








كانت 


نشرت فى الطباعة: 


فوديه الا يف اه ارات 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 0 من لاطامم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة 1 ببب“000000000000007071717100000ااا0ااااا ااي 
اشاره 78--#715[517135710ا#771ا0ا000اا0ااارااااا ايا ا ا اا ل 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة الجزء ٠١‏ 20100 
المقذمة ا ل ا ل ا الل ا و ال اك أ اك ل و لان ون لإا ل ا يك 13ل د الي ا 2 و ل ب لا و اا ور لو و ا ال ل ل 2 1 ل 
اشاره ا 000 

نحن و الكتاب ميا ااا ا اا ماما ا 1 
ترجمة المؤلف 5 7 ة00070370707073707ا0000ااتتا0ااتتا:0_0_00_0_0::-:_1-1_1_1_-1_1_11]ً1ٌ13131113131 ا 0 

اشاره ممصا اداه البو ا ا 0 بلتير ل ع ا ا جم يا ل ل اي ا ا ل لات ا ا 1 

تلامذته: 57 ب 11<!ظغ1«ط«1ظ<+غ1[1[1[1[|1|1#1[1<!1515[15(1ذ1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[ذ[1[ذ[ [ذ[ذ[1[ذ1[1[1[1[ [ [ز [ [ [ [ [ [  [  [‏ 00 

وفاته: لملا نماو د و1 للا لطا م لمارا لق ب لطا لل هولبات الوا ل را ا بي ا و اا ع لاي افاي ماك ون قا ا ا 0 118 

مؤلفاته: 212596 21 2 #7 *#7#*#*#*ت#ت* 007000##١0ااااي‏ 0ب غ2 

اشاره الجا ل ما مط ال راج ليا اطي عو و عع شم ا ري كو اط قرا اطي بعتا مايا ييا صا ا ع تال ا 1816 

المستند و عملنا فيه قنم نز جن 6 ا لز اش ل لذ ات ل 7 3 211 11 1 ا 2 2213 ل 1 1 5 1ل 1 1 1 0 12 161 13 

نسخ الكتاب: لا لي ا 2555262 6ئظث2 تت تم 28ص يض شه #مص اتات اا ام ا 155 

منهجتية التحقيق: اديج دان تاج تعد اا تا احا ااا الايد ا م اا م ا م ا 1 

مصادر ترجمة المؤلف: ماطح وات لام المت لقم ولو لدع لماكو ود لخ ولد ل ا لاا ا اق ل عا ا ا ار 111 

أخطبة المؤلف] بب7ببببب-بببببببب“00 *23 

كتاب الطهارة 1 
اشاره دنا عاد عدبا م حص ماسم كدح د لد رحد عسي اد عبد سدح صيي د عد ام مسلا و شعو تيا مي د ولا ادع ب مصاع ا ا م ا ل 10111 
المقصد الأوّل: فى المياه م 

اشاره ا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


الأوّل: المعتبر فى التغتير بالثلاثة دز[ 0 
الثانى: إذا تغتير بأحد أوصاف المتنجس 00 
الثالث: المعتبر فى التغتر: الحسى 0 


المسألة الثانية: تطهّر الماء النجس 0 


المسألة الثالثة: الحقّ عدم تنجس الماء مطلقا ا ا ل ا 120 


المسألة الأولى: الجارى النابع لا ينجس بالملاقاة إجماعا 0 


المسألة الثانية: ظاهر الأكثر بل صريحهم إلحاق الجارى لا عن نبع بالواقف 00 


المسألة الثالثة: لو تغتر بعض الجارى فنجاسة المتغير منه إجماعى. 0 


ع 








الفصل الرابع: فى ماء الحتام 111 زذز[ز1ذ1ز1ز1ز1ز[1ز[ز1ز1[ز[ ز[ ا ا ا 2373 


المسألة الاولى: لا خلاف فى أنّه حال التقاطر مع الجريان كالجارى 00000 12157007 
المسألة الثانية: يطهر بماء الغيث ما جرى عليه حال التقاطر 11 
المسألة الثالثة: لا شك فى تقوّى القليل المجتمع من المطر به حين النزولء 9 ش51 


المسألة الرابعة: إذا انقطع تقاطره. فإن لم يبق جريانه على الأرضء فكالواقف 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المسألة الأولى: ماء »١«‏ الحياض إما يكون مع المادة» أو بدونها. ا 


المسألة الثانية: لو تنس الحوض بالتغتر أو بعد انقطاعه عن المادة 5 


المسألة الاولى: لا ينفعل الكرّ بمجرّد الملاقاة ا 0 
المسألة الثانية: قد مرّ أنه يطهر- إذا تنج س- بالجارى 48 1919# 
المسألة الثالثة: للأصحاب فى معرفة الكرّ طريقان: 0100 2#*ظ25«2 


أحدهما: الوزن 0 شط 


ع 


المسألة الثالثة: اختلفت الأخبار كأقوال علمائنا الأخيار. فى أكثر مقدرات النزح من الآبار. 











المسألة الأولى: اختلفوا- بعد اتفاقهم على نجاسة مائها بالتغير ا 0 


المسألة الثانية: و إذا عرفت عدم نجاستهاء فهل يجب نزح ما قدّر أم يستحب؟ 000 


المسألة الرابعة: إذا تغيّرت البئر بالنجاسة فتطهر بالنزح حتّى يذهب التغتّر 0-0-7 


المسألة الخامسة: لا تنجس البثر بالبالوعة التى ترمى فيها المياه النجسة 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 7 من لاطامم 


الفصل السابع: فى المستعمل م م 000 *207107 


ع 


المسألة الأولى: السؤر من نجس العين نجس بالإجماع وهل لان انط اش د ل د 021 


المسألة الثانية: يكره من سؤر الطاهر: سؤر الخيلء و البغال» و الحمير 0 


المسألة الثالثة: يكره ما وقع فيه الحية» و العقربء و الوزغة المت ادمحم ف م ا ا م 








المسألة الرابعة: الأقوى: المنع من سؤر الحائض الغير المأمونة ام 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع/إأ م113 ت. الالالالالا صفحة 9 من 


المسألة الأولى: لا خلاف فى وجوب الاجتناب عن الإناءوين المشتبهين 0095 ش52 


ع 


المسألة الأولى: الماء النجس لا يرفع الحدث مطلقاء و لا الخبث إن كان نجسا ابتداء .]١[‏ ا 0 
المسألة الثانية: الماء المغصوب يرفع الخبث ا 00000000000000000ا0ا0ا0ا0اارا0اارااا0اااا00000 


المسألة الثالثة: لا كراهة فى استعمال ماء العيون الحمية 00 


المسألة الرابعة: يكره الطهارة بالماء المشّئس 3000 211 











المسألة الخامسة: لا يكره استعمال الماء المسخن فى النارء فى غير غسل الميت 00050222202 -”! !* ه“#56**ظ' 
الباب الثانى: فى المضاف 00 00 
المسألة الاولى: لا يرفع شىء منه الحدث و لو اضطرارا ا 


المسألة الثانية: ينجس المضاف بالملاقاة مع النجاسة مطلقا 00-7 











المسألة الخامسة: لو أمكن تتميم ما لا يكفى من المطلق للتطيّر بالمزج مع المضاف بشرط بقاء الإطلاق 00 ش12 


المسألة الثالثة: لا يطهر بعد التنجّس إلا بصيرورته مطلقا اك 


المسألة الرابعة: لو مزج المضاف بالمطلقء فمع المخالفة فى الصفات يعتبر إطلاق الاسم ا 1 


الفهرس 

















مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاع /إ ماع قدات. الالالالالا صفحة ٠١‏ من اشام 
اشاره الا ا ا ا ف مع ا ا ا 1 1 
المسألة الاولى: لا خلاف فى نجاستهما من كل ذى نفس سائلة غير مأكول اللحمء سوى الطيرء و الرضيع 100000 
المسألة الثانية: الحقّ طهارة بول الطير و ذرقه مطلقا ل ل 1 
المسألة الثالثة: بول الرضيع نجس على الأشهر الأظهر م عر ضمت ا ست ع ليه ممصا وم و ل م لاا 
المسألة الرابعة: بول كل مأكول اللحم و روثه طاهر نات لملا رابا ا ا ا ا ا سا مك 1/1 
المسألة الخامسة: و من المأكول اللحم: الدواب الثلاث, فأبوالها و أرواثها طاهرة نل 2ن 21 31و د لا لل لش و نط ات 334 1نف 31 1 )7 
المسألة السادسة: المقطوع به فى كلام الأكثر: طهارة رجيع ما لا نفس له 0 12323 
فروع: يبود ةين شع ؤجٍج ةمج دعو 2َعَووءَ ظَعْعْودَةؤئة 55 5غ 55- 355-23235333 2ت 5جْء 22537 دوقع 4فؤد ةتوم وده 151 
الفصل الثانى: فى المنى ا 111 
اشاره 25 ا تك ا ا ل 2 ل كت قد ل ل د 2 2 11 
فرعان: ادع ملك جد بذ ديا الحا الجاع اوعد باوج اباد واد ااا لظ لعا انا ل اماك الات ل نا عا اتاج لا ات امال ات ااا اا عا لال ال ا أ ا :16949 
الفصل الثالث: فى الميتة ا ل ل 
اشاره 254 جنك نباواك ل لناوه لاك دواد تك كاد د ارو دلرو ارات لتر سانانا اططارات مانت الات ا راطا بكرلا انراج ب توب م حو بو د 2 55 
و هاهنا مسائل: كف انث د 11 ون 111 11 1ن 1ن دن نان نون ل تنلات : تلز طلا لنطة جات :1 لز الل لت أ نلا اق تا 1 314 1 1 121 193 
المسألة الأولى: هل تختصٌ نجاسة الميت الآدمى بما بعد البرد الذى هو محل الإجماعء أو ينجس قبله أيضا. اط ا ةو 
المسألة الثانية: نجاسة الميتة عينيّةء متعدية مع الرطوبة و لو بوسائط ال 11000000 1 غ2 
المسألة الثالثة: أجزاء الميتة مما تحله الحياة نجسة بالإجماع 0 1323 
المسألة الرابعة: ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة- بب0000 1000000000000 
فروع: ز 2 2 2 ز2131 510101013101 151015151510101 1515[ 015151515151 511515101ا67013151#15015اااااا ا 
الفصل الرابع: فى الدم ل 1 
اشاره ا 0 
فرع: المصرّح به فى كلام جماعة [5]: نجاسة العلقة راس 
الفصل الخامس: فى الكلب و الخنزير م ا رن 
الفصل السادس: فى الخمر و الفقاع 5 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١‏ من اناهن 


الفصل السابع: فى الكافر 00000000000 
اشاره مادام اا ل سانا انال اناما اجا اا انحا ااا اا اا اا ا ااا ااا اا ااا اا ا اا ا ااال ااا اا ااا 071/6 
القسم الأول: غير الكتابى الذى لم ينتحل الإسلام. ال ل م 1 
القسم الثانى: الكتابيون. ص سي ص ل ل ا 1 


فروع: تكناخ نان ؤ نت كران نيان ناه د تطي ون د كران دن نيان كنا سد انان إن جه د اللا نان نان :ل نان تلان لال نت ةل ب 2 نتن تنا نت طب لطت تنلل نات :8 11 
الفصل الثامن: فى نبذ مما اختلفوا فى نجاسته ا ااا 
اشاره وه خب نود ع شوم ممع ودع ْو ةمجه ةد 3غ3552ئ 25 55225:53:25232--253325523 52:35 ؤَءٍ 2535233 :25خ 39534 2-4-2 2ك ا 1١‏ 
منها: المذى ل ا لا ‏ /10171 
و منها: الأرنبء و الثعلب, و الفأرة» و الوزغة 100000000000 


و منها: ولد الزنا 1دخ 2352-2 -جدع 23:23 غ252 233ْ2 53385233522322 3522522222 2ؤاء :25خ :5551 2ه ند 4 2 11 
ومنها: عرق الجنب من الحرام. 1 ١10‏ 
و منها: عرق الإبل الجلالة ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا ارين 


و منها: الثوب الملاقى لبدن الكافر 38387 ااا ا 
و منها: الثوب أو البدن الذى شك فى نجاسته أو ظنّ بظنّ غير ثابت الحجية ا رس 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المسألة الأولى: يحرم أكلهاء و شربهاء و بيعهاء و شراؤها فى الجملة وراد رمه تسمه اانا ا 


المسألة الثانية: تجب إزالتها عن الثوب و البدن للصلاة و الطواف الواجبين. إلا ما عفى عنه 0 


المسألة الخامسة: الأصل نجاسة كل ما ثبتت نجاسته حتى تثبت طهارته د ([[212ظ 


الباب الثالث: فى أقسام المطهّرات و ما يتطهّر بكل منهاء و كيفية التطهير به ال سي لاط عد سمي سات لط ع اتا لاسا 1 ا ل 


فرع: الثوب المصبوغ بالمتنججس المائع كغيره من الأثواب المتنجسة بالمائعات , 
المسألة الثانية: الحقّ عدم قبول غير الماء من المائعات للتطهر ا 


المسألة الثالثة: المشهور ال 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناا من (إنلاهم 
المسألة الرابعة: لا شك فى حصول التطهر ]١[‏ بالقليل ادب 000 


المسألة الخامسة: مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ال ل 0 


ج: الصب اللازم هنا هو إراقة الماء و سكبه مأك لماعم لمن نمه اماع أسم ات عو امل مك ال لجو ل تخي لا 


د: الثابت من أدلة الصبّ هنا كفايته لا تعيينه 8+ !+<”<”“ “ 0:95( 


ه: الحكم يعم الثياب و غيرهاء لإطلاق كثير من الأدلة. 000 


ع 


المسألة السادسة: لو علم موضع النجاسة فى ثوب أو غيره فتطهّره بغسله خاصة. 0 
المسألة السابعة: يجب غسل الثوب و البدن من بول غير الرضيع مرتين م ا رين 
المسألة الثامنة: المشهور: أن أوانى الخمر قابلة للتطهير جائز استعمالها بعده (مطلقا) 011111 


المسألة التاسعة: غسل إناء الخمر المطهر لظاهره مع الرخاوة 00 











المسألة العاشرة: يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرّات] ا ل 


بدحكم فى المنهن بالشحراط ظهارة التراب ا 00 
ج: الحق عدم جواز العدول إلى غير التراب مما يشبهه ااا اا اما م ا ورين 


د: لا يلحق بالولوغ اللطع لح سا و ا رصم لسو ب مش مرم الب و كحيز افسم جر الا ري ل 


ه: لا يسقط التعفير فى الجارى و الكثير كع كدح دجون ال ولاق اردان لو تلاط كتنر ل طنط نه لارنف ةتلات 0ك ميبة تانكر ددا لاد ف ا امد ا ا 1 
و: إن وقعت فى الإناء نجاسة قبل تمام غسله + مدي عمد اد ص م مدع ع تسد م ورم ع دع ده مسا م سام ع ل م د عدم مسد وا سمي د عش ل مي 1 


ز: هل الحكم يعم جميع المائعات أو يختصّ بالماء؟ ان 


ح: لا يجب الدلك فى التعفيرء للأصل. 5 0 00ااا0ا0000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عذا من (انناهنم 


ط: ولوغ الخنزير كسائر النجاسات الغير المنصوصة عليها بخصوصها م ال ال ل 
المسألة الحادية عشرة: يغسل لموت الجرذ- و هو كبير الفأر- سبع مرّات مك 


المسألة الثانية عشرة: يغسل الإناء من النجاسات الغير المنصوصة عليها ا 


فرع: لو كان الإناء مثبتا يشق قلعه ا ا 00 


المسألة الثالثة عشرة: التعدد فى البدن و الثوب هل يختص بالقليل؟ 22*10 


المسألة الرابعة عشرة: المعتبر فيما يعتبر فيه التعدّد الحسى “#5 





المسألة الخامسة عشرة: توقف زوال حكم النجاسة على زوال عينها ظاهر ا 2070000 


5 


المسألة الأولى: اختلفوا فى أن ما جففته الشمس هل هو طاهر حقيقة 2121111 


المسألة الثانية: ما تطهّره الشمس من النجاسات- حقيقة أو حكما- هل هو البول خاصة؟ 2026 '”*”“”*<*2*”92ظ 


المسألة الثالثة: ما تطهّره الشمس من المواضع هو الأرضء و الحصرء و البوارى ل ا 








المسألة الرابعة: لا يطهر شىء من النجاسات بالجفاف بغير الشمس ا 0 


أ: لو جف بالشمس و غيرها معا كالهواء 0 
ب: زوال العين فى تطهير الشمس معتبر إجماعا ب 00077 051 
ج: لو جف بحرارة الشمس من غير إشراقها لم يطهر مدو عم سس و اوم بق ه معاد و و رو مياه ممعي با ومس جالعل دو 
د: لو جف بغير الشمس و بل بوجه غير مطهر يطهر بالجفاف بالشمس ماما ااا ااا ااا 


ه: لو اتصلت النجاسة من الظاهر إلى الباطن فى شىء واحد 00000008 0 23237 


و: تطهر اللبنة النجسة بالشمسء و إن كانت منقولة اا 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 10 من ت(انلاهم 


و منها: الاستحالة إلى الدود أو التراب ااا ااا 0 
و منها: استحالة الكلب و الخنزير الواقعين فى المملحة ملحاء و العذرة الواقعة فى الماء حمأة. م وم مس م 5416 
و منها: استحالة النطفة حيوانا طاهرا 00 
و منها: انتقال الدم النجس العين- كدم الإنسان- إلى بدن ما لا نفس له 7 


ومنها: انقلاب الخمر خلا نع و ال ا اا وا دلو 1 اكات ل اناك اك الام دك اواك الا اادك الا واء لطاة د اك ا انا ا عي وك ومو 0 00 


الفصل الرابع: فى الأرض ا 000 


الفصل الخامس: فى سائر المطهرات 00000000 0 ااا 


ختام فى ما يتعلق بالجلود ل رض 11 








اشاره مقو اد وسار + لمعيه جني ا مصيية حدم ذه ادبو اسع اطي نويات + بعصم دراط + سام دراط بد يداد حيط ما تاك لاط + ع وا ا 1 لساك 51 لس 17 161 
المسألة الاولى: عدم جواز استعمال جلود نجس العينء و جلود الميتة 100000 

المسألة الثانية: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ بالإجماع رار ل 

المسألة الثالثة: إن علمت حال الجلد من حيث التذكية و عدمها فحكمه ظاهر 0 

المسألة الرابعة: يكره استعمال الجلد إذا كان مما لا يؤكل اتوك وام مه اس ا او ا ام ل ا 11 

اشارة ل 5 1 2 512 د 3 2 3 

فرعان: ماق عي ةد عا عا اا ان فرت ئ كاا ةل ميا د عرد نيك كنب لماصدط ناكلا لمكت لط داج اد ساق ىدن اك طاة درت ل عر ل ماعطا لما فا عا ا 1 157017019 

المقصد الثالث: فى الطهارة من الحدث دراب ادعب معد عب عسات م و م لا ا ا اق 11 
اشاره رن 
المقدمة فى أحكام الخلوة و آدابها 1 


فمنها: ستر العورة عن الناظر المحترم الذى يحرم وطؤه 010201110000000 0 
متعياك كن مهال العيلف و امهنا ماء عله العا طلقا ا ب-0000 0000 


و منها: غسل مخرج البول بالماء لم ل ل 1 
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اشارة 01 
فرع: الأغلف المرتتق يكشف الحشفة و يغسلهاء لكونها من الظواهر عرفا. 2*2 *#*23 
و منها: الاستنجاء من الغائط ا 170 
اشارة اما ا فس كه د لمر ور ع اقم وك مو افك ري ا اا د لب د و ا ا اد 
فروع: 22 1 لا ا ل كا حرا 2 ل ل د لاج كط ع د لا كا اك ادن الوك اه ل اك لمان الو 21د دك 


وفيا الافسياة على البسرى هال الخلونين 0 
و منها: اختيار موضع مرتفع أو كثير التراب للبول م ااا ا ااا ااا ااا ااال 


و منها: تأخير كشف العورة حتى يدنو من الأرض 00 


صفحة ؟١‏ من تإنلاه0 
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و منها: استقبال الشمس أو القمر فى البول ا 
و منها: استقبال الريح و استدبارها فى الغائط. للمرفوعتين المتقدمتين .»١«‏ كيم ل وت د مودت 


و منها: البول فى الماء ا ل 0 


و منها: استصحاب الخاتم فى اليد عند الخلوة و فيه اسم الله تعالى 000 3*هكه2 


و منها: التكلم فى حال الحدث مطلقا بغير ما يتعتتد الله سبحانه 78 * ”غ2 


و منها: طول الجلوس فى الغائط “203300001010000 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة: الجزء ٠”‏ ا 0 
[تتمة كتاب الطهارة] 0 
اتتمة المقصد الثالث فى الطهارة من الحدث] ا ا 00 
الباب الأول: فى الوضوء اعد لي بيد ع عومد اميا معاد لطي امام يلحال ودرا ااا لاا ااا ااا ا ا ل لا 

اشارة لخ :3:خ5:3223 3:23:32 خخ 33:3225:253 :53-5223 :25333 522233233 :2232223323 

الفصل الأوؤل: فى أسبابه ترادو لل بان ار اط ا لط و لا اتج ا ا ل ا اا ا ا 

الفصل الثانى: فى أقسامه 0 

اشاره 0000 

البحث الأوّل: فى الواجب منه. ا 0 

البحث الثانى: فى الوضوء المستحب. لل ا شا ا صا كات امد بام الما او ا 

الفصل الثالث: فى واجباته من الأفعال و الشرائط سدس اعد عمد مد م ا ا 

اشاره 0 

الأوّل: النية ا ا 595900 

اشاره 0 

وها هنا مسائل: 000 ش95 

المسألة الأولى: عم ات ررد ل ا 


المسألة الثانية: ا 7-7 51357 


صفحةً /ا١‏ من ناناه0 
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المسألة الثالثة 0 
المسألة الرابعة 20 
المسألة الخامسة 315ؤ3ؤ1ؤز13ؤ131313131313ذ1ز1ز1ز1|ذ1|ذز|ز|[ز[ز[ز1ز1ز[ز[ذ1ذ1 | 1ذ[ز 1[ 1[ذ 1 1 1ذزذز[ذ [ [ | 1[ 1[ [ [ [ز[ ذ[ ذ[ [ |[ [ [ [  [  [‏ 0 
المسألة السادسة ا م ا ا 
المسألة السابعة 0000000 5117157 
المسألة الثامنة ا 0 

فروع مما يتعلق بالنية اي ااا 0 
الثانى من واجبات الوضوء: غسل الوجه. 0 
اشاره اا ا ااا 1001 
فروع: ااا 
الثالث: غسل اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع ا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا 
اشاره 2 
فروع: اا 0 
الرابع: مسح الرأس 151010000000000 1#7[#337١اااي‏ ا 
اشاره 1 ز 21# 
فرعان: 79ب ”#*غظ 
الخامس: مسح الرجلينء إلى الكعبين. اا ااا ااا ا اا ا ا اا ا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 
اشاره 220 م00 امام 
فروع: ل 
السادس: الترتيب ا اا 200 
السابع: الموالاة ااا ااا 000 
اشاره 7ط 
فروع: ا 0 


الفصل الرابع: فى آدابه. 
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البحث الثانى: فى مكروهاته ا ل ب 2 ا 1 وي 


الفصل الخامس: فى أحكامه 


اشاره 220 ا 0 
المسألة الأولى: لا خلاف فى وجوب المرة الواحدة فى الغسلاتء امالك مانا ا 4 الا 2 1 
اشاره ا 
فروع: ااا 2 
المسألة الثانية: اللازم فى الغسل فى الوجه و اليدين مسمّاه عرفاء 000 #”هك232 
المسألة الثالثة: إذا كان بعض أعضاء الطهارة مؤوفا بغير القطع. 00 
اشاره ا ا 00 
فروع: 0 
المسألة الرابعة: ما يجب له الوضوء أو يستحب إِنّما يجب أو يستحب غ2 
المسألة الخامسة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن» 0 
اشاره حراس سا مسو سس م ا ا 
فروع: ا ل 


الحادى عشر: أن يكون بالماء المباح 0 5*غظ«1 


الثانى عشر: أن يكون فى المكان المباح 0 
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5 











الأمر الأوّل: خروج المنى 0 


الأمر الثانى: إدخال الذكر فى القبل. 0+ 51# 


البحث الثانى: فى أحكام الجنب. 00 


المسألة السابعة: حكم المبطون كالسلس بأقسامه على ما اخترناه. 0 
المسألة الثامنة: لو تيقّن الطهارة أو الحدث و شك فى الآخر بنى. على المتيقن اي مسر ود 
المسألة التاسعة: لو تيقّنهما و شك فى المتأخّر تطهّر مطلقاء وفاقا للمشهور, ل لم ا 
المسألة العاشرة: لو تيقّن ترك غسل عضو أو بعضه أو مسحه. “+ *ه*غ352352 
المسألة الحادية عشرة: لو شك فى فعل من أفعال الوضوءء 000 
المسألة الثانية عشرة: من ترك غسل أحد المخرجين عمدا و صلى. 5*5 هصه*غ15«23 


المسألة الثالثة عشرة: من ذكر ترك واجب من الوضوء بعد الصلاة أعادهماء 1515223 


المسألة الرابعة عشرة: لو توظأ وضوءين 9 صل بعدهماء سم مه مم ممه ممه مم مه مم م م مه مه ممه مم مه مم م م مه مم مم م مم 


الفهرس 
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الأوّل: النية 00000000003 15 151 0060000001[717515151اااا ااا ل 
و الثانى: غسل البشرة #ككآرءءوُُُُ؟ُ66جحجج5ج93535 98 أع00010070010101012101099092171029929998 0000 00 0( 
و الثالث: استيعاب جميع البشرة بالغسل عي ا ااا ما مم و لاع 
و الرابع: المباشرة إجماعا 31 000000200000000 ا 12# 
و الخامس: إباحة الماء و إطلاقه و طهارته 21 
و السادسن“ الترتيت ا 2 
البحث الخامس: فى آداب غسل الجنابة و سننه جم صااذ دياه اجئلة الما ب سيك «البايا» معت للب ناه اع تلطه عوك ال جل علس 1 لل ع 203 
اشاره 2 ا 
منها: إمرار اليد ا ا 2 
و منها: الموالاة 0 ”2323131 
و منها: البول أمام الغسل 100 
و منها: الاستبراء باليد ان جد 2 تند تلن 5 ند 3 نل لقن نش 1ن 1ن 21 1 2123 فلا111 0 قت ل عع 
و منها: غسل اليدين داو تكد كا دنعو دكاو دلوك لالط و م د موك ونوك ندندو لط بور طني وه الاو لوالا جك روك سو وو أ ع 221 
و منها: المضمضة و الاستنشاق تن خنن ند انان كان ل ننج ل نن طن ل ط لات ل نت طن لل ان ان ل لات 2ن 2 12 لان 1 تن ل لات 1ت جتنن جات حت 520 222 عع 
و منها: الغسل بصاع من الماء + مد ايا صب المي ادر دون بأجياء لمعنه لط عاستاب امباناء سيو لاطا برت ساك ان امو و ع رز 
و منها: المبالغة فى إيصال الماء “1 1[ 213 
و منها: التثليث فى غسل كل عضو دعا مان ل طلا اناج ل تلم ل ل لزلا وج اد ما اد 1سا تج ل بان ص اس ا ا 2 
(و منها: الدعاء بالمأثور اوسا حوس ع تمسو و عفر شو اموي بويا لماه وو ممق مي رو ف ع را ا ا 2 
البحث السادس: فى أحكامه. 997 [1[ز1[#[1#3131[1أ©#[أ#1# م 
اشاره 000000000 0 
المسألة الأولى 255559 10[[|[[أ[1اااا 2 
المسألة الثانية 0000 1019100 
المسألة الثالثة اا ا را 
المسألة الرابعة ري يش ل الم ل لب نوكه للع 
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المسألة الأولى: الحائض مطلقا إذا انقطع دمها لما دون العشرة 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


[المسأ 


الما 





[المسأ 


لة] السادسة: تتوضّأ الحائض ناوية به التقّب دون الاستباحة وقت كل صلاة من الفرائض اليومية 








لة] الثانية: إذا استبرأت الحائض مطلقا و علمت انقطاع دمها لدون العشرة ظاهراء 0 
لة] الثالثة: لا يصح منها صلاة و لا طواف و لا صوم, 7“ ه«”#غ2' 
لة] الرابعة: يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة بالإجماعين «7» و المستفيضة. ١‏ 


لة] الخامسة: لو تلت آبة السجدة أو سمعتها أو استمعت سجدت وجوباء اع ل ل ل وي ل 0 


لة] السابعة: يكره لها قراءة ما عدا سور العزائم مطلقا 5 


لة] الثامنة: فى توقف جواز صومها و صحته بعد انقطاع الدم على الغسل لظ 
لة] التاسع: صرّح فى المعتبرء و المنتهى؛ و السرائرء و التحرير ,»١«‏ مسا سس م 
لة] العاشرة: لو طرأ الحيض بعد دخول الوقتء فإن مضى منه ما تمكنت فيه اع ب لب مي 
لة] الحادية عشرة: لو طهرت فى آخر الوقت بقدر الصلاتين» وب-ب11 1 1 0 
لة] الثانية عشرة: يحرم وطؤها بالإجماع و الكتاب و السنّةء الك 


لة] الثالثة عشرة: لو وطئها زوجها عالما عامدا وجبت عليه الكقارة 115 ظ#ظ”1ظ1 


لة] الرابعة عشرة: يجوز وطؤها بعد الطهر و قبل الغسل وفاقا للمعظمء 52552000 


صفحة ثانا من نإلناهن0 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة: الجزء ٠"‏ لل 0 
[تتمة كتاب الطهارة] لص ع عي ع قم م دروام وو اط تس لبا تا انار ا ل اق اج ا راق 0 1لا قاف ادب 11 
اتتمة المقصد الثالث فى الطهارة عن الحدث] لا ل ل مي 
اتتمة الباب الثانى فى الغسل] ل يي ص ل عض ع عت 

[تتمة المطلب الأوّل] 51707095 

الفصل الثالث: فى غسل الاستحاضة 0 

اشارة تددو لودو قوط ود مكراد ادو لاط ناد لاصوا وصدياك لوبد ناك لاود دود كاك طناك داصته مد ناء امد تك 

البحث الأول ا ا ا 0 

البحث الثانى: فى أحكام المستحاضة 00 

اشارة ا ا ا ا اا ااا اي 220 

المسألة الأولى 1000 از 2323# 

المسألة الثانية 0 

الثالثة: 000 

الرابعة: 0 

الخامسة ا ا 

السادسة 0196 
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الخامسة لاا 
السادسة 5]>5>56565515>)] >-666565611أر6رررر:7ر456ر4ر5464ر5959469ر6:5:ا:060605 00 6000600ا:اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0ا0060 
السابعة اك 
الثامنة 9508 
البحث الثانى: فى أحكامه: ا اا ا ا ا لظ 
الفصل الخامس: فى غسل المس ا ا 0 
اشارة 05 20 
فروع: 0 
الفصل السادس: فى غسل الأموات م ا 
اشارة 200 
البحث الأول 0 
اشارة 00 

ما الأول للا 

و أما الثانى ا ا 200 

و أما الثالث 0 2010 
البحث الثانى: فى التغسيل. 9 
اشارة 020000000 
الفصل الأول: فى الغاسل. دعا دده مسد د عبج عدج ام سراد و عسات وم ذلا م دس ده لاد سو ما ا و 
الفصل الثانى فى المغسول دم 
الفصل الثالث: فى الغسل ل ل ل رد ل ا ل ل و م ا 
البحث الثالث: فى التكفين. 00000 
اشارة ا ا 00000 ه92 
المسألة الأولى: ل ا 
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الثالثة: 5" 
الرابعة: ا 00 

الخامسة ا 0 

السادسة ا 20300000 

السابعة 7 3#ظ 

الثامنة 0 

التاسعة: 95 1212131 

العاشرة: 5232322 خ :3 532: 5532331533353 532 25د 

الحادية عشرة: احص لي م ص كت و اليد لطي اد د مل د لط مات ا ا نك 

البحث الرابع: فى تحنيطه. ا 

اشارة لس اا و ارا ا 

المقام الأول: فيما يتعلق بما قبل الدفن» و هى أمور: اد د22 يد ددم 

المقام الثانى: فيما يتعلق بالمدفن ا ل 

المقام الثالث: فيما يتعلق بالدفن. ا م 

المقام الرابع: فيما يتعلق بما بعد الدفن. دتما للب اداه جك للا بس ان 

المطلب الثانى: فى الأغسال المسنونة شهه<ه« “ ه“”*ه*5* 
الباب الثالث: فى التيمم 0 


الفهرس 


الفصل الثانى: فيما يجوز به التيقم: أى ما يتمم به 
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السابع: المشقة الشديدة 5< 


الثامن: خوف العطش- لو استعمل الماء- على نفسه. 5 








الثالث: عدم الوصلة إلى الماء مع وجوده. ناا اح بح ما ات اح انا اال اح ان م مه مه ااي انه يه يه ااي اله يله مله اا اه يله له أ ةله ل اا ةل ل أن لم ل ل أ ةل ل أ ةا لا 
الرابع: احتياج تحصيل الماء إلى مشقّة شديدة يصدق معها العسر أو الحرج ا 0 
الخامس: الخوف من تحصيل الماء على النفس» و ا ا و 


السادس: الخوف من استعمال الماء على النفس أو البدنء 230 


الفهرس 
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المسألة الثالثة: آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق الغربى مطلقاء 0 


المسألة الرابعة: أول وقت العشاء مضي قدر ثلاث ركعات من الغروبء 2 


المسألة الخامسة: آخر وقت العشاء ثلث الليل مطلقاء 000 











المسألة السادسة: لا خلاف فى أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثانى؛ 10 


الثالثة: يمتد وقت ركعتى الوتيرة بامتداد وقت العشاء. ور ا 


الرابعة: أول وقت صلاة الليل لغير خائف الفوت نصف الليلء م 0 


١5 


١١م‎ 


١6 


١ 


١6 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠لا‏ من لإلامم 


السادسة: أول وقت ركعتى الفجر لمن صلى صلاة الليل و الوتر: الفراغ منهاء 0000000000 18 


السابعة: آخر وقت الركعتين ظهور الحمرة المشرقية: و الإسفار» ل ا ا ب م 0 


الفصل الثانى: فى أحكام المواقيت و سائر ما يتعلق بها *5*#ظ35 


المسألة الاولى: لا بدّ فى شرعية الصلاة الموقتة من العلم بدخول وقتهاء 00 75700000*ظ252 
الثانية: لو صلى ظانا دخول الوقت فظهر خلافه. 00000000 #©*2ظظ2 
الثالثة: لو صلى قبل الوقت عامداء أو شاكا فى دخوله. 7 ه95 


الرابعة: جواز فعل النوافل المرتبة أداء فى أوقاتها مع دخول وقت الفريضة ا 000 0 23707 


الخامسة: تجوز النوافل المبتدأة و قضاء الرواتب لمن عليه قضاء فريضة. 20 


السادسة: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة بعد دخول الوقتء 0 





السابعة: تكره النوافل المبتدأة- أى غير ذوات السبب م ا 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اللا من انناهنم 


الفصل الثانى: فيما يستقبل له من الصلوات 0 


الفصل الثالث: فى الأحكام دب 2323# 














١. 


لك ريل 


١ ع.‎ 


١.ع‎ 


١ ع.‎ 


١ ع.‎ 


١ /ا‎ 


١7 


١ / 


١ / 


١ /ا‎ 


السريل 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انلا من لإنناهنم 











الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 








صفحةٌ نننا من لإلناهن0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عانطا من تإللاه0 











الثامنة: دببب11012010121212121١00‏ 0 0 

الخامس من الشرائط مي ازا لوزت لمي الما الم ووب مق ودود عع ووس مو ا 11 1116 
السادس: لس ا ات لمة ‏ ول صس /131 
اشارة اص ص شي ل قم برقي عدر مط اد ب يو لوووط اق ا اف 1/1 11719 
تتميم فيه مسألتان 0000 10 170170101ا00[ 
المسألة الأولى: جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم مع شىء من الساق و لو قليلا مجمع عليه. د زا 
[المسألة] الثانية: كل ما عدا ما ذكرنا تصح الصلاة فيه. 01000000000000( 

الفصل الثالث: فيما يستحب فى لباس المصلى و يكره عزنل 
أمَا المستحبات دش عم ان لعي 5315 2 1 ل ع دن 2 ندا عر 4 فم 02 اك 40ح ف جد 22 نح الا خم دك لظ دن !د نك نظا ده ع باح ات ا ل ا 11101 
أمَا المكروهات ا ل 
الباب الرابع: فى مكان المصلى ا ا 
اشارة شن لاس ل د لوت فد 123 321 151 1 3 151 231 ند 1 لت 21ل د 13 12301 1د نك 2 11 131 21 233 د22 110 31 2 11 2131 11101 
المسألة الأولى ند جد 231 مونلا 416 د 00 قاد ل ل عوو ل مراك لادب لاد لك جد تحب لاود لا د مج 9ل ب واد رزلا جز وح للا كد لد اد ل ا للا 5 110:11 
المسألة الثانية ا ا ل 
المسألة الثالثة 0 اا 
المسألة الرابعة 223332133213233 1 3211 513511 1 3 351 2113 دك نل 1312 لت 1 1ن 1 قطان لذ لولة 1 31 11 111 ج111 طن 11 131 لت لد قلط 1101/11 
المسألة الخامسة ع اس ع ام ا وي لامو ل وي اا 
المسألة السادسة م ا ا ا ا ا و و ا 
المسألة السابعة 0 0800989800080ن0-- 0 
المسألة الثامنة مي م اش ل ير ل ص ل عا 
الباب الخامس: فى الأذان و الإقامة. اص سي يت يي ئضي ل و علص ل ا ل ا 
اشارة 00 00000000731#7#71510ا ااا ااا 
الفصل الأول: فى كيفيتهما 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة هنلا من تإللاه0 








المسألة الاولى: 38 ااا ااا اما اا 

المسألة الثانية: 0 بدددب1ب011-1 يز زد ذز2 11012 0 

المسألة الثالثة: ب غ2 

الفصل الثانى: فى المؤذن. ع ااا 010 01 
الفصل الثالث: فيما يؤذّن له و يقام؛ و ما يتعلق بهما. قر 

اشارة 0000000 * *ز 1 

المسألة الاولى ا ااا 

المسألة الثانية 15 

المسألة الثالثة 00 

المسألة الرابعة ا ا ااا ا ا 0 

الفصل الرابع: فى بيان بقية أحكامهما 7بب0000000000000 
اشارة -2ة 322333332323333 :2253:5133 :5335323 2334:21:32 :42:22:32 1327 ١62+‏ 

المسألة الاولى: 0 

المسألة الثانية: 2-5 زةز[00 مم ا ا 0 

المسألة الثالثة: ا 0 0 ا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة: الجزء ٠0‏ 0 
اتتمة كتاب الصلاة] 00101 ا 
اشاره د سد عب ك1 مت تكد سمه 1ط جادسة نح اباس لاط امم سعد عمد ماوات د ادو د لع د 1 عه قي ل لام م 1 ماما اممكرة لل سام ل مد ل دعر 6 ١75215‏ 
المقصد الثانى فى ماهتة الصلاة و أفعالها بأقسامها 8 0 ا ااا 
اشاره ال جم شك شي يي سر ةي 
الباب الأول فى أفعال الصلوات الواجبة اليومية ا 
اشاره ا 10000000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بذظا من نإضاهنم 


البحث الأول فى النتية 00-9 


5 


المدالة الأول #صوها أن يول «الله اكير 000000939959596 
المسألة الثانية [الأخرس ينطق على قدر الإمكان] مولن دقن نوج لا جعت ال 11 17711 امل 1 2 1 11 1ن 1 درط 116 
المسألة الثالثة [المصلى مختير فى تعيين تكبيرة الإحرام من التكبيرات السبع] اع سه م 1 د 1ع 


المسألة الرابعة: يشترط فيها جميع ما يشترط فى الصلاةء 0 12121 


المسألة الخامسة: يستحب للإمام الجهر بها إجماعاء ا 0 ا 











المسألة السادسة: و يرفع المصلى بها يديه إجماعا محقّقا و منقولا «7», 8 00000000000 


ع 


المسألة الأولى: حدّ القيام الواجب ما يصدق عليه القيام عرفاء 0 
المسألة الثانية [لا يجوز الاعتماد على شىء بحيث لو رفع السناد لسقط] 00 ااا 


المسألة الثالثة إيجب الاعتماد حال القيام على الرجلين] ا ا 0 0 010 


المسألة الرابعة: لو عجز عن الاستقلال- على القول بوجوبه- صلى معتمدا ص م شن و فس و 8 


المسألة الخامسة: و لو عجز عن القيام فى البعض أتى بالممكن منه. 100000000( 


المسألة السادسة: لو عجز عن القيام بجميع أنحائه فى جميع صلاته صلى جالساء م ا 6 
المسألة السابعة: لو عجز عن القعود مطلقا و لو مستندا صلى مضطجعا كا 


المسألة الثامنة: لو عجز عن الصلاة مضطجعا وجب عليه أن يصلى مستلقيا ا 











المسألة التاسعة: القائم و الجالس إذا لم يتمكنا من الانحناء الواجبء ال 0 100000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لانلا من تإللاهم 


المسألة العاشرة: من عجز فى الأثناء عن حالة انتقل إلى ما دونها م ا عي ١6‏ 


المسألة الحادية عشرة: من تجدّد له الاقتدار على الحالة العليا من الدنيا انتقل إليها فص ل صا ا م 16617 


المسألة الثانية عشرة: يستحب أن يكون نظر المصلى قائما حال قيامه إلى موضع سجوده 0 











المسألة الثالثة عشرة: يستحب أن يتريّع الجالس حال قراءته 0 


المسألة الأولى: تتعتين قراءة الحمد فى الفريضة ل ا ا 
المسألة الثانية: موضع وجوب قراءة الحمد فى الفريضة الركعتان من الثنائتية و الأوليان من الرباعية و الثلاثية, ا 1 11117 


المسألة الثالثة: تجب قراءة الحمد أجمع. تمه امود لم الح او ا ا و و ل ١6167‏ 


المسألة الرابعة: لا تجزى الترجمة مع القدرة على القراءة العربيّة 2-2-2 ©[ 0 
المسألة الخامسة: يجب ترتيب آيها و كلماتها على الوجه المنقولء ااا 0 
المسألة السادسة: لا تجب القراءة من الحفظ على الأصح. 00 


المسألة السابعة: من لم يعلم الفاتحة أو شيئا منها يجب عليه أحد الأمور الثلاثة: 00 


المسألة الثامنة: قراءة الأخرس و تشهّده تحريك لسانه بهما مهما أمكن. 0000 0 0 10070[ 











الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 6لا من لإللاهم 











المسألة الثالثة عشرة: يجوز أن يقرأ فى النوافل العزائم لل ا ا ا ا 6 
المسألة الرابعة عشرة: لا يجوز القران بين السورتين فى الفريضة على الأظهر.ء 5 ا 
اشاره ا 231 
فروع: د سب نون تكوب اوري اود درى ااتريه ودوك و تج ام درو جا طلييت دريف اع ميج اوررو بم رنود نوه م سن اند 0 611 
المسألة الخامسة عشرة: يجوز العدول من كل سورة غير الجحد و التوحيد 1 7101 ١‏ 
اشاره :بق لد وشو :312 7د و للشو : :ج1133 ورت ف 1 طن 1ش 1 111 412 12313 21 413 11 11 د53 إن 11 لد و13 بوك3 1د عط 1101/1115 
فروع: ا ااا 0000 0 0 0 100 
المسألة السادسة عشرة [يجب قصد السورة المعتينة فى الصلاة قبل البسملة] 100001000000078 
المسألة السابعة عشرة: صرّح جماعة بوجوب الموالاة فى القراءة» م ا ان د 1د 191 لق 1 ا ات د لق 11 116 
المسألة الثامنة عشرة: «و الضحى» و «أ لم نشرح» سورة واحدة. و كذا «الفيل» و «لإيلاف». نم لسن ل ات ا 1 د 2 1 3 116/1 
المسألة التاسعة عشرة: تختير المصلى فى كل ثالثة و رابعة من الفرائض الخمس بين قراءة الحمد وحدها و التسبيح. لاحي ع١‏ 
المسألة العشرون: الأفضل فى هذه الركعات للإمام التسبيح 13وج كلد 1 53321 د ج321 22 ل لازجت 1 311 امج د ! نين 1 31 11 3 2231114 21 ١6110‏ 
المسألة الحادية و العشرون: اختلفوا فى المجزئ من التسبيح فى الركعات الأواخر على أقوال. 00080800000 
اشاره :قن تسج :ند 1و7 جز 2 5ن 1 قشو :لض 11 باع 5 31 41 1ن 08 111 42 231 11 2 433 11 1ل زد 5 1ن ال 1 لج 13 و3 21 131 110191 
فروع: من سد اس ون ده مد ود لاعت لدم لذ سمتطياة جاع لاب بد د جو عم ا ا ل ل جد ا ال ب ل لا ل 161 
المسألة الثانية و العشرون: يجب الجهر بالقراءة خاصة فى الصبح و أوليى المغربين 0 0100601700000 
اشاره و00 9 ا 2*2ط1 
فروع: ات ا ا ا سي ١1‏ 
المسألة الثالثة و العشرون: تستحب فى القراءة أمور: ا 1 
اشاره ل ا لع ع ل ل ل لل ل م ل ا 10 
منها: الجهر بالبسملة فى أوّل الحمد و السورة فى مواضع الإخفات. ل دض 
و منها: الاستعاذة بعد التوجه قبل القراءة إجماعاء ل ل ص سي ا سس عسهه الها 
و منها: الترتيل فى القراءة إجماعا محققاء مايا0 ا 0 
وامغهاه قرك قرامة سورة قل هو الله أحد يثفسن وانحده ل ل سل شي 1 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع لإ أماع13ات. الاللالانا صفحة ونا من نإظناء0 
و منها: قراءة السور المعتّنة فى الفرائض. للا ها 
و منها: الإجهار فى النوافل الليلية» و الإخفات فى النهارية» ا ا اااااح ا ااا ا ا ااااااااا ا ا ااااااا ا اا اااااا2 3184 ١0‏ 
و منها: قراءة التوحيد ثلاثين مرّة فى كل من الركعتين الأوليين من صلاة الليلء لم ا ا ا و رتم3 نذا 
و منها: إسماع الإمام من خلفه قراءته 000000000000000 
و منها: أن يسأل الرحمة إذا قرأ آية تشتمل عليهاء 169000000000000[ 
و منها: السكوت بقدر تنفس بعد القراءة و قبل تكبيرة الركوع. ع اا ا ماع ا اا اا اا ااا ا اا ا ااا ا 0918 1 


المسألة الرابعة و العشرون: يحرم قول آمين فى آخر الحمد على الأشهر الأقوى. 00 0 000000000 


المقام الأول فى واجباته و هى أمور تذكر فى مسائل: 25 3 8ت د تك جنل 3ل لذ 11 كد ل 1ت 1 د قل خد 1 1121 دن 21 131 13 ]1 ١01‏ 


5 


المسألة الأولى: يجب فيه الانحناء إجماعا و ضرورة» له؛ و لأنه معناه عرفا و لغة. اع ما تر و ماو لاا ا ات ا 6 ا 
المسألة الثانية: تجب الطمأنينة فى الركوع إجماعا محققاء 1[ ز[ [ز ز[ز[زؤ[ز[ز[ز[ز[ز |[ |[ |[ 0000000 


المسألة الثالثة: يجب رفع الرأس منه و الانتصاب و الطمأنينة فيه بمسمّاها اندم رع 0 ست ود و دسب ود الب يد مان اد ل كط وو 13 را 








المسألة الرابعة: يجب فيه الذكر إجماعا محققاء [ ذ 1 0 


المطلب الأول فى واجباته و هى أمور: ما سي ست سم 1801 
المطلب الثانى فى مستحتّات السجود و هى أمور: نا 


المطلب الثالث فى سائر ما يتعلق بهذا المقام و فيه مسائل: 2298 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة معا من تإشلامم 


البحث السابع فى التشهد 6 


ع 


المسألة الأولى: يجب فيه الجلوس بقدر ذكره الواجب مع قي باد مط اس نب با باو ااا 


المسألة الثانية: تجب فيه مطلقا الشهادتان بالإجماع المحقّق. ااا 000 


المسألة الثالثة: و تجب فيه الصلاة على النبى و آله 0000 











الفهرس 





الباب الثانى فى النوافل اليومتية 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة. جه. ص: 6٠01‏ 


ع 


المسا 





لة | 








ع 


المسا 





المسأ 


لة الخامسة [القراءة فى ثلاث ر 


لة التاسعة [استحباب ركعتى الغفيلة] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا 





لة الثالثة: ليس فى القنوت دعاء معتين لا يتعدذى عنه. ا ا ا ا اا افو امت اوت 1151 مجاه 
لة الرابعة: يستحتبّ فى القنوت أمور: ل د و لد نار ل 7ل ل ل د ل ا 


الرابع: أن يكون نظره حال قيامه إلى موضع سجوده كما من 0 


لة الأولى: النوافل المرتبة أربع و ثلاثون ركعة, 23 
لة الثانية: يكره الكلام بين أربع ركعات المغربء #3077« 
لة الثالثة: قد عرفت أن من النوافل ركعتين بعد العشاءء ل 


لرابعة: لا خلاف بيننا فى جواز فصل واحدة الوتر عن ركعتى الشفع. لل فض 


لة السادسة: الظاهر عدم الخلاف فى استحباب القنوت فى ثالثة الوتر. 5210000 


لة السابعة: قالوا: يستحتٍ فى قنوت الوتر الدعاء للإخوان بأسمائهم. و أقلهم أربعون. لحا 


لة الثامنة: قد صرّح جملة من الأصحاب بترك النافلة لعذر 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عا من (اناهن 


المسألة العاشرة: يجوز الجلوس فى النوافل كلها و لو اختياراء 7-3387 ااي 
اشارة ع و و ا تا وات يوني رو حو عمو فصوت ومط رحد ص مط د م م3 لزع 
فرعان: م ل ص اي راك 
المسألة الحادية عشرة: سقوط نوافل الظهرين فى السفر و0 100000000000000 
اشارة مود ع ةا ع نادم ف داتع و ذا دروي قد ع ناا عمل ادك عن نامك عط اد سانانا رو الا جو سانانا كو كل نجه اننا له لال اه <اذا لاو لماحو دعاك لوسك لوو لالح وح وده لع و3 تكد عد 121/77 


المسألة الثانية عشرة: لا يجوز نقص النوافل عن الركعتين و لا زيادتها عنهما فى غير الوتر و صلاة الأعرابت» 0-5 0 10000 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ الجزء ٠2‏ 1[1[1[110ز[ز1ذ[ذ1[ذ1[1[ذ[1[1[ذ[ذ1[1[ذ1[ذ[1[ذ1[1[1[ذ[1[1[1[1ز1[ز1[ز[ز1ز[ز1ز1[ز[ز[ز1ز1ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0011 
اتتمة كتاب الصلاة] 00 000 
[تتمة المقصد الثانى فى ماهية الصلاة و أفعالها بأقسامها] :11 1 ند 13 :نطو 1ك د ان 1ل 43-1322 111 5 ع 11 لم1 د ج12 1د 32 31 1121/11 

اشارة ا اا ا ا ااا ااا ااا 00ا7-ا:3ببب 000000000000021 

الباب الثالث فى الصلوات الواجبة غير اليومية 15 1و1 ما لول إلا لوول د وى لا 1 1 1 1 او لون اك 11 13231 2 1111 

اشارة لابب يي م و مو او ورت ا روا عاك ااا ب ا جاتر كد اواو ا ا و و د السو د ا 6 11211 


اشارة فا ا ص ص 2ص امت تمض تصامم مض مد امامت مع لتم ما 12/7 
المسألة الأولى: صلاة الجمعة واجبة فى الجملة: بإجماع المّةء بل الضرورة الدينتة. ص سم ١811‏ 
المسألة الثانية: إذا عرفت أنّها واجبة فى الجملة؛ فاعلم أنّه لا خلاف عندنا فى وجوبها عينا اماي مو قد نين ازع 
اشارة ل ا ا م م لص لي م تق ع 12/77 
و أمَا الأؤل فلوجوه من الأدلة: ااا 


احتج المثبتون للوجوب العينى بوجوه: ا ا اميا 


المسألة الثالثة [إذا ثبت انتفاء الوجوب العينى للجمعة فهل ينتفى عنها الجواز أيضا؟ أم لا] كوا ع يه حي الج ممم لاا 


البحث الثانى فى شرائطها اا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا اا ا اس 9 1 131 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة طعا من تإظلاهم 





اشارة ا ا ل ا ل م لت يي ذا 
الشرط الأول: إمام الأصلء أو نائبه الخاصء محا وو د سمو اموب امو مم او و مور وود لمم و ممم فد وب س3 17لا 
الشرط الثانى: العدد, اعد اده ل سا ار اكد د قال لا ا اد سرت عاد كك د دق د لوك ع 2 د اقك ع من عد لي د د ل لد د 3 مر لو ع ل ل م ل ا مت 1 اا 
الشرط الثالث: الخطبتان 7 ا>ه>2ه>ه2 
اشارة مم فنا سي ةل دلي 4 اعمط ده 6ط ذا ع عر نان كعك عاك عر 0 لجو دا لو انا وو لاد او كات ناجو لا لا كه ع وا ع طلا موجه دف وود فاون للد وس وده لص وة ا ‏ /1 10/1 

و هاهنا مسائل: 1 
الرابع من الشرائط: الجماعة اا 000 
اشارة 0 زه ذل 
وها هنا مسائل: ا 0000 --ب 100000000010201( 
الخامس من الشروط: الوحدة فى مسافة فرسخ تون 11 13211 2د 111 سل ةقف د ل ان 1ل ا ا ل ل د ل لد ل ا د 201 11/101012 
اشارة لاست وه ند مو اند كران رادو 2 الله و نعمت أن رعو ومن اده بادا لات جا اد مات 5 لي ا بط ات ل اح جا اد 11/1617 

و هاهنا مسائل: ا 000 
البحث الثالث فى من تجب عليه الجمعة ولت عونتت عار لان مساك جد ان دا ا ل مدا جد دا ا ل اال ب ا ا ل 1/1/1619 
اشارة ا 1 1 
الأول و الثانى: البلوغ و العقل؛ و يجمعهما التكليف ااا 
الثالث: عدم الأنوثية 11د 1 3211 21 اش اده ا امل قن 2 لل 21 111 و01 1 21 11 لق 1 لذ انو 1و 11/112 
الرابع: الحريّة 00 
الخامس: انتفاء السفر ريم ات يي ل ع ا ل متي اع لو ع ا 1/11 
السادس: انتفاء المرض و العمى كاده ءاتلا بج ابت دع كاد د اح وك انان د لعلو داك امادفي ان تك كا دعا تن با لا ممم ادي اذ 
السابع: انتفاء العرج بببب 000130320 0 0 
الثامن: انتفاء الكبر بالشيخوخة ا 
التاسع: انتفاء المطر 010271 ا ا 
العاشر: عدم تباعد الجمعة منه بفرسخين أو بأزيد من فرسخين على اختلاف القولين و الروايتين ماي ا ا ني 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعا من (انناهنم 


المسألة الأولى: اعلم أن صلاة الجمعة كصلاة الصبح كمتيّة و كيفتيّة, ا ل اام ل م رط رج لم او كود ١/7‏ 


المسألة الثانية: المشهور- كما صرّح به غير واحد «45»- أن فى الجمعة قنوتين؛ 00000000000000 


و فى آخره أقوال: 152 شت بات فت ا 1313613 1121 211 1231 1ن لك 11 14101 2 1 و11 1 1 لش 11 1 1ك 1ق 31 11/82 
الأؤل: صيرورة ظل كل شىء- أى الفىء الزائد- مثله ماي ا قود ري ا سق د لوعي قو ا وك مق وو رق 11/1 
و الثانى: مضى قدر الأذان و الخطبتين و الركعتين من أول الزوال 0ش 1ن و نط ل ن ةطق 1 طنج د 5 د ج12 لد 136 جد جف لخن 2 2 1/1/1 


أو الثالث قول الحلى بامتداد وقتها إلى وقت الظهرأ 10000000000[ 


[الرابع القول بامتداد الوقت إلى القدمين] 1210020 


ب: قالوا: لو خرج الوقت و قد تلبس بالصلاة ادو لل ا اه لوص ا ا ا ا ا را الا 
ج: قالوا: لو فاتته الجمعة بفوات الوقت يصلى الظهر أربعا أداء 100000000 
د: لو وجبت الجمعة فصلى الظهر مس و في ا 
ه: لو صلى الظهر وقت الجمعة ثم ظهر عدم التمكن من الجمعة فى وقتها. م اي تر سي 1/71 
و: لو لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة فى أول الوقت ل ل ما 
ز: لو صلى الجمعة و هو شاك أو ظانّ فى أَنْها هل وقعت فى وقتها أو وقعت كلا أو بعضا خارج الوقت. صححت؛ 00 


ح: لو ظنّ أو تيقن عدم اتّساع الوقت للجميع. ار 1071 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة هعا من اناهن 


[الأول] ااا 1 |[ [ [ [ [ [ ا 1101 
أو الثانى] ا ا ا 1072 
أو الثالث] 0 0 
أو الرابع] 0 
المسألة الثانية: اختلف الأصحاب فى الأذان الثانى يوم الجمعة؛ و فى المراد منه 11-5 0 0 0 1ط[ 
المسألة الثالثة: إذا أذن لصلاة الجمعة حرم البيع. 01 2ن 1خ فط 3 ةت لوو 11 1ت 3332213 21 124 1ن 133 11 !1121 5321 1 2 131 3231 11/18/21 
المسألة الرابعة: إذا لم يكن إمام الجمعة من يصحٌ الاقتداء به تختير المكلف 0 10000[ 
خاتمة فى سائر آداب يوم الجمعة و سننه دشو وو 2د 132553 زه قل طن قن زد علج 1 قد مل دن قن زد للك دخ 1 لدع وذ ه112 21 5332 111/79 


و منها: المباكرة إلى المسجد للإمام و غيره 000 5 5 5 هسصه32 


و منها: الاستطابة و التنظيف بأمور: بب0000000000ا0اااا 0 
المطلب الثانى فى صلاة العيدين: الفطر و الأضحى نط تن 7 13524 12121 21 13111 نت ل لج 1 لت 1 لت 11 قش 1ن 1 21 اا 
اشارة شما تحن لت د ارطع اط ا رده لاوطا عي او أرط التي را لطي ار لبج قو لط للقت علد ل ع لاقع ل ل لقع ا ا و لات ا قا و خا ما اخ 1/1 


اشارة عر ص لاتب ا ا تايا 7ت تمش ا توس ئضت .دض مم اتات واعمم مخ العامة د 1132 
المسألة الأولى: صلاة العيدين مشروعة ضرورة و كتابا و سنّة 1212000 
المسألة الثانية: و هى واجبة فى الجملة ل ل له لتنا 
المسألة الثالثة: و إذا عرفت عدم وجوبها فى زمان الغيبة. فهل تستحب مطلقا جماعة أو فرادى كما عن الأكثر؟. سس اا 

اشارة م ا ار اا با ست صصص تيشم اتت.امصشْ اس يت صصص يتات مس تام ا م تتا تايط د مني 11/17 


فرع: المستفاد من إطلاق الأخبار و مقتضى ظواهر كلمات كثير من الأصحاب التخيير بين الجماعة المستحبّة و الانفراد. .- ١17/1‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعا من لاإنلاه0 


البحث الثانى فى بيان شرائطهاء و من تجب عليه أو تستحتٍ “ا ا ا 10 
البحث الثالث فى وقتها 00ااااا 111 ا 
اشارة از[ [ [ز [ [ [ [ [ [ [  [‏ ا ا 


المسألة الأولى: مبدأ وقتها طلوع الشمس من يوم العيد. و منتهاه زوالها فيه ار 





المسألة الثانية: من فاتته صلاة العيد فى وقتها فليس عليه قضاء 000000000000008 
البحث الرابع فى كيفتتها ا 0 
اشارة ل ةاة0###3#31 غ121 
فروع: 332 253233225333325 :33233523325 213235352 32ت 32 :1325432514312 4327 33خ 5051ؤ عاتب 1/5151 
[الأول] 0 

أو الثانى] 9ك 

أو الثالث] ادنوه وناج دنال ذو 0خ 2 ل ف والا نح لاقو 2 ف ناد بره لا جه وين دعبالا جاد طا ل جو لالد و ات جر للد جب ات ان د ا ات ا 1 بي نأا ل 11/1181 

أو الرابع] ا ا ا ا 0 ل 

أو الخامس] ا اناي 

أو السادس] 0غ 

[و السابع] تاسوه مدو لبدو وعد - ل 2ف 2 د63 1 سد لات من ل ا ات كرات ا اك ا ا ا ا ا د جو اد 8 ل 1 1101 

أو الثامن] 00 

أو التاسع] ل 11 

أو العاشر] 00102 ا 

أو الحادى عشرا] حمر اا 
البحث الخامس فى سائر ما يتعلق بهذا الباب 00000 0 100 
اشارة ا ا تل ا ا 
المسألة الأولى: يستحتٍ فى صلاة العيدين زيادة على ما مرّ أمور: 00000000003 197980إ) 
منها: أن يصلى فى مكان بارز سمش ص ْصسْصس مما م د يي 


و منها: يستحبّ أن يكون الخروج بعد طلوع الشمس ا ا ا ا 9 126 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لاعا من تإللاه0 


و منها: أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه بببب“00000000 0 0ا10[ 
و منها: أن يقول المؤذن عوض الأذان و الإقامة- فإنّه لا أذان لها و لا إقامة-: الصلاةء بالرفع أو النصب. ثلاثا مسمودمونعن 
و منها: الخروج إلى الصلاة- جماعة أو فرادى- بعد الغسلء متطيباء لابسا أحسن ثيابه لما ا ام 11 
و منها: خروج الإمام حافياء ماشياء مشمّرا ثيابه ا ار بايا بام ص اع لامعاو اا دس ا 81/7 1/6 


و منها: الذهاب إلى المصلى من طريق و العود من آخر 0 ”<>”هظ1 


المسألة الثانية: يستحبّ أن يطعم قبل خروجه إلى الصلاة فى عيد الفطرء و بعد عوده فى الأضحى تدع 1و ل اد و1 نج د ول 6 1181| 
المسألة الثالثة: يرجح التكبير فى العيدين 00 0 10000 
اشارة :622:53 227025:322 :32521325 221335512551352 4812232 1422533221 5253227 13142321132 1312 188902 


المسألة الخامسة: قالوا: يحرم السفر بعد طلوع الشمس من يوم العيدء قبل صلاته لمن وجبت عليه «؟» امك يفاد 
المسألة السادسة: إذا اتتفق العيد و الجمعة فالحاضر لصلاة العيد بالخيار 11*89 
المطلب الثالث فى صلاة الآيات ا ا ل ا 1 ا 
اشارة ا ب 2 2 ارا 


[الأول] ا دددب0101013011 ا 0 
أو الثانى] ا 0 
أو الثالث] ا اا ااا ارا ااا ااا 11[ [ز[ز1[ز[ [ [ [ [ [ز ز [ 0 
أو الرابع] 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عا من تإظلاه0 


المسألة الأولى: هى ركعتانء فيهما عشر ركوعات و قيامات و قراءاتء و أربع سجدات 01000 


المسألة الثانية: تجب القراءة قبل كل ركوع كما مرّء إجماعا. 0000 10600[ 
المسألة الثالثة: تستحتبّ فى هذه الصلاة أمور: ا را اح ا ل ا ام ا ا 3 11 
كدج آله إن فرغ من الفبلاه قبل ثمام الاتحاة حلب قن نفلاه و كعا الله سيغاله كته أ ميد الخلا 000 
و منها: أن يطوّل فى صلاته بقدر زمان الكسوف تقريبا ا ا 2 1210117 
و منها: أن يقرأ السور الطوال 000000 000000 
و منها: إطالة الركوع و السجود 1ت اق ويا لط ني بان ل انط ل جنا بط ل نت 1431 ل ا 1 د 11 لد ل د 21 1/1 
و منها: أن يكبر عند الرفع من كلّ ركوع سوى الخامس و العاشرء فيقول فيهماء سمع الله لمن حمده ا سه لس -- 1/1048 
و منها: أن يقنت بعد القراءة و قبل الركوع فى كل زوج من الركوعات حتّى يقنت فى الجميع خمس قنوتات م 18 


و منها: أن يجهر فيها بالقراءة 10000008 





و منها: أن يكون بارزا تحت السماء ا ل ل ا 11 


المسألة الأولى: تجوز هذه الصلاة جماعة و فرادى 00 


المسألة الثانية: إذا حصلت الآية الموقتة فى وقت فريضة حاضرة: 007 0 0 0000000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9عا من تاللاه0م 











المسألة الثالثة: لا يجوز أن يصلى الآنية ماشيا أو راكباء اختيارا 0000000006 0 00 
المسألة الرابعة: يشترط فى وجوب هذه الصلاة العلم بوجود سببها بدن دودو رمج د بجوو ب رودو مسد مود سد مد ووس سو 2 1/1 
المسألة الخامسة: لو اجتمعت آثتّتان- من الآنية الموقتة- فى وقت واحد ا 0 
المسألة السادسة: لو شك فى عدد الركوعات 1[1[1[1[1[111515151511 1[ 1 1[ ا 0 


المطلب الرابع فى الصلاة على الأموات 0000000000000 


المسألة الاولى: لا تجب الصلاة على غير المسلمين من جميع طوائف الكفار ا و معو ان ا ا 11151 


المسألة الثانية: تجب الصلاة على كل مسلم 21312 11 3 31 1ن 51 2131 13201 13231 لد 1 1ت لقن 5311 ف ل 4 11 لد 1 قو د ل ارا 


المسألة الرابعة: لو وجد بعض المتّت 1 
المسألة الخامسة: لو اشتبه متت المسلم بغيره: و ا ا لد الاو مود ل ا و رفوو ل اا ل لي اا 
المسألة السادسة: الحقّ المشهور وجوب الصلاة على ولد الزنا إذا كان بالغا مسلما 000 0 1000[ 


البحث الثانى فى من يصلى على المت رما 


اشارة م ل ئش سئي يي لس م م لق تكد 1/8077 
المسألة الأولى: صلاة الميّت واجبة كفاية على كل من علم بموته. ص ا ا ل اا ل لني ترقا 
المسألة الثانية: أحقّ الناس بالصلاة على المتيت و أولاهم بهاء أحقهم و أولاهم به صسق*(ئشهإ/إ(/|) 

اشارة امع ا ا ا ااا ابا تج تي تي ارج تايا ع سس ا لزت ري ع تامع يي ات ا ان عم مع ان ميات م صا لا قاط دك 11/4157 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠١‏ من نانناه0 


المسألة الثالثة: لا تشترط فى المصلى على الميت وحده العدالة إجماعا 000000000006 2*5 


المسألة الرابعة: يستحب للولى و لو كان عادلا تقديم الأكمل منه 22000 


5 


المسألة الأول «يجب أن يدوي ألا صلذة المت عقؤيا إلى الله تعالى 00 
المسألة الثانية: يدعى بين كل تكبيرتين بالدعاء إجماعا ا ا 1 01 
المسألة الثالثة: مقتضى الأمر بالصلاة على المتييت فى أوامرهاء و الدعاء له فى صحيحة ابن أذينة و الفضيل: وجوب ذلك 1525 
المسألة الرابعة: تجوز تأدية الدعاء المطلق- على المختار- و الأذكار الأربعة- على القول بوجوبها- بالفارستية 0 
المسألة الخامسة: يستحب الدعاء بالأذكار الأربعة المورّعة على التكبيرات الأربع 20 
المسألة السادسة: إن كان المتّت طفلا يستحبّ أن يقول فى دعائه ما فى رواية عمرو بن خالد: 2111111-65 


المسألة السابعة: ما مرّ من وجوب الدعاء للمتّت 8 م 5 











المسألة الثامنة: تجب فى هذه الصلاة مضافا إلى ما مر أمور: 0 


9 منها: القيام مع القدرة إجماعا لصي سي ل تت ل اش ا مضت فصوت اه بعصت كاف وات اذ كات د رج وات ان ع جات و حك دن و بر عي و دح و سر عد فدانا 


و منها: جعل رأس المتّت إلى يمين المصلى فى غير المأموم مع الإمكان ا 
و منها: تقارب المصلى إلى الجنازة بحيث لا يكون متباعدا كثيرا ا 


و منها: كون الصلاة بعد التغسيل- أو ما فى حكمه من التيمم 0003 0000000000 


المسألة التاسعة: لا تشترط فى هذه الصلاة الطهارة من الحدث عا اك لص را وقد لمي 
المسألة العاشرة: تستحب فى هذه الصلاة مضافا إلى ما مرّ أمور: .7 20 
منها: وقوف المصلى عند وسط الرجل و صدر المرأة على المشهور ا 
و منها: أنه إذا اجتمعت الجنائز المختلفة مخباع ع بح وار دع طاسوا الول للع رار ليق لمر ل لام اا 


و منها: وقوف المأموم و لو كان واحدا خلف الإمام ا اك 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١ه‏ من تاللاه0م 


و منها: رفع اليدين بالتكبيرات الخمس أجمع اماد اندي لازا ماديا اناالا اا هااا اناالا 


و منها: وقوف المصلى موقفه حتى ترفع الجنازة نئي ا 


و منها: الصلاة فى المواضع المعتادة لذلك 1 'طظ5 
المسألة الحادية عشرة: تجوز صلاة الجنازة فى المساجد كلهاء مع عدم العلم بإيجابها تلوّثها ا 0 


البحث الرابع فى سائر أحكامها مر 1 اوه و متو داه ولو ل ا و ا ل 0 


المسألة الأولى: اختلفوا فى تكرار الصلاة على المتت الواحد: 8 0 


المسألة الثانية: من أدرك مع الإمام بعض التكبيرات و فاته البعض دخل معه فى الصلاة عليه, و أتم ما بقى منها ل 


المسألة الثالثة: لا يتحمل الإمام فى هذه الصلاة شيئا من التكبيرات و لا الأذكار 1 جشسهشهشش*«ظ21 
المسألة الرابعة: النقيصة فى التكبيرات الخمس تبطل الصلاة و لو سهوا 20 
المسألة الخامسة: لو دفن من تجب الصلاة عليه بغير صلاة تجب الصلاة عليه فى القبر ا #3ظ2 
المسألة السادسة: لو حضرت جنازة فى أثناء الصلاة على الأخرى ا 0 
المسألة السابعة: إذا تعدّدت الجنائز يجوز تخصيص كل منها بصلاة. 200 


المسألة الثامنة: يشترط فى وجوب الصلاة على المتّت وجوده إجماعا 000 #3« 











المسألة التاسعة: يجوز إيقاع هذه الصلاة فى كل وقت من غير كراهة ما عاو ابو قر يي رصا م لمشي و اك شين 


الباب الرابع فى الصلوات النوافل الغير اليومتية ت387--3 #*#*# 3 000ْْخخ606١6اااا‏ 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا 


منها: أن يصوم الناس ثلاثا متوالية, 9 الخروج يوم الغالت ساسك داه عاد داكا كام انا كاد واد ددم اد سداد 


و منها: 


و منها: أ 
و منها: أ 
و منها: أ 
و منها: أ 


و منها: أ 


و منها: 


و منها: 


و منها: أ 


و منها: 


و منها: 


و منها: 


و منها: 


أن يكون الخروج يوم الاثنين ل ااا ا ااا اي 


أن يقلب رداءه بأن يجعل الذى على يمينه على يساره؛ و بالعكس ا 0 


أله ةاعد الامام المسوو ول الرناسي هف القبلة :و يكير الله ا 





أن يبالغوا فى الدعاء 0 
قول المؤذن قبل الصلاة: الصلاة» ثلاثاء كما فى العيدين - 00002 


أن يجهر فيها بالقراءة 12103173 مق لوده كز ب 1 11 21 ند 031 411 121 


أن يكون الدعاء و الخطبة قاعدا 21300000 


ب: يستحبٌ القنوت فيها فى الركعتين الثانية و الرابعة قبل الركوع بعد القراءة و التسبيح إجماعاء 


ج: إذا كانت له حاجة يستعجل بها يصلى الأربع ركعات مجؤّدة عن الد لتسبيح» “5ه شه 2 


د: لو صلّى ركعتين فعرضت له حاجة جاز ان يذهب إلى حاجته. ا 00 


ه: لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها فى محلء و تذكر فى محل آخر من هذه الصلاة قضاه فيه 


و: قد تكرّر فى الأخبار أنّه يجوز فعلها فى أى وقت شاء من ليل أو نهار مده اعد اس 
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ز: يستحبٍ أن يقول فى آخر سجدة من صلاة جعفر بعد التسبيح ما فى مرفوعة السراد: ل ا د يي الاق 

الثالثة ألف ركعة نافلة شهر رمضان زيادة على النوافل المرتبة 000095 10[ 

الرابعة صلاة يوم الغدير رذ-ي9----- ‏ ااا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة:. الجزء /ا٠‏ ا ل 6 022 ١5‏ 
اشارة دك ذه 202 مولع 5ك ده مف مد 3د ذلاع ولا طم 6خ 3 0ك 2 0ك مو لاا موادا لوث لود ناوا ان حك بالوسحال لكالا ون( امك لاد ال 0 دع كد كد جمد 300251 5 اد د 111 115 
اتتمة كتاب الصلاة] ام اا ا 
المقصد الثالث فى منافيات الصلاةء و مبطلاتهاء و مكروهاتهاء و أحكام الخلل الواقع فيها ب 0000000 000 
اشارة تدع 323 325332257 :23:32:22 3د 32د 222 62 :22 2ق ادن قث زد ةقث دو ذه 232 32 33322 3221 23222 322 2ت 32 :3322 1 تلن 23327 تم 11 
الباب الأول فى منافيات الصلاة و مبطلاتها و مكروهاتها 00000000000000 

اشارة ا 2 11و 

الفصل الأوّل فى منافياتها و مبطلاتها 000000000 

اشارة اا اذ + زذ[زذ[زذ[زذ[ [ ز زذ[ز[ز[ز [ز[ [ 1[ 1[ زذ[ز[ [ [ [ذ[زذ[ز [ [ [ ز[ [ [ [ ز ذزذزذز ذخ 0 


الثانى: التكفيرء اا ا ا 
الثالث: الالتفات عن القبلة. 2ك 


الرابع: التكلم عمدا ا ا ل ا ا 


اشارة الما ا ري ار ب عر ا لدي ا ا ابل ا قا قا مضطيت علا ف لج ل لا ل يا ا ات لا تر اوبات وق ا محا ل لات 1/1 11 
فروع: با ا ا ا وا ا اس ايت سك سر 1311 
الخامس: القهقهة, اا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا 1 9 1 
السادس: الفعل الكثير الخارج من الصلاة مي اا اا ةل مي 1511/1 
اشاره ريل 
فائدة: اا ما 000020120212 ا ا ا 
السابع: الأكل و الشرب عمدا 5 


الثامن: البكاء. على الحقّ المشهور اا ا ا 
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التاسع: السكوت الطويل 32 000737اااااا ان 
العاشر: نقص جزء من الأجزاء ا 11 
الحادى عشر: زيادة جزء كذلى اتنا دن ادع كلاد قا دح عا كك داه د و5 كد قر عد د قد د موه ع ابره دقر رد 2د د عر ف عن ل مت ل ا ا 0 7 15 
الفصل الثانى فيما يكره فعله فى الصلاة و هو أيضا أمور: 139 
منها: الالتفات بالبصر أو الوجه يمينا و شمالا وساي تراك اكه حو و نف عد عا م أ وا اق د اا د ب 1 6 15 

و منها: عقص الرجل شعره ا 

و منها: التثاؤب. ]000000002020101 

و منها: التأوّه بحرف واحد 1ط 

و منها: مدافعة البولء أو الغائطء أو الريح غ2 

و تلحق بالمقام مسائل ا ا ا ل 
اشارة ذه مره ند ع جر 1 1د 92ت ول لوج و دده و و2 ف امعد ل جا جلت كر كر لك م انيه اد 0 وكات اد ا وات ده 1د ل 6 وات د لسع كل د ل اسم ل 117/1 
المسألة الأولى: ا ان 
المسألة الثانية: يجوز على الأظهر الأشهرء بل يستحتّ للمصلى تسميت العاطسء. 0 
المسألة الثالثة: يجوز السلام على المصلى 23 11 1 1 113 14 0 1 1 ا 11311 11 تش ل ا 4 1 1 2 1311 

اشاره لع دو 11-2 له د 12 1ن م532 1و س2 210 5101 01 2 1د ين 1د 010 جد 016222 جد وو و 1د ع0 د ل ا ا ا ل 2 1301102 

فروع: ا ا 

الباب الثانى فى الخلل الواقع فى الصلاة المتعلق بأجزائهاء أو صفاتهاء أو شرائطها م 00 
اشارة جاجع اببسم اتن ددم امساخ مسق را اخواس بوسس د سم واد وهم ودس اعطق بلطم امم ل امد معطي با سب دمي ا مسو عع يرك 2 15 
المبحث الأوّل فى العمد و فيه مسألتان: لدب سي ابح عاتن عونا لاج عو ور ار حر اع اا اي ا ا ا 131 
المسألة الأولى: كل من نقص من واجب صلاته شيئا عمدا بطلت صلاته العامة 
المسألة الثانية: كل من زاد فى صلاته 05 
المبحث الثانى: فى الجهل جب مراك و امم و بولسم رج ول سب لسر مم راد رار مما ا لم ل اموا و ل ل 11 
المبحث الثالث فى السهو و هو إِمَا بالنقصء أو الزيادة. فهاهنا فصلان: اليا اي ري ا اي ل ل ا يت مو 
الفصل الأول فى الخلل الواقع بالنقص سهوا و هو على قسمين م ا ل ل تق 13 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 00 من (نلاهنم 


القسم الأوّل: فيما يوجب البطلان و الإعادةء و فيه ثلاث مسائل: يدبي بويع مجنو جمد رود« مسبج مود سد سوسوم سف ١526‏ 
المسألة الأولى: كل من ترك النتية و لم يتذكر حتى كبر للإحرام ال ةا 
المسألة الثانية: لو تيقن ترك سجدتينء و لم يدر أنْهما من ركعة أو ركعتينء بطلت الصلاة مر 


المسألة الثالثة: لو نقص من صلاته ركعة فما زاد 1 23200 


الموضع الأول: فيما يجب تداركه فى أثناء الصلاة. 000000 
الموضع الثانى: فيما لا تدارك له أصلا. 22 
الموضع الثالث: فيما يتدارك بعد الصلاة ةب ا 7ق 311 32 2 2 251 51 22 35 ١‏ 


الفصل الثانى فى الخلل الواقع بالزيادة سهوا و فيه مسائل: مي 1 


المسألة الاولى: من زاد تكبيرة الإحرام» أو الركوع: أو السجدتين بطلت صلاته ا 


المسألة الثانية: قالوا: تبطل الصلاة بزيادة القيام المتصل بتكبيرة الإحرام: أو الركوع. سظ وو انود دأو ار ب عت لو ا 1 


المسألة الثالثة: لا تبطل الصلاة بزيادة غير ما ذكر سهوا 0 ل 


فائدة: إذا سها الإمام أو المأموم؛ أو كلاهماء فيأتى حكمه لاو و اب لد و ا 1 ا ا 1 لت لكا 
المبحث الرابع فى الشك و الظنّء و بيان سائر مواضع سجدة السهوء و كيفتيتهاء و كيفتية صلاة الاحتياطء و حكم الشاك المتذكر بعد الفراغ من 
الفصل الأوّل فى حكم الشك فى أعداد الركعات و فيه مسائل: 100000001[ 


المسألة الاولى: من شك فى عدد الفريضة الثنائية بب0000 ااا 


المسألة الثالثة: المستفاد من صحيحة البقباقء و رواية العامرىء و ابن أذينة و صحيحة محمّد بطلان الصلاة كلما تعلق الشك بالواحدة 


المسألة الرابعة: من شك فى جميع ركعات الرباعية» و لم يدر كم صلى من ركعة واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع» تجب عليه إعادة الصا 


الفهرس 
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5 


المسألة الخامسة: الظاهر عدم الخلاف فى بطلان الصلاة بالشك بين الركعة الثانية و غيرها قبل تمام الثانية مد م ا 6و١‏ 
المسألة السادسة: لو شك بعد إتمام الثانية ةز 2 5757575252 15151515151515[ ز[ ز ز [ [ ا 0 
المسألة السابعة: تجب فى الصور الأربع المذكورة بعد البناء على الأكثر صلاة الاحتياطء 1 
المسألة الثامنة: لو شك بين الأربع و الخمسء فإن كان بعد الفراغ من السجدتين يبنى على الأقل 0000 


المسألة التاسعة: ما مر من صور الخمس للشك فيما زاد عن الأوليين من الرباعتّة كان متنا يفرض له فى النصوص ان بود لي ا 








المسألة العاشرة: لو شك بين الأربع و ما زاد على الخمس ففيه أوجه: ا 


الفصل الثانى فى الشك فى أفعال الصلاة 0#[ +#+/[ؤ1|[ذ[ؤ[1[1ؤ1[ز[1[1[1|ز|[ز[1ز3[ز1ز1ز[زذ|ذز|ز|ز|[ز|ز|[ز[|[|[|زؤز|ز[ز[ [ز[ 1 9900000901[ ز[ ز[ ز[ز[زذز[ز[1[ 1 [أ[آ[خن20 


ب: و كذلك يقتضى عدم الفرق بين أن يكون الغير الذى دخل فيه من الأفعال المستحبّة للصلاة أو الواجبة 1 
ج: و إذ عرفت الضابطة يعلم أنه لو شك فى أصل النتتةء أو فى شىء من خصوصياتهاء أو فى مقارنتها للتكبير بعد أن كبر يمضىء ١2‏ 
د: لو شك فى السجود و هو فى التشهّدء أو بعده و قبل استكمال القيام. يمضى 0 
ه: لو تدارك ما شك فى محله. ثم ذكر فعله ا 0 
و: لو تلافى ما شك فيه بعد الانتقالء فالظاهر المصرّح به فى عبارات جملة من الأصحاب البطلان «6». 00 


ز: لو شك فى الركوع و هو قائم: فركع ثم ذكر فى أثناء الركوع أنّه قد ركع بطلت صلاته 0100000000 


الفصل الثالث فى حكم الظنّ لس 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /اه من تاإللاهم 


ع 











المسألة السابعة: 


المسألة الثالثة: لو شك فى شىء من أجزاء الصلاة بعد الفراغ منها- 001 01 
المسألة الرابعة: لو شك فى أصل الصلاة هل أتى بها أم لا تبصا سا لل لتر وق وم بو زف معي وو م و م 1 


المسألة الخامسة: من شك فى ركعة أنّها رابعة الظهر أو أوّل العصر أتّمها ظهرا ااا 00 


المسألة السادسة: لو تحقّقت نبة الصلاة و شك هل نوى الندب مثلا أو الفرضء أو الظهر أو العصرء أو الأداء أو القضاءء فالظاهر البطلان 


لو ظنّ بعد الصلاة نقصا فى الصلاةء فحكمه عند من يلحق الظنّ بالعلم مطلقا واضح. 0000000 


المسألة الثامنة: قد صرّح الأصحاب بأنّه: لا سهو فى سهو. ا ب ل ا ل ب 1 


الاحتمال الثانى: أن يشك فى موجب الشك 000000000000 ”2103ظ2 


الاحتمال الثالث: الشى فى السهو نفسه يا ااا ا 


الاحتمال الرابع: أن يشك فى موجب السهو- بالفتح 0000000008 0 1001010101010 


الاحتمال الخامس: السهو فى نفس الشك. 1 0 >ظ2 


الاحتمال السادس: السهو ف موجب الشك. 1 د لد ع 1 ل 1 2 د ع دم 2 و أ 1 1101 


ع 


الاحتمال السابع: أن يسهو فى نفس السهو ا 11 





الاحتما 





ع 


ل الثامن: أن يسهو فى موجب السهو لعا نانثالا عا نات ملاظ نات وان تعن لالد عطاك نيان لاجد 21د عن كلاد نط4 د واد عاسو 2 ملاسو كد 10 1141017 


المسألة الثانية عشرة: إن كانت الصلاة الواقع فيها الخلل نافلة. فإن كان من عمد أو جهلء. فحكمها حكم الفريضة اماه ا 


الفصل الخامس فى بقية مواضع سجدتى السهو و فى بيان كيفيتهماء و صلاة الاحتياط؛ و حكم الشاك المتذكر بعد الفراغ. و فيه أربع مساءً 


المسألة الأولى: قد تقدم وجوب سجدتى السهو فى موضعين: 200200 1213 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0/8 من نانلاه0 
فرع: لو جلس بعد السجدة الثانية فى الاولى و الثالثة و لم يتشهد. قيل: صرف إلى جلسة الاستراحة 00 


المسألة الثانية: فى بيان كيفية سجدة السهو و أحكامها: 00 


فائدة: حكم الأجزاء المنسية المقضية بعد الصلاة حكم صلاة الاحتياط 1211 
المسألة الرابعة: لو تذكر الشاك بعد الفراغ من الصلاة الأمر المشكوك فيه :77 ”1:إ 


المقصد الرابع فى سائر ما يتعلق بالصلاة من أحكام القضاءء و الجماعة» و السفر 1 


البحث الأول فيما يجب قضاؤهء و فيه مسائل: بق شبن درطت( راجن 5 1ن لجرت نيل إن تا ن ورتنن 5 نج لت جل نط 11ت 11 1 لس 1 20 3 س3 113 8 11412 
المسألة الاولى: من ترك الصلاة من المكلفين 0000001 0 01000777977700 
المسألة الثانية: الأصل فى كل من أخل بالصلاة الواجبة - *22 
المسألة الثالثة: النائم عن صلاة يقضيها وجوبا ا 


البحث الثانى فى بيان أحكام القضاءء و فيه مسائل دبب00000101 0 00 


المسألة الأولى: هل يجب قضاء الفائتة من الفرائض فورا أو يجوز التأخير؟. م 0 


احتج أهل المضايقة بوجوه: 1000000ا#70#[010101أا00010ا 1 


المسألة الثانية: لا خلاف نضًا و لا فتوى فى وجوب تقديم الحاضرة على الفائتة ص ا 8 


الفهرس 


احتخ 








فائدة: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المسالة ال 





القائلون بالقول الثانى: بِزآ7آ7 7737 ااا 


المسألة الخامسة: يستحب قضاء النوافل الرواتب اليومية استحبابا مؤكدا 5 


المسألة السادسة: يجوز الاحتياط بقضاء صلاة احتمل اشتمالها على خللء أو احتمل تركها 009 0 1 213530 


المسألة السابعة: من فاتته صلاة يومية واجبة و علم الترتيبء تجب عليه مراعاته فى قضائهاء ل ا د 


إذا جهل الترتيب و قلنا بوجوب تحصيله يكرّر الصلاة حتى يعلم حصوله. ا اح اح مام ا ا ما لاع م ا ماع لاح ا لا لا لا ل ل لت 


الفصل الثانى فى قضاء الصلاة عن الأموات و الصلاة لهم و فيه مسائل: كه نو الا ا سا5 ند بك 1د رزو ده لا د لا د مل ات ل كرد - 


المسألة الأولى: تجوز الصلاة للمتيّت بأن يصلى صلاة و يجعلها له 2373000 


المسألة الثانية: إذا علم فوات الصلاة عن متت فلا شك فى جواز القضاء عنه. 87 ه55 


المسألة الثالثة: لا شك فى عدم وجوب قضاء ما علم فواته من المتِت 205700000000 


د: لا يشترط خاو ذمّة الولى من صلاة واجبة. عن د تر سس اد ع سمط ب ذه ترب عكر من < عامط ب لد طرق ح عرد طش مسال اغبا مس ب ا 


ه: لو مات هذا الولى قبل قضائه فوائت المتيت لا يتحمّلها وليه ل 


و: المقضى عنه هو الرجلء اقتصارا على موضع الوفاق» “5 22# 


ع 


56 


56 


57 


548 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠‏ من نانناه0 


ز: لو أوصى المتيت إلى غير الولى بقضائها عنه بأجرة أو غيرهاء فالأقرب عدم الوجوب على الولى السو اح ا 1111 
ح: هل يجوز للولى استئجار ما يجب عليه من القضاءء أم لا؟ 8و0 0 0 0 0 10000 


المسألة الرابعة: ألحقّ المشهور بين أصحابنا الإمامية جواز الاستيجار للصلاة» 10 1 00101001 


أ: قد ظهر مما ذكرنا عدم وجوب قصد التقرب على الأجير ان 
ب: يجوز الاستيجار لأن يصلى للمتّت ما يحتمل تركه عنه 00 
ج: لا يجب الترتيب على الأجير إلا مع الشرط ا ا ا ا 0 ان 
د: يجوز استيجار كل من الرجل و المرأة لقضاء صلاة الآخر 0008 
: لو كان على شخص قضاء صلوات فهل يجب عليه إعلام الولى عند موته 222223200000006 


و: هل تشترط عدالة الأجير للصلاة للمتّتء أو لا؟ 212 


ز: يلزم على المستأجر قبول إخبار الأجير فى الإتيان بالصلاة 00000 0000000 
ح: يجب أن يكون الأجير حال الصلاة عالما بفقه الصلاة 1 
ط: لو حصل للأجير فى الصلاة شك أو سهوء يعمل بأحكامه 0 
ى: لو عرض للأجير عذر مسوّغ للتيمم أو الصلاة قاعدا أو مومئا أو راكبا أو نحو ذلكىء لم تجز له صلاة الإجارة ف ا 
يا: هل تجوز للأجير صلاة الإجارة مع الجماعة ا ا ا رين 
يب: لا شك فى أن الأجير يعمل فيما يعرض له من الشك و السهو و نحوهما بمقتضى رأيه ل 
يج: لو فات صلاة عن المقضى عنه حال العذرء كفقد الماء أو تعذر استعماله أو العجز عن القيامء يقضيه النائب الصحيح صحيحا ١١١‏ 
يد: لو أوصى أحد باستئجار صلاة أيام تكليفه و علم مسافرته فى بعض تلك الأحيان. وجب استئجار الصلاة القصرية لاس 
يه: يشترط فى صلاة الإجارة كل ما يشترط فى الصلاة» و ينافيها كل ما ينافيهاء 9 ش12 
يو: لا شك أن من يستأجر لمتيت تبرّعا يجوز له استيجار ذوى الأعذار ل م ل ل 1 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ الجزء ٠/‏ ا مم ا 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١‏ من نإنلاهم 


الباب الثانى: فى صلاة الجماعة 00000000 ا 0 0 0 ااا 
اشارة ا ا ات اا ا ا را عو قا 35713015 
فهاهنا مقدمة و فصول وب46480ُجج5999وااججو9هكجج#ثتتببجب>ب>ب>ي]ي]>]”]2>>2>2]2>2]1 011000101010101 0/| 
اشارة ا ا ا ئش ئش اا م الوا 371037157 
المقدمة: فى فضل صلاة الجماعة. ا ا ل 
الفصل الأوّل فيما فيه الجماعة و فيه ثلاث مسائل ان 75 0112 112 21 13 3 221 1 11 1121 32 امل د !و1 ل د 1 الا 
الأولى: تجب الجماعة فى الجمعة و العيدين مع الشرائط المتقدّمة ماد مناه عن ادساف ب ل ا اد جا الدع د و لس 1111 
الثانية: تستحبّ فى الفرائض كلها 21*22 
الثالثة: لا تجوز الجماعة فى غير ما ثبت استثناؤه من النوافل 000000003 0009090000 

الفصل الثانى: فيما به الجماعة أى فى شرط تحقق الجماعة و هو اثنان: 89 1111 ذزذ زا 2121100 
الأؤل: العدد. و أقل ما تنعقد به الجماعة فى غير العيدين و الجمعة اثنان دن اع مان بان اد ما باق باو اط ان ا 1 ل ا 10116 
الثانى: نثية الاقتداء 5 5 25 د 2ك ل عد د د 1 ل د د د ل ا 1 1111 
الفصل الثالث: فى شرائط الجماعة و آدابها و لوازمها ةن قاع ملك جد ترا عطق جد علا عد ل جر 1 1س ع اد لط د عل جع للدت باد د لو 71111017231 
اشارة 22د توعد تدوع تدوع ده 1ددع دوو ع3 دد 2322 2 جوع آّع 42 2عع ع2 ع8 5ء 53 غ42 25د 3د عٍةةْودعِة !55251 2251 ١1‏ 111 
البحث الأول: فى الشرائط المختقة بالإمام. و هى إِمَا واجبة أو مستحتبة» فهاهنا مقامان. 0956 1212112 
المقام الأوّل: فى شرائط الإمام الواجبة: و هى أمور: 00 كن 

المقام الثانى: فى الشروط المستحبّة للإمامء و هى أيضا أمور: ببب00000 0 0 ااا 

البحث الثانى: فى سائر شرائط الجماعة و لوازمها. و هى أيضا إِمَا واجبة أو مستحبة؛ فهاهنا أيضا مقامان. 000 
المقام الأوّل: فى سائر الشرائط الواجبة للجماعة و لوازمهاء و هى أمور: الل يي ل يي ا ل 1 

المقام الثانى فى آداب صلاة الجماعةء أى مستحتاتها و مكروهاتها 1 

الفصل الرابع: فى سائر أحكام صلاة الجماعة و فيه مسائل: ان 


المسألة الأولى: لو علم المأموم كفر الإمام أو فسقه أو حدثه أو كونه على غير القبلة أو إخلاله بالنيّة بعد الصلاة لم يعدها مطلقا 5١99‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا 











المسألة الثانية: قد عرفت إدراك المأموم الركعة بإدراك الإمام راكعا 0 0 

اشارة اح وي و وني ده فوا وي سي وو هموما معاون بم اق ميو اق ابراه اح بي ماق وبي عي مقي ده ما وو ممم مسوم و 1710 

فروع: ا ص اا ا ص م ا سا3 لام مما لمع ا اط د ل متا لو 157 71701578 

المسألة الثالثة: لو كان أحد فى نافلة فأحرم الإمام للصلاة قال جماعة «5©: إِنّه يقطع النافلة مم ف ل ةو 1 1 

اشارة ا ل 

فروع: عدوت 3316 دم عند رده 23 ةده 2132 دو سوم مد 1 ةد جد ؤدَدَةة 222 3235 ةدغ د53 52253 1د نفك /1110 

المسألة الرابعة: إذا فات المأموم شىء من الركعات مع الإمام صلى ما يدركه بببب 0 0 0000000 0000 

اشارة ا 2 21 22 2 2 2 20 22 222 203 2 قن د د دك 2227 2252 2 2 2 22252227 2253 22212 3 2 16 2 1 1 2 71 

فروع: لع 31 دع دن دع وقد دل عط ةده 232 لع دك اد لاا ند د 22-2222 ه2232-2122 كد 3-2 2د 32 02245 6ع دم ادوم 2د دك ١‏ 11 

المسألة الخامسة: قد عرفت فى بحث صلاة الجمعة إدراك المأموم الركعة بإدراكه الإمام قبل رفع رأسه من الركوع. افد تو دالا 
المسألة السادسة: يجوز للمأموم بعد الفراغ عن السجدة الأخيرة أن يسلم “00 110100101 

اشارة د 2 ا 1 د ا م 0 

فروع: لوده ددن 1 ادكه ة تعدو كعد 1 تدم 21 ددع دادو دك ذو ننه جد دوه د د دا لد مك 432225 يك 2غ عق ددع 24د دكجة كع ونه 1د لم2 2د كك 111 11 

المسألة السابعة: لو عرض للإمام عارض يمنعه من إتمام الصلاة 1000 

اشارة اداه اله دو لال دل رد عوك دمت لاه علا دالا ع الا سس دما دواد يا ا عد ل اد سا ا ان 1 د د وه لا سج دن حاط الو 1 ل ابه 70170101 

فروع: ددجن دَدَ 32 طدَدَنذْدَءَءذْدَدْه - 32233 5ظ2ه32216 أطعو 2 وعد عووةة و22 22 1ع 222232 هعد قوعة 4 5د 322242 3ط 2-1345 111 

المسألة الثامنة: الحقّ المعروف من مذهب الأصحاب جواز اقتداء المفترض بمثله م 
المسألة التاسعة: تستحبّ إعادة المصلى منفردا صلاته جماعة ب 0 00 
المسألة العاشرة: لو علم المأموم نجاسة ثوب الإمام أو بدنه فى أثناء الصلاة لم يجب عليه الإعلام لسو وو لبه حي لكا 
المسألة الحادية عشرة: يصح اقتداء أحد المجتهدين أو مقلده بالمجتهد الآخر أو مقلده 00 ا 0 

الباب الثالث فى صلاة المسافر 0 
اشارة 2ززذ 1 1[ 1 1[ ذ 1 1 1 ذ1[ 1 1 1 ذ1[1[ز 1 1 1 1ز[ز[ 1 [ز 1 1[ 1ذ1[ز1ز[ز 1 [ 1[ [ز1[ 1 1 ز 1[ [ز 1[ 1[ 1[ [ [ [ [  [‏ 220101 
الفصل الأول فى شروط القصر ل 1 
اشارة ااا ااا ااا ا ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ناب من تاإنلاهنم 


الأول: المسافة المخصوصة ا 1[ اا 


الأولى: اتفق جميع أصحابنا على عدم اعتبار الأزيد من ثمانية فراسخ. ا و ص ل ا 1017174 


المسألة الثانية: هل هذه الثمانية الموجبة للقصر ثمانية ممتدّة ذهابية: أو أعمّ منها و من الملققة من الذهابية و الإيابتية؟ دي 


فائدة: الفرق بين هذه المسألة, و مسألة تحتّم القصر فى الأربعة و عدمه بالعموم من وجه 00000000 
المسألة الثالثة: الحقّ ضمّ الإياب مع الذهاب فى الثمانية المجوّزة للقصرء 0 


المسألة الرابعة: ما مرّ كان حكم الثمانية الممتذة 29 


مستند القول الثالثء و هو التخيير مطلقا 209 


دليل القولين الآخرين- و هما التفصيل فى تحتم القصر أو التخييرء بين ما إذا تخلل القاطع و بين ما إذا لم يتخلل- وجوه: 770 


ب: يعتبر فى هذا الشرط استمراره إلى حدّ المسافة 212 


ج: لو صلى قبل نتئة الرجوع قصراء ثم رجع عن قصد المسافة قبل بلوغهاء تستحبّ إعادة الصلاة المقصورة م 9 


د: المعتبر- كما صرّح به فى روض الجنان «25». و غيره «؟»- قصد المسافة النوعيّة لا الشخصية ل ص 770 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا؟ من لاللاه0م 
ه: قد عرفت وجوب التمام لو رجع عن عزم السفر قبل بلوغ المسافةء اح ا اح اا اا ااا ااا اا ااا ا اا ااا ااال 3101350 
و: هل اللازم فى قصد المسافة العلم العادى و الجزم: أو يكفى الظنّ و9 ناض 
ز: التابع للمسافر- كالعبد و الزوجة و الخادم و الأجير و الأسير- فى حكم المتبوع رض 


ح: المكره فى السفر كالتابع إذا لم يسلب الإكراه الاختيار. سعقيه عدب م خبو جتحي مس بوجو ص و اا 


الشرط الثالث: أن لا ينقطع سفره فى أثناء الطريق ل 


المسألة الأولى: فى بيان الوصول إلى الوطن. 5 00 0 0 00070070 


المسألة الثانية: فى بيان قطع السفر بالوصول إلى موضع ينوى الإقامة فيه عشرة اوس سوس ب او 1 
المسألة الثالثة: فى بيان قطع السفر بالتردّد شهرا فى موضع 1 
الشرط الرابع: أن يكون السفر سائغا غير محرّم ليم لوو ا وام ووو و ا ا 111 
اشارة 33ت 25123213 230332213 زط 322203232233 21د ة 11 تنش :2 113 طقن تن جك لاد 21 2311 1121 312 1 1د لخ 4 1ن 1 12333 از ك2 11111131 


أ: مقتضى إطلاق أكثر الروايات المتقدّمة و إن كان عدم الترخّص فى الصلاة و لا الصوم للصائد مطلقا 21000000 
ب: كما يعتبر هذا الشرط ابتداء يعتبر استدامة أيضا ات ا ا م ا ا ل 7 
ج: لو انتهى سفره عصيانا و أراد العود إلى منزله فإن كان سائغا قصر 000000 2000 
د: قد عرفت أن السفر الموجب للإتمام هو ما كان منهتّا عنه. 0 0 ااا 


ه: لو كان المسافر سفر المعصية مكرها على السفر 00 0 0 0 100 
و: لو كان سفر المعصية مكرهة و لكن كان الإكراه على نفس السفر دون وقته. كأن يتمكن من التأخير يوما أو بعض يوم و لو بتماره 


ز: الشاك فى صدور المعصية فى السفر و عليّته لها يقصر لس ل ا يي عم تع 7171 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0 من (انلاهنم 


الشرط الخامس: أن لا يكون السفر عمله و صناعته. ول ا 


المسألة الثانية: يشترط فى وجوب التمام على من ذكر عدم إقامته عشرة أَيَام 0000 ااا 
اشاره 32 دَدَء ةدوع -53طه- :623322 22:32 ون 3 عونق :نوع 2 2 ع 22222و ةف 24222222 كه 234 وده 11 11 


المسألة الثالثة: لو أقام من السفر عمله فى أحد البلدان أقل من عشرة كان باقيا على حكم الصيام و التمام فى الليل و النهار .7791 


المسألة الرابعة: استفاضت الروايات على وجوب التقصير على المكارى و الجمّال معاي اميا لوه انط ا بل ا اك 111 
اشاره 2723 :تن 37 نط 2272 لزت 213213 43ت نل ات 11د 421 2 2 35 1223241 33133225 دون 1ن ل و ين 11 2233 !لل 111 
فرعان: ااا اا اا ااا ااا ااا اا ااا اا اا اا ااا اا اا ااا ااا 316989 

المسألة الخامسة: لو أنشأ من عمله السفر سفرا آخر 0 

الشرط السادس: الخروج إلى حدّ الترخقص 000 ااا 0 
اشارة ا را 
المسألة الأولى: يشترط فى التقصير البلوغ إلى حدّ الترخص ال 

اشارة اا ا ا 001 0 


فرع: هل يعتبر ذلك فى بلد يراد فيه إقامة عشرة أَيَام قبل الوصول إليه. أم لا؟ ا يرن 


الفصل الثانى فى بيان سائر أحكام صلاة القصر 0010101011 001 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ب من نانناهن 


المسألة الأولى: إذا اجتمعت الشرائط المذكورة يجب القصر بحذف أخيرتى الرباعية اال 


د: 


لا يلحق غير المواطن الأربعة بهاء وات ا ا ات ا ا ا ا ا 101011 


ه: صرّح جماعة بأنّه لا يعتبر فى الصلاة فى تلك المواطن التعرض لنية القصر أو الإتمام «"». -----ببببب 00000000 


و: قد صرّح جماعة من المتأخرين منهم الشهيد فى الذكرى و الأردبيلى عط اع ماد نط مكعم حاط و عدن اج كك امك ا كدت /1 1 


ز: لو فاتت صلاة فى هذه المواضع فالظاهر بقاء التخيير فى قضائها 000000 


6 


الأفضل فى المواطن الأربعة الإتمامء ا 00000 


المسألة الثانية: لو أتقّ من يجب عليه التقصير عالما بوجوب التقصير عامدا فى الإتمام تجب عليه الإعادة 000000 


5 


المسا 


المسأ 





المسأ 


أ: هل الحكم يختص بالجاهل بوجوب التقصير عن أصله؛ أو يتعدّى إلى الجاهل ببعض أحكام السفر 0 ل 


ب: لو صلى من فرضه التمام قصرا جهلا أعاد وجوبا وقتا و خارجا 5ت 101 لون ل لا ا ا ل 1 ل 11011 


لة | 








لة الثالثة: لو دخل الوقت فى الحضر و كان المصلى قادرا على الصلاة 1000 
لرابعة: لو دخل عليه الوقت فى السفر و لم يصل حتى دخل منزله فالمشهور بين المتأخرين بل مطلقا- كما قيل- وجوب الإتمام 
لة الخامسة: لا شك فى أن المعتبر فى القصر و الإتمام حال الفوات حي ل ا ا ورم كت لودجو قرافو اننا 


لة السادسة: يستحتّ جبر الصلوات المقصورات بذكر التسبيحات الأربع 0000000 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة: الجزء ٠9‏ ال ع ا ا لا بي اياعر و فقو لاي لير ل ل ل ا حو ا ا 1 
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المقصد الأول فى زكاة المال --“-“ب7بببب00 0 1 ز1دز1ز3تذتز 0 ااا ااا 
اشاره ل ا ااا ااا ا ما ااال لسقا لقم امام مسقا لق عا عا اماع ال ا 3570171978 
فهاهنا أربعة أبواب: 3-ت00000000000000000070777070707070700000707777073ااااااا ا 
اشاره لل هات ات ا ماه ا مقا ا وا ا مات الو ا لقم 35701717 
الباب الأول فى من تجب عليه م م ا 000 بب0000000000ا 0 
اشاره 252322 5162-332252 جم 2د 5352322 323255522 عو اذو عد هع 25د ةمع ؤوعد ةع 22د عد 8ع ع2 ع3 1د 2ط 2د ع 2ك 100 1 

الشرط الأول و الثانى: البلوغ: و العقل. ند لاد للب عو بلاطا اويا اد مط ع اس ا د ل ا 1111 

اشاره د 23 دَوَةَةَددَدَعودْوَعَءةجْوء :322 222322532224625 غد 22232و ع3 2د عد عع 4 ئع 3م 3251:2222 هكف 251 4د 11 

فروع جع ا عه ند ل رمن د 0ب ع ا 92 ا و0 د برا اح لق رتح م د ال دا ا ل د 1 له ا ع 501/1711 

الشرط الثالث: الحرّية. ا ا زر 

الشرط الرابع: الملكتة. ا ااا 
الشرط الخامس: التمكن من التصرّف. 121 

اشاره اوملع 094 وبل تون روط 4 ود لاط +1 ل تولك ادبن دا ب تا ا د لالد لا د لاط ل بك ا ل د ال طب ل ا 10111 

فرعان: شت لشو لوث ون لط :1ن د 1ن 3ش ددن لفن نظ كاد 5 د لاك :ون 51 قث تن 2215 1 ات 32 213 1 تن 5 2121 1 د زق 21ت 1 221 23 1111/2 

أعدم وجوب الزكاة على أموال] تد ارق وود د ل اب عو طلاطاك با سا مط عل ا ع ا ل ا د ل ع ا ا ل ل 101011 

اشاره 0000000000 

منها: المال الغائب عن مالكه. 0-3 0 0 00 يةي0اااي00ا0ا0ا70ا070ا0اااااا ا ا 

و منها: المال المغصوب و المجحود و المسروق الذى لا يقدر على تخليصه. 0000 درن 

و منها: المفقود و الضالء 000000000 66060606070000ا6اااا 0 

و منها: الوقفء ا ا 0 

و منها: المرهون؛ يي ل ا شا اي شو صمي ا ا ا ا مير اموا 1737831 

و منها: المنذور صدقة بعينه, لان 

و منها: الدين؛ اا 
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[مسائل] ا ا ا ين 
اشاره ص سكي اطي كيه اك مه كع الكو تخي رو بالك بمحيوة سه 3 نوي ب كيه كيه كه وميه وريه مس مد وبمك وعد ود 11101 
المسألة الاولى: لا يعتبر فى وجوب الزكاة إمكان الأداء و الإيصال إلى المستحقٌّ ا ااا 0 
المسألة الثانية: لا يشترط فى وجوب الزكاة الإسلام 1# 
المسألة الثالثة: الدين لا يمنع وجوب الزكاةء 0 
اشاره يددع دده ةشه 25:52 32-3362233 دده نهد نطوو د اعد ةطوعه دع 2ه 285 جو ع3 3225 2عةة #عوةة 2ه ع2 2534-3 عدب | 111 

فرع ممم مه مه سمه ممه مه مه ممه ممه مه ممه مه مه سمه ممه مه مه مم مه مه مه سمه ممه مه ممه مه سمه مه ممه مه مه سمه مم م مه ممه مه سه مه ممه لم ل لمك ل لم ع سه لس [1]6؟ 
المسألة الرابعة: الفقر لا يمنع من وجوب الزكاة, 1123226 1ل لون 0111 1 1 311 1ل 1 0 111 نل رن 1 1 تا 3 311 1/1121 
الباب الثانى فى ما تجب فيه الزكاة 00000070 
اشاره هعد دعد ةج معد نودء ةده و ذطد 51د ه3253 2ع نظو ع كط 222 ةج ع خ وو عد ءؤهعةة ؤوعة 2ه 35 2225ؤ ذه 2532 عدطه 1111 
ثم إن فى هذا الباب فصولا: امعد واد عوج اق باد جد ا د امات جد ب مما جم اد ا الاك اا جد ل ا ا يالك 1111 
اشاره دح ددح 2د دَودْددء ةدوع 32-3332232 2د د وذو 3 ذدع 253 ع2 عو ه22 223522 253323242224225 ع6 2مهةة 1ه 2ش 2د 24ة 1د ع2 2 1111 
الفصل الأول فى زكاة الأنعام الثلاثة ا ا ا 0 
وفيه بحثان: ا 10011 
الفصل الثانى فى زكاة النقدين الام ين دده ع دامع ود له عن قاع عن قاواء ط لدت عن كانه انان نات باجا حا عاط حت عات ل حت عاط لاجد عان لحاك حانا كاد ططاح واي ع وال ل سم 1ك 9 7616187 

و فيه بحثان: ممه ممه مه ممم مه ممه مم م مم مه ممه مه مم مه ممه مم م مه مم مه ممه ممه مم مه ممه ممه ممم م م م مه ممم مه ممه مه ممم م م ممه ممه م مم ل له لس م سس 11669 
الفصل الثالث فى زكاة الغلات الأربع 000 00 

و فيه بحثان: ع ا ا ا ع عر ات عط عقا ا اي ا ا 11011 
الفصل الرابع فى ما يتعلق بذلك المقام من الأحكام ذأ ا ل 
وفيه مسائل: اش ئش ا ات 17181 

الباب الثالث فى ما تستحبّ فيه الزكاة م ل ل ل 1121 
اشاره لم ا ا اا ا ا ا رص لت مص ل لم ام اي حم كاعم لد قاد معد ممعي د 777 1117 
منها: كل ما يكال أو يوزن متنا أنبتته الأرضء عدا الغلات الأربع 00 


الفهرس 
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المسألة الأولى أما المراد بمال التجارة] ا 0000 
المسألة الثانية آثلاثة شروط أخر] 0 
المسألة الثالثة: زكاة مال التجارة تتعلق بالقيمة لا بالعين لظ 


المسألة الرابعة: لو اتجر بالمال الزكوى و ملك نصابا منه للتجارة ا م 0 *5*ظ3ظ3 


المسألة الخامسة: لو عاوض النصاب الزكوى فى أثناء الحول 0 











الصنف الثالث: العاملون عليها. 0 


الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم. 0009 20 
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الأول: الإيمان. 0005 22# 

الثانى: العدالة. 00 31313132101 

الثالث: عدم وجوب نفقته على المالك. 2111110000 

الرابع: أن لا يكون هاشمتيا إن كان المزكى غير هاشمى. المع 0د د م د 

الفصل الثالث فى ما يتعلق بهذا البحث من الأحكام ا 00 

وفيه مسائل: ا ااا اناا اا ”2 

الفصل الرابع فى وقت إخراجهاء و تسليمهاء و ما يعتبر فيهما ا ا ا 2 

وفيه مسائل: عم ندع ة دك عطقن دوك عن نك عون دك مطل عط فا لدهالا د ود تان كد كاك لالد نا ل د عا جد 2غ اك 22د - 

المقصد الثانى فى زكاة الفطرة 522 غ ةده 3532د 353235 5225 :53255533 5232335325555228 2222255225522 
اشارة لاد لعا ده لاخو عدة لادب ند دع دادي ده ذه عط لاع دن وم عط ناد عد ذه عط عا ع عون طعا دورط ديد ع كاحاء لواحت عن لحان كاد عار ا حا كا 2 2د م 
البحث الأول فى من تجب عليه 1112 2 323 1113 2 12 1 ان 21 21 1211 221 
اشارة مقا باح لابين سياه لد لك ا راب اوت ع اب لبا قد تح لاد طبي ا ليا تمق نوق عق فطعنم فت عدن خط د فد عد خياد ميق 
فشرائط وجوبها اربعة ا الل اللا ا ال ا ا ا له 
الشرط الأول: التكليف بالبلوغ و العقل دادد د لويد لايك ب باوبا د اباب علد قد الوا دلويو 
الشرط الثانى: الحرّية 000 
الشرط الثالث: الغنى ا 0 
الشرط الرابع: إدراك الغروب ليلة الفطر. 006 55 

اشارة وم ل لطا لطيو لاب ا لا تر الدب تلق حر الا عاد د تسد كد كوم ذلا ع ع تل شخ للاعن ذد من خلا ب 3 
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البحث الثانى فى من تجب عنه 5/703 
و فيه مسائل: لمم اا ا ا موت باب ام مايا ام رادا دا بواما ميا بأودوابيام 
المسألة الأولى [يجب إخراج الفطرة عن نفسه و عن جميع من يعوله] اه 

اشارة ل م ا ل ل ل اي ا ا اد 


المسألة الأولى: اختلفوا فى مبدأ وجوبهاء 000 


المسألة الثانية: اختلفوا فى آخر وقتهاء ل 000 


المسألة الثالثة: الواجب فى الوقت هو العزل- 00 
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فروع: ئش شي ا اا يي اق قي ات رمي ا عع نايد قمع جا كلقع با ع ا و مع جاع عط دع و دع الا كوه جد دوس د طن ناد ند 2 ]18/6 

المسألة الرابعة: لو لم يعزلها و خرج الوقتء [تسقط] مويب 3د و د وعم دين ودو ياد ومو ودب وباو ديج بج بود رم سود مو وا ةا 

لبحث الخامس فى مصرفها و كيفتية إعطائها اليا دعب وناداد ل كنع دعنك اند دده ذد دك 3 ددع د نئي كد كد + تئر دده + دادر د دولا يناد دنا نادت 58/2 

المسألة الأولى أمصرفها مصرف الزكاة المالتّة] ا ا 0 

المسألة الثانية: يجوز للمالك إخراجها و تفريقها بنفسه ابن ساكو تت وو ال رتل0 ا د اود ال جا ل 1 د 1 ات 1 ا 

المسألة الثالثة [عدم جواز نقلها إلى غير بلد المخرج مع وجود المستحقٌ فيه] ا د 1 ا 11 

المسألة الرابعة: ألحقّ عدم جواز إعطاء فقير أقل من فطرة رأسء رت 11 

المسألة الخامسة: يستحتٍ أن يختصّ بها الأقارب ثم الجيران» 9و2 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ الجزء ٠١‏ 0000 
كتاب الخمس ا ا ا كل 
اشارة جد عد جد عو 1ه 12232 د 210225 2523252222 352322322 32 5 وعد 22 جد 2 4ه 5 0د 2 2 جد ع د 2 ناد واد لالد د21 دناه لالج عن كاد ورت واد 1 ود ادك 1142 ١0‏ 
المقصد الأول فيما يجب فيه الخمس ا ا ادل 
اشارة ل 
المسألة الأولى: 0 
المسألة الثانية: 000 00 
اشارة 2255 222322233232232 -5 3238:3323 32222132203225 2523233550322 822222251832222 52514372253221 31-15 4 2221 23 1785017 
القسم الأول فى غنائم دار الحرب 1 

اشارة ا ااا ااا 

فرعان: م را ل ا 1 

القسم الثانى فى المعادن ا ادل 
القسم الثالث فى الكنوز م ل قمر 

اشارة مودس تعن تسحسة ا ف باع تج تداج تيده جراعم تراس اراد و املع لخدم ل ترط مت علق مط سمط و سيط عمط قاسو مر د سه معي 052 

البحث الأول ل ا ل ل ودر 

اشارة مسد لولاا عم لباو لا ا ع ا ص لع لق مع ف الي ا موي 2 0 
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فروع: 100000 00000171717111ااا 000000000 0 100 
البحث الثانى 777ب 122 

القسم الرابع ما يخرج من البحر ممع ئش شا ب م و اع 
القسم الخامس ممصو و لو لو مور ات ور مركو لقم ام ور بجني اص لج اام لمي امور رم ارم و اس وك ل ا 1211 
اشارة ال و ب د ل 1 ل ا ال 3 ا ا ا 1 ل ا ا لمم 
تتميم: مورد الخمس فى ذلك القسم: الأرباح و المنافع ا ا يل 
المسألة الثالثة: 158 120113 
اشارة 222323322 22 222 22222022222 35222322 22د 22 جر 3 دن 2ج عش 27 22د 22 1 22 2 2 255:25 21 5 211 
الأول: الأرض التى اشتراها الذمى من المسلم. 010008 22# 
الثانى: المال المختلط. 535 زات قنز مز لات 0ن نج ودج 32514 1 5321 21د لطن شط 227 22113 53 13221 53-1 13221 11221 121 1ت جد يد د13 22 2132 1121112 
اشارة هئيه عت ود قد عه عاط دن د و2 د تود فد 2ن وادن تج ادع نط جد د ع نان 1 تج ابد بان ا لاد م او مأك جا ات جد ا ب ا بالك ا 2 1021 
فرعان: 1 ول 
المسألة الرابعة: ا ا ا ا 0 
المقصد الثانى فى شرائط وجوب الخمس فيما يجب فيه ا ا ا ا ا 0 
اشارة ا ااا ا 00 
المسألة الاولى: ا ا ا ا 0 ل 
اشاره لاتجال و جد كد ناد لبا ع ا ما امنا بال تاو لاا سا اد ل ل لبا لات ل لد ا ع ا ا ا 1 
فرع: لا يعتبر فى نصاب المعدن و الغوص الإخراج دفعة لطم رمه اباد رادم طم سملت قات ا معط لد امعط صو ل سو 11 
المسألة الثانية: 00000 111١11000000000‏ 0 
المسألة الثالثة: ااا اا ااا لابب 0 
اشاره 12 
فروع: عاص ا ا ا ع في 1211 

أ: المؤنة التى يشترط الفضل عنها هى مئونة الرجل نفسه ل ير ل ا لي ل ا م 1 
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ج: و اعلم أنّه يشترط فى الحاجة أو اللزوم لزومه فى ذلك العام 000000-77-77 0 

د: من مئونة الرجل: ما يصرف فى الأكل و الشرب و الكسوة محمد او جحو امح ودود لمم وسو مد روبد عم ووس مود سو 2101 

ه: هل يعتبر فى صدق المؤنة على ما ذكرنا تحقق الإنفاق و الصرف أيضاء رون 

و: لو قلت المؤنة فى أثناء حول لذهاب بعض عياله أو ضيافته فى مدّة أو نحوها مامه سحيو سس وام مط و از 121013 

ز: لو بقيت عين من أعيان مئونته حتى تم الحول ا ا اا ريل 

ح: ليس من المؤنة ثمن الضياع و العقار و المواشى نون ةل رن 1 311 3 11 جل 1 11 و 31 31 1ج 1 11 الل د32 1 11311 زد 6322 ]1211 

ط: لو كان له مال آخر لا يجب فيه خمس عدون ع لقره طلا دجما اباد انحو نالا اد يلاد توما د حي جا اال حا اجا عاط احا عو ان اود أ ا اح 116 102 

ى: لو حصل ربح و خسران معا و تلف بعض ماله أيضا 2312 1 111 2111 11125 2 13 11111 2101 1111 1 11 2 11ت 21111 قز د 112 
المسألة الرابعة: 0 ل 
المسالة الخامسة 2ع 31د ع3 32 ْ5ة 322326 3ّد 3552516 ذقة 143332223 2وع 223 مغ ئغء 32222222343 ه1322 22 تند طم /1211؟ 
اشارة مع و لدو و دوعو دده عوناعو وذو وعد عوك دوع داعو وذ ذه وداه دب لاعاد عع نا كه وعدا ياع وإطا دا ع عن لا عاد درط كا عاد عط لاطا عط كا عاد عر 3اماع اناك عد ويد < واس ع داك ويه ططاح واد ورامك /1 1071 
فروع: :3222562233323 :ددع :525323 25:3423:3 5 :3 :222252225322 د عد 332 233522222225523 2451235513225 245 31 2ث :2ج 1177 

أ: فى ابتداء الحول من الشروع فى التكشّب 00 0 

ب: لو حصلت أرباح متعدّدة فى أثناء الحول تدريجا 1 

ج: لو مات المكتسب فى أثناء الحول بعد ظهور الربح و قبل التموّن به كلا أو بعضا م 0 
المقصد الثالث فى قسمة الخمس و مصرفها انط ت دقن لطن ند 1ن 332 جد ةكت 13ت دشت قرشت 3313 تلن ل لت قط اد 1 1ت 37 211 !دل لعش 0 018 112 
اشاره لي ا ا اا م ا ام ا علا ا ل 1 10717 
المسألة الأولى: الخمس يقسم أسداسا: م م م م م ا 
المسألة الثانية: سهم الله لرسوله 011 0 
المسألة الثالئة م ااا ا ااام 110000 1 1[ ا 0 
المسألة الرابعة را ير را 1 
المسالة الخامسة: السادة هم: الهاشميّون بب10001021 1 ا 
الميشالة السادسة 1115 2 
المسألة السابعة 11بب7ب“ب-ب-ب- 009009090909990 |[ |[ [ز[ز[|[ذز[ز[ز[ز[ز[زذز[ز[ز[ [ [ [زذز | 2 
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اشاره ا ا ا 1 
فرعان: شما 10708 11172 

أ: هل تجب التسوية فى قسمة الأصناف. فيعطى كل صنف قسما مساويا للآخرء أم لا؟ م ا ا ا م ا اي 121 

ب: على ما اخترناه من وجوب التقسيط على الأصناف. فهل يجب التقسيط فى كل فائدة 8 1 
المسألة الثامنة ا م م م م 000000 
المسألة التاسعة 001 ااا 00 
المسألة العاشرة ا ااا ا ا اا 0 
المسالة الحادية عشرة م ا 1 1 
المسألة الثانية عشرة 000 10 
المسالة الثالثة عشرة ا ا 570222-22 
اشارة 2 
المقام الأول: فى نصف الأصناف. و فيه خمسة أقوال: 233223 1ن 531 2ن 131 2 11 21 223 5ن 532 55 333 233312325 31315 2 232 211 121 21 133 21 21 1د ]1 112 
الأول: وجوب صرفه فيهم و قسمته عليهم ا ان 

الثانى: سقوطه و كونه مباحا للشيعة 302042 و و1321 ون 11 د ة 201 1لزد 1 21و 12 ال 1 و اند 1 1د 1 د 11 ج11 لد 1د 11 
الثالث: وجوب دفنه إلى وقت ظهور الإمام عليه السّلام ا د00 0 ااا 1 

الرابع: وجوب حفظه و الوصتّة به 116212253 1ج 11 21 111 1 1ش 1 ج212 ا ملا 1 ج211 امال ا بق 1 01111111 120108 
الخامس: التخيير أبين] ]١[‏ قسمته بينهم و عزله و حفظه و الوصتية به إلى ثقة إلى وقت ظهور الإمام عليه الشلام. مايه م ام 

المقام الثانى: فى نصف الإمام عليه الشلام. و فيه تسعة أقوال: لم ل لت لت ال اس ا ع عي ل 17 
الأول: سقوطه و تحليله ا يون 
الثانى: عزله و إيداعه و الوصثة به من ثقة إلى وقت ظهوره. م ا لا لو ل اع عع نت ةقد ةينب 0 0 77 
الثالث: دفنه ل ا ا ل ل حي م 10 

الرابع: قسمته بين المحاويج من الذريّة 1000000( 
الخامس: التخيير بين التحليل و الدفن و الإيداع ول 
السادس: التخيير بين الأخيرين ف ل ل سئي ل ف 3 1 
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السابع: التخيير بين الأخيرين و القسمة بين الأصناف المي يي م اد لما لاما م امي ا ع0 
الثامن: التخيير بين الأخير و القسمة امع ودب وود وا يدبو كح ماماو ا مويه صمو وود بجر ود مم امي بت م1 
التاسع: قسمته بين موالى الإمام و شيعته من أهل الفقر و الصلاح من غير تخصيص بالذرّية ين 
المسألة الرابعة عشرة: اا اا 
المسألة الخامسة عشرة: اذا 
تتميم فى الأنفال 1 2721 514 33 2 ئ5 21323 10122320353 21 1 طن ع3 1د 1 1231 11281543221 و21 431 21 د11 1د 1 د 11 لذ 11 2 13 2 2010 12 
اشاره ادعو ندع د ددن ددع اعد عوك ذه كاده 1د د عط 2د د ناندع عدي كاذه كذ د اداع 206 2د ع داكا دواد اد كناك ددبت نك دن 2د ود ادوم دك ولد ذا ياس دي 101/711 
المسألة الأولى: الأنفال- أى الأموال المختصة بالنبي ثم بعده بالإمام- أشياء: 1717111315100 ا 0 
الأول: كل أرض أخذت من الكفار من غير قتال- 10 
الثانى: ما يختصّ به ملو أهل الحرب من القطائع و الصوافى ا ا ا الى 
الثالث: رؤوس الجبال و أذيالها و بطون الأودية السائلة و الآجام ا ا ا اك ا لاع ع 


الرابع: المال المجهول مالكه 1 [1[1[1ز1[1[1[1[1[1[ز1[ 1[ 1[ |[ ا ااا 





الخامس: الأراضى الميتة ند مالاب مق - نال دولك وال لان ا مل جم لا ال لا ا ج010 د ود 9 ا د ا ا ا ا اع 112 


ب: ليس المراد بترك المالك للأرض إعراضه عنها ون 
ج: القائلون- ببقاء الملك على ملكتّة المالك الأول فى الأخيرين أو أحدهما 0000000000000 
د: المناط فى التملك بالإحياء و غيره- مما با اا اي واكام وم وت مو نمه كسيب لاعن 


: لو لم يعلم أن تملكه هل بالإحياء أو بغيره ل سس ع تن يه العلا 


و: لو كانت الأرض موقوفة و طرأها الموتان ل ل 1 
ز: لو ترك المالك بالإحياء أو بغيره أيضا على الأظهر أرضا مدّة و عطلها 10211 
ح: لو ماتت أرض الصغير ااا 00 ري 
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ى: لو فحص و أحيا ثم بان له مالك آخر ا 5 

يا: قد تلخحخص مما ذكرنا: أن الأراضى الخربة تملك بالإحياء اده دي ا دوانانا سراد انار ديا بن 

يب: لو كانت هناك أرض خربة لها مالك معروف 0000 

السادس من الأنفال: كل أرض باد أهلها أو لا رب لها 0-9-9-5 2323# 

السابع: ما يصطفيه الإمام من غنيمة أهل الحرب 0 

الثامن: الغنيمة المحوزة فى قتال بغير إذن الإمام 1505970700 

التاسع: ميراث من لا وارث له بذ وقد اكد + انط د وقد مجو دنج باذ نحطت داكن يطل ا اا احا 1 

العاشر: المعادن 55 صشهطه5ك35 

الحادى عشر: البحار عن 2ن ع نك نامك عط كانه 32ل الع اباد دك دالت 25د جه 4ك 35-310 2222524 

المسألة الثانية: ليس علينا بيان حكم الأنفال فى حال حضور الإمام ا 

كتاب الصوم و يلحقه الاعتكافء و فيه أربعة مقاصد: 0000 23211 
اشارة 55533 :5ج :522325262252325 :2223235322 32د 206 32 33د دودر دَوء 2222 دوج جد د دده 3222 :23د 23 
المقصد الأول فى بيان ماهتيته وما يتحقق به دعوو للد ونا ماله ال ا 
اشاره 0 


اشاره اا 22131131000000 
المسألة الأولى: ل 2 
اشاره 230 
و الجميع خمسة مواضع. لا بد من البحث عن كل منها على حدة: ا م سا مام مام م مم مم ا ا ل لال 


والمرطع القاد «العشر لمعن 00 
الموضع الثالث: غير المذكورين» مما يتعين وقته 9 للا يصلح الزمان لغيره 00 
الموضع الرابع: ما لم يتعلق بِذممة المكلف غير صوم واحد واجب أو ندذب. كاد لدم ة اكتيية لكاي ا حسيبك 


الموضع الخامس: ما تعدّدت وجوه الصوم و لكن أمكن تداخلها. 9و 23 


صفحة لالا من تإظلاه0 
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فرع: لو نوى غير المنذور ف النذر | لمعن ا ا ا 01111 


المسألة الثالثة: لو صام يوم الشك بنتية آخر شعبان 0 00 


ب: لو صام يوم الشك بننتية رمضان لم يجزئ عنه و لا عن شعبان اا ا ريل 
ج: لو نوى يوم الشك واجبا آخر غير رمضان 9ه ><+”“:1[ 
د: لو تردّد فى نتة يوم الشك 1211# 
ه: لو صامه بنتية الندب أو واجب آخر غير رمضان 85 1 


و: لو أصبح فى يوم الشك بنتّة الإفطار ثمّ ظهر كونه من رمضان م ا ا ا 524 


ز: قال فى الحدائق ما خلاصته: 333253 3233332353533 3722:2225 1ن 5250251 


المسألة الرابعة: الأصل فى النتية أن تكون مقارنة لأول جزء من العمل نا ل 


المسألة الخامسة: لا يجوز تأخير النتية عن الطلوع المستلزم تبعا 1 
المسألة السادسة: يمتدٌ وقتها فى صوم شهر رمضان و النذر المعتين للناسى و الجاهل بالشهر و التعيين ااا 0 
المسألة السابعة: يمتدّ وقتها فى قضاء رمضان و النذر المطلق أيضا إلى الزوال» المي ل ار و اا 


المسألة الثامنة: يمتدّ وقت النافلة إلى أن يبقى من النهار جزء يمكن الإمساك فيه بعد النيّة م 18 اا 











المسألة التاسعة: لا شك أن جواز تجديد النتّة فى النهار- بعد تأخيرها عن الليل نسيانا أو عمدا مي ا انا 
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المسألة العاشرة: لو نوى الإفطار فى النهار, فإِمَا يكون قبل عقد نية الصوم, أو بعده. ااا ا 
المسألة الحادية عشرة: امود ود صما امو يوتري نه تر نادي 5ن دين ددبي وريج بود جب دمو ود وج ص ددس بسو امس ونا 11لا 
الفصل الثانى فى بيان الأشياء المخصوصة التى بانتفائها يتحقّق الصوم أو لا يجوز ارتكابها ال ‏ ئ ‏ ا 3 
اشاره ل ل شي سئي شي ل ا ا الك اي ل ام م و ا ا وك لخ 
القسم الأول ما يحرم ارتكابه» و يوجب القضاء و الكفارة معا 0000 ااا 00 
اشاره طن 3ق 1ن 273 2223521 5و7 و قز اوبات دن قث ست لز ين 3 13 1ن 53 1 1 1 13 1313 11 53 قن ان 1 1د 43 33321 1121 31 71/6151 

الأمر الأول و الثانى: الأكل و الشرب للمعتاد و غيره. 00000000000 

اشاره ل ا ا 1 

فروع: جد ةده ع د ع دم عن رع مده 2 2 2ه 32 دك ع ف دس ند دك اذه د دك 522 2د اه 2ك 16د ند ناك ند ع3 دك 245 6ددع ادكتجد دك مض 4 ١‏ 11 


ب: لا يفسد الصوم بدخول الدخان فى الحلق 7“ 21110 

ج: لا يفسد الصوم بمصّ الخاتم ل 1 ل 

د: الحقٌّ جواز مضغ العلك مع الكراهة ا 

ه-: يفسد الصوم بابتلاع بقايا الغذاء المتخللة بين أسنانه فى النهار عمدا ا 0 

و: لا يفسد الصوم بابتلاع الريق الذى فى الفم عامس و ماه اه وين ممع ياه اا م اج ع و 101011 

ز: فى جواز ابتلاع النخامة- طد دع شد 53د 2222:3225 ع2 ةجع 22325252 232 :222532343222222 12خ 2 ف 11/1 

ح: الحق جواز المضمضة للصائم مع كراهة 202ة20ة2ة ة ااا 00 
الثالث: الجماع اميل ع رو جاه توما ورا ور ل واس وجو راطا رام ول الم و سول لاقام مر او م ا 1 
الرابع: الاستمناء. ا 
الخامس: البقاء على الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر الثانى. ا يشي 1/1 
اشاره ا ا ا ا اك ا ااه ل ار و قت لات ا عبات اا للا عا عه لت 0 1 11 
فروع: مئ ا ا ا ا ار 11/0171 

أ: ما مرّ إِنّما هو حكم صيام شهر رمضان الل 
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ج: يجوز الجماع فى ليلة الصيام حتى يبقى لطلوع الفجر مقداره و الغسل له 


السادس: الكذب على الله سبحانه. أو على رسوله. أو على أحد من الأئقّة عليهم السلام. ولتمد يك ميسن بيت تويك امد وب وموج يد وني 


ب: لا اختصاص للكذب عليهم بحكاية قول عنهم عليهم السلام اح ا عا اا ا عا عات ا عا اا اا عا لا ا ااا اا ا ااا ات 
ج: لا خفاء فى أن حكاية فعل أو قول يعلم عدم مطابقته للواقع كذب على الله و إن كان مطابقا فى الواقع 0 
د: لو ورى فى النسبة- كأن يقول: قال على كذا 0 
ه: لو ذكر حديثا كذبا ثمّ ظهر صدقه قبل القضاءء 0 
و: إن ظنّ قوله به بأمارة يعتبر مثلها فى العرف أو مطلقا ا 
ز: الكذب عليهم أعمّ من أن يكون فى أمر الدين أو الدنياء عا اا ع اما عا اح ااا ااا ا 
ح: قيل: الظاهر دخول الحكم و الفتوى من غير من بلغ درجة اال ال ا 


ط: ما ينسب إليهم من الأقوال فى أشعار المراثى و نحوها ممح حو ل مو د ا 


السابع: القىء اختيارا. 0 
القسم الثانى ما يجب اجتنابه و يوجب القضاء خاضة و هو أمور ثلاثة: ام ا ا اا 00 


الأول: نتية الإفطار ل اد لنت 0ن قت 22 151 اد ل 1ت 1125227 1ن 21 ادن 21 لل 1 ل 1 2 21 2 


الثانى: ترك غسل الحيض أو النفاس و البقاء على تلك الحالة 00000 1 


الثالث: ترك المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال على الحقٌّ المشهور 00000 0 2320 


القسم الثالث ما يحرمء و يجب اجتنابه. و لا يوجب قضاء و لا كفارة رحد عن لدي ربد عاج نكم رك اس اه م اك علج مانو كنت جا آي :ساح باه بك اس ينا بك عاج وله يك ح حاتم مدعا عاط ل بر ب ساد ع ب ع ل 37 


الفهرس 
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ج: مقتضى الأصل اختصاص الحكم بالرمس فى الماء ل 
د: هل الحكم مختصٌ بما إذا أدخل رأسه فى الماء. 0 
ه: أكثر الأخبار الواردة فى المقام- بل جميعها- و إن كانت مطلقة شاملة للصوم الفرض و الندب ”5 


و: لو ارتمس فى غسل مشروع واجب أو مندوب مع الصوم الواجبء عمدا ا 0 


الثانى: الاحتقان بالمائع. ا ا ا ا 


الثالث: مس النساء و قبلتهنّ و ملاعبتهنَ مع خوف سبق المنى و عدم الوثوق بعدمه ا 


الفهرس 
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أ: المراد بالمراعاة المسقطة للقضاء: ررتتت515500033إ!1اأ01ا7150101[ذ000000000701ااا ع 


ه: صرّح جماعة- منهم الفاضل «48» و غيره «#»- باختصاص الحكم المذكور بصوم شهر رمضان خم فع جدود لسك تدده 
الرابع: الإفطار بظنٌ دخول الليل عند جماعة «"؟» اك 


تتميم: يستحبّ للصائم الإمساك عن أمور: ال و اول و 


و منها: النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة عضهاة لعافو 2 حاص وق عا امات ك2 عات عام ظات 2 عات د عم قات 2ع هوام و معام 2212 دان و عم عات 2ه طام و مه ضه وس قد وت مادم وو قد 


و منها: جلوس المرأة فى الماء 0 


و منها: السواك بالرطب اا 0ي0000000000000اا 0 


9 منها: إخراج الدم مع خوف الضعف وم ةك ع ل ل ب عاق لات بعت نعطت مان صن ل ع طن هذ ونان بن ع حت و اح عات ون عطاك و نه نات 2ن ع طاكاه ذاه طعت د ع بت وس م و ع دمت 


و منها: دخول الحمّام إذا خيف منه الضعف ا ا ا ا اا ا 20 
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المقام الثانى: فى غير القاصد للفعل 0 
المقام الثالث: فى المكره ا ا 1252*000 
اشاره 0 
فرعان: 230707000 

أ: الإكراه المسوّغ للإفطار النافى للكقارة: 00 

ب: قال فى المسالك 2523 2514 2533 3332 3ض نل :ند قل رقن 2 1 5321 31 132 311 121 1 1221 1 


أ: من أفراد المفطر جهلا: من تناول شيئا من المفطرات نسيانا 101 
ب: من تناول شيئا منها سهوا مع تذكر الصوم ال ‏ امة 
ج: الجاهل بحرمة الارتماس لا يبطل غسله 211110 
د: لو كان جاهلا بإفساد شىء للصوم عالما بتحريمه فيه يبطل معه الصوم 59 ه3535 


الفصل الرابع فى وقت الإمساك عن الأمور المذكورة ا ا 00 


صفحة طلم من لإضطامم 
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اشارة ا ا ا ا م ل ا ل 2 دك 0 11 
فروع ميو مود ال وام ا و ا خم ل ا و ل قت ا و وو ا ار يت تي عي يو حم رو وه و د 11007 
أ حكى عن الفاضل «5» و غيره «0»: ا ببب11000000700 11 1[ |1 1515[ 1 1 1[ 1[ 1 |[ ااا 


ج: السكران كالمغمى عليه حتى فى عدم الوجوب #ادنصاظا وواللا وو عاد ودوك ناوه تنا د دكا كا دع 2 كا كو ولاه لف دل وه تكد دو 1ه كد قط ك2 11/1/17 
د: لا خلاف فى صحّة صوم النائم إذا سبقت منه النيّة 5 1 1[ 1 1 [ 1[ 1[ 1[ [ 1#[ #[#51#1[ؤ#1|زذ#ظظ[|[|[ذ[ز[ز |[ 1[ز1ذز121 ز 1 1[ 1[ز1[ز 1ز 1[ ذ[ز[ [ [زذ[ 1[ [ز[ز [ز [ [ ذ[زذ[ز[ [ [ ذ[ [ [ [ 100 
الثالث: الإسلام. :عت تنوه انوي 11 1ه نه ذو ع 03نم 2 ذو 2135-2216 221 216 2د منت عل د 2 122 2142 د جك لد ع2 د د ل ادع 1ك واد اد ل 1/1/1 


الرابع: الخلوٍ عن الحيض و النفاس. اا 10 





الخامس: الخلوٌ عن السفر. معديو لووك وبق د ع لعل مر سا ات د ا ا 1/1/1 
اشاره 12 تس ةن تن لدبي 37دي ز تو ذ دن اذوب لطن وي :13131 1 نجل ا 2 1د جل نج د 1ل 112 لط 2ن ل د لل نهل 1 نط1 يد ج11 211 2 1111/11 
المقام الأول: عدم صحّة صوم واجب غير ما استثنى. ل نا مه د اع بويا ل عا إن ذا ا موفا ل جردا رن لا حأ حرط ات عاب ل عد باط 2 عات عات جد اي 2 لت اذ اح اط عاط قت أت وك يج 11/1/78 
المقام الثانى: فى عدم صحّحة الصوم المندوب. 12100 
المقام الثالث: فيما استثنى من الصيام الواجب و المندوب فى السفر. 9290998- 10-3 

اشاره 1ت ادوج وود :ةلوت 314 13ج لزن نق ذ ن !زطق 1 من اذ جل 2 33 33 31 لانن 1 21131 53351 131 1 12 15د 12 عوك د ولط جود 1د 11/11 
المسألة الأولى: السفر الذى يجب فيه الإفطار هو الذى يجب فيه التقصير 0 
المسألة الثانية: من صام مع فرض الإفطار فى السفر عالما عامدا بطل صومه مت 13 142221321 33321 1ن 117 2331 لت 1 1 1/1 
المسألة الثالثة: اختلف الأصحاب فى الوقت الذى إذا خرج فيه المسافر يجب عليه الإفطار على أقوال: واه ف ا ل 1/2 
الأول: اعتبار الزوال ا 
و الثانى: اعتبار تبييت النتّة و قصد السفر فى الليل ل ا 
و الثالث: عدم اعتبار شىء منهما شي ئس ا ئس ا ا 
و الرابع: اعتبار التبييت و الخروج قبل الزوال معاء 6 -61615-5ي2ي2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-1-إ|زز7ر67ر26كلك©كي/0/طزطرزرزر/ر/ر/ر7ر/ر/ر/ر/ر7ر7/ر7ر7ر0رب0ي0ي0روي0و0بو0ي0ي0م 
و الخامس: التخيير بين الصوم و الإفطار 0000000000 
و السادس: التخيير فى تمام اليوم 10000000000007 


المسألة الرابعة: إذا جاء المسافر إلى بلده أو بلد الإقامة ا ا 0 
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المسألة الخامسة: المراد بقدوم المسافر و خروجه 8 7 

المسألة السادسة: الحقّ المشهور: جواز المسافرة فى شهر رمضان 2000 

المسألة السابعة: يجوز الجماع فى نهار شهر رمضان للمسافر الذى يفطر م 

السادس: الخلقٍ من المرض 0 ”23 
اشاره حاون ل 3ن بم إنان -1 23 وول لل 01س 002 دول دول لل بر لين امجن 4 ل د تلان ا 2 011 01 21 

فروع: 00 

أ: مقتضى صحيحة حريز المتقدّمة وجوب الإفطار بإيجاب الصوم 0 

ب: لا شك فى وجوب الإفطار مع العلم بالضرر بأحد الوجوه 0 

ج: لا فرق بين أن يكون المؤدّى إلى الضرر هو الإمساك ل 

د: و حيث يخاف الضرر لا يصح الصوم تت وحمي وإ جت نط دنط م قب د س1 3 1 21 

ه: لو صخ من مرضه قبل الزوال و لم يتناول شيئا موع ع عر دع وس ولع سد 

اشاره ا 2200 

المسألة الأولى: الشيخ و الشيخة إذا عجزا عن الصيام ا 00 

المسألة الثانية: ذو العطاش ا 

المسألة الثالثة: الحامل المقرّب 15'إ' 

المسألة الرابعة: من يسوغ له الإفطار يكره له التملى من الطعام و الشراب 0100 

المقصد الثانى فى أقسام الصوم 00 
اشاره 060070050ا*ارا0ال* 006067937733 
المطلب الأوّل فى الواجب 0 
اشاره وز زؤز ز ز 1 1 1 1[ز1ز1 1[ |1[ 1|ذ1[ز1[1ز[ز[ [ [ 00101 ا ازاز ا 21037 
الفصل الأول فى صوم شهر رمضان و ا ا ا ع ا ا ل م لت 
اشاره 5252077 

و يعلم بأمور أربعة يلار ل ع رت ا كا و 


صفحة 80 من تإظلاه0 


جك عي كا د جرد واس لدت لام ل < عاو لد 2 ]1 1١/678‏ 


32 2ه 2ه 4535 21-5 32د 118 


00 000 19 


000000000110 0_7 


معدا ويه مو كا تو 11 )6 


0000000001 


0000000 1 [1 [1 


000 00000000 0 0 0 0 


00000000 


000000000011 [1 [ [11 
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الثانى: مضى ثلاثين يوما من شعبان ل صا ادا اا حا ا 1/1 
الثالث: الشياع المفيد للعلم معدي و تومو ب ودرب وود جد ربجتو مام دين وني رط جدود امور وبوب جبج بع بود حصه مس فد سم بس 1 17/879 
الرابع: شهادة العدلين. 00000707000000 ااا 10 
اشاره 5-5 بببببيببببببببببب“---- 1101010 

فروع: و ا 

وها هنا أمور أخر اعتمد إلى كل منها بعضهم 000000000000008 
منها: العدل الواحد 00 

و منها: الجدول 000000000 

وها هنا مسائل: وو 1 ع د 1 ع3 ا ع0 لت ال 2 ل لا د د ل ا 0 د ل 1 1ك 11 
المسألة الأولى ا اا ا ران 
المسألة الثانية ا 0 0 
المسألة الثالثة ا 201 
المسألة الرابعة ا ا اا اا اا 0 
الفصل الثانى فى صوم القضاء و فيه مقدمة و مسائل: ا 
المقدّمة: لا قضاء إلا فى الصوم المؤقت 00 0 0 
المسألة الاولى: 1111[ز[ز1[ز1[ 1[ [ [ [ [ [ [ 0 
المسألة الثانية: 8-|000000#أذخ6ااا ااا 
اشاره ا ئ ‏ م 
فروع: ح م ا اش ئ ااي ا يي تت ا يت ص 22س شتت م مام مات ا ل ع 41717 

أ هل يستحبّ القضاء عنهما؟ ا ل 7 

ب: انتفاء القضاء هل يختصٌ بالمريض و ذات الدم فلع تش عتم ع د كرا نلو سراح نال رشبا نم ولاك دمت راد نا كوعدن مرام قد داشكف د الوم لباك ات 1/1 

ج: هل انتفاء القضاء مخصوص بما إذا مات فى المرض الذى أفطر فيه و الدم كذلك؟ 00000 
المسألة الثالثة: ااا [ ذ ذ [ [ ذ ز ذا 
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فروع لا لوا را ا درا ا اا ا ال 1 
أ: ما مرَ إِنّما هو إذا فات الصوم بالمرضء 12180 

ب: لو ارتفع العذر بين الرمضانين بقدر يتمكن من قضاء بعض ما فاته دون البعضء ا ان 

ج: الأظهر الأشهر أن الصدقة الواجبة لكل يوم مدّ من طعام, اا ان 

د: صرّح فى الدروس و الروضة بأنّ محل هذه الفدية مستحق الزكاة «0©. ا م 0 

ه-: لو استمرٌ المرض إلى الرمضان الثالث فلا خلاف فى عدم قضاء الأولء لما مرّ. 35322 1ن 5 1نم 1 132 221 22211 11/119121 
المسألة الرابعة: 11[ 1ز1 3 0011# 
اشاره 96 111 
فروع: 203 ع ناد عط اده 2ل دل د كاذه ل ءا 4 3ه 6 دل ع فا دمر لدو ا اكع د دك 13د دك لد دك كد 5 ند ناك 10د 0-2 دك اده ا تدك اجو كد ست 1/1011 

|: الكفارة هنا كما مرّ 2225م :3251333143 طن 3ق عن ءانه د ذ دع 313 ع3 دغ 113 32 323 1ن 2 2-1 2ط 2221 1 11/1513 


ب: المراد بالتهاون: عدم العزم على الفعل دهع ع داه ماوع د عاد عن د عاد عع دعاك وإ د جره عات لاعات عافا جارد عات 2 عاك عا ل عاد عات جك عام 2 عات لالح واد عاد 2 فت عفد وك ع حك 520317 11/34 


ج: قال فى الحدائق- بعد بيان أن المستفاد من الأخبار أن وقت القضاء ما بين الرمضانين-: ا ا ان 
المسألة الخامسة: لو مات شخص و عليه قضاء صيام يجب على ولتّه قضاؤه على الأصخ +1191 
اشاره 1ن 114 ادو الا لذو تسل 2 4 زن 5 قدن 1 ق 12 د 11 قن دان 2153 2 11 13237 زان 3121 ج13 31 21 2122 1/1101 
فروع: ابه ولادوح ولاذوه لامو ولاقو ع ادي + ننه 1 لادوح و لاذده 4 لا ديد ثالاك لظن دجن كاعد كان ذاغا ديو ذاعاد ون ارد وا لاجد كنذا ند عن لاد بوط 4 عد بطاح وا ردت داكا ند سه عدت 08 71/11 
أ: هل الصوم الواجب على ولى المتّت هو صوم شهر رمضانء أم يعم كل واجب؟ رخفا له امن مجعم لد لاب 7111 
ب: هل الواجب عليه الصوم المتروك لعذرء أو يعمّه و المتروك عمدا عصيانا أيضا؟ 10 

ج: الولى هنا هو أولى الناس بالميراث من الذكورء لم ص ا ا ا 71 

د: لو كان الوارث من الذكور متعدّدا يجب على أكبرهم سنا. ا 1 

ه: تعلق الوجوب بالأكبر مع وحدته عم ا ئس 1 

و: يجوز لغير الولى قضاء الصوم عن المتيت تبرّعا فلل © 480080800 0000ل 

ز: الحقّ عدم السقوط عن الولى بتبرّع الغير و لا باستئجاره م حا اا اا ااا 6 

ح: الواجب قضاؤه على الولى ما تمكن المتيّت فى حياته عن القضاءء الول 


ط: لا خلاف- على ما قيل «5»- فى جواز القضاء عن المرأة و مشروعتيته. 0000 0 0 100000 
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ى: يقضى عن العبد أولى الناس به وجوبا دووطا م برلا ات ا 


يا: حكم جماعة بأنّه مع فقدان الولى أو وجوده و عدم وجوب القضاء عليه كالإناث يجب التصدّق عن كل يوم بمدّ 0-006 


يب: لو كان الولى حين الموت صغيرا يجب عليه القضاء بعد البلوغ, ل ا 


المسألة السادسة: 1 151515151515151[ [1ذ11711110111[31#01 


ب: الأيَام الثلاثة- على القول بها- متتابعات عند الشيخين و الفاضلين و ابنى حمزة و إدريس و غيرهم, 


ج: صرّح فى الدروس و الروضة بوجوب الإمساك بقتة اليوم لو أفطر بعد الزوال «7». 0 
ه قادرا اعبار الافطار قبل الؤوال كنا حودمم توفت القضانه 5600 ظ51' 


ه: الظاهر اختصاص الحكم بالقضاء الواجب. 00000 


و: هل يختصّ الحكم بالقاضى لنفسه. أو يعم القاضى لغيره ا 











و منها: ما يختص بوقت معتينء و ذلك فى مواضع: م ل 1ت يدا 


منها- و هو أوكدها-: صوم ثلاثة أَيَام من كل شهر: ا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا اا ا اس 


الفهرس 
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ب: صرّح جملة من الأصحاب بجواز تأخير هذا الصوم من الصيف إلى الشتاءء ا 0000000 

ج: إن عجز عن هذا الصوم أو اشتدّ عليه تصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام أو بدرهم دده وو جه ورسي د سو سويد بسب 1888 

و منها: صوم أيَام البيض من كل شهر بالإجماع اا ييل 
و منها: صوم يوم الغديرء حآ آ 4 ة4ة4هفها4ة4ةفةف#ة4ة»ة4ة_........ 100000022222027 راان 
وتكيااسوم يوم موه النبى ندآن اللدتظليه وااله تيل 0 
و منها: صوم يوم مبعثه 83ه2ل2ل22لل6”ج 1 2 002 6 2 0 0 0اااا0ا0ااااااا0000 لوا 
و منها: صوم يوم دحو الأرضء ااا ا وال 
و منها: صوم يوم الخامس عشر من رجب. 000000000000000 اك 
و منها: صوم أول ذى الحجّة. ا ا 1ن 
و منها: صوم يوم التروية. (١‏ آ ا4ف4ة7“4ةب7ي “727273299 :001000210222222 ا( 
و منها: صوم يوم المباهلة. ودغي حو لاعن 2 ود ع و ددسو د ليد ف لاد د اير دا ياد لوطا عات ون لاا ان جرب لاا جات عو ايت حم 2 حلت عون أت بوي أ جا يلس ورد و د لح يأ دج ته 11/6161 
و منها: صوم يوم عرفة, كبة22:225992973#44 2229 0 2 2 011000 11 ل 
و منها: صوم يوم عاشوراءء و -7975لبب3933©7©©>©ُِْ7جج 2229272 اا 
و منها: صوم يوم الجمعة من كل شهرء اج واو اواو إن لولاا إلا ون إن عله فك ود وعد ع عا د باو د اا 
و منها: صوم شهر رجب و شهر شعبان بعضا أو كلاه 1 
و منها: صيام سنّة أَيَام متوالية بعد عيد الفطر بغير فصل اا اا ا ااا ا ااا ااا شر[ 
و منها: صوم يوم النيروزء آلل2 > ٠‏ د حجللجل2لخلف2999ف2ففككحفىح حفدل9كلككل89©92929292©>©ة66 17 لا ان 
و منها: صوم يوم الخميسء» رن 
و منها: صوم أول يوم من المحرم ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا اس 37 
و منها: صوم تسعة أيَام من أول ذى الحججة. 0000| 
و تلحق بهذا المقام مسائل: ير ا تا ا اا 71 
المسألة الاولى: لا يجب الصوم النافلة بالشروع اميم م سو سو مه ل و مسو كح ف مد لمر عم لس و سو يي 1 
المسألة الثانية: لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوّع بشىء من الصيام 00 000 
المسألة الثالثة: إذا دعى الصائم تطوّعا إلى الإفطار يستحبّ له الإفطارء 0 121222 
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5 














المسألة الرابعة: يكره الصوم المندوب للضيف بدون إذن مضيفه مطلقاء ان 
المسألة الخامسة: الحقّ حرمة صوم الولد ندبا بدون إذن أبويه و عدم انعقاده, ب 0000000 
المسألة السادسة: الحقّ عدم انعقاد صوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها و حرمته ص ات رو لم اد ا م ل ال 
المسألة السابعة: لا يصح صوم المملوكى تطوّعا بدون إذن المالك على الأشهرء 0 
المسألة الثامنة: قد صرّح الأصحاب: بأنّه يستحبّ الإمساك تأديبا 1 
المطلب الثالث فى الصوم المحظور و له أقسام: 53ت لتشم :وطن 1 اتن افق زو 12 1ن 1 531 112313 و 41 11 12ل ا 101 1 لج 1 د30 2221 1/01/1125 
الأول: صوم العيدين 00000 
الثانى: صوم أَيَام التشريق. ا ا ل 
الثالث: صوم يوم الشك بنتية أنه من رمضان أو النذر كما مرّء ار ا و و 
الرابع: صوم الصمت. ا 1 د 
الخامس: صوم نذر المعصية :9 3* 1112 
السادس: صوم الوصالء ا ل 00ل 
السابع: صوم السفر مج استيو و مومه لجو ولب موق عيبر/11 
الثامن: صوم المريضء ف ل لومي 5 نج لقن وت 1 نط ل د 5 1121 ا 5 7 12ل اد 5 431 5 1 5 57 12ل نت 5 7د 11 دش 11 12 31 1 
التاسع: صوم الزوجة و الولد و العبد تطوّعا 00 اا 0 
العاشر: صوم الدهرء 8 121212 
المطلب الرابع فى الصوم المكروه ان 
المقصد الثالث فيما يتعلق بكفارة الصوم 1211001 
اشاره م اب اا اا وةئ ات ا بعتا مات شتا تام مع بيتات كاروا عام ناك ماك عو م مك مان معد ]/ /11/ ١‏ 
المسألة الأولى: تجب الكقارة بالإفطار فى صوم رمضانء و قضائه 000077707070707 
المسألة الثانية: كفارة الإفطار فى شهر رمضان إحدى الخصال 00 ااا 0 
المسألة الثالثة: لو أفطر فى شهر رمضان على محرّم ملظ ب ره ترد وارياع لما لاحر اق اع مط لع ع ا 1111 
اشاره للا ا اقح با جا طخو اله قير اررق لاير قة ملا حا الام حل ع دع قي تب عقي 3 اجام ذال ل ل نام تناج اذك كني ذ لاع وي لقاو وبع قار لعا لفاس ف سنا 1/8/1 
فرع: لا فرق فى المحرّم الموجب لكقارة الجمع اللي ا تم سام 1 
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المسألة الرابعة: لو عجز عن بعض الخصال تعتين عليه الباقى. 70000 ش01( 


المسألة الخامسة: تتكرّر الكفارة بفعل موجبها مع تغاير الأيّام ا ااا 23 


المسألة السادسة: من أفطر عامدا فى شهر رمضان. 1 232300 
المسألة السابعة: من وطئ زوجته مكرها لها لزمته كفارتان» «المكيوي ف ارد وجوود د مخ مجو سج بوب كس وطن 
المسألة الثامنة: يشترط كون الرقبة المعتقة فى كفارة الصوم مؤمنة 1 
المسألة التاسعة: يجب إكمال العدد فى الإطعام, ا 0 


المسألة العاشرة: كلما يشترط فيه التتابع من صيام الشهرين إذا أفطر فى الأثناء وماد ياك نابت ان اي 6 يا جد سي باد ا ا ااا 


المسألة الحادية عشرة: لو تبرّع أحد بالكفارة من الغيرء ا ا ا 














الفهرس 


المسألة الاولى: لا يجب الاعتكاف بالأصل إجماعا و أصلاء 
المسألة الثانية: يستحبٌ للمعتكف أن يشترط فى ابتدائه الرجوع فيه 
المسألة الثالثة: يحرم على المعتكف أمور: 


منها: الجماع إجماعا 


و منها: فعل القبائح و الاشتغال بالمعاصى و الستئات. 00000000000000ة#ة2311533# 


و منها: كل ما يحرم على المحرم» 


ع 


المسا 





المسأ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة: الجزء ١١‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا 


ه: يجوز الخروج لضرورة و حاجة من نفسه لا بد منها ا ام اا سا ا ا اا ال 


و: لو كان لمكان الحاجة طريق أقرب من الآخرء سي ل ريس 


ز: الخارج- حيث يجوز - لا يجوز له الجلوس تحت الظل بلا ضرورة فيه إجماعاء له 


لة ال 








لة الخامسة: كلما يحرم على المعتكف من حيث إِنّه معتكف ا 5*0 *غ252 


لة السادسة: هل يختصٌ ما يحرم بالاعتكاف الواجبء أم يتناول المندوب أيضا؟ 520 


لة الثامنة: تجب الكفارة بالجماع ا ام ا 5 


لة التاسعة: إذا حاضت المرأة فى أثناء الاعتكاف خرجت من المسجد إلى بيتهاء 000000 #5376 


كلق 


تح 


حمق 


22 


2 


22 


لادلا 


1 


1 


م 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المسألة الأولى: الواجب على كل مستجمع للشرائط فى تمام العمر مرّة واحدة, 5555 


المسألة الثانية: وجوبه فورى. جات 


صفحةٌ 90 من لإلناهن0 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


المقام الثالث: فى الاستطاعة البدنية. اك 


5 


المسألة الأولى: لا شك فى انعقاد نذر الحجّ و عهده و يمينه 000 ه52 


المسألة الثانية: لو نذر الحج و لم يتمكن من أدائه و مات. 5 


المسألة الثالثة: لو نذر الحج و هو معضوب ]١[‏ 0 


المسالة الرابعة: إذا ندر الحخ :1 1دددن تددو دودح :5265 522222252 255255522225222 22232 2322523525522 








و منها: كونه قادرا على السير و الإتيان بمناسك الحجٌ لل ا سس 


9 منها: موت المنوب عنه أو عجزه. وام ل ل ل ع وتات ا عات م عاك مره عم كا فو مه د قم جك حم 


صفحةٌ ع9 من نإاهن0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و منها: خلوٍ ذمّته من حج واجب عليه فى عام النيابة ا ا د ل ل مع د م م لس ا ا سات لاا جات لح نا ا سا سا سانانالا ا ااا 


و منها: إذن المولى إن كان النائب عبداء ادي ا ا قا ا ا ار اقفر العو وص ب مدو ام ل ويد دن 


5 


المسا 








المسأ 


لة | 





لة | 





لة الثانية: لا تصح النيابة عن الكافر. 





ءٍّ 





لة الثالثة: قالوا: لا بد من نتيْة النيابة و تعيين المنوب عنك, بدن يايد اتات يما يدناك عام يدانت بامايلات مايا تهات ب ناماية امات با يواتا ب سما يلات مامت واساد سنا الما امات اما سات تأت # 


لرابعة: تجوز نيابة كل من الرجل و المرأة عن الآخر, 1000000 


لة الخامسة: لو مات النائب قبل إتمام المناسك. ا ا ا ا ا ا ا 0 


لة الثانية عشرة: لا تجوز استنابة غيره إلا مع الإذن له صريحا 1 2 لاجد يط ااال ا ا د رلا اط ان ال ليع ا ا ا 


لة الثالثة عشرة: لو صن الأجير قبل إكمال العمل المستأجر 2121110 


لرابعة عشرة: لا يجوز أن ينوب عن اثنين فى عام ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا اا ااا ا ااا اس 


لة السابعة عشرة: ما يلزم الأجير من كفارات الجنايات فى إحرامه فهو من ماله 0 


لة الثامنة عشرة: لو أفسد الأجير حجّة يجب عليه إتمامه 1310100000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً )9 من اناهن 


5 


المسألة الثانية و العشرون: إذا أوصى أحد أن يحج عنه ندباء لير 


المسألة الثالثة و العشرون: إذا أوصى أن يحجٌ عنه سنين متعددة, ل 2 


المسألة الرابعة و العشرون: يستحقٌّ الأجير مال الإجارة بالعقد. 0 











المسألة الخامسة و العشرون: لو كانت عند شخص وديعة و مات 5000000 3*3**##* 


المسألة الأولى: تجب العمرة على الفور فى العمر مرّة #[ 23# 
المسألة الثانية: الحقّ المشهور: وجوب العمرة عند تحقّق استطاعتها 2090 
المسألة الثالثة: العمرة المتمتّع بها تجزئ عن العمرة المفردة المفروضةء 000 


المسألة الرابعة: قد تحب العمرة بنذر أو عهد أو يمين» عد اساي عع ندم لعي سام كس جائم تس وا عاسو قم ته وام رعس ع اه ع رجه قام ة اسج ع ظمية عاب ييه عستم ع عر عاط عع عه عع تمك 











المسألة الخامسة: ما عدا ما ذكر مندوبء اا م ا 


المقصد الثانى فى بيان المواقيت و أحكامها م 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /91 من لانلاهم 





المسألة الأولى: الحج و العمرة متساويان فى المواقيت المذكورة ب0000 000000 
المسألة الثانية: كل من حجٍ أو اعتمر على طريق- كالعراقى يمر بمسجد الشجرة- فميقاته ميقات أهل ذلك الطريقء مبد ةب دام ا 
المسألة الثالثة: من أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه بالإجماع. ا كر تيا 
المسألة الرابعة: لا يجوز لمريد النسك تأخير الإحرام عن الميقات. 0 121 
المسألة الخامسة: لو كان له عذر يمنع من الإحرام فى الميقات. شاو انوت قا اموب قط ور قن ودر ا ور او ل ور لو لح في و لي 711 
المسألة السادسة: لو لم يحرم من الميقات حا 0 


المسألة السابعة: لو تعذر رجوع الناسى أو الجاهل إلى الميقات 000000 0000ااا00 











المسألة الحادية عشرة: المكى إذا بعد عن مكة 08 000 ااا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/8 من (انلاه0م 


المقصد الرابع 05 
اشاره يت شت ا ا ابا اا ا ات ا ا 
الباب الأول فى شرائط حج التمتّع و أحكامه و تفصيل أفعاله 0 

اشاره م 2 
المبحث الأول فى شرائط حج التمتّع- من حيث هو تمّع- و أحكامه ماما ا با و ا ا 
اشاره 1000 23311111 
المسألة الأولى: يشترط فى وجوب حح التمبّع البعد عن مكة, 8 ا 
اشاره طش 52 

فرع: امم تر ات لي ا ا ا ع ع ا قو ل لك ا 1 ف كك 0د 0 د نك لل ال 4ج كاد كح كط د 2د 
المسألة الثانية: -222 آذ 2 
اشاره 11153 

الأول: 233 
الثانى: م ااا ااا 20 
الثالث: ااا 2230000 

الرابع: ا م ا 220000 

و الخامس 00000009 233733 
المسألة الثالثة: إذا حاضت المرأة المتمتّعة أو نفست قبل الطواف. ا 
اشاره ا 29300 

الأول: أنها تعدل إلى الإفراد. ري 

و الثانى: ما حكى عن على بن بابويه و الحلبى و ابن زهرة و الإسكافى «؟». و هو أنها لا تعدل. 00 

و الثالث: التخيير بين الأمرين» 900 

و الرابع: ما استحسنه فى الوافى و المفاتيح ب 20 
المسألة الرابعة: المناط للحائض و النفساء 110 


المسألة الخامسة: لو حصل عذرهما فى أثناء الطواف. 3050000000000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


المسألة السادسة: لو حصل الحيض بعد الطواف و صلاة الركعتين صحّت المتعة قطعاء 050 


المسألة السابعة: اعلم أن ما ذكر من تعتين التمبّع للنائى إِنّما هو فى حجّة الإسلام دون التطوّع و المنذور 


المسألة الثامنة: يجب فى التمتّع- من حيث هو تمبّع زائدا على ما يشترط فى غيره- أمور: 0 


الثانى: أن يكون مجموع عمرته و حجّه فى أشهر الحج, 332551525532555 3325213235 3325212225 23212235 
الثالث: أن يأتى بالحخ وعمرته فى سنة واحدة, سمه مه ممه سمه سمه مه ممه مه مم م مه مم م مه ممه مه مم م مم مم م مه ممه مم مه 


الرابع: أن يحرم بحجّجه من بطن مكة. فهو الميقات له. 1 43 3 1321121 112 22 2 211 





مستند الشيعة فى أحكام الشريعة الجزء ؟١‏ 0 


لبحث الثانى فى واجباته ا غ2 
لبحث الثالث فى بعض الأحكام المتعلقة بالإحرام 5# 


لبحث الرابع ع تروك الإحرام لعل ا ا اي تي قات تاس ا ل لاح نام ات اا تاك نام عنام تامدك 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠٠١‏ من تإشلامم 


أتتمة كتاب الحج] فل ييا لاا ام لق وو م موادي و 10111 
أتتمة المقصد الرابع] ااا 
آتتمة الباب الأول] 2 

اتتمة المبحث الثانى] ل ار 

اتتمة المطلب الأول] ما ع سي م ل ا ا ا ورا ا ا دا ا ا ا ا و وت 1111 











اتتمة البحث الرابع] ببب0000 0 0 ااا 
الفصل الثانى فى الفعل الثانى من أفعال العمرة» و هو الطواف 21 و ال الا إل إل او اط ةلال 11 :ل 1ق ا اق 11/17 
اشاره لعل عا ع ةع 2 ع تدع الى ند ع لالم 3 دس د امك لات م دعاك كلد عن ند دك 3212 نه دك 20 ع3 ده د ود اج ا دك اعككة كعو ‏ /100 1 ا 
البحث الأول فى مقدّماته 30:01 !فد بجت 18531 213 2ق ند ل 2 لد نل لذن ود 1 إن لالد 1 1101 د ل اسلف 1 لنن2 1 يد 1ت 11د 10111 
البحث الثانى فى كيفتية الطواف ا 000000000000 
البحث الثالث فى أحكامه 0000000000 
الفصل الثالث فى الثالث من أفعال العمرةء و هو ركعتا الطواف 0 ااا 
اشاره 53522 :ده 33 5د ه31 231 :تدمع من اعون 55و52 2ش 22جَخ جد وو ءَدَدْؤْدَجِ دود عَدَة دَءَ3ؤ جع ع3 42351 2دء 2ك 117 ١‏ 
المسألة الأولى: يجب إيقاعهما خلف مقام إبراهيم عليه السلام 000000000000006 
المسالة الثانية: من نسى ركعتى الطواف. 232232231 قخ :22225 32 23222243353 23-13331222224 :2 | 111 
المسألة الثالثة: اختلفوا فى القران بين الطوافين المفروضين م ات ع ل ات لي ام 0 
المسألة الرابعة: تصلى ركعتا الطواف الفريضة فى كل وقتء 100 2100000001 
المسألة الخامسة: يستحتبٍ أن يقرأ فى أولاهما: الحمد و التوحيدء و فى الثانية: الحمد و الجحد. 000000000 


الفصل الرابع فى رابع أفعال العمرةء و هو السعى 1 


اشاره ااا 0 
البحث الأول: فى مقدّماته. و هى أمور كلها مستحتة: ا 00 
البحث الثانى فى كيفتية السعى و أفعاله م ا ا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١١‏ من تإشلامم 
الفصل الخامس فى خامس أفعال العمرة» و هو التقصير  [‏ 0اا000 


5 


المسألة الأولى: إذا فرغ المعتمر بعمرة التمتّع عن السعى ا ا ل ا لل 


المسألة الثانية: و حيث عرفت وجوب التقصير عليه. فهل يجوز له معه الحلق مطلقاء أو بعد التقصيرء أم لا؟ ا ا 0 


المسألة الثالثة: يكفى المسمى فى التقصيرء يبب ا0ااا 00 








المسألة الرابعة: لو ترك التقصير حتى أحرم بالحج. 0 
المطلب الثانى فى أفعال حج التمبّع 212 لد م باعي 5ل ده ف 9 لالح لاد ميان ات لأ اد عي ل سوال اد ا د لاوط جات جو ل ا و 6 ا ل ا جا 1 16 7010 
اشاره 2 2 31ج لج تت لد 21 تل لا 11م 11 د11 ان 1 111 ل 1 ل ا 1 1 211 101171 


الفصل الأول فى إحرام حج التمبّع اط عه ان م لفن ع ع ا سا ل ا ل ا ا 1 ا ا ا 1 101116 


الفصل الثانى فى ثانى أفعال الحجء و هو الوقوف بعرفات 1 خف ةلو 1 1ن لد 1ن 1د 4 1 :1 د 1 جد 13 إن 21 1 لد 121 21 312 أ 10117 
اشاره 000000 0 
البحث الأول فى مقدماته ا ا ا 1ن 
البحث الثانى فى كيفتيته 121 
البحث الثالث فى أحكام الوقوف ا 0 00 


اشاره 06060660000000 بد 0 7 
البحث الأول فى مقدّماته 221 
البحث الثانى فى كيفيته ال ‏ و يي لا1 
البحث الثالث فى أحكامه و لواحقه 00010 0 

الفصل الرابع فى نزول منى ا اا رن 
اشارة ا م ل 1 
أمَا المقدّمة: ففى مقدّمات نزول منى. 0000000000 بدب1010121 11 0 
البحث الأول فى رمى جمرة العقبة ا ا ا ل ا 01 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١‏ من لاطاهم 


البحث الثالث فى الحلق أو التقصير 000ا 1000 


خاتمة فيما يحل له من محرّمات الإحرام بعد الحلق أو التقصير 00 2 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة الجزء ١١‏ م ا 981800 


5 


المسألة الأولى: يجب على الحاجٌ- بعد فراغه من مناسك منىء 9 200 


المسألة الثانية: ما مرّ من الخلاف فى جواز التأخير و عدمه إنما هو فى المتمتّع. 21230330000000 


المسألة الخامسة: بعد الفراغ من الدعاء المذكور يأتى الحجر الأسود. 0000 هش غ23 


المسألة السادسة: و مناسكه بمكة حينئذ: ا 


المسألة السابعة: قد سبق وجوب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير على المتمبّع. ا 
المسألة الثامنة: يجب- بعد طواف الزيارة و السعى- طواف النساء فى الحج بأنواعه. 9 طظ2 
المسألة التاسعة: لا يختصّ وجوب ذلك الطواف بالرجالء ا 0 
المسألة العاشرة: طواف النساء كطوافى العمرة و الحج» ا 


المسألة الحادية عشرة: لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين 0900000 











المسألة الثانية عشرة: قد مرّت أحكام ترك طواف العمرة و الحج. ال ا 


الفصل السادس فى العود من مكة إلى منى 10101000000000000ا1[[ا ةا [ 03# 


المسألة الثالثة: يستحتبّ لمن يمضى إلى طواف الحج الغسل و تقليم الأظفار و أخذ الشارب. 8 0 101000 


المسألة الرابعة: يستحتٍ لمن رجع من منى لطواف البيت أن يقوم على باب المسجد. 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة نلا١١!‏ من تإنلاه0م 


البحث الأول فى بيان البيتوتة مض تضم 2 تامس مات ةم ااي اتات ماتيا 
البحث الثانى فى رمى الجمار الثلاث لمتس وم جم لتم ور او لب م وب ل لبر مم ل ا لق 
البحث الثالث فى سائر ما ينبغى أن يفعل فى منى ا 0 
الفصل السابع فيما يستحبّ بعد الفراغ من العود إلى مكة من منىء و دخول الكعبة» و طواف الوداع, و ما يتعلق بذلك الباب -- 


ع 


المسألة الاولى: لو بقى على الحا شىء من المناسك الواجبة 00 21 


المسألة الثانية: يستحتٍ دخول الكعبة إجماعاء * 233 
المسألة الثالثة: يستحبّ الغسل لدخول الكعبة ا 2 
المسألة الرابعة: و يستحتٍ أيضا أن يطوف بالبيت طواف الوداع. 00001 
المسألة الخامسة: يستحبٍ عند إرادة الخروج من مكة اشتراء درهم تمراء ©ظ©5©5 


المسألة السادسة: يستحبٌ لمن أراد الخروج من مكة أن يعزم على العود إليهاء 0 ظغظ2 


المسألة السابعة: و من المستحتبات أن يصلى جميع صلواته ما دام بمكة فى المسجد الحرامء 5ه ”© 











المسألة الثامنة: و مما عدّه بعضهم من المستحبّات: إتيان بعض المواضع المتبركة بمكة. 255 ”52 


الباب الثانى فى تفصيل أفعال حجٌ الإفراد. و حج القرآنء و العمرة المفردة. و شرائطهاء و أحكامهاء من حيث إِنّها هى. 9 ه15 


ع 


المسألة الأولى: حجٍ الإفراد و القران فرض أهل مكة و من فى حكمهم 5 
المسألة الثانية: لا يجوز لهم العدول إلى التمتّع فى حجّة الإسلام 5 
المسألة الثالثة: هل يجوز العدول اضطراراء 0 3*7 
المسألة الرابعة: تشترط فيهما النيّة- كما مرّ فى المتعة- و وقوعهما فى أشهر الحج. مع اس سي عام افو ل و ا 


المسألة الخامسة: القارن كالمفرد على الأصح الأشهر إلا بسياق الهدى. 0000 200 


المسألة السادسة: يستحبّ للقارن الإشعار و التقليد لون ناد دساح ارط كناد لاد قل رقا ا ول ل ا وات و اا اي 











المسألة السابعة: يجوز للمفرد و القارن تقديم طوافه و سعيه على الوقوفين» ع ل ا ل له عي 


هونا 


الفهرس 
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المسألة الثامنة: صرّح الأصحاب بجواز عدول المفرد بعد الإحرام و دخول مكة إلى المتعةء 70 
المسألة التاسعة: قد مرّ فى بحث المواقيت: إن المكى إذا بعد عن أهله و مرّ على بعض مواقيت الآفاق يحرم منه. 5 
المسألة العاشرة: المجاور بمكة لا يخرج بمجرّد المجاورة عن فرضه 00 *153 


المسألة الحادية عشرة: المجاور بمكة إذا أقام بها ثلاث سنين ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد 00 











المسألة الثانية عشرة: ذو المنزلين يعتبر فى تعيين الفرض أغلبهما إقامة, ا 00 
الفصل الثانى فيما يتعلق بالعمرة 00 ااا 0 ”5 غ5235252 
المسألة الأولى: صورتها: ا ا 
المسألة الثانية: عمرة التمتّع فرض من ليس من حاضرى المسجد الحرام, 1 


المسألة الثالثة: تصح العمرة المفردة فى جميع أُيَام السنةء 0 


المسألة الرابعة: يتختر فى العمرة المفردة بين الحلق و التقصيرء 00 0 110 











المسألة الخامسة: من أحرم بالعمرة المفردة فى أشهر الحجّ 9 


المقصد الخامس فى الصدّ و الإحصار 94777000 


ع 


المسألة الأولى: إذا تلبس المكلف بإحرام الحج أو العمرة وجب عليه الإكمال. 5*0 


المسألة الثانية: هل يجوز الإحلال بالصدّ مطلقا دلوم و ا لا اا ا لا ا ات اف لاا ا 


المسألة الثالثة: ما مر من تحلل المصدود إِنّما هو على الرخصة و الجواز لح ااا ا 


المسألة الخامسة: لا يسقط الحج المستقرّ فى الذمّة قبل عام الصدّ بالصدّء ا 000 


المسألة السادسة: لو كان هناك مسلك آخر غير ما فيه الصدّ دعاو اند نامزلا د فلازد لالروناد ا اج نل عر ل الاو ا رات و ا 











المسألة السابعة: المحبوس بدين يقدر على أدائه ليس مصدوداء مم مم 0 


المسألة الرابعة: لا شك فى تحقّق الصدّ فى الحج و العمرة ا 0 


الفهرس 
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المسألة الثامنة: لو صابر المصدود و لم يتحلل حتى فات الحجّ. ا 50000 
المسألة التاسعة: لو تحلل المصدود ثم اتفق رفع المانع مع بقاء الوقت. 000 23# 
المسالة العاشرة: من أفسد حجّه ثمّ صد, ل ل ل و تر مر ل ا ات 
المسألة الحادية عشرة: لو أمكن رفع المانع ببذل مال غير متضرّر به. ا 
المقام الثانى فى المحصور ئ1--__ ب“ 000 0[ 2113# 
اشاره 232 
المسألة الاولى: لا خلاف هنا فى وجوب الهدى. ا 0 
المسألة الثانية: اختلفوا- بعد وفاقهم على اشتراط الهدى و توقف التحلل عليه- فى وجوب بعثه. 0 
المسألة الثالثة: المحصور الباعث للهدى يواعد مع المبعوث معه 3 
اشاره 22 

فرع: هل توقف حل النساء على حجه من قابل مطلق» .4»0--070707070795990964646464646606652اااااااااااااا0ا00060 
المسألة الرابعة: إذا بعث هديه أو ثمنه و أحل ثم بان أنّه لم يذبح له هدى, 77 شصه”ظ8©( 
المسألة الخامسة: لو أحصر أو صدّ فبعث بهديه ثم زال العارض لاد لات لاد اك ثاجا دن د ل ما د 01لا م لاد ل خلا دا د لال ا الزن اد 2 ان لز 
المقصد السادس فى الكفارات ب 23*30 
اشاره لظ 
البحث الأول فى كفارة الصيد و ما يحذو حذوه 22300 
اشاره ا ا 00000 
المقام الأول فى كفارة الطيور و فرخها و بيضها 2222 2ج جا ا ااا ا اا ا ا ا 
اشارة الم م امم م تو لمرو الو جد لدج قد لابج لص تنه ع دام قب د ذد اذام د على دك ولخد ذو كد اجا د باح قي ةد كا درا ا تددم مكو اتاد ع سويد 
المسألة الأولى: إذا قتل المحرم نعامة فكفارته بدنة, 0000 00000000000 30 
المسألة الثانية: فى قتل كل واحد من العصفور و القبرة 0000 
المسألة الثالثة: فى قتل القطاة- و يقال لها بالفارسية: ا ا م 000 
المسألة الرابعة: فى غير ما ذكر من الطيور دم شاة. مام ب اا لل اا ا ا را و ا كروي 
المسألة الخامسة: من قتل جرادا فى الإحرام فعليه الفداء 1+01050هه+!'! ش35 











الفهرس 


5 





المسأ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 
لة السادسة: المشهور بين الأصحاب- بل ادّعى عليه الإجماع جماعة «48- أن فى كسر بيض النعامة 0 
لة الثامنة: حكم فى وطء بيض الحمامة على المحرم بدرهم ديح ب لق رق بلاحط العو بو وو ا بد لد ب 
لة التاسعة: فى فرخ الحمام حمل أو جدى 0 


لة العاشرة: عن المفيد و السيّد: أن فى قتل زنبور تمرةء ا 23 








لة الحادية عشرة: فى غير ما ذكر من الطيور شاةء ا 0*0 3«ه2«2 


المقام الثانى فى كفارة الوحوش و غيرها من الحيوانات 3000 2# 





المسأ 





لة السادسة: أثبت جماعة فى القمّلة يلقيها من جسده كفا من طعام .»١«‏ اا ظط1 


لة السابعة: ذهب جماعة- منهم: على بن بابويه و ابن حمزة- إلى ثبوت وجوب الفداء بكبش فى قتل الأسد «8» 








لة الثامنة: ما لا تقدير لفديته من الحيوانات مظن م نا م162 ناخ اناد عض دكا 16 د اند د د وت السو 


المقام الثالث فى بقتية أحكام كقارات الحيوانات 5 





لة الأولى: اللازم فى الفداء المنصوص عليه- كالبدنة و البقرة و الشاة و الحمل- صدق الاسم ل سي ست 
لة الثانية: لو أصاب صيدا حاملاء ب 000 ا ا 237 
لة الثالثة: أصابه المحرم للصيد ا 


لة الرابعة: كما تثبت الكفارة بقتل الصيد مباشرة أو تسبيبا كذلك تثبت لأكله امد ع ام ع ا د 


لة السادسة: لو اشترك جماعة محرمين فى قتل صيد مح ان عدو اه مجك عاج اكه عالت اذهك جا سوه صف اسه ا ساني كس اساته تجح سانب ده مع ب كات ا 








لة السابعة: من أحرم و معه صيد مملوك له قبل الإحرام 00000000 2 
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ج: مصرف الجنايات الحرمتية من التصدّقات: الفقراء 9 المساكينء» ةك جدات و ضكات وه ضع 25 


البحث الثانى فى كفارة الاستمتاع بالنساء و ما يلحق به ا 10000 


ب: المشهور بين الأصحاب- كما قيل «5»- عدم الفرق فى الوطء بين القبل و الدبر. .- 


المسألة الثانية: ما مرّ حكم الرجلء و أمَا المرأة 000000 ش95 


المسألة الثامنة: كما يجب الفداء بالذبح على المحرم: كذلك يجب بأن يمسك الصيد 0 
المسألة التاسعة: قال جماعة: السائق يضمن ما تجنيه داتته مطلقاء ا 
المسألة العاشرة: لو دل محرم على صيد فى حل أو حرم محلا أو محرما لم مم لم ل ل مم 
المسألة الحادية عشرة: لو أغرى المحرم كلبه أو بازه بصيد فقتله. 9 صهه232 
المسألة الثانية عشرة: لو وقع واحد مما مرِ- مما له الفداء 595 
المسألة الثالثة عشرة: لا فرق فى ضمان الفداء أو القيمة فيما له أحدهما 0100 
المسألة الرابعة عشرة: إذا تكرّر الصيد من المحرمء 00 
المسألة الخامسة عشرة: إذا عرفت وجوب الفداء على المحرم فى الصيد ا 
المسألة السادسة عشرة: الفداء إن لم يكن حيوانا لعو ا و و د ا 
المسألة السابعة عشرة: يستثنى من وجوب التصدّق: فداء حمام الحرم للمحرم؛ 000 


المسألة الثامنة عشرة: اختلفت الأخبار فى محل ذبح الفداء أو نحره: 0000 


0 


ل 


ع0 


اننا 


0 / 


اننا 
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البحث الثالث فى سائر الكفارات 


المسألة الأولى: فى كقارة الطيبء :3233 


المسألة الثانية: فى قلم كل ظفر من أظفار اليد أو الرجل مدّ 521 


ج: إِنما يجب الدم أو الدمان بتقليم أصابع اليدين و الرجلين سي اي اسه 
د: مقتضى إطلاق الروايات: أن بعض الظفر كالكلء ه525 
ه: هل الحكم بالدم موقوف على إكمال اليدين أو الرجلين» لمحر ل ادع مم اوم 1 


و: لو كانت له إصبع زائدة فى اليد أو الرجلء 0 


المسألة الثالثة: ما مرّ من الأحكام المذكورة كان حكم العامد ا 000 


المسألة الرابعة: ما قالوا من الأحكام الخمسة 51070 


المسألة السادسة: لو جامع المحل الموسر عالما عامدا أمته 0 23*37 
المسألة السابعة: فى العبث بالذكر حتى يمنى بدنة و قضاء الحج. 0ا 00 
المسألة الثامنة: من أمنى- أى أخرج منته بقصد و اختيار- بغير ما ذكر ا 
المسألة التاسعة: من قبل امرأته محرما: 000 
المسألة العاشرة: من مس امرأته أو حملها بشهوة ا 0 
المسألة الحادية عشرة: من نظر إلى أهله فلا شىء عليه 0986 0 2372 


المسألة الثانية عشرة: لا كقارة فى غير ما ذكر من الاستمتاعات. 0 


المسألة الثالثة عشرة: من جامع فى إحرام العمرة قبل السعى: ش00 


المسألة الرابعة عشرة: لو عقد محرم لمحرم على امرأة 53-3235 دج 2252252 2خ عق 21ج 22252 22 3255225 


الفهرس 


ع 





لة | 





أ: الحقّ أنه لا كفارة إذا اضطرّ إلى اليمين لإثبات حقٌّ أو نفى باطلء ا 0 


ب: لو زاد الصادق عن ثلاثة و لم يتخلل التكفير فعليه كفّارة واحدة عن الجميع. 29 شه2ط252 
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لة الثالثة: فى لبس المخيط عمدا دم شاة بالإجماع. 2 
لرابعة: فى إزالة الشعر الكفارة إجماعاء ااا ااا اا #3*ظظ 
لة الخامسة: إذا نتف الرجل إبطيه معا فكفارته دم شاةء ا ا اا 200 


لة السادسة: إن نتف المحرم من شعر لحيته أو غيرها- سوى الإبط- شيئا قليلا أو كثيراء ا 5000*ظ2« 


ج: إنما تجب على الكاذب البقرة بالمرّتين و البدنة بالثلاث مالو ا امعو ول ا ماري ا و ا 


المسألة الحادية عشرة: فى قلع شجرة الحرم الكفارة على المشهور. ا م 500 


المسألة الثانية عشرة: لا كفارة فى غير ما ذكر من تروك الإحرام, لك 


البحث الرابع فى بعض ما يتعلق بأحكام الكقارات ز[1ز [ز1ز1 1 ز1 1|101 1ز1ز1ز1زذ1ذزذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[1[ز[ز[1ذز[1ز[ذ[ذ[[ذ[[ [ [ ا 0 


المسألة الاولى: لو تعدّدت أسباب التكفير المختلفة 3# 


المسألة الثانية: قد تقدّم تكرّر الكفارة بتكرّر الصيد. الم معان وح د ولي ذل تابد لد للا زد لاجد اه انان العلل الاو جا رات وا ا 


المسألة الثالثة: إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه عامدا 07 3*3 
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المسألة الرابعة: لا كقّارة فى شىء من تروى الإحرام على الناسى و الجاهل إلا الصيد. 1[ 100 


خاتمة فى نبذ متنا يتعلق بمكة المشرّفة و الحرم المحترم و حرم النبى صلَى الله عليه و آله و زيارته. وديس و سند ومو ددا 


المسألة الأولى: قالوا: الطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة و للمقيم بها العكس. 0 


المسألة الثانية: المعروف من مذهب الأصحاب- كما فى المدارك «275- كراهة المجاورة بمكةء اا 0 


المسألة الثالثة: من جنى فى غير الحرم ما يوجب حدًا أو تعزيرا أو قصاصاء و لجأ إلى الحرمء 0100000000 


المسألة الرابعة: قد ورد فى صحيحتى محيّد أنّه: «لا ينبغى لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة» «0». 0055 1 1 1 1 ااال 


المسألة السادسة: إذا نفر أحد حمام الحرمء ا 000 


المسألة السابعة: كلما يحرم من الصيد على المحرم فى الحل 1غ 


المسألة الثامنة: من قتل فى الحرم صيدا و إن كان محلا فعليه التصدّق بقيمته. اا 








المسألة الرابعة عشرة: تستحبٌ زيارة قبر النبج صلى الله عليه و آله في ع ا ب د ا ل ا كيو ا ا ا ا 


الخامسة عشرة: قالوا: لو ترك الناس زيارة النبى صلى الله عليه و آله أجبروا عليها. مر لت ا رف 01/1 


5 


المسألة السادسة عشرة: كما أن لمكة حرما كذلك للمدينة حرم ا ا ااا ااا 0 
المسألة السابعة عشرة: تستحتبّ فى المدينة زيارة فاطمة سيّدة نساء العالمين عليها السّلام. ا ا 00000000 
المسألة الثامنة عشرة: يستحبٌ صيام ثلاثة أَيَام فى المدينة: م 


المسألة التاسعة عشرة: يستحبّ الإكثار للصلاة فى مسجد النبى صلى الله عليه و آله وس سي الا 





المسألة العشرون: تستحبّ الصلاة فى المساجد التى بالمدينة. كمسجد قباء بضم القاف. ص وات ا كس سن لض ئضي عرب الاو 








المسألة الإحدى و العشرون: يستحبّ وداع قبر النبى صلى الله عليه و آله عند إرادة الخروج من المدينة. 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١١‏ من تاإللاهم 
المسألة الثانية و العشرون: من أراد أن يدرك ثواب الحج كل سنة 0 00 


المسالة القالعة والفسروخ د وه اللعيرة من مسال العدابيت فى تينامن اكاب الشروع عن البيت والمساقره ع ص 011 


و منها: أن يخرج يوم السبت ااا 
و منها: أن لا يسافر يوم الجمعة مطلقا. 124و 1ن ل 1 إن 1 1 1 51 211 51 111 51 1331 د ج33 31101 دع 33 دبز 11183 
و منها: أن يصلى ركعتين حين الخروج. >ة>878880 000001 
و منها: أن يجمع عياله فى بيت و يقول: جا ووو انج جا اط مان اا داز ود وعدا اج امود للد ب لكو بد 01 101 
و منها: أن يفعل ما فى صحيحتى صباح الحذاء: ا ا ا و م و 1ق 
و منها: أن يدعو بما فى صحيحة ابن عقار: تت نولدت نط2 ! لم1 101 ددش 3 111 4211 1 11 13 2131 01 131 111 ا 3 1 100 32031 0101/1/2 
و منها: أن يقول إذا خرج من منزله ما فى رواية ابن أسباطء 00000002 0000 
و منها: أن يستصحب عصا من لوز مرّ و يتلو هذه الآية من سورة القصص: ا ا اا اا ا اا 1 


و منها: أن لا يسافر وحده. 1 


و منها: أن لا ينام على دابّته. ا ا ا ا 


و منها: أن يدير العمامة تحت حنكه. ب غ22 


و منها: أن يقول الله لك الشرف على كل شرفء 23100 





و منها: أن يقول إذا نزل منزلا: رب أنزلنى منزلا مباركا و أنت خير المنزلين» صمي قي وم ا قي قح مح ا يت 3 78/3 
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الفصل الأول فى المستحتّات 008 000000000000070707070اااااي اا 
الفصل الثانى فيما يكره ارتكابه ا ا ل 
اشارة لادان د ع ب قات نل عقا ل ا اد نان لاسا ان ماين ناد قم 2 عع رق رقص ناج اياك قابج اقان ل لساك ل نال دعن ل دص با سا نال ل دتعت ذا د سر صو د ل دقن كات بض بعاد دكا راد لان 22 504:17 
منها: عيب ما يشترى و حمد ما يبيع و إن كان صادقا. للع ل ا وو لوال امح وج مه د مني امه ولو وكاس رود ادنك 0111 7 
و منها: الحلف بالبيع و الشراء- بل مطلقا- و إن صدق فيه ا ا ا 
و منها: البيع فى الظلمة و موضع يستر فيه العيب 23د نون أ مود اند 32 د 2د 2212 زد 3 د 2 252 2 ةفع كط ند 232 1 كط 3222 24 705117 
و منها: تزيين متاعه بأن يظهر جتده و يكتم رديه 000000000000002 


و منها: الربح على المؤمن 0000ل 
و منها: السوم ما بين الطلوعين 122198 
و منها: الاشتغال بالكسب فى الليل كله :ف و زط نرقو طنط قن و لقث يط نال د ساك لت 1ن و ل 11 ل د سل 31 7 إن نل ج13 1ل جنل يد 1 21 م 111316 
و منها: الاستهانة بقليل الرزق 77ب“ 212 


و منها: ركوب البحر للتجارة 0 


و منها: دخول السوق أولا و الخروج آخرا ود ان لعو لل وال اللا سك ووه د د ل أ ج91 لد 3 دز ا جل د ا كك لق 16 1 1 101801316 
و منها: معاملة السفلة ا ل 1 ا 


و منها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد لي ا ال ري ار 
و منها: دخول المؤمن فى سوم أخيه بيعا أو شراء للصي /01؟ 
و منها: توكل الحاضر للبادى فى بيع المال ست م ا 
الفصل الثالث فيما يحرم ارتكابه ا وان 
اشارة م ل ا ا ا ا ل ا 
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الثانى: الخروج بقصد المعاملة يي ص يي شي ااا 
الثالث: تحقق الخروج من البلد ا 0 
الرابع: جهل الركب بسعر البلد فيما يبيعه و يشتريه. 00 ون 


و منها: النجش ل ا 1 





و منها: الاحتكار ااا4بب-000020 0000 
اشارة 25 22355222 :2352:3555 :22:62:35 ون 53232231 222:22 323227 5 232 226 153 2121 1ن 12 

فروع: د لط لائائوه ءالب نالا تبلا دان لاد د ل ب عط اناه تال ب بالا سالاد طلا سج ا ال نالا وي ات الاب ا ا اا دعو ا اا أ ا ل 9 ع 

[الأول] 9ه ؛ه5؛ضغ[![غ1#ضظ#ظذ|[ز[ز1[1|[ذ|[ 1 1 1 1 1 1[1[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[ذ1[ذ[ذ[ذ1[ذ[1[1[ذ[ز[ذ[ز[ز[ [ذ[ [ [ [ ز [ ز 0 

[الثانى] 00 

[الثالث] 30 000000000000000 ا 1 

[الرايع ] اعت دخو ع والاخ رن وال وا لذن 2 ولق جف لان تون راع لاع تند لجا بن لاد خرن لباك بل د رت لاج ا ات ا لت ا ات عر لمات رو ات ا عتم 

[الخامس] ا لون 

المقصد الثالث فى بيان المكاسب المكروهة و المحرّمة 000000000000000 
اشارة اخ 22131 31 لود ما 211 ادن 2د لنم ةنق 55 1121 21 312 2 2111 2 21 2 11 1 1د 1 1د 1 1 11 
الفصل الأول فيما يكره التكشب به اا اا 0ببب00000121 0 ا 0 
اشارة ا ا ور 

منها: الصرفء و بيع الأكفانء و الطعامء و الرقيقء و الجزارة و الصياغة ل ب ف ص ص ا ل مي عرز 

و منها: الحياكة شيج ا بد با جا د با اسع سد ةرطاق مد مشر املق بلقم اسل لسرم سمط توم سمت سي ا 0211 

و منها: الحجامة عفد لاد حا دعت لاه لاب جد لان نا رحب للا يتل نار عع عا لاما دا اجا رات تن قل واب ا لاي قا قار مت تن ل ا دة اار را بت لاتر0 ل و 117 11211 

و منها: ضراب الفحل بأن يؤاجره لذلك ل ببب-000900000000 * *غ2 

و منها: التكشب بما يكتسب به الصبيان بنحو الاحتطاب و الاحتشاش فيما لم تعلم الإباحة أو الحرمة 100000000003 


و منها: أخذ الأجرة على تعليم القرآن ا ل تا ا ل ل اطي ع ا ا م 1 
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منها: المسكر ميم يي ا ا 
و منها: المائعات النجسة ا ا ا 
اشاره عقون م ل مام اد عي لا عه ام ناد ع و عدم رن دعم 2 عاد قروا قم نان عاك قن د الان ان مناه نال دعنك 2 دم مان دعا ناك د دص ب دعا ه دن د سر ساك زد دك كاد بلك بعاد دكا را بت جو 11072178 
فرعان: ل ل ل ل م م ل و ا م ا ا ا 1011 
[الأول] لوج مد نت وو ا وم د 0 ل لان د و1 الجا دا ا كد ا اد طلا اا 01 دا ا ا ا ا 116 
[الثانى] 23735-32223223 523 2224 332 رج نظ 2 5ت تن 5ه 32 12233532525 3151 215 13 2 3 قت قط 2ج ج53 351 31 32 شد 02 

و منها: الميتة لل و اا ا ا اك ا ا د ا 101 
و منها: الأرواث و الأبوال ا ا 1 
و منها: الخنزير و الكلب حكن لود ولد و لل ع6 ال ع مسر ا تس د ا ل ا ا ا لش 91 ا لش لك لج قا ا 
و منها: ما يقصد منه المحرّم ننج ننه ونون انض وزئطة ارت طنش ةن د 202 1 1ل د - 23 جنل د ل 21 11 2س 1 11 د لل طنط !لد ج13 ند لط ود 1د 01 112 
و منها: بيع السلاح لأعداء أهل الدين ا 0007 ااا 
و منها: الإجارة و البيع- بل كل معاملة و تكشب- للمحرّم 0098 0 0 000000 
و منها: ما لا ينتفع به أصلا 98 1212 
و منها: القمار بالآلات المعدّة له ا ا 0 
و منها: عمل الصور لالد مد نو لد لاونم ل ا و ا سو ال ا ا ا 616 
و منها: السحر ا 22 ري 
و منها: الكهانة ا 
و منها: الشعبذة بببب60600800707000000000000000خاااا 0 
و منها: القيافة م شيش ا ا م ا م عا 
و منها: التنجيم و تعلم النجوم 2 اال 88844 ان 
و منها: الغناء ال سي سه وال لمم سي نا لان وبال من اباي د ترا ا اك رد ل وج وات جا فطع ور نكرل جو لاح دار قات و لكر ل لتر لاسر وك لوي 1 2 
اشاره لم ئش ا ا اا ل ا لك ا ةا لم عا م سب ع يه معد ديدي ]81 317 
أما استثنى من الغناء الغير المحرم] بد اندع لقن الفح نا ا ا لاي اق ول وا لضي ااي تت مي اا وموم 
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و منها: الحداء لي 

و منها: فى مرائى الحسين عليه الشلام و غيره من الحجج و المعصومين وبيج سوج وم عون مود سو 101 

و منها: قراءة القرآن ا ييل 

و منها: مطلق الذكر و الدعاء و الفضائل و المناجاة و أمثالها 86“ 010000 1[ 110117077010101 

و منها: معونة الظالمين فى ظلمهم 3738--- ااا 0 
و منها: حفظ كتب الضلال عن الاندراس؛ و نسخها و تعليمها و تعلمها 5 
و منها: هجاء المؤمنين 9“ 1213# 
اشاره ا ا ا 0 
فروع الد عو ثلا وبا مات لال ال عل ا ا ا و ا اا ا م 1ع 
[الأول] مايا1 1414 1[ [ 1[ 0 
[الثانى] نمو ةفع ونان دول خواة ف دن لاب ع ف لانن حجان راع و لاع وطن اجا ورا ات خرن لباك مويل د رن لاد ل تان لات ا ات عر لالت و لات اج لك ا رو راع كم 
[الثالث] د 1 

[الرايع ] 027321111110000 

أما استثنى من الغيبة المحرمة] 31 ةنن د ند 3 2ن :نان 1ن 53 21 522 221 53 231 11 نان 23 5383221221 231 23223 21 121 21 22 4 21 22 12223 د 1ع 
اشاره بعد 31201 ودع و24 ع1 21-2 ده 3ددع ذو ع دع عد 6512 21د 21325 2225 2 2232 012 دد وه 4ع عدا كاده جه و د ل كو < وا 101/2 117 

الأول: الفاسق مطلقا إذا كان مصرًّا على فسقه ا ا 0 

الثانى: المجاهر بالفسق المعلن له ا 
الثالث: من كان معروفا باسم يعرب عن غيبته. ا وين 

الرابع: إذا علم اثنان من رجل عيبا فذكره أحدهما عند الآخر امع ص ف ل و ار م ل ا 
الخامس: التظلم عند من يرجو إزالة ظلمه ا ريل 
السادس: ما كان متعلقه- أعنى المقول فيه- غير معتّن ممما لاب دلاوو 1 ددرت وق ا اليد قل رد لل ا ا م 81 
السابع: ما كان متعلقه غير معروف عند السامع. دتدتد|'اذ'ذ!|ز|زذزذز1!1|ذ|ذ11[1ذ[11ا0ا2«2100 
الثامن: ما كان متعلقه غير محصور 0 
التاسع: الجرح و التعديل للشاهد و الراوى اش سئس سس ئس ل م م/م 
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و منها: غشٌ الناس م ل ا 

و منها: تدليس الماشطة اا ااا 500 ك5 

و منها: تزيين الرجل بالذهب و الحرير ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا اس 

و منها: العمل بآلات اللهو م ل ار ل 
المقصد الرابع فى بعض ما يتعلق بهذا المقام © 
اشاره 0 
المسألة الأولى: المشهور أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على ما يجب فعله ”21# 
اشاره 0 
[حرمة أخذ الأجر على القضاء] 000000555 23# 
المسألة الثانية: 019 7 ااا 
اشاره 0000 5 253533 
فرعان: 6 ا ا اا0 2357 
الأول: 5 

اشاره 0 

[ما استثنى من أخذ الأجر على المستحب] ا ا ا 2207 

أحدهما: الأذان ا ا ا 

الثانى: 22 
المسألة الثالثة مع جب داه بلس ل م باس جاه جم ع ا ممق اط رام لعو ملت اه ا ا ا 0 
المسألة الرابعة 500 
المسألة الخامسة ا 0 
المسألة السادسة 29010010 
اشاره جب ا جبده لجن تدهم جر ل وباس بيد اجاس ةر د امبر جر ملظ مس ارد لسع للع ار مطامط علط لم عل اج ع 


أما استثنى من حرمة التولية عن الجائر] 


أحدهما: مع الخوف و التقتّة 306 


صفحة ؟١١‏ من نالناه0 
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و ثانيهما: إذا أمن من ارتكاب المحرّم 7-37 اااي 

المسألة السابعة: 1[ [ز ز ز زد ز ذ13012 1 0 
المسألة الثامنة: 0070070770 111111096000000 اا 0 
المسألة التاسعة: تر 
اشاره 0 ا 

فروع: ا ا ا ا 5 ا 1 ا 2 2 ات 1 1د ا 
[الأول] 1و1 

[الثانى] 9و11ذ1ذ1ز001[1[171717171[1أ0000707000ااي اي 3 غ22« 

[الثالث] 00000 ا 0 

[الرابع ] :222 :2ن قد قط لوطم :نظن ف زط 3233 221332313 132 :2 اش نك :21 قط إن لل 2 1 و 102 ئة قن إن 3 طق 1 د نط 1د 31 1 01/01 
[الخامس] 99959999تببت- 0077ب 21 
[السادس] 2119 

[السابع] 00 

[الثامن] م ا ا ا 

[التاسع] ددب0010131-1 ا 

كتاب البيع 000 
اشارة ااا ا م 0 
المقصد الأول فى عقد البيع و شرائطه 212*339 
اشارة م ا ا 
الفصل الأول فى بيان ما يتحقق به البيع» أى العقد المخصوص ان 
اشاره م م 
المسألة الأولى: ع اا ا 
المسألة الثانية: ا 00 


المسألة الثالثة: 000000000111 77ببب-00112 00011111 
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المسألة الرابعة: 1110 1 1 0 
المسألة الخامسة 010000 1 0 
المسألة السادسة: 00707070800703030702070ا99337خ9خ0خ9خاااااما ا ل 
الفصل الثانى فى شرائط المتعاقدين مح صو و لود وو ع ور وه مود وج وم و ار امد وف وو وخ مط و اعد از ارثا 
اشاره اا ا ااا ااا ااا 
منها: البلوغ ا ل 1 
و منها: الرشد. 000 ااا 
و منها: العقلء ااا اا 0 
و منها: القصد إلى النقل 0986 21*31 
و منها: الاختيار, شلب اقنش و11 ل ادو ولول نش و لد لل 1 ل 1 1 11 1 إل ا 1 1 ا و ل اا 
و منها: المالكيّة. دب“ 21 
اشاره 6 ااا ااا 0 

و هاهنا مسائل: 00 
الأولى: ا 0 

اشاره 00 0 

فروع 0 

المسألة الثانية: 2 
المسألة الثالثة: اااي 1.1 1زٍزٍرزر2ز01جٍ0202 0 
المسألة الرابعة: 0 00000 2110 

و منها: المغايرة الحقيقتية بين المتعاقدين» اي ئس سيت 1 0 
الفصل الثالث فى شرائط العوضين 1218 
اشاره ا ا 0 
منها: ا 
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ومنها: لمعي ا ا يي يا ل وات ا من وا عا سا ع طاو اق 1/01 
ومنها: لما ع سو عد عو مو مي وو و ووه مجه موه ف امود وو حفط مو مد مط ب ود وم و اده ع 1 71/017 
ومنها: م 1 
ومنها: لمي ل ع ل ا ا ا و ب و ةلمم م و لفح عم م ل 1 
اشاره 23*32« 
فروع: 37272ةزةزةزة ةم ا ل 0 
[الأول] بعد ل و ولامية ترا د عاد د لاد عاج 22 لخد عر 5ل دسج لك ل ا تمك ب لطن عو ل ا ما مر ا 9 د بي ا سعط ا اج ل 01/7 
[الثانى] د 1111‏ ا 
[الثالث] 23212 
ومنها: 12 1ت 1ك اك 11ت م 11 1ق 1 221 13 1 ا 1 221 2 امك اتن وت 22 مر 
ومنها: 9595-5-95 2-09 
اشاره ا 121022 
فروع م 0 
[الأول] ا ل ل لل 
[الثانى] د [[ 201 
[الثالث] 1111 [ز زذ ذذذذ 0 

[الرايع ] ا ا ا 1 ا 
[الخامس] ا ا ا ا ا ا ل لت ا ا ل ار ص ل سي ا 1 
[السادس] ا 
[السابع] 0 
[الثامن] ا ا 1 
[التاسع] م مم ل وبا ما اسم 1 تباة ل د بت لم ل ادع الو امت لمية ا ل ملل ام مل ا ل 1 
[العاشر] لجعملا لابج لق جلاب حت نابت الدج ايت الابيد عع د ذبده قي ذل اناه لل ع ذل لانتو لجن ذل الاي ذلا جو ذلك كام و لان اا سق ا م © ا 
[الحادى عشر] اا ا ااا اااي ااا ااا بب0101 ا اا 
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صفحةٌ ١ا‏ من تاإشاهح 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 

















صفحة ااا من ناناه0 
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صفحة نالاا من لإناهن0 


لاد ع عه ده د قر عم ل ص نات بلطا لدج لظا ات راك ]3 5/68 


قي لما م مااي ف ممقياء مالا ا دم عا اندي اناف حصت 2 117/64/17 


اوه عاط لوك ف جود انا وس 4ا ذو تكوة كيد وعد لك كط كك ذف ]1 11/88 


طخ نع ع َدَجَو مدع قم عدغ دعق 1ه 432 2د ع2 :2 8140 1 


عدي لد كط دو يك ناد وف دح وده وم د ك2 دناه 2211 17 1819 


ا 


ا ا ل 


مد مقع ءدَجؤْوَء خَجْعوعَة و جْوع2ط طدع3ة جد ع2 2د غ042 1/8 


كاه عد لطاع بوط ذا عاد عرد 3 عد عط 4 واد عط وات اس ور رظاح واد و كعك 00 110/174 


مده 423242 عدعه قوع هعض د 24ة 22-1 24 181317 


طاح عاط له عه 2 جه دن نوع 4ه تاكزة وس ع عد لك للد كك لامك ]11/881 


َئة خخ جو عدَخ دع جَجعَدَعَدَة َع عدج جوعِ3ظ 32-4 2د ج242 )1 1/81 


اكع يع فطع 0 عد عو و دوع اند ولط وأو د واو ‏ وس ا 1 /10/1 


كعد طم ع 4322م ع2 32ج 42نب 2دوة :2 1/851 


00 1 


ا 1 0 


ا 


ا 11[ 1[ ز 1[ 01 


الفهرس 
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صفحةٌ اناا من لإلناهن0 
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فروع: 7 77571707070707070707000007070707077077ذا00000011اااااااا ا اس 
[الفرع الأول] وممك مدر صو ام مدر ووو عا ور بر جو مد فور م وو مط وود مو مو مام و تو ود ل 111 

[الفرع الثانى] ل م يس ا مي سي تت الات مف ما لا و ع 11117 

[الفرع الثالث] ل ل 1111 

[الفرع الرابع] اتاد ولام ما بولا ما ملا ل ور ا د ا د اا ا ا ا ا 11116 

مسألة: مز[ 1 ز[زذز1ذز1[ذ1ز 1[ ذز 1ز 1 ذ [ذ1ذ1ذ 1 1[1ذ[ذ1[ذ1[ز1[زذ[ [ [ ذ ذخا 

المقصد الثالث فى النقد و النسيئة 20 
اشاره ا 1 1 ل 
مسائل: 0 
المسألة الاولى: ا ا ا 0ل 

المسألة الثانية: 01018 ا اا 

المسألة الثالثة: 2232 20ج زنط د للد انردق زان ققش ند قلقت 2222 323 5222.5 :ان انث 5 2ك دن 233 215 22 5 322212 2225 333315 وت 5ت نين ة نان زد لذ 1 1 23و 0111 

اشاره امول مر ام 1ن عو لك ماق لط ا لان ولا وال الا سج الا ل د الو ل اج لال 0د لا م وح ال د د لط 4 011 

فروع: 3ت 273 2552 فك 7ن 3 2377732 امن 13217 تت نش 1ن 5 :522 3 21223 2215 11 جز قط 51 522322 1ن لط لج 13 1ن ولط 3132-1 1111/1 

[الأول] الا اد نب لابين تل د عع عد د بان ب عن د تال مع ل ول سو لاك أل د كنت ال د حا ع اد ب ا اسع 8 ل ا 1 با 17/16 

[الثانى] 11١117000000000‏ [ ذا 

[الثالث] و 200 

المسألة الرابعة: اا 

المسألة الخامسة 0 0 

المسألة السادسة: م00 0ر00 00808 اأخ6١ااا‏ ا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة الجزء ١0‏ ا 
اشاره 73ز31ذز32زذزذز1ذ1ذز31 | )ايا ا رن 
كتاب المطاعم و المشارب و فيه أيواب: لاحي م ل ا ا ا ا 1111 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١20‏ من (اساءنم 


الباب الأول فى بيان أصول عامّة شاملة للحيوانات و غيرها 771 بان 


5 


المسألة الأولى: الأصل الأولى فى كل ما يمكن أكله و شربه: الحلية, و ‏ شي ش ئ ئ ا كا ب ل 


المسألة الثانية: الأصل فى الخبائث: الحرمة؛ ا ا 
المسألة الثالثة: الأصل فى الأعيان النجسة و المتنجّسة- ما دامت نجسة-: الحرمة 2 1 


المسألة الرابعة: الأصل فى الأشياء الضارّة بالبدن: الحرمة ا 0 


المسألة الخامسة: الأصل حرمة أكل مال الغير المحترم 0 اا 0 











المسألة السادسة: يستثنى من هذه الأصول الأربعة و من سائر ما حرّم: ما يدعو الاضطرار إليه و 1 1 ج13 2321 1 13321 تن 12 2 4 0/1 


أ: الحقٌّ المشهور: عدم الفرق بين المحرّمات فى ذلك. ا 1 
ب: يحل للمضطرّ تناول قدر الضرورة من المحرّمات. 0 دوت ل واج 1 40 أ ادن 117 121112121 لنت ل 1 لد بن جنل 21 11111121 
ج: قد أشرنا إلى أن التناول فى محل الضرورة على وجه الوجوب؛ 000رزل 
د: لو لم يجد المضطرّ إلا مال الغير ا ا ا ا ان 
ه: لو وجد المضطرّ مال الغير و لم يكن الغير حاضرا فلا شك فى جواز أخذه. د 1 2111 
و: لو وجد المضطرّ مال الغير و الميتة و نحوها من الدم و لحم الخنزير و المسكر ودع وي ع د وي اح ل وتو وو 119 
ح: ظاهر الآيات المبيحة للمحرّمات للمضطرٌ »١«‏ و أكثر رواياتها «؟» و إن اختصٌ بإباحة أكل ما حرّم أكله ان 
المسألة السابعة: يستثنى من الأصول الأربعة و من كل محرّم أيضا ما إذا دعت إلى تناوله التقيّة مالم ساس مو ا 


المسألة الثامنة: و استثنى من الأصول الثلاثة الاولى- بل من كل محرّم أيضا- ما اضطرّ إليه للتداوى اموي حي ركوط اسه طوب 1/1 


فرع: لو علم الطبيب بانحصار العلاج فى المحرّم و أخبر به المريض بول لبلا 072277 ان 


المسألة التاسعة: و مما يستثنى أيضا من الأصل الرابع: الأكل مع عدم العلم بالإذن من بيوت من تضمّنته الآية 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة اا من تإنلاهم 


أ: مقتضى الإطلاقات كتابا و سنّة: جواز تناول كل مأكول من البيوت المذكورة 50 **غ21 
ب: النضصّ و إن اختصّ بالأكل لكتهم عقموه بالنسبة إلى الشرب أيضا جد زا باد مودو د امج ببوابو مويه ددر ووم م 
ج: يختصٌّ الجواز بالأكل من بيوت المذكورينء فلا يتعدى إلى ما فى غيرها لل سس ا من يات 
د: المراد ب بيَوتَكُمْ: بيت الآكل 00 0783غظ2 
ه: لا فرق فى الإخوة و الأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما؛ ***52© 
و: الحلية تختصٌ بالأكل بنفسه م 
ز: اختلفت الروايتان فى جواز تصدّق المرأة عن بيت زوجها بغير إذنه. 75457 ”2353 


المسألة العاشرة: و مما يستثنى أيضا من الأصل الرابع: ما يمر به الإنسان من ثمر النخل و الشجر أو المباطخ أو الزرع. 0 


ج: يعتبر للجواز هنا أمور: عه سعد وعد دك مع عد عد موه عع ع ماه عد ده عات لا لاعس له دو اذ عه طبع وات 2/2 د 2 دعقت 2غ ع ع كنيع وغ عع عط كع عه ع دل كع كاده :# 


الباب الثانى فيما يحل من الحيوانات و لا يحل 0 


ع 


المسألة الأولى: قالوا: لا يحل منه إلا ما كان على صورة السمكى. 2930 
المسألة الثانية: يحل من السمك كل ما له فلس د00 
المسألة الثالثة: يحرم أيضا من السمك بخصوصه الجوّى ا ا اك 


المسألة الرابعة: يحرم الطافى ولت جاه بدي اح عند خرف ار ب اطع طن ارطوة قاو شرا قم درا قاو شيط نام مراع نا قرط عنامرة لاك نان نبا امكف نح سر تام دنالد سرام للد ل 











الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة /ااا من لانناهنم 


ع 


الفصل الثانى فى الطير مطلقا بحريًا كان أو برّيا ا بببب0000 0 0 اا 


المسألة الأولى: مما خرج من تحت الأصل و حرم: السبع من الطيور الم تي يش ئس ل ئ ا با عار 
المسألة الثانية: و مما خرج أيضا و حرم: المسوخ من الطيور, 61#[610[11010[410000ا[#61ا#6110ا#10أا03#3#63ااا 0 


المسألة الثالثة: و مما خرج و حرم: ما صفٌ حال طيرانه 000000 00000 


المسألة الرابعة: و مما خرج و حرم من الطير: ما لم تكن له قانصة و لا حوصلة ا 


المسألة الخامسة: قد عرفت حرمة الطاوس بخصوصه و حرمة الوطواط و الزنابير د00 00000000 
المسألة السادسة: اختلفوا فى الغراب على أقوال: ل 1 
المسألة السابعة: اختلف الأصحاب فى الخطاف ا ا 0 
المسألة الثامنة: قال جماعة من الأصحاب بكراهة الهدهد 0 ل 
المسألة التاسعة: يحل الحمام من غير كراهة إجماعا د 0 


المسألة العاشرة: لا خلاف بين أصحابنا فى أن طير البحر- كالبط و الإورّة و غيرهما- كطير البرّ -بببب 0 00000000000000 











المسألة الحادية عشرة: البيض تابع للمبيضء ل ا اا 0 


الفصل الثالث فى غير الطير من الحيوانات البرّيّة من الأهلتّة و الوحشتية و فيه مسائل: ا ل 1 م د 1 لل 1 0 ااا 
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المسألة الأولى: السباع حرام مطلقاء سواء كانت قويّة أو ضعيفة, 0000000000 
المسألة الثانية: يحرم من الحيوانات المسوخات 0 ا 


المسألة الثالثة: و من الحيوانات المحرّمة: حشرات الأرض 1 


المسألة الرابعة: تحرم القمّل إجماعا --بببب00 0 000000000000000 ااا ا 


المسألة السادسة: صرّح جمع من المتأخرين بعدم الخلاف فى تحريم الخر و السمور و الفنك و السنجاب «7». اا 
المسألة السابعة: حلية النعم الثلاث الأهلتّة- 00ت ة1 101000001111111 


المسألة الثامنة: الحىّ المشهور بين الأصحاب حلية الحمول الثلاثة 00 0 0 0 0000 











المسألة التاسعة: يحل من البهائم الوحشتية: البقرء و الكباش الجبلية اي ري ري ير ميض اس تم م ا و ا 


الفصل الرابع فى التحريم العارض للحيوانات المحللة و فيه مسائل: ا 01 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١/8‏ من تاإللاه0 
المسألة الاولى: من موجبات عروض الحرمة: الجلل ا 117[ ز[  [‏ ا 0 


المسألة الثانية: تحريم الجلال ليس بالذات ا 00 


ب: الظاهر عدم اختصاص الجلل بالحيوانات المذكورة 00 00000000000000 
ج: هل تقع على الجلال الذكاة, أم لا؟ 116 


د: هل يشترط فى حصول الاستبراء الربط أو الحبس أو القيد 1132 111 23121 23121 11221 11231 د11 وذ ل 1311 3ن 2221 د رقا 


ب: صرّح الشهيد الثانى و المحقق الأردبيلى »١«‏ بشمول الواطئ- الموجب وطؤه للتحريم- للبالغ و غيره» ون 
ج: صرّح الثانى بشمول الوطء للدبر و القبل و دبر الأنثى و الفحل «7». ان 
د: هل يعم الموطوءة كل حيوان من ذوات الأربع و غيرها ا 
ه: الواطئ إِمَا مالك البهيمة أو غيره ل 
و: لو اشتبه الموطوء بغيره يقسم المجموع نصفين و يقرع عليه مرّة بعد اخرى حتى يبقى واحد فيذبح و يحرق ا 
المسألة الرابعة: لو شرب الحيوان المحلل لحمه خمرا فالمشهور أنه لا يؤكل ما فى بطنه ا 0 
المسألة الخامسة: لو أرضع جدى ]١[‏ أو عناق [؟] أو عجل من لبن إنسان حتى فطم لم يحرم 03 0 100010101171010 


الفصل الخامس فى مسائل متفرّقة مما يتعلق بالحيوانات و أجزائها 0000 اا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 129 من اناهن 


المسألة الأولى: الميتات من الحيوانات 1 1[ز1[ز1 1[ [ 1[ 1[ 0 
المسألة الثانية: قد مرّ فى بحث الطهارة: طهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة و عددها ا 0 
اشاره وب يش ئس ئس مت سه وك 
فرع: البول و إن كان مما لا تحله الحياة و لكنه إن كان مما يحل أكله يحرم من ميتته الل ل ع 1 
المسألة الثالثة: تحرم من أجزاء الحيوان المحلل- و إن ذكى- أشياء ا 0 
اشاره ذخ ا ا ا ا ا ا ل 
فروع: ند 3د نت د راع د ل ناه عر تنك ا ده عر كم الله 2 21371 32 سان كا ونا درك وات كاد ونا لد اك د دنا د جك د نات ده ل ولد د ات د د 0113 

أ: اعلم أن ما ذكر من تحريم الأشياء المذكورة فإِنّما هو إذا كانت من الذبيحة و المنحورة اا 00 

ب: إطلاق تحريم المذكورات فى كثير من العبارات يشمل كبير الحيوان المذبوح 0 

ج: الأصل فى الدم كله الحرمة 22100 
المسألة الرابعة: لا شك فى حرمة أبوال ما لا يؤكل لحمه مما له نفس ادب 000000000 
المسألة الخامسة: المشهور بين الأصحاب تبعتّة لبن الحيوان للحمه 58 
المسألة السادسة: قد علم حكم الأجزاء التى عدّوها مما لا تحله الحياة مما يؤكل و مما لا يؤكل. ا 
الفصل السادس فى حكم المشتبه من الحيوان و أجزائه و فيه مسائل: كا 1 م ف رطم 12 ا 13 11231 جد الك 1 لد 1 دو 1ت 012 1/1411 
المسألة الأولى: اعلم أن الاشتباه على أربعة أقسام: 000 0 00 


المسألة الثانية: المشهور أنه إذا وجد لحم و لم يعلم هل هو ذكى أو متيت يطرح على الناره فإن ن انقبض فهو ذكى ا اك ا 1 


المسألة الثالثة: إذا اختلط المذكى من اللحم و شبهه بالميتة ا 
الباب الثالث فى بيان ما يحل من غير الحيوانات و ما يحرم 0101211 0 0 
اشاره د 1 11خ 


و فيه مسائل: ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ااا ااا اا اا ااا اا ا ل 
المسألة الأولى: من الجوامد المحرّمات أو المحللات: أجزاء الحيوانات و فضلاتها ال و 0 
المسألة الثانية: من الجوامد المحرّمة: الطينء 000000 اا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ٠نلاا‏ من تإظلامنم 


فائدة: قد عرفت استثناء طين قبر الحسين عليه الشلام ا 0 


أ: مقتضى الأصل- و لزوم الاقتصار على المتيقّن من ماهتّة التربة المقدّسة و المستفاد من مطلقات طين القبر- هو ما أخذه من قبر: 
ب: هل يختصٌ ذلك بالتربة الحسينتة, أو يعمّ تربة سائر الأئقة ليه ص عد و عد لجح ع و ل ات 26707 
ج: قد وردت فى الأخبار لأخذه و استعماله آداب و شرائط و أدعيةء ا و ل و و م ل ع او 1 
د: هل يستثنى الطين الأرمنى أيضاء أم لا؟ 52 1 قن سك 1ن 1ل إن جل 32 5 2131 1 ا 3 ا 111 51 221 1 لد 1 ل 11 1د 121 10 ]1511 
المسألة الثالثة: يحرم من الجوامد ما كان منه مسكرا 1 
الفصل الثانى فى المائعات و فيه أيضا مسائل: إن دجت لط 11 121 ولت الو وال اجون ال 11 1 1 1 1 21 1 1 12121 1314 


المسألة الاولى: من المائعات المحرّمة: ما مرّ من فضلات الحيوانات. من الدم و البول و اللبن ل ف و ا 15 


المسألة الثانية: من المائعات المحرّمة: الخمر ار 


المسألة الثالثة: و من المائعات المحرّمة: العصير العنبى إذا غلى 2218 


ج: لو طرح فى العصير قبل ذهاب الثلاثين جسم فجذب من العصير شيئا ون 2 3 1 12451342227 1151 5223 1 2 7917 


المسألة الرابعة: الأقوى اختصاص التحريم بالغليان مطلقا كلد ا ل عع لل و ل ا ص ات كو اوم ا و 01 3 


فمنها: استصحاب الحالة التى كانت للعنب بعد الزبيبيّة ا ا ا 0 


و منها: العمومات المتقدّمة الدالة على تحريم العصير عموما أو إطلاقا بالغليان, ل 0 
و منها: ما دل على حرمة كل شراب لم يذهب ثلثاه مملو عن كسحا ند #لطورة لا د لكا تلج نب ذل اناه تا عو تامو ع كن تسا مص ساد ماد 1 10117 


و منها: عموم مفهوم قوله: «ما طبخ على الثلث فهو حلال دن قنع قمع ب د ا ما عع فد امم جد ف ل ع عا مي لد عقي ل يي 71511717 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع لإ ألاع13ات. الالالالالا صفحة اناا من تإطاه0 
و منها: الأخبار الواردة فى بيان ما يحل من النقيع و النبيذ و ما يحرم منهما ا اين 
و منها: الأخبار المتضمّنة لحرمة النبيذ الذى يتحقق فيه الغليان مطلقا. 0140 ااا 
و منها: الروايات الدالة على أن ما يحصل من الكرم سواء كان عنبا أو زبيبا ثلثاه لإبليس م 
و منها: الرضوىٌ المتقدّم فى مسألة العصير العنبى 0د 0 
و منها: رواية على: عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه عي ل با و اا او ا ا د ل د عدت لد 1011/62 
و منها: الأخبار الواردة فى بيان ما يحل من المعتصر من الزبيب بالخصوص ا ا ا ا ا ان 
و منها: ما رواه فى البحار.ء عن كتاب زيد النرسى 000 0 000 
و منها: ما ورد فى النضوح. كموثقتى الساباطى 7 1 ااا 


و منها: أنّه يطلق عليه اسم النبيذء و يشابه العصير العنبى 000 اا 


المسألة الخامسة: إذا انقلبت الخمر خلا 21213322222200 


ب: لو عولجت الخمر بشىء نجس آنل 

ج: لو وقع فى الخمر جسم و كان فيها إلى أن انقلبت خلا عا ا ا 1094 

د: لا شك فى تنجّس الظرف الذى فيه الخمر قبل انقلابها 20-9« 
المسألة السادسة: ذهب جماعة- منهم: الشيخ فى النهاية »١«‏ و الحلى و فخر المحقّقين «5» و الشهيد فى الدروس «؟» و صاحب التنقيح «6 


الباب الرابع فى أمور مرتبطة بالأطعمة و الأشربة ل ل ا ا ا و 1 


المسألة الأولى: يجوز سقى الدواب و إطعامهم المسكر و سائر المحرّمات و المنّسات 0 00 0 0 
المسألة الثانية: المعروف فى كلامهم- كما فى الكفاية «5»- أنه يحرم سقى الأطفال المسكر ا ا ا 


المسألة الثالثة: ذكر جماعة أنّه يكره أكل ما باشره الجنب أو الحائض ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اناا من لاننامنم 


المسألة الرابعة: من شرب خمرا أو شيئا نجسا أو أكله فبصاقه طاهر 0009 000 
المسألة الخامسة: يكره الاستشفاء بالمياه الحارّة ترا ا شي ا ا ا ا م 6 
الفصل الثانى فى بعض الآداب المتعلقة بالأكل و الشرب و فيه مسائل: مم ان 
المسألة الأولى: يستحبّ فى الأكل أمور: ا 1 


المسألة الثانية: يكره فى الأكل أمور: ووب 1ا00ا070اا000اااااا 000 


المسألة الثالثة: للشرب أيضا مستحتبات و مكروهات. 0 


و أمَا المكروهات: ا *3+1«1 
كتاب الصيد و الذباحة و فيه مقدّمة و أبواب: ممم نام م41 1ل نالعال حا ل ا لا 1 ا 1 ل ا ل ا 01/1 


ع 


أمَا المقذمة: ففى بيان أصول ثلاثة نذكرها فى ثلاث مسائلء و نعقبها بفائدة. 1 


المسألة الأولى: الأصل فى كل حيوان مأكول اللحم: حرمة أكله ما لم يذى تذكية شرعتية, 00000000 


المسألة الثانية: التذكية أمر شرع 0 





المسألة الثالثة: الأصل عدم وقوع التذكية الثابتة كونها تذكية, 0غ 


البحث الأول فى الآلة الحيوانتية و فيه مسائل: ال ا 1 
المسألة الأولى: الآلة الحيوانتية التى يحل مقتولها و تحصل التذكية بها: الكلب المعلم 0 
المسألة الثانية: يشترط فى حلية صيد الكلب و مقتوله- كما أشرنا إليه-: أن يكون معلما 0 0 0 0000 


المسألة الثالثة: اختلفوا فيما يعتبر فى صيرورة الكلب معلما ص ا ل 1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً انلا من تاإنلاهم 

أ: لا بد من تكرّر الأمرين الأولين- بل الثالث على القول باعتباره فى المعلمية 00 

ب: لو كان الكلب بحيث يأتى بالأمرين أو الثلاث بمقتضى طبعه و خلقته. فهل يكفى ذلك فى كونه معلماء أم لا مدو 

ج: لو صدق كونه معلما و لكن تعلم غير الأمرين أو الثلاثة شا و 1 

د: الظاهر اعتبار بقاء المعلمية, ااا 0 
المسألة الرابعة: المشهور بين الأصحاب عدم تحقق الصيد بالمعنى الثانى 15-55-55 
المسألة الخامسة: يجزى تعليم الكلب من أى معلج كان ةخ 3 2ةة 32523255525 35 5غ 25خ 251222853232 2352 2121 !د 7515 


البحث الثانى فى الآلة الجماديّة ل خا للدي لكاب ع1 لادب عد ل ذه ملل احاء جع لاطالد وطا نادت لاك عايا د مالا اد عو و8 نط ع لا طاح كاي د بو لاد يزيط حت ع لات ولق لا 1 6< لاب 228 70189 


5 


المسألة الأولى: السيف و الرمح و السهم مطلقا- صغيرا كان أه كتير طويلا أم قصيرا- تحصل التذكية به دع كا امم امكو ا 1 55-55 
المسألة الثانية: كل آلة محدّدة غير مشتملة على حديد يحل مقتولها ا ا ا ا 0 
المسألة الثالثة: المعروف منهم حرمة مقتول كل آلة جماديّة غير ذى حديدة و لا محدّدة تقتل بثقله. سواه واه دوا سأك بيو ماديا ود ل 11 


المسألة الرابعة: ما كان له حدّة و ثقل معا و لم يعلم أن القتل بأتّهماء 0 











ع 


المسألة الأولى: الصيد المحلل لا يتحقّق إلا فيما يقبل الذكاة 502 1 32 3ن فخ 1ت 1312243 21 14 2 2 143 23 131 531 211 11 121 لسر 60 
المسألة الثانية: كل حيوان وحشي بالأصلء غير مستأنس بالعارضء غير مقدور عليه غالباء يحل منه بالصيد ما يحل منه بالذبح 840 
المسألة الثالثة: كل حيوان مقدور عليه غالبا- كأطفال الحيوانات الوحشتية الغير القادرة على العدوء و الفراخ الغير القادرة على الطيران- لا يحل 


المسألة الرابعة: كل حيوان مستأنس لا يحل بالصيد ما لم يذبح. عع يت مي ا سي ا وي يو لمحل ودف قود نوو اميا 











المسألة الخامسة: كل وحشي بالعارض- كالشاة العاصية أو المتوحشة. و البعير العاصى أو المتوححشء و نحوهما- يحل بما يحل به الوحشت ع٠‏ 
الفصل الثالث فى الصائد و يشترط فيه أمور: 1 


الفصل الرابع فى سائر شرائط الصيد و هى أمور: د“ 0 2*0 


منها: أن يكون الصيد باستعمال الصائد للآلة 000 0 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاطط! من نإضاهم 


أ: لو استرسل الكلب بنفسه فزجره صاحبه. فإن لم ينزجر فلا يحل صيده بيد جد جم وو بم ورد مادم م اده وم ات 8 7101 
ب: لو استرسل بنفسه ثم أغراه صاحبه. فإن لم يزد فى عدوه فلا يتحقق الإرسال قطعا ا لس 
و منها: أن يقصد بإرساله الكلب أو رميه السهم الصيد المحلل دب 0 


و منها: أن يستّى عند إرسال الآلة أو استعمالها 5 


ج: هل النسيان- الذى يعذر تارك التسمية معه- هو الذى كان مع اعتقاد الوجوب, أو لا؟ 2 1ه 332 2224 1ن قط ود 22 12221 2 ]1 6001 
د: لو تركها جهلاء ففى إلحاقه بالعامد أو الناسى وجهان -1ز1[1[ز[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1000000 
ه: يشترط أن تكون التسمية من المرسلء 00000000000 
و منها: أن يستقل السبب المحلل فى إزهاق الروح. ان ا لمك رو سوج با وميك متاو اسو ود ب سوه موا جد 1 


و منها: أن يعلم استناد موت الصيد إلى السبب المحلل 11110000000 


و منها: عدم إدراك الصائد المتمكن من التذكية و الذبح مع اتساع الوقت لها للصيد حتيا 00000000 


أ: المشهور- كما قيل «47- وجوب المسارعة العرفتّة بالمعتاد إلى الصيد بعد إرسال الآلة أو بعد إصابتها الصيد سوس 0 
ب: قال بعض شرّاح المفاتيح باختصاص أدلة وجوب التذكية مع إدراك الصيد حتثيا بما صيد بالآلة الحيوانية ا ا ا 0 
ج: اعلم أن ما ذكر إنما هو إذا لم يقطع بعض أعضاء الحيوان بالآلة, 0 


الفصل الخامس فى سائر أحكام الصيد و ما يتعلق به و فيه مسائل: ل 


المسألة الاولى: لا يشترط فى حل الصيد اصطياده بآلة مباحة. د00 0 00000 
المسألة الثانية: الحقّ المشهور: أن موضع عض الكلب من الصيد نجس يجب غسله بب 00 00 


المسألة الثالثة: المشهور كراهة رمى الصيد بآلة أكبر منه ل ا 6 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0ثلا! من ضام 


المسألة الرابعة: لو تقاطعت الكلاب أو السيوف مع اجتماع الشرائط- التى منها: التسمية على كل واحد- حل الصيد مدع بو عه 


فرع: لو رمى شخصان صيدا فوجداه متيتا بالرميين الل ا 
المسألة الخامسة: قد مر فى كتاب المطاعم حرمة الأجزاء المبانة من الحىء ا اا 


المسألة السادسة: قد تقدّم أن للصيد و الاصطياد معنيين: ببب00 0 0 000 


ب: لو وقع صيد فى آلة ثم انفتل و خلص منها لا يخرج بذلك عن ملك صائده ا 
ج: من أطلق صيده من يده و لم يعرض عنه بقصد إزالة ملكه عنه لم يخرج بذلك عن ملكهء ع مه ا ا 61801 
د: لو أراد أحد أخذ صيد و تبعه لم يملكه بذلك. اا ا ا ا ان 
ه: لو أرسل أحد كلبه إلى صيدء و أرسل آخر كلبه إليه أيضاء فهو لصاحب الأخذ منهما اه ع ا ا 10 6 


و: لو اشترك اثنان فى صيد فجرحاه معا أو أثبتاه كان الصيد بينهما نصفينء 9 212*323 


الفصل الأول فى الذابح و الناحر و فيه مسائل: ني وا ار الا رقا مقت لاد لل ولد و لو لج لاو ل رز الام ار ل و سر ةر 1511 


ع 


المسألة الأولى: يشترط فى الذابح الإسلام أو حكمه توا سس تراه و امد لم سرت الل الم لامو اس ا في 0111 
المسألة الثانية: و يشترط فيه أيضا أن لا يكون من النواصبء اا ا 0 
المسألة الثالثة: يشترط فيه أيضا التمتين 11111 [1[1[1[1[1[14[1[1[1[ؤ1[1[1[1#1 1[ 1[ 1[ اا 0 
المسألة الرابعة: لا يشترط فيه الإيمان 5 


المسألة الخامسة: لا يشترط فى الذابح بعد إسلامه كونه ممّن يعتقد وجوب التسمية 000000 











المسألة السادسة: لا تشترط فيه الذكورة» و لا الفحولة» و لا البلوغ, ا ا 0 


الفصل الثانى فى الآلة و فيه مسائل: ل ا 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بنلاا من (انلاهنم 


المسألة الاولى: لا تجوز التذكية إِنا بالحديد مع الاختيار. م 1 
المسألة الثانية: تجوز التذكية فى حال الاضطرار بغير الحديدة 00005 ا 1011*310 
المسألة الثالثة: هل يجوز الذبح بالسنّ و الظفر م ا ا ل 5 
الفصل الثالث فى محل التذكية الذبحتّة و النحريّة و كيفتتهما و هاهنا مقامان: 0 000000 


المقام الأول: فى محل التذكية الذبحتية. و فيه مسائل: 9 1211 


ع 


المسألة الأولى: يجب فى التذكية قطع الحلقوم ا ا ا ا ل 
المسألة الثانية: قيل: محل الذبح الحلقوم تحت اللحيين 0000000000 
المسألة الثالثة: المصرّح به فى كلامهم وجوب قطع ما يجب قطعه من الحلقوم أو الأوداج الأربعة كلاء خش 1د 541619013 
المسألة الرابعة: تجب متابعة الذبح حتى يستوفى الأعضاء الأربعة قبل خروج الحياة ان 


المسألة الخامسة: لا يشترط أن يكون الذبح من القدّام 5312 1151 و 2213 122 1 21251132 33 221 13 321 1321 21 ج13 د 2 21 22 21 14 61 











المسألة السادسة: لو قطع الأوداج أو واحد منها محرّفا 0 2*0 


المقام الثانى: فى بيان محل التذكية النحريّة. و هاهنا مسائل: 2 


5 


المسألة الأولى: محل النحر: اللبة طق ع اعد ددع اعد 1 لما ف نو عاك نه ةا لووك لد اذ ا ل ع2 2 2 252 دعاك ند عوك اد عاك ا تال كد 1خ لط اف ف 004 


المسألة الثانية: يشترط فى الناحر و آلته ما يشترط فى الذابح و آلتهء ا 0 


المسألة الثالثة: التذكية بالنحر مخصوصة بالإبل 000 








المسألة الرابعة: الواجب اختصاص كل حيوان بطريق تذكيته 5 355 1 11 111 13121 1 1417 لق 1 1 131 1ن 21 3 01 01 


الفصل الرابع فى سائر شرائط الذبح و النحر و هى أمور تذكر فى طيّ مسائل: للم ا م ل و 


المسألة الاولى: من شرائط الذبح و النحر: استقبال القبلة: ا ا مم ا ا 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً لاا من لاسامنم 


ج: المستفاد من صحيحة محقد الثالثة: أن الناسى للتسمية يذكرها عند الذكر 10 707071017110#170701071ا ا 0 
د: هل يجب أن تكون التسمية مع التذكر مقارنة للشروع فى الذبح. 111111 
هل يجب أن تكون التسمية بقصد الذبح؛ أو لا؟ اا 0 
و: يشترط أن يكون المسمى هو الذابح» فلا تكفى تسمية غيره ع ا ا ا ا 00 
ز: صرّح فى المسالك بأنّه يكتفى من الأخرس بالإشارة المفهمة للتسمية و قصدها جه ب و ‏ ا لك /ل 4 


ح: لو اكره على الذبح. فإن بلغ حدّا يرفع القصد إلى الفعل لم تحل ذبيحته دجن ب 323 6 ا 3 ا ل ل ا ل 1 ل د 1 1ن 2 01/1 1611 


المسألة الثالثة: و من الشرائط أيضا: حركة الذبيحة أو المنحورة 10 00001 


ب: اللازم فى تلى الحركات حركة الحىء تع ندروج سد مالل ون ادج دس سس وا ا ل واد ا لا ل د ب و 16121 

ج: المصرّح به فى كلام جماعة- منهم: المحقّق الأردبيلى .»»١«‏ و بعض مشايخنا عطر الله مراقدهم- أنْ كون هذه الحركة أو الدم أو كلد 

د: محل الحركة التى بها تعرف الحلية هل هو قبل الذبح؛ أو بعده؟ 2 
المسألة الرابعة: اشتهر بين جماعة من المتأخرين- منهم: المحقّق فى الشرائع و الفاضل تبعا للشيخ- اشتراط استقرار حياة الذبيحة قبل الذبح 


المسألة الخامسة: هل يشترط فى حلية الذبيحة أو أجزائها- بعد وقوع الذبح عليها حتا- خروج روحها بذلك الذبح جد ويه كد كدو زعنهع 


المسألة السادسة: قد ظهر مما ذكر فى المسألة السابقة و فى مسألة عدم اشتراط استقرار الحياة: عدم اشتراط كون الذبح سببا مستقلا عع.؟ 











المسألة السابعة: هل يشترط فى حلية الذبيحة خروج روحهاء أم لا 0100 0 


الفصل الخامس فيما تقع عليه الذكاة و فيه مقدّمة و مسائل. د 121 


المسألة الأولى: الحقّ المشهور- كما فى المسالك و الكفاية و المفاتيح »١«‏ و شرحه. بل فى الأخير و عن الشهيد أنّه لا يعلم فى ذلك مخالف 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً 6 نظا من (اسامم 


المسألة الثانية: الحقّ عدم وقوع الذكاة على المسوخات ا 0000 0 
المسألة الثالثة: الحشراتء و المراد منها: ما يسكن باطن الأرضء مود يكاج بون و يوه وود عو رب وسور مد ود عد سو ا م ا 11/1 
المسألة الرابعة: غير الثلاثئة من الحيوانات. ا ل ا ا ا ام 
الفصل السادس فى بعض الأحكام المتعلقة بالذبائح و فيه مسائل: 000000000000( 
المسألة الأولى: تستحت فى التذكية أمور 0 0000 
المسألة الثانية: يكره فى الذباحة أيضا أمور: ا ا 0 
المسألة الثالثة: و إذ عرفت أن حل الذبائح و الصيود يتوقف على أمور وجوديّة مسبوقة بالأعدام. تعلم أن الأصل فى كل ذبيحة: عدم التذكية : 
الباب الثالث فى التذكية التبعتّة 0 0 10000000 


الباب الرابع فى التذكية بالأخذ و القبض حيّا 0 ل 


الفصل الأول فى تذكية السمك و فيه مسائل: 00 
المسألة الأولى: ذكاة السمك: إثبات اليد عليه حتّا خارج الماء 212101011 
المسألة الثانية: إثبات اليد أعمّ من أن يكون بأخذه من الماء باليدء أو بنصب شبكة. أو آلة أخرى ا ل 
المسألة الثالثة: لا ريب فى حلية ما مات فى الشبكة و سائر الآلات بعد إخراجها عن الماء و حياة السمكة فيها. 000000000 
المسألة الرابعة: ما مر فى المسألة السابقة إِنّما هو فيما إذا كان الواقع فى الآلة هو المت فى الماء خاضة امم و ا 8017 
المسألة الخامسة: لو صيد حتّاء ثمٌّ دخل فى الماء مع الانطلاق أو مربوطا بشىء و مات فى الماء. حرم 0000000 
المسألة السادسة: لو وثب السمك من الماء على الجدّ أو السفينة و نحوهما أو نضب و انحسر عنه الماء و غار و بقى السمكء. فإن أخذ حتيا حل 


المسألة السابعة: كل ما مات فى الماء بلا أخذ و لا الوقوع فى آلةء محرّم إجماعا 0000 


المسألة الثامنة: لا يعتبر فى صيد الحيتان ا 











المسألة التاسعة: لا يشترط فى حلية السمك و ذكاته موته 00 0 ا 


الفصل الثانى فى تذكية الجراد ل سس رض شا ل الي اي لاي بر لاي ال ل ل م له 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة الجزء ١8‏ مص اا ا ا ا 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ ماع 3حات. الالالالالا صفحة ونا من اناهن 


فمنها: اختيار البكر من النساء عن 2 1 32 1 تن ل قدت 1 11 0 212 11211 521 1221 1 لل ند 11 اول اقلت لد 1321 01221 1511191 
و منها: أن يقصد بالنكاح اتباع السنّة داع نه ولام تلود عرلا مس لال يا ص اظيا سد لاد سو ا ل ا كي اد سل ل و ا ا ا ا ا 1691901 
و منها: أن بعد قصد السنّة بالنكاح يتبعها فى تعيين الزوجة ل ا 


و منها: أن يصلى قبل تعيين المرأة ركعتين ا 0011 


و منها: إيقاع العقد معلنا فى حضور شاهدين. 2 3ةغ ةع 2:31 15323432232553 :224322 1 قهء 3354224322322 شط 221 2 557 


و منها: أن يخطب الزوج أو ولتيه أو وكيله أمام العقد اانه مولام لاجد بئان لاجد ميال ا ات يا جات ات يا او اا عي ا باصأ ا ا 1210931 


و منها: أن يجتنب إيقاعه و القمر فى برج العقرب. عنم مظن دا ةدا عد اناج ينانا سنا ناح سن اانا د مالا جيد سا الا دعاك #احاد جلا د مال جد تلد عتا لد جلو لا 7518:9222 
و أمَا آداب الدخول بالزوجة: ا 2 لل 
فمنها: أن يتوضأ الزوج قبل وصول الزوجة إليه ااا 00 
و منها: أن يكون الزفاف ليلا. ا ا ل 
و منها: أن يضع يده على ناصيتها ان 
و منها: أن يسمى الله تعالى عند الجماع مجيصد ب صوق مسبو مفاماة و راسج و لماجي مر امو مون و 151 


و منها: أن يؤلم عند التزويج يوما أو يومين ل 





و منها: أن يجتنب المجامعة مطلقا بعد الظهر. ا 0 1 ا 0 


الفصل الثانى فى بعض الأحكام و اللواحق لهذا الباب ري اك 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 0امء. داع /ا ألاع13أت. الالمالالا صفحةً معذا من تإظطاهم 
منها: نظر الرجل إلى امرأة يريد نكاحها -ب-ب0000 0 0 ا 1010ا[ا* ا ااا 
و منها: نظره إلى وجه أمة يريد شراءها 00000051 10000000000 
و منها: النظر إلى وجوه أهل الذمّة و شعورهنٌ و أيديهن أ 0 ا 000 اين 
و منها: النظر إلى ما عدا العورة من المحارم اللاتى يحرم نكاحهن مؤبّدا 0 لل 
و منها: النظر إلى وجه سائر النساء الأجنبتيات و أكقهنّ 00000000000 
و منها: نظر المملوك و لو كان فحلا إلى مالكته. يدث 1 1ن 532 11 232 5301 32231 231 23231 3221 021 3305212 313201 21 22 3 2 6111 


و منها: نظر الخصى إلى غير محارمه لاع دن ذه 1ددع ةلخد 81 عوظا اطاط دجلا ادك ذا ددم لاد وفع دولناد كك ددع اده 3 عد دن واد ا 2 ول د 2ك 111011 


أ: الظاهر عدم الخلاف فى تحريم مس ما يحرم النظر إليه نامو ع م ان ا ا ل ود لاط حا عه ترج م كز 1/16 151 
ب: الظاهر جواز النظر إلى كل ما لا يجوز النظر إليه جات وجني اج مله جل دك 1 10 موك مد ساد لس 001 1110/1 
ج: يجوز النظر إلى وجوه البرزة اللاتى لا يتسترن و لا ينتهين ا 1 ل ان 
د: كل ما ذكر فيه جواز النظر فقد قتيده الأكثر بعدم التلدّذ و الريبة ان 
ه: لا ريب فى جواز النظر إلى ثياب النساء الأجنبتيات و جلابيبينٌ ااا 00 
و: كلما ذكر فيه جواز نظر الرجل إلى المرأة يجوز فيه العكس. اا اال 
ز: يجوز للرجل أن ينظر إلى مثله ما عدا العورة 0000000000000 


ح: يجوز نظر كل من المرء و المرأة إلى الآخر و مشه له ب 00000 


ط: الأجزاء المنفصلة- كالشعور 5 
المسألة الثالثة: ذهب جماعة إلى تحريم سماع صوت الأجنبتيات 213*398 
المسألة الرابعة: يجوز الوطء فى دبر الزوجة و الأمة ار ل 5 


المسألة الخامسة: الظاهر عدم الخلاف فى جواز العزل عن الأمة و الدائمة مع إذنها د00 0 


المسألة السادسة: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ا 


المسألة السابعة: لا يجوز الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين. ص ا ا 11 











المسألة الثامنة: يكره للمسافر أن يدخل إلى أهله من سفره ليلا. 1 


الفصل الثالث فى النكاح الدائم 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة اعذا من اناهن 


اشاره ا شان 
الفصل الأول فى العقد امي ل ل ار و رار ات ص ا ار اا ا م ل ا ا ا ا و 1511017 
اشاره ا اال 
المسألة الأولى: تجب فى النكاح الصيغة دمحو امورو واو ف كور ص الو كدو او اع البو جومم مدت ابوط اس وح عاد از 1 
اشاره ع ونان ول سه طن ننه !لسع اعادو د 09 جه عر نت دولك عر اليج سان ود دن جد الا د ا 2 دل 0ل ميك لدت ل اع جد لا عاد د ل اع 10 171 

لا بد فى تحقيق المقام فيه من تقديم مقدّمات: ا ل 

اشاره مد لد كج دواعي ول عه ناد 2ل لد ع 9لا 13د 83 لجالا سا سن د تو ناد يال باد ا بادك ا ا ا عط د لاإ 1 1 10 101 


الثانية لل ا ا لي ا موت لك ليدنق ند لد يد ل لك عر تكست 51107 
اشاره و :زنك ادبي ة انط لقت وذذن لزنه ب وطن نج 521ب !ةجنط موجه نط 12 جل د 23 ا مقط ين قن قل د 1ل د12 1 تان د 112 2221 21 511118 
الثالثة: اعلم أتهم قد يحكمون بكفاية بعض الألفاظ فى النكاح الدائم ب 12192 

فروع: لإنتد ةن نظ وثطنة لاد فته 13 تن طن دنه 221 03 2ن نك لنت تلات ذل اند نات ل عدت 27 1ت 132 33131 لدد 1 جون 13 لد 2 11 202 5111001 

المسألة الثانية: يشترط فى العاقد- سواء كان أحد الزوجين أو وكيله أو ولتّه- الكمال بالبلوغ و العقل. ا 
المسألة الثالثة: يشترط فى صحّة النكاح تعيين الزوج و الزوجة ا ان 


المسألة الرابعة: اختلفوا فى ثبوت ولاية الأب على البكر البالغة ا ل 
اشاره ا ا ين 
فروع: ا ا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا اساسا ساس ل 1 36 

المسألة الخامسة: لا ولاية فى النكاح لأحد على أحد. سوى الأب و الجدّ له ا ا ل 

المسألة السادسة: ولاية الأب و الجدّ ]١[‏ ثابتة على الصغيرة و الصغير 000 
اشاره ا 00 رلك إن 
فروع: اا ا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اسه ا 11 36 

أ: ثبوت ولايتهما على الصغيرة عام للباكرة و الثيبة بالزنا ئ- 00 000 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة عا من تإظلاهم 
ج: لا خيار للصبتية مع البلوغ لو زوجها الولى قبله ميت ب ا 


المسألة السابعة: لا يجوز تزويج فاسد العقل لسفه أو جنون 1 


5 


المسألة الثامنة: ولاية الملك ثابتة للمولى على رقيقه وتوا اح ظحو ا قو لل اواج لاو و او ود ا ا قرع 
المسألة التاسعة: فى ولاية الوص للأب أو الجدّ له فى النكاح للصغير أو الصغيرة 431 23 11ت 10 11 232 131 1ن ل 12121 201 22-1 13 81122 
المسألة العاشرة: الحقّ: ولاية الوصى فى النكاح للبالغ فاسد العقل لامع ا بان 1 لاد وز ا دس اد و ا ا ا 11213 
المسألة الحادية عشرة: لا ولاية للحاكم- و المراد به فى زمان الغيبة: نائب الإمام العام- على من له أب أو جد شن لق ند اد 1د 81 
المسألة الثانية عشرة: يصح توكيل كل من الزوجين أو ولتهما أو أحدهما فى عقد النكاح. دب 000 
المسألة الثالثة عشرة: لو وكلت أحدا فى التزويج للغير نضا أو ما فى حكمه لا يجوز للوكيل تزويجها لنفسه ---ب-- 00007 
المسألة الرابعة عشرة: هل يجوز للوكيل تولى طرفى العقد ا اا ام ان 
المسألة الخامسة عشرة: لو ادّعى رجل زوجية امرأة: ا 00 
المسألة السادسة عشرة: لو ادّعت امرأة زوجتّة رجل 1[ [1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذزذز[زذ[ذ[ز[زذ[ذ[ز[ ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز ز[ذ[ ز[ ز ز ز ا 0 0 200 


المسألة السابعة عشرة: لو ادّعت امرأة مزوجة زوجتية رجل آخر: ااا ا 











المسألة الثامنة عشرة: لو اجتمعت دعويان غير ممكن الاجتماع صدقهما فى الزوجتية: د ق مد ف ند 016 ند عن ف ناد نادت عط واس ل اول د ل دك 511/1 


ع 


مسالة: الظاهر وجوب مراعاة الول عدم المفسدة ف النكاح. 325 موت 3232 2و 522525133252223 222255222 227 15ت :57دة كه ال 


مسألة: لا يشترط فى تزويج المولى عليها أن يكون بمهر المثل ل ل ص 110 
مسألة: لو زوج الولى المولى عليه بأكثر من مهر المثل: حو بحسا امد حر ماق معو م وو مون و ملز دي 511 
مسألة: لو زوج الول الأنثى أو الذكر بمن فيه أحد العيوب الموجبة للفسخ 0008 0 10إ) 


مسألة: لو زوجها الول بغير كفو: ا كن 


مسألة: الوكيل إن كان مقتيدا تجب عليه متابعة القيد 7ب 000 0 0000000000000 





مسألة: النكاح الفضولى صحيح غير لازم “121 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة داعا من تإنلاهم 











مسألة: لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى و يا ا ااا 
مسألة: لو أذن المولى لعبده فى التزويج: «اماتبيب اللتبوت ار رفوو ردم وو امو ومو بو و و م موا 511 
مسألة: إذا زوج الول المولى عليه ثبت من جهته التوارث م ان 
مسألة: التزويج الفضولي إمَا يكون من طرف واحد أو الطرفين. 00000200189 0 0 100000000000 

اشاره ا 000000000 

فروع: 2 252 32كة د دده ذ وه 2 232 2322 252322253523582 52 52د 52 1د د ددر دق 257 25532 225232 3225 55252 22ت 285153222 د ع 6 1111 

اشاره بد للالاعو د انفد ولمع راد عد - لخب 12 322ل اد عوالاذ مهاستو ل اتا اد عر لاد حر ا ل ا دعو اد د ا 51131 

مسألة: إذا كان هناك جدّ و أب و زوّجا من عليه الولاية لهما بشخصين: اه ع ع ع 61016 

مسألة: لو وكلت رجلين و زوّجاها بشخصين: #01 لمان سو وا رو سوا اناس الما جم ان مس و ووو كد اع و الا 

مسألة: لو زوّجها الأخوان برجلين: ا ل لل 

مسألة: لو زوج الوكيلان أو الولتيان و جهل السبق و الاقتران لع عت ع عع ع ع ع ع ع ا ع ا ا 181 

مسألة: لو ادّعى السبق فلا يخلو: إِمَا يدّعيه أحد الزوجين. أو كلاهما. ا 1 

المقصد الثانى فى أسباب التحريم 5 
اشاره ا اا 1 
الفصل الأول فى النسب د 1د 2ت 1 ا علج يد د ملق لت ل 27 د 1 جد ب لان ل و ل 9 ل و وا اك 11013 
اشاره ا ددددد10 1 10111 
وها هنا مسألتان: 000000002 000 0 0000 ااا 5 
المسألة الأولى: تحريم النكاح 20000000000 
المسألة الثانية: لو اجتمع سببان شرعتيان لي لي 
الفصل الثانى فى الرضاع مم م ئش ئش ل 1 
اشاره تمي ا ا يت ل اي ميراي ب اباك صر د او ا مدل با لال كوا قاد و ققد فطع ونع نك قب قم وان م دم عبات د فح دو عبات مه اقم لاجد فر عوطس 751711 
المقدذمة كد اميصمويب ترهس لبسو ب نج سم اج باس فسا مسق اعمال ممق بع ار دم طبظ ام سمط ل ام لم ل امسج صر عر ل سي 1 5171 
البحث الأول فى شروط الرضاع الشرعى الموجب للتحريم ا رن 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاا من لاللاهم 








الشرط الأول: أن يكون اللبن حاصلا من وطء مجوّز شرعا 0018 ال 
الشرط الثانى: أن يكون اللبن من ذات ولد. 00000000389 1210000000000 
اشاره ا ئش لك ا 5711 
فرع: هل اللبن الموجود بعد السقط حكمه حكم الولادة أم لا؟ 0 
الشرط الثالث: أن تكون المرضعة حتيّة. 1100000000778 0007*75151ا0 ااا ل 
الشرط الرابع: أن يبلغ مقدارا معتينا. ا لل 
اشاره أ شد نامو لاخ مو نط ل دل د الا دطالاقة ترا د ع لد الات مط تو ا را د بول واد 9ج اال ا لاو اد اد ل اا 1 ا 3 1611/0 
أمَا الأول: فهو ما أنبت اللحم و شدّ العظم ل 

و أمَا الثانى- أى المدّة-: فهو إرضاع يوم و ليلة 9-9905 >2 

و أمَا الثالث- و هو العدد-: فاعتباره فى التقدير إجماعى 190 212123 
اشاره سدم عن د دوو و و لاخماة و ادن د وخر يد لاطت رن اناالا ناد لاد امات ع ل ادبن نو لاك راان و اله و ات و لالد وات باص 1610112 

الأول: أنه عشر رضعات. 1 1[1[1[ز[ز[ز1[ز1[ز1ز[1[ز[ذز1ز1ز[1[ز1[ز[ز1ز[ز1[زذ1[ذ1[1[ذ1[ذ1[1[1[ذ[ذ[زذ[ز[ [ [ [ [ [ز [ ذ 20 

و الثانى: أنه خمس عشرة رضعة. ا ا 0 0 ا 

و الثالث: أنه رضعة واحدة كاملة. ا ا 0 
الشرط الخامس: أن يكون المرتضع فى أثناء الحولين و قبل استكمالهما. 0000000 
الشرط السادس: أن تكون الرضعة كاملة فى الرضعات العدديّة و الزمانية. بببب 000203 0 000000000 
الشرط السابع: أن لا يفصل بين الرضعات رضاع من امرأة أخرى فى الرضعات العدديّة. امدقم لاس م كراد لشو ار 601 
الشرط الثامن: أن يرتضع من الثدى ا616]6]6166665ي6يمر6:0606:ر:ز7زا7ا7ا07ا60606060707070ا6060ا6ا6ااااااااااااا اا اا 
الشرط التاسع: أن يرتضع المرتضع الحدّ المعتبر من لبن فحل واحد من مرضعة واحدة. ا 0 
الشرط العاشر- و هو شرط لحصول التحريم بالاخوّة الرضاعتة بين المرتضعين. م 5111 
اشاره ال ل يا اماي ا او يي تا برا ا اا لو اميف لاب ارقت راج ترف دع ذف فيل نم وت قال قاع قي ذا 4 ده غباع ناب افع د بكرا تاد و لكف جد فرعو و شسست 1717 117 
فرعان: ااا ا ا ااا 

أ: ما ذكرنا من عدم كفاية الاخوّة من جهة الأ خاصة بب01001 0 ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


البحث الثانى فى بيان المحرّمات بالرضاع بعد استكمال الشرائط 15232065068 
اشاره تاسوب مسو ب مود مد ود مجه موي مد مسوم بجوو يد وو د جر مد ود 
المقدّمة فى بيان معنى قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» تفلي لدان 5 لسر بك 13 رق يط 
المطلب الأول فى بيان من يحرم ور مرا و ا ل و ب بوي ب ب ا 

اشاره 0 2103 
الصنف الأول: من يحرم بسبب القرابة خالصة ا ا اا 
اشاره 98 ا 0 
فذلكة: ركن محل التحريم بهذه القرابات ثلاث: 00 
تكملة: اعلم أنّه- كما عرفت- يحرم من الرضاع كل ما يحرم من النسب امع اود 
الصنف الثانى: من يحرم بواسطة القرابة المنضمّة مع المصاهرة. 2 
الصنف الثالث: أولاد صاحب اللبن و المرضعة. اا 0 
اشاره 8 23233 
فرعان: 00 

أ: قالوا: إن تحريم أولاد المرضعة مخصوص بأولادها ولادة. ا 0 

ب: لا يحرم على أبى المرتضع بواسطة الرضاع غير ذلك ا 
الصنف الرابع: الام الرضاعيّة للزوجة. ظ5ك535 
اشاره 0000 
ضابطة: ضابط من يحرم بالرضاع فى الصنفين الأولين سم ا ا ا ا ل 
المطلب الثانى فى ذكر من اختلفوا فى حرمته و ليس بمحرم اد قا ار ادر او 
اشاره 0 
فمنها: أنه يجوز لإخوة المرتضع نسبا و أخواته نكاح أخواته و اخوته رضاعا م و م دمن دنه 
و منها: أم المرضعة بالنسبة إلى أبى المرتضع ا 3 
و منها: أخوات المرتضع النسبتية بالنسبة إلى الفحل. ا ا 


و منها: جدّات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن. اط ا ومو د م 


صفحة هعاذا من نانناه0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا 


وفوا المرقعة بالتسية إلى جة المرضعسد 


البحث الثالث فى سائر الأحكام المتعلقة بالرضاع 0-0 


المسألة الأولى: الرضاع الذى يحرّم النكاح على تقد 
المسألة الثانية: لو شك فى عدد الرضاع أو الإنبات 


المسألة الثالثة: لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفضلة 


ير سبقه عليه يبطله ل 2 


أو إتمام اليوم و الليلة 1000000 


5 ذه عه مج 2222521322 272:2 2133282332521 21335623325 2/3:52623:922 22823328 جه اماع م ووه عم وه 2 2 د 3 


المسألة الأولى: تحرم بمجرّد العقد تحريما مؤيّدا زوجة الأب و الج 2 24 22 2 2 22 2 222 21 222122 220 


المسألة الثانية: تحرم أمْ المعقودة عليهاء سواء دخل ببنتها أم لاء 000 


أ: لا فرق فى تحريم الام بتزويج البنت بين تزويجها دائما أو متعة. حا ا ا ااا اا ا ااا اا ااا اا ااا ااا 


ب: صرّح الأكثر بأنَّ الحكم ثابت لأم الأ و جدّاتها من الطرفين .]١[‏ 0 


المسألة الأولى: تحرم بنت المعقود عليها بدون 


دخل بها جمعا معا لا عينا. 50 


المسألة الثانية: تحرم أخت المعقود عليها جمعا لا عينا 51*78 


صفحة بعا١ا‏ من نانناه.0 


الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعاا من تإللاه0 


المسألة الأولى: يحرم الجمع فى النكاح بين امرأة عقد عليها أولا وبين بنت أختها 000 0 0 0 0 0 00اة090ا10 1000131 


ز: لا فرق فى بطلان العقد بدون الإذن بين علم الزوج و الزوجة الم لاط و نة زت ل1 نط1 لت 1 د 113 2221 1 ]11171 
ح: لو تزوج رجل أحد البنتين المذكورتين» ثم تنازع مع زوجته السابقة مسي ني م اسم ا ا 78011 
ط: القدر المعتبر فى صحّة العقد هو رضاء العمّة أو الخالة 111 [ز1 1 ز1ز1ز ز1ز 1 1 ز1 1 1 1 1 1[ [ز[ [ذ[ز[ [ [ ذ ذا 0 
ى: هل المعتبر الرضاء حال العقد واقعا؟ ااا ااا ااا 
يا: رضاء العمّة أو الخالة أعمّ من أن يكون من تلقاء أنفسهما 1 


يب: اعتبار رضاها يعم عقد الدوام و الانقطاع من الجانبين 0 10000000( 


يج: لو طلق العمّة أو الخالة بائنا يجوز تزويج البنتين بدون رضاهما ندا لا وخ ولا لحا ا و اد لل 1117 


يد: قد عرفت جواز عقد العمّة أو الخالة على بنت الأخ و الأخت ا 0 


الفصل |الثانى] ]١[‏ فى بيان من يحرم بالوطء 1101 ز1 1201111 


المسألة الأولى أحرمة كل من كان يحرم بالعقد خاصة عينا بالوطء عيناا اا ا ل 1 


المسألة الثانية: و تحرم أيضا بالوطء إذا كان حلالا بنت الموطوءة. بوص قا ع دن ده فا ام لاون لوقصم دن موي ولاك للدي لوجي 9ر6 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ب: لا فرق فى تحريم بنت الموطوءة بين كونها فى حجر الواطئ م مم م ا ا مس م ا ساس 
ج: لا فرق فى بنات الموطوءة بين الموجودات قبل الوطء أو المتولدات بعده 0000000 


المسألة الثالثة: إن كان الوطء بالزنا 0 


ب: ما سبق من نشر التحريم بالزنا إنما هو إذا كان سابقا على العقد. ونان عاك ند عد عاد روط 2د عاط ل اد كا 2 2د 
المسألة الرابعة: تحرم أخت المزنى بها جمعا ا 0 


المسألة الخامسة: لا تحرم المزني بها على الزانى. 0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة الجزء ١١‏ 230009 











المطلب الأول فى تعيين القاضى و ما يتعلق به من الشرائط؛ و الآدابء و الأحكام 00000 


المسألة الثانية: خطر القضاء عظيمء و أجره جسيم 0 


المسألة الثالثة: القضاء واجب على أهله. بحقّ النيابة للإمام فى زمان الغيبة م م ا 
المسألة الرابعة: إن القابل للحكومة و الأهل للقضاء ا لك 
المسألة الخامسة: وجوب القضاء على من له الأهلتية 90000000 5هطظ5 


المسألة السادسة: على العينتة أو الكفائيةء هل هو على الفور, 0 


صفحة عاا من نانناه0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 9عا١ا‏ من تاإللاه0م 


اشاره ل 
البحث الأول فى تعيين القاضى و شرائطه مي يت تي او وي حم موصي مط خم د م ود و 3 51011 
اشاره م ام ع ا ا 101 
المسألة الأولى: اعلم أن القاضى يغاير المفتى و المجتهد و الفقيه بالاعتبار. 000 0 1000( 


المسألة الثانية [لما كان وجوب الحكم و القضاء و وجوب قبول حكمه أمر مخالف للأصل فلا بد من دليل مخرج له من الأصل و مثبت لمن 








المسألة الثالثة [الروايات الواردة فى إذن القاضى للحكم] دن إفرة: إن 21 1 جتنن ؟ قا وج 215 2 : إطتن ا فول د 1 1 12 1111 
المسألة الرابعة: المصرّح به فى كلام أكثر الأصحاب أنه يشترط فى هذا العالم المأذون فيه أن يكون مستقلا بأهلتة الفتوى تماد 51 
اشاره ا اا 121 
فرع اد ع ند عا ع 4د 2 دل عو دن لعا عط 14د 212 لع ادب لخد اك للاخ ل د دك ند 2ف د دك اكد 1 ند اك 1د 32 دك 4خ ا د اح ا 57/6 
المسألة الخامسة: هل يشترط فى المجتهد الذى ينفذ قضاؤه بب-00 00000 
المسألة السادسة: تشترط فيه أيضا- مضافا إلى ما ذكر- أمور: 212111 





و متها العلم بالكتابة قراءة و كتبة ا ل 
و منها: البصر ا ا ص و2 لايس شه 2ش مض تمس ممم لتم مم ل مما في 57917 
ومفية السيت ‏ اللساق م 0 
و منها: الحرّية ين 


و منها: طهارة المولد و النطق و غلبة الذكر ل ل ل 1 


المسألة السابعة: إذا فقد الجامع للشرائط لع ف ا 1 51 
اشاره 11 


الفهرس مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. داع /إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 10٠‏ من لإطامم 
المسألة الثامنة: إذا كان مجتهدان متساويان؛ فالرعتية بالخيار فيهما 1[15101515153153131313513[ا[15151[1ا0ااا ال 
المسألة التاسعة: إذا كان هناك مجتهدان أو أكثر يتخر فيهما الرعتية ااا 
المسألة العاشرة: ثبوت الاجتهاد 521013101 
البحث الثانى فى آداب القاضى و وظائفه 110100101017 ا 
اشاره ةن مجن در ف لجار »ال ماع لا لمج كدب نط ناماه عر لان توي لال وول الو د ل ا انان ساك حلطلا د الأ د 01 ب باك لود ل ا د وه ل يد ل ل ا م 631 
المسألة الأولى: ينبغى له أن يستحضر حكمه أهل العلمء 8 200 
المسألة الثانية: ينبغى له أن يتَخذ كاتبا 1[ 1[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1|1|[|[ز[ز[ز[ز1[ز1ز1ز1[1|ز1[|1ز1[ز1|[ز|ز[ز[ز[ز[ز1[ز1[ز1[ذ|[ز[1[ذ[ذز[ز1[ز[ز[زذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز زذ[ذ[ذ[ز[ز[زذزذز[ز[ز[ ز زةزذز ز 2 223 
المسألة الثالثة: القضاء فى المسجد مكروه مطلقا 0 0 00000000000 


المسألة الرابعة: قالوا: يكره له اتخاذ الحاجب ا نه ان م اد لاا با د ل ا د ل 6لا ا ا ا ل حل ور الي ل 


المسألة الخامسة: يكره القضاء مع الغضب. و الجوعء. و العطشء و الهمّ» و الحزنء و مدافعة الأخبثين. 1 0000000ا00 000 


المسألة السادسة: يكره له تولى التجارة ب“ 2111« 











المسألة السابعة: يستحبٌ أن يكون كاتبه- إن احتاج إليه- فقيها ل 
البحث الثالث فى بعض الأحكام المتعلقة بالقاضى بمب يان رن بد ميو اراد وف وعد رد لأا د 101 واج بزلا د م بح ال يد ان ال ات 61915 
اشاره ا ا ا اا ا ل 
المسألة الأولى: اختلفت كلماتهم فى جواز أخذ الأجرة و الجعل على القضاء 00 
المسألة الثانية: يجوز له الارتزاق من بيت المال ا ل نل 


المسألة الثالثة: يحرم على القاضى أخذ الرشوة 0 


فرع: يجب على المرتشى ردّها على الراشى ا و ا ص خض سيت ل كوة ا للج 681 


المسألة الرابعة [صرح جماعة بعدم نفوذ قضاء القاضى على من لا تقبل شهادته عليه و لا لمن لا تقبل شهادته له] مع يت اه 


فرع: لو باشر الحاكم بنفسه عقدا لغيره بوكالته كبيع أو نكاح. ثمّ حصل النزاع فيه بين متنازعينء ينفذ حكم الحاكم فيه م ]571 
المسألة الخامسة: إذا حكم حاكم بحكم؛ لم يجب على حاكم آخر البحث عنه ا 5 


المسألة السادسة: لا ينقض الحكم بتغتّر الاجتهاد 212110 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 10١‏ من (انلاهنم 


5 


المسألة السابعة: لو ادّعى المحكوم عليه عدم أهلتة الحاكم لعدم اجتهاده أو لفسقه 0 
المسألة الثامنة: لو تبتّن خط القاضى فى دم أو قطع عضو أو مال 525*000 
المسألة التاسعة: لو ترافعا عند مجتهد و تت قضاؤه لا يجوز لهما الترافع عنده أو عند غيره ثانيا فى هذه الواقعة بخصوصها ديد 
المسألة العاشرة: إذا كان الحاكم عالما بالحقّ ااا اا اا 00 ظ21 


المسألة الحادية عشرة: لو جنّ الفقيه أو أغمى عليه أو فسق ثم عاد إلى الحالة الأولى: تعود نيابته و ولايته 86 52# 











المسألة الثانية عشرة: إذا كان تنازع المتخاصمين عند حاكم فى أمر لاختلاف المجتهدين فيه: 000 


فرع: لو ترافع المتنازعان فى أمر 20 


المسألة الثالثة عشرة: قد عرفت أنه يجب على الحاكم إمضاء حكم حكم به حاكم آخر مقبول الحكم عنده 00 


ج: عدوا من وجوه الإكرام: الإنصات, بدلا كا الاي ع حادة عدو دب ا نام ميات ات د انام مس ا قاد اران وباك ار تا ا داح الو اد متا با اك 
د: و عدّوا منه: التسوية فى السلام عليهما و الجواب لهما إن سلما معاء و هو كذلك. 0000 1# 


ه: وجوب التسوية أو استحبابها مختصٌ بالأفعال الظاهريّة دون الميل القلبى. 9 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10 من تإشلاهم 


المسألة الثالثة: إذا دخل الخصمانء فإن بدر أحدهما بالدعوى سمع منه :بز 0000 


المسألة الرابعة: إذا ازدحم جماعة من المدّعينء فإن جاءوا على التعاقب و عرف الترتيبء قالوا: يقدّم الأسبق فالأسبق ادم 0 


و: قد ذكروا أن المفتى و المدرس أيضا كالقاضى 33021 ان نان لزب نال انز نين راطق ل سنن مود شن اط ةسجن دل 1 نون 1 113 21016 


المسألة الخامسة: قد صرّح كثير من الأصحاب- منهم الشيخ فى المبسوط -4١«‏ باستحباب ترغيب الخصمين إلى الصلح للقاضى. ”58 


المسألة التاسعة: قالوا: يستحبٌ إجلاس الخصمين بين يدى الحاكم. 71 


المسألة العاشرة: إذا تعدّى الغريمان أو أحدهما سنن الشرع لعل ا قي 806 











المسألة الحادية عشرة: قالوا: من أتى القاضى مستعديا على خصمه و التمس من الحاكم إحضاره 000 


الفصل الثانى فيما يتعلق بالمدّعى و دعواه 100000000000 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة | من تإلاه0م 


المسألة الرابعة: يشترط أن يكون المدّعى به مما يصح تملكه 0 0 ا 


المسألة الخامسة: ذهب المحقّق »١«‏ و جماعة «5» إلى أنه يشترط فى الدعوى كونها بصيغة الجزم عع صا ا ات مو و 6 


5 


المسألة السادسة: هل يشترط فى سماع الدعوى كون المدّعى به معلوما معثينا مموات ا ل ا ا ا ا ا 
المسألة السابعة: لا يشترط عند كافة أصحابنا- على ما صرّح به بعضهم -4١«‏ ذكر سبب استحقاق المدّعى ا 
المسألة الثامنة: يشترط فى وجوب سماع الدعوى و الحكم عليها أن تكون متضمّنة لوقوع التخاصم و التنازع وين 
المسألة التاسعة: يشترط فى سماع الدعوى أن تكون صريحة فى استحقاق المدّعى لما يدّعيه 0000000000 
المسألة العاشرة ألو ادّعى أمرا آخرا متعلقا بتلك الدعوى موجبا لنقض الحكم فهل تسمع تلك الدعوى, أم لا؟] ام 68 
المسألة الحادية عشرة: تسمع دعوى المؤجّل قبل حلول الأجل ات نئاة! ابساة إق اإرطة قن رس ل فق امن اماد ا ات ا 22 1 01 121012 


المسألة الثانية عشرة: لو اذعى المحكوم عليه فسق الشهود و لا بّنة له. و اذعى علم المشهود له 195 ااا 











المسألة الثالثة عشرة: إذا تمت الدعوى يطلب الحاكم من المدّعى عليه الجواب 01 


الفصل الثالث فيما يتعلق بالمدعى عليه و جوابه» و ما يترتب عليه 8 7 #*21*2 


فرع: إثبات الإقرار بالبتّنة كالإقرار فى لزوم الحكم به احاح حا ا ا اا ا ااا ا ا ااا ااا ا ا ا ااا ااا ا ااال أ 16017 
المسألة الثانية: و إذا أقرّ المدّعى عليه فإن التمس المدّعى الحكم به له عليه فالظاهر عدم الخلاف بينهم فى وجوبه حينئذ --- ,مع 67 
المسألة الثالثة: و إذا وجب عليه الحكم فيحكم عليه بما يفيد إنشاء إلزامه من الألفاظ 0 ااا 0 


المسألة الرابعة: و إذ حكم الحاكم عليه. فإن أذى المحكوم عليه الحقّ بنفسه فهو ص ا 617 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاه١‏ من (إنلاهنم 


المسألة الخامسة: كما تجوز للحاكم عقوبة المماطل الغير المؤدى للحقّء فهل يجوز له إعطاء ماله للمحكوم له من غير إذنه - 8/7 











المسألة السادسة: لو ادّععى المحكوم عليه بالإقرار أو بغيره الإعسار مجم وج م جد بج جو سمه جح عد م مو و ا 2101/3 
اشاره لم ئش ل ل ا و 2101/1 
فروع ثلاثة: 51 

المسألة السابعة: ثمّ إذا حكم للمدّعى عليه بالإعسار بالبتنة» أو علم الحاكم, أو اليمين» أو الإقرار 3 اق*هشهشه21: 
اشاره م لزلزي 
فروع: لخدي و ذه اناعد عونا ذه عو لادب ود ذد ع5 نيهت لالد ع 0د دي اناك ورا نا ردخ نااك اند وو دا عاد وشا وان لخاد 242 دواد كاذك ووذ كاذه لاد كد ولط دان ولد ذا لط ود 517/4 

البحث الثانى فى الإنكار ا 1ن 

اشاره اماف لطاع د ل ع ل لل ا ا مت ا الحا 0 ب ت ت د 2 ا تر كه د 511/11/18 

المقام الأول فيما إذا كان الحاكم عالما 2 نجل د 1ل 1ن 1 1 د نقك إن د ل دش لقن د21 لين لل ب ل انل ا ل ل ل 1 لل 2 د ل 2 2 31 61/1 
اشاره م اع ا اام ا ددب1ب1د]1ٍ0020101021 0000000 
المسألة الاولى: لو كان الحاكم حكم فى الواقعة بحكم سابقا ا ان 
المسألة الثانية: لا يختلف لزوم حكمه بما حكم أولا مظان ستو ال ومو 1ل بود بز ماو 1 6 1711 
المسألة الثالثة: لو تذكر ثبوت الحقّ عنده أولا من غير حكم بهء أو شهد بذلك الشاهدان 0000000000 
المسألة الرابعة: لو لم يتذكر الواقعة و لكن شهد عدلان بشهادته فيهاء فهل يجوز حكمه بمقتضى شهادته هذه أم لا؟ -...- 8/7 
المسألة الخامسة: لا يجوز للحاكم العالم بالواقعة- فيما يجوز حكمه بعلمه- قطع النظر عن العلم 0000 

المقام الثانى فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال 5- 00000077 701770707070100 
اشاره ئ ‏ ي ‏ ا كت اص ا اي تس ل قي ل ته عير 1711/17 
المقدمة لع ل اوقا ل تت ابر ص ستش مس صو سات عا تام اهام قاد ماك تعدا لوقك لاما دس 71/11 





الموضع الثانى فى الحكم بالبيّنة ملا ا اا اا قار قا قل اي اتح تاك قبع قري اك قتا كبا ان ا لو عبات توه اقم لباك كرام تست 101117 
الموضع الثالث فيما يحكم فيه بالبتينة و اليمين معا 000 ل 
البحث الثالث فى السكوت م ااا اي ا ااااااانااا 101 1 ا 


البحث الرابع فيما إذا أجاب المدّعى عليه بقوله: لا أدرىء أو هذا ليس لىء أو لفلان» و نحوه. ليصرف الدعوى عن نفسه. > سف 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 100 من اناهن 


اشاره لمم ات را ا 611 
المسألة الأولى: إذا أجاب المدّعى عليه بنحو قوله: لا أدرى و0000 
اشاره م ع ةا ا 5171017 
و أمَا إذا تعلقت بالأعيان الخارجتيّة فهو على قسمين: 007 غ21 
المسألة الثانية: لو كان جواب المدّعى عليه: إِنّه ليس لى اوعس جد 4 د د نمطا دسالا يأ ب لسع ا 1661 
اشاره 22 211 1ج وططط 1د وجط3ة :3 1و2 22214 1 سن قلط 2و1 نلق 35 !21 1 د 113 11111 ل لل 1121 لدوقة 211 7 3122 1511118 
أحدها: أن يقول: ليس لىء مقتصرا عليه اا 
و ثانيها: أن يقول: ليس لى و لا أعرف مالكه ف 32 م11 13ل لون ل 0111 111 1 331 21 071 111 ان 1 رن 3 11 1ت 1ب 31 3 111/21 
الثالث: أن يضيفه إلى من تمتنع مخاصمته نظ لد ل ع اله رو د لا ل لا ا د لا ل 1 611011 
الرابع: أن يضيفه إلى معتين لا تمتنع مخاصمته ا 0221 رن 1ر1 ١‏ 


البحث الخامس فيما إذا أجاب المنكر بالإيراء أو الإقباض 5ش« 
البحث السادس فيما إذا كان المدّعى عليه غائبا مامت بلنائت ان دلأ وو ا الج جد ال م د ل د ا ا ا سد ا ا 1/6 161616 
اشاره ا ا م ا ا ا ا م د 111 
المسألة الأولى: إذا ادّعى المدّعى دعوى مسموعة. فإِمَا يكون المدّعى عليه حاضرا فى المجلسء أو غائبا عنه. 1 
المسألة الثانية: يكفى فى جواز القضاء عليه إقامة البتنة عليه. و لا يحتاج إلى يمين 98-73-98 ا”“'0إ) 


المسألة الثالثة: إذا حكم على الغائب فهل يدفع إلى المدّعى المدّعى به أم لا؟ لل 











المسألة الرابعة: جواز الحكم على الغائب يختصّ عندنا- كما قيل -4١«‏ بحقوق الناس مطلقا 5ب 0 0 00000000000 
المسألة الخامسة: قد دل الخبران و صرّح الأصحاب: بأنَ الغائب المحكوم عليه على حججته دبب1 1 1 1«110111* 
الفصل الرابع فيما إذا كان المدّعى عليه أو المدّعى أو كلاهما غير صاحب الحقٌّ ورررلن 
اشارة ل ا ا م ل ا تي اس لا ب را اي ص ام شما يو صما مي دما موادت لاك فوم نس 110171 
البحث الأول فيما إذا كان المدّعى عليه المخاصم مع المدّعى غير الغريم الذى تعلق الحقّ به لو كان رين 
اشاره المح ا بلي لاب وا اااي اي ا اي وح دعباي اع ا قا قتي واااع لي تاك عم ع ااي لعا ممك كالاد دسني /170 1517 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً )10 من (اإشلاه0 


اشاره ا رن 
فرعان: ددا نارم اله نا اب را لاد انا ايا لاق انا ال واااو ااا ااا ااال اا ااا ااا ا ل لاسا ااال ااا اا ااا 16/2 1616 
المسألة الثانية: إذا كان المدّعى عليه مملوكاء فهل الغريم هو أو مولاه؟ 5 
المسألة الثالثة: لو كان المدّعى عليه وكيلا لصاحب الحقٌّ 00000 0 0 100 
البحث الثانى فيما إذا كان المدّعى غير صاحب الحقٌّ 10090000000000[ 
اشاره 25 3 1ن انه 3 از 1ج انط لذو تسل د ولول 1 اكد1 ف 12 1121 2221 قن 2113 1 اجون اق ال 1 ج13 2111 221 8 11131 
المسألة الاولى: لو كان المدّعى وكيل صاحب الحقٌّء و كان هو غائباء و أقام الوكيل البتّنة لهء و ثبتت دعواه ار 
اشاره ا 20 لكر 

فرع ع عد ع عط د 2 ةد ع دن 2026 22 3ه 032 معد نس 0 اك اانه عند حو عاك 2د 2ك اك 210 32 تمك دده 22 وس 1224 ادك امك تدر درت 01 101 
المسألة الثانية: لو كان صاحب الحقٌّ فى زمن الغيبة الإمام الغائب عليه الشلام 11 1 1ت ل ا 1 1 ل ل و 1 و6 
المسألة الثالثة: لو كان المدّعى وصيا لمت و ادّعى وصتيته للمساكين. ب 0 11 0 101131001 
المسألة الرابعة: قال فى الشرائع و المسالك: إِنّه لو كان للميّت دين على آخر 00000000 
اشاره م5 


الفصل الخامس فى نبذ من أحكام الدعاوى فى الأعيان ااا 
اشارة ا ا ل 
المسألة الأولى: قيل: ظاهر اليد يقتضى الملكية ما لم تعارضه البتينة الوا ف وا لو تور ا وو ا و عي 11م 
اشاره ودبي سم روه تووم قو اسم را اجون روج رديه ران رمعا و ااا مسلط قات المرل الوم مويق اسورد مس و سي اس 713 


الأول: فى معنى اليد ف ا ا ل ل ل ل قا ي ر0 51 


الثانى: المراد بكون اليد ظاهرة فى الملكتّة و اقتضائها لها: أنّها الأصل فيهاء لا أنّها الدليل عليها 000 0 


الثالث: لا شك فى أنّه يشترط فى اقتضاء اليد أصالة الملكية عدم انضمام اعترافه بعدم الملكيّة بالإجماع الس وعم 
الرابع: كما أن مقتضى اليد أصالة الملكتّة فيما يملك كذلك مقتضاها أصالة الاختصاص بذى اليد فيما ليس ملكا 62 





الخامس: ما ذكر من تقديم قول ذى اليد لدلالة اليد على الملكتية أو الاختصاص إنّما هو إذا لم يعارضه أصل آخر مس 2 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /101 من تاإنلاهم 
السادس: هل يختصٌ اقتضاء اليد لأصالة الملكتّة أو الاختصاص بالأعيان» أم يجرى فى المنافع أيضا؟ ا م 2 121 
السابع: ما ذكر- من أن الاستيلاء يدل على أصالة الاختصاص للمستولى- إِنّما هو إذا لم يكن هناك مدّع ثبت له اختصاص آخر أيف 
الثامن: يشترط فى دلالة اليد على الملكيّة احتمال كونها ناشئة من السبب المملى ا 
التاسع: لا يشترط فى صدق اليد عرفا مباشرة ذى اليد بنفسه للتصرّف اموس الام الما و اس ل ل 711717 


العاشر: يمكن أن تكون يدان أو أزيد على شىء واحد جمعي كع اننع د لان بج الا عل لاج ا و ا ل ا 1ل 1516721 


الحادى عشر: اقتضاء اليد للملكتّة التامّة لذى اليد إِنّما هو إذا لم تعارضها يد أخرى أيضا ف د ك1 ع 11 لد 6 62 





الثانى عشر: لو أقرّ ذو اليد بملكيّة زيد. ثمّ أقرّ بعده لعمروء يحكم باليد لزيد اذ[ 0 00000 


المسألة الثانية: لو تنازع اثنان فى عين واحدة ا 0 


الصورة الثالثة: أن تكون فى يد ثالث و لا بتّنة :8و“ 2 








الصورة الرابعة: أن لا تكون يد عليها الوحت ووو نالحد انج نوا سا وو الزن روود سلا سبد ع ل د 11 1511212 





ب: لو لم تكن عليه يد و لا مدّع ظاهرء لا يحكم بكونه مجهول المالك. م ا ل ا ا عا ص ا 157160171 


ج: هل حكم ما فى يد أحد و لا يدّعى ملكتيته- بل يجهل مالكه. لم ير ا 51 


د: الظاهر اختصاص الحكم بما لا يد عليه أصلا لا على عينه و لا على منفعته. كزين 


5 


المسألة الرابعة: إذا اذعى كل منهم أنه اشترى العين من ذى اليدء و أقبض الثمنء و العين المبيعة فى يد البائع سو فو ل 5171/17 
المسألة الخامسة: لو ادّعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع. و كل يطالبه بالثمن ال و ا اعم 


المسألة السادسة: لو ادّعى كل واحد من شخصين كل واحد من ثوبين م ع م ت ‏ ا ي و ي 81/1 











المسألة السابعة: إذا ادَعى زيد على عمرو عينا فى يد عمروء و أقام المدّعى بتّنةء حكم له قطعا 00ص2 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 12/8 من (ادامن 


المسألة الثامنة: لو كانت العين بيديهما معاء و ادّعى أحدهما الكلء و الآخر النصفء و لا بتينة 01 


المسألة التاسعة: إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر فى أمتعة البيت الذى فى يدهما 00000000 


الثانى: إن ما يصلح للرجل خاصّة يحكم به للرجلء و ما يصلح للنساء كذلك يحكم به للمرأةء و ما يصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف 
و الثالث: إِنّْ القول قول المرأة مطلقاء فالمتاع المتنازع فيه كله لهاء إلا ما أقام الرجل عليه البتينة. 11 1 00000 000ل 
الرابع: إن ما لا يصلح إلا للرجال فهو للرجلء و ما يصلح لهما أو للنساء خاصضة فهو للمرأة 3ن 


الخامس: الرجوع فى ذلك إلى العرف العام أو الخاضّ ا ا 1 11121 !لل 111 10 1 117 ا 1111 211 1 لق 2101/1/21 


أ: اعلم أن أخبار المسألة خالية عن ذكر اليمين رأساء 1 
ب: الحكم المذكور مخصوص بمتاع البيت الذى لم يعلم أنه بيد أحدهما و تصرّفه بخصوصه. ل 
ج: و أيضا يختصّ الحكم بمتاع البيت أو الدار الذى هما يسكنانه و يتردّدان فيه لا غير ذلك. دن 2 1 ل 1ن 1 2 د 1ر6 
د: لا فرق فى الحكم المذكور مع ود و مود الح امي ال ا و ل ا 6 
ه: اعلم أن الحكم فى أكثر الأخبار المذكورة مخصوص بالزوجة الدائمةء م ك1 وج ا ل ود ا حو 1 2 ا 1 161 
و: لو ادّعى أحدهما اليد المستقلة على بعض المتاعء؛ فإن كان متنا يختصّ به فلا تترتّب ثمرة على المتنازع. عد ا 6/1 


ز: هل الحكم المذكور مخصوص بما لم تعلم فيه ملكيته السابقة لأحدهماء شيج 3ن اطات 1 1و2 اسان 1 11 1 1 د 111 1ت 1 1 51/16 


الفصل السادس فى بيان نبذة من أحكام تعارض الملك السابق و اليدء و تعارض البينات و تصادقهما 1100-98 


الأوّل: ترجيح بتئة الخارج مطلقا مص سي يض 5 
الثانى: أنّه ترجّح بتينة الداخل مطلقا 1 
الثالث: ترجيح الخارج مطلقاء إلا إذا انفردت بتّنة الداخل بذكر السببء فيرجح. لملا م م م ا 5 


الرابع: ترجيح الخارج مطلقاء إلا إذا تضمّنت البتّنتان أو بتينة الداخل فقط ذكر السبب, فيرجّح الداخل. م د يه اي 5613 





الخامس: ترجيح الخارج مطلقاء إلا مع أعدليّة بينة الداخل, ثم أكثريّتهاء فيترجّح 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 109 من (انناهن 
السادس: ترجيح أكثرهما عدداء و مع التساوى فللحالف منهماء و مع حلفهما أو نكولهما فللداخل. بب0000 0 ااا 


النايةة القرق فين الشنب المعو #التس دو غير المفكور- الداع وا جة الخرب لمم ص 1 


الثامن: تقديم بيْنة الخارج» إِنا إذا شهدت بالملىك. 9 شهدت بيْنة الداخل بالإرث» فيقدم أكثرهم بيْنة 9 يستحلف د م 1 50-5 





التاسع: الرجوع إلى القرعة مطلقا 0000000 


المسألة الثانية: لو كانت العين فى يديهما معاء و أقام كل واحد منهما بتينة على الجميع اا 1 ون 


ثمَّ الخلاف فى المسألة فى مقامات أربعة: د“ 2*3 


أحدهما: فى إطلاق الحكم المذكور بالنسبة إلى البتينات 0 22 


و ثانيها: فى أصل الحكم المذكور ل 
و ثالثها: فى سبب الحكم المذكور ا 1 ع 1 10522 


و رابعها: فى لزوم اليمين و عدمها :اكوب #8 #«#7+8#آ ووو -2->4020-90-2-2-2 > >->202020202>2- >2 >-2>>2>ة0900>02>0١>ة4ة‏ >©>84ة888888 1002 اي 


المسألة الثالثة: لو كانت فى يد ثالث» يقضى بأرجح البتنتين عدالة, 00000ا000 


المسألة الرابعة: لو لم تكن العين فى يد أحد 0000 
المسألة الخامسة: كل ما ذكر إِنّما كان فى تعارض البتينات فى الأعيان من الأموال: و قد يتحقّق فى الديون ع0 د دود توه بخ 81 
المسألة السادسة: لو تعارضت اليد الحالتية مع الملكتة السابقة أو اليد السابقة ل اس ا و ا اا ا ع 
اشاره باد يح ا سم اخ جاه ا مس اا با مسد ع سد رطم اعمط لس مط ك2 حمل ل لم م لدان ل دق ل ع ل 1 01 1 
فرعان: د ا يئر ص مستا مستا و ئصصس امام تدوعت ددة عاعرويك مسد 508 

أ: صرّح جماعة من الأصحاب ل تي اوت 

ب: قال فى الكفاية: و فى كلامهم القطع بأنَ صاحب اليد لو أقرّ أمس بأنّ الملك له لض م في مي ع3 
المسألة السابعة: كما يتحقّق التعارض بين الشاهدين و مثلهماء يتحقّق بينهما و بين شاهد و امرأتين ين 
المسألة الثامنة: قد عرفت لزوم التنصيف بين المتداعيين فى بعض الموارد 1 


المسألة التاسعة: إذا تعارضت البتّنتان فى الملك و اختلفتا فى التاريخ ا 11 00000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠؟1١‏ من تإظلامم 


المسألة العاشرة: قالوا: لو تعارضت البتنة بالملك المطلق و البتينة باليد فالترجيح لبتنة الملك 1[ذ[1[ز[ز[ [ [ [ [ 00000 
المسألة الحادية عشرة: لو تعارضت البتِنة بسبب الملك- مثل قوله: اشتراه أو انتجه فى ملكه- و البتينة بالتصّف تصرّف الملاك .-- 58٠١‏ 


الفضل السايع قن ذكر يمشن المسائل القن بقع فيها التتازع ا ا 00 


المسألة الأولى: قال فى القواعد: لو كان فى دكان عطار و نججار فاختلفا فى قماشه. ااا 
المسألة الثانية: قال أيضا: و لو اختلف الموجر و المستأجر فى شىء فى الدار 5ن 1 5ط قن 1 221 اعت 1ل 202 1 ك2 زد ون لد 1ر61 


المسألة الثالثة: قال فى التحرير: لو ادّعى أنك مرّقت ثوبى فلى عليك الأرشء كفاه أن يقول: لا يلزمنى الأرش ماح ا 1 


المسألة الرابعة: لو كتب الحاكم كتابا للمدّعى بالحكم» فاستوفى حقّه من المدّعى عليه. و طلب الكتاب من المدّعى تن 5411 











المسألة الخامسة: إذا اتفقا على استئجار شىء معتّن فى مذّة معتّنة. و اختلفا فى الأجرة 1 
مسألة: إذا ادّعى استتجار دار بأجرة» و قال الموجر: بل بيت منها بتلك الأجرة: و لا بتينة ا إن 


المطلب الثالث فى بيان ما يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم و الدعوى و الرجوع إلى حكمه؛ و ما لا يحتاج إليه و يجوز فيه التقاصٌ بدون الترافع 812 


البحث الثانى فى الحقوق الغير المالتة. كالزوجتية. و الوصاية. و الطلاق. و حق الشفعة. و الخيارات» و نحوها. عم م م ا ا لم ل ل سل 22 ]4[ 60 


البحث الثالث فيما إذا كان المطلوب مالاء عينا أو دينا 0 


ثم نقول: إن تحقيق المقال فى هذا المجال بذكر مسائل: شود لا دق ع لص لحي ل اص لي مو و م عن 1 1ه 
المسألة الأولى: المال المطلوب إن كان عينا الا ا يا ص 1 


المسألة الثانية: و إن كان المطلوب ديناء و الغريم جاحداء و ليست له بتنة 1 


المسألة الثالثة: مقتضى عموم أكثر الأخبار المتقدمة و خصوص صحيحتى داود و رواية علي بن سليمان: جواز المقاصّة سان 








المسألة الرابعة: فى جواز المقاصّة من الوديعة و عدمه قولان: ا ا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١؟١‏ من (اطاءنم 


المسألة السادسة: هل يختصٌ التقاصٌ بما إذا علم حقه على الغريم واقعا 1 1 0111# 


المسألة السابعة: يجوز التقاصّ من مال الغريم المشترك بينه و بين غيره 00 0 


المسألة الثامنة: لو كان الغريم غائباء و لم يعلم جحوده أو عدم بذله ل ل ا ا ام ا م م ا 11 
المسألة التاسعة: لو كان حقّه مظنونا لا يجوز له التقاص 0 0 


المسألة العاشرة: لو كان له على شخص حقٌء و لم يعلم به الغريم أو نسيه 1 


المسألة الحادية عشرة: يجوز تقاصٌ ما أعطاه لغيره رشوة محرّمة أو ربا 1 


المسألة الثانية عشرة: لو كان لزيد مال على عمروء و لعمرو على بكرء يجوز لزيد المواطاة مع بكر عاد عوط قود و اطاط حت كا ددن داك اط نات لاد 1 1570171 
المسألة الثالثة عشرة: لو كان الحقّ مختلفا فيه بين العلماء 1 
المسألة الرابعة عشرة: لو كان له حقّ على من لا يفى ماله بديونه. يجوز له التقاصّ من ماله ما لم يحجر عليه الحاكم. ادم لالاوع 


المسألة الخامسة عشرة: يجوز التقاصٌ من مال الغريم المتزلزل 000 0 00000000000 


المسألة الثامنة عشرة: هل يشترط فى التقاصٌ عن غير الجنس التقويم 1 


المسألة التاسعة عشرة: يجوز التقاصٌّ من المنافع كما يجوز من الأعيان ا ا 





المسألة العشرون: هل يجوز تقاض مستتكنيات الدين- كفرس ركوبه, و ثياب بدنه؛ و نحوهما- أم لا؟ 0 ا 
المسألة الإحدى و العشرون: الظاهر عدم حصول التقاصٌ بدون التصرّف ا 


المسألة الثانية و العشرون: قال 2 القواعد: و لو نقب جداره ليأخذه لم يكن له »١«‏ وش النقب «”». معد قد د ل م 0101 








المسألة الثالثة و العشرون: و لو جحد من عليه مثله جاز أن يجحد أيضا ا 


المطلب الرابع فيما يتعلق بالاستحلاف و الحلف اا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 1؟١‏ من تإلاه0 


أ: هل المراد بالحلف بالله الحلف بهذا اللفظ المقدّسء 0001010 ا 0 
ب: كما لا يصخ الحلف إلا بالله سبحانه و لا يترتّب الأثر إلا عليه ريك 
ج: لاا شك فى مرجوحية الحلف بالله و كراهتهاء البو لاد بجبتببجط عب واججو جه بممأسن جو 0 010 
المسألة الثانية: يستحبّ للحاكم تقديم الوعظ على اليمين لمن توجّهت إليه 100101101090000( 
المسألة الثالثة: يجزى للحالف أن يقول فى يمينه: و الله ماله قبلى كذاء و ترجمة ذلك بلغته- أئ لغة كانت ل 


المسألة الرابعة: يحلف الأخرس بالإشارة المفهمة على المشهور 5 


البحث الثانى فيما يتعلق بالحالف 2121-1 


ع 


المسألة الأولى: الأصل فى الحالف هو المنكر دون المدّعى د 2 تو لش 2 د قر 231 1 د 11 231 1 د11 د ل ات ج22 1 222221 1 11 


المسألة الثانية: يتسلط المدّعى على المنكر حلفه فى كل دعوى صحيحة ات د ا ما ا ل ا ل الو اس ا 616 


المسألة الثالثة أيجب أن يكون الحالف باتا عالما بما يحلف عليه] ا 1 00002 00000000000 








المسألة الرابعة: المدّعى أمَا يطلق الدعوى 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نط ؟١‏ من تاإنلاهنم 


ع 


المسألة الأولى: غير البالغ إِمَا غير مميز أو ممتزء 3 1208 
المسألة الثانية: لا تَقبَل شهادة الصبى الغير الممتّز 1 


المسألة الثالثة: الصبى الممز و الغير البالغ عشراً لا تقبل شهادته فى غير الجنايات ببببب 0000000000000 








المسألة الرابعة: الصبى البالغ عشراً إلى أن يبلغ كالمميز أ2121212111[1 


الثانى من الشرائط: كمال العقل. ا ا ا 00 
الثالث: الإسلام. 8 م ببب00 ا 0 
اشاره 51 تن ةط ةلجد ولط نان ل جبان 2 نط دن وباب طاقن نان وات 431510 307 27 4 إل اب قن ب 21 7 13ل 10ل 7 قل 1ل 1 ل 7ت لط ل د جنل 1ت نط 1 ال 16 


الرابع: الإيمان بالمعنى الأخص. ا 1 
الخامس: العدالة. :لودل 1ل 2 توي ناموط د 02ل جاه ل ل عوو لك عر لابن لاد ملك جد اح اد طل د لج تل ولاب واد زلا جز ود للا يلد إن ال ات ع 613 
اشاره 00 رن 
البحث الأول فى بيان اشتراطها فى الشاهد ال 1 
اشاره ا 1 ل 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً عا؟١‏ من تاللاه0 


المسألة الخامسة: اعلم أنه لا خلاف فى زوال العدالة بارتكاب كبيرة ا 0 


البحث الثالث فى ذكر خصوص بعض المعاصى التى ذكروا منافاتها للعدالة أو عدمها ببب 0 0000000 


المسألة الاولى: لا يقدح فى العدالة و لا يحرم اتَخَاذ الحمام 1096 


المسألة الثانية: يحرم الاشتغال بالملاهى و استعمال آلات اللهوء وبب0000 0100000000000( 


المسألة الرابعة: يحرم الغناءء و تزول به العدالة. 1[1[1[1[1[1[11[ز[1[1[ز[1[ذ[ز[ذز1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 00 
البحث الرابع فى بعض ما يتعلق بالبحث عن عدالة الشاهد 139209030022085 211 
المدآله الازك :وبح الحاك د ضيه عن حال الاين الملحهول حالة وليف عليه 000 000 
المسألة الثانية: تثبت عدالة الشاهدين الغير المعروفين للحاكم 1211113320 
المسألة الثالثة: لو صرّح المشهود عليه بعدالة الشاهدين تقبل شهادتهما عليه و يحكم بهاء موي ا مي مر لحي لاقع 
المسألة الرابعة: يعتبر فى كل من المعدّل و الجارح مع ما يعتبر فى الشاهدين من العدالة و التعدّد و عدم التهمة- سي وما 
المسألة الخامسة: المشهور بين الأصحاب كما صرّح به جماعة «» كفاية الإطلاق فى شهادة التعديلء ممت محدة ماج خف ]لع 
المسألة السادسة: إذا تعارض الجرح و التعديلء 8و بز[ [ ز [ ز ز ز 00 
المسألة السابعة: لا تجوز شهادة المزكى و الجارح بهما على سبيل الإطلاق بشهادة العدلين عندهما امك ع سبج رو 
المسألة الثامنة: قالوا: ينبغى أن يكون السؤال عن التزكية سرَا 000038 0 ا0ا0ا10غ1 


ع لم 


المسألة التاسعة: قيل: ينبغى للقاضى أن يعرّف المزكى الخصمين السام اماد مان الماع قرا ا قلي بو ا را وا ل 6 











المسألة العاشرة: إذا ثبتت عدالة الشاهد عند الحاكم يحكم بالاستمرار عليها إلى أن يظهر المنافى؛ 0000017 1 ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً 0؟١‏ من تانلاه0 


المسألة الحادية عشرة: 10010١7‏ 00 


المسألة الثانية عشرة: لو رضى الخصم بأن يحكم عليه بشهادة فاسق أو فاسقين لم يصح؛ ب 0 اا 


السادس من شروط الشاهد: أن لا يكون متّهماً ومع وش سئس ئش ئش مف ام رق 
المسألة الاولى: لا تقل شهادة يجَرَ بها نفع إلى الشاهد 0 0 ااا 


المسألة الثانية: لا تقبل شهادة يُدفَع بها ضرر عن الشاهد ا 11 211 


المسألة الثالثة: قالوا: لا تقبل شهادة ذى العداوة الدنيويّة على عدوّه. 1222000002002 








المسألة الرابعة: النسب و القرابة لا يمنعان من قبول الشهادة- ب 00000000 


المسالة الخامسة: الزوجتية لا تمنع من قبول الشهادة دخات د عاد ذاذاد عاط دا كه عن نالأ د واط ل ا بن كابأه عاط كناد عرد لا ناد و عاد ورد لالد عاذ كعات ولد دعنك ويد عط مدو و 21/1 
المسألة السادسة: الصحبة و لو كانت مؤكدة و الصداقة و إن كانت مؤكدة والضيافة لا تمنع من قبول الشهادة 14-23 :3:22 الاعء 
المسألة السابعة: تقبل شهادة الأجير لمن استأجره. ا 000 


المسألة الثامنة: لا تقبل شهادة السائل بكقه. وز[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ [ [ [  [‏ 000 











المسألة التاسعة: قالوا: التبرّع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق بها يمنع القبولء 0ل 0101011 


المسألة العاشرة: إذا شهد اثنان لشخصين بوصية مثلًاه أو حقّ على شخصء و شهد الشخصان للشاهدين بمثله. تقبل شهادتهم جميعاً؛ 88 
المسألة الحادية عشرة: اختلفوا فى شهادة بعض الرفقة بم ار و ا ود عط وي رو ور ا ود ا وبا اا وبر لص اقرز اليج 6201 
السابع من شروط الشاهد: طهارة المولد. ل قي 8 


الثامن من شرائط الشاهد: الذكورة ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً ؟؟١‏ من تاإللاه0 
المسألة الأولى: يشترط فى ثبوت الهلال الذكورة المحضةء عا ‏ ا اق مامال طااي/1 161 


المسألة الثانية: تشترط فى ثبوت الطلاق الذكورة المحضة 001 0 


المسألة الثالثة: تشترط فى الحدود الذكورة المحضة- 1 1 


المسألة الرابعة: اختلفوا فى قبول شهادتهنٌ فى الرضاع المحرّم ل ور 


المسألة الخامسة: اختلفوا فى قبول شهادتهنٌ مع الرجال فى النكاح: ا 0000000 00 


المسألة السادسة: صرّح جماعة بعدم قبول شهادة النساء لا منفردات و لا منضمّات فى أمور, 3غ فين 5د ل وك ا ول عت 1 8291/2 











المسألة السابعة: و من ذلك القسم: كل أمر غير الديون- 00 00000 
القسم الثانى: ما تشترط فيه الذكورة فى الجملة 9“ 2011 


القسم الثالث: ما لا تشترط فيه الذكورة, 22 


المسألة الثانية: يثبت بشهادة النساء 50 
المسألة الثالثة: قد عرفت أنْ مما يثبت بشهادة النساء منفردات و منضمّات ولادة الطفل حت 11 0000000001 
اشاره 0060001058 ا 10 
فرعان: مايص شي ان 
المسألة الرابعة: و مما يثبت بشهادة المرأة: الوصتّة بالمال. 131 ا 1 1 67731'|'|||||ز|ز1ز1200000111[|1|1 


اشاره ا 5 


فروع: تبان ماع معطم امه سن مامه موا مامه خم مد اطع عمد ته د عط عد مط عد ده مه عط اد مدع رخ سعد 1 
و لنختم ذلك الفصل بمسائل أربع: او اا ا ا اج لاو لت دو اله شعو 61/701 
الجسالة الأان الععيف السيدات فى اسعراطة الحونة فى قتول النشيا عقاو صدمه عل سيعة أقوال: سس 


المسألة الثانية: ليس شىء من البصر و السمع شرطاأً فى القبولء يي ا ل ل 1111 


المسألة الثالثة: المعتبر فى الشرائط وجودها فى الشاهد عند أداء الشهادة, 000008 1 [ [ [ [ 1110001 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /؟١‏ من اناهن 


المسألة الرابعة: لا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة- 000 ا 50 


الفصل الثانى فى بيان مستند الشاهد و ما يتعلق به ديقي مسج بجوو مجان بجاو بمو جد تاديد ووم و دب سدس دس 1117 





الفائدة الثالثة: اعلم أنْ كلام الفقهاء فى هذا المقام إمَا يكون فى بيان وظيفة الشاهد و تكليفه. أو فى وظيفة الحاكم و شأنه. ا اع 
العجالة الأول #قالواكان ايبط لمعته جا غير نه العا ادا الطلم لطت 0101 ااا 000 
المسألة الثانية: ثم إِنّهم زادوا على ذلك و قالوا: يعتبر أن يكون ذلك العلم حاصنًا إِمَا بالرؤية أو بالسماع. 0ن 
المسألة الثالثة: قد استثنوا من الأصل المذكور أموراً ب 0000 21 
المسألة الرابعة: اختلف الأصحاب فى الاستفاضة- ا 11 
المسألة الخامسة: المشهور بين الأصحاب كما صرّح به جماعة »١«‏ جواز الشهادة بالملك المطلق لشخص بمشاهدة الشىء فى يده . 517 
المسألة السادسة: لا تجوز الشهادة برؤية الشاهد خطه و خاتمه مسي وان كل وب قا رف ود الا لاجو الجن ةج ال ند د اق 01/11 51/1 


المسألة السابعة: لا شك فى جواز شهادة الشاهد الاستصحابى 00000 00000000000 


المسألة الثامنة: كل ما ذكر إِنّما هو فى بيان تكليف الشاهد 0 اا 











المسألة التاسعة: إذا شهد الشاهد عند الحاكم لزيد باليد ثبت عنده اليد. بببب00021-7 0 ااا 0 


الفصل الثالث فيما يتعلق بتحمل الشهادة و أدائها 12122333 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /؟1 من اناهن 


ع 


المسألة الأولى: تقبل الشهادة على الشهادة. 0 1 ا 


المسألة الثانية: يشترط أن يشهد على شهادة كل من الأصلين فرعان ببب00000 0000 ااا 


المسألة الثالثة: قد استثنى من الأصل المذكور: الحدود. 1 








المسألة الرابعة: و قد استثنى أيضاً من الأصل المذكور: ما إذا تمكن الأصل من إقامة الشهادة حين طلبها بنفسه. 0000000000 


ع 


المسألة الخامسة: قد عرفت أن مقتضى رواية غياث بن إبراهيم »١«‏ عدم قبول شهادة النساء فى الفرع. من ع 1 11 د ل 1 1 21 1/1 
المسألة السادسة: قال الشيخ ف المبسوط و تبعه سائر الأصحاب-: إن شاهد الفرع يصير متحيّلًا لشهادة شاهد الأصل وتوت وأ ات 01 17 
المسألة الثامنة: لو شهد الفرع فأنكر الأصل ما شهد به فمقتضى القواعد أنه إن كان بعد الحكم لم يلتفت إلى الأصل؛ 1ن 111 دع 61/0 


المسألة التاسعة: يشترط فى سماع شهادة الفرع أن يسمّى الأصلء 0 1210131 











المسألة العاشرة: لا تَقبَل شهادة على شهادة على شهادة- اا 
الفصل الخامس فى توافق الدعوى و الشهادة و توارد الشهود د ج52 2225 د ما دس دوا 2 د د وات 2 21 و2 :دن والح 1 ا ال واي ا ا 1 


5 


المسألة الأولى: يشترط فى قبول الشهادة مطابقتها للدعوى, ا يل 


المسألة الثانية: يشترط توارد الشاهدين على معنى واحد ا ا م 00 


المسألة الثالثة: لا يشترط فى قبول الشهادة بيان جميع مشخصاته- د01 ااا ااا 


المسألة الرابعة: يشترط فى قبول الشهادتين عدم تكاذبهما- 001011 0 











المسألة الخامسة: يشترط فى قبولهما ورودهما على فعل واحد. ا ان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا صفحة 9؟1 من اناهن 


المسألة الثانية: لو مات الشاهدان قبل الحكم أو قبل تزكيتهماء أو جناء أو عمياء أو أغمى عليهماء لم تبطل الشهادة يان 


المسألة الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه. فمات قبل الحكم: فانتقل المشهود به إليهماء قالوا: لم يحكم بشهادتهماء مدي سي عم 


المسألة الرابعة: 5 
المسألة الخامسة: لو رجع الشهود عن شهادتهم ا ل 











المسألة السادسة: لو رجع الشهود فيما يتعلق بالبضع كأن شهد شاهدان مقبولان بالطلاق فإن ثبت أنّهما شاهدا زور لم يحصل الفراق: ع1 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة الجزء ١9‏ 11 
اشاره 212121« 
كتاب الفرائض و المواريث 5 31 21223 21 5د 3 311 ود 1 لنت 17 لا 1 1321 2 1 31 21 42 1 1ل 213 7 1 2 3 1101 د 1 ا 11 دن ول 1/1 

اشاره 1 ددددب-ب- 1 نط2 
[المقدمات الخمسة] 22222 


المقدّمة الاولى فى بيان معناهماء و الأصل فى ثبوتهما 0 


المقدّمة الثانية فى موجبات الإرث و أسبابه وسور جوم بج رسع ار رادم امسا 10ت اما لالدو مويو اسورد مس و سي سي 7101/7 
اشاره لمعا ارا ا اماو ااا ا يي ل تا ري تاي كت ب كوي ل اتات حت تر كاي وكوي ا ا عار اي ا لق ا ا 1571/17/1 
فوائد دق م اا اا ا ا ل ات ا ا ل ل ل لصي م عق ل يد ا 

الأولى: ا ل ل ل ل 0 
الثانية: ا 0 ا ااا ااا 0 
الثالثة: ا 5 
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ع 


المسألة الأولى: الكافر بأنواعه لا يرث المسلم و لمن فى حكمة و إن كرب سيو باجمسو سحن باس سح ا 
المسألة الثانية: المسلم يرث الكافر أصلتّاً كان أم لا 0000 0 0 اا 0 
المسألة الثالثة أميراث الكافر للمسلم و إن بعد دون الكافر و إن قربأ]: ا ا ا ا 1 يلإو 1 ا را 
المسألة الرابعة أميراث المرتد للمسلم مطلقا و للإمام إن مات و لم يرثه سوى الكافر]ً: 8 0000 ا ا ظ1 
المسألة الخامسة [الإمام يرث المسلم إذا لم يكن له ورثة غير الكفار]: 1 لعن 11 11 1 اا 1 ل 1 و ل 1/1 
المسألة السادسة [إسلام الكافر على الميراث قبل القسمة و بعدهاا: 11*37 
المسألة السابعة [ارتداد أحد الورثة بعد الموت أو قبل القسمة]: عن 12د د 3 3221ل 532 12221 6ن 532 22 13 112 3221 1 221 1 د نط 21 22 1 11/8/42 


المسألة الثامنة [تبعية الطفل فى الإسلام لأحد أبويه]: م ا ا 0 


المسألة التاسعة أحكم إنفاق الورثة على أولاد الكافر من تركته حتى يبلغوا]: +هآ/100 


المسألة العاشرة [|توارث المسلمين بعضهم بعضا و إن اختلفوا فى المذاهب|: ل ار 


المسألة الحادية عشرة توارث الكفار بعضهم بعضا ما لم يكن هناك وارث مسلم خاصأ: ا 1 











المسألة الثانية عشرة أكيفية تقسيم تركة المرتد]: ااا 0 0 


المسألة الثالثة: لو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث للإمام (ع) ا 10 1 1001111 
المسألة الرابعة: لا يُمنع من كان تقرّبه بواسطة القاتل ميض اي ل ا ائيس وي لات مائو لمر فو ف 11 
المسألة الخامسة: لو كان للقاتل أو معه وارثٌ كافر 997 ط#«©'*010 


المسألة السادسة: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام (عليه الشلام) و ا ام ا ا ترا و رع 











المسألة السابعة [الأقوال فى وارث الدية]: 0 00 
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ع 








أ: الأقوى عدم كفاية الشراء عن العتق 0 
ب: قالوا: إن المباشر للشراء و العتق هو الإمام أو نائبه الخاص أو العام 000 
ج: إذا قلنا بعدم تعثين الإمام م كي ا م ل ع و ع ام ا ع ا 1 د ا 


د: لو أبى المالك من بيع المملوك 0 


ه: لو اتحد الوارث المملوك 1009 ز 1 از اذ ا * 21*31 


و: لو كان الوارث الرقيق متعدداً 0 


ز [هل يجب الشراء إذا كان هناك وارث بعيد؟أ]: 15151507000 


ح: لو اشترى و أعتق ثم ظهر الوارث رون ا د ونا ا ا ا 


المسألة الخامسة: المشقض يرث :من نصيية يقدر تحرّيتة؛ :و كذا يورث:مئة 0000 0100 


المسألة الأولى: الرقّ يمنع الإرث من الجانبين 1 2231# 


المسألة الثانية: لو تقرب الوارث بالمملوى و دعن وال قو ناد به ادر لاد حيط لاطا انال لو اد لوطلا ات لاا 1ت 


المسألة الثالثة: لو أعتق بعد موت مورثه 20 21# 


المسألة الرابعة: إذا مات و لم يكن له وارث حرّ سوى الإمام 0 ه5252© 


صفحة الا١‏ من تإلاهم 


نظ ساق ممم ومد ‏ لسوامة رات 0 ]17/661 


دع جد سئي ذم نا مه ند ل اناد د ا ]1 17/678 


ممح ع د وام د و مد او وك 1/1 


م مع عا دن ع الل لع الت لك 2ك 2ك 11/1418 


عد هعد موك وف 123كط زدع 2 800/23 


جك نع و كا ع دوعص عدت و ل عاك لاد ل 1/6781 


453-222 5353 15نب 1351 5/1501 


مط ع اه رن عام ع ل ع 11/676017 


عد عع ةذه نص اد قفش ذه كط 222 3ك 12/6 


جد كانه و عاد عط عأسه دك واج طح وأ لك ]4 17/674 


3ش دع مش تفط 5 1ت 33333 1/81 
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فائدة: المراد بإرثه بقدر حرّيته: مرو يي مي ا لم ا اا وت عمو ا ني ا طايه م وه مم م د 2 1 ار 


المسألة السادسة: عدم توريث أمُ الولد و المديّر و المكاتب المشروط و المطلق 1 


الأؤل: أنه يحبس ماله و يترتص به حتّى يتحقق موته أو تنقضى مدة لا يعيش مثله إليها عادة ا 1 
و الثانى: أنّه يحبس ماله أربع سنينء و يطلب فيها فى (كل) «6» الأرض 2 1321 231 117د سة 1 ةمقن 1321 لم لط تنت 1 لد ل نط لد ]18/1 
و الثالث: أنه يحبس إلى عشر سنينء ثم يقشم من غير طلب 5>>كك327780806 0002 ا 
و الرابع: أنّه يقسم بعد مضي عشر سنين مطلقاً 3----د-د--ددببببب 0[ اا 00 


الخامس: أنه يدفع المال إلى وارثه المَلىء 1 


جُ الو احتمل الوصول إليه فى ناحية مخصوصة دون غيرهاأ: مدو ا قو ل و را ا ا ا 1 ار 


د: اللازم فى الطلب ما يسمّى طلباً عرفا ل 11 
ه أهل يشترط رفع الأمر إلى الحاكم] عسوا ين طن المع يوار فد اند ارقا ا مسار ام ب ةو اي لي 51 
و: مبدأ الأربع حين الفقد مطلقاً إن لم يكن هناك طلب 11 ز 1 00 
ز: لو احتاج الطلب إلى مثئونة 00 وزررن 
ح: لو قشمت التركة بعد الأربع مع الطلب أو بدونه فيما لا يحتاج إليه ثم جاء المفقود م 
ط: المقسوم بينهم بعد الأربع الواقعة بعد الطلب أو مطلقاً ورئته حين انقضاء الأربع ا 0 


ى: لو لم ينهض أحد للطلب مع إمكانه لا تجوز القسمة 1 
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يا: المرجع فى انقضاء زمان لا يعيش مثله فيه [إلى العادة] ال لي ل تو ا ل ا 11 
يب: مبدأ هذا التقدير وقت التولد دون الغيبة 3 ااا ا 
يج: إذا انقضت هذه المدّة يرثه من يرثه من الموجودين حين الانقضاء دون الغيبة 11 


يد: لو مات من يرثه غائب عزل نصيبه اعنييويت مات لي قي ا م م م مطامط نظ ا د كام د نقد تك ا | 1/11 


المسألة الثانية أحكم الحمل إذا انفصل حيا أو ميتا] ااا اا 0 


ب أبيان المراد من حركة الحمل الموجبة للإرث]: 2/116 
ج: لو لم تعلم حركته الدالة على الحياة م ا ال 
د: لا يشترط حياته و ولوج الروح فيه عند موت المودث ال ا ا ا اد را ات بن ل لات ل ا عط ل ماد عاك م ل لا 2 6 1/1117 
ه: تحرّكه فى البطن لا يوجب إرثه إذا انفصل متتاً 1 


و: لا فرق فى الحكم وجوداً و عدماً أبين الموارد الآنية] 00 00 


ز [اشتراط حياته عند تمام الانفصال|]: 11 


ح: لو مات عقيب انفصاله حتاً ل م #1ة#1ذذ# 1 


أ: لو تصرّف الوارث فى الزائد ثم قصر الباقى بب00000 0 0 21000000000 
ب: لو تعذر استيفاء الدين ممّا قابلة ااا 00000000000060 
ج: لو كان المّدين غائباً و أراد الوارث التصرّف فى التركة 121000000000009 


د: يجب أن يكون ما قابل الدين الممنوع من التصرّف فيه ممّا يعلم وفاؤه بالدين ا ران 


المقدمة الرابعة فى الحجب ا ورتين 
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ب: الحكم فى الخنثى الواضح واضح. و فى المشكل مشكل 5ه “+ ش22 


ج أهل الغائب يحجب ما لم يقض بموته؟] ا 0 
د: لو مات أخوان و لهما أبوان و أخ؛ و لم يعلم المتقدم للد دن د11 ج51 21ت 1115 د 2 1د 
ه: لو مات أخوان غرقاً و معهما أبوان و أخ 32700000 
و: أثبوت حجب الإخوة عن الردّ أيضاً] ا 


المقدمة الخامسة فى تفصيل السهام المنصوصة. و بيان أهلهاء و ما يلحق به د داق تسعد كل بوك د لدي 


اشاره ب 233030 
المسألة الأولى: إذا زادت التركة عن السهام و لم يكن مساو 0 
المسألة الثانية: إذا انعكس الأمر فزادت السهام عن التركة ل 
فوائد: 51110 


الثانى: أن لا يكونوا كقَرَة و لا أرقاء ا 000 
الثالث: حياة الأب ااا[ 1[ ا 
الرابع: كونهم من الأب و الأ أو من الأب اح حا ا م حا اا حا اا ما اا ا اا ا اا ا اا ا ا ا ااال 
الخامس: انفصالهم 5522253 *<“ 5 
السادس: كونهم أحياءً عند موت المودث 0000 0ا20 


صفحة عالا١‏ من نانناه0 
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و أمَا المقاصد فثلاثة: ا ا 00 
اشاره تب عست سو وك تنو حو مود مح وجي كو ووب جر يوادي وسصيسج واد عم يج يبوج وس سونو وس مسد 1 
المقصد الأول فى مواريث ذوى الأنساب 000 ا 1210 

اشاره موود ا افو سور لاود و لاو ور و ور ممق ا بو او مووي لبط امو ف و ا كرا و زر 
الفصل الأوّل فى ميراث الأبوين و الأولاد مخ اتى لدنتيو مقمووه ذالى اكه رثك ود اق د ال ا لاجد 91 دو لد لل مس ج71 أ ل 1 لف لل قر 24 ]/ © 
اشاره 1 
البحث الأوّل: فى ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد 1 
اشاره 000 
المسآلة الأول ا[علة يرك مع الأبدين أو الخذهها غيز الزلك بو ولده و إن نول :من الساء ا 0 
المسألة الثانية [الوالدان لا يمنعهما أحد و إن دنت فريضتهم]: دض 133 132 31 1ن ب 13 31 22 2323413-21 1ن 3 213 111 1ن ل د قط 1 2ط 1 2 21 اع 
المسألة الثالثة [كل المال للأب و الأم إذا انفردا به] م1 1*3ظ21 
المسألة الرابعة: لو اجتمع الأبوان 122000 
المسألة الخامسة: لو كان معهما أحد الزوجين 1 
البحث الثانى فى ميراث الأولاد من الصلب إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين 000 000000000000 
اشاره 0000000000000 
المسألة الاولى: لا يرث مع الولد مطلقاً »١«‏ غير الوالدين من الأنسباء ب 000 
المسألة الثانية: لا يمنعهم أحد ا 00 
المسألة الثالثة: الابن المنفرد من الأبوين و الزوجين له المال كله ا 00000 
المسألة الرابعة: البنت المنفردة لها المال كله ل شت لكو قم ميجر عع 
العينالة الغا 4 ]ذا الحقنم القتقور و الانات:فالفال كله لهي لكل كر مكل خط الالشنيق م يت ا 
المسألة السادسة: لو اجتمع مع الولد أحد الزوجين كان له نصيبه الأدنى الربع أو الثمنء و الباقى للولد 1 
البحث الثالث فى ميراث الأولاد و الأبوين إذا اجتمعوا 0000005 ل 
اشاره مي ا ف يا اي الات ااا عا ا ا رق لي ول ياوا را ف او معي ع ار 
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المسألة الثانية: إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت 000031 
المسألة الثالثة: إذا اجتمع أحدهما مع بنتين فصاعداً بماد مج وري اماه بر وساودي مجو بدني عون وود مجر مور مه مط ا 1/17 
المسألة الرابعة: إذا اجتمع الأبوان مع البنتين أو أكثر ا 1 
المسألة الخامسة: إذا دخل عليهم أحد الزوجين 111 
البحث الرابع فى ميراث أولاد الأولاد موعن نحن ومني تتم ا اممثاك و نان د قو د الا سلا جد الا ا 1 ل ع ا ل 11 از 6/1/1 
اشاره ان 1ن اندج تنه ل جتن لذت لزج لان 2 لوت ل نينخ لك نتن 1ك ل ات 1 31 30 لت 15 11 8121 31 242 01 52 21 1 لجن 1 101 3 :ج12 د لل 
المسالة الأوك [أولذة الآولاة و إن تؤلوا يرقو مع الأبوين أو الحدهما كابائهم]: 1 1 0000 
المسألة الثانية [أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم ]: 1 اشن 1 3351 71ت ققش لاد م41 13111 3221 4224 1 115 نش بل 1 يت 11 2 01 111/1 
المسألة الثالثة [اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين]: بدببب002 000 
المسألة الرابعة: ولد الولد كالولد فى حجب النقصان 000000 1 1 1101 
المسألة الخامسة: لا يرث مع ولد الولد غير الأبوين و الزوجين إذا لم يكن ولد ااا 0 
المسألة السادسة: كل حكم ثابت لولد الولد فهو ثابت لولد ولد الولد مع فقد أبيه ا 111111 
المسألة السابعة: أولاد الأولاد المتنازلة مترتبة فى الإرث ا 1 
البحث الخامس فى الحبوة ا ا ا ا 0ن 
اشاره بو ايد جو ولاو ل ل مل مد لور ل لالدو ما م ال م ا ا 50 
العيسالة الأون: اهل الحوة راكية أردم جحية؟]: 333-76 ؤ [ 1 زؤزؤ [ ز[ ز [ [ ز[ 1 11000 
اشاره #1318ة#*#©1# ااا 1 
فرعان: ا اال 
المسألة الثانية: المشهور أنّها تؤخذ مجانا و المحبةٍ يشارك الباقى فى الباقى بقدر نصيبه يي ا 
اشاره ع جم ا حم ا ا ةو لال 
فروع: ا ا ل ل ا ا ا و 1 ا 11 
المسألة الثالثة آهل تنحصر الحبوة بالسيف و المصحف و الخاتم و ثياب البدن؟] 0000000000008 
اشاره 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً /ا/ا١‏ من تاإنلاهم 


المسألة الرابعة: المحبو هو الولد الذكر 212010010000009 


المسألة الخامسة: المحبوٍ منه هو الأب ا ا 0 
المسألة السادسة: اختلفوا فى أنه هل يشترط الحباء بأن يخلف الميت مالا غير الحبوة أم لا؟ ا 1 [1ز[ [ [ [ [ [ 00 
المسألة السابعة: يشترط الحباء بخلة الميت عن دين مستغرق 0 
اشاره يو ل ادع ون الو لاد إل وله الامو لد 11 1 و ال ماما ما جو ولا ا اللا ا ل ا 1 
فرعان: قت نت ديفنت و لنت 1د ت تن نت 53ت 3 13ج شن 23ت 211 1ن 52 21201 13211 دقن 3217 طن 11 133 ت 12 تقد 21 ند 13101 
المسألة الثامنة: لو أوصى المتيت بوصايا ”2317# 


المسألة التاسعة: لو كانت بعض أعيان الحبوة أو كلها مرهونة على دين على المتّت دب ا 00 


المسألة العاشرة [هل ثبوت الحبوة للمحبو مشروط بقضاء ما فات أباه من صلاة و صيام؟]: اح م ا كا لا يم 1 











المسألة الحادية عشرة: لو كان هناك مجتهدان مختلفان فى مسائل الحبوة 00000000005 
البحث السادس فى حكم الجد و الجدّة إذا اجتمعا أو أحدهما مع الأبوين و الأولاد أو أحدهم ا 
اشاره ا 0 01 
المسألة الاولى: لا يرث الجد و لا الجدّة مع أحد الأبوين مطلقاً 001 اا 
المسألة الثانية: لا يرث الجد و الجدة مع الأولاد 0 212« 
المسألة الثالثة: لا يرث الجد و لا الجدة مع أولاد الأولاد و إن نزلوا مطلقاً ا 
و أمَا الخاتمة ففى حكم الطعمة للجدّ: ام 00 
الفسألة الأول المطفم بالفقع هو الحل و الجده مطلقاً 5 1 
المسألة الثانية: مقدار الطعمة هو سدس الأصل 5 
المسألة الثالثة: هل تختص الطعمة بصورة عدم الولد أم تستحب و لو كان ولد أيضاً؟ 000000 


المسألة الرابعة: 9-ببببببب 1 5 
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المسالة السادسة أأن كلا من الجدودة يطعم مع وجود من يتقرّب به من الأبوين]: ا ا ا ا 51 


المسألة السابعة: سدس الأصل الذى يطعم به الجد و الجدة 5 


المسألة الثانية عشرة [حكم المتعدد لو كان من طرف واحد أو من طرفين]: 0000214 00 


المسألة الثالثة عشرة: هل يختصّ الجدّ و الجدّة بالقريبين أم يعمان البعيدين أيضاً؟ 0000 











المسألة الرابعة عشرة [حكم إطعام الجدتين] امو نس ع ولاه وا د جد ا ل ل ا ا ا و اا 1 


الفصل الثانى فى ميراث الإخوة و الأجداد ا 10ل 


المسألة الثانية: إذا فقد الأبوان و الأولاد و أولادهم 000 00 0 
المسألة الثالثة: إذا انفرد الأخ للأب و الأم 0000000 
المسألة الرابعة: إذا انفرد الأخ أو الأخت للأم ا يي ا ل 0 
المسألة الخامسة: حكم المتقرّب بالأب وحده حكم المتقرّب بالأبوين حال عدم المتقرّب بهما سرس 
المسألة السادسة: إذا اجتمعت الإخوة أو الأخوات المتفرّقون فى جهة التقرّب ح مضيس شن لو فس 81 
المسألة السابعة: إذا اجتمعت الكلالتان كلالة الأم و كلالة الأبوين ب ا و ب و م ل 1 
المسألة الثامنة: إذا اجتمعت الكلالتان كلالة الأم و كلالة الأب خاضة ا 0000 
المسألة التاسعة إذا اجتمعت كلالة الأم مع أحذ الزوجين 0 0 121213 


المسألة العاشرة: إذا اجتمعت كلالة الأب أو الأبوين مع أحدهما ان 











المسألة الحادية عشرة: إذا اجتمعت الكلالتان مع أحدهما ا ا اا ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً ١/9‏ من اناهن 


البحث الثانى فى ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم إخوة 119993930000000 


المسألة الاولى: لا يحجب الجدٌّ عن الإرث أحد سوى الأبوين و الأولاد و أولاد الأولاد مساح خم أ سم ولط سمو 4 15510 
المسألة الثانية: إذا انفرد الجد كان المال كله له مم ار 1 
المسألة الثالثة: لو كان دا أو حدة 1 هما لامء وجداً 5 حدة 3 هما لأب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0001 6 


المسألة الرابعة: إذا اجتمع الجدّ و الجدّة من الأب أو من الام بج 1 1 1 ك1 من ال لت 1 ا 1 1 1 811 











المسألة الخامسة: إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأم أو من قبل الأب 7ب 0 00000000000 


البحث الثالث فى ميراث الإخوة و الأجداد إذا اجتمعوا 11111 0 


المسألة الأولى: إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الام مع كلالتها 1 7ش>”هآ<10[( 
المسألة الثانية: إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة من قبلها مع كلالة الأب 121 


المسألة الثالثة: إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبلها مع الكلالتين ا 5 











المسآلة الرائحة: إذا اجتمم الجد أو الجذة أو هما للأب مخ علذلة الم 129293 
المسألة الخامسة: إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما للأب مع كلالته ا 
المسألة السادسة: إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبله مع الكلالتين 23 
السينالة السائعةة لو التطيم الجة أو الحقة أ هنا مين قبل اللأبندو لآم عنما نيم كلالة الام 124 171 11 د قد 1ج 11 53 
المسألة الثامنة: إذا اجتمع النوعان من الجدّ أو الجدّة أو هما مع كلالة الأب دك ا اس ا وو ا ا 6ع 


المسألة التاسعة: إذا اجتمع النوعان مع الكلالتين مات ع ا ا رت ا لاو و ا 5361 











المسألة العاشرة: إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة و الكلالتين 120 


البحث الرابع فى بيان ميراث الأجداد العليا 141410100101 1[ 1 1 ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 1/8١‏ من لإلامم 

















البحث الخامس فى ميراث أولاد الكلالة 0 100 
اشاره لمعا عت وو عو عو ع وو ماف ووب جد مج و جاو موسج جرد بعد جو روبع و دس سوج وم س1 1 19 
المسألة الاولى: لا يرث أولاد الأخ مع الأخ مطلقاً م ا 00 
المسألة الثانية: أولاد الإخوة و الأخوات و إن نزلوا يقومون مقام آبائهم فى الإرث 1 
المسألة الثالثة: أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم فى مقاسمة الأجداد و الجدّات اا بي ع د شرب اراد الع 

الفصل الثالث فى ميراث الأعمام و الأخوال 111 0 0 0 010ظ2ظ2 
اشاره ام ااا ا ااا 

البحث الأول فى ميراث الأعمام و العمّات 14141ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1[ذ1زذ[ز[ذ121 1 ز 1 1[ز 1ذ[ذ1[ 1ز 1[ 1[ 1 
اشاره 0 ين 
المسألة الاولى: لا يرث العم مع واحد من الإخوة و أولادهم و الأجداد و آبائهم 2 و 
المسألة الثانية: إذا انفرد العم ا 1 
المسألة الثالثة: لو اجتمع العم و العمة أو العمومة و العمّات من نوع واحد -ددببب- 0 000000007000 
المسألة الرابعة: إذا اجتمع المتفرّقون من الأعمام أو العمّات أو منهما -59 1211 
المسألة الخامسة: لا يرث مع العمّ أو العمّة مطلقاً أحد من أولادهم اا اا ا ا 00 

البحث الثانى فى ميراث الأخوال و الخالات الع 1 د ل (لمز ال مالو د لله مول و مم6 ب ا 6 بدا ول د جاو د 1 اج ا 
اشاره 00000000 
المسألة الأولى: الخال إذا انفرد كان المال كلّه له و كذا الخالة 00111111 000 
المسألة الثانية: لو اجتمع الخال و الخالة» أو الأخوال و الخالات ا ا 61 
المسألة الثالثة: لو اجتمع الأخوال و الخالات أو هما مع كونهم متفرّقين 1 
المسألة الرابعة: لا يرث شىء من أولاد العمومة و لا أولاد الخؤولة مع وجود خال أو خالة ل تويك لامع 

البحث الثالث فى ميراث الأعمام و الأخوال إذا اجتمعوا بماد قي امنا ع د م اوناع لاق سل و ا د فا لان واج د ا و اال لص 1/1 4 165 

البحث الرابع فى ميراث عمومة أب المتّت و خؤولته. و عمومة امه و خؤولتهاء و عمومة جدّة و خؤولته مع و ‏ / 1 
اشاره 8 ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 1/81 من اهم 

















المسألة الثانية: 0م #30خ07|#73خ660١6ااا‏ 0 
البحث الخامس فى ميراث أولاد العمومة و الخؤولة 0 00 
اشاره الع سس ل ئس ا ل ع د الو ل مو 5 
المسألة الاولى آلو اجتمع للوارث سببان أو أكثر من أسباب الإرث]: ا ل 5 
المسألة الثانية: إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال و الأعمام ب“ *1213 
المسألة الثالثة: لو اجتمع أحدهما مع أحد الفريقين من الأعمام و الأخوال ا 000 
المسألة الرابعة ا ا وو ام و ا م وا وير ل ول ام ل و ل ا ل م 5 
المقصد الثانى فى ميراث ذوى الأسباب 5 03 3523 53ت 0 20 132 1322 3ن 233 12355 21 133 5ن 532 22 132 1ن 43 13221 1ن 13 ان 33 233211 13321 1ج 12د 6ت 8 
اشاره قاد ود مدنت 1 لمث عط د ل لعف 0د ل لات عط ا ل و ا أ ا ا ا 0 ب تا ا د ل 211 63 
الفصل الأول فى بعض أحكام الزوجين ةن بخن 4112 14011 1131 لجر ذل إن قن د ةلط 1ط جل قت قن 1ل جه اش تش 1ج 11 1ت 311 21 179 
اشاره ا اا بب000 ااا 
المسألة الأولى: الزوجان يتوارثان ما دامت الزوجة فى حبال الزوج و إن لم يدخل بها ؤز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز ز ز 000101000000 
المسألة الثانية: إذا كانت الزوجة مطلقة رجعية فيتوارثان إذا مات أحدهما فى العدة ب 0000000000 
المسألة الثالثة: إذا كنّ الزوجات أكثر من واحدة فلا يزيد لهنّ من الربع عند عدم الولد» و الثمن معه د ا م1 1 م 32 
المسألة الرابعة: إذا كان لرجل أربع نسوة فطق إحداهن بائنة و تزوج بالأخرى ال وا ا سه 1ك 
المسألة الخامسة: إذا زوج الصبية ولتيها لبالغ» أو الصبى ولته لبالغة أو الصبى و الصبية ولتاهما ان 
المسألة السادسة [هل تحرم الزوجة عن شىء من ميراث الزوج فى الجملة؟]: 00000000000831 
المسألة السابعة [شرط ثبوت توارث الزوجين]: ل ل ل ا ا ا ل 
اشاره اع ا ررضتت“ 2ائمض يس شم اوت ين سات عام سرام رواحم نا مما معدا كجة لاما معن /551 


أ: لو برئ من هذا المرض و مات بمرض آخر قبل الدخول ميم ص ئس م اه تر و ا 3/1 
ب: لو مات فى هذا المرض و لكن لا بسببه بل بمرض آخر أو سبب غير المرض 00000 رين 
ج: هل يشترط أن يكون المرض مهلكاً عادةٌ أم لا؟ الصرس ور ف ابم اه يوا و ع ا ولت طم اط ل 5/3 


د: لا يلحق بالعقد الرجعة فى مرض الموت م 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/861 من اناهن 
ه: لو ماتت هى فى مرضه قبل الدخول يا ا نئي ا ا ا ف 557/5 


ع 


المسألة الثامنة أعدم إرث المطلقة بالطلاق البائن إلا إذا كان الزوج حين الطلاق مريضا؟ا: دم ووو رو ص سم مو 51 


المسألة التاسعة: فى ثبوت التوارث بين الزوج و المتمتع بها ال 1 


المسألة العاشرة: إذا ماتت الزوجة عن زوج و لم يكن هناك مناسب و لا مسابب 6 اا 0 











المسألة الحادية عشرة: إذا مات عن زوجة كذلك 000001010 0 


المسألة الثالثة: يشترط إرث المولى عن عتيقه بشروط ثلاثة: او ةق 1 11 111 و 51 1 1 1 إل ةا و 1 2 12 2911 


الشرط الأول: أن يكون العتق تبرعاً 1210 
الشرط الثانى: أن لا يتبرّأ المنعم من ضمان جريرته و جنايته 0 ل 
الشرط الثالث: أن لا يكون للعتيق وارث مناسب ا ا 00 


المسألة الرابعة: إذا اجتمعت الشرائط ورث المنعم المنعم له 007 000 2000« 


المسألة الخامسة: إذا فُقد المنعم لعتيق ففى تعيين وارثه أقوال: 1000000 


المسألة السادسة: الحق عدم توريث النساء بالولاء مطلقاً حتى الام غ3 2م32 دع 2322 22ؤة :2144232 53 5223:2222 ددن لتقت 3ه ]004701 
المسألة السابعة: لا يرث بالولاء زوج و لا زوجة ااا 0 
المسألة الثامنة: قالوا: يقوم أولاد لأولاد مقام الأولاد ل ا ا و الاي 
المسألة التاسعة: هل يورث الولاء كما يورث به. أم لا؟ ل وض اس ات و لك في ةا 


المسألة العاشرة [المنعم و ورثته يرثون من أولاد عتيقه مع فقد النسب]: ا اي 00200 ا 











المسألة الحادية عشرة ألو فقد المنعم و قرابته الوارثون للولاء] 01/2 


الفصل الثالث فى ولاء تضمن الجريرة أى: الجناية بببب0000 ا ا ا اااااا 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً الما من لاإللاهم 

















المسألة الاولى ألو مات و ليس له وارث نسبى و لا سببى]: م ل يي او لل ام ةتنا 
المسألة الثانية أحكم ميراث من لا وارث له فى زمن غيبة الإمام ع] 000 0 0 0 0 0 0 0 0000 إ23230 
المسألة الثالثة [مشاركة الزوجة للإمام ع فى الإرث]: لم ل ا ل ار لش ع ل م م 30117 
المسألة الرابعة: لو أوصى من لا وارث له بالثلث [أو بالزائد عليه] اا 00 
المقصد الثالث فى بعض الأحكام المتفرقة المتعلقة بهذا الباب 0 
اشاره ا ار ف و بت اجر اا اجر ا 1 ل 1 اش ل ب 1 ا ل ا اا و ب 1 11 
المشألة الأول ولد ألوكا لا يررك نمن والده الزاق بو لأسن أقرياء والدمرير لا يوراوق مذ ا 000 
المسألة الثانية: ولد الشبهة يرث و يورث منه 0000/00 
المسألة الثالثة أحكم الخنثى] 0 
المسألة الرابعة: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد 0 
المسألة الخامسة: من ليس له فرج الرجال و لا النساء 9“ 12121 
المسألة السادسة: تبرَؤ الوالد عن جريرة ولده و ميراثه لا يؤثر 3 فو 513212225 121 د12 251111 1 121 11 1ن 1 2ت 1ت 1 2 1 212121 0111 
المسألة السابعة ألو يعلم بحياة الوارث بعد المورث] 000 
المسألة الثامنة [إرث الغرقى و المهدوم عليهم بعضهم بعضا مع اشتباه المتقدم و المتأخر] ا ا 0 
اشاره اماي مهادت اللو اا د ل ا او ا 11 
فرعان: 22 :232:32 222 :22 2202:22:32 3خ ة :2132553252522 32 233222251132221 325122432 1-5 2221 11/1 6 
المسألة التاسعة: هل يختصٌّ هذا الحكم بالغرقى و الهدمى؟ 00000007 0 100 
اشاره 000000000000000 
تتميم: كدص اين نسي نمل يت لله بيت ودلا لط س ‏ لاطولا ب نل طلا يقر وس داب كي حب ذا ا تامو كلو ولك م خلا ع أن ناكام منت كك تاسناد درا ان ت سكا معطا ءاد ع مق 01175 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام ا من تاإنلاه0م 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة 
اشاره 


سرشناسه : نراقى» احمدبن محمد مهدى. 80١١-750١اق.‏ 

عنوان و نام يديد آور : مستندالشيعه فى احكام الشريعه/ تاليف احمدبن محمدمهدى النراقى؛ تحقيق موسسه !لالبيت عليهمالسلام 
لاحياءالتراث. 

مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البيت (عليهمالسلام) لاحياء الثرات» 8١١اق.‏ -*11/7- 

مشخصات ظاهرى أج. 

فروست : موسسه ![البيت لاحياء التراث؛ 2ف2ن لاشل لفك ٠2ل‏ شعل ععل لاعل لعل الال 387 

شابكه : خجة اريال: ج1386 نمم دولك ١‏ ع ع جلا نوسرادلا ع ريال جره عمو دوم ارة 4 8:0 ويال 
2 2 وكال رج 0 نط وبال اسع تيب ادوم اد اوه وعال ع امفداسة اكد ادق و و2 ويال: 
140 اح1 | دوك ع مدقن الجا وق اجر دا نوه ريال ع 7ع عوك سوه وارولاويال س1 
عفد ادق ]كدلاء عم لازيال (ح/01 +« اريال: عاللة دواد مدل 

وضعيت فهرست نويسى : برونسيارى 

يادداشت : ج. ه (جاب اول: 6١8‏ اق. - 171/98). 

يادداشت : ج. © (جاب اول: 0١؟١اق.‏ -[17300]). 

يادداشت : ج. / (جاب اول:8١؟اق.‏ -[/1330]). 

يادداشت : ج. 8 (جاب اول: 61اق. - 171/0). 


يادداشت 


: ج. ١٠و‏ ١١و‏ 17(جاب اول: 17١6١ق.‏ - ع/151). 
يادداشت : ج. 1 (جاب اول: 5117اق. - 0/ا17). 
يادداشت : ج. 18 و ١7‏ (جاب اول: 819اق. - //189). 


يادداشت 


: ج.٠‏ (جاب اول: ١6اق.‏ - 17584). 
يادداشت : كتابنامه. 

مندرجات : :(/1/) هكم *وومعء1 158[ :(وام/ا م ؟- و وومععو لاا58][ :ع5 ؟-و".ومععو ل58]آ(:(ه ٠/7.‏ 
.لمعمو 158 :زع ./ل ادلم ٠وومعءو‏ [اا58] 

موضوع : فقه جعفرى -- قرن ١اق.‏ 

شناسه افزوده : موسسة آل البيت عليهمالسلام لاحياء التراث (قم) 

رده بندى كتككره : 2187/9 رن عام ن ١/0‏ 

رده بندى ديويى : ؟عمم/اوا 


شماره كتابشناسى ملى : معا-08؟7١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة الجزء ٠|‏ 


المقدمة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 180 من تاإنلاهم 
اشاره 


بشم اللِّ لمن الوّحِيم 
سيد اللدعلى عقي ناو شاك ون المياوةاو انلا علق مقط قطان أرضية و سماء ميحد و اللاهين ابره" الصعين. 

لاريب أن لكل أمرة- تريد المجد و تنشد الرقى- أن ترسم لنفسها دستورا للعمل و منهجا فى الحياة» و الأمم الإلهيَهُ- بما فيها الأمة 
الإسلامية- أخذت دستور عملها و منهاجها من تعاليم السماء؛ و هى أجدر و أسمى من القوانين الوضعية التى رسمتها كثير من الأمم 
لغرض إيصال الإنسان إلى مجده و رقية. 

و هذا الهدف الذى يجش د السعادة بذاتها لا يمكن تحقّقه إِلَا عبر الجمع بين مفردات الفكر و واقع الممارسة؛ فالعالم الذى لا يعمل 
بعلمه لا أنه لن يصل إلى غايته و مطلوبه فحسبء بل يكون العلم وبالا عليه» و قد جعل الله سبحانه و تعالى إبليس المثال البارز للعالم 
غير العامل. 

إذن» فالعمل هو الخطوة الثانية بعد المعرفة و العلم» و ذلكك طبق المفاهيم المستوحاة من القرآن الكريم .. و نعنى بالعمل: إتيان ما أمر 
لذ أن وق يدو الاتدياء نا اتهى عند 
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ال ا 
بهما يرتفع الإنسان من حضيض النفس البهيميّة إلى ذروة المجد و المراتب الكماليّة» حتى يعدّ بمنزلة الملائكة» بل بمنزلته تباركك و 
ان ها ردقيه لحاس رست أطعنى تكن مثلى» أو مثلى'. 

و لقد تألّق علماؤنا و فقهاؤنا فى عكس الصورة الواضحة و السليمة عن أسس و مبادئ الدين الإسلامى الحنيف الذى يمثّل مرحلة 
الكمال فى التعاليم السماوية» فهو الناسخ لكل الأديان و الرسالات التى انتشرت قبله. ثم إن لا شريعة بعده مطلقا. 

و إِنْنا و الحال هذه نجد أنفسنا أمام كنز غنى من الفكر و الثقافة يدعو أهل الفن و الخبرة إلى السعى لإظهاره بالشكل المطلوبء بل إن 
التضلّع بإحيائه يعدٌ محورا مهما من محاور تحقق المجد و السعادة. 

و للمناسبة فإنّ إطلاق لفظة «الإحياء» كان من باب الكناية و المجازء و إِلَا فإن التراث حي حاضر لا غبار عليه» سيّما و أنه مستنبط من 
شريعة خاتم المرسلين و الأثمّةُ الميامين صلوات الله عليهم أجمعينء التى تكاملت بحذافيرها- على المشهور من مذهب الأصوليين- 
فى زمنه صِلَى الله عليه و آله» أو أن خطوطها العريضة و كلياتها قد بتنها بنفسه صلَى اللّه عليه و آله و أوكل التفصيل و التوسعة فيها 
إلى الأئمة عليهم السلام؛ كما هو رأى البعض. 

و يشهد للقول المشهورء قوله تعالى الْيوَْ كعك لك تكد ادك علكع يع .و وفيت لك الإشلام د ديناً ٠١‏ 


* المائدة:‎ )١( 
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و النصٌ المروىٌ عن مولانا الباقر عليه السّ.لام» قال: «خطب رسول الله صِلى الله عليه و آله فى حجة الوداع فقال: يا أيِها النّاسء ما من 
شىء يقرّبكم من الجِنِّهُ و يباعدكم عن النار إِلَا و قد أمرتكم به. و ما من شىء يقرّبكم من النار و يباعدكم عن الجنّة إِلّا و قد نهيتكم 
عنه) )١١‏ الخبر. 

أضف إلى ذلكك. فإنٌ الأمرِهُ فى الظرف الراهن على الخصوص محفوفةٌ بالمخاطر و الدسائس من كل جانبء بل عاد النضوج المعنوى 
و الحسٌ الروحى منحصراء و غدا التعمّل و التدبّر و الاشتغال بالعلم مرتبطا بفئةُ قليل جدّاء و صار السواد الأعظم يهوى التطوّر الكاذب» 
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و يلهث وراء الدنيا و مظاهرهاء تاركا القيم السامية و المبادئ الرفيعة وراء ظهره. 

و من هنا فقد برزت بوضوح ضرورة تجاوز هذه الاخفاقات الغريبة عن الفكر الإسلامى و عقيدته المتكاملة من خلال التصدى لجملة 
من المناهج التربوية» و اهمهما الاغتراف من المعين الصافى للتراث الإسلامى؛ و المتمثل بمدرسة أهل البيت عليهم السلام. 

ثم إن التعامل مع التراث يحتاج إلى منهجية عمل متكاملة ذات أسس و قواعد متينة تضمن قطف أينع الثمارء و لضيق المجالء فإننا 
نكتفى بالإشارة إلى أهم محاورهاء فنقول: 

لا بد أولا من تشحخيص ماهية التراث و تثبيث موضوعه: فما وصل بأيدينا منه مختلق ألوانه» و الذى تقصده هو ما يعكس هوية الأمة 
الحقيقية» و يوضح قيمها و تعاليمهاء و يحفظها من كيد أعدائهاء و يصون أصالتها الإلهيُء و بالتالى هو ما يشكل القناه الرئيسية التى 
توضل الأتسان إلى الرقى المعتوئ ب الغنى الدثيوى بق الأخرو. 


.١ 8٠ :7 الكافى‎ )١( 
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فالمطلوب إذن مراعاةٌ أعلى مراحل الدقَهُ فى الانتيخاب» حيث فيه خدمة عظيمة للأمّة» و إِنَا إن التهاون فيه سيتركك أسوأ الأثر و تكون 
له عواقفب وخيمة لا تحمد عقابها. 

و أمَا ثانيا: فهو نهيئة الكادر المتخصٌّ ص الذى يلقى على عاتقه تنفيذ هذه المهمة الحسّاسة» و هذا ما يستدعى توفر عدَّهٌ مواصفات و 
مميزات؛ كالعشق و الغيرة و الدقَهُ و الذكاء و التواضع و الصبر و الأمانة و الذوق الرشيق و الالتزام الدينى و الاستعانة بأهل الخبرة» و 
غير ذلكك. 

و نجد لزاما أن نقول: إِنْنا بالقدر الذى ندعو فيه إلى إحياء التراث» ندعو إلى السعى الحثيث لتدعيم جانب التصنيف و التأليف» فالعصر 
الحاضر- بمستحد ثاته و مستجداته؛ و بما يحمل من تساؤلات و شبهات مصدرها التآمر الفكرى الثقافى الذى يتّسع يوما بعد آخر ضد 
الدين الإسلامى و فيمه الرفيعة» و غير ذلكك من العوامل و الأسباب- يبرز الحاجة المليحة لردم الهوّهُ الفاصلة بينه و بين التراث؛ و نؤيد 
دعوانا هذه بأنّ التغاير المكانى و الزمانى لهما أقوى الأثر فى توسيع الثغرة بينهما. لذا لا بدّ من مسايرة أحدهما للآخر من أجل عكس 
العيزرة الكاملة و النهن عن التقافة الأساكديف وهو هما وقتكل يطبت الشظرة لأس على سيل فطق الأكقاء الذاق فى مغيلك 
الأصعدة: سما الصعيد الفكري منها. 

و لكون إحياء التراث هو مدار البحثء ارتأينا عطف الضوء على بعض زواياه تاركين الخوض فى باب التصنيف لفرص أخرى. 

ولنا الجرأة بأن ندّعى بالدليل القاطع: أن الأمه الإسلامية تمتلكك تراثا هائلا من الآثار النفيسة التى حرّرت فى مختلف ألوان العلم و 
المعرفة» كالفقه و الأ-صول و الأندب و الكلادم و الطبّ و الهندسة و الفلك و الرياضيات؛ حتى عاد المخزون الثقافى لها من أهم ما 
اعتمدته النهضات المختلفة فى برامج 
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عملهاء بل إِنّ الأمهٌ الإسلامية بذاتها لما كانت رائدة العلم و التطورء كان الفضل الأول و الأخير فى ذلكك يعود إلى اعتمادها الإسلام 
كفكر و ممارسة؛ و لخصوصية تكيفه مع مختلف الأعصار و الأماكن فإنه يجدر بنا أن نستلهم و نستنبط من كنوزه نظاما أرقى و واقعا 
أعرّ و أرفع. 

و فى نفس الوقت الذى نشدٌ فيه على الأيدى التى طرقت هذا الجانب- أى عملية إحياء التراث- من مؤسسات و مجامع و معاهد علمية 
و أفراد وسعت لنشره بعد إجراء سلسله من مراحل التصحيح و التحقيق و الطبع و تسهيل مهمة إيصاله بين أيدى القرّاء بالوفرة المطلوبة 
بعد ما كان مغمورا مخطوطا لا تتجاوز نسخه عدد الأصابع. 
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نؤكد على ممارسة أعلى مراحل الدقة و الأمانة المقترنين بالالتزام الدينى» لما لهذه المميزات من أثر بارز فى عرض تراث سليم يترجم 
الطموحات المرجوةٌ على أحسن الوجوه و أكملها. 

و لسنا فى مقام التعريض أو المساس بهذا النتاج أو ذاككء بل غَايهُ مقصودنا هو الدعوة إلى الاهتمام التام بالكيفية و النوعية» و أن لا 
تكون الوفرةُ و التسابق على حسابهماء فلا ضرورة- مثلا- فى البدء بمشروع قطع الآخرون منه شوطا طويلاء فإنه لدينا من التراث 
المخزون ما يحتاج معه إلى سنين طوال لانجازه. فاللا-زم ان تنشّق كافة الجهات أعمالها بالنحو الذى يرتفع معه التكرار و إضاعة 
الوقت, و أن يتم تبادل الآنراء و تلاقح الأفكار, كى لا تكون بضاعة مزجاهُ و تجارة قد تبور. و إِلّا فكم من المصنّفات قد نالتها يد 
التحقيق و التصحيح و يا ليتها لم تنلهاء و كم من غيرها ينتظر فرصة الظهور بشوق لا يوصفء لكنه شوق مشوب بالخوف من عاقبة ما 
آل إليها نظيره. 

و بحكم التخصّصء فلا نرى بدا من الميل بالبحث إلى علم الفقه من حيث الأهميةٌ و المكانة. فهو أشرف العلوم و أفضلهاء و قد وردت 
75 
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الروايات المستفيضة الدالّهُ بوضوح على علو مرتبته و عظم منزلته» كيف لا.؟! و هو برنامج الحياة المتكامل و الموبجه لكل الأفعال و 
الممارسات على النحو الصحيح. 

و القرائين التشنريعية القى ضاغها الفقه الاسلامى تعد من أرش القوائين الى تضمق سغادة الأسان المطلقة وتوقر له كامل لخقوقة و 
تبين وظائفه من الواجبات و المنهيات و المباحات؛ بل و الوضعيات من الأحكام» بشكل يعطى لنظام الحيا رونقا خاصًا. 

و لذا قد ورد عن مولانا الصادق عليه السلام أنّه قال: «لوددت أن أصحابى ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقوا» .)١١‏ 

و قال عليه السلام أيضا: «تفقّهوا فى الدين فإنّه من لم يتفقه منكم فى الدين فهو أعرابى, إن الله يقول فى كتابه لِيتَقَمَّهُوا فى الدّين و 
لينْذِرُوا قَْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَتِهِمْ لَعَلّهُمْ يَحَدَّرُونَ 05١‏ 0. 

كنذا قاطي للماك :بطل بالفقه الى كين فيرلا كوتو إضر اناق الى الم يهان يعون لل لك يقار الله اللعيو ليام راق 
يزكك له عماا) 280). 

و عنه أيضا: «إذا أراد الله بعبد خيرا فقّهه فى الدين) «8). 

و عن أبيه الباقر عليه السَلام أنه قال: «الكمال كل الكمال التفقّه فى الدين» الخبر «. 
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وقد روت العامُّ عن النب صلَى الله عليه و آله قوله: «من يرد الله به خيرا فمّهه فى الدين» .)١١‏ 

وغير ذلكك من النصوص الدالَّهُ على شرف الفقه و رفيع مكانته و مقدار أهميته. 

والفقه الإمامى يمثل الوجه الناصع و الانعكاس الحقيقى لما ورد فى القرآن و السنة من مفاهيم و أحكام» فقد جاء عن الإمام الباقر 
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عليه السّد.لام قوله: «يا جابرء لو كنا نفتى الناس برأينا و هوانا لكا من الهالكين, و لكنّا نفتيهم بآثار من رسول الله صلى الله عليه و آله 
و أصول علم عندنا نتوارثها كابرا عن كابر» نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم و فضتهم) .07١‏ 

و التصانيف الفقهةٍ التى ألّفها علماء الشيعة الإمامية- بمختلف الطرق و الأساليب- تعد النموذج الأرقى للفقه الإسلامىء و البرهان 
الساطع على علوٌ كعب هذه الطائفة» سواء كان ذلكك من حيث الكمّ أو الكيفء و لقد جدّت الخطى و تآزرت الجهود و بذلت أقصى 
الإمكانيات لإظهار ما جادت به أقلام عباقرة العلم و المعرفة و الفكر و الفضيلة بلباس جديد مسبوقا بالتصحيح و التحقيق» مراعا فيه 
الذوق الرشيق و الفن المبتكر و الجاذبيةٌ العالية. 

ولا يخفى على أهل الفن و الخبرة من المتخصصين و الباحثين و المحققين ما لمؤسسة آل البيت عليهم السلام من دور فتال و نشاط 
ملموس و أكبار لمسؤولية إحياء تراث و نتاجات فقهاء مدرسة آل البيت عليهم السلام. 

وقد شهد لها القريب و الدانى من كل حدب و صوب أن عنوانها لم يكن 
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مجرّد رؤية أو شعارء بل أثبتت على مستوى التطبيق و الإنجاز أنّها تتحبّ.س الضرورة و تؤمن إيمانا عميقا بالاهداف التى شيّدت 
لأجلهاء فكان أنه جائت نتاجاتها رفيعة المستوىء متينة العرضء فريدة الأسلوب, حسنة الذوقء يهفو إليها الجميع. و هذا ما يعكس 
الهوية الحقيقيهُ لها. 

و يشغل الجانب الفقهى حيّزا واسعا و مهمًا من برنامج عملهاء يلمس ذلكك بوضوح مما صدر عنها من نتاج» و ما هو فى طور الصدور 
أو قيد التحقيق. و هذا ما يؤكد حجم اهتمامها بلزوم رفع المستوى الفقهى عموما و على صعيد الحوزات العلمية خصوصاء و كذا 
إحساسها بعلوٌ مرتبة الفقه و شرفه و منزلته. 

و لعل السبب الأساس فى نجاحها يعود و بفضل الله تباركك و تعالى إلى سلامة المنهجية التحقيقية التى سلكتها فى إنجاز أعمالها و هو 
ما نقصد به أسلوب العمل الجماعى. 

و إن كانت المؤسسة قد استطاعتث أن ترقد المكفة الاسلامية بما تفتقره من آثار نفيسة- بعذ ما علا علبها غبار الدهر و بنى-:و بحلة 
قشيبة محققة؛ مصحححةء تختزل عناء البحث و لوازمه. فإِنّها و لله الحمد تكون قد ترجمت أهدافها إلى واقع ملموسء مع أن الطموح 
يرقى يوما بعد آخر. 

و أقل ما يقال: إن المؤسسة قد أحكمت القدم على طريق إحياء تراث آل البيت عليهم السلام. 


نحن و الكتاب: 


صنّف فقهاؤنا العظام الكثير فى الفقه الاستدلالى» و لكل واحد من هذه الكتب سماته و ممزاته» من متانة الاستدلال و الجامعية و كثرة 
التفريعات و نقل الأقوال و الإيجاز و غيرها. 
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و يمتاز كتاب مستند الشيعة بالإضافة إلى ذلك بالدقة البليغة و الأسلوب العميق» مع فرز جهات المسألة و جوانبها المختلفة و بيان 
تعارض الآراء و أسانيدها بالنقض أو الإبرام» كل ذلكك ببضع أسطر أو صفحات. 
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و قد قال بعض الأعلام فى مقَدَّمَهُ الطبعة الحجرية من الكتاب ما نضّه: 

لا يعادله كتاب فى الجامعية و التمامية» لاشتماله على الأقوال مع الإحاطة بأوجز مقال» من غير قيل و قالء و ارتجاله فى الاستدلال؛ و 
ما به الإناطة بأخصر بيان و مثال» من دون خلل و إخلال» فلقد أجمل فى الإيجاز و الإعجاز و فصّل فى الإجمال حقّ الامتياز فهو 
بإجماله فصيل» و فى تفصيله جميل» سيّما فى كتاب القضاءء فقد اشتهر بين الفضلاء أنه لم يكتب مثله. 

ثمٌ إنّهِ لا يدع برهانا أو دليلا إِلَا و استقرأه و استقصاه إثباتا لمختاره و مدّعاه؛ غير غافل عن التعرض لما تمسّكك به للأقوال الأخرى من 
الوجوه و الأسانيد خائضا فيها خوض البحر المتلاطم ناقضا عليها بألوان الوجوه و الحجج. 

و لعل ما يكسب الكتاب قيمة و مكانة تفرّسه- رحمه اللّه- فى سائر العلوم» كالفلك و الرياضيات, و ترى آثار هذه المقدرة الفذهٌ 
بارزةُ فى بحث القبلهُ و كتاب الفرائض و المواريث و غيرها من المباحث التى يشتمل عليها الكتاب. 

والمشهور و المعروق عن مسد الشيعة أله اخختضن و امتاز بكثرة تفريعاته إلى غاية ما يمكن» و ذلك يعد تحقق أصل المسألة عنده و 
إثبات مشروعيتهاء و على سبيل المثال لا الحصر تراه فى مبحث: أن نصف الخمس لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من أهله عليه 
السشّلام دون غيرهم؛ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» المقدمة» ص: ١5‏ 

يذكر أولا اعتبار السيادة أو عدمهاء ثم يعرف السادة و يبتين أدلّهُ استحقاقهم الخمس.ء ثم يتناول كيفية النسبة إلى بنى هاشم. هذاء مع 
أنه يذكر لكل فقرهُ من فقرات البحث الأقوال المختلفة فيها مع ذكر أدلتها ثم الإشكال و الردّ على المخالف منها و تدعيم و توجيه 
المختار. 

و حكى عن الفقيه المتتبع آية الله العظمى السيد محمد كاظم اليزدى الطباطبائى صاحب الأثر الجليل كتاب العروة الوثقى أنّه كان 
يراجع كتاب المستند فى تفريعاته الفقهية» و يأمر تلامذته بالاستخراج منها. 

هذا و يستفاد من مطاوى الكتاب عدَّهُ مبان للمؤلّف فإنّا نشير إليه لا بنحو الاستقصاء؛ بل هى شوارد جالت للبصر و فى فترة كتابتنا 
للمقدّمة. 

منها: انقلاب النسبةُ فيما كان التعارض بين أكثر من دليلين. 

منها: أنْ الشهرة الفتوائية جايرة و كاسرة لسند الرواية. 

منها: أنْ قاعدة التسامح تفيد الاستحباب و تجرى حتى لفتوى الفقيه. 

منها: أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه الخاصٌ. 

هه آنا الجمةة الشرفة لانمل محريو الفخريم. 

منها: ذهابه إلى عدم اجتماع الأمر و النهى. 

منها: أن مقتضى القاعده فى تعارض الخبرين بعد فقدان المرجح هو التخيير لا التساقط. 

منها: عدم جريان الاستصحاب فى الحكم الكلى. 


ترجمة المؤلف: 
اشاره 


هو المولى أحمد بن المولى مهدى بن أبى ذرٌ النراقى الكاشانى. 
ولد فى قريةُ نراق من قرى كاشان, فى ١5‏ من جمادى الآخرة سنهُ ١1184‏ ه. ق» الموافق لسنة ١1١8٠‏ ه. شء و قيل سنهُ 1182ه. ق. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19٠‏ من تإشامم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» المقدمة» ص: ١0‏ 

أخذ مقدّمات دروسه من النحو و الصرف و غيرهما فى بلده» ثم درس المنطق و الرياضيات و الفلكك على أساتذةٌ الفنّ حتى برع فيها 
و بلغ درجة عالية غبطة عليها زملاؤه. 

ثم قرأ الفقه و الأصول و الحكمة و الكلام و الفلسفة عند والده المولى مهدى النراقى كثيرا. 

وقد امتاز من أوائل عمره الشريف بحدة الذهن النقّاد و الذكاء الوقٌادء و هذا ما أعانه فى تسلّمه مراحل الفضل و العلم بالسرعة 
المذهلة. 

ألقى دروسه فى «المعالم» و «المطوّل»؛ مرات عديدة: و كان يجمع بغيرته الكاملة مستعدى الطلاب» و فى ضمن التدريس لهم يلتقط 
من ملتقطاتهم ما رام» و يأخذ من أفواههم ما لم يقصدوا فيه الإفهام إلى أن بلغ من العلم ما أراد وفاق كل أستاذ ماهر. 

رحل إلى العراق سنةٌ © ٠٠١‏ ه» لغرض الزيارة و مواصلة الدراسة و التلمذ على فقهاء الطائفةُ و زعماء الأنَكُ فحضر فى النجف مجلس 
درس السيد محمّرد مهدى بحر العلوم و الشيخ جعفر كاشف الغطاءء و الفتونى كما قيل» و كان حضوره حضور المجدٌ المثابر» حتى 
ارتوى من نمير منهلهم العذب بقدر ما أراد. 

ثمّ قصد كربلاء لغرض الاستفادة» و الاستزادة من نور العلم أكثر فأكثر. فحضر دروس الستد على الطباطبائى صاحب الرياض و السيد 
ميرزا محمّد مهدى الشهرستانى» و حكى فى «نجوم السماء؛ عن «الروضة البهية» قوله: سمعت أن ملا أحمد كان يحضر درس أستاذ 


الكل الوسيد الهبهاتي يزفقة واللاه. 
عاد إلى كاشان: فانتهتث إلبه الرئاسة بعد وقاة والده سنة +195 و خحصلت له المرجعية و كثر إقبال الثاسن عليه و ضار من أجلة 
العلماء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» المقدمة» ص: ١8‏ 

وامشاهير الفقهاء. 

و أقوى دليل و أسطع برهان على مكانته العلمية و شهرته الطائلة أن الشيخ الأعظم مرتضى الأنصارى رحل إليه للحضور عليه و الإفادة 
منه. 

غادر بلده مره أخرى قاصدا العراق» و ذلكك فى سنةُ ١171ه-‏ لغرض الزيارة و الاتصال بالشخصيات العلميةٌ هناكك. 

هذاء و من جملة صفاته أنه كان- قدّس سرّه- وقورا غيورا صاحب شففقَهُ على الرعدّهُ و الضعفاء و همه عالية فى كفاية مئوناتهم و 
تحمل أعبائهم و زحماتهم. 

و كان له من البنين ثلاثة» أشهرهم و أعظمهم ملا محمّد» فقد كان عالما جليلا فاضلا نبيلاء صاحب تصنيفء توفى بكاشان سنة 1١791‏ 
و الآخر ميرزا نصير الدين» له مصئّفات» منها شرحه على الكافى. 

و الثالث ملا محمّرد جواد, و هو عالم فاضل تقى نقى» فقيه فطين» و كان لا يتوانى عن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر مواظبا على 
إقامةُ صلاءٌ الجماعة؛ يطمئن الناس فى الائتمام به» توفى سنهُ 171 ه- عن عمر يناهز السادسة و الخمسين. 

واهق التاك واعدة سن خللة ملا أحمد الطنوف .وه أبناقها الميرؤا أب قرانيه, 


قلامذته: 


و قد تلمّذ عليه الكثير من طلبة العلم و المعرفة» أعظمهم و أجلهم و أشهرهم حي الحق شيخ الطائفة الأعظم الشيخ الأنصارى أعلى 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» المقدمة» ص: ١7‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 191 من تاإنلاهم 


الله مقامة الذى يروى عته أيضا: 

ومن اويلقه اتديلا مسد 

شين التعيبي | لللها| البشرو كت عي ابا ناويك ملا سين الله لأمس تاضيب لاني الالقانه: 
الوا معن لقن اليه الم يدف 

و أخوه ميرزا أبو القاسم النراقى. 

واعلاان ين الشاسيع: 


وفاته: 


توفى رحمه اللّه تعالى فى نراق احدى قرى كاشان اثر الوباء الذى اجتاح تلكك البلاد آنذاكك؛ غير انه لم يحصل القطع فى تاريخهاء إلا 
ان الأقوى كونها فى ليله الأحد 7 ربيع الآدخر عام 1750 ه- .)1١‏ و يعضدها ما ذهب اليه تلميذه الملا محتّمد حسين الجاسبى فى 
قصيدته التى ارخ فيها عام وفاته» و التى يقول فيها: 

أضحى فؤادى رهين الكرب و الألم أضحى فؤادى أسير الداء و السقم. 

تلكك الضحى أورثت ما قد فجعت به يا ليتها لم اصادفها و لم أدم. 

لو حملت كربات قد أصبت به مطية الفلكك الدوار لم تقم. 

ما ذاكك إِلَّا لرزء قد نعيت به للعالم العلم ابن العالم العلم. 

علامة فى فنون الفقه و الأدب مجموعة الفضل و الأخلاق و الشيم. 

مبدئ المناهج هادى الخلق مستند الأنام فى جمل الأحكام للأمم 

)١(‏ وقيل إِنّه توفى عام 175 ه-» و قيل غير ذلكك. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» المقدمةء ص: ١8‏ جزاه خيرا عن الإسلام شارعة جزاء رب و فى العهد بالذمم. 

إلى أن قال: 

قضى على الحقٌّ أعلى الله منزله و أ يتم الناس من عرب و من عجم. 

من النراق سرى صبح الفراق إلى كل العراق صباحا غير منكتم. 

بل عمّ أهل الولا هذا المصاب فما لواحد منهم شمل بمنتظم. 

لم يبق للخلق جيب لم يشقٌ و لا عمامة لحدوث الحادث العمم. 

لآبل على :ما ووينا النديق يكلم تمل :ذاككفيا للدين من ثلم. 

لى سلوة أن شمس العلم إن أفلت بدت كواكب منها فى دجى الظلم. 

إن شئت تدرى متى هذا المصاب جرى و قد تحقق هذا الحادث الصمم. 

عام مضى قبل عام الحزن يظهر من قولى (له غرف) تخلو من الألم. 

فقد أرّخَ الشاعر العام السابق لعام الحزن (عام الوفاة»» بقوله (عام مضى) و أن هذا (العام) يظهر من قوله (له غرف- تخلو من- الألم) 
حيث يكون الحساب الأوَلى للحروف العبارة (له غرف) 118؛ و بطرح "١‏ لعبارة (الألم) يكون الباقى 175 فيلحقه العام التالى (عام 
الحزن) و هو سن وفاته» فيكون عام ١758‏ ه-» و هو ما ذهبنا إليه آنفا. 

وحمل رحمه الله تعالى إلى النجف الأشرف حيث دفن فى الصحن العلوى بجانب والده فى الايوان جهة باب الطوسى من أبواب 
الحضيرة القريفة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19 من تاإنلاه0م 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» المقدمة» ص: ١9‏ 
مؤلفاته: 
اشاره 


قد صنّف المحقّق ملا أحمد النراقي الكثير من الكتب الفقهدة و الأصوكٍة و الأخلاقتدة» طبع منها البعض و بقى الآخر ليرى النورء فإنًا 
نسيجل قائمهٌ بأسمائها وفق ما جاء فى كتاب الذريعةٌ و غيره: 

:١‏ مناهج الأحكام فى أصول الفقه :)١١‏ فى مجلدين؛ و قد طبع بطهران سنهُ 1789 بعنوان (مناهج الأصول). 

”: مفتاح الأحكام فى أصول الفقه ١؟).‏ 

*: أساس الأحكام فى تنقيح عمدة مسائل الأصول بالأحكام 0”. 

؟:وسيلة التجاة و)#رسالفان كيرة و ضغيرة و هما فوافعان غمليتان فارستتان» الكبيرة فى مجلدد ين :و أوره فيها الضصروريات فى 
الأعمال. 


)١(‏ منه مخطوطة فى مكتبة مدرسة المروى فى طهران رقم 18١‏ كتبت سنة 1779 و صححت سنةُ 1777 و اخرى فى مكتبة سبهسالار 
رقم 89 كتبت سنة 11١‏ و ثالثة فى مكتبة شاهجراغ فى شيراز رقم 77١‏ كتبت سنة 1758 و مخطوطة فى مكتبة المرعشى رقم 2١77‏ 
كتبت ا سنة 1737 و اخرى فيها رقم 7١0٠‏ كتبت سنة 2178١‏ مصححة و عليها تعليقات للمؤلف منقولة من خطه. و فيها اخرى رقم 
5 كتبت سنة 21708 و اخرى فى جامعةُ طهران برقم ٠26لاو‏ /281/- 3 و 7-1008 و 8704 و منها نسخ فى مكتبات اخرى. 

(1) منه مخطوطة فى مكتبة شاهجراغ فى شيراز رقم 9 ربما هى بخط المؤلفء و اخرى فى مكتبة مدرسة نمازى فى خوى رقم "١8‏ 
تاريخها سنة 1758 و فى مكتبة المرعشى رقم 7١517‏ م كتبت سن 1778 و رقم 2077 م كتبت سن 1759 وارقم 0197 كتبت سنة 
01 و اخرى فى مكتبة جامعة طهران برقم 197 و 91/8 كما فى فهرستها ج 0: 177. 

(*) منه مخطوطة فى مكتبة كلية الإلهيات فى مشهد رقم 9808 و فى مكتبة الامام الرضا عليه السلام فى مشهد, رقم 45177 كتبت سنة 
١7‏ و منه مخطوطتان فى المرعشيةٌ 58١8‏ و25678. 

(؟) منه مخطوطة فى جامعة طهران برقم .41١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ المقدمة ص: ٠١‏ 

ه: سيف الأمَهُ و برهان الملّهُ :١١‏ فارسىء كتبه باسم السلطان فتح على شاه القاجارىء مرتّبا على ثلاثة أبواب» و طبع بإيران سنة ١7817‏ 
واسنةٌ ١7٠١‏ وسنة . وهو فى الردٌ على البادرى النصرانى الذى أورد الشبهات على دين الإسلام. و كان من أفضل ثلاثة كتب 
صئّفت فى هذا المورد. 

*: عين الأصولء فى أصول الفقه .)5١‏ 

/: مشكلات العلوم» و قد جاء فى الروضات بعنوان: (كتاب فى مشكلات العلوم)» و هو غير مشكلات العلوم الذى لوالده؛ و غير 
الخزائن. 

الخزائن «”» فارسى بمنزلة التتميم و الذيل لمشكلات العلوم تأليف والده؛ و كلاهما مطبوعان, و الخزائن طبع مكرّرا منها سنة 
ل مكل لامكل لل لل و نخاه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 190 من تانلاه0م 


9: شرح تجريد الأصول: شرح كبير فى 7 مجلدات» مشتمل على جميع ما يتعلق بعلم الأصولء فرغ منه سنةُ 1771 ه. 
:٠‏ عوائد الأيَام فى مهّات أَدلّهُ الأحكام «©"؛ و قد طبع بإيران فى سن 1768 و 1782 ه-» و عليه بعض الحواشى للشيخ الأنصارى 
ما 


)١(‏ منه مخطوطة فى مكتبة البرلمان الايرانى السابق رقم 7١1١‏ قوبلت و صححت بإشراف المؤْلّف و فيها اخرى برقم 5917 م كتبت 
سن 177 فى حياهً المؤلفء و فى جامعة طهران برقم 71٠١‏ و 470 كما هو مذكور فى فهرستها ج *: 0/5. 

(؟) فرغ منه المؤلّف ١8‏ جمادى الآخرة سنة 17١8‏ منه مخطوطة فى مكتبة البرلمان السابق رقم 00178 من مخطوطات القرن 1. 

(*) منه مخطوطة فى جامعة طهران برقم 877 كما جاء فى فهرستها *: /18. 

() منه مخطوطة فى مكتبة جامعة طهران رقم 9177 كتبت سنة 17820 ذكرت فى فهرسها 30٠-١11‏ و مخطوطة برقم 8884 و رقم /- 
١07‏ وو فى مكتبةُ المرعشى 8؟5١/‏ كتبت فى عهد المؤلف و مصححة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛» المقدمة؛ ص: ”١‏ 

و طبع بالتصوير عليها أيضا. 

:١‏ هداية الشيعة :)١١‏ فى الفقه مختصراء ذكره نقلا عن خطه فى لباب الألباب» فرغ المؤلّف من كتاب الصلاه ١‏ شهر رمضان يضف 
7: معراج السعادة: فارسى 5١‏ فى الأخلاق» مأخوذ من كتاب والده: 

(جامع السعادات)» و مرتّب على ترتيبه» و طبع بإيران مكرّراء و توجد منه نسخ متعدّدة بإيران و العراق» و أقدم نسخة فى النجف فى 
مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام العامة: كتابتها سنة 1774 ه-» و اخرى: كتابتها 1720 ه؛ فى كليّةُ الإلهتات بمشهد خراسان. 

:١7‏ حبْجِيةٌ المظلنّةُ: ذكر فى فهرس تصانيفه. 

؟١:‏ أسرار الحجّ: فارسيّ فى أسراره و حكمه الباطتيِة و آدابه و أعماله الظاهريّهُ من الأدعية و بعض الزيارات» طبع سنة فس 5 

0: رسالةُ فى اجتماع الأمر و النهى. 

8 : طاقديس: مثنوى فارسىء لطيف فى الحكم و المواعظ» و قد طبع فى طهران و غيرها أكثر من عشر مرات من سنة 171١‏ إلى سنة 
ع1 

:١‏ خلاصة المسائل: رسالةُ عملبَهُ فارسيَهُ فى الطهارة و الصلاه أحال فى أواخره إلى (تذكرة الأحباب) له. 


8: الرسائل و المسائل: فارسيئ فى أجوبة المسائل ينقل فيه عن 


)١(‏ منه مخطوطة فى مكتبة المرعشى رقم ١١0‏ كتبت سنة 1778 و عليها حواشى منه مد ظله و فى مكتبة سبهسالار رقم 777 و فى 
جامعة طهران برقم «-/68:1. 

(؟) منه مخطوطة فى مكتبة جامعة طهران رقم 577١‏ كتبت سنهُ 17818 ذكرت فى فهرسها 75١-١8‏ و اخرى فى مكتبة سبهسالار رقم 
0805 كتبت سنةٌ .١77/8‏ 

وقد طبع فى طهران و تبريز و بمبثى أكثر من ثلا-ثين مره أقدمها طبعة سنة 1180 و آخرها و أحسنها طبعة دار الهجرء فى قم سنة 
#اع1, 
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كتب والده و عن (كشف الغطاء) لأستاذه؛ وهو فى مجلدين. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١91‏ من تاإللاه0 


أولهما: فى الفروع التى سألها السلطان فتح على شاه القاجار و غيره. 

و ثانيهما: فى بعض المسائل الأصوليَهُ و حل المشكلات. صرّح باسم الكتاب فى أول المجلد الثانى» نسخةٌ كتابتها سن 1770 ه- فى 
مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام فى النجف. 

4: ديوان شعره الكبير بالفارسية. و كان يتلقب فى شعره (صفائى) و ذكر فى الذريعة 4- 2١7‏ باسم ديوان صفائى نراقى و قال: ترجمه 
فى ض (رياض العارفين و هو معجم الشعراء الفرس) ص “527 و فى مع (مجمع الفصحاء و هو أيضا معجم الشعراء) 7-1" و ذكر انه 
رأى ديوانه ونقل عنه قرب مائهُ بيت. 

:لقره على كناب لأبية قن اليضصات: 

1 تذكرزة الأحبات. 

كتاب فى التفسير. 

*7: لسان الغيب» و هو منظومة فارسية مطبوعة. 


”: منظومةٌ فارسيةُ اخرى اسمها جهار صفر. 
المستند و عملنا فيه: 


نسخ الكتاب: 


اعتمدنا فى تحقيقنا للكتاب على المخطوطات التالية: 

الأولى: نسخة مكتبة (ملكك) برقم 117: و هى من أول الطهارة إلى أواخر صلاه المسافر» كتبها مهدى بن محمد حسين بن أبى طالب 
الارانى» فرغ منها فى صفر 1707 ه و عليها تعليقات و تصحيحات لابن المصنّف الشيخ محمّد. 
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الثانية: نسخةٌ مكتبة (ملك) برقم »57٠‏ من مطلق الكسب إلى آخر المواريث» نسخ بعضها مهدى بن محرد حسين بن أبى طالب 
الارانى» فرغ منه فى العشر الأواخر من شهر ربيع الآخر سنة 1784 ه-. و بعضها أبو القاسم بن حاج ملا عبد الرحيم الكاشانى الارانى» 
فرغ منه فى سنة 178 ه. 

الثالثة: نسخة مكتبة (ملكث) برقم /1#9» و هى من أول كتاب الزكا إلى آخر كتاب الحجّ؛ نسخها أبو القاسم بن حاج ملا عبد الرحيم 
الكاشانى الارانى» فرغ منها فى سنةٌ 1758 ه. 

وقد رمزنا لهذه النسخ بحرف «ق). 

الرابعة: نسخة مدرسة سيهسالار (مطهّرى) برقم ,”١‏ وهى مشتملهٌ على كتاب الصلاءً بأكمله. نسخها رمضان على بن دوست محمّد 
الكاشانى على نسخة الأصل فى عهد المؤلّفء فرغ منها فى ١5‏ شعبان سنة 1778 ه. 

الخامسة: نسخة مدرسة سيهسالار (مطهرى) برقم ,”١‏ واهى من أول كتاب الزكاة إلى أواخر كتاب الحجّء لم نشاهد عليها اسم 
الناسخ أو تاريخ النسخ. 

السادسة: نسخة مدرسة سيهسالار (مطهّرى) برقم :577؛ و تشتمل على كتاب الفرائض و قسم من كتاب المطاعم و المشارب. بدون 
اسم الناسخ و تاريخ النسخ. و عليها بعض القرائن ما يفيد بأنّها كتبت فى حياءً المؤلّفء كما هو المشاهد فى التعليقات: منه دام مجده 
دافتك تر قاس مد ظله, 


وقد رمزنا لهذه النسخ بحرف نس ). 
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السابعةُ: نسخةُ مكتبةُ غرب فى (همدان) من أول الطهارة إلى آخر 
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الصلا» كتبها مهدى بن محمد حسين الارانى» فرغ منها فى يوم السبت 8 ربيع الآخر سنهُ 178 ه. نسخا عن الأصل الذى بخط 
المصئّف. 

و قد وهنا ليذه السكة بحرت 01د 

الثامنة: نسخة مكتبة آيهُ الله العظمى المرعشى (قده)» برقم 209117 و هى من أول كتاب المطاعم و المشارب إلى آخر كتاب النكاح؛ 
كتبها المؤلّف (قده)» بخطه الشريفء و قد فرغ منها فى سنة 1757 ه. و أشرنا إليها بنسخة الأصل. 

هذاء وقد استفدنا من التسختين الحجريتين المطبوعتين فى سند 1717# ه-و سنة 188 وس حيث طبعت الأولى على نسخة المصنّف أمَا 
الثانية فقد صبححها ثلَهُ من الأعلام» منهم: سماحة آي الله السيد أحمد الصفائى الخوانسارى (قدّس سرّه)» و جعلناها نسخة تاسعة و 
رمزنا لها بحرف «ح). 

قال العلامة الشيخ آقا بزركك الطهرانى فى الذريعة :1١(‏ 10): أن نسخة المصنّف توجد عند السئد محمّد المحيط الطباطبائى بطهران. 

و إِنا على أثر اتصالاتنا المتكرّرة بالأستاذ المذكور علمنا أن النسخة الموجوده عنده هى ليست المستند» بل جزء من كتاب شرائع 
الإسلام بخط النراقى» ولا يمكن إثبات ذلكك للمولى التراقى» حيث يحتمل أن يكون ذلك نراقيا آخر. 

و عند ما تعسّر الحصول على نسخة المصنف فى أغلب أبواب الكتاب انتهجنا أسلوب التلفيق بين النسخ لتحقيق نضّه. 

منهجيّة التحقيق: 

سلكت المؤْسٌّسهٌ فى تحقيقها لهذا السفر الشريئف أسلوب العمل 
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الجماعى, فكان أن انبثقت عد لجان لإنجازه؛ و هى كالتالى: 

-١‏ لجنة المقابلة: و مهمتها مقابلة النسخ الخطية و ضبط الاختلافات الواردة بينهاء كى يتسنى للجنة تقويم النصّ الوقوف عليها و تثبيت 
الراجح منها و الإشارة إلى المرجوح مع الحاجة. 

ؤقة حالفكتمخ التعرة الأناجد» سد الاتضارف: الضد عملا يواد الشميى التخداد كبا انط كه مينعة عياط الهامش أيضنا: 
"- لجنة التخريج: و مهمّتها تخريج الآيات القرآنية و الأحاديث الشريفة و الأقوال الفقهِيَهُ عند الفريقين» و المفردات التى تحتاج إلى 
بيان لغوىء و سائر التخريجات المهمّة. 

و كان منهجنا فى تخريج الروايات كالتالى: 

-١‏ خوّجنا جميع روايات الكتاب» سواء المصرّح فيها باسم الراوى و المروىٌ عنه أم جاءت مجملة؛ كقوله (للموثّقة) أو (للصحيحة) 
أو (للرواية) أو .. و ذلكك على أوثق عدد ممكن من المصادر. 

-١‏ خرّجنا الروايات العاميَةُ من الصحاح و السنن؛ و ذلكك بحسب الأهميّة. 

*- الروايات المنسوبةٌ إلى مصدر معيّن كما فى (رواه فى الكافى) أو (ما رواه الشيخ) خرّجناها من ذلكك المصدر فقطء مع الإشارة إلى 
الوسائل أو المستدرك. 

*- ضبطنا روايات المتن مع المصدرء و أشرنا إلى الاختلاف الموجود بينهما إن كان ضروريًا. 

ه- أشرنا إلى جملة (و الروايات فيه مستفيضة) أو (عليه الأخبار) و ما شابههما إلى الباب منه فى الوسائل. 

و أما الأقوال فكان منهجنا فيها كالتالى 
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اح عديهنا الأقوال المنسوبة إلى بعض فقهائنا القدماء الذين فقدت مصئّفاتهم؛ كالعمانى و البصروى و الإسكافى و .. عن أول مصدر 
نقل عنهمء و غالبا ما يكون المختلف أو الذكرى أو المعتبر. 

- الأقوال السحكيةخن الفقهاء أو الكتب» النتتريدت من كنب اللمحكى عله إذا وبعدة و إقافمن حب النعاكى: 

د خديمنا الأساغات و الشهرات النتقرله: 

عط جا غالبا كل وا واب اب سكلل رن ولاقو ل) زاتجا ا أت )و سس انو انيس انلقن او افش لانن 
(و بعض مشابخنا الأخبارئين) و (بعض الأساطين) و (بعضن مشابخنا المعاصرين) و (بعض المعاضرين) و (نعضن سادة من مشايكنا) و 


ه- إذا ذكر اسم أحد العلماء بنحو الإطلاق مثل (قال العلامة) أو (الشيخ) أو .. فخرّجناه من ثلاثة كتب من كتبه إن وجدت. 

8- خرّجنا صيغةٌ (قال به أكثر من واحد) من مصدرين أو أكثر. 

- خرّجنا للصيغ التالية (عامّةُ المتأخرين) و (أكثر المتقدّمين) و (جمع من المتأخرين) من ثلاثة كتب لثلاثة علماء من تلكك الطبقة» أمًا 
(جماعة) و (جمع غفير) و .. فمن ثلاثةُ علماء من أعصار متفاوتة. 

8- الأقوال المنسوبة إلى العامة استخرجت من كتب أئمّتهم, و إِلّا فمن كتب علماء ذلكك المذهب و إِلَا فمن بِقيةُ العامة. 

4- الأ-قوال المحكدٍة عن بعض فقهاء العامة خرّجناها من كتابه» و إن لم يوجد فمن كتب أهل مذهبه و إلا فمن كتب بِقدِة العامة 
الناقلين عنه. 

-٠‏ أعطينا بعض الكلمات التى تحتاج إلى تفسير لغوىٌ معنى مناسبا لهاء و أشرنا إلى المصدر اللغوى. 

-١‏ لم نشر إلى المصادر التى لم نحصل عليهاء و لم نصرّح بأسماء 
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الى إلافن عضن السالات: 

7- أهملنا بعض التخريجات. و لم نترجم لإعلام الكتاب, و ذلكك لقَلَهُ الفائدة. 

هذاء و قد واجهنا أثناء التخريج وجود حوالى عشرين رمزا مشتركا استفاد منها المصئّف (ره) فى اختصار أسماء الكتب التى يتعرّض 
إليها خلال البحثء و استطعنا حلّها بواسطة القرائن و الشواهد و غيرهما. 

و من تلكك المشتركات: 

ار (عد) لقواعد القهيد و العلامة. 

". رمز (يه) للفقيه و نهاية الشيخ و نهاية العلامة. 

*. رمز (فى) لكافى الكلينى و لكافى الحلبى و الوافى. 

كل ذلكك مع ما يختصٌ به المؤلّف من اصطلاحات لم تعرف عند الآخرين. فإنّه يطلق على متأتحرى المتأخَرين من الفقهاء اسم الثلاثة 
حيث قشم طبقات الفقهاء إلى ثلاثة» و سمّى القدماء بالأولى و المتأخَرين بالثانية و متأخَرين المتأخَرين بالثالثة» و هذا غالبا ما يختلط 
بالمسائل فيحتاج إلى دقَةُ فى التمييز بين كونه للمسائل أو للطبقة. 

و كذا يصطلح الأولين و الثانيين» و يريد بالأولين: الشهيد الأول و المحقّق الأولء و الثانيين: الشهيد الثانى و المحمّق الثانى؛ و يشذ فى 
حين آخر عن الاصطلاح العامٌ للفقهاء, فإنّه مثلا: يريد بالحليئين علاء الدين و ابن زهرة» و هذا خلاف ما هو معروف عند الفقهاء 
حيث يطلق على أبى الصلاح و ابن زهرة؛ أو يسممى كتاب فقه القرآن للراوندى بالأحكام؛ فى حين أن الأحكام قد اختلف فى كونه 
فقه القرآن أم أنه كتاب آخر له. و غيرها الكثير من الاصطلاحات. 
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وقد عمل فى هذه اللجنة أصحاب السماحة حجج الإسلام 
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الشيخ محمّد على زينلى» الشيخ مجتبى فرحناكى» الشيخ محمّد حسين أمينى» الشيخ محمّد صبحىء الشيخ على مقنّىء الشيخ رمضان 
على ضبائق: 

والكهرة الأفاها #عيه الرهنا ممعيه الزواوق العد عد اله > يساحن السيية الحكون» اليه طالب البوسوة الببعد مسن 
النيشابورى. عبود أحمد النجفى. 

*- لجنة تقويم النصّ: 

و هى من أهمٌ مراحل تحقيق المخطوطات. حيث يتم بها تجريد النصّ من الأخطاء العلميَهُ و النحويّةُ و الإمائية» و تقديم نض مضبوط 
سالم من الإغلاق و الإبهام» مع التعليق على الموارد الغامضة و بيانهاء و غير ذلك, و قد قام بمهمّتها أصحاب الفضيلة الأعلام حجج 
الإسلام: 

الشيخ على مرواريدء الشيخ محمّد بهرهمند. الشيخ محسن قديرىء الشيخ عتباس تبريزيان, و الأخ كريم الأنصارى. 

ع- الملاحظة النهائية: 

وهى لتفادى ما قد يكون حدث من سهو أو نسيان فى المراحل السابقة أو لزوم إضافة بعض الاستدراكات أو التعديلات على الكتاب 
متنا و هامشا. 

و قد قام بهذه المهمّةُ سماحة حيَةُ الإسلام و المسلمين العلامة الشيخ مهدى مرواريد. 

ولا يفوتنا إلا ان نتقدم بالشكر و الثناء الكبيرين لأصحاب السماحة آيات اللَه: 

الشيخ محمّد صادق السعيدى الكاشمرىء الشيخ مصطفى الاشرفى 
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الشاهرودى, الشيخ محمد إسماعيل فقيه المحقق لما بذلوه من جهد جهيد فى مراجعة الكتاب و تدقيقه. 

كما و نخصٌ بالشكر سماحة حجة الإسلام الشيخ على السباح لمشاركته فى متابعة عمل اللجان و التنسيق بينها و إدارتها. 

سائلين المولى القدير دوام اللطف و العناية لأجل مواصلة الدرب و تقديم المزيد, إن سميع مجيب. 

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» و الصلاه و السلام على أشرف خلقه محمّد و آله الطيبين المعصومين. 
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مصادر ترجمة المؤلف: 


واله- أعلى الله مقامه- ذكر و ترحمة فى: 

.7 الإسناد المصفى:‎ :١ 

؟: أعلا-م الزركلى 128٠ :١‏ و وقع فيه خطأ فى نسبته» فذكر الزاقى- بالزاى- بدل النراقى» و تبعه فى هذا الخطأ كحاله فى معجم 
المؤلفين. 

*: أعيان الشيعةٌ *: 187. 

*: إيضاح المكنون :١‏ او 5 ١‏ ١ل‏ لال الاش 8نن. 


ه: تاريخ ادبئات ايران (تأليف دكتر رضا زاده شفق): .7١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. اع لإأماعجحات. الالثالنا 


: تاريخ ادييّات ايران: ؟: 582. 


/: تاريخ اجتماعى كاشان: 12١‏ و 768 و7568 و 1787و 184. 


تاريخ سياسى و ديبلماسى ايران» انتشارات دانشكاه ج ١و‏ :5950800" ومقدّمةج '. 


4: الذريعة :١‏ 10 والاعاو الا لاع «ع ع ععلل ور 
مض ع لذاوعلا له اذك ون للع 1١‏ الو "1 ولت 17 


الل علىركت :١13‏ لكلا و الااونةةاو 582 ؟1زا من و"”ن5 16: 


صفحة 19/8 من نانناه0 


ع" و١5‏ وعون عل “ال لاله لعل لان حم ول هنا و1 راذلات ١51:"لوعلوعع‏ و لفاو 775 وه "وا" و فار 


لوس ال اع واءؤ 23 12 و اذل 50: فاو لالا١‏ و لارى ع5 ع23 و9١‏ وعع7ا 90و10" 


.77 رقم‎ 194 -90 :١ روضات الجنات‎ :٠ 

.١18 البهية:‎ ةضورلا:١‎ 
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7: رياض العارفين: ##ع- معع. 

.182 -18« :© ريحانة الأدب‎ :١7 

.188-١87 زندكانى و شخصيت شيخ انصارى:‎ :١6 

© : سير فرهنكك در ايران و مغرب زمين ص /287 و "لا. 
2: طرائف المقال :١‏ /اه. 

: الفهرس الألفبائى لمكتبة الإمام الرضا عليه السلام فى مشهد: 
لع وش وعل”“وض ا" 5و5 9ع وضدهو8 .2 وعم 
8: الفوائد الرضوية: ١؟.‏ 

9 قصص العلماء: .٠١‏ 

.111-١١8 :١ الكرام البررة‎ :٠ 

.41/ لباب الألقاب: ع9‎ ١ 

7: لغت نامه- حرف الالف- 11/5 و /ا12 واج 2:70 819. 
37”: مثاثر سلطانية: .١88‏ 

: مجمع الفضحاء ”27 39 

هرآة الأحوال 01 

*: مرآةُ قاسان- تاريخ كاشان: 

: مستدركك الوسائل ": 017". 

8: مصفى المقال: 7/ا- "الا. 


الخد معجم مؤلفى الشيعة: .8١8 51١6‏ 


:“: معجم المؤلفين ؟: 168 و لكنه ضبطه صحيحا فى ص 187 منه. 


ال مقس الأثر 3 با 
”: راجع: مقدمةُ جامع السعادات. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حاتى. الالالالالا صفحة 199 من تاإللاه0م 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» المقدمة ص: 7 

“: الخزائن مقدمهُ طبعهُ على أكبر غفارى. 

": مقدمهُ كتاب طاقديس لحسن نراقى. 

0 مقدمة كتاب قرة العيون. 

©: مكارم الآثار: ه١١1‏ 7389 13, 

/: وحيد بهبهانى: 509 /3717. 

هديةٌ الأحباب: .18١‏ 

9 نجوم السماء: 567. 

:©٠‏ نخبةٌ المقال: ا ع73؟, 

.15/8 -١88 نقش روحانيت ييشرو در جنبيش مشروطيت ص‎ :١ 

”: مقدمة معراج السعادة» طبعةٌ قم سنةُ 1511 ه- للشيخ محمد نقدى. 
“5: مجلة ارمغان الطهرانية العدد السابع ص 27. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ” 


[خطبة المؤلف] 


بشم اللِّ لمن الوّحِيم 

الحماق المسطان كلب كو نوو اللقتكان لان العا درو قلا عدو الفيرناطة عاك ينحنا ون عدر الددو سدا ده و كل المعصيو فين م 
عترته و آله. 

و بعد» يقول المحتاج إلى عفو ربه الباقى» أحمد بن محمّد مهدى بن أبى ذر النراقى: 

هذا كتاب مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جعلته تذكرة لنفسى» و ذخيرة ليوم فاقتى و فقرى» مقتصرا فيه من المسائل على أهمّهاء و 
من الدلائل على أتمهاء و ما اقتفيت فيه أثر أكثر من تقدّم على من بيان المسائل الغير المهممة» و إيراد الفروع الشاذةٌ النادرة. و احترزت 
عن الاشتغال بوجوه النقض و الإإبرام» و الإكثار فيما لا اعتناء بشأنه و لا اهتمام. و تركت فيه ذكر المؤّ.دات الباردة» و رد القياسات 
الضعيفة الفاسدة» بل أوردت فيه أمّهات المسائل الشرعية» و أودعت فيه مهمات الأحكام الفرعية. وذكرت عند كل مسألة من 
المسائل ما ثبت عندى حجيته من الدلائل» و لم أتجسّم فى المسائل الوفاقيةُ غالبا لعدّ النصوص و الأخبار. و طلبت فى كل حال ما هو 
أقرب إلى الإيجاز و الاختصار. و طويت عن ذكر المروى عنه فى 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ؟ 

الأخبار. لعدم حاجة إليه و لا افتقار. 

و رمزت إلى فقهائنا الأطياب» بما هو أقرب إلى الأدب و أبعد من الإطناب» و إلى كتبهم المشهورة بطائفة من أوائل حروفها منضمة 
معها لام التعريفء أو أواخرها بدونهاء و ربما عبرت عن بعضها بتمام اسمه حسب ما يقتضيه المقام. و من الله استمدٌ فى الإتمام؛ فإنّه 
جدير ببذل هذا الإنعام» و إليه أبتهل للتوفيق» و هو حسبى و نعم الوكيل. 

و رتبته على كتب ذوات مقاصد, و أبواب» و مطالب» و فصولء و أبحاث, و مسائل؛ و فروع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3حات. الالئالانا صفحة 2٠١‏ من تإظامنم 
كتاب الطهارة 
اشاره 


و لانقسامها إلى الطهارة من الخبث و الحدث. و توقفهما غالبا على المياه التى لها أقسام؛ و لكل قسم أحكام, جعلته مرتّبا على ثلاثة 
مقاصد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ٠‏ 
المقصد الأوّل: فى المياه 
اشاره 


و ينقسم إلى المطلق و المضاف فهاهنا بابان 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 8 


الباب الأوّل: فى المطلق 


اشاره 


و ينقسم باختلاف الأحكام, إلى الجارىء و المطر و ماء الحمّام» و الواقفء و البئره و المستعملء و المشتبه. و السؤرء نذكرها مع نبذة 
من متفرقات ]١[‏ مسائل المياه فى عشرهُ فصول: 


]١[‏ فى (0) و «ح): متفرّقات. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١١‏ 


الفصل الأوّل: الماء المطلق 


اشاره 


مايصح إطلاق الاسم عليه عرفاء و بعبارة أخرى: كل ما ]١[‏ لا يلزم تقيبده فى العرفء و بثالثة: ما لا يبخطئ أهل الاستعمال من أطلق 
وله أحكام نذكرها فى مسائل: 
المسألة الأولى: [الماء] [9؟] كله طاهر فى أصل الخلقة 


اشاره 


بالأصل و الإجماع و الكتاب والسنُّء و مطهر من الحدث و الخبث بالثلاثة الأسخيرة. و تنجسه مطلقاء بتغير ريحه أو طعمه أو لونه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١‏ من لاللاهم 


بالنجاسة» إجماعىء و حكاية الإجماع عليه متكررة «" و الأخبار فيه مستفيضة: 

فتدل على النجاسة بالأول: صحيحة ابن سنان: عن غدير أتوه و فيه جيفة» فقال: «إذا كان الماء قاهرا و لا يوجد فيه الريح فتوضاً) «. 

و بالثانيين: صحيحة القمّراط: فى الماء يمرٌ به الرجل و هو نقيع «0) فيه الميتة الحيفة؛ فقال: «إن كان الماء قد تغر ريحه أو طعمه فلا 
تشرب ولاتتوضاً منه) (3). 


و صحيحة حريز: «كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ منه و اشربء فإذا تغير الماء و تغتير الطعم فلا تتوضأ منه و لا تشرب» 07. 


]١[‏ فى (6) و (ح): ماء. 
]١[‏ ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامةٌ العبارة. 


.” :١ الرياض‎ 0 :١ المنتهى‎ ,6٠ :١ انظر المعتبر‎ )9( 

(©) الكافى “: * الطهارة ب “اح ©؛ الوسائل ١5١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب "اح .١١‏ 

(0) النقيع: الماء الراكد الذى طال مكثه- العين .١71 :١‏ 

(©) التهذيب 21١7-8٠ :١‏ الاستبصار ٠١ -9 :١‏ الوسائل :١‏ 178 أبواب الماء المطلق ب "اح 8. 

(0) التهذيب 208-7١18 :١‏ و فيه: أو تغتير» الاستبصار -١7 :١‏ 19» الوسائل :١‏ /11 أبواب الماء المطلق ب "اح ١‏ و رواها فى الكافى 
*: ؟ الطهار ب “اح عن حريز عمّن أخبره. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١7‏ 

و بالثالث: روايةٌ ابن الفضيل: عن الحياض يبال فيهاء قال: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» .)١١‏ 

و بالطرفين: الصحيح المروى فى البصائر: «جئت لتسأل عن الماء الراكد فى البثر قال: فإذا لم يكن فيه تغيبر أو ريح غالبة- قلت: فما 
التغيير؟ قال: 

الصفرة- فتوضأ منه» و كلما غلب عليه كثرةٌ الماء فهو طاهر) .)7١‏ 

و اختصاص السؤال بالراكد من البثر بعد عموم الجواب غير ضائر. 

و بالثلاثة رواية أبى بصير: «عن الماء النقيع تبول فيه الدواب» فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه» و إن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه» و 
كذلك الدم إذا سال فى الماء و أشباهه) 7. 

و النبوى المتواتر بتصريح العمانى «"» المتفق على روايته بشهادة الحلى «8): 

اخلق الله الماء ظهورا لا ينجسه شىء» إلا ما غير طعمه أو لوثه أو زائحقه) 29 

و المرتضوى المروى فى الدعائم: «و ليس ينجسه شىء ما لم يتغير أوصافه. طعمه و لونه و ريحه) 037. 

و فيه أيضا: «فإن كان قد تغير لذلكك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه و لا تتوضأ و لا تتطهر منه) .)١‏ 


." أبواب الماء المطلق ب ”اح‎ 194 :١ الوسائل‎ 8 -77 :١ الاستبصار‎ 1811١ ١18 :١ التهذيب‎ )١( 
و فيه بتفاوت.‎ ١١ أبواب الماء المطلق ب 4 ح‎ 18١ :١ (؟) بصائر الدرجات: 1-778 الوسائل‎ 

(*) التهذيب 111:8٠ :١‏ الاستبصار :١‏ 4- 4) الوسائل :١‏ 178 أبواب الماء المطلق ب ”اح #. 

(©) نقل عنه فى المختلف: ؟. 

.68 :١ السرائر‎ )8( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة لاه من تإللاهم 


(2) بدائع الصنائع 9١ :١‏ و ورد مؤداه فى: سئن ابن ماجه :١‏ 17/6 سئن الدارقطنى :١‏ 0718 كنز العمال 94: 898. 

(0) الدعائم 21١١ :١‏ البحار 1/7: 217-7١‏ المستدركك :١‏ 188 أبواب الماء المطلق ب ”اح ١‏ (بتفاوت يسير). 

(8) الدعائم 21١7 :١‏ المستدركك :١‏ 188 أبواب الماء المطلق ب ”اح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١١‏ 

و الرضوى: «و كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات. إِلَا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه و طعمه و 
رائحته)» .)١١‏ 

و تعارض بعضها مع بعض مفهوما أو منطوقا غير ضائر» لكونه على سبيل العموم و الخصوص مطلقاء فيخصّص العام. 

و بما مر ظهر ضعف ما قيل من أن الأخبار الخاصية أو المعتبرة منها خالية عن ذكر اللون «): مع أن غيرها أيضا يكفى فى المحل؛ 
لانجباره بالعمل. 

نعم لا عبر بالتغير فى غير الثلاثة إجماعاء للأصل و العمومات و اختصاص غير رواية أبى بصير من أدلة التنجيس بالثلاثة» و هى و إن 


عمت و لكنها بالبواقى مخصوصة. 
فروع: 
الأوّل: المعتبر فى التغيّر بالثلاثة 


هل هو حصول كيفيةٌ النجاسة؛ أو يكفى التغيير بسببها و إن كان بحصول كيفيةهٌ ثالثة؟ مقتضى الإطلاقات المتقدمةٌ هو الثانى» فعليه 
الفتوى. 


الثانى: إذا تغيّر بأحد أوصاف المتنجس 


» فإن غتره بوصف النجاسة ينجس إجماعاء و إلا فلا على الأظهر الأشهرء للأصل و الاستصحابء خلافا للمحكى عن ظواهر المبسوط 
و المعتبر و السرائر «”0» لاستصحاب نجاسة المتنجسء و اتحاده مع النجاسة ]١[‏ فى التنجيس» و عموم النبوى» و أحد المرتضويين» و 
صحيحة القمّاطء و روايةٌ أبى بصير. 

و يضعف الأوّل: بمعارضته باستصحاب طهارة الماء. و قيل بتغيّر الموضوع أيضاء لفرض إطلاق الماء. و فيه نظر. 


]١[‏ فى «ه-): النجس. 


./ أبواب الماء المطلق ب “اح‎ 189 :١ المستدركك‎ 4١ فقه الرضا:‎ )١( 

(؟) المداركك :١‏ /اه» الذخيرة: 0.1١5‏ مشارق الشموس: "70. 

.8 :١ السرائر‎ 2٠ :١ المعتبر‎ 0 :١ المبسوط‎ )"( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١5‏ 

و الثانى: بمنعه إن أريد الكلية» و عدم الفائدة إن أريد فى الجملة. 

و الثالثان: بمنع إفادتهما العموم؛ لكون لفظة «ما» الموصولة فى منطوق أحدهماء و الشىء فى مفهوم الآخر نكرة فى سياق الإثبات. 

و الأخيران: بظهورهما فى الميتة و البول» مع أن قوله: «ل تشرب و لا تتوضأ» فيهما للنفى محتملء فيكون قاصرا عن إفادة النجاسة 
لعدم ثبوت كون الإخبار فى مقام الإنشاء مفيدا للحرمة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نناهط من تإظلامنم 


الثالث: المعتبر فى التغيّر: الحسى 


» وفاقا للمعظم» للأصل و الاستصحاب و العمومات المتقدمة الحاصرة للتنجيس بالتغيّر الذى هو حقيقة فى الحسىء للتبادر و صحة 
السلب بدونه. 

وخلافا للفاضل .)١١‏ و ولده (5)» و الكركى «2. و المحكى عن الموجز «6)» و استقر به بعض المتأخرين «0)» فاكتفوا بالتقديرى» 
لكون التغيير حقيقهُ فى النفس الأمرىء و هو فى التقديرى موجود. و كون سبب التنجيس غلبةُ النجاسة, و الإناطة بالتغير لدلالته عليهاء 
و هى هنا متحمّقةُ. و إفضاء عدم الاكتفاء به إلى جواز الاستعمال مع زيادة النجاسة أضعافا. 

و يجاب عن الأول: بمنع وجود التغيير النفس الأمرىء فإنّه ما تبدل الوصف فى الخارج. 

و عن الثّانى: بمنع سببية مطلق الغلبة» و لذا ينجس بما كانت رائحته مثلا أشدّ بأقل مما كانت أخف. 


)١(‏ المنتهى :١‏ ى القواعد :١‏ *, و حكاه فى المداركك :١‏ 4 و مفتاح الكرامة :١‏ لام عن المختلف و لم نجده فيه و ذكر فى المقابس: 
/ذ أن النسبة سهو. 

.١18 :١ الإيضاح‎ )0( 

.١118 :١ جامع المقاصد‎ )5( 

(©) حكاه عنه فى الحدائق :١‏ 187. 

(0) الحبل المتين: 0٠١8‏ و حكاه فى مفتاح الكرامة :١‏ /ا8 عن مجمع الفوائد. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١0‏ 

و عن الثالث: بمنع الإفضاء إن أريد زيادتها بحيث يستهلكه. و تسليم الجواز إن أريد غيره. 

ثم الظاهر عدم الفرق فى عدم اعتبار التقديرى ]١[‏ بين ما إذا كانت النجاسة مسلوبة الأوصافء أو عرض للماء مانع عن ظهور التغير 
مخالف للنجاسة فى الوصفء أو موافق لها. 

و الأكثر فى الثانى على النجاسة» محتجا بتحقق التغير و إن كان مستورا عن الحس. 

ونقه اله إن أويد ضفر الجاد الانترون لهذا ساقم نط ادوع و إن ربد ترء لولاءقيو تقد زر اشر معدي 

و عدم صلاحية المانع لدفع النجاسة أو سببها محض استبعاد. 

قيل: لو سلب المانع» لكان الماء متغيراء و لو لا تحمّقه أو لا لما كان كذلكك قلنا: لو سلب لتغير الماء لا أن يظهر كونه متغيرا. 

[نعم يشترط فى الطهاره على جميع الصور بقاء الإطلاق] [1] و عدم (لحصول) [] الامتيلذكك: و إلا فتجسس قولا وانحدا: 

و لو فقد الإطلاى خاصة فهل تزول الطهارة؟ الظاهر نعم» لزوال استصحاب الطهارة باستصحاب النجاسة. فإنّ ما يستصحب طهارته 
لخروجه عن الإطلاق لا يصلح للتطهيرء بخلاف ما تستصحب نجاستهه فإنّه يوجب التنجيس. 


المسألة الثانية: تطمّر الماء النحس 
مطلقا غير البثر بالكثير و الجارى و ماء المطرء بعد زوال التغتير إن كان متغيرا و إِلّا فمطلقاء إجماعىء و نقل الإجماع عليه متكرر» 


[١]افى‏ «قيوه-): التقدير. 
["] فى «5» و«ق» و«ح): نعم يشترط الطهارة فى جميع الصور على بقاء الإطلاق. و هى غير مستقيمة و صححناها على النحو المذكور. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عزهط من تإظلامهنم 


["] لا توجد فى (م). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١8‏ 

و هو دليل عليه؛ مع قوله عليه السّلام فى مرسلة الكاهلى: «كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر .)١١‏ 

و اختصاصه بالمطر بعد ضْمٌ الإجماع المركب لا يضر. 

و قوله عليه السلام: «ماء النهر يطهّر بعضه بعضا) ."١‏ 

و كذا البئر على الأصح (للروايتين) .]١[‏ 

وفى اشتراط الممازجةٌ و عدمه قولان: الأول- و هو الأقوى- للتذكرة 9©). 

و الأولين «8» و الثانى للنهاية و التحرير 12 و الثانيين 0379. 

لنا: أصالة عدم المطهرية» و استصحاب النجاسة. و كون مجرد الاتصال رافعا غير ثابت» و المرسلة لإثباته قاصرة» إذ غير ما مزج معه لم 
يره» و طهارة بعض من ماء دون بعض ممكنة فطهارةٌ السطح الفوقانى لتطهير ما سواء غير مستلزمة. 

و تطهير ماء النهر بعضه بعضا لا يفيد العموم, فإِنّ تطهير ماء النهر بعضه بعضا لا يفيد أزيد من أنه يطهره. أما أن تطهيره إياه هل 
بالملاقاة أو الممازجة أو بهما؟ فلا دلالةٌ عليه. 

للمخالف: كفاية الاتصال فى الدفع فيكفى للرفع. 

و امتناع الممازجة الحقيقية فتكفى العرفية- أى ملاقاة بعض الأجزاء للبعض - فالبعض الآخر يطهر بالاتصال فيكون مطهرا مطلقًا. 

و استحالةٌ المداخلة فلا يوجد [1؟] سوى الاتصال. 


[١1]لا‏ توجد فى «ق). 


[كافى الح فلا يوجب. 


.2 أبواب الماء المطلق ب #ح‎ ١52 :١ الطهارة ب 4 ح "؛ الوسائل‎ ١٠ :" الكافى‎ )١( 

(0) الكافى ": ١5‏ الطهارة ب ٠١‏ ح 2١‏ الوسائل 18٠ :١‏ أبواب الماء المطلق ب /اح 7. بتفاوت يسير. 

(©) التذكرة ١:ع.‏ 

(0) يعت المحقق الأول فى المعمر 1١‏ :هه و الشهيد الأول فى الداروس 411141 الذكرى:ة. 

(©) نهاية الاحكام :١‏ 2377 التحرير :١‏ ؟. 

(0) يعنى المحقق الثانى فى جامع المقاصد :١‏ /ا٠1‏ و الشهيد الثانى فى الروضة :١‏ ”". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١7‏ 

و طهارة المتصل بالملاقاة لطهورية الماء» فيطهّر ما يتصل به أيضا. 

و استلزام الاتصال للامتزاج فى الجملهة» فيطهر بعض النجس.ء و هو لامتزاجه بما يليه يطهّره و هكذا .. 

وعدم اختلا.ف حكم المتصلين من أجزاء الكر و النجس لامتزاجهما لا محالة: فَأمّا تنجس أجزاء الطاهر أو تطهر أجزاء النجس» و 
الأول باطل؛ فتعين الثانى» فننقل الكلام إلى ما يلى الأجزاء المطهرة» و هكذا .. 

و يجاب عن الأول: بكونه قياسا مع تغاير حكمى الأصل و الفرع. 

و عن الثانى: بأنّه لا يلزم من ترتب حكم على الاتصال مع الامتزاج العرفى ترتّبه عليه بدونه» لجواز مدخلية ملاقاة أكثر الأجزاء. 
و منه يظهر الجواب عن الثالث. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2١0‏ من تإشامن0 


وعن الرابع: بمنع عموم طهورية الماء. 

وعن الخامس: بمنع امتزاج الأجزاء المتصلة» و مغايرته- مع التسليم- للامتزاج الذى وقع الإجماع عليه. 

وعن السادس: بالمعارضة بالزائد على الكر المتغير بعضه الزائد بالنجاسة. 

و منع امتزاج المتصلين هنا اعتراف بانفكاكه عن الاتصالء فيحتمل فى محل النزاع. مضافا إلى منع عدم جواز اختلا.اف حكم 
الع جية: 

ثم بما ذكرنا يظهر اشتراط الدفعة العرفية فى إلقاء الكر. كما هو مذهب المحقق فى الشرائع 41١‏ و الفاضل فى جمله من كتبه 207١‏ و 
هو المشهور بين المتأخرين. 

ولا يكفى إلقاء الكر تدريجا مع اتصال أجزائه» كالذكرى 30 و والدى فى اللوامع. 

و صدق الوحدة لا يفيد. لأن الثابت عليتها للدفع دون الرفع. 


)١(‏ الشرائع :١‏ ؟1. 

(؟) قواعد الأحكام :١‏ 0 التذكرة :١‏ 2 المختلف :١‏ *؛ التحرير :١‏ 5. 

(*) الذكرى: 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١8‏ 

و التفصيل باعتبار الدفعة على القول باشتراط مساواة السطوح فى تقوّى بعض أجزاء الماء بالبعضء و عدمه على القول بعدمه- كما فى 
المعالم -١١‏ ضعيف من وجوه. 

و هذا الشرط إِنّما هو فى الكر دون أخويه للإجماع, و لأنه لا يتصور الدفعة فيهما. 

و المراد بالجارى هنا هو النابع: لأنّه مورد الإجماع, و لأنّه الظاهر من ماء النهر. 

ولا يبعد اشتراط مساواة السطوح أو علوٌ المطهّر, عند التطهير بالجارى, اقتصارا على موضع الوفاق. 


المسألة الثالثة: الحقٌّ عدم تنجس الماء مطلقا 
» قليلا كان أم كثيراء جاريا أم راكداء بالورود على النجاسة» كما يأتى بيانه فى بحث القليل ؟). 


00 المعالم: "7 


00 فى ص: إغارة 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ١‏ ص: ١9‏ 


الفصل الثانى: فى الجارى 
اشاره 


و هو- لغة-: ماء يجرى على الأرض مطلقاء سواء كان نابعا أم لا. بل و كذلك فى العرف العام و الشرعى» لصدقه على ما لا نبع فيه من 
الشطوط المذابة من الثلوج» و السيولء و المياه المجتمعة فى موضع الجارية بعده. 
و فى العرف الخاص للفقهاء: النابع غير البئر» إما بشرط الجريان على الأرض كبعضهم .١١‏ أو بدونه كآخر .07١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 2٠‏ من تاإنلاه0م 
وهنا ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: الجارى النابع لا ينجس بالملاقاةً إجماعا 


» إن كان كرّاء للأصل و الاستصحاب و الأخبار الخاليةٌ عن المعارض. «*) 

و إِلَا فعلى الأشهر الأظهرء و عليه الإجماع فى الغنيةُ و المعتبر و شرح القواعد «©0؛ بل عن ظاهر الخلاف «4) أيضاء و فى الذكرى: لم 
نقف على مخالف فى ذلك ممّن سلف «2, لما مر من الأصلين المؤيدين بالمحكى من الإجماع. 

مضافا إلى عمومات طهار كل ماء لم يعلم نجاسته كالأخبار الثلاثة للحمادين 27 و اللؤلؤى /. 


.78 :١ كشف اللثام‎ )١( 

(؟) الذخيرة: .١١8‏ 

(5) راجع الوسائل :١‏ 157 أبواب الماء المطلق ب ه. 

(؟) الغنية (الجوامع الفقهية): 80١‏ المعتبر :١‏ ١ع,‏ جامع المقاصد .١١١ :١‏ 

.198 :١ الخلاف‎ )©( 

(©) الذكرى: 8. 

(/) الكافى *: ١‏ الطهارة ب ١‏ ح ”*» التهذيب 7١ 27١-5١8 5١0 :١‏ الوسائل :١‏ 1 أبواب الماء المطلق ب ١ح‏ 2. 
(8) الكافى ": ١‏ الطهارة ب ١‏ ح 5 الوسائل :١‏ 176 أبواب الماء المطلق ب ١‏ ملحق بحديث . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 7١‏ 

أو غير متغير» أو غالب على النجاسة كما تقدم .)١١‏ 

أو ملاق لهاء كخبر ابن مسكان أو صحيحته: عن الوضوء ممما ولغ فيه الكلب و السنور» أو شرب منه جمل أو دابةُ أو غير ذلككء يتوضاً 
منه أو يغتسل؟ 

١ )معن١« قال:‎ 

و خبر سماعة: عن الرجل يمر بالميتهُ فى الماء» قال: «يتوضأ من الناحيةٌ التى ليس فيها الميتة» «). 

و المروى فى الدعائم: عن الماء ترده السباع و الكلاب و البهائم» فقال: «لها ما أخذت بأفواهها و لكم ما بقى) ©". 

أو كل ماء جار مطلقا أو ملاق للنجاسة» كالمرويين فى نوادر الراوندى: 

أحدهما: «الماء الجارى لا ينجسه شىء) (6). 

و الآخر: «الماء يمر بالجيف و العذرة و الدم» يتوضأ منه و يشرب و ليس ينيجسه شىء) «2. 

والرضوى: «كل ماء جار لا ينجسه شىء) (07. 

أو مع عدم التغير» كالمروى فى الدعائم: «الماء الجارى يمر بالجيف و العذرةٌ و الدم» يتوضأ منه و يشربء و ليس ينجسه شىء ما لم 
يتغير أوصافه: طعمه و لونه و ريحه) ./١‏ 


أو كل ماء قليل» كخبر ابن ميسر: عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل 


شن عن ا 
() التهذيب :١‏ 8؟77- 84ت الوسائل 758:١‏ أبواب الأسئار ب 7ح #. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً لاه من تإظلامن0 


(9) التهذيب :١‏ 808- 13788 الاستبصار 4١-1١ :١‏ الوسائل :١‏ 16 أبواب الماء المطلق ب هح 2. 

(©) الدعائم 1١ :١‏ المستدركك :١‏ 191 أبواب الماء المطلق ب 9ح 8. 

(5) نوادر الراوندى: 8 المستدركك :١‏ 191 أبواب الماء المطلق ب 0ح 6. 

(9) نوادر الراوندى: 8 المستدركك :١‏ 191 أبواب الماء المطلق ب 0ح 6. 

(0) فقه الرضا: 4١‏ المستدركك :١‏ 197 أبواب الماء المطلق ب 0ح 8. 

(8) الدعائم 21١١ :١‏ المستدركك :١‏ 2188 أبواب الماء المطلق ب "اح ١‏ و فيه بتفاوت 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 7١‏ 

فى الطريق» و يريد أن يغتسل منه» و ليس معه إناء يغترف به» و يداه قذرتان» قال: «يضع يده و يتوضأً و يغتسل» .)١١‏ 

وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فى القليل لا يضر الشمول. 

و يؤيده: الأخبار المصرحة بأن ماء الحمام كماء النهر أو الجارى 237١‏ أو بمنزلته ”0 أو سبيله سبيله «5". 

ولا يضر ضعف سند بعض هذه الروايات» لانجبارها بالعمل و اعتضادها بحكايات الإجماع. 

و الاستدلال بصحيحتى ابن بزيع: «ماء البثر واسع لا يفسده شىء. إلا أن يتغير» «4» و زيد فى إحداهما: «ريحه أو طعمه فينزح حتى 
يذهب الريح و يطيب طعمه لأنَّ له مادة» «©) حيث إن العلة موجودة فى المورد أيضاء و صحيحة الفضيل: «لا بأس أن يبول الرجل فى 
الماء الجارى, و كره أن يبول فى الراكد) «77) مردود. 

أمَا الأول: فلجواز أن يكون التعليل لما يفهم من الأمر بالنزح من التطهير 


.2 أبواب الماء المطلق ب /ح‎ 187 :١ الوسائل‎ ,678 -١78 :١ الاستبصار‎ ,©70 -١59 :١ الكافى ": 5 الطهارة ب ”*“ح ”2 التهذيب‎ )١( 
و‎ 75940 :١7 و فى الاستبصار يرويها عن (محمد بن عيسى) بدل (محمد بن ميسر) و الظاهر أنه مصحف كما نبه عليه فى معجم الرجال‎ 
اختلاف نسخ الاستبصاره فراجع.‎ ١8 يظهر من جامع الأحاديث ؟:‎ 

(؟) الوسائل ١8٠ :١‏ أبواب الماء المطلق ب /اح 7. 

(5) الوسائل :١‏ 18 أبواب الماء المطلق ب لاح .١‏ 

(؟) المستدركك :١‏ 19 أبواب الماء المطلق ب /اح 7. 

(5) الكافى ": 0 الطهارة ب 5 ح 7 الوسائل ١5٠ :١‏ أبواب الماء المطلق ب "اح .٠١‏ 

(*) الاستبصار :١‏ “7- /الى الوسائل :١‏ 177 أبواب الماء المطلق ب 5١ح‏ 8. 

() التهذيب -"١ :١‏ /الى الاستبصار -1:١‏ 77, الوسائل :١‏ 15 أبواب الماء المطلق ب 0 ح .١‏ استدلٌ بالصحيحة الاولى فى 
المدارك و المعالم و بالصحيحة الثانية فى المداركك و تنظر فيه. راجع: المداركك 9١ :١‏ اث المعالم: .11١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 77 

بزوال التغير» حيث إنه بإطلاقه لا يوجب التطهر, لا لعدم الإفساد أو الحكمين. 

و التمسكك بالأولوية- حيث إِنّ المادُ لو صلحت للرفع فصلوحها للدفع و المنع أولى- ضعيف. لمنع الأولوية. 

مع أنّه يمكن أن يكون تعليلا لذهاب الربح و طيب الطعم بالنزح» حيث إن مجرد النزح لا يستلزم ذلككء و ليس ذلكك معلوماء إذ ما 
ليس له ماده ربما لم يزل تغيره بالنزح إلى أن لا يبقى منه شىء» فترتبه على النزح كليا إنما هو مع وجود المادة. 

و أما الثانى: فلأنٌ عدم البأس فى البول لا يستلزم عدم التنجس. 

خلافا للمحكى عن جمل السيد [1]؛ و الفاضل فى أكثر كتبه» و منها: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2٠١/8‏ من تإظلامنم 


المنتهى ."7١‏ و نفيه [1] عنه اشتباه» و أسنده فى الروضةٌ «©» إلى جماعة و مال إليه» و فى الروض «04) إلى جملهُ من المتأخرين» و تردد 
فيه بعض من تأخر .2١‏ 
لما دل على تنجس كل ماء بالملاقاة» كموثقتى الساباطى» إحداهما: «كل شىء من الطير يتوضأ مما يشرب منه؛ إلا أن ترى فى منقاره 
دما فلا تتوضأ منه و لا 


]١[‏ جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 77؛ و حكاه فى كشف اللثام :١‏ 180» مفتاح الكرامة :١‏ 87 عن ظاهر جمل 
السيد. و منشأ الاستظهار أنه قسّم الماء الى قليل و كثير و حكم بنجاسة القليل بمخالطة النجس و إطلاق كلامه شامل للجارى فلاحظ. 
[1] قال صاحب المعالم: ٠١١‏ نسخ المنتهى مختلفة فى هذه المباحث كثيرا فربما فى زيد فى بعضها ما نقص فى الآخر و ربما عكس و 
هاهنا يوجد زيادة .. و عليه يمكن ان يكون منشأ النفى المشار إليه فى المتن اختلاف النسخ. 


(0 العحرير 1 © القواعد 2:1 التذكرة :١‏ © المشيى 21 

."١ :١ (ع) الروضة‎ 

(©) روض الجنان: .١"8‏ 

(©) راجع كشف اللثام :١‏ 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 77 

تشرب» 1١‏ و قريبةُ منها الأخرى 7١‏ و صحيحة ابن عمار: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء) 9”. 

و رواية على: عن الحمامة و الدجاجة و أشباههن تطأ العذرة ثمّ تدخل فى الماءء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: «لاء إلا أن يكون الماء كثيرا» 
«©"» و غير ذلكك من المستفيضة الآتية. 

و منع عموم الماء فى الصحيحة؛ إما لمنع إفادهً المفرد المعرف له, أو لأنّ عمومه فى المفهوم غير معلوم؛ لكفاية نجاسة بعض أفراد غير 
الكر فى صدقه كمنع عموم المنجسء حيث إِنْ لفظ شىء فى المفهوم مثبت فلا يعم فيحمل على المغير» ضعيف: 

أما الأول فلثبوت عموم المفرد المعرّف فى موضعه. و لولاه لم يتم التمسكك بكثير من أخبار الطهارة أيضا. و وجوب تنزيل الماء فى 
المفهوم على المراد منه فى المنطوق. ضرورة اتحادهما فى الموضوع و المحمول. 

و أما الثانى فلأنْ الشىء فى المنطوق مخصوص بغير المغير» للإجماع على تنجس الكر بالتغير. فكذا فى المفهوم, لما مر. 

و عدم عمومه حينئذ غير ضائر» لعدم القول بالفصل. 

والجوات» آنا بده ماك ساس غير الخباو لجار من الرواياك 


)١(‏ الكافى ": 4 الطهارة ب 6 ح ه التهذيب 2٠ 178:١‏ الوسائل 7١ :١‏ أبواب الأسآرب ؟ح5. 

(5) الفقيه 18-٠١ :١‏ التهذيب :١‏ 185 “ل الاستبصار :١‏ 18 28 الوسائل :١‏ 771 أبواب الأسآر ب عع ع 

(6) التهذيب ٠١9-8٠ :١‏ الاستبصار :١‏ 8- 7 الوسائل :١‏ 188 أبواب الماء المطلق ب 9ح ؟. 

(؟) التهذيب :١‏ 819- 217728 الاستبصار -7١ :١‏ 59, الوسائل :١‏ 189 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 75 

الطهارة بغير القليل الراكد :.)١١‏ و اختصاصها بغير المتغير» و اختصاص الموثقتين ١؟)‏ من أخبار النجاسة بغير الكرء كل ذلكك بقرينة 
الإجماع و الأخبار. و كون غير الموثقتين مخصوصا بالقليل يتعارض الفريقان بالعموم من وجه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة 2١9‏ من تإظلاهم 


فإن رجحنا الأولى بالأصلء و الاستصحاب. و الشهرة, و الأكثرية؛ و الإجماعات المنقولة؛ و إلا فيكون المرجع إلى الأصلء و هو أيضا 
مع الطهارة. 


المسألة الثانية: ظاهر الأكثر بل صريحهم إلحاق الجارى لاعن نبع بالواقف 


» وعليه الإجماع فى شرح القواعد «") و غيره 59). 

و ألحقه بعض المتأخرين من المحدثين ]١[‏ بالنابع» فلا ينجس إلا بالتغتر» و نقله فى الحدائق «2) عن المعالم» و جعل هو المسألة محل 
إشكال» والأصل يعاضده» وعمومات الظهارة المتقدمة 1/9 بأسرها تشمله. 

و تخصيص أخبار الجارى منها 8١‏ بالنابع لا شاهد له و تبادره منه- لو سلم- عرف طارء فالأصل تأخره. 

و خروجه عنها بعمومات النجاسة غير ثابت» لتعارضها مع الاولى بالعموم من وجه. فيرجع إلى أصل الطهارة. 

مضافا إلى ترجح عمومات الطهارة بأخبار أخر» كصحيحة حنّان: إِنَى أدخل الحمام فى السحرء و فيه الجنب و غير ذلككء و أقوم 
فاغتسل فينضح على بعد ما أفرغ من مائهمء قال: «أ ليس هو جار؟» قلت: بلى» قال: «لا بأس) .)8١‏ 


[1] الظاعر آنه المتحدتث الأمين الأسترابادئ فى حاشية المداركك على ما حكن عنه فى السدائق ١‏ مم 


.4 أبواب الماء المطلق ب‎ 188 :١ انظر الوسائل‎ )١( 

(؟) موثقتا الساباطى تقدمتا ص 77 رقم -١‏ 7. 

.1١١ :١ جامع المقاصد‎ )*( 

.738 :١ المداركك‎ )©( 

(©) الحدائق :١‏ 09م 

.50١ -١9 المتقدمة ص‎ )0( 

.,50١ -١9 المتقدمة ص‎ )6( 

(9) الكافى ": 1١‏ الطهارة ب ٠١‏ ح "؛ التهذيب 1١1884 -1/8:١‏ الوسائل 7١1:١‏ أبواب الماء المضاف ب 4 ح 8: و فى التهذيب 
أسقط حنّان. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 70 

و صحيحة محمد: «لو أن ميزابين سالاء أحدهما ميزاب بول و الآخر ميزاب ماء» فاختلطاء ثم أصابككء ما كان به بأس» .)١١‏ 

و التخصيص بماء المطر لا دليل عليه مع أنّه أيضا أعم من حال التقاطرء فيدل عليه أيضا صحيحة ابن الحكم: «فى ميزابين سالاء 
أحدهما بول و الآخر ماء المطر» فأصاب ثوب رجلء لم يضره ذلكك) .١١‏ 

و على هذا فالترجيح للطهارة إلا أن يثبت الإجماع على خلافهاء و الاحتياط فى كل حال طريق النجاة. 


المسألة الثالثة: لو تغيّر بعض الجارى فنجاسة المتغير منه إجماعى. 


كطهارةٌ ما يتصل منه بالمنبع» و عموم أدلة الحكمين يدل عليه. 
و ما تحته مع الكثرة أو عدم قطع النجاسة لعمود الماء كالثانى و مع القلهُ و قطع العمود كالأول عند الأكثرء لكونه قليلا لاقى النجاسة» 
فتشمله أدلهُ نجاسته. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١لا‏ من تإللاه0 


و يخدشه: أنه إن أريد أنه قليل راكد فممنوعء و إن أريد غيره فلا دليل على نجاسته بخصوصه. و العام- لو سلم- لم يفد» لتعارضه مع 
بعض ما مر من عمومات الطهارة بالعموم من وجه؛ فيرجع إلى أصل الطهارة فالحق طهارته أيضاء وفاقا لبعض من تأخر 37. 


.8 أبواب الماء المطلق ب ه ح‎ ١158 :١ الوسائل‎ 21798 -81١ :١ الطهارة ب 4 ح 5 التهذيب‎ ١١ : الكافى‎ )١( 
أبواب الماء المطلق ب 8ح ع.‎ 158 :١ الوسائل‎ 21798 -81١ :١ التهذيب‎ »١ الكافى : ؟١ الطهارة ب 4 ح‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 78 
الفصل الثالث: فى ماء الغيث 


اشاره 
و فيه مسائل: 
المسألة الاولى: لا خلاف فى أنه حال التقاطر مع الجريان كالجارى 


فلا ينجس بملاقاةً النجاسة و إن وردت عليه. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١0 ٠8‏ المسألة الاولى: لا خلاف فى أنه حال 
التقاطر مع الجريان كالجارى ..... ص : 58 

يدل عليه- مع الإجماع و العمومات- صحيحة ابن الحكم المتقدمة .0١١‏ 

و صحيحة على: عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطرء أ يؤخذ من مائه فيتوضاً به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى لا 
بأس) .»1١‏ 

و المروى فى المسائل: غن المظر يجرى فن المكان قية العذرة قيِضِين القوب» 1 يضلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: وإذا جرى به المظ. لا 
بأس» 00. 

و فيه وفى قرب الإسناد: عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فكيف ]١[‏ فيصيب الثياب أ يصلى فيها قبل أن يغسل؟ قال: «إذا 
جرى من ماء المطر لا بأس» «8). 

و صحيحة أخرى لعلى: عن رجل يمر فى ماء المطر و قد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل أن يغسله؟ فقال: «لا يغسل ثوبه 
ولا رجليه و يصلى فيه و لا بأس» «2. 

و صحيحة ابن سالم: عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فكيف فيصيب 


]١[‏ يكف: يقطر. 


(0) ص 30. 

() الفقيه :١‏ ا- ©, التهذيب -51١ :١‏ 217917 الوسائل :١‏ 158 أبواب الماء المطلق ب عح ؟. 
(*) مسائل على بن جعفر: 170- 21١8‏ الوسائل :١‏ 168 أبواب الماء المطلق ب ع ح 4. 

(0) قرب الاسناد: 197- 2/7 الوسائل :١‏ 158 أبواب الماء المطلق ب ع ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ١الا‏ من تإللاهم 


(©) الفقيه :١‏ /ا- /؛ التهذيب :١‏ 818- 1377» الوسائل ١58 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 8ح ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 717 

الثوبء قال: «لا بأس. ما أصابه من الماء أكثر منه) .)١١‏ 

و كذا بدون الجريان على الحق المشهورء للصحيحتين الأخيرتين من جهة الإطلاق فيهماء و مع التعليل فى الثانية» مضافا إلى العمومات. 
خلافا للمحكى عن التهذيب و المبسوط و ابنى حمزةٌ و سعيد 25١‏ فاشترطوا الجريان من الميزاب- و لعله من باب التمثيل» لاستدلالهم 
بما هو أعٌ منه- لما تقدم على الأخيرتين. 

و الجواب: أن الاولى و إن اختصت بالجارى و لكنها لا تثبت الاشتراط. 

و الثانية لم تثبت إِلَا البأس فى التوضؤء و هو أعتم من النجاسة» كيف و قد ادّعى فى المعتبر و المنتهى «* الإجماع على أن ما يزال به 
الخبث لا يرفع الحدث. و هو الحق أيضاء كما يأتى. 

فإن قيل: ذلكك ينافى منطوقه. حيث جوّز التوضؤ بما جرى منه. 

قلنا: ما جرى عير ما أزيل به النجاسة» إذ المطر يطهّر بمجرد الاتصال كما يأتى» فما ينزل بعده- و هو الذى يجرى- لم يرفع خبثا. 

مع أن إرادة الجريان من السماء المعتبر عنه بالتقاطر ممكنة. 

و به يجاب عن روايتى المسائل» مضافا إلى ضعفهما الخالى عن الجابر فى المقام و إن انجبر منطوقهما بالعمل. 

وقد يفرّق بين ما ترد النجاسة عليه و ما يرد عليهاء فيحكم بنجاسة الأول مع عدم الجريان. التفاتا إلى اختصاص أكثر الروايات بوروده» 
فيرجع فى عكسه إلى القواعد «6". 


و صحيحة على - الأخيرة- صريحة فى رذه. 


.١ أبواب الماء المطلق ب مح‎ ١5 :١ /ا- , الوسائل‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(0) التهذيب »©١١ :١‏ المبسوط :١‏ #, الوسيلة: 02/7 الجامع للشرائع: .٠١‏ 

.77 :١ المنتهى‎ 4٠ :١ المعتبر‎ )"( 

(6) كما فى الذخيرة: .١17١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: /7 

مع أن الرجوع إلى القواعد أيضا يقتضى الطهارة. لا لاختصاص ما دل على انفعال القليل بغير موضع النزاع كما قيل 00١١‏ لمنع 
الاختصاص كليا. بل لما مر من التعارض بين بعض العمومات المتقدمة و أخبار انفعال القليل بالعموم من وجه؛ على ما مر فى الجارى. 


المسألة الثانية: بطهر بماء الغيث ما جرى عليه حال النقاطر 


» بلا خلاف ظاهر. و كذا بدون الجريان إذا زالت به العين و استوعب المحل النجسء لآيتى التطهير «7». و مرسلة الكاهلى المتقدمةُ فى 
المطلق 27. و الإطلاق فى نفى البأس و فى مفهوم الاستثناء فى مرسلة محمد بن إسماعيل: فى طين المطرء أنه «لا بأس به أن يصيب 
الثوب إِلّا أن يعلم أنه قد نيتجسه شىء بعد المطر» 1 و مرسلة الفقيه: عن طين المطر يصيب الثوبء فيه البول و العذرة و الدم؛ قال: 
«طين المطر لا ينجس» .6١‏ 

وهل يشترط فى التطهّر «©) به أكثريةٌ الماء من النجاسة إذا كانت ذات عين؟ 

الظاهر: نعم لصحيحة ابن سالم 7/١‏ 

و جعل التخصيصء لأجل أنه الغالب» أو حمل الأكثر على الأقوى خلاف الأصلء مضافا إلى أن الأقل أمَا يستهلكك بالنجاسة أو يتغير. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة (االا من تإنلاه0م 


هذا فى غير الماء» و أما الماء فيشترط تطهره بالنجاسة بالامتزاج به» كما مر. 


و منه يظهر ضعف ما نقله الشهيد عن بعض معاصريه من كفاية وصول 


.5١١ مشارق الشموس:‎ )١( 

(؟) الأنفال: 1١‏ الفرقان: 68. 

(©) المتقدمة ص .١18‏ 

(6) الكافى *: 1 الطهارة ب 4 ح ع» التهذيب :١‏ 7817- 2/817 الوسائل ١1 :١‏ أبواب الماء المطلق ب © ح 2. و فى الجميع: (أنّه لا 
بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام» إلا أن يعلم ..). 

(5) الفقيه :١‏ لا- ل الوسائل ١7:١‏ أبواب الماء المطلق ب مح 7. 

(©) فى «ح): التطهير. 

(0) المتقدمة ص 58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 79 

مثل القطرهٌ فى تطهير الماء النجس 0١١‏ مضافا إلى عدم تبادر مثل ذلكك من المطر. 


المسألة الثالثة: لا شك فى تقوّى القليل المجتمع من المطر به حين النزول» 


للعمومات. 

و أما المجتمع من غيره فهل يتقوّى به؟ فيه وجهانء الأظهر: العدم؛ لاستصحاب الحكم الثابت له قبل الاتصال بالإطلاقات» من تنتجسه 
بالملاقاة» و لعمومات تنتجس القليل بورود النجاسة عليه "7٠‏ الشامل أكثرها بل جميعا لمثل ذلكك بالإطلاق أو العموم. و منع الشمول 
ضعيفء فالقول بالتقوّى لأجله 03 سقيم. 

و معارضة تلك العمومات مع بعض عمومات طهارة الماء «16- على ما مر- غير مفيدة, لأنّ هذه أخص مطلقا مما مر» فتخصيصه بها 
لازم. 

و توهم العموم من وجه- لاختصاص ما مر بالقليل الغير المتصل بالمطر قطعا- باطلء لأنّ اختصاصه به لأجل أدلة تنتجس القليل الشامل 
للمتصل أيضاء و عدم تحقق ما هو أخص منه؛ و ذلكك بخلاف ما مر فى الجارى. فإنّ ما يختص بغيره كثير. 

وقد يتمسكك للتقوّى: بأن حال النزول فيه شىء من ماء المطر» فهو مطر مع شىء زائد» فيصير بذلكك أقوى. 

و هو فاسدء لأنّ مقتضاه عدم تنيجس ماء المطر إن تميزء دون القليل أو الممتزجء لمنع القوة فيهما. 

و أفسد منه: اعتبار النجاسةٌ حينئذ بمقدار ماء المطر» حتى لو فرض التغير 


.57١ :١ روض الجنان: 19 و أراد ببعض معاصريه السيد حسن بن السيد جعفر على ما ذكره فى حاشيةٌ الحدائق‎ )١( 
.77 و قد تقدم بعضها فى بحث الماء الجارى ص‎ 8١ -"8 يأتى ذكرها فى بحث الماء القليل ص‎ )0( 

(*) كما فى مشارق الشموس: .5١8‏ 

(©) المتقدمةُ ص .١17-١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: "٠‏ 


لو انحصر فيه لصار نجساء فإنه مبنى على اعتبار التقدير فى التغيره و قد عرفت فساده. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اانا من تإنلاهم 


المسألة الرابعة: إذا انقطع تقاطره» فإن لم يبق جريانه على الأرضء فكالواقف 


إجماعا. 

و إن كان جاريا بعد» فظاهر العمومات المتقدمة و الاستصحاب: عدم تنيجسه و إن قلنا بتنجس القليل الجارى لا عن مادة مع أنّه أيضا 
لا ينجس. فيشمله ما دل عليه أيضا. 

وهو الظاهر من المنتهى» حيث شرط فى إلحاقه بالواقف مع الانقطاع الاستقرار على الأرض. قال: أنا إذا استقر على الأرض و انقطع 
التقاطر ثم لاقته نجاسة اعتبر فيه ما يعتبر فى الواقفء لانتفاء العلهُ التى هى الجريان. انتهى .)١١‏ 


وهو جد جدًا. 


.8 :١ المنتهى‎ )١( 
"١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2 ص:‎ 


الفصل الرابع: فى ماء الحمّام 


اشارة 


و المراد به هنا ما فى حياضه الصغار الذى لم يبلغ كرّاء فإنّ أمر ما بلغه ظاهر. 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: ماء »١«‏ الحياض إما يكون مع المادة» أو بدونها. 


و الثانى فى الانفعال بالملاقاة كالراكد إجماعاء لاختصاص أدلهُ عدم انفعاله بذى الماده بحكم التعارف. 

و الأول إن بلغت مادته وحدها كراء فلا ينفعل على المشهورء بل بلا خلاف يحضرنى الآنء و الأخبار الآتية تدل عليه و إِنَّا فكذلكك 
أيضاء سواء بلغ مجموع المادهُ و الحوض كرا أولاء و سواء تساوى سطحاهما الظاهران أو اختلفا بالانحدار أو غيره» على الأقوىء وفاقا 
لظاهر الشيخ فى النهاية» و الحلى» و المعتبر» و النافع» و الشرائع 7 و مال إليه طائفة من المتأخرين 010 و نسبه بعضهم إلى الأكثر 16؛ 
للأصلء و الاستصحاب, و عمومات طهارة الماء «8). 

وروايةٌ ابن الفضيل «2) المتقدمة فى الجارى. 


)١(‏ فى «ح) و «ق): ما فى. 

() النهاية: هه السرائر :4٠ :١‏ المعتبر :١‏ 67 النافع: ”0 الشرائع .١7 :١‏ 

(9) منهم الشيخ البهائى فى الحبل المتين: 1١0‏ و المحدث الكاشانى فى الوافى ©: 4» و المحقق السبزوارى فى الذخيرة: .1٠١‏ 

(©) لم نجد هذه النسبة. و الموجود فى كلام المسالكك :١‏ ”و الحبل المتين نسبت الاشتراط إلى الأكثر فلاحظ. 

(0) الوسائل :١‏ 1 أبواب الماء المطلق ب .١‏ 

(8) كذا فى النسخ و هو غير صحيح فإنه لم تتقدم فى الماء الجارى رواية بهذا العنوان نعم تقدمت رواية الفضيل. و قد ناقش المصنف 
فى دلالتها مضافا إلى كونها أجنيده عن ماء الحمام و التى يناسب الاستدلال بها هى رواية حنان المتقدمة فى ذاكك البحث فراجع ص 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3حات. الاللالالا صفحة عزالا من تإنلاهم 


ع 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 77 

و خصوص المستفيضة كصحيحة ابن سرحان: ما تقول فى ماء الحمام؟ 

قال: «هو بمنزلةٌ [الماء ]| الجارى) .)١١‏ 

و رواية بكر بن حبيب: «ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة) .7١‏ 

و المروى فى قرب الإسناد: «ماء الحمام لا ينجسه شىء) 9". 

والرضوى: (ماء الحمام سبيله سبيل [الماء ] «©» الجارى إذا كانت له مادة) «4). 

و حمل هذه الأخبار على ما كانت مادته كثيرة لأنه الغالب المتعارف 07١‏ مردود: بمنع ثبوت الغلبةٌ فى عهدهم. 

ولو سلّمتء فإنما هى حين كونها مملوّة؛ و بعد جريانها إلى الحوض يقل آنا فآنا حتى يصير أقل من الكرء فلا تكون الكثرة غالبة فى 
جميع الأوقات. 

خلافا للمحكى عن الأكثر 237 فقالوا بالانفعال فى الصورتين كأكثرهم. أو الثانية خاصة كطائفة 4١‏ منهم: والدى العلامة رحمه الله. 
لصحيحة محمد: عن ماء الحمام, قال: «ادخله بإزار و لا تغتسل من ماء آخرء إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله» فلا يدرى فيه جنب 
أم لا دى. 


(1) التهذيب 2117١ -17/8:١‏ الوسائل :١‏ 158 أبواب الماء المطلق ب 7ح ١‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 

(؟) الكافى *: 16 الطهارة ب ٠١‏ ح 5 التهذيب 1١88-18 :١‏ الوسائل :١‏ 154 أبواب الماء المطلق ب لاح 6. 

() قرب الاسناد: 7:9 »17١8‏ الوسائل 18٠ :١‏ أبواب الماء المطلق ب لاح 8. 

(©) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. 

(0) فقه الرضا: 8 المستدركك :١‏ 195 أبواب الماء المطلق ب لاح ”7. 

(©) المداركك :١‏ *”, مشارق الشموس: 5094. 

(/) حكاه فى المسالكك :١‏ " عن الأكثرء و فى الذخيرة: ١7١‏ عن المشهورء و فى المداركك :١‏ عن أكثر المتأخرين. 

(8) منهم صاحب الروض: »١7/‏ صاحب المداركك :١‏ 8" فإنه رجح أخيرا الاكتفاء بكون المجموع كرًا و إن اختار فى صدر كلامه 
اعتبار الكرّيهُ فى المادة. 

(9) التهذيب :١‏ 9/9*- 1178» الوسائل :١‏ 159 أبواب الماء المطلق ب لاح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7 

و رواية على: عن النصرانى يغتسل مع المسلم فى الحمام, قال: «إذا علم أنه نصرانى اغتسل بغير ماء الحمام, إلا أن يغتسل وحده على 
الحوض فيغسله ثم يغتسل» .0١١‏ 

و لعموم أدلّةُ تنججس القليل 7١‏ الصادق على الحوضء لعدم اتّحاده مع المادةٌ عرفا. 

ولأنَّ المادهً الناقصة عن الكر كالعدم؛ خرج عن مجموع ذلكك ما كان مادته كرا عند الأكثر بالروايات المتقدمة من جهة ظهورها فى 
ذلكك كما مرء و ما كان المجموع كرا عند الآخرين, بروايات الكر 10 الشاملة لذلكك إِمَا لعدم اعتبار الوحدة أو لصدقها. 

و يضعف الأول: بعدم الدلالة على النجاسة» لعدم صراحته فى نجاسة بدن الجنبء و عدم العلم باستناد النهى إلى تنجسه بها لو كانت» 
مع أنّ آخر الرواية لا يلائم حمل النهى على الحرمة, بل لا قطع بكونه نهياء لاحتمال النفى, و هو لا يفيد أزيد من الاستحباب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالئالالا صفحة 10لا من تإللاهم 


مضافا إلى معارضتهما مع ما هو أخص منهما مما يشتمل على ذكر المادهُ مما تقدم من أخبار الحمام» فيخصّصان به. بل معارضتهما مع 
مالا يشتمل عليه أيضا تكفى فى الرجوع إلى الأصل و ترجيح الطهارة» بل مع بعض عمومات طهارة الماء المتقدمة ]١[‏ بالتقريب 
المتقدم. 

و منه يظهر ضعف الثالث أيضا. 

مضافا إلى صراحة أكثر أخبار انفعال القليل بغير ماء الحمام» و إلى منع عدم 


[1]أعسؤمات ظهارة ماء المطر وماك ظهارة مطلق الناء (مقه وشنه الله قال ). 


.5 ح‎ ١15 أبواب النجاسات ب‎ 55١ :* الوسائل‎ 28٠ 77 :١ التهذيب‎ )١( 

(") الوسائل ١88 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7 

الاتحاد مع كرية المجموع. 

و الرابع: بالمنع. 

ثم إن منهم من اعتبر مع كرية المادة أو المجموع تساوى السطحين »)١١‏ و منهم من اعتبره أو كون اختلافهما بالانحدار. و هو مبنى 
على ما يأتى من الاختلاف فى اعتبار تساوى سطوح الكر و عدمه؛ و ستعرف عدم اعتباره. 


المسألة الثانية: لو تنس الحوض بالتغيّر أو بعد انقطاعه عن المادةٌ 


» فلا خلاف فى طهره بما يطهر به غيره» و لا فيه بوصله إلى المادة» و زوال تغيره إن كان. 

وقول غله روافة اين أبى يعفور: ماء الحمام يغتسل منه الجنب و اليهودى و النصرانى؟ فقال: «إنْ ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه 
بعضا) ١؟7).‏ 

و يؤيده [1]: جعله بمنزلة الجارى فى جملةٌ من الأخبار «©". 

وإنما الخلاف فى اشتراط الممازجةٌ و كريةٌ من المادة. 

و الحق فى الأول: الاشتراط» لما مر و فى الثانى: العدمء لإطلاق الرواية إِنَا أن يثبت على اشتراطها الإجماع؛ كما ادغاه والندئ العلامة 
فى اللوامع و نفى بعضهم الخلاف فيه «8). 

و منهم من شرط زيادتها على الكر بمقدار ما يحصل به الممازجة» أو بمقدار الماء المنحدر «2. و إطلاق الروايةٌ يدفعه. 


]١[‏ و جعله مؤيدا بناء على منع عموم المنزلة فيحتمل أن يكون فى عدم قبول النجاسة (منه رحمه الله تعالى). 


.١١؟‎ :١ اعتبره فى الروض: 17 و جامع المقاصد‎ )١( 

(0) الكافى *: ١‏ الطهارة ب ٠١‏ ح ١‏ الوسائل ١8٠ :١‏ أبواب الماء المطلق ب لاح 7. 
(ع) راجع الوسائل :١‏ 1 أبواب الماء المطلق ب لاح .١‏ 

(0) الرياض :١‏ ؟8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة الا من تإللاهم 


(©) جامع المقاصد »1١ :١‏ راجع الحدائق .1١١ :١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 0" 


الفصل الخامس: فى الواقف 

اشارة 

وهو أمًا قليل أو كر فهاهنا بحثان: 

البحث الأول: فى القليل 

اشاره 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الاولى: فى نجاسته و عدمها بالملاقاة أقوال: 


النجاسة مطلقا إِنَّا ما استثتى؛ ذهب إليه جماعة .)١١‏ 

و عدمها كذلكك. قال به العمانى ١‏ و تبعه بعض المتأخرين .037"١‏ 

و التفصيل بالأسول فى غير ما لا يدركه الطرف من النجاسات. و الثانى فيه مطلقا عن المبسوط 4150 و من الدم خاصة عن الاستبصار 
«0. و يشعر به: كلام النافع فى بحث الأسآر «12. 

وبالأول يما ورت عليه التجاسة» و القاتى فى عكسهة اتخاره فى الناضريات و الحلى 0 مدّعيا عليه الإجماع ظاهراء و صاحب المعالم 
2 و استوجهه فى المداركك «4)») و استحسنه فى الذخيرة فى هذه المسألة» و جعله الأقرب فى مسألة الغسالةٌ 223١١‏ و نسبه فى بحث 
ماء المطر من الحدائق إلى جملة من الأصحاب» 


." :١ 68؛ التذكرة‎ :١ المعتبر‎ 2195 :١ ذهب إليه فى الخلاف‎ )١( 
حكاه عنه فى المختلف: ؟.‎ )١( 

(5) المحدّث الكاشانى فى الوافى 2: 19» المفاتيح ./١ :١‏ 

(ع) المبسوط ١:ل.‏ 

.79 :١ الاستبصار‎ )0( 

(2) النافع: ©. 

(/) الناصريات (الجوامع الفقهية): 179, السرائر .18١ :١‏ 

(8) المعالم: 171. 

.6١0 :١ المداركك‎ )9( 

.157“ 376 الذخيرة:‎ )0٠١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 8" 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /االا من تإللاه0م 


و جعله الظاهر من الأخبار و إن تردّد فى بحث القليل 01١‏ و مال إليه بعض معاصرينا. و هو الحق. 

لنا على النجاسة فيما وردت عليه- بعد الإجماع المحقق و المنقول فى الناصريات 37" و الانتصار 10 و الخلاف 50 و اللوامع و المعتمد 
و غيرها «0) صريحاء و الأمالى «2) ظاهرا-: المستفيضة من الصحاح و غيرهاء (بل) 377 المتواترة معنى الواردة فى موارد مختلفة. 

منها: روايات الكر» كصحاح محمد ./١‏ و ابن عمار «44 و زرارة 23٠١١‏ و حسنته »)1١«‏ و مرسلة ابن المغيرة »01١«‏ المصرحة بأنه إذا 
كات الما قدو كرت كالأولبية- أو أكثر من رواية- كالثانيتين- أو قدر قلتين -]١[‏ كالخامسة- لم 


]١[‏ القلةُ: إناء للعرب كالجرّةٌ الكبيرة شبه الحبّ و الجمع قلال. قال أبو عبيد: القلّهُ: حبٌ كبير. 
المضباح المنيرة 1ه 


09 737:١ الحدائق‎ )١( 

(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): .١78‏ 

الانتصار: 5. 

.198 :١ الخلاف‎ )©( 

(0) المختلف: ؟, المداركك :١‏ 58. 

(*) الأمالى للصدوق: .5١5‏ المجلس: 947 فإن الصدوق عدّ من دين الإمامية أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شىء. 

(0) لا توجد فى «ق). 

(8) الكافى *: ؟ الطهارة ب ؟ ح 5 الفقيه :١‏ 2137-4 التهذيب 2٠١1/98 :١‏ الاستبصار :١‏ 

١ -#‏ الوسائل :١‏ 18 أبواب الماء المطلق ب 9ح .١‏ 

(9) التهذيب ٠١8-5٠ :١‏ الاستبصار :١‏ 8- 7 الوسائل :١‏ 188 أبواب الماء المطلق ب 9ح ؟. 

:١ الوسائل‎ ,© -© :١ الاستبصار‎ 2117/57 :١ الكافى *: ؟ الطهارة ب 7ح *» التهذيب‎ 0٠١( 

أبواب الماء المطلق ب ” ملحق ح 5. 

.4 أبواب الماء المطلق ب "اح‎ ١5٠ :١ الوسائل‎ 13798 -817 :١ التهذيب‎ )1١( 

(16) الفقيه :١‏ ©- ” التهذيب :١‏ 818- 1504» الوسائل ١122 :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١٠ح‏ 8,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: /1” 

و منع حجية المفهوم ضعيفء. و كون الشىء فى المفهوم مثبتا لا يضرء لاختصاصه بغير المغّر» كما مر و يتم المطلوب بالإجماع 
المر كيه 

و منع ثبوت الحقيقة الشرعية فى النجاسة يدفعه: الحدس و الوجدانء مضافا إلى فهم الأصحاب, مع عدم ملائمة المعنى اللغوى- و هو 
الحالة الموجبة لتنفر الطباع- للإراده هنا لحصوله للكر أيضا كثيرا مع عدم التغير» و عدم اختلافه بمجرد نقصان قطرة أو ازديادهاء و 
عدم كون بيان ذلكك من وظيفة الشارع. 

و منها: روايات سؤر نجس العين» أو ما فى منقاره قذر أو دم. 

فين الأولى:مسفحة النقساق: عن فضل الهرة والفاةه إلى أن كالح انتيبت إلى الكلت فقال: درس تجن لا نوفا بنضلله:ة 
اصبب ذلكك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء» .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8الا من تإللاه0 


فزؤاية أب بصير: زو لا تغرب من سور الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا» 0ه. 


و صحيحةٌ محمد: عن الكلب يشرب من الإناء» قال: «اغسل الإناء) 039. 


و تقرب منهما معنى روايتا حريز " و ابن شريح .]١[‏ 
]١[‏ التهذيب :١‏ 70؟- لاا الاستبصار :١‏ 14- 81, الوسائل :١‏ 7178 أبواب الأسآرب ١ح‏ ©. 


.8 ح١ أبواب الأسآرب‎ 7١8 :١ الوسائل‎ 080 -١9 :١ ع28) الاستبصار‎ 7١8 :١ التهذيب‎ )١( 

() التهذيب 28٠ -7١؟8 :١‏ الاستبصار -٠١ :١‏ #©» الوسائل :١‏ 778؛ أبواب الأسآرب ١ح‏ /. 

(*) التهذيب 7١0 :١‏ عع الاستبصار :١‏ 24-14 الوسائل :١‏ 710 أبواب الأسآرب ١ح‏ *. 

(©) التهذيب :١‏ 170- ه26 الوسائل 7١8 :١‏ أبواب الأسآرب ١ح‏ ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: /” 

و صحيحة على: عن خنزير شرب من الإناء» كيف يصنع به؟ قال: 

«يغسل ثلاث مرات» .)١١‏ 

و رواية الأعرج: عن سؤر اليهودى و النصرانىء قال: «لا) .07١‏ 

وإطلاق الكل يدفع ما أورد «") من الاحتمالات. 

و من الثانيةٌ: مونّقتا الساباطى» إحداهما: عن ماء شربت منه الدجاجة» قال: «إن كان فى منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم يشرب)» )و 
قريب منها الأخرى «8). 

و حملهما على المتغير غير ممكنء لعدم صلاحية ما فى المنقار له. 

و منها: الواردةٌ فى اليد القذْرُ تدخل فى الإناء» كصحيحة البزنطى: عن الرجل يدخل يده فى الإناء [و هى قذرة] قال: «يكفى الاناء» 
2 

و موتّقتى سماعة إحداهما: «و إن كان أصابته جنابة» فأدخل يده فى الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شىء من المنىء و إن 
كان أصاب يده فأدخل يده فى الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله) 07. 

و الأخرى: «إذا أصابت الرجل جنابة» فأدخل يده فى الإناء» فلا بأس إن 


)١(‏ التهذيب 2/2٠ -781 :١‏ الوسائل :١‏ 750 أبواب الأسآرب ١‏ ح ؟: انا أن فيهما «سبع مرّات). 

() الكافى *: ١١‏ أبواب الطهارة ب /اح 0 التهذيب :١‏ 177- 278: الوسائل :١‏ 714 أبواب الأسآآرب "اح .١‏ 

(9) فى «ق)» ورد. 

(©) الفقيه 18-٠١ :١‏ التهذيب :١‏ 181- 7"الى الوسائل 7١ :١‏ أبواب الأسآآر ب ع ح ". 

(0) و الأخرى عن ماء شرب هنه باز أو صقر أو عقاب- الى أن قال-: و إذا رأيث فى منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا نشرب (منه ره)» 
الكافى *: 4 أبواب الطهارة ب 8 ح ه التهذيب ,22٠ -178 :١‏ الوسائل 7١ :١‏ أبواب الأسآرب *ح ؟. 

(©) التهذيب ٠١8 -*9 :١‏ الوسائل :١‏ 187 أبواب الماء المطلق ب 8ح "و ما بين المعقوفين من المصدر. 

(0) التهذيب ,٠١7 -78 :١‏ الوسائل :١‏ 185 أبواب الماء المطلق ب 8ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 9" 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 219 من لاإللاه0 


لم يكن أصاب يده شىء من المنى) .)١١‏ 

دلّت بالمفهوم على وجود البأس- الذى هو العذاب أو الشدة- إن أصاب يده المنى. 

و روايتى أبى بصيرء إحداهما: عن الجنب يحمل الركوة أو التور ]١[‏ فيدخل إصبعه فيه. فقال: «إن كانت يده قذرة فأهرقه) 370. 
والأخرى: «إن أدخلت يدك فى الاناء قبل أن تخسلها فلا بأسء إلا أن يكون أضابها قذر يول أو جناب فإذا أدخلت يدكك فى الماء.و 
فيها شىء من ذلكك فأهرق ذلك .)©0١‏ 

و حسنة ابن عبد ربه: فى الجنب يغمس يده فى الإناء قبل أن يغسلهاء أنّه: 

رلا بأس إذا 5 يكن أصاب يده شىء) (4). 

أو فى ماء وقع فيه دم أو قذر كصحيحة على: عن رجل رعف و هو يتوضأ فقطر قطرةٌ فى إنائه» هل يصلح الوضوء منه؟ قال: «لا» «2). 
وهو لقتى الساباطى 027 و سماعة «8: عن رجل معه إناء ان وقع فى أحدهما قذر لا يدرى أيّهما هو؛ و ليس يقدر على ماء غيرهماء 
قال: «يهريقهما جميعا و يتيمم). 


]١[‏ الركوة: دلو صغيرة. المصباح المنير: 774. التور: إناء صغير من صفر أو حجارة كالإجانة» تشرب العرب فيه و قد تتوضأ منه. لسان 
العرب ©: 48. 


.4 أبواب الماء المطلق ب /ح‎ 187 :١ /ا؛ الوسائل‎ -٠١ :١ /ا- 44 الاستبصار‎ :١ التهذيب‎ )١( 

(9) التهذيب ٠٠١ 0:١‏ و 774- 281, الوسائل :١‏ 185 أبواب الماء المطلق ب 8ح .١١‏ 

(©) الكافى ": ١١‏ الطهارة ب 8ح 2١‏ الوسائل :١‏ 187 أبواب الماء المطلق ب /ح 8. 

(5) الكافى ": ١١‏ الطهارة ب 8ح "؛ الوسائل :١‏ 187 أبواب الماء المطلق ب /ح ". 

(*) الكافى : 7 الطهارة ب 68 ح 18 الوسائل 18٠ :١‏ أبواب الماء المطلق ب /ح .١‏ 

(0) التهذيب :١‏ 768- 0717 الوسائل :١‏ 180 أبواب الماء المطلق ب 8ح .١5‏ 

(8) الكافى *: ٠١‏ الطهارة ب ثم ح ف التهذيب :١‏ 769- 01/17 الوسائل 18١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب 8ح ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ٠‏ 

ورواية الأعرج: عن الجرّه )١١‏ تسع مائة رطل يقع فيها أوقبة من دم أشرب منه و أتوضأ؟ قال: «لا) .)3١‏ 

ورواية على المروية فى المسائل: عن حب ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقبة 2 بول» هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: «لا يصلح» 
لفيلة 

أو فى ماءء دخلت فيه الدجاجة الواطيةُ للعذرة» كروايهٌ على المتقدمهُ فى الجارى «2). 

أو لاقن النبيذ» أو السك كرواية أ بصير: فى اليد تما يبل الميل » ينكين عضا من ماع و8 

و رواية ابن حنظلة: فى المسكر دو لا قطرت قطرةٌ فى حب إِنَا أهريق ذلكك الماء؛ (/0. 

أو فى القليل الذى ماتت فيه فأرُ كموثّقَةٌ الساباطى: عن الرجل يجد فى إنائه فأرة» و قد توضّأ من ذلك الإناء مراراء أو غسل منه و 
اغتسل منهء و قد كانت الفأرة متسلخة فقال: «دإن كان رآها فى الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضاً أو يغسل ثيابه» يغسل كل ما أصابه 
ذلك الماء» و يعيد الوضوء و الصلاة) ./١‏ 


.171 :© الجرّة: إناء من خزف و الجمع جرٌ و جرار. لسان العرب‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١ط‏ من تإشامنم 


() التهذيب *: 18- 177١‏ الاستبصار :١‏ 17- 88 الوسائل ١87 :١‏ أبواب الماء المطلق ب /ح 8. بتفاوت. 

(؟) الأوقية: ما يعادل أربعين درهما. المصباح المنير: 289. و فى الصحاح #: 1818: و كذلكك كان فيما مضى فأمًا اليوم فيما يتعارفها 
الناس .. فالأوقية عندهم وزن عشرة دراهم و خمسة أسباع الدرهم. 

(؟) مسائل على بن جعفر: ,©87٠ -١91/‏ الوسائل ١88 :١‏ أبواب الماء المطلق ب .١188‏ 

عا 0 

(©) الكافى #: 8٠‏ الأشربة ب *” ح ١‏ الوسائل *: 5 أبواب النجاسات ب 98ح #. 

(0) الكافى *: 6٠١‏ الأشربة ب 7١‏ ح 218 التهذيب 4: -١١7‏ 688؛ الوسائل 18: "6١‏ أبواب الأشربة المحرمة ب 18 ح ١‏ مع اختلاف 
يسير فى الألفاظ. 

(8) الفقيه -١* :١‏ 58 التهذيب :١‏ 177-518 الوسائل :١‏ 167 أبواب الماء المطلق ب 5ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 5١‏ 

و رواية ابن حديد, و فيها: فاستقى غلام أبى عبد اللّه عليه السلام دلوا. 

فخرج فيه فأرتان» فقال أبو عبد الله عليه السّلام: «أرقه» فاستقى آخرء فخرجت فيه فأرة» فقال عليه السّ.لام: «أرقه) .)0١١‏ إلى غير ذلكك 
من الموارد التى يقف عليها المتتئع. 

و قد جمع منها بعض الأصحاب مائتى حديث «5. و دلالة كل منها على الانفعال بجميع النجاسات, مطلقاء أو بضميمةٌ عدم الفصلء 
كدلالة المجموع عليه؛ و دلالة كثيرة منها على الانفعال بكل قذر من القذر بالإطلاق ظاهرة. 

و الإيراد على الكلّ: بإمكان الحمل على المتغتر» أو على الكراهة؛ و على ما فيه لفظ القذر: بإمكان الحمل على اللغوئٌ؛ مردود. 
فالأول: بالإطلاق. مضافا إلى عدم إمكانه إلا فى قليل» فإِنّ التغير بشرب الحيوانء أو بما فى المنقار» أو اليد» أو الإصبع» سما البول» أو 
المنئ» أو بقطرة من المسكرء أو بما يبلّه الميل منه» غير معقول؛ كاشتباه ما تغير بغيره» أو عدم حصول العلم بوقوع الفأرة لو تختّر. 

و الثانى: بكونه مجازا مخالفا للأصل فى الأكثرء مع كونه إحداث ثالث» كما صرّح به والدى- رحمه الله- فى اللوامع. 

مضافا إلى امتناعه فى بعضهاء كموتّقتى الساباطى الأخيرتين 879. 

و الثالث: بمنافاته للنهى عن الاستعمال» سما مع الأمر بالتيمم. 

لنا على الطهارء فى الوارد على النجاسة- بعد الأصلء و الاستصحاب 


(1) التهذيب :١‏ 754 #اوع, الاستبصار 1١5-60 :١‏ الوسائل :١‏ 17 أبواب الماء المطلق ب ١‏ ح .١8‏ 

(0) هكذا نقل فى الرياض :١‏ 0 عن بعض الأصحاب و لم نعثر عليه. 

(9) تقدمتا ص 8". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 57 

المؤرّدين بالإجماع المنقول عن الحلّى »١١‏ السالمين عن المعارض-: عمومات طهارة الماء «؟) بأنواعها المتقدمة و إطلاقاتهاء الخالية 
عن المخصص و المقيد» لاختضاص أدلةٌ انفعال القليل- كما مِ- بورود النجاسة. 

و يؤيّدها: أخبار طهارةٌ ماء الاستننجاء «8. و روايةٌ غسل 60" الثوب النجس فى المركن ]1١[‏ و موارد التطهير [؟] و الغسالاث. 

استدل القائلون بالنجاسة مطلقا أمَا فيما وردت النجاسة فيما تقدّم. و هو كذلك. 

و أمّا فى عكسه: فبمفهوم روايات الكرٌ 07. 


و إطلاق «ما يبل الميل ينجس حبا» «4. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة انالا من تإنلاه0م 


و حديث استقاء غلام أبى عبد الله عليه السلام المتقدّم «4). 

وما ورد بعد السؤال عن دن [] يكون فيه خمر أو إبريق كذلك؛ هل يصاح أن يكون فيه الخل أو الماء أو غيره؟: «أنّه إذا غسل لا 
بأس) .)١١١‏ 

و ما تقدّم فى ماء الغيث 0١7١‏ من المفاهيم المثبتة للبأس فيه» إذا لم يجر على 


]١[‏ المركن: الإجانةٌ التى يغسل فيها الثياب. 
["] فى (0) و١(ح):‏ التطهّر. 
["] الدّن: كهيئةُ الحبٌ الا أنه أطول منه و أوسع رأسا و الجمع دنان. المصباح المنير: .7١١‏ 


.181 :١ السرائر‎ )١( 

(0) راجع ص .١175-١١‏ 

() الوسائل *: 20١‏ أبواب النجاسات ب 20. 

(؟) التهذيب 017-78٠ :١‏ الوسائل *: 917 أبواب النجاسات ب 7ح .١‏ 

90 الوسائل ١88 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 4. 

(8) الوسائل ": /ا5 أبواب النجاسات ب ”اح 8. 

(9) ص ١ع.‏ 

.١ "الك الوسائل #: 59 أبواب النجاسات ب ١ه ح‎ -78 :١ الكافى 577:6 الأشربة ب " ح ١ء التهذيب‎ )1١( 

(00) ص 38. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 57 

القذر مع كونه واردا. و تمام المطلوب يثبت بالأولوية» أو عدم الفصل. 

و رواية ابن سنان: «الماء الذى يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضاأً به و أشباهه) .0١١‏ 

و روايةٌ العيص المرودّة فى طائفة من كتب الأصحاب مثل الخلاف و المعتبر و المنتهى: عن رجل أصابته قطرءٌ من طسث فيه وضوىء 
فقال: «إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه) 7١‏ 

و الروايات الآنيةٌ «” الناهية عن الغسل بغسالة الحمرام معللة: بن يغتسل فيه الجنب و ولد الزنا و الناصب و من الزنا. و فى بعضها 
المروى فى العلل: «اليهودى و أخواه) «6). 

و بن السبب فى الانفعال ملاقاةً النجاسة: و قابلية القليل من حيث القلهُ و لا مدخلية للورود وعدمه. 

و بِأن [1] أخبار النجاسةً و إن كانت خاصّة إلا أنه لخصوصية السؤال و هى لا تخخص. 

وبكورنه مقهورا غيل الأصحاب: 

و الجواب عن الأمول: أن المفهوم لا يدل إلا على التنجس ببعض ما من شأنه التنجيسء فيمكن أن يكون النجاسة الواردة» ولا يمكن 
التتميم بعدم الفصلء» لوجوده. 

و أيضا: المراد بتنجيسه له ليس فعليته» بل معناه أن من شأنه التنجيس» 


]١|‏ هذا الاستدلال يظهر من الحدائق (منه ره). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة (انالا من تإللاه0م 


.١١ أبواب الماء المضاف ب 9 ح‎ 7١0 :١ الوسائل‎ 2/١ -11/ :١ الاستبصار‎ ,2٠ 771:١ التهذيب‎ )١( 

.55 :١ المنتهى‎ :4٠ :١ المعتبر‎ 174 :١ (؟) الخلاف‎ 

(”) فى ص 3٠١88‏ و انظر الوسائل 75١18 :١‏ أبواب الماء المضاف ب .١١‏ 

(©) علل الشرائع: 197- »١‏ الوسائل 7٠١ :١‏ أبواب الماء المضاف ب ١١ح‏ ذ. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 55 

بوقوع ارتباط بينهما و قرب خاصء و لا دلالةُ لذلك على التنجيس بمطلق الملاقاة فيكتفى بالمتيقن. 

هذاء مع أنْ بعد تسليم الدلالة يعارض مع بعض عمومات الطهارةٌ 0١١‏ بالعموم من وجه. لتخصيصها بالقليل الوارد عليه النجاسة بما مر 
قطعاء فيرجع إلى الأصل. 

و من هذا و سابقةُ يظهر الجواب عن الثانى أيضا. 

و عن الثالث: منع شموله لورود الماء» بل الظاهر دخول الفأره فى الدلو بعد شىء من الماءء أو ينفصلان من البثر معاء فتختص الرواية 
بما انتفى الورود من الطرفين» و يأتى حكمه. 

ولو سلم الشمول فيحصل التعارض المذكوره و يجاب بما مر. 

و عن الرابع: أن إثبات نوع من البأس- كما هو مقتضى المفهوم- لا يثبت النجاسة» لجواز أن يكون هو عدم الصلاحية لرفع الحدث» 
إن ما يغسل الخبث لا يرفعه» كما يأتى. 

و هو الجواب عن الخامسء مع عدم عمل أكثر المخالفين به» كما مر» و معارضته مع ما مرّه و عدم صلاحيته لإثبات النجاسة؛ كما 
تقدّم فى بحث ماء الغيث .)"2١‏ 

و مما مر من عدم ارتفاع الحدث برافع الكيت» يظهر الجوات عن السنادس أيضاء ؤيادة غلى أثه لذأ إشتعار فب يملاقاة الماء للتجاسةة إذا 
أن يضم معه الإجماع على جواز الوضوء مما يغسل به الطاهر. 

و عن السابع: بأنّه لا يثبت أزيد من رجحان الغسلء مع أن الوضوء أعمّم من الموارد» فقاعدة التعارض المذكور جارية. 


1921١ (1)الستدمةض‎ 

() ص 37. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 50 

و عن الثامن: مع معارضته لأخبار أخر منافية له كما يأتى ١١‏ فى بحث غسالة الحمام, أن النَهى عن الاغتسال بل عن مطلق الاستعمال- 
كما قيل 07- أعمٌ من النجاسة؛ و لو ثبت يمكن أن يكون تعبديا أيضاء لا لأجل الملاقاة للنجسء و لذا حكم أكثر القائلين 0 بنجاسة 
غسالة الحمام بهاء ما لم يعلم خلوّها عن النجاسة الشامل لعدم العلم بالملاقاة أيضا. 

هتقان |لى خلة اكد سل الأعماو عن ملذقاة الداة لتك :و هذا أبقاة كد التعى ف لرافيك [١]التحاسة.‏ 

و عن التاسع: بالمنع» و يؤكده استثناء ماء الاستنجاء. 

و عن العاشر: بمنع عموم الجواب, مع خلوٌ البعض عن تقديم السؤال. 

و عن الأخير: بمنع الشهرة إن لم ندعها على الخلافء كيف و الماء الوارد هو الغسالةٌ غالبا! و المشهور بين الطبقتين: الاولى و الثالثة 
طهارتها مطلقاء مع أن الشهرة للحجية غير صالحة. 

للعمانى- بعد الأصل و الاستصحاب و العمومات- خبر ابن ميسر المتقدم «8» و صحيحة على: عن اليهودى و النصرانى يدخل يده فى 
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الماء أ يتوضأ منه للصلاة؟ قال: «لاء إِنَا أن يضطرّ إليه» «©). و النهى يقتّده بالقليل. 


و موثقة عمار: عن الرجل يتوضأً من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه 
]١[‏ فى «ق): و لو تثبت. 


(0 فى ص .٠١8‏ 

(0) الحدائق :١‏ لاوع. 

() منهم الشيخ فى النهاية: 0 و المحقق فى النافع ه» و العلامة فى التذكرة :١‏ ه. 

.5١ ص‎ )0( 

(©) التهذيب 2٠ -7١* :١‏ البحار :٠١‏ 2318 الوسائل : 57١‏ أبواب النجاسات ب ١5‏ ح 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 58 

يهودىء فقال: «نعم» فقلت: من ذلك الماء الذى شرب منه؟ قال: «نعم) .0١١‏ 

و صحيحةٌ زرارة: عن الحبل يكون من شعر الخنزير» يستقى به الماء من البئر» هل يتوضأ من ذلكك الماء؟ قال: «لا بأس») .)27١‏ 

و روايته: عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماءء قال: «لا بأس) 37"9). 

و رواية بكدار: الرجل يضع الكوز الذى يغرف به من الحب فى مكان قاذ ثمّ يدخله الحبّء قال: «يصب من الماء ثلاث أكفٌ ثم 
يدلكك الكوز» نه 

و رواية عمر بن يزيد: أغتسل فى مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة» فيقع فى الإناء ماء ينزو من الأرضء فقال: «لا بأس بها «8). 

و مرسلةٌ الوشاء: «أنه كره سؤر اليهودى و النصرانى» «2) و غير ذلكك. 

و أنه لو انفعل القليل» لاستحال إزالة الخبث بهء و الانفعال بعد الانفصال غير معقول, لاستازامه تأثير العلهُ بعد عدمهاء مع عدمه حين 
وجودها. 

و الجواب: أما عن الثلاثة الأولى: فظاهر. و كذا عن الرابع» لالتحاقه بالعمومات لشموله للجارى.؛ بل لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّةُ فى 
القليل أيضا. 

و أمًا عن بواقى الروايات: فبجواز أن يراد من الاضطرار ما توجبه التقيهُ فى الصحيحة الاولى» بل هو معنى الاضطرار إلى التوضوؤٌ منه» و 
أمّا حال انحصار 


.* أبواب الأسآر ب "اح‎ 714 :١ الوسائل‎ 28-١14 :١ الاستبصار‎ 28١-771 :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى ": © الطهارة ب 5 ح 2٠١‏ التهذيب :١‏ 2137894-80 الوسائل 17١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١5‏ ح ؟. 

() التهذيب :١‏ 1101-81 الفقيه ١5 -9 :١‏ مرسلاء الوسائل :١‏ 170 أبواب الماء المطلق ب ١5‏ ح .١8‏ 

(؟) الكافى *: ١١‏ الطهارة ب /ح #, الوسائل :١‏ 12 أبواب الماء المطلق ب 9 ح .١7‏ 

(0) الكافى *: 15 الطهارة ب 9 ح ف الوسائل :١‏ 189 أبواب الماء المطلق ب 9 ح /7. 

(©) الكافى *: ١١‏ الطهارة ب /اح 2 التهذيب :١‏ 24-7977 الاستبصار 80/-١14 :١‏ الوسائل :١‏ 714 أبواب الأسآرب ”اح ؟. 
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الماء فهو ليس اضطرارا إلى الوضوء أو الماء. لإمكان التيمّم» مضافا إلى احتمال التقية. 
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وهو الجواب عن المونّقَةُ مع إمكان إرادة ما إذا ظنّ أنّه يهودىٌ و لا يعلم» بل هو الظاهر من قوله: «على أنّها إلى آخره. 

و باحتمال رجوع الإشارة إلى ماء البثر دون المستقى فى صحيحة زرارة» مع عدم دلالتها على ملاقا الحبل لماء الدلوء أو المتقاطر منه 
عليه. 

و كون الاستقاء للزرع و شبهه فى روايته. 

و بعدم دلالة رواية بكار على رطوبة أسفل الكوزء مع أن أمره بصب الماء عليه يمكن ان يكون لتطهيره. 

وعدم دلالة رواية عمر على نزو الماء من المكان النجس مع أنه وارد. 

و باحتمال إرادة الحرمة من الكراهة فى المرسلة؛ لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّةٌ فيهاء و يؤيّدها ذكر ولد الزنا فى الحديث أيضا. 

ثم مع تسليم دلالهُ الجميع و معارضته لأخبار النجاسة؛ فالترجيح لهاء لعدم حيجيته. لمخالفته لشهرة القدماء ,»1١‏ و لمذهب رواته» بل 
للإجماع» مع كونه بين عامٌ» و ضعيف. و موافق لمذهب العامّة .]١[‏ 

وله رظير الجواف غة سائر الأخبار النناتة للطهازة ايكيا 

و أمَا عن الأخير: فبأنَ التطهير بإيراد الماء و هو لا ينتجسء مع أن الإزالة بالمتنجس ممكنة. كحجر الاستنجاء. 

وقد ينتصر المخالف: بوجوه هينه سخافتها بينة. 


للشيخ على القولين : صحيحة على: عن رجل رعف فامتخط فصار ذلكك 


]١[‏ كموثقة عمار و صحيحة زرارة بملاحظة تجويز التوضؤ أو الشرب من سؤر اليهودى. و جمهور العامهٌ قائلون بطهارة أهل الكتاب 
راجع نيل الأوطار :١‏ حى المغنى .48:١‏ 


./7 :١ راجع مفتاح الكرامة‎ )١( 

(") المتقدمين ص ه” رقم 6 ه. 
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الدم قطع صغارا فأصاب إناءه» هل يصلح الوضوء منه؟ قال: «إن لم يكن شىء يستبين فى الماء فلا بأسء و إن كان شيئا نا فلا يتوضاً 
منها )١١‏ بضميمة تنقيح المناط للأول. 

وعدم إمكان التحرّز منه. 

و كون تعميم أخبار انفعال القليل بالإجماع المركب المنفيّ هنا. 

و يضعّف الأول- مع مخالفته للشهرتين- باحتمال كون «يستبين» خبرا لا صفة» و يؤيّده زيادة لفظة «فى الماء؛ فيكون نفى البأس للبناء 
على يقين الطهارة. 

و تأيبد كونه صفة بقوله: «شيئا بتناا معارض- مع ما مرّ- بظهور كون (إن لم يكن» ناقصة بقرينة «إن كان). 

على أنّها أيضا لا تفيد» لجواز استناد نفى البأس إلى أصالةُ عدم الوصولء حيث إِنْ المعلوم عاد عدم حصول العلم بوقوع ما لا يستبين 
غالبا. 

و الثانى: بالمنع. 


والثالث: بعموم كثير مما تقدم. 


فروع: 
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أ: ورود الماء و عكسه أعتم من أن يكون من الفوقء أو التحت, أو أحد الجانبين» للأصل فى الأول؛ و إطلاق طائفة من الأخبار ]١[‏ فى 
الثانى. 

ب: لو توارداء فالظاهر النجاسة» لوجود المقتضى و هو ورود النجاسة [ "]. 

ج: ظاهر كلام الحلىء و السئد 5٠‏ و مقتضى الأدلّهُ عموم الحكم بالطهارة 


]١1[‏ أى الأخبار الدالهٌ على انفعال القليل بورود النجاسة عليه. 
[1] فرع: لو ورد الماء على مائع نجس فامتزجا فالظاهر النجاسة لعدم قول بطهارة النجس حينئذ, و لا باختلاف حكم الممتزجين. مع أن 
مفل ذلكك لا ينفكك عن ورود النجاسة على الماء و لوعن الأسقل على بعضه (منه رحمة الله): 


/ أبواب الماء المطلق ب‎ ,18٠ :١ /اه» الوسائل‎ -1 :١ الاستبصار‎ 21794 -517 :١ الكافى ": 7 الطهارة ب 62 ح 2128 التهذيب‎ )١( 
.١ح‎ 

(6) السرائر 2148١ :١‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): 178. 
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فى كل ماء وارد» سواء كان غاسلا لمتنتجس.ء أو راجعا و مترشّحا من نجسء أو مستدخلا فيما فيه نجاسة أو واردا على ما لا يقبل 
التطهير. و هو كذلكك. إِلَا أن الأول )١١‏ صرّح بنجاسة الثانى» و هو للاحتياط موافق. 

د: لو تلاقيا من غير ورود لأحدهماء كما إذا وصل بين مائين أحدهما نجس بانبوبة» و أزيل ما بينهما من مانع الملاقاة» أو وقع ذو نفس 
فى ماء فماتء أو أخذ من كثير قليل مع ما فيه من النجاسة دفعة» أو صار الكثير الذى فيه عين نجاسة غير مير أقل من الكرء فظاهر 
الأكثر التنتجس و هو كذلكك. لرواية ابن حديد 159 لظهور أن انفصال ماء الدلو و الفأرةٌ عن ماء البثر لا يكون إِنَا معاء و هى و إن 
اختضت ببعض الصور إِلَا أن التعميم بعدم الفصل. 

و أمَا المونّقة المتقدّمة عليها » فهى و إن عمّت المورد من جهة ترك الاستفصال: إِلَا أن العموم هنا غير مفيد» لما مر غير مرّةُ. 


المسألة الثانية: لا خلاف فى سراية النجاسة من الأعلى؛ و هل تسرى إليه؟ 


صرّح فى المداركك 6١‏ و اللوامع بالعدم مدّعيين عليه الإجماع» و هو ظاهر بعض آخر أيضاء و لم أعثر على مصرّح ممّن تقدم على 
الأول 

و القول الفصل: أن علوٌ بعض الماء إِما أن يكون فى العلوٌ بالهواء» كالمتنشم ]١[‏ من الميزاب. أو فى الأرضء كالمنحدر فى المنحدرة 
منها. أو فى الإناء» إمّا بكونه فى إناءين مختلفين سطحا اتَصل أحدهما بالآخر من أسفله؛ أو فى إناء فيكون جزء أعلى و جزء أسفل. 


]١[‏ سنّم الشىء: رفعه. و سنّم الإناء: إذا ملأه حتى صار فوقه كالسنام. و سنّم الشىء و تسنّمه: علاه و كل شىء علا شيئا فقد تسنّمه. 
لسان العرب 3017/11١7‏ 


)١(‏ السرائر 16١ :١‏ صرح بنجاسة الغسلة الأولى من الولوغ. 
(1) المتقدمة ص ١؟.‏ 


إفرة ص .5١‏ 
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(6) المداركك 1: مء. 
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فما كان من أحد الأمولين- و لا يكون إِلَا مع الجريان- فلا سراية» للإجماع القطعى؛ بل الضرورة فى الجملة؛ المعلومة من الطريقة 
المستمرّهُ فى التطهير »]١[‏ و لأنّ العالى فيهما جار و وارد» و قد عرفت عدم تنتجسهما. 

و ما كان من الأخير فالظاهر فيه السراية» مع عدم ورود الماءء لإطلاقات كثير من أخبار النجاسة 7 و ظهور حكايات الإجماع فى 
الأوّلين. 

نعم للقائل بانصراف المطلق إلى الشائع الوجودىٌ مطلقاء النظر فى تلكك الإطلاقات» و لكنه خلاف التحقيق 


المسألة الثالثة: لا بطهر القليل النجس بإتمامه كرًا و لو بالطاهر 


» وفاقا للاسكافى كو الشيخ «©»» و الفاضلين «4). و الشهيدين » و أكثر المتأخرين ا للأصل» والاستصحاب. 
خلافا للسيد» و الحلى «/)» وابن سعيد, و القاضى «4). و الديلمى» والكركى ٠١‏ مطلقاء و لابن حمزة )١١١‏ إن تم بالطاهر» للنبوى 


07 المجمع على 
]١[‏ فى «ه» و«ق:: التطهر. 


(0) المتقدمة ص ©" إلى .6١‏ 

(*) نقله عنه فى المختلف: ". 

(©) الخلاق 198:1 المبسوط 1:/: 

(0) المحقق فى المعتبر 8١ :١‏ و الشرائع :١‏ 217 و العلامة فى التذكرة :١‏ ©؛ و التحرير :١‏ 5؛ و المنتهى .١١ :١‏ 
(8) الأول فى الدروس :١‏ 118 و الثانى فى الروضة :١‏ 0". 

(0) منهم صاحبا المداركث .5١ :١‏ و الذخيرة: 0؟١.‏ 

0 رشائل السبد المرقفى :(اللسدرظة الآزلى )81 الفرار العم 

(9) الجامع للشرائع: 18 المهذب :١‏ ١؟.‏ 

)0٠١(‏ المراسم: 01١‏ جامع المقاصد :١‏ ع"1. 

(03 الرسيلة #/: 

.8 أبواب الماء المطلق ب 9ح‎ 198:١ #/او ؟: 18 المستدركك‎ :١ عوالى اللثالى‎ )1١( 
0١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2 ص:‎ 

صبّحتها عند الفريقين بشهادة الحلى :)1١‏ «إذا بلغ الماء كرًا لم يحمل خبثاا. 

و دعوى الإجماع من الحلى .7١‏ 

والأوّل مندفع: بعدم الدلالة. 

و الثانى: بعدم الحجية. 


وقد ينتصر لذلكك: بوجوه أخر ضعفها ظاهر. 
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)١(‏ السرائر :١‏ 78م. 
(0) السرائر :١‏ 58. 
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البحث الثانى: فى الكرّ 

اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الاولى: لا ينفعل الكرّ بمجرّد الملاقاة 


»؛ وفاقا للمعظم» للأصلء و العمومات 20١١‏ و خصوص ما تقدّم من المستفيضة »)7١‏ و منها ما يصرّح بعدم تنيجس الحياض 370. 

خلافا للمفيد» و الديلمى 50 فخصّاه بما عدا الحياض و الأوانى» و لظاهر النهاية «0» فبغير الثانى» لعموم النهى عن استعمال مائه مع 
الملاقاة. 

و هو- مع كونه أخصّ من مدّعى الأولين- مخصوص بالقليل بشاهد الحال. 

ولو سلّم فمعارض بعموم ما دل فى الكرٌ على عدم الانفعال» فلو ربجحناه بالكثرة» و موافقة الشهرة» و ظهور الدلالة؛ و إِلَا فالمرجع 
أصل الطهارة. مع أن ورود كلام المخالف مورد الغالب محتمل» كما فهمه الشيخ «*) من كلام أستاذه؛ و هو أعرف بمذهبه. 

و هتنا ذكر رظهر الجوات عرد موكقة أن يقبي تعن كت مام مروت يداو أنااقن سلثر قد يال فيد ععمارة أو يغل» أو إتساته قال:دلة تتوهياً 
منه و لا تشرب» .0377١‏ 


مضافا إلى عدم صراحتها فى النهى» و معارضتها مع ما دل على طهارة بول الأولين. 


.١١ عمومات طهارةٌ الماء المتقدمةٌ فى ص‎ )١( 

(0) راجع ص 9". 

(") التهذيب 117:١‏ 172177» الوسائل :١‏ 187 أبواب الماء المطلق ب 4 ح ؟17١.‏ 

(©) المقنعة: ©) المراسم: ع". 

(0) النهاية: ه. 

(*) التهذيب :١‏ 2718 لتوضيح الحال فيه راجع الحدائق :١‏ 78؟. 

(0) التهذيب 13٠١ -80 :١‏ الاستبصار :١‏ 8- فى الوسائل :١‏ 14 أبواب الماء المطلق ب ”ح ه. 
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و هل يشترط فى عدم انفعاله تساوى سطوحه الظاهرة؟ أم يكفى الاتصال مطلقًا؟ أو مع الانحدار خاصة دون التسنّم؟ أو فى تقوّى 
الأسفل بالأعلى دون العكس؟ 

الأظهر الثانى» و هو صريح الروض ١١‏ و ظاهر الأ-كثر. كما فيه و فى اللوامع؛ للأصلء و عمومات طهارة الكرّء السالمين عمّا يصلح 
للمعارضة؛ لعدم عموم فى أكثر أدَلَةُ انفعال القليل» لاختصاصه بصور مخصوصة ليس المورد منهاء و ظهور ما لم يكن كذلكك فى غير 
ذلك. 

و جعل عمومات الكرٌ مختضّة بما لم يحتمل العهد. لعدم كون عمومها وضعياء من حيث ورودها بلفظ المفرد المحلى, و تقدّم السؤال 
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عن الماء المجتمع عهد .)"١‏ مدفوع: بمنع عدم كون عموم المفرد وضعيا أَوّلات و منع تقدّم السؤال فى الجميع ثانياء و منع كون 
المسؤول عنه متساوى السطوح ثالثاء و جريان مثله فى طرف النجاسة فيختصٌ بغير متصل بالكرٌ و ينفى فى المتّصل بالأصل رابعا. 
للأول- و هو لبعض المتأخرين «1-: ظهور اعتبار الاجتماع فى الماء» و صدق الوحدة و الكثرة عليه من أكثر الأخبار المتضئّنة لحكم 
الكرّ "١‏ اشتراطا أو كميِهُ و تطرّق النظر إلى ذلكك مع عدم المساواة. 

و الجواب أولا: أن هذا الظهور ليس ظهورا بعنوان الاشتراط» و إِنّما هو ناش من كون المورد كذلككء و هو لا ينافى العموم. 

و ثانيا: أن اللازم منه اعتبار صدق الاجتماع العرفيّ دون المساواة فإنّه ليس دائرا مدارهاء بل قد يتحمّق مع الاختلاف» كما قد ينتفى 
مع المساواةً كالغديرين المتصلين بانبوبة ضيّقةُ ممتدّة. 


.١170 الروض:‎ )١( 

(1) كما فى المعالم: ؟١.‏ 

(؟) المعالم: .١١‏ 

(©) الوسائل ١1285 188 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 4. .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 0*5 

و أكثريّةُ صور الانتفاء فى الأوّل لا توجب اشتراط عدمه مع أنّها ممنوعة. 

بيانه: أن الاختلاف إمنا لأجل وصل الغديرين المختلفين» أو التسنّم أو الاتحدار. و المؤثر فى الانتفاء- لو سلّم- ليس إِنَا امتداد الثقبة 
الواصلة» أو ضيقها فى الأوّلء و امتداد سطح الماء و بعد أوّله عن آخره فى الثانيين» لظهور أن أصل التسنّم و الانحدار لا يوجب نفى 
الوحدة؛ و كل من الأمرين يجتمع مع التساوى أيضاء مع أن الجريان فى الثانيين أيضا يمنع عن الانفعال. 

وقد يجاب 0١١‏ أيضا: بِأنْ أخبار الكرّ كما دلت على اعتبار الوحدة منطوقاء فاعتبرت لأجله المساواق كذلكك دلت على اعتبارها مفهوما 
فيما نقص عنه؛ فيختصٌ الانفعال بصورة الوحدة و الاجتماع؛ فيكون المفروض خارجا عن عموم المنجسات» يبقى الأصل سليما عن 
التعارضن. 

و فيه: أن مدلول المفهوم حينئذ أن الماء الواحد المجتمع الناقص ينفعل» و لا يضرٌ فيه اتّصاله بما يصير معه كرًا لو لم يوجب كريّته» و 
كانت الوحدة منفيةٌ معه. 

و للثالث: صدق الوحدة و الاجتماع مع الانحدار دون التسنّم أن 

و جوابه ظهر مما مر. 

و للرابع- و هو للتذكرة و الذكرى و الدروس و البيان و شرح القواعد «1-: عدم تنتجس الأعلى بنجاسة الأسفل فلا يطهر بطهره ما 
لعدم معقوليةٌ التأثير فيه دونهاء أو لدلالته على عدم اتحادهما فى الحكم و عدم وحدتهماء أو لاستلزامه عدم اندراج مثل ذلكك إذا كان 
قليلا فى مفهوم روايات الكرّء فلا يشمله منطوقها أيضا إذا كان كثيرا. 


." :١ كمافى الرياض‎ )١( 

(؟) كمافى المداركك :١‏ *؟. 

(©) التذكرة :١‏ ع الذكرى: 8: الدروس 17١ :١‏ البيان: 949 جامع المقاصد .١١8 :١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: هه 

و الجواب: أن عدم المعقولية ممنوع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9ط من تإنلاهم 


و دلالته على عدم الاتحاد فى جميع الأحكام غير مسلمةٌ» لإمكان عدمه فى البعض خاصّة؛ و عدم السراية مع الوحدة لدليل آخر. 

و عدم تنمس الأعلى كلما ١١‏ ثبت فإِنّما هو للتخصيص فى المفاهيم؛ دون عدم الاندراج؛ على أَنّهِ يوجب عدم نجاسة الأسفل أيضا و 
عدم تقؤيه. 

والوجوه التى ذكروها للفرق ضعيفةٌ جدًا. 

و إذ عرفت كفايةُ الاتتصال» فهل يشترط معه أن لا يكون باختلاف فاحشء كالصبٌ من الجبل و لا بمثل انبوبة ضيِقَهُ ممتدّف أم لا؟ 
الظاهر الثانى» لعموم «إذا بلغ» و صدق الوحدة. و منع ظهور اشتراط الاجتماع العرفى. 

و تردّد فى اللوامع» لما ذكرء و لوجوب الحمل على المتعارف. 

و فيه: منع التعارف, سيّما بحيث يصلح لتخصيص العام و تقييد المطلق. 


المسألة الثانية: قد مرّ أنه يطهر - إذا تنجّس - بالجارى 


مع زوال التغير به أو قبله. و بإلقاء كرٌ عليه فكرٌ حتى يزول إن كان باقياء و إِلَما فكرٌ مع اشتراط الا-متزاج فيهما و المساواة أو العلوّ فى 
الأول و الدفعة فى الثانى. و يشترط فيه أيضا عدم تير بعض الملقى ابتداء فى الكرٌ الأخير. 

ولا يطهر بزوال التغتير من قبل نفسه أو الرياح؛ للاستصحاب لا لعموم أَدَلَهُ نجاسة المتغتير» لمنع التغئر. و لا لدلالة النهى عن الوضوء و 
الشرب على الدوام, لتقيبده بما دام كونه متنتجسا قطعا. 

خلافا لصاحب الجامع؛ و احتمله فى النهاي «؟): للأصلء و انتفاء المعلول بانتفاء علّته. 


)١(‏ فى «ق): كما. 

(1) الجامع للشرائع: 218 نهايةٌ الإحكام :١‏ /18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 08 

و الأصل بما ذ كر سافط» وغلية التغر ممتوعة؛ و إثما هو أمارة: سلمناها و لكنه عله للحدوثه و البقاء معلؤل للاستصحاب: 


المسألة الثالثة: للأصحاب فى معرفة الكرّ طريقان: 
أحدهما: الوزن» 


وهو ألف و مائتا رطل» للإجماع المحمّقء و المنقول مستفيضاء و عدّه الصدوق فى أماليه من دين الإمامية 1١‏ و مرسلة ابن أبى عمير: 
«الكرٌ من الماءء الذى لا ينتجسه شىء, ألف و مائتا رطل» .07١‏ 

و إرسالها على أصلنا غير قادح؛ و كذا على غيره» للإجماع على تصحيح ما يصحٌ عن مرسلها [411 و شهادة جماعة بأنّهِ لا يرسل إِلّا عن 
ثقةُ 9©). 

مضافا إلى انجبارها بالعمل» بل فى المعتبر: لا أعرف من الأصحاب راذًا لها «8). 

و لا تنافيها صحيحة محمد «22 و مرفوعة ابن المغيرة: «الكر ستمائة رطل» 0/0 (كما يأتى) .]١[‏ و لا الأخبار المقَدَّرهُ له بحب 


مخصوصء أو قلتين أو أكثر من رواية 


.04 كما ادّعاه الكشى فى رجاله ؟: 870 راجع لتحقيق أصحاب الإجماع خاتمة المستدرك *: 1/1و مقدمة معجم الرجال:‎ ]١[ 


[١1]لا‏ توجد فى «ق). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً لامء. طع لإ أ ماع 3 طات. الالثالانا صفحة نان من تإظامم 


.)97" (المجلس‎ 8١5 أمالى الصدوق:‎ )١( 

(1) الكافى *: #الطهارة ب ؟ ح ع التهذيب 1١ -5١ :١‏ الاستبصار -٠١ :١‏ 218 الوسائل :١‏ 187 أبواب الماء المطلق ب ١١ح .١‏ 
(ع) عدة الأصول :١‏ 285 الذكرى: ع؛ النهايه للعلامة على ما حكى عنه فى خاتمةٌ المستدركك *: 

ع6 

(0) المعتبر :١‏ /ا©. 

(©) التهذيب »108-8١ :١‏ الاستبصار 217-١1١ :١‏ الوسائل :١‏ 188 أبواب الماء المطلق ب ١١‏ ح #. 

(0) التهذيب :١‏ 8# 1194 الاستبصار -١١ :١‏ 218 الوسائل :١‏ 188 أبواب الماء المطلق ب ١١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: /اه 

و ما يشبهها ١١‏ لأنُ منها ما يسعهاء كما تشهد به رواية المسائل المتقدمة فى القليل «7)» و قلال هجر »]١[‏ بضميمة تفسير اللغويين كلا 
منها بما يقرب الآخرء فهى إِمَا مطلقة؛ أو مجملة» فتحمل على المقيد أو المبتين» مع أن الحمل على التقية ممكن. 

و الأرطال على الحق المشهور: عراقية» دون المدنيٍة التى تزيد عليها بنصفهاء كما عن الفقيه و الستيد فى المصباحء و الانتصار» و 
الناصريات 9). 

تافل و الأسمحاب» وعترمات الطيارة وكه وخسوصض كل ماه طاف 2 و فصن الأعة ولاق عبد التكديى الأعير عند تعلق 
حكم بالكرء كوجوبه فى بعض المنزوحات. و الاحتياط فى وجه. و الأقربية إلى الأشبارء سيما على قول القميين [7]: و إلى الحب و 
مثله» و المواققّةٌ لعرف السائل 0). 

لآنْ الأربعة الأولى مردودة: بأ غاية ما ثبت منها طهارة ما بلغ هذه الأرطال بالعراقةٍة لو لاقت نجاسة. لا كونه كرّاء لانتفاء الملازمة» 
فيترتّب عليه ما يتبع الطهارة» كجواز الاستعمال؛ دون الكرية» كتطهير الكر أو القليل به. و حينئذ فيعارضها أصالة عدم المطهرية» و 
امتريحاب تجاسة مايراه تطهينة: 

و ضْمٌ الإجماع المركب مع الطهارة لإثبات الكرية معارض بضمّه مع عدم 


.. القلة قال أبو عبيده: «القلة: حب كبير؛ و هجر بفتحتين بلد بقرب المدينة .. و هجر أيضا‎ ]١[ 
.20 ق١ من بلاد نجد» و فى تحديد قلال هجر اختلافء راجع المصباح المنير:‎ 


[1] وهو أن الكر ما بلغ تكسيره بالأشبار سبعة و عشرين و سيأتى التعرض له فى ص 8 


)١(‏ الوسائل ١7/ :١‏ أبواب الماء المطلق ب ”و ص ١186‏ ب ٠١‏ و راجع ص 78 من الكتاب. 

(؟) مسائل على بن جعفر: 2870-١191‏ الوسائل ١88 :١‏ أبواب الماء المطلق ب /ح ١18‏ و تقدمت ص 5٠‏ رقم ؟. 
(؟) الفقيه :١‏ ع, الانتصار: 8 الناصريات (الجوامع الفقهية): 177. 

(0) الوسائل *: 8ع أبواب النجاسات ب /”. 

(©) الوسائل :١‏ 1 أبواب الماء المطلق ب .١‏ 

() هذه وجوه اسعدل بها فى الرياضن 8:1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: /0 

المطهرية لنفيها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة إشالا من تإللاه0 


على أنها إنما تفيد لو لم يشمل أدلة النجاسة مثل ذلكك الماء» و شمول كثير من غير المفاهيم له لا شكك فيه» فيسقط الاستدلال بها 
رأسا. 

و الخامس: بمعارضته بأصالةٌ بقاء البئر على الحالة السابقة على التزح. 

والسادس: بالمعارضةً بالمثل مع عدم كونه دليلا. 

و السابع: بن ما يفيدء هو القرب دون الأقريدة إذ الاختلاف بعد ما كثر لا يختلف بالكثرة و القلَهُ فيما يفيد هناء مع أن أقرينته إلى ما 
هو المشهور بالمحسوس ممنوع, و كذا إلى الحبّ و القلتين فإنّهِ قد حكى ١١‏ أن من قلال هجر ما يسع تسع قرب. 

و الثامن: بمنع الحمل على عرف السائل إذا علم المخالفة و علم المتكلم علمه- كما هو الظاهر فى المورد- سيما إذا خالف عرف بلد 
السؤال مع أن السائل هنا غير معلوم. 

بل للصحيحة و المرفوعة المتقدمتين ١؟)»‏ لعدم إمكان حملهما على غير المكية الموافقة لضعفها من العراقية قطعاء لمخالفته الإجماعء 
و تجويز العاملى «* حملها على المدينة لقربها من قول القميبن فى الأشبار مدفوع: بأنْ المراد مخالفة الإجماع فى الأرطال» مع أن 
القرب بدون الموافقة غير مفيد. 

و لأنَ اجتماعهما مع المرسلةُ قرينة على إرادهُ المكيةُ منهما كالعراقيُ منها. 

و يؤيده: الاشتهار, لا الشيوع فى الأخبار كما قيل 50". و رواية الشنْ «2) 


:١ عن ابن دريد أنه يسع خمس قرب. راجع الحدائق‎ 58 :١ لم نعثر عليه» نعم حكى فى المعتبر‎ )١( 

87 المصباح المنير: .2١‏ 

(5) ص 28ه. 

.١15١ الروض:‎ )9( 

(ع) الرياض :١‏ ه. 

(5) الكافى *: 8١8‏ الأشربة ب 35 ح ”؛ التهذيب ,674-177١ :١‏ الاستبصار -1١8 :١‏ 194؛ الوسائل 7٠١:١‏ أبواب الماء المضاف ب ” 
ح3. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 09 

معارضة بأكثر منها و أصح من أخبار 0١١‏ المد و الصاع .7١‏ 

ثم للمخالف: الاحتياط» و موافقة عرف البلد و اشتراط عدم الانفعال بالكريه؛ فما لم يعلم يحكم به» و أصالة عدم الكرية» و التكليف 
بالأجساب عن الس و استال الظاهن و اليقين بالبراءة له يحضل إلا بالاجتداب عنا تقض من الأرطال المدتبة الملافى الجاسة و 
استعمال ما بلغها. 

و يرد الأولان: بما مر. و البواقى: بسقوط الأصلء و حصول العلم بالكريه و القطع بالبراءة بما ذكرنا من الدليل. 

مضافا إلى ما فى الثالث من التعارض بالمثلء مع أنه غير مفيد, لأنّ المفروض انتفاء العلم بالشرط دون نفسه. فينتفى العلم بعدم 
المشروطء فيرجع إلى الأصل. 

و فى الرابع: بالمعارضةٌ بما إذا كان زائدا عن الكر فنقص تدريجا. 

وقد يرد ذلكك أيضا: بمنع صحة أصالهُ عدمها. و فى صحته 0" كليا نظر ظاهر. 

ع العراقى مائة و ثلا-ثون درهما كما عليه الأ-كثر لأنّ المدنى الذى مثله و نصفه- للإجماع و روايتى على بن بلال «5» و جعفر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة انالا من لاإللاه0 


الهمدانى «ه)- مائة و خمسة و تسعون 


.2١ أبواب الوضوء ب‎ 58١ :١ أبواب زكاة الفطره ب “7ه و الوسائل‎ ”6٠ :4 الوسائل‎ )١( 

(1) كصحيحة زرارة فى قدر ماء الوضوءء و المد رطل و نصف الصاع ستهُ أرطال فان الرطل فيها مدنى قطعا (منه ره). 

(9) فى «0): صبحتها. 

(©) الكافى 5: 10/7 الصوم ب ه/اح ف التهذيب ©: 87- 757) الاستبصار 7: 88- 2187 الوسائل 4: "5١‏ أبواب زكاةٌ الفطرة ب لاح ”؟. 
(5) الكافى 5: ١07‏ الصوم ب ه/ ح 4. الفقيه ؟: -١١0‏ 917©, التهذيب ©: «4- 037 الاستبصار 7: 9ع 18# الوسائل 4: 78٠‏ أبواب 
زكاه الفطرة ب لاح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 8٠‏ 

درهماء لتصريح الأصحاب ١١‏ و روايتى جعفر 1 و إبراهيم الهمدانيين 0”. 

خلافا لبعض ]١[‏ فقال: مائةُ و ثمانية و عشرون «0. و لم أعثر على دليله. 

وفى روايةٌ المروزى: «المد مائتان و ثمانون درهما» «2). 

و يستفاد منهاء بضميمة ما يصرح من الأخبار بكونه ربع الصاع و كون الصاع تسعة أرطال عراقية «07: أن كل رطل مائة و أربعة و 
عشرون درهما و أربعة أتساعه» و لم أقف على قائل به. 

ثمّ لكون كلّ درهم سبعة أعشار المثقال الشرعى و كونه ثلاثة أرباع الصيرفى» يكون العراقى ثمانية و سئّين مثقالا بالضيرفى. و لكون 


المنّ الشاهى المتعارف اليوم فى بلدنا و ما قاربه ألفا و مائتين و ثمانين صيرفية» يكون الكر أربعة و ستين ما إلا عشرين صيرفيا. 
و ثانيهما: المساحة 


؛ وهى على المشهور: ما بلغ تكسيره بالأشبار اثنين و أربعين و سبعة أثمان. 
و عند الصدوق و القمّيين ما بلغ سبعة و عشرين «/. و اختاره فى المختلف «4). و المحقق الثانى فى حواشيه عليه؛ و ثانى الشهيدين 


فى الروضةٌ و الروض »»3١١‏ و ظاهر 


[١'افى‏ «ق): لبعضهم. 


.760 :١ يراجع الحدائق‎ )١( 

(0) المتقدمة فى ص: 29 رقم ه. 

() التهذيب ع: 9!- 25758 الاستبصار 7: ©: 218٠‏ الوسائل 9: 787 أبواب زكاة الفطرة ب /اح 6. 
(0) التحرير :١‏ ؟8. 

(©) التهذيب -١78 :١‏ 2/6 الاستبصار 28٠١-1١71 :١‏ الوسائل 58١ :١‏ أبواب الوضوء ب ١ح‏ ". 
(0) الوسائل 4: 8*7 ب # وا٠ع”‏ ب 7 من أبواب زكاة الفطرة. 

() المقنع: ٠١‏ المختلف: ”. 

(9) المختلف: ؟. 


.15٠ الروض:‎ ," :١ الروضة‎ )0٠١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انان من لإنلاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 8١‏ 

الأردبيلى »)١١‏ و والدى العلامة طاب ثراه. 

و الإسكافى: أنه ما بلغ نحو مائة شبر .07١‏ 

و الراوندى: أنه ما بلغ أبعاده عشرةٌ و نصفا «07. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١ 2١‏ و ثانيهما: المساحة ..... ص : 8٠‏ 
الشلمغانى أَنّه ما لا يتتحركك جنباه بطرح حجر فى وسطه «". و ابن طاوس اكتفى بكلّ ما روى (18. 

وفى المعتبر مال إلى ما بلغ تكسيره ست و ثلاثين 02١‏ و استوجهه فى المداركك 037. 

للأول: موثقة أبى بصير: «إذا كان الماء ثلاثةٌ أشبار و نصفا فى مثله ثلاث أشبار و نصف فى عمقه فى الأرضء فذلك الكر من الماء) 
«/). 

وروايهُ الثورى «4): «إذا كان الماء فى الركى »٠١١‏ كرا لم ينجسه شىء) قلت: 

و كم الكر؟ قال: «ثلاثة أشبار و نصف عمقها فى ثلاثة أشبار و نصف عرضها) .)١1١«‏ 

وفى الاستبصار بزيادةٌ: «ثلاثة أشبار و نصف طولها) .)١7«‏ 


و تشغيطة ست الأول تجهالة أحمد بن محمد من بسعى» وز اشتراكك أب 


.18٠ :١ مجمع الفائدة‎ )١( 

() نقله عنه فى المختلف: *. 

(؟) نقله عنه فى المختلف: *. 

(©) نقله عنه فى المختلف: *. 

(0) نقل عنهم فى الذكرى: 4. 

(©) المعتبر :١‏ ه6. 

.0١ :١ المداركك‎ )0( 

(8) الكافى *: ” الطهارة ب ” ح ذه التهذيب 21١8 -67 :١‏ الاستبصار 215-٠١ :١‏ الوسائل :١‏ 

188 أبواب الماء المطلق ب ٠١‏ ح 2. الموجود فى الكافى و الاستبصار: (و نصض) و فى التهذيب كما فى المتن. 

(9) الحسن بن صالح الثورى (منه رحمه اللّه). 

.)72١ :# الرّكيّةُ: البثر و جمعها ركىّ و ركايا (الصحاح‎ 0٠١( 

)١١(‏ الكافى ": ١‏ الطهارة ب ” ح ©, التهذيب :١‏ 8:8- 217587 الوسائل :١‏ 120 أبواب الماء. 

المطلق ب 4ح 8. 

)1١(‏ الاستبصار :١‏ 88-7 و لا يخفى أن الزيادة إنما هى فى بعض نسخ الاستبصار. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 87 

بصير» و سند الثانية بالثورى ١١‏ ضعيفء لأنّ أحمد هذا و إن لم يعدل و لكنّه من المشايخ؛ و هو كاف فى تعديله» مع أن فى الكافى: 
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدء و هو ابن محمد بن عيسى بقرينة طرفيه 005١‏ و أبا بصير هو البخترى 0 لذلكك 80". 

و الثانية مشتملة على السراد» الذى أجمعوا على صحة ما صح عنه. مع أن الشهرة للضعف جابرة لو كان. 

و اعترض عليهما: بعدم الدلالة» لعدم تحديد أحد الأبعاد فيهما «8). 

و رد: بمنعه لشيوع الاكتفاء بمثل ذلكك فى تحديد الأبعاد الثلاثة» لدلاله سوق الكلام عليه و جريان مثله فى محاوراتهم «©: و لفهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عادانا من تإنلاهم 


الأصحاب 336 مع إمكان إرجاع الضمير فى «عمقه) إلى المقدار المدلول عليه بثلاثة أشيار و نصف» فتشمل الاولى على بيان الغلاثة و 
كذا الثانية» لاستلزام تخديد العرقن بهذا النقدازن تحديد الطول به أيضاء و إلا لما كان طولاء و وجب بيانه لو زاد» مع أن فى الاستبصار 
صرّح به و هو كاف. 


و الجميع منظور فيه: 


(0الندارك انوع 

(؟) طرفه الأول محمد بن يحبى العطار و الثانى عثمان بن عيسى (منه رحمه الله). 

(ماهو ليث المراقاي اليشترى (مقه وتحيه الله). 

(؟) طرفه الأول ابن مسكان و الثانى الصادق (ع) (منه رحمه اللّه). 

.١15١ الروض:‎ )©( 

(©) الحبل المتين: ٠3١8‏ الذخيرة: ١77‏ (و عدوا منه قول جرير: 

كانت خثيمة أثلاثا فثلثهم من العبيد و ثلث من مواليها. و قوله عليه السلام: «حبب إلى من دنياكم ثلاث. الطيب و النساء و قرّهُ عينى 
فى الصلاه) و قوله سبحانه: «فيه آيات بتينات مقام إبراهيم» (منه رحمه الله). 

(0) كما ادعاه فى الحدائق :١‏ 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 8 

فالأول: لمنع الشيوع .)١١‏ 

و الثانى: لمنع الحجية ما لم يصل حد الوفاق. 

و الثالث: بعدم إفادته المطلوب» لعدم وجوب مساواةً عمق المقدار له إِلَّا بجعل الإضافة بيانية» أو «فى الأرض» حالا من المدلول» و 
كلاهما خلاف الظاهر, مع أن الجميع احتمال لا يكفى فى الاستدلال. 

و منه يظهر أيضا عدم إمكان الاستناد إلى ما فى بعض نسخ الكافى من جرٌ لفظ «نصف» فى الموضعين بجعله جرٌ الجوارء أو بحذدف 
المضاف إليه و إعطاء إعرابه المضافء و جعل «ثلاثة أشبار و نصف» الثانى خبرا بعد خبر ل «كان» 37١‏ فإِنّه أيضا محض احتمال. 

و الرابع: بإمكان إراده القطر من العرضء بل هو الظاهرء لاستدارة الركىء فيبلغ تكسيره ثلاثة و ثلاثين و نصفا تقريبا. 

و بهذا يظهر وجه آخر لردّ الأولى, لأنّ الشيوع لو سلّمء إِنّما يفيد لو كان المحدود غير المستدير و هو غير معلوم؛ بل يمكن جعل 
الاكتفاء بالحدين- مضافا إلى شيوع المستدير فى زمان المعصوم و بلده- قرينة على إرادته. 

و كذا يظهر أيضا عدم دلاله الثانية على ما فى الاستبصارء و ذكر الأبعاد لا يفيد» لتحمّقها فى المستدير أيضاء غاية الأمر أنّها متساوية» و 
فيما نحن فيه أيضا كذلك. 

وقد يستدل أيضا بأنّ الفريقين مجمعون على اعتبار ألف و مائتى رطلء و لا ريب أن الثانى أقلّ من ذلككء فيسقطء بخلاف الأول» 
فإنّهِ يزيد عليه بشىء يحمل على الاستحبابء فلا مناص عن العمل بالمشهورء و يكون التحديد به توسعة فيه بأخذ جانب الاحتياط غالبا 
2 


)١(‏ مع أن الأمثلُ التى ذكروها للشيوع لا يتتحد غير المذكور فيها مع المذكور (منه رحمه الله). 
() غنائم الأيام: هى. 


() غنائم الأيام: 80. 
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و فيه:- مع كونه اعترافا بكون الكرّ غير ذلكك- أنه لم لا يجعل الثانى كرا و تحمل الزيادة فى الوزن على الاستحباب؟ و جعل الوزن 
أصلاء لأجل كونه أضبط مما لا يصلح معولا عليه فى الأحكام. إلا أن يجعل الإجماع معنا للوزن» و عدم كونه أقلّ من ذلكك. 

للثانى: صحيحةٌ ابن جابر: قلت: و ما الكر؟ قال: «ثلاثة أشبار فى ثلاثة أشبار) .)١١‏ 

ورد: بالضعف فى السند. و هو ليس فى موقعه .]١[‏ 

وفى الدلالة» لما مرٌ. 

وأجيب: بالشيوع المتقدم. 

و فيه: ما سبق من أَنّه يثمر لو اختص المحدود بغير المستديرء و إِلّا فيبلغ التكسير واحدا و عشرين و سبعا و نصفء ولا شاهد على 
الاختصاص. 

وهو بعينه الجواب عن روايةٌ المجالس: «الكرء هو ما يكون ثلاثةُ أشبار طولا فى ثلاثة أشبار عرضا فى ثلاثهُ أشبار عمقا) «). و ذكر 
الأبعاد غير مفيد كما مر 


]١1[‏ بيائه: أنه رواها فى التهذيب عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد 
الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله (ع) و فى موضع آخر: عن محمد بن سنان مكان عبد الله قال: فى المنتقى: إن 
اختلاف محمد و عبد الله فى الطبقة يدل على خطأ أحدهماء و الممارسة تحكم بأن الخطأ فى عبد الله فالرواية ضعيفة» فإنّ محمد بن 
خالد البرقى» و محمد فى طبقهُ واحدة فإِنّهما من أصحاب الرضا (ع)» و أمَا عبد الله فليس من طبقة البرقى لأنه من أصحاب الصادق 
(ع» و أيضا الواسطة بين الصادق (ع) و بينه تدل على أنه محمد لأنه متأخر عن زمانه (ع) بخلاف عبد اللّه. و لا يخفى ما فيه فإنَّ 
شيخنا البهائى صرّح بأن البرقى قد أدركك كثيرا من أصحاب الصادق (ع) و نقل عنهم؛ كما روى عن داود بن أبى يزيد حديث من 
قتل أسدا فى الحرمء و عن ثعلبة حديث الاستمناء» و عن زرعة حديث صلاة الأسير؛ مع أن الشيخ عد البرقى من أصحاب الكاظم (ع). 
و أما الواسطة بينه و بين الصادق (ع) فكثير كتوسط عمر بن يزيد فى دعاء آخر سجدة من نافلة المغرب. و توسط حفص الأعور فى 
تكبيرات الافتتاح (منه رحمه اللّه). 


)١(‏ الكافى *: ٠"‏ الطهارة ب ؟ ح 07 التهذيب ١18 -8١ :١‏ و /81- 23٠١1١‏ الاستبصار 237-٠١ :١‏ الوسائل :١‏ 189 أبواب الماء المطلق ب 
وح /. 

() مجالس الصدوق: 815 (المجلس 37)» الوسائل :١‏ 188 أبواب الماء المطلق ب ١٠ح‏ ؟. 
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هذاء مع عدم حجيتهاء سيما مع المعارضة مع الأقوى. 

وقد يؤيد بصحيحة أخرى لابن جابر: قلت له: الماء الذى لا ينجسه شىء؟ قال: «ذراعان عمقه فى ذراع و شبر سعته) )١١‏ بحمل السعة 
على القطر. 

و فيه:- مضافا إلى أنه احتمال- أن التكسير يبلغ حينئذ ثمانية و عشرين و سبعين. 

للثالث: رواية المقنع: «الكر ذراعان و شبر فى ذراعين و شبر) «7) بحمله على المستدير كما يقتضيه الاكتفاء» فتكسيره يكون ثمانية و 
تسعين و سبع و نصف. 

و فيه: مع عدم حجته و إجماله لما مرّء المعارضة مع الأقوى. 
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للرابع: ما للأول لو أراد الجمع عند تساوى الأبعاد» أو مطلقاء مع عدم [دلالة] [1] لفظ «فى» على الضرب. 

وفيه: ما مر» مع ما فى الثانى من شدة الاختلاف» فقد يكون تكسيره موافقا للمشهورء وقد يكون خمسة أثمان شبر» بل أقل. و لا 
مستند له ظاهرا لو أراد التكسير» كالخامسء مع ما فيه من عدم الانضباط. 

للسادس: الجمع بين الروايات بحمل الزائد على الفضيلة» أو الكر على القدر المشتركك, لعدم نفى شىء منها إطلاقه على غير ما فيه. 

و فيه:- مع أن الأول جمع بلا شاهد- أنه مخالف للإجماع إن أريد بكل ما روى ما يشمل رواية القربة "١‏ و أمثالها. و الجهل بما 
روىء إن أريد ما يختص بالرطل و الشبرء أو الأخير» لما مرّ من الجهل بالمحدود. [على] ]١[‏ أن من الروايات 


[1] ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة المعنى. 
[؟] فى جميع النسخ وعن» و ما أثيتناه هو الأنسب. 


)١(‏ التهذيب 21١5 -8١ :١‏ الاستبصار »175-1١ :١‏ الوسائل :١‏ 18# أبواب الماء المطلق ب ٠١‏ ح .١‏ و فيها: «قلت لأبى عبد الله عليه 
السلام ..». 

() المقنع: ٠١‏ الوسائل ١8 :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١٠ح‏ ". 

(؟) التهذيب :١‏ 517- 21798 الاستبصار :١‏ - /؛ الوسائل :١‏ 1128 أبواب الماء المطلق ب “اح 8. 
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ما لا يصلح للحجية. 

للسابع: صحيحة ابن جابر الأخيرةٌ باستفادة تحديد الطول منها بأحد الوجوه المتقدمة» أو حمل السعةٌ على البعدين. 

وفيه: أنّه إنما يتم لو لم يكن المحدود المستدير. 

و ممما ذكرنا ظهر ضعف الجميع. و قد يرجح الأقل بالأصل و فيه ما سبق. 

و الوجه عندى التوقف فى المساحة و الاكتفاء فى الكر بالوزن. 

فائدة: نقل بعض المتأخرين ]١[‏ أنه قدر ظرفا كان شبرا فى شبر» فوسع ألفين و ثلاثمائة و ثلاثة و أربعين صيرفياء و على هذا فيكون 
أقرب المساحات إلى الوزن المتقدم ما مال إليه المعتبر» فإِنْه يكون ست و ستين منّا بالمتقدم, و مائه و اثنى و ثلاثين صيرفياء و على 
المشهور أربعا و ثمانين مئًا تقريباء و على قول القميين واحدا و أربعين كذللككث. 


[1] الظاهر أنه السيد الداماد (منه رحمه الله) و.وجدنا التقدير المذكور بعينه فى «الأربعيخ) للعلامة المجلسى صن :64. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 5١‏ 

الفصل السادس: فى البئر 

اشاره 

و هى معروفة و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: اختلفوا - بعد اتفاقهم على نجاسة مائها بالتغير 
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» تمسّكا به» و بعمومات نجاسة المتغير »]١[‏ و خصوصاتها- فى تنجسه بالملاقاة. 

فالمشهور بين القدماء: التنتجسء و فى الانتصار 237١‏ و الغنية 2 الإجماع عليه؛ و فى السرائر «"؛ و عن المصريّات عدم الخلاف فيه 
«©» بل فى التهذيب أيضا «2» و لكنه فى ملاقاء البعير و الحمير» و فى النكت و الروضة كاد أن يكون إجماعا 2037 و تبعهم جمع من 
الطبقةٌ الثانيةٌ «/). 

و بين المتأخرين: عدمه. تبعا للعمانى «4)» و ابن الغضائرى .23١١‏ و هو مذهب الفاضل فى أكثر كتبه 40١١١‏ و ولده 42١١١‏ و شيخه ابن 
الجهم «017» و شرح القواعد «15» و جعل أحد قولى الشيخ «18. و لعله ظاهر بعض كلماته فى كتابى 


.١؟ راجع المسألة الاولى من الفصل الأول ص‎ ]١[ 


.١١ الانتصار:‎ )( 

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): .20١‏ 

.428 :١ السرائر‎ )©( 

(0) المصريات للمحقق نقل عنه فى مفتاح الكرامة :١‏ //. 

.38٠ :١ التهذيب‎ )©( 

.”0 :١ الروضة‎ 0 

(8) المعتبر :١‏ 5ه اللمعهُ (الروضة) :١‏ ه”, الروض: /7ا5١.‏ 

(9) نقل عنه فى المختلف: ©. 

./8 :١ حكى عنه الشهيد فى غايةُ المراد بواسطة أبى يعلى الجعفرى على ما فى مفتاح الكرامة‎ )20١( 

.0 :١ القواعد‎ »© :١ التحرير‎ ,© :١ التذكرة‎ .١ المختلف:‎ )١١( 

.17:1١ الإيضاح‎ )1١( 

(1) راجع مفتاح الكرامة :١‏ 9/. 

(؟1) جامع المقاصد .١7١ :١‏ 

(10) كما فى المختلف: ع. 
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الحديث »1١‏ و لكن صريح بعض آخر منها ينادى بالنجاسة 25١‏ فحمله على ما لا ينافيها متعين. 

و فصّل البصروى: بالكريه و عدمها 70 و الجعفى: ببلوغ الذراعين فى كل من الأبعاد و عدمه 50". 

و المختار هو الثانى» للأصلء و الاستصحاب, و عمومات طهارة الماء مطلقاء أو مع عدم التغير» أو الكريةٌ «). 
و خصوص المستفيضة» كصحيحتى ابن بزيع المتقدمتين «2) فى الجارىء» نفى فيهما مطلق الإفساد الذى هو التنجيسء أو ما 07 يستلزم 
نفيه نفيه 4 بقرينة الكلام و شهادة المقام 2]١[‏ أو ما يشمله. 

و حمله على ما يمنع الانتفاع إلا بعد نزح الجميع 23٠١١‏ أو على التعطيل )١١١‏ تخصيص بلا دليل موجب لتخصيصات أخر. 
و تخصيص الشىء بغير ما وردء أو الإفساد على غير النجاسة» فرع وجود ما يصلح له. و ستعرف انتفاءه. 

و جهالة المجيب- مع كونها ممنوعة لشهادةٌ الحال- إنما هى فى إحداهما على 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 نالا من لإنلاه0 


]١[‏ المراد بقرينة الكلا-م قوله «الا- أن يتغير) و قوله «فينزح حتى يذهب ريحه) فإنه أعم من أن ينزح مقدار النجاسة أولت و بشهادة 
المقام أن غير ما ذكر ليس من وظيفةٌ الشارع (منه رحمه اللّه). 


)١(‏ التهذيب :١‏ 777, و لم نعثر على كلام له فى الاستبصار ظاهر فى الطهارة. 

(0) التهذيب :١‏ لمعل ع"*لل لمع .. الاستبصار :١‏ 75 8م 

(؟) نقله فى غايةُ المراد على ما حكى عنه فى مفتاح الكرامة :١‏ 9/. 

(©) نقل عنه فى الذكرى: 5. 

(0) راجع ص 231١‏ 2175 71 من الكتاب. 

.3١ ص‎ )( 

(0) أى عدم جواز الاستعمال (منه رحمه اللّه). 

(6) فى «ح) خ ل: بعينه. 

."7 :١ الاستبصار‎ ,604 :١ كما فى التهذيب‎ )٠١( 

(1)كياف الع 8211 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 88 

بعض طرق التهذيب .23١‏ و أما البعض الآخر كطريق الاستبصار 05 لا جهالة فيه. 

و صحيحة البصائر المتقدمة «*2 فى المطلق. 

و صحيحة على: عن بثر ماء وقع فيها زنبيل من عذرةٌ رطبة أو يابسة» أو زنبيل من سرقين» أ يصلح الوضوء منها؟ قال: «لا بأس) «5. 

و العذرءٌ إما مختصة بالنجس أو شاملة له بالإطلاق. و الحمل على نفى البأس بعد التطهر خلاف الأصلء لا تأخير عن وقث الحاجة كما 
قيل «0. لجواز كون السؤال فرضيًا بل يعينه الترديدان. 

و صحيحة ابن عمار: «لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة مما وقع فى البثر إلا أن ينتن» فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاهٌ و نزحت 
البئر) «2) و التقييد بغير النابع لا شاهد له. و الأمر بالتزح لا يلائمه. 

ورواية محمد بن أبى القاسم: فى البئر يكون بينها و بين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثرء يتوضأ منها؟ قال: «ليس يكره من قرب 
ولا بعدء يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغير الماء؛ 07. 


و موثقة الشحام و ابن عيثم: «إذا وقع فى البثر الطير» و الدجاجة» و الفأرة» 


(0 التهذيب :١‏ ع7 غلاع. 

() الاستبصار :١‏ 99 /ا/, 

(*) ص ١؟137.‏ 

(©) التهذيب :١‏ ع75- 704 الاستبصار :١‏ 2118-7 قرب الاسناد -١8٠‏ 86ع, الوسائل :١‏ 

7 أبواب الماء المطلق ب ١5‏ ح 8. 

(©) التهذيب :١‏ 777 ٠/ات,‏ الاستبصار :١‏ 70- ل الوسائل :١‏ 17 أبواب الماء المطلق ب ١5‏ ح .٠١‏ 

() الكافى ": 8 الطهارة ب ه ح 25 الفقيه -١ :١‏ 237 التهذيب 8١1١ :١‏ 179 الاستبصار :١‏ 2179-88 الوسائل 1١ :١‏ أبواب الماء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9نالا من تإنلاه0 


المطلق ب ١5‏ ح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ٠١‏ 

فانزح منها سبع دلاء» قلنا: فما تقول فى صلاتناء و وضوئناء و ما أصاب ثيابنا؟ 

فقال: رلا بأس» .)09١‏ 

و الحمل على غير الميتةُ يمنعه الأمر بالنزح؛ و على عدم العلم: الإطلاق» و نفى البأس عما أصاب الثوب بل عن الوضوء و الصلاة. 

و من هذا تظهر صحة الاستدلال بموثقة أبى بصير: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: بئر يستقى منهاء و يتوضأ به» و يغسل منه الثياب» و 
يعجن منه. ثم يعلم أنّه كان فيها ميت, فقال: «لا بأس. و لا يغسل منه الثوبء و لا تعاد منه الصلاة» 27 إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و تؤيد المطلوب روايات أخر أيضاء كرواية ابن حديد المتقدمة 7٠‏ و مرسلة الفقيه فى البثر التى يتوضاً منها النبى «25» و روايتى 
حسين بن زرارة «ه و أبيه (©). 

وما يدل على عدم إعاده الصلاء بالتوضؤ من البثر التى وقعت فيها الفأرة» كصحيحة ابن عمار 0017 و موثقة أبان 0/8١‏ و رواية أبى عبينة 


.)4( 


.١17؟ ح‎ ١5 أبواب الماء المطلق ب‎ 1 :١ على الوسائل‎ -١ :١ لاق الاستبصار‎ -7** :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى *: / الطهارة ب 5 ح 135» الفقيه 27١ -١١ :١‏ التهذيب :١‏ 77 /الات, الاستبصار :١‏ 7- هلىل الوسائل 17١ :١‏ أبواب الماء 
المطلق ب ١6‏ ح ه. 

() ص ١ع.‏ 

(©) الفقيه -١8 :١‏ 07 الوسائل :١‏ 172 أبواب الماء المطلق ب ١5‏ ح ". 

(0) الكافى *: 188 الأشربة ب 4 ح 2# الوسائل 17١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١5‏ ح ". 

(2) الكافى *: © الطهارة ب ٠١‏ ح ٠١‏ التهذيب :١‏ 8:04- 213784 الوسائل 1١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١5‏ ح ؟. 

(0) التهذيب :١‏ **7- الا الاستبصار -١ :١‏ لل الوسائل :١‏ 17 أبواب الماء المطلق ب ١5‏ ح 4. 

(8) التهذيب :١‏ **7- الات الاستبصار -١ :١‏ الى الوسائل :١‏ 1 أبواب الماء المطلق ب ١5‏ ح .١١‏ 

(9) التهذيب :١‏ *77- "الاق الاستبصار -١ :١‏ لل الوسائل :١‏ 108 أبواب الماء المطلق ب ١5‏ ح .١1"‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ٠١‏ 

و جعلها مؤيدة لكون بعضها قضيةُ فى واقعة» فكون البثر جارية ممكنء و احتمال بعضها كون الواقع فيها غير ميتة. 

وقد يتأيد باعتبارات أخر لا بعد فى التأيد ببعضها. 

للأول: عمومات انفعال القليل .)١١‏ 

و الأسمر بالنزح فى وقوع كثير من النجاسات فيها 7» مع دلالة بعض الروايات على عدم جواز الوضوء و الشرب قبله 0 و التفرقة فى 
بعض آخر بين ما له دم و ما ليس له 0". 

و صحيحة ابن بزيع: عن البثر يكون فى المنزل للوضوءء فتقطر فيها قطرات من بولء أو دم؛ أو يسقط فيها شىء من عذرة» كالبعرة و 
نحوهاء ما الذى يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع بخطه عليه السلام فى كتابى «ينزح منها دلاء) «8. 

و صحيحة ابن يقطين: عن البثر تقع فيها الدجاجة؛ و الحمامة» و الفأر و الكلبء و الهرةء فقال: «يجزيكك أن تنزح منها دلاء» فإِنٌ ذلكك 
يطهرها إن شاء الله «©. 

إن تعليق التطهر على النزح صريحا فى الثانية» و ضمنا فى الاولى مع تقرير السائل فيها أيضاء يفيد نجاستها قبله. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة معاط من تإظلامن0 


و صحيحة ابن أبى يعفور: «إذا أتيت البثر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئا 


.؟١‎ -78 المتقدمهُ فى بحث الماء القليل ص‎ )١( 

(؟) الوسائل :١‏ أبواب الماء المطلق ب 218 ؟5. 

(©) الوسائل :١‏ 018 188 أبواب الماء المطلق ب ١7‏ ح ه ع. 

(6) الوسائل *: 527 أبواب النجاسات ب 8". 

(5) الكافى ": ه الطهارة ب 6 ح 2١‏ التهذيب :١‏ 75- 1/08 الاستبصار :١‏ 88- 217 الوسائل :١‏ 172 أبواب الماء المطلق ب ١5‏ ح 
1 

(©) التهذيب -١1/ :١‏ 288 الاستبصار 23٠١١ -9/ :١‏ الوسائل :١‏ 187 أبواب الماء المطلق ب ١17‏ ح ١‏ بتفاوت. 
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تغرف به فتيمم بالصعيد, فإنَ رب الماء رب الصعيدء و لا تقع فى البثر» و لا تفسد على القوم ماءهم) .)١١‏ 

فإنّ الإفساد كناية عن النجاسة» كما اعترف به الخصم فى أخبار الطهارة؛ و لا يسوغ التيمم إِلّا مع فقد الماء الطاهر. 

وحسنةٌ الفضلاء الثلاثة: قلنا: بئر يتوضأ منهاء يجرى البول قريبا منهاء أ ينجسها؟ فقال: «إن كانت البئر فى أعلى الوادىء و الوادى يجرى 
فيه البول من تحتهاء و كان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك و إن كان أقل من ذلكك ينجسها» ١‏ الحديث. 

و يجاب عن الأول- مع كونه أخص من المطلوب-: بأنَ تعارضه مع أخبار طهارة البثر بالعموم من وجه. فالمرجع فى المجتمع الأصلء 
لو لا ترجيحها بموافقتها الكتاب و السنةء و مخالفتها- كما قيل «*- لأكثر العامة »]١[‏ و كونها بالمنطوق دالة. 

و عن الثانى: بمنع الدلالة» لأنها فرع كون تلكك الأوامر للوجوب. و ثبوت التلازم بينه و بين النجاسة؛ و هو ممنوع. و لذا ورد فيما ليبس 
بنجس إجماعا. و منع عدم تجويز الوضوء و الشرب قبل النزح؛ فإنَ الوارد فى بعض الروايات :8 الأمر بهما بعده. و هو هنا للإباحة» 
فيكون المعنى إباحتهما بعده؛ فقبله لا يكون مباحاء و هو 


]١[‏ يظهر بمراجعة كتبهم أن معظم القائلين بنجاسة البثر مطلقا هم الحنفيّة راجع: أحكام القرآن للجصاص *: 276٠‏ المغنى لابن قدامة 
:١‏ *ه» عع نيل الأوطار للشوكانى :١‏ 06 بداية المجتهد :١‏ 7 بدائع الصنائع :١‏ ©/ء 8/. 


)١(‏ الكافى ": هع الطهارة ب 5١‏ ح 4. التهذيب :١‏ 188- 8" الاستبصار 8-١717 :١‏ (بتفاوت يسير)» الوسائل :١‏ /17 أبواب الماء 
المطلق ب ١5‏ ح ؟7. 

(؟) الكافى ": ؛ الطهارة ب 0 ح 27 التهذيب 8٠١ :١‏ 17917 الاستبصار :١‏ 88- 21378 الوسائل 197:١‏ أبواب الماء المطلق ب 75 ح 
.١‏ 

7057 :١ الحدائق‎ )*( 

(0) الوسائل :١‏ 187 أبواب الماء المطلق ب ١7‏ ح ه. 
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أعم من الحرمة. 

و كذا عن الثالثين لأسن دلالتهما فرع ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة» مع كون دلالة الرابع بالتقرير الذى حجيته موقوفة على عدم 
احتمال مانع من الرد» و هو فى المقام ثابت» لاحتمال كون الوجه فيه التقية» لما مرء و يشهد له كونه مكاتبة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة اعاا من تإنلاهم 
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وعن الخامس: بأنْ الفساد أعم من النجاسة» لجواز إرادة التغير أو تنفر الطبع منه. و حمله عليها أو على ما يعمها فى أخبار الطهارة؛ 
لوجود القرينة» أو الوقوع موقع النفى. ولا تلازم بين صحة التيمم و النجاسة» لجواز أن تكون مشقة الوقوع فى البثر أو خوف الهلاكك 
من أحد الأعذار بل يمكن أن يكون لأجل عدم العلم بالإذن من القوم فى الوقوع؛ حيث يفسد ماءهم. 

وعن السادس: بأنّهِ غير باق على ظاهره وفاقاء لعدم تنجس باحتمال وصول النجاسة بل بظنه أيضاء فلا بدّ من تقدير أو تجوّزء و تقدير 
العلم ليس بأولى من تقدير التغير أو حمل النجاسة على الاستقذار. 

مع أنه على فرض دلالهُ تلكك الأخبار يتعين حملها على التجوّز بقرينة أخبار الطهارة. و مع الإغماض عنه فالترجيح للثانية لما مر. 

و موافقة الاولى للشهرة الاجتهادية و الإجماعات المحكية غير ناهضة للترجيح. 

لأول المفضلين: عموم انفعال القليل» و رواية الثورى المتقدمة .)١١‏ 

و موثقة عمار: من البثر يقع فيها زنبيل عذرةٌ يابسة أو رطبة» فقال: «لا بأس إذا كان فيها ماء كثير) 7). 

و الرضوى: «كل بثر عمقها ثلاث أشبار و نصف فى مثلها فسبيلها سبيل 


كه م 

(5) التهذيب :١‏ 117-818 الاستبصار 1١7-17 :١‏ الوسائل :١‏ 17 أبواب الماء المطلق ب ١5‏ ح .١8‏ 
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الجارى, إلا أن يتغير لونها و رائحتها و طعمها؛ .]١[‏ 

و الأول بما مرّ من أخبار الطهارة- لموافقتها الأصل- مخصوص. و غيره بعدم الحجية- لمخالفته لمذهب القدماء أجمع بل المتأخرين- 
مردود؛ مع أن راوى الا-ولى بترى [1]؛ صرّح الشيخ بترك ما يختصٌ بروايته 07 و دلالة الثانيتين ممنوعة» فأولاهماء لفقد الحقيقة 
الشرعية فى الكثير» فيمكن أن يكون إثبات البأس فى غيره لتغتيره بالزنبيل غالباء و ثانيتهماء لضعف مفهومها. 

و لم أعثر لثانيهما على دليل. 


المسألة الثانية: و إذا عرفت عدم نجاستهاء فهل يجب نزح ما قدّر أم يستحب؟ 


الأكثر على الثانى. و هو الحق. لا للاختلا.ف فى المقدّرات, لعدم دلاللته على الاستحباب. بل لعدم تعمّل الوجوب مع الطهارة» إذ 
الشرعى منه منتف بالإجماع, و الشرطيّ بالأخبار المتقدمة: الدالّهُ على جواز الوضوء و الاستعمال قبل النزح من غير معارض. و ما 
يتوهم معارضته معها قد عرفت دفعه ["]. و لا يتصور معنى آخر له. 

مع أن أكثر أخبار النزح إنما ورد بلفظ الإخبار. و إفادته للوجوب حيث يستعمل فى الإنشاء سيّما فى عرف الشارع ممنوع. 

وما ورد بلفظ الأمر على الندب محمولء لما مرّء مع أن بعضه معارض [بما 


]١[‏ فقه الرضا (ع): ١و‏ فيه: «أو طعمها أو رائحتها» وفى نسخهٌ كما فى المتن و هو المطابق لما فى المستدركك 7١١:١‏ أبواب الماء 
المطلق ب ١1‏ ح ", و البحار //1: 10. 

[1] البترية: (بضم الباء و قيل بكسرها) جماعة من الزيدية قالوا بخلافة الشيخين قبل على عليه السلام فيمكن اعتبارهم من العامة راجع 
مقباس الهدايهُ ؟: 9 رجال الكشى ؟: وع. 


[*] فى جواب أدلةٌ القائلين بنجاسة البثر (منه رحمه الله). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة لاعانا من تإنلاه0 


(9) التهذيب ١1لمع.‏ 
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ينفيه] [11» بل الجميع معارض لمفهوم صحيحة ابن عمار المتقدمة .)5١‏ 

خلافا للمنتهى فأوجبه. لكون الأمر حقيقة فى الوجوب 0. 

و جوابه قد ظهر مع أنْ الثابت كونه حقيقة فى الوجوب الشرعئ» المنتفى ضرورة؛ و الشرطى مجاز أيضا كالاستحباب. 


المسألة الثالثة: اختلفت الأخبار كأقوال علمائنا الأخيار» فى أكثر مقدرات النزح من الآبار. 


و لتحقيق المقام نقول أولا: إن الأخبار فى أكثرها كأقوال الأصحاب و إن كانت فى غاية الاختلاف و لكن الإشكال فى الجمع؛ و 
التصحيح, و النقد, و التزييفء و الترجيح, و التضعيف. إِنْما هو على القول بالوجوب. 

و أمَا على الاستحباب- فبعد ملاحظة التسامح الواقع فى أدلة الندبء و التفاوت المتحقق فى مراتب الفضلء و عدم استلزام إثبات مرتبة 
منه لنفى اخرى دونها أو فوقهاء وعدم تحمّق إجماعء بل و لا شهرة على نفى مرتبة مما روى أو قيل و إن تحمّق على ثبوت بعض 
المراتب- فلا إشكال أصلا. 

فيحمل أقل ماروى فى مقدر على أقل مرائب الرجحان؛ و أكثره على أكثرهاء و ما بيئهما على ما بينهما. 

ولا ينفى عدم ظهور قول من الأصحاب على بعضها رجحانه؛ و لا إجماعهم على استحباب مرتبةٌ استحباب غيرها. 

و على هذا فلكك أن تعمل فيها بكل ما روى أو بأقله أو بأكثره. 

ولو عملت بأكثرها لأفضلتته» أو بأشهرهاء أو بما أجمعوا عليه لكونه مظن 


]١1[‏ فى «ح): بما يعنيه» و فى «ق): بما يعينه» و فى (0): بمانعيته. و الأنسب ما أثبتناه. و ذكر المصنف فى الهامش: كالأمر بنزح عشرة 
دلاء للعقرب و سبع لسام أبرص المنتفخ المعارض لما يصرّح بأنّ ما ليس له دم كالعقرب و الخنافس لا بأس به (منه رحمه اللّه). 


() ص فع. 

17:١ المتديى‎ 6( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 78 

أو ضِحيَهُ مأخذه و أوثقبَةُ مدركه, لكان حسنا. و كذا لو قدّمت الخاص أو المقيد على العام أو المطلق لمظّةُ أكثرية الاهتمام به. 

و إذ عرفت ذلكك أقول معرضا عن الإطناب»؛ و عن أكثر ما ذكره الأصحابء لكون المقام مقام الاستحباب؛ مقتصرا على ما هو أهمّ و 
الاحتياج إليه أعمّ: 

إِنّه يستحب نزح الكل لموت البعير» الذى هو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر و الأنثى؛ و الصغير و الكبير. 

و غير القطرهً من الخمرء بالإجماع و المستفيضة .0١١‏ 

ولها أيضا على الأشهرء للإطلاق. خلافا فيها للمقنع و ظاهر المعتبر فعشرون 37١‏ لرواية زرارة «0. و هو حسنء لكونها خاصّة؛ مع منع 
الإطلاق» حيث ورد بلفظ الصبّء و إطلاقه على القطرة غير ثابت. 

و لموت الثور على الأشهر .]١[‏ لصحيحة ابن سنان «8). خلافا للحلى فقال بالكرٌ «2). و لا دليل له. 

و البقرة» وفاقا للمعتبر [1] و المعتمد» لكونها نحو الثور المذكور فى الصحيحة. 

و خلافا للأكثر فقالوا بالكرٌ ["]. ولا مستند له ظاهرا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة ناعانا من تإنلاه0م 


."8 :)١ و اللمعة (الروضة‎ 217 :١ كما اختاره فى المختصر النافع: 7؛ و المنتهى‎ ]١[ 
ان الأوجه أن يجعل الفرس و البقره فى قسم ما لا يتناوله نص على الخصوص. فراجع.‎ 27 :١ لم نعثر عليه بل فيه‎ ]1[ 
ع".‎ :)١ و الشهيد فى اللمعة: (الروضة‎ ,© :١ منهم الشيخ فى النهاية: ع و العلامة فى القواعد‎ ][ 


.١18 أبواب الماء المطلق ب‎ 178 :١ الوسائل‎ )١( 

هه المقنع: ١‏ المعتبر :١‏ /0. 

() التهذيب :١‏ 291-71 الاستبصار :١‏ 78- 45) الوسائل :١‏ 174 أبواب الماء المطلق ب ١8‏ ح ”. 

(5) التهذيب -78١ :١‏ 688 الاستبصار :١‏ *”- 47 الوسائل :١‏ 174 أبواب الماء المطلق ب ١18‏ ح .١‏ 

(©) السرائر: :١‏ ؟الا. 
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و للمنى و دم الحدث على الأشهرء لنقل الإجماع فى السرائر و الغنية .)١١‏ و كونه على الوجوب غير ضائر لتضممّنه نقل الثواب الموجب 
للتسامح فى المقام. و فى صحيحة ابن بزيع المتقدّمة 07 دلاء لمطلق قطرات الشامل للثانى أيضاء و لم أعثر على قائل به. 

و كرٌ للحمار على الأشهر 0 بل بلا خلاف كما قيل 05 لرواية ابن هلال «8) و الرضوى «12. 

و احتمل 07 الجميع؛ لكونه نحو الثورء و الدلاءء لكونه من الدابة الواردةٌ لها الدلاء فى الأخبار و تقديم الخاص يرجح العمل 
بالأول. 

و للبغل» لزيادة فى الرواية المتقدمة فى بعض نسخ التهذيب و فى المعتبر «4» فإِنْ هذا القدر سيّما مع الاشتهار بل نقل الإجماع- كما 
عن الغنية -2٠١‏ كاف لما نحن بصدده. و لكونه خاصا يترججح على روايتى الدابةُ و نحو الثور .)١١١‏ 

و للفرس على الأشهر ١؟01.‏ لنقل الإجماع عن الغنيةٌ 19). خلافا للمعتبر ١8١‏ 


)١(‏ السرائر 2٠ :١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 07ه. 

00 ص الى 

(؟) اختاره فى المقنعة: 2#) و الغنية (الجوامع الفقهية): 207 و القواعد :١‏ #8 و الدروس ١19 :١‏ 
(©) الرياض .7:١‏ 

(0) التهذيب :١‏ 778- 2/4 الوسائل :١‏ 180 أبواب الماء المطلق ب ١16‏ ح ه. 
(©) فقه الرضا (ع): 45. المستدركك ٠١7 :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١15‏ ح .١‏ 
(0) كما فى الذخيرة: .١3٠‏ 

(8) الوسائل :١‏ 18 أبواب الماء المطلق ب ١7‏ ح 8. 

.,8٠ :١ المعتبر‎ )9( 

.207 الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )٠١( 

.١ أبواب الماء المطلق ب 18 ح‎ 174 :١ الوسائل‎ ,298 -7١ :١ التهذيب‎ )١١( 
.” كما اختاره المذكورون فى رقم‎ )1١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 207. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاعانا من لاإللاه0 


.8١ :١ المعتبر‎ )١8( 
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والمعتمدء فدلاءء لكونه دابهٌ قطعا. 

وهو و إن كان كذلكك. و به يثبت مرتبة الفضل ]١[‏ للدلاء أيضاء إلا أن العمل بنقل الإجماع الخاص فى مقام الاستحباب أحسن. 

و سبعين دلوا لموت المسلم مطلقاء ذكرا أو أنثى» صغيرا أو كبيراء إذا كان نجساء بلا خلاف» للمستفيض من نقل الإجماع »)١‏ و غير 
واحد .من الأخبان (0. 

و أما الكافر فالمشهور أنّه كذلكك أيضا «©»» للاطلاق. 

و فى شموله له نظرء و لو سلّم فقيد الحيثية معتبره كما فى جميع موجبات النزح, فإن أثبتنا الاستحباب بالاشتهار فهوء و إلا فيلحق بما لا 
نص فيه و لذا اختار الحلى فيه نزح الجميع .)8١‏ و الثانيان» كالمشهور فى وقوعه ميتاء و كالحلى فى موته فيه» على فرض نزح الكل لما 
لا نص فيه» و بدونه فالسبعون على التداخل؛ و مع الأربعين أو الثلاثين على عدمه «2). 

والروايات فى الفأرةٌ و الشاءُ و ما أشبههما «07» و ما بينهما عموما و خصوصا مختلفة جداء حتى أن أقل ما روى لبعضها دلوان» و 
الأكثر الكل. 

فأقل ما روى فى الأول مطلقا ثلاث دلاء؛ و مع التفشخ سبع. و هو المشهور «4. بل على الثانى نفى الخلاف فى كلام بعضهم؛ و فى 
الغنيةٌ الإجماع 4١‏ 


]١[‏ فى «ق» و<ه): للفضل. 


(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 007 المعتبر :١‏ 27» المداركث :١‏ 8/. 

(*) الوسائل :١‏ 197 أبواب الماء المطلق ب .5١‏ 

(ع) كما اختار فى المعتبر :١‏ 6# التذكرة :١‏ © الروضة :١‏ 8". 

(0) السرائر :١‏ لالا. 

.”/ :١ الروضة‎ 215١ :١ جامع المقاصد‎ )2( 

(0) الوسائل :١‏ 188 باب 181/218 باب 14. 

(8) فمن القائلين به الشيخ فى النهاية: ا و المحقق فى المختصر النافع: 27 و العلامة فى القواعد :١‏ 8. 

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 207. 
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على السبع مع الانتفاخ. 

وفى الثانى السبع و به أفتى فى المقنع 1 و الأكثر جعلوه كموت الكلب «3)» و الفقيه قدّر له تسعا إلى عشر «*): و هو أيضا مروى 
6 

و فى ما أشبه الأول سبعء و الثانى تسع أو عشر و المشهور فى الثانى أنه كموت الكلب. 

و فيما بينهما عموما سبع. و لكنّ الأكثر- كالشيخين, و المراسم, و الوسيلة؛ و المهذب. و الإصباح- جعلوا الخنزير» و الغزال؛ و الثعلب» 
والأرقهه شيدق قدر ةوقا كالمشهون فى مرت الكلت: 

و زاد فى السرائر «©) النصّ على ابن آوى و ابن عرس. 07 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معاطا من تاإللاه0م 


و فى خصوص السنور مع عدم التفشخ خمس.ء و معه عشرونء بحمل أخبار مطلق الدلاء 4) على هذا المقئد. و المشهور فيه أربعون 
مطلقا .)9١‏ 


و فى (حىّ) ٠١١‏ الكلب و مطلق الطير خمس مع الحمل المذكورء و هو قول المحقق فى الثانى فى غير النافع .)١١‏ 


3 المقنع:‎ )١( 

(0) ذهب إليه فى النهاية: 2١‏ و الغنية (الجوامع الفقهية): 807 و التذكرة :١‏ ©؛ و الدروس .17١ :١‏ 
(*) الفقيه :١‏ 18. 

(6) التهذيب :١‏ /79- 287) الاستبصار .٠١8 -78 :١‏ الوسائل :١‏ 188 أبواب الماء المطلق ب 18 ح ". 
(5) المقنعة: 22) النهاية: 2» المراسم: 8" الوسيلة: 1/0 المهذب :١‏ 77. 

,/8 :١ السرائر‎ )©( 

(0) ابن عرس: بالكسر دويبة تشبه الفأر و الجمع بنات عرس (المصباح المنير: 607). 

(6) الوسائل :١‏ 187 أبواب الماء المطلق ب17١.‏ 

(9) ذهب إليه الجماعة المتقدم ذكرهم فى رقم ؟ فى نفس المصادر. 

)٠١(‏ لا توجد فى «ق). 

)١١(‏ المعتبر :١‏ ٠/اء‏ و فى «ق» «الشرائع) بدل «النافع». 
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و المشهور سبع فيه و فى الحيّ من الأول؛ و فى ميته أربعون .)١١‏ 

و فى الدجاجة و مثلها دلوان. و المشهور فيهما: السبع. 

و يستحب نزح ثلاث للحية» لظاهر الوفاق و الرضوى ."١‏ 

و للوزغة »]١[‏ لصحيحة ابن عمار «©). 

و للعقرب على المشهور «8. و المروى فى موته عشر دلاء .2١‏ 

و للعصفور: واحد بلا خلاف (ظاهر) [17» لمونّقةُ الساباطى 20١‏ و لشبهة فى المشهور. 

و المروى للدابّةُ الصغيرة: سبع دلاء «4). 

و خمسون أو أربعون للعذرة الذائبة» أى المتقطعة أو المائعة» وفاقا للصدوق و المحقق 23١١‏ و إن تعن الأول فى المشهور ["] بلا 
مستند ظاهر إلا نقل الإجماع عن 


]١[‏ الوزغة: سام أبر_ص. 

[ إلا توجد فى «ق) و١ح).‏ 

[*] اختاره فى النهاية: /؛ و الغنية (الجوامع الفقهية): 007 الشرائع :١‏ 1 القواعد :١‏ "؛ اللمعة (الروضة :)١‏ 8" و لا يخفى أن 
الموضوع فى كلام غير واحد منهم هو العذرةٌ الرطبة و لم يذكروا قيد الذوبان. 


.1 :١ ذهب إليه فى النهاية: ا, و الشرائع‎ )١( 
أبواب الماء المطلق ب 18 ح ؟ و فيهما: «و إن وقعت فيها حية. فاستق للحرَة أدل) و‎ ٠١8 :١ فقه الرضا (ع): 295 المستدركك‎ )0( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعالا من تإنلاه0 


استفادة الثلاثة انما تكون بملاحظة أقل الجمع. 

(©) التهذيب :١‏ 77- 688, الاستبصار ٠١8 -8 :١‏ الوسائل :١‏ 187 أبواب الماء المطلق ب 19ح ”؟. 

(0) اختاره فى النهاية: /ا اللمعهُ (الروضة :)١‏ "© القواعد :١‏ 8. 

(©) التهذيب 7١ :١‏ /اق2, الوسائل :١‏ 198 أبواب الماء المطلق ب 7١‏ ح /. 

(8) التهذيب :١‏ **7- 21/8 الوسائل :١‏ 1418 أبواب الماء المطلق ب ١7ح‏ ”؟. 

(9) التهذيب -76١ :١‏ 688 الاستبصار :١‏ *”- 47) الوسائل :١‏ 174 أبواب الماء المطلق ب ١18‏ ح .١‏ 

." النافع:‎ )286 :١ المعتبر‎ 3٠١ المقنع:‎ )٠١( 
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.)١١ الغنية‎ 

وعشرة لغيرهاء لروايتى ابن أبى حمزة 05١‏ و أبى بصير 7 بل الإجماعء كما فى السرائر و الغنية "١‏ فى الثانى. و إلحاق الرطبة 
بالأولى- كما عن النهاية «2» (و المبسوط) #0 و المراسمء و الوسيلة 417 و الإصباح- لا وجه له إِنَا أن يقال باستلزام الرطوبة للذوبان 
غالبا. 

و لكثير الدم غير الثلاثة: ثلا-ثون إلى أربعين. و لقليله: دلا-ء يسيرة» وفاقا للصدوق. و المعتبر» و الذكرى »)/١‏ لصحيحة على 26٠‏ و 
مونّقَةُ الساباطى »035١١‏ و صحيحة ابن بزيع المتقدمة .0١١١‏ 

و الأفضل منه خمسون للكثير و عشرة للقليل» لنقل الإجماع عليه فى الغنية» بل السرائر «17» ثم عشرون فى القطرة» ثم ثلاثون» لروايتى 
زرارةٌ »3١79«‏ و كردويه .)١8(‏ 


(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 207. 

(0) الكافى *: > الطهارة ب 5 ح 213١‏ الوسائل ١91 :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١7ح‏ ؟. 

() التهذيب 2/٠775 :١‏ الاستبصار 21١8 -8١ :١‏ الوسائل :١‏ 191 أبواب الماء المطلق ب ١7ح .١‏ 
(©) السرائر :١‏ 2/9 الغنية (الجوامع الفقهية): 07ه. 

(0) النهاية: ل. 

(©) المبسوط 217:١‏ وما بين القوسين ليس فى «ق). 

(0) المراسم: 30 الوسيلة: 0/. 

.١١ الذكرى:‎ ,2©0 :١ المعتبر‎ 2133 :١ الفقيه‎ )8( 

(9) الكافى ": © الطهارة ب 8 ح فى الفقيه -١8 :١‏ 259 التهذيب :١‏ 8:9- 213788 الاستبصار :١‏ 58- 2177 الوسائل :١‏ 197 أبواب الماء 
المطلق ب ١7ح .١‏ 

)٠١(‏ التهذيب :١‏ 75 8لاق, الوسائل :١‏ 19 أبواب الماء المطلق ب ١7ح‏ ؟. 

.ل١ المتقدمة ص‎ )١١( 

./9 :١ الغنية (الجوامع الفقهية): 401 السرائر‎ )1١( 

(1) التهذيب :١‏ 291-71 الاستبصار :١‏ 78- 48) الوسائل :١‏ 174 أبواب الماء المطلق ب ١18‏ ح ". 
(18) التهذيب :١‏ 71- 248) الاستبصار :١‏ ه8- 178 الوسائل :١‏ 174 أبواب الماء المطلق ب ١18‏ ح ؟. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /اعانا من تإنلاه0 


و لبول الرجل و المرأة: أربعون؛ للمستفيضة ١١‏ فى الأول مضافة إلى الاشتهارء بل الإجماع؛ كما فى الغنية؛ و شهادة الحلى بتواتر 
الأخبار به 07١‏ لبول مطلق الإنسان الشامل للثانى» و دعوى بعضهم 1 الإجماع على إلحاقه بالأول. 

ولبول الصبى المغتذى: ثلاثء و الرضيع: واحدء على الأشهر كما فى البحار «5. للرضوى «2). 

و قال جماعة بالسبع للأول «2. و نسب إلى الأكثر 037 بل فى الغنية» الإجماع عليه «4» كما على الثلاث فى الثانى و قيل بالسبع فيهما 
«5)» و عليه رواية .)3١١‏ 

فمرتبة من الرجحان فوق الاولى لهما ثابتة» كما أن الأفضل من الكل نزح الكل فى غير القطرة» كما فى المداركث .)١١١‏ و يشهد له 
بعض الأخبار .)١7١‏ 

و ثلاثون: لماء المطر المخالط للبول و العذرةُ و خرء الكلاب» على المشهور. 


.١18 أبواب الماء المطلق ب‎ 18١ :١ الوسائل‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 007 السرائر :١‏ 8/. 

(9) لم نعثر عليه. نعم ادعى فى الغنية الإجماع على الأربعين فى بول الإنسان الشامل بإطلاقه للمرأة. 

(©) البحار 17: 77 و فيه: و فى الرضيعء المشهور الدلو الواحد .. 

(0) فقه الرضا (ع): 40: المستدركك 7١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١18‏ ح ؟. 

(؟) صاحب المقنعة: لا5» و النهاية: 94» و القواعد :١‏ 8. 

(0) كشف اللثام :١‏ /0*. 

(8) الغنية (الجوامع الفقهية): .00١7‏ 

() لعل المراد قول من أثبت للصبى- بنحو الإطلاق- السبع و لم يذكر مقابلا له بناء على شمول الصبى للرضيع كما فى المراسم: ع” 
واللحة (اليوقية 1 ا 

)٠١(‏ التهذيب :١‏ 201-78 الاستبصار :١‏ **- 4ل الوسائل 18١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١128‏ ح ١‏ و دلالتها مبنية على ما ذكرناه 
آنفا- فلاحظ. 

,7 :١ المداركك‎ )1١( 

.6 ح‎ ١18 أبواب الماء المطلق ب‎ 178 :١ الوسائل‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7/ 

كما فى المعتمد, لرواية كردويه .0١١‏ 

و الظاهر اختصاص الحكم بالموردء فينتفى بالتبدّل أو النقص (أو الزيادة) «7. و التعدية إلى سائر المياه محتملة. 

ولا نزح لغير المنصوص عندناء و وجهه ظاهر. 

و لقائلين بالنجاسة» فيه أقوال غير واضحة الدلالة» سوى نزح الجميع فإنّه مقتضى الاستصحاب. 

و صغير كل حيوان ككبيره» إن عمّه الاسم, و إِلّا فيدخل فيما لا نص فيه» أو عموم لو وجدء و جزؤه فيما 9" لا نص فيه و إن تعدّد. 
و فى تضاعف النزح بتضاعف النجس أقوال: أظهرها: التضاعفء لأصالةٌ عدم تداخل الأسباب. 

ولو تعذّر نزح الكل فى مورده؛ تراوح عليه قوم فى يوم, بأن يتراوح كل اثنين البواقى؛ للمونّق «©/ و الرضوى .8١‏ 

ولا بد فيه من عدد و إجزاء الأربعة مجمع عليه و إطلاق الأول كصريح الثانى المنجبر ضعفه بالعمل يرشد إليه. 

و الأصح الأشهر: أجزاء الأكثر للإطلاق. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة معان من تاإللاهم 


و تخصيص الثانى بالأربعة لا يقتيده. لضعفه الغير المنجبر فى الموارد» مع أن كونه لبيان الأقل ممكن. 
والأيكق الأقل وإ نيش بالعملء اقتصارا غلى هووة النض. و لذ الساء 


(0 الفقيه 1: 8-12* و فيه وماء الطريق) التهذيت ١‏ اعد »لال الاستيصار 1: 

1٠١ 8#‏ الوسائل :١‏ 17 أبواب الماء المطلق ب ١18‏ ح #. 

(0) لا توجد فى «ق). 

(9) فى «ه) و «ق) مما. 

(©) التهذيب :١‏ 187- 244) الوسائل :١‏ 198 أبواب الماء المطلق ب "7 ح .١‏ 

(0) فقه الرضا (ع): 45. المستدركك 7١7 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 77ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 5/ 

و الصبيان على الأشهرء للثانى بل الأول بناء على المشهور من عدم صدق القوم عليهم. 

و اليوم يوم الصوم, على الأظهر الأشهرء اتّباعا لله و عرف الشرع. دون الأجير من حيث إِنّهِ المتبادر لأصالة تأخره. و إدخال جزء من 
الطرفين من باب المقدّمهُ واجبء أو مستحبٌ. و لا يجزى مقداره من الليل؛ أو الملفْقء لخروجه عن النص. 

ولا تجوز لهم الصلاه جميعاء و لا الأكل كذلكك, لعدم صدق نزح اليوم. 

و دلو النزح هو المعدّء أو المعتاد» و وجهه ظاهر. 

و استيفاء العدد لازم فى تحمّق الامتثال. و لا يكفى الوزن. خلافا للفاضلء و الذكرى ١١‏ لحصول الغرض. و يردّه إمكان حكمة فى 
العدد. 


المسألة الرابعة: إذا تغيّرت البئر بالنجاسة فتطهر بالنزح حتّى يذهب التغيّر 


؛ للمستفيضة» كصحيحة ابن بزيع المتقدّمة ١١‏ المعللة. 
و صحيحة الشحام» و فيها: «و إن تعر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح) 7 
و مونّقةُ سماعة: «و إن أنتن حتى يوجد الريح النتن فى الماءء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء) 6). 


ورواية زرارة: «فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب)» (04). 


.٠١ ع الذكرى:‎ :١ القواعد‎ ,© :١ التذكرة‎ )١( 

.,5١ ص‎ )( 

() الكافى *: ه الطهارة ب ع ح 2 التهذيب :١‏ /7817- 285 الاستبصار 2٠١7-17 :١‏ الوسائل :١‏ 188 أبواب الماء المطلق ب ١7‏ ح ". 
() التهذيب 28١-78 :١‏ الاستبصار :١‏ 8- 48: الوسائل 18:١‏ أبواب الماء المطلق ب ١7‏ ح ع. 

(0) التهذيب 2917-7١ :١‏ الاستبصار :١‏ 8- 48, الوسائل :١‏ 174 أبواب الماء المطلق ب ١0‏ ح *. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١2‏ ص: 8/ 

ولا تنافيها صحيحة ابن عممّار المتقدّمة ١١‏ فى المسألة الأولى. لمن نزح البثر يجوز فى نزح مائها كلا أو بعضاء و الأخبار المذكورة 
معتينة للثانى. 


و أمَا رواية منهال: «و إن كانت جيفة قد اجتفت فاستق منها مائة دلو» فإن غلب عليه الريح بعد ماثةُ دلو فانزحها كلها؛ 7". و رواية اف 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً وعالا من تانلاه0م 


خديجة: «فى الفأرهُ فإن انتفخت و أنتنت نزح الماء كله) «". و قريب منهما الرضوى «6». فلإطلاقهما بالنسبة إلى عدم ذهاب التغير قبل 
نزح الكل مقتدتان به للأخبار المتقدّمة» و فى أوَّلهما إشعار بذلكك أيضاء مضافا إلى عدم دلالهٌ الثانية على الوجوب. 

و للمنتجسين بالملاقاةً هنا أقوال متكتّرة, لا طائل فى ذكرها. 

ولا يعتبر دلو ولا عدد وهناء و كذا فى نزح الكرٌ و الجميع» و الوجه ظاهر. 

و إن زاد المقدّر عن مزيل التغير فالظاهر استحباب الزائد. لإطلا-ق أدلته» مع عدم المقتّدء حيث إن وجوب نزح المزيل لا ينافى 
استحباب غيره. 

و لو زال التغئر بنفسه. فهل يطهر به أم لا؟ فيه وجهانء أوجههما: الثانى» للأصل. 

و عليه ففى وجوب نزح الجميع حينئذء أو الاكتفاء بما يعلم معه زوال التغير لو كانء و الجميع لو لم يعلم» قولان. أوّلهما للفاضل «©) و 
انه [1]تواقواة فى التكرئ ول للاصا بو مذ قبابط تطهيرة: 


]١[‏ إيضاح الفوائد :١‏ ؟؟. 


(0) ص فع. 

(؟) التهذيب :١‏ 781 /ا8ت, الاستبصار 0/١ -77 :١‏ الوسائل :١‏ 198 أبواب الماء المطلق ب 77ح 7. 

() التهذيب :١‏ 79- 247, الاستبصار 21١1-8٠ :١‏ الوسائل :١‏ 188 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 8. 

(؟) فقه الرضا (ع): ؟4. البحار /الا: 10- ". 

(0) القواعد :١‏ ©, التذكرةٌ :١‏ ؟©. 

.٠١ الذكرى:‎ 0 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: */ 

و نيياك وهو الأقري- الياقهد ثانن الشهيدين و المعالم )١١‏ و جماعة أخرى .07١‏ لفحوى ما دل على الاكتفاء به مع وجودهء فمع 
عدمه بطريق أولى. 

و فى تطهّر البئر بعد التنتجسء بغير النزح من مطهّرات الماء المتقدّمةُ» خلاف. 

ولا يبعد التطهّر» لدلاله مرسلة الكاهلى المتقدّمة «*" على التطهير بماء المطر؛ و عدم الفصل يتمّم المطلوب. 


المسألة الخامسة: لا تنجس البئر بالبالوعة التى ترمى فيها المياه النجسة 


و إن تقاربتا ما لم تتغئر بها أو تتتصلء بالإجماعء و هو الحبج مضافا إلى الأصلء و خبر محمّد بن أبى القاسم المتقدّم "5١‏ المنجبر. 

و كذا مع الثانى على الأظهر, لما مرّ من الأصل و الخبر» مضافا إلى غيرهما مما سبق. 

و بهما تقتيد حسنة الفضلاء المتقدّمةً 02 أو يرجع بعد تعارضهما إلى الأصل. 

نعم يستحبٌ تباعدهما بخمسة أذرع مع صلابة الأرض أو فوقيَة البثر قراراء و السبعة بدونهماء لرواية ابن رباط: عن البالوعة تكون فوق 
البئر» قال: 

«إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرعء و إذا كانت أسفل من البثر فخمسة أذرع من كل ناحيةٌ) «2. 


47 المعالم:‎ 2١7 الروض:‎ ٠١١ البيان:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 20٠‏ من تإظلامهن0 


(0) الرياض :١‏ 4» مشارق الشموس: 587. 

() ص 18. 

(ع) ص فع. 

(5) الكافى ": / الطهارة ب ه ح "» التهذيب -81٠١ :١‏ 21797 الاستبصار :١‏ 1378-58 الوسائل :١‏ 197 أبواب الماء المطلق ب 75 ح 
.١‏ 

(8) الكافى  :"‏ الطهارة ب 0 ح 2١‏ التهذيب -51٠١ :١‏ 21790 الاستبصار 8*- 2178 الوسائل :١‏ 144 أبواب الماء المطلق ب 75ح ". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 17/ 

و مرسلة قدامة: كم أدنى ما يكون بين البثر- بثر الماء- و البالوعة؟ فقال: «إن كان سهلا فسبعة أذرع و إن كان صلبا فخمسة أذرع» .)١١‏ 
بالرجوع إلى الأصلء و الأخذ بالمتيهّن فى مورد تعارضهماء و خلوّهما عن مقتضى الوجوب أوجب حملهما على الاستحباب؛ مضافا 
إلى عدم قائل بالوجوب من الأصحاب. 

و ورد فى بعض الروايات الفصل باثنى عشر ذراعا مع كون البالوعة فى جهة شمال البثر. و بسبعة مع كونهما مستويين فى مهبّ الشمال 
7 


و الأكثر أعرضوا عنه لمعارضته مع ما مرّ. و حمله على مرتبة من الأفضليِةُ ممكن, و يمكن ذلك فى مورد تعارض الأوّلِين أيضا. 


)١(‏ الكافى *: 8 الطهارة ب ه ح "0 التهذيب -8٠١ :١‏ 21591 الاستبصار :١‏ 217177-58 الوسائل :١‏ 148 أبواب الماء المطلق ب 6” ح 
". وفيها: «جبلا» بدل «صلبا)». 

(؟) التهذيب -51١ :١‏ 21797 الوسائل ٠٠١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب 75 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: // 


الفصل السابع: فى المستعمل 


اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: الماء المستعمل فى إزالة النجاسة غير الاستنجاءء إذا لم يتغبّر» طاهر مطلقا 

اشاره 

؛ إن قلنا بعدم تنيجس القليل بالملاقاة مطلقاء أو بعدم تنتجسه إِلَا مع ورود النجاسةء و قلنا باشتراط التطهير بإيراد الماء على المحل» 
كالسيد, و الحلى 2»)١١‏ و من تبعهما .)١(‏ 

وتسبة التفصيل فى الستعمل إليهما و تخضصيض قولهما يطهارة الغسالة بصورةٌ ورود الماء غلطء لأنّ غيرها ليس غسالة غندهماء 
لشرطهما الورود فى الإزالة. 

وأمّالو قلنا بتنجسه بها مطلقاء أو بورود النجاسة خاصٌ 4 مع حصول التطهير بإيراد المحل على الماء أيضاء ففى نجاسة الغسالةُ و 
طهارتها مطلقا على الأول و مع الورود المحلّ على الثانى؛ أقوال: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ١20١‏ من تإلاهم 


الأول: الطهارة مطلقاء و هو مذهب الشيخ فى المبسوط «27. و المنقول عن ابن حمزةٌ «5» و البصروى «6. و المحقق الثانى فى بعض 
فوائده» و القاضى «* و عزاه فى المعالم 00 إلى جماعةُ من متقدّمى الأصحاب. و فى شرح القواعد: أَنّه الأشهر بين المتقدّمين 4١‏ و 
يشعر به كلام الصدوق «4). و يميل إليه ظاهر الذكرى» 


.181 :١ الناصريات (الجوامع الفقهية): 109, السرائر‎ )١( 

(1) كفايةُ الأحكام: .١١‏ 

المسوط 3011 

(©) الوسيلة: 8". راجع مفتاح الكرامة 4١ :١‏ لبيان دلالة كلامه. 

(0) حكى عنه فى حاشيةٌ الدروس على ما فى مفتاح الكرامة .4١ :١‏ 

(5) لم نعثر على كلامه فى كتبه الموجودة. 

.١7 المعالم:‎ )0( 

(8) جامع المقاصد .158:1١‏ 

(9) الفقيه ٠١ :١‏ راجع الحدائق :١‏ 587 لبيان النسبة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١2‏ ص: 4/ 

والمداركك ١١‏ و اختاره بعض المتأخَرين من المحدّثين 27١‏ أيضا. 

نعم جعل فى المبسوط الأحوط فى الثياب النجاسة مطلقاء و فى الأوانى فى الغسلةٌ الاولى :*. 

و القاضى قال بالاحتياط فى غسالةٌ الولوغ «ع". 

الثانى: النجاسة كذلكك, اختاره الفاضلان «8, و المحمّق الثانى فى شرح القواعد «2» و هو المنقول عن الإصباحء و ظاهر المقنع» و 
الشهيد 03 و مال إليه المحمّق الأردبيلى «4/؛ و نسب إلى أكثر المتأخَرين 04١‏ بل ظاهر المنتهى الإجماع عليه» حيث ادّعاه على نجاسة 
غسالةٌ بدن الجنب و الحائض إذا كان نجسا »23١‏ و لا قائل بالفصل. 

الثالث: الطهارة مطلقا فى غسل الأوانىء و النجاسة فى غير الأخير فى الثياب» نقل عن الخلاف .)١١١‏ 

الرابع: النجاسة مطلقا فى غير الأخيرة» و هو اختيار والدى العلامة رحمه اللّه. 


.177 :١ الذكرى: 4. المداركك‎ )١( 

(؟) الظاهر أن المراد به المحدّث الأسترابادى على ما حكى عنه فى الحدائق 68٠١ :١‏ /ام5. 
(*) المبسوط :١‏ ؟ى 878 

.59:١ المهذب‎ )©( 

(0) المحقق فى المختصر النافع: * و الشرائع ١‏ 12 و العلامة فى المنتهى :١‏ 276 و المختلف: 
٠‏ و التحرير :١‏ ه و القواعد :١‏ 0. 

(ع) جامع المقاصد :١‏ 179. 

(0) المقنع: *» الدروس :١‏ 177. 

(8) مجمع الفائدة :١‏ /141. 

(9) نسبة المحقق الكركى فى جامع المقاصد :١‏ 1378» إلى المشهور بين المتأخرين. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١01‏ من تاإنلاه0م 


الي 1 

.141 11١ الخلاف‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 8٠١‏ 

الخامس: النجاسة بعد انفصال الماء عن المحلء نقل عن المختلف .)١١‏ 

و نقل أقوال أخر ترتقى مع ما ذكر إلى اثنى عشرء و لكن لا يعرف قائل لأكثرها. 

و الحقٌّ هو الثانى. 

أق] فى ضورة وزوة المنغل على الماء: فلطائفة فن الأخباز المتقدمة فى بحث القعال القليل» كضسيحة البوتطى + هو ثقى سساعة و 
روايتى أبى بصير ”" الواردة فى إهراق الماء القليل إذا أدخل فيه الإصبع أو اليد إذا كان قذرا. 

و القول بأنْ الظاهر منها أنه لأخذ الماء دون الغسلء و يمكن تفاوت الحكم من أجل صدق الاسم وعدم واه جدّاء لعدم توقف 
صدق الغسل على قصده عرفا قطعا و إجماعاء و لذا يحكم بالطهارة مع زوال العين» أو إذا لم تكن ثمَهُ عين» بمجرّد ذلكك الإدخال فى 
الكرٌّ و الجارىء و لو لم يقصد الغسل. 

و جعل الأمر بالإهراق كناية عن عدم الطهوريّةُ لا وجه له. فإنْ الأمر حقيقة فى الوجوب. و هو إِنّما يتمشّى إذا قلنا بنجاسة ذلك الماءء 
إذ لولاها لم يجب إهراقه إجماعاء و أمَا معها فيمكن القول بوجوبه؛ بل هو الأظهرء من جهة حرمة حفظ الماء النجسء كما يأتى فى 
بحث المكاسب. 

و كون الظاهر من بعض هذه الأخبار أنه يريد التوضؤ به- لو سلّم- لا يفيد. 

و أمَا فى صورة ورود الماء: فلأنَّ أَدلَهُ انفعاله حينئذ و إن لم تكن تامرة» و لكنّها لو تمت لكانت نسبتها إلى الغسالة و غيرها متساوية» 
فإمًا يجب ردّها و القول بعدم الانفعال حينئذ مطلقاء كما هو الحق, أو قبولها فى الغسالةٌ و غيرها. 

وقد يستدل: بالإجماع المنقول فى المنتهى 08 و بروايتى ابن سنان و العيص 


.17 المختلف:‎ )١( 

(1) المتقدمة ص 8". 

(9) تقدم ص 85. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 8١‏ 

المتقدّمتين فى القليل »)1١‏ و بوجوب تعدّد الغسل و إهراق الغسلة الغير الأخيرة من الأوانى» و بوجوب العصر فيما يجب فيه و بعدم 
تطهّر ما لا يخرج منه الماء إِلَا بالكثير أو الجارى .05١‏ 

و يضعف الأوّل: بعدم الحمجية. و الثانيان: بما مرّ فى البحث المذكورء و البواقى: بعدم دلالتها على النجاسة؛ لجواز التعبّد بهاء و لذا 
يقول بها بعض من يقول بالطهارة أيضا. 

احتج القائل بالطهارة مطلقا: بالأصلء و عمومات طهارة الماء 9*. 

و خصوص صحيحة محمد فى الغسل فى المركن «15. 

و عدم دلالة أخبار نجاسة القليل 18١‏ على نجاسة الغسالة. 

و بالتعليل المستفاد من قوله: «ما أصابه من الماء أكثر» و «أنّْ الماء أكثر من القذر» فى تعليل نفى البأس عن إصابة ماء المطر الذى 
أصاب البول الثوب, أو وقوع الثوب فى ماء الاستنجاء» فى صحيحة هشام «12, و رواية العلل 07. 

و بالأخبار الدالهُ على الأمر بالرش و النضح فيما يظنّ فيه النجاسة «/)» حيث إنه لو تنتجس الماءء لكان ذلكك زيادة فى المحذور. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ناهلا من تاإنلاهم 


و بإطلاق الأخبار الوارد فى تطهير البدن من البول «4)» و النافيةٌ لليأس عما 


(0 ص ”"8. 

إهر6 و بهذه الوجوه استدل ف مجمع الفائدة :١‏ 585. 

(5) المتقدمة ص ١9‏ و راجع الوسائل :١‏ 17 أبواب الماء المطلق ب .١‏ 

(؟) التهذيب 017-18٠ :١‏ الوسائل *: 917 أبواب النجاسات ب 7ح .١‏ 

(0) المتقدمة ص ©” إلى ١؟.‏ 

(©) ا لمتقدمة ص 37”. 

(0) علل الشرائع: /181- 2١‏ الوسائل :١‏ 2577 أبواب الماء المضاف ب 17 ح 7. 

(8) أوردها فى الوسائل فى أبواب مختلفة من كتابى الطهارة و الصلاهُ فراجع ج “اص 5٠٠‏ أبواب النجاسات ب فح 7 وص 219 ب 
“الاح ”و إن شئت العثور عليها مجتمعة فراجع جامع الأحاديت ؟: بات +7 

(9) الوسائل ": 98" أبواب النجاسات ب .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 87 

ينزو من الأرض النجسة فى إناء المغتسل »)١١‏ يدل بمفهوم الموافقة على نفيه عما يترشّح من الغسالة. 

و الأولان مدفوعات: نما مد. 

و الثالث: بعدم دلالته إِلَا على طهر المحلء و أمَا على طهارة الماءء فلا. 

و الرابع: بأنّه و إن صم فى أدلَهْ نجاسة الماء الوارد على النجاسة» و لكن المنقي حينئذ عدم دلالتها على النجاسة مطلقاء لا على 
اختصاصها بغير الغسالة» فاللازم إِما القول بعدم تنتجس الماء الوارد مطلقاء أو تنتجسه كذلكك. و أمّا فى أدلَّهُ نجاسة الماء الواردةٌ عليه 
والقول بأنّ الأمرو إن كان كذلك, لكن الغسالة بدليل لزوم العسر و الحرج عنها مستثناةء مردود: بمنع اللزوم» و لذا قال جماعة 
بنجاستهاء و لم يقعوا فى عسر و لا حرج. 

و الكامبن: بالديدل غلة أن كل غاء أكتر من القذو له شكين نه 

و أدلَهُ انفعال القليل أخصّ منهء فيخصضص بهاء مع أنه لو تمّ لم يختصٌ بالغسالة» فلازمه عدم انفعاله بالملاقاة إذا كان أكثر من القذر. 

و السادس: بأنّ ما ينضح أو يرش ليس مزيلا للنجاسة بل المحل مظنّتهاء فهو أمر تعتبد به. 

و السابع: بعدم الدلالة» لأنّ محطها إن كان لزوم تنتجس البدنء ففيه ما يأتى من أن دليل تنجس الملاقى للمتنجس مطلقا هو الإجماع 
المركبء و انتفاؤه فى المورد ظاهرء و إن كان لزوم نجاسة الماء فتلتزم؛ فهو كالنجاسة المحمولة و ترتفع بالجفاف. 

و الثامن: بأنْ العمل بالمفهوم إِنّْما هو إذا لم يتركك المنطوقء و هو عدم تنتجس الماء الوارد مطلقاء و حينئذ فيخرج عن محل النزاع» 
لأنه تباغو كل القول شحاسة 


.4 أبواب الماء المضاف ب‎ 5١١ :١ الوسائل‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 7 

الوارد. 

و نقلوا عن الخلاف 1١‏ الاحتجاج للثالث: بما ظاهره الاختلال و التناقضء و إن أمكن توجيهه بعناية و تكلفء و معه فدفعه ظاهر أيضا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عازهلا من تامهم 


وقد يستدل له: بما يأتى للرابع» و لكنّه يأبى عن الفرق بين الأوانى و غيرها. 

و استدل للرابع: أمَا على النجاسة فى غير الأخيرة: فبأدلَةُ انفعال القليل. 

و أمّا على الطهارة فيها: فبطهر الماء المتخلف (فى المحل) ]١[‏ بعده إجماعاء لطهارء المحلء فيكون المنفصل أيضا كذلك. إذ 
اختلاف أجزاء ماء واحد غير معقول. 

هذا فى الثياب, و أنا فى الأوانى فلا منفصلء بل يكون الجميع طاهراء لكونه فى المحل مع طهارته. 

و فيه: منع اختلاف أجزاء الماء الواحدء بل منع الوحدة. و يمكن منع طهارة المتخلف أيضا و إن لم ينجس به المحلء فإذا جفٌ يصير 
المحل خاليا عن النجاسة مطلقا. 

واحتج للخامس: بأنّ دليل نجاسة القليل يقتضى نجاسة الغسالة مطلقاء بل عدم صحة التطهّر به و لكن لما قام الدليل على صبحة 
التطهّر به» و توقف طهارة المحل على عدم نجاسة الماء؛ اقتصر فيه على موضع الضرورة» و هو ما قبل الانفصال. 

و فيه: منع توقف طهارة المحل على عدم نجاسة الماء. مع أنه لو سلم ذلككء و لزوم طهارة الماء لأجل التطهّر به. فاللازم طهارته بعد 
الانفصال أيضاء لانتفاء تأثير الملاقاةً التى هى العله لأجل الضرورة و عدم تحقّق مؤثر بعده. 

ثم إِنّه قد ظهر بما ذكرنا: أن الحق- على ما اخترناه من التفصيل فى الماء القليل» لو قلنا بحصول التطهّر بكل من الورودين- هو 
القصيل فى العمالك 


[١]لا‏ توجد فى (م). 


.181 :١ الخلاف‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 81 

و كونها طاهرة مع ورود الماءء نجسة مع العكس. 

والظاهر أن النجس حينئذ هو القدر الزائد من الماء المرسوب فى المحلء على النحو الآتى فى بحث تطهير النجاسات بالماء» إذ لم 
يثبت من أدلَّهُ انفعال القليل انفعال ذلكك أيضا. 

وقد يقال: إن الماء إذا دخل فى الثوبء ليس واردا على النجاسة» و حينئذ و إن لم ينجس بالاتصالء و لكن ينجس بعد الدخولء إذ 
ما فوقه من أجزاء الثوب وارد عليه» فينجس الماء الداخل فيه. 

و أمّا المنفصلء فنجاسته إِمّرا لما مر من عدم الاختلافء أو لأنّه أيضا انفصل بعد الدخولء. و ما لم يدخل منه فامتزج بالخارج بعد 
الدخولء وهذا لا بجر فى الأخيرة لطهارة أجراء الغوت تحينقك. 

و فيه: مضافا إلى أنه لا يجرى فى غير مثل الثياب. منع كون أجزاء الثوب واردةٌ على الماءء فإنّ ما ثبت من الأَدلهُ من تأثير النجاسة فى 
الماء إِنّما هو إذا دخلت أو وقعت فيه و مثل ذلكك لا يسمّى دخولا ولا وقوعا عرفاء و لا ورودا. مع أن الثابت من الأخبار النجاسة 


ببعض أفراد الورودء و إِنّما يتعدّى بعدم الفصلء و هو هنا غير متحقّق. 
فرعان: 


أ: على القول بنجاسة الغسالة» ففى الاكتفاء فى تطهير ما يلاقيها بالمرهُ مطلقاء للأصلء و إطلاق الغسل فى روايهُ العيص المتقدمةٌ »)١١‏ 
أو وجوب المرتين كذلكك, لوجوبهما فى جميع النجاساتء أو كونها كالمحل قبل الغسل» لاستصحاب نجاسة ما لاقاها إلى أن يعلم 
الطهارة و لتخفيف نجاستها بخفة نجاسة المحلء أو بعده. لما مرّ دليلا على طهارة الغسالة الأخيرة فى القول الرابع: و قياس ما قبلها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 200 من تلاإللاه0 


عليهاء أقوال أقواها: أوّلهاء لما ذكر. 


كن 2 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 80 

و وجوب المرتين للجميع ممنوع. و الاستصحاب بما ذكر مدفوع» مع عدم انطباقه كلية على المطلوب. و عدم إيجاب خفة نجاستها- لو 
ملدت- المدن: 

و دليل طهارة الأخيرة بما سبق مردود, مع أن القياس حجة باطلة. 

ب: على القول بطهارتهاء كلا أو بعضاء فهل يكون مطهّرا أم لا؟ 

لاريب فى طهوريته من الخبث» للاستصحابء و عمومات طهورية الماء» و صدق الغسل المأمور به إذا غسل به نجس. 

و بهما يضكّف معارضة استصحاب الخبث لاستصحاب المطهّرية» مع أن الأول يزول بالثانى لو لا المعاضد له أيضاء كما بئناه وجهه فى 
الأصول. 

و أمَا الحدث: فالظاهر العدم؛ وفاقا لجماعة 01١‏ و فى المعتبر و المنتهى "١‏ الإجماع عليه لرواية ابن سنان المتقدمة 0 المعتضدة 
بالمحكى من الإجماعء و بها يندفع الاستصحاب و تخصص العمومات. 

ثم لو مزجت بغيرها من الماء المطلق» فإن استهلكك أحدهما فالحكم للآخر و إلا ففى رفع الحدث به إشكال. 

و الأظهر الارتفاع؛ لأنّه غير ما علم خروجه من عمومات طهورية الماء؛ و لم يعلم خروجه. 

وهل يختص المنع بالقليل» أو يشمل الكرٌ و الجارى أيضا؟ 

و التحقيق: أن عموم قوله فى الرواية: «الماء الذى يغسل به الثوب» و إن عم الجميع؛ و لكنّه يمنع عن التطهّر عمّا غسل به لا ما غسل 
فيه. 


و على هذاء فلو غسل ثوب أو غيره فى كرء لا يغسل إِلَا بجزء منه» و هو عند الباقى مستهلككء فلا يمنع. 


(1) الذخيرة: 157» مشارق الشموس: 2587 غنائم الأيام: 6/. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١1‏ 989 المسألة الثانية: غسالة 
الاستنجاء الغير المتغيرة طاهرة ..... ص : 02 

.75 :١ المنتهى‎ 4١٠ :١ المعتبر‎ )1( 

(*9) ص "8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 88 

نعم لو فرض تكّر المغسول» بحيث تحمّق الغسل بكل جزء من الكرّء أو عدا ما يستهلك, يمنع من الجميع؛ و كذا الجارى. 

و تحّق الإجماع على خروجهما- لو سلم- ففى مثل ذلكك الفرض ممنوع. 


المسألة الثانية: غسالة الاستنجاء الغير المتغيرة طاهرة 
اشاره 


»؛ بمعنى عدم وجوب الاحتراز عنه فى مشروط الطهارة إجماعاء و نقله عليه متكرّر »1١‏ و الأخبار به معتبرة مستفيضة. 
كصحيحة الهاشمى: عن الرجلء» يقع ثوبه على الماء الذى استنجى به أ ينس ذلكك ثوبه؟ قال: «لا) .)3١‏ 
و صحيحة الأحول: قلت له: أستنجى ثم يقع فيه ثوبى و أنا جنبء قال: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 200 من تإنلاه0 


رلا بأس به) 7ش 

و حسنته: أخرج من الخلاء فأستنجى فى الماءء» فيقع ثوبى فى ذلكك الماء الذى استنجيت به. قال: «لا بأس) «5). 

و هى و إن كانت مختضّة بالثوب» إِنَا أن المطلوب يتم بعدم الفصل. مع أن الحكم موافق للأصل السالم عن المعارض. 

و أمّرا مع ورودها و قلنا بحصول التطهّر به: فلأنّه ليس فى أخبار نجاسة القليل ما يشمل بإطلااقه أو عمومه لكل نجاسة؛ أو لماء 
الاستنجاء أيضاء بل 


( السرائر #9 غرف الروضن: +عك3 الرياض ١‏ 411و فن المداركك 17:1 نسبه الى الأصيحاب: 

(5) التهذيب :١‏ 578-88 الوسائل :١‏ 777 أبواب الماء المضاف ب 1 ح 0. 

() التهذيب :١‏ 1717-88؟» الوسائل :١‏ 777 أبواب الماء المضاف ب 1 ح 8. 

(©) الكافى : ١٠‏ الطهار ب 4 ح 8 الفقيه -١ :١‏ 2127 التهذيب :١‏ 88- 17 الوسائل :١‏ 

.١ ح‎ ١1١ أبواب الماء المضاف ب‎ ١ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 91 

كانت ما مخصوصة بموارد أو غير عامة» و عديت بعدم القول بالفصل» و هو هنا موجود. 

و أنَا إطلاق روايهُ العيص .)1١‏ فمع قصورها عن إفاده الوجوب- كما مرٌ- فبالأخبار المذكورة مقيد. 

وهل هذا الماء نجس معفوٌ عنه فى المباشرةٌ» كالمنتهى «37» و الذكرى «. أو طاهرء كالأكثر؟ 

الثابت من الأخبار الثلاثة» و سائر ما ورد بخصوص المقام» ليس أزيد من الأوّل. 

و تصريح صحيحة الهاشمى بعدم تنبجس الثوب ليس تصريحا بعدم نجاسته» لجواز كونه نجسا غير منجس. 

ولكن ماذكرنا من الأصل بثيت الثاتىء و ربعا يشعر به التعليل المروى فى العلل «أن الماء أكثر من القذر» 20 

وهل هو مطهّر من الخبث و الحدث؟ الظاهر نعمء وفاقا للأردبيلى «0» و الحدائق 20 لصدق الماء الطاهر عليه و عدم المخرج. 
و منهم من لم يجعله مطهّرا مطلقا 01 و هو مبنى على القول بالعفو» و قد عرفت ضعفه. 

و منهم من يرفع به الخبث؛ دون الحدث, و هو مذهب والدى- رحمه اللّت ولم يظهر له دليل» سوى نقل الإجماع من الفاضلين على 
عدم جواز رفع الحدث بما 


.6" المتقدمهُ ص‎ )١( 

.5© :١ المنتهى‎ )0( 

(”" الذكرى: 9. 

(©) علل الشرائع: /181- »١‏ الوسائل :١‏ 7557 أبواب الماء المضاف ب "1 ح 7. 
(0) مجمع الفائدة :١‏ 189. 

(©) الحدائق :١‏ /ا/ا©. 

(0) كما فى الذكرى: 4. المداركك .١78 :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: /8 

تزال به النجاسهٌ مطلقا .»١«‏ و هو ليس بحجةٌ عندنا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة /2017 من لاإنلاهم 
تروع: 


أ: يشترط فى طهارته- مضافا إلى ما مرٌّ من عدم التغثر - عدم ورود نجاسة خارجة؛ أو منفصلة متميزةُ عن المحل عليه و لا وروده 
عليهاء على القول بانفعال القليل مطلقا. و لا عدم مصاحبة الخارج عن المحل لنجاسة أخرى. و الوجه فى الكل واضح. 

و إطلاق أخبار الاستنجاء- لو سلّم- فإنّما هو من حيث إِنّه ماء استنجاءء لا مطلقا. 

دكلو سيقت الن مسعبيف» فزخ عاق لكجل الاسكاف بنك تعد عزقا آله له له سمن: الماءة و ) لا مصسينةه و الرعه ظاهن. 

و اشتراط عدم سبقها مطلقا- لأجل تنتجسها و عدم كون غسلها استنجاء- باطل» لتنتجسها مع التأخر أيضا. 

ج: لا فرق بين المخرجين» للأصلء؛ و صدق الاستنجاء. و لا بين الغسلة الاولى و الثانية فى البول على التعدّدء لذلك. خلافا للمحكى 
عن الخلاف ]١[‏ فى الأولى منه. و لا بين المتعدّى و غيره؛ لما مرّ أيضاء إِلّا مع التفاحش الرافع لصدق الاسم. قالوا: و لا بين الطبيعى و 
غيره. و لا بأس به مع انسداد الطبيعى لا مطلقا. 

د: لا عبر بالشكك فى حصول بعض ما تقدّم؛ لأصلى الطهارة و العدم. 

و جعل الأصل تنيجس القليل إِلَا ما قطع بخروجه ضعيفء لما مرّ. 


]١[‏ حكاه فى مفتاح الكرامة :١‏ 97 عن الخلاف و لا يخفى أنه لم يعنون فى الخلاف مسألهُ بعنوان ماء الاستنجاء. نعم فصّل فى مسألة 


غسالهُ الثوب النجس بين الغسلة الأولى فحكم فيها بالنجاسةٌ و بين الغسلهً الثانيُ» و استدل على الطهارة فى الثانيةٌ بروايات ماء الاستنجاء 
فقد يستفاد من كلامه أنه يرى اختصاص روايات ماء الاستنجاء بالغسلةٌ الثاني فلاحظ. 


.09 تقدم ص‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 89 

المسألة الثالثة: المستعمل فى الحدث الأصغر طاهر مطيّر 

» بالأصولء و الإجماعين »2١١‏ و العمومات [4]1 و خصوص المستفيضة «*". 

و ربما نسب إلى المفيد «©"» استحباب التنزه عنه» بل عن المستعمل فى الغسل المستحب أيضاء لروايهٌ محمد بن على بن جعفر [5]» 
الغير الدالّهُ من وجوه. كما ينسب إلى بعضهم استحباب التوضؤ منه. لتهيجم الناس على التوضؤ من مستعمل وضوء النبى» كما ورد فى 
بعض الأخبار 6). و هو غير قابل للتعميم. 

المسألة الرابعة: المستعمل فى الأكبر طاهرء بالثلاثة الاولى ["1]» و خصوص المعتبرة. 

اشارة 

منها: صحيحةٌ الفضيل: عن الجنب يغتسل» فينضح من الأرض فى الإناء؟ فقال: «لا بأس» ا 


ولا يعارضها خبر حنّان» و فيها- بعد السؤال عما ينتتضح على البدن من غسالة الجنب-: «أ ليس هو بجار؟» قلت: بلى» قال: «لا بأس» 
«9) فإِنْ الظاهر 


.19 عمومات طهارة كل شىء و طهارةٌ الماء. راجع ص:‎ ]١[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 20/8 من لاإنلاهم 


[؟] ما رواه عن الرضا (ع) «قال: من اغتسل من الماء الذى اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إِنَا نفسه. قال: فقلت له: إن أهل المدينة 
يقولون إنه شفاء من العين» فقال: كذبوا يغتسل فيه الجنب و الزانى و الناصب الذى هو شرّهما». و هى مخصوصة بماء الغسل و 
بالاغتسال فيه و غيرها يدل على أنه لأجل الأمور المذكورة (منه رحمه اللّه). راجع الكافى *: "20 الزى و التجمل ب 5# ح 28 
الوسائل :١‏ 715 أبواب الماء المضاف ب ١١ح‏ ؟. 


[] يعنى بها: الأصولء و الإجماعينء و العمومات. 


.٠١ :١ ؟7, الروض: 188. و الرياض‎ :١ المحصّل و المنقول و ممن نقله: المنتهى‎ )١( 

() راجع الوسائل 7٠١9 :١‏ أبواب الماء المضاف ب .١‏ 

(©) المقنعة: 8. 

() الوسائل 7٠١5 :١‏ أبواب الماء المضاف ب 8ح .١‏ 

(8) التهذيب :١‏ 88- 558, الوسائل 7١١ :١‏ أبواب الماء المضاف ب 9ح .١‏ 

(9) الكافى ": ١5‏ الطهارة ب ٠١‏ ح ”» التهذيب 1١184 -51/8 :١‏ (و حذف منه: عن حنان)» الوسائل 7١ :١‏ أبواب الماء المضاف ب 
وح م 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ٠٠١‏ 

أنّه استفهام إنكار» و المراد أنْ ماءهم جار على أبدانهم البنّهُ فلا بأس فيها. 

و مطهّر من الخبث بلا خلاف؛ كما فى ظاهر السرائر» و المعتبر و التذكرة» و المختلفء و النهاية 20١١‏ بل بالإجماع» كما فى المنتهى» و 
الإيضاح 7١‏ و اللوامع» و المعتمد. 

و الخلاف المنقول فى الذكرى «”" لا يقدح فيه مع أن الظاهر أنّه من العامة 6١‏ كما قيل «2). فهو الحجةُ فى المقام؛ مضافا إلى ما مرّ 
من الأصل و العموم. 

و أمًا الحدث, ففى ارتفاعه به و عدمه قولان: 

الأوَل: للسيد و الحلبيين «*) و هو المشهور بين المتأخَرين 0. لاستصحاب المطهريّة و إطلاقات استعمال الماءء و الناهية عن التيمم 
مع التمكن منه. 

و صحيحة الفضيل المتقدمة» و ما يؤدّى مؤدّاها من المستفيضة النافية للبأس عما يقطرء أو ينضح. من ماء الغسل فى الإناء «//. 

و صحيحة محمد: الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره» أغتسل من مائه؟ قال: 

«نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنبء و لقد اغتسلت فيه» ثم جئت فغسلت رجلىء و ما غسلتها إِنَا لما لزق بها من التراب» «4) فإِن تركك 
الاستفصال عن الماء 


.؟5١‎ :١ ه» المختلف: 217 نهاية الاحكام‎ :١ التذكرة‎ )40 :١ المعتبر‎ 2١ :١ السرائر‎ )١( 
.14 :١ الإيضاح‎ 77 :١ (؟) المنتهى‎ 

.١7 الذكرى:‎ )( 

(؟) راجع المغنى :١‏ "5؛ نيل الأوطار :١‏ #*» بدايةٌ المجتهد :١‏ /ا١.‏ 

)0 المعالم: 3 . 

(8) الناصريات (الجوامع الفقهيهٌ): 174. الكافى فى الفقه: 21١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 209 من لانلاهنم 


00 

(0) كما اختاره فى: القواعد :١‏ 0 الإيضاح :١‏ 14. الروض: 188. 

(8) الوسائل 7١7 2717 :١‏ أبواب الماء المضاف ب ؟ ح 62 8. 

(4) التهذيب :١‏ 717/8- 1177, الوسائل 7١١ :١‏ أبواب الماء المضاف ب 4ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ٠١١‏ 

المسئول عنه» يفيد العموم. 

و صحيحة على: عن الرجل يصيب الماء فى ساقية» أو مستنقع» أ يغتسل منه للجنابة» أو يتوضّأ منه للصلاة» إذا كان لا يجد غيره؛ و الماء 
لا يبلغ صاعا للجنابة» و لا مدا للوضوءء؛ و هو متفرق» إلى أن أجاب بقوله: «فإن خشى أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات» ثمّ مسح 
جلده بيدة: فَإنٌ ذلك يجزيهه إلى أن قال: دو إن كان الماء مغرقا فقدر أن يجمعهه و إلا افسل من هذا وهذاء فإن كان فى مكان 
واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه» فإنّ ذلكك يجزيه) .0١١‏ 

و موضع الاستدلال قوله: «فلا عليه» إلى آخره. 

وعرسلة ابق كان عن الرسطل متحي إلى :الماء القليل فى الطريق يريت أن شما در لل معه إناء و الماوقن واعدق كان هر اقم 
يرجع غسله فى الماء» كيف يصنع؟ قال: «ينضح بكفٌ بين يديه و كمًا من خلفه؛ و كما عن يمينه» و كفًا عن شماله؛ ثم يغتسل» .07١‏ 
و صحيحة ابن بزيع: عن الغدير» يجتمع فيه ماء السماءء؛ و يستقى فيه من بثر» فيستنجى فيه إنسان من البول» أو يغتسل فيه الجنبء ما 
حده الذى لا يجوز؟ فكتب: «لا تتوضأ من مثل هذا إِلَا عن ]١[‏ ضرورة إليه؛ «©» فإنْ تجويزه التوضًّؤ حال الضرورة دليل على أنّ النهى 
للتندّه. 


١[‏ ]فى «ق): من. 


.١ ح‎ ٠١ أبواب الماء المضاف ب‎ 7١8 :١ الوسائل‎ 2/# -78 :١ الاستبصار‎ 110 -8١8 :١ التهذيب‎ )١( 

() التهذيب :١‏ 118-8117 الاستبصار :١‏ 78- 2/7 الوسائل 7١77 :١‏ أبواب الماء المضاف ب ٠١‏ ح ؟. 

() التهذيب 677-١8٠ :١‏ الاستبصار 21١ -4 :١‏ الوسائل :١‏ 187 أبواب الماء المطلق ب 9ح .١8‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ٠١7‏ 

و الثانى للصدوقين »)١١‏ و الشيخين :)"١‏ بل أكثر الأصحابء كما فى الخلاف «237. و اختاره والدى العلامهُ- رحمه الله- و نسبه فى 
اللوامع إلى أعيان القدماءء, و فى المعتمد إلى معظمهم, و جعله المحمّق فى المعتبر أولى» و فى الشرائع أحوط 50. و إن كان ظاهره 
فيهما و فى النافع التوقف (8). 

لاستضحان الحدث: 

و رواية ابن سنان المتقدّمةٌ «6. و رواية حمزةٌ بن أحمد: عن الحمام قال: 

«ادخله بمئزر» و غض بص رككء و لا تغتسل من البثر التى يجتمع فيها ماء الحمام, فَإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنبء و ولد الزناء و 
الناصب» 07 الحديث؛ المعتضدتين بالشهرة المتقدمة» و بتكرر السؤال فى الأخبار عن الماء الذى يرجع فيه غسالة الجنبء و أنه كيف 
يصنع به حينئذ 9/87 و اقترانها بما و لغت فيه الكلاب 2040 و غير ذلك بحيث يتحدس ]١[‏ فيه وضوح عدم جواز التوضؤ و الاغتسال 
منهاء عند الأصحاب الأطياب. 

و احتمال النفى فى الأخيرة فلا يفيد عدم الجواز خلاف الظاهرء بقرينة المعطوف عليه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠ب‏ من تإظلامهن0 


[١]فى‏ «ق): يحدس. 


.١17؟ و نقل عنهما فى المختلف:‎ ٠١ :١ الفقيه‎ )١( 

(5) المقيد فى المقنعة: +ع :و الطوسى فى النسوظ 1129و النهاية *: 

.١7/7 :١ الخلاف‎ )"( 

(©) المعتبر :١‏ /2 الشرائع 12. 

)6 المختصر النافع: ع 

() ص 8#. 

0 التهذيب :١‏ 0/8 1181 الوسائل 75١18 :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١١ح .١‏ 

() الوسائل 7١8 :١‏ أبواب الماء المضاف ب .٠١‏ 

(9) الوسائل :١‏ 188 أبواب الماء المطلق ب 9 ح ١‏ د .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ٠١"‏ 

يستفاد من الأخبار المتضمنة لكيفية غسل الجنابة» الآمره بغسل الفرج -0١١‏ خلاف الإطلاق بل الصريح, لأنّ ما يغتسل به الجنب غير ما 
يغسل به فرجه قطعا. 

وتدلَ أيضا عليه صحيحة محمد: عن ماء الحمام؛ فقال: «ادخله بإزار» و لا تغتسل من ماء آخر إِلَّا أن يكون فيه جنبء أو يكثر أهله» 
فلا يدرى فيه جنب أم لا) 7). 

و التقريب ما تقدم فى صحيحته المذكورة 1 للقول الأوّل. 

و عدم وجوب التنزّه عن المستعمل فى إحدى صورتى المستثنى إجماعا- كما قيل- مع كونه كالإجماع المدّعى ممنوعا- كما يأتى- 
لا يضر إذ الخروج عن ظاهر بعض أجزاء الرواية بدليل» لا يقتضيه فى غيره. 

و نفى دلالتها على وجوب التنزه- لكون الاستئناء عن النهى عن الاغتسال بماء آخر فى صورتى المستثنى؛ أعم من الأمر بالاغتسال به 
فيهماء للاكتفاء فى رفع النهى بالاباحة- واه جداء لأنّ النهى فى المستثنى منه ليس للحرمة؛ و لا الكراهة قطعاء بل المراد نفى وجوب 
الاغتسال عن ماء آخر لعدم صلاحيته لمعنى غيره» فرفعه يكون بالوجوب. و به يثبت المطلوب. 

ثم إن هؤلاء بهذه الأدلَهُ يعارضون الأولين بأدلّتهم؛ فيدفعون استصحابهم باستصحابهم و بأخبارهم, و إطلاقاتهم بقسميها بمقيداتهم» 
بعد نفيهم دلالهُ سائر أخبارهم «1. 

فالصحيحة الأولى: بِأنّ ما ينزو» أو ينضح. أو يقطرء يستهلك فى الإناءء فلا منع فيه. مع أنّه لا إشعار بنفى البأس عن الغسلء, لجواز أن 
يكون السؤال عن نجاسة الإناء» و كان النزو بعد تمام الغسل. 


.58 الوسائل 7: 779 أبواب الجنابة ب‎ )١( 

(0) التهذيب :١‏ 7/8- 1178 الوسائل ١58 :١‏ أبواب الماء المطلق ب /اح ه. 
() ص .1١١ 15٠١‏ 

(©) المتقدمة ص 44. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ٠١‏ 

والثانية: أن الظاهر كون السؤال عن الماء الجارى فى الحياضء دون الغسالة. مع أنّها معارضة بغيرهاء مما مر و يأتى» و مع ذلكك فهى 
عامة يجب تخصيصها بما مرٌ. 

والثالثة: بجواز كون «أن» فى قوله: «لا عليه أن يغتسل» مصدرية؛ و كون المصدر اسما للفظةٌ «لا»» و المشار إليه فى قوله: «فإنٌ ذلكك 
يجزيها ما ذكره أوّلا من غسل الرأس و مسح الجلد. 

بل يتعتين أن يكون المراد ذلكء لأنْ السؤال قد تضمّن أمرين: عدم كفاية الماء» و تفرقته. و قد أجاب عن الأوّل بغسل الرأس و مسح 
الجلد و عن الثانى بالجمع مع القدرة؛ و الاغتسال من هذا بدونهاء و المحكوم عليه فى قوله: 

«فإن كان و قوله: «فإن خشى» واحدء فيلزم اتحاد الحكم لثنًا يلزم التناقض. مع أنّه على الاحتمال الآخر يحتاج إلى إضمار اسم لاء و 
هو خلاف الأصل. 

و المرسلة: باحتمال أن يكون السؤال عن فساد الماء» برجوع ماء الغسل بعد تمامه فيه» لا عن الغسل بالماء الراجع. بل احتمال أن يكون 
الأمر بنضح الأكف لئلًا يحصل العلم بالرجوع: ولا يمكن منه الغسل» كما صرح به كثير من الأصحاب. 

مضافا إلى ضعف سندهاء و إرسالهاء و مخالفتها لعمل راويهاء و لشهرة القدماء؛ و هما مخرجان للرواية عن الحجية. 

و الأخيرة: بجواز رجوع المجرور فى قوله: «إليه؛ إلى التوضؤء أى: لا تتوضاً إلا مع الضرورة إلى التوضؤ. من تقية أو نحوها. 

و على هذا فتكون تلكك كسابقتيها دليلا للقول الثانى أيضا. فهو الأقوىء و بالعمل عليه أليق و أحرى. 


فروع: 


أ: هل الحكم مختص بالمستعمل فى غسل الجنابة» أم يعت سائر الأغسال الواجبة أيضا؟ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ٠١0‏ 

المصرح به فى كلام الأكثر- و منهم الشيخ -00١١‏ التعميم. و لكن الأخبار و بعض كلمات الأصحاب- و منهم الصدوق فى الفقيه «05- 
مخصوص. و منه يظهر انتفاء الإجماع على الاشتراكء فالاختصاص أظهر. و تنزيل الأخبار على التمثيل يحتاج إلى الدليل. و اشتراكك 
الحائض و من فى حكمها مع الجنب فى كثير من الأحكام, لا يثبت الاشتراكك فى الجميع. 

ن# من وجب عليه الغسل من سحندث مشك و كدب كواجد المتى فى ثوبه المختص:» و المتيقن للحدث و الغسل و الشاكف فى المتأشرت 
كالمتيقن» لأنّه جنب شرعى. 

و استشكل فيه الفاضل فى النهاية» و المنتهى ."١‏ و هو غير جتّد. 

ج: يشترط فى رفع الطهورية الانفصال عن البدن. لأنّهِ القدر الثابت من الأخبار دون غيره. ولا يبعد كفاية الانفصال عن العضو 
المرتب فى الترتيبى؛ و أما فى الارتماسىء فلا يتحمّق الاستعمال فى رفع الحدث إِلَّا بعد تمام الغسلء و الوجه فيه ظاهر. 

د: الكر المجتمع من القليل المستعمل كالقليل» للاستصحاب. و خلاف المبسوط و المنتهى «5» ضعيف. 

ه: محل الكلام فيما اغتسل به» فلا حرج فيما يبقى بعده فى الإناء. و لا يضرٌ إدخال الجنب يده فيه بقصد الأخذء للأصلء و الأخبار 
المتضمنة لغسل النبى صلى الله عليه و آله و سلّم مع عائشةً فى إناء واحد «8). 

ولا انتضاح شىء من الغسالة فى الأثناء فيه» للروايات النافية للبأس 


(0 المنسوط 1ق الثياية: + 
(؟) الفقيه .٠١ :١‏ 
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(") نهايةُ الأحكام :١‏ 57 المنتهى :١‏ 75. 

(؟المسوطظ 111 المي 1 

(0) الوسائل 75١8 :١‏ أبواب الماء المضاف ب /اح ١‏ وج 5: 787 أبواب الجنابة ب 7". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ٠١8‏ 

عنه »)١١‏ وقد تقدّم بعضها. 

و: هل الحكم مختص بالقليل» أو يشمل الكثير أيضا؟ 

المصرّح به فى كلام جماعة الأوّل ١7؛‏ و ربما يستفاد من جمع عدم الخلاف فيه 49 بل ادعى جماعة؛ منهم: الوالد العلامةُ- رحمه 
اللّه- الإجماع عليه و يؤيّد الإجماع عمل الناس فى الأعصار و الأمصار من غير إنكار. 

و تدلّ عليه صحيحة الجمّال: عن الحياض التى ما بين مكة إلى المدينة؛ تردها السباع, و تلغ فيها الكلاب» و تشرب منها الحمير» و 
يغتسل فيها الجنبء أ يتوضأ منها؟ قال: «و كم قدر الماء؟» قلت: إلى نصف الساقء و إلى الركبة» و أقل» قال: «توضأ» «5). 

و ذكر ولوغ الكلب (فيها) «08) قرينة على الكريّةء بل هى المتبادرة من الاستفصال. و يمكن تنزيل صحيحة ابن بزيع المتقدمة 120 عليه 
أيضا. 

هذاء مع أنْ الظاهر استهلاكك المستعمل فى الكرٌ غالبا. 

المسألة الخامسة: المشهور بين الأصحاب: عدم جواز رفع الحدث من غسالة الحمام 


»وهم بين مصرّح بالنجاسة مطلقاء كما عن بعضهم. و بعدم جواز استعمالها كذلكك. كالشيخ فى النهاية و الحلى 1, مدّعيا عليه 
وظاهر المنتهى» كصربح بعض آخر: اتحاد هذا القول مع الأوّل «/.و لكن 


.4 أبواب الماء المضاف ب‎ 5١١ :١ الوسائل‎ )١( 

(1) كما فى المنتهى :١‏ "077 الروض: 188ء غنائم الأيام: 18. 

(#ا كبا ف المداركك 1211 الووضن: 8 عقارق العموس: +3 

(©) الكافى ": 5 الطهارة ب ”ح “2 التهذيب -8١1/ :١‏ 170177, الاستبصار :١‏ 77- 025 الوسائل 7١5 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 9ح ؟1١.‏ 
ولا توجد فى غير الكافى لفظهٌ «و أقل). 

(0) لا توجد فى «ق). 

.٠١١ ص‎ )( 

(/9) النهاية: ه» السرائر .41١ :١‏ 

() المفعيى 3 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ٠١17‏ 

فى شرح القواعد جعله مغايرا له .)١١‏ 

و بعدم جواز الاستعمال فى التطهّر كذلك, كالصدوقين .0١‏ 

و بالأوّل مقتيدا بما لم يعلم خلوّها عن النجاسة؛ كالفاضل فى الإرشاد «”. 

و بالثانى كذلككء كالقواعدء و التحريره و التذكرة. و البيان «©"» و بالثالث كذلكك, كالمعتبر «8). 
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و صرّح فى المنتهى «2) بالطهارة» و ظاهر استدلاله يعطى جواز التطهير منها 27 أيضا. 

و جعلها فى شرح القواعد كما كان قبل الاستعمال «48» و مفاده الطهارة و الطهورية» و مال إليه فى المعالم» و المداركك (4)» و نسبه 
المجلسى فى شرحه الفارسى على الفقيه» إلى أكثر المتأترين 0٠١١‏ (مع الكراهة) .)1١١‏ و فى روض الجنان أنّه الظاهر 231١‏ إن لم 
يشت الإجماع على خلافه. 

و كيف كانء فالكلام إِمّا فى الطهورية أو الطهارة. 

و الحق فى الأول: النفى» لاستفاضةٌ النصوصء كرواية حمزةٌ بن أحمد 


.17 :١ جامع المقاصد‎ )١( 

(0) الصدوق فى الفقيه ٠١ :١‏ و والده فى الرسالة على ما حكاه فى الحدائق :١‏ /91؟. 

(9) مجمع الفائدة :١‏ 189. 

(ع) القواعد :١‏ ه, التحرير :١‏ #, التذكرةٌ  :١‏ البيان: .١١7‏ 

.47 :١ المعتبر‎ )0( 

(6) المتتهى 8:١‏ 1؟. 

(0) فى «ق): بها. 

(8) جامع المقاصد :١‏ 17. 

(9) المعالم: ٠5/‏ و لم نعثر عليه فى المداركك. 

0٠١ (‏ اللوامع القدسية :١‏ /اا. 

.)60( لا توجد فى‎ )1١( 

.12١ الروض:‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ٠١8‏ 

.)١١ المتقدمةٌ‎ 

و رواية ابن أبى يعفور: «لا تغتسل من البثر التى تجتمع فيها غسالةٌ الحمام؛ فإنَ فيها غسالة ولد الزناء و هو لا يطهر إلى سبعة آباء» و فيها 
غسالةٌ الناصب» .)7١‏ 

و موثقته المروية فى العلل: «إِيّاك و أن تغتسل من غسالةُ الحمام» ففيها تجتمع غسالة اليهودى, و النصرانى» و المجوسىء و الناصب لنا 
أهل البيت. و هو شرّهم. فإنّ الله تباركك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلبء و أن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه) 079. 

و فى الثانى: الإثبات» للأصل السالم عن المعارض»ء بل المعاضد بالموافق» و هى مرسلة الواسطى: «عن مجتمع الماء فى الحمام من 
غسالة الثامن يضيب الغوف» قال «لآ بأس .به 06 

و موثقة زرارة: رأيت أبا جعفر يخرج من الحمام فيمضى كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلى «2). 

و الصحيحة الأولى لمحمد, المتقدمة «©) فى المسألةٌ السابقة. 

و المناقشة فى الأخيرتين: أن محل النزاع ماء البثر التى تجتمع فيها الغسالة و موردهما المياه المنحدرة فى سطح الحمام واهية؛ لأنَّ 
المجتمع هو المنحدرء مع أن علَهُ النهى المذكورة فى الأخبار من أن فيها غساله المذكورين» مشتركة. 

للمخالف فى الأول: الأصل السالم عمًا يصلح للمعارضة؛ لضعف ما مرّ 
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(0) ص ؟١٠.‏ 

(1) الكافى : 15 الطهار ب ٠١‏ ح »١‏ الوسائل 7١14 :١‏ أبواب الماء المضاف ب ١١‏ ح 8. 

(*) علل الشرائع: 97؟- ١‏ الوسائل :77١ :١‏ أبواب الماء المضاف ب ١١ح‏ 2. 

(©) الكافى : ١0‏ الطهارة ب ٠١‏ ح 68, الفقيه 230-٠١ :١‏ التهذيب :١‏ 9/ا- 1178, الوسائل 5١ :١‏ أبواب الماء المضاف ب 4 ح 4. 
(5) التهذيب :١‏ 9لا"- 211776 الوسائل 7١١ :١‏ أبواب الماء المضاف ب 4 ح ؟. 

٠٠١ ص‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ٠١9‏ 

من الأخبار» و صحيحة محمدء المذكورة. 

و الأول مندفع: بما مر من المعارضء المنجبر ضعفه سندا بالعمل لو كان ضائراء مع أن فيها الموتق. 

و الثانى: بِأنْ الظاهر من مائه ماء الحياضء و هو غير محل النزاع؛ و لو منع ظهوره. فغايته العموم» فليخصٌ بما مرّ. 

و فى الثانى: النهى عن الاغتسالء و هو مثبت للنجاسة» كما تثبت بالأسمر بغسل الملاقى و نحوه. و تعليل النهى بوجود النجس فيه من 
الغسالات المذكورة. 

و يرد على الأوّل: منع الملازمة؛ و قياسه مع الفارق» و هو الإجماع المركب فى الغانى دون الأوّل. 

و على الثانى: منع إيجاب التعليل للنجاسة. فلعله لكونه غسالةُ للنجاسة؛ مع أنّ فيها غسالةُ الجنبء و ولد الزناء و هما طاهران. 

ثم النفى فى الأول هل هو مطلقء أو مقدّد بعدم العلم بالخلوٌ عن النجاسة: أو عن الغسالات المذكورة كلا أو بعضاء أو بالعلم بعدم 
الخلو؟ 

لاد ينبغى الريب فى سقوط الأنول» لمكان التعليل. فإن كان المراد منه أنّه معرض لمثل هذه الأمون و محدمل لف قيتجه الغانى. .و إن 
أريد أنه معرض لها خاصة فالثالث. و إن كان المراد انّها تتحمّق قطعا فالرابع» و الأصل مع إرادة الأخير» كما أنّه مع الرابع أيضاء فهو 
الأقوى. 

ثمّ المصرح به فى أكثر الأخبار» ماء البثر التى تجتمع فيها الغسالة» فهل يختص الحكم بهاء أو يعمّها قبل دخولها فيها أيضا؟ 

مقتضى التعليل: الثانى» بل يدل عليه عموم الموثقة 0١١‏ أيضاء فهو المتّجه. 

ولا يختص بما يصب على البدن» بل يشمل ما ارتمس فيه أيضا بشرط أن يكون قليلاء ليصدق عليه الغسالة. 


.١٠١8 المتقدمةُ ص‎ )١( 
٠١١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2 ص:‎ 


الفصل الثامن: فى السوّر 
اشاره 


و هو لغة: البقية من كل شىءء أو من الطعام و الشرابء أو من الشراب أو الماء مطلقاء أو مع القلُ بعد الشرب أو مطلقا. 

و عرفا: قيل: إِنّه ما لاقاه (جسم) )١١‏ حيوان. و منهم من بدّل الموصول بالمائع «7). و منهم من بدّله بالماء» و هو بين من أطلقه» و من 
خضّه بالقليل «3؛ و على التقادير» قد يبدّل الجسم بالفم ". 

وقد أطلق على بعض هذه الأقسام فى الأخبار» و لكنه لا يثبت الحقيقة» و تعيينها لغهُ أو عرفا مشكلء إلا أن الظاهر من التبادر و أصالة 
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عدم النقل: اعتبار القلة. 

وعلى هذاء فما ورد من الأسئار فى الأخبار إن علم المراد منه بقرينة فهوء و إِلّا فالمرجع الأصلء فلا يثبت الحكم إِلَا لما قطع بكونه 
سؤراء و هو الماء القليل الملاقى للفم. 

ثم الكلا-م فيه إِمَا لأجل الخلاف فى نجاسة ذى السؤرء أو انفعال القليل» أو لأجل كونه سؤراء و المقصود هنا الثالثء و التكلم فيه فى 
مسائل: 


المسألة الأولى: السؤر من نجس العين نجس بالإجماع 


؛ و من الطاهر طاهرء يجوز استعماله و التطمّر به مطلقا على الأقوىء وفاقا للمصباح؛ و الخلاف «0» بل معظم الأصحابء و فى الغنية 
2 الإجماع عليه. 


)١1(‏ لا توجد فى (ه). 

(1) كما فى السرائر :١‏ 80. 

(9) كما فى المسالكك :١‏ ”؛ الرياض .١7 :١‏ 

(©) كما فى الذخيرة: .١1581‏ 

.141/ :١ الخلاف‎ )0( 

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): .20١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١١١‏ 

و خلافا للمنقول عن الاستبصار و التهذيبء و المبسوط و السرائر 0١١‏ فمنعوا من سؤر ما لا يؤكل. إِلَّا أن الأول استثنى الفأرة» و 
البازى» و الصقر. 

و الثانى: السنورء و الطير. و الأخيرتين: ما لا يمكن التحرّز عنه و الوحشء و زاد الأخير: الطير أيضا. 

و الإسكافى 05١‏ فمنع من سؤر الجلال و المسوخ. و السيد, و القاضى [1] فالأوّل فقط. و النهاية «*) فعن سؤر آكل الجيف من الطير. 
وقد ينقل أقوال أخرء و قد يختلف الانتساب فيما ذكر أيضا. ثمّ منع هؤلاء يمكن ان يكون للنجاسة؛ أو التعبد. 

لنا- بعد الأصول-: المستفيضة من المعتبرة» و هى بين ما يدل على طهارة الجميع؛ كصحيحة البقباق: عن فضل الهرة؛ و الشائ و البقرة» 
والإبل» و الحمار و الخيل» و البغال» و الوحش. و السباع» فلم أتركك شيئا إلا سألته عنه» فقال: «لا بأس به» «8) الحديث. 

ومو كل الظبو كم ثقة غمار سفل عن مام تشرب منه الحمامة فقال: 

«كلّ ما أكل لحمه يتوضّأ من سؤره و يشرب» وعن ماء شرب منه بازء أو صقرء أو عقاب, فقال: «كل شىء من الطيورء يتوضأ مما 
يشرب منه) (*7) الحديث. 


ورواية أبى بصير: «فضل الحمامةٌ و الدجاجةٌ لا بأس به و الطير) 037. 
[1] المهذّب :١‏ 10» و لم نعثر على كلام السيد فى كتبه. 


8 :١ السرائر‎ ٠١ :١ المبسوط‎ 2778 :١ التهذيب‎ 278 :١ الاستبصار‎ )١( 
.١7 نقله عنه فى المختلف:‎ )( 
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(©) النهاية: ه. 

(0) التهذيب :١‏ 8؟١1-‏ 288 الاستبصار -١4 :١‏ 680 الوسائل :١‏ 778 أبواب الأسآارب احع. 

(*) الكافى *: 4 الطهارة ب 8 ح ف الوسائل 7١ :١‏ أبواب الأسآار ب عح 3. 

(0) الكافى *: 4 الطهارة ب 8 ح " التهذيب :١‏ 778- 289 الوسائل 77٠١ :١‏ أبواب الأسآرب «ح١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١١7‏ 

و السباع» كصحيحة محمد: عن السنورء قال: «لا بأس أن يتوضأ من فضلهاء إِنّما هى من السباع» .)١١‏ 

ورواية معاوية بن شريح: عن سؤر السنّور [و الشاةً] و البقرة» و البعير» و الفرسء و الحمارء و البغل» و السباع» يشرب منه أو يتوضأ؟ 
قال: انعم اشرب منه؛ و توضأ) ١ك‏ 

والهرة» و قد مرٌء و يأتى. 

و جميع الدَّوابٌ» كصحيحة جميل: عن سؤر الدوابء و البقره و الغنم» أ يتوضأ منه و يشرب؟ قال: «لا بأس) 0370. 
والفأرة» كخبر عمار: «لا بأس بسؤر الفأرةٌ إذا شربت من الإناء» أن يشرب و يتوضاأً منه) «©» إلى غير ذلكك. 
حجةٌ المخالفين: مرسلة الوشاء: «إِنْه كان يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه) .]١[‏ 

و صحيحةٌ ابن سنان: «لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه) .2١‏ 


و موثقتا عار إنحداهما: دكل ما يؤكل فليتوضاً منه و ليشربه» 0/9. و قريبة منها 


]١[‏ الكافى *: ٠١‏ الطهارة ب 2 ح “27 الوسائل :١‏ 77 أبواب الأسآر ب ه ح ؟. يظهر من الوسائل أن الشيخ أيضا نقلها لكنها غير 
موجودة فى النسخ التى بأيدينا من التهذيبين» كما تبه عليه أيضا فى جامع الأحاديث ؟: 27. 


.* أبواب الأسآآرب 7ح‎ 777 :١ الوسائل‎ 24-18 :١ ع8, الاستبصار‎ 7078 :١ التهذيب‎ )١( 

() التهذيب :١‏ 770- 2 الاستبصار :١‏ 19- ١؛‏ الوسائل :١‏ 718 أبواب الأسآآر ب ١ح‏ , و ما بين المعقوفين من المصدر. 

() التهذيب :١‏ 7717 /اهع» الوسائل :١‏ 757 أبواب الأسآرب شح ع. 

(©) الفقيه 78-١ :١‏ التهذيب ,1/-8194:١‏ الاستبصار :١‏ 18- هي الوسائل :١‏ 78 أبواب الأسآر ب 4 ح ؟؛ و فى جميع 
المضادر: إسحاق بخ غمار. 

(©) الكافى *: 4 الطهارة ب 8 ح »١‏ الوسائل 7١ :١‏ أبواب الأسآآرب هح .١‏ 

(0) التهذيب :١‏ 18- "الى الوسائل 7١ :١‏ أبواب الأسآرب ع ح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١١7‏ 

الأخرى )ل 

والأؤل 80 افق القآرة و أخريها عدو ثقة عباز ومو غيره: و النان* الستوي والطير بالنوكقة و ممحة حيد 0680و الأخيران: 
الوحشء بصحيحة البقباق 8١‏ و ما لا يمكن التحورّز عنه؛ بنفى الحرج. و الأخبر: الطير بما مرء كما أن الخامس و السادس: غير الجلال 
و المسوخ. أو غير الأوّل فقطي به. 

و يضعًف المرسلة: بكون الكراهة فى اللغه أعم من الحرمة. 

و لو سلّم الاختصاصء فالحمل على التجوّز- لما مرّ- متعين. 

و به يضعًف الصحيحة و الموثقتان أيضاء مضافا إلى عدم حجية مفهوم الوصف. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /١؟‏ من لاإللاه0 
المسألة الثانية: يكره من سؤر الطاهر: سؤر الخيل» و البغال» و الحمير 


» إجماعاء كما فى المعتمدء للتفصيل القاطع للشركة فى مضمرةٌ سماعة: هل يشرب سؤر شىء من الدواب» و يتوضأ منه؟ قال: «أما 
البقر» و الإبل» و الغنم» فلا بأس» «2). و البأس المثبت للباقى» ليس حرمة إجماعاء فيكون مكروها. 

و لخبر ابن مسكان: عن التوضؤ أو الاغتسال مما ولغ فيه الكلبء و السنورء أو شرب جملء أو دابة» أو غير ذلك. قال: «نعم, إلا أن 
تجد غيره فتنزه عنه) (/). 

و هو و إن كان ظاهرا فى الكثير» لمكان ولوغ الكلبء إلا أن المطلوب يثبت 


)١(‏ الكافى : 4 الطهارة ب 8 ح 2 الوسائل 7١ :١‏ أبواب الأسآرب عح ؟. 

() أراد به الاستيضار و بالثانى التهذين .. وبالأخيرين الميسوط و السرائر: 

(") المتقدمة ص 21١١‏ و تقدم خبر (إسحاق بن عمار) فى الصفحة السابقة رقم ؟. 

(؟) المتقدمة ص .١١7‏ 

(0) المتقدمة ص .١١١‏ 

(©) الكافى “: 4 الطهارة ب ء ح ”0 التهذيب :١‏ 1717- عه2, الوسائل :١‏ 77 أبواب الأسآر ب 0ح ". 

(0) التهذيب :١‏ 172- 2694, الوسائل :١‏ 718 أبواب الأسآر ب ١‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١١5‏ 

و بالأولوية وعدم الفصل. 

و الدجاجء لفتوى الشيخ و الفاضل و المعتبر 1١‏ و إن قتده الأخير بالمهملة. 

و كل مالا يؤكلء و منه: الجلال و آكل الجيف و المسوخ, للمرسلة. 

ولا ينافى الكراهة فى بعض ما ذكر نفى البأس عنه أو تجويز استعماله فى بعض الأخبار» لاجتماعهما معا. 

وينبغى استثناء السنّور مما لا يؤكل» كما فعله جماعةٌ «؟)» لصحيحة زرارة: 

«إنَ الهر سبع, و لا بأس بسؤره. و إِنّى لأستحيى أن أدع طعاما لأنّ هرًا أكل منها «”. 

و روايةٌ الكنانى: «لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه» نما هى سبع) © 

و يؤيّدهما: المروى فى نوادر الراوندى, قال على عليه السلام: «بينا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يتوضاً إذ لاذ به هر البيت. و 
عرف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنّه عطشان» فأصغى ]١[‏ إليه الإناء حتى شرب منه. و توضأ بفضله) «12. 

و بهذه يخصّص عموم المرسلة 37. 

ولا يعارضها خبر ابن مسكان ١/؛‏ لعطف السنور فيها على الكلب بحرف الجمع. مع أن منطوقة فى السنور متروك قطعاء لأنْ الكثير لا 
000008 


]١[‏ أصغاه: أماله و حرّفه على جنبه ليجتمع ما فيه. 


(1) المسسوط 111 المشعيى 18:١‏ التذكرة 201 التحرير 831 المعين 3511 
() كماقى التيذيب 39225 السشرط 31+15 التذكرة 1ع المعفر 1ق 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /؟2 من تاإللاه0م 


(") الكافى *: 4 الطهارة ب 8 ح ؟» التهذيب ١:/917؟-‏ ههى الوسائل :١‏ 7717 أبواب الأسآرب ؟ح3. 
(©) التهذيب 91/:1؟؟- "هي الوسائل 7١8 :١‏ أبواب الأسآرب ؟حع. 

(6) نوادر الراوندى: 4؛ المستدركك 7١١ :١‏ أبواب الأسآر ب 7ح ؟. 

(/) المتقدمة ص .١١7‏ 

(8) المتقدم ص .1١"‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١١8‏ 

يبقى المفهوم, لتقومه به. 

و المستفاد من رواية الكنانى: استثناء مطلق السباعء و لا بأس به. 


المسألة الثالثة: بكره ما وقع فيه الحية» و العقربء و الوزغة 


وق خرصت سياه لروانات «الة هله ولو الكراحة فن الأخير اهل 

و استظهر فى المداركك عدمها فى الأوّل 7١‏ لصحيحة على: عن العظاية »1١[‏ و الحية؛ و الوزغ؛ يقع فى الماءء فلا يموت يتوضاً منه 
للصلاة؟ فقال: «لا بأس فيه)» «6). 

و فيه: ما مرّ من عدم منافاة نفى البأس للكراهة مع الدليل؛ و هو رواية أبى بصير: عن حية دخلت حبا فيه ماء و خرجت منه. قال: «إن 
وجد ماء غيره فليهرقه)» «6). 


المسألة الرابعة: الأقوى: المنع من سور الحائض الغير المأمونة 


اشاره 


» كما فى التهذيب و الاستبصار «12» و كراهةٌ سؤر المأمونةٌ و المجهولة. 
أمَا الأول: فلموثقة ابن يقطين: فى الرجل يتوضأ بسؤر الحائضء قال: 
«إذا كانت مأمونة فلا بأس» 7/١‏ 


دلت مقيرميا عن توت الآس د الذى عو العذاب و الشدة- فى سور غير المامولة. 
]١[‏ العظاية: وهى دويبة أكبر من الوزغة. الصحاح #: مادة- عظا. 


.4 أبواب الأسآر ب‎ 768:١ الوسائل‎ )١( 

(؟) المداركك .1"1/:١‏ 

(©) التهذيب :١‏ 19- 1778 الوسائل :١‏ 73 أبواب الأسآر ب 9ح .١‏ 

(5) الكافى *: 7 الطهارة ب *ع ح 18. التهذيب :١‏ 517 21707 الاستبصار :١‏ 18- “اع» الوسائل :١‏ 74 أبواب الأسآرب 4ح ". 
(©) التهذيب 357:١‏ الاستبصار ١77:١‏ 

(0) التهذيب 77١:١‏ الات الاستبصار 2*٠ -١8 :١‏ الوسائل :١‏ /ا7 أبواب الأسآرب 8ح 0. 

وفيها: «بفضل» بدل: «بسؤر). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١١8‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 29 من تانلاه0 


و بمفهومها يخصّ ما دل على الجواز مطلقاء كموئّقة العيص: عن سؤر الحائض؟ قال: «توضأ منه» و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت 
مأمونةٌ» )١١‏ حيث إِنْ الأصل اختصاص الشرط بالأخيرة. 

أو على الكراهة كذلكك. كرواية أبى هلال- التى هى دليلنا على الجزء الثانى-: «المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا أحبٌ أن 
تتوضأ منه) .)3١‏ 

كما أن بمنطوقها يخصّ عموم ما دل على المنع» كرواية عنبسة: «اشرب من سؤر الحائضء و لا تتوضاً منه) 070. 

و صحيحةٌ الحسين بن أبى العلاء: عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: 

«انعم) ولا يتوضاً منه) 9©»). 

و صحيحةٌ العيص: عن سؤر الحائض. فقال: «لا توضأ منه» و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونةً) «©). 

و روايةً ابن أبى يعفور: «و لا تتوضأ من سؤر الحائض» .2١‏ 

واموثقة أبى بصير: هل يتوضأ من فضل الحائض؟ قال: «لا) ل/ا). 

مع أن دلالة الجميع على المنع فرع كون الأفعال فيها نهياء مع أن النفى القاصر عن إفادة الزائد عن المرجوحية فى كثير منها محتمل؛ 
فلا يعارض شيئا مما يدل على المنع أو الجواز لجمعها معهما. بل يكون دليلا آخر لنا على الجزء الثانى» 


.١ أبواب الأسآرب لاح‎ 7" :١ الوسائل‎ ١-117 :١ "ع الاستبصار‎ 777 :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب 777:١‏ لاق الاستبصار :١‏ /ا١-‏ 8 الوسائل :١‏ 78 أبواب الأسآآار ب لح 6. فى الاستبصار و الوسائل: «و لا أحتٌ أن 
أتوضأ منه). 

(*) الكافى : ٠١‏ الطهارة ب /اح ١ه‏ الوسائل :١‏ 78 أبواب الأسآرب 8ح .١‏ 

(؟) الكافى : ٠١‏ الطهارة ب /اح ”2 الوسائل :١‏ 78 أبواب الأسآآرب 8ح ؟. 

(0) الكافى : ٠١‏ الطهارة ب /اح ”2 الوسائل :١‏ "7 أبواب الأسآرب لاح .١‏ 

(©) الكافى : ١١‏ الطهارة ب /اح ع الوسائل :١‏ 78 أبواب الأسآرب /ح ". 

(0) التهذيب :١‏ 777 علاع الاستبصار -١17/ :١‏ 6 الوسائل :١‏ /ا75 أبواب الأسآر ب 8ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١17‏ 

بل لو لا تقدّم التخصيص على التجوّزء لأ-مكن الاستناد فيه إلى تلكك العمومات على تضمنها النهى أيضاء بحملها على الكراهة 
بمقتضى الجمع بينها و بين موثّقهُ العيصء سما مع شهادة روايةُ أبى هلال بذلكك الجمع. 

و كيف كان. يظهر ضعف الاستناد إليها فى المنع من التوضؤء و الشرب» عن سؤر الحائض مطلقاء كما عن المقنع ."١١‏ 

كما يظهر ضعف القول بكراهة سؤرها كذلككء كما عن الإسكافى .)7١‏ و المبسوط 70؛ و المصباح 50 و الفقيه «. بل الأكثرء كما 
فى المداركك «2. 

أو مقتّدا بالمتهمة؛ كما عن الشيخ فى النهاية» و الديلمى؛ و الحلى [1]. و الفاضلين «8» و الوسيلة و شرح القواعد «5» بل أكثر 
المتأخرين. 

أو بغير المأمونة» كما عن المقنعة» و المراسم, و الجامع» و المهذّب 23٠١‏ واجماعة من المتأخرين .0١١١‏ 

أو بنجاسته مع التهمة» كما تشعر عبارة الغرر [1] بوجود القول بهاء بل نجاسة سؤر كل منّهم. 


]١1[‏ النهاية: ع السرائر :١‏ 27) و لم نعثر عليه فى المراسم. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠لا‏ من تإللامهن0 


[1] لعل المراد به غرر المجامع فى شرح المختصر النافع للسيد نور الدين على أخى صاحب المدارك «مخطوط؛. 


3 المقنع:‎ )١( 

(0) نقل عنه فى كشف اللثام :١‏ 0". 

.٠١ :١ المبسوط‎ )5( 

(؟) نقل عنه فى المختلف: ؟١.‏ 

.4:١ الفقيه‎ )0( 

.1"0 :١ المداركك‎ )©( 

(8) المحقق فى المعتبر :١‏ 44 و العلامة فى المنتهى :١‏ لا" و التحرير :١‏ 0 و التذكرةٌ :١‏ *. 
(9) الوسيلة: #/اء جامع المقاصد .١75 :١‏ 

.8٠ :5 المهذّب‎ ٠١ المقنعة: *88. المراسم: /» الجامع للشرائع:‎ )0٠١( 

.١7؟ الشهيد فى الذكرى:‎ 18 :١ منهم المحقق فى الشرائع‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١18‏ 

ثم الحكم فى الأخبار مختص بالوضوءء فلا يتعدّى إلى غيره فى المنع قطعا. 

افك عط عش الكرروة اللانساناو وق ميته 

نعم يمكن التعدّى فيها فى غير المأمونة» بإطلاق فتوى كثير من الأصحاب »1١‏ بل دعوى بعضهم 7 أن الظاهر الاتفاق عليه» باعتبار 
التسامح فى أدلَةُ السنن. 

و به يخصٌ عموم رواية أبى هلال» فى نفى الكراهة عن الشرب. باعتبار التفصيل القاطع للشركة. 


فرع: ألحق بعضهم بالحائض المتهمة كل منّهم 


» وهو المحكى عن الشيخين, و الحلىء و البيان 0 و أطعمة المختصر النافع .]١[‏ 

ولا دليل عليه إِنَا أن يكتفى بفتوى هؤلاء الأعلام فى إثبات الكراهة؛ و لا بأس به فى المقام. 
نعم يدل بعض ما مرّ على المنع من التوضؤ من سؤر غير المأمونة من الجنب. 

و بعد نفى التحريم فيه بظاهر الإجماع لا مناص عن القول بالكراهة فيه. 


المسألة الخامسة: لا يكره سؤر المؤمن 
» لما روى من أن فيه الشفاء «0». و هو و إن كان ظاهرا فى الشرب. إلا أَنّه لا قائل بالفصل ظاهرا. 


و تدل على بعض المطلوب: صحيحة العيص و موثقته «2). سيما مع ضع الأولوية بالنسبة إلى غير الجنب, و غير المرأة. 


[1] لم يوجد فيه ما يناسب المقام» نعم فى أطعمة الشرائع (: 778):- و كذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات. 


() كمافى المقنع: م 
(0) نقله صاحب مفتاح الكرامة :١‏ 8 عن أستاذه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة الال من تإنلاهم 


(*) المفيد فى المقنع: 88 و الطوسى فى النهايةٌ: هلى السرائر *# "7”٠ء‏ البيان .١٠١١‏ 
(0) الوسائل 787:18 أبواب الماء الأشربةٌ المباحةُ ب 18. 

(©) المتقدمتان ص .١١8‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١١9‏ 


الفصل التاسع: فى الماء المشتبه 
اشاره 
و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: لا خلاف فى وجوب الاجتناب عن الإناءين المشتبهين 
اشاره 


اللذين أحدهما طاهر و الآخر نجسء و عليه الإجماع فى ]١[‏ الخلافء و السرائر» و الغنية» و المعتبر» و التذكرة, و نهاية الإحكام؛ و 
المختلف "١‏ و هو الحجة عليه» مضافا إلى موثقتى سماعة و الساباطىء المتقدّمتين فى بحث القليل 03. و الطعن فى حبجيتهما ضعيف 
من وجوه. 

و الاحتجاج للمطلوبء بأن يقين الطهارة فى كل منهما معارض بيقين النجاسة؛ فلا دليل على الطهارة المجوّزة للاستعمال. و بأنّ 
اجتناب النجس واجب. و هو لا يتم إلا باجتنابهماء معا. و بأن اشتغال الذمَرهُ بالصلاه يستدعى البراءة اليقيٍة» و هى لا تحصل إِلَا 
بالطهارة بغير هذا الماء. و بأنّ النجس القطعى موجود فالحكم بطهارة الجميع حكم بطهارة النجسء و بطهارة واحد» ترجيح بلا 
مر بججح. ضعيف جدًا. 

أنا الأول: فبأنٌ مورد يقين الفجاسة أحدهما لا بعينه» و مورد الطهارة كل منهما معنا بدلاء فاختلف المحلء فلا يتحقّق التعارض. مع أن 
أصالهُ الطهارءٌ الشرعيهُ عن المعارض خالية. 

و أمّرا الثانى: فبمنع وجوب اجتناب النجس مطلقاء بل اللاسزم الشابت وجوب الاجتناب عن العلم باستعمال النجسء و هو يحصل 
باجتنابهما معاء و إن لم 


]١[‏ فى «ه): عن. 


(؟) الخلاف :١‏ 1917. السرائر :١‏ 40 الغنية (الجوامع الفقهية): 001 المعتبر ٠١ :١‏ التذكرة ٠١ :١‏ نهاية الاحكام :١‏ 754 المختلف: 
. 

(9) ص 38. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١٠١‏ 

يجتنب عن كل منهما بدلا. 

و أمًا الثالث: فبأنْ اللازم تحصيل البراءه الشرعية؛ و هى تحصيل- بملاحظة الأصل لو لا الإجماع و الأخبار- مع الطهارة يذلكك الماء. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة نالالا من تإنلاه0 


و أمًا الرابع: فبآنَ المحكوم به طهارة كل منهما على البدليِة فلا ترجيح بلا مرجح. 

ثمّ الحكم هل يختص بالإناءين أو ينسحب إلى الأكثر أيضا؟ 

و كلماتهم بين المطلق فى المشتبه» كما فى الشرائع و الدروس .١١‏ و مقتيد بالإناءين» مثل النافع» و الإرشاد ).و مصرّح بالانسحاب» 
نحو التحرير» و غرر المجامع بل المعتبر «*/. و ناصٌ على نفيه» كجماعة من المتأخرين [١1؛‏ منهم: والدى العامة فى كتابيه. 

و القائل بالانسحاب يخصّص بالمحصور, لتصريح الجماعة بخروج غيره عن هذا الحكم. ففى المسألة قولان: 

عدم الانسحاب مطلقاء بمعنى جواز الاستعمال غير المساوى للنجسء للأصل الخالى عن المعارضء و هو الحق. 

و الإيراد: بأنّ التم كك بالأصل فى كل فرد ينتج الحكم بطهارة الجمبع» ضعيفء لأنْه إنّما هو إذا لم يكن فى كل فرد ممما يساوى 
النجس على سبيل البدلية. 

و الانسحاب فى الزائد المحصورء للأْدَلَة الأربعة الأخيرة المردودة» و للإجماع المنقول فى التحريرء الغير القابل للإخراج عن الأصلء 
لعدم حجيته, و لتنقيح المناط المردود بعدم قطعيةُ العلة. 


هذاء مع أن ما ذكروه فى الفرق بين المحصور و غيره غير ناهض» كما يتنا 
]١[‏ منهم صاحب المشارق: 187. 


.171 :١ الدروس‎ 10 :١ الشرائع‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: © مجمع الفائدة :١‏ 581. 

.1١© :١ المعتير‎ © :١ التحرير‎ "( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١7١‏ 

و من المتأخَرين من استند فى الانسحاب و الفرق إلى الاستقراء» و عدّ مواضع قليل فى المحصور و غيره؛ لإثباته .0١١‏ 

وال امار ف م دكها بالعارى بين السصوى و طبر مقناقا إلى أن يضليا لذ فت الأمط اعد ان قبت لأ كرون الاكقارى لاس 


فروع: 


أ: لا فرق فيما ذكر بين ما لو كان الاشتباه حاصلا أوٌلاء و بين ما لو حصل بعد التعتين. 

و احتمل فى المداركك الفرق: بتحمّق المنع من استعمال المتعتين» فيستصحب .7١‏ 

و ضعفه ظاهر جداء لأنَّ المتعتين غير متحقّق حتى يستصحب منعه و غيره غير متحقّق المنع فيه. 

ب: لو كان الاشتباه للشكك فى وقوع النجاسة» أو فى نجاسة الواقع؛ لا يجب الاجتناب بالإجماع و الأصل. 

ج: فى اختصاص الحكم بالإنائين» كما عن جملةُ من المتأخرين «7؛ و به صرّح والدى رحمه الله أو انسحابه إلى مثل الغديرين أيضاء 
كالشيخينء و الفاضلين» بل كثير من الأصحاب ]١[‏ قولان: 

الأوّلء و هو الأظهرء للأصل. و الثانىء لأنّه مقنضى بعض الأدَلَهُ المقتضية 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالا من تإنلاه0 


نعم» المنسوب إليهم و إلى كثير من الأصحاب هو الانسحاب إلى الأكثر من الإناءين كما مرّ حكمه فى ص .17١‏ راجع المعالم: 127 
و الحدائق :١‏ 218. 


.20" :١ الحدائق‎ )١( 

.1١8:١ المداركك‎ )5( 

(©) منهم صاحب المشارق: 587. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١77‏ 

للحكم فى الإناءوين. و قد عرفت ضعفها. 

د: المشتبه بالمشتبه بالنجس كالطاهرء للأصلء و اختصاص الدليل بغيره. 

و كون المشتبه بالنجس فى حكمه كلياء ممنوع. 

ه: لو لاقى أحد المشتبهين طاهرا لا ينيجسه. وفاقا للثانيين »0١١‏ و المعالم» و المدارك .)5١‏ و جملهٌ من المتأخرين «. للأصل. 

و خلافا للمنتهى 0©0» و السرائر [1]؛ و الحدائق 8 لأنّ المشتبه بالنجس فى حكمه. و قد مرّ دفعه. 

و لأنْ الطاهر بملاقاته المشتبه صار مشتبهاء فيجب اجتنابه. 

و فيه: منع وجوب الاجتناب عن مثل ذلكك المشتبه. 

و: لو لم يتمكن من غير الإناءين يجب التيمم؛ دون الصلاه مع كل منهما بعد غسل موضع الملاقاة مع الأوّل إن أمكن كما إذا وجد 
ماء مغصوبء بلا خلاف ظاهر فيه» كما فى الحدائق 037 للمونّقين. 

ز: ظاهر الموتّقين: اختصاص المنع فى الإناءين بالطهارة. و لكن الظاهر عدم الفصل بينها و بين غيرهاء من رفع الخبث و الشرب. 


المسألة الثانية: صرّح جماعة من الأصحاب [9]: بن المشتبه بالمغصوب كالمشتبه بالنجحس 


» فلا يجوز الاستعمال إذا كانا اثنين أو مع الحصر. 


]١[‏ لم نعثر عليه» و ليبس فى (ة). 
[؟] منهم صاحبا المنتهى ١ :١‏ و الإيضاح :١‏ 5. 


.575 و الروض:‎ 218١ :١ ربما يستفاد من جامع المقاصد‎ )١( 

() المعالم: ع8 المداركك .1٠١8 :١‏ 

(9) منهم صاحب الذخيرة: 177. 

(ع) المنتهى :١‏ 0" 

.018 :١ الحدائق‎ )©( 

.018 :١ الحدائق‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١77‏ 

و استشكل فى الذخيرةٌ 0١١‏ و المعتمدء و هو فى محله. للأصلء و قوله: «كل شىء فيه حلال و حرام» فهو لكك حلال» حتى تعرف 
الحرام بعينه) .07١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة عالاطا من تاإللاهم 


للمحرّم: ما مرٌّ من الأدلّهُ الأربعة التى مرّ ردّها. 
و الاشتباه هنا للشكك فى الغصبيةُ غير معتبر قطعاء لأصالةُ عدمها. 


المسألة الثالثة: إذا اشتبه إناء مطلق أو أكثر بمضاف أو أكثر يتطهر بكل من الكل وجوبا مع الانحصار 


» على المصرّح به فى كلام القوم؛ بل فى المعتمد: 

الإجماع عليه؛ لتوقف العلم بالطهارة بالمطلق الواجب عليه. و جوازا مع عدمه؛ لصدق الامتثال و عدم المانع. 

خلافا لظاهر المعتبر و الروض 1 فى الثانى؛ فلا يجوز لتمكنه من الجزم فى النية. 

و فيه: منع وجوبه. 

ولو انقلب أحدهما تيمّمء وفاقا لوالدى- رحمه اللّه- فى اللوامع و المعتمدء لعدم الوجدان ما يعلم إطلاقه» و هو المأمور بالطهارة به 
دون المطلق فى نفس الأمرء لتقييد التكليف بالعلم. 

و قيل "6١‏ بالطهارة به- لاستصحاب وجوبها- و التيمم, لما مرّ. و لتوقف العلم برفع الحدث الواجب بالجمع. و بأنّه يحتمل أن يكون 
مطلقا فتجب الطهارة. و مضافا فالتيمم و لا مرجّح. فيجب الجمع. 

و يضعّف الاستصحاب: بعدم حجيته هناء لجواز أن يكون الواجب هو الطهارة به بشرط الاجتماع مع الآخرء بل هو القدر الثابت. 


الققير ا 

(1) الفقيه : ٠٠١7-1718‏ التهذيب 4: 9- /0/» الوسائل 17: 417 أبواب ما يكتسب به ب 5ح .١‏ 

.1828 الروض:‎ :٠١5 :١ المعتبر‎ *( 

(©) جامع المقاصد :١‏ 170. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١7‏ 

و الباقيان: بمنع توقف العلم برفع الحدث بالجمع, لارتفاعه بالتيمّم مع عدم وجدان ما علم إطلاقه قطعا. و بمنع وجوب الطهارة مع 
احتمال المطلق, مع أنّه لو تم الأوجب التخيير» دون الجمع. 

و الاشتباه هنا يحصل بالتباسهما مع القطع بإطلاق أحدهما. و أمَا الشكك فيه أَوَلا فكالقطع بعدم الإطلاق لأصاله عدم الطهورية؛ و 
اضعات الحدف والفية: 

و فى حكم المشتبه بالمضاف المشتبه بالمستعمل فى رفع الحدث إِلَّا فى الشكك أوّلاء فنّه هنا كالقطع بعدم الاستعمال؛ لأصالة عدمه. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١70‏ 


الفصل العاشر: فى متفرقات من أحكام المياه 

اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: الماء النجس لا يرفع الحدث مطلقاء و لا الخبث إن كان نجسا ابتداء [1]. 


ولا يجوز استعماله فى الشربء و إدخاله فى المأكول و المشروب اختيارا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 0/ا١‏ من لاللاهم 
ولوانحصرء تيمم فى الطهارة» و شربه فى الشربء لعدم المندوحة عنه. 

المسألة الثانية: الماء المغصوب يرفع الخبث 

لصدق الماء المطلق؛ و إن حرم استعماله. دون الحدث. للنهى المفسد للعبادة. إِلَّا مع الجهل أو النسيان» كما يأتى فى محله. 

المسألة الثالثة: لا كراهة فى استعمال ماء العيون الحمية 


» للأصل. خلافا للاسكافى ,)27١‏ و لا حبجةٌ له. 
نعم يكره التداوى به للنهى المعلل بأنّه من فوح جهنّم [1]. 


المسألة الرابعة: يكره الطهارةٌ بالماء المشّس 


بالإجماع المحمّق و المحكى فى الخلاف 1 و اللوامع» و المعتمد و هو الحيجة» مع الروايات. 
كرواية السكونى: «الماء الذى يسحنه الشمس لا توضؤوا به و لا تغتسلوا به و لا تعجنوا به فإنّه يورث البرص» «4). 


]١[‏ فى «ق): زيادة: (و أما النجس برفع الخبث فيرفعه كما يأتى). 
[؟] الكافى *: 84" الأشربة ب ٠١‏ ح ١‏ الوسائل :١‏ ١؟7‏ أبواب الماء المضاف ب ١7١‏ ح ". الفيح: 
سطوع الحرٌ و فورانه» و يقال بالواو. لسان العرب ؟: .20٠‏ 


(0) نقله عنه فى الذكرى: 8. 

.05 :١ الخلاف‎ )©( 

(0) الكافى : ١0‏ الطهارة ب ٠١‏ ح 2 التهذيب :١‏ 4/ا#- ,1١170/‏ العلل: 58١‏ الوسائل :١‏ 

7 أبواب الماء المضاف ب #ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١78‏ 

و المروى فى العلل: «خمس تورث البرص» و عدّ منها: «التوضؤ و الاغتسال بالماء الذى يسحّنه الشمس» .]١[‏ 

و مولّقةُ إبراهيم بن عبد الحميد: «دخل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم على عائشه و قد وضعت قمقمتها فى الشمسء قال: ١يا‏ 
حير اة ها خلا قالع 

أغسل رأسى و جسدى. قال: لا تعودى فإنّه يورث البرص» .)7١‏ 

و ضعف الأخبار- لو سلم- لا يضرٌء للتسامح, و الانجبار. 

و الإجماع على عدم الحرمة- كما عن الخلاف 2*0 أيضا- مع مرسلة ابن سنان المنجبر ضعفها لو كان: «لا بأس بأن يتوضاً فى الماء 
الذى يوضع فى الشمس» «5". 

و النهى عن العود فى المونّقُ» دون التطهير فى الحال» أوجب حمل النهى على الكراهة. 

و يلحق بالطهارة التعجين, لرواية السكونى. 

و فى الاختصاص بهماء كجماعة منهم: الصدوق «0. و الدروس [15. وقوفا على ظاهر النصء أو التعدّى إلى مطلق الاستعمال؛ 
كالنهاية» و المهذب ["]» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً بلالا من تإللاه0 


.# الوسائل /: 81" أبواب صلاةً الجمعةٌ و آدابها ب 98ح‎ .4 -77١ لم نعثر عليها فى العلل و هى مرويّة فى الخصال:‎ ]١1[ 
./ لم نعثر عليه فيه» بل وجدناه فى الذكرى:‎ ]1[ 
.48 :١ و الموجود فيهما خلافه كما نبه عليه فى مفتاح الكرامة‎ .7 :١ نسبه إلى النهاية و المهذّب .. فى كشف اللثام‎ ]*[ 


(0) التهذيب :١‏ 8" 211116 الاستبصار :١‏ 0- 1/4 الوسائل 7٠١7 :١‏ أبواب الماء المضاف ب * ح .١‏ 

.06 :١ الخلاف‎ )( 

(©) التهذيب :١‏ #ع"- 1١5‏ الوسائل 7١8:١‏ أبواب الماء المضاف ب # ح ". 

.* :١ الفقيه‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١77‏ 

و الجامع 1١‏ و المعتمد, و اللوامع, استنادا إلى التعليل المذكور فى الأخبار لظهور عدم مدخليةٌ الاستعمال الخاص فيه قولان: 
أظهرهما: الثانى إن أرادوا استعماله فى البدن, كما هو ظاهر استنادهم إلى التعليل؛ لا لأجله- لمنع اقتضائه للتعميم» لجواز اختصاصه 
بما نهى عنه- بل لتركك الاستفصال فى الموثّقة» بل ظهور قولها: «رأسى و جسدى' فى غير الاغتسال. 

و الأوّل مع انضمام غسل البدن إن أرادوا الأعم. 

ولافرق فى الكراهة على الأشهر الأظهر بين التسخين و التسححنء لإطلاق الروايتين. خلافا للمحكى عن الخلافء و السرائر» و الجامع 
و هو الظاهر من المختصر النافع «0» فخصًوا بالأول. و لا وجه له. 

ولا بين الأوانى المنطبعة» و الخزفيَُ» و البلاد الحارة؛ و الباردة» و الماء الكثير» و القليل» و ما يسخن بالإشراقء أو القربء لما مر. 

و ربما يخص ببعض ما ذكرء لاعتبارات غير مسموعة فى مقابلة الإطلاق. 

بل ظاهره عدم الفرق بين الآنية» و الحوضء و النهرء و الساقية» كما يظهر الميل إليه من بعض المتأخرين 850 إِلَّا أن الفاضل فى نهاية 
الأحكام و التذكرة «2. ادّعى الإجماع على الاختصاص بالأوّل» و كذا فى الغرر. 

ولا تزول الكراهة بزوال السخونة؛ على الأظهر المصرّح به فى كلام جماعة من المتأخرين «2. و استظهره فى المنتهى, و احتمله فى 
التذكرة» و قطع به فى الذكرى «037» للاستصحابء و إطلاق الروايتين. و البناء على اشتراط بقاء المبدأ فى 


(5) الخلاف :١‏ 05 السرائر :١‏ 48 الجامع للشرائع: .٠١‏ 

(©) مجمع الفائدة :١‏ 197. 

(0) نهايةُ الأحكام :١‏ 775 التذكرة :١‏ ". 

022 منهم صاحب الروض: الل و الرياض ١731:‏ 

(/) المتدهى 811 التذكرة :١‏ #«الذكرى ير 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١78‏ 

صدق المشتق و عدمه فاسد, لأنّ هذا النزاع فى المشتقّات الخالية عن الزمان. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالالا من تإنلاه0م 


و الأكثر على الزوال حينئذ» لوجوب استعماله فلا يجتمع مع الكراهة. 
و يضعن: بأنَ الكراهة فى أمثال ذلكك بمعنى المرجوحية الإضافية» دون المعنى المصطلح. و لو أريد ذلكء امتنع مع عدم الانحصار 
أيضاء لامتناع اجتماعه مع الوجوب التخييرى أيضا. 


المسألة الخامسة: لا يكره استعمال الماء المسخن فى النار» فى غير غسل الميت 


» بالإجماع» كما فى اللوامع» و المعتمد» للأصل. 

ويكره فيه كذلكء؛ كما عن الخلافء و المنتهى »2١١‏ لصحيحة زرارة: «لا يسخن الماء للميت)» .)3١‏ 

و مراسيل ابن المغيرة» و يعقوب بن يزيدء و الفقيه: 

والاولى: «لا يقرب الميت ماء حميما) 39). 

و الأخرى: «لا يسخن للميت الماءء لا تعجل له بالنار) 59). 

و الثالثة: ولا يسخن الماء للميت الا أن يكون شتاء باردا) «). 

و الرضوى:«و لا سكن له ماء إلا أن يكوث باردا جذاء فتوقى الميث مما توق منه نفسكده ولا يكون الماء حار شديداء و ليكن فاترأة 
2 


.5ا“٠‎ :١ المنتهى‎ 697 :١ الخلاف‎ )١( 

(؟) التهذيب :١‏ 377*- 918: الوسائل 5١8 :١‏ أبواب الماء المضاف ب لاح .١‏ 

(0) التهذيب :١‏ 77- 48) الوسائل 7: 598 أبواب غسل الميت ب ١٠ح‏ 7. 

(؟) الكافى *: 17 الجنائز ب ١7ح‏ 5 التهذيب :١‏ 777 /4737, الوسائل ؟: 5948 أبواب غسل الميت ب ١٠ح‏ ". 
(0) الفقيه :١‏ 91-88 و 298 الوسائل 7: 598 أبواب غسل الميت ب ٠١‏ ح 5و ه. 

(©) فقه الرضا (ع): 21817 المستدركك ؟: 17 أبواب غسل الميت ب ١٠ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١79‏ 

و تزول الكراهة- كما هو مقتضى الأ-خيرين- مع البرد الشديد المتعذّر أو المتعسّرر معه التغسيل أو الإسباغ. و ينبغى الاقتصار فى 
السخونة على ما يندفع به الضرورة» كما ذكره المفيد» و بعض القدماء »1١[‏ اتّباعا للأخير. 

و ربما يلحق بالبرد: تليين أعضائه و أصابعه بل قيل بتجويزه لذلكك من دون ضرورة» لخروجه عن الغسل .0١‏ 

و هو مردود: بإطلاق النصوص من دون تعليق على التغسيل. 


]١[‏ قال فى المقنعة: 87 فإن كان الشتاء شديد البرد فليسخن له قليلا. و قال على بن بابويه فى الرسالة على ما فى كشف اللثام :١‏ 7" و 
ليكن فاترا و استفاد منهما كاشف اللثام القول المذكور. 


(؟) كما فى المهذّب :١‏ /اه. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١١‏ 


الباب الثانى: فى المضاف 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8//ال من لاإللاه0م 


اشاره 


وهو ما يلزم تقيبده» أو لا يتناوله إطلاق الاسم, أو يصيح سلبه عنه. 
و فيه مسائل: مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١1 ١0‏ المسألة الاولى: لا يرفع شىء منه الحدث و لو اضطرارا ..... ص : ١١‏ 


المسألة الاولى: لا يرفع شىء منه الحدث و لو اضطرارا 


؛ للإجماع المحقق» و المحكى فى المبسوطء و الاستبصاره و التهذيب. و السرائر و الشرائع» و التذكرة؛ و نهاية الأحكام؛ و الغنية؛ و 
التحرير .»١١‏ و الاستصحاب. و أصالة عدم الطهورية. 

والآبة 5". و المستفيضةً من النصوص «23. 

و خلاف الصدوق فى ماء الورد مطلقا «/؛ و العمانى «8) فى المضاف بما سقط فى الماء عند الضرورة- مع إمكان إرجاع الثانى الى 
نالا عالق فا 

و صحيحة ابن المغيرة «7)» و رواية يونس 207 لا حجبةٌ فيهما و لا دلالة. 


ودغوق صدق الماء النطلق على ماء الورف كما صدوة عن يعفن المتأخريق 489 يكذبها العرق. 


)١(‏ المبسوط :١‏ هه الاستبصار :١‏ 15. التهذيب :١‏ 2514 السرائر :١‏ 89 الشرائع :١‏ 018 التذكرة :١‏ د نهاية الأحكام :١‏ 3772 الغنية 
(الجوامع الفقهية): 080١‏ التحرير :١‏ 0. 

() الفرقان: ١ه.‏ 

(") الوسائل 7٠١١ :١‏ أبواب الماء المضاف ب .١‏ 

(©) الهداية: ٠‏ الأمالى: 41 و يظهر أيضا من الفقيه :١‏ © بناء على نسخةٌ الأصل حسب ما ذكره المولى التقى المجلسى فى روضة 
المتقفين :١‏ ١؟.‏ 

(0) نقل عنه فى المختلف: .٠١‏ 

(©) التهذيب :١‏ 278-114 الاستبصار :١‏ 018-10 الوسائل ٠١١ :١‏ أبواب الماء المضاف ب ١ح‏ ؟. 

(0) الكافى ": 7 الطهارة ب 28؟ ح 17, التهذيب :1١‏ 217-718: الاستبصار 077-١1 :١‏ الوسائل 7٠١ :١‏ أبواب الماء المضاف ب " 
ح .١‏ 

(4) صاحب المفاتيح (منه رحمه الله) :١‏ /ا5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١١‏ 

ولا الخبث. للثلاثة الأول» ورود الأمر بالغسلء و هو حقيقةُ فيما يكون بالماءء للتبادر؛ و صحة السلب. 

ولو منع؛ فلتقيبد مطلقات الغسل بمقدٍ.داته- منضما مع الإجماع المركب- كقوله عليه السلام: ١لا‏ يجزى فى البول غير الماء» 21١‏ و 
كيف يطهر من غير الماء» *0 و فى الصحيح: عن رجل أجنب فى ثوب و ليس معه غيره» قال: «يصلى فيه إلى حين وجدان الماء) «”. 
خلافا للمنقول عن المفيدء و السيد «©» مطلقاء و للعمانى «8) فى حال الضرورة. لأدلّهُ ضعفها فى مقابلة ما ذكرء ظاهر. 


المسألة الثانية: بنجس المضاف بالملاقاةً مع النجاسة مطلقا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/9 من تإللاه0 


» قليلا كان أو كثيراء مع تساوى السطوح أو علوٌ المنتجسء بالإجماع» كما فى المعتبر و المنتهى» و التذكرةٌ «2)» و عن الشهيدين 203 و 
هو الحيجة فيه. 

مضافا إلى روايهُ السكونى: عن قدر طبخت,ء فإذا فى القدر فأرة» قال: 

«يهراق مرقهاء و يغسل اللحم و يؤكل» ./١‏ 

و رواية زكريا بن آدم: عن قطرةُ خمر أو نبيذ مسكرء قطرت فى قدر فيه لحم 


)١(‏ التهذيب ٠7-٠ :١‏ الاستبصار :١‏ /اه- 18# الوسائل "١8 :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب 9ح بتفاوت يسير. 

(0) التهذيب :١‏ “/ا؟- ه١لى‏ الاستبصار :١‏ 21/8-197) الوسائل ": 587 أبواب النجاسات ب 19 ح 7. 

(") الفقيه :١‏ ٠ع‏ 180 و التهذيب :١‏ ١/ا-‏ 01/494 و الاستبصار -1١41/ :١‏ ههع, الوسائل *: 

58 أبواب النجاسات ب 58 ح ١‏ (بتفاوت يسير). 

(©) نقل عن المفيد فى المداركك 21١7 :١‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): 187. 

(0) نقل عنه فى المختلف: .٠١‏ 

(2) المع 1ن كىن المعيى ار المذ كر 1ق 

(/) الأول فى الذكرى: 07 و الثانى فى الروض: 1 و الروضة :١‏ ه5. 

(8) الكافى 8: 528١‏ الأطعمة ب ٠6‏ ح "0 التهذيب 9: 88- 88" الوسائل ٠١# :١‏ أبواب الماء المضاف ب ه ح ”. (و فى الجميع 
بتفاوت يسير). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١77‏ 

كثير» و مرق كثير. قال: «يهراق المرق» أو يطعم أهل الذمة» أو الكلبء و اللحم اغسله و كله) .)١١‏ 

و الاختصاص ببعض المضافاتء أو النجاسات» غير ضائر» لعدم القول بالفصلء بل هو متحقق 3١‏ بين المضاف 0" و سائر المائعات 
أيضا. 

و على هذا فتدل على المطلوب الصحاح الواردة فى السمن الذائبء أو الزيت إذا ماتت فيه فأرة «©». و أكثرها يعم الكثير و القليل» فلا 
وجه لما قيل «8) من أن الأوّل خال عن الدليل. 

و أثنا مع اختلاف السطوح و دنو المنّجسء ففى المداركك 20 و اللوامع: 

التصريح بعدم تنتجس الأعلى. 

وفى المعتمد: التردّد. 


و فصل بعض سادة مشايخنا 2 بين ما كان بالجريان و عدمه. فقال بالعدم فى الأولء و بالتنتجس فى الثانى. و هو الحق. 


.8 أبواب النجاسات ب 78ح‎ 5/٠ :* الوسائل‎ ىل”١‎ -١ا/9‎ :١ التهذيب‎ )١( 
فى «ق): يتحقق.‎ )0( 

() فى «ق)»: المضافات. 

(؟) الوسائل 8؟: 14 أبواب الأطعمة المحرمة ب 5#. 


(0) الرياض ٠١ :١‏ قال: لا دليل عليه سوى الإجماع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١ط‏ من لإظلامن0 


() المداركك 41 11. 

(0) هو بحر العلوم (منه رحمه اللّه). 

قال فى الدرّهُ على ما فى الجواهر :١‏ ام 

وينجس القليل و الكثير منه و لا يشترط التغيير 

إن نجسا لالقى عدا جار علا على الملاقى باتفاق من خلا فيستفاد منه التفصيل المذكور فى المتن» و لكن البيت الأخير يغاير ما فى 
(المطبوع) ص: * ففيها: إن نجسا لاقى عدا ما قد علا .. 

فلا يفيد التفصيل المذكور. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١‏ 

أما الأول: فللأصل السالم عن المعارضء لاختصاص الأدلّةُ بغيره» و تنتجس كل ما لاقى نجسا مع الرطوبة كيف كان غير ثابت. 

و أمّرا الثانى: فلعموم الرواية الأولى» الحاصل من ترك الاستفصالء مع احتمال غمس الفأرة و موته بعده, و علوٌ المرق عليه كلا أو 
بعضاء بل و كذلكك روايات السمنء و الزيت. 

للقائل بعدم تنمس الأعلى مطلقا: الإجماع على عدم سراية النجاسة إلى الأعلى. 

و فيه: أنه بإطلاقه غير محمّق» و منقوله غير حمجة مع أنه مذكور فى بحث المطلق, فيمكن اختصاصه به. 


المسألة الثالثة: لا يطهر بعد التنجّس إلا بصيرورته مطلقا 
؛ كما يأتى فى بحثه. 
المسألة الرابعة: لو مزج المضاف بالمطلق» فمع المخالفة فى الصفات يعتبر إطلاق الاسم 


إجماعاء و كذا مع الموافقة على الأظهر. لدوران الأحكام مع الاسم. 

والمناط إطلاق المطلع على الحال» كما هو كذلكك فى سائر الإطلاقات» فالمقام خال عن الإشكال. 
و الشيخ أناط الحكم بالأكثرية» و مع التساوى أثبت له أحكام المطلق, لأصالةٌ الإباحة .)١١‏ 

و يضعّفه: فقد الدليل على الإناطة؛ و استصحاب الحدث و الخبثء و منع الأصل مع عدم صدق الاسم. 
وفى المختلف اعتبر التقدير «7). و هو خال عن الدليل. 


.,8:١ المبسوط‎ )١( 

.١15 المختلف:‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١١‏ 

و جعل طائفةٌ من المتأخرين المناط الاستهلاكك .]١[‏ 

و فيه: مع أنه لا يعلم منه حكم التساوىء أنه قد يرتفع الإطلاق مع عدم الاستهلاكك. 

و القاضى جوّز استعماله فى غير رفع الحدث و الخبث مطلقا «2"». و هو راجع إلى جعله مضافا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 2/1 من انلام 


المسألة الخامسة: لو أمكن تنميم ما لا بكفى من المطلق للتطمّر بالمزج مع المضاف بشرط بقاء الإطلاق 


» جاز وفاقا. 
وفى وجوبه- كالمشهور- لصدق الوجدان, و منع شمول موجبات التيمّم مع فقد الماء لمثل المقامء أو عدمه- كما عن الشيخ - 
لعدم الوجود. و كونه اكتسابا كتحصيل الاستطاعة و النصاب, قولان, أحوطهما: الأول. 


.؟2١ و المشارق:‎ 6٠١ :١ منهم صاحبا الحدائق‎ ]١1[ 


(9) الشيلبي انع 


(") المبسوط .٠١ 3 :١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ١‏ ص: ١70‏ 


المقصد الثانى: فى الطهارة من الخبث 
اشاره 


و لتوقفها على معرفة أقسام النجاساتء و لوازمها الشرعية» و أقسام المطهراتء رتّبته على ثلاثة أبواب 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١١8‏ 


الباب الأول: فى أقسام النجاسات 
اشاره 


وهى عشرة: البولء و الغائط» و المنى؛ و الميتة» و الدم؛ و الكلبء و الخنزير» و الكافر» و الخمرء و الفقاع. و نذكرها مع بعض ما 
يناسبها فى فصول 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١71/‏ 

الفصل الأول: فى البول و الغائط 

اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الاولى: لا خلاف فى نجاستهما من كل ذى نفس سائلة غير مأكول اللحم؛ سوى الطير» و الرضيع 


»فإِنٌ فيهما خلافا يأتى» و على ذلك الإجماع محقّقَا و منقولا فى كلام جمع من المحقّقين 0١١‏ بل فى البعض :"١‏ بالضرورةٌ من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1ط من لاإللاه0م 


الديج: 

زخو الشكة. 

مضافا إلى المستفيضة الدالّة على الحكم فى مطلق البول» كالمروى عن النبى المنجبر بالعمل: «تنرّهوا عن البول» «/» و الروايات الآمرة 
بغسل الثوب و الجسد من البول إذا أصابه مرّهُ أو مرّتين .)5١‏ 

أو فى بول كل ما لا يؤكل لحمه. كحسنةٌ ابن سنان: «اغسل ثوبكك من أبوال مالا يؤكل لحمه) «8). 

المؤيدة فى الجملة بحسنة زرارة: «لا تغسل ثوبكك من بول شىء ممما يؤكل لحمه؛ #0 و المروى فى قرب الإسناد: «لا بأس ببول ما 
أكل لحمه) /7). 

أو فى بعض الأبوال» الدالٌ على المطلوب بضميمة الإجماع المركب» 


.18٠ و‎ 189 :١ المنتهى‎ »©٠١ :١ المعتبر‎ 00٠ الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

() قال فى غنائم الأيام: 4ه بل ضرورى فى بول الإنسان. 

(*) سئن الدار قطنى -١717/:١‏ 7: و فيه «تنزهوا من البول ... 

(ع) الوسائل ": 98" أبواب النجاسات ب .١‏ 

(5) الكافى ": /اه الطهارة ب 07ح 2# التهذيب 12٠ -7288 :١‏ الوسائل ": 500 أبواب النجاسات ب 8ح ”؟. 

(©) الكافى ": لاه الطهارة ب 77ح 2١‏ التهذيب 2٠١ -758 :١‏ الوسائل ": 507 أبواب النجاسات ب 9 ح 8. 

(0) قرب الإسناد: -١08‏ ”20 الوسائل ": 5٠١‏ أبواب النجاسات ب 9 ح .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١7‏ 

كالواردةٌ فى بول الإنسان» كالأخبار الآمرهُ بغسل مخرجه »)١١‏ و بغسل بول الصبىّ الذى أكل 7١‏ و صبّ بول الرضيع 379 و بإعادة 
الصلاء بعد غسله إذا نسيه و صلّىء كرواية الحسن بن زياد: عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتةُ من بوله» فيصلى ثم يذكر بعد 
أنه لم يغسله قال: «يغسله و يعيد صلاته) 59). 

أو بول السنّور» كرواية سماعة «إن أصاب الثوب شىء من بول السنّور فلا يصلح للصلاة فيه حتى يغسله) «8). 

و الدالَُ عليه فى خرء كل ما لا يؤكلء كالمروى فى المختلف عن كتاب عمّار» المنجبر بالعمل: «خرء الخطاف لا بأس بهء هو مما 
يؤكل لحمه) 6١‏ دل بالتعليل على انتفاء المعلول بانتفائه. 

أو فى عذرة الإنسان كروايهُ على- المتقدمة- فى الجارى 037. 

و صحيحةٌ على بن محمد: عن الفأرة؛ و الدجاجة» و الحمامة» و أشباههاء تطأ العذرة ثم تطأ الثوب» أ يغسل؟ قال: «إن كان استبان من 
أثره شىء فاغسله) .)/١‏ 

و الاستدلال على عذرة كل ما لا يؤكل بهما غير جتدء لعدم ثبوت إطلاق العذره على غير غائط الإنسانء فإِنْ كلام جمع من اللغويين- 
كاين الأثير 40 


. أبواب أحكام الخلوة ب‎ "١8 أبواب نواقض الوضوء ب 18 و‎ 791 :١ الوسائل‎ )١( 
." (؟) الوسائل ": 937" أبواب النجاسات ب‎ 
." الوسائل : 937" أبواب النجاسات ب‎ )"( 


(©) الكافى ": 1٠‏ الطهارة ب ١١‏ ح .٠١‏ التهذيب :١‏ 788- 4/84 الاستبصار :١‏ 181- 27, الوسائل *: 578 أبواب النجاسات ب ١9‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ارط من لاإنلاهم 


ح3. 

(5) الكافى ": 8ه الطهارة ب 07ح فى التهذيب -87١ :١‏ 171794 الوسائل ": 50 أبواب النجاسات ب 8ح .١‏ 

(©) المختلف: 218, الوسائل *: 5١١‏ أبواب النجاسات ب 9ح .7١‏ 

(0) ص "37. 

() التهذيب 1٠6/878 :١‏ قرب الإسناد: 174-191 الوسائل : /81؟ أبواب النجاسات ب /الاح ". 

(4) النهاية ": 149. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١١9‏ 

و الهروىء و غيرهما- صريح فى الاختصاص.ء و لا تصريح لأحد منهم بالعموم. 

نعم فسّر فى الصحاح. و القاموس 2١١‏ الخرء بالعذرة. و هو يفيد التعميم لو كان الخرء عامًا حقيقة. 

وفيه تأمّل» إذ فسره فى المصباح و المجمع «1): بالغائط الذى هو بفضلة الإنسان مخصوص. على ما صرّحوا به و يستفاد من وجه 
مع [أن] 0 تصريح البعض بالعموم- لو كان- لم يكن حتجة» للتعارض. 

و الاستعمال فى بعض الروايات «؟» فى غير فضلهٌ الإنسان لا يثبت الحقيقة. 

و على هذا فإثبات المطلوب من مثلهماء بل مما ورد فى عذرة الإنسان» و السنّور» و الكلب» كصحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله: 
عن الرجل يصلى و فى ثوبه عذرة من إنسان» أو سّورء أو كلب أ يعيد صلاته؟ قال: «إن كان لم يعلم فلا يعيد) «8) بضميمة عدم 
القول بالفصلء كما أن بعد ثبوت الحكم فى بول مالا يؤكل يثبت فى روثة (به) 129 أيضا. 

ثمّ تخصيص الدليل على المطلوب بالإجماعء و الحكم بالطهارة فى موضع وقع فيه النزاع» و رد دلالة الأخبار بعدم الملازمة بين ما ورد 
فيها و بين النجاسة؛ لاحتمال كونها من جهة استصحاب المصلّى فضلات ما لا يؤكل» مضافا إلى أخصّ يتها من المدّعىء إذ غايتها 
الإطلاق فى البولء أو العذرة» المنصرف إلى المتبادر منهما و هو بول الإنسان. كما فعله بعض معاصرينا 037. 


.١5 :١ القاموس المحيط‎ ,82 :١ الصحاح‎ )١( 

(1) المصباح المنير: »١121/‏ مجمع البحرين :١‏ 181. 

(؟) أضفناه لاستقامة المعنى. 

(ع) كصحيحة عبد الرحمن الآنية. 

(0) الكافى *: 808 الصلاة ب عع ح 21١‏ التهذيب 5: 789- 215417 الاستبصار :١‏ 

- ٠ت‏ الوسائل *: 5/8 أبواب النجاسات ب ٠5ح‏ ه. 

(©) لا توجد فى (ه). 

.87 :١ الرياض‎ 0 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١١‏ 

فاسدء لثبوت الملازمة بين الغسل و النجاسة بالإجماع المركبء و عدم صلاحية حرم استصحاب المصلَّى لفضلة ما لا يؤكل جهة له 
لآنها غير موجبة للغسل إجماعاء بل غايةُ ما يلزمها إزالهُ العين كيف ما كان» سيّما مع الفرق بين بول الرضيع و غيره: بالصبٌ و الغسلء 
و الأمر ١١‏ بالغسل و عدم جواز الصلاهُ قبله فى بول كل أحد نفسه مع أن الفضلةُ الطاهرة من كل أحد فى صلاته معفْوٌة قطعا. 

مضافا إلى أن النهى فى رواية على "١‏ إِنّما هو عن التوضؤ بماء دخله مثل الدجاجة الواطية للعذرة» و الجهة المذكورة فيه غير جارية. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاط من لاإنلاهم 


و أنا الأخض يه فهى بإطلاقها ممنوعة» كيف و البول حقيقة فى المطلق؟! و أكثريّةُ كون ما فى الثوب, أو الجسد بول الإنسان- لو سلم- 
لا يوجب انصراف السؤالات الفرضية إليه» سما مع التصريح بكون غيره فيه أيضا فى الأخبار المستفيضة» كحسنتى ابن سنان و زرارة» 
و موثّقَهُ سماعةٌ «)» و صحيحة عبد الرحمن «»» هذا. 

ثم الاستدلال على المطلوبء بروايات النزح «8)؛ و بما دل على وجوب إخراج خرء الفأر عن الدقيق» كالمروى فى الدعائم «2. و 
المسائل 0: غير جتتدء لضعف الأوّل: بعدم الملازمة بين استحباب النزح» بل وجوبه؛ و بين النجاسة, و الثانى: 

بجواز كونه للحرمة. 


)١(‏ فى «ق) و (م): الآمرة. 

(0) المتقدمة ص "5. 

(؟) المتقدمة ص 178. 

(ع) المتقدمة ص .١1"9‏ 

(5) الوسائل :١‏ أبواب الماء المطلق من ب -١8‏ ؟5. 

(©) الدعائم :١‏ 2177 المستدركك 18: 148 أبواب الأطعمة المحرمة ب الاح 6. 

(0) البحار :٠١‏ 8/» و رواه فى الوسائل 6؟: 78 أبواب الأطعمة المحرمة ب 28 ح ”عن قرب الاسناد: 1/8؟- .٠١9‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١١‏ 


المسألة الثانية: الحقّ طهارة بول الطير و ذرقه مطلقا 


» وفاقا فيهما للصدوق »2١‏ و العمانىء و الجعفى .)2١‏ و المعالم «”)» من المتأخرين» و الحدائق «©» من متأخَريهم» وفى الثانى 
للمدارك. و الذخيرة» و كفاية الأحكام و البحار 48١‏ مع نفى البعد عن طهارةٌ الأول فى الأولء و التردّد فى الثانيين» و الاستشكال فى 
الرابع» و للمبسوط 20 فى غير الخشّاف. للأصل. 

و حسنة أبى بصير: «كلّ شىء يطير فلا بأس بخرئه و بوله) 07. 

و كونها مخصوصة 48١‏ بالخشاف [إجماعا] «4) فيختصٌ بما شاركه فى العلّثُ و هو: عدم كونه مأكولاء مردود: بمنع الإجماع المدّعى 
أولاء و عدم تعليله بما ذكر- لو سلّم- ثانيا. 

و مونّقة غياث: الا بأس بعدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف» ٠١١‏ المثبتة لتمام المطلوب بالإجماع المركب. 

المؤيّدتين بالمرويين فى البحارء أحدهما عن جامع البزنطى: «خرء كل شىء يطير و بوله لا بأس به» 01١‏ و الآخر عن نوادر الراوندى: 
عن الصلاه فى الثوب الذى 


. المقنع:‎ 06١ :١ الفقيه‎ )١( 

(0) نقله عنهما فى الذكرى: .١1‏ 

(9) المعالم: /19. 

.١١ :8 الحدائق‎ )©( 

(0) المداركك ؟: 727ل الذخيرة: 2068 الكفاية: ١ل‏ البحار /الا: .١١١‏ 
(©) المبسوط "98:١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2/80 من انلام 


(/) الكافى *: 08 الطهارة ب /ا"اح 4 التهذيب :١‏ 788- 1/74 الوسائل ": 5١7‏ أبواب النجاسات ب ٠١‏ ح .١‏ 

(4) كما عن المختلف: 8ه. 

(9) أضفناه لاستقامة المعنى. 

. ح‎ ٠١ أبواب النجاسات ب‎ 8١ :" الوسائل‎ ,284 -184 :١ ع72- 1/78 الاستبصار‎ :١ التهذيب‎ )0٠١( 

.7 أبواب النجاسات ب مح‎ 088٠ :5 المستدركك‎ 2٠١١ :1 البحار‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١51‏ 

فيه أبوال الخفافيش؟ فقال: «لا بأس» .)١١‏ 

و الأسمدلكل سرك الامصال قل صدديدة عل عن روسل فى قري خم الطير أو غير هل يحكه و هون صللاتهة قالزلا بأمن به 
١‏ ضعيفء لأنّه إِنّما يت لو كان السؤال عن خرء الطيره و كان المعنى لا بأس بخرثه. 

و الظاهر أن السؤال عن الحكك فى الصلاة» و ذكر ما ذكر من باب التمثيل. 

و المعنى: لا بأس بالحكث. 

و يؤيده: عدم الاستفصال فى الغير» و قوله بعد ذلكك: «و لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء و هو يصلى» و إيراد الأصحاب لها 
فى مسألة ما لا يجوز للمصلى فعله. 

خلافا للشيخ فى المبسوط 270 فى الخشافء لرواية الرقى: عن بول الخشاشيف يصيب ثوبى فأطلبه و لا أجده. قال: «اغسل ثوبكك» 0" 
فإنه يخصّص بها عموم ما مرّء المخصّص للعمومات السابقة عليه. 

و يضعف: بالمعارضة مع موثْقَةُ غياث «8) المؤيّدةُ بما مرّ. 

و الاولى و إن رجحت بالشهرة فتوىء و لكن الثانية ترح بالعلوٌ سنداء و الأوثقةِه رجالاء و الأظهررّة دلالة؛ و للأصل موافقة فلو لا 
ترجيح الثانية لتساوياء و يكون المرجع: الأصل و عمومات الطير. 

و جعل الموثقة شاذة» أو حملها على التفية- كما فى التهذيب 81)- لا وجه له 


)١(‏ البحار /7: 21-1١١‏ لم نجده فى النوادر المطبوع. 

(5) الفقيه -1١88 :١‏ ه//؛ الوسائل !: 781 أبواب قواطع الصلاة ب 37 ح .١‏ 

"981:١ المبسوط‎ )9( 

(6) التهذيب ١80 :١‏ /الالاء الاستبصار :١‏ 188- 288) الوسائل : 5١١7‏ أبواب النجاسات ب ٠١‏ ح 8. 
(0) المتقدمة ص ١؟1١.‏ 

.,5828 :١ التهذيب‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١17‏ 

لعمل جماعة من القدماء )١١‏ بهاء و عدم قرينة على التقيَهُ فيها. 

نعم المظنون كون الموثقة لشهرةٌ القدماء مخالفة» و حينئذ فالاحتياط عن بول الخشاف أولى. 

و للمشهور- كما فى الخلاف 3١‏ و المعتبر «7- فى غير المأكول من الطير مطلقاء لنقل الإجماع من الفاضلين «"؛ و توقف حصول 
البراءة اليقينية عليه» و عمومات البولء و العذرة المتقدمةٌ «8). 

و حسنة ابن سنان «2)» بضميمة الإجماع المركب فى الخرء. 

وروايةُ المختلف 27). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/84 من لاإللاه0 


و يرد على الأول:- مضافا إلى منع حجية الإجماع المنقول- أن ذكرهما الخلاف فى الطير بعد ادّعائهما الإجماع فى مطلق ما لا يؤكل 
بقولهما: أجمع علماء الإسلام» قرينة على إرادتهما غير الطير» فإنّه كيف يصح هذا القول منهما مع مخالفة جماعة من عظماء الإمامية؟ 
ومما يوضح ذلكك: أن المحقق بعد ما قال: البول و الغائط مما لا يؤكل نجس و هو إجماع علماء الإسلام» قال: و فى رجيع الطير 
للشيخ قولا-ن- إلى أن قال- و الآخر أن كل ما أكل فذرقه طاهرء و ما لا يؤكل فذرقه نجس.ء و به قال أكثر الأصحابء و محمد بن 
الحسن الشيبانى ./١‏ فإن قوله: و به قال أكثر الأصحاب» 


.7 20 رقم‎ ١5١ وهم الصدوق و العمانى و الجعفى المتقدم ذكرهم ص‎ )١( 

(؟) الخلاف :١‏ 580 ادعى الإجماع على نجاسة بول و روث و ذرق كل ما لا يؤكل لحمه. 

.81١ :١ المعتبر‎ )"( 

(©) أراد به الإجماع على نجاسة البول و الغائط من كل حيوان غير مأكول اللحم كما تقدم ص 211 رقم .١‏ 

.1١ 78 -1١177/ ص‎ )( 

() المتقدمة ص .١37/‏ 

(/) المتقدمة ص 178. 

.ع(١‎ 089٠١ :١ المعتبر‎ )6( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١5#‏ 

قرينة واضحة على أن مراده من قوله: و هو إجماع علماء الإسلام» فى غير الطير. 

وعلى الثانى: بحصول البراءة اليقينيهُ شرعا بعد الدليل الشرعى على الطهارة. 

وعلى الثالث:- مضافا إلى عدم ثبوت إطلاق العذرة على غير الغائط من الإنسان- أنه إما عام مطلق بالنسبة إلى أخبار الطير» فيجب 
تخصيصه بهاء أو أعم من وجهء لخروج بول ما يؤكل منه إجماعاء فيجب الرجوع إلى الأصل. 

و ترجيح العمومات بعمل الأكثر معارض بما مر من موافقة أخبار الطير للأصلء و عمومات الطهارة و أَظهِربَهُ الدلالة» مع أن إيجاب 
مثل هذه المرجحات للترجيح عندنا غير ثابت» و الأشهرية المنصوص عليها هى ما فى الرواية» دون الفتوى. 

و نهدا رة الأخيرات اهنا 

مضافا إلى ما فى أولهما من منع الإجماع المركب بالنسبة إلى بول الطير و خرئه» كما عرفت من قطع جماعة فى حكم خرئه» و التردد 
فى بوله. 

و من أن الطير إما فاقد للبول» كما هو الظاهر فى أكثر الطيور حيث لم يطلع أحد على بول له و يستبعد وجوده؛ و عدم الاطلاع عليه 
سيّما فى المأنوسة. 

و أما ذكره فى الأخبار فلا يدلٌ على وجوده لكل طير بل غايته وجوده لنوع» هو الخشاف المذكور بوله فيهاء و المحكى مشاهدته 
منه» و اختلاف الطيور فى ذلكك ممكنء كما فى الولودية. فيسقط الاستدلال به رأساء أما على نجاسةٌ البول: 

فظاهر و أما الرجيع: فلأنَ عدم الفصل إنما يكون لو كان له بول. 

و القول: بأنه لو فرض له بول يكون نجساء و كل ما كان كذلك فرجيعه نجس بالإجماع المركبء باطل» لمنع أنّهِ لو فرض له بول 
يكون نجساء لأنْ الأحكام لا ترد على الموضوعات الفرضيةٌ المحضة. 

سلّمناء و لكن نمنع تحقق الإجماع المركب فى مثله و إنما 01١‏ هو [فى] 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /./ط من لاإللاه0م 


(1) فى (0): انما. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١58‏ 

[المتحقق] 01١‏ و الحكم بنجاسته. 

أو بوله «5» مشكوك فيه فالكلام فيه أيضا كالفاقد. 

و من هذا يظهر جواب آخر عن عمومات البول. 

و ما فى ثانيهما 00 من أن دلالته على نجاسة الخرء مما لا يؤكلء بالعلكٍة الموجبة لانتفاء المعلول بانتفاء العله و هو إنما يكون لو لم 
تقم علة أخرى مقامها. و نفى قيام الأسخرى لا يكون إلا بالأصل الزائل بعمومات الطهارة فى الطير. مع أن مفهومه ليس إلا ثبوت نوع 
بأس فى خرء ما لا يؤكلء فلعله لمنع استصحابه فى الصلا» دون النجاسة. 


المسألة الثالثة: بول الرضيع نجس على الأشهر الأظهر 


» للإجماع المحقق و المحكى "١‏ مستفيضاء و المروى عن النبى المتقدم «8) المنجبر بالعمل. 

و الاستدلال بجعل مطلق البول كالمنى» فى إعادة الصلاه منه» كما فى صحيحة محمد «18» أو بموجبات الصب أو غسل مطلق البول- 
ضعيفء لجواز كون الإعاده من جهة كونه فضله غير المأكول» و عدم الملازمة بين وجوب الصبّ و النجاسة» بل الظاهر إيجاب 
المخالف له أيضاء و لذا جعل بعضهم نزاعه لفظياء و إن لم يكن كذلك. و عدم وجوب الغسل هنا إجماعا. 

و دعوى صدته على الصب: بمخالفة العرف» و صحة السلبء و تبادر الغير» و تقابلهما فى الأخبار- مردودة» مع أن غالب موجبات 


الغسل بين موجب 


)١(‏ فى جميع النسخ تحقّق و ما أثبتناه لاستقامة المعنى. 

(؟) عطف على قوله: إما فاقد .. 

(؟) عطف على قوله: ما فى أولهما. 

(©) التذكرة :١‏ © و لعله يستفاد من الناصريات (الجوامع الفقهيةٌ): .18١‏ و حكى غير واحد دعوى الإجماع من السيد المرتضى. 

(©) ص /13 الهامش (0. 

(©) الفقيه -١2١ :١‏ 2/88 التهذيب 2/7٠ -787 :١‏ الوسائل *: 57 أبواب النجاسات ب ١18‏ ح ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١١#‏ 

للمرتين المنفيين هنا إجماعاء و بين مصرح ببول الرجل. 

و من ذلكك يظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة سماعة الآمرهُ بغسل الثوب عن بول الصبى .)١١‏ 

و أضعف منها: الاحتجاج بالمروىٌ عن كتاب الملهوف عن أم الفضل: أنها جاءت بالحسين عليه السلام إلى رسول الله صلّى الله عليه 
و آله وسلم, فبال على ثوبه» فقرضته. فبكىء فقال: «مهلا يا أم الفضلء فهذا ثوبى يغسلء و قد أوجعت ابنى» "١‏ فَإنّه مع عدم دلالته 
على وجوب الغسلء غير دال أنه كان قبل أن يعلم. 

خلافا للإسكافى «7. لرواية السكونى و الرضوى: «لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله) 5". 

و المروى فى نوادر الراوندى: «بال الحسن و الحسين على ثوب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قبل أن يطعماء فلم يغسل بولهما 
من ثوبه) «6). 

و يضعفان- بعد عدم صلاحيتهما للحجية-: بمنع الملازمة بين انتفاء الغسل و الطهارة. و الجمع بين البول و اللبن لا يدل على أزيد من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2/88 من لاإللاهم 
اتحادهما فق عدم الغسل : 
المسألة الرابعة: بول كل مأكول اللحم و روثه طاهر 


0 بالإجماع, حتى الدجاج على الأشهرة للأصل» و الاستصحاب» و للمستفيضة» كحسنة زرارة» 


." الوسائل : 98" أبواب النجاسات ب ”اح‎ )206 ١0/6 :١ الاستبصار‎ 2/77 -18١ :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) الملهوف: #, الوسائل : 500 أبواب النجاسات: ب 8ح . 

(9) نقل عنه فى المختلف: 28. 

(©) التهذيب 218-78٠ :١‏ الاستبصار -١19/* :١‏ 201) الوسائل ": 9" أبواب النجاسات ب ” ح 05 فقه الرضا (ع): 40) المستدركك 
؟: 40 أبواب النجاسات ب ١‏ ح .١‏ 

(0) نوادر الراوندى: 25 المستدركك ": 00 أبواب النجاسات ب 7ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١1‏ 

و روايتى قرب الإسناد. و المختلف المتقدمة »)١١‏ و صحيحةٌ البصرى. و روايته الآتيتين فى المسألةُ الخامسة .)7١‏ 

و المونّقتين» إحداهما للساباطى: «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه) 70. 

و الأخرى لابن بكير: «و إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاءٌ فى وبره» و بوله» و شعرهء و روثه؛ و ألبانه» و كل شىء من جائزة) 9©). 

و رواية وهب بن وهب: «لا بأس بخرء الحمام و الدجاج يصيب الثوب» «2. 

خلافا للمنقول عن الصدوقين «©» و الشيخين 017» فى ذرق الدجاج. لرواية فارس: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز 
الصلاء فيه؟ فكتب: 

ول دن 

و هى لمخالفتها لشهرة القدماءء و معارضتها لرواية وهبء غير صالحة لتخصيص العمومات و دفع الأصل. 

و الحمل على الجلال ممكنء فإن المصرّح به فى كلامهم نجاسة ذرقه» بل فى المختلف. و اللوامع: الإجماع عليها «4)» و فى التذكرة 
والتنقيح: نفى الخلاف 


.١ 738-117 ص‎ )0( 

(؟) سيأتى فى ذكرهما فى .18١‏ 

() التهذيب :١‏ 778- 81/ء الوسائل ": 5:4 أبواب النجاسات ب 9 ح ؟1١.‏ 

(©) الكافى ": 917" الصلاة ب 28 ح ١‏ التهذيب 7: -7١9‏ 18لى الاستبصار :١‏ 747- 21688 الوسائل ©: 50" أبواب لباس المصلى ب 
اح .١‏ 

(0) التهذيب :١‏ 181 الى الاستبصار -١1/ :١‏ 218) الوسائل : 5١7‏ أبواب النجاسات ب ١ح‏ ”. 

(9) المقنع: ه. 

"8 :١ المبسوط‎ 22288 :١ التهذيب‎ 2/١ المقنعة:‎ )0/( 

(8) التهذيب -7١8# :١‏ 2/87 الاستبصار :١‏ 214-10/8) الوسائل : 5١7‏ أبواب النجاسات ب ٠١‏ ح ". 

() المختلف: 00. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/84 من تإنلاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١5/8‏ 

عنها .0١‏ إلا أن أخبار طهارة بول الطير و خرئه. من غير معارض من الأخبار- لما عرفت من عدم ثبوت بول له و عدم دلالة ما فيه 
ذكر الخرء- تنفيها »]١[‏ فإن ثبت الإجماع عليهاء و إلا فالأصل يقتضى الطهارة. 


المسألة الخامسة: و من المأكول اللحم: الدواب الثلاث» فأبوالها و أرواثها طاهرة 


» وفاقا للمعظمء و منهم: الشيخ فى المبسوط و التهذيبء بل فى غير النهايه «» كما فى الذخيرة «» و فيه: أن عليها اتفاق من عدا 
الإسكافى» و فى المعتبر: أن عليها عامةٌ الأصحاب :2. بل عليها الإجماع المحقق لندور [1] المخالف. 

وهو الحجةٌ عليهاء مضافا إلى ما مر من الأصلء و الاستصحاب» و عمومات طهر ما يؤكل. 

و احتمال إرادةٌ ما يعتاد أكلهء أو جعله الله للأكل» حيث إن المراد منه معناه المجازى قطعاء و هو كما يمكن أن يكون ما من شأنه أو 
يجوز أن يؤكل شرعاء يمكن أن يكون أحد المعنيين» بل الأخير هو المستفاد من بعض الأخبار 017 المؤكد بأخبار أخر 8١‏ عاطفةٌ لما 
1 هذه الدوان- مدفوع: بروابة المختلق المتقدمة وكاءاؤ عدم دلالة ما أشار إلية من الأخا أن مراد الإمام مما ب 

9 و قوع برا و عدم من ال حيار مراد اؤمام مما بو 


]١[‏ فى (ح) و«ق): بنفسها و فى (ه): بنفيهاء و الظاهر انهما تصحيف لما أثبتناه» و الضمير راجع الى النجاسة. و الجملة خبر لقوله: ان 
أخبار طهارة. 


[ ]فى «ق): لندرة. 


.152 :١ التنقيح‎ © :١ التذكرة‎ )١( 

(6) المبسوط :١‏ 6" التهذيت :1١‏ 1/28 الجمل و العقود (الرسائل العشر): الال. 

(©) الذخيرة: ه؟١.‏ 

.81 :١ المعتبر‎ )0( 

(0) كرواية زرارة المروية فى تفسير العياشى ؟: 00؟- 8 و راجع الحدائق 0: 1؟. 

(8) كصحيحة البصرى الآتيةٌ فى ص .18١‏ 

(9) ص 178. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١58‏ 

(الذى حكم بطهارة بوله و روثه) [1] ما جعله الله للأكل. و إرادته منه فى بعض الأخبار بقرينة العطفء لا تدلّ على إرادته فى غيره 
أيضا. 

وقد يدفع احتمال الاعتياد: بأنه لو كان المراد» لشمل مثل الخنزير» و الأرنبء و اليربوع. 

وفيه: أن الاعتياد المأخوذ فى معانى الألفاظ هو ما فى عرف المتكلم؛ أو المخاطبء أو هماء أو البلد. 

و منه يضعٌف تتميم الدليل على احتمال الاعتياد: باعتياد أكل الفرس» بضم الإجماع المركب فى أخويه. 

و يدل على المطلوب أيضا: خصوص رواية المعلى و ابن أبى يعفور: كنا فى جنازة و قربنا حماره فبال» فجاءت الريح ببوله حتى 
صكت وجوهنا و ثيابناء فدخلنا على أبى عبد الله فأخبرناه» فقال: «ليس عليكم شىء؟ 019. 

و اختصاصها بالحمار- لعدم الفصل- غير ضائر. 

و رواية أبى الأغر: إنى أعالج الدواب ربما خرجت بالليل وقد بالت و راثت فتضرب إحداهما برجلها أو يدهاء فينضح على ثيابى؛ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة 29٠‏ من تإشامهنم 


فأصبح فأرى أثره فيه» فقال: «ليس عليكك شىء) .)1١‏ 
و الصحيحتان المروئتان ف قرب الإسناد: إحداهما لابق رئاب» المصرحة بجواز الصلاةٌ في ثوب أصابه الروث الرطب 8 
و الأخرى لعلى: عن الثوب يوضع فى مربط الدابة على أبوالها و أرواثهاء 


.)0« ما بين القوسين ليس فى‎ ]١[ 


(1) التهذيب ,18١ -870 :١‏ الاستبصار 218-18١ :١‏ الوسائل #: 5٠١‏ أبواب النجاسات ب 4 ح .١8‏ 

(") الكافى *: 88 الطهارة ب 8ح ٠١‏ الفقيه -5١ :١‏ 18 الوسائل #: 607 أبواب النجاسات ب 4 ح ؟. 

(؟) قرب الاسناد: 891-187 الوسائل #: 6٠١‏ أبواب النجاسات ب 4 ح .١18‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١0٠‏ 

قال: «إن علق به شىء فله غسله »]١[‏ و إن أصابه شىء من الروث أو الصفرة التى معه فلا يغسله من صفرة) .)27١‏ 

و فى جامع البزنطى عن الصادق عليه السلام: «أنا و الله ربما وطئت على الروث ثم أصلّى و لا أغسله) «”. 

و مونّقةُ الحلبى: فى السرقين الرطب أطأ عليه؟ فقال: «لا يضدك مثله) «©". 

و ضعف بعضها سنداء كاختصاص البعض بالروث» غير ضائر, لانجبار الأول بالعملء و الثانى بالإجماع المركبء كما هو المحققء و 
المصرح به فى المختلف. و الذخيرة «8» و اللوامع» و فى الناصريات: إنه لم يقل أحد من الأمة أن الروث طاهرء و البول نجس «2. و 
مخالفة بعض المتأخرين - كما يأتى- لا يوجب قدحا فيه. 

و منه نجه الاستدلال بالمستفيضة الآتية 07» الآمرة بغسل الثوب عن بولهاء دون روثها. 

و لا يمكن المعارضةٌ فيها بالعكس. لإمكان توجيه الأخبار على الأول» بحمل الأمر على الاستحباب بقرينة طهارة الروث» بل يتعين 
ذلك لأن الحمل على الحقيقةُ إنما هو مع خلوٌ الكلام عما يصلح قرينة للتجوّزء ولا يمكن ذلك فى العكس. 

و مما يثبت المطلوب: لزوم العسر و الحرج المنفتيين لولاه. كما عل به الإمام 


[١]فى‏ المصدر: فليغسله. 


(1) قرب الاسناد: 14-7417 11» الوسائل *: 5١١‏ أبواب النجاسات ب 4 ح .١19‏ 

(*) رواها فى مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطى: /الا- 78. 

(©) الكافى : 8 الطهارة ب 76 ح 0# الوسائل *: 607 أبواب النجاسات ب 4 ح #. 

(0) المختلف: 8ه الذخيرة: 182. 

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): .18١‏ 

(0 فى ص 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١0١‏ 

طهارةٌ الأرواث فى بعض الأخبارء و أبوالها أيضا كذلككء بل أشِدّء لترمّحها فى الأغالب- سما فى الأسفار- على الراكب و الأحمال و 
فا قاويها: 


خلافا للإسكافى, و الشيخ فى النهاية 2١١‏ فقالا بالنجاسة فى أبوالها و أرواثها- و هو مذهب أبى حنيفة» و الشافعى» كما فى الناصريات 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 291 من تاإنلاهنم 


و الانتصارء و المعتبر 59 و أبى يوسف أيضاء كما فى الأولين - لعمومات نجاسة البول و العذرة مطلقاء و نجاستهما مما لا يؤكل "ا 
بالتقريب المذكور فى المراد ممما يؤكل. 

و خصوص صحيحة البصرىء و روايته» الاولى: عن الرجل يمسٌ بعض أبوال البهائم أ يغسله أم لا؟ قال: «يغسل بول الفرسء و البغل» و 
الحمير» و أما الشاقى و كل ما يؤكل لحمهه. فلا بأس ببوله) «6»). و قريبةٌ منها الثانية «©). 

وروايتى أبى بصير» إحداهما: عن الماء النقيع تبول فيه الدواب» فقال: 

«إن تغير الماء فلا يتوضاً منه) «2). 

والأخرى: عن كر من ماء مررت فيه و أنا فى سفرء قد بال فيه حمارء أو بغلء أو إنسان, قال: «لا تتوضأ منه) «/0. 

و صحيحة محمد: عن الماء تبول فيه الدواب» و تلغ فيه الكلاب» و يغتسل فيه الجنبء قال: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء) ./١‏ 


.ه١ نقل عن الإسكافى فى المختلف: 28 النهاية:‎ )١( 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): 218١‏ الانتصار: 220١‏ المعتبر .61١ :١‏ 

(9) المتقدمة ص .١38-1١117/‏ 

(؟) التهذيب 201١ -71/:١‏ الاستبصار :١‏ 11/8- 27, الوسائل : 5:4 أبواب النجاسات ب 4 ح 4: و فى المصادر: يمسّه. 

(5) التهذيب ٠10/877 :١‏ الوسائل ": 5:4 أبواب النجاسات ب 9ح .٠١‏ 

(©) التهذيب 1١١-8٠ :١‏ الاستبصار :١‏ 9- 4: الوسائل :١‏ 178 أبواب الماء المطلق ب "اح ". 

(0) التهذيب 1٠١١ -8٠ :١‏ الاستبصار :١‏ 8- ل الوسائل :١‏ 19 أبواب الماء المطلق ب “اح ه. 

(8) الكافى *: ؟ الطهارة ب ” ح 5 التهذيب ٠١17-78 :١‏ الاستبصار 2١ -# :١‏ الوسائل :١‏ 

أبواب الماء المطلق ب 9ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١07‏ 

وصضعطدق غلن: المروشين فى قرب الاستاد» إداعاء عن الدابة كول قسيب يولها المشجد أو خاتطه أ يضلى فيه قبل أن يكسل؟ 
قال: «إذا جفٌ لا بأس» 0١1١‏ و الأخرى: ما تقدم .05١‏ 

و رواية على المروية فى كتابه: عن الثوب يقع فى مربط الدابة على بولهاء و روثهاء كيف يصنع؟ قال: «إن علق به شىء فليغسله. و إن 
كان جافا فلا بأس» رضيذة 

و حسنة محمد: عن أبوال الدوابء و البغال» و الحمير» فقال: «اغسله. فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله و إن شككت فانضحه) 
89 

و صحيحةٌ الحلبى: عن أبوال الخيلء و البغال» قال: «اغسل ما أصابكك منه) «8). 

و موثّقةُ سماعة: عن بول السنّور» و الكلب, و الحمار» و الفرسء قال: 

«كأبوال الإنسان» .)2١‏ 

و بضميمة عدم الفصل يتم الاستدلال بما يختص منها بالبول. 

و الجواب: أمَا عن عموم الأوّل: فمع منع صدق العذرة على المورد» بتخصيصه بما مر 

و أمًّا عن الثانى: فيه و بما مد من فساد التقريب المذكور. 


.18 أبواب النجاسات ب 4 ح‎ 5١١ :# الوسائل‎ 19 -7١0 قرب الاسناد‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 29 من تإنلاهم 


() ص 2؟١.‏ 

(*) الوسائل ": 5١١‏ أبواب النجاسات ب 9 ح .7١‏ 

(©) الكافى *: /اذ الطهارة ب /" ح 7, التهذيب 0/71١ -728 :١‏ الاستبصار 67١-178 :١‏ الوسائل #: 507 أبواب النجاسات ب /اح 
6 

(5) التهذيب :١‏ 188- 76ل الاستبصار :١‏ 174- 217, الوسائل : 504 أبواب النجاسات ب 4 ح .١١‏ 

(©) التهذيب :١‏ 877 غ217 الاستبصار )277-١74 :١‏ الوسائل #: 508 أبواب النجاسات ب /ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١017‏ 

و أمَا عن الخصوصات: فبمنع دلالةٌ غير الأخيرتين (منها) .]١[‏ 

أنا الأوليان: فلخْوّهما عننا يفيد وجوب الغسل المفيد للنجاسة. 

و كذا الثانيتان» لاحتمالهما النفى الغير المفيد إِلّا للمرجوحدة الشاملة للكراهة» بل يتعين حملهما عليهاء لتصريح الثانية بكرية الماء» و 
ظهور الاولى فيها أيضاء كما هى المستفادة من النقيع» و من كونه معرضا لهذه الأمور. 

مضافا: إلى أن لشمول الدواب لغير الثلاثة أيضا- مما لا خلاف فى طهارة فضلته» كالبعير و البقرهُ- تكون دلالته موقوفة على تخصيص 
الدابة» و أولويته من حمل النهى على الكراهة غير ثابتة. 

و منه يظهر عدم دلالة البواقى أيضاء مضافا إلى ما فى أولاها من ظهور تحقق الأمور الثلاثة من بول الدواب» و ولوغ الكلب» و غسل 
الجنب. و فى ثانيتها» من عدم دلالة البأس مع عدم الجفاف على النجاسة بوجه. و فى ثالثتها من ظهور قوله: «فله غسله) [7]. فى عدم 
الوجوب. 

و أما الأخيرتان و إن دلّتا بظاهريهما و لكن حملهما على مطلق رجحان الغسل متعدّن» لما ذكرنا من الأدلّكُ لا لأجل أن أحد 
المتعارضين يحمل على الاستحباب» كما توهم و طعن به على المجتهدين بأنه من أين علم أن الحمل على الاستحباب من وجوه 
الجمع «*/؟ بل لأنّْ مثل ما ذكر قرينة عرفا على إراد مطلق الرجحان؛ كما فى العام و الخاص المطلقين. 

ولو أغمض عن ذلكك, و بنى على التعارض. فالترجيح لما ذكرنا أيضاء لمخالفة معارضة لشهرة القدماء و عمل صاحب الأصلء بل 
للإجماع؛ الموجبة لخروجه عن الحجية» و مع ذلك موافق لمذهب العامة و مناف لقاعدة نفى الحرجء فتعين تركه. 


[١1]لا‏ توجد فى «ق). 
[1] كذا فى جميع النسخ» و لكن المذكور فى رواية على: «فليغسله)». 


() الحدائق 5: ©". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١05‏ 

مع أنه لو لا الترجيح أيضاء لكان المرجع إلى الأصلء و هو معنا. 

و منه يظهر الجواب عن غير الأخيرتين» على فرض دلالته أيضا. 

و لطائفة من متأخرى المتأخرين» منهم: الشيخ جواد الكاظمى؛ و صاحب الحدائق ١١‏ ناقلا إياه عن بعض مشايخه. فى أبوالها خاصة» و 
استشكل فيه الأردبيلى» و توقف فى المداركك .)3١‏ 

لما مر من أخبار نجاسة أبوالها «“0. مع الأصل فى الروثء و منع الإجماع المركب. 

و لصحيحةٌ الحلبى: «لا بأس بروث الحمير و اغسل أبوالها) «©). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9ط من تإنلاهم 


وروايتى أبى مريم؛ و عبد الأ- ؛ الا-ولى: فى أبوال الدواب و أرواثهاء قال: «أما أبوالها فاغسل ما أصابكك. و أما أرواثها فهى أكثر 
من ذلكك» .)©١‏ 

والثانيه: عن أبوال الحميره و البغال» قال: «اغسل ثوبكك» قال» قلت: 

فأرواثها؟ قال: «هو أكثر من ذلكك» «2). 

وقد مر جواب الأول. 

و منه يظهر الجواب عن الأخبار المفصلة؛ مضافا إلى ما سبق فى طيّ الاستدلال على المختار. 


المسألة السادسة: المقطوع به فى كلام الأكثر: طهارةٌ رجيع ما لا نفس له 


.3١ :8 الحدائق‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة 0١ :١‏ المداركك 5: 8.07. 

( فى ص .10١‏ 

(©) الكافى ": لاه الطهارة ب /” ح © التهذيب :١‏ 7288- 3/78 الاستبصار :١‏ 11/8- 2717) الوسائل *: 508 أبواب النجاسات ب 9 ح 
.١‏ 

(5) الكافى ": لاه الطهارة ب /” ح ١‏ التهذيب :١‏ 7288- 2/70 الاستبصار :١‏ 277-118 الوسائل *: 508 أبواب النجاسات ب 9 ح 
/ 

(©) التهذيب :١‏ 80؟١-‏ 1/78 الاستبصار -١9/9 :١‏ 278) الوسائل ": 504 أبواب النجاسات ب 9 ح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١00‏ 

و بوله» و عليه الإجماع فى اللوامع» و عدم الخلاف فى الحدائق 01١‏ و نسب الخلاف فى التذكرة «؟) إلى بعض العامة؛ و هو بعدمه 
عندنا مشعرء و تردد فى الشرائع 0 

وفى الدروس «©» و إن لم يقيد البول و الغائط النجس بماله نفس - و لذا توهّم منه التعميم- إلا أن الظاهر أنه اكتفى فى التخصيص 
بما يذكره فى الدم و المنى. 

و كيف كان فلا ريب فيها فى رجيعه؛ للأصل السالم عن المعارض. 

و أما رواية المختلف 8١‏ ففيها- مع ما مرّ- أن حجبتها لضعفها مخصوصة بموضع الانجبار. 

و يدل عليه أيضا فى كثير نفى الحرجء و يتعدّى إلى الجميع بعدم الفصل. 

و منه يظهر الوجه فى طهارةٌ بوله (أيضا) «2). 

وبه يعارض حسنة ابن سنان 037١‏ و يرجع إلى الأصلء مع أن شمولها له- مع ندوره الموجب لتردّد جماعة فى ثبوت بول له- مشكل» و 


فروع: 


أ: لو اشتبه بول» أو رجيعء أنه هل من الحيوان النجس بوله أو رجيعه؛ أو من الظاهر؟ فهو طاهرء للأصل. 
ولو اشتبه حيوان غير مأكولء بأنه مما له نفس أولا؟ فالظاهر طهارةٌ رجيعه؛ لذلكك أيضا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاو من (انلاهم 


.1* الحدائق ه:‎ )١( 

.8 :١ التذكرة‎ )5( 

.ه١‎ :١ الشرائع‎ )©( 

.17:١ الدروس‎ )©( 

(0) المتقدمة ص .١1738‏ 

(©) لا توجد فى «ق) و (ه). 

(0) المتقدمة ص .١"17/‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١08‏ 

ب: لو خرج البول أو الغائط- مما ينجسان منه- عن غير الموضعين المعتادين» فينجسان؛ لصدق الاسم. و يلزم من يخصّ هما بالشائع 
المعتاد» القول بالطهارة. 

ج: ما يخرج مع الغائط من الدود و الحب ليس نجسا ما لم يكن غائطا عرفاء للأصل. 
وقد يحكم بالطهارة إن كان صلبا ينبت لو زرعء و النجاسة إن لم يكن كذلك. 

ولا دليل عليه» إذ ربما تزول الصلبئة و يفسد بحيث لا ينبت. و لا يصدق عليه الغائط. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١01‏ 


الفصل الثانى: فى المنى 


اشاره 


ولا خلاف فى نجاسته من الإنسان, و الأخبار فيها مستفيضة .)١١‏ 

و ما ينافيها مطلقاء أو مع الجفاف ظاهرا مؤوّل» أو متروكك. 

و كذا من غيره مما له نفسء على المعروف من مذهب الأصحاب. بل عليه الإجماع فى كلام جماعة ١037؛‏ و هو الحجة فيه. 

مضافا إلى المطلقات» الآمرهُ بغسل الثوب إذا أصابه المنى» و المصرحةٌ بكونه أشد من البول «"). 

و الخدش فيه «): بعدم استلزام لزوم الغسل للنجاسة» أو انصرافها إلى منى الإنسان بما مرّ فى البول مدفوع. 

و إثبات النجاسة بما جعله أشدّ من البول» مع تسليم انصرافه إلى منى الإنسان- كما فى المعالم «0- فى غايةُ الضعف. 

و أما ما لا نفس له. فالمقطوع به فى كلام جملة من القوم طهارته «2. 

و يظهر من بعضهم وقوع الخلا-ف فيهء حيث نسبها إلى جماعة 07. و من آخر حيث جعلها الأصح أو الأ.قرب .8١‏ و تردّد فيها فى 
المعتبر» و المنتهى «4, لما مرّ و إن 


(1) راجع الوسائل *: 577 أبواب النجاسات ب .١18‏ 
(') التذكرة :١‏ © المداركك 7: 328 الرياض :١‏ 87 
() الوسائل *: 577 أبواب النجاسات ب 18. 


(ع) الرياض :١‏ 7/, 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 290 من (اإنلاه0م 


(6) المعالم: 508. 

(©) منهم العلامة فى التذكرة :١‏ © و الشهيد فى البيان: .١‏ 

(0) المعالم: 508. 

.127 :١ المنتهى‎ )6( 

(9) المعتبر :١‏ 0218 قال فى المنتهى :١‏ 187 ما لا نفس له سائلةُ الأقرب طهارته فتأمل. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١08‏ 

رجحاها ثانيا. 


و الاستدلال عليها بنفى الحرج- كما فى اللوامع- ضعيفء إذ قلما يمكن حصول العلم بإصابة منى غير ذى النفس. 
فرعان: 


: المذى- و هو ماء لزج رقيق» يخرج بلا دفع عقيب الشهوة. و قيل: بعد التقبيل و الملاعبة .١١‏ و قال الصدوق: قبل المنى .)7١‏ و 
الظاهر: أنْهما تفسيران 030 بالأخص - طاهره و نقل الإجماع عليه مستفيض «18. و الأصل و النصوص المعتبرة «8) معه يدلّان عليه. 

خلافا للمنقول عن الإسكافى «2)». لروايتى ابن أبى العلاء 07. 

و حملهما على الاستحباب- بعد تصريح طائفةُ من الصحاح و غيرها المعتضدة بعمل الأصحاب- متعين» مع عدم حبجيتهما لشذوذهما. 
و مع ذلكء فإحداهما غير صريحة فى وجوب الغسل الذى هو مستند النجاسة. 

و أما الودى- بالمهملة- و هو ما يخرج بعد البول- و بالمعجمة- و هو على ما ذكره الصدوق: ما يخرج بعد المنى 0/8١‏ و فى مرسلة ابن 
رباط: «أنّه ما يخرج من الأدواء» «4)- فهما طاهران بلا خلافء للأصل. 


.,182 المدارك ؟:‎ )١( 

88:١ الفقيه‎ )0( 

(*) فى «ق): يفشران. 

(ع) كما فى الخلاف 118:١‏ و المختلف: /اه. 

(0) الوسائل :١‏ 778 أبواب نواقض الوضوء ب .١7‏ 

(©) نقل عنه فى المختلف: /اه. 

(0) التهذيب :١‏ 7017 ا"/او 2/837 الاستبصار -١1/8 :١‏ 208 و 2017 الوسائل : 678, 53717 أبواب النجاسات ب 17 ح ”او 8. 
(8) الفقيه 89:١‏ 

(9) التهذيب 258-7١ :١‏ الاستبصار :١‏ 201-97 الوسائل :١‏ 778 أبواب نواقض الوضوء ب ١١ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١09‏ 

ب: كل رطوبة خارجة من المخرجين- سوى ما ذكر و الدم- طاهرء بالإجماع؛ و الأصلء و تدلّ عليه صحيحة إبراهيم بن أبى محمود 
)١١‏ ايضا. 


ب 7احع. 


.8 أبواب نواقض الوضوء ب 8ح‎ 7187 :١ الوسائل‎ ,18# -8 :١ الاستبصار‎ © -١8 :١ التهذيب‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 290 من تاإنلاه0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١8٠‏ 
الفصل الثالث: فى الميتة 


اشاره 


وعى لسة عن كل ذى نفسء بالإجماع المحقّقء و المحكىّ فى الخلا-ف »1١‏ و الانتصارء و الغنية» و المنتهى؛ و التذكرة ١7)؛‏ و 
الشهيدين 20١‏ و اللوامع, والمعتمد» و غيرها «5")» و هو الحجة. 

مضافا فى الجميع إلى روايتى محمد بن يحيى» و حفص. 

أولاهما: «لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس» «2). و كذا الثانية مع زيادة «سائلة) .2١‏ 

و الحمل على إفساده بنحو بوله خلاف الظاهرء إلا أن فى عموم لفظةٌ «ما» فيها نظراء لاحتمال الوصفية. 

و فى الآندمي إلى رواية إبراهيم بن ميمون: عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت» فقال: «إن كان غتّهلى الميت فلا تغسل ما أصاب 
ثوبكك منه؛ و إن كان لم يغْشّل الميت فاغسل ما أصاب ثوبكك منه) 037 و زاد فى نسخ الكافى: «يعنى إذا برد الميت» .0١‏ 

دلت على غسل ما أصاب الثوب و تعدّى من الميت إليه» و لو لم يكن 


.20 و فى «ح) و«ق:: (المختلف):‎ 20 :١ الخلاف‎ )١( 

(1) الانتصار: 21١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 40١‏ المنتهى :١‏ 19 التذكرة :١‏ /. 

(*) الذكرى: 3 الروض :١‏ 187. 

.١5/ و اللخيرةٌ:‎ »©7٠ :١ كالمعتبر‎ )6( 

(0) الكافى ": 0 الطهارة ب ع ح 6؛ الوسائل *: 58 أبواب النجاسات ب 8" ح ه. 

(©) التهذيب :١‏ 71- 2294, الاستبصار :١‏ 18- /ات» الوسائل #: 62 أبواب النجاسات ب 8" ح ؟. 

(0) الكافى ": 18١‏ الجنائز ب ١ح‏ /ء التهذيب 41١-778 :١‏ الوسائل *: 52١‏ أبواب النجاسات ب ع”ح .١‏ 

(8) الكافى *: 8١‏ الطهارة ب 79ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١8١‏ 

نجسا بالذات؛ كالريم ١١‏ و لعاب الفم و سائر الرطوبات؛ فيكون هو نجساء و نجاسته ليست إلا لملاقاً الميت إجماعاء فيكون هو أيضا 
نا 

و الحمل على الرطوبات النجسة ذاتا- مثل الدم و البول- خلاف ظاهر العموم و يمنعه تعليق غسله على عدم الغسلء فإنَّ مثلها يغسل و 
لو بعد الغسل. 

و تؤيّد المطلوب: حسنةُ الحلبى: عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميتء فقال: «يغسل ما أصاب ثوبه) .05١‏ 

ورواية زرارة: بثر قطرت فيها قطره دم أو خمرء فقال: «الدم, و الخمره و الميتء و لحم الخنزير فى ذلكك واحدء ينزح منها عشرون 
دلواء فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب» 9". 

و مطلقات نجاسة الميتهُ و الجيفة الآتية. 

و التوقيعان الآتيان © الآمران بغسل اليد بعد مس الميت بحرارته. 

و المروى فى العلل: «إِنّما أمر بغسل الميت لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسةٌ و الأذى؛ فأحبٌ أن يكون طاهرا» «8). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /2917 من تإنلاه0 


و إِنّما جعلناها مؤْيّدةُء لإمكان المناقشه فى الأولين: بعدم دلالتهما على الوجوبء لخلوّهما عمما يدل عليه. 
و فى الثالث: بعدم ثبوت شمول الميتهُ و الجيفة لغةُ. و عموم المشتقٌ منه فى 


() أى الفضل و الزيادة. 

(؟) الكافى : 18١‏ الجنائز ب ١9ح‏ 6» التهذيب :١‏ 1178- 11ل الاستبصار :١‏ 147- ١لا‏ الوسائل *: 627 أبواب النجاسات ب ع" ح 
1 

() التهذيب -7١ :١‏ /2917, الاستبصار :١‏ 8- 48, الوسائل :١‏ 174 أبواب الماء المطلق ب ١8‏ ح *. 

(ع) سيأتى ذكرهما ص .١1828‏ 

(0) علل الشرائع: /81؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١81‏ 

الأول- بعد حصول التغير فى الهيئة و المعنى- لا يفيد» لعدم تعن معنى الهيئة» بل المستفاد من الأخبار- سما صحيحتى الحلبى 201١‏ و 
محمد 010- عدم استعمال الميتهُ فى الإنسان. 

و فى الرابع: بعدم الملازمة هنا بين وجوب غسل اليد بالمسٌء و بين النجاسة العيتية» كما يظهر ممما سيأتى. و دعوى الإجماع المركب 
هنا مشكلة. مع أن المستفاد منهما وجوب غسل اليد بالمس و لو مع اليبوسة. و كونه من لوازم النجاسة العيتية ممنوع. 

و فى الخامس: بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيةُ للنجاسة فى العينية» بل المستفاد من جعلها علّهُ للغسل: أنها غير العينية» إذ هى لا توجب 
العبنا يل القسل: 

و فى غير الآدمى إلى المستفيضة الدالة بعضها صريحاء كالمروى فى الدعائم المنجبر ضعفه بعمل الكل: «الميتة نجسة و لو دبغت» 0”. 
و بعضها بانضمام الإجماع المركبء كموتُقتى الساباطى: إحداهما فى القليل الذى ماتت فيه فأرة» و قد تقدمت فى بحث القليل "2 و 
الأخرى: «اغسل الإناء الذى تصيب فيه الجرد ميتا سبعا» «0). 


و رواية السكونى: عن قدر طبخت, و إذا فى القدر فأرة قال: «يهراق مرقهاء و يغسل اللحم» «2. 


)١(‏ التهذيب :١‏ ١#ع-‏ 15/8 الوسائل *: 144 أبواب غسل المس ب ع ح ؟. 

(1) التهذيب 1٠/8 -ع#٠ :١‏ الوسائل *: 144 أبواب غسل المس ب اح .١‏ 

(؟) الدعائم :١‏ 2178 المستدركك *: 148 أبواب لباس المصلى ب ١ح .١‏ 

(ع) ص .8٠‏ 

(5) التهذيب :١‏ 18- "الى الوسائل *: 548 أبواب النجاسات ب 0# ح .١‏ 

(©) الكافى *: ١8١‏ الأطعمة ب ١6‏ ح 2 التهذيب 4: 88- 60 الوسائل ؟7: 1948 أبواب الأطعمة المحرمة ب 8* ح .١‏ و فى الجميع 
بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١817‏ 

و الرضوى المنجبر: ١و‏ إن مسست ميته فاغسل يديكك» .)١١‏ 

و الأخبار الناهية عن الشرب. و الوضوءء فى كثير غلبه ريح الجيفة» كصحاح ابن سنان» و القماط» و حريز »7١‏ و موثَّقَهُ سماعة 2379 و 
روايتى أبى خالد» و عبد الله بن سنان» و غيرهاء المتقدّم شطر منها فى بحث الجارى. 

أو الموجبة لنزح جميع البثر لو غلبها ريح الجيفة» كرواية منهال 0. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة .29/8 من تاإنلاه0 


أو للنزح» أو حتى تطيب لو تغيرت بموت الفأرةٌ و أشباههاء كصحيحة أبى بصير «8. 

أو حتى يذهب الريح إذا تغتئر الطعم بموت الفأرة» و السنورء و الدجاجة, و الطير» كصحيحة الشحام «2. 

أو الآمرةٌ بإلقاء ما يلى الفأرةٌ» أو الدابةٌ إذا مانت فى الأشياء الرطبة الجامدة» و عدم أكلها مطلقا إذا ماتت فى المائعة» كصحاح زرارة 
«لالء و الحلبى »)/١‏ 


(1) فقه الرضا (ع): 2116 المستدركك 5: 018 أبواب النجاسات ب 77ح 7. 

(0) المتقدمة ص .١١‏ 

(6) التهذيب -7١18 :١‏ 7 الاستبصار 218-١7 :١‏ الوسائل :١‏ 14 أبواب الماء المطلق ب "اح 8. 

(ع) ا لمتقدمة ص 16 . 

(0) الكافى ": © الطهارة ب 5 ح ©» الوسائل :١‏ 188 أبواب الماء المطلق ب ١7‏ ح .١١‏ لا يخفى أنّه. 

محمد بن سنان و لهذا يشكل الحكم بصحته؛ و لم نعثر على صحيحة لأبى بصير مشتملة على المضمون المذكور غيرها. 

(2) ا لمتقدمة ص ؟85. 

(0) الكافى *: 18١‏ الأطعمه ب 15 ح ,١‏ التهذيب 4: 88- "2٠‏ الوسائل 75: 1418 أبواب الأطعمة المحرمة ب 7* ح ؟. 

(8) التهذيب 4: -88١‏ ١ع"‏ الوسائل 35: 198 أبواب الأطعمة المحرمة ب 6# ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١88‏ 

والأعرج »١«‏ و روايات معاويةٌ بن وهب 2.235١‏ و سماعةٌ ")2 و جابر (5). 

أو الناهيةٌ عن الأكل فى آنيةٌ أهل الذمهٌ إذا كانوا يأكلون فيه الميتةُ» كصحيحةٌ محمد .)0١‏ إلى غير ذلكك من المستفيضة» بل المتواترة» 
فى مواضع متفرقة. 

و العجب عن صاحب المداركك حيث جعل المسألة قوية الإشكالء و ظنّ عدم الدليل على النجاسة 8 مع أنه فى نجاسة البول احتجّ 
بالأمر بغسل الملاقى؛ و قال: لا نعنى بالنجس إِلَا ما وجب غسل الملاقى له. و هو هنا متحمّق مع غيره. 

و فرّع عدم مجال التوقف فى نجاسة منى ذى النفس على كونه مقطوعا به فى كلام الأصحاب مدعى عليه الإجماع. مع أن الأمر هنا 
أيضا كذلكك. و صرح فى حت الأسار أن نجاسة الميتة من ذى النفسء و نجاسة الماء القليل بها موضع وفاق 037. 

و أما ممما لا نفس له فطاهرة» بالإجماع كما فى الخلافء و المعتبر» و المنتهى «/. 

و يدل عليه- مضافا إلى الأصلء و نفى الحرجء و روايتى ابن يحيى و حفصء المتقدّمتين «4)- العاميّ المروىٌ فى الناصريات» المنجبر 
بالعمل: «كل طعام أو 


.8 التهذيب 4: 88- 7ع" الوسائل 75: 198 أبواب الأطعمة المحرمة ب 5# ح‎ )١( 

(؟) الكافى: 128١‏ الأطعمة ب ١5‏ ح ؟, التهذيب 4: 88- 289 الوسائل 75: 141 أبواب الأطعمة المحرمة ب 5# ح .١‏ 
(*) التهذيب 4: 88- 088 الوسائل 75: 140 أبواب الأطعمة المحرمة ب 57 ح ه. 

(©) التهذيب 1٠/87١ :١‏ الاستبصار 2٠ -7 :١‏ الوسائل ٠١8 :١‏ أبواب الماء المضاف ب 0ح ”؟. 

(0) الفقيه *: ٠١17-1719‏ التهذيب 4: 88- 00١‏ الوسائل 75: 7١١‏ أبواب الأطعمة المحرمة ب 8ه ح #. 

(©) المداركك 7: 389. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 299 من تانلاه0 


.17/8 :١ المداركك‎ 0 

(6) الخلاف :١‏ 2188 المعتبر 3١١ :١‏ المنتهى :١‏ ع15. 

.125٠ ص‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١88‏ 

شراب وقعت فيه دابّهُ ليس لها دم» فهو الحلال أكله و شربه» و الوضوء منه) .)١١‏ 

واموثقة عمار: عن الختفساء» والذباب» و الجراة» و النملة» وما أشبه ذلكك» بموث فى الثره و الزيقاة و السمن و شبهف قال: كل ما 
ليس له دم فلا بأس» لق 

والمروىٌ فى قرب الإسناد للحميرى: عن العقرب. و الخنفساءء, و أشباه ذلكك يموت فى الجرّة؛ و الدنُء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: «لا 
بأس» 5 

و ظاهر الشيخ فى النهاية: نجاسة ميتهُ الوزغ و العقرب «. و هو المحكىّ عن ابن حمزة؛ و عن القاضى: أنه إذا أصاب شيئا وزغ» أو 
عقرب, فهو نجس (6). 

و ما ذكروه فى الوزغ مبنئ على حكمهم بنجاسته مطلقاء كما يأتى. 

و أما العقرب: فيحتمل أن يكون لذلكك, لعدَّهُ من المسوخ و الحكم بنجاسته؛ أو لبعض الروايات الآمرةُ بإراقة الماء الذى وقع فيه 
العقرب «18. المحمولةٌ على الكراهة جمعاء بل القاصرةٌ عن إفادةٌ النجاسة» لجواز أن يكون للسميّةُ. 


و هاهنا مسائل: 
المسألة الأولى: هل تختصّ نجاسة الميت الآدمى بما بعد البرد الذى هو محل الإجماع» أو ينجس قبله أيضا. 


المنسوب إلى الأكثر- كما فى الحدائق 07 و منهم: الفاضل فى بعضه كتبه» 


)١(‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): 18”7. راجع سنن الدار قطنى :١‏ /ا5. 

(0) التهذيب :١‏ 1*0 8م الاستبصار :١‏ 78 228) الوسائل *: 528 أبواب النجاسات ب 8"اح .١‏ 

(*) قرب الاسناد: -١7‏ /ااع, الوسائل *: 58 أبواب النجاسات ب 78ح 8. 

(©) النهاية: *. 

(0) الوسيلة: ٠١‏ شرح جمل العلم و العمل: 58) المهذب :١‏ 18. 

(©) الوسائل :١‏ 760 أبواب الأسآرب وح ه. 

(0) الحدائق ه: /ات. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١88‏ 

والذكرئ: والدووس ١11و‏ جماعة من المتأخرين :07ح الأثول: و عن الشيخ الإجماع عليه 1 للأصلء و انتفاء الإجماع الذى هو 
العمدة فى أدلّةُ نجاسته فى المقام» و التفسير المتقدّم فى آخر رواية ابن ميمون 50". 

و نفى البأس فى طائفةُ من الأخبار عن مسّه بحرارته. 

و تغسيل الصادق ابنه إسماعيل» مجيبا عن السؤال من أنّه: أ ليس ينبغى أن يمس الميت بعد ما يموتء و من مسّ فعليه الغسل؟: إن 
إذا برد» و أما بحرارته فلا بأس) «8). 


و يضعًف الأول: بالمزيل» و هو إطلاق رواية ابن ميمون. و خصوص التوقيعين المرويين فى الاحتجاج. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠٠لا‏ من لإظلامنم 


و أحدهما: كتبت إليه: روى عن العالم» سئل عن إمام صلَى بقوم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: 
«يؤتحر» و يتقدّم بعضهم, و يتم صلاتهم و يغتسل من مسّه) التوقيع: «ليس على من مسّه إِلَا غسل اليد) .2١‏ 

والآخر: و كتب إليه: روى عن العالم؛ أنْ من مسّ ميتا بحرارته غسل يده. و من مسّه و قد برد؛ فعليه الغسل» و هذا الميت فى هذه 
الحالة لا يكون إلا بحرارته فالعمل فى ذلك على ما هو؟ التوقبع: «إذا مه فى هذه الحالة لم يكن عليه إِلَا غسل يده) 07. 


.1١7/:١( 177ء الذكرى: 74؛ الدروس‎ :١ نهاية الأحكام‎ )١( 

() منهم المحقق الثانى فى جامع المقاصد :١‏ 688 و المحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة :١‏ 504. 

701:1١ الخلاف‎ )*( 

(ع) المتقدمة ص .١18٠‏ 

(0) التهذيب :١‏ 79 2188 الوسائل : 19٠0‏ أبواب غسل المس ب ١ح‏ ”. 

(©) الاحتجاج: 2587 الوسائل ": 598 أبواب غسل المس ب ”ح 5 (بتفاوت يسير). 

() الاحتجاج: 2587 الوسائل ": 598 أبواب غسل المس ب ”اح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١81‏ 

و يضعف الثانى أيضاء لأنّ بعد وجود ما ذكرء انتفاء الإجماع غير مضرّ. 

والثالث: باحتمال كون التفسير من الراوى, فلا حبَجيةٌ فيه. 

و الرابع: بعدم الدلالة» إذ لا يدل انتفاء البأس فى المسّ قبل الحرارة على عدم التنتجسء لإمكان جواز مسّ النجس. و لذا لا يحرم بعد 
البرد أيضا إجماعا. 

وممرا ذكرنا ظهر دليل القول الثانى» و هو المحكى عن العمانى؛ و المبسوطء و التذكرة و الروضء و كفاية الأحكام »01١‏ و اختاره 
والدى العلامة» بل عليه إجماع الطائفة عن الخلافء و المعتبر» و المنتهى, و التذكرة «07. و هو الحقّء لما ذكر. 

و رد دلالةُ رواية ابن ميمون: بمنع القطع بالموت قبل البرد» مناف لما صرّح به فى جملةٌ من الأخبار «0» من تحقّقه مع الحرارة. 

و تسليمه و منع قطع تعلق الروح بالكليَة غير مفيد. لأنّ الموجب هو الموتء دون قطع التعلق بالكلية. 


المسألة الثانية: نجاسة الميتة عينيّة» متعدية مع الرطوبة و لو بوسائط 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١1‏ 187 المسألة الثانية: نجاسة الميتة عينية» متعدية مع الرطوبة و لو بوسائط ..... ص : ١817‏ 
بلا خلاف يعرفء بل بالإجماع؛ و هو- مع أكثر ما ذكرنا لإثبات نجاستهاء سيما مونْقَة الساباطى المتقدمة ©" فى القليل- عليه دليل» 
فنفى البعد عن عدم التعدّى- كبعض المتأخرين «0- سقيم عليل. 

واستدلاله بمرسلة الفقيه: عن جلود الميتهُ يجعل فيها اللبن» و السمنء و الماءء ما ترى فيه؟ فقال: «لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من 
ماءء أو لبن» أو سمنء و تتوشأء وتشربه و لكك لاتصل فيها» «2- لمخالفتها لعمل الأصحاب» 


.١١ الكفاية:‎ 21١7 الروض:‎ ,89 :١ التذكرة‎ 2178 :١ المبسوط‎ )١( 
و لا يخفى أن معقد الإجماع فى كلامهم هو نجاسة الميت و هو‎ . :١ التذكرة‎ 18# :١ المنتهى‎ ,57١ :١ المعتبر‎ 2٠١ :١ الخلاف‎ )0( 
بإطلاقه يشمل قبل البرد و بعده- فتأمل.‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اهنا من تاإللاه0 


اهن 

(0) المحدث الكاشانى فى المفاتيح :١‏ /ا2» و فى (0) و ١ق):‏ متأخرى المتأخرين. 

(©) الفقيه :١‏ 4- 18» الوسائل *: 0687 أبواب النجاسات ب 78ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١88‏ 

و معارضتها للمستفيضة- ضعيف. 

دون اليبوسة» وفاقا للمعظم» للأصلء و عموم موثّقَهُ ابن بكير: «كل [شىء] يابس ذكي» .0١١‏ 

لا لصحيحتى على إحداهما: عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت؛ هل تصلح الصلاهُ فيه قبل أن يغسله؟ قال: «ليس عليه غسله و ليصل 
فيه) .07١‏ 

و الأخرى: عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت,ء فقال: «ينضحه و يصلى فيه و لا بأس) 0”. 

لأنّ الظاهر أن الملاقى للثوبء الشعر الذى هو غير مورد النزاع» دون الميتة. 

خلافا للفاضل فى النهاية» و المنتهى «» فأوجب غسل اليد بمسٌ الميتةُ و لو مع اليبوسة» لمرسلة يونس: هل يجوز أن يمس الثعلب» و 
الأرنب» أو شيئا من السباع» حيا أو ميتا؟ قال: «لا يضرّه و لكن يغسل يدها «8). 

و الرضوىء و الموثّقهُ الأخرى للساباطى المتقدّمتين «12. 

و الاولى مع عدم دلالتها على الوجوبء لا يمكن حملها عليه» للإجماع على عدمه حال الحياةه و عدم استعمال اللفظ فى معنييه. مضافة 
إلى أنّها أعمّ من المسّ 


)١(‏ التهذيب ٠18١ 85:١‏ الاستبصار :١‏ لاه- ١187‏ (و فيه زكيّ). الوسائل 58١:١‏ أبواب أحكام الخلوة ب ”١‏ ح 4 و ما بين 
المعقوفين من المصدر. 

(0) التهذيب :١‏ 91/8 *1لى الاستبصار :١‏ 197- 21/7, الوسائل ": 587 أبواب النجاسات ب 718 ح 2. 

(") الفقيه :١‏ #- 12894 التهذيب :١‏ /الا؟- ه1لى الاستبصار -١947 :١‏ ع/ات, الوسائل *: 

”56 أبواب النجاسات ب ١8‏ ح /7. 

(©) نهاية الاحكام :١‏ 21077 المنتهى :١‏ 178. 

(0 الكافى ": 8٠‏ الطهارة ب 9ح ع2 التهذيب :١‏ 787 6/. الوسائل : 587 أبواب النجاسات ”اح ". 

() ص '18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١88‏ 

رطبا و يابساء فتعارض مونَّقَهُ ابن بكيرء بالعموم من وجه. و يرجع إلى الأصل. 

و هو الجواب عن الأخيرين. 

مضافا إلى ضعف الثانى؛ و خلوّه عن الجابر فى المقام؛ و وجوب حمل الثالث على الاستحبابء أو وجود مائع فى الإناء و إِلَّا لزم 
وجوب الغسل بملاقاة الشعر» و هو منفيى إجماعا. 

مع أن اختصاص خلاف الفاضل بغسل اليدء دون ملاقيها أيضا و لو مع الرطوبة و دون غيرها ممكنء كما يظهر من المنتهى 0١١‏ حيث 
استقرب كون النجاسة حينئذ حكميّة» و لذا قيل: إن المنتهى موافق للمشهور و إن أوجب غسل اليد تعدّداء فتكون المونقةُ حينئذ 
خارجة كن مرضوع ازاعاء 

و كذا الميت» فتتعدّى نجاسته مع الرطوبة» لإطلاق التوقيعين» و عموم خبر إبراهيم بن ميمون» حيث دل على وجوب غسل الثوب ممْنا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ناهننا من تاإللاه0 
أصاب من الميت»ء و إن كان غير الرطوبات النجسة ذاتاء فيكون نجسا بملاقاته الميت, و تتعدّى إلى غيره بعدم الفصل فى ذلكك, و إن 
كان فى غسل اليد القول بالفصل محقّتا. بل وجوب غسله من الثوب يدل على نجاسة الثوب به أيضاء و إلا لم يكن وجه لغسله. 

و كونه فضله ما لا يؤكل لا يوجب الغسل كما مر. و كذلكك كونه نجسا دون الثوبء إذ لا منع فى تحمّل النجس الغير المسرى فى 
الصلاة. 

دون الببوسة» للأصل» و الموثقة 19). 

وفاقا فى الحكمين «27 للك ركى» و صاحب الحدائق 0 و والدى العلامة؛ و إن لم يكن بعد فى وجوب غسل اليد خاصّة تعدا مع 
المسٌّ باليبوسة أيضاء لإطلاق التوقيعين» و لا تعارضهما الموثْقَُ إذ وجوب الغسل تعدا لا ينافى كونها ذكية. 


.178 :١ المنتهى‎ )١( 

(0) موثقةُ ابن بكير المتقدمهُ ص .١188‏ 

(؟) يعنى تعدى النجاسة مع الرطوبة و عدم تعدّيها مع اليبوسة» فى الميت. 

(؟) جامع المقاصد 62١ :١‏ الحدائق 0: /ا8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١7١‏ 

خلافا فى الثانى خاصة للمنتهى؛ و ظاهر الروض. و المعالم »١«‏ و نسب إلى التذكرة» و الذكرىء و المعتبر «؟)» بل المشهورء فتتعدّى 
مع اليبوسة أيضاء إلا أن الأوّل 0 جعل نجاسة الماسٌ يابسا حكمية» أى غير متعدّية إلى غيره و لو مع الرطوبة؛ و البواقى جعلوها أيضا 
عيتئِة متعديّةُ مع الرطوبة» لإطلاق رواية إبراهيم و ما فى معناهاء و التوقيعين. 

و يضعف الأول: بأنّ الرواية لا تدل إِنَا على غسل ما أصاب الثوب من الميتء و ظاهر أنه لا يصيبه منه إلا الرطوبات. 

و الثانى: بأنه لا يدل إلا على وجوب غسل اليد خاصّة» و لا نمنعه» و هو غير النجاسة» و غير وجوب غسل كل ماس له. 

ثمّ حكم المنتهى "5١‏ بعدم التعدّى من الماسٌ اليابس» للأصل. 

وحكم البواقى بالتعدّى, لأنّه شأن النجسء أو لإطلاق الرواية» مع خروج الماسٌ مع الماسٌ يابسا بالإجماع. 

و أصل المنتهى قوئء لو كان لأصل حكمه أصل. 

و خلافا فيهما للسيد. كما نسبه إليه جماعة؛ منهم فخر المحقّقين» و الكركى. و العاملى «8. و والدى العلامة» فقال: تكون نجاسته 
حكمية؛ فلا تتعدّى مطلقاء لا مع الرطوبة» و لا مع اليبوسة» بل يجب غسله نفسه خاصّة. 

وهو مذهب القواعد 2١‏ على ما فهمه صاحب الإيضاح ) من كلام والدهء 


.51/8 المعالم:‎ 1١8 الروض:‎ 178 :١ المنتهى‎ )١( 

."8٠ :١ الذكرى: 18 المعتبر‎ 04 :١ التذكرة‎ )5( 

(9) يعنى المنتهى. 

(©) المتديى 1/1 

(0) الإيضاح :١‏ #*» جامع المقاصد 0829١ »:١‏ و لم نعثر عليه فى كتب الشهيد الثانى. 

(©) القواعد :١‏ 277 قال فيه: و الظاهر أن النجاسة ها هنا حكمية» فلو مه بغير رطوبة ثمّ مسّ رطبا لم ينجس. 
(0) الإيضاح :١‏ م8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلزمننا من تإظلامنم 


و جعله مع مذهب السيد واحدا. 

و لكنه خلاف ظاهره. و لذا رده المحمّق الثانى فى شرحه .)١١‏ 

واخغاره أبضا بعض متأخرى المتأخرية 099 بل هو ذهب الحلى اه كما كدل عليه كلماته فى السرائز» و الأردبيلى 021 إلا أنهما 
أوجبا غسل الملاقى له تعبّ.داء لا لكونه نجساء كما هو صريح الثانى؛ و ظاهر الأول» حيث ادّعى الإجماع و عدم الخلاف بين الإمامية 
فى جواز دخول من غسّل ميتا المساجدء بعد دعواه عدم الخلاف بين الأمَهُ على وجوب تنزّهها عن النجاسات مطلقا. 

واستدل أيضا: بوجوب غسل الملاقى للميت دون ملاقيه» بكون الأول ملاقيا لجسد الميت دون الثانى» و إنّا متعتلدون بغسل ما لاقى 
جسد الميت. 

ثم إن دليلهم و رده يظهر مما تلونا عليك. 


المسألة الثالثة: أجزاء الميتة مما تحله الحياهُ نجسة بالإجماع 


» و إطلاق كثير من الأخبار من غير فرق بين اتصالها بهاء و قطعها منها. 

و يدل على نجاسة الأجزاء المقطوعة منها- مع الاستصحاب- فى الإنسان: 

إطلاق مرفوعة أيوب: «إذا قطع من الرجل قطعة فهى ميتة) .18١‏ 

فإِنّ المستفاد منها ثبوت جميع أحكام الميتة- التى منها النجاسة- للقطعة, لأننّه مقتضى الحمل الحقيقى فيما لم يعلم المعنى الغير 
الصالح للحمل للمحمول و إن لم نقل بذلكك فى الشركة المبهمة بالإطلاق. 

مع أنه لما لم يكن حكم ثابت للميتة- سواء قلنا باختصاصها بغير الآدمى 


.187 :١ جامع المقاصد‎ )١( 

() المفاتيح :١‏ /ا2. 

.128 ١ السرائر‎ )"( 

(6) مجمع الفائدة :١‏ 509. 

(0) الكافى ": 7١7‏ الجنائز ب #لاح ©» التهذيب :١‏ 879- 21388 الاستبصار -٠٠١ :١‏ 7758 الوسائل : *19 أبواب غسل المس ب ” 
ح١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١77‏ 

أو بعمومها- صالح لإثباته للقطعةٌ المبانة من الرجل سوى النجاسة» فاستفادتها من المرفوعة مطلقا مما لا ريب فيه. 

و الحمل على وجوب الغسل- مع عدم كونه حكم الميتة» بل حكم بعض أفرادها على احتمال عمومها- تمنعه تتمّة الحديث» من نفى 
وجوب الغسل إن لم تكن هذه القطعة ذات عظم. 

وهو الدليل فى غير الإنسان أيضاء بضميمة عدم الفصلء مضافا إلى ما تقدّم من النهى عن الأكل فى آنية أهل الذمة إذا كانوا يأكلون 
فيها الميتة .)١١‏ 

ومن جملة أجزائها النجسة: جلدها بالإجماعء كما فى المنتهى 7). 

فيل على نجاسته أيضا ممما تقدم: صريح رواية الدعائم المنجبرة 007 و ظاهر المونّقَهُ الثانية للساباطى 50 و الرضوى «8, و الأخبار 
الآمرةُ بإلقاء ما يلى الفأرةُ إذا كانت جامدة؛ و ما وقعت فيه إذا كانت مائعةٌ «2). 


و من غيره: رواية القاسم الصيقل: إِنّى أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابى» أ فأصلَى فيها؟ فكتب إليّ: «اتخذ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عزهنا من تإظامم 


ثوبا لصلاتكك) 37). 

و رواية أبى القاسم الصيقل و ولده: إِنَا قوم نعمل أغماد السيوف- إلى أن قال-: و إِنّما علاجنا من جلود الميتة من البغال» و الحمير 
الأهلي لا يجوز فى أعمالنا غيرهاء فيحلٌ لنا عملهاء و شراؤهاء و بيعهاء و مسها بأيديناء و ثيابناء و نحن نصلّى فى ثيابنا؟- إلى أن قال-: 
فكتب عليه السلام: «اجعلوا ثوبا للصلاةٌ) .)/١‏ 


(0) ص ع2 1. 

(0 المتسيى اعم 

(9) راجع ص -١8‏ 188. 

(©) راجع ص ١8‏ 188. 

(0) راجع ص -١8‏ 18. 

(8) راجع ص -١8‏ 188. 

() الكافى *: 501 الصلاهُ ب 28 ح 18 التهذيب ؟: 84" 1517 الوسائل *: 587 أبواب النجاسات ب 8ح 8. 

(8) التهذيب *: 0/2 ٠٠٠١‏ الوسائل 17: 17 أبواب ما يكتسب به ب 78ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١77‏ 

و رواية عبد الرحمن بن الحجاج: إِنّى أدخل سوق المسلمين» أعنى هذا الخلق الذى يدّعون الإسلام؛ فأشترى منهم الفراء للتجارة» 
فأقول لصاحبها: 

أليس هى ذكية؟ فيقول: بلى» فهل يصلح لى أن أبيعها على أنّْها ذكية؟ فقال: 

«لا“© و لكن لا بأس أنت تبيعها و تقول: قد شرط الذى اشتريتها منه أنْها ذكيّة» قلت: و ما أفسد ذلكك؟ قال: «استحلال أهل العراق 
الميتة» و زعموا أن دباغ الميتة ذكاتها ثم لم يرضوا أن يكذبوا فى ذلك إِلَا على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلما ).و يقرب 
منها غيرها أيضا. 

دلت على عدم كون جلد الميتة ذكياء و أنه لا يذكى بالدباغ. 

و أمَا تجويز شرائه و بيعه فيها: فلن بناء الذبائح على الأخذ بالظاهر. 

و أمًا التقرير على معاملته فى خبرى الصيقل فلا حجتّة فيه. لأنّ حجيته إِنْما هو مع عدم المانع و التقيُ سيّما فى المكاتبات من أقوى 
الموانع» و يشعر بها تركك الجواب عن المعاملة و العدول إلى بيان حكم الصلاة. 

و أمَا مرسلة الفقيه المتقدّمة «) فى المسألة السابقة فهى- لضعف سندهاء و مخالفتها لعمل جميع الأصحاب- عن معارضة ما مرّ 
قاصرة» و لموافقتها لمذهب العامة» و لو بعد الدباغة- كما هو فى الحديث مصرّح به- مطروحة؛ و على التقيَهُ محمولة» و كذا بعض 
الروايات الأخر المذكور فى المسأله الآتية» فالاستشكال فى نجاسته- كما فى المداركء و قوله بعدم وقوفه على نصّ يعتدٌ به فيها «0- 
غير جيد. 


ويظهر من كلامه كغيره «5): نسبةٌ الطهارة إلى الصدوق «8)» حيث ذكر 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ههنلا من تاإللاه0م 


(ع) كما فى الذخيرة: /ا١.‏ 

.4:١ الفقيه‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١75‏ 

لسارو عر لا باكر لانا وق (صحه 

وقد يحمل قوله على ما بعد الدبغ» فيرجع إلى القول بطهارة جلد الميتهُ بالدبغ» و يأتى الكلام فيها. 

هذافى أجزاء الميتة و أمَا ما قطع مما تحلّه الحياة» فى حال الحياةً من الحيوان الذى ينجس بالموتء فهو أيضا نجسء مات الجزء أو 
لم يمت بعد. 

ما من الإنسان: فلإطلاق المرفوعة .)١١‏ و أما فى غيره: فله بانضمام عدم القول بنجاسة القطعة المبانة من الإنسان دون غيره. 

ماقا | ل السمعقيضة المصيمحة ,أن رما الخدت الحالة و قلعت مثا فهو ميغاه وا أد و كنع سائر يضيذه نضا كذ كدو كل نه 
و بأنّ أليات الغنم المقطوعة لثقلها ميتة 00 بالتقريب المتقدّم فى المرفوعة. 

و إلى أن القطعة إذا كانت كبيرة» بحيث يطلق عليها الميته أو الجيفةً عرفاء تدخل فى عمومات نجاسة الماء إذا غلبت عليه الميتة أو 
الجيفة» ريحا أو طعما. 

و لو مات الجزء من غير قطع؛ فالظاهر طهارته؛ لعدم القطع؛ و عدم صدق الميت و الميته قطعاء و خروج مثله عن الروايات الدالَهُ على 
و الاستدلال على نجاسته بروايةُ عبد الله بن سليمان: «ما أخذت الحبالة و انقطع منه شىء, أو مات فهو ميتة) «؟" غير جيدء لجواز كون 
المستتر فى قوله: 

«مات» راجعا إلى الصيد, دون الشىء؛ و الحكم بكونه ميتة» لدفع توهم كون الأخذ بالحبالة فى حكم التذكية. 

ولو قطع هذا العضو الميت فهل ينجس؟ الظاهر نعمء لما مرّ من إطلاقات القطع. 


.١7١ المتقدمة ص‎ )١( 

(؟) الوسائل *7: 2/8" أبواب الصيد ب 55. 

(©) الوسائل 56: 4١‏ أبواب الذبائح ب .68٠‏ 

(©) الكافى 2: 5١6‏ الصيد ب لاح 25 الوسائل 77: 7/7" أبواب الصيد ب 75 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١78‏ 

و لو قطع بعض القطع و مات. و لكن لم ينفصل بعد عن الحى بالكلية» ففيه إشكال. و الطهارة أظهرء لصبحةُ سلب القطع. 

هذا فى غير الأسجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الإنسان:؛ مثل البثور 0١3‏ و التؤلول 079 و نحوهماء و أما هىء فطاهرة بل قيل: لا 
خلاف فى طهارتها 7 للأصلء لعدم صدق القطعةُ عرفاء و لا يفيد عموم المبدأء كما سبق. 

و صحيحة على: عن الرجل يكون به الثؤلول و الجرح» هل يصاح له أن يقطع الثالول و هو فى صلاته» أو ينتف بعض لحمه من ذلكك 
الجرح و يطرحه؟ 

قال: «إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس» و إن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله) .)5١‏ 

و ترك الاستفصال عن كونه باليد أو غيرهاء و عن كون المسّ بالرطوبة أو اليبوسة؛ يفيد العموم. 

و تضعيف دلالتها بمثل ما مر فى صحيحته الأخرى المتقدمة «0) فى ذرق الطير» ضعيفء لظهور الفرق بينهماء و لذا استفصل هنا عن 
خوف سيلان الدم. 


ستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاعلا أماعودات. الالالالالا صفحةً هنا من نانناه0 
وهل يختصٌ ذلكك بالإنسان, أو يتعدّى إلى غيره أيضا؟ الظاهر الثانى» لعدم دليل على النجاسة فيه. 
المسألة الرابعة: ما لا تحله الحياهً من أجزاء الميتة- 


و حصروه فى الصوفء و الشعرء و الوبر و البيضء و الإنفحة و اللبن» و العظمء و السنء و القرن, و الحافر» و الريشء و الظلف «2. و 
الظفر» و الناب» و المخلب- ظاهرء بلا خللاف 


0 البثور: خرّاج صغار و خص بعضهم به الوجه- لسان العرب عور 

(؟) التؤلول: الحبةٌ التى تظهر فى الجلد كالحمصة فما دونها- النهايةٌ :١‏ 7500. 

(") الحدائق ج: ل/الا. 

(©) التهذيب 5: #08 علاه1ء الاستبصار :١‏ *0©- 1887, الوسائل /: 585 أبواب قواطع الصلاهُ ب 77ح .١‏ 

(©) ص 187. 

(*) الظلف: ظفر كل ما اجتر و الجمع أظلاف. لسان العرب 4: 779. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١78‏ 

يعرف بل عليه حكاية الإجماع فى كلام غير واحد من الأصحاب .)١١‏ 

و تدل عليه- بعد ظاهر الإجماعء و الأصل السالم عن المعارض فى بعضهاء لانتفاء عموم أو إطلاق يشمل الجميع - المستفيضة الدالَةُ 
على طهر جميعهاء إِمَا مستقلاء أو بضميمة الإجماع المركب. 

كرواية الثمانى» و فيها- بعد السؤال من الجبن, و أنه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة-: «ليس بها بأس. إن الإنفحة ليس لها عروقء و لا 
فيها دم» و لا لها عظم) )١‏ مقتضى التعليل: طهارة ما ليس له شىء من الثلاثة» و الجميع كذلك. 

وحسنةٌ حريز: «اللبن» و اللبأء و البيضة» و الشعرء و الصوفء و النابء و الحافر» و كل شىء يفصل من الشاةٌ و الدابة» فهو ذكيّء و إن 
أخذته يعد أن يموت قاغسله وصل فية 0 

و صحيحة الحلبى: «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح» 10 فإِن تعليلها صريح فى طهر كل ما ليس 
فيه روح. 

و الاستدلال على طهارة الجميع بهما مستقلّين غير جيد؛ لأنّ معنى «كل شىء يفصل» فى الأولى: ما يعتاد انفصاله» مع كون المحل حياء 
ولا شك أن العظمء و الإنفحة ليسا كذلككث. بل فى عمومها لجميع غيرهما أيضا نظرء إذ اختصاص ضمير «اغسله و صل فيه) بما يمكن 
غسله و الصلاهُ فيه يمنع الأخذ بعموم المرجع. و مقتضى التعليل فى الثانية اختصاص الحكم بما يمكن الصلاة فيه. 

وااتفروق فى التكابزوما نص .من المعةالشدو و الصوفو و الريىة 


000 المنتهى ١‏ عمل المداركك ؟: الال الحدائق 6 49 

إفرة الكافى ©: 708 الاطعمة ب اح ك3 الوسائل ع5 ه/ا١‏ أابواب الاطعمة المحرمة ب اح .١‏ 

إفرة الكافى :8 ؟ الاطعمة ب اح و3 التهذيب ا الل الوسائل ع5 ولا أبواب الاطعمة المحرمة ب اج 1 
ع التهذيب م ولول الوسائل ؟ ام أبواب النجاسات ب 2-1 ١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١71/‏ 

و الناب» و القرن» و الضرس» و الظلف» و البيض» و الإنفحة. و الظفر» و المخلب» و الريش» .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اهنا من لإظلام0م 


و مرسلة الفقيه: «عشرة أشياء من الميتهُ ذكتة: القرن و الحافرء و العظمء و السنء و الإنفحة» و اللبن» و الشعرء و الصوفء و الريشء و 
البيض» «؟). و مثلها روايةُ الخصال «7» إِلَا فى الترتيب. 

و المروى فى العلل: «و أطلق فى الميتة عشرة أشياء: الصوف. و الشعرء و الريشء و البيضة؛ و الناب» و القرن» و الظلفء و الإنفحة» و 
الإهاب «8». و اللبن [و ذلكك] إذا كان قائما فى الضرع» .)2١‏ 

و حسنتى حسين بن زرارةٌ: إحداهما: عن السنّ من الميتة» و اللبن» و البيض من الميتةء و إنفحة الميتة. قال: دكل هذا ذكى» 60). 

و الأخرى: عن الإنفحة تكون فى بطن العناق» أو الجلدى, و هو ميتء فقال: «لا بأس به)» و عن الرجل يسقط سنّه فيأخذ من أسنان 
ميت فيجعله مكانه» فقال: «لا بأس- إلى أن قال- العظمء و الشعرء و الصوفء و الريشء و كل نابتء لا يكون ميتاا و عن البيضة تخرج 
من بطن الدجاجةٌ الميتة فقال: «لا بأس بأكلها» 037. 


.؟١ ع الوسائل 177:75 أبواب الأطعمة المحرمة ب الاح‎ -/١ المحاسن:‎ )١( 

() الفقيه : ٠١1١-1719‏ الوسائل 75: 187 أبواب الأطعمة المحرمة ب "اح 4. 

(*) الخصال: 6#- 19» راجع الوسائل 75: 187. 

(6) الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ و بعضهم يقول: الجلد. المصباح المنير: 18. 

(0) العلل: 57ه- ١ء‏ الوسائل 75: 178 أبواب الأطعمة المحرمة ب "١‏ ح ١١‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 

(©) الكافى *: 188 الأطعمة ب 4 ح "؛ التهذيب 4: 18- 070 الوسائل 75: 180 أبواب الأطعمة المحرمة ب 7 ح ©؛ فى الكافى و 
التهذيب: «اللبن» بدل «السن»» و فى الوسائل كما فى المتن بدون زيادة: اللبن. 

(0) التهذيب 4: 8/- 7 الوسائل 75: “187 أبواب الأطعمة المحرمة ب ا" ح ؟١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 178 

و روايةُ يونس: «خمسة أشياء ذكيهٌ مما فيها منافع الخلق: الإنفحة؛ و البيضء و الصوفء و الشعرء و الوبر) .)١١‏ 

و صحيحة زرارة: عن الإنفحة تخرج من ]١[‏ الجلدى الميتء قال: «لا بأس بها قلت: اللبن يكون فى شرع الشاهً بعد ما ماتتء قال: «لا 
بأس به قلت: 

و الصوف و الشعرء و عظام الفيل» و الجلدء و البيض يخرج من الدجاجة؟ قال: 

«كل هذا لا بأس به «7. 

فروع: 

أ: جمهور الأصحاب على اشتراط طهارة البيضة على اكتسائها القشر الأعلى؛ لمفهوم رواية غياث بن إبراهيم: فى بيضة خرجت من 
است دجاجةٌ ميته قال: «إن كانت اكتسب البيضة الجلد الغليظ» فلا بأس بها) ©). 

و يخدشه: عدم العموم فى البأس الثابت بالمفهوم؛ و لعله الحرمة» فإطلاقات طهارتهاء مع أصالتها- عن المعارض خالية. 

و نجاستها بملاقاةً الميتةٌ لميعانهاء بمانعة الجلد الرقيق غبٌ اكتسائه مدفوعة, مع أنّه لا دليل على تنجس كل ملاق للنجاسة» سوى أحد 
الإجماعين المنتفى فى المورد؛ أو بعض ما لا يشمله. فإطلاق القول بالطهارة- كما عن المقنع [ 17 و ظاهر المداركك. و المعالم «5)- 


0 


متجه. 


]١[‏ فى «ه» و«ق): عن. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 هنا من لإظلامنم 


[؟] لم نعثر عليه بل وجدناه فى الهداية: 1/8 


)١(‏ الكافى *: 101 الأطعمه ب 4 ح ؟, التهذيب 4: 10- 019 الوسائل 75: 119 أبواب الأطعمة المحرمة ب "اح ؟. 

() الفقيه *: 3٠١6 -7١8‏ التهذيب : 28/ا- 37 الاستبصار ©: 49 84 الوسائل 55: 

7 أبواب الأطعمة المحرمة ب "اح .٠١‏ 

(©) الكافى *: 108 الأطعمه ب 4 ح ذه التهذيب 4: 78 077 الوسائل 75: 18١‏ أبواب الأطعمة المحرمة ب "ح #. 

(©) المداركك 5: 071/7 المعالم: 1948. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 17/8 

و ممما ذكر ظهر الوجه فيما هو ظاهر الأكثر ]١[‏ من طهارةٌ ظاهر البيضة مطلقا. 

خلافا لصريح الفاضل فى نهايهُ الاحكام, و المنتهى «37). و ظاهر طائفة من متأخرى المتأخَرين 7. فقالوا بنجاسته بالملاقاة» استنادا إلى 
أن سياق الإطلاقات لبيان الطهارة الذاتية فلا يلزم التعرّض للعرضية. 

و يدفعه: أن أصل الطهارة كاف لإثباتهاء مع أن عدم لزوم التعرّض للعرضية؛ إِنْما هو إذا لم يكن لازما للمعروض: و إِلَّا فلازم. 

ب: لا فرق فى طهارة الصوفء و الشعرء و الريشء و الوبر» بين قطعها بالجرٌء أو القلع. 

و عن الشيخ فى النهاية: اختصاصها بالأوّل »15٠‏ لرواية فتح بن يزيد «8). 

و هى مجملة لا تفيد معنى صالحا للحكم. 

ثم مقتضى حسنة حريز «5): وجوب غسلها مطلقاء سواء قلعت» أو جزت. 

و خصّه الأكثر بالأول» لظهور عدم الاحتياج إليه فى الثانى. و لا وجه له بعد إطلاق الأمر. 

ج: الإنفحة- بكسر الهمزة و سكون النون و فتح الفاء و الحاء المهمله. المخففة أو المشدّدة- قبل: كرش الحمل و الجدى ما لم يأكل 
العلف (27). 


.20/ :١ منهم صاحب الذخيرة: /17. و المداركك ؟: 717, و المعالم: 2778 و المفاتيح‎ ]١[ 


.١188 :١ المنتهى‎ 230١ :١ نهاية الاحكام‎ )0( 

(*) تجد التصريح به فى كلام المشارق: 2377١‏ و الحدائق 8: .5١‏ 

() النهايهُ: 80ه. 

(0) الكافى ع: 88؟ الأطعمة ب 4 ح ع التهذيب 4: 2- 207 الاستبصار ع: 89- 8١‏ الوسائل 75: 18١‏ أبواب الأطعمة المحرمة ب 
لاح ا 

(©) المتقدمةُ ص .١78‏ 

(0) الصحاح 5١ :١‏ نقله عن أبى زيدء و قال به من الفقهاء ابن إدريس فى السرائر *: 21١7‏ و غيره. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 18٠١‏ 

و الكرش- بكسر الكاف و سكون الراءء أو فتح الأول و كسر الثانى- من كل مجتر: بمنزلة المعده للإنسان. 

و قال أكثر الفقهاء ]١[‏ و اللغويين :)١‏ أنْها شىء أصفر يستخرج من بطن الحمل و الجدى قبل العلف. يعصر فى صوفهء تبله فى اللبن 
فيغلظ كالجبن» و محله الكرش. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9٠ل‏ من تإللاه0 


و يعاضد ذلكك: ما فى روايةٌ الثمالى: «أنّه ريما جعلت فيه- أى فى الجبن- إنفحة الميتة و إِنّها نما تخرج من بين فرث و دم) 370. فلعله 
الأظهر. 

و الكلام فى تنتجسه بملاقاة الكرش» كتنتجس الكرش لو كان هو الإنفحة بملاقاة الميتة» كما مرّء و يكون الكرش على الأول نجساء و 
ما فى جوفه على الثانى- لكونه غير ذى روح- طاهرا. 

د: لا ينجس اللبن بملاقاة الضرعء وفاقا للأكثرء منهم: الصدوق فى المقنع [17» و الشيخ فى أكثر كتبه «0» و الذكرىء و المدارك؛ و 
المعالم «2)» و جمع من متأخرى المتأخَرين ["1: بل فى الخلاف. و الغنية «: الإجماع عليه للأصلء و أكثر الأخبار المتقدّمة. 

و كونها فى مقام بيان الطهارةٌ الذاتيِةُ مدفوع: بما مرٌ. 

خلافا للحلى «4» فنتجسه مدّعيا عدم الخلاف فيه بين المحصّلين» و تبعه 


.١80 :١ لم تثبت الأكثرية؛ فلاحظ مفتاح الكرامة‎ ]١[ 
./4 لم نعثر عليه بل وجدناه فى الهداية:‎ ]1[ 
.14 و الذخيرة:‎ 5١ منهم صاحب المشارق:‎ ][ 


737١ :7 المغرب‎ 327 :١ القاموس‎ )( 

( المتقدمة ص .١78‏ 

(0) النهاية: 0/اذ الخلاف :١‏ 419 التهذيب : /الا؛ الاستبصار ©: 89 

(2) الذكرى: 15 المداركك 7: /ا” المعالم: 771. 

(8) الخلاف 2٠١ :١‏ الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 819. 

(4) السرائر *: 117. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١8١‏ 

على ذلكك جماعة» منهم: الفاضلان 2١١‏ و فى المنتهى: أنه المشهور عند علمائنا .07١‏ 

أنه مائع ملاق للميتة» و كل ما كان كذلك فهو نجس. 

و لرواية وهب بن وهب: عن شاه ماتت فحلب منها لبن» فقال عليه السلام: «هذا الحرام محضا؛ «37. 
والآول حفادرة 

و الثانية- مع كونها موافقة لمذهب العامة» كما فى التهذيب 2*0 و غير مثبتةُ للنجاسة» لعدم الملازمة بينها و بين الحرمة- معارضة مع ما 
هو أكثر منها و أصحء و بما مرٌ أرجح. مع أنه لولاه فأصل الطهارة هو المرجع. 


./ :١ التذكرة‎ 218١1 :١ الشرائع *: 257 المختصر النافع: 187 التحرير‎ )١( 

.١188 :١ المنتهى‎ )( 

(") التهذيب 4: */ا- 58 الاستبصار ©: 484 76٠‏ الوسائل 7: 187 أبواب الأطعمة المحرمة ب "الاح .١١‏ 
(©) التهذيب : /الا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١87‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١نلا‏ من تإللاه0 


الفصل الرابع: فى الدم 


اشاره 


و هو نجس من كل ذى نفسء عدا ما يستثنى. و عليه الإجماع فى المعتبر» و المنتهى, و التذكرة ١١‏ و غيرها .05١‏ 

و تدلّ عليه- مضافا إلى الإجماع- النصوص المستفيضة: 

كصحيحة على: عن رجل رعف و هو يتوضأء فقطرت قطرةٌ فى إنائه» هل يصلح الوضوء منه؟ قال: «لا) 0370. 

و.موثقة عقار: مكل شئء من الطير يتوضاً عما يغرب منه». إلا أن ترى فى متقاره دماء فلا تتوضا منه و لا تشرت] 029. 

و صحيحة زرارة: أصاب ثوبى دم رعافء أو غيره؛ أو شىء من منى؛ فعلمت أثره إلى أن أصيب الماء؛ فأصبت» و حضرت الصلاة» 
فنسيت أن بثوبى شيئا و صليتء ثم إِنّى ذكرت بعد ذلككء قال: «تعيد الصلاةٌ و تغسله «8). 

و الظاهر عطف «غيره» على «رعاف» لكونه أقربء و لثلما يلزم التخصيص ]١[‏ بالنجاسات فى «غيره» و لا عطف الخاص على العام 
فيثبت بها الحكم فى جميع الدماء» بل يثبت ذلكك على عطفه على دم أيضاء لشموله له أيضا. 


]١[‏ يعنى إذا قلنا بان كلمة «غيره» عطف على دم الرعافء فبما انها تشمل الأشياء الطاهرة يلزم تخصيصها بالنجاسات و يلزم أيضا 
عطف الخاص و هو (أو شىء من منى) على العام و كلاهما خلاف الأصل. 


(0 المعتبر :١‏ +29 المنتهى :١‏ 12# التذكرة 3/21 

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): .50١‏ 

(") الكافى *: 75 الطهارة ب ع5 ح 18 الوسائل 18٠ :١‏ أبواب الماء المطلق ب /ح .١‏ 

(©) التهذيب :١‏ 18- "الى الوسائل 7١ :١‏ أبواب الأسآر ب *ح ع. 

(5) التهذيب -©7١ :١‏ 178 الاستبصار 28١-147 :١‏ الوسائل : 507 أبواب النجاسات ب /اح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 1/17 

و حسنة محمد: الدم يكون فى الثوب على و أنا فى الصلاة» قال: «إن رأيث وعليكك ثوب غيرهة فاطرحه و ص17 الحديث, 

و صحيحة ابن أبى يعفور الواردة فى نقط الدم: «يغسله و لا يعيد صلاته. إِلَا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاء فيغسله و يعيد الصلاً) 
9 

إلى غير ذلكك من المستفيضة الدالّهُ على المنع من الصلاة فى ثوب لاقاه؛ أو على إعادتها إن صِلَى مع العلم به» أو غسل الثوب من 
الدم مطلقاء. أو دم الرعاف كذلكك,. أو فى الصلاة» أو بعض دماء آخر 9"). 

و أمَا بعض الأخبار © المفهم لطهارته فى بادئ النظرء فليس بعد التأمّل كذلكك. مع أنّه لو كان» فلشذوذه المخرج له عن الحجِيّةٌ لا 
1 

ثم مقتضى إطلاق الروايتين الأولين» بل خصوص الثانية: نجاسته و لو كان أقل من الدرهم أو الحمصة؛ كما عليها المعظم و تشملها 
الاحبافات البنقورلة: 

خلافا للمنقول عن الإسكافى «0 فى الأوّلء و الصدوق «© فى الثانى» للأخبار المجوّزة للصلاه فى نحو من ذلككء أو النافيةٌ لوجوب 
غسله. 

و هما غير مستلزمتين للطهارة فى المورد. لتحقّق القول بالفصل و إن حكمنا بها لمثلهما فى غيره لعدم تحقّقه كما هو متحقّق فيما عدا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة [اللا من تإللاهم 


العفو فى الصلاة» و عدم وجوب الغسل من لوازم النجاسة أو الطهارة فى المورد أيضا. 


611 :* الوسائل‎ ,2:094 -11/8 :١ الاستبصار‎ 2/88 -١0 :١ التهذيب‎ 2/88 -١8١ :١ الكافى ": 08 الطهارة ب 78 ح 2 الفقيه‎ )١( 
.8 ح٠١ أبواب النجاسات ب‎ 

.١ ح‎ ٠١ الوسائل ": 578 أبواب النجاسات ب‎ )21١ -19/8 :١ الاستبصار‎ 75٠ -1١00 :١ التهذيب‎ )0( 

(*) راجع الوسائل ": أبواب النجاسات ب 87 «©, ع6. 

() الوسائل :١‏ 788 أبواب نواقض الوضوء ب لاح 8 و ١١‏ وج *: 5894 أبواب النجاسات ب 8ه ح ١‏ و غيرها. 

(0) نقل عنه فى المعتبر .87١ :١‏ 

(©) الفقيه :١‏ 7ع. 
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وقد يستدلٌ على ردّهما: بمطلقات غسل الدم, أو إعادةٌ الصلاهُ عنه. 

و ليس فى محلّه لعدم وجوب غسل ما دون المقدارين» و كون الأمر بالإعادة قرينة على إرادة ما زاد عليهما. 

ثم إن المستفاد من الإطلاقات و إن كان نجاسة مطلق الدم من ذى النفس» إلا أنه خصّ منه عند أصحابنا الدم المتخلف فى الذييحة 
المأكول اللحم بعد القذف المعتاد. فهو طاهر, و عليه الإجماع محمّقا و محكيا فى كلام جمع؛ منهم: 

الناصريات» و السرائر» والمختلف» و الحدائق 5 و اللوامع, و غيره 7١‏ 

و بضرورة حلَيهُ اللحم الغير المنفكك عنه و لو غسل مرات كم كير عدا اسل راطخ حو عدم وحر غيل نيلات هذا لحرا 
عمل المسلمين فى الأعصار و الأمصارء تقتِد الإطلاقات» لا بقوله سبحانه قُلْ لا أَجِدٌ فى ما أُوحِيَ إِلَّى لأنْ مفهومها مفهوم وصف 
غير معتبر» و منطوقها عامٌ غير مقاوم» مع أنّه لا يفيد أزيد من عدم كون غير الثلاثة مما اوحى تحريمه حين نزول الآية» فيمكن الوحى 
بتحريم غيرها بعده أو تحريمه بغير الوحىء كما وقع التصريح به فى الأخبار. من أن من المحرّمات ما حرّمه رسول الله صلى الله عليه 
و آله وسلم؛ فلا يصاح إلا لتأسيس الأصلء فلا يحرم ما لا دليل على حرمته. و هو الوجه فيما ورد عنهم من التمسّكك بها فى حليَة 
بعض الاشياء. 

و ظهر مثا ذكر: لزوم الاقتصار فى التخصيص بما ثبت فيه الإجماع؛ فينجس ما جذبته الذبيحة بالنفسء أو بقى فى جوفه لارتفاع» 
موضع رأسه. أو استقرٌ فى العضو المحرّم كالطحالء أو تخلّف فى الذبيحة الغير المأكول و غيرها من غير المسفوحاتء كدم الشوكة و 
العثرةُ و نحوهماء من غير خلاف يعرف فى شىء منها. 


)١(‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): 218١‏ السرائر :١‏ 17 المختلف: 4ه الحدائق 0: 0؟. 

(1) المفاتيح :١‏ #ع, المسالكك 5: 560. 

(©) الانعام: 8؟1١.‏ 
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و كما قدت إطلاقات النجاسة ]١[‏ بما مرّه كذلكك اخرج منها دم غير ذى النفس بالمستفيضة المعتبرة «7) و لو بضميمة الإجماع 
المركبء فهو أيضا طاهرء و عليه الإجماع فى الخلافء و الغنية» و السرائر» و المعتبر» و المنتهى» و التذكرة» و الذكرى «”. 

نعم يظهر من تقسيم الشيخ فى الخلافء و الجملء و المبسوط 5 و الديلمى» و ابن حمزة «0) النجاسة إلى الدم و غيره» ثم تقسيمه 
إلى ما تجب إزالته و ما لا تجبء و هو دم البق» و البراغيث؛ و السمكك: اعتقادهم النجاسة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة !انلا من تإللاه0م 


و منع ظهوره- لجواز تقسيم الشىء إلى قسمين» كل منهما أعم من وجه من آخرء ثم تقسيم أحدههما إلى أقسام؛ بعضها خارج عن 
المقسم- مكابرة» إِلَا أن اّعاء الإجماع فى الخلاف على طهارة مثل دم البق قبل التقسيم بسطر «012 يوهنه. 
و كيف كان فهم بما مرّ محجوجون 


فرع: المصرّح به فى كلام جماعة [17]: نجاسة العلقة 


؛ و عليها الإجماع فى الخلاف «48؛ و يدل عليها صدق الدم؛ و منعه ضعيفء و لذلكك ينجس دم البيض أيضا. 
و كونه من الفرد النادر بعد الصدقء غير ضائر, لأنّ الندور الوجودى إِنّما يفيد الخروج عن المطلق فى الأحكام على الوقائع الواقعة. و 
عدم كونه دما بعد 


[١'افى‏ (ح) النجاسات. 
["؟] منهم المحقق فى المعتبر .87١ :١‏ 


(0) راجع الوسائل *: 70 أبواب النجاسات ب 77. 

(5) الخلاف :١‏ 572, الغنية (الجوامع الفقهية): 00٠‏ السرائر :١‏ 217 المعتبر :١‏ 70©» المنتهى :١‏ 2187 التذكرة :١‏ / الذكرى: 1. 
(©) الخلاف :١‏ علا الجمل و العقود (الرسائل العشر): 2137١‏ المبسوط :١‏ 0". 

(5) المراسم: 0ه الوسيلة: 8/. 

(©) الخلاف :١‏ 2لا 

.890 1:١ الخلاف‎ )( 
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الصدق العرفى؛ غير مسموع. 

و فى تنتجس البيضة به لميعانها» و عدمه» للأصلء و عدم ثبوت تنتجس مثل ذلكك بالملاقاة إشكال. و الاجتناب أحوط. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 1/1 


الفصل الخامس: فى الكلب و الخنزير 


وهما نجسان عينا و لعاباء بل بجميع أجزائهما حتى ما لا تحله الحياة» بالإجماع المحمّق و المنقول .]١[‏ و المستفيضة من الصحاح و 
غيرها. 

و منها: الآمرة بغسل الثوب و الجسد بمس الكلبء أو إصابته برطوبة» الصادقتين على مسه و إصابته [؟] بشعره 079. 

و بغسل اليد بعد ملاقاتها لشعر الخنزير» كالروايات الثلاث للإسكافين 0"» و روايةُ زرارة «2). 

و أمّرا صحيحته: عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البثرء أ يتوضأ من ذلكك الماء؟ قال: «لا بأس» «18. و مونّقة ابنه. 
فشعر الخنزير يعمل حبلاء يستقى به من البئر التى يشرب منهاء و يتوضاً منها؟ قال: «لا بأس» 037 فلا تنافيهاء لاحتمال أن يكون المنفى 
عنه البأس ماء البثر» بل هو الظاهر من الثانية» أو يكون نفيه لعدم استلزام الاستقاء للملاقاة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اانا من تإنلاهم 


]١1[‏ لعل المراد نقل الإجماع على نجاستهما بقول مطلق فقد تكرر نقله فى كتب الأصحاب. و أما دعوى الإجماع على نجاستهما بجميع 
أجزائهما حتى ما لا تحلّه الحيا فلم نعثر عليها فى كلماتهم صريحا. 
[كافى «ح): أو أصابته. 


(") الوسائل *: 8٠‏ أبواب النجاسات ب .١17‏ 

(©) أ- التهذيب : 80- 0ه الوسائل : 518 أبواب النجاسات ب "1 ح ". 

ب- التهذيب *: 110-787 الوسائل 778:17 أبواب ما يكتسب به ب 28ح ”. 

ج- الفقيه : 2٠١14 --77١‏ التهذيب 4: 0- 8ه" الوسائل 17: 778 أبواب ما يكتسب به ب 8ه ح 5. 

(0) التهذيب *2: 787- 21١78‏ الوسائل 777:17 أبواب ما يكتسب به ب 88ح .١‏ 

(2) الكافى *: © الطهارة ب * ح ٠١‏ التهذيب :١‏ 5:04- 213784 الوسائل 17١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١5‏ ح ؟. 

(/) الكافى *: 788 الأطعمة ب 4 ح ”2# الوسائل 17١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١5‏ ح #. 
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خلافا للناصريات 20١‏ و البحار ]١[‏ فى الأخير [7]» للأخيرتين. و عمومات طهارته من الميتةٌ الشاملة لما كان من نجس العين أيضا. و 
لأنّْ ما لا تحله الحياءً من أجزائه ليس من جملته و إن كان متصلا به. 

والأول لا دلالة فيه» كما من ومع ذلكك موافق- لحكاية السيد «05- لمذهب أبى حنيفة» المشتهر فى زمان صدوره؛ معارض مع 
الأربعة المذكورة المعتضدة بالشهرة» الظاهرةٌ فى الدلالة. 

و الثانى- لكونه أعم مطلقا- مخصوص بما ذكرنا البتة. 

والثالث مردود- بعد عدم التفرقة فى ذلكك بين ما تحلّه الحياة و ما لا تحله- بعدم الملازمة بينه و بين الطهارة. لإمكان إثبات النجاسة 
بغير ما يدل على نجاسة الجملة. 

ثمٌّ المتوأّد منهما أو من أحدهما يتبع الاسم و مع عدم صدق اسم عليه طاهرء للأصل؛ ككلب الماء و خنزيره» على الأظهر الأشهرء 
لعدم ثبوت كونه حقيقة إلَا فى البرى كما فى الذخيرة «8. بل صرّح الفاضل فى النهاية؛ و التحرير و التذكرة ["1] بكونه مجازا فى 
غيره» بل هو الظاهر من الأكثر حيث خصّ التبادر [8] باليدى. 


]١‏ الموجود فى البحار 7/: 21١١‏ و 27: 0 خلافه. قال فى مفتاح الكرامة :١‏ 19: يظهر من كثير أن المخالف إنما هو السيد فقط. 
أى فى الأجزاء التى لا تحلها الحياة. 
نهاية الأحكام :١‏ و الموجود فيها: كلب الماء طاهر لانصراف الإطلاق إلى المتعارف»ء التحرير :١‏ 5”» التذكرة :١‏ 8. 

فى (ه): المتبادر. 
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.187 الناصريات (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(©) الناصريات (الجوامع الفقهية): 187. 

.10٠١ الذخيرة:‎ )0( 
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ويظهر من المنتهى: الاشتراكك اللفظى ".و الحكم معه الطهارة أيضاء لعدم جواز استعمال المشتركك فى معنييه» و عدم الحمل بدون 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عااننا من لإنلاه0 


القرينة- على القول بجوازه- عليه. 

و مع ذلكك فى بعض الروايات عليها دلالة» كصحيحة البجلى: عن جلود الخز» فقال: «ليس بها بأس» فقال الرجل: جعلت فداكك إِنّما 
هى فى بلادىء و إِنّما هى كلاب تخرج من الماءء فقال: أبو عبد الله عليه السلام: «إذا خرجت من الماء تعيش خارجه؟؟ فقال الرجل: 
لاء فقال: «لا بأس» 07١‏ 

و رواية ابن أبى يعفور عن أكل لحم الخرّ قال: «كلب الماء إن كان له نابء فلا تقربه» و إِلَا فاقربه» «”. 

فخلاف الحلى» و حكمه بنجاسة البحرى تبعا للاسم «)» ضعيف. 


.188 :١ المنتهى‎ )١( 

(0) الكافى *: 68١‏ الزى و التجمل ب 4 ح ”2 الوسائل *: 27 أبواب لباس المصلى ب ١٠ح .١‏ 
(") التهذيب 4: 59- ,7١8‏ الوسائل 75: 191 أبواب الأطعمة المحرمة ب 9"اح ". 

(6) السرائر ؟: 737١‏ 
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الفصل السادس: فى الخمر و الفقاع 


أمَا الثانى» و هو ما سمّى عرفاء أو (ما) ]١[‏ يؤخذ من ماء الشعير فقط» أو مع غيره» نجس بالإجماع المحمّق» و المحكى عن المبسوط» و 
الخلافء و الانتصارء و الغنية 479 و المنتهى «3, و التذكرة؛ و النهاية للفاضل 00150 و غيرها «0)8 سواء أسكرء أم لا. 

واتدل عليه رواكا أى جميلة :2 و القلانسى ولاه المتجيزتات بالعمل: 

و أمَا الأل: فهو أيضا نجس عند السواد الأعظم من الفريقين؛ و عليها الإجماع عن الخلافء و المبسوط. و التزهة» و السيد, و الحلى 
وابن زهرة» و الفاضلء و ولده 0/١‏ و غيرهم «4)» بل الخامس نسب إلى المخالف خلاف إجماع المسلمين. و هو الحبةٌ فيه. 

مضافا إلى قوله سبحانه فَاجْتَْبُوهُ ٠١‏ فإنّ الاجتناب الامتناع عمّا 


[١]لا‏ توجد فى «ق). 


(0) المبسوط :١‏ 8 الخلاف ؟: 2581 الانتصار: 2191 الغنية (الجوامع الفقهية): .20٠‏ 

(7) المنتهى :١‏ 181. قال فيه أجمع علماؤنا على أن حكم الفقاع حكم الخمر فتأمل. 

(©) التذكرة :١‏ /ء نهايةُ الأحكام :١‏ 07؟. 

.١68 :١ التنقيح‎ )0( 

(©) الكافى ع: 87 الأشربة ب "١‏ ح 027 التهذيب 4: -١70‏ 055 الاستبصار ع: 48- 0/8 الوسائل 18: 9١‏ أبواب الأشربة المحرمة 
ب لالح 8 

(/) الكافى ع: 877 الأشربة ب "١‏ ح *» التهذيب 4: -1١70‏ 0587 الاستبصار ع: 48- 0/7 الوسائل 18: "9١‏ أبواب الأشربة المحرمة 
بن اسع 

(8) الخلاف 7: 581, المبسوط :١‏ 8 نزهة الناظر: 218 الناصريات (الجوامع الفقهية): 218١‏ السرائر :١‏ 2118 الغنية (الجوامع الفقهية): 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هالا من لإللاه0 


«ذث التذكرة :١‏ /0 الإيضاح ع: 0ه١.‏ 

.١17/:١ المسالكك‎ )9( 

(15) المائدة: 39 
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يوجب القرب منه مطلقاء و لا معنى للنجس إلا ذلكك. 

و حمل الاجتناب المطلق على بعض أفراده تحكم. 

وعدم وجوب الاجتناب عن النجس فى جميع الأحوالء أو عن ملاقاهً الأنصاب و الأزلام بدليل لا يوجب خروج باقى الأفراد. و إخراج 
ملاقاةُ النجس عن الأفراد المتعارفةٌ» مكابرة. 

والأغبار السظيفة بل المتراد: معنى» الواردهٌ فى موارد متعدّدةٌ المتضمّنة للأمر بغسل الثوب منهاء أو إعادة الصلاء مع الثوب الذى 
أصابته» أو غسل إنائها ثلاثاء أو سبعاء أو إهراق حبٌ أو قدر فيه لحم و مرق كثير قطرت فيه قطرة منها مع كونها مستهلكة فيه. 

و للنهى عن الأكل فى آنية أعل الذمة التى يشربوت فيها الخمرء وعن الصلاة فى كوب أصابته» معطلا بأنها رتجسن. 

والأكاها مل الما جنا عق حامق مانتر ان إلى غير ذلك 

خلافا للمحكى عن الصدوق »)3١‏ و العمانى «237» و الجعفى 080» فقالوا: 

بطهارتهاء و يظهر من جماعة من المتأْخَرين كالأردبيلى «8)» و صاحبى المدارك و الذخيرة» و المحمّق الخوانسارى «©): الميل إليهاء 
لأخبار متككرة أيضاء أصرحها دلالة: ما يدل على جواز الصلاءٌ فى الثوب الذى أصابته قبل غسله و فى بعضهاء 

«إِنّ الله حوّم شربهاء دون لبسها و الصلاءً فيها» 03 بترجيح هذه الأخبار بموافقة 


.5 الوسائل *: 584 أبواب النجاسات ب 8”؛و 588 ب ١ه و17ه ب الاح‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ #©. 

(0) قل عنه فى المعتبر 687:1 

(©) نقل عنه فى الذكرى: .١1"‏ 

(0) مجمع الفائدة :١‏ 17. 

(2) المداركك 7: 797 الذخيرة: 187 المشارق: #". 

(/) الوسائل *: أبواب النجاسات ب 8” ح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١97‏ 

الأصل و الاستصحاب. و كونها قرينةٌ لحمل الأخبار المتقدّمةُ على التمب أو الاستحباب. 

و فيه- مع عدم صلاحيَةُ كثير منها للتقيّةه حيث يتضمّن حرمة الجرّىء أو النبيذ» أو نجاسة أهل الكتابء و لا للحمل على الاستحباب؛ 
للأمر بإعادة الصلاة المنفى استحبابها بعد صبحتها بالإجماع-: أن الحمل على أحدهماء أو الرجوع إلى الأصلء إِنّما يكون فيما لم يكن 
هناك دليل على علاج آخرء و أمَا معه فكيف يمكن طرحه؟! و العجب من هؤلاء المائلين إلى طهارتهاء أن رجوعهم إلى أحد هذه 
الأمور فى مقام التعارض لا يكون إِلَا بعد اليأس عن العلاجات الواردةٌ فى الأخبار العلاجية العامة. 

مع أن الخبر العلاجى فى خصوص اختلاف الأخبار فى المقام وارد» و هى: 

صحيحة على بن مهزيار: قال: قرأت فى كتاب عبد الله بن محمد إلى أبى الحسن عليه السلام: جعلت فدااككء روى زرارة عن أبى 
جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام» فى الخمر يصيب ثوب الرجل: أَنْهما قالا: «لا بأس أن يصلى فيهاء إِنّما حرّم شربها». و روى غير 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ؟إللا من تاإنلاه0م 


زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام أنّهِ قال: «إذا أصاب ثوبكك خمرء أو نبيذ؛- يعنى المسكر- فاغسله إن عرفت موضعهه و إن لم 
تعرف موضعه فاغسله كله و إن صليب فيه فأعد صلاتك؛ فأعلمنى ما آخذ به. فوقع بخطه عليه السلام: «خذ بقول أبى عبد الله عليه 
السلام) )ا 

و ظاهر أنْ المراد قوله منفردا. 

و خبر خيران الخادم من أصحاب أبى الحسن الثالث صلوات اللّه عليه: 

كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر» و لحم الخنزير» 


١/6 الوسائل #: 524 أبواب النجاسات ب‎ )2284 -194٠0 :١ 18ل الاستبصار‎ -181 :١ الصلاء ب 88 ح 15 التهذيب‎ 5٠1 :" الكافى‎ )١( 
1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 1917 

أ يصلى فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم: صل فيه, فإنَّ الله إِنّما حرّم شربهاء و قال بعضهم: لا تصلّ فيه فكتب عليه 
السلام: لا تصل فيه فإنّه رجس» .0١١‏ 

هذاء مع أنه لو قطع النظر عن ذلككء و انحصر الأمر بالمرججحات العائرة» لكان الترجيح مع أخبار النجاسة أيضاء لموافقة الكتابء التى 
هى أقوى المرججحات المنصوصة و المخالفة لمذهب أكثر العامة- كما هى عن الاستبصار محكيّة ]١[‏ و إن كان الظاهر من كلام 
جماعة [1] خلا.فه- و لما هو أميل إليه حكام أهل الجوزء و ذوو الشوكة منهم؛ من طهارة الخمر» حيث إِنْ ولوعهم بشربهاء و تلوّثهم 
غالبا (بها) [] مع نجاستها يورث مهانة لهم فى أنظار العوام» و الحكم ببطلا-ن صلاتهم» و صلاة من كان يقتدى بهم, و الإزراء و 
الاستخفاف بهم, فالحكم بالنجاسة مخالف للتقية» بخلاف الحرمة حيث كانت ضروريّهُ من الدين» منسوبا مخالفه إلى الإلحاد» فلم 
تكن بهذه المثابة. 

و اعتضادها بالشهرة القورّهً التى كادت أن تبلغ حدّ الإجماع» مع أن من المرجحاث المتصوضة الى عمل بها جماعة من الأصتحاب: 
الأخذ بالأخير» و لا ريب أنّ صحيحة ابن مهزيار» و خبر خيران» قد تضمّنا ذلك. فالمسألة بحمد الله واضحة غاية الوضوح. 

و فى حكم الخمر سائر المسكرات المائعة بالأصالة» على المعروف من الأصحابء و فى الخلاف و المعتبر: الإجماع على نجاسته «8)؛ 
و فى المعالم: لا نعرف 


./2 :١ قال فيه لأنها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة قال فى بدايةٌ المجتهد‎ 15١ :١ الاستبصار‎ ]١[ 
و أكثرهم على نجاسة الخمر و فى ذلكك خلاف عن بعض المحدّثين.‎ 
."77 و المشارق:‎ ٠١8 :0 منهم صاحبا الحدائق‎ ]١[ 


["] لا توجد فى «ق). 


)١(‏ الكافى #: 8:0 الصلاه ب 8ء ح ف التهذيب 7: 884- 01588 الاستبصار :١‏ 287-184 (بتفاوت يسير)» الوسائل ": 28 أبواب 
النجاسات ب 78ح 8. 

(0) الخلاف 5: 688, المعتبر :١‏ 67. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١9‏ 

فى ذلكك خلافا بين الأصحاب .)١1١‏ و الظاهر أن مراده من قال بنجاسة الخمر. إِلَا أنّه قال فى الناصريات» فى الشراب المسكر: إِنّ كل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا اللا من لاإللاهم 


من قال بأنّه محوّم الشرب ذهب إلى أنه نجس كالخمرء إلى أن قال: لا خلاف فى أن نجاسته تابعة لتحريم شربه .07١‏ 

و تدلّ عليه- بعد الإجماع المركب- الأخبارء كصحيحة على بن مهزيار المتقدمة» و مرسلة يونس الواردة فى النبيذ المسكر «. 

و النبيذ: كل ما يعمل من الأشربة» كما صرّح به الجوهرى, و الطريحى «5". 

و لو قيل باختصاصه بنوع خاصٌ منه- كما استعمل فى بعض الأخبار- يتم المطلوب بعدم الفصل. 

مع أن الآيُ تعتم الجميع» بضميمة ما ورد فى تفسيره- المنجبر بالعمل بل بإجماع المفسرين- كالمروى فى تفسير القمى فى بيان قوله 
تعالن إننا الكمه .. إلى آخرة «أما الخين فكل مكرمع القراب إذا خغر فهو تسر وق 

و يدل عليه أيضا تصريح الأخبار: «بأنّ كل مسكر خمر» 8١‏ بالتقريب المتقدّم فى الميتة 037 لا كونه خمرا لوجود عله التسمية؛ أو 
للاستعمال فيه مطلقاء أو بدون القرينة» لضعف الجميع. 


و أمًا نفى البأس فى بعض الأخبار عن إصابةُ المسكر و النبيذ الثوب» فغير» 


.5178 المعالم:‎ )١( 

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): .18١‏ 

(") الكافى *: 500 الصلا ب 82 ح ع, التهذيب :١‏ 7817- 18ل الوسائل *: 589 أبواب النجاسات ب 98ح ". 

(6) مجمع البحرين *: 184 و لم نعثر عليه فى الصحاح. 

(0) تفسير القمى -١180 :١‏ بتفاوت يسير- الوسائل 10: 18٠١‏ أبواب الأشربة المحرمة ب ١ح‏ ه. 

(©) الوسائل 18: 72" أبواب الأشربة المحرمة ب ١85‏ ح د. 

0١07١ -1١84 ص‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١90‏ 

دال على الطهارة. 

و تجويز الصلاة فى ثوب أصابه مطلق النبيذ» أو الشرب من حب قطرت فيه قطرةٌ منه محمول على النبيذ الحلال. 

نعم» فى قرب الإسناد للحميرى: عن الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبى أغسله؛ أو أصلى فيه؟ قال: «صل فيه إِنَا أن تقذره فتغسل منه 
موضع الأثر) )م 

و هو مع ضعفه. و موافقته لمذهب أبى حنيفة «7) فى المائعات المسكرةء الذى هو المتداول فى زمانهم» بل لكل العامة فى خصوص 
النبيذ» معارض لما تقدّم» مرجوح منه بما ذكر. 

و إِنّما خصّصنا بالمائعة بالأصالة» لطهارة غيرها من المائعة عرضاء أو غير المائعة» بالأصل السالم عن المعارض. لأنّ ما يدل من الأخبار 
على النجاسة مخصوص بالنبيذ» الصريح فى المائع بالأصالة؛ و ما ليس بمخصوص غير صالح لإثبات النجاسة؛ لخلوّه عن دالَ على 
وجوب الغسل. 

نعم نقل شيخنا البهائى- و تبعه جمع ممّن تأخَر عنه- عن التهذيب موثّقَهُ الساباطى: الا تصل فى ثوب أصابه خمرء أو مسكره و اغسله 
إن عرفت موضعه. فإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله. فإن صليت فيه فأعد صلاتكك» 0370. 

و لكنى لم أعثر عليها لا فى التهذيب, و لا فى غيره من كتب الأخبار. 

و أمَا الجامد بالعرض فهو نجسء للاستصحاب. 


1 الوسائل *: 51/7 أبواب النجاسات ب اح‎ 040 -١57 قرب الإسناد‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 اللا من تإللاه0 


00 راجع بداية المجتهد سرود 324 


(*) الحبل المتين: .٠٠١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١98‏ 


الفصل السابع: فى الكافر 


اشاره 
و له أقسام: 


القسم الأول: غير الكتابى الذى لم ينتحل الإسلام. 


و نجاسته عند الإماميّةُ إجماعيّةُ؛ و حكاية الإجماع على نجاسته بخصوصه من المحقّق 401١‏ و جماعة [11 و على نجاسة مطلق الكافر 
الشامل له من طائفة؛ منهم: الشيخ» و الناصرياتء و الانتصار و السرائر و الغنية» و المنتهىء و التذكرة و النهاية «» مستفيضة. و هو 
الحجةٌ عليهاء مع فحوى ما يأتى من المستفيضة الدالّةُ على نجاسة الكتابى» بل منطوقه بضميمة الإجماع المركب. 

و الاستدلال 60©» عليها بقوله عرّ شأنه إِنّمَا الْمُشْركُونَ نَجَسٌ فَلا يَفْرَبُوا لْمَِجِدَ الْحَرامَ «0 بالتعدّى إلى غير المشرككء بعدم القول 
بالتخصيص غير تام؛ لعدم ثبوت إراده المعنى الاصطلاحى من لفظ «نجس» فى زمن الخطاب. و دعوى تبادره منه فيه غير مسموعة. 

و إثباتهاء بقرينة تعليل المنع عن دخول المسجد الحرام لعدم صلاحيةُ الأعم- الذى هو المعنى اللغوى- للعلّيةُ بالإجماع؛ و مخالفة جعل 
العلَهُ مطلق قذارة المشرك للظاهر»ء كما صرّحوا به فى حجية منصوص العلة» كمخالفة جعل المعلول النهى التنزيهى الصالح لمعلولية 
الأعتم» للإجماع على حرمة دخول المشركين المسجد 


.5 :/7 منهم المجلسى فى البحار‎ ]١[ 


.40 :١ المعتبر‎ )١( 

(5) الخلاف :١‏ 22 التهذيب :١‏ 237 الناصريات (الجوامع الفقهية): 218١‏ الانتصار: 2٠١‏ السرائر 3٠١ :١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): ١غ‏ 
المنتهى :١‏ 2188 التذكرة :١‏ لل نهاية الاحكام :١‏ 7177. 

(ع) كما استدل عليها فى الاتتصار و الخلاف و المنتهى و الروض: 127 و غيرها. 

(0) التوبة: 38. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: /1917 

الحرام» مستد لين بهذه الآيه ضعيف جد لأنّ عدم صلاحية الأعم للعليةُ يوجب المصير إلى التجوّز و لكنه لا يعيين المطلوب, لجواز 
أن يكون هو حدًا معنا من الخباثة الباطنية» كما أن المطلوب حدّ معن من الظاهرية. 

و عدم كونها من المعانى المعهودة للفظ النجاسة» حتى ينصرف إليها مع القرينة الصارفة عن اللغوية »»١١‏ مردود. بعدم ثبوت كون 
المعنى المصطلح أيضا فى زمن الخطاب معروفا منه» فيتساويان. 

هذاء مع أن تقدير كلم «ذوا فى صحة التوصيف- لكون النجس مصدرا لازما- فاستناد الحكم إلى نجاستهم العرضِيَةُ الحاصلة من 
عدم التطهّر» و الاغتسال» و شرب الخمر» ممكن. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 19لا من لاإللاه0 


و كون التقدير خلاف الأصلء و شيوع الإخبار عن الذات بالمصادر للمبالغة لا يفيد. لأنّه خلاف الأصل أيضا. و غلبته على الحذدف 
غير ثابتة و إن ربجحه ظاهر الحصر فى الجملة. مع أن المبالغة فى النجاسة العرضية أيضا ممكنة. 

إلَا أن يقال بأن المطلوب مع تفسيره بذى النجاسة أيضا ثابت؛ لعدم إمكان استناد الحكم إلى العرضية إِلَا بارتكاب خلاف أصل »]١[‏ 
لإمكان دخولهم الماء قبل دخول المسجدء فإرادة كونهم ذوى النجاسة العرضيَهُ دائما خلاف الواقع» فلا بدّ من تقدير: «غالبا» أو 
«أغلبهم» إِلَا أنّهِ بعد ما ذكرنا من عدم ثبوت الحقيقة الشرعتّهُ فى زمان الخطاب لا يفيد. 


القسم الثانى: الكتايتون. 


و نجاستهم عندنا مشهورة: و الإجماع عليها فى عبارات جملهُ من الأجلة 
['افى ح: الأصل. 


.88 :١ كما فى الرياض‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١9/8‏ 

مذكورة. وهو مذهب الصدوقين »١2١‏ و الشيخين "١‏ و السيّدين «*3) و الحلبئين .)١[‏ و الفاضلين «8)» و الشهيدين «#3)» و الحلى» و 
الديلمى؛ و الكركى لا و كاقة المتأخرين (/). 

و أمَا قول الشيخ فى النهاية: يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه. و إن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه 
«4» فمحمول على حال الضرورة أو مالا يتعدّى. و غسل اليد للتعبد» لوروده فى الأخبار أو زوال الاستقذار الحاصل من النجاسات 
الخارجية» لتصريحه قبل ذلكك بأسطر: بعدم جواز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم؛ و لا استعمال أوانيهم إِلّا بعد غسلهاء و أنهم 
أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم. 

وقد ينسب الخلاف إلى العمانى ٠١١‏ و المفيد 0١١١‏ فى الرسالةٌ العزِّيهُ أيضاء و هو غير ثابت. 


أما الأول: فلأنٌ من نسب الخلاف إلبه استفاده من 'تصريحه بظهارة سؤرهء 


]١[‏ الحلبيان فى مصطلحهم هما أبو الصلاح و ابن زهرة» ولا يناسب إرادته فى المقام» للزوم التكرار» حيث أنه نقله أيضا عن السيدين 
وهما (المرتضى و ابن زهرة) فيمكن أن يريد بالحلبيين فى المقام أبا الصلاح و علاء الدين الحلبى فإن القول موجود فى الكافى فى 
الفقه: 27١‏ و فى إشارةٌ السبق: 9/. 


)١(‏ الفقيه ٠١ 4:١‏ المعتبر :١‏ 95- نقله عن ابنى بابويه. 

(0) المقنعة: 60: المبسوط :١‏ 215 التهذيب :١‏ 77. 

(*) الناصريات (الجوامع الفقهية): 218١‏ الانتصار: ٠١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): .20١‏ 
(0) المعتبر :١‏ ©4: الشرائع :١‏ 'ه التحرير :١‏ 1 المنتهى :١‏ 18 التذكرة 8:١‏ 
(8) الذكرى: ٠‏ الدروس :١‏ 175 البيان 29 الروض: 12# الروضة :١‏ 9ع. 

() السرائر :١‏ #/؛ المراسم: 0709 جامع المقاصد :١‏ 187. 

(8) الحدائق 0: 007 الرياض :١‏ هلك كشف اللثام :١‏ 2ع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هناننا من تإنلاه0 


(9) النهاية: 0849. 

.8 نقل عنه فى البحار /الا:‎ )0١( 

.58 :١ نقل عنه فى المعتبر‎ )١١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١919‏ 

و أما الثانى: فلأننّه إنما حكم بالكراهة؛ و إرادة المعنى اللغوى منها فى عرف القدماء شائعة؛ و هى الملائمة لدعوى الإجماع على 
النجاسة من تلاميذه «02 مع كونه رئيس الفرقة. 

و من ذلكك- مع عدم قدح مخالفة الإسكافى 0" لكونه نادرا- يظهر الإجماع على النجاسة هنا أيضاء فهو الدليل عليهاء مضافا إلى 
المستفيضة» كموثقة ابن أبى يعفور المرويّةُ فى العلل المتقدمة «) فى غسالة الحمام, و رواية على المتقدمة فى بحث القليل «0) فى 
دليل العمانى. 

و رواية ابن أبى يعفور: أخبرنى عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب و اليهودى و النصرانى و المجوسى. فقال: (إِنْ ماء الحمام كماء النهر 
يطهر بعضه بعضا) (13. 

و لو لا نجاسة القليل بملاقاءً المذكورينء للغا التعليل» و ليست هى لاغتسال الجنب و الصبى لأصالة كونهما طاهرين: فتكون للبواقى. 
دلا لا 


وتؤيد المطلوب: صحيحتا على و محمد: 


)١(‏ كما تقدم فى بحث الآسار ص ه/. 

(؟) كما تقدم نقل الإجماع من السيد و الشيخ ص 198 رقم *. 

(7) نقل عنه فى كشف اللثام :١‏ 62. 

.٠١8 ص‎ )©( 

(©» ص هع. 

(*) الكافى *: ١5‏ الطهاره ب ٠١‏ ح ١‏ الوسائل 10٠١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب /اح ". و تقدمت فى ص 6". 

(0) الفقيه #: 719- 23١16‏ الوسائل *5: 7٠١‏ أبواب الأطعمة المحرمة ب 86 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١»‏ ص: ٠٠١‏ 

الاولى: عن النصرانى يغتسل مع المسلم فى الحمام؟ فقال: «إذا علم أنه نصرانى اغتسل بغير ماء الحمام, إِلّا أن يغتسل وحده على 
الحوض فيغسله ثم يغتسل» .0١١‏ 

و الثانية: عن رجل صافح مجوسياء قال: «يغسل يده و لا يتوضأ» ". 

و المستفيضة الناهية عن الأكل من آنيتهم مطلقاء أو قبل الغسل» و عن طعامهم مطلقاء أو الذى يطبخ. و عن مصافحتهم؛ و مسهمء و 
الرقود معه على فراش واحد؛ و إقعاده على الفراش» و عن الصلاة فى الثوب الذى اشتراه من نصرانى حتى يغسل «*00 و المخصصة لما 
يحل من طعام أهل الكتاب بالحبوب 260 و الدالّة على نجاسة النواصب. فَإنّ أهل الكتاب فى غاية العداوةٌ لنبينا صلى الله عليه و آله و 
سلم و عترته» و ربما قالوا فى حقهم ما يجب التحرز عن حكايته. 

و إنما جعلناها مؤيدة لا أدله كما فعله الأكثر «8» لإمكان المناقشة فى الجميع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة الانلا من تإللاه0 


أما فى الأخيرة: فلأنٌ المراد بالناصبى ليس معناه الحقيقى» و مجازه يمكن أن يكون طائفة من المسلمين مظهرة لعداوٌ أهل البيت» و 
يعاضده جعله فى كثير من الأخبار «©» قسيما لليهودى و النصرانى. 
و أما فى ما قبلها: فلعدم دلالة اتتخصيص على نجاسة غير الحبوب, مع أنه لو دل عليهاء للزم التخصيص بما علم ملاقاتهم معه بالرطوبة» 


وهو تجوّزلا 


.4 ح‎ ١5 أبواب النجاسات ب‎ 57١ :" الوسائل‎ ,28٠ -77 :١ التهذيب‎ )١( 

() الكافى ؟: 88٠‏ العشرة ب ١١ح‏ 135 التهذيب :١‏ 787- 2/28 الوسائل *: 519 أبواب النجاسات ب ١5‏ ح ". 

(5) راجع الوسائل *: 5١9‏ أبواب النجاسات ب ١5‏ و 7١ب‏ "لاوج ©7: 7٠١8‏ أبواب الأطعمة المحرمة ب 87. 

(©) راجع الوسائل *7: 7٠١‏ أبواب الأطعمة المحرمة ب .2١‏ 

(6) منهم صاحب المداركك :١‏ 219 و الذخيرة: 2187 و الحدائق 0: 188. 

(8) راجع الوسائل 7٠١ :١‏ أبواب الماء المضاف ب ١١ح‏ وص ١١4‏ أبواب الأسآرب “اح 7 وج *: 

.8 أبواب النجاسات ب 15 ح‎ ٠٠ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 7١١‏ 

ترجيح له على غيره مما يمكن فى المقام. 

و منه يعلم وجه المناقشة فى البواقى غير الأولى أيضاء فإنّها لا تثبت المطلوب إِلَّا بحمل الآنية؛ و الطعام؛ و الفراشء و الثوب على ما علم 
ملاقاتهم بالرطوبة معه. و المصافحة على صورة رطوبة اليدء ولا ترجيح لشىء من ذلكك على حمل النهى على الكراهة» سيما مع 
معارضتها مع مفهوم صحيحة محمد: عن آنية أهل الكتاب. فقال: «لا تأكلوا فى آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة» و الدم, و لحم 
الخنزير) .)١١‏ 

و رواية زكريا بن إبراهيم: إنى رجل من أهل الكتاب» و إنى أسلمت,ء و بقى أهلى كلهم على النصرانية» و أنا معهم فى بيت واحد لم 
أفارقهم بعد قآكل من طعامهم؟ فقال لى: «يأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا و لكنّهم يشربون الخمرء فقال (لى) :)7١‏ «كل معهم و 
اشرب» 20 إلى غير ذلكك من الأخبار الواردة فى تجويز استعمال أوانيهم و استعمال ثيابهم, الآتى بعضها. 

مضافا إلى التصريح بالكراهة فى صحيحة إسماعيل بن جابر: ما تقول فى طعام أهل الكتاب؟ فقال: «لا تأكله) ثم سكت هنيئة» ثم قال: 
١لا‏ تأكله) ثمّ سكت هنيئة ثم قال: «لا تأكله» و لا تتركه تقول: إنه حرام و لكن تتركه تنزها عنه» إن فى آنيتهم الخمر و لحم الخنزيرا 
89 


هذاء مع أن الثانية بل كثير من غيرها لا يفيد بنفسه أزيد من الكراهة» للخلوٌ عن صريح النهى. 


.8 أبواب الأطعمة المحرمة ب 06 ح‎ 7١١ :75 الوسائل‎ 37١ -8 :4 التهذيب‎ 0٠١ 17-719 :# الفقيه‎ )١( 

(0) لا توجد فى (ه). 

(*) التهذيب 4: 417- 64" الوسائل 75: 7١١‏ أبواب الأطعمة المحرمة ب 26 ح ه. 

(©) الكافى 6: 188 الأطعمة ب ١18‏ ح 4 التهذيب 4: 417- 68 الوسائل 75: ٠١0‏ أبواب الأطعمة المحرمة ب 28 ح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 7١7‏ 

دليل القائل بالطهارة: الأصلء و قوله عز و جل و طعامُ النيق أونوا الْكتات جِلٌ لَكُمْ 01١‏ فإنه شام لما باشتنهه الرطومةن الأخبار 
المتكثرة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نالاطا من تاإنلاهنم 


و الأصل بما ذكرنا مندفع. 

«و طعامهم» «0- مع أنْ عمومه لكل طعام غير معلوم» بل قال بعض أهل اللغة: إنه البرّ خاصّة» كما نقله فى المجمل 07 و شمس 
العلوم» و الصحاح 50": و القاموس «4» و فى المغربء أنه غلب على البرّ خاصّرة 20 و فى النهاية الأثيريَة عن الخليل: أن الغالب فى 
كلام العرب أن الطعام هو البرّ خاصة 07 و فى المصباح المنير: و إذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به البِرّ خاصة 2/8١‏ و يؤيده: 
حديث أبى سعيد المروى فى طريق العامة: «كنا نخرج صدقة الفطرة صاعا من طعام» أو صاعا من شعير) «4) الحديث. بالحبوب- لو 
سلم عمومه لغة- بالمستفيضة مخصوص: 

ففى مرسلة الفقيه عن قول الله عزّ و جل و طعامٌ الْذِينَ أونُوا الكتات جل لَكمْ قال: «يعنى الحبوب» .03٠١١‏ 

و فى رواية أبى الجارود: عن قول الله تعالى وَ طَعامٌ الَِّينَ الآيةء فقال: «الحبوب» .01١١‏ 


)١(‏ المائدة: ه. 

(1) مبتدأ يأتى خبره بعد أسطرء و هو: بالحبوب .. مخصوص. 

(©) المجمل *: 77". 

(©) الصحاح 8: ©1917. 

(0) القاموس *: 8؟١.‏ 

(2) المغرب 7: 15. 

00 النهاية *: /1717. 

(8) المصباح المنير: 7/ا". 

(9) صحيح مسلم 1: 177-21/8: و فيه: كنا نخرج زكاة الفطر .. 

.8 ح‎ 0١ أبواب الأطعمة المحرمة ب‎ 7١0 :75 الوسائل‎ ٠١17 -114 :* الفقيه‎ 0٠١( 

." أبواب الأطعمة المحرمة ب ١ه ح‎ 7٠١ :75 ح ©, الوسائل‎ ١18 الكافى 6: 728 الأطعمة ب‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7١7‏ 

و صحيحة قتيبة وَطَعامٌ الَذِينَ أُوبُوا اكتات إلى آخره» فقال: «كان أبى يقول: إنما هى الحبوب و أشباهها؛ .)1١‏ 

و قريبة منها موثقتا سماعة ١؟)»‏ و صحيحة هشام ."١‏ 

وعلى هذاء فذكر طعامهم بعد الطيبات لدفع ما يتوهم من لزوم الاجتناب عنه. لاحتمال ملاقاتهم بما يوجب التنجيس عند التصفية و 
غيرهاء أو من لزوم قطع الوصلة بين الفريقين للمباينة الدينية. 

و التخصيص بأهل الكتابء لعله لكون أهل المدينة منهم؛ مع أن حليهُ طعامهم من حيث إِنّه طعامهم لا تنافى نجاسته من حيث 
مباشرتهم. 

و أما الأخبار» فإن أمكن المناقشة فى دلالة كثير منهاء و قرب التأويل فى طائفة اخرى, كأن يقال: إن السؤال عن طعامهم أو مؤاكلتهم 
أو إخدامهم أو عملهم إنما هو من حيث هى هىء و الحكم بطهارة بعض ما يخرج من أيديهم لعدم العلم بمباشرتهم مع الرطوبة» أو 
بكونه كافراء أو نحو ذلكك. و لكن الإنصاف ظهور دلالة بعض منها إِلَا أنها بمعزل عن الحجية: لتركك ناقليها العمل بهاء و مخالفتها 
للشهرة العظيمة بين من تقدم و تأخرء بل للمحقق من الإجماع» كيف لا و نجاستهم بين عوام العامة و الخاصّةُ و خواصهم معدودة من 
خواص الخاصّةء و هما من أقوى الأسباب المخرجةٌ للخبر عن الحجية: كما ببناه فى موضعه. 

و مع ذلك كله فهى لمذهب العامة موافقة باعتراف جميع الخاصة» حتى أن السيد جعل القول بالنجاسة من منفردات الإمامية 59)» و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الزن من لإنلاهم 


كانوا بذلكك عند المخالفين 


)١(‏ الكافى #: 76٠‏ الذبائح ب ١6‏ ح ٠‏ التهذيب : ع8 31١‏ الاستبصار 5: -4١‏ 2:0 الوسائل 55؟: 7١8‏ أبواب الأطعمة المحرمة 
ب اوح 8. 

(؟) الكافى *2: 188 الأطعمة ب ١8‏ ح ١‏ 7 التهذيب 4: 848- 000 الوسائل *7: 73١ 7٠‏ أبواب الأطعمة المحرمة ب ١ه‏ ح 2 7. 
(") التهذيب 4: 48- 0/6 الوسائل 75: ه١7‏ أبواب الأطعمة المحرمة ب ١هح‏ ه. 

١6 الانتصار:‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 7١5‏ 

معروفين مطعونين» و كثره اختلاط العامة لأهل الكتاب فى جميع الأعصار و شده عداوتهم لمن يجتنب عنهم بتِنةُ واضحة؛ فترجيح 
أخبار النجاسة بالمخالفة للعامةُ متعين» و حمل ما يدل على الطهارة على التقية لازم» و بعضه به مشعر: 

ففى حسنة الكاهلى- بعد سؤاله عن دعوة المجوسى إلى المؤاكلة. «أما أنا فلا أدعوه و لا أؤاكله. و لأنى لأكره أن أحرّم عليكم شيئا 
تصنعونه فى بلادكم)» ١١‏ فإن المعنى قطعا: ما تضطرون إلى صنعة. 


القسم الثالث: المنتحلون للإسلام. 


ولاريب فى نجاسة الناصب منهمء و هو: من أظهر بغض أحد من أهل البيت» للإجماع؛ و موثقة العلل المتقدمة .07١‏ 
والأئمة كلهم داخلون فى أهل البيت, لقول الصادق عليه السلام فى الموثقة: «لنا أهل البيت». 

و من النواصب: الخوارج» بل هم شر أقسامهم. 

و كذالا ينبغى الريب فى نجاسة الغلاة» و هم القائلون بالوهية على أو أحد من الناسء للإجماع. 

و المستفاد من كثير من العبارات بل المصرح به فى كلام جماعة "1 نجاسة المنكر لما يعلم ثبوته أو نفيه من الدين ضرورة. 
وهو مشكلء لأنا و إن قلنا بكفر ذلككء و لكن لا دليل على نجاسة الكافر مطلقا بحيث يشمل المقام. 

و شمول الإجماعات المنقولة لمثله غير معلوم» فإن ظاهر بعض كلماتهم أن 


)١(‏ الكافى ع: 527 الأطعمة ب ١8‏ ح 8» التهذيب 4: 88- :37١‏ الوسائل :. 519 أبواب النجاسات ب ١18‏ ح 7 وج 7١8:18‏ أبواب 
الأطعمة المحرمة ب 7ه ح ؟. 

.٠١8 ص‎ )( 

(؟) منهم العلامة فى التحرير :١‏ ”2 و الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ لا و نقله فى مفتاح الكرامة :١‏ 167. عن عدهٌ من الفقهاء. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١ء‏ ص: 7١0‏ 

مرادهم من الكفار بالإطلاق غير فرق الإسلام, ألا ترى الفاضل قال فى المنتهى- بعد دعوى الإجماع على نجاسة الكفار-: حكم 
الناصب حكم الكمّارء لأنه ينكر ما يعلم من الدين ضرورة »0١«‏ و كذا تشعر بذلكك عبارة المعتبر ١؟)‏ و غيره 09 أيضا. 

و مع ذلكك يعاضده عدم التبادر» و تبادر الغير. 

و يؤكد ذلكك أن منهم من حكم بكفر المخالفين لإنكاره الضرورىء و مع ذلكك قال بطهارتهم؛ كالفاضلء فإنه صرح فى زكاه 
المنتهى 1 و شرح فصّ الياقوت بأنَ المخالفين لإنكارهم ضرورى الدين كفرة» و مع ذلكك هم طاهرون عنده. 

ولذا قيل فى رد استدلال من يقول بنجاسة المخالفين بكفرهم: إنه على تقدير إطلاق الكفر عليهم حقيقة فلا دليل على النجاسة كلية 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عالاننا من تإنلاهم 


و إن هو إلا مصادرة محضة «8): 

فالطهارة هنا قوية» للأصل. و القياس على غير المنتحل مردود. و الآيهُ على فرض تماميتها غير نافعة» لعدم تحقق الشرك مطلقاء و عدم 
ثبوت الإجماع المركب. 

و أما المخالفون لنا فى الإمامة» فالحقّ المشهور: طهارتهم. 

وعن السيد «6) القول بالنجاسة مطلقا. 


و عن الحلى فى غير المستضعفين منهم 201 و اختاره بعض مشايخ والدى 8١‏ 


.188 :١ المنتهى‎ )١( 

(؟) المعتبر :١‏ /4. 

(9) مجمع الفائدة :١‏ 187. 

(©) المنتيى 41 اه 

.18 :١ الرياض‎ )0( 

(9) الانتصار: 7 

8 :١ السرائر‎ )/( 

(86) الحدائق 2: //ا31 .181١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 7١8‏ 

- طاب ثراهما- و أصرٌ عليه. 

لنا: الأصل السالم عن المعارضء مضافا إلى شدَهُ مخالطة الأئمة صلوات الله عليهم و أصحابهم طرا معهم؛ و مباشرتهم و ملاقاتهم 
إياهم مع الرطوبة» و المؤاكلة معهم فى ظرف واحد من المائعات» و نكاح نسائهم؛ و غير ذلك مما لا يمكن حمل جميعها على التقية) 
مع أن الحمل عليها بلا دلالة باطل. 

دليل القائل بالنجاسة: أنهم كفرة و نضّابء و كل أولئكك أنجاس. 

أما الأول: فلإنكارهم ما علم من الدين ضرورة؛ و لتواتر الأخبار معنى به و لذا صرح جماعة بكفرهم, كابن نوبخت مسندا له إلى 
جمهور أصحابناء و الشيخ فى التهذيبء و السيدء و الحلى .)١١‏ و الفاضل فى بعض كتبه «7). و هو الظاهر من المفيد و القاضى «7. 

و أنا الاق افلرواية حي اللةاون ساق لسن" الناس من في تنا آهل البيت» لأكت لذ معد الحدا قرول أنا اففى ميحتنا و آل 
محمده و لكن الناصب لكمء و هو يعلم أنكم تتولوناء و أنكم من شيعتنا؛ «05. 

وقريب منها خبر المعلى المروى فى معانى الأخبار «8). 

و مكاتبة محمد بن على بن عيسى إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام» المروية فى مستطرفات السرائر: كتبت إليه أسأله عن الناصب» 
هل احتاج فى امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت و اعتقاده بإمامتهما؟ فرجع الجواب: 

«من كان على هذا فهو ناصب» «2). 


() التهذيب :١‏ 3*8 الانتصارة ؟ان السرائر 1: 82 


(0) المنتهى :١‏ 877. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١1 3١7‏ القسم الثالث: المنتحلون للإسلام. ..... ص : ٠١‏ 
إفرة المقنعة: هل المهذب :١‏ عمق 8م. 
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(©) ثوات الأعمال: مع؟. 

(0) معانى الأخبار: هع". 

(©) مستطرفات السرائر: /ع- "1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7١1‏ 

و يرد الأول أولا: بمنع كفرهم, و إنكار الضرورى إنما يوجبه لو وصل عند المنكر حد الضرورة» و أنكره إنكارا لصاحب الدين» أو 
عنادا أو استخفافا أو تشهّياء و كون جميع المخالفين كذلكك ممنوع. و الأخبار بمثلها معارضة: 

ففى روايةٌ سفيان بن السمط: «الوسلام هو الظاهر الذى عليه الناس: 

شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّمء و إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت» و صيام شهر 
رمضان. فهذا الإسلام. 

و قال: الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذاء فإن أقرٌ بها و لم يعرف هذا الأمر كان مسلما و كان ضالا؛ .)١١‏ 

و أصرح من الجميع: ما رواه فى الكافى فى باب ارتداد الصحابة» عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السلام و فيها: «فأما من لم يصنع ذلكك 
و دخل فيما دخل فيه الناس على غير علم و لا عداوة لأمير المؤمنين عليه السلام؛ فإن ذلكك لا يكفره و لا يخرجه عن الإسلام) ١‏ 
الحديث. 

و ثانيا: بعدم دليل على نجاسة مطلق الكافر سوى الإجماع المنتفى هنا قطعا. 

والثانى: بِأنْ مناط نجاسة الناصب الإجماع الظاهر انتفاؤه فى المقام؛ والأخبار المقدّدة بقوله: «لنا أهل البيت» و لم يعلم ذلك من 
جميع المخالفين» و كونهم نضًابا بمعنى آخر غير مقيد. 

و مما ذكرنا ظهر أن الحقّ طهارة المجترةً و المج .مه أيضاء وفاقا للأكثر «”0: و خلافا للمحكى عن الشيخ فى الأول ©"؛ و عنه و عن 
جماعة منهم المنتهى» 


.6 ح‎ ١8 الكافى ؟: 76 الايمان و الكفر ب‎ )١( 

(؟) الكافى 6: ١598‏ 6مع. 

(9) المعتبر :١‏ لاة. 38 التذكرة :١‏ 8,. 

.18 :١ المبسوط‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١ء‏ ص: 7١8‏ 

و التحرير» و القواعد» و الدروسء و البيان 2١١‏ فى المجسمة الحقيقية» و عن الثانيين «7) فى الثانى. و قد يستدل لهم بما ضعفه ظاهر. 


فروع: 


أ: لو ألجأت ضرورة التقية إلى ملاقاة أهل النجاسة بالرطوبة؛ و فعل المشروط بانتفائها جاز» كما أوجبته شريعة التقية» و بعد زوالها 
يجب التطهير «» لمشروطه ما لم يلزمه الحرجء للأمر المطلق بالغسل الموجب له مطلقا. 

وعدم وجوبه حال التقيهُ لا يرفعه بعد رفعهاء فإن الثابت عدم وجوب الغسل حال التقية» لا عدم وجوب غسل ما لاقى حال التقية. و 
عدم ورود مثل الأمر فى جميع النجاسات بعدم عدم الفصل بينهاء غير ضائر. و استصحاب العفو غير نافع» لأن الثابت هو العفو المقيد 
بحا لعن 

ب: ما لا تحله الحياةُ من الكافر نجس على المشهور. و نسب الخلاف فيه إلى السيد, و كلامه فى الناصريات «5» بالكلبين مخصوص. 
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وفى البحار صرح بطهارته من كل نجس العين «0» و يظهر من المعالم الميل إلى طهارته من الكافر «)» و استحسنه فى المداركك 
ا 

و هو فى موقعه. لعدم الدليل على النجاسة. و الحكم بنجاسة المشركك أو اليهودى أو النصرانى لا يدل على نجاسة كل جزء منه. 

ج: ظاهر الأكثر تبعية ولد الكافر لهما 08١‏ لأنه متفرع من نجسين فله 


()المتعينى اال الحرير 181 القراهد 1 لل الدروس ١‏ الى البيات: 5 

(؟) الشهيد الثانى فى الروض: 187» و المحقق الثانى فى جامع المقاصد :١‏ 188. 

(9) فى «(0): التطهر. 

(؟) الناصريات (الجوامع الفقهية): 187. 

(0) الموجود فى البحار 1/7: 21١١‏ و 27: 0ه خلافه» كما مرّ فى ص 188 رقم (1). 

.18١ المعالم:‎ )©( 

(0) المداركك: ؟: 77/8 

(8) كما فى التذكرة :١‏ لى الذكرى: 15 الحدائق 0: .5٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 7١9‏ 

حكمهماء كالمتولد من الكلب و الخنزيره و لتبعيته لهما فى الكفر كما يظهر من الأخبار. 

و يظهر من نهايةٌ الإحكام وجود الخلاف فيه .)١«‏ و ظاهر المداركك و المعالم التوقف ,5١‏ للأصلء و منع تبعية المتفرع من الحيوان 
عليه مطلقاء و إنما هو من جهة صدق الاسم المنتفى هنا قطعا قبل البلوغ؛ و مع تسليم الصدق فلانحصار دليل نجاسة الكافر على 
الإجماع الغير المتحقق فى المقام لا يفيد. و منه يظهر ضعف دليل التبعية أيضا. 

أقول: لو سلم عدم صدق الكافر فلا ينبغى الريب فى أن الظاهر من العرف إطلاق اليهودى و النصرانى و الناصبى على أطفالهم؛ سيما 
إذا كانوا مميزين مظهرين لمله آبائهم تابعين لهم سيما الأخير إذا علم منه النصب و العداوة؛ فتثبت نجاستهم- سيما الممييزين- 
بإطلاقات نجاسة الثلاثة مسراةً بعدم الفصل إلى غير المميزين و إلى أطفال سائر الكفار. 

نعم يشكل الحكم فيما لو كانوا مميزين؛ و أظهروا عن دين آبائهم التبرىء و تلقّوا الإسلام و ولاء أهل البيت. و الظاهر حينئذ طهارتهم؛ 
لانتفاء الصدق عرفاء و عدم ثبوت الإجماع المركب. 

م لو سبى النجس من أطفالهم مسلمء فهل يطهر بالتبعية؟ 

المحكى عن الأكثر: نعم 70 لأن نجاسته إما للإجماع عليهاء أو على نجاسة مطلق الكافر الذى هذا منه. و كلا الإجماعين فى المورد 
منتفيان» و استصحاب النجاسة ضعيفء إذ لم يثبت أمر زائد على النجاسة المقيدةٌ بقبل السبى. 

أقول: مع التميز و التبرى عن ملة آبائهم لا إشكال ظاهرا فى الطهارة» كما 


.70 :١ نهايةُ الأحكام‎ )١( 

() المدارككث 7: 198 المعالم: 104 .52٠‏ 

() قال الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح- مخطوط- ان ظاهر الأصحاب لحوق الطفل المسبى منفردا بالسابى. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١ء‏ ص: 7١١‏ 

لا إشكال فى النجاسة كذلكك مع إظهار ملتهم؛ و الإشكال إنما هو مع انتفاء أحد الأمرين. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١ء‏ ص: 7١١‏ 


الفصل الثامن: فى نبذ مما اختلفوا فى نجاسته 
اشاره 

و :هن أمور: 

منها: المذى 

وفك امر: 

و منها: الأرنبء و الثعلبء و الفأرة» و الوزغة 


. و الحقٌ المشهور: طهارة الجميع؛ للأصل. 

و صحيحة البقباق: عن فضل الهرة و الشاة» و البقرة» و الإبل» و الحمار, و البغال» و الوحشء و السباعء فلم أتركك شيئا إِلّا سألته عنه» 
فقال: «لا بأس» حتى انتهيت إلى الكلب فقال: «رجس نجس» .)١١‏ 

مضافا فى الثانى إلى المستفيضة الدالهُ على قبوله التذكية؛ و طهر جلده بها .)5١‏ 

و فى الثالث إلى صحيحتى الأعرج 1*0 و إسحاق بن عمار 150 و رواية الغنوى «8) و غيرها. 

و فى الرابع إلى صحيحة على: عن العظاية؛ و الحية» و الوزغ يقع فى الماء فلا يموت يتوضاً منه للصلاة؟ قال: «لا بأس» و عن فأره 


وقعت فى حب دهن 


.8 ح١ أبواب الآسارب‎ 777 :١ الوسائل‎ 80 -١19 :١ الاستبصار‎ ,262 178 :١ التهذيب‎ )١( 

(5) الوسائل ©: 08" أبواب لباس المصلى ب ". 

(") الكافى *: 18١‏ الأطعمه ب ١5‏ ح 6 التهذيب 4: ع8- 1ع". 

(©) الفقيه 58-١ :١‏ التهذيب :١‏ 519 01777 الاستبصار :١‏ 78- 28 الوسائل :١‏ 74 أبواب الأسآر ب 4ح ؟. 

(0) التهذيب ,28٠ -778 :١‏ الاستبصار :١‏ 2117-81 الوسائل :١‏ 188 أبواب الماء المطلق ب 9١ح‏ 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١ء‏ ص: 7١7‏ 

فأخرجت منه قبل أن تموتء أ يبيعه من مسلم؟ قال: «نعم و يدهن منه) .)١١‏ 

خلافا للمحكى عن الشيخ فى موضع من المبسوط »237١‏ و موضع من النهاية 0 فى الجميع» و عن الحلبيين 1 مدّعيا أحدهما الإجماع 
فى الأولين» و عن الصدوق «0». و المفيدء و الديلمى 2 فى الأخيرين» و عن والد الصدوق 27 فى الأخير» و عن القاضى 28١‏ فى 
غيره. 

كل ذلك لبعض الأخبار «9) القاصر عن إفادة النجاسة؛ إما لكون الحكم فيه بلفظ الإخبار الغير المثبت للزائد عن الرجحانء أو لعدم 
ثبوت الملازمة بين ما حكم به و بين النجاسة. 

نعم» فى صحيح على: عن الفأرةُ الرطبة قد وقعت فى الماء تمشى على الثوب أ يصلى فيه؟ قال: «اغسل ما رأيت من أثرها» .03٠١١‏ 

و حملها على الاستحباب بقرينة المذكورات متعين. 
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و منها: العصير العنبى 


كما فى كلام جماعة »1١«‏ أو بدون القيد كما فى كلام 


.١ أبواب الأسآرب 9ح‎ 74 :١ الوسائل‎ 2١ -7 :١ الاستبصار‎ 1778 -514 :١ التهذيب‎ )١( 

() المبسوط ١:/ا".‏ 

(" النهاية: 7ه. 

(©) الكافى فى الفقه: 21٠١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): .00١‏ 

(0) الفقيه :١‏ ى المقنع: ه. 

(©) المقنعة: 07١‏ المراسم 8ه. 

(0 نقله عنه فى المختلف: /اه. 

(8) يستفاد من المهذب 20١ :١‏ 07 خلافه و هو القول بنجاسة الثعلب و الأرنب و الوزغ و طهارة الفأرة. 

(9) راجع الوسائل :١‏ 17 أبواب الماء المطلق ب ١9‏ وج ": الباب *- 6" من أبواب النجاسات. 

.7 أبواب النجاسات ب "اح‎ 62٠ :" الوسائل‎ ء/ع١‎ 781 :١ التهذيب‎ 0٠١( 

.١17١ :0 على و الحدائق‎ :١ كما فى الروض: 1286 و الرياض‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 7١‏ 

الأكثر »0١١‏ و اختلفوا فى نجاسته و طهارته. 

و الأول: مختار الفاضلين 7١‏ فى أكثر كتبهماء و عن الشهيد فى الرسالة «*1 و ابن حمزة «©1 إن كان الغليان بنفسه» و عليه دعوى شهرة 
المتأخرين خاصة فى المداركك «04) و أشربةُ المسالكك «2. و مطلقا فى طهارته «07» و عن المختلف ./١‏ 

و إرادهً المقيد من الأول بقرين ما ذكره فى الأشربة متعينة» و دلالة كلام الثانى على الشهرة فى العصير محل نظر. 
وعن الكنز «8) دعوى الإجماع عليهاء و نسب إلى ظاهر الكلينى و الصدوقين 03١١‏ أيضاء و ليس كذلك. 


)١(‏ منهم المحقق فى المعتبر :١‏ 7©, و الشرائع :١‏ 87 و العلامة فى التذكرة :١‏ /؛ و المختلف: 
و القواعد ./:١‏ 

(0) راجع رقم .١‏ 

(9) حكى عنه فى المداركك 5: “791 

(©) الوسيلة: هع". (الجوامع الفقهية): 77/. 

(©) المداركك ؟: 397. 

(©) المسالكك ؟: 36. 

(0) يعنى: ادّعى فى طهارةٌ المسالكك الشهرة المطلقة. و لكن الموجود فى المسالكك ١7:١‏ دعوى شهرةٌ المتأخرين أيضا كما فى 
الأشرية منه. 

(6) المختلف: /. 

(9) كنز العرفان :١‏ 27. 
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)٠١(‏ نسبه إليهم المحقق البهبهانى (ره)» فى حاشية المداركك (مخطوط): 88 فى التعليق على قوله «و لا نعلم مأخذه؛ قال (ره): و لعل 
المأخذ هو الأخبار التى رواها فى الكافى فى باب أصل تحريم الخمر و بدوه؛ و رواه الصدوق فى العلل أيضاء إذ يظهر من تلكك 
الاخبار ان العصير بمجرد الغليان يدخل فى حد الخمرء و الصدوق فى الفقيه فى باب حد الخمر قال: قال أبى فى رسالته إلىّ: اعلم أن 
أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو على من غير أن تمسه فيصير أعلاه أسفله فهو خمر فلا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه. ثم أتى 
بعبارات أخر صريحة بأن مراده الخمر المعهود الحقيقى ثم قال: و لها خمسة أسامى: العصير من الكرم .. إلخ- و الظاهر من الصدوق 
أيضا ذلكك فى الفقيه و العلل معا و هو الظاهر أيضا من الكلينى فلاحظ الكافى و تأمل. و هو الظاهر من البخارى من العام فى صحيحة 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 7١5‏ 

و الثانى: مذهب العمانى 01١‏ و أكثر الثالثةُ كالشهيد الثانى فى حواشى القواعد, و الأردبيلى ١7)؛‏ و صاحبى المداركك و المعالم 0 و 
كفاية الأحكام؛ و الذخيرة «* و عن النافع» و الدروسء و التبصرة «8» بل صرح فى الذكرى 120 بعدم الوقوف على قول بالنجاسة لغير 
الفاضلين وابن حمزة. 

و عن الفاضل فى النهاية 070 التوقف فى الحكم, و هو ظاهر الذكرىء و البيان» و المسالكء و الكركى «/. 

والذى يظهر لى: أن المشهور بين الطبقةٌ الثالثة: الطهارة» و بين الثانية: 

النجاسة: و أما الأولى فالمصرّح منهم بالنجاسة أما قليل أو معدوم. 

نعم ذكر الحلى فى بحث المياه فى رفع استبعاد تطهر الماءين النجسين المتفرقين بعد جمعهما إذا بلغا كرا: ألا ترى أن عصير العنب قبل 
أن يشتد حلام طاهر فإذا حدثت الشدهٌ حرمت العين و نجست. و العين التى هى جواهر على ما كانت عليه» و إنما حدث معنى لم 
يكن كذلكك, و كذلكك إذا انقلب خلا زالت الشده عن العين و طهرت و هى على ما كانت عليه .)4١‏ 

و أماافى بحث النجاسات فمع ذكره الخمر »23١‏ و إلحاقه الفقاع بها لم يذكر 


.28 نقله عنه فى المختلف:‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة :١‏ 817. 

(©) المداركك ؟: 597 المعالم: 557. 

(ع) الكفاية: 2١1١‏ الذخيرة: .١100‏ 

(0) المختصر النافع: 18 الدروس :١‏ 215 التبصرة: 17 لا يخفى أن وجه نسبة القول بالطهارة إلى هؤلاء المذكورين إنهم لم يذكروا 
العصير فى النجاسات. 

(2) الذكرى: 17. 

(0) نسب فى الذكرى إلى نهاية العلامة التوقف فى الحكم و لكن الموجود فيه :١‏ 0377 القول بنجاسته صريحا. 

(6) الذكرى: 1٠ء‏ البيان: 4١‏ المسالكك :١‏ لا جامع المقاصد .١181 :١‏ 

(9) السرائر :١‏ 2ع,. 

.١ 071/8 -11/4 :١ السرائر‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 7١8‏ 

العصير أصلا. 

والذى أراه أن مراده بشدته ليس غلظته و ثخانته» بل المراد هو القوه الحاصلة للمسكرء فيكون المراد منه الخمر» و لذا لم يذكر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هننإننا من لإشلامنم 


الغليان» و لا قبل ذهاب الثلاثين: و رتب زوال الشدة على الاتقلاب خلا. 

و يؤيده: أنه فى مقام ذكر الأمثلة التى يتغير حكم الطهارة و النجاسة فيها بالتغير المعنوىء فمثّل بالإيمان و الكفر, و الموت و الحياة» و 
لو أريد بالشدة الثخانة لم تككن الجواهر على ما كانت عليه مع أنه لم يفسّدر الشدهٌ من اللغويين أحد بالثخانة» و فس روها بالقوة و 
الحملة؛ و الصلابة» و غيرها. 

و يؤيده أيضاء رواية عمر بن حنظلة: «ما ترى فى قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره 2١١‏ و فشرت 
العاديةٌ بالشدة. 

ولولا أن غيره من المتأخرين الذين ذكروا العصير ذكروه بعد الخمر أو فسّروا الاشتداد بالثخانة 05 لقلت: إِنَ مراد جميعهم ما ذكرناء 
و يختلج ببالى أن يكون جماعة من القدماء عبروا عن الخمر بمثل ذلكك. و لأجله وقع فى العصير الخلاف. 

و كيف كانء فالحق هو الطهارة» للألصول السالمهُ جدا عن المعارضء المعتضدة بأنْ العصير المتكرر ذكره فى النصوص «"1. و 
استفاضتها على حرمته؛ و عموم الحاجة إليه- حيث ليس بلد ولا قرية إِلَا و يعملونه و يباشرونه و يحتاجون إليه- لو كان نجساء لكان 
فى الأخبار من نجاسته عين أو أثر» مع تكرر سؤال أصحابهم عن أحكامهم, و عدم محذور و لا تقيةُ فيه. 

و أما إطلاق الخمر عليه فلا يدل بعد تسليمه على نجاسته» و لو جاز 


.١ أبواب الأشربة المحرمة ب 18 ح‎ "8١ :18 الأشربة ب ١7ح 18ء التهذيب 4: 117- 688, الوسائل‎ 5٠١ :© الكافى‎ )١( 
.197 المداركك ؟:‎ ,187 :١ (؟) كما فى المسالكك !: 56) جامع المقاصد‎ 

(*) راجع الوسائل 15: 787 أبواب الأشربة المحرمة ب ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 7١8‏ 

الاكتفاء فى بيان أحكامه بذلكك. لكان فى الحرمة أولى» لأن حرمة الخمر من أحكامها الضروريةٌ بخلاف نجاستها. 
احتي القائل بالنجاسة: بالإجماع المنقول عن الكنز .)١١‏ 

و بكونه خمراء لحملها عليه فى الأخبار. 

كما فى موثقةُ ابن عمار: الرجل من أهل المعرفة يأتينى بالبختج ١‏ و يقول: 

قد طبخ على الثلثء و أنا أعرفه أنه يشربه على النصفء فقال: «خمر لا تشربه) 070. 

وفى حسنة عبد الرحمن: «الخمر من خمسة: العصير من الكرم ل 

وفى الرضوى: «أصل الخمر من الكرم, إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر) «8). 

و بالنهى عن بيعه» كما فى رواية أبى كهمس: لى كرم و أنا أعصره كل سنة و أجعله فى الدَّنان و أبيعه قبل أن يغلى» قال: «لا بأس» و 
إن غلى فلا يحل بيعه) (7). 

و بنفى الخير مطلقا- و منه الطهارة- عنه كما فى روايتى محمد بن الهيثم و أبى بصير: 

الاولى: عن العصير يطبخ فى النار حتى يغلى من ساعته فيشربه صاحبه؛ 


.07 :١ كنز العرفان‎ )١( 
.٠١١ :١ البختج: العصير المطبوخ- النهاية الأثيرية‎ )0( 
.8 الوسائل 18: 197 أبواب الأشربة المحرمة ب /اح‎ 858-١77 :4 الأشربة ب 78 ح 7 التهذيب‎ 87١ :* الكافى‎ )"( 


(©) الكافى *: 87" الأشربة ب ١17١‏ ح ١‏ التهذيب 4: -١١١‏ 687, الوسائل 70: 774 أبواب الأشربة المحرمة ب ١ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إنلاننا من لاإللاهم 


(0) فقه الرضا (ع): 218١‏ المستدركك 17: 4" أبواب الأشربة المحرمة ب ١‏ ح ه. 

(*) الكافى : 17 المعيشه ب ٠١1‏ ح 217 الوسائل :١7‏ 370 أبواب ما يكتسب به ب 84ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 7١1‏ 

قال: «إذا تغير عن حاله و غلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه) .)١١‏ 

و الثانية: «إن طبخ حتى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلالء و ما كان دون ذلكك فليس فيه خير) .)7١‏ 

و جوابنا عن الأول: بمنع حجية الإجماع المنقول» سيما مع معارضته بما مر من الذكرى 0. 

وعن الثانى: أن حمل الخمر يدل على كونه خمرا لو لم يثبت لها معنى آخرء حيث إن مقتضى أصالة الحقيقة فى الحمل و المحمول 
حينئذ: كونه خمرا حقيقيا. 

و لكن إذ ثبت له معنى آخر فتعارض تلكك الأصالة أصالةُ عدم النقل وعدم وضع آخرء فلا يعلم كونه خمرا. 

وقد ثبت بحكم التبادر كونها حقيقة فى المسكر من مطلق العصير أو العنبى» و اتفقت عليه كلمات الفقهاء الذين ذكروا العصير بعد 
الخمره و قالوا: 

و يلحق بها العصير. و قد صرح به أهل اللغهُ أيضا 5"» بل هو المستفاد من المستفيضة المصرحة بأنه «لم يحرم الخمر لاسمها و لكن 
لعاقبتها. فما كانت عاقبته عاقب الخمر فهو خمر» أو «ما فعل فعل الخمر فهو خمر» «) و بأن «الخمر سميت خمرا لاختمارها العقل) .)2١‏ 
و على هذا فالمعنى: أن حكمه حكم الخمر» أو هو خمر مجازىء أو مجازاء ولا يثبت بذلكك جميع أحكامها له لشيوع الحرمة فيها 
جدا فينصرف إليها. و لو 


./ الوسائل 10: 180 أبواب الأشربة المحرمة ب ؟ ح‎ 817-١7١ :4 الأشربة ب 77 ح ؟, التهذيب‎ 6١4 :2 الكافى‎ )١( 

() الكافى *: 57١‏ الأشربة ب 18ح ١‏ الوسائل 18: 180 أبواب الأشربة المحرمة ب 7ح . 

انك 

(©) القاموس + 

(0) راجع الوسائل 10: 17" أبواب الأشربة المحرمة ب .١15‏ 

(8) ظاهر العبارة يعطى أن الجملة المذكورة وردت فى حديث و لكن لم نعثر عليه نعم هى موجودة فى كلمات اللغويين. راجع 
الصحاح ؟: 889. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١ء‏ ص: 7١18‏ 

قطع النظر عن الشيوع أيضا فانصراف الشركة المبهمة إلى جميع الأحكام عندنا غير ثابت. 

هذاء مضافا إلى ما فى الرواية الاولى من العلهُء حيث إنها مذكورةٌ بهذا السند و المتن فى الكافى و التهذيبء و الأول خال عن لفظ 
«خمرا و لذا لم يذكره صاحبا الوافى و الوسائل. 

و فى الثانية من عدم الدلالة» لجواز أن يكون العصير بدلا من خمسة؛ و يكون الخمر من العصير الحاصل من الكرمء و النقيع الحاصل 
من الزبيب إلى آخره؛ و لو كان بدلا من الخمر أيضاء لدل على أن العصير يطلق على الخمر التى من الكرم؛ لا أن الخمر يطلق على 
الفصير. 

وفى الثالثة من الضعف الخالى عن الجابر. 

و عن الثالث- بعد منع ثبوت النجاسة بعدم حلية البيع» و لذا لا يحل بيع أشياء كثيرة طاهرة-: أنه بأقوى منه معارض» كصحيحة رفاعة: 


عن مع العصير ممن يخمره. فقال: «حلال) .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (إنلإننا من لاإنلاهم 


و رواية البزنطى: عن بيع العصير فيصير خمراء إلى أن قال: «و أما إذا كان عصيرا فلا يباع إِنَا بالنقد» .)"5١‏ 

و هاتان الروايتان و إن كانتا أَعممين من جهة الغليان» و لكن رواية أبى كهمس أيضا عامةُ من جهة السكرء و لو لا ترجيحهما بالصحة؛ 
فالمرجع أصل الحلية. 

و عن الرابع- مضافا إلى الاختصاص بما غلى بالنار-: بمنع كون الطهارة أيضا من أفراد الخيرء مع أن المتبادر من نفيه فيها نفى الحلية» 
كما يشعر به قوله: 


8 التهذيب /: ع١ مع الاستبصار *: ه١٠- 238/0 الوسائل 17: 771 أبواب ما يكتسب به ب 9ه ح‎ )١( 
.١ الوسائل 17: 719 أبواب ما يكتسب به ب 9ه ح‎ 21١-158 : ح ١ح التهذيب‎ ٠١7 المعيشة ب‎ 71١ :0 (؟) الكافى‎ 
7١19 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١» ص:‎ 


«فيشربه» و قوله: «فهو حلال). 
9 منها: ولد الزنا. 


و الأظهر الأشهر: طهارته» للأصل. 

و عن الصدوق ١١‏ و السيد 37١‏ و الحلّى 0 نجاسته. و فى المعتبر عن بعض الأصحاب الإجماع عليها «5", لروايتى حمزهُ بن أحمد و 
ابن أبى يعفور المتقدمتين «0) فى غسالهٌ الحمام؛ و المرويات فى عقاب الأعمال و ثواب الأعمال؛ و المحاسن. و العلل. 

[الأوليان] «*: «إِنّ نوحا حمل فى السفينة الكلب و الخنزير» و لم يحمل فيها ولد الزنا؛ 379. 

والثالثة: «لا خير فى ولد الزناء ولا فى بشره؛ و لاافى شعره. و لافى لحمه. و لا فى دمه. ولا فى شىء منه) ./١‏ 

و الرابعة و فيها مخاطبا له يوم القيامة: «و أنت رجسء و لن يدخل الجنة إِلَّا طاهر) «8). 


.١؟ ى الهداية:‎ :١ الفقيه‎ )١( 

() الانتصار: 7/7 

() السرائر :١‏ /اش”» قال: ولد الزنا قد ثبت كفره. و هو بضميمة حكمه بنجاسة الكافر يصحح النسبة. 

(ع) المعتبر :١‏ /4. 

.٠١8 ص‎ )0( 

(©) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة ليحصل الانسجام مع قوله: «و الثالثة و الرابعة» و قوله بعد سطور فى مقام الجواب: ١و‏ عن 
الروايات الأسربع» مشيرا الى هذه الروايات. و لكن لا يخفى أنه يظهر من هذه العبارة أن الرواية: «أن نوحا ..) مروية فى كتابين هما 
ثواب الاعمال و عقاب الاعمالء و عليه تكون الثالثة إشارةٌ إلى رواية المحاسن- كما هى موجودة فيها- و هذا خلاف الواقع فإن 
الرواية الأولى مروية فى عقاب الاعمال فقطء فعليه ينبغى تبديل الأوليين بالأولى و الثالثة بالثانية و الرابعة بالثالثة. 

(0) عقاب الاعمال: 107. 

.١٠١8 المحاسن:‎ )8( 

(9) العلل: 8ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج٠١‏ ص: 77١‏ 

و مرسلة الوشاء: «كره سؤر ولد الزناء و اليهودىء و النصرانى» و كل ما خالف الإسلام» .0١١‏ فإن المراد بالكراهة فيها الحرمة» بقرينة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً للإضإنن من تاإنلاه0م 


البواقى لتلا يلزم استعمال اللفظ فى الحقيقةٌ و المجاز. 

مع أن سياقها يدل على مخالفته الإسلام» فيكون كافراء كما تدل عليه أيضا استفاضة الأخبار «بأنّه لا يدخل الجنة إِلَا من طابت ولادته) 
و ١«بأنٌ‏ ديته كديةٌ اليهودى و النصارى» 0١‏ و هذا وجه آخر لنجاسته. 

و يجاب عن الروايتين: بأنهما تنفيان الطهورية دون الطهارة؛ و لا تلازم بينهما كما مرٌ. 

و الطهارة المنفية فى ثائيتهما غير ها يوجب اثنشاؤه التجاسة قطعاء لنفيها عن سيعة آباثه. 

و عن الروايات الأربع «5/: بعدم الدلالة لأن حمل الكلبين دونه لمطلوبية بقاء نوعهما دون نوعه لا لكونه أنجس منهما. 

و نفى الخير لا يثبث التجاسة. 

و ثبوت الرجسية أو نفى الطهارة عنه يوم القيامة لا يدل عليه فى الدنياء مع أن كون الرجس و الطهارة بالمعنى المفيد هنا لغهُ غير ثابت. 
وعن المرسلة؛ بأن الكراهة غير الحرمة: و ذكر البواقى لا يثبت إرادتهاء لجواز إرادة القدر المشتركك الذى هو معتاها اللغوئ. و دلالة 
سياقها على كفره ممنوعة. 

و عدم دخوله الجنة- لو سلم و خلا ما يدل عليه عن المعارض - لا يستلزم 


)١(‏ الكافى *: ١١‏ الطهارة ب /اح 2 التهذيب :١‏ 777- #94 الاستبصار 0-١14 :١‏ الوسائل :١‏ 714 أبواب الأسآرب #اح ؟. 

() راجع البحار ه: 1584- /73/1. 

(5) راجع الوسائل 19: 7357 أبواب ديات النفس ب .١18‏ 

(©) يظهر بملاحظة ما ذكرناه فى التعليقة رقم ص ١١9‏ أنه ينبغى تبديل الأربع بالثلاث. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١ء‏ ص: 77١‏ 

الكفرء إذ غايته عدم الإيمان» و قد أثبت بعضهم له الواسطة. كما لا يستلزمه كون ديته كدية الكافر لو سلّمء مع أن نجاسة كل كافر 
ممنوعةٌ كما مر. 


و منها: عرق الجنب من الحرام. 


فالمفيد فى رسالته إلى ولده صريحا كما نقل عنه فى السرائر »]١[‏ و فى المقنعة [؟] ظاهراء و الشيخ فى المبسوط «* كما فى الذكرى, 
والديلمىء و الحلى «5)/. و الفاضلان «8). و الشهيدان ["].» و عامة المتأخرين 9" إلى طهارته؛ و عليه الإجماع فى السرائر «/)» و فى 
المختلف و الذكرى و كفاية الأحكام «4) أنه المشهور. 


وهو الحق؛ للأصلء و عموم حسنة أبى أسامة ٠١١‏ و رواية أبى بصير 0١١١‏ 


.. الموجود فيه هكذا: و شيخنا المفيد رجع عمّا ذكره فى مقنعته و فى رسالته الى ولده‎ ١ : السرائر‎ ]١[ 

و الظاهر أن الواو فى قوله: و فى رسالته من زيادة النساخ و يشهد عليه التأمل فى مجموع كلامه الذى سيتعرض له المصنف ص 775. 
]١[‏ المقنعة: 7١‏ و فيها: و لا بأس بعرق الحائض و الجنب و لا يجب غسل الثوب منه إلا أن تكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصاب 
من عرق صاحبها من جسد و ثوب و يعمل فى الطهارة بالاحتياط. 

فتأمّلء و لاحظ ما يشير اليه المصنف ص 758. 

[*] الذكرى: 215 البيان: .4١‏ و الشهيد الثانى و إن لم يصرح بطهارته فيما عثرنا عليه من كتبه. الا أنه يمكن استظهار ذلكك من شروحه 
على الشرائع و الإرشاد و اللمعهُ بملاحظة عدم الإشارة فيها الى نجاسته تبعا للمتون. 
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.4١ :١ المبسوط‎ )( 

(6) الذكرى: 35. المراسم: 8# السرائر :١‏ 181. 

(0) المحقق فى المختصر النافع: 218 و الشرائع :١‏ 007 و العلامة فى المختلف: 27, و المنتهى :١‏ 

ا 

(0) كما فى الإيضاح :١‏ 29» و التنقيح :١‏ 158, و كشف اللثام .١ :١‏ 

.181 :١ السرائر‎ )6( 

(9) المختلف: /اه. الذكرى: 2138 الكفاية: .١7‏ 

”7 الوسائل : 5# أبواب النجاسات ب‎ 288-١8 :١ الاستبصار‎ 2/88 -728 :١ التهذيب‎ ١ الكافى *: 7 الطهارة ب ع" ح‎ )٠١( 
.١ح‎ 

.8 /ا2, الوسائل : 582 أبواب النجاسات ب 37 ح‎ -١88 :١ 41/ء الاستبصار‎ 729 :١ التهذيب‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 777 

و غيرها. 

و عن الصدوقين 2١١‏ و الشيخ فى غير المبسوط 75١‏ و الإسكافى 7 و القاضى «"): نجاسته. بل عدّها أحد الأولين فى أماليه من دين 
الإمامية «0. و ادذعى عليها فى الخللاف إجماع الفرقةٌ .)5١‏ 

و أسندها الديلمى و ابن زهرةٌ 07 إلى أصحابنا مع فتوى الأول بالطهارة؛ و تردّد الثانى ظاهرا فى المسألة. 

و اختارها من متأخرى المتأخرين والدى العامة و بعض مشايخنا رحمهم اللّه «. 

و اشتهر نسبتها إلى المقنعة» و هى غير جيدة لتصريحه بأنّ غسله بالاحتياط. 

و استدلٌ عليها بالإجماع المنقول عن الخلاف «4) صريحاء و عن ابن زهرة و الديلمى 0٠١‏ ظاهرا. 

و فيه- مضافا إلى عدم حجيته- أنه معارض بمثله عن الحلّى »)1١١‏ و بدعوى الشهرة على خلافه من الفاضل و الشهيد ,)1١‏ مع أن 
فتوى الديلمى عقيب كلامه 


(1) الفقيه »*٠ :١‏ و فى المقنع: ١5‏ نقله عن والده. 
(5) النهاية: ٠د‏ التهذيب .”57١ :١‏ 

(؟) نقل عنه فى المعالم: .717١‏ 

(؟) شرح جمل العلم و العمل: 8 المهذب :١‏ ١ه.‏ 
(©) أمالى الصدوق: 218. 

.87 :١ الخلاف‎ )©( 

() المراسم: 28 الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): ١0ه.‏ 
(8) كما فى الرياض :١‏ 68, 

.87 :١ الخلاف‎ )9( 

)٠١(‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 80١‏ المراسم: 8ه. 
)1١(‏ السرائر :١‏ 181. 
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بالطهارة صريحة فى أنه لم يرد الإجماع من قوله» و هو يوهن إرادته فى كلام ابن زهرة أيضاء لاتحاد مؤدّاهما مضافا إلى تردّده أيضا. 
و بصحيحة محمد الحلبى )١١‏ و رواية أبى بصير .)73١‏ 

وعدم دلالتهما فى غايةُ الظهور. 

و بروايتى على بن الحكم و محمد بن على بن جعفر: 

الاولى: «لا يغتسل من غسالةٌ الحمام, فإنه يغتسل فيه من الزنا» 070. 

و الثانية: إن أهل المدينة يقولون إن فيه- أى فى ماء الحمام- شفاء العين» فقال: «كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام» «5) الحديث. 

و فيهما- مع خلوٌهما عن ذكر العرق- عدم الملازمة بين عدم جواز الاغتسال و انتفاء الشفاء و النجاسة» مضافا إلى أن أولادهما خالية 
عما تحقق كونه نهيا. 

و بالرضوى: «إن عرقت فى ثوبكك و أنت جنبء و كانت الجنابة من حلال فتجوز الصلاه فيه» و إن كانت حراما لا تجوز الصلاة فيه 
حتى يغتسل .2١ ))6١(‏ 

و المروى فى الذكرى. عن الكفرثوثى عن أبى الحسن: عن الثوب الذى يعرق فيه الجنب أ يصلى فيه؟ فقال: «إن كان من حلال فصل 


فيه» و إن كان من حرام فلا تصل فيه) (7). 


:* الوسائل‎ 288 -141/ :١ الاستبصار‎ 2/494 ١1/١ :١ التهذيب‎ 180 -©٠ :١ الفقيه‎ )١( 

8 أبواب النجاسات ب 37 ح .١١‏ 

(؟) التهذيب 1١:١‏ 213781 الاستبصار :١‏ 184- 288, الوسائل ": /551 أبواب النجاسات ب 77 ح .٠١‏ 

() الكافى #: 588 الزى و التجمل ب © ح 0٠١‏ الوسائل ": 558 أبواب النجاسات ب ١77‏ ح "1. 

(؟) الكافى *: 80 الزى و التجمل ب 5 ح 278 الوسائل 7١4 :١‏ أبواب الماء المضاف ب ١١ح‏ ؟. 

(0) فى «0): يغسل. 

(©) فقه الرضا (ع): ‏ البحار /ل9: .1١11/‏ 

(/) الذكرى: 15 الوسائل ": 55 أبواب النجاسات ب 717 ح .١17‏ 
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و فى البحار عن مناقب ابن شهرآشوب عنه أيضا: «إن كان عرق الجنب فى الثوب و جنابته من حرام لا تجوز الصلاهً فيه» و إن كانت 
جنابته من حلال فلا بأس» .)١١‏ 

ونقله فى البحار ]١[‏ عن كتاب عتيق من قدماء أصحابنا مسندا فيه عن على ابن مهزيار» بأدنى تغيير. 

وفيها: أنها إخبار ضعيفة غير ثابت المأخذ, و لم يثبت كونها فى كتاب معتبر» أو أصل معتمد. 

و دعوى انجبارها بالشهرة سيما العظيمة من القدماء فاسدة. إذ لم ينقل النجاسة من القدماء إِنَّا من قليل. 

و الشيخ له القولان» و كذا المفيد إن قلنا بأنه يقول بالنجاسة فى المقنعة. 

و كلام الحلى فى السرائر يعطى عدم قول من القدماء بالنجاسة إِنَا ما نسب إلى المقنعة و أحد قولى الشيخ, حيث ذكر أولا أن كلام 
الشيخ فى المبسوط محمول على التغليظ فى الكراهة» و صرّح برجوع المفيد. 

ثم قال: و الغرض من هذا التنبيه بِأنَ من قال: إذا كانت الجناب من حرام» وجب غسل ما عرق فيه» رجع عن قوله فى كتاب آخرء فقد 
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صار ما اخترناه إجماعا 0379. 
وأما إثبات الشهرةٌ بنقل طائفة الإجماع» فضعفه- بعد معارضتها بنقل الإجماع و الشهرهً على خلافه- واضح جداء مع أن انجبار الخبر 
الضعيف بالشهرة» إنما هو إذا لم تعارضها شهرة اخرى. 

و شهرة الطهارةً بين الطبقتين: الثانية و الثالثة معارضة» مع رجحانها من جهةٌ كونها قطعية» بخلاف شهرة النجاسة بين القدماء فليست- 
00 


]١1[‏ البحار 9/: -1١14‏ 8. و السند فيه» عن على بن يقطين بن موسى الأهوازى. 


)١(‏ البحار /الا: -1١11/‏ م. 
(") السرائر :١‏ 181. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 770 


ولا يتبغى الريب في استحباب التنزه و الاجتناب عنهه بل هو الأخوط. 
و منها: عرق الإبل الجلالة 


» نتجسه الصدوقان .)١١‏ و الشيخان 7١‏ و القاضى 70 و المنتهى «5". و هو الأقوى. لحسنة حفص بن البخترى» بل صحيحته: «لا تشرب 
من ألبان الإبل الجلالة» و إن أصابكك من عرقها شىء فاغسله) «8). 

و صحيحة هشام بن سالم: «لا تأكلوا اللحوم الجلالة» و إن أصابكك عرقها فاغسله) «2. 

و دلالتها على ما لم يعمل به من نجاسة عرق كل جلال لا تخرجه عن الحجية إذ خروج بعض أفراد العام لمعارض لا يمنع حجيته فى 
الباقى. مع أن عدم عمل أحد بعمومها ممنوع؛ بل صرح بعض الأصحاب بالعموم؛ و حكى عن التزهة 03 أيضا. 

خلافا للفاضل فى أكثر كتبه «/. بل ادّعى فى المختلف أنه المشهور و عزاه إلى الديلمى و الحلى «5). للأصلء و بعض العمومات. و 
جوابهما ظاهر. 


)١(‏ الفقيه : 2716 نسبه فى اللوامع الى الصدوقين على ما فى الجواهر *: /ا/. 

(0) المفيد فى المقنعة: »١‏ و الطوسى فى النهايةٌ: 27 و المبسوط :١‏ 2*8 و التهذيب :١‏ 3287. 

(5) شرح جمل العلم و العمل: 28. 

.١7١ :١ المنتهى‎ )©( 

(0) الكافى 2: 58١‏ الأطعمة ب مح ', التهذيب :١‏ 78# /اع/اء الوسائل *: 67 أبواب النجاسات ب ١18‏ ح ؟. 
() الكافى 2: 58٠١‏ الأطعمة ب مح 3 التهذيب :١‏ 78# 2/88 الوسائل *: 577 أبواب النجاسات ب 18 ح .١‏ 
(/0 نزهة الناظر: 19. 

(8) كالقواعد :١‏ /ء التحرير :١‏ 75. 

() المختلف: /ام. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 778 
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و منها: المسوخ. 


فالمشهور المنصور طهارته» للأصلء» و عموم صحيحة البقباق المتقدمة ١١‏ و خصوص النصوص الواردة فى بعضها كالعقرب و الفأرة 
و الوزغة «؟) و العاج ]١[‏ و نحوها «5. 

مضافا إلى الضرورة فى بعض أفرادها كالزنبور و نحوه؛ مما يوجب القول بوجوب التحرز عنه مخالفةُ الطريقة المستمرةٌ بين المسلمين 
فى الأعصار و الأمصار مع استلزامه العسر و الحرج المنفيين. 

خلافا للمحكى عن الإسكافى «8» و الخلاف» و المبسوطء و المراسم, و الوسيلةُ «2)» و الإصباح» استنادا إلى حرمة بيعهاء و ليست إِلَا 
لنجاستها. و هما ممنوعان. 

و إلى الإجماع المنقول فى المبسوط 037 و ليس بحجةء مع أن إرادته الخباثة من النجاسة ممكنة, و القرائن فى كلامه عليها قائمة. 


]١[‏ العاج: عظم أنياب الفيل. 


() ص؛3032,. 

(0) المتقدمة ص ؟١١-١١5.‏ 

(؟) راجع الوسائل ؟: 177 أبواب آداب الحمام ب ./١‏ 

(0) نقل عنه فى المعالم: .١59‏ 

(©) الخلاف 7: لال المبسوط ؟: 188, المراسم: 80 الوسيلة: 8/. 
(0) المبسوط 5: 128. 
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الفصل التاسع: 

اشاره 

ها هنا أمور ليست نجسة؛ و لكن وردت الأخبار بالنضح منهاء و جملهُ منها قد وقع الخلاف فيها فى كونه على الوجوب أو الاستحباب. 
فمنها: الثوب الملاقى للكلب أو الخنزير الحيّين أو الميّتين جافا 

» سواء كان كلب صيد أو غيره. فالمشهور على ما فى الحدائق 0١١‏ و اللوامع» بل ظاهر المعتبر: 

إجماع علمائنا على استحباب الرش فيه ١؟0.‏ 

وذهب الشيخان فى النهاية و المقنعة «»» و الصدوق فى الفقيه «©)- إلا أنه خصه بغير كلب الصيد- و ابن حمزهُ والديلمى «6) إلى 
الوجوب. و اختاره والدى العلّامةُ- رحمه الله- فى اللوامع صريحا و فى المعتمد ظاهراء و قواه فى الحدائق «2. 

و هو الحقء بمعنى وجوبه تعبدا و إن لم ينجس الملاقى» للنصوص المستفيضة: 


كصحيحة الفضل: «إذا أصاب ثوبكك من الكلب رطوبةٌ فاغسله. و إن مسّه جافا فاصبب عليه الماء» 03. 


و مرسلهُ حريز: «إذا مس ثوبكك كلب فإن كان يابسا فانضحه) 8١‏ و قريبةٌ منها 
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"91 الحدائق ه:‎ )١( 

() المعتبر :١‏ 9؟. 

( النهاية: له المقنعة: ./١‏ 

.6# :١ الفقيه‎ )©( 

(6) الوسيلة: 0/8 المراسم: 8ه. 

(2) الحدائق 0: 91" 

(/) التهذيب -78١1 :١‏ 1/04 الوسائل : 5١‏ أبواب النجاسات ب ١5‏ ح .١‏ 

(8) الكافى : 2٠‏ الطهارة ب 94ح »١‏ التهذيب -72٠ :١‏ 88/؛ الوسائل #: 58١‏ أبواب النجاسات ب 78 ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١»‏ ص: /77 

رواية على .)١١‏ 

و صحيحته: عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو فى صلاته كيف يصنع به؟ قال: «إن كان دخل فى صلاته فليمضء و 
إن لم يكن دخل فى صلاته فلينضح ما أصاب ثوبه) .05١‏ 

و أما ما فى المختلف 80 من ترجيح الاستحبابء بأن النجاسة لا تتعدّى مع اليبوسة إجماعاء و إِلّا لوجب غسل المحلء فتعيين حمل 
الأمر على الاستحباب» ففيه- مضافا إلى منع إيجاب تعدّى النجاسة للغسل كليا كما فى بول الرضيع -: 

أن الحمل على الوجوب لا ينحصر وجهه فى النجاسة؛ لجواز التعبد. 

وقد يستدل للاستحباب: بسياق الأخبار» و فهم الأصحابء و الأمر بالرش فى مواضع أجمعوا فيها على حمله عليه و هو قرينة عليه فى 
جميع الموارد. 

و دلالة السياق جدا ممنوعة. و فهم طائفة و عملهم مع مخالفة جمع آخر- سيما الذين هم أساطين المذهب- غير حجة. و الحمل فى 
بعض المواضع على خلاف الأصل لمعارض لا يوجبه فيما لا معارض له. 

ثمّ ظاهر القوم: اختصاص الوجوب أو الاستحباب بالثوب. و هو كذلك. 

اقتصارا فيما خالف الأصل عن موضع النص. 


و منها: الثوب الملاقى لبدن الكافر 
كذلك. ذكر استحباب الرش فيه جماعة 1١[‏ و ظاهر المعتبر «0) الإجماع عليه و فى اللوامع أنه المشهور. 
ولا بأس به بعد شهرته أو فتوى جماعة به» بل فتوى فقيه» للتسامح فى 


.8 و سلّار فى المراسم:‎ » :١ منهم العلامة فى القواعد‎ ]١[ 


)١(‏ التهذيب 758٠ :١‏ لاثلاء الوسائل ": ”ع5 أبواب النجاسات ب 2 ع 

إههة الكافى *: 2١‏ الطهارة ب لاح © التهذيب 78١:١‏ ٠لات,‏ الوسائل ": /1١ع‏ أبواب النجاسات ب اح ١‏ 
©" المختلف: 69 

,8”9 :١ المعتبر‎ )0( 
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السنن. 

و منه يظهر عدم البأس فى القول باستحبابه فى ملاقاةً الثوب للنجاسة الجافة مطلقاء كما ندبه الشيخ فى المبسوط 0١١‏ و بعض سادة 
مشايخنا قدّس الله سرّه العزيز فى منظومته 019. 

وفى ملاقاته للفأر و الوزغة كذلكك, ذكره الشيخ فى النهاية 0 و المفيد و الديلمى 5١‏ موجبين له. 


و منها: الثوب أو البدن الذى شك فى نجاسته أو ظنّ بظن غير ثابت الحجية 


؛ فالمشهور استحباب رشّهء لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فى البول: 

(و ينضح ما يشكك فيه من حسده و ثيابه) «6). 

و حسنتى الحلبى وابن سنان فى المنى: 

الأولى: «فإن ظن أنه أصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء» (2). 

و الثانية: «و إن كان يرى أنه أصابه شىء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء؛ 037. 

و رواية إبراهيم بن عبد الحميد: عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخرء و عن الفرو و ما فيه من الحشوء قال: «اغسل ما أصاب 


منه [و مس ]| 


."8:١ المبسوط‎ )١( 

(9) الدرة التحفية: 08 

(”) النهايةٌ: 7ه. 

(©) المقنعة: 20٠‏ المراسم: 8ه. 

(0) التهذيب 87١ :١‏ ع"٠1‏ الوسائل #: 588 أبواب النجاسات ب /الاح ؟. 

(*) الكافى : 6 الطهاره ب 8ح ع, التهذيب :١‏ 778-787 الوسائل : 57 أبواب النجاسات ب ١18‏ ح 8. 

(0) الكافى : 508 الصلاة ب 8م ح 4 التهذيب ؟: 09" 1588؛ الوسائل #: 5/8 أبواب النجاسات ب 5٠‏ ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 77١‏ 

الجاتب الكدروفان أصبك مش الى متة فافسلة وا إلا فانضحه بالماء 11د 

و اختصاصها ببعض النجاسات كظهور بعضها فى الوجوب غير مضرٌ فى الحكم بالعموم و الاستحباب؛ للإجماع المركب فى الأول مع 
إمكان التعميم بالحسنة الأخيرة» و البسيط فى الثانى. 

و خلاف الحلبى و الديلمى 7): و إيجاب الأول للرش مع الظنء و الثانى للغسل فى الإجماع غير قادح, فبه يخرج الأمر عن حقيقته لا 
بما قيل من المعارضة مع أصالة الطهارة أو عمومات النهى عن العمل بغير علم؛ لكون ذلكك خاضًاء مع أن النضح غير مستلزم للنجاسة. 


و منها: الثوب 
اشاره 


إذا كان للمجوسى «7. أو مشت عليه الفأره الرطبة و لا يرى فيه أثرها «©» أو أصابه المذى «8» أو عرق الجنب «2). أو بول البعير» أو 
الشاة 07 أو دم غير ذى النفس 8١‏ أو شكك فى إصابة بول الدواب الثلاث إليه «9)» كل ذلكك للروايات. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة معان من تإظامم 


و كذا يستحب الرش لذى الجرح فى مقعدته. يجد الصفرة بعد الاستنجاء و التوضؤء إذا أراد الصلاء فيها .03٠١«‏ و لثوب الخصى الذى 


يبول و يرى البلل بعد 


)١(‏ الكافى *: 0ه الطهارة ب 8" ح ” الوسائل *: 5٠0‏ أبواب النجاسات ب 0 ح "- و فى جميع النسخ: «من» بدل «مسٌّ»). 
(؟) الكافى فى الفقه: 2135٠١‏ المراسم: 8ه. 

(*) الوسائل ": 015 أبواب النجاسات ب ”الاح ". 

(؟) الوسائل ": ,68٠‏ أبواب النجاسات ب ”اح 7. 

(0) الوسائل ": 577 أبواب النجاسات ب 18 ح .١‏ 

(©) الوسائل *: 550 أبواب النجاسات ب 2” ح 5 و8 و .٠١‏ 
() الوسائل ": 504 أبواب النجاسات ب 9 ح .٠١‏ 

(8) الوسائل : 58 أبواب النجاسات ب 37 ح ". 

(9) الوسائل : 50 أبواب النجاسات ب /اح 8. 

." ح‎ ١18 أبواب نواقض الوضوء ب‎ 7197 :١ الوسائل‎ )٠١( 
77١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١» ص:‎ 

البلل» فإنه يتوضأ و ينضح فى النهار مرة .)١١‏ 


فرعان: 


الأول: أوجب الشيخ فى النهاية مسح اليد بالتراب من مس الكلبين» و الثعلبين» و الفأرتين» و الكافرين 225 و عن ابن حمزة فى الطرفين 
«. و ذكره المفيد فى غير الثانى «5». و كلامه لكل من الوجوب و الاستحباب محتمل. 

و عن المبسوط استحبابه فى مس كل نجاسة يابسة «8). 

وذكر جمع أنهم لم يعرفوا لشىء من ذلكك وجها. و هو كذلككء إِلَا أن إثبات الاستحباب بفتوى هؤلاء ممكنء و لذا نفى عنه البعد 
فى اللوامع. 

الثانى: الظاهر أنْ وجوب النضح أو استحبابه فى تلكك المواضع ليس بنفسى, بل هو غيرى للصلاة أو كل مشروط الطهارة. 

وهل يجترئ عنه بالغسل؟ فيه إشكال. 

وهل يحصل الامتثال برش الغير أو ارتشاش المطر؟ فيه تأمّل. 


.8 ح‎ ١1١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ 180 :١ الوسائل‎ )١( 
النهاية: 7ه.‎ )5( 
الوسيلة: /الا.‎ )"( 
المقنعة: الا.‎ )©( 


(© المبسوط .5/:١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١ء‏ ص: 777 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إعانطا من تإنلاهم 


الباب الثانى: فى اللوازم الشرعية للنجاسات و أحكامها 

اشاره 

و هى أمور نذكرها فى مسائل: 

المسألة الأولى: بحرم أكلهاء و شربهاء و بيعهاء و شراؤها فى الجملة 


؛ على التفصيل الآتى فى محله. 
و يبطل الصلاه و الطواف معها و إن كانا مندوبين» كما نذكر فى محله مع تفصيله. 


المسألة الثانية: تجب إزالتها عن الثوب و البدن للصلاءُ و الطواف الواجبينء إِنَا ما عفى عنه 


اشارة 


على التفصيل الآتى فى مواضعه. 

وعن مسجد الجبهة على الأشهر. 

وغن مكان التضلى بأسره عند السيد 213 و المساجد السبعة عند الحلبى انه كما يأتن. 

و عن المساجد بالإجماع المحمّق و المحكى فى كلام جمع من الأصحاب 0170 و هو الحجة فيه. 

مضافا إلى مرسلة الفقيه: عن بيت كان حشا ]١[‏ زماناء هل يصلح أن يجعل مسجدا؟ فقال: «إذا نظف و أصلح. فلا بأس» «© دلت 
بالمفهوم على ثبوت البأس مع عدم التنظيف. 


.890 :١ الحشٌ- بالفتح-: الكنيف و موضع قضاء الحاجة. راجع النهاية لابن الأثير:‎ ]١1[ 


(5) كما نه اليدافى الذكري: +16 

(؟) الكافى فى الفقه: .١15١‏ 

(") يمكن استفادته من الخلاف :١‏ 418 و السرائر :١‏ 18# و الذكرى: /اه1. 

(0) الفقيه -١87 :١‏ 21717 الوسائل 0: 7١١‏ أبواب أحكام المساجد ب ١١ح‏ 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 777 

ورواية محمد الحلبى المروية فى آخر السرائر: إن طريقى إلى المسجد فى زقاق يبال فيه» فربما مررت فيه و ليس على حذاء فيلصق 
برجلى من نداوته؛ قال: 

«أليس تمشى بعد ذلكك فى أرض يابسة؟)» قلت: بلى» قال: «فلا بأسء إن الأرض يطهر بعضها بعضاء .0١١‏ دلت بالتنبيه على انتفاء 
البأس- الذى هو حقيقة فى العذاب- مع المشى فى الأرض اليابسة» فبدونه يكون فيه الموجب للحرمة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة عزن من تإشلاهم 


وقد يستدلٌ أيضا: بقوله سبحانه إِنَّمَا امَف رِكُونَ نجس قلا يَفْربُوا الْمَثِجدَ الْحَرامَ "١‏ دل على كون النجاسة علَّهُ لنهيهم عن قرب 
المسجد الحرام» فيتحقق فى كل نجس. 

و خصوصية المحل منفيةٌ بالتبادر» كما صرحوا به فى حجية كل منصوص العلة. 

مع أنه لا قائل بالفصل بين نجاسة المشركك و غيره» كما أنه لا قائل به بين المسجد الحرام و غيره؛ فلا يضرٌ الاختصاص به. 

و كذا لا يضرٌ عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فى زمن الخطاب للنجاسة فى المصطلح, لشمول اللغوى له أيضاء بل هو أشدٌّ أفراده؛ فالعلة 
هى الأعم و هو صادق على ذلكك أيضاء و هو للمطلوب أثبت. 

و بقوله عليه السلام: «جنبوا مساجدكم النجاسة» .]١[‏ 

و ضعفه غير ضائرء لموافقته للعمل» و تمسكك الأكثر بها فى المحل. 

و لاعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للنجاسة» لما مر. 

و بمرسلة العلاء: «إذا دخلت المسجد و أنت تريد أن تجلسء فلا تدخله إِنَا طاهراء و إذا دخلته فاستقبل القبل ثم ادع الله و اسأله. و 


سم حين 
]١[‏ أرسله العلامة فى المنتهى :١‏ 2788 و التذكرةٌ 4١ :١‏ قال الشهيد فى الذكرى: 187 و لم أقف على إسناد هذا الحديث النبوى. 


.4 مستطرفات السرائر: /ا١- له الوسائل : 508 أبواب النجاسات ب 7"اح‎ )١( 

(1) التوبة: 58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 778 

.)١١ تدخله)‎ 

و موثقة الحلبى: نزلنا فى مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذرء فدخلت على أبى عبد اللّه عليه السلام» فقال: «أين نزلتم؟» قلت: نزلنا فى 
دار فلان» فقال: 

«إن بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا» أو قلنا له: إِنَ بيننا و بين المسجد زقاقا قذراء فقال: «إِنَ الأرض يطهّر بعضها بعضا) .07١‏ 

و الكل ضعيف. 

أمَا الأول: فلأنٌ حرمة إدخال كل نجس بالمعنى الأعم فى المسجد خلاف الإجماع. فإن أمكن حمل النهى على التنزيه لم يتم الدليل» 
و أولوية التخصيص عنه عندى غير ثابتة. و إن لم يمكن بل كان للحرمة- كما هو الظاهر منهم- فالنجس لا يكون باقيا على حقيقته 
اللغوية» و مجازه لا ينحصر فى النجاسةٌ المصطلحةٌ كما مرٌ سايقا. 

و أما الثانى: فلعدم ثبوت الحقيقة الشرعية حال الخطاب فى المسجدء فإرادة مواضع السجدة محتملة؛ و الإضافة إلى ضمير المخاطب 
بها ألصق. مع أن بعد حمل النجاسة على الأعم. يتردد بين التخصيص فيها أو التجوّز فى الأمر, و لا ترجيح. 

و أما الأخيران: فلاحتمال النفى القاصر عن إفاده الحرمة فى أولهما و إن رجح سياق الأوامر المتعقبةٌ له النهى. 

مضافا إلى تعارض مفهومه مع منطوقه؛ و احتمال كون قوله: «إِنَ الأرض» إلى آخره- عليه السلام- فى الثانى- لبيان ارتفاع الكراهة. 

و أضعف من هذه الوجوه فى الدلالةُ: قوله عز شأنه و طهر بَنتى «*) 

.7 التهذيب ": «8؟- 6لا الوسائل 0: 758 أبواب أحكام المساجد ب 8”اح‎ )١( 


() الكافى *: 8" الطهارة ب 6” ح “ الوسائل #: 584 أبواب النجاسات ب "اح 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة داعزنن من تإنلامم 


() الحج: 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 770 

و يباك قَطَهّوْ 1١‏ و الأسمر بتعظيم شعائر اللّهه و بتعاهد النعل عند دخول المساجدء و جعل المطاهر على أبوابهاء و منع المجانين و 
الصبيان عنهاء و الإجماع على منع الكفار من دخولها. 

ثم المنع عن إدخال النجاسة المساجد هل يختص بالمتعدية الملوثة للمسجد؟ 

كما عن الشهيدين ١‏ و جمع ممن تأخر ا“ أو يعم غيرها أيضا؟ كما صرّح به الحلى «ع" و الفاضلان «8. و فى كفايةٌ الأحكام و 
اللوامع أنه مذهب الأكثر «2)» بل ظاهر الخلاف و صريح السرائر عدم الخلاف فيه 37). 

الظاهر هو الأولء لا لتجويز الاجتياز فيه للحائض و الجنب مع عدم انفكاكهما عن النجاسة غالبا. 

ولالموثقةٌ عمار: عن الدمل يكون بالرجل فينفجر و هو فى الصلاة. قال: 

(بمسحه و بمسح يده بالحائط أو بالأرض» ولا يقطع الصلاة» حيث يشمل إطلاقها ما لو كانت فى المسجد. 

ولا لصحيحة معاوية بن عمار: «فى المستحاضة إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلّت كل صلاء بوضوء 


واحد) (4). 


)١(‏ المدثر: ع. 

(؟) الأول: فى الذكرى: /ا18. و البيان: 178 و الثانى: فى المسالكك :١‏ لال و الروض: /7؟. 

(©) كما فى جامع المقاصد 7: 188, و الكفاية: .١7‏ 

.157 :١ السرائر:‎ )©( 

(0) المحقق فى الشرائع ٠" :١‏ و العلامة فى المنتهى 210١ :١‏ و التحرير :١‏ 275 و القواعد :١‏ /. 

(©) الكفاية: ؟١١.‏ 

.127 :١ السرائر‎ 418 :١ الخلاف‎ )0 

(8) التهذيب ٠١78 -*9 :١‏ الوسائل *: 578 أبواب النجاسات ب 75 ح 8. 

(8) الكافى *: 88 الحيض ب 4 ح ”2 التهذيب -١17١ :١‏ 2585 الوسائل ”: "1/١‏ أبواب الاستحاضة ب ١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 778 

لضعف الأول: بأنّ مجوزاته إنما هى فى بيان حكم كل من الحائض و الجنب من حيث هوء فلا تدل على الأمور الخارجة؛ كما صرّحوا 
به فى أمثال ذلكك. 

و الثانى: بأن انفجار الدماميل؛ لا يستلزم وجود الدمء بل الغالب العدم؛ مع أنه لو سلم؛ لدل على جواز التلويث؛ و هو للإجماع مخالف. 
و الثالث: بأن الدم إذا لم يثقب الكرسف يكون عن الباطن غير خارجء و مثله عن محل النزاع خارج. 

مضافا إلى أنه يعارض بما فى هذه الصحيحة أيضا مقدّما على ما ذكر من قوله: «فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف 
اغتسلت» إلى أن قال: 

«و تحتشى و تستثفر و تحشى ]١[‏ واضم فخذيها فى المسجد و سائر جسدها خارج). 

مع أن حمل المسجد على المصلى ممكنء بل هو الظاهر بقرينة ما ذكرنا من جزئها المتقدم؛ حيث حملوه على المصلى؛ و جعلوا الأمر 
بخروج سائر الجسدء, للاحترام له. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعاننا من لاإنلاهم 


و مع ذلك كله؛ فثبوت الحكم فى المستحاضة لا يثبته فى غيرهاء و عدم الفصل غير ثابت» بل خلافه ثابت. فإنّ الأكثر «1) مع منعهم 
عن إدخال النجاسة الغير المتعدّية» صرّحوا بأنّ المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليهاء يجوز لها دخول المساجد, و صرّح والدى- رحمه 
اللّه- فى اللوامع بعدم الخلاف فيه و اختاره مع منعه عن إدخال الغير المتعدية أيضا. 

بل [1] للاقتصار فى موضع الخلاءف المخالف للأصل على المتيقن» حيث قد عرفت انحصار الدليل فى الإجماع و روايتى الفقيه و 
الحلبى «©". 

و اختصاص الأولين بالملوث ظاهر. 


]١[‏ فى نسخ المصادر: (لا تحنى) رلا تحيى) ١تحتبى)‏ راجع هامش الكافى م وى 
[1] راجع إلى قوله فى الصفحة المتقدمة: لا لتجويز. 


(؟) كما فى السرائر :١‏ 18. و المعتبر :١‏ 678, و المنتهى .١17١ :١‏ 

(6) المتقدمتين ص 7١7‏ وراص 7377. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 771 

و أما الثالث: فلأنه لا يدل إِلَا على علي المشى فى الأرض فى الأرض اليابسة لانتفاء البأس مطلقاء و لازمها عدم انتفائه كذلكك مع عدم 
المشى» و هو يتحقق مع ثبوته فى الجملة» كما فى صورة بقاء رطوبة الرجل الملوثة للمسجد. 

مع عمومات حرمة إدخال النجاسة لو وجدت بالعموم من وجه؛ فيرجع فى محل التعارض إلى الأصلء و يسرى إلى غيره من النجاسات 
الغير المتعديةٌ بعدم الفصل. 

دليل القائل بالتعميم: النهى و الأمر فى الآيهٌ و الرواية عن تقريب النجاسة ]١[‏ و تجنيبها المسجدء و الأول صادق عرفا على إدخالها 
كيف كانء و الثانى لا يتحقق كذ لكك إلا بإخراجها عنه. ولا يقال لمن أدخلها و لو بمصاحبتها: إِنّهِ جتّبهاء و استناد المنع فى الآية إلى 
معرضية الكثار للتلويث مكابر ةعرسل العلخه اد 

وقد عرفت عدم دلالهُ شىء منهاء فلا حظر فى إدخال غير المتعدية من غير فرق بين المماسة و غيرها. 

و ممّن عاصرناه من فصّل بينهما [17؛ فحرّم إدخال الاولى- و إن لم تتعدّ- دون الثانية. و نظره إلى صدق القرب و عدم صدق التجنّب 
مع المماسة. 

و هو ضعيف جداء لأمنّ المناط فى صدق الألفاظ: العرفء و هو لا يفرق هاهنا بين المماسة و غيرهاء فلو تم ما ينهى عن القرب و ما 
يأمر بالتجتبء لدلّ على حرمة الأعم من المماسة. 


ثْمّ ما تجب إزالته هل يختص وجوبها بأرض المسجد؟ أو يسرى إلى جداره 


]١[‏ فى ١ح)‏ و«ق): النجاسات. 
[1] هو المحقق القمى فى غنائم الأيام: 29. 


(0) المتقدمة ص ع"5. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١ء‏ ص: /77 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة دعاننا من تاإللاهم 
و سقفه أيضا؟ 

مقتضى اليه و الرواية النبوية :»١«‏ السريان إليهما أيضا بسطحهما الداخل و الخارجء و كذا إلى سائر أجزاء المسجد و فرشه و آلاته 
الداخلة فيه. و لكن قد عرفت عدم تمامية دلالتهما. 

الفللاقة لين إلا وشوب إزالة النلرقة و أما غيرعاو لو كان وانعاغلن أرهن النشحد مناشا لها كالجدرة الباسشة فيه إشتكال.و 
الاحتياط لا يتركك مهما أمكن, سيما فى مظان الإجماع» كتلويث السطح الداخل. 


فروع: 


أ: لو تلوّث المسجد أو أدخلت النجاسة فيه و وجب إزالتهاء فتجب كفاية لا عيناء للأصل و الإجماع. 

و الظاهر اتفاقهم على أن وجوبها فورى أيضاء و لكن القدر الثابت من الإجماع هو الفورية العرفية. 

ولا يبطل واجب موسّع أو مضييق لو فعله قبل الإزالة و لو قلنا باقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضدّه. بل لم يثبت الإجماع على الوجوب 
الفورى حين دخول وقت واجب موسّع أو مستحب كذلكك. فلا يحكم ببطلانه إذا فعله على القول بالاقتضاء المذكور أيضا. 

ولا يختص ذلكك بما إذا كان دليل وجوب الإزالة الإجماع» بل كذا و لو كان دليله الآيه و الأخبار. لاستناد الفورية معهما إلى 
الإجماع: لعدم دلالة الأمر بنفسه على الفورء بل و كذا لو قلنا بدلالته على الفور أيضاء لحصول التعارض بين دليل 


.77“ المتقدمتين ص‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١ء‏ ص: 779 

وجوب الإزالة المستلزم للنهى عن غيرهاء و بين دليل تلكك العبادة بالعموم من وجه. و لو فقد المرججح يحكم بالتخيير المستلزم للصححة. 
نعم لو ثبت الإجماع على الفورية مطلقاء لبطلت العبادة على القول بالاقتضاء المتقدم؛ و لكن من أين يثبت ذلكك؟! نعم لو ارتكب 
مباحاء يكون عليه حراما. 

و ظهر مما ذكرنا ما فى كلام جماعة من أصحابنا المتأخرين» حيث اختلفوا- بعد حكمهم بوجوب الإزالة- فى بطلان العبادة الموسعة 
المؤاخمة للؤزالة وعيكها. 

و يظهر من الأ-كثر ]١[‏ الأول و لو وقعت العبادة خارج المسجد. و صرّح جماعة [1] بالثانى» و بنوا ذلكك على أن الأمر بالشىء هل 
يقتضى النهى عن ضده الخاص أم لا؟ فمن اختار الأول قال بالبطلان» و من قال بالثانى قال بالصحة. 

ب: هل يلحق بالمسجد قبور الحجج أم لا؟ 

ظاهر جماعة «* الأولء بل ألحقوا به ضرائحهم, بل داخل قبابهم المقدسة «©. و قد يتعدّى إلى قبور أولا-دهم الأطهار, بل العلماء 
الأبرار» بل الكمّل من الأخيار. 

ولا دليل عليه سوى مظنة الإجماع؛ و تعظيم شعائر الله. و شىء منهما لا يتم» لعدم ثبوت الإجماع؛ و عدم وجوب جميع أفراد تعظيمها. 
ج: لاافرق فى وجوب الإزالهُ عمّا تجب عنه الإزالةُ بين قليل النجاسات 


]١[‏ لم يثبت بل يظهر من المداركك 1:5" عككسه فإنه نسب إلى الأكثر القول بعدم اقتضاء الأمر بشىء للنهى عن ضده الخاص. نعم 
قال بالبطلان جمع منهم المحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة :١‏ 70 و المحقق السبزوارى فى الذخيرة: /ا١.‏ 
[1] منهم الشهيدان فى الذكرى: /ا15» و الروض: .١188‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعاننا من لاإللاه0م 


(") المسالكك: :١‏ 17 الحدائق 0: 2797 كشف اللثام 2٠ :١‏ كشف الغطاء: .١76‏ 

(؟) كما فى كشف الغطاء: .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 75٠‏ 

و كثيرهاء سوى الدم فى الصلاة- كما يأتى- إجماعاء إلا من الإسكافى :)1١‏ فما دون الدرهم من غير دم الحيض و المنى على 
المعروف منه و إن كان ظاهر كلامه يعطى عدم نجاسته. 

و يدفعه: إطلا-ق الأدلة» كما يدفع ما حكاه فى السرائر عن بعض الأصحاب. من نفى البأس عمّا يترشّح على الثوب و البدن من 
النجاسات مطلقا مثل رؤوس الابرء أو مقيدا بالبول خاصةٌ عند الاستنجاء »)7١‏ كما عن الميافارقيات 3"9). 


المسألة الثالثة: كل ما لاقى نجاسة عينية فلا ينجس إن كانا يابسين 


» للأصلء و الموثقة: «كل [شىء] يبابس زكى» (6". 

و المروى فى قرب الإسناد: عن الرجل يمشى فى العذرةٌ و هى يابسة» فيصيب ثوبه و رجليه» هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلى و 
لا يغسل ما أصابه؟ 

قال: «إذا كان يابسا فلا بأس) «0). 

وق كلاب ماخرو :امال تقر كاز فيد دروك تيب الريتع» القن ليدع اللاو قتعي لاوز د | فسن قل أ 
يغسل؟ قال: «نعم ينفضه و يصلىء فلا بأس» 12١‏ و غير ذلك. 

بل عليه الإجماع فى غير الميتة. 

و إن كان أحدهما رطبا بالرطوبة المتعدية إلى الملاقى- و لو باعتبار شده 


.294 نقل عنه فى المختلف:‎ )١( 

.18٠ :١ (؟) السرائر‎ 

(*) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): 184. 

(؟) التهذيب 218١ -*9 :١‏ الاستبصار :١‏ /اه- /151» الوسائل "8١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب الاح ه. 

(0) قرب الاسناد: 274٠-7١‏ الوسائل : 57 أبواب النجاسات ب 78 ح 8,. 

(8) مسائل على بن جعفر: -١00‏ 2516 الوسائل *: “587 أبواب النجاسات ب 78ح ؟1١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١ء‏ ص: 75١‏ 

التلاقى و دوامه- فينجس الملاقى إن كان من الظاهرء بالإجماع بل الضرورة؛ و تشهد له الأخبار الواردة فى موارد متفرقة. 

و أما مع الرطوبة الغير المتعدية لقلتها جداء و مرور الملاقى عليها خفيفاء فلا ينجسء كما صرّح به جمع من الأصحاب »]١[‏ للأصل» و 
عدم ثبوت تأثير مثل ذلكك من الإجماع و الأخبار. 

و الاستدلال 7" لعدم التأثير مع قلسهُ الرطوبة: بأخبار موت الفأره فى الدهن الجامد و نحوه, الآمرة بطرح ما حولها خاصة 9/. و طهارة 
الباقى مع ملاقاته لما حولها بشىء من الرطوبة. غير جيدء إذ لو تم التقريب» لجرى فيما حولها أيضا. بل طهارة الباقى هنا لبطلان السراية 
فى المتنجس إلى مجاوره قبل التنجس كما يأتى» و نجاسة ما حولهاء لشدة التلاقى بينه و بينها الموجبة لتعدى الرطوبة منه إليها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاعاننا من تإللاه0 


و أما البواطن فلا تنجس أصلاء للأصلء و اختصاص ما دل على التنتجس بالظواهر. و كذا ما يدخل فى البواطن من الظواهرء و يأتى 
بيانه فى آخر بحث المطهرات. 

و المتنتجس كالنجس منيجس لما يلاقيه مع الرطوبة المذكورة بالإجماع» و خلاف بعض الطبقة الثالثة 069 فيه غير قادح. و هو الدليل 
عليه بل الضرورة على ما قيل [7]. 

مضافا إلى المستفيضة من الأخبار بل المتواترة المتفرقة فى تضاعيف أبواب الطهارات؛ كالدالة على تنيجس القليل بإدخال يد أو إصبع 
قذر فيه» الشاملة 


.؟8٠‎ :0 منهم الشهيد الثانى فى الروض: /18؛ و صاحبا الذخيرة: 182 و الحدائق‎ ]١[ 
قال الوحيد البهبهانى: الظاهر اتفاق الأصحاب بل إجماعهم على وجوب غسله- أى الملاقى لملاقى النجس- بل هو ضرورى‎ ]1[ 
الدين. شرح المفاتيح (مخطوط).‎ 


(0) كما فى الحدائق 8: .75٠‏ 

(") راجع الوسائل *7: 195 أبواب الأطعمة المحرمة ب ”8. 

(©) مفاتيح الشرائع :١‏ ذ/اء ©: 184. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 757 

لصورة بقاء العين فيها و عدمهء و الواردة فى غسل مطلق الأوانى بولوغ الكلب و الخنزير و الميتةُ و الخمر١1)‏ و غير ذلك فتشمل ما 
فيه المائع و غيره بل منها ما يصرّح فيه بصبٌ الماء و غسل الإناء» كصحيحة البقباق .07١‏ 

و الدال على وجوب غسل اللحم إذا وقعت فأرة» أو قطره مسكر فى القدر «8. 

و على غسل الثوب من استعمال البثر المنتنء كصحيحة ابن عمار «45: أو غسل كل ما أصاب الماء الذى ماتث فيه فأر كموثقة 
الساباطى .)8١‏ 

أو على أنه إذا خرج خنزير من ماء فسال منه الماء فى الطريق» و وضعت الرجل عليه ترتفع نجاستها بالمشى فى الأرضء كروايةً المعلى 
20 

أو على غسل الفخذين إذا عرق الذكر بعد تمسّحه من البول» كصحيحة العيص: رجل بال فى موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و 
قد عرق ذكره و فخذاه؛ قال: «يغسل ذكره و فخذيها و عمّن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه» يغسل ثوبه؟ قال: «لا» 07. 

و نفى الغسل فى الجزء الأخير غير ضائرء لآن السؤال عن مسح الذكره و نجاسته لم يذكر. 

أو على إعادهٌ الصلاة إذا مسح كفه من البول و مسّها بدهن» فمسح بها 


.2١ أبواب الأسآارب ١وج *: 595 أبواب النجاسات ب‎ 7١8 أبواب الماء المطلق ب / و ص‎ ١18٠ :١ راجع الوسائل‎ )١( 

(0) التهذيب :١‏ 770 ع*6, الاستبصار :١‏ 19- 280 الوسائل ": 5١8‏ أبواب النجاسات ب ١١ح‏ 7. 

() راجع الوسائل ٠١8 :١‏ أبواب الماء المضاف ب ف ح ”و ج *: 5/١‏ أبواب النجاسات ب 78ح 8. 

(؟) المتقدمة ص 84 رقم ع. 

(0) المتقدمة ص 5٠‏ رقم /. 

(©) الكافى ": 9 الطهارة ب 75 ح ذه الوسائل ": 588 أبواب النجاسات ب 5” ح ". مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١1‏ 58# 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /عاننا من لاإللاهم 


المسألة الثالثة: كل ما لاقى نجاسة عينية فلا ينجس إن كانا يابسين ..... ص : 7*٠‏ 
(/) التهذيب 1٠# 81١:١‏ الوسائل : 58١‏ أبواب النجاسات ب 78 ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 757 
بعض الأعضاء ثم توضأ و صلى. كصحيحة ابن مهزيار: إِنّهِ بال فى ظلمة الليل» و إنه أصاب كفه رد نقطهُ من البول لم يشكك أنه اصابه 
ولم يره» و أنه مسحه بخرقة» ثم نسى أن يغسله؛ و تمرح بدهنء فمسح به كفيه و وجهه و رأسه. ثم توضأ وضوء الصلاة. فأجابه 
نجواب قر أته بخطهة «أما ما تومت مما أضابه نك فليس بشىء إلا ما تحفقته فإن حتفت ذلك كنت حقيقا أن تيد الضلوات 
التى كنت صِلَيتهنٌ بذلك الوضوء بعينه ما كنّ منها فى وقتهاء و ما فات وقتها فلا إعاده عليكك لهاء من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه 
نجسا لم يعد الصلاة إِلّا ما كان فى وقتء و إذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلاءً التى فاتته» ١١‏ الحديث. 
ونج الدلالة أن لا يكن أن يكرة الأمر بالاعادة من دهة نجاسة الككت .من البول» و إلا لبطل الوضوء و لزمت الاعادة فى غير الوقت 
أيضاء فالمراد نجاسة ما لم يبلغه ماء الوضوء أى الرأس. 
أو على عدم تنجس الثوب الواقع فى ماء الاستنجاء معللا له: «بأن الماء أكثر من ذلكك» "١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار. 
ثم تلكك الأخبار و إن وردت فى موارد كثيرة» و لكن فى تعدّى الحكم إلى جميع الموارد يرجع إلى الإجماع المركب. 
و على هذاء ففى كل مورد لم تشمله الأخبار» و تحمّق فيه بخصوصه الخلافء أو لم يتحمّق فيه الإجماعء لا يمكن الحكم بالتنجيس. 
و منه الملاقى لغسالته على القول بنجاستها. 
و منه أحد المتجاوزين الملاقيين اللذين ينجس أحدهما فلا ينجس الآخر و إن كانا رطبين ما لم يكونا أو أحدهما مائعاء و لا يصدق 
على الرطوبة المائع أو الماء 


.١ الوسائل : 518 أبواب النجاسات ب 87ح‎ 28# -١8 الاستبصار‎ 21388 -78 :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل :١‏ 7557 أبواب الماء المضاف ب 17 ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 75 

القليل حتى تشملها أدلة نجاستها بالملاقاة. 

وقدل غعلية الأخماز الواردة قن السمن أو الغسل أو الريك الجامد ماقت 

فيه فأرهً على ما سبق. 

مع أن النجس هنا لو كانء لكان بالسراية المنفية عند أصحابنا طرًا. 

و يظهر من المنتهى و الخلاف ١١‏ أنه لا خلاف فيه. 

ولا يتوهم أن منه أيضا: المتنجس المستصحب نجاسته. حيث إِنّهِ قد يناقش فى تنجيس النجس أو المتنججس الاستصحابى» فيكون 
موردا للخلاف. لأنّ دليل تنجيسه هو دليل تنجيس أصله مع ضمْ الاستصحابء فلا يحتاج إلى إجماع مركبء هذا. 

ثم إن الأخبار التى استدل بها المخالفء فإن لم تتم دلالتها- كما هو فى أكثرها- فلا نفع فيها. و إن تمتء فلا تصلح للاستناد إليهاء 
لمخالفتها لعمل الأصحاب و رواتهاء و متروكيّتها عندهم؛ وهو من أقوى أسباب خروج الأخبار عن الحبجية. 


المسألة الرابعة: النجاسة - كالتنحس - للأصل مخالفة 


اشاره 
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؛ بالإجماع؛ و المستفيضة المقبولة المعتضدة بالأصول العقلية. 

كموثقةُ عمار: كل شىء نظيف حتى تعلم أنه قذرء فإذا علمت فقد قذرء و ما لم تعلم فليس عليكك) (07. 

و صحيحة ابن سنان: إِنى أعير الذمى ثوبى و أنا أعلم أنه يشرب الخمرء و يأكل لحم الخنزير» فيردّه علىّ» فأغسله قبل أن أصلىٌ فيه؟ 
فقال أبو عبد الله عليه السلام: «صل فيه و لا تغسله من أجل ذلكك. فَإنْكك أعرته إِيَاهِ و هو طاهر و لم 


.188 :١ و فى ظهور اشكالء الخلاف‎ 7١ :١ المنتهى‎ )١( 

() التهذيب :١‏ 8؟- الى الوسائل : اع أبواب النجاسات ب /الاح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 758 

تستيقن أنه نيجسه فلا بأس أن تصلَى فيه حتى تستيقن أنه نيجسه) .)١١‏ 

و رواية حفص بن غياث: «ما أبالى أبول أصابنى أم ماء إذا لم أعلم)» .١‏ 

و صحيحة زرارة: «فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلكك فنظرت فلم أر شيئاء ثم صليت فيه فرأيت فيه» قال: «تغسله و لا تعيد 
الصلاة» قلت: لم ذلكك؟ قال: «لأنك كنت على يقين من طهارتكك ثم شككت فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبدا» 00. 
وما ورد فى الخبر من قوله عليه السلام: «ما علمت أنه ميته فلا تأكله. و ما لم تعلم فاشتر و بع و كل» إلى أن قال: «و الله إنى لأعترض 
السوق فأشترى بها اللحم و السمن و الجبنء و الله ما أظنّ كلهم يسمّون هذه البربر و هذه السودان» 5" إلى غير ذلكك مما سيأتى 
بعضها أيضا. 

و على هذاء فالأصل فى جميع الأشياء ما لم تثبت نجاسته الطهارة» و لازمه عدم اعتبار الشكك فى النجاسة. 

و منه: المشتبه بالنجسء فيجوز استعماله ما لم يقطع باستعمال النجس. فاللازم منه اجتناب ما يساوى المقطوع بنجاسته أو غسله خاصة 
إلا فيما ثبت الاجتناب عن الجميع بنصٌ أو إجماع أو أصل .0١‏ 

و تفرقةً الأكثر هنا بين المحصور و غيره باطلة و حجتهم 2١‏ عليها موهونة» 


.١ أبواب النجاسات ب #لاح‎ 27١ :" الوسائل‎ 1897-8937 :١ التهذيب ؟: ١ع" 21598 الاستبصار‎ )١( 

(0) التهذيب :١‏ «701- 0/ الاستبصار -18٠ :١‏ 2755) الفقيه :١‏ 7*- 128 مرسلاء الوسائل *: 521 أبواب النجاسات ب /ا”اح ه. 
() التهذيب 81١ :١‏ 1598 الاستبصار 28١-187 :١‏ الوسائل ": 888 أبواب النجاسات ب /ا#اح .١‏ 

(ع) المحاسن 0091/5948 الوسائل 18: 1١١9‏ أبواب الأطعمة المباحة ب ١عح‏ ه. 

(0) ذلكك كما فى قطعة اللحم المشتبه بغير المذكى (منه رحمه اللّه). 

(9) فى «ق): و حججهم. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 758 

وقد مرّت فى بحث الماء المشتبه .)١١‏ 

و ما ثبت فيه الاجتناب عن الجميع كالنجس فى وجوب الاجتناب خاصة لا مطلقاء فلا ينجس ما يلاقيه» للأصل و الاستصحاب. 
و كذا " الظن الغير المنتهى إلى العلم» الذى هو أيضا علم حقيقة؛ أى الثابت حجيته عموما "٠‏ أو فى خصوص المقام؛ للأصل» و 
الغمومات المقدمة و خصوض السسفضة: 

ومنها: صحيحة زرارة السابقة (©). 


و منها: صحيحة الأخرى: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منى فليغسل الذى أصابه؛ و إن ظن أنه أصابه منى و لم يستيقن؛ و لم ير 
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مكانه» فلينضحه بالماء) .)8١‏ 
و موثقة عمار: «الرجل يجد فى إنائه فأره و كانت متفسخةٌ و قد توضأ من ذلكك الإناء مرارا أو اغتسل و غسل ثيابه» قال: «ليس عليه 
شىء. لأنه لا يعلم متى سقطت» ثم قال: «لعله إنما سقطت فيه تلكك الساعة التى رآها» حيث إن 


() فى ص .1١19‏ 

(1) عطف على قوله قبل سطور: .. «الشكك فى النجاسة) يعنى لا يعتبر الشكك فى النجاسة و لا الظن الغير المنتهى إلى العلم. 

() المراد بالشمول عموما أن يعلم شموله لذلك, فلو حصل التعارض و لم يكن مرججح لا يعلم العموم. 

كما إذا علم ترجيح المعارض يعلم عدم العموم. و إذا علم ترجيح الدليل يعلم العموم و ذلكك كما فى الأخبار الواردة فى النجاسات 
فإنها مع كونها ظنا راجحة على تلكك العمومات بالإجماع البسيط و المركب (منه ره). 

(ع) فى ص 568. 

(0) لم نعثر على صحيحة لزرارةٌ بهذا المتن فى كتب الحديث. و الموجود حسنة الحلبى» الكافى *: 6ه. 

الطهارة ب 8ح ؟ و فيه: «شىء» بدل: «منى)»» التهذيب :١‏ 778-787 الوسائل *: 57 أبواب النجاسات ب ١18‏ ح 8. 

الفقيه -١* :١‏ 78 التهذيب :١‏ 818- 217177 الاستبصار :١‏ 7*- 88 عن إسحاق بن عمارء الوسائل :١‏ 157 أبواب الماء المطلق ب ؟ ح 
.١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 751 

المظنون سبق موت الفأرة» لمكان التفسّخ» و احتمال السقوط متفسخا بعيد. 

و صحيحة الحلبى: عن الصلاهُ فى ثوب المجوسىء قال: «يرش بالماء» 1١‏ فإِنّ المظنون فى ثوب كلّ شخص ملاقاته معه بالرطوبة» 
سيما مع طول مدةٌ المباشرة. 

و على هذاء فلا اعتبار فى الحكم بالنجاسة بمطلق الظن, و لا إذا كان مستندا إلى شهادة عدلين, و لا إذا استند إلى شهادة عدل واحده 
لعدم ثبوت حجية شىء منها فى خصوص المقام» أو عموما بحيث يشمله. 

وفاقا للقاضى ”١‏ فى الثلاثة» بل المفيد «2. و اختاره بعض المتأخرين ©" و غير واحد من مشايخنا المعاصرين «8). 

و خلافا للمحكى, عن الحلبى فى الأول .)6١‏ 

لأن الشرعيات ظنية كلها. 

و أن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل. 

و أن الصلاءُ مشروطة بالثوب الطاهر مثلا و الألفاظ للمعانى النفس الأمرية؛ فلا أقل من تحصيل الظن بالطهارة» فكيف مع الظن 
بالنجاسة» و لو منع دليل اشتراط الطاهرء فلا أقل من اشتراط عدم ملاقاة القذر للثوب. فحصول ذلكك فى نفس الأمر مضر أيضاء و لا 
أقلّ من كفاية الظن. 

و لبعض الأخبار الناهية عن الصلاءً قبل الغسل فى الثوب الذى أعاره لمن 


(1) التهذيب 5: 2159-87 الوسائل : 19 أبواب النجاسات ب ”الاح #. 

(؟) جواهر الفقه: 4. 

(*) المقنعة: ١ل‏ يستفاد من إطلاءق كلا مه قال: و إذا ظنٌ الإنسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة و لم يتيقّن ذلككء رشه بالماء فإن تيقّن 
حصول النجاسةٌ فيه و عرف موضعها غسله بالماء. 
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(6) مفاتيح الشرائع :١‏ 8/. 

(0) منهم الوحيد البهبهانى فى حاشية المدارك (مخطوط) 58؛ و صاحب الرياض :١‏ /91. 

(©) الكافى فى الفقه: .١15١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١ء‏ ص: 750 

يأكل الجرى و يشرب الخمر؛ كصحيحة ابن سنان 0١١‏ أو اشتراه من نصرانى كصحيحة على 7 و المروى فى مستطرفات السرائر 179» 
أو اشتراه ممن يستحل جلد الميتة و يزعم أن دباغه ذكاته. كرواية أبى بصير «25» و نحو ذلكك. فإِنّ الظاهر منها البناء على الظن. 

و يضعَف الأول: بأنه إن أريد أن الشرعيات مستندة إلى ظنون غير منتهية إلى القطع بحجيتهاء خالية عن الدليل عليهاء فهو ممنوع؛ بل 
بطلانه واضح. 

و إن أريد أنها مستندة إلى ظنون ثبتت حتجيتها و اعتبارها قطعاء فهو كذلكك, و لكن المنتهى إلى القطع و لو بوسائط قطع» فلا تلزم منه 
ظَنِيهُ شىء من الشرعيات» فضلا عن كلهاء مع أن اعتبار ظنون فى مواقع بدليل لا يوجب اعتبارها فى غيرهاء أو اعتبار غيرها و لو بلا 
دليل. 

والثانى: بِأنْ الراجح هنا ليس إِلَا ملاقاة الثوب للقذر مثلاء و رجحانها إنما كان مفيدا لو كان الشرط عدم الملاقاةً واقعاء أو المانع 
الملاقاة كذلككء و لم يعلم شىء من ذلككء بل الثابت من الأخبار: اشتراط عدم العلم بالملاقاة» و مانعية العلم بها. 

و كون بعض الأخبار عن التقييد بالعلم خاليا غير مفيد» ضرورة تقييد التكاليف به مطلقا. 

سلّمنا عدم ثبوت التقييد المطلق» و لكنّه فى المقام لا مفرّ عنه» للمستفيضة المتقدمة. 


)١(‏ التهذيب ؟: ١ع‏ 18941 الاستبصار :١‏ 184-97 الوسائل *: 07١‏ أبواب النجاسات ب ع/اح ؟. 

(1) التهذيب :١‏ 8؟- 28/ الوسائل #: 57١‏ أبواب النجاسات ب 15 ح .٠١‏ 

(©اميسطرفاك البراق قد # الوساقل 68+46 أبواب التجاساف ب 38 بل حديث ١‏ 

() الكافى *: 917 الصلاءُ ب هع ح * التهذيب ؟: -7١‏ 0/98 الوسائل ع: 587 أبواب لباس المصلى ب ١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 759 

وبذلك يضعًف الثالث أيضا. 

و الرابع: بخلوٌ تلك الأخبار عما يفيد التحريم, فإنها واردة بلفظ الإخبار الغير المفيد له. 

ولو سلّم فالحمل على الاستحباب متعين» لمعارضتها بأكثر منها و أقوى للاعتضاد بالعمل. 

كصحبحة معاوية بن عمار 40١9‏ و رواية أبى جميلة 059 فى الثياب السابرية: و رواية قرب الاسناد «8 و معلى 0©” فى الثياب التى يعملها 
اليهود و المجوس و النصارى؛ و صحيحة ضريس «8) عن السمن و الجبن نجده فى أرض المشركين .. إلى غير ذلكك؛ مع التصريح 
بالاستحباب فى رواية أبى على البزاز عن أبيه: عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلَى فيه قبل أن أغسله؟ قال: «لا بأس» و إن يغسل أحتث 
إلى) .2١‏ 

و للحلى 037 و الفاضلين 0/4١‏ و المجامع «4» و جل المتأتَرين فى الثانى. 

لاعتبار العدلين فى شريعتنا عموما. و فى نجاسة الماء المبيع بعد ادّعاء 


.١ التهذيب ؟: 1ع"- 15910 الوسائل *: 018 أبواب النجاسات ب "الاح‎ )١( 


() الفقيه -١8 :١‏ 1/9 الوسائل *: 07١‏ أبواب النجاسات ب #ا/اح 7. 
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(؟) قرب الاسناد: 88- 58 الوسائل : 87١‏ أبواب النجاسات ب لاح ". 

(©) التهذيب ؟: ١ع‏ 21598 الوسائل ": 219 أبواب النجاسات ب ”الاح 7. 

(0) التهذيب 4: 9/ا- ع الوسائل 75: 78 أبواب الأطعمة المحرمة ب 88 ح .١‏ 

(©) التهذيب 7: 719- 7تلى الوسائل ": 214 أبواب النجاسات ب ”الاح ه. 

(89) يعتق وخلافا للحلى + السرائر 22-1 

(6) المحقق فى المعتبر :١‏ *8 و العلامة فى المنتهى :١‏ 3, و التذكرةٌ :١‏ ؟. 

(9) كذا فى جميع النسخ- و القول موجود فى جامع المقاصد :١‏ 18. فيمكن أن تكون الكلمه مصحفة عنه. و إن كان فى الغالب يعبر 
عنه ب (شرح القواعد). و احتمال كونها مصحفة عن الجامع لابن سعيد. بعيد. حيث لم نعثر عليه فيه. بقى احتمال ثالث و هو أن تكون 
إشارة إلى غرر المجامع للسيد نور الدين أخى صاحب المداركك كما نقل عنه فيما سبق و هو ليس عندنا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١»‏ ص: 70٠١‏ 

نجاسته ليردٌ بالعيب خصوصا بعموم: «البتنةُ على المدّعى» .)١١‏ 

و للزوم حمل أقوال المسلمين على الصدق. 

و مونّقَهُ مسعدة: «كل شىء لكك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه» إلى أن قال: «و الأشياء كلها على هذه حتى يستبين لكك غير ذلكك, أو 
تقوم به البينة) .07١‏ 

و المروى فى الكافى و التهذيب بسنديهما عن الصادق عليه السلام: فى الجبن قال: ٠كلّ‏ شىء لكك حلال حتى يجيئكك شاهدان يشهد 
ان عندكك أن فيه ميتة) 379). 

و صحيحة الحلبى: الخفاف عندنا فى السوق نشتريها فما ترى فى الصلاءٌ فيها؟ فقال: «صلّ فيها حتى يقال لكك إنها ميته بعينها» «©». 

و الأول مردود: بمنع العموم. 

و الثانى: بعدم ما يدل على ثبوت النجاسة فى المبيع بشهادتهما خصوصا. 

و أما العموم فلو سلم وجوده؛ فمع ما مرّ معارضء و المرجع أصل الطهارة؛ و لا يعلم شمول العموم للمورد. 

مضافا إلى أنْ مع وجوده فللنجاسة غير مثبت» بل غايته ترتّب الحكم بالرد على شهادتهماء و أما الحكم بالنجاسة الواقعية حتى يترتب 
عليه سائر لوازمها فلا. 

و عدم الفصل غير ثابت. و باعث الحكم بالرد يكون هو الشهادةٌ بالعيب دون نفس العيب. 

و بالأول منهما يجاب عن الثالث. كما أن بهما ترد الأخبارء لعموم الأول فى الأشياء كلهاء و الثانيين فى الميتة النجسة و غيرهاء و لأن 
الثابت منها ليس إِلَا 


." راجع الوسائل 77: 77 أبواب كيفية الحكم .. ب‎ )١( 

(؟) الكافى : "١‏ المعيشه ب ١84‏ ح 280 التهذيب /: 4894-77 الوسائل 17: 84 أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 8. 

(*) الكافى 2: 14" الأطعمةُ ب 84ح ؟, الوسائل 18: 118 أبواب الأطعمة المباحة ب ١ح‏ ”؟. 

(©) الكافى *: 50 الصلاءً ب 28 ح 38 التهذيب ”: ©77- :47١‏ الوسائل ": 594٠‏ أبواب النجاسات ب ١2ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 70١‏ 

الحرمة» أو كونها ميتهُ مانعةُ من الأكل أو الصلاةٌ (بها) .]١[‏ و أما النجاسة فلا. 

ولا-عجب فيه. لأنّ الأحكام مختلفة جدا فى الثبوت و عدمه باعتبار الشهود, فمنها ما يثبت بواحد, و منها ما لا يثبت إِلَا بأربعة. بل 
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كون الخف مما لا يتم الصلاه فيه يعنى أن الاستثناء فى الثالثة ليس للنجاسة. 

و للمنقول [؟] عن موضع من التذكرة و محتمل النهاية 1 فى الثالث» و استقواه بعض من تأخر من المتأخرين «16, لآية النبا «)» و 
القياس على الرواية و بعض الأخبار الواردة فى قبول الواحد فى غير ذلكك الموضعء كرواية إسحاق بن عمار فى الوصيةُ «5)» و صحيحة 
هشام بن سالم فى الوكالة 7 

ومن تقييد الظن الغير المعتبر فى المقام بغير الثابت حجيته خرج (الظن) ["] المستند إلى قول المسالكك بالنجاسة» بل قوله مطلقا و إن 
لم يفد الظن ما لم يعلم كذبه» فيقبل فيها و إن لم يكن عدلا. 

وفاقا للمنتهى :4 و المجامع »٠١‏ و والدى العلامة رحمه الله للدليل على قبوله فى المقام. 


[١]لا‏ توجد فى (ه). 
]١[‏ أى و خلافا للمنقول. 
["] لا توجد فى لحا و (ها. 


.187 :١ نهايهُ الأحكام‎ ٠١ :١ التذكرة‎ )( 

(©) الحدائق ه: 501. 

(0) الحجرات: 2. 

(*) الكافى /: 86 الوصايا ب /ال اح 117 التهذيب 4: /789- 477, الوسائل 14: © أبواب الوصايا ب 41 ح .١‏ 

(0) الفقيه *: 9ع- 17١‏ التهذيب #: 2١-71‏ الوسائل 194: 187 أبواب الوكالة ب 7ح .١‏ 

.٠١ :١ المنتهى‎ )9( 

.18 :١ لاحظ ص 754 رقم 4 و القول موجود فى جامع المقاصد‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 707 

و ليس هو حمل أقوال المسلمين على الصدق. 

ولا المستفيضة الوارده فى عدم الحاجة إلى المسألة فى شراء الفراء» و الخفء و الجبن من سوق المسلمين .١١‏ 

ولا-الواردة فى شرب البختج إذا أخبر من لا يعلم أنه يشربه على الثلثء و لا يستحله على النصفء. أنه طبخه على الثلثء أو إذا كان 
الآتى به مسلما عارفاء أو مسلما ورعا مأمونا «5). 

ولا المروى فى قرب الإسناد للحميرى: عن رجل أعار رجلا ثوبا يصلى فيه و هو لا يصلَى فيه. قال: «لا يعلمه» قلت: فإن أعلمه؟ قال: 
«(يعيد) (3). 

ضعت الأول ماهر 

و الثانى: بعدم الدلالة» فإِنْ عدم الحاجة إلى السؤال إِنّما يدل على الحمل على التذكية و الطهارة بدون إخباره بهماء بل مع أخباره 
أيضاء فلعله مبنى على أصل الطهارة؛ و الأخذ بظاهر الحال فى الذبائح» كما صرح به فى مرسلة يونس [1]. و أين هذا من قبول قوله 
فى النجاسة و عدم التذكية؟! و الثالث: بأنْ قبول قوله فى مورد- سيما فيما كان موافقا لأصالة الحلية و الطهارة- لا يدل على قبوله فى 
غير سيما فبما كان مخالفا لأصالة الطهارة. 

مع أن اشتراط الورع و المأمونية» بل الإسلام و المعرفة لعموم المطلب منافية. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاهننا من تاإللاه0م 


و الرابع: بعدم دلالته على وجوب الإعادة؛ و عدم صراحته فى أن عدم الصلاةُ للنجاسة. 


]١[‏ مرسلة يونس: «خمسة أشياء يحب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحالء الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات» 
منه ره. الكافى /1: 57١‏ القضاء و الأحكام ب ١9‏ ح ف التهذيب 8: 788- 0/48 الوسائل 77: 789 أبواب كيفية الحكم و أحكام 


الدعوى ب ؟'ح .١‏ 


(1) راجع الوسائل *: 54٠‏ أبواب النجاسات ب .2١‏ 

(؟) راجع الوسائل 18: 797 أبواب الأشربة المحرمة ب ". 

(*) قرب الاسناد: )27١ -١88‏ الوسائل ": 588 أبواب النجاسات ب 517* ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 707 

مع أنّه مع أقوى منه معارضء و هى صحيحة العيص: عن رجل صلَّى فى ثوب رجل أياما ثم إنّ صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه 
قال: «لا يعيد شيثا من صلاته) .)١١‏ 

بل الدليل صحيحة أبى بصير و مونّقَهُ معاوية بن وهبء المنضمتان مع عدم الفصل. 

الاآولى: عن الفأر يقع فى السمن أو فى الزيت» فيموت فيه» قال: «إن كان جامدا فتطرحها و ما حولهاء و يؤكل ما بقى» و إن كان ذائبا 
فأسرج به و أعلمهم إذا بعته) .07١‏ 

و الثانية: فى جرذ مات فى زيت ما تقول فى بيع ذلكك الزيت؟ قال: «بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح بها 0*9. 

و يؤيدهما: النهى عن السؤال فى بعض الأخبار عتد شراء الجبن و القراءة و تبحوهما 20). 

و المتبادر من الأعلام و البيان المطلوبين من شسخص مجرّد قوله» فتوهّم إراد جعله مقطوعا به فاسدء و عدم وجوب القبول مع وجوب 
الإعلام غير معقول بل الظاهر تبادر وجوبه من وجوبه. فهو من اللوازم الوضعية كالمفهوم, مع أن ترتّب الاستصباح فى الموثقة بالبيان 
فيق القبول. 


فرعان: 


الأول: لو أخبر المالكك بالنجاسة و قد استعملت العين و تلفت» فقد صرّح 


0 الوسائل *: 5/8 أبواب النجاسات ب‎ ,2#1 -18٠ :١ التهذيب 7: ٠ع" 1840 الاستبصار‎ ١ الكافى ": 505 الصلاء ب 6ت ح‎ )١( 
ح ع‎ 

(0) التهذيب 7: -١79‏ #7ذه الوسائل 17: 48 أبواب ما يكتسب به ب #ح ". 

(9) التهذيب 7: -١79‏ أذ الوسائل 17: 48 أبواب ما يكتسب به ب #ح 8. 

() راجع ص 1017 رقم .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 70 

والدئ- رحمه اللد فى الكتابين تبعا للتذكرة 0: بأنه لا يعتبر قوله. .و هو كذلكة: للاقتضار قيما خالق الأضل. 

ولو أخبر بها بعد استعمالها و هى باقية» فيعتبر قوله فيما بعد قطعاء و أمّا فيما مضى فلا يعتبر فيما يعتبر فيه عدم العلم بالنجاسة» و يعتبر 
فى غيره؛ فلا يعيد الصلاةً الواقعة فى الثوب الكذائى قبل الإخبار» و يغسل ملاقيه رطبا كذلكك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 00نلا من تإنلاهم 


و الوجه فى الجميع ظاهر و بعض الأخبار المتقدمة على الحكم الثانى أيضا شاهد. 

الثانى: و مما يترتب على أصاله الطهارة: عدم وجوب إعلام الغير لو وجد فى ثوبه الذى يصلّى فيه نجاسة» كما صرّح به فى المعالم 7١‏ 
و بعده فى الحدائق «*. بل الأخير كره الإعلام» لصحيحة محمد: عن الرجل يرى فى ثوب أخيه دما و هو يصلىء قال: «لا يؤذنه حتى 
ينصرف» «59» و روايةٌ قرب الإسناد المتقدمة «0). 

و عن الفاضل- فى جواب المسائل السيد مهنا- الحكم بوجوب الإعلام» لكونه من باب الأمر بالمعروف «2. 

و هو بعد دلالهُ النص الخاص ضعيف. مع أن عدم توججه الخطاب إلى الجاهل بالموضوع ينفى المنكر و المعروف بالنسبة إليه. 


المسألة الخامسة: الأصل نجاسة كل ما ثبتت نجاسته حتى تثبت طهارته 


؛ 
)١(‏ نقل عنه فى المعالم: 18# و مفتاح الكرامة 17١ :١‏ و الذى عثرنا عليه فى التذكرة :١‏ 5 لا يخلو من إجمال. 

() المعالم: “581. 

.,52١ :0 الحدائق‎ )"( 

(©) الكافى *: 5:08 الصلاه ب 8م ح ل التهذيب 5: 81" 1897 الوسائل *: 5/6 أبواب النجاسات ب 5٠‏ ح .١‏ 

( ص ؟157. 

(©) أجوبةٌ المسائل المهنائية: 68. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 708 

بالإجماع و الاستصحاب. و لازمه عدم اعتبار الشكك فى التطهّر ]١[‏ و لا الظن إلا ما ثبت اعتباره (بثبت) [؟] كإخبار المالكك الثابث 
اعتباره هنا باعتباره فى النجاسة؛ منضما إلى عدم القول بالفصلء بل الأولوية, مؤيدا بل مدلّلا- مضافا إلى ظاهر الإجماع- بإطلاقات 
تجويز الصلاه فى الثياب المبتاعة من المسلم و غيره؛ الشاملة بإطلاقها للمقام من غير مقيد لها سوى عمومات عدم نقض اليقين "١‏ 
التى لو لا مرجوحيتها بالنسبة إلى الأولى» لوجب الرجوع إلى أصل الطهارة. 

وقد يستدل: بأخبار البختج المتقدمة «5"» و هو مع أخصيته من المطلوب كما مرء نجس على القول بنجاسة العصير قبل ذهاب الثلاثين. 
ولا يثبت بإخبار العدلين على الأقوى, لعدم دليل عليه. 

و قيل بالثبوت 8 لبعض ما مر فى النجاسة مع ما فيه. 

بل فى الثبوت بإخبار العدل الواحد أيضا قولء اختاره والدى العلّامة رحمه الله لعموم آيةٌ التثبت «8. 

وفى دلالتها نظر. 

و لقولهم: «المؤمن وحده حبجة) 37. 

و هو لضعفه غير معتبر» و بالشهرة غير منجبر. 

ولو سلّم ففى المراد من المؤمن هنا وفى معنى الحجةُ كلمات كثيرة» و مع ذلكك مع أخبار أخر معارضة. 


]١[‏ فى «ق): التطهير. 
[ "إلا توجد فى «ق). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة لنلا من لاللاه0م 


() راجع الوسائل :١‏ 2550 أبواب نواقض الوضوء ب ١‏ و ج *: 587 أبواب النجاسات ب 66. 

() ص 187 رقم 4. 

(0) نسبه صاحب الحدائق 8: 180 إلى المعالم و لم نعثر عليه فيه. 

(©) الحجرات: 8. 

() الفقيه ٠١98 ١*8 :١‏ الوسائل 8: 797 أبواب صلاة الجماعة ب ؟ ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 708 

و لحمل أقوال المسلمين على الصدق. 

و عمومه عندنا غير ثابت» فعدم الثبوت به كما هو مقتضى الاستصحاب أقوى. 

والأولى بعدم الثبوت منه: إخبار من لا يعرف عدالته» كأكثر المباشرين لغسل الثياب من القصّارين؛ و الجوارىء و النسوان» سيما إذا 
لم يكونوا مواضع الاطمئنان. 

و الإثباث به »)١١‏ بكون كل ذى عمل مؤتمن فى عمله» و بدعوى عمل العلماء و الفقهاء فى الأعصار و الأمصارء بل أصحاب الأئمة 
الأخيار. ضعيف. 

و أما الأول: فلعدم ثبوت تلكك القاعدة كلية» و إنما هو كلام جار على أقلام بعض الفقهاء. و ثبوت ائتمان بعضهم كالقصًاب و الحيجام 
لا يثبت الكلية. 

مضافا إلى أن المتبادر من ذى العمل هو صاحب الصناعةٌ و الشغلء لا من يفعل على سبيل الاتفاق» كأكثر من ذكر. 

و أما الثانى: فلعدم ثبوت ذلكك منهم فى الثياب النجسة؛ بحيث يعلم الإجماع على قبول مثل ذلكك و لو بدون ضمٌ قرينة موجبة للعلم» 
فإِنْ ثبوته يتوقف على العلم بتنجس ثوب جميع العلماء أو غير نادر منهم, ثم بالاكتفاء فى التطهر بقبول قول واحد ممن ذكرء ثم خلوٌ 
المقام عن القرينة الموجبة للعلم» و شىء منها لم يثبت بعد. 

بل الظاهر من رواية ميسر: آمر الجارية فتغسل ثوبى من المنىء فلا تبالغ فى غسله؛ فأصلى فيه فإذا هو يابسء فقال: «أعد صلاتكك, أما 
إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليكك شىء» :)١‏ أن أنفسهم أيضا كانوا يغسلون. 


.188 :0 كما فى الحدائق‎ )١( 

(1) الكافى : "٠ه‏ الطهارء ب 8ح 5 التهذيب :١‏ 778-787 الوسائل #: 578 أبواب النجاسات ب 18 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ١‏ ص: 701 

بل هذه الروايةٌ دالَهُ على عدم القبول» بتقريب أن الأمر بالإعادة لا يخلو إِمَا يكون لأجل كون حكم الجاهل بالنجاسة الإعادة» أو لأجل 
عدم الاعتداد بغسل الجارية» و كونه فى حكم العامد. 

و لكن الأول باطل كما يأتى فى كتاب الصلاة و يدل عليه نفى الإعادهٌ لو كان نفسه هو الغاسلء فتعيّن الثانى. 

و بتقرير آخر: لو كان يقبل قول الجارية لكان الثوب له فى حكم الطاهر و هو كالجاهل بالنجاسة؛ فلا تلزم عليه إعادة» كما إذا غسله 
و حمله 0١١‏ على أن نفسه إذا كان هو الغاسل لبالغ و أزال النجاسة» تأويل بلا دليل. 

وهل يفيد الهبهُ لهم أو البيع معهم حتى يصيروا ملاكا و يقبل قولهم؛ كما يحكى عن بعض الأخباريين [١]؟‏ الظاهر نعم؛ للإطلاقات 
المذكورة لقبول قول المالكك. 

و توهّم عدم تحقق المالكية لعدم القصد إلى الانتقال ضعيفء لتحمّق القصد قطعاء غايته أنه لمصلحة نفسه؛ كما قالوا فى بيع ما تتعلق 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /النلا من تإللاه0 


بد الركاة قبل شولات الحول. 
[1] حكاء الأمين الأسترابادى .و السيد تحمة الله الجزائرى عن جملة من غلماء عصريهسا كنا فى الحدائق 188:8 


.588 :0 كما فى الحدائق‎ )١( 
70/ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١» ص:‎ 


الباب الثالث: فى أقسام المطهّرات و ما يتطهّر بكل منهاء و كيفية التطهير به 


اشاره 


و هى أمور نذكرها مع ما يتعلّق بها فى فصول 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١ء‏ ص: 709 


الفصل الأول: فى الماء 


اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الاولى: لا إشكال فى تطهر الثوب و البدن بالماء مطلقا 

اشاره 

» كثيرة و قليله» راكده و جارية» و عليه الإجماع بل الضرورة؛ و الأخبار المصرحة به الوارده فى موارد غير محصورة. معنى متواترة. 
ولافى تطهر الأرض بالكثير» أو الجارى, أو المطرء و لا خلاف فيه كما قيل .)١١‏ 

و تدل عليه: مرسلةٌ الكاهلى «كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر) (07). 

وبعن و إن اخسيت بالمطن إلا أنه يسدى من إلى الكسر .و اللعاري بالداة شكمهنا به إجناضا: 

و مونّقة علمار: عن الموضع القذر يكون فى البيت و غيره فلا تصيبه الشمس و لكنه قد يبس الموضع القذر قال: «لا يصلى عليه و 
أعلم موضعه حتى تغسله) 0 دلّت بمفهوم الغاية على حصول التطهر بمجرد الغسل المتحقق بكل من الثلاثة. 

و منهاء و من الروايةٌ العاميهُ «©» الوارده فى الذنوب -]١[‏ المنجبرة ضعفها 


.)١0/١ الذنوب: الدلو العظيمةٌ و قيل لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء «النهاية الأثيرية ؟:‎ ]١[ 


(0 الحدائق 8: خ/م 


() الكافى : "1 الطهارة ب 4 ح 0 الوسائل :١‏ 18 أبواب الماء المطلق ب ع ح ه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة هنلا من تإللاه0 


(") التهذيب ؟: 10/7 1858 الوسائل *: 587 أبواب النجاسات ب 79 ح 8. 

(؟) صحيح البخارى :١‏ 60» و رواها الشيخ فى الخلاف :١‏ 545 و عبر عنها الشهيد فى الذكرى: 

0 بالحديث المقبول. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 72٠‏ 

بالشهرة- يظهر تطهّرها بالقليل أيضاء كما صرّح به جماعة .»١١‏ بل ظاهر بعضهم 0١‏ عدم الإشكال فيه على القول بطهارة الغسالة» كما 
هو الحقٌّ فى المورد» لورود الماء لا محالةُ. بل هو ظاهر كثير من القائلين بنجاستها أيضاء كالخلافء و المعتبر» و الذكرى «*0» بل نفى 
عنه الخلاف فى الحدائق مع غلبةُ الماء و قهره للنجاسة 50". 

وقد يستدل (له) ]١[‏ أيضا بروايات الرش فى الكنائس «2. 

و بالتعليل المستفاد من قوله: «ما أصابه من الماء أكثرة و «أن الماء أكثر من القذر» فى تعليل نفى البأس عن إضابة ماء المطر- الذئى 
أصاب البول- الثوب» أو وقع الثوب فى ماء الاستنجاء فى صحيحةٌ هشام 27 و رواية العلل . 

و فى الأول: أن نجاسة المحل غير معلوم» فالرش إما تعبد أو لزوال النفرة. 

وقى الثانى: أن الستغاد من التعليل ظهارة الماء لا طهارة المخل. 

ثم لا فرق فيما ذكر بين الرخوة من الأرض و الصلبة. 

نعم مع الرّخاوةُ و نفوذ النجاسة فى الأعماقء ففى تطهّر الباطن مطلقا بنفوذ الماء» سيما القليل نظرء يظهر وجهه فيما سيأتى. 

ولايِضِرٌ ذلك فى تطمّر الظاهر المتّصل به قطعاء لبطلان السراية؛ كما مرّ. 

و كذا لا إشكال فى تطهمّر المتنججسات التى يعلم وصول الماء- مع بقائه على صدق الماء عليه- إلى جميع مواضعها الْنَجِسهُ. و تطهّر ما 
وصل إليه فى غير المائعات 


[١إالا‏ توجد فى (ه). 


)١(‏ فى جميع النسخ: الجماعة» و منهم صاحب المعالم: 0١‏ و الحدائق 0: 98و استجوده فى المدارك 8:7" على القول بعدم 
نحا الغيالة: 

(0) الحدائق ه: 8/ا". 

() الخلاف :١‏ 698؛ المعتبر :١‏ 54©/ الذكرى: .١8‏ 

(©) الحدائق 0: 7م". 

(©) راجع الوسائل 2: 178 أبواب مكان المصلّى ب "1. 

(/) الفقيه :١‏ /ا- , الوسائل ١5 :١‏ أبواب الماء المطلق ب مح .١‏ 

(8) علل الشرائع: 0141 الوسائل :١‏ 777 أبواب الماء المضاف ب 8١ح‏ ؟. 
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- إن لم يعلم الوصول إلى جميع مواضعه- بماء المطر و أخويه بعد العلم بوصول الماءء» للمرسلة المتقدّمة بالتقريب المتقدم؛ و الظاهر 
عدم الخلاف فيه أيضا. 

و إِنّما الإشكال فى تطهّره بالقليل .]١[‏ و الأصل- بملاحظة خلوٌ المقام عن نصٌّ خاصٌ بكلٌ موضع أو عام- و إن اقتضى العدم؛ و لكن 
روايتى السكونى و زكريا بن آدم المتقدّمتين 25١‏ فى بحث المضافء تدلّان على تطهر اللحم المطبوخ بالغسل المتحقق فى القليل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09نلا من لاإللاهم 


أيضاء و الظاهر عدم الفصل بين اللحم و ما يشابهه مما يرسب فيه نفس الماء من غير اختلاطه بأجزائه» فالقول بتطهر مثله مطلقا بالقليل 
قوى» و يقوى لأجله التطهر به فيما لا يرسب النجاسة فيه أيضا بالإجماع المركب. 

نعم فى الأخبار الواردة فى السمن و الزيت و العسل إذا ماتت فيه الفأرة */: 

أنها إذا كانت جامدة تلقى الفأرهُ و ما حولها. 

و اللازم منها و لو بضميمة الإجماع المركب: عدم قبول ما حولها للتطهر و لو بالمطر و أخويه» وهو و إن كان مستبعدا بالمقايسة إلى 
اللحم» و لكن بعد دلالهُ النص عليه و عدم تحقق إجماع بسيط أو مركب على خلافه» لا محيص عن العمل بمقتضاه. 

و فى تعدى الحكم إلى غير الثلاثة مما يشبهها احتمال؛ و الأوجه العدم. 


فرع: الثوب المصبوغ بالمتنجس المائع كغيره من الأثواب المتنجسة بالمائعات 


؛ فيطهر بغسله المزيل للعين إن كان للصبغ عينء و إِلَّا فمطلقا. و لا عبرة باللون كما يأتى. 


]١[‏ خصوصية القليل إذ لا دليل على التطهّر به هنا سوى حديث الغسل؛ و صدق غسل الباطن بمجرد نفوذ الماء غير معلوم, و اما غير 
القليل فيمكن الاستدلال بالتطهر به بمرسلة الكاهلى و إن كان فيه أيضا نظر يأتى. (منه ره). 


() ص 1# 1397 

(") راجع الوسائل *7: 1945 أبواب الأطعمة المحرمة ب ”8. 
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ولافرق فيه بين حالتى الرطوبة و الجفاف. و لا فى غسله بالقليل و غيره. 

وقيل: إذا أريد تطهيره قبل جفافه, فالظاهر أنه لا يمكن إِلّا فى الكثير على وجه يضمحل ماء الصبغ فيه» و أما فى القليل فقتحصل 
الإضافة فيما يصل إلى باطن الثوب بملاقاة ماء الصبغ» فلا يفيد الثوب تطهيرا. 

و أما بعد الجفاف فيذهب الماء النجس من الثوبء و لم يبق إِلَا نجاسة الثوب خاصة. 

فإن كان ما فيه من الصبغ لا ينفصل فى الماء على وجه يسلبه الإطلاق» فلا إشكال فى الطهارة؛ و إِلّا ففيها إشكالء فَإنّه بأول الملاقاةً 
يتغير» و لا يداخل الثوب إِلَا متغيرا فلا يحصل التطهير به .0١١‏ 

أقول: حصول الإضافةٌ فى قليل من الماء الواصل إلى باطن الثوب أولا لا يوجب انتفاء تطهّره ]١[‏ بالقليل مطلقاء فإنّه و إن تغثّر بعض 
ذلك الماء و لكنه يطهر بغيره. 

مع أن لنا منع مانعية الإضافة الحاصلة للتطهر مع الإطلاق الابتدائى بعد صدق الغسل. 

مضافا إلى أن بعد الجفاف أيضا قد تبقى فى الثوب أجزاء جافة من الصبغ. فقد لا تنفصل هذه الأجزاء. ولا يعلم وصول الماء إلى 
جميعهاء و إن وصل تحصل الإضافةٌ المتقدمة. فلا يتفاوت حاله فى الحالين. 


المسألة الثانية: الح عدم قبول غير الماء من المائعات للتطهر 


[1]» سواء فى ذلكك الدهن و غيره؛ وفاقا لجماعة [*]: للأصلء و الاستصحاب. و انتفاء الدليل 


]١[‏ فى «0) و «ق): تطهيره. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً .بن من تإللاه0 


]١ [|‏ فى «ه» و«ق): للتطهير. 
["] منهم صاحما المداركك 7: #7 و الذخيرة: *18. 
منهم صاحبا المدار و الذخير 


."/7 قاله فى الحدائق ه:‎ )١( 
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على قبوله التطهر ]١[‏ سوى ما دل على تطهر ما رآه الماء» و هو هنا غير ممكن. 

أمّا غير الدهن: فلأنه إنما يعقل حصول الطهارة له مع إصابة الماء جميع أجزائه» و عدم خروج الماء عن إطلاقه, و ذلكك إنما يتحقق 
بشيوعه فى الماء و استهلاكه فيه بحيث لا يبقى شىء من أجزائه ممتازاء إذ مع الامتياز عدم نفوذ الماء فى ذلكك الجزء معلوم, و إذا 
حصل الامتزاج الكذائى يخرج المائع عن حقيقته. 

فإن قيل: خروج الماء عن إطلاقه بعد تطهر المائع بملاقاته- كما مرٌّ- غير ضائر» فلا يحتاج إلى الاستهلاك. 

قلنا: نعم إذا علم مسبوقية الخروج عن الملاقاُ لكل جزءء و هو غير معلوم» بل عدمه قطعا معلوم» فيستصحب نجاسة جزء مثلاء و به 
ينجس الجميع» لعدم كونه ماء مطلقا. 

و أمّرا الدهن: فلأنٌ العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه غير ممكن, لشده اتّصال أجزائه بعضها ببعض. بل يعلم خلافه. لأنّ الدهن 
يبقى فى الماء مودعا فيه غير مختلط به؛ و إِنْما يصيب سطحه الظاهر. 

بل قيل 7" باستحالة مداخلة الماء لجميع أجزائه» و إنه مع الاختلاط لا يحصل له إِلّا ملاقاة سطوح الأجزاء المنقطعة. 

و تؤيده بل تدل أيضا على عدم قبوله الطهارة: الأخبار الوارده فى السمن و الزيت الذائبين» و فى العسل فى الصيف إذا ماتت فيها فأرة» 
الناهية عن أكلهاء الآمرةُ بالإسراج و بإهراق المرق النجس «7. 

و الظاهر أن القائل 86 بقبولها التطهير لا ينكر توقفه على العلم بوصول الماء 


]١[‏ في «ق»: التطهير. 


.58١ المعالم:‎ )( 

(*) راجع الوسائل :١‏ 91 أبواب ما يكتسب به ب 8 واج 78: 019418 198 أبواب الأطعمةٌ المحرمة ب © وع6. 

(©) العلامه فى التذكرة :١‏ لل و المنتهى .18١ :١‏ 
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إلى جميع الأجزاء. و لا عدم حصول ذلكك فى غير الدهن إِلَا بخروجه عن حقيقته. فيرجع النزاع لفظيا. 

و مثل المائعات فى عدم قبول التطهير» الكاغذ المعمول من الماء النجس.ء إذ لا دليل على تطهّره بالقليل مطلقا. 

و أمرا الكثير و أخواه فإن دلّت على التطهير بها مرسلة الكاهلى 1١‏ و لكن دلالتها عليه تتوقف على العلم بوصول نفس الماء- دون 
رطوبته- إلى جميع أجزائه الموجب لتشتتها المخرج إياه عن حقيقته. 

نعم بعد إلقاء أمثال ذلكك فى الجارى و نحوه. و تفرّق أجزائها بحيث علم وصوله إلى جميعها لو جمعت تكون طاهرة. 

و أمَا مثل الصابونء و الخبز» و الحبوبات المستنقعة فى الماء النجسء فلا خفاء فى عدم تطهره قبل الجفاف, مطلقا لا فى القليل و لا فى 
غيره» لعدم العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه» لمزاحمة ما فيه من الماء النجس للطاهر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً نا من تإنلاهنم 
و أمّا بعد الجفاف: فظاهر جماعةٌ ]١[‏ تطهّره باستنقاعه فى الماء الطاهر حتى ينفذ فى أجزائه. 

وفيه إشكالء إذ لا دليل على تطهّره بالماء» سوى المرسلة و عموم قولهم: الماء يطهّر على ما قيلء و التطهر به موقوف على العلم 
بوصول الماء إلى جميع أجزائه» و هو لا يحصل البتة» لأنْ غايةُ ما يعلم هو وصول الرطوبة إلى جوفه؛ و أمًا وصول الماء بحيث يصدق 
عرفا أَنّهِ رآه الماء فممنوع. 

و الحاصل: أن بالاستنقاع و إن نفذت الرطوبة فى جوفه؛ و لكن لا على وجه يعلم صدق الماء على كل جزء من الماء النافذ» فإنّه إنما 


يختلط مع أجزائه و يسرى 
]١[‏ منهم الشهيد فى الذكرى: 15 و البيان: 40. 


.104 المتقدمة ص‎ )١( 
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فى جوفه؛ و صدق الماء على ذلك المختلط ممنوع. 

و الاستدلال :0١‏ بأخبار 7) اللحم المشار إليها هنا غير ممكنء لظهور الفرق» فإِنَ الماء ينفذ فى اللحم و يخرج منه حال كونه ماء 
مطلقا و لا يختلط مع الأجزاء اللحمية» بخلاف الحبوبات, و القول بالفصل بين اللحم و الحبوبات متحمّق. مع أن الغسل المذكور فى 
أحاديث اللحم لا يتحقق فى أعماق الحبوبات لتحققه [بالجريان] ]١[‏ المنتفى هناكك. 

وقد يستدل للخبز: بمرسلة الفقيه: دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء» فوجد لقم خبز فى القذر و أخذها و غسلها و دفعها إلى 
مملوكك كان معه فقال له: «يا غلام اذكرنى هذه اللقمهُ إذا خرجت» 50" الحديث. 

وفيه نظرء إذ لم يعلم رطوبة القذر الواقع فيه الخبز بحيث تسرى النجاسة إلى جوفه. فلعله لم يكن كذلكك. 

ولو تنس ما ينعقد بعد ذوبانه- كالفلزات- حال الذوبان و الميعان ثم انعقد» فالظاهر عدم الإشكال فى طهر ظاهره بالغسلء لما مر. 

و أمَا بجميع أجزائه. فالظاهر تعذّره, لتوقفه على العلم بوصول الماء إلى جميعهاء و هو غير ممكن و لو مع الذوبان ثانيا. 

هذاء و بما ذكرنا تحصل لكك الإحاطة بجزئيات ما يتطهر بالماء و ما لا يتطهر به» و تقدر على إجزاء الحكم فيها. 

وقد يقال: إن التحقيق أنْ الطهارةُ بالغسل لا خصوصية له ببعض الجزئيات التى وردت به النصوص حتى يحتاج فيها إلى طلب الدليل؛ 
بل تلكك 


]١[‏ فى جميع النسخ: على الجريانء و ما أثبتناه أنسب. 


.18١ :١ كما فى المنتهى‎ )١( 

(0) راجع ص 759١‏ رقم 7. 

(©) الفقيه :١‏ 18- 59» بتفاوت يسير الوسائل "2١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب 8”اح .١‏ 
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الجزئيات الواردة خرجت مخرج التمثيل» و حينئذ فيصير الحكم كليا .)١١‏ 

وفيه: أن التعدّى من جزئى إلى غيره؛ و جعله من باب التمثيل يحتاج إلى الدليل» و تحمّقه فى المقام بحيث يثبت الحكم فى جميع 
الجزئيات و فى جميع المياه أول الكلام. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (إبننا من تإنلاهنم 
المسألة الثالثة: المشهور 
اشاره 


- كما فى اللوامع و المعتمدء و فى الثانى: عليه الشهرة القوية» بل المعروف بين الأصحاب كما فى كلام جماعة 41١[‏ بل من غير 
حلاف كرك كناف السداق ديل عاضا كما جر كلاس المسسيى وعبسة سسب الخلاك فيه إلى ارخ سيروت بل بويت كما 
فى شرح القواعد «08-: توقف طهارة الثياب و غيرها مما يرسب فيه الماء على العصر. 

والرذداقه سماعة عن المتأخريد «*» بل حكم والدى- رحمه اللّه- فى اللوامع و المعتمد بالعدم فيما لم تتوقف إزالة عين النجاسة 
عليه. 

و استشكل فى التذكرة فيما لو جف الثوب بعد الغسل من غير عصر .07١‏ 

و ظاهر البيان: وجود الخلاف أيضا [1]. 

والحقّ هو الأول للرضوى المنجبر ضعفه بالشهرة القوية: «و إن أصابك بول فى ثوبكك فاغسله من ماء جار مرة و من ماء راكد 
مرتين» عم أعصره) (4). 

و اختصاصه بالبول و الثوب- لعدم الفصل - غير ضاثئر. 


.187 منهم صاحبا المعالم: 237 و الذخيرة:‎ ]١1[ 
.9 [؟] حيث قال: لو أخل بالعصر فى موضعه فالأقرب عدم الطهارة (منه ره) البيان:‎ 


)١(‏ قاله فى الحدائق ه: /ا". 

(” الحدائق : هع". 

.178 :١ المنتهى‎ )©( 

(0) جامع المقاصد :١‏ 177. 

(©) مجمع الفائدة :١‏ 0 المداركك 7: ”0 الذخيرة: 187. 

8:١ التذكرة‎ )/( 

(9) فقه الرضا (ع): 40) المستدركك 5: 007 أبواب النجاسات ب ١ح .١‏ 
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و الاستدلال: بأنّ النجاسة ترسخ فلا تزول إلا بالعصر. و بأن الغسالة نجسة فيجب إخراجها. و بأنّ الغسل إِنّما يتحقّق فى الثوب و نحوه 
بالعصرء لأنّه داخل فى مفهومه؛ و بدونه صِبّء كما يدل عليه التفصيل بينهما فى بعض الروايات» كصحيحة البقباق 21١‏ و رواية ابن 
أبى العلاء 07١‏ مع أن فى الأخيرة تصريحا بالعصر أيضاء فإنّ فيها: عن الصبى يبول فى الثوب قال. يصب عليه الماء قليلا ثمّ يعصره». و 
بالتقصودانن؟ النوانةشيفيت: 

أمّا الأول: فلاختصاصه بالنجاسة الراسخة و منها بما كانت لها عين؛ و أما ما لا عين لها كالبول» فيمنع وجوب إخراجهاء بل يطهر 
برضول الماك حية باحث الفحاسة 

و أما الثانى: فلمنع نجاسة الغسالة مطلقا. 

سلّمناء لكن طريق إزالتها بالعصر غير منحصرء فلعلها تحصل بالجفافء و يعفى عن ملاقاةً المحل لهاء كما يعفى عنها مع العصر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة للإبننا من تإنلاه0م 


على أن العصر لا يشترط فيه إخراج جميع الرطوبة و قد اعترفوا بطهارة المتخلف بعد العصر و إن أمكن إخراجه بعصر أشدّ. 

لا يقال: بعد تسليم النجاسة يجب الاقتصار فى العفو على محل الوفاق, و هو ما إذا أخرجت الغسالة بالعصر. 

إذ لنا أن نقول: الأصل عدم تنتجس المحل و إن خالطته الغسالة؛ و الثابت من أدلة نجاسة الملاقى للنجس لا يعم المقام؛ فالغسالة 
النجاسة تخرج بالجفافء و المحل يكون طاهرا. 

و أما الثالث: فلمنع الدخول لغةٌ أو عرفاء و لذا يصح أن يقال: غسلته و ما 


.7” أبواب النجاسات ب 78ح‎ 55١ :" 89/ء الوسائل‎ -728١ :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى ": هه الطهارة ب 2” ح 2١‏ التهذيب 4/١ -١58 :١‏ الاستبصار 207-١776 :١‏ الوسائل ": /917 أبواب النجاسات ب "اح 
.١‏ 
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عصرته. و لذا يصدق على الوضوء و الغسل و تطهير البدن عن الخبث من غير الدلكك الذى هو فى البدن بمنزلة العصر فى الثوب» و 
يحصل فى الماء الجارى بدون العصرء و كذا فى الجلود و الثقيل من الخبايا مع عدم العصرء و عسره لا يوجب تحقق غسله؛ بل اللازم 
منه إيجابه مهما أمكنء أو الحكم ]١[‏ بالعفو. 

و التفصيل فى الروايات لا يدل على اعتبار العصر فى الغسلء بل غايته مغايرته للصبّء فلعلها بأمر غيره» كأن يشترط فى الغسل 
الاستيلاء و الجريان و الانفصال فى الجملهٌ دون الصبٌ. 

و أمّا ماقيل: من أن انفصال الماء و إجزاءه داخل فى مفهوم الغسل لغْه و عرفاء و تحقق المعنيين قد لا يحتاج إلى أمر خارج من 
الصبء كما فى البدن و الأجسام الصلبة» فيتحقق الغسل فى مثله من غير عصرء و قد يحتاج إليه فيتوقف على العصر و التغميز لإجراء 
الماء على جميع أجزاء ذلك الجسم و فصله عنه» فيكون العصرء شرطا لذلكك, لا داخلا فى مفهوم الغسل .١‏ 

ففيه: أنّا لو سلّمنا اشتراط المعنيين فى تحقق الغسلء فنمنع توقفهما على العصر فى نحو الثياب مطلقاء فإنّ الصفيقة من الثياب؛ سيما إذا 
كانت حريراء إذا أخذت معلقة» أو لفت على جسم صلبء إذا صب عليها الماء» يجرى عليها و ينفصل سريعاء فيتحقق المعنيان» فيطهر 
من غير عصر لو لم ترسخ فيها النجاسة. 

و أيضا: الثياب الرقاق كالكتان و نحوه إذا بسطت و صبّ عليها الماء» يجرى عليها و ينفصل عنها دفعة. 

مع أن الإجزاء و الانفصال فى الجملة مع غلب الماء يحصل فى كل ثوب و إن لم يعصر لا محالة» و انفصال جميع أجزائه غير واجبء و 
لذالذ بحب العضر الأشد 


[١]فى‏ (: والحكم. 


() قال فى غنائم الأيام: /. 
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يفك تمصو ل الأدوق: 

و أيضا: إذا صب الماء المستولى على الثوب» ينفصل عنه أكثر أجزاء الماء لا محالة و إن كان حصوله بالعصر أسرعء و اشتراط 
الانفصال سريعا لا دليل عليه» على أنّه يوجب عدم تحقق الغسل فى الجارى و الكثير بدون العصرء مع أَنّهم لا يقولون به. 

والتفرقة بأنّه إذا دخل الجسم فى الماء متدرّجاء فكل جزء يدخل فى الماء فيمرٌ الماء عليه و ينفصل منه. ثمّ يمر على الجزء الآخر, و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عابننا من تاإنلاهنم 


هكذا. واهية جدء لأننّه إذا صب الماء على جزء أيضاء يمر عليه الماء و ينفصل منه و يمر على آخرء سيما إذا صبٌ مع الغلية و 
الاستيلاء» فإن المعتبر من الانفصال هو العرفى» و هو حينئذ متحقق؛ بل تحقق الانفصال العرفى فى الجارى و الكثير غير معلوم. 

هذاء مع أنْ صريح الرضوى المتقدم :0١١‏ خروج العصر عن الغسل. 

و أما التصريح بالعصر فى الرواية فهو لا يثبت الوجوب. مع أنه لو قلنا بكون الإخبار فى مقام الإنشاء دالا على الوجوب؛ لوجب 
تخصيص الصبى فيها بالمغتذىء و هو ليس بأولى من حمل العصر على الاستحباب. 

و أما الرابع: فلزوال الاستصحاب بالغسل المزيل شرعا. 

هذاء ثم العصر الواجب هل يختص بالقليل من الراكد» أو يجب فى غيره أيضا؟ الظاهر عدم الخلاف فى عدم اعتباره فى الجارى. 

و وجهه على ما ذكرناه من استناد العصر إلى الرضوى ظاهر لعدم ثبوت تعلق جملة «ثمّ أعصره» بالجملتين» فتختص بالأخيرة المتيقّنة. 
مع أنّه على فرض التعلّق بهما لا يثبت به الحكم فى الجارىء لانتفاء الشهرة الجابرة فيه. 

و منه يظهر انّجاه عدم اعتباره فى الكثير من الراكد أيضاء وفاقا للأكثر» 


(0 ص ع12,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 77١‏ 

و خلافا لظاهر الصدوقين .١١‏ و الشرائع» و الإرشاد »7١‏ إِمَا لإطلاق الراكد فى الخبرء و يدفع: بما مرّ من الضعف الذى فى المقام غير 
منجبر. أو لأحد الاعتبارات التى لاعتبار العصر ذكروهاء و قد عرفت ضعفه. 

ولا يمكن الاستدلال للتعدّد فى الكثير: بصحيحة ابن مسلم الآتيةُ «*) الآمرة بغسل الثوب فى المركن مرتين» بتقريب: أن المركن شامل 
حمب البعق اللفوف لكتا: مجحل هاء اكه إن كان كدراءو لا شير تنسيةه الأشافقة لأنه السلها كوت فقيو مق إطان شي 
الأصل تأخّره. 

لأنّا لو سلمنا عموم معناه اللغوى» فليس المراد منه فى الصحيحة حقيقته الشاملة لمركن الماء و غيره» بل هو مجازء و إذا فتح باب 
فار فبو هر نري نيس ايونس الا 


فروع: 


أ: الواجب فيما يجب غسله مرقين: عصران 


» بعد كل غسل عصر عند المحقق «25»» و عصر بين الغسلتين عند اللمعهُ «©»» و بعدهما عند الصدوقين «2) و طائفة من الطبقهُ الثالثة 
لفن" 

و لعل الأول ناظر إلى اعتبار العصر فى الغسلء و الثانى أنه لإخراج النجاسة الراسخةء و الثالث إلى كون العصر لنجاسة الغسالة مطلقاء 
فلا فائده فى العصر الأول أو إلى دلالهُ الرضوى 8١‏ عليه» و لكنها إنما تفيد عند من يقول بحجيته فى 


000 الفقيه :١‏ 86 و نقله فى الهداية: ١٠‏ عن رسالةٌ والده. 
إفرة الشرائع جره مجمع الفائدة :١‏ «لم, 
(9) فى ص نه 


.570 :١ المعتبر‎ )6( 
.2١ :)١ اللمعهُ (الروضة‎ )0( 
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(9) تقدم ذكرهما فى نفس الصفحة رقم .١‏ 

(00 المداركك 5: 58 الحدائق ه: /52. 

(6) تقدم ص 188. 
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نفسه. و أما على ما ذكرنا من أنّها لانجباره بالشهرة؛ فيقتصر فى الاستناد إليه بما اشتهر و هو أصل العصرء و أما تأخيره فلا. 

و على هذا مع ملاحظة ضعف سائر المبانى و أصالهُ عدم وجوب الزائد على عصره. فالمتّجه كفاية عصرة واحدة مخيرا بين توسيطها 
بينهماء و تأخيرها عنهما .]١[‏ 


ب: لا يجب الدلك فى الجسد و نحوه من الأجسام الصلبة إذا لم تتوقف عليه إزالة العين 


؛ وفاقا للمعتبر و المنتهى 3١‏ و أكثر الثالثة [7]» للأصلء و إطلاقات التطهير و الغسل. 

و دعوى دخوله فيهما ضعيفة. 

و خلافا للفاضل فى نهاي الاحكام و التحرير © للاستظهار. و مونّقَهُ عمار: 

عن القدح الذى يشرب فيه الخمر: «لا يجزيه حتى يدلكه بيده» و يغسله ثلاث مرات» .)8١‏ 

و الأول لا يصاح لإثبات الوجوب. و الثانى- لاختصاصه بالخمر و عدم ثبوت الإجماع المركب- أخص من المطلوب. و لعلّه لعدم 
العلم بزوال العين فى الخمرء لما لها من شدة اللصوق بمحلها ["]. 


ح: لاعصر فيما يعسر عصره من البسطء و الفراش» و الوسائد» و نحوها 


» للأصلء و اختصاص الخبر المذكور بالثوب» بل إن تنيّجس [8] ظاهره من غير نفوذ 


]١[‏ و يرد على مبنى القول الثانى أيضا أنه لا دليل على وجوب إخراج النجاسة قبل الغسلة الثانية (منه ره). 

[1] منهم صاحبا المداركك ؟: 779و الحدائق 0: 9ع". 

[*] وقد يرد الموثقة أيضا بأنها معارضة مع ما رواه هذا الراوى أيضا من الاكتفاء فى غسل الإناء من الخمر بالمرة الخالية عن الدلكك 
(منه ره). 


[؟افى الح يتنجس. 


©) المشر 061 المعين 310/21 

() نهاية الأحكام :١‏ 178, التحرير :١‏ 55. 

(5) الكافى *: 577 الأشربةُ ب 7ح »١‏ التهذيب :١‏ 87؟- "الى الوسائل “: 54 أبواب النجاسات ب ١ه‏ ح .١‏ 
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فيه يغسل الظاهر بإجراء الماء عليه من غير حاجة إلى مسح أو دق أو تغميزء إِلَا مع توقف العلم بإزالة عين النجاسة عليه و لا إلى إنفاذ 
الماء إلى باطنه» لتحقق غسل الموضع النجس. 

ولرواية إبراهيم بن أبى محمود: الطنفسة و الفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما و هو ثخين كثير الحشو؟ قال: «يغسل ما ظهر منه 
فى وجهه) 0١١‏ و إن نفذت النجاسة فى باطنه» فإن لم تسر إلى الجانب الآخر و أريد تطهير الظاهر و الباطن» يجرى الماء على الموضع 
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النجس من الظاهر و الباطن حتى يخرج من الجانب الآخر فيطهران» ليتحقق الغسل. 

و المروى فى قرب الإسناد للحميرى و كتاب على: عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال: «يغسل الظاهر ثمّ 
يصب عليه الماء فى المكان الذى أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر) 7). 

و إن أريد تطهير الظاهر خاصة- و لا بأس به- فيجرى الماء على الظاهر فقط فيطهر, لتحقق الغسلء و روايةٌ إبراهيم. 

ولا تضر مجاورته للباطن النجسء لبطلان السراية كما مر. 


المسألة الرابعة: لا شى فى حصول التطهر ]١[‏ بالقليل 


بإيراده على المحل النجس أو عكسه على القول بعدم تنجسه بالملاقاة. 


وأمافى حصوله على القولين الأخيرين لو عكسء بأن يورد المحل على الماء 
[١]فى‏ «): التطهير. 


.١ أبواب النجاسات ب ه ح‎ 5٠٠١ :“ الوسائل‎ 09/7 -18١ :١ التهذيب‎ 1894 -١ :١ الكافى : 0ه الطهارة ب 8" ح 27 الفقيه‎ )١( 

(؟) قرب الإسناد: -14١‏ 1116؛ مسائل على بن جعفر: 917-197 الوسائل : 8٠0‏ أبواب النجاسات ب ه ح #. 
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و عدمه قولان: الثانى- و هو الحق- للسيد )١١‏ و جماعة .]١[‏ 

لا لأدلَهُ تنججس القليل بالملاقا مطلقا أو مع ورود النجاسة: و النجس لا يطهرء و لذا يجب كون الماء المغسول به طاهرا. 

ولا لاستلزام نجاسته تنس المحل فلا يفيد طهارته. 

لضعف الأول: بعدم ثبوت التنافى بين النجاسة و تطهير [1] المحلّ كما فى حجر الاستنجاء. 

و وجوب طهارة الماء المغسول به مطلقا ممنوع» و لا دليل عليه سوى الإجماعء و الثابت منه هو اشتراط الطهارةٌ ابتداء أى قبل ملاقاهً 
الضسن. 

و الحاصل: أن الممنوع من التطهير به ما كان نجسا قبل التطهير» لا ما ينتجس بهء و قد صرّح بهذه المقالة جمع من المتأخرين كالمحقق 
الأردبيلى» و شارح الدروسء و صاحبى الذخيرةُ و الحدائق «؛ و لذا ترى كثيرا من القائلين «8) بنجاسة القليل بالملاقاءُ مطلقا 
يحكمون بنجاسة الغسالة و يقولون بتطهير المحل. 

و الثانى: بمنع تنتجس المحل به فإِن تنتجس مثل هذا الملااقى لمثل هذا النجس غير ظاهرء و دليل التنجيس عن إفادته قاصرء و 
استبعاده مدفوع: بوجود النظائر» كاللبن فى ضرع الميتة» و الإنفحة منهاء و الصيد المجروح لو وجد فى ماء قليل على ما قيل» و الغسالة 
الواردة على القول بنجاستها. 

بل لأصالة عدم الطهورية و استصحاب النجاسة؛ و المستفيضة الآمره بالصبّ على الجسد من البول «2» المقيدةٌ بالنسبة إلى مطلقات 
العسا + الوائحت 


.178 :١ و العلامة فى المنتهى‎ 148١ :١ منهم الحلّى فى السرائر‎ ]١[ 
ف «6): و تطهّر.‎ ]"[ 
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.178 الناصريات (الجوامع الفقهية):‎ )١( 
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() كالمحقق فى الشرائع :١‏ 0ه و العلامة فى القواعد :١‏ ه. 
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حملها عليهاء المتعدّيهُ حكمها من البول و الجسد إلى غيرهما بعدم الفصل. 

خلافا لطائفة من الطبقة الثالثة [11» فاختاروا الأول» و استوجهه فى الذكرى »37١‏ لتحقق الغسل عرفاء و ترتّب الطهارة عليه بالأخبار الغير 
العديدة» كالنهاية عن الصلاهُ فى الثوب النْجس حتى يغسل «37» فإنها تدل بالمفهوم على جواز الصلاة المستلزم للطهارة هنا إجماعا مع 
الغسل» و الآمرة بغسل الثوب و البدن 5٠‏ المقتضية للإجزاء فى تحقق فائدته التى هى الطهارة بتحقق الغسل. 

و لخصوص صحيحة ابن مسلم: عن الثوب يصيبه البول قال: «اغسله فى المركن مرتين» 8١‏ و المركن هى الإجانة التى تغسل فيها 
الثياب» و بضميمة الإجماع المركب يثبت الحكم فى غير الثوب أيضا. 

و لرواية السرّاد فى مطهّريةُ النار «8» و موثّقَهُ مار فى غسل الأوانى .037١‏ 

و يجاب عن الأول: بما مرّ من وجوب حمل المطلق على المقيد. 

وهو الجواب عن الثانى؛ إذ لو سلمنا دلالته فإنّما هو من جهة إطلاق الغسل فى المركنء و أما الخصوصية فلاء إذ الغسل فى المركن 
كما يكون بإدخال الماء فيه ثمّ وضع الثياب عليه» يكون بالعكس أيضاء فيصبٌ عليها فيه الماء و تعصر. 

ولا يضر اجتماع الماء فيه و ملاقاته للثوب قبل تمام غسله؛ الموجبة لتنجسه الموجب لتنجس الثوبء لمنع إيجابها تنجس الماء أولاء 


لعدم تحقق ورود النجاسة عليه» و منع تنجس الثوب به ثانياء على ما مرء و اعترف به المخالف فى خصوص 
]١[‏ منهم صاحب الحدائق 0: 600. 


(0) الذكرى: 10. 

(5) راجع الوسائل *: 578 أبواب النجاسات ب 19. 

(؟) راجع الوسائل *: 980" أبواب النجاسات ب .١‏ 

(5) التهذيب 217-78٠ :١‏ الوسائل ": 917" أبواب النجاسات ب 7ح .١‏ 

(*) الكافى *: 0" الصلاة ١1‏ ح "؛ الفقيه :١‏ 11/0- 479 التهذيب 7: 778- 458) الوسائل *: 077 أبواب النجاسات ب ١8ح .١‏ 
(0) التهذيب :١‏ «78- 7”لى الوسائل ": 598 أبواب النجاسات ب 27ح .١‏ 
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المورد. 

مع أنه- كما مر -0١١‏ محتمل عموم المركن للكثير أيضاء فيخصٌ بأخبار الصبء لاختصاصها بالقليل قطعا كما يأتى. و لا يضر ذلكك 
فيما ذكرنا من عدم اعتبار التعدد فى الكثير لأنْ ذلك مجرّد الاحتمال لدفع الاستدلال. 

و أما الثالث و الرابع: فعدم دلالتهما ظاهر واضح. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8 بنلا من تإنلاه0م 


ثمٌ بما ذكرنا ظهر وجه التفرقة بين الورودين على القول بتنجس القليل مطلقاء و اندفع ما استشكل من أن وجه التفرقة بينهما على 
التفرقة فى الانفعال ظاهرء إذ يمكن أن يكون بناء المانع من التطهير على ورود المحل تنجس الماءء و عدم صلاحية المتنجس للتطهير 
عنده. و أما على القول بالانفعال المطلق فلا وجه لها. 

و يمكن أيضا أن يكون الوجه: أن الماء و إن تنجس فى الصورتين» و المتنجس عنده غير قابل للتطهير» إلا أن الإجماع و الضرورة دلا 
على التطهر بالقليل أيضاء فهو مخالف للقاعدة» ثابت بالضرورة» فيجب الاكتفاء فيه بمحلها و هى ]١[‏ ورود الماء. 


المسألة الخامسة: مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا 
اشاره 


كما فى المعتبر 0 و غيره 25؛ بل فى الناصريات و الخلاف «4): الإجماع عليه» و ادّعاه والدى فى المعتمد و اللوامع أيضا: أنه يكفى 
صب الماء مره فى بول الصبى الذى لم يأكل. 

و الحجة فيه- بعد الإجماع- المستفيضة التى منها الحسن بل الصحيح: عن بول الصبى» قال: «يصبٌ عليه الماء» فإن كان قد أكل 
فاغسله غسلاء و الغلام 


]١[‏ فى «0) و «ق): مح ورود الماء 


(0) ص 89 5. 

(") المعتبر :١‏ ع#ع. 

(©) المفاتيح :١‏ 1/6 الذخيرة: 18 الحدائق 0 88". 

(0) الناصريات (الجوامع الفقهية): 18١‏ الخلاف :١‏ /5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 7178 

و الجارية شرع سواء) ."١١‏ 

و الرضوى: «و إن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صباء و إن كان قد أكل فاغسله؛ و الغلام و الجارية سواء) ١؟).‏ 

و رواية السكونى: «لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم» لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمهاء و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب 
ولا بوله قبل أن يطعم. لأنّ لبن الغلام من العضدين» 00. 

و العاممئان المرويان عن النبى فى الناصريات و غيره: 

أحدهما: «يغتسل من بول الجارية» و ينضح على بول الصبى ما لم يأكل الطعام) ."©١‏ 

و ثانيهما: أن النبى أخذ الحسن بن على «8) فأجلسه فى حجره. فبال عليه» قال: فقلت له: لو أخذت ثوبا فأعطيتنى إزاركك فأغسله؛ 
فقال: «إنما يغسل من بول الأنثى» و ينضح من بول الذكر» 12 و إن كان فى الاستدلال بهما نظر تأتى الإشارة اليه. 

و بهذا الأخبار المنجبر ضعف بعضها بالعمل تخصّص عمومات غسل 


)١(‏ الكافى ": 8ه الطهارة ب ©" ح ع التهذيب :١‏ 7*4 2/18 الاستبصار :١‏ 1177- 207, الوسائل *: ٠47‏ أبواب النجاسات ب ”اح 
1 


(0) فقه الرضا (ع): 40) المستدركك ؟: 08 أبواب النجاسات ب 7ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة 9بنلا من لاإنلاهم 


() التهذيب -18٠ :١‏ 2/18 الاستبصار :١‏ /107- 201) الوسائل #: 948 أبواب النجاسات ب "اح 8. 

(©) الناصريات (الجوامع الفقهية): 14١‏ و راجع سنن أبى داود 23١ :١‏ سئن ابن ماجه :١‏ 

©1097- 78ه- بتفاوت يسير- ستن البيهقى ”: 818. 

(0) كذا فى النسخ. و فى المصادر: الحسين بن على. 

(2) الناصريات (الجوامع الفقهيةٌ): 18١‏ و راجع سئن أبى داود 008-١١7 :١‏ سئن ابن ماجه 2817-١108 ١‏ سنن البيهقى ؟: 815. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 71 

البولء أو بول مالا يؤكل لحمه ١05؛‏ أو بول الصبى كموئّقة سماعة «7اء بل حسنة ابن أبى العلاء أيضا و هى: عن الصبى يبول على 
الثوب» قال: «يصب عليه الماء قليلا ثمّ يعصره» « على القول بكون الفارق بين الغسل و الصب هو العصر. و إِلَا فلا دلالةٌ لها على 
الغسل. 

و يجاب عن دلالتها على العصر: بعدم كونها مفيدة لوجوبه. و غاية ما تفيده استحبابه و هو كذلك, لذلك. 

و قيل بوجوبه» بل وجوب الإجزاء أو الانفصال أيضاء مع توقف إزالةٌ عين البول عليه ."5١‏ 

و هو خروج عن مقتضى النصٌّء فإِنّه يقتضى الاكتفاء بالصب مطلقاء و لا دليل على وجوب الزائد من إخراج الماء المصبوبء أو البول 
المختلط معه. 

ثم الحقّ الموافق للظاهر كلام الأكثر- كما صرّح به جماعة -]١[‏ اختصاص الحكم بالصبى؛ فلا يجرى فى بول الصبية و يجب غسلهء 
أنه مقتضى الروايات الأسخيرة المنجبرة بالشهرة» فيعارض بها قوله: «و الغلام و الجارية سواء» فى الأوليين إن كان حجة و دل على 
خلاف المطلوب؛ و يرجع إلى الأصل الثابت بعمومات غسل البول» مع أنّهما فى معرض المنع. 

أما الأول: فلآن الاولى و إن كانت فى نفسها بححة .و لكن :نجراه الأخير 


.3"86 :0 و الحدائق‎ ١188 و صاحبا الذخيرة:‎ .١78 :١ منهم العلامة فى المنتهى‎ ]١[ 


8 و ص 505 ب‎ »١ راجع الوسائل ": 90 أبواب النجاسات ب‎ )١( 

(1) موثقة سماعة: «عن بول الصبى يصيب الثوبء فقال: اغسله. قلت: فان لم أجد مكانه؟ قال: 

اغسل الثوب كله) (منه ره)» التهذيب -78١ :١‏ 0/717 الاستبصار -١9/6 :١‏ 208) الوسائل *: 507 أبواب النجاسات ب لاح ". 

(©) الكافى *: هه الطهارة ب 2" ح 2١‏ التهذيب :١‏ 759- 21/15 الاستبصار 20-١17 :١‏ الوسائل *: 917" أبواب النجاسات ب ”اح .١‏ 
() نسب فى مفتاح الكرامة :١‏ 1717 لزوم الانفصال إلى بعض الحواشى (يعنى الحواشى على القواعد). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١ء‏ ص: 71 

لمخالفته الشهرة العظيمه عن الحجية خارجة. و الثانية فى نفسها ضعيفة» و الشهرة الجابرة لها فى المورد مفقودة. 

و أما الثانى: فلن المساواةً الكليةٌ من التسوية المطلقة غير ثابتة» و إرادةُ التسوية فى الحكم الأخير الذئ شر وجوت الغسل مع الأكل 
ممكنة» يعنى إذا أكل. 

و بهذا و سابقة مع الأصل المذكور يتم الحكم بالاختصاص لو نوقش فى دلالة الروايات الأخيرة على وجوب الغسل فى بول الأنثى. 

و نسب إلى الظاهر الصدوقين :)1١‏ التسوية» و لكنّها عبرا فى الرسالة «07 و الهداية « و الفقيه «5» بمثل ما عبر به فى الرضوى 20 فما 
ذكرنا من الاحتمال فى يجرى فى كلامهما أيضا بل هو فى كلام الصدوق ظاهرء لأنه قال- بعد حكمه بالصب فى بول الغلام قبل 
الأكلء و الغسل بعد الأكل-: و الغلام و الجارية فى هذا سواء. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الاللالانا صفحة هلالطا من لإشزهم 
فروع: 
أ: صرح الفاضلان بتعليق الحكم على الأكل و الطعام و عدمهما «8». 


و منهم ]١[‏ من علّقه على الاغتذاء بغير اللبن» مساويا له أو زائدا عليه و عدمه؛ و الحلى 4 على تجاوز الحولين و عدمه. 
و نظر الأولين إلى ظاهر الروايات. 


.1817/ و الروض:‎ .17 :١ لم نعثر عليه نعم كثير منهم علّقوا عليه و على الحولين كما فى جامع المقاصد‎ ]١[ 


.١9ا/‎ :١ مفتاح الكرامة‎ )١( 

(0) ثقله فى المعتبر :١‏ 5# 

(؟) الهداية: .١8‏ 

.6٠ :١ الفقيه‎ )©( 

(0) تقدم ص 5/8. 

(9) المحقق فى المعتبر :١‏ 78©؛ و العلامةٌ فى المنتهى :١‏ 178. 

(8) السرائر :١‏ /ا/1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١ء‏ ص: 719 

أما الثانيان» فلعل نظر أولهما إلى التعليل المذكور فى رواية السكونى ١١‏ فإنّهِ يمكن أن يستفاد منه أن أَخَفَيهُ بول الغلام لأجل نظافة 
أصله الذى هو لبن امّهء فيثبت ذلكك ما لم يعلم حصول بوله من غير اللبن» و ذلكك إِنّما يكون ما لم يساو غير اللبن له. و نظر ثانيهما 
إلى أن المراد بالأكل و الطعام تركك اللبن و الفطام عنه. و هو فى الشرع مقدّر بالحولين. 

و الأوجه هو الأولء لما مرّ. و ضعف ما للثانى بِأنّ مقتضاه انتفاء الحكم إذا انتفى العلم بحصوله من اللبن» و هو ينتفى بالاغتذاء بغيره و 
لو كان أقل. و ما للثالث بمنع كون المراد من الأكل ما ذكر. 

ثم لا شكك فى أن المعتبر فى الأكل ما يكون مستندا إلى شهوته و إرادته» كما صرح به فى المنتهى 70 لأنّه المفهوم من نسبةٌ الأكل 
و الطعام إليه. و لولاه» لتعلّق الغسل ]١[‏ بساعة الولادة» لاستصحاب التحنيكك بالتمرء فلا عبرهُ بما يعلق دواء من غير ميل إليه. 

ولا يلزم أن يكون إطعامه إياه لأجل كونه غذاء له فلو اطعم بشىء دواء و أكله الصبى بالشهوة و الإرادة» يجب الغسل؛ لصدق الأكل 
ولو كان نادراء كما هو ظاهر المنتهى 0©). 

و صرح فى المعتبر بعدم اعتبار النادر و لو بالشهوة «ذه. و الأظهر الأول. 


ب: لو أرضع الغلام بلبن الجارية أو بالعكس 
؛ فمقتضى تعليل رواية السكونى: تعلق حكم من له اللبن بالمرتضعء سيما إذا غلب إرضاعه من لبنه عليه من لبن نفسه. 
]١[‏ فى هامش «ح): الحكم خ ل. 


.77/2 المتقدمة ص‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الانلا من تإللاه0م 


() المنعيى 11/81 

(©) المنسيى 1/21 

(0) المعتبر :١‏ ع"ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١»‏ ص: 7/١‏ 

ولا يبعد المصير إليه فى الجارية المرتضعة من لبن الغلام» إذ لا دليل على وجوب الغسل فى بول الجارية» سوى عمومات غسل البول» 
الواجب تخصيصها بذلككء الدال على كفايةُ الصصّء و أما الروايات الأخيرة فهى عن إفادهً الوجوب قاصرة. 

و أمّرا الغلا-م المرتضع بلبن الجارية» فلمّا لم يثبت من الرواية سوى إيجاب التعليل لرجحان الغسل من لبن الجارية» فلا يثبت وجوب 
الغسل فيه» فالحكم فيه باق على أصله. 


ج: الصبّ اللازم هنا هو إراقة الماء و سكبه 


»وهو أعم من وجه من الغسل. 

و أما من النضح و الرش المترادفين بنصٌ أهل اللغة ]١[‏ الموافق للعرف فإمًا أعمم منهما مطلقاء بأن يصدق الصب مع استيعاب الماء كل 
جزء من الموضع المصبوب عليه و بدونه؛ و مع إراقة الماء مجتمعة الأجزاء و بدونهاء و اشتراط عدم الثانى [7] أو عدمهما ["] فيهما 
[؟1» أو أخص كذلك باشتراط الاستيعاب فيه دونهماء أو مغاير لهما باشتراطه [0]- أو مع الإراقة المجتمعة- فيه [2]» و عدمه فيهما. 

و الكل محتملء و استصحاب نجاسة الموضع يقتضى الإتيان بالمقطوع به و هو ما صب مجتمع الأجزاء عرفاء مع استيعاب كل جزء من 
المفحل: 

و جعل الصبٌ مرادفا لهما لغهُ أو شرعا- كبعضهم 17- ضعيف» كجعل الرش أخصٌ من النضح. 


:١ القاموس‎ ,6١١ :١ كصاحب الصحاح و القاموس و النهاية و المجمع (منه ره)؛ الصحاح‎ ]١[ 
.818 :7 النهاية الأثيرية 0: 29 مجمع البحرين‎ 61 

[؟] وهو إزاقة الماء مجتبعة الأسد اد 

[] أى عدم الاستيعاب و عدم إراقةٌ الماء مجتمعة الأجزاء. 
[؟] أى فى النضح و الرش. 

[0] أى اشتراط الاستيعاب. 

[عا 


؟] أى فى الصَب. 


(0) الحدائق 0: /8”. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١ء‏ ص: 7/١‏ 
أخبار الصبّ غير صالح. 


د: الثابت من أدلة الصبّ هنا كفايته لا تعيينه 


؛ لأنّ غير الرضوى لا يشتمل على ما يفيد وجوبه؛ و هو إن تضمن الأمر و لكن الشهره على وجوبه غير ثابتة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (الاننا من لإللاهم 


و على هذا فيكفى الغسل الغير المتضمن للصب ]١[‏ إذا كان فى غير القليل» لعموم: «١كل‏ شىء يراه ماء المطر فقد طهر) 07. 

و أما فى القليل فإشكالء حيث إن الأخبار الدالَُّ على الطهارة بالغسل به خصوصا أو عموما من البول وقع بلفظ الأمر الدال على تعن 
الغسل المنتفى هنا قطعاء و أمَا فى غير البول و إن كان ما يمكن إثبات كفاية الغسل به مطلقاء و لكن الاستدلال به يحتاج إلى ضميمة 
عدم الفصلء و تحققه هنا غير معلوم. 


ه: الحكم بعم الثياب و غيرهاء لإطلاق كثير من الأدلة. 
المسألة السادسة: لو علم موضع النجاسة فى ثوب أو غيره فتطهّره بغسله خاصة. 


و إن اشتبه فتتوقف طهارةٌ جميع ما وقع فيه الاشتباه على غسله؛ فلا يطهر الجميع بغسل موضع منه أو فرد» لاستصحاب النجاسة» و تدل 
عليه المستفيضة من الأخبار «©). 

ولافرق فى ذلك بين الثوب و غيره؛ الواحد و المتعدد» و المحصور و غيره. 

و أمَا كل جزء أو فرد منه فيحكم بطهارته مع غسله بخصوصه قطعاء و بدونه أيضاء لأصالة الطهارة. 


]١[‏ كالحاصل بوضع الثوب فى الماء (منه ره). 


.5/28 المتقدمين ص‎ )١( 

(©) الكافى “: ١٠‏ الطهارة ب 4 ح "0 الوسائل ١52 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 8ح 2. 

(©) راجع الوسائل 7: 507 أبواب النجاسات ب 7. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١1‏ 15857 المسألهُ السادسة: لو علم موضع 
النجاسة فى ثوب أو غيره فتطهره بغسله خاصة. ..... ص : 7/١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١»‏ ص: 7/7 

و قولهم بتوقف الطهارة على غسل كلّ جزء؛ فمرادهم طهارة الجميع» كما يدل عليه تصريحهم بعدم التطهير بغسل جزء منه» مع أن 
هذا الجزء يطهر بغسله قطعا. 

ثم المراد بنجاسة الجميع» هو ما يقال فى سائر النجاساتء فينجس ملاقيه» أى ملاقى الجميع؛ لا كل جزءء و لا يجوز استعمال الجميع 
فى مشروط الطهارة [1] أن النجاسة كانت فى ضمن الجميع متحققة؛ و زوالها- ولو غسل جزء- غير معلوم؛ فيجب استصحابها 
الموجب لترئّبٍ جميع أحكامها عليهاء إلا عند من يقول بعدم ترتب أحكام النجاسات على النجاسة الاستصحابية و هو ضعيف جدا. 
نعم» لو ثبت بعض أحكام النجاسات لكل جزء منه أيضاء كما فى الثوبين [11 و الإنائين ["]» فهو لا يوجب ثبوت سائر الأحكام له 
أيضا. 

و التوضيح: أن الكلام فى المشتبه يقع فى مواضع أربعة: 

أولها: فى طهارة كل جزء على البدلية. 

و ثانيها: فى تطهير الجميع و زوال النجاسة المتحققة. 

و ثالثها: فى حكم كل جزء بالنسبة إلى مشروط الطهارة» أو فى تنس ملاقيه و نحوه. 

و رابعها: فى حكم الجميع بالنسبة إلى ذلكك. 

أما الأول: فلا كلام فيه» لطهارة كل جزء بالأصلء و تطهره قطعا بالغسل. 

وما فى كلامهم 050 من أَنّه يجب غسل كل جزى فهو لتحصيل العلم بطهارة 
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]١[‏ كالثوب فى الصلاة و الأرض فى السجود و التيمم و الماء فى الطهارة (منه ره). 
[؟] حيث إنه لا يجوز مع واحد منهما (منه ره). 
[*] حيث لا تتم الطهارة بكل واحد منهما (منه ره). 


(6) كما فى المعتبر :١‏ /9”©» و الشرائع :١‏ 56. 
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الجميع. 

و أما الثانى: فهو الذى يذكرونه فى بحث إزالة النجاسات» و يذكرون أنه لا يطهر بغسل جزء منه» بل يتوقف على غسل الجميع؛ و 
الحكم فى هذا و سابقةٌ باق على ما يقتضيه الأصل و القاعدة. 

و أما الثالث: فهو الذى يذكرونه فى طيّ أحكام ثوب المصلى و الأوانى المشتبهة؛ و يفرّق طائفة 0١١‏ فيه بين المحصور و غيره. 

و مقتضى الأصل فيه: كون كل جزء فى الحكم كالطاهرء إِلّا أنه تخلف فى الثوبين و الإناءين عند الجميع؛ و فى المحصور مطلقا عند 
جماعة» لأجل الدليل الخارجى. و الواجب الاكتفاء فى التخلف بما يقتضيه دليله» و إبقاء الزائد على مقتضى الأصل. 

و أما الرابع: فمقتضى الأصل فيه كون حكمه حكم النجس ما لم يغسل الجميع و لم يثبت التخلف فيه. 

و قد اختلط الأمر فى هذه المقامات على بعض المتأخرين؛ فخلط و لم يفرق بين المقامين: الثانى و الثالث؛» و ذكر بعض ما يتعلق بأحد 


المقامين فى الآخر. 
المسألة السابعة: يجب غسل الثوب و البدن من بول غير الرضيع مرتين 


»ولا يكفى المرة وفاقا للمعظمء بل فى المعتبر الإجماع عليه :7 للاستصحابء و الصحاح المستفيضة و غيرها. 
كصحيحة ابن أبى يعفور: عن البول يصيب الثوب. قال: «اغسله مرتين» 0”9. 


و صحيحتى ابن مسلم: 


)١(‏ منهم المحقق فى الشرائع :١‏ 0/7 و الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 18 و صاحب الحدائق ه: 

ا 

(1) المعتبر :١‏ 0"؟. 

(©) التهذيب :١‏ 781- 77ل الوسائل ": 98" أبواب النجاسات ب ١ح‏ ؟. 
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الاولى: عن الثوب يصيبه البول» قال: «اغسله فى المركن مرتين» فإن غسلته فى ماء جار فمرةٌ واحدة) .)١١‏ 
و الأخرى: عن البول يضيت القوي» قال #أغسله هرقي 171 

وحسنة ابن أبى العلا-ء: عن البول يصيب الجسدء قال: «صبّ عليه الماء مرتين» فإنّما هو ماء» و سألته عن الثوب يصيبه البول» قال: 
«اغسله مرتين) .)39١‏ 

و قريب منها المروى فى السرائر عن البزنطى «16. 

والرضوى: «و إن أصابكك بول فى ثوبكك. فاغسله من ماء جار مرهٌ و من ماء راكد مرتين) «8). 
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و صحيحة أبى إسحاق: عن البول يصيب الجسد. قال: «صب عليه الماء مرتين)» .)2١‏ 

و جعل المرتين فى الثوب غسلا و فى البدن صباء إما لمجرد تغيير العبارة» أو لا-شتراط زيادة الاستيلاء فى الأول لتحقق الجريان و 
الانفصال المشترطين ]١[‏ فى الغسل» أو لرسوخ النجاسة فيه (أيضا) [؟] بخلاف الثانى. 

خلافا فيهما للمنتهى» و القواعد» و الدروسء و البيان» و عن المبسوط 240 


[١'افى‏ الح الشرطين. 


[ "إلا توجد فى «(ه) و«ق). 


.١ الوسائل *: 917" أبواب النجاسات ب 7ح‎ 017-18٠ :١ التهذيب‎ )١( 

() التهذيب -78١ :١‏ ١7ل‏ الوسائل ": 98" أبواب النجاسات ب ١ح .١‏ 

(") الكافى ": 0ه الطهارة ب 2ح ١‏ التهذيب :١‏ 759- 216 الوسائل ": 98 أبواب النجاسات ب ١‏ ح 8. 

(؟) مستطرفات السرائر: 25١-7٠‏ الوسائل *: 98" أبواب النجاسات ب ١‏ ح /7. 

(0) فقه الرضا (ع): 40: المستدركك 5: 007 أبواب النجاسات ب ١ح .١‏ 

(©) التهذيب :١‏ 759- 218 الوسائل ": 98 أبواب النجاسات ب ١ح‏ ". 

(9) المتعهى :١‏ ؤلاك3 القواغك 2/21 الداروسش: 178:1 البيان: 98 المسوط :7 
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وفى البدن خاصة لظاهر التحريرء بل الفقيه و الهداية »١١‏ و بعض آخر 270 فتكفى المرّه إلا أنَ فى الدروس قددها بما بعد زوال 
العين» للأصل. و حصول الغرضء أعنى الإزالة. و ضعف ما دل على التعدد سيما فى البدن. و إطلاقات الغسل من النجاسات. أو البول 
مطلقاء أو من أحدهما المتناول للمرة. 

و الأول مدفوع بما مر 

و الثانى: بمنع كون الغرض الإزالة» بل هو الطهارة. 

و الثالث: بمنع الضعفء و عدم كونه ضائرا لو كانء و انجباره بالعمل لو أضرٌ. 

و الرابع: بقاعدة حمل المطلق على المقتّدء أو الرجوع إلى الاستصحاب بعد تعارضهما و تساقطهما. 

نعم لو لم يكن هناك مقيد» لصح ما ذكروه؛ كما فى غسل البول من غير البدن و الثوب؛ و غسل غيره من النجاسات عنهما و عن 
غيرهماء فإنّ الأمر بمطلق الغسل فيهما متحقق. 

أما فى الثانى فظاهر. 

و أما فى الأول فصحيحة إبراهيم بن أبى محمود: «فى الطنفسة و الفراش يصيبهما البول» و موثقةُ عمار: «فى موضع من البيت يصيبه 
القذر» المتقدمتان 3). 

و رواية نشيط: «يجزى من البول أن يغسل بمثله) ."5١‏ 

و حسنة الحلبى أو صحيحته فى بول الصبى الآكل المتقدمة «ه). 


() الفحرير 1: ع" الفقيه 6:1 الهداية 15. 
(#اكمافن المدارك ا سد 
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() ص ١لا‏ وص 109. 

(؟) التهذيب :١‏ 8”- 45 الاستبصار 15١ -58 :١‏ الوسائل :١‏ 5#" أبواب أحكام الخلوة ب 78ح /7. 

(0) ص 728 3. 
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و اختصاص الاولى بالطنفسة و الفراش, و الثانية بموضع من البيتء و الثالثة بما يتحقق فيه الغسل من مثل البول- بعد إطلاق الرابعة- 
غير ضائر مع تمامية المطلوب بعدم القول بالفصل. 

فالقول بكفاية المرهُ فى غسل البول من غير الثوب و البدنء و فى غير سائر النجاسات مطلقا هو الأصح المتعين» وفاقا فيهما للأكثر. 

و خلافا فى الأول للمحكى فى الذخيرة عن جمع من الأصحاب ١1١‏ فطردوا الحكم بالمرتين فى البول إلى ما يشبه الثوب و البدن 
للاستصحابو للمشابهة أو الأولوية. 

و الأول بما مر مندفع. و الثانى قياس. و الثالث ممنوع. 

فإن قيل: لا ينبت من الإطلاق عدم لزوم الزائد إِلَا بضميمةٌ الأصلء و هو لا يدفع الاستصحابء بل الاستصحاب يدفعه؛ كما بين فى 
مو ضعه. 

قلنا: نعم فى الواجبات و المستحبات و نحوهما مما لا يوجب تعلق الحكم بالماهية إِلّا ثبوته لها فى الجملة» و أمَا فى السببية و المانعية و 
الحرمة و نحوهاء فمقتضى نفس ثبوت الحكم للمطلق ثبوته له أينما وجد أى بجميع أفراده» فلزوم الزائد ينافى مقتضى نفس الإطلاق. 
ألا ترى أن قوله: يجب الغسلء لا ينافى: لا يجب الغسل مرتين» بخلاف: الغسل سبب للطهارة» فإنه ينافى: الغسل مره أو مرتين ليس 
سببا لها. 

و قوله فى رواية نشيط: «يجزى من البول أن يغسل» من قبيل الثانى» بل جميع أوامر الغسلء فإنها بمنزلة قوله: غسله سبب لتطهيره 
إجماعاء و لأنّ الأمر به ليس إِلَا للتطهير قطعاء و ليس تعدٍ.دا محضاء فالغسل من الأسبابء و لذا ترى العلماء كاقَةُ يحكمون بالتطهّر يما 
ورد الأمر به فى باب الطهارات و النجاسات. 

و للروضة؛ فحكم بالمرتين فيه مطلقا 7»» للاستصحابء و احتمال خروج 


(0 الذخيرة 29 1. 

.2١ :١ الروضة‎ )0( 
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الثوب و البدن فى الأخبار مخرج التمثيل» بناء على أُنّهما الغالبان فى ملاقاه النجاسة؛ و لأنّ خصوص السؤال عنهما لا يبخصص. 

وفيه: أن الاستصحاب بما مرٌ زال و محض الاحتمال غير صالح للاستدلال» وعدم التخصيص بالسؤال إنما هو إذا كان عموم فى 
الجواب» و هو منتف فى المقام. 

ولمن يحكم ]١[‏ بالمرتين فى جميع النجاسات فى مطلق المحالء كما يأتى» لما يأتى مع دفعه. 

و خلافا فى الثانى لظاهر المعتبر حيث قال: يكفى المرة بعد إزالة العين "١‏ فإنّه يفيد عدم كفاية المرهً المزيلة» لقوله صلى الله عليه و 
آله و سلّم فى دم الحيض: ١حنّيه‏ ثم اغسليه) [1]. 

و فيه: أن الرواية- لضعفها- عن إفادة الوجوب قاصرة. 

و للتحرير و ظاهر المنتهى «5» فأوجبا التعدد فيما له قوام و ثخن [1» للاستصحاب. 


و قوله: «إنما هو ماء؛ فى حسنة ابن أبى العلاء المتقدمة «©» فإِنّ مفهومه اشتراط الأزيد فى غيره. 
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و صحيحة ابن مسلم: ذكر المنى فشدّده و جعله أشدّ من البول 037. 
ومافى المعتبر بعد إيراد الحسنة عقيب قوله: مرتين: الأول للازالة و الثانى 


.. عطف على المتقدم. أى و خلافا لمن يحكم‎ ]١[ 
و فيه: ١حنّيه ثم اقرصيه).‎ ."87 -99 :١ سنن أبى داود‎ ]1[ 


[*] قال فى المنتهى: النجاسات التى لها قوام و ثخن كالمنى و شبهه أولى بالتعدد فى الغسلات (منه ره). 


(؟) المعتبر :١‏ 670. 

.1١78 :١ المنتهى‎ ,35 :١ التحرير‎ )©( 

(©) ص /181. 

(/) التهذيب :١‏ 187- ٠*/ء‏ الوسائل *: 576 أبواب النجاسات ب ١18‏ ح 7. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١ء‏ ص: /70 

.)١١ للانقاء‎ 


و الأول بما مرّ مدفوع. 


صفحة بلانلا من ناناه0 


و دلالة الثانيتين ممنوعة» إذ غاية ما يفهم منهما توقف الإزاله فى بعض ما هو غير البول على أمر زائد, و لا يلزم منه اعتبار التعدّدء فلعله 
ما يحتاج إليه إزالة العين من ذلككء أو عصرء أو اهتمام فى الإزالة» أو أمثال ذلك, مع أن التشديد فى الثانى فى المنى تأكيد فى إزالته 


ردا على جمع من العامّة. 


و الرابع: مع عدم تماميته فيما أزيل عينه بغير الماء- ضعيفء لعدم وروده ]١[‏ فى المعتمده من كتب الأخبار» و إنما أورده المحقق فى 
المعتبر» بل قيل «*: إِنَ الظاهر أنه من كلامه توهّم نسبته إلى الرواية غفلة» و يؤيد ذلك عدم وروده فى كتب الأخبار. 
و للشهيد فى اللمعةه و الرساله «5» فأوجبه فى النجاسات فى غير الأوانى مطلقاء كما فى الحدائق «8»: أو فى الثوب خاصة كما فى 


اللوامع. 
و عبار اللمعةُ غير مطابقةٌ لشىء منهماء فإنها مطلقةٌ بالنسبة إلى النجاسات» مختصةٌ بالثوب و البدن. 


وهو مختار المحقق الثانى فى الجعفرية» بل فى شرح القواعد» حيث قال- بعد الحكم بالمرتين فى غسل البول عن الثوب و البدن-: و 
تعدية هذا الحكم إلى غيره من النجاسات- إما بطريق مفهوم الموافقة» أو بما أشير إليه فى بعض الأخبار من أن غسلة تزيل و اخرى 


تطهر - هو الظاهر (2). 


[١'افى‏ الح): ورود» و«ق): الورود. 


(6الر وم 

الس اعد 

(©) اللمعهُ (الروضة 8١ :)١‏ الرسالة (الألفية): 8". 
(0) الحدائق ه: اعم 


.١ 7/7” :١ جامع المقاصد‎ 060 
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و من هذا يظهر دليل هذا القول أيضا. و يضعف المفهوم: بأنّ تحققه فرع ثبوت الأولوية» و هى ممنوعة. و الخبر: بعدم ثبوته كما مرّ. 
المسألة الثامنة: المشهور: أن أوانى الخمر قابلة للتطهير جائز استعمالها بعده (مطلقا) 


.)7١ لعموم مرسلة الكاهلى: «كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر)‎ »١ 

و موثقة عمار: عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مره يغسل؟ 

قال: «يغسل ثلاث مرات) 09. 

وحمي النرقن العرين ن: 

أحدهما: عن الدنّ يكون فيه الخمرء هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ ©" أو زيتون؟ قال: «إذا غسل فلا بأس» و عن الإبريق 
وغيره يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: «إذا غسل فلا بأس» و قال فى قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال: «يغسله ثلاث 
مرات) «6). 

و الآخر: فى الإناء الذى يشرب فيه النبيذ» قال: «يغسله سبع مرات» 29). 

وؤزابة الأعورة إتى اذ ال كوكم فقال: انه اذاجما ها الغيرو عملت كانت اط الوا كاعد ال كرة قحسا فبهنا اكير 
فيخضخضه ثم يصبه و يجعل فيها البختج» فقال: «لا بأس) 037. 

أقول: إن أرادوا طهارة الظاهرء فهو كذللكك,. و إن أرادوا مطلقاء ففى دلالة 


)١(‏ لا توجد فى «ق). 

(؟) المتقدمة ص .١84‏ 

() التهذيب :١‏ 18- "الى الوسائل ": 598 أبواب النجاسات ب "0 ح .١‏ 

(©) الكامخ: الذى يؤتدم بهء معرب «الصحاح .»67٠ :١‏ 

(0) الكافى #: /1 الأشربة ب اح ١‏ الوسائل *: 548 أبواب النجاسات ب ١8ح .١‏ 

(©) التهذيب 4: 805-1١١8‏ و زاد فى آخره: و كذ لكك الكلبء الوسائل 70: 84 أبواب الأشربة المحرمة ب ٠“اح‏ ؟. 

(0) الكافى #: 8*٠‏ الأشربة ب 8ح ه؛ الوسائل 50؟: 88" أبواب الأشربة المحرمة ب ٠ح‏ "- بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١ء‏ ص: 55١‏ 

الأخبار نظرء لمنع حصول العلم بوصول الماء إلى جميع الأجزاء الباطنية» سيما مع مزاحمة ما فيها من الأجزاء الخمرية» و عدم قوةُ ما 
ينفذ فيها من الماء. 

مع أن كون النافذ ماء عرفا غير معلوم» بل هى الرطوبة» فلا تتم دلالة المرسلة. 

ويمكن أن يكون الغسل لحصول طهارة الظاهر الكافيه فى جواز الاستعمال؛ لبطلان السراية» فلا تفيد الموثّقهُ الاولى فى المطلوب. 

و منه يظهر عدم انتهاض البواقى لإثباته أيضا. 

خلافا للمحكى عن الإسكافى )١١‏ فقال بعدم طهارهُ غير الصلب منهاء لنفوذ النجاسة فى الأعماقء فلا يقبل التطهر, و مجرد نفوذ الماء 
أيضا من غير علم بزوال عين النجاسة غير كاف فى التطهيرء مع أنه لا يحصل بالنفوذ الغسل العرفى حتى تشمله أحاديث الغسل. بل فى 
صدق ملاقاء الماء أيضا نظرء لمنع صدق الماء على تلكك الرطوبة النافذة. 


وللروايات: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 8 لانلا من لاإللاه0 


إحداها: صحيحة ابن مسلمء فقال: «نهى رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم عن الدباء و المزفتء و زدتم أنتم الحنتم «031- يعنى 
العغار معدو انض بالق اندس كرو فى الدق و سميئق الخراى لكون أجرء الكرر قال توسالته عن الجران التفدن و 
الرصاص فقال: «لا بأس بها) (©). 


و الأخرى: رواية أبى الربيع: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عن 


)١(‏ حكاه عنه فى المعتبر :١‏ /ا62. 

(1) الحنتم: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيهاء فقيل للخزف كله حنتم «النهاية الأثيرية :١‏ 554. 
(*) الغضارة: الطين اللازب الأخضر الحرّ كالغضار (القاموس 5: )٠١8‏ و المراد هنا الإناء الذى يعمل منه. 

(©) الكافى 2: 5١8‏ الأشربة ب 58 ح »١‏ التهذيب 4: 40١ -١١8‏ الوسائل 18: 81 أبواب الأشربة المحرمة ب ١8‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١ء‏ ص: 791١‏ 

كل مسكر فكل مسكر حرام) فقلت له: فالظروف التى يصنع فيها منه» فقال: 

اله رشول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن الدبا » و المزفتء و الحنتم, و النقير» قلت: و ما ذاكك؟ قال: «الدبا: القرع؛ و المزفت: 
الدنان» و الحنتم: 

جرار خضرء و النقير: خشب كانت الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها) .)7١‏ 

و الثالثة: رواية الجراح: «منع النقير و نبيذ الدبا» ”. 

أقول: إن أراد عدم طهارة الباطن» فلا وجه. و إن أراد مطلقاء فضعفه ظاهر و مستنده غير ناهض. 

أما الأول: فلاتلا يقد إلا تجاسة الأعماقة و سرياق الجاسة من الباظن إلى الظاهز باطل» و تكسن ما يجعل قن الأناء مين المائعات 
بملاقاتها لما فى الباطن من النجاسة غير عدم تطهر الظاهر أولاء مع أنّه ممنوع جداء إذ ليس إِلَا بالسراية فإنّه يتتصل المائع بالنجس 
بواسطة رطوبته النافذة» و لا نسلّم التنتجس بذلكك. 

وأما الروايات: فلعدم انحصار وجه النهى فى نجاسةٌ الظاهرء بل و لا الباطن» إذ من الجائز أن يكون لاحتمال بقاء شىء من أجزاء 
الخمر فيتصل بما فيه فنهى عن ذلكك تعبدا. 

و أن يكون النهى متوجها إلى الانتباذ فيهاء لاحتمال تحقق الإسكار بهء لا لسراية النجاسة فى أعماقهاء كيف لا؟! و من جملتها المزفْت 
المفسر بالمقيّره و الحنتم المفسر بالمدنء و لا تجرى فيهما السراية و إن هما إِنَّا كالأجسام الصلبة» الغير القابلة لنفوذ شىء فيهاء 
المتفق على قبولها التطهير مطلقاء فليس الخبران من فرض 


)١(‏ قال الجوهرى: الدباء؛ بضم الدال المهملة ثم الباء المشدّدٌ الممدودة: القرع (منه ره). 

() الكافى 2: 518 الأشربة ب 0؟ ح ”2 التهذيب 4: -١١0‏ 544: الوسائل *: 598 أبواب النجاسات ب 7ه ح ؟. 

(") الكافى *: 8١8‏ الأشربة ب 78ح ؟» الوسائل 18: 87 أبواب الأشربة المحرمة ب 70ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١»‏ ص: 797 

المسألهُ قطعا. 

خلافا للمحكى عن القاضى )١١‏ و للشيخ فى مشارب النهاية "7١‏ أيضاء فقالا بعدم جواز استعمال غير الصلب منها و إن غسلء للروايات 
المذكورة 

و هى لمخالفتها للشهرة القديمة و الجديدة عن الححجية خارجة؛ فلمعارضة ما مرّ غير صالحة» سيما مع اشتمال الأولين على الصلب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/انلا من لاإللاه0 


الذى هو غير محل النزاع (أيضا) 7. 

و ظهر مثا ذكرنا أن الحق طهارة الظاهر دون الباطن» و جواز الاستعمال و لو فى المائع. و يمكن حمل كل من المشهور و مذهب 
الإسكافى على ذلككء فنعم الوفاق إن كان كذلك. 

ثم لا يخفى أنه لا يختص ما ذكرنا بإناء الخمرء بل الحكم كذلكك فى كل إناء رخو لنجاسة مائعة. 


المسألة التاسعة: غسل إناء الخمر المطهر لظاهره مع الرخاوةٌ 


» و مطلقا مع الصلاب ثلاث مرات- وفاقا للشيخ فى الخلاف و التهذيب 1 على ما حكى» و فى موضعين من مشارب النهاية «8» و 
للنافع» و الشرائع» و المنتهى «2» و اللوامع - لمونّقةُ عممار فى قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: «يغسل ثلاث مرات» و سئل: يجزيه أن 
يصب فيه الماء؟ قال: «لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات» (0377. 

دلت على عدم الإجزاء لو انعدم أحد الأمرين» فيكونان لازمين. و جعل 


1 الفيت 0 

(؟) النهاية: 297. 

(9) لا توجد فى (ه). 

(ع) الخلاف :١‏ 187 التهذيب .1١17:4‏ 

(0) النهاية: 95ه2 284. 

(©) المختصر النافع: 7١‏ الشرائع :١‏ 88 المنتهى :١‏ 184. 

(/) الكافى *: 577 الأشربة المحرمة ب 7ح ١ه‏ التهذيب "٠ -78 :١‏ الوسائل *: 548 أبواب النجاسات ب ١ه‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١ء‏ ص: 797 

الواو فى قوله: «و يغسله)» مستأنفة خلاف الحقيقةُ و الظاهر. 

خلافا للمعتبر» و المختلف. و التذكرة؛ و البيان» و الروضء و المداركك. و المعالم» و كفاية الأحكام :1١‏ فاكتفوا بالمرهٌ إما بعد الإزالة 
كالأولينء أو بالمرةٌ المزيلة كالبواقى» لإطلاق موثّقَهُ عمار الثانية 9). 

و يجاب عنه: بوجوب تقييد المطلق بالمقيد. 

و للمفيد «)» و الشيخ فى المبسوط و الجمل و طهارة النهاية «»» و المحقق الشيخ على «0)؛ و الدروس «#). و جمع من المتأخرين 
0 بل قيل: الظاهر أنه المشهور 0/8١‏ فأوجبوا السبع. لموثقته الأخرى: فى الإناء يشرب فيه النبيذ. قال: «يغسله سبع مرات و كذلكك 
الكلب» (4). 

و يجاب عنها: بعدم دلالتها على الوجوبء لمكان لفظ الإخبار. 

و للمعةٌ 0٠١‏ فأوجب المرتينء قياسا على الثوب و البدن. و ضعفه ظاهر. 

و الحق اختصاص الحكم بالخمرء فلا يتعدى إلى كل مسكرء للأصل. 


المسألة العاشرة: يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب [ثلاث مرّات] 
اشارة 


على الحقّ المشهورء بل عليه الإجماع محقّقا و منقولا فى الانتصاره و المنتهى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١للىرنا‏ من لإظلامنم 


.٠؟ البيان: 31 الروض: 117. المداركك 5: 88 المعالم: 87" الكفاية:‎ 4 :١ 817*؛ المختلف: 66 التذكرة‎ :١ المعتبر‎ )١( 

(1) المتقدمة 584 رقم د. و المراد الاستدلال بغير الجملةٌ الأخيرة منها. 

(”) المقنعة: "/ا. 

(6) المبسوط 18:١‏ الجمل و العقوذ (الرسائل العشر): 11/1 النهاية مه 

(0) جامع المقاصد :١‏ 191. 

2 الدروس 181 

(/) على ما فى الحدائق 2: 6947. 

(8) يستفاد دعوى الشهرة من جامع المقاصد :١‏ 141. 

(9) التهذيب 4: 407-1١8‏ الوسائل 10: 88" أبواب الأشربة المحرمة ب ٠"اح‏ ؟. 

.ت١‎ :)١ اللمعهُ (الروضة‎ )0١( 

)1١(‏ ما بين المعقوفين أضفناه و الوجه فيه واضح بالتأمل. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١ء‏ ص: 7915 

و الذكرى »١١‏ و عن الغنية 25 إِلَا أن الثانى استثنى الإسكافى؛ و هو الحم فيه. 

مضافا إلى العاميين و الخاصيين المنجبر ضعفها بالشهرة العظيمة؛ بل الإجماع. 

أحد الأولين: «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات» 79. 

و كذا الآخر إِلَا أن فيه: «فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعاء «©" و ظاهره أن الزائد مستحبء إذ التخيير خلاف الإجماع؛ كما صرح به فى 
المنتهى «6). 

و أحد الثانيين: الرضوى: «إن وقع الكلب فى الماء أو شرب منه أهريق الماء و غسل الإناء ثلاث مرات» مره بالتراب و مرتين بالماء» 
2 

[و الآخر] 27 رواية البقباق المروية فى المعتبر» و المنتهى» و موضع من الخلاف- على النخسة التى رأيتها- و غيرها من كتب الجماعة: 
عن الكلبء فقال: «رجس نجس لا يتوضأ بفضله. و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين» /). 

و اختلاف الحديث مع ما فى كتب الحديث المشهورة 043 فى اشتماله على ذكر المرتين دونه غير ضائرء إذ لعله أخذه من الأصول 
الموجودةٌ عنده. 

ولا يعارضه الحذف فى كتب الحديثء لاحتمال التعدد. بل هو الظاهرء للاختلاف فى الأمر بالصبٌ أيضاء فإِنْ ما فى كتب الحديث 


.١10 الذكرى:‎ 1817 :١ الانتصار: 4: المنتهى‎ )١( 
.00١ الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )5( 

(*) سنن الدار قطنى :١‏ 528. 

(©)اسعن الذان قطن دوع 


(0) المنتهى :١‏ 18/8. 
(©) فقه الرضا (ع): 47) و زاد فى آخره: ثم يجففء المستدركك ؟: 207 أبواب النجاسات ب 58ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً المرنلا من لاإللاهم 


(0) ما بين المعقوفين أضفناه لانسجام العبارة. 

(8) المعتبر :١‏ 508» المنتهى :١‏ 184 الخلاف 1١8 :١‏ الروض: 0177 جامع المقاصد 7: 140. 

(9) انظر الوسائل 7١8 :١‏ أبواب الأسآآرب ١ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١ء‏ ص: 798 

أن احتمال الحذف أظهرء سيما مع أن الشيخ فى التهذيب استدل به على المرتين .)١١‏ 

و خلافا للمحكى عن الإسكافى فأوجب السبع 205 للعامى: «إذا ولغ الكلب فى إناء أحد كم فليغسله سبعاء أوٌّلهن بالتراب» «*" و موثقة 
عمار المتقدمةٌ «©). 

و هما بمخالفتهما للعمل عن حّز الحجية خارجان. مع ضعف الأول بنفسه سندا و عدم الجابر و الثانى دلالة لكونه خبرا. 

و يجب أن يكون اولى الثلاث بالتراب» وفاقا للشيخ, و الديلمىء و القاضى 0١‏ و بنى حمزة و إدريس و زهرة «2» و الفاضلين 2017 و 
جل المتأخرين؛ بل أكثر الأصحاب, كما صرّح به غير واحد 4/١‏ بل عن الغنية الإجماع عليه «4) لصحيحة البقباق على جميع النسخ. 
ولا يعارضها إطلاق الرضوىء لوجوب تقييده» سيما مع ما فيه من التقديم الذكرى المحتمل لإرادة الترتيب» كما فى كلام الصدوقين 
»٠١‏ بل يمكن إرادة ذلكك من كلام من أطلق من غير تقديم فى الذكر أيضاء كالانتصار» و الجملء و الخلاف .)١١١‏ 


.7750:١ التهذيب‎ )١( 

(0) نقله عنه فى المعتبر :١‏ /60. 

(ماستق الببيقى 111 

(ع) ص ؟19. 

(0) النهاية: ”8 المراسم: 7# المهذب :١‏ 18. 

(©) الوسيلة: 4١‏ السرائر 4١ :١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): ١0ه.‏ 

(0) المحقق فى المعتبر :١‏ 688 و الشرائع :١‏ 048 و المختصر النافع: ٠١‏ و العلامة فى المنتهى :١‏ 
/ا4ء و التذكرة :١‏ 4. و القواعد :١‏ 0. 

(8) المعتبر :١‏ 2584 التنقيح :١‏ /اذ1ء المداركك 7: 890. 

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): .20١‏ 

)0٠١(‏ المقنع: 2317 الفقيه :١‏ 4 و نقله فى المنتهى :١‏ 184 عن والد الصدوق. 

.178 :١ الانتصار: 9 جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): *5, الخلاف‎ )١١( 
795 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١» ص:‎ 

نعم» عن المقنعة أنه أوجب توسيط التراب .0١١‏ 

ولاريب فى ضعفه. و جعله فى الوسيلة رواية "1١‏ لا يفيد, إذ غايته أنه رواية مرسلة شَاذَهُ غير صالحة لمنازعة الصحيحة المؤيدة بعمل 
السواد الأعظم. 


فروع: 
أ: فى وجوب مزج التراب بالماء 


؛ أو وجوب عدمه إِلَا مع عدم إيجابه لخروج التراب عن الاسمء أو عدم وجوب شىء منهما أقوال. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اننا من لاإنلامهم 


الأول: عن الراوندى 0 و الحلى «©. و جعله فى المنتهى قور «0)؛ تحصيلا لحقيقة الغسل» كما صرّح به الحلى «8)» حيث جعلها 
جريان المائع على المحلء أو لأقرب المجازات (إليها) 07» كما قيل «8» حيث إِنَ الغسل بالماء المطلق أو مثله من المائعات. 

والثانى: للعاملى «4)» تحصيلا لحقيقة التراب. 

والثالث: عن المختلفء و الذكرىء و الدروسء و البيان .0٠١‏ لإطلاق النصء و إيجاب تحصيل إحدى الحقيقتين لتركك الأخرى؛ فلا 
ترجيح. 

و نحن نضعًف الأول: بأنّ تحصيل حقيقةُ الغسل غير ممكن, لعدم صدقه 


.5/ المقنعة‎ )١( 

(9؟) الوسيلة: .6١‏ 

() نقله عنه فى الذكرى: .١16‏ 

.41١ :١ (ع) السرائر‎ 

.188 :١ المنتهى‎ )0( 

.41١ :١ السرائر‎ )2( 

(0) لا توجد فى «ق). 

(8) الروض: -١0/7‏ ذكره فى مقام الاستدلال على قول ابن إدريس. و كذلك فى المداركث 7: 47" و الحدائق 8: 6/9. 

.١7/7” الروض:‎ )9( 

.947 البيان:‎ 3178 :١ المختلف: 27 الذكرى: 18ء الدروس‎ )0٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١ء‏ ص: 791 

مع الامتزاج كيف ما كانء إِلَّا مع استهلاكك التراب بحيث لا يصح التجوّز عنه أيضا. 

و تحصيل الأقرب مع إيجابه التجوّز فى التراب لا يصلح للاستناد» إذ لا دليل على وجوبه. 

و كون مجازين قريبين خيرا من حقيقهُ و مجاز بعيد- بعد صحته- ممنوع. 

و منع التجوز فى التراب لإمكان حمل الباء على الملابسة و المصاحبة غير مفيد؛ لإيجابه مجاز الحذف فى متعلق الظرفء بل لا ينفكك 
عن التجوز فى التراب أيضاء إذ لا تتحقق مصاحبته و ملابسته حال الغسل بمعناه الحقيقى» و على هذا فحقيقةُ الغسل متروكةٌ قطعا. 

و منه يعلم ضعف الثالث أيضاء لأنّ تحصيل حقيقَةُ الغسل غير ممكنء بخلاف حقيقةُ التراب» فلا وجه لتركها. و إطلاق النص ممنوع؛ 
لتعليقه على التراب الواجب حمله على الحقيقة» فخير الأقوال و أقواها: أوسطها. 


ب: حكم فى المنتهى باشتراط طهارةٌ التراب 


و تبعه جملة من الأصحاب »]١1[‏ منهم والدى العلّامة- رحمه الله- معلّلا بأنَ المطلوب منه التطهير» و هو غير مناسب بالنجس. و 
بلزوم الاقتصار فيما خالف الأصل على الفرد المتبادر و هو الطاهر لأنه الغالب. 

و يضعفان: بمنع عدم المناسبة و التبادر. و أضعف منهما: التمسكك بقوله: 

«جعلت لى الأرض مسجدا و ترابها طهورا» «7. 

و لذا احتمل فى النهاية أجزاء النجس 150 و يظهر من المداركك و المعالم الميل إليه «0. و هو قوى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً اننا من لاإنلامهم 


.177 و الروض:‎ ,170 :١ منهم الشهيدان فى الدروس‎ ]١[ 


.189 :١ المنتهى‎ )١( 

(*) راجع الوسائل *: 8" أبواب التيمم ب /؛ و جامع الأحاديث *: 37. 
(©) نهاية الأحكام :١‏ 197. 

(0) المداركك ؟: 97 المعالم: .”6٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١ء‏ ص: /79 


ج: الحق عدم جواز العدول إلى غير التراب مما يشبهه 


؛ لا اختيارا كما جوّزه الإسكافى على ما حكاه عنه فى المختلف ».)2١١‏ و لا اضطرارا كما جوّزه فى المبسوطء و الدروس. و البيان 25١‏ 
استصحابا للنجاسة؛ و اقتصارا على النصء و تضعيفا للعلةُ المستنبطة. 

و الاضطرار لا يوجب طهارةٌ النجس بغير المطهر الشرعىء و لا يلزم تكليف بما لا يطاق» إذ لا تكليف باستعمال الإناء» و غايةُ ما يثبت 
من نفى الضرر- لو تم هنا- العفو دون الطهارة. 

و منه يظهر عدم بدلية الماء كما فى القواعد 0 و عدم جواز الاكتفاء بالمرتين فى التطهر مع تعذّر التراب أو خوف فساد المحل به 
كالتذكرة و المنتهى و التحرير 0 أو مع الأخير خاصة كالأول» كما يظهر عدم التطهر لو فقد الماء رأسا. 


د: لا يلحق بالولوغ اللطع 


» كالطائفة «8) منهم: والدى العلامة رحمه الله. 

ولا-وقوع لعاب فمه؛ أو عرقه؛ أو سائر رطوباته» كالفاضل فى النهاية «8). و لا مباشرته بفمه. من غير ولوغ, أو بباقى أعضائه. 
كالصدوقين 272 و المقنعة «4. و لا وقوع غسالة الولوغ» كالكركى «4)», لعدم الدليل» فحكمه حكم سائر النجاسات الغير المنصوصة 
بخصوصها كما يأتى. 

و الأولويةٌ المدّعاءٌ فى بعضها ممنوعة. و استصحاب النجاسة إنما يفيد الالحاق 


.55 المختلف:‎ )١( 

(؟) المبسوط :١‏ 15 الدروس :١‏ 1378 البيان: 47. 

.4:١ القواعد‎ )9( 

.58 :١ التحرير‎ 2188 :١ المنتهى‎ .4 :١ التذكرة‎ )©( 

(0) جامع المقاصد :١‏ 150. المعالم: 8 المداركث ؟: 97 الحدائق 0: 0/ا5. 

(©) نهاية الاحكام :١‏ 1915. 

(0) المقنع: 21١‏ الفقيه :١‏ له و نقله فى المنتهى :١‏ 188 و المعالم: 8" عن والد الصدوق. 
(6) المقنعة /5. 

(9) جامع المقاصد :١‏ 190. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١ء‏ ص: 5919 
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لولا القول بما يباين حكم الولوغ فى غير المنصوصة من النجاساتء و هو متحقق, فإنّ منهم من يقول بوجوب ثلاث مرات بالماء فيه» 
فله أن يستصحب النجاسة بعد الغسل مرتين بالماء و مرةٌ بالتراب. 

و تصريح الرضوى بإلحاق الوقوع- لضعفه الخالى عن الجابر فى المقام- غير مفيد. 

و صدق الفضل المذكور فى صحيحة البقباق على بعض ما ذكر لمرادفته للسؤر ممنوع» بل معنى السؤر ما يفضل من شربه المستلزم 
للولوغ. 

نعم» صدقه على ماء الولوغ مما لا ريب فيه؛ فوقوعه فى إناء كالولوغ فيهء كما ذهب إليه الفاضل فى نهاية الإحكام 441١‏ و والدى 
رحمه الله. 


و يؤيده عدم تعقل الفرق بين تأخر الولوغ عن كون الماء فى الإناء و تقدمه عليه. 
ه: لا بسقط التعفير فى الجارى و الكثير 


» وفاقا لظاهر الأكثرء و صريح المنتهى و المعتبر :)7١‏ استصحابا للنجاسة و عملا بالإطلاق. 

خلافا لظاهر المحكى عن الخلافء و المبسوط, و المختلف «37. و إن أمكن حمل كلامهم على المشهور أيضاء و هم محجوجون بما 
مر 

و عموم: «كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر «» مخصوص بروايات الولوغ. 

و بقاء حكم النجاسة مع ملاقاة الكثير و إن لم تبق العين غير مستبعد» و نظيره فى الشرع يوجد. 

وفى سقوط التعدد و عدمه أقوال يأتى ذكرها. 


:5 إن وقعت فى الإناء نحاسة قبل قمام غسله 


تداخلت مع الولوغ فيما 


.190 :١ نهايةُ الأحكام‎ )١( 

88٠ :1 المعتبر‎ 3149 :١ المنتهى‎ )1( 

(") الخلاف :١‏ 2178 المبسوط :١‏ 15 المختلف: 58. 

(©) المتقدم ص 584. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: "٠0‏ 

يتساويان فيه و يزاد الزائد للزائد» بالإجماع. 

و فى المدارك: و به قطع الأصحابء و لا أعلم فى ذلكك مخالفا ١١‏ و فى الذخيرة: لا أعلم مصرحا بخلافهم 2١‏ و فى اللوامع: و 
الظاهر وفاقهم عليه. 

وهو الحجة. مضافا إلى إطلاق ما يدل على زوال إحدى النجاستين» و حصول التطهّر منها بما له من العدد, فإنّ قوله: اغسله كذاء فى 
معنى أن الغسل الكذائى يطهّره» و هو أعم من أن تزول به نجاسة أخرى أيضاء و مع التطهر و زوال النجاسة لا يحتاج إلى غسل 
إجماعاء و بذلكك تزول أصالة عدم تداخل الأسباب. 

و قد يقال: إن التداخل هنا لا ينافى أصالهُ عدم تداخلهاء لأنّ الظاهر أن الوجوب هنا توصّلى و العلهُ ظاهرة 9*. 

و هذا إشارة إلى ما ذكروه من اختصاص ذلك الأصل بما إذا لم يكن المقصود حصول أصل الفعل كيف اتفق» و الواجب التوصلى 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 820نلا من لاإللاه0 
كذلكك. 

و لكن يرد عليه: أن هذا إنما يتم لو علم حصول المقصود المتوصل إليه» و للمانع منعه هناء إذ له أن يقول: إن المقصود التطهرء و 
حصوله مع التداخل غير معلوم؛ و لذا قيل: إن التداخل فى أبواب الطهارة إنما يتم فيما علم فيه أنَّ المقصود تحصيل مهِيَةُ الغسل لغرض 
الإزالة؛ فإنّه مع التداخل حاصلء لا ما علمت فيه خصوصيهٌ أخرى أيضا. 

و من ثم اختار فى المعالم عدم التداخل فيما يثبت فيه التعدد بالنص 60". 

و قال ةوالت العلاءة درسي اللّه- فى اللوامع: و هو متجه لو لا وفاقهم عليه. 

و مثل النجاسة الواقعة ولوغ آخرء لما مر و لأنّ كلا من الولوغ و الكلب 


(1)المداركه اوم 

(؟) الذخيرة: 78 .١‏ 

(*) غنائم الأيام: 7/. 

(©) المعالم: /61". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: "١01‏ 

جنس يقع على القليل و الكثير» فإن كان قبل التعفير يعفر و يغسل مرتين لهماء و إن كان بعده يعفر للأخير و يغسل لهماء و إن كان 
بعد كملدمرة كرو يقسل عرقي واخدة لهماء و الأخرئ الأخير: 


ز: هل الحكم بعمّ جميع المائعات أو يختصٌ بالماء؟ 


ظاهر إطلاقات أكثر الفتاوى الأول» و لكن الروايتين المتضمنتين للتعفير مختصتان بالماء. 

و العاميان و إن كانا مطلقين» لتحقق الولوغ فى كل مائع يشربه الكلب بلسانه؛ و لكنّهما خاليان عن ذكر التعفير. 

و كون إحدى الثلاث فى الماء تعفيرا لا يفيد» لدوران الأمر بين التخصيص بغير الماء و إبقاء الغسل على حقيقته. أو التجوز فى الغسل» 
ولا مرجح. 

و على هذا فإن ثبت الإجماع على التعميم؛ و إِلَا فيكون حكم غير الماء حكم النجاسات الغير المنصوصة و الاحتياط جمع الحكمين 
متداخلين. 


ح: لا يجب الدلك فى التعفير» للأصل. 


فيكفى صب التراب فى الإناء و تحريكه حتى يعلم وصوله إلى جميع مواضعه. و لا التجفيف بعد الغسلء لما ذكر. 
خلافا للمقنعةُ فى الأخير »)١‏ للرضوى .)7١‏ و لا حجيه فيه بدون الانجبار. 


ط: ولوغ الخنزير كسائر النجاسات الغير المنصوصة عليها بخصوصها 


- وفاقا للمحقق «2 و الحلى «5» بل أكثر من تقدم عليهما «0» لعدم تعرضهم له بخصوصه- للأصل» و عدم دليل على وجوب عدد 


فيه خصوصهء 


.5/ المقنعة:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ىننا من تإنلاه0 


(0) المتقدم ص 795 رقم *. 

.589 :١ المعتبر‎ )"( 

.47 :١ السرائر‎ )©( 

(0) كالمفيد فى المقنعة: 68 و سلار فى المراسم: #*: و ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 187. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 07" 

و خلافا للفاضل ١١‏ و أكثر من تأر عنه «؟) فأوجبوا السبع» لصحيحة على: 

عن خنزير يشرب من الإناء كيف يصنع به؟ قال: «يغسل سبع مرات» 0". 

و يضعئ: بعدم دلالتها على الوجوب. 

و للمحكى عن الخلافء فجعله كالكلب» حملا له عليه «". و ضعفه ظاهر. 


المسألة الحادية عشرة: يغسل لموت الجرذ- و هو كبير الفأر - سبع مرّات 

» لموثقة عمار: «اغسل الإناء الذى تصيب فيه الجرذ سبعا) «0). 

وقيل: بالثلاث «2. و قيل: مرّتان «7). و قيل: مرهٌ مزيلة .)١‏ و قيل: بعد الإزالة «4). ولا مستند تام لشىء منها. 
ولا يلحق به غيره من أنواع الفأر» للأصل. 


المسألة الثانية عشرة: يغسل الإناء من النجاسات الغير المنصوصة عليها 
اشاره 


بخصوصها- سوى الخنزير و ما الحق بولوغ الكلب من وقوع رطوباته أو مباشرته- ثلاثاء وفاقا للصدوق [١].؛‏ و الإسكافى 223١١١‏ و 
الممسوطء. و الخلاف .)135١‏ و الكركى» 


]١[‏ لم نعثر عليه فى كتبه و لا على من نسبه إليه قبل المصنف. 


000 المنتهى :١‏ 184 التذكرة :١‏ 4» المختلف: 66. 

(1) كالشهيد الأول فى الذكرى: 10. و الثانى فى الروض: 117؛ و الكركى فى جامع المقاصد :١‏ 191. 
(7) التهذيب /8٠ -78١ :١‏ الوسائل :١‏ 7178 أبواب الأسآرب ١ح‏ ؟. 

(ع) الخلاف :١‏ 182. 

(0) التهذيب :١‏ 18- الى الوسائل #: 548 أبواب النجاسات ب 2# ح -١‏ بتفاوت يسير. 
(6) القواعد :١‏ 5. 

(0 الروضة :١‏ 7م 

(8) الكفاية: ؟١.‏ 

(9) المختلف: 66 المداركك 7: عو" 

.621١ :١ نقله عنه فى المعتبر‎ )١١( 

.187 :١ الخلاف‎ »2186:١ المبسوط‎ )١١( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7:0 

و الدروسء و الذكرى »3١‏ و والدى- رحمه اللّه- فى اللوامع و المعتمد. للاستصحاب المؤيد بالموثق: عن الكوز و الإناء يكون قذراء 
كيف يغسل و كم مره يغسل؟ قال: «ثلاث مرات» يصب فيه الماء فبحركك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء» ثم يصبّ فيه ماء آخر ثم يفرغ 
منه ذلكك الماءء ثم يصبّ فيه ماء آخر ثم يفرغ منه و قد طهر) .01١‏ 

لا مرتان» كاللمعة و رسالة الشهيد «*)» قياسا على البول فى الثوب و الجسد. 

ولا المرءٌ المزيلة» كالعاملى © و ولديه [11. و الفاضلين فى أكثر كتبهما [7]؛ بل نسب إلى الأشهر «/08» لمطلقات الأمر بالغسل» و 
أصالهُ البراءة» و استصحاب طهارةٌ الملاقى له بعدها. 

ولا بعد الإزالة كالمعتبر و المختلف و البيان «4» لذلكك مع عدم التأثير للماء مع وجود المنجسء فالغسل بعد إزالته لازم. 

لضعف الأول: ببطلان القياس. 

و الثانى: بمنع وجود مطلق يشمل الإناء. و اندفاع الأصل بالاستصحاب. 

و معارضةٌ استصحاب طهارة الملاقى لاستصحاب نجاسة الإناء» و غلبةٌ الثانى على الأول» لكونه مزيلا له. 

و الثالث: بذلكك أيضاء مع ما فيه من منع عدم التأثير لو لم يمنع المنجس 


]١[‏ المعالم: 288 المداركك 7: 98 (أطلق عليه الولد باعتبار كونه سبطا للشهيد الثانى) 
[1] الشرائع :١‏ 08 و المختصر النافع: .٠١‏ لم يصرّح فيهما بالمزيلة و لكنه يستفاد من إطلاق الكلام. 
المنتهى 15١ :١‏ التذكرة :١‏ 4 التحرير :١‏ 528. 


.18 الذكرى:‎ 2178 :١ الدروس‎ 197 :١ جامع المقاصد‎ )١( 

() التهذيب :١‏ 18- "الى الوسائل *: 98*: أبواب النجاسات ب 7ه ح .١‏ 

(") اللمعه (الروضة :)١‏ 27م الألفية: 8". 

(ع©) الروض: .١77‏ 

(0) نسب فى الرياض :١‏ 44. 

(6 المعتبر :١‏ 5297 المختلف: عى البيان: 47. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 05" 

من ملاقاءً الماء للإناء» و إِلَّا فعن الكلام خارج. 

و أما الخنزير فيغسل لولوغه- بل لوقوع رطوباته و مباشرته- سبعاء للاستصحابء حيث إِنّ بالسبع يحصل اليقين بالطهارة. لعدم قول 
بالزائد دون ما دونها. و هذا و إن وافق قول الفاضل و من تأخر عنه عدداء و لكنه يخالفه سندا .)١١‏ 

وأما فيما الحق بالكلب: فيشكل الحكم فيه لمباينة الثلاث الترابتة للثلاث المائية» فلا يحصل اليقين بالطهارة بإحداهما. 

و مقتضى النظر: التخبير بينهماء و الاحتياط الجمع بين ثلاث مرات مائية و واحدة ترابية» و الأحوط: ضضم واحدة ترابية مع السبع المائية 
فى الخنزير أيضاء لوجود قول بإلحاقه بالكلب 70) و إن شد جدا. 


فرع: لو كان الإناء مثبتا يشق قلعه 


» يملأ ماء فى كل مرة و يفرغ» أو يصب فيه ماء و يحركك بمعونة اليد و نحوها حتى يعلم وصوله إلى كل موضع منه؛ أو يؤخذ نحو 
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إبريق و يغسل كل جزء منه مبتدثا من الأعلى أو الأسفل إلى أن يغسل جميعه؛ فيفرغ ماءه ثم يغسله ثانيا كذلكك. 
هذا على القول بطهارة الغسالة كما هو الحقٌّء و إلا فينبغى أن يبدأ من الأسفل و يختم بالأعلى فى كل مر أو يملأ ماء دفعة عرفية. 


المسألة الثالثة عشرة: التعدد فى البدن و الثوب هل يختص بالقليل؟ 


أو به و بالكثير؟ أو يجب فيهما و فى الجارى؟ 
الأول: للتذكرة» و الذكرى 7 نافيا عنه الريب» و اللمعة» و الشهيد الثانى» 


.":07 راجع ص‎ )١( 

.182 :١ الخلاف‎ )( 

.١8 الذكرى:‎ .4 :١ التذكرة‎ )( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: "١0‏ 

و المداركك. و الحدائق 1١‏ و اللوامع حاكيا له عن المشهوره و نسب إلى المحقق الثانى؛ و ما رأينا من كلامه فى شرح القواعد 0١‏ و 
الرسالة سال عه التخصيص. 

و الثانى: للفقيه» و الهداية « و عن الجامع للشيخ نجيب الدين .]١[‏ 

و الثالث: ظاهر المعتبر» و الشرائع» و المنتهى, و التحرير 8١‏ و عن الشيخ «2. 

و نقل فى اللوامع عن بعضهم ما يظهر منه الميل الى التفصيل باختيار الثانى فى الثوب و الثالث فى غيره. 

والذى يقتضيه الدّليل هو الأول فى البدن و الثانى فى الثوب. 

أمَا الأول: فلمطلقات الأمر بغسل البدن من البولء المقتضية لإجزاء الماهيه فيه كحسنةٌ الحلبى المتقدمة 037. 

و صحيحة البجلى: عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه؛ فلا يستيقن» فهو يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال و لا ينشف؟ 
قال: «يغسل ما استبان أنّه أصابه» و ينضح ما يشكك فيه من جسده أو ثيابه) «4. 

إلى غير ذلكك من الأخبار الواردةً فى من نسى غسل ذكره و صلى «4): و غيرها. 

و أما أخبار المرقين المتقدمة 1١9‏ فى الجسده فهى لمكان الأمر بالصت صريحة 


]١[‏ الجامع للشرائع: ”7 قال فيه: يغسل البدن من البول مرتين» و الثوب مره فى الجارىء و مرتين فى الراكد. 


.52١ :0 المداركك 5: 98 الحدائق‎ ,27 :١ الروضة:‎ 27 :)١ اللمعه (الروضة‎ )١( 
.779 نسبه إليه فى المداركك ؟:‎ .١77“ :١ جامع المقاصد‎ )1( 

.١؟ الهداية:‎ ,©٠ :١ الفقيه‎ )"( 

.75 :١ التحرير‎ 2178 :١ المنتهى‎ )85 :١ الشرائع‎ 67" :١ المعتبر‎ )0( 

(©) المبسوط :١‏ ؟1. 

(0) المتقدمةُ ص 772. 

(8) التهذيب 87١ :١‏ 2176 الوسائل #: 628 أبواب النجاسات ب /الاح 7. 


(9) راجع الوسائل :١‏ 7195 أبواب نواقض الوضوء ب 18. 
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.7188 1487# ص‎ )0٠( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 08" 

فى القليل» إذ لا صبٌ فى غيره إِلَا بعد إفراز القليل منه. 

و أمّا الثانى: فللأمر بغسل الثوب من البول مرتين فى المستفيضة المتقدّمة» الشاملة بإطلاقها للغسل فى كل من الثلاثة» خرج الجارى 
بصحيحة ابن مسلم و الرضوى المتقدّمين ١١‏ و بقى الباقى. 

و دعوى ظهور المستفيضة فى القليل ممنوعة. 

و هذا هو المتعمد عندىء و عدم الفصل فى ذلكك بين الثوب و البدن غير ثابت. 

احتيّج الأوّلون: بالأصلء و إطلاقات الغسل. 

و الأوّل- مع معارضة الاستصحاب- مدفوع: بما مرّء كما أن الثانى مقد به. 

واقك معدل أبقا عض اعضسارات مصنيا ظام. 

و أما الثانى [فليس] ]١[‏ حكمه بالتعدّد فى الكثير مطلقاء لعدم قوله بالتعدد فى غير الثوب كما هو ظاهر الفقيه و الهداية «. و إلا فلا 
وجه له إلا بجعل حكم البدن و الثوب واحدا بالإجماع المركبء أو مفهوم الموافقة؛ و ضعفهما ظاهر. 

ولا وجه ظاهر للثالث إِلَّا استصحاب النجاسة؛ المندفع بما مر. 

و أمًا الرابع: فنظره فى الثوب إلى الصحيحة؛ و هو صحيح. و فى البدن إلى ظاهر أخبار التعدّد فيه» و هو لما ذكرنا ضعيف. 

هذا فى الثوب و البدن. و أمّا الإناء فكالبدن فى ولوغ الكلب, فيسقط التعدد فى غير القليل» لضعف روايات التعدد فيه» و عدم الجابر 


فق المورد. فيبقى 
]١[‏ فى جميع النسخ: فلعل. بدّلناه لاستقامة المعنى. 


.0 21 تقدم ذكرهما ص 585 رقم‎ )١( 

.١6 الهداية:‎ ,6٠ :١ الفقيه‎ )"( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7:7 

إطلاق مرسلة الكاهلى و صحيحة البقباق )١١‏ على ما فى كتب الحديث خاليا عن المعارض. 

و كالثوب فى البواقى» فيسقط فى الجارىء للمرسلة بضميمة عدم الفصل بين الجارى و المطر. 

و تعارضها فى الخمر مع إحدى الموتّقتين 7 بالعموم من وجه غير ضائرء لإيجابه الرجوع إلى إطلا.ق الأسخرى, دون الكثير» 
لاستصحاب النجاسةً» و إطلاق دليل التعدّد. 

وعدم الفصل بينه و بين ماء المطر فى هذا المقام غير ثابت. 

المسألة الرابعة عشرة: المعتبر فيما يعتبر فيه التعدّد الحسى 

؛ بأن يغسل و يقطع فيغسل ثانياء للاقتصار على موضع اليقين, و لأنّ المتبادر من المرّتين ما حصل بينهما فصل و انقطاع» فلا يصدقان 
بدونهماء وفاقا لظاهر الأكثرء و فى المدارك: أنه ظاهر عبارات الأصحاب «37/, و عن جماعة منهم: الشهيد الثانى: التصريح به ."5١‏ 
خلافا للذكرىء فاكتفى بالتقديرى كالماء المتصل «2)» و نسبه فى المعالم إلى جماعة «26). للزيادةٌ المتقدّمة فى خبر ابن أبى العلاء /). 


وقد عرفت ما فيها. 
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و للمدارك: فقال بإمكان الاكتفاء بالتقديرى لو كان الاتصال بقدر زمان الغسلتين و القطع فيما لا يعتبر تعدّد العصر فيه؛ لدلالة فحوى 
كفايهُ الحسى عليه إذ وجود الماء لا يكون أضعف حكما من عدمه .١‏ 


.598 37094 المتقدمتين ص‎ )١( 

() المتقدمتين ص 184. 

(") المداركك ؟7: 804 

() حكى عنهم و عن الشهيد الثانى فى الحدائق 0: ."2١‏ 

.١16 الذكرى:‎ )©( 

(©) المعالم: 5”7. 

(90) ص /381. 

(8) المداركك 094:75" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7:08 

و يضعّف: بأنّها موقوفة على العلم بعلَهُ الحكم و كونها فى الفرع أقوى» و هى فى المورد غير معلومة» و ربما كان لخصوص القطع 
مدخلية. 

ثم لا يكفى فى الكثير على اعتبار التعدد فيه وضع المحل فيه و خضخضته و تحريكه. بحيث يمر عليه أجزاء من الماء غير التى كانت 
ملاقية له» و لا-فى الجارى مرور جريات من الماء عليه» كما قال به فى المنتهى فى أحكام الأوانى »)1١‏ لعدم صدق المرتين بمجرد 
ذلك عرفا. 


المسألة الخامسة عشرة: توقف زوال حكم النجاسة على زوال عينها ظاهر 


» مقطوع به فى كلام الأصحابء مدلول عليه بالأخبار. 

و الحق المشهور- كما فى المعتمد و اللوامع- عدم العبرة ببقاء اللون و الريح بعد القطع بزوال العين؛ و عليه إجماع العلماء فى المعتبر 
06 

خلافا للمنتهى و التذكرة و نهاية الأحكام «. فقتيدوهما بعسر الإزالة. 

لنا: مضافا إلى صدق الغسل بزوال العين و إن بقياء حسنة ابن المغيرة» فى الاستنجاء: قلت: فإنّه ينقى ما ثمَهُ و يبقى الريح, قال: «الريح 
لا ينظر إليها) «9». 

و المستفيضة الدالة على جواز إخفاء لون دم الحيض الذى لا يزول بالغسل بصبغ الثوب بمشق لأجل إزالة صورته «©» و لو نجس الأثر 
لغا الصبغ. 

و اختصاصها بلون دم الحيض غير ضائر؛ لعدم الفصل. 

و العامى المذكور فى المعتبر و المنتهى» المروى عن خويلة بنت يسار عن 


.189 :١ المنتهى‎ )١( 
ع"اع.‎ :١ المعتبر‎ )١( 
.774 :١ نهاية الإحكام‎ .4 :١ التذكرة‎ 17١ :١ المنتهى‎ )9( 
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(؟) الكافى ": ١0‏ الطهارة ب ١7‏ ح 4. التهذيب :١‏ 78- 28 الوسائل :١‏ 377 أبواب أحكام الخلوة ب ١1‏ ح .١‏ 

() راجع الوسائل *: 578 أبواب النجاسات ب 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7:09 

رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «أرأيت لو بقى أثره؟ فقال: «الماء ]١[‏ يكفيكك ولا يضرٌ أثره» 17١‏ و ضعفه بالشهرة منجبر. 
[إن][؟] قيل: انتقال العرض محال لا يجوز فبقاؤه كاشف عن بقاء العين. 

قلنا: ممنوع؛ لجواز حصوله بإيجاد الله سبحانه بعد استعداد المحلّ بالمجاورة؛ مع أن الأحكام الشرعية تابعة للأسماء؛ و اللون و الريح 
لا يسميان عذرةٌ مثلا كيفما كانا. و استصحاب حكم النجاسة بما مرّ مندفع. 

و التقييد بعسر الإزالة يمكن أن يكون لأجل أن ما يسهل إزالته لا ينفكك عن العين» و فيه منع ظاهر. 

نعم, الظاهر بقاء العين مع كون اللون بحيث ينشر من المحلء و يتعدّى إلى غيره بالمجاورة و أما الريح فليس كذلكك. و لذا يتعدّى 
إلى الغير من غير تعدّى العين» كما يتعدّى من الورد إلى مجاوره؛ و يشعر به ما نفى البأس عن بقاء الريح فى محل الاستنجاءء فإنَّ 
الظاهر أَنَ بقاءه إِنّما يعلم من تعدّيه إلى يد و نحوها. 

و أمَا الطعم, و اللزوجة؛ و الملاسة و الدسومة؛ فالظاهر وجوب إزالتها كما صرح به الشيخ فى الأول فى النهاية و الخلاف [”]» للزوم 
تحصيل اليقين بزوال العين» و الظاهر عدم حصوله مع بقاء واحد منهاء فيستصحب بقاء العين المستلزم للنجاسة. مع أن الأدلة غير شاملة 
لها. و عموم الأثر فى العامى غير مفيد» لعدم انجباره فى غير الوصفين. 

هذا إذا كان أحد هذه الأعراض من أوصاف ما تنجس به المحلء أما لو لم يكن منه فلا تجب إزالة الوصف. مثلا: إذا نجس محل 
بالشىء الدسمء تجب إزاله الدسومة لا ما إذا تنجس المحل الدسم بغيره» أو دسم محل نجسء فإنّه 


]١[‏ كلمة «الماء» لا توجد فى «ق). 
[؟] أضفناها لاقتضاء السياق. 
["] لم نعثر عليه فيهما. 


(9 المع 0211 الماعيى 1لالا كدو سكن الميقى انار 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7٠١‏ 

لا يضرٌ حينئذ بقاء الدسومة إِلَّا مع ميعان الشىء الدسمء بحيث ينجس جميع أجزاء الدهن الواقعة فيه. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: "1١١‏ 


الفصل الثانى: فى الشمس 


اشاره 


و هى و إن كانت من المطهّرات عند جمهور أصحابناء إِلَا أنّهم اختلفوا فيها فى ثلاث مواضع: 
الأول: فى الطهارهٌ الحاصلةً منهاء هل هى حقيقية أو حكمية؟ 

الثانى: فيما يطهر منها. 

الثالث: فيما تطهره. 
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ونذكر ها فى مسائل: 
المسألة الأولى: اختلفوا فى أن ما جففته الشمس هل هو طاهر حقيقة 


» أو فى حكمه فى جواز الاستعمال و السجود عليها مع اليبوسة؟ 

فالحق الموافق لمذهب الشيخين »)١١‏ و الحلى «"» و المحقق فى الشرائع «”"» و الفاضل فى جملهٌ من كتبه «2)» و معظم المتأخرين 
«0» بل هو الأشهر كما نص عليه جماعة 08١‏ بل عليه الإجماع فى ظاهر السرائر 79 كالمحكى عن الخلاف :١‏ الأول: 

وعن الراوندى 4) و ابن حمزةٌ :3١«‏ الثانى. و يظهر من الإسكافى »)١١١‏ كبعض 


.718:١ و الخلاف‎ 28:١ و الطوسى فى المبسوط‎ »١ المفيد فى المقنعة:‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ 187. 

(©) الشرائع :١‏ هه. 

(©) كالمختلف: #١‏ و المنتهى :١‏ /ا17» و التذكرة :١‏ ,. 

(0) كما فى التنقيح :١‏ 100» و جامع المقاصد :١‏ 178 و البحار //1: .18١‏ 

(8) منهم صاحب المفاتيح :١‏ 0/9 و الحدائق ه: 7# و الرياض :١‏ 95. 

.187 :١ السرائر‎ )0( 

(0) الخلاف 718:1١‏ نوع. 

(9) نقله عنه فى المعتبر :١‏ 6#. 

)٠١(‏ الوسيلة: هلا. 

.6# :١ نقله عنه فى المعتبر‎ )١١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: "1١7‏ 

المتأخرين ١١‏ الميل إليه» و استجوده فى المعتبر 179 و هو ظاهر المختصر النافع 20 و توقف فى المداركك «5. 

لنا: صحيحة زرارة: عن البول يكون على السطح, أو فى المكان الذى أصلَّى فيه فقال: «إذا جمّفته الشمس فصل عليه فهو طاهر) «8. 
وروايهٌ الحضرمى: «ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر) .)2١‏ 

و الرضوى: «ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التى أصابها شىء من النجاسات مثل البول و غيره طهرتهاء و أما الثباب فلا تطهر إلا 
بالغسل» 070. 

و الخدشة فى الثانية- بعموم الموصول الشامل لما لا يقول به أحد. من التطهير بمطلق الإشراق» الشامل لما قبل التجفيف- بشيوع 
التقييد ]١[‏ مع الدليل مندفعة. 

و فيها و فى الثالثة- بالضعف لو سلّم- بالشهرة منجبرة. 

و فيهما و فى الأولى- بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة- بظهور ثبوتها فى زمن الصادقين عليهما السلام مردودة. 

مضافا إلى أن إراده المعنى اللغوى- الذى هو عدم القذارة- فى نفى النجاسة الشرعية كافية؛ لكونها أعظم الأقذار و أشدّها. 

و مع ذلككء فالقرينة على إرادة المعنى المعهود فى الثالثة- و هى أنّه الذى لا 


[١افى‏ الح المقيّد. 
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.١ :١ المفاتيح‎ )١( 

(1) المعتبر :١‏ 82؟. 

(*) المختصر النافع: 19. 

(©) المدارك ”: عع" 

(5) الفقيه -١1/ :١‏ #7/ا الوسائل ": 58١‏ أبواب النجاسات ب 79ح .١‏ 

(2) التهذيب :١‏ “/ا١-‏ 5١ل‏ الاستبصار :١‏ 197 /الات» الوسائل : 587 أبواب النجاسات ب 798 ح 2. 

(0) فقه الرضا (ع): 207 المستدركك ؟: 01/6 أبواب النجاسات ب 77ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 71 

بحصل للثياب إِلَّا بالغسل- قائمة» بل و كذا فى الأولى أيضاء لأنّه الذى يصلح علَّهُ لجواز الصلاهً عليه و هو المعتبر فى أحكامها مكانا 
و لباساء دون غيره» سيما مع تعلق السؤال بالنجاسة. هذا. 

على أن إطلاق الأمر بالصلاه عليه مع التجفيف فى الأولى الظاهرة فى السجدة عليه» أو الشامل لها البته و إلا انتفى التأثير عن الشمس 
رأساء و لغا ما طابقت النصوص عليها من التقيبد بهاء يدل على المطلوب أيضا و لو رفعت اليد عن قوله: «فهو طاهر» لشموله لكونه بعد 
التجفيف رطبا و يابساء و كذا لباس المصلى و أعضاؤه. 

ومن هذا تظهر صحة الاستدلال على المطلوب: بإطلاءق الحكم بجواز الصلاه على ما جف مطلقا من المواضع النجسة: من دون 
اشتراط عدم رطوبة العضوء كما اشترطه القائلون بالعفو. 

كصحيحتى على: إحداهما: عن البوارى يصيبها البول» هل تصلح الصلاةً عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: «نعم لا بأس» .)١١‏ 

و الأخرى: عن البوارى يبل قصبها بماء قذر أ يصلّى عليه؟ قال: «إذا يبست لا بأس» .07١‏ 

أو على ما جفٌ بالشمس كذلك, كموثّقَةُ الساباطى: عن الموضع القذر يكون فى البيت أو غيره فلا تصيبه الشمسء و لكنّه قد يبس 
الموضع القذر. قال: 

الا تصلّ عليه؛ و أعلم موضعه حتى تغسله) و عن الشمس هل تطهّر الأرض؟ 

قال: «إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلكك فأصابته الشمسء ثم يبس الموضعء فالصلاء على الموضع جائزة؛ و إن أصابته 
الشمس و لم ييبس الموضع القذرء و كان رطباء فلا تجوز الصلاهً فيه حتى يببسء و إن كانت رجلكك رطبة 


.# أبواب النجاسات ب 79 ح‎ 58١ :# 8/ات, الوسائل‎ -197 :١ الاستبصار‎ ١ -91# :١ التهذيب‎ )١( 

(1) التهذيب ؟: 0 #اهه1» الوسائل #: 52٠‏ أبواب النجاسات ب ٠”اح‏ ؟. 
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أو جبهتكك رطبة؛ أو غير ذلك منكك ما يصيب ذلك الموضع القذرء فلا تصل على ذلك الموضعء و إن كان عين الشمس أصابه 
حن ببسغافإنه لاايجوو ذلكك) [1] 

و يندفع بما ذكرنا ما أورد على الاستدلال بالموثّقَهُ من عدم كونها صريحة فى الطهارة؛ إذ غايته الحكم بجواز الصلاة عليه الأعم منها 
و من العفو عنه فى الصلاءٌ خاصة؛ كما قال به جماعة .)١‏ 

ولا حاجة فى دفعه إلى التمسّكك بالتلازم بين الطهارة و جواز الصلاهُ هناء لأجل كون السؤال عن الطهارة» و لزوم التطابق بين السؤال و 
الجواب, و لأجل أنه لولاه» لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ و لأجل أمره بإعلام الموضع ليغسله عند جفافه بغير الشمسء وعدم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاونا من تإنلاهم 


أمره به فى صورة يبسه بهاء مع أولوية الأأمر هناء لتومّم الطهارة من حيث تجويز الصلاه فيه» و لأجل اشتراط طهارة موضع السجود 
العا الاماعات الفدكة 

لضعف الأول: بعدم لزوم التطابق مطلقاء لاقتضاء المصلحة العدول أحياناء بل العدول هنا إلى جواز الصلاهً ربما كان مشعرا بعدم 
الطهارة. 

و الثانى: بمنع الاحتياج فى الوقت. و أصالة انّحاد وقت الخطاب و الحاجة- كما قد يقال- ممنوعة. 

و الثالث: بمنع أولوية الأمر بالغسلء بل التساوى هناء فإنٌ الموضع إذا جازت فيه الصلاهً لا حاجة كثيرا إلى غسله. 

و ربما يستدل 1 للمطلوب أيضا: بعدم القطع ببقاء النجاسة بعد زوال عينها بالشمس بالمرة؛ فإنه يحتاج إلى دلالة و هى هنا مفقودة» 


إذلا آي ولا رواية 


]١[‏ التهذيب :١‏ 18/7- هلل الاستيصار :١‏ 157- 278» الوسائل : 587 أبواب النجاسات ب 74 ح ؟. و فيها «غير الشمس» بدل «عين 
الشمس» كما سيشير إليه المصنف فى ص ."١7‏ 


(؟) المداركك ؟: 6”, و المفاتيح :١‏ ١لى‏ و الحدائق 0: 682. 

() كما فى الرياض :١‏ 48. 
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ولا إجماع فيه. و الاستصحاب على تقدير تسليم اقتضائه بقاء النجاسة هناكء فمقتضاه النافع نجاسة الملاقى. و هو حسن إن خلا عن 
المعارض بالمثل؛ و ليس كذلكء لأنّ الأصل أيضا بقاء طهارة الملا.قى» و لا-وجه لترجيح الأول بل هو به أولى؛ فيتعارض 
الاستصحابان و يتساقطان و تبقى أصالهٌ الطهارة العقليةُ باقيةُ. 

ولا يخفى أنه مبنى على عدم ترجيح استصحاب النجاسة على استصحاب طهارة الملاقى» و عدم زوال الثانى بالأول؛ و هو كما بتناه 
فى موضعه خلاف التحقيق جدًا. 

مع أنه يوجب الحكم بالطهارة فى كل موضع وقع الخلا.ف فى بقاء نجاسة: إذ لا دليل غالبا سوى الاستصحابء ولا أظنّ أن هذا 
المستدلٌ يسلّم ذلكك على الإطلاق. 

ثم إن ذلك إِنّما هو إذا كان بناؤه على تعارض الاستصحابين و تساقطهماء و لو كان منظورةٌ إعمال الاستصحابين» فهو أظهر فساداء إذ 
حينئذ تكون نجاسة الموضع التى هى المتنازع فيها مستصحبة و إن لم يحكم بنجاسة ملاقيه» و لا تنحصر الثمرهً فى تنجيس الملاقى؛ 
بل هى تظهر فى موارد كثيرة 0١١‏ أخرى أيضا. 

دليل المخالف: الاستصحاب. و النهى عن الصلاهً فى الموضع مع رطوبة العضو فى آخر الموثقة و إن يبس بإصابة عين الشمس. 

وفى صحيحة ابن بزيع: عن الأرض و السطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: «كيف يطهر من غير ماء؟) 
«مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج9١1‏ 62# المسألة التاسعة: هل يختص هذا الحكم بالغرقى و الهدمى؟ ..... ص : 621 


)١(‏ كالسجود مع الرطوبةٌ و بناء المسجد على ذلك الموضع (منه ره). 
(0) التهذيب :١‏ 8/ا؟- ه١لى‏ الاستبصار :١‏ 21/8-197, الوسائل ": 587 أبواب النجاسات ب 19 ح 7. 


(©) الكافى : 47 الصلاه ب “اع ح 77 التهذيب ؟: #0/2- /اش1ء الوسائل ": 58١‏ أبواب 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90نلا من لإنلاهم 
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بالمفهوم على أنه إن لم يكن جافاء لا تجوز الصلاه فيه و لو جفٌ أولا بالشمس. 

و الجواب: أمَا عن الاستصحاب: فبأنّه بما مرّ مندفع. 

و أما الجواب عنه: بأنّ دليل ثبوت الحكم فى الحالة الأولى: الإجماع؛ فلا يتم استصحابه بعدهاء إما لاشتراطه بجريان الدليل فيما بعد 
أيضاء و الإجماع لا يجرى فى محل الخلافء أو لأنّ الثابت من الإجماع نجاسته حال بقاء العين» و تقييدها بها ممكن, بل هو الأصل 
فى كل حكم ثبت فى حال وصف بواسطة الإجماع؛ كما بين فى محله؛ و مع التقييد لا يمكن الاستصحاب. 

فمردود: بمنع اشتراط الاستصحاب بجريان دليله فيما بعد زمان الشكك أيضا. 

و أن التتبع و الاستقراء» بل المعلوم من طريقة العلماء فى باب الطهارات و النجاسات بل من إجماعهم يعطى أن النجاسة إذا ثبتت فى 
موضع لا ترتفع إلا بما ثبت كونه مزيلا لهاء فيحتاج رفعها إلى ثبوت المزيلة لها لشىء و ثبوت وجوده؛ ولا يكون ]١[‏ ثبوتها مغيى 
بغاية و مقّدا بوصف أو حالة. 

و تحقيق المقام و توضيحه: أن الأمور الشرعية على قسمين: 

أحدهما: ما يمكن أن يكون المقتضى لثبوته مقتضيا له فى الجمله» أو إلى وقت كالوجوب و الحرمة و نحوهاء فَإنّه يمكن إيجاب 
شىء أو تحريمه ساعة؛ أو يوماء أو إلى زمان» أو مع وصف. 

و ثانيهما: ما ليس كذلككء بل المقتضى يقتضى وجوده فى الخارجء فإذا وجد فيه لا يرتفع إِلَّا بمزيل. 

و بتقرير آخر: أحدهما ما يكون وجوده أولا مغيى و مقةٍ.داء و ثانيهما ما لا يوجد فى الخارج إِلَا بلا قيد» فيكون باقيا حتى يزيله مزيل» 
و ذلكك كالملكية؛ فإِنٌ 


]١[‏ النجاسات ب 19ح ؟. 

)١(‏ فى «ح): خ ل- يمكن. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7117 

البيع مثلا سبب للملكية المطلقة» فلا تزول إلا بمزيل» و لا يمكن أن يكون سببا للملكية فى ساعة» بمعنى أنه ليس كذلكك شرعا و إن 
أمكن عقلا. 

و مثال الأول فى غير الشرعيات: الإذنء فإنّه يمكن أن يتحقق أولا الإذن فى ساعة؛ أو يوم» أو شهرء أو فى حال لشخص من آخر. 

و مثال الثانى: السوادء فإنّه لا يمكن أن يوجد أولا السواد فى ساعة» بل يصير موجودا ثم يرتفع بمزيل» و شأن النجاسة فى الشرعيات 
من هذا القبيل» بمعنى أنه يثبت بالاستقراء بل إجماع العلماء أنه كذلكك و إن كان غير ذلك ممكنا عقلا. 

وعلى هذاء فبعد ثبوت النجاسة فى الموضع يحتاج رفعها إلى مزيلء و ما لم يعلم المزيل تستصحب. و لا يمككن أن يقال: إن الثابت 
أولا هو وجودها حال بقاء العين. 

هذاء مضافا إلى أن الإجماع و الأخبار ينفيان تقييدها بوجود العين؛ لدلالتهما على نجاسة المحل بعد زوال العين إن لم تجففه الشمس. 
و من هذا يندفع ما يشعر به كلام بعضهم ١١‏ فى دفع الاستصحابء من أنا لا نسلم نجاسة الموضع حتى تستصحب. بل يتعلق به أحكام 
النجس ما دامت العين فيه لأنّها فيه لا لتأثيرها فى المحل. 

و أما عن الموثقة: فبأنَ المذكور فى الاستبصار 27١‏ و فى بعض نسخ التهذيب «” و الموافق المذكور فى كثير من كتب العلماءء 
كالمنتهىء و المداركك «26» و غيرهما «8): «غير الشمس» بالغين المعجمة و الراء؛ دون «عين الشمس» بالعين المهملةٌ و النون» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة بوذن من تاإنلاهم 


.8١ المختلف:‎ )١( 

500-١97 :١ (؟) الاستبصار‎ 

,/١07 ؟/اا-‎ :١ التهذيب‎ ( 

(©) المنتهى ,١7/ :١‏ المداركك ؟: عم" 

(0) مجمع الفائدة :١‏ 87". 
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و حينئذ لا تبقى حجيةُ لبعض آخر من النسخ. 

و لا دلالة للبعض الأول على عدم الطهارة؛ لأنّه يكون المعنى أن مع رطوبة الرجل أو الجبهة لا تصل فى الموضع و إن يبس بغير 
الشمسء و يكون فرده الأجلى عدم اليبسء و لا يمكن أن يكون هو اليبس بالشمس. لأنه ليس بالأجلى قطعاء فيختل الكلام؛ فهذا مثل 
قول القائل: أكرم زيدا ولو أهانكك بغير القذفء فإنٌ الفرد الأجلى حينئذ هو عدم الإهانة لا الإهانة بالقذف. بل هذا يدل بمفهوم 
الوصف على عدم الإ-كرام مع القذفء و قد بئنا فى الأصول أن مفهوم الوصف المستفاد من لفظ الغير الوصفى حجة و إن لم نقل 
بحجيةٌ مطلق مفهوم الوصفء و على هذا فيكون هذا الجزء أيضا دليلا على الطهارة. 

و احتمال فصل جملة قوله: «و إن كان» إلى آخره عن سابقهاء و كونه شرطا جزاؤه قوله: «فإنّه لا يجوز ذلك» و حينئذ يقتضى سابقها 
عدم الطهارة أما لعمومه أو لارتباطه بصورةٌ يبوسة الموضع بالشمس لا صورة رطوبته. مندفع: بأن محض الاحتمال غير كاف فى 
الاستدلال» سيما مع أظهرية الوصل هنا. 

مع أنه على الفصل يعارض عمومه عموم جملة: «إذا كان الموضع قذرا» إلى آخره. و ارتباطه بما ذكر معارض باحتمال ارتباطه بصورة 
الرطوبة. 

و أما عن صحيحة ابن بزيع: فبأنَ غايته أن معنى قوله: «كيف يطهر بغير ماء؟' أنه لا يطهر بغير ماءء و هو عام شامل لما إذا كان رطبا أو 
يابسا بغير الشمسء و قوله فى صحيحة زرارة: «إذا جففته الشمس» إلى آخره أخص منه فيخصصه و كذا الموثقة» و يكون المعنى: أنه 
إذا كان يابسا لا يطهر بغير ماء» بل يجب إما غسله بالماء» أو بل الموضع ثانيا حتى تجففه الشمس. 

و أما عن الصحيحة الأخيرة: فبأن عموم المفهوم فيها يعارض عموم المنطوقء فإنه يدل على جواز الصلاه إذا كان الموضع جافا سواء 
كان العضو جافا أيضا أو رطبا. 

مضافا إلى أن مقتضى المفهوم عدم جواز الصلاء و لو جف بالريح 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 19" 

و الشمسء و يمكن أن يكون ذلكك لعدم العلم باستناد الجفاف إلى الشمس خاصة. 

فإن قيل: فعلى هذا ينبغى عدم جواز الصلاه مع الجفاف أيضاء و هو خلاف المنطوق. 

قلنا: نعم كذلكك إن ابقى المنطوق على عمومه؛ و لكن يجب تخصيصه بما إذا كان العضو يابساء أو يكون الموضع غير محل السجود. 
و احتمال تخصيصه بما إذا علم الجفاف بالشمس خاصة غير كاف فى تمامية الاستدلال. 


المسألة الثانية: ما تطهّره الشمس من النجاسات- حقيقة أو حكما - هل هو البول خاصة؟ 


كما عن المقنعةٌ ,)١١‏ و موضع من المبسوط .)2١‏ و الديلمى «23» و الراوندى 422 و ابن حمزة «8)» و استجوده فى المنتهى ©6. أو هوو 
كه كباائى الخلات نو انعرف والقراعةه و الاإزظافه و الذكوى لديل سبث إلى المفهوو بق الجاعرين انه أو كل قجابية 
مائعة؟ كما عن موضع آخر من المبسوط 4١‏ و ]١[‏ فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1ا9نا من لاللاه0م 


:١ المظنون ان «الواو» من زيادة النساخ و المراد أن المنتهى حكى هذا القول عن موضع من المبسوط كما هو الموجود فى المنتهى‎ ]١[ 


.١ 7 


)١(‏ المقنعةٌ: الا. 

."0:١ المبسوط‎ )( 

(9) المراسم: 8ه. 

(©) نقله عنه فى المختلف: .8١‏ 

(0) لم يصرّح بالبول فيما عثرنا عليه من كلامه فى الوسيلة: 8 و ذكر النجاسة المائعة و هو القول الثالث. 

.١78 :١ المنتهى‎ )©( 

(0) الخلاف :١‏ 23218 التذكرة :١‏ ل القواعد  :١‏ مجمع الفائدة ,”8١ :١‏ الذكرى: 15. 

(8) نسبه إليهم فى الذخيرة: .17١‏ 

.40 :١ المبسوط‎ )9( 
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المنتهى» و صريح السرائر »)١١‏ و اختاره والدى فى اللوامع و المعتمد. أو يعم النجاسات كلها إذا أزيلت العين و بقيت الرطوبة و إن لم 
تكن مائعة؟ كما فى الشرائع 27» و النافع »]١[‏ والبيان «5». بل نسب «4) أيضا إلى الشهرة المتأخرة [؟]. 

الحق هو الأخيرء للموثقة» و رواية الحضرمىء المؤيدتين بالرضوى 27. 

و رد الاولى: بضعف الدلالة» لاختصاصها بجواز الصلاة» مردود بما مرٌ. 

مضافا إلى أن تجويز الصلاةٌ فيها فى البول و غيره إِمَا للطهارة فى الجميع, أو العفو فيه أو الطهارة فى البعض و العفو فى آخر. و الثانى 
مدفوع: بصحيحة زرارة «4/. و الثالث: بعدم القائل» فتعين الأول. 


المسألة الثالثة: ما تطهّره الشمس من المواضع هو الأرضء و الحصرء و البوارى 


و كل ما لا- ينقل عادة من الأبنية» و الأبواب, و الأوتاد المثبتة» و النباتات القائمة» وفاقا لصريح الشرائع» و التذكرة؛ و التحرير: و 
القواعد, و المنتهى «4. و الإرشاد» و شرح القواعد, و الدروسء و الذكرى. و البيان 23٠١‏ و فى اللوامع أنه المشهور مطلقاء و فى 
الحدائق بين المتأخرين »01١١‏ لعموم رواية الحضرمىء خرج منه المنقول بالفعل عاد بالإجماع و الرضوى المنجبر بالعمل الدال على 
عدم تطهر شىء 


]١[‏ المختصر النافع: 219 و فى النسخ: «اللوامع» و الظاهر أنه تصحيف «النافع». 
[1] و ظاهر المعتبر و التحرير التردّد (منه ره)» راجع المعتبر :١‏ #©, التحرير :١‏ 18. 


اسراف 47 
(1) الشرائع :١‏ 30. 
(©) البيان: 47. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9ن من لانلاه0م 


(ها كبا سبه فق العداتق 8 بخ 

(0) المتقدمة فى صن + ااو ص 17 

(6) المتقدمة ص ؟7١5.‏ 

(9) الشرائع :١‏ هه, التذكرة :١‏ ل التحرير :١‏ 250 القواعد :١‏ » المنتهى :١‏ 17/8. 

.97 الذكرى: 18 البيان:‎ »2178 :١ الدروس‎ 178 :١ جامع المقاصد‎ 28١ :١ مجمع الفائدة‎ )٠١( 

)١1١(‏ الحدائق ه: لالع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 77١‏ 

من المنقولات بضميمة عدم الفصلء فيبقى الباقى. 

و يدل على المطلوب فى أكثر ما ذكر: إطلاق الموضع فى الموثّقةُ و قد يستدل أيضا بوجوه أخر ضعيفة. 

و خلافا لنهاية الإحكام؛ فأخرج الثمرة على الشجرة مما يطهر ١١‏ أو للسرائر» و المختصر النافع» و عن المقنعة» و المبسوطء و الخلاف 
075 و الراوندى «27. وابن حمزةٌ «5» و الديلمى «©). فخصٌ بالثلاثة الاولى» و للمعتبر فتردّد فى غيرها «7)» استنادا فى الثلاثة إلى ما 
تقدّم من صحاح زرارة و على و الموثقة 37 و فى التخصيص إلى ضعف الرواية «8) سندا. 

و هو عندنا غير ضائر» مع أن الاشتهار المدّعى لضعفه- لو كان- جابر مضافا إلى أن الموثقة لغير الثلاثة قطعا شاملة؛ و معه فيتعدّى 
إلى سائر ما لا يشمله بعدم الفاصل. 


المسألة الرابعة: لا بطهر شىء من النجاسات بالجفاف بغير الشمس 


2 و عليه إجماعنا كما فئ المنتهى (8). 


و تدل عليه صحيحة زرارة مفهوماء و الموثقة منطوقاء و صحيحة ابن بزيع 03٠١١‏ عموما. 


.190 :١ نهاية الاحكام‎ )١( 

(5) السرائر :١‏ 187» المختصر النافع: 21 المقنعة: 0/١‏ المبسوط :١‏ 28 الخلاف :١‏ 598. 

(*) نقله عنه فى المختلف: .2١‏ 

(©) الوسيلة: هل. 

(5) المراسم: ه. 

(2) المعتبر :١‏ /ا*6. 

(0) المتقدمة ص #17 و #18 818 

(6) يعنى روايهُ الحضرمى المتقدمة ص ؟7١".‏ 

.١/ا/‎ :١ المنتهى‎ )9( 

."١0 المتقدمة فى ص‎ )0١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 777 

و بها يخصّص بعض المطلقات المجوز للصلاه فى كل موضع جفٌء أو يحمل على غير السجدة عليه مع جفاف الأعضاء. 
و عن الخلاف القول بالطهارة بزوال العين بهبوب الرياح مدّعيا عليه إجماع الفرقة .2١١‏ 

و رجوعه عنه فى غير ذلكك الكتاب 3١‏ بل فى موضع آخر منه 1*0 يقدح فى إجماعه؛ بل يوجب عدم قدح خلافه فى الإجماع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 99ل من لاإللاه0 
فروع: 

أ: لو جف بالشمس و غيرها معا كالهواء 

» فإن تأخر التجفيف بأحدهماء بأن يكون ارتفاع الرطوبة رأسا من أحدهما و إن نقصت أولا بالآخر, فالحكم للمتأخرء لصدق التجفيف 
بالشمس مع تأخره. و عدمه لا معه. 

و صدق الإشراق كما فى الرواية «» و إصابة الشمس ثم الجفاف كما فى الموثقة و إن أوجبا التطهّر فى الصورة الثانية أيضاء و لكن 
الرطوبة. 

و إن شاركا فى التجفيف فى زمانء فظاهر القواعد و التذكرة عدم الطهارة «2). 

و صرح فى المداركث 2 و اللوامع بالطهارة. و هو كذلكك, لصدق التجفيف بالشمس و إشراقها إلا إذا علم أن التأنين مخ ين الشمسن. 


.518:١ الخلاف‎ )١( 


."0:١ المبسوط‎ )( 
.890 :١ الخلاف‎ )9( 


(©) المراد بها رواية الحتشرى المتقدمة ص 7 

(0) القواعد :١‏ لى التذكرةٌ :١‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١‏ ص: 777 

ب: زوال العين فى تطهير الشمس معتبر إجماعا 

» و لأنّ مع بقائها لا تصدق إصابةُ الشمس ولا إشراقها على الموضع غالباء بل قد يشكك فى صدق التجفيف بالشمس أيضا. و الكلام 
ج: لو جف بحرارة الشمس من غير إشراقها لم يطهر 

؛ لصدر الموثقة؛ و لعدم صدق الإشراق ولا الجفاف بالشمسء ألا ترى أنه إذا جفٌ شىء بمقابلته مع النار يقال: جففته الناره و لو 
كان بينهما حائل لا يقال ذلكك و إن جقّفته حرارتها. 

د: لو جفٌ بغير الشمس و بل بوجه غير مطهر يطهر بالجفاف بالشمس 

» والوجه ظاهر. 


ه: لو اتصلت النجاسة من الظاهر إلى الباطن فى شىء واحد 


؛ فصرّح جماعة ]١[‏ بأنّهِ يطهر بإشراق الشمس على الظاهر و تأثيرها فى الباطن؛ لأنه مع الوحدة يصدق على المجموع أنه ما شرقت 
الشمس عليه و أصابته» بل جفّفته. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠معا‏ من تإظلاه0 


و هو كذلكك إن علم أن آخر جفاف الرطوبة الباطنية حصل بالشمس. و إِلَا فإن علم أن آخره حصل بغير الشمسء فالظاهر اختصاص 
الطهارة بالظاهر» لمفهوم الصحيحة المعارض لما مرٌ بالعموم من وجه. فيرجع إلى استصحاب النجاسة. 

و إن لم يعلم شىء منهماء فالحكم لاستصحاب الرطوبة الباطنية» فإن انقطع الاستصحاب فى زمان الجفاف بالشمسء يكون طاهراء و 
إن انقطع فى غيره» يكون نجسا. 

و تقييد منطوق الصحيحة بالعلم» فجميع صور الشكث يدخل فى المفهوم غلطء لأن الألفاظ للمعانى النفس الأمرية و لا يقتد بالعلم إِنَا 
فى مقام الأوامر 


.68٠ : و صاحب الحدائق‎ 2١7١ و المحقق السبزوارى فى الذخيرة:‎ »17١ منهم الشهيد الثانى فى الروض:‎ ]١[ 
77 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2 ص:‎ 

و النواهى» و ليس المقام منها. 

مع أن بعد ملاحظة ما ذكرنا من استصحاب الرطوبة لا يبقى محل شكك. 

والحكم باختصاص الطهارة مطلقا بالظاهر - كما هو ظاهر المنتهى -)١١‏ غير جيد. 

و أما لو كان شيئان نجسان وضع أحدهما فوق الآخر و جف التحتانى بحرارة الشمسء فلا يطهر مطلقا. 


و: تطهر اللبنة النجسة بالشمسء و إن كانت منقولة 


» إما لصدق الأسرض عليهاء أو لعدم العلم بخروجها عن العموم. و كذا التراب؛ و المدرء و الحجر, و الحصىء و الرمل» و نحوها. و 
الكلام فى بواطنها إذا كانت نجسة كما سبق. 


.١1/ا/‎ :١ المنتهى‎ )١( 
"70 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2 ص:‎ 


الفصل الثالث: فى الاستحالة 


اشاره 


و المراد منها تبدل الحقيقة عرفاء و المناط فى تبدّلها تبدل الاسمء بحيث يصح سلب الاسم الأول عنه. كما أشار إليه الإمام فى مونّقةٌ 
عبيد بن زرارة» الآتية »١١‏ فكلما تبدل اسمه كذلك ينكشف تبدل حقيقته و يختلف حكمه. 

و أما القول بعدم كفاي تبدل الاسم, لأجل أنه لا يتفاوت الحكم الثابت للحنطة بعد صيرورتها دقيقاء و لا للدقيق بعد صيرورته عجيناء 
ولا للعجين بعد صيرورته خبزاء و كذا فى القطن و الغزل و الثوب» و جعل المناط تبدّل الحقيقة» و الكاشف عنه تبدل الآثار و 
الخواص .)7١‏ 

فمردود بأنه لو كان كذلككء لزم تطهر اللبن النجس بصيرورته جنبا أو أقطاء ضرورة تبدل الخواص فيهماء و لا يازم ذلكك على ما 
فاكزنا. 

و أما مثال الحنطة و القطن فنمنع ثبوت الحكم و عدم اختلافه لو ثبتء فإنه لو قال الشارع: لا تسكن البيت ما دام فيه الحنطة» فلا يحرم 
السكون بعد تبدّلها دقيقا. و كذا لو نذر أحد أن يصوم ما دام عنده القطن, لا يجب عليه الصيام بعد تبدله غزلا أو ثوبا. و كذا لو قال: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة ١معا‏ من تإنلاهم 


اغسل ثوبكك من ملاقاه الحنطة أو القطن فيحكم لأجله بنجاستهما ما داما حنطة و قطنا. 

و أما ما ترى من استصحاب نجاسة الحنطة المتنجسة بعد صيرورتها دقيقا و كذا فى القطن و اللبن» فإنما هو لعدم كون النجاسة معلقة 
على هذا الاسم شرعاء فإنٌ الشارع لم يقل: إن الحنطة نجسةء و لا: إن الحنطة الملاقية للنجاسة نجسة؛ إنما هى جزئى من جزئيات 
المحكوم عليه لا لكونه حنطة؛ بل لأنّهِ جسم ملاق للنجاسة؛ فمناط الجزئية أيضا هذا الملاقى؛ و لو كان الشارع يقول: الحنطة 


.”7 سيأتى ذكرها ص‎ )١( 

(1) قاله فى غنائم الأيام: .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 778 

نجسة. لكنّا نحكم بطهارتها بعد صيرورتها دقيقا أو خبزا. 

و قد ظهر مما ذكرنا أن المراد بالاستحالة هنا استحالة موضوع الحكم شرعاء و تبدل حقيقهُ ما جعله الشارع مناطا للحكم و موضوعا له 
والمناط فى تبدل الحقيقة هو تبدل الاسم عرفا. 

ثمّ إن للاستحالة أنواعا كلها مشتركة فى إيجابها لتطهّر الأعيان النجسة ذاتاء للأصلء و عمومات طهارة ما استحيل إليه؛ و عدم دليل 
على نجاسته سوى الاستصحاب الذى لا يمكن التمسكك به فى المقام» لتبدل الموضوع. و الشكك فى التبدل كاللاتبدل» للأصل و 
الاستصحاب. 

دون المتنجسات على الأقوى» للاستصحاب, و عدم تغير الموضوع كما أشرنا إليه» و بينا تفصيله فى موضعه من الأصول. 


و من لم يفرق بين الموضعين فقد بعد عن التحقيق» و أبعد منه من أجرى الحكم فى الثانى بمفهوم الموافقة. 
فمن أنواعها: الاستحالة بالنار 


»و هى تطهر الأعيان النجسة ذاتا بإحالتها إلى الدخان و الرماد و الفحم على الأقوى و الأشهر مطلقا فى الأولين» و عند المتأخرين 
خاصة فى الأخيرء بل على الأول الإجماع فى المنتهى و التذكرة .١١‏ و على الثانى عن الخلاف 5١‏ و عليهما عن السرائر 9*. 

و نسبة دعوى الإجماع إلى المعتبر خطأ «© لأ-نه ذكره فى دواخن السراجين النجسة؛ و المراد الأبخرة المتصاعدة عنهاء لأنه قال: لا 
يتوقى الناس عنها «8). و ما أجمعوا على عدم التوقى عنها هى الأبخرة» مع أنّه قال فى باب الأطعمة من 


.8 :١ التذكرة‎ 38١ :١ المنتهى‎ )١( 

(5) الخلاف :١‏ ووع. 

(") السرائر #: 171. 

(6) كما نسبه فى مفتاح الكرامة :١‏ 188. 

(0) المعتبر :١‏ 7ه؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 711 

الشرائع: و دواخن الأعيان النجسه طاهرةٌ عندناء و كذا ما أحالته النار و صيرته رمادا أو دخانا على تردّد .)١١‏ 

و يدل على الحكم فى الجميع- بعد الإجماع فى الجملة- الأصل السالم عن المعارضء سوى الاستصحاب الغير المفيد هنا كما مرّ. 
وقد يستدلٌ أيضا: بصحيحة السراد: عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى و يحص ص به المسجدء, أ يسجد عليه؟ فكتب إليه 
بخطه: «إِنْ الماء و النار قد طمّّراه) .)7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً لامعا من تإنلاهم 


و المروى فى قرب الإسناد: عن الجصٌ يطبخ بالعذرة أ يصلح به المسجد؟ 

قال: رلا بأس» رذ 

و ليس المراد من الاولى تطهر الجص المتنجس بالنار و الماء حتى يرد أن النار لم تجعله رماداء و الماء أحيل إليه بمجرد ملاقاته له فلا 
بل المراد أن النار أحالت العذرةٌ المختلطةهٌ معه إلى الرماد فطهرته؛ و الماء طهر ظاهر الجص الملاقى لعذرة المحتملهٌُ لرطوبة بعض 
أجزائهاء فلا يلزم حمل التطهر على الحقيقى و المجازى أو عموم المجاز. 

و إحالة الماء إليه غير ضائرء لأ-نه أحيل بعد التطهرء و المانع هو ما إذا كان قبله. مع أنها تدل على المطلوب من باب الإشارة أيضاء 
حيث لم يمنع من تجصيص المسجد به» و حينئذ يمكن حمل التطهير فيها على المعنى المجازى أعنى التنظيف. 

ولا يخفى أن الاستدلال بهما إِنّما يتم على ما هو متعارف بعض بلاد العرب» من وضع الوقود على الجصّ و إحراقه عليه و أما على ما 
هو متعارف أكثر بلاد 


.778 :* الشرائع‎ )١( 

(0) الكافى *: ٠‏ الصلاة ب 717 ح ”؛ الفقيه -١0/0 :١‏ 19لى التهذيب 5: 778- 4758) الوسائل *: 077 أبواب النجاسات ب ١8ح .١‏ 
(*) قرب الإسناد: ,1١17/-79٠‏ الوسائل : 59١‏ أبواب أحكام المساجد ب 88 ح ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: /77 

العجم من إيقاده تحته من غير امتزاج فلات بل يكون المراد بالتطهّر فى الأولى رفع التنفر و القذارة؛ و على هذا فيشكل التعويل على 
الروايتين. 

خلافا للمحكى عن المبسوط فى دخان الدهن النجسء فحكم بنجاسته لوجه اعتبارى لا يتم »01١‏ و المنع عن الإسراج به تحت الظلال» 
و هو أيضا على مطلوبه غير دال. 

و للمعتبر و باب الأطعمة و الأشربة من الشرائع فى الثلاثة» فحكم فى الأول بعدم التطهر 07 و فى الثانى تردد 80. و للعاملى © فى 
القالشي ولا وبح لقنو ها 

و أما استحالةٌ المتنجسات. فألحقها جماعة «8) باستحالة النجس فى حصول التطهر بها. 

و نفى بعضهم «2 الإلحاق» و هو كذلكك فى غير الدخانء لما ذكرنا. 

و أما الدخان فالظاهر طهارته. لخروج الجسم به عن قابلية النجاسة» فلا يجرى فيه الاستصحاب. فإنّه ليس جسما عرفاء و لذا لا ينجس 
الدخان الطاهر حيث يمر على النجاسات الرطبة. 

و بما ذكرنا يظهر عدم تطهر الطين النجس بصيرورته آجرا أو خزفا و إن خرج عن مسمّى التراب» وفاقا لجماعة 07. و خلافا لآخرين 
«/» لما ذكر من التبدل» وقد عرفت ضعفه. و لنقل الإجماع من الخلاف «4» و هو ليس بحتجة. و لإطلاق. 


)١(‏ حكاه فى الرياض :١‏ 40 و لكن الموجود فى المبسوط #: 188 التصريح بعدم نجاسته. 
(0) المعتبر .80١ :١‏ 

(9) الشرائع *: 778. 

(ع©) الروض: .١37١‏ 

(0) صاحب المعالم: 07*؛ و كشف اللثام :١‏ 08) و كشف الغطاء: .18١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة طامعا من تإظامم 


() الحدائق ه: ٠عع.‏ 

() منهم الشهيد الثانى فى الروض: »17١‏ و الروضة :١‏ /ا8. 

(8) منهم الشيخ فى الخلاف :١‏ 6599, و الشهيد فى البيان: 97. 

.20١ :١ الخلاف‎ )9( 
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صحيحة السراد» و هى على مطلوبهم غير دالةُ. و لأصالة الطهارة؛ و هى بالاستصحاب مندفعة. 

ورد الاستصحاب هنا بمثل ما مرّ فى التطهير بالشمس يعرف جوابه مما ذكر هناكك. 

و كذا يظهر عدم تطهّر خبز العجين النجسء كما هو المشهوره لما ذكرء و للأمر بدفنه أو بيعه من يستحل الميتةُ فى صحيحتى ابن أبى 
عمير .)١١‏ 

و خلافا للمحكى عن الشيخ فى الاستبصار «7) و موضع من النهاية- مع حكمه بالعدم فى موضع آخر 070- لصحيحة ابن أبى عمير: فى 
عجين عجن و خبز ثمّ علم أن الماء كانت فيه ميته قال: «لا بأس» أكلت النار ما فيه) 5). 

و رواية ابن الزبير: عن البثر تقع فيها الفأره أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائهاء أ يؤكل ذلكك الخبز؟ قال: «إذا أصابته النار لا 
بأس) «0). 

و الاولى لشمولها لميتة غير ذات النفس أعم مطلقا مما مر فتختص لا محالةٌ به. 

و الثانية مبنية على نجاسة البئر بالملاقاةه و قد عرفت ضعفها. 

و أما التعليل بأكل النار فى الاولى» و التقييد بإصابتها فى الثانية: فلرفع استقذار الطبع. 


و منها: الاستحالة إلى الدود أو التراب 


على المشهور بين الأصحاب 


)١(‏ التهذيب 8١ :١‏ ه١٠1‏ الاستبصار :١‏ 79- 1/2و //ا0 الوسائل :١‏ 787 76 أبواب الأسآرب ١١ح ١‏ و5. 
)١(‏ الاستبصار :١‏ 594. 

(”) النهاية: ل .49٠‏ 

(©) التهذيب :١‏ 81 01708 الاستبصار :١‏ 19- 1/8 الوسائل :١‏ 178 أبواب الماء المطلق ب ١5‏ ح 18. 

(0) التهذيب :١‏ 170-81 الاستبصار :١‏ 19- 1/6 الوسائل ١78 :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١6‏ ح .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 77٠‏ 

.)١١ (للأصل)‎ 

و توقف الفاضلان "١‏ فى الثانى. و عن الشيخ 0١‏ الحكم بنجاسته. 

و لعل نظرهم إلى الاستصحابء و قد عرفت ما فيه. 

و هذا أيضا كالاستحالة بالنار يختصٌ بالأعيان النجسة دون المتنجسة, لما مرّء إلا أن يكون هناكك عموم أو إطلاق دال على طهارة كل 
حيوان أو تراب» بحيث يشمل المورد أيضاء كما هو المظنون فى التراب» فحينئذ ترفع اليد عن الاستصحاب. 

ولا تطهر الأرض الملاقية للعذرة الرطبة بعد استحالتهاء للاستصحابء و عدم الموجب. 

و قيل: تطهر. لإطلاق الفتاوى بالنسبة إلى العذرة المستحالة» و لو لم يطهر محلهاء لخصت باليايسة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عامعا من تإشام0م 


قلنا: الإطلا-ق إنما هو بالنسبة إلى ارتفاع النجاسة الثابتة» فلا ينافيه عروض نجاسة من الخارجء مع أنه لا إطلاق هناكك لدليل يمكن 
كالتشبث به. 
و مثل الاستحالة إلى التراب و الدود الاستحالة إلى غيرهما من الأجسام. 


و منها: استحالة الكلب و الخنزير الواقعين فى المملحة ملحاء و العذرة الواقعة فى الماء حمأة. 


و الأقرب فيها أيضا الطهارة» وفاقا للفخرى «"» و الكركى «0)» و الشهيدين .)2١‏ و معظم الثالثةُ «07» للدليل المطرد فى كل استحالة» و 
أدلة طهر 


)١(‏ لا توجد فى «ق). 
(؟) المحقق فى المعتبر :١‏ 687) و العلامهُ فى التذكرة :١‏ 8 

.4" :١ المبسوط‎ )9( 

."١ :١ الإيضاح‎ )©( 

.18١ :١ جامع المقاصد‎ )0( 

(ع) الأول فى الدروس :١‏ 174. و الثانى فى حواشيه على ما نسبه إليه فى مفتاح الكرامة .١91 :١‏ 

(0) كما قال به فى المفاتيح :١‏ ١٠ى‏ و كشف اللثام :١‏ 08 و الذخيرة: .١77‏ 
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الملح. 

و خلافا للمعتبر و المنتهىء ناسبا له إلى أكثر أهل العلم »»١١‏ و تردد فى التذكرة «7)» لتخريج ضعيفء و استصحاب مردود. 


و منها: استحالة النطفة حيوانا طاهرا 


و البول التجسن بولا أو لتاء أو عرفا أو لعابا لحبوات يطهر مه تلكك الأمورة و الغذاء التحسن جزءا له. 
و الظاهر عدم الخلاف فى شىء من ذلك. فإن ثبت فهوء و إِلّا ففى طهارة المتنجس بذلك فيما لم يكن فيه معارض للاستصحاب نظر 
بظهر وجهه مما ذكرء إِلّا أن يحكم بطهارة الجميع بضم عدم الفصل بين المذكورات إلى عمومات طهارة بول مأكول اللحم أو لحمه. 


و منها: انتقال الدم النجس العين- كدم الإنسان- إلى بدن ما لا نفس له 


» و استحالته إلى دمه عرفاء و الظاهر عدم الخلاف فى طهارته. 

وتدل عليه- بعد الأصل و لزوم العسر و الحرج- عمومات طهارة دمه. 

و استصحاب النجاسة قد عرفت ما فيه, و الحكم فى ذلكك أيضا كنظائره المتقدمة» للاستحالة» أى تغير الاسم عرفاء إن موضوع 
النجاسةٌ دم الإنسان مثلاء فبعد عدم صدق ذلكك عليه لا يمكن الاستصحاب. 

و أما ما قيل: من أن الظاهر أنه لأجل عدم صدق الاسم فقط فهو فى العرف دم البق مثلاء لا دم الإنسان؛ و دم ما لا نفس له طاهرء 
فالطهارة إنما هى لتغيّر الحكم بالشرع بسبب تغيّر الاسمء يعنى أن الشارع نص على تفاوت الحكم بتفاوت الاسمين» و هذا غير تغئر 
الحكم بمجرّد الاستحالة «17» فلا وجه له. 


و الظاهر أنْ نظره فى الاستحالة إلى تغيّر الحقيقة و أنّه غير متحمّق بمجرّد تغر الاسم. و هو غير صحيح كما أشرنا إليه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً همعا من تإشامنم 


.١78 :١ المنتهى‎ »68١ :١ المعتبر‎ )١( 

(؟) التذكرة ,8:١‏ 

() غنائم الأيام: .١‏ 
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و منها: انقلاب الخمر خلا 


٠و‏ هو أيضا مطهّر بالإجماع مع الانقلاب بنفسه؛ كما فى التنقيح ١١‏ و اللوامع و معه بالعلامج على المشهورء بل عليه و على الأول 
الإجماع فى الانتصار و المنتهى 7» للعلهُ المطردة و النصوص المستفيضة: 

كموثقتى عبيد بن زرارة: عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاء قال: «لا بأس) 070. 

و الأخرى: فى الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلاء فقال: «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس بها ."5١‏ 
و صحيحة عبد العزيز بن المهتدى: العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل و شىء يغتّره حتى يصير خلاء قال: «لا بأس بها «8). 

وحسنة زرارة: عن الخمر العتيقهُ تجعل خلاء قال: «لا بأس) .)2١‏ 

و الرضوى المنجبر ضعفه بالعمل: «فإن تغتير بعد ذلكك و صار خمرا فلا بأس أن يطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا؛ 07. 

و المروى فى السرائر: عن الخمر يعالج بالملح و غيره ليتحول خلاء قال: «لا بأس بمعالجتها» ١‏ الحديث. 

و الثالثة كالأخيرين صريحة فى العلاجء و البواقى ظاهرة فيه» إن جعل 


000 التنقيح 0 


.١81/ :١ المنتهى‎ 7٠١ الانتصار:‎ )0( 

(*) الكافى 2: 578 الأشربة ب ع ح #» التهذيب 4: /117- 208 و 8077 الاستبصار ©: 

9- عه" و لاه" الوسائل 18- :80 0/١‏ أبواب الأشربة المحرمة ب ١9ح‏ ”و ه. 

(؟) الكافى 2: 578 الأشربة ب 6ح 2# التهذيب 4: /117- 208 و 8077 الاستبصار ©: 

9 عه" و /اه"ء الوسائل 18- 800 0/١‏ أبواب الأشربة المحرمة ب الاح ”و ه. 

(0) التهذيب 4: 004-118 الاستبصار ع: “97- 89 الوسائل 18: 17/7" أبواب الأشربة المحرمة ب ١"اح‏ 8. 

(©) الكافى ع: 578 الأشربة ب ع” ح 27 التهذيب 4: 0805-1177 الاستبصار ع: «9- 88" الوسائل 18: 770 أبواب الأشربة المحرمة 
ب الاح .١‏ 

(0) فقه الرضا (ع): 580» المستدركك 17: 7 أبواب الأشربة المحرمة ب 7١‏ ح .١‏ 

(8) مستطرفات السرائر: 0١ -©٠‏ الوسائل 18: 07/7 أبواب الأشربة المحرمة ب ١"اح .١١‏ 
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الخمر خلا ظاهر فى العلاج. 

فتوقف العاملى فى الصورة الثانية» و تعليله: بأنّه ليس فى الأخبار المعتبرة ما يدل على علاجها بالأجسام و تحقّق الظهر بهاء و إنما هو 
عموم أو مفهوم مع قطع النظر عن الإسناد .)١١‏ لا وجه له لما عرفت من وجود خصوص النصوص التى منها الصحيح و الموثق» مع أن 
العموم أو المفهوم ححجة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب؟معا من تإنلاه0 


و أما حديث الإسناد فالأخبار معتبرة بنفسهاء و مع ذلك فالجميع بالشهرة المتحققة و المحكية فى كلامه بنفسه 21١‏ و كلام غيره 0" 
معتضدة. 

وأا صحيحة أبى بصير: عن الخمر يجعل فيها الخلٌء فقال: دلا إلا ما جاء من قبل نفسه» «5): فهى عن إفادةٌ الحرمة قاصرة» و على 
فرض الدلالة» فلشذوذها عن إثبات الحرمة عاجزة» و لإثبات محض كراهته للتسامح فى أدلتها صالحة. و مع قطع النظر عما ذكر يجب 
الحمل عليهاء للمعارضةٌ مع ما مرٌ. 

و كذا المروى فى العيون: «كلوا خل الخمر ما انفسدء و لا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم» «8). 

مع أن حمل الصحيحة على أن مجرّد جعل الخلّ فى الخمر لا يكفى فى الاستحالة- ردا على أبى حنيفة القائل به «18- ممكن. 

و لا فرق بين ما كان المعالج به مائعا أو جامداء باقيا أو هالكاء لإطلاق الأدلّةُ المتقدمة. 


.56/ :5 المسالكك‎ )١( 

(؟) المسالكك 5: /56. 

8١ :١ المفاتيح‎ )9( 

() التهذيب 4: 118- 0٠١‏ الاستبصار ع: 97 »"6٠‏ الوسائل 18: "0/١‏ أبواب الأشربة المحرمة ب ا#اح ". 

(5) العيون 7: 2171-78 الوسائل 58: 8؟ أبواب الأطعمة المباحة ب ٠١‏ ح 58. 

(©) بدائع الصنائع 8: .1١‏ 
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قالوا: و يطهر ظرفها بطهرها 0 لعدم انفكاك الخمر عن الظرف ضرورة فلو لم يطهرء لزم عدم طهر الخمر أيضاء فما يدل على 
تطهرها يدل على تطهره بدلالة الاشارة. 

فإن ثبت الإجماعء و إلا ففيه نظرء إذ يمكن أن يكون ذلك لعدم تنجسها بملاقاً الظرفء كما فى اللبن فى ضرع الميتة» بل هذا أوفق 
بالقواعد, إذ تنجس الخمر بعد الخلية بملاقاة الظرف عن الدليل خالء لأنّ تنجس كل ملاءق للنجس ليس إلا بواسطة الإجماع 
المركبء و هو هنا غير معلوم» بخلاف نجاسة الظرف. فإنّها مقتضى الاستصحاب. 

و احتمال تقييد نجاسته بحال ملاقاته للخمر يدفعه: ما ذكرنا فى مسألهُ التطهر بالشمس. 
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الفصل الرابع: فى الأرض 


اشاره 


و هى تطهّر باطن النعل» و الخفٌء و القدم؛ بلا خلاف ظاهر فى الأول و إن اقتصر بذكر الأخيرين فى النافع 401١‏ و على الأشهر الأظهر 
فيهماء بل فى المداركك :)7١‏ 

أن الحكم فى الثلاثة مقطوع به بين الأصحاب و أن ظاهرهم الاتفاق عليه» و فى شرح القواعد الإجماع عليها «. 

للمرويين عن النبى: أحدهما: «إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى, فإن التراب له طهور» 50". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة لامعا من تإظاهم 


و الآخر: «إذ وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب» .)8١‏ 

و صحيحتى زرارةٌ و الأحولء الاولى: «جرت السنةُ فى أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله» و يجوز أن يمسح رجليه 
ولا يغسلهما) .)7١‏ 

و الأخرى: فى الرجل يطأ على الموضع الذى ليس بنظيفء ثم يطأ بعده مكانا نظيفاء قال: «لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو 
ذلكك) 7). 

و رواية المعلى: عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا؟ فقال: «أ ليس وراءه شىء جاف؟» قلت: 
بلى» قال: «لا بأس إن الأرض يطهّر بعضها بعضا) «8) أى: يطهّر ما يمشى عليه بعضا آخر من الرجلء» كقوله: الماء يطهّر البول. 


86 المختصر النافع:‎ )١( 

(؟) المداركك 7: ؟/ا3. 

(*) جامع المقاصد :١‏ 178. 

(©) سئن أبى داود 90-1١١8 :١‏ واع8". 

(0) سئن أبى داود 90-١١8 :١‏ واع8". 

(©) التهذيب :١‏ 8#- 179 الوسائل :١‏ 58" أبواب أحكام الخلوة ب “اح ". 

(/) الكافى ": 8" الطهارة ب 6” ح 2١‏ الوسائل *: 81 أبواب النجاسات ب "اح .١‏ 

(8) الكافى ": 9" الطهارة ب 6 ح 2 الوسائل *: 584 أبواب النجاسات ب الاح ". 
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و موثقة الحلبى و المروى فى السرائر عن محمد الحلبى المتقدمتين )١١‏ فى مسألة إزالهُ النجاسة عن المسجد. 

و أما الاستدلال بالعامى: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد. فإن 05١‏ رأى فى نعله أثرا أو أذى فليمسحهاء و ليصل فيها» 79. 

و رواية حفص: إنى وطئت عذرة بخفى و مسحته حتى لم أر فيه شيئاء ما تقول فى الصلاة فيه؟ فقال: «لا بأس» 50". 

و صحيحة زرارة: «رجل وطئ على عذرةٌ فساخت رجله فيهاء أ ينقض ذلك وضوءه؟ و هل يجب عليه غسلها؟ فقال: «لا يغسلها إلا أن 
يقذرهاء و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلى» .©١‏ 

فغير جيد لجواز كون الحكم فى الأوليين لكون الخف مما لا تتم الصلاه فيه دون الطهارة؛ و الأمر بالمسح فى الأولى لعله للاجتناب 
عن السراية إلى المسجد, و كون العذرةٌ فى الثالثة أعم من الرطبة و اليابسة» بل النجسة أيضا على قول» فيمكن أن يكون معنى قوله: «لا 
يغسلها إلا أن يقذرها» أى: ينجسها بأن تكون رطبة نجسة, و الا فيمسحها حتى يذهب ما لصق بها من الأجزاء اليابسة» و قوله: 
(ساخت)3©) لآ بدل على الرطوبة لأنه بمعتى غابث و حعسفث. 

ثم ما ذكرنا من الأخبار- المنجبر ضعف ما هو ضعيف منها بالشهرة- كما ترى بين نص فى النعل كالأولى؛ و فى الخف كالثانية» و فى 
القدم كرواية المعلى و الأخيرة؛ أو ظاهر فيه كالثالثة أو مطلق فى الثلاثة كالباقيتين. 


(0) ص 7# عم 
(5) فى «ق): فإذا. 
(*) سئن أبى داود .20٠١ -١ا/0 :١‏ 


(©) التهذيب :١‏ 08-118 الوسائل *: 508 أبواب النجاسات ب الاح #. 
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(0) التهذيب :١‏ 708- 4804 الوسائل *: 588 أبواب النجاسات ب 7”اح 7. 

(*) كما يقال ساخت قوائمه فى الأرض (منه ره). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١‏ ص: /71” 

فالخلاائف فى الثانى» كما عن ظاهر الخلاف »)1١‏ و هو ظاهر الدروس »)27١‏ و البيان, و القواعد, و اللمعهٌ «» لتخصيصهما الطرفين 
بالذكرء إلا أن يقال بدخول الوسط فى الأول كما هو ظاهر الروضةٌ «". أو فى الثالث» كما عن ظاهر المفيد و الديلمى «8» أو التوقف 
فيه كما فى المنتهى «2) بعد حكمه بالطهارة قبله» أو الاستشكال فيه كما فى التحرير 07 و إن حكم بالطهارةٌ بعده. لا وجه له. 

مل ظافر مبسيطة الأحول: التعدى من الناففة إلى كل ما يوط معهمى حذاء الففي و الحرقف«وقانا للإسكاف ونه و الروضي و 
الروضة «4). بل الجورب و الجلد إن لم نقل بصدق النعل على جميع أفراد الأخير. 

و فى التعدّى إلى مثل خشبة الأقطع و الكف و الركبتين لمن يمشى بها نظر. 

و العدم أظهر, للشكك فى صدق الوطأة» فإنها موضع القدم كما فى كتب اللغة .2٠١١‏ 

خلافا لجماعة» فتعدٌوا إليها »1١«‏ إما لصدق الوطأة. و قد عرفت عدم ثبوته» و لو ثبت فلما اشتهر من انصراف المطلق إلى الشائع مطلقا 
غير ملائم. أو لإطلاق الموثقة. و هو لا يفيد. لاختصاصها بأشخاص خاصة. أو للتعليل المستفاد من قوله: «إن الأرض يطهر بعضها 
بعضا). 


.337:1١ الخلاف‎ )١( 

.١1758 :١ الدروس‎ )0( 

(*) البيان: 37, القواعد  :١‏ اللمعةٌ (الروضة :)١‏ ه8. 

(؟) قال فى الروضة: المراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشى وقايهُ من الأرض (منه ره) الروضة :١‏ 
عع 

(0) المقنعة: "/ء المراسم: 28. 

.١79 :١ المنتهى‎ )©( 

.50 :١ التحرير‎ 0 

() نقله عنه فى المنتهى .١74 :١‏ 

.68:١ الروضةٌ‎ 2137١ الروض:‎ )9( 

.192 :١ لسان العرب‎ 7٠١ النهايةٌ الأثيرية ه:‎ )09١( 

.48 :١ و الذخيرة *17. و الرياض‎ 8 :١ كما فى الروضة‎ )١1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١‏ ص: 77 

بل قد يتعدى لذلكك إلى غير ذلكك أيضا من كعب العصاء و الرمح» بل- كما عن الموجز- إلى الحافر» و الخفء و الظلف. 
و الحق أن فى معناه إجمالا لا يمكن الاستناد إليه فى إثبات حكم. 

وهل يلزم فى تطهر ما ذكر المشى به؛ أو يطهر و لو بمسحها على الأرض و لو بالدلكك باليد؟ 

الحق هو الثانى» وفاقا لجماعة منهم الإسكافى »)١١‏ و المفيد؛ و الديلمى ,2”١‏ لإطلاق صحيحة زرارة. 
وقد ينسب الأول إلى الأول بل مع التقييد بما فى صحيحة الأحول من كونه نحوا من خمسة عشر ذراعا. 


وصدر كلامه و إن وافق ذلككء و لكن قوله أخيرا: ولو مسحها حتى تذهب عين النجاسة و أثرها بغير ماء أجزأه «*» يدل على أن 
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مراده مقدار المشى الذئ تزول به التجاسة غالبا. 

و عليه تحمل الصحيحة أيضاء و فى قوله: «أو نحو ذلكك» إيماء إليه. 

و فى إجزاء أخذ مثل التراب و دلكه بالموضع احتمال قريب» لصدق المسح. 

و أقرب منه الاجتزاء بالمشى فى غير الأرض كالآجر. و الحصيرء و النبات» و الخشبء لما ذكرء و لقوله فى صحيحة الأحول: «ثمٌ يطأ 
مكانا نظيفا» و مع ذلك فلعدم الاجتزاء أحوط. 

و فى اشتراط كل من طهارة الممسوح به و جفافه. و عدمه وجهان. 

الحق فى الأولء الثانى» وفاقا لجماعة © بل الأكثرء لإطلاق ما مر. 


.589 و المعالم:‎ 11 :١ نقله عنه فى المنتهى‎ )١( 

(1) المقنعة: "/ المراسم: 28. 

(9) نقله عنه فى المعالم: اخكرة 

() كما قال به فى كشف اللثام :١‏ لاش و الكفاية: ٠5‏ و الرياض :١‏ 48. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 9 

و خلافا للاسكافى ١١‏ و الذكرى .7١‏ و بعض آخر «*7, لصحيحة الأحول. 

ولا دلالة فيها أصلاء ولا لقوله صلى الله عليه و آله: «جعلت لى الأرض مسجدا و ثرابها طهورا» 269 و إن قلنا: إن الطهور هو الطاهر 
العطون: 

وقيل: لأن النجس لا يطهر «). 

و فيه منع ظاهرء و إثباته بالغلبةٌ و الاستقراء ضعيف. 

نعم» لو كان الممسوح مع نجاسة الممسوح به رطباء ينجس بنجاسة الممسوح به و إن تطهّر من النجاسة الحاصلة لنفسه. 

و انصراف الإطلاق إلى انتفاء مثل هذه النجاسة أيضا ممنوع. 

و فى الثانى: الأولء وفاقا للإسكافى «2) بل جماعة 0037 لروايتى المعلى» و السرائر «4)» الموجودتين فى الأصول المعتبرة» الجابر ذلكك 
وحمل الاولى على الجفاف من الماء المتقاطر من الخنزيرء و الثانيةُ على اليبوسة من البول تقيبد بلا دليل. 

فبهما تقييد الإطلاقات» حيث إن المستفاد منهما عدم التطهر بالرطبء و إلا لزم كون التقييد لغوا محضاء لعدم الواسطةٌ بين الرطب و 
الجاف. و لا يرد مثل ذلكك فى التقييد بالأرض فى رواية السرائر» لأنه لا يصير لغواء لجواز أن يكون المطهر الأرض و شيئا آخر غيرهاء 
و ذكر البعض لا يدل على نفى الآخر إلا إذا غيره فيه 


.١78 :١ نقله عنه فى المنتهى‎ )١( 

.١18 الذكرى:‎ )0( 

(9) جامع المقاصد :١‏ 178. 

(©) الفقيه -١80 :١‏ 775 و لم يذكر فيه «ترابها» و فى جامع الأحاديث ": ”0 عن نسخة من الفقيه كما فى المتن. و انظر الوسائل *: 
69" أبواب التيمم ب /. 


)0 الروض: 1 
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(©) نقله عنه فى المنتهى .١78 :١‏ 

(0) كما قال به فى جامع المقاصد :١‏ 114 و الحدائق 8: 684: و الرياض :١‏ 42. 

(6) المتقدمتين ص وا ص 8# ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7٠‏ 

41١ الحصر‎ 

و هل يشترط جفاف الممسوح قبل الوطء؟ الظاهر لا للإطلاق. 

و كذلك لذلك لا يشترط حصول التجفيف له بعد المسح. و إزالهُ العين لو كان رطباء و لا وجود العين و الأثر المحسوس للنجاسة 
فلو كانت الرجل مثلا نجسة بالبول و يبست منه. تطهر بالمسح. 


فرع: المصرّح به فى عباراتهم أسفل النعل و أخوبه 


»ولا شكك فى تطهّره و لا فى عدم تطهّر ظهرهاء للإجماع؛ و به يبخصص إطلاق صحيحة زرارةً .0١‏ 
و أمّرا أطرافها المجاورة للأسفل فلا يبعد تطهرهاء لعدم ثبوت إجماع فيهاء فلا مخرج لها عن الإطلاق» و لوصولها إلى الأرض عند 
الوطء غالباء و الاحتياط لا ينبغى أن يتركك. 


)١(‏ مثال الأول: كما إذ سئل عن الماء الذى يغير بالتجاسة فهل ينجس؟ فقال: أ ليس بقليل؟ قال: 

نعم» فقال: ينجس.ء فإنه يدل على انحصار المتنجس بالقليل. و مثال الثانى: إذا سثل عن الماء لاقى النجاسة فهل ينجس؟ فقال أ ليس 
يغيِر به؟ قال: «نعم» قال: ينجسء فإنه لا يدل على الانحصار إذ ينجس القليل أيضا (منه ره). 

(1) المتقدمة ص ه*”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7١‏ 


الفصل الخامس: فى سائر المطهرات 


وهى أمور: 

منها: الإسلام» و هو مطهمّر لنجاسة الكافر ضرورة. 

و منها: الغسلء و به يطهّر ميت الآدمى عن نجاسته. و يأتى كيفيته. 

و منها: التبعيُّ» قالوا: يطهر ولد الكافر الذى سباه مسلم بتبعييته السابى» و ظرف الخمر التى انقلبت خلا بتبعتئتهاء و قد مر تحقيقهما 20١١‏ و 
ظرف العصير و ما تنتجس به قبل ذهاب الثلاثين على القول بنجاسته. بتبعئته بعد ذهابهماء و لا دليل عليه يصلح لمعارضة الاستصحاب» 
و كذا فى غير ذلكك ممما قيل بطهارته بالتبعية. 

و منها: النقص. و به يطهر العصير إذا غلى» بعد نقص ثلثيه» على القول بنجاسته. 

و منها: زوال العين» فعن الشيخ 7١‏ و الفاضلين 0 و غيرهم «05: طهارة فم الهرهُ بزوال عين النجاسة» غابت أم لاء لمطلقات طهارة 
سؤرهاء مع أنَّ فاها لا ينفكك عن النجاسة غالباء و أصالُ طهارة ما لاقاه فوهاء و أصالةُ عدم التعئد بغسل فيهاء فليس إلا الحكم بالطهارة 
بزوال العين. 

بل الحق جملة المتأخرين «8) بها كل حيوان غير الآدمى؛ للأخيرين. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١عا‏ من لإللاهم 


بافا إلى الموثقين + اتدهناه عنا بتري ملةابازه أو ضقن أ عقات» قال كل شوومن الطير عوضا متنا شرت هده إلا أن تر كن 
منقاره دما فلا 


() فى ص 7١9‏ وصضاعمم 708. 

(0) الوط ١‏ دل الشلةك 1 

(*) المحقق فى المعتبر :١‏ 44 و العلامةُ فى المنتهى :١‏ 71. 

(©) كما فى الدعيرة: 1و الحداتق 0:1 

(0) كصاحت المدارك 11 ادو الدخيرة: اعاب و الحدات اعم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 77 

تتوضاً و لا تشرب» 01١‏ 

و الآخر: عن ماء شربت منه الدجاجة؛ قال: «إن كان فى منقارها قذر لم تتوضاً منه و لم تشربء و إن لم تعلم أن فى منقارها قذرا توضا 
منه واشرب) .)5١‏ 

و إلى لزوم العسر و الحرج الشديدين لولاه» وعمل الأصحاب. و الإجماع المنقول فى الخلاف «/. حيث إِنّه بعد ما قال: إِنّ الهرّهُ لو 
أكلت ميتا ثمّ شربت من الماء القليل لم ينجسء استدل بإجماع الفرقة على طهارة سؤر الهرّ و عدم فصلهم. 

و يضعف الأول: بأنْ الإطلاقات إنما هى من جهة السؤرية لهاء فلا تنافى النجاسة لأمر آخر, مع أنّها مخصصة بما إذا لم يكن فمها 
نجسا بالإجماعء و لذا يحكمون بالنجاسة قبل زوال العين» فاللازم تحقق نجاسة الفم و طهارته أولا. 

و الحاصل أن نجاسة الفم إما لا تستلزم نجاسة السؤرء أو تستلزمهاء فعلى الأول لا تثبت من طهارة السؤر طهارة الفم؛ و على الثانى 
تكون الإطلاقات مخصصة بما إذا لم يكن الفم نجساء فلا تفيد الإطلاقات هناء لوجود دليل النجاسة كما يأتى. 

و الثانى: بمعارضته بأصالةُ نجاسة الفمء المقدمة على أصالٌ طهارة ما لاقاه. لكون الأولى مزيلة للثانية. 

و الثالث: بأنا لا نقول بالتعبد بالغسل إذ لم يؤمر به إلا فى (مثل) «©» الثوب و البدن. 

و أما التفريع الذى ذكره؛ فلا وجه له. لمنع الحصرء لجواز الحكم بالنجاسة مع عدم وجوب غسله. 

و الرابع: بدلالة الروايتين على خلاف المطلوبء لدلالتهما على المنع من 


. أبواب الأسآر ب *ح‎ 7١ :١ "ال الوسائل‎ -18 :١ التهذيب‎ )١( 

() الاستبصار :١‏ 108- 25: الوسائل 7١ :١‏ أبواب الأسآر ب © ح ". 

,730* :١ الخلاف‎ )*( 

(©) لا توجد فى (ه). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ١‏ ص: 767 

الشرب و التوضؤ إن ترى الدم أو القذرء أو كان» سواء كان باقيا حال الشرب أو لا. 

و الخامس: بمنع لزوم الحرجء فإِنّ العلم بنجاسة أعضاء الحيوانات ثمّ بملاقاتها بعد ذلكك قبل حصول الطهارة لهاء سيّما على القول 
بتطهّر الوارد على القليل أيضاء لا يبلغ حدًا يلزم منه حرج. 

والسادس: بمنع عمل الأصحاب. 

و السابع: بمنع حجية الإجماع المنقولء مع أنّه ليس على المطلق» بل على طهارةٌ السؤر و لا كلام فيه. 
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و بضعف تلكك الوجوه؛ يظهر ضعف القول فى الأصل و فيما الحق به. مع اندفاع الأخير بإطلاق صحيحة على المتقدمة )١١‏ فى بحث 
الجارى أيضا. 

كما يضعف القول بالطهارة أيضا فيما ذكر مع الغيبة خاصة- كما ذهب إليه الفاضل فى نهاية الإحكام -07١‏ بعدم دليل على ذلكك 
التفصيل. 

و مقتضى الاستصحاب النجاسة مطلقاء كما هو مختار ابن فهد فى موجزه؛ و غيره «*)» فهو الحق. 

هذا فى غير الآدمىء و أمّا فيه فالمشهور: أنه إذا نجس عضو منه يحكم بنجاسته حتّى يعلم الإزالة. 

و قيل بالطهارة مع الغيبة المحتملة للإزالة «5)» و اختاره والدى- رحمه الله- فى المعتمد. 

و قيل: مع التلبس بمشروط الطهارة مطلقا «8). 


ا 

() نهايةُ الأحكام :١‏ 89؟. 

(*) كما قال به فى مجمع الفائدة :١‏ 91؟. 

(©) الحذائق :١‏ 8ع 

.١13ع‎ :١ المداركك‎ ©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7 

و قيل بالثانى بشرط علمه بالنجاسة و أهليته للإزالة .01١‏ 

وقيل بالثالث كذلك. 

و الاسمتصحاب يوافق الأول و لكن الإجماع القطعى. بل الضرورة الدينية تحققت على جواز الاقتداء و المباشرة و المصافحة مع الناس, 
و اشتراء ما تلاقيه أيديهم بالرطوبة؛ مع العلم بنجاستهم كل يوم بالبول و الغائط. 

فالطهارةُ مع الغيبة مجمع عليهاء و لكن المعلوم منه هو مع علمه بالنجاسة و أهاتئّته للإزالة. فالحقّ هو الرابع. 

و الحكم مختصّ بالبدن دون غيره من الثياب و أمثالهاء لعدم العلم بالإجماع فيه. 

و يطهر بزوال العين البواطن كالفمء و الأنفء على المشهور بين الأصحابء قال فى البحار: لا نعلم فى ذلكك خلافا «07. 

و استدل عليه: بموتّقة الساباطى: عن رجل يسيل من أنفه الدم» هل عليه أن يغسل باطنه؟ يعنى: جوف الأنفء قال: (إِنّما عليه أن يغسل 
ما ظهر منه) .)3١‏ 

و فى دلالتها على الطهر بزوال العين نظرء بل يدل على عدم وجوب الغسل و لو بقيت العين أيضا. 

فإن دل عدم وجوب الغسل على الطهارة» لدلّت الموثقة على عدم تنيتجس البواطن مطلقاء و هو الأقوى, فلا يحكم بنجاسة البواطن 
بملاقاتها النجاسة الداخلية أو الخارجية» للأصل و عدم الدليلء فإنٌ ثبوت نجاسة المتنجسات إِنّما هو بالأمر بالغسل فى الأكثر. و هو 
ليس فى الموردء لعدم وجوب غسله إجماعاء بل 


)١(‏ نسبه فى مفتاح الكرامة :١‏ 1931 إلى المقاصد العلبَةُ. 
(5) البحار /ا/ا: .١71‏ 
(*) الكافى *: 09 الطهارة ب 38 ح ه التهذيب 1٠ ٠٠١ :١‏ الوسائل ": 578 أبواب النجاسات ب ؟” ح ه. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طااعا من تإشلاهم 


نحن لا نعلم من النجس إِلَا ما تترتّب عليه الأحكام المعهودة الشرعية و لا دليل على ترتب شىء منها على البواطن» فلا يحتاج الطهر 
بزوال العين فيها إلى دليل. 

ولا يمكن استصحاب نجاستهاء إذ كل ما يدل على ثبوت اللوازم للنجاسات فجريانه فى البواطن غير معلوم. 

بل الظاهر عدم تنمس ما يدخل البواطن من الخارج- كالخبز يوضع فى الفم- بملاقاته النجسء لما ذكر. 

و تظهر الفائدة فى ما لو خرج بعد زوال العين فيكون طاهرا. نعم؛ لو خرج ملوّثا بالعين ينجس بعد الخروج إجماعاء و تدلَ عليه 
الإطلاقات أيضا. فلا تنجس الحشفة بالإنزال فى الفرجء و لا الذكر بالتلوث بالمنى فيهء إلا إذا أخرج ملوّثا بعينه. 
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ختام فى ما يتعلّق بالجلود 


اشاره 
و فيه مسائل: 
المسألة الاولى: عدم جواز استعمال جلود نجس العين» و جلود الميتة 


- على القول بنجاستها- فى مشروط الطهارة واضح. 

و أمّا فى غيره كالاستقاء فيها للزرع» أو استعمالها فى اليابسات فكذا على المشهورء المدّعى على الأول الإجماع فى التذكرة .)١١‏ 

بل بلا خلاف أجده إِلَا من الاستبصار [11؛ فى الأول» حيث نقل فيه الموثق الثالث الآ-تى «/. و ويه نفى البأس فيها إلى نفس 
الاستعمال, لا إلى الطهارة. 

و يمكن أن يعمّم خلافه فى الثانى أيضاء لعدم ورود التذكية على نجس العين. 


]١[‏ لم نعثر عليه فى الاستبصار. نعم ذكره فى التهذيب :١‏ 101-51 فى ذيل رواية زرارة الاتيهُ ص 68” رقم ؟. 


.عمل:١ التذكرة‎ )١( 

() ص 68" رقم ". 
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ومن المحكيئ عن الصدوق ١١‏ فى الثانى» باعتبار نقله المرسلة الآتية .)7١‏ 

و هو غير جد لأنّه لو دل على كونه مذهبا له. لدلّ على قوله بالطهارة. 

و كيف كان. فالعمل على المشهورء لظاهر الإجماعء و روايات عاميةٌ 9 منجبر ضعفها بالعمل. 

و رواية الجرجانى: «لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب» ."7١‏ 

و صحيحة على بن أبى المغيرة كما فى الكافى» و إن رواها فى التهذيب عن على ابن المغيرة» مع أنّه أيضا فى حكم الصحيحة؛ 
لصححتها عن السّراد المجمع على تصحيح ما يصِحُ عنه: الميتة ينتفع منها بشىء؟ فقال: «لا) «©). 

و مونّقتى سماعة: الأولى: عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: «إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده. و أما الميتة فلا «2. 
و الثانية: عن أكل الجبن أو تقليد السيف و فيه الكيمخت و الغراءء؛ قال: 
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رلا بأس بما لم يعلم أنه ميتةٌ) .]١[‏ 
و المروىٌ فى تحف العقولء و رسال المحكم و المتشابه. للسيّد, و الفصول المهمة: المنجبر ضعفه بالعمل: «كل أمر يكون فيه الفساد 
مما هو منهى عنه» من جهةُ أكله و شربه؛ أو كسبه؛ أو نكاحه. أو ملكه. أو هبته» أو عاريته» أو 


]١[‏ التهذيب :1-18 الاستبصار *: 67-9٠‏ الوسائل 75: 188 أبواب الأطعمة المحرمة ب 8” ح «. الكيمخت بالفتح 
فالسكون: جلد الميتهُ المملوحء الغراء: شىء يتخذ من أطراف الجلود يلصق به. 


.4 :١ الفقيه‎ )١( 

(5) ص 68" 

.١5 :١ سنن البيهقى‎ )*( 

(©) الكافى ع: 8؟ الأطعمة ب 4 ح ع التهذيب 4: 2- 207 الاستبصار ع: 84- 8١‏ الوسائل 75: 18١‏ أبواب الأطعمة المحرمة ب 
لاح /. 

(0) الكافى 2: 189 الأطعمة ب 9 ح /؛ التهذيب 1: -7١*‏ 01/44 الوسائل 56: 185 أبواب الأطعمة المحرمة ب ”اح .١‏ 

(©) التهذيب 4: 9/- 08 الوسائل 75: 18 أبواب الأطعمة المحرمة ب ع" ح 8. 
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إمساكه. أو شىء يكون فيه وجه من وجوه الفساد. نظير البيع بالرّباء و البيع. 

للميتة» و الدم, و لحم الخنزير» أو لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش» أو الطير» أو جلودهاء أو الخمر. أو شىء من وجوه 
النجسء فهذا كله حرام محرّم, لأنَّ ذلكك كله منهى عن أكله؛ و شربه و لبسه؛ و ملكه. و إمساكه. و التقلب فيه فجميع تقلبه فى ذلكك 
حرام» ]١1[‏ الحديث. 

و الأخيرتان صريحتان فى التحريم, و بهما ينجبر [1] ضعف دلالة الثلاثة الأولى عليه لمكان لفظ الإخبار. 

و أمًا الموثقة: عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به عن البثر التى يشرب منها أو يتوضأ؟ قال: «لا بأس» []. 

و روايةُ زرارة: عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء» قال: «لا بأس) (6»). 

والمرسله: عن جلود الميتهُ يجعل فيها الماء و السمن ما ترى فيه؟ قال: «لا بأس أن تجعل فيها ما شئت من ماءء أو سمن و تتوضأ منه» و 
تشربء و لكن لا تصلّ فيها» «0). 

وما مر فى بحث الميتة من روايتى الصيقل .2١‏ 

فعن مقاومةٌ ما مرّ قاصرة» لمخالفتها للشهرة» بل لما عليه كافَةٌ العلماء 


]١[‏ تحف العقول: 278 و نقله فى الوسائل 17: 87 أبواب ما يكتسب به ب 7 ح ١‏ عن تحف العقول و رسالة المحكم و المتشابه 
للشّيد المرتضىء و لكنا لم نجده فى النسخة التى بأيدينا من الرسالة. 

[ ]فى «5) و«ق): يجبر. 

["] الكافى *: 708 الأطعمة ب 9ح ”2 الوسائل 217١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١6‏ ح ” و فيهما: 


قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلا و يستقى به .. إلى آخره. 
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(©) التهذيب 101١-81 :١‏ الوسائل :١‏ 2118 أبواب الماء المطلق ب ١5‏ ح .١18‏ 

(0) الفقيه :١‏ 9- 18» الوسائل *: 1 أبواب النجاسات ب 7ح 2. 

(©) المتقدمتين ص .١77‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 79 

و اتفقوا عليه فى جميع الأعصار- كما فى الحدائق -01١‏ الموجبةُ لخروجها عن الحجية سيما مع موافقتها لمذهب العامة .]١[‏ 

مع أن الظاهر أن السؤال فى الأحولى عن حال البئر و الماء الذى فيهاء دون الاستقاء و يمكن حمل الثانية عليه أيضاء فلا تدلّان على 
جواز الانتفاع» كما لا تدل روايتا الصيقل أيضاء كما بينا وجهه فى باب المكاسب. و الثالثة لدلالتها على الطهارة تعارض أخبار أخر 
مرّت فى بحث الميتة أيضاء فهى عن الحجية أبعد. 


المسألة الثانية: لا بطهر جلد الميتة بالدباغ بالإجماع 


» لعدم مخالفة من شد فيه على التحقيق. فهو الحيجة. مع استصحاب النجاسة و عدم جواز الانتفاع به و المستفيضة المتقدّمة المانعة 
عن الانتفاع بجلود الميته مطلقا. و روايتى الصيقل المنجسة لها على الإطلاق. 

و خصوص رواية الدعائم: «الميتةٌ نجسة و لو دبغت» «”". و روايتى. 

البصرىء و أبى بصير. 

و فى الأولى بعد سؤاله عن سبب فساد الجلود: قال: «استحلال أهل العراق الميتهُ و زعموا أن دباغ الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا 
فى ذلك إلا على رسول الله صلّى اللّه عليه و آله) [5]. 

وفى الثانية بعد السؤال عن إلقاء الفراء و القميص الذى يليه: «أن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتهُ و يزعمون أن ذكاته دباغه» 
© 


./5 :١ /الل و نيل الأوطار‎ :١ لعل المراد جماعة منهم فإنهم مختلفون فى المسألة على أقوال شتى. راجع بداية المجتهد‎ ]١[ 
ح *: و فى الجميع عبد‎ 2١ الوسائل : 807 أبواب النجاسات ب‎ 298-17١ :7 [؟] الكافى *: 48" الصلاه ب 28 ح ذه التهذيب‎ 
عبد الله بن الحجاج و أما البصرى‎ 181 ١ الرحمن بن الحجاج المعروف بالبجلى و فى نسخةُ من التهذيب على ما فى جامع الأحاديث‎ 


فهو عبد الرحمن بن أبى عبد الله و لم نجد له رواية فى المقام. 


)١(‏ الحدائق ه: 77ه. 

() الدعائم :١‏ 2158 المستدركك 7: 097 أبواب النجاسات ب 8ح 8. 

(0) الكافى *: 91 الصلاء ب هع ح ف الوسائل 8 629 آبواك لبان اليضلن ادع 1 
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و ضعف بعض ما ذكر سندا لا يضرٌ بعد انجباره بالإجماع المحقق و المحكى عن الخلاف »١١‏ و فى الناصرياتء و الانتصار» و 
الذكرى "١‏ مطلقاء و عن المختلف «23» و فى المنتهى و التذكرةٌ "١‏ عمّن عدا الإسكافى «. 

خلافا له» و للشلمغانى «2» من قدماء أصحابناء و إن كان قوله خارجا من عداد علمائناء لما ظهر له من المقالات المنكرة. و قد ينسب 
إلى الصدوق أيضاء لما مرّ 07» و يظهر من المدارككء و المعالم «» الميل إليه. للمرسلة المتقدمة «8). 


و رواية الحسين بن زرارةٌ: جلد شاه ميته يدبغ» فيصب فيه اللبن و الماء» فأشرب منه و أتوضأ؟ قال: «نعم و قال: «يدبغ و ينتفع به و لا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ؟١عا‏ من تانلاه0 


يصلى فيه) .03٠١‏ 

والرضوى: «و كذلك الجلد. فإِنْ دباغته طهارته و ذكاة الجلود الميتهُ دباغتها» .)١١١‏ 

و شىء منها لا يصلح للاستناد» لشذوذها الموجب لخروجها عن الحجدّة؛ سيّما مع المعارضة مع ما يرجح عليها مما تقدّم بمخالفته 
للعامة؛ و موافقتها لهم بتصريح الروايات كما مرّء و بصححةُ السند, بل بالأصل الذى هو استصحاب النجاسة و على هذا فكذلك الحكم 
لو لا الترجيح أيضا. 


7٠1:١ الخلاف‎ )١( 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): 2187 الانتصار 17 الذكرى: 18. 
(9) المختلف: 65 

.5/ :١ التذكرة‎ 141 :١ المنتهى‎ )©( 

(0) نقله عنه فى المختلف: ع6. 

(©) نسبه إليه فى الذكرى: .١18‏ 

(0) فى ص /61". 

(6) المداركك ”: عل المعالم: 81 

(9) ص لع”. 

." الوسائل 36: 188 أبواب الأطعمة المحرمة ب ع”ح‎ 68 -94٠ التهذيب 4: 08- 807 الاستبصار ع:‎ )٠١( 
.10 51578 فقه الرضا لع): ؟عثل #ث”, البحار /الا:‎ )١١( 
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المسألة الثالثة: إن علمت حال الجلد من حيث التذكية و عدمها فحكمه ظاهر 


» و إلا فالأصل فيه عدم التذكية- سواء فى ذلكك أن تكون عليه يد مسلمء أو كافر؛ أو مجهول؛ فى سوق المسلمين, أو الكفار؛ من بلد 
غالب أهله المسلمون, أو الكفارء أو تساوياء أو جهل حال البلد» أو فى غير السوق من بلد كذلكك. أو فى غير البلد» و سواء أخبر ذو 
اليد بالتذكية» أو بعدمهاء أو لم يخبر بشىء, أو لا تكون عليه يد» بل كان مطروحا فى سوقء أو بلدء أو بره من أراضى المسلمينء أو 
الكفّا سواء كانت عليه علامة جريان اليد عليه» أم لا لتوقف التذكية مطلقا على أمور بالعدم مسبوقة. 

ولا يعارض ذلك الأصلء أصالهٌ الطهارة لأنّها به زائلهُ مندفعة. 

و يدل عليه أيضا مفهوم حسنة ابن بكير: «و إن كان ممما يؤكل لحمه. فالصلاة فى وبره؛ و بوله» و شعره؛ و روثه» و ألبانه» و كل شىء 
منهء جائزة إذا علمت أنّه مذكى قد ذكاه الذبح» ١١‏ يدل بالمفهوم على عدم جواز الصلاة فى كلّ شىء منه ما لم يعلم أنّه مذكى. 
ولا يضرٌ اختصاصها بالصلاة» و لا تحقق السلب الكلى بعدم الجواز فى بعض شىء منه» لعدم الفصل بين الصلاه و غيرها ولا بين 
شىء منه فى عدم الجواز و بين الجلد. 

و كذا تدل عليه رواية على بن أبى -حمزة: عن لباس الفراء و الصلاةٌ فيها؟ 

فقال: «لا تصلّ فيها إِلَّا فيما كان منه ذكيا» «7) الحديث. 

وامكاتبة عبد الله بن جعفر: غل يجوز للرجل أن يصلى و معه فآرة المسكك؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا١عا‏ من تإنلاه0م 
)١(‏ الكافى *: 91 الصلاة ب 28 ح ١‏ التهذيب ؟: 709- 18ل الاستبصار :١‏ «7- 1888, الوسائل 6: هع" أبواب لباس المصلّى ب 
0 

() الكافى *: 917" الصلاة ب 28 ح “# النية يت 4 © دا لاقنه الوسائل 238" اناب لباس اللي ب "اح ". 
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فكتب: «لا بأس به إذا كان ذكيّا» .)١١‏ 

وظاهر أنه فرق بين ما كان ذكيت و بين ما جاز كونه ذكيا. 

ولا تفيد فى دفع الأصلء المستفيضة الدالّة على جواز الصلاء فى الجلد و اشترائه ما لم يعلم أنّه ميت كموثْقةُ سماعةٌ المتقدّمه »)5١‏ و 
مكاتبة يونس: عن الفرو و الخفٌ ألبسه و أصلَّى فيه و لا أعلم أنه ذكى» فكتب: «لا بأس به؛ «) و غير ذلكك مما يأتى بعضهاء 
لمعارضتها مع الحسنة» فتتساقطان. 

ولا تفيد خصوصية المستفيضة فى ما جرت عليه اليد» و بما لم تكن عليه يد كافر لخروجه بالإجماعء لاختصاص الحسنة أيضا بما لم 
تكن عليه يد مسلم بالإجماع؛ كما يأتى» فيتعارضان بالعموم من وجه. 

ولا تفيد أكثريةُ المستفيضة و أصحّيتهاء لأنهما لو سلّمتا لا تفيدان فى مقام الترجيح عندناء مع أن الحسنة أبعد عن مذهب العامّة. 

ثمَ إن يجب الحكم بخروج ما فى يد مسلم من تحت الأصل ما لم يخبر عن عدم التذكية؛ بالإجماع القطعى المعلوم من طريقة 
المسلمين فى الأعصار و الأمصار. 

و كذاما أخذ فى سوق المسلمين و لو من يد مجهول الحال» لصحيحتى الحلبى: إحداهما: الخفاف عندنا فى السوق نشتريها فما ترى 
فى الصلاهُ فيها؟ 

فقال: «صلّ فيها حتّى يقال لكك إنّها ميته بعينها؛ «6. 

و الأخرى: عن الخفاف التى تباع فى السوقء فقال: «اشتر و صل فيها حتّى تعلم أنّهِ متت بعينه) «18. 


)١(‏ التهذيب *: اع" 18٠0‏ الوسائل ©: “57 أبواب لباس المصلى ب ١8ح‏ ؟. 

(0) ص 367 رقم 7. 

(5) الفقيه -١517/ :١‏ 1/894 الوسائل ع: 588 أبواب لباس المصلى ب 0ه ح ؟. 

(ع) الكافى ": 507 الصلاةٌ ب هع ح 718. 

(5) التهذيب *: ع7 ,47١‏ الوسائل ©: 5717 أبواب لباس المصلى ب 8”ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 707 

و رواية ابن الجهم: أعترض السوق فأشترى خمًا لا أدرى أ ذكى هو أم لا؟ 

قال: «صل فيه» قلت: فالنعل؟ قال: «مثل ذلكك» قلت: إِنّى أضيق من هذاء قال: «أ ترغب عا كان أبو الحسن عليه السلام يفعله) .01١‏ 

و صحيحة البزنطى: عن الرجل يأتى السوق فيشترى جَدَهُ فراء لا يدرى أ ذكرَة هى أم غير ذكية أ يصلّى فيها؟ قال: «نعم ليس عليكم 
المسألة) 07١‏ الحديث؛ و قريبة منها صحيحته الأخرى 70 و صحيحة الجعفرى 50". 

و إطلاقها و إن شمل سوق الكقّار و مجهول الحال أيضاء إلا أَنهما خرجا بمفهوم حسنة الفضلاء الثلاثة: عن شراء اللحم من الأسواق 
ما يدرى ما يصنع القصابونء قال عليه السلام: «كل إذا كان فى سوق المسلمين و لا تسأل عنها «ه). 

و كون المسؤول عنه اللحم غير ضائر» لعدم الفضل. 

بل قد يقال: إن الظاهر من السوق فى الروايات أيضا سوق المسلمين, لأنْه المتداول عندهم و إن كان ذلكك محلا للمنع. 
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كما أنه خرج ما أخذ عن يد الكافر فى سوق المسلمين عن تحت تلك الإطلاقات» بالإجماع. 
و كذا خرج ما إذا كان سوق المسلمين فى بلد غالب أهله الكفّار- لو قلنا إن سوق المسلمين ما كان أهله؛ أو غالبهم المسلمين» و إن 
كان فى بلد الكفرء أو بلد غالب أهله الكفر- بصحيحة إسحاق بن عمار: «لا بأس بالصلاة فى الفراء 


.4 ح2١ التهذيب 7: 778 411, الوسائل #: 597 أبواب النجاسات ب‎ 2١ الكافى *: 5:5 الصلاه ب همح‎ )١( 

(1) التهذيب 7: 8 18794. الوسائل #: 54١‏ أبواب النجاسات ب 2٠‏ ح *. 

(©) التهذيب 7: 1/١‏ 1880» الوسائل #: 597 أبواب النجاسات ب ١2ح‏ 8. 

©6) الفقيه 1 17د /املة الوسائل 796 8831 أبواب التجاسات ب »8 ذيل حديث م 

(5) الكافى *: 787 الذبائح ب ١‏ ح 7» الفقيه #: -71١‏ 418: التهذيب 3: 01-9/7, الوسائل 76: ١١‏ أبواب الذبائح ب 59 ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١1‏ 788 المسألة الثالثة: إن علمت حال الجلد من حيث التذكيةُ و عدمها فحكمه ظاهر 5-5 
م 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 701 

اليمانى و فى ما صنع فى أرض الإسلام)» قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ 

قال: «إذا كان الغالب عليها المسلمون لا بأس» 1١‏ دلت على ثبوت البأس فى ما لم يكن غالب أهله الإسلام و إن كان فى سوق 
العامة 

و لتعارضها مع ما مرٌ بالعموم من وجه. يرجع إلى أصالة عدم التذكية. كما إذا أخذ فى سوق الكفارء أو مجهول الحالء فى بلد غالب 
أهله المسلمون. فإنّه يرجع فيه بعد تعارض الصحيحة و حسنة الفضلاء إلى ذلك الأصل إِلَا أن يعمّم السوق فى إطلاقاته و يرجع إليهء 
ولابأس .0 

و كذا خرج بمنطوق الصحيحة ما أخذ فى أرض المسلمين» أو أرض كان الغالب عليها المسلمون, و إن لم يكن فى السوق. 

ولا يعارضه مفهوم الحسنةء إذ المحكوم عليه فيها ما يشترى من الأسواق. 

و كذا خرج ما يؤخذ من يد مجهول الحال مطلقا إذا أخبر بالتذكية؛ برواية الأشعرى: ما تقول فى الفرو يشترى من السوق؟ قال: «إذا 
كان مضمونا فلا بأس) ١5؟).‏ 

ولاضير فى تعارضها مع الحسنة» لإيجابه الرجوع إلى عمومات جواز الأخذ من السوق. مع أن الظاهر من قوله فى الحسنة: «و لا تسأل 
عنها أنّهِ إذا أخذ من غير سوق المسلمين مع السؤال و الإخبار بالتذكية» لم يكن فيه بأس. بل لو لا الإجماع على عدم جواز الأخذ من 
الكافر» لقلنا بجواز الأخذ منه مع ضمانه. لتلكك الرواية. 

ولا تضرٌ معارضته تلكك الروايات المخرجة لما ذكر عن تحت الأصلء مع الأخبار المتقدّمة أولاء الموافقة لذلك الأصل. لأنّها 
لمعارضتها مع المستفيضة المذكورة المخالفة له» معزولة عن التأثير. 


." التهذيب ؟: 4ع- 1877ء الوسائل ع: 588 أبواب لباس المصلى ب 0ه ح‎ )١( 

(1) الكافى *: 98 الصلاهُ ب هم ح 7 الوسائل ©: 528 أبواب لباس المصلى ب 8١‏ ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 00" 

ثم إِنّه لم يخرج غير ما ذكر من الأقسام المذكورة عن تحت الأصل المذكورء على الحق المشهور. 

خلافا لشرذمة من المتأَخَرِينء فحكموا بالطهارة ما لم يعلم أنّه ميته مطلقا 1١‏ للأصلء و الأخبارء المتقدّم جوابهما. 
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وأمًا رواية السكونى: عن سفره وجدت فى الطريق مطروحة» كثير لحمهاء و خبزهاء و جبنهاء و بيضها. و فيها سكين. قال أمير المؤمنين 
عليه السلام: 'يقوّم ما فيها ثمّ يؤكلء لأنّه يفسد و ليس له بقاء» فإن جاء طالبها غرموا له الثمن» قيل: 

يا أمير المؤمنين لا ندرى سفرةٌ مسلمء أو سفرةٌ مجوسىء قال: «هم فى سعةٌ حتى يعلموا) ١؟0.‏ 

فبعد ملاحظة ظهورها فى أنْ المدلول عليه فيها فى حكم ما عليه يد و معارضتها مع صحيحة ابن عمار, لا يثبت منها أزيد من خروج 
ما أخذ من يد مجهول فى أرض المسلمين. 

و أما رواية إسماعيل بن عيسى: عن جلود الفراء يشتريها الرجل فى سوق من أسواق الجبلء أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير 
عارف؟ قال: 

«عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلككء و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه) «. 

فمعناها: أنّهِ عليكم السؤال عن المسلم البائع إذا كان المشركون أيضا يبيعون الجلد, لا أن المشركك كان بائعه» فلا يدل على خروج ما 
أخبر المشركك البائع بذكاته. 

وهل يجب السؤال عن المسلم حينئذ» فلا يجوز الأخذ بدونه؟ الظاهر نعم» 


)١(‏ كما قال به فى المفاتيح 3٠١8 :١‏ و المداركك :: /ام”2 و الحدائق ه: 78ه. 

() الكافى *: 1917 الأطعمه ب 58 ح ؟, الوسائل *: 547 أبواب النجاسات ب ١‏ ح .١١‏ 

() الفقيه -١1/ :١‏ 1/88 التهذيب 5: 19/1 188» الوسائل ": 597 أبواب النجاسات ب 2١‏ ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 05" 

عملا بالنص» بشرط أن يكون المسلم غير عارفء أى غير المؤمن» كما هو مورد الرواية» ولا يجب السؤال فى غير ذلكك. 

و [أما] ]١[‏ مفهوم رواية الأشعرى؛ فيخصّص بمنطوق حسنة الفضلاء؛ و الصحاح الثلاث المتقدّمةُ عليها الناهية عن السؤال. 

ولا فرق فى جواز الأخذ من غير سؤال فى غير مورد الروايةُ متا يجوز الأخذ منه بين كون المأخوذ منه مممن يستحل الميتة بالدبغ» أو 
لاء وفاقا لصريح جماعة مستندين إلى إطلاق المستفيضة المتقدّمة» بل العموم الناشئ عن تركك الاستفصال فى جملةُ منها. 

خلافا للمنتهى و التذكرة و التحرير» فمنع عمًّا يؤخذ من يد مستحل الميتةُ بالدبغ و إن أخبر بالتذكية ١؟».‏ و للدروس إن لم يخبر بها 
«. و للذكرى إن أخبر بعدم التذكية. و يقبل إن أخبر بالتذكية: و ترذد فى صورة السكوت و2 لأضالة عدم التذكية. 

و هى بما مرٌ مندفعة. 

و أما الخبران «8»: أحدهما فى إلقاء على بن الحسين الفراء عند الصلاة» و الثانى فى عدم جواز البيع بشرط أنها ذكية فغير مفيدين 
أما الأول: فلأن غايةٌ ما يستفاد منه أنه كان ينزع فرو العراق حال الصلاة؛ فيجوز أن يكون على (وجه) [1] الأفضلية و أما الثانى: فلأن 


الو قنانين وراها حي اها إشاحى بكر أنه 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ العبارة. 


[ "إلا توجد فى (0ه) و«ق). 


0 المنعيي 779811 التذكرة ادع ه العوري ان 


0 الدروين ذا 
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(©) الذكرى: 18. 

(5) المتقدمان ص 69” رقم 5» ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 1" 

مذكىء و هو غير دال على مطلوبهم؛ بل لبسها فى غير حال الصلا- كما فى الأسول- و نفى البأس عن بيعه أخيرا- كما فى الثانى- 
يشعر بل يدل على عدم كونه ميتة. 


المسألة الرابعة: يكره استعمال الجلد إذا كان مما لا يؤكل 
اشارةٌ 


ممما تقع عليه الذكاءٌ فى غير الصلاهُ قبل الدبغ» حذرا عن خلاف من يأتى. 

ولا يحرم على الأظهر الأشهر بين المتأخرين لإطلاق النصوص بجواز الاستعمال من دون تقييد بالدبغ. 

ففى الموثق: عن لحوم السباع و جلودهاء فقال: «أما اللحوم فدعهاء و أما الجلود فاركبوا عليها) .)١١‏ 

و فيه: عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: «إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده) ."١‏ 

و الصحيح: عن لباس الفراء» و السمور و السنجاب, و الحواصلء و ما أشبههاء و المناطيق [١1؛‏ و الكيمختء و الحشو بالفراء» و 
الخفاف من أصناف الجلود. فقال: «لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب» «©). 

و يستفاد منه البأس فى الثعالب» و هو للكراهة» للتصريح بالجواز فى كثير من الروايات الآتيهُ فى كتاب الصلاة. 

خلافا للشيخ فى النهاية» و المبسوطء و الخلاف «4)» و السيد فى المصباح. بل عن المفيد و الحلى» و القاضىء و ابن سعيد «2). فمنعوا 
عن قبل الديغ» إما 


]١[‏ فى «ق): و المناطق. 


(1) الفقيه -١88 :١‏ ٠١ل‏ التهذيب 7: -7١8‏ 7١ل‏ الوسائل : 87 أبواب لباس المصلى ب 0ح ”2# 5 بتفاوت يسير. 
(؟) التهذيب 4: 9/ا- 708 الوسائل *: 589 أبواب النجاسات ب 58ح 7. 

8 الحيليت + فسعت ووه الوسانا. ع3 0ه" أبوانب لبا المضلن ب ماح 7. 

(0) النهاية: 2882 المسوط :١‏ 218 الخلاف ١:ع8,.‏ 

(©) السرائر : 21١‏ المهذب 2١ :١‏ الجامع المقاصد: للشرائع: 88. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: /70 

للنجاسة» كما يحكى عنهم تارة 21١‏ أو للمنع تعبداء كما يحكى اخرى. 

و مستندهم غير واضح» إلا ما يحكى عن الأول من الإجماع على الجواز بعده. و ليس هو و لا غيره قبله 9). 

وفيه: أن النجاسة إلى الدليل محتاجة» و لم تثبت نجاسة الجلدء لعدم صدق الميتة بعد ورود التذكية. 

نعم» فى الرضوى: «دباغة الجلد طهارته» 0 و هو- مع عدم الحجية و احتمال التقية- غير دال على الحكاية الثانية. 


فرعان: 


أ: يجوز أخذ الجلد من المسلم و لو علم أخذه من الكافر على الأظهرء إذا كان فى سوق المسلمين فى بلد غالب أهله الإسلام؛ 
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للعمومات المتقدّمة» و عدم ثبوت الإجماع على خروج مثل ذلكك أيضاء سيّما على القول بحمل فعل المسلم على الصححة فلعله علم 
بالتذكية. 

و كذا يجوز الأخذ من الكافر إذا علم أنه أخذه من المسلم إذا كان فى السوق المذكورء لما ذكر. 

ب: الجلد الذى لم يعلم أنه مما ترد عليه التذكية أم لا إذا أخذ من يد المسلم فالظاهر كونه فى حكم المذكى. 

وما لم يعلم أنه مما يؤكل لحمه أم لاء يأتى حكمه فى بحث لباس المصلى إن شاء الله سبحانه. 


.18/ حكى عنهم فى كشف اللثام ؟:‎ )١( 

(؟) حكاه فى المداركك ”: 5/8. 

() فقه الرضا (ع): 07". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 709 


المقصد الثالث: فى الطهارةٌ من الحدث 
اشاره 

و فيه مقدمة و أبواب. 

المقدمة فى أحكام الخلوة و آدابها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: "2٠‏ 


الفصل الأول: فى واجباتها 
فمنها: ستر العورة عن الناظر المحترم الذى يحرم وطؤه 


؛ لا لكون الكشف إعانة على النظر المحرم قطعاء كما قيل 0١‏ لمنع كونه إعانة مطلقاء لاعتبار القصد فيهاء بل للإجماع المحمّق و 
لشفو رادو السصنفة فى السوص.: 

كمرسلة الفقيه- بعد السؤال عن قول الله عز و جل قل لِلْمؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أنصارهِم و يَحْفَطُوا فُرُوجَهُمْ «*7-: كل ما كان فى كتاب 
اللّه عز و جل من ذكر حفظ الفرج فهو من الزناء إلا فى هذا الموضع, فإنه الحفظ من أن ينظر إليه) «". 

و الأخرى: «إذا اغتسل أحدكم فى فضاء من الأرضء فليحاذر على عورته) .8١‏ 

و الثالثة: «لعن رسول الله صلّى الله عليه و آله الناظر و المنظور إليه فى الحمام بلا مئزر) «2. 

و رواية أبى بصير: يغتسل الرجل بارزا؟ قال: «إذا لم يره أحد لا بأس» 037. 

و التقييد بالحمام و التخصيص بالاغتسال غير ضائر» لعدم مدخليتهماء بالإجماع. 

و المروى فى الدعائم: روينا عن أهل البيت أنهم أمروا بستر العورة» و غض البصر عن عورات المسلمينء و نهوا المؤمن أن يكشف 
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العورة» و إن كان بحيث لا 


.10 الذخيرة:‎ )١( 

(؟) كما نقله العلامة فى التحرير :١‏ ١”؛‏ و الشهيد فى الذكرى: .١18‏ 

(9) النور: غرة 

(©) الفقيه :١‏ #1 378 الوسائل ٠١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب ١ح‏ ". 

(5) الفقيه 6: 7- »١‏ الوسائل :١‏ 798 أبواب أحكام الخلوة ب ١ح‏ ؟. 

(©) الكافى #: 80 الزى و التجمل ب 6# ح 0”8 الوسائل ؟: 08 أبواب آداب الحمام ب ١7ح .١‏ 

(0) التهذيب :١‏ 81/8 1158» الوسائل 7: 5 أبواب آداب الحمام ب ١١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: "2١‏ 

يراه أحد .)١١‏ 

و تؤيده أيضاء بل تدل عليه المستفيضة الناهية عن دخول الحمام بلا مئزر .07١‏ 

و المروى فى الاحتجاج: أين يضع الغريب فى بلدتكم هذه؟ قال: «يتوارى خلف الجدارء و يتوقى أعين الجارء و شطوط الأنها و 
مسقط الثمارء و لا يستقبل القبلةٌ و لا يستدبرها)» «") الحديث. 

و ضعف بعضها بالعمل مجبورء فتتجويز استحباب الستر مطلقاء كما عن بعض المتأخرين» لضعف سند الأخبارء ضعيف. 

و التصريح بالكراهة فى بعض الروايات «35» لا يفيد. لكونها أعم من الحرمة فى العرف السابق. 

ثم [1] القدر الثابت من الإجماع و إن لم يكن إلا وجوب الستر مع العلم بالناظر عمداء إلا أن إطلاق الأخبار المتقدمة يثبت الوجوب و 
لو مع النظر سهوا. 

كما إن إطلاق المرسلتين الأوليين» و رواية الدعائم» يثبته مع الظن بالنظر أيضاء بل الشككء لأن الحفظ عن النظر و الحذر عنه لا يكون 
عرفا إلا مع الستر و لو مع الشكك بوجود النظرء كما فى قولكك: احفظ المتاع عن السارق. فهو الحق كما رجحه والدى- رحمه الله- مع 
الظن» و احتمله مع الشكك. 

و أما مع الوهم به أو العلم بعدمه فلاء للأصلء و الإجماع؛ و رواية أبى بصير. 


[١'افى‏ «ق): 3 إن. 


)١(‏ الدعائم 2٠١ :١‏ المستدركك :١‏ 768 أبواب أحكام الخلوة ب ١ح‏ ؟. 

(؟) راجع الوسائل 7: 278 5١‏ أبواب آداب الحمام ب 4: .٠١‏ 

(©) الاحتجاج: 288 الوسائل :١‏ 78" أبواب أحكام الخلوة ب ١18‏ ح /. 

(؟) راجع الوسائل ؟: أبواب آداب الحمام ب “اح وب 9ح وب ١٠ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 721 

و بالأع عم ]١[‏ تخصصن ووائقه الأخرى: «إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فيطمع فيه فاستتروا» 25١‏ مع أن مخالفة إطلاقها لعمل 
المعظمء مخرجة لها عن الحجية. 

و بها يجاب عن رواية الدعائم المتقدمة مع أنها فى نفسها أيضا ضعيفة» فقول الإسكافى بوجوبه مطلقاء كما عنه فى التنقيح 2139 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالائالانا صفحة طاناعا من تاإنلاهم 


و منها: ترك استقبال القبلة» و استدبارهاء عند التخلى مطلقا 


» وفاقا للشب للشيخ «©"»» و الحلى «8). و الفاضلين «2). و القاضى 22372 و الشهيدين 2/١‏ و الكركى 4 

و كلام المفيد 0٠١‏ غير آب عن الحمل عليه» كما حمل عليه (شارح الدروس) زكاةء 

د اكهاره.والدض العلامت سيد الله- فى اللوامع» و المعتمدء بل هو المشهورء كما صرح به غير واحد .017١‏ 
وعن الخلاف و الغنيةٌ :)١7١9‏ الإجماع عليه. 


[١افى‏ «) و«ق): الأخيري. 
["] هو المحقق الخوانسارى فى مشارق الشموس: »١7‏ و ما بين القوسين ليس فى: «(0») و «ق). 


(0) التهذيب :١‏ 0/8 1188 الوسائل 7: 78 أبواب آدام الحمام ب 9ح ؟. 


.84 :١ التنقيح‎ )( 

(©) المبسوط :١‏ 18. الخلاف 16١:١‏ النهاية: 4. 

.40 :١ السرائر:‎ )( 

() المحقق فى الشرائع :١‏ 18 و المعتبر :١‏ 177. و العلامة فى المختلف: 19 و التحرير :١‏ /. 
0 المهذب .6١ :١‏ 


(8) الأول فى الدروس: :١‏ 4ى و البيان: ١؛‏ و الثانى فى الروضة :١‏ *ى و الروض: ؟5. 

(9) جامع المقاصد :١‏ 494. 

"9 المقنعة:‎ )09١( 

() كما صرّح به فى الذكرى: 3١‏ و الذخيرة: 18. 

(1) الخلاف ٠١7 :١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 09. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ١‏ ص: 721 

للمستفيضة المصرّحة بالنهى» كرواية الحسين بن يزيد: «إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة) )١١‏ و نحوها المروى فى مجالس الصدوق ."١‏ 
و مرسلةٌ الفقيه: نهى النبى عن استقبال القبلهُ ببول أو غائط "0. 

و المروى فى نوادر الراوندى: نهى أن يبول الرجل و فرجه باد للقبلة «). 

و فى الدعائم: نهى عن استقبال القبلهُ و استدبارها فى حال الحدث و البول «8). 

وفى العلل: «و إذا أراد البول أو الغائط. فلا يجوز له أن يستقبل القبلهُ بقبل و لا دير) .)2١‏ 

و رواية الهاشمى: «إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة» و لا تستدبرهاء و لكن شرقوا أو غربوا» 07. 

و مرفوعات محمد و عبد الحميد و على: اولياها: ما حدّ الغائط؟ قال: «لا تستقبل القبلة» و لا تستدبرهاء و لا تستقبل الريح, و لا 
تستدبرها» 8 أ و الثالثة: أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: تانب أفدة المساجد» و شطوط الأنهاره و مساقط الكمازء و متازل التوال» و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عالاعا من تاإنلاهم 


لا د نستقبا القبلة بغائط و لا 


." ح‎ ١ أبواب أحكام الخلوة ب‎ "١7 :١ الوسائل‎ »١ -7 :6 الفقيه‎ )١( 

(؟) مجالس الصدوق: هع”. 

(©) الفقيه -18٠ :١‏ ١8ى‏ الوسائل "١7 :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب ١ح‏ 8. 

(؟) نوادر الراوندى: 85 المستدركك :١‏ 77 أبواب أحكام الخلوة ب ؟ ح 8. 

(0) الدعائم: ٠١ :١‏ المستدركك :١‏ 7628 أبواب أحكام الخلوة ب 7ح .١‏ 

(©) نقلها فى البحار 77: 0-191 عن كتاب العلل لمحمد بن على بن إبراهيم بن هاشم 

(/) التهذيب :١‏ 10- 28 الاستبصار :١‏ /ا- 037١‏ الوسائل ١7 :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب 7ح 2. 

(8) الكافى ": ١0‏ الطهارة ب ١١‏ ح 2 التهذيب :١‏ 78- هي الاستبصار :١‏ ل/ا- 0171 الوسائل 7١7 0:01 :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب 
حديث كوب 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 721 

.)١١ بول)‎ 

و ضعف تلكك الأخبار كلا أو بعضاء بعد الانجبار بالشهره المحققة و المحكية و الإجماع المنقول» كاحتمال بعضها للنفى الغير الصريح 
فى التحريم» بعد اشتمال جملة على النهى الصريح. و اقتران النهى فى بعضها بما هو مكروه. بعد عدم إيجابه لخروج النهى عن حقيقته» 
غير ضائر. 

فالقول بالكراهه مطلقاء لبعض ما ذكر أو كله مضافا إلى دعوى إشعار بعض الأخبار بالكراهة- المردودة بالمنع» مع احتماله التقية كما 
يستفاد من الأخبار العامية «07- كجماعة من المتأخرين «. و يحتمله كلاءم المفيد 50" أيضاء كما عليه حمله السلطان فى حواشى 
المختلف. أو التردد كبعضهم «0)» ضعيف. 

و مقتضى الإطلاقات: عدم الفرق فى ذلكك بين الصحارى و البنيان. 

و وجود كنيف مستقبل القبله فى منزل الرضا (ع)- كما فى حسنة محمد بن إسماعيل «8)- لا يدل على كونه من فعله» أو جلوسه عليه 
مع احتمال كون بابه إليها. 

فالتفرقة بالتحريم في الأول» و الكراهة ف الثانى» كالديلمى 336 و لذلكك حمل المحقق كيل و الشهيد (4) كلام المفيد عليه» أو 
الكراههُ فى الأول و الإباحةٌ فى 


.١ ح١ أبواب أحكام الخلوة ب‎ "١١ :١ 794؛ الوسائل‎ -7١ :١ ح 2 التهذيب‎ ١١ الطهارة ب‎ ١18 :" الكافى‎ )١( 
121 )سكن أى ذاو‎ 0( 

(7) كما فى مجمع الفائدة :١ 49 :١‏ 2188 المفاتيح :١‏ 87. 

(©) المقنعة: 9" 

.١128 الذخيرة:‎ )0( 

(©) التهذيب 2٠١67 "87 :١‏ الاستبصار :١‏ /اا- 17037» الوسائل ١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب 7ح /7. 

(0) المراسم: 3". 

.17" :١ المعتبر‎ )8( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلعا من تاإللاهم 


.5١ الذكرى:‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 20" 

الثانى» كالإسكافى ١١‏ له أيضاء و حمل قول المفيد فى المختلف عليه »)7١‏ باطلة. 

و مقتضى روايتى الدعائم؛ و العلل- المنجبرتين بما مر- بل ظاهر روايةُ الهاشمى: وجوب تركك كل من الاستقبال و الاستدبار فى كل 
من حالتى البول و الغائط و إن اختص سائر الروايات المتضمنة للاستدبار بالغائط. فتوهم اختصاصه به فاسد. 

و الظاهر المتبادر من الاستقبال و الاستدبار ما كان بجملة البدن, لا بالعورة خاصة؛ فتجويز زوال المنع بتحريفها عن القبلة» كبعضهم 
0 غير صحيح. 

وهل يحرم تحريفها إليها؟ قال والدى رحمه اللّ: نعم» لظاهر قوله فى المرسلة: «ببول و لا غائط» و فى المروى عن النوادر: «و فرجه باد 
للقبلة». 

و يضعف الأول: بجواز كون الباء للمصاحبة» أو الملابسة: أو بمعنى «فى' و الثانى: بضعفَةٌ الغير المنجبر فى المورد» فالعدم كما هو 
مقتضى الأصل أقوى. 

و الواجب هو: تركك الاستقبال و الاستدبار خاصة» دون التشريق و التغريب» للأصل. 

و قوله فى رواية الهاشمى: «شرقوا أو غربوا؛ «©" لا يثبته» لأن إرادةٌ المواجهة منه غير معلومة» و إرادة الميل- كما فى التيامن و التياسر- 
كشو كرح ستته الأول- كنا هق[ -مشورعة. 

ورواية: «ما بين المشرق و المغرب قبلهُ) «0) على ظاهرها- بالإجماع و النص- غير باقية» فالقول بوجوبهما ضعيف. بل لا دليل على 
استحبابهما أيضا. 


.19 نقله عنه فى المختلف:‎ )١( 

() المختلف: 19. 

(7) التنقيح :١‏ 9ع. 

(ع) المتقدمة ص 87". 

(0) الفقيه -18٠ :١‏ ههلى الوسائل ©: "٠١‏ أبواب القبلة ب 7ح 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 788 

والوجوب مختصٌّ بحال الحدثء للأصل. دون الاستنجاء. 

و موثقة الساباطى: الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد؟ قال: ١كما‏ يقعد للغائط» 01١‏ لا تفيد الوجوب. فإيجابه- كبعضهم -07١‏ غير 
جيد. نعم, الظاهر استحبابه» لذلكك. 

ولو اشتبهت القبلة يجب الفحص عنها مع الإمكان. لا لتوقف تجنب القبلة أو العلم به عليه» لمنع توقف الأول و وجوب الثانى. و لا 
لاستدعاء الشغل بالتجنب للبراءة اليقينية» لمنع الشغل حال الاشتباه. بل لشهادة العرف بإرادهٌ الفحص مع الإمكان عمًا أمر باجتنابه أو 
ارتكابه. 

و قيل: لا 70. و اختاره والدى رحمه الله لأنّ الظاهر من الأخبار أن الواجب عدم العلم بالمواجهة. 

و فيه: منع الظهور. 

و إذا تعارض كل من الاستقبال و الاستدبار مع الآدخرء يتخيرء كما إذا تعارضا أو أحدهما مع محرّم آخر. و يسقط التحريم عن 
المضطر. و وجه الكل بالتأمل يظهر. 
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و منها: غسل مخرج البول بالماء 
اشارة 


» فلا يطهّره غيره» بالإجماعين «5)» و النصوص المستفيضة» بل المتواترة معلى. 
منها: الصحيح: «لا يجزى من البول إلا الماء) «8). 


.7 أبواب أحكام الخلوة ب /ا"اح‎ "2٠ :١ الوسائل‎ 2٠١21 "08 :١ التهذيب‎ 21١ ح‎ ١١ الكافى *: 18 الطهارة ب‎ )١( 

(؟) الحدائق ؟: اع. 

.12٠0 :١ المداركك‎ )"( 

() ادعى الإجماع عليه فى الانتصار: 15. و الخلاف ٠١7 :١‏ و التذكرة 1٠ :١‏ و غيرها. 

(0) التهذيب 1٠67-٠ :١‏ الاستبصار :١‏ /اه- 18# الوسائل "١8 :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب 9ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: /ات” 

و الآخر: «و أما البول فلا بل من غسله) .)١١‏ 

و منها: المستفيضةٌ الآمرهُ بغسل الذكر .)7١‏ 

و بعض الأخبار المنافى لذلكك ظاهرا «" لا ينافيه فى نظر التحقيق. و لو سلم فشاذ متروككء و على التقية محمولء لأنّ القول بمفاده 
عند العامة مشهور 250» و لذلكك لا يقاوم ما مرٌ لو عارضه. 

و الواجب منه مثلا ما على الحشفهٌ من البلل «8)» فلا يجزى الأقلء وفاقا للصدوقين «5» و المقنعةٌ» و النهاية و المبسوط و الديلمى 037 
و المحقق, و القواعد و التذكرة «/. و الشهيدين «4» و نسبه فى شرح القواعد, و الذخيرة» إلى المشهور »23١١‏ لخبر نشيط: كم يجزى 
من الماء فى الاستنجاء من البول؟ فقال: 

«مثل ما على الحشفةٌ من البلل» .)١١١‏ 

و المتبادر من إجزاء شىء لشىء- بعد السؤال عن كمية ما يجزى- أنه أقل ما يلزم فيه» مع أن معنى أجزاء شىء حصول الامتثال به» و 
هو حقيقة فى حصوله بالمجموع., لا بجزئه. فالإيراد بعدم صراحتها ساقطء و الخبر معتبر الإسناد» 


.١ أبواب أحكام الخلوة ب 9ح‎ "١0 :١ الوسائل‎ 218٠ 0ه-‎ :١ الاستبصار‎ 2168 -*9 :١ التهذيب‎ )١( 
.18 أبواب نواقض الوضوء ب‎ 7195 :١ (؟) راجع الوسائل‎ 

(5) راجع الوسائل :١‏ 2587 78 أبواب نواقض الوضوء ب 17 ح 7- ع. 

(©) انظر بداية المجتهد :١‏ 87, 

(0) فى (5): البول. 

(©) الفقيه »”١ :١‏ و فى نسخة من المختلف: ٠١‏ نسبته إلى الصدوقين. 

(0) المقنعة: 7, النهاية: 21١‏ المبسوط 217:١‏ المراسم: ". 

.1 :١ التذكرة‎ 2 :١ القواعد‎ 218 :١ الشرائع‎ )8( 

(9) الأول فى البيان: ١؛‏ و الثانى فى المسالكك :١‏ ه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /الاعا من تاإنلاه0م 


.18 الذخيرة:‎ 97 :١ جامع المقاصد‎ )٠١( 

)١١(‏ التهذيب :١‏ 8" 47, الاستبصار :١‏ 88- 17284, الوسائل :١‏ 5#" أبواب أحكام الخلوة ب 78ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: /75 

فالقول بضعفها ضعيف. مع أنه بالشهرة مجبور. 

ولا ينافيه خبره الآخر: «يجزى من البول أن يغسل بمثله) ١١‏ لكونه أعم من الاستنجاء بل البدن» فتخصيصه بغيرهما متعين. مع أن إرادة 
الإجزاء فى الغسلةٌ الواحدة من الغسلتين اللازمتين هنا- كما يأتى- ممكنة» إذ يجوز أن يكون معنى قوله: «يجزى من البول» يجزى من 
غسلهء أى فى تحقّق غسله لا من الاستنجاء منه» و الغسل يصدق على كل مرة أيضاء فيكون بيانا لأقل ما يجزى فى صدق الغسل فى 
البول؛ لا فى الاستنجاء منه؛ فلا يتعين إرادةٌ الإجزاء من الغسلتين. 

وبه يجاب عن مرسلة الكافى: يجزى أن يغسل بمثله إذا كان على رأس الحشفة و غيره» «7» مع احتمال كون التعميم من كلاءم 
الكلينى» فتكون عامةٌ كسابقها. 

هذاء مع أنّهما لو تعارضا و تساقطا أيضاء لكان المرجع إلى الغسل مرّتين؛ و هو لا يتحقق بالأقل من المثلين. 

و كذا لا تنافيه إطلاقات الغسل فى الاستنجاء من البول» لوجوب حمل المطلق على المقيد. 

ولا حسنة ابن المغيرة: للاستنجاء حد؟ قال: «لاء حتى ينقى ما ثُمَهُا قلت: فإنّه ينقى ما ثمَهُ و يبقى الريحء قال: «الريح لا ينظر إليه» *") 
لكونها ظاهرةٌ فى الاستنجاء من الغائط من وجوه. 

و يجب أن يغسل المخرج مرتين» كما هو صريح الصدوقء و الكركى 9 


.7/ أبواب أحكام الخلوة ب 78ح‎ "5# :١ الوسائل‎ 15١٠ -58 :١ الاستبصار‎ 45 -”8 :١ التهذيب‎ )١( 

(0) الكافى *: ٠١‏ الطهارة ب ٠١‏ ح ١5‏ ملحق ح "7 الوسائل :١‏ 57" أبواب أحكام الخلوة ب 8١ح‏ 7. 

(©) الكافى *: ١٠7‏ الطهارة ب ١5‏ ح 4 الوسائل :١‏ 377 أبواب أحكام الخلوة ب ١1١‏ ح .١‏ 

.97 :١ جامع المقاصد‎ 27١ :١ الفقيه‎ )6( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 9ع" 

و الشهيدين 0١١‏ بل ظاهر المعتبر الإجماع عليه ١؟»»‏ لعمومات وجوب المرتين إذا أصاب البول الجسدء المتقدمة 79. 

و دعوى: ظهورها فى العروض من الخارج- بعد الصدق لغ بل عرفا- ممنوعة. و تخصيصها بغير المخرج- لرواية نشيط الأخيرة» و 
حسنةٌ ابن المغيرة- فاسد, لما مرٌ. 

نعم تعارضها إطلاقات غسل المخرجء فيجب إما تخصيص العموماتء أو تقييد الإطلاقات, و إذا لا مرح و لا تخيير إجماعاء 
فتتساقطان و يرجع إلى استصحاب النجاسة. 

و أما أصل البراءة عن الزائد فمع الاستصحاب غير مؤثر. 

و إجزاء المثلين لا ينافى وجوب المرتين- كما ققد يقال «15- بناء على اشتراط الغلبة فى المطهّرء فتجعل المرتان كناية عن الغسلة 
الواحدة» لمنع اشتراط الغلبة» و تحقق الغسل فى كل مره مع المماثلة. 

و دعوى: لزوم الأكثرية ممنوعة: إذ لا يلزم فى تحققه عرفا إلا الجريان» و هو فى المثل متحقق» و لذا يجزى نحوه فى غسل الأعضاء 
فى الطهارة» فإن المراد بمثل ما على الحشفةٌ مثل القطرة المتخلفة فيها غالباء و لا شكك فى جريانه. دون رطوبة الحشفةء لأنها عرض لا 
يمكن تقدير مثله و ]١[‏ مثليه فى الماء الذى هو جوهره و لو كان جسما أيضا لا يمكن تقديره» و لو أمكن فتحمّق الغسل به عرفا 
ممنوع. فالمراد مثل القطرة» و تحقق الغسل به فى كل مرةٌ ظاهر. و لو اشترط فيه أمر لا يتحقق بالقطرة؛ لم يتحقق بالقطرتين أيضا إلا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة 6لاعا من لاإللاهم 


الغلبة و الأكثرية» و قد عرفت منع 
[١'افى‏ «ق): أو. 


)١(‏ الأول فى الذكرى: ١؟.‏ و الثانى فى المسالكك :١‏ ه. 

() المعتبر :١‏ 8؟1. 

(9) ص 188. 

(6) المدار كك 1801 الحداتق 137 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: "1/٠‏ 

اشتراطهماء و التعليل الوارد فى بعض الأخبار 0١١‏ يدل على أن الأكثر من القذر له مطهّرء لا أن غيره لا يطهّر. 

و من ذلك ظهر ضعف القول بالاكتفاء فيه بالمرة كما هو مذهب جماعة »]١[‏ بل هو لازم قول كلّ من نفى وجوب المثلين و اكتفى 
بمسمى الغسلء كالحلى و الحلبى و القاضىء و المنتهى و المختلف «7», و أكثر الثالثة [1]. 

و الظاهر اختصاص التعدّد بالغسل فى القليل» فلا يجب فى الجارى و الكثير» كما ذكرنا وجهه فى بحث كيفية التطهير و [] وجه 
اعتبار التعدد الحسى فى ما يعتبر فيه التعدد و عدم كفايةٌ التقديرى. 


فرع: الأغلف المرتنق يكشف الحشفة و يغسلهاء لكونها من الظواهر عرفا. 
و منها: الاستنجاء من الغائط. 


اشارة 


و كدوق بالنادوبالأشتحانة و الأول أفضلء و الجمع أكملء و مع التعدى يتعين الأول. 
أما الأولان [6]: فبالإجماع القطعى و النصوص المستفيضة. 
فممّا [0] يدل على الأول إطلاقا: حسنة ابن المغيرة المتقدمة .)١‏ 


و موثقة يونس: عن الوضوء الذى افترضه الله على العباد لمن نجاء من الغائط 


.17 و الذخيرة:‎ 18 :١ منهم صاحبا المداركث‎ ]١ 
أى الطبقة الثالثة و هم متأخر و المتأخرين منهم صاحبا المداركك و الذخيرةٌ كما مر.‎ ]" 


[1] 
['ا 
[ "ا فى «ق): مع . 
[؟] الحراة نهما بحواق الارعضاء بالماء و الأشهان. 
[ها 


6] فى «ق» واح): فما. 


.7 ح‎ ١1١ أبواب الماء المضاف ب‎ 557 :١ العلل: 2781 الوسائل‎ )١( 
.٠١ المختلف:‎ 5 :١ شرح جمل العلم و العمل: 09 المنتهى‎ ,١171/ الكافى فى الفقه:‎ :91/ :١ السرائر‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9اعا من تانلاهم 


() ص /8". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: "1/١‏ 

أو بال قال: «يغسل و يذهب بالغائط ثم يتوضا) .)١١‏ 

و خصوصا: روايةُ مسعدة: «مرى نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء و يبالغن فإنّها مطهّرةٌ للحواشى) .)7١‏ 

و صحيحة هشام: ايا معشر الأنصار إِنّ اللّه قد أحسن عليكم الثناء فما ذا تصنعون؟ قالوا: نستنجى بالماء 9*. 
و مرسلة الفقيه- بعد قول رجل: فاستنجيت بالماء-: «أبشر فإِنٌ الله تباركك و تعالى قد أتزل فيكك إِنَّ الله بْحِتٌ التَوَابِينَ وَ يحبُ 
لْمُتَطهّرِينَ 89 

و المتبادر من الاستنجاء كونه المطهر لا جزءه. و غير ذلكك. 

ومما يدل على الثانى - (بعد الاطلاقين المتقدمين) [1]- صحيحة زرارة: 

ابجريكد امن الامسجاء ثلاثة أخجار» ذلك جرت السئة من رسول الله صلى الله عليه و الم وغ 

و الأخرى: «جرت السنةُ فى أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله) 07. 


و رواية العجلى: «يجزى من الغائط المسح بالأحجار؛ 4١‏ و غير ذلكك ممما يذكر 
[١1]لا‏ توجد فى «ق). 


.2 أبواب أحكام الخلوة ب 9ح‎ "١5 :١ الوسائل‎ 218١ -87 :١ /ا*- 17 الاستبصار‎ :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى ": 18 الطهارة ب ١5‏ ح 215 الفقيه -1١ :١‏ 27, التهذيب :١‏ 8 2178 الاستبصار 2157-8١ :١‏ الوسائل 7١8 :١‏ أبواب 
أحكام الخلوة ب 9ح ". 

(*) التهذيب 2٠١87 "88 :١‏ الوسائل :١‏ 8" أبواب أحكام الخلوة ب ”اح .١‏ 

(©) الفقيه -7١ :١‏ 5 الوسائل :١‏ 8" أبواب أحكام الخلوة ب 7ح ”و الآيةُ فى البقرة: 777. 

(©) التهذيب :١‏ 9*- 2168 الاستبصار :١‏ 0ه- 218٠‏ الوسائل "١0 :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب 9ح .١‏ 

(0) التهذيب :١‏ 8#- 1759 الوسائل :١‏ 58" أبواب أحكام الخلوة ب “اح ". 

(8) التهذيب :١‏ ١٠ه-‏ 187 الاستبصار :١‏ /اه- 12# الوسائل :١‏ 54" أبواب أحكام الخلوة ب ٠"اح‏ 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 1/7" 

بعضه أيضا. 

و مثل الأحجار فى الإ-جزاء كل جسم طاهر- سوى ما يستئنى- على الأ.ظهر الأشهرء المستفيضة عليه دعوى الشهرة »21١‏ بل عن 
الخلاف. و السرائر و الغنية» و المنتهى: الإجماع عليه »1١[‏ لعموم الحسنة و الموثقة السابقتين «27. و النبويين المنجبرين بما مر: 
أحدهما: «إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات» [5]. 

والآخر: «و استطب بثلاثة أحجار, أو ثلاثة أعواد» أو ثلاث حثيات من تراب» 0). 

و المروى فى الدعائم: «لا بأس بالاستنجاء بالحجارة. و الخرق, و القطن, و أشباه ذلكك) «2). 

و خصوص المستفيضة فى الكرسف. و المدرء و الخرقء و الخزف 237. 

خلافا للإسكافى 8 فى الآجر و الخزف إِلَا أن يلابسه طين أو تراب يابسء و الديلمى «4) فيما ليس من الأرضء للأصل. و ما تقدم له 


دافع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ٠ناعا‏ من تإظامهم 


]١[‏ الخلاف ٠١2 :١‏ السرائر :١‏ 48: لم نعثر على دعوى الإجماع فيه؛ الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 
/امع, المنتهى :١‏ 50. 

["] لم نعثر عليه» نعم. نقله العلامة فى التذكرة ٠ ١‏ و ورد مضمونه فى مجمع الزوائد للهيثمى 3 
51١‏ 


.6© :١ راجع مفتاح الكرامة‎ )١( 

(0) ص /2 واصض 3/١‏ 

(ه)استن الببيقى 111:١‏ 

(©) الدعائم ٠١0 :١‏ المستدركك :١‏ 704 أبواب أحكام الخلوة ب 78ح .١‏ 

(/) الوسائل :١‏ 01" أبواب أحكام الخلوة ب 0". 

() نقله عنه فى الذكرى: ."١‏ 

(9) المراسم: ؟". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ١‏ ص: 71/7 

و أمّا الثالث [1]: فلفتوى المعظمء و رواية مسعدة و تاليبها »)7١‏ و صحيحة جميل: ١كان‏ الناس يستنجون بالكرسف و الأحجار, ثمّ 
أحدث الوضوء؛ و هو خلق كريم فأمر به رسول الله صلَى الله عليه و آله و صنعهه و أنزله الله فى كتابه بقوله إِنَّاللَّ بْحِبٌ التَوَابِينَ و 
بحب الْمَتَطْهّرِينَ 0*9 و غير ذلكك من المستفيضة 50). 

ولا تنافيه صحيحة زرارة: كان على بن الحسين عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل» «8. لإمكان تركك الأفضل 
منهم. 

ولا الاخرى المتقدمة المتضمنة لقوله: «و لا يغسله» إذ معناها الإخبار عن جريان الطريقة على المسح الخالى عن الغسل» و هو غير 
مناف لفضيلةُ الغسلء فإنّا أيضا نسلّم جريان الطريقة بذلكك. 

و أمًا الرابع [1]: فلمرفوعة أحمد: «جرت السنة فى الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار» و يتبع بالماء» 1 و مقتضاها استحباب تأخير الماء. و 
هو كذلك. 

و أما الخامس ["1: فبالإجماع المحقق, و المحكى فى المعتبر» و التذكرة» و الذكرىء و الحدائق «4» و اللوامع» و المعتمد. 

و هى الحجة؛ مضافا إلى الاسنتصحاب. إذ لا يثبت من الأخبار إجزاء مثل الأحجار إلا من الاستنجاءء و لم يعلم صدقه على موضع 
التعلى. 


]١[‏ يعنى به أفضليهٌ الماء من الأحجار. 


[*] يعنى تعين الماء مع التعدّى. 


(0) المتقدمةُ ص ٠/ا".‏ 
(*) الكافى ": 18 الطهارة ب ١7‏ ح 21 الوسائل :١‏ 80" أبواب أحكام الخلوة ب ”اح #5, البقرة: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طع/إأماعجطات. الالثالانا 


فق 

(ع) راجع الوسائل :١‏ 05" أبواب أحكام الخلوة ب ع". 

(0) التهذيب 2٠١80 "08 :١‏ الوسائل :١‏ 08" أبواب أحكام الخلوة ب 8”اح ". 

(0) التهذيب :١‏ #ع- 1750 الوسائل :١‏ 58" أبواب أحكام الخلوة ب ٠”اح‏ 8. 

.528 :١ الحدائق‎ ,3١ الذكرى:‎ 2٠ :١ التذكرة‎ 178 :١ المعتبر‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 1/5" 

و لقوله صلى الله عليه و آله: «يكفى أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة» .]١[‏ 
و قوله: «كنتم تبعرون بعراء و أنتم اليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الأحجار) [5]. 

و ضعفهما منجبر بالعمل. 


صفحة إنلاعا من لإلناهن0 


والمراد بالمتعدى: المتجاوز عن المحل المعتاد» كما صرح به فى الرواية» فيكون بحيث لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاءء فلا يتعين 


الماء ع التجاوز القليل عن المخرج» لمطلقات كفاية غيره. 


فالقول بعدم إجزائه مع ذلكك أيضاء استنادا إلى عموم وجوب غسل الموضع النجس و لم يخرج غير نفس المخرج» ضعيف. و إلى 
روانة غدة 0 عه إذ لبن إلا استنادا بمفهوم اللقب» مع أن إرادة حواشى محل الاستنجاء دون الدبر ممكنة. و ظنٌ الإجماع 


على عدم الإجزاء مع مطلق التعدّى- كما فى اللوامع- بعيد. 
و مثل التعدّى فى تعتّن الماء استصحاب الخارج نجاسة خارجة» لعدم صدق الاستنجاء. 


و الظاهر فى صورة التعدى وجوب غسل الجميع دون مجرد المتعدى؛ و فى صورة الاستصحاب وجوب غسل الخارجة خاصة لو 


تميزت عن الخارجء و إلا فالجميع» و وجه الكل ظاهر. 

فروع: 

أ: الواجب غسل الظاهر دون الباطن 

3 بالإجماع والنصوص «”». و إزالة 

:١ لم نعثر عليه» و الموجود فى كتب العامة لم ترد فيه: «إذا لم يتجاوز ..» راجع سنن البيهقى‎ ]١[ 


ادن دقاو اقلدقن المخر 1181 تجو عافن المدن: 
[1] سنن البيهقى .٠١2 :١‏ رواه عن على عليه السلام, الثلط: الرقيق من الرجيع. 


(9 المتقدمة ص ٠/ا".‏ 
(ع) راجع الوسائل :١‏ 51" أبواب أحكام الخلوة ب 19. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 1/0" 


العين دون الأثرء (للأصل) ]١[‏ وفاقا- على ما فى اللوامع- عند الاستنجاء بمثل الحجر. و كذلك مع الغسل على الأظهر إذ ليس (فى 


الأخبار من الأثر أثر) [؟]. 
و مع ذلكك وقع الخلاف فى المراد منه فيفسر تارة: باللون» و اخرى: 
بالأجزاء الصغار اللطيفةٌ اللزجة العالقةُ بالمحلء التى لا تزول إلا بالماء» و اخرى بمعنى آخر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة انعا من تإنلاهم 


ولا دليل على اعتبار شىء منها يعتبر إلا عدم العلم بزوال العين معه؛ و هو- إن سلّم- يرجع إلى الأول, مع أنه محل منع و نظر. 
و أما الرائحة: فالظاهر عدم الخلاف فى عدم العبرهٌ بهاء و فى بعض الأخبار 0 تصريح به. 


ب: لا خلاف فى عدم وجوب التعدد فى الغسل» و لاا فى وجوبه فى المسح 


مع عدم حصول النقاء بدونه. 

وأما مع حصوله: فالحق وجوبه (أيضا) ["] ثلاثا فى المسح بالحجرء فلا يجزى الأقل؛ وفاقا للحلى «8. و المحقق «6), و المنتهى و 
الإرشاد 27 و الذكرى و التنقيح 8١‏ و اللوامع و المعتمد. بل نسبه جماعة [؟] إلى المشهورء و ظاهر السرائر الإجماع عليه )3٠١١‏ 
لاستصحاب النجاسة. 


.)ق١و إلا توجد فى (ه)‎ ١ 
فى «ق): من الأثر فى الأخبار أثر.‎ ]" 


١ 
كا‎ 
لا توجد فى «ق).‎ ]"[ 
عا‎ 


؟] منهم صاحبا المداركث :١‏ 188 و الذخيرة: 18. 


() راجع الوسائل :١‏ 77" أبواب أحكام الخلوة ب 17. 

.48 :١ السرائر‎ )0( 

(©) المعتبر :١‏ “2 الشرائع :١‏ 19 المختصر النافع: ه. 

(0 المنتهى :١‏ 50 مجمع الفائدة :١‏ 89. 

.١ :١ التنقيح‎ 21١ الذكرى:‎ )8( 

.48 :١ السرائر‎ )09١( 
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و صحيحةٌ زرارة و روايةٌ العجلى المتقدمتين »)١١‏ بملاحظةٌ ما مرٌ من معنى الإجزاء؛ و كون الثلاثة أقل الجمع. 

و النبويين السابقين ١‏ بضميمة جبر ضعفهما بالشهرة و الإجماع المحكيين؛ كانجبار آخرين عاميين أيضا بهما: 

أحدهما: «لا يكفى أحد كم دون ثلاثة أحجار) .]١[‏ 

و الآخر: «لا يستنجى أحد كم بدون ثلاث أحجار) 0©). 

و خبر سلمان: نهانا النبى أن نستنجى بأقل من ثلاثةُ أحجار «8). 

و الاستدلال بالاقتصار فى استصحاب الأجزاء الباقية بعد الاستجمار فى الصلاةً على القدر المجمع عليه «*؛ ضعيف جداء لأنّ اللازم 
الاقتصار فى منع الاستصحاب على المتيقن, و لا يقين فى الأجزاء المذكورة. 

خلافا للمنقول عن المفيد [17» و القاضىء و المختلف »/8١‏ و جماعة من المتأخرين [17» فاكتفوا بالواحد مع النقاء» للأصل المندفع بما 
ذكرء و الحسن و الموثق السابقين .23٠١‏ المعارضين لما مرّ بالعموم المطلق» لأعميتهما عن الغسل و المسح؛ 


]١[‏ لم نعثر على هذا المتن فى جوامعهم الحديثة التى بأيديناء نعم فى المغنى :١‏ 177 عن ابن المنذر: 
ثبت أن رسول اللّه قال ١لا‏ يكفى أحدكم ... 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة دادعا من تإنلاهم 


[1] نسبه فى السرائر :١‏ 48 إلى المفيد؛ و قال فى مفتاح الكرامة :١‏ 58 و لم أجد له فى المقنعة نصا و لعله ذكره فى غيرها. 
[] منهم المحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة :4٠ :١‏ و المحدث الكاشانى فى المفاتيح :١‏ !5 و صاحبا المداركك :١‏ 189 و الذخيرة: 
8 


377٠١ ص‎ 000 


00 ص مره 


() صحيح مسلم :١‏ 775. 


(0) صحيح مسلم :١‏ 18؟. 
(©) كما استدل يدقن الرياض 181 


(6) المهذب :١‏ 60 المختلف: 19. 

0١(‏ ص لاعن .لا" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: /1/1” 

فيجب تخصيصهما به. و المرجوحين بالنسبة إليه- لو تساويا- باعتبار الموافقة للعامة» كما صرّح به فى السرائر .2١١‏ المخالفين 
للاستصحاب الذى هو المرجع مع فرض عدم الترجيح أيضا. 

نعم» يحسن الاستدلال بالحسن و الموثق لعدم وجوب التعدد و رفع استصحاب النجاسة فى المسح بغير الحجر من الأجسامء حيث إِنّه 
لا دليل على التعدّد فيه يعارض إطلاقهما. 

و ما فى النبويين 25١‏ من ثلاث مسحات و ثلاثة أعواد و حثيات غير مفيد» لضعفهما الموجب للاقتصار فى الاستدلال بهما على موضع 
الانجبار الغير المعلوم فى هذا المضمار كيف و الأ-كثر اقتصروا على ذكر التعدّد فى الأحجار! و الورود بلفظ: «الخرق» فى بعض 
الأخبار *) الموجب لأقل الجمع معارض لورود لفظ: «الكرسف و القطن» فى بعض آخرء الموجب لكفاية المطلق, مع أنه ليس فى 
الخرق و المدر و نحوهما فى الأخبار إِلَا أن الإمام كان يفعل كذلككء و هو غير دال على أنه كان يستعمل الجميع فى وقت واحدء 
فيمكن أن تكون الجمعية باعتبار الأوقات. 

فالحق إلحاق المسح بغير الحجر بالغسلء, و عدم لزوم التعدد فيه. 

و دعوى عدم القول بالفصل بين الحجر و غيره- كما تظهر من اللوامع - ممنوعة. 

ولا يجب فى الحجر استيعاب الكل للكل»؛ بل يكفى توزيع الثلاثة على 


.48 :١ السرائر‎ )١( 

() المتقدمين ص .”"/١‏ 

(*) راجع الوسائل :١‏ اه" أبواب أحكام الخلوة ب 0". 
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المحل» وفاقا لغير المحقق »]١[‏ بل عن المعالم الوفاق عليه «؟», لاطلاق الحسنةٌ و الموثقة و حصول التعدّد اللازم» و إرادة الاستيعاب 
و هل يكفى ذو الجهات الثللاث منه أم لا الحق العدم- وفاقا للمحقق كقدة و والدى و جماعة -|"1١[‏ للاستصحاب» و تبادر التغاير من 
ثلاث أحجار. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاناعا من تاإنلاهم 


و خلافا للمفيد «0» و القاضى «6»: و الشهيد 007 و بعض آخر 8 فذهبوا إلى كفايته. لأنْ المتبادر من ثلاث أحجار ثلاث مسحات» 
كما فى: اضربه عشرة أسواط. 

و لعدم تعقل الفرق بين اتّصال الأحجار و انفصالها. و كون المقصود إزالة النجاسة و قد حصات. و إجزائه عن واحد لو استجمر به 
ثلاث فهو فى حكم الثلاثة. 

وفرهل اللدهله و الدركاقث مسسات»: 

وإظلؤق الحينة و المرقة 

و يضعف الأول: بمنع المتبادره و تحققه فى المثال- لو سلّم- للقرينة» و لذا لا يتبادر ذلكك فى: اضرب عشرٌ أشخاص. و لو سلمنا فهو 
مخالف للمعنى اللغوى, فالأصل تأخره. 

و الثانى: بِأنْ عدم تعقل الفرق لا يثبت العدم؛ مع أن الدليل فارق. 


]١[‏ الشرائع :١‏ 19. فإنه قد يستظهر من كلامه الاستيعاب- كما استفادة فى المداركك ١7١ :١‏ و أما فى المعتبر :١‏ 170 فقد صرح بعدم 
لزوم الاستيعاب. 


[1] منهم الشيخ فى المبسوط :١‏ 2137 و الشهيد فى الروضة :١‏ 8 و صاحب المداركك :١‏ 171. 


إفة المعالم: امع 

.١9 :١ الشرائع‎ 311 :١ المعتبر‎ )©( 

(0) راجع ص 5/". 

.8١0 1:١ المهذب‎ )©( 

0) الذكرى: 4؛ الدروس :١‏ ول البيان: 67. 

(8 انظر التذكرة :١‏ 15 و المنتهى ١‏ 8؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1١‏ ص: 1/94" 

و الثالث: بأنّه مصادرة. 

و الرابع: بمنع الملازمة. 

و الخامس: كما مرّء مع أنه إطلاق لا يقاوم التقييد. 

و به يضعًف السادس.ء مع أنه لا دلالة له بعد ثبوت التثليث. 

و مما ذكر | ]١‏ يظهر عدم كفايةٌ الاستجمار بالواحد فى وقت واحد بعد غسله مره بعد اخرى. و فى كفايته بعد كسره احتمال قوى. 
وهل يجوز اعمال الواهد فى وققيق لشتخصض أو شخضيق بعد غسلة» أى كسرة»ه أو استعمال موضع آخر منه طاهر؟ قال والدى العلامة: 
نعم. و هو الحق» للأصل. 

وقيل: لاء لمرفوعةٌ أحمد المتقدمة .)7١‏ 

و هى غير دالهُ على الوجوبء نعم يثبت الرجحان و هو مسلم. 


ج: لا يجزى التمسح بالنجس 


إجماعا على ما فى المنتهى. و المداركك لقلة و اللوامع» و المعتمد. و لو استجمر به يتعين الماء بعدذه. لاختصاص الاستجمار بنجاسة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة هناعا من تإنلاهم 


المحل فلا يتعدّى إلى غيره. 

و يجزى الرطب على الأصح. للإطلاق. خلافا للفاضل 150» و والدىء لتنتجسه بالملاقاة» فيكون استعمالا للنجس. 
وفيه: أن الممنوع استعمال النجس قبل الاستجمار لا به. 

و كذا الصيقل مع قلعه النجس.ء لما ذكر. خلافا للمحكى عن الأكثر. 

د: يحرم الاستنجاء بالعظمء و الروث؛ و المطعوم؛ و المحترم. و على الأولين 


[١افى‏ «ق): ذكرنا. 


(0) ص 3/5 

.١777 :١ المداركك‎ ,68 :١ المنتهى‎ )"( 

(©) المنتهى :١‏ 2ع, التذكرة :١‏ "1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7/٠١‏ 

الإجماع عن المعتبر» و المنتهى» و ظاهر الغنية »»١١‏ و فى اللوامع» و المعتمد. و على الثالث عن الثانى 7). 

أما الأولان: فللستقيضة التجحر فعقها بالأسباعات المحكية والشهرة الحفقة. 

منها: الخبران: أحدهما: «من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من دين محمد صلَّى الله عليه و آله) «. 

و الآخر: «لا تستنجوا بالروث و العظام» «5. 

و المروى فى الدعائم: نهوا عن الاستنجاء بالعظام» و البعر» و كل طعام «2). 

وفى المجالس الصدوق: نهى النبى صلَى اللّه عليه و آله أن يستنجى الرجل بالروث و الرمة أى العظم البالى .]١[‏ 

و خبر ليث: عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر- إلى أن قال-: و قال: 

«لا يصلح بشىء من ذلكك» 2372 و لكن نفى الصلاحية يحتمل نفى الجواز و نفى التطهر فالاستدلال به على أحدهما مشكل. 
و أما الثالث: فلخبر الدعائم النجور مما ذكره و الأخبان الواردة فى حكاية أهل الثرثار فى استنجائهم بالخبز و العجين «8» الظاهر كثير 
منها فى الحرمة. 


7-17٠١ :// مجالس الصدوق: 68” (المجلس ©6): كلمة (و الرمة) ساقطة من المجالس المطبوعة» و هى موجودة فى البحار‎ ]١[ 
.)صا٠ فى حديث مناهى النبى‎ ١ نقلا عن المجالس أيضاء و كذا فى الفقيه ؟:‎ 7١8:7 نقلا عن المجالسء و فى جامع الأحاديث‎ 


.269 الغنية (الجوامع الفقهية):‎ ,©# :١ المنتهى‎ 17 :١ المعتبر‎ )١( 

(0)المقيى 211 

() سنن أبى داود ٠١ :١‏ (بتفاوت يسير). 

.١18 :١ سنن الترمذى‎ )©( 

(0) الدعائم ٠١0 :١‏ المستدركك :١‏ 704 أبواب أحكام الخلوة ب 78ح .١‏ 

(/) التهذيب 2٠١87 "88 :١‏ الوسائل :١‏ 01" أبواب أحكام الخلوة ب 8”اح .١‏ 

(8) الكافى 8: 70١‏ الأطعمة ب ١ح ١‏ المحاسن: 888 الوسائل :١‏ 617" أبواب أحكام الخلوة ب ٠8ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بناعا من تاإنلاه0م 
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و فحوى الخبر: عن صاحب له فلاح يكون على سطحه الحنطة و الشعير و يعملون عليه» فغضب عليه السلام و قال: «لو لا أرى أنّه من 
أصحابنا للعنته) .)١١‏ 

و أما الرابع: فلإيجابه هتكك الشريعة و الاستخفاف بهاء مضافا إلى فحوى المستفيضة الناهية عن الاستنجاء أو دخول الكنيف و فى اليد 
خاتم عليه اسم الله 079 و فحوى ما دل على منع مس المحدث بالجنابة لبعض أقسامه 0”. 

و فى الإجزاء و التطهر باستعمال شىء من الاربعة و عدمه قولان: 

الأول: للفاضل «؟» و بعض الثلاثة «0. لإطلاق الموثق و الحسن. 

و الثانى: عن السيد و الشيخ و الحلى و ابن زهرة »]١[‏ مدعيا عليه الإجماع» و المحقق 07 و اخختاره والدى العلامة- رحمه اللّه- فى 
الكتابين مدّعيا عليه الشهرة فى أحدهماء للاستصحاب. و نقل الإجماع. 

و قوله: «لا يصلح) فى خبر ليث. و المروى عن النبى صِلَى الله عليه و آله «لا تستنجوا بعظم و لا روث فإنّهما لا يطهّران» «8» و دلالة 
النهى على الفساد. 

و يشغفة الأول: باندفاعه بالإطلاق, و الثانى: بمنع الحجية: و الثالث: 

بما مر من الإجمالء و الرابع: بالاختصاص بالأولين مع الضعف. و الخامس: 


]١[‏ المبسوط :١‏ 217 السرائر :١‏ 42) الغنية (الجوامع الفقهية): 0069 و أما السيد فلم نعثر على كلامه. 


)١(‏ المحاسن: 4488 الوسائل 76: أبواب آداب المائدة ب 79ح * و فيهما: «يطؤونه و يصلون عليه) بدل: «يعملون عليه). 

(؟) راجع الوسائل :١‏ 770 أبواب أحكام الخلوة ب 17. 

(*) راجع الوسائل 7: 7١‏ أبواب الجنابة ب 18. 

(©) نهايهُ الأحكام :١‏ 4ى المنتهى :١‏ 62 التذكرة :١‏ 1. 

(0) كصاحب المداركك :١‏ 178. 

.19 :١ الشرائع‎ ٠7“ :١ المعتبر‎ )0( 

(8) سنن الدار قطنى :١‏ 28. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7/7 

بالمنع فى أمثال المقام. 

نعم لانجبار ضعف الرابع بحكاية الشهرة و الإجماع يثبت الحكم فى مورده» و يمكن التعدّى بعدم الفصل إن ثبتء و هو غير معلوم. 


ه: الاستنجاء المرخص فيه الاستجمار و المحكوم بطهارة [غسالته] 
]١[‏ عند القائلين بنجاسة الغسالةُ هو الوارد على المخرج الطبيعى» فلا يجرى حكمه فى غيره و لو مع انسداد الطبيعى» للاستصحابء و 


]١[‏ فى جميع النسخ: غسله. و ما أثبتناه لاستقامةُ المعنى. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١‏ ص: 7/17 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ل/انناعا من تاإللاه0 
الفصل الثانى: فى مستحباتها زيادةهٌ على ما علم مما سبق 
فمنها: الاستتار عن الناس فى الغائط خاصة 


بحيث لا يراه أحدء بأن يبعد أو يدخل بيتا أو يلج حفيرة» لاشتهاره بين العلماء» و التأسى بالنبىء فإنّه لم ير على غائط قطء و المروى 
فى الاحتجاج المتقدم ذكره .)١١‏ 

و فى شرح النفلية للشهيد, قال عليه السلام: «من أتى الغائط فليستر) .)7١‏ 

و المروى فى الدعائم: «من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط و البول و النخامة» يعنون عليهم السلام أن لا يكون ذلكك بحيث يراه الناس- 
إلى أن قال: «ينبغى أن يكون المخرج فى أستر موضع فى الدار) 070. 

و يستفاد منه استحباب استتار الغائط و البول أيضاء فهو مستحب آخر. 


و منها: تغطية الرأس 


؛ لفتوى الأصحابء و نقل الوفاق عن المعتبر 25 و الذكرى «2). 

و المروى فى الدعائم: «إن رسول الله صلى الله عليه و آله إذا دخل الخلاء تقنّع و غطى رأسها 38 

و يستفاد منه استحباب التقنع أيضا. 

و يدل عليه: المروى فى المجالسء و المكارم: «يا أبا ذر استحى من الله فإنّى و الذى نفسى بيده لأظل حين أذهب إلى الخلاء مقنعا 


بثوبى») 516 


(0 فى ص 20" 

(؟) روى عنه فى الوسائل "١8 :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب *ح 8. 

(؟) الدعائم ٠١5 :١‏ المستدركك :١‏ 7694 أبواب أحكام الخلوة ب 8ح 8. 

.1*8# :١ المعتبر‎ )©( 

.٠١ الذكرى:‎ )5( 

(©) الدعائم ٠١5 :١‏ المستدركك :١‏ /ا7 أبواب أحكام الخلوة ب #اح .١‏ 

(0) مجالس الطوسىء: 558 مكارم الأخلاق ؟: 007 الوسائل ٠١* :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب “اح ". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7/5 

ولا تكفى التغطية عنه. و هل يكفى عنها؟ ظاهر العطف فى روايةٌ الدعائم: العدم. 


و منها: الدعاء بالمأثور عند التقنع سرًا فى نفسه 


»و عند إرادهُ الدخول واقفا ملتفتا يمينا و شمالا إلى ملكيه تارة» و مطلقا اخرى» و عند الدخولء و الكشفء. و الجلوسء و الحدث؛ و 
النظر و الاستنجاء, و الفراغ» و الخروج مطلقا تارة» و بعد مسح البطن اخرىء لورود جميع ذلكك فى الأخبار .)1١‏ و فى ما اختلفت فيه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 6ناعا من تاإنلاه0م 


الروايات من الدعوات يتخير. 
و يستصحب خصوص التسمية عند كشف العورة لبول أو غيره» للخبرين: 
«إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلكك فليقل بسم الله فإنّ الشيطان يغض بصره' 7١‏ 


و منها: تقديم اليسرى عند الدخول و اليمنى عند الخروج 


فى البنيان» لاشتهاره بين الأصحاب .]١[‏ 
ولا يبعد إجزاء الحكم فى موضع الجلوس فى غير البنيان» لفتوى بعضهم «6". 


و منها: الاعتماد على اليسرى حال الجلوس 
» لشهادة غير واحد «8) بكونه مرويا. 


و منها: اختيار موضع مرتفع أو كثير التراب للبول 


لمرتبلة الفقيه: كان زعول الله صلى الله غلية و آله أهدٌ الناس كرفا عن الول تح آند كات إذا آراد 
]١[‏ منهم الشيخ فى المبسوط :١‏ 218 و المحقق فى المعتبر :١‏ 21756 و العلامة فى التذكرة .1٠ :١‏ 


)١(‏ راجع الوسائل "٠08 :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب ه. 

(1) الفقيه 7-١14 :١‏ التهذيب ٠١1 "87 :١‏ الوسائل :١‏ 0:07 708 أبواب أحكام الخلوة ب فح 4 ©. 

(©) العلامة فى نهايهُ الاحكام :١‏ الى و الفاضل الهندى فى كشف اللثام .٠١ :١‏ 

(0) العلامة فى نهاية الاحكام :١‏ ١ك‏ و الشهيد فى الذكرى: .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7/8 

البول عمد إلى مكان مرتفع من الأرضء أو مكان يكون فيه التراب الكثير» كراهة أن ينضح عليه البول» 2١١‏ و غيرها من الأخبار. 


و منها: تأخير كشف العورهٌ حتى يدنو من الأرض 


» للتأسى» كما قيل .)2١‏ 

وتقديم الذبر على الذكر فى الاستنجاء: لموثقة الساباطى: غن الرجل إذا أراد أن يسشتجى بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل؟ فقال: 
«بالمقعدة ثم بالإحليل» 07. 

و الأولى مع خوف سراية نجاسة الإحليل إلى اليد أو الكم غسله أولاء ثمّ غسل الدبر ثم الاستبراء من البول» ثمّ غسل الإحليل ثانيا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وناعا من تاإنلاه0م 


و منها: الاستبراء للرجل 
اشارةٌ 


. و رجحانه ثابت بالإجماع» و فتاوى الأصحاب. و المعتبرة من النصوص. 

فى صحيحة البخترى: فى الرجل يبول قال: «ينتره ثلاثاء ثمّ إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالى» «6). 

و حسنة ابن مسلم: رجل بال و لم يكن معه ماءء فقال: ٠إيعصر‏ أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه» فإن خرج بعد ذلكك 
شىء فليس من البولء و لكنه من الحبائل» «8). 

و المروى فى نوادر الراوندى: «من بال فليضع إصبعه الوسطى فى أصل العجان ثم ليسها ثلاثا» 29. 


)١(‏ الفقيه :١‏ 128داع”, 

.1* :١ التذكرة‎ )0( 

(*) الكافى ": ١0‏ الطهارة ب ١7‏ ح 25 التهذيب :١‏ 78- 7/2 الوسائل :١‏ 77" أبواب أحكام الخلوة ب ١15‏ ح .١‏ 

(؟) التهذيب 2/٠ -١1/ :١‏ الاستبصار :١‏ 68- 116, الوسائل :١‏ 187 أبواب أحكام الخلوة ب ١١‏ ح ". 

(5) الكافى ": 19 الطهارة ب ١١‏ ح ١ح‏ التهذيب 2١-18 :١‏ الاستبصار :١‏ 59- /117, الوسائل 77١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب ١١‏ ح 
1 

() نوادر الراوندى: 28 المستدركك 12٠ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ح‏ ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7/5 

و آخرة كان النبى صلى الله غليه و آله إذا بال قير ذكره قلخت مرت 1 

و العامى: (إِنّ أحدكم يعذَّب فى قبره فيقال: إِنّه لم يكن يستبرئ عند بوله) .]١[‏ 

و يؤيده: إيجابه التوقى عند النجس و نقض الطهارتين» كما صرّح به فيما مرّ من الروايتين» و فى حسنة عبد الملكك: فى الرجل يبول ثمّ 
يستنجى ثم يجد بعد ذلكك بللا. قال: «إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثمّ استنجى, فإن سال حتى 
يبلغ السوق فلا يبالى) .)3١‏ 

و اختلفوا فى استحبابه و وجوبه. 

فالحق المشهور هو الأول» لظاهر الإجماع؛ حيث لا يقدح مخالفة الشاذ فيه و الأصلء لعدم دلالة غير روايتى النوادر و العامى على 
الوجوب من جهة خلوّه عن الدالٌ عليه. بل فى دلالته على الاستحباب أيضا تأملء لاحتماله الإرشاد لأجل التوقى. 

و أمَا هما فلضعفهما الخالى عن الجابر لا يصلحان لإثبات ما عدا الاستحباب. 

فالقول بالوجوب- كما عن الاستبصار و الغنية مدعيا عليه الإجماع «5)- ضعيف غايته» و إرادتهما الوجوب الشرطى- كما قيل «8)- 
و أمَا كيفيته فقيل: إِنّه أن يعصر من أصل المقعدة إلى الأنثيين أى أصل الذكر ثلاثاء و منه إلى طرفه أى رأسه كذلككء ثم ينتر رأسه 


«72)- و هو عصره بجذبه 


[١]روى‏ بمضمونه أحاديث متعددة فى كنز العمال 9: عع« مع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معاعا من تإشامهم 


.51١ :/97 نوادر الراوندى: 6ه البحار‎ )١( 

() التهذيب 2١ -7١ :١‏ الاستبصار :١‏ 207-91 الوسائل :١‏ 187 أبواب أحكام الخلوة ب ١1١‏ ح 7. 

() الاستبصار :١‏ 68, الغنية (الجوامع الفقهية): 069. 

."١ :١ الرياض‎ 0( 

.58:١ الشرائع‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7/17 

بوه كما صرّح به فى البحار )١«‏ كذلكك, و هذه تسع مسحات. 

وقيل: سثء بإسقاط الثلاث الأخيرة 7). 

و نسب كل من هذين القولين إلى الشهرة «» و يمكن إرجاعهما إلى واحد. 

وعن والد الصدوق: أنّه الثلاث الاولى «6". 

و عن السيد «8) .و المهذب «6): أنه الفلاث الوسطى. و العغاره والدى العلافة- رحمه الله- فى اللوامع و المعتمدء و حمل الزائد على 
الأفضلية. 

و عن المفيد: أنه أربعة. بإسقاط الثلاثة الأخيرة و مره من كل من الأوليين «/20 و قد ينسب إليه أنه اثنان. بإسقاط مرتين من الأوليين 
مع تمام الأخيرة (/). 

والأصل فى الجميع: الأخبار السابقة» فالأولون يستدلون للست الاولى: 

بحسنة عبد الملكك. بإرجاع ضمير التثنية إلى الأنثيين مع إرادهُ الذكر منه؛ و المراد ما بين طرفيه. مضافا إلى الاستدلال للثلاثة الاولى: 
بالمروى عن النوادر أولا. 

و للواسطى: بصحيحة البخترىء بإرجاع الضمير إلى الذكرء و بها يقيد إطلاق الغمز فى الأول و بحسنة ابن مسلم, بإرادة رأس الذكر 
من طرفه الأولء و بالمروى فى النوادر أخيرا. و للثلاثة الأخيرة: بقوله فى الحسنةٌ: «و ينتر طرفه» بإرادةُ رأسه منه. 


.3١8 البحار ل/الا:‎ )١( 

(5) المراسم: ؟". 

() فى الذكرى: 2٠‏ و المداركك: 30١‏ و الذخيرة: نسب القول الأول إلى الشهرة؛ و فى الرياض :١‏ 

الست الأول إلى الأشهرية. 

(6) نقله عنه فى مفتاح الكرامة :١‏ ١ه.‏ 

(0) نقله عنه فى المعتبر .١7”6 :١‏ 

.ع١‎ :١ المهذب‎ )©( 

.6٠ المقنعة:‎ )0( 

(8) نسبه فى الذخيرة: .7١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: //” 

و منهم من استخراج التسعهُ من هذه الحسنة بإراده العراق الواصل بين الدبر و الأنثيين من أصل الذكر و رأس الذكر من طرفه. 
و منهم من استنبط الثلاثة الوسطى من حسنة عبد الملكك خاصة بإرجاع ضمير التثنية إلى المقعدة و الأنثيين» و ذكر الغمز لبيان لزوم 
العصرء حيث إِنْ الخرط مجرّد مدّ اليد. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١عاعا‏ من تاإنلاهم 


والقائلون بالثانى استنبطوا الست بأحد الوجوه المتقدّمة» و جعلوا قوله: «ينتر طرفه» بيانا لما أهمل فى قوله: «إلى طرفه» من جهة احتمال 
خروج المغتى. 

و منهم 0١١‏ من فسر الطرف بالذكر كما فى قولهم: لا يدرى أى طرفيه أطول لسانه أو ذكره؟ 

و الثالث: استند إلى صحيحة البخترى» مع تضعيف سائر الروايات سنداء أو إليها و إلى حسنة ابن مسلم بجعل نتر طرفه بياناء كما ذكرء 
ورد الحسنة الأخيرة: بمعارضتها مع مفهوم الحسنة الاولى» و ترجيح الاولى بمعاضدة الصحيحة. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة 
ج١1‏ 84* ومنها: الاستبراء للرجل ..... ص : 6" 

و الرابع: تمسكك بالحسنتين بجعل أصل الذكر فى الأولى العرق المذكورء و جعل طرفه أصل الذكرء و نتر الطرف بياناء كما ذكرء و 
رد الصحيحة بإجمال المرجع فيهاء فيمكن رجوعه إلى الذكرء و رأسه. و البول» و ما بين المقعدة. 

والخامس حمل التعدّه على الأفضلية و لا أعرف سعد المرتين إن صحت السبة. 

و مقتضى القواعد: رفيع اليد عن الصحيحة؛ لإجمالها كما ذكرء و قطع النظر عن التأويلات البعيدة التى أوّلوا الحسنتين بها و قصرهما 
على ما هو الظاهر منهماء و هو إرادةٌ منتهى الذكر فى جانب الأنثيين من أصله. و رأسه من طرفه فى الحسنة الأولى» فيكون بيانا للثلاثة 
الوسطى من العصرات»ء و يكون نتر الطروف عصر 


)١1(‏ ذكره فى كشف اللثام 7١ :١‏ على وجه الاحتمال. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7/9 

الذكر الحاصل من العصرات المذكورة أيضا و إرجاع ضمير التثنية فى الثانية إلى المقعدة و الأنثيين» و جعل الغمز بيانا للزوم العصر فى 
الخرط» فيكون بيانا للثلاثة الأولى. فتكون الحسنة الأولى دليلا للثلاثة الثانية» و الثانية للأولى. 

و لكن لتضمّنهما الشرط يحصل التعارض فى حصول نقض الطهارة و عدمه بين منطوق كل منهما و مفهوم الآخر, و إذ لا مرجح 
لأحدهما فى محل التعارض و هو ما إذا أتى بإحدى الثلاثتين دون الأخرىء و لا قول بالتخبير بين الحكم بكفاية إحداهما فى النقض و 
عدمهاء فيجب الحكم بالتساقط و الرجوع إلى الأصلء و هو مع كفاية كل ثلاثة من الثلاثتين الاولى و الوسطى, لأصالهُ عدم تنجس 
الثوب و البدن و عدم انتقاض الطهارة بعد تحقق إحدى الثلاثتين» كما ذكروا 0١١‏ فى الأنثى فإنّه لا استبراء عليهاء و لا تنقض طهارتها 
بالخارج المشتبه. فهو الحق» أى حصول الاستبراء بكل ثلاثة من الثلاثتين. 

ولا يلزم خرق إجماع مركب معلوم سيما فى حق من تعارضت عنده الأدلة» مع أن التخيير المجوز فى المداركك ١؟)‏ هو بعينه ذلكك. 
و الأحوط: الجمع بين الثلاثين: بل هو الأفضلء للمرويين فى النوادر المتقدمين «* أو غايةٌ الاحتياط الاتيان بالتّسعة. 

و ينبغى الابتداء بالثلاثة الأولى حتى يخرج ما بين المقعدة و الأنثيين إلى الذكرء ثم بالوسطى حتى يخرج ما فى الذكر أيضاء ثمّ 
بالثلاثة الأخيرة. 

و يتخير بين إتمام الثلاثة الاسولى ثم تعقيبها بالوسطى ثم بالأسخيرة» و بين تعقيب كل مره من الاولى بمثلها من الوسطى منفصلة أو 
متصلة» و كذا فى الأخيرة. 


(1) كما فى القواعد :١‏ 5؛ و الروض: 50؛ و كشف اللثام .5١ :١‏ 
(0) المداركك "01:١‏ 
(9) فى ص 75- 0". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: "9٠0‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اعاعا من تاإنلاهم 
تروع: 


أ: يستحب أن يكون الاستبراء باليسار» لمرسلة الفقيه: «إذا بال الرجل لم يمسٌ ذكره بيمينه) .)١١‏ 

وغنه صَلَى الله عليه و آله؛ «أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه».و يسراه لخلاته و ما كان من أذى؛ 083 

واششفكي أن بعل البمين لماغل عن الأمورى الببنان لما دق, 

ب: لو خرج شىء بعد الاستبراء ليس ينجس ]١[‏ و لا ينقض الطهارة» للأصل و منطوق الحستتين «5). و قبله ينجس و ينقض» 
لمفهومهما. 

ج: الحكم كما أشير إليه يختصّ بالذكرء فلا استبراء على الأنثى. و المشتبه. 

الخارج منها لا ينجس و لا ينقضء للأصل. 


[١1]فى‏ «ق» و (ح): بنجس. 


.8 ح‎ ١7 أبواب أحكام الخلوة ب‎ "77 :١ الوسائل‎ 48 -19 :١ الفقيه‎ )١( 
.4 1:١ سنن أبى داود‎ )"1( 
."00 -7© المتقدمتين ص‎ )©( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 91" 

الفصل الثالث: فى مكروهاتها 

اشاره 

وهى أيضا أمور: 

منها: التخلى مطلقا - بالغائط كان أو البول- فى الطرق النافذة. 


و أما المرفوعة فهى ملكك لأربابهاء يحرم التخلى فيها بدون إذنهم و يباح معه. 

والمشارع- و هى موارد المياه من شطوط الأنهار و رؤوس الآبار- و أفنية المساجدء و على القبورء و بينهاء و أبواب الدورء و منازل 
الؤاله ويحت الكمرة من الأشجار: 

كل ذلك للاشتهار مضافا إلى المستفيضة من الأخبار المتضمنة جميعها لجميعهاء كمرفوعة على و رواية الاحتجاج المتقدمتين .)١١‏ 

و صحيحة عاصم: أين يتوضأ الغرباء؟ فقال: «يتَقى شطوط الأنهار و الطرق النافذة و تحت الأشجار المثمرة و مواضع اللعن» فقيل له: و 
أين مواضع اللعن؟ فقال: «أبواب الدور) .07١‏ 

و رواية الكرخى: [ثلاث خصال ملعون من فعلهنّ]: المتغوط فى ظل الترّالء ..» .]١[‏ 

وكير اليكوق؟ انين وسول اللدععيان الله غلةةان الدد إن سوط على قتي كر ماه مهدي متياء أو نهر وفعلاب أو فهك جره 
فيها ثمرتها) 20". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طاعاعا من تإنلاهم 


والمروى فى الخصال: «يا على» ثلاث يتخوف منهن الجنون: التغوط بين 


]١[‏ الكافى *: ١8‏ الطهارة ب ١١ح‏ ف التهذيب -"٠ :١‏ ١لى‏ الوسائل :١‏ 78" أبواب أحكام الخلوة ب ١0‏ ح ؟, بدل ما بين المعقوفين 
فى النسخ: «ثلاثة ملعون ملعون من فعلهن» و ما أثبتناه موافق للكافى. 


() فى ص #28 رامعم 

(1) الكافى ": ١0‏ الطهارة ب ١١‏ ح ”2 التهذيب 28-7١ :١‏ الوسائل :١‏ 7" أبواب أحكام الخلوة ب 18 ح .١‏ 

(؟) التهذيب 2٠١58 87 :١‏ الوسائل :١‏ 718" أبواب أحكام الخلوة ب 18 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 97" 

.)١١ )».. القبور‎ 

و فيه وفى المجالس: (إِنّ الله كره لكم أربعا و عشرين خصلة و نهاكم عنها إلى أن قال: «كره البول على شط نهر جار» و كره أن 
يحدث الرجل تحت شجرةٌ قد أينعت يعنى أثمرت) .07١‏ 

و فى الأخير أيضا: «أنّه نهى أن يبول رجل تحت شجرةٌ مثمرة أو على قارعة الطريق» «"). 

و فى الدعائم: «البول فى الماء القائم من الجفاء؛ و نهى عنه و عن الغائط فيه و فى النهرء و على شفير البئر يستعذب من مائهاء و تحت 
الشجرة المثمرة؛ و بين القبورء و على الطرق و الأفنية) «5". 

و فى جامع البزنطى عن الباقر عليه السلام: «و لا تبل فى الماءء و لا تخلٌ على قبر) «8. 

و صحيحة ابن مسلم: «من تخلّى على قبر أو بال قائما أو بال فى ماء قائم .. 

فأصابه شىء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله «© إلى غير ذلكك. 

و رواية الخصال و المجالس و سائر ما يتعقبها يتضمن البول أيضا صريحا أو إطلاقاء فاختصاص بعض ما تقدم عليها بالغائط و إجمال 
بعض آخر غير ضائر» و القول بالتخصيص بالتغوط - كبعضهم- ساقط. 

و الإجماع على انتفاء التحريم فى هذه المواضع- إذ لا يقدح مخالفة النادر- يوجب حمل الأمر بالاجتناب و النهى فى جمله من تلكك 
الأخبار على الاستحباب 


.” ح١8 أبواب أحكام الخلوة ب‎ "79 :١ الخصال: 150. الوسائل‎ )١( 

.١١و‎ ٠١ ح‎ ١1 أبواب أحكام الخلوة ب‎ 778 277 :١ مجالس الصدوق: 568 28 الوسائل‎ 8٠١ الخصال:‎ )١( 

(*) الخصال: 8٠١‏ مجالس الصدوق: 568 28 الوسائل :١‏ 2717 778 أبواب أحكام الخلوة ب ١1‏ ح ٠١‏ و١١.‏ 

(6) الدعائم 2٠١ :١‏ المستدركك 77١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب 4١ح ١‏ وص ١72ب‏ 7١ح‏ 7. 

(0) نقلها عنه فى البحار /ال: .١19431‏ 

(*) الكافى *2: 87 الزى و التجمل ب 4 ح 5 الوسائل :١‏ 79" أبواب أحكام الخلوة ب 8١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 97" 

و الكراهة. فنفى الجواز فيها كما عن المفيد دك أو فى الأخيرين كما عن الصدوق فى الهداية و الفقيه 7١‏ ضعيف. 

ولو لم يثبت الإجماع على خلافه؛ فلا أقل من الشهره العظيمة المخرجة للأخبار المحرمة عن الحجية» فلا تصلح إِلَا لإثبات الكراهة, 
مع أن إرادتهما المعنى الأخص من الجواز ممكنة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاعا من لاإنلاهم 


و المثمر و مسقط الثمر- كما فى الثلاثة الأولى- يصدقان على المنقضى عند المبدأ أيضا حقيقة بل على ما من شأنه ذلكك و إن لم 
يتلبس (به بعد) 00 كما بِتنا فى موضعه. فالكراهة تعم الأشجار المثمرة مطلقا. 

و اختصاص بعض آخر بما فيه الثمر لا يثمر» لعدم حجية مفهوم الوصف على الأظهرء فالتخصيص استنادا إلى ذلكك أو إلى اختصاص 
الس بالنطليس لا رضم 

و الاستشهاد بمرسلة الفقيه المعللة للكراهة: بمكان الملائكة حين وجود الثمر 15٠‏ لا يتم لأن وجود عله فى مورد لا ينافى وجود أخرى 
فى آخر: 

ودعوى: أصالة عدمها- بعد دلالة الإطلاق- لا تسمع. 

مع أن ذلك التعليل لا يفيد الاختصاصء لجواز أن يكون كونهم هناكك فى وقت موجبا للنهى عن التخلى فيه مطلقا تعظيما لهم و 
استنظافا لمكانهم قبل ذلك و بعده. 


و منها: البول فى الأرض الصلبة 
» للتصريح بكراهة نضح البول فى مرسلة الفقيه «0» و ملزوم المكروه و لو فى الأغلب مكروه. و لأنه تحقير و تهاون فى البول 


)١(‏ المقنعة: 

(؟) الهداية 310 الفقيه .5١ :١‏ 

(9) فى «(0) و «ق): بعل به. 

(©) الفقيه :١‏ 77- 26, الوسائل :١‏ 717" أبواب أحكام الخلوة ب 18 ح 8,. 

(0) الفقيه -١8 :١‏ 2 الوسائل :١‏ 74" أبواب أحكام الخلوة ب 71ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 915" 

و نهى عنهما فى المستفيضة »١١‏ و لاستحباب ارتياد الموضع المناسبء و الصلب غير مناسبء و ضد المستحب المكروه. 

و فى ثقوب الحشراتء لورود النهى عنه فى بعض الأخبار» كما صرّح به جماعة .)7١‏ 

و فى الحمام» للمروى فى الخصال: «البول فى الحمام يورث الفقر) 7 و المراد منه ما يدخل فيه عرفاء لا نفس المغسل كما قد يتوهّم. 
و حالة القيام» لصحيحة ابن مسلم المتقدمة "5١‏ و غيرها. 

و مطمحا به أى راميا به إلى الهواءء كأن يبول من سطح فى الهواءء لرواية السكونى: «نهى النبى أن يطمح الرجل ببوله من السطح أو 
من الشىء المرتفع فى الهواء) «8). 

و المروى فى الخصال: «لا يبولن الرجل من سطح فى الهواء؛ «©. 

و منه البول فى البلاليع العميقة. 

ولا يتحقق التطميح بالبول فى مكان ثمّ جريانه بميزاب و نحوه فى الهواء. 

ولا ينافى ذلكك ما تقدم من استحباب ارتياد مكان البول كمرتفع» إذ الارتفاع المعتبر هناكك هو بقدر ما يؤمن معه من الترشح. و 
النهى عن التطميح من 


.77 أبواب أحكام الخلوة ب‎ 778 :١ راجع الوسائل‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة «عاعا من (انلاه0م 


إفرة أى صِدّحوا بورود النهىء منهم الشهيد فى الذكرى: "٠‏ و الفاضل الهندى فى كشف اللثام ١‏ "3 و لم نعثر عليه من طرقناء و هو 
موجود فى كتب الجمهورء انظر سنن أبى داود :١‏ 8 نعم روى فى مستدركك الوسائل ١‏ 6 أبواب أحكام الخلوة ب 59 ح ٠‏ نقلا 
عن أعلام الدين للديلمى ”7*0 «و قال الباقر عليه السلام لبعض أصحابه و قد أراد سفرا .. و لا تبولن فى نفق ..» فتأمل. 

(5) الخصال: 205) الوسائل :١5‏ ا أبواب جهاد النفس ب 58ح .7١‏ 

(©) فى ص .”4١‏ 

(0) الكافى *: ١0‏ الطهارة ب ١١‏ ح ©؛ الوسائل "8١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب ”اح .١‏ 

(2) الخصال: 21, الوسائل :١‏ 87" أبواب أحكام الخلوة ب ”اح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 90" 

السطح أو مكان مرتفع يدل على أن المراد منه ما ذكرنا. 

و يظهر من بعض كتب اللغة أنه الرمى إلى فوق .)1١‏ و من علّل الحكم بخوف الرد حمله عليه. 


و منها: استقبال الشمس أو القمر فى البول 


؛ للنهى عنها فى المستفيضة المحمولهٌ على الكراهة» لما «؟) سبق. 

كرواية السكونى: «نهى أن يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو يبول)» 79. 

و رواية الكاهلى: «لا يبولن أحدكم و فرجه باد للقمر يستقبل به) «5. 

و فى المجالس: «و نهى أن يبول الرجل و فرجه باد للشمس و القمر) .)8١‏ 

و فى الغائط. لما فى الكافى- بعد مرفوعة محمد السابقة فى القبلهُ «08-: و روى أيضا فى حديث (آخر) «037: «لا تستقبل الشمس و لا 
القمر) 8 فَإنّه يظهر منه أنه أيضا حكم الغائط. 

وفى العلل: «فإذا أراد البول و الغائط- إلى أن قال-: و لا تستقبل الشمس أو القمر) .)9١‏ 

و كذا استدبار القمر حال الغائط. لما فى الفقيه- بعد مرفوعة على 


.897 مجمع البحرين ؟:‎ 089 :١ الصحاح‎ )١( 

(1) فى (0): كما. 

(©) التهذيب :١‏ 7- 41, الوسائل :١‏ 57" أبواب أحكام الخلوة ب ١10‏ ح .١‏ 

(©) التهذيب :١‏ 7- 47, الوسائل :١‏ 57" أبواب أحكام الخلوة ب ١10‏ ح ؟. 

(0) مجالس الصدوق: هع" «المجالس 68. 

(©) فى ص .”28١‏ 

(0 لا توجد فى «ق). 

(8) الكافى *: ١5‏ الطهارة ب ١١‏ ملحق ح ” الوسائل :١‏ 7" أبواب أحكام الخلوة ب 70ح ه. 
(9) نقلها فى البحار 17: *19- "اه عن كتاب العلل لمحمد بن على بن إبراهيم بن هاشم. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 98" 


السابقةٌ -)١١‏ و فى خبر آخر: «لا تستقبل الهلال و لا تستدبره» «7) لما ذكر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعاعا من تاإنلاه0 


بل الشمس أيضا حينئذ» كما هو الظاهر مما فى العلل فى حكم بيان حدود من أراد البول أو الغائط: «و عله اخرى أن فيهما- أى فى 
الشمس و القمر- نورا مركباء فلا يجوز أن يستقبل بالعورتين و فيهما نور من نور الله 0 الحديث. 

و الاستقبال بالدبر - الذى هو إحدى العورتين- هو الاستدبار. 

و أما استدبارهما فى البول: فلم يرد كراهته فى الأخبارء و الأصل عدمهاء فهو الأظهر. و التعدّى بالأولوية باطل جدا. 

و ظاهر النافع» والنهاية» و المداركك «6»): اختصاص الكراهة بالاستقبال خاصة؛ كما أن ظاهر الاقتصاد» و الجملء و المصباح «8) و 
مختصره. و الديلمى «6)» و ابن سعيد 07 و محتمل الإرشادء و البيان» و النفليةُ «4): اتتخصيص بالبول» و ظاهر القواعد «4): الاختصاص 
بالاستقبال فى البول و الاستدبار فى الغائط. و الصحيح ما ذكرنا. 

ثم المكروه فى الاستقبال حال البول على الأظهر الأشهر: الاستقبال بالفرج. لأنّه الثابت من الروايات؛ دون البدن كما فى القبلة. 

و أما حال الغائط و فى الاستدبار بالقمر فالظاهر أن المكروه هو الاستقبال و الاستدبار بالبدن. لأنّه مقتضى أخبارهماء فتأمل. 


(0 فى ص “727 

(0) الفقيه :١‏ 18١-58؛‏ الوسائل :١‏ 57" أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح ". 

(*) راجع ص 918". 

(؟) المختصر النافع: » النهاية: ٠١‏ المداركك :١‏ 178. 

(0) الاقتصاد: 7١‏ الجمل و العقود (الرسائل العشر): /ا18ء مصباح المتهجد: 8. 
(©) المراسم: 7. 

(0) الجامع للشرائع: 18. 

(8) مجمع الفائدة :١‏ 4 البيان: 8١‏ النفلية: ه. 

. :١ القواعد‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 91" 


و منها: استقبال الريح و استدبارها فى الغائط» للمرفوعتين المتقدمتين .»١<‏ 


واستقباله فى البول» لأخبار النهى عن احتقاره و التهاون به «37)» و الأمر بالتحمّظ و التوقى عنه. 

و لما فى العلل: «و لا تستقبل الريح لعلتين: إحداهما أن الريح يردٌ البول فيصيب الثوب و لم يعلم ذلككء أو لم يجد ما يغسله. و العلة 
الثانية: أن مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة) .07١‏ 

و يظهر من العلَةُ الثانية: كراهة الاستدبار فى الغائط أيضا مع سرّها. 

و أما الاستدبار فى البول فلم أجد فيه نصا. 

و الشيخ "١‏ و الفاضلان «0) خصًا الكراهة بالاستقبال و البول. 


و منها: البول فى الماء 


» للمروى عن جامع البزنطى المتقدمة «2). و إطلاقه يشمل الراكد و الجارى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاعاعا من تإنلاه0 


مضافا فى الأول إلى صحيحة ابن مسلم المتقدمة 07 و المروى فى العلل: 
«ولا تبل فى ماء نقيع) «8). 
و مرسلةٌ الفقيه: «البول فى الماء الراكد يورث النسيان» «4). و فى حجن الأمان: 


"87 فى ص‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل :١‏ 758 أبواب أحكام الخلوة ب 77. 

() نقله فى البحار /1/7: 07-1918 عن كتاب العلل لمحمد بن على بن إبراهيم بن هاشم. 

(ع) مصباح المتهجد 2. النهاية: ٠١‏ الاقتصاد: ١5؟.‏ 

(0) المحقق فى الشرائع :١‏ 219 و المختصر النافع: ه» و العلامة فى التحرير :١‏ 27 و القواعد :١‏ ؟. 

(©) فى ص .”0١‏ 

0 فى ص .”"4١‏ 

(8) علل الشرائع. ”58 الوسائل "5١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب 76ح 8. 

(9) الفقيه -١8 :١‏ بعد ح 8 الوسائل 5١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب 75ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: /79 

«أنه ميراث الهموم) .)١١‏ وفى غيره: (أنه من الجفاء» «27). «و أنه يورث الفقر) 79. 

و فى الثانى إلى رواية مسمع: «نهى أن يبول الرجل فى الماء الجارى إلا من ضرورة» .5١‏ 

والمروى فى الخصال: «و لا تبولن فى ماء جار» إلى أن قال: «فإنّ للماء أهلا .)2١‏ 

وروى: («أنه يورث السلس»)(8). 

خلافا للمحكى عن ظاهر الصدوقين 27 و المفيد ١‏ فحرّموه فى الأول لظاهر النهى» و جعله بعضهم أحوط «4). و هو كذلك. 
و للدُولين» فخصٌ ا الكراهة أو الحرمة بالأول» لموثقة ابن بكير: «لا بأس فى البول فى الماء الجارى) .0٠١١‏ و فى معناها موثقةُ سماعة 
كلل 


و صحيحة الفضيل: قال: «لا بأس بأن يبول الرجل فى الماء الجارى؛ و كره 


.20 -١98 نقله فى البحار /ا/:‎ )١( 

(؟) الدعائم .٠١5 :١‏ المستدركك 70١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب 19 ح .١‏ 

(؟) غوالى اللثالى ؟: 21817 المستدركك 77١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب ١19‏ ح 6. و فيهما: «يورث الحصرا. 
(؟) التهذيب .4١٠ -”* :١‏ الاستبصار -١7 :١‏ 718 الوسائل "5١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب 7ح ". 

(0) الخصال: "11ع. 

(©) غوالى اللثالى ؟: .١81/‏ 

() الفقيه :١‏ 218 الهداية: 18 و فى كشف اللثام 7١ :١‏ نقله عن والد الصدوق. 

(6) المقنعةٌ: ١؟.‏ 

.١ 7:١ الرياض‎ )9( 


." أبواب الماء المطلق ب ه ح‎ 17“ :١ الوسائل‎ 0756 -١7" :١ الاستبصار‎ 177-57 :١ التهذيب‎ )0٠١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة معاعا من انلام 


.8 أبواب الماء المطلق ب 0ح‎ 167“ :١ الوسائل‎ 271 -1 :١ هلى الاستبصار‎ -** :١ التهذيب‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 799 

أن يبول فى الماء الراكد» »١١‏ فصل عليه السلام» و التفصيل قاطع للشركة. 

و رواية عنبسة: عن الرجل يبول فى الماء الجارىء قال: «لا بأس به إذا كان الماء جاريا» «» فإِن البأس الثابت بالمفهوم لغير الجارى هو 
الكراهة فيكون هو المنفى فى المنطوق. 

و الجواب عنها على القول بالحرمة فى الراكد ظاهر. 

و على الكراهة: أمَا عن الموثقتين: فبِأنْ نفى البأس- الذى هو العذاب- لا ينافى الكراهة. 

و أمّرا عن الصحيحة: فبجواز عطف «كره) على «قال» فلا يكون فى كلامه تفصيلء فلعله- عليه السلام- قال بالكراهة فى الراكد فى 
وقتء و نفى البأس عن الجارى فى آخرء فجمعهما الراوى. 

و أمّرا عن الرواية: فبأنّه يمكن أن يكون المراد بالبأس المجازى المثبت فى المفهوم مرتبة من الكراهة مشابهة- لشدهٌ مرجوحية- 
للحرمة؛ و بالمنفى فى المنطوقء الأعمّ منها و من العذابء و لهذا خض ص نفى البأس فى كثير من الأخبار بالجارى. و على هذا فيكون 
الكراهة فيه أخفء و هو كذلك. كما أنه يشتد فيهما بالليلء» لما ينقل من أن الماء بالليل للجنء .فلا يبال فيه و لا يغتسل -حذرا من 
إصابةٌ آفهُ من جهتهم 7. 

ثم إن النصوص مخصوصة بالبول ككلام جماعة .05١‏ 

و تعدّى الأكثر- و منهم الشيخان «00- إلى الغائط أيضا فكرهوه فيه. و لا بأس 


.١ أبواب الماء المطلق ب هح‎ 157 :١ الوسائل‎ 77 -1١ :١ الى الاستبصار‎ -8١ :١ التهذيب‎ )١( 
أبواب الماء المطلق ب 0ح ”؟.‎ 187 :١ الوسائل‎ 77-١ :١ الاستبصار‎ 213٠١ 8 :١ التهذيب‎ )( 
.141/ رواه فى غوالى اللثالى ؟:‎ )( 

() كما فى الفقيه :١‏ 18» و الشرائع :١‏ 219 و القواعد :١‏ ؟. 

(0) المفيد فى المقنعة: ”", و الطوسى فى النهاية: .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 6٠00‏ 

به» لفتوى هؤلاء الأعاظم, و التعليل المذكور فى رواية الخصال. 

وقد يتمسكك فى التعدّى: بالأولوية أو تنقيح المناط» و هو كما ترى. 

و يستثنى حال الضرورة, للضرورة. و رواية مسمع ."١١‏ 

و استثناء المياه المعده لذلكك مدفوع بإطلاق النصوص. 


و منها: استصحاب الخاتم فى اليد عند الخلوة و فيه اسم الله تعالى 


أو شىء من القرآنء لرواية الخزاز: أدخل الخلاء و فى يدى خاتم فيه اسم من أسماء اللّه؟ 

قال: «ل) .)5١‏ 

ورواية أبى القاسم: الرجل يريد الخلاء و عليه خاتم فيه اسم الله تعالى» فقال: «ما أحب ذلكك» قال: فيكون اسم محمدء قال: «لا بأس) 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحة وعاعا من تاإنلاه0م 


و موق الساباطى: «لا- يمسٌ الجنب درهما ولا دينارا فيه اسم الله ولا يستنج و عليه خاتم فيه اسم الله و لا يجامع و هو عليه و لا 
يدخل المخرج و هو عليه» © و المستتر فى «يستنجى» و نظائره إلى الرجل المدلول عليه فى ضمن الجنب لا الجنب. 

و المروى فى قرب الإسناد: عن الرجل يجامع و يدخل الكنيف و عليه الخاتم فيه ذكر الله أو شىء من القرآن؛ يصلح ذلكك؟ قال: «لا) 
١ه‏ 

و هذه الروايات كما ترى مختصة بالخاتم فى اليد صريحا كالأول؛ و ظاهرا كالبواقى؛ فلا يفيد تعميم الكراهة بالنسبة إلى مطلق 
الاعضيحاي: كماافه يد كن 


." أبواب أحكام الخلوة ب 75ح‎ "5١ :١ الوسائل‎ 78 -١ :١ الاستبصار‎ .40٠ -”* :١ التهذيب‎ )١( 

(0) الكافى *: 08 الطهارة ب 8" ح ل الوسائل :١‏ 70" أبواب أحكام الخلوة ب ١7‏ ح .١‏ 

() التهذيب :١‏ 77 على الاستبصار :١‏ 54- 118» الوسائل :١‏ 77" أبواب أحكام الخلوة ب ١7‏ ح 8. 

(؟) التهذيب :١‏ 1- الى الاستبصار :١‏ 64- 17, الوسائل "7١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب ١7‏ ح ه. 

(0) قرب الإسناد: 791- »1١817‏ الوسائل :١‏ 57 أبواب أحكام الخلوة ب ١7‏ ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 501 

و التعدّى بتنقيح المناط موقوف على القطع بالعلة. و التمسكك بمنافاته التعظيم لا يثبت إِلَّا استحباب عدم الاستصحاب بقصد التعظيم» و 
لا كلام فيه «و لكل امرئ ما نوى» ١١‏ و فتوى البعض "3١‏ أيضا لا يثبت أزيد من ذلكك, فالحكم بالكراهة مطلقا لذلكك لا وجه له. 
والمستفاد من الأخبار أن الكراهة إتماعى عند دخول الخلاء سواء كان للتغوّط أو البول» فلة كراهة عند البول فى غيره» بل و له عند 
التغوّط فى مثل الصحراء؛ لعدم صدق الخلاء و الكنيف. بل و لا المخرج. لأنّ الظاهر منه أيضا البيت المعدّ له. 

و يشتد الكراهة إذا كان الخاتم فى اليسار حال الاستنجاء؛ للموثقة. 

و رواية أبى بصير: «من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التى يستنجى بها «”. 

وتووانة الحبنيع عن خاننة فلك لت اناووضا فى الحديث أن رسول اللدضك اللدغليه و ال كاة سسب وكاتيد قن |صعهوو 
كذلكك كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام» و كان نقش خاتم رسول الله صلّى الله عليه و آله: محمد رسول اللّه. قال: 

«صدقوا» قلت: و ينبغى لنا أن نفعل ذلكك؟ فقال: «إِنْ أولئكك كانوا يتختمون فى اليد اليمنى و أنتم تتختمون فى اليد اليسرى» 0". و 
قريب منها المروى فى العيون دلها. 

و أما خبر وهب: «كان نقش خاتم أبى: العزة لله جميعاء و كان فى يساره يستنجى بهاء و كان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام: 
الملكك لله و كان فى يده 


)١(‏ راجع الوسائل :١‏ 5# أبواب مقدمة العبادات ب ه. 

(؟) كالصدوق فى الفقيه .5١ :١‏ 

() الكافى *: 5/6 الزى و التجمل ب 77 ح 4 الوسائل :١‏ 71" أبواب أحكام الخلوة ب ١7‏ ح 8. 

(؟) الكافى *: 5/5 الزى و التجمل ب 77 ح فى الوسائل :١‏ 71" أبواب أحكام الخلوة ب ١7‏ ح ". 

(0) العيون ؟: 0ه- 5١02‏ الوسائل :١‏ 57" أبواب أحكام الخلوة ب ١7‏ ح . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 507 

اليسرى يستنجى بها؛ .0١١‏ فمحمول على التقية؛ مع أنه لا ضير فى صدور المكروه عنهم أحياناء فليحمل الخبر عليه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً ١٠هعا‏ من تإللاه0 


و به يندفع المنافاة بينه و بين ما دل على أنهم كانوا يتختّمون باليمنى. 
ولا كراهة فى اسم الحججء للأصل. و لو تجنّب عنه تعظيما لشعائر الله كان حسنا. 
هذا كله بشرط عدم التلويث حال الاستنجاء, و إِلّا فيحرم قطعا. 


و منها: التكلم فى حال الحدث مطلقا بغير ما يتعبّد الله سبحانه 


» و به أيضا إِنَا آية الكرسىء و التحميد, و حكاية الأذان» و ما يجب كرد السلام و الأدعية المأثورة للخلوة. 

و تدل على الأول: رواية صفوان: «نهى رسول الله صِلى الله عليه و آله أن يجيب الرجل آخر و هو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ» 
9 

و مرسلة الفقيه: «لا يتكلم على الخلاء) 370. 

والمروى فى المحاسن: «تركك الكلام فى الخلاء يزيد فى الرزق» «5». 

و فى الدعائم عن أهل البيت عليهم السلام: أنهم نهوا عن الكلام فى حال الحدث و البول و أن يردٌ سلام من سلّم عليه و هو فى تلكك 
الحالة «ه). 

وبه يثبت التعميم الذى ذكرناه و إن خصٌ غيره بالغائط أو الخلاء. 

و عموم غير الأولى حجة الثانى» مضافا إلى المروى فى الخصال: «سبعة لا يقرؤون القرآن» و عد منهم: من فى الكنيف «2. 


.8 ح‎ ١7 أبواب أحكام الخلوة ب‎ "77 :١ الوسائل‎ ,136 -84 :١ "الى الاستبصار‎ 1 :١ التهذيب‎ )١( 

(0) التهذيب -717/:١‏ 28, الوسائل ١9 :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب مح .١‏ 

() الفقيه -1١ :١‏ ملحق ح 20, الوسائل "٠١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب مح 7. 

(©) نقله فى مشكاة الأنوار: 9 عن المحاسنء المستدركك :١‏ 181 أبواب أحكام الخلوة ب مح ". 

(0) الدعائم ٠١5 :١‏ المستدركك :١‏ 588 أبواب أحكام الخلوة ب مح .١‏ 

() الخصال: 87 الوسائل ©: 7# أبواب قراءةٌ القرآن ب 97* ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: "501 

و صحيحة عمر بن يزيد: عن التسبيح فى المخرج و قراءة القرآن فقال: «لم يرخص فى الكنيف أكثر من آي الكرسى و تحميد الله أو 
أيه الحيد للا رت العالبين) [1]: 

و الإجماع على الجواز فى الكل» و شذوذ الرواية [لو][؟] أبقيت على ظاهرها الموجب لضعفها أوجب حمل ما ظاهره الحرمة على 
الكراهة. 

ثم الأخيرة هى الحجةٌ فى استثناء الأولين» و ظاهرها عدم استثناء غير ما ذكر. و استبعاد استثنائها خاصة مع فضيلتها على كثير من الآيات 
مجرد وهم 

نعمء لم يذكر فى التهذيب قوله: «الحمد لله رب العالمين) و ختم بقوله: 

«آيهُ) و مقتضاه: استثناء كل آيةُ و لا بأس به و إن ضعّفه وجوده فى الفقيه «"). 

و صحيحة الحلبى: أ تقرأ النفساء و الحائض و الرجل يتغوطء القرآن؟ قال: 

انقرؤوت ما شاؤواة :ع لأ منت إلا الوا الغيز المناقى للكراخة: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً اهعا من لاللاه0م 


و يستئنى الثالث برواية [] سليمان بن مقاتل المروية فى العلل: لأىّ عله يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤدّن و 
إن كان على البول أو الغائط؟ قال: «إنْ ذلكك يزيد فى الرزق» «2). 

و تضسبحة نسمد: دل تذغع ذكر الله على كل حال» و لو سيعت المنادى ينادى بالأذان:و أنث على الخلا فاذ كر الله عر وجل وقل 
كما يقول)» 237). 


]١[‏ الفقيه ,27-١14 :١‏ التهذيب ,٠١67 -8817 :١‏ حذف منه «الحمد لله رب العالمين»» الوسائل :١‏ 717 أبواب أحكام الخلوة ب /اح 
/. 
]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى. 


["] فى «0) و «ق): لرواية. 


.19 :١ الفقيه‎ ( 

(؟) التهذيب 268-١78 :١‏ الاستبصار 8١-11 :١‏ الوسائل "١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب لاح 8. 

(*) علل الشرائع: 58 الوسائل "١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب /ح ". 

(0) الفقيه :١‏ /141- 497 الوسائل "١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب 8ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 05 

وخيز أبن بصير: وإة :سيعت الأذان و أنت على الحا فقل مغل ها يقول المؤذخ: و اذكر الله فى تلك الحال» فإن ذكر الله عضق غلى 
كل حال» .)١١‏ 

و هو مع سابقته حجة من استثنى التكلم بمطلق ذكر اللهء مضافا إلى المروى فى عدة الداعى: «لا بأس بذكر الله و أنت تبولء فإِن ذكر 
الله حسن على كل حال» (07. 

و ما ورد من وحيه سبحانه إلى موسى [من] ]١[‏ حسن الذكر فى كل حال بعد سؤاله عن عروض حالات يجله تعالى عن الذكر فيها 
ع 

و فيه: أن الذكر حقيقة فى التذكر القلبى» و استعماله فى الآيات و الأخبار فيه أيضا شائع, فلا يثبت من تجويزه تجويز الكلام الذكرى 
الذى هو مجاز قطعا. 

و عطف الذكر فى خبر أبى بصير على قول مثل ما يقول المؤدّنء و عكسه فى الصحيحة؛ لا يدل على انّحادهماء بل حقيقه العطف 
التغاير» مع أنْ الاتتحاد أيضا لا يفيد التعميم. 

و يستثنى الرابع بالإجماع؛ و بمعارضة أَدلّهُ وجوبه مع العمومات المتقدمة- لعدم اجتماع الوجوب و الكراهة- بالعموم من وجه. 
الموجبة للرجوع إلى أصالة الجوازء المستلزمة لضم فصل الوجوب بالإجماع المركب. فإنّه لا قول بجواز رد السلام من غير وجوب. 

و أمَا رواية الدعائم المتقدمة «0) فلضعفها غير ناهضة لرفع الواجب. 

و وجه استثناء الخامس واضح كاستثناء مطلق الكلام حال الضرورة. 

ثم إِنّه لا شكك فى أن الكراهة هنا فى غير ما يتعتبد به الله بالمعنى المصطلح. 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ العبارة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1هعا من تاإللاهم 


.” أبواب أحكام الخلوة ب 8ح‎ "١ :١ علل الشرائع: 58 الوسائل‎ )١( 

(؟) عدة الداعى: 379؟. 

(©) الكافى ؟: /581 الدعاء ب 5١‏ ح ل الوسائل ”٠١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب لاح .١‏ 

(0) فى ص ١0ع.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 00 

وهل فيه أيضا بهذا المعنى أم لا؟ بل بمعنى المرجوحية الإضافية حتى يكون فيه ثواب أيضا؟ الظاهر الثانى» إذ ليس دلالة شىء من 
الأخبار المتقدمة على الكراهة- سوى روايةٌ المحاسن -)0١١‏ مقتضى الحقيقة» فمجازه كما يمكن أن يكون الكراهةٌ المصطلحة يمكن 
أن يكون المرجوحية. 

و أمًا هى فلا تدل على نوع ثواب على تركك مطلق الكلام» و هو لا ينافى ترتب ثواب آخر على فعل نوع منه. 


و منها: الاستنجاء باليمين 


» للنهى عنه فى المستفيضة «07. و الظاهر أنّهِ إن لم يمس المحل باليد و اكتفى بمجرد الصبّء فاليد التى يصب بها الماء يحصل بها 
التجابة #الاتصجاء يحض ناليد العالة دوق نا بفنةبها الناى. 


و منها: طول الجلوس فى الغائط 


؛ لإيجابه الباسور و فجع الكبد. كما ورد فى الأخبار «". 

والسواكك عند الغائط أو مطلقاء لإيراثه البخر ]١[‏ كما فى المرسل «2). 

و الأكل و الشرب كذلكك. للشهرة بل الإجماع؛ و تضمّنهما المهانة. 

و الاستناد إلى المرسلة الواردة فى لقمهُ وجدها أبو جعفر عليه السلام فى الخلاء 2١‏ غير جيد. 
و التعجيل فى القيام عن الغائط قبل تمام الفراغ؛ للمروى فى الخصال: «لا 


]١[‏ البخر: نتن رائحة الفم. 


.ع0١ المتقدمة ص‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل "7١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب .١7‏ 

(5) الوسائل :١‏ 7#" أبواب أحكام الخلوة ب .7١‏ 

(0) الفقيه 1٠١١ -7 :١‏ الوسائل "537/:١‏ أبواب أحكام الخلوة ب ١7ح .١‏ 
(©) الفقيه :١‏ 18- 59؛ الوسائل "2١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب ”اح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 5:08 


يعجل الرجل عند طعامه حتى يفرغ, و لا عند غائطه حتى يأتى على حاجته) .0١١‏ 
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.270 الخصال:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ الجزء /ا٠‏ 
[قنمة كتاب الطهارة] 

[قتمة المقصد الثالث فى الطهارهُ من الحدث] 
الباب الأوّل: فى الوضوء 


اشارة 


و البحث عن أسبابه» و أقسامه و واجباته» و آدابه و أحكامه يقع فى فصول خمسة 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ٠‏ 


الفصل الأوّل: فى أسبابه 


و هى ستة: 

الأول و الثانى و الثالث: البول و الغائط و الربح من الموضع الطبيعى المعتاد خروجه منه لعامة الناس و إن لم يعتد لشخص. و النتقض 
بها إجماعىء و نقل الإجماع عليه مستفيض »١١‏ و المستفيضة عليه دالَهُ: 

ففى صحيحة زرارة: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: «ما يخرج من طرفيكك الأسفلين من الدبر و الذكر غائط أو بول أو منى أو ريح و النوم 
حتى يذهب العقلء و كل النوم يكره إِلَا أن تكون تسمع الصوت» .7١‏ 

و الأخرى: «لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها؛ 3 و رواية زكريا: «إنْما ينقض الوضوء 
ثلاث: البول و الغائط و الريح) ©". 

و صحيحة أبى الفضل: «ليس ينقض الوضوء إِلَا ما خرج من طرفيكك الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهماء «8. 


.189 :١ و المداركك‎ ٠١ :١ كما نقله فى المعتبر 1: ١1و التذكرة‎ )١( 

() الكافى ": ع” الطهارة ب ١‏ ح ©) التهذيب :١‏ 17-8 4- 18 الوسائل :١‏ 754 أبواب نواقض الوضوء ب 7ح ؟. 

(*) التهذيب -٠١ :١‏ ع1ء عع ٠١18‏ الوسائل :١‏ 758 أبواب نواقض الوضوء ب ١‏ ح ؟. 

(©) الكافى *: 8" الطهارة ب "7 ح ؟, التهذيب 18-٠١ :١‏ الاستبصار :١‏ 88- 1لا الخصال: 

.# أبواب نواقض الوضوء ب 7ح‎ 10٠ :١ الوسائل‎ 6/0١ 

(0) الكافى ": 0" الطهارة ب "71 ح ١‏ التهذيب 017-٠١ :١‏ الاستبصار :١‏ 2711-80 الوسائل :١‏ 754 أبواب نواقض الوضوء ب ” ح 
0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: / 
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و صحيحة زرارة: «لا ينقض الوضوء إِلَا ما خرج من طرفيكك أو النوم» ١١‏ إلى غير ذلكك. 

و تقييد الريح الناقض (فى الثانية) ]١[‏ بأحد الوصفين محمول على صورة حصول الشكك بدونهماء و فائدته بيان لزوم تيقّن الخروج و 
عدم كفاية الشككث بل الظن. 

و أمَا مع التيقن فلا ريب فى ناقضيته مطلقاء للإجماع؛ و المروى فى مسائل على: عن رجل فى صلاته. فيعلم أنْ ريحا قد خرجت و لا 
يجد ريحها ولا يسمع صوتهاء قال: يعيد الوضوء و الصلاءً و لا يعتدٌ بشىء مما صلّى إذا علم ذلكك يقينا؛ ."7١‏ 

و الرضوى: «و إن استيقنت أنّها خرجت منكك فأعد الوضوء سمعت وقعها أو لم تسمع» و شممت ريحها أو لم تشم) 70. 

و ضعفهما منجبر بالإجماع المنقول بل المحمّق» فبهما و به [؟] بخصص عموم الثانية و ينزّل ["]. 

واحتمال بعض المتأخَرين «©» اشتراط الناقضيهُ بأحد الوصفين- كما ذكره بعض مشايخنا [1» بل نقل الفتوى به عن بعض علماء 
ونائات تمك نود "كينا 

]١‏ لا توجد فى «ق). 
"] أى بهاتين الروايتين و بالإجماع بخصّص عموم صحيحة زرارة الثانية «لا يوجب الوضوء إلا غائط ..). 


"| في «ه») و«ق» 5 


[كالا 
ف 
["] فى 
[؟] 


.١ أبواب نواقض الوضوء ب 7ح‎ 768 :١ الوسائل‎ ,7515 -99 :١ الاستبصار‎ 3 -8 :١ التهذيب‎ )١( 

(0) مسائل على بن جعفر: 88-18" الوسائل :١‏ 758 أبواب نواقض الوضوء ب ١ح‏ ”. 

(") فقه الرضا (عليه السلام): /ات» المستدركك :١‏ 777 أبواب نواقض الوضوء ب ١ح‏ ؟. 

(ع) كما فى المداركك :١‏ 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 27 ص: 8 

أن رد الصحيحة: بكون دلالتها على عدم النقض (بدون أحد الوصفين) ]١[‏ بمفهوم الوصف و هو ليس بحجة- كما قاله بعض مشايخنا 
009- غريب كذلكك. 

وفى حكم الطبيعى غيره إن كان خلقياً أو انسدّ الطبيعى؛ لظاهر الوفاق» بل عليه الإجماع فى المنتهى و المداركك .)7١‏ 

و فى اعتبار الاعتياد هنا كنهاية الإحكام 7/. أو عدمه كظاهر المنتهى 50" احتمالان» أظهرهما: الأول. 

و مع انتفاء الأمريقة فى عدم النقض مطلقاء كظاهر الشرائع «8) و طائفة من متأخَرى المتأخَرين «*) منهم والدى العلامة» أو النقض 
كذلكك, كالسرائر و التذكرةٌ 2377 أو التفصيل بالاعتياد و عدمه, كما فى المعتبر [1] و القواعد و الدروس و الذكرى «/» بل نسب إلى 
المشهور 4)» و بالخروج عن تحت المعدةُ فينقضء و فوقها فلا ينقضء كما عن المبسوط و الخلاف 223١١‏ أقوال. 

و الحق هو الأوّلء للأصلء و فقد المانع كما يأتى. 


[١1]لا‏ توجد فى «ق). 


[كافى «5) وهق): : المنتهى. 


)١(‏ حاشية المداركك: 07 شرح المفاتيح: (مخطوط). 
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() المنتهى :١‏ 9 المداركك 158:1. 

./١ :١ نهاية الاحكام‎ )7( 

© المتعي م 

.17/:١ الشرائع‎ )5( 

(8) منهم صاحب المداركك :١‏ “151 و صاحبا الرياض :١‏ 1, و كشف الغطاء: /ا١٠.‏ 

.٠١ :١ التذكرةٌ‎ ٠١8 :١ السرائر‎ )( 

(8) المعتبر »1١1/ :١‏ القواعد :١‏ 2# الدروس :١‏ /الى الذكرى: 10. 

(9) كما نسبه فى الحدائق :١‏ ع 

.118 :١ الخلاف‎ ,37/:١ المبسوط‎ )0٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠١‏ 

للثانى: (عموم) ]١[‏ قوله سبحانه إذا قَمتُمْ و أو جاء أَعَد ملكم «01نو عموم الروايتين: الثانية و الثالثة» و احتياج الشغل اليقينى إلى البراءة 
اليقينية» و تنقيح المناط. ْ 

و يضف الأوّل: بِأنَ المراد القيام من النوم كما فى الأخبار فهى المخصص لعمومه لو كان. 

مضافا إلى تعارضه مع الأخبار المصرّحة بأنّ يقين الوضوء لا ينقضه إِلَا يقين الحدث. و الناهية عن الوضوء إِلَا مع يقينه» و الحاصرة 
للنقض بالخارج عن السبيلين *). 

و الثانى: بعدم إرادهٌ الحقيقة من المجىء عن الغائط الذى هو المكان المنخفضء فيمكن أن يكون مجازه التخلى للتغوّط المتعارف. 

و الثالث: بمنع العموم فيهما سيما فى أولهماء و لو كان فإطلاقه ينصرف إلى الشائع. مع أنه لا بد فيهما من ارتكاب تجوّز أو تقدير 
مضافء ضرورة عدم كون نفس البول و أخويه ناقضاء فيمكن أن يكون البول مثلا مجازا عن فرد خاص هو البول الخارج على نحو 
خاص حال كونه كذلكك, أو عن خروجه على نحو خاص. 

مضافا إلى معارضته مع الصحيحتين الأخيرتين بالعموم من وجه فيرجع إلى الأصل. 

و الرابع: بعدم القطع بالاشتغال بأزيد من الصلاةً مع مثل هذا الوضوء. 

والخامس: بمنع كونه قطعياء لعدم العلم بالعلة. 

للثالث: صدق الطرفين اللذين أنعم الله بعد الاعتياد» و عدم منافاة 


[١1]لا‏ توجد فى «ق). 


)١(‏ المائدة: ع. 

(؟) راجع الوسائل :١‏ 750 أبواب نواقض الوضوء ب .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١‏ 

الانصراف إلى المعتاد له. 

و الأوّل ممنوع, مع أن التقييد بالأسفلين ينافى عموم المطلوب. 

والثانى مردود: بأنّ ما ينصرف إليه المطلق هو المعتاد من أفراد المهيهُ لا لشخص واحد. 
للرابع على الجزء الأوّل: بعض ما مرّ مع جوابه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟2عا من لاإنلاه0م 


و على الثانى: عدم صدق الاسم على الخارج من الفوق, و ضعفه ظاهر. 

ثم الشائع المتبادر من الريح ما خرج من الدبر» فلا ينقض الخارج من القبل مطلقاء وفاقا للمنقول عن السرائر و المنتهى و المهذب و 
البيان .)١١‏ 

و عن التذكرة القطع بنقض الخارج منه من قبل المرأة «5)» و استقر به فى المعتبر و الذكرى 0" مع الاعتياد. و مستندهما ضعيف. 

وقد يقال باعتبار الشيوع فى نفس الخروج أيضا لتبادر الخروج المعتاد من المطلقاتء و يفرّع عليه: أنه [لو] ]١[‏ خرجت المقعدة ملوثة 
بالغائط ثمّ عادت و لم ينفصل لم ينقض «15. 

ولا يخفى أن بعد تفريع ذلكك على اعتبار الشيوع فى الخروج لا وجه للتقيبد بالعود و عدم الانفصالء إذ الخروج الكذائى غير شائع 
عادت المقعدة أم. لكت انفصل الغائط أم لا. مع أن ذلكك الاعتبار فى نفس الخروج يوجب عدم النقض بالخارج بالإصبع و نحوهاء و 
بالاحتقان و دوس البطن و تناول المسهل و الدود المتلطخ و نحوها إلا بدليل آخر. 

و التحقيق- كما بِبَنا فى موضعه-: أن الانصراف إلى المتعارف إِنّما هو إذا بلغ 


]١[‏ أثبتناه لاستقامة المعنى. 


(1) السرائر 1 /1ة1 المنعيئ :١‏ او ا المهذدب 11 369 البيان: :5 

.١١ :١ التذكرة‎ )5( 

.50 الذكرى:‎ 3١8 :١ المعتبر‎ )9( 

.١5 :١ الرياض‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١7‏ 

التعارف بحيث يتبادر معه إرادهً المتعارف و يكون قرينة معينة لإرادته» و هو هنا ليس كذلك,ء و لذا يحكم بالنتقض بالغائط الأسود و 
الأيقن :و البول الأحير و تسوه فالشق +النقض بالمتعدة المذكووة أيضا. 

الرابع: النوم المعطل للسمع و العقل و لو تقديرا مطلقاء بالإجماع المحمّق و المحكى فى الخلاف و التهذيب و المعتبر )١١‏ و غيرها ١7)؛‏ 
وعن الانتصار و الناصريات 7 و جعله فى الخصال من دين الإمامية .]١[‏ 

و خلاف ابنى بابويه فى مطلقه 15 كأحدهما فى غير حالةُ الانفراج «0) لم يثبت» و كلامهما لو دل عليه بظاهره» يجب فيه التأويل: بأنَ 
المراد عدم ناقضيته فى نفسه؛ بل لكونه مظنة الريح غالباء فلذلكك ينقض و لو عدم خروج الريح لما فى الخصالء مع أنّه لو ثبت» ففى 
الإجماع لا يقدح, فهو الحجة. 

مضافا إلى المستفيضة كصحيحتى زرارة المتقدمتين «2» و الأخرى: «يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذنء فإذا نامت العين و 
الاذن و القلب وجب الوضوء» قلت: فإن حرّكك إلى جنبه شىء و لم يعلم به؟ قال: «لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجىء من ذلكك أمر 
بئِنء و إِنَا فإنّه على يقين من وضوئهء و لا ينفض البقين أبدا بالشككء و لكن ينقضه بيقين آخر» «/0. 


]١[‏ هكذا نقل فى الرياض ١5 :١‏ عن الخصالء و لم نعثر عليه فيه نعم فى المجالس: 2١5‏ المجلس 98 عدّ ناقضية النوم إذا ذهب 


.1١9 :١ المعتبر‎ 8 :١ التهذيب‎ ٠١9:١ الخللاف‎ )١( 
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(9) الت كرة ١‏ لقا واسيب 1 

() الانتصار: 0 الناصريات (الجوامع الفقهية): 182. 

(©) لاحظ المقنع: 5 الهداية: 218 و نقل فى المختلف: ١7‏ كلاما عن على بن بابويه فى ذلكك. 

(0) لاحظ الفقيه :١‏ 4 188. 

(©) فى ص لاو .١‏ 

(0) التهذيب 1١-8 :١‏ الوسائل :١‏ 768 أبواب نواقض الوضوء ب ١‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١١‏ 

و صحيحة ابن الحجاج: «من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء) .)١١‏ 

و صحيحة عبد الحميد: «من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش على أى الحالات فعليه الوضوء) .27١‏ 

و صحيحة ابن المغيرة: عن الرجل ينام على دابته» فقال: «إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء) «". 

و صحيحة ابن خلاد: عن رجل به عله لا يقدر على الاضطجاع., و الوضوء يشتد عليه» و هو قاعد مستند بالوسائد, فربما أغفى و هو 
قاعد على تلكك الحالء قال: «يتوضأ» قلت: إِنْ الوضوء يشتد عليه» قال: «إذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء) «©". 

و موثقة ابن بكير: قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: «نعم إذا غلب على السمع و لا يسمع الصوت» «2). 

ورواية سعد: «أذنان و عينانء تنام العينان و لا تنام الأذنان و ذلكك لا ينقض الوضوء. فإذا نامت العينان و الأذنان انتقض الوضوء» «2) 
إلى غير ذلكك. 

و إطلاق بعضها بالنسبة إلى غير الغالب على السمع و العقل مقيد بالمقيدات» 


. أبواب نواقض الوضوء ب "اح‎ 718* :١ الكافى *: /7” الطهارة ب 77 ح 15 الوسائل‎ )١( 

(؟) التهذيب :١‏ #- ”2 الاستبصار :١‏ 1/8- /7537» الوسائل :١‏ 7187 أبواب نواقض الوضوء ب “اح ". 

(*) التهذيب :١‏ #- 25 الاستبصار :١‏ 18- 758, الوسائل :١‏ 187 أبواب نواقض الوضوء ب “اح 7. 

(؟) الكافى ": لا الطهارة ب 7 ح 215 التهذيب :١‏ 8- 215 الوسائل :١‏ 181 أبواب نواقض الوضوء ب *ح .١‏ 

(0) التهذيب :١‏ /- 4 الاستبصار 238١-8٠ :١‏ الوسائل :١‏ ”718 أبواب نواقض الوضوء ب “اح /. 

(*) الكافى *: /7” الطهارة ب 77 ح 18 الوسائل :١‏ 757 أبواب نواقض الوضوء ب ١‏ ح 8 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١5‏ 

مع أنه سنةُ لا نوم. و تعطيل السمع و العقل متلازمان كما يومئ إليه صحيحتا زرارة ١١‏ أيضاء فالاكتفاء بأحدهما فى بعضها غير ضائر. 
و بتلكك الأخبار يخصّص ما دل على انتفاء الناقض غير ما يخرج عن السبيلين مطلقاء فالحصر فيه إضافى بالنسبة إلى ما يخرج. 

وبعض الظواهر التافى للنقض فى بعض الحالاث» كموثقة سماعة: عن الرجل بخفق رأسه وهو فى الضلاة قائما أو راكعاء قال: «لبس 
عليه وضوء) .)١5١‏ 

ورواية عمران: «من نام و هو جالس لم يتعمد النوم فلا وضوء عليه) 9). 

و مرسلة الفقيه: «عن الرجل يرقد و هو قاعد, عليه الوضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج) 0". 

و رواية الحضرمى: (إذا نام الرجل و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوءء و إذا نام مضطجعا فعليه الوضوء) «8). 

لآ يضرء لضعفها بالشذوذ, و مخالفتها للشهرة بل الإجماع. 

مع أن المذكور فى الأولى الخفق و هو النعاس أى ابتداء النوم» و فى الثانية عدم التعمد, و يمكن أن يكون بالغين المعجمةٌ فيراد به ما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2/8عا من لاإنلاه0م 


لم يعطل العقل. 
و لو قطع النظر عن ذلكك كله يتعارض مع بعض ما مرء و الترجيح لناء لموافقة أخبارنا الكتاب و مخالفتها العامة «2). 
و أمًا الصحيح: فى الرجل هل ينقض و ضوؤه إذا نام و هو جالس؟ قال: «إن 


.١17 المتقدمتان ص 7 و‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ 4*- 157, الوسائل :١‏ 580 أبواب نواقض الوضوء ب ”اح .١17‏ 

(9) التهذيب :١‏ - 6 الاستبصار 2758-4٠ :١‏ الوسائل :١‏ 582 أبواب نواقض الوضوء ب "اح .١15‏ 

(©) الفقيه :١‏ 4*- 155, الوسائل :١‏ 58 أبواب نواقض الوضوء ب "اح .١١‏ 

(0) التهذيب :١‏ 7- /0 الاستبصار -8٠ :١‏ 754 الوسائل :١‏ 582 أبواب نواقض الوضوء ب ”اح .١18‏ 

(©) راجع المغنى :١‏ 2191 بدايةٌ المجتهد :١‏ 8". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١0‏ 

كان يوم الجمعه و هو فى المسجد فلا وضوء عليه» و ذلكك بأنّه فى حال الضرورة» .)١١‏ 

فمحمول إِما على عدم إمكان الخروج من المسجد فيتيمم حينئذ- كما يأتى فى بابه -]١[‏ أو على التقية» لعدم الضرورة فى غيرهما. و 
لو منع الحملان فيكون متروك الظاهر عند الأصحاب كلاء فلا حجية فيه. 

ثم النوم ناقض بنفسه. لظاهر الأخبار المتقدمة؛ و صريح حسنة الأشعرى: «لا ينقض الوضوء إِلَا حدث, و النوم حدث» .07١‏ 

لا لكونه مظنة الريح كما يظهر من بعض الروايات 7. لضعفه و موافقته العامة» و تصريح صحيحة زرارة المتقدمة 159 بعدم النقض 
باحتمال طروٌ الناقض ظنا أو شكا. مع أن التعليل بكونه مظنته غالبا لا ينافى النقض به مطلقاء فإنَ أمثال هذه التعليلات فى الشرع كثيرة» 
فإنّ هذه العلهُ صارت عله للكلية كما فى الخمر. 

وأما روايةُ الكنانى: عن الرجل يخفق فى الصلاةً» قال: «إن كان لا يحفظ حدثا منه- إن كان- فعليه الوضوء و إعادهٌ الصلاه و إن كان 
يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا إعادة» «8) فلا ينافى ما ذكرناء لأنّ المراد أنه إن غلب على العقلء فعليه الوضوء و إِنَا فلاء 
لأنّ عدم حفظ الحدث فى الصلاةً يستلزم ذهاب العقل» كما أن استيقان عدمه لا يكون إِلَا مع بقاء العقل. 


]١[‏ سيأتى فى المسألة الرابعة من الفصل الخامس من التيمم. 


.١18 أبواب نواقض الوضوء ب ”اح‎ 782 :١ الوسائل‎ 787-8١ :١ الاستبصار‎ 23-8 :١ التهذيب‎ )١( 

() التهذيب :١‏ 8- ف الاستبصار :١‏ 9!- 758 الوسائل :١‏ 787 أبواب نواقض الوضوء ب "اح 8. 

() الوسائل :١‏ 7100 أبواب نواقض الوضوء ب “اح .١7‏ 

(©) فى ص ١؟١.‏ 

(5) التهذيب :١‏ ا- ل الاستبصار »18٠ -8٠١ :١‏ الوسائل :١‏ 787 أبواب نواقض الوضوء ب "اح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١8‏ 

الخامس: كل مزيل للعقل من جنون أو سكر أو إغماء. بالإجماع المحقق و المحكى فى التهذيب ١١‏ و الخصال ]١[‏ و المعتمد و 
غيرها 205١‏ و فى المنتهى: لا نعلم فيه مخالفا 79. 

و يؤيد بعض المطلوب: رواية الدعائم: إِنْ المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلكك ما شاء من الصلاهً ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 09عا من تاإنلاهم 


عليه) (©). 


والأسقدلال بصحيحة ابق لاد «0) من جهة الإغفاءء أو عموم: «إذا خفى عليه الصوت'», أو تعليق نقض النوم بذهاب العقل من باب 
التنبيه أو الأولوية» أو بالنقض بالنوم من باب تنقيح المناط» ضعيف. 

النادسة شف أثراد الاتعحاضة كماراق فى مسلدتن أن الكناث الأكر فيوى إن كان ناكا الوضوه إلا الةالبس نمع أسيابةر 

فرع: الشكك فى تحقق الناقض لا عبرة به و كذا الظنء لأنّ اليقين بالطهارة لا ينقض إِلَا بيقين مثله كما صرّح به فى الأخبار «12. 

و لصحيحة ابن عمار 037 و خبر البصرى «8 فى الريح» و إحدى صحاح زرارة 


]١[‏ لم نعثر عليه فيه» و لكن نقل عنه فى الرياض :١‏ 15 و مفتاح الكرامة :١‏ /7” أنه عده من دين الإمامية» نعم ربما يستفاد من كلامه 
فى المجالس حيث إنه عدّ من دين الإمامية ناقضية النوم المزيل للعقل- فتأمّل. 


.ه:١ التهذيب‎ )١( 

(؟) كالمداركك .189:١‏ 

الس ع 

(©) الدعائم ٠١١ :١‏ المستدركك :١‏ 75594 أبواب نواقض الوضوء ب 7ح 8. 

(0) المتقدمةُ ص .١1"‏ 

() راجع الوسائل :١‏ 750 أبواب نواقض الوضوء ب .١‏ 

() التهذيب 2٠١177 -*/ :١‏ الاستبصار -4٠ :١‏ 784, الوسائل :١‏ 75# أبواب نواقض الوضوء ب ١ح‏ ". 

:١ الوسائل‎ 588-4٠ :١ الاستبصار‎ ٠١18 /ا©*7-‎ :١ التهذيب‎ ٠1*94 -#1/ :١ الفقيه‎ )8( 

68" أبواب نواقض الوضوء ب ١ح‏ 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١7‏ 

فى النوم .)١١‏ 

و الشككث فى سماع الصوت كالشكك فى النوم. 

ولا اعتبار بالرؤياء لإمكان تحققه مع عدم بطلان العقل و السمع إذا قوى الخيال. 

تذثيسة لبس الوضوء غير ها ذكر سبي مو غلى الأظهر الأشهر رواية وشوئو إن اعتلفت الأخباز يل الأقوال فى أشياء: 
منها: المذى. خالف فيه الإسكافى, فقال بنقضه للوضوء إن خرج بشهوة .)١‏ 

و يشعر كلام التهذيب بالنقض مع الكثرهُ «”0» و ذهب ]١[‏ العامة إلى النقض به مطلقا «©"). 

لنا- بعد الأصل و الإجماع المحقق و المحكى فى التذكرة «8) و غيرها- 20 المستفيضة المتواترة معنى من الصحاح و غيرها المصرّحة 
بعدم النقض بالمذى مطلقاء كالصحاح الثلاث للشتخام ©" و ابن بزيع «/) وابن سنان «4)» و حسنة بريد 


]١[‏ فى «ق)» وذهبت. 


.١ ح‎ ١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ 70 :١ الوسائل‎ 21١ -8 :١ التهذيب‎ )١( 
.١18 نقله عنه فى المختلف:‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠بعا‏ من تالاه 0 


.18 1:١ التهذيب‎ )( 

(©) بداية المجتهد :١‏ 2 الأم للشافعى :١‏ 9". 

.١١ :١ التذكرة‎ )0( 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): 269. 

(0) التهذيب -١7/:١‏ 50 الاستبصار :١‏ 797-91 الوسائل :١‏ /7” أبواب نواقض الوضوء ب ١7‏ ح 2. 

(8) التهذيب -١8 :١‏ 7©, الاستبصار :١‏ 97- 798 الوسائل :١‏ 797 أبواب نواقض الوضوء ب ١7‏ ح 4. 

(9) التهذيب -7١ :١‏ 58 الاستبصار :١‏ *8- 07 الوسائل 58١ :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب ١7‏ ح .١5‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١8‏ 

ابن معاويةٌ 20١١‏ و موثقهُ ابن عمّار .)3١‏ أو و لو مع السيلان» كصحيحةٌ الفضلاء 379). أو و لو بلغ عقبيك, أو الفخذ كحسنتى زرارةٌ «©» 
و محمد (8). أو مع الشهوه كمرسلتى ابن أبى عمير © و ابن رباطء و فى الأخيرة: «يخرج من الإحليل المنى و الودى و الوذى» إلى 
أن قال: «و ما المذى فهو الذى يخرج من الشهوةٌ و لا شىء فيه) 79 و غير ذلكك, و فى كثير منها أنّه بمنزلة النخامة. 

و المصرّح به فى كلام جماعة من الفقهاء «4/» و طائفة من أهل اللغةُ- كصاحبى الصحاح و القاموس و ابن الأثير و الهروى «04- أن 
المذى هو الخارج عقيب الشهوة» و تدل عليه مرسلة ابن رباط. فتوصيفه فى مرسلة ابن أبى عمير بقوله: 

«من الشهوة)» للتوضيح. و الاستعمال فى الأعم فى بعض الأخبار تجوّز. 

و يكون ما يتمسك به للإسكافى- كصحيحة ابن يقطين: عن المذى أ ينقض الوضوء؟ قال: «إن كان بشهوة نقض» 3٠١١‏ و بمضمونها 


روايتا أبى بصير )١١١‏ 


.١ ح‎ ١17 أبواب نواقض الوضوء ب‎ 778 :١ ح "؛ الوسائل‎ ١0 الكافى *: 9" الطهارة ب‎ )١( 

() التهذيب -10/:١‏ 4 الاستبصار :١‏ 941- 147, الوسائل :١‏ 777 أبواب نواقض الوضوء ب ١7‏ ح 7. 

() التهذيب 27-7١ :١‏ الاستبصار :١‏ *9- 008 الوسائل :١‏ 778 أبواب نواقض الوضوء ب ؟١‏ ملحق ح ؟. 

(ع) الكافى *: 9" الطهارة ب ١0‏ ح ,١‏ الوسائل :١‏ 778 أبواب نواقض الوضوء ب ١17‏ ح ؟. 

(0) الكافى *: 5٠‏ الطهاره ب ١0‏ ح 6 الوسائل :١‏ 777 أبواب نواقض الوضوء ب ١7‏ ح ". 

(©) التهذيب -١9 :١‏ /ا؟؛ الاستبصار :١‏ 00-97 الوسائل 737١ :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب 4ح ؟. 

(0) التهذيب -7١ :١‏ 68, الاستبصار :١‏ 01-97 الوسائل :١‏ 778 أبواب نواقض الوضوء ب ١17‏ ح #. 

(8) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ ع. 

(9) الصحاح ©: 59٠‏ القاموس 6: 281 النهاية : 17 غريب الحديث ؟: 30. 

.١١ ح‎ ١5 أبواب نواقض الوضوء ب‎ 719 :١ الوسائل‎ »448 -97 :١ الاستبصار‎ 688 -19 :١ التهذيب‎ )٠١( 

.٠١ ح‎ ١5 أبواب نواقض الوضوء ب‎ 779 :١ الوسائل‎ 7917-97 :١ الاستبصار‎ ,68 -١9 :١ التهذيب‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١9‏ 

و الكاهلى »)١«‏ و صحيحة يعقوب: عن الرجل يمذى فى الصلاهُ من شهوة أو من غير شهوة» فقال: «المذى منه الوضوء) ١؟)‏ و غير 
ذلك- معارضا لما تقدّم بالتساوىء و مطابقا لمذهب العامة و لأجله يرجح ما تقدّم بل و لولاه أيضاء لموافقته للأصل. 

مع أنّ هذه الأخبار ليست بحجة؛ لمخالفتها للشهرة القديمة و الجديدة» و لعمل راويهاء و بعضها كالأخيرة على الوجوب غير دالَةُ. 
و بهذا يجاب لو عمّم المذى لغهُ حتى يكون من تعارض المطلق و المقيد» مضافا إلى تساويها مع المرسلتين فتقدّمان, لما مرّ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١بعا‏ من (اإنلاه0 


و ضعفهما سندا عندنا غير ضائر» و لو كانء فالعمل لهما جابر» مع أن ابن أبى عمير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه؛ و 
مراسيله كالمسانيد. 

و منها: تقبيل المرأة بشهوة؛ و مس الفرجين من الغير كذلك. و مسّ باطنهما مطلقا. 

خالف فيها الإسكافى 7» و فى الأخير الصدوق ©" أيضا مع ضم فتح الإحليل» لرواية أبى بصير «8) و موثقةٌ عمّار .)©١‏ 


.١15 أبواب نواقض الوضوء ب 15 ح‎ 774 :١ الوسائل‎ 544 -47 :١ الاستبصار‎ 658-19 :١ التهذيب‎ )١( 

(1) التهذيب 07-7١ :١‏ الاستبصار :١‏ 40- 208 الوسائل 18١ :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب ١15‏ ح .١18‏ 

(؟) نقله عنه فى المختلف: .١7‏ 

"8:١ الفقيه‎ )©( 

(0) التهذيب :١‏ 77- 38 الاستبصار :١‏ 84- ١18؛‏ الوسائل :١‏ 777 أبواب نواقض الوضوء ب 4 ح 4. 

(©) التهذيب :١‏ 1717/58 الاستبصار :١‏ 88- 185, الوسائل :١‏ 777 أبواب نواقض الوضوء ب 9ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7: ص: 7١‏ 

و هما- مع عدم دلالة أولاهما على الأزيد من الاستحبابء و معارضتهما مع مرسلة ابن أبى عمير 0١١‏ و الصحاح الخمس للحلبى "١‏ و 
زرارة 239 و معاوية «5"» و روايةٌ عبد الرحمن «08- لا تصلحان للحجية» لمخالفتهما لعمل معظم الطائفة بل إجماع الفرقة على التحقيق. 

و منها: القهقهة فى الصلاه متعمدا للنظر إلى المضحكك أو سماعه. و الحقنة؛ و الدم الخارج من السبيلين المشكوك فى مصاحبة 
الناقض له. 

خالف فيها الإسكافى «2) أيضاء لمضمرتى ابن أبى عمير 07 و سماعة 8١‏ فى الأوّل. 

و جوابه ما مر من الشذوذ المخرج عن الحجية؛ مع معارضتهما لحسنةُ زرارة 4١‏ مضافا إلى ضعف الأولى من جهة الدلالة. 


.١18 المتقدمة فى ص‎ )١( 

(0) التهذيب :١‏ 88-77 الاستبصار :١‏ 2774-84 الوسائل 71١ :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب 9ح 2. 
(") أ- الكافى *: /9” الطهارة ب 7 ح 137 الوسائل 7١ :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب 4 ح ". 

ب: التهذيب :١‏ 77- 4ه الوسائل 77١ :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب 4 ملحق ح ". 

ج: التهذيب -7١ :١‏ 6ه الاستبصار :١‏ /4817- /71؛ الوسائل 71١ :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب 9ح ". 

(©) التهذيب :١‏ 8ع*- ٠١15‏ الاستبصار :١‏ 2787-84 الوسائل 71١ :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب 9ح 7. 
() التهذيب :١‏ 77 /اله الاستبصار 238١-84 :١‏ الوسائل 71١ :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب 9ح 8. 
(©) نقله عنه فى المختلف: 18. 

(0) التهذيب -١7 :١‏ 75, الاستبصار :١‏ 88- 2718 الوسائل :١‏ 72# أبواب نواقض الوضوء ب #ح .٠١‏ 
(8) التهذيب -١7 :١‏ 77, الاستبصار :١‏ 88- 777؛ الوسائل :١‏ 72# أبواب نواقض الوضوء ب #ح .١١‏ 
(9) الكافى *: 98" الصلاءٌ ب ١ه‏ ح #, التهذيب 1: *7*- 178, الوسائل 72١ :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب #ح 8. 
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و لم أعثر له فى الباقيين على حجة, بل الأخبار على عدم النقض بالثانى مصرّحة .01١‏ 

و منها: الحيض فيظهر من بعضهم كونه ناقضا للوضوء .)5١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (ابعا من تإنلاهم 


و تظهر الفائده فى ما إذا كانت متوضّئْهُ و حاضت و أرادت الاشتغال بما يشترط فيه الوضوء وجوبا ولا يمنعه الحيضء كالنوم» وفى 
النفساء حيث إن لا أقل للنفاس. 

و الظاهر عدم كونه بنفسه ناقضا له. للأصل و عدم الدليل. 

و مثل قوله: ٠كل‏ غسل فيه وضوء) «* لا يثبت ناقضيه الحيض. لأنّه مع عدم إفادته الوجوب- كما يأتى -]١[‏ لا يدل إِلّا على مطلوبية 
تقدم الوضوء على الغسلء و هو لا يدل على مطلوبية وضوء آخر غير ما تقدم على سبب الغسل إلا بعد ثبوت انتقاضه. 

و منها: مس الميت. 

و الحقّ: عدم الانتقاض به أيضاء كما يأتى فى بحث غسل المس. 

ثم إنا قد ذكرنا أن هذه الأمور ليست أسبابا موجبة للوضوء, و أمَا استحبابه بعروضها فالظاهر ثبوته فى الجميع؛ غير الحقنةٌ و الدم 
الخارج من السبيلين» لما مرٌ. 

و يستحب أيضا للرعافء و القىء, و التخليل السائل منه الدم إذا استكره شىء منهاء لصحيحة الحذّاء «©) فى الجميع. و الوشاء «ه) 
أيضا فى الأوّل. 


]١[‏ سيأتى فى المسألة من البحث السادس من غسل الجتابة. 


.7“ أبواب نواقض الوضوء ب‎ 718 :١ راجع الوسائل‎ )١( 

(؟) كابن حمزةٌ فى الوسيلة: * و العلامة فى التحرير :١‏ 8. 

(6) التهذيب -١8 :١‏ 07ع, الوسائل 7: 758 أبواب الجنابة ب 78ح ؟. 

(©) التهذيب -١* :١‏ 78, الاستبصار :١‏ “41- 787, الوسائل :١‏ 52# أبواب نواقض الوضوء ب 8ح .١17‏ 
(5) التهذيب :١‏ 4ع"- 2٠١76‏ الوسائل :١‏ 7817. أبواب نواقض الوضوء ب لاح .١١‏ 
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و خروج البلل بعد الاستبراء» لمكاتبة محمّد بن عيسى .0١١‏ 

و بعد الاستنجاء بالماء من الغائط و البول للمتوضّيع قبله و لو كان قد استتجمرء لموثقتى عار 279 و سماعة (). 
و الظلم؛ و الكذب. و الزائد من الأربعة من باطل الشعرء لموثقةُ سماعة 5". 

والغيبةُ» لرواية الحسين بن زيد- الطويله- فى جمل المعاصى «8). 

و الغضبء للمروى فى دعوات الراوندى: «إن غضب أحد كم فليتوضاً) «2. 

و لمس الكلبء و مصافحة المجوسىء للخبر فيهما 07. 

و بعد الوضوء الناقص لعذر بعد رفعه كالتقيةُ و الجبيرة» خروجا من خلاف من أوجبه 


.4 أبواب نواقض الوضوء ب 17 ح‎ 588 :١ الوسائل‎ 178-58 :١ الاستبصار‎ 0/7 -78 :١ التهذيب‎ )١( 
.١ ح٠١ أبواب أحكام الخلوة ب‎ 177:١ الوسائل‎ »159 -7 :١ الاستبصار‎ 21717 -*8 :١ التهذيب‎ )1( 
أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ح ه.‎ "1١9 :١ ح 237 الوسائل‎ ١5 الكافى *: 19 الطهارة ب‎ )( 

(؟) التهذيب 28-١8 :١‏ الاستبصار :١‏ 41- 7176 الوسائل :١‏ 788 أبواب نواقض الوضوء ب /ح ". 
(0) الفقيه ع: 7, أمالى الصدوق: 0ه”. 
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(2) دعوات الراوندى: 87 المستدركك :١‏ 775 أبواب الوضوء ب 7 ح .١‏ 


() الوسائل :١‏ 77 أبواب نواقض الوضوء ب ١١ح 2١‏ 7. 
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الفصل الثانى: فى أقسامه 
اشاره 


وهو على قسمين: واجب و مندوب. 
فهاغنا بحفان. 


البحث الأوّل: فى الواجب منه. 


وهو يجب للصلاة الواجبة» بالإجماع بل الضرورة و الكتاب و السنة المتواترة معنى. 

و كما يجب لها شرعا يجب شرطاء فيتوقف صحتها عليه أيضا بالأربعة. 

و يكفيك فى ذلكك: قول أبى جعفر المروى فى الفقيه و التهذيب: «لا صلاة إِلّا بطهور» 1١‏ و الروايات الوارده فى وجوب إعادةٌ 
الصلاءٌ بتركك الوضوء و نسيانه أو نسيان جزء منه .)5١‏ 

و ذلك أيضا دليل آخر على وجوبه الشرعىء لوجوب مقدمة الواجبء كما أن الأول أيضا دليل على الثائى باعتبار كون الأمر بالشىء 
نهيا عن ضده فالأمر بالوضوء حال إرادءٌ الصلاءً نهى عنها موجب لفسادها. 

ثمّ أكثر ما ذكر دليلا على الوجوبين يعم جميع الصلوات الواجبة يومية كانت أو غيرهاء فوجوبه شرعا و شرطا له مما لا شكك فيه. 

و أمَا صلاه الجنازة فليست صلاةً حقيقة» فلا ينافى العموم عدم وجوبه لها. 

مع أنه على فرض كونها صلا تكون مخصّصة بالأدلة الآتِيهُ فى موضعه. 

و الحق بالصلاة أجزاؤها المنسية» و سجود السهو «"). و قيل: سجود 


.١ أبواب أحكام الخلوة ب 9ح‎ "١0 :١ الوسائل‎ ,15 -89 :١ التهذيب‎ 2179-8 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل 7١ :١‏ أبواب الوضوء ب ". 

(*) كما فى روض الجنان: ؟١.‏ 
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التلاوة .0١‏ و يأتى الكلام فى كل منها فى محله. 

و للطواف الواجب دون المندوبء و ليس شرط له (أيضا) ]١[‏ كما يأتى فى بحثه. 

ولمسٌ خط المصحف. و وجب لحرمة مها بدونه كما يأتى. 

ولنذر و شبهه. و متعلقه إن تعين من وضوء أو غسل أو تيمم تعين» و إِلَا كفى المسممى مع مشروعيته فى الصورتين» فلا يكفى الوضوء 
مع غسل الجنابة» أو غسل الجمعة يوم الأربعاء» أو التيمم مع الماء لعدم كونه طهارة» بل عدم ثبوت مشروعيته فلو نذره بخصوصه لم 


يتعقفك. 


ثمّ لو نذره فى وقت معن قيل: فإن صادف أحد أسبابه وجب ."7١‏ 
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و فيه نظر, لأنّه موقوف على صحة النذر؛ و هو بإطلاقه ممنوع؛ بل إطلاقه يصح إن كان المنذور راجحا مطلقاء و إِلَا فلا فلا يصح نذر 
التيمم فى وقت معين بالإطلاق. 

و إن لم يصادفه. فمع تعذّر تحصيله يسقط قطعاء كنذر غسل الجنابة غدا مع تعذّر تحصيل الجنابة» أو نذر التيمم عند النوم مع تعذّر 
إعدام الماء على القول باشتراط عدمه حينئذ أيضا. 

و مع إمكانه» فإن كان فعل تلك الطهارة راجحا على ما هى عليه قبل حصول موجبه. يجب تحصيل الموجب ما لم يكن محرماء سواء 
كان تحصيل الموجب أيضا راجحا فى نفسه كالجنابة لغسله» أو لا كالحدث للوضوء الرافع على القول بكونه أفضل من التجديدى. 

و إن لم يكن راجحا على ما هو عليه لم يجبء لأنَّ النذر إن شمل مثل تلكك 


[١]لا‏ توجد فى (م). 


.48 المختلف:‎ )١( 

(اامفارق المس 51 
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الحال أيضاء لم ينعقد. لعدم الرجحانء كالتيمم مع إهراق الماء لمن يجده. فإنّ التيمم حينئذ ليس راجحا على الوضوء. 

و قال والدى العلامة- رحمه الله- بعدم وجوب تحصيل الموجب مطلقا. و هو غير جيد. 

ولو يحت الرقيو أ بخنا للمحد ل ين لخر جا 

فإن أريد ما يجب لأجل تحمل الصلاةء فهو داخل فى الوجوب لهاء و إن أريد غيره كما إذا نذر أحد الوضوء و مات قبل أن يأتى به 
فلم تثبت مشروعية التحمل فيه و لذا لم يذكره الأكثر. 

تذني: لأ يجب الوضوء بنفسة على المعروق من هذهب الأصحاب» كما فى المندارك زه وعن التذكرة 179و المحقق ]١[‏ و 
الكركى 0 و العاملى «0) و فى اللوامع و المعتمد: الإجماع عليهء بل ظاهر [1] أمالى الصدوق كون وجوبه لغيره خاصة من دين 
الإمامية «28). 


و يدل عليه: الأصل [1 و الإجماع الثابت من التتبع» و ممما يعهد من فقهاء 


]١[‏ لم نعثر فى كتب المحقق على دعوى المعروفية من مذهب الأصحاب و لم ينسب إليه فى كتب المتأخرين, و المظنون زيادة «الواوا 
بين المحقق و الكركى. كما يؤيده تقديم التذكرة عليه فى الذكر. 

قال الوحيد البهبهانى فى حاشية المدارك: بل نقل جمع من الفقهاء الإجماع مثل العلامة فى التذكرة و المحقق الشيخ على و الشهيد 
الثانى و نحوه فى الذخيرة: 5 

["] فى «0» و«ق» بل عن ظاهر. 

[] أى أصاله عدم وجوبه لأجل نفسه لوفاق الكل على وجوبه لغيره أو عدم وجوبه فى غير وقت وجوب مشروط الطهارة إن قلنا بعدم 
تحقق الوجوب الغيرى قبل وقت الغير (منه ره): 


.58 الألفية للشهيد:‎ )١( 
.5 :١ المداركك‎ )0( 
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.10 :١ التذكرة‎ )*( 

() كما نقل عنه فى الذخيرة و حاشية المدارك, و فى مفتاح الكرامة :١‏ 0 نقل عنه فى شرح الإرشاد. 

(0) روض الجنان: ١ه.‏ 

(8) أمالى الصدوق: ١ه-‏ 18ه. 
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الأعصار من عدم التزامهم رفع الحدث الأصغر عند ظن الوفاة لأنفسهم أو غيرهم, و مفهوم الشرط فى الآية .0١١‏ 

و الإيراد عليه: بِأنْه يدل على وجوبه عند إرادتهاء لعدم إمكان إبقاء القيام على حقيقته» و الإرادة تتحقق قبل الوقت أيضا. 
مردود ]١[‏ بأنّ غايته وجوبه قبل الوقت أيضاء و لا مانع من كون الواجب لغيره واجبا قبل دخول وقت الغير كما يأتى .7١‏ 
مع أن عدم إمكان إبقاء القيام على حقيقته ممنوع. فإنّه إِنْما هو إذا قال: 

قمتم فى الصلاة» حتى تكون حقيقته هو القيام الذى هو جزؤهاء و لكنه قال: إلى الصلاة. و المتبادر من القيام إلى الشىء: التوجه إلى 
إبجاده» و ظاهر أن ذلك لآ يكو الاوقت تأ ذلك الشىء و إمكان إبجاده. 


و بأنَ حجية مفهوم الشرط إذا لم تظهر له فائدة غيره. 


]١[‏ و قيل: يتعيين الإرادة المتصلة لكونها أقرب المجازات» بل قيل بعدم إمكان إرادةٌ القيام منه إطلاقا لاسم السبب على المسببء إذ لا 
بدّ من إراده الصلاءً من القيام أيضا لعدم وجوبه لجزء الصلاة بل لنفسهاء فيلزم استعمال لفظ فى استعمال واحد فى مجازين بعلاقتين 
متغايرتين و هو غير جائز. 

و الحاصل: أن قوله: «قمتم) لا يمكن أن يكون مستعملا فى «أردتم) بإطلاقه. لعدم العلاقة» فيكون مستعملا فى أردتم القيامء و لا 
يمكن أن يكون المراد بالقيام حقيقته» لعدم وجوبه له بل للصلاة» فيلزم المحذور المذكورء مضافا إلى أنه يصير المعنى: إذ أردتم 
الصلاء إلى الصلاء. و هو فاسد. 

و فيه نظرء لأنّ المستعمل فى الصلاهُ هو القيام المأخوذ فى المعنى المجازى دون قوله: 

«قمتم) فهو من قبيل سبكك المجاز من المجاز. 

نعم يمكن أن يمنع جواز مثل ذلكك أيضا. و أيضا يمنع عدم وجوب الوضوء للقيام الذى هو جزءء فيمكن إبقاء القيام المأخوذ فى 
المعنى المجازى على حقيقته. غاية الأمر أن الآيهُ لا تصريح فيها بالوجوب للصلاة» ولا ضير فيه بل يمككن أن يقال: الوجوب يستلزم 
الوجوب للكلء فتأمل. (منه ره). 


()المائدة:2 

() فى ص 59. 
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مردود: بمنع الاختصاص. و إِنّما هو إذا استدل عليها بأنّهِ لولاها لانتفت فائدة الشرط. و هو غير تام» بل المناط الفهم العرفى. 

و يؤيد المطلوب أيضا: بعض الأخبار الواردة فى علل الوضوء. و أنه للقيام بين يدى الله سبحانه 40١١‏ و مفهوم صحيحة زرارة: «إذا 
دخل الوقت وجب الصلاهُ و الطهور» 17 حيث إِنّ الظاهر منه تعلق الحكم بكلّ من المتعاطفين بانفراده حتى يكون رفعه برفعه عنهماء 
لا-.على سبيل الاستغراق الأفرادئ حتى يكون المراد مجرد ضدق الكلية عند دخول الوقث؛» و عدمه المتحقق بانتفاء الوجوب عن 
الصلاةُ وحدها قبله. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ب؟بعا من تاإنلاهم 


مضافا إلى أن إراده مجرد صدق الكليةٌ يلغى ذكر الطهور لاستقلال الصلاهُ فى الاشتراطه إِلَا أن ذلكك محتمل أيضا. 

و قد يستدل أيضا: بأخبار دالَهُ على الوجوب الغيرى مثبتة له «. 

و هو غير جيدء للوفاق على ثبوت الغيرىء و النزاع إِنّما هو فى نفى النفسى. 

و ثبوته معه. و تلكك الأخبار لا تنفيه» لعدم المنافاة بين الوجوبين. 

نعم» فى بعضها إشعار إلى نفيه» كقول الصادق عليه الس لام: «أنا أنام على ذلكك- يعنى حدث الجنابة- حتى أصبح) 15١‏ مع قوله فى 
خبر أبى بصير: 


«الإمام لا يبيت ليله و للّهِ فى عنقه حق» «6). 
خلافا لمجهول نقله عنه فى الذكرى «7» و الظاهر - كما قاله جماعةٌ و يظهر من 


)١(‏ الوسائل :١‏ /781 أبواب الوضوء ب ١‏ ح 4 علل الشرائع: 0" 398 عيون الأخبار ؟: 

.١18 3 

(؟) التهذيب -١0 :١‏ 088 الوسائل :١‏ 77 أبواب الوضوء ب 8ح .١‏ 

() راجع الوسائل :١‏ 777 أبواب الوضوء ب 8ح .١‏ 

(©) الفقيه :١‏ لاا- 218٠١‏ الوسائل 7: 777. أبواب الجنابة ب 70ح 7. 

(0) الكافى 508:١‏ الحجه ب ٠١8‏ ح 6. 

(2) الذكرى: 37. 
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قواعد الشهيد- أنه العنبرى من العامة [1١]؛‏ و إن كان ظاهر المداركك )١١‏ و بعض من تأخر عنه (؟) الميل إليه» لاستفاضةٌ النصوص 
الدالة غلى وجوب الطهارة مطلقا- الظاهر فى التفسى- بيخصول أحد نواقضها. 

وفيه: أنه إن أريد ظهور الوجوب بنفسه فى النفسى فهو ممنوع. لأنّ الوجوب هو مطلوبية الشىء حتماء سواء كان مطلوبيته لأجل نفسه 
أو غيره. 

فإن قيل: الغيرى يحتاج إلى ملاحظة مصلحة الغير و الأصل عدمها. 

قلنا: النفسى أيضا يحتاج إلى ملاحظهُ مصلحة فى ذلكك الشىء. 

فإن قيل: الأوّل يحتاج إلى ملاحظة الغير أيضا. 

قلنا: غاية الأمر أنه يكون فى أحد الطرفين مخالف أصلء و فى الآخر مخالفين» و لا ترجيح عندنا حينئذ» مع أن فى النفسى أيضا يحتاج 
إلى ملاحظة حيثية نفس ذلكك الشىء. 

و إن أريد ظهور إطلا-ق الوجوب نحو قوله: إذا أحدثت توض أء أو يجب عليك الوضوءء فهو كذلكك لو قلنا باختصاص الوجوب 
الغيرى لشىء بوقت ذلكك الغير و حال وجوب فعله كما هو المشهور إذ وجوبه الغيرى حينئذ يوجب تخصيص ذلك الإطلاق بوقت أو 
حال هو وقت ذلكك الغير» و الأصل عدمه: 

و أمَا لولم نقل بذلك. و قلنا بوجوبه بعد وجوب ذلك الغير و إن لم يدخل وقته- كما اختاره الأردبيلى 0 و جماعة ممّن تأخَر عنه 
«©» و هو الحق- فليس كذلككء إذ يكون الوضوء بعد الحدث حينئذ واجبا على المكلف» دخل وقت الصلاهُ أم لا 


]١[‏ القواعد و الفوائد ؟: ه*, قال: ذهب إلى ذلكك القاضى أبو بكر العنبرى و ذكر محقق الكتاب فى الهامش: لعل الصحيح أبو بكر 
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العربى فراجع. 


.٠١ :١ المداركك‎ )١( 

(0) كالمحقق السبزوارى فى الذخيرة: ؟”, و الكفاية: ؟. 

(") مجمع الفائدة :١‏ /91. 

(؟) منهم صاحب المشارق: 18. 
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فلا يرتكب تخصيص فى المطلقات. 

و الحاصل: أن الواجب واجبء نفسيا كان أم غيرياء فلا ينصرف إلى أحدهما إِنَا بدليل» و لا دليل على الانصراف إلى النفسى إِلَا 
تخصيص المطلقات على الغيرى خاصة؛ و لا تخصيص على ذلكك القول. 

و أمَا ما قلنا من أن الحقّ: عدم توقف وجوب ما يجب لغيره على دخول وقت ذلك الغير» بل يتوقف على وجوبه؛ فتوضيحه بعد مقدمة 
هى: أنه إذا قال الآمر: 

صم أول رجبء تحصل للمأمور حالة غير ما كانت عليه قبل ذلكك الأمر و هى صيرورته مكلفا بصوم أول رجبء فيصير صوم أول 
رجب واجبا عليه و إن لم يدخل بعد وقت فعله؛ إذ لا يتوقف وجوب الشىء على دخول وقته. فإنّ الوجوب هو المطلوبية الحتمية» و 
يصدق على هذا الشخص أنه مطلوب منه صوم أول رجب حتماء و على صوم أول رجب أنه مطلوب حتماء بخلا-ف ما إذا قال: إذا 
دخل أول رجب آمرك بصومه فَإنّه لم يجب بعد. 

نظير ذلكك: ما قاله الفقهاء فى التوكيل التنجيزى و التعليقى» فقالوا: يصح أن يقول الموكل: أنت وكيلى أن تفعل فى الشهر الآتى كذاء 
بأن يكون الآتى ظرفا للفعل دون التوكيل؛ ولا يصح أن يقول: إذا دخل الشهر الآتى أنت وكيلىء بأن يكون الشهر ظرفا للتوكيل؛ فإنّ 
التوكيل فى الأوّل تنجيزى و فى الثانى تعليقى. 

و بعد ذلكك نقول: إذا وجب شىء لشىء آخرء فما لم يجب ذلك الآخر لا يجب هذا البتة إذ وجوبه تبعى» و هو فرع وجوب متبوعه 
أى تعلق الأممر به و لكن لا دليل على توقف وجوبه على دخول وقته» بل يرى أنّه لو أتى بذلكك الغير قبل وقت ذلكك يكفى و يعد 
ممتثلاء فلو أمر المستطيع الذى بينه و بين مكة عشرة أيام بالحج» فذهب إلى مكة قبل الموسم بشهرين كفى و لو أمره بوجوب المقدمة 
صريحا أيضا. و لأنّ الأصل عدم تقبيد وجوبه بوجوب ذلك الغيره فلو قال: إذا أحدثت يجب عليك الوضوء من جهة الصلاة» فالأصل 
عدم تقييد وجوبه بوقت الصلاة» و كذا لو قال: يجب عليكك ستر العورة لأجلها. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: "٠‏ 

غايةُ الأمر أن وجوبه موسّع لا يتضيّق إِلَا بحال إراده الصلاة المتصلة؛ و لذا لو توضأ أو ستر العورة قبل وقتها يمتثل» فهو واجب موسّع 
من أول حدوث السبب إلى أول زمان التلبس بذلك الغير» و هو مخبر بين جميع أفراده. 

فإقاقذة: لأغقاب لو نر كدقل يوقت الغير. 

قلنا: كذلكك بعده قبل تضيق وقت الغير» و ذلكك لأجل أن هذا شأن الموسّع. 

فإن قلت: قد سلّمت أن وجوب شىء لغيره يتوقف على وجوبه؛ و هو قبل الوقت غير معلوم لإمكان عدم البقاء. 

قلنا: العلم الاستصحابى كاف فى ذلك. 

و ظهر مما ذكرنا أنه لا تترتب ثمرةٌ نافعة على ذلكك الخلافء إذ أنفع ما قالوه جواز نيه الوجوب قبل الوقت, و على ما ذكرنا يجوز 
مطلقا. 
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لا يقال: الوجوب الغيرى و إن لم يتوقف على وقت ذلك الغير» و لكن خصوص الوضوء كذلك. لقوله: «إذا دخل الوقت ..»» لعدم 
صراحة دلالته على ذلك و احتمال غيره كما مر. 


البحث الثانى: فى الوضوء المستحب. 


وهو على قسمين: 

أحدهما: ما يستحب باعتبار السبب» و هو ما ندبه الشارع للمتطهّر بحصول سبب موجب له. 

و ثانيهما: باعتبار الغايةُ و هو ما ندبه للمكلف للتوصّل إلى أمر. 

أمَا الأوّل: فأقسامه ما مر فى بحث أسباب الوضوء, و الكلام ها هنا فى الثانى. 

ثمّ ثبوت هذا القسم من الوضوء المستحبء إما يكون بتصريح الشارع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: "١‏ 

بمطلوبيته للأأمر الفلاخى» أو يتوققف حصول مندوب أو جوازه عليه لأنٌ مقدمة المندوب مندوبة» و لا- فرق فى ذلكك بين كون ما 
يتوقف عليه نفس فعل مطلوبء أو مرتبة من مراتب كماله. و أمَا مرجوحية فعل مباح بدون الوضوءء فهى لا تدل على مطلوبية الوضوء 
لأجل فعل ذلككء إذ غايتها توقف ارتفاع كراهة المباح على الطهارة» و لا دلالة لذلكك على مطلوبيتها له بوجه. 

وقد أدرج جماعة بعض ما من هذا القبيل فى أقسام الوضوء المستحب ١١١‏ و هو فى غير موقعه. 

و تظهر الفائدة فى مشروعية ضم تلكك الغايةٌ فى النية. 

و على هذا فالأولى أن نذكر ما كان من هذا القبيل بعنوان آخرء أو يدرج فى أحكام الوضوء كما فعلوه فى الغسل. 

وقد ظهر من ذلك أن ها هنا ثلاث عنوانات: 

الأؤل: الوضوء المستحب باعتبار الأسباب. 

و الثائى: المستحب باعتار الغايات. 

و الثالث: الوضوء الرافع لكراهة بعض المباحات للمحدث. 

أما الأوّل: فقد مرٌ. 

و أمّا الثانى: فله أقسام كثيرة باعتبار الغايات» و هى أمور: 

منها: الصلاة المندوبة» لاشتراطها به بالإجماع. 

و عموم قوله: «لا صلاة إلا بطهور» 7 و قوله: «الصلاة ثلاثة أثلااث, ثلث طهور ..) 9 و قوله: «ثمانية لا تقبل منهم صلاهُ و منهم 
تاركك الوضوء» "١‏ و قوله عليه 


.15٠ ١54 :5 لاء و الحدائق‎ :١ و كشف اللثام‎ »1١/ :١ انظر المنتهى‎ )١( 

(؟) التهذيب :١‏ 509- 2088) الاستبصار :١‏ 0ه- 12٠‏ المحاسن: 278 الوسائل :١‏ 60" أبواب الوضوء ب ١ح .١‏ 

() الفقيه :١‏ ؟1- 28, الوسائل :١‏ 88" أبواب الوضوء ب ١ح‏ 8,. 

(©) الفقيه :١‏ ع 1ل و ©: 784 الى المحاسن: ؟١-‏ 28 الوسائل :١‏ 89" أبواب الوضوء ب ؟ ح 8. 
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السلام: «إن ذكرت و أنت فى صلاتكك أنكك تركت شيئا من وضوئكك فانصرف» )١١‏ إلى غير ذلكك. 

و شرط المستحب مستحب. و الاستدلال على الاشتراط بإطلاق ما دل على وجوب إعادة الصلاه على من نسى الوضوء أو شيئا منه و 
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نحوه غير جّد» لعدم الوجوب فى النوافل. 

و منها: صلاهٌ الجنازة كما يذكر فى محله. 

ودهاة الطراك لدوب كبا راقر يلل مله 

و منها: ما لا يشترط فيه الطهارة من مناسكك الحج, لصحيحة ابن عمار: لا بأس أن يقضى المناسكك كلها على غير وضوء إِلّا الطواف 
فإن فيه صلا و الوضوء أفضل») .)73١‏ 

و منها: مس كتابة المصحف المندوبء و تلاوته؛ و كتابته» و تعليقه و حمله للشهرة الكافية فى إثبات الاستحباب فى الجميع. 

مضافا فى الأول إلى اشتراط جواز مسه بهء و فى الثانى إلى المرويات فى قرب الإسناد و عدة الداعى و الخصال: 

الأوّل: أقرأ المصحف ثم يأخذنى البول؛ فأقوم و أبول و أستنجى و أغسل يدى و أعود إلى المصحفء فأقرأ فيه؟ قال: «لا حتى تتوضاً 
للصلاة) «”) دل على مرجوحية التلاوة المستحبة بدون الوضوء, فيتوقف كمالها- الذى هو مطلوب- على الوضوء فيكون مطلوبا. 
والثانى: «لقارئ القرآن بكل حرف يقرؤه فى الصلاةٌ قائما مائةٌ حسنة» 


.8 أبواب الوضوء ب "اح‎ "1/١ :١ الوسائل‎ 52# -1١١ :١ الكافى : *” الطهارة ب ؟” ح "0 التهذيب‎ )١( 

() التهذيب ه: 204-١8‏ الاستبصار 7: -78١‏ ١6ل‏ الوسائل :١‏ 0/6" أبواب الوضوء ب هح .١‏ 

(") قرب الإسناد: 9- 01782 الوسائل #: 198 أبواب قراءة القرآن ب 1١ح .١‏ 
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و قاعدا خمسونء و متطهرا فى غير الصلاءً خمس و عشرون حسنة؛ و غير متطهر عشر حسنات» 2١«‏ دل على توقف بعض كمال القراءة 
عليه» فيستحب. 

و الثالث: «لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهر) .)7١‏ 

و فى بعض النسخ: «لا يقرب» مقام: «لا يقرأ و عليه لا يتم الاستدلال؛ و استلزام بعض أفراد القراءة للقرب لا يستلزم الاستحباب للقراءة. 
ثمّ ظاهر إطلاق كلام الأصحاب و مقتضى إطلاق باقى الروايات: عدم التفرقة بين التلاوة من المصحف أو من ظهر القلب» فيستحب 
الوضوء لهما. 

و فى الثالث إلى مطلقات ما دل على مرجوحية مس المصحف- الصادق على مس الورق اللازم للكتابة الراجحة بنفسها- [على غير 
وضوء ]. «”") 

والاستدلال له بصحيحة على: عن الرجل أ يحل له أن يكتب القرآن و هو على غير وضوء؟ قال: «لا) ©" غير جيدء لأنْ حمل عدم 
الحلية على الكراهة ليس بأولى من تقييد الكتابة بما كان معها مس الخط. 

و فى الرابع إلى خبر ابن عبد الحميد: «لا تمسه على غير طهر و لا جنباء و لا تمس خطهه و لا تعلقه) «8. 

و الاستدلال به و بالمروى فى المنتهى و الذكرى: «لا يمس المصحف إِلَا الطاهر» «*) للخامس مخدوش: بأنّ الحمل غير المس»؛ و 
بينهما عموم من وجه؛ كالاستدلال برواية الخصال على النسخة الأخيرة: باختلاف النسخ. 


." عدة الداعى: 2588 الوسائل 2: 198 أبواب قراءة القرآن ب "1 ح‎ )١1( 

(؟) الخصال: 277, الوسائل ©: ١42‏ أبواب قراءة القرآن ب ١1"‏ ح ؟. 

(*) فى جميع النسخ: على الوضوء, غيّرناه لاستقامة المعنى» و هو متعلق بقوله: مس المصحف. 
(؟) التهذيب -1١77 :١‏ ه26 الوسائل :١‏ 78 أبواب الوضوء ب ١7‏ ح 8. 
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(0) التهذيب ١77 :١‏ 38618 الاستبصار :١‏ 28/8-117 الوسائل :١‏ 81 أبواب الوضوء ب 17 ح ". 

(©) المنتهى :١‏ 2/ء الذكرى: "". 
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وكيا قرول البعلجده العروي فى مكالين المددرد كو اناه سشظو ا رودا للد نين خارييو كني فق 117 

و فى مصباح الشريعة: «إذا قصدت باب المسجد فاعلم أنّك قصدت باب ملكك عظيم لا يطأ بساطه إِنَا المطهّرون» .07١‏ 

و مرسلة الفقيه: «إنَّ بيوتى فى الأرض المساجد, فطوبى لعبد تطهر فى بيته ثم زارنى» 59. 

و قول أمير المؤمنين عليه السلام: «من أحسن الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو فى الصلاه ما لم يحدث) 50". 

و الإيراد عليها: بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فى الطهارهُ فى المعنى المراد ممكن. إِلَا أن قوله فى الأخير: «ما لم يحدث» كالقرينة على 
إرادته» و لكن الثابت منه استحباب الوضوء ثم المشى الى المسجد دون الوضوء لدخول المسجدء و كذا المروى فى إعلام الدين 
للديلمى: «من توضأً ثم خرج إلى المسجد فقال حين يخرج من بيته: بسم الله الذى خلقنى فهو يهدين» هداه الله للإيمان» «». 
فالاقتصار فى الاستدلال على الاشتهار أولى. 

و التمسكك باستحباب صلاة التحية المتوقفة على الوضوء غير جيد. و قد يضم معه استحباب المبادرة إليها و كراهة الوضوء فى 
المسجد. و لا بأس به. 

قاثوا: و حاكن الانسحاب إذا أراد الجارس» لمريلة العا زإذا ذخلكةة الممنجديو أنت رهد الجلوين قاذ تدهله إلا طاعرا رع 


.7 ح٠١ أبواب الوضوء ب‎ 78١ مجالس الصدوق: 597- ل الوسائل:‎ )١( 

(5) مصباح الشريعة: 88. 

() الفقيه -١8* :١‏ 2/71 الوسائل "8١ :١‏ أبواب الوضوء ب ٠١‏ ح 8. 

.٠٠١ :١ الدعائم‎ )©( 

(0) أعلام الدين: 87" و عنه فى المستدركك :١‏ 797 أبواب الوضوء ب ١٠ح‏ 7. 

(©) التهذيب *: «8؟- ا الوسائل ه: 768 أبواب أحكام المساجد ب 8”اح 7. 
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و فيه- مضافا إلى ما مرّ- أنْ دلالتها على التأكيد 0١١‏ إنما تتم لو دلت على اختصاص الاستحباب به حتى يحمل على مرتبة مؤكدة منهه 
ولا تدل عليه إِلَا بمفهوم وصف لا حجية فيه» و لعله لذلكك لم يذكره جماعة. 

و ألحق ابن حمزة بالمسجد كل مكان شريف .)7١‏ 

و منها: الكون على الطهارة» أى لمجرد كونه غير محدث ذا حال يصلح معها ما يشترط به من دون قصد شىء آخر من غاياته» فيكون 
الغرض منه هذا الأثر فى نفسه خاصة. 

و الحاصل أن الكون على الوضوء أمر مستحبء و هو موقوف على التوضؤ توقف المسبب على السبب» فيستحب لأجل ذلكك و إن لم 
يكن له غايهُ أخرى. 

و الحجهُ فى استحباب ذلكك الكون صحيحة ابن عمار: «الوضوء أفضل على كل حال» .)"١‏ 

فإِنٌ الظاهر منها الكون على الوضوء لا الإتيان به لمكان قوله: «على كل حال» و الكون عليه يتوقف على الإتيان به. 

و المروى فى مجالس ابن الشيخ: «إن استطعت أن تكون فى الليل و النهار على طهارة فافعل» فنك تكون إذا مب على طهارة شهيداا 


فده 
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و الظاهر أن المراد بالطهارة فيه الطهارة من الحدث و إن لم تثبت الحقيقة الشرعية. 
و المروى فى نوادر الراوندى: «كان أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه و آله إذا بالوا توضؤوا مخافة أن تدركهم الساعة)» 0١‏ يعنى 


مخافة أن تدركهم و هم محدثونء 


() فى «ق» التأكد. 

(؟) الوسيلة: 9ع. 

(*) قد تقدم تمام الرواية فى ص ”". 

(©) لم نجده فيه» بل وجدناه فى أمالى المفيد: 68. 

(0) نوادر الراوندى: 8”, البحار /ا/: 157"ا- 73/8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 8" 

فتدل على استحباب الكون على الطهارةً فى كل وقت. 

والاستدلال بمرغات التطهير و الوضوء» و الدالةٌ على الثواب على كل فعل منه على ذلكك غير جيد, إذ لا يقبت متها إلا استحبان هذا 
الفعل لا لأجل ذلك الأثر الخاصء فإنّها تدل على الثواب عليه و لو كان تجديدياء مع أنّه غير محصّل لذلك الأثر و استحبابه بنفسه 
غير استحباب ذلكك الأثر. 

و أما ما ذكره بعضهم منهم والدى- قدّس سرّه- من أن هذا القسم من الوضوء مراد من قال: إِنْه مستحب بنفسه» فمراده من الوضوء 
ليس نفس الفعل» بل الكون على الوضوء. فَإنّهم بعد ما يذكرون غايات ذلكك الكون يقولون إنه بنفسه أيضا مستحبء فلا يرد ما قيل 
من أنْ هذا غير الاستحباب بنفسه. 

وهل يستحب هذا الفعل بنفسه أم لا؟ مقتضى الأصل و عدم الدليل: 

الثانى. 

و الاستدلال عليه بمطلقات الأمر بالوضوء و مرغباته» سيما بعد الحدث كقوله: «من أحدث و لم يتوضّأ فقد جفانى» 1١‏ و الدالّهُ على 
الثواب عليه لا يفيد» إذ يمكن أن يكون ذلك لاستحبابه الغيرى الثابت فى كل حال. 

و منها: التأهب للفريضة قبل وقتهاء لاستحباب الصلاه فى أول وقتها الحقيقى الموقوفة على الوضوء قبله. لا لأجل مطلق أخبار فضيلة 
أول الوقت: لأنْ المراد منه الأوّل العرفى الغير المتوقق على الوضوء قبله: بل للأمر بالمسارعة و الاستباق و لما دل على أفضلية الأول 
فالأوّل المثبت لأفضلية الحقيقى أيضا. 

و هل يختص الاستحباب بمن يتمكن من إيقاعها فى أول الوقت و إن لم يرده» حيث ان استحباب شىء لا يتوقف على إرادته؛ أو 
يستحب لمن يعلم عدم تمكنه منه أيضا؟ مقتضى الدليل المذكور و بضميمة الأصل: الأوّل. 


)١(‏ إرشاد القلوب: 45: الوسائل :١‏ 87 أبواب الوضوء ب ١١ح‏ ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: /1” 

و قيل بالثانى »)١١‏ للأمر بالمسارعةٌ و إطلاق المروى فى الذكرى: «ما وقر الصلاه من أخر الطهارة حتى يدخل وقتها؛ «؟0. و فيهما نظر. 
وقد يخصٌ استحباب التأهب بمن علم عدم تيسّر الوضوء له بعد دخول الوقت أو خاف ذلكك. و لا يخفى أن ذلكك ليس تأهّباء مع أن 
الظاهر حينئذ وجوب التوضؤ. 

و منها: التجديد لكل صلاة. للاشتهار و المستفيضة. 
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منها: المروى فى الدعائم عن النبيّ و الوصئ: أنْهما [كانا] يجدّدان الوضوء لكل صلاة» يبتغيان بذلكك الفضل «7. 

و رواية سماعة: كنت عند أبى الحسن عليه السّ.لام فصلى الظهر و العصر بين يدى» و جلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء 
فتوضأ للصلاة» ثم قال لى: «توضأ» فقلت: جعلت فداكك أنا على وضوءء فقال: «و إن كنت على وضوءا 250. 

وشريالة لقي وتودون ال قترن لغتاذة عقا مجم لذ وا لدو تلر ينون للموتيو شكفيا تداك باكر اوعموة 

بل مطلقا «8)» لمرسلة الفقيه: «الوضوء على الوضوء نور على نور) 27. 


و أخرى: امن جدد وضوءه لغير عدت جدد الله توبته من غير استغفار) د 


./ كما قال به فى غنائم الأيام:‎ )١( 

.1١9 الذكرى:‎ )0( 

(9) الدعائم 3٠٠١ :١‏ المستدركك :١‏ 2379 198 أبواب الوضوء ب 8ح 2١‏ 7. 

(©) الكافى ": 0/7 الطهارة ب 59 ح 4. الوسائل :١‏ 78" أبواب الوضوء ب /ح ”؟. 

(0) الفقيه :١‏ 18 ١ل‏ الوسائل :١‏ //9” أبواب الوضوء ب /ح 8. 

(©) عطف على قوله: لكل صلاهً يعنى: يستحب تجديد الوضوء مطلقا و لو مع عدم إرادة الصلاة. 

() الفقيه :١‏ 18- لى الوسائل :١‏ //9” أبواب الوضوء ب /ح 8. 

(8) الفقيه :١‏ 18- ملحق بحديث ”7 الوسائل :١‏ //9” أبواب الوضوء ب /ح /. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: /” 

و مرسلة سعدان: «الطهر على الطهر عشر حسنات» .)0١١‏ 

ولا تعارضها موثقةٌ ابن بكير: «إذا استيقنت أنكك قد توضأت فإياكك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنكك قد أحدثت» 279 لأنها 
أعم مطلقا منها باعتبار شمولها للتوضؤ على جهة الابتداء و الوجوب و اعتقاد بطلان الأوّل. 

ثم المستحب لكل صلاةً إنما هو مرهُ واحدة: لأنها الظاهرهً من الروايات. و الثابتهُ اشتهاره بين العلماء. و أما مطلقا 20 فالظاهر استحبابه 
مطلقاء للإطلاقات. و قد يستثنى الكثرة المفرطة بحكم العرف و العادة. و لا بأس به. 

و منها: طلب الحاجة الراجحة شرعاء لخبر ابن سنان: «من طلب حاجة و هو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنّ إِلّا نفسه) ©". 

و يظهر وجه تخصيصنا بالراجحةٌ مع إطلاق الجماعة مما مر فى صدر المبحث. 

و منها: زيارة قبور المؤمنين» لقول بعضهم: إن فيه رواية «©. وهو كاف فى المقام» سيما مع الشهرة. 

و منها: النوم؛ لرواية الصدوق: «من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده) (2. 

و مثله فى ثواب الأعمال و المحاسنء و زاد فى الأخير: «فإن ذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره كائنا ما كان» لم يزل فى صلاهً 
ماذكر اللّهه 7 


." أبواب نواقض الوضوء ب /ح‎ "78 :١ الوسائل‎ ٠١ الكافى *: ؟7 الطهارة ب 58 ح‎ )١( 

:١ و فيه «إذا استيقنت انكك قد أحدثت فتوضاً ..»» التهذيب‎ ١ الكافى *: “37 الطهارة ح‎ )١( 
./ ح١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ 77/ :١ --788ء الوسائل‎ 

© أى الوضوء التجديدى الذى يستحب و لو مع عدم إرادة الصلاة» استحبابه مطلق غير مقيد بالمرٌة. 
(؟) التهذيب 2٠١1/7 "89 :١‏ الوسائل :١‏ 7/6 أبواب الوضوء ب مح .١‏ 
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(0) الذكرى: "7. قال فى كشف اللثام :١‏ ': لم أظفر لخصوصه بنصٌ. 

(2) الفقيه :١‏ 188- 21787 الوسائل :١‏ 78 أبواب الوضوء ب 4ح ”؟. 

(0) ثواب الأعمال: 18. المحاسن: /ا5- 6 الوسائل :١‏ 70/8 أبواب الوضوء ب 4 ح 2 ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 9" 

و تلكك الزيادة قرينة على إرادهُ الوضوء من الطهارة» فلا يرد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها. 

و يتأكد لنوم الجنبء لا لصحيحة الحلبى: عن الرجلء أ ينبغى له أن ينام و هو جنب؟ فقال: «يكره ذلكك حتى يتوضأ» 22١١‏ لما مر فى 
أول المبحثء بل لما فى الغنيةُ و المنتهى و ظاهر التذكرةٌ و المعتبر ]١[‏ من الإجماع عليه. 

مضافا إلى موثقةُ سماعة: عن الرجل يجنب ثم يريد النوم» قال: إن أحب أن يتوضاأً فليفعل و الغسل أفضل» .7١‏ 

و منها: ذكر الحائضء كما يأتى فى باب الحيض. 

و منها: تغسيل الجنب الميت و جماع غاسله؛ لحسنة شهاب: عن الجنب يغسّل الميت أو غسّل ميتاء أ له أن يأتى أهله ثمّ يغتسل؟ فقال 
«سواءء لا بأس بذلكك إذا كان جنبا غسل يديه و توضأ و غسل الميت» و إن غسل ميتا توضاً ثمّ أتى أهله» و يجزيه غسل واحد لهماا 
0 

والرضوى: «إذا أردت أن تغسل جنبا فتوضأ للصلاة ثمّ اغسله؛ و إذا أردت الجماع بعد غسلكك الميت من قبل أن تغتسل من غسله 


ع 


فتوضا 3 جامع) لفنة 


.1931 :١ المعتبر‎ 10 :١ التذكرة‎ 84 :١ المنتهى‎ 00٠ الغني (الجوامع الفقهية):‎ ]١[ 

ولا يخفى أن معقد الإجماع فى كلام المذكورين هو كراهة النوم للجنب قبل أن يتوضأ وقد ناقش المصنف فى صدر البحث فى 
كفايتها لإثبات استحباب الوضوء و لهذا لم يستدل بصحيحة الحلبى؛ و المظنون أنه اعتمد فى نقل الإجماع عن هؤلاء على نقل كشف 
اللثام حيث قال- بعد الاستدلال بصحيح الحلبى-: و فى الغنية و المنتهى و ظاهر المعتبر و التذكرة الإجماع عليه. كشف اللثام :١‏ /. 


.١ ح١١ أبواب الوضوء ب‎ "87 :١ ل/ا5- 114 الوسائل‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(0) التهذيب 21١77 -88٠ :١‏ الوسائل 7: 778 أبواب الجنابة ب 70ح 8. 

(") الكافى ": 78٠١‏ الجنائز ب 48 ح ١‏ التهذيب »158٠ -5#4 :١‏ الوسائل ؟: 527 أبواب الجنابة ب © ح *- بتفاوت. 

(©) فقه الرضا (عليه السلام): ”2177 المستدركك 5: *19. أبواب غسل الميت ب 79 ح ١ح‏ و فيهما «إذا أردت أن تغسل ميتا و أنت جنب 
اا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ٠‏ 

و منه يظهر ضعف تخصيص بعض المتأخرين الثانى بما إذا كان كالأول »]١[‏ لاختصاص ظاهر الحسنة. 

و منها: إدخال الميت فى قبره» لخبر محمّد و الحلبى: «توضأ إذا أدخلت الميت القبر) .)١١‏ 

والرضوى: «تتوضاً إذا أدخلت القبر الميت) .)3١‏ 

ولأ يكنى أن دلالتهما موقوفة على تجوو أن مان لا قرية عليه إلا أن يدّعى الإجماع على عدم استحباب الوضوء بعد الإدخال. 
و منها: وطء جارية بعد أخرى, لمرسلة التميمى: «إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتى الأخرى توضأ) «*". 

و لعل منها يطرّد الحكم فى غير الجارية من النسوان أيضا- كما ذكروه- لتنقيح المناط. 

ويؤيده خبر الوشاء: «كان أبو عبد الله عليه السشّلام إذا جامع و أراد أن يجامع أخرى توضاً و إذا أراد أيضا توضأ للصلاة» [1]. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عالاعا من انلام 


]١[‏ حاصل المراد: أن بعض المتأخرين لم يحكم باستحباب الوضوء لجماع الغاسل للميت على نحو الإطلاق بل خصصه بما إذا كان 
جنباء أخذا بظاهر السؤال فى حسنة شهاب حيث إن الضمير فى قوله: «أو غسل ميتا ..» راجع الى الجنب. و لكن الرضوى كاف فى 
إثبات التعميم. 

[؟] لا يخفى ان هذه الرواية هى التى سيتعرض لها المصنف بقوله: للمروى فى كشف الغمة ؟: "١7‏ و فيه: 

١عن‏ دلائل الحميرى عن الحسن بن على الوشاء قال: قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله (عليه السلام) كان إذا أراد أن يعاود أهله 
للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل أبا الحسن الثانى (عليه السلام) عن ذلككء قال الوشاء: فدخلت عليه فابتدأنى من غير أن 
أبالهفقال: كان أن ماله (عليه التّ.لام) إذا جامع و أراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة؛ و إذا أراد أيضا توضأ للصلاة» و هكذا نقل 
عنه فى البحار 64: “اع و الحدائق ؟: 1508-14 و الوسائل :١‏ 580 أبواب الوضوء ب ١1"‏ ح ؟. 


.١ أبواب الدفن ب 7ه ح‎ 77١ : ع47) الوسائل‎ 97١:١ التهذيب‎ )١( 

(؟) فقه الرضا (عليه السلام): 2187 المستدركك 7: "8١‏ أبواب الدفن ب 8* ح .١‏ 

(9) التهذيب 7: 9هع- /187» الوسائل ١5؟: 7٠٠١‏ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 5ح ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5١‏ 

بل تعدّوا إلى معاودة المجامع إلى الجماع قبل الغسل مطلقاء للمروى فى كشف الغمة: «كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع و أراد 
أن يعاود توضأ للصلاة) .)١١‏ 

و فى دلالته على الاستحباب نظر لجواز أن يكون لارتفاع الكراهة و لذا جعلنا خبر الوشاء مؤيدا. 

نعم» عن المبسوط نفى الخلاف فيه 5١‏ و هو كاف فى المقام. 

و منها: جماع المحتلم» كما فى نهاية الشيخ و المهذب و الوسيلة و المعتبر و التزهة 0 و غيرها © لفتوى هؤلاء الأجلة لا لمرسلة 
الفقيه: «يكره أن يغشى الرجل المرأةً و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه) «18 كما قيل »)2١‏ فإنَ الاستدلال بها له غفلة. 

و منها: دخول المرأة على زوجها ليله زفافهاء فيستحب التوضؤء لخبر أبى بصير: «إذا دخلت إن شاء الله فمرها قبل أن تصل إليكك أن 
تكون متوضئة» ثم لا تصل إليها حتى تتوضاً) .07١‏ 

و منها: جلوس القاضى فى مجلس القضاءء كما ذكره فى النزهةٌ .)١‏ 


.6٠ راجع التعليقة رقم ه من ص‎ )١( 

(؟) المبسوط ع: 587 

(") النهايه: ”68 المهذب 5: 377, الوسيلة: ١‏ المعتبر :١‏ 2197 نزهةٌ الناظر: 4. 

(ع) كالقواعد :١‏ ؟, و البيان: /39”. 

(0) الفقيه 7: 213717-78 الوسائل :7١‏ 19 أبواب مقدمات النكاح ب ٠ل/اح .١‏ 

(©) يستفاد الاستدلال بها من الروض: .١18‏ 

(0) الكافى ه: 8٠١‏ النكاح ب ١ح ١‏ التهذيب /: 8:9 18# الوسائل ١١8 :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب هه ح 2١‏ بتفاوت يسير. 
(6) نزهة الناظر: .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 57 
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ولا بأس بإثبات الاستحباب به و إلا فلم أظفر فيه على نص. 

ومنها: تكفين الميث إذا كفنه من غشله قبل اغسالهه كما يأتئ. 

وامنها: قبل الأغسال المستوتق كما فى الكافى .و الببان.و التفلية 5 لمرسلة ابن أبن عميرء دكل غسل قبل وضوء إلاغسل الجنابة) 8د 
و لعلك تظفر بمواضع أخرى يستحب فيه الوضوء لو تتبعت أخبار الأطهار و كلمات العلماء الأخيار. 

و أما الثالث: و هو: الوضوء الرافع لكراهة بعض المباحات للمحدث, فله أيضا أنواع: 

منها: لقدوم المسافر من سفر على أهله. للرواية: «من قدم من سفر فدخل على أهله و هو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا 
نفسه) ). 

و منها: لجماع الحامل» للمروى فى العلل و [المجالس] «): «إذا حملت ام رأتكك فلا تجامعها إِلّا و أنت على وضوء «8). 

و منها: لطلب الحاجة مطلقاء لخبر ابن سنان, المتقدم «12. 

و منها: قبل الأكل و بعده؛ كما يأتى فى كتاب المطاعم. و فى غير ذلك مما لعلكك تظفر به فى مطاوى الأخبار. 


)١(‏ الكافى فى الفقه: 1٠8‏ البيان: 28 النفلية: *» و فيه: مع الأغسال المسنونة. 

(؟) الكافى ": 58 الطهارة ب 59 ح 21 التهذيب :١‏ 18- 941, الاستبصار 2878-١178 :١‏ الوسائل ؟: 768 أبواب الجنابة ب 0ح 
.١‏ 

(؟) نقلها ابن سعيد فى نزهة الناظر: ٠١‏ عن مقنع الصدوقء و لكنا لم نعثر عليها فيه. 

(؟) الموجود فى النسخ: المحاسن و الصواب ما أثبتناه. كما فى الوسائل :١‏ 788 أبواب الوضوء ب ١‏ ح 2١‏ و الحدائق 7: 2١‏ و 
البحار .38٠ :٠١‏ 

(5) العلل: 8١8‏ أمالى الصدوق: عمع. 

(©) تقدم فى ص 8". مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١1‏ © الأول: النية. ..... ص : © 
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الفصل الثالث: فى واجباته من الأفعال والشرائط 
اشاره 

وهى أمور: 

الأوّل: النية. 

اشاره 


وهى: القصد إلى الفعل لغهُ و عرفا و شرعاء إذ لم تثبت لها حقيقة شرعية» بل و لا المتشرعة» و وجوب بعض القيود فيها شرعا لا يجعله 
مالي 

قبل : ألئية بهذا الب لاد يمك الفكاكينا عن الفعل الاتضازى» إلا يمك دون اللتشارى بخير قضده و لى كلقبييه كان تكليقا 
بالمحال» فلا معنى لاشتراطهاء و الفرق فيها بين العبادات و غيرها كما وقع فى عبارات الأصحاب. فالمراد منها فيها ليس هذا المعنى» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلاعا من لاإللاه0 


بل قصد الفعل إطاعة لله أو مع قيد آخر أيضا مما يجوز انفكاكها و يصح اشتراطهاء فتكون النية من الألفاظ المنقولة .0١١‏ 

وفيه: أن عدم إمكان صدور الفعل الاختيارى من غير قصد لا ينافى إمكان صدور الفعل من غير اختيار» كالوقوع فى الماء اضطرارا 
فى الغسلء و إصابة المطر إلى الثوب فى الغسلء فمرادهم من اشتراط النية بمعناها الحقيقى- أى القصد- أنه لا يكفى ذلكك فى 
حصول الامتثال الذى تحصيله واجب فى العبادات و إن أمكن كفايته فى ترتب الأثر الذى هو المطلوب فى غيرهاء فمرادهم من الفرق 


بين العبادات و غيرها التوقف الكلى و عدمه. 
وها هنا مسائل: 
المسألة الأولى: 


النيهُ بالمعنى المذكور واجبهُ فى الوضوءء فلو أتى ببعض أفعاله لا عن قصد بطل إجماعا حتى من الإسكافى كما فى المعتبر 05١‏ و عليه 
الإجماع 


)١(‏ قاله الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (مخطوط). 

.178 :١ المعتبر‎ )( 
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فى الخلاف و المختلف و الغنيُ و التذكرة .)١١‏ 

و الحجةُ فيه- بعد الإجماع و توقف صدق الامتثال الواجب تحصيله فى العبادات عليه- قوله عليه السلام فى حسنة الثمالى و غيرها من 
المستفيضة: «لا عمل إِلَا بنية» 27١‏ بل فى رواية ابن عبينة: «ألا و إن النيهُ هو العمل» «*2 و هو تأكيد. 

و معنى الأوّل أنه لا يتحقق العمل إِلَّا مع القصد. و هو كذلككء لأنّْ ما لا قصد فيه ليس عملا لشخصء إذ عمل الشخص ما صدر عنه 
بقصده. فإنْ من وقع فى ماء بلا اختيار لا يقال: أنه غسل جسده. فإنَ كل ما يتحقق فى الخارج ليس عملاء بل هو ما عمله عامل؛ و لا 
ينسب عمل إلى عامل إِلَا مع صدوره عنه بالقصد و الاختيار» و يلزمه أنّه إذا طلب الشارع عملا من غيره لا يتحقق إِلَّا مع القصد إليه. 

و استعماله فى العرف فى غيره أحيانا- لو سلم- لا يضر لأنّه أعم من الحقيقة» غايته احتمال الاشتراكك المعنوى» و تعارضه مع التجوزء 
و هو أيضا غير ضائرء لأن الحق فيه التوقفء فلا يعلم صرف الحديث عن حقيقته التى هى نفى العمل» فيحمل عليها. 

مع أنّه لو سلّم صدق العمل عرفا على مالا ته فيه أيضا نمنع كونه كذلكك فى زمان الشارع؛ و العمل بأصالة عدم النقل مع تلك 
الأحاديث باطل. 

مع أن ها هنا كلاما آخرء و هو: أنه مما لا شكك فيه أنّه لا بدّ من نسبة العمل إلى شىء من كونه مؤثرا فيه» و هذا بديهىء و التأثير قد 
يكون مع المباشرة» و قد يكون بالأمر و البعثء كما يقال: قتل السلطان فلانا. و الأفعال المطلوبة من المكلف لما كان مطلوبا مما هو 


إلسان آى اللشين :دون الدودو تان ولا كرون ذا 


.١5 :١ الغني (الجوامع الفقهية): 007 التذكرة‎ 23١ المختلف:‎ 1/١ :١ الخلاف‎ )١( 

(؟) الكافى 7: 65 الايمان و الكفر ب 57 ح ١‏ الوسائل :١‏ 5# أبواب مقدمة العبادات ب هح .١‏ 

(*) الكافى 7: 18 الايمان و الكفر ب ١١ح‏ © الوسائل ١ :١‏ أبواب مقدمة العبادات ب #ح 2. 
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بالأ.مر و البعث للبدنء و هما لا يتصوران إِلَّا مع القصد و الشعور و يلزمه أن لا يصدر عمل عما هو المكلف حقيقة أى النفس إلا 
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بالقصد. و لما كان الحديث مقصورا على أفعال المكلفين بقرينة المقام؛ لا يراد من النفى فيه إِلَا معناه الحقيقى و إن قلنا بعدم توقف 
مطلق العمل على القصدء و يكون المراد بيان أنه لا عمل مطلقا أو من أفعال المكلفين إِلَا مع القصد. 

و يمكن أن يكون المراد أنه لا عمل من الأعمال الشرعية إِنَا مع القصدء فلا وضوء و لااغسل ولا صلاهُ و هكذا إِلَا ما صدر بقصد و 
شعورء فلا يتحقق الامتثال بدونه. 

و مما ذكر ظهر أنه لا حاجة إلى صرف المستفيضة عن حقيقتهاء و لا يرد ما استشكله بعضهم من اقتضائه اشتراط النية فى المعاملات» 
مع أنه خلا-ف الإجماع. فإنه إنما يرد على من اعتبر القيود فى النية» و أما بهذا المعنى فيشترط فى المعاملات إجماعاء إِلَا فى ما ليس 
الآثر مترتبا على العمل بل على تحقق السبب فى الخارج كيف ما كان. 

ثم لو سلّم عدم بقاء الأخبار على حقيقتهاء فالمتبادر من مثلها- كما صرحوا به- نفى الصحة أو الأثر. و هو أيضا مثبت للمطلوب. 

و يدل عليه أيضا: ما يأتى من اشتراط قصد القربة» حيث إِنْ الخاص مستلزم للعام. 


المسألة الثانية: 


و يجب اشتمالها على القربةُ بأن يكون فعله لله سبحانه» بالإجماع و الكتاب و المستفيضة. 
نقيأ التغر اق #الملكك اتصيعف تنما السك وكوي من 33 افيس تساف يقرل :الله تمال «اسعلوفااقن بتقى ند لين ابا افيا 
)ل 


." ح١١ أبواب مقدمة العبادات ب‎ 7١ :١ ح “27 الوسائل‎ ١١8 الكافى 7: 5915 الايمان و الكفر ب‎ )١( 
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و المروى فى عدة الداعى: «و يصعد الحفظة بعمل العبد بفقه و اجتهاد و ورع» إلى أن قال: «فيقول الملككث: قفوا و اضربوا بهذا العمل 
وجه صاحبه؛ أنا ملكك الحجاب أحجب كل عمل ليس للها إلى أن قال: «أمرنى ربى أن لا أدع عملا يجاوزنى إلى غيرى ما لم يكن 
خالصا للّه. و يصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجا به من صلاه و زكاءً و صيام و حج و عمرة) إلى أن قال: «فيقول: أنتم حفظة عمل عبدى 
و ارخ عيباني لقع له ليوات بها لعل علا لحي جا 

و خبر على بن سالم: «قال اللّه تعالى: أنا خير شريكك» من أشركث معى غيرى فى عمل عمله لم أقبله إِنَا ما كان خالصا لى» الك 

و روايةٌ عقبةٌ: «اجعلوا أمركم هذا لله و لا تجعلوه ه لقان قاقد عا كان لله فهو للم وما كان للناس :قله يضعة إلى الله ول 

دل كل ذلك على عدم قبول عمل ليس لله و هو يستلزم عدم الإجزاءء للتلازم بينهماء و هو يستلزم عدم الصحة لترادفهما. 

و رواية أبى بصير: عن حد العبادة التى إذا فعلها فاعلها كان مؤدياء فقال: 

«حسن النيةُ بالطاعة) «6"). 

و البحث باحتمال عدم كون الوضوء عبادة مدفوع بالإجماع بل الضرورة؛» بل عليه دلت الروايات. 

كالصحيح :]١[‏ «إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه و من 


]١[‏ ف «ه) و «ق» الصحيحة. 


.4 أبواب مقدمة العبادات ب 17 ح‎ ١١5 :١ عدةٌ الداعى: 1778- 7579؛ المستدركك‎ )١( 


(1) الكافى 7: 590 الايمان و الكفر ب ١١8‏ ح 4 الوسائل 2١ :١‏ أبواب مقدمة العبادات ب /ح 5. 
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(*) الكافى 7: 597 الايمان و الكفر ب ١١8‏ ح 5 الوسائل ١ :١‏ أبواب مقدمة العبادات ب ١١ح‏ 2. 

(؟) الكافى 7: 88 الايمان و الكفر ب 57 ح #, الوسائل :١‏ 58 أبواب مقدمة العبادات ب مح 7. 
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.)١١( بعصيه)‎ 

و الخبر» و فيه- بعد إرادة الراوى صب الماء على يده للوضوء-: «أما سمعت الله يقول فَمَنْ كان يَوجُوا لِقاء رَبّهِفَلعْمَلُ عَمَلَا صالحاً و 
لا يمرك بعبادة رَيِّ أحداً و ها أنا ذا أتوضأ للصلاهً و هى العبادة» ."7١‏ 

و آخر: «كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماءء فقال بعد السؤال عنه: لا أحب أن أشركك فى صلاتى 
ألعذاه ورقال اللدتقعالن + 

(فْمَنْ كان يَدجُوا ..) الآية) ). 

دنًا على أن الصلاةٌ عبادة و الوضوء منهاء كما ورد فى المعتبرة أن: «افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم) 19 و 
أن «الصلاة ثلاثة أثلاث: 

ثلث طهور) «6). 

بل دلًا على أن الإشراكك فى الوضوء إشراكك فى العبادة فيكون عبادةٌ. 

و من ذلكك يظهر وجه آخر لاشتراط القربة» و هو أن العبادة لغةُ اسم لما تتحقق به العبادة المصدرية؛ و هى الإتيان بلوازم العبودية» و 
الأصل عدم النقلء و لا يكون ذلكك بشهادة العرف و اللغةٌ إِلَا فيما كان مطلوبا للمعبود وجوبا أو ندباء (مأتيا به) [1] لأجل إطاعته و أنه 
مطلوبه» و هذا معنى القربة» و من هذا يعلم أن كل مطلوب للشارع (يعتبر) [1] فيه ني القربة فهو عبادة و بالعكس. 


]١[‏ فى «ه): بإتيانه. 
]١[‏ فى «0): يطلب. 


.١ أبواب الوضوء ب 7ه ح‎ 58 :١ الوسائل‎ 2817 -118 :١ ح 7 التهذيب‎ ١ الطهارة ب‎ 7١ :" الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى *: 24 الطهارة ب 58 ح ١‏ التهذيب :١‏ هع*- 213٠١7‏ الوسائل :١‏ 5/2 أبواب الوضوء ب 57 ح ١ء‏ الكهف: .١٠١‏ 

() الفقيه :١‏ /ا7- هلى الوسائل :١‏ /الا5 أبواب الوضوء ب 57 ح 7. 

(6) الفقيه :١‏ 7- 28) الوسائل :١‏ 88" أبواب الوضوء ب ١ح‏ /. 

(0) الفقيه :١‏ ؟1- 28, الوسائل :١‏ 88" أبواب الوضوء ب ١ح ./١‏ 
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و مما يدل دلالة واضحةٌ على اشتراطها و اعتبارها: بذاعة ونعورب: امال أوامر الله سبحانه» و هو متوقق عرفا على قصد الطاعةٌ و الإتيان 
بالفعل لأجل الأمر بالفرورة قفن العبد إذا قعل ما أمر بةمولاه وغيره لا لأنه أمره بل لأجل أنه أمره غير لا يعد ممتثلا للمولى البتة 
إل قن علض عيايا نفد و كنا [3| أمره عدو مولةة ملفا قا التر لل مذو لقاناء قدل اع تيطلون: | الس حاف وافها الذي كن رةه 
يعد عاصيا مستحقا للعقاب, و لذا لا يجب فيما لا امتثال فيه كالوضعيات من المعاملات و نحوها مما ليس المقصود فيه الإطاعة. 

و يظهر مما ذكر أنّ الأصل فى كل ما تعلق الأمر به كونه عبادة؛ لأنّ ما تعلق به يجب امتثاله المتوقف على القربة» و ما تعتبر فيه القربة 
فهو عبادة كما مر. 

و تدل على المطلوب أيضا الآبات و الروايات الناهية عن الرياء فى الأعمال؛ و المصرحة بعدم قبول ما يتضمنه و بطلانه .)١١‏ 
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ثم المراد بقصد القربة كما عرفت: قصد كون الفعل لله سبحانه» أى امتثالا لأمره» أو موافقة لطاعته؛ أو انقيادا لحكمه أو إجابة 
لدعوته أو أداء لشكره؛ أو تعظيما لجلالة» أو نحو ذلكك. أو طلبا للرفعهُ عنده بواسطته تشبيها بالقرب المكانى و نيل ثوابه» أو الخلاص 
من عقابه. 

فتصح العبادة مع أحد تلك القصود. لصدق كون العمل لله و الخلوص اللذين هما الشابت اعتبارهما و اشتراطهما من أدلة القربة 
المتقدمة مع واحد منها. أمَا مع غير الأخيرين (منها) ]١[‏ فبالإجماع بل ضرورة العرف و اللغة. 

و أشامع واحد منهنها فعلى الأصبح بل الأشهره كما ضرح به والدى رمه اللّه- فى اللوامع: لقوله. سبحانه (إكما لمك لجيه الله لا 
ربد منكغ خزاء وال شكوراً. إنَا حاف ون 40 يَؤْماً عبّوساً قَمُطريراً) 21١‏ جمع بين كون الإطعام لوجه 


[١1]لا‏ توجد فى «ق). 


.١7 201١ أبواب مقدمة العبادات ب‎ ١ ,88 :١ راجع الوسائل‎ )١( 

(9) الدهر: 4-4. 
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الل الذي هر معت الخلر في وو تنك بالخرق مسديشانة: رز لكان لتك 

منها: خبر ابن سالم السابق 219 (حيث) ]١[‏ دل على أن العمل الخالص ما لم يشركك فيه غير اللّه سبحانه؛ فهو كاف فى تحقق الخلوص» 
و لاشك فى أنّ ما يفعل لأجل نيل ثواب الله أو الخلاص من عقابه لم يشركك فيه غيره. 

و أصرح منه: صحيحة ابن مسكانء و رواية ابن عبينة: 

الأولى: قن فول اللدعة وجل حيفا تقلا ,قال وغالس كلها لبن دش من غادة الأوقات كن 

والغانفة: والعمل الخالض+الذى لأ تريد أن سبد كتبغليه أبعد إلا الدع وجل 60 

و هى صريحة فى عدم منافاة قصد الثواب للخلوصء إذ من يقصده خاصة لم يقصد حمد الغيرء و لأنَّ حمد الله سبحانه ثواب منه له. 
ويدل أيضا على حصول الامتثال بقصد أحدهما: كل ما دل (من الآيات المتكثرة و الأخبار المتواترة) [1] على مدح العمل بأحد 
القصدين و الأمر به المستلزمين للقبول الملازم للصحة. 

فمن الآيات ما تقدم سيما مع تفريع قوله فَوَقَاهُمُ اللهُ شم ذلك اليم «2) عليه و قوله سبحانه يَدْعُونٌ رَبَهُمْ ححَؤفاً وَطْمَعاً «» 


[١إلا‏ توجد فى «(0ه) و١«ق).‏ 
[1] ما بين القوسين ليس فى «ق). 


() فى ص 5*2 

() آل عمران: /ا5. 

(©) الكافى ؟: 10 الايمان و الكفر ب ١١ح .١‏ الوسائل :١‏ 04 أبواب مقدمة العبادات ب 8ح ١‏ و الآيهُ فى الروم: /ا*. 
(؟) الكافى 7: 18 الايمان و الكفر ب ١١ح‏ © الوسائل :١‏ 20 أبواب مقدمة العبادات ب 8ح 8. 

.٠١ الدهر:‎ )0( 

.١15 السجدة:‎ )9( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة ملعا من تلاإللاه0م 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 0٠‏ 

وَ يَدْعُوئَنا رَعَباً و رَهَباً 201١‏ و افْعلُوا الْحَهر لَعَلْكمْ تَفْلِحُونَ 7 و الفلاح: الفوز بالثواب» و سارِعُوا إلى مَغْفْرَةْ مِنْ يك و غير ذلكك. 

و من الروايات: روايةٌ جابر وابن أبى سارةٌ و على بن محمّد: 

الأولى: «اعملوا لما عند اللّم «5). 

و الثانية: «لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجياء ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف و يرجو) «8. 

و الثالثهُ: و فيها- بعد تكذيبه الذين يعصون و يقولون نرجو-: «من رجا شيئا عمل له» و من خاف شيئا هرب منه) (12. 

و يدل عليه: كتاب أمير المؤمنين عليه السلام لبعض ما وقفه: «هذا ما أوصى به و قضى به فى ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجنى 
به الجنة و يصرفنى به عن النار و يصرف النار عنى) 07. 

فلو لم تكن العبادة بهذه النية صحيحة لم يصح له أن يفعل ذلكك و يلقن به غيره و يظهره فى كلامه. 

و حسنة خارجة: «العتباد ثلاثة: قوم عبدوا الل خوفا فتلكك عبادة العبيد» و قوم عبدوا الله طلب الثواب فتلكك عبادة الأجراء و قوم عبدوا 
الله حبا له فتلكك عبادة الأحرار» و هى أفضل العبادة» .)8١‏ 


.4٠ الأنبياء:‎ )١( 

(0) الحج: /ال. 

(*) آل عمران: 1*8. 

(©) الكافى ؟: 7 الايمان و الكفر ب 8”اح ". 

(0) الكافى ؟: "١‏ الايمان و الكفر ب "الاح .١١‏ 

() الكافى ؟: 28 الايمان و الكفر ب “اح 8. 

(0) الكافى ": 59 الوصايا ب 8” ح 7 التهذيب 4: )208-١58‏ الوسائل 19: ١99‏ أبواب أحكام الوقوف و الصدقات ب ١٠ح‏ ". 

(8) الكافى 7: 65 الايمان و الكفر ب 75ح ذ الوسائل :١‏ 27 أبواب مقدمة العبادات ب 9ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١ه‏ 

فإنّ قضية التفضيل أن للأولين أيضا فضلاء بل قوله: «عبادةٌ العبيد» و «عبادة الأجراء» دال على الصحة. إذ لولاها لما كانت عبادة. 

و الأخبار المصرحة بأنّ «من بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلكك الثواب أوتيه) .01١‏ 

ولولم يكن العمل صحيحا لم يترتب عليه ثواب» و لا شكك أن كل ما أمر به الشارع و منه الوضوء موعود به الثواب خصوصا أو 
عموماء صريحا أو التزاما. 

وما ورد من وعد الثواب و التحذير عن العقاب» و الوعد و الوعيد فى مقابلُ الطاعات و تركك الواجبات» مثل مَنْ ذا الى يَفْرض الله 
قوضاً حَسناً ؟: 3١70‏ و: 

ماقمو نكم «+؛ و من يمل يقال در 8 و لين شَكومم «هه. 

وما ورد: أن صلاه الليل تزيد فى الرزق «6» و الزكاءً تحفظ المال 4237 و الصدقة تردٌ البلاء 4 إلى غير ذلك عموماء و خصوصا كل 
فعل فعل من أفعال الوضوءء فإنّها ظاهرة فى التشويق فى العمل» و ليس ذلك إِلَا بفعله لأجله. فلو كان مفسدا لكان الوعد و الوعيد بل 
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر عبثاء بل مخلاء حيث إِنّ الوعد على فعل بما هو من عظيم المقصود للعقلاء ثمّ إرادة فعله لا لأجله 
كأنّه تكليف بما لا يطاق. 

و عدم دلالة بعض ما مرٌّ على صحة كل ما فعل بقصد الثواب أو رفع العقاب غير ضائر» لعدم القول بالفصل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً العا من تإنلاهم 


.18 أبواب مقدمهُ العبادات ب‎ 8١ :١ الوسائل‎ )١( 

(1) البقرة: 55. 

.1٠١ البقرة:‎ "( 

(ع) الزلزلة:ع. 

(0) إبراهيم: 8. 

(©) راجع الوسائل 8: ١58‏ أبواب بقيهُ الصلوات المندوبة ب 9". 

(0) راجع الوسائل 4: 4 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب .١‏ 

(6) الوسائل 4: 87”, 88" أبواب الصدقةٌ ب لل 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 07 

هذا كله» مضافا إلى تعذر فهم ما هو من ذلك لأكثر الناس فضلا عن تعاطيه؛ فإنّ تخليص القصد من الثواب و العقاب و قصر النظر 
إلى جناب الحق ليس شريعة لكل وارد. فتكليف عامة الناس به كأنّه تكليف بما لا يطاق. 

خلافا فيهما لجماعة منهم السيّد الجليل على بن طاوس 1١[‏ فقالوا بوجوب قصد مجرد الامتثال و ما بمعناه» و بطلان العبادة بقصد نيل 
الثواب أو الخلاص من العقاب. 

و نسبه غير واحد ١١‏ إلى المشهورء و الشهيد فى قواعده )7١‏ أسنده إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الوفاق عليه» و نقل الرازى فى تفسيره 
«* اتفاق المتكلمين عليه. 

ناذا إلى الشر ين الأولته نوما كد داعناقن ويعرب كرة السل لله او كالضا له 

وهو بعد دلالة بعض ما مر على أن العمل بالقصدين أيضا عمل خالص له لا وقع له سيما مع معارضته مع سائر ما تقدم, مع أنّه لا 
معت ميد الاق للها ذا يتكديى ان العطاهنة أواالرها ا الأمر أواقير لك وله سين لمق يكن أن ركر نا مل الرصول 
إلى ثوابه أو الخلاص من عقابه أيضاء فلا يعلم منافاة الخبرين لما ذكرنا. 

و المراد من الثواب هو ما قرره الله أجرا للعمل دنيويا كان أم أخروياء لعموم كثير مما تقدم» بل ورود خصوص الدنيوى أيضا كما مرء 
قاذ يظل تقس اظلت الأطراضى الدقوية القن بوضدهااللدامديدانه مقن ذا عاتعومق الالساشبيز آنا إذا 


]١[‏ اشتهرت فى كلماتهم نسبةٌ هذا القول اليه» و يمكن ان يستفاد من مواضع من كتابه «فلاح السائل» ص 8ش الى لل 2131 و يستفاد 
أيضا من العلامة فى أجوبةٌ المسائل المهنائية: 84 


)١(‏ كصاحب الحدائق ؟: /الا. 

(؟) القواعد و الفوائد :١‏ لالا. 

(") التفسير الكبير :١‏ 16 فى ذيل قوله تعالى: و ادعوه خوفا و طمعا (الأعراف: 22). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: "0 

كانت من غيرها كقتل عدوٌ لم يستحقه. أو التوصّل إلى محرّم آخر فيصلى صلاةً الحاجة مثلا له فيبطل العمل و إن لم يعلم قطعا ترنّب 
المحرّم عليه. لأنّ هذا العمل يعد عصيانا عرفاء فيكون منهيا عنه. و أيضا هو اتباع للهوى و متابعة للشيطانء و هما منهيان. 

ثم المراد بالقربة اللا-زم قصدها هو ما يؤدّى ذلك المؤدىء كالطاعة و موافقة الإرادة و نحوهاء ولا يلزمه ملاحظة لفظ القربة؛ فإنَ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ (نامء. طاع/إ ماع 3طات. الالثانانا صفحة نلعا من ناناهن 
العبرة بالحقائق دون الألفاظ. 

فائدة: قد استشكل جماعة )١١‏ فى وجه اشتراط النيهُ فى الطهاره عن الحدث دون الخبث, و سبب التفرقة بينهماء حتى ارتكبوا فى 
التوجيه تمحلات و تكلّفات» و مع ذلكك لم يذكروا شيا تاما. 

ولا يخفى أن المراد بالطهارة عن الخبث إن كان ترتّب الثواب عليها أو امتثال الشارع (لنيل الثواب) ]١[‏ و نحوه فلا تسلم عدم توقفها 
على النية بل توقفها عليها إجماعى. مع أنّ الامتشال لا يتحقق عرفا إِلَا بفعل صادر عن الممتثل بقصده الامتثال» و أيضا الامتثال لا 
نحت إلاصمل هنو لا خم إلا بيه 

و إن كان المراد حصول الطهارة و زوال الخبث فعدم توقفها على النية ماع 

و الاستشكال فيه إن كان فى تفرقة الشارع بينهماء و سبب فرقه بإيجابه النية فى الأوّل دون الثانى» فهو كالاستشكال فى السؤال من فرقه 
بين صلاهُ الصبح و الظهر بجعل الأولى ركعتين و الثانية أربع» و مثله لا يصدر عن فقيه. 

و إن كان فى تفرقة الفقهاء و إجماعهم على ذلكك و كان السؤال عن مستندهم فيه» فمع أنّه إجماعىء و لا يتعارف الاستشكال و 
السؤال عن مأخذ الإجماع بل هو بنفسه كاف فى وجه الفرق؛ مستنده واضحء و ذلكك لدلالة الإجماع و الأخبار على 


[١افى‏ (ح: كغسل الثوب. 


.119 :7 و حاشيته للوحيد البهبهانى: 67 و الحدائق‎ 18 :١ راجع المداركك‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 0*5 

كون الوضوء و الغسل عبادة» و قد عرفت أن العبادة متوقفةٌ على النية. 

و أبضااما ورد قن الطيارة عن اللحتدث كله أوامر يطلبها من النكلتء قاذ يسفن إلا تعمل منهو لا عمل إلا ثية و يجب افتغالها و لا 
امغال إن بقصده و لبس هناكك دليل شرعى دال على حصضول الظهارة الحدقية من غير اسحاد إلى فغل المكلت. 

بخلاف الطهارة عن الخبث فإنّهِ و إن ورد فيها الأمر بالغسل و أمثاله» و لكن الأدله متوافرة على حصولها من غير ذلكك أيضاء كقولهم 
عليهم السلام: «كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر) .)١١‏ 

و صحيحة هشام: عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فكيف فيصيب الثوبء قال: «لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه) .7١‏ 

و المستفيضة الواردهً فى «أنْ الأرض يطهّر بعضها بعضا) «". و فى أن من وطئ العذرةً و مشى فى الأسرض تطهر رجله 9" و إن لم 
يشعر بالقذارة و الطهارة و: ١ن‏ كل ما أشرقت الشمس عليه فقد طهر «8) إلى غير ذلكك. 

و بعد وجود مثل تلكك الأدلهُ فى الطهارة من الخبث- مضافة إلى عدم القول بالفصل- و عدمها فى الحدث لا وجه للاستشكال. 

فإن قيل: قد ورد الأمر بغسل الثوب و أمثاله» و قد ذكرت عدم حصول الامتثال إلا بالنية» و لازمه ترتّب العقاب على عدم الغسل و إن 
طهر بغيره. 

قلنا: الأمر بالغسل أمر مقيد مشروط ببقاء النجاسة؛ فبعد زوالها بأمر آخر يسقط الوجوب فلا ثواب و لا عقاب. 


)١(‏ الكافى *: ١٠‏ الطهارة ب 9 ح ”؛ الوسائل ١5# :١‏ أبواب الماء المطلق ب مح ه. 
(؟) الفقيه :١‏ /ا- , الوسائل ١5 :١‏ أبواب الماء المطلق ب مح .١‏ 
(*) راجع الوسائل *: 521 أبواب النجاسات ب 7". 


(6) الوسائل *: /اه أبواب النجاسات ب 7”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً طاارعا من تاإنلاه0م 


(0) الوسائل *: 58١‏ أبواب النجاسات ب 59. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 0ه 
المسألة الثالثة: 


و يجب اشتمالها أيضا على قصد ما لا يتحقق من أجزاء المأمور به إلا بالقصدء يعنى إذا كان المأمور به مركبا من أجزاء لا وجود 
لبعضها إلا بقصده يجب قصده كما إذا قال: أعط درهما لأجل الكفارة؛ بأن يكون التعليل قيدا للمأمور به و جزءا لهء لا مجرد أن 
يكون سبباء أو يقول: افعل كذا تطوعا أو وجوباء مع كون الوصفين قيدين. 

و منه مثل قوله: تصِدّق و كفر و آت الزكاق و توضأ و اغتسلء فلا بدّ من قصد الصدقة و الكفارة و الزكاء عند الإعطاءء و التوضوٌ و 
الاغتسال عند الغسل (لتحقق الوصف المأمور به) .]١[‏ 

و الوجه فى اشتراطه ظاهرء فإنّ الإتيان بتمام المأمور به» و إيجاده واجبء و الامتثال عليه متوقف. و المفروض عدم وجود هذا الجزء 
إلا بالقصد, فلو لم يقصده لم يأت بتمام المأمور بهء فلا يوافقه فلا يكون صحيحا. 

و أيضا: إذا كان القيد مما لا وجود له إلا بالقصد. فأمر الشارع بالفعل مقيدا أمر به مع قصد القيد. 

و يكفى فى قصده العلم بأنّه هو» ولا يجب الإخطار. 

ولافرق فى ذلكك بين اتحاد المأمور به كما مرء أو تعدده و اشتراكه بين أمرين» كأن يقول مع ما مر: أعط درهما تصدقا. 

و يستفاد من كلامهم أن اعتبار قصده إِنّما هو فى الثانى خاصة؛ و لا يعتبر فى الأوّل. 

فإن كان نظرهم إلى أن فيه لوحدة المأمور به يكون مقصوده هو لا محالة» و يستلزم الاتحاد لكونه مقصوداء فهو تصريح باعتبار القصد 
أيضاء و يرجع النزاع لفظياء مع أن اللزوم كليا ممنوع. 

و إن كان نظرهم الى غير ذلكك فلا وجه له. 


]١[‏ ما بين القوسين ليس فى «ق) و(60). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 08 

فإن قلت: اعتباره إِنّما هو للتميز و هو إِنّما يحتاج إليه مع الاشتراكك. 

قلنا: لا نسلم أنه لذلك. بل لأجل أنه جزء المأمور به. فلا يتحقق تمامه بدونه. 

نعم» لو ثبت التداخل فى الفعل (و كفاية) ]١1[‏ فعل واحد لهما بمعنى إسقاطه لهما لا انطباقه عليهما لامتناعه» يسقط قصد الجزء 
المذكور لأمنّ مرجعه إلى أن الفعل بدون القصدين مسقط له مع كل منهماء و أمَا التداخل بمعنى إجزاء واحد منهما عن الآخر و 
إسقاطه إِيّاهء فلا يسقط وجوب قصد القيد. إذ لا يتحقق واحد منهما بدون قصد القيد. 


المسألة الرابعة: 


قالوا: يجب اشتمالها على المميز أيضا إذا اشتركك الفعل بين فعلين أمر بهما و لم يتميزا إِنَا بالقصد. و زاد بعضهم: إن لم يتداخلا أيضا. 
و استدلُوا عليه: بأنّه لا يتحقق الامتثال عرفا إِنَا به. 

و بمثل قوله: «و لكل امرئ ما نوى) .)١١‏ 

و بأن الصحة عبار عن موافقة الأأمر. و هذا الفعل الواحد الواقع بدون قصد المميز لو صح لكان إما موافقا للأمر بهذا الفعلء أو 
لمشاركة» أو لهما معاء و الأوّلان مستلزمان للترجيح بلا مرتجح, مع أن المفروض عدم تميزه لأحدهما إِلَا بالقصد, و الثالث محال لعدم 
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انطباق الواحد على المتعدد, و زيد إِنَا مع التداخل المفروض انتفاؤه» فلا يكون موافقا لأمر و هو معنى البطلان. 
و يرد على الأوّل: منع توقف الامتثال عليه؛ فإنّه لو قال المولى لعبده: 
امسح وجهك. ثمّ قال أيضا كذلككء و أراد بكل مسحا على حدة و مسح العبد وجهه مرتين لأجل إطاعة مولاه و لم يقصد فى شىء 


منهما أنّه للأمر الأوّل أو الثاثى يعد ممغلا عرقاءو سه يستحق ما وعد له من الأجرء و لو مسح مره من غير قصد أحد 
]١[‏ فى «ح): ب بمعنى كفاية. 


.٠١ أبواب مقدمة العبادات ب هح‎ 58 :١ أمالى الطوسى: 279, الوسائل‎ )١( 
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الأمرين يعد ممتثلا لأحدهماء و هذا مما لا يرتاب فيه أصلا. 

و على الثانى: بظهوره فى نيه التقرب و نحوه. سلّمنا و لكن إذا قصد الفعل يكون ذلكك له و هو كافء إذ ]١[‏ لم يجب عليه غيره. 

و على الثالث: أنه لا يخلو إِمّا لا تكون بين الفعلين جهة مغايرة أصلا أو تكونء فإن لم تكن- كمثال المسح المذكور- نختار شقا غير 
الشقوق المتقدمة و نقول: إِنّ الفعل الواقع موافق لكل واحد منهما منفرداء كما إذا قال من عنده ذراع من خشب و ذراع آخر منه 
لعبده: ايتنى بمساو لهذا و بمساو لذلك من النحاس.ء فأتى بذراع من نحاسء فهو مطابق لكل منهما منفردا دون المجموع, و تلزمه 
البراءة من أحدهما لا بعينه» و لا ضير فيه أصلاء فلو قال للمكلف: صم يوما من رجبء ثم قال: صم يوما منه أيضاء و علم أن المطلوب 
يومان» فلو صام يوما واحدا بقصد طاعته امتثل أحد الأمرين» و انطبق الفعل على كل واحد منهما منفرداء لتساويهما من جميع الوجوه 
الداخلة فى ذات المأمور به. و تقدّم أحدهما على الآخر غير مؤثر فى تغاير المأمور به. 

و إن كانت بينهما جهة تغاير يتوقف تحققها على قصدهاء فإن كانت من الحيثيات التقييدية للمأمور به أى يكون قيدا له و جزءا منه 
كما مر فى المسألة السابقة» فلا شك فى اشتراط قصده. و لكن لا لأجل توقف حصول التميز عليه» بل لعدم تحقق تمام المأمور به 
بدونه كما مر» و لا يختص ذلكك بصورة الاشتراكك و التعدد» بل يعتبر مع الوحدة أيضا ضرورةٌ كما سبق. 

و إن لم تكن من الحيثيات التقييدية له» فنختار الموافقة لكل منفرداء و تلزمه البراءة من أحدههما لا بعينه أيضاء سواء كانت جهة 
المغايرة مق أسباتب الأمر بأن يكون سيب أحد الأمريخ هذاو سبب الآخر ذاكك» أو من غاياته بأن تكون قابة أحدهما شعاوغاية 


الآخر انر أو مع كيقنات الأمر دون المامور ييه كأن يكون أحد 


[١]فى‏ «ق:: إذا. 
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الأمزيخ على سيل الوجوي و الآخر على الخديه أوهق آثاز المأموو بهو توابغفه كأن يكون لأحدهما أثر غيرها للآخره شرط آنل 
يكون شىء من تلكك الجهات قيدا (للمأمور به) ]١[‏ فإِنَ ذاتى المأمور بهما تكون مساوية حينئذ غير مغايرة» فلا وجه لعدم موافقة 
المأتى لشىء منهما. 

فإذا قال: صم يوماء ثم قال: صم يوما أيضاء فليس المأمور به سوى الصوم, و إن كان سبب أحد الأمرين شيئا و سبب الآخر آخرء أو 
كان أحد الطلبين حتميا و الآخر ندباء فلو صام يوما فلم لا ينطبق على أحدهما؟ مع أنّه لا ينقص من المأمور به شىء. 

نعم» لا ينطبق عليهما معاء لعدم انطباق الواحد على الاثنين» و لعدم حصول التكرر الذى هو أيضا مأمور به. 

فإن قلت: إذا كانت المغايره حينئذ باعتبار الآثار و التوابع» فأىٌ أثر يترتب على الفعل الواحد الذى أتى به؟ كما إذا كان أحدهما 
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وجوبيا و الآدخر ندبياء فأتى بواحد من غير تميز بين الوجوب و الندب» فكيف يمكن القول بالبراءة من أحدهما لا بعينه؟ مع أن 
أحدهما أقل ثواباء و تركه مستلزم للعقاب دون الآخر, فإن أثبتٌ له العقاب و الثواب الأقل فقد أطبقته على الوجوب. و إن قلت: إِنّه 
غير معاقب, و له الثواب الأكثر. فقد أطبقته على الندبء و كلاهما ترجيح بلا مرجٍحء و إن أطبقته عليهما فقد أطبقت الواحد على 
الاثنين و إن لم تطبقه على شىء منهما اعترفت بالبطلان فما فائدة الانطباق على كل منفردا؟ 

وكذالو نذر من عليه غسل واجب- كالجنابة- أن يرتمس فى الماء زائدا على الغسل فارتمس مرة» فإن قلت: إِنّه برئ من النذر» أو 
طهر من الجنابة» ارتكبت الترجيح بلا مرججح, و إن قلت: حصل الأمران أطبقت الواحد على الاثنين» 


[١]لا‏ توجد فى «ق). 
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و إن قلت: لم يحصل شىء منهماء حكمت بالبطلان. 

قلنا: لا نسلّم أن عدم الحكم بحصول شىء من الأمرين حكم بالبطلان فإنّ الصحة فى العبادات هى موافقة المأمور به» و هى حاصلة 
قطعاء و لا يلزم من عدم تعيّن ما يستتبعه خروجه عن موافقة المأمور به. أو خروج الصحة عن كونه موافقة المأمور به» فإِنْ الصحة أمر و 
تعيّن ما يستتبعه (أو نفس الاستتباع) ]١[‏ أمر آخرء و الأوّل يتحقق بالموافقة» و الثانى إمَا بقصد المستتبع أوّلا نظرا إلى مثل قوله عليه 
السلام: «لكل امرئ ما نوى» و: إِنّما الأعمال بالنيات» أو بالإتيان بالفعلين معاء و لا يلزم من عدم قصد المعيّن أوّلا البطلان و إن لزم 
عدم ترتب التوابع. 

و تظهر الثمر فيما لو فعل الآدخر أيضا بلا-قصد. فعلى البطلان لا يترتب عليهما شىء من التوابع» و على ما ذكرنا يترتب التابعان» و 
ذلك كما إذا استسلف زيد من كل من عمرو و بكر غنماء و رهن كل منهما متاعا عنده لما استسلفء فوكلا خالدا فى إعطاء الغنم 
بعد حلول الأجلء فأعطى غنما بلا قصد تعيين أنّه من عمرو أو بكرء فإِنّه لا يترتب عليه فكك رهانة أحدهما ولا يستتبع أثراء بل هو 
موقوف إِمَا على القصد أوّلاء أو إعطاء الغنم الآخر أيضا. و كذا إذا فعل المأمور أحد الفعلين مع قصد المعتّن و نسيه. فَإنّه لا يحكم 
بالبطلان ولا يترتب شىء من آثار أحدهماء كمن عليه صوم نذر و كفار فصام يوما بقصد معن و نسيه؛ فيحكم بمقتضى الأصل 


و القول بأنّه سقط أحدهما واقعاء و لكن لم يسقط ظاهراء للأصلء كلام خمال عن التحقيق, إذ لا واقع فى حقّ المكلف إِلَا حكمه 
الظاهرى كما بتنا فى الأصول. 
[١]لا‏ توجد فى (م). 
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نعم» لو كان عدم استتباع الفعل للتوابع مستندا إلى عدم موافقة المأمور به لكان مستلزما للبطلان» و أمّا مطلقا و لو لمانع فلا. 

هذاء مع أنّه يمكن أن يقال: إِنّه كما تحصل البراءة عن أحدهما لا بعينه» كذلكك يستتبع توابع أحدهما لا بعينه بمعنى التخيير» فإن كان 
التابع مما يستند إلى المكلف الآمر كإعطاء الثواب و نحوه فالتخيير له» و إن كان مما يستند إلى المأمور كحصول التطهر له. أو الوفاء 
بالنذر و نحوه, فالتخيير له بمعنى أن له أن يجعله من أيّهما شاءء فإِنْ الفعل إذا انصرف إلى أحدهما بتعيينه المقارن للفعل يمكن 
الانصراف إليه بتعيينه المتأخرء فإِنْ مثل قوله: «لكل امرئ ما نوى» يشمل ظاهرا مثل ذلكك أيضا و إن كان الظاهر منه النيهٌ المقارنة» 
فتأمّل. 

و ظهر من ذلكك عدم وجوب قصد المميز فى تحقق صحة الفعل للأصلء إِلَا إذا كان المميز قيدا للمأمور به و جزءا له فيجبء لما مرء 
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إلا مع ثبوت التداخل بالمعنى المذكور. 

و لكن ها هنا أمرا آخر و هو أن كما أنه يجب الإتيان بالفعل الصحيح يجب تحصيل البراءة و الإجزاء عن المأمور به أيضاء ولا يمكن 
حصول البراءة و الإجزاء عن واحد لا بعينه مع تعدد المأمور به و اختلاف آثارهما أو غايتهماء إذ لا معنى للبراءة و الإجزاء عن شىء له 
آثار و توابع إِلَّا حصولها و ترتبهاء ولا يتأنّى ذلكك فى واحد لا بعينه من الأمرين المختلفين فى الآثارء فيجب تعيين كل منهما تحصيلا 
للبراءة عنه و الإسجزاء؛ و لكن لثبوت التداخل بالمعنى المذكور فى الوضوء بل الأغسال لا يجرى ذلك فيهماء مع عدم التعدد فى 
الوضوء المأمور به فى حالة أبداء لأنّه إنما كان لو وقع الأمر بإحداث الوضوء لهذا و لذاكك و هكذاء و ليس كذلكك. بل لم يثبت إلا 


مطلوبيةٌ كونه متطهرا عند هذا و ذاكك ندبا أو وجوباء و إِنّما يجرى فى الصلاهً و نحوهاء و سيأتى تحقيق ذلكك فى بحث نيهٌ الصلاة. 
المسألة الخامسة: 


لا يشترط فى نيه الوضوء قصد الوجه وفاقا لكلّ من لم 
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يشترط سوى القربةُ» كما عن المفيد »)١١‏ و البصروى "3١‏ و التسترى .]١[‏ و النهايةٌ «0» و المحقق فى بعض رسائله» و بعض من اشترط 
غيرها أيضاء كالسيّد 26 و المبسوط «©». و المعتبر «©» و هو مختار أكثر المتأخرين. 

للأصل السالم عن المعارضء المؤيد بأمرهم عليهم السلام بجميع أنواع الوضوء من الواجب و المندوب بطريق واحد من غير تعرض 
للوجوب و الندب. 

و خلافا للحلبى» و الحلى؛ و القاضى 37. و الراوندى ,/١‏ و ابنى زهرة و حمزة «4, و الفاضل »3١١‏ و الكركىء و الجامع؛ و الشرائع» 
والذكرى »)١١١‏ فأوجبوه وصفا أو غاية. 

لاستصحاب الحدث إلى تحقق الرافع اليقينى. 

و لوجوب الامتثال المتوقف على إيقاع الفعل على وجهه. و هو لا يتم إلَا بنية الوجه. 

و أن الوضوء تار يقع على وجه الوجوبء و أخرى على الندب» فحيث كان أحد الأمرين مطلوبا اشترط تشخيصه لتحصيل الامتثال» و 
ليتحقق الموافقة 


.١ هكذا فى جميع النسخ و المظنون انه تصحيف «البشرى» للسيد جمال الدين بن طاوس كما نقل عنه فى الذكرى:‎ ]١[ 


.68 المقنعة:‎ )١( 

() نقله عنه فى الذكرى: .7٠١‏ 

.١16 النهايةٌ:‎ )”( 

(؟) نقل عنه فى كشف اللثام :١‏ 97. 

.19 :١ المبسوط‎ )0( 

.19 :١ المعتبر‎ )( 

(/) الكافى فى الفقه: 1377 السرائر :١‏ 48: المهذب :١‏ ؟. 
(6) نقله عنه فى الذكرى: .٠١‏ 

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 807 الوسيلة: .2١‏ 
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.٠١ :١ القواعد‎ ٠5 :١ التذكرة‎ )0٠١( 

.٠١ الذكرى:‎ 0*0 :١ الجامع للشرائع: 38 الشرائع‎ 701 :١ جامع المقاصد‎ )1١1( 
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للمأمور به. 

و القول بأنه فى وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إِلَا واجبا و بدونه مندوبء فيكون متعينا أبداء مردود بأنه لا شكك فى وقوع 
الأأمر الاستحبابى به لبعض الغايات و الوجوبى لآدخر, و لا يرتفع الأول حال الثانى» فلا بد من التعيين كما فى الصلاتين: الواجبة و 
الخدو يو العسلين: 

و الجواب عن الأوّل: أنّه لم ينبت فى حق من صدر عنه أحد الموجبات إِلَا وجوب إتيانه بالأفعال المعهودة التى هى الوضوء شرعا أو 
استحبابه. فإن أريد بالحدث كونه بحيث يجب عليه هذه الأفعال للمشروط بالوضوء, فالإتيان بها يكون مزيلا للاستصحاب يقيناء و إن 
أريد غير ذلكك فلا نسلم ثبوته. 

و الحاصل: أن حدوث حالة لمن عليه الوضوء سوى كونه يجب أو يستحب عليه الإتيان بالأفعال المقررة غير ثابت من دليل حتى 
سلّمناه و لكن الوضوء الشرعى رافع له بالإجماع بل الأخبار» و هو ما ثبت كونه وضوءا بدليل شرعى. 

و المطفة ناعة ار هوه رسولةالسيل اللمغليهو انام 

واقض روا ازرارة تعن الرضوه الذي افرفه اللد عن العاد لبن حار هن العائظ اويا لقال وفيا #كرمو نوفا هر قو فض ١‏ 
و رواية ابن فرقد بعد السؤال عن حد الوضوءء؛ قال: «تغسل وجهكك و يديكك و تمسح رأسكك و رجليكك» «07- مضافة إلى الأصل- 
دالَهُ على كون هذه الأفعال وضوءاء غاية الأمر ثبوت لزوم قصده مع القربة من الخارج أيضاء فتكون هى معه رافعة ضرورة تحقق 
اللازم مع الملزوم. 


ء1ه1١ 7ه-‎ :١ الاستبصار‎ 0178 51:١ لم نعثر على رواية لزرارة بهذا المضمون. الموجود رواية يونس بن يعقوب: التهذيب‎ ]١[ 
أبواب أحكام الخلوة ب 9ح ه.‎ "١8 :١ الوسائل‎ 


.١18 أبواب الوضوء ب‎ 77١ :١ راجع الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى ": 7١‏ الطهارة ب ١6‏ ح 2# الوسائل :١‏ 417" أبواب الوضوء ب 18 ح .١‏ 
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و عن الثانى: بمنع توقف الامتثال على ما ذكر و إن هو إِلَّا مصادرة. 

وعن الثالث: أن الامتثال إِنْما يحصل بالموافقةٌ للمأمور به التى هى معنى الصحةء و معنى المطابقة أن يكون المأتى به بأجزائه و 
شرائطه» موافقا للمأمور به كذلك. بمعنى أن ما اتى به لو طوبق مع ما أمر به لم ينقص منه شىء, فإذا كان المأتى به كذلكك يكون 
صحيحاء و الآتى به ممتثلاء و لا يحتاج إلى شىء آخر. 

و على هذاء فيكون فرق بين قول الشارع: توضأ وجوبا أو ندباء و قوله: 

يجب أو يستحب التوضؤء فالمأمور به فى الأوّل هو أفعال الوضوء بزيادة الوجوبية أو الندبية» و فى الثانى أفعال الوضوء مجردة عن 
غيرهاء غاية الأمر أن أمره بها إيجابى أو ندبى» فإن كان (الحال فى الوضوء) ]١[‏ اللإيجابى و الندبى من قبيل الأوّل فلا شكك فى 


وجوب نية الوجه. كما مر فى المسألة السابقة» و إن كان من الثانى لا تجبء لعدم دخوله فى المأمور به فالمأتى به موافق لكل من 
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الأمزيق مقرداء مرهب للبراءة مق أحدهها لذ بعيلةد 

ثم لما كان الأمر فى الوضوء من قبيل الثانى» إذ لم يرد إِلَا أنه يستحب الكون على الوضوء حال كذاء و يجب حال كذاء و لم يرد أنه 
توضأ تطعا لكذا و وجوبا لكذاء لم يلزم فى صحته قصد الوجه. بل و لا فى ترتّب الآثار الوجوبية أو الندبية» حيث ثبت فيه التداخل» و 
ترتّبٍ جميع الآثار على وضوء واحد. 

المسألة السادسة: 

لا تشترط فيه نيه الاستباحة أو الرفع» وفاقا لمن ذكر فى المسألة السابقة من المكتفين بالقربة» و للشرائع» لما ذكره. 

و خلافا للسيد 2١١‏ فأوجب الأوّل. 

و للمبسوط و السرائر و الجامع و المعتبر و الذكرىء و الفاضلء و الكركى, فأحدهما. 


[١افى‏ (ح): الحاكى للوضوء. 


.187 يمكن استفادته من الناصريات (الجوامع الفقهية):‎ )١( 
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و للحلبى و القاضى و الراوندى و ابنى زهرءٌ و حمزةٌ »0١١‏ فالأمران معا. 

احتي الأوّل: بالاستصحاب. و جوابه مرّ. 

و بمثل قوله عليه السلام: «لكل امرئ ما نوى). 

و يضعف بأنه يدل على أن ما نوى له. لا على أنّ ما لم ينو ليس له إذا كان مما لم يثبت توقف تحققه على النية. 


و بقوله سبحانه إذا قَمْتّمْ إِلَى الصَّلاْ 7 الآية. 
قيل */: وجه الدلالة أن المفهوم منه وجوب إيقاع الوضوء لأجل الصلاة فيكون التعليل قيدا للمأمور» فلا يتم إلَا بإيجاده. و هو ليس 
إلا قفي 


وفيه: أنه نما يصح لو كان التعليل متعلقا بالإيقاع» و أمَا إذا كان متعلقا بالوجوب فلاء فإن أريد أن المفهوم من الآيهُ الأول فممنوع؛ و 
إن أريد أن المفهوم منها الثانى أو أحدهما لا يفيد. 

و من هذا يظهر فساد ما قيل- فى دفع إيراد من أورد أن وجوب الوضوء للصلاةٌ لا يستلزم وجوب قصد التعليل- من أنّه أى فرق بين 
كون الفعل للصلاة و كونه لله أو لأجل أن الله أمرنى أو لأجل أَنّى مطيع له و نحوها؟ حيث لا يوجب الأول قصد التعليل؛ و البواقى 
توجبه .)35١(‏ 

فإنا لا تقول بالقرق يبن وبجوب كون الفعل للصلاة وبين وجوب كونه لله و تحوف بل تقول بالفرق بين قوله: إذا قمتم للضلاة فاقعلوا و 
بين وجوب كونه لله أو قوله: اعملوا لله أو يجب أن يكون العمل خالصا لله فإِنّ الأول يحتمل علَيهُ الصلاة للوجوب دون البواقى. بل 
فرق بين قوله: يجب إيقاع الفعل لأجل الصلاة و بين ما ذكرء لاحتمال كون التعليل علّهُ للإيجاب دون البواقى. فإنّه لا 


(1) مرت الإشارة إلى مصادر الأقوال فى ص 2١‏ فراجع. 
( المائدة: ء. 
(9) المختلف: .7١‏ 
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(؟) شرح المفاتيح: (مخطوط). 
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معما: أشديكرة مراةه أذ الدجلة لاوحا أن إطاعة آمك عله ل 

قيل: لو قال المولى لعبده: أعط الحاجب درهما ليأذن لكك؛ فأعطاه لا لأجل ذلكك. بل لغرض آخرء لم يكن ممتثلا و لا آتيا بما أمره به 
مزلكي إذ الاعال العرق لث يعقق إلا قصبد ماهو مظلوب الأمرىى أن ارتتكابه لأجل أن الآمر أمرء لذ لغروفيةو لو أقن انه ليا لأمء لا 
يمتثل البنّهُ .)١١‏ 

قلنا: لا شكك أنه لو أعطى لا لأجل أن مولاه أمره. لم يكن ممتثلاء و ليس الكلام فيه بل فيما إذا أعطى لأجل أنه أمره مولاه من غير 
قصد أنه لأجل الإذن بل ذاهلا عنه. 

ولا نسلّم عدم الامتثال حينئذ» بل هو ممتثل آت بما أمره به مولاه إِنَا إذا علم يقينا أنه أراد الإعطاء بقصد الإذن. 

و المناسب للمقام ما إذا قال المولى أعطه درهما ليأذن لكك, و درهما ليحفظ دابتك, فأعطى الدرهمين لأجل أمر المولى من غير 
قصد العلتين» إما للذهول و الغفلة أو لنسيان العلةء فإِنّه يعد ممتثلا قطعاء و لو أعطى درهما من غير قصدء امتثل أحد الأمرين؛ مع أنّه 
فرق بين قوله: أعطه ليأذن لكك. و إذا أردت الإذن فأعطه درهماء و ما نحن فيه من الثانى. 

قيل: فرق بين أن يقول: لا بد من الوضوء حال الصلاة» و أن يقول: إذا قمت إلى الصلاه فتوضأء و لذا يفيد الثانى التكرار بتكرار الصلاةٌ 
دون الأول .)7١‏ 

قلنا: الفرق بينهما من الجهة التى كلامنا فيها ممنوع جداء و أما إفادةً الثانى للتكرار فلأجل دلاله الفعل على التجدّد و لذا لو قال: لا بِدّ 
أن يتوضأ حين الصلاة» يفيده» بل و كذا لا بد من الوضوء إذا أخذ بالمعنى المصدرى. 

و استدل الثانى بما مر أيضا بضميمة اتحاد مئال الاستباحة و رفع الحدث. 


)١(‏ شرح المفاتيح: (مخطوط). 

(0) شرح المفاتيح: (مخطوط). 
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و احتج الثالث- بعد دعوى تغايرهماء لانفكاكك كل منهما عن الآخر فى التيمم و وضوء الحائض -]١[‏ بشرعية الوضوء لأجل الأمرين» 
فيجب قصدهما كما مر. و جوابهما ظهر. 

و اعلم أن التخصيص بالرفع و الاستباحةء لأن الكلام فى الوضوء للصلاة» و يعلم منه الحال فى الغايات الأخر. 


المسألة السابعة: 
اشاره 


قد ظهر من وجوب نيه القربة و عدم حصول الامتثال بدونهاء أنه لو نوى غيرها منفردا بطل العمل. 

ولو ضمّه معهاء فلو كان رياء- و هو العمل بمرأى لإراءته لا لغرض شرعىء و منه السمعة» و هو العمل بمسمع أحد لإسماعه كذلكك- 
بطل مطلقا سواء كل منهما مقصودا ذاتا أو كلاهما معاء أو أحدهما خاصة و قصد الآخر بالعرضء بالإجماع من غير السيد 3١‏ الغير 
القادح فى تحققه. و هو الحجة. 

مضافا إلى خبرى على بن سالم و عقب المتقدمين 10 الدالّين على عدم قبول ما لم يكن خالصا لله و الرياء بجميع أقسامه ينافيه» مع 
تصريح الأول بعدم قبول ما أشركك فيه غير الله معه» و فى رواية ابن عيبنة السالفة 8*9 ما يصروح بذلكك أيضا. 
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و إلى النهى عن الرياء كله إجماعا و كتابا و سنّةُ: 


]١[‏ قال الفاضل الهندى فى كشف اللثام -2١ :١‏ فى مقام حكاية الاستدلال على وجوب القصد إلى الاستباحة و الرفع-: لافتراقهما 
معنى» و وجودا فى دائم الحدث و المتيمم» لاستباحتهما خاصة. و الحائض لرفع غسلها الأكبر من غير استباحة. و قال المحقق القمى 
فى غنائم الأيام: ١؟‏ و بأن الرفع و الاستباحة قد يتفارقان فى غسل الحائض بدون الوضوء. و المتيمم. و بالتأمل فى هاتين العبارتين 
يظهر قصور عبارة المتن» و الأنسب تبديل «الوضوء» بالغسلء حتى يكون موردا لانفكاك الاستباحة عن الرفع كما أن التيمم مورد 
لانفكاك الرفع عن الاستباحة فتدبر. 


() فى ص 652. 

(0) فى ص 4ع. 
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أقيع الله سبحانه فى كتابه الكريم الويل للذين يراءون ١١‏ و قال أيضا فى مقام الذمٌ يرَاونٌ اناس 79: 
و فى الخبر: «كل رياء شرككث) 9". 

وق لكر وإنا كنزو الراك فا تدمع عمل الغ للدي كله الله لمق عمل لم8 

ول #الكهواعسلن المكن شر ويك و سضة رن 

وفى رواية داود: «من أظهر للناس ما يحب اللّهِ و بارز الله بما كرهه لقى الله وهو ماقت له) «©. 
ولااشكك أن المرائى جامع للوصفين» إذ نفس الإظهار للناس من غير غرض صحيح مما يكرهه الله 
ون صحيحة زرارةعن الرعضل يعمل القع دين اللخين قبراة إلساق قيقر ذلكف» فقال: الا بأ امن ألحد إلا وهو حك أن يظهر 
الله له فى الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلكك لذلكك» 37. 

دل بمفهوم الشرط على ثبوت البأس- الذى هو العذاب- إذا صنع ذلكك 


.8 الماعون:‎ )١( 

(؟) النساء: 157. 

(*) الكافى 7: 597 الايمان و الكفر ب ١١8‏ ح ”» الوسائل 7١ :١‏ أبواب مقدمة العبادات ب ١١ح‏ 8. 
(؟) الكافى 7: 597 الايمان و الكفر ب ١١8‏ ح ١ه‏ الوسائل :١‏ 88 أبواب مقدمة العبادات ب ١١ح‏ 8. 
(0) الكافى ؟: 197 الايمان و الكفر ب ١١8‏ ح 217 الوسائل :١‏ 88 أبواب مقدمة العبادات ب .٠١ ١١‏ 
(2) الكافى 7: 590 الايمان و الكفر ب ١١8‏ ح ٠١‏ الوسائل :١‏ 85 أبواب مقدمة العبادات ب ١١ح‏ ". 
(0) الكافى 7: 791 الايمان و الكفر ب ١١8‏ ح 218 الوسائل :١‏ 0 أبواب مقدمة العبادات ب ١18‏ ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: /8 

لذلكك. 

هذاء مع أن العمل رياء بأقسامه متابعة للهوى, و هو منهى عنه فى الكتاب و السنّةُء و النهى فى العبادة يوجب الفساد. 
و منه يظهر البطلان مطلقا لو كانت الضميمةٌ محرّما آخر غير الرياء. 
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و لا فرق فيها ]١[‏ بين ما إذا كان الضمٌ فى تمام العبادة أو جزئها الواجب أو وصفها اللازم؛ و بالجملة كل ما يبطل العمل بانتفائه. 

و كذا بين ما إذا كان فى ماهية التمام أو الجزء أو الوصفء أو فى أحد أفراد واحد منها الذى يوجد به المأمور به لعدم اجتماع 
الوجوب و الحرمة فى واحد شخصى و لو من جهتين بينهما عموم و خصوص مطلقان أو من وجه. 

فيبطل الوضوء لو توضّأ بالماء البارد» و الصلاه لو صلَى فى المسجدء رياء أو بقصد محرّم آخرء أى: إذا كان كونه فى المسجد كذا و 
إن لم يكن فى نفس صلاته رياءء لأنّ الكون جزء الصلاه كما فى الصلاه فى الدار المغصوبة. أو صلّى فى أول الوقت رياءء لأن هذه 
الصلاءٌ أحد أفراد المخير» فيتعلق به النهى» و محل الرياء هو الصلاءً فى أول الوقت. 

واكذا لواقرا سور معشة رياف أو الحم القراءةة أو أجير فهاء أوعأن فهك أو على ساعة لذلكف: 

و بالجملة: كل ما يتأدّى به الواجب تبطل الصلاة بقصد الرياء» أو محورّم آخر فيه. 

و أمًا فى غير ذلكك فلا و لو كان وصفا قائما بواجبء لعدم تعلق النهى عن الوصف بموصوفه؛ فلا يبطل الوضوء بالرياء فى الاستقبال 
فيه. و لا الغسل بالرياء فى الخروج من الماء فى الارتماسء و لا الصلاه بالرياء فى التخشّع فيه» كإطراق الرأسء و غمض العين» و ضم 
اليدين إلى الفخذينء و مذدّ العنق فى الركوع, 


]١[‏ فى «0) و «ق» فيهما. 
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و التطويل فى السجود بعد التقرّب فى القدر الواجب, و نحو ذلك. 

خلافا للسيد »0١١‏ فلم يبطل العمل بقصد الرياء مطلقا و إن قال بعدم استحقاقه الثواب» و هو مبنى على أصله من عدم توقف الإجزاء 
على القبول» و رده فى الأصول. 

و قؤى ما ذكره بعض متأخحرى المتأخرين» فقال: الواجب أمران: فعل المأمور به و الإخلاءص فى نيته» و لا يوجب الإخلال بالأخير 
الإخلال بالأوّل و إن أوجب الاثم .”١‏ 

ولا يخفى أنْ ما ذكره إِنّْما كان صحيحا لو كان المأمور به هو قصد التقرب و الخلوص. و المنهى عنه هو إرادةٌ إراءه الناس دون 
العمل المرائى فيه. و ليس كذ لكك بل المأمور به- كما هو مدلول الأخبار السابقة- العمل الخالص و العمل لله فما لم يكن كذلكك 
لم يكن مأمورا به و المنهى عنه هو العمل لغير الله و هو الذى اثبت فيه البأس فى روايةُ زرارة 79» و فيه متابعة الهوى. 

مع أنّه قد صرّح فيما مرّ بعدم قبول ما أشركك فيه غير الله و ما لم يكن خالصاء و لازمه عدم كونه مأمورا به فيفسد قطعا. 

و أيكا لآ يذافى صحة العمل هن كوه حيث يدق معد الامغال وو عر لة يق إلا سافعا بقضد الاطاعة. 

ولو كانت الضميمة غير الرياء أو محرّم آخرء كالتبرّد» أو التسخن, أو نحوهماء ففيها أقوال: 

الصحة مطلقاء اختاره فى المعتبر و الشرائع ١‏ و عن المبسوط و الجامع «8). 


(؟) كشف اللثام :١‏ ع8. 

(") المتقدمة ص /7ا9. 

.٠١ :١ الشرائع‎ ٠٠ :١ (؟) المعتبر‎ 

(0) المبسوط :١‏ 219 الجامع للشرائع: 0". 
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وقيل: الظاهر أنه المشهور .)١١‏ 

و البطلان كذلك, حكى عن ظاهر نهايةُ الإحكام "١‏ و الإيضاح و البيان و الروض و شرح الإرشاد للأردبيلى 70. 

و التفصيل بالصحة مع رجحانهاء و البطلان بدونه» و قد تزاد فيه ملاحظة الرجحان أيضا. 

و بها ]١[‏ إن كانت القربهٌ الباعث الأصلىء و عرض قصد الضميمة» و البطلان فى غيره احتمله الشهيد فى قواعده و الذكرى «)» و 
اختاره والدى العلامةُ- رحمه الله مع التخصيص بغير الراجح, و أمًا معه فالصحة مطلقاء و اذعى عليها الإجماع تبعا لجمع آخر 6 
منهم صاحب المداركك «2). 

و التحقيق فيها: أن متعلق الضميمة ما نفس مهية المأمور به من العبادة أو جزؤها أو شرطها أو وصفها المطلوبة» أو خصوصياتها و 
أوصافها الغير اللازمة. 

فان كان الأول 9 فإن كانت الضسميمة مقصودة بالذات» أى باعنا أصلنا فالسق الطلان فطلقاء سواء كانت القرية أيقنا كذلكه: بأ 
يكون كل منهما سببا مستقلا أو يكونا معا كذلكك حتى يكون كل منهما جزء السببء أو لم تكن القربة كذلكك. 

أمَا الأّل: فلعدم انصراف الفعل إلى القربة» لعدم المرجح. 


.. عطف على: بالصحة و الضمير راجع إليهاء يعنى: و التفصيل بالصحة ان كانت القربة‎ ]١[ 
[؟] مراده من الأول كون متعلق الضميمة نفس الماهية أو جزأها أو شرطها أو وضفها المطلوية.‎ 


.188 قاله فى الحدائق ؟:‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام :١‏ 9". 

() الإيضاح :١‏ ”2 البيان: ©, الروض: 0*٠‏ مجمع الفائدة :١‏ 49. 

(©) القواعد و الفوائد :١‏ ١لى‏ الذكرى: .,8١‏ 

(0) كصاحبى الذخيرة: 10 و المفاتيح :١‏ 64. 

.191 :١ المداركك‎ )©( 
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و أمَا الثانى [1]: فلذلكك أيضاء لأنّ جزء السبب لا يعد سبباء و الفعل للمركب ليس فعلا لكل جزء, مع أن الفعل فيهما لا يستند إلى 
القربةٌ عرفا. 

و أمًا الثانى [؟] فظاهر. 

هذا إذا لم تكن الضميمة راجحة؛ و أمّا مع رجحانها فإن ["] أمكن الاستناد إلى القربة» و لكن لا يتحقق امتثال هذا الأمر فى هذه 
الصورة عرفاء بل لا دليل على موافقته لهذا المأمور به. فلو صام و كان باعثه الحمية و النذر معا أو كل منهما منفرداء فلا دليل على أنه 
لامتثال الأمر بالصوم دون الأمر بالحمية» فلا يصح بل يبطل إِلَا مع ثبوت التداخل فيصح. 

و إن لم تكن الضميمة مقصودةٌ ذاتاء بل عرض قصدها تبعا بحيث لولاها لفعل و لو انحصر المقصود بها لم يفعل» فمع الرجحان لا 
إشكال فى الصحةء لعدم المنافاة للقربهُ و صدق الامتثال فى العرف و العاده و وجود المرججح للموافقة» و بدونه ففيه إشكالء ينشأ من 
تصريح الأخبار بعدم قبول العمل الغير الخالصء و عدم خلوص مثل ذلكك لغهُ وعرفاء و من تفسير العمل الخالص فى خبر ابن عبينة 
بما لا يريد فيه حمد غير الله» فيختص بالخالى عن الرياء» و فى بعض الصحاح ما يشعر بأنّه ما ليس فيه شىء من عبادة الأوثان 201١‏ و 
المفروض كذلكك. و الثانى أقوىء و الأوّل أحوط. 
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و إن كان الثانى [5]؛ فلا بيبطل أصلا و لو كانت الضميمة مستقلة» كأن ينوى التبرد من اختيار الماء البارد فى التوضق لا أن يتوض أ 
لذلك, أو التسخن لاختيار الحار» و الاستسخان من الصلاً فى موضع حار إذا كان الباعث على أصل الوضوء 


[] يعنى .ها إذا كان كل متهما جره السبب: 

]١[‏ يعنى إذا لم يكن التقَدّب باعثا أصليا. 

[©] إن وصلية و الأنسن تغيير العبارة هكذا: فاته حيهل و إن أمكن الاستناد .. 

[؟] وهوما إذا كان متعلق الضميمة الخصوصيات و الأوصاف غير اللازمة. 

.١ أبواب مقدمة العبادات ب 8ح‎ 09 :١ الوسائل‎ ١ ح١١ الايمان و الكفر ب‎ ١8 :" الكافى‎ )١( 
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والصلاة هو القربة. 

و الحاصل: أنه إذا ]١[‏ لم يضم [1] مع القربة فى الإتيان بأصل الواجب- الذى هو المطلق- شىء, لا يضر قصد آخر فى التعينات و 
التشخصات و الخصوصيات أصلا. 

و الظاهر أنه إجماع بل ضرورة؛ فهما الحجتان فيه. 

مضافا إلى الأصلء و إلى أن الترجيح بلا مرح باطلء فلا بد فى تعيين أحد الأمكنة أو الأزمنة أو اللباس أو المياه من مرجح, و لا 
يجب أن يكون المرجح أمرا راجحا شرعا ضرورة» بل قد لا يتحقق غالبا بل يصح مع المرجوحية الإضافية أيضا كالصلاة فى الحمام. 
و إلى أن الخصوصية أمر وراء المطلق الذى هو المأمور به و إن اتحدت معه فى الوجود فيكون هذا الفعل متعلقا للقربة من حيث 
المهية» و للضميمة من حيث الخصوصية» فاختلاف الحيثيتين أوجب تعلق القصدين» فهذا متقرب به من حيث إِنّه كون للصلاة- مثلا- 
و مسخن منه من حيث إِنّه الكون فى الشمس. 

ولا يقاس ذلك بالصلاة فى الدار المغصوبة و نحوهاء لأن الوجوب و الحرمة و سائر الأحكام الخمسة أمور متضادة لا يجتمع اثنان 
منها فى محل إِلَا بحيثيتين تقييديتين» بخلاف التقرب و التسحّن مثلاء فإنهما ليسا من المتضادين؛ و لذا يبطل فيما كان من هذا القبيل 
إذا كانت الضميمةٌ محرمة مطلقا. 


فروع: 
أ: لو لم يقصد الرياء ذاتا و لا عرضاء و لكن سرّه إذا رآه إنسان أو سمعه لم يضرء لعدم صدق الرياء عليه» و قد صرّح به فى صحيحة 


زرارة المتقدمة .)١9‏ 


[١]افى‏ «ق)ان. 
['افى 0١‏ و«ق» ينضم. 


() فى ص لاء. 
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ب: لوأتى ببعض الأجواء المستحبة كالقنوت فى الصلاق و المضمشة أو الغسلة الثائية فى الوضوء و نحو ذلكك وياء يبظل المستحب 
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قطعاء و لكن لا يبطل الصلاء و الوضوء لأجل ذلك. 

نعم» قد يبطل المسح ببطلان التثنية أو تكون لمعه من الموضع جافا لم تغسل من الأولى فيبطل الوضوء لأجله؛ كما أن قد تبطل الصلا 
ببطلان القنوت من جهة الفصل ]١[‏ الكثير لو وصل إليه» أو من جهة التكلم بالمحرم. و قيل: من جهة عدم اتصال نية الصلاةُ .)١١‏ و فيه 
ج: سيأتى أن حقيقة النيهُ هى الداعى المحركك دون المخطر بالبال» فربما كان الباعث غير امتثال أمر الله و يخطر بباله القربة مع العلم 
بأنها ليست الباعث أو للغفلة أو الجهل بهء و العبادة حينئذ باطلة» سيما فى الأخيرة قُلْ هَلْ تُتككع بالأَخْسرِينَ أغْمانًا ١‏ الآي. و ربما 
يكون الأسمر بالعكسء فلا باعث له على العمل إلا وجه الله و لكن يشككك و تخطر بباله خطرات من غير أن تكون لها مدخلية فى 
التأثير» و عبادته حينئذ صحيحة. و لو شكك فى الباعث و المحركك لم يصح العملء للزوم العلم بالانبعاث من القربة. 

د: لو طرأ الرياء فى أثناء العبادةُ يفسد و لو فى آخرها إذا كانت مرتبطةٌ الإجزاء. 

نعم لو حصل بعد الفراغ لم يضر فيها و إن استفيد من الأخبار حبطها لو أظهرها. 


المسألة الثامنة: 
اشاره 


المعتبر فى النية هى الداعية إلى الفعل المحركة للانسان 
]١[‏ فى «ه)» و«ق» الفعل. 


)١(‏ شرح المفاتيح (مخطوط). 
(؟) الكهف: .73١"‏ 
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إليه» اللازمة لفعل كل عاقل مختار» دون الصورةٌ المخطرة بالبال. 

و لتوضيح الفرق بينهما و تحقيق الحال فى المعتبر منهما نقول: إن من يسافر إلى الكوفة لتحصيل نفع لا بدّ له أن يتصور أولا الكوفة» 
و النفع» و حصوله فيهاء و توقفه على المسافرة إليهاء و المسافرة» فإذا حصلت تلك التصورات» تحصل للنفس حالة تبعث الأعضاء و 
الجوارح على المسافرة إليها. و هذه الحالة هى المعر عنها بالداعى و الباعث, و هى قد تحصل للنفس من غير التفاتها إليها و إلى أنها 
الباعثة» و قد يكون ملتفتا إليهاء فيتصور و ينتقش فى باله أن يسافر إلى الكوفة لأجل النفع. و ذلك الالتفات و التصوير هو الإخطار. 
ثم الحالة الداعية إذا حصلت للنفس تبقى فيها إلى الفراغ عن العمل و تبعث الجوارح على كل جزء من أجزائه التدريجية» أو إلى 
قصده ترك العمل» أى قصد المنافى» و لكن قد تبقى معها التصورات المذكورة؛ و قد لا يبقى منها معها شىء», كما أن الخارج إلى 
الكوفة قد يشتغل قلبه حين الذهاب بأمور شاغلهُ له» بحيث يذهل عن نفسه فضلا عن الكوفة و السفر إليها و تحصيل النفع فيهاء و مع 
ذلك هو فى الحركة و الذهاب,. و المحرك هو هذه الحالة المخزونة فى النفس و إن كان ذاهلا عنهاء بل الغالب فى أفعال الناس 
ذلك. 

ألا ترى أنه إذا كنت جالسا و دخل عليك من يستحق التواضع تقوم له حين دخوله عليكك من غير أن تتصوّر و تلتفت فى بالكك إنى 
أقوم تواضعا لفلان لاستحقاقه ذلك. 

ثمّ الأُولى و هى الحالة مع بقاء التصورات تسممّى بالنية الفعلية و الثانية هى النية الحكمية: و هى ترتفع إما بتمام العمل أو بقصد 
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منافيه» و هى كافية فى وقوع الفعل بالنية» و لذا يعدّ المسافر قاصدا فى كل جزء من حركته ذهابا و إياباء و لا يقال: إِنّه متحركك بلا نية 
و قصدء و إن لم يلتفت فى كل جزء إلى الذهاب و المقصدء و لا يعدٌ تواضعكك خاليا عن القصد و النية» و يترتب عليه ثوابه» بل لو 
تكلّف الالتفات و تخيل ذلكك يستقبحه كل أحد اطَلع عليه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 70 

ومن هذا ظهر وجه ما ذكرنا من اعتبار مجرد الداعى و كفايته الذى هو تلكك الحالة» إذ لا يثبت من أدله وجوب نية القربة فى 
العبادات سواهاء لصدق النيةُ معهاء و تحقق الامتثال عرفاء و عدم الدليل على الزائد» فينفى بالأصل. 

نعم» لما كان يتوقف حصولها ابتداء على التصورات المتقدمة» فلو لم يخطر بالبال أولا الكوفة و النفع و السفر» أو الشخص الوارد و 
التواضع» لما أمكن انبعاث الأعضاء و الجوارح إلى السفر و القيام» فلا بدّ من النية الفعلية فى ابتداء العمل لتحصيل تلكك الحالة- أى 
النية الحكمية- و إن لم يتوقف بقاؤها عليهاء فلا يضر عزوب التصورات بعده. لبقاء الحالة بدونها. 

و هذا هو الباعث على اتفاقهم على اشتراط النية الفعلية فى الابتداء و الاكتفاء بالحكمية بعدهاء فَإنّه لو لا الفعلية ابتداء لما حصلت 
الحكمية أيضا بخلاف الأثناء» فإِنْ الفعليةٌ الابتدائية كافية فى حصول الحكمية و بقائها إلى الانتهاء أو قصد المنافى. 

و ممما ذكرنا ظهر معنى الاستدامة الحكمية المشروطة فى العبادات؛ و وجه اشتراطها فى جميع أجزائهاء فإنّها لو تخلفت عن جزء صدر 
بلا نية. و معنى النية الفعلية المشروطة فى أول أجزائه و وجه اشتراطها فيه. فإِنّهِ لما كان حصول الحكميةٌ موقوفا عليها و امتنع تحققها 
بدون سبقهاء فلو تأر جزء عنها لصدر بلا نيه فيبطل؛ و ببطلانه يبطل العمل» و ليس اشتراطها لأجل أُنّها النيةُ خاصة. 

و ظهر من جميع ما ذكر أن ها هنا أمورا ثلاثة: التصورات المذكورة و هى النية بمعنى الإخطارء إذ ليس هو إِلَا خطور الفعل و أَنّه 
يفعله لما ذاء و التصورات المقارنة مع الحالة الباعثة للنفس على الاشتغال و هى النيةٌ الفعلية» و الحالة المذكورة مع عدم الالتفات و هى 
النية الحكمية» و هى لازمة البقاء بعد حصول الفعلية و عدم الانتقال إلى مخالفها كما يأتى. و على هذا فمرجع الاستدامة الحكمية إلى 
عدم الانتقال من الفعلية إلى نية مخالفها. 

و هذا المعنى لها هو الذى ذكره الأكثر و حكى عنهم؛ كما عن المبسوط 
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و الشرائع و المنتهى و الجامع و التذكرة و نهاية الأحكام .)١١‏ و نسبه الشهيد إلى الأكثر .)5١‏ 

بل- كما قيل 10- يرجع إليه ما عن الغنية و السرائر «" من أنّها أن يكون ذاكرا للفعل غير فاعل لنية مخالفهاء بجعل قولهم غير فاعل 
مفشرا لسابقه. 

وقد يجعل هذا المعنى مغايرا لسابقه و يجعل مجموع الفقرتين تفسيرا لها. 

ولا بخفى أنه على هذا يكون عين النيةٌ الفعلية لأنها أيضا ليست شيئا سوى التذكر للأمور المذكورة مع الحالهُ المحركة اللازمة على 
كل تقدير» وقد عرفت عدم دليل على لزومها فى تمام الأجزاءء بل هى ليست معتبرة فى نفسه فى جزء من الأجزاء و إن اعتبرت لأجل 
حصول الحكمية؛ إِنَا أن يكون المراد التذكر للفعل فقط؛ دون سائر التصورات من أنّه يفعله و لما ذا يفعله: و ذلكك أيضا لا دليل على 
اعتباره أصلا. 

وقد يقال فى توجيه وجوبه [1]: إِنّه كما تجب النية فى أول الفعل تجب فى كل جزء منه أيضاء و لما كانت النية عندهم هو الإخطار 
أو الفعلية و يتعدّر اعتبارها فى جميع الفعل إذ ما جَعَلَ الله لرَجُل مِنْ قَليين فى جَوْفِهِ «0) يتوجه بأحدهما إلى الإخطار و بالآخر إلى 
إحداتث الأجراء و الحركات و السكنات قلا بل من الاكتفاء مدر لعا كن وان عدر كك لا روكت كله اذك د 


الوجه فى اعتبار 
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]١1[‏ أى وجوب التذكر للفعل فقط. 


.84 :١ نهايةً الاحكام‎ »18 :١ 0ه الجامع للشرائع: 00 التذكرة‎ :١ المنتهى‎ 7١ :١ الشرائع‎ 15 :١ المبسوط‎ )١( 

() فى الذكرى: .6١‏ 

(9) كشف اللثام :١‏ #ع. 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): “007 السرائر :١‏ 9. 

(6 الأحزاية : 

(©) غوالى اللثالى ؟: 08. 
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الحكمية بالتفسير الأوّل أيضا. 

نعم؛ من لم يجعل النية هى الإخطار أو الفعلية» بل اكتفى بمجرد الداعى» كما هو مقتضى الأدلة؛ اعتبرها بنفسها فى تمام العمل 
لإمكانهاء و لا صارف عنها يوجب المصير إلى الحكمية بأحد المعنيين. 

و فيه: أن الحكمية بمعنى كونه ذاكرا للفعل لا تتحقق أيضا إِلَا بعد قلبين» يتذكر بأحدهما الفعل؛ أن التذكر أيضا من فعل القلب, و لا 
يتفاوت فى ذلكك تذكر الفعل خاصة أو مع غيره. 

نعم يصلح ذلكك توجيها لاعتبارها بالمعنى الأوّل [1]» لأنّه لا يحتاج إلى تذكرء و لكنه ليس أمرا غير الداعى و المحرّكك المخزون فى 
النفس و إن لم يلتفت إليه» إذ مجرد عدم الانتقال من غير كون الداعى لا يؤْثّر فى الفعل أصلاء و على هذا فلا يحتاج فى وجه اعتباره 
إلى ذلكك التكلف الركيككء بل هو عين النيةٌ الثابتةُ بالأدلّهُء و لذا ترى العامل يقال: إِنّه عامل بالقصد إذا نواه أولا و إن ذهل فى الأثناء 
إذا كان مشتغلا غير منتقل بنيته هذا. 

ثمٌّ إِنْه بقى ها هنا شىء» و هو أن الثابت مما ذكر وجوب عدم تأخَر الفعلية عن أول جزء من العملء و أمّا لزوم عدم تقدّمها عليه فلم 
يثبتء فإنّه قد تحصل النية الفعلية قبل العمل ثم تبقى الحالة التى هى الحكمية حتى تقارن أول الجزءء و على ما ذكر يجب أن يكون 
العمل حينئذ صحيحا مع أن الأكثر صرّحوا بوجوب مقارنة الفعلية التى يعتئرون عنها بالنية لأوّل جزء. 

أقول: هذا المقام هو محل غرور جماعة من المتأخرين» حتى قال بعضهم: 

بسقوط البحث عن كلفة المقارنة و تقديمها فى الوضوء عند غسل اليدين .)١9‏ 

و آخر: بأنْه لا أدرى ما الباعث للتفرقة بين أول الجزء و الأثناء مع تساوى الأجزاء 


]١[‏ وهو عدم الانتقال من النية إلى مخالفها. 


.18:١ كما فى الرياض‎ )١( 
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فيما يشترط به من نحو النية .)١١‏ و طعن ثالث ١‏ بأكثر الفقهاء الذين يبحثون عن أول وقت النيهُ و يمن يحصرها بين حاصرين .]١[‏ و 
رابع: بأنَ اشتراط المقارنة إِنّما هو على مذاق الموجبين للإخطار على ما هو الحرى بالاعتبار 079. 

و نحن نقول لحسم ماده الإشكال: إِنّه مما لا شكك فيه أنْ حصول تلكك الحالة الداعية- التى تسمى مع عدم الالتفات إليها بالنية 
الحكميهُ- موقوف على التصورات المذكورة. و بقاءها على الاشتغال بالعمل نفسه أو بمقدماته. و لا يمكن بقاؤها بدون ذلك فلو لم 
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يشتغل بشىء منها و لم يحضر التصورات لم يمكن بقاء الحالة» و لذا ترى أن من تصوّر زيدا فى يوم و تصور بيته و لقاءه و الذهاب 
إلى بيته للقائه» و حصلت فى نفسه حالة باعثةٌ على الذهاب غدا إلى بيته للقائه» فلا يمكن ذهابه فى الغد إِلَّا بتجديد التصوراتء و لو 
ذهل عنها بالكلية و اشتغل قلبه بأمر آخر امتنع منه الذهاب» بخلاف من اشتغل بالذهاب فإنّهِ يذهب مع الذهول عن زيد و بيته» بل عن 
ذهابه لو لم يقصد غيره مما ينافيه. 

و هذا هو السر فيما ترى من أنّكك تقصد اشتغال أمر فى الغد و تتركه للذهول عمًا قصدت. و إذا اشتغلت به لا تثركه و إن ذهلت عنه. 
و توهم إمكان بقاء الحكمية بدون الاشتغال أيضا فاسد جدّاء فإن من يقصد قبل الزوال الوضوء بعد الزوال» ثمّ يشتغل بأمر آخر لا 
يمكن أن يتوضّأ بعد الزوال إِلّا بشعوره بالوضوء و بفعله. 

و لعل السرّ فى ذلكك احتياج الباقى فى البقاء إلى المؤثر» فمع الاشتغال يكون هو المؤثر فى البقاء» بمعنى أن التصوّرات عله لحدوث 
الحالهُ و هى للاشتغال بأول 


]١[‏ إشارة الى ما ذكره العلامة و غيره: نية الصلاة يجب أن تكون محصورة بين الألف و الراء فى تكبيرةً الإحرام (منه ره). 


.37 يستفاد هذا الإشكال من مشارق الشموس:‎ )١( 

1778 الحدائق ؟:‎ )١( 

(©) كما فى شرح المفاتيح (مخطوط). 
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جزءء و هو لبقاء الحالة حين الاشتغال» هى للاشتغال بالجزء الثانى؛ و هو لبقائها و هكذاء و أمّا إذا لم يشتغل و عزبت التصورات» فلا 
عله لبقاء الحالةُ فتنتفى. 

و إذ ظهر لكك توقف الحكمية على الاشتغالء فلو لم تقارن الفعلية لأوّل جزء مما يتعلق بالعمل بل تقدّمت عليها فتنتفى الحكمية بعدها 
وقبل الاشتغال؛ فيكون الفاعل حال الاشتغال بأول جزء خاليا عن النية» فلا بدّ من تجديد التصورات لتحصيل الحالة؛ و هذا هو 
المقارنة. 

به يظهر لكك سبب التفرقة و إمكان الحصر و عدم توقف اشتراط المقارنة على وجوب الإخطاره و يرتفع الطعن عن العلماء الأخيار. 
بل ملاحظة ما ذكرنا ينضح أمر النية بالتمام» و يندفع بعض الإشكالات و الإيرادات عن المقام. 

فروع مما يتعلق بالنية: 

أ: إذ قد عرفت وجوب مقارنة النية الفعلية لأوَّل فعل ما ]١[‏ يتعلق بالعبادة» تعلم أن وقت نيه الوضوء عند غسل الوجه؛ و يجوز تقديمها 
عند غسل البدين الستحب للوضوء التفاتا إلى كونه من الأجزاء المندوية له 

ولا يجوز عند جماعة ,2١١‏ لعدم كونه من الوضوء عندهم و إن استحب. 

فالجواز مبنى على كونه من الوضوء أو مستحبا برأسه. و كذا المضمضة و الاستنشاق. 

ولا يبعد القول بكفاية النيهةُ عند غسل اليد للوضوء و لو لم يكن جزءاء بل عند التهّؤ للوضوء و لو بتحصيل الماء و أمثاله» و كذا كل 
عبادة» فإنّه ظهر مما ذكرنا أن وقت النية الفعلية هو ابتداء الاشتغال بالعمل نفسه أو بما يتعلق به و لا يحتاج إلى الاشتغال بجزء معين 
منه. 


نعم, لا بد حينئذ من كون نفس العبادة لا يحتمل غيرها من غير العبادات» 
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[١]فى‏ «ه) و«ق) مما. 


.197 :١ و المداركك‎ 3٠٠١ :١ راجع مجمع الفائدة‎ )١( 
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إكا ننفسها أويما ينيدها من الأمور الخارسية حت يصضدق الامغال »و لا من العبادات عنس معين الآثار المترية على ما يريد قعل و إلا 
لاحتاجت فى أول جزء منها إلى قصدها لتميزها عن غيرهاء و لذا يحتاج الذاهب من بيته إلى الحمام قاصدا للغسل تجديد النية عند 
الارتماس. إِلَّا إذا لم يكن من عادته الارتماس لغير الغسل. 

ب: و إذ عرفت عدم العبرةٌ بالإخطاره و أن الداعى هو محل الاعتبار» تعلم أنّه لو أراد فعلا معيّنا و حرّكه الداعى إليه كصلاة الظهر ثمّ 
خطر بباله حين المقارنة غيرها كالصبح أو العصر لم يضر. 

ج: و إذ عرفت اشتراط القربة و الخلوص فى نيه العبادات, و أنّه ربما يشتبه الأمر أو تحصل الغفلهُ فعليكك بالمجاهدة؛ و معرفة الرياء و 
آثاره وعلاماته و المعالجة» وعدم الغفلة عن مكائد النفس الأترارة؛ فإِنٌ تحصيل الخلوص أمر صعب لا يتأتى فى الأغلب إِلَا مع 
المجاهدات الصعبة» كما يدل عليه قول الأمير عليه السلام: 

«تخليص العمل من الفساد أشد من طول الجهاد) .)١١‏ 

وما ورد عنهم من أن «الرياء شركك خفى و أخفى من دبيب النملة) 15١‏ إلى غير ذلكك. 

و من ذلكك ظهر فساد ما ذكره بعض المتأخَرين «*» من سهولة الخطب فى النية» و أنْ المعتبر فيها محض تخيل المنوى بأدنى توجه؛ و 
هذا القدر لا ينفك عنه أحد من العقلاء. 

وكذاظهر هما ذكرئاكد هن الأخبار الواردة فى البة والقربة ومن معت اليد فساد عاقيا :هن أن اشتراط النة بالمعتى المعروف من 
بدع فقهائنا المتأخرين 


)١(‏ الكافى 8: ١‏ خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين عليه السلام؛ بتفاوت يسير. 

(9) فم العقرل/880 ماوت سير 

(*) منهم صاحبا المداركك :١‏ 180 و المفاتيح :١‏ 58. 
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تبعا للعامة و إِلَّا فالرٌواه و القدماء ما كانوا يذكرونها و يتعرضون لها. 

ف لوواة فى الم ة على ها حب فاقا بكوة عن الأاضاف السعقفة فى المدوى: كان ترى الرتعوت ف الراجية أو الندي قن 
المندوب على المختار من عدم اشتراط نيه الوجه. أو ينوى القصر فى صلاه السفرء أو الإتمام فى الحضر و نحوه؛ فلا محذور فيه أصلا. 
أو يكوة هما لبس قف كأن نري الراس شندوياء أو الأداء قفناب أو الظهن عضيراة أ عسل النطابة ححة أو ,العكس بسع أن 
يعتقده كذلك, لا مجرد الإخطار- فإنّه لا عبرة به- فلا يخلو إِمَا يتعين مقصوده و الفعل الذى يأتى به إِمَا لأجل كون المأمور به أمرا 
واحدا معينا لا يشتبه بغيره و يقصده بعينه» و ليس أمر آخر غيره يشتبه به أو لأجل ضمٌ ما يميزه عن غيره- إن كان- إِلَا أنه أخطأ فى 
اعتقاده الذى زاد» كأن يتوضأ للصلاه وجوبا باعتقاد دخول الوقت و لم يدخلء أو ندبا باعتقاد عدمه و قد دخلء أو ينوى الصلاة قضاء 
باعتقاد خروج الوقت و لم يخرجء أو أداء باعتقاد عدم خروجه و قد خرجء أو توضأ بنية وجوبه أو ندبه نفسا مع أنه واجب و مندوب 
لغيره و نحو ذلكك مما لا يحصل فيه الاشتباه لأجل تلكك النية فلا محذور أيضاء كما صرّح به بعضهم 1١‏ لأنّه قصد الأمر المعتين الذى 
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عليه واقعاء إِنَا انه أخطأ فى اعتقاده» و هو غير مضرء لأنّه أتى بذلك المعتّن المطلوب منه. و الخطأ فى اعتقاده لا يخرجه من المطلوب 
المعين. و كذا لو كان الخطأ لأجل الغفلةُ بل و لو تعمد ذلكك. لأنّهِ قصد لغو لا يضر فى صدق الامتثال العرفى. 

و قيل بالبطلان مع العمد .07١‏ و لا وجه له. 

أو يكون هناكك أمران و يريد وصف أحدههما فى النية مع أن المأمور به هو الآخرء كأن ينوى الظهر باعتقاد أنّه لم يفعله» ثم ظهر أنه 
فعله» و كانت عليه 


(1) الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (مخطوط). 
(0) كشف اللثام :١‏ 2ع. 
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صلا العصرء أو قصد نافلة الصبح زعما منه أنه ما فعلها فظهر أنه فعلها و كانت عليه فريضة» أو غسل الجمعة باعتقاد أنْ ما فعله غسل 
الجنابة ثمّ ظهر أنّه اغتسل للجمعة؛ فالظاهر البطلان, لأنّه لا يوافق المأمور به. و ما وافقه ليس مأمورا به. و لأنْ قصد إطاعة المأمور به 
شرط فى تحقق الامتثال» و ما قصد إطاعته ليس مأمورا به و ما هو مأمور به لم يقصد إطاعته. 

-: إذا وجب أو استحب أمر كالوضوء أو الغسل لغايات. فإمًا لا يعلم أن الإتيان به مقيدا بكونه لأجل الغايه أيضا من المأمور به أو 
يعلم. 

فإن لم يعلم» مثل أن يقول: يستحب أن يكون النائم متطهرا و القارئ متطهرا و المجامع متطهرا و الداخل فى بيته متطهراء إلى غير 
ذلككء أو ما يؤدّى هذا المؤدّى» فيكفى للمجموع وضوء واحدء لأصالة البراءة» و صدق التوضؤ و التطهر و نحوهماء إِنَا أن تثبت من 
الخارج مطلوبية التعدّد. 

و إن علم أن التقييد بالإتيان لأجل كذا جزء المأمور به. يلزم فى امتثال المجموع التعدد, لتعدّد المأمور به حينئذ» إِلَّا أن يثبت التداخل 
و كفايةٌ واحد للمجموع. 

ثمّ ما كان من الأوّل فلا تلزم فيه ني الغاية أصلا كما أشير إليه سابقاء بل لو فعل فعلا واحدا بنيهُ القربة يكفى لجميع الغايات؛ و حينئذ 
لو نوى غَايةُ معينة تكون من قبيل الزائد الذى لا يبطل به الفعل؛ و لا يصرفه إلى الفعل لتلكك الغاية بخصوصهاء للأصلء فيترتب عليه 
جميع الغايات؛ و إن ثبت التعدد فيه يمتثل بواحد أمرا واحدا لا بعينه» و الأمر فى ترتب الآثار لو اختلفت كما مر. 

و ما كان من الثانى لا يكفى واحد بنية القربة» و لا يكفى المأتى به بنية إحدى الغايات للأخرى إِلَّا بدليل» كما ظهر وجهه فيما سبق. 
إذا عرفت ذلكك نقول: إِنّهِ لما لم يعلم فى الوضوء تقييد الأمر بشىء من أفراده بغاية من غاياته» بل غاية ما ثبت وجوب الكون على 
الوضوء أو استحبابه لأمور, و الأصل عدم التعدّد فى المأمور به أيضاء فيكفى الوضوء الواحد بنية 
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القربة لجميع الغايات» و كذا لو توضّأ بقصد غايةُ معيّنة» و وجهه يظهر مما مره و ستأتى زيادة تفصيل لذلكك فى بحث الأحكام. 

هذاء وقد ظهر بما ذكرنا أنَ من اشتغلت ذمته بطهارة واجب» فنوى الندب أو نوى إحدى غاياته الموجبة لاستحبابه يصح الوضوى إذ 
لبن المطلوت فته ذا ووه وااحد :واج وغابعه ألهو ادف الئة آمرا لغراءفلة يطل يه الوضوي 

و عن المنتهى و التذكرة و نهايهُ الإحكام و القواعد و الشهيد: البطلان »0١١‏ و لعله مبنى على اشتراط نيه الوجه. 

و: لو نوى نقض الطهارة بعد الإكمال لم تبطل قطعاء للأصل. و لو نواه فى الأثناء بطل الباقى لو أوقعه. إِنَا إذا رجع إلى النيه قبل فوات 
الموالاة فى الوضوء, و مطلقا فى الغسل» و أوقعه بعده» فيصح. 

ز: لو أخل فى الوضوء بلمعةٌ» و غسلها فى الغسلةٌ الثانية المندوبة» صحٌ عندناء و وجهه ظاهر. 
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و على اشتراط قصد الوجه لا يصحّء وفاقا لأهله إن علم به و إن لم يعلم ففيه قولان. 

ح: ظهر لكك مما ذكرنا أنه يكفى وضوء واحد لرفع جميع الأحداث؛ سواء نواه أو لم ينوه أو نوى رفع حدث معيّن» بل لو نوى عدم 
رفع حدث. 

ط: لا يجوز الترديد فى النيهُ فيما يجب قصده إذا كان عنده معتناء فيبطل لو ترد لعدم الإتيان بالمأمور به. فلو أعطى شيئا و تردّد فى 
قصد الزكاة أو الخمس بطل. و كذا لو صلّى مترددا بين الفريضة و النافلة. و كذا الحكم فى الوجه و الرفع عند مشترطى قصدهما. 

و أما لو لم يكن معنا عنده إما لتردّد ]١[‏ فى المسألة» أو للنسيان أو للجهل» 


]١[‏ فى «ه» و«ق)» للتردد. 


.40 :١ الدروس‎ .٠١ :١ القواعد‎ 7 :١ نهاية الاحكام‎ 15 :١ التذكرة‎ ,00 :١ المنتهى‎ )١( 
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مثل أن صلَى ركعتين و نسى أنه صلّى الأداء أو القضاءء أو أعطى شيئا و نسى أنه أعطى للزكاة أو الخمس مع اشتغال ذمته بهماء أو لم 
يعلم أن الزكاهُ حينئذ واجبة عليه أو مستحبة» أو غسل الجمعة على اشتراط نية الوجه, فالظاهر- كما صرّح به بعضهم -0١١‏ كفاية قصد 
ما فى الذمة إذ معناه هو المطلوب المعيّن فى الواقع. 

ولو تردّد بين إباحة فعل و وجوبه أو استحبابه ينوى الاحتياط؛ لأنّ الاحتياط مطلوب للشارع. 

ى: على ما اخترناه يكفى مجرد قصد القربة فى كل عباد واجبة مشتملة على بعض الأجزاء المستحبة» و لا يلزم قصد الوجه مطلقا 
فضلا عن قصد الوجوب فى الواجبة و الندب فى المندوبة» و لو نوى الوجوب للجميع لم يضر. 

و للمشترطين لنية الوجه فى مثلها قولان: وجوب قصد الوجوب فى الواجبة» و الندب فى المندوبة. قيل: هو ظاهر جمع من الفقهاء "١‏ 
و كفاية قصد الوجوبء نقل عن صريح بعض المتأخَرين 47 و لكل وجه. و الأحوط الأوّل. 

يا: لو شرع فعلا لأسباب متعدّدة فنوى عدم بعضهاء كأن يتوضّأ بقصد عدم كونه لتلاوة القرآن» فإن كان السبب ممما علم وجوب 
قصدها بأن يكون قصدها قيدا للمأمور به» فلا يجزى عمًا نوى عدمه قطعا. 

ولولم يكن كذلكك. فإن لم يكن المأمور به إيقاع الفعل عند ذلكك السبب» بل كان المطلوب وجوده كيف ما كان» كما فى الوضوء؛ 
حيث إِنّه لم يثبت استحباب إيقاع الوضوء لكل من غاياته بل المطلوب تحمّقه كيف كان فإن المستحب تلاوة القرآن متطهرا لا 
التوضؤ مطلقا عند تلاوته» فيكفى ذلكك الفعل لجميع أسبابه» و الوجه واضح. 

و إن كان المأمور به نفس الفعل عند السبب كالغسل للجمعة و التوبة و الحاجةٌ و غيرهاء فالظاهر عدم الكفاية عتما نوى عدمه إِلَّا مع 


دليل شرعى» لعدم 


)١(‏ شرح المفاتيح للوحيد البهبهانى (مخطوط). 
(؟) شرح المفاتيح للوحيد البهبهانى (مخطوط). 
(*) شرح المفاتيح للوحيد البهبهانى (مخطوط). 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج 7. ص: 8/ 
صدق امتثال ذلكك الأمر عرفاء فإِنّ قصد عدم امتثال أمر يوجب انتفاء صدق امتثاله عرفا قطعا. 


يب: لو لم يعلم جزئية بعض الأ-جزاء للعبادة» و لكن أتى به من باب الاتفاق كالطمأنينة فى الصلاة أو المسح فى الوضوء أو الطواف 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 0٠١‏ من تاإظلاهم 


بالبيت فى الحجء بطل ذلكك الجزء, لاشتراط القربة» و ببطلانه تبطل العبادة» سيما إذا كانت تلكك الأجزاء من مقوّمات ماهيّة العبادة 
كالإمساكات المخصوصة بالنسبةٌ إلى الصوم؛ فلو لم يعلم أحد من الصوم إِلَما الإمساكك من الأكل و الشرب و الإنزال» و لم يقصد 
ترك الإدخال من غير إنزال أو غيره من مبطلاءت الصومء بطل صومه؛ لعدم قصد موافقة المأمور به لأنه لم يقصد القربة فيه» فلم 
يقصد فيما هو الصوم,ء و لا شكك أنه لو قصد- من يعلم أن الصوم إمساكك عن الأكل و الوقاع- من الصوم الإمساكك من الأكل دون 
الوقاع» لم يصح صومه. فكذا من لم يعلم» لعدم مدخلية العلم فى ذلكك. 

هذا إذا لم يعلم جميع الأجزاء و علم انحصارها فيما قصده. أمَا لو جوّز أجزاء أخر غير ما يعلمه و قصد جميع ما هو جزء له فى الواقع, 
فالظاهر الصحةٌ إذا أتى بالجميع و لو اتفاقاء فلو نوى من الصوم الإمساكك من كل ما يعتبر الإمساكك عنه فى الصوم و أمسكك عنه صصح 


والولم يكلم الجميع: 
الثانى من واجبات الوضوء: غسل الوجه. 


اشاره 


و وجوبه ثابت بالضرورة و النص. 

و حدّ الوجه الواجب غسله طولا: ما بين القصاص و الذقن من الوجه. 

و عرضا: ما حوته الإبهام و الوسطىء بالإجماع المحمّق و المحكى عن المبسوط و الخلاف و الغنيةُ و المعتبر و المنتهى ١١‏ و المعتمد و 
غيرهاء و هو الحجة. 


.28 :١ المنتهى‎ 215١ :١ الغنية (الجوامع الفقهية): ”00) المعتبر‎ 0/8 :١ الخلاف‎ 7١٠ :١ المبسوط‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج 2:7 ص: */ 

مضافا إلى رواية إسماعيل بن مهران: عن حد الوجه؛ فكتب «من أول الشعر إلى آخر الوجه. و كذلكك الجبينين)» .)١١‏ 

و صحيحة زرارة: «الوجه الذى قال الله عرّ وجل و أمر بغسله» الذى لا ينبغى لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه؛ إن زاد عليه لم يؤجر 
و إن نقص منه أثم: 

ما دارت عليه الإبهام و الوسطى من قصاص شعر الرأس إلى الذقن» و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديراء فهو من الوجه؛ و ما 
سوى ذلكك فليس من الوجه) فقال: الصدغ من الوجه؟ قال: «لا) .)7١‏ 

و انطباقها على المدّعى ظاهرء فإنّه إذا وضعت الإصبعان على موضع القصاص عرضا شبيه قوس - لأ-ن وضعهما عليه لا يكون إلا 
كذلك- و حدرت بهما كذلكك إلى الذقن» يصدق عليه أنه ما دار عليه» أى أحاط دوره أو حدرك دوره الإصبعان, مبتدثا من 
القصاص إلى الذقن, و أنه ما جرتا عليه من الوجه حال كونه أو الجرى عليه مستديرا. و هو إشارة إلى وضعهما على القصاص 
مستديراء لكون القصاص كذلك,. و إلى ما يخرج من حد الوجه مما تحويه الإصبعان لو لم تستديرا عند انتهائهما إلى الذقن. 

و احتمال إرادة جعل الإصبعين خطا واصلا بين القصاص و الذقنء دائرا على نفسه مع ثبات وسطه- كبعض المتأخرين- 80 بعيد من 
الفهم جدّاء و مع فهم المعظم خلافه يصير أبعد. بل يبطله أنه على ذلكك يكون ابتداء دوران إحدى الإصبعين من القصاص و الأخرى 
من الذقن دفعة واحدة و كذلك انتهاؤهماء فلا يكون ابتداء من قصاص و لا انتهاء من ذقن. 


)١(‏ الكافى *: 8؟ الطهارة ب 18 ح 6, التهذيب :١‏ 0ه- 80 1» الوسائل :١‏ 505 أبواب الوضوء ب ١7‏ ح ؟. 
() الكافى ": 1 الطهارة ب 18 ح ١‏ الفقيه :١‏ 78- 8لى التهذيب :١‏ ه- 185 الوسائل :١‏ 
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507 أبواب الوضوء ب ١7‏ ح .١‏ 

() الشيخ البهائى فى الحبل المتين: .١5‏ 
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مضافا إلى عدم كون ما بين القصاص و الذقن بقدر الإصبعين غالباء بل إِمّا يزيد أو ينقص. فيلزم خروج ما اتّفق على دخوله أو عكسه. 
بل يلزم الأوّل على فرض التطابق أيضاء إذ مقتضى الحركة الدورية بهذا الطريق انفصال طرف الإصبع الموضوع على القصاص منه مع 
ازدياد ميله إلى السفل» فيخرج ما يتصل من الجبهة و الجبين من الطرفين بالقصاص سوى قدر طرف إصبعء و ذلكك باطل إجماعا. 

و منه يظهر وجوب المصير إلى المشهور على ذلك الاحتمال أيضاء لعدم اختلاف ]١[‏ على الاحتمالين إِنَا فيما يخرج من الجبهة (و 
الجبين) [1] من الطرف الأعلى؛ و إدخاله واجب بالإجماع. 

و توهّم دخول النزعتين» و هما البياضان المكتنفان للناصية فى أعلى الجبين- على التفسير المشهور- و كذا جميع مواضع التحذيفء و 
هى منابت الشعر الخفيف بين النزعة و الصدغء أو ابتداء العذار» باطل» لتصريح الرواية بوجوب كون المحدود من الوجه و الأوّل و 
بعض الثانى أو تمامه من الرأس عرفا. 

و يؤكده خروج الأوّل عن التسطيح الذى ينفصل به الوجه عن الرأس. 

و أمّرا الصدغ فهو مشترك فى الاحتمالين فى خروج بعضه و دخول البعضء لاتحاد موضع طرفى الإصبعين على الاحتمالين فى قرب 
الوصول إلى طرف الحاجب. هذا على بعض تفاسيره؛ و يخرج كلءا على البعض عليهما. و من هذا يظهر ضعف ما أَّّد به الاحتمال 
الأخير. 

ثم إنه لا يجب غسل ما زاد على التحديد المذكور طولا و عرضاء و لا يجوز ترك ما دخل فيه كذلكك. 

فلا يغسل النزعتان و لا ما استرسل من اللحية طولا و عرضا إجماعا. 


[١]فى‏ «ح) الخللاف. 

[١]لا‏ توجد فى (م). 
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ولااشىء من الصدغ لو فسّدر بما فوق العذار من الشعر خاصة؛ كما هو ظاهر الصحيح المتقدم 01١‏ و جمع من الأصحاب .)"١‏ و لا 
جميعه لو فسّر بمجموع ما بين العين و الاذن» كما عن بعض أهل اللغةُ 07 أو المنخفض الذى بين أعلى الاذن و طرف الحاجبء كما 
عن بعض الفقهاء «25. أو الشعر المتدلى بين العين و الاذن أو منبت ذلكك الشعر كما قيل «2). 

ولا من مواضع التحذيف. و العذار» و هو ما حاذى الاذن من الشعر. 

و العارضء و هو الشعر المنحط عن المحاذى للأذن إلى الذقن إِنَا ما دخل من الأربعةُ ]١[‏ فى التحديدء وفاقا لجماعةُ «6» و خلافا فى 
الأول منها للمحكى عن الراوندى؛ فأدخله جميعا 07؛ و صريح الصحيح يردّه. 

وللأكثرء بل قيل: إنه إجماعى [7]. وفى الذخيرة: ذهب إليه جمهور العلماء «8)» فأخرجوه كذللكك لذلكك مطلقاء و به يخصّون 
التحديد على غير التفسير الأوّل. 

و يمكن دفعه بعدم التعارضء إذ لا يدخل على هذا إِلَا بعض الصدغء و ما صرّح بخروجه هى الصدغء و بعض الشىء غير الشىء. 

و لو سلّم التعارض فليس تخصيص المحدود بأولى من تخصيص الصدغ 


١[‏ ]و هى الصدغ. و مواضع التحذيفء. و العذارء و العارض. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً لامء.طعلإأماعةطات. للالحانانا 


[1] قال فى الرياض ١9 :١‏ خروجه مطلقا أو فى الجملهُ إجماعى. 


.7 فى ص 88 رقم‎ )١( 

(0) كما فسّره به فى المنتهى :١‏ 1ه» و الذخيرة: /ا3» و كشف اللثام :١‏ 88. 
(*) انظر الصحاح ©: “3737, العين ©: ١/ا".‏ 

(6) فشره به فى مشارق الشموس: .٠١١‏ 

.11١1" :* القاموس‎ )0( 

(©) انظر المعتبر 215١ :١‏ و نهايهُ الإحكام :١‏ 2*8 و كشف اللثام :١‏ 88. 

(0) نقله عنه فى الذكرى: ىل و راجع فقه القرآن ا 

(8) الذخيرة: 18. 
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بل هو أولى» حيث إِنَ الظاهر دخول ما تحويه الإصبعان منه فى الوجه العرفى. 
و فى الثانى لبعضهم »2١١‏ فأدخلهاء بل نسبه إلى غير شاذ من الفقهاء. للدخول فى الوجه. 
و يضعف: بأنّ الصحيح بخصّها كنا أو بعضا لو سلّم الدخول. 


صفحة نلاه0 من نإللاهم 


و للمنقول عن التذكرةٌ و المنتهى »2١‏ فأخرجهاء للدخول فى الرأس لنبات الشعر عليه. و لا دلالهُ له على الدخول أصلا. 
و فى الثالث للمنتهى و التحرير 4 و نسب إلى المعظم فأخرجوه مطلقاء بل نفى الأوّل استحباب غسله و الثانى حرّمه مع اعتقاد 
شرعيته. و للمحكى عن المبسوطء و الخلاءفء و المسالكك «*, و الكركى فى شرح الشرائع «0» فأدخلوه كذلك, لأدلّهُ ضعفها بعد 


و الجمع بين كلام الفريقين بإرادةً البعض الخارج من التحديد و الداخل فيه- كما عن المعتبر و التذكرة و نهايةُ الإحكام «)- ممكن, 


نا أن الظاهر خروج العذار من المحدود لعدم وصول الإصبعين من مستوى الخلقة إليه. 


و فى الرابع للمنقول عن الإسكافى 27 و الشهيدين 08١‏ فأدخلوه؛ بل عن ثانيهما عدم الخلاف فيه. و للمنتهى «4) فأخرجه. 


و إراد الأوّلِين ما نالته الإصبعان منه. و الثانى ما يخرج مما تنالانه- كما هو 


)١(‏ شرح المفاتيح: (مخطوط). 
(0) التذكرة :١‏ 18» المنتهى :١‏ /ا. 


(5) المنتهى :١‏ /اه التحرير :١‏ 9. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟' 4٠‏ الثانى من واجبات الوضوء: غسل الوجه. ..... ص : 


هم 
() المبسوط :١‏ 70, الخلاف :١‏ لالاء المسالكك :١‏ ه. 

(0) نسبه إليه فى شرح المفاتيح: (مخطوط). 

."2 :١ نهاية الاحكام‎ 18 :١ التذكرة‎ 15١ :١ المعتبر‎ )2( 

(0) نقله عنه فى المختلف: .5١‏ 

(8 الأول فى الدروس 4١ :١‏ و الثانى فى الروضة :١‏ #/ك و المسالكك :١‏ 8. 
(9) المنتهى :١‏ /ا0. 
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ظاهر نهايهُ الإحكام -0١١‏ ممكنة» فلا يكون اختلاف. 

و الاستناد ]١1[‏ فى إخراجه بعدم شمول الإصبعين له- لأن اعتبارهما فى الوسطء و فى غيره بما يحاذى موضعه منه؛ و إِلَا لوجب غسل ما 
تنالانه و إن تجاوز العارض- ضعيفء إذ لا دليل على هذا التخصيص. 

و خروج ما ذكره بالإجماع لا يوجب خروج غيره؛ مع أن قوله: «من الوجه؛ فى الصحيح يخرج ما ذكره؛ لأ-ن المتجاوز عن العارض 
ليبس من الوجه. 


فروع: 


أ: القصاص منتهى منبت الشعر من الناصية دون النزعتين؛ لأنهما من الرأسء و هو عند انتهاء استدارة الرأس و ابتداء تسطيح الجبهة. 

و المعتبر إنما هو من مستوى الخلقة؛ لأنّه المتبادر حين يطلق و كذا فى التحديد العرضى بالإصبعين, فيرجع فاقد شعر الناصية المعتر 
عنه بالأنزع» و أشعر الجبهة المسمّى بالأغم؛ و قصير الأصابع و طويلها بالنسبة إلى وجهه. إلى مستوى الخلقة. 

ب: يجب استيعاب الوجه المحدود بالغسل إجماعاء بل ضرورة من الدين» كما صرّح به بعض مشايخنا المحققين .]١[‏ 

تدلّ عليه صحيحة زرارةً المتقدمة 7» و صحيحته الأخرى: إلا تخبرنى من أين علمت و قلت: إِنَ المسح ببعض الرأس و ببعض 
الرجلين؟ فضحك. فقال: 

وناقرارة قال سيل ادهل اللسعلة و العو تر بد الكنات من اللسيقولة 


[1] كما فى المداركك :١‏ 144 قال: و قد يستدل على الوجوب ببلوغ الإبهام و الوسطى بهما فيكونان داخلين فى تحديد الوجه. و ضعفه 
عوباطل حياط 
ا عو الرعب السواابيق رت الدقاييه الخترية 


)١(‏ نهاية الاحكام :١‏ ع". 

(0) فى ص 82. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 8١‏ 

فَاغْسِلُوا وجُوهَكم فعرفنا أن الوجه كله ينبغى أن يغسل» .01١‏ 

و حسنة زرارة و بكير: «إنّ الله عرّ و جل يقول يا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتمْ إِلَى الصَّلاه فَاعْسِلُوا وُجُوهَكم و أَبِدِيَكم إِلَى الْمَرافِق فليس 
له أن يدع شيئا من وجهه إِنَا غسله؛ و أمر بغسل اليدين إلى المرافق» فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إِلَا غسله) 7 و تظهر 
منها دلالهٌ الآيهُ عليه أيضا. 

ج: لا خلاف فى عدم وجوب تخليل ما كان كثيفاء أى ساترا للبشرةُ من اللحية» سواء كان كلها أو بعضهاء و عليه الإجماع عن الخلاف 
والناصريات 39). 

و إنْما الخلاف فى الخفيفة» و فسّروها بما يتراءى البشرة من خلالها فى مجلس التخاطب. 

فعن الشيخ فى المبسوط «2»»5 و المحقق «2. و الفاضل فى المنتهى و الإرشاد و التلخيص و التحرير «2)» و الشهيد فى بعض كتبه (07: 


عدم الوجوب. 
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بل قيل: إِنّه المشهور .١‏ 
و عن العمانى »)4١‏ و الإسكافى »23١١‏ و السئد »232١«‏ و الفاضل فى المختلف 


)١(‏ الكافى *: "١‏ الطهارة ب ١49‏ ح ©, الفقيه :١‏ 8ه- 23175 التهذيب -2١ ١‏ 2188 الاستبصار :١‏ 87- 188 الوسائل :١‏ 517 أبواب 
الوضوء ب 77 ح .١‏ 

(؟) الكافى ": ١0‏ الطهارة ب ١7‏ ح ذ» الوسائل :١‏ 88" أبواب الوضوء ب ١5‏ ح ". و الآيهُ فى المائدة: *. 

(5) الخلاف :١‏ 0/8 الناصريات (الجوامع الفقهية): *168. 

.3١:١ المبسوط‎ )©( 

(0) المختصر النافع: *. 

(2) المنتهى :١‏ /اث» مجمع الفائدة 2٠١7 :١‏ التحرير :١‏ 4. 

(/ذا الدووس 31311 

() الذكرى: 88. 

(9) نقله عنه فى التذكرة :١‏ 18 و الرياض :١‏ 60. 

.5١ نقله عنه فى المختلف:‎ )09١( 

.187 الناصريات (الجوامع الفقهية):‎ )1١( 
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والتذكرةٌ :)١١‏ الوجوب. 

و اضطربت كلمات المتأخَرين فى تحرير محل النزاع» حتى آل إلى دعوى بعضهم ]١[‏ الإجماع على ما جعله الآخر موضع الخلاف. 

و منهم من جعل النزاع لفظياء و قال: إِنْ كل من قال بوجوب التخليل فأراد الكثيفة» إذ ليس فى الخفيفة تخليل؛ بل هو إيصال الماء 
.5١‏ أو قال: إن من نفى التخليل فى الخفيفة نفاه لغسل البشرةٌ المستورة بها أصالة» و أما غسلها من باب المقدمة لغسل الظاهرة خلالها 
الواجث كببلها الع لذ رثقية: 

و من أثبته أراد الأعم من التبعى 0”9. 

و منهم من جعله ذا احتمالات حكم فى بعضها بالوجوب و فى آخر بالعدم «5. 

و التحقيق: أنْ مقتضى استصحاب الحكم الثابت قبل نبات اللحية وجوب غسل البشرة حتى يعلم الرافع» و ما يصلح رافعا هنا صحيحتا 
محمّد و زرارة و روايته [؟]. 

أولاها: أ رأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: «كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه؛ فلا يبحثوا عنه» و لكن يجرى عليه الماء) 
0 


]١[‏ يظهر من الشهيدين فى الذكرى: 5ل و الروض: ؟” اتفاق جميع الفقهاء على وجوب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر» و صرّح فى 
جامع المقاصد 7١5 :١‏ بوجود الخلاف فيه و فى المشارق: 

٠‏ جعله موردا للخلاف بين الأصحابء و استظهر من الشيخ و المحقق و العلامة القول بعدم وجوبه. 

[؟]لا يخفى عدم تطابق المتون الثلاثة التى أوردها المصنف مع ما أشار إليه فى المقام بحسب الترتيب» فالمتن الأول صحيحة زرارة» 
و الثانى صحيحة محمّد بن مسلم و الثالث رواية زرارة» فلاحظ. 
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() المخدلتة 1 التذكرة 1ه 

(1) قاله فى الحدائق 7: 9*؟. 

() قاله فى الرياض .١9 :١‏ 

(ع) كما فى الذخيرة: 58. 

(0) الفقيه :١‏ 48-74 الوسائل :١‏ 5/8 أبواب الوضوء ب 58ح ". 
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و ثانيتها: عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته؟ قال: «لا) .)١١‏ 

و ثالثتها: «إنّما عليكك أن تغسل ما ظهر) .07١‏ 

ولا شكك فى رفعها الوجوب فى الكثيفة» فيرفع فيها بهاء مضافا إلى الإجماع. 

و رفعه بالأصل- كما قيل 170- غير جيد لما عرفت من الاستصحاب. 

و أما الخفيفة- على ما ف روها به- فلا يرفع الوجوب فى جميع أفرادها بهاء لأنّ منها ما تصدق عليها الإحاطة عرفاء و على تخليلها 
التبطين» و منها ما ليبس كذلكك بل تعد عرفا مما ظهر. 

فالحق التفصيل بذلكك. و القول بأنْ كلما كان الشعر محيطا بالبشرةً بحيث يقال: إنها تحته و باطنه» لا يجب إيصال الماء إلى تحته؛ و 
لو كان بحيث يتراءى أحيانا و فى بعض الأوضاعء و كلما لم يكن كذلك يجب الإيصالء و ما كان موضع الشكك يعمل فيه بمقتضى 
الاستضحاب. 

و لا ينافى وجوبه [1] فى بعض أفرادها المستفيضة الدالََُ على كفاية الغرفة © لوصول الماء بها إلى البشرةٌ فيه بل يمكن إيصالها 
إليها فى جميع أفرادهاء كيف مع أنها كافيةٌ لليد مع وجوب التخليل فيها عند الأكثر «5) مع كون المغسول فيها أوسع. 

و أيضا: قد صرّحت الأخبار بكفاية ثلاث أكف فى الغسل «2» مع ما فيه 


]١[‏ يعنى وجوب التخليل فى بعض أفراد الخفيفة. 


.١ أبواب الوضوء ب #8 ح‎ 57# :١ الوسائل‎ 0٠١88 2٠ :١ الكافى ": 18 الطهارة ب 18 ح 27 التهذيب‎ )١( 

(0) التهذيب :١‏ 7307-78 الاستبصار 273١1 -81/ :١‏ الوسائل 5١ :١‏ أبواب الوضوء 79ح 8. 

(9) كما فى الخلاف :١‏ #لاء و الرياض .١19 :١‏ 

(6) الوسائل :١‏ 5*8 أبواب الوضوء ب ."١‏ 

(©) ممن صرّح بوجوب التخليل فيها الشهيد فى الذكرى: شى و الدروس )4١ :١‏ و اختاره فى الذخيرة: 219 و المشارق: .1١9‏ 
(*) الوسائل ”: 76١‏ أبواب الجنابة ب الاح 8. 
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من سعهٌ المحل و وجوب تخليل الشعر فيه و إن كثف. 

هذاء ولا يبعد تنزيل كلام الأصحاب على ذلكك أيضا. 

ثم إن حكم كل ما فى الوجه من الشعور غير اللحية» كالشاربء و الخدء و العذار, و الحاجب. و العنفقة [11؛ و الهدب [5]؛ حكم 
اللحية بعينه» لعموم الصحيحة الأوّلى و الرواية. 
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وفى عدم استحباب تخليل مالا يجب تخليله» كما عن المحقق ١١‏ و النفلية» و البيان ["[» للأصل» و ظاهر الصحيحين» و احتمال 
دخوله فى التعدى المنهى عنه و كونه مذهب العامة كما صرّح به جماعة [15؛ و يستفاد من المروى فى كشف الغمة- فيما كتب مولانا 
الكاظم إلى على بن يقطين اتقاء-: «اغسل وجهكك و خلّل شعر لحيتكث» ثم كتب إليه: «توضّأ كما أمر اللّه اغسل وجهكك مره فريضة و 
اخرى إسباغا؛ إلى أن قال: «فقد زال ما كنا نخاف عليكك) «؟) و لم يتعرض له ثانياء و لو كان مستحبا لذكره كالإسباغ. 

أو استحبابه. كما عن التذكرة, و نهايةُ الإحكام «7. و الشهيد 50 للاحتياط» قولان: أظهرهما: الأوّل, لما مرّ. 


.778 :" العنفقةُ: شعيرات بين الشفهٌ السفلى و الذقن. القاموس‎ ]١[ 

]١[‏ هدب العين» بضم الهاء و سكون الدال و بضممتين: ما نبت من الشعر على أشفارها. 

[*] النفلية: ©, البيان: ه©, و لا يخفى انه لم يصرّح فيهما بعدم الاستحباب. و يمكن استظهاره بملاحظة عدم ذكرهما التخليل فى عداد 
المستحبات» و لهذا قال فى كشف اللثام :١‏ /1© و هو ظاهر النفلية و البيان. 

[؟] قال فى المعتبر :١‏ 17 و أطبق الجمهور على الاستحباب» و راجع المغتى لآبن قدامة :١‏ 24اء و المهذب للشيرازئ 12:1 


.١157 :١ المعتبر‎ )١( 

(') كشف الغمةٌ ؟: 118 778. 

() التذكرة :١‏ 212 نهاية الاحكام :١‏ /0. 

(©) الذكرى: ع4. 
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و الاحتياط إنما يتم مع الريبة و ليست فى الكثيفة» للإجماع على عدم الوجوب فيها. و فتوى هؤلاء لا تثمر مع الظواهر المذكورة. 

نعم» يجب غسل شىء من المستورة فيما يجب تخليله من الخفيفة من باب المقدمة. 

و المرأة كالرجل لو نبت شعر فى وجهها على ما نقل عن المبسوطء و المهذبء و الجواهر 2١١‏ و المعتبر 05 بل عليه دعوى الإجماع 
لإطلاق بعض ما سبق من الأخبار. 

د: من بوجهه آثار الجدرى يجب عليه إيصال الماء إلى جوفهاء لكونها من الظواهر. فلو حشا بعضها بحشو يمنع الماء يبطل» بخلاف ما 
تعارف لبعض النسوان» حيث يحككن موضعا من جسدهن و يحشينه بالنيل و مثله» فإنّه ليس من الظواهر. 

ه: تجب البدأةُ فى غسله بالأعلى» وفاقا للمبسوطء و الوسيلة 7 و الإصباح, و الشرائع» و المعتبر «» و كتب الفاضل «08)» و نسبه فى 
التذكرة «8) و غيره إلى الأكثر. للمروى فى قرب الإسناد: «و لا تلطم وجهك بالماء لطماء و لكن اغسله من أعلى وجهكك إلى أسفله 


بالماء مسحا)» (/0). 


وشعقه متسر بالشهرق ولا أقل من السحكية ورهن ف الجبر كاش 
واحتمال تحديد الوجه دون بيان مبدأ الغسل و منتهاه خلاف أصل الحقيقة 


()المسوط 779:1 المهذت 1 6# مهراهر الفقه: 1: 
0 المع ا 

() المشوط 1 +8 الرسيلةة 8٠‏ 

.161" :١ المعتبر‎ 7١ :١ الشرائع‎ )©( 
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(0) المنتهى :١‏ 08 التحرير :١‏ 4: المختلف: ١5؟.‏ 

.10 :١ التذكرة‎ )©( 

(0) قرب الإسناد: 717- 21718 الوسائل :١‏ 94" أبواب الوضوء ب ١8‏ ح ؟؟. 
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فى الحرفين؛ و لما يتبادر منهما عند عدم القرينة» كما يظهر من قول القائل: ذهبت من البصرة إلى الكوفة. 

و يدل عليه خبر التميمى الآتى 0١١‏ فى غسل اليدء حيث فرّق عليه السلام بين التفسيرين. و فهم التحديد أحيانا بالقرينة لا يفيد. 

و يؤيده: مفهوم صحيحة حمّاد: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا؛ .07١‏ 

و اشع لحاكة ارضوه وسز ل الللاصلى! للمضايور لاقن زع ةيو حل كقاهن جاو انمد لنتعل .وعمية م اقل الو 
2 

و فى الأخرى: «فملأها ماء» فوضعه على جبينه) ". 

وفى الثالثة المروية فى تفسير العياشى: «فصتها على جبهته) «0). 

و الاستدلال بهاء لأنّ فعله إذا كان بيانا لمجمل وجب مع أنه لو لم يجب لم تكن فائدة فى ذكر خصوص الغسل من الأعلى, و إنه نقل 
عله تكله كما ماود اها زفي لأ كل الله صلاة إِلَا به)» غير تام. 

كالاستدلال باستصحاب الحدث. و بافتقار تيقّن الشغل إلى تيقن البراءة» و بوجوب البدأة بالأعلى فى اليدين و لا فصلء و بانصراف 
إطلاق الأمر بغسل الوجه إلى الشائع. 

لضعف الأوّل: بمنع دلالته على بدأهُ الرسول بالأعلى أيضاء لعدم العلم بمدخليتها فيه» بل يجوز أن يكون من قبيل طلب القدح و كيفية 
حركة اليد. فهو أحد جزئيات الغسل الذى لا بدّ من واحد منها. 


88 ص:‎ )١( 

() التهذيب :١‏ 4ه- »128١‏ الاستبصار :١‏ 1ه- 188» الوسائل :١‏ 508 أبواب الوضوء ب ١7ح .١‏ 

(*) الكافى : 76 الطهارة ب 17 ح »١‏ الوسائل :١‏ 80 أبواب الوضوء ب 18 ح 8. 

(©) الكافى : 76 الطهارة ب 17 ح 6 الوسائل :١‏ 7817 أبواب الوضوء ب ١8‏ ح ؟. 

(0) تفسير العياشى 8١-7944 :١‏ المستدرككث :١‏ 07 أبواب الوضوء ب ١8‏ ح ". 
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سلّمنا و لكن نمنع كونه بياناء لجواز أن يكون حكايةٌ وضوئه غالبا. 

سلّمنا و لكن لا نسلم وجوب كل ما كان بيانا للمجمل و إن علم وجهه. كما يبنا فى موضعه. 

و أمَا ذكر خصوص الأعلى فمع أنّه ليس من الإمام» يجوز أن يكون لاستحبابه» أو من قبيل ذكر طلب القدح و ملء الكف و أمثالهما. 
و ما نقل عنه لم يثبت أنه بعد ذلكك الوضوء. 

و القول بأنّ الظاهر أن ما كان قبله كان من الأعلى؛ لشيوعه؛ و مرجوحية غيره» و عدم حصول الالتزام به مردود: بمنع شيوعه و إن شاع 
غير الأسفل» فيحتمل الغسل من الوسط. و منع مرجوحيته؛ مع أن المرجوح قد يرتكب لبيان الجواز. و عدم حصول الالتزام بالغير» لعدم 
ثبوت كونه من العبادة. 

على أنه لا بد أن يحمل على المثل لا الشخصء و المثلية تحصل بالاشتراكك فيما يعلم انه ليس من العادات» و حمل المماثلة المطلقة 
على العموم ممنوع. و لو سلّم فلو لم يكن هناكك ما يرجح أمرا خاصا و هو فى الحديث موجود, إذ هو هكذا: قال الصادق عليه السلام: 
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دو لللاها كان وض وسو االمضالن اللمسليمو له لامر موقي توكا الننى غيل اللناصليسى للد "بو ف فقان هذا ووو له يقل 
الله الصلاة إلا به» 00١‏ و المتبادر منه أنّ مثل هذا فى كونه مِرَهُ مرّة. 

هذاء مع أنّ الثانيتين لا تدلّان على البدأة بأعلى الجبهة و الجبين. بل يمكن أن يراد بالأعلى فى الأولى أيضا العرفى؛ فلا يثبت المطلوب 
إن كان الأعلى الحقيقى. 

و الثانى: بما مر فى مسأل نية الوجه و الرفع. 

و الثالث: بعدم تين الشغل إِلَا بمطلق الغسل و قد حصل. 

فإن قيل: عدم الاشتغال بالوضوء الصحيح و لم يعلم حصوله. 


.١١-1٠١ أبواب الوضوء ب الاح‎ 58 :١ الوسائل‎ /8 -10 :١ الفقيه‎ )١( 
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قلنا: الوضوء فى الأخبار مين كما مر و أطلق فيها الغسلء و الأصل عدم التقييد. 

و أيضا: ورد فى المعتبرة أن الوضوء فى القرآن مذكور ١١‏ و الغسل فيه مطلق» فيحصل الوضوء به و يلزمه تين البراءة. 

و الرابع: بمنع عدم الفصل كما سيظهر» كيف و اقتصر بعضهم بذكره فى اليدين خاصة. 

و الخامس: بمنع الشيوع الذى يوجب الانصراف إليه» سلمناه و لكنه فى غير الذقن كما مر. 

و لضعف تلك الأدلة- التى هى مستند الأكثر- ذهب جماعة من المتأخرين ]١[‏ إلى عدم وجوبها. و هو صريح السيد 7. و الحلى 
وابن سعيد 80/. و ظاهر الصدوق فى الهداية «2» و محتمل النافع و اللمعهً «2». للأصلء و إطلاق الآيهُ و الأخبا. و صدق 
الامتثال و صحيحة حمّاد السابقة 037 بتقريب: انْ المسح فى اللغة يصدق على إمرار اليد و لو فى الغسلء و استعمل فيه أيضا فى 
الروايات كروايةُ قرب الإسناد المتقدّمهُ )4 و فى صحيحة زرارة- بعد قوله: «فأسدله على 


]١[‏ كما نسبه إليهم فى الحدائق ؟: 170, و نفى عنه البعد فى الكفاية: ؟» و يظهر الميل إليه فى المداركك 075٠١ :١‏ و استظهره فى 
المشارق: -٠١‏ ثم قال: لكن الشهرة بين الأصحاب و التكليف اليقينى بالغسل انما يقتضيان ملازمة الاحتياط. 


.١ أبواب الوضوء ب 77ح‎ 6١7 :١ الوسائل‎ )١( 

.١18 الانتصار:‎ )0( 

.48 :١ السرائر‎ ”( 

(؟) الجامع للشرائع: ه". 

.١77 الهداية:‎ )0( 

42 النافع: لا اللمعةٌ: .١18‏ 

(0) ص عو. 

(0) ص ذ41. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 89 

وجهه)-: «ثمّ مسح وجهه من الجانبين جميعاء ثمّ أعاد يده اليسرى فى الإناء فأسدلها على يده اليمنى ثمّ مسح جوانبها؛ 2١١‏ و فى 
صحيحة محمّد: «فأخذ كفا من ماءء فصبه على وجهه. ثمّ مسح جانبيه حتى مسحه كلها .7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 0٠١‏ من تإللاهم 


و الأصل و الإطلاق بما ذكرنا مندفع و مقتد. و صدق الامتثال بعد الأمر بالبدأة من الأعلى فيما مرّ ممنوع. 

والمسح و إن صدق على مطلق إمرار اليدء و لكنه أعمم من وجه من الغسلء و الواجب فى الوجه الغسل دون المسحء فلا مسح فى 
الوضوء إِلَّا فى الرأس و الرجلين» فهو المراد من مسح الوضوء قطعا. 

ثمٌ الواجب هو البدأة بالأعلى بحيث يصدق عرفا أَنّهِ بدأ منه منتهيا إلى الأسفل. و أما غسل كل جزء من الأعلى قبل الأسفل فلاء بل فيه 
العبتر الست 

بل الثابت مما ذكرنا ليس إِنَا البدأة بما هو الأعلى عرفاء لأنّْ الألفاظ موضوعة للمعانى العرفية حقيقة» و هو يصدق بالابتداء من الجبهة 
مطلقا. و أمَا وجوب البدأةٌ بمبد! القصاص حقيقةٌ فلا دليل عليه أصلاء و الأصل ينفيه. 

و: يجوز غسل الوجه بكل من اليدين» للأصلء و إن كان الفضل فى اليمنى كما يأتى. و بهما معاء للأصلء و مونّقة بكير و زرارة و 
فيها: «ثمّ غمس كفه اليمنى فى التور فغسل وجهه بهاء و استعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه) «". 


الثالث: غسل اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع 
اشاره 


. و وجوبه أيضا ضرورى منصوص عليه فى الكتاب و السنّهُ المتواترة. 
و يجب استيعابهما إلى المرفقين» بحيث لا يشذ منهما شىء إجماعا. 


.)( المتقدمة فى ص 4*8 الرقم‎ )١( 

(؟) الكافى ": 75 الطهارة ب ١7‏ ح 2# الوسائل :١‏ 91" أبواب الوضوء ب ١8‏ ح /. 

(5) التهذيب :١‏ 8ه- 188 الاستبصار :١‏ /اه- 2188 الوسائل :١‏ 97" أبواب الوضوء ب ١8‏ ح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ٠٠١‏ 

وتدل عليه حسنةُ زرارةُ و بكير المتقدّمة 0١‏ و صحيحة زرارة فى السوار و الدّملج و الخاتم الآتية ]١1[‏ و المروى فى تفسير العياشى: 
«و أمر بغسل اليدين إلى المرفقين» فليس ينبغى له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئًا إِلَا غسله) .07١‏ 

و المرفق إِمَا مفصل عظمى الذراع و العضد فيكون خطا هو الحد المشترك بينهماء أو مجمعهما فشىء منه داخل فى العضد و شىء فى 
الذراع» أو كله يكون من كل منهما. 

ولا دلالة للصحاح الآمره بغسل المكان المقطوع منهما 0 إطلاقا أو خصوصا على ترجيح المعنى الثانى كما قيل «". 

و يجب إدخالهما فى الغسل أيضاء وفاقا كما عن الجوامع, و التبيان «0» و المنتهىء و البيان «2» و إن اختلفوا فى مأخذه فقيل: للظواهر 
من الآيهُ و الأخبار البيانية» و ما ورد فى وضوء الأقطع فيكون وجوبه أصليا نفسيا 37. 

و قيل: لتوقف تحصيل الواجب عليه 04 فيكون الوجوب تبعيا غيريا. 

وهو الحقٌّ على التفسير الأوّل مطلقاء للأصلء و عدم تمامية دلالة شىء ممما ذكر للأوّل. 

أما الآيهُ: فظاهرة. 


و أمّا البيانيات: فلعدم ثبوت الوجوب منها كما مرٌ. 


.٠١8 لم نعثر على صحيحة لزرارةٌ بهذا المضمون. و الآتية هى صحيحة على بن جعفر كما فى ص‎ ]١[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١‏ من اناهن 


.4١ ص‎ 0( 

(؟) تفسير العياشى 08١ -79/ :١‏ المستدركك :١‏ 707 أبواب الوضوء ب 18 ح #. 

() الوسائل :١‏ 519 أبواب الوضوء ب 89. 

.14 :١ الرياض‎ )©( 

(0) الجوامع للطبرسى: ٠١0‏ التبيان : -88٠‏ 1ه8. 

(2) المنتهى :١‏ 008 البيان: 62. 

() اسعدل ف الرياض 181 اذك سوى الآية. 

(8) كما فى مفاتيح الشرائع :١‏ 0. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠١١‏ 

واأما أخبار وضوء الأقطع: فلعدم التلازم بين مدلولها و بين ما قصدوه. 

و فى غير ما يدخل منه فى الذراع على التفسير الثانى» لتصريح الأخبار بوجوب غسل جميع الذراع. 

و أمَا على الثالث: فالحقٌ الأوّلء لذلكك. 

قالوا: و تظهر فائدة الخلاف فى وضوء الأقطع و فى وجوب إدخال جزء من العضد .١١‏ 

و فيه تأمل» سيما الأوّل. 

و تجب فى غسلهما البدأة من المرفقين» وفقا للأكثر حتى ابن سعيد »]١[‏ بل عليه الإجماع فى التبيان 07 لا لمثل بعض ما مر فى 
الوضعلة لداع رفعامى شفقة, 

بل الخبر السيسى عن قول اللداتعالى قاشيدلوا رمك م و أَئدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقٍ فقلت: هكذا و مسحت من ظفر كفى إلى المرفق» فقال: 
«ليس هكذا تويلها ما عى الوا اجوهكة و اذيك من المرافق» ثم أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه) «7). 

و المروى فى كشف الغمة؛ و فيه: «فعلمه جبرئيل الوضوء على الوجه و اليدين من المرفقين و مسح الرأس و الرجلين إلى الكعبين» ©". 
و المروى فيه و فى الخرائج فى حكاية وضوء على بن يقطين, و فيه: «و اغسل يديكك من المرفقين» .)8١‏ 


]١[‏ فإنه وان قال بعدم وجوب البدء بالأعلى فى غسل الوجه و لكن قال بوجوبه فى المقام. الجامع للشرائع: 
0 


(1) الرياض :١‏ 219 شرح المفاتيح (مخطوط). 

(؟) التبيان *: ١هع.‏ 

(©) الكافى ": 18 الطهارة ب 18 ح ١‏ التهذيب :١‏ /اه- 2184 الوسائل :١‏ 500 أبواب الوضوء ب ١19‏ ح .١‏ 

(؟) كشف الغمهٌ :١‏ 48 الوسائل :١‏ 49" أبواب الوضوء ب ١8‏ ح 5؟. 

(0) كشف الغمة ؟: 559-7780 الخرائج و الجرائح :١‏ 0 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠١7‏ 

وفى تفسير العياشى: «قلت له: قال: اغسلوا اتفك ا لْمَرافِق فكيف الغسل؟ قال: «هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه فى 
اليسرى ثم يفيضه على المرفق ثم يمسح إلى الكف» إلى أن قال: قلت: يرد الشعر؟ قال: «إذا كان عنده آخر فعلء و إلا فلا» "1١‏ أراد 
بالآخر من يتقيه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١ه‏ من تإظلاهم 


واه انوا اق حكارة رشوب سول الى للناسلسو 1ه ركسل بها #راعدين الترقق إلى الكت لأ بيدنا إلى المرنو ةر 

و ضعف ما كان منها ضعيفا منجبر بالشهرة. 

ولا ينافيه الآيةُء و مثل المروى فى الخصال: «هذه شرائع الدين لمن تمشكك بها و أراد الله هداه: إسباغ الوضوء كما أمر الله عرّ و جل 
فى كتابه الناطق» غسل الوجه و اليدين إلى المرفقين» و مسح الرأس و القدمين إلى الكعبين» «”. 

وفى العلل و مجالس الصدوقء و فيهما: «و أمره بغسل الساعدين إلى المرفقين» «6»). 

و فى تفسير العياشى: «و أمر بغسل اليدين إلى المرفقين» «8). 

لأسن التكس ليس واجبا و لا مندوبا إجماعا. و حمل الأممر على الجواز تجوزا ليس أولى من التجوّز فى: «إلى١‏ مع أن فى تفسير 
امس كي دفر اليل إلى الترقو بها نورانق الور 

خلافا لأكثر من خالف فى الوجه؛ و منهم: السيد فى الناصريات 


.7 أبواب الوضوء ب 18ح‎ "1١ :١ المستدركك‎ 05 -75٠١ :١ تفسير العياشى‎ )١( 

(1) تفسير العياشى 00١-794 :١‏ المستدركك :١‏ 707 أبواب الوضوء ب 16 ح ". 

(5) الخصال: 20) الوسائل :١‏ 917" أبواب الوضوء ب ١8‏ ح 18. 

(؟) علل الشرائع: 58١‏ و فيه: «بغسل اليدين» مجالس الصدوق: ١18٠‏ المجلس 2*8 الوسائل :١‏ 

ذؤ” 98" أبواب الوضوء ب ١18‏ ح ١8‏ و7١.‏ 

.2١ -798 :١ تفسير العياشى‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠١"‏ 

و الانتتصار »)١١‏ و الحلى 5 و فى كفايةُ الأحكام أنّهِ يلوح من كلام الشيخ فى التهذيب »]١[‏ فجوّزوا غسلهما منكوساء لضعف جميع 
ما استند المشهور إليه إمّا دلالة أو سندا. 


و يشغف يها دمن اتجار الفعيص ننه متندا بالعمل: 
فروع: 


أ: قطع اليد إن كان من تحت المرفق» غسل الباقى إليه إجماعا محمّقَا و منقولا فى المنتهى 0 و غيره .05١‏ 

وهو الحجة فيه؛ مؤيّدا بحسنة محمّد: عن الأقطع اليد و الرجلء قال: 

«يغسلهما» «0) خرج ما خرج منها بالإجماع, فيبقى الباقى. 

و صحيحة رفاعة: عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضًأ؟ قال: «يغسل ذلك المكان الذى قطع منها «2. 

و حسنتته و فيها: «يغسل ما قطع منه) «/ا). 

و جعلها دليلا غير جدٍ.د» لعدم دلالتها على الزائد على مطلق الرجحان. مع أن فى الأولى- لاشتمالها على الرجل الموجب لعدم إرادة 
الظاهر قطعا- إجمالاء و الأخيرتين لا تثبتانه فى الزائد عن موضع القطع. و كذا الاستدلال باستصحاب ما دل عليه الأمر بغسل المجموع 


تبعاء و هو وجوب غسل كل جزءء لأنّ الثابت له 


]١[‏ لم نعثر عليه فى كفاية الأحكام و لا فى التهذيب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ااه من لإشامم 


.18 الناصريات (الجوامع الفقهية): +218 الانتصار:‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ 44. 

.09 :١ المنتهى‎ )©( 

.7508:١ المداركك‎ )©( 

(5) الكافى ": 19 الطهارة ب 18 ح 27 التهذيب 2٠١88 -2٠ :١‏ الوسائل :١‏ 580 أبواب الوضوء ب 58 ح ". 

(©) التهذيب 23٠١18 -788 :١‏ الوسائل :١‏ 580 أبواب الوضوء ب 58 ح 6. 

(/) الكافى ": 74 الطهارة ب 18 ح فى الوسائل :١‏ 578 أبواب الوضوء ب 98 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠١‏ 

ليس إِلَا الوجوب التبعى الغيرى؛ و هو يزول بزوال وجوب الغير و المتبوع قطعا. 

و إن كان من المرفق» فإن فس رناه بأحد الأخيرين» و بقى شىء من الذراع؛ وجب غسله لما مرّء و إلا يستحب غسل موضع القطعء 
للرواتين الأخيرتين. 

ولا يجب وفاقا للمنتهى و المعتبر و التحرير )١١‏ و الإرشاد 5١‏ للأصل. و خلافا للمحكى عن الإسكافى 9" و القاضى و الشيخ 0", و 
التذكرة و الذكرى »82١‏ فأوجبوا غسل رأس العضد. 

و كأنّه للاستصحاب المتقدّم ضعفه. أو الروايتين الغير المثبتتين للوجوب. 

بل الظاهر حينئذ استحباب غسل الباقى من اليد للصحيح: عن رجل قطعت يده من المرفق» قال: «يغسل ما بقى من عضده) .12١‏ 

و إن كان من فوقه» سقط الوجوب إجماعا. 

وهل يستحب غسل موضع القطعء أم تمام الباقى» أم لا يستحب شىء منهما؟ 

ظاهر الروايتين: الأوّلء و هو كذلكك. 

وعن المنتهن و التذكرة و النهاية و الدروس: الثاثى «/0. 

ولا دليل عليه إِنَا إطلاق حستة محمد 43 وقد عرفت إجمالها. 


.٠١ :١ التحرير‎ 2135 :١ المعتبر‎ 44 :١ المنتهى‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة .٠١7 :١‏ 

(") نقله عنه فى المختلف: 77. 

.53١:١ المبسوط‎ ,©8 :١ المهذب‎ )( 

(0) التذكرة :١‏ 128 الذكرى: 80. 

(©) الكافى *: 19 الطهارة ب 18 ح 4. التهذيب 2٠١88 2٠ :١‏ الوسائل :١‏ 5/4 أبواب الوضوء ب 58 ح 7. 
(/) المنتهى :١‏ 09 التذكرة :١‏ 218 و لكن فيه استحباب غسل موضع القطعء نهاية الاحكام :١‏ 

.4١ :١ الدروس‎ ”8 

(6) المتقدمة ص .٠١"‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ٠١0‏ 

وعن المبسوط: استحباب مسح الباقى .)١١‏ 

و الظاهر أن مراده أيضا الغسلء و إلا فلعل مستنده الحسنة بحمل الغسل على المسحء لبطلان إبقائه على حقيقته. و عدم تجويز استعمال 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عااه من لإنلاهم 


و يضعفه إمكان حمل آخر كالتقية. 

ب: الزائد إن كان ما دون المرفق أو معهء وجب غسله. وفاقا ظاهراء سلعة كان أو إصبعا أو ذراعا أو لحماء له ]١[‏ و لتوقف العلم بغسل 
جميع الأجزاء الأصلية عليه» حيث إِنّ الزائد واقع فيها مشتمل على جزء منهاء و لصدق الجزئية» و إن كان فيها فى الجميع محل كلام. 
و أمَا الثقبةً الواقعة فيه. فإن كانت من الظواهر عرفاء بأن كانت مكشوفة؛ نابتا عليها الجلد» وجب غسلها للجزئية: و إِلَّا فلا. 

و إن كان فوقه. فإن لم يكن يدا لا يجب غسله إجماعا. 

و إن كاذه فإن لم يتميز عن الأصلية وجب غسله من غير خلاف يعرفء و فى المنتهى و التذكرة ١؟»‏ الإجماع عليه. 

لا لإيجاب تخصيص إحداهما للتحكم, و لا لتوقّف العلم بغسل الأصلية عليه» لاندفاع التحكم بالتخيير» و جواز عدم اتّصاف واحدة 
منهما بالأصلية و كون الحكم فى مثله التخيير. 

بل لتموم الجيع المضاف فى قولد: «أتدايكةة: 

و كذا إن تمزه وفاقا للتلخيص و المختلف و المنتهى و الإرشاد «*7» و محتمل التذكرة و الشرائع «5/: لما مرّ. 


]١[‏ أى للوفاق» إشارة إلى دليل الحكم. 


.5١ :١ المبسوط‎ )١( 

(0) المنتهى ,1١ :١‏ التذكرة :١‏ 18 لم نعثر فيهما على دعوى الإجماع. 

(*) المختلف: 77 المنتهى :١‏ 29 مجمع الفائدة .٠١7 :١‏ 

.؟١‎ :١ الشرائع‎ 18 :١ التذكرة‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠١8‏ 

خلافا للمنقول عن المبسوط و المهذّب و الجواهر و المعتبر ١١‏ فلم يوجبوا غسله؛ لخروجه عن اليد المأمور بغسلها. و فيه نظر. 

ج: يجب إيصال الماء تحت جميع ما فى محل الغسل من سوار و دملج و خاتم و غيرهاء للإجماع؛ و عموم حسنة زرارة و بكير. و 
رواية العياشى المتقدّمتين .)5١‏ 

و خصوص صحيحة على: عن المرأة عليها السوار و الدملج فى بعض ذراعهاء لا تدرى يجرى الماء تحتها أم لا كيف تصنع إذا 
توضأت أو اغتسلت؟ 

قال: «تحرّكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه) و عن الخاتم الضيق لا يدرى هل يجرى الماء تحته إذا توضأ أم لاء كيف يصنع؟ قال: 
«إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ 07. 

ولا ينافى المطلوب مفهوم جزئها الأخير, لأنّ مفادها أن مع عدم العلم لا يجب الإخراج و هو كذلك. فإنّه مع العلم بعدم وصول 
الماء تحته لا محيص عن إخراجه فيجب. و أمّرا إذا لم يعلم عدم وصوله؛ فإن علم الوصول فهوء و إِلَا فيحرّكك حتى يدخل أو ينزعه 
كما صرّح به فى صدرهاء فلا يجب الإخراج حينئذ. 

و أمَا حسنة ابن أبى العلاء: عن الخاتم إذا اغتسلتء قال: «حوله من مكانه) و قال فى الوضوء: «تديره» و إن نسيت حتى تقوم فى الصلاهُ 
فلا آمرك أن تعيد الصلاة» «©) فمحمولة على ما إذا لم يعلم عدم الوصولء جمعا بينها و بين الأخبار المستفيضة المصرّحة بوجوب 
الإعادةٌ بنسيان جزء من موضع الغسل 028١‏ بل بين الصحيحة التى هى أخص منها مطلقاء نه حينئذ لا تعاد الصلاة مع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 010 من اناهن 


(0 المبسوط 915:1 المهذب 68:١‏ جواهر الفقهة 36 المعتير 188:1. 

() فى ص ١اقد‏ و ,1٠١‏ 

(*) الكافى “: ع5 الطهارة ب 59 ح 6, التهذيب :١‏ 80- 2777 الوسائل :١‏ /81* أبواب الوضوء ب 68١‏ ح .١‏ 

(؟) الكافى “: 0* الطهارة ب 59 ح 215 الوسائل :١‏ 588 أبواب الوضوء ب ١ح‏ ؟. 

(0) الوسائل 58٠ :١‏ أبواب الوضوء ب 8". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠١17‏ 

النسيان» أما مع العلم بالوصول فظاهرء و أما بدونه فلرجوعه إلى الشكك بعد الفعل و هو لا يعبأ به» كما يأتى. 

و كذا ]١[‏ الشعر مع خمّته إجماعا. و كذا مع الكثافة عند جماعة ١1)؛‏ استنادا إلى وجوب غسل كل جزءء كما هو المصرّح به فى 
الأخبار .)7١‏ 

إلا أن مقتضى صحيحة زرارة» المتقدّمة «*) فى شعر الوجه: عدم وجوبه؛ و وجوب غسل الشعر خاصة. 

و تخصيصها بالوجه لا وجه له. 

و المراد [1] بغسل كل جزء من اليد كما يمكن أن يكون كل جزء من ظاهر جلده؛ يمكن أن يكون كل جزء من ظاهر أجزائها كما 
فى الوجه. و منه شعرها المحيط بهاء و مع العموم فالصحيحة للتخصيص صالحة. و لذا استشكل فى غرر المجامع و غيره 59" فى الفرق 
بين الوجه و اليد. و هو فى محله. و الإجماع الرافع له غير ثابت و إن ادّعاه الكركى فى باب غسل الجنابة من شرح القواعد «0. و أمر 
الاحتياط واضح. 

و أما الأظفار: فلا إشكال فى وجوب غسلها ما لم يخرج عن حد اليدء أى: 

عن محاذاة رأس الإصبع. و كذا معه. وفاقا للفاضل فى بعض كتبه «©)» و الشهيد «077» و والدى العلامة؛ لجزئيتها عرفا. 


[1] مناقشة فى الاستدلال الذى أشار إليه بقوله: استنادا الى وجوب غسل كل جزء. 


.18 و المحقق السبزوارى فى الذخيرة:‎ 4١ :١ منهم الشهيد فى الذكرى: هى و الدروس‎ )١( 
.١18 أبواب الوضوء ب‎ "817 :١ (؟) راجع الوسائل‎ 

( فى ص 457. 

(ع) كالحدائق ؟: 589,. 

(0) جامع المقاصد :١‏ 7178. 

.١١ :١ كالقواعد‎ )©( 

.4١ :١ الدروس‎ 0 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠١8‏ 

و التجاوز عن رأس الإصبع لا يوجب خروجها عنها أصلا. 

خلافا لبعضهم فلم يوجبه .]١[‏ 

و عن التذكرة و نهايةُ الإحكام, و فى المنتهى» و شرح القواعد للمحقق الثانى :)١١‏ التردّد فيه» للأصل. 
وهو مندفع بما مرٌّ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 21 من تاللاه0 


و أمَا ما تحتها من البشرة فمنها ما ليس من الظواهر عرفاء و هى الجلدة الرقيقة تحت الظفر الغير المتجاوز عن حد الإصبع. لأنّ المراد 
بالظاهر ما كان ظاهرا غالباء و لا شكك أن هذه الجلدة تكون تحت الظفر غالبا لندور قص الظفر بحيث تظهر تلكك الجلدة؛ و لو قص 
لنبت فى أسرع وقت. 

و منها ما هو الظاهر كذلك,. و هو ما تجاوز عمًا ذكر. 

فما كان من الأوّل لا يجب غسله. لروايةٌ زرارةٌ المتقدمة «7): «إنما عليكك أن تغسل ما ظهر). 

والعلهُ المنصوصة فى روايةٌ الحضرمى: اليس عليكك مضمضة و لا استنشاق لأنها من الجوف» :). 

و ما كان من الثانى يجب و لو وقع تحت الظفرء بأن تجاوز عن حد اليد» للاستصحابء و لكونه من الظواهر عرفا. 

و من هذا يظهر حكم الوسخ المجتمع تحت الظفرء فإنه يجب نزعه لو منع من غسل الثانى» و لا يجب فى غيره. 


]١[‏ نقل فى مفتاح الكرامة :١‏ 762 عن المشكاهً عدم وجوب غسلها على إشكال. و الظاهر أن المشكاةٌ للسيد بحر العلوم كما يستفاد 


.0١ :5١ من الذريعة‎ 


.1117 :١ جامع المقاصد‎ 209 :١ المنتهى‎ 5٠ :١ نهايةُ الاحكام‎ 18 :١ التذكرة‎ )١( 

(0) ص 5ه. 

(5) الكافى ": 76 الطهارة ب ١8‏ ح »2 التهذيب :١‏ 284-171 الاستبصار :١‏ 398-117 الوسائل :١‏ 577 أبواب الوضوء ب 79 ح 
0 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ٠١9‏ 

و وجوب النزع مطلقا- كالمنتهى -)2١١‏ كعدمه كذلكك- كما احتمله فيه- لا وجه له. 

و صدق غسل اليد بدونه» وعدم أمر النبى صلَى اللّه عليه و آله الأعراب مع عدم الانفكاكك فيهم غالبا «07- بعد ورود الأمر بغسل 
نعم لو كان الوسخ الواقع فى محل الفرض شبه الدخان لا يمنع الماء» اتجه عدم وجوب نزعه. 

الرابع: مسح الرأس 

اشاره 

. و وجوبه أيضا ثابت بالثلاثة. 

و القدر الواجب فيه المسمىء و لو بجزء من إصبع؛ ممرا له على الممسوح ليتحمّق اسمه, وفاقا للأكثر كما فى المداركك 0 و الغرر» و 
منهم التبيان» و المجمع» و روض الجنان لأبى الفتوح 5 و أحكام القران للراوندى «ه» و الغنية »١[‏ و المبسوط. و الجمل والعقود 


«#» و السرائر «/)» و المصباح للسئّد ١/)ء‏ و الوصباح» و الجامع, والمعتبر «4)» و الشرائع» و النافع » و القواعد, و المنتهى .)١١«‏ بل 
سائر 


]١[‏ الموجود فى الغنية (الجوامع الفقهية): *: و الأفضل ان يكون مقدار الممسوح ثلاث أصابع مضمومة و يجزى مقدار إصبع واحدة 
بالإجماع المذكور. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طع/إ أ ماع جطات. الالثالانا 


.094 :١ المنتهى‎ )١( 
كما الذفية كل‎ 


(©) التبيان *: امع مجمع البيان ؟: ١٠86#‏ روض الجنان ؟©: .١70‏ 


(0) فقه القرآن .١1:١‏ 

(©) المبسوط ,7١ :١‏ الجمل و العقود (الرسائل العشر): 189. 
(00) السرائر .١١١ :١‏ 

() نقله عنه فى المنتهى :١‏ 20. 

(9) الجامع للشرائع: 2# المعتبر :١‏ 158. 

.* المختصر النافع:‎ 21١ :١ الشرائع‎ )٠١( 

.294 :١ المنتهى‎ 1١:١ القواعد‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠١١‏ 


كتب الفاضل »)١١‏ و الكركى .)7١‏ و الشهيدين :]١[‏ و أكثر المتأخرين 00 بل عن الخمسة الأولى الإجماع عليه ."5١‏ 
و نسب بعض مشايخنا المحققين «0) هذا القول إلى العمانى» و الإسكافى» و الديلمى» و الحلبى و القاضىء و الحلى. 


للأصلء و الإطلاقات» و خصوص الصحاح. 


صفحة /01 من نانناه0 


منها: صحيحة زرارة و بكير: ١و‏ إذا مسحت بشىء من رأسكك أو بشىء من قدميكك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزاك» 


١ 


و أخرى: «فإذا مسح بشىء من رأسه و بشىء من رجليه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه) 37). 


وقيل: يجب مقدار إصبعء و هو المحكى عن المقنعة و التهذيب. و الخلااف «» و جمل السيد. و الراوندى «4) فى موضع من 


الكتاب المذكور» و فى 


]١[‏ قال الشهيد الأول فى اللمعة: 18 ثم مسح مقدم الرأس بمسماه و هو بإطلاقه يدل على الاجتزاء بأقل من إصبع و لهذا قال الثانى فى 
شرحها (الروضة :١‏ 70): و لو يجزئ من إصبع و اما كلماته فى الدروس و البيان و الذكرى فلا تفيد الاجتزاء بالأقل- كما سيأتى من 


المصنف- بل تفيد العكس. 


() التذكرة 41 2ق التحرير 3+1 تبضرة المتعلسية :+2 
(1) جامع المقاصد 1: 518. 


() منهم المحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة ٠١5 :١‏ و صاحبا المداركث: 07077 و الذخيرة: 9؟. 


(©) راجع ص -٠١9‏ رقم ©, ه» 8. 
(0) الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح: (مخطوط). 


(©) التهذيب 2338/4٠ :١‏ الاستبصار -2١1 :١‏ 2187 الوسائل 8١ :١‏ أبواب الوضوء ب 77 ح 6. 


(/) الكافى *: ١0‏ الطهارة ب ١7‏ ح ذه التهذيب :١‏ 178 191» الوسائل :١‏ 88 أبواب الوضوء ب ١85‏ ح ". 


(6) المقنعة: 58 التهذيب :١‏ كلل الخلاف :١‏ 7, 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 01/8 من تإنلاه0م 


(4) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ): 56 فقه القرآن :١‏ 194. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١١‏ 

الدروس »)١١‏ وهو الظاهر من البيان و الذكرى «2)» و نسبه فى المختلف إلى المشهور 39). 

وقد ينسب إلى جمع ممّن نسب اليه الأول كالقديمين و الأربعة المتعقبة لهما «5". 

وقد يجمع ببنهمنا: باتحاد القوليع 8ه لأنْ المراة بالسقئ ما هو بحست العرق» و التعادر أن المشقى أقله الإصبع. 
و كيف كانء فاستدلّوا بالأخبار: 

أحدها: فى الرجل يتوضأ و عليه العمامة» قال: «يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه) «2). 

و ثانيها: عن الرجل يمسح رأسه من خلفه- و عليه عمامة- بإصبعه. أ يجزيه ذلكك؟ فقال: «نعم) 037. 

و ثالثها: رجل توضأ و هو معتم و ثقل عليه نزع العمامة لمكان البردء فقال: 

«ليدخل إصبعه) ./١‏ 

وقبياتمضافا إلى عافن الأزل من اليكلق عن الدال على الوسوبية بل و ككذا الثاتى »عيث إن الاجواه لا ندل عليه كما يأتى: وها فن 
الفاتى .فق الخلل فى الع 


() الدروس 9711 

(؟) البيان: لاع, الذكرى: 88 

90 المختلف: 77. 

(©) نظي السةمى المتفلت: م 

(0) كما فى شرح المفاتيح: (مخطوط). 

(©) التهذيب 2378-9٠ :١‏ الاستبصار -8٠ :١‏ 17/8 الوسائل 5١١ :١‏ أبواب الوضوء ب 77 ح ". 

(0 التهذيب 758٠ -90 :١‏ الاستبصار -8٠ :١‏ 1784 الوسائل 5١١ :١‏ أبواب الوضوء ب 77 ح 8. 

(8) الكافى : ٠‏ الطهارة ب ١4‏ ح ”2 الوسائل 5١8 :١‏ أبواب الوضوء ب 76 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١7‏ 

أنه لا دلالة فيها على وجوب المسح بتمام الإصبع؛ لتوقف المسح بالبعض أيضا على إدخال الإصبع, و لا يمكن إدخال بعض الإصبع» 
فيمكن أن يكون لتحصيل المسمّى, و قد حمل |عليه] ]١1[‏ أيضا كلمات القائلين بالإصبع. إلا أنّ بعضها [1] مما لا يحتمله. 

و ربما يعكسء فيحمل كلام الأوّلين على إرادتهم من المسئمى خصوص الإصبع كما مرّ [1: زعما عدم حصوله إلا 5 

و هو مع بعده لا وجه له. سيما مع تصريح بعضهم بالأقل .0١١‏ 

وقيل: يجب مقدار ثلاث أصابع مضمومة» اختاره بعض الأخباريين »07١‏ و هو المروى عن حريز 070 و المحكى عن الفقيه 59)» و 
السّد فى خلافه و الشيخ فى عمل يومه و ليلته «8). 

لصحيحة زرارة: «المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه مقدار ثلاث أصابع» و لا تلقى عنها خمارها) «2). 

و رواية معمر بن عمر: «يجزى من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع؛ 


]١[‏ أضفناه لاستقامةُ المعنى. 
[7] وهو كلام التهذيب :١‏ 44 فإنه استدل بإطلاق الآيةُ على إجزاء الإصبع. ثم قال: لا يلزم على ذلكك ما دون الإصبعء لأنا لو خلينا و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 019 من تاثلاه0 


الظاهر لقلنا ذلك, و لكن السنّهُ منعت منه. و نحوه كلام الراوندى فى فقه القرآن :١‏ 59. نبه عليه فى كشف اللثام :١‏ 8. 


18-١ الروضة‎ 0( 

(1) مفاتيح الشرائع :١‏ ©؛ و قال فى الحدائق 1: 188 و الى هذا القول يميل المحدّث الأمين الأسترآ بادى. 

(9) رجال الكشى: ع9" و 0ل5. 

.3/ :١ الفقيه‎ )©( 

(0) عمل اليوم و الليله (الرسائل العشر): .١57‏ 

(*) الكافى *: ١‏ الطهارة ب 19 ح ذ. التهذيب :١‏ /لا- 148؛ الوسائل ١8 :١‏ أبواب الوضوء ب 35 ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١7‏ 

و كذلكك الرجل» .)١١‏ 

حبث إن الا-جزاء أمّا الامتثال» أو حصول أقل الواجب» فغلى الأول يكون مقتضاهما حصول الامتفال بالثلاث فيتوقف عليهاء و على 
الغانى لا يؤدّى أقل الواجب إلا به. 

و فيهما- مضافا إلى ما فى الأولى من الاختصاص بالمرأة و عدم ثبوت الإجماع المركب, بل ثبوت عدمه كما يأتى و من جواز كون 
الحكم بالإجزاء بالنظر إلى عدم إلقاء الخمار-: أن إرادة ذلكك القدر فى الطول تحصيلا لحصول المسح ممكنة حيث إِنّْهم لا يوجبونه 
فى الطول و العرض معاء فيراد التحديد به فى أحدهماء و لا تصريح فيهما بكون ذلكك فى العرض كما هو مطلوبهم. 

مضافا إلى أن الإجزاء إن كان هو الامتثال: فيكون المعنى أَنّهِ يحصل بهاء و لا يدل على عدم حصوله بغيرها إِنَا بالأصل الذى لا يصلح 
للتمشكك بعد الإطلاقات المتقدّمة. 

و إن كان حصول الأقل: فيمكن أن يكون أقل المندوب» كما فى قولكك: 

يجزى فى الصلاهً مسمّى الدعاء فى القنوت» حيث إن للمسح واجبات و مندوبات» و يكون الإجزاء فى كل منهماء فتخصيصه بأحدهما 
لا دليل عليه» بل لا يبعد ظهور الأخير بملاحظة رواية معمر, فإنّ عدم التفصيل فى ذلكك بين الرأس و الرجل- مع استحبابه فى الرجل 
وفاقا كما يأتى- قرينة واضحةٌ على كون الإجزاء بالنسبةُ إلى الرأس أيضا كذلكك. 

وأا تفسير الاحواءة رأئه حصول أقل الواجيء فيو مقا لآ ود لد لتحلقة و امتمالة فن المتدوت أبضا: 


. أبواب الوضوء ب 75ح‎ 5١7:١ الوسائل‎ »17/ -8٠ :١ الاستبصار‎ 2181 8٠ :١ التهذيب‎ 2١ الكافى ": 19 الطهارة ب 14 ح‎ )١( 
١١5 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص:‎ 

مع أن ذلك القول محكى عن أبى حنيفة و بعض آخر من العامة 401 فيمكن الحمل على التقية. 

ولا بأس بالحمل على الاستحباب» كما عن المقنعة «7» و المبسوطء و الخلافء و الجمل و العقود «7. و الغنية» و المراسم, و 
الوسيلة» و السرائر «5»» و مصباح السيّد و جمله «0» و المهذّب» و المعتبر» و الشرائع» و المنتهى «7). و غيرها. 

و المستحب مسح موضعها لا المسح بهاء لعدم دليل عليه. 

و المراد من موضعها ما تحويه الثلاثة بعرضها و طولها الذى هو طول إصبع؛ لأنّ الإصبع حقيقةُ فى تمام العضو المخصوصء سواء كان 
عرضها من عرض الرأس و طولها من طوله أو بالعكس. 

وقد يخص استحباب ذلكك المقدار بالعرضء نقل ذلكك عن ظاهر المقنعة» و المهذب. و الجامع 0037١‏ و الشرائع» و النفليةٌ «/)» و صرّح 
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به الكركى (4). 
و هو غير جيد. 
م المستفاد من الخبرين استحباب مجموع الثلاث» فيكون أفضل أفراد المخير» لا استحباب القدر الزائد على المسمّى. و على هذا فلا 


يتُصف الزائد بنفسه 


."6 :" ع أحكام القرآن للجصاص‎ :١ عن أبى حنيفة. و راجع بدائع الصنائع‎ ١8 :١ حكاه العلامة فى التذكرة‎ )١( 

(1) المقنعة: /6. 

(") المبسوط 27١ :١‏ الخلاف ١ :١‏ الجمل و العقود (الرسائل العشر): 189. 

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): ”80 المراسم: 0 الوسيلة: 7ه السرائر .٠١١ :١‏ 

(0) جمل العلم و العمل: (رسائل المرتضى ): 75. 

.80 :١ المنتهى‎ 21١ :١ الشرائع‎ 21 :١ ع المعتبر‎ :١ المهذب‎ )8( 

(/) المقنعة: 5؛ المهذب :١‏ ©, الجامع للشرائع: ع". 

.٠ النفلية:‎ 21١ :١ الشرائع‎ )8( 

(9) جامع المقاصد :١‏ 118. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١0‏ 

بوجوب و لا استحباب. 

نعم» يتَصف بالوجوب التخييرى التبعى من حيث كونه جزءا للمجموع إذا قصد الامتثال بالمجموع, و بالاستحباب بمعنى الراجحية 
الإضافيةُ كذلكك حينئذ. 

وعن نهايةُ الشيخ: وجوب هذا القدر اختياراء و الاكتفاء بالإصبع الراحدة تحال الاقيطراز» إلا أن المصرّح به فى كلامه الاكتفاء بها إن 
خاف البرد من كشف الرأس 21١‏ و لعلهم استنبطوا التعميم من عدم التفرقة بين أنواع الاضطرار. و نسب ذلكك إلى الدروس ]١[‏ أيضاء 
كما عن الإسكافى تخصيص وجوبه بالمرأهُ و الاكتفاء فى الرجل بالواحدة .)5١‏ 

ومستند الأوّل: الجمع بين أخبار الإصبع و الثلاث بذلكك, بشهادة ثالثة روايات الإصبع المتقدّمة ”. 

و دليل الثانى: الجمع بينها بذلككء بشهادة صحيحةٌ زرارة المتقدمةٌ 9©". 

و يضعف الأوّل: بما مر من عدم دلالة روايات الثلاث على وجوبهاء مع عدم تصريح فى الشاهد بالإصبع الواحدة عند الخوفء بل أراد 
بيان عدم وجوب النزع و جواز الإدخال» فيحتمل الاكتفاء بالمسمّى» و وجوب الثلاثء و الإطلاق إِنّما يحكم به إذا كان فى مقام بيان 
حكمه. 

و الثانى: بما مرّ من عدم دلالة الصحيحة على وجوب ذلكك على المرأة. 


]١[‏ نسبه فى كشف اللثام :١‏ 68 و الموجود فى الدروس: ثم مسح مقدم الرأس بمسماه و لا يحصل بأقل من إصبع و قيل ثلاث 
مضمومة للمختار. 


.١؟ النهايةٌ:‎ )١( 
.68 نقله عنه فى الذكرى:‎ )0( 
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() ص .١3١١‏ 
(ع) ص ١؟١١.‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١8‏ 


فرعان: 


أ: يجب أن يكون المسح على مقدّم الرأسء بالإجماع المحقّق و المنقول مستفيضا .١١‏ و النصوص. 

ففى الصحيح: مسح الرأس على مقدّمه) .)73١‏ 

وفى آخر: «أمسح الرأس على مقدّمه) 3. 

وفى الحسن: «أمسح على مقدّم رأسكث) .2١‏ 

و بها تقيّد الإطلاقات. 

و مافى شواذ أخبارنا ما يخالف ذلك ظاهراء و يثبت المسح على المقدّم و المؤتحر أو على الرقبة «8)؛ ضعيف بالشذوذ» متروكك 
بالإجماع» محمول على التقية أو غيرها من المحامل المحتملة فى بعضها قريبا. 

و ممما يقرب الحمل على التقية: ما فى رواية على بن يقطين» المروية فى كشف الغمة و غيره «2) من أمره عليه السلام إِيّاه أَوّلا اثقاء 
بمسح ظاهر الأذنين و باطنهماء ثمّ بعد ارتفاع التقيةُ أمره بالوضوء الصحيحء و قال فيه: «و امسح مقدّم رأسكك». 

و قول بعض أصحابنا باستحباب المقدّم- كما حكاه بعض مشايخنا المحققين 07- غريب جدًا. 


(0) كمافى الستير 1: 418و التذكرة 3 /النا و الذ كر على 

(؟) التهذيب :١‏ #7- 2111 الاستبصار -8٠ :١‏ 2078 الوسائل 5٠١ :١‏ أبواب الوضوء ب 77ح .١‏ 

(") التهذيب ,”56١ -41 :١‏ الوسائل 5٠١ :١‏ أبواب الوضوء ب 75 ح ؟. 

(©) الكافى ": 4؟ الطهارة ب ١4‏ ح ”» الوسائل :١‏ 518 أبواب الوضوء ب 58 ح .١‏ 

(5) راجع الوسائل 5١7 61١ :١‏ أبواب الوضوء ب 77 ح 8 8. 

(©) كشف الغمة ؟: 578 الخرائج و الجرائح :١‏ 770- 18. 

(0) شرح المفاتيح: (مخطوط). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١17‏ 

و المراد بالمقدّم ما قابل المؤخَرء لأنّه المفهوم منه عرفا و لغةء لا خصوص ما بين النزعتين المعتر عنه بالناصية» فالقول بتعتين الثانى 
و صحيحة زرارة: «فقد يجزيكك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدةٌ للوجه و اثنتان للذراعين» و تمسح بِبِلَهُ يمناكك ناصيتكك و بما بقى 
من بِلَهُ يمناكك ظهر قدمكك اليمنى» و تمسح بِبِلة يسراكك ظهر قدمكك اليسرى» »1١‏ لا تفيد الوجوب. مع أنه يمكن أن يكون المعنى: 
يجزيك ذلككء فلا يدل على عدم إجزاء غيره. 

مضافا إلى أن الناصيةٌ ربما تفشّر: بمطلق شعر مقدّم الرأس أيضا. 

وفى كتب جماعة من أهل اللغه أنّها خصوص القصاص ."2١‏ و به تخرج عن صلاحية تقييد الأخبار المطلقةُ فى المقدّم. 

ب: المقدّم يشمل البشرهٌ و الشعرء للإجماع المحمّق و المحكى مستفيضا 237 و نفى الحرج اللازم على تقدير الاختصاص بالأوّل قطعاء 
و إطلاقات المسح على الرأس و على مقدّمه الشامل للأمرين. و المراد بالشعر المختص بالمقدّم» دون غيره من النابت عن غيره مطلقاء 
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أو عنه مع استرساله» أو خروجه بمذّه عن حدّه لظاهر الوفاق» و عدم صدق المناط» و استصحاب عدم إباحة الصلاة. 
ولا يجوز على الحائل بالإجماعين» لعدم صدق الامتثال» و للمستفيضة؛ منها: أخبار رفع العمامة و القناع ثم المسح .١‏ 
و خصوص الصحيح: عن المسح على العمامة و على الخفينء قال: «لا تمسح عليها) «8). 


و المرفوع: فى الذى يخضب ثم يبدو له فى الوضوء. قال: «لا يجوز حتى 


.7 حا"١ أبواب الوضوء ب‎ 708 :١ الوسائل‎ ٠١8 2٠ :١ التهذيب‎ )١( 

.608 :© كما فى القاموس ©: 98 المصباح المنير: 209, مجمل اللغةٌ‎ )١( 

() كما حكاه فى التذكرةٌ :١‏ 217 و المداركك :١‏ 10١7؛‏ و شرح المفاتيح: (مخطوط). 

(ع) راجع الوسائل 5١8 :١‏ أبواب الوضوء ب 76. 

(0) التهذيب 2٠١90 #21 :١‏ الوسائل :١‏ 589 أبواب الوضوء ب 8”ح ١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١18‏ 

يصيب بشرةٌ رأسه الماء) .)١١‏ 

والمراد ببشرة الرأس فيها بشرته بالنسبةٌ إلى الحناء الشامل للشعر أيضا. 

و المروى فى كتاب على عن أخيه: عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال: «لا يصلح حتى تمسح على رأسها) .0١‏ 
و تجويزه فى الصحيحتين 0 على فوق الحناء- مع شذوذهما المخرج لهما عن الحجية- محمول على لونه أو عدم استيعاب الحناء 
للمقدّم أو على الضرورة؛ فإنَ المنع عن المسح على الحائل يخصٌّ حال الاختيار. 

و يجوز على الحائل اضطرارا انّفاقا- كما قبل -15١‏ لعموم أدلَّهُ المسح على الجبائر و الدواء؛ كما يأتى. 


الخامس: مسح الرجلين» إلى الكعبين. 
اشاره 


و وجوبه أيضا مما اتفقت عليه الكلمة» و نطق به الكتاب و السنة. 

و الكعبان عند العامّهُ هما: العظمان الناتئان عن جانبى عظم الساق فوق المفصل «2. 

و أمّا الخاصة: فقد اتفقوا على أنّهما غير ذلكك. و إن اختلفوا فى تعيينهماء و هم بين مصرّح بأنّهما قتا القدمين أمام الساقين ما بين 
المفصل و المشطء و هو: شيخنا المفيد «17. و يشعر به بل بالإجماع عليه كلام التهذيب «37» و تبعهما جماعة من 


(1) الكافى *: ”١‏ الطهارة ب ١9‏ ح 2135 التهذيب 2٠١8٠ -789 :١‏ الوسائل :١‏ 580 أبواب الوضوء ب ”اح .١‏ 

(0) مسائل على بن جعفر: 37-١١١‏ الوسائل :١‏ 588 أبواب الوضوء ب /الاح 2. 

(5) التهذيب 3٠١41 23١1/6 -89 :١‏ الاستبصار :١‏ 777-10 و 0777 الوسائل :١‏ 0ه 508 أبواب الوضوء ب /الاح ”و 8. 
(©) الرياض :١‏ 77. 

(5) راجع المغنى لابن قدامة :١‏ 010/7 و بدائع الصنائع :١‏ /» و مغنى المحتاج :١‏ 7ه. 

(9) المقنعة: ©6. 

(0) التهذيب :١‏ ع/ا- هلا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١9‏ 
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المتأخَرين لللقة 

و مصرّح أنْهما مفصل الساق و القدمء أى: ملتقاهماء و هو الإسكافى 25١‏ و الفاضل «"؛ و الشهيد فى الرسالةٌ «*»» و صاحب الكنر 
#قه و الأرذيلى رنحمه الله «#»» و نسب فى البحار ذلكك إلى جماعة من أهل اللغةُ 07؛ و فى التذكرة الإجماع عليه ./8١‏ 

و قائل بن الكعب هو العظم المائل إلى الاستدارة الواقع فى ملتقى الساق و القدم, الناتئ فى وسط القدم العرضى نتوا غير محسوس 
كثيرا لارتكاز أعلاه فى حفرتى الساقء له زائدتان فى أعلاله تدخلان حفرتى قصبة الساق» و زائدتان فى أسفله تدخلان حفرتى 
العقبء و هو الذى يكون فى رجل البقر و الغنم أيضاء و ربما يلعب به الناس. 

كيه شيك البهائق 48 وعطاطة من الشاغرين »#الن وهو النذق عبر عنه بفضى لاله ,الهم عصان مكفنان مرضوعاة عاك معد 


المفصل بين الساق و القدم للملقة 


.57“ الذخيرة:‎ 2718 :١ الذكرى: 8ل المداركث:‎ 0/8 :١ المختصر النافع: © الروضة:‎ )١( 

(0) نقله عنه فى المختلف: 58. 

(*) القواعد 2١١ :١‏ و التحرير ٠١ :١‏ و المختلف: 58. 

(©) الألفية: 59. 

.١١ :١ كنز العرفان‎ )0( 

.٠١1/ :١ مجمع الفائدة‎ )( 

(0) البحار /ا/ا: 31/2 

.١7:١ التذكرة‎ )6( 

(4) الحبل المتين: .١18‏ 

.89 :١ منهم المحدّث الكاشانى فى الوافى 2: 2558 و الفاضل الهندى فى كشف اللثام‎ )٠١( 

)1١(‏ كشف اللثام :١‏ 9ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١٠١‏ 

و نسبه إلى ظاهر العين و الصحاح و المجمل و مفردات الراغب )١١‏ من كتب اللغة. 

و محتمل كلامه للمعانى الثلاثة» و هو أكثر المتقدّمين» حيث إِنه تّدر الكعب فى بعض كلماتهم: بالناتئ فى ظهر القدم عند معقد 
الشراكك .)»©١‏ و فى آخر: 

بما فى ظهر القدم 07. و فى ثالث: بمعقد الشراككث 50". و فى رابع: بالناتئ فى وسط القدم «8»» و فى خامس: بما فى ظهر القدم عند 
معقد الشراكك «2. 

و جماعة من القائلين بالأوّل 17 حملوا الرابع ]١[‏ عليه» و حملوا الوسط على الطولى؛ و الفاضل 8 حمله على قوله» و صبٌ عبارات 
الأصحاب عليه؛ و نسب من حمله على غيره إلى عدم التحصيل. 

و القائل 40 بالثالث حمل الرابع [1] على الثانى بعد إرجاعه إلى مختاره. 


و من متأترى المتأخَرين 0٠١١‏ من أرجع الثانى إلى الأوّل» و ذكر كل لما قاله مؤيّدات. 


]١[‏ المراد بالرابع: الكلمات التى حكاها عن المتقدمين و قال إنها محتملة للمعانى الثلاثة. 
]١[‏ يعنى حمل الكلمات المحتملة؛ على المعنى الثانى و هو المفصل. بعد أن أرجعه إلى مختاره و هو المعنى الثالث أى العظم الواقع 
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فى ملتقى الساق و القدم. 


.6#7 المجمل ©: 777؛ المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى:‎ 11:١ الصحاح‎ 0707 :١ العين‎ )١( 

() السيد المرتضى فى الانتصار: 758. 

(") نقله فى المختلف: 58 عن ابن ابى عقيل. 

(ع) الكافى فى الفقه: ؟1١.‏ 

.١١ النهايةٌ:‎ )0( 

.1٠١ :١ السرائر‎ )©( 

(0) منهم صاحبا المداركك :١‏ 2718 و الذخيرة: 7". 

(6) المختلف: ©5. 

(4) الحبل المتين: .١18‏ 

.8* الذخيرة:‎ 3١8:١ مجمع الفائدة‎ )0٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١7١‏ 

أقول: رجوع كل من الثانيين ]١[‏ إلى الآخر بحسب الموضع [1] و المحل مما لا إشكال فيه و لا خفاء؛ كعدم رجوع الثانى إلى الأول. 
و إِنْما الإشكال فى الرابع» و الحقّ احتماله لكل من الأول و الثالث» لكون كل ظهرا و وسطا طوليا أو عرضيا و ناتثاء و إن كان ظهور 
النتو الواقع فى بعض العبارات فى المحسوس مِؤْرّدا للأول» و لكن تعريف جمع من علماء التشريح الذين هم أهل الخبرةُ فى المقام 
بالثالث مقتيدا بالناتئ- و ديدن الفقهاء الرجوع فى الموضوعات إلى أهل خبرتها- يضعَفهء مع أن نتوّه أيضا محسوس سيما بالملامسة» 
بل هو أرفع من القبة» كما يظهر بعد نصب الساق. 

و أمَا المعقد: فلا ظهور له فى الأول؛ بل الظاهر أن موضع عقد الشراك هو الوسط فى العرض» أى: يقع عقد الشراكين فيه دون القبةه 
ولم يعلم أيضا أنه كان يعقد تحت المفصل. 

هذاء ثم إِنّه استدل الأولون: بإجماع لغوى الخاصة و كثير من العامة سيما قول صاحب الصحاح: الكعب هو العظم الناشز فى ظهر 
القدم عند ملتقى الساق و القدم؛ و نسبه إلى الناس ما عدا الأصمعى ١؛‏ بل قيل: الظاهر أنه مذهب جميعهم «37): لعدم الخلاف بينهم 
فى تسمية ذلكك ععباء و إِنْما الخلاف فى تسميةٌ ما عداه به. 

و دعوى جماعةٌ من الفقهاء الإجماع عليه كما هو المحكى عن الانتصارء و التبيان» و الخللاف «» و المجمعء و المعتبر» و المنتهى» و 
الغنية» و الذكرى «6»). 


]١[‏ يعنى بهما الثانى و الثالث فان المفصل و العظم الواقع فى ملتقى الساق و القدم متحدان بحسب المحل. 
["] التقيبد به لان المفصل من حيث هو غير العظم المذكور الا أن موضعهما واحد (منه ره). 


.51 :١ الصحاح‎ )1( 

.5١ :1١ الرياض‎ )( 

(") الانتصار: 38, التبيان *: عهع, الخلاف :١‏ 47. 

(©) مجمع البيان ؟: 181 المعتبر 18١ :١‏ المنتهى :١‏ 25) الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 807 الذكرى: 88. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0ه من تاإنلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١77‏ 

و صحيحة البزنطى» و فيها: فوضع كفه على الأصابع؛ فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم .0١١‏ 

ورواية ميسرء و فيها: ثمّ وضع يده على ظهر القدم ثم قال: «هذا هو الكعب') 0١‏ 

فإِنْ الظاهر و الظهر فيهما ليسا بالمعنى المقابل للباطن قطعاء لعدم كونه بإطلاقه كعبا فهو بمعنى ما ارتفع. 

و صحيحة الأخوين و فيها: فقلنا (له) ]١[‏ أين الكعبان؟ قال: ها هناء يعنى المفصل دون عظم الساقء فقلنا: هذا ماهو؟ قال: هذا (من) 
]١[‏ عظم الساقء و الكعب أسفل من ذلكك «7. فإنّ المفصل المعهود ليس دون عظم الساق و لا أسفل منه. فإِنّهما يقتضيان بعدا فليس 
إِنّا القبة. 

و بعدم وجوب تبطين الشراكك كما ورد فى الأخبار «5)» و لو كان الكعب هو المفصلء للزم تبطينه. 

و بما ورد فى الصحيح: (إِنْ أمير المؤمنين إذا قطع الرجل قطعها من الكعب» .)2١‏ 

وازوق أيضا فى الكافى و الفقيه و التهذيب: «إِنّْما يقطع الرجل من الكعب 


[١إلا‏ توجد فى (ه) و«ق). 


[ "إلا توجد فى «(0ه) و«ق). 


.8 أبواب الوضوء ب 76 ح‎ 617 :١ الوسائل‎ 018 -87 :١ الاستبصار‎ 2787 -91 :١ الطهارة ب 19 ح ع التهذيب‎ "١ :* الكافى‎ )١( 
.4 ح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ "4١ :١ الوسائل‎ 140 -8 :١ التهذيب‎ )1( 

(") الكافى *: 10 الطهارة ب 1 ح ذه التهذيب :١‏ 18- 191» الوسائل :١‏ 788 أبواب الوضوء ب ١5‏ ح " بتفاوت يسير. 

(؟) الوسائل 5١0 :١‏ أبواب الوضوء ب 77 ح 8. 

(0) الفقيه : #©- /ا18» الوسائل 18: 78 أبواب حد السرقة ب 5ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١77‏ 

و يتركك من قدمه ما يقوم عليه و يصلّى و يعبد اللّه .0١‏ 

فإِنْ موضع القطع عند معقد الشراكك إجماعا مناه كما نقله جماعة ١؟).‏ 

مع أنّه لا يبقى مع القطع من غير القبهُ من معانى الكعب ما يقوم به. 

مع أنّه فى رواية سماعة: «السارق إن عاد قطع رجله من أوسط القدم» 0 و ليس كعب فى الأوسط إلا القبة. 

و فى الكل نظر: 

أمَا الأول: فلمنع الإجماعء بل أكثر كلمات اللغويين محتمل للمعنيين: 

الأول و الثالثء ألا ترى قول صاحب الصحاح: عند ملتقى الساق و القدم «؟" و النشوز ظهر القدم لا يعن القبة, لأنّ الثالث أيضا 
كذلك, ولا يضرٌ عدم إحساس نشوزه كثيراء إن أهل اللغة يعرفون الأجزاء الباطنية بأوصافها الغير المحسوسة؛ و غرضه الردٌ على 
الأصمعى حيث جعل الكعب فى الجانبين؛ مع أنّ نتوّ الثالث حسًا كما ذكرنا ليس أقل من نتوّ الأول. 

نعم ليرا كان الأول مبدأ النتوه قد يتختّل أنه أظهر أو أكثر. و قد عرفت أن بعض الأجلمُ قد استشهد لإثبات الثالث بقول صاحب 
الصحاح و غيره من أهل اللغه «2» و ذلكك أوضح شاهد على أنه لا أقل محتمل للمعنيين. 

و منه يظهر حال سائر كلمات اللغويين كالقاموسء و النهاية 2١‏ و الغريبين» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً باه من تلاإنلاه0 


)١(‏ الكافى : 7١0‏ الحدود ب ع” ح 217 الفقيه : 89- 1771» التهذيب ,801-1١ :٠١‏ الوسائل 58: 781 أبواب حد السرقة ب 0ح 

/ 

(0) الخلاف 5: 28©, الغنية (الجوامع الفقهية): 27 المهذب 7: 068 السرائر *: 589. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١1 ١١8‏ 
الخامس: مسح الرجلين» إلى الكعبين. ..... ص : ١1١8‏ 

(؟) الكافى 7: 777 الحدود ب 8" ح ف التهذيب 2800-1١ :٠١‏ الوسائل 758: 587 أبواب حد السرقة ب 8ح ". 

.711 :١ الصحاح‎ )©( 

(0) تقدم ص .١17١‏ 

(2) القاموس :١‏ 174 النهايةٌ الأثيرية ©: 107/8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١7‏ 

و عميد الرؤساء .)١١‏ و غيرهم 75١‏ فإنّهم لم يذكروا فى بيانه إِنَا أنه الناشز ظهر القدم. 

وقد عرفت حاله. 

و أمًا الثانى: فلذلكك أيضاء فإنْ أكثر كلمات المدّعين للإجماع مما لا يعلم اختصاصه بالقبة» هذا كلام المنتهى و المعتبر 179 فَإنّهما 

ذكرا أن الكعبين هما العظمان الناتئان فى وسط القدمء و هما معقد الشراكء و هذا كما ترى محتمل للمعنيين» بل صرّح فى المنتهى 

بعد ذلكك أنه المفصل دون عظم الساق» و نسب من فهم غيره إلى عدم التحصيل. بل لا يحضرنى الآن من كلام فقهائنا المتقدّمين و 

المتوسّطين من ذكر القبةُ إِلَّا نادراء كالمفيد «ع. و الشرائع. و النافع «8). 

و أما الثالث و الرابع: فلأنَ المعنى الثالث أيضا ما ارتفع» بل هو غايةٌ ارتفاع القدم و أرفع مواضعه. 

مع أنه يمكن أن يكون الغرض الردّ على العامة «5» حيث يجعلون الكعب فى الجانبين» فيكون المراد من الظاهر و الظهر المعنى 

المقابل للباطن و الجانب رذا عليهم؛ و لحصول الغرض بمطلق الظهر أطلقه و لم يعن موضعه. 

و أمّا الخامس: فلاحتمال كون لفظ «دون» بمعنى الغير» و المشار إليه فى ذلكك و فى هذا فى الموضعين ما قال العامة بكونه كعبا. 

مع أن المعنى الثالث أيضا غير عظم الساق و أسفل منه فلا ينافيه. و اقتضاء الأسفلية للبعد ممنوع. 

و أمّا السادس: فلجواز أن يكون المراد الشراكك المعقود طولا- كما قيل- 


.8/ نقله عنه فى الذكرى:‎ )١( 

(0) انظر لسان العرب .7١8 :١‏ 

.18١ :١ المعتبر‎ 68 :١ المنتهى‎ )"( 

(©) المقنعة: *6. 

(0) الشرائع :١‏ 277 النافع: *. 

(2) راجع ص .١١9‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١70‏ 

و يتعارف الآن أيضاء و جواز كون مبدأى الشراك و الكعب بالمعنى الثالث واحدا. 

مع أنّه قيل بجواز المسح على الشراكك و قيامه فى ذلكك مقام البشرةٌ .)١١‏ 

و أما السابع: فلمنع كون معقد الشراكك هو القبِة» و منع أن غيرهما لا يبقى مع القطع منه ما يقام به» فإنّ مع القطع من المعنى الثالث 
أيضا يبقى العقب و شىء من القدم؛ بل صرّح فى بعض الأخبار- كما يأتى- أنه يقطع من المفصل و يتركك العقب يطأ عليه 4017١‏ و هو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /الاه من تلاإللاهم 
صريح فى أن القيام على العقب, و هو يبقى قطعا مع القطع من المعنى الثالث» بل من المفصل بين الساق و القدم. 

هذاء مع أنه لو تم لا يدل على أزيد من الاستعمال؛ و هو لا يفيد الاختصاصء سيما مع تصريح جماعة 0" بالاستعمال فى غيره أيضا. 

و اشتعدل الثائيان [1]: بقول نكن أعل اللغةو عرسيسة الأحوية. 

وفى الأول: منع الحجية أولاء و الاختصاص ثانيا. 

وفى الثانى: أنه يمكن أن يكون المراد بالمفضلء المفصل الشرعى» أى: 

مخل القطع. بل قيل: هو الظاهر من بعض الأخبار «ع» كالرضوى: «يقطع السارق من المفصل و يتركك العقب يطُّ عليه» | ]١‏ فإنه مشعر 
بمعروفيهُ المفصل عند الإطلاق فى ذلكك الزمان. 

وفيه نظرء و يعلم وجهه مما ذكرنا. 

و زاد الثالث «8): تصريح أرياب التشريح, و نسبةُ بعض العامة هذا المعنى 


[1]أى القائلون بالقول الثانى و الثالث (العلامة و الشيخ البهائى و من تبعهما). 
[1] لم نعثر عليه فى فقه الرضا «ع)» و هو موجود فى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: "6-0١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام» 
الوسائل 58: '18: أبواب حد السرقةُ ب *ح 7. 


.18:١ التذكرة‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل 18: 18 أبواب حد السرقة ب 8ح 7. 

() منهم صاحبا البحار: 1/: 31/8» و الحبل المتين: 18. 

(؟) شرح المفاتيح: (مخطوط). 

(5) الشيخ البهائى فى الحبل المتين: .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١78‏ 

إلى الشيمة. 

و ضعفهما ظاهرء فَإنْهما معارضان بما مرّ من تصريح جمع آخر بخلافه. 

و ظهر من ذلك كله عدم دليل واضح على تعيين معناه» و الاحتياط فى المسح إلى مبد! عظم الساق أى المفصلء كما صرّح به 
جماعة» منهم: صاحب البحار ١١‏ و غيره 07 و يوجبه ضرب من الاستصحاب أيضا. 


فروع: 


أ: محل المسح ظاهرهماء إجماعا منّاء و استفاضت عليه الروايات 70. 

و ما فى الخبرين من مسح الظاهر و الباطن أمرا فى أحدهما ©" و فعلا فى الآخر «0» لا حمّجيةُ فيه» للشذوذ, و على التقيةُ محمولء لأنه 
مذهب العامة كما عن التهذيب «2). 

و حدّه أما طولا: فمن رؤوس الأصابع إلى الكعبين على الحقّ المشهور بل عليه الإجماع عن الخلاف و الانتصار و التذكرة و الذكرى؛ 
و فى ظاهر المنتهى و المعتبر 403 لظاهر الكتاب. 

و تخصيص دلالته بكون «إلى' غايةٌ للمسحء فالإيراد عليه: بأنْ جواز النكس ينفيه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة لاه من لاإظلاهم 


.31/1/ البحار /الا:‎ )١( 

(0) الحدائق 5: 07 

(*) انظر الوسائل 8١7 :١‏ أبواب الوضوء ب "57. 

(6) التهذيب :١‏ 87- 2718 الاستبصار 218١-8١ :١‏ الوسائل 5١0 :١‏ أبواب الوضوء ب 7ح 7. 

(0) التهذيب :١‏ 97- 2758 الاستبصار :١‏ 87- 2188 الوسائل 5١0 :١‏ أبواب الوضوء ب 7ح 8. 

.47 :١ التهذيب‎ )©( 

() الخلاف :١‏ 47 الانتصار: /ااء التذكرة :١‏ 348 الذكرى: 18 المنتهى :١‏ 27 المعتبر .18٠ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١77‏ 

مردود: بعدم الاختصاصء بل على كونها غاية للممسوح يثبته أيضاء إذ مقتضى وجوب مسح شىء مغتى بغاية مسح تمام ذلكك الشىء. 
كما إذا قال: اكنس من عند الباب إلى الصدرء و كانت هناك قرينة على عدم إرادةٌ الابتداء من عند الباب» فيكون الحرفان لتحديد 
الموضع. مع أنه يفهم قطعا وجوب كنس جميع ما بين الحدّين» فدلالة الآية على وجوب المسح إلى الكعب تامَّهُ على التقديرين» نعم 
لا يتعتين الطرف الآخر منهاء ولا ضير فيه للإجماع المركب. 

و يدل غلية أيضاة المرؤيان فى الخصال :و كفت الغمة: المقدمان فى غسا البدين 1 

و حسنة ابن أذينة المروية فى الكافى و العلل فى حديث المعراجء و فيها: 

«و امسح بفضل ما فى يديكك من الماء رأسكك و رجليكك إلى كعبيكك» )7١‏ الحديث. 

وفى كتاب الطرف للسيد ابن طاوس بإسناده عن أبى الحسن موسى عليه السلام» فى شرائع الإسلام؛ و عدّ منها: المسح على الرأس و 
القدمين إلى الكعبين 039. 

و ضعف بعضها بما مرٌ منجبر. 

و قد يستدلٌ أيضا: بالوضوءات البيانية. 

و بصحيحة البزنطى: عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم؛ قلت: جعلت 
فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال: «لا إلا بكفه كلها «©". 


(0 ص ١١٠و؟١٠1.‏ 

(0) الكافى *: 580 الصلاة ب ٠١‏ ح ١‏ علل الشرائع: 217 الوسائل "9٠ :١‏ أبواب الوضوء ب 5١ح‏ د. 

() الطرف: ١‏ الوسائل :١‏ 500 أبواب الوضوء ب ١6‏ ح 10. 

(؟) الكافى : "٠‏ الطهارة ب ١9‏ ح ©) التهذيب :١‏ 91- 757 الاستبصار :١‏ 27- 2185 الوسائل :١‏ 517 أبواب الوضوء ب 75 ح *- 
بتفاوت- راجع التهذيب :١‏ 8- 108. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١78‏ 

واعضقة عد الأعلن: عار تلط لتر تداك على سبع عار فكت صم بالركيري تانر عرق هذااو أشباهه من كنات الله 
عزّ و جلّ» قال اللّه ما جَلَ عَليكمْ فى الدّينِ مِنْ حرج امسح عليه) "١‏ دلت على وجوب مسح رأس الإصيعء ذ فيتم المطلوب بالإجماع 
الغر كيد 

و يضعف الأول: بما مرّ مكرّرا. 

و الثانى: بكونه محمولا على الاستحباب قطعاء لعدم وجوب الكف إجماعا كما يأتى. 
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و كذا الثالثء فإنّه لا يجب مسح ما عليه المرارة إِلَا على وجوب الاستيعاب العرضى. 

و الحمل على انقطاع جميع الأظفار بعيد جدّاء و لو احتمله؛ لاحتمل إراده ظفر اليد أيضاء فيبطل الاستدلال. 

خلافا لبعض المتأحرين »]١[‏ فاكتفى فى الطول بالمسمّىء و احتمله فى المعتبر و الذكرى ”» للمستفيضة الدالّهُ على عدم وجوب 
استبطان الشراكين «0؛ و صحيحتى الأخوين المتقدّمتين © فى قدر الوجوب من مسح الرأس. 

و فى الأول: جواز كون الشراك فوق الكعب أو قيامه مقام البشرة» كما صرّح به فى بعض المعتبرة [5]. 


]١[‏ قال فى الحدائق ؟: :59١‏ و به جزم المحدّث الكاشانى فى المفاتيح. و نفى عنه البعد صاحب رياض المسائل و حياض الدلائل و لا 
يخفى أن الموجود فى المفاتيح :١‏ © خلافه. 
[1] الظاهر ان المراد به ما يجوّز المسح على نفس النعل- كما فى معتبرة زرارة. الوسائل 5١ :١‏ أبواب الوضوء ب 77 ح 8. 


)١(‏ الكافى : 8 الطهارة ب 7١‏ ح 6, التهذيب 21١1 88 :١‏ الاستبصار :١‏ /90- ٠78؛‏ الوسائل :١‏ 52 أبواب الوضوء ب 4ح هه 
الآية: 08 الحج. 

() المعتبر :١‏ 187 الذكرى: 84 

(*) راجع الوسائل 5١7 :١‏ أبواب الوضوء ب 77. 

(©) فى ص .1١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١79‏ 

و فى الثانى: أنه معارض مع ما مر بالإطلاق و التقييد» فيحمل المطلق على المقد الموافق للكتاب. 

وقد يردٌ أيضا: باحتمال موصوفية «ما) المفيدة للعموم, و الإبدال من شىء» فيفيد بمفهوم الشرط توقف الإجزاء على مسح مجموع 
المسافةٌ الكائنةٌ بينهما .)١١‏ 

و فيه: أن هذا الاحتمال موجب للاستيعاب فى العرضء و هو باطلء إِلّا أن يتمّم بإلغاء ما خرج بالدليل؛ و هو أيضا يوجب خروج الأكثر 
على كفاية المسممى فى العرض. 

و أمّرا عرضا: فالمسممىء و عليه الإجماع فى المعتبر و المنتهى 1١‏ و ظاهر التذكرة )4 و هو فى الأسولين و إن كان على الاكتفاء و لو 
بإصبع واحدة؛ و لكن المستفاد من استدلالهما إرادة المسممى. 

ثمّ الدليل عليه: الأصل, و صدق الامتثال» و إطلاق الآية» سيما بملاحظة صحيحة زرارة؛ المفسّرة لهاء و فيها: «فعرفنا حين وصلهما 
بالرأس أن المسح على بعضهما» 6. بل إطلاق صحيحتى الأخوين, و فقد ما يصلح مخرجا و مقيداء إذ ليبس شىء سوى صحيحتى 
الأخوين على جعل «ما) موصولة و هو مجرد احتمال غير كاف فى الاستدلال. 

و صحيحة البزنطى و حسنة عبد الأعلى؛ و هما شادّتان» إذ لم يقل بمضمونهما أحد. كما صرّح به جماعة «8). فلذلكك تخرجان عن 
الحجية. 


مع أنّهما معارضتان: برواية معمّر بن عمرء المتقدّمهُ «*) فى مسح الرأس» 


)١(‏ حكاه فى الحدائق ؟: 797 عن شيخه صاحب الرياض المسائل. 


() المعثر :18د أول المديى انتم 
(") التذكرة :١‏ 18. 
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(©) الكافى ": "٠‏ الطهارة ب ١9‏ ح #5 الفقيه :١‏ 2717-82 التهذيب :١‏ 21- 2188 الاستبصار :١‏ 87- 188, الوسائل 5١١ :١‏ أبواب 
الوضوء ب 7 ح .١‏ 

(5) منهم الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح: (مخطوط)؛ و صاحب الرياض .7١ :١‏ 

.1١١ ص7‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١‏ 

ولا مرجح لهما. 

و أصححيتهما سندا معارضة بمخالفتهما للقوم عملا. 

و رواية معمّر المشار إليهاء و هى لإثبات الوجوب غير ناهضة لما ذكرنا فى معنى الإجزاء. 

خلافا لبعض- كما فى التذكرة- فأوجب ثلاث أصابع 21١‏ و كأنّه لرواية معمّر السابق جوابها. 

و للمحكى عن النهاية و أحكام الراوندى »)37١‏ فأوجبا الإصبع, و كأنّه لما سبقت إليه الإشارة من أَنّها المسمّى عرفا. و لا وجه له. 

و عن الإشارة 03 و ظاهر الغنيةٌ «©»» فحدّداه بالإصبعين. و لا ينضح مستندهما. 

و المستحب المسح بالكف كله كما عن النهاية و المقنعة و الجمل و العقود» و المبسوط و الوسيلة و الألفية «8. لما مرّ من الصحيحة 
بل الحسنة. 

و عن الإشارة: استحباب تفريج الأصابع «2» ولا بأس بهء إذ المقام يتحمّل التسامح. 

ثم إن هل يجب إدخال الكعبين أم لا؟ فيه قولان» أظهرهما: الثانى» وفاقا للمعتبر 07 للأصل. 

و قوله فى صحيحة الأخوين: «ما بين كعبيكك إلى أطراف الأصابع». 


.18 :١ التذكرة‎ )١( 

(؟) النهاية: 3٠‏ فقه القرآن "٠ :١‏ 

.37١ الإشارة:‎ )”( 

() الغنية (الجوامع الفقهية): 507. 

(0) النهاية: »٠5‏ المقنعة: 8ع الجمل و العقود (الرسائل العشر): 109. المبسوط :١‏ 277 الوسيلة: 

7 و لم نجده فى الألفية و المظنون انها تصحيف النفلية: /. 

(©) الإشارة: الا. 

.187 :١ المعتبر‎ )/( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١‏ 

و خلافا للمنتهى و التحرير :)١١‏ فاختار الأولء لما ذكره بعض النحاءٌ من دخول الغاية فى المغتى إذا كانث من جنسه. 

وهو غير ثابت, و لو ثبت فليس بحجة. 

و كذالا يجب مسح أطراف الأصابع, لما مرّء فلا يضرٌ تجاوز الظفر عن حد الإصبع, و لا اجتماع الوسخ تحته. ولا يجب مسح ما تحت 
الظفر المتجاوز أو الوسخ. 

ب: لا يجوز المسح على حائل» كخف و جورب و نحوهما اختيارا إجماعاء و حكاية الإجماع عليه فى كلمات أصحابنا متواترة» و 
أخبارنا على النهى عنه متظافرة» و عدم صدق الامتثال معه يمنعه» و استصحاب الحدث ينفيه. 

و يجوز مع الاضطرارء كخوف عدوٌء أو برد» أو التخلف من رفقة أو عدم التمكن من نزع الخفء و غيره؛ بلا خلاف معروف. 
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و قال والدى- رحمه اللّه- فى اللوامع: إنه المعروف منهم. 

لحسئة عبد الأعلى: المتقدّمة «7)» و رواية أبى الورده فيها: فقلث: هل فيهما- أى فى الخفين- رخصة؟ فقال: «لا إِنّا من عدوٌ تتقيه أو 
ثلج تخاف على رجليكك) 370. 

والرضوى: «و لا تمسح على جوربكك إِلَا من عدو ]١[‏ أو ثلج تخاف على رجليكث» .1١‏ 

و أما الأخبار النافية للتقية فى المسح على الخفين «0؛ فلا تصلح للمعارضة 


[١]فى‏ «0): عذر. 


.٠١ :١ التحرير‎ 65 :١ المنتهى‎ )١( 

(0) فى ص 178. 

(5) التهذيب 2٠١937 -87 :١‏ الاستبصار :١‏ 1#- 2378 الوسائل :١‏ 588 أبواب الوضوء ب 78ح 2. 

() فقه الرضا عليه السلام: 28) المستدركك :١‏ 701 أبواب الوضوء ب *” ح .١‏ 

(0) الوسائل :١‏ /اه5 أبواب الوضوء ب /". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١١17‏ 

مع ما مرّء لرجحانه بموافقة الكتاب و السنّهُ فى انتفاء العسر و الحرج و الضرر. 

مع إمكان حملها على اختصاص نفى التقية فيه بالإمام» كما نقل عن زرارة أنه فتّدره به 401١‏ أو على عدم الحاجة فى التقية إليه 
بملاحظة تجويز العامة الغسل المجامع مع المسح بضرب من التدبير سيما مع كفاية المسممى عرضا فى المسح. 

ولا يجوز مع العذر المنتفى بالمسح على الحائلء الانتقال إلى التيمم» لعدم ثبوت مشروعيته حينئذ. 

ج: إطلاق الآية و الروايات يعطى جواز المسح على الشعر ما لم يكثر بحيث يخرج عن المعتاد. لصدق مسح الرجلين عليه فلا يجب 
مسح تحت ما يقع منه بين رؤوس الأصابع و الكعبء بل مقتضى ما ذكر: جوازه مع الكثرة المفرطة الساترة لتمام البشرة أيضاء إِنَا أن 
ندور مثل ذلكك يوجب الوهن فى شمول المطلقات له. 

و صحيحتا زرارة ؟) و محمد 0 الناهيتان عن البحث عما أحاط به الشعر لا تشملان محل المسح. لقوله فيهما: «و لكن يجرى عليه 
الماء» و كأنّ تخصيص الأكثر محله بالبشرة بعد تعميمهم فى مسح الرأسء للاحتراز عن مثل ذلكك أو مثل الخف. 

د: يجب أن يكون مسح كل من الرأس و الرجلين ببقية نداوة اليدين من الوضوء. وفاقا للأكثر «1 بل لغير شاذ ]١[‏ لا يقدح خلافه فى 
الإجماع؛ فعليه الإجماع 


.170 المخالف هو ابن الجنيد كما سيأتى فى ص:‎ ]١[ 


.١ أبواب الوضوء ب 8ح‎ 587 :١ الوسائل‎ 2793/78 :١ الاستبصار‎ 2٠١917 1ع‎ :١ ح ”5 التهذيب‎ 7٠١ الكافى *: ”" الطهارة ب‎ )١( 
.7 أبواب الوضوء ب 88 ح‎ 5/2 :١ الوسائل‎ 1٠١6 عم"‎ :١ التهذيب‎ )( 

(") الكافى *: 18 الطهارة ب 18 ح 5 التهذيب 0٠١8 -*2٠ :١‏ الوسائل :١‏ 5/2 أبواب الوضوء ب 88 ح .١‏ 

(©) منهم الشيخ فى المبسوط :١‏ 57 و العلامة فى التذكرة :١‏ 18, و المحقق السبزوارى فى الكفاية: 

1 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١7‏ 

كما عن السيدين ١١‏ و الشهيد 07١‏ أيضاء فهو الحجةٌ فيه. 

مضافا إلى المستفيضة كمرسلة الفقيه: «إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه و على رجليكك من بِلََهُ وضوئككء فإن لم يكن بقى فى 
يدكك من نداوة وضوئكك شىء فخذ ما بقى منه فى لحيتكك و امسح به رأسكك و رجليككء و إن لم يكن لكك لحية فخذ من حاجبيكك 
و أشفار عينيكك و امسح به رأسكك و رجليك. و إن لم يبق من له وضوئكك شىء أعدت الوضوء) «07. 

و رواية مالكك بن أعين: «من نسى مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه. فإن كان فى لحيته بلل» فليأخذ منه و يمسح رأسه. و إن لم 
يكن فى لحيته بلل» فلينصرف و ليعد الوضوء) «5. 

و رواية خلف: الرجل ينسى مسح رأسه و هو فى الصلاة» قال: «إن كان فى لحيته بلل فليمسح بها قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال: 
«يمسح من حاجبه و من أشفار عينيه) «. 

و اختصاص الأخيرة بحال الصلاء صريحا و الثانية ظاهراء فيمكن معه أن يكون الأأمر بالمسح بالبقية لأجل عدم الخروج منهاء و 
بالإعادة» لانتفاء الموالاة مع انتفاء البلل مطلقا. 

مدفوع: بمنع توقف تجديد البلَهُ على الخروج مطلقاء فهما بإطلاقهما تعمّان الحالين؛ مع أن الخروج لعدم الطهاره متحمّق. 


)١(‏ السيد المرتضى فى الانتصار: 219 و مسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى :)١‏ 27178 و ابن زهرة فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 0ه. 
(؟) الذكرى: 88. 

(5) الفقيه :١‏ #"- 17 الوسائل :١‏ 509 أبواب الوضوء ب ١7ح‏ 8,. 

(؟) التهذيب 5: -7١1‏ 2/88 الوسائل :١‏ 509 أبواب الوضوء ب ١7ح‏ /. 

(0) التهذيب :١‏ 8ه- 1288 الاستبصار :١‏ 89- 2178 الوسائل :١‏ 507 أبواب الوضوء ب ١7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١‏ 

و ضعف إسنادهما سيما مع الانجبار بما مرّ غير قادح كاختصاصهما بالنسيان, لعدم القائل بالفرق. 

و حسنة ابن أذينة المتقدّمة .)١١‏ 

والرضوي: إن جبريبل هنظ على رسول الله صلى الله علية و آله يعسلين ومسحيق: غسل الوجه و الدراعين بكس كفو متم 
الرأس و الرجلين بفضل النداوةٌ التى بقيت فى يديكك من وضوئكك) .07١‏ 

و المروى فى إرشاد المفيد و كشف الغمة و خرائج الراوندى فيما ورد على على ابن يقطين: «و امسح مقدّم رأسك و ظاهر قدميكك 
من نداوة وضوئكك) 79. 

واقك يسقدل أيضا: باستصحاب عدم جواز دخول الصلاة؛ و الممنوعيه منه بعد حدوث الحدث إلى أن يحصل المجوّزء حيث إن 
إطلاقات المسح لا تدل على وجوب نداوة اليدء لصدقه مع جفافها أيضاء و إِنّما هو يثبت بالإجماع, و القدر المعلوم كونه مبيحا هو 
نداوة الوضوء, فبدونها يستصحب عدم الإباحة و الممنوعية المغيّاتان قطعا بحصول المجوّز. 

و بالوضوءات البيانية. و صحيحة زرارة و فيها: «و تمسح ببلة يمناكك ناصيتكك و بما بقى من بِلَهُ يمناكك ظهر قدمكك اليمنى» و تمسح 
له سراكك ظهر قذمكك اليسرئ) :61 

و يرد الأوّل: معارضته مع أصالة عدم وجوب هذا الخصوص الموجب لحصر المأمور به فى الوضوء بالمسح بمطلق البلةه الموجب لرفع 
الحدث بالإجماع؛ حيث إِنّ القدر الواجب من الوضوء رافع للممنوعية إجماعاء فهذا الأصل مزيل للاستصحاب المذكور. 
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() ص 17272. 

(0) فقه الرضا عليه السلام: ١لى‏ البحار //ا: /8؟- 77. 

(9) إرشاد المفيد 7: 779 كشف الغمةُ ؟: 3717, الخرائج و الجرائح :١‏ 0 18. 

(©) الكافى ": ١0‏ الطهارة ب ١7‏ ح ع0 الوسائل :١‏ 417" أبواب الوضوء ب 18 ح ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١١0‏ 

و الثانيين: ما مرٌ من عدم دلالتهما على الزائد من الجواز و الاستحباب .)١١‏ 

نعم» يعارض بهما ما يدل بظاهره على نفى الجواز» كمونّقةُ أبى بصير: قلت: 

أمسح بما فى يدى من الندى رأسى؟ قال: «لا» بل تضع يدكك فى الماء ثم تمسح) 3١‏ و قريبة من معناها صحيحة معمّر 9" و رواية 
أبى عمارة 59). 

و يرججحان عليه بمخالفة العامة. مع أنّه ليس بحي حتى يصاح للمعارضة؛ لمخالفة عمل الأصحاب كافة؛ حيث يدل على وجوب 
الاستئناف مع البلةُ. 

و منه يظهر أنّها لا تصلح حجة للإسكافى الذى هو المخالف فى المسألة» فيجوز المسح بالماء الجديد إِمّا مطلقاء كما حكى عنه أو 
إذا لم تبق نداوة الوضوءء كما هو ظاهر كلامه «2, و لا إطلاق الآية» لأنّها بالنسبة إلى ما مر مطلقةُ فيجب التقييد به. 

وقد يستدلٌ له: بحسنة منصور: عمّن نسى أن يمسح رأسه حتى قام فى الصلاةً» قال: «ينصرف و يمسح رأسه و رجليه) «©) حيث إِنّه لو 
كان ببقيهُ البلل» لما احتاج إلى الانصراف. و قريبة منها رواية الكنانى 037. 

و فيه: أن المراد بالانصراف قطع الصلاة» و هو لأجل عدم تمامية الوضوء لا لتجديد الوضوء. 


.١27صاو فى ص /او‎ )١( 

(؟) التهذيب :١‏ 9ه- 18» الاستبصار :١‏ 9ه- 21776 الوسائل :١‏ 508 أبواب الوضوء ب ١7ح‏ 8. 

() التهذيب :١‏ 8ه- 187» الاستبصار :١‏ 84- 21778 الوسائل :١‏ 504 أبواب الوضوء ب ١7ح‏ 2. 

(؟) التهذيب :١‏ 8ه- 186 الوسائل :١‏ 5:9 أبواب الوضوء ١7ح‏ 8. 

(0) حكاه عنه المحقق فى المعتبر :١‏ /11. و العلامة فى التذكرة »17/:١‏ و المختلف: 56. 

(©) التهذيب :١‏ ل #*”ى /91- 70, الاستبصار :١‏ 0لا- 2770 الوسائل 58٠ :١‏ أبواب الوضوء ب 80”اح ". 

(/) التهذيب 5: -7٠١‏ 2/88 الوسائل :١‏ 770 أبواب الوضوء ب ”اح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١78‏ 

و أمًا مافى رواية أبى بصير: فيمن نسى مسح رأسه و هو فى الصلاة: «و إن شكك فلم يدر مسح [أو لم يمسح] فليتناول من لحيته إن 
كانت مبتلة و يمسح على رأسه. و إن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه» »0١١‏ فهو خارج عن الوضوء قطعاء لعدم اعتبار هذا 
الشكك. 

3 مقتضى المرسلةً و حسنة ابن أذينةُ و الرضوى,» المتقدّمهُ "١١‏ مؤيّدا بصحيحةٌ زرارة «23»: وجوب كون المسح بسقية له الندين خاصة. 
و عدم جواز أخذها من مظانها من سائر أعضاء الوضوء أيضا مع بقائها فى اليد. 

و هو كذلكك على الأظهر الأشهرء كما صرّح به بعض من تأخر 015١‏ لما مرّ. 

وبه يقبّد بعض المطلقات المتقدمةٌ «ه). 

و حمل المطلقات ككلمات الأصحاب على الغالب- كما فى المداركك «2) و غرر المجامع - لا دليل عليه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عانلاه من تاإنلاهم 


و أمَّا مع جفافها: فيجوز الأخذ منها إجماعاء كما تدلّ عليه المرسلة» و روايتا مالكك و خلف 237. و لا يلزم الاقتصار على الأشفار و 
الحاجب و اللحيةء بل يجوز الأخذ من غيرها كالوجه و الذراع أيضاء لمفهوم قوله فى المرسلة: «و إن لم يبق من بِلَهُ وضوئكك شىء 
أعدت الوضوء). 

و هل يقتصر من اللحية على موضع الوضوء منهاء أم يتعدّى إلى غيره أيضا كالمسترسل؟ 


)١(‏ التهذيب 7: -750١‏ 2/817 الوسائل 5/١ :١‏ أبواب الوضوء ب 55 ح 8. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

(0) فى ص “ل ع13. 

(6) المتقدمة فى ض 1 

.62 :١ المفاتيح‎ )©( 

(0) فى ص *"177. 

.31 :١ المداركك‎ )©( 

(0) تقدم جميعها فى ص 177. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١71/‏ 

مقتضى إطلاق كثير مما مرّ: الثانى» و لكن المرسلة تخصّه بالأوّلء لمكان قوله: «فخذ ما بقى منه فى لحيتكك» حيث إن كون ما فى غير 
محل الفرض منه ممنوعء فإذا حمل المطلق على المقيد- كما هو القاعدة- يفيد الاقتصار منها على موضع الوضوء. 

مع أن مقتضى منطوق قوله فيها: «و إن لم يبق من بِلَّهُ وضوئكك» إلى آخره: 

عدم جواز التعدّىء فيعارض الإطلاق بالعموم من وجه. و لعدم مربّح يرجع إلى المقيّدء و مقتضاه الاقتصارء فعليه الفتوى. 

و كون ماء المسترسل أيضا من نداوة الوضوء- كما قيل -)١١‏ غير معلوم؛ إذ يمكن أن يكون المراد بالوضوء فيه ما حصل به الوضوء لا 
ما أخذ لأ-جله. بل الظاهر هو الأول و لا شكك أن ما فى غير محل الفرض لم يحصل به الوضوءء أى الطهارة» و لو كان ما فى 
المسعرسل مق شية الرضوءة لجاز الأحذ هما تشاظر مت على النوت أبقباةو لعلدالا كول نه 

و منه يظهر عدم جواز الأخخذ من الماء الذى فى موضع مسح الرأس من غسل الوجه. إلا فى القدر المحتاج إليه من باب المقدمة, فإنَّ 
الظاهر أنه من نداوه الوضوء. 

هذاء ثم إن وجوب المسح بالبلة إِنّما هو مع الإمكان. و أمَا لو تعذر بقاؤها لريح أو حرٌ أو نحوهماء فيلزم استئناف الماء الجديد له 
لاستصحاب وجوب الغسلتين و المسحتين» و عدم تحقّق الأخيرين إلا فى ضمن جفاف الماسحء أو بلته بنداوة الوضوءء أو بالماء 
الجديد, و بطلان الأوّل بالإجماع. و الثانى بالتعذّرء فلم يبق إِلَا الثالث. 

و منه يظهر ضعف تجويز الانتقال إلى التيمّم» لاستصحاب وجوب الغسل و المسح مع أصالهُ عدم مشروعيته. 


)١(‏ شرح المفاتيح: (مخطوط). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١7‏ 

ه: لا تضرٌ نداوة محل المسح قبله إن استهلكت فى نداوة الماسح إجماعا. 

و أمَا بدونه ففيه أقوال: صحة المسح معهاء ذهب إليه الحلّى» و المحقق, و الفاضل فى بعض كتبه 01١‏ و نسبه والدى إلى الأكثرء بل 
عن الثانى جواز إخراج الرّجل من الماء و المسح عليه. و عدمها كذلككء اختاره الفاضل فى المختلف. و والده »)7١‏ و والدى طاب 
ثراهم. و الأول مع غلبة بلَهُ الماسح. و الثانى مع عدمها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هللاه من تاإنلاهم 


وظاهر التذكرة والمنتهى: التردّد 35). 
و الحقّ الثانى» لوجوب كون المسح بِبِلَهُ الوضوء, و تمتزج البلتان بمجرد الوضعء فيصير ما فى اليد غير نداوة الوضوء, إذ المركب غير 


جزئه؛ و الماسح بالسكنجبين ليس ماسحا بالخل. 
و أيضا: الضرورة قاضية بعدم الفرق بين المزج بالصب و بوضع اليد على البلّ فعدم صدق المسح بالبقيهُ فى الثانى كما فى الأوّل مما 
لوه 


و ممما ذكرنا يظهر عدم الفرق بين الماء و العرق و غيرهما. 

للأوّل :]١[‏ صدق الامتثال. 

و فيه: أنّهِ إن أريد امتثال أوامر المسح فمسلّم؛ و لكن هنا أمرا آخر هو المسح بالبقيةُ. و إن أريد امتثال جميع الأوامر فممنوع. 
فإن قيل: الأمر الآخر ليس إلا الأمر بالمسح باليد المبتلة ببقية الوضوء و قد حصل. 

قلنا: بل هو المسح بِبلَهُ اليدء لا اليد المبتلة فإنّه معنى المسح بالبلة و منهاء و ذلكك لا يكون إِلَا بأن يمسح بِبلَهُ اليد منفردة. 


]١[‏ أى الدليل للقول الأوّل. 


.58 :١ و العلامه فى المنتهى‎ 12٠ :١ و المحقق فى المعتبر‎ .٠١* :١ الحلى فى السرائر‎ )١( 

(0) المختلف: 78 و نقله عن والده. 

(©) المذكرة انرق الى ع2 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١8‏ 

و للثالث [1]: أن المزج القليل لا يمنع صدق المسح بالبلة. 

قلنا: مسلم فى الصدق المجازى دون الحقيقى. 

نعم» لو كانت بِلَهُ الممسوح قدرا لا ينفصل منها شىء يمتزج مع بِلهُ الماسح, انّجه القول بالصحة؛ و إن كانت هى أيضا مساوية لهاء إن 
قلنا بكفاية هذا القدر من البله فى المسح. 

و: فى اشتراط تأثير بِلَهْ الماسح فى الممسوح, أى حصول بِلَهُ منه فيه قولان» أحوطهما بل أظهرهما: الاشتراط» لأنّهِ المتبادر من المسح 
بالبلة. 

ز: يجب أن يكون المسح باليد. و هل يتعيّن فيه الكفء أو باطنه مطلقاء أو بلا ضرورة؟ فيه أقوال. 

فالظاهر من الذكرى: تعتين الكف بلا ضرورة؛» مع أولوية باطنه» و معها ينتقل إلى الذراع .)١١‏ 

و منهم من قال بتعتّن الباطن» و مع العذر ينتقل إلى الظاهر ثم إلى الذراع .)7١‏ 

و منهم من قدّم التيمّم على الذراع. 

أقول: مدلول صحيحة زرارةٌ (و حستته) [1] و الرضوىء المتقدّمة 0 بل المرسلهُ «8»: وجوب المسح باليدء و لكنّ فى معنى اليد 
إجمالاء لاحتمال أن يكون المراد بها الكف كما فى يد التيمم؛ أو مع الذراع كما فى يد الوضوء» و مقتضى 


]١1[‏ أى الدليل للقول الثالث. 
["]لا توجد فى «0» و على تقدير صحة ما فى المتن فلعلها إشاره إلى نفس الصحيحةٌ حيث انها رويت بسندين أحدهما مشتمل على 
إبراهيم بن هاشم, و لأجله تعد حسنة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة بنلاه من لاإنلاهنم 


./1/ الذكرى:‎ )١( 

() المدارك 1 

0 فى عن ع1 

(6) المتقدمة قى ىة ب 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١‏ 

استصحاب وجوب المسح باليد و الحدث: تعتين الكف. 

و تؤيّده صحيحة البزنطىء المتقدّمة 0١١‏ و صحيحة الأخوينء و فيها: «ثمّ مسح رأسه و قدميه ببلل كفه) .07١‏ 

ويفا فى تير النواقى فى رصنت وقوه وسو له اللسماى الله عيسو انا 

او مسح وأسه بفضل كفيه و قدميه) ). 

و الطريقة المعهودة من الناسء فعليه الفتوى. 

و أمًا تعيين الباطن: فلا دليل عليه و إن كان أحوط. 

هذا مع عدم العذرء و أمَا معه فيجزى الذراع أيضاء لمطلقات المسح التى لم يعلم تقييدها بالكف إلا فى صورة عدم العذر. 

ح: الظاهر جواز المسحين مقبلا-و مدبراء وفاقا فيهما للعمانى و المبسوط. و الإصباح, و الشرائع» و النافع» والمعتبر 5 و جل 
المتأخَرين «0» بل للمشهورء كما صرّح به غير واحد 50 و فى الرأس خاصة للحلى 0 و فى الرّجل للنهاية» و الاستبصاره و المراسمء 
و المهذبء و الجامع و الإشارة «/. 


.١77ص فى‎ )١( 

(؟) الكافى *: 10 الطهارة ب ١7‏ ح ١‏ التهذيب :١‏ 9/8- 2191 الوسائل :١‏ 788 أبواب الوضوء ب 16 ح ". 

(9) تفسير العياشى :١‏ 2798 المستدركك :١‏ 707 أبواب الوضوء ب ١8‏ ح ". 

(؟) نقله عن العمانى فى المختلف: *5) المبسوط :١‏ 77 الشرائع :١‏ 257 المختصر النافع: ©, المعتبر .18١ :١‏ 

(0) منهم العلامة فى المنتهى ,6١ :١‏ و المحقق الثانى فى جامع المقاصد :١‏ 2118 و الشهيد الثانى فى الروضة :١‏ 8/. 

() منهم صاحب الرياض :١‏ 77 و .7١‏ 

.1٠١ :١ السرائر‎ )0( 

(8) النهاية: ٠‏ الاستبصار :١‏ 0ه المراسم: 28 المهذب :١‏ 5©, الجامع: ©”0 الإشارة: 

0/١ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١‏ 

للأصل» والإطلاقات »»)١١‏ و صحيحةٌ حماد: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مديرا) ١؟).‏ 

و تزيد فى الثانى صحيحته أيضا: «لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا» 79. 

و صحيحة يونس: أخبرنى من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب و من الكعب إلى أعلى 
القدم. و يقول: 

«الأمر فى مسح الرجلين موسّعء من شاء مسح مقبلا و من شاء مدبراء فإنّه من الأمر الموسّع» 50". 

وخلافا فيهما للمحكى عن الصدوق «(ه) وفى الأوّل خاصة عن السيد» والنهاية» والخلاف» والاستبصار» والوسيلة 5 بل عن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة لانلاه من لاإللاهم 


الخلاف و الانتصار الإجماع عليه» و فى الثانى عن الحلى 07. 

للاحتياط» و الوضوءات البيانية» و افتقار اليقين بالشغل إلى اليقين بالبراءة فيهماء و للإجماع المنقول فى الأول و لظاهر الآيةٌ ١‏ فى 
الثانى. 

و الأول غير صالح لإثبات الوجوبء و كذا الثانى. مع أنه لا دلالة فى البيانيات على ذلكك. و الثالث مندفع: بحصول اليقين بما مرّ. و 
الرابع ليس 


.١18 أبواب الوضوء ب‎ "817:١ الوسائل‎ )١( 

(؟) التهذيب 18١ -88 :١‏ الاستبصار :١‏ /اه- 2124 الوسائل :١‏ 508 أبواب الوضوء ب ١7ح .١‏ 

() التهذيب :١‏ 2317-87 الوسائل :١‏ 508 أبواب الوضوء ب 7٠١‏ ح 7؟. 

(؟) الكافى ": "١‏ الطهارة ب ١9‏ ح 27 التهذيب :١‏ 8- 318 الاستبصار 211١ -88 :١‏ قرب الإسناد: 8 2137٠١‏ الوسائل 601:١‏ 
أبواب الوضوء ب 7٠١‏ ح ". 

(0) الهداية: لاك الفقيه .58:١‏ 

(8) السيد فى الانتصار: 19 النهاية: ٠‏ الخلاف :١‏ "ل الاستبصار :١‏ 48 الوسيلة: .2٠١‏ 

.1٠١ :١ السرائر‎ )0( 

(8) المائدة: ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١57‏ 

بحجة» سيما مع مخالفة العمدة. و الخامس محتمل لكون إلى غايةٌ للممسوح. 

إلا أتديكرة الكس فيهماء للتفقى عن الخلخئ: و فى خضوض الأول لاتباع الإجماع المنقول عن الانتصار و الخلا.ف. وفى 


خصوص الثانى» لظهور الآيهُ فى كونها غاية للمسح. 
و منه يظهر أن الأحوط فيه بل الأظهر: عدم النكسء لعدم حجية الخبر المخالف لظاهر الكتاب, سيما مع معارضته لأخبار أخر متضمنة 
للمسح إلى الكعبين» كما مرّت .)0١١‏ 


ط: الغسل لا يجزى عن المسح, و وجهه ظاهر. إِلَا إذا تحقق معه, بأن كانت البلَةُ الباقية مشتملة على ما يتحقّق معه الجريان لو مسح بهاء 
فإِنْ الأظهر حينئذ الإجزاء إذا لم يقصد الغسل» لصدق الامتثال, فإنّ النسبةُ بين الغسل و المسح العموم من وجهه فمادّةُ الاجتماع تجزى 
عن كل منهماء و وجود الآخر لا ينافيه. 

و تدل عليه صحيحة النخعى: عن المسح على القدمين» فقال: «الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إِلَا ذلكك, و من غسل فلا بأس» .07١‏ 

و مفهوم صحيحة زرارة: «لو أنكك توضأت و جعلت موضع مسح الرجلين غسلا ثمّ أضمرت أن ذلكك هو المفترض» لم يكن ذلكك 
بوضوء) ”3 فتأمّل. 

ولا ينافيه التفصيل فى الآبة» لأنه يقتضى المغايرة دون المباينة. 

ولأكل ووانة ازمر واقة ناض فلى لبجل سعزة وسنهرة مكلاها قل للدفكه علو تلكو كي تكنو قال لانم فيا ها آم 


الله بمسحه) (2)5 لأنه 


.١77ص فى‎ )١( 
اكع أبواب الوضوء ب 6ح إبدة‎ ١ الاستبصار :3986-6 الوسائل‎ ٠ عممب‎ ١ إفرة التهذيب‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 6نان من لاللاه0م 


(*) الكافى *: ”١‏ الطهارة ب 19 ح ل التهذيب :١‏ 80- 188 الاستبصار :١‏ 88- 2197 الوسائل 57٠١ :١‏ أبواب الوضوء ب 78 ح ؟١.‏ 
(©) الكافى #: "١‏ الطهارة ب ١19‏ ح 4؛ التهذيب :١‏ ه*- 2185 الاستبصار :١‏ 8- 2191 و فيه بدل ابن مروان: محمّد بن سهلء علل 
الشرائع: 0589 الوسائل 5١8 :١‏ أبواب الوضوء ب 10ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١17‏ 

لا يدل على النهى عن الغسل؛ بل على عدم كونه مأمورا به بنفسه. ولا ينافى ذلك الأمر به لأجل ما يتحقّق معه. مع أَنّه رد على العامة 
الذين لا يقصدون إلا الغسل. 

ى: لو قطع بعض موضع المسحء مسح الباقى إجماعا. و لو قطع الكلّء سقط كذلك. و يكتفى بسائر الأفعالء لأصالة بقاء وجوبها. و لا 
ينتقل إلى التيمم» لعدم ثبوت التوقيف حينئك. 


السادس: الترتيب 


» بأن يبدأ بالوجه ثم اليمنى ثم اليسرى ثم الرأس ثم الرجلين» للإجماع؛ و استصحاب الحدثء و صريح النصوص .0١١‏ 

فلو خالفه. أعاد الوضوء مع الجفافء لفوات الموالاة. و ما ]١[‏ يحضّلمه بدونه» و يحصل بإعادةٌ ما قدّمه بما بعده [؟] دون ما قبله لو 
غسله بعده [*]» لحصول المطلوب, و ظاهر الوفاق» و المستفيضة. نعم لو لم يغسله بعد» غسله مقدما. 

و يكفى قصد الترتيب مع عدمه حسّا بوقوع الوضوء فى المطرء فينوى الأوّل فالأوّل» إذ بالقصد يتحمّق الغسل للوضوء. و عليه يحمل 
الخبر المجوّز له فى المطر .)27١‏ 

و الترتيب ركن يبطل الوضوء بتركه و لو نسيانا أو جهلا إجماعاء لاستصحاب 


]١[‏ عطف على الوضوءء و الضمير الأوّل راجع إلى الترتيب و الثانى راجع إلى الجفاف. فالمراد أنه مع عدم الجفاف لا يعيد الوضوء 
بل يعيد ما يحصل به الترتيب. 

[1] أى مع ما بعده. 

[؟] فإذا غسل وجهه- مثلا- بعد غسل اليدين يحصل الترتيب بإعادة غسل اليدين و لا حاجةٌ إلى إعاده غسل الوجه. نعم لو بدأ بغسل 
اليدين و لم يغسل وجهه فاللازم عليه أن يغسله مقدما ثمّ يغسل اليدين. 


)١(‏ الوسائل :١‏ 558 أبواب الوضوء ب ع”. 

() التهذيب .٠١87 "09 :١‏ الاستبصار :١‏ 18- 0771 الوسائل :١‏ 58 أبواب الوضوء ب 8" ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١5‏ 

الحدث, و عدم الإتيان بالمأمور بهء و الأخبار الواردة فى خصوص الناسى .)١١‏ 

وفى وجوب الترتيب بين الرجلين بتقديم اليمنى على اليسرى و عدمه أقوال: 

الأوّل: للمحكى عن الصدوقين 50» و القديمين «37. و الديلمى» و الكركىء و الشهيدين فى اللمعهُ و الروضة» بل الشيخ فى الخلاف 
مدّعيا عليه الإجماع 15 إلا أنه قال بعض الأجلة: إِنّ ظاهره اليمين و اليسار من اليدين «8). 

للاستصحابء و حسنةُ محمد: «و ذكر المسح فقال: امسح على مقدّم رأسكك و امسح على القدمين و ابدأ بالشقٌّ الأيمن» .2١‏ 

وعموم المروى فى رجال النجاشى: «إذا توضأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده) 037. 

و الفروق هىترسول اللذمكك الااعليدى آله لد عاق إذاققا بدا ساسا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ونلاه من لاإنلاهم 


والوضوءات البيانيةٌ «4). 


و الثانى: للحلى »3٠١١‏ و الفاضلين .)١١«‏ و النفلية» و البيان »)١7«‏ و والدى- رحمه 


."8 أبواب الوضوء ب‎ 58٠ :١ الوسائل‎ )١( 

(0) على بن بابويه حكاه عنه فى المختلف: 10 و الصدوق فى الفقيه :١‏ 58. 

(") هما ابن أبى عقيل و ابن الجنيد حكاه عنهما فى المختلف: 10. 

(©) المراسم: 08 جامع المقاصد :١‏ 37 اللمعة: 18 الروضة :١‏ /ا/؛ الخلاف :١‏ 42. 

(0) الفاضل الهندى فى كشف اللثام .7١ :١‏ 

(2) الكافى ": 14 الطهارة ب ١4‏ ح 5 الوسائل :١‏ 518 أبواب الوضوء ب 58 ح .١‏ 

(0) رجال النجاشى: 0 الوسائل :١‏ 554 أبواب الوضوء ب ”اح 8. 

(8) مجالس الطوسى: 297 الوسائل :١‏ 558 أبواب الوضوء ب 78ح ". 

(9) أنظر الوسائل :١‏ 781 أبواب الوضوء ب .١18‏ 

.١٠١7 السرائر:‎ )0٠١( 

:١ العلامة فى المنتهى‎ 10 :١ و المختصر النافع: #» و المعتبر‎ 277 :١ المحقق فى الشرائع‎ )1١( 

9 و التحرير .٠١ :١‏ و التذكرةٌ :١‏ 18. 

.64 النفلية: ه» البيان:‎ )0١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١58‏ 

الله و نسب إلى الفقيه و المراسم 21 و أضافه فى غرر المجامع إلى الصدوقين أيضاء و نسبه جماعة منهم: المداركك و البحار و 
غيرهما إلى الشهرةٌ المطلقة «7): بل عن الحلى أنه قال: لا أظنّ أحدا ما يخالفنا فى ذلككء و عن بعض فتاويه نفى الخلاف فيه صريحا. 
للأصلء و إطلاق الأوامر» و صدق الامتثال. 

و الثالث» و هو: التفصيل بجواز المعية دون تقديم اليسرىء نقله فى الذكرى 0 عن بعضء و اختاره جمع من متأخخرى المتأخرين .5١‏ 
للتوقيع المروى فى الاحتجاج: عن المسح على الرجلين يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا؟ فخرج التوقيع: «يمسح عليهما جميعا معاء 
فإن كان بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين» «0). 

أقولكو لا يكن أنه لاد شت هن قولةة رقا يندأ إلا بالسين) الام سوصية الأخداء شير البسؤه و أكا اللحرية فلاب للا من مفهومة إن 
رجحان الابتداء باليمين لو بدأ بإحداهما دون وجوبه» فلا يصاح التوقيع إِلّا لنفى وجوب الترتيب و تجويز المعية. و على هذا فهو 
بالشهرةُ و نفى الخلاف المحكيين مجبور, مع أنه فى نفسه صحيح و حجة؛ فيصلح لمعارضة ما مر دليلا للترتيب. 

و تعارضه مع غير الحسنة بالخصوص المطلق, و كذا معها لو جعل قوله «و ابدأ» حكما برأسه من أحكام الوضوء شاملا للمسح و غيره؛ 
كما هو أحد الاحتمالين» فيجب تخصيص الجميع بالتوقيع و تجويز المعية. 

و لو جعل متعلقا بالمسح- كما هو الظاهر- فيحصل التعارض بالتساوى, 


(1) الفقيه :١‏ 070 المراسم: 8". 
(؟) المداركك 1: ”لال البحار 1/7 82#. 
(©) الذكرى: 85,. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معزه من تإظلاه0 


(6) منهم الحر العاملى فى الوسائل :١‏ 0558 و بداية الهداية .٠١ :١‏ 

(0) الاحتجاج: 2647 الوسائل 58٠ :١‏ أبواب الوضوء ب *”ح . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١١8‏ 

و الترجيح للتوقيع» للأحدثية و موافقة إطلاق الكتاب. بل لو قطع النظر عن الترجيح فإما نقول بالتخيير بين المعية و الابتداء باليمين» أو 
يتساقطان و يرجع إلى الإطلاقات المجوّزة للمعية فتجويزها مما لا مناص عنه. 

وخنه يظهر جوز البدأة بالسرف أيضا إذ بعد سقوط موجبات البمين سجؤوات المعية يقى الأصل :و الاطلافات فى البدأة بالسري 
خاليا عن المعارض. 

و اتوهّم أن الموجبات تمنع عن المعية و البدأة باليسرى, و بعد خروج الأول بالتوقيع يبقى الثانى» فاسدء إذ منعها منهما إِنّما كان بلزومه 
لوجوب البدأهٌ باليمين» فدلالتها على المنع التزامية ساقطة بعد سقوط المطابقة. 

وكذاتوهّم أنها تدل على وجوب تقديم اليمنى مطلقاء خرج ما إذا أراد المعية فيبقى الباقى» إذ تجويز المعية عين نفى وجوب تقديم 
البمين مطلقك لجواز تركه فى كل وقثه و ليس ذلكك من باب الإطلاق من شىء. 

نعم» مع الاقتصار على تجويز المعية يكون الوجوب فى الموجبات تخييرياء و هو أيضا مجاز لا ترجيح له على الحمل على الاستحباب. 


السابع: الموالاة 
اشاره 


» و هى- بمعنى مراعاة عدم الجفاف بالمعنى الآتى -0١١‏ واجبةٌ بالإجماع المحقق و المحكى فى الناصريات و المداركك 3١‏ و غيرهما 
و النصوص: 


كالموتّق: «إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لكك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك. فإِن الوضوء لا يتبغكض» 0". 


.188 فى ص‎ )١( 

() المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 188 المداركك :١‏ 78؟. 

(؟) كالمنتهى 07١ :١‏ و كشف اللثام 0/٠ :١‏ و الرياض :١‏ 77. 

(©) الكافى ": 0" الطهارة ب 7١‏ ح /2 التهذيب 77٠ -41 :١‏ الاستبصار 077١ -9/7 :١‏ علل الشرائع: 3784 الوسائل :١‏ 588 أبواب 
الوضوء ب اح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١1‏ 

و الصحيح: ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت على بالماء فيجفٌ وضوثئىء فقال: «أعدا .0١١‏ 

و الرضوى: «فإن فرغت من بعض وضوئكك و انقطع بكك الماء قبل أن تتمه. 

ثمّ أوتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطباء فإن كان قد جفٌٍ فأعد الوضوءء و إن جفٌ بعض وضوئكك قبل أن تتم 
الوضوء من غير أن ينقطع عنكك الماء فامض عليه» جفٌ وضوؤك أم لم يجف) .7١‏ 

و إطلاقها كإطلاق بعض الأخبار الآمرهُ بإعادةٌ الوضوء بنسيان بعضها «*» يشمل حال الاضطرار و الجهل أيضا. 

و الموالاة بذلك المعنى أيضا ركن فى الوضوء يبطل بتركها عمدا أو غير عمد. 

و أما بمعنى المتابعة العرفية» بأن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله من دون مهلهُ عرفاء فهى ليس بركن قطعاء ولا تجب 
مراعاتها فى حال الاضطرارء و لا يبطل بتركها الوضوء بالإجماع؛ للأصلء و مفهوم الموتّق؛ و منطوق الرضوى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اعزه من (انلاهنم 


وكذافى حال الاختيار على الأصحء وفاقا للمحكى عن الكلينى «2» و الصدوقين» و الإسكافى «0» و السيد فى شرح الرسالة 2١‏ و 
القاضىء و الحلبى 07» و الكيدرى »١‏ و الحلى «4» و الجمل و العقودء و المراسم» والغنية» و الكامل» 


:١ الوسائل‎ 077١ -1/7 :١ الاستبصار‎ »”3*1 -41 :١ الكافى *: 8ب ؟7 ح لل التهذيب‎ )١( 

8 أبواب الوضوء ب 7ح ". 

(؟) فقه الرضا عليه السلام: 28) المستدركك :١‏ 758 أبواب الوضوء ب 19 ح .١‏ 

(") الوسائل 58٠ 68# :١‏ أبواب الوضوء ب 78# واب 0”. 

(؟) حكاه عنه فى شرح المفاتيح للوحيد البهبهانى (مخطوط). 

(0) حكاه عنهما و عن الإسكافى الشهيد فى الذكرى: »4١‏ و ما وجدناه من كلامهما مما يشعر به فى الفقيه :١‏ 0". 

(2) حكاه عنه العلامةٌ فى المنتهى ./١ :١‏ 

0 القاضى فى المهذب :١‏ ه6, و الحلبى فى الكافى فى الفقه: .١*‏ 

() نقله عنه فى الذكرى: 47. 

.1١ :١ السرائر‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١58‏ 

و الوسيلة» و الشرائع» و فى النافع» و اللمعة» و الروضة؛ و الذكرىء و الدروسء و البيان» و الألفية » و اللوامع» بل هو المشهور كما به 
صرّح غير واحد (07. 

للأصلء و صدق الامتثال» و الإطلاقات؛ سيما إطلاقات مصيححات الوضوءء المتروكك بعضه إذا اتى به بعده 1*9 و مفهوم الموثق. 
خلافا للمنقول عن المقنعة» و النهاية» و التهذيبء و الخلافء و الاقتصاد, و أحكام الراوندىء و المعتبر «»» و كتب الفاضل 20١‏ و 
المبسوط «2» فقالوا بوجوبها مع عدم إيجاب الإخلال بها لبطلان الوضوءء كما عن غير الأخيرء أو مع إيجابه كما عنه. 

للاحتياط» و أصل الاشتغالء و الوضوء البيانى» و الفورية المستفادة فى الآيهُ 07 من الأمر أو الفاء أو الإجماعء فيجب إتمام الوضوء 
دفعة» و لعدم إمكانه يحمل ]١[‏ على الممكن, و هو تعقيب أفعاله بعضها لبعض من دون فصل. 

و للأمر بإتباع أفعال الوضوءء كما فى حسنة الحلبى: «أتبع وضوء كك بعضه 


]١[‏ فى «ق)» فيحمل. 


)١(‏ الجمل و العقود (الرسائل العشر): 2189 المراسم: 28 الغنية (الجوامع الفقهية): 008 و الكامل نقله عنه فى الذكرى: )4١‏ الوسيلة 
ل الشرائع :١‏ 77 المختصر النافع: 2 اللمعدٌ: 18: الروضة :١‏ /الاء الذكرى: 4١‏ و 47. الدروس :١‏ 94 البيان: 284 الألفية: 

8 

(0) منهم الشهيد الثانى فى الروضة :١‏ 0/7 و المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 0". 

() الوسائل 58٠ :١‏ أبواب الوضوء ب 8". 

(6) المقنعةٌ: /ا؟» النهاية: 10.» التهذيب :١‏ ل/الى الخلاف :١‏ "37 الاقتصاد: 2757 فقه القرآن :١‏ 59,» المعتبر :١‏ 188. 

.١١ :١ و القواعد‎ 19٠ :١ و التذكرة‎ 22١ :١ منها المنتهى‎ )0( 

.38 :١ المبسوط‎ )©( 
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(00) المائدة: 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١58‏ 

بعضا) )١١‏ و خبر ابن حكيم: (إنَ الوضوء يتبع بعضه بعضاء .)7١‏ 

و للنهى عن تبعيضه؛ كما فى ذيل موثقة أبى بصير: «فْإن الوضوء لا يتبخكض» «". 

و للأمر بإعادهٌ الوضوء بتركك بعض أفعاله نسيانا» كما فى صدر خبر ابن حكيم: عن رجل نسى من الوضوء الذراع و الرأسء قال: «يعيد 
الوضوءا. 

و موثْقَهُ سماعة: «من نسى مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء كان عليه إعادة الوضوء و الصلاة» «©» فإنٌ الحكم بالإعادة يوجب 
المتابعة» إذ الترتيب لا يتوقف عليها. 

و للأمر بإعادة غسل الوجه إذا قدّم الذراع فى صحيحة زرارة: «تابع بين وضوئكك كما قال الله ابدأ بالوجه؛ فإن غسلت الذراع قبل 
الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع» و إن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرّجل ثم أعد على الرّجل) «8. 

وفى مولّقَه أبى بصير: «إن نسيت فغسلت ذراعيكك قبل وجهك فأعد غسل وجهكك ثمٌ اغسل ذراعيكك بعد الوجه؛ فإن بدأت 
بذراعكك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل الأيسره و إن نسيت مسح رأسكك حتى تغسل 


.١ أبواب الوضوء ب ”اح‎ 528 :١ الوسائل‎ 2578-9 :١ الاستبصار‎ 2189 -49 :١ الكافى *: ع” الطهارة ب 55 ح #5, التهذيب‎ )١( 
.8 أبواب الوضوء ب 7ح‎ 558 :١ الوسائل‎ »١ -189 ح 4» علل الشرائع:‎ 5١ (؟) الكافى: “: 0 الطهارة ب‎ 

(5) الكافى ": 0 الطهارة ب 7١‏ ح 27 التهذيب :١‏ 41- 770, الاستبصار 277١ -17 :١‏ علل الشرائع: 2589 الوسائل :١‏ 588 أبواب 
الوضوء ب ”اح ”. 

(؟) التهذيب 588-١١7 :١‏ الوسائل :١‏ 770 أبواب الوضوء ب “اح ". 

(5) الكافى *: 6" الطهارة ب ؟” ح 2 الفقيه :١‏ 18- كلل التهذيب :١‏ 2381-97 الاستبصار :١‏ */9- 0377 الوسائل :١‏ 558 أبواب 
الوضوء ب ”اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١8٠‏ 

رجليكك فامسح رأسكك ثم اغسل رجليككث» ١١‏ و لو لا وجوب المتابعة» لما أمر بإعادة غسل الوجه. 

و يضعّف الأول: بمنع كونه دليلا. 

و الثانى: بعدم ثبوت الاشتغال بغير أفعال الوضوء. 

و الثالث: بعدم إشعار فى البيانيات بتحقّق المتابعة العرفية» و لو أشعرت. لما دلت على وجوبها. 

و أنا كز لله هذا وضو ملا يقل الله اسلف إذا بها فكونه بعد تلكك البيانيات غير ثابت» و لو ثبت فدخول المتابعة فى الإشارة غير مسلم» 
لجواز كونها من الاتفاقيات. مع أنّه لا ينطبق على قول أكثرهم «؟) من عدم إيجاب تركها بطلان الوضوء. 

و الرابع: بمنع استفادة الفورية من الآية» لعدم إفادهُ الأمر لهاء و كون الفاء جزائية و هى لا تفيد التعقيب. مع أُنّها لو أفادته» لكان مفادها 
فورية غسل الوجه بالإضافة إلى إرادة القيام» و لا قائل به. 

و منه يظهر فساد دعوى الإجماع على كون هذا الأمر للفور 07 مع أنّه فى نفسه ممنوع. 

و الخامس: باحتمال أن يكون المراد بإتباع الوضوء الترتيب» بل هو الذى يشهد به سياق ما يتضمّنه. و يدل عليه بيانه به فى صحيحة 
زرارة» المذكورة. 

و السادس: بأنَّ عدم التبعيض لا يدل على وجوب المتابعة» إذ يمكن أن يكون المراد عدمه فى إبقائه» بأن يتركك البعض حتى يجف ما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة لناعزه من تاإنلاهم 


قبله» فإنَ ما جف فكأنه انعدم. بل تعليل الإعادة مع التفريق حتى يببس به قرينة على أن المراد منه 


.8 أبواب الوضوء ب 8ح‎ 587 :١ الوسائل‎ 73717 -7 :١ الاستبصار‎ 2188 -99 :١ ح ع التهذيب‎ 7١ الكافى *: 0" الطهارة ب‎ )١( 
./١ :١ و العلامة فى المنتهى‎ »194 :١ منهم الشيخ فى الاقتصاد: 757؛ و الراوندى فى فقه القرآن‎ )1( 

(") ادعاه العلامةٌ فى المنتهى ./١ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١0١‏ 

ذلكك دون مطلق التفريقء فإنّه لا يناسب مفهوم الغاية. 

مع أنّه لو أريد المطلقء لزم البطلان بدون الجفافء حيث علّل الإعادة بأنّ الوضوء لا يتبغضء و أكثرهم لا يقولون به. 

و السابع: بعدم تعين كون إعادة الرهنيء أو الرجه لأجل فريت الدوالاق بل لعليا عيدية أو لعلهُ اخرى. و بالمعارضة مع ما نفى الإعاد 
عند تقديم بعض الأعضاء أو نسيانه من الأخبار .0١١‏ 

مضافا إلى عدم دلالة صدر خبر ابن حكيم على وجوب الإعادة و دلالة المونّقَةُ الأولى على أنّ التذكر بعد الصلاة» لأنّهِ المتبادر من 
الأمر بإعادةٌ الصلاة و معه يحصل الجفاف المبطل قطعاء و جواز كون المراد بالبدأةٌ بالوجه فى الصحيحة جعله ابتداء للوضوء لا إعادٌ 
غسله لو كان غسلة أو كو علتها تحصيل هقارتة التي دون المتابعة :وهو المحتمل فن الموئقة الأخيرة أيضاء 

مع أن المستفاد من ذيلهما: عدم كون إعادةٌ الوجه لفوات الموالاة» و إِلَا وجب فى الصورتين الأخيرتين أيضا. 

و أيضا: ليس فيهما إشعار بوقوع فصل بعد غسل الوجه فالحكم بأنّ إعادته لفوات المتابعة لا يتم إِلَا بارتكاب تقييد ليس أولى من 
ارتكاب التقييد بالجفافء أو التجوّز فى الإعادة» و كذا تخصيص ما يعم صورة الاضطرار من تلكك الأخبار بحال الاختيار الذى هو 
مدا الخلات: 


فروع: 


أ: الجفاف المبطل هو جفاف جميع ما تقدّمء فلا يبطل بجفاف البعض على الأظهر الأشهرء وفاقا للمحكى عن ظاهر الخلافء و النهاية 
دكاو الكامل ا 


."8 أبواب الوضوء ب‎ 58٠ :١ انظر الوسائل‎ )١( 

(0) الخلاف :١‏ 45 النهاية: 10. 

() حكاه عن الكامل فى الرياض :١‏ 57. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١87‏ 

و الكافى للحلبى »)١١‏ و المعتبر» و المنتهىء و التذكرة, و نهاية الإحكامء والييان 7ه ووالتى العلامة عه الل 

لاستصحاب بقاء الصحة: و جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدينء بالنصٌ كما مرٌ 0179 بل قيل بالإجماع أيضا 225١‏ و 
فيه نظر ]١[‏ و ظاهر الأخبار المصرّحة بالبطلان بجفاف الوضوء «0) أو ما غسلء الظاهر فى جفاف الجميع أو المحتمل له؛ و هو كاف 
أيضاء و مفهوم الشرط فى قوله: «و إن لم يبق من بِأَهُ وضوئكك شىء و قوله: «و إن لم يكن فى لحيته بلل) فى مرسلة الفقيه» و رواية 
مالكك المتقدّمتين 16١‏ فى مسألة المسح بالبلّة» و لا يضرٌ اختصاصهما بالناسى» لعدم الفاصلء و صحيحة حريز الآتية 37. 

و خلافا للناصريات» و السرائر» وعن المراسم» و المهذب. و الإشارة 0/4 فقالوا: هو جفاف العضو السابق المتصلء لأنّ الموالاة اتباع 
الأعضاء بعضها بعضاء فالجفاف و عدمه إِنّما يعتبران فى العضوين المتّصلين. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاعزه من لانلاهم 


ويردٌ: أن تماميتها فرع وجود دليل على اعتبار مطلق الموالاة» و استلزامها لما ذكر و الأول مفقود, و الثانى ممنوع. 


]١[‏ لأن الإسكافى بل المعتبر لنداوة الأقرب لا يسلّمه البتة و إن سلمه فهذا لا يصلح دليلا لأنّه يكون مستثنى عن محل النزاع «منه 


رحمه الله». 


.1*7 الكافى فى الفقه:‎ )١( 

() المعتبر :١‏ 181 المنتهى 2/٠ :١‏ التذكرة :١‏ 219 نهاية الأحكام :١‏ 59 البيان: 9. 

(") فى ص ع"١.‏ 

(©) القائل هو الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ ١/ا؛‏ و صاحب الرياض :١‏ "7. 

(0) الوسائل :١‏ 58# أبواب الوضوء ب "”. 

(©) فى ص 177. 

0 فى ص ”187. 

(87) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 180. السرائر 03٠١ :١‏ المراسم: 28 المهذب :١‏ 58, الإشارة: .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١017‏ 

و للإسكافى ١١‏ فجفاف البعض مطلقاء ليقرب من الموالاة الحقيقية» و لإطلاق جفاف الوضوء المبطل بالأخبار, و العلَهُ المنصوصة فى 
المونّقةُ بقوله: «فإنْ الوضوء لا يتبغعض» "١‏ فإنّها جاريةٌ فى جفاف البعض أيضا. 

و يجاب عنه: بمنع اعتبار الموالاة الحقيقية. ثم ما يقرب منها عند تعذّرها لو اعتبرت» و منع إطلاق الجفاف كما مرٌ "2 و لزوم تقييده 
بجفاف الكل - لما مرّ- لو كانء كتخصيص العموم المستفاد من قوله: «لا يتبغقض» الشامل لجميع أنواع التبعض. 

مع أن التحقيق أن فى معنى عدم تبغض الوضوء هنا إجمالا لا يتم الاستدلال به فى غير موضع النص. 

ب: مقتضى إطلاقات الغسل و المسح. و استصحاب صحة ما فعل: 

الاقتصار فى الإبطال بجفاف الكل على القدر الثابت من أدلّتهه و هو البطلان بالجفاف مع التأخير خاصّة. فلا يبطل به بدونه. كما فى 
شد الحرٌ أو الريح أو مثلهماء وفاقا للصدوقين فى الرسالة و المقنع «"» بل الظاهر عن الذكرى «18- كما قيل «18- كونه وفاقيا بين 
الأصحاب. 

و يدل عليه أيضا: ذيل الرضوى المتقدّم 0: و صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام» كما عن مدينةُ العلم» و إن وقف على حريز فى 
التهذيب و غيره: فى الوضوء يجفٌء قال: قلت: فإن جف الأوّل قبل أن أغسل الذى يليه» قال: 


.١7 نقله عنه فى الذكرى:‎ )١( 

.١158 المتقدمة فى ص‎ )١( 

اف صن اا 

(©) نقله عن الرسالة فى الفقيه :١‏ 48 المقنع: *. 
(0) الذكرى: ؟3. 

.77 :١ الرياض‎ )8( 


(0) ص /187. 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هعاه من لانلامهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١05‏ 

«جفٌ أو لم يجف اغسل ما بقى) .)١١‏ 

و حمله على التقية- كما قيل «07- غير سديدء إذ لا يحتاج توجيه ما ليس باقيا على إطلاقه إليه» فإن التقييد توجيه أحسن و أشهر. 
خلافا للمحكى عن الشهيد عند الاختيار 7 لأخبار البطلان بالجفاف 0). 

و يضعف: باختصاصها بصورة التأخيرء مع أنّها لو تمت لعمّت حالة الضرورة أيضاء و انتفاء الحرج لا يفيد, لأنّ الانتقال الى التيمم 
بدك 

ولا يختص البطلان بالجفاف مع التأخير بغير صورة النسيان, لعموم المونّقة الأولى» و خصوص الثانية «8). ولا بغير حال الضرورة» 
للأول. 

ثمّ الصحة مع الجفاف إِنّما هى إذا لم تتم الغسلات. و إِلَا انّجه البطلان لثلا يستأنف الماء للمسح. 

ج: التأخير الذى لم يجامعه الجفاف لا يبطل و لا يحرم و لو تفاحش» كما صرّح به والدى رحمه الله للأصل. 

والشهيد «#) حرّمه مع التفاحش فى الاختيار» للنهى «7») عن تبعيض |[ ]١‏ الوضوء الصادق عليه. 


و يضعّفه: منع الصدق. 
]١[‏ فى ١ح)‏ و«ق)» تبعض. 


)١(‏ التهذيب :١‏ 0777-88 الاستبصار :١‏ 1/7 377) الوسائل :١‏ 57 أبواب الوضوء ب 1" ح 5 و رواها فى الذكرى: 4١‏ عن مدينة 
العلم للصدوق. 

(؟) القائل هو الشيخ فى الاستبصار :١‏ 7/. 

.197 :١ الدروس‎ )©( 

(6) الوسائل :١‏ 58# أبواب الوضوء ب "”. 

(0) المتقدمتين فى ص ١628‏ و 9؟1١.‏ 

(©) الدروس :١‏ "3. البيان: 9؟. 

(0) تقدم فى ص .١58‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١00‏ 

و قال والدى طاب ثراه: لو بلغ التفاحش حدًا يبطل الوحدةٌ و الصورة؛ لم يبعد الحكم بالبطلان و الحرمة. 

وهو أيضا خال عن الحيجة» و الأصل معه مستند فى غايةٌ القوة. 

د: المعتبر فى الجفاف الحدّرى. فلو لم يحصل لعارضء كرطوبة الهواء أو إسباغ الوضوء فى مده لو اعتدل لجف قبلها و لو بكثير» صحح 
الوضوء. لتعليق الإعادة على الجفاف الغير الصادق على التقديرى لغهُ و عرفا. 

و أمَا ما اعتبره الأكثر فى اللجفاف من اعتدال الهواء 20١١‏ فالظاهر- كما قاله المتأخحرون «237- أنّه لإ.خراج طرف الإفراط فى الحرٌّ حيث 
إن زوال البلل حينئذ مغتفرء إِلَا أن يقال فى العرف إِنّهِ أ لا لإخراج طرف رطوبة الهواء. 

ثمّ مقتضى عدم اعتبار التقديرى و لا الحّرى بدون التأخير: أنّه لو جف ما غسله أولا أو جفٌ لشدة الحرٌ ثم أخَره لم يبطل. و لا بأس 


بالتزامه و إن استبعد ظاهرا. 


الثامن: مباشرةٌ المكلف أفعال الوضوء بنفسه حال الاختيار 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعزه من لاإنلاهم 


اشارة 


إجماعاء كما عن نهايةٌ الإحكام» و روض الجنان» و فى الانتصارء و المعتبر» و المنتهى 03 و اللوامع؛ لأنها مقتضى أمر المكلف بها فى 
الكتاب و السنّة لاقتضائه الامتثال المتوقف على المباشرةء مؤئّدا بالوضوءات البيانية. 

و خلاف الإسكافى «©» وعدّها من السئن شاذ. 

و استدلاله بأصل البراءة مدفوع: بما ذكر. 

و بالقياس على إزالة الخبث: بوجود الفارق» و هو اختلاف الوجوب فيهما بالشرعية و الشرطية. 


."82 /اهاء و صاحب الحدائق ؟:‎ :١ و المحقق فى المعتبر‎ 77 :١ منهم الشيخ فى المبسوط‎ )١( 

(0) منهم الشهيد فى الذكرى: 47) و صاحب الرياض :١‏ 77. 

(*) روض الجنان: 7©» الانتصار: 79» المعتبر :١‏ 2187 المنتهى :١‏ 7. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 50. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١08‏ 

و بالمروى فى تفسير العياشى: «أنْ قنبر مولى أمير المؤمنين عليه السلام ادخل على الحجاج فقال له: ما الذى كنت تلى من أمر على بن 
أبى طالب عليه السلام؟ 

قال: كنت أوضيه) :)١١‏ بعدم حجيته» لضعفه. مع احتمال إراده الصب من التوضئة. 

و وجوب المباشرة مخصوص بأفعال الوضوء الواجبة أصلاء فلا بأس بتوليةُ الغير فى غيرها ممما يجب من باب المقدّمةء كتحصيل الماء 
و إحضاره بل صببه على الكف. للأصلء و عدم تعلق أمر بها على المكلف بخصوصه. بل وجوبها من باب المقدمة؛ فلا تجب مع 
تحقّقها كيف ما كان. 

مضافا فى الأول إلى استفاضة النصوص بأنّهم كانوا يأمرون بإحضار الماء للوضوء ."7١‏ 

و فى الثانى إلى أنه ليس إِلَا مثل أخذ الماء من نحو الميزاب» و إلى صحيحة الحذّاء: «وضّأت أبا جعفر عليه السلام و قد بال فناولته ماء 
فاستنجى, ثم صببت عليه كفًا غسل به وجهه و كفا غسل به ذراعه الأيمن» و كفا غسل به ذراعه الأيسرء ثمّ مسح بفضل الندى رأسه و 


رجليه) .)3١‏ 
و المروى فى مجالس الصدوق: «كانت جارية لعلى بن الحسين عليه السلام تسكب الماء عليه و هو يتوضّأ للصلاة» فسقط الإبريق من 
يد الجارية) «©» الحديث. 


و كون الصب فيهما فى حال الضرورة و إن كان محتملا و لكنه يعيد: لأنّها لو كانت» لذكرها. 
ولا ينافى ما ذكر: خبر الوشاء: دخلت على الرضا عليه السلام و بين يديه 


.٠١ أبواب الوضوء ب 35 ح‎ 777 :١ المستدركك‎ 288 :١ تفسير العياشى‎ )١( 

(؟) الوسائل 50١ :١‏ أبواب الوضوء .١18‏ 

() التهذيب :١‏ 9/ا- 23١5‏ الاستبصار :١‏ 88- 177» الوسائل :١‏ 91" أبواب الوضوء ب ١18‏ ح 8. 
(©) أمالى الصدوق: 2188. المستدركك :١‏ 68” أبواب الوضوء ب ١5ح‏ ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١01‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاعزه من لاإللاهم 


إبريق يريد أن يتهأ منه للصلاةء فدنوت لأصبّ عليه. فأبى ذلكك و قال: «مه) فقلت: لم تنهانى أن أصبّ عليكك, تكره أن أوجر؟ قال: 
كان الع وا ووو أناو فشر اندو كت 5لكه؟ تقالة ربا سيعت اللديقول ره اق يدشر لفاك وك كفم خملا الها و لل كم 
بعِبادة رَيّهِ أحداً 1١‏ و ها أنا ذا أتوضّأ للصلاهً و هى العبادة» فأكره أن يشركنى فيها أحد) ."7١‏ 

و المروى فى الفقيه و العلل و المقنع: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماءء و قال: «لا أحب أن 
أشرك فى صلاتى أحدا» 75. 

وفى إرشاد المفيد: «دخل الرضا عليه السلام يوما و المأمون يتوضأ للصلاةٌ و الغلام يصبٌ على يده الماءء فقال: «لا تشركك يا أمير 
المؤمنين بعبادة ربكك أحدا» فصرف المأمون الغلام و تولّى تمام الوضوء بنفسه 5". 

لاحتمال أن يكون الصب على أعضاء الغسل الذى يحصل به الغسل. 

مع أن فى إثبات التحريم بها نظرا. 

أمَا الأولان: فلأنٌ غاية ما يدلَان عليه منعه- عليه السلام- عن الصب عليه» و عدم رضاه به» و هو لا يدلٌ على حرمته شرعاء فإ طلبه 
لترك الصب حتما قد يكون لإرادته اجتنابه عن المكروه. 

واأقنا فلوو أوووكالمراد عه لسن متيف الى هن النقافيمكن 81 ركررة ميضاؤه ازتكات المكروه و عا الأنس قله يدل غلى 
الحرمة. 

و كذا قوله: «و لا يشرك؛ لأنّه وقع جزاء لرجاء اللقاءء فلا يثبت منه شىء 


.1١٠١ الكهف:‎ )١( 

(؟) الكافى *: 58 الطهارة ب 56 ح 2١‏ التهذيب :١‏ م2 21٠١١17‏ الوسائل :١‏ 5/8 أبواب الوضوء ب 57 ح .١‏ 

() الفقيه :١‏ /ا- هى علل الشرائع: 71- »١‏ المقنع: ع» الوسائل :١‏ /الا5 أبواب الوضوء ب 57 ح 7. 

(؟) إرشاد المفيد ؟: 5288 الوسائل :١‏ 5/8 أبواب الوضوء ب 87ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١08‏ 

سوى الاستحباب. 

و أمًا الثالث: فلضعفه و عدم ثبوت الجابر له. 

و على هذاء فيمكن القول بجواز الصب على العضو أيضا لو لم يكتف بالغسل الحاصل منه فى جزء من العضوء بل غسل هو نفسه 
بالماء المصبوب إن تحمّق معه أقلّ الجريان. 

و الأحوط تركه. بل لا شكك فى كراهته؛ لما مرّ. بل فى كراهة الصب على اليد أيضاء لفتوى جماعةٌ من العلماء »)١١‏ و إطلاق المروى 


فى الفقيه و أخويه. 
و تجوز التولية حال الاضطرار على ما صرّح به الأصحاب 5. بل فى المعتبر أنّهِ متّفق عليه بين الفقهاء 0 و فى المنتهى أنّه إجماعى 
59 


و الحجةٌ فيه- بعد الإجماع - صحيحة ابن خالد و فيها: إن الصادق عليه السلام ذكر أنه كان وجعا شديد الوجع, فأصابته جناب و هو فى 
مكان بارد» و كانت ليله شديدة الريح باردة [قال:] «فدعوت الغلمةُ فقلت لهم: احملونى فاغسلونىء فقالوا: إِنْا نخاف عليكك, فقلت: 
ليس بِدّء فحملونى و وضعونى على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلونى) .)8١‏ 

و الأخبار الواردة بتولية الغير تيمم المجدور و الكسير «*. و لا قائل بالفرق بين الطهارات. 

و الاستدلال بمثل قوله عليه السلام: «الميسور لا يسقط بالمعسور» 27 و بأنّه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عازه من تلاإنلاهم 


.77 و صاحب الرياض:‎ 47 :١ و الشهيد فى الدروس‎ 21١ منهم الشيخ فى النهاية:‎ )١( 

(؟) منهم السيد فى الانتصار: 219 و الشهيد الثانى فى روض الجنان: “ا5, و صاحب المداركك .58٠ :١‏ 
() المعتبر .١1537 :١‏ 

(ع) المنتهى :١‏ "ال. 

(0) التهذيب -١198 :١‏ ه/اه الاستبصار -١57 :١‏ 897 الوسائل :١‏ 5/8 أبواب الوضوء ب 58ح .١‏ 
(©) الوسائل *: 768 أبواب التيمم ب فح ١و‏ ١٠و15.‏ 

0 عوالى اللثالى ©: 8ه- .5١0‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١09‏ 

توصّل إلى الطهارة بالممكن فيكون واجباء ضعيف. 


فروع: 


أ: لو أمكنت المباشرةٌ فى البعضء. وجبت إذا كان عضوا تاماء للأمر بغسله المقتضى للمباشرة» كما مرٌ. 

وفى وجوبها إن أمكنت فى بعض من عضو احتمال؛ و عدمه أظهر. 

ب: لو احتاجت التولية إلى أجره مقدورة وجبتء لوجوب مقدمة الواجب. إِلَا إذا كان بذلها مضرًا بحاله. 

ج: النية عند توليُ الغير على المكلف نفسه. وفاقا للقواعد 1١‏ و اللوامع؛ لأنّ الواجب عليه» فينوى القبول لا على المباشر. كما هو ظاهر 
المداركك .)73١‏ 

د: لو أمكن الغمس فى الماءء وجبء ولا تجوز التولية» و وجهه ظاهر. 

ه: لو توقفت تولية الغير على إجباره أو لمس غير المحرم, فالظاهر سقوطها. [ثم] ]١[‏ لو استنابه مع ذلكك أثمء بل الأظهر بطلان وضوئه 
لأنّ القبول لا يحصل إِلَا بمسّ عضو المجبور أو غير المحرم و هما منهيان عنهما. 

و: لو كان المنوب عنه أعمى لا يرى عمل النائب» وجب عليه تحصيل العلم بصحة العمل. و لو لم يمكن, وجب استنابة العدل أو إقامة 
ناظر عدل. 

و حمل أفعال المسلم على الصحةٌ مطلقا حتى فى مثل المقام غير ثابت. 

ز: لا بأس بتعدّد النؤاب و لو فى عضو واحد, للأصل. و لا يلزم على المستنيب تجديد النية بتجدد النائب. 

ح: لو تمكن من الغسل و لم يتمكن من رفع اليدء يجب عليه الاقتصار فى الاستنابة على الرفع؛ و الوجه ظاهر. و لو لم يتمكن من 
الغسل مستقلًا و لكن أمكنه الشركة مع النائب؛» بحيث لم يكن كل منهما غاسلاء فالظاهر عدم وجوب 


]١[‏ فى ١ح‏ نعم. وفى «ق) كلم متشابهة. ولا توجد فى 00). و ما أثبتناه أنسب. 


.٠١ :١ القواعد‎ )١( 

.,38٠ :١ (؟) المداركك‎ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١8٠‏ 
التشريكك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الاللالالا صفحة وعاه من (اإظلاهم 


و كذا لو لم يتمكن بنفسه من إمرار اليد على العضو و لكن أمكن أن يمر أحد يده عليه لا يجب عليه ذلكك. 
ط: يتحقق الاضطرار بعدم الإمكان و بحصول العسر و الحرجء و على الثانى لو تحمّله و توضأ بنفسه. فالظاهر البطلان» إذ ليس الحرج 
من الدين. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١٠ ١260‏ الثانى عشر: أن يكون فى المكان المباح ..... ص : ١8٠‏ 


التاسع: أن يكون بالماء المطلق 

» فلا- يجوز بالمضاف و لو اضطراراء و تدل عليه الآيات و الأخبار المصرّحة بوجوب التيمّم عند عدم الماء )١١‏ الذى هو حقيقة فى 
المطلق» و قد مرّ فى بحث المياه .)"١‏ 

العاشر: أن يكون بالماء الطاهر 

» فلا يجوز بالنجس بالإجماع؛ بل الضرورة؛ و استفاضة النصوص المعتبرة 9" المتقدّمهُ كثير منها فى بحث المياه؛ و منها المروى فى 


تفسير النعمانى- المنجبر بما ذكر- عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: 
إن اللداصال قرس الرقو طن ناذه بالماء الطاهرة 180 


الحادى عشر: أن يكون بالماء المباح 
» فلا يجوز بالمغصوب. للنهى المفسد للعبادة. 
الثانى عشر: أن يكون فى المكان المباح 


» فيبطل الوضوء فى المغصوب من المكان إذا كان مجموع الهواء المحيط بالمتوضدئ مغصوبا. و لا يبطل الوضوء بالاستقرار على شىء 
مخصوب كآجر أو فرش أو نعل ممما يختص الغصب به و لا يتبعه الهواء. 

و يأتى الوجه فى ذلكك و فى التفرقة فى بحث التيمّم فى المكان المغصوب. 

تتميم: هل يشترط فى صحة الوضوء طهارة العضو قبل التوضؤ أم لا؟ 

الظاهر الثانى. و يأتى تحقيقه فى بحث الغسل. 


)١(‏ الوسائل *: 787 أبواب التيمم ب ؟. 

(؟) ج ١ص 1١‏ المسألة الأولى. 

(") الوسائل ١88 :١‏ أبواب الماء المطلق ب .١1"‏ 

(؟) تفسير النعمانى (المطبوع فى البحار) 97: 278 المستدركك :١‏ 589 أبواب الوضوء ب ١‏ ح .١7‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١8١‏ 


الفصل الرابع: فى آدابه. 


اشارة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 20٠‏ من تلإشامنم 
البحث الأول: فى مستحباته 


»)»وهى أمور: 

منها: وضع الإناء على اليمين» للشهرة »0١١‏ بل الإجماع كما فى اللوامع؛ والتويين أحدهيا" إن الللايحت القامن فى كل وتو 
الآخر: «إِنّه كان يحب التيامن فى طهوره و فعله و شأنه كله) 0"9. 

ولا-ينافيه مافى الصحيح: «فدعا بقعب فيه شىء من ماء ثم وضعه بين يديه) «5")» لجواز تركه المستحب» وعدم دلا-لته على 
مع إمكان حمل الوضع بين يديه على الوضع على اليمين» لصدقه عليه عرفا. فالقول بأولوية الوضع بين الجانبين اتّباعا للرواية- كما فى 
الغرر و غيره «0)- غير جيّد. 

و المصرّح به فى كلام جماعة: اختصاص الحكم بما يغترف منه باليد 2 و أمًا 


.6٠ و الشهيد الثانى فى الروض:‎ »١١ :١ و العلامة فى القواعد‎ ».18 :١ و من القائلين به المحقق فى المعتبر‎ )١( 

(؟) عوالى اللثالى 7: ٠١١-7٠١‏ و ورد مضمونه فى مسند احمد 2: ع :ل 3037. 

() سئن النسائى :١‏ 78 باب بأى الرجلين يبدأ بالغسل. 

(©) الكافى *: 50 الطهارة ب ١7‏ ح ©, الفقيه :١‏ 7- 6/ا الوسائل ٠417 :١‏ أبواب الوضوء ب ١8‏ ح ؟. 

(5) مجمع الفائدة و البرهان .١١5 :١‏ 

(9) منهم العلامة فى القواعد 1١ :١‏ و المحقق الثانى فى جامع المقاصد :١‏ 779 و صاحب المداركك :١‏ 775. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١87‏ 

ما يصصٌ منه من الإناء الضّق الرأس» فقيل باستحباب وضعه على اليسار .)١١‏ 

و التحقيق: أنْ كلام القوم فى مثله مختلفء فلا يثبت منه حكم بالشهرة و نحوهاء و لا بأحاديث التيامن» لعدم صدقه على وضعه باليسار 
و هو ظاهر. 

و أسهاتهُ صب الماء على اليمين حينئذ غير كافية فى إثبات استحبابه. و لا على وضعه باليمين» لاحتياجه إلى صب الماء منه فى اليسار 
أو أخذه بها. فكون محض وضعه على اليمين من التيامن المحبوب غير معلوم» فالحقٌ عدم ثبوت استحباب فيه. 

وعيعياء الاك لقتوسع الننائد لسوت اننا طناده تررق بقن كاف ين افد علدا التي وير لع ةلله ضملى اللمظلوين النه لبان ادة 
اليمنى» فمن أجل ذلكك صار الوضوء باليمين» ١‏ و الوضوءات البيانية المتضمّنة لاغترافهم بها 7. 

و إطلاق أكثرها يشمل ما لو كان الاغتراف بالأخذ من الإناءء أو بالصبٌ منه فى الكف. 

و إطلاق كلام جماعة- بل ربما نسب إلى المشهور- استحبابه و لو لغسل اليمنى بالإدارة إلى اليسار «". و هو كذلكك. 

لا لما قيل من إطلاق التيامن «8» و لا لصحيحة محمّرد فى الوضوء البيانى: «إلا أحكى لكم وضوء رسول الله صِلّى الله عليه و آله؟ 
قلت: بلى؛ قال: فأدخل يده فى الإناء» إلى قوله: «ثمّ أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثمّ غسل به ذراعه الأيمن» الحديث «2. 


)١(‏ القائل هو العلامة فى نهاية الإحكام :١‏ 7ه. 


(1) الكافى *: 580 الصلاة ب ٠١0‏ ح .١‏ الوسائل :١‏ 940 أبواب الوضوء ب ١85‏ ح 3. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 001 من بلاإنلاهنم 


(") الوسائل "817:١‏ أبواب الوضوء ب .١18‏ 

(©)اشبة الن المشهوز فى الحداتق 18619 

.50 :١ الرياض‎ )0( 

(*) الكافى *: 75 الطهارة ب ١7‏ ح 2# الوسائل :١‏ 91" أبواب الوضوء ب ١8‏ ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١87‏ 

لضعف الأول: بمنع شمول التيامن لمثل ذلكك أيضا. و الثانى: بأنّهِ إنْما يتم لو كان المستتر فى «قال» راجعا إلى الإمام حتى يكون البيان 
بالقولء فإنّ الظاهر حينئذ استحباب ذلك لبعد ذكر الإمام له لولاه. و أمَا لو كان راجعا إلى الراوى حتى يكون بالفعل فلاء إذ غايته أن 
الإمام فعل كذلكك, و يمكن أن يكون اتّفاقيا. مع أنه تعارضه أخبار أخر مصرّحة باغترافه على الله خلية و آله باليسرى لليمنى .)١١‏ 

بل للمروى فى تفسير العياشى عن مولانا الرضا عليه السلام: قلت: فَإنّهِ قال: اغسلوا أيديكم إلى المرافق فكيف الغسل؟ قال: «هكذا أن 
يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه فى اليسرى ثم يفيضه على المرفق ثم يمسح إلى الكف» »"١‏ الحديث. 

ولا تعارضه أحاديث اغترافه باليسرى لليمنى» لعدم دلالتها على الاستحبابء و معارضتها مع مخالفتها كما مرّ. 

و منها: غسل كل من الوجه و اليسرى و مسح الرأس و الرجل اليمنى باليمنى. و أما الرجل اليسرى فيستحب مسحها باليسرى. 

والظاهر عدم الخلاف فى شىء منه. 

مضافا إلى الوضوءات البيانية فى الغسلين» و إلى صحيحة زرارة: «و تمسح بِبِلّهُ يمناكك ناصيتككء و بما بقى من بِلَهُ يمينكك ظهر قدمكك 
يوتسي يله يسارك قاور تمك السترى فى الشيعن:170: 

ولا يجب ذلككء للأصلء و خاو الأخبار عن الدال على الوجوب. و يجوز غسل الوجه باليدين» كما مر «6. 

و منها: التسمية حين إرادة الوضوء قبل مس الماءء» و عند وضع اليد فيه» 


.١18 أبواب الوضوء ب‎ 27817 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) تفسير العياشى -7٠١ :١‏ 85 المستدرككث "١١ :١‏ أبواب الوضوء ب 18ح ”. 

(") الكافى ": ١0‏ الطهارة ب ١7‏ ح ع0 الوسائل :١‏ 417" أبواب الوضوء ب 18 ح ”؟. 

(؟) فى ص 44. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١88‏ 

بأن يقول فى كل من الحالين: «بسم الله و بالله» اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين». 

أمَا الأول: فللمروى فى الخصال: «لا يتوضأ الرجل حتى يسّى» يقول قبل أن يمس الماء: بسم اللّهِ و باللّه» 1١9‏ إلى آخره. 

و أما الثانى: فلصحيح زرارة: «إذا وضعت يدكك فى الماء فقل: بسم الله و بالله) 59" إلى آخره. 

0 

و تستحب التسميةُ على النحو المذكور فى الحالات المذكورءٌ من حيث هى هى. 

و يستحب قول: «بسم الله الرحمن الرحيم» فى أول الوضوء أيضاء للمروى فى تفسير الإمام: «و إذا قال فى أول وضوئه: بسم الله 
الرحمن الرحيم» طهرت أعضاؤه كلها من الذنوب» 80". 

ويدل غليه أيقياة ظاهر مدل علن اسعحاب السمية على الوضوئى كموثقة عيض «فذءو مرسلة ابن أبى عمير 8١‏ أو استحبابها مع 
الدعاء إذا توضأء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 001 من لاللاهم 


['افى «ح) حين. 


.٠١ أبواب الوضوء ب 78ح‎ 578 :١ المحاسن: 88- 27, الخصال: 278 الوسائل‎ )١( 

(؟) التهذيب :١‏ #- 2197 الوسائل :١‏ 577 أبواب الوضوء ب 78ح ”؟. 

(©) الكافى ": 10 الطهارة ب ١17‏ ح © الفقيه -١* :١‏ 1/6 الوسائل :١‏ 817" أبواب الوضوء ب ١18‏ ح ”؟. 

(6) تفسير الإمام العسكرى عليه السلام: .07١‏ 

:١ الوسائل‎ ,7307 -81/ :١ الاستبصار‎ ٠١17 "88 :١ التهذيب‎ ٠١١-31 :١ الفقيه‎ )0( 

57 أبواب الوضوء ب 78 ح ". 

(*) الكافى *: ١8‏ الطهارة ب ١7١‏ ح 7 التهذيب 23١1/8 -"84 :١‏ الاستبصار 3٠6 -81/ :١‏ الوسائل :١‏ 57 أبواب الوضوء ب 78ح 2. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١88‏ 

كمرسلةٌ الفقيه .)١١‏ 

و أتاهادل غلى استحابها فى الوضوىئ كنرسلة ابن أبن غمير فبدل على الاستحاب خال الرضوء مظلقاء لا فى عجالة معينة» و ظاهرة 
الأثناء» و فى بعض الأخبار كمرسلة الفقيه» و خبر أبى بصير: «أنّه يتوضأ فيذكر اسم اللّهه «؟4 و ظاهره استحبابه بعده. 

و المتحصٌ لى: أن المذكور فى أخبار التسمية فى الوضوء بين ثمان حالات: قبل مس الماء» و عنده؛ و عند وضع الماء على الجبين» و 
الابتداء» و بعد الوضوءء و عليه؛ و فيه» و إذا توضّ أ. و الرابع يتداخل مع ما تقدّمهء و السادس ظاهر فى الرابع» كالسابع فى الأثناء» و 
الثامن يحتمل القبل و الأثتاء و البعد. 

ثمّ ظهور بعض الأخبار فى الوجوب لا يفيده» للشذوذ, و عدم القائل. 

ولو تركها فى الابتداء يأتى بها فى الأثناء» لاستحبابها فيه. لا لتدارك ما ترككء لعدم الدليل. و ثبوته فى الأكل لا يفيد» لحرمة القياس. 
و عدم سقوط الميسور بالمعسور غير دال جدا. 

و منها: غسل اليدين من الزندين- اقتصارا على المتيقن- قبل الوضوء مرّهُ من حدثى النوم و البول» و مرّتين من الغائط» وفاقا للمعظم 
«”» بل فى المعتبر اتّفاق فقهائنا و أكثر أهل العلم عليه .١‏ 

للصحيح: كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها فى الإناء؟ قال: 


./ أبواب الوضوء ب 78ح‎ 57 :١ علل الشرائع: 8- ١ه الوسائل‎ 2٠١7-73 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) التهذيب 2٠١1/8 -88 :١‏ الاستبصار :١‏ #4- 2308 الوسائل :١‏ 577 أبواب الوضوء ب 78ح 6. 

(*) منهم العلامة فى القواعد: 21١ :١‏ و الشهيد الثانى فى الروض: 25١‏ و المحقق السبزوارى فى الكفاية: ". 

.١150 :١ المعتبر‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١88‏ 

«واحدةٌ من حدث البولء و اثنتان من الغائط. و ثلاث من الجنابةٌ) .)١١‏ 

و الخبر: عن الرجل يبول و لم يمس يده اليمنى شىء, أ يدخلها فى وضوثه قبل أن يغسلها؟ قال: «لاء حتى يغسلها؛ قلت: فإنّهِ استيقظ 
من نومه و لم يبل أ يدخل يده فى وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: «لاء لأنه لا يدرى حيث باتت يده فليغسلها» .05١‏ 

و مرسلة الفقيه: «اغسل يدكك من البول مرّه» و من الغائط مرّتين» و من الجنابة ثلاثا» و قال: «اغسل يدكك من النوم مرّهً) 079. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ان من لاإنلاه0م 


وأا رواية حريز: «يغسل الرجل يده من النوم مره و من الغائط و البول مرّتين» «©» فلا تنافى ما تقدّمء إذ يمكن أن يكون الأمر 
بالمرّتين للأخبثين معاء بل هو الظاهرء لأنّه الغالب مع الغائط. 

و ظهور بعض تلكك الأخبار فى الوجوب غير مفيد له لعدم القول به» مع وجود ضرب من المعارض. 

و خلافا للنفلية و البيان» فأطلق المرّهُ فى الجميع 1١[‏ و اللمعهُ فالمرّتين فيه «8)» و لم نعثر على مستندهما. 

ثم هذا الغسل هل هو لدفع النجاسة المتوهّمة فلا يكون فى غير القليل و لا 


]١[‏ النفلية: © و فيه: و غسل اليدين من الزند مره من النوم و البول و الغائط و المشهور فيه مرتانء البيان: 
33 


.١ أبواب الوضوء ب 77ح‎ 5717 :١ الوسائل‎ 21561 -2٠ :١ ع*- 42) الاستبصار‎ :١ الطهارة ب 8ح 2 التهذيب‎ ١7 :* الكافى‎ )١( 

(1) الكافى : ١١‏ الطهارة ب 8ح ؟,؛ التهذيب ٠١8 "8 :١‏ الاستبصار -8١ :١‏ 168» الوسائل :١‏ 78 أبواب الوضوء ب 77 ح #. 

(") الفقيه :١‏ 41-79 و 47) الوسائل :١‏ 5/8 أبواب الوضوء ب 727 ح 6 0. 

(©) التهذيب :١‏ 41-78 الاستبصار -2٠ :١‏ 187» الوسائل :١‏ 577 أبواب الوضوء ب 77 ح ؟. 

(0) اللمعةٌ: 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١81‏ 

مع تيقّن الطهارة. و لا يحتاج إلى النية» أم تعد محض.ء فيعمٌ الجميع و يلزم فيه النية؟ 

الأقرب الثانى» وفاقا لجماعة :١١‏ لإطلاق ما عدا ذيل الخبر الثانى» و صريح صدره؛ و عدم معارضتها له [411 لعدم تضمّنها ما يوجب 
التقييد» مع معارضتها- لو أوجبه- مع صدره .]١[‏ 

و منه ظهر عدم اختصاص الحكم بالإناء الذى يغترف منه و إن اختص الأوّلان به. لإطلاق الأخير» وعدم موجب للتقيبد للمنافاة. 
لاا الدع وومةه اللددق البدار كقرى بعض آخر 70), فخصٌّ صوا الحكم به للأولين» و انصراف إطلاق الأخير إلى الشائع من إناء 
الوضوء عندهمء و هى الظروف الواسعة و اقتصارا على المتيقّن. 

و يضعف الأول: بعدم إيجابه للاختصاص. و الثانى: بمنع الشيوع بحيث يوجب الانصراف. مع أنّه لا يفيد مع تيقّن الطهارة. و الثالث: 
أن المتيقّن هو المطلق» للإطلاق المذ كور. 

ولا يستحب الغسل لحدث الريح و لا للمجدّد. لعدم المدركك. 

و هل تتداخل الأسباب؟ فيه إشكال: من أصالةُ عدمه؛ و مما مرّ من روايةُ حريز. نعم؛ الظاهر التداخل مع اتحاد السبب. 

و منها: المضمضة؛ و هى: تحريكك الماء فى الفم» ذكره الجوهرى و غيره 0”9. 

و الاستنشاق» و هو: اجتذابه إلى داخل الأنف. 


[؟] حاصل المراد انه لو كان الذيل مشتملا على ما يوجب التقييد يتعارض مع صدره حيث ان صدره مصرّح بغسل اليد و لو مع العلم 
يعدم الملاقاة للنجس. 


.18 :١ و صاحب الرياض‎ 54 :١ منهم العلامة فى المنتهى‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0012 من لاللاه0م 


(0) المدارك :١‏ 775 و كالمحقق السبزوارى فى الذخيرة: ؟؟. 

() الصحاح ": 1٠١١8‏ الفيروز ا بادى فى القاموس ": 01". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١5/8‏ 

للإجماع المحقئ و السحكى فى اللوامع, و عن الغنيةُ 2١١‏ و نهاية الإحكام 75 و فى المدارك: أنه المعروف من المذهب 9”. 
وللمروى فى الكافى فى وصف وضوء مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه: 

«ثم استنشق فقال: اللهم ..» إلى أن قال: «ثمّ تمضمض فقال: 

اللهم 06 

و نحوه فى مجالس الصدوقء و المقنع» و ثواب الأعمال, و فلاح السائل؛ و المحاسن و فقه الرضاء إِلَا أن فيها تقديم التمضمض على 
الاستنشاق «4). 

وووائة غيل اللدين بكاو #التفميعة و لعفاف مما رمرل اللدملن اللدعلية و امكف 

و موثّقةُ سماعة: سألته عنهماء فقال: «هما من السنة» فإن نسيتهما لم يكن عليكك إعادةً) 037. 

وموقة أبى بصير: «هما من الوضوءء فإن نسيتهما فلا تعد) ./١‏ 


و المروى فى مجالس أبى على و النهج: «فانظر إلى الوضوء فإنه من تمام 


(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 20. 

(0) نقله عن نهاية الإحكام فى الذخيرةٌ: ؟» نهاية الإحكام :١‏ 0ه ليس فيها دعوى الإجماع. 

.351/:١ المداركك‎ )*( 

(©) الكافى ": /١‏ الطهارة ب 68 ح 8. 

(5) أمالى الصدوق: 8©- »1١‏ المقنع: » ثواب الأعمال: *1» فلاح السائل: 87 المحاسن: 

ذع» فقه الرضا عليه السلام: 88. 

(©) التهذيب :١‏ 8ا- 73١‏ الاستبصار :١‏ /81- 23037 الوسائل 57٠ :١‏ أبواب الوضوء ب 79ح .١‏ 

(/) التهذيب :١‏ 2191-08 الاستبصار :١‏ 88- 21917 الوسائل :١‏ 570 أبواب الوضوء ب 79ح ”؟. 

(8) التهذيب 23٠١ 78:١‏ الاستبصار 23٠١ -81/ :١‏ الوسائل 57١ :١‏ أبواب الوضوء ب 79ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١88‏ 

الصلاة.» تمضمض ثلاث مرات. و استنشق ثلاثاء و اغسل وجهكك» ]١[‏ الحديث. 

وفى ثواب الأعمال «و ليبالغ أحدكم فى المضمضة و الاستنشاق» .)١١‏ 

و فى مجالس الصدوق فى علل الوضوء: «ثمّ سنّ على أمتى المضمضة لينقى القلب من الحرام, و الاستنشاق ليحرم عليهم رائحة النار) 
3 

وفى خصاله: «المضمضة و الاستنشاق سنْهُ و طهور للغم والأنف» 0”. 

و قصور بعضها سندا مع التسامح منجبر بما مرٌ. 

فقول العمانى: إنْهما ليسا بفرض و لا سنّهُ «*» ضعيف شاذ. و كذا الأخبار الموافقة له «8). مع أن المصرّح به فى أكثرها أنها ليسا من 
الرضوى و الظاهر هه أقعالة الوالجف بل قيل: إن الوضوع لين إلا الوااجب 20. 

و يشهد له: المروئ فى قرب الأسناد: عن المشمضة و الاستتشاق» قال: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 000 من لاللاه0م 


«ليس بواجب» (07. 

أو المراد أنهما ليسا من أفعال الوضوء مطلقا و إن كانا مستحبين» كالسواكك» كما صرّح به الصدوق فى الهداية» قال: إِنْهما مسنونان 
خارجان عن الوضوء ./١‏ 

و أماووابة التفرم: الس علبكة نفسقة و لا اسعيفاق لأنهما فن 


]١[‏ الرواية موجودة فى مجالس الشيخ الطوسى: 15 و ليست فى مجالس أبى على و هو ابن الشيخ» و رواها فى الوسائل "917:١‏ أبواب 
الوضوء ب ١8‏ ح ١9‏ من مجالس أبى علىء و كثيرا ما يرى مثل هذه النسبة أو عكسهاء انظر لتوضيح الحال مقدمة مجالس الطوسى 
(الطبعة الثانية )١0١‏ للعلامة المرحوم السيد محمّد صادق آل بحر العلوم. و لم نعثر على الرواية فى النهج. 


(1) ثواب الأعمال: 19 الوسائل :١‏ 57 أبواب الوضوء ب 74 ح .١١‏ 

(0) أمالى الصدوق: ١-١8٠‏ الوسائل :١‏ 48" أبواب الوضوء ب ١8‏ ح .١7‏ 

() الخصال: )2١١‏ الوسائل :١‏ 577 أبواب الوضوء ب 798 ح .١1"‏ 

(©) نقله عنه فى الذكرى: 97. 

(0) الوسائل 5٠ :١‏ أبواب الوضوء ب 59. 

.58 :١ الرياض‎ )©( 

(0) قرب الإسناد 28-١18‏ الوسائل :١‏ “577 أبواب الوضوء ب 79ح .١15‏ 

(6) الهداية: /ا١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١7١‏ 

الجوف» 1١‏ فلا يفيد إِلّا نفى الوجوب. 

و كذا روايةٌ زرارة: «ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنّةُ) 25١‏ لاحتمال كون المراد بالسنَهُ الواجبة النبوية كما هو الشائع فى 
الصدر الأولء ولا أقل من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فى المعنى المصطلح لهاء بل و لا المتشرّعة عند القدماءء» و منه يظهر إمكان 
حملها فى كلام العمانى عليها أيضا. 

ثم أكثر أخبار المقام و إن كان مطلقا إِلَا أن مقتضى رواية النهج «": 

استحباب التثليث» و قد حكى فى الغنية الإجماع عليه 2 و فى اللوامع: أنّه المعروف منهم؛ و هو كاف فى إثبات الاستحباب. فما قيل 
من أنه لا شاهد عليه «0) غير جيد. 

وتدال غلية أيضا الرواية السقهورة فى تحكاية غلى بق يقطين: النقدمة بحضياة تفعض كلؤنا و افق تناه وق 

و ثبوت التقيهُ فى بعض ما ذكر معهما لا يضرٌ بعد عدم ثبوتها فيهما. 

والاستدلان على اللي بحر البعلى: إن نسى- أى السواكك- حتى يتوض أء قال: «يستاكك- أى بعد الوضوء- ثم ينمضمض ثلاث 
مرات» «/») ضعيف. 


و يجوز الاكتفاء فى كل منهما بالأقل أيضاء لإطلاق أكثر الأخبار» و عدم استلزام استحباب التثليث» لعدم استحباب المطلق. 


.٠١ أبواب الوضوء ب 719 ح‎ 57 :١ الوسائل‎ 2301-17 :١ ح "2 التهذيب‎ ١8 الكافى ": 7 الطهار ب‎ )١( 
.8 أبواب الوضوء ب 794 ح‎ 57١ :١ /ا8- 301 الوسائل‎ :١ الاستبصار‎ 2307-1748 :١ (؟) التهذيب‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 009 من باإنلاهم 


(؟) المتقدمة فى ص ١189‏ رقم .١‏ 

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 20. 

.764 :١ المداركك‎ )©( 

(9) كشف الغمهُ ؟: 778 الخرائج و الجرائح :١‏ 80- 78. 

() الكافى ": 7 الطهارة ب ١5‏ ح ©» الوسائل ؟: 18 أبواب السواكك ب *ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١7١‏ 

و هل الأفضل إيقاع الثلاث فى كل منهما بثلاث غرفات» كما عن التذكرة. و نهاية الإحكام .1١‏ و فى اللوامع؛ أو لا فيقتصر بغرفة لكل 
منهما كما فى نهايةٌ الشيخ, و عن مصباحه و مختصره. و المقنعة» و المهذب. و الوسيلة» و الإشارة ؛ أو بغرفةٌ لهما معاء كما عن 
ظاهر الاقتصاد. و الجامع» و المسوط كلق و الإصباح» وفى الأخيرية التخيير بين الغرفة والغرفتين لهما بزيادة الثلادث فى كلّ فى 
الأخير؟ 

مقتضى ظواهر الإطلاقات: جواز الكل و تساويه فى الفضيلة. 

و تستحب المبالغة فيهما بإدارة الماء فى جميع الفم و جذبه إلى أعلى الأنفء كما صرّح به فى المنتهى و التذكرة 16, لرواية ثواب 
الأعمال «0» و لأنها السبب ]١[‏ للتنظيف المعلل به فى خبر الخصال «6). 

ولا يلزم إخراج الماء فى المضمضة. فلو ابتلعه حصل الامتثال. 

3 مقتضى إطلاق أكثر الأخبار بملاحظة عدم دلالة الترتيب الذكرى على الخارجى: عدم الترتيب بينهماء فيجوز تقديم كل منهما على 
الآخرء أو توسيط بعض دفعات كل بين الآخرء كما فى بعض كتب الفاضل 07. 

وعن المشهور تقديم المضمضة بدفعاتها الثلاثة» و هو المحكى عن المقنعة» و المصباح» و مختصره و الوسيلة» و الجامع؛ و التحرير» و 
التذكرة. و نهاية الإحكامء 


]١[‏ فى ١ح):‏ أتضت: 


.08 :١ نهاية الإحكام‎ ,1١ :١ التذكرة‎ )١( 

(0) النهاية: 17 مصباح المتهجد: 27 المقنعة: 5 المهذب :١‏ 7©» الوسيلة: 8١‏ الإشارة: 

./١ 

(*) الاقتصاد: 2561 الجامع للشرائع: ع0 المبسوط .٠١ :١‏ 

.5١ :١ التذكرة‎ ه١‎ :١ المنتهى‎ )©( 

(5) المتقدمة فى ص .١189‏ 

(©) المتقدم فى ص 188. 

(7) المتعيى 1 اه 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١77‏ 

والذكرىء و النفليهُ» و البيان »»١١‏ بل فى المبسوط أنه لا يجوز تقديم الاستنشاق »)25١‏ و قيل: إِنّه كذلكك مع قصد المشروعية؛ لعدم 
ثبوتها 79). 

للشكك فى شمول الإطلاق له سيما مع دلالة ظاهر الرواية الأولى «15- على ما فى غير الكافى- على الترتيب» و سيما مع الترتيب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /0017 من تاإنلاهم 


الذكرى فى كثير من الأخبار. 

أقول: إثبات استحباب تقديم المضمضة و إن لم يمكن من الأخبار. للأصلء و عدم دلالة الترتيب الذكرى على الخارجىء بل عدم 
دلالة الفعلى المذكور فى الأ-ولى على ما فى غير الكافى» لجواز كونه أحد فردى المستحبء مع تعارضها بما فى الكافى؛ و لكن لا 
بأس بإثباته بالشهرة المحكية و فتوى الأجلة لأنّ المقام مقام المسامحة» فيكون مستحبا. و لكن لا يثبت منه تقيبد استحباب مطلقهما به 
حتى لا يستحب غير تلكك الهيئة و يأثم بقصد المشروعية فى غيرهاء إذ استحباب التقديم غير مناف لاستحباب المطلق» بل غايته أنه 
مستحب آخرء فمن تركه أتى بأحد المستحبين. و الشكك فى شمول الإطلاق لو سلّم لم يضرّء لمكان الأصل. فالحقّ- كما صرّح فى 
اللوامع - جواز الأمرين و إن استحب تقديم المضمضة. 

و يستحب كونهما باليمنىء لما تقدّم. 

و يجوزان للصائم و إن كان الأفضل له ترك المضمضة؛ لمضمرة يونس: إن الأفضل للصائم أن لا يتمضمض» .8١‏ 


)١(‏ المقنعة “©؛ مصباح المتهجد “0 الوسيلة: 87 الجامع للشرائع: 6 التحرير :١‏ ل التذكرة 5١ :١‏ نهاية الإحكام :١‏ 02 الذكرى: 
“9 النقلية: ع البيان: ١٠ه.‏ 

.3١:١ المبسوط‎ )0( 

(5) القائل هو صاحب الرياض :١‏ 78. 

(©) المتقدمة فى ص .١128‏ 

(5) الكافى ٠١7:5‏ الصيام ب 78 ح ع التهذيب ©: ه١7-‏ 09 الاستبصار ؟: *9- 008 الوسائل 7١:٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه 
الصائم ب 38 ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١77‏ 

و منها: الدعاء عند كلّ من المضمضة و الاستنشاق و غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين و بعد الوضوء بالمأثور» و قول: 
(الحيد الدوث العالي اسن 

و كذا تستحب قراءة آيهُ الكرسى فى أثر الوضوءء رواه فى جامع الأخبار 0١١‏ و إنا أنزلناه» رواه فى البلد الأمين و اخختيار ابن الباقى .0*١‏ 
و فى بعض الأدعية اختلاف فى كتبه؛ و الداعى مخير. 

و محل الدعاء فى المضمضة و الاستنشاق بعد الفعل» لمكان قوله فى روايهُ وضوء أمير المؤمنين عليه السلام: «تمضمض فقال و 
استنشق فقال» 0*0 بل المستفاد من تلكك الرواية كون الدعاء فى كل فعل بعد الفراغ منه. 

واقاندوالفض ع رةه | السكو تاس الى الكة ل ارقم لمو تن الأناء اا اهما سكن 

و منها: تثنية الغسلات فى كل من الوجه و اليدين» كما يأتى بعد ذلكك ©. 

و منها: بدأة الرجل بظاهر ذراعيه و المرأه بباطنهماء لخبر ابن بزيع: «فرض الله على النساء فى الوضوء أن يبتدئن بباطن أذرعهن و فى 
الرجل بظاهر الذراع» «©) و مثله فى الخصال (2). 

و يمكن أن يكون المراد منها فى الرواية البدأة فى كل من الغسلتين» كما ذكره 


.8 أبواب الوضوء ب 75 ح‎ "7١ :١ جامع الأخبار: 8 المستدركك‎ )١( 
.١8 32:97 البلد الأمين: * و نقله عن اختيار ابن الباقى فى البحار‎ )1( 
.١ ح‎ ١18 أبواب الوضوء ب‎ 501 :١ «ه- 2187 الوسائل‎ :١ ؟- 5 التهذيب‎ :١ الطهارة ب 68 ح ع الفقيه‎ /١ :“ الكافى‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 20/8 من تلاللاهم 


(©) فى ص .18١‏ 

(5) الكافى ": 18 الطهارة ب 18 ح ©, التهذيب :١‏ 7#- 2197 الوسائل :١‏ 58# أبواب الوضوء ب 50ح .١‏ 

() الخصال: 880- ١١‏ و فيه: «و تبدأ (أى المرأة) فى الوضوء بباطن الذراع و الرجل بظاهره» المستدركك 778:١‏ أبواب الوضوء ب 
ماح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١76‏ 

جماعة .)١١‏ أو فى الغسل حتى تكون الثاني مسكوتا عنها. 

و يحتمل الأمران فى كلام المشهور أيضاء حيث أطلق فيه البدأة بالظاهر للرجل و بالباطن للمرأة. 

و اختار فى المبسوط بدأ الرجل فى الأولى بالظاهر و فى الثانيةٌ بالباطن «22» و هو مختار الإصباح, و الإشارة» و السرائر» و الشرائع» و 
الغنية» و التذكرة «» و فى الأخيرين الإجماع عليه» و هو كاف فى إثبات المطلوبء للمسامحة. و لا ينافيه اشتهار الإطلاق» لا سيما مع 
الاحتمال المتقدم. 

و منها: إسباغ الوضوء [بمدٌ] ]١[‏ بالإجماعين «15 و المستفيضة من الروايات» كمرسلتى الفقيه «2)» و صحيحتى زرارة «2) و محمّد 207 
و مونّقَةُ سماعة «/» و روايةُ أبى بصير .)4١‏ 

ولا دلالة فى شىء منها على الوجوب. و لو كان فيجب الحمل على الاستحبابء للاثفاق و استفاضة الروايات بكفايهٌ مثل الدهن و 
كف واحد .)٠١١‏ 


.18 :١ أضفناها لاقتضاء سياق البحث كما يظهر من ملاحظة الروايات التى استدل بها و ما أفاد فى المتن حولهاء و انظر الرياض‎ ]١[ 


)١(‏ منهم العلامة فى المنتهى 45١ :١‏ و صاحب المداركك :١‏ 2559 و المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 7؟6. 

.3١:١ المبسوط‎ )0( 

() الإشارة: ١ل‏ السرائر 0٠١١ :١‏ الشرائع :١‏ 3 الغنية (الجوامع الفقهية): 00 التذكرة .٠١ :١‏ 

(ع) كما نقله فى الرياض :١‏ 58. 

(5) الفقيه 2/٠ 28 -7* :١‏ الوسائل :١‏ ١58؛‏ 587 أبواب الوضوء ب 2١‏ ملحق ح اوح 8. 

.١ ح8٠ أبواب الوضوء ب‎ 58١ :١ الوسائل‎ 28094 -17١ :١ 4لا الاستبصار‎ -١# :١ التهذيب‎ )2( 

(/) التهذيب ١8 :١‏ /الاث الوسائل 58١ :١‏ أبواب الوضوء ب ١2ح‏ ”؟. 

:١ الوسائل‎ ,808-١70 و‎ 81١-١171 :١ شلال 8/ الاستبصار‎ ١28 :١ التهذيب‎ )6( 

7 أبواب الوضوء ب ١2ح‏ 8. 

:١ الوسائل‎ ,6808-١70 و‎ 81١-1171 :١ شلال 8/ا الاستبصار‎ ١28 :١ التهذيب‎ )9( 

7 أبواب الوضوء ب ١2ح‏ ه. 

.18 أبواب الوضوء ب‎ 7817 :١ أبواب الوضوء ب 47 و الوسائل‎ 58 :١ انظر الوسائل‎ )0١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١78‏ 

و الحمل على ما يدخل فيه ماء الاستنجاء أيضاء لأنْ المدٌ لا يبلغه الوضوءء كما فى الذكرى .)١١‏ أو استفادةُ وجوب غسل الرجلين منه 
كالعامة؛ فاسد جداء لأنّ الوضوء الكامل يكون بأربع عشرة كفا أو ثلاث عشرةء و المدّ لا يزيد على ذلك قطعاء لأنه رطل و نصف 


بالمدنى و هو مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف درهم., ربع الصاعء و مائة و ثلاثة و خمسون و نصفاء و نصف ثمن بالمثاقيل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة 009 من (اشلاهم 


الصيرفية» و هو أقل من ربع المن التبريزى المتعارف الآن فى بلدناء و ما يقاربه» الذى هو ستمائة مثقال صيرفى و أربعون مثقالا. و قد 
ياه فى يح الك 

و منها: السواكك. و استحبابه عندنا فى نفسه و للوضوء مجمع عليه» و النصوص به فى الموضعين مستفيضة ."١‏ 

فمن الثانى صحيحةٌ ابن عمار: «عليكك بالسواكك عند وضوء كل صلاة) (6). 

و مرسلة الفقيه: «السواكك شطر الوضوء» «8). 

وتووافة المعلى: عن السواكك بعد الوضوءء فقال: «الاستياكك قبل أن يتوض أ) قلت: أ رأيت إن نسى حتى يتوض أ؟ قال: «يستاكك ثم 
يتمضمض ثلاث مرات)» 89). 

و رواية السكونى: «التسويكك بالإبهام و المسبحة عند الوضوء سواككث») 07. 

و المروى فى المحاسن: «إذا توضّأ الرجل و سوّكك ثم قام فصلّى» وضع الملكك [فاه على فيه فلم يلفظ شيئًا إلا التقمه) و زاد فيه بعضهم: 
«فإن لم يستكك قام الملكك 


)١(‏ الذكرى: ه4. 

(1) المتقدمة ج ١‏ فى ص *2. 

(") الوسائل ؟: ه. 18؛ ١18‏ أبواب السواكك ب ١و7و”.‏ 

(©) الكافى 8 (الروضة): 19- 7- بتفاوت-» الوسائل ؟: ١8‏ أبواب السواكك ب ”اح .١‏ 

(0) الفقيه 21١5 -*7 :١‏ الوسائل 7: 17 أبواب السواكك ب ”اح #. 

(2) الكافى *: 7- ع المحاسن: ١5ه-‏ /451) الوسائل 7: 18 أبواب السواكك ب ع ح .١‏ 

(0) التهذيب :١‏ /1ه"- 21١1١‏ الوسائل ؟: 75 أبواب السواكك ب 9ح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١78‏ 

جانبا] ]١[‏ يستمع إلى قراءته) .)١١‏ 

و مقتضى الرواية كونه من سنن الوضوءء و ليس فيما دل على استحبابه على الإطلاق منافاة لذلكك. 

عفن القالئة: كر محل قل الوضو فمن ثنية فعدف و لعل مراد من انسية فلو بعدة: 

و يمكن القول بالاستحباب فى الموضعين أيضاء لاستفاضة النصوص باستحبابه لكلّ صلاة 7). فتأمّل. 

و الأولى تقديمه على غسل اليدينء لفتوى طائفة من الأعيان بأفضليته «*1 و مقتضى الرابعة: جواز الاكتفاء فيه بالإصبعء و تدل عليه 
أيضا مرسلهٌ الكافى: «أدنى السواكك أن تدلكك بإصبعكك» «6". 

ولا تنافيها صحيحة على: عن الرجل يستاكك مره بيده إذا قام إلى صلاةً الليل و هو يقدر على السواككء قال: «إذا خاف الصبح فلا بأس 
به «0) لجواز أن يكون الشرط للمرة. 

و منها: فتح العين» وفاقا للصدوق «2) و جماعة 017. لمرسلة الفقيه: «افتحوا عيونكم عند الوضوءء لعلّها لا ترى نار جهنم) «8. 

و المروى فى نوادر الراوندى: «اشربوا أعينكم الماء عند الوضوءء لعلّها لا 


]١[‏ ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر. 


.6 ح٠ الوسائل ؟: 19 أبواب السواكك ب‎ 89١ المحاسن:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2٠‏ من تإظامنم 


(؟) الوسائل 7: 18 أبواب السواكك ب 2. 

() منهم الشهيد فى الذكرى: 37: و صاحب الرياض :١‏ 717. 

(©) الكافى ": 7٠‏ الطهارة ب ١5‏ ح 2 الوسائل 7: 7 أبواب السواكك ب 9ح ". 

(5) الفقيه :١‏ - 177 قرب الاسناد: /701- 4٠١2‏ الوسائل ؟: 7 أبواب السواكك ب 9ح .١‏ 

(2) المقنع: /ء الهداية: 218 الفقيه ."١ :١‏ 

(0) منهم ابن سعيد فى الجامع للشرائع: ع و الشهيد فى الذكرى: 05. 

(8) الفقيه 2٠١5 3 :١‏ الوسائل :١‏ 582 أبواب الوضوء ب ”8 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١77‏ 

ترى نارا حاميةٌ) .)١١‏ 

و الأمر هنا للندب. لاتتفاء الوجوب إجماعا واتضًا فى الجوف. 

ذكر والدى- رحمه الله- فى اللوامع: أن مرادهم بالفتح و الإشراب ما يحصل به غسل نواحيهاء دون ما يوجب إيصال الماء إليهاء لنفى 
الشيخ استحبابه» محتجا بالإجماع و إيجابه الضرر غالبا 7 و قد روى أن ابن عمر كان يفعله فعمى لذلكك 70. و لا بأس به. 

و منها: إمرار اليد بالغسلء وفاقا للمشهورء تأسّيا بالحجج. و للمروى فى قرب الإسناد: «و لا تغمس فى الوضوء, و لا تلطم وجهكك 
بالماء لطماء و لكن اغسله من أعلى وجهكك إلى أسفله مسحاء و كذلكك فامسح بالماء ذراعيكث» «5". 

و ضعفه مع عدم القائل يأبى عن إثبات الوجوب به. 

و يستحب الاستقبال حال الوضوء أيضاء لقولهم: «خير المجالس ما استقبل به القبلة) «2). و عدم الجلوس فى مظان النجاسة» و وجهه 
ظاهر. و لكن فى عدّهما من مستحبات الوضوء بخصوصه- كما فعله بعضهم - نظر. 


البحث الثانى: فى مكروهاته 


وهى أيضا أمورة 
ومنها: الاستعانة بصصٌ الماء على الكئفء لما مر فى مسألة المباشرة 0١‏ لا-فى إحضار الماء و إسخانه. و رفع الثوب عن العضو و 
نحوهاء للأصل و الخروج عن 


.4 نوادر الراوندى: 4 البحار //: ع8‎ )١( 

.5٠ :١ هلى المبسوط‎ :١ الخلاف‎ )( 

.118 :١ المغنى‎ )( 

(6) قرب الإسناد: 917 0١1؟1.‏ 

(0) الشرائع ©: “/ا الوسائل 17: ٠١9‏ أبواب أحكام العشرة ب #لاح ". 

(©) فى ص .١108‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 178 

الصبّ المصرّح به فى الأخبار ١01؛‏ و الشكك فى شمول التعليل فيها لمثلها. 

و منها: التمندل» و هو تجفيف ماء الوضوء من الأعضاء المغسولة بالمنديل» للشهرة بين الأصحابء بل ظاهر الوفاق كما فى اللوامع» و 


خبر ابن حمران: «من توضأ فتمندل كانت له حسنة؛ و إن توضأ و لم يتمندل حتى يجف وضوؤه. كان له ثلاثون حسنة) .)7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 091١‏ من تانلاهم 


و ضعفه- لو كان- غير ضائر فى مقام المسامحة, مع أنه منجبر بالشهرة. 

و مدلوله رجحان ترك التمندل على فعله؛ و هو بعينه الكراهة بالمعنى المعهود, و الحسنةٌ الواحدة إِنّما هى على الوضوء دون التمندل. 
فالايراد بأنّه يدل على قَلَهُ الثواب دون الكراهة المصطلحة ضعيف. 

و أضعف منه: دفعه بأنّ الكراهةً فى العبادات بهذا المعنى, لأنّ التمندل أمر وراء العبادةٌ. 

و الاستدلال على كراهته: بقوله فى ثواب الوضوء: «خلق الله من كلّ قطرة ..» «* باطلء إذ لا يلزم أن تكون القطرةً متقاطرة» بل المراد 
تطرااك ماد الر ضيوة: 

خلافا للسيد فى شرح الرسالُ «25» و عن الشيخ فى أحد قوليه «0) فلم يكرهاه» للأصل؛ و صحيحة محمّد: «عن التمسح بالمنديل قبل 


أن يجئء قال: لا بأس به) 20). 


.87 أبواب الوضوء ب‎ 5/2 :١ الوسائل‎ )١( 

() الكافى ": ١‏ الطهارة ب 528 ح ع؛ المحاسن: 879- 18٠0‏ ثواب الأعمال: 18. الوسائل :١‏ 

© أبواب الوضوء ب 58 ح ه. 

() تفسير الإمام العسكرى عليه السلام: .07١‏ 

(©) نقله عنه فى الذكرى: 40. 

(8) المسوط 1ن الحلذت ا بلة. 

(©) التهذيب :١‏ لع 1١١١‏ الوسائل :١‏ 5/7 أبواب الوضوء ب 588 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 17/8 

و رواية الحضرمى: «لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا» .)١١‏ 

و موثّقةُ ابن الفضل: رأيت أبا عبد اللّهِ عليه السلام توضّأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال: «يا إسماعيل افعل هكذاء فإنى 
هكذا أفعل) 79 

و صحيحة ابن حازم: رأيت أبا عبد الله عليه السلام و قد توضّأ و هو محرم أخذ منديلا فمسح به وجهه 7. 

و المروى فى المحاسن: عن التمندل بعد الوضوءء فقال: «كان لعلى عليه السلام خرقة فى المسجد ليست إِلَّا للوضوء يتمندل بها؛ «5". 
و آخر: «كانت لعلى عليه السلام خرقة يعلقها فى مسجد بيته لوجهه, إذا توضأ يتمندل بها؛ .)2١‏ 

و ثالث: «كانت لأمير المؤمنين خرقة يمسح بها وجهه إذا توضّأ للصلاء. ثم يعلقها على وتد و لا يمسها غيره) «2. 

و الثانيان لا ينفيان إِلّا البأس الذى هو الحرمة؛ مع أن فى ثانيهما نفى البأس عن المسح بالثوب, و هو غير التمندل. و منه يظهر ما فى 
الرابع» مع أنه قضية فى واقعة» فيجوز أن يكون لضرورة» كشقاق أو خوف شين أو للتقية» فإنه- كما صرّح به جماعة 07- متداول عند 


العامة مشتهر بينهم. 


)١(‏ التهذيب 1٠١١7 8# :١‏ الوسائل :١‏ 5/6 أبواب الوضوء ب 580 ح ؟. 

() التهذيب .٠١24 -٠"ه1/ :١‏ الوسائل :١‏ 5/6 أبواب الوضوء ب 50 ح ". 

(*) الفقيه ؟: 778- ٠١98‏ الوسائل :١‏ 5/5 أبواب الوضوء ب 58 ح 6. 

(©) المحاسن: 575- /7181, الوسائل :١‏ 1/0 أبواب الوضوء ب 58 ح ". و فيهما «للوجه» بدل للوضوء. 


(0) المحاسن: 5158-75 الوسائل :١‏ 5/0 أبواب الوضوء ب 58 ح . 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 01 من تلاإنلاه0م 


(8) المحاسن: 578- 25584 الوسائل :١‏ 57/8 أبواب الوضوء ب 58 ح 4. 

(0) منهم صاحب الرياض :١‏ 717. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١8١‏ 

و منه يظهر دفع البواقى» إذ يترجح ما مرٌ عليهاء لموافقتها العامة و مخالفتها الشهرة. 

و المكروه- كما أشرنا إليه- إِنْما هو التمندل كما هو مورد الشهرةٌ و محل الرواية» فلا كراهة فى التمسح بالثوب و الذيل و الكم و 
القميص و التجفيف بالشمس و النار» للأصل. 

و منها: نفض المتوضئ يده للنبوى العامى: «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم» .)١١‏ و كونه عاميا غير ضائر» للمسامحة. 

وامنها: التوضؤ هن إناء فيه تماثيل» للموثق: عن الطستث يكو فيه التمائيلء أو الكوز أو القور يكون فيه تماثيل أو فضة قال ذلا تتوض ] 
منه و لا فيه) .)5١‏ 

و منها: الوضوء فى المسجد عن البول و الغائط. للخبر: عن الوضوء فى المسجدء فكرهه من البول و الغائط 039. 

ولا ينافى إطلاقه مفهوم خبر بكير: «إذا كان الحدث فى المسجد فلا بأس بالوضوء فى المسجد» 50. أنه نما هى إذا كان البأس 
مستعملا فيما يعم الكراهة مجازاء و هو ليس بأولى من كون المفهوم غير معتبر كذلك. 

و منه يظهر عدم إمكان الاستدلال به على كراهة الوضوء من شىء من الأحداث الواقعة خارجه أيضا. 

و منها: التوضؤ ببعض المياه المكروه استعمالهاء المتقدم فى بحث المياه «). 


)١(‏ كنز العمال 4: “امع ع#وع؟, 

(؟) التهذيب :١‏ 870- 21787 الوسائل 54١ :١‏ أبواب الوضوء ب 20 ح .١‏ 

(5) الكافى *: 88" الصلاهُ ب "٠ه‏ ح 4» التهذيب *: /181- 27194 الوسائل :١‏ 547 أبواب الوضوء ب /اه ح .١‏ 
(©) التهذيب 0٠١9 88 :١‏ الوسائل :١‏ 547 أبواب الوضوء ب /اه ح 7. 

(0) المتقدمة ج ١‏ فى ص .١70‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١8١‏ 


الفصل الخامس: فى أحكامه 

اشاره 

و هى أمور نذكرها فى مسائل: 

المسألة الأولى: لا خلاف فى وجوب المرة الواحدة فى الغسلات» 
اشاره 


ولا-ريب فى أداء الواجب بهاء للإجماع؛ و الأصلء و صدق الامتثال» و الوضوءات البيانية» و النصوص المعتبرة» كصحيحة زرارة» و 
فيها: «فقد يجزيكك من الوضوء ثلاث غرفات» واحدة للوجه و اثنتان للذراعين» .)١١‏ 
واخرى: «فى الوضوءء إذا مس جلدك الماء فحسبكك) (03. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل؟0 من لاللاه0م 


و رواية ابن بكير: «من لم يستيقن أن الواحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين» 03 و غير ذلكك. 

و لافى عدم جواز الزائد على الثلاثء لتوقيفية العبادة» و إِنّما الخلاف فيما بينهما من الثانية و الثالثة. 

أمَا الثانية: فاختلفوا فى استحبابها و عدمه. فالأظهر الأشهرء بل عليه الإجماع فى الانتصار «1 و السرائرء و عن الغنية «0» و نفى عنه 
الخلاف بعض المحقّقين» و حكاه عن أمالى الصدوق «6): الأول» للإجماعات المنقولة و الشهرة 


)١(‏ التهذيب ٠١8 "2٠ :١‏ الوسائل :١‏ 57# أبواب الوضوء ب ا"اح ”؟. 

(0) الكافى ": ١١‏ الطهارة ب ١5‏ ح / التهذيب -١1/ :١‏ 3281 الاستبصار 08١7-17 :١‏ الوسائل :١‏ 580 أبواب الوضوء ب 27ح ". 
() التهذيب :١‏ 71-41 الاستبصار 2318-1١ :١‏ الوسائل :١‏ 57# أبواب الوضوء ب الاح 8. 

(©) الانتصار: 58. 

(0) السرائر 3٠٠١ :١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 0ه. 

(©) قد يظهر ذلك من الوحيد البهبهانى فى حاشيةٌ المداركك: .8٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١87‏ 

الكافيتين فى مقام المسامحة. 

و للمستفيضة من المعتبرة» كصحيحتى ابن وهب )١١‏ و صفوان (2)» و روايةٌ زرارة: «الوضوء مثنى مثنى» 29 و زاد فى الأخر وه «من زاد 
لم يؤجر عليه). 

و رواية يونس: «الوضوء الذى افترضه الله إلى أن قال: «يغسل ذكره و يذهب الغائط» ثم يتوضّأ مرتين مرتين» 69). 

و رواية حكاية وضوء على بن يقطين» المشهورة «8» و فيها بعد أمره بالثلاث و غسل الرجلين و تبطين اللحية تقية و ظهور ارتفاعها: 
«الآن توضأ كما أمر الله تعالى» اغسل وجهكك مره فريضة و اخرى إسباغاء و اغسل يديكك من المرفقين كذلكك» «2) الحديث. 
والمروى فى تفسير العياشى كيف يتوضأ؟ قال: «مرتين مرتين» قلت: كيف يمسح؟ قال: «مرة مرة) «037. 

و فى رجال الكشى عن داود الرقى بعد أمره- عليه السلام- داود الزربى بالثلاث تقية و ارتفاعها: «يا داود بن زربى! توضأ عق كن 
ولا تزدن عليه؛ فإنّك إن زدت عليه فلا صلاة لكك) ./١‏ 


.78 أبواب الوضوء ب الاح‎ 58١ :١ الوسائل‎ 251-176 :١ الاستبصار‎ 23١8-8٠ :١ التهذيب‎ )١( 
.19 أبواب الوضوء ب الاح‎ 587 :١ الوسائل‎ 2516 17١ :١ الاستبصار‎ 2389-8٠ :١ (؟) التهذيب‎ 
. أبواب الوضوء ب الاح‎ 8 :١ الوسائل‎ 2518 -1١ :١ الاستبصار‎ 23١١ -8٠١ :١ التهذيب‎ )5( 
.2 أبواب الوضوء ب 9ح‎ "18 :١ الوسائل‎ 17 -*1/ :١ (؟) التهذيب‎ 

(5) المروية فى إرشاد المفيد و خرائج الراوندى و كشف الغمة (منه ربحمه اللّه). 

(2) إرشاد المفيد ؟: 778- 2779 كشف الغمة ؟: 2578 الوسائل :١‏ 55 أبواب الوضوء ب 97ح ". 
(0) تفسير العياشى 088-70١ :١‏ المستدركك :١‏ 777 أبواب الوضوء ب 78 ح 8. 

(8) رجال الكشى ؟: 2.6٠‏ 088 الوسائل :١‏ 587 أبواب الوضوء ب #7اح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 1/17 

و قول القائم عليه السلام فى مكاتبة العريضى: إن الوضوء كما أمر الله غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين واحدة و اثنان 
إسباغ» و من زاد على الاثنين أثم» .]١[‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا؟0 من لاإنلاهم 


و قول مولانا الرضا عليه السلام فى مكاتبة المأمون كما فى العيون: «واحدة فريضة و اثنتان استحباب» .)١١‏ 

و يدل عليه أيضا: مفهوم الشرط فى رواية ابن بكير, المتقدّمة .05١‏ 

و حمل مرّتين مرّتين و مثنى مثنى فى رواياتهما على الغسلتين و المسحتينء أو التجديدء أى: تجويزه مرهُ و عدم مشروعية وضوءين 
تجديداء أو منتهى مرتبهُ الجواز- كما قيل «1- بعيد جذدًاء بل لا يتحمّله بعضهاء كروايات على بن يقطين و العياشى و الكشىء بل 
أخبار مثنى مثنى "6١‏ لمكان مقتضى حقيقة الحمل. 

و على الغرفتين- كما فى الوافى «0- غير صحيح, إذ فضلهما لا قول به» و جوازهما لا حدّ له. و الزائد على الثلاث فيه لا إثم عليه. 

و على التقية- كما فى المنتقى -18١‏ لا يلائم روايتى على بن يقطين و الكشى. 

خلافا للمحكى عن البزنطى و الكلينى» فجعلا الفضل فى واحدة واحدةٌ 037. 


و أمَا قولهما بعد ذكر ذلك: إِنْ من زاد على مرتين لم يؤجرء فلا يفيد ثبوت 
]١[‏ لم نعثر عليها. 


(1) عيون أخبار الرضا عليه السلام ؟: 217١‏ الوسائل 56٠ :١‏ أبواب الوضوء ب الاح ؟7. 

(0) فى ص .183١‏ 

() الخبل المنيد: © الخيرةة 1 

(6) الوسائل :١‏ 58 أبواب الوضوء ب ."١‏ 

(0) الوافى *: 77". 

.١15/ :١ منتقى الجمان‎ )©( 

0) الكافى *: 777 نوادر البزنطى (مستطرفات السرائر): 50. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 18 

الأ-جر للمرتين؛ إذ مرادهما أنه لم يؤجر على الوضوءء بل وضوؤه باطلء للنهى عنه بخصوصه و مفهومه: أنه من لم يزد يؤجر على 
الوضوء, و هذا أعم من أن تكون الثانية مستحبة أم لا. أو مرادهما أنه يؤجر على المرتين؛ لأنه أحد أفراد المخير. 

فما ذكره والدى- رحمه الله- من أن ما نسب إليهما من عدم استحباب الثاني خلاف الواقع لذلكء ليس كذلكك. 

ثم إنه تبعهما على ذلكك جماعة من متأخرى المتأخَرين» و هو الظاهر من المداركك. و المنتقى, و البحار و الوافى» و الهندى فى شرح 
القواعد .)١١‏ 

للمستفيضة كالرواية: «الوضوء واحدهٌ واحدة) .)5١‏ 

و الأخرى: عن الوضوء للصلاة. فقال: «مرةٌ مرة» «". 

و الثالثة: عن الوضوء, فقال: «ما كان وضوء على عليه السلام إِلَا مره مرةً) «5". 

و مثلها الرابعة» فى وضوء النبى صِلَى الله عليه و آله و سلمء و زاد فيها: 

وكوك الدوى مر مر كافقال: هذا وهو لأ بقل الله الملذة اهدق 


والخامسة: إن اللدوة مشة الوترة فقن بمضركه من الرضنوع كلذك غرفاكه والعدة الوسة و اتعاة للدراعية 01 


)١(‏ المداركك ١‏ 9" منتقى الجمان :١‏ 158, البحار /ال: 733777, الوافى 2 ,””"1١‏ كشف اللثام سروه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0+0 من بلاإنلاهم 


(؟) الكافى *: 78 الطهارة ب ١7‏ ح 27 التهذيب :١‏ 0ا- 184 بتفاوت يسير الاستبصار :١‏ 

23٠١ 89‏ الوسائل :١‏ 578 أبواب الوضوء ب ا«اح .١‏ 

(*) الكافى : ١8‏ أبواب الطهارة ب ١7‏ ح ف التهذيب 7١8 8٠١ :١‏ الاستبصار 11١ -88 :١‏ الوسائل :١‏ 57 أبواب الوضوء ب "١‏ 
ح ع 

(©) الكافى ": 77 الطهارة ب ١77‏ ح 4. التهذيب 2373017-8٠ :١‏ الاستبصار 2317-1١ :١‏ الوسائل :١‏ 577 أبواب الوضوء ب الاح /. 
(0) الفقيه :١‏ 18- 2/2 الوسائل :١‏ 578 أبواب الوضوء ب ا"اح .١١‏ 

(©) التهذيب 0٠١87 "2٠ :١‏ الوسائل :١‏ 57# أبواب الوضوء ب الاح ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١88‏ 

و السادسة: «الوضوء واحدهٌ فرضء و اثنتان لا يؤجرء و الثالثةُ بدعة) .)١١‏ 

و السابعةٌ: «من توضأ مرتين لم يؤجرا ."2١‏ 

و القايكة الترويةاق الغيررة:والرشدو كنا آم اللدافى كتانه عسل الوجه و التديق إلى المرفقين» و مسح الرأس و الرجلين مره واحدة» 
0 

والتاسعةٌ المروية فى البصائر: إنى سألت أباكك عن الوضوءء فقال: «مرّهْ مرة» فما تقول أنت؟ فقال: «إنكك لن تسألنى من هذه المسألة 
إِنَا وأنت ترى أنى أخالف أبى» توضأ ثلاثا و خلل أصابعكك) (2). 

و العاشرٌ المروية فى السرائر عن نوادر البزنطى: «وضع يده فى الإناء فمسح رأسه و رجليه. و اعلم أن الفضل فى واحدهٌ واحدة. و من 
زاد على اثنتين لم يؤجرا «©). 

هذا كله .مضافا إلى الوضوءات البيائية. 

و يجاب عن الأولين: بأنّ مقتضى هذا التركيب: بيان حقيقة الوضوء التى لا تحقّق له بدونهاء و نحن نسلّم أن حقيقته ذلك, و ذلك لا 
ينافى استحباب شىء آخرء كما فى قولهم: «الوضوء غسلتان و مسحتان» 180 مع استحباب أمور كثيرة فيه. 


نعم» قوله: «مثنى مثنى» و مرتين مرتين» يدل على الاستحباب, للإجماع على عدم وجوب التعدّد. 


." ح١ أبواب الوضوء ب‎ 578 :١ الوسائل‎ 2517-1١ :١ الاستبصار‎ 2317-4١ :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ 78- *4 الوسائل :١‏ 578 أبواب الوضوء ب ١ح‏ 15. 

(*) عيون الأخبار ؟: 217١‏ الوسائل 58٠ :١‏ أبواب الوضوء ب ا“#اح ؟؟. 

(6) البضاف" لسغ رن ينك اللناتقل عفد فن التدار يذ 0 45 الوسائل :١‏ 550 أبواب الوضوء ب 7 ح 5» و وجدناها فى مختصر 
البصائر: 45. 

(0) مستطرفات السرائر: 8؟- ”2 الوسائل 55١ :١‏ أبواب الوضوء ب ١ح‏ 77. 

(©) التهذيب :١‏ 5# 108 الوسائل 57١ :١‏ أبواب الوضوء ب 10 ح 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 188 

و عن الثالفة و الرابعة- مع معارضتهما مع مرسلة ابن أبى المقدام: «إنى لأعجب ممن يرغب أن يتوضًا اثنتين و قد توضّأ رسول الله 
صِلَى اللّه عليه و آله اثنتين» 21١‏ و مع إمكان إراده أن وضوء النبئ صَلَى الله عليه و آله و سلّم لكل صلاهً ما كانت إِلَّا مرة» و لذا توقّف 
الشهيد فى استحباب التجديد لصلاةٌ واحدةٌ «07)-: 

أنه يمكن أن يكون ذلكك لبيان الجواز. بل قيل: إِنّ المعلوم من حال النبيّ الاقتصار فى العمل على ما وجبء اشتغالا بالأهم» و إظهارا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 2+0 من ب(اإشلاهم 


للاستحباب و جواز التركك 07 


مع أن فى مرسلةٌ مؤمن الطاق: «فرض الله الوضوء واحده واحدة» و وضع رسول الله للناس اثنتين اثنتين» 26٠‏ و فى المروى فى رجال 


الكشى: كم عدَّهُ الطهارة؟ 
فقال ةنا أوسة اللهافرانس فى أفياف إلنها رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم واحدة لضعف الناس» و من توضّأ ثلاثا فلا صلاةٌ 
له» «©). 


و مقتضاهما: أن إضافة الثانية للناس لضعفهم و تقصيرهم. فلعلٌ الحجج لبراءتهم عنهما لم يقصدوا إليهاء و اختص استحبابها بغيرهم, 
كما احتمله والدى فى اللوامع» بل هو الظاهر من كلام العمانى و الإسكافى بل المفيد «2. 

و أما قوله: «هذا وضوء» إلى آخره؛ فالظاهر منه أنه لا يصح أقل منه. لا أن يجب الاقتصار عليه. 

مع أنه لو أريد عدم الصحةء لخالف مذهب المستدلء و خرج الخبر عن الحجية بالشذوذ, و إن أريد المرجوحية» فهى مجاز ليس أولى 


من غيره» كبيان 


.١18 حا"١ أبواب الوضوء ب‎ 58 :١ 0؟- ١٠ل الوسائل‎ :١ الفقيه‎ )١( 

() الذكرى ع4. 

(*) القائل هو صاحب الرياض :١‏ 58. 

(©) الفقيه :١‏ 0؟- /ا/ا؛ الوسائل :١‏ 58 أبواب الوضوء ب ١"اح .١18‏ 

(0) رجال الكشى ؟: 20٠‏ 8 الوسائل :١‏ “557 أبواب الوضوء ب #7اح ؟. 

(©) المقنعة: 5#» و نقل عن العمانى فى المختلف: 77. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 1/17 

الأقل. بل للخبر تتم فى طرق العامة تؤكد ذلكك و هو أنّه: «ثم توضّأ مرتين و قال: 

وضوء من ضاعف له الأجر هذا» .)١١‏ 

مع أن حمل الإضافة فى الروايتين على العهد و إرادة الوضوء البيانى و كونه فى مقام بيان أقل الواجب ممكن, بل قوله: «هذا وضوءا 
إلى آخره. يومئ إليه» و به يجمع بينهما و بين مرسلة ابن المقدام. 

و عن الخامسة: بعدم منافاة حبٌ الوتر من حيث هو لحبّ غيره من جهة أخرى. 

مع أن نفيه حبٌ الغير ليس إلا بالمفهوم الضعيفء و مع أنه أعم مطلقا من المسألة» فيجب تخصيصه بأخبارها. و الإجزاء المذكور فيه لا 
بين إِلّا منتهى الوجوب. 

وعن السادسة و السابعة: بمعارضتهما مع رواية ابن بكير» المتقدّمةُ 7" بالعموم المطلق» فيجب حملهما على من لم يستيقن إجزاء 
الواحدة» و زعم وجوب الثانية. 

مع إمكان إرادة الوضوء الواحده لكلّ صلاة» فجوز التجديد و إن لم يترتّبٍ عليه بخصوصه أجرء بل كان مخيرا بين الوضوء و 
الوضوءينء و حرّم الثالثةء كما اختاره الشهيد فى الثالثة 0 و احتمله الفاضل فيها «5". و حينئذ و إن عارضتهما إطلاقات التجديد؛ و 
لكن على الحمل على الغسلةٌ أيضا تعارضهما أخبار الغسلة الثانية. 

و عن الثامنةٌ و التاسعة: بما أجيب عن الأولين. 


١ :١ سئن البيهقى‎ )1( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /091 من لاللاه0م 


00 فى ص 1 
إفرة الذكرى: على البيان: لزدة الدروس: إرذت 


(©) التحرير ٠١ :١‏ المختلف: ؟5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١84‏ 

و عن العاشرة: بالمعارضة المذكورة مع الموثقةُ ]١1[‏ فتخصّص بها. 

مع أن الظاهر أن قوله: «و اعلم ..؛ من كلام البزنطىء و لا أقلّ من احتماله. فلا حيجية فيه فى مقابلة ما مرّ. 

و أما البيانيات» فهى فى بيان الواجباتء لخلوّها عن كثير من المستحبات. 

هذا و قد يردّ هذا القول أيضا: بأنّه لا يجتمع مع رجحان العبادة» إذ جزؤها إمَا واجب أو مستحبء و لا معنى لاتصافه بالإباحة المطلقة 
من دون رجحان. 

وفيه: أن اللا-زم فى العبادهٌ الرجحان الذاتى, و يمكن أن يكون الكلا-م هنا فى الإضافى بالنسبةُ إلى الواحدة كما فى أحد فردى 
البيسي: 

و يمكن أيضا أن يكون مرادهما بجواز الثاني جوازها لا بقصد الوضوء. 

و الحاصل أن يكون كلامهما فى هذا الفعل فى الوضوء من غير ملاحظة قصد كونه منه» كما قالوا فى تكرار المسح ١١‏ فحرّموا الثالثة 
فصاعدا و لو بدون قصد الوضوءء للنصوص. كالتكفير فى الصلاة و جوّزوا الثانية إِمَا مع المرجوحية كالتمندل» أو بدونها. 

و للمحكى فى الخلاف و السرائر عن بعض الأصحابء فقال بعدم مشروعية الثانية 07. و الظاهر- كما صرّح به والدى- رحمه اللَّه- و 
نقله جماعة «- أنه هو الصدوقء فإنْ كلامه فى الفقيه صريح فى عدم الجواز: 

قال: قال الصادق عليه السلام: «ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله إِنَا مرةٌ مرةء و توضّأ النبى مره مرة فقال: هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاه إلا 


]١[‏ كذا فى النسخ. ولا يخفى أن المراد بها رواية ابن بكير المتقدمة و هى ليست بموثقة- كما لم يعبر عنها المصئّف بهذا الوصف 
فيما تقدم- لاشتمالها على زياد بن مروان القندىء و الظاهر ان الكلمهُ مصحفة: «المتقدمة). 


.197 سيأتى فى ص‎ )١( 

.٠٠١ :١ لاك السرائر‎ :١ الخلاف‎ )0( 

(9) منهم الشهيد فى الدروس :١‏ 47, و الشهيد الثانى فى الروضة :١‏ 8/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 189 

به فأما الأخبار التى رويت فى أن الوضوء مرتين مرتين» فأحدها بإسناد منقطع- فنقل مرسله مؤمن الطاق المتقدمة -١١‏ فقال: هذا على 
جهة الانكار لآ الأخبارء كأنه يقول: حد الله حداء فتجاوز رسول الله صلى الله غليه و آله.و تعدا و قد قال الله عر وجل و مَنْ يعد 
السابقة «؟)- فقال: إذالنى كان ده الرضرء لكل غدلاة. فبعتى هذا الحدية هو: إنى لأعجب مئن رغب عن تجديد الوضوء و قد 
جدّده النبى. و الخبر الذى روى أن من زاد على مرتين لم يؤجر يؤكد ما ذكرته. و معناه أن تجديده بعد التجديد لا أجر له كالأذان: 


من صِلَى الظهر و العضر بأذان و إقامتين أجزأه: و من أذّن للعضر كان أفضل» و الأذان الثالك بدعة لأ أجر له. و كذلكك ما روى أن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0/١‏ من لاللاه0م 


المرتين أفضلء معناه التجديد. و كذلك ما روى فى مرتين أنه إسباغ - ثم ذكر أحاديث فضل التجديد, فقال: و قد فوّض الله إلى نبيه 
أمر دينه و لم يفوّض إليه تعدّى حدوده. وقول الصادق عليه السلام: «من توضأ مرتين لم يؤجر) يعنى به أنه أتى بغير الذى أمر به و 
وعد الأسجر عليه؛ فلا يستحق الأجر. انتهى 07 

و حاصله: حمل أخبار المرهُ و مرجوحية المرتين على الغسلة و الغسلتين» و أخبار فضل المرتين على التجديد, و أن الثانيةُ فى الغسلة 
غير مأمور بهاء و أن فاعلها كناقض الوضوءء و أن جعلها من الوضوء تعد عن حدود الله فتكون منهيًا عنها و إن لم تكن بنية الوضوء. 
ولافرق فى ذلكك بينها و بين الثالثهُ و الرابعة فتكون 


() فى ص 188. 


(0) فى ص 188. 
(*) الفقيه :١‏ 50. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١910‏ 

عراف 

وعلى هذا فما ذكره والدى- رحمه الله من أن نسبة الحرمة إلى الصدوق مخالف للواقع؛ و ما قاله كثير من المتأحرين من نسبة 
جوازها إليه» ليس من موقعه. 

والباعث على ذلكك: قوله فى باب حدٌ الوضوء: و الوضوء مره مرة» و من توضأ مرتين لم يؤجرء و من توضأ ثلاثا فقد أبدع» حيث إنه 
فرّق بين الثانية و الثالثةُ بعدم الأجر على الثانية و ارتكاب البدعة فى الثالثة. 

و الظاهر أنْ مراده من قوله «أبدع» دخل فيما هو بدعة» حيث إن الثالثة مستحبة عند العامة »)١١‏ فهى من بدعهم. أى: ارتكب ما هو 
بدعةٌ من العامة» و منهى عنه بخصوصه فى الروايات» سواء قصد به الوضوء أم لا كما مرٌ. 

و أما الثانية فلم يبتدعها أحد بخصوصهاء و لم ينه عنها كذلكء بل هى غير مأمور بها و غير داخلة فى الوضوء. و يلزمها عدم جواز 
إبدخاليا فيه كعد الرفترب لكوت نا عن تمادو الل 

و كيف كانء فالظاهر عدم الريب فى ضعف ذلك القول. و يدل عليه أيضا بعد ظاهر الوفاق ما تقدّم من أخبار رجحان الثانية .07١‏ 
مضافا إلى مستفيضة أخرى دالَّةٌ على جوازها و مشروعيتهاء كمرسلة مؤمن الطاق :. 

و حملها على الإنكار- كما فى الفقيه «05- خلاف الأصل و الظاهرء و مخالف لما صرّح به فى روايات أخر كما مرّ «0؛ و مرسلة ابن 
أبى المقدام» و المروى فى رجال الكشى كما مر «2. 


.188 :١ ”ال المغنى‎ :١ الم‎ 218 :١ المهذب فى فقه الإمام الشافعى‎ )١( 

(0) فى ص 187. 

() المتقدمة فى ص 182. 

.10 :١ الفقيه‎ )©( 

(5) المتقدمة فى ص 187. 

(©) فى ص 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١9١‏ 

و فى الخصال: «هذه شرائع الدين» إلى أن قال: «غسل الوجه و اليدين إلى المرفقين» و مسح الرأس و القدمين إلى الكعبين مره مرة و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09 من باإنلاهم 


مرتان جائز) .)١١‏ 

و مستند الصدوق: الأصل أخبار عدم الأجر على المرتين» بانضمام حمل أخبار رجحانهما على التجديدى. و قد عرفت ضعف الكل. 
هذا كله فى الغسلة الثانية» و أمّا الثالثة فاختلفوا فى حرمتها و عدمها. و الحقّ هو الأول كما عليه المعظم؛ للأصل فى العبادات» و 
المعتبرة المنجبرءٌ المتقدّمة كمرسلة ابن أبى عمير «؟) و روايات الكشى «* و العريضى «©» و زرارةٌ «8) و السرائر «2). 

خلافا لظاهر من شذ- من دون مستند ظاهر- كالمفيد. حيث جعلها تكلفاء و الزائد عليها بدعة 37. و القديمين» فجعلاها غير محتاج 
إليها .)١‏ 

قيل: و مال إليه فى المعتبر «4» و هو فرية؛ لأنّه قال بعد حكمه باستحباب الثانية و كون الثالثة بدعة و نسب استحبابها إلى العامة: و أما 
كون الثالثة بدعة: 

فلأنها ليست مشروعةء فإذا اعتقد التشريع أثم» و لأنه يكون إدخالا فى الدين ما ليس منه. فيكون مردودا .0٠١١‏ 

نعم» قال بعد إتمام المسألهُ فى الفرع الثانى: هل تبطل الطهارة لو غسل 


.18 ح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ "97 :١ الخصال: *2:0- 4. الوسائل‎ )١( 

(؟) التهذيب 2317-4١ :١‏ الاستبصار 2317-1١ :١‏ الوسائل :١‏ 57# أبواب الوضوء ب الاح ". 

( المتقدمة فى ص *182. 

() المتقدمة فى ص *18. 

(0) المتقدمة فى ص 187. 

(©) المتقدمة فى ص 188. 

(0) المقنعة: 69. 

(8) نقله عنهما فى المختلف: 57. 

(9) القائل هو صاحب الرياض :١‏ 58. 

.188 :١ المعتبر‎ )0٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١97‏ 

يديه ثلاثا؟ قيل: نعم» لأنه مسح لا بماء الوضوء. و الوجه: الجواز. لأنه لا ينفك من ماء الوضوء الأصلى. انتهى. 

ولا يخفى أنه غير جوازهاء و لذا قال بعض من صرّح بحرمتها بعدم بطلان الوضوء معها على الإطلاق» و عدم البأس بمزج ماء الوضوء 
بغيره فى المسح بعد بقاء مائه» و لذا نسب الجماعة إلى المعتبر» القول بعدم إبطال الثالثة للوضوء .)١١‏ 

وهو كذلك إن لم يحصل المسح بمائها. و لزومه إذا كانت فى اليسرى ظاهرء و فى الوجه و اليمنى غير ظاهرء لاضمحلاله بما يرد 
عليه من بقِيهُ ماء الوضوء. 


فروع: 


أ: تحريم الثالثةُ إِنْما هو إذا كان بقصد الوضوءء كما هو ظاهر بعض أخباره. 

و إطلاق بعض آخر لا يفيد. لوجوب الاقتصار على موضع انجباره. فلا يحرم لو غسل لا بقصده إِلَا أنه يبطل الوضوء بها لو أتى بها فى 
السرض: 

ب: لا تكرار فى المسح عندنا لا وجوبا و لا استحباباء للأصلء و الإجماعين» و بعض النصوص المتقدّمة «"» المؤيدة بالوضوءات 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2/٠١‏ من تإشامم 


البيانية. و بذلكك يقد إطلاق ما مرّ من أن الوضوء مثنى مثنى أو مرتين. 

ولو كرّره لم يأثم إِلَا مع قصد المشروعية و عليه يتزل إطلاق التحريم فى كلام الشيخين 80 و ابنى حمزة و إدريس «. بل كلام 
الأخير صريح فيه. و يكون حينئذ وضوؤه صحيحا بغير خلاف» كما فى السرائر و عن الذكرى 20)؛ بل إجماعا كما فى اللوامع. 

وهل يكره بدون ذلك القصد؟ صرّح به فى اللوامع؛ مدّعيا عليه الشهرة بل 


.19٠ :١ 7**6؛ و صاحب الحدائق 7: /ا05 و يستفاد من المعتبر‎ :١ منهم صاحب المداركك‎ )١( 

(0) فى ص ”187- 187. 

() المفيد فى المقنعة: 4؟: و الطوسى فى المبسوط :١‏ 7 و الخلاف :١‏ 44 و المصباح: 8. 

.١٠٠١ :١ الوسيلة: ١ه السرائر‎ )©( 

(5) الذكرى: ه4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 1917 

الإجماع. و لا بأس به. لكفاية الدعوى فى إثباته. 

ج: صرّح فى اللوامع بجواز التثنية فى بعض الأعضاء دون بعض. و هو كذلك. للأمر بالتثنية فى كل منها على حدة؛ سيما فى روايتى 
على بن يقطين و العريضى .3١‏ و الأصل عدم الارتباط و التوقف. 

و أمّا فى جزء من البعض فلا شكك فى عدم استحبابهاء و لا فى عدم جوازها بقصد المشروعية؛ و لا فى جوازها لا بقصدها. و لكن 
يخدش فى صحةٌ الوضوء لو أتى به فى اليسرى لمكان المسح. 

و المناط صدق التثنية عرفاء فلا يضرٌ عدم الاستبعاب الحقيقى فى الغسلةً الأولى إذا صدق غسل كل ذلك العضو عرفا. 

و كذلكك يحرم تثليث بعض الأعضاء بل البعض من البعض. و على هذا فيحصل الإشكال فى الغرفات المتعدّدة سيما إذا استوعب كل 
منها أكثر العضو أو كثيرا منهء إذ لا يشترط إمرار اليد فى تحقّق الغسل. و ظاهر الأردبيلى الميل إلى تركك الغرفة الثالثة مطلقا 7١‏ لعدم 
معهيود ينها: 


المسألة الثانية: اللازم فى الغسل فى الوجه و اليدين مسمّاه عرفاء 


فيشترط الجرى فيه اختيارا إجماعاء و مطلقا على الأصح بل الأشهرء بل قيل: كاد أن يكون إجماعا 9”. 
للأصل» و استصحاب الحدثء و عدم صدق الغسل المأمور به بدونه» لعدم حصوله إلا به فيثبته أوامر الغسل. 
وبهاو بمادل على اشتراط الجرى كمفهوم حسنة زرارة الآتية؛ و الأخرى: 

«فما جرى عليه الماء فقد أجزأه» «©» و صحيحةٌ محمد فى اغتسال الجنب: «فما جرى 


.1/87 -1١87 المتقدمتين فى ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة .1١18 :١‏ 

(") قاله فى الرياض .١19 :١‏ 

(©) الكافى *: “5 الطهارة ب 79 ح 2 التهذيب 298-1١ :١‏ الوسائل :١‏ 759 أبواب الجنابة ب 78ح ؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١9‏ 

عليه الماء فقد طهر) »١١‏ تقيئّد إطلاقات الدهن و كفايةٌ مسٌ الماء للجلد .)5١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/1 من تاإنلاهم 


و تؤيد المطلوب أيضا: صحيحة على: فيمن أصابه المطر و ابتلت أعضاء وضوئه: «إن غسله فإِنّ ذلكك يجزيه) «”. 

و يكفى أقلهء بأن ينتقل كل جزء من الماء من محله إلى غيره» كما ذكره الفقهاء إمَا صريحاء أو بتمثيلهم بالدهن الذى لا يزيد عنه 
غالبا» لصدق الغسل معه. و لذا ورد كفايةُ مثل ما على الحشفةٌ فى غسل البول «©". 

و لحسنةٌ زرارة: «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه)» «8). 

و صحيحته فى الوضوء: «إذا مس جلدكك الماء فحسبكك) (28. 

و مرسلة الكلينى: فى رجل كان معه من الماء مقدار كف و حضرت الصلاة فقال: «يقّ مه أثلاثا ثلث للوجه؛ و ثلث لليد اليمنى» و 
ثلث لليسرى» 0377. 

و الأخبار المصرّحة بكفاية مثل الدهن فى الوضوء أو الغسل «8. فَإنّ التدهين يتحقّق بمثل هذا الجرى أيضاء فتشمله أخباره. 


.١ الوسائل 7: 7319 أبواب الجنابة ب 78ح‎ 2670-17 :١ الاستبصار‎ "88 -١57 :١ التهذيب‎ ١ الكافى ": 5 الطهارة ب 794 ح‎ )١( 
.27 أبواب الوضوء ب‎ 585 :١ (؟) الوسائل‎ 

(7) التهذيب 3٠١87 788 :١‏ الاستبصار :١‏ 0ا- 23731 الوسائل :١‏ 58 أبواب الوضوء ب 8ح .١‏ 

(©) الوسائل :١‏ 7" أبواب أحكام الخلوة ب 78. 

(5) الكافى “: ١١‏ الطهارة ب ١‏ ح © التهذيب 38٠ -١17/ :١‏ الاستبصار 28١18 -177 :١‏ الوسائل ؟: *7 أبواب الجنابة ب الاح ". 
(*) الكافى ": 7١‏ الطهارة ب ١‏ ح / التهذيب -١1/ :١‏ 3281 الاستبصار :١‏ 8177-177» الوسائل :١‏ 580 أبواب الوضوء ب 07ح ". 
(/) الكافى : 7٠‏ الطهارة ب ١7‏ ح 4 الوسائل :١‏ 578 أبواب الوضوء ب الاح 4. 

(8) الوسائل :١‏ 585 أبواب الوضوء ب 27. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١90‏ 

و الرواية الؤاؤدة فى قاد لمعة فن جسد وسول الله ضكى الله عليه و آله و اذه الماء من بال شعره و مسححه ذلك الموظع فروية فن 
نوادر الراوندى و غيره .)١١‏ 

و الرضوى: «و أدنى ما يكفيكك و يجزيكك من الماء ما يبل به جسدكك مثل الدهن) 19). 

خلافا فى الأول ]١[‏ للمقنعة و النهاية «* و صريح والدى العلامة, فاكتفوا بمجرد البلل الخالى عن الجرى حال الضرورة؛ مع إمكان 
حمل كلام الأولين على الاجتزاء بأقلّ الجرى حال الضرورة فيوافقان فى حال الاضطرار لما عليه الشهرة و فى الاختيار لما يأتى من 
مختار الناصرية 9©"). 

و استدلٌ والدى- رحمه الله بمطلقات أوامر الغسل المتوقف على الجريان, و إطلاقات كفاية البل» كخبرى الغنوى: «يجزيكك من 
الغبل و الأسعنجاء غابلة ميتكفة يه كماقى اأسدهيا وجمايللت يد كةورع كما فى الآخر. 

و صحيحة زرارة» المتقدّمهُ 00 و صحيحة محم د: «يأخذ أحدكم الراحةٌ من الدهن فيملاً بها جسده. و الماء أوسع من ذلكك) 8١‏ و 
أخبار الدهن الظاهرةٌ فيما لا يتحقق معه الجريان. 

بتخصيص أول الإطلاقين بحال الاختيار» للإطلاقات الثانية المقيده بحال مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١1 ١989‏ المسألة 


الثانية: اللازم فى الغسل فى الوجه و اليدين مسماه عرفاء ..... ص : 1١97‏ 


[1] المراد من الأوّل» اعتبار الجرىء و المراد من الثانى- الآنى فى كلامه- كفاية أقلّ الجرى و لو بمثل التدهين. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة لاه من تإشلاهم 


.”94 نوادر الراوندى:‎ )١( 

(؟) فقه الرضا عليه السلام: '4 المستدركك :١‏ 768 أبواب الوضوء ب 55 ح .١‏ 

(7) النهاية: 10 و لم نعثر عليه فى المقنعة. 

(©) فى ص 198. 

(5) الكافى : 7١‏ الطهارة ب ١6‏ ح #, الوسائل 76١ :١‏ أبواب الجنابة ب ا#اح ع. 

.818-١77 :١ الاستبصار‎ 788 -١8:١ التهذيب‎ )©( 

0 فى ص 198. 

(8) الكافى : 76 الطهارة ب ١77‏ ح 0# الوسائل :١‏ 831 أبواب الوضوء ب ١8‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١98‏ 

الاضطرار إجماعاء فتكون أخص منه. فيقيّد بها. 

و لما [1] بعد الاستئناء فى صحيحة الحلبى: «أسبغ الوضوء إن وجدت ماء و إِلَا فإنّه يكفيكك اليسير» 01١‏ قال- رحمه اللّه-: و اليسير 
بإطلاقه يتناول ما لاا جرى معه. 

و لمرسلة الكلينى» السابقة ؟»» و صحيحة على: عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيداء 
أنَهما أفضل أ يتيمم أم يتمسشح بالثلج وجهه؟ قال: «الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضلء فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم) ”. 

و خبرابن شريح: يصيبنا الدمق و الثلج و نريد أن نتوضّأ و لا نجد إِلَا ماء جامداء فكيف أتوضّأ أدلكك به جلدى؟ قال: «نعم) «©". 

و تخصيص [1] ثانيهما بحال الاضطرارء للإجماع؛ و لما قبل الاستثناء من صحيحة الحلبى» و للإطلاقات الأولى المقيِده بحال الاختبار 
بالأخبار المذكورة. 

و يجاب عنه: بضعف كل من التخصيصين. 

أما الأول: فلعدم صلاحية ما ذكر له. 

أما الإطلاقات الثانية: فلأنها إنما يعلم تقيبدها بحال الاضطرار إجماعا لو اختضت بالبل الخالى عن الجريان المباين للغسل؛ و ليس 
كذلكك بل أعم منه. 


]١1[‏ عطف على قوله: «للإطلاقات» و هكذا قوله الآتى: «و لمرسلة). 
[1] عطئف على قوله قبل سطور: «بتخصيص أول الإطلاقين ..». 


)١(‏ التهذيب :١‏ 288-178 الاستبصار :١‏ 177- 4818 الوسائل :١‏ 580 أبواب الوضوء ب 25 ح ع. 

() فى ص 198. 

(*) التهذيب :١‏ 197- 405 الاستبصار :١‏ 051-184 الوسائل : 81" أبواب التيمم ب ٠١‏ ح #. 

(©) التهذيب :١‏ 401-191 الاستبصار -١217 :١‏ 0287 الوسائل 7: 817" أبواب التيمم ب ٠١‏ ح ؟ الدمق- محرّكة-: ريح و ثلج. 
القافوس م 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 1917 

أمَا ما تقدّم على صحيحة محمّد فظاهر. و أمَا هى و ما يعقبها: فلتحقّق أقل الجرى بالتدهين أيضا- كما مر -01١‏ و لو كان بقدر الراحة 
كما فى الصحيحة. مع أنه لا دلالة فيها على مطلوبهم؛ لعدم خلوّها عن ضرب من الإجمالء و على هذا فتقييدها بالبل المشتمل على 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً طالاه من تلاإنلاه0م 


الجرى المتضمّن مع الغسلء و إبقاء الحالة على عمومها بالإجماع» ليس بأولى من تقييدها بحالة الاضطرار به »1١[‏ فلا يعلم منافاتها 
للإطلاق [1] الأول حتى يقد بها. 

و أما ما بعد الاستثناء فى الصحيحة 070: فلاحتمال أن يراد منه اليسير من الغسل و لا شكك أنه أيضا لا يتحقّق إلا مع الجريان. 

مع أنّه لو أريد اليسير من الماء أيضاء لم يكن مقدّداء لأنّه أعمٌ مما يتحقق معه الجرىء فيعارض الإطلاق الأول بالعموم من وجهء فلا 
يكون أخصّ منه حتى يقيده؛ و الترجيح للإطلاق ["1» لموافقة الكتاب و الأصل و الشهرة. 

و أمَا المرسلة «3: فلأنٌ الظاهر تحقّق أقلّ الجريان فى كل موضع بثلث الكفء كيف مع أنه تظهر من صحيحة محمد كفاية أقلّ من 
كف من الدهن لتمام الجسد 0". 

و أما الخبران الأخيران: فلأن ظاهرهما المسح بالثلج و الجمد. و لم يقل به أحدء كما يأتى فى بحث التيمم. 


]١[‏ كذا فى جميع النسخء و لعل المناسب تغبير العبارة هكذا: و على هذا فتقييدها بحالة الاضطرار بالإجماع. ليس بأولى من تقييدها 
بالبل المشتمل على الجرى المتضمّن مع الغسلء و إبقاء الحالة على عمومها. 

[ "| فى «ق» للإطلاقات. 

[ "| فى «ق» للإطلاقات. 


(0 فى ص 198. 

(1) يعنى صحيحة الحلبى المتقدمة فى 198 رقم ؟. 

(*) يعنى مرسلة الكلينى المتقدمه فى ص .١195‏ 

(©) المتقدمة ص .١198‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: ١9/8‏ 

مع أنّهما معارضان مع صحيحتين أخريين آتيتين فى ذلكك البحثء دالتين على وجوب الانتقال إلى التيمم فى مثل تلكك الحال. 

و أمًا التخصيص الثانى: فلمثل ما مرٌ أيضا من عدم صلاحيةٌ ما ذكر لبيانه. 

ما الإجماع: فلما عرفت. 

و أمَا ما قبل الاستثناء من الصحيحة: فلأنٌ الإسباغ غير الغسل» بل هو نوع منه غير واجب إجماعا فتوى و نصا. 

و أمًا الإطلاقات: فلعدم ثبوت تقييدها بحال الاختيار كما مرٌ. 

و إذ عرفت ضعف التخصيص فيحصل التعارض بين الإطلاقين بالعموم من وجه. و الترجيح للأولء لما مرٌ من موافقة الكتاب و الشهرة 
بل الإجماع؛ لما عرفت من الاحتمال فى كلام الشيخين »)١١‏ مع أنّه لولاه لكان المرجع إلى أصل الاشتغال و استصحاب الحدث. 

و خلافا فى الثانى لظاهر المدارك. فإِنَ ظاهره عدم صدق الغسل عرفا بمثل ذلكك الجرى 227١‏ و هو ظاهر الناصريات حيث قال- بعد 
ذكر وجوب فعل ما يسمّى غسلا-: و أما الأخبار الواردة أنه يجزئكك و لو مثل الدهن. فإنّها محمولة على دهن يجرى على العضو و 
يكثر عليه حتى يسمّى غسلا و لا يجوز غير ذلكك. انتهى 170. 

فإِنْ الظاهر من قوله: و يكثر عليه اشتراط أكثر من هذا الجرى. فإنه لا يقال للقدر من الماء الذى ينتقل من جزء واحد: إنه يكثر عليه. 
وهو الظاهر من الحلى «©» أيضا. 

و دليلهم- كما أشير إليه- عدم صدق الغسل عرفا على مثله. و هو ممنوع كما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عالاه من تاإللاهم 


.198 المتقدم فى ص‎ )١( 

(9) المدار كك 11 

(©) الناصريات «الجوامع الفقَهية): 188. 

.1٠١ :١ السرائر‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١919‏ 

مرّ 01١‏ بل الظاهر أنه لولاه» لما تحمّق الغسل الواجب لكل جزء من كل عضو بالغرفة الواحدة المجزية إجماعا. 

ثمّ إنه يجب العلم بحصول أقِلٌ الجرى فى كل جزء جزء من المواضع؛ كما تدلَ عليه الروايات المتقدّمه فى غسل اليد ١7)؛‏ المصرّحة 
بوجوب غسل كل جزء و إجراء الماء أو إدخاله تحت الخاتم و نحوه. و الأولى بل الموضع أوَلا ليجرى عليه الماء بسهولة. 


المسألة الثالثة: إذا كان بعض أعضاء الطهارةٌ مؤوفا بغير القطع» 
اشاره 


من نحو كسر أو قرح أو جرح: فإمًا يكون فى موضع الغسل أو المسح. 

فإن كان فى موضع الغسل: فإما لا تكون عليه جبيرة من خشب أو خرقة أو دواء أو غيرها أو تكون, فإن كانت عليه؛ فإمًا لا يمكن 
غسل ما تحتها بنزع أو تكرير أو وضع فى الماء من غير ضرر و لا مشقة أو يمكن, فإن أمكن ذلكك بأحد الوجوه الثلاثة» وجب 
إجماعاء اتّباعا لأوامر الغسل. 

وفى التخيير بين الثلاثة, كجماعة منهم: الفاضل فى التحرير و النهاية زويذة و الكركى «©»» والدروس و البيان «6» بل فى اللوامع 
الإجماع عليه» للأصلء و حصول الغسلء و إطلاق موثّقَةُ عمّار: فى الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن 
«إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء و يضع الجبيرةً فى الماء حتى يصل الماء إلى جلده؛ و قد أجزأه ذلكك من غير أن يحله «©). 


.198 فى ص‎ )١( 

(0) فى ص .٠٠١‏ 

.85 :١ نهاية الإحكام‎ ٠١ :١ التحرير‎ )( 

(6) جامع المقاصد :١‏ 7*9. 

(5) الدروس :١‏ 45 البيان: ١ه.‏ 

(©) التهذيب :١‏ 78©- 178 الاستبصار :١‏ 14- 07167 الوسائل :١‏ 528 أبواب الوضوء ب 4"اح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 27 ص: ٠٠١‏ 

أو الترتيب فينزع وجوبا مع الإمكانء و إِلَّا فالتكرير أو الوضعء كالتذكرة »١‏ بل ظاهر التهذيب ]١[‏ و النهاية [417 بل المعتبر و المنتهى 
بل عليه دعوى الإجماع كما ذكره فى اللوامع؛ و جعله جمع من مشايخنا الأحوط 70. 

لحسنة الحلبى: عن الرجل تكون القرحةٌ فى ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضّأ و يمسح عليها إذا توضأ؟ 
فقال: «إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة؛ و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها؛ و عن الجرح كيف يصنع به فى 
غسله؟ قال: «يغسل ما حوله) 059 

و الرضوى: «إن كان بكك فى المواضع التى يجب عليها الوضوء قرحة أو دماميل و لم يؤذك فحلها و اغسلهاء و إن أضرّك حلهاء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 01/0 من باإنلاهم 


فامسح يدكك على الجبائر و القروح؛ و لا تحلها و لا تعبث بجراحتكك» .8١‏ 

قولان ["[» أظهرهما: الأخير, لما ذكر. و به يدفع الأصل و إطلاق الغسل. 

ولا يعارضه المونّق» لتقييده بعدم القدرة على المسح على الموضع لأجل الجبيرة» و لا يكون ذلككء إِلَا مع تعذّر النزع. و أمَا مجرد 
وجوده فغير مناف للقدرةٌ كما لا تنتفى بوجود حائل آخر ممكن الرفع. 

وها هنا قول آخر محكى عن الذخيرة» و هو: تقدّم النزع و التكرير على 


]١[‏ التهذيب :١‏ 2878 و فيه: وجوب النزع إن أمكن و الا فيمسح على الجبائر» نعم يستحب فى صورة عدم إمكان النزع وضع موضع 
الجبيرة فى الماء. 

]١[‏ النهاية: ١8‏ و فيها وجوب النزع إن أمكن و الا فالمسح عليها و لم يذكر الوضع ولا التكرير. 

[؟] هذا مبتدأ مؤخر و خبره قوله «و فى التخبير) المتقدم. 


.3١:١ التذكرة‎ )١( 

(0) الف 261 المعين 1 ال 

(؟) منهم صاحب الرياض :١‏ 5؟. 

(©) الكافى *: 3 الطهارة ب ١7ح‏ ”؛ التهذيب 1١98 "27 :١‏ الاستبصار :١‏ لالا- 238 الوسائل :١‏ 5817 أبواب الوضوء ب 8ح ”؟. 
و فى الجميع: «اغسل ما حوله) بصورة الأمر. 

(0) فقه الرضا عليه السلام: 28) المستدركك :١‏ 79 أبواب الوضوء ب ”اح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7, ص: 7١١‏ 

.)١١ الوضع‎ 

ولم أقف على دليل له إلا ما ادّعاه من الإجماع؛ و هو غير ثابت. 

نعم» لم يذكر جماعة الوضع أصلا .7١‏ 

وعن الشيخ فى كتابى الحديث عدم وجوبه» حيث حمل المونّق على الاستحباب عند المكنة و عدم الضرورة 0. 

و إن لم يمكن غسل ما تحتها بأحد الوجوه الثلاثة: يمسح على الجبيرة و يغسل ما حولها وجوباء سواء أمكن مع ذلكك حل الجبيرة 
أولات اتفاقا محققا و منقولاء كما عن الخلاف ١‏ و فى المعتبر» و المنتهى» و التذكرة و المداركك «8» مع عدم إمكان الحل» و على 
الأظهر معه. 

للإجماع فى الأول؛ و للمستفيضة فيهماء منها: الحسنة و الرضوى المتقدّمان و حسنة كليب و الوشاء. 

الأولى: عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: «إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره) «2. 

و الثانية: عن الدواء إذا كان على يد الرجل يجزيه أن يمسح عليه؟ قال: 

«نعم» يجزيه أن يمسح على طلى الدواء؛ 037. 

و المروى فى تفسير العياشى: عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبهاء و كيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: «يجزيه المسح 
بالماء عليها فى الجنابة 


.”3/ الذخيرة:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟/ا2 من لاللاهنم 


(5) منهم الشهيد فى الدروس :١‏ 945 و المحقق الثانى فى جامع المقاصد :١‏ *778. 

( التهذيب :١‏ 67”28, و الاستبصار :١‏ 8/. 

.109 :١ الخلاف‎ )©( 

(0) المعتر 321١ :١‏ و3214 المعين ١‏ "الل التذكرة 11 83 المداركك: بعد 

(2) التهذيب ٠3٠٠١ "81 :١‏ الوسائل :١‏ 580 أبواب الوضوء ب 8"اح 8. 

(/) التهذيب :١‏ 8" ه١٠21‏ الاستبصار :١‏ 8- 378 الوسائل :١‏ 580 أبواب الوضوء ب 9ح 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 7١7‏ 

.)١١ والوضوء)‎ 

ولا تعارض تلكك الأخبار روايات التيممم «7» لأنّها بين ظاهرة فى المجرد عن الجبيرة أو مطلقة بالنسبة إليهء و هذه خاصة بذى الجبيرة. 
ولا الروايات المقتصره بغسل ما حول الجرح» كذيل حسنة الحلبى» المتقدّمة» و صحيحة ابن سنان: عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ 
قال: «يغسل ما حوله) 370. 

و مرسلة الفقيه: و روى فى الجبائر أنه يغسل ما حولها «". 

و صحيحة البجلى: عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و غسل الجمعة؟ قال: 
«يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلكك مما لا يستطيع غسله. و لا ينزع الجبائر و لا يعبث 
بجراحته) «6). 

لأنّ إيجاب غسل ما حوله و عدم العبث بالجراحة و عدم غسلها لا ينافى وجوب المسح إذا كان ثابتا من دليل آخر. 

و قوله فى الصحيحة: «و يدع ما سوى ذلكك» أى من الجسد بقرينة قوله: 

«ممًا لا يستطيع غسله و لا يعبث بجراحته) فلا ينافى المسح على الجبيرة التى هى غير الجسد. 

مع أن الظاهر منه أنه يدع غسله فلا منافاة أصلاء و لو منع الظهور فلا أقل 


.١١ أبواب الوضوء ب 4”اح‎ 588 :١ الوسائل‎ ٠١١-78 :١ تفسير العياشى‎ )١( 

(؟) الوسائل *: 768 أبواب التيمم ب ه. 

(*) الكافى ": ؟" الطهارة ب ١؟‏ ح 5 التهذيب ٠١48 2# :١‏ الوسائل :١‏ 58 أبواب الوضوء ب 74ح ". 

(©) الفقيه :١‏ 79- 45 الوسائل :١‏ 58 أبواب الوضوء ب 4ح 8. 

(5) الكافى : 7” الطهارة ب ١7ح 2١‏ التهذيب 2٠١918 "1 :١‏ الاستبصار :١‏ /الا- 28 الوسائل :١‏ “581 أبواب الوضوء ب 8ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 7١‏ 

من الاحتمال فلا يعارض. 

مع أنه على فرض الدلالة فللمعارضة مع ما مرّ غير صالحة لمخالفته فى الجمله لعمل المعظم بل الكل الموجبة لشذوذها. 

و توهّم فتوى الصدوق و الكلينى- طاب ثراهما- بمضمونها 2١١‏ و حمل أخبار المسح على الاستحباب فاسد. 

نعم» اختاره واحد من متأخرى المتأخرين 01 و مال إليه آخر «37» و لا يعبأ بهما. 

و بذلكك الإجماع تقدّم تلكك الأخبار على الآيةُ فيما إذا صدق على صاحب الكسر أو نحوه المريض و إن تعارضا بالعموم من وجه. مع 
أن المرض (لغةٌ) ]١[‏ إما هو السقم خاصة- كما هو صريح بعض اللغويين «06- فلا تعارض بينهما أصلاء لتغاير السقم و الكسر و نحوه 
كما هو ظاهرء أو يكون شاملا لجميع الآفات حتى الكسر و نحوه- كما هو المحتمل- و يكون المتّصف بها أيضا مريضا له و إن لم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة لا/اه من تاللاهنم 


يكن كذلكك عرفاء و لا يضرٌ لتأخر الحادثء فتكون الآية أعم مطلقا يجب تخصيصها. 

و إن لم تكن على الموضع جبيرةً و آذاه الماء. فالحقٌّ فيه التخبير بين أحد الأمور الثلاثة: المسح على الجبيرة بوضع شىء على الموضع 
و مسحهه. و إِمّا التيمم, و إِما الاكتفاء بغسل ما حول الموضع. 

أما جواز المسح على شىء وضعه على الموضع: فلحسنة الحلبى» المتقدّمةُ «0» دلت بإطلاقها على المسح بالخرقة المعصوبة مع إيذاء 
الماء» سواء كانت على الموضع قبل إرادة الوضوءء أو عصبها حينها مع تجرّد الموضع أوّلا. 


[١]لا‏ توجد فى (م). 


() كما فى الذحيرة: بك و الحدائق + 86 

.11١ :١ مجمع الفائدة‎ )١( 

6 المداوكك اا 

(©) منهم الجوهرى فى الصحاح *: .١١١8‏ 

(0 ففى ص 06 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 7١5‏ 

فإن قلت: قوله: «فليمسح على الخرقة» يدل على وجوبه المتوقف امتثاله على الوضع. 

قلنا: الثابت منه وجوبه على من سئل عنه أى من يعصبها (و يتوضأء الذى هو مرجع المستتر) ]١[‏ و هو كذلك. لا على من لم يعصبها. 
فإن قلت: فيلزم أن من عليه جبيرة يمكن حلها لو حلها كان حكمه التخيير أيضاء و لم يتعيّن عليه المسح على الجبيرة» لعدم دليل على 
وجوب الوضع. 

قلت: الدليل فيه استصحاب وجوب المسح على الخرقة الموقوف على وضعهاء بخلاف من ليست عليه فإنّه لم يثبت وجوب عليه حتى 


وأمًا جواز التيمم: فلمطلقاته كالمرسلة: «يؤمم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابةٌ) .)١١‏ 

والأخريى: «المجدووو الكسير همات ولأ بسلذن 1ه 

و الثالث: «يتيتمم المجدور و الكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة) 079. 

و الرابعة: «فى الكسير و المبطون يتيممم و لا يغتسل) 1. 

و الصحيحة: فى الرجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروحء أو يخاف على نفسه من البرد» فقال: «لا يغتسل و يتيمم» «8). 
و الأخرى: عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يجنبء قال: الا بأس بأن 


]١[‏ ما بين القوسين ليس فى «ق). 
(1) التهذيب -١8 :١‏ “3 الوسائل #: 84" أبواب التيمم ب هح .٠١‏ 


() الفقيه :١‏ 237177-84 الوسائل *: 68" أبواب التيمم ب 8 ح ١١‏ بتفاوت يسير. 


(*) الكافى “: 88 الطهارة ب 58 ح 7 الوسائل *: 757 أبواب التيمم ب ه ح 8. 
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(©) الكافى *: 68 الطهارة ب 58 ح ذه الفقيه :١‏ 04- 07177 و 318 التهذيب :١‏ 074-188 الوسائل ؟: 8 أبواب التيمم ب هح ؟. 
(0) التهذيب 88-١95 :١‏ الوسائل *: /ا5” أبواب التيمم ب هح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 7١0‏ 

لا يغتسل» يتيمم) .0١١‏ 

و المونّقةُ: فى الرجل تكون به القروح فى جسده فتصيبه الجنابة قال: «لا يتيمم) .17١‏ 

و المروى فى الدعائم: «من كانت به قروح أو عله يخاف منها على نفسه يتيتمم) «”. 

دلت على جواز التيمم لكل من كانت به قروح أو كسر أو عله خرج من به جبيرة أو خرقة بما مرّء و أمّرا الخالى عنهما فتبقى فيه 
مطلقات التيمّم خالية عن المعارضء فيجوز له التيمم» لها. و وضع شىء و عصبه على الموضعء للأصل الخالى عن المعارض أيضا. و 
بعده يجب عليه المسح عليهاء للحسنة 9"). 

ولا يندفع ذلك الأصل بمطلقات التيمّم؛ لعدم دلالتها على الزائد على مشروعيته» لخلوّها عن الدال على وجوبه و حرمة الغسل. 

و منه يظهر وجه عدم تعن التيمم عليه أيضا. 

و أمّا جواز الاكتفاء بغسل ما حول الموضع فقط حينئذ: فلمطلقاته المتقدّمة «8» فإنها شامله بإطلاقها للمجرد عن الجبيره و المشغول 
بهاء زيد فى الثانى المسح على الجبيرة لأوامره؛ و أما الأول فلا دليل على وجوب أمر آخر فيه من وضع الخرقة و المسح عليها. 

ولا تنافيها أخبار التيمّم» لعدم إثباتها الأزيد من المشروعية كما مرّ. كما لا تنافى أخبار غسل ما حوله أيضا أخبار التيمم؛ لذلك. 


.2 بتفاوت يسير الوسائل ؟: 7617 أبواب التيمم ب 0ح‎ 070-18 :١ التهذيب‎ 2١ الكافى *: 6 الطهارة ب 58 ح‎ )١( 

(؟) التهذيب -١80 :١‏ اله الوسائل : 68" أبواب التيمم ب هح 4. 

(؟) الدعائم 217١ :١‏ المستدركك 5: 077 أبواب التيمم ب © ح ؟. 

(©) أى حسنة الحلبى المتقدمه فى ص .٠٠١‏ 

(0) فى ص .5١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 7١8‏ 

لا يقال: «اغسل ما حوله» فى آخر الحسنة- كما فى أكثر النسخ- أمر مفيد للوجوب فيعيّنه و يعارض مشروعية التيمم. 

لأنَا نقول: إِنّ السؤال إِنّما وقع فى غسله. حيث قال: كيف يصنع به فى غسله؟ فلا يفيد إِلَا وجوب غسل ما حولها إذا غسل لا مطلقا. 

و الحاصل: أن ها هنا أمورا ثلاث كلها وارد على المورد من دون مدافعة بعضها لبعض: أصاله جواز العصب و الوضع الموجب للمسح 
على الجبيرة بضميمةٌ الحسنة» و مجوّزات التيتمم» و مطلقات غسل ما حول الموضع؛ فيجوز العمل بكلّ منها فيه و هو معنى التخيير. 
هذا إذا كان عدم إمكان غسل الموضع لإيذاء الماء» و إِنَا كما إذا لم يحتبس الدم ففى شمول الحسنة له محل كلام؛ فينحصر الأمر بين 
التيمّم و غسل ما حولهه إلا إذا قلنا بعدم اشتراط طهارة محل الوضوء فيتوضأً إن أمكن. 

لا يقال: القول بالتخيير و إن كان موجوداء و لكنه إِمّرا فى المجبور مطلقا بين التيمُّم و الجبيرة» أو بينه و بين غسل ما حولهاء أو فى 
المجرد بين الأوّلِين» كما هو محتمل كلام المبسوط فى مبحثى الوضوء و التيمم 01١‏ أو فيه بين الأ-خيرين, فالقول بالتخبير بين الثلاثة 
خرق للإجماع. 

لأنا نقول: دعوى الإجماع فى مثل المقام شطط من الكلام و جزاف تام, فإنّ فى كلام كثير منهم فى المسأله إجمالا لا يحصل منه تمام 
المرام. 

و دعوى أن التيمّم إِنّما هو مع العجز عن المائية مطلقا دعوى بلا بِتَندُه و للمطلقات السالفة مخالفة» بل نقول: إن يشرع معه؛ و قد يشرع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 01/9 من بلاإنلاهم 


أيضا مع العجز عن كمال المائية» كما قد لا يشرع معه أيضا كما فى المسح على الخفين» أوياللة الحديدة أو فى المواضع 
المقطوعة. 


.”0:١ المبسوط‎ )١( 
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هذاء ثمّ لو أمكن فى المجرد مسح العضو من غير ضرر و إن لم يمكن غسله فهل يجب أو الحكم التخبير المتقدّم؟ 

الحق هو الثانى» لعدم دليل على وجوب المسح بل و لا على مشروعيته. 

و الرضوى غير دالَ عليه لمن فيه أنه «و إن أضرّك حلّهاء فامسح على الجبائر و القروح» ١1١‏ و هو يدل على وجود شىء, فالمراد 


بالمسح على القروح المسح على ما عليها. 
وقيل بالأوّل 7١‏ تحصيلا للأمقرب إلى الحقيقة» و لتضمّن الغسل اتا قاذ تفط كعدر أصله. و لمثل قوله: «الميسور لا يسقط 
بالمعسور) 279. 


و فى الأوّل: منع وجوب تحصيل الأقرب. 

نعم» قد يقال بذلك فى معانى الألفاظ و هو غير المورد مع أن فيه أيضا كلاما. 

و فى الثانى: منع تضمّن الغسل إِيَاهء فنّه قد يتحمّق بدون المسح فلا أمر بالمسح أصلا. 

ملبقاو لكن الأمر بس يقوف بفرات الأصل. 

و فى الثالث: ضعف الدلالة كما بتبناه فى محله. 

ومن هذا يظهر فساد التمسكك بتلك الأدلّهُ لإيجاب المسح على الجبيرة فى المجرد أيضاء مع أن صدق الجبيرة الواردة فى الأخبار 
على كل خرقة محل كلام. 

و إن كانت الآفهُ فى موضع المسح و كانت عليه جبيرة» فأمكن نزعها و مسح الموضع» وجب. 

و إن لم يمكنء فإن أمكن تكرير الماء أو الوضع فيه فالظاهر التخيير بينه 


.50١ تقدم ص‎ )١( 
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() عوالى اللثالى ؟: 8ه- .5١0‏ 
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وبين المسح على الجبيرة لدلالة الموثقة 0١١‏ على الأول و أخبار الجبيرة 2٠‏ على الثانى» و التعارض بالعموم من وجه. لاختصاص 
الأولى بما أمكن فيه التكرير و الوضع. و الثانية بما لم يمكن فى مواضع الغسلء و لا ترجيح؛ فالحكم التخبير. 

و إن لم يمكن شىء من الأمرين» مسح على الجبيرة وجوباء لأخبارها. 

و إن لم تكن عليه جبيرة» فالظاهر التيمم» لأخباره الفارغة عن المعارض فى المقام 9*. 

و أمَا وضع شىء و المسح عليه فلا دليل له. 

و أمَا حسنة الحلبى 150 فالظاهر من قوله فى آخرها: «فليغسلها؛ أن القرح فى موضع الغسلء بل يحتمله قوله: «و نحو ذلكك من مواضع 
الوضوء» بأن تكون لفظة «من» تبعيضية» و المراد نحوه من مواضع الغسل. 

هذا كله إذا كانت الجبيرة أو الموضع المجرد عنها و ما حولهما خالية عن النجاسة. و إِنَا فإن كانت النجاسة مما لا جرم لها يمنع من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 08١‏ من تإظامم 


وصول الماء؛ فعلى القول بعدم ثبوت اشتراط طهارة موضع الوضوء سيما على الإطلاق الشامل للمقام أيضا- كما هو الظاهر- فالحكم 
ما مرّ من غير تفاوت» فمع الجبيرة يمسح عليها وجوباء و بدونها يتخير بين الثلاثة. 

و أما على القول باشتراط طهارة موضعه حتى الجبيرة» فقالوا: إن كانت النجاسة متعدية إلى ما حول الموضع أيضاء يتيمّم. و إن كانت 
مختصة بالجبيرة أو الموضع دون ما حوله. يجب وضع شىء طاهر على أحدهما و المسح عليه و ادّعوا عليه الإجماع؛ فإن ثبت. و إلا 
فلا دليل على ذلكك الوضع. 

و مقتضى القاعدة: التخيير بين الاكتفاء بغسل ما حوله و بين التيمم» 


.194 المتقدمة فى ص‎ )١( 
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لخلوّهما عن المعارض» حيث إِنْ أخبار المسح على الجبيرة لا تكون شاملة للمقام حينئذ قطعا. 

و تحصيل الأقرب إلى الحقيقة» و الخروج عن الشبهة؛ و طلب اليقين بالبراءة غير مفيدة. 

أَمَا الأول: فلمنع وجوبه أولاء و عدم أقربيته من غسل ما حولها ثانيا. 

و أمًا الثانى و الثالث: فلإمكان وجوب المسح على النجس أو التيمم» فلا يحصل اليقين بمجرد ما ذكر. 
و إن كان للنجاسة جرم لم يمكن إزالته» فإن كانت على الجبيرة» فالظاهر التخبير بين التيمَم و غسل ما فى الحول خاصة؛ لمطلقاتهما 
الخالية عن معارضة أخبار الجبيرة» لعدم فائد فى المسح عليهاء و عدم دليل على وضع شىء عليها. 

و إن كانت على الجرح المجرد. فالتخيير بينهما و بين شد العصابة» لإطلاق الحسنة .)١١‏ 

و إن كانت فيما حول الموضع فالتيمم خاصة. لمطلقاته الخاليةُ عن معارضة شىء مما مرّء و وجهه ظاهر. 


فروع: 


أ: ذكر جماعة أنْ فى حكم الكسر و أخويه مرضا آخر فى موضع الوضوء يضرّه الماء كورم أو وجع أو رمد أو سلعة إذا كانت عليه 
جبيرة. و أما بدونها فحكموا بالتيمم. 

و هو فى الثانى كذلككء لرواية الدعائم ١؟)‏ المنجبرة فى المورد, فَإنّه تثبت منها مشروعية التيمّم له و لم تثبت مشروعية غيره. 

و أمًا فى الأوّل فهو مشكلء لعدم دليل على مشروعية الجبير فى مثله؛ فإِنّ 


ويس جع الحلى التقدمة طن +1 

() الجشدعة ص 7:8 
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كلام كثير من الأصحاب مختص بالكسر و أخويه؛ فلا يثبت منه إجماع فى المورد, و أكثر أخبار الجبيرة مخصوصة بها أيضا. 

و أمَا حسنة الوشاء :/١١‏ فإن عتمت مثل ذلكك أيضا إِلَا أنّها لا تدل على المطلوبء لجواز أن يكون المراد منها المسح الذى فى التيمم» 
و لذا استدلوا على المسح على الجبيرة فى التيّمم بها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 02/1 من لاإللاهنم 


و شمول إطلادق اليد فيها لغير الكفين- الموجب لتعيّن المسح بالماء للوضوء, إذ لا تيمم على غيرهماء و بضميمة عدم الفصل يثبت 
فيهما أيضا- غير مفيدء لجواز أن يريد الإجزاء عن الأمر الندبى بالمسح على الذراع فى التيمّم. مع أن كون اليد مشتركة معنوية بين 
الكقّين و ما فوقهما محل كلام؛ و الاستعمال فى الآيةٌ غير مفيد. 

و أما رواية عبد الأعلى: عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على إصبعى مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يعرف هذا و أشباهه من كتاب 
الله قال الله تعالى: 

ما جكل عَليكمْ فى الدّينِ مِنْ حرج )7١‏ امسح عليه) 0*) فخارجة عن المقام, لأنّ الظاهر أن انقطاع الظفر من الجرح. 

ولمع جه كدرو اياعامة او بطانة احرص مو جار اللخائر مرفي شعر اهاالذا قن قاب مع أذ قن عندق للج ادا فسوي طم 
قرا 

فالتحقيق فيه: أَنّهِ إن كان العذر مما يقطع معه بكون صاحبه مريضا كالمجدور و نحوه؛ فحكمه التيمم؛ للآيهُ و روايات المجدور ".و 
إن لم يقطع فيحتمل الجبيرة و التيمم» و الأحوط الجمع؛ بل هو الأظهر, لاستصحاب الاشتغال. 


.50١١ المتقدمة ص‎ )١( 
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و أمَا رواية الدعائم فلا تفيد هناء لضعفها الخالى عن الجابر فى المقام. 

هذا إذا كان العذر متعلّقا بموضع خاص. و أما إذا لم يكن كذلكك كالسقيم و المبطون و خائف البرد و نحوهاء فحكمه التيمم» 
لأخباره. دون المسح على الخرق و إن لم يتضرر به لعدم التوقيف. 

ب: لو لصق بالعضو شىء و لم يمكن إزالته من غير أن يكون مجروحا أو مريضاء ففى وجوب المسح عليه إن كان طاهراء أو وضع 
شىء عليه إن كان نجساء أو التيمم إشكال. 

و قد يرجح الأوّل بوجوب غسل كل عضو فلا ينتفى بتعذّر بعضه. 

و يضعف بثبوت الربط بالإجماع. 

نعم» يمكن ترجيحه فى صورة الطهارة بإطلاق صحيحة محمّد و رواية عمر ابن يزيد. 

الأولى: فى الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء و يتوضاً للصلاة» فقال: «لا بأس أن يمسح رأسه و الحناء عليه .)١١‏ 

و الثانية: عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له فى الوضوء, قال: 

«ايمسح فوق الحناء) .)3١‏ 

بل و كذا مع النجاسة على القول بعدم اشتراط طهر المحل» كما هو الأظهر؛ فيمسح على ذلكك الشىء النجس. و أما على القول الآخر 
فلا. و مقتضى قاعدة أصالة الاشتغال: الجمع» بل هو الأحوط على القول الأول أيضاء بل فى الصورة الأولى. 

ج: الحقّ: أنه لا يشترط الجريان فى المسح هنا سواء كان فى موضع الغسل 


.6 أبواب الوضوء ب /ا"اح‎ 582 :١ الوسائل‎ ,77 -0 :١ الاستبصار‎ ٠١81١ 8894 :١ التهذيب‎ )١( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة .02 من تلاإشلاهم 
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أو المسح, لصدق الامتثال. و لا عدمه. لذلككء حيث إن المسح أعمٌ مما يتضمنه. 

و اشتراط الثانى فى الثانى لوجوبه فى مبدله؛ كالأوّل فى الأوّلء لأنّ المأمور به أوَلا هو الغسل و مع تعدّره يتعين أقرب المجازات- كما 
عن نهاية الإحكام- ضعيفء و إن اختاره والدى فى اللوامع أيضاء لمنع الوجوب فى المبدل كما مرّ 00١١‏ و منع تعتين الأ-قرب فى مثل 
تلك المواضع؛ سيما مع وجود الإطلاق. 

د: لا يجب استيعاب الجبيرة بالمسح إن كانت فى موضع المسح. وفاقا كما فى اللوامع» أو موضع الغسل كما فى الذكرى و عن 
المبسوط «7). لصدق المسح على الجبيرة إذا مسح بعضهاء ألا ترى أنه إذا مسحت اليد على الوجه يقال: مسح يده على وجهه. و إن 
لم يستوعب. 

خلافا للفاضلين «"» لظهور الحسنتين 6 فيه» و هو ممنوع, ولثبوته فى مبدله. و فيه: منع الدلالة. 

نعم» هو الأحوطء و كيف كان فلا ينبغى الريب فى عدم وجوب تخليلها بالمسح إذا كانت لها خلل و فرج و ثقوب و نحوها. 

ه: لو عممّت الجبيرة تمام عضو أو كل الأعضاءء مسح على الجميع و سقط الغسلء وفاقا لصريح التذكرة و المنتهى «0. لإطلاق كثير من 
الروايات 2 إِلَا أن يتضرّر به فبتيهم. 

و يظهر من بعض من عاصرناه التأمل فى استغراق الجميع أو تمام عضو أو 


.18# فى ص‎ )١( 
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الأبعاض المتككرة .)١١‏ 

وهل يجب حينئذ استيعاب جبيرة كل عضو بالمسح؟ الظاهر لاء لما مرّء و الأحوط نعم. 

و: لو زادت الجبيرة عن محل الجرح و لم يمكن غسل ما تحت الزائد بنزع أو تكرير يمسح عليه؛ لعموم ما تقدّم من الروايات» لعدم 
الاستفصالء أو الإطلاق» سيما مع أن الغالب فى الجبائر اشتمالها على زائد لا يمكن غسل ما تحته؛ بل المساوى أو الناقص غير متحمّق 
أو شاد كي مافقت اليس 

ز: إذا كان الجرح و ما فى حكمه فى غير موضع الطهارة و لكن تضرّر بغسل مواضعهاء يتعيّن التيمم» لعموم أخباره 407١‏ و عدم شمول 
روايات الجبيرة له. 

ح: لو توضّأ جبيرة فهل يجب إبقاء الجبيرة حال الصلاة أم يجوز حلها إن أمكن؟ مقتضى الأصل: عدم الوجوب. و عليه الفتوى. 

ط: هل يجب أن يكون المسح برطوبة أو يجوز مع جفاف اليد أيضا؟ المتبادر من الروايات: الأوّلء بل يصرّح به فى رواية العياشىء 
المتقدّمهُ 3 المنجبرة بظاهر عمل الأصحاب. 

وهل يجب أن تكون الرطوبة من ماء الوضوء إذا كانت الجبيرة فى محل المسح؟ الأحوط ذلككء بل يستفاد تعيينه من أخبار المسح 


بنداوة الوضوء فده 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً امن من تاإنلاهنم 


ى: المصرّح فى الرضوى أنه يجب مسح الجبيرة باليد «0» فلا يجوز بعضو آخر أو بغير العضو. و الظاهر أن عليه بناء الأصحاب» 
فالروايةٌ به منجيرة فعليه العمل. و يجب كون الجبيرة ممسوحة» كما هو مقتضى رواياتهاء فلا يجزى مسحها 


(1) هو الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (مخطوط). 
(؟) الوسائل *: 768 أبواب التيمم ب ه. 
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علن اليد كما قبل 1 

يا: الفصد و الحجامة و الشقوق الصغار من الجرح, فحكمها حكمه. 

يب: لا يجب تجفيف الجبيرة و ترقيقها و لو أمكن, للأصلء إِلَّا أن يشدّ على فوقها شىء من غير حاجة إليه فيحلٌ» للشكك فى صدق 
اسم الجبيرة عليه. و لا يجوز وضع شىء عليها بلا ضرورة. 

بد ل كانك اير # على المرقق: أو أغلن الرصعبه يبدا بوااشميدها اركف عمل الباقي: 

يد: لا يعيد ما صلّى بالوضوء جبيرة و إن بقى وقتها إجماعا. 

وهل يعيد وضوءه لو زال العذر أم لا؟ الظاهر: العدم و لو كان قبل الصلاة» لاستصحاب الوضوءء و أخبار حصر الناقض. و النهى عن 
التوضّؤ إلا مع اليقين بالحدث .7١‏ 

ولو زال العذر قبل تمام الوضوء بعد الجبيرة فى عضو فيه إشكال. 

و أشكل منه: ما لو زال قبل تمام العضو الذى فيه الجبيرة. و الاحتياط فى الإعادة. 


المسألة الرابعة: ما يجب له الوضوء أو يستحب إِذما يجب أو يستحب 


- فى غير التجديد- إذا كان المكلف محدثاء و إِلَا يكفى وضوؤه الذى عليه لتلكك الأمور كلاء ولا يحتاج إلى وضوء آخر و لو كان 
وضوؤه ندبيا و أراد فعل الواجب المشروط بهء بالإجماع المحمّق و المنقول ”0 و هو الحجة. 
مضافا إلى موثّقَهُ ابن بكير: «إياكك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنكك قد أحدثت» 69). 


.55 :١ الرياض‎ )١( 

(؟) الوسائل :١‏ 768 أبواب نواقض الوضوء ب .١‏ 

.48 :١ السرائر‎ )( 

(©) الفروع *: 7" الطهارة ب 7١‏ ح 2١‏ التهذيب 2388-1١١7 :١‏ الوسائل :١‏ 5/7 أبواب الوضوء ب 5* ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 7١8‏ 

و المروى فى الدعائم: «المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يكون منه ما يجب 
منه إعادةٌ الوضوء) .)١١‏ 


وما ورد فى أن من كان على وضوء لا يجب عليه الوضوء للمغرب .7١‏ و فى أن من تيقّن الطهارة و شكك فى الحدث لا يتوضأ 27 و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ع0/61 من لاللاهم 


مادل على أن الوضوء لا ينقضه إِنَّا حدث كصحيحة الأشعرى 159و غيرها مما مد فى بحث النواقض (8). 

و يدل عليه أيضا أنّه لم يثبت من أدلَهُ وجوب الوضوء أو استحبابه لغايات إِلَا مطلوبية كون المكلف عندها مع الوضوءء الذى هو غسل 
الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين؛ غايةٌ ما فى الباب ثبوت قصد الامتثال أيضاء فإذا حصل ذلكك يحصل المطلوبء و لم يثبت 
اعتبار قصد الغايةٌ أو تجديد الوضوء عند الغاية. 

و يؤكده: ما ورد فى الكافى فى الصحيح من أَنّه أمر الل سبحانه؛ النبى صِلَى الله عليه و آله ليلهُ المعراج بالوضوء ثم بالصلاة «© و 
علّمه بالتفصيلء و لم يأمر أوّلا بالوضوء للصلاة. 

و أمّا قوله تعالى إذا فَمْثُمْ إِلَى الصَّلاءْ 1 فالمتبادر منه أنّه إن لم يكن متطهراء كما فى قولكك: إذا لقيت الأسد فخذ سلاحكك, يعنى 
لوكو مله 

مع أن الآية مفسَرهُ فى الصحيح بالقيام من النوم 04 مع أنه على فرض شمولها 


." أبواب الوضوء ب لاح‎ 195 :١ المستدركك‎ ٠١١:١ الدعائم‎ )١( 

(؟) الوسائل :١‏ 1/8" أبواب الوضوء ب 8. 

() الوسائل :١‏ 5/7 أبواب الوضوء ب 88. 

(©) التهذيب :١‏ 8- ف الاستبصار :١‏ 99- 758 الوسائل :١‏ 787 أبواب نواقض الوضوء ب "اح 8. 

(0) ص: /7. 

(©) الكافى ": 587 الصلاةٌ ب ٠١8‏ ح .١‏ 

(00) المائدة: 8. 

(8) التهذيب :١‏ 1- 4) الاستبصار ,18١ -8٠١ :١‏ الوسائل :١‏ ”78 أبواب نواقض الوضوء ب "اح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 7١8‏ 

للجميع فتخصيصها بمثل مونّقَةُ ابن بكير و سائر ما مرّ لازم. 

و منه يعلم الحال فى نحو قوله: «من تطهّر ثم آوى إلى فراشه) 0١١‏ سيما مع معارضته بمثل قوله: «و لا تدخل على الزوجة إِنَا متوضّئاا 
]١[‏ و قوله: «لقارئ القرآن متطهّرا خمس و عشرون حسنة) 3١‏ و نحوهاء بضميمة عدم الفصل بين الغايات. 

نعم؛ الوضوء المجامع للحدث الأكبر كوضوء المحتلم للجماع و الحائض لا يعبأ به لغاياته بعد الطهارة من الحيض و الجنابة بالإجماع. 
و يتفرع على ذلكك: كفاية وضوء واحد لجميع غاياته» كما مرّ 079. 


المسألة الخامسة: لا بجوز للمحدث مس كتابة القرآن» 
اشاره 


وفاقا للخلافء و التهذيبء و الصدوق «, وعن الكلينى [5].: و الحلبى» و أحكام الراوندىء و ابن سعيد «84. و الفاضلين «2» و 
محتمل المبسوط “203 و معظم من تأخر عنهم. 
للمروى عن الباقر عليه السلام فى مجمع البيان: رلا يجور للجنب» و الحائض» و الميحدتث:» مس المصحف» ./١‏ 


:7١ التهذيب 7: 04 12# الوسائل‎ 2١ ح‎ 2١ المتعه ب‎ 2٠١ :0 لم نعثر عليه بنصه؛ و قد يستفاد مضمونه مما ورد فى: الكافى‎ ]١[ 


0 أبواب مقدمات النكاح ب 8ه ح .١‏ وقد تقدم ص .8١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 282 من باإنلاهم 


0٠ :" يمكن ان يكون وجه النسبة إلى الكلينى نقله رواية تدل على النهى عن مسّ الكتاب من دون الوضوء. فلاحظ الكافى‎ ]١[ 
الطهارة ب 77ح ه.‎ 


.١ أبواب الوضوء ب 9ح‎ 77/8 :١ الكافى ": 588 الصلاء ب 91 ح 2 الوسائل‎ )١( 

(؟) عدةٌ الداعى: 188, الوسائل #: 198 أبواب قراءة القرآن ب ١1١‏ ح ". 

(9) فى ص 87. 

.68 :١ الفقيه‎ 1528 :١ التهذيب‎ 44 :١ الخلاف‎ )( 

(0) الكافى فى الفقه: 2315 فقه القرآن 2١ :١‏ الجامع للشرائع ع". 

(©) المعتبر :١‏ 217 الشرائع :١‏ 77 المختصر النافع :١‏ ا المنتهى :١‏ 2/5 التذكرة :١‏ 215 القواعد .١7 :١‏ 

0 المبسوط 7:١‏ قال: و يكره للمحدث مسٌ كتابةٌ المصحف. 

(8) مجمع البيان ه: 257 الوسائل :١‏ 780 أبواب الوضوء ب ١١ح‏ د. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 7١1‏ 

وضعفه منجبر بالشهرة المحقّقةُ و المحكية مستفيضةٌ 2١١‏ بل بالإجماع المصرّح به فى الخللاف وعن ظاهر التبيان و مجمع البيان 7١‏ 
و الاستدلال بقوله سبحانه لا يَمَسّهُ 1 ضعيف لا لاحتمال رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون بل هو أقرب للأقربية» أو لعدم ثبوت 
الحقيقة الشرعية فى الطهارة: إمّا مطلقا أو عند نزول الآبة؛ لأنّهما و إن كانا كذلك إلا أن المستفاد من روايات الأئمة إرادةٌ القرآن و 


الطهارء الشرعية: 
فقى روابة ادن عد الحيدة «التعنحق لا تند على غير طهر و لا ججاء و لأاتسس خطودو لذأ تعلقه إن الله يقول لاد يمقة إن 
الْمَطَهّدونَ) فده 


و فى المجمع عن الباقر عليه السلام: فى قوله لا يَمَسّهُ إِنَذ الْمُطْهَّدُونَ قال: «من الأحداث و الخباثات» :8). 

و ضعفهما- لو كان- منجبر بدعوى الإجماع عليه فى المجمعء و باشتهاره بين الأصحاب. 

بل لعدم ثبوت دلالة الجملة الخبرية على الوجوبء كما بِنَا فى موضعه؛ و صرّح به جماعة منهم الأردبيلى» و فى المداركك و البحار 
١‏ 

و منه يظهر عدم دلالة خبر ابن عبد الحميد, لجواز كون قوله: «لا تمسّه؛ خبرا. مع وقوع النهى فيه عن التعليق أيضاء و هو ليس حراما 
إجماعا. فظاهر اتحاد السياق يشعر بعدم إراده الوجوب فى المس أيضاء و تخصيصه بالتعليق المستلزم 


.١ الذخيرة:‎ 07/2 :١ المعتبر‎ )١( 

(؟) الخلاف 3٠١ :١‏ التبيان 9: 22٠١‏ مجمع البيان 0: 178. 

( الواقعة: 9/. 

(©) التهذيب -١71/:١‏ 06 الاستبصار :١‏ 2008-11 الوسائل :١‏ 8” أبواب الوضوء ب 7١ح‏ ". 
(0) راجع الرقم ص ١١8‏ الرقم .)1١(‏ 

(©) المداركث ,38١ :١‏ البحار لالا: 508. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 7١18‏ 

لمباشرة الجيد لا دليل علية. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة +08 من لاللاه0 


ولا يعارضه نهى الجنب أيضاء حيث إِنّهِ محرّم إجماعاء فيتعارض السياقان و يبقى ظهور التحريم باقيا بحاله» إذ حرمة مس الجنب لا 
تدل على إرادتها هنا أيضاء فلعله أريد مطلق رجحان الترك المتحقق مع كل من الكراهة و التحريم؛ مع أن الإجماع فى الجنب غير 
معلوم. 

واكذا يظه رالحال فى سائر الأخباز الواردة فى هذا النضهار 4١‏ فإنها بين المقسلة على الجملة التخبرية والمتحتملة لهاء 

واأما سسيحة على :عن الريجل يحل له أن يكتب القرآن فى الأ-لواح و الصحيفة و هو على غير وضوء؟ قال: «لا» 25١‏ فإخراجها عن 
ظاهرها لازم لمخالفته للإجماع؛ و معارضته لحسنة داود: عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: 

«نعم» لا بأس) قال: و قال: «تقرؤه و تكتبه ولااتصيبه بدها) 79. 

و حملها على مس الكتابة ليس بأولى من الحمل على الكراهة. 

والقول بدلالتها على حرمة مسّ الكتابة من باب المقدّمة» لعدم انفكاكك الكتابة عنه غالباء فلا يضرٌ انتفاؤه عن ذى المقدمة» فاسد 
جدّاء لانتفاء التابع بانتفاء المتبوع» مع أنْ عدم الانفكاكك فى الغالب» ممنوع. 

و خلافا للحلّى؛ و المدارك 0» و غرر المجامع؛ و محتمل المبسوط «8» و عن القاضى «8. للأصلء؛ و ضعف الروايات من حيث 
السند و الدلالة كالآيةُ من حيث الدلاله. و جوابه ظاهر مما مرٌ. 


.١؟7 أبواب الوضوء ب‎ 587 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) التهذيب -1١١7/:١‏ 288 الوسائل :١‏ 8” أبواب الوضوء ب ١15‏ ح 6. 

() الكافى *: ٠١8‏ الحيض ب 5١ح ١‏ الوسائل ؟: 87 أبواب الحيض ب ”اح .١‏ 
(©) السرائر: لاه المداركك .578١ :١‏ 

(0) تقدم ص 7١8‏ رقم 0. 

(©) المهذب :١‏ "” و نقله عنه فى المختلف: 58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 7١19‏ 


فروع: 


أ: التحريم مختص بالمكلّفء فلا يحرم على الصبى و المجنون وفاقا. 

و فى وجوب منعهما على الولى قولان» الأظهر: العدم؛ للأصل. 

و قيل بالوجوب ,١١‏ و لا دليل عليه. 

ولا يبعد استحباب منعه على الولى تمرينا. 

ب: لا تحريم فى مسٌ غير القرآن من الكتب المنسوخة. و التفسير» و الحديثء و أسماء الحجج. و لاما نسخ تلاوته من القرآنء 
للأصل. دون نسخ حكمه دون تلاوته. 

و كذا لا تحريم فى مس الورقء و الحملء و التعليق» للأصلء و الإجماع» و مرسلهٌ حريز الصحيحة عن حماد المجمع على تصحيح ما 
يصح عنه: «لا تمسٌ الكتاب و مس الورق» .١‏ 

و منها يظهر اختصاص المصحف المنهى عن مشسّه بالخط. 

نعم» يكره التعليق» لخبر ابن عبد الحميد 0”9. 

ج: مس كتابة المصحف يتحقّق بمسٌ جزء منه و لو قليلاء فيحزم مسّ كل آيهُ منها و أبعاضها و لو كلمة» بل و لو حرفاء و لو مثل المدّ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً /./0 من تاإللاهنم 


و التشديدء وفاقا للأكثر كما فى اللوامع» لصدق مس المصحف. 
و فى التعدّى إلى الأعراب نظرء و الشهرة المحمّقةٌ أو المحكية الجابرة فى مثله غير معلومة» بل صدق الكتابةٌ و الخط عليه مشكوكك 
قمر ين كدوك الماح 


.2 :١ المنتهى‎ ,١7/8 :١ المعتبر‎ )١( 

(؟) التهذيب 267-١78 :١‏ الاستبصار :١‏ 208-117 الوسائل :١‏ *8” أبواب الوضوء ب 7١ح‏ ؟. 

(9) تقدم ص .5١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 2,7 ص: 77١‏ 

و هل يشترط التحريم بكون الممسوس مكتوبا فى المصحفء أو يحرم مسّدها و لو فى غيره؟ الأحوط بل الأقرب: الثانى» وفاقا للأكثر 
كما فى اللوامع» لتنقيح المناط» و لتحريم مسّدها بالاستصحاب لو فصلت آي أو كلم من المصحفء. و يسرى إلى غير المفصول بعدم 
الفصل. 

و توهّم تغتر الموضوع خطأء لأنْ المفصول مصحفء. و لو شك فيه فتستصحب المصحفية أيضا. 

و منه يظهر الجواب لو عورض استصحاب الحرمة باستصحاب حال العقل. 

خلافا للذكرى ١١‏ فى الثانية فى الدراهم, للزوم الحرجء و هو ممنوعء؛ و خبر ابن مسلم 2279 و هو غير دال. 

نعم» يشترط فى المكتوب فى غير المصحف عدم احتمال كونه غير القرآن. 

فلو احتمله لا يحرم و لو رقم بنية القرآن» للأصلء و الشكك فى الصدقء و احتمال مدخلية الامتياز الخارجى. 

نعم» لو فصل غير الممتاز عن المصحف. فبقاء الحرمة للاستصحاب محتمل بل راجح, و لا يسرى إلى غيره؛ لعدم ثبوت عدم القول 
بالفصل. 

د: الظاهر اختصاص التحريم بالكتابة المتعارفة» فلا يحرم مسّ ما كتب مقلوباء أو محكوكاء أو غير ظاهر» و إن ظهر بعد عمل كمقابلة 
النار و نحوها. و فى الكتابةُ المجسّمهُ إشكالء. و الاجتناب أحوط. 

ولا يختص التحريم بخط دون خطء فيحرم مسٌّ المصحف المكتوب بالخط الهندىء و الكوفى» و العجمىء من الخطوط المتعارفة. و 
فى التعذّى إلى الخطوط 


)١(‏ الذكرى: ع”. 

(0) المعتبر :١‏ 2184 الوسائل :١‏ 587 أبواب الجنابة ب 18ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 77١‏ 

المجعولةٌ و المقطعةٌ نظرء و الشهرة الجابرة غير معلومة. 

ه: هل تجوز كتابته على جسد المحدث؟ الظاهر نعم» لعدم صدق المس. 

و كذا تجوز كتابةُ المحدث له بالإصبع؛ لأن ما كتب لا يمسٌء و ما لم يكتب بعد ليس بمصحف. 

و: لا يختص التحريم بالمسٌ بالكف و لا بما تحله الحياة خاصة؛ بل يحرم المسٌ بجزء من البدن مطلقا و لو بالظفر و السنء لصدق 
المسٌ المحرّم بالخبر »١١‏ المنجبر فيهما. نعم» الظاهر عدم تحريم اصابة الشعر» للشك فى صدق المس و عدم حصول الخبر. 

ز: لا يجوز المس بما غسل من أعضائه قبل تمام الوضوء, لعدم ارتفاع الحدث أصلا إلا بتمامه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 288 من لاللاه0 
المسألة السادسة: السلس - و هو من يتقاطر بوله و لا يقدر على استمساكه 


- إن لم تكن له فترهُ تسع الطهارة و بعض الصلاةء يجب عليه الوضوء لكل صلاه و يعفى عن الخارج فى أثنائهاء على الأظهر الأشهر, 
كمافى الدخيرة وغيرة : 

أمَا وجوب الوضوء لكل صلاة: فلناقضية الخارج. 

و الشكك فى نقض القطرات الخارجة بغير اختيار- باعتبار الشكك فى شمول إطلاقات ناقضية البول لها لندرتها- ضعيفء لأنّ انصراف 
المطلق إلى الشائع الوجودى إِنّما هو إذا صلح الشيوع قرينة لإرادته و كانت مفهمة لهاء و هو هنا غير معلوم. و لو كان كذلكك لم يحتج 
إلى التقييد بعدم الفترة بقدر الصلاه كما قيده الأصحابء و لم تكن القطرة الخارجة من غير صاحب السلس بلا اختيار ناقضا. 

و أما العفو عن الخارج فى الأثناء: فللإجماع؛ و لزوم التكليف بما لا يطاق إن وجب لكل خارج. و الترجيح بلا مرجوح إن وجب 
للبعضء مع أنّه لا يقدر على 


.؟١8 يعنى الخبر المروى فى مجمع البيان المتقدم فى ص‎ )١( 

(0) الذخيرة: 9" الكفاية: *2 الرياض :١‏ 50. 
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الطهارة بشىء من الصلاة. 

خلافا فى الأول للمحكى عن المبسوط »1١‏ و مال إليه طائفةٌ من مشايخنا 07١‏ فيصلى بوضوء واحد عدَّهُ صلوات ولا يتوضّأ إِلَا مع 
البول اختياراء لاستصحاب صحة الوضوء مع الشكك فى الناقضية كما مرّ. و ضعفه قد ظهر. 

و لظاهر مونّقَهُ سماعة: عن رجل يأخذه تقطير فى فرجه إما دم و إما غيره؛ قال: «فليضع خريطة و ليتوضّأ و ليصلء فإنما ذلك بلاء ابتلى 
يقاة يدن إلاهى الحدت الذى فركا عند 0 

ولا ظهور لها فى مطلوبهم؛ لعدم تعيّن الوضوء المأمور به. ولا يفيد التعليل؛ إذ لعله علّهُ للعفو عن الخبث أو عن الحدث فى الأثناء. و 
لا آخر الحديثء لجواز أن يكون المراد بالحدث الذى يتوضأ البول و الغائط. 

و لحسنة ابن حازم: فى الرجل يعتريه البول و لا يقدر على حبسه قال: (إذا لم يقدر على حبسه فاللّه سبحانه أولى بالعذرء يجعل 
الخريطة) «©". 

قيل: ترك الاستفصال مع قيام احتمال كون السؤال عن الأحداث و الأخباث. و الجواب بأنّه معذور ليس عليه شىء سوى جعل 
الخريطة» يفيد عدم كون الخارج حدثا «8). 

وفيه: أنه لم يجب إلا بجعل الخريطة لعدم سرايةُ الخبث, و لم ينف عنه وجوب شىء آخر بأدلته. 

و للمنتهى فيه أيضاء فأوجب لكل صلاءٌ وضوءا إِنَا للعصر و العشاءء. 


.2/:١ المبسوط‎ )١( 

(5) الرياض :١‏ 270 الدرة النجفية: 217 شرح المفاتيح (مخطوط). 

(*) التهذيب ٠١77-89 :١‏ الوسائل :١‏ 778 أبواب نواقض الوضوء ب 7ح 4. 

() الكافى : ٠١‏ الطهارة ب 1 ح 2 الوسائل :١‏ 797 أبواب نواقض الوضوء ب 14ح ؟. 
(0) شرح المفاتيح (مخطوط). 
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فاكتفى بواحد للظهرين و بآخر للعشاءين» بأن يجمع بينهما .)١١‏ 

لصحيحة حريز: «إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان حين الصلاءً اتخذ كيسا و جعل قطنا ثمّ علقه عليه و أدخل ذكره فيه ثمّ 
صلَّى يجمع الظهر و العصرء يؤر الظهر و يعيجل العصر بأذان و إقامتين» و يؤخّر المغرب و يعتجل العشاء بأذان و إقامتين» و يفعل مثل 
ذلك ف الصبح) 0١‏ 

فإنْ الجمع له ظهور فى كونهما بوضوء واحد. و فيه منع ظاهر. 

و إن كانت له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاه بأن يتقاطر فى الأثناء مثل مره أو مرتين» فظاهر الأكثر أنّه أيضا كمن لا فترة له. 

وهو مشكلء إذ قد عرفت أن المعوّل فيه هو الإجماع؛ و تحمّقه فيما نحن فيه غير معلوم و التكليف بما لا يطاقء و انتفاؤه فيه معلوم. 
وسوق عفن مشايخنا أن يلحق بالمبطرق» فيعوضا كلما أحدث و ييتى على صلاته 800 

و هو كذلكك. بل عليه الفتوى» لخبر القماط: فيمن يجد غمزا أو أذى أو عصرا من البول و هو فى الصلاه المكتوبة فى الركعة الأولى 
أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة» قال: فقال: «إذا أصاب شيئا من ذلكك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلكك فيتوضّأء ثم ينصرف إلى مصلاه 
الذى كان يصلّى فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذى خرج منه لحاجته) «©» الحديث. 

فإِنّ إطلاقها يشمل السلس و غيره» خرج الأخير بالإجماع فيبقى الباقى. 


)١(‏ المنتهى :١‏ *ال. 

(؟) الفقيه 2٠88 -*4 :١‏ التهذيب 23٠١71-74 :١‏ الوسائل :١‏ 197 أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح .١‏ 

(") الدرةٌ النجفية: ؟١.‏ 

(©) التهذيب ؟: 0ه" 1588 الوسائل 7: /3717 أبواب قواطع الصلاءٌ ب ١‏ ح .١١‏ 
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و لزوم الفعل الكثير غير ضائر» كما يأتى فى المبطون .)١١‏ 

و إن كانت له فترة تسع الطهارة و تمام الصلاة معتادة أو مظنونة بل أو محتملة يجب عليه التأخير إلى زمانها إن تعيّن» و إلى آخر 
الوقت إن لم يتعتّن» لعمومات اشتراط الوضوء المنتقض بخروج البول مطلقا لعمومات ناقضيته و إطلاقاتها. 

ولو فجأ مثل ذلكك الحدث فى زمان الفترة» ففى الوضوء و البناء» أو إعادة الصلاهُ فى فترهٌ اخرى إن كانت له؛ أو العفو. احتمالات. 
أظهرها: الأوّلء لخبر القمّاط. و لا يعارضه اشتراط الطهارةٌ و منافا الفعل الكثير» كما يأتى. 


المسألة السابعة: حكم المبطون كالسلس بأقسامه على ما اخترناه. 


فالخالى عن الفترة بقدر الوضوء و بعض الصلاة يتوضّأ وضوءا واحداء للإجماع» كما صرّح به فى اللوامع أيضاء و لنفى العسر و الحرج. 
و ذو الفترة الكلية أى بقدر الطهارة و تمام الصلاء و لو احتمالية يؤخَرهما إلى زمان الفترة أو آخر الوقتء لما مرٌ. 

ولو لم يؤخّر و اتّفق التمام ففى صحةٌ عمله إشكال. و الظاهر العدم؛ لعدم ثبوت مشروعيةٌ صلاته. 

و ذو الفترات الجزئية التى تسع الوضوء و شيئا من الصلاة يتوضأ و يبنى. و كذا ذو الفترة الكلية إن انّفق الحدث فى زمانها فجأة على 
الأظهر الأشهر. و لا يجب عليه التأخير إلى فتره أخرى لو كانت له؛ لخبر القمّاط المتقدّم, و موثّقهُ محمّد: «صاحب البطن يتوضّأ ثمٌ 
يرجع فى صلاته فيتمم ما بقى) .07١‏ 

و تخصيصها بإرادة تجديد الوضوء بعد ما صلّى صلاه ثمّ يرجع فى الصلاه الباقية تخصيص بلا مخصّص.ء لشمول إطلاقها الأثناء أيضا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 09٠‏ من تاإللاه0 


(0 فى ص 358. 

(0) التهذيب ٠١8 -*8٠ :١‏ الوسائل :١‏ 748 أبواب نواقض الوضوء ب ١19‏ ح 8. 
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و صحيحة الفضيل: أكون فى الصلاة فأجد غمزا فى بطنى» أو أذىء أو ضرباناء فقال: «انصرف ثم توضأ و ابن على ما مضى من 
صلاتكك ما لم تنقض الصلاةٌ بالكلام متعمّدا» )١١‏ الحديثء فإنّها بإطلاقها تشمل المبطون أيضا. 

و خروج غيره بالإجماع - لو كان- لا يضرء و عدم التصريح فيها بخروج الحدث لا يقدح. لأنَّ المراد من لا يقدر على الإمساكك قطعاء 
لوجوب التحفْظ مع إمكانه و وجوب الإعادة لو لم يتحفظ. 

و القول بعدم مقاومة تلكك الأخبار لما دل على اشتراط الصلاه بالطهارة» و عدم وقوع الفعل الكثير فيهاء فتجب الإعادةٌ فيما أمكن لذى 
الفترة الكلية الذى فجأه الحدث, مدفوع: 

ها الأوّل: فبمنع ثبوت اشتراط الطهارة الحاصلة أولا مطلقاء و لا دليل عليه» [و أما] ]١1[‏ مطلقها فيحصل فى الأثناء (أيضا) [9]: و لم 
يثبت اشتراط استمرارها إلى آخر الصلاةٌ مطلقا. 

و بعض الأخبار الشاملة للمقام إِمّا معارضة بمثلها أو عامة بالنسبة إلى ما مرّء أو غير صريح الدلالة على الخلافء كرواية ابن الجهم: عن 
وجل سان الظير أو القضيه تاعدنة حم بطلين قل لزاع قال وإن كان قال أشيد 51 ل إلد إلا اللكى أذ ددمل اللدعلة و 
آله- رسول الله فلا يعيد و إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد) 9؟. 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ العبارة. 


[ "إلا توجد فى «ق). 


.4 ح‎ ١ الوسائل 1: 778 أبواب قواطع الصلاء ب‎ 1877 -801 :١ الاستبصار‎ 15/٠ #7 :5 التهذيب‎ ٠١2٠ -7٠ :١ الفقيه‎ )١( 

() التهذيب 098-٠١8 :١‏ الاستبصار :١‏ 801- 1871 الوسائل 1: 186 أبواب قواطع الصلاة ب ١ح‏ #. 
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فإنّها معارضة مع صحيحة زرارة 2١١‏ و موثّقته 207١‏ و موثّقَهُ ابنه عبيد 09 و أعم من البطنء و محتملة لأن يراد منها إعاده الوضوء دون 
الصلاة. 

و أمًا الثانى» فبمنع كون الوضوء فعلا كثيراء و منع إيجاب مطلقه و لو مثل ذلكك- لو قلنا به- للبطلان. 

مع أنه لو سلّم الأمران جميعاء فالموثّقةُ مقتيدة لأخبارهما قطعا فيجب العمل بها. 

وقد يستدل أيضا للمطلوب بمثل صحيحة محقد: وصاحب البطن الغالب يتوضاً و يبنى على ضلاته) 020 

و فيه نظرء لاحتمال أن يراد بالوضوء الوضوء المأمور به أولا قبل الدخول فى الصلاة؛ و بالبناء عدم القطع» أى يبنى على صحةٌ صلاته 
ولا يقطعها بالحدث فى الأثناء» و لم يعلم انفهام المعنى المتعارف بين المتفقّهِهُ الآن من البناء فى زمان المعصوم., و إِنّما حملناه على 
المتعارف فى رواية الفضيلء لقرينة قوله: «ما لم ينقض الصلاة» «0) إلى آخره. 

و غير القادر على حفظ الريح كالبطن, لخبر القمّاط 2١‏ و روايةُ الفضيل. 


المسألة الثامنة: لو تيقّن الطهارة أو الحدث و شك فى الآخر بنى. على المتيقن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 09١‏ من تاللاه0 


]١[‏ أى فى تيقن الطهارة و تيقن الحدث. 


:١ الاستبصار‎ 21301 -918 :١ الكافى *: /ا5” الصلاء ب 7ح 7 التهذيب‎ )١( 

7 10"8» الوسائل 2: 5٠١‏ أبواب التشهد ب ١1"‏ ح .١‏ 

(0) التهذيب 814:7 19:00 

() الكافى *: 62” الصلاءٌ ب ”اح ١‏ الوسائل 2: 5١7‏ أبواب التشهد ب "1 ح 6. 

(©) التهذيب ٠١8 -*8٠ :١‏ الوسائل :١‏ 748 أبواب نواقض الوضوء ب ١19‏ ح 6. 

(0) المتقدمة فى ص 5756. 

(9) تقدم فى ص 77. 
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شككت فى الوضوء و كنت على يقين هن الحدث فتوضأء و إن شككت فى الحدث و كنت على يقين هن الوضوء فلا ينقض الشكك 
اليقين إلا أن تستيقن) .)١١‏ 

و فى الأوّل ]١[‏ إلى المستفيضة: 

منها: صحيحة زرارة: فإن حرّكك إلى جنبه شىء و لم يعلم به» قال: «لاء حتى يستيقن أَنّه قد نام» حتى يجىء من ذلكك أمر بينء و إلا 
فإنّه على يقين من وضوئه. و لا ينقض اليقين أبدا بالشكك. و لكن ينقضه يقين آخر) .07١‏ 

و موقة ابن بكير: «إذا استيقنت أنّكك قد توضأت فإياكك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنكك قد أحدئت» 0. 

و خبر البصرى: أجد الريح فى بطنى حتى أظن أنّها قد خرجتء فقال: 

«ليس عليكك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح) 15١‏ و غير ذلكك. 

و أمّا المروى فى قرب الإسناد: عن رجل يكون على وضوء و شكك على وضوء هو أم لت قال: «إذ ذكر و هو فى صلاته انصرف و 
توضأ و أعادهاء و إن ذكر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلكك» «8)» فمع ضعفه بنفسه و شذوذه غير مفيد للوجوب. و الإجزاء بعد الصلاه 
يو كدة اهنا 


و فى الثانى [1] إلى إطلاقات وجوب الوضوء للصلاه و عموماته» خرج ما خرج 


]١[‏ أى مضافا فى الأوّل يعنى به تيقن الطهارة. 


[1] أى مضافا فى الثانى يعنى تيقن الحدث. 


.١ أبواب الوضوء ب 8”اح‎ 67 :١ فقه الرضا عليه السلام: /ات» المستدركك‎ )١( 

(0) التهذيب »1١-8:١‏ الوسائل :١‏ 750 أبواب نواقض الوضوء ب ١ح .١‏ 

(5) الكافى *: 7" الطهارة ب 7١‏ ح 2١‏ التهذيب 588-1١١7 :١‏ الوسائل :١‏ 5/7 أبواب الوضوء ب 55 ح .١‏ 
(©) الفقيه :١‏ /ا- 1394» التهذيب ٠١18-7 :١‏ الاستبصار -94٠ :١‏ 7588, الوسائل :١‏ 


68" أبواب نواقض الوضوء ب ١ح‏ 2. 
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(0) قرب الإسناد ,28١ -١/‏ الوسائل :١‏ */5 أبواب الوضوء ب 58 ح 7. 
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فيبقى الباقى. 

و أمَا صحيحة محمّد: رجل شكك فى الوضوء بعد ما فرغ من الصلاةٌ قال: 

«يمضى على صلاته ولا يعيد؛ "١١‏ فهى إنما فيما بعد الصلاة» و لا اعتبار بالشكك فى الوضوء بعدها ظاهرا- كما يأتى فى بحث 
الصلاة- و إن وجب الوضوء لصلاة أخرى. مع أنّها أعم من الشكك بعد اليقين» فيجب التخصيص بالمروى فى قرب الإسناد المنجبر فى 
المقام الذى هو أخص. 

وفى حكم الشكك فى الصورتين الظن على الأظهر الأشهر» بل نسب إلى ظاهر الأصحاب 270 و أكثر ما مرّ يدل عليه. 

و مممّن جعل مبنى الحكم الاستصحاب و توهّم انحصار دليله فى ظن البقاءء من توهّم ابتناء الحكم على الظن ببقاء الوضوء و دورانه 
معه. 

و فيه: عدم انحصار المبنى و دليله. 

وقد يتوهم تعارض مفهومى ينقضه يقين آخر و لا ينقض اليقين بالشككء و ربما يرجع الثانى فى الثانى باعتضاده بالأصل. 

و فيه: أن المفهومين من باب اللقب فلا اعتبار بهماء فالاستصحاب الثابت حجيته و لو مع ظن الزوال دالَ على الحكم فى الصورتين بلا 
معارض» مضافا إلى العمومات» و خصوص خبر البصرى. 

ثم اليقين و الشكك و إن اجتمعا فى الزمان» و لكن زمان متعلقهما مختلف فلا يرد إشكالء و لا حاجة فى رفعه ]١[‏ إلى حمل اليقين 
على الظن أو الحدث على السببء مع أنّْهما لا يفيدان أصلا كما لا يخفى. 


المسألة التاسعة: لو تيقّنهما و شك فى المتأخر تطهّر مطلقاء وفاقا للمشهور» 


]١[‏ فى «ق) دفعه. 


(1) التهذيب -١١١:١‏ 788 و 721-1١١7‏ الوسائل 5/٠ :١‏ أبواب الوضوء ب 37ح ه. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 779 

لتكافؤ الاحتمالين الموجب لتساقطهما الرافع لليقين بالطهارة الواجب للمشروط بهاء و لعمومات وجوب الوضوء و إطلاقاته» و الرضوى 
المنجبر بالشهرتين :)١١‏ ١و‏ إن كنت على يقين من الوضوء و الحدث و لا تدرى أيّهما أسبق فتوضاً) .7١‏ 

و إطلاقه يشمل ما لو علم وقت الحدث بالخصوصء فلا يضرٌ عدم تكافؤ الاحتمالين حينئذء لأصالة تأخَر الوضوء الحادث عن وقت 


الحدث: 
ولا تنافيه المونقة المتقدّمة «» حيث لا يقين بالحدث,ء لمنع عدم اليقين به» بل هو متيّن لا محالة فى زمانء و لا دليل على اشتراط 
تين لحوقه بالطهارة. 


ثم ما ذكرنا من الأدلّة يعم صورتى الجهل و العلم بالحالة السابقة على الأمرين؛ فالحكم ثابت فى الصورتين. 
خلافا للكركى؛ و ظاهر المعتبر «5/؛ فمع العلم يأخذ بضد السابقة لانتقاضها بورود ضدّها يقيناء و لا يعلم ارتفاع الضد لجواز تعاقب 
المثلين فيجب استصحابه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0911 من لاإللاهم 


و يضعف: بأنّ ورود ضد الضدّ أيضا متيقّن و ارتفاعه غير معلوم» فيستصحب. 

فإن قيل: المعتبر من الأمرين أثرهما دون نفسهماء و تحمّق أثر ضدّ الضد غير معلوم لجواز التوالى فيستصحب أثر الضدّ. 

ريطاي اعرف ماران وعم عاذ الك ار عار 

و الحاصل: أن فى صورة تيقن الطهارة تكون هناكك طهارتان بمعنى الأثر: 

متيقَنهُ و مشكوكة: و حدث بمعناه متيقّنء و المتيقنة قد ارتفعت بالمتيقن» و المشكوكة لا تعارضه فيبنى عليه» و قس عليه صورة تيقن 
الحدث. 


./0 :١ المحققة و المحكية» كما حكاها فى كشف اللثام‎ )١( 

(1) فقه الرضا عليه السلام: /ات» المستدركك :١‏ 767 أبواب الوضوء ب 8”ح .١‏ 

(9) ص 3377. 

(©) جامع المقاصد :١‏ 2372 المعتبر :١‏ 171. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 27 ص: 77١‏ 

و بعبارة أخرى: الحالةٌ السابقة مرتفعةٌ قطعاء و المضَادَةٌ له متحقّقةُ كذلكك. و تحقّق الممائلةٌ للثانية مشكوكك فيه» فتستصحب المضادة. 
قلنا: وجود المماثلة بعد زمان الحالة السابقة يقينى أيضاء لحصول الفعل المماثل بعده. و هو إمّا قبل الضدٌ أو بعده. و على التقديرين 
يكون الأثر الممائل متحققا فى زمانه» و ارتفاعه مشكوكك فيه لاحتمال البعديةُ فيستصحب. 

ولظاهرى [ ]١‏ المنتهى» و المختلف »١١‏ فيأخذ بمثل السابقةٌ مع العلم» فلا يتطهر مع العلم بالطهارة لتيمّن نقضهاء و عدم إمكان الطهارة 
عن حدث مع بقاء السابقة» فتكون الطهارة الثانية بعد الحدث و نقضها مشكوكك فيه. و قس عليه صورة العلم بالحدث. 

قيل: ذلك إِنّما يكون مع العلم بالتعاقب و عدم احتمال التوالى فيخرج عن مسأل الشكك .2١١‏ 

قلت: و لكن قوله: و نقضها مشكوك فيه يدخله فيها. 

و الظاهر أن مراده صورة العلم بالتعاقب مع احتمال التعدد فى كل من الأمرين المتحقّقين بعد الحالةُ السابقة. فيدخل فى مسألة الشكء 
و لكن لا يكوق من المسألة المبحوث عنهاء بل من السابقة؛ أئى: تفن الطهارة أو الحدث و الشكك فى رقعه و حكمه حكمة, 


المسألة العاشرة: لو يقن ترك غسل عضو أو بعضه أو مسحه» 


أتى به و بما بعده إن كانء سواء كان فى أثناء الوضوء أو بعده. 
و يدل على وجوب الإتيان به وجوب الإتيان بالمأمور به» و صحيحة زرارة: 
«و إن تيقنت أنكك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا» 07. 


]١1[‏ عطف على قوله: خلافا للكركى. 


.717 تلا المختلف:‎ :١ المنتهى‎ )١( 

(0) روض الجنان: *6. 

(5) الكافى *: 7" الطهارة ب 7١‏ ح 7 التهذيب 521-١٠١ :١‏ الوسائل :١‏ 528 أبواب الوضوء ب 57ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 77١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة 0912 من (اشلاهم 


و حسنة الحلبى: «إذا ذكرت و أنت فى صلاتكك أنكك قد تركت شيئا من وضوئكك المفروض عليكك فانصرف و أتمّ الذى نسيته من 
وضوئكك و أعد صلاتكك) .)١١‏ 

و عليه ]١[‏ و على الإتيان بما بعده وجوب الترتيب» و صحيحة زرارة: «و إن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع» و 
إن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجل) ."١‏ 

و الأخرى: عن رجل بدأ بيده قبل وجهه و برجليه قبل يديه» قال: «يبدأ بما بدأ الله و ليعد ما كان فعل) 89. 

و صحيحة ابن حازم: فى الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين» قال: 

«يغسل اليمين و يعيد اليسار) 59). 

و حسنة الحلبى: «إذا نسى الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه و رجليه وذكر بعد ذلك غسل يمينه و شماله و مسح 
رأسه و رجليه؛ و إن كان إِنّما نسى شماله فليغسل الشمال و لا يعيد على ما كان توضّأ «0) أى غسلء لأنّه معنى 


[1] عطق على قولة: وجوت اللأقاك بهت يعتى يدل على .وجوت الاثيان نهو يما بعدة وجوت التراقينة .: 


.# أبواب الوضوء ب 87 ح‎ 57٠ :١ الوسائل‎ 727-١١١ :١ الكافى “: ع" الطهارة ب 77 ح #؛ التهذيب‎ )١( 

() الكافى : ع الطهار ب 77 ح ذه الفقيه :١‏ 18- 4 التهذيب 18١ -97 :١‏ الاستبصار :١‏ 5717-1 الوسائل :١‏ أبواب الوضوء 
ب ع#اح .١‏ 

(9) التهذيب :١‏ 917- 187, الاستبصار :١‏ 77 77 الوسائل 58٠ :١‏ أبواب الوضوء ب 8ح .١‏ 

(©) التهذيب :١‏ /91- 187 الاستبصار :١‏ 77- 778 الوسائل 58١ :١‏ أبواب الوضوء ب 78ح ؟. 

(0) الكافى *: 6" الطهارة ب 7١‏ ح 6؛ التهذيب :١‏ 99- 21894 الاستبصار :١‏ 2778-78 الوسائل :١‏ 587 أبواب الوضوء ب 8ح 4. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 27 ص: 777 

لقو 

ومولّقة أبى بصير: «إن نسيت فغسلت ذراعكك قبل وجهك فأعد غسل وجهكك ثم اغسل ذراعيكك بعد الوجه؛ فإن بدأت بذراعكك 
الأيسر قبل الأ-يمن فأعد غسل اليمين ثم اغسل اليسارء و إن نسيت مسح رأسكك حتى تغسل رجليك فامسح رأسكك ثم اغسل 
رجليكك)» 0١‏ 

و أمّا ما دل بظاهره على إعادة الوضوء كخبر ابن حكيم: عن رجل نسى من الوضوء الذراع و الرأسء قال: «يعيد الوضوء إن الوضوء 
يتبع بعضه بعضا) .)3١‏ 

و موثّقَةُ سماعة: «من نسى مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذى ذكره اللّه فى القرآن كان عليه إعادة الوضوء و الصلاة» «*. 
أو على عدم إعادة ما بعد المنسى كمرسلة الفقيه: عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماءء فقال: «يجزيه أن يبله من 
بعض جسده) (5). 

و صحيحة على: عن رجل توضأ و نسى غسل يساره فقال: «يغسل يساره وحدها و لا يعيد وضوء شىء غيرها؛ .)8١‏ 

أو على عدم غسل شىء لا المنسى و لا ما بعده كرواية محمّد: «كلّ ما مضى من صلاتكك و طهوركك فذكرته تذكرا فامضه و لا إعادهٌ 
عليكك فيه») 20 


.8 أبواب الوضوء ب 8" ح‎ 587 :١ الوسائل‎ 073717-96 :١ الاستبصار‎ 2588-49 :١ ح #, التهذيب‎ 7١ الكافى : 0" الطهارة ب‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحة 090 من ب(اشلاهم 


(؟) الكافى : 0" الطهارة ب 75 ح 4. العلل: 584- 2١‏ الوسائل :١‏ 558 أبواب الوضوء ب 7ح #. 

(*) التهذيب 388-١١7 :١‏ الوسائل 58١ :١‏ أبواب الوضوء ب 8"اح 2. 

(6) الفقيه ونع مال عيون الأخمار ؟: 089-77 الوسائل :١‏ 5/7 أبواب الوضوء ب 57 ح .١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج" 
378 المسألهُ العاشرة: لو تيقن تركك غسل عضو أو بعضه أو مسحه. ..... ص : 77٠١‏ 

(0) التهذيب :١‏ 781-48 الاستبصار :١‏ /1- 07378 قرب الإسناد ,28٠ -١11/7/‏ الوسائل :١‏ 587 أبواب الوضوء ب 8ح 7. 

(©) التهذيب ٠١٠١© "2 :١‏ الوسائل 5/١ :١‏ أبواب الوضوء ب 587 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 27 ص: 777 

فلا يصلح ]١[‏ للاحتجاجء لمخالفتها لعمل الكل الموجب لشذوذهاء المخرج إنَاها عن الحجية. 

مضافا إلى ما فى الأوّلء من عدم الدلالة على الوجوب. 

و فى الثانى» من ظهوره فى حال جفاف الكل الموجب للإعادة إجماعا بقرينة إعادةٌ الصلاةء إذ مع الإتيان بها لا يبقى البلل غالبا. 

و فى الثالث؛ أنه غير دالٌ على عدم غسل ما بعده؛ فإنّه يحتمل أن يكون المراد الإجزاء فى غسل هذا الموضع المنسى بِبِلَهُ بعض جسده 
و عدم الاحتياج إلى ماء آخر. 

و فى الرابع» أن الوضوء حقيقةُ فى الغسل» فمفاده أنه لا يعيد غسل شىء آخرء و لا ينافى وجوب المسح عليه بعد ذلكك. 

وش الحاسن من الأحمال النيقط للوسع لال قز قرله وذكر من كنا منكق أن اذ و جد كد تر كس سكن أذ اديه مد كر فيل 
تذكرا ماء أى و لو بالاحتمال البعيد» و لم يتيقّن بتركه. و يكون المراد بقوله: «مضى» الخروج عنه. 

و تكون لفظة «من» بيانية أو تبعيضية. و المراد بالمضى الفراغ من الفعل» فيكون مرجعه إلى الشكك بعد الفراغ. 

و خالف الإسكافى فى إعادةٌ ما بعده إذا كان المتروكك دون الدرهم. و اكتفى بغسل المتروكك خاصة »١١‏ و استند برواية [1] غير ثابتة 
عندنا. 


هذا إذا ذكر قبل الجفاف المبطلء و إِلَا استأنف إجماعاء و وجهه ظاهر. 


[1] خب لقوله قبل سطورة:و اماما دل بظاهرة .. 

["] نقل فى المختلف عن ابن الجنيد أنه قال: قد روى توقيت الدرهم ابن سعيد عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام؛ و ابن منصور عن 
زيد بن على. ومنه حديث أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه و آله. و قال الشهيد فى الذكرى- بعد نقل كلام ابن الجئيد-: إن 
الأصحاب لم يعتبروا مذهب أبى على و الأخبار لم تثبت عندهم. و راجع سنن البيهقى انع 


.77 نقله عن الإسكافى فى المختلف:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 778 

و يدل عليه إطلاق خبر ابن حكيم؛ و موثقة سماعة: الخالى عن الشذوذ فى المقام. 

و به و بما مر فى مسألةٌ الموالاة »١١‏ تقد الإطلاقات» مع عدم تصريح فيها بما ينافى المطلوب. 


المسألة الحادية عشرة: لو شك فى فعل من أفعال الوضوءء» 


فإمّا يكون قبل الفراغ أو بعده. فعلى الأوّل يأتى به و بما بعده ولا يستأنف إِلَّا مع جفاف ما قبله» للإجماع فى الكل و الأصلء و 
الاستصحاب فى الأوّل .]١[‏ و أدلَةُ الترتيب فى الثانى» و الأصل و عدم المقتضى فى الثالثء و أدلَّةُ الإعادة مع الجفاف فى الرابع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 090 من تاإنلاهم 


مضافا فى الأوّل إلى صحيحة زرارة: «إذا كنت قاعدا على وضوئكك فلم تدر أ غسلت ذراعيكك أم لاء فأعد عليهما و على جميع ما 
شككت فيه أنكك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمث فى حال الوضوء) «1. 

بل فى الثانى أيضا حيث إن الشكك فى السابق يوجب الشكك فى الغسل و المسح الصحيحين اللذين هما المرادان منهما فى اللاحق 
أيضا. 

ولا ينافيها موق ابن أبى يعفور: «إذا شككت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فليس شككك بشىء. إِنّما الشكك إذا كنت 
فى شىء لم تجزه) 10 حيث دل صدره على عدم إعادة شىء مع الدخول فى غيره» و مفهوم ذيله على عدم اعتبار الشكك فى شىء إذا 
لم يكن فيه» لجواز رجوع ضمير «غيره) فى صدره إلى الوضوءء 


]١[‏ المراد بالشول» وجوب الإتيان بالمشكوكك المستفاد من قوله: «يأتى به)ء و المراد بالثانى وجوب الإتيان بما بعذله. و بالثالث عدم 


استيناف الوضوء فى غير صورة الجفافء و بالرابع وجوب الاستيناف فى صورة الجفاف. 


() فى ص 182. 

(0) الكافى ": “” الطهارة ب 7١‏ ح 7 التهذيب 521-١٠٠١ :١‏ الوسائل :١‏ 524 أبواب الوضوء ب 87 ح .١‏ 

(7) التهذيب 787-1١١ :١‏ مستطرفات السرائر: 78- # الوسائل :١‏ 524 أبواب الوضوء ب 87 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 770 

و عدم إفادة ذيله الحصر إن أريد مفهوم الحصر كما بتينا فى الأصول »1١[‏ مع عدم لزوم اتّحاد الشيئين» فيمكن أن يراد بالأخير الكل» و 
تغايرهما مع التنكير جائز» بل راجح كما قيل فى تكرر العسر و اليسر فى الآ »01١‏ و منه يعلم عدم الدلالة لو أريد مفهومه الشرطى. 
ولو سلم الجميع فيكون الموثّق أعم مطلقا من الصحيحة؛ فيجب تخصيصه بها. و لو قطع النظر عنها فهو لا يقاومهاء لشذوذه. و لو سلم 
فالمرجع إلى الأصلء و هو معها. 

و ممما ذكر ظهر عدم ضرر فى مرسلة الواسطى أيضا: عوجي م أصل يدئ :و يسسككى السطان أل لم أعسل :راع و يدىة 
قال: «إذا وجدت برد الماء على ذراعكك فلا تعد) 19) مع أن مع وجدان برد الماء يخرج عن الشكك. 

و كذا يظهر الجواب عن المعتبرة الدالَُّ على عدم العبره بالشكك مع تجاوز المحل» كموثقة ابن مسلم: «كلما شككت فيما مضى فامضه 
كما هو) 40 و صحيحة زرارة: «إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء) 50) لكون الجميع أعم مطلقا مما مر. 

مع أن الظاهر من بعض تلك الأخبار إرادة الشكك فى جزء الفعل و الدخول فى غير الفعل؛ فإنّ الخروج من شىء و الدخول فى غيره 
لا يكون إِلَما مع العلم بالتلئبس به و حصوله فى الوضوء ظاهرء و أما فى الفعل المشكوك فمعلوم الانتفاء» فلا يعلم شمول تلكك 
الروايات لمثل المقام. 


]١1[‏ من أن لفظةُ إنما لا تفيد الحصر على الأقوى «منه ره). 


.5:9 :0 حكاه عن الفرّاء فى مجمع البيان‎ )١( 

(؟) التهذيب :١‏ ع2 13٠١‏ الوسائل 5/٠ :١‏ أبواب الوضوء ب 55ح 8. 

(9) التهذيب ؟: #*- 1678 بتفاوت يسيرء الوسائل 8: 771 أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب 37 ح ". 
(©) التهذيب 5: 87- 1689 الوسائل 8: 771 أبواب الخلل الواقع فى الصلاءٌ ب 37 ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /091 من تاإللاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 778 

ولا-فرق فيما ذكر بين النية و غيرهاء فلو شكك فيهاء أتى بها و بما بعدهاء للأصل و الاستصحاب المذكورين» مضافا إلى الإجماع 
المركبء و عدم المعارضء لما عرفت فى الأخبار من عدم الدلالة. 

وهل الحكم يعم كثير الشكك أيضاء أم يخصّ بمن عداه و هو لا يلتفت إلى شكه؟ 

الحق: هو الثانى» وفاقا لصريح السرائر» و الكركىء و الذكرى »١١‏ و اللوامع مصرّحا فيه بعدم العثور على مصرّح بالخلافء و استقر به 
فى نهاية الإحكام «”» و نفى عنه البعد فى المداركك 370 لنفى العسر و الحرج. 

و مفهوم التعليل فى صحيحة زرارة» و أبى بصير فى كثير الشكك فى الصلاة» بعد الأمر بالمضى فى الشكك فيها: «لا تعوّدوا الخبيث من 
أنفسكم نقض الصلاهٌ فتطمعوه. فإنَ الشيطان خبيث معتاد لما عود» فليمض أحدكم فى الوهم و لا تكثرن نقض الصلا فإنّه إذا فعل 
ذلك مرّات لم يعد إليكث) 60". 

و ظاهر خصوص صحيحة ابن سنان: ذكرت له رجلا مبتلى بالوضوء و الصلاءً و قلت: هو رجل عاقل» فقال أبو عبد الله عليه السلام: ١و‏ 
أى عقل له و هو يطيع الشيطان؟» فقلت: و كيف يطيع الشيطان؟ فقال: «سله هذا الذى يأتيه من أى شىء؟ فإنّه يقول لكك: إنه من عمل 
الشيطان) .)0١‏ 

و صرّح فى مرسلةٌ الواسطىء المتقدّمة أيضا: «إِنْ الشكك من الشيطان). 

بل يدل عليه التعليل فى رواية على بن أبى حمزة- بعد السؤال عن رجل شكك فى 


.9/ الذكرى:‎ 773 :١ جامع المقاصد‎ 0٠١ :١ السرائر‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام .8١ :١‏ 

(*) المداركك :١‏ /01؟. 

(؟) الكافى : 88" الصلاة ب © ح 25 التهذيب 5: 184- 1/51 الاستبصار :١‏ 218377-36 الوسائل 8: 778 أبواب الخلل الواقع فى 
الصلاء ب 8١ح‏ ”. 

(0) الكافى :١‏ ؟١‏ العقل و الجهل ح ٠١‏ الوسائل :١‏ 2# أبواب مقدمة العبادات ب ١٠ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 771 

صلاته. و جوابه بأنه يمضى فى صلاته و يتعوّذ بالل من الشيطان الرجيم- بقوله: 

«فإنه يوشكك أن يذهب عنه) .)١١‏ 

وفى صحيحة محمّد: «إذا كثر عليكك السهو فامض فى صلاتكك. فإنه يوشكك أن يدعكك. إنما هو من الشيطان» «”» و ظاهر أن المراد 
بالسهو فيها الشكك بالإجماع. علّل الإمضاء بقوله: «يوشكك أن يدعكك»» و هو جار فى ذلك المورد أيضا. و يؤكده بعض العمومات 
المتقدّمة 7 الخالى فى المقام عن الشذوذ. 

خلافا لظاهر إطلاق من أطلق و هو جماعةء فالأوّل» للأصلء و الاستصحابء و إطلاق الصحيحة المتقدّمة 9. 

و يندفع الأولا-ن» و يقدّد الثالث بما مرٌء مع إمكان الخدش فى الأخير باعتبار كون المواجه بالخطاب خاصضًاء و كونه كثير الشكك غير 
معلوم» و الإجماع على الاشتراكك و التعميم منتف قطعا. 

و كثرةُ الشكك هنا تناط إلى العرفء و لا يبعد كون من شكك ثلاثا متواليا كثير الشكك فى الصلاة. 

و على الثانى» أى: كون الشكك بعد الفراغ لم يلتفت إليه إجماعا محمّقا و محكيا مستفيضا «0» و هو الحجة. 

مضافا إلى مفهوم ما مرّ فى صحيحة زرارة» المتقدّمة «2)» و منطوق ما بعده 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 29/8 من لانلاهم 


١8 الوسائل 8: 778 أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب‎ 1571 -*9/© :١ التهذيب 7: 188- 68/؛ الاستبصار‎ 2٠١77 70 :١ الفقيه‎ )١( 
حع.‎ 

() الكافى *: 09" الصلا ب © ح ‏ الفقيه :١‏ 4894-77 بتفاوت يسيرء التهذيب ؟: 

889" 16718 بتفاوت يسير» الوسائل 8: 77 أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب ١8‏ ح .١‏ 

(9) فى ص 57"0. 

16ت ع ع 

(0) حكاه فى المنتهى :١‏ 0/0 و الإيضاح :١‏ 67. 

(8)اق ضع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: /77 

موقو 11 3137| تنروق | لوالويى نلبد قال عرس فعاف نمدا له ارقن فى الاق أوشن شرع اه تكس فى بنش ها سين | الفيناً 
أوجب الله عليكك فيه وضوءا فلا شىء عليكك». 

و ما مرٌ من موتّقتى ابن أبى يعفور و مسلم 1١١‏ و الصحيحة الأخرى لزرارة 7١‏ و صحيحتى بكير» و محمّد: 

الأولى: الرجل يشكك بعد ما يتوضأء قال: «هو حين ما يتوضأ أذكر منه حين يشكك» «). 

و الثانية: رجل شكك فى الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة» قال: «يمضى على صلاته و لا يعيد) ."6١‏ 

و أمَا ما تضمنته صحيحة زرارة الأولى من المسح عند الشكك بعد الفراغ لو وجد البلل» فهو بالإجماع ليس بواجب. 

و المعتبر فى الحكم إِنّما هو إتمام الوضوء دون الانصراف من الحالة المتحقّقَهُ حين الوضوء من القيام أو الجلوس. على الأشهر الأظهر, 
كما صرّح به جمع ممّن تأخَر «2. بل فى المدارك و عن جدّه: الإجماع عليه 8 للموتّقتين» و الصحيحتين المتعقّبتين لهما. 

ولا تنافيها صحيحة زرارة الأولى 37. 


أما مفهوم قوله: «إذا كنت قاعدا على وضوئك»؛ فلأنّ المراد منه الاشتغال 


() فى ص ”77و 39"8. 

(؟) الاستبصار :١‏ 9- 2578 الوسائل 58٠ :١‏ أبواب الوضوء ب 8”ح .١‏ 

(*) التهذيب 588-١١١ :١‏ الوسائل 5/١ :١‏ أبواب الوضوء ب 57ح 7. 

(؟) التهذيب ١١١:١‏ 3588 الوسائل 5/٠ :١‏ أبواب الوضوء ب 57ح 2. 

(0) منهم صاحب الرياض :١‏ 37. 

.,8١ :١ /اه؟, الروضةٌ‎ :١ المدارككث‎ )©( 

(0) المتقدمة فى ص ع"7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 779 

بقرينة التعدية ب «على»؛ و لظهور عدم اعتبار القعود فى الوضوء. مع أنّ مفهومه لو اعتبر» لكان مدلوله أنه لو توص فإنّما لم يكن 
الحكم كذلك, و هو كما ترى. 

و بالجملةُ لو أريد منه ظاهره لاحتاج إلى تجوّزات ليست أولى من الحمل على الفراغ. 
و أمّا منطوق قوله: «ما دمت فى حال الوضوء» فلاحتمال كون الإضافةٌ بيانية. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 099 من تاإنلاه0م 


و أمرا مفهوم قوله: «فإذا قمت» إلى آخره: فلأنٌ معنى القيام من شىء الفراغ منه» و لو سلمء فيحتاج إلى تجوّز و تخصيص ليس بأولى 
من احباد الى القرا: 

و من ذلكك يظهر ضعف قول من اشترط القيام من الوضوء و لو تقديراء مستندا إلى الصحيحة. 

ثمّ إتمام الوضوء و الفراغ منه إِنّما يتحمّق بإكمال العضو الأخير منه و لو لم يدخل بعد فى فعل آخرء فلا يلتفت إلى الشكك بمجرده إذا 
كان الشكك فى غير العضو الأخير. 

و أمّا إذا كان فيه فعدم الالتفات إليه إِنّما هو بالإ.عراض عن الوضوءء أو الدخول فى فعل آخر غير الوضوءء فإنه لا يلتفت حينئذ» 
لصدق الفراغ» و الخروج» و الدخول فى الغير» و المضىء و بعد التوضّؤء المعلق على كل منها الحكم فيما تقدّم من الأخبار. 

و أمَا ما لم يتحمّق الإعراض و لا الدخول فى فعل آخر فيجب الإتيان به لعدم القطع بالفراغ و الاتمام. 


المسألة الثانية عشرة: من ترك غسل أحد المخرجين عمدا و صلى» 


أعاد الصلاهُ إجماعا. و كذا لو تركه نسيانا على الأظهر. وفاقا للأكثر. كما صرّح به جماعة »1١‏ للمستفيضة كصحيحتى زرارة» و ابن 


أبى نصرء و مرسلة ابن بكير» 


)١(‏ منهم العلامة فى المنتهى :١‏ 287 و نسبه فى الذخيرة: 14» و الحدائق 7: ؟7 إلى الشهرة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 75٠‏ 

الواردة فى مخرج البول: 

الأولى: توضّأت يوما و لم أغسل ذكرى ثم صِليت» فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلككء فقال: «اغسل ذكركك و أعد صلاتكك» 
0١‏ 

و الثانية: أبول و أتوضّأ و أنسى استنجائى ثم أذكر بعد ما صلّيت» قال: 

«اغسل ذكرك و أعد صلاتكك و لا تعد وضوءكك) .07١‏ 

والقالقةفن الرجل يول و عتى أن صل ذكره سق كرما ويصلى» قال: 

«يغسل ذكره و يعيد الصلاةٌ و لا يعيد الوضوء) ("). 

و موق سماعة؛ الواردة فى البول و الغائط: «إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماءء ثم توضأت و نسيت أن تستنجى؛ 
فذكرت بعد ما صلبت: فعليكك الإغادة. و إن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حى ضلبت» فعليكك إعاذةٌ الوضوء و الصلاة 
و غسل ذكرك. لأنّ البول مثل البراز) « و فى بعض نسخ الكافى كما نقله بعض الأجِلَةُ: «ليس مثل البراز». 

فإِنْ قوله أوّلا: «فعليك الإعادة» و إن احتمل إرادهُ إعادةٌ الوضوء أو مع الصلاهُ الموجبة للحمل على الاستحباب» لعدم وجوب إعادة 
الوضوء عند جلّ الأصحاب. إِلَا أن أصالة الحقيقة فى قوله: «فعليكك؛ التى هى الوجوب المختص بالصلاةٌ تعيّن الحمل على إرادة إعادةٌ 
الصلاة. 


)١(‏ الكافى ": 18 الطهارة ب ١١‏ ح 15» التهذيب :١‏ /ا5- 178 الاستبصار :١‏ 87- 187 الوسائل :١‏ 1948 أبواب نواقض الوضوء ب 
6ح 7 
() التهذيب :١‏ عع- 17#, الاستبصار 218١ -27 :١‏ الوسائل :١‏ 74 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح ". 


(*) الكافى ": 18 الطهارة ب ١7‏ ح 18. الوسائل :١‏ 745 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠٠١‏ من تإظلامهن0 


(؟) الكافى *: 19 الطهارة ب ١7١‏ ح 17» التهذيب 2٠58 -ه٠ :١‏ الاستبصار :١‏ 0ه- 21297 الوسائل :١‏ 719 أبواب أحكام الخلوة ب ٠١‏ 
ح ه. البراز: كناية عن ثفل الغذاءء و هو الغائط. 

الصحاح *: 88. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 75١‏ 

[و لا يضرٌ فى وجوب إعادتها فى البول ضِمْ إعادة الوضوء المستحبة مع الصلاهُ فى قوله ثانيا «فعليكك ..)] ]١[‏ إذ إراد مطلق الرجحان 
فى موضع مجازا بقرينة لا تنافى الوجوب الثابت بدليل آخر. 

و منه يظهر أنه لا يضرٌ فى وجوب إعادتها فى الغائط أيضا جعله مثل البول» لتحقّق المماثلة فى مطلق الرجحان بينهما. 

خلافا للمنقول عن العمانى» فلم يوجب الإعاده مطلقا »»١١‏ بل جعلها أولى بحمل رواياتها على الأولوية: لمعارضة أخبار الإعادة فى 
الأولى: صليت فذكرت ألى لم أغسل ذكرى يعدما صليت | تأعيد؟ قال: 

7١ ولا‎ 

و الثانية: فى الرجل يتوضأ و ينسى غسل ذكره و قد بال» فقال: «يغسل ذكره و لا يعيد الصلاة) «”3). 

الأولى: عن رجل ذكر و هو فى صلاته أنّه لم يستنج من الخلاءء قال: 

«ينصرف و يستنجى من الخلاء و يعيد الصلاة» و إن ذكر و قد فرغ من صلاته؛ أجزأه ذلكك ولا إعادة عليه») 89 


]١[‏ ما بين المعقوفين فى جميع النسخ هكذا: ولا يضر المستحبة ضم إعادةٌ الوضوء فى وجوب إعادتها فى البول مع الصلاة فى البول 
فى قوله ثانيا «فعليك». و هى كما ترى مشوشة؛ فأصلحناها بما فى المتن. 


.7١ نقله عنه فى المختلف:‎ )١( 

(0) التهذيب :١‏ ١ه-‏ 158 الاستبصار :١‏ 8ه- 187#» الوسائل :١‏ 548 أبواب نواقض الوضوء ب 18ح 8. 

() التهذيب 215٠ -*58 :١‏ الاستبصار :١‏ 15ه- /181» الوسائل 177:١‏ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ح‏ ؟. 

(6) التهذيب 1: ٠ه-‏ هءل3 الاستبصار 3121-881١‏ قرب الاستاد: 192- ع6 الوسائل :١‏ 

4" أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ح‏ 8. 
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و الثانية: «لو أن رجلا نسى أن يستنجى من الغائط حتى يصلّى لم يعد الصلاة) .01١‏ 

و يضعف الكل: بأنّها شاذة و لشهرة القدماء مخالفة» فعن درجة الحجية خارجة؛ فللتعارض مع ما مرّ غير صالحة. 

و للفقيه 259 و والدى العلامة-.طاب ثراهما- فى غسل الغائط خاصة فلم يوجبا فى تركه الإعادة» للأخيرتين الخاليتين عن المعارضء إذ 
لبس إلامولقة سماعة واو هن ضيفة الدلالك لماامدت إلبه آنفا الاشارة سيما على تشخة نفى الممائلة. 

و يضعف الأخيرتان بما مرّ من الشذوذ و المخالفة؛ و يقوى ضعف دلالة الموثّقة بما ذكرناه ثمةء و عدم حجية فى النفى المذ كور 
لاختللاف النسخ. 

و للإسكافى فيه وفى غسل البول فى خارج الوقت» فلم يوجب الإعادة» و خصها بالوقت فى تركك غسل مخرج البول «"» و لعل 
المخالفة الأولى لمثل ما مر للصدوق مع جوابه و الثانية للجمع بين الأخبار المضعف بما مرّ مع عدم الشاهد. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١ه‏ من تاإللاهم 


و للمقنع» فخصٌ الإعادة بالوقت لمن تمسح بالأحجار خاصة دون خارجه و غير المتمّرح «20 لمونّقَهُ عمار: فى من نسى أن يغسل 
دبره بالماء حتى صلى إِلَا أنه قد تمشح بثلاثة أحجارء قال: «إن كان فى وقت تلكك الصلاةٌ فليعد الوضوء و ليعد الصلاة» و إن كان قد 
مضى وقت تلكك الصلاهٌ التى صلى فقد جازت صلاته 


." ح٠١ أبواب أحكام الخلوة ب‎ "18 :١ 0ه- 2189 الوسائل‎ :١ الاستبصار‎ 2187 -*9 :١ التهذيب‎ )١( 

.3١ :١ الفقيه‎ )0( 

() المتقدمة فى ص .55٠‏ 

(©) نقله عنه فى المختلف: 19. 

(0) المقنع: ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 757 

و ليتوضّأ لما يستقبل» .)١١‏ 

ولا يخفى أن هذا الخبر عن المورد خارج؛ و حمله على الاستحباب لازم؛ لكفايةٌ التمسّح بالأحجار إجماعا. 

ثم إن هذه المسألة ليست عين مسأل الصلاه مع نجاسة الثوب أو البدن» كما توهّم »)5١‏ بل هذه غيرها كما صرّح به والدى و غيره» و 
يدل عليه تفاوت أقوالهم فى المسألتين. 

و الجهل بالأصل أو الحكم كالنسيان, لترك الاستفصال فى الصحيحة الأولى 10, بضميمة الإجماع المركب فى الغائط. بل الظاهر 
تحقّقه فى نفس المورد أيضاء لعدم فصل أحد بين الجهل و النسيان. 

ولا تجب إعادةٌ الوضوء. خلافا لنادر «5): لبعض الأخبار «0) المعارض بأكثر منه. المرجوح عنه بالشذوذ. 


المسألة الثالثة عشرة: من ذكر ترك واجب من الوضوء بعد الصلاةً أعادهما» 


للأصلء و موثقة سماعة: «من نسى مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوءء كان عليه إعادة الوضوء و الصلاة) «2. 
ولو ذكر فى أثنائها. قطعها و استأنفها بعد إعادته لو جفٌء للمستفيضة 037. 


المسألة الرابعة عشرة: لو قوضأ وضوءين و صلّى بعدهماء 
اشاره 


ثمّ ذكر خللا فى أحدهماء صيحت صلاته مطلقا على الأقوى» لصحةٌ أحد الوضوءين الكافية فى 


.١ ح٠١ أبواب أحكام الخلوة ب‎ 17:١ الوسائل‎ »159 -7 :١ الاستبصار‎ 2171-58 :١ التهذيب‎ )١( 
.5© :7 و الحدائق‎ ,388 :١ (؟) كما فى المداركك‎ 

(©) المتقدمة فى ص 76١‏ رقم .١‏ 

(؟) هو الصدوق فى المقنع: © و الفقيه .١ :١‏ 

(0) الوسائل 017:١‏ 719 أبواب أحكام الخلوة ب ٠١‏ ح 2 ه. 

() التهذيب 588-١١7 :١‏ الوسائل :١‏ 770 أبواب الوضوء ب “اح ". 


(0) الوسائل "7/٠ :١‏ أبواب الوضوء ب ”. 
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صحةٌ الصلاه مطلقاء على المختار من كفايةٌ نيةُ القربةُ. 

و به يندفع استصحاب حكم الحدث السابق فى بعض الاحتمالاءت» حيث لا قطع بالمزيل؛ لاحتمال الخلل فى الأوّل وعدم صحة 
الثانى» لعدم ]١[‏ اشتماله على ما يشترط فى النية» لمنع ذلكك. 

و القول بأنه لو أوقعهما أو أحدهما بنية الندب مع ظهور الوجوب لم يصح. لعدم شرعية المندوب مع الشغل بالواجب 0١١‏ مدفوع: 
بمنع ذلكء مع أن مناط التكليف هو اعتقاد المكلف دون الواقع؛ فهو عليه مندوب حين الوضوء. 

و بذلكك يندفع ما يستشكل به على بعض صور المسألةٌ على اعتبار نية الوجه أو الاستباحة. 

مع أنه لو سلّم بطلان الأخير باعتبار عدم وقوعه على وجهه المعتبر» أو عدم كونه مبيحاء لعدم قصد الإباحة فيه» يكفى صحة الأولى فى 
المقام. و لا عبرة باحتمال كون الخلل فيه» لكونه شكا بعد الفراغ» فتشمله أخبار عدم اعتبار الشكك حينئذ» كما اختاره فى البشرى :؟4: 
و المنتهى «01 و بعض الأجلَهُ من المتأخَرين «6). 

و القطع بتركك فى أحدهما لا يوجب القطع بالتركك فى خصوص أحدهما و لا يخرجه عن الشكث. 

و دعوى تبادر غير مثل ذلكك عن إخباره ممنوعة جدًا. 

ومن ذلك يظهر أنه لو صلى بكل واحدةٌ صلاقء صبحث الصلاتان معا مطلقا. 


و ادّعى والدى- رحمه اللّه- الوفاق على إعادةٌ الأولى هنا. و هو عندى غير 
[١افى‏ (ح) بعدم. 


)١(‏ قاله فى كشف اللثام :١‏ مع. 

() نقله عنه فى البيان: 7م. 

() المنتهى :١‏ ه/. 

(؟) هو الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 8/. 
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ثابت» بل يظهر من كلامه- رحمه الله- عدم ثبوته عنده و إرادته ]١1[‏ السكوتى. 

و الحاصل: أن عدم الالتفات إلى الشكك بعد الفراغ أصل ثابت من نصوصه. فلا يلتفت إليه بالنسبة إلى شىء من الوضوءين» نظير 
وعدا المتى فى الثوب المشبر كعد 

نعم» لو فرض توقف أمر على الوضوءين معاء جاء بطلانه» و لكنه غير متحمّق» بل يكفى صحة الأول خاصة لصحة الصلاتين مطلقا. 
و الملخص: أن الشكك فى الثانى غير مضرٌ بعد صحة الأوّل فى صحة الصلاهً مطلقاء و الأول محكوم بالصحة للفراغ عنه. 

و كذا الحكم لو علم الخلل فى طهارتين من ثلاثء أو ثلاث من أربع أو أربع من خمس. 


فرع: 


اوضاك يكل عتيبااضاةة و عن الخحدك يك واحدة ين الطيارين :تحن غليه الطياوة للعباؤة الاحفقة مطلقاء لأنه مشلن بالحدث و 
الوضوء الشاكك فى المتأخر. 
و أما الصلاتان السابقتان فإن علم أن الحدث عقيب الصلاة» صبحت الصلاتان معا. 
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و إن شكك أنه قبلها أو بعدهاء فمقتضى قاعده استصحاب شغل الذمة بكل من الصلاتين» و استصحاب عدم امتثاله و عدم الإتيان به: 
وجوب إعادتهما معاء كما عليه الأكثر. 

و لكن مقتضى قاعده عدم الالتفات إلى الشكك بعد الفراغ: صحتهما معاء كما جوزه بعض الأجِلَهُ .0١١‏ و هو الأقوى, لاندفاع الأصول 
الاستصحابية به» و عدم 


['افى «ق»)و أراد به. 


./2 :١ الفاضل الهندى فى كشف اللثام‎ )١( 
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تحمّق دليل و لا ثبوت إجماع على خلافه. 

و إن علم أنه قبل الصلاة» فيعيدهما معاء لأنّ هنا شكا فى البطلان متعلّقا بكلّ من الصلاتين» و قطعا فيه متعلقا بواحد لا بعينه. و الأول و 
إن لم يلتفت إليه لكونه بعد الفراغ» و لكن الثانى لكونه قطعا يلتفت إليه قطعاء نظير ثلاثة أوان مشتبهة» واحد منها نجسء فيجتنب عن 
الكل و إن لم يجتنب عن غير واحد. 

فاللازم النظر فيما يستتبع ذلك القطع. و مقتضاه: إعادة الصلاتين, لأنه مقتض للقطع باشتغال الذمةُ بصلاه معينةُ واقعا و إن لم يعلمها 
بعينهاء و لا يحصل القطع بالبراءة بفعل واحد منهماء فيستصحب ذلك الاشتغال حتى يأتى بهما معا. 

و فى حكم ما إذا علم أنه قبلها ما لو علم وقت الحدث بعينه دون الصلاة» فبحكم أصالة تأخَر الحادث يحكم بتأخر الصلاة. 

ع لو كانت الصلاتان مختلفتين عدداء أتى بهما جميعا. 

و إن اتّفقتاء فالأظهر الموافق لقول الأكثر: أنه يأتى بواحدة ناويا له ما فى الذمةٌء لأصالة البراءة عن الزائد, لأنْ ما اشتغل به صلاهُ واحدهٌ 
يقينا لا غير» و لا دليل على الزائد إِلَا عدم تعيّنها فى نظره؛ و هو غير موجب للتعدّد بوجه, و لا موجب له إِلَا عدم إمكان تعينها فى النية 
وهو غير موجب لعدم لزومه. إذ اشتراط التعيين لأجل التميّز و انطباق الفعل على المأمور به واقعاء و هو هنا حاصلء لاتّحاده و تعّنه 
فى الواقع و إن لم يتعتين فى نظر المكلف. 

و يؤيده أيضا: النص الدال على الاجتزاء بالثلاث لمن نسى فريضة مجهولة من الخمس .)١١‏ 

وحسنة زرارة: «و إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت فى الصلاة أو بعد فراغكك فانوها الأولى ثمّ صل العصر, فإنما 
هى أربع مكان 


.١١ الوسائل 6: 710 أبواب قضاء الصلوات ب‎ )١( 
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.01١ أربع»‎ 

خلافا للشيخ 7١‏ و الحلبيين [11: فيعيد الصلاتين» تحصيلا لليقين بالبراءة» اعتبارا للجزم فى النية» لقوله: «من فاتته صلاه فليقضها كما 
فاتته» ”03 و الفائتة كانت بتئِهُ معتينة» و مراعاءً لاختلاف حالهما فى الجهر و الإخفات. 

و الأول مندفع: بان الشغل ليس إِلَا بواحدة و قد فعلهاء فيحصل اليقين بالبراءة. 

و الثانى: بأنّهِ لا ترديد فى النية» بل ينوى ما فى الذمة» و عدم علمه به غير ضائر, و لو سلّم فلا ضرر فى مثل هذا الترديد» كما مر فى 
فا الي 
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و قوله: «كما فاتته) لا دلالة له. إذا المتبادر منه أفعاله الخارجية» مع أنه لم يجب التعبين فى النية فى الأصل أيضا إِلَا فى صورة الاشتباه 
لأجل دفعه؛ فكذا ها هنا. 

و الثالث: بمنع وجوب الجهر أو الإخفات هناء بل هو مخير- و ادّعى فى المعتمد الوفاق عليه- لأنّ الجهر مثلا إِنّما هو فيما يعلم أنه 
عشاءء و أمّا ما لا يعلم فلا دليل على وجوبه فيه. 

ثم بما مرٌ يعلم حال ما إذا أحدث حدثا واحدا عقيب ثلاث طهارات» أو أربع» أو خمسء من المتقمم و المقضيرء سواء كانت الكل 


تجديدية أو لا ولا ترتيب 


]١[‏ ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): ”تف و أبو الصلاح فى الكافى: ٠‏ وهما و إن لم يذكرا الفرع بعينه» و لكن يمكن 
استفادته مما ذكراه- فيمن فاتت منه صلاهُ واحدهٌ من الخمس غير معلومة- أنه يقضى الخمس بأسرهاء فتأمل. 


.١ أبواب المواقيت ب مح‎ 19١ :© الوسائل‎ 6٠ -١88 :# التهذيب‎ ١ ح‎ ١17 الصلاهُ ب‎ 74١ :" الكافى‎ )١( 

(؟) المبسوط :١‏ 78. 

(0)عوالى اللثالى © .16:-1١1/‏ 
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أصلاء لاتحاد الفائتة» ففى الخمس مثلا المتمم يعيد ثلاثا [11» و المقضر اثنتين .]١[‏ 

ولو علم فساد طهارتين من يوم قبل الصلاة؛ فالمتتمم يعيد أربعا و المقصّر ثلاثا مع مراعاة الترتيب بأنّ يصلَى الأول ثنائية فرباعية 
فثلاثية فرباعية» و الثانى ثنائية فثلاثية فثنائية. 

ولو علم فساد ثلاث من يوم أو أربع» يجب الخمس فى التمام و الأربع فى القصر. 

و بما ذكر يمكن استخراج حكم ما إذا علم فساد الطهارتين أو أكثر من أكثر من يوم متمما كان أو مقط را أو متبغضا أو مشتبها عليه 
الحال. 


]١[‏ يعنى ثنائية فرباعية فثلاثية. 

["] يعنى ثنائية فثلاثية. 
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الباب الثانى: فى الأغسال 

اشاره 

وهى واجبةٌ و مندوبة» فهنا مطلبان: 

المطلب الأول فى الواجبة منها و هى سنّهُ نذكر فى فصول سنّهُ 


اشارة 
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© 00©)مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 70١‏ 

الفصل الأوّل: فى غسل الجنابة 

اشاره 

و الكلام فيه إما فى سبب الجنابة» أو أحكام الجنبء أو غَايهُ غسلهاء أو واجباته» أو آدابه. أو أحكامه. ففيه أبحاث: 


البحث الأوّل: فى سببها 
اشاره 

»وهو أمران: 

الأمر الأوّل: خروج المنى 
اشاره 


ولايد أولا من نياك أن خقيقة الم هل هو الماء المسبوق بالشهوة المقارن للتلذة المعقت للفتور؟ بأن تكون تلك الأوصضاق الجزاء 
حقيقته أو من لوازم ذاته» كما صرّح بعض العامة »]١1[‏ و سمعته من بعض أرباب المعقول قال: إِنَ المنى إِنّما يتكوّن فى الأنثيين حال 
التلذّذ لأجله فيدفع؛ و يشعر به كلام بعض فقهائنا المتأخَرين أيضا »)١١‏ تمس كا بالوجدان و بالأخبار النافية للغسل مع انتفائها. أو هو 
حقيقة معتينة خارجة عنها تلكك الأوصاف غير لازمة لها و إن كانت معروضة لها غالبا؟ كما هو الظاهر من كلام الأكثر. لما دل على 
إمكان العلم بكون الخارج منيا بدون العلم بتلكك الأوصافء كالأخبار الواردة فيمن وجد [1] المنى فى ثوبه و لم ير أنه احتلم» و لما 
دل على وجوب الغسل بخروج ["] الماء المشتبه بعد الغسل و قبل الاستبراء مع فقده تلكك الأوصاف. أو لا يعلم شىء من الأمرين؟ 
فيتوقف» لضعف متمشكك القولين. 

أمَا الأول من الأوّل: فلأن المسلّم من الوجدان أن ما جمع الأوصاف منىء 


]١[‏ نقل ابن قدامة فى المغنى :١‏ 770 عن أبى حنيفة و مالكك و احمد أن الموجب للغسل خروج المنى: 
وهوالماء الغليظ الدافق الذى يخرج عن اشتداد الشهوة. 

[؟] فى «ق): فى وجدان. 

[ "ا فى «ق): لخروج. 


)١(‏ قد يشعر به كلام المداركك :١‏ 2؟5. 
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دون أنْ ما لم يجمعها ليس منياء و لذا قد يعلم كون الخارج منيا بدون العلم بتلكك الأوصاف. 

و أما الثانى منه: فلأنّه يمكن أن يكون نفى الغسل فى فاقد الأوصاف لأجل عدم العلم بكونه منياء لا للعلم بعدمه. 


و أمًا الأول من الثانى: فلأنٌ طريق العلم بوجود شىء لا ينحصر فى معرفة جميع أجزائه الحقيقية أو لوازمه الذاتية» فقد يعرف وجود 
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المنى بأمر آخر غير تلكك الأوصافء ولا يعلم وجود ذلكك الأمر فيما علم فيه فقد تلكك الأوصاف. 

و أما الثانى منه: فلأنٌ الخارج بعد الغسل قبل الاستبراء يمككن أن يكون من بقيهُ ما اجتمعت فيه الأوصاف الخارج أولا. 

والحقٌّء هو الثالثء» لما ذكر. 

ِل أن فى مرسلة ابن رباط: «فأمّا المنى فهو الذى يسترخى العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسل» ١١‏ و مقتضى أصالة الحقيقة فى 
الحمل كون ذلكك من حقيقته. 

و المروئ فى ثوادو الراوتدى عن الى صلى الله غلية نو آله:افأقا المتى فهو الماء الذى تكون منه الشهوة) 1): 

و إذا عرفت ذلك فنقول: إِنْهم صرّحوا بِأنّ خروج ما علم أنه منى موجب للغسل مطلقاء سواء كان خروجه فى اليقظة أو النوم؛ و كان 
خارجا من الرجل أو المرأة» و كان الخارج مع الشهوة و التلذّذ و الفتور أو لاء إن فرض العلم به بدون الأوصاف. 

و هو محل الوفاق بين علماء الإسلام كافة إذا كان خارجا من الرجل مع الأوصافء و أخبار الفريقين به متواترة معنى بلا معارض 0”. 
ونين غلماتنا خخاضة 


.١7 الوسائل 7: 140 أبواب الجنابة ب لاح‎ 2701 -97 :١ الاستبصار‎ 58-٠١ :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) نوادر الراوندى: 50 المستدركك :١‏ 777 أبواب نواقض الوضوء ب ١٠ح‏ 7. 

(”) الوسائل ؟: 1918 أبواب الجنابة ب ل صحيح مسلم :١‏ 189. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 707 

كما صرّح به جماعة ١١‏ إذا كان خارجا منه بدون الأوصاف كلا أو بعضاء و هو الحجة فيه. 

مضافا إلى إطلاقات وجوب الغسل بالماء الأكبر 7١‏ و عموم موتّقتى سماعة» المستفاد من تركك الاستفصال: 

إحداهما: عن الرجل ينام و لم ير فى نومه أنه احتلم» و يجد فى ثوبه و على فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: «نعم) 370. 

و الأخرى: عن الرجل يرى فى ثوبه المنى بعد ما يصبح و لم يكن رأى فى منامه أنه احتلم قال: «فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعيد صلاته) 
ع 

ولا تعارضها صحيحة ابن أبى يعفور: الرجل يرى فى المنام و يجد الشهوة فيستيقظ. و ينظر فلا يجد شيئا ثمّ يمكث الهوين بعد 
فيخرجء قال: «إن كان مريضا فليغتسل» و إن لم يكن مريضا فلا شىء عليه قال: قلت: فما فرق بينهما؟ 

قال: «لأنّ الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقةُ و قوة» و إن كان مريضا لم يجئ إِلَا بفتور) «8. 

لأنّ الخارج فيها غير معتّن» فيمكن أن يكون هو الماء المشتبه. 


و منه يعلم عدم معارضة صحيحة ابن سعد 2 و رواية ابن أبى طلحة 


./8 :١ و الفاضل الهندى فى كشف اللثام‎ 25* :١ منهم العلامة فى التذكرة‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: 18١‏ أبواب الجنابةٌ ب 8. 

(5) الكافى ": 59 الطهارة ب ”١‏ ح 27 التهذيب 21١114-28 :١‏ الاستبصار 98-١1١ :١‏ الوسائل 7: 198 أبواب الجنابة ب ٠١‏ ح 
.١‏ 

(©) التهذيب :١‏ لا8- 1118 الاستبصار :١‏ 11١-/ا2”8‏ الوسائل 7: 198 أبواب الجنابة ب ١٠ح‏ ؟. 

(0) الكافى ": 58 الطهارة ب ”١‏ ح 5» التهذيب 21١75 29 :١‏ الاستبصار -١١١ :١‏ 2#”88 الوسائل ؟: 198 أبواب الجنابة ب 8 ح " 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاه من تإظامنم 


(©) الكافى ": /ا؟ الطهارة ب ٠ح‏ هه التهذيب :١‏ 077-177 الاستبصار 285-٠١8 :١‏ الوسائل ؟: 188 أبواب الجنابة ب /اح ؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 70 

المتقدّمةُ ١١‏ حيث إِنْ تبادر خروج المنى من الإنزال فى عهد المعصوم غير معلوم. 

ولو تنرّلنا عن ذلك فغايتهما العموم فيتعارضان بالعموم من وجه. و الترجيح مع الأولى بمخالفة العامة كما صرّح به الجماعة: و 
عوائثة الأصحاتة 

و منه يعلم الجواب عن روايةُ ابن الفضيلء الآتيُه و صحيحة على: عن الرجل يلعب مع المرأة و يقتئلها فيخرج منه المنى فما عليه؟ قال: 
«إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسلء و إن كان إنما هو شىء لم يجد له فترةٌ و لا شهوةٌ فلا بأس») .)7١‏ 

حيث إِنْ المحتمل فيها رجوع المستتر فى «كان» إلى الخارج دون المنى. 

مع أنّه لو أرجح إليه أيضاء لم يضرء إذ تصير الرواية حينئذ مخالفة لعمل جل الأصحاب بل كلهمء فتخرج عن الحجية. 

و منه يعلم جواب آخر عن هذه الروايات لو سلّمت دلالتها. 

هذا كله مع أنّ لنا أن نقول بدلالهً الموتّقتين على وجوب الغسل مع العلم بعدم الشهوة أيضا بخصوصهماء حيث إِنّهِما دلّتا على وجوبه 
مع عدم العلم بهاء و لو لا وجوبه مع العلم بالعدم أيضاء لما وجب مع عدم العلم» لأصالةُ عدم تحقّق الشهوة. فتأمّل. 

وهو الحقٌ المشهور .]١[‏ بل المجمع عليه عندنا أيضا- لشذوذ المخالف- إذا كان من المرأة كذلك, لما مرٌ من الإجماع؛ و 
للمستفيضة من النصوص: 

كرواية معاوية بن حكيم: «إذا أمنت المرأة و الأمهُ من شهوة» جامعها الرجل أو لم يجامعهاء فى نوم كان ذلكك أو فى يقظة» فإنّ عليها 
الغسل) «. 


.18١ عطف على قوله: وهو محل الوفاق» فى الصفحة‎ ]١[ 


.100 ستأتى فى الصفحة‎ )١( 

(؟) التهذيب 010-١7١ :١‏ الاستبصار 267-٠١ :١‏ الوسائل ؟: 19 أبواب الجنابة ب 8ح .١‏ 

(9) التهذيب 375-1١77 :١‏ الاستبصار 7/-٠١ :١‏ و لكن فيه عن معاويةُ بن عمارء الوسائل 7: 184 أبواب الجنابة ب لاح .١5‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 708 

و صحيحة محمد بن إسماعيل: عن المرأة ترى فى منامها فتنزل» عليها غسل؟ قال: «نعم) ١١‏ و قريبةُ منها حسنة أديم بن الحر .)7١‏ 
و صحيحة الحلبى: عن المرأة ترى فى المنام ما يرى الرجلء قال: «إن أنزلت فعليها الغسلء و إن لم تنزل فليس عليها الغسل «07. 
و صحيحة الأشعرى و فيها: «إذا أنزلت من شهوةٌ فعليها الغسل» 0). 

و روايهُ محمّد بن الفضيل و فيها: «إذا جاءت الشهوة و أنزلت الماء وجب عليها الغسل) .)8١‏ 

و رواية ابن أبى طلحةٌ و فيها: «أ ليس قد أنزلت من شهوة؟» قلت: بلى» قال: «عليها غسل» «2) إلى غير ذلكك. 

خلافا للمحكى عن المقنع» فنفى عنها الغسل إذا أمنت من غير جماع؛ و لكن كلالمه فيه ينفيه فى احتلامها خاصة 037» و يميل إلى 
ذلكك كلام صاحب الوافى .0١‏ 

لروايات دالَهُ على ذلكك كصحيحتى عمر بن يزيدء فى إحداهما: قلت: فإن 


.١18 الوسائل 7: 140 أبواب الجنابةٌ ب لاح‎ 082-١١8 :١ الاستبصار‎ 0# -١7 :١ التهذيب‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١ه‏ من تإشامنم 


(؟) التهذيب 319-11١ :١‏ الاستبصار -٠١0 :١‏ 265 الوسائل 7: 184 أبواب الجنابة ب لاح .١17‏ 

(9) التهذيب 01-1١١1 :١‏ الاستبصار -1١1/ :١‏ 87 الوسائل ؟: 1817 أبواب الجنابة ب لاح ه. 

(؟) قد تقدم مصدرها فى ص ”107. 

(0) التهذيب 370-١7١ :١‏ الاستبصار -١١ 8 :١‏ 268 قرب الاسناد: 598 17817 الوسائل ؟: 2189 أبواب الجنابة ب لاح .١١‏ 

(©) التهذيب 00-١77 :١‏ الاستبصار -٠١١ 8 :١‏ 262 الوسائل ؟: 214١‏ أبواب الجنابة ب لاح .١18‏ 

020 المقنع: 1 

(6) الوافى #: ١٠ع.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 708 

أمنت هى و لم يدخله. قال: «ليس عليها الغسل» .0١١‏ 

و فى الأسخرى بعد قول السائل: ففخذت لها فأمذيث و أمنث هى: اليس عليكك وضوء و لا عليها الغسل) )7١‏ و صحيحةٌ ابن أذينة: 
المرأة تحتلم فى المنام فتهريق الماء الأعظم, قال: 

«ليس عليها الغسل) 039. 

و رواية عبيد بن زرارة: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ 

قال: «لا» «©"» و غير ذلكك. 

ويضكق: بأنهنا لمخالفتها لعمل قندماء الأصحات شاذة» و عن الحجية خارجة؛ فلا تصلح للاستناد» فكيف للمعارضة. و مع ذلكك 
فاحتمال أن يراد بالإمناء انفصاله عن مستقرّه و إن لم يخرج من الفرجء بل انصبٌ إلى الرحم- كما هو الغالب فى النساء- فى أكثرها 
ممكن. 

هذا كله فى صورة العلم بكون الخارج منيا. و أمَا لو اشتبه فيعتبر فى الرجل الصحيح بالدفق و مقارنة الشهوة, أى التلذّذء و فتور البدن 
بعده» فيجب الغسل فيما اشتمل عليها جميعاء و لا يجب فيما فقد فيه بعضها. و فى المريض و المرأة بالثانيتين ]١[‏ خاصة. 


]١[‏ يعنى مقارنة الشهوة و الفتور. 


.18 الوسائل ؟: 140 أبواب الجنابةٌ ب لاح‎ 68-١١8 :١ الاستبصار‎ 2531-1171 :١ التهذيب‎ )١( 

(5) التهذيب :١‏ 737-171 الاستبصار -١١8 :١‏ 4ع”, الوسائل 5: 141 أبواب الجنابكٌ ب لاح .5١‏ 

(7) التهذيب :١‏ 794-17؛ الاستبصار -1١7/ :١‏ 81": الوسائل 7: 191 أبواب الجنابة ب لاح .5١‏ 

(؟) التهذيب -١76 :١‏ 07؛ الاستبصار 287-٠١77 :١‏ الوسائل 7: 197 أبواب الجنابة ب /اح ؟5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 101 

لا لكون الثلاثهُ صفات لازمة غالبا فى الأوّل [1] و الثانى فى الثانيين [7]» كما قيل .»١١‏ لأنّ المستفاد منها ليس إِلَّا الظن؛ إذ المفروض 
عدم حصول العلم بكونه منياء و إِلّا فيخرج عن المقام؛ و الظن غير معتبر» إذ لا ينقض يقين الطهارة إلا بمثله. 

بل فى الحكم الأوّل [*] للأوّل []؛ لمنطوق الجزء الأوّل من صحيحة علىء المتقدّمةٌ 47١‏ و فى الثانى له [0] للأصلء مضافا إلى 
منطوق جزئها الثانى فى بعض أفراده [*] مع مفهوم الأوّل فيه أيضاء و أمًا مفهومه فى غيره و مفهوم الجزء الثانى فلتعارضهما و عدم 
المرجح لا اعتبار بهماء فالمرجع فى موردهما هو الأصل. 

نع هذه الصحيحة و إن شملت بظاهرها الثانى» أى المريض أيضاء إِلَا أنّه اخرج منهاء لعدم اعتبار الدفق فى المريض بالمعتبرة» فهى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠9‏ من تاإنلاهنم 


مخصصة لها بالصحيح, إذ اشتراط الحكم بكونه منيا بالدفق كما هو صريحها مخصوص به و بقى المريض كالمرأة تحت الأصل. إلا 
أنه اخرج عن الأصل مع الخروج بالشهوة؛ و وجب عليه الغسل» لصحيحة ابن أبى يعفورء المتقدّمة «”. 

]١‏ يعنى الرجل الصحيح. 

"اع عقارئة الشلهوة فى المريضن و العرأة. 

*] يعنى بالحكم الأوّل وجوب الغسل فيما اشتمل على الصفات الثلاثة. 

؟] أى للرجل الصحيح. 

] أى الحكم الثانى للرجل الصحيح, و هو عدم وجوب الغسل فى الفاقد. 

ع] أى فى بعض أفراد الفاقد و هو الفاقد للشهوه و الفتورء و حاصل المراد أن منطوق الجزء الثانى و مفهوم الجزء الأول متوافقان فى 
عدم وجوب الغسل لفاقد الشهوة و الفتورء و أمّا بالنسبة إلى واجد الشهوة و الفتور و فاقد الدفع فيتعارض فيه المفهومان فإنٌ مقتضى 
مفهوم الجزء الأوّل عدم وجوب الغسل فيه بينما أن مقتضى مفهوم الجزء الثانى وجوب الغسل. 


! 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 


(0 المغبر ١‏ لالاك التذكرة 1م 

() فى ص 108. 

() فى ص 107. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: /70 

و حسنة زرارة: «إذا كنت مريضا فأصابتكك شهوة فإنّه ربما كان هو الدافق لكنه يجىء مجيئا ضعيفا ليست له قوهٌ لمكان مرضكك ساعة 
بعد ساعةٌ قليلا قليلا» فاغتسل منه) .)١١‏ 

و صحيحة ابن عمار: عن رجل احتلم فلمًا انتبه وجد بللا قليلاء قال: 

«ليس بشىء إِلَا أن يكون مريضا فإنّه يضعف فعليه الغسل) 9؟). 

ولا يتوم عموم الأخيرة للخالى عن الشهوة أيضاء لأنْ معنى قوله: 

«احتلم» أنّه رأى ذلكك فى المنام قطعا 

و يمكن أن يكون المراد منه ما معه الشهوة» بل هو الظاهرء كما صرّح به والدى- رحمه الله عليه- فى اللوامع 

و الشهوة المتحقّقه حينئذ و إن كانت فى النوم إلا أنّها كافية كما هو صريح صحيحة ابن أبى يعفور. و ذلكك بخلاف الدفع و الفترة 
المعتبرين فى الصحيح, للأصلء و اختصاص دليله باليقظة. 

و أخرجت المرأة عن الأصل المذكور مع الشهوةٌ فى النوم أو اليقظة. و وجب عليها الغسل» لصحيحة ابن سعدء المتقدّمة «* و ما 
يتعمّبها من الروايتين بالتقريب المتقدّم من حملهما على المشتبه. أو على العموم و لو من جه ترك الاستفصال. 

ثمّ مقتضى إطلاق الأخبار فيهما و إن كان كفاية الثانى ]١[‏ خاصة إلا أنّها يقتيد إطلاقها بمرسل ابن رباط» المتقدّمةُ «6» فإنّها تعارض 
إطلاقات اعتبار 


]١[‏ يعنى مقارنة الشهوة. 


)١(‏ الكافى ": 58 الطهارة ب ١9ح‏ 2 التهذيب :١‏ 1179-80 الوسائل ؟: 198 أبواب الجنابة ب /ح ه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١‏ من تإلاهم 


(0) الكافى *: 58 الطهارة ب ١ح‏ 5 التهذيب 21١7١ 4 :١‏ الاستبصار -١١9 :١‏ 29# الوسائل ؟: 195 أبواب الجنابة ب 4ح ؟. 

(9) فى ص 707. 

(ع) فى ص 107. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 709 

الشهوة بالعموم من وجه. و الأصل مع عدم كفايته و اعتبار الفترة أيضا فيهماء كما صرّح به فى المريض فى المعتبر و المنتهى 01١‏ و 
يظهر اعتبارها فى المرأة عن بعضهم. 

و أمَا اعتبار الدفق مع الشهوة كما احتمله فى نهاية الإحكام »5١‏ أو اعتبار الثلاثة فيهاء كظاهر النافع ]١[‏ ضعيف. كالقول بكفاية الدفق 
فى الرجل الصحيح, كما هو المحكى «*) عن ظاهر نهاية الإحكام و الوسيلة و المبسوط و الاقتصاد و المصباح و مختصره. و الجملين 
و المقنعة و التبيان و المراسم و الكافى و مجمع البيان و الإصباح و الروض و أحكام الراوندى. 

و لعله لإظلاق الآبة © خترصيف الماء بالدافق. 

و ضعفه ظاهر» إذ توصيف بعض أفراد المنى- و هو ما يتكوّن منه الإنسان- بالدافق لا يستلزم اتتصاف جميعها به. 

و فى اعتبار رائحة الطلع» أو العجين رطبا و بياض البيض جافاء كالتذكرة «8)» و الشهيدين «©. و الكركى 73 نافيا عنه الخلاف. أو 
عدمه. كالأكثرء كما فى اللوامع» قولان, أقواهما: الأخير للأصل. 


]١[‏ المختصر النافع: , قال: و لو اشتبه اعتبر بالدفق و فتور البدن. و تكفى فى المريض الشهوة. 


.794 :١ المنتهى‎ ١78 :١ المعتبر‎ )١( 

.٠٠١ :١ نهاية الإحكام‎ )0( 

() الحاكى هو الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 8 و راجع نهاية الإحكام ٠٠١ :١‏ الوسيلة: 
دن المبسوط 230:١‏ الاقتصاد: 277 المصباح: ‏ جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ”»): 0”» الجمل و العقود (الرسائل العشر): 
٠‏ المقنعة: 8١‏ التبيان :٠١‏ 27 المراسم: 

,١‏ الكافى: 17 مجمع البيان : ١/ا©:‏ الروض: 58 أحكام الراوندى (فقه القرآن): 

ف 

(ع» الطارق: 8. 

.,39:1١ التذكرة‎ )0( 

(©) الشهيد الأول فى الذكرى: لالادو البياة: #ه والقهيد الثانى فى السالكك ١‏ ةو الروض: 
9ع. 

(0) جامع المقاصد :١‏ 0ه؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 27 ص: 72٠‏ 
فروع: 


أ: الخارج من غير الطبيعى لا يوجب الغسل مطلقاء للصحاح الثلاثة لأبى الفضل و زرارة» المتقدّمه فى الأحداث الموجبة للوضوء ١‏ 
و المصرّح به فى إحداها: 
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أنه عليه السلام ليس فى بيان ما ينقض الوضوء خاصة حيث ذكر المنى أيضا. 

وبها يقيّد إطلاق وجوب الغسل بخروج المنى» مضافا إلى انصرافه إلى الشائع. 

فالقول بالوجوب معه مطلقاء أو مع انسداد الطبيعى» أو مع الاعتياد» أو كون المخرج من الصلبء أو الإحليل أو البيضتين» ضعيف. 

و دعوى ظاهر الوفاق عليه فى الثانى- كما فى المعتمد- غير مقبولة. 

و يلزم ممما ذكرنا: اعتبار خروجه فى الخنثى المشكل من الفرجين و لو مع اعتياد أحدهما. 

ب: الخارج من فرج المرأة إن علم كونه من الرجل» لم يوجب عليها الغسل» للإجماع؛ و خبر البصرى: فى المرأة تغتسل من الجنابة ثم 
ترى نطفةٌ الرجل بعد ذلك هل يوجب عليها غسل؟ فقال: «لا) .)35١‏ 

و كذا إن شكك فى كونه منه أو منهاء بل و لو ظنّ أنه منهاء للأصلء و صحيحةٌ منصور 00379 و خبر ابن خالد: عن رجل أجنب فاغتسل 
قبل أن يبول فيخرج منه شىء قال: «يعيد الغسل» قلت: فالمرأة يخرج منها شىء بعد الغسلء قال: «لا تعيد) قلت: فما فرق بينهما؟ قال: 
«لأنْ ما يخرج من المرأة هو ماء الرجل» فر أى 


.8 7“ راجع ص‎ )١( 

(؟) الكافى ": 54 الطهارة ب ”7ح 2# التهذيب ,8١ -١58 :١‏ الوسائل 7: 7١7‏ أبواب الجنابة ب 1ح ". 

(©) التهذيب ,87١-158 :١‏ الوسائل 7: 7١١‏ أبواب الجنابة ب 1ح ”. 

(©) الكافى ": 58 الطهارة ب 5ح ١ح‏ الاستبصار :١‏ 849-118" العلل: /1817, الوسائل ؟: 
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يحتمل أن يكون منه» و يجب البناء عليه. 

خلافا ناهر الحلى حيث أطلق إعادتها الغسل إذا رأت بللا علمت أنه منى »)1١‏ و الظاهر غير ما إذا علم أنه من الرجل. و لنهاية 
الإحكام حيث ألحق الظنّ بأنه منها بالعلم به «7). و لا وجه لهما. 

ج: لا يلزم فى المنى كونه أبيض» بل قد يكون بلون الدم لكثرة الوقاع» فهو موجب للغسل إذا قطع بكونه منياء أو اجتمعت فيه 
الأوصاف. 

و احتمال العدم- كنهاية الإحكام- ضعيفء. و تعليله عليل. 

د: رأيى الاحتلام إن لم يجد البلل لا غسل عليه مطلقاء للأصلء و الإجماع؛ و حسنة ابن أبى العلاء 079. 

و أمَا رواية محممّد: رجل رأى فى منامه فوجد اللذهُ و الشهوة, ثم قام فلم ير فى ثوبه شيئاء قال: فقال: «إن كان مريضا فعليه الغسلء و إن 
كان صحيحا فلا شىء عليه "5١‏ فلمخالفتها للإجماع مطروحة أو مؤوَّلةُ. 

و إن وجدها فمع تيمّن كونها منيا يغتسلء و مع الاشتباه يرجع إلى الأوصاف. 

ه: لو أمسكك المنى المنتقل عن موضعه عن الخروجء لا يجب عليه الغسل ما لم يخرج. فإن خرج؛ وجب إن علم أنه المنى المنتقل أو 
غير المنتقل و إن لم تكن معه الأوصافء ولا يجب إن شكك إِلَّا مع الوصف. و كذا لا يجب الغسل على المرأة 


(1) السرائر :١‏ 177. 
(0) نهاية الإحكام .٠٠١ :١‏ 
(©) الكافى *: 58 الطهارة ب ١ح‏ ١ح‏ التهذيب 318-١7١ :١‏ الاستبصار 297-١١9 :١‏ الوسائل ؟: 142 أبواب الجنابة ب 9ح .١‏ 
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بإحساسها انفصال المنى عن موضعه بالتلدّذ و الفتور ما لم يعلم بخروجه. 

و: لو وجد المكلف منيا فى جسده أو ثوبه. يجب عليه الغسل إذا علم أنه منه بالإجماعء لما مر »١١‏ من وجوبه بخروجه. و لموتقتى 
سماعة» المتقدّمتين 7١‏ 

و مقتضى إطلاقهما و إن كان وجوبه على واجده فى جسده أو ثوبه و إن احتمل كونه من غيره» لكن تقتدان بما مرّ لرواية أبى بصير: 
عن الرجل يصيب بثوبه منيا و لم يعلم أنه احتلم» قال: «ليغسل ما وجد بثوبه و ليتوض أ) «". فإنها خاصة بما إذا لم يعلم أنه متيه 
بالإجماع؛ فتكون أخصّ منهما فتخصّصان بها. 

ولو قطع النظر عن خصوصيتها تتعارضان بالتساوى و يرجع إلى الأصلء و مقتضاه ما ذكرناه أيضا. 

و جعلهما أخصّ منهاء باعتبار تقيبيدهما بكون الوجدان بعد الانتباه من النوم و إطلاقها من هذه الجهة» و لازمه تقيبدها بذلكك, باطل؛ 
إذ لم تقد الموتّقتان إِلَا بالوجدان بعد الانتباه مطلقاء سواء كان مع فاصلة مِدَّهْ أو لاء و الوجدان فى الرواية أيضا يكون بعد نوم لا 
محالة بل فى قوله: «و لم يعلم أنه احتلم» دلالة على ذلككء و إِلَا علم أنّه لم يحتلم فتتساويان. 

و لو سلّم تقييدهما بذلك دونهاء فتتعارضان بالعموم من وجه. لما ذكرنا من اختصاصها بغير العالم» فيرجع إلى الأصل أيضا. 

و حمل قوله: «و ليتوضأ» فيها على الغسل خلاف الأصل. 

و إثباته بعدم وجوب الوضوء قطعاء مردود: بأنّه إن أريد عدم وجوبه مطلقا فممنوع, لجواز كونه محدثا بنوم أو غيره» فيكون المعنى: و 
ليتوضأ إن كان محدثا 


() فى ص 7ذ”3 507. 

(0) فى ص 707. 

() التهذيب :١‏ لا8"- 21١177‏ الاستبصار :١‏ 289-111 الوسائل 7: 198 أبواب الجنابة ب ١٠ح‏ ". 
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بالحدت الأصغر. 

و إن أريد عدم القطع بوجوبه» فالغسل أيضا كذلكك. لجواز أن يكون قد اغتسل للجنابةٌ بعد الانتباه بالمباشرة أو للجمعة أو غيره على 
التداخل» فلا بدّ من التقييد بقوله: إن لم يكن اغتسل أيضا. 

و من هذا يظهر ضعف القول بوجوب الغسل بالوجدان فى الثوب المختصء فى صورة كونه بعد الانتباه مطلقاء كبعض المتأخحرين 01١‏ 
أو قبل القيام من موضعهه. كالنهاية .)7١‏ 

و دعوى القطع بكونه منه حينئذ بشهادةٌ الحال مطلقا «”) ممنوعة» و فى الجملةٌ بهذه الصورهةٌ غير مخصوصة. 

كما يظهر ضعف القول بوجوبه بوجدانه فى المختص مطلقاء كما هو ظاهر جماعة منهم: الشيخ «»؛ و الحلى «2)؛ و الفاضلان «, و 
الشهيد 37 و غيرهم «» و فى التذكرة الإجماع عليه. 

و تخصيص الروايةُ بالثوب المشتركك لا دليل عليه؛ و الإجماع المدّعى فى التذكرة غير مسموع؛ مع أنْ منهم من فر المختص بما لم 
يحتمل أن يكون ما فيه من غيره» فيمكن أن يكون ذلكك مرادهم, فيرجع إلى ما ذكرناه «4» و لا يكون فرق 


.19 :١ الرياض‎ )١( 
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بين المختص بالمعنى المفهوم منه و المشتركك. 

ثم المراد من العلم بكون المنى منه أعمم من العلم الحاصل بالدليل الشرعى. و يلزمه أنه لو احتمل كون المنى سابقا على غسل رافع 
معن زمانه يجب الغسل أيضاء لأصالة تأخر الحادث. و أما أصالهُ الطهار و عدم وجوب الغسل فلا تعارضان أصل التأَخَرء لكونه مزيلا 
لهما دون العكسء كما يبنا تحقيقه فى الأصول. 

نعم لو لم يعلم زمان الغسل و احتمل تأخّره عن آخر زمان احتمال إصابة المنى» يتعارض أصل تأخره مع ما مرّء فيتساقطان و يرجع 
إلى الأصلين .]١[‏ 

و كذا يلزمه وجوب الغسل على ذى النوبة لو كان الثوب ممْنا يتناوبه شريكان إذا أصابه و لم يحتمل وصوله فى نوبته من غيره» و إن 
احتمل سبقه على النوبة» وفاقا للكركى »)١١‏ و الدروسء و الروضء و المسالكك »"2١‏ للأصل المذكور. و خلافا لظاهر جماعة و صريح 
اخرى «1: لمعارضة الأصلين المتقدّمين» المندفعين بالأصل المذكورء لما مرٌ. 

و يحكم بجنابة من ذكرنا وجوب الغسل عليه من الوجدان فى ثوبه و ذى النوبة» من آخر أوقات إمكانه» على الأشهر الأظهرء للأصل و 
الاستصحاب. 

فيعيد ما له إعادةٌ من المشروطات بالطهارةٌ ما تأجّر عنه إلى زمان الوجدان, أو تحمّق طهارةُ رافعة. 

و فى المبسوط حكم بوجوب قضاء كل صلا صلاها بعد آخر غسل رافع .١‏ 

هذا بالنسبهُ إلى الحدث. و أمّا الخبث فيبنى على مسألهُ الجاهل به من إعادته 


]١[‏ يعنى أصالهٌ الطهار و أصالة عدم وجوب الغسل. 


.188 :١ جامع المقاصد‎ )١( 
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مطلقاء أو فى الوقتء أو عدمها مطلقا. 

و فى المبسوط حكم باستحباب إعاده كلّ صلاهُ صلّاها من أول نومة نامها فى ذلكك الثوبء و وجوبها من آخر نومة نامها فيه ثم قوَى 
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عدم وجوب إعادهٌ شىء ممما خرج وقته .01١‏ 
و نسب فى المداركك إلى المبسوط: الرجوع عن حكم الحدث إلى القول المشهور «2). و هو منه غفلة. 

ز: لو وجد المنى فى ثوب بين شخصين مجتمعين فيه فى زمان واحد. كفراش أو لحافء و لم يعلم خروجه من واحد معيّن منهماء لا 
يجب الغسل على أحد منهماء و يجوز لهما أن يفعلا ما يفعله الطاهرء وفاقا فيما لا تتوقف صحته من أحدهما عليها من الآخر توقف 
ابتناء أو معت للأصلء كالصلاة و دخولهما المسجد و قراءة العزائم. 

و على الأصح فيما له أحد التوقفين» كائتمام أحدهما بالآخرء و صيرورتهما عدد الجمعة و كذا فى ائتمام واحد بهما فى صلاتين أو 
صلاق و حمل أحدهما الآخر إلى المسجدء وفاقا للتذكرة و المنتهى و التحرير و نهاية الإحكام و المداركك « و اللوامع و المعتمده 
بل معظم الثالثة؛ كما فى الأخيرين؛ للأصلء و عدم مانع سوى العلم بخروج المنى من واحد منهما غير معين و هو غير صالح للمنع إذ 
لم يترتّب بالأخبار حكم عليه سوى وجوب الغسل المنتفى هنا إجماعاء و لا بالإجماع حكم يفيد فى محل النزاع. 

فإن قلت: الجنابة و المحدثية أمران مترتّبان على خروج المنى و قد تعلق بهما أحكام كثيرة و لازمه ثبوتها للجنب و المحدث مطلقاء 


معنا كان أو غير معين. 


.588:١ المبسوط‎ )١( 
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قلنا: لا نعلم من الجنابة و المحدثية إِلَا حالة شرعية حاصلة بعد خروج المنىء و المراد بالحالة الشرعية الوصف الجعلى من الشارع؛ و 
هو كونه بحيث تتعلق به أمور شرعية؛ و بعد منع تعلّقها بغير المعيّن لا نسلم كونه جنبا و محدثا. 

سلّمنا أن الجنابة و المحدثية أمران واقعيان مترتّبان على خروج المنى مطلقاء يعنى أنهما حالتان غير كون الشخص مورد الأحكام 
الشرعية و لازمه كون واحد معن منهما واقعا غير معن عندنا جنبا و محدثاء و لكنه لا يضرٌ إلا فيما علم فيه وجود الواحد لا بعينه من 
الفردين» و كونه منشأ للأثر الشرعى من المانعيّة أو السببيةُ أو غيرهماء كما فيما إذا اشتبه ماء طاهر مع نجسء فكل منهما بخصوصه و 
إن لم يكن نجساء و لكن واحد غير معن منهما نجس. فإذا وقعا معا على ماء قليل فبوقوعهما معا فيه يعلم وقوع الواحد لا بعينه الذى 
هو معلوم النجاسة فيه» لعدم خروجه عنهماء و لأجله ينجس الماء القليل» لصدق وقوع النجس و هو واحد غير معيّن منهما فيه و إن لم 
ينجس لخصوصية كل منهما. 

و ترضيحه: أن هاغنا فلاقة أمور؟ هذا بخصوضه و هذا بتصورعه و واحد لك بعينه متهماء :و غال كل نتهما نخصوصة واقعا غير 
معلوم؛ و ظاهرا هو ما يوافق الأصل. و أما الواحد لا بعينه فخارج عن الأصل واقعا يقيناء و ظاهراء ففى المثال يقال: إنه نجس واقعا فكذا 
ظاهراء لتبعية الظاهر للواقع بعد معلوميته. 

فكل مورد لم يعلم تحقّق الواحد لا بعينه لا يتحقّق الحكم المخالف للأصلء كما إذا وقع أحد الماءين فى قليل. 

و كذا إذا علم تحمّقه و لكن من غير اجتماع فى مورد واحدء كما إذا وقع أحدهما فى قليل و آخر فى آخرء أو علم تحمّقه فى مورد 
واحد و لم يكن مؤثراء و ذلكك كما فى اجتماع الشريكين المذكورين فى صلاه الجمعة» فإنه قد تحمّق فيها هذا بخصوصه الذى ليس 
جنبا ظاهراء و هذا بخصوصه الذى أيضا كذلكك,ء و الواحد الغير المعيّن الذى هو جنبء و لكن بانضمام الخصوصيِين اللذين ليسا 
بجنبين قد تمٌّ عدد الجمعهُ فانعقدت. غايةُ الأمر تحقّق الواحد الغير المعيّن أيضاء و وجوده 
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بعد تمام عدد الجمعةٌ بغير الجنب الشرعى, و هو هذا بخصوصه و هذا بخصوصه و الثالثة الأخرى لا تؤثّر فى شىء. 

و كذا فى سائر أمثلة المقام, إن صلاه هذا بخصوصه. الصحيحة مرتبطة من جهة الائتمام بصلاه هذا بخصوصه. الصحيحة أيضاء 
فتكون صحيحة؛ غاية الأ.مر كون الواحد غير معن منهما جنباء و هو غير مؤثّر فى إبطال الخصوصيات؛ و ليس أمر آخر يؤثّر وجوده 
و ذلكك بخلاف الماءين الواقعين فى قليلء فإنْهِ و إن لم ينجس بوقوع هذا بخصوصه و ذلكك بخصوصه و لكن بوقوعهما وقع واحد لا 
بعينه الذى هو نجس فيه أيضاء فيصدق لأجله وقوع النجس ]١[‏ فيه فينجس لذلكك لا للخصوصيات. 

و الحاصل: أنه إذا تحمّق الواحد لا بعينه فى مورد بتحمّقهما فيه» و ثبتت مانعيته لأمر لازم فى المورد؛ أو سببيته لأمر مضرٌ فيهء يكون 
تحقّقه مضراء كما فى مثال الماءء لا فى غيره كما فى مثال ما نحن فيه. 

فإن قلت: كما أن باجتماع الشخصين يتحمّق الواحد لا بعينه الذى هو جنب, فكذا تتحمّق باجتماع الصلاتين صلاة لا بعينها باطلة» 
فتكون إحداهما لا بعينها باطلةُ. 

قلنا: إن بعد صحة كلّ منهما بخصوصها لا يضرٌ وجود الغير المعينة الباطلة» مع أنّا نمنع تحمّقها هناء لأنّه إنّما هو فى الأمور الغير 
المتوقفة على جعل الشارعء أو ما ثبت فيه جعله على الإطلاق» و أمَا البطلان فليس هو إِلّا مخالفة المأمور به فتحقّقه فرع تحقّق الأمر و 
ليس هنا أمر إلا بكلّ بخصوصه. و صلاته صحيحة؛ و ليس هنا أمر آخر فلم تتحقّق صلا باطلة» و من ذلكك يعلم وجه آخر لما 


اخترئاه فى المورد. 


[1] فى :1 التحس. 
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خلافا للمحمّقين 0١١‏ و الشهيدين »75١‏ للقطع بجنابة أحدهما. و جوابه ظهر ممما مرّ. 

و الظاهر- كما فى المبسوط و المعتبر « و الإصباح و المنتهى و التذكرة و الدروس و النفلية «0- استحباب الغسل لكل من 
الشريكينء لفتوى هؤلاء الأجلّة و الاحتياط» منضمّا إلى ما فى السنن من التسامح فى الأدلّة. 


الأمر الثانى: إدخال الذكر فى القبل. 


اشاره 


و إيجابه للغسل مجمع عليه» و النصوص مصرّحةٌ به كصحيحتى محمّد و ابن سرحان: 

الأولى: متى يجب الغسل على الرجل و المرأة؟ فقال: «إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم) .)8١‏ 

و فى الثانية: «إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر كلاء «2. 

ولا يتوقف الوجوب على إدخال الجميع» بل يكفى التقاء الختانين بالإجماع و المستفيضة» كصحيحة البخترى: «إذا التقى الختانان 
وجب المهر و العدّهٌ و الغسل» 07. 

و صحيحة على بن يقطين: عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى إليها 


.188 :١ و المحقق الثانى فى جامع المقاصد‎ 0174 :١ المحقق الأول فى المعتبر‎ )١( 
لدو الروض:‎ :١ الشهيد الأول فى البيان: #هدو الدووس "11 قف :و الغهيد التاثى فى السالكك:‎ )9( 
ع‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟١»‏ من تاإللاه0 


.١1/4 :١ المعتبر‎ 238:١ المبسوط‎ )9( 

(©) المنتهى :١‏ ١لى‏ التذكرة :١‏ #الء الدروس :١‏ 48 النفلية: .4٠‏ 

(0) الكافى ": 58 الطهارة ب ٠ح 2١‏ التهذيب :١‏ 04-118 الاستبصار 788-١١8 :١‏ الوسائل ؟: 187 أبواب الجنابة ب *ح .١‏ 
() الكافى #: ٠١9‏ الطلاق ب ١8ح‏ "؛ الوسائل :7١‏ 70” أبواب المهور ب 26 ح 5. 

(/) الكافى #: ٠١9‏ الطلاق ب ١8ح‏ ؟, الوسائل :7١‏ 14" أبواب المهور ب 25 ح 8. 
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ولم ينزل» أعليها غسل؟ و إن كانت ليس ببكر ثم أصابها و لم يفض إليها أ عليها غسل؟ قال: «إذا وقع الختان على الختان قد وجب 
الغسل» )١١‏ و قريبة منها صحيحة الحلبى .)١(‏ 

و فى صحيحة زرارة» الواردة فى قضيةٌ الأصحاب: «أ توجبون عليه الجلد و الرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ إذا التقى الختانان 
فقد وجب الغسل) 379). 

و يعلم التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة إجماعاء لصحيحة محمّد بن إسماعيل: فيمن يجامع المرأ قريبا من الفرج فلا ينزلان» متى يجب 
الغسل؟ قال: 

«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ 

قال: «١نعم)‏ 6 

ولا ينافيه ما فى صحيحة ابن يقطين» المتقدّمة» لجواز أن يكون قوله: «إذا وقع ..» بيانا لمطلق الحكم, فيلزمه عدم الغسل فى المسؤول 
عنه. مع أن غيبوبة الحشفة لا تستلزم الإفضاء. 

ولامافى السرائر عن النوادر: «يجب عليهما الغسل حين يدخله؛ و إذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما) «8). لجواز عطف قوله: «و إذا 
التتقى» على قوله: 

١حين‏ يدخله). و لو سلّم التنافى» فتخرج عن الحجية بالشذوذ و مخالفة الإجماع. 

و بمفهوم تلك الأخبار يقد إطلاق الأوليين المقتضى لوجوب الغسل بدخول الأقلى من ذلكء حيث إن صدق دخول الشىء لا يتوقف 
على دخول 


)١(‏ الكافى *: 58 الطهارة ب "٠‏ ح 2# التهذيب 07-١18 :١‏ الاستبصار 9٠-1١09 :١‏ (بتفاوت يسير)؛ الوسائل 7: 187 أبواب 
الجنابة ب ع ح ". 

(0) الفقيه :١‏ لا5- 218 الوسائل ؟: 187 أبواب الجنابة ب مح 8. 

(©) التهذيب :١‏ 15-119 الوسائل 7: 18 أبواب الجنابة ب #ح . 

(©) الكافى “: 5# الطهارة ب ١ح‏ ؟, التهذيب 31١-1١18 :١‏ الاستبصار 894-1١8 :١‏ الوسائل ؟: 187 أبواب الجنابة ب مح ؟. 
(0) مستطرفات السرائر: -٠١‏ ”08 الوسائل ؟: 180 أبواب الجنابة ب مح 4. 
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جميعه» بل يصدق على دخول جزء منه أيضاء كما فى قولكك: أدخلت إصبعى فى الجحر. 

و كون الذكر- الذى هو مرجع الضمير- اسما للمجموع غير ضائرء إذ لا يلزم اتحاد المعنى التركيبى مع الأفرادى. 

فلا يجب الغسل بدخول الأقلّ من ذلك و لو من مقطوع الحشفة أو المخلوق بلا حشفةء لصدق عدم التقاء الختانين و عدم غيبوبة 
الحشفة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا١؟‏ من تإنلاهم 


خلافا لما احتمل بعضهم 0١١‏ من الاكتفاء فيهما بالمسمّى؛ عملا بالإطلاق. 

و هو حسن لو لا المفاهيم المقدِّدهُ له مع أن المطلق ينصرف إلى الغالب» و لكنهما يمنعان عن العمل به. بل مقتضاهما: عدم وجوب 
الغسل عليهما بالإدخال مطلقاء إلا أنّ ظاهر الأصحاب إلحاق قدر الحشفة منهما بها. فلو ثبت عليه الإجماع, و إِلَّا فالحكم به مشكل 
جذًا. 

و الحق- فى المشهور- بالقبل» الدبر مطلقاء من الأنثى كان أو الذكرء بل نقل عليه السيد بل الحلى "١‏ ظاهرا إجماع المسلمين» بل 
ادَعى الأول عليه الضرورة من الدين» مع فحوى صحيحة زرارة المتقدّمهة «؛ و مطلقات وجوبه بالإدخالء و بالتقاء الختانين المفسدر 
فى الصحيحة «©": بغيبوبة الحشفة. المتحمّقَهُ ها هناء و المروى عن أمير المؤمنين عليه السلام: «ما أوجب الحدّ أوجب الغسل» .]١[‏ 


:7 /ا- 18 الوسائل‎ :١ لم نعثر على المتن المذكورء و قد يستفاد مضمونه ممما ورد فى الفقيه‎ ]١[ 


18 أبواب الجنابة ب م ح ؟» أو من صحيحة زرارة المتقدمة ص 789 رقم *. و سيشير إليه المصنف فى ص 777. 


309/79 :١ المداركك‎ )١( 

(1) السرائر 9١8 :١‏ و نقله عن السيد فى المختلف: ."١‏ 

(5) فى ص 789 رقم ". 

(؟) المتقدمة فى ص 5994 رقم 6. 
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مضافا فى الأوّلء إلى إيجابه فى قوله سبحانه أو لامَتِممْ النّساءَ *: © 2١‏ بمطلق الملامسة الشاملة للمطلوب بنفسها و المفسّدرة فى 
صحيحة أبى مريم, و فيها: 

«و ما يعنى بهذا- أو لامستم الماك إن المواقعة فى الفرج» 1): بالمواقعة فى الفرج الشامل للدبر لغْهُ و عرفاء أو المحتمل شموله له 
الكافى فى المقام» لعدم تقبد الملامسة المطلقة إلا يما علمت تقريدها به. و فى أخبار آخر: بالادخال أو المباشرة [1] الشامليخ له أيضا: 
و إلى مرسلة حفص: عن رجل يأتى أهله من خلفهاء قال: «هو أحد المأتيين» فيه الغسل) «07. 

وفى الثانى؛ إلى الإجماع الم كن المسدق: و المحكى عن السيّد "١‏ و حسنة الحضرمى: «من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا 
ينقيه ماء الدنيا» «6). 

و يضعف الأوّل من أدلّتهما [1]: بعدم الحجية. 

و الثانى 2: بعدم الدلالة. لأسن عليه السلام» لم يرئّب وجوب الغسل على وجوب الحد حتى يتم» بل إيجابهم الغسل على إيجابهم 
الحد فدلٌ كلامه عليه السلام, بالتنبيه على أن إيجابهم الحد عله لإيجابهم الغسلء و هو كذلك: لأنّهم 


:١ لم نعثر على خبر فتررت فيه الملامسة بالإدخال أو المباشرة. نعم قد فرت فى بعض الأخبار بالجماع أو الوقاعء انظر الوسائل‎ ]١1[ 
.١؟ إلى‎ ١١ أبواب نواقض الوضوء ب 9ح‎ 37 
["]و هو الإجماع الذى نقله عن السيد.‎ 


)١(‏ النساء: 6# المائدة: ع. 
(0) التهذيب :١‏ 77- 8 و فيه: (إلَا المواقعة دون الفرج؛. الاستبصار :١‏ 0-41 718, الوسائل :١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1/8 من (انلاه0م 


.8 أبواب نواقض الوضوء ب 9ح‎ ١ 

(0) التهذيب /: 1288-8١‏ الاستبصار -1١17 :١‏ 20/8 الوسائل ؟: ٠٠١‏ أبواب الجناب ب ١١ح .١‏ 

(؟) مررفى ص غ32 

(0) الكافى 5: 86 النكاح ب 97 ح 5, الوسائل :7١‏ 79" أبواب النكاح المحرم ب ١7‏ ح .١‏ 

(8) هى صحيحة زرارة المتقدمة فى 189. 
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أرباب القياس» و كانوا به يعملون» و عليه يعتمدونء فيلزمهم إيجابهم الغسل بعد إيجابهم الحدّ و لا دلالة له على علتِهُ مطلق وجوبه 
لوجوبه؛ و بذلكك يندفع ما استشكل على الرواية من تمسكه عليه السلام بالقياس. 

و الثالث [1]- مع عدم جريانه فى الثانى» للحكم بوجوب المهر و الرجم أيضا فى أخبار مطلق الإدخال-: بأنْ جعل الإدخال فيه بالنسبة 
إلى المدخول فيه مطلقا باقيا على حقيقته اللغوية يوجب خروج الأكثر بالتقييد» بل عدم بقاء غير المأتيين من أفراده الغير المحصورة» و 
مثله غير جائز قطعاء فلا محيص عن جعله مجازا عن إدخال خاص.ء و دخول الإدخال فى الدبر فى معناه المجازى المراد غير معلوم 
جدّاء سيما مع انصراف المطلق إلى الشائع» و الوطء فى الدبر» الخالى عن الإنزال من الأفراد النادرة. 

والقول )١١‏ بإرادةٌ الغيبوبة فى الدبر خاصة منها فى الصحيحة (؟) بقرينة صدرهاء حيث إِنّه ليس قريب الفرج ما يصلح لها إِلَا الدب 
مردود: بأنّه لا دلالة فيها على تحمّق الالتقاء فى المجامعة قريب الفرج, بل حكم عليه السلام بأنّ الغسل فى الالتقاء» ليعلم السائل أنّهِ لا 
غسل فيما سئل عنه. مع أنه صحة هذا القول إنما هى على اختصاص إطلاق الفرج بالقبل» مع أن هذا القائل يعمّمه ليتمم بعض أدلته 
الأخر. 

هذا كله مع أنه على فرض تسليم الإطلاق يقتد البتهُ بأخبار التقاء الختانين الغير المتحقّق هناء لانحصاره حقيقة بالوطء فى القبل. 

و حمل مطلق غيبوبة الحشفة عليه و تفسيره بها لا يثبت التعميم» إذ ارتكاب التجوّز فى الموضوع و المفسّدر ليس بأولى من ارتكاب 
التجوّز أو التخصيص فى 


]١[‏ وهو مطلقات وجوبه بالإدخال. 


() قال به البهائئ فى الحبل المقيه: 87 

(0 انين سمسحة معد بن إسعافل النطدمة ص وم 
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المحيول و القسر: 

وعدم تحقّق الالتقاء الحقيقى فى القبل أيضا- لتغاير مدخل الذكر مع موضع الختان- غير ثابت. و لو سلّمء فلا يمنع من صدق الالتقاء 
العرفى حقيقة. 

مع أن إدراج الغيبوبة المفشرة له فى المطلقات يوجب خروج الأكثر أيضا. 

و منه يعلم وجه ضعف الرابع .]١[‏ 

و الخامس :)١١‏ بعدم ثبوت الرواي و عدم نقلها فى شىء من الكتبء و لعله هو نقل فحوى قوله فى صحيحة زرارة؛ فتوهّم أنه رواية. 
مع أنّه لو صحٌء لم يجز جعله من باب العموم؛ لما مرٌّ من إيجابه خروج الأ-كثر و لو جعل منه أيضاء لوجب تقييده بما مرّ من أخبار 
الالتقاء. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 19 من تاإنلاهم 


و الأموّل من دليلى الأوّل [5]: بأنّ ملامسة النساء و إن كان مطلقا و كذا الجماع و المباشرة اللذين فّدرت بهماء و لكن تفسيرها فى 
الصحيحة: بمواقعة الفرج تخصيصها مع تفسيريهاء فالمراد بملامسة النساء هو مواقعة الفرج. و الفرج و إن كان بحسب اللغهُ شاملا 
للدبر إِلّا أنه غير ممكن الإرادةٌ هناء لاستلزامه خروج الأكثر. 

فالمراد به إمّا معناه المجازى, فيمكن أن يكون هو القبل خاصة, أو العرفى. 

و صدقه على غيره أيضا غير معلوم بل صرّح بعض اللغويبن بأنه فى العرف يطلق على القبل فى الأكثر «07. 


[1] أى يضعّف الدليل الأوّل على الحكم الأوّل و هو إيجاب الوطء فى دبر المرأة للغسلء و تقدم الدليل الأول ص 3١‏ رقم .١‏ 


)١(‏ وهو المروى عن أمير المؤمنين المتقدم فى ص 7١‏ رقم ه. 

(0) كما فى المصباح المنير: 628. 
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ما يشمل المورد غير معلوم» مع أن المطلق أيضا ينصرف إلى الشائع. 

و الثانى منهما: بعدم دلالته على الوجوب بوجه من الوجوه. 

و الأوّل من دليلى الثانى :]١[‏ بعدم ثبوته فى القبل أولاء و عدم ثبوت المحمّق من المركبء و عدم حجية المنقول ثانيا. 

والثانى منهما :0١١‏ بعدم دلالة كونه جنبا يوم القيامة على جنابته فى الدنياء فمن المحتمل أن يكون ذلك العمل موجبا للجنابة 
الأخروية التى هى حالةٌ غير الجنابة الدنيوية قطعا. 

و أما عدم نقائه بماء الدنيا فلا يدل على جنابته فيهاء إذ من الجائز أن يكون المراد أنه تحصل له بهذا العمل خباثة باطنية موجبة للجنابة 
الأخروية غير مرتفعة بماء الدنيا. أو يكون المراد بماء الدنيا جميع المياه الدنيوية» و يكون المعنى: جاء يوم القيامة جنبا و كان بحيث لو 
خلافا فى الأوّل لطائفة من الطبقة الثالثة» كالكفاية و المفاتيح و المدارك و البحار «237: و الفاضل الهندى 20 و المحقق الخوانسارى 
«©» و الحدائق «0)» فتردّدوا فى وجوب الغسل و عدمه. و إن كان الأخير إلى الأخير كالأوّلين إلى الأوّل أميل» 


]١[‏ أى يضعف الدليل الأول- و هو الإجماع- على الحكم الثانى و هو إيجاب الوطء فى دبر الذكر للغسل. 


.57١ وهو حسنةُ الحضرمى المتقدمة ص‎ )١( 

(؟) الكفاية: * المفاتيح :١‏ “اش المداركك :١‏ 6/ا”ء البحار 8/: .8٠‏ 

(9) كشف اللثام :١‏ 78. 

(©) مشارق الشموس: .١128١‏ 

(©) الحدائق "7 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 7170 

وهو ]١![‏ محكى [1] عن المبسوط مطلقا كبعضهم [*]» أو عن موضع منه كآخر [15» لمعارضة ما تمت دلالته على الوجوب عندهم بما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠ا؟‏ من تإنلاه0 


مرّ مع ما يأتى. 

و للشيخ فى الاستبصار و النهاية »0١١‏ و الديلمى 2١‏ و بعض متقدّمى أصحابنا- نقله عنه الشيخ فى الحائريات «*#- و حكاه السيئد «ع» 
عن بعض الشيعة» و نسبه فى الحدائق «8) إلى ظاهر الكلينى و الصدوقء. فنفوا وجوب الغسل فيه صريحا. 

لل الام ا 

«إذا أتى الرجل المرأة فى دبرها فلم ينزل فلا-غسل عليهماء و إن أنزل فعليه الغسل و لا-غسل عليها» «5. مستند الشيعة فى أحكام 
الشريعة ج١٠‏ 778 الأمر الثانى: إدخال الذكر فى القبل. ..... ص : 527 


]١‏ أى التردد. 

؟] فى «ق): المحكى. 

أى كما حكاه بعضهم عن المبسوطء و هو كاشف اللثام و المحقق الخوانسارى. 

؟] كما نقله فى مفتاح الكرامة :١‏ 707 عن طهارةٌ المبسوطء راجع المبسوط كتاب الطهارة :١‏ /ا”» فذكر أن فيه روايتين» و لم يرجح 
شيئاء و حكم فى كتاب النكاح ©: 757, بوجوب الغسلء و فى كتاب الصوم ,77١ :١‏ جعل الجماع فى دبر المرأةٌ من نواقض الصوم ثم 
قال: و قد روى أن الوطء فى الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه و ان المفعول به لا ينتقض صومه بحالء و الأحوط. 

الأول. 


١ 
["]ف‎ 
]"[ 
[؟]‎ 


.19 النهاية:‎ 1١7 :١ الاستبصار‎ )١( 

(0) نسبه العلامة فى المختلف: ”٠‏ الى ظاهر الديلمى» و قد يستفاد من المراسم: .6١‏ 

(") المسائل الحائرية (الرسائل العشر): 582. 

(ع) كما فى المختلف: ."١‏ 

(0) الحدائق ": ه و ذكر فى وجه النسبة أنّهما رويا الرواية الدالة على عدم وجوب الغسل. 

(*) الكافى *: /ا الطهارة ب ١ح‏ لل التهذيب -١78 :١‏ 78 الاستبصار 2001١ -117 :١‏ الوسائل ؟: ٠٠١‏ أبواب الجنابة ب ١١ح‏ ؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 7178 

الاستبصار ١١‏ و يدل عليه كلام السيّد- و تأيّده [1] بصحيحة الحلبى: عن الرجل يصيب المرأةٌ فيما دون الفرج أ عليها غسل إن أنزل 
هو و لم تنزل هى؟ قال: «ليس عليها غسلء و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل» »”5١‏ فإِنْ الظاهر من الفرج هو القبل» فيعم ما دونه الدبر 
أيضاء بل يشعر به لفظ «الإصابةٌ» أيضاء و بما يأتى من الأخبار النافية للغسل عن المرأة «). 

وعزل هذا الخاص عن مقاومة العام لشذوذه؛ حيث إن لا يعلم العامل به إِلّا الديلمى» و الشيخ المفتى بخلافه فى باقى كتبه. و أما 
الصدوق و الكلينى؛ فهما لم يصرّحا بعدم الوجوب و إن أوردا حديثه؛ و هو لا يدل عليه و إن صرحا بعدم إيرادهما إِنَا ما يفتيان 
بصحته. مردود: بأنّ الشذوذ لا يحصل بعدم العلم بالعامل» بل بالعلم بعدم العامل» فعدم العلم بمخالفة الصدوق و الكلينى كاف فى 
المقام» سيما مع أن الظاهر موافقتهما لما مرّء مع أن العامل غير منحصر بهم. لنقل الشيخ و السيد عن بعض الأصحاب أيضا. 

و جعل الخبر الموافق لعمل ثلاثة بل خمسة من القدماء- مع احتمال عمل بعض آخر لم نعلمه» و عدم مخالفة طائفة جيه من 


المتأخرين له- شاذاء عجيب غايته. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع03ات. الاللالالا صفحة الاب من تاإللاه0م 


هذاء مضافا إلى أن أدلَّهٌ الوجوب لو تمتء لتعارضت مع مفهوم أخبار الالتقاء المتلقّاةُ بالقبول عند الجميع بالعموم من وجه. فلو لا 
ترجيح المفهوم بمخالفة العامة لوجب الرجوع إلى الأصل. 


]١[‏ مصدر معطوف على قوله: موافقة ... و الضمير راجع إلى الخاص. 


.1١7 :١ الاستبصار‎ )١( 

(1) الفقيه :١‏ لاع- 188.» التهذيب -١7© :١‏ 7*8 الاستبصار "00٠-١1١ :١‏ الوسائل ؟: 

89 أبواب الجنابة ب ١١ح .١‏ 

(9) فى ص 578. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 5 ص: 71 

و دعوى شمول أخبار الالتقاء للمورد ضعيف كما مر .)١١‏ 

و خلافا لمن سبق بصنفيه ]١[‏ فى الثانى [1]؛ مضافا إلى المحمّق فى النافع و الشرائع» فتردّد «007 و المعتبر 0 و الأردبيلى ©" فنفيا 
الوجوب صريحا. 

وهو الحقء لما مر من الأصلء مضافا إلى مفهوم أخبار الالتقاء المعارض مع ما مرٌ- لو دل- بالعموم من وجه. الموجب للرجوع إلى 
الأصل أيضا. 

مع أن بعد انتفاء الوجوب فى الأوّل بالخبر الخاص يثبت هنا أيضا بالإجماع المركب الذى ادّعوه؛ بل لعلّ ثبوته هنا أشدّ و أظهر. 

وقد ظهر مما مرّ عدم وجوب الغسل بوطء البهيمة بدون الإنزال إدخالا و استدخالاء كما هو الأشهر على ما صرّح به جمع ممّن تأخَر 
«0. خلافا لجماعة «12» بل نسبه فى اللوامع إلى الشهرة» فأوجبوا الغسل لبعض ما مر مع جوابه. 


فروع: 


أ: المفعول به إن كان امرأهُ موطوءةٌ فى قبلها يجب عليها الغسل و إن لم ينزل إجماعاء بل ضرورة» و هو الحجةُ فيه مضافا إلى صحيحة 
محمّدء المتقدّمةٌ 7). 

ولا يجب إن كان غيرها سواء كان امرأة موطوءة فى دبرها أو غلاما كذلكك و إن أنزل الفاعل» للأصل الخالى عن معارضة أكثر ما 
تقدّم- لو قلنا بمعارضة له فى الفاعل- لاختصاص طائفةُ منه بالفاعل و إجمال طائفة أخرىء و هى ما تضمّن 


]١[‏ فى ص 776 ممن تردد فى وجوب الغسل بالوطء فى دبر المرأة» و من جزم بعدم وجوب الغسل. 
]١[‏ يعنى: الوطء فى دبر الغلام. 


000 فى ص هه 

() المختصر النافع: ل الشرائع :١‏ 8؟. 

.181 :١ المعتبر‎ 0( 

(©) مجمع الفائدة :١‏ *1. 

(0) نسبه إلى الأكثر فى المداركك :١‏ #/71؛ و إلى المشهور فى الحدائق ": .١7‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة نالا من تاإللاه0 


(8) منهم العلامة فى المختلف: ١‏ و الشهيد فى الذكرى: 77؛ و الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ /. 

(0) فى ص 198. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 71 

قوله: «وجب الغسل». 

مضافا فى المرأهً إلى مرفوعة بعض الكوفيين: فى الرجل يأتى المرأهُ فى دبرها و هى صائمة قال: «لا ينقض صومها و ليس عليها غسل) 
0 

و مرسلة ابن الحكم: «إذا أتى الرجل المرأةً فى الدبر و هى صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل» .07١‏ 

و منه يظهر عدم وجوب الغسل على المرأة لو قلنا بوجوبه على الفاعل أيضاء و لذا فرّق بينهما بعض المتأخرين» فلم يوجب الغسل عليها 
مع ميله إلى وجوبه عليه «2» و الفاضل فى المنتهى و القواعد, فتردّد فيها مع قوله بوجوبه عليه «5". 

ب: وطء الميت كالحى أو استدخال آلته يوجب الغسل على الحى, على المعروف منهمء للاستصحاب و ظواهر الالتقاء. 

و القول بتغئر الموضوع؛ فلا يجرى الاستصحاب» ضعيفء لعدم تغتره أصلاء فإن مسّ ختان فلانة أو المواقعة فى فرج فلانة كانت 
موجبة للغسلء و لم يتغير شىء منهاء و إن تغتّرت حياتها و لم يعلم تقييد الموضوع بالحياة. 

ولا يجب تغسيل الميت فى شىء من الحالين» للأصلء و عدم معلومية إرادهٌ الأغسال من الغسل» و عدم دليل على وجوب الأغسال 
فيا عدر الغسل. 

ج: النائم كالمستيقظ فاعلا و قابلاء بالإجماع على الظاهرء و هو الحجة فيه و عموم كثير من الأدلة. 

قيل: علق فيها وجوب الغسل بتحقّق الإدخالء أو الالتقاء؛ أو نحوهماء و تحمّق الوجوب حينئذ فى حق النائم لا معنى له» لعدم تعلق 
التكليف به و التعلق بعده يحتاج إلى دليل. 


." ح١7 أبواب الجنابةٌ ب‎ 7٠٠١ التهذيب ©: #19- 418: الوسائل ؟:‎ )١( 

() التهذيب ع: 919 //41 الوسائل 7: 7٠٠١‏ أبواب الجنابة ب ١7‏ ذ ح ". 

.0* :١ المفاتيح‎ )*( 

.١17 :١ الى القواعد‎ :١ المنتهى‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 7179 

قلنا: علّق على الإدخال وجوب الغسل غيراء و هو لا ينافى تعلّقه بالنائم» كما يأتى بيانه فى الفرع السادس. 

ولا بدٌ فى وجوب الغسل عليه من العلم بالوقوع» فمجرّد دعوى الوقاع معه لا يثبت الفعل و سائر أحكامه عليه و لو حصل الظن. و منه 
تظهر ندرةٌ ترتّب الثمرة فيه. 

والسكر و الإغماء كالنوم؛ و الإكراه كالطوع. 

د: فى وجوب الغسل بإدخال الذكر الملفوف فى مثل خرقة أو الداخل فى آلَهُ من نحو فضة أو نحاسء أو إدخاله مجرّدا فى فرج 
كذلككء أقوال ذكرها والدى العامة فى اللوامع: الوجوب مطلقاء و العدم كذلكك,. و الأوّل فى الملفوف بالرقيقة و الثانى فى غيره. 

و الأصل مع الثانى» سيّما فى الداخل فى آله نحاسيةُ و نحوهاء و الاحتياط مع الأوّلء خصوصا فى الملفوف بالخرقة» سيما الرقيقة. 

ه: لا يجب الغسل على الفاعل و القابل بإيلاج الذكر فى قبل الخنثى المشكلء و لا بإيلاج قبله فى قبل أو دبر مطلقاء و لا بإيلاج فى 
دبره على الأقوى؛ و يجب عليهما فى الأخير على القول الآخر .]١[‏ 

ولو أولج الذكر فى قبل الخنثى و الخنثى بالأنثى» قالوا: يجب الغسل على الخنثىء لأنّها إِمَا ذكر أو أنثى؛ دون الذكر و الأنثى؛ لجواز 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً شالاب من لاإللاه0م 


إيلاج الذكر بالذكرء أو الأنثى بالأنثى» فيكونان كواجدى المنى فى المشتركك .)١١‏ 
وما قالوه إِنْما يصح على القول بكون الخنثى إما ذكرا أو أنثى. و أمَا لو قلنا بأنها طبيعة ثالث فيحتمل عدم وجوب الغسل عليها أيضاء 
كما يحتمل وجوبه 


]١[‏ وهو القول بوجوب الغسل بالوطء فى الدبر. 


(1) تقدم البحث عنه فى 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 7/١‏ 

عليهما أيضا .]١[‏ 

ولو أولج أحد الختثيين أو كل منهما بالأخرىء لا يجب الغسل على واحد منهماء و يحتمل وجوبه عليهما على القول بالطبيعة الثالثة 
فتأمّل. 

و: يجب الغسل على البالغ بوطته غير البالغ» أو وطء غير البالغ إِيَا لعموم الأدلة. 

وهل يجب على غير البالغ بعد بلوغه؟ قيل: لاء للأصل الخالى عن معارضة العمومات الموجبة له بالدخول و الالتقاء» لظهور تعلقها 
و قال الشهيد ١١‏ و الكركى 27 و والدى العلامة- رحمه اللّه- و جماعة «/: نعم, لأنّ العمومات الموجبة و إن لم تتعلق به لكونها من 
خطاب الشرع المتوقف على التكليفء و لكن لا يتوقف تعلق الأحكام الوضعية التى منها سببية الإدخال للجنابة الموجبة للغسل بعد 
التكليف و شرطية الغسل للصلاه عليه» فيجب بعد البلوغ لذلكك. 

أقول: بعد تسليم اختصاص العمومات بالمكلفين لا مناص عن القول باختصاص السببية للجنابة بهم أيضاء إذ لا دليل على تلكك السببية 
نا تلك العموماتء فإنّه لا دليل عاما أو مطلقا على كون الإدخال سببا للجنابة» بل إِنْما ينتزع ذلكك من وجوب الغسل و سائر الأحكام 
الشرعية. بل نقول: لا نعلم الجنابة إِنَا ذلك فبعد اختصاص الأحكام الشرعية- التى هى إمّا منشأ انتزاع الجبابة أو تفسهاك بالمكلفين» 
فلا وجه لإثبات الجنابة لغيرهم. 

و كذا اشتراط الصلاةٌ بالغسلء فإنّه إِنْما يفيد لو كان دليل على اشتراطها به 


[1] اما احتمال عدم وجوبه عليها فلجواز أن لا يكون شىء من الموضعين فرجا و لا ذكرا. و أما احتمال وجوبه عليهما فلاحتمال 
قو ينها اردانو :313 ا ميغ مق رفني الل 


.0 البيان:‎ 48 :١ الدروس‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد :١‏ 181. 

() منهم العلامة فى المنتهى :١‏ 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 7/١‏ 

لكلّ من أدخلء و ليسء بل إِنّما يدل على اشتراطها به للجنب أو المحدث المتوققف صدقهما على تعلّق الحكم الشرعى الموقوف على 
التكليف. و أَمَا الإجماع على السببية و الشرطية فانتفاؤه فى محل النزاع ظاهر. 

فالصواب الاستدلال على وجوب الغسل عليه بعد البلوغ بتلك العمومات. 
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لا لأجل أنّها تدل على سببيةُ الإدخال لوجوب الغسلء و لتوقف تأثير السبب على انتفاء المانع تدل على سببيته له حين رفع المانع الذى 
هو عدم البلوغ» فيصير المعنى: إذا التقى الختانان وجب الغسل حين يمكن الوجوب و هو بعد البلوغ. 

أن ]١1[‏ الظاهر و مقتضى الحقيقة من العمومات: السببية التامة التى تتضمّن رفع المانع» أى ترتّب الوجوب على مجرّد الالتقاء. و تقييد 
المستب الذى هو الوجوب بحال ارتفاع المانع ليس بأولى من تقييد السبب الذى هو الالتقاء» فليس الحمل على أنه إذا التقى الختانان 
وجب الغسل حين ارتفاع المانع أولى بالحمل على أنه إذا التقى الختانان حين عدم المانع وجب الغسل مطلقا. 

بل [1] لأجل أنه لما كان الغسل واجبا لغيره خاصة- كما يأتى- فيكون الوجوب مقدّ.دا بحال وجوب الغير لا محالة» و يكون المعنى: 
إذا التقى الختانان وجب الغسل بعد تعلق وجوب الصلاةءٌ و إن لم يدخل بعد وقتهاء على ما عرفت فى بحث الوضوءء و تعلق مثل ذلكك 
الخطاب بغير المكلف جائز قطعاء لعدم استلزامه تعلق حكم شرعى حال عدم البلوغ» فبعد إطلاقه يجب الحكم بالدخول فيه» فيجب 
الغسل عليه بعد البلوغ بمقتضاه. 

نعم» يتمشى ذلكك الاستدلال على القول بانتفاء الوجوب النفسىء و أما 


]١1[‏ هذه علَهُ للنفى فى قوله: لا لأجل. 

.. عطئ على قوله: لا لأجل‎ ]١[ 
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على القول به فلاء كما لا يخفى. 

و لو غسل غير البالغ حين عدم البلوغ» فهل يجزى عن غسله أم لا؟ 

الظاهر الثانى, لأنْ صحته فرع تعلق الأمر به و لا أمر قبله» لاختصاص أوامره بموجباته المختصة بما بعد البلوغ. 

ثم إنه لا شك فى عدم حرمة دخول المساجد و قراءة العزائم و نحوها على غير البالغ. فهل يحرم على الولى تمكينه منه و يجب على 
الغير منعه؟ الحقٌ: لاء للأصلء فَإنٌ الثابت سببيةٌ الادخال لحرمة هذه الأمور على المكلف نفسه. و أما غير ذلكك فلا دليل عليه أصلا. 
ز: لو وطئ الكافر حال كفره أو أمنى» يجب عليه الغسل بعد إسلامه. بالإجماع المحقّق و المحكى فى كلام غير واحد .0١١‏ 

أما على القول بكونه مكلفا بالفروع- كما هو المشهور بل عليه انّفاق فحول أصحابنا و عمدتهم- فظاهر. 

و أمّا على القول بعدمه- كما ذهب إليه شرذمةٌ من متأخّرى الأخباريين «07)- فللعمومات المتقدّمة بالتقريب المذكور فى غير البالغ. 

و منه يظهر أن بناء وجوبه عليه على القول بكونه مكلفا بالفروع- كما هو الظاهر من الأكثر- غير صحيح. 

خلافا لبعض الأخباريين» فلم يوجب عليه الغسلء لقوله عليه السلام: 

«الإسلام يجبٌ ما قبله) .)3١‏ 

و لعدم نقل أمرهم عليهم السلام؛ أحدا ممّن أسلم- و لا يسلم عن حدث الجنابة غالبا- بالغسلء مع كثرتهم و توفر الدواعى على نقله. 


.778 :١ منهم صاحب المدارككث‎ )١( 

(') منهم المحدّث الكاشانى فى الوافى ؟: 87 و المحدث البحرانى فى الحدائق *: 9". 

(*) مسند أحمد بن حنبل ©: 198. 
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والأوّل مردود: بالضعف و عدم الجابر» مع أنه لا عموم فيه. 

و الثانى: بكفاية عمومات الغسل للأمر بغسلهم كسائر التكاليف. على أنه نقل أمر قيس بالغسل حين أسلم .0١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١0‏ من تلاإللاهنم 


وقال أسيد و سعد لمصعب و أسعد: كيف تصنعون إذا دخلتم هذا الأمر؟ 

قالا: نغتسل و نشهد شهادة الحق .)3١‏ 

ولا يجزى غسله حال كفره و إن كان واجبا فى مذهبه و موافقا فى الكيفية له فى شرعناء لا لعدم صحته؛ لعدم تأتّى نيه القربةٌ منهى 
لمنعه. بل لأنّْ الصحةٌ عبارة عن موافقة الأمرء و هى موقوفة على قصده امتثاله» و هو فى حقّه غير متحقّقء و إن قصد امتثال أمر آخر 


ورد في مذهبه. 
البحث الثانى: فى أحكام الجنب. 


و هى كثيرة» فإنّ من الأمور ما يجب عليه؛ و ما يستحبء و ما يحرم, و ما يكره. و ما يباح. 

فالأوّلان: الغسل عند وجوب غاياته الآنيةٌ أو استحبابها. 

و أمّا المحرمة: 

فمنها: الصلاهُ مطلقا واجبة كانت أو مندوبة» بالإجماع و المستفيضة «87. 

واضلاة العيث لبست صللاف ولو كافك فين مسنساة بالأدله. 

و منها: الطواف. كما يأتى فى محله. 

و منها: قراءة إحدى العزائم الأأربع بالإجماع المحقّق و المنقول فى أحكام الراوندى و المعتبر و المنتهى و التذكرة 15 و اللوامع و 
غيرها «8)» و هو الحجةٌ» مضافا إلى 


."00 -948 :١ سئن أبى داود‎ )١( 

(1) المغنى لابن قدامةٌ .5٠ :١‏ 

(*) الوسائل 7: 7١0‏ أبواب الجنابة ب .١15‏ 

(©) فقه القرآن (أحكام الراوندى) 2١ :١‏ المعتبر :١‏ 2188 المنتهى :١‏ © التذكرة :١‏ 55. 

.11١17/:١ السرائر‎ )©( 
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المعتبرة. 

مدا حيقة معضنة بالحدن و اداه لنعتان الصيصت من وواه القرب وعقرءاذ هن القرآت عا قانما نا السجدة وا 

و موثّقَُ زرارة و محمد المروية فى العلل بطريق صحيح: الحائض و الجنب يقرءان شيئا؟ قال: «نعم» ما شاءا إلا السجدة و يذ كران الله 
على كلّ حال» ١‏ 

و الرضوى: «و لا بأس بذكر الله و قراءة القرآن و أنت جنب إلا العزائم التى يسجد فيهاء و هى أ لم تنزيل» و حم السجدة و النجم؛ و 
سوزة اقرأةو افيش القرآن إذا كيت جما ا رعق غير وشوء ومس الأوراق 1 

و المروى فى المعتبر عن جامع البزنطى» حيث قال بعد حكمه بجواز قراءة الجنب و الحائض ما شاءا: إِلّا سور العزائم الأربع روى ذلكك 
البزنطى فى جامعه عن المتْنى» عن الحسن الصيقل» عن أبى عبد الله عليه السلام «©». 

و الأوّلان و إن لم يكونا صريحينء لجواز كون الاستثناء من مجرد الاستحبابء فلا ينافى الجواز. 

و القول باستلزامه للاستحباب هنا- لكونه من العبادات فلا معنى للاستثناء- باطل» لجواز أن يعنى به ما عنوا فى الزائد عن سبع آيات. 
مع أن قراءة القرآن ليست كسائر العبادات التى يتوقف جوازها على التوقيفء و إِنّما المتوقف عليه استحبابهاء فيكون بدونه كقراءة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً بلا؟ من (اإنلاهنم 


و الحاصل: أن ما يحكم فيه بالاستحباب بعد ثبوت الجواز ما ثبت صحته المستلزمة لموافقته للمأمور به» المستلزمة للثواب عليه 
كالصلاهُ فى الحمام, و أمّا ما لم يكن كذلكك فلا. 


(1) التهذيب 21١17 -81/1 :١‏ الوسائل 7: 7117 أبواب الجنابة ب 19ح 7. 

(؟) العلل: 588 الوسائل ؟: 5١8‏ أبواب الجنابك ب 19ح 8. 

(") فقه الرضا عليه السلام: “ل المستدركك :١‏ 585 أبواب الجنابة ب ١١ح .١‏ 

(؟) المعتبر :١‏ 2181 الوسائل ”: 5١8‏ أبواب الجنابة ب 19 ح .١١‏ 
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و لا صريحين فى حرمة قراءة السورة» لجواز إرادة الآية من السجدة. فإنّها كالسورة من مجازاتهاء و لا مرجح. 

و شيوع التعبير عن السّور بأشهر ألفاظها و أكثريته غير مفيد فى الترجبح. و إِنّما المفيد شيوع أشهر الألفاظ فى كونه معبرا به عن السور 
و أكثريته» و هو ممنوعء و بينهما بون بعيد. 

ولكن الأخيرين صريحان فى الحرمة و السورة فالقول بهما- كما هو المشهور- متعينء و ضعفهما بعد الشهرة العظيمةٌ و الاجماعات 
المحكيةٌ )١١‏ غير ضائر. 

فتخصيص الحرمة بنفس الآيهُ. كما عن محتمل الانتصار 1١‏ و الإصباح. و الفقيه» و المقنع و الهداية» و الغنية 0 و جمل الشيخ و 
مبسوطه و مصباحه 2 و مختصره و الوسيلة «) و النافع 02 مع بعد فى الخمسة الأولء و استوجهه بعض المتأخَرين 037 و تردّد فيه فى 
الكفايةٌ «/)» غير جيد. 

نمو الظاهر منهما الخخصاص الحرمة بنفس الابورة فلى خقنت بها وياب الستجدة المجمع على خرمتها و لم ينعد إلى غيرزهماء لكان 
متجهاء للأصل. 

والتعدّى إلى سائر أبعاضها مفرّعا له على تحريم السورة- كما فعله جماعة «04- لا-وجه لهء لعدم صدق قراءة السورة على مطلق 
البعض و لو كان كلمة؛ سيما 


.187 تقدمت الإشارة إليها فى ص‎ )١( 

.:”١ الانتصار:‎ )( 

() الفقيه :١‏ 68, المقنع: 03 الهداية: 2٠١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 564. 

(©) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 18٠‏ المبسوط :١‏ 59: مصباح المتهجد: ف الا أن فيها تحريم العزائم الأربع» فيكون الاحتمال فيه 
مبنيا على احتمال إرادة الآيهُ من لفظة العزائم. 

(0) الوسيلة: 0 بالتقريب المتقدم. 

(*) المختصر النافع: 8 قال فيه: فيحرم عليه قراءة العزائم. 

(0) صاحب كتاب رياض المسائل من مشايخ صاحب الحدائق (منه رحمه الله). 

(8) الكفاية: ". 

(9) منهم العلامة فى القواعد 01٠ :١‏ و الشهيد فى البيان: 27؛ و صاحب المداركك 508. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /الا»؟ من انلام 


إذا لم يقصد قراءة غير البعض. و لا- يتبادر من قراءة السورة قراءة كل بعض»ء و يصح السلب عنهاء فيقال: ما قرأ السورة و لكن قرأ 
و الاستعمال أحيانا- كما يقال للمشتغل بقراءة سورة: يقرأ السورة الفلانية مع أنه لم يقرأ إِلَا بعضها- أعم من الحقيقة مع أَنّهِ إِنّما هو 
إذا ظنّ إرادته إتمام السورة أو لم يعلم إرادةً قراءة البعض. 

فالقول بجواز قراء سائر الأبعاض قوىٌ جداء و الإجماع على عدمه سيما مع مخالفة من ذكر بكثرتهم فى غير آيهُ السجدة غير ثابت. 
نعم» لو قصد من قراءته الإتمام» ارتكب المحرّم و لو عرض مانع منه .)١١‏ 

و منها: مس كتابة المصحف عند المعظم, بل عليه الإجماع عن الخلاف و المعتبر و المنتهى و التذكرة و الغنيةُ و الذكرى .7١‏ بل لعله 
المحمّق» لعدم ثبوت خلاف الإسكافى 1 و المبسوط 60 و قولهما بالكراهة كما نسب إليهماء لأنَّ إرادة الحرمةُ من الكراهة فى 
العرف الأول شائعة» مع أن فى اللوامع تصريح الثانى فى الجنب بالتحريم, و إِنّما قال بالكراهة فى الحدث الأصغر. 

ولو ثبت خلافهما ففى تحقّق الإجماع غير قادح؛ فهو الحجة فى المسألة؛ مضافا إلى ما مر فى بحث الوضوءء مع سائر ما يتعلق بهذه 


المسألةٌ «ه). 
عصريمن ار 


)١(‏ وجهه مذكور فى كتاب عوائد الأيام (مق وبحيه لماز 

(؟) الخلاف :١‏ 218 المعتبر :١‏ 01817 المنتهى :١‏ /الى التذكرة :١‏ ©1, الغنية (الجوامع الفقهية): 00٠0‏ الذكرى: "5؟. 

(؟) نقله عنه فى المختلف: 8". 

.398 3# :١ المبسوط‎ )©( 

(0) فى عن 112 

(©) هو الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 87. 
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كالأردبيلى »)١١‏ و ظاهر المداركك و الكفايةٌ «؟). و فى الأخيرين للمعتبر» و المنتهىء و التحرير «*) أيضاء و معظم الثالثة © أيضا. 
للأصل المؤرّد بالمروى فى المعتير: يمس الدراهم و فيها اسم الله أو اسم رسوله؟ قال: هلا بأس به و ربما فعلت ذلككه «8» لتركك 
الاستفصال يعم مس الاسم منه أيضا. 

خلافا فى الأوّلَ خاصة للكتب الثلاثة المذكورة [11]: و نهاية الإحكام «©) مدّعيا عليه عمل الأصحاب فى الثانى و انتفاء الخلاف فى 
الرابع. 

و فيهما للمقنعة» و جمل الشيخ و مصباحه «1» و مختصره و مبسوطه. و السرائر و المهذب و الوسيلة «4) و الإصباح و الجامع و أحكام 
الراوندى و الغنيُ و القواعد و الإرشاد و التبصرة «4) و الكركى »3١١‏ و الشهيد 1١‏ بل الأكثر كما فى شرح القواعد 


]١[‏ يعنى المعتبر و المنتهى و التحرير. 


.1786 :١ مجمع الفائدة‎ )١( 
الكفاية: “قال: و المشهور تحريم مس شىء مكتوب عليه اسم الله تعالى أو أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم‎ 2358٠ :١ (؟) المداركك‎ 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طع/إأماعجطات. الالثالانا صفحة اب من لإللاهن 
السلام. 

.١7 :١ التحرير‎ 817 :١ المنتهى‎ »188 :١ المعتبر‎ )"*( 

(؟) منهم المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 87 و المحقق الخوانسارى فى مشارق الشموس: 18# و صاحب الحدائق *: 8. 

(0) المعتبر :١‏ 2184 الوسائل ؟: 1١8‏ أبواب الجنابة ب 18ح 8. 

.٠١١ :١ نهاية الإحكام‎ )©( 

() المقنعة: 0١‏ و لكن فيه تحريم مس أسماء الله فقط» الجمل و العقود (الرسائل العشر): 212١‏ مصباح المتهجد: 8 

(8) المبسوط :١‏ 54 السرائر »1١0/:١‏ المهذب :١‏ ع", الوسيلة: 20. 

(9) الجامع للشرائع: 9 أحكام الراوندى (فقه القرآن) 2١ :١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): ,8١‏ القواعد 21١ :١‏ و لكن فيه تحريم ما عليه 
اسم الله فقطء الإرشاد :١‏ 3770 التبصرة: 8. 

.181 :١ جامع المقاصد‎ )٠١( 

(05 البياة: 6# النووس عه الل ىعم 
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للمحمّق الثانى 00١١‏ بل عليه الإجماع كما عن الغنيةٌ .)”١‏ 

لمونّقةُ عمار: «لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم لله تعالى» 10 فى الأول و نقل الإجماع؛ و وجوب تعظيم شعائر اللّهِ فيهما. 
و يضعف الأوّل: بعدم الدلالة على الحرمة. و الثانى: بعدم الحجية. 

و الثالث: بمنع الدليل على الكلية. 

ثْمّ على القول بالتحريم فى الأموّل: ففى اختصاصه بالجلالة- كما فى الموجز الحاوى- للأصلء و احتمال اختصاص المونّقة بجعل 
الإضافة بيانية. أو مع الرحمن و نحوه من الأعلام فى سائر اللغات؛ لكونه علما و ظهور الإضافةً فى اللامية. أو مع سائر أسمائه تعالى؛ و 
إخالم يكن أعلاماء كما يعطى أحد الأخيرين- على ما قيل «©0- كلام المقنعة و الاقتصاد و المصباح «8). و مختصره. و الوسيلة و 
الغنية» و الجامع «2)» لاشتراكك الجميع فى وجوب التعظيم» أوجه. 

كنا ان قى عميع المغ لماشعل جره البو كماقى عبدق الله-القضك الوافم الممه سيحاتة وامخصيضه يغيره الخروج عن الاسم 
بالجزئية» وجهين. 

و منها: اللبث فى المساجد مطلقاء وفاقا لغير شاذ يأتى 001 بل للمعظم؛ بل عن الخلاف و الغنية الإجماع عليه «» بل عن المحقّق حيث 
نقل اللإجماع على 


.181 :١ جامع المقاصد‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): .20٠‏ 

() التهذيب :١‏ #1- الى الاستبصار :١‏ 4*- 2177 الوسائل ”: 5١5‏ أبواب الجنابة ب 18ح .١‏ 
(©) القائل هو الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 87. 

(0) المقنعة: 20١‏ الاقتصاد: *56, مصباح المتهجد: .١‏ 

(2) الوسيلة: 000 الغنية (الجوامع الفقهية): )00٠١‏ الجامع: 9". 

0) فى ص .55١‏ 

(8) الخلاف 0١5 :١‏ الغنيهُ (الجوامع الفقهية): 059. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 29؟ من تلانلاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 5/9 

وجوب الغسل .2)١[‏ و فى المنتهى عدم معرفة الخلاف فيه .)١١‏ 

للإجماع و للآية الكريمة "١‏ الناهية المفسّرة بهذا فى صحيحة زرارة و محمّدء المروية فى العلل: الحائض و الجنب يدخلان المسجد 
أم لا؟ قال: «لا يدخلان المسجد إِلَا مجتازين, إِنّ الله يقول و لا جنا إِنا عايرى سَبيل عَتَّى تَفََْنُوا و يأخذان من المسجد ولا يضعان 
فيه شيئا» «* الحديث. ْ 

و مثلها المروى فى تفسيرى العياشى و القمى عن الباقر و الصادق عليهما السلام «5). 

و فيما رواه الطبرسى عن الباقر عليه السلام إن معناه: لا تقربوا مواضع الصلاةً من المساجد و أنتم جنب إلا مجتازين «8. 

ولا يضر ضْمٌ السكارى مع الجنب فى إبقاء النهى على حقيقته لأنّ النهى فيهم إنما هو عن كونهم حين قرب المسجد سكارىء بأن لا 
يشربوا فى وقت يؤدّى إلى دخولهم المسجد حال سكرهم؛ حيث إِنْ السكران لا يصلح لتوججه الخطاب. 

مع أن الإجماع على عدم حرمة دخول السكران فى المسجد غير ثابت» و لذا قال فى البحار: إِنّهِ يمكن استنباط منع السكران من دخول 
المسجد عن الآيةُ .)2١‏ 

و للمروى فى الخصال و مجالس الصدوق: «و نهى أن يقعد الرجل فى 


]١1[‏ لم نعثر عليه فى كتبه نعم قد يستفاد من المعتبر :١‏ 184 نفى الخلاف فيه حيث نسب الخلاف إلى سلّار دون غيره. 


.,17 :١ المنتهى‎ )١( 


(*) العلل: 2588 الوسائل ؟: 7٠١7‏ أبواب الجنابة ب ١18‏ ح .٠١‏ 

(©) تفسير العياشى :١‏ 011/877 تفسير القمى :١‏ 159 المستدركك :١‏ 2589 الوسائل ؟: ٠١7‏ أبواب الجنابة ب ١18‏ ح .٠١‏ 

(0) مجمع البيان 7: 81 الوسائل ؟: 7١١‏ أبواب الجنابة ب ١8‏ ح .٠١‏ 

(2) البحار 2/8 /33. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 75١‏ 

المسجد و هو جنب) .)١١‏ 

و صحيحة أبى حمزة: «إذا كان الرجل نائما فى المسجد الحرام» أو مسجد الرسول صلَّى الله عليه و آله» فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم» 
ولا يمر فى المسجد إِلَا متيمّما حتى يخرج منه ثمّ يغتسل, و كذ لكك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلكك. و لا بأس أن يمرًا فى 
سائر المساجد و لا يجلسا فيها) .)75١‏ 

و أمّا على ما فى بعض الكتب الاستدلاليهُ فلا صراحة لها فى الوجوب حيث عبر فيها بقوله: «و لا يجلسان» «”. 

و تؤرّدها المستفيضة من المعتبرة» كحسنتى جميل (5") و محمد (© و رواية ابن حمران «6» و غيرها مما بمعناها. بل استدل بها 
الأكثرء و إن كان عندى محل نظرء لعدم صراحتها فى الوجوب و إن كانت لها محتملة» كما ذكرنا غير مرّةُ. 

خلافا للمحكى عن الديلمى فكرهه 07/١‏ للأصل و صحيحة محمّد. 

و عن الفقيه؛ و المقنع» فجوّزا نومه فيها »»٠‏ لصحيحة محمّد بن القاسم: 

عن الجنب ينام فى المسجدء فقال: «يتوضأ و لا بأس أن ينام فى المسجد و يمرٌ فيه) «4. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠طاب‏ من تإشامنم 


)١(‏ الخصال: 17" أمالى الصدوق: /اع”. 

(؟) الكافى *: 7 الطهارة ب 52 ح 15 الوسائل ؟: 7١0‏ أبواب الجنابة ب ١18‏ ح "و الرواية مرفوعة و ليست بصحيحة؛ نعم رواها فى 
التهذيب 118٠ -8017/:١‏ بسند صحيح و لكنها ليست مشتملة على حكم الحائض. 

( ولا يخفى أن فى الكافى و الوسائل أيضا ورد كذلك. 

(؟) الكافى ": 0ه الطهارة ب "اح ع التهذيب :١‏ 008-178 الوسائل ؟: 7١0‏ أبواب الجنابة ب ١8‏ ح ؟. 

(5) التهذيب :١‏ ١/ا-‏ 117 الوسائل ؟: 7١9‏ أبواب الجنابة ١8‏ ح 17. 

(©) التهذيب 6: ه١-‏ ع0 الوسائل ؟: 7١8‏ أبواب الجنابة ب ١5‏ ح ه. 

(0) المراسم: 87. 

(8) الفقيه :١‏ 258 المقنع: ©1. 

(9) التهذيب :١‏ ١/ا-‏ 11 الوسائل ؟: 7١١‏ أبواب الجنابة ب ١0‏ ح 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 791١‏ 

و الأصل مندفع بما مر و الصحيحةٌ بمعزل عن الحجية» لمخالفتها للآيهُ الكريمة و الشهرة العظيمة: و موافقتها للحنبلية »١١‏ كما هى 
محكية مع أن إرادهً الغسل من التوضؤ ممكنة. 

ولا يحرم الاجتياز فيما عدا المسجدينء بالإجماع و الآيهُ و الروايات. 

و هل الجواز الجائز يختص المرور بالدخول من باب و الخروج من آخرء أو يشمل الدخول و الخروج من باب واحد من غير انحراف 
و تردّد» أو يشمل التردّد و المشى فى الجوانب أيضا؟ 

الظاهر المتبادر من الآية و الروايات المفسرة لها بل صريحها- كما قيل «07- هو الأوّل» كما هو- على ما حكى- مذهب الأكثر بل هو 
الأقوى و الأظهر. 

و تجويز شمولها للأخيرين بعيد عن الصواب. 

ولو سم فلا يضرّء إذ مجرّد الاحتمال لا يكفى فى الخروج عن المستثنى منه» بل قضية الأصل تقتضى عدم خروج ما لم يقطع 
بخروجه. 

و أتاحيط جيل :عن الحب علس فى الساجد» قال» رلأانو لكن ين قبها كلها إلا الحسن الخرام و مسجد الرسول صل الله علية 
و آله 0 و خبره: اللجنب أن يمشى فى المساجد كلها و لا يجلس فيها إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلَى الله عليه و آله (ع) 
و إن اقتضيا بإطلاقهما جواز التردّدء إلا أن مقتضى تعارضهما مع الآيهُ بالعموم من وجه. و وجوب تقديم الكتاب حينئذ: حمل المرور و 
المقن قهيا على الاضيال الأول 

مع أن اقتضاء الأولى لذلك ممنوع غايته» لمنع صدق المرور على غير الأَوّل؛ 


.١188 :١ المغنى لابن قدامةٌ‎ )١( 

(5) قال به فى الحدائق *: 7ه. 

() الكافى *: 8١٠‏ الطهارة ب اح © التهذيب 28-1١78 :١‏ الوسائل ؟: ٠١8‏ أبواب الجنابة ب ١18‏ ح ؟. 
(؟) الكافى *: ٠ه‏ الطهارة ب 78ح ”2# الوسائل ؟: 75١8‏ أبواب الجنابة ب 186 ح 6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 797 

بل الظاهر منه العبور. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة انلاب من لاإنلاهم 


ولا يجب عليه فى الاجتياز اختيار أقرب الطريقين إذا تعدّد طريق الجوازء لصدق العبور و الاجتياز. 

وهل يجب فى الطريق الواحد العبور منه على أقرب المسافات» أو يجوز الانحراف بحيث تزيد المسافة؟ 

الظاهر: الثانى إذا لم يخرج عن صدق العبور عرفا. 

خلافا للمنتهى» فأوجب اختيار الأقربء اقتصارا فى محل المنع على قدر الضرورة .0١١‏ 

و فيه: منع كونه محل المنع. 

و البائرة من المساجد كالدائرة و لو لم يبق إلا أرضها ما لم تبلغ حد الموات؛ لصدق اسم المسجد. و استصحاب الحكم. 

و لواضطرٌ الجنب إلى اللبث فيها- لعدم إمكان خروجه. أو خوفه على مال محترم بالخروج- تيمم و لبثء لعموم البدلية» كما يأتى. 
ولا تلحق بالمساجد الضرائح المقدَّسهُ و المشاهد المشرّفةُ و المواقف الكريمة» كمشعر و منىء وفاقا للأكثر» للأصل. 

و خلافا فى الأوّلين للشهيدين ]١[‏ لاشتمالها على فائدة المسجدية؛ و للمروى فى بصائر الدرجات و قرب الإسناد و فيه: «يا أبا محمد 
أما تعلم أنّه لا ينبغى لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء» .0*١‏ 


]١[‏ نسبه إليهما فى المداركك :١‏ 187» و قال الشهيد فى الذكرى: 0" يكره الاجتياز فى المساجد للجنب و الحائض مع أمن التلويث 
للتعظيم .. و لو علم التلويث حرم الجميع؛ و ألحق المفيد فى العزية المشاهد المشرفة بالمساجد» و هو حسن لتحقق معنى المسجدية 
فيها و زيادة. و انظر روض الجنان: 

41 


. :١ المنتهى‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات: 237-7١‏ قرب الإسناد: 7- 16٠‏ الوسائل 7: 5١١‏ أبواب الجنابة ب 8١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 797 

و فى إرشاد المفيد »)١١‏ و كشف الغمةٌ «؟» و رجال الكشى و فيه: و أحدٌ النظر إليه و قال: «هكذا تدخل بيوت الأنيباء و أنث جنب؟!) 
0 

و فى الخرائج و الجرائح, و فيه: فقال له أبو عبد الله الحسين عليه السلام: 

«أما تستحيى يا أعرابى أن تدخل على إمامكك و أنت جنب؟!) (8. 

و يجاب عنها بضعفهاء و عدم دلالتها على الحرمة مع أن فى بيوتهم غالبا من لا يخلو عن جناب أو حيض أو نفاس. 

نعم» لا شكك فى الكراهة لما مرّ. 

و منها: وضع الشىء فيهاء على الأظهر الأشهر, و عن الغنيةٌ الإجماع عليه «2)» بل عن الفاضلء لنقله الإجماع على وجوب الغسل له .]١[‏ 
للرضوى المنجبر بالعمل: «و لهما- أى الجنب و الحائض- أن يأخذا منه» و ليس لهما أن يضعا فيه» 2١‏ فإنٌ المتبادر من تركيب «ليس 
لهما» التحريم. 

و تؤئده صحيحة العلل» المتقدمة 336 و صحيحة ابن سنان: عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: انعم و 
لكن لا يضعان فى 


]١[‏ لم نعثر فى كتبه الموجودة لى نقله الإجماع على وجوب الغسل له. نعم قال فى المنتهى :١‏ 48لا يجوز له وضع شىء فى المساجد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لإللاب من تاإللاه0 


مَظلقًا و بخرز له أخل ها ند متهاو هن مدهي علماتنا إلا سلان, 


)١(‏ إرشاد المفيد ؟: 2180 الوسائل ؟: ٠١١‏ أبواب الجنابة ب ١18‏ ح ”؟. 

(1) كشف الغمهٌ ؟: 2189 الوسائل ؟: 5١١‏ أبواب الجنابة ب 8١ح‏ ". 

() رجال الكشى :١‏ 2388-99 الوسائل 7: 7١7‏ أبواب الجنابة ب ١18‏ ح ه. 

(©) الخرائج و الجرائح :١‏ 758- 5, الوسائل 7: 7١7‏ أبواب الجنابة ب 18 ح 8. 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): 069. 

(©) فقه الرضا عليه السلام: ىل المستدركك :١‏ 527 أبواب الجنابة ب ١٠ح .١‏ 

0 فى ص 588. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 7915 

المسجد شيئًا) .)١١‏ 

خلافا للمحكى عن الديلمى 07١‏ و موضع من الخلاف 70 فكرهاه. للأصل. 

و جوابه ظاهر. و حمل الكراهة على التحريم كما هو الشائع عندهم ممكن. 

و لبعض المتأخَرين «5): فخصٌ التحريم بالوضع المستلزم للبث. 

قيل: لتعارض إطلاق تحريم الوضع و تجويز المشى؛ فيرجع فى محل الاجتماع إلى الأصل. 

و ضعفه ظاهرء إذ لا تعارض أصلا. 

و مقتضى إطلاق ما مرّ: حرمة الوضع فيه و لو من غير دخولء كما صرّح به الأكثر. و هو كذلكك. و ما يدل على خلافه- كما يأتى- لا 
و أما الطرح فيه من الخارج فلا بأس به لعدم ثبوت صدق الوضع عليه» و لو صدقء فالشهرة الجابرة فيه غير معلومة. 

و مقتضى صريح ما تقدّم: جواز الأخذ منه. و هو كذلكء و الإجماع منعقد عليه. 

و أمّا ما فى تفسير القمى: «و يضعان فيه الشىء و لا يأخذان منه»» فقلت: 

فما بالهما يضعان فيه الشىء و لا يأخذان منه؟ قال: «فإنهما يقدران على وضع الشىء من غير دخول و لا يقدران على أن يأخذا منه 
حتى يدخلا؛ «0, فلا يصلح للمعارضة؛ لضعفه بنفسه. و لمخالفته العمل. 


5 الوسائل ؟: 31 أبوات الجنابة ب “اح‎ ,75955-1١780 :١ الطهارة ب 7377 ح ل التهذيب‎ 0١ 3 الكافى‎ )١( 
المراسم: زضرة‎ )"( 

(©) ابن فهد الحلى فى المقتصر: 9ع. 

(0) تفسير القمى :١‏ 179., الوسائل 5 أبوات الجنابةٌ ب “اح رذ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 798 

المعتبر و المداركك و التذكرة »»١١‏ و عن ظاهر الغنيةٌ «؟»» و نفى الخللاف بين الأصحاب فى الحدائق كك 


لمفهوم قوله فى صحيحة أبى حمزة: «و لا بأس أن يمرًا فى سائر المساجد) «5. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة للإنناب من تإنلاهم 


و تؤْيّده حسنة جميلء و روايته» و رواية ابن حمران» و حسنةٌ محمد «6. 

والمروى قن لسرتو المعالسن هق وسول اللدمان اللغلية و اله وآلة إن هذا لسع أيه لطن لا لحو الوه 

و لم يتعرّض جماعة- كالصدوقين و المفيد «8 و الديلمى «4) و الشيخ فى الجمل و الاقتصاد و المصباح ٠٠١١‏ و مختصره. و 
الكيدرى- لهء مع إطلاقهم جواز الاجتياز فى المساجدء و كأنّه لقصور ما ذكر عن إثبات الحرمة. و هو كذلك لو لا مفهوم الصحيحة. 
و لكنه كاف فى إثباتها. 

ثم لو احتلم فى أحدهما يجب أن يتيمّمء لدلالة المستفيضة .)١١«‏ فقول الشاذ ١7«‏ منّا بالاستحباب ضعيف. 


.50 :١ التذكرة‎ 587 :١ المداركك‎ »189 :١ المعتبر‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 269. 

(*) الحدائق 7 وع. 

(©) الكافى ": 7 الطهارة ب 62 ح 215 الوسائل 7: ٠١0‏ أبواب الجنابة ب ١18‏ ح ". 

.591١ 2379٠0 المتقدمة ص‎ )0( 

(©) العيون :١‏ 187 أمالى الصدوق: 675, الوسائل 7: 7٠١7‏ أبواب الجنابة ب 15 ح .١17‏ 

(/) الفقيه :١‏ 88, الهداية: "١‏ و نقل عن والد الصدوق فى الذكرى: 7”. 

(6) المقنعة: ١ه.‏ 

(9) المراسم: 7؟6. 

.8 الاقتصاد: 275 المصباح:‎ 212٠ الجمل و العقود (الرسائل العشر):‎ )٠١( 

.18 أبواب الجنابة ب‎ 7١0 :7 الوسائل‎ )١١( 

(10) هوابن حمزة فى الوسيلة: .7١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 795 

وفى حكم الاحتلام فيهما الجنابة فى اليقظة أو دخول الجنب فيهما سهواء أو عمدا لضرورة أم لاء لعدم تعمّل الفرق كما قيل :)١١‏ بل 
لعموم بدليةٌ التيمم فيجب مع إمكانه. 

و أمّا المكروهة: 

فمنها: الأكل و الشرب على الأظهر الأشهر» بل عليه الإجماع عن الغنيةٌ و التذكرة «7) و غيرهما 00 للمستفيضة: 
منها: مرسلة الفقيه: «الأكل على الجنابةُ يورث الفقر)» 9). 

والأخرى :ني .رسول اللدملى الله غلية وا التتهى الأكن على الحنابةة وقال تراه يوز الفقر هه 

و نحوهما المروى فى الخصال و المجالس .6١‏ 

و صحيحة الحلبى: «إذا كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضأ» 07. 

و رواية السكونى: «و لا يذوق- أى الجنب- شيئا حتى يغسل يديه و يتمضمض. فإنه يخاف منه الوضح) ./8١‏ 

و الرضوى: «و إذا أردت أن تأكل على جنابتك. فاغسل يديكك و تمضمض و استنشق ثم كل و اشرب إلى أن تغتسل» فإن أكلت أو 
شربت قبل ذلكك أخاف 


./8 :١ قال به المحقق الثانى فى جامع المقاصد‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانلاب من انلام 


() الغنية (الجوامع الفقهية): 00٠‏ التذكرة :١‏ 10. 

(*) حاشية المداركك: هع. 

(6) الفقيه :١‏ /ا5- 118 الوسائل ؟: 73٠١‏ أبواب الجنابة ب ١7ح‏ 8. 

(0) الفقيه : 2١-7‏ الوسائل ؟: 5١9‏ أبواب الجنابة ب ١7ح‏ ه. 

(2) الخصال: *0ه- 25 أمالى الصدوق: 7 2١‏ المستدركك :١‏ 528 أبواب الجنابة ب 1 ح .١‏ 

(0) الفقيه :١‏ /ا8- 2181 الوسائل 7: 7١14‏ أبواب الجنابة ب ١7ح‏ 8. 

(8) الكافى ": ١ه‏ الطهارة ب *” ح 2135 التهذيب 81-١1١0 :١‏ الاستبصار :١‏ 241-118 الوسائل ؟: 5١4‏ أبواب الجنابة ب 7١‏ ح 
". الوضح بالتحريكك: البرص. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: 791 

عليك البرصء و لا تعد إلى ذلكك» )١١‏ إلى غير ذلكك. 

خلافا للمحكى عن الفقيه» فلم يجوّزهما له 7)» لظاهر النهى. 

و يضعف: بوجوب حمله على التنزيه. 

لا لمعارضته مع مونّقَهُ ابن بكير: عن الجنب يأكل و يشرب و يقرأ؟ قال: 

انعم» يأكل و يشرب و يقرأ و يذكر الله ما شاءه 89. 

لأنْ بعد تخصيص النهى بما قبل الإتيان بما اجمع على أنه مزيل للكراهة تكون أدلته أخص مطلقا من المونّقةُ فتخصّصها. 

بل لعدم قول به إِلَا منه» فيضعف لأجله روايات النهى و يقصر عن إثبات الزائد عن الكراهة. مع أن التعليل فى عبارته مشعر بإرادته 
الكراهة أيضا كما قيل «6). 

ثم مقتضى المرسلتين و إن كان الكراهة مطلقاء فلا تزول إِلَّا بالغسل و زوال الجنابة إِلَّا أن مقتضى مفهومى الغاية و الشرط فى البواقى: 
تقييدهما و زوالها بغير الغسل أيضا إذا أتى بما ذكر فيها. 

ثم الأ.مر المزيل لها قبله هل هو الوضوء خاصة؟ كما عن المقنع «2. أو هو أو المضمضة و الاستنشاق؟ كما عن المنتهى و التحرير و 
نهاية الإحكام و الدروس «2, أو 


.7 ح‎ ١١ أبواب الجنابة ب‎ 588 :١ فقه الرضا عليه السلام: “ل المستدركك‎ )١( 

(5) الفقيه ١:ع6.‏ 

(") الكافى ": 0ه الطهارة ب *ح 7 التهذيب -١78 :١‏ 062 الاستبصار :١‏ *11- 2004 الوسائل 7: 7١8‏ أبواب الجنابةٌ ب 194 ح ؟. 
(©) قاله فى الرياض :١‏ *". 

)6 المقنع: 0 

.48 :١ الدروس‎ ٠١ :١ نهاية الإحكام‎ 21١ :١ 4ل التحرير‎ :١ المنتهى‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 7 ص: /79 

الأخيران فقط؟ كالقواعد 0١١‏ و عن الخمسة 7١‏ و أتباعهم؛ بل نسب إلى المشهور 70/. أو هما مع غسل اليدين؟ كما عن الفقيه و 
الهدايه و الأمالى 6١‏ أو هو مع المضمضة؟ 

كالمعتبر «8» أو هما مع غسل الوجه؟ كالنفلية «©). أو هو مع المضمضة؛ أو الوضوءء أو غسل اليدين» مع أفضليةٌ الأوّلِين؟ كالمداركك 
أو كل مما ذكر تخييرا؟ كأحد المحتملين فى اللوامع و المعتمد. فيه أقوال: منشؤها: اختلاف الأخبار التى منها ما تقدّم. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هللاب من اناهن 


و منها: صحيحة زرارة: «الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و أكل و شرب» ./١‏ 

و صحيحة البصرى: أ يأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: «إِنّا لنكسل .١1[‏ و لكن ليغسل يده. و الوضوء أفضل» «4). 

مضافا إلى اختلا.ف الأفهام فى كيفية تعارضها- من جهة دلالة بعضها على عدم انتفاء الكراهة إلا بالتوضّؤء و آخر على انتفائها 
بالمضمضة و غسل اليد و عدمه بدونهماء و ثالث بغيرهما- و فى وجه الجمع بينها. 


[1] كذا فى جميع النسخ و المصادرء و لكن قال فى الوافى *: 577 و يشبه أن يكون مما صححف و كان (إنا لنغتسل» لأنهم عليهم 
السلام أجل من أن يكسلوا فى شىء من عبادة ربهم جل و عز. 


.8 :١ القواعد‎ )١( 

(5) هم الشيخ الصدوقء و والده؛ و الشيخ المفيد, و السيد المرتضىء و الشيخ الطوسى- نقله عنهم و عن اتباعهم المحقق فى المعتبر :١‏ 
4 

() نسبه الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ لى و الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 85. 

(©) الفقيه :١‏ #ع, الهداية: ٠١‏ أمالى الصدوق: 218. 

.١1431 :١ المعتبر‎ )0( 

.٠١ النفلية:‎ )9( 

.388 :١ المداركك‎ )0( 

(8) الكافى ": 0١‏ الطهارة ب 7ح ١‏ التهذيب :١‏ 88-178 الوسائل 7: 7١19‏ أبواب الجنابة ب ١7ح .١‏ 

(9) التهذيب 21١1/8/7 :١‏ الوسائل 7: 7٠١‏ أبواب الجنابة ب ١7ح‏ 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 599 

و تحقيق المقام بعد بيان أمرين: 

أحدهما: أنّه لا دلاله لاستحباب أمر عند ارتكاب آخر ثابت الكراههٌ على انتفائها بعد فعل ذلكك المستحب بوجه من الوجوه. 

و من ذلكك يظهر عدم كون الصحيحتين من أخبار المقام منافيتين للأخبار المتقدّمة أصلاء غايتهما استحباب ما ذكر فيهما للجنب عند 
الأكل و الشرب»: 

و ثانيهما: أن المصرّح به فى الأخبار أن كراهة الأكل و الشرب للجنب إنما هى لأمرين: أحدهما: إيراثه الفقر. و الآخر: إيجابه البرص. 
و المستفاد من روايتى السكونى و الرضوى: انتفاء الثانى خاصة بفعل ما ذكر فيهما دون الأوّل أيضاء و لازمه تخفيف الكراهة بفعلهء إذ 
تخفيف مرجوحية ما فيه جهتا مرجوحية بزوال إحداهما لا انتفائها رأسا. و على هذا فلا تعارض بين الروايتين و صحيحة الحلبى أيضاء 
لأنها تدل بمفهوم الغايةُ على انتفاء مطلق النهى بالتوضّؤى و هما تدلّان على انتفاء خوف البرص بغسل اليد و المضمضة أو مع 
الاستنشاق أيضا. 

نعم؛ يعارض منطوق الرضوى المصرّح ببقاء ذلك الخوف قبل الثلاثة مطلقا- و إن غسلت يدك و تمضمضت- مع مفهوم رواية 
السكونى الدالَ على انتفاء الخوف بالأ-مرين مطلقا- سواء كان معهما الاستنشاق أم لا- بالعموم من وجهه و إذ لا مرح فيرجع إلى 
أصالة بقاء الكراهة و عدم تخفيفها بدون الثلاثة. 

ومن ذلكك ظهر أن حق القول فى المسألهُ انتفاء الكراهةٌ بالوضوء و تخفيفها بغسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق. 

و عن ظواهر الاقتصاد. و المصباح :0١‏ و مختصره. و السرائر و النهاية ”0 و فى الشرائع 0: تخفيفها بالأخيرين» من غير تعض 
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للانتفاء بالوضوء. 


.4 الاقتصاد: *55؛ مصباح المتهجد:‎ )١( 

(0) السرائر :١‏ 118 النهاية: ١5؟.‏ 

.71 :١ الشرائع‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7٠١‏ 

قيل: لعله لتعليل النهى عن الأكل على الجنابة بإيراثه الفقرء و ما ذكر لا يرفع الجنابة التى هى العلَهُ .0١١‏ 

و فيه: أن مقتضى مفهوم الغاية فى الصحيحة انتفاء النهى الذى هو المعلول بالوضوءء و هو كاشف عن عدم علتِهُ مطلق الجنابة. مع أنْه 
لو كانت العلّهُ لما كان وجه لحف لعدم تخفيف الجنابة بالاستنشاق و المضمضة. 

ثمّ لا شكك فى عدم اعتبار تعدّد الأمور المذكورة بتعدّد الأكل و الشرب مع الاتصال. 

و هل يعتبر مع التراخى مطلقاء أو إذا طال الزمانء أو تخلل الحدث؛ أو لآ يعتبر مطلقًا؟ أظهرها الأول؛ لعموم قوله: «إذا أردت»- فى 
الرضوى- و عدم القول بالفصل بين ما فيه و بين الوضوء فى ذلك. 

و يمكن اعتبار تخلل الحدث فى تعدّد الوضوء خاصة فتأمّل. 

و منها: قراءة غير العزائم من القرآن مطلقاء وفاقا للمحكى عن الخصال و المراسم و ابن سعيد 2750 لرواية الخدرى: (يا على» من كان 
جنبا فى الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن» فإنى أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما) .07١‏ 

المؤيدة بالمروى فى الخصال: «سبعة لا يقرؤون القرآن» وعد منهم: الجنب و النفساء و الحائض ."١‏ 

و بروايتى قرب الإسناد و الخصالء المتقدّمتين فى الوضوء المستحب «2). 


و جعلهما مؤيدتين» لاحتمال إرادهٌ نفى الإباحهُ الخاصةٌ أو الاستحباب 


37 :١ قاله صاحب الرياض‎ )١( 

(؟) الخصال: 88 المراسم: 87, الجامع: 9". 

() الفقيه *: 84*- 17١7‏ العلل: ١ه-‏ شه أمالى الصدوق: 0ه*- 2١‏ الوسائل ؟: 5١8‏ أبواب الجنابة ب 19ح ". 

(©) الخصال: /اه"اح 67. 

(©) فى ص ”7 309 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 01" 

منهماء و لا تلزم منه حرمتها حيث إنها عبادة لأنّ قراءة القرآن ليست من التوقيفيات التى لم تتحمل الإباحةٌ و الكراهة كما مرّ. 

و حاصله: أنْ عدم إبقاء الكراهة على المعنى المصطلح فيما يقول به إِنّما هو إذا كانت مما ثبتت صحته المستلزمة للثواب و المطلوية 
و لم يثبت ذلك فيما نحن فيه. 

و تؤرّد المطلوب أيضا الرواية العامية عن على عليه السلام: «لم يكن يحجب النَبِىَ- أو قال يحجزه- عن قراءة القرآن شىء سوى 
الجنابة) .)١١‏ 

خلافا لجماعة» فخصّوا الكراهة بالزائد على السبعء إِمّا مطلقاء كالمعتبر و النافع و المنتهى و القواعد 5)» و الكركى 070 و غيرهم 50" 
لمضمرة سماعة: عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: «ما بينه و بين سبع آيات» .)8١‏ 

أو مع اشتدادها فى الزائد على السبعين» كما فى الشرائع و الكفاية «1 و اللوامع و المعتمد؛ و غيرهاء لنفسرته الأخرىووفها بدل سبع 
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آيات: سبعين أيه /07. 

دلّتا على جواز قراء ما نتقص عن السبع. 

و لكونها عبادة لا يكون الجواز فيه إلا مع المطلوبية المنافية للكراهة. مع أن المستفاد من مفهوم الوصف عدم قراءة الجنب للزائد 
المحمول على الكراهة؛ لضعف القول بالتحريم كما يأتى» فلا يكون الناقص مكروها. 


.١؟ أبواب الجنابة ب‎ 588 :١ و راجع مستدرك الوسائل‎ 00415 -١148 :١ سئن ابن ماجه‎ )١( 

(1) المعتبر :١‏ 140 المختصر النافع: 04 المنتهى :١‏ /الل القواعد :١‏ 17. 

(؟) جامع المقاصد :١‏ 128. 

© كالميلات اعم 

(0) التهذيب 8٠-178 :١‏ الاستبصار 87-1١1 :١‏ الوسائل 7: 7١8‏ أبواب الجنابة ب ١9‏ ح 4. 

(©) الشرائع: 2777 الكفاية: ". 

(0) التهذيب :١‏ 281-178 الاستبصار 2817-1١18 :١‏ الوسائل ؟: 518 أبواب الجنابة ب 14 ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7:07 

و يضعًف: بمنع استلزام الجواز هنا للمطلوبية» بل التساوى. و منع كون مطلق قراءة القرآن عبادة و إِنّما هو فيما سلمنا الثواب عليه و هو 
فى المقام ممنوع, كما مرٌّ. 

مع أنه لو استلزمهاء لكانت الكراهة فيه أيضا بمعنى لا ينافيها قطعا. 

و بعدم حجية مفهوم الوصف. 

مع أن حملهما على شدةٌ الكراهة ممكنء كما ارتكبوه فى خبر السبعين. 

و لأخرى »1١[‏ فنفوها مطلقاء كما فى المداركك و البحار و عن جمل الشيخ »)١١‏ للأصلء و عموم قوله عر شأنه فَافَرَوًا ما تَِسَرَ 9؟) و 
الأخبار المصرّحة بأنه يقرأ القرآن» أو ما شاء مت أو بتفى البأس عن قراءته كصحيحتى الفضيل 9" و الحلبى 4069 و موثقة ابن بكير 
«0» و غيرها. 

و الأول بما مرّ مندفع. و الثانى به مخصوصء مع أنّه لثبوت حرمة قراءة العزائم على الجنب يكون فى الآيةُ تقيبد قطعاء و هو كما يمكن 
أن يكون فى المقروء بتقيبده بغير العزائم يمكن أن يكون فى القارئ بتخصيصه بالمتطهّر و حينئذ لا ينافى ما مرّ مطلقاء و إذ لم يتعتن 
أحد الاحتمالين يحصل فيه الإجمال المنافى للاستدلال. 


و منه يعلم أنه لا يمكن الحكم بكون الآيهُ أعم من وجه مما مرّ. 
]١[‏ يعنى: واخلافا لجماعة أخرى. 


.١8١ البحار 8/: 80 الجمل و العقود (الرسائل العشر):‎ 380 :١ المداركك‎ )١( 

.5١ المزمل:‎ )( 

(5) التهذيب -1١78 :١‏ /اع, الاستبصار 38٠-116 :١‏ الوسائل 7: 7117 أبواب الجنابك ب 19 ح 2. 
(؟) التهذيب :١‏ 58-178" الاستبصار 28١-11 :١‏ الوسائل 7: 717 أبواب الجنابك ب 19 ح 8. 


(5) الكافى ": 0ه الطهارة ب * ح 7 التهذيب -١78 :١‏ 262 الاستبصار :١‏ *11- 0004 الوسائل 7: 7١8‏ أبواب الجنابةٌ ب 194 ح ؟. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 6 ناب من تاإنلاه0م 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7:0 

والغالث غير مناف للكرافة إذ لا كيك مله | لا العواز التعحتق معها أيضا: 

و لثالثةُ [١]؛‏ فحرّموها إمَا مطلقاء كالديلمى فى أحد قوليه ١١‏ لروايتى الخصال و الخدرى. المتقدّمتين .)"١‏ أو فى الزائد على السبع» 
كما عن القاضى «؛ و ظاهر المقنعة و النهايهُ «)» و بعض الأصحاب كما فى المختلف «0)» و محتمل التهذيبين «5)» للمضمرة 
الأولى» و بها تخصّص الروايتان. أو على السبعين» كما نقله فى المنتهى عن بعض الأصحاب «/0» للمضمرة الثانية. 

و يضعف الأمول: بقصور الروايتين عن إثبات حرمتها من حيث الدلالة لخلوّهما عن الدالٌ عليهاء وعدم انتهاضههما له لو دلّتاء 
لمعارضتهما مع الأخبار المجوّزه الراجحة عليهما بالأكثرية عدداء و الأصحيَهُ سنداء و الأوضحية دلالة» و بالموافقة للمشهور و نقل 
الإجماع على الجواز» كما عن الانتصار و الخلاف و الغنيه و أحكام الراوندى و المعتبر 040 و لعموم الكتاب, و المخالفة للعامة «8. 
مع كون المرجع أصالة عدم الحرمة لو لا الترجيح. 

و الثانيان: بجميع ما مرّء مضافا إلى أن دلالتهما بمفهوم الوصف الذى ليس بحجة. 


]١[‏ يعنى: و خلافا لجماعة ثالثة. 


.48 :١ نقله عنه فى الدروس‎ )١( 

(0) فى ص 360٠١‏ 

(*) نقله عنه فى الدروس :١‏ 48. 

(©) المقنعه: 7ه على ما فى بعض نسخهاء النهاية: .٠١‏ 

(0) المختلف: ”7”. 

.١1١8 :١ الاستبصار‎ 378:١ التهذيب‎ )©( 

./1/ :١ المنتهى‎ )0( 

(8) الانتصار: 0١‏ الخلاف ٠١١ :١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 20٠‏ فقه القرآن (أحكام الراوندى) 2٠ :١‏ المعتبر :١‏ 188. 

(9) بداية المجتهد :١‏ ©, بدائع الصنائع :١‏ /ا5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7:5 

و توهّم أخصيتهما عن المجوّزات- لاختصاصهما بالسبع أو السبعين فتقدّمان عليها- فاسد جداء لاختصاصها بما عدا العزائم أيضا. 

ثمٌ إِنه لا-.فرق فى الكراهة بين القراءه من ظهر القلب أو من المصحفء لإطلاءق الأدلّهُ. كما لا فرق فيها فى السبع أو السبعين- على 
القول بالاختصاص بهما- بين الآى الطويلة و القصيرة» و لا بين السبع أو السبعين المجتمعة فى القرآن أو المتفرقة. 

نعمء الظاهر المتبادر منها المتوالية و المتغايرة» فبحكم الأصل لا كراهة فى المتراخية و الواحدة المتكررة. 

و منها: حمل المصحفء لفتوى الجماعة كما فى اللوامع. و يؤيّده بل يدل عليه أيضا نهى الجنب عن تعليقه فى رواية إبراهيم بن عبد 
الحميد .)١١‏ 

و منها: تعليقه. لما مرٌ. 

و منها: مسٌ ما عدا الكتابة فى المصحفء لروايتى المجمع: 

إحداهما: «لا يجوز للجنب و الحائض و المحدث مس المصحف). 

و الأخرى عن الباقر عليه السلام: فى قوله تعالى لا يَمَّه إن الْمَطْهدَونَ قال: دمن الأحداث و الجتابات»59). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة وناب من تاإنلاهم 


وروايةٌ ابن عبد الحميد: «المصحف لا تمشه على غير طهر و لا جنبا) 379). 
و شمولها للخط المحرّم مسّه بدلالة خارجية لا يضرٌ فى المطلوب» بعد صدق مسٌ المصحف عليه أيضا. و ضعفها مانع عن إثبات 
التحريم بها فى غير موضع الانجبار الذى هو مسّ الخط. مع أنّ الثانيتين غير دالتين عليه» كالآيةٌ و سائر ما بمضمونهما. 


.# ح‎ ١5 أبواب الوضوء ب‎ 785 :١ ع6 الاستبصار 1: 000/8-117 الوسائل‎ -١717/:١ التهذيب‎ )١( 

(1) مجمع البيان 0: 2؟1, الوسائل :١‏ 88" أبواب الوضوء ب 7١ح‏ 5. 

() المصدر المذكور فى الرقم .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: "١0‏ 

و لودل حديث على التحريم؛ فتأويله أو طرحه متعيّن» لمعارضته مع الرضوى المنجبر بالأصل و الشهرة التى كادت أن تكون إجماعا: 
دلاكدسن القرآن إذا كدف هنا أرعلى غروضوى مش الأوزاق 411 

فالقول به- كما عن السيد «؟7)- ضعيف جدًا. 

و منها: النوم» بالإجماع» كما فى المعتبر و المنتهى» و عن الغنيةُ و ظاهر التذكرة «0. فهو فيه الحجة؛ مضافا إلى المعتبرة: 

كصحيحة الحلبى: عن الرجل أ ينبغى له أن ينام و هو جنب؟ قال: «يكره ذلكك حتى يتوضاً» «. 

و مفهوم الرضوى: «و لا بأس أن تنام على جنابتكك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة) «8). 

و المروى فى العلل: الا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام إِلَا على طهورء فإن لم يجد الماء فليتيممم بالصعيد) «2. 

و صحيحة عبد الرحمن: عن الرجل يواقع أهله أ ينام على ذلكك؟ قال: إن الله يتوقّى الأنفس عند منامهاء و لا يدرى ما يطرقه من 


البليَةٌ إذا فرغ فليغتسل» 07. 
و موثقة سماعة: عن الجنب يجنب ثم يريد النوم» قال: «إن أحبٌ أن يتوضأ فليفعل» و الغسل أفضل من ذلككء فإن نام فلم يتوضأ و لم 


.١ ح١١ أبواب الجنابة ب‎ 58# :١ فقه الرضا عليه السلام: هك المستدركك‎ )١( 

(0) نقله عنه فى المعتبر :١‏ 140. 

(7) المعتبر :١‏ 2191 المنتهى :١‏ 4 الغنية (الجوامع الفقهية): 00١‏ التذكرة :١‏ 10. 

(6) الفقيه :١‏ /ا5- 119 الوسائل : 771 أبواب الجنابة ب 78ح .١‏ 

(0) فقه الرضا عليه السلام: 4٠‏ المستدركك :١‏ 598 أبواب الوضوء ب ١١ح .١‏ 

(©) العلل: 590 الوسائل ؟: /777 أبواب الجنابة ب 70ح ". 

(/) التهذيب 1١7370 9/7 :١‏ الوسائل ”: 758 أبواب الجنابة ب 70ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 08" 

.)١١ شىء)‎ 

وجه دلالة الأخيرين: أن مقتضاهما استحباب الغسل للجنب قبل النوم؛ فيكره ضدّهء و هو: النوم» بناء على ما أثبتناه ]١1[‏ من كون الأمر 
الاستحبابى نهيا تنزيهيا عن ضدَّه الخاص. 

وبالأسيرة و بصحيحة الأعرج: ينام الرجل وهو جنب و تنام المرأةٌ وهى جنب» «") يضغف انتهاض ما كان ظاهره التحريم لإشاته. 
مع أنه للإجماع مخالف. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معاب من تإشامنم 


ثم مقتضى الأولى مؤيّدا بالثانية» كظاهر الأكثرء بل عليه الإجماع فى اللوامع: انتفاء الكراهة بالوضوء. و هو كذلك, لذلك. 

فإطلاق الكراهيهُ- كما عن الاقتصاد «0- بعيد عن السداد. و كذلكك ما قيل من تخفيفها به «5»» و حككى عن ظاهر النهايهٌ و السرائر 
«0» فإنْ مفهوم الغاية صريح فى انتهاء الكراهة. 

وليس مقتضى أحيبَةُ الغسل من الوضوء- كما فى الموتّقةُ- و لا مقنضى التعليل بما علّل فى الصحيحة بقاءها إلى الاغتسال أصلاء بل 
مقتضاهما استحباب الغسلء؛ و هو مسلم. 

وأضعف منهما: القول بالزوال بالمضمضة و الاستنشاق, لعدم دليل عليه. 

ولا تزول الكراهة بإراده العود إلى الجماع كما فى البحار «2)» للأصلء و عدم 


]١[‏ فين )(ه) بيناه. 


.8 الوسائل ”: 778 أبواب الجنابة ب 70ح‎ 21١717-81: :١ التهذيب‎ ٠١ الكافى ": ١ه الطهارة ب * ح‎ )١( 

() التهذيب :١‏ وع"- 1١758‏ الوسائل ”: 778 أبواب الجنابة ب 70 ح ه. 

() الاقتصاد: 56. 

(6) قاله فى كشف اللثام :١‏ الى و الرياض :١‏ "". 

.118 :١ السرائر‎ 27١ النهاية:‎ )0( 

(©) البحار //: 08. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7:7 

دلالهُ مستنده. و هى مرسلة الفقيه المذكورة بعد صحيحة الحلبى» المتقدّمة: «أنا أنام على ذلككء و ذلكك إنى أريد أن أعود) .)١١‏ 

لا لما قيل من أن المراد العود إلى الانتباه» يعنى: أَنْى أعلم أن لا أموت «7» لبعده غايته. 

بل لأنه يمكن أن يكو المشار إليه فى ذلكك: الوضوء» و التعليل لتركك الغسل. 

وهل يقوم التيمّم مقام الوضوء عند عدم الماء فى إزاله الكراهة؟ الظاهر العدم؛ للأصل. 

نعم؛ مفاد [المروى فى العلل] ]١[‏ بدليته عنه عنده فى الاستحباب. و هو كذلك, بل هو مقتضى عموم بدليته. و يتخير حينئذ فى نية 
البدلية عن أحد الطهورين» و لعل عن الغسل أفضل. 

و منها: الخضابء و هو ما يتلوّن به اللحية و الأطراف من حناء و غيره» كما قيل 3, و الأولى بحكم التبادر: و نحوه [5]. 

و كراهته هى الأنظهر الأشهر بل من غير خلاف ظهره و نسبته إلى الصدوق فى الفقيه غير جدّ.د» لنفيه البأس عنه 0059 و هو لا ينافى 
الكراهة على الأصحء بل عن الغنية الإجماع عليه «0: فهو حيجة المسألة» مضافا إلى المستفيضة: 

كروايةٌ ابن جذاعة: «لا تختضب الحائض و لا الجنبء و لا تجنب و عليها 


]١[‏ بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: الموثقة؛ و هو سهو كما يظهر بالمراجعة. 


1 أن تقد قي مره الخ رعييةه اللا 


)١(‏ الفقيه :١‏ /ا5- 18١‏ الوسائل 7: /71؟ أبواب الجنابة ب 70ح ؟. 


(0) قال به فى الحدائق ": .١51١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اعا؟ من تانلاه0م 


(#اقاله فى الرياض م 

.6/ :١ الفقيه‎ )©( 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): .50١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7:08 

خضاب. و لا يجنب هو و عليه خضابء و لاا يختضب و هو جنب» .)١١‏ 

و رواية ابن يونس: عن الجنب يختضب أو يجنب و هو مختضب؟ فكتب عليه السلام: «لا أحبّ له) .)7١‏ 

و روايتى مسمع 3 و أبى سعيد «" و المروى فى مكارم الأخلاق: «يكره أن يختضب الرجل و هو جنب» و قال: «من اختضب و هو 
جنب أو أجنب فى خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء, فإنّ الشيطان يحضرهما عند ذلكك» «8. 

ولا يحرم إجماعا محقّقا و منقولاء للأصلء و خلوٌ ما مرّ جميعا من الدال عليه مضافا إلى المستفيضة المجوّزة له» كحسنة الحلبى © و 


روايات السكونى 037 و أبى جميلة «4) و على «4) و مونّقَهُ سماعة ٠١١‏ مع إشعار روايةً ابن يونس. و العلهُ المذكورة فى 


.4 أبواب الجنابة ب 77ح‎ 73١7 الوسائل ؟:‎ 88-١112 :١ الاستبصار‎ 071-187 :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب :١‏ 014-181 الاستبصار :١‏ 247-117 الوسائل ؟: 777 أبواب الجنابة ب 75 ح 8. 

() التهذيب :١‏ 018-181 الاستبصار :١‏ 817-112 الوسائل 7: 7١7‏ أبواب الجنابة ب 77ح 2. 

(6) التهذيب :١‏ 181-/2811 الاستبصار :١‏ 88-1128 الوسائل 7: 73١١‏ أبواب الجنابة ب 77ح 8. 

(0) مكارم الأخلاق :١‏ 141- هعأه. 028 و ليس فيه قوله: فان الشيطان ... نعم هو وارد فى ذيل حديث آخر فانظر المكارم و الوسائل 
؟: 37 أبواب الجنابة ب 77ح .٠١‏ 

(2) الكافى ": ١ه‏ الطهارة ب 7" ح 21١‏ الوسائل ”: 277 أبواب الجنابة ب *3 ح .١‏ 

(0) الكافى ": ١ه‏ الطهارة ب *” ح 2135 التهذيب 81-١1١0 :١‏ الاستبصار :١‏ 241-118 الوسائل ؟: 55١‏ أبواب الجنابة ب 77 ح 
_ 

(8) الكافى ": ١ه‏ الطهارة ب ” ح 4 الوسائل ”: 77١‏ أبواب الجنابة ب 75ح .١‏ 

(9) التهذيب :١‏ "181- 20718 الاستبصار :١‏ 40-112 الوسائل 7: 7١7‏ أبواب الجنابة ب 77ح 7. 

.8 أبواب الجنابة ب 77ح‎ 73١7 و فيه: عن على» الوسائل ؟:‎ "84-1١18 :١ الاستبصار‎ 875-187 :١ التهذيب‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7:09 

رواية المكارم. 

و منها: الأدهان» لصحيحة حريز: الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: 

ا نه 

و منها: الجماع إذا كانت الجنابةُ من الاحتلام» للمروى فى مجالس الصدوق و الخصال: «و كره أن يغشى الرجل المرأهُ و قد احتلم 
حتى يغتسل من احتلامه الذى رأىء فإن فعل و خرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إِلَا نفسه» .07١‏ 

و أما المباحةٌ :]١[‏ فما عدا ما ذكرء للأصل السالم عن المعارض. 


البحث الثالث: فى غايات غسل الجنابة. 


أى ما يغسل له. و هو بين ما يجب الغسل له و ما يستحب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاب من تلاإللاه0 


أما الأول: فيجب للصلاة الواجبة بأنواعها شرعا و شرطاء بالضرورة؛ و الكتاب. و السنّهُ المتواترة التى منها ما دل على إعادةٌ الصلاهٌ 
بتركك غسل الجنابة أو بعضها. 

ففى رواية الحلبى: فيمن أجنب فى شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى خرج الشهر: «عليه أن يقضى الصلاة و الصيام» 70. 

وفى روايةُ الصيقل: فيمن تيمّم و قام يصلىء فمرٌ به نهر و قد صلى ركعة: 

«فليغتسل و ليستقبل الصلاةٌ) 9©). 


.198 يعنى الأمور المباحة للجنبء فهى معطوفة على قوله: أمَا المكروهة فى ص‎ ]١[ 


.١ ح7١ أبواب الجنابة ب‎ 75٠١ الوسائل ؟:‎ 2097-1177 :١ الاستبصار‎ 380 -١79 :١ الطهارة ب **ح فى التهذيب‎ 0١ :* الكافى‎ )١( 
.25١ (؟) مجالس الصدوق: 58”, الخصال:‎ 

() التهذيب 6: -51١‏ 478, الوسائل ”: 187 أبواب الجنابة ب 98ح .١‏ 

(6) التهذيب :١‏ 08*- /1717» الاستبصار 88١-188 :١‏ بتفاوت يسير الوسائل ": 787 أبواب التيمم ب ١7ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: "٠١‏ 

و فى رواية زرارة: فيمن تركك بعض ذراعه أو بعض جسده فى غسل الجنابة حتى دخل فى الصلاة: ١إن‏ رآه و به بِلّهُ مسح عليه و أعاد 
الصلاة) 2١١‏ إلى غير ذلكك. 

و الحق بها أجزاؤها المنسية و المرغمتان ]١[‏ و سجود التلاوة. وعدم وجوبه لصلاة الميت» للمعارضء أو انتفاء الحقيقة. 

و لواجب الطواف بالإجماع و المستفيضة دون مندوبه و إن وجب للازمه [5]. 

و لصوم رمضان على المشهور. و يأتى الكل فى محله. 

و للواجب من مس المصحف و قراءة العزائم» و دخول المسجدين على القول بحرمته على الجنبء و اللبث فى كل مسجدء و وضع 
و للنذر و شبهه. 

وقيل: للتحممّل عن الغير «؟). و عرفت ما فيه فى بحث الوضوء 9"). 

والحقٌّ: انحصار وجوبه بالغير» فلا يجب لنفسه. وفاقا للحلى «©2. و المحقّق «2» و الكركى «2). و الشهيدين «7» بل أكثر المتأخَرين 
كما فى اللوامع؛ بل هو المشهور مطلقا كما فى الحدائق ١‏ و المعتمد. للأصلء حيث إِنّ الكل قائلون 


اوها شجدا انهو معد القع كن العام العريءة” 0012 البسخر لفالف فى اياف قشل البضاة هن + م 


)١(‏ الكافى : # الطهارة ب 77 ح 7 التهذيب -٠٠١ :١‏ 27281 الوسائل ؟: 780 أبواب الجناب ب ١5ح‏ ؟. 
(؟) الشهيد فى الألفية: ©؟. 

() راجع ص 8؟. 

(©) السرائر :١‏ مه 1794. 

.١١ :١ الشرائع‎ )5( 
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(*) جامع المقاصد :١‏ *18. 

() الشهيد الأول فى الدروس :١‏ 5 و الشهيد الثانى فى الروض: .8١‏ 

() الحدات 3 2 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: "1١١‏ 

بالغيرى» و تؤيّده: صحيحة زرارة» المتقدّمة فى مسألة وجوب الوضوء .)١١‏ 

و الاستدلال بالآيهُ 079. و بأخبار الجنب إذا فجأها الحيض قبل الغسل- كحسنةٌ الكاهلى: فى المرأة يجامعها الرجل فتحيض و هى فى 
المغتسلء قال: «قد جاء ما يفسد الصلاه فلا تغتسل» 00 و بمضمونها مونّقات حمجاج 159 و زرارة «8) و أبى بصير «©) و ابن سنان 7ا» 
حيث إِنّها ظاهرءٌ فى أنّ نفى الغسل بمجىء ما يفسد الصلاة لأجل أنها الغرض منه- ضعيف. 

أما الأولى: فلتوقّف الاستدلال على عطف قوله إِنْ كنيّم جُنْباً على فَاغِْلُوا و هو غير معلوم» لجواز العطف على إذا قُمْتُمْ و ما ذكروا فى 
إثبات الأول غير صالح للتعيين. 

و أما الثانيةٌ: فلشّنُ النهى عن الاغتسال فيها إمّا للجوازء لوروده بعد الأمرء كما قيل؛ أو للمرجوحيةٌ من الحرمة أو الكراهة. كما هو 
الظاهر منهم و مقتضى النهى. 

فعلى الأول كما يمكن أن يكون تجويز التأخير لانحصار وجوبه فى الغيرى و عدم وجوب الغير حينئذ» يمكن أن يكون لأجل اشتراط 


تضيق وجوبه المانع عن 


77 راجع ص‎ )١( 

(؟) المائدة: 8. 

() الكافى *: *8 الحيض ب 8ح ١‏ التهذيب 21١78 -71/٠ :١‏ الوسائل 7: "١‏ أبواب الحيض ب 77ح .١‏ 

(6) التهذيب :١‏ 90" 217717 الاستبصار 805-١1 :١‏ الوسائل ؟: 18# أبواب الجنابة ب 57 ح 8. 

(0) التهذيب :١‏ 90" 21778 الاستبصار 807-١58 :١‏ الوسائل 7: 7187 أبواب الجنابة ب 87 ح 6. 

(2) التهذيب :١‏ 98" 21778 الاستبصار -١81/ :١‏ 80 الوسائل ؟: 787 أبواب الجنابة ب 57 ح ه. 

(/) الكافى *: *8 الحيض ب 8ح 27 التهذيب :١‏ 98"- 2177 الوسائل ؟: 180 أبواب الجنابة ب 57 ح 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 17" 

جواز تأخيره» بتضيق وقت ذلك الغير» كما هو المتّفق عليه بين أرباب القولين» فإذا لم يجب ذلك الغير لا يكون مضيّقا. و عدّه بعيدا- 
كما فى اللوامع - لا وجه له. 

و على الثانى لا يمكن أن يكون النهى لوجوبه الغيرى و أن الغير هو الغرض منه. لأنّهِ غير صالح للنهى, و لذا أفتى القائلون بالغيرى 
بجوازه قبل وجوب الغير بل باستحبابه. و كون مشروعيته له لا يستلزم كونه فى وقته. فلا محالة يكون النهى لأمر آخر [يسببه] ]١[‏ 
مجىء مفسد الصلاة» فيمكن أن يكون المراد أن سبب مشروعية الغسل رفع الحدث به و حدوث الحالة المبيحة: فإذا جاء مفسد 
الصلاءً لا يحصلانء فلا يشرع الغسل. يعبر عن الحدث و مانع الاستباحة بمفسد الصلاقٌء لأنّ العامة لا يفهمون منهما غالبا إِنَّا ذلكك؛ بل 
فى رواية سعيد بن يسار: فى المرأة ترى الدم و هى جنب أ تغتسل من الجنابة أم غسل للجنابة و الحيض؟ فقال: «قد أتاها ما هو أعم 
من ذلكك» )١١‏ إشعار به. 

و خلافا للمحكى عن ابن شهرآشوب »3١‏ و ابن حمزة «37» و المنتهى و التحرير» و المختلف 20» و المدنيات للفاضلء و والده «)؛ و 
الراوندى «2»» و جماعة من المتأخرين كالأردبيلى «ا» و المداركك [75]. و الذخيرة. و الكفايةٌ «8). وعزاه الأول «) إلى السيد 23٠١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طعلإأماعطات. الالثالانا 


]١[‏ فى ١ح)‏ و(ه): بنسبة» و فى «ق): بتئِةُ» و الصواب ما أثيتناه. 
[1] لم نعثر عليه فيه. 


)١(‏ الكافى *: 81٠‏ الحيض ب 8ح ”#؛ الوسائل 7: ”١‏ أبواب الحيض ب 77ح 7 بتفاوت. 
(؟) حكاه عنه فى كشف اللثام 8٠١ :١‏ 

(") الوسيلة: عه. 

(ع) المنتهى :١‏ 4. التحرير :١‏ 217 المختلف: 59. 
(0) نسبه إليه فى المختلف: 59. 

."١ :١ فقه القرآن‎ )2( 

(0) مجمع الفائدة :١‏ 178. 

(8) الذخيرة: هف الكفاية: ". 

(5) يعنى ابن شه رآ شوب كما فى كشف اللثام ٠١ :١‏ 
)٠١(‏ الذريعةٌ للمرتضى .١1١7:١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 71 

و أنكره الحلى .)١١‏ 


صفحةٌ عاعاب من نالاهن0 


لمعلقات وجوت الغسل على العنائة أو التدغول أو الأوال أو الشاء الكتائية من دوت اشتراط شيء آخن من الآبة و الزواياك فيكرة 


و موجبات تغسيل من مات جنبا غسل الجنابةٌ «؟0» من غير تقيبدها بوجوب غايته عليه. 


و صحيحة عبد الرحمنء المتقدّمةُ فى نوم الجنب 37. أمر فيها بالغسل خوفا من الموت فى المنام قبله» و لو لا وجوبه بنفسه, لم يأمر به 


ولم يتصوّر خوف منه. 
و يجاب عن الأول: بما مرّ فى الوضوء «. مع أنه قد عرفت كون الآيهُ محتملة لوجهين. 


و عن الثانى: بمنع وجوب التغسيل و إِنْما هو مندوب. 


ولو سلم, فلا يثبت وجوب الغسل حال الحياةً نفسياء لجواز أن يكون لوجوب التغسيل عله أخرى غير استدراكك الواجب الفائت» بل 


هو الظاهر. 


وق العالة#يان الأمر قدلنين للدسوي» باضراف السعدل أيضاء فإنّه لا يقول بالتضييق بإرادة النوم» و الندب ملتزم عند القائل 


بالغبو و الحورف إتمااهر من ملاقاة الله سيذاته يعدا ولا فشكف الدمها يكره: 


و أمًا الثانى: فيستحب للمندوب من الصلاه و الطواف و المس و لبث المساجد و دخول المسجدين و قراءةٌ العزائم» و وجهه ظاهر. 


و للنوم» لصحيحة عبد الرحمن و موثّقَةُ سماعة, المتقدّمتين «8. 
ولتلاوة القرآن و دخول المساجد و الكون على الطهارة و التأهّب للفريضة. 


(0 السرائر 11 
(؟) الوسائل 7: 28١ 258٠‏ أبواب غسل الميت ب الاح ف إلى 8. 
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() ص 305 

() راجع ص 18. 

(©) فى ص ١٠5‏ ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 1" 

و يظهر وجه الجميع ممما ذكر فى استحباب الوضوء لها. 


البحث الرابع: فى واجباته 
اشاره 

وهى أمور: 

الأوّل: النية 


مقارنة لأول أفعاله الواجبة» أو المستحبة» أو مقدماته, مستدامة حكما إلى الفراغ» على ما تقدّم تحقيقهاء و ما يتعلّق بها فى الوضوء. 
وهل يجب فى غسل الجنابة قصد كونه للجنابة» أم يكفى قصد الغسل و إن لم يلتفت إلى أنه غسل جنابة؟ 

الأظهر: الثانى» للأصل» و عدم دليل على وجوب ذلكك القصد. 

و تعدّد الأغسال المستقرة فى الذمة وجوبا أو استحبابا و عدم التميّز إلا بالقصد لا يفيد» لما مرّ فى بحث الوضوء من عدم وجوب قصد 
المميّز إِلَا مع اشتمال المأمور به على جزء لا يتحقّق إِلّا بالقصد, فيجب قصده حينئذ. 

فإن قلت: قد صرّحت الأخبار بِأنّ غسل الجنابة واجبء و وردت الأوامر المتعدّدهٌ بغسل الجنابة» فيكون المأمور به هو الإتيان بغسل 
الجنابة لا مطلق الغسل, فتكون الجنابة قيدا للمأمور به» و تحمّق الغسل المقيد بهذا القيد إِنّما هو بالقصد. فيجب قصده. 

قلنا: يمكن أن يكون المعنى أن الغسل للجنابة واجبء بأن يكون القيد بيانا للسبب لا جزءا للمأمور به» مع أنه إنّما يفيد للقصد على 
القول بعدم ثبوت التداخل قهرا. 

و منه يظهر عدم وجوب قصد الممز فى شىء من الأغسال الواجبةُ و المستحبة أيضاء لجريان الكلام فيها بعينه. 

فلو كان على أحد عشرة أغسالء و أراد عدم التداخل» فغسل عشر مرات؛ يصمح و يبرأ عن الجميع و إن لم يعن فى كل واحد أنه أى 
غسل. و لو غسل خمسا برئ من خمس. و عدم تعيّنه غير ضائر» كما مرٌ فى الوضوء. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 18" 

و فرّق فى المعتبر بين الأغسال المندوبةٌ و الواجبةٌ »»١١‏ فقال باشتراط نيهُ السبب فى الأولى دون الثانية. و لا وجه له. 


و الثانى: غسل البشرة 

بما يسمى غسلا و لو كان كالدهنء كما مر فى الوضوء. 
و الثالث: استيعاب جميع البشرة بالغسل 

اشاره 


» فلو أهمل جزءا منها لم يجزئ إجماعاء و هو الحجة فيه. مضافا إلى الأصلء و الاستصحاب. و المستفيضة من الأخبار الآمرة بغسل 
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الجسد كله. 

كصحيحة زرارة و فيها: ١نم‏ تغسل جسدك من لدن قرنكك إلى قدميكك, ليس بعده و لا قبله وضوءء و كل شىء أمسسته الماء فقد 
أنقيته) .)7١‏ 

و موّقةُ سماعة؛ و فيها: «ثمّ يفيض الماء على جسده كله 79. 

وامرسلة الفقيه:و فيهاء ملأنُ الجنانة خارجة من كل جسدةء فلذلكك وجب عليه تظهير جسده كله 60 

و الدالّهُ على وجوب غسل كل جزء الشامل بإطلاقه أو عمومه لليسير و الكثير» كمفهوم صحيحة محمد: عن الجنب به الجرح فيتخؤف 
الماء إن أصابه؛ قال: «فلا يغسله إن خشى على نفسه) «8). 

و الاختصاص بموضع الجرح غير ضائر» لعدم الفاصل. 

و صحيحة زرارة و فيها: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة؛ فقال: «إذا شكك ثم كانت به بِلَهُ و هو فى 
صلاته مسح بها عليه 


"81١ :١ المعتبر‎ )١( 

(؟) التهذيب 1١1 "8: :١‏ الوسائل ؟: 770, أبواب الجنابة ب 78ح . 

(©) التهذيب ١7 :١‏ 26, الوسائل 7: 73١‏ أبواب الجنابة ب 78ح 8 

(©) الفقيه »11١ -8* :١‏ الوسائل 5: 178 أبواب الجنابة ب 7ح .١‏ 

(5) التهذيب :١‏ اع" ٠١494‏ الوسائل 7: 78١‏ أبواب الجنابة ب 57ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 18" 

وان كان استيقن رجع و أعاد عليه الماء ما لم يصب بله) .)١١‏ 

أو على عدم طهارة ما لم يصبه الماء وعدم إجزائه» كمفهوم صحيحة محمد و حسنة زرارة. 

ففى الأولى: «فما جرى عليه الماء فقد طهر) .)5١‏ 

وفى الثانيةٌ: «فما جرى عليه الماء فقد أجزأم) «”. 

و بالقسمين الأخيرين يظهر ضعف قول من احتمل عدم البطلان بخروج الجزء اليسير» تمسّكا بصدق غسل تمام الجسد معه «5". مع أنه 
ثمٌ إِنهِ يتفرّع على ما ذكر: وجوب إيصال الماء إلى تحت الشعر بتخليله مطلقاء كثيفا كان أو خفيفاء و إلى تحت كل مانع يرفعه. 

و يدل على الأول أيضا بخصوصه- بعد الإجماع المحمّق» المصرّح به فى كلام جماعة: منهم: المدارك و اللوامع و المعتمد» و عن 
الفاضل «8) و أمالى الصدوق «6- النبوى المقبول: «تحت كل شعرة جنابةٌ» فبلوا الشعر و انقوا البشرة) 07. 

واالرسوى السعرووريع الثم )فتك فد همل الجنايقة نا تم يرو خن وول اللدعيكى الله طليو الله أن لاعت كل خسرة يطائةة 
فبلّغ الماء تحته فى أصول الشعر كلهاء و خلّل أذنيكك بإصبعيك. و انظر أن لا تبقى شعرهُ من رأسكك و لحيتكك 


)١(‏ الكافى ": “” الطهارة ب 7١‏ ح ” باختلاف يسير التهذيب 2521-١٠٠١ :١‏ الوسائل ؟: 72٠‏ أبواب الجنابةٌ ب ١ح‏ ؟. 

() الكافى : © الطهارة ب 194 ح ١‏ التهذيب -١7 :١‏ هع" الاستبصار 2870-1١77 :١‏ الوسائل 7: 759 أبواب الجنابة ب 78 ح .١‏ 
(*) الكافى ": © الطهارة ب 194 ح 2# الوسائل 7: 779 أبواب الجنابة ب 718 ح ؟. 

(©)مقارق الفحوس لالمحقق الخواسارى: 1176 
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(5) المدارك :١‏ 2597 و لم نعثر على دعوى الإجماع فى كتب الفاضل. 

(©) أمالى الصدوق: .2١18‏ 

(0) سنن ابن ماجه .291/-١92 :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7117 

إلا و يدخل تحتها الماء؛ .)١5‏ 

وجينة الأد اه مخقص الر هيوم سنح ورارة | را بنعاما كان سودت القن ؟ 

قال: دكل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يغسلوه و لا يبحثوا عنه» و لكن يجرى عليه الماء) 9؟). 

و بخصّص بغير ذلكك ما نفى غسل البواطن. 

ولا منافاة فى كفاية ثلاث غرفات للرأسء و لا فى صحيحة محمّد: «الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها» «*) لما ذكر. 

أما الأول: فلوضول الفلقك إلى البشرة لو كقف شعر الرأس "و اللحية: 

و أما الثانى: فلإمكان أن يكون المراد بالموصول البشرة» يعنى: البشرةٌ التى بلغ عليها بلل الماء من الشعر أجزأهاء و لا يحتاج إلى إجراء 
الماء عليها معهاء و لا إلى التخليل» بل لا يحصل له معنى تام غير ذلكك, كما لا يخفى على المتأمّل. 

فاحتمال عفو ما تحت الشعور الكثيفةٌ و الاكتفاء بالظاهر- كما عن المحمّق الأردبيلى «5)- غير جيد. 

و على الثانى ]١[‏ بخصوصه: ما تقدم فى بحث الوضوءء من صحيحة على و حسنة ابن أبى العلاء «2. مضافا إلى الرضوى: «و إن كان 
عليكك خاتم فحوّله عند الغسل» و إن كان عليكك دملج و علمت أن الماء لا يدخل تحته فانزعه) «12. 

و توهّم مخالفة ذيل حسنة ابن أبى العلاء» فاسد لاختصاصها بالوضوءء 


."١18 هذا عطف على قوله: و يدل على الأولء المتقدم فى ص‎ ]١[ 


." أبواب الجنابة ب 79ح‎ 51/9 :١ فقه الرضا عليه السلام: ”4 المستدركك‎ )١( 

(؟) التهذيب 1٠١8 #88 :١‏ الوسائل :١‏ 5/2 أبواب الوضوء ب 58ح 7. 

(5) الكافى *: 87 الحيض ب /اح 5» التهذيب 8٠٠ :١‏ 1758 الاستبصار 808-١58 :١‏ الوسائل "١١ :١‏ أبواب الحيض ب ١٠ح‏ 7. 
(6) مجمع الفائدة :١‏ /1. 

(0) المتقدمتين فى ص .٠١8‏ 

(©) فقه الرضا عليه السلام: “ل المستدركك :١‏ 587 أبواب الجنابة ب #الاح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 71/8 

و قد مرٌ دفعها فيه أيضا. 

نعم» ربما تشعر بالمخالفة موثّقةُ عمار: فى الحائض تغتسل و على جسدها الزعفران لم يذهب به الماءء قال: «لا بأس بها .0١١‏ 

وخر السكو 33 ساد الى 151 اسلو هن الحنانة نشين ضفر الطليم على السيا دسو ولك أذ القع عبان الشعلية و لت 
أمرهنٌ أن يصببن الماء صبًا على أجسادهن) .273١‏ 

و صحيحة الخراسانى: الرجل يجنب فيصيب جسده و رأسه الخلوق, و الطيب» و الشىء اللكد مثل علكك الروم و الطراز و ما أشبهه. 
فيغتسل» فإذا فرغ وجد شيئا قد بقى فى جسده من أثر الخلوق و الطيب و غيره» قال: «لا بأس) 070. 

و لكنها غير ناهضة للمعارضة» لشذوذهاء و مخالفتها لعمل الأصحابء المخرجة إيَاها عن الحجية. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاب من لاإنلاهم 


مع أن عدم إذهاب الماء بالزعفران- كما فى الأول- لا يستلزم عدم وصول الماء تحته» و بقاء الصفرة و الأثر- كما فى الأخيرين- لا 
يستلزم بقاء العين المانعة من وصول الماءء و لذا لا تجب إزالتهما فى التطهير من النجاساتء فهنا أولى. 


فروع: 


أ: ظاهر الأصحاب على ما صرّح به جماعة: عدم وجوب غسل الشعرء بل فى المعتبر «5/؛ و شرح القواعد للكركى «4. و اللوامع» و 
المعتمد» و عن الذكرى (2): 


." ح٠ أبواب الجنابة ب‎ 7١ :” الوسائل‎ 21758 -8٠00 :١ 0ه- 2308 التهذيب‎ :١ الكافى ": الى الحيض ب /اح ذه الفقيه‎ )١( 

(0) التهذيب :١‏ وع*- 1١717"‏ بتفاوت يسيرء الوسائل 7: 74 أبواب الجنابة ب ٠ح‏ ؟. 

(*) الكافى ": ١ه‏ الطهارة ب ” ح “2 التهذيب 88-1١0 :١‏ الوسائل ؟: 79 أبواب الجنابة ب ٠”اح .١‏ 

(ع) المعتير :١‏ 194. 

(0) جامع المقاصد :١‏ 7578 و لكن لم ينقل الإجماع. 

.٠٠١ الذكرى:‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 19" 

الإجماع عليه و هو الحجةٌ فيه مضافا إلى الأصل المؤيّد بخلوٌ الأخبار البيانية عنه» مع خروجه عن مسمّى الجسد قطعاء و بالصحيح: (لا 
تنقض المرأةُ شعرها إذا اغتسلت من الجنابة» )١١‏ الشامل لما لا يبلغ إليه الماء مع عدم النقض. 

و ربما نسب إلى المقنعة 7١‏ الخلاف فى ذلكك و إيجاب غسل الشعر. و فيه تأمّل. 

و يظهر الميل إليه عن جماعة من متأخَرى المتأخَرين 07 للنبوى المتقدّم. 

و صحيحةٌ محمّدء المتقدّمةُ «©). 

و صحيحة حجر: «من تركك شعرءٌ من الجنابةٌ متعمدا فهو فى النار) «8). 

و مونّقَهُ الساباطى: عن المرأة تغتسل و قد [امتشطت] بقرامل و لم تنقض شعرهاء كم يجزيها من الماء؟ قال: «مثل الذى يشرب شعرهاا 
© الحديث. 

و لدخوله فى مصداق الرأس و الجانب الأيمن و الأيسر الواردة فى الأخبار. 

و يضف الأول: بالضعف الخالى عن الانجبار. و البواقى: بعدم الدلالة: 

أمَا الثانى: فلما مرّ. مع أنّه لو أفاد ذلككء لدلّ على عدم لزوم بلوغ الماء جسدهاء و كفاية بلوغه الشعرء و هم لا يقولون به. 

و أمّا الثالث: فلإجمال ما يتركك فى الشعرء فكما يمكن أن يكون المعنى: من تركك شعرة و لم يغسلهاء يمكن أن يكون: من تركك 
شعرة و لم يخللها و لم يغسل ما 


." 28ع, الوسائل ؟: 180 أبواب الجنابة ب 78ح‎ -١87 :١ الكافى *: 50 الطهارة ب 79 ح 218 التهذيب‎ )١( 
المقنعةٌ: 7ه.‎ )0( 

() منهم الشيخ البهائى فى الحبل المتين: ”25 و الفيض الكاشانى فى المفاتيح :١‏ 28. 

(©) راجع ص ."١8‏ 

(0) التهذيب ١88 :١‏ 20/8 أمالى الصدوق: 21١-791‏ الوسائل ؟: 178 أبواب الجنابة ب ١ح‏ ه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9عا؟ من تلاإنلاه0م 


(©) الفقيه 7١8-00 :١‏ بتفاوت يسير الوسائل 7: 701 أبواب الجنابة ب 78ح * و فى النسخ: 
«انبسطت» بدل «امتشطت). 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 77١‏ 
لل ار هذا المعنى من ذلكك التركيب. 
و أمَا الرابع: ما 0 نقض الشعر مما لا بد منه فى تروية الرأس 
وأمًا [دخوله][ فى الرأس و الجانبين» فلو سلّم إِنّما يفيد مع عموم فيهاء و ليس كذلكك. 
ل ل ل 00 
غسل الحاجبين و الأهداب لذلك, بل الاحتياط أن يغسل جميع الشعور. 
م ل 
الدليل فيه فى المورد بالإجماع الغير المعلوم تأنّيهِ إلى المتجاوز أيضا يتأنّى الإشكال فيه. و كونه من الجسد محل المنع. 
ج: يجب غسل العضو الزائد و السلعة و أمثالهاء لصدق الجسد على الأوّل بل الثانى» مع تضمّن الثانى بعض الجسد الغير المتيقّن غسله 
إلَا بغسل الجميع. 
د: الواجب غسل الظواهر دون البواطن بالإجماع و المستفيضة: 
كخبر زرارة: «إِنّما عليكك أن تغسل ما ظهر) .)١١‏ 
و مرسلةٌ الواسطى: الجنب يتمضمض؟ قال: «لاء إِنْما يجنب الظاهر) .)7١‏ 


]١[‏ فى جميع النسخ: وجوبه. و ما أثبتناه هو الصحيح. 


.8 أبواب الوضوء ب 79ح‎ 7١ :١ الوسائل‎ 2301 -81/ :١ الاستبصار‎ 23١7-78 :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب -١1 :١‏ ٠ع"‏ الاستبصار :١‏ 98-118 الوسائل ؟: 7١8‏ أبواب الجنابة ب 75 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 77١‏ 

و مثلها المروى فى العلل» و زاد فيه: «و لا يجنب الباطنء و الفم من الباطن» .)١١‏ 

وفيه أيضاء فى غسل الجتابة: إن شنت أن تمفمض و ستتقق فافعل و ليس بواجب: لأن الغسل على ما ظهر لآ على ما بطن). 

و خبر الحضرمى: «ليس عليكك مضمضة و استنشاق لأنهما من الجوف» .)33١‏ 

و من الظواهر: معاطف الآذان و الآباط» و عكن البطون فى السمانء و ما تحت الثدى من النسوان, إجماعاء مع شهادة العرف فى الكلّء 
و خصوص الرضوى المتقدّم 0 فى الأول. 

و منها: السرّةء و مواذ ضع الكئّء و ما يبدو من الشق و من الفرجء و أما ما يبدو منه عند الجلوس لقضاء ء الحاجةٌ فالظاهر كونه من الباطن. 
و الأحوط: غسل ما ظهر من الباطن بالقطع. 

و من البواطن: داخل الفم و الأنف و العين و الصماخ و الفرج بالإجماع و العرف. 

و الثقب التى فى الاذن و الأنف للحلقهُ إن كانت بحيث لا يرى باطنها ذ قن البواطن» و إلا فمة الظواهر: 

و شقوق الجراحات المحشوة بالدواء» و الثقب المحشوة بالنيل للزينة من الباطن ظاهرا إن استقرٌ فيها الحشو بحيث لا يمكن إخراجه أو 
يعسر» و إن أمكنء فالظاهر وجوب الإخراج. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0٠‏ من لاإللاه0م 
والرايع: المباشرةً إجماعا 

؛ لما فى الوضوء مع تفصيل ما يتعلق بالمقام. 

والخامس: إباحة الماء و إطلاقه و طهارته 


» و إباحةٌ المكان الذى يتبعه الهواء 


.8 03/ أبواب الجنابة ب 76ح‎ 7١2 العلل: /5817» الوسائل ؟:‎ )١( 

(0) الكافى *: 76 الطهارة ب ١8‏ ح ”» التهذيب 2373١1-18 :١‏ الاستبصار :١‏ 298-1177 الوسائل :١‏ ”7 أبواب الوضوء ب 78 ح .٠١‏ 
( فى ص .”"١8‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 777 

الواقع فيه الغسل» كما مرّ فى الوضوءء و يأتى فى التيمّم. 


و السادس: الترتيب 
اشاره 


» بتقديم الرأس على سائر الجسدء بالإجماع المحكى عن الخلاف و الانتصار و الغنية والسرائر و التذكرة و غيرها »»١١‏ بل المحقّق 
حتى عن الصدوقين «5)» لتصريحهما بوجوب إعادةٌ الغسل لو بدأ بغير الرأسء فنسبةٌ الخلاف هنا إليهما غير جِيّد. 

فالمخالف فيه منحصر بالإسكافى 370» و هو فى الإجماع غير قادح, مع أنه أيضا لم يصرّح بالنفى» بل قيل بإشعار كلامه بالثبوت 29 
فيكون إجماعا من الكلء فهو الحجةه فيه» مع صحيحة حريز: فى الوضوء يجفء قال: قلت: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذى يليه؟ 
قال: «جف أو لم يجف اغسل ما بقى» قلت: و كذلكك غسل الجنابة؟ قال: «هو بتلكك المنزلة» ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدكك» 
قلت: و إن كان بعض يوم؟ قال: «نعم) .)8١‏ 

و حسنة زرارةٌ: «من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه. ثم بدا له أن يغسل رأسه. لم يجد بدا من إعادة الغسل» «2. 

والرضوى المنجبر ضعفه بما مرّ: «فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس» فأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرأس» /0. 

المؤيدة بأخبار أخر قاصرة عن إفادة الوجوب إمّا لاشتمالها على لفظ الخبر» 


.87 :١ و كالمنتهى‎ »3* :١ التذكرة‎ 21٠ :١ الغنية (الجوامع الفقهية): 005 السرائر‎ 2*٠ :١ الانتصار‎ 217 :١ الخلاف‎ )١( 
و نقله فيه عن والده أيضا.‎ 54 :١ الفقيه‎ )0( 

(9) نقله عنه فى الذكرى: .١٠١١‏ 

(©) القائل صاحب الرياض :١‏ 70 

(0) التهذيب :١‏ 88- 73737 الاستبصار :١‏ 2377-1737 الوسائل :١‏ 51 أبواب الوضوء ب "اح 8. 

(2) الكافى ": 58 الطهارة ب 75 ح 4 الوسائل ”: 778 أبواب الجنابة ب 78 ح .١‏ 

(0) فقه الرضا عليه السلام: هل المستدركك :١‏ 1/7 أبواب الجنابة ب ١7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 777 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 01> من اناهن 


كصحيحة محمّد 01١‏ و ما يحذو حذوهاء أو على الترتيب الفعلى» كالحسن .]١[‏ أو على ما يمنع من حمل ما وضع للوجوب على 
حقيقته» كمونّقةُ سماعة: فإنّ فيها: «ثمٌ ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفّيه) 5١‏ فإِنّ التقييد بالثلاث مانع عن حمل الأمر على 
الوجوب. 

ثم بما ذكر يدفع الأصل و تقد الإطلاقات. 

و أمَا صحيحة هشام 7. المتضمّنة لأمر الصادق عليه السلام؛ الجارية بغسل جسدها قبل الرأس فى واقعة. فمعارضة مع صحيحة محمّد 
5١‏ المتضمنة للعكس فى تلك الواقعة بعينهاء الراجحة على الأولى بشذوذها المخرج إيَاها عن الحجية. 

و منه يظهر أن الأخيرة دليل آخر مستقل على ما نحن فيه. 

و المناقشهُ فى الروايات: بعدم دلالتها على وجوب تقديم جميع أجزاء الرأسء مردودة بعدم القول بالفصل. 


]١[‏ يعنى به ما اشتمل على بيان فعل الإمام عليه السلام و أنه عليه السلام غسل مرتباء و الظاهر أنه أشار بقوله: كالحسن إلى ما رواه 
زرارة- بسند فيه إبراهيم بن هاشم- فى حديث كيفيَة غسل الجنابة: «قال: ثم بدأ بفرجه ثمّ صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على 
متكبه الأبمن هرتين ..)» الوسائل ؟: 70 أبواب الجنابة ب 78ح 2*5 و تعرض لنحو هذا فى الرياض :١‏ 

”. و لكن لا يخفى أن الحسنة المذكورة أجنبيةٌ عن بيان فعل الإمام رأساء و التوهم نشأ من إرجاع الضمير فى قوله «بدأ.» إلى الامام 
عليه السلام؛ و هو خطأ منشؤه تقطيع الرواية- كما هو غير عزيز فى الوسائل- و قد روى فى الوسائل تمام الرواية فى ب ١8‏ من أبواب 


الجنابة» فراجع. 


.١ الوسائل ؟: 7319 أبواب الجنابة ب 78ح‎ 2670-17 :١ هع" الاستبصار‎ -١7 :١ التهذيب‎ ١ الكافى *: 5 الطهارة ب 794 ح‎ )١( 

(0) التهذيب ١7 :١‏ 286, الوسائل 7: 7١‏ أبواب الجنابة ب 78ح 8,. 

(9) التهذيب ١ :١‏ ٠لا‏ الاستبصار :١‏ 2877-17 الوسائل ؟: 77# أبواب الجنابة ب 78ح 8. 

(©) التهذيب ١ :١‏ ١لا‏ الاستبصار :١‏ 267-17 الوسائل 7: /77 أبواب الجنابة ب 78 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 77 

وهل يدخل العنق فى الرأس» فيجب تقديمه على باقى الأعضاءء, و يجوز تقديمه على المنابت و الوجه. أو لاء فيغسل مع الباقى» و 
يقدَّم جميع أجزاء المنابت و الوجه عليه؟ 

المحكى عن صريح المقنعة» و التحرير 40١١‏ و كتب الشهيد 25١‏ ناقلا عن الجماعة» و ظاهر أبى الصلاح «37» و الغنية» و المهذب «0- 
وإن احتمل خلافه-: 

الأول. و نفى عنه بعض مشايخنا خلافا يعرف 4١‏ و قيل: بل هو كالإجماع «2. 

و استند فيه إلى مقابله الرأس مع المنكب و الكتف فى مضمرة زرارة 1*7 و موثّقةُ سماعة «48» فإنّه لو لا دخول العنق فى الرأسء لكان 
إمَا مهملاء أو داخلا فى المنكبء و هما باطلان قطعا. 

و يخدشه: أنه إن أريد بطلان دخوله فى معنى المنكب, فهو كذلك, بل هو كذلكك فى الرأس أيضا. 

6 أريد دخوله فى حكمه فأراد من غسل المنكب غسله مع العنق مجازاء فلا نسلم بطلانه» كالرّجلين و اليدين و العورة و البطنء فإنّ 
شيئا منها لا يدخل فى المنكب قطعا. 


و لذا استشكل فيه جماعةٌ من المتأخرين» منهم: صاحبا الذخيرةٌ «4) و رياض 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1ن من لاإللاهنم 


.١7؟‎ :١ المقنعة: 87 التحرير‎ )١( 

(9) البياةة وه الدروس ااعف الذكرى: 1 

(*) الكافى: 178. 

(؟) الغنية (الجوامع الفقهية): “420 المهذب :١‏ 68. 

(0) الحدائق *: همء. 

."0 :١ الرياض‎ )©( 

(0) الكافى : “5 الطهارة ب ١4‏ ح #؛ الوسائل ؟: 78 أبواب الجنابة ب 78ح ؟. 

(8) التهذيب ١7 :١‏ 888 الوسائل 5: 7١‏ أبواب الجنابة ب 58 ح 8. 

(9) الذخيرة: 2ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 770 

المسائل ١١)؛‏ بل عن الإشارة غسل كل من الجانبين إلى رأس العنق «7. و هو ظاهر فى غسله مع الجانبين. 

و هو جبدء لإطلاق بعض الأخبار فى غسل باقى الجسد بعد الرأس. 

و الأجود أن يحتاط بضمّه إلى الرأس ثم غسله مع الجانبين» نصفه مع الميامن و نصفه مع المياسر. 

و فى وجوب الترتيب بين باقى الجسدء فتقدّم الميامن كلها على المياسره أو عدمه فيتخير و إن استحب- لاستحباب التيامن فى الطهورء 
والتفضّى عن الخلاف- وجهانء. بل قولان: 

الأول للأكثر» بل عليه الإجماع البسيط عن جميع من مرّ فى الرأس و غيره؛ و المركب- من رتب الرأس و الوضوء- عن الفاضل 1 و 
الشهيدين «: للإجماعين المنقولين» و استدعاء الشغل اليقينى للبراءة اليقينية» و الترتيب الذكرى فى جملهُ من الأخبار «8 سيما مع 
إفادة الواو للترتيب عند الفرّاء» خصوصا مع عطف اليمين على الرأس بها أيضا فى بعض المعتبرة المفيدة فيه للترتيب قطعا [مع أنّه لو لا 
الترتيب لكفى أن يقول: اغسل جسدكك] .]١[‏ 

و العامى: «إذا اغتسل التبى بدأ بميامنه و فضل الأيمن على الأيسر» [؟]. 


]١[‏ ما بين المعقوفين فى النسخ كان مؤخرا عن الحديث العامى؛ و قدمناه لاقتضاء السياق. 

[1] أسندها العلامةُ فى المنتهى :١‏ 8 إلى عائشة» و الذى عثرئا عليه فى كتبهم عن عائقة أن رسول الله صِلّى الله عليه و آله بدأ بشق 
رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه الماء فقال بهما على رأسه .. 

وأكاط وسولةاللة رقحة القع فى #ساد رع لدو طيورة وف تقان كلت النقك العو اع ار 


)١(‏ على ما نقل عنه فى الحدائق *: 28 و لا يخفى أنه غير الرياض المعروف و أن مؤلفه من مشايخ صاحب الحدائق الذى يعر عنه 
(0) الإشارة: الا. 

(©) المنتهى :١‏ *لل التحرير 1: ١ه‏ التذكرة :١‏ © 

(6) الشهيد الأول فن الل كرض 1 وو الشهيد الثائى فى .رقن الجكان: ”ا 

(0) الوسائل 7: 775 أبواب الجنابة ب 78 ح وب الاح ع. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة لان من تاإنلاه0م 


ولزوم تقديم الأيمن فى غسل الميت بالإجماع و النصوص »3١‏ مع ما ورد فى بعض الأخبار أن غسل الميت مثل غسل الجنابة .0١‏ 
ولمافى المستفيضة المروية فى العلل و العيون و غيرهما من الكتب المعتبرة: «أن تغسيل الميّت لأجل خروج النطفة: فلذلكك غشّل 
غسل الجنابة» 03 و مقتضاها: أنّه عينه» فيتتحدان فى جميع الأحكام. 

ويضعّئ الأولان: بمنع حجية الإجماع المنقول جدّاء سيما مع وجود المخالف فى الأولء و الفاصل فى الثانى. 

و الثالث: بحصول البراءة اليقينية بمطلق الغسلء للاطلاقاث. 

و الرابع: بمنع استلزامه الترتيب الفعلى» سيما مع تصريح الجمهور بعدم إفادةٌ الواو له» و العطف على الرأس بالواو لا يوجب إرادة 
الترتيب منهاء إذ لعله أراد بيان وجوب مطلق غسله؛ و استفيد الترتيب فيه من مواضع أخر. 

و الخامس: بمنع الدلالة» و قد فضّل الصدر و الظهر فى بعضن الأخبان أيشنا. 

و السادس: بمنع دلالة التشبيه على المماثلة فى جميع الأحكام؛ فلعلها فى أصل الوجوبء أو مع بعض أحكام أخرء سيما مع اختلافهما 
فى أحكام كثيرة. 

مع أن عموم الممائلة إِنّما كان مفيدا لو قال: غسل الجنابة كغسل الميتء و أمَا العكس - كما هو المذكور- فلا يفيد إِلّا ثبوت جميع 
أحكام غسل الجنابة لغسل الميت» غاية الأمر أنه يتخلف فى بعض الأحكام التى منها عدم وجوب الترتيب بدليل آخرء مع أن عدم 
وجوبه لا يعدّ من أحكامه فإِنّهِ قضية الأصل. 


و السابع: بأنْ مقتضاه عدم تركك شىء مما يجب فى غسل الجنابة لا عدم 


.” الوسائل 7: 5179 أبواب غسل الميت ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: 588 أبواب غسل الميت ب ”. 

(©) العلل: 30٠‏ العيون 7: 21١7‏ الوسائل 7: 578 أبواب غسل الميت ب ١ح‏ ”, 8. 
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الزيادة عليه و لذا يغسّل الميت ثلاثة أغسال؛ و يجب فى بعضها الخليط. 

و الحاصل: أن تغسيل الميت غسل الجنابة لا ينافى أن يجب فيه أمر زائد على ما يجب فيه. فإنّ مع الترتيب أيضا يتحمّق غسل الجنابة. 

و لضعف تلكك الوجوه مضافا إلى الأصل و الإطلاقات المنضمَّة مع ترك الاستفصال فى صحيحة زرارة: رجل تركك بعض ذراعه أو 
بعض جسده فى غسل الجنابة» إلى أن قال: «و إن كان استيقن رجع و أعاد الماء عليه ما لم يصب بله) إلى أن قال: «و إن رآه و به بله 
مسح عليه و أعاد الصلاةً» ١١‏ الحديث, المؤرّدة بالرضوى حيث قال بعد ذكر كيفية الغسل: «تصبٌ على رأسكك ثلاث أكفء و على 
جانبكك الأيمن مثل ذلككء و على جانبكك الأيسر مثل ذلككء و على صدرك ثلاث أكفء. و على الظهر مثل ذلكك. و قد يروى: تصبٌ 
على الصدر من حدّ مد العنق» ثمٌّ تمسح سائر بدنكك بيديككث» ١7١‏ بل بصحيحة حريزء المتقدّمةُ «*" المصرّحة بوجوب البدأة بالرأس 
قبل سائر الجسد و عدم التعرض للسائر. 

مال ]١1[‏ جماعة من المتأحرين» كشيخنا البهائى 25» و المجلسى ١4)؛‏ و صاحبى المداركك و الذخيرةٌ و الوافى «. و غيرهم إلى الثانى» 
وفاقا للمحكى عن ظاهر طائفةُ من القدماء» كالصدوقين 070» و القديمين 8١‏ و صاحب الإشارة «4)» و هو قوىٌ 


[١]اى‏ و لضعف تلكك الوجوه مال .. 


)١(‏ الكافى ": “” الطهار ب 7 ح 7 التهذيب 521-١٠٠١ :١‏ الوسائل ؟: 72٠‏ أبواب الجنابة ب ١ح‏ ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاهن؟ من اناهن 


(0) فقه الرضا عليه السلام: ١ل‏ المستدركك 5/٠ :١‏ أبواب الجنابة ب 18ح 7. 

() فى ص 77”. 

(©) الحبل المتين: .6١‏ 

(0) البحار 2/8 08. 

(©) المداركك :١‏ 598 الذخيرة *ه الوافى #: /211. 

(0) على بن بابويه» نقله عنه فى الفقيه :١‏ 8*» و محمّد بن على فى المقنع: 21١‏ و الهداية: 2٠١‏ 
(8) و هما الإسكافى و العمانى» نقله عنهما فى الذكرى: .٠١١‏ 

(9) الإشارة: ؟ل. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: /77 

جدّاء و أمر الاحتياط ظاهر. 


و هنا مسائل: 
المسألة الأولى: 


ظاهر عبارات الأصحاب: عدم وجوب الابتداء بالأعلى فى شىء من الأعضاء. و هو كذلكك, للأصلء و الصحيحة المصرّحة باكتفاء 
الإمام بغسل ما بقى فى ظهره بعد الإتمام من اللمعةٌ .)١١‏ و ليس فيها تصريح أو ظهور فى النسيان أو الغفله المنافيين للعصمة؛ إذ لعل 
الراوى ظَنّ فراغه عن الغسل و إن لم يفرغ عليه السلام بعد و إن طالت المذَّهْء لعدم اشتراط الموالاة فى الغسل. 

و أمَا قوله فى حسنة زرارة: «ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفء ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرتين» و على منكبه الأيسر مرتين» .7١‏ و فى 
صحيحته: ١نم‏ تغسل جسدك من لدن قرنكك إلى قدميكك» 0 فلا يفيد الوجوب. لكونه إخبارا. 

مع أن التقييد فى الأولى بالمرّتين يمنع عن الحمل على الوجوب لو أفاده أيضاء و احتمال إرادة تحديد المغسول فى الثانية قائم. 


المسألة الثانية: 


حكم السرّهٌ و العورتين على القول بعدم الترتيب بين الجانبين واضح. 

و أمَا على القول بالترتيب فيجب غسل كل نصف منهما مع الجانب الذى يليه مع زيادة شىء من باب المقدّمة. 

و يحتمل الاكتفاء بغسلهما مع أحد الجانبين» لعدم الفصل المحسوس. و امتناع إيجاب غسلهما مرتين. 

مع أن شمول الإجماعات المنقولة التى هى عمدة أدلَّهُ ذلكك القول لمثل ما نحن فيه غير معلوم؛ و لذا اكتفى فى الذكرى- الذى هو 
أحد ناقلى الإجماع - 


.١ ح١ الوسائل ؟: 189 أبواب الجنابة ب‎ 21٠١١8-72 :١ الكافى *: 50 الطهارة ب 79 ح 218 التهذيب‎ )١( 
ح ”؟.‎ ١8 الكافى *: “© الطهارة ب 79 ح ”2# الوسائل 7: 559 أبواب الجنابة ب‎ )1( 

(5) التهذيب -#30٠ :١‏ 111 الوسائل 7: 737١‏ أبواب الجنابة 78ح ه. 
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بالغسل مع أحد الجانبين .)١١‏ 


المسألة الثالثة: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 00 من لاإنلاهنم 


المخلّ بالترتيب الواجب نسيانا أو جهلا يعيد على ما يحصله. و اللمعة المغفلة تغسل مع الجانبين إن كانت فى الرأسء و مع الأيسر إن 
كانت فى الأيمن على القول بالترتيب بينهماء و وحدها على القول الآخرء و كذا إن كانت فى الأيسر. 


المسألة الرابعة: 


يصح الغسل بالارتماس و ]١[‏ الانغماس فى الماء إجماعاء للنصوص المستفيضة: 

منها: صحيحة زرارة» و فيها- بعد ذكر الترتيب-: «و لو أنْ رجلا ارتمس فى الماء ارتماسةٌ واحدةء أجزأه ذلكك و إن لم يدلك جسده» 
9 

وحسنةٌ الحلبى: «إذا ارتمس الجنب فى الماء ارتماسةً واحدق أجزأه ذلك من غسله) 79. 

و مثله صحيحته: إِلَّا أن فيها «اغتمس» مكان «ارتمس» «6). و غير ذلكك. 

و مقتضى صريح الأخبار: اشتراط وحدة الارتماس عرفا فى صحْحةُ الغسل. 

وهل المراد منها توالى غمس الأعضاء فى الماء بحيث يتّحد الرمسء و كذا زمان رمس الجميع عرفا كما هو المشهور؟ أو المراد منها 
عدم التفرقة بين الأعضاء فى الغمس وحده؛ بأن يغمس عضوا ثم يخرجه و يغمس آخر مبنيا على سقوط التعدّد و الترتيب» حتى لو 


[١'افى‏ «ق): أو: 


.٠١7 الذكرى:‎ )١( 

(؟) راجع ص 58" الهامش (*). 

() الكافى *: 8# الطهارة ب 74 ح 2 التهذيب -1١58 :١‏ 677, الاستبصار :١‏ 178- 75©, الوسائل 7: 777 أبواب الجنابة ب 78 ح 
1 

(©) الفقيه :١‏ 8ع- 191 الوسائل ؟: 777 أبواب الجنابة ب 8؟ ح ه١.‏ 
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آخرء و هكذا إلى أن يغطى كله بالماء صيح؛ كما حكى عن بعض المحققين [١]؛‏ و مال إليه بعض المعاصرين [1]؟ 

الحى هو الأولء لأنه الظاهر المشادر من وحدة ارتماس الشخض. 

مع أنّهِ على الثانى يلغو قيد الوحدة» إذ غمس كل عضو ليس غمس الجنبء فلا يحصل غمسه حينئذ» و يكفى قوله: «ارتمس الجنب» 
عن قيد الوحدة. 

و مع قطع النظر عن ذلك فلا شكك فى قيام الاحتمالين» فيجب الإتيان بالأول» عملا بمقتضى الشغل اليقينى» و استصحابا للجنابة و 
أحكامها. 

نعمء الظاهر كفاية الارتماسة الواحدة عرفاء بأن لا يتخلل بين غمس الأعضاء سكون محسوس و إن لم يكن فى آن واحد حقيقة أو 
عرفاء بل كان بحركة متّصلهُ بطيئةُ فى الجملة. 

و على هذا فلا ينافيها التخليل المتوقف إيصال الماء إلى جميع البشرة عليه لو لم يؤْحَرهء بل لا ينافى الدفعة العرفية أيضا. 

ولا بدٌ من مقارنة النية لابتداء الشروع فى الارتماس للغسلء فلا يصح ما عن الألفية من صحة الغسل مع التأنّى لو قارنت النيةُ الانغماس 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 09 من بتاإنلاهم 


التام ذه 
ثمّ اشتراط الوحدة بالمعنى الأول يستلزم اشتراطها بالمعنى الثانى» إذ انتفاء الثانى يوجب انتفاء الأول. فلو فرّق الأعضاء فى الرمس فى 
الارتماسى» لم يكن غسله صحيحاء لانتفاء الوحدة. 


وهل يصح ذلك فى الترتيبى بأن يغمس رأسه أوّلا فى الماء ثم الأيمن ثم 


.6١ :١ و لعل المراد بالمحكى عنه هو الفاضل الهندى فى كشف اللثام‎ :*١ :١ الحاكى هو صاحب الرياض‎ ]١[ 
إليه مال الأستاذ المعتبر أدام الله تعالى حراسته؛ و المراد منه كاشف الغطاء راجع كشف الغطاء:‎ :"19 :١ قال فى مفتاح الكرامة‎ ]1[ 
1 


(0 الألفيةء 4 
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الأيسرء أو يصبّ على رأسه ثم غمس الجانبين» أم لاء بل يشترط فى الترتيبى خروج العضو من الماء و صببه عليه؟ 

المذكور فى كلادم أكثر القدماء- فى بيان الغسل الترتيبى- لفظ الصبٌ أو ما بمعناه من الإفاضة أو الوضع على العضوء ككلا.م 
الإسكافى »١١‏ و النهاية و المقنعة للشيخينء و الهداية للصدوقء و الوسيلة و المراسم و غيرها 5" بل فى مجالس الصدوق فى وصف 
دين الإمامية: من أراد الغسل من الجنابة- إلى أن قال-: ثم يضع على رأسه ثلاث أكف من الماءء و يمّز الشعر بأنامله حتى يبلغ الماء 
أصول الشعر كله ثم يتناول الإناء بيده و يصبه على رأسه و بدنه «”. بل مقتضى الأدلَهُ وجوب الصب و اعتباره؛ إذ جميع أخبار 
الترتيبء الواردة فى بيان مهت الغسل مصرّحة بالصبٌ. 

وقد صرّح بذلكك بعض أجلَهُ المتأخّرين فى شرحه على القواعد, و قال: إِنّ أدلَةُ الترتيب منحصرة فى الصب «. و بعد انحصارها به 
لا وجه للتعدٌّىء بل منها ما هو صريح فى وجوبه. 

ففى رواية حكم بن حكيم فى غسل الجنابة: «ثمّ أفض على رأسكك و جسدكك» «8. 

و فى صحيحة حريزء المتقدّمة: «ثمٌ أفض على سائر جسدك» «2. 

وفى صحيحةٌ زرارة: عن غسل الجنابة» فقال: «أفض على رأسكك ثلاث 


.١٠١١ نقله عنه فى الذكرى:‎ )١( 

(؟) النهاية: 25١‏ المقنعة: 7ه الهداية: 3٠‏ الوسيلة: 08 المراسم: ”5 و كالمهذب :١‏ 8ع و السرائر .١7١ :١‏ 
(") مجالس الصدوق: 18ه. 

(؟) صرح به فى كشف اللثام 8١ :١‏ 

(0) التهذيب 297-1١9 :١‏ الوسائل ؟: 770 أبواب الجنابة ب 78ح /7. 

(©) فى ص 57”. 
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أكنء و عن يمينكك و عن يساركك» .)١١‏ 

و يؤيّده: مفهوم الوصف بالواحدة فى حسنة الحلبى و صحيحته المتقدّمتين ."١‏ 

و على هذا فلا ينبغى الريب فى اعتبار الصبٌ فى الترتيبى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /01>؟ من لاللاه0 


خلافا لصريح والدى- رحمه اللّه- فى اللوامع فقال بصحة الترتيبى برمس الأعضاء ترتيباء و به يفتى جمع ممّن عاصرناهم و بعض من 
مشايخنا 0» تمسكا ببعض إطلاقات الغسل. 

وهو غريب غايته؛ لأننّه- مع ظهوره فى الصب- مطلق بالنسبة إلى أخبار الترتيب» فكما يقيّد بالترتيب لأخباره فيجب تقييده بالصب 
أيضاء لتضممّن أخبار الترتيب له؛ مع أن الغسل مطلق بالنسبة إلى نفس الصب أيضاء فتقبيده به لازم البتة. 

و ذغوي: أن المراد بالصب الغما من غرائت الدعاوى. 

و التمشّك بإطلاق قول الفقهاء بوجوب غسل الرأس و الجسد من غير تقييد بالصبٌّ أو الإفاضة» مردود: بأنّ ذلك الإطلاق إِنْما هو فى 
كلام جماعة من اللاحقينء و أمَا القدماء فكلام كلهم أو جلهم- كما عرفت- مخصوص بالصب. 

و مع ذلك فأىٌ حجة فى إطلاق بعض العبارات؟! سيما مع تصريح الصدوق بأنّ من دين الإمامية: الصب. و شيوعه فى زمن الحج 
بحيث يحدس بأنّهم لا يغسلون ترتيبا إِلَا بالصب. هذا. 

ثم إن المعتبر صدق أنه ارتمس أو اغتمس فى الماءء أى: مقل فيه و غاص و كتمء كما فس رهما اللغويّون بها «» بحيث صدق ذلكك 


فى العرفء لأنّه المرجع فى 


)١(‏ التهذيب -١9/:١‏ 288 الوسائل 7: 76١‏ أبواب الجنابة ب "اح ع. 

(0) فى ص 8.0" 

(9) كشف الغطاء: .١7١‏ 

(©) منهم الجوهرى فى الصحاح *: 978 (رمس): 488 (غمس». و الفيروزآ بادى فى القاموس المحيط ؟: 77 (غمس)» 718 (رمس). 
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معرفة المعانى فى مثل المقام. و لا شكك أنه لا يتوقف على إلقاء نفسه فى الماء بعد خروج جميع بدنه منه. كما قاله بعض المتأخَرين 
»١«‏ بل لو كان نصف جسده بل أزيد داخلا فيه و غاص فى الماءء يقال: إِنّه ارتمس و مقل فيه. و لذا ورد فى الحديث: «إذا وقع 
الذباب فى طعامكم فامقلوه, فإنّ فى أحد جناحيه شفاء و فى الآخر سمّاء يقدّم الذى فيه السم» 5١‏ فأمر بمقل الذباب مع تعلق انكل 
بالنسبة إلى بعضه. 

ولا ينافى ذلكك الوحدة لأنْ المراد وحدةٌ ارتماس الششخص فى إدخال ما يتوقف صدق الارتماس عليه فى الماءء و لا شكك أن مثل 
هذا الشخص ارقمسن عرفا اركماسة واد 

نعم الظاهر اعتبار خروج الرأس و الرقبة» بل الأحوط خروج بعض آخر أيضاء حتى يصدق عرفا أنه ارتمس بعد ما لم يكن كذلك, 
فإنّه هو الظاهر المتبادر من الحديثء فلا يحكم بصحة غسل من كان منغمسا فى الماء» فنوى و خرجء أو تحرّكك إلى جانب آخرء و إن 
اآغن والدف د رنعية اللهد فى المععيد: الإجماع على صحة الغسل و إن لم يخرج شىء من الأعضاء. 

نعم» يجب على من كان بعضه فى الماء أن يحرّكك قدمه حتى يصل الماء المتجدّد حال الارتماسة الواحده تحت قدميه. لا لتوقف 
صدق الارتماسة الواحدة عليه» بل لوجوب إيصال ماء الغسل إلى كل جزء من بدنه بالإجماع و النصوصء فلا يفيد وصول الماء قبل 
ذلك الارتماس إلى جزءء و هو الظاهرء و لا بعد تمام الارتماس الواحدء لأنّه ليس ماء الغسلء بل هو منحصر بماء الارتماسة؛ و لذا 
يحكم بوجوب كون التخليل فيما يحتاج إليه فى تلكك الحالة. 


4 الكناة مم شساس الفاف إن فيجدعيه الله بن صالح البحرانى فى الحدائق #: .١‏ 
(0) طب الأقمة: 1:8 بتفاوث يسين البخار اع 7ن /ا 
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ولذالو أغفل منوضعافئ الارتماسى حتى انقضت الارئماسة الواحدة يستأئف الغسل عند الفاضل فى المنتيي؛ و والده 13)ه و 
الدروس. و البيان «7). و إن خالف فيه فى القواعد 0 فيكتفى بغسل اللمعهُ مطلقا. و هو الأقوى؛ لترك الاستفصال المفيد للعموم فى 
صحيحة زرارة؛ المتقدّمةُ 5" المتضمّنة لحكم من تركك بعض ذراعه أو جسده. 

وهنا قولان آخران أيضا: أحدهما: أنه يكتفى بغسلها و ما بعدهاء و كأنّه مبنى على ترتب الارتماس حكما. 

و الآخر: يستأنف مع طول الزمان» و يغسلها مع قصره. و لعل وجهه: عدم صدق الدفعة العرفية مع طوله؛ و صدقها مع قصره. 

و يرد الأوّل: بعدم دليل عليه بل عدم معنى محصّل له» بل بطلان المبنى عليه. 

و الثانى: بعدم صدق الدفعة و عدم كفايتها مطلقاء بل لا بدّ من غسل الجميع بالارتماسة الواحدة. 

و الظاهر عدم وجوب وصول الماء إلى جميع الأعضاء حال دخول الجميع فى الماء» فلو خرجت رجله من الماء غمرت فى الوحل قبل 
دخول رأسه أو بالعكسء أجزأ على إشكال فى الأخير» لصدق غسل الجميع بالارتماسة الواحدة. 


المسألة الخامسة: 


يصح الغسل تحت المطر بلا خلا.ف يعرف» لصحيحة على: عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم فى المطر حتى 
يغسل رأسه و جسده. و هو يقدر على ما سوى ذلكك؟ قال: «إن كان يغسله اغتساله بالماءء 

)١(‏ المنتهى :١‏ ٠ل‏ و نقل فيه عن والده أيضا. 

(؟) الدروس :١‏ /ا3, البيان: 08. 

القراعد 111 

(©) فى ض ع 
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أجزأه ذلكك) .)0١‏ 

و مرسلة ابن أبى حمزة: فى رجل أصابته جنابة فقام فى المطر حتى سال على جسده., أ يجزيه ذلكك من الغسل؟ قال: «نعم) .)7١‏ 

وهل يجب فيه الترتيب كما عن الحلى 0 و المعتبر «©"؟ أو لاء بل يجرى مجرى الارتماس أيضا مع غزارة المطرء كما عن المقنعة ]١[‏ 
و الإصباح و ظاهر الاقتصاد و المبسوط «8) و جملهُ من كتب الفاضل «2)» و اختاره والدى- رحمه اللّه- و نسبه إلى الأكثر؟ 

الظاهر الثانى» لإطلاق الروايتين» الخالى عن التقييد» لما عرفت من عدم دلالة غير حسنة زرارة و الرضوى 22 على الوجوب. مع أنه 
كت عل لضيو الاقاقية الى عو قل الكل كله مل المرزرة: 

و أمَا هماء فالرضوى لضعفه الخالى عن الجابر فى المقام غير حَيَدَ. و الحسنة لدلالتها على ترك الرأس إلى أن يفرغ من الغسل» بل 
على تأخير إرادة غسل الرأس لمكان «ثم) غير مفيدة» لجواز أن يكون لا بِدَّيهُ إعادة الغسل فى المورد الذى يحكمون فيه بعدم الترتيب 
لأجل ذلك التأخير» حيث إن كل من يقول بعدم وجوب الترتيب هنا يجريه مجرى الارتماس فى لزوم غسل جميع البدن دفعة عرفية 
متواليا من غير تراخ» و لذا قيدوا المطر بالغزير. 


]١[‏ لم نعثر عليه فى المقنعة. 
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)١(‏ الفقيه ,”57/-١ :١‏ التهذيب -١88 :١‏ 878, الاستبصار -١178 :١‏ 570؛ قرب الإسناد: 

7- الاق الوسائل ؟: 7١‏ أبواب الجنابة ب 58 ح .٠١‏ 

() الكافى ": 58 الطهارة ب “٠‏ ح “2 الوسائل ”: 77 أبواب الجنابة ب 58 ح .١5‏ 

.1"8 :١ السرائر‎ )"( 

(ع) المعتبر :١‏ 188. 

(0) الاقتصاد: 58”, المبسوط :١‏ 59. 

(©) كالمنتهى :١‏ ؟ى و التذكرةٌ :١‏ 55”, و التحرير .١7 :١‏ 

(0) المتقدمين ص 77*. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص : 778 

فيبقى إطلا-ق الروايتين خاليا عتما يوجب تقييده فى محل النزاع و إن قدٍد بالترتيب فى صورة عدم غزارة المطر بالإجماع بل الرضوى 
المنجبر» و بالدفعة العرفية مع غزارته بالإجماع. 

مع أنه على فرض دلاله الخبرين يتعارضان مع روايتى المطر بالعموم من وجه. و المرجع إلى إطلاقات الغسل. 

و أما أخبار الارتماس فغير جاريةٌ هنا قطعاء لعدم تحقّق الارتماس فيه و إن كثرت الغزارة. 

دليل الأنوّل: عدم منافاة الروايتين للترتيب» فلا يخرج عن مقتضى أدلّته. بل دلالة الصحيحة على ثبوته» إذ لا يمكن أن يكون المراد 
بقوله: «اغتساله بالماء»: المماثلة فى الجريان» لتضمّن السؤال للغسل المستلزم إِياهء فيكون فى الكيفية التى منها الترتيب و الارتماس. و 
الثانى غير ممكن فى المورد» فيكون الأول. 

و فيه: ما مرّ من عدم نهوض أخبار الترتيب فى المورد. و ما ذكره فى الصحيحة إِنّما يصح إذا كان: يغتسل ]١[‏ اغتساله بالماء» و إِنّما 
هو ويغسلة) المستعد إلى المطرع .و لأامعتى لاستتادة الترتييه إليه, 

مع أنه يمكن أن تكون الممائلة فى شمول جميع أجزاء البدن و الوصول إليه من أصول الشعور و نحوها. 

ولا يبعد إلحاق الميزاب و شبهه بالمطر فى انتفاء الترتيب مع الغزارة المستلزمة للدفعة العرفية بحسبهاء لا للقياس بالمطرء بل لعدم 
فول أدلة العرقيةه كما مك 


[١]فى‏ «ق» يغسل. 

مستند الشيعة فى أحكام الشربعة» ج "'» ص : /01” 
البحث الخامس: فى آداب غسل الجنابة و سننه 
اشاره 

»وهى أمور: 

منها: إمرار اليد 


على ما جرى عليه الماء من الجسد. 
لا للرضوى المتقدّم فى مسألةُ ترتيب الجانبين :2١١‏ كما قيل . لأنْ المسح المذكور فيه إِنّما هو لإيصال الماء المصبوب على الصدر 
إلى البدن, و لذا قتده بالسائر» و هو غير ما نحن فيه. 
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ولا للاستظهار, لأنّ مع يقين الوصول لا استظهار, و مع عدمه إِلَّا بإمرار اليد يجبء و لا يكفى الظن فى المقام. 

نعم» يمكن الاستدلال به فى الجملةُ فيما اكتفى فيه بظن الأصل كأصالة عدم الحائل. 

بل للإجماع المنقول عن الخلاف و التذكرة و ظاهر المعتبر و المنتهى «*"2» و صحيحة زرارة المتقدّمة فى صدر مسألة الارتماس «6)» 
حيث دلت لفظة «إن» الوصلية على أولوية الدلك. و ليس هى فى الارتماسىء لإيجابه انتفاء الدفعة المعتبرة فيه» بل عدم إمكان ذلك 
الجمع تحت الماء. فيكون فى الترتيبى» و يكون المعنى: 

أجزأه ذلكك و إن أوجب انتفاء الدلكك المطلوب. 


و منه يظهر اختصاص الاستحباب هنا بالترتيبى» و قد صرّح به بعض مشايخنا أيضا. 
ومنها: الموالاة 


4 لفتوى جمع من الأصحاب 6 و عموم آيات المسارعةٌ 


"957 فى ص‎ )١( 

(5) القائل هو صاحب الرياض :١‏ ؟". 

.88 :١ المنتهى‎ 2184 :١ المعتبر‎ ,35 :١ التذكرة‎ 178 :١ الخلاف‎ )"( 

(©) ص 59" 

(0) منهم المحقق الكركى فى جامع المقاصد :١‏ 15؟؛ و صاحب المدارككث :١‏ /19. 
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و الاستباق »)١١‏ و كراهةٌ الكون على الجنابة. 

ولا تجب إجماعا كما فى ظاهر المداركك و البحار ١«‏ و يشعر به كلام التهذيب 0" أيضاء و بلا خلاف كما فى صريح الحدائق 2*١‏ 
للأصلء و صدق الامتثال» و صحيحتى هشام «8) و محمّد «2) فى قضية أم إسماعيل» و الجارية. 

و حسنة اليمانى: «إنْ عليا لم ير بأسا أن يغسل الرجل رأسه غدوة و يغسل سائر جسده عند الصلاة» 07. 

و الرضوى: «و لا بأس بتبعيض الغسل بغسل يديكك و فرجكك و رأسكك. و تؤخَر غسل جسدك إلى وقت الصلاة) (/. 

و صحيحة حريزء المتقدّمة فى ترتيب الرأس 40 و هى تدلَّ على نفى وجوب الموالاءة بمعنييها المتقدّمين فى الوضوء. بل يستفاد 
ذلكك من سائر الأخبار أيضا: 

وفى وجوبها على خائف فجأة الحدث الأكبر قولء استنادا إلى حرمة إبطال العمل و كذا الخائف فجأةٌ الأصغر- على القول بإبطاله 
الغسل- لذلك, و هو ضعيف. 


و منها: البول أمام الغسل 
إن أمكنء للاتفاق على رجحانه. و للمحافظة 
)١(‏ البقرة: 7 المائدة: /6. 


() المداركك :١‏ 598, البحار 8/: /ا. 
التهذيب :١‏ 150. 
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(©) الحدائق ": 18 

(0) التهذيب :١‏ ع١‏ ٠/ا‏ الاستبصار :١‏ 0677-17 الوسائل ؟: 378 أبواب الجنابة ب 78 ح 8. 

(©) التهذيب ١ :١‏ ١لا‏ الاستبصار 0677-١7 :١‏ الوسائل 7: /7317 أبواب الجنابة ب 79 ح .١‏ 

(/) الكافى *: 55 الطهارة ب ٠ح‏ ل التهذيب 07-1١6 :١‏ الوسائل ”: 778 أبواب الجنابة ب 79ح ". 

(8) فقه الرضا عليه السلام: هل المستدركك :١‏ 51/6 أبواب الجنابة ب ١7ح .١‏ 

(9) فى ص 7؟”. 
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على الغسل من طريان مزيله» و للنصوص: 

منها صحيحة البزنطى: عن غسل الجنابة» إلى أن قال: «و تبول إن قدرت على البول» ثم تدخل يدكك فى الإناء ثمّ اغسل ما أصابكك 
منه) )١١‏ الحديث. 

وامضمرة ابن علال: عن وجل اسل قبل أن بول فكس: دإث الغسل بعد البول إنا أن يكو ناسياء فلا يعدن الغسل »80 

و الرضوى: «فإذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المنى التى فى إحليلك. و إن جهدت و لم تقدر على 
البول فلا شىء عليككء و تنظف مو ضع الأذى منكك) 0 

والتمشكك بالنبوى: «من ترك البول على أثر الجنابة» أو شكك تردّد بقيهُ الماء فى بدنه» فيورثه الداء الذى لا دواء له) «" غير جد 
لأنه يدل على رجحانه بعد الجنابة لا قبل الغسل» فيحصل امتثاله بالبول بعد الغسل إذا اغتسل بعد الجنابة بلا مهلة. 

و ظاهر تلكك الأخبار كلما أو بعضا و إن كان الوجوب. إِلَما أن جماعة من علمائنا الأعلام كالسيد و الحلّى «8) و الفاضلين «5» و 


الشهيدين 0237 واخل من تأخْر )8١‏ 


." الوسائل ؟: /717 أبواب الجنابة ب 7ح‎ 2814-17 :١ لاع" الاستبصار‎ ١1:١ التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب 28٠١ -١؟8 :١‏ الاستبصار 2807-١17١ :١‏ الوسائل 7: 187 أبواب الجنابة ب 8ح ؟17١.‏ 

(") فقه الرضا عليه السلام: ١ل‏ المستدركك 5/٠ :١‏ أبواب الجنابة ب 18ح 7. 

() الجعفريات: ,1١‏ المستدركك :١‏ 580 أبواب الجنابة ب /اح ١‏ بتفاوت فى المتن. 

(0) الناصريات (الجوامع الفقهية) 2188 السرائر :١‏ 118. 

(©) المحقق فى المعتبر :١‏ 188 و الشرائع :١‏ 18 و العلامة فى التذكرة :١‏ 75؛ و المختلف :١‏ 27 و القواعد :١‏ 1. 

(/) الأول فى الدروس :١‏ 428 و البيان: 20 و الثانى فى الروضةٌ :١‏ 4 و المسالكك :١‏ / 

(8) كالمداركك :١‏ 198, و المفاتيح :١‏ لاد و الكفاية: 2 و الرياض ."١ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7٠‏ 

عنهم لم يقولوا به لضعف الأولى دلال» لمكان الجملهُ الخبرية الغير الدالّهُ على الوجوبء سيما مع ورودها فى سياق الأوامر المستحبة. 
و الثانيتين سنداء مع ما فى أولاهما من العلهُ باعتبار التفرقة بين النسيان و عدمه فى إعادة الغسل. 

مضافا إلى أن مقتضى حقيقتها اتحضار الغسل بما بعد البول» ؤ أن قبله ليس غسلا أو ليس صحيحاء و لين كذلكك قظعاء فيكون 
مجازاء و هو يمكن أن يكون الغسل الكامل. 

خلافا لأعيان القدماء و تابعيهم؛ كالصدوقين فى المقنع و الهداية 21١‏ و الشيخين فى المقنعة و المبسوط و الاستبصار و الجمل و 
العقود و المصباح «") و مختصره. و الجعفى والكيدرى 7» و الحلبى و القاضى و الديلمى «5» و ابنى حمزة و زهرةٌ «©) و صاحبى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١ب‏ ب؟ من (اإنلاهنم 


الإصباح و الجامع 72١‏ فقالوا بوجوبه» و اختاره بعض مشايخنا. 
و احتاط بالقول به بعض آخر منهم .]١[‏ 

و نفى عنه البأس فى الذكرىء و نسبه إلى معظم الأصحاب 07. 
و عن الغنيهُ دعوى الإجماع عليه .١‏ 


وقد يقال بالوجوب التخييرى بينه و بين الاستبراء بالاجتهاد» و عزى ذلكك إلى 
]١[‏ قال الوحيد البهبهانى- بعد تضعيف أدلة الوجوب-: و الأحوط البناء على الوجوب. شرح المفاتيح (مخطوط). 


)١(‏ الهداية: ٠١‏ و لم نعثر عليه فى المقنع و لا على كلام والد الصدوق. 

(1) المفيد فى المقنعة: ؟8) و الطوسى فى المبسوط :١‏ 219 و الاستبصار »21١18 :١‏ و الجمل و العقود (الرسائل العشر) »19١‏ و المصباح: 
4 

(9) نقله عنهما فى الذكرى: .٠١*‏ 

(©) الكافى فى الفقه: 2177 المهذب :١‏ 68 المراسم: .8١‏ 

(5) الوسيلة: 20 الغنية (الجوامع الفقهية) '50. 

(2) الجامع للشرائع: 9". 

.1٠١7" الذكرى:‎ )0( 

(8) الغنية: (الجوامع الفقهية): 507. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7١‏ 

الشيخ و ابنى حمزة و زهرة .0١١‏ 

و استدلّوا بما مرّء مع الاعتراض عليه. 

و هو قوىٌ جدّاء للرضوى المتقدّم. و يجاب عن ضعفه بانجباره بما مرّ من الشهرة القديمة و المحكية فى الذكرىء و الإجماع المحكىّ. 
و حمل كلام الموجبين على الوجوب الشرطى بعيد غايته» سيما كلام من ذكر بلفظ الأمرء و هو أكثرهم. 

و استدلال بعضهم "١‏ بأخبار إعادة الغسل مع الإخلالى به. و خروج شىء من الذكرء لا يدل على إرادته الشرطىء إذ لعلّه أراد 
الاستدلال [على وجوب] ]١[‏ محافظة الغسل عن مزيله. كما احتج به فى الذكرى «7. و إن كان فى تماميته نظر. 

و تضعيف القول بالوجوب: بأخبار الإعادة حيث إِنّهم لم ينكروا على السائلين تركهم البول» و بخلوٌ أكثر أخبار بيان الغسل عنه مع 
التعرّض للآداب المستحبة و بعدم شيوعه مع أنه لو كان لشاع و اشتهر «2؛ ضعيف غايته. 

أما الأوّل: فلأن أكثر أخبار الإعادة «0) متضمَنة لفرض التركك إِمَّا من الراوى أو المروى عنه» و ليس فيها تركك السائل. مع أن عدم 
الإنكار حين السؤال عن الحكم لا يدل على عدمه مطلقا. 

و أمّرا الثانى و الثالث: فظاهر. مع أن الظاهر أن القائل بوجوبه لا يجعله من الغسل جزءا و لا شرطاء بل هو واجب برأسه قبل الغسل» فلا 
يِضِرٌ خلوٌ أخبار 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ العبارة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لابب من تلاإنلاهم 


)١(‏ المبسوط :١‏ 39 الغنية (الجوامع الفقهية): 00) الوسيلة: 0ه, و لا يستفاد منه الوجوب التخيبرى فإنه أوجب أولا: الاستبراء بالبول 
ثمّ الاجتهاد لو لم يتأت البول. 

(؟) كالشيخ فى الاستبصار .١118 :١‏ 

.1٠١* الذكرى:‎ )9( 

(؟) كما فى شرح المفاتيح: (مخطوط). 

(0) الوسائل 7: ٠50؟,‏ أبواب الجنابة ب 8”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 77 

بيان الغسل منه. 

و مقتضى التعليل المذكور فى الرضوى- مطابقا لصريح جمله من الأصحاب منهم الفاضل 0١١‏ و الشهيدان 7١‏ و المحقق الثانى «0- 
اختصاصه بالمنزلء إذ بدونه لا تتحقّق فضلة للمنى. 

و أمَا إطلاق الصحيحة و المضمرة «": فلا يفيد فى الوجوب. مع أنه لا إطلاق فى الصحيحة؛ لظهورها فى المنزل أيضاء لمكان قوله: 
«و اغسل ما أصابكك منه». فلا يجب إلا عليه» و إن احتمل الاستحباب مطلقا. 

كما أنْ مقتضى كون الخطاب فى الصحيحة إلى الراوى الذى هو الرجلء و اختصاص السؤال به مع تذكير الضمائر التى بعد الجواب 
فى المضمرة و ذكر الإحليل و تذكير الخطاب فى الرضوىء مع أنه كتب الكتاب للمأمون و خطاباته إليه كما يظهر منه» مضافا إلى 
الأصل و انتفاء الإجماع على الشركة فى المقام: 

اختصاصه بالرجلء وفاقا لأكثر من ذكرء و خلافا للمقنعة و النهاية «0) فعمّماه. و لا وجه له سيما مع ظهور اختصاص الحكمة. 


ومنها: الاستبراء باليد 


إن لم يتيّر البول» تبعا للمحكى عن المشهور بين المتأخَرين «©» و حذرا عن مخالفة من أوجبه حينئذ» كما عن الشيخين 07١‏ و 
القاضى )/١‏ 


.47 :١ المنتهى‎ .”5 :١ التذكرة‎ 1" :١ التحرير‎ )١( 

(؟) الأول فى الدروس :١‏ 48. و الثانى فى الروضة :١‏ *4: و الروض: 40 و المسالكك :١‏ 8. 

(؟) جامع المقاصد :١‏ 18. 

(©) المتقدمتين ص 589 

(0) المقنعة: 7ه النهاية: ١؟.‏ 

(ع) حكاه فى الحدائق *: .١١8‏ 

(0) المفيد فى المقنعة: 87» و الطوسى فى النهاي: .7١‏ و المبسوط :١‏ 19 و الجمل و العقود (الرسائل العشر): .١128١‏ 

(6) نسبه إليه فى الذكرى: .٠١"‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 767 

وابنى حمزةٌ و زهرة ,2١١‏ وهما كافيان فى المقام. 

و أمَا وجوبه حينئذ فلا دليل عليه» كما لا دليل على استحبابه أو وجوبه بعد البول للغسل» لأجل الغسل. و كلام من ندبه أو أوجبه معه- 
فى هذا المقام- يشعر بأنّه لأجل الغسلء فإنّه مستحب أو واجب- على اختلاف القولين- بعد البول مطلقا أيضاء كما مرّ فى بحث 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة عابي من تاإشلاهم 


و منها: غسل اليدين 


إجماعا فتوى و نضّاء إلى الزندين مشهوراء للمستفيضة المصرّحة بغسل الكفين .)37١‏ 

و أفضل منه دون المرفق» لموتّقةُ سماعة «. 

و الأكمل إلى المرفق» لصحيحتى البزنطى «2»» و يعقوب بن يقطين «4). و المروى فى قرب الإسناد للحميرى «2)» و فى الخصال: (إذا 
أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما) 07. 

و أمّا رواية يونس فى غسل الميت: «يغسل يده ثلاث مرات» كما يغتسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع» «8 فلا تدل على 
استحباب ذلكك التحديد فى غسل الجنابة أيضاء لجواز كون التشبيه فى الغسل. 

مقدّما على المضمضة و الاستنشاق» لصحيحة زرارة «4) و موثقةٌ أبى 


.00 الوسيلة: هه, الغنية (الجوامع الفقهية)‎ )١( 

(1) انظر الوسائل ؟: 779 أبواب الجنابة ب 58. 

(9) التهذيب ١7 :١‏ عع" الوسائل 7: ,773١‏ أبواب الجنابة ب 78ح 8,. 

(6) التهذيب ١1:١‏ لاع" الاستبصار :١‏ 2814-17 الوسائل 7: /717 أبواب الجنابة ب “اح ". 

(5) التهذيب :١‏ 807-187, الوسائل ؟: 758 أبواب الجنابة ب 7ح .١‏ 

(8) قرب الإسناد: /ع"- 217194 الوسائل ؟: “777 أبواب الجنابة ب 78 ح .١18‏ 

(/) الخصال: ,27٠‏ الوسائل ؟: ١88‏ أبواب الجنابة ب 88ح 7. 

(8) الكافى *: 16١‏ الجنائز ب 18 ح 2 التهذيب :١‏ 701 /الال الوسائل 7: 788 أبواب الجنابة ب 8 ح .١‏ 

(9) التهذيب 2877-١548 :١‏ الوسائل 7: 770, أبواب الجنابة ب 78 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7 

بصير .)١١‏ بل على غسل الفرج أيضا كما يستفاد من الأخبار. 

ثلاثا بالإجماع» لصحيحة الحلبى و مرسلة الفقيه المتقدّمتين فى غسل اليدين للوضوء "؛ و الرضوى: «و تغسل يديكك إلى المفصل 
ثلا ثا» .)35١‏ 

و بها تقتئد الروايات المطلقة» كما هو مقتضى القواعد الشرعية. 

سواء فى ذلكك. الغسل من الإناء الواسع الذى يدخل فيه اليد» و الضئّق الذى يصب منه الماء» لإطلاق صحيحتى محمّد 150 و زرارة «8) 
و غيرهما. بل سواء فيه الغسل الترتيبى و الارتماسى, لإطلاق رواية الحضرمى: كيف أصنع إذا أجنبت؟ 

قال: «اغسل كفكك و فرجكك. و توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل» 129. 

المقيد خطأ. 


و منها: ال ٠‏ ضة والا تنشاق 


» إجماعا كما فى المدارككث لاا للنصوص. بعد تطهير الفرج» كما فى صحيحة زرارة ١‏ و موئقة أبى بصير .)8١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3داتى. الالالالالا صفحة 0ب من ب(انلاهم 


ثلاثا فى كل منهماء كما عن المقنعة و النهاية و السرائر و الوسيله و المهذّب 


)١(‏ التهذيب ١1:١‏ اع" الاستبصار 98-١14 :١‏ الوسائل 7: 750 أبواب الجنابك ب 76 ح ؟. 

(1) تقدمتا فى ص .١188‏ 

(*) تقدم ص 4*". 

(؟) الكافى : © الطهارة ب 194 ح ١ء‏ التهذيب -١7 :١‏ هع" الاستبصار :١‏ 177- 870» الوسائل 7: 759 أبواب الجنابة ب 78 ح .١‏ 
(0) راجع ص 6 الهامش (4). 

(©) التهذيب -١١© :١‏ 2724 الاستبصار :١‏ /917- 16 الوسائل 7: 757 أبواب الجنابة ب ع" ح 8. 

(0) المذاوكك 41 

(8) التهذيب 877-1١58 :١‏ الوسائل ”: 550 أبواب الجنابة ب 76 ح .١‏ 

(9) التهذيب ١1:١‏ اع" الاستبصار :١‏ 98-114 الوسائل 7: 750 أبواب الجنابك ب 75 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 70 

و الإصباح و التذكرة و التحرير و الذكرى و البيان »»١١‏ لفتوى هؤلاء» مضافا إلى الرضوى: و قد يروى: أن يتمضمض و يستنشق ثلاثاء 
و روى: مرءٌ يجزيه: و الأفضل الثلاث .)3١‏ 


مقدّما الثلاث الأولى على الثانية» للشهرة المحكية. و إن جاز عكسه أيضا على ما مر فى الوضوء. 
و منها: الغسل بصاع من الماء 


- و هو تسعةُ أرطال بالعراقى- بالإجماع و النصوص. 

ولا يجب إجماعا منّاء لاستفاضة أخبارنا بإجزاء مثل الدهن, و بطهارة ما جرى عليه الماء من الجسد 9”). 

و ما ظاهره الوجوب محمول على الاستحباب؛ جمعاء أو وارد مورد التقية؛ لأنّ الوجوب مذهب أبى حنيفة .05١‏ 

و المستفاد من ظواهر عبارات أصحابنا الأخيار» و صريح والدى- رحمه اللّه-: عدم استحباب الغسل بالزائد من الصاع؛ و هو مقتضى 
الأصل. 

إِنَا أن الفاضلين صرّحا باستحبابه أيضا و ادّعيا الوفاق عليه «8). و هو يقتضى ثبوته؛ للتسامح فى المقام. 

ولا تنافيه مرسلة الفقيه: «و سيأتى قوم يستقلون ذلك- أى الصاع- فأولئك على خلاف سنتى» «2) إذ استحباب الزائد لا ينافى كراهة 
استقلال الصاعء بل 


)١(‏ المقنعة: 7 النهاية: .”١‏ السرائر :١‏ 118» الوسيلة: 225 المهذب :١‏ ه6, التذكرة :١‏ 35, التحرير :١‏ 213 الذكرى: ٠١5‏ البيان: 0ه. 
(0) فقه الرضا عليه السلام: ١ل‏ المستدركك :١‏ 588 أبواب الجنابة ب 8١ح .١‏ 

(*) الوسائل 7: 75٠‏ أبواب الجنابة ب ."١‏ 

(؟) كما نقله عنه فى الخلاف :١‏ 119 و قال ابن قدامة فى المغنى :١‏ 188: و حكى هذا عن أبى حنيفة و لكن يظهر من بدائع الصنائع 
:١‏ 8" أنه أنكر النسبة. 

(0) المعتبر :١‏ 218 المنتهى :١‏ 88. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١1‏ #ع*“ و منها التثليث فى غسل كل عضو ..... ص : 
عع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً )ب من تانلاه0 


(©) الفقيه 2/٠ 78 :١‏ الوسائل :١‏ 587 أبواب الوضوء ب ١ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 758 

حر مته. 

ثمّ صريح صحيحة الفضلاء 0١١‏ و ظاهر غيرها من الصحاح :)7١‏ اختصاص الاستحباب بالصاع بحالة الانفراد. و كفاية الأقلّ مع 
الأقدر اكف و مظان والدض وسفة للد يدن للا بأ يده تنا كر 

وفى دخول ماء غسل اليد و المضمضة و الاستنشاق و تطهير الفرج فى الصاع وجهان, و الدخول ليس ببعيد. 


و منها: المبالغة فى إيصال الماء 


والاستظهار فيه» لما فى حسنة جميل: «يبالغن فى الغسل) «”) و صحيحة محمد: «يبالغن فى الماء» «5"» و الرضوى: «و الاستظهار فيه إذا 
أمكن)» «0). 

و منها: التثليث فى غسل كل عضو 

فى الترتيبى» لفتوى جماعة. 

و الاستدلال بأخبار ثلاث أكف «2)» ليس بسديدء لإمكان إراده الصب بثلاث أكف من غير تثليث فى الغسلء أو إرادهُ هذا المقدار 
كما يستفاد من الرضوى: «تنصب على رأسكك ثلاث أكفء و على جانبكك الأيمن مثل ذلكك؛ و على جانبكك الأيسر مثل ذلكك» إلى 
أن قال: «و إن كان الصب بالإناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار) 037. 


و الإسكافى 4 استحبٌ للمرتمس ثلاث غوصات يخلل شعره و يمسح جسده 


)١(‏ التهذيب 21١0 #0٠ :١‏ الوسائل 7: 757 أبواب الجنابة ب الاح ه. 

(؟) الوسائل 58١ :١‏ أبواب الوضوء ب .2١‏ 

(©) الكافى ": 50 الطهارة ب 754 ح 107» التهذيب :١‏ /ا١1-‏ 2818 الوسائل ؟: 100 أبواب الجنابة ب 78ح ؟. 
(©) التهذيب -1١1/ :١‏ 819, الوسائل 7: 700 أبواب الجنابة ب 78ح .١‏ 

(0) فقه الرضا عليه السلام: ١ل‏ المستدركك 5/٠ :١‏ أبواب الجنابة ب 18ح 7. 

(©) الوسائل 7: 779 أبواب الجنابة ب 58. 

() راجع الهامش (2). 

(6) نقله عنه فى الذكرى: .١٠١0‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: /71 

فى كل منها. و نفى عنه الشهيد البأس »)١١‏ و استظهره والدى. و لا بأس بهء لذلكك. 


(و منها: الدعاء بالماثور 
فى موثّْقَةُ الساباطى «؟» و روايُ محمّد بن مروان «37» إِمّا قبل الغسل أو بعده) .]١[‏ 


البحث السادس: فى أحكامه. 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 7ب من لاإنلاهم 
اشاره 

و هى أمور نذكرها فى مسائل: 

المسألة الأولى: 

اشاره 


البلل الخارج بعد الغسلء إن علمه منيا أو بولاء لحقه حكمه إجماعاء فتوى و نصاء و إن علمه غيرهماء لم يلزمه شىء كذلك. 

و إن اشتبه» فإن كان الغسل بعد البول و الاستبراء» فلا غسل و لا-وضوء أيضا بالإجماع؛ للأصلء و الاستصحابء و العمومات» و 
خصوص المستفيضة النافية للغسل بعد البول» و الوضوء بعد الاستبراء. 

فمن الأولى: مونّقَهُ سماعة: عن الرجل يجنبء ثم يغتسل قبل أن يبول» فيجد بللا بعد ما يغتسل» قال: «يعيد الغسل» و إن كان بال قبل 
أن يمل قاذ بعد غيلة و الكى يعرضا و مس 6 

و صحيحة الحلبى: عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلكك بللاء و قد كان بال قبل أن يغتسل» قال: «إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد 
الغسل» [5]. 


]١[‏ ما بين القوسين ليس فى «ق). 
[؟] الكافى ": 54 الطهارة ب 7ح 07 التهذيب :١‏ 158 0200 الاستبصار :١‏ 118- 8500, الوسائل ؟: 78٠‏ أبواب الجنابة ب *”اح ه. 


ولا يخفى أن تعبير الماتن عنها بالصحيحة مع اشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم يخالف دأبه من التعبير عن مثلها بالحسنة. 


.٠١0 الذكرى:‎ )١( 

(؟) التهذيب :١‏ /ا8"- 1١١8‏ الوسائل ؟: *18, أبواب الجنابة ب /الاح ". 

(©) التهذيب -١58 :١‏ 6٠ع,‏ الوسائل 7: 787 أبواب الجنابةٌ ب لالاح .١‏ 

(©) الكافى ": 59 الطهارة ب 7ح © التهذيب -١*# :١‏ 808 الاستبصار :١‏ 801-119 الوسائل ؟: 18١‏ أبواب الجنابة ب #"اح 8 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: /7 

و صحيحة محمّد: عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شىء, قال: 

«يغتسل و يعيد الصلاة إِلّا أن يكون بال قبل أن يغتسلء فإنه لا يعيد غسله)». 

قال محمّد: و قال أبو جعفر عليه السلام: «من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول» ثم وجد بللا فقد انتقض غسله. و إن كان بال ثم اغتسل 
ثمّ وجد بللا فليس ينقض غسله؛ و لكن عليه الوضوءء لآن البول لم يدع شيئا .0١١‏ 

و حسنة الحلبى: عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلكك بللاء و قد كان بال قبل أن يغتسل قال: «ليتوضأء و إن لم يكن بال قبل الغسل 
فليعد الغسل) (5). 

وجه دلالتها على المطلوب بضميمة أن التفصيل قاطع للشركة. 

و نحوها: رواية ابن ميسرة فى رجل رأى بعد الغسل شيئاء قال: «إن كان بال بعد جماعة قبل الغسل فليتوضأء و إن لم يبل حتى اغتسل» 
ثم وجد البلل فليعد الغسل) 079. 

و من الثانيهُ ما مرّ فى مسألهُ الاستبراء من الصحيحة و الحسنتين و غيرها «6). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ب من لاإنلاهم 


و أمَا ما فى الأخبار المتقدّمهُ من الأمر بالوضوءء؛ فمحمول على عدم الاستبراء» لعمومها بالنسبة إليه. 
المرجع الأصل. 


و أمًا ما فى صحيحة ابن عيسى: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد 


.7 أبواب الجنابة ب ع«#اح ع‎ 78١ :7 و ليس فيه: لأنَّ البول ..» الوسائل‎ 507-114 :١ الاستبصار‎ ,©017-١5 :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ /ا5- 188 الوسائل 7: 18٠‏ أبواب الجنابة ب 6”ح 2١‏ و لم يظهر وجه للتعبير عنها بالحسنة مع كونها صحيحة فلاحظ. 
(") التهذيب 2808-١ :١‏ الاستبصار :١‏ 119-*280 الوسائل 7: 187 أبواب الجنابة ب 2"اح 4. 

(؟) تقدم فى ج ١ص‏ "7 376. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 79 

الاستبراء؟ فكتب: «نعم) 0١١‏ فبالشذوذ مردود. مع أنه- كما فى الاستبصار «01- موافق للعامة. و مع ذلكك هى بالنسبة إلى ما مرٌ عامة) 
فإرادة ما علم كونه بولا متعينة. 

و إن لم يأت بشىء منهماء يجب عليه الغسل على الأشهر الأظهر بل عن الحلى 0 و الفاضل 0" الإجماع عليه» لما تقدّم من الأخبار 
منطوقا و مفهوماء مضافا إلى صحيحتى سليمان «0) و منصور «#» و بها تخصّص عمومات عدم نقض اليقين بالشكك. 

وأا الروابات الدالة على عدم الإعادةٌ مع عدم البول مطلقاء كروايتى الشحام ) و عبد الله بن هلال 8١‏ و مرسلةٌ الفقيه «9» أو مع 


نسيان البول خاصة» كروايتى جميل 3٠١١‏ و أحمد بن هلال 0١1١١‏ فمع ضعفها سندا و شذوذها- لعدم قائل 


.4 أبواب نواقض الوضوء ب 17 ح‎ 580 :١ الوسائل‎ 178-58 :١ الاستبصار‎ 0/7 -78 :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) الاستبصار :١‏ 89؛ و انظر بدايهُ المجتهد :١‏ ع”. 

.١77 :١ السرائر‎ )*( 

(©) المختلف: 77 

(5) الكافى ": 59 الطهارة ب 7ح ١»ء‏ التهذيب -١1“ :١‏ 02015 الاستبصار :١‏ 244-118 الوسائل 7: ٠١١‏ أبواب الجنابة ب 1١‏ ح .١‏ 
(©) التهذيب ,7١-158 :١‏ الوسائل 7: 7١١‏ أبواب الجنابة ب 17 ح ”. 

(/) التهذيب 2817-١0 :١‏ الاستبصار :١‏ 119- 26508 الوسائل ؟: 187 أبواب الجنابة ب 98ح .١5‏ 

(8) التهذيب 87١-١58 :١‏ الاستبصار :١‏ 605-119 الوسائل :7١‏ 187 أبواب الجنابة ب #"اح .١1١‏ 

(9) الفقيه :١‏ /ا*- 21817 الوسائل ؟: ١8٠‏ أبواب الجنابة ب #"اح ؟. 

.١١ الوسائل 7: 587 أبواب الجنابة ب ع" ح‎ 2808-١١ :١ الاستبصار‎ ,804 -١58 :١ التهذيب‎ )0٠١( 

.١1؟ الوسائل 7: 187 أبواب الجنابة ب 8ح‎ 2807-١17١ :١ الاستبصار‎ 287٠١ -١؟8‎ :١ التهذيب‎ )١١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: "0٠‏ 

بمضمونها سوى ما نقل عن ظاهر الفقيه و المقنع 0١١‏ من الاكتفاء بالوضوء- أعمٌ مطلقا من الأخبار المتقدّمة لاختصاص ما تقدّم 
بالمشتبه إجماعاء و شمول هذه لما علم عدم كونه منيا أو بولا أيضا. بل فى الأولى و الثالثة تصريح بكونه من الحبائل التى لا شىء فيها 
إجماعا. 


و كذا إن لم يأت بالبول مع إمكانه و أتى بالاستبراء» على المشهور أيضا. بل عن الخلاف الإجماع عليه 7 لإطلاق ما تقدّم من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9 من تاإنلاه0 


الصحاح.ء بل و عموم بعضها. 

خلافا للمحكى عن ظاهرى الشرائع و النافع 00 فلم يوجبه» للأصل المندفع بما تقدّم. 

و أمّا مع عدم إمكانه» فالحقّ المشهور- كما صرّح به جماعة- سقوط الغسل» و عدم وجوب شىء, و هو مختار الصدوقين "5١‏ و 
الشيخين «8) و الفاضلين «©, و إليه ذهب والدى العلامة فى الكتابين» للرضوى المتقدّم 7 المنجبر فى المقام بالشهرة بل للجمع بين 
مطلقات الإعاده و روايتى الشحام و ابن هلال» بحمل الأخيرتين على صورة عدم الإمكان؛ بشهادة الرضوى. 

و حمل نفى الشىء فيه على نفى الإثم تخصيص بلا مخصضص. 

و إطلاقه باعتبار خروج البلل و عدمه لا يضرّء إذ غايته تعارضه مع موجبات الإعادة بالعموم من وجه. و يرجع إلى الأصل لو لا ترجيح 
ذلكك بالأحدثية و موافقة الشهرة. 


.1* /ا» و المقنع:‎ :١ نقله فى الحدائق *: 19 عن الفقيه‎ )١( 

(؟) الخلاف :١‏ 17528. 

(9) حكاه فى الحدائق *: /؛ عن الشرائع :١‏ 258 و النافع: 4. 

(6) لم نعثر عليه عنهما و الموجود فى كلام الصدوق لا يوافقه فلاحظ الفقيه :١‏ /ا» و المقنع 17» و الهداية: .7١‏ 

(5) المفيد فى المقنعة: *8) و الطوسى فى المبسوط :١‏ 19 و الاستبصار 17١ :١‏ و النهاية: ١”؟.‏ 

(©) المحقق فى الشرائع :١‏ 58 و النافع: 4 و العلامة فى القواعد .١1" :١‏ 

(0) ص وم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: "01١‏ 

و إن عكست الحالء فبال و لم يستبرئ» يجب عليه الوضوءء بالإجماع كما فى اللوامع؛ و على المعروف من مذهب الأصحاب كما فى 
الحدائق .01١‏ و بلا خلاف كما قيل 7)؛ للصحيح و الحسنتين المتقدّمتين فى مسأل الاستبراء 09 و موثّقةُ سماعة و صحيحة محمد و 
روايةٌ ابن ميسرة السالفة «©). 

ولا اختصاص لذلكك بما بعد الجنابة» بل يجب الوضوء بالبلل الخارج بعد البول قبل الاستبراء مطلقا. 

و ربما ينقل عن ظاهر المقنعة و التهذيبين «0) عدم الوضوء إذا كان ذلك بعد الجنابة» بناء على عدمه مع غسل الجنابة. 

و فى إطلاقه منع ظاهرء لاختصاصه بخروج موجبه قبل الغسل لا بعده» و الموجب هنا البلل الخارج بعده. 


فروع: 


أ وجتوت الفسل أو الوفنوء قن عقن الصو متخصوهن: العم و 01 الم أة فاخ على النعهور بن الأطبحانةة [لأصس 4و 
الاستصحاب, لاختصاص أخبار الوجوب بالرجلء؛ مضافا إلى التنصيص به فى صحيحتى سليمان و منصور 280 بل لا يجب الغسل عليها 
و إن علمت أن الخارج منى» بعد احتمال كونه من الرجل. 

ب: صرّح جماعة- منهم الفاضل فى المنتهى 037 و الشهيدان «08- باختصاص إعادة الغسل فى بعض الصور بالمنزل؛ فلا يجب على من 


أحدي نخيوة أن الحكم 


6 الخداف تبعل 


."١ :١ (؟) الرياض‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠/ا؟‏ من تإظامنم 


() فى ج ١ص‏ 580 

(©) فى ص /ع”. 

() لاحظ المقنعة: 7ه و التهذيب :١‏ 18# 2158 و الاستبصار .١17١ :١‏ 

(©) المتقدمتين ص وع”. 

(7) المتعيى 1 

(8) الأول فى البيان: *0» الثانى فى الروض: 20. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 707 

بالإعادة إِنّما هو لمظنة كون الخارج من فضلةٌ المنى الخارجء و ذلكك فى حفّه غير متصوّر. 

و مال بعض المتأخحرين إلى الإعادة» لعموم الروايات. و هى أحوطه و إن أمكن الخدش فى الروايات: بأنْها مطلقة» فإلى الشائع من 
أفراد الجنب- و هو المنزل- منصرفة. 

ج: الخارج فيما يجب فيه الغسل أو الوضوء حدث جديدء فالعبادة الواقعة قبل خروجه صحيحة؛ للأصلء و اقتضاء الأمر للإجزاء. 
وقوله فى صحيحةٌ محمّدء المتقدّمهُ .)١١‏ «و يعيد الصلاه) لا يفيد. إذ كما يمكن أن يراد منه الصلاه الواقعة بعد الغسل» يمكن أن يراد 
منه الواقعة بعد الخروجء و لا عموم فيه يشمل الجميع. مع أنّه لا يفيد أزيد من الرجحان. 

د: وجوب الغسل أو الوضوء إِنّما هو إذا كان نفس البلل الخارج مشتبهاء أمّا لو علم أنّه ليس بمنى أو بول» و شكك فى أنه هل 
متهي شكامن الأجداء المعخلفة من احا دهماء فلك بحب إذ ما علم خروجه لا يوجبه» بالنصوص الواردةٌ فيه «؟» و غيره منفى 
بالأصل. 

ه: المستفاد من لفظ الإعادهٌ فى الأخبار المتقدّمة» و من التعليل بخروج بقِيهُ المنى: كون الغسل المعاد غسل جنابة» فيرتفع به الحدث 
الأصغر المتخلّل بين الغسلين من غير حاجة إلى الوضوء, و لو احتاط بنقض الغسل ثم الوضوء كان أولى. 


المسألة الثانية: 
اشاره 


المحدث بالأطكر فى أثناء الغسل بعيده) وفاقا للصدوقين وله و نهاية الإحكام فده و المبسوط و الإصباح و الجامع و القواعد هل 


(0) فى ص /ع”. 

(؟) الوسائل :١‏ 271/8 787 أبواب نواقض الوضوء ب ١7‏ و"1١.‏ 

(*) الفقيه :١‏ 58 (و نقله فيه عن والده)» الهداية: ١؟.‏ 

(©) نهاية الاحكام 21١5 :١‏ و القول موجود أيضا فى النهاية: 77 للشيخ الطوسى. 

(5) المبسوط :١‏ 19 الجامع للشرائع: 8٠‏ القواعد :١‏ 1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7017 

و الشهيدين .)١1١‏ بل نسبه المحمّق الثانى فى شرح الألفية إلى الشهرة. 

للرضوى المنجبر ضعفه بالشهرةٌ المحكية: «فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسكك من قبل أن تغسل 
جسدككء فأعد الغسل من أوله) ."١‏ 


و نقله جماعة من مجالس الصدوق «”7 أيضا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/ا؟‏ من تانلاهم 


وقد يستدلَ أيضا بأ الغسل الأول بعد إتمامه لا يرفع الحدث المتخلل بالبديهة؛ و الصحيح من غسل الجنابة ما يرتفع معه جميع 
الأحداة: 

و بن المتخلل لا بدّ له من أثرء و ليس هو الوضوءء إذ ليس هو مع غسل الجنابة» فهو الغسل. 

و بأنّه ينقض حكم تمام الغسل إن صدر بعده؛ فينقض حكم البعض بالطريق الأولى. فلا يكون لهذا الغسل حكم إباحةٌ الصلاه؛ و 
و يرد على الأول: منع المقدمة الأولى أوّلاء فإنْ أحد المخالفين يقول برفعه للعمومات؛ كما يأتى» و لا استبعاد فيه. و منع إطلاق الثانية 
ثانياء فإنَ المخالف الآخر يقول بأنه لا يرفع المتخلل. 

و على الثانى: منع وجوب الأثر لكل حدث حتى المتخلل أوّلا. و منع عدم كونه الوضوء ثانياء و لا يلزم من عدمه مع غسل الجنابة فى 
الجملة عدمه معه مطلقا. 

و على الثالث: منع الأولوية المدّعاة أوّلا. و منع ترتّبٍ الإباحة على كل غسل جنابة صحيح ثانيا. و سند هذا الممنوع يظهر مما يأتى من 
أدلّهُ المخالفين. 


.217/ الروض:‎ 3:١ الدروس‎ )١( 

(0) فقه الرضا عليه السلام: هى المستدركك :١‏ 51/6 أبواب الجنابة ب ١7ح .١‏ 

(*) لم نعثر عليه فى الأمالى و نقله عنه فى المداركث 2:08:1١‏ و فى الوسائل ؟: 78 أبواب الجنابةُ ب 54 ح 5 عن المدارك. و قد 
أشار إليه الشهيدان فى الذكرى: .٠١8‏ روض الجنان: 29. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 701 

خلافا للسيد ١١‏ و المحقّق "١‏ و أكثر الثالثة» و منهم: والدى العلّامة» فقالوا بأنّه يتم الغسل و يتوضّأ بعده. 

ما الإتمام: فلأصالة البراءة» و استصحاب الصحة الثابتة بعموم مثل قوله فى الجنب: «ما جرى عليه الماء فقد طهرا 07 و ٠كل‏ شىء 
أمسسته الماء فقد نقيته) «©»). 

و أمَا الوضوء: فلعموم ما دل على إيجاب الأصغر إِيّاه خرج منه ما كان قبل غسل الجنابة بالإجماع و الأدلَةُء فيبقى الباقى. 

و أيضا: الأصغر لا يوجب الغسل فلا يعيد» فيجب الإتمام. و لا يرتفع ببقيتهه لعدم استقلالها بالرفع» فيتوضاً. 

و يضعَف الأول: باندفاع الأصلء و الاستصحاب: بما مرّء بضميمة عدم القول بالصحة مع الإعادة» فلا يتمّه بل يعيد. و معها لا يتوضأ 
بالبديهة. 

و الثانى: بأنّ عدم إيجاب الأصغر للغسل لا يوجب عدم إبطاله لبعضه. 

و للقاضى 04 و الحلى «©1 و الكركى 272 و بعض الثالثة «4, فقالوا بكفايةُ الإتمام» لصدق الغسلء و كفايته بإطلاق الأمر به المستلزم 
للإجزاء؛ فلا إعادة و استفاضة النصوص بانتفاء الوضوء مع غسل الجنابة مطلقا «4): خرج ما إذا أحدث بالأصغر بعد إتمامه بالإجماع؛ 


فيبقى الباقى. 


.١198 :١ نقله عنه فى المعتبر‎ )١( 
.198 :١ (؟) المعتبر‎ 
.١ الوسائل 7: 778 أبواب الجنابة ب 8؟ ح‎ »ع7١‎ -177 :١ الاستبصار‎ 368 -١7 :١ التهذيب‎ »١ الكافى #: 6 الطهار ب 74 ح‎ )"( 


(©) التهذيب "9/٠ :١‏ 1171» الوسائل ؟: 770 أبواب الجنابة ب 78 ح ه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ا/ا؟ من تاإللاهم 


(0) جواهر الفقه: .١7‏ 

.119 :١ السرائر‎ )©( 

(/) جامع المقاصد :١‏ 718. 

.2٠ الذخيرة:‎ )8( 

(9) الوسائل 7: 75#, أبواب الجنابةٌ ب ع”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 00" 

و يجاب عنه: بلزوم تقييد إطلاق الأمر بما مرّ- كما هو القاعدة- فتجب الإعادة. 

مع أن (إطلاسق) ]١[‏ النصوص النافية للوضوء معه يعارض عمومات إيجاب الأصغر للوضوء بالعموم من وجهء و الترجيح للعمومات» 
بموافقة الكتاب» و عدم انصراف الإطلاق إلى مثل تلكك الصورة النادرة. 

و توم توقف موافقة الكتاب على عطف قوله تعالى وَ إِنْ كت جنا على قوله إذا قَمتُمْ 01١‏ و أما على العطف على الشرط المقدّر أو 
الجزاء لكر فاق ]8 التقصيل قاط للعر كلو فاده لذ فل على ميغ الاي صل ,ونجرين الو هود حل االمخ نك من تحريف 
هو محدث مطلقاء و مقتضى قطع الشركة عدم وجوب غير الغسل على الجنب من حيث هو جنب, و هو كذلكء ولا ينافى ذلكك 
وجوبه عليه من جهة أخرى. 

و منه يظهر عدم دلالة رواية محمّ.د: إِنْ أهل الكوفة يروون عن على أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة. قال: «كذبوا على 
على عليه السلام؛ ما وجدوا ذلكك فى كتاب علىء قال اللّه تعالى وَ إِنْ كنْمُمْ جُباً َاطهّرُوا) «*) على انتفاء الوضوء من الجنب المحدث 
من حيث هو محدث, فإنّ السؤال عن الأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة؛ و ظاهره أنّه من حيث هو جنب. 

ثم المحتاط يعيد و يتوضأء سيما بعد نقض المعاد, و لو أتمُ و أعاد و نقض و توضأء احتاط غايته. 


فرعان: 


أ: لو تخلّل الحدث غير غسل الجنابة من الأغسالء يتم و يتوضّأء سواء قلنا 
[١إلا‏ توجد فى «ق). 


)١(‏ المائدة: ع. 

(؟) التهذيب 389-١8 :١‏ الاستبصار :١‏ 178- 28728 الوسائل ؟: /717 أبواب الجنابة ب 7ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 08" 

بإجزائه عن الوضوء أم لا. 

ما الإتمام: فللأصل و الاستصحاب المتقدّمين الخاليين عن المعارض فى المقام» لاختصاص الرضوى ١١‏ و قرينة- بقرينة السياق- 
بالجنب. مع أن الشهرة الجابرة له فى المورد غير محمّقَهُ و لا محكية بل الفاضل مع حكمه بالإعادة فى الجنابة لم يحكم بها هنا. 

و أمَا الوضوء: فلموجباته بعد الأصغر, الراجحة على ما ينفيه بعد كلّ غسل- بعد التعارض- كما مرّ. 

ن؛ الارهاسئ #الترعيين :فقن إمكان التخلل» إة الدقعة العرقية لا كنافيه. 

و توم أن الغسل بعد ولوج الكل» فيحصل بآخر أجزائه و هو آنى؛ فاسدء بل هو بحصل بكل أجزاء الولوج» و هو تدريجى. 

و على هذاء فلو تخلله الحدث, تجرى فيه الأقوال الثلاثة. و الحقّ فيه الإتمام» للاستصحاب المتقدّم. و الوضوء, لعموماته الراجحة- بما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة نالا من تاإنلاهم 


مرٌ- على معارضها فى الغسل. و عدم الإعادة» للأصلء حيث إِنْ سياق الرضوى و قرينه فى الترتيبى. 
مع أن الشهرة الجابرة هنا غير معلومة» و عدم الفصل بين الترتيبى و الارتماسى غير ثابت. 
و الاحتياط بالجمع بين الإعادة و الوضوء أولى» سيما مع نقض المعاد. 


المسألة الثالثة: 


لا يجب الوضوء مع غسل الجنابة للمشروط به و لو على المحدث بالحدث الأصغر قبله. بالإجماع المحمّق و المحكى عن جماعة من 
علمائنا الأخيار. و عمل الفرقة فى جميع الأعصار, و استفاضة الأخبار السالمة عن المعارض بأنه لا وضوء معه و لا قبله و لا بعده , 


التى منها ما يصرّح بأنه لا وضوء للصلاه مع غسل الجمعة 


."87” تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟: 768 أبواب الجنابةٌ ب ع”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 1" 

و غيره »0١١‏ الشامل للجنابة» أو بإجزائه عن الوضوء. بل فى الرضوى: «غسل الجنابهٌ و الوضوء فريضتان. فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزى 
عن أصغرهما) زفذة 

فاحتمال أن يراد من بعض تلكك الظواهر أنه لا وضوء مع غسل الجنابة أى للغسلء بمعنى أنه لا تتوقف تمامية الغسل عليه فلا ينافى 
وجوبه للصلاة؛ أو: 

لا وضوء معه من حيث إِنّه جنبء فلا ينافى وجوبه من حيث هو محدثء غير ضائر. 

ولا يستحب معه أيضا على الحقّ المشهورء لنفى الوضوء معه أو قبله أو بعده» أى فى الشرع- كما هو الظاهر المتبادر من صدوره عن 
الشارع- فى جملةُ من أخبارنا. و يؤيده الحكم بكونه بدعة فى جمله أخرى. 

خلافا للمحكى من التهذيب 7 و مال إليه المقدس الأردبيلى «5": لرواية الحضرمى: كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: «اغسل كفكك و 
فرجكك. و توضّأ وضوء الصلاث» ثم اغتسل» .8١‏ 

و رواية ابن ميسر» و فيها بعد السؤال من الرجل يريد أن يغتسل: «يضع يده و يتوضأ و يغتسل» 20. 

و تردّان بمرجوحيتهما عن الأخبار المعارضة لهماء باعتبار موافقتهما للعامة 


. الوسائل 7: 76 أبواب الجنابة ب 7ح ل “ا‎ )١( 

(0) فقه الرضا عليه السلام: "ل المستدركك :١‏ 5/8 أبواب الجنابة ب 78ح .١‏ 

.15١ :١ التهذيب‎ )*( 

(6) مجمع الفائدة :١‏ 178. 

(5) التهذيب 97-١8٠ :١‏ الاستبصار :١‏ /91- 2216 الوسائل ”: /71 أبواب الجنابة ب ”اح ع. 

(©) الكافى *: 5 الطهارة ب “اح 25 التهذيب -١58 :١‏ 878, الوسائل :١‏ 187 أبواب الماء المطلق ب /ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: /0” 

كما صرّح بها الجماعة )١١‏ و تستفاد من بعض المعتبرة «07» و هى مما توجب المرجوحية قطعا. 

على أن الغسل فى الثانية أعتّ من الجنابة؛ و التوضّؤ غير صريح فى الأفعال المعهودة إِلَا على أن تثبت فيه الحقيقة الشرعية. بل و كذا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالا؟ من لاللاه0م 


فى الأولى: لاحدمال أن يراه بوضوء الضلاة المضمقية و الاسسسفاق وغسل البدين مخ المرققء المستحية قبل غسل الجتابة. 

هذا فى غسل الجنابة؛ و أمّا غيره من الأغسال المفروضة و المسنونة ففى وجوب الوضوء معه و عدمه- إن لم يكن للمكلف وضوء- 
قولان: 

الأوّل للأكثرء بل قيل: كاد أن يكون إجماعا «*)؛ بل عن أمالى الصدوق: 

كوه من دين الآمافية «#ه إلا أن خبارقه عن إفادة الوجورت قاضرة. 

لإطلاق الآيةُء و عموم ما دل على وجوبه بحدوث أحد أسبابه» بضميمة أصالةُ عدم إجزاء غيره. 

و مرسلة ابن أبى عمير: ذكلّ غسل قبله وضوء إِلَا غسل الجنابة) 089 و فى أخرى: «فى كل غسل وضوء إلا الجنابة) «2). 

و صحيحة ابن يقطين: «إذا أردت أن تغتسل للجمعةٌ فتوضأ و اغتسل» 07 


:١ و نيل الأوطار للشوكانى‎ 50١ :١ وانظر المغنى لابن قدامةٌ‎ »4١ :١ منهم العلامُ فى المنتهى‎ )١( 

ع 

(0) الوسائل ”: /71 أبواب الجنابة ب ”اح 8. 

() كما فى الذكرى: 58 و الرياض :١‏ ع”. 

(ع) أمالى الصدوق: -21١0‏ المجلس "4. 

(0) الكافى ": 50 الطهارة ب 59 ح 21 التهذيب :١‏ 941-158 الاستبصار 278-١78 :١‏ الوسائل ؟: 768 أبواب الجنابة ب 0ح 
.١‏ 

(2) التهذيب 807-١1 :١‏ الاستبصار -7١4 :١‏ 2/7 الوسائل 7: 758 أبواب الجنابة ب 8ح ”؟. 

(/) التهذيب 801-١57 :١‏ الاستبصار -١717/ :١‏ 2876 الوسائل 7: 758 أبواب الجنابة ب 8"اح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 709 

و تمام المطلوب بالإجماع المركب. 

و الرضوى: «و الوضوء فى كل غسل ما خلا غسل الجنابة» لأنْ غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثانى, و لا يجزيه سائر الأغسال 
عن الوضوء, لأنّ الغسل سنَّهُ و الوضوء فريضة؛ و لا يجزى سنّهُ عن فرض» إلى أن قال: «فإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء, ثمّ 
اغتسلء و لا يجزيكك الغسل عن الوضوءء فإن اغتسلت و نسيت الوضوء توضأ و أعد الصلاة) .)١١‏ 

والمروئ قن الغرالن شن التي على اللدغليه و كالشوكل الأخبال لذ بن قهاعق الوضيوء إلا الجفابة 0ه 

و الثانى للمحكى عن السيد «”" و الإسكافى «©» و جملهٌ من أفاضل المتأخرين» منهم: المحمّقان الأردبيلى «8) و الخوانسارى «©). و 
صاحبا المداركك و الذخيرة 07» و نسبه فى البحار إلى أكثرهم «» و اختاره بعض مشايخنا. 

للأصلء و للمستفيضة المصرّحة بِأنْ الوضوء بعد الغسل أو قبله بدعة» كصحيحة سليمان «4» و رواية ابن سليمان 23٠١١‏ و مرسلة الفقيه 
01 


.١ أبواب الجنابة ب 78ح‎ 5/8 :١ فقه الرضا عليه السلام: "ل المستدركك‎ )١( 
." ح‎ ١18 /الا5 أبواب الجنابة ب‎ :١ المستدركك‎ 2٠١١ -5١* (؟) عوالى اللثالى ؟:‎ 


(*) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ): ©5. 
(©) نقله عنه فى المختلف: ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/0 من لانلاه0م 


(0) مجمع الفائدة :١‏ 17. 

(9) مشارق الشموس: 24. 

(0) المداركك "2١ :١‏ الذخيرة: 9ع. 

(6) البحار //: /73. 

(9) التهذيب 298-١٠ :١‏ الوسائل ؟: 768 أبواب الجنابة ب “الاح . 

.8 الوسائل 7: 758 أبواب الجنابة ب اح‎ 948-١5٠ :١ الكافى ": 58 الطهارة ب 54 ح 2135 التهذيب‎ )٠١( 

:١ لم نعثر عليها فى الفقيه» و الموجود مرسلة محمّد بن أحمد بن يحيى رواها الشيخ فى التهذيب‎ )1١( 

١٠‏ #918 و الاستبصار :١‏ 260-178 الوسائل 7: 7*0 أبواب الجنابة ب 7ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: "2٠‏ 

و لصحيحة محمّد: «الغسل يجزى عن الوضوءء و أى وضوء أطهر من الغسل» .)١١‏ 

وفى صحيحة ابن حكيم: «و أى وضوء أنقى من الغسل و أبلغ) .”7١‏ 

و مرسلة حماد: فى الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلككء أ يجزيه من الوضوء؟ 

فقال أبو عبد الله عليه السلام: «و أّ وضوء أطهر من الغسل» «. 

و مونّقَةُ الساباطى: عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد. هل عليه الوضوء قبل ذلكك أو بعده؟ فقال: «لاء ليس عليه 
قبل و لا بعد» قد أجزأه الغسل. و المرأه مثل ذلككء إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلكك, فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد 
أجزأها الغسل» «6). 

و مكاتبة الهمدانى إلى أبى الحسن الثالث: عن الوضوء للصلاءٌ فى غسل الجمعة» فكتب: «لا وضوء للصلاهً فى غسل يوم الجمعة و لا 
غيره) (6). 

و المستفيضة من الصحاح و غيرها الواردةُ فى غسل الحائض و المستحاضة و النفساءء الآمرة فيها بالغسل ثم الصلاة «5)» من غير تعرّض 
فيها للوضوء مع كونها فى مقام الحاجة. 

و الإيراد على الثلاثة الأولى: بأنّها متروكك الظاهرء لاعتقاد الخصم 


.١ الوسائل ؟: 76 أبواب الجنابة ب #*ح‎ 06707 -١78 :١ الاستبصار‎ 38٠0-١9 :١ التهذيب‎ )١( 

(5) التهذيب 297-1١9 :١‏ الوسائل ”: /757 أبواب الجنابة ب 7ح 8. 

() التهذيب 389-1١8١ :١‏ الاستبصار -١١17/ :١‏ 0677 الوسائل ؟: 768 أبواب الجنابة ب #* ح 8. 

(©) التهذيب 298-١١ :١‏ الاستبصار -١517/ :١‏ 07 الوسائل ؟: 76 أبواب الجنابة ب ”اح ". 

(0) التهذيب 81/-١١ :١‏ الاستبصار 2571-1١78 :١‏ الوسائل ؟: 76 أبواب الجنابة ب #”ح 7. 

(©) الوسائل ”: أبواب الحيض ب 6 و أبواب الاستحاضةُ ب .١‏ و أبواب النفاس ب ١و‏ 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: "2١‏ 

استحباب الوضوء و مشروعيته» مردود: بلزوم تقدير فيها- على القول بكون العبادات أسامى للأعم» كما هو الحقّ- لعدم حرمةٌ الوضوء 
لا بقصد المشروعية قطعاء و المقدّر كما يمكن أن يكون قصد القربة» يمكن أن يكون قصد الوجوب. 

و عليها ]١1[‏ مع المتعقبين لها: بفقد اللفظ الدالٌ على العموم فيهاء و انصراف الغسل فيها إلى المتبادر الغالب الذى هو غسل الجنابة» 
مردود: بعموم المفرد المعرّف كما عليه عملهم فى جميع الموارد؛ و منع غلبة الجنابة جدّاء سيما بحيث توجب تبادره و انصراف 
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المطلق إليه. كيف و غسل الجمعةٌ و سائر الأغسال المسنونة» و غسل الحيض و الاستحاضة لو لم تغلب على غسل الجنابة لم تقصر عنه 
البتة. 

و ورود أمثالها فى الردّ على العامة لا يخصّصها بالجنابة؛ لأنّ إيجابهم الوضوء لا يختص بها. 

و على البواقى: بضعفها إسناداء مردود: بأنّهِ غير ضائر مع كونها فى الأصول المعتبرة» مع أن فيها المونّقة و هى بنفسها حجة. 

و على الجميع: بأنّ المراد منها انتفاء الوضوء فى الغسل لأجله. و عدم توقف تماميته عليه» فالمعنى: أنه لا يحتاج الغسل من حيث هو 
غسل و فى حصول المقصود منه إلى الوضوءء و ذلكك لا ينافى توقف مثل الصلاةً عليه» مردود: بأنه خلاف الظاهرء كيف و إطلاق 
نفيه بعده فى طائفةٌ منها يشمل المطلوب أيضاء و الحكم بإجزائه عن الوضوء فى أخرى صريح فيما إذا كان مأمورا بالوضوء. 

مع أنه قد صرّح فى المكاتبة بنفى الوضوء للصلاة و التخصيص بنفيه لها حين الغسل لا وجه له. 

نعم. يرد على الثلاثة الأولى: أنْ كون الوضوء بعد الغسل بدعة لا ينافى وجوبه قبله- كما هو مذهب جماعة- كما يأتى. 


.. عطف على: الثلاثة .. أى الايراد عليها و على الحديثين المتعقيين .. مردود‎ ]١1[ 
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و أما قوله فى المرسلة: «قبل الغسل» فيمكن أن يكون خبراء و يكون الكلام فيها جملتين» لا جملة واحدة. 

وعلى أخبار غسل الحائض و أختيها: أن الظاهر من سياقها الحاجة إلى معرفة الرافع للأحداث الثلاثة و بيانه» لا بيان غيره» و لذا لم 
يذكر فيها سائر شرائط الصلاةً من ستر العورة و الاستقبال و غيرهما. 

كما يرد على ما استدل به الأوّلون- مما يصرّح بأنّ فى كل غسل وضوء- عدم دلالته على الوجوب. ضرورة أنّه يحتاج إلى تقديرء 
فالمقدر كما يمك أن يكرق مايند الرجوب» سكن أن يكون ها يفيك المشروعية. 

و ظهور التركيب فى إراده الوجوب ممنوع. و لو سلّم؛ فهو من باب النقل الحادثء الذى يكون الأصل تأخره. 

فلم يبق من أدلّتهم بعد العمومات؛ غير الصحيحة و الرضوى و النبوى. 

و هما و إن كانا بنفسهما غير معتبرينء إلا أنّهما لانجبارهما بالشهرة العظيمة» سيما القديمة» بل الإجماع المنقولء يعدّان من المعتبرة» 
بل لا يقصران عن الصحاح فى الحجية. 

فيقع التعارض بين هذه الثلاثة و بين الأخبار النافية للوضوء. و هى و إن كانت راجحة من جهة المخالفة للعامة» و أكثرية الرواية التى 
هى الشهرةٌ بين الرواة» و الأحدثية؛ و كل ذلك من المربجحات المنصوصة؛ و لكن للثلاثة أيضا رجحانا من جهة موافقة الآيه التى هى 
من المرجحات القوية و عمل معظم الفرقة. 

مضافا إلى ضعف ترجيح الأولى بمخالفة العامة: بأنّ بعض الثانية أيضا كذلك. لنفى الوضوء فيه عن غسل الجنابة» و هو لا يوافق 
مذهب العامة. 

و بالأشهرية: بمنع بلوغ الأكثرية حدًا تثبت بها الأشهرية التى هى من المرجحات المنصوصة. 

فيحصل التكافؤ بين الفريقين» و إذ لا قول بالتخيير فى البين» ترفع اليد عن كل من الصنفين» و تبقى الآيهُ و عمومات موجبات الوضوء 
خالية عن 
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المعارض المعلوم. 

هذا كله مع أن الأخبار النافية» لمخالفتها للشهرة العظيمة القديمة؛ و لعمل ناقليهاء خارجة عن حتز الحجية؛ و لمعارضة غيرها و 
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كل غسل غير الجنابة. 

وهل يجب تقديم الوضوء على الغسل؟ كما عن ظاهر الصدوقين )١١‏ و الشيخين 5١‏ و الحلبيين 003 و اختاره بعض متأخرى 
المتأخَرين » للصحيحة, و الرضوىء و مرسلتى ابن أبى عميرء و الفقيه المتقدّمة [11» و ما يصرّح بأنّ الوضوء بعد الغسل بدعة «8). و 
يؤئّده صدر صحيحةٌ ابن حكيم, و رواية الحضرمى المتقدمتين (8). 

أم يستحب؟ كما عن النهاية و المقنعة و الوسيلة و السرائر و الجامع و المعتبر و الشرائع 27 و ادّعى عليه الشهرة «//» بل فى السرائر نفى 
الخلاف فى عدم وجوبه :04 للأصلء و بعض الإطلاقات. و هو الأقوى» لذلك. 


]١1[‏ المتقدمة ص 08 509 و راجع ما علقنا على مرسلة الفقيه ولا يخفى أن الاستدلال بها على المطلوب لا يتم إِلَا على أن يكون 
قولهة «قبل الغسل» خيرا كما الحسله الماتن فى عن 297 وسيشير إليه: 


)١(‏ الفقيه :١‏ #ع, الهداية: ٠١‏ و نقله فى المختلف: ” عن والد الصدوق. 

(؟) المفيد فى المقنعة: 7ه و الطوسى فى الاستبصار :١‏ 2158 و المصباح: .٠١‏ 

() أبى الصلاح فى الكافى: 2176 و ابن زهرة فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 0ه. 

.١717/ :# الحدائق‎ )©( 

(0) راجع ص 84". 

2 فى ص #زخلرة ليارة 

(0) النهاية: ”2 المقنعة: 28 الوسيلة: 8ه, السرائر ١١ :١‏ الجامع للشرائع: 7©, المعتبر :١‏ 121 الشرائع .١ :١‏ 
(6) كما فى الحدائق ": .1١71/‏ 

.١١1 :١ السرائر‎ )9( 
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و يجاب عن الصحيحة: بعدم اشتمالها على ما يفيد التقديم. إلا التقديم الذكرىء و هو له غير مفيد. 

و عن الرضوى: بالضعف الخالى عن الجابر فى المورد. 

و عن المرسلتين: بعدم الدلالة على الوجوب- كما مرّ- مع أن فى إحداهما احتمالا آخر. 

و عن قوله: «الوضوء بعد الغسل بدعة): بما مرّ من احتمال كون ذلك مع قصد وجوب البعدية. 

وعن البواقى: بعدم التأييد» كما هو ظاهر عند النظر الشديد. و الاحتياط لا ينبغى تركه. 

و كيف كان لا تعلق للتقديم بصحة الغسلء بلا خلاف كما قيل ,/1١‏ للأصل. فلو أخره عمدا أثم به- على القول بالوجوب- و صحح 
غسله؛ و يتوضأً بعده لما يشترط به. 


المسألة الرابعة: 


فى وجوب تطهير المحل قبل إجراء ماء الغسل عليه و عدمه قولان: 
الأول» للمحكى عن الأكثرء بل عن الغنيةٌ الإجماع عليه ."*١‏ 
لاشتراط طهارة ماء الغسلء المتثفية بوزودة على المحل التجس. 

و منع النجاسة عن وصول الماء إلى المحل. 
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و الأمر بغسل الفرج قبل الصبّ على الرأس فى عدَّهُ من الأخبار. 
و صحيحتى البزنطى و ابن حكيم؛ الأول ثم اغسل ما أصابكك منه» ثم أفض على رأسكك و جسدك») 79. 


)١(‏ نقله صاحب الرياض :١‏ 0 عن بعض مشايخه؛ و هو الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (مخطوط). 

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 50. 

() التهذيب ١1 :١‏ اع الاستبصار :١‏ 814-178, الوسائل 5: 770 أبواب الجنابة ب 78ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 20" 

و الثانية: «ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى. ع اغسل فرجكك و أفض على رأسكك و جسدكك» .)١١‏ 

و وجوبه فى غسل الميت إِما بضميمة الإجماع المركب- كما هو محتمل- أو مع ما فى المعتبرة من أن غسل الميت مثل غسل الجنابة 
5 

و يضعف الأول: بمنع الانتفاء المدّعى أوّلاء لوروده على النجاسة. و منع اشتراط طهارته مطلقا ثانياء و إِنّما هى طهارته قبل الورود على 
العيحلء كنا فثز لوة فى إواله الشيكة على القول بتجانة العببالة: 

والقول "0 بتوقف العبادة على البيان» و عدم حصوله فى [الماء] ]١[‏ النجس (مطلقا) [4]7 مدفوع بحصوله بالإطلاقات الشاملة لذلكك 
العا 

و الثانى: بمنع المانعية مطلقاء و إِنّما هى فيما له عين» و لا كلام فى وجوب إزالهُ عينه أوّلا. 

و منه يظهر ضعف دلالة الثالث و الرابع» لعدم دلالتهما إِلّا على وجوب غسل المنى» و هو ممّا يمنع من وصول الماء إلى المحل» 
لثخانته و لزوجته. 

و الخامس: بعدم إمكان إبقاء الأمر فيه على الوجوبء إِلّا بانسلاخ حرف الترتيب عن معناه» الموجب لسقوط الاستدلال رأساء لعدم 
وجوب تقديم تطهير النجاسة عن البدن على غسل الفرج إجماعاء (بل) ["] و لا- على أصل الغسل قطعاء بحيث يجب تقديم تطهير 
الفرج على الصب على الرأسء و إن أوهمه كلام 


]١1[‏ فى النسخ: غير الماء» و الصواب كما أثبتناه. 
[1] ليس فى «0). 


["] لا توجد فى «ق) و(م). 


.7 الوسائل ؟: 770 أبواب الجنابة ب 78ح‎ 297-١9 :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: 588 أبواب غسل الميت ب ”. 

(©) كما فى شرح المفاتيح (مخطوط). 
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.)١١ بعضهم‎ 

و منه يظهر وجه آخر لضعف الثالث و الرابع» لإفادتهما وجوب التقديم على أصل الغسل» بل فى بعضهما على المضمضة و الاستنشاق 
أيضا. 

و السادس: بمنع الإجماع المركبء بل القول بالفصل متحمّق» و بمنع دلالة المعتبرة على الممائلة فى الجميع. و لو سلّم؛ فالمدلول 
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الممائلة فى جميع أجزاء الغسل و كيفيته لا الأمور الخارجة. مع أن الثابت منها أن أحكام غسل الجنابة ثابتةُ له» دون العكس. 

و الثانى لجماعةٌ من المتأخرين «7» للأصلء و ضعف الرافع» و إن استحب. 

و هو الأقوىء لما مرّ. 

و منه يظهر عدم اشتراط طهر المحل قبل الغسل فى صحته؛ كما هو صريح الشيخ فى المبسوط 0؛ و كل من لا يوجب التطهير أوّلا. 
و الأكثر على الاشتراط؛ لما ذكر. بضميمة استلزام الأمر بالشىء للنهى عن ضدّهء الموجب للفساد, إلى الأخبار. مضافا إلى استصحاب 
الحوة: 

و يضعف الاستصحاب: بوجود الرافع» من مثل قوله: «فما جرى عليه الماء فقد طهر) 16 و من استلزام الأمر بالغسل للإجزاءء و البواقى 
بما موّ. 

ثمّ على ما ذكرنا من عدم توقف ارتفاع الحدث على تطهر المحلء فهل يكتفى بغسله واحدة لرفع الحدث و الخبث إذا كان مما يغسل 
مره أو مرّهُ لرفع الحدث و مِرّهُ للخبث إذا لم يكن كذلكك؟ أو لاء بل يحتاج رفع الخبث إلى غسل 


)١(‏ كما فى الوسيلة: 0ه. 

(؟) منهم المحمّق الخوانسارى فى مشارق الشموس: 187» و الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 

عمو ساحب العداق م 14 

.59:١ المبسوط‎ )9( 

(©) الكافى : “5 الطهارة ب "١‏ ح ١‏ التهذيب -١7 :١‏ هع" الاستبصار :١‏ 4670-17 الوسائل ؟: 578: أبواب الجنابة ب 78ح .١‏ 
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آخر؟ 

البحق: الأول» لعجنوهات: إؤالة النفيث بجريان الما أو تستى الغسل المزيل: 

و المصرّح به فى كلام جماعة: الثانى, لأصالةُ عدم تداخل الأسباب. 

و يضعّف باندفاع الأصل بما مرّء مضافا إلى أن رفع الحدث و الخبث بغسل واحد ليس من باب تداخل الأسبابء كما لا يخفى على 
الفطن المتأمّل. و الله أعلم بالصواب. 


المسألة الخامسة: 


يكره غسل الجنابة ارتماسا فى الماء الراكد. لفتوى بعض الأجَأمهُ من القدماء 1١‏ و النبوى: الا يبولنَ أحدكم فى الماء الراكد, و لا 
يغتسل فيه من الجنابة) .)5١‏ 


المسألة السادسة: 


فى كفاية الغسل الواحد عن المتعدّد إذا اجتمعت أغسال متعدّدة» مطلقا أو بشرط نية الجميع أو بشرط عدم نية البعض أو إذا كان 
أحدها غسل جنابةُ مطلقا أو بأحد الشرطين أو إذا كان الجميع متّحدا فى الوجه. بأن يكون واجبا أو مستحبا- دون ما إذا تفرّقت- مطلقا 
أو بأحد الشرطين أو إذا كان الجميع واجبا خاصة مطلقا أو بأحد الشرطين أو إذا كان أحدها ]١[‏ غسل جنابةٌ إِمّا مطلقا أو بأحد 
الشرطين؛ أقوال. أظهرها: الأول. 

لنا- بعد الإجماع المحمّق و المنقول «*) فى بعض صوره. و أصالة البراءة عن المتعدّدة. و عدم دليل على التعدّد سوى أصاله عدم 
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التداخل التى لا دليل عليها كما بتَنّا فى كتاب عوائد الأيام «©)؛ و صدق الامتثال فى أكثر الصور-: النصوص 
[1] أى: أحد الأغسال الواجبة خاصة» فيفرق مع الصورة الرابعة» لأنها أعم من الواجبة و المستحبة. 


.0* منهم المفيد فى المقنعة:‎ )١( 

(؟) سئن أبى داود -/١ -1١48 :١‏ بتفاوت يسير. 

(0) كما نقله فى السرائر .١77“ :١‏ 

(©) عوائد الأيام: .٠٠١‏ 
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المستفيضة الدالَّهُ ما على الكفاية مطلقا: 

كحسنة زرارة: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجرء أجزأك غسلكك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الذبح و الزيارة» فإذا اجتمعت 
لله عليك حقوق» أجزأها عنكك غسل واحد. و كذلكك المرأة» يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و 
عيدها) .)١١‏ 

دلت بقوله: «فإذا اجتمعت ..» على ما ذكرنا من العموم. 

و إضمارها فى بعض الكتب 01١‏ غير قادح سيما مع إسنادها فى التهذيب إلى أحدهما عليهما السلام» و فى السرائر إلى مولانا الباقر 
عليه السلام بسند 0. و إلى أحدهما بآخر. و زاد على الأخير: و قال زرارة: «و حرم اجتمعت فى حرمة يجزيكك عنها غسل واحدا .5١‏ 
و رواية الحسين الخراسانى» المروية فى السرائر: ١غسل‏ يومكك يجزيكك لليلتك. و غسل ليلتكك يجزيكك ليومكك» .8١‏ 

و عمومه لما تأخَر سببه غير ضائر لأنه بالإجماع خارج» ضرورة عدم تقدّم المستب على سببه. 

و صحيحة زرارة: ميت مات و هو جنب» كيف يغسل؟ و ما يجزيه من الماء؟ 

فقال: «يغسل غسلا واحداء يجزئ ذلكك عنه لجنابته و لغسل الميت»ء لأنهما حرمتان اجتمعتا فى حرمة واحدة) «2). 


.١ أبواب الجنابة ب 87 ح‎ 78١ :7 التهذيب ١:/1١714-1؛ الوسائل‎ »١ الطهارة: ب 78ح‎ 6١ :* الكافى‎ )١( 

(0) وهو الكافى. 

() مستطرفات السرائر: 9- 14» الوسائل ”: 72١‏ أبواب الجنابة ب © ملحق ح .١‏ 

(ع) مستطرفات السرائر: 5-1١7‏ 

(0) مستطرفات السرائر: © ع. 

(8) الكافى ": 18 الجنائز ب 78 ح ١‏ التهذيب :١‏ 877- 017818 الاستبصار )28٠0 -19* :١‏ الوسائل 7: 078 أبواب غسل الميت ب 
الاح .١‏ 
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دل التعليل على العموم المطلوب. و المراد بالحرمة الحق» كما يدل عليه ذيل رواية السرائر المتقدّمة. 

أو على كفاية واحد للواجبات المجتمعة» التى أحدها الجنابة» مطلقا سواء نوى الجميع أو البعض»ء بل و لو مع نية عدم البعض»ء المثبت 
لهذا الإطلاق فى غير الواجبات أيضاء بعد ثبوت تداخله بالإجماع المركب. 

كالمستفيضة الواردة فى كفاية غسل واحد للجنابة و الحيض »)3١‏ و خبر شهاب: «و إن غشّلى ميتا و توضأء ثم أتى أهله. يجزيه غسل 
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واحد لهما) .)5١‏ 

و اختصاص الأولى بالحيض. و الثانى بغسل المسٌ لا يضرٌء لعدم الفصل بين الواجبات. 

أو على كفاية واحد للندب و الفرض و إن لم ينو إِلّا أحدهما: 

كمرسلة الفقيه: «من جامع فى أول شهر رمضانء ثم نسى الغسل حتى خرج شهر رمضانء عليه أن يغتسل و يقضى صلاته و صومه إلا 
أن يكون قد اغتسل للجمعة. فإنّه يقضى صلاته و صيامه إلى ذلك اليوم؛ و لا يقضى ما بعد ذلكك) «7. 

حيْجِه المخالف مطلقا أو فى بعض الصور: ضعف الأخبار كلا أو بعضا مع أصاله عدم التداخل؛ أو اشتراط نيه الوجه الغير المتحققةُ فى 
بعض الصورء أو قصد السبب- مطلقا أو فى خصوص الأغسال المندوبة- الغير المتحمّق فى بعض آخرء أو مع عدم صدق الامتثال قطعا 
فى صورة نيه عدم البعضء أو عدم جواز اجتماع الوجوب و الاستحبابء اللازم فى صورة تفريق الأغسال. 

و يرد الأول: بأنّ ضعف السند غير ضائرء مع أن الجميع ليس كذلك. 


." أبواب الجنابة ب‎ 72١ :7 الوسائل‎ )١( 

() الكافى *: 10٠‏ الجنائز ب 48 ح 2١‏ التهذيب 158٠ -©88 :١‏ الوسائل ؟: 72 أبواب الجنابة ب 8# ح #. 

(©) الفقيه ؟: ع/97- 91" 
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ولو سلّمء فالأصل مع التداخلء فلا يحتاج إلى الدليل. و أصل عدم التداخل- كما اشتهر بين جماعة- أصل غير أصيل» خال عن 
التحقيق و التحصيل. 

و الثانى و الثالث: بعدم اشتراط نيه الوجه و لا قصد السببء و لو فى الأغسال المندوبة- كما مرٌ- بل يكفى قصد القربة. 

و الرابع: بأنّه إن أريد عدم صدق امتثال الأمر المستفاد من أخبار التداخل؛ فممنوع. و إن أريد عدم صدق امتثال الأوامر المتعدّدة 
الواردة فى كلّ غسلء فمسلّم و لا ضير فيه إذ مقتضى التداخل كفاية واحد عن الجميع؛ و كون المأمور به حينئذ أمرا واحدا قائما مقام 
الجميع» بل مسقطا لغير الواحد فلا أمر بغيره حتى يطلب امتثاله. 

بل نقول: إن مع قطع النظر عن أخبار التداخلء لا دليل على تعدّد الأمر فى صورة الاجتماع. 

بيانه: أنه إذا قال الآمر: الجنابة سبب لوجوب الغسل» و الحيض سبب لوجوب الغسلء فلا يمكن أن يكون المراد من الغسل المسّب 
عند اجتماعهما معناه الحقيقى الذى هو المهية: لأنه أمر واحدء فلا يجب بإيجابين» لاستلزامه تحصيل الحاصلء بل اجتماع الوجوب و 
الاستحاب فى شيع واحك إذا اعظلق الأمران وجوبا و تدباء فإمًا يراد من أحدهما فرد خاض من الغسل ».وهو القرد المغاير لما 
تحفّقت المهية فى ضمنه لامتثال الأمرء أو يخضٌّ ص أحدهما بغير صورة الاجتماع؛ و لكن الأول مستلزم لاستعمال اللفظ فى حقيقته و 
مجازه. فتعيّن الثانى. 

و منه يعلم ما يرد على الخامس أيضا. فإنّه إذا قال: الجنابة سبب لوجوب الغسلء و التوبة لاستحبابه» لا يمكن أن يراد بهما شىء واحد 
فى صورة الاجتماع» لاستلزامه اجتماع الوجوب و الاستحباب فى شىء واحد, و هو محال و لو من جهتين. 

[و لا شيئان] ]١[‏ متغايران» لاستلزامه استعمال لفظ واحد فى استعمال واحد فى 


]١[‏ فى النسخ: و لو شيئان» و الصواب ما أثبتناه. 
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حقيقته و مجازه. ضرورة إراده المهية منهما عند الانفراد. فتعيّن تخصيص أحدهما بصورة عدم الاجتماع؛ و كفاية واحد منهما عند 
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الاجتماع» و هو معنى التداخل. 

و يكون هذا الواحد الذى أتى به حينئذ واجبا غير جائز الترككء قائما مقام الندب أيضاء بمعنى ترثّب ثوابه و مصالحه المطلوبة منه عليه 
أيضا. 

بل ذلكك مقتضى التداخل الثابت بأخباره أيضاء و لو قطع النظر عمًا ذكرناء إذ ليس الواحد المتداخل فيه جائز التركك قطعاء فهو واجب 
ترتّبت عليه آثار الفرض ]١[‏ أيضا. 

ثم إِنّه ظهر ممما ذكرنا- من أصالة التداخل و عدم التعدّد بل عدم تعدّد الأمر فى صورة الاجتماع - أن التداخل عزيمة لا رخصة؛ و 
صرّح به والدى العلامة أيضا. مع أن بتعد صدق الامتثال و تحقّق الإجزاء المصرّح به فى أخبار التداخلء لا معنى للإتيان به ثانيا. و 
ظهور الإجزاء فى الرخصة ممنوع. فإِنّه إذا كان شىء مجزيا على الإطلاق عن غيره لا يبقى الغير حتى يجوز الإتيان به أيضا. 

و ما ورد فى مونّقَة الساباطى -0١١‏ من تخبير المرأةً التى تحيض بعد جنابتها بين اغتسالها للجنابة قبل الانقطاع و بين صبرها إلى أن 
تطهر و تكتفى بغسل واحد- لا يفيد الرخصة؛ إذ لا يدل على جواز غسلين بعد الانقطاع» و جواز غسل الجنابة قبل وجوب غسل 
الحيض لا يفيد كيفية حال التداخل. 

وهل يسقط الوضوء- على القول بوجوبه لغير غسل الجنابة- إذا جعل الجنابة مع غيرها غسلا واحدا؟ الظاهر نعم» بل هو الظاهر من 
الجميع» لتحمّق غسل الجنابة المجزى عن الوضوء. و لا ينافيه تحفّق غيره. 

واقال والى- رسمه اللحة الظاقر وجوت الرضوى لصنق الاسعين: 


فتتعارض أَدلّهُ وجوبه و عدمه فيحصل التساقطء و تبقى أدلَهُ عموم الوضوء. 
]١[‏ كذاء و الظاهر ان الصواب: الندب. 


.7 الوسائل 7: 788 أبواب الجنابة ب © ح‎ 408-١51 :١ الاستبصار‎ 21779 -"92 :١ التهذيب‎ )١( 
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و فيه: أن غير غسل الجنابة لا يوجب بنفسه الوضوءء بل لا يسقط معه الوضوءء فهو لا يعارض المسقط إذا تحقق. 

والحاصل: أن الثابت إجزاء غسل الجنابةٌ عن الوضوء دون غيره» و عدم إجزاء الغير لا ينافى إجزاءه حتى يحصل التعارض. 

فإن قيل: لا نعلم أن ذلك الغسل غسل الجنابة» إذ لعله غسل آخر مسقط لغسل الجنابة» سيما إذا لم ينوه. 

قلنا: ليس غسل الجنابة المصرّح بإجزائه عن الوضوء إلا الرافع لحدث الجنابة أو المستب عنها و إن جامعها سبب آخر أيضاء و ذلكك 
الغسل الواحد جامع للوصفين. 
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الفصل الثانى فى غسل الحيض 
اشاره 


و الكلام إِمّا فى بيان دم الحيض و معرفته إثباتا و نفياء أو فى أحكام الحائض. 
فهاهنا بحثان: 


البحث الأوّل: فى بيان دم الحيض و معرفته. 
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اشاره 


وهو فى العرف دم مخصوص سائل من المرأة» بل قيل: إِنّه المعنى اللغوى أيضا -0١١‏ كما ذكره بعض اللغويين -07١‏ للتبادر و أصالة 
و ذلكك الدم ممما يقذفه الرحم بعد البلوغ» ثم تصير المرأة فى الأغلب معتادة بقذفه فى أوقات معلومة؛ قرّره الله سبحانه لحكمة تربية 
الر كف ةنا سيلاة المر الدسترفة الله قال إلى فعس ذاذا وفبهة العم ء رذل الليكالهة سوم للشو يف العا عاناد اخملا 
الطفل» فإذا خلت المرأة من حمل و رضاع. بقى ذلكك الدم بلا مصرفء فيستقر فى مكانه. ثم يخرج فى الغالب فى أيام متفاوتة 
بتفاوت المزاج حرارة. 

و هو شىء معروف بين الناسء له أحكام كثيرة فى علمى الأديان و الأبدان؛ ليس بيانه موقوفا على الأخذ من الشرعء بل هو كسائر 
الأحداث كالمنى و البول و غيرهماء بل باقى موضوعات الأحكام التى ليست معرفتها متوقّفةُ على بيانه. بل متى تحمّق و عرفء تعلقت 
به أحكامه الشرعية» و إن خلا عن أوصافه الأغلبية. 

كما تترتّب أحكام المنى عليه بعد معرفته و إن لم يكن مقارنا للفتور الذى هو من 


() كاف الرياضن ان 

(؟) القاموس 7: ١ع".‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 1/5" 

أوصافه الغالبة. و إن لم يتحمّق وجوده. يحكم بمقتضى الأصل الذى هو المرجع؛ كما فى سائر الموارد. 

نعم» لما كان لذلكك الحدث مشاركك فى الصورة النوعية» كدم الاستحاضة و القرحة و العذرة و لم تكن له خاصة لازمةُ غير منفكة 
عنه ظاهرة لكل مكلف بدون بيان الشرع يمّزه كل أحد بها عن سائر مشاركيه. دعا ذلكك الشرع إلى تعريفه إثباتا أو نفياء و بيان الدم 
الذى تتحيض به المرأة و الذى لا تتحيض به. 

فذكر له خواص و لوازم إمّا غير منفكة أو أغلبية» و بين أقسام النساء» و الدم الذى تتحيض به كل منهنء و الذى لا تتحتيض به. 

و نحن نذكر ما يتعلق بذلكك المطلب فى مقامين: 


المقام الأول: فى بيان لوازم دم الحيض 
اشاره 


»و هى أمور: 

منها 

: أنه لا يكون قبل كمال تسع سنين. فكلٌ دم كان قبله» ليس حيضا إجماعا محمّقا و محكيا ."١١‏ و فى المعتبر: أنه متفق عليه بين أهل 
العلم «7). و فى المنتهى: أنه مذهب العلماء كافة 7. 

وهو فيه الحجةٌ مضافا إلى الموثّقةٌ و الروايةٌ الآنيتين. و مقتضاهما كون التحديد تحقيقاء كما هو ظاهر الأصحاب. فاحتمال التقريب- 
كما عن نهاية الإحكام -1١‏ غير صحيح. 

ثم إن جعلهم الحيض دليل البلوغ إِنّما هو فى مجهوله السنء مع كون الدم بوصفه الآتى» فاشتراطه بإ كمال التسع لا ينافيه. 

و منها 
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: أن لا يكون بعد اليأس. فكل ما كان بعده؛ لم يكن حيضا 


."0 :١ 6ل و الرياض‎ :١ حكاه فى كشف اللثام‎ )١( 
.148 :١ المعتبر‎ )( 


.428 :١ المنتهى‎ )9( 
.١١7/ :١ نهاية الاحكام‎ )©( 
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بالإجماعين )١١‏ أيضا. 

فهو الدليل عليه؛ مع مونّقة البجلى: «ثلادث يتزوّجن على كل حال: التى يئست من المحيض و مثلها لا تحيض' قلت: و متى تكون 
دكن نيوا بانع ركوس نقد يكين ححص ووه الأ عون الى د معن سنا تحط كدوج كر 
كذلكك؟ قال: «ما لم تبلغ تسع سنينء فإنْها لا تحيض و مثلها لا تحيض. و التى لم يدخل بها) 07. 

و روايته: اثلاث يتزوّجن على كل حال: التى لم تحض و مثلها لا تحيض» قال: قلت: و ما حدّها؟ قال: «إذا أتى لها أقل من تسع سنين» 
و التى لم يدخل بهاء و التى قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض» قال: قلت: و ما حدّها؟ قال: 

«إذا كان لها خمسون سنة) 379). 

ثمّ سن اليأس هل هو خمسون؟ كما هو مق: مقتضى الرواية» مضافةٌ إلى صحيحة أخرى للبجلى: «حدٌ التى يئست من المحيض خمسون 
سنة) «©» و رواية البزنطى: «المرأةً التى قد يئست من المحيضء حدّها خمسون سنة» «0) و إلى استصحاب وجوب العبادة و جواز 
ال 

أو ستّون؟ كما هو مقتضى الموتّقة: مضافةٌ إلى مرسلة الكافى: التى ذكرها بعد روايةٌ البزنطى بقوله: «و روى سنّون سنةٌ أيضا» «2)» و 
إلى استصحاب كونها 


."0 :١ و الرياض‎ 377 :١ كما نقله فى المداركك‎ )١( 

(؟) التهذيب /: 88ع- 0188١‏ الوسائل ؟71: 187 أبواب العدد ب "اح 0 

(©) الكافى *: 80 الطلاق ب 6” ح © التهذيب 8: 8-١837‏ الاستبصار *: /50*- 217١7‏ الوسائل 77: 178 أبواب العدد ب ؟ ح 8. 
(©) الكافى *: ٠١1‏ الحيض ب ١7ح‏ 2# التهذيب :١‏ 2171/91 الوسائل 7: 78" أبواب الحيض ب ١ا"اح .١‏ 

(0) الكافى ": ٠١1‏ الحيض ب ١7ح‏ 1 التهذيب :١‏ /81- 1778» الوسائل ؟: 78 أبواب الحيض ب ١”اح‏ " 

(8) الكافى ": ٠١1‏ الحيض ب 7١‏ ذيل ح 27 الوسائل ؟: 778 أبواب الحيض ب ا" ح 5 
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ممّن تحيض و عدم يأسها و بقاء الحكم بالعدّهُ و توابع الزوجية» و العمومات الدالّهُ على أن ما يكون بصفة الحيض أو تراه المرأهُ فى 
أيام العادةُ حيض .)١١‏ 

أو الثانى فى القرشية» و الأول فى غيرها؟ كما تقتضيه مرسلة ابن أبى عمير: 

«إذا بلغت المرأة خمسين سن لم تر حمرة إِلَّا أن تكون من قريش» 3١‏ و مرسلة المبسوط فى القرشية: «روى أنّها ترى دم الحيض إلى 
ستين سنة) 27). 

أو الثانى ذ فى القرشية و النبطية» و الأول فى غيرهما؟ كما يقتضيه الجمع , بين مطلقات الخمسين و مرسلة المقنعة: «و روى أن القرشية من 
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النساء و النبطيةٌ تريان الدم إلى ستين سنة)» «ع". 

الأوّل مذهب الشرائع فى كتاب الطلاق 08 و السرائر و المداركك «2؛ و عن نهايةُ الشيخ 027 و جمله «8 و المهذب «4, للأخبار 
الثلاثة» و الأصول المتقدّمة. 

و يجيبون أما عن أصول الستين: فبالاندفاع بما ذكر. 

و أمَا عن الموثقة و مرسلة الكافى: فبعدم المقاومة مع أخبار الخمسين, لترجيحها عليهما بالأكثرية عدداء و الأصحيةُ سنداء و الأوضحية 
دلالة» لكونها بالمنطوق» و كون دلالتهما على عدم اليأس بالخمسين بالمفهوم و الأشهرية عملا- كما قيل- و رواية- كما فى النافع 
3٠١‏ و بكونها أخص منهماء لأنّها تدلٌ على حصول 


)١(‏ انظر الوسائل ؟: 718؟, 778 أبواب الحيض ب "او ع. 

() الكافى : ٠١7‏ الحيض ب ١7ح‏ 2# التهذيب :١‏ #91 1778, الوسائل ؟: 70 أبواب الحيض ب ١#اح‏ ؟. 

(5) المبسوط :١‏ 67, الوسائل ؟: 78 أبواب الحيض ب ا#اح 0. 

(©) المقنعة: 0*7 الوسائل ؟: /79” أبواب الحيض ب ١ح‏ 4. 

(0) الشرائع : ه". 

(6) السرائر 1881 المداركة ملم 

.01١2 النهاية:‎ )90( 

(8) لم نجده فيه» و لكن نسبه إليه فى الحدائق *: .١71‏ 

(9) المهذب 7: 582. 

)٠١(‏ المختصر النافع: ارم 
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الأنن بخصوض الخسيى وهما قدلان على عدمة بنادوق البعن الذئ مله الشعسوة, 

واأتناعن المراشيل الثاخك الأنغيرة: فبعدم صلاحيتها لدفع الأصول و تخصيص المطلقات؛ لضعفها بالإرسال. مع ما فى أولاها من 
القصور فى الدلالة» من جهة عدم التصريح بالستين و لا بالحيضية فى القرشية. 

و الثانى مختار الشرائع فى بحث الحيض 0١1١‏ و مجوز المنتهى 417١‏ و صريح والندض الطادة درجي اللددقق الكعانين [اضوك 
المتقدّمة» و العمومات المذكورة الخالية جميعا عمًّا يصلح للمعارضة. 

و يجيبون أمَا عن أصول الخمسين: فباندفاعها بالعمومات» مع كون الأصول الأولى مقدَّمَهٌ عليهاء لكونها مزيلة لها. 

و أمَا عن الصحيح و الروايتين: فبسقوطها من البين» لمعارضتها مع المونّقة و مرسلةُ الستين» و بطلان الوجوه المربجحة لها عليهما. أمَا 
غير الأخير: فلعدم صلاحيتها للترجيح؛ كما بن فى الأصول. 

مع أن ما ذكروه فى الترجيح باعتبار السند إِنّما هو الأصدقيةُ و الأعدلية» دون الإمامية التى هى ماده اختلاف السندين هنا. 

والأشهرية المتضاة ف العمل سمترعة 

و دعواها من بعضهم معارضة بدعوى الأكثر إِيّاها فى أحد التفصيلين؛ و بعضهم فى الآخر. كما يأتى. و فى الرواية غير ثابتةُ. و دعوى 
النافع لا تثبتهاء مع جواز أن يكون مراده مجرد الأكثرية فى العدد. 

و أمَا الأخير: فلأنه لا يتم فى تعارض أخبار الخمسين مع مرسلة الستين إذ معناها المستفاد من ذكرها بعد خبر البزنطى, أن حدّ اليأس 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 من لانلاه0م 


)١(‏ الشرائع :١‏ 9؟. 

.528 :١ المنتهى‎ )0( 
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أن مفهوم المونّقَهُ عام» كذلكك منطوق الأخبار الثلاثة» لدلالته على أن حدّ اليأس إذا كان لها خمسون سنة؛ و هو أعمّ من أن تكون 
لها زيادة أيضا. 

و أيضا: ليس تعارضهما بالمنطوق و المفهوم فقط» بل يتخاصم منطوقاهما أيضا بالتساوىء فإنْ مدلول المنطوق الأول» بل صريحه أن 
حدٌ اليأس ستون سنة؛ بل المتبادر من نحو قوله: «إذا بلغت ستين يئست من المحيض» أن البأس ببلوغها يحدثء و مدلول الثانى أنه 
خمسون. و ذلكك عين التخاصم و التنازع» فيتعارضان و يتساقطان. 

و أمَا عن المراسيل الثلاث: فبما مرّء مضافا إلى عدم كون الحمرة المنفية فى الأولى صريحة فى الحيضء و عدم منافاةً الأخيرتين منها 
للمطلوب إِلَّا بمفهوم الوصف الضعيف. 

والثالث عن الصدوق ١١‏ و المبسوط .)75١‏ بل أكثر كتب الشيخ - طاب ثراه- و استجوده فى المعتبر «25» و نسبه فى البحار و 
الحدائق إلى المشهور «8» و فى التبيان و المجمع نسب حصول يأس القرشية بالستين إلى الأصحاب «)؛ و هو ظاهر فى دعوى 
الإجماع؛ للمرسلتين. 

و يجيبون عن رواية النبطية: بعدم الثبوت. و عن مطلقات الخمسين و الستين: بوجوب حمل المطلق و العام على المقيد و الخاصء و 
المرسلتان خاصتان و مقيدتان. 

و يدفعون الإيراد عليهما بالضعف: بمنعه جدًا. كيف؟! و هما منجبرتان 


.ه١‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(9 الوط 20-1 

(9) كما فى الحدائق : 0171 لكن لم نعثر عليه من الشيخ إِلَا فى المبسوط و التبيان. 

.3٠١ :١ المعتبر‎ )©( 

(0) البحار 2/8 3:2 السدائق 7 11/1. 

(2) التبيان :٠١‏ 376 مجمع البيان 0: ."٠5‏ 
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بالشهرة المحمّقة و المحكية» بل بظاهر دعوى الإجماع من الشيخين الجليلين: 

الطوسى و الطبرسى .)2١١‏ و مثله لا يقصر عن الصحاح, بل ربما يعد أقوى منها. 

مع أن ابن أبى عمير الراوى لأولاهما من أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه» و صرّحوا بكون مراسيله فى حكم المسانيد. 

و بالقصور فى الدلاله من جهة عدم التصريح بالستين: بعدم القائل بالفرق. و من جهة عدم الصراحة فى الحيضية: بكونها ظاهرةٌ فيها؛ و 
فو كات 

مع أن فى المرسلة الثانية تصريحا بالحكمين. و من جهة عدم صراحة الحمرة فى الحيض: بمنعه. كيف مع أن المنفى ليس سوى 
الدمين: الحيض و الاستحاضة؛ و بعد توصيف الأول فى الروايات بالأحمرء و الثانى بالأصفر 27١‏ يتعتين أن المراد هو الأسول, مع أن 


العموم يكفى للمطلوب. 
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بل لو سلّم القصور من هذه الجهة أيضا لم يضرّء إذ بعد ثبوت الستين للقرشية بمرسلة المبسوط "0 يتعين تخصيص مطلقات الخمسين 
بهاء فتصير خاصة بالنسبة إلى مطلقات الستين» و تخصّص بها و يثبت المطلوب. 

و الرابع محكى عن ابنى حمزة و سعيد, و اختاره الفاضل فى القواعد «05. بل- كما قيل- فى أكثر كتبه 8١‏ و ذهب إليه الكركى 0©) 
ناسبا له إلى المشهورء بل إلى الأصحابء المؤذن بدعوى الإجماعء لمرسلةٌ المقنعة 07. 

و يدفعون الإيراد عليها بالضعف: بالانجبار بدعوى الكركى. و يجيبون عن 


)١(‏ فى التبيان و المجمع- كما تقدم. 

(؟) الوسائل ؟: 718 أبواب الحيض ب ”". 

(" المتقدمة ص 8/ا". 

(6) الوسيلة: 8ه الجامع للشرائع: 68 القواعد .١ :١‏ 

(0) كما قال به فى التحرير :١‏ 17و التذكرة :١‏ 32 و الارشاد 1: 2؟؟. 

2 جامع المقاصد :١‏ 582. 

0 المتقدمة ص 8/ا". 
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المطلقات: بوجوب التقييد. 

أقول: كان ما ذكروه حسناء لو لا معارضة دعوى الكركى فى النبطية مع دعوى أكثر منه الشهرة على الخمسين فى غير القرشية الشامل 
للنبطية أيضاء و أمَا معها فلا يحصل بها انجبار» و يسقط لأجله ذلكك القول. 

نعم» يبقى دعواها فى القرشي» كدعوى الشيخين فيها خالية عن المعارض جابرة للمرسلتين الأوليين» و تخصّ ص بهما المطلقات كما 
مرّء و يثبت بهما مقتضاهما الذى هو القول الثالث» فهو الحق. 

فائدة: القرشية أعم من الهاشمية؛ و هى المنسوبة إلى النضر بن كنانة» إِمَّا بالأب كما عليه جماعة :١‏ اقتصارا على المتيقّن؛ و 
استصحابا للتكليف و سائر لوازم الطهرء و اتباعا لعموم وجوب العبادة. 

أو مطلا كما عليه اخرى 37 نظرا إلى صدق كونها من قريشء كما فى المرسلة الأولى» و تحمّق الانتساب إليه» كما فى الأخيرتين» و 
استصحابا لكونها من تحيضء و اتباعا لعمومات الرجوع إلى التمييز و اعتبار أيام العادة. و هو الأقوى- و لو كان الصدق و التحقق 
المذكوران عرفا محل التشكيك- للأصول المذكورة المزيلة للأصول المتقدّمة. 

و منه يعلم كفاية الانتتساب الشرعى و غيره ظاهرا و إن لم يعلم الواقع. 

و أما احتمال القرشيهٌ واقعا من غير الانتساب ظاهرا فغير كاف. لا لأصالةُ عدم القرشية» لعدم حبجيتها إن أريد بالأصل الظهور الحاصل 
من الإلحاق بالأغلبء و منعها إن أريد غيره. بل للإجماع المحقّق. 

ثمّ المعروفات منهنْ فى هذا العصر منحصرات فى الهاشميّات فعليهنٌ الحكم. 


.180 :١ و المحقق الكركى فى جامع المقاصد‎ 37/٠ :١ منهم الشهيد الثانى فى الروضة‎ )١( 
.8١ و الذخيرة:‎ 757 :١ (؟) كصاحبى المداركك‎ 
7/1 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص:‎ 


و أمًا النبطئات فلا يعرفن فى هذا الزمان أصلاء فهو قد كفانا مئونة الاشتغال بتحقيق معناها. 
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و منها 

: أنه حار أسود عبيط يخرج بدفع و حرقة- أى لذع لأجل الدفع و الحرارة- بالإجماع و المستفيضة. 

منها: حسنة البخترى عن المرأة تستمرٌ بها الدم فلا تدرى حيض هو أو غيره؛ قال فقال لها: (إنْ دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و 
حرارة» و دم الاستحاضة أصفر بارد» و إذا كان للدم دفع و حرارةٌ و سواد فلتدع الصلاةً) .)١١‏ 

و مرسلة 7 جميل و فيها: «و إن اشتبه فلم يعرف أيام حيضها فإنٌ ذلك لا يخفىء لأنّ دم الحيض دم عبيط حاره و دم الاستحاضة دم 
أصفر بارد) 379). 

و صحيحة ابن عمار: (إِنّْ دم الاستحاضة و الحيض ليسا يخرجان من مكان واحد. إِنْ دم الاستحاضة بارد. و إِنْ دم الحيض حار) «5). 
و مونّقةُ ابن جرير: «دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرق و دم الاستحاضة دم فاسد بارد) «8). 

وفى موفة إسحاق بن عار فى الحبلى: «إن كان دما عبيطا فلا نصلى ذينكك اليومين» و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) 
ف 


)١(‏ الكافى #: 4١‏ الحيض ب 4 ح ١‏ التهذيب -18١ :١‏ 74©, الوسائل ؟: 710 أبواب الحيض ب ”اح ؟. 

(0) مذكورة فى باب:غدة المطلقة المسترابة من الوافى (منه زه). 

() التهذيب 8: 694-1717 الاستبصار #: 87"- 1181» الوسائل 77: 140 أبواب العدد ب هح .١‏ 

(©) الكافى *: 9١‏ الحيض ب 4ح 5 الوسائل ؟: 710 أبواب الحيض ب ”اح .١‏ 

(5) الكافى *: 9١‏ الحيض ب 94 ح ”2# التهذيب ,©#١ -1١8١ :١‏ الوسائل ؟: 710 أبواب الحيض ب “اح #. 

(©) التهذيب :١‏ 1197-8417 الاستبصار -١8١ :١‏ 68؛ الوسائل 7: 1 أبواب الحيض ب ٠*اح‏ 8. 
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و فى مرسلةٌ يونسء الطويلة: «إن دم الحيض أسود يعرف» .)١١‏ 

و الدراة بالسواد هنا هو الحمرة السديدة القريية من السواف كما هو السعادر فى الشواد المستعمل فى الدناء المتاقد بالمشاهدة و 
الاعتبار. 

و يشهد له: ما فى مرسلة يونس (إذا رأت الدم البحرانى فلتدع الصلاة» ثمّ قال عليه السلام: «و قوله البحرانى شبه معنى قول النبى صلى 
الله عليه و آله: إن دم الحيض أسود. و إِنّما سماه [أبى] بحرانيا لكثرته و لونه) الحديث .. 

دل على اتّحاد المراد من الأسود و من البحرانى المفشر فى كتب اللغةٌ «7)» و المعتبرء و التذكرةٌ «"#ء بالحمرة الشديدة. 

فلاد ثنافى بين ها مرو بين ما وصف الحيض بالحمرة كالمرسل الآتى فى الحبلى إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلى) 0860 و غيره» و لا 
بين كلام من وصفه بالسواد فقط. كما عن النهاية و المبسوط و الوسيلة و المنتهى و التبصرةٌ و الإرشاد 8 و التلخيص و التحرير #١‏ و 
غيرها «/0» و من وصفه بالحمرة كذللككء كما عن المقنعةٌ .)١‏ 

نعم» فى النافع خير بين الوصفين» و ظاهره الاختلاف بينهما (4). 

و هو ليس بجدء إِلَا أن يحمل على تفاوت مراتب الحمرة. 


.8 الوسائل ؟: 778 أبواب الحيض ب "اح‎ 1187 -41 :١ التهذيب‎ 2١ الكافى #: 87 الحيض ب 8ح‎ )١( 
.58 :© و الصحاح 7: 00480 و لسان العرب‎ :44 :١ (؟) كالنهاية لابن الأثير‎ 
.58 :١ التذكرة‎ 1917 :١ المعتبر‎ )*( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 784 من تانلاه0م 


(©) سيأتى ذكرهاض 2:9 

(5) النهاية: “0ك المبسوط 26١ :١‏ الوسيلة: 88 المنتهى :١‏ 40 التبصرة: لل مجمع الفائدة :١‏ 

1 

.1" :١ التحرير‎ )©( 

(0) كالكفاية: "2 و المفاتيح :١‏ ؟١.‏ 

(6) المقنعة: 5ه. 

(9) المختصر النافع: 9. 
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وقد يزاد فى الوصف: الغلظةُ و النتن. و ليس عليهما دليل سوى المرويين فى فقه الرضا عليه السلام و الدعائم: 

الأموّل: «و تفسير الاستحاضة أن دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة؛ و دم الحيض إلى السواد و له غلظة و دم الحيض حار يخرج بحرارة 
شديدة؛ و دم الاستحاضة بارد يسيل و هى لا تعلم) .]١[‏ 

والثانى: «ودم الحيض كدر غليظ منتن» و دم الاستحاضة دم رقيق) .)١١‏ 

و هما لضعفهما غير صالحين للاستناد و إن شهد لهما الاعتبار. 

ثم إن مقتضى التوصيف فى تلكك الأخبار: أن الأصل أن كل ما انتفت فيه تلكك الأوصاف كلا أو بعضا لم يكن حيضا. 

و بعبارة أخرى: كل ها كان حيضا كان متصفا بالأوضاف: كما أن مقنضى منطوق الشرط فى الحسنة «01: أن الأصل أن كل ما وجدت 
فيه الأوصاف فهو حيض مطلقاء إلا ما دل دليل على خلالفه فى الكليتين و يزاد الدليل على الكلية الأخيرة فى صورة الاشتباه مع 
الاستحاضة الحكم بانتفاء تلكك الأوصاف عن المستحاضة فى المستفيضة 7 فإنّ مفادها أن المتصف بها حينئذ حيضء إلا إذا دل 
دليل على خلاف ذلك. 

و بذلكك يظهر أن الحق مع من حكم بكون اعتبار الأوصاف إثباتا و نفيا للحيض أصلا لا يتخلف عنه إِلَّا بدليل «©". 

و جعلها مميّزات عند الاشتباه مع الاستحاضة خاصة «©) غير سديد» و غفلة 


]١1[‏ فقه الرضا عليه السلام: 197 و 195 و فيه: «رقةٌ» بدل: «غلظة) و الظاهر انها تصحيف: حرقة كما نقله فى المستدركك 7: 7 أبواب 
الحيض ب "اح ". 


)١(‏ الدعائم 2177/:١‏ المستدركك 7: 7 أبواب الحيض ب “اح ”؟. 

(؟) حسنة البخترى المتقدمُ ص .18١‏ 

() المتقدمة ص .18١‏ 

() كما فى المداركك :١‏ 9" و الحدائق ": 187. 

(0) كما فى شرح المفاتيح: (مخطوط». و الرياض :١‏ 20 و مفتاح الكرامة :١‏ 778. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7/5 

عن منطوق الشرط. 

ثم إن المعتبر فى التمبيز بينهما حين الاشتباه هو جميع الأوصاف المتقدّمة؛ ولا يكفى البعض و إن اكتفى به فى بعض الأخبار ,)١‏ 
لأنه يكون أعمٌ من الخبر المستجمع للجميع؛ فيجب تقييده به. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9٠‏ من تاإللاه0 


و منه يظهر أنه لو انّصف حينئذ دم ببعض أوصاف كل من الحيض و الاستحاضة؛ كأن يكون حارا أصفرء أو باردا أسود. تتعارض فيه 
الأخبار المميزة بالوصفء فلا يعمل بها فيه» بل يرجع إلى القواعد الأخر. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١1‏ 88“ المقام 
الأول: فى بيان لوازم دم الحيض ..... ص : 1" 

لامها 

: أنه يكون منغمسا فى القطنة» و هذا إِنّما يعتبر مع اشتباهه بدم العذرة» فيحكم حينئذ بالحيضية مع الانغماسء و بالعذرةٌ مع التطوّق. 
وفاقا للأكثر فى الحكمين» لصحيحتى زياد »)7١‏ و خلف «"2» و الرضوى 29 المصرّحةُ جميعا بهما. 

و خلافا لظاهر الشرائع» و النافع» و صريح المعتبر «8) و محتمل المقنعة ]١[‏ فى الأولء فتوقفا فيه. 

ولا-وجه له بعد صراحة الأخبار المعتبرة المعمول بها عند الأكثر. مع أن مورد المسألة إِنّما هو صورة الاشتباهء و هو لا يكون إِلَا مع 
إمكان الحيضية ما باستجماع 


]١[‏ كذا فى النسخ؛ و ليس موجودا فى المقنعة و لم نعثر على من نسبه إليه و الظاهر أنه مصححف «القواعد»- لتشابه رمزيهما- قال فى 
الرياض ..١ "0 :١‏ و صريحه فى المعتبر .. و يحتمله القواعد ..» 


فراجع القواعد :١‏ 15. 


.58١ مثل صحيحة ابن عمّار المتقدّمةُ ص‎ )١( 

(؟) الكافى *: 4 الحيض ب ١٠ح‏ 27 التهذيب :١‏ 2537-1817 الوسائل 7: 777 أبواب الحيض ب 7ح ”؟. 

() الكافى *: 47 الحيض ب ٠١‏ ح 2١‏ التهذيب :١‏ 788- 2118 الوسائل 7: 777 أبواب الحيض ب 7ح .١‏ 

(؟) فقه الرضا عليه السلام: 219 المستدركك 5: © أبواب الحيض ب ١ح .١‏ 

(0) الشرائع :١‏ 19, المختصر النافع: 4) المعتبر :١‏ /19. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7/8 

الأوصاف إن قلنا باشتراطه فى الإمكان أو بدونه إن لم نقل به» فيثبت الحكم إِمَا بإخبار اعتبار الأوصافء أو بالقاعده المسلّمة عندهما 
من أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إِلَّا ما خرج بالدليل» فلا مجال للتوقف. 

و منه يظهر بطلان توجيه كلامهما: بأنّ الدم ربما لا يستجمع الشرائط »0١‏ فإِنْ الشرائط إن كانت معتبره فلا يكون حيضا قطعاء و لا 
يحصل الاشتباه» و إِنَا فلا يوجب عدمها التوقف. 

وقد يجوّز عدم مخالفتهماء و يوجّه عدم حكمهما بالحيضيه فى صورة الانغماس باتكالهما على فرض انحصار الاشتباه بين الدمين 
خاصة. فإذا تميّز دم العذرة بمميّزه» فيرتفع الإشكال فى الحكم بالحيضية مع عدمه بحكم الفرض .)12١‏ 

و هو إِنْما يتأنّى فى غير كلام المعتبر» و أمّا فيه- فلتصريحه بالتوقف فى الحكم بالحيضية- فلا. 

ثْمّ ظاهر إطلاق إحدى الصحيحتين 03 كفاية وضع القطنةُ و إخراجها بأىّ نحو اتّفق» و لكن الأخرى «6» قتيدته بالوضع و الصبر هنيئة 
ثمّ إخراجها هنيئة؛ و العمل بها أحسن لتقيبدها. 

و أمَا ما ذكره بعضهم «00- من اعتبار الاستلقاء فى رفع الرجلين و إدخال الإصبع- فلم نعثر على حجة له و إن نسبه إلى الأخبار» و لعل 
نظره إلى أخبار القرحةٌ «©» و اللّه اعلم. 

و منها 

: الخروج عن الأيسرء و هو معتبر عند الاشتباه مع دم القرحة فيحكم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 91> من تإظلاهم 


.58 كما فى الذكرى:‎ )١( 

(؟) كما فى الرياض :١‏ 0". 

(9) وهى صحيحةٌ زياد المتقدمهُ ص 588. 

(©) وهى صحيحةٌ خلف المتقدمة ص 588. 

(0) روض الجنان: .68٠‏ 

(©) الآتيهُ عن قريب. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7/5 

بالحيضية معه و بالقرحة مع الخروج عن الأيمن. وفاقا للفقيه. و نهاية الإحكام, و السرائر و البيان» و القواعد, و الإرشاد و التذكرة 
»١‏ و عن المقنع و المقنعة» و المبسوط. و المهذب .2١‏ و الإصباح. و الوسيلة» و الجامع و النهاية »و التلخيصء بل الأكثرء كما 
ذكره فى التذكرةٌ 5١‏ و جمع ممّن تأخر «ه1. 

لمرفوعة أبان» المروية فى التهذيبء و فيها: «مرها فلتستلق على ظهرهاء ثم ترفع رجليهاء ثمّ تستدخل إصبعها الوسطىء فإن خرج الدم 
من الجانب الأيسر فهو من الحيضء و إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة) «2. 

و الرضوى: «و إن اشتبه عليها الحيض و دم القرحةٌ فربما كان فى فرجها قرحة» فعليها أن تستلقى على قفاها و تدخل إصبعهاء فإن خرج 
الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض» 17. 

و بالشهرة- كما مرّت- ينجبر ضعفهماء كما أن الأخيرة بها و بالأحدثية- التى هى من المرجحات المنصوصة- تترجّح على مرفوعة 
أبان» المروية فى الكافى 8 بالعكسء إن قلنا بتعدد روايتى الكافى و التهذيب أو باتّحادهما مع سقوط نسخة التهذيب بترجيح الكافى 
عليها بأضبطيته و أقدميته أو باضطراب نسخه حيث إِنّه نقل عن ابن طاوس توافق نسخ التهذيب القديمة للكافى «4)؛ و عن الذكرى 


.18 :١ التذكرة‎ 215 :١ مجمع الفائدة‎ 15 :١ البيان: لاش القواعد‎ 2158 :١ السرائر‎ 21١8 :١ نهايةُ الاحكام‎ 26 :١ الفقيه‎ )١( 

(1) المقنع: 2" المقنعة: لم نعثر عليه فيه» و لكن نقله عن المفيد فى مفتاح الكراية 1 المضبوط: «#١‏ الحيدت 1 

(9) الوسيلة: لاش الجامع للشرائع: 02١‏ النهاية: 76. 

.738 :١ التذكرة‎ )©( 

(0) منهم المحقق الكركى فى جامع المقاصد :١‏ 8”؛ و صاحبا الرياض :١‏ 2 و الذخيرة: 87. 

(©) التهذيب :١‏ 0م- 21180 الوسائل ؟: 707 أبواب الحيض ب 8١ح‏ 7. 

(0) فقه الرضا عليه السلام: 2197 المستدركك ؟: 16 أبواب الحيض ب 15 ح .١‏ 

(8) الكافى *: 4 الحيض ب ٠١‏ ح ”2 الوسائل 707:7 أبواب الحيض ب 18 ح .١‏ 

(4) نقله عنه فى الذكرى: 58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7/17 

موافقةُ كثير من نسخه له .)١١‏ 

و أمَا إن قلنا باتحادهما و ترجيح نسخة التهذيب بموافقتها الشهرة؛ و مطابقتها لعبارة الصدوق- التى قالوا: هى متون الأخبار- و فتوى 
المفيد, و شهادةٌ بعض النسوة المتديّنة بذلك, كما ذكره بعض مشايخنا .1١[‏ أو بتكافئهماء فلا يكون للأسخيرة المنجبرة معارض» 
لسقوط نسخة الكافى. إمنا بالمرجوحية؛ أو بالتكافؤء و بقاء الأخيرة بلا معارض. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 91 من تانلاه0 


و خلافا للكلينى »23١‏ و المحكى عن الإسكافى «237؛ و البشرى «#» و الذكرىء و الدروس «04)» فعكسواء لمرفوعة الكافى و ترجيحها 
على ما فى التهذيب بما مرٌ. 

و يضٌف: بأنّهِ لو سلم ترجيحها عليه فلا نسلم ترجيحها على الرضوىء بل الرجحان له كما عرفت. 

و للمعتبر و ظاهر المنتهى «2): و المقدس الأردبيلى /0؛ و المداركك (8/؛ و والدى العلام و جمع آخر من متأخرى المتأخَرين «4)؛ بل 
نسبه والدى إلى أكثر المتأخَرين» فلم يعتبروا الجانب بالمرٌة. 


]١[‏ هكذا حكى فى الرياض :١‏ عن بعض المشايخ شهادة المتدينة من النسوة» و قد يكون مراده أستاذه الوحيد البهبهانى حيث قال: 
ولأنّْ المعروف من النساء و المشهور بينهن أنّ الأمر كذلكك فاستعلم منهنّ. شرح المفاتيح (مخطوط). 


.38 الذكرى:‎ )١( 

(؟) الكافى ": ع4. 

(9) نقله عنه فى المختلف: 8". 

(©) للسئد جمال الدين بن طاوسء نقله عنه فى الذكرى: 57. 

(5) الذكرى: 58, الدروس .31/:١‏ 

.40 :١ المنتهى‎ 2198 :١ المعتبر‎ )2( 

.16١ :١ مجمع الفائدة‎ )( 

818:١ المداركك‎ )8( 

(9) منهم المحقق السبزوارى فى الذخيرة: ”ع و الكفاية: ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: //” 

لاضطراب متن الحديث و اختلافه» مع ترجيح كل من الروايتين بوجه كما مرّء و مخالفةُ اعتبار الجانب للاعتبار» إذ القرحهُ تكون فى 
كل من الجانبين و الحيض محله الرحم؛ و هى ليست فى الأيسرء و فساد توهّم كون وضع الرحم بحيث يستلزم خروج الحيض من 
الأيسر و دم القرحة من الأيمن عند الاستلقاء على أنّ النسوان لا يدركن ذلكك. 

قال والدى: كل امرأةُ رأيناها و سألناها اعترفت بعدم إدراكك الجانب للخروج. 

ويضعّف: بأنّ غايهُ ما فى الباب سقوط الروايتين بالاضطرابء و بقاء الرضوى خاليا عن المعارض. و مخالفة الاعتبار بعد شهادة النص 
غير مسموعةء فإنّ الشرعيات تعبدية. 

و منها 

: أنه لا- يكون أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرةء بالإجماعين فى الموضعين, و هو الحجة فيهماء مضافا إلى المعتبرة كالصحاح 
الفلاث لبتى عمار و يقطين و نحيى. 

الأولى: «إِنَ أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيام و أكثر ما يكون عشرة أيام) .0١١‏ 

الثانية: «أدنى الحيض ثلاث و أقصاه عشرةٌ) .)5١‏ 

الثالثة: «أدناه ثلاثةُ و أبعده عشرةٌ)» «"0 و غيرها من الأخبار المتكثرة. 

و صحيحة ابن سنان المخالفة للثانى ظاهرا: «أكثر ما يكون الحيض ثمان و أدنى ما يكون ثلاثة) ©) شاذة غير صالحة للحجية. مع أن 
إرادةٌ أكثر العادات كما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة 911 من تامهم 


.١ ح‎ ٠١ ح ”2 الوسائل 7: 197 أبواب الحيض ب‎ ١ الكافى *: 8" الحيض ب‎ )١( 

(؟) التهذيب :١‏ 2ه١-‏ /ا©2 الاستبصار :١‏ 10- 58©: الوسائل ؟: 198 أبواب الحيض ب ١٠ح .٠١‏ 

() الكافى *: ه/ الحيض ب ١‏ ح ”2# التهذيب -١08 :١‏ 68#, الاستبصار ١0 :١‏ /ااع الوسائل ؟: 541 أبواب الحيض ب ١٠ح‏ 7. 
(6) التهذيب 258٠ -١ذا/ :١‏ الاستبصار :١‏ 2581-11 الوسائل 7: 1917 أبواب الحيض ب ٠١‏ ح .١15‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7/9 

هو الواقع ممكنةء بل لإرادةٌ أكثر الحيض مساوية: ولا يمكن إرادءٌ ذلكك فى أكثرية العشرة و أقلية الثلاثة, لأنّه ليبس كذلك قطعاء 
كما أن المشاهدةٌ به حاكمة. 

وفى اشتراط التوالى فى الثلاثة و عدمه- بكونها فى جملة العشرة- قولان: 

الأول- و هو الأظهر- للمحكى عن الصدوقين فى الرسالة» و الهداية »)١١‏ و الإسكافى »7١‏ و الجملء و المبسوط «7. و السيد [١]؛‏ و 
ابتى حمزةٌ و إدريس 069 و المعتبرء و المنتهىء و القواعدء و البيان 8 و المحمّق الثانى ناسبا له إلى أكثر الأصحاب «©) كجماعةٌ من 
المتأخرين 7 بل نسبه بعضهم إلى الشهرةٌ العظيمةٌ .)8١‏ 

و استقرب والدى- رحمه اللّه- دعوى الإجماع عليه. 

للرضوى الصريح المنجبر ضعفه بالشهرتين: «و إن رأت يوما أو يومين فليس ذلكك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات» «4) مضافا 
إلى استصحاب عدم الحدث. 

و الإيراد على الأول: بأنّه خرج مخرج الغالب دون الكلىء و إلا لكان منافيا لقوله عليه السلام قبل ذلكك: «فإن رأت الدم بعد اغتسالها 
من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقى من الحيضة الأولى» ٠١١‏ مندفع بعدم منافاة 


]١[‏ لم نعثر على كلامه فى كتبه الموجودة و لا على ناقل عنه. 


.؟١ نقله عن رسالةٌ أبيه الهداية:‎ 0٠١ :١ الفقيه‎ )١( 

(0) نقله عنه فى المختلف: 58. 

(*) الجمل و العقود (الرسائل العشر): «18» المبسوط :١‏ 87. 

(6) الوسيلة: 8ه السرائر :١‏ 187. 

(0) المغمر ١‏ اذى المعيى 11مىق القواعد 1811 البيان81ه: 

2 جامع المقاصد :١‏ /ا/5. 

(0) منهم العلامةٌ فى التذكرةٌ :١‏ 58) و صاحبا كشف اللثام :١‏ #لى و الذخيرة: 89. 

0 قنبه فى الزياقى 21 

(9) فقه الرضا عليه السلام: 2197 المستدركك ”: ١5‏ أبواب الحيض ب ١٠ح .١‏ 

.).. فى المستدركت: «فان زاد الدم‎ 2١ فقه الرضا عليه السلام: 197» المستدركك 7: 17 أبواب الحيض ب 4 ح‎ )٠١( 
"9٠0 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص:‎ 

قوله السابق له إِلَا بالإطلاق؛ و هو لا ينافى إرادة الكلية من قوله اللاحق؛ لوجوب تقييد السابق باللاحق. 
وقد يستدلٌ أيضا: بعمومات التكليف بالعبادة» فلا يخرج منها إِلَا ما علم. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عزوي من تاللاه0م 
و بأصالة عدم تعلق أحكام الحائض بها. 

و بثبوت العبادة فى الذمة باليقين فلا يسقط إِلَّا مع اليقين بالمسقطء ولا يقين حين فقد التوالى. 

و بتبادره من مثل قولهم: أقل الحيض ثلاثة. 

و الكل منظون فيه لأ لما أورذ على الأول أن العمومات مخطضة قطغا ادل على عحرمة الغبادة على الحائن: في أيه خصورصضة 
بغير الحائضء و لا يدرى أن تلكك المرأهُ داخله فى العمومات أو الخصوصات. 

و على الثانى: بأنه معارض بأصالة عدم التكليف بالعبادات المشروطة بالطهارة. 

و على الثالث: بالمنع من ثبوتها فى الذمة» فإنّهِ أول الكلام؛ بل مقتضى الأصل عدم التعلق. 

و على الرابع: بِنّه لو تم فى الثلاثة» لزم مثله فى العشرة» لاشتراكهما فى الإطلاق فى أخبار المسألة. 

لأنا نجيب عما أورد على الأول بأنّ تخصيص العمومات إِنْما هو بالحائض المعلوم حيضها إجماعاء بل هى المراد من الحائض قطعاء 
لأنّ الألفاظ و إن كانت أسامى للمعانى النفس الأمرية إِلَا أنّها مقيدهً بالعلم هنا إجماعاء بل فى مطلق مقامات التكاليف. 

و عا أورد على الثانى: بأنّها لو كانت حائضاء لحرمت عليها العبادات المشروطةٌ بالطهارة أيضا لأجل أنّها حائضء و هذا أيضا تكليف 
بتركك العبادة من 
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هذه الجهة, و الأصل عدم فالتكليف بالعبادة متحمّق إِمَا بالفعل أو التركء و الأصل عدم كلّ منهماء فيتعارضانء و تبقى أصالة عدم 
تعلق أحكام الحائض كحرمة الوطء و المنع عن المسجد و العزائم و نحو ذلكك خالية عن المعارض. 

و عتما أورد على الثالث: بأنّ للمستدل أن يتمسشّكك بالاستصحاب فى صورة رؤيتها الدم بعد دخول الوقت و مضي مقدار الطهارة و 
الصلاة» و إلحاق غيرها بعدم القائل بالفرق» إِنَا أن يعارض ذلكك بصورة رؤيتها الدم قبل الوقت. 

وعتّدا أورد على الرابع: بأنّ خروج العشرة بالإجماع أو دليل آخر عن معناه المتبادر لا يوجب خروج غيرها أيضا. مع أنْهم يقولون 
باشتراط التوالى فى العشرة أيضاء و لا يجعلون النقاء المتخلل فى العشرة طهراء غاية الأمر أنه لا يلزم عندهم فى العشرة المتوالية رؤية 
الدم كل يوم. 

بل لاندفاع الثلاثة الأولى: بِأنَ ذات العادة يجب عليها تركك العبادة بمجرد رؤية الدم؛ و هكذا المبتدأة بالمعنى الأعم عند جماعة دك 
فالعمومات بهذه المرأ مخصّ صِه و أحكام الحائض بها متعلقة: و العبادات عنها ساقطة. فيبقى الكلام فى تعلق القضاء بها لو لم تتوال 
الثلاثة» و لا شكك أن الأصل عدمه المستلزم للحيضية الموجبة لعدم اشتراط التوالى» بل يكفى لو منع ذلكك الحكم فى غير ذات العادة 
أيضاء و يسقط الاستدلالء لأنْ بثبوت الحيضيةٌ فى ذات العادةٌ يثبت فى غيرها أيضا بالإجماع المركبء ولا تفيد المعارضة بغير ذات 
العاد و التمشكك بالإجماع المركب فيهاء إذ بتمامية المعارضة أيضا يسقط الاحتجاج بالأصول. 

و اندفاع الرابع أوّلا: بمنع التبادر» و لذا لا يلزم التوالى على من نذر صيام ثلاثة أيام ما لم يقيّد بالتوالى. 

و ثانيا: بتوقف تماميته على كون الثلاثة فى ضمن العشر حيضا خاصة و هو 


)١(‏ منهم الشيخ فى المبسوط :١‏ 67- 6# و العلامة فى المنتهى ٠09 :١‏ و الشهيد الثانى فى الروضة :١‏ 0817 المحقق السبزوارى فى 
الذخيرة: 66 
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غير معلوم» فلا تكون الثلاثة الأقل إلا متوالية أبداء و يرجع النزاع إلى مجرد اشتراط التوالى فى رؤيةُ الدم فى الثلاثة الأولى و عدمه. 

و الحاصل: أن اشتراط التوالى فى الأقلّ المنحصر قطعى مجمع عليه» و الخلا.ف فى صورة التجاوز عنه؛ و لا يكون الحيض حينئذ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 00 من اناهن 


ثلاثة» بل أكثر. و مدلول قولهم: أقل الحيض ثلاثة: إِنّما هو فى المنحصر. 

الثانى: للشيخ فى النهاية و عن الاستبصار 41١‏ و القاضى «7. و إليه ذهب جملة من متأخرى المتأخَرينء منهم المحمّق الأردبيلى؛ و 
الفاضل الهندى «. و اختاره جماعةٌ من مشايخنا الأخباريين «). 

لكون ما يمكن أن يكون حيضا و ما يشمل على الأوصاف و ما يقع فى العادة حيضا. 

و لحسنة محمّد: «إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى» و إن كان بعد العشره فهو من الحيضة المستقبلة) «0) و قريبة 
منها مونّقته .)2١‏ 

دلّتا على أنه متى رأت المرأةً الدم بعد ما رأته ولا سواء كان الأول يوما أو أزيد فإن كان قبل العشرةً فهو من الحيضة الأولى. 

و مرسلة يونس و فيها: «و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت و صلت و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام؛ فإن 
رأت فى تلكك العشرة أيام 


(0 النهابة 32 الاسعيضار 18:1 

(9) تجواهر الفقه: 15 

(؟) مجمع الفائدة :١‏ 11 كشف اللثام :١‏ 88. 

(©) منهم صاحب الحدائق *: 184. 

() الكافى #: 1 الحيض ب 7ح ١ك‏ التهذيب -1١89 :١‏ 585 الوسائل 7: 198 أبواب الحيض ب ١١‏ ح #. 

(©) التهذيب -١0 :١‏ 48©, الاستبصار :١‏ 170- 84©: الوسائل 7: 148 أبواب الحيض ب ٠١‏ ح .١١‏ 
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من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى تتم لها ثلاثة أيام فذلكك الذى رأته فى أوّل الأمر مع هذا الذى رأته بعد ذلكك فى العشرة فهو 
من الحيض» )١١‏ الحديث. 

و الجواب عن غير الأخيرة: بن دلالته على المورد بالعموم؛ فيجب تخصيصه بما مرّء لما مرّ. 

وعن الأسخيرة: بعدم حجيتهاء لمخالفتها شهرة القدماء طرًا. و لو سلّمت فهى معارضة للرضوى المتقدّم «7 و الترجيح له من جهة 
الأحدثية؛ و لو سلم عدم الترجيح فيرجع إلى استصحاب عدم الحدث. 

وقد يجاب عن الحسنة و المونّقة: بمنع كون ما تقدّم حيضا ما لم تتوال فيه الثلاثة» فبدونه لا يكون حيضة حتى يكون الباقى من 
الحيضة الأولى. 

وفيه: أن معنى الحديث: أن الدم المرئى بعد انقطاعه و قبل العشرهُ بعض من الحيضة الأولى؛ أى يجب جعل المجموع حيضا واحدا 
أُوَلتَا و ذلكك لا يتوقف على تسمية ما سبق حيضا. و الحاصل: أن هذا حكم منه عليه السلام بالحيضية و الأوليةُ معاء لا أنه حكم 
بالأولية خاصة حتى يتوقف صدقها على ثبوت الحيضية أوّلا. 

ثمّ على القول المختار: فهل يجب استمرار الدم فى الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسف تلوّث و لو ضعيفا؟ كما عن المحقّق الثانى فى 
شرح القواعد 0/؛ و ابن فهد فى المحرّر 5. و الحلبى فى معطى الكافى 8١‏ و الغنيةُ 029 و ابن سعيد» 


000 الكافى 07 الحيض ب 2 زهة التهذيب ١‏ لان١-‏ امع الوسائل ؟: 594 أبواب الحيض ب اخ 3 
إفرة فى ص 4 
إفرة جامع المقاصد :١‏ /ا5. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9 من تاإنلاه0 


(؟) نقله عنه فى كشف اللثام ١‏ على 

(0) الكافى فى الفقه: 178» قال فى كشف اللثام :١‏ 68: و يعطيه ما فى الكافى. 

(9) الغنية (الجوامع الفقهية): .50٠‏ 
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نافيا عنه الخلاف ١1؛‏ و ظاهر المبسوط أنه مسلّم عند القائلين بالتوالى .07١‏ 

أم يكفى وجوده فى كل يوم من الثلاثة و إن لم يستوعبها؟ كما عن الروض «7. و ظاهر الفاضل 5 و اختاره فى المدارككء و عزاه 
إلى الأكثر «8)» و لكن ظاهر شرح القواعد ندرة القول به حيث نسبه إلى أنه قد يوجد فى بعض الحواشى «2. 

أم يعتبر وجوده فى أوّل الأوّل و آخر الآخر و جزء من الوسط؟ كما عن بعض المتأخَرين 37 و نفى الشيخ البهائى عنه البعد «8/. 
أقوال» أقواها: الأخير» لمثل قولهم عليهم السلام: «أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام. 

فإِنّهِ لا يصدق على من رأت فى الدقيقة الأخيرة من اليوم الأول و الأولى من الثالث» كما هو مقتضى القول الثانى» بل المتبادر منه عدم 
تحمّق الحائضية فى أقل من ثلاثة أيام تامة. 

و أظهر منه فى ذلكك المعنى قوله فى موثّقةُ ابن بكير فى المبتدأءً التى استمرٌ بها الدم: «ثمّ تتركك الصلاةٌ فى المرّةُ الثانية أقل ما تتركك 
امرأة الصلاءُ و تجلس أقل ما يكون من الطمثء و هو ثلاثة أيام) «4) الحديث. 


.5# الجامع للشرائع:‎ )١( 

(9) المبسوط :١‏ /ا2. 

الروض: 27. 

."0 :١ التذكرة‎ 38 :١ المنتهى‎ )©( 

"77:١ المداركك:‎ )0( 

2 جامع المقاصد :١‏ /ا/5. 

(/) لم نعثر عليه» نعم قال فى الحدائق : 188 و نسب الى السيد حسن ابن السيد جعفر معاصر شيخنا الشهيد الثانى. 

00 ليل المقيةة ب 

(9) التهذيب 1758١ -800 :١‏ الاستبصار 287٠-١837 :١‏ الوسائل 7: 7431 أبواب الحيض ب 8ح 5. 
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فإنَّ المتبادر من تركك الصلاه و الجلوس ثلاثة أيام تركها و جلوسها ثلاثة أيام تام لصحة السلب عن الأقلّ و لو بدقيقة. 

و بذلك يقدّد إطلاق مفهوم الرضوى المتقدّم ١١‏ حيث إِنّهِ يصدق رؤية الدم ثلاث أيام برؤية المسمّى فى كل يوم لعدم وجوب 
المطابقة بين الظرف و المظروف. 

و يسقط لأجله القول الثانى؛ فإنّ مستنده ليس إِلَّا ذلكك العموم, مع أنه ضعيف و انجباره فى المقام غير معلوم. 

كما أنّ بعمومات الحكم بالحيض مع الأوصاف و فى أيام العاده منضمة مع ما دل على أن الطهر لا يكون أقل من عشرة يندفع أصالة 
عدم الحدث التى هى مستند القول الأول» و يسقط لأجله ذلكك القول أيضا. و لا دلالة لقوله عليه السلام فى مرسلةُ يونس: «فإن استمرٌ 
بها الدم ثلاث فهى حائض» "١‏ عليه لأنّ مقابل ذلكك الاستمرار الانقطاع المذكور فيها فلا حكم للمفهوم غيره. 

ثمّ هل يعتبر الثلاثة بلياليها كما عن الإسكافى 203 و المنتهى» و التذكرةٌ «©/؟ 

أم يكفى ما عدا اليل الأولى كما احتمله بعض المحقّقين «2/؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /917؟ من تانلاهم 


ظاهر الدليل: الثانى» لصدق الثلاثة أيام» بل لو لا عدم الخلاف فى دخول الليلتين فيها لكان الاقتصار على النهار خاصة محتملا. 
و لو رآه أوّل الليلة الأولى لم ينقص لأجله من الثلاثة أيام شىء البتة. 
و الظاهر عدم الخلاف فى كفاية اليوم الملفّق هناء فلو رأى أول الظهر 


(0) ص 3ن"3. 

(؟) الكافى *: © الحيض ب ١ح‏ 4 التهذيب -١81 :١‏ 2587 الوسائل 7: 198 أبواب الحيض ب ١1١‏ ح ”؟. 
() نقله عنه فى المعتبر .5١37 :١‏ 

.58 :١ التذكرة‎ ,37/ :١ المنتهى‎ )©( 

(0) وهو الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 88. 
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من الأول تمت الثلاثة بأول الظهر من الرابع و لم يتوقف على تمامه. فتأمّل. 

و لنختم هذا المقام بمسائل ثلاث: 


المسألة الأولى: 


لا حدٌ لأكثر الطهر على المشهورء بل بلا خلافء كما عن الغنيةُ :21١‏ للأصل. 

وعن ظاهر الحلبى تحديده بثلاثة أشهر «؟»). و حمل على الغالب 9). 

و عن البيان «©» احتمال أن يكون نظره إلى عدةٌ المسترابة. 

و أقله عشرة أيام إجماعا قطعيا فى المتوسّط بين الحيضتين المستقلتين» و محكيا «©) مستفيضا فى مطلقه الشامل للمتخامل فى أثناء 
الحيضةٌ الواحدة. لاستفاضة النصوص المعتبرة. 

منها: صحيحة محمّد: «لا يكون القرء فى أقل من عشرة أيام فما زاد» أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم) «2. 

و فى مرسلة يونس: «أدنى الطهر عشرة أيام» و فيها أيضا: «و لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام» 07. 

خلافا لبعض متأترى المتأحرين» فخصٌ الحكم بما بين الحيضتين» و جوّز كون المتخلل فى أثناء الحيضة أقلّ من عشرة «4. 


(1) الغنية (الجوامع الفقهية): .20٠‏ 

(؟) الكافى فى الفقه: .١78‏ 

(*) كما حمله العلامةٌ فى التذكرة .١1/ :١‏ 

(©) البيان: 8ه. 

(0) كما حكاه فى الخلاف :١‏ 778 و روض الجنان: 2#» و المداركك :١‏ 19". 

(9) الكافى *: 78 الحيض ب ١‏ ح 5 التهذيب -١017 :١‏ 6881, الاستبصار -١1 :١‏ 6887, الوسائل 7: 191 أبواب الحيض ب ١١‏ ح .١‏ 
(0) الكافى *: 7 الحيض ب ١‏ ح 2 التهذيب -١017 :١‏ 687, الوسائل 7: 794 أبواب الحيض ب ١١‏ ح ؟. 

00 الحداف ام 
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لصحيحة محم دء المتقدّمة» بجعل مبدأ العشرتين فيها انقطاع الدم الأول» لكون الثانية كذلكك قطعاء و إِلَّا لزم أقلَيهُ الطهر المتخلل بين 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 0/8 من تاإنلاهم 


الحيضتين عن العشرة» و هو باطل إجماعاء فلو لم يجعل الأيام المتخللة فى الحيضة الأولى طهرا لزم زيادة الحيض عن العشرة فى بعض 
الصور و هو محالء و التخصيص بغير ذلكك خلاف الأصل. 

و رواية البصرى الواردةٌ فى المرأة إذا طلقها زوجها 1١‏ و التقريب فيها أيضا كما تقدّم. 

و مرسلهٌ يونس و فيها: «إذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت و صلتء فإن رأت بعد ذلك الدم و لم 
يتم لها من يوم طهرت عشرةٌ أيام فذلكك من الحيض تدع الصلاة» 07 الحديث. 

و الأخبار المصرّحة بأنه إذا انقطع الدم تستبرئ» فإن كانت القطنةُ نقيِهُ فقد طهرت 37 فإنّها شاملة بعمومها لما إذا عاد الدم قبل العشرة 
أيضا. 

و مونّقهُ يونس بن يعقوب: المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؛ قال: «تدع الصلاة» قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة» قال: 
«تصلّى» قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؛ قال: «تدع الصلا» قلت: «فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال: «تصلّى» قلت: 
فإنّها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة» قال: 


«تدع الصلاة» تصنع ما بينها و بين شهرء فإن انقطع الدم عنها و إِلَا فهى بمنزلة المستحاضة» «6». 


.2 ح‎ ١18 أبواب العدد ب‎ ٠١0 الوسائل ؟7:‎ ٠١ الكافى 2: 88 الطلاق ب 528 ح‎ )١( 

(؟) الكافى *: 72 الحيض ب ١ح‏ 4 التهذيب -١81 :١‏ 2587 الوسائل 7: 198 أبواب الحيض ب ١1١7‏ ح ”؟. 

(") الوسائل 7: "١8‏ أبواب الحيض ب17١.‏ 

(©) الكافى ": 1/4 الحيض ب *ح 1 التهذيب -78٠ :١‏ 21114 الاستبصار 2887-١1 :١‏ الوسائل 7: 180 أبواب الحيض ب #ح ”. 
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و موثقة أبى بصير: عن المرأة ترى الدم خمسة أيام و الطهر خمسة أيام؛ و ترى الدم أربعة أيام و الطهر سنَّهُ أيام» فقال: «إن رأت الدم 
لم تصلّ» و إن رأت الطهر صلَت ما بينها و بين ثلاثين يوما» 21١‏ الحديث. 

و الرضوى: «و الحدّ بين الحيضتين القرء و هو عشرة أيام بيضء فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرةٌ أيام بيض 
فهو ما بقى من الحيضة الأولى» و إن رأت الدم بعد العشرة البيض فهو ما تعيجل من الحيضة الثانية) .)5١‏ 

و الجواب عن الأول: منع تعتيّن كون مبد! الثانية الانقطاع» لجواز جعل مبدئهما الرؤية و تخصيص الفقرة الثانية بما إذا تخللت عشرة 
طاهرة بين الحيضتين» و ليس إبقاء هذه على العموم و تخصيص الأولى بما إذا لم يزد أيام الدمين على العشرة أولى من عكسه. 

سلّمنا وجوب جعل المبدأين الانقطاع» و لكن نقول: إن الفقر الأولى مخض صة قطعا بما إذا لم تتجاوز أيام الحيض عن العشرة؛ و إِنّما 
الكلام فى تعيين أيام الحيضء و مقتضى عمومات أقل الطهر كون مدة النقاء منها أيضا فلا يزاد تخصيص. 

نعم» لو كانت أيام الدمين المتجاوزة عن العشرٌ خارجة بخصوصها و أوجبت حيضية النقاء إخراج شىء آخر ليتم التقريب» و ذلكك 
كما إذا قال: اقتلوا المشركينء و علم إخراج الكتابى؛ و لم يعلم إخراج المجوس لا يحكم بخروجه. و لو دل كلا-م على خروجه 
بعمومه تعارض التخصيصانء أمّا لو دل كلام بعمومه على أن المجوس أيضا من الكتابى فلا يتعارض التخصيصان, بل يحكم بخروج 


." الوسائل ؟: 188 أبواب الحيض ب #ح‎ ,©588 -١77 :١ الاستبصار‎ 2118٠ -78٠ :١ التهذيب‎ )١( 
.١ فقه الرضا عليه السلام: 2197 المستدركك 5: ؟١ أبواب الحيض ب 9ح‎ )1( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 99" 

المجوس أيضا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 99؟ من (انلاهنم 


هذاء مع أنه لو سلمنا تعارض التخصيص و توقفناء لزم الحكم بحيضيه النقاء. للاستصحاب. و لا تعارضه عمومات العبادة. لخروج 
الحائض الشرعى منها قطعاء و هذه حائض بالدليل الشرعى الذى هو الاستصحاب. مع أنه لا كلام فى وجوب العبادة عليها قبل رؤية 
الدم الثانى لأصاله عدم رؤيته؛ و إِنْما الكلام بعد رؤيته» و وجوب قضاء الصوم حينئذ لثبوت كونها حائضا شرعا. 

لا يقال: قبل رؤيةُ الثانى محكومة بعدم كونها حائضاء لأصالةٌ عدم الرؤية» فيستصحب هذا الحكم. 

قلنا: بعد رؤية الثانى و انتفاء أصالة عدمها لا يصح استصحاب الحكم المبنى عليها كما بِئّن فى موضعه. 

و ممما ذكر يظهر الجواب عن الثلاثةُ المتعقّبةُ للأول أيضا. 

وعن الخامين: بأنه لا يدل إلا غلى فعل الضلاة بعد الطهارة ظاهرا فى الكلاثة أو الأربعة و هو كذلكك. :و لآ يذل على جعلها ظهرا بعد 
رؤية الدم فى الثلاثة أو الأربعة الثانية و كذا فى الثالثة و هو ظاهر جدًا. 

نعم» فى الحديث إشكال من جهة أخرىء و لذا حمل ذلكك و غيره مما بمضمونه على أنها تفعل ذلكك لتحرها و احتمالها الحيض عند 
كل دم و الطهر عند كل نقاء إلى أن يتعتّن لها الأمران 0١١‏ بل هذا هو مراد الشيخ فى الاستبصار ؟) ممما حمل ذلكك عليه و فسّره به. 
و من ذلكك يعلم أن توقف الفاضل فى المنتهى 0 فى الفتوى بمضمونه على ما حمله فى الاستبصار عليه ليس توقّفا فى مسألة أقل 
الطهر المتخلل كما قد يتوهّم ©, 


.3١ا/:١ المعتبر‎ )١( 

(9)الاستيضان 1891 

.١٠١0 :١ المنتهى‎ )( 

(؟) كشف اللثام :١‏ /1ل. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 5٠0‏ 

كيف و قد صرّح قبل ذلكك بأنّها لو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع ثم رأت اليوم العاشر أو قبله و انقطع كان الدمان و ما بينهما حيضا 0١١‏ و 
استدلٌ عليه: بأخبار أقلّ الطهر, و لا حمل الشيخ عليه قولا بجواز أقلَيهُ الطهر المتخلل من العشرة. 

و عن السادس: بضعفة المانع عن العمل به الخالى عن الجابر فى المقام» مع جريان ما أجيب به عن الثلاثة الأول فيه أيضا. 


المسألة الثانية: 


فى اجتماع الحيض مع الحبل و عدمه قولان: 

الأول- و هو الأظهر- للأ-كثر منهم: الصدوقان 5). و السيد «, و الشيخ فى النهاية و الخلا.ف و التهذيب و الاستبصار 9, و 
الوصباح» و الحلى هل و المنتهى» و التذكرة» و القواعد ة و شرحه 336 و الدروس» و المداركك (/). و مال إليه فى المعتبر رقي و 
عليه الشهرة فى كلام جماعة .23١«‏ بل فى الناصريات الإجماع عليه »)١١١‏ و هو قول مالكك »١‏ و الشافعى فى القديم 035 
لاستصحاب الحالةٌ السابقة» و العمومات المثبتة لحيضِيةُ الدم فى النساء مطلقا أو مع الوصف أو فى أيام العادة. 


.١٠١0 :١ المنتهى‎ )١( 

(1) المقنع: 19 و نقله فى المعتبر ٠٠١ :١‏ عن والد الصدوق. 

(0) الناصريات (الجوامع الفقهية): .1١‏ 

١18٠ :١ الاستبصار‎ 284 :١ التهذيب‎ 2789 :١ النهاية 10 الخلاف‎ )©( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. طع لإ أ ماع د طات. الالثالانا 


.18٠ :١ السرائر‎ )0( 

(©) المتعيى ١‏ عق التذكرة نعل القواعنه 121 

(/) جامع المقاصد :١‏ 181. 

.١؟‎ :١ المداركك‎ ,99 :١ الدروس‎ )8( 

.3١١ :١ المعتبر‎ )9( 

."8 :١ 588؛ و صاحب الرياض‎ :١ منهم المحقق الكركى فى جامع المقاصد‎ )٠١( 
.19١ الناصريات (الجوامع الفقهية):‎ )1١( 

.0* :١ بداية المجتهد‎ )١١( 

(1) المهذب للشيرازى 89:١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 501 

و خصوص المستفيضة: كصحيحتى ابن سنان و صفوان: 

الأولى: عن الحبلى ترى الدم أ تتركك الصلاة؟ قال: «نعم» .)١١‏ 

و الثانية: عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أ تصلى؟ قال: «تمسكك عن الصلاة) .)7١‏ 
و حسنة سليمان 0*0 و مرسلة حريز 50" و غير ذلكك ممما يأتى ذكر بعضه. 


صفحة ه32 من لإدلام م 


والثانى للشرائع «6)» و عن المفيد 2١‏ و الإسكافى «7)» و التلخيصء و هو مذهب أبى حنيفةٌ «)» و أحمد «4)» و الشافعى فى الجديد 


.)١١١ و نسبه فى التذكرة إلى جمهور التابعين‎ »٠١ 


و لرواية السكونى: «ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل» يعنى أنها إذا رأت الدم و هى حامل لا تدع الصلاة إِلّا أن ترى على رأس الولد 


إذا ضربها الطلق 


ح٠ الوسائل 7: 79 أبواب الحيض ب‎ 6/6 -188 :١ الاستبصار‎ 211817 88 :١ ح 2 التهذيب‎ ١١ الكافى ": 41 الحيض ب‎ )١( 


1 

() التهذيب :١‏ 41" "21191 الاستبصار :١‏ 18- 28/8 الوسائل 7: 701 أبواب الحيض ب ٠"اح‏ 8. 
(") الكافى *: 47 الحيض ب ١١‏ ح #©» الوسائل ؟: 77 أبواب الحيض ب "٠‏ ح 15. 
(©) التهذيب :١‏ 4 1188 الاستبصار 188:1- #/ا الوسائل *: 809" أبواب الحيض. 
ب لاح 4. 

."7 :١ الشرائع‎ )5( 

(©) نقله عنه فى التذكرة :١‏ 58 و لم نعثر عليه فى المقنعة. 

(0 نقله عنه فى المختلف: 8". 

() بدابة المجعيد 38:1 

(9) المغنى لابن قدامة الحنبلى :١‏ /ا". 

(16)المهدى القيراقض 1و 

.58 :١ التذكرة‎ )١١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١١٠/,ا‏ من انلام 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 507 

وارأت الدم تركت الصلاة) .)١١‏ 

و صحيحة حميد: عن الحلبى ترى الدفقةُ و الدفقتين من الدم فى الأيام و فى الشهر و الشهرينء فقال: «تلكك الهراقة ليس تمسكك هذه 
عن الصلاة) .)5١‏ 

و لأنه يصح طلاقها مع رؤيةُ الدم إجماعاء ولا شىء من الحائض يصح طلاقه كذلك. 

و لأنّ شرع الاستبراء بالحيض لاستبانة عدم الحمل فلا يجامعه. 

و يرد الأول: بالمعارضة باستصحاب عدم سائر الأسباب أيضاء مضافا إلى اندفاعه بما مرّ. 

و الثانى: بعدم الدلالة» لجواز أن يكون المراد حقيقته و هو الإخبار عن عدم الاجتماع فيما مضى و إن تخلف فى الأزمنة اللاحقة» كما 
ورد فى أصل الحيض أنه كان قبل ذلكك سنة. 

و يؤيّده ما فى بعض نسخ نوادر الراوندى- على ما فى البحار- بعد ذكر قوله: 

«ما كان اللّه ..: «فإذا رأت الدم و هى حبلى تدع الصلاة) 70. 

و أمَا قوله: «يعنى أنّها إذا رأت ..» فيمكن أن يكون من كلام الراوى» بل هو الظاهر» فلا حبجية فيه. 

مضافا إلى معارضته مع الأخبار المتقدّمة الراجحة عليه باعتبار الأحدثية و المخالفة لأكثر العامة و الموافقة لمعظم الخاصة؛ مع أنه على 
فرض التكافؤ يتساقطان و يرجع إلى العمومات. 

ومنه يظهر رد الثالث أيضاء مضافا إلى عدم دلالته» لعدم استجماع ما رأته 


(1) التهذيب :١‏ 41 1198 الاستبصار »58١ 10 :١‏ الوسائل ؟: 87" أبواب الحيض ب ٠ح‏ ؟١.‏ 

() التهذيب :١‏ 417- 1198 الاستبصار ,68٠ -19 :١‏ الوسائل 7: 77 أبواب الحيض ب ٠”اح‏ 8. 

(اا يشان الأثوان ا 111 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: "507 

شرائط الحيضء لأنّْ الدفقةُ و الدفقتين لا تكون حيضا. 

لا يقال: وقوع الدفقة فى الأيام لا يكون إِلَّا بحصولها فى جميعهاء فتحصل الشرائط إذا كانت متوالية» كما تشمله الرواية بتركك 
الاستفصال. 

لأنّ المراد بالأيام ليس معناها الحقيقى الذى هو الاستغراق؛ و مجازه يمككن أن تكون الأيام المعهودة» أى أيام الحيضء و رؤية الدفقة 
فيها تتحقّق برؤيةُ الدم فيها دفعة واحدة. 

و الرابع: بمنع الإجماع؛ و لا دليل آخر على عدم صحة طلاق الحائض مطلقاء كيف و يصح مع غيبة الزوج!؟ 

و الخامس: بمنع كون العله فى شرع الاستبراء بالحيض استبانة عدم الحملء لإمكان أن يكون تعدا أو معلا بحكمة خفية لا نعلمهاء 
كيف؟ لو كانت العلّهُ ذلك لكفت حيضة واحدة فى جميع الموارد» و لم يشترط فى بعضها حيضتان و فى بعضها الأكثر. و فى بعضها 
المدة. 

ثم على المختار هل يجتمع معه مع استبانة الحمل أيضا؟ أو يشترط فيه عدم الاستبانة؟ و تظهر الفائدة فى قضاء الصلاه لا فى تركها 
عند رؤية الدم؛ إذ لا ريب فى البناء على أصالةُ عدم الحمل بدون استبانته. 

الأول- و هو الأصح- لأكثر القائلين باجتماعه مع الحملء لما تقدّم؛ و خصوص مرسلة محمّد: عن المرأة الحبلى قد استبان حملها ترى 
ما ترى الحائض من الدم؛ قال: «تلكك الهراقة من الدم إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلّىء و إن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً (اه/ا من تاإللاه0 


الوضوء» .)١١‏ و قريبةٌ منها رواية أبى المعزى .)7١‏ 
والثانى للحلى 7 و عن الخلافء و المبسوط «5» و نسبه فى الأول إلئن الأكثر 


.18 ح٠ الكافى #: 9 الحيض ب ١١ح 27 الوسائل ؟: 7*6" أبواب الحيض ب‎ )١( 

(0) التهذيب :١‏ 417 1141 الوسائل 7: "١‏ أبواب الحيض ب ٠‏ ”اح 2. 

0 لسار 1 

.6/ :١ المبسوط‎ 399 :١ الخلاف‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5:5 

و فى الثانى إلى الإجماع؛ و صريح الأول اختصاص الخلاف بما بعد الاستبانة و يظهر ذلكك من المعتبر أيضاء حيث فسّر قوله فى النافع 
: أشهرها أنّها لا تحيض: 

بأنه مع استبانة الحمل. 

للإجماع المنقول فى الخلاف. و الرضوى: «و الحامل إذا رأت الدم فى الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم» فإن رأت 
صفرة لم تدع الصلاة. و قد روى أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاةً» و العمل من خواص الفقهاء على 
ذلكك» .)373١‏ 

و يرد الأول: بعدم الحجية. و كذا الثانى سيما مع مخالفته مع ما حكم به أوّلا و نسبته إلى الرواية» و لو سلّم فيعارض ما مرّء و يرجع إلى 
العمومات. 

ثمّ على المختار من الاجتماع مع الاستبانة أيضا فلا شككث فى كون الدم المتصف بالأوصاف فى أيام العادة حيضاء و يدل عليه الإجماع 
المركب عفان إلى الكعار البالا علق حيضية كل من الدميق ل 

و إِنْما الكلام فى اشتراط الوصفين فى الحكم بالحيضية» أو الاتصاف خاصة. أو كونه فى العادة كذلكك, أو أحدهما لا بعينه» أو لا 
يشترط شىء منهماء بل المرأة كحالة عدم الحبل فتحيض بما تحيض به قبله» فيه احتمالات, و لم أعثر على مصرّح بالأول. 

و الثانى للصدوقء قال: و الحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة و ذلكك إذا رأت الدم كثيرا أحمرء فإن كان قليلا أصفر فلتصل و ليس 
عليها إِنَّا الوضوء 0). 

انتهى. 


8 النافع:‎ 301١ :١ المعتبر‎ )١( 

(1) فقه الرضا عليه السلام: 19١‏ المستدركك 5: 7 أبواب الحيض ب ١8‏ ح .١‏ 

(") انظر الوسائل ؟: 18؟, 778 أبواب الحيض ب "او ع. 

.0١ :١ الفقيه‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 00 

وتدل غليه- بعد عمومات اعتار الأوضاق 01 مرسلة محقد» وبرواية أى المعرى + المشدمتان 5 

و مونّقة إسحاق: الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين قال: «إن كان دما عبيطا فلا تصلى ذينكك اليومين» و إن كانت صفرة فلتغتسل عند 
كل صلاتين) 27. 

و الثالث للشيخ فى النهاية» و كتابى الحديث 60:, و مال إليه فى المعتبر» و المدارككء و البحار 02 و لكنهم مع إثباتهم الحيضية لأيام 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة نلاه/ا من تإظلامنم 


العادة نفوها عا تأخَر عنها بعشرين يوماء فسكتوا عمّا بينهماء و يظهر من بعضهم أنهم يلحقونه بالعادة» و من آخر أنهم يلحقونه بما بعد 
العشريق: 

و كيف كانء فدليلهم عمومات حيضية ما تراه أيام العادةُ مطلقا. 

و صحيحة محمد: عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما فى كل شهرء فقال: «تمسكك عن الصلاءً كما كانت تصنع 
فى حيضها) .7١‏ 

و مونّقةُ سماعة: عن امرأه رأت الدم فى الحملء قال: «تقعد أيامها التى كانت تحيضء فإذا زاد الدم على الأيام التى كانت تقعد 
استظهرت بثلاثة أيام ثمّ هى مستحاضة) 07. 

و صحيحة الصحاف: (إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوما 


.5 و‎ ١ أبواب الحيض ب‎ 777 ,”7/١ انظر الوسائل ؟:‎ )١( 

كنا 

(*) التهذيب :١‏ 1197-8417 الاستبصار -١١ :١‏ 68؛ الوسائل 7: 771 أبواب الحيض ب ٠*اح‏ 8. 

.١15٠ :١ الاستبصار‎ 284 :١ النهاية: 18, التهذيب‎ )©( 

(0) المعتبر 70١ :١‏ المداركك 7: 17 البحار 2/8 48. 

(©) الكافى #: 91 الحيض ب ١١‏ ح 0# التهذيب :١‏ 417"- 211941 الاستبصار :١‏ 179- 679, الوسائل 7: 81 أبواب الحيض ب ٠ح‏ 
3 

(0) التهذيب :١‏ 88”- 11940 الاستبصار :١‏ 178 //اع, الوسائل ؟: 7" أبواب الحيض ب ٠ح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 5:08 

من الوقت الذى كانت ترى فيه الدم من الشهر الذى كانت تقعد فيه؛ فإِنّ ذلكك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ و تحتشى 
بالكرسف و تصلىء و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذى كانت ترى فيها الدم بقليل أو فى الوقت من ذلكك الشهر فإنه من 
الحيضة» فلتمسكك عن الصلاهُ عدد أيامها التى كانت تقعد فى حيضها) )١١‏ الحديث. 

و الرابع لوالدى العلّامهُ فى اللوامع» و المعتمد. و يظهر من بعضهم «؟) ذهاب بعض آخر إليه أيضا. 

لخلوٌ أخبار اعتبار الوصف فى الحبلى و عدم حيضية الفاقدة له فى غير أيام العادة عن المعارض»ء فيحكم به قطعاء و يحصل التعارض 
بين تلكك الأخبار و بين ما يدلٌ على حيضية ما فى العادهٌ فى الحبلى أو مطلقا فى الخالى عن الوصف فى أيام العادهُ و المتّصف به فى 
غيرهاء فيرجع إلى عمومات اجتماع الحيض مع الحملء و لازمه الحكم مع أحد الأمرين من الانتصاف بالأوصاف و مصادفة العادة. 

و لدفع توهّم إيجابه خرق المركب قال والدى- رحمه الله-: إِنَّ الظاهر أنّ إطلاق كلام الأكثر فى غير وقت العادة مقدّد بوجود 
الأوصافء و لذا صرّح الكل بموافقة الصدوق للمشهور مع تصريحه باعتبار الصفة؛ بل المشترط للعادة لا ينكر كون ما ترى فى غير 
وقتها حيضا إذا وجدت فيه أوصافه. انتهى. 

و الخامس لظاهر أكثر الموافقين فى الاجتماع» لعموماته. 

أقول: لا يخفى أن خلوٌ أخبار اعتبار الوصف فى الحبلى و عدم حيضيةٌ الفاقد له فى غير أيام العادة عن المعارض مطلقا بخصّص تلكك 
العمومات قطعاء و لازمه عدم حيضية الخالى عن الوصف فى غير أيام العادة» فالحكم به لازم و القول 


ح٠ 587؛ الوسائل 7: 70" أبواب الحيض ب‎ -1٠ :١ الاستبصار‎ 211917 -784 :١ التهذيب‎ ١ ح‎ ١١ الكافى ": 40 الحيض ب‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاه/ا من تانلاه0م 


1 

(؟) قد يظهر هذا من الرياض :١‏ 8" فى قوله: و ربما يجمع بين الأخبار .. فراجع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 5017 

الخامس ساقط. 

وأمًا اختيار الرابع» و الرجوع فى الخالى عن الوصف فى الأيام أو المنّصف فى غيرها إلى عمومات الاجتماع- بعد تعارض أخبار 
اعفاو الورضقت :قن السن و أغيار سيضية ا فى العادة فنها و اشتعال كل هنيما بالتغرت إتنا كا غانا لى كاتف تلك العسوهات كساتئر 
عمومات الحيض فارغةٌ فى الموردين عن المعارض الآخر أيضا. 

و لكنه تعارضها فى المورد الأوّل أخبار اعتبار الوصف فى الحيض مطلقاء فإنّها أعم من وجه من عمومات الاجتماع. 

ولا يفيد تخصيصها بأخبار حيضية الصفرة و الكدرة فى أيام العادة 1١‏ لأنّ القدر المعلوم اتتخصيص فى غير الحبلىء و أما فيها- 
فلمعارضة أخبار حيضية الصفرة مطلقا مع أخبار عدمها فى الحبلى- فلاء كما تعارض أخبار اعتبار الوصف فى الحبلى سائر عمومات 
التحتيض. 

و فى المورد الثانى أخبار عدم حيضية ما بعد العاده مطلقا :2 أو فى الحبلى كصحيحة الصحاف 37 فتتساقط الأخبار من الطرفين» 
فيبقى الحكم فى الموردين خاليا عن المستند. 

و أصالة عدم تعلق أحكام الحائض توجب عدم الحيضية فيهما كما هو مقتضى القول الأول فهو الأقرب إِلَّا فى أيام الاستظهار الثابت 
للحبلى بموتقة سماعة» المتقدّمة 10 و ما بينها و بين العشرة فى صورة عدم التجاوزء فيحكم بالحيضيه كما فى غير الحبلى؛ 
لاستصحابها. 

و توهّم إيجابه خرق المركب فاسدء لأنّه فى أمثال المقام غير ثابت. 

هذا فى المعتادة» و أما غيرها فالمناط فيه الأوصاف. فالمتّصف حيض» 


)١(‏ انظر الوسائل 7: 718 أبواب الحيض ب ع. 

(؟) انظر الوسائل 7: 78١‏ أبواب الحيض ب 2. 

(9) المتقدمة ص 00ع. 

(ع) المتقدمة ص 0٠ع.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 50/8 

لأخبار اعتبارها مطلقا أو فى خصوص الحبلى؛ مضافة إلى عمومات الاجتماء؛ الخالية جميعا عن المعارض. و غيره ليس بحيض» 
للأخبار النافية لحيضيته المخصّصة لعمومات الاجتماعء فتأمّل. 


المسألة الثالثة: 


اختلفوا بعد اتّفاقهم على أن الأصل فى كل دم انٌصف بصفة الحيض أو وجد فى أيام العادة كونه حيضا- كما هو مدلول المستفيضة 
المعتبرة- فى غيرهما. 

فالمشهور: أنّ كل دم يمكن شرعا- أى لا يمتنع بحكم الشارع- أن يكون حيضا فهو حيضء بل فى المعتبره و المنتهى» و شرح 
القواعد للمحمّق الثانى »01١‏ الإجماع عليه. 

للإجماعات المنقولة. و أصالة عدم كونه من قرح و مثله. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ,/١0‏ من تإنلاهم 


و حسنة ابن مسلم و مونّقتهه المتقدّمتين 27 فإنّهما شاملتان لجميع الدماء سوى ما ترى فى الأيام الزائدة على العشرة الأولى و الناقصة 
عن عشرةٌ الطهر و هو مما يمتنع كونه حيضا. 

و ما دل على أن الدم مطلقا- قبل وقت الحيض كذلكك ]١[‏ كموثْقَهُ سماعة 07 أو الصفرة قبله كذلكك كرواية على بن أبى حمزة 0" 
و غيرهاء أو بيومين كصحيحة ابن حكيم «8) و غيرها- حيض. 


]١[‏ اى مطلقا- بلحاظ عدد الأيام. 


.18/ :١ جامع المقاصد‎ 48 :١ المنتهى‎ 27١ :١ المعتبر‎ )١( 

(5) ص 7و" 

() الكافى *: /الا الحيض ب ”ح 27 التهذيب :١‏ 188- 2587 الوسائل ؟: ٠١‏ أبواب الحيض ب ١1١‏ ح .١‏ 

(6) الكافى *: 8 الحيض ب ”اح 2# التهذيب :١‏ 898- 21737 الوسائل 7: 718١‏ أبواب الحيض ب #ح 2. 

(0) الكافى *: 8 الحيض ب ”اح 2 الوسائل ”: 18١‏ أبواب الحيض ب *ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 5:9 

وما دل على ترتّب أحكام الحائض على مجرّد رؤية الدم كصحيحة ابن حازم «أى ساعة ترى الدم فهى تفطر) .١١‏ 

و مونّقهُ محمّد: فى المرأة ترى الدم من أوّل النهار فى شهر رمضان أ تفطر أم تصوم؟ قال: «تفطر إِنّما فطرها من الدم) .)7١‏ 

و رواية أبى الورد: عن المرأه التى تكون فى صلاة الظهر و قد صلت ركعتين ثم ترى الدمء قال: «تقوم من مسجدها و لا تقضى 
الركعتين» «2 الحديث. و فى معناها أحاديث عديدة. 

و فحوى أخبار الاستظهار لذات العادهٌ إذا رأت ما زاد عليها «" الشامل لغيرها بطريق أولى. 

ولأنّه لولم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيضء إذ لا تعيّن» و الصفات إِنّما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا. 

و يؤيده ثبوت الحكم فى كثير من جزئيات موارد الإمكان» كما فى حال الحمل و التمييز و أيام العادةٌ و غيرها. 

خلافا للناصرياتء و السرائر» و نهاية الإحكام «0. و الأردبيلى» و المداركك «2. فصرّحوا بأنّ الصفرة فى أيام الطهر طهر و ظاهر الأول 
الإجماع عليه. 


للأصلء؛ و استصحاب لوازم الطهر. و عمومات العبادة. 


.6 أبواب من يصح منه الصوم ب 70ح‎ 55194 :٠١ الوسائل‎ 2699-١8 :١ الاستبصار‎ 1718-91 :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب -١87 :١‏ #0ع» الوسائل ؟: 617 أبواب الحيض ب 2١‏ ح 7. 

(5) الكافى : ٠١‏ الحيض ب ١15‏ ح ذه التهذيب 2171١ 97 :١‏ الاستبصار -١# :١‏ 2598 الوسائل ؟: 2٠‏ أبواب الحيض ب 58 ح 
5 

(©) انظر الوسائل ؟: 7٠١‏ أبواب الحيض ب .١1"‏ 

(0) الناصريات (الجوامع الفقهية): 16١‏ السرائر :١‏ 2168 نهاية الإحكام .١58 :١‏ 

(8) مجمع الفائدة :١‏ 188, المداركك 5: 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 5٠١‏ 

و مرسلة يونس و فيها: «و كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض» .0١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟١/,‏ من انلام 


واصنححة محقد وافيها: وو إن رأث الصفرة فى غير أيامها توشات و صلت: 50 

و صحيحة البجلى: عن امرأة نفست فمكثت ثلااثين يوما أو أكثر, ثمّ طهرت و صلتء ثم رأت دما أو صفرةء قال: «إن كانت صفرة 
فلتغتسل و لتصلّ ولا تمسكك عن الصلاة» ك0 

و فى مونّقهُ الجعفى: «و إن رأت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلّت» 50". 

و ما مر من الأخبار الدالَّهُ على انتفاء الحيضية بانتفاء الأوصاف «2). 

و المروى فى قرب الإسناد و المسائل: «و لا غسل عليها من صفرةٌ تراها إِلّا فى أيام طمثها؛ «2. 

و فى دعائم الإسلام: «فى المرأة ترى الدم أيام طهرها إن كان دم الحيض فهو بمنزلة الحائض و عليها منه الغسلء و إن كان دما رقيقا 
فتلكك ركضة من الشيطان تتوضّأ و تصلى و يأتيها زوجها؛ 07. 

وال الدقه لماه كن 

و يجاب عن أدلَهُ المخالف: 


." الوسائل 7: 778 أبواب الحيض ب 5ح‎ 2587 -١81 :١ التهذيب‎ ١ ح١ الكافى *: 2 الحيض ب‎ )١( 

(؟) الكافى *: 8 الحيض ب ”اح ١‏ التهذيب :١‏ 898 21770 الوسائل 7: 778 أبواب الحيض ب #ح .١‏ 

(©) الكافى ": ٠٠١‏ الحيض ب ١1‏ ح "”؛ الوسائل 7: “91 أبواب النفاس ب 8ح ”؟. 

(©) الكافى *: 8 الحيض ب ”اح ”#؛ الوسائل ”: 18١‏ أبواب الحيض ب *ح 8. 

() ص "الت ع3 

(©) قرب الإسناد: 8٠١-770‏ الوسائل ؟: 180 أبواب الحيض ب 8ح ف مسائل على بن جعفر نقل عنها فى البحار 8/: 8/ا- /. 

(0) دعائم الإسلام :١‏ 2177 المستدركك 7: 67, أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5١١‏ 

أما عن الأوّل: فبعدم حجية الإجماع المنقول سيما مع مخالفة هؤلاء الفحول, على أُنّهم لم يدعو إِلَا على حيضيه ما يمكن أن يكون 
حيضا أى شرعاء و الإمكان فى أيام الطهر مع عدم الوصف ممنوع جدّاء كيف و قد وردت النصوص على عدم حيضيته. 

و أمّا على الثانى: فبمعارضته بأصالة عدم كونه حيضاء و كون الأصل فى دماء النساء الحيضية ممنوع, و خلقه فيهن لغذاء الولد لا 
بوه فإن الخلى غير القلكت»ى الدماء الأخر موهودة فبهق أشنا 

و أمّا عن الثالث- فمع أن دلالته إِنّما هى على تقدير كونه بيانا للحيضية» و أما إذا كان المراد بيان الأولية و الثانوية كما عليه حمله 
الأكدر كماع قلة يدل الاضلن عفن العرارد العوقية- الهاغامة بالشية إلى الاك قن #قخصرصيه به 

و به يجاب عن الرابع و الخامسء مضافا فى الأول إلى أنه إِنّما يتضمّن الحكم فى بعض الجزئيات و هو قبل الحيضء و مع ذلكك 
يتضمّن خلافه فى البعض الآخر و هو ما بعد الحيض. 

و أمًا عن السادس: فبمنع الأولوية. 

و أمَا عن السابع: فبمنع انتفاء اليقين الشرعى» و منع تخصيص اعتبار الصفات بما ذكر. 

و أمَا عن المؤرّرد: فبأنّه- مع كونه قياسا- يعارض بانتفاء الحكم فى كثير من الموارد الأخرء كالزائد على العادة مع التجاوز عن العشرة» 
و فى الأقل من ثلاثة أيام و الأكثر من عشرة و غير ذلكك. 


المقام الثانى: فى بيان أقسام النساء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا٠/ا‏ من تإظلامنم 
اشار 0 


» و الدم الذى تتحيض به كل منهنء و الذى لا تتحتيض به. 

و أقسامهنَ على ما يستفاد من أخبار الباب أربعة 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 5١7‏ 

المبتدأة: و هى التى ابتدأت الحيض أو ابتدأها .]١[‏ 

و المضطربة: و هى من لم تستقرٌ لها عادة. 

وذات العادهُ و هى من استقرّت عادتها فى الحيض و عرفتها. 

و الناسية: و هى التى استقرّت عادتها و نسيتها. 

و المبتدأة بالمعنى المذكور هى المبتدأة بالمعنى الأخص. و قد يطلق على الأمولى و الثانية معاء و هى المبتدأة بالمعنى الأعم؛ و 
المضطربة على ذلكك الإطلاق تطلق على الناسية» فتجعل الأقسام ثلاثة» و الأمر لفظى. 

و ماقيل 0١١‏ من ظهور الفائدة فى رجوع القسم الثانى إلى عادةٌ أهلها و عدمه فاسد جدّاء لعدم إناطة الحكم فى النصوص بتلكك 
الألفاظ أصلا. 

نعم» الظاهر أن منشأ الاختلا.ف: الاختلا.ف فى اتّحاد أحكام القسمين الأولين و اختلافهاء فمن سمّى القسمين باسم واحد نظر إلى 
انحاد المضطربةٌ بالمعنى الأول مع المبتدأة بالمعنى الأخص فيما يتعلق بها من أحكام الباب, و هو أولى لذلكك, فتكون الأقسام الكلية 
المختلفة باختلافها فى الأحكام ثلاثة: المبتدأه و ذات العادة و الناسية. 

و الكلام فى كل منها إمّا فى تحيضها أو فى قدر حيضها و وقته. 

القسم الأوّل: المبتدأة 

اشاره 

الشامل لمن كان ابتداء حيضها أو بعده قبل استقرار العادة» و قد عرفت أن الكلام فيها إِمَا فى تحيضها أو فى قدره فهاهنا موضعان: 
الموضع الأول: فى بيان تحتيضها 


يعنى الحكم بكون دمها حيضا. 
فنقول: إِنَ المبتدأة بالمعنى الأعم إذا رأت الدم ففى تحيضها بمجرد الرؤية مطلقا فتترك العبادة» أو استظهارها بفعلها حتى يستمرٌ إلى 
الثلاثهُ فتتحيض 


]١[‏ اى ابتدأها الحيضء فعلى الأول تصير المبتدأة اسم فاعل و تكسر الدال؛ و على الثانى اسم مفعولء كما فى الحدائق ": 1417 و غيره. 


."8:١ كما فى الرياض‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 511 

كذلكك,. أو الأول مع كون الدم بصفةٌ الحيض خاصة» أقوال: 

الأول عن المبسوطء و الإصباحء و الجامع» و ظاهر المقنعة» و نهاية الشيخ "١١‏ و الوسيلة» و الذكرى 30»» و نسب إلى المنتهى» و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /٠١/‏ من تإظامم 


المختلف. و نهاية الإحكام «*)» و كلماتها تحتمله. 

لأصالة عدم الآفة» و قاعدة ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيضء و عموم النصوص المستفيضة فى التحيض بمجرّد رؤية الدم ©" 
الناشئ عن ترك الاستفصال فى أكثرهاء و خصوص بعضها فى أول من تحيض 00 و الأخبار الدالَهُ على التحيض برؤية الدم 
المتصف «2) بضميمةٌ عدم الفصل. 

والثانى للسرائر» و المعتبر «/ا0» و عن السيّد .)/١‏ و الإسكافى «9). و الديلمى »23١١‏ و الحلبى .)١١«‏ بل الشرائع» و النافع» والقواعد.» و 
الدروس» و البيان 40179 و إن احتاط فى الأخيرين فى تعلق التروكك بمجود الرؤية. 

لشومات أوامر العادق فلدسقط الاوالقية. 


.18 الجامع: 7©, المقنعة: 0 النهاية:‎ ,67 :١ المبسوط‎ )١( 

() الوسيلة: لاه الذكرى: 59. 

(") نسبه فى كشف اللثام :١‏ 48» انظر المنتهى ٠١9 :١‏ المختلف :١‏ 00 نهاية الاحكام :١‏ 

18 

(©) انظر ص 208 09ع. 

(0) كموثقهُ سماعةُ الآتيهٌ فى ص .6١18‏ 

(©) انظر ص .58١‏ 

71 :١ المعتبر‎ 158 :١ السرائر‎ )0( 

() حكى عنه فى المعتبر :١‏ 717. 

(9) حكى عنه فى جامع المقاصد .57٠ :١‏ 

)٠١(‏ حكى عنه الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (مخطوط) و لم نعثر عليه فى المراسم. 

.١178 الكافى:‎ )1١( 

.86 البيان:‎ 91 :١ الدروس:‎ 18 :١ القواعد‎ 2٠١ النافع:‎ ”” :١ الشرائع‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 51 

و الثالث للمذاركك و الدخيرة 43# لأخبار التمبيز الدالة منطوقا أو مفهوما على أن ما لبس بصفة الحيض فليس سعيض» و أن ما ثراه فى 
اليوم و اليومين إن لم يكن دما عبيطا تصلئ ذينكك اليومين كما مر 7)» و مفهوم قوله: «إذا رأت الدم البحرانى فلتدع الصلاة» 070. 
وهو الحقء لماذكر. 

و يجاب عن دليل الأولء أمّا عن الأصل: فبمنعه. و أمَا عن القاعدة: 

فبمنعها. و أمَا عن العمومات: فبوجوب تخصيصها بأخبار التمييز لأخضّ يتهاء مع أن فى بعضها ذكر رؤية الحيض و الطمث و عوده؛ و 
صدقه فى المورد ممنوع. 

و أمَاعن الخصوصات المذكورة: فبعدم دلالتها لمنع صدق من تحيض ما لم يستمرٌ دمها إلى الثلاثة أو كان بالصفة, مع أنّه لو سلم 
لتعارضت مع أخبار التمييز بالعموم من وجه. فتتساقطان و يرجع إلى أصالةُ عدم سقوط العبادات. 

و عن الأخير: بمنع عدم الفصل. 

مع أنه قد ادّعى فى المداركك كون محل النزاع هو الدم المتّصف بالأوصاف لا غيره؛ و هو الظاهر من المنتهى «©» حيث إِنّهِ بعد ما 
اختار قول الشيخ احتج بأخبار التمييز» و بأنّ الاحتياط لو كان معتبرا فى المبتدأة لكان كذلكك فى ذات العادة لعدم الفارق. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ,/١9‏ من تاإللاه0 


ثم أجاب عن إبداء الفارق بوجود الظن فى الثانى دون محل النزاع بوجود الظن فيه أيضاء لأنّ المظنون أن المرأة البالغة إذا رأت ما هو 
بصفةُ الحيض أنه حيض. و هذا كالصريح فى كون محل النزاع هو الدم المتتصف. 


.26 المداركك: 378" الذخيرة:‎ )١( 

.38١ ص‎ )( 

(9) تقدم ص 587. 

(©) المعيى 151 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5١0‏ 

و منه يظهر أنه الظاهر من المختلف ١١‏ أيضاء لأنّه صرّح فيه بأنّ مختاره فيه كما اختاره فى المنتهى» و لذا نسب فى المداركك إليه 
التصريح باختصاص محل اتزاع :41. 

و القول بأنَ الاحتجاج بالدليل الأخصٌ لا بخص ص الدعوى العامة» إذ لعله لدفع مذهب الخصم و تتميم المطلوب بعدم الفصل "2 
مقدوح: بأنه خلاف الظاهرء مع أنّ وجه ظهور كلامه فى الاختصاص لا يختص بذلكك بل بعده ما يؤكده ظهورا كما ذكرنا. 

و اسغدلاله بقاعدة ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض قير ضائره إذ الشآن فى تعييق ما يمكن عنده: و لعله لا يرئ غير المتصف من 
الأفراد الممكنة» سيما مع تعريفه دم الحيض بأنّه دم متّصف بكذا و كذا. 

و منه يظهر إمكان أن يكون الوجه فى عدم التقييد أولا هو الاتكال على ما عرّفوا به دم الحيضء بل يظهر احتمال وجه لعدم تقييد 
أكثرهم العنوان بالمتصف أيضاء حيث إِنّهم عرّفوا أولا دم الحيض مطلقا أو مقيدا بالأغلب بذلك. 

ثم لو سلّمنا عدم الظهور فى الاختصاص فلا شكك فى الاحتمال. و به يبطل الإجماع المركب الذى ادّعوه. 

نعم ظاهر المحقق الشيخ على فى شرح القواعد «6» الإجماع على عدم الفرق» و لكنه غير صالح لإثبات الإجماع؛ لعدم حجيته. 

ثم بما ذكرنا ظهر الجواب عن دليل الثانى أيضا. 

ثم على المختار من عدم تحيّضها برؤية الدم الغير المّتصف هل تتحئض إذا استمرٌ ذلكك الدم ثلاثة أيام أم لا؟ 


39/1١ المختلف‎ )١( 

"7/11١ المداركك:‎ )0( 

(7 قاله فى شرح المفاتيح (مخطوط). 

(؟) جامع المقاصد :١‏ 0. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 515 

صرّح بالأول الديلمى .1١‏ و الحلىء و المنتهى «7. مدّعيا عليه فى الأخير أنه مذهب علمائنا أجمع؛ فإن ثبت فهوء و إِلَا ففيه تأمل. 
و ظاهر المحكى عن المقنع» و المقنعة «0: عدم كون الصفرة و الكدرةً حينئذ حيضاء حيث حكما بالاستبراء مع رؤيتهما. 


الموضع الثانى: فى قدر حيضها 
اشاره 


و وقته بعد الحكم بكونها حائضاء و نبيّن هذا الموضع فى مسائل: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠/ا‏ من تإنلاه0 


الممألة الأولى: 


إذا حكم بكونها حائضا إِما برؤيتها الدم المنّصفء أو بالاستمرار إلى الثلاثة إن قلنا بالحيضية معه فيحكم بكون المرئى حيضا إن لم 
يتجاوز العشره و لو لم يتصف بالصفة. 

لاستصحاب الحيضية. و موث سماعة: عن الجارية البكر أول ما تحيضء إلى أن قال: «فلها أن تجلس و تدع الصلاه ما دامت ترى الدم 
ما لم يجز العشرة) (6). 

و موثقتى ابن بكير: 

أولاهما: «المرأة إذا رأت الدم فى أول حيضها فاستمرٌ الدم تركت الصلاهُ عشرة أيام» «2). 

و الأخرى: «فى الجارية أول ما تحيض يدفع عنها الدم فتكون مستحاضة إِنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلى [حتى يمضى] أكثر ما يكون من 


)١(‏ نقله عنه فى المداركك :١‏ 79" و لم نعثر عليه فى المراسم. 

(©) الشرائر 382:1 المنتيى 13 

(*) المقنع: 10 و لم نعثر عليه فى المقنعة. 

(©) الكافى *: 14 الحيض ب 5 ح ١ء‏ التهذيب -98٠ :١‏ 21178 الوسائل 7: "١5‏ أبواب الحيض ب 15 ح .١‏ 

(0) التهذيب :١‏ 781- 1187 الاستبصار 8294-١590 :١‏ الوسائل 7: 74١‏ أبواب الحيض ب 8ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5117 

ذلك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة» .)١١‏ 

و عصنة محمد و عوثقته المتقدمتين 07 

ولا تضرٌ معارضة أخبار التمييز مع تلكك الأخبار» لموافقة الاستصحاب مع هذه. 

وفى حكم الدم: النقاء المتخلمل بين الدمين فى العشرهُ الغير المتجاوز عنهاء بإجماع جميع فقهائنا» كما صرّح به بعض مشايخنا 
المحقّقينء بل جمع آخر منهم والدى العلَامةُ رحمه الله لاستصحاب الحيضية؛ و عدم كون الطهر مطلقا أقل من العشرة» كما مر «. 


[المسألة] الثانية: لو انقطع دمها بعد الثلاثة فما فوقهاء 


ولم تر حتى مضى أقل الطهر من الانقطاع ثم رأته يحكم بالحيضية المستقلة مع الصفاتء لا بدونها إِلَا إذا استمرٌ ثلاثة أيام إن قلنا 
بالإجماع على حيضيته. 
و الأكثر حكموا بالحيضيةٌ مطلقاء لبعض الأخبار «©» المعارضة بروايات التمييزء و للبناء على أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. 


وقد عرفت مافيه .)6١(‏ 
[المسألة] الثالثة: إذا تجاوز دمها العشرة» 


فإن كان لها تمبيز رجعت إليه على الحق المشهورء بل عليه الإجماع فى المعتبر» و التذكرة «2, و اللوامع» و عن الخلاف» 


)١(‏ التهذيب :١‏ 800 17181 الاستبصار 7٠ -19/ :١‏ الوسائل 7: 74١‏ أبواب الحيض ب 8ح ذه و فى المصدر بدل «عنها): «عليها). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3حات. الالئالانا صفحة ١١/ا‏ من تإللاهم 


() ص تذكرة 

(9) فى ص 08" 

(©) كمولقة سماعة المتقدمة ضص +21 

(ه) فى عن “0# 

."1 :١ التذكرةٌ‎ ,7٠0 :١ المعتبر‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 51/8 

و المنتهى 1١‏ و أسنده فى الكفاية إلى الأصحاب .37١‏ و فى الدروس إلى ظاهرهم 7, لأخبار اعتبار الصفات إثباتا و نفياء و منها 
الدالَهُ عليه فى خصوص استمرار الدم ."5١‏ 

وعن الصدوقين «2. و المفيد, و ابن زهرةٌ :)2١‏ عدم التعدّض للرجوع إلى التمبيز. 

وعن الحلبى: رجوع المضطرية أولا إلى نسائهاء فإن فقدن فإلى التمييز» والمبتدأة إلى نسائها خاصة إلى أن تستقرٌ لها عادةٌ .)/١‏ 

ولا دليل يعتدٌ به لشىء منها يصلح لمعارضة أخبار التمييز. 

و أمَا موتّقهُ سماعة: عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاث أشهر و هى لا تعرف أيام أقرائهاء قال: «أقراؤها مثل أقراء نسائهاء 
فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام و أقلّه ثلاثة أيام» 8١‏ الدالّة بظاهرها على رجوع المبتدأة إلى النساء أولا. 

ففيها: منع تلكك الدلالة» إذ السؤال إِنْما هو عمن لا تعرف أقراءهاء و لا نسلم أن صاحبة التمييز لا تعرفهاء فهى وارده فى غير ذات 
التمييز. 

و ظاهر الكفاية «4 التردّد بين الرجوع إلى التمييز و بين الرجوع إلى الأيام 


.٠١© :١ المنتهى‎ 237٠ :١ الخلاف‎ )١( 

(؟) الكفاية: ع. 

.48:١ الدروس‎ )( 

(ع) راجع ص "8١‏ من الكتاب. 

(0) الفقيه 8١ :١‏ نقل فيه عن والده» المقنع .١8 :١‏ 

(©) المقنعة: 86 الغنية (الجوامع الفقهية): .00٠‏ 

.١178 الكافى:‎ )( 

(8) الكافى ": 4/ الحيض ب *ح "؛ التهذيب 78٠ :١‏ 21181 الاستبصار :١‏ 174- ١/اآ‏ الوسائل 7: 188 أبواب الحيض ب 8ح ”. 
(4) الكفاية: ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 519 

الذى هو شأنها حين فقد التمييز و النساء. 

بل ظاهر بعض مشايخنا الأخباريين 2١١‏ ترجيح الثانى» لقوله فى مرسلة يونسء الطويلة: «و أمَا السنّةُ الثالئة فهى التى ليست لها أيام 
متقدّمة و لم تر الدم قط و رأت أول ما أدركت و استمرٌ بهاء فإنّ سنّهُ هذه غير سنَّةُ الأؤلى- و الثاني و ذلكك أن امرأة يقال لها حمنة 
بنت جحش أتت رسول الله صِلَّى الله عليه و آله فقالت: إِنّى استحضت حيضة شديدة؛ إلى أن قال: «تحيضى فى كلّ شهر فى علم 
اللّه ستةُ أيام أو سبعةٌ) «7) الخبر. 


و موثقة سماعة المتقدّمة «00 و موثقتى ابن بكير: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١1/ا‏ من تإنلاه0م 


إحداهما: «المرأة إذا رأت الدم فى أول حيضها فاستمرٌ تركت الصلاة عشرة أيام؛ ثم تضلى عشرين يوماء فإن استمرٌ بها الدم بعد ذلكك 
تركت الصلاة ثلاثة أيام و صلّت سبع و عشرين يوما» «©". و بمضمونها الأخرى «8. 

و يجاب عنها: بأنها معارضة لإطلاقات التمييز بالعموم من وجه. و الترجيح للإطلاقات؛ لأشهريتها رواية و فتوى؛ و أصححيتها سنداء و 
اعتضادها بالإجماعات المستفيضة نقلا. 

هذاء مع ما فى المرسلة من اختصاصها بفاقدة التمبيز التى هى غير المسألة» كما يدل عليه قوله فى آخرها: «و إن لم يكن الأمر كذلكك 
و لكن الدم أطبق عليها 


.19 :* الحدائق‎ )١( 

(؟) الكافى #: 87 الحيض ب 8ح 2١‏ التهذيب :١‏ 41- 1187 الوسائل ؟: 588 أبواب الحيض ب 8ح #. 

(9) ص 6818. 

(©) التهذيب :١‏ 41- 21187 الاستبصار :١‏ /ا١-‏ 624, الوسائل 5: 54١‏ أبواب الحيض ب 8ح 8. 

(5) التهذيب :١‏ 800- 17581 الاستبصار 1٠ -١ا/ :١‏ الوسائل 5: 541 أبواب الحيض ب /ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 57١‏ 

فلم تزل الاستحاضة دائرة و كان الدم على لون واحد و حالهُ واحدة فسنتها السبع. و الثلاث و العشرونء لأنّ قصتها قصهٌ حمنة) 
الحدية 

و ما فى المونّقَةُ من عدم المنافاة» إذ مع الرجوع إلى التمييز يكون أيضا أكثر الجلوس عشرة و أقلّه ثلاثة. 

و ما فى الأخيرتين من عدم الحجية لعدم عامل بمضمونها بخصوصه و لو فى فاقدة التمييز أيضا كما يأتى» مع أن ثانيتهما ليست مروية 
عن إمام. 

ثم إن يتوقف حصول التمييز على أمور: 

الأوّل 

: أن لا ينقص المشابه للحيض عن الثلاثة مع تواليها ولا يزيد على العشرة» لعموم ما دل على اعتبار الأمرين فى الحيض. 

وليس فى إطلاءق ما دل على اعتبار الصفات مخالفة لذلككء لورودها فى بيان الوصف دون المقدار. وعلى فرض المخالفة ظاهرا 
يجب تقييده بما دل على اعتبارهماء لظاهر الإجماع. 

و به يجاب عمْما فى رواية يونس من أن المختلطة عليها أيامها تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام و كثيرها. 

و لو قطع النظر عن الإجماع و وجوب التقييد يحصل التعارض فيرجع إلى الأصلء و لا شكك أنه مع عدم التحتيضء لعمومات العبادة و 
أصالة عدم تعلق أحكام الحيض بها. 

فتوهّم عدم اعتبار هذا الشرط- كبعض مشايخنا الأخباريين »1١‏ و نقله والدى- رحمه اللّه- فى اللوامع عن ظاهر المبسوط (7- لا وجه 
لهء فلا تمييز لفاقدته. 


و هل تتحيّض ببعض ما زاد على العشرةٌ مما يمكن جعله حيضا و بالناقص مع 


.190 :" الحدائق‎ )١( 
*#ع, عع.‎ :١ لاحظ المبسوط‎ )0( 
57١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص:‎ 
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إكماله بما فى الروايات» أم لا بل يتعيّن الرجوع إلى النساء أو الروايات؟ فيه قولان: 

من عموم أدلَهُ التمييز» و عموم الرجوع إلى الأمرين. و الاحتياط لا يتركك. 

الثانى 

: عدم قصور الخالى عن الوصف المحكوم بكونه طهرا أو مع النقاء المتخلل عن أقلّ الطهر على الحقّ المشهورء بل قال بعض الأجلة 
: إِنّه لا خلاف فيهء لإطلاق أنّ أقلّ الطهر عشرة. 

ولا يضرّه إطلاق أخبار التمييز» للرجوع إلى أصاله عدم الحيضية بعد تعارضهما. و لا الأخبار الدالّة على جعل النقاء المتخلل الأقلّ من 
عشرة متكرّرا بين الدماء المتكرّرة طهرا «7): لخروجها عن مورد المسألة الذى هو تفاوت الدمين بالأوصاف. مع أنّه قد مر الجواب 
عنها فى مسألة أقلّ الطهرء فلا يجعل كلّ من الدمين المتخلل بينهما ذلكك حيضا. 

نعم؛ وقع الخلاف- فيما إذا تخلّل الضعيف الأقل من العشرة القوى الصالح للحيضية فى كل من الطرفين- فى أنّه هل يجعل المجموع 
من الضعيف حيضا مع إمكانه» و أحدهما خاصة مع عدم الإمكان, أو يحكم بفقد التمييز؟ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج" 
6 المسألة الثالثة: إذا تجاوز دمها العشرة, ..... ص : 5117 

ن المبسوط «”" أنّها لو رأت ثلاثة دم الحيض و ثلاثة دم الاستحاضة ثمّ رأت بصفة الحيض تمام العشرةٌ فالكل حيضء و إن تجاوز 
الثالث إلى تمام ستهُ عشر كان العشرء حيضا و الستة السابقة استحاضة. 

و لعله- كما قيل 15- نظر إلى أنّ دم الاستحاضة لما خرج عن كونه حيضا خرج ما قبله أيضا. 

و يضعًف بإمكان القول بمثله فيما بعده أيضاء فتخصيص القبل ترجيح بلا مرجح. 


84:١ الفاضل الهندى (منه رحمه اللّ) كشف اللثام‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل 7: 780 أبواب الحيض ب 8©. 

.١ :١ المبسوط‎ )9( 

(ع) الرياض :١‏ 0”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 577 

و منه يظهر ضعف العكس و جعل المتقدّم حيضا كما عن بعضهم .0١١‏ 

و لهذا استحسن المحقّق نفى التمييز حينئذ .07١‏ 

و استقر به فى الذكرى .]١[‏ و هو الأقرب» لوضوح تقيبد أخبار التميبز بالإمكانء و هو هنا غير ممكن فى كل أيامه» و تخصيص البعض 
ترجيح بلا مجح بل الظاهر منها الإمكان فى الكل. و عن المنتهى و التحرير: التردّد 80. 

الثالث 

: اختلاف الدم فى الصفات المعتبرة فى الحيضء المتقدّمة» من السواد و الحرارة و الدفع و الحرقة» فيجعل ما بصِفهُ الحيض حيضا و 
الباقى استحاضة. و كذا الكثرة كما يصرّح بها فى مرسلة 25 يونس - الطويلة- فى تفسير قوله: 

«البحرانى). 

و أمًا إلحاق الغلظهُ و النتن بها فقد عرفت أنه لا دليل عليهما سوى بعض الأخبار الضعيفة الغير الصالحةٌ للحجية. 

وقد يدّعى فيهما شهادةُ التجربة؛ و لا يستفاد منها لو سلّمت عليهما سوى المظنة: و اعتبارها فى المقام خال عن الحجة؛ كما أن 
التخضيص فنا باللون- كما فن يعضن كتنب الجماعة هد لا ونه له. 

ولا تمييز لفاقدة الصفات المذكورة. كما لا تمييز لواجدتها فقط للحيض أو الاستحاضة فى المتساويةٌ منها قوّهُ و ضعفا إجماعاء بل و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاالا من تإنلاهم 


كذا فى المختلفة بالقوة و الضعف فقط بعد انّحاد الصفةُ المنصوصة عرفا على الأصح. فلا تمييز لواجده 
]١[‏ لم نعثر عليه و لعله مصتحف: التذكرة» فإن القول موجود فيها "١ :١‏ كما نقل عنها فى الرياض أيضا. 


.”8 1:١ الرياض‎ )١( 

.3١8 :١ المعتبر‎ )0( 

.١18 :١ التحرير‎ 3+8 :١ المنتهى‎ )5( 

(©) تقدم مصدرها فى ص 819. 

(0) كما فى التذكرة ."١ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 5717 

المختلف بالسواد الشديد و غير الشديدء بل و لا بالسواد و الحمرة و لا بالحارٌ و الأقل حرارة خلافا لجماعة 0١١‏ فحكموا بالتمبيز. 
و منه يظهر أنه لو رأت عشرة أحمر ثم عشرة أسود ثم عشرة أشدّ سواداء لم يكن له تمييز» لكون الجميع بصفة الحيض. 

وقد يحكم فيها بالجلوس عن العبادة تمام الشهر» للانتقال إلى الأقوى فى كلّ عشرة. و ليس بشىء» لما مرّ. 

و كذا لا تميبز لواجده المتٌصف ببعض صفات أحدهماء لدلالة أخبار التمييز على اعتبار الكل. 

نعم؛ لو وجدت البعض متّصفا بجميع صفات الحيض و الآخر ببعض صفات الاستحاضة فهى فى الحيض ذات تمييز. 

و كذا لو وجدث البعض منْصِفا بصفات الحيضء و بعضا آخر بصفاته أيضا و لكن بأضعف من الأولىء و ثالثا بصفات الاستحاضة» 
كان الأولان حيضا مجبوعا إذا امسجمعا سائر الشراقط. 


[المسألة] الرابعة: إذا فقد التمييز للمبتدأة 


رجعت إلى عادة نسائها بلا خلاف ظاهرء بل عليه الإجماع فى كلام بعض الأكابر 07١‏ و عن المعتبر اتفاق الأعيان من فضلائنا عليه 
اا و فى اللوامع صرّح باتّفاق الكل عليه. و فى المدارك أنه المعروف من مذهب الأصحاب 50". 
لموثقةُ سماعة المتقدّمةٌ «0) التى هى حجةٌ بنفسهاء و باعتضادها بما مر 


.18 :7 و المداركك‎ 3٠١ :١ و الروضة‎ 25917 :١ كما فى جامع المقاصد‎ )١( 

(') الخلاف :١‏ 77 و فى التذكرة :١ :١‏ ذهب إليه علماؤنا. 

.35١08 :١ المعتبر‎ )( 

(©) المداركك 5: 18. 

(0) ص 818. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 57 

و بدعوى الخلاف إجماع الفرقة على صحتها .)١١‏ 

و موثّقة أبى بصير: فى النفساء إذا ابتليت بِأيَام كثيرة [إلى أن قال:] «إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت» جلست بمثل أيام أمها أو 
أختها أو خالتها) ١؟).‏ 

و الأخيرة شاملة للمبتدأة بقسميهاء فهى الحجة فى المضطربة و إن احتاجت فى تتميم جميع ما يتعلّق بها إلى الإجماع المركب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10/, من تاإنلاه0 


ولا يضرٌ فى المسألة إطلاق المرسلة- الطويلة- فى رجوع المبتدأة إلى الأيام أوّلاء لكونها أعم من المونّقهُ الأولى مطلقا باعتبار وجود 
النساء و اتّفاقهن و عدمهماء فيجب تقييدها بها. مع أنه قد حملها الشهيد على ما لا ينافى الموثّقةُ [1]. و لكنه بعيد جدًا. 

ثمّ صريح الأولى- كفتاوى الجماعة- اختصاص الرجوع إلى النساء بصورة اتّفاقهن فى العادة. و هو كذلك, لذلك. 

ولا تضرّها مونّقَهُ زرارة و محمّد: «المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدى بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلكك بيوم) 1 حيث عممّت صورة 
الاختلاف أيضاء لأنها أعم مطلقا. 

و توهّم اختصاص الأخيرة بالاختلاف لمكان الأمر بالنظر إلى البعضء ضعيفء لأنّ مع الاتّفاق أيضا يكون الاقتداء بكل بعض. مع أنها 
أعم أيضا من حيث شمولها لغير المبتدأة أيضا. مضافا إلى أنها لو خصّت بصورة الاختلاف 


]١[‏ قال الشهيد: معنى: «و تحيضى فى كل شهر فى علم الله ستة أو سبعة) فيما علمكك الله من عادات النساء فإنه الغالب عليهن (منه 
رحمه اللّه). الذكرى: .:”٠‏ 


378:1١ الخلاف‎ )( 

() التهذيب :١‏ *80- 21727 الوسائل ”: 89" أبواب النفاس ب ”اح .5١‏ 

(") التهذيب :١‏ 801- 1787 الاستبصار -١78 :١‏ 28/1 الوسائل ”: 784 أبواب الحيض ب 8ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 570 

خرجت عن صلاحيةٌ المعارضة» لصيرورتها شاذة» لعدم قائل بمضمونهاء كما صرّح به جماعة .0١١‏ 

و منه يظهر عدم مضرّة مونّقَة أبى بصير أيضاء مع أنها شاملة لصورة الاختصاص بوجود إحدى من ذكر فيها و عدم وجود غيرها. 

نعم» مقتضى مونْقَهُ سماعة: الرجوع إلى الجميع مع العلم باتّفاقهن, إذ حينئذ يمكن جعل أقرائها مثل أقرائهاء و إلى الأيام مع العلم 
باختلافهن و لو بعد الفحص فى الصورتين. 

ما لو لم يعلم الاتفاق و لا الاختلا.ف و لم يتمكن من الاستعلام؛ كأن تكون بعضهن أمواتا أو فى بلاد بعيدة» و كانت المعلومات 
حالهن متّفقات حتى يصدق عدم العلم بالاختلاف فالظاهر الاكتفاء بهذا البعض المعلوم بمقتضى الموتّقتين الأخيرتين الخاليتين عن 
المعارض فى المقام؛ ل قاة إن البرادمق الأرك آبغيا النباء الأساء المسكق من استعلام حالهن أو الموجودات فى بلدها .7١‏ 

و تدخل فى نسائها أقاربها من الأبوين أو أحدهما إجماعا و عرفاء دون غيرهن و إن تلتّست بضرب من الملابسة و كفى أدناها فى 
الإضافة لأنْ كفايته مصبححة للاضافة لا معبّنة لإرادة كل ملابس. 

و مقتضى عموم النص: عدم اشتراط الحياةً فى الأقارب و لا التساوى فى السن و لا الاتّحاد فى البلد. 

خلافا لظاهر الذكرى 1 فى الأخيرء فاعتبره» لظهور تأثير الاختلاف فى البلد فى مخالفة الأمزجة. و هو اجتهاد فى مقابلهُ النص. و لعدم 
تبادر غير المتّحد منه. 

وهو مردود بلزوم تبادر المتتحد فى التخصيصء و هو منتف. 


84:1 كما المداركك 33110977 و الحدائق “: «٠:لى و الرياض‎ )١( 
"8 الذكرى:‎ )( 
"8 الذكرى:‎ )*( 
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.1١١ 9٠٠١ :١ المنتهى‎ ء7٠ا/‎ :١ المعتبر‎ )6( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 578 

و غيرهما. 

أو يجوز لها الرجوع مع وجود النساء و اتفاقهن إلى أقرانها و ذوات أسنانها أيضا؟ إِمَا مطلقاء كما فى النافع 0١١‏ وعن التلخيص»ء أو 
بشرط كونهن من أهل بلدهاء كما نقله فى الشرائع :”0 و عزاه فى المداركك إلى المبسوط 8*0 و جمع من الأصحاب. 

أو يجوز لها ذلكك مع فقد النساء خاصة مطلقا؟ كما عن المهذّبء و التحرير» و التبصرةٌ «©. و جمل الشيخء و اقتصاده «8» و السرائر 
02 أو بشرط اتّحاد البلد» كما عن الوسيلةٌ 7» أو مع اختلافهن أيضا مطلقاء كما عن القواعد, و الإرشاد, و نهاية الإحكام «4. أو 
بشرط اتّحاد البلد. كما عن الإصباح. 

الحقّ هو الأول؛ لعدم دليل معتدٌ به على الرجوع إليهن مطلقا. 

و دعوى الظن بمشابهتها مع الأقران فى الأقراء ممنوعة. و لو سلمت فاعتباره غير مسلم. 

و الاستدلال بلفظ «نسائها) باعتبار كفايهُ أدنى الملابسةٌ فاسدء كما مرٌ. 

و التمتدكك باستفادة توزيع أيام الأمقراء على الأعمار فى المرسل المصرّح بأنْ المرأة أول ما تحيض تكون كثيرة الدم و كلما كبرت 
نقص الدم «9)» ضعيف» لعدم 


00 المختصر النافع: 8 

(؟) الشرائع :١‏ 3". 

(9) المداركك 5: /177» المبسوط :١‏ 68. 

(؟) المهذب ,"1/:١‏ التحرير :١‏ 215 التبصرة: 4. 

(0) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 128#, الاقتصاد: /71. 
(©) السرائر .١188 :١‏ 

(0) الوسيلة: 09. 

(8) القواعد :١‏ 15» الإرشاد :١‏ 2778 نهايةُ الاحكام :١‏ /ا7١.‏ 
(9) الكافى *: 8 الحيض ب ١‏ ح ١‏ التهذيب 2587-١1 :١‏ الوسائل ؟: 591 أبواب الحيض ب ٠١‏ ح 8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 5717 

دلالته على تساوى النساء فى النقص بتساوى ازدياد السن. 


[المسألة] الخامسة: إذا فقدت الأقارب لها أو اختلفن 


- و إن اتفقن منهن الأ-غلب على الأنقرب [1]- تحيضت بالسبعة فى كل شهر على الأصح. وفاقا للمحكى عن ظاهر النهاية )١١‏ فى 
اللوامع» و عن الجمل و الاقتصاد «؟) فى كلام بعض الأجلةُ و عن غيرهم أيضا فى كلام بعض آخر 70. 

لقوله عليه السلام فى مرسلة يونس- الطويلة- التى هى كالصحيحة؛ لوجوه عديدة: «هذه سنَّهُ التى استمرٌ بها الدم أول ما تراه أقصى 
وقتها سبع و أقصى طهرها ثلاث و عشرون). 

و قوله عليه السلام فيها: «و إن لم تكن لها أيام قبل ذلكك و استحاضت أول ما رأت»ء فوقتها سبع و طهرها ثلاث و عشرون). 

و قوله فى آخرها- فى حقٌّ من أطبق عليها الدم و لم تعرف أياما و كانت فاقدة للتمييز-: «فسنّتها السبع و الثلاث و العشرون. لأنّ قضتها 
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قصَهٌ حمنة) (©"). 

و أمَا التخبير الواقع فيها أولا بقوله للمبتدأة: «تحيضى فى كل شهر فى علم الله ستةُ أيام أو سبعة» ثم اغتسلى و صومى ثلاثة و عشرين 
يوما أو أربعة و عشرين يوما» فلمنافاته مع تعيين السبع و جعل أقصى الطهر ثلاثا و عشرين ثانيا لا يصلح للاستناد إليه فى التخيير» بل 
يحمل إمّا على ترديد الراوى كما قيل «0)» أو على وجه آخر. 


."٠ إشارة إلى خلاف الذكرى حيث ألحق اتفاق الأغلب باتفاق الجميع» فحكم فيه بالرجوع إلى عادة الأغلب. الذكرى:‎ ]١1[ 


)١(‏ النهايةٌ: ؟”. 

.751/ الجمل و العقود (الرسائل العشر) 18# الاقتصاد:‎ )١( 

(*) كما حكى عن القواعد فى الرياض :١‏ 4" و لاحظ القواعد ١ :١‏ و تأمّل. 

(©) الكافى #: 87 الحيض ب 8ح 2١‏ التهذيب :١‏ 41- 1187 الوسائل ؟: 588 أبواب الحيض ب 8ح #. 

."94 :١ الرياض‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 57/8 

و لأجل ذلكك و إن لم يمكن الاستناد فى التعيين إلى قوله ثانيا أيضا و أمكن حمله على الاكتفاء فى التفصيل بأحد فردى التخبير دون 
الانحصار كما ذكره والدى- رحمه اللّه- فى اللوامع» و لكن لاتفاق الفقرتين على جواز السبع يكون جواز التحيض بها قطعياء و غيرها 
مشكوكا فيه؛ فينفى التعبد به بالأصل. 

خلافا فى المبتدأةٌ بقسميها لكثير من علماء الفرقة: فإنّ لهم فيهما أقوالا متكثرة تتجاوز عن العشرة» أكثرها عن الحجةٌ خال بالمرة» و 
حيجةُ ماله حيَجهُ منها للاستناد غير صالحة: 

كالقول بتحيضهما مطلقا بالثلاثة »١«‏ لأصالة عدم الزيادة» و استصحاب لزوم العبادة و أصالة الطهارة؛ فإنّ جميع تلك الأصول بما مرّ 
مندفعة» و مع ذلكك باستصحاب الحيض بعد التحيض بالثلاثة معارضة. 

و بتحتيضها فى كل شهر بالعشرة كما ذهب إليه بعضهم »7١‏ أو بالتحتيض عشرة و التطهّر عشرة» كما حكى عن بعض آخر 10» 
للقاعدة التى هى على ألسنتهم جارية من حيضية كل ما يمكن أن يكون حيضاء فإنّك قد عرفت أنّ تلك القاعدة غير ثابتة. 

و بتحتيضها بالثلاثة إلى العشرة مع أفضلية العشرة فى الدور الأول و الثلاثة فى غيره؛ ثم أفضلية السبعة أو الستهُ فى كل دور. 

اخفارة: والدى العلامةت رحمه الله اسقتاداقن الجزء الأول إلى موثقة سماغف المتقدمة «*د فى الاق إلى موثقى ابن بكيرة 
السابقتين «8». و فى الثالث إلى التخيير المذكور أولا فى المرسلة 8 بحمل الأولى على الجوازء و الثانية على الأفضلية» لعدم 


.53٠١ :١ المعتبر‎ )١( 

(') قد يظهر هذا من الفقيه :١‏ ١ه‏ كما نسبه فى مفتاح الكرامة إلى مذهب الصدوق و ظاهر السيد. 
(") الغنية (الجوامع الفقهية): 00٠‏ و نسبه فى كشف اللثام :١‏ 89 الى موضع من المبسوط أيضا. 
(©) فى ص 6818. 

(©) فى ص 19١ع.‏ 

(9) يعنى مرسلة يونس الطويلة المتقدم مصدرها ص .85١19‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 579 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/ا من تاإنلاهم 


منافاتها للأولى مع دلالتها على الرجحان. و الثالثة على التخبير بينها و بين الثانية للتعارض و عدم الترجيح» فيصار إلى التخيير مع أفضَلية 
لصراحة الأمر. 

فإِنّ الأولى للاحتجاج غير صالحة: لإجمالهاء حيث إِنّ كون الأكثر عشرة و الأقل ثلاثة يتصوّر بوجوه مختلفة» كأن تتحييض فى كل 
شهر بما شاءت من الثلاثة» أو العشرة» أو منهما و مثا بينهماء أو فى شهر بالأولى و فى آخر بالثانية مخيرة فى التعيين» أو مع تعيين 
الأول للثلاثة و الثانى للعشرة» أو بالعكسء مع عدم دلالتها على جواز التحيض بما بين العددين؛ بل إمكان القدح فى دلالتها على 
الجواز بالعددين أيضا. 

و الثانية شاذة» و لشهرة القدماء بل الإجماع مخالفة؛ إذ لم ينقل من أحد من الطائفة المصير إلى مضمونها الذى هو التحيض بالعشرة 
فى الدور الأول و بالثلاثة فى غيره مطلقا لا معنا و لا مخرا بين ذلكك و بين غيره» فهى عن أصلها ساقطةء و لمعارضة المرسلةُ غير 
صالحة. 

و الثالثة مع ما بعدها فى المرسلة- كما عرفت- منافية» و مثل ذلكك لا يصلح للاستناد و الحجية. 

و مع ذلكك كله فلا يشمل شىء منها المضطربة» بل الكلّ مختص بالمعنى الأخص من المبتدأة. 

و بتحتبضها بالستهُ أو السبعة مطلقاء لما ذكر مع ما فيه. 

و بالثلاثة من شهر و عشرة من آخرء للموتّقتين. فإنْهما على ذلكك غير دالتين و لا مشعرتين. إلى غير ذلكك من الأقوال الخالية عن 
الحجةء أو المحتج لها بما يظهر ما فيه بما ذكر. 

ثم إِنّه صرّح جماعة 201١‏ و حكى عن المعتبر و الإصباح و المنتهى و التحرير «7): 


)١(‏ منهم صاحب المداركك 25١:5"‏ و الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 46 و حكاه عن الكتب المذكورة فى المتن. 

.١15:1 التحرير‎ 1١7 :١1 المنتهى‎ 3785 :١ المعتبر‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 57٠‏ 

أن العدد الذى تتحيض بهء لها وضعه حيث شاءت من الشهر فى الدور الأول؛ لإطلاق الأدلّهُ و عدم الترجيح. 

يعنى- بعد ظهور استمرار الدم إلى آخر الشهر- لها أن تجعل الحيض أىّ سبعة شاءت مثلاء فإن جعلت الأولى التى كان عليها أن 
تتحيض فيها قبل ظهور الاستمرار فهوء و إِلَا فتقضى ما تركته فيها من الصلاة. 

و الظاهر أولوية جعل الأول حيضا بل تعيّنه» كما عن التذكرة» و ظاهر المبسوطء و الجواهر »01١‏ للمرسله «عدّت من أول ما رأت الدم 
الأول و الثانى عشرة أيام ثمّ هى مستحاضة) .05١‏ 

و أيضا: فإنها تتحتيض قطعا فى الأول باستمرار الدم إلى الثلاثة سيما مع الوصفء فالانتقال عنه و تركها العبادة و قضاؤها لما تركته من 
الصلاءٌ يحتاج إلى دليل. 

هذا فى الدور الأولء و أمَا ما بعده فلا بدّ من اتّباع النضّ من جعل ثلاثة و عشرين طهرا ثم التحتيض بعده؛ فإنّها أقصى طهرهاء بل 
طهرها تلكك خاصة؛ كما نصّ به فى المرسلة «*" التى هى فى الباب عمدة. 


القسم الثانى: ذات العادة. 
اشاره 


وهى التى حصلت لها العادهُ فى وقت الحيضء أو قدره. أو فيهما. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 19/ا من تانلاه0 


ثم إنْ عدم حصول العادة- التى قد يعر عنها بأيام الحيض أيضا- بالمرة الواحدة عندنا مجمع عليه» و اشتقاقها من العود يرشد إليه» و 
الأصل يوافقه. و فى ذيل المرسلة- الطويلة» كما يأتى- تصريح به و أكثر المخالفين يوافقنا فيه. 
و ثبوتها بالمرتين ممما لا خلاف فيه. و حكاية الإجماع من الأعيان متكررة 


.١18 /ا, جواهر الفقه:‎ :١ المبسوط‎ 3١ :١ التذكرةٌ‎ )١( 

(؟) الكافى *: © الحيض ب ١ح ١‏ التهذيب -١81 :١‏ 2587 الوسائل 7: 198 أبواب الحيض ب ١1١‏ ح ”؟. 

(*) يعنى بها المرسلة الطويلة» تقدم مصدرها فى ص .6١59‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 511 

.)١١ عليه‎ 

و يدل عليه إطلاق أخبار العادةٌ بل عموم بعضها 7 و خصوص ما يأتى 0 من المونَّقةُ و المرسلة. 

وفى اشتراط استقرار الطهر بتكريره مرتين متساويتين فى استقرار العاده عددا و وقتا قولانء الأقوى: العدم؛ للأصلء و ظاهر المرسلة. 
وفاقا للفاضل «. و الروض «2»» بل الأكثر» كما ذكره والدى فى اللوامع. و خلافا للذكرى «2» فاشترطه فيهماء و بدونه حكم باستقرار 
العدد دون الوقت. و لا دليل له. 

وكذالآ بشترط فى العددية تعدّد الشهن فسفقة برؤ تفن الشهر الؤاحد مرارا مساوية بينهها أقل الطهرء وفاقا للمسكى عن الحسوط» 
و الخلافء و المعتبر» و الذكرىء و الروض 2372» لإطلاق أخبار العادة و أيام الحيض الصادق بذلك. 

و ظاهر المونّقة «8 و إن اقتضى نفى الاستقرار فى الشهر الواحد بالمفهوم؛ و لكن لتعارضه مع إطلاق قوله فى المرسلةٌ بالعموم من 
وجه و تساقطهما تبقى إطلاقات أخبار العادة و أيام الحيض خالية عن المعارض. 

و منه يظهر عدم اشتراط تعدّد الشهر الهلالى فى استقرار الوقتية أيضاء بل يكفى تعدّده فى شهر الحيضء و هو ما يمكن أن يعرض فيه 
حيض و طهر صحيحان و هو ثلاثةُ عشر يوماء أو فى غير ذلكك ككل أسبوعين مثلا. 


."90 :١ لاله المداركك‎ :١ التذكرة‎ 2774 :١ لاحظ الخلاف‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل ؟: أبواب الحيض ب #6؛ ه. 

() فى ص 6#7. 

(6) فى المنتهى 1: 1و التذكرة ١‏ /اا: قال: فلو .رأث فى شهر خمسة لا غيرو فى آخر خمسة مرتين استقرت العادة. 

(5) الروض: 57. 

(©) الذكرى: 38. 

(/) المبسوط :١‏ 251 الخلاف :١‏ 7794 المعتبر :١‏ /711؛ الذكرى: 278 الروض: 685. 

(8) الآتية عن قريب. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 577 

و ورود الشهر فى الخبرين و كونه حقيقةُ فى الهلال لا يضرٌء لما عرفت. 

وعدم إمكان تماثل الزمانين بالنسبة إلى الدمين فى غير الهلالى ممنوع., فإنّه يمكن فى شهر الحيض أو الأسبوع أو كل نصف من 
الهلالى و نحو ذلك. 

ومن ذلكك تظهر أيضا صحة القول باستقرار الأقلّ القدر المشتركك من الوقت و العدد فى الأقسام الثلاثة» لصدق العادةٌ و أيام الحيض 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نالا من تإنلاه0 


و إن لم يصدق السواء المصرّح به فى الخبرين. 

و كذا يظهر وجه حصول العادة بالتميبز مع استمرار الدم. 

ثم إن ذات العادة- كما أشير إليه- على أنواع ثلاثة, لأنّها إِمَا عديدة و وقتية أو عددية فقطء أو وقتيه كذلك. و اعتبار الثلاثة و 
إطلاق العادةٌ و أيام الحيض و ترتّب أحكامهما عليها مجمع عليه» و هو الحجة فى ذلكك. 

مضافا فى الأوّلِيين إلى موثقة سماعة و فيها: «فإذا افق الشهران عدّهُ أيام سواء فتلكك أيامها) .)١١‏ 

و المرسلة «07- الطويلة- و فيها: «فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول سواء حتى توالت عليها حيضتان فقد علم أن ذلكك صار وقتا و 
خلقا معروفاء فتعمل عليه و تدع سواه؛ إلى أن قال: دو إِنْما جعل الوقت إن توالى عليها حيضتان أو ثلاث حيضء لقول رسول الله صلّى 
الله عليه و آله» للتى تعرف أيامها: دعى الصلاة أيام أقرائكك, فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سِنَّهُ لها فيقول [لها]: دعى الصلاة أيام 
قرئكك. و لكن سن لها الأقراء و أدناه حيضتان فصاعدا». 

و فى الأسخيرة ]١[‏ إلى قوله عليه السلام فى المرسلة: «و لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت [إلى معرفة] لون الدم» إلى أن قال: «فإن 
جهات الأيام و عددها 


.. أى مضافا فى الأخيرة- و هى الوقتية- إلى قوله عليه السلام‎ ]١[ 


.١ ح‎ ١5 الوسائل 7: 0:05 أبواب الحيض ب‎ 21178 -78٠ :١ التهذيب‎ 2١ الكافى *: 4" الحيض ب 6ح‎ )١( 

(0) تقدم مصدرها ص .8١19‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: “577 

احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم و إدباره و تغّر لونه» ثم تدع الصلاه إلى قدر ذلكك» الحديث. 

ذأ بالمفهوم على أنه إذا عرفت الأيام وحدها أيضا لم يحتج إلى النظر إلى لون الدم» و تمام المطلوب يثبت بالإجماع المركب. 

ثم تأثير العددية إِنّما هو فى الرجوع إليها عند عبور الدم عن العشرة» و الوقتية فى الجلوس برؤية الدم. 

ثم إِنّه قيل: إن المناط فى اتّحاد الوقت و العدد عدم الزيادة و النقصان و التقدّم أو التأخَر بيوم تام» لا ببعضه أيضاء إذ التفاوت بالبعض 
لازم التحقّق فى كل دمين غالباء مع أن العرف لا يعتنى بمثل ذلكك. 

أقول: لا شكك فى عدم اعتناء العرف بالتفاوت القليل» فلا ينافى الاستقرار» و لكن تحديده بمطلق بعض اليوم محل نظرء فإنّه لو رأت 
الدم أول الطلوع من اليوم الأول من شهر و انقطع آخر السابع؛ ثمّ رأته فى آخر ساعة من الأول من الشهر الثانى بل و لو بعد زواله 
مطلقا و انقطع آخر سابعه ففى صدق الاتحاد فى الوقت و العدد نظر ظاهر. و الأولى إحالة ذلك إلى العرف مطلقا. 

ثم الكلام فى كل من هذه الأنواع- كما فى المبتدأة- إِما فى تحيضها أو فى مقدار حيضها. 


فالنوع الأول» و هى: ذات العادة العدديةٌ و الوقتية 
اشاره 
( فيه موضعان: 


الموضع الأول: فى تحيضها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة الالا من تإنلاه0م 


. ولبيانه نقول: إن ذات العادة العددية و الوقتية تتحتيض و تترك العبادة برؤية الدم مطلقا و إن لم يكن بصفه الحيض إذا كانت فى 
وقت العادءٌ إجماعا محقّقاء و منقولا ١١‏ مستفيضاء له» و للنصوص المستفيضة جدّاء بل المتواترة معنى. 
و فى تحيضها برؤيته قبله مطلقاء أو مع كونه بالصفة» أو إلحاقها حينئذ 


.18 :١ و التذكرة‎ 218 :١ كما نقله فى الشرائع‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 57 

بالمبتدأة فتستظهر بالعبادة إلى الثلاثة أو حضور الوقتء أقوال: 

الأشهر الأظهر: الأول» بل قيل :١‏ إنه إجماع. لا لأصاله عدم الآفهُ كما قيل 7): لمعارضتها مع أصاله عدم الحيض كما مرّ. 

بل لعموم المستفيضة المصرّحة بتحيض المرأة بمجرّد رؤية الدم 70. 

و خصوص ما دل على حيضيةُ ما تراه ذات العادة قبل العادة مطلقاء كموثْقَةُ سماعة: عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضهاء قال: «فلتدع 
الصلاة» فإنه ربما يعجل بها الوقت) 59). 

أو الصفرة التى تراها كذلكك,ء كروايةٌ ابن أبى حمزة: عن المرأهة ترى الصفرةٌ فقال: «ما كان قبل الحيض فهو من الحيضء و ما كان بعد 
الحيض فليس منه) .)0١‏ 

و الرضوى: «و الصفرة قبل الحيض حيض. و بعد أيام الحيض ليست من الحيض» .2١‏ 

أو الثانى مقيّدا بيومين» كصحيحة ابن حكيم: «الصفرةٌ قبل الحيض بيومين فهو من الحيض.ء و بعد أيام الحيض ليس من الحيض»ء و فى 


أيام الحيض حيض» 272 و قريبةٌ منها موثقة أبى بصير .)/١‏ 


)١(‏ كما ادّعى فى كشف اللثام 4١ :١‏ اتفاق الأصحاب عليه. 

.8١ :١ الرياض‎ )0( 

(*) راجع ص 804. 

(©) الكافى *: /الا الحيض ب ”ح 27 التهذيب :١‏ 188- 2587 الوسائل ؟: ٠١‏ أبواب الحيض ب ١1١‏ ح .١‏ 

(0) الكافى *: 8 الحيض ب ”اح 2# التهذيب :١‏ 898- 21737 الوسائل 7: 18١‏ أبواب الحيض ب #ح 2. 

(©) فقه الرضا عليه السلام: 25١‏ المستدركك ؟: ل أبواب الحيض ب *ح 7. 

(/) الكافى *: 7/8 الحيض ب ”اح 2 الوسائل ”: 18١‏ أبواب الحيض ب *ح 8. 

() الكافى ": 8 الحيض ب "اح 27 الفقيه -8١ :١‏ 198 رواها مرسلة» التهذيب :١‏ 98"- 21771 الوسائل 7: 778 أبواب الحيض ب 5 
ح3. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 570 

و أمًا ما فى المرسلة- الطويلة- من الدلالة على أن ذات العاده تعمل فى العادهً و تدع ما سواها- كما يأتى- فلا يضر هناء لعدم عامل به 
فى المورد أصلاء مع أنها أعم مطلقا من أخبار القبل فتخصّص بها. 

للثانى- و هو مختار صاحب المداركك :-0١١‏ ما تقدّم 07 من الأخبار الدالَهُ على انتفاء الحيضية بانتفاء الصفات» و على أن الصفرة فى 
غير أيام الحيض ليست بحيض كما فى صحيحة محمّد 07. 

و أجيب عنها: بكونها أعم مطلقا ممّا مره فتخضٌ ص بهاء مع أن فى المرسلة- الطويلة- دلالة على عدم رجوع ذات العادة إلى التمييز 
كما يأتى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ثاثالا من تإللاه0م 


و للثالك- و هو مذهب المسالكك «©-: ظواهر بعض الأخبار التى لا دلالة لها. و بعض الاعتبارات الذى لا اعتناء به. 

ثم إِنّه لا فرق فيما تراه قبلها فيما إذا كان بحيث ينتهى الدم على أول أيام العادة» أو فى أثنائها إذا كان بحيث تصدق القبلية عرفا و لم 
يبعد عنها بحيث لا يقال إنّه قبل العادة» و يصدق عليها تعجيل العادهُ كما علل به فى الروايةٌ «8). 

و الحاصل: أن القبل المحكوم بحيضيته هو ما يقرب العاده و كذا البعد, و أمَا مطلق القبل و البعد اللغويين الصادقين على كل ما تقدّم 
و تأخَر فليس مرادا هنا قطعاء و لذا ورد فى بعض الأخبار بيوم و يومين «©) وعتبر بعض الفقهاء بالقبيل و البعيد. 


508:١ المداركك‎ )١( 

(0) ص الل الا 

() الكافى *: 8 الحيض ب ”اح 2١‏ التهذيب :١‏ 98" 21770 الوسائل 7: 778 أبواب الحيض ب #ح .١‏ 

(ع) المسالكك :١‏ 4. 

(0) المتقدمة ص ع"؟. 

(©) انظر الوسائل 5: 05١‏ أبواب الحيض ب 8ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 5178 

ومتما يبت ذلكك: أنه لو أريد اللغويانء لكان كل قبل بعدا لما قبله و بالعكسء فتتعارض الفقرتان و يلغو الحكم, و ذلك قرينة 
واضحة على ما ذكرنا من المراد من القبل و البعد. 

و كذا تتحيض بمجرد الرؤية مطلقا إذا رأته متأخراعن أول وقت العادة أى فى أثنائهاء لصدق كونه فى العادق فتدل عليه أخبارها. 

و أمرا لو رأته متأخَرا عن آخر وقت العاده فلا شكك فى التحتيض به مع كونه بالوصفء. للإجماع, و لأخبار التمبيزء الخالية عتما يصلح 
للمعارضة فى المقام. و أما قوله لذات العاده فى المرسلة :)١١‏ «تعمل فيه- أى فى وقتها- و تدع ما سواه) فإِنّما يجرى فيما إذا رأت فى 
العاد أيضا حتى يصدق قوله: «تعمل فيه و ليس كذلك المقام. 

و أمًا مافى آخر مرسلة يونس- القصيرة-: ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض» )١١‏ فلا ينافيهاء لجواز أن يراد بأيام حيضها هنا 
أيام العادة إذا كانت فيها حائضا دون ما إذا خلت أيام العادة عن الدم» كما هو مورد المسألة. 

و أما بدونه [1] فادّعى بعض الأجِلَةُ الاثفاق على التحتيض مطلقا الشامل لهذه الصورة أيضا 8*5. 

و ظاهر المدارك عدمه «6». و الأصل معه و إن كان مظنةُ الإجماع على التحتيض فى صورة الاستمرار إلى الثلاثة. 

و فى حكم المتأخَر كل ما بعد زمان العادهً و لو بكثير إذا لم تر فى زمان العادة» و الدليل الدليل. 


[١]اى‏ بدون الوصف. 


.).. و فيه: «نعمل عليه‎ .6١9 أى مرسلةٌ يونس الطويلة» تقدم مصدرها ص‎ )١( 

(0) الكافى *: 72 الحيض ب ١ح‏ 4 الوسائل 7: 774 أبواب الحيض ب 8 ح ". 

.4٠١ :١ كشف اللثام‎ )9( 

"78:١ المداركك‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: /511 

و لو رأت فى العادة و انقطع عليها ثمّ رأت قبل مضي أقل الطهرء لم تتحتيض به إجماعا. و كذا بعده على الأصح. لعدم كون ذلكك 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة شانا/ا من تإنلاهم 
حيضا- كما يأتى- إلا إذا كان ذلكك أيضا عادةٌ لها. 

الموضع الثانى: فى قدر حيضها 

اشارة 


و وقته فى كل موضع حكم بتحيضها. 
وآببائهة آنها زا تر أقل من العادة» أو مساويا له أو أزيد مده والأخير إثالة يتجاوز من العشرة أو يجاووهاء فهنا مسائل, 


المسأله الأولى: إذا انقطع دمها على العدد أو أقل منه ما لم ينقص عن الثلاثة 


فالكلٌ حيض إجماعاء له و للاستصحابء و النصوصء و كذا النقاء المتخلل بين أيامها. ولا استظهار حينئذء وفاقا للمعظمء لمرسلة 
داود )١١‏ و غيرها. 
خلافا لشاذ ١‏ لا يعبأ به» لبعض إطلاقات الاستظهار الواجب تقييده بما مرٌّ. 


[المسألة] الثانية: لو لم ينقطع دمها على العدد فإن كان عددها عشرة» 


استحاضت فى الزائد, و لم يكن عليها استظهار إجماعاء و تدلّ عليه مرسلتا ابن المغيرة 9”. 
و إن كان ما دون العشرة» تستظهر و تحتاط بتركك العبادة إجماعاء للنصوص المستفيضة جذاء كالصحاح الأربع لمحمّد (#» و البرنطى 


«6)» و زرارة «#»» وابن 


.١ الحيض ب 4 ح “22 الوسائل ؟: 180 أبواب الحيض ب #ح‎ 4١ :* الكافى‎ )١( 

(0) نقله فى شرح المفاتيح- مخطوط- عن السرائر و الموجود فيه ١69١‏ خلافه. 

(*) روى إحداهما فى الكافى *: /لا الحيض ب ”ح ”2 الوسائل ”: 198 أبواب الحيض ب ٠١‏ ح 2 و أخراهما فى التهذيب -١177 :١‏ 
*694 الوسائل 7: "٠‏ أبواب الحيض ب "1 ح .١١‏ 

(©) المعتبر ,1١10 :١‏ الوسائل 7: ١5‏ أبواب الحيض ب 1١‏ ح .١18‏ 

(5) التهذيب 5894-101١ :١‏ الاستبصار 15-1١59 :١‏ الوسائل 7: ١7‏ أبواب الحيض ب "1 ح 4. 

(2) الكافى *: 44 الحيض ب ١5‏ ح 2# التهذيب :١‏ 109/8 2548 الوسائل 7: 7" أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: /57 

عمرو »))١١‏ و المو اقانت السبع لسماعة »)7١‏ و سعيد «2) و ابن جرير «5»» و يونس (4)» و زرارة «2)» و المراسيل الثلاث لابن المغيرة» و 
داود. و خبر زرارة «/). 

بيوم واحد إن كانت عادتها تسعة أيام إجماعاء لعدم إمكان الزائد. 

و مخيرة بين يوم أو يومين إن كانت ثمانية» للتصريح بالتخيير بينهما لمن تجاوز دمه العاده مطلقا فى الصحيحتين الأوليين» و الموثقة 
الأ قدي البكر الالكصور 

ولا ينافى ذلك ما دل على الاستظهار بثلاثة أيام» لاختصاصه بما عدا ذلك قطعاء لعدم إمكانه. و لا ما اقتصر فيه على واحد» لوجوب 
حمله على أحد أفراد المخير فإِن الأصل فى الحكم وجوبا كان أو استحبابا و إن كان التعيين» إِنَا أنه يجب الخروج عنه مع الدليل على 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة عانا/ا من تاإللاه0 


التخيير كما فى المورد. 
و بينه و بينهما و بين ثلاث أيام إن كانت سبعة» للصحيحة الثانية. و لا ينافيها ما اقتصر على أحد الثلاثة» لما مرّ. 


(1) التهذيب :١‏ 0841-1077 الوسائل 7: 0" أبواب الحيض ب "1 ح 0٠١‏ و فى «ق» و(ه) بدل ابن عمرو «ابن عمير) و فى ١ح‏ ابن 
ابى عمير» و الصواب ما أثبتناه. 

() له روايتان: إحداهما رواها فى الكافى *: /لا الحيض ب ١‏ ح 5 التهذيب :١‏ 

- "اهع» الوسائل ؟: "٠١‏ أبواب الحيض ب 1 ح ١ه‏ و الأخرى رواها فى التهذيب :١‏ 

عم 1140 الاستبصار ١9 :١‏ /الاء الوسائل 7: "١7‏ أبواب الحيض ب ١١"‏ ح 8. 

(*) التهذيب 284٠ -١7/7 :١‏ الاستبصار 001-1١8 :١‏ الوسائل 7: *0" أبواب الحيض ب ١١‏ ح 8. 

(5) الكافى *: 4١‏ الحيض ب 4 ح "2 التهذيب -١8١ :١‏ #1©, الوسائل 7: 778 أبواب الحيض ب ”اح ". 

(5) التهذيب :١‏ 217804-07 الاستبصار 4١8 -١4 :١‏ الوسائل 7: 70 أبواب الحيض ب ١1١‏ ح 17. 

(©) له روايتان موثقدان روى إحداهما فى التهذيب :١‏ 1898- 587: الوسائل 7: 17/8" أبواب الاستحاضة ب ١‏ ح 4 و الأسخرى فى 
التهذيب :١‏ 601 171017 الوسائل ؟: 7/8 أبواب الاستحاضة ب ١‏ ح ؟17١.‏ 

(0) التهذيب :١‏ 807- 1708 الوسائل 7: 05 أبواب الحيض ب ١"‏ ح 15. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 5178 

و بين كل من هذه الثلاثة و تمام العشرةٌ إن كانت ستهُ فما دونء لدلالة الصحيحة الثانية على التخبير بين الثلاثة مطلقاء و دلاله مرسلتى 
ابن المغيرة» و موثّقَهُ يونس على تعيين تمام العشرة و إذ لا ترجيح فالحكم التخبير» كما نطقت به الأخبار العلاجيةُ فى التعارض. 

وفاقا فى الجميع للذكرى »١١‏ و أكثر الثالثة .)37١‏ 

خلافا للمحكى عن الصدوق «37, و الشيخين 150 و الوسيلة» و الشرائع» و النافع «0): فحكموا بالتخيير بين الأولين خاصة. و ظاهر أنه 
فى غير الأولى. 

و لصاحب المداركك «6 فبين الثلاثة الأولى. و ظاهر أنه فى غير الأولين. 

و للسيد؛ و عن الإسكافى «7» و المقنعة؛ و الجمل 2/١‏ فحكموا بتعتّن تمام العشرة مطلقا. 

و حجة الجميع مع الجواب ظاهرة. 

ثم ذلكك الاستظهار هل هو على الوجوب؟ كما عن ظاهر الأكثر و السيد 4. و الاستبصار, و النهاية» و الجملء و السرائر 23٠١‏ عملا 
بظاهر الأوامر» و احتياطا فى العبادة حيث إِنّ تركها على الحائض عزيمة» و استصحابا للحالة 


.59 الذكرى:‎ )١( 

(؟) كما قال به فى المفاتيح :١‏ 10 و الكفاية: ع؛ و الحدائق *: 777. 
(؟) قال فى المنتهى :٠١ :١‏ و به قال ابن بابويه. 

(؟) نقله فى المنتهى عن المفيدء النهاية: ؟7. 

(0) الوسيلة: 8ش الشرائع »”٠ :١‏ النافع: .٠١‏ 

(8)المدار كك ا 


(0) نقل عن السيد فى المنتهى .٠١" :١‏ و عن الإسكافى فى جامع المقاصد :١‏ 07/. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة 0ا/ا من تاإللاهم 


(8) المقنعة: 0ه الجمل و العقود (الرسائل العشر): 19#. قال فى كشف اللثام :١‏ 48 و هو ظاهر الشيخين فى المقنعة و الجمل لإطلاقهما 
مير ها حت سني 

(9) كما هو ظاهر ما نقله عنه فى المنتهى. 

.١59 :١ النهاية: 7 الجمل و العقود (الرسائل العشر): 2128# السرائر‎ 19 :١ الاستبصار‎ )1٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 55٠‏ 

الناكة 

أو على الاستحباب؟ كما عن التذكرة )١١‏ و عامة المتأخّرين 447١‏ بل الأكثر كما فى اللوامع» التفاتا إلى أخبار الرجوع إلى العادةٌ مطلقا 
و العمل فيما عداها بالاستحاضة كالصحاح الثلاث لأبناء عمار 079 و سنان 0050 و أعين .8١‏ و موتّقتى ابن سنان «2)» و سماعة 017 و 
مرسلة يونس 0/١‏ و خبر ابن أبى يعفور «4)» و أخذا بظن الانقطاع على العادة. 

وهو الحق. لا لما ذكرء لعدم التمامية. بل لانتفاء الوجوب بالأصلء و عدم دليل عليه» لخلوٌ جميع أخبار الاستظهار- سوى اثنين منها- 
عن اللفظ الدال على الوجوبء و إِنّما وردت بلفظ الإخبار الغير المفيد سوى الرجحان. و أمَا هما فمخرجان عن حقيقتهما التى هى 
الوجوب المعبّن قطعاء لما عرفت من ثبوت التخيير. 

و ليس الحمل على الوجوب التخييرى أولى من الاستحباب كذلكك, حيث إِنْهما من المعانى المجازية. 

و كون الوجوب التخبيرى أقرب إلى الحقيقة لا يفيد» لعدم دليل على وجوب 


.39 :١ التذكرة‎ )١( 

(؟) منهم الشهيدان فى الذكرى: 54 و المسالككث: 4: و المحقق الثانى فى جامع المقاصد :١‏ 97م. 

() الكافى *: 88 الحيض ب 8ح 5 التهذيب :١‏ 170- 588 الوسائل 7: 1/١‏ أبواب الاستحاضة ب ١‏ ح .١‏ 

() التهذيب 41-17١ :١‏ الوسائل 5: 78/7 أبواب الاستحاضة ب ١‏ ملحق ح 8. 

(0) التهذيب :١‏ 178- 940ع, الاستبصار 014-18٠0 :١‏ الوسائل 7: 87" أبواب الاستحاضة ب "اح .١‏ 

(©) التهذيب :١‏ 801- 178 الوسائل ؟: 79/7 أبواب الاستحاضة ب ١‏ ملحق ح 8. 

(/) التهذيب :١‏ 801- 1700 الوسائل 7: 1/8" أبواب الاستحاضة ب ”7ح .١‏ 

(8) تقدم مصدرها ص .8١9‏ 

(9) التهذيب :١‏ 807- 21788 الوسائل ؟: 707/8 أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 55١‏ 

الحمل على مثل ذلك الأقرب, و ثبوت مطلق الرجحان الموجب- لدفع الأصل- للاستحباب بما مرّ. 

ولا تضرٌ معارضة أخبار الرجوع إلى العاده الواردة جميعا أيضا بلفظ الإخبار المفيد للرجحان. لا لما قيل 0١١‏ من أنها لا تفيد سوى 
الجواز الغير المنافى للاستحباب حيث وردت فى مقام توهّم الحظر لمنع حمل الأمر على الجواز فى مثل ذلكك المقام. 

بل لسقوطها بموافقتها العامة [1] التى هئ من موجبات المرجوحية المتصوصةةء فتبقى مرشحات الاستظهار خالية عن المعارض. 
مع أنه لو تعارض الفريقان» لوجب تقديم الأولى» لكونها أخصٌ مطلقا. 

و لو سلم أنّهما تعارضا و تساقطاء لكفت الشهرة العظيمة بل ظاهر الإجماع لإثبات الاستحبابء للتسامح فى أدلته. 


وخته يظهر سقوظ القول اتحراق الخال عن قد الرسرى ىو الانسناب رأسا و إن سنقطة: أد له الطرفيق بالتعارفن 0د 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلالا من تإنلاه0م 
قر وع: 


أ: مقتضى إطلاقات الاستظهار ثبوته مع رؤيةً الدم مطلقا سواء كان بصفة الحيض أم لا. 
و ريبما يقيد بالأول» جمعا بينها و بين إطلاقات سقوط الاستظهار بشهادة أخبار التمييز . 
و فيه- مع أن الاستشهاد لا يوافق التخبير فى أيام الاستظهار و لا استحبابه-: 


]١[‏ بداية المجتهد :١‏ ١ه‏ قال: و أما الاستظهار الذى قال به مالكك بثلاثة أيام فهو شىء انفرد به مالكك و أصحابه و خالفهم فى ذلكك 


.87 :١ كما فى الرياض‎ )١( 

(1) كما قال به المحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة :١‏ 2159 و المحقق السبزوارى فى الذخيرة: .٠١‏ 

كنا فى المذاركك 1 عم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 6517 

أن أخبار التمييز معارضة مع حسنة ابن مسلم و موثّقته ١١‏ الدالتين على حيضية كل ما رأته قبل العشرةُ و ساقطةٌ فى المقام؛ فيبقى ذلكك 
الجمع بلا شاهد فلا اعتبار به. 

وقد يجمع ١‏ أيضا بحمل إطلاقات السقوط على مستقيمة الحيض بلا اختلاف بالزيادة و النقصان و التقدّم و التأخَرء و المثبتات له 
على غيرهاء بشهادة؛ صحيحتى البصرى 7*0 و ابن أعين «6). 

وهو كان حسنا لو لا شذوذهماء إذ لا قائل بهما كما فى اللوامع؛ و لا أقل من ندرته الكافية لإخراج الرواية عن حيز الحجية مع أن 
تنزيلهما على ما لا ينافى المشهور ممكن. 

ب: إذا تمت أيام الاستظهار قبل العاشر و لم ينقطع الدم تفعل فعل المستحاضة إجماعاء و تدلّ عليه موثّقَهُ سماعة و فيها: «فإذا كان 
أكثر من أيامها التى كانت تحيض فيهن فلتترتص ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامهاء و إذا ترتصت ثلاثة أيام و لم ينقطع عنها الدم فلتصنع 
كما تصنع المستحاضة» «0). 

و اختصاصها باستظهار الثلاثة غير ضائر» لعدم الفصل. 

ج: صرّح الأكثر- بل قيل: إِنّه المعروف منهم- بأنّ بعد الاستظهار فإمًا يتجاوز دمها العاشرء أو لا بل ينقطع عليه أو على ما دونه. 

فعلى الأول يتبيّن كون ما سوى العادة استحاضة و يلزمه وجوب قضاء ما تركته فى أيام الاستظهار من الصلاهً و الصوم. 

و على الثانى يتبتين كون الجميع حيضاء فتقضى الصوم حتى الذى اتى به. 


.”47 المتقدمتين ص‎ )١( 

.؟7١‎ :* كما جمعه فى الحدائق‎ )١( 

() التهذيب ه: -*٠60‏ 17940 الوسائل 5: 778 أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 8. 

(؟) التهذيب :١‏ 1781-5807 الوسائل 5: 79" أبواب الاستحاضة ب “اح .١‏ 

(0) الكافى *: /الا الحيض ب ”اح 7 التهذيب -١88 :١‏ *58» الوسائل ؟: ٠١‏ أبواب الحيض ب 1١‏ ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: “551 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالا/ا من تإنلاهم 


بعد أيام الاستظهار. 

و قيل: تكون أيام الاستظهار حيضا فى اليقين» و إِنّما التفاوت بالحيضية و الاستحاضة إِنْما هو فيما بعدها و قبل انقضاء العشرة لو كان 
حكى عن مصباح السيد .1١‏ و ظاهر القواعد, و النهاية 07 و اخختاره فى النافع» و نقله فى المعتبر عن جماعة من علمائنا المحقّقين «*. 
و مال بعض مشايخنا المتأخَرين «05- مضافا إلى حيضية أيام الاستظهار- إلى كون ما بعد أيام الاستظهار استحاضة مطلقاء و إليه يميل 
كلام المداركك (8). 

و من هذا ظهر أن أيام الاستظهار مع عدم التجاوز حيض إجماعاء و ما بعدها إلى العشرةٌ مع التجاوز طهر كذ لكك. و إِنّما الخلاف فى 
الأول ]١[‏ مع الشانى و الثانى [1] مع الأمول» ففى كل من الموضعين قولان: الطهرية و الحيضية؛ و فيهما معا احتمالات أربعة: طهرية 
الأول و حيضية الثانى و هو المشهورء و عكسه و هو لصاحب المدارك و بعض المشايخ؛ و حيضيتهما معا و هو للسيد و تابعيه» و 
طهريتهما كذلكك. و لم أعثر على قائل به. 

و التحقيق فى المقام؛ بعد ملاحظة أنه لا دلالة لأخبار الاستظهار على حيضية أيامه و لا طهريته أصلاء إذ لا ملازمة بين استحباب تركك 
العبادة فى أيام الاستظهار أو وجوبه و بين أحد الأمرين قطعاء كما أنه يجب تركها برؤية الدم مع 


[31] أى فى أيام الاستظهار مع الثانى أى مع التجاوز عن العشرة. 
[1] أى فى ما بعد أيام الاستظهار مع الأول أى مع عدم التجاوز عن العشرة. 


.87 :١ حكاه فى الرياض‎ )١( 

() القواعد :١‏ 18 نهاية الإحكام :١‏ 17 و قد أوضح فى الرياض :١‏ 57 وجه الاستظهار منهما فراجع. 

.510 :١ المعتبر‎ ٠١ النافع:‎ )7( 

(©)انظر امراك سدع 

(0) المدارك :١‏ ع0" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 65 

أنه قد لا يستمرٌ إلى الثلاثة» و يجب فعلها فى الانقطاع المتخلّل فى الأثناء؛ مع أنه قد يعود الدم قبل العشرةٌ أو تمام العادة. و لا لمثل 
قوله فى تلكك الأخبار بعد الاستظهار: «ثمّ هى مستحاضة» على الحيضية قبله: أن ها هنا أقساما خمسة من الأخبار: الدالّة على أن كل ما 
تراه بعد أيام حيضها فليس بحيض 2١١‏ و قوله فى المرسلة: «فقد علم الآن أنْ ذلكك قد صار لها وقتا و خلقا تعمل عليه و تدع ما سواه» 
«" و المصرّحة بأنَّ ما بعد أيام الاستظهار استحاضة 01 و المشتملة على أن كلّ ما بصفة الحيض حيض «15» و المتضمّنة لأن ما تراه 
المرأةُ قبل العشرةٌ فهو من الحيضة الأولى .)2١‏ 

و مقنتضى إطلاق الأولين طهريةٌ الموضعينء كما أن مقتضي الثالث طهرية الثانى أيضاء و مقتضى إطلاق الثانيين خيضيةٌ الموضعين» 
فيتعارض الفريقان بالعموم من وجه. و يرجع إلى الأصلء و هو يقتضى حيضية الموضعين لاستصحاب الحدث. و لا تعارضه فى 
الموضع الأول أصالة بقاء العادة على حالهاء لمنعها البتة. 

فالحقّ هو القول الثانى. 

و إباء العقل عن الحكم بكون ما تراه من الدم طهرا فى آن و ما تراه فى آن متّصل به حيضا مع اتّصالهماء و عن صيرورة دم واحد 
حيضا و طهرا باختيارها لتخييرها فى الاستظهار- كما هو اللازم فى الموضع الأول- ممنوع جدًا. 

د: لو رأت ذات العادتين الدم قبيل ]١[‏ العادهً و انتهت أيام العاده فى أثنائها ففى الاستظهار حينئذ لأخباره. أو عدمه بل التحتيضء لقوله 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة //ا من تاإنلاه0م 


[١]فى‏ «ق)» و <ه): قبل. 


.2 أبواب الحيض ب‎ 78١ :7 انظر الوسائل‎ )١( 

(؟) تقدم مصدرها فى ص .8١9‏ 

(") انظر الوسائل ؟: 7٠١‏ أبواب الحيض ب .١1"‏ 

(6) انظر الوسائل 7: ه71 أبواب الحيض ب ”. 

(0) انظر الوسائل ؟: 749 أبواب الحيض ب .١17‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 650 

المرسلة الطويلة: «فتعمل فيه و تدع ما سواه) 0١١‏ إشكال. 

ه: لو اختارت عدم الاستظهار تغتسل و تعمل عمل المستحاضة» فإن تجاوز الدم العشرة فلا شىء عليها إجماعاء و إِلّا فتتحتيض فى جميع 
أيام الدم و تقضى الصوم,ء و وجهه ظاهر ممما سبق. و الظاهر عدم الفرق فى ثبوت الاستظهار بين ما إذا استمرٌ الدم إلى العادهُ و تجاوز 
عنها أو انقطع قبلها ثم عاد قبل العشرة بما يمكن فيه الاستظهار, لإطلاق بعض أخباره. و حينئذ فإن تجاوز عن العشرة» فالظاهر عدم 
الخلاف فى كونه استحاضة و أيام النقاء طهراء و إِنَا فمقتضى الاستصحاب حيضيته مع أيام النقاء. 


[المسألة] الثالثة: لو تجاوز دمها العاشر» 


تجعل عادتها عددا و وقتا أو مع أيام الاستظهار- على اختلاف القولين- حيضاء و ما سواها استحاضة إن لم يبلغ المجموع حدًا يصلح 
لحيضتين مستقلتين بأن يتضمن الزائد على العادة لأقلّ طهر و حيض - توافقت العاده و الزائد الصالح للحيضية فى الصفات أو اختلفتا- 
مع كون أيام العادةٌ بالصفة إجماعا. 

و كذا مع كون غير العاده بالصفةٌ دون العادة» فيرجح العادة على الأصح الأشهرء كما صرّح به جماعة و هو مختار المفيد» و السيد 
7١‏ و الشيخ فى الجمل و المبسوط «7» و المعتبر» و النافع» و الشرائع 00 و الجامع» و الكافىء و الاقتصاد, و السرائر «4» و غيرها «2). 
لعموم أخبار العادة» و أن الصفرة فى أيام الحيض حيضء و إطلاقات كون 


.8١19 تقدم مصدرها ص‎ )١( 

(0) نقل فى المعتبر 7١7 :١‏ عنه و كذا عن المفيد. 

6 الجمل و العقود (الرسائل العشر): +18 المسوط انوع 

(ع) المعتبر :١‏ 2517 النافع: 8) الشرائع :١‏ ”". 

(0) الجامع للشرائع: ”"؟؛ الكافى: 1378» الاقتصاد 562 السرائر .١154 :١‏ 
(©) كالقواعد :١‏ 235 و الذكرى: 19. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 658 

الدم استحاضة بعد الاستظهار. 


و خصوص قوله عليه السلام فى المرسلة الطويلة: «و لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 19/ا من تإنلاه0 


و قوله فيها: «فإذا جهلت الأيام و عددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم و إدباره و تغير لونه». 

و قوله فيها أيضا: «فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه). 

خلافا للمحكى عن النهاية 001١‏ و الإصباح 7)؛ و موضع من المبسوط 070 فرجحوا التمبيزء لأخباره؛ الواجب تقبيدها بغير ذات العادة» 
لباك 

و للمنقول عن ابن حمزة »"١‏ فقال بالتخيير» جمعا بين أخبار العادة و التمبيز. 

و ضعفه ظاهر بعد ما مرٌ. 

و للكركى «8» فرسجح العادة مع استفادتها من الأخذ و الانقطاع, و التميبز مع استفادتها من التمييزء لثلًا تلزم زيادة الفرع على الأصل. 

و يردٌ بعدم محذور فى لزومه. مع أنه ليس زيادة. 

ولو بلغ المجموع حدًا صالحا لحيضتين بأن يتخلل بينهما زمان أقل الطهرء فمع اختلاف الدمين بالتمييز و عدمه و ثبوت التمبيز لغير 
العادة ففى الرجوع إليهاء أو إليهء أو جعل كلّ منهما حيضا منفردا» احتمالات بل أقوال. أظهرها: 

الأول وفاقا لبعض الثالثة «2» للمرسلة المشترطة فى الرجوع إلى التمييز فقد 


.”© النهاية:‎ )١( 

(0) نقل عنه فى كشف اللثام .4١ :١‏ 

.6/ :١ المبسوط‎ )9( 

.8٠ الوسيلة:‎ )©( 

(0) جامع المقاصد :١‏ 01". 

(©) الذخيرة: 0ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: /51 

العادة و قوله فيها: «و تدع ما سواه». مع أنه لو قلنا بتعارض الأمر بدعةٌ ما سواه, و الأمر باعتبار التمييز يرجع إلى أصالةٌ عدم الحيضية. 
خلافا لمحتمل النهاية ١١‏ فالثانى» و للمحكى عن الأكثر ]١[‏ فالثالث, لأدلهُ ظاهرة مع ردّها. إِلّا أن يكون التحتيض بكل منهما مقتضى 
عادتها بأن تعتاد التحتيض فى كل شهر مرتين مثلا. 

و كذا [!] مع عدم اختلافهما بالطريق الأسولى. و لعل القائل بالحيضتين فى الصورة السابقة يقول بهما هنا أيضاء و دليله مع جوابه 
واضحء هذا. 

ثم إِنْ مقتضى ما ذكرنا من جعلها عادتها عددا و وقتا حيضا أنه لو تقدّمت الرؤية على الوقت و تجاوز عن العشره و انقطع على آخر 
وقت العادة» تجعل الزائد عن العادهٌ الذى هو استحاضةٌ من قبل العاد. و هو كذلككء لقوله فى المرسلة: 

«و تدع ما سواه). و أمّا روايات حيضية ما قبل العادهٌ 7 فتسقط بمعارضة أخبار حيضية ما فى العادة 370. 

ولو تجاوز مع ذلكك عن آخر العادة أيضا تجعل الزائد من القبل و البعد» و تتحئض بالعادة» لما ذكر. 

ولو انقطع فى أثناء العاد تأخذ العدد من الوقت و من قبله و تجعل الزائد من القبل. 

و لولم يدخل شىء من الدم فى وقت العادهُ كما إذا لم تر فيه و ترى بعده فتأخذ العدد و لا تعتنى بالوقت لخلوٌه عن الدم. 


]١[‏ فإنٌ الأكثر قائلون بقاعدة الإمكان كما تقدم فى ص .8٠8‏ و المقام من مصاديق تلكك القاعدة كما صرّح به فى القواعد :١‏ 21 و 
المسالكك .٠١ :١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠نالا‏ من تإظامنم 


[؟] أى الأظهر الرجوع إلى العاد مع عدم اختلاف الدمين بالتمييز. 


.١17 :١ نهاية الإحكام‎ )1( 

() انظر ص ع"8. 

(") انظر الوسائل 7: 778 أبواب الحيض ب 8. 
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[المسألة] الرابعة: لو رأت فى العادة و انقطع عليها أو على غيرها و طهرت أقلّ الطهر» 


ثمّ رأت فى ذلكك الشهر بعدد العادة أيضاء فإن كان ذلكك لها عاد تحتيضت بهما و كان كل حيضاء و إن لم يكن عادة لها فالمشهور 
فيه ذلكك أيضا. 
و الحقّ التحييض بأيام العادة خاصة و إن كان التمييز لغيرهاء لما مرّ. 


النوع الثانى: ذات العادة العددية خاصة 


. والكلام فيها أيضا إِمَا فى تحيضهاء أو فى قدره. أو وقته. 

أما فى الأول 

: فكالمبتدأة إجماعاء فالقائل بتحيِضها بمجرّد الرؤيةُ يقول به هناء و القائل بتحييضها بالوصف أو الاستمرار إلى الثلاثةُ يقول به ها هنا 
أيضا. 

و لما عرفت أن الحق فيها التحتيض بالوصف فكذا فى ذات العددية مع احتمال التحيض بالاستمرار إلى الثلاثة أيضاء لمظنة الإجماع. 
فإن قيل: تحيض المبتدأه بالوصف إِنّما كان لأخباره. و لا تجرى ها هناء لدلالهُ مفهوم المرسلة على عدم الرجوع إلى الوصف مع عدم 
الجهل بالوقت أو العدد. 

قلنا: المتبادر منه عدم الاحتياج إلى الوصف فيما لم يجهل خاصة لا فيما جهله أيضاء فلو علمت العدد خاصة لم يحتج فيه إلى الوصف 
و ذلكك لا ينافى احتياجها فى الوقت إليه» بل فى آخر مونّقَة إسحاق بن جرير )1١‏ دلالة واضحة على اختصاص عدم الرجوع إلى 
التمييز بالمعلوم حيث حكم برجوع المختلفة فى الوقت خاصة إليه. 

سلّمنا و لكن بعد رجوعها إليه فى المبتدأة يرجع إليه هنا أيضا بالإجماع المركب. 

فإن قيل: يمكن العكس بأن يسقط الوصف فى العددية» لمفهوم المرسله» 


." الوسائل 7: 717 أبواب الحيض ب "اح‎ 251-181 :١ الحيض ب 4ح "» التهذيب‎ 4١ :* الكافى‎ )١( 
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و يحكم بتحيضها بالرؤية و يتعدّى إلى المبتدأة بالإجماع المركب. 

قلنا: فيتساقطان و يرجع إلى المجمع عليه و هو التحيض بالوصفء أو مع الاستمرار أيضا إن ثبت فيه الإجماع. 

و أمّا فى الثانى 

: فكذات العادةٌ العدديةٌ و الوقتية فى العدد, لأنّ ما هو المناط فى إثبات العادةُ و اعتبارها من موثّقَهُ سماعة و المرسلةٌ المتقدّمتين )١١‏ 


يعم اعتبار العادة بالأقسام الثلاثة. بل فى المونّقَهُ تصريح بأنّ بعد اعتياد العدد يكون هو أيام الحيض المصرّح فى الأخبار باعتبارهاء و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً انالا من تإنلاهم 


أيضا فى الأخبار المتقدّمهُ فى الاستظهار» كصحيحتى ابن عمرو و زرارةٌ «7) دلالةٌ على اعتبار العادةٌ العددية. 

و على هذاء فهذه ترجع إلى عددهاء و تسقط غيره؛ و تقدّمه على التمييز لو اختلفا عدداء لما مرّ فى ذات العادتين «”". و تستظهر 
#امعظيارها 

و أما فى الثالث 

: فمع عدم التجاوز عن العشرة ظاهر. و معه فمع فقد التمييز المساوى للعدد تتخير فى وضعه حيث شاءت عند جماعة «05 لعدم 
المرجح. 

و تجعل الأول حيضا على الأقرب عندناء لما مرّ فى المبتدأة «0). 

و كذا مع التمييز المساوى للعدد فى الدور الأول» و وجهه ظاهر. بل و كذا لو قلنا بدلالة مفهوم المرسلةٌ على عدم رجوع ذات العادة 
مطلقا إلى الوصف. بل و لو قلنا بعدم دلالته عليه أيضا و اختصاص دلالتها على عدم الرجوع فيما لم تجهله- كما هو الظاهر- و بقاء 
أخبار التمييز مطلقا خالية عن المعارضء إذ قد عرفت أن تحيضها ابتداء متوقف على الوصفء فلا يخلو الأول عن الوصف أيضا و هو 


كاف فى جريان أخبار الوصف فيه أيضا. 


(0 ص #9 

(0) المتقدمتين ص /7ع /8. 

() فى ص 9ع6. 

(؟) منهم العامة فى المختلف: و القهيد فى التاروس 11 

(0) فى ص .©*٠‏ 
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ثم إنْها لو رأت العدد ثمٌ رأته أيضا بعد تخلل أقلّ الطهر بينه و بين الأول خاليا عن الدم أو معه» فتتحتيض بالثانى أيضا مع الوصف أو 
الاستمرار إلى الثلاثة لو قلنا به فى الأولء و دليله دليله. 


النوع الثالث: ذات العادة الوقتية 


:وى لأ كرون على ما اخبرناء- هن تحصول العادة فى العدد بالقدر المشبركف أنضاد إلافى تاسية العده: إذ يدوت النسبان مكون ذات 
العادتين البتة» و على هذا فيكون ذلك النوع من أفراد الناسية و يأتى حكمها. 


القسم الثالث: الناسية. 


وهى على ثلاثة أنواع: ناسيهُ الوقت و العدد» و يطلق عليها المتحيرة» و ناسيةٌ الوقت خاصة؛ و العدد كذلكك. 

و الكلام فيها أيضا إما فى التحييض. أو القدر أو الوقت. 

مرا الأوّل: فتحتيض الأوليين كالمبت دأة» فتتحتيض كل منهما برؤية الدم المتصفء مع احتمال التحتيض بغيره مع الاستمرار إلى الثلاثة 
أيضا. و تحييض الثالثة كذات العادتين» فتتحتيض برؤْيةُ الدم مطلقا فى الوقت أو قبله» و فى غيرهما بالصفة إذا لم تر فى الوقت. 

و أمَا الثانى و الثالث فجميع أيام الدم حيض مع انقطاعه على العشرة فى الأولى و الثالثة» و على العادة فى الثاني و تستظهر كما مر فى 
الثانية مع اللتجاوز عن العادة. 


و إذا تجاوز العشرة فى الثلاثة ما يوجد التمييز أو لاء فإن وجد فرجوع الأولى إليه إجماعىء و نقل الإجماع عليه متكرّر [١]؛‏ و صريح 
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]١[‏ قال فى المنتهى ٠١ :١‏ الفاقدة للعادة ذات التمييز كالمضطربةٌ و المبتدأة و الناسية فإنها ترجع إليه و هو مذهب علمائنا. وفى 
المعتبر 7١ :١‏ أن رجوع المبت دأة و المضطربة- فى صورة تجاوز الدم- إلى التمييز مذهب فقهاء أهل البيت. و لا يخفى أنه يفيد فى 
المقام بناء على شمول المضطربة للناسية» فتدبر و لاحظ مفتاح الكرامة :١‏ 8ع”: و الحدائق #: 88. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 50١‏ 

الطويلة ١١‏ و مرسلةٌ جميل المتقدّمة 1 فى مسألة أوصاف الحيضء و عمومات «” اعتبار التمبيز بلا معارض يدل عليه. و مثلها 
الناسية عددا و المبتدأةٌ وقتاء و عكسها. 

و أمّرا الأخريان فالحقٌ فيهما- وفاقا لأهل التحقيق- تقديم العاده على التمييز فيما تتذكره مع تعارضهماء لعمؤماتة اغقبار كل هخ 
العادتين و بناء الحيض عليه و عموم ما دل على اعتبار خصوص العدد. كصحيحتى ابن عمرو و زرارة المتقدّمتين «©» فى الاستظهار» و 
ما دل على أن الصفرة و الكدرة فى أيام الحيض حيض «0)؛ و خصوص المرسلة ]١[‏ المشترطة لاعتبار التمييز بالجهل بالأيام و العدد. 
و منه يظهر عدم تمامية القول بالجمع فى صورة تذكر العدد و زيادة التمييز عليه [1]. 

وهل تعملان هاتان فى الطرف المنسى بالتمييز أم لا؟ 

الظاهر ذلكك فى ناسيهٌ العدد فتجعل الوقت زمان التمييز و تأخذ العدد منه لأخبار التمييز الخالية عن المعارض سوى المرسلة 
المشترطة» و قد علمت اختصاص الاشتراط بما لم تجهله. 

أمّا ناسية الوقت فلاء بل تجعل الوقت العدد الأوّلء و قد ظهر وجهه فى ذات العادةٌ العددية. 


و إن لم يوجد التمييز فإمًا متحيرة» أو ذاكرةٌ العدد خاصة, أو الوقت 


]١[‏ يعنى مرسلةُ يونس الطويلة. 
[1] قال فى الحدائق *: 7380 و الأحوط هنا الجمع بينهما بجعل الجميع حيضا و قضاء عبادات ما زاد أو نقص عن أيام العادة. 


.6١9 المتقدم مصدرها فى ص‎ )١( 

(5) فى ص ."8١‏ 

(") انظر الوسائل ؟: أبواب الحيض ب ١‏ ”. 

(ع) ص الا اع 

(0) انظر الوسائل 7: 778 أبواب الحيض ب 8. 
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كذلكك. 

أمَا الأولى فتتحتيض فى كل شهر بسبعة أيام على الأظهر وفاقا للشيخ فى الجمل ١١‏ و الحلبى 7١‏ و اختاره غير واحد من مشايخنا «*1» 
لآخر المرسلة- الطويلةُ- الشامله للمتحيّرةُ قطعا. و تخصيصه بالمبتدأة لا وجه له كما يأتى فى الثالثة. 

خلافا لكثير من علمائنا فإنَ لهم فيها أقوالا متكثرة: 

كالقول بتحيضها بالثلاثة و العمل فى بقيهُ الشهر عمل الاستحاضةء اختاره المحقّق فى المعتبر «*): و والدى العلامةٌ رحمه الله و 
استوجهه فى المداركك «8)؛ عملا بالأصلء و لزوم العبادة و استضعافا للرواية أو استنكارا لها فى الدلالة. 
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و الضعف مردود بما مرّء و قصور الدلالهُ بما يأتى؛ فالأخذ بها متعتين و الأصل بها مندفع. 

أو بتحيضها فى كل شهر بستة أيام أو سبعة أو من شهر بعشرة» و من آخر بثلاثة» ذهب إليه جماعة «*) بل نسب إلى الشهرة 01 و عن 
الخلاف الإجماع عليه [1]» للموثقات الثلاث لابن بكير و سماعة» المتقدّمةٌ ). 

وهى مختصة بالمبتدأة فالاستدلال بها للمتحيرة غفلة. 

أو بتحيضها كلما رأت الدم؛ و طهرها كلما انقطع. حكى عن الصدوق 


]١[‏ كما حكاه فى الحدائق» و الذى عثرنا عليه فى الخلاف :١‏ 21/8 دعوى الإجماع على تركك الصلاء و الصوم فى كل شهر سبعة أيام. 


.18 الجمل و العقود (الرسائل العشر):‎ )١( 

(؟) الكافى: .١178‏ 

(") الحدائق #: 04 شرح المفاتيح (مخطوط). الرياض :١‏ 9". 

.5٠١ :١ المعتبر‎ )6( 

(0) المداركك 7: 59. 

(©) الشرائع :١‏ ©"؛ المختلف :١‏ 4": الروض: 28. 

(/0) كما تسد فى السدائى يه 

(4) ص #اع /ااع,. 
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و الشيخ فى النهاية 2١١‏ لمونّقتى يونس و أبى بصيره المتقدّمتين ١؟)‏ فى مسألة أقل الطهرء بحملهما على من اختلط عليها دمها. 

و فيهما- مع أخصٌّ يتهما عن المدّعى لاختصاصهما بشهر واحدء و أعميتهما من المرسلة لأنّ موردهما مطلق المرأة فالمرسلة لهما 
مخض صه-: أن ظاهرهما مخالف للإجماع على كون أقل الطهر عشرة» و مع ذلكك فلا يوجد عامل بهما غيرهما من الطائفة؛ مع أن 
الثانى رجع عنها فى غير النهاية "2 فهما شاذتان غير صالحتين للحجية؛ مع أن الفاضل «» صرف كلامهما أيضا عن ظاهره المطابق 
للموثقتين أيضا. 

أو بتحتيضها فى الشهر الأول بثلاثهُ و فى الثانى بعشرة أو بتحتيضها بعكس ذلك أو بستةُ أيام مطلقاء أو بعشرة كذلكء كما قال بكل 
منهما قائل بنقل الحلى «4)» لبعض ما فساده ظاهر البتةُ. 

أو بوجوب الاحتياط عليها و الأخذ بأسوإ الحالات و الجمع بين التكاليفء بأن تعمل فى الزمان كله عمل المستحاضة و تغتسل للحيض 
كلّ وقت يحتمل انقطاع الدم لكلّ صلا و هو ما بعد الثلاثة» إذ ما من زمان بعدها إِلَا و يحتمل الحيض و انقطاعه» و تقضى صوم 
العشرة أو أححد عشر يوماء و تجينت كل ما تبسمه الحائض» كا احفارة فى الميساط 029 :و مال الب فى القواعد و/8ه لفقد الدليل على 
حكمهاء و حصول الشكك فى زمان الحيض المقتضى لعدم يقين البراءة بدون 


.55 6ف النهاية:‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(0) ص لاقل رو" 

(") كالخلاف :١‏ 2387 و الجمل و العقود (الرسائل العشر): .١12©‏ 
(©) المختلف .”0:١‏ 
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.1594 :١ السرائر‎ )©( 

.08 :١ المبسوط‎ )©( 

.10 :١ القواعد‎ )/( 
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الاحتياط. 

و يدفعه- مضافا إلى لزوم العسر و الحرج المنفيين فى الكتاب و السنّةُ-: أن الدليل على حكمها موجود, و هو ما مرٌّ ذكره. و لولاه 
أيضا لكان مقتضى الأصل البراءة عن الزائد عن الثلاثة لأصالة عدم حدوث حدث الحيض فى غيرهاء و أصالة عدم التكليف بالزائد. 
هذاء مع أنّه قال فى البيان: إن الاحتياط هنا بالردٌ إلى أسو! الاحتمالات ليس مذهبا لنا .)١١‏ و هو مشعر بدعوى الإجماع على نفيه و أنّه 
مذهب العامة» كما يظهر من الفاضل أيضا ١؟)‏ حيث نسبه إلى الشافعى «/. و مع ذلكك فهو يخالف ما ادّعاه الشيخ نفسه فى الخلاف 
من الإجماع على الرجوع إلى الروايات «25. هذا. 

ثم إن الظاهر أن القائلين بالسبعة أو بعدد آخر يقولون بتخرها فى وضعه حيث ما شاءت من الشهر كما فى المبتدأة مع أولوية وضعه 
أول الدورء وقد عرفت «4 أن المصير إلى تعيّن ذلكك أولى, فهو المتعيّن عليها. 

و أمَا الثانية- أى ذاكرةٌ العدد ناسية الوقت- فتسحيض بالعدد» لما مد من أدلّة اعشاره الخالية عن المعارض. 

و أمَا ما فى آخر المرسلةُ من رجوع فاقدة التمييز إلى السبع فلا يشمل ذاكرة العدد, لقوله: «و إن اختلط عليها أيامها [و زادت] و نقصت 
حتى لا تقف منهنا على نحَدٌ» ومعتادة العده واقفة على الحَدٌ مخيرة فى وضعه فيما شاءث من الشهر مظلقا عند الأكثت- كما فى 
المداركك «2)- لعدم الترجيح. 


.09 البيان:‎ )١( 

.٠١١ :١ (؟) المنتهى‎ 

() الأم :١‏ مع المغنى :١‏ 7/ا8. 

.187 :١ الخلاف‎ )©( 

(0 فى ص ٠"؟.‏ 

(2) المدارك 7: 50. 
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و فى اللوامع نسب إلى الأ-كثر أنه إن حفظت مع العدد قدر الدور و ابتداءه تضعه فيما شاءت من الدور إن ضل فى مجموعه و من 
الأقل منه إن ضل فى الأقل» لما مرٌ. و إن لم تعرف وقت الدور و ابتداءه أو أحدهما تضع العدد فيما شاءت من أيام الشهرء إذ الغالب 
فى الدباء الضن فى كل شيزهو اخعارت رتحمة اللدت ذلكك أرضاء 

و فى الحدائق 0١١‏ نسب إلى الأكثر التحتيض بالعدد. و وضعه فيما شاءت من الشهر فى القسم الأوّل و الرجوع إلى الروايات» كالمتحيرة 
فى القسم الثانى» إذ ليس لها دور معلوم و وقت مضبوط حتى تضع فيه عددها المحفوظ, لأنّ كلّ وقت عندها يحتمل الحيض و الطهر 
و الانقطاع, فاللازم أن ترجع إلى الزواناك: سعي أن ناخد النده العروق فى كا شور و تفع قربا شاءت من أبامة. 

و يضعف: بِأنَ بعد حفظ العدد لا تكون موردا للروايات» فلا وجه لرجوعها إليها فى العدد. 

و عن المبسوط 7١‏ و القواعد ]١[‏ و الإرشاد 0 العمل بالاحتياط المتقدّمء فتغتسل للحيض فى أول وقت إمكان الانقطاع» و هو بعد 
انقضاء العدد من أول الدور فى القسم الأول و لكل عباد مشروطة بالطهار بعد ذلكك إلى آخر الدور تعمل فى كلّ وقت من أوقات 
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الإضلال ما تعمله المستحاضة: و تتركك تروك الحائضء و تقضى صوم عددها إن علمت [عدم الكسر] [7] و إِلَا زادت عليها يوماء و 
نسبه فى الشرائع «©" إلى قيل» و فى المعتبر إلى الشيخ؛ و اقتصر عليه و فيه نوع إشعار 


]١[‏ الذى اختاره فى القواعد ١5 :١‏ هو التخيير» و نسب الاحتياط الى قيل. 
[؟] فى النسخ: الكبير» و الصواب ما أثبتناه. 


6١‏ الحداك 2 بع 

11 المشويظ‎ ١ 

(9) مجمع الفائدة :١‏ 158. 

(©) الشرائع :١‏ 8م. 
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باختياره» و مستندهم ما مرّ مع جوابه. 

و قد يقال: إِنّها تخصّ ص أيامها بالاجتهاد. و مع فقد الأمارة تتخيرء لحجية ظنها حينئذ .01١‏ و صريح بعضهم أولوية أول الرؤية »)”٠‏ بل 
لس يضم إلى هدوجو لكين لعا موقي النيضأة. 

هذا فى الدور الأولء و أما بعده فمقتضى القاعدة التى جرينا عليها أنّها فى القسم الأول لما علمت أن قدر العدد من الدور المعتين وقت 
عادتها قطعا و إن لم تعلمه بعينه» و أن الدم مطلقا فى وقت الحيض حيضء فقد علمت حيضِيهُ قدر العدد من الدور الثانى أيضاء و لعدم 
تعتّن وقته عندها و بطلان الترجيح بلا مجح تكون مخبرهُ فى وضعه حيث شاءت منه و إن كان الأولى جعله موافقا لوقت الدور الأول. 
و أمًا فى القسم الثانى فإن علمت الدور دون ابتدائه تأخذ بالعدد و تتخبر فى الدور. و إن لم تعلم الدور أصلا فإن رأت بصفة الحيض 
بعد مضى زمان أقل الطهر أو أكثر من العدد الأول تتحتيض به أى وقت كانء و هكذا بعد العدد الثانى و الثالث. و إن لم تر لم 


وظنّ التحيض فى كل شهر لغلبةُ ذلكك فى النساء لم تنبت حجيته, و الاحتياط و الإلحاق بالمتحيرة لا دليل عليه. 
ولكن يقرب أن يكون ذلك فى القسم الثانى مخالفا للإجماع؛ إذ الظاهر فتوى الكل بتحيضها فى كل شهرء بل يمككن أن يستدل له 
أيشا يرواية زوارة و فيهاءزو إذا كانت عدن يها سعيما فيو فى كل شهر حيضة: 23 الحديث: 


كاف الذك 0 

(؟) الذخيرة: /8. 

(©) كشف اللثام 0 

(©) الكافى 2: ٠٠١‏ الطلاق ب #”ح 2٠١‏ تفسير العياشى 87-١18 :١‏ الوسائل 77: 18 أبواب العدد ب 8ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 501 

فلو قلنا به للإجماع و تخترها فى الوضع فى الدور الثانى مع أولوية موافقة الدور الأول كما فى القسم الأول لم يكن بعيدا. 

هذا كله إذا لم يحصل لها وقت معلوم فى الجملة بأن تضل العدد فى وقت يزيد نصفه على العدد المعتاد أو يساويه؛ فإنّ كل يوم من 
الوقت حينئذ يحتمل الطهر و الحيض. و أمّا إذا حصل لها ذلكك بأن يزيد العدد على نصف زمان الإضلالء فإنْ ضعف الزائد حيض 
بيقين» و يبقى من العدد تمام الضعف إليه. فعلى التخيير تضمّها إلى الضعف متقدَّمةُ أو متأخرةٌ أو بالتفريق» و على الاحتياط تجمع فيما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نالا من تإللاهم 


تقدم من الدور على القدر المتيقّن بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض. و فيما تأخَر عنه تزيد عليهما غسل الانقطاع لكل مشروط 
بالطهارة. 

و أما الثالئة- أى ذاكرة الوقت ناسيهٌ العدد- فإمًا تتذكر أول الوقتء أو آخره. أو وسطه- أى ما بين الطرفين- أو وقتا فى الجملة كأن 
تعلم تحيضها بيوم معتين أو أكثر من الشهر من دون علم بالأوَلية أو الآخريّةُ أو الوسطية. 

فعلى التقادير تكمل المعلوم ثلاثة يقيناء لأنه أقل الحيض على حسب مقتضاه؛ فتجعل المعلوم أول الثلاثة على الأول؛ و آخرها على 
الثانى» و وسطها على الثالث لو كان المعلوم يوما محتملا كونه محفوفا بمتساويين. 

و أمَا لو كان المعلوم يومين محفوفين بمتساويين فالأقل أربعة تجعل اليومين وسطهاء و لو كانت ثلاث فالأقل خمسةء أو أربعة فالستة؛ و 
هكذا. 

و لو علمت الاحتفاف بغير متساويين» فلو كان المعلوم واحدا فالأقل أربعة» و إن كان اثنين فخمسة و هكذا. 

و فى الاكتفاء فى التكميل بالثلاثة» أو الأخذ بأسو| الاحتمالات فتحتاط (باقى العشرةٌ) ]١[‏ كما مرّء أو رجوعها إلى الروايات أقوال: 


]١[‏ فى «ق): فى العشرة» و فى (0): العشرة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 50/8 

الأول للمعتبر» و البيان 00 (و اللوامع) ]١[‏ و المعتمد, لتقن الثلاثة و فقد الدلالة فى الباقى فيستصحب التعبد فيه. 

و الثانى للشيخ 7١‏ و الفاضل 70, لما مرّ. 

و الثالث عن الأكثر «5»» لصدق النسيان و الاختلاط الموجب للحكم فى المرسلة. و هو الأظهرء لذلك. فإنّ قوله فى آخر المرسلة: «و 
إن اختلطت عليها- أى على المستحاضة- أيامها و زادت و نقصت حتى لا تقف منها على حدّ) يصدق على هذه أيضاء لكون عددها 
أيامها أيضاء كما صرّح به فى مونّقَهُ سماعة «8) و دل عليه قوله: «و زادت و نقصت» و قوله: «و إن لم يكن الأأمر كذلك؛ يعنى لم 
يكن بحيث لا تقف من الدم على لون كما يتنه بقوله: «و لكن الدم أطبق عليها»» فيكون بيانا لحال الناسية غير ذات التمييز» أو إن لم 
تكن ممّن ذكر فتشمل المبتدأة و الناسية غير ذاتى التمييز» و على التقديرين يثبت المطلوب, و هذا أوفق بعموم اللفظ. 

و يؤكده بل يدل عليه: قوله فى صدر الرواية: «بئين فيها كلّ مشكل لمن سمعها و فهمها حتى لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأى» و قوله فى 
وسطها: «فجميع حالات المستحاضة يدور على هذه السئن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو عن واحدةٌ منهن» ثم شرع فى تفسير الثلاث. 

و التخصيص بالمبتدأة- بأن يكون المعنى: و إن لم يكن أمر المبتدأة كذلكك أى لم يختلط أيامها لعدم كون أيام لها- خلاف الظاهر 
جدّاء بل خلاف مقتضى 


.)00 ليس فى‎ ]١[ 


.6٠ البيان:‎ 37١ :١ المعتبر‎ )١( 

.09 :١ المبسوط‎ )( 

.١5 :١ القواعد‎ ,"# :١ التذكرة‎ )( 

(ع) نسبه فى الحدائق ": 77 إلى الشهرة و اختاره فى الروض: 22١‏ و الرياض .6٠ :١‏ 
(0) المتقدمة ص 6"7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 509 
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عموم اللفظ. 

و بالجملهُ لا شكك فى شمول مقتضى اللفظ لما ذكرء و من يقول بالتخصيص بواحدة فعليه البيان. 

و على هذا فهذه المرأة تكمل عددها المعلوم بالسبعة» و تجعل تتمهُ الشهر استحاضة و إن علمت أن طهرها أزيد من ذلك كما إذا 
علمت أن دورها أزيد من الشهرء لعموم المرسلة. 

نعم» لو كان العدد المعلوم ممما لا يمكن تكميله بالسبعة» كأن تعلم يومين محفوفين بمتساويين» فالظاهر حينئذ الخروج من المرسلة. و 
تكليفها الأخذ بالمتيمّنء لما مر لعدم مخرج عن الأصل فيما إذا كان المعلوم الآخرء لأصالة عدم التحتيض. و التخيير بين الأقلّ و الأكثر 
فى غيره لتعارض الاستصحابين الموجب للتخيرء بخلاق ما لو أمكن فإن المرسلهُ مخرجةٌ عنه. 

و منه يظهر جواب دليل الأمولء مع أن هذا إِنّما يتم فيما إذا علمت الآخر و أكملته فى القبل. و أما فى غيره فلا يتم لأن استصحاب 
التعبد فى الباقى و أصالةٌ عدم التحتيض معارض باستصحاب الحيضية. 

و بما مرٌ )١١‏ فى المتحيرة يظهر دليل الثانى و جوابه. 


(0 فى ص ١مع.‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 52٠‏ 


البحث الثانى: فى أحكام الحائض 

اشارة 

و هى أمور نذكرها فى مسائل: 

المسألة الأولى: الحائض مطلقا إذا انقطع دمها لما دون العشرةٌ 


استبرأت بإدخالها القطنة إجماعاء وجوبا على الأظهر الأشهر بل قيل: لا خلاف فيه بين الأصحاب »١١‏ للأمر به فى صحيحة ابن مسلم: 
«إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة» فإن خرج منها شىء من الدم فلا تغتسلء و إن لم تر شيئا فلتغتسل») .07١‏ 

و الرضوى: «فإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط و ترفع رجلها اليسرى» كما ترى الكلب إذا بال» و تدخل 
قطنة» فإن خرج فيها دم فهى حائضء و إن لم يخرج فليست بحائض» ."١‏ 

و ضعفه فى المقام بما مرّ منجبر. 

و استحبابا على ما هو ظاهر الاقتصاد «5)». و هو بعيد عن السداد. 

و الأولى أن ترفع رجليها إلى حائط كالكلب يبول» مخيرا بين اليمنى» كما فى مرسلة يونسء و اليسرى كما فى خبر الكندى «8) و 
الرضوى. 

ولا يجب ذلك. لوروده فى تلكك الروايات بلفظ الإخبار الغير الصريح فى 


.19١ :" كما فى الحدائق‎ )١( 

(؟) الكافى ": 4١‏ الحيض ب ٠‏ ح ”2 التهذيب 62:٠ -١81 :١‏ الوسائل 7: 708 أبواب الحيض ب17١‏ ح .١‏ مستند الشيعة فى أحكام 
الشريعة ج١٠ 82١‏ المسألة الثانية: إذا استبرأت الحائض مطلقا و علمت انقطاع دمها لدون العشرةٌ ظاهراء ..... ص : 62١‏ 

() فقه الرضا عليه السلام: 2197 المستدركك 5: ١0‏ أبواب الحيض ب 18 ح .١‏ 
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(©) الاقتصاد: ع*5. 

(5) الكافى *: 6١‏ الحيض ب ه ح ”2# التهذيب »58١ -١81 :١‏ الوسائل ”: ١9‏ أبواب الحيض ب ١7‏ ح ". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 52١‏ 

الوجوب. 

نعمء لا بأس بالقول بوجوب القيام و إلصاق البطن على الحائط؛ للأمر بهما فى موثّقَهُ سماعة .0١١‏ 


[المسألة] الثانية: إذا استبرأت الحائض مطلقا و علمت انقطاع دمها لدون العشرة ظاهراء» 


وجب عليها الغسل لمشروط الطهارة إجماعاء للنصوص المعتبرة» كمرسلة يونسء القصيرة 07١‏ و مونّقَهُ يونس بن يعقوب المتقدّمة 
«”)» و مرسلةٌ العجلى «»)»2 و غيرها. 

ولافرق فى ذلكك بين معتادةٌ الانقطاع و العود قبل العشرة أو غيرهاء لإطلاق الروايات. 

وقد يقال بعدم الوجوب على معتاده العود, لأنّ المظنون حينئذ كونها حائضا. 

وهو باطل؛ لعدم ثبوت حجية ذلكك الظنء و صلاحيته لتقييد الإطلاقات. 

نعم» لو اعتادت الفترات بحيث يحصل لها اليقين بالعود عادة لم يجب, و الوجه ظاهر. 


[المسألة] الثالثة: لا يصح منها صلاةُ و لا طواف و لا صوم, 


بالإجماع و المستفيضة من النصوص. فتحرم عليهاء لأنْها شأن العبادة الغير الصحيحة. كما تحرم عليها أيضا أمور أخر: 
منها 
: مس كتابة المصحف على الأشهر الأظهرء كما فى بحث الجنابة مع فروعه قد مرّ «2. 


.8 ح‎ ١17 87ع» الوسائل ؟: 7:09 أبواب الحيض ب‎ ١8١ :١ التهذيب‎ )١( 

(0) الكافى *: 8١‏ الحيض ب نح 2١‏ الوسائل 7: 709 أبواب الحيض ب ١17‏ ح 7. 

(9) ص /او". 

(©) الكافى *: 4١‏ الحيض ب 8ح “27 الوسائل ”: 580 أبواب الحيض ب 8ح .١‏ 

(0) ص 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 581 

و منها 

: اللبث فى المساجد وفاقا للأكثر» و نسبه فى المنتهى ١١‏ إلى عامة أهل العلم» و فى التذكرة 2١‏ إلى علمائناء مؤذنا بدعوى الإجماع 
عليه» بل فى صريح المعتبرة و التحرير و المداركك: الإجماع عليه «0. و هو كذلكك, حيث لا ينافيه خلاف نادر يأتى ذكره. فهو دليله. 
مضافا إلى عدم الفصل بينها و بين الجنب المحرّم عليه ذلكك قطعاء و صحيحة أبى حمزة: المتقدّمةٌ «5» فى الجنب. 

و يؤيده النبوى المروى فى المعتبر» و المنتهى, و التذكرة: «لا أحل المسجد لحائض و لا جنب» «8. 

و صحيحة العلل» و رواية محمّدء المتقدّمتان «6). 

والرضوئ: دو لا تدخل المسجد و أنث جنب.و لا الحائض إِنَا مجتازين) «/0: 

بل استدل بها الأكثر. و فيه نظر كما مرّ. 
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نعم» فى الصحيحة دلالة على الحرمة على الجنب من جهة أخرىء و هى الاستشهاد بالآية» و هو لا يفيد فى المقام. 
خلافا للمحكى عن الديلمى »)/١‏ للأصل. و هو مدفوع بما ذكر. 
و أمَا الجواز فيها فجائز على الأشهر الأظهرء بل فى المعتبر اتّفاقهم عليه «4» للتصريح به فى الأخبار المذكورة. 


(0 المنعيى 1121 

.,528 :١ التذكرة‎ )0( 

(") المعتبر »,37١ :١‏ التحرير :١‏ 18.» المداركك :١‏ همع”. 

.39١0 ص‎ )©( 

(0) المعتبر :١‏ ١57؟»‏ المنتهى ٠١١ :١‏ التذكرة :١‏ 58» و هى مرويةٌ فى سئن أبى داود كتاب الطهارة: 47. 

(©) ص 188. 

() فقه الرضا عليه السلام: 48 المستدركك ؟: 58 أبواب الحيض ب 78 ح .١‏ 

(8) الموجود فى المراسم: 57 خلافه. 

.577 :١ المعتبر‎ )9( 
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وعن المقنع. و الفقيه» و الجمل و العقود. و الوسيلةُ :»١١‏ إطلاق المنع من الدخول. و يدفعه ما ذكر. 

عدا المسجدينء فيحرم الجواز فيهما أيضا على الأقوى. وفاقا لصريح السرائر» و النافع» و المنتهى» و التذكرة» و الدروسء و البيان 7١‏ 
و عن الجامعء و التحرير» و التلخيصء و التبصرة «1» بل عن الغنيةٌ «5". و فى اللوامع: الإجماع عليه و نسبه فى المداركك إلى 
الأصحاب 8١‏ مدنا بدعواه. 

لمفهوم قوله فى صحيحة أبى حمزة: «و لا بأس أن يمرًا فى سائر المساجد» «12 و تؤيّده حسنة محمد «37. و به يقئِد بعض الإطلاقات. 
خلافا لظاهر الهداية» و المقنعة» و المبسوطء و النهاية» و الاقتصاد» و المصباح؛ و مختصره. و الإصباح, و الخلاف »/8١‏ و الشرائع» و 
الإرشاد» و القواعد, و نهاية الإحكام «4. و نسب إلى التذكرة أيضا- و هو غفلة -]١1[‏ فأطلقوا جواز الجواز فى المساجد, لبعض 
المطلقات المقيد بما مرّ. و ظاهر المعتبر و المداركك 


]١[‏ لأنه قد صرّح فيها بالحرمة كما تقدم النقل عنها. 


.08 الجمل و العقود (الرسائل العشر): 197 الوسيلة:‎ 2١ :١ المقنع: 717: الفقيه‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ 15 النافع: .٠١‏ المنتهى 3٠١ :١‏ التذكرةٌ :١‏ 2؟؛ الدروس 3١١ :١‏ البيان: 
8 

() الجامع: ,6١‏ التحرير :١‏ 10» التبصرة: 4. 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): .50٠‏ 

(0) المداركك :١‏ لاع" 

() تقدم مصدرها فى ص 140. 

(0) التهذيب 5/١ :١‏ 117 الوسائل :١‏ 584 أبواب الجنابة ب ١0‏ ح .١7‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة معزلا من تإلاه0 


(8) الهداية: 2١‏ المقنعة: 6ه المبسوط 6١ :١‏ النهايةٌ: 10, الاقتصاد: 50 مصباح المتهجد: :٠١‏ الخلاف :١‏ 017. 

.11 :١ نهاية الاحكام‎ 218 :١ القواعد‎ 578 :١ الإرشاد‎ 2٠ :١ الشرائع‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 58 

التوقف »)١١‏ و ليس فى موقعه. 

وهل يتّصف الجواز فى غيرهما بالكراهة كما فى الخمسة الأخيرة» أو لا؟ 

الظاهر نعم لفتوى هؤلا-ء الأجلة بل دعوى الإجماع عليها عن الخلاف »)2١‏ و المروى فى الدعائم عن مولانا الباقر عليه السلام: «إنا 
نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن» إلى أن قال: «و لا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا» «7. 

و هى كافية فى المقام؛ للتسامح. و لأجله لا يضرٌ ضعف الأخير. 

الزيادة عن المنع عن الجلوسء و عدم تحقّق الإجماع المركبء حيث ذكر الحكم فى الشرائع و القواعد بلفظ الجلوس الغير الصادق 
على التردّد» و صرّح فى المداركك بجوازه. 

و من ذلكك يظهر قرب التخصيص بالجلوس فلا يحرم القيام» إلا أن الظاهر عدم الخلاف فى ذلك. 

و ظاهر أن الحكم مختص بغير حال الاضطرارء إذ رفع عن امه نبينا صلى الله عليه و آله و سلّم ما اضطرّوا إليه فيجوز معه. و لا يجوز 
التيمّم له للأصل. 

و منها 

: وضع شىء فى المسجدء وفاقا للأكثر» و نسبه فى المعتبر و المنتهى إلى أصحابنا «©1 المؤذن بدعوى الإجماع, و فى الحدائق «8): من 
غير خلاف لغير الديلمى 2). لما مرّ فى الجنب مع سائر ما يتعلق بذلكك. 

خلافا لمن ذكر حيث كرهه. و جوابه ظاهر. و هو الظاهر من الشرائع» 


)١(‏ المعتبر :١‏ 777 المداركك :١‏ /ا8”. 

.018 :١ الخلاف‎ )0( 

(؟) دعائم الإسلام :١‏ 2178 المستدركك 1: 719 أبواب الحيض ب 79ح ". 
(9السضم نالمعي 11511 

(0) الحدائق *: 102. 

(©) المراسم: 57. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 580 

و القواعد »»١١‏ حيث لم يذكراه. 

و منها 

: قراءة العزائم إجماعاء كما فى المعتبر و المنتهى 07١‏ لما مرّ ثْمَهُ مع ما يتعلق به. 


[المسألة] الرابعة: عب عليها قضاء الصوم ذون الصلاة بالإجماعين «17» و المستفيضة. 


و تتداركك ما لزمها منهما بالنذر المطلق, لعدم تعتّن وقته. و أما المعتين الواقع فى الحيض فقد يحتاط بقضائهما ."١‏ 
و قال جماعة «8) منهم والدى- رحمه الله- بعدم القضاءء للتعيين و تعذَّر الإتيان» فيسقط تكليفها به. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعالا من تإنلاهم 
و كذا غير اليومية من الصلوات حتى الزلزلة. و كون وقت الأخير تمام العمر لا يصيحح القضاء. و يأتى تحقيق كل منها فى موضعه. 
[المسألة] الخامسة: لو تلت آية السجدة أو سمعتها أو استمعت سجدت وجوباء 


وفاقا لجماعة «7) صريحا أو ظاهرا. 
ام ا 550 5 الحذاء: ع٠‏ الطامث * السجدق فقال: «ان كان ٠‏ الى اد فلتسجد اذا تها» (7). 
م وامر و خصوص 2 حبحه عن سوه 3 سل م ع 
5 ماله أي بصير: «و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة) ./١‏ 


و خبر آخر له موقوفا عليه فى الكافىء و التهذيبء و مستندا إلى الصادق عليه 


.١8 :١ القواعد‎ 30 :١ الشرائع‎ )١( 

6 الععر 1 المعين 314 

(9) كما نقل الإجماع عليه فى الغنية (الجوامع الفقهية): 00٠‏ المنتهى »21١ :١‏ المداركث :١‏ 817". 

(؟) كما فى الحدائق *: 100, و الرياض :١‏ ع5. 

(0) منهم العلامة على ما حكاه عنه الشهيد الثانى فى الروض: ؟١6.‏ 

(8) منهم العلامة فى التحرير :١‏ 21 و الشهيد فى البيان: 2#» و المحقق الثانى فى جامع المقاصد :١‏ 519. 

(0) الكافى *: ٠١8‏ الحيض ب 18 ح ”#؛ الوسائل 7: "5٠0‏ أبواب الحيض ب 8"اح .١‏ 

(8) الكافى ": 18" الصلا ب 77 ح © التهذيب 7: 191- 21١198‏ الاستبصار :١‏ 

." أبواب الحيض ب #"اح‎ "١ :7 الوسائل‎ ١147 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 588 

السلام فى السرائر» و المعتبر» و المختلفء و المنتهىء و التذكرة :)١١‏ «إذا قرئ شىء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد, و إن كنت على 
فى وغيون و إن كنت جفادى إن كاتف انبر أل لصن 

لا جوازا كما عن المبسوطء و الجامع »)7١‏ جمعا بين ما ذكر و بين صحيحة البصرى: عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا 
سمعت السجدة؟ 

قال: «تقرأ و لا تسجد) 0379. 

و المروى فى كتاب ابن محبوب. عن غياث» عن الصادق عليه السلام؛ عن أمير المؤمنين عليه السلام: «لا تقضى الحائض الصلاةء و لا 
تسجد إذا سمعت السجدة) 9©). 

لأنّ الأولى أخصٌء لاختصاصها بالعزائم» فالتخصيص متعيّن. و لأنّ الجمع فرع المقاومة؛ و هى منتفية لموافقتهما لفقهائهم الأربعة «ه) 
كما هو فى التذكرة 2 و غيرها. فتقديم الأولى و حمل الأخيرة على التقيهُ متحتّم. 

و يؤكده كون راوى الثانى عامّيا و إسناد الإمام الحكم إلى أمير المؤمنين عليه السلام. 

مع أنه لو فرض التقاوم لوجب الرجوع إلى العمومات و الاستصحاب. 

و منه ظهر ضعف القول بالحرمة عليها مطلقاء كما عن المقنعة و الانتصار» 


)١(‏ الكافى #: 7١18‏ الصلاءُ ب 7١‏ ح 27 التهذيب 7: 1171-7841 الوسائل ؟: 6١‏ أبواب الحيض ب ©" ح 7 لم نعثر عليه فى السرائر 
(مستطرفات): المعثر 1983 المختلق :١‏ ع المتنهى 218-11 التذكرة 141 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة <اعزلا من تإنلاهم 


(؟) المبسوط 1١5 :١‏ الجامع: 87. 

(") التهذيب 5: 797- 21175 الاستبصار -7٠0 :١‏ 11917» الوسائل 7: 6١‏ أبواب الحيض ب ##اح ع. 

(6) مستطرفات السرائر: 067-٠١0‏ الوسائل 7: 767 أبواب الحيض ب *#اح 0. 

(5) بدائع الصنائع :١‏ 182 المغنى :١‏ 988. 

.38 :١ التذكرة‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: /81؟ 

والتهذيبء. و الوسيلةً »»١١‏ و هو مذهب أكثر العامة. 

و قد يستدلٌ لها باشتراط الطهارة. و هو ممنوع. 

أو إذا سححعت خاصة دوق ما إذا اسضعت كماع المهذب: 499 أو القرق ييتهما فى البجواز و الرسوي: فالأنول فن الأول والثاث فن 
الثانى» كما فى المعتبرء و غيره «*”)» حيث إن الأخبار الناهية مختصة بالسماع. 

ويرده أن الآمرءً أيضا كذلكك. 

نعم» كان لذلك وجه لو خصّصنا وجوب السجدة مطلقا بصورة التلاوة أو الاستماع كما فى المعتبر «5"» و اللوامع» و عن الخلاف ١م‏ 
مدّعيا عليه الإجماع» و عن التذكرة؛ و المنتهى «2. و لتحقيقه محل آخرء بل ينتفى التعارض حينئذ بين الأخبار. 


[المسألة] السادسة: تنوضَا الحائض ناوية به التقرّب دون الاستباحة وقت كلّ صلاةً من الفرائض اليومية» 
دمو نص ناويهة + ب دون ٍ و من ص البو م 


و تذكر الله تعالى إجماعاء له و للمستفيضة» كصحيحة زرارة: «و عليها أن تتوضّأ وضوء الصلاه عند وقت كل صلاف ثم تقعد فى 
موضع طاهر فتذكر الله تعالى و تسبحه و تهلله و تحمده كمقدار صلاتهاء ثم تفرغ لحاجتها؛ 0. 


والرضوى: «و يجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاهٌ 


.38 الوسيلة:‎ 174 :١ التهذيب‎ :*١ المقنعة: 88 الانتصار:‎ )١( 

(0) المهذب ١:ع".‏ 

.18:١ التذكرة‎ 2778 :١ المعتبر‎ )( 

(©) المعتبر 7: 71/7. 

.6180 :١ الخلاف‎ )0( 

(©) التذكرة :١‏ 17 المنتهى :١‏ 8."م. 

0 الكافى *: ٠١١‏ الحيض ب 15 ح © التهذيب -١09 :١‏ 588: الوسائل ؟: 58" أبواب الحيض ب ٠5ح‏ ؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: /58 

و تجلس مستقبل القبلُ و تذكر الله مقدار صلاتها كلّ يوم؛ .01١‏ 

و مثله المرسل المروى فى الهداية .1١‏ 

و حسنةُ زرارة: «و لكنها تتوضّأ فى وقت الصلاة ثم تستقبل القبلُ و تذكر الله «8. 

والأرواننيا مصديعة ازن طغار عاو مريلة الفقنه وق إلا أن فى الأرى واعظ علي ادير العيليل بو التكيير قرارة القر ذوفن الكانة 
الجلوس قريبا من المسجد. 

و حسنة الشحام: «ينبغى للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلا و تذكر الله مقدار ما كانت تصلّى» 90. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ناعللا من تإنلاهم 


3 نه هل ذلكك على الوجوب؟ كما عن الصدوقين «27» و ظاهر الحلبى »]١[‏ و هو ظاهر الشيخ فى النهاية «/)» و اختاره بعض مشايخنا 
الأخباريين :04 لصريح الثلاثة الأولى» و ظاهر الثلاثة المتعقّبةُ لها. 


أو الاستحباب؟ كما هو المشهور بتصريح غير واحد من الأصحاب؛ بل 


:58 : لم نعثر عليه فى الكافى للحلبى؛ و لا على من نسب إليه هذا القول. نعم قال فى الحدائق‎ ]١[ 
لا يخفى ان ظاهر صاحب الكافى أيضا القول بالوجوب حيث عنون به الباب فقال: باب ما يجب على الحائض .. و مراده من صاحب‎ 
.. الكافى هو الكلينى» فمن المحتمل وقوع تصحيف فى العبارة و الصواب: ظاهر الكلينى‎ 


.7 فقه الرضا عليه السلام: 197 المستدركك ؟: 59 أبواب الحيض ب 19 ح‎ )١( 

() الهداية: 77. 

(") الكافى *: ٠٠١‏ الحيض ب ١6‏ ح »١‏ الوسائل ؟: 768 أبواب الحيض ب 5٠‏ ح 8. 

(©) الكافى *: ٠١١‏ الحيض ب ١6‏ ح 7 الوسائل ؟: 76 أبواب الحيض ب 5٠‏ ح ه. 

(5) الفقيه :١‏ 0ه- 27١2‏ الوسائل 7: 750 أبواب الحيض ب 5٠‏ ح .١‏ 

(©) الكافى *: ٠١١‏ الحيض ب ١6‏ ح "2 التهذيب -١84 :١‏ هه؛ الوسائل ؟: 50 أبواب الحيض ب 5٠‏ ح ". 

(/) الهداية: 57, و نقله فى الفقيه :١‏ 0ه عن والده. 

(8) النهاية: 50. 

(8 الحداتة دعام 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 588 

نسب فى شرح القواعد القول بالوجوب إلى الندور »01١‏ بل يظهر من بعض مشايخنا المحمّقين ]١[‏ الإجماع على عدمه. للأخيرة 
الظاهرة فى الاستحباب- لمكان لفظ «ينبغى»- المعارضة لما تقدّم عليهاء الراجحة عليها من جهة الشهرةٌ العظيمة. 

مضافا إلى عدم دلالة الثلاثة السابقة عليها على الوجوبء و ضعف الاثنتين المتقدّمتين عليها الخاليتين عن الجابر» فلم يبق إِلَا الأولى 
المتعيّن حملها على الاستحبابء لما مرٌ. 

الحقّ هو الثانى. لا لما ذكرء لعدم صراحة لفظ «ينبغى» فى الاستحباب و إن لم تكن مفيدة للوجوب أيضا كما قيل [15]» بل مفادها 
الرعسحان الغير الساقى لشى م متيماز 

بل للمروى فى الدعائم؛ عن مولانا الباقر عليه السلام؛ المنجبر ضعفه بما ذكر: «إنا تأمر نساءنا الحتيض أن يتوضّأن عند كل صلاءً 
فيسبغن الوضوء و يحتشين بخرقء ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة» فيسبحن و يكبرن و يهللن» و إِنْما يؤمرن بذكر الله 
ترغيبا فى الفضل و استحبابا له) .)"١‏ 

و به تعارض الحسنة ["1» و يرجع إلى أصل نفى الوجوب. 

و اختصاص الاستحباب بالذكر لا يضرّء لعدم الفصلء إلا أن يمنع أحد ثبوت الحقيقة الشرعيةُ فى لفظ الاستحبابء و حينئذ تكون 
تلكف الروابة أيضاذالة على الوجوب :و لذ بض فر كف الاسصاط. 

ثم ظاهر الأكثر تأدّى الواجب أو المستحب بمطلق الذكر لإطلاق كثير 


]١[‏ قال الوحيد البهبهانى فى حاشيةً المداركك: 27 ما لفظه: و الفقهاء اتفقوا على عدم الوجوب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعال/ا من تإللاه0م 


.. قال فى الحدائق *: 70/7 .. و ربما استعمل فى الوجوب و التحريم بل هو الغالب فى الاخبار‎ ]١[ 
أى حسنة زرارة. وقد تقدمت فى صدر المسألهُ معبرا عنها بالصحيحة.‎ ]*[ 


."19 :١ جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) تقدم مصدره فى ص 6525. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 57١‏ 

من الأخبار. 

وهل النشمطك آنا تسعد اللدو فبإلد ىمسم و اتكر 11 

وفى البيان: و ليكن الذكر تسبيحا و تهليلا و تحميدا و ما أشبهه .»2١‏ و هو مقتضى حمل المطلقات على مقيداتهاء فالعمل به أولى. 

و عن المراسم الاقتصار على التسبيحة 0. كما عن النفلية زيادة الصلاهً على النبى مع الاستغفار على التسبييحات الأربع ع 

ولم أعثر على دليل لها. 

ولا بدٌ أن تكون جالسة مستقبلة القبلة بمقدار صلاتها المعتاد لها كما هو صريح الأخبار. حيث شاءت»ء كما فى الشرائع «8؛ و 
الذكرىء و المعتبر» و المنتهى 8 بل نسبه فى الأخيرين إلى غير الشيخين من الأصحابء لإطلاق الأخبار. 

و لو جلست قريبةٌ من مسجدها أى مصلاهاء كان أولى؛ للصحيحة 07. 

و أمَا فى مصلًاها كما عن المبسوطء و الخلافء و المهذّب, و الوسيلة «8. و الإصباحء و الجامعء و نهاية الإحكام, و النافع «6» أو فى 
محرابها كما عن المراسم؛ و فى السرائر 03٠١‏ أو ناحيهُ من مصلّاها كما عن المقنعةُ »)1١‏ فلا دليل عليه إِلَا 


.00 المقنعة:‎ )١( 

(؟) البيان: ع8. 

(9) المراسم: 67. 

.٠١ النفلية:‎ )( 

(0) الشرائع 2١ :١‏ و فيه: تجلس فى مصلاها. 

.١١8 :١ المنتهى‎ 77# :١ الذكرى: "0 المعتبر‎ )©( 

() الفقيه :١‏ 0ه- 23١8‏ الوسائل ؟: ه6” أبواب الحيض ب ٠8ح .١‏ 
(6) المبسوط :١‏ 68, الخلاف :١‏ 377 المهذب :١‏ ©2”, الوسيلةٌ: /0. 
(9) الجامع: ”6 نهاية الإحكام :١‏ 176 النافع: .٠١‏ 

١0 :١ المراسم: 67, السرائر‎ )٠١( 

)١١(‏ المقنعة: 0ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 51/١‏ 

الأخير» فإنّه معنى القريب من مسجدها. 


و سعص: اسسفاوها بخرقة كناقن عض الأخبار 31 


[المسألة] السابعة: يكره لها قراءهً ما عدا سور العزائم مطلقا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة دعالا من تاإنلاهم 


حتى السبع أو السبعين المستثناة فى الجنب عند جماعة «37)» وفاقا لإطلاق السرائر» و النافع» و الشرائع» و المعتبر» و القواعد, و البيان 
«» و عن المبسوطه. و الجمل و العقودء و الوسيلة» و الإصباح» و الروض «". و فى الرابع و عن الأخير الإجماع عليه. 

للمروى فى الدعائم, المتقدّم «0) فى المسألة الثالثة» المؤيّد بما مرّ فى الجنب «2. 

ع ظاهره و إن كان الحرمة- كما هو المحكى عن القاضى 07 و ظاهر المفيد «0- إِلَا أنَّ ضعفها و مخالفتها الأصلء و موافقتها العامة 
«4) و دعوى جماعة 3٠١١‏ الإجماع على الجواز منع عن إثباتها به مضافا إلى صحيحة البصرىء المتقدّمة .)١١١‏ 


كما أن المسامحة فى أدلّهُ الكراهة وسع فى إثباتها مع ما ذكرء من غير تخصيص 


.588 راجع الرقم (!) ص‎ )١( 

(؟) كالمحقق و العامة فى المعتبر 15٠ :١‏ و القواعد .١1" :١‏ 

() السرائر :١‏ 168» النافع: ٠١‏ الشرائع :١‏ 0 المعتبر :١‏ 2777 القواعد :١‏ 218 البيان: 27. 

(©) المبسوط :١‏ 7ع؛ الجمل و العقود (الرسائل العشر): 21297 الوسيلة: 84» الروض: .8١‏ 

(0) ص عمع. 

(9) ص 00ل" 

0 المهذب ١:ع”.‏ 

(8) حكى عنه فى كشف اللثام :١‏ 47) و لم نعثر عليه فى المقنعة. 

(9) المغنى :١‏ 058 بدائع الصنائع :١‏ 68. 

.1١١ 1:١ و الخلاف‎ ,”١ كمافى الانتصار:‎ )٠١( 

)0١(‏ ص ععع,. 
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بالزائد عن السبع أو السبعين كما فى المنتهى» و عن التحرير »»2١١‏ و بعض آخرء و إن ظنّ ذلككء إلحاقا لها بالجنبء مع أن فى 
التخصيص فيه كلاما قد مرٌ. 

و منه يظهر عدم انّجاه القول بعدم الكراهة مطلقا كما فى المدارككث .0١‏ 

و يكره لها أيضا حمل المصحف مع العلاقةُ و بدونهاء و لمس هامشه و بين سطوره. لما مرّ فى بحث الجنب «37. 
و الخضاب اتّفاقا كما صرّح به جماعة 015١‏ و هو الحجة فيه. 

مضافا إلى المستفيضة «0) الكاشفة عن مرجوحيته دون تحريمه؛ لعدم اشتمالها على ما يفيده. 

مع أن بإزائها مستفيضة أخرى دالَّهُ على نفى البأس عنه و جوازه التى هى كالقرينة على إرادة الكراهة من الأولى. 
مضافا إلى الأصل و الإجماع المستقلين فى نفى الحرمة لو تعارضتا. 

ولا تضرٌ فتوى الصدوق بأنْه لا يجوز 7 فى ثبوت الإجماع؛ مع أن استعماله فى كلامه فى شدة الكراهة كثير. 
و الظاهر اختصاص الكراهة بما يتعارف من المخضوب وما يختضب به؛ لانصراف المطلق إليه. فلا كراهة فى خضاب غير اليد و 
الرجلين و الشعورء وفاقا للمفيد 07. و لا فى غير الحناء طباقا للديلمى «8/. و إن كان الظاهر إلحاق الوسمة به 


(0 المتهيى 2١‏ +11 التحرير 1811 
(9) المذار كك ١‏ بع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعالا من تانلاه0م 


() صع0”, 

(؟) كالمحقق فى المعتبر :١‏ #*7» و العامة فى المنتهى 1١8 :١‏ و التذكرةٌ :١‏ 78. 
(0) انظر الوسائل ؟: 507 أبواب الحيض ب 87. 

.م١‎ :١ الفقيه‎ )2( 

(0) المقنعة: /0. 

(8) المراسم: 68. 
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أيضا. و قد يقال بالتعميم فيهما .)١«‏ و ليس بجيد. 


[المسألة] الثامنة: فى توقف جواز صومها و صحته بعد انقطاع الدم على الغسل 


قولان: 

الأول للأكثرء و هو الأظهر. 

لاا لصدق الحائض عليهاء لعدم اشتراط بقاء المبدأ فى صدق المشتق, لا-شتراطه فى مثل ذلكك كما بن فى موضعه. مع إمكان 
المعارضة لولاه بصدق الطاهر. 

ولا لعدم صحته من المستحاضة فمن الحائض أولىء لكونها أغلظ حدثا منهاء لكونه قياسا. 

و لا لاستصحاب ما ثبت بالحيض» لمعارضته مع استصحاب صحته الثابتة قبل الحيض» حيث لم يثبت المنع زائدا على حال الدم. مع أن 
المسلّم عدم صحة الصوم من الحائض. و هذه ليست بحائضء فلا يستصحبء لتغتر الموضوع. 

بل لموثقة أبى بصير المنجبر ضعفها- لو كان- بالشهرة: «إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل فى رمضان حتى أصبحت 
كان عليها قضاء ذلكك اليوم) «37) و يتعدّى إلى غير رمضان بعدم الفصل. 

والثانى عن العمانى 2239 و نهاية الإحكام «©»» و استقواه فى المداركك «2» و تردّد فى المعتبر (2)» للأصلء و عموم أوامر الصوم. و 
ضعف الرواية. 


و جوابه ظاهر مما مرٌ. 


(0 كمافن الرياضن. اننع 

(؟) التهذيب :١‏ 917" 2171 الوسائل 7: 77١‏ أبواب الحيض ب ١ح .١‏ 
(*) المنقول عنه فى المختلف: 7٠١‏ توقق صحهٌ صومها على الاغتسال. 
(©) نهاية الإحكام .١19 :١‏ 

(0) المدارك :١‏ مع”7. 

778 :١ المعتبر‎ )6( 
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وهل تجب الكفَارة بالترك أم لا؟ يجىء تحقيقه فى بحث الصيام. 


[المسألة] التاسع: صرّح فى المعتبر» و المنتهى» و السرائر» والتحرير ,»١«<‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة لاعزل/ا من تإنلاه0 


و اللوامع بجواز الأغسال المسنونة التى لا ترفع الحدث عن الحائض و استحبابها لها. و هو كذلك عملا بعمومات استحبابها الخالية عن 
الخمسن: 

و أمَا حسنةُ ابن مسلم: عن الحائض تتطهر يوم الجمعة و تذكر اللّه؟ِ قال: 

«أمَا الطهر فلا» «؟» الحديثء فلا تدلٌ على عدم صحة غسل الجمعة عنهاء إذ لا دليل على كون الطهر غسل الجمعة, و لو دل لما دل 
على عدم الجواز. 

ولااشك فى عدم وجوب غسل الجنابة عليها لو كانت جنباء للإجماع» و النصوص. و لا فى أنها لو اغتسلت للجنابة حال الحيض لم 
يرتفع حدثهاء و فى المعتبر عليه الإجماع 3. و تؤيّده الحسنة المتقدّمة. 

وهل يجوز لها غسل الجنابة حينئذ و يكفى عنها لو اغتسلتء فلا يجب عليها غسل الجنابة ثانياء و لا تعلق بها الأحكام المختصة 
بالجنب» أم لا؟ 

صرّح فى المنتهى و التذكرة بعدم الجواز و).بو اسغدل غلية يسا دل غلى الأمر بجحل غطلهما واحداء كتوق أن ضير و الشكان 
«0» و بما صرّح بأنها لا تغتسل كصحيحة الكاهلى .2١‏ 

يضعف: بأنّ الجميع خال عن الأمر و النهى الدالين على الوجوب و الحرمة» بل غايتهما الإخبار المفيد للجواز أو الرجحان. مع أن 
جعلهما واحدا 


.15 :١ التحرير‎ 2158 :١ السرائر‎ ١14 :١ المنتهى‎ »,77١ :١ المعتبر‎ )١( 

(0) الكافى *: ٠٠١‏ الحيض ب ١6‏ ح ١‏ الوسائل ؟: 1" أبواب الحيض ب 7١‏ ح ". 

770 :١ المعتبر‎ )"( 

.58 :١ التذكرة‎ 1١9 :١ المنتهى‎ )©( 

(0) التهذيب :١‏ 90" 01778 21177 الاستبصار 2١ 22١-١51 :١‏ الوسائل :١‏ 7817 أبواب الجنابة ب 8# ح ل ع. 

(©) الكافى ": 87 الحيض ب /اح 2١‏ التهذيب :١‏ 98"- 21775 الوسائل ؟: 1 أبواب الحيض ب 7١‏ ح .١‏ 
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ليس بواجب قطعا. 

مضافا إلى أنه فى مونّقَه عتّرار: عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسلء قال: «إن شاءت أن تغتسل فعلت» و إن لم تفعل 
ليس عليها شىء» فإذا طهرت غسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابةٌ) .)١١‏ 

وعن كلام الشيخ فى كتابى الحديث أنه يلوح بالجواز «”. فالقول به ليس ببعيد و الإجماع على خلافه غير معلوم» كيف و لم يصرّح 
بعدم الجواز إِلَا شاذ من المتأخَرين [1] و أمر الاحتياط واضح. 


[المسألة] العاشرة: لو طرأ الحيض بعد دخول الوقت» فإن مضى منه ما تمكنت فيه 


من فعل صلاة تامة و لو مخقّفة مشتملة على الواجبات خاصة و لم تصلّهاء وجب عليها قضاؤها إجماعا- كما صرّح به بعض الأجلة 
«*- لمونّقةُ يونس: فى امرأة إذا دخل وقت الصلاهُ و هى طاهرة فأخّرت الصلاءً حتى حاضت قال: «تقضى إذا طهرت» 0©". 

و مضمرة البجلى: عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر؛ هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: «نعم) «8. 

و مونّقة الفضل بن يونس. و فيها: «و إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسكك عن الصلا فإذا 
طهرت من الدم فلتقض 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً علا من تاإنلاه0 


]١[‏ وهو العلامة كما تقدم النقل عنه آنفا. 


.7 أبواب الجنابك ب 8# ح‎ 728 :١ الوسائل‎ 3١8-١1 :١ الاستبصار‎ 17579 -898 :١ التهذيب‎ )١( 

.١1/ :١ الاستبصار‎ 98 :١ (؟) التهذيب‎ 

(*) الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ *81". 

() التهذيب :١‏ 1511-8917 الاستبصار ١8 :١‏ 897, الوسائل 7: "8٠‏ أبواب الحيض ب 58 ح 8. 

(5) التهذيب :١‏ 89- 17171 الاستبصار ١8 :١‏ 89, الوسائل 7: "8٠‏ أبواب الحيض ب 58 ح «. 
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صلاة الظهر. لأنّ وقت الظهر دخل عليها و هى طاهر. و خرج عنها وقت الظهر و هى طاهرء فضيّعت صلاةً الظهرء فوجب عليها قضاؤها؛ 
0 

و التعليل فيها بخروج الوقت أيضا لا يفيد الاختصاص بعد الإطلاقات المتقدّمة, مع أنه مذهب أبى حنيفة »]١[‏ فالتقية فيها محتملة. 

ولا ينافى وجوب القضاء إطلاق خبر أبى الورد: فى المرأة تكون فى صلاه الظهر و قد صلت ركعتين ثم ترى الدم؛ قال: «تقوم من 
مسجدها و لا تقضى الركعتين) .)7١‏ 

و مونّقةُ سماعة: عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت و هى جالسة» قال: «تقوم من مسجدها و لا تقضى تلكك الركعتين» 
ك0 

حيث دلّنا بضميمة الإجماع المركب على عدم القضاء مطلقا و إن كانت متمكنة من إتمام الصلاة طاهراء لأنهما مقيدتان بما إذا لم 
تكن كذلك إجماعا. 

مع أنه لو سلّم التعارض فغايته التساقط» و تبقى عمومات موجبات قضاء الفوائت خالية عن المعارض. 

نعم» تتعارضان فيما إذا لم تتمكن من إتمام العاذة فى الرقه وسكي من نصفها أو الأقلّء فمقتضى الإطلاقات الأولى القضاءء و 
مقتضى الثانية العدم. 

و يجب تقديم الثانية» لأخصضّيتها بل موافقتها ظاهر الإجماعء و إن أطلق فى النهاية» و الوسيلة «6» وجوب القضاء إذا دخل الوقت. 


]١[‏ قال ابن حزم الظاهرى فى المحلى ”: 170 وان حاضت امرأه فى أول وقت الصلاهُ أو فى آخر الوقت و لم تكن صلت سقطت عنها 
ولا إعادهً عليها فيها و هو قول أبى حنيفة و الأوزاعى و أصحابنا. 


)١(‏ الكافى : ٠١7‏ الحيض ب ١15‏ ح ١ح‏ التهذيب :١‏ 789- 21199 الاستبصار -١57 :١‏ 588 الوسائل ؟: 789 أبواب الحيض ب 58 ح 
.١‏ 

(؟) الكافى : ٠١‏ الحيض ب ١18‏ ح ذه التهذيب 2171١ 97 :١‏ الاستبصار 2598-١ :١‏ الوسائل ؟: "2٠‏ أبواب الحيض ب 58 ح 
:1 

(*) التهذيب 155١ "8 :١‏ الوسائل ؟: ”6٠‏ أبواب الحيض ب 58ح 8. 

(©) النهاية: /ا” الوسيلة: 09. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: /5171 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عا/ا من تاإنلاهم 


و احتمال إراده مطلق الفعل من القضاء دون مقابل الأداء فى الثاني حيث لم تتحقّق فيه الحقيقة الشرعية فى المعنى الأخير؛ فيمكن أن 
يكون المراد عدم فعل الركعتين الباقيتين حينئذ» فلا يفيد فى نفى القضاء فى النصف فما دونه مردود ببعده فى خبر أبى الوردء لمكان 
تعريف الركعتين بعد ذكرهما بالتنكير, فإنّ الظاهر المتبادر حينئذ هو الركعتان الأوليان» و لا شكك أن القضاء فيهما بالمعنى المصطلح. 
ويه كدة كرقة يل ككف المع قلعا قينا يله قن ال كيه الأخي قفن المخرايه يل :و كد لكف في البو لقق لمكا لق ولك فإ اللاغر 
أنه إشارة إلى الركعتين اللتين فعلهما و عدم قضائهما بالمعنى المصطلح قطعا. 

وعلى هذاء فلا شكك فى عدم وجوب القضاء مع عدم التمكن من أكثر الصلاة» بل و كذلكك مع التمكن من الأكثر ما لم تتمكن من 
الإتمام على الأشهر. بل عن الخلاف الإجماع عليه للأصلء و تبعية وجوب القضاء لوجوب الأداءء كما استدل به بعضهم »01١‏ و توقف 
القضاء غلى أمر جديد» كما استدل به آخر 19). 

و يضعّف الأول: بإطلاق المضمرة «37. و الثانى: بالمنع. و الثالث: بوجود الأمر الجديد فى المضمرة؛ و مقتضاها وجوب القضاء مطلقاء 
خرح مالم تسكن من الأكثر بمااهزه فيبقى الباقن» كما هو المسكى عن السيد «» و الإسكافى «0. و فى المداركك «#) عن الصدوق 
أيضا. و هو الأحوط بل الأقوى. 

ولا تعارضها عمومات سقوط الصلاهُ عن الحائض, لأعمّيتهاء مع أن فى شمولها للمورد تأمّلا. 


(1) كالعلامة فى المنتهى .١١ :١‏ 

(9) كالددار كم 1ه بعل و اهداق #وع 

() المتقدمة ص 0/؟. 

(؟) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى "0: 58. 

(0) المداركك :١‏ 17" فيه: نقل عن ظاهر المرتضى و ابن بابويه. 

(6) كالنداركم ‏ #ع#و العدائت #بوع0 
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نعم يعارضها إطلاق خبر أبى الورد؛ و مونّقَهُ سماعة. و لكنه لا يفيد» لوجوب الرجوع إلى موجبات القضاء حينئذ. 

مع أنه يده خبر أبى الورد: «و إن رأت الدم و هى فى صلاهً المغرب و قد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدهاء فإذا طهرت فلتقض 
الركعة التى فاتتها من المغرب» )١١‏ يحمل قضاء الركعة على قضاء الصلاه مجازاء أو المراد بالركعة التى فاتتها مجموع الركعات حيث 
إنها فاتت بفوات ركعة. 

و تظهر ممما ذكرنا: قو القول بوجوب القضاء مع عدم مضي زمان الطهارة أيضاء لإمكان التقديم على الوقتء كما احتمله الفاضل فى 
النهاية «7. و إن خالف فيه الأكثر إذا لم يأت بها قبل الوقتء بناء على عدم جواز الأمر بالصلاة مع عدم مضى زمان الطهارة. لاستلزامه 
التكليف بالمحال. 

و يضحٌف: بعدم التابعية بين الأداء و القضاء. 

و أمَا مع الإتيان بها قبل الوقت فعدم الاشتراط أظهرء لإمكان التكليف حينئذ. 


[المسألة] الحادية عشرة: لو طهرت فى آخر الوقت بقدر الصلاقين» 


وجبتا أداء» و بقدر إحداهما وجبت كذلك,. و كذا يجب فعل ما يدركك بقدر ركعةٌ منها فى الوقت. 


ويأتى تفصيل المسألهة فى باب المواقيت. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /0٠‏ من تإنلاه0 
[المسألة] الثانية عشرة: يحرم وطوها بالإجماع والكتاب و السنة» 


بل قيل: بالضرورة الدينية 0. و لذا حكم بكفر مستحله لو لم يدّع شبهة محتملة. 
و صرّح جماعة «؟"» بتفسيق الواطئ مع عدم الاستحلال. 
و فيه نظر على القول بتخصيص الكبائر بما أوعد الله سبحانه عليه النار 


.6/8 تقدم مصدره فى ص‎ )١( 

(0) نهاية الإحكام :١‏ /11". 

(0) كما فى الروض :3/2 

(©) منهم العلامة فى التذكرة :١‏ 078 و صاحب المداركك :١‏ 0". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 51/8 

صريحا فى كتابه. 

و فى تعزيره بما يراه الحاكم, أو بثمن حد الزّانىء أو ربعه احتمالات: 

أولها للأكثرء لإناطة التعزيرات بنظره فى غير المنصوص. 

و يضعف: بمنع عدم النصء مع أن لى فى ثبوت التعزير فى كل غير منصوص نظرا. 

و ثانيها لولد الشيخ. و صرّحوا بأنّه لا مأخذ له .0١١‏ 

وثالتها تبشن النالنة ولانه كبا نقله والدى العلامة واقن- رحمه اللتدعتة البعده لخير الواسمي :عق رتجل أ أهلة ورهن القن : 
قال: ايستغفر الله ولا يعود؛ قلت: فعليه أدب؟ قال: «نعم خمسة و عشرون سوطا ربع حد الزانى» 30. 

و بمضمونه خبر ابن مسلم 59"). 

وهو الأظهرء لذلكك. و الشذوذ المخرج عن الحجية فيهما غير ثابت. 

ولا يعارضه المروى فى تفسير القمى: «من أتى امرأته فى الفرج فى أول حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار» و عليه ربع حد الزانى خمسة 
و عشرون جلدة؛ و إن أتاها فى غير أول حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار و يضرب اثنتى عشره جلدة و نصفا؛ 8 لضعفها. 
ولاشىء عليه لو جهل الحكم أو الموضوع أو نسيه» لعمومات رفع الخطأ و النسيان. 


(؟) كما اختاره فى الحدائق ": .528٠‏ 

(©) الكافى ': 767 الحدود ب 58 ح 217 التهذيب -١50 :٠١‏ هلال الوسائل 18: 778 أبواب بقيةٌ الحدود ب ١1١‏ ح 7. 
(؟) الكافى : 77 الحدود باب 58 ح 25١‏ التهذيب :٠١‏ ه6١‏ #لالل الوسائل 18: /7" أبواب بقيةُ الحدود ب ١1١‏ ح .١‏ 
(0) تفسير القمى :١‏ 2/7 الوسائل ”: 778 أبواب الحيض ب 78 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 5/١‏ 

و توقف بعضهم فى جاهل الحكم, لعدم معذوريته إِلَا فيما استثنى .)١١‏ و هو حسن فى التحريم إذا لم يكن ساذجا. 

و أمّا الحدٌ فهو ساقط عن الجاهل كما ورد فى الأخبار. 


و يلحق بأيام الحيض أيام الاستظهار مطلقا على ما اخترناه من حيضيته» دون ما بينه و بين العشرة و إن قلنا بحيضيته مع عدم التجاوزء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 01/, من تاإللاه0م 


لأصالةٌ الإباحة» و عدم الانقطاعء أى بقاء الحالة الكائنة لها. 

فإن عورضت بأصالهُ عدم التجاوز- حيث إن الدم فى كل آن متجدّد حادث- تتساقطان و تبقى أصالة الإباحة. 

و المناط فى التحريم العلم بالحيضية شرعاء فلا يضرٌ احتماله بل و لا ظنّه إلا المستند إلى قول المرأة نفسهاء فإنه يتبع فى المورد 
إجماعا ظاهرا. و فى الحدائق: 

إنه لا إشكال فيه و لا خلاف .)2١‏ و قيل: بلا خلاف بين الطائفة 0" بل نفى الخلاف فى القبول مع عدم التهمه الشامل لصورةٌ عدم 
حصول الظن بالخلاف مطلقاء و فى اللوامع: إنه مجع غليه 

بعر لعو لدسانة إلى عادر وله يجار لاابيول 210 آذ كدق مغن اللقاون رديوق ع 

و صحيحة زرارة: «العدَّهُ و الحيض إلى النساء)» «©) و مثلها حسنته يزيادة قوله: «إذا ادّعت صدّقت») (6. 


)١(‏ الذخيرة: الا. 

() الحدائق ": 381. 

6 كمافن الرياضن 61 

(©) البقرة: 578. 

(5) التهذيب :١‏ 894- 17, الاستبصار 0٠١ ١88 :١‏ الوسائل 7: 08" أبواب الحيض ب 57 ح ؟. 

(©) الكافى *: ٠١١‏ الطلاق ب 88 ح 2١‏ التهذيب 6: -١8‏ 818 الاستبصار : 8ه 1778 الوسائل 7: 08" أبواب الحيض ب 57 ح 
1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5/١‏ 

و قوله عليه السلام فى روايةُ ابن تغلب: «إنما عليكك أن تصدّقها فى نفسها) .)١١‏ 

و لتعذّر إقامة البتِنهُ عليه» إذ غايته مشاهدة الدم و هو غير كاف فى الحكم بالتحيضء فيقبل قولها فيه» لعموم العلّية المستفادة من رواية 
الأشعرى بعد حكمه عليه السلام بأنه ما عليه شىء فى قبول قولها فى الزوج بأنه: «أ رأيت لو سألها البِنهُ كان يجد من يشهد أن ليس 
لها زوج؟) ."2١‏ 

و لأدتنانبها روانة السكوي زمرشلة الوق فى افرأة اعت أنيا حافك فى شير واد قث سيقن «كلقر] فبرة من بطالعها أن 
حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت» فإن شهدت صدقت. و إِلَا فهى كاذية) «*) لاحتمال اختصاصها بموردهاء حيث إن الدعوى فيها 
مخالفة للعادة. و حملها على صورة التهمة لا وجه له. 

و منه يظهر وجوب قبولها مع احتمال صدقها أيضا. 

وهل يجب مع ظن الكذب أم لا؟ 

الأوّل عن نهايةُ الفاضلء و ذكرى الشهيد 160. و فى الحدائق «8). و اللوامع؛ لعموم الأخبار. 

و الثانى عن التذكرة» و الروض «5. لاستصحاب الإباحة» و عدم تبادر التهمةُ من المعتبرة. 


)١(‏ الكافى ه: 527 النكاح ب ٠١0‏ ح .١‏ الوسائل "١ :1١‏ أبواب المتعد ب ١٠ح ١‏ (وانظر الهامش منه). 

(0) التهذيب 7: 7801- 3٠١9‏ الوسائل :7١‏ 77 أبواب المتعة ب ١٠ح‏ 2. 

() التهذيب :١‏ 894 1557 الاستبصار 4١١-1١58 :١‏ الفقيه :١‏ 0ه- 7٠١1‏ مرسلاء الوسائل ؟: 8" أبواب الحيض ب 57 ح ". 
(©) الذكرى: 0”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 01/, من تاإللاهم 


(0) الحدائق ": 327 

(©) التذكرة :١‏ 738 الروض: /الا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 5/7 

و يضعف الأوّل: باندفاعه بما مرّ. مع أنه غير جار فى الحيض السابق إذا أخبرت عن بقائه. 

و أما إخبارها عن الطهر, فإن كان مع عدم معلومية الحيض سابقا فيقبل قطعاء للاستصحاب. و نفى عنه الخلاف فى اللوامع. 

و إن كان عن حدوث طهر بعد سبق حيضء ففى اللوامع: إن الاحتياط هنا مع التهمة الاجتناب» للاستصحاب مع عدم القطع بالمزيل. 
و الظاهر القبول هنا أيضا مطلقاء لظاهر الأخبار المتقدّمة. 

و كما يحرم الوطء على الزوج يحرم التمكين على الزوجة مع إمكان العدم؛ لكونه إعانة على الإثم» و وجوب النهى عن المنكر, و هو 
هنا يتحمّق بالامتناع. 

و منه يظهر عدم إثم على الزوج لو غرّته» أو أكرهته» أو استدخلت ذكره فى النومء إذ لا إثم على الزوج حينئذ و لا منكر عنه. 

وقد صرّح المحقق الثانى فى شرح القواعد ١١‏ و والدى فى اللوامع بتأثيمها و تعزيرها بذلكك. 

وهو كان حسنا لو ثبت حرمة التمكين عليها مطلقاء و هو غير معلوم؛ و لذا استدلُوا عليها بكونه معاونة على الإثم. و أمر الاحتياط 
واضح. 

ثم التحريم مختص بالجماع فى القبل» فيجوز الاستمتاع بما عداه؛ أمَا فيما فوق السرّهُ و تحت الركبةٌ فبالإجماع المحمّق» و المحكى فى 
المنتهى» و التذكرة» و المعتبر «5. و اللوامع» و غيرها. 

و أمَا فيما بينهما- و لو بالوطء فى الدبر- فعلى الحقّ الموافق لصريح السرائن 


."01 :١ جامع المقاصد‎ )١( 

(1) المتتهى 11111 التذكرة :١‏ لاا المعتبر 19:١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: "5/1 

و ظاهر المعتبر» و الشرائع؛ و النافع »1١‏ و المنتهىء و التذكرة» و القواعدء و النهاية «7» و الدروسء و البيان «1» و عن ظاهر الاقتصادء 
و التحرير» و المختلف 6 و التبيان» و مجمع البيان «8). بل عن ظاهر الأخيرين و صريح الخلاف «6): الإجماع عليه و جعله فى الأول 
الأظهر من المذهبء و نسبه فى الثانى إلى جمهور الأصحابء و فى الثالث إلى الأكثر .]١[‏ 

للأصلء و عمومات الاستمتاع من النساء من الكتاب و السنّهُ و إطلاقاتها. 

و القول بانصرافها إلى الشائع و هو حال الطهرء مردود: بأنّه فرع شيوع المنع منه حالة الحيضء و هو أول الكلام. 

و المستفيضة من النصوصء كرواية عبد الملكك: ما لصاحب المرأةٌ الحائض منها؟ قال: «كل شىء ما عدا القبل بعينه) «/0. 

و مرسلةٌ ابن بكير: «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقَى موضع الدم) «4. و رواية ابن حنظلة «8. 

ولا ينافى عمومها الشامل للدبر ما دل على حل ما دون الفرج له. كروايات 


.١١١ :١ لم نعثر عليه فى الشرائع و هو موجود فى المنتهى‎ ]١[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً طان/ من تاإللاه0 


.٠١ النافع:‎ 37 :١ الشرائع‎ 18٠ :١ السرائر‎ )١( 

.١77 :١ نهايةُ الإحكام‎ 218 :١ القواعد‎ )1( 

(*) الدروس 3١١:١‏ البيان: ؟ع. 

(©) الاقتصاد: 30, التحرير :١‏ 18» المختلف: ع”. 

(0) التبيان ؟: 57١‏ مجمع البيان :١‏ 519. 

777:1١ الخلاف‎ )©( 

(0) الكافى 5: 078 النتكاح ب ١18‏ ح 2١‏ التهذيب -١88 :١‏ /الاع, الاستبصار 578-١178 :١‏ و فيه: عبد الكريم بدل عبد الملككء 
الوسائل ؟: 5١‏ أبواب الحيض ب ١8‏ ح .١‏ 

(8) التهذيب -١0 :١‏ #”7©, الاستبصار -1١78 :١‏ 087 الوسائل 7: 277 أبواب الحيض ب ١0‏ ح 2. 

(9) التهذيب :١‏ 0ه١-‏ 87©, الاستبصار »©5٠ -١78 :١‏ الوسائل ؟: 77" أبواب الحيض ب 70ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 57 

أبناء سنان )١١‏ و عمرو 2١‏ و عمّار 07 إذ الظاهر من الفرج القبل» فهى توافقه و لا تنافيه. 

ولو سلم عدم الظهور فلا ظهور له فى شمول الدبر إذ ليس المراد منه معناه اللغوى قطعاء بل هو ما فرج مخصوصة أو معهودة. و 
شمولها للدبر غير معلوم. 

ولا-ما نهى عن الإيقاب بقول مطلق» كصحيحة ابن يزيد: ما للرجل من الحائض؟ قال: «ما بين أليتيها و لا يوقب» "0 لعدم تعيين ما 
يوقب فيه. 

مع أنه لا دلالة لها إِنَا على مرجوحية الإيقاب مطلقاء و هو مسلّم فهى أيضا من أدَلَهُ المطلوب؛ لعموم صدرها الخالى عن المخصّص. 
مع أنه لو سلّم منافاتهماء لكانت بالعموم من وجه. فيرفع اليد عنهما و يرجع إلى أصل الإباحة. 

خلافا للمحكى عن السيد «8)» فمنع عمًا بين السرّهُ و الركبة» للأمر بالاعتزال فى المحيض. و النهى عن قربهنٌ «2. 

و صحيحة الحلبى: فى الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: «تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرّتهاء ثم له ما فوق الإزار» 07. و مثلها 


موثقة أبى بصير 8 بتبديل السرةٌ بالساق: 


." أبواب الحيض ب 70ح‎ "7١ :7 ح ”2# الوسائل‎ ١78 الكافى 0: 278 النكاح ب‎ )١( 

(؟) الكافى 0: 279 النكاح ب ١78‏ ح 28 الوسائل ؟: 77" أبواب الحيض ب 78 ح 8. 

(؟) الكافى 0: 278 النكاح ب ١78‏ ح ”» الوسائل 7: "7١‏ أبواب الحيض ب 70ح ”؟. 

(©) التهذيب :١‏ 0ه١-‏ 2687# الاستبصار 258١ -178 :١‏ الوسائل 7: 77 أبواب الحيض ب 78ح 8. 

(0) حكى عنه فى المعتبر :١‏ 78؟75. 

(©) البقرة: 577. 

(/) الفقيه :١‏ *ه- 23٠5‏ الوسائل 7: 77" أبواب الحيض ب 78ح .١‏ 

(8) التهذيب 58٠ -١0 :١‏ الاستبصار :١‏ 178- 7©؛ الوسائل 7: “77 أبواب الحيض ب 78ح ”7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 5/0 

و صحيحة البصرى: عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: «لا شىء حتى تطهر» ]١[‏ خرج ما خرج بالإجماعء فيبقى الباقى. 
يضعًف الاستدلال بالآيتين [5]: بِأنْ حقيقة عدم القرب و الاعتزال ليست مرادة إجماعاء و لا يجوز جعلهما من باب المطلق المقدّد أو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عان/, من تلاإللاه0م 


العام المخصّص حتى يبقى ما عدا الثابت خروجه؛ لاستلزامه خروج الأكثر. 

مع أن ما هو حقيقة عدم القرب و الا-عتزال لا يختلف بالاستمتاع فيما بين السرّهُ و الركبة و غيره» بل هو أمر خارج عن حقيقتهماء 
فتأمل. فيجب المصير إلى التجوّز. 

و إرادة ترك الوطء فى القبل ليست مرجوحة عن غيره؛ بل هو أولى بهاء للشيوع. 

مع إمكان إرادة مكان الحيض من الآبهُ الأولى» بل هو- كما قيل -0١‏ أولى من المصدر و اسم الزمان؛ لخلوّه عن الإضمار و 
التخصيص اللازم فيهماء و إن لزم تخصيص حالة الطهر على إرادةُ المكان أيضا. 

و بالأخبار- بعد تخصيص الأخيرة بما بين السرّهُ و الركبة بالإجماع-: بأنها تعارض ما مر بالعموم من وجهه و الترجيح لما مرّء لمخالفتها 
لأكثر العامة []. مع أنه لولا-ه لكان المرجع إلى الأصل أيضاء مضافا إلى عدم دلالة الأولى على حرمة ما تحت السرَّة إلا بالمفهوم 
الفعفيف: 

و التضعيف «7): بأنّ نفى الحل الظاهر فى متساوى الطرفين لا يثبت الحرمة» ضعيف. لأنّ المتبادر منه نفى مطلق الجواز. 


]١[‏ التهذيب -١00 :١‏ ع68, الاستبصار :١‏ 10- 88©, الوسائل ؟: 77١‏ أبواب الحيض ب 768 ح 1١‏ و الرواية مروية عن على بن 
الحسن فهى موثقة و ليست بصحيحة بحسب الاصطلاح. 

[9] ليختن الداليست .هنا إلاآآبة واتحدة كما أشرنا إلبها: 

[*] نقل فى بداية المجتهد :١‏ 8ه عن مالكك و الشافعى و ابى حنيفة ان له منها ما فوق الإزارء و فى نيل الأوطار :١‏ 75 انه ذهب أكثر 
العلمام الى التحريم .. 


)١(‏ الحدائق *: ع2”, الرياض :١‏ عع. 

(0) كما ضعّفه فى الحدائق *: ع58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 587 

ثمّ بما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال بها على الكراهة أيضا. و لكن فتوى الأكثر بها و دعوى جماعةٌ )١١‏ الشهرةٌ عليها كافيةٌ فى إثباتهاء 
فعليها الفتوى. و نفيها- كبعض مشايخنا الأخباريين ١؟0-‏ غير جبّد. 

[المسألة] الثالثة عشرة: لو وطئها زوجها عالما عامدا وجبت عليه الكفارة 

اشارة 

بدينار فى أوله. و نصفه فى وسطه. و ربعه فى آخره؛ وفاقا فى الوجوب بل التفصيل للمحكى عن الصدوقين «27. و السيدء و المفيد» و 
المبسوط» و الخلااف» و الجمل و العقود ره و أنتاء البراج و حمزة و إدريس و زهرة )4 و اختاره غير واحد من مشايخنا 02 بل 
عليه فى الانتصار» وعن الغنيةٌ» و الخللاف» الإجماع, و نسب دعواه إلى السرائر أيضا 7 و الستن. كذلكئك» بل قال: لأصحاينا فيه قولان. 
نعم جعل الوجوب الأظهر من المذهب. و نسبه فى التذكرة إلى أكثر علمائنا «8): و جماعة «4) إلى أكثر القدماء. 


للرضوى: «إن جامعت امرأتكك فى أول الحيض تصدّق بدينار» و إن كان فى وسطه فنصف دينارء و إن كان فى آخره فربع دينار) 


٠6١ 


./١ منهم الشهيد الثانى فى الروض:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 00/ من تاإللاهم 


(0) الحدائق *: 380,. 

(") الفقيه :١‏ "ه. الهداية: 29. و نقله فى المعتبر 771١ :١‏ عن على بن بابويه أيضا. 

(©) الانتصار "0 المقنعة: 20 المبسوط ,١ :١‏ الخلاف :١‏ 578, الجمل و العقود (الرسائل العشر): .١127‏ 

(5) المهذب ”: 77©, الوسيلة: 80 السرائر :١‏ 215 الغنية (الجوامع الفقهية): .00٠‏ 

(©) كصاحب الحدائق *: 588 و السيد بحر العلوم فى الدرة: 8". 

(0) نسبه فى الرياض :١‏ 6. 

307/1١ التذكرة‎ )( 

(9) منهم صاحب الرياضء و فى الحدائق : 180 أنه المشهور بين المتقدمين. 

.١ أبواب الحيض ب "73 ح‎ 5١ :” فقه الرضا عليه السلام: 3578) المستدركك‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 5/17 

و المروى فى المقنع: «إذا جامعها فى أول الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار» و إن كان فى نصفه فنصف دينار» و إن كان فى آخره فربع 
دينار» .)١١‏ 

و ضعفهما بعد انجبارهما بما ذكر غير ضائر. 

و يؤْرّده بل يدل على التفصيل: رواية داود فى كقّارهُ الطمث: «أن يتصدّق إذا كان فى أوله بدينار» و فى وسطه نصف دينار» و فى 
آخره ربع دينار» قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال: «فليتصدّق على مسكين واحدء و إِلَا استغفر الله ولا يعود فإنْ الاستغفار توبة و 
كفَارةُ لمن لم يجد السبيل إلى شىء من الكفَارة) .)7١‏ 

ولا تضرّها رواية القمى» المتقدمه «/. و روايهُ محم د: عن الرجل يأتى المرأه و هى حائض. قال: «يجب عليه فى استقبال الحيض 
دينار و فى استدباره نصف دينار) (6). 

وغرنقة أبى بصير: «من أتى حائضا فعليه نصف دينار)» «6). 

ومضمرةٌ محمّد: عمّن أتى امرأته و هى طامث,. قال: «يتصدّق بدينار» «2). 

فإنها مطلقة من جهه وقت الحيض بالنسبة إلى الأخبار الأمولى, و المطلق لا ينافى المقيد بل يحمل عليه» فهى أيضا أدَلّهُ لبعض 
المطلورت» 

و لا حسنة الحلبى: عن الرجل يقع على امرأته و هى حائض. ما عليه؟ 


./ المقنع: 18 الوسائل ؟: 728 أبواب الحيض ب 78ح‎ )١( 

(؟) التهذيب :١‏ ع8١-‏ الا الاستبصار :١‏ *15- 584» الوسائل ”: 777 أبواب الحيض ب 78ح .١‏ 

(9) ص 5/9. رقم 0. 

(؟) الكافى : 77 الحدود ب 58 ح 23١‏ التهذيب -١50 :٠١‏ #/الله الوسائل 18: /71" أبواب بقيةُ الحدود ب ١17‏ ح .١‏ 
(5) التهذيب 628-١27 :١‏ الاستبصار -١57 :١‏ 8ه» الوسائل ”: 777 أبواب الحيض ب 78ح 8. 

(©) التهذيب ١87 :١‏ /اع, الاستبصار -١7‏ ههع» الوسائل ؟: 7717 أبواب الحيض ب 78ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: //5 

قال: «يتصدّق على مسكين بقدر شبعه) .)١١‏ 


لأعميتها مطلقا مما مرّ حيث يختص ما مرّ بالعالم العامد و واجد للكفَارَُ إجماعا و نصا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 00/, من لاللاه0 


مضافا إلى أن رجحان التصدّق على مسكين لا ينافى وجوب غيره أيضا. 

وعدم ذكره مع السؤال عتّرا يجب عليه لا ينفى الوجوب. لجواز مصلحة فيه. و كونه مقام الحاجة غير معلوم. و لو فرض منافاته له 
فتكون الرواية شاذة» لعدم مفت بمضمونها إِلَا عن نادر .05١‏ 

و بهذين الوجهين يظهر عدم مضِرّةُ حسنته الأخرىء و مونّقَهُ عبد الملكك. 

الأولى: عن رجل واقع امرأته و هى حائضء فقال: «إن كان واقعها فى استقبال الدم فيستغفر الله و يتصدّق على سبعةٌ نفر من المؤمنين 
بقدر قوت كل رجل منهم ليومه؛ و لا يعد, و إن كان واقعها فى إدبار الدم فى آخر أيامها قبل الغسل فلا شىء عليه) «. 

الثانيهُ: عن رجل أتى جاريته و هى طامثء قال: «يستغفر الله قال عبد الملكك: فإنٌّ الناس يقولون: عليه نصف دينار أو دينار» فقال أبو 
عبد الله عليه السلام: «فليتصدّق على عشرة مساكين» 60». 

مضافا فى الأولى إلى أن الظاهر من جزئها الأخير أنه بعد الطهر و قبل الغسلء و لا أقل من الشمول له الموجب للأعمية المطلقةُ مما مرّ 


الباعث 


.2 /اه» الوسائل ”: 78 أبواب الحيض ب 78ح‎ ١ الاستبصار‎ 629-١27 :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) الصدوق فى المقنع: .١18‏ 

(*) الكافى 7: 827 الايمان و النذور و الكفارات ب ماح ٠3‏ الوسائل 77: 931" أبواب الكفارات ب اح 

(©) التهذيب -١8# :١‏ ٠لا‏ الاستبصار -١13“ :١‏ 258/8 و فيه: عبد الكريم بدل عبد الملككء الوسائل ؟: 71" أبواب الحيض ب 78١‏ ح 
3 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 5/9 

وفى الثانية إلى احتمال أن يكون عدم ذكره للكفارة أوّلا للتقية» حيث إنّه مذهب أبى حنيفة و مالكك )١١‏ المشتهر فى عصره عليه 
السلام» فلما ذكر الراوى إيجاب العامة لها أيضا حيث إِنْهم يروونها عن ابن عباس 2237 و هو مذهب أحمد و أحد قولى الشافعى»؛ أمر 
عليه السلام أيضا بالكفَارة و قال: «فليتصدّق» هذه الكفارة الواجبة «على عشرهةٌ مساكين» و لا بعد أن يكون الراجح فى الكفارة هذا 
و ممما ذكر من اشتهار عدم الوجوب عند رؤساء منافقى عصره يظهر عدم مضِرَّةُ ما دل على نفيها مطلقا أيضاء كصحيحة العيص: عن 
رجل واقع امرأته و هى طامث.- إلى أن قال-: قلت: إن فعل عليه كفارة؟ قال: «لا أعلم فيه شيئاء يستغفر اللّما «07. 

و قولقة زرارة: عن الحائض يأتيها زوجهاء قال: «ليس عليه شىء» يستغفر الله 69 

و خبر المرادى: عن وقوع الرجل على امرأته و هى طامث خطأء قال: «ليس عليه شىء و قد عصى ربّها «8. 

و المروى فى الدعائم: «من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له و عليه أن 


58٠ :١ المغنى‎ 44 :١ بدايةٌ المجتهد‎ )١( 

(0) ستق ابن داود 1 قعدعم8, 

() التهذيب :١‏ ع8١-‏ الا الاستبصار 2٠ -١ع :١‏ الوسائل 7: 7789 أبواب الحيض ب 74 ح .١‏ 
(©) التهذيب -١88 :١‏ ع/اع, الاستبصار :١‏ ع١‏ تع الوسائل 7: 789 أبواب الحيض ب 74 ح ؟. 
(5) التهذيب -١88 :١‏ "لاع الاستبصار :١‏ ع7١-‏ ١ع‏ الوسائل 7: 789 أبواب الحيض ب 74 ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً /01/, من تاإنلاه0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 58٠0‏ 

يستغفر الله و يتوب من خطيئته» و إن تصدّق مع ذلك فقد أحسن» .١١‏ 

مضافا إلى عموم غير الأخير بالنسبة إلى المتمكن و غيره» و خصوص ما مر فيجب التخصيص. 

و ورود ما قبله فى الخاطى و ليس عليه كفارة إن كان خطوةٌ فى الموضوع- كما هو أحد احتماليه- إجماعاء و مطلقا عند طائفة. 

و لا ينافيه قوله: «و قد عصى» لوجوب حمله على ضرب من التجوّز بقرينة الخطأ. 

و تحمّق العصيان بترك الفح ص- على الحمل على الجهل بالحكم و إمكان العكس - لا يفيد, لكفاية الاحتمال فى سقوط الاستدلال. 
بل لنا أن نقول بشمول ما تقدّم عليه أيضا للخاطئ» و لا ينافيه الاستغفار, لأنّه راجح فى كل حال. 

و أمَا الأخيرء فمع عدم دلالته على نفى الوجوبء. ضعيف لا يصلح لمقاومة ما مرّ. 

فالقول بعدم الوجوب لبعض ما ذكرء و للأصل المندفع بما مرّء و لاختلاف الأخبار الموجبة المعلوم وجهه مع عدم صلاحيته لنفى 
الإيجاب؛ كما فى المنتهى ناسبا له إلى أكثر أهل العلم ؟2» و التذكرة و نهايهٌ الإحكام, و المعتبر» و ظاهر الشرائع؛ و النافع 270 و 
المحقق الثانى «*"2 و والدى العامة و عن نكاح المبسوط «8» و نسب إلى أكثر المتأخرين 5١‏ ضعيفء كالتوقفء كما هو ظاهر 


.١ المستدركك 7: 77 أبواب الحيض ب 76 ح‎ 21717 :١ الدعائم‎ )١( 

.١١10 :١ (؟) المنتهى‎ 

(5) التذكرة :١‏ 278 نهاية الإحكام 23١ :١‏ المعتبر :١‏ 2771 الشرائع "١ :١‏ و فيه: و الوجوب أحوط. النافع: .٠١‏ 
(؟) جامع المقاصد ."7١ :١‏ 

(0) المبسوط ع: ؟58,. 

(©) كما نسبه فى الرياض :١‏ 6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 581 


الدروسء و البيان» و عن اللمعةٌ »)١١‏ و شيخنا البهائى «"» و التفرقة بين الشاب و المضطر و غيرهماء كما عن الراوندى 30). 
فروع: 


أ: تلحق بالزوجة المشتبهة و المزنى بهاء لإطلاق بعض الأخبار» و عدم الفصل. 

و لافرق فى الزوجة بين الدائمة و المنقطعة» لعموم بعض الأدلة. 

نعم» فرق بين الحرّة و الأمة فإنّ ما ذكر مخصوص بالحرة. 

وما الكفارهُ فى الأمة فثلاثة أمداد من الطعام؛ وفاقا للصدوقء و الشيخ فى كفارات النهاية» و السيد فى كفارات الانتصار «"» و 
السرائر» و المعتبر» و المنتهىء و القواعدء و البيان» و الدروس «2). بل فى الثالث: الإجماع على وجوبه و عن الرابع: نفى الخلاف عنه. 
لمرسلة الفقيه و فى آخرها: «من جامع أمته و هى حائض تصدق بثلاثة أمداد من الطعام) «2). 

و الرضوى: «و إن جامعت أمتكك و هى حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام» 037. 

و بذلك منضما إلى عدم القول بالجمع بين ذلكك و بين الدنانير يقئد إطلاق بعض الأخبار. 


الفروي 115لا الياةة عن الدنعة (الروقة اليةاء 11 
()الحبل البعن: اه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /0/ من تاللاه0 


(*) نقل عنه فى الذكرى: ع". 

(©) الفقيه :١‏ 8# المقنع: 18 النهاية: ١/اث‏ الانتصار: .١8‏ 

(©) السرائر غ8 المعهر 1+ #لاء المتعيى 112:1 القواعد 1 180 البيان: 6# الداروس 111 

.,3٠١ 7ه‎ :١ الفقيه‎ )©( 

(0) فقه الرضا عليه السلام: 778) المستدركك 5: 7١‏ أبواب الحيض ب "73 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 597 

وهل ذلك على الوجوب؟ كما هو ظاهر الفقيه الانتصارء أو الاستحباب؟ 

كما هو صريح المعتبر و المنتهى و أكثر عبارات الباقين محتمل للأمرين. 

الظاهر الأخير» لَخْلَوٌ الرواياث عن الدال على الوجوب. 

ب: التكفير مختص بالواطئ» فلا كفَارةُ على الموطوء. للأصل. 

ج: الأظهر الأشهر الموافق لظاهر الأخبار اختلاف الأول و الوسط و الآخر باختلاف الحيض الذى وطئ فيه فالأول لذات الثلاثة الأول 
[1]؛ و لذات الأربعة مع ثلث الثانى؛ و لذات الخمسة مع ثلثيه» و هكذاء و مثله الوسط و الآخر. 

و بالجملة التثليث مرعي بالإضافة إلى أيام الحيض مطلقاء ذات عاده كانت أم غيرهاء كانت العادهٌ عشرة أم لا. 

وعن الديلس 019: تحديد الوسط بما بين الخسسة إلى السبعة. و الراوتدى © اعغر العشرة مطلقا فتلقهاء قلا وسط لمن تخيضها قلاثة و 
ثلث فماعون: ول آخر ليه سيضها سبعة إلا ثلفاء على الأعمارين و يفترقان فى صضاحية الأريغة و الببعة فلا وسط للأول و ل آخر 
للثانى على الأول و يتحمّقان على الثانى» و هما الثلثان الأخيران من اليوم الرابع أو السابع. 

د: الدينار المثقال الشرعى من الذهب الخالص إجماعاء المسكوك على الأصح. وفاقا لجماعة «7» للتبادر. خلافا لآخرين «©), فاكتفوا 
بالتبر لإطلاق الاسم. و هو ضعيف. 

و الأصيّح تعيينه» فلا تجزئ القيمة؛ اقتصارا على ظاهر النصء و مثله 


]١[‏ أى الأوّل- بالنسبة الى امرأة حيضها ثلاثة أيام- هو اليوم الأول و بالنسبة الى امرأة حيضها أربعة هو اليوم الأوّل مع ثلث اليوم 


الثانى .. 


.68 المراسم:‎ )١( 

(0) فقه القرآن :١‏ 48. 

(*) كما اختاره فى الذكرى: 08 و المداركك :١‏ 80 و كشف اللثام :١‏ 95. 

(6) كالعلامة فى التحرير .١0 :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: "591 

النصف و الربع» فيشاركك الفقير المالكك فى النصف من دينار أو ربعه. 

و مصرفه مصرف سائر الكفارات اللازمة. و لا يلزم فيه التعدد. لإطلاق النص. و لو قيل برجحان التصدّق على عشرة مساكين؛ لأنه أحد 
احتمالى رواية عبد الملكك »"١١‏ لم يكن بعيدا. 


[المسألة] الرابعة عشرة: يجوز وطوها بعد الطهر و قبل الغسل وفاقا للمعظم» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09/, من (اإنلاهم 


بل فى الانتصار و السرائر» و عن الخلافء و الغنية 407 و ظاهر التبيان» و المجمعء و الروضء و أحكام الراوندى «": الإجماع عليه. 
لا لتعليق الاعتزال فى الآيهُ «5» على المحيض فينتفى بانتفائه» لانتفاء المفهوم المعتبر. 

ولا لجعل غاية النهى عن المقاربةُ فيها الطهر فى القراءات السبع فلا يحرم بعده» لعدم ثبوت كون الطهر فيها و لو على قراءة التخفيف 
بمعنى انقطاع الدم» فيجوز أن يراد به الحالة الحاصلة بعد الغسل و إن لم تثبت له الحقيقة الشرعية فى الغسل عند نزول الآية. 

ولا ينافى ذلكك ما ورد فى الأخبار من أن غسل الحيض سنة [11 أى لا ينبت وجوبه من الكتاب: لأنّ تعليق جواز المقاربة على الغسل 
غير إيجابه. 

بل للأصلء و المستفيضة كصحيحة محمّد: فى المرأةٌ ينقطع عنها دم الحيض 


]١[‏ كذلكك أشار إليها فى الوسائل ؟: ب ١‏ أبواب الحيض بقوله: و تقدم ما يدل على انه سنَّهُ و أشار إليها أيضا فى شرح المفاتيح- 
مخطوط- و الرياض :١‏ 58 و لم نعثر عليهاء فانظر الوسائل ؟: أبواب الجنابة ب ١‏ و الوسائل ؟: أبواب الحيض ب »١‏ و ج ” أبواب 
الأضبال المستونةاب ١‏ ١و‏ لعل العراد ماوره فى زواية سعد بن أن خلت: الغمل فى أريعة عشر موطنا واد فريفية و الباق سلة 
(الوسائل: 

؟: 178 أبواب الجنابة ب ١ح )١١‏ و لكن الدلالة محل منع كما يظهر بالتأمل فى سائر روايات الباب فراجع و تأمل. 


.6888 المتقدمة ص‎ )١( 

(1) الانتصار: © السرائر »18١ :١‏ الخلاف :١‏ 379 الغنية (الجوامع الفقهية): ٠0ه.‏ 

(©) التبيان ؟: ١737؛‏ مجمع البيان 037١ :١‏ الروض: الى فقه القرآن (الاحكام) :١‏ 00. 

(© ال 0 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 591 

فى آخر أيامهاء قال: «إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمّ يمشها إن شاء قبل أن تغتسل» .)١١‏ 

و موثّقةُ ابن يقطين: عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسلء قال: «لا بأسء و بعد الغسل أحب إلى) .07١‏ 

و موئقة ابن بكير: «إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء؛ 9”. 

و مرسلة ابن المغيرة: «إذا طهرت من الحيض و لم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل» و إن فعل فلا بأس بها و قال: «تمس 
الماء أحب إلي) «©. 

و خلافا للفقيه فى غير ما إذا كان الزوج مشبقا فحرّمه 0١‏ و استقواه فى الروض «*1» للاستصحابء و الآيهُ مع قراءة التشديد. مستند 
الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟' 598 المسألة الرابعة عشرة: يجوز وطؤها بعد الطهر و قبل الغسل وفاقا للمعظم, ..... ص : 591 
مونّقَهُ أبى بصير: عن امرأه كانت طامثا فرأت الطهرء أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا حتى تغتسل» و عن امرأة حاضت فى 
السفر ثمّ طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين» أ يحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا يصلح حتى تغتسل» 237 و نحو آخرها 


2 عبد الرحمن (/). 


.١ ح ١ء التهذيب /7: 888- 1487» الوسائل 7: 7" أبواب الحيض ب 37 ح‎ ١178 الكافى 3: 04 النكاح ب‎ )١( 
.0 الوسائل ؟: 7 أبواب الحيض ب 37 ح‎ .628 -172 :١ الاستبصار‎ :68١ -181/ :١ (؟) التهذيب‎ 


(©) الاستبصار -١8 :١‏ 688, و فى التهذيب -1١88 :١‏ 5/2 رواها عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن على بن يقطين ... الوسائل 7: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠؟/ا‏ من تإنلاه0 


0” أبواب الحيض ب 77 ح ". 

(©) التهذيب 258٠-١217 :١‏ الاستبصار -١ :١‏ /اعع الوسائل 7: 78" أبواب الحيض ب 737 ح 8. 

2 :١ الفقيه‎ )0( 

.٠١ الروض:‎ )©( 

(0) التهذيب »©/8-١282 :١‏ الاستبصار -1١8 :١‏ ه8ع» الوسائل ”: 78" أبواب الحيض ب 77 ح 8. 

() التهذيب :١‏ 989 1168 الوسائل 7: 71 أبواب الحيض ب 7١‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 590 

و مونّقةُ ابن يسار: المرأة تحرم عليها الصلاة فتوضّأ من غير أن تغتسلء فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا حتى تغتسل» .)١١‏ 
و يرد الاستصحاب: بالمعارضة مع استصحاب الجواز السابق على الحيضء حيث لم يعلم المنع زائدا على أيام الحيض. 

والآيُ بمعارضة القراءتين مع أرجحية التخفيف بالشهرة؛ مضافا إلى أن إرادة غسل الفرج من التطهير ممكنة. 

و الأخبار- مع عدم دلالة الأولى بل الأخيرة على الحرمة-: بأن حملها على الكراهة متعتين بقرينة الأخبار السابقة؛ فلا تعارض. 

و لو سلّم فالترجيح للأولى» لمخالفتها لأكثر العامة كما نقلها جماعة من الخاصة .07١‏ 

مع أن إطلاق الثانية مما لم يقل به أحد ممّن سبق» حيث إِنْ الصدوق استثنى الشبقء فلا بدّ إِمَا من تخصيصها أو حملها على الكراهة» 
و لسن الأول أولى من الثانى. 

و مع تسليم الجميع فغايته التعارض الموجب للرجوع إلى أصالةٌ الجواز. 

نعم» يكره ذلكك, للإجماع على المرجوحية و اشتهار الكراهة, لا لقوله عليه السلام: «أحبّ إلى) لعدم دلالته على الكراهة. 

و هل تزول الكراهة بغسل الفرج كما صرّح فى السرائر «/؟ الظاهر لاء للأصل. 

و فى اشتراط زوال الحرمة به و عدمه قولان: الأول للمحكى عن الصدوق» 


.7 #مع, الوسائل 7: 78" أبواب الحيض ب 7”اح‎ ١6 :١ الاستبصار‎ ,©/4 -١817 :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) كالشيخ فى الخلاف :١‏ 27 و العلامة فى المنتهى 21١7 :١‏ و انظر بداية المجتهد :١‏ 00 و المغنى .8/:1١‏ 

اشاقن 111 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: 598 

و صريح الغنية 01١‏ و ظاهر التبيان» و المجمع؛ و أحكام الراوندى »)7١‏ لكن مخثيرا بينه و بين الوضوءء فحكموا باشتراط أحد الأمرين 
منهما. ولا دليل على ذلك التخيير. 

نعم» ظاهر لفظةُ «ثمّ) فى الصحيحة 170 كون جواز المس معقبا لغسل الفرجء و أيضا فى خبر الحذاء: عن المرأ الحائض ترى الطهر فى 
السفر و ليس معها من الماء ما يكفى لغسلها- إلى أن قال- قلت: يأتيها زوجها فى تلكك الحال؟ قال: 

«نعم» إذا غسلت فرجها و تيممت فلا بأس» 050. 

و فيهما: أنْهما لو دلتا لدلّتا على شرطية غسل الفرج خاصة أو مع التيمم» و لا قائل بهما. 

مضافا إلى عدم دلالة الأولى على عدم جوازه قبل غسل الفرج بمنطوق و لا مفهوم, و الجواز عقيبه لا يدل على عدمه قبله. بل الثانية 
أيضاء إذ ثبوت البأس قبله يمكن أن لا يكون للوطء قبله و اشتراطه به؛ بل لتركه بنفسه. فيكون هو واجبا نفسيا و إن لم يشترط به جواز 
الوطء كما اختاره بعض الأَجِلهُ حاكيا له عن ظاهر الأكثر «8» و تشعر به عبارةٌ القواعد «2). و هو المختار» للأمر به فى الصحيحة: فَإنّ 


الأمر بالأمر بشىء يدل على وجوبه. و إثبات البأس- الذى هو العذاب- قبله فى خبر الحذاء. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١إ/ا‏ من لاإللاه0م 


لا أن يكون مستحبا بنفسه. كما عن صريح المعتبر» و المنتهى» و التحرير؛ و الذكرىء و البيان 070» للأصلء و خلوٌ أكثر الأخبار 
المجوّزة الواردة- على الظاهر- 


(1) الفقيه ٠" :١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): .00٠‏ 

() التبيان 7: )57١‏ مجمع البيان 07١ :١‏ فقه القرآن (الاحكام) :١‏ 0ه. 

(*) صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة ص 548 رقم .١‏ 

(©) الكافى *: 87 الحيض ب *ح *» التهذيب 178٠0 -800 :١‏ الوسائل 7: "١7‏ أبواب الحيض ب ١7ح .١‏ 

(5) الفاضل الهندى (منه رحمه اللّه). كشف اللثام :١‏ 917. 

.١5 :١ القواعد‎ )©( 

(/) المغس العلاى المسين 05 اه الععرير 1 عا التكرى: عم الببانة 26 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟» ص: /591 

فى مقام الحاجة عنه فلو وجب غسله لزم تأخير البيان عن وقتها. 

و يدفع الأصل: بما مرّ. 

و يجاب عن خلوٌ الأخبار: بمنع كونها فى مقام الحاجة. و جعله أصلا- كما قيل- لا أصل له. مع أن التأخير إِنّما يلزم لو (لم يعدمها) 
]١[‏ البيان و هو غير معلوم. 

ثم إن زمان الاستظهار زمان الحيض استصحاباء فلا يجوز الوطء فيه. 

و يدل عليه أيضا قويهُ مالكك بن أعين: عن النفساء يغشاها زوجها و هى فى نفاسها من الدم؛ قال: «نعم؛ إذا مضى بها منذ وضعت بقدر 
أيام عد حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجهاء يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحبّ) .)١١‏ 


[١1]فى‏ «ق» لم يهدمها. 

.١ الوسائل ؟: 98" أبواب النفاس ب لاح‎ 208-178 :١ التهذيب‎ )١( 
٠٠" مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» الجزء‎ 

[قتمة كتاب الطهارة] 

[تتمة المقصد الثالث فى الطهارة عن الحدث] 

[قنمة الباب الثانى فى الغسل] 

[تنمة المطلب الأَوَل] 


الفصل الثالث: فى غسل الاستحاضة 


اشارة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً (؟/ا من تاإللاه0م 


و فيه بحثان: 
البحث الأول: 


فى معرفة الاستحاضة و المستحاضة اعلم أن دم الاستحاضة دم فاسد يخرج من المرأة. له أحكام فى الشريعة الطاهرة لا بد من معرفته. 
و قد ذكروا له أوصافاء فقالوا: إنه دم أصفر بارد» كما عن الاقتصاد و المبسوطء و المصباح .١١‏ و مختصره. و نهايةٌ الإحكام .]١[‏ 

أو رقيق أيضا مع الوصفين» كما فى المعتبر» و النافع» و المنتهى» و التذكرةٌ 225١‏ و عن الروضء و الكافىء و الوسيلة» و المراسم» و 
الغنيةٌ ”1 و المهذبء و الإصباح, و السرائر» و جمل العلم و العمل [1]. 

أو ذو فتور أيضا مع الثلاثة» كما فى الشرائع» و القواعد و الروضة» و اللمعة «©» صريحاء و الهداية» و المقنع «0)» و رسالة الصدوق «2) 
ظاهراء حيث وصفه بعدم الاحتباس بالخروج. بل قد يحكى عن بعض كتب الشيخ 37 أيضاء باعتبار 


]١[‏ نهاية الإحكام :١‏ 170, و لكن فيه: هو فى الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور. 


.٠١ 0؟؛ مصباح المتهجد:‎ :١ الاقتصاد: 0762 المبسوط‎ )١( 

(0) المعتير :١‏ 81" النافع: +1١‏ المنتهى 115:١‏ التذكرة 8::1؟, 

(*) الروض: "ىك الكافى: 2178 الوسيلة: 29. المراسم: 65» الغنية (الجوامع الفقهية): 

ه١‎ 

.١١١ :)١ اللمعةُ (الروضة البهية‎ 1١١ :١ الروضة‎ ,18 :١ القواعد‎ ١ :١ الشرائع‎ )( 

(0) الهداية: 073 المقنع: .١8‏ 

(©) الفقيه :١‏ *0 نقل عن رسالةٌ والده إليه. 

(0) النهايةٌ: 737. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*2 ص: 8 

وصفه الحيض بالدفعء المشعر باعتبار عدمه فى الاستحاضة؛ و هو كما ترى. 

ولا ينبغى الريب فى اعتبار الأولين» للتصريح بهما فى المستفيضة المتقدّمة فى مسألة أوصاف الحيض .١١‏ بل و كذا الثالث؛ للرضوىء 
و المروى فى الدعائم السابقين فيها .07١‏ 

و أمَا الرابع و إن كان ظاهر الرضوى اعتباره؛ إلا أن لضعفه الخالى عن الجابر فى المقام لا يوجبه. 

ثم إن المتحضّ لى من تلكك الأخبار اعتبار كلية تلكك الأوصاف فى جانب النفى» أى كل ما انتفت فيه الأوصاف انتفى كونه دم 
استحاضة. .و أننا كلية جاتن الاثبات فكبت من منطوق الشرط فى موثقة إسحاق» المتقدمة فى المسألة المذكورة و: 

ويزاد الدليل على الكلية الأسخيرة فى صورة الاشتباه مع الحيض: أخبار التمييز بين الاستحاضة و الحيض بالرجوع إلى الأوصاف فى 
الحكم بكونه استحاضة. إِلَا أنّ ثبوت الكلية من الجانبين ليس إِلَا من باب الأصل كسائر القواعد الشرعية؛ لا يتخلف إِلَا بدليل» و قد 
تحمّق التخلّف بالدليل فى مواضع, كأيام العادة و غيرها. 

وقد ظهر مما ذكر أن كل دم متّصف بتلك الأوصافء و لم ينف استحاضيته بدليل- كالدماء المتقدّمهُ المحكومة بكونها حيضا مع 
تلكك الأوصاف أيضا- و لم يعلم كونه من قرح أو جرح أو عذرة فهو دم استحاضة يحكم بثبوت أحكامها له. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة للا؟/ا من تإنلاهم 


و كذا يحكم بثبوت أحكامها لكل دم تراه النفساء أو الحائض زائدا على العشرةٌ مطلقاء أو على العادة و أيام الاستظهار بشرط التجاوز 
عن العشرُ فى ذات العادة خاصة إلى زمان يحكم بتحيضها فيه ثانياء أو تراه بعد العشرهُ منفصلا عنها 


(0 ج 5 ام 

(0) اج عا 

( اج 7 ا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ٠‏ 

بشرط عدم تخلل نقاء أقلّ الطهرء أو تراه المبتدأة زائدا على التمييز أو على أقراء نسائها أو على الروايات» أو الناسية زائدا على أيام 
تحيضها المتقدّمة» منصلا فى الجميع مع التحتيض مطلقا إلى زمان يحكم بتحيضها فيه ثانياء أو منفصلا بشرط عدم تخلّل أقلّ الطهر. 
كل ذلك بالإجماع» و النصوصء كمرسلتى يونس القصيرة ١١‏ و الطويلة 0079 و مرسلة أبى المغراء [11؛ و مونّقات سماعة و ابن بكير 
و حريز [!] و أبى بصير و يونس بن يعقوب و صحاح صفوان و الصحاف و ابن عمار و يونس [”] و محمد بن عمروء و زرارة و فضيل 
مع زرارة و مرفوعة إبراهيم بن هاشم 07 و سائر أخبار الاستظهارء بل فى غير موضع من المرسلة الطويلة إشعار باستحاضية كل دم 
مستمر لا يحكم بحيضيته. 

ولا يتوم تعارض تلك النصوص بعضا أو كلا مع روايات أوصاف الاستحاضة بالعموم من وجهه لأننه إنُما كان يلزم لو كان 
المحكوم به فى تلكك النصوص كون ذلك الدم دم الاستحاضة؛ و ليس كذلكك. بل فى الأكثر أن المرأة 


]١[‏ لم نعثر عليها و لعل الصواب مولى أبى المغراءء تقدم مصدرها فى ج ؟: /ا”8. 

[] لم نعثر عليها و لعل الصواب: ابنى بكير و جريره و تقدمت الإشارة إلى موثقة إسحاق بن جرير فى ج ؟: /65. 

[*] لم نعثر على صحيحة ليونس و الموجود موثقة يونس بن يعقوب كما أشار إليهاء و لعله أراد بها ما رواه فى التهذيب -١170 :١‏ 
7 الوسائل ': 87 أبواب النفاس ب ”اح ”#؛ .. عن محمد بن عمرو عن يونس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام .. و لكن الظاهر 


بالتأمل أن المراد به ابن يعقوب فهى موثقة أيضا. 


.8917 :7 المتقدمة فى ج‎ )١( 

() المتقدمة فى ج 7: 815. 

(*) تقدمت مصادر الروايات سابقا سوى صحيحة صفوان و مرفوعة إبراهيم بن هاشم فراجع المجلد الثانى الصفحات: /ا8. 619, 
امل /الولل لمعل الات عالاعل, و صحيحة صفوان رويت فى الكافى *: 40 الحيض ب 8ح 68» الوسائل 7: 7/7 أبواب الاستحاضة ب ١‏ 
ح ”و مرفوعة ابن هاشم رواها فيه #: 98 الحيض ب ١١1‏ ح #؛ الوسائل 7: 585 أبواب النفاس ب “اح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج"؛ ص: / 

تفعل كذا و كذا إلى آخر أحكام دم الاستحاضة» و كان يثبت ما لم يذكر فيها بالإجماع المركب. 

ولا تنافى بين اعتبار وصف خاص لدم الاستحاضة؛ و ثبوت مثل أحكامه للدماء الأخر و إن لم يعلم كونها ذلك الدم المخصوص. 
كما لا تلازم بين ثبوت هذه الأحكام لدم و بين كونه دم استحاضة لغهُ أو شرعا. 

نعم, غَايةٌ الأمر أن بناء الفقهاء و المتشرّعة على تسمية كل دم ثابت له تلك الأحكام دم استحاضة إِمَا مجازا أو حقيقة محتمل الطريان» 
و لكنه لا يثبت التلازم الشرعى أو اللغوى, و لو ادّعى الإجماع المركب لمنعناه. 
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فإن قيل: نحن لا نعرف لدم الاستحاضة معنى إِلَا ما ثبت له تلك الأحكام. 

قلنا: إن أريد أنه كذلك فى العرف المتأخَر فلا يضرّء و إن أريد غيره فلا نسلّم» كيف؟! و قد فسّدر غير واحد من أهل اللغةُ 2١١‏ بل 
الفقهاء ١7‏ أيضا دم الاستحاضة بأنه دم يخرج من العرق العاذل» و هو عرق فى أدنى الرحم. 

وقال الجوهرى: العاذل اسم للعرق الذى يسيل منه دم الااستحاضة 7 

فيمكن أن يكون المراد فى الأخبار بدم الاستحاضة المعتبر فى معرفته الأوصاف و له أحكام شرعا: هذا الدم و إن ثبت تلك الأحكام 
لغيره أيضا. 

بل يدل على التغاير ما صرّح به فى بعض الأخبار أنها بمنزلة المستحاضة؛ كما فى موثَّقهُ يونس بن يعقوب 2150 و فى بعض آخر: تفعل 
كما تفعله المستحاضة» 


)١(‏ كما فى القاموس ”7: 28١‏ و يستفاد من كلام الصحاح : 1781 فى تفسير العاذل. 

() الحدائق “: 7/8 كشف الغطاء: .١717‏ 

(5) الصحاح 8: 1781. 

(©) الكافى ": 1/4 الحيض ب #ح 1 التهذيب -78٠ :١‏ 211184 الاستبصار 2687-١1 :١‏ الوسائل 7: 180 أبواب الحيض ب #ح ”؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2 ص: 8 

أو تصنع كما تصنعه؛ كما فى مونّقات ابن بكير )١١‏ و أبى بصير (؟) و سماعة «7. و صحيحة زرارةٌ «2, أو كذلك تفعل المستحاضة» 
كما فى صحيحةٌ الصحاف «(4. 

بل نقول: إذا كان دم الاستحاضة دما مخصوصا لا يلزم أن تكون المرأة المستحاضة هى ذات ذلكك الدم خاصة لأنْ مبدأ الاشتقاق 
الحقيقى ليس ذلك الدم الخاصء بل هو الحيض الذى يفسّر بالسيلان» فيمكن أن يسمّى فردا من الدم السائل استحاضة» كما يسممى 
فردا آخر منه حيضاء و تسمّى المرأةٌ التى يسيل منها هذا الدم أو غيره أيضا مستحاضة. 

بل ظاهر كلام الجوهرى التغاير» حيث إن صرّح بأنْ دم الاستحاضة يخرج من العرق العاذل. 

وقال فى ماده الحيض: استحيضت المرأة» أى استمرٌ بها الدم بعد أيامها فهى مستحاضة «7). ففسّر المستحاضة بمن استمرٌ دمها بعد 
العادهُ من غير اختصاص بدم خاصء فأطلق فى الدم و قد فى الزمان. 

و منه يظهر عدم ثبوت التعارض بين أخبار اعتبار الأوصاف و بين ما تضمّن من تلكك النصوص قوله: «ثمّ هى مستحاضة)» 037 أو «فهى 
مستحاضة)» 0/48١‏ لجواز تسمية من سال عنها الدم المحكوم له بتلكك الأحكام مطلقا مستحاضة تجوّزاء للمشابهة فى الأحكام؛ أو لكونها 


فردا خاصا من مطلق من سال دمها. 


.6١8 المتقدمة فى ج ؟:‎ )١( 

(؟) التهذيب :١‏ 80- 21727 الوسائل ”: 589 أبواب النفاس ب “اح .7١‏ 

(") المتقدّمة فى ج ؟: 687. 

(©) الكافى *: /91 الحيض ب ١15‏ ح ١ح‏ التهذيب -١1/8 :١‏ 699 الاستبصار 019-1١8٠ :١‏ الوسائل ؟: 87" أبواب النفاس ب ”اح .١‏ 
(0) تقدم مصدرها فى ج 7: 600. 

٠١0/9 :* الصحاح‎ )( 

(0) كما فى موثقة زرارة المتقدمة ج 7: /671. 
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(8) كما فى صحيحة زرارة المتقدمة ج ؟: /87. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؛ ص: ٠١‏ 

و بالجملة بعد ملاحظة مبدأ الاشتقاق الأصلى للفظى دم الاستحاضة و المستحاضة؛ و كلام صاحب الصحاح و غيره فى تفسيرهماء و ما 
ورد فى الأخبار من مثل قوله: «بمتزلة المستحاضة» و «تعمل كما تعمله المستحاضة؛ لا يمكن حصول القطع باتّحاد دم الاستحاضة و 
الدم الذى له تلك الأحكام مطلقاء فلا يحصل العلم بالتعارضء مع أنه لو حصل أيضا لكان الترجيح لتلكك النصوص بالأشهرية رواية» 
بل موافقة الإجماع. 

و المتحصّل مما ذكر أن كلّ دم كان متّصفا بأوصاف الاستحاضة تثبت لصاحبته أحكام المستحاضة إِلنَا ما خرج بدليل» و كذا كل دم 
دل دليل من إجماع أو نص عام أو خاص على ثبوت تلكك الأحكام له. كالدماء المتقدّمة. 

و مالم يكن كذلك فيبقى تحت أصالة عدم تعلق تلكك الأحكام به؛ كالدم الذى تراه المرأ أقلّ من ثلاثة أو مستمرًا إليها بدون صفة 
الحيض و لم نقل بحيضيته؛ أو بعد العشرة, أو العادهُ مع تخلل عشرة الطهر على القول بعدم حيضيته إِلَا مع الوصف أو مصادفة العادة 
أو قبل البلوغء أو بعد اليأسء إذا لم تكن تلكك الدماء بصفة الاستحاضة. فلا يحكم بتعلّق أحكام المستحاضة بصاحبتهاء للأصل؛ و عدم 
الدليل» كما صرّح به فى المداركك فى الأول .)١١‏ 

و العلم بعدم كونه من القرح أو الجرح لا يوجب العلم بكونه دم استحاضة؛ و الانحصار لا دليل عليه. 

مع أن فرض العلم بعدم كونه من قرحة فى الجوفء أو انفتاح عرق» أو طغيان دم مجرد فرض لا يكاد يتحقق أبدا. 

و دعوى الإجماع فى بعض تلكك الموارد مجازفة لا اعتناء بها. 

لا يقال: رواية أبى المغراء: عن الحبلى ترى كما ترى الحائض من الدم. قال: «تلكك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين» و إن كان 


.4 :” المداركك‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: ١١‏ 

كل صلاتين» 01١‏ تدلّ على استحاضية الدم المرئى إن كان قليلا و لو لم يكن بالوصفء و يتم المطلوب بالإجماع المركب. 

لأنا نقول: مع معارضتها بمفهوم موق إسحاق: «و إن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» 7١‏ لا يمكن إبقاؤها على إطلاقهاء 
لوجوب تقيبدها إِمَا بقيد عدم كونه بصفة الحيضء أو بكونه بصفة الاستحاضة, و الأول ليس أولى من الثانى. 


)١(‏ التهذيب :١‏ 1م 21191 الوسائل ”: 701 أبواب الحيض ب ٠”اح‏ ه. 
(0) التهذيب :١‏ /41- 1197 الاستبصار 2587-١1 :١‏ الوسائل 7: 70١‏ أبواب الحيض ب ٠ح‏ 8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7؛ ص: ١١‏ 


البحث الثانى: فى أحكام المستحاضة 
اشارة 
و هى أمور نذكرها فى مسائل: 


المسألة الأولى: 
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اشار 9 


دم الاستحاضة إِمّْا يلطخ باطن الكرسف- أى جانبه الذى يلى الجوف- و لا يثقبه إلى ظاهره و إن غمسه و دخل باطنه» أو يثقبه إلى 
ظاهره و لا يتجاوز إلى غيره» أو يتجاوز إلى غيره» فهذه أقسام ثلاثةُ يعر عنها بالقليل و المتوسّطة و الكثيرة. 

ما الأولى: فعليها أن تتوضّأ لكلّ صلاه ما دام الدم كذلكك. و لا غسل عليها على المنصور المشهورء بل عن الناصريات و الخلاف 
الإجماع عليه .0١١‏ 

أما التوضّؤ لكلّ صلاة: فلقوله عليه السلام فى صحيحة الصحاف: 

«فإن كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ و لتصل عند وقت كل صلاة). 

و فيها أيضا: ١و‏ إن طرحت الكرسف و لم يسل الدم فلتوضّأ و لتصل و لا غسل عليها؛ .07١‏ 

و يؤّده قوله فى مونّقَهُ زرارة فى المستحاضة: «تستوثق من نفسها و تصلى كل صلاهُ بوضوء ما لم ينفذ الدم, فإذا نفذ اغتسلت و 
صلت» ". 

و فى صحيحة ابن عمّار: «و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت و دخلت المسجد و صلّت كل صلاهُ بوضوء) 50". 


.180 :١ الناصريات (الجوامع الفقهية): 184 الخلاف‎ )١( 

(0) تقدم مصدرها فى ج 7: 800. 

(9) تقدم مصدرها فى ج 7: /87. 

(؟) الكافى *: 88 الحيض ب 8ح 5 التهذيب ٠١8 :١‏ /الاآ» الوسائل 7: 1/١‏ أبواب الاستحاضة ب ١‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١١‏ 

و الرضوى: «فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كلّ صلا بوضوء واحد) .)1١‏ 

و إطلاق المعتبر الآمره بالوضوء مع رؤيهُ الصفرة» كما فى مونّقَهُ سماعة الآنية «؟)؛ و فى صحيحة يونس: «فإن رأت صفرة فلتتوظأ ثمّ 
لتصل) «37. 

و أما انتفاء الغسل: فللأصل» و صريح الاولىء و ظاهر البواقى باعتبار انقطاع الشركة من التفصيل. 

مضافا إلى مرسلةٌ ابن مسلم: «و إن كان قليلا أصفر فليس عليها إِلَا الوضوء» «©». و بها بخصّص بعض العمومات. 

خلافا للعمانى «8) فنفى الأول كالثانى» لصحيحة ابن سنان: «المستحاضة تغتسل عند صلاه الظهر و تصلّى الظهر و العصر» 120 الحديث. 
دلت على أن المستحاضة لا تفعل إِلَّا ذلكك و إِلَا لبينه» و لثبوت اختصاص هذا الحكم بغير القليلة فلا حكم لها. 

و خبر الجعفى: «المستحاضة تقعد أيام قرئها ثمّ تحتاط بيوم أو يومين» فإن هى رأت طهرا اغتسلتء و إن هى لم تر طهرا اغتسلت و 
احتشت فلا تزال تصلى بذلكك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسفء فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الكرسف» 07. 


(1) فقه الرضا: 191» المستدركك 7: 5 أبواب الاستحاضة ب ١ح .١‏ 

(0) فى ص ؟1. 

(5) التهذيب 07-١18 :١‏ الوسائل ؟: 787 أبواب الاستحاضة ب ”ح ”2# و لاحظ الهامش رقم ه ص " من الكتاب. 
(؟) الكافى *: 48 الحيض ب ١١ح‏ 7 الوسائل ”: ع7 أبواب الحيض ب :”اح .١18‏ 

(0) نقل عنه فى المختلف .8١ :١‏ 

(©) التهذيب -١71 :١‏ 817ط» الوسائل ”: 7/7 أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ #, الكافى *: 4١‏ الحيض ب 8ح 2. 
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(/) التهذيب :١‏ 688-101, الاستبصار :١‏ 817-189 الوسائل 7: 78" أبواب الاستحاضة ب ١‏ ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج”؛ ص: ١5‏ 

و الأولى مطلقُ يجب تقييدها بما مرّ. 

و الثانية لا تنفى الوضوء بل مجملة بالنسبة إليه أو مطلقة» فحملها على ما تقدّم متعتين. 

مع أنّهما مع فرض الدلالة للشهرة القديمة مخالفة» فلا تصلحان للمعارضة. 

و للاسكافى 9» فأثبت الثانى فى كل يوم و ليله مر كالأول» لموثقة سماعة, المضمرة: «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت 
لكل صلاتين و للفجر غسلاء فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مره و الوضوء لكل صلاء؛ و إن أراد زوجها أن يأتيها 
فحين تغتسلء هذا إذا كان دما عبيطاء و إن كان صفرة فعليها الوضوء) .)5١‏ 

و الأخرى عن الصادق عليه السلام: «و غسل المستحاضة واجبء إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين 
و للفجر غسلء و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرهٌ و الوضوء لكل صلاة) 9”. 

و قوله فى صحيحة زرارة: «فإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد) .5١‏ 

و الجواب عنها- مع عدم صلاحيتها لمعارضة ما مر لنحو ما ذكر- أن ما مرّ 


.6٠ :١ نقل عنه فى المختلف‎ )١( 

(؟) الكافى *: 84 الحيض ب 8ح ع, التهذيب :١‏ 170- 580؛ الوسائل 7: ٠/6‏ أبواب الاستحاضة ب ١‏ ح 8. 

(") الكافى *: 5٠‏ الطهارة ب 58 ح ؟ التهذيب »7/١ -1٠١5 :١‏ الاستبصار "١8 -97 :١‏ الوسائل 7: 17 أبواب الجنابة ب ١‏ ح #. 

(؟) الكافى ": 44 الحيض ١١5‏ ح 6 التهذيب :١‏ 108- 98ع, الوسائل ؟: 077" أبواب الاستحاضة ب ١‏ ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: ١0‏ 

بعد اختصاصه بما إذا لم يظهر الدم على الكرسف لما يأتى» يكون أخصّ مطلقا منها فتخصّص به قطعا. 

مضافا إلى أن تصريح ذيل الاولى بوجوب الوضوء خاصة مع الصفرة- و ليس هو قطعا إِلَا فى القليلة- يوجب تخصيص ما قبله بغيرها 
البتٌء و احتمال إرادةٌ غسل النفاس من الغسل الواحد فى الثالثة. 

ثم إِنْ المشهور أنه يجب عليها عند كل وضوء تغيبر القطنة أو غسلهاء بل عليه الإجماع عن الناصرياتء و المنتهى 01١‏ لذلكك. و 
لوجوب إزاله النجاسة فى الصلاة إلَا ما عفى عنه؛ و لم يثبت العفو عن هذا الدم و لو فيما دون الدرهم أو فيما لا تتم فيه الصلاة. 

و للأمر بالإبدال فى خبر الجعفىء المتقدّم »»7١‏ و صحيحتى صفوان و البصرى: 

الاولى: «هذه مستحاضة» تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة» و تجمع بين صلاتين بغسلء و يأتيها زوجها إن أرادا 7. 

و الثانية و فيها بعد الأمر بالاستظهار و الغسل للحيض: «و تستدخل كرسفاء فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسلء ثمّ تضع كرسفا آخر ثمّ 
تصلى #01 الخدية: 

و للزوم إخراج القطنة لمعرفة حال الاستحاضة؛ فإدخالها بعينها يوجب تلويث ظاهر الفرج الواجب غسله؛ كما يأتى. 

و يضعَف الأول: بعدم الحجية. و الثانى: بمنع الوجوب أوّلا لعدم كون النجاسة فى الظواهر. و ثبوت العفو ثانيا إن كان أقلّ من 


الدرهم من وجهين و إلا 


35 وفيه: لا خللاف عندنا فى الوجوب‎ ٠ : الناصريات (الجوامع الفقهية): 4 المنتهى‎ )١( 
1 عن‎ 
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() الكافى *: 40 الحيض ب 8ح ©. التهذيب :١‏ 170- 588؛ الوسائل 7: ٠/7‏ أبواب الاستحاضة ب ١‏ ح #. 

(©) التهذيب 5: ٠٠‏ 190 الوسائل 7: 27/0" أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 8 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7؛ ص: ١8‏ 

فمن وجه واحدء كما يأتى فى بحث لباس المصلى. 

و الأخبار: بمنع الدلالة على الإبدال أوّلاء لجواز أن يراد وضع كرسف آخرء بل هو الظاهر من استدخال قطنة بعد قطنة بل هو صريح 
بعض الأخبار» كرواية ابن أبى يعفور: «المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت و احتشت كرسفها و تنظرء فإن ظهر على الكرسف 
زادت #نقياو حاف وهات 0 

و على الوجوب ثانيا. 

و على حكم القليلة ثالثا. 

و التعدّى بدعوى الإجماع المركب فى المقام ممنوع جدًا. 

و بكون العلهُ عدم العفو عن هذه النجاسة المتحقّقَهُ فى القليلة أيضاء مردود: بأنّ العله لعلها تعدّى النجاسة إلى الثوب المتحقّق فى غير 
القليلة ذونيا: 

مع أن ظاهر روايةً ابن أبى يعفور أنها فى القليلة. و المراد من الظهور على الكرسف تلطخه. 

و الأخير: بمنع توقف المعرفة على الإخراج أولاء و منع إيجاب وضعه تلويث الظاهر ثانيا. 

ومن ذلكك يظهر أن أصالة عدم وجوب الإبدال و الغسل عن المعارض خالية فالأخذ بها هو الأقوى. كما يظهر من بعض مشايخنا 
المتأخرين» بل صرّح بالاستحباب .21١‏ 


وهل يجب غسل الفرج إن تلوّث بهذا الدم؟ 
التحقيق أنه إن تعدّى إلى ظاهره عرفا- لا خصوص ما يظهر عند جلوسها على القدمين كما عن الشهيد 0 و جماعةٌ «15» لعدم معلوميّةُ 
كونه من الظواهر- و لم 


.1" ح١ الوسائل 7: 787/8 أبواب الاستحاضة ب‎ 21788 -507 :١ التهذيب‎ )١( 

)١(‏ الحدائق *: 9/ا3. 

() لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب الشهيد الأول نعم هو موجود فى روض الجنان للشهيد الثانى: 

/ 

(©) منهم المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 7 معلقا إياه على عدم العفو عن دم الاستحاضة فيما دون الدرهم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ”7 ص: ١7‏ 

يكن أقلّ من الدرهم يجب و إِلَا فلاء لما يأتى من العفو من أقلّ الدرهم من دم الاستحاضة أيضا. 

ثمّ إن عموم ما مرٌ من النصوص يقتضى عدم الفرق فيما ذكر بين صلاة الفريضة و النافلة. و هو كذلككء وفاقا للفاضلين .)١١‏ 

خلافا للمحكى عن المبسوط و المهذب .”5١‏ فخصّ ا الوضوء بالفريضة و اكتفيا للنوافل بوضوئهاء و لعله لزعم ظهور الصلاةً فى 
الفريضة. و هو فى محل المنع جدًا. 

ولا يخفى أن وجوب الوضوء إِنْما هو مع العلم بتلطخ القطنةٌ بالدم بعد الوضوء السابق. و إلا فيكتفى بالسابق ما دام باقياء و الوجه 
ظاهر. 

و أما الثانية: فعليها مع الوضوء لكل صلاة» غسل واحد فى كل يوم و ليله لصلاة الفجرء لا أزيد, ما دام الدم كذلك. على الأظهر 
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الأشهر فى الأربعة »]١1[‏ كما صرّح به جماعة منهم: المحمّق الثانى فى شرح القواعد. و فى الحدائق 00 و اللوامع» بل عن الناصريات» و 
الخلاف 260 الإجماع على الثانيين. 

للرضوى المنجبر ضعفه سندا بما مرّء و دلالة على الوجوب بالإجماع المركب: 

«فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كلّ صلا بوضوءء و إن ثقب الدم الكرسف و لم يسل صِلْت صلاة الليل و الغداةً بغسل واحد 
واسائز الصلوات 


]١[‏ أى الأحكام الأربعة المستفاده من كلامه و هى: 
-١‏ وجوب الوضوء لكل صلاة. 

"- وجوب غسل واحد فى كل يوم و ليلة. 

#ك وجروب كزن هذا الغسل لضلاة الجر 


( المعبر :ل النيى 1111 
(0) المشوط 611 المهدت ف 
(9) جامع المقاصد 276١ :١‏ الحدائق *: 18؟. 


(©) الناصريات (الجوامع الفقهية): 184 الخلاف :١‏ 180. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؛ ص: ١8‏ 

بوضوءء و إن ثقب الدم الكرسف و سال صلّت صلاه الليل و الغداة بغسلء و الظهر و العصر بغسلء و تؤخر الظهر قليلا و تعجل العصرء 
و تصلى المغرب و العشاء الآخره بغسل واحد) .)١١‏ 

مضافا فى الأول إلى عموم أكثر ما مرّ من صحيحة الصحاف "١‏ و أخبار الصفرة «0. 

وفى الثانى إلى صحيحة البصرىء المتقدّمةٌ 9". 

و فى الثالث إلى الإجماع المركب كما نصٌّ عليه والدى- رحمه اللّه- فى اللوامع. 

و فى الرابع إلى الأخبار الكثيرة المصرّحةٌ باشتراط الأغسال الثلاثة على سيلان الدم أو انصبابه أو تجاوزه عن الكرسف «04. و فيه و فى 
الثانى أيضا إلى موتّقتى سماعة؛ المتقدمتين «2). 

وقد ستعدل أبها هسح الصيحاق و ؤوارة وروا دلالتينا خقام بل تظرى و إق أطت فى إثباتها والدى العلافة رتحمة الله. 
خلافا لمحتمل المحكى عن الشيخ فى كتبه «4. و القاضى «4). و الصدوقين فى 


(1) فقه الرضا: 191» المستدركك 7: 57 أبواب الاستحاضة ب ١ح .١‏ 
(0) المتقدمةُ فى ص ١؟١.‏ 

( انظر ص "1. 

(©) فى ص 15. 

(5) انظر الوسائل 7: "1/١‏ أبواب الاستحاضةً ب .١‏ 


(©) فى ص ؟1. 
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() المتقدمتين فى ص ؟١‏ و 18. 

(8) المبسوط :١‏ 2 النهاية: 58 مصباح المتهجد .٠١‏ 

(9) المهذب ١:/ا".‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج”؛ ص: ١9‏ 

الرسالة و الهداية :1١‏ و الحلبيين 5 و الناصريات «37» فى الأول» حيث لم يذكروه لصلاه الغداة و إن لم يصرّحوا بنفيه أيضا. و 
يحتمل أن يكون عدم ذكره مبنيا على وجوب الوضوء مع كلّ غسل عندهم فاكتفوا به. 

و للقديمين «©": و المعتبر» و المنتهى؛ و المداركك 8١‏ و المعالم [11 و الأردبيلى؛ و البهائى؛ و السبزوارى «2. بل أكثر الثالثة كما فى 
اللوامع» فى الرابع» فأثبتوا الزائد لها و جعلوها كالثالثة فى وجوب الثلاثة. 

لإطلاق ما دل على أن الحبلى إذا رأت دما قليلا أو صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين» كصحيحة أبى المغراء؛ و موثّقَةُ ابن عمار /0. 

أو على أنّ الحائض إذا تجاوز دمها عن أيامها تستظهر ثم تمسكك قطنة فإن صبغها دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل» 
كصحيحة ابن مسلم «8 أو على أن المبتدأة إذا استمرٌ دمها تتحتيض بالسبعة أو الستة ثمّ تغتسل غسلا للفجر و آخر للظهرين و آخر 
للعشاءين» كالمرسلةهٌ الطويلةٌ «9). 

أو على أن المستحاضة تضع قطنةُ و تغتسل لكل صلاتين» كصحيحتى الحلبى 0٠١١‏ و صفوان .01١١‏ 


]١[‏ كما نقل عنه فى الحدائق *: 218٠١‏ و المطبوع منه لا يشتمل على مباحث الأغسال 


.؟5١ الهداية‎ 4١ :١ نقله عن الرسالهةٌ فى الفقيه‎ )١( 

(0) أبو الصلاح فى الكافى: 2114 و ابن زهرة فى الغنيةُ (الجوامع الفقهية): .20٠‏ 

(©) الناصريات (الجوامع الفقهية): 188. 

(©) العمانى و الإسكافى نقل عنهما فى المختلف .8٠ :١‏ 

(8) المغهر 5801 المعين 111ل المدارك ث1 

(9) مجمع الفائدة :١‏ 150. الحبل المتين» 027 الذخيرة: 76. 

() الحقد سيق فى صن :1131 

(8) المعتبر :١‏ 510؛ الوسائل 7: /ا/ا٠‏ أبواب الاستحاضة ب ١ح .١5‏ 

(9) تقدم مصدرها فى ج ؟ ص 7/7 

.” ح١ الكافى ": 86 الحيض ب 8ح *؛ الوسائل 7: 1/7 أبواب الاستحاضة ب‎ )0٠١( 
.18 تقدمت فى ص‎ )01١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص: 7١‏ 

أو على أنها تغتسل ثلاثةُ أغسالء واحدا للظهرين و واحدا للعشاءين و واحدا للصبح. كصحيحة ابن سنان 00١١‏ و مونّقته 207١‏ و حسنته 
«”ا و قويةُ الفضيل و زرارة «©". 

أو على أنها تغتسل الثلاثهُ إذا ثقب دمها الكرسف. كصحيحةٌ معاوية «8). 

فإنّها بأسرها مطلقة خرج القليلة ممًا يشملها بأخبارهاء فيبقى الباقى مندرجا فى الإطلاق. 


ويردٌ: بأن المتوسّرطة أيضا تخرج منها بما مرّ من رواياتهاء فتبقى هذه الأخبار مخصوصة بالكثيرة. مضافا إلى إشعار بعضها بذلكك 
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الاختصاص. مع أن ندرة المتوسّطة لغلبةُ التجاوز مع الظهور على الكرسف يوهن الإطلاق أيضا. 

ثمّ القول فى تغيير القطنة و غسل الفرج هنا بل الخرقة كما مرٌ. 

و أما الثالئة: فيجب عليها ثلاثة أغسال: غسل للظهر و العصر تجمع بينهماء و غسل للمغرب و العشاء كذلك, و غسل للصبح و تجمع 
بينها و بين صلاة اليل بالإجماع المحمّقء و المحكى عن الخلافء و المعتبر» و التذكرة و المنتهىء و الذكرى 20 و غيرها. 
للنصوص المتكتّرة جدا من الصحاح و غيرها التى مرّت الإشارة إلى كثير منهاء الدالَهُ عليها بالعموم؛ المخرج عنه الأوليان بما مرّ أو 
بالخصوص للتصريح بالانصباب أو السيلان أو التجاوز. 


.8 ح١ الوسائل ”: 7/7 أبواب الاستحاضة ب‎ 241-١71 :١ التهذيب‎ )١( 

() التهذيب :١‏ 801- 217585 الوسائل نفس العنوان المتقدم. 

(5) الكافى *: 4١‏ الحيض ب 8ح 4 الوسائل نفس العنوان المتقدم. 

(©) التهذيب 801:١‏ 17017 الوسائل ؟: 70/2 أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ ؟1. 

(0) الكافى *: 88 الحيض ب 8ح ”» التهذيب 077/-1١١8 :١‏ الوسائل ”: "1/١‏ أبواب الاستحاضة ب ١ح .١‏ 

"0 الذكرى:‎ 137١ :١ المنتهى‎ 2194 :١ التذكرة‎ 2758 :١ المعتبر‎ 238٠ :١ الخلاف‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*؛ ص: 7١‏ 

و فى وجوب الوضوء عليها لكل صلاةء كما عن الحلّىء و الشرائع؛ و النافع 01١‏ و أكثر المتأخحرين .07١‏ 

أو مع كل غسلء كما عن المفيد «» و جمل السيد «25: و المعتبر «0)» و البشرى «©) و اختاره والدى العلامة رحمه اللّه. 
أو عدمه مطلقاء كما عن الناصريات «7)» و الصدوقين 2/١‏ و الشيخ «4)» و الحلبيين 2236١١‏ وابن حمزة 2)١١١‏ و مراك ١‏ وفى اللوامع 
نسبه إلى ظاهر الأكثر. 

أقوال» أظهرها: الأخيرء للأصلء و خلو النصوص عنه مع ورودها فى مقام البيان. 

للأول: إطلاق قوله سبحانه إذا قَمْتُمْ 2037 و ثبوت نقض قليل هذا الدم فكثيرة أولى» و أصالةُ عدم إغناء الغسل عنه. 

و يردٌ الأول: باختصاصه بحدث النوم كما صرّح به فى بعض المعتبرة 0159 


.١١ النافع:‎ 076 :١ الشرائع‎ 1 :١ السرائر‎ )١( 

(؟) كالشهيدين فى الذكرى: ١٠و‏ الروض: *ى و المحقق الثانى فى جامع المقاصد :١‏ 67" 
(9) المقنعة: /اه. 

(؟) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) *: 71. 

(8ا ال اا 

(©) نقل عنه فى الذكرى: ."٠‏ 

(0) الناصريات (الجوامع الفقهية): 188. 

() المقنع: ١0‏ و نقل عن والده فى الفقيه .١ :١‏ 

(1) النهاية: 78 مصباح المتهجد: .٠١‏ 

.20٠ أبو الصلاح فى الكافى: 2174 و ابن زهرة فى الغنيةُ (الجوامع الفقهية):‎ )٠١( 
.©١ الوسيلة:‎ )١١( 
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(7) الخراضي 6 

(17) المائدة: ء. 

(؟1) كما فى موثقة ابن بكيرء انظر الوسائل :١‏ 707 أبواب نواقض الوضوء ب ”اح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج* ص: 77 

و بالرجال و إلحاق النسوةٌ بهم إِنّما هو بالإجماع المفقود فى المورد. 

و تسليم العموم و التخصيص بالمحدثين بالإجماع و منع الحدث فى المقام- كما فى المداركك- ١١‏ غير سديد, لأنّ التخصيص حينئذ 
إنْما هو بالقدر الثابت عليه الإجماع. 

و الثانى: بمنع الأولوية مع الأغسال. 

و الثالث: بأنه إنّما هو على تقدير الدليل على اللزوم» و هو غير متحقق. 

و للثانى: قوله- فى المرسلة الطويلة- لبنت أبى حبيش: «فلتدع الصلاة أيام أقرائهاء ثمّ تغتسل و تتوضّأ لكلّ صلائ» قيل: و إن سال؟ قال: 
و إن سال مثل المثعب» )١‏ فإنّ قوله: «و إن سال» يدل على كونها كثيرة. 

وايرد: بعدم دلالته على الوجوب كما ذكرنا غير مرّةُ .]١[‏ 

و الأخبار المصرّحة بأنّ كل غسل قبله أو فيه وضوء «”. 

و يرد أيضا: بعدم الدلاله على الوجوب, كما مرٌّ فى موضعه. 

سلمناء و لكنه مقتد بكونه محدثا بالإجماع؛ و لم يثبت الحدث هنا. 

و أيضا: إذا كانت متوضّئهُ و لم تحدث بالأحداث الصغريات يصدق أنّها توضأت قبل الغسل. 


نعم» يثبت من ذلكك أنه يجب الوضوء لو صدر عنها بعد الوضوء حدث أصغرء و هو كذلكك لعمومات إيجابه له. 


[١1]ولا-يرد-‏ لو حمل الغسل فى المرسلةٌ على غسل الحيض- أن الوضوء أيضا غير واجب فى الكثيرة و هذا بعيد أن يهمل حكمه 
الواجب و اكتفى بالمستحبّء لأن الحكم بالاستحباب إنما هو لأجل الأصل فيمكن أن يكون واجبا و ذكر الواجب فى الثلاثة و أهمل 
حكم المنفرد كما لم يذكر الغسل الواحد للمتوسطةٌ مع شمول الكلام لها (منه رحمه اللّه). 


(6البدارك اعم 

() الكافى *: 87 الحيض ب 8ح ١ء‏ التهذيب :١‏ 211817-41 الوسائل 7: 78١‏ أبواب الحيض ب « ح ١‏ و المثعب: مسيل الماء. 
(") انظر الوسائل ؟: 758 أبواب الجنابة ب ه". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج* ص: 77 

و الظاهر أن ذلك أيضا مراد من نفى الوضوع هناء إنا أن هذا الغسل يكفى عن الوضوء عق تلكك الأحداث أيضا. 

و لخبر مروى فى قرب الإسناد »1١‏ الآمر بالوضوء مع غسل الفجر الدال على تمام المطلوب بعدم الفصل. 

و يردٌ: بضعفة الخالى عن الجابر فى المقام. 

و القول فى تغيير القطنة» و الخرقة؛ و غسل ظاهر الفرج كما مرّ ١‏ 


فروع: 


أ: صرّح غير واحد من الأصحاب بأنّ اعتبار الجمع بين الصلاتين و الاكتفاء بغسل على الجواز دون الوجوب. فلو فرّقت و أفردت كل 
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ضلاة بغسل جازه.و فى المدارك القطع به 9ه وعن المنتهى الاجماع عليه واستيحبابه [1]. 

و يدل عليه ما تقدّم من قوله لبنت أبى حبيش فى المرسل» و إن أمكن الخدش فى دلالته: بحمل الغسل على غسل الحيض. 

و قوله فيها حكايةٌ عنها أيضا: «و كانت تغتسل فى كل صلاة). 

و يشعر به قوله فى مونّقَهُ يونس بن يعقوب: «فلتغتسل فى وقت كل صلاة) .©١‏ 

ولا ينافيه الأمر بالاغتسال لكل صلاتين أو بثلاثة أغسال فى كلّ يوم» كما فى الأخبار المتكثرة» لعدم منافاة وجوب شىء لجواز غيره. 
نعم» قوله فى المرسلة الطويلة لبنت أبى حبيش: «و أخرى الظهر و عتجلى 


]١[‏ المنتهى 1١7 :١‏ قال: و لا نعرف فى ذلكك خلافا بين علمائنا. 


.١8 ح‎ ١ /ا©, الوسائل 7: 59/7 أبواب الاستحاضة ب‎ -١917 قرب الاسناد:‎ )١( 

() فى ص ول 128. 

المدارك اد 

(؟) التهذيب :١‏ 171894-07 الاستبصار :١‏ 818-154 الوسائل 7: 59/8 أبواب الاستحاضة ب ١‏ ح .١١‏ 
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العصر و اغتسلى غسلا ..» و فى صحيحة البصرى: «فإذا كان الدم سائلا فلتؤخر الصلاةٌ إلى الصلاة» ثمّ تصلّى صلاتين بغسل واحد) ١١‏ 
و فى المروى فى المعتبر- فى الصحيح- عن كتاب ابن محبوب: «فلتجمع بين كل صلاتين بغسل» ."7١‏ يدل على وجوب الجمع المنافى 
للتفريق المستلزم لوجوب الاكتفاء بغسل واحد؛ كما عن جماعة منهم: المفيد صريحاء و النافع ظاهرا «”. و هو الأسحوط و إن كان 
الأول هو الأظهرء لانحصار ما دل على وجوب الجمع بالأخير» و يحمل هو على الاستحباب بقرينة سابقة. 

ب: صرّح غير واحد بوجوب كون الطهارة و الوضوء فى الوقتء فلا يصح قبله 59). و هو كذلك. لقوله فى صحيحة الصّْ حاف: 
«فلتد ضَأ و لتصلّ عند وقت كل صلاة» «©). 

وفى روايات متعدّدة «فلتغتسل عند كل صلاتين) (2). 

وفى صحيحة ابن سنان: «تغتسل عند كلّ صلاءً الظهر و العصر» إلى أن قال: «ثمّ تغتسل عند الصبح» 0 الحديث. 

وعدم ثبوت وجوب مقارنة الجميع كغسل المتوسّطة أو وضوئها غير ضائر» للإجماع المركب. 

و مقتضى العنديةُ مقارن الغسل للصلاهُ و وجوب تعقيبها «8) له عرفا- كما 


.15 تقدم مصدرها فى ص‎ )١( 

(0) تقدم مصدرها فى ص 19. 

(9) المقنعة: لاه النافع: 1 

() كما صرح به فى المبسوط :١‏ 28 و المهذب 278:١‏ و الذكرى: ."١‏ 

(0) الكافى : 90 الحيض ب ١١‏ ح ١»ء‏ التهذيب -١88 :١‏ 587, الاستبصار -١8٠ :١‏ 587؛ الوسائل 7: 77 أبواب الاستحاضة ب ١‏ ح 
/3. 

(8) كما فى رواية أبى المعزى و روايةٌ إسحاق بن عمار (الوسائل ؟: 77١‏ أبواب الحيض ب ملاح ف 6). 


(/) تقدم مصدرها فى ص .7١‏ 
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(6) فى «ق) تعقبها. 
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صرّح به جماعة -0١١‏ فالقول بعدم وجوبها ضعيفء. و جواز انتظار الجماعةٌ- كما عن النهايةٌ و الدروس -0!١‏ غير سديد. 

نعم الظاهر عدم مضرَّة الاشتغال بمقدّمات الصلاة- كالستر و الاستقبال و الأذان و الإقامة- فى العندية العرفية و فى وجوب مقارنة 
الوضوء أيضا فى القليلة و المتوسّطة قول محكى عن الشيخ. و الحلى, و ظاهر الذكرى «, لكون هذا الدم حدثاء و الصلاة بالحدث 
مخالفا للأصلء, فيجب التقليل ما أمكن. 

و لثبوت العفو عمّا لا يمكن الانفكاك عنه من هذا الدم دون غيره. 

و للقطع بالخروج عن العهدة مع المقارنة دون الفصل. 

و لتبادره من قولهم عليهم السلام: «تتوضّأ لكلّ صلاة) كما عن قولهم: 

«تغسل عند كل صللاة». 

ولأنه لولاه لم يحتج إلى وضوء آخر للعصر و العشاء. 

وقول آخر بالعدم منقول عن المختلف «. للأصلء و صدق الامتثال» و عمومات تجويز الطهارة فى أُوّل الوقت. و هو الأقوى؛ 
لذلكك. 

و ضعّف أول أدلَُ المخالف: بالمنع عن وجوب التقليل المخالف للأصل هنا أولاء و بالمنع عن حدثية مطلق هذا الدم ثانيا. 

فإن قبل: لا معنى لحدثيته إلا كونه مائعا عن مثل الصلاة و مرتفعا بالطهارة كما فى سائر الأحداث. 

قلناء الغايت منه تحدثييه فى الجملة فى الجملق لا حدثية كل جزء منه لكل ضلاة. 

و الحاصل: أن الحدثيةُ ليست شيئا زائدا على المانعيةُ من الصلاهً بل هى عينهاء 


.68 :١ المداركك 5: 0 الذخيرة: #/ا؛ الرياض‎ )١( 

(0) نهاية الإحكام ١‏ 2, الدروس .48:١‏ 

.”١ الذكرى:‎ 2187 :١ السرائر‎ 28 :١ المبسوط‎ )*( 

.8١ المختلف:‎ )6( 
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فلا يثبت منها إِلَا ما يثبت منها. 

و ثانيها: بعدم ثبوت المنع من مطلق هذا الدم حتى يحتاج إلى العفو. 

و ثالثها: بحصول القطع بما مرٌ. 

و رابعها: بمنع التبادر» و الفرق بين الفعل لشىء و عنده ظاهر .]١[‏ 

ج- يجب الغسل أو الوضوء بحصول السبب بعد الطهارة المتقدمة و إن لم يتّصل بوقت الصلاة» وفاقا للبيان» و الروض »)21١‏ و اللوامع؛ 
لإطلاق إيجابه لأحد الطهورين من غير تخصيص بالوقت. 

و قوله فى صحيحة الصبحاف: «فإن كان الدَّم لا يسيل فيما بينها و بين المغرب فلتتوضأ» "١‏ فإنّه يدل على كفايةُ السيلان فى شىء مما 
بينها و بين المغرب», لعدم إفادة «ما» الموصولة للعموم. 

ولا ينافيه مفهوم قوله فيما بعده: «و إن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل» حيث إن لفظة: «إذاا مفيدة للعموم؛ لعدم 
وجوب السيلان فى جميع الوقت إجماعاء فالمنطوق ليس باقيا على عمومه قطعا حتى يفيد المفهوم ما يضرٌ. 
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و على هذا فتجب الثلاثة مع استمرار الكثرهُ من الفجر إلى الليل» أو حدوثها قبل فعل كل من الصلاءً و لو لحظة. و مع عدم استمرارها 
أو حدوثها كذلكك. فاثنان إن استمر أو حدث إلى الظهر, و واحد إن لم يستمر و لم يحدث كذلك. 

ولو حدثت الأقسام الثلاثة بين صلاتين؛ كأن تكون قليلة بعد الفجر ثمّ صارت متوسّطة ثم كثيرة قبل الظهرء يجب امتثال حكم كل 
منهاء لعدم ثبوت تداخل الأضعف فى الأقوى هنا. 


[١]لا‏ يخفى أن المصنف- رحمه الله- لم يتعرض للجواب عن الدليل الخامس. 


.85 البيان: 28, الروض:‎ )١( 

(1) تقدم مصدرها فى ص 75. 
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د: كلما حصل سبب لزم موجبه للصلاة التى تتعمّبه و إن لم يتٌصل بهاء ثم لو انقطع قبل الإتيان بموجبة لا يلزم موجبه للصلاة التى 
بعدها. 

فلو حصات القليلة قبل الفجر توضأت للفجرء انقطع قبله أم لاء و لو انقطع قبل الوضوء لا يلزم وضوء لصلاة الظهر, و لو لم ينقطع قبل 
وضوء الفجر لزم الوضوء للظهر أيضا و هكذا. 

ولو حصلت المتوسّطة قبل الفجر غسلت له, و لا شىء للظهر لو انقطعت قبل الغسلء و توضأت للظهر و العصر لو انقطعت بعده. 

و يحتمل وجوب الوضوء للعصر و العشاءين و غسل آخر للفجر الثانى مع الانقطاع بعد الغسل للفجر الأول أيضا. 

و يقوى الاحتمال فيما لو طرأت المتوسّطةٌ بعد صلاهً الصبح و انقطعت قبل الظهر مثلا. 

ولو حصلت الكثيرة قبل الصبح تغتسل له و لو انقطعت قبله» و الظاهر عدم وجوب الغسل حينئذ لغيره» مع احتمال وجوب الثلاثة أيضا. 
ولو لم تنقطع قبله وجب غسل آخر للظهرين» فلو انقطعت قبل غسل الظهر لم يجب للعشاءين مع احتمال وجوبه. 

و الحاصل: أن مقتضى أحكام المستحاضة وجوب الغسل للغداةً فى المتوسّطة و الثلاثة فى الكثيرة» فإن ثبت إجماع على عدم وجوب 
غسل الغداةٌ لو انقطعت المتوسّطة قبل وضوء صلاة العشاء» و عدم وجوب غسل الظهرين أو العشاءين لو انقطعت الكثيرة قبل غسل 
الغداة أو الظهرين- كما قد يدّعى- فهوء و إِلَا فلا أرى وجها للسقوط. 

و منه يظهر حكم ما لو اجتمعت الأقسام الثلاثةُ فيما بين صلاتين و استمرٌ أحدها أو انقطع الجميع. 

ه: قيل: لو كان دمها ينقطع حيناء فإن اتّسع وقت انقطاعه الطهارة 
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و الصلاة وجب انتظاره. ما لم يضرٌ بالفرض .)١١‏ 

ولا أرى للوجوب دليلاء و الأصل يقتضى العدم. 

و: ذات القليلة و المتوسّطة لا تجمع بين الفرض و النفل بوضوءء بل تجدّد الوضوء للنافلة و لو غير المرتّبة فى غير أوقات الصلاد 
لإطلاق كثير من الأخبار» سيما روايات الصفرة .)7١‏ 

و تجويز الشيخ 1" الجمع ضعيف. 

و دعوى تبادر اليومية أو الفريضة من الإطلاقات ممنوعة جدّاء لشيوع غيرها أيضا. 

و الثانية تجمع فى الغسل صلاة الليل و الفجر, و لا يضرٌ عدم المقارنة لصلاة الفجر, إذ ثبوتها إِنّما هو بالإجماع المركبء ولا تثبت منه 
مضرّءٌ صلاة الليل فيها. 
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وهل تشترط صحة صلاة الليل بالغسل فيه أم يجوز الاكتفاء بالوضوء و تأخير الغسل إلى الفجر؟ الظاهر: الثانى» لعدم دليل على 
اشتراط تهيجدها بالغسل سوى الرضوى « القاصر دلاله على الوجوبء الخالى عن الجابر فى المورد. 

وذات الكثيرة تجمع بين صلاتى الليل و الفجرء بين الفرض و نفله و إن تقدّم عليه بغسل واحدء لعدم منافاته للمقارنة العرفية. 

مضافا إلى صريح الرضوى فى الأول المنجبر ضعفه بالإجماع المحكى فى اللوامع. 

و تصلى غير الرواتب و القضاء فى غير أوقات الصلاة أو فيها مرا عن الصلاء من غير غسل آخر ولا وضوء إِلَّا مع حدث موجب 
لهما من منى أو بول أو نحوهماء لعمومات الأمر بهاء وعدم ثبوت مانع عنها لها سوى الدم» و لم تثبت 


."87 :١ جامع المقاصد‎ )١( 

(0) انظر ص 1 من الكتاب. 

.6/ :١ المبسوط‎ )9( 

(؟) فقه الرضا: 191» المستدركك 7: © أبواب الاستحاضة ب ١ح .١‏ 
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نانيع لذ ونخوب الغدل لكل صلاة و إثنا الثانت وسريه علبيا الأغنال النلاف فافل: 

ز: النصوص خاليةُ عن تعيين قدر القطنة و زمان اعتبار الدم؛ فكان التعويل فيه على العرف و العادة. لأنّه المعوّل فى مثله. 
ح: مقتضى الأخبار: إناطة الكثرةً الموجبة للثلاثة بسيلان الدم من الكرسف و إن لم يخرج من الخرقة و لم يثقبها. 

و عن ظاهر المقنعةٌ اعتبار الخروج و السيلان منها فيها .»١١‏ و هو ضعيف. 

ط: لولم يكن لها كرسف ولا خرقة و رأت دما لم تعلم أنه أى الثلاثة تبنى على الأقلء لأصالة عدم خروج الزائد. 


المسألة الثانية: 


الأقوى أنه يجوز للمستحاضة مطلقا قراءه العزائم» و مسّ المصاحفء. و اللبث فى مطلق المساجدء مع الجواز فى المسجدين. و لا 
يتوقف شىء منها على شىء من الأعمال» للأصل الخالى عن الصارف جدا. 

خلافا لجماعة؛ و هم بين من منع عن الأول فيما فيه الغسل قبله «07. و من منع عن الثانى قبل الغسل و الوضوء كل فى مورده 89, 
استنادا فى القولين إلى دلالة وجوب الغسل على كونها محدثة بالحدث الأ-كبر المانع عن القراءة و المسّء و وجوب الوضوء على 
كونها محدثة بالأصغر المانع عن الأخير. 

و يضععف: بمنع الدلالة المدّعاءٌ أولاء و بمنع كلية المانعية ثانيا. 

و من منع عن الثالث قبل جميع الأعمال» لصحيحة ابن عمار: «المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلّى فيها و لا يقربها بعلهاء و إذا جازت 
أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر» إلى أن قال: «و تضم فخذيها فى المسجد و سائر جسدها خارجء و لا يأتيها 
بعلها أيام قرئهاء و إن كان الدم لا يثقب 


.28 المقنعة:‎ )١( 

(1) كالمحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة :١‏ 191. 
(*) كالوحيد فى شرح المفاتيح- مخطوط. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: "٠١‏ 
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الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلاه بوضوء, و هذه يأتيها بعلها إِلَا فى أيام حيضها؛ .0١١‏ 

أمر فى الكثيرة بجعل سائر الجسد خارج المسجد. و فى القليلة عقب دخول المسجد عن الوضوء. 

و يضعّف أولا: بعدم دلالتها على الحرمة أصلا. 

و ثانيا: بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فى المسجد أبدا. 

و ثالثا: بمنع الدلالة على ما ذكروه من التفصيل فى اللبث و الجواز جدًا. 

و رابعا: بأنّ الأول بعد الأعمال الموجبة للجواز إجماعا و النهى عن إتيان بعلها إِنّما هو فى أيَام الحيض. 

وفى مولقة عبد الرحمن 099 الواردة فى حكاية امرأة أخيه فى نفاسها- دلالة على الجواز. و التعقيب الثانى لا يذل على التعليق بوجه: 
نعمء لا بأس بالقول بالكراهة فى الثلاثة حذرا عن المخالفة. 

كما يكره لها دخول الكعبة أيضاء و لو مع الأفعال وفاقا لجماعة 0 للمرسلة ."5١‏ 

وعن الشيخ و ابن حمزة القول بالتحريم 08١‏ و ليس بقويم. 

نعم» يحرم ذلكك بل دخول المساجد مطلقا- على القول بحرمة إدخال النجاسة الغير المتعدية أيضا فيها- قبل تبديل القطنة و الخرقة و 
غسل الفرجء و هو أمر آخرء بل بعد التبديل و الغسل أيضا لو تلطخ بعدهما. 


.١ ح١ أبواب الاستحاضة ب‎ "7١ :7 الوسائل‎ 0”ال1/-1١8‎ :١ الكافى *: 88 الحيض ب 8ح 27 التهذيب‎ )١( 

(0) الكافى ": 94 الحيض ب ١١ح‏ 5 الوسائل 7: 88" أبواب النفاس ب "اح 4. 

(9) منهم الحلى فى السرائر :١‏ 18 و العلامة فى التحرير :١‏ 178؛ و صاحب الرياض :١‏ 89. 

(©) الكافى 6: 588 الحج ب *18 ح ”» التهذيب 5: 899- 1894 الوسائل 1: 527 أبواب الطواف ب ١9ح‏ ”؟. 

.8١ الوسيلة:‎ 8١:١ المبسوط‎ )0( 
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و فى توقف جواز وطئها على جميع ما يتوقف عليه تجويز الصلاهً من الأعمالء فلا يجوز قبله مطلقاء كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرهاء 
أغسالا - كانت الأعمال أم غيرهاء كما عن المقنعة؛ و الاقتصادء و الجمل و العقود. و الكافى ١‏ و الإصباحء والإسكافى (5)» و 
المصباح, و الحلّىء و المنتهى 2370 ناسبا له إلى ظاهر عبارات الأصحاب. 

أو على الغسل خاصة؛ فلا منع فى المتوسطة و الكثيرة بعده» و فى القليله مطلقاء كما عن الصدوقين فى الرسالة» و الهداية 9. 

أو عليه و على الوضوءء كل فى موقعه. كما حكى عن ظاهر الأصحاب (0. 

أو عليه مع تجديد الوضوءء كما عن المبسوط (2). 

أو عدم توقفه على شىء من ذلكء كما عن المهذب. و المعتبرء و التحريرء و التذكرة 7/» و الدروسء و البيان» و الكركىء و 
المداركك, و الكفاية «/» و جمع آخر من المتأخرين. 

أقوال» أقواها: أخيرهاء للأصلء و عموم قوله سبحانه فَنإذا تَطِهّوْنَ فَأَتُوهُنَ» و قوله. و لا تَفْرَبُوهّنَ حَنَّى يَطِهُرْنَ «4. و إطلاقات حل 
الورظاف 


و صحيحة ابن سنانء و فيها: «و لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إِلَا أيام 


.١179 المقنعة: /اش الاقتصاد. 2,352 الجمل و العقود (الرسائل العشر): 18 الكافى:‎ )١( 
.558 :١ نقل عنه فى المعتبر‎ )0( 
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.17١ :١ المنتهى‎ 187 :١ السرائر‎ 21١ مصباح المتهجد:‎ )( 

(©) الهداية: 7١‏ و نقله عن والده فى الفقيه .5١ :١‏ 

(©) حكاه فى الذكرى: .”١‏ 

(©) المبسوط :١‏ /ا2. 

."٠ :١ التذكرة‎ 18 :١ التحرير‎ 279 :١ المعتبر‎ 2*8 :١ المهذب‎ 0( 

(8) الدروس :١‏ 494 البيان: 8, جامع المقاصد :١‏ ©, المداركك 7: /ا”, الكفاية: *. 

(9) البقرة: 377. 
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حضها داه 

و صحيحة صفوانء المتقدّمة «1» حيث إن قوله فيها: «و يأتيها؛ عطف على قوله: «تغتسل» فلا يترتّب على المعطوف عليه كما توهّمء مع 
أنه لا وجه للترتيب فيها أصلا. 

و الرضوى: «فإذا دام دم المستحاضة و مضى عليه مثل أيام حيضها أتاها زوجها متى شاء بعد الغسل أو قبله) 9" و غير ذلكك مما يأتى. 
للمخالف الأول: رواية زرارة و الفضيل: «المستحاضة تكفّ عن الصلاه أيام أقرائهاء و تحتاط بيوم أو يومين» ثم تغتسل كل يوم ثلاث 
مرات» إلى أن قال: «فإذا حلّت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها» «©). 

ومح سرود السفطاضة | عزها هاوه طرق والبييت؟ 

قال: «تقعد قرأها الذى كانت تحيض فيه إلى أن قال: «ثمّ تصلّى صلاتين بغسل واحد, و كلّ شىء استحلّت به الصلاه فليأتها زوجها و 
لتطئ بالبيت» «4). 

دلت على أنّ كل شىء استحلت به الصلاه و كان مبيحا لها فهو مبيح لإتيان زوجها و طوافها. 

و المروى فى المعتبر عن مشيخة ابن محبوب: «فى الحائض إذا رأت دما بعد أيامها؛ إلى أن قال: «فلتجمع بين كل صلاتين بغسل و 
يصيب منها زوجها [إن أحب] و حلت لها الصلاة» .]١[‏ 

و الجواب عن الجميع بعدم الدلالة أصلا: 


]١[‏ المعتبر :١‏ 2502 الوسائل ؟: /77” أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 15» ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. 


.8 ح١ 417ع» الوسائل ؟: 7/7 أبواب الاستحاضة ب‎ -١91 :١ التهذيب‎ )١( 

() فى ص 18. 

(؟) فقه الرضا: 2197 المستدركك 17:5 أبواب الحيض ب 9١ح‏ 7. 

(©) التهذيب :١‏ 801- 213787 الوسائل ؟: 78" أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ ؟1١.‏ 

(0) التهذيب ه: 219٠-8٠6٠‏ الوسائل ؟: 7/8 أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 8 
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أما الأولى فلأنها لا تدلّ إِلَا على أنه إذا جازت لها الصلاهً جاز وطؤهاء و لا شكك أن بالخروج عن الحيض تجوز لها الصلاة» و لا يمنع 
توقفها على بعض الشرائط المقدورة عن جوازهاء و لذا يصح أن يقال: إذا لم تكن المرأة حائضا تحل لها الصلا مع أنّها قد تتوقف 
على الوضوء وز النبعر و غيرهما:و بالجملة فقن القرظ المشدوو يل الراجب مضيله لآ يناف الحلية أميلة. 
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و يؤكد إراده الخروج من الحيض من حَلَّيهُ الصلاة مسبوقيتها بقوله: «تكف عن الصلاة أيام أقرائها» و لو لا تعن ذلكك فلا شكك فى 
اسعباله الموحب لسقرط الابغدلال. 

و القول بأنّه مبنى على ارتباط قوله: «فإذا حلّت» و رجوعه إلى صدر الخبر» و هو تعسفء إذ الظاهر ارتباطه بحكم المستحاضة .١١‏ 
ليس بشىء, إذ المجموع حكم المستحاضة؛ و الضمير فى: «لها) راجع إلى المستحاضة المذكورة أوَلا التى يحكم بتحتضها أيام 
أقرائهاء و لا-دخل للرجوع و الارتباط هناء بل جميع الجمل حكم من نص عليه فى صدر الرواية بقوله: «المستحاضة ..» وعلى هذا 
فتكون دلالهُ الرواية على ما اخترناه أظهر. 

و أمَا الثانية: فبأن الذى أظن من معناها- و لا أقل من احتماله- أن قوله: 

«و كل شىء؛ عطف على قوله: «بغسل واحدا يعنى: و لتجمع كل صلاتين بغسل و كذا بكل شىء تتوقف الصلاه عليه من الوضوء و 
غسل البدن و غيرهماء فلا يتوقف كل صلاة من الصلاتين على تجديد شىء من هذه الأمورء كما لا يتوقف على تجديد الغسلء بل 
تجمع بين كل صلاتين بواحد منهاء و قوله: «فليأتهاه حكم يتفرع على قوله: «فلتحتط و لتغتسل و تستدخل كرسفاا. 

و أمّرا تفريع قوله: «فليأتها؛ على قوله: «و كل شىء فلا أرى له سلاسة؛ بل وجها. مع أنه على فرض تسليم التفريع لا دلالة فيها على 


وجوب التأخير و عدم 


(1) كما قال .به فى العداق « ون 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ” 

الحلية قبل هذه الأمور أصلا. 

و منه يظهر وجه عدم دلالة الثالثة أيضاء مضافا إلى أن الاستدلال بها نما يكون له وجه لو عطفنا قوله: «حلّت» على «أحبٌ» ولا 
ضرورة تستدعيه» بل الظاهر أو المحتمل لا أقل: عطفه على قوله: «و يصيب» كما أنه عطف على قوله: 

«تمسكك» يعنى بعد أيام القرء تمسكك القطنة و يجوز وطؤها و تحل لها الصلاة. 

هذاء مع ما فى الجميع من أنهم يشترطون فى حلي الصلاة الاحتشاء و استدخال القطنة و التلتجم و الاستثفار- كما يأتى -01١‏ و لا يمكن 
الوطء مع هذه الأمورء و لو أريد غير تلكك الأمور من الأفعال لم يكن معنى حَلَيهُ الصلاة» و لم يكن إرادته أولى من إراده معنى آخرء 
كالحلية بأن تأتى بمقدماتها ثمّ يواقعها. 

مغبانا إلى أن حلية الصاقات كا عرفت د إننا عن بعد العسل أو الوضوئ فى الوقعه مقارنا الضلاة و لا ع سل أو وضروع ارهز 
لازمه عدم جواز الوطء إِلَا فى أوقات الصلاة قبل إيقاعهاء و لعلهم لا يقولون به بل عدم جوازه أبداء إذ بعد الغسل أو الوضوء يجب 
الاشتغال بالصلاءً فوراء و لا تحلٌ الصلاء بغسل آخر بعد الصلاة إِلّا أن تغتسل غسلا آخر للصلاة بعد الوقاع, فتأمّل. 

للثانى: قوله: «فحين تغتسل» فى موثّقَهُ سماعة. المتقدّمة فى القليلة .)5١‏ 

ورواية مالك: عن وطء المستحاضة: «ينظر الأيام التى كانت تحيض فيها» إلى أن قال: «و يغشاها فيما سوى ذلكك من الأيام؛ و لا 
يغشاها حتى يأمرها فتغتسل» 450. 

و قوله: «و لا يأتيها بعلها أيام قرئها» فى صحيحة ابن عمارء السابقة «©» بحمل القرء على الطهر بقرينة لزوم التكرار لولاه» حيث إِنّه منع 
عن قرثها أيام 


فى صن و 
(0) فى ص 18. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١.8//ا‏ من تإظلامنم 


(©) التهذيب 13١81 -807 :١‏ الوسائل 7: 517/8 أبواب الاستحاضة ب "اح .١‏ 

(©) فى ص ١؟١.‏ 
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حيضها أوّلاء و ليحصل التخالف بينها و بين القليلة المفهوم من قوله أخيرا: 

«و هذه يأتيها بعلهاا. 

و الرضوى: «و إن زاد دمها على أيامها اغتسلت للفجر؛ إلى أن قال: «و هذه صفهُ ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على 
عادتهاء و الوقت الذى يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل و بعد أن تغتسل و تنظفء لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض»'. 

و قوله أيضا: «و إن رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد من الصلاةً عشرة أيام ثمّ تغتسل يوم حادى عشرها فبين أقسام المستحاضة و 
أحكامها إلى أن قال: 

«فإذا دخلت فى أيام حيضها تركت الصلاهٌ و متى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها أن يغشاها». 

و الجواب: أما عن الاولى: فبعدم الدلالة على الحرمة قبل الاغتسال غايتها المرجوحية» مع أن إراده حين جواز الغسل» أى: مضى أيام 
الحيضء ممكنة» و هو و إن كان مجازا و لكن الحمل على بعد الغسل أيضا مجاز لا ترجيح له على الأول كثيرا. 

و أما عن الثانية: فمع ما مر من عدم الدلالة على التحريم, بأنْ الظاهر منها غسل الحيض الذى يكره الغشيان قبله. 

و أما عن الثالثة: فمع ما تقدّم أيضا سيما مع أنه لولاه لزم التخصيص بما قبل الأعمال؛ بعدم دليل على إرادهُ الطهر من القرء» فيحتمل 
الحيض و لا تكرار فيه» إذ يمكن أن يكون المراد بقوله: «المستحاضة) الحائض كما عبر عنها بها كثيرا فى الروايات» فالأول حكم 
الحائض و الثانى حكم المستحاضة. 

و المراد: أن الحائض لا يقربها بعلها أيام حيضهاء و إذا جاز دمها و صارت مستحاضة تفعل كذا و كذاء و لا يقربها بعلها أيضا أيام 
وأماقوله: «و هذه يأتيها بعلها» فيمكن أن يكون إشارة إلى التى جازت أيامها المذكورة أوّلك لا خصوص التى دمها لا يثقب 
ريسو بكرو نيان لجرا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: 8" 

وطء المستحاضة فى غير أيام حيضهاء و يكون التخصيص المذكور بقوله: «و هذه لمقابلة قوله: «المستحاضة- أى الحائض - لا يقربها 
بعلها». 

و أما عن الرابعة: فبوجوب الحمل على الكراهة بقرينة قوله السابق فى أدلة المختار» مع أن الظاهر من قوله: «وقت الغسل و بعد أن 
تغتسل» عدم التوقف على الغسلء إذ المراد بوقت الغسل وقت جوازه. 

و الحاصل: أن بعد ما ذكر أنه إذا زاد الدم على الأيام اغتسلت للفجر, قال: 

«و وقت جواز نكاحها وقت غسلها و بعده) أى وقت زيادة الدم و ما بعده» فإن ذلكك قائم مقام طهر الحائض و إن لم يكن طهرا حقيقة 
لوجود الدم. 

و أما قوله: «و متى اغتسلت على ما وصفت» فبيانه: أنه عليه السلام ذكر أوّلا أنها إذا رأت أكثر من عشرة أيام تغتسل اليوم الحادى عشر 
ثم تفعل عمل المستحاضة إلى أن دخلت ثانيا فى أيام حيضهاء فحينئذ تركت الصلاة أيضا إلى اليوم الحادى عشر فقوله: «متى 
اغتسلت» إشارة إلى غسل اليوم الحادى عشر الذى به تخلص عن الحيض. لا أغسال الاستحاضة؛ و لذا أخَره عن قوله: «فإذا دخلت» 
إلى آخره؛ و لو منع من تعتّن ذلك فلا أقل من احتماله المسقط للاستدلال. 

و للثالث: أخبار توقفه على حل الصلاه الذى هو الخروج عن الحدث الذى يتوقف على الغسل أو الوضوء كل فى موقعه. و قد عرفت 
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و للرابع: المروى فى قرب الإسناد و فيه: قلت: يواقعها زوجها؟ قال: «إذا طال بها ذلكك فلتغتسل و لتتوضأ ثم يواقعها؛ .)١١‏ 
و جوابه: أنه ضعيف لا يصلح للحجية. مع أنه علّق الوجوب على طول الاستحاضة؛ و مفهومه إمَا عدم وجوب الغسل و الوضوء أو عدم 
جواز الوطء و لو مع الغسل قبله» و كل منهما خلاف الواقع؛ فارتكاب نوع من التجوز فيه لازم. 


الثالثة: 


المشهور: عدم توقف صحة صومها على غير الأغسال من الأفعال 


.١8 ح‎ ١ قرب الاسناد: 1917- /اا, الوسائل 7: 7/7 أبواب الاستحاضة ب‎ )١( 
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و توقفها عليها. بل فى اللوامع ادّعى على الحكمين الإجماع؛ كما نسب ثانيهما فى المدارك إلى مذهب الأصحاب .١١‏ 

للأصل فى الأولء و مكاتبة ابن مهزيار فى الثانى: امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضانء ثم استحاضت و صلت و 
صامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين» فهل يجوز صومها و صلاتهاء أم لا؟ فكتب [عليه 
السلام] «تقضى صومها و لا تقضى صلاتها) ١؟)‏ الخبر .. 

و التفرقة بين الصلاه و الصوم مع عدم قول بها غير ضائر» كالإشكال الوارد فى تتمة الخبر :]١[‏ لأ-ن الخلل و الإشكال فى بعضه لا 
بخرجان ما فيه عن الحجية. مع إمكان التأويل بما يرفع الخلل و يدفع الإشكال» كما هو مذكور فى كتب الأصحاب 0. 

خلافا فى الأول للمحكى عن ظاهر صوم النهاية» و السرائر «5/؛ فحكما بالفساد إذا أخلت بما عليهاء و هو يشمل الوضوء و تغيير القطنة» 
و عن ظاهر الإصباح و المروى عن الأصحاب فى طهارة المبسوط. فالفساد إذا أخلّت بالغسل أو الوضوء [1]. و لا دليل لشىء منهما. 


[1] تتمة الخبر- على ما فى الكافى و التهذيب-: «لأن رسول الله صلّى الله عليه و آله كان يأمر فاطمة عليها السلام و المؤمنات من 
نسائه بذلكك» و هكذا فى الطبعة الجديدة من الفقيه» و لكن المنقول من الفقيه فى الوسائل و روضة المتقين *: 808 و جامع الأحاديث 
؟: 058 ليس مشتملا على كلمة «فاطمة» و كذا فى علل الشرائع: 11. 
["] المبسوط :١‏ 88 قال: و إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال و تجديد الوضوء لم يحرم عليها شىء مما يحرم على الحائض .. و إن 
لم تفعل ما يجب عليها و صامت فقد روى أصحابنا أن عليها القضاء. 


.58 :7 المدارك‎ )١( 

(0) الكافى ع: 18 الصيام ب هه ح ت, الفقيه ؟: ©9- 819 التهذيب 6: 933/81١‏ الوسائل ؟: 789 أبواب الحيض ب ١5ح‏ 7. 

(*) انظر الحدائق 7: /791. 

(©) النهاية: ه18 السرائر :١‏ 107. 
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و فى الثانى للمحكى عن المبسوط .]١[‏ و المعتبر »)١١‏ فتوقفا فى الحكم, و هو ظاهر جمع من المتأخَرين» كالمدارك و البحار "١‏ و 
شرح القواعد للهندىء و شرح الإرشاد للأردبيلى و الحدائق «”, لما فى الخبر من الوهن سنداء لإضماره؛ و الخلل متنا كما مر و 
القصور دلالة» لعدم التصريح بوجوب قضاء الصوم, بل نهايته الرجحان المحتمل للاستحباب» و لاحتمال أن يكون لفظ «تقضى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8//ا من (إنلاه0م 


صومها) من باب التفعل و يكون المعنى: أنْ صومها صحيح دون الصلاة. 

وهو فى محلّه جدّاء و الاحتياط لا يتركك مهما أمكن. 

ثم المتوقف عليه على القول به هل هو الأغسال النهارية فقط لكل يوم كما عن المنتهى» و التذكرة؛ و البيان 159 و نسبه فى اللوامع 
إلى الجماعة» أو غسل الفجر خاصة؛ أو ليلته اللاحقهُ كذلكك. أو السابقة كذلكك. أو الليلتين؟ كما جعل كلا منها بعضهم وجهاء و لم 
يبيبنه جماعة كالشيخ: و ابنى إدريس و سعيد «8. و الفاضل فى القواعد و التحرير و الإرشاد و النهاية «©؛ فعبروا بالأغسال الظاهره فى 
العموم. 

و يحتمل قويا: عدم الحكم بالبطلان إِلَا مع تركك جميع الأغسال النهارية و الليلية الماضية و المستقبلة» إذ لا يستفاد غير ذلك من 
المكاتبة» فإِنّ ظاهرها تركك 


]١[‏ لعل وجه نسبة التوقف إلى المبسوطء أنه أسند الحكم إلى رواية الأصحاب و لم يصرّح فيه بإثبات و نفى و لكنه فى كتاب الصوم 
من المبسوط :١‏ 188 صرّح بأنه متى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها قضاء الصلاهً و الصوم. 


.568 :١ المعتبر‎ )١( 

(9) المذار كم :ةا يهان الأنواز له “111 

(9) كشف اللثام 3٠١7 :١‏ مجمع الفائدة :١‏ 187 الحدائق 7: 01". 

(©) المتديى اا عف التذكرة :نه البيان ع8 

(0) المبسوط :١‏ 28 السرائر :١‏ "181 الجامع: 8. 

(©) القواعد :١‏ 18 التحرير :١‏ 18 الإرشاد :١‏ 579 نهاية الإحكام :١‏ 171. 
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جميع الأغسال؛ فالحكم فيها بقضاء كل يوم يمكن أن يكون لجميع ما ذكرناء و لكل واحدء و لكل اثنينء و الأول يقينى و الباقى 
مشك وكك فيه. 

و دعوى القطع بعدم مدخلية الليلة المستقبلة» غير مسموعة. إذ لا سبيل إلى القطع بالشرعيات من غير جهة النقل التى هى هنا مفقودة. 
و الأقوى منه- باعتبار عموم الخبر من جهه ترك الاستفصال أو إطلاقه حيث يدل على أن ترك الغسل لكلّ صلاتين يوجب القضاء 
سواء تركك الجميع أم لا- الحكم بالبطلان بتك النهارية البتة» و أما الليلية فلإجمالها من جهة أنه لا يعلم أن سبب الأمر بالقضاء فى 
الخبر الليلية الماضية أو المستقبلة لا يفيد فى الحكم. 

ثم على القول بالتوقف على جميع الأغسال أو النهارية خاصة هل يجب تقديم غسل الفجر عليه أم لا؟ 

ظاهر الدليل: الثانى» للأصلء و صدق الإتيان بما عليها. 

و قيل بالأول» لدلالة التوقف على كون الاستحاضة حدثا مانعا من الصوم» فيجب رفعه قبل الدخول فيه. 

و فيه نظر ظاهر. 

نعم» لو قلنا بالتوققف على غسل الليلة الماضية فتركها يبطل إِلَّا مع تقديم غسل الفجر عليه. 


الرابعة: 


انقطاع الدم بعد إيقاع ما يجب من الطهارتين لا يوجب سقوط مقتضاه للصلاة الآتية بل يجب لها مع بقائه بعد الطهارة و لو بلحظة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً نام /ا من تاإنلاه0 


سواء كان انقطاع برء أو فترةُ كما مر. 

نعم, لو قلنا بأن المعتبر حصول الدم أوقات الصلاه لا يجب معه. 

وهل يؤثْر ذلك الانقطاع فى الطهارة الحاضرة لو حدث بعدها و قبل الصلاه إِمَا مطلقاء كما عن المبسوطء و المهذبء و الإصباح؛ و 
السرائر» و الذكرى »)1١‏ أو 


"١ الذكرى:‎ »18 :١ 8"؛ السرائر‎ :١ المهذب‎ ,28 :١ المبسوط‎ )١( 
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إذا كان انقطاع برء دون فترة» كما عن ظاهر الخلاف و فى القواعد, و المنتهى ١١‏ و مال إليه جمع من متأخرى المتأخرين 275١‏ أو مع 
فتره متَسعهُ للطهارة و الصلاءً ثانيا كما عن نهاية الفاضل «37. فإنهم قالوا بالتأثير فيبطلها و يوجب الوضوء. لأنْ هذا الدم حدث مغتفر 
بعد الطهارةُ و قبل الصلاهُ حال الضرورة» و هى الاستمرار أو عدم البرء» فلا ينسحب فيما لا ضرورة فيه أعنى حال الانقطاع مطلقا أو 
لبر 

أو لا يؤثّر مطلقاء كما عن المحمّق و الجامع «5/؟ 

الأقوى: الأخيرء لاستصحاب جواز الدخول فى الصلاة قبل الانقطاع؛ و عدم معلومية تقييده [1] بالاستمرار و لأنه لم يثبت تأثير هذا 
الدم شرعا زائدا على إيجاب ما فعلتء و أمّا غيره فلا. 

و كونه حدثا مطلقا ممنوع؛ و لو سلّم فكونه مؤثّرا فى شىء زائدا على ما فعلت غير ثابت [5]. 

و مما ذكرنا ظهر عدم تأثيره فى بطلان الطهارة و الصلاءً لو حصل فى أثناء الصلاه فتستمرٌ فى صلاتها. خلافا لجماعة [117» فقالوا بتأثيره 
و إيجابه للوضوء و إعادةٌ الصلاةٌء هذا. 

ثم إنه على فرض التأثّر فى الصورتين فالتخصيص بالوضوء لا وجه له» بل اللازم فى كل دم تأثيره فيما يوجبه. 

هذا كله إذا لم يصدر حدث آخر غير الدم و أمَا لو حصل غيره من ريح أو 


[١]فى‏ «ق) و (ه) تقيده. 
[1] و الاستدلال للمختار بثبوت العفو ليس بجيدء إذ الخصم يمنع بثبوته و يخصه بصورة الاستمرار و يدعى تبادرها أيضا من الأخبار. 


["] منهم الشهيد فى الدروس :١‏ 48. 


.177 :١ المنتهى‎ 218 :١ القواعد‎ ,58١ :١ الخلاف‎ )١( 
3017 :* المداركك 5: ٠ع, الحدائق‎ )'( 

(9) نهاية الاحكام :١‏ 178. 

.60 الجامع:‎ 21١7 :١ المعتبر‎ )6( 
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بول أو منى وجب مقتضاه. 


الخامسة: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عام /ا من لاإللاه0 


يجب عليها الاستظهار فى منع الدم بقدر المكنة» للأمر بالتعصب. و الاحتشاءء و الاستيثاق» و التلتجم» و الاستذفار» و الاستثفار ]١1[‏ فى 
المرسلة الطويلة» و مونّقَهُ زرارة» و صحاح الصبحاف و الحلبى و ابن عار .)١١‏ 

و المستفاد منها مضافا إلى عدم تيسّدر الغسل بعد أكثر تلكك الأفعال كون محلّه بعد الغسل. و قيل: قبل الوضوء .١‏ و لم يظهر له وجه 
تام» و التوجيه بتحقّق الصلاه عقيب الطهارة غير وجيه. 


]١[‏ التعصب: شد العصابة؛ و الاحتشاء: الامتلاء و المراد منه فى المقام استدخال شىء للمنع من سيلان الدم, و الاستيثاق: أخذ الوثاق و 
هو ما يشدٌ به من قيد و حبل و نحوهما. و التلجم: أخذ اللجام و المراد فى المقام أن يجعل موضع خروج الدم عصابة تمنع منه تشبيها 
باللجام فى فم الدابة. 

و أمَا الاستثفار فذكر فى النهاية الأثيرية 7١ :١‏ فى تفسيره: أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنا و توثق طرفيها فى شىء 
تشده على وسطها فتمنع بذلكك سيل الدم و هو مأخوذ من ثفر الدابة الذى يجعل تحت ذنبها. و أمّا الاستذفار فقد ورد فى نسخة من 
صحيحة الحلبى المروية فى الكافى : 44 و روى عنه فى الوسائل ؟: #17 عن أبى جعفر عليه السلام «قال سثل رسول الله صلى الله 
عليه و آله .. إلى أن قال: ثم تغتسل و تستدخل قطنة و تستنفر (تستذفرخ ل) بثوب ثم تصلى حتى يخرج الدم من وراء الثوب» و فى 
الكافى بعد تمام الرواية ما لفظه: و الاستذفار أن تطيب و تستجمر بالدخنة و غير ذلككء و الاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابة قال فى 
مرآةٌ العقول :١*‏ 770: 

و الظاهر أنها نسخة الجمع لا البدل بقرينة التفسير. أو يكون فى الكتاب الذى أخذ المصنف الخبر منه النسختان معا ففسرهما أو ذكر 
أحدهما استطرادا و الظاهر أنه كان فى هذا الخبر بالذال و فى الخبر السابق بالثاء ففسرهما هنا. و فى الوافى 8- ١الا:‏ ربما يقال باتحاد 
معنييهما و أنه قلب الثاء ذالا. 

كيفما كان فما ذكروه فى اللغهٌ فى مادةٌ: «ذفر» لم يظهر له مناسبة للمقام من منع المرأة عن سيلان الدم ففى القاموس ؟: 0" الذفر 
محركة: شدة ذكاء الريح .. و من المحتمل أن يكون الصحيح: الاستزفار بالزاء فانّ الزّفر: الذى يدعم به الشجر, و الأزفر: الفرس العظيم 
الجنبين (القاموس 7: )©١‏ و لا يخفى مناسبته للمعنى المراد فى المقام و هو شدّ الوسط و الاستقواء به على منع الدم. 


.19 218 017 المتقدمة فى ج ؟: ه١٠ع, 8" 8"؛ و هذا المجلد ص‎ )١( 

.89 :١ الرياض‎ )0( 
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وهل هو شرط فى صحة الوضوء و الصلاء حتى لو لم تستظهر و خرج الدم بعد الوضوء بطل أو فى الصلاة بطلت» أم هو واجب برأسه 
حتى لم يبطل شىء منهما؟ 

مقتضى الأصل: عدم الشرطيةء إِلَا أن يعلل الوجوب للصلاة: بلزوم منع الدم و تقليلها و لو كان أقلّ من الدرهم و للوضوء: بحدثيته و 
غلام العفو إلا فى موود قبت عله لتقو 

و لكن فى الأول: منع اللزوم إِنَا إذا تعدّى إلى الثوب و البدن و صار قدر الدرهم. 

وفى الثانى: منع الحدثية» فلا يبطل بالتقصير فيه الوضوء. 

نعم» تبطل الصلاءٌ من جهة أخرىء و هى النهى عنها الملزوم للأمر بالاستظهار. 

وقد يقال بوجوب هذا الاستظهار فى النهار لأجل صومها. و هو ضعيف جدا. 


السادسة: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 80/, من تلاإللاه0م 


غسلها كغسل الحائض فى كل حكم حتى فى حاجته إلى الوضوء لو كانت محدثة بالحدث الموجب له. 
نعم» يستثنى من المساواً الكليةُ الموالاهً الغير المعتبرة فى غيره من الأغسال المعتبرة فيه تحصيلا للمقارنة اللازمة للصلاة. 
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الفصل الرابع: فى غسل النفاس 

اشارة 

و المراد بالنفاس هنا دم الولادة» و الكلام هنا إِمَا فى تعيين النفاس أو فى أحكامه. و فيه بحثان: 
البحث الأول: فى تعيينه 

اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: 


الدم الخارج حال الطلق- و هو وجع الولا-دة قبل خروج شىء من الولد- ليس نفاسا بالإجماع المحمّق و المنقول ١١‏ مستفيضاء و 
منها: مونّقة عتمار: و المرأة يصيبها الطلق أيَاما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دماء قال: «تصلّى ما لم تلد» 05٠‏ الحديث. 

و قريب منها مرسلة الفقيه عن عمّار ]١[‏ أيضا. 

و رواية الخلقانى؛ المروية فى مجالس الشيخ: فإنها رأت الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هى تمخض.ء قال: «تصلى حتى يخرج رأس 
الصبى, فإنها رأت الدم و قد أصابها لم تجب عليها الصلاةً» إلى أن قال: «و هذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد» فعند 
ذلكك يصير دم النفاس» 0 الحديث. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج53 55 المسألة الأولى: ..... ص : © 

رواية السكونىء المتقدّمهُ فى حيض الحبلى «©"). 


.)© و الرواية ليست بمرسلة» فإن للصدوق طريقا إلى عمار ذكره فى المشيخة (راجع خاتمة الفقيه ؟:‎ .71١ 8ه-‎ :١ الفقيه‎ ]١[ 


.2١ :١ و الرياض‎ 17 :١ كما نقله فى المنتهى‎ )١( 

(؟) الكافى *: ٠٠١‏ الحيض ب *1 ح 2# التهذيب :١‏ *80- 21721 الوسائل 7: 931" أبواب النفاس ب 8ح .١‏ 

(؟) أمالى الطوسى: 708. 

(©) راجع ج 7: 601. 
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ثمّ إن هذا الدم إن استجمع شرائط الحكم بالحيضية حتى فى الحامل- كما تقدّمت- فهو حيض. 

و يزيد على الشرائط هنا اشتراط تخلل أقل الطهر بالنقاء أو الدم؛ بين آخره و بين النفاس على الأظهر الأشهرء كما صرّح به جماعة» بل 
عن الخلاف "١١‏ نفى الخلاف عنه» و هو المحكى عن نهايةٌ الفاضل و القواعد, و الذكرىء و شرح القواعد للكركى, و الروض ,.75١‏ و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 84// من انلام 


القفاوه والداق قديين مره 

لإطلا.ق الأخبار المذكورة المجوّزه للصلاة. خرج عنها الجامع للشرائط مع تخلّل أقلّ الطهر, بالإجماع المركب من كل من قال 
باجتماع الحيض مع الحبل إمّا مطلقا أو بشرط خاصء فيبقى الباقى. 

ولو عارضها ما دل على حيضيه دم الحامل مع الأوصاف فى أيام العادة» لم يضرء لوجوب الرجوع إلى أصالة عدم الحيضية و لزوم 
العادة. 

مضافا فى بعض الصور إلى قوله فى صحيحة ابن مسلم: «أقل ما يكون: 

عشرءٌ من حين تطهر إلى أن ترى الدم» 0 بل فى جميعها إلى مطلق الأخبار الدالُّ على أنّ أقلّ الطهر عشرة. 

و الاستدلال: بكون النفاس كالحيضء فيشترط تخلل العشرة بينهماء و باشتراط تخلله بين النفاس و الحيض المتعمّب له. فالمتقدّم مثله» 
لعدم قول بالفرق» ضعيف: 

أمَا الأول: فلعدم ثبوت التماثل المطلق» و مطلقه لو ثبت لم ينفع» مع أنه لا ينفى حيضية الدم المتصل بالنفاس» لجواز حيضية المجموع 
بناء على ذلكك. 


.782 :١ الخلاف‎ )١( 

(1) نهاية الاحكام :١‏ 0170 القواعد :١‏ 18 الذكرى: 8 جامع المقاصد :١‏ 61 الروض: 

/ 

() الكافى : 78 الحيض ب ١‏ ح 5 التهذيب -١017 :١‏ 6881, الاستبصار -١1 :١‏ 887؛ الوسائل 7: 191 أبواب الحيض ب ١١‏ ح .١‏ 
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و أمّا الثانى: فلمنع ثبوت عدم الفرق. 

خلافا للمتتهى: و المداركة» و الدخيرة و المحكن عن التذكرة 59+ لضعف الأخبار المغدمة فيك ما يذل على الحيفبية عن 
المعارض خالا و حرابه ظلاهره 

و على هذا فما لا يتخلل بينه و بين النفاس أقل الطهر لا يكون حيضاء كما يكون كذلكك مطلقا إن قلنا بعدم اجتماع الحيض مع الحبل. 
وفى الحكم بكونه استحاضة أم لاء يرجع إلى ما يحكم به فى غير تلكك الصورة. 


الثانية: 


الخارج بعد خروج تمام الولد نفاس بالإجماع» كما فى المنتهى» و عن التذكرةٌ «7)» و نفى عنه الخلاف فى شرح القواعد للكركى؛ و 
عن نهايةٌ الإحكام 7. 

وفى الخارج معه خلاف: فالمحكى عن المقنعة» و الخلافء و المبسوط «©» صريحاء و عن النهاية» و المصباح» و مختصره. و الاقتصاد 
«0» و المراسم, و السرائر» و المهذبء و الشرائع «2) ظاهراء و فى النافع» و المعتبر» و القواعد, و شرحه 07» بل فى الأخير دعوى 
الشهرة عليه- كما عن الثانى عليه الإجماع- أنه نفاس. للروايتين الأخيرتين ١‏ المنجبرتين بما ذكر. 

و عن الجملين »1١[‏ و الكافىء و الغنية؛ و الوسيلة و الإصباحء و الجامع 4١‏ 


الحا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /.//,ا من تاإنلاه0 


)١(‏ المنتهى :١‏ 17 المداركك ؟: 5, الذخيرة: /الاء التذكرة :١‏ ع". 

."0 :١ التذكرة‎ 177 :١ المنتهى‎ )0( 

() جامع المقاصد :١‏ 62 نهاية الاحكام :١‏ 170. 

(©) المقنعة: لاه الخلاف :١‏ 782» المبسوط :١‏ 6. 

(5) النهاية: 19: مصباح المتهجد: 1١‏ الاقتصاد: 5617. 

(©) المراسم: 6#: السرائر :١‏ 18# المهذب :١‏ 9" الشرائع :١‏ 80. 

() النافع: 1١‏ المعتبر :١‏ 187 القواعد :١‏ 18 جامع المقاصد :١‏ 62. 

(8) رواية الخلقانى و رواية السكونى المتقدمتين فى ص ”؟. 

(9) الكافى: 9 الغنية (الجوامع الفقهية): 00٠١‏ الوسيلة: )2١‏ الجامع: *6. 
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أنه ليس بنفاسء للأصلء و الخبرين الأولين 1١‏ و ما بمعناهما المعلّق ترك الصلاة على الولادة المتبادر منها خروج تمام الولد. 

و تظهر الفائدة فيما لو لم تر دما بعد خروج التمام. 

و الحقٌّ هو الأمولء لما مرّ و الشكك فى توققف صدق الولادة على خروج التمام» بل فى اللوامع: و كأنٌ صدق الولادة بخروج جزء من 
الولدمقا لاو فه هذا: 

ثم إِنّ ظاهر الأخبار و مقتضى الأصل و لزوم العبادة: اختصاص النفاس فى الدم الخارج مع ما يسمّى ولداء لا مثل المضغه و العلقةُ و 
النطفة. فإلحاقها به مطلقاء أو مع العلم بكونها بدء نشوء آدميّء أو إلحاق الأول خاصة كذلكك- كما ذهب إلى كل بعض -]١[‏ ضعيف 
خال عن الدليل؛ و العلم بمبدئْيَ نشوء الإنسان غير كافء و كونه دما عقيب الحمل غير مفيد و الإجماع المحكى عن التذكرة 2١‏ فى 


بعض الصور لا حجية فيه. 
الثالثة: 


لا حدّ لأقل النفاس بالإجماعء له. و للأصلء و خبر المرادى: عن النفساء كم حدّ نفاسها حتى تجب عليها الصلاة و كيف تصنع؟ قال: 
«ليس لها حدٌ)» 9”. 

و فى صحيحة ابن يقطين: عن النفساء «تدع الصلاهُ ما دامت ترى الدم العبيط) 50". 

خرج منهما طرف الكثرة الثابت فيه التحديد بالإجماع؛ و النصوصء فيبقى جانب القلُ. فيجوز أن يكون لحظة؛ بل يجوز أن لا ترى دما 


كما فى قضيةٌ 


]١[‏ فذهب فى القواعد ١8 :١‏ إلى كفايةُ المضغة و قال فى الدروس ٠٠١ :١‏ يكفى المضغة دون العلقة إِنَا أن تشهد أربع نساء عدول 
بأنها مبدأ الولد. 


.5” موثقةُ عمار و مرسلة الفقيه المتقدمتين فى ص‎ )١( 
28 :١ التذكرة‎ )( 


(*) التهذيب 0412-18٠0 :١‏ الاستبصار ١88 :١‏ 007 الوسائل 7: 87 أبواب النفاس ب ”7 ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 88/ من لاللاه0 


(©) التهذيب -١0/8 :١‏ /91ع؛ الوسائل 7: 41 أبواب النفاس ب “اح .١18‏ 
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الجفوف 1١[‏ و حينئذ لا يثبت النفاس بالأصل و الإجماع. 

و جعل مجرد خروج الولد حدثا أكبر أو أصغر- كبعض العامة [1]- تشريع مردود. 

و أكثره العشرة» وفاقا للمحكى عن والد الصدوق [17» و المقنع؛ و المقنعة» و الشيخ» و القاضى »١‏ و الحلى و الحلبىء و المحمّق 25١‏ 
والجعفىء و ابن طاوس [765؛ و الفاضل فى غير المختلفء و الشهيد «”7» و أكثر المتأخرين» و نسبه الكركىء و الهندى «0- بل عن 
المسوظه إلن الأكت لمرطلي القيدمو الرهوض المميي تعقها يما ذ كر 

الاولى نقلها فى المقنعة: «إن أقصى مده النفاس عشرة أيام) «8). 

و الثانية نقلها عنه الحلى فى أوائل السرائر: «لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان الحيض» «12. 

و الثالثة: «و النفساء تدع الصلاه أكثره مثل أيام حيضها و هى عشرة أيام» و تستظهر بثلاثة أيام» ثمّ تغتسل» فإن رأت الدم عملت كما 
تعمل 


[3]إشارة إلى ها نقله فن المعثير :١‏ 0 قال: و قد حكى أن امرأهُ ولدت على عهد رسول الله صلَى الله عليه و آله- فلم تر دما 
فسية السترن: 

]١[‏ نسبه فى المغنى :١‏ 77 إلى أحد وجهى الشافعية. 

["] نقل عنه فى المختلف: .6١‏ 

[؟] نقل فى الذكرى: 377 عن الجعفى فى «الفاخر» و ابن طاوس القول برجوع النفساء إلى عادتها فى الحيضء و هو يدل على قولهما 
بعدم زيادة النفاس عن العشرة بالتقريب الذى سيذكره فى المتن. 


."9 :١ النهاية: 219 المهذب‎ 68 :١ المقنع: 218 المقنعة: لاث» المبسوط‎ )١( 

(0) السرائر :١‏ 18» الكافى: 2179 الشرائع :١‏ 0". 

9 الديى ١‏ 6ن التذكرة لدع" القواغد 125 الذكرى؛ ##الدووض 311 

() جامع المقاصد :١‏ 061 كشف اللثام .٠١* :١‏ 

(0) المقنعة: /اه. 

.07 :١ السرائر‎ )8( 
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.)١١ المستحاضة)‎ 

و المعتبرة المتكثرة جدّاء الآتية بعضهاء المصرّحة بأنّها تجلس بقدر حيضها و تغتسل بعده و أنه يغشاها زوجها بعد مضى عدهُ حيضها 
5 فإِنّها صريحة فى عدم التجاوز عن العشرُ و إن جاز الأقلّ أيضاء إذ لا تقعد حائض أكثر من العشرة و لو كانت مبتدأة أو مضطربة. 
و ما يأتى 00 من مرفوعة إبراهيم و خبر المنتقى؛ المصرّحين بكون أكثره أقل من ثمانية عشرء إذ لا قول بغير العشرة فى الأقلّ منها. 

و بما ذكر يخصّص عموم صحيحة ابن يقطينء المتقدّمة. 

خلافا للمختلف 0“ و للمحكى عن الفقيه؛ و السيد «2» و الإسكافى «2» و الديلمى 207 فجعلوه ثمانية عشر مطلقاء و هو قول آخر 
للمفيد ]١1[‏ أيضا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 84/, من تانلاه0م 


للصحاح الدالَهُ على جلوس أسماء فى النفاس ثمانية عشر يوماء و أمر رسول الله صلى اللّه عليه و آله إِيَاها بالغسل بعد مضي الثمانية 
عشر .)/١‏ 
و موق ابن مسلم: عن النفساء كم تقعد؟ قال: (إِنّ أسماء نفستء فأمرها رسول الله صلّى الله عليه و آله» أن تغتسل فى ثمانية عشرء فلا 


]١[‏ قال فى المقنعة: ٠ه‏ و أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوماء فإن رأت الدم النفساء اليوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلكك 
من النفاس إنما هو استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة و تصلى و تصوم, و قد جاءت الأخبار معتمدة فى أن أقصى مده النفاس 
هو عشرة أيام و عليها أعمل لوضوحها عندى. 


.١ ح١ المستدركك ؟: 57 أبواب النفاس ب‎ 219١ فقه الرضا:‎ )١( 
.” انظر الوسائل ؟: 587 أبواب النفاس ب‎ )0( 

() فى ص وع, .2١‏ 

.8١ المختلف:‎ )©( 

(5) الفقيه :١‏ 0ه, الانتصار: 00 الناصريات (الجوامع الفقهية): .19١‏ 
(©) نقله فى المعتبر :١‏ 7587. 

(0) المراسم: 68. 

(8) انظر الوسائل 7: 78 أبواب النفاس ب ”اح ع 18 19. 
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يومين) 17). 

و المروّتين فى العيون و العلل: 

الاولى: «النفساء لا تقعد عن الصلاء أكثر من ثمانية عشر يوماء فإن طهرت قبل ذلكك صلْتء و إن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما 


اغتسلت زغلت 0١‏ 
و الثانية فى عله قعود النفساء ثمانية عشر: «لأنّ الحيض أقله ثلاثة أيام و أوسطه خمسة و أكثره عشرة فأعطيت أقلّه و أوسطه و أكثره) 
5 


و صحيحتى ابن مسلم و سنان: 

الاولى: كم تقعد النفساء حتى تصلّى؟ قال: «ثمانى عشرة» سبع عشرة) «©". 

و الثانية: «تقعد النفساء تسع عشرة ليل فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة» .)8١‏ 

و يجاب عن الأول: بمنع الدلالة» إذ ليس فعلها حجة؛ و لم يثبت تقرير لها عليه من الحجة؛ بل المصرّح به فى بعض الأخبار أن قعودها 
للجهل: و أنها لو سألته صلى الله عليه و آلهء قبل الثمانية عشر لأمرها بالاغتسال. 

ففى مرفوعة إبراهيم: سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام؛ فقالت: إِنّى كنت أقعد فى نفاسى عشرين يوما حتى أفتونى بثمانية عشر 


يوماء فقال أبو عبد الله 


(1) التهذيب 010-18٠ :١‏ و 41١-178‏ الوسائل 7: 817 أبواب النفاس ب "اح 18. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /9٠‏ من تالاه 0 


(؟) العيون ؟: 217 الوسائل 7: "8٠‏ أبواب النفاس ب “اح 76. 

(*) العلل: 54١‏ الوسائل 5: "94٠‏ أبواب النفاس ب ”اح 37. 

(©) التهذيب :١‏ //ا١1-‏ 208 الاستبصار 058-١87 :١‏ الوسائل ؟: 88” أبواب النفاس ب ”اح ؟1١.‏ 

(0) التهذيب 4٠١ -١ا/ا/ :١‏ الاستبصار -١87 :١‏ 080 الوسائل ؟: 7817 أبواب النفاس ب "اح .١8‏ 
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عليه السلام: «و لم أفتوك بثمانية عشر؟» فقال رجل: للحديث الذى روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله. أنه قال لأسماء حين 
نفست بمحمد بن أبى بكرء فقال أبو عبد الله عليه السلام: «إِنّ أسماء سألت رسول الله صلّى الله عليه و آله و قد أتى لها ثمانيةُ عشر 
يوماء و لو سألته قبل ذلكك لأمرها أن تغتسل و تفعل ما تفعله المستحاضة» .)١١‏ 

و فى المروى فى المنتقى: فى امرأة محمد بن مسلم» حيث قال: إِنْ أصحابنا ضتِقوا على فجعلوها ثمانية عشر يوماء فقال أبو جعفر عليه 
السلام: «من أفتاها بثمانية عشر يوما؟ قال فقلت: الرواية التى رووها فى أسماء- إلى أن قال-: فقال أبو جعفر عليه السلام: «إنها لو 
سالك وسول الله كي الله علية و القل ولكه:ى أخيرته الأمرها يها أمرها بده قلت» قباححة الششاءة قال وطحد آبامها القن كانت 
تطمث فيهن أيام أقرائهاء فإن هى طهرت استظهرت بيوم أو يومين أو ثلاثة) ١‏ الحديث. 

وفى هاتين الروايتين إشعار بل دلالهُ على كون الثمانيةُ عشر قولا مشهورا بين العامة .]١[‏ 

و يشعر به أيضا عدوله عليه السلام فى الموثّقَهُ من الجواب إلى الحكاية. 

و يدل عليه حمل الشيخ هذه الأخبار على التقية «”. 

و منه يظهر وجه آخر للجواب عن تلكك الصحاح و عن جميع ما تعمّبها من الأدلة لمعارضتها مع ما مرّء فيرججح ما بخالف التقية. مع ما 


مرّ من موافقة 


]١[‏ لم نعثر على هذا القول فى كتبهم؛ و المنسوب إليهم هو القول بالأ-ربعين و هو المشهور بينهم و لهم أقوال أخر من الخمسين و 
الستين و السبعين. انظر بدايةٌ المجتهد :١‏ 7م المغنى لعارفرة بدائع الصنائع 6١‏ مغلى المحتاج ,»٠١ :١‏ وانظر الخلاف 568:١‏ 


.7 الوسائل ؟: *8” أبواب النفاس ب ”اح‎ 4775-١817 :١ الاستبصار‎ 817-178 :١ ح "0 التهذيب‎ ١1١ الكافى ": 48 الحيض ب‎ )١( 
.١١ الوسائل ؟: 88" أبواب النفاس ب "اح‎ 3*8 :١ منتقى الجمان‎ )١( 

.1807 :١ الاستبصار‎ 2178 :١ التهذيب‎ )9( 
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عمومات الكتاب الآمرة بالعبادة فى الزائد عن العشرة. 

مضافا إلى ما فى الثانى [من عدم الدلالة] ]١1[‏ لا فى الحكايةُ و لا فى المحكى, و هو ظاهر. 

بل و كذا الثالثء إذا نفى قعود الأكثر من الثمانية عشر لا يفيد القعود بقدرهاء و مفهوم قوله: «فإن طهرت» إنما كان مفيدا لو لم يعقبه 
قوله: «و إن لم تطهرا. 

و الرابع» لاحتمال أن يكون غرضه إعطاء الناس دون الشارع» و لم يصرّح اتقاء. 

و الخامسء لظهوره فى التخيير الذى هو غير المطلوب و لا قائل به» فهو بالشذوذ خارج عن الحجية أيضا. 


و منه يظهر وجه قدح فى السادس أيضا لتغاير ثمانية عشر يوما مع تسع عشرة ليلة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 91/, من تانلاه0م 


و للمحكى عن العمانى 22١١‏ فجعله أحدا و عشرين» و فى المعتبر عن كتاب البزنطى رواية دالَّهُ عليه 59). 
وهو بالشذوذ مجاب بل للإجماع مخالفء لأن قوله- للإجماع على نفى الزائد عن ثمانية عشر- غير قادح. 
و به و بالموافقةٌ للعامة يجاب عن الأخبار المتضِمَّنةُ للثلاثين أو الأربعين أو ما زاد عنهما «*0. 


الرابعة: 


ما ذكر حدًا للنفاس فى طرف الكثرة إِنّما هو أقصى مدتهء يعنى أنه لا يكون أكثر منه. و أمَا كلّ من اتُصل دمها إلى هذا الحدٌّ فليست 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن. 


)١(‏ نقل عنه فى المعتبر :١‏ “01؟. 

(؟) المعتبر :١‏ 587؟. 

(9) انظر الوسائل ؟: /ا4لاب ”اح 1/8 18. 
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الأظهرء وفاقا للجعفى )١١‏ و من تعقبه من القائلين ١؟)‏ بالعشرة» و المختلف «8 من الذاهبين إلى الثمانية عشر. 

بل غير المعتادة عددا تتنفس إلى أقصى المدة. لعموم صحيحة ابن يقطين 16 و الرضوى المتقدّم «0. الخاليين عن المخصّص فيهما. 
ولا يرجع هنا إلى التمييز أو عادةٌ النساء أو الروايات» للأصل. 

وما ورد فى مونّقَةُ أبى بصير «2) من الرجوع إلى الأم أو الأخت شاذ متروك. 

نعم» يرجع إليها فى التحيض فى الشهر الثانى لو اتَصل دمها إليهء لإطلاق أدلّتها. 

والمعتادة عددا تتنفس بعادتها و تغتسل بعدهاء لتظافر المعتبرة من النصوص عليه. كصحيحة زرارةٌ 0١‏ و موثقته 0 و مونّقَهُ يونس 
«4)» و قويةُ ابن أعين »23١١‏ و خبر عبد الرحمن بن أعين »)١3١١‏ و غيرها. و بها يخصّص الصحيحة و الرضوى. 

و أما المرسلتان 0١1١١‏ المحدّدتان لأقصى النفاس: فلا تدلّان إِنَا على أن أكثره 


.”“ نقل عنه فى الذكرى:‎ )١( 

(0) تقدم ذكرهم فى ص /5. 

.8١ المختلف:‎ )9( 

() المتقدمة فى ص 652. 

(0) فى ص 87. 

(©) التهذيب :١‏ 80- 21127 الوسائل 7: 88" أبواب النفاس ب #اح .١‏ 

(0) التهذيب :١‏ 1098- م9ع؛ الوسائل 7: 87" أبواب النفاس ب "اح .١‏ 

(8) الكافى ": 948 الحيض ب ١١‏ ح 2#, الوسائل 7: 85" أبواب النفاس ب ”اح ه. 

(9) الكافى ": 48 الحيض ب ١17١‏ ح ذه التهذيب 80١ -118 :١‏ الاستبصار :١‏ 187- 858 الوسائل ؟: 80" أبواب الحيض ب ”اح 8 
)٠١(‏ التهذيب ١8-١98 :١‏ الاستبصار -1١87 :١‏ 0758 الوسائل ؟: 87” أبواب النفاس ب "اح 8. 
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. ح 5 الوسائل ؟: 80" أبواب النفاس ب ”اح‎ ١15 الكافى *: 98 الحيض ب‎ )1١( 

.57 المتقدمتان فى ص‎ )1١( 
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ذلك و ذلكك لا ينافى وجود الأقل. 

و منه يستفاد إمكان حمل قول من تقدّم على الجعفى أيضا ]١[‏ بل بعض من تأخَر عن المختلف [17؛ على المختار فى ذلكك. فإنّهم لم 
يذكروا إِلَا أن ذلك أكثره. 

و يؤيّده: استدلال جمع ممّن صرّح بذلكك بأخبار الرجوع إلى العادة. 

ثمّ مع انقطاع دم المعتادة على العادة أو الأقل لا كلام, و إِلَا فتستظهر بيوم» أو يومين, أو ثلاث أو تمام العشرة» لوروده فى الأخبار .01١‏ 
استحباباء لعدم ثبوت الزائد عليه منها. 

و حكم ما بين أيام العادة و أقصى النفاس حكم ما بينها و بين أقصى الحيضء على ما صرّح به جماعة ["]. 

وهو محل نظرء لعدم ثبوت المساواةً الكلية بين الحيض و النفاس» و تصريح قويّةُ مالككء المتقدّمة [] فى آخر مسائل الحيض بعدم 
نفاسية ما بعد أيام الاستظهار للمعتادة مطلقاء سواء تجاوز الدم العشرة أو لم يتجاوزء و هى أخص من سائر أخبار النفاس فى المورد. 

و بها يندفع الاستصحاب المتمسكك به فى الحيض. 

و انعقاد الإجماع على التنفس مع عدم التجاوز غير معلوم؛ و الاستشكال فيه مصرّح به فى كلام بعضهم .)1١‏ 

نعم» قيل: يشعر بعض العبارات بالإجماع عليه 00 و الظاهر أن مثله لا يصلح حجة لرفع اليد عن عموم الخبر. 


]١‏ يعنى من تقدم ذكرهم على الجعفى فى ص "5 و هم الصدوقان و المفيد و غيرهم: 
؛ وهم الصدوق و الإسكافى و السيد .. راجع ص 688. 

منهم العلامة فى التحرير :١‏ 218 و الشهيد الثانى فى المسالكك .١١ :١‏ 

*] فى ج !: /591؛ و هى قويّةُ ابن أعين المتقدمة فى الصفحة السابقة. 


]١[ 
1 
]"[ 
[؟]‎ 


.” انظر الوسائل ؟: 387 أبواب النفاس ب‎ )١( 

(؟) الرياض :١‏ ١ه‏ الحدائق *: 0؟”. 

(") قاله فى الرياض .2١ :١‏ 
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فالظاهر عدم التنفس بعد أيام الاستظهار مع اختياره» و بعد العاده مع تركك الاستظهار مطلقاء و إن كان الاحتياط مع عدم التجاوز عن 
العشرةٌ حسنا جدًا. 


الخامسة: 


إنما يحكم بالتنفس فى أيام العادهُ للمعتادة أو العشرة لغيرها مع وجود الدم فيهاء بل أو فى طرفيهاء على الأظهر المصرّح به فى كلام 
جماعة» و هو المحكى عن المبسوطء و الخلافء و الإصباح» و المهذبء و الجواهر »1١‏ و السرائر» و الجامع؛ و الشرائع» و المعتبر )7١‏ 
بل الظاهر كونه إجماعيا. 

لاستصحاب التنفسء و إطلاق صحيحة ابن مسلم: «أقل ما يكون: 
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عشرةٌ من حين تطهر إلى أن ترى الدم) 870. 

و تردّد فيه بعض متأخَرى المتأخَرين 15» بناء على تجويزه أقليُ الطهر المتخلل فى الحيض عن العشرة. و هو ضعيف. 

و منهم من تردّد فى ثبوت حدّ لأقلّ الطهر فى النفاس, لعدم الدليل «8). 

و هو محجوج بالصحيحة و ما بمضمونها. 

ولو رأته فى أحد الطرفين خاصة فلا شكك فى عدم تنفسها فى الخالى عن الدم متقدّما أو متأخّراء و لا فى تنفسها وقت الدم. 

أمَا إن كان هو الطرف الأول: فظاهر. 

و إن كان الآدخر: فلظاهر الإجماع» و عموم مفهوم مونّقَة مار المتقدّمة 6 الدالّهُ على نفاسية كل دم خارج إذا ولدت, خرج ما 


يخرج بعد مضى أكثر النفاس 


.١7/ جواهر الفقه:‎ "9 :١ المهذب‎ 7588 :١ الخلاف‎ ,68 :١ المبسوط‎ )١( 

(1) السرائر :١‏ هش1ء الجامع: 60 الشرائع :١‏ 20 المعتبر :١‏ 188. 

(*) الكافى ": 8/ الحيض ب ١ح‏ ©, التهذيب -١01 :١‏ 2581 الاستبصار :١‏ 887-131 الوسائل ؟: 597 أبواب الحيض ب ١١ح .١‏ 
(©) الحدائق *: 70" 

(0) الذخيرة: هل. 

(©) فى ص "8. 
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بالإجماع فيبقى الباقى. و تخصيص دلالتها بما كان عقيب الولادهُ عرفاء و منعه فى بعض صور المورد لا وجه له. 

ولو رأته فى أحدهما و الوسطء فتنفس بوقت الدمين و بما بينهما أيضاء لما سبق. 


السادسة: 


لو لم تر دما إِلّا بعد العشرة فليس من النفاس على المختار فى عدد الأكثر, و به صرّح جماعة 1١‏ لأنّ ابتداء الحساب من الولادة دون 
الرؤية» و إِلَا لم تتحدّد مد التأخير, و تدلّ عليه قويّهُ مالكك »7١‏ و هى و إن وردت فى ابتداء أيام العادة إِلّا أنه لا قول بالفصل البتة. 

و يؤيّده قوله فى خبر الفضلاء: «إِنْ أسماء سألت عن الطواف بالبيت و الصلاة» قال: منذ كم ولدت؟) 370. 

و منه يظهر أنه لو رأته المعتاده لأقل العشرة قبلها و بعد العادهُ فليس من النفاس أيضاء وفاقا ظاهرا لكل من اعتبر العادة مع التجاوز عن 
العشرة. و على الأظهر بدونه. و إن كان ظاهر الأكثر خلافه» بل قيل بإشعار بعض العبارات بالإجماع عليه «©» و لا دليل له. و حكاية 
الإشعار المذكورة لا تصلح لتقييد إطلاق القويّةُ التى هى دليلنا على عدم تنفسها. 

لا ما ذكره بعضهم- بعد التردّد فى نفاسية ما نحن فيه- دليلا له من الشكك فى صدق دم الولادة عليه» مع كون وظيفتها الرجوع إلى 
العادة التى لم تر فيها شيئا »]١1[‏ إذ لا دليل على إناطةُ الحكم بدم الولادة سوى ما قد يفْسّر النفاس به فى 


.. للشكك فى صدق دم الولادة عليه مع كون وظيفتها الرجوع إلى أَيَام العادة‎ :2١ :١ قال فى الرياض‎ ]١[ 


.50 و ابن سعيد فى الجامع:‎ 48 :١ منهم القاضى فى المهذب‎ )١( 
المتقدمة فى ج ؟: /91©؛ و تقدم مصدرها فى ص "2 من هذا المجلّد أيضا.‎ )1( 
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(©) التهذيب :١‏ 815-118 الوسائل 7: 84" أبواب النفاس ب “اح 19. 

.2١ :١ الرياض‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 08 

كلام الأصحاب: بأنه دم الولادة» و مجرّد ذلك لا يصير مرجعا للأحكام, مع أنه يكتفى فى الإضافة بأدنى الملابسة. 

بل المناط الإجماع و الأخبار» و لا شكك فى دلالهُ مفهوم المونّقةُ 0١١‏ على نفاسية هذا الدم. 

مع أنه لو كان موجبا للاستشكالء لما اختصّ بما ذكرء بل يجرى فى غير المعتاده و معتادة العشرة إذا رأت فى العاشرء لعدم تفاوت 
الصدق بكونها معتادةٌ أو غير معتادةٌ. بل فى معتادة الثمانية مثلا لو رأت فى الثامنء لاتحاد منشأ التشكيكك. 

و أما أخبار الرجوع إلى العادة: فهى إِنْما وردت فيمن رأت الدم فى أيامهاء أو فى النفساء فيهاء فلا دلالة لها على من لم تر الدم أو لم 


السابعة: 


لو رأت الدم بعد انقضاء أيام نفاسها منصلا معها أو منفصلاء فإن كان بعد تخلّل أقلّ الطهر بينها و بينه» فحكمها حكم غير النفساء من 
التحتيض به و عدمه» فتتحتئض المعتادة لو صادف العادة» و غيرها إن جامع الوصفء و لا تتحتيض بدونهما على ما مرٌ. 

و إن لم يتخلمل فلا تتحيض و إن صادف العادهُ أو الوصفء لقوله عليه السلام فى رواية يونس- بعد أمر النفساء بالقعود أيام القرء و 
الاستظهار تمام العشرة-: «فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة) ١‏ الحديث. 

و قوله فى القوية: «فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها «" إلى غير ذلكك. 

ولو عورضت بأخبار الوصف و العادة لم تنفع أيضاء لوجوب الرجوع إلى أصالة عدم التحتيضء مضافا إلى صحيحة ابن مسلمء 
المتقدّمةٌ ."©١‏ 


)١(‏ أى موثقة عمّار المتقدمهٌ فى ص ”؟. 
(؟) التهذيب :١‏ 807-178 الاستبصار )8757-18١ :١‏ الوسائل ؟: "87" أبواب النفاس ب “اح ". 
(9) تقدم مصدرها فى ص "0. 


(©) فى ص 6«. 
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الثامنة: 


ذات التوأمين فصاعدا إن رأت الدم مع أحدهما خاصة؛ فهو نفاسة إن اجتمع معه شرائطه. و إن لم يجمعها لم يكن له نفاس. 

و إن رأته معهما مجتمعين للشرائطء فإن لم يتجاوز جميعهما عن أقصى النفاس و اتّصل الدمان فلا إشكالء إِنَا فى تعيين كونهما نفاسا 
واحدا أو نفاسين, و لا تترنّب عليه فائدة. 

و إن لم يتصلا فيحصل الإشكال فى أيام النقاء» فإن جعلنا هما نفاسا واحدا للاستصحاب و قضيه أقل الطهر تكون فيها نفساءء و إن 
جعلناهما نفاسين كما هو مقتضى مفهوم قوله: «تدع الصلاهً ما دامت ترى الدم العبيط» فى صحيحة ابن يقطين )١١‏ تكون فيها طاهرة. و 
الأمران محتملانء إِنَا أن يدفع الاستصحاب بالمفهوم, و يمنع اشتراط تخلل أقل الطهر بين النفاسين» كما صرّح به الفاضل الهندى "7١‏ 
فيتعتن الثانى حينئك. 
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و لكن لا أرى دليلا تاما تتخصيص عمومات أقل الطهر- التى منها صحيحة ابن مسلم. الشاملة للنفاسين أيضا- بغير ذلكك المورد؛ فلا 
ينبغى تركك الاحتياط. 

وإن تجاوز المجموع عن الأقصىء فمع تخامل أكثر النفاس بين أولهما و إن كان بعيدا يكونان نفاسين؛ لعدم إمكان جعلهما نفاسا 
واحداء وهو ظاهر: و لا تخصيص أحدهما بالنفاس» لعمومات التنفس بالولادة» فيؤخذ الأقصى لكل منهما من أولهء و يكون الزائد عن 
الأقصى المتخلمل بينهما طهرا و إن نقص عن أقله؛ إذ لا يمكن جعله نفاساء و لا إخراج الثانى عن النفاسية» لمخالفتهما الإجماع و 
عمومات أقصى النفاس و نفاسية دم الولادة. 

و مع عدم تخلله بين الأولين فيحتمل تعدّد النفاسء فيكون لكل منهما 


.68 تقدم مصدرها فى ص‎ )١( 

.1٠١8 :١ كشف اللثام‎ )0( 
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حكمه و وحدته؛ فيسقط الزائد عن الأقصى من الآخر. 

و عن الناصريات [1١1؛‏ و المبسوط, و الخلافء و الوسيلة 2١١‏ و المهذب. و الجواهر و السرائر 2259 و الإصباح, و الجامع, و الشرائع 
«: جعل كل منهما نفاسا على حدةٌ؛ فبدأ بالنفاس من الأول و تستوفى العدد من الثائى. 

و لم أعثر له على دليل» و الاستناد إلى العمل بالعلة [؟] عليل. 

و حكم الأجزاء المنقطعة من الولد الواحد حكم التوأمين؛ فتأمل. 


البحث الثانى: فى أحكامه: 


قالوا: النفساء كالحائض فى كل حكم واجبء و مندوبء و محرّم؛ و مكروه؛ و مباح؛ بلا خلاف فيه بين أهل العلم» كما فى المنتهى و 
التذكرة» و المعتبر «5» و بالإجماع» كما فى اللوامع. 

و الظاهر كونه إجماعياء فهو الحجة فيه. 

مضافا فى تحريم الصلاة إلى المستفيضة من النصوص 20)» و فى حرمة الوطء إلى القوية «2)» و فيهما و فى حرمة الصوم, و فى وجوب 
قضاء الصوم دون الصلاه إلى المروى فى الدعائم المنجبر ضعفه بما مرّ: روينا عن أهل البيت عليهم السلام: 


]١[‏ نقله عنه فى كشف اللثام ٠١0 :١‏ قال فى الناصريات (الجوامع الفقهية): 194١‏ و الذى يقوى فى نفسى أن النفاس يكون من مولد 
الأول. فتأمل. 

[1] قال فى الحدائق *: 7705 قد صرح دملة هن الأعينا تسر فيه الله عليهم- بأن ذات التوأمين فصاعدا يتعدد نفاسها عملا بالعلة 
لانفصال كل من الولادتين عن الأخرى فلكل نفاس حكم نفسه. 


.2'7 الوسيلة:‎ ,31/ :١ الخلاف‎ )28 :١ المبسوط‎ )١( 
.١108 :١ جواهر الفقه: /31» السرائر‎ 75 :١ (؟) المهذب‎ 
إفرة الجامع: لغكرق الشرائع ف إغارة‎ 

(؟) المنتهى :١‏ 178 التذكرة :١‏ #" المعتبر :١‏ /01؟. 
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(0) انظر الوسائل ؟: 387 أبواب النفاس ب ”. 

(8) قوية مالكك بن أعين المتقدم مصدرها فى ج ؟: 91؟ وص ل 1ه من هذا المجلّد. 
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«إن المرأة إذا حاضت أو نفست حرمت عليها أن تصلّى و تصوم, و حرم على زوجها وطؤها حتى تطهر من الدّم) إلى أن قال: «فإذا 
طهرت كذلك قضت الصوم و لم تقض الصلاة و حلت لزوجهاء .١١‏ 

و فى جميع المستحبات و المكروهات إلى الجماعات المنقولة الكافية فى إثباتهماء و فى المباحات إلى الأصل. 

و قد يستدلٌ أيضا للجميع: بكون النفاس دم الحيض المحتبس. 

و بصحيحة زرارة» و فيها- بعد حكمه عليه السلام بقعود النفساء بقدر حيضها و استظهارها بيومين» و عمل المستحاضة بعد ذلكك-: 
قلت: فالحائض؟ 

قال: «مثل ذلكك سواء») .)7١‏ 

و فيهما نظر. 

أمَا الأول: فلمنع إيجاب ذلك للاتحاد فى جميع الأحكام. 

و أما الثانى: فلأنه ظاهر فى المثلية و التساوى فيما ذكر قبل ذلك لا فى كل حكم. 

ثم المراد بالتساوى المذكور أصالته فلا ينافى ثبوت الاختلاف فى بعض الأحكام بدليل» كما فى الأقل عند الكلء و فى الأكثر عند 
البعض» و فى الرجوع إلى وقت العادة و التمييز و النساء و الروايات» و اشتراط تخلّل أقلّ الطهر مطلقاء و الدلالة على البلوغ» و امتناع 
المجامعة مع الحمل عند بعض القائلين بالامتناع فى الحيض. و المدخلية فى انقضاء العده إلا فى النادر .]١[‏ 


]١[‏ كما فى الحامل من الزنا إذا طلقها زوجهاء فإنه لو تقدمها قرءان سابقان على الوضع بناء على مجامعة الحيض للحمل ثم رأت بعد 
الوضع نفاسا عدّ فى الأقراء و انقضت به العدة» و لو لم يتقدمه قرءان عد فى الأقراء. الحدائق *: 78,. 


.8 ح7٠ أيواب الحيض ب‎ "١ :7 المستدركك‎ 2177 :١ دعائم الإسلام‎ )١( 
.2 ح١ الوسائل 7: 77/7 أبواب الاستحاضة ب‎ 2898 -١9/* :١ ح 5 التهذيب‎ ١١ (؟) الكافى : 98 الحيض ب‎ 
9 مستندك الشيعةٌ فى أحكام الشريعة» ج "0 ص:‎ 


الفصل الخامس: فى غسل المس 
اشارة 


وهو يجب على من مسّ ميتا آدمياء على الحقّ المشهور جدًاء للمستفيضة من الصحاح و غيرهاء كصحيحة محمد: الرجل يغمض 
الميت أعليه غسل؟ 

فقال: «إذا مسّه بحرارته فلاء و لكن إذا مسّه بعد ما برد فليغتسل» .]١[‏ 

و صحيحة عاصم: «إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل) .)١(‏ 

وفى صحيحة ابن جابر بعد سؤاله أن من مسّه فعليه الغسل: «أما بحرارته فلا بأس» إنما ذاكك إذا برد) .07١‏ 

وفى صحيحة معاوية: «إذا مه و هو سخن لا غسل عليه؛ فإذا برد فعليه الغسل) 039 

وفى حسنة حريز: «و إن مسّه ما دام حارا فلا غسل عليه» فإذا برد ثمّ مسّه فليغتسل) 9". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /91// من تاإنلاه0 


و خبر سماعة: «غسل من مسٌ ميتا واجب» «4) إلى غير ذلكك. 


]١[‏ الكافى *: 12٠‏ الجنائر ب "اح ؟ و فيه: يغمض عين الميت .. التهذيب :١‏ 87 798 الوسائل *: 784 أبواب غسل المس ب ١‏ ح 
7 


." ح١ التهذيب *: 540 أبواب غسل المس ب‎ ,”375-1٠١ :١ الاستبصار‎ 21788 -79 :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب :١‏ 879 18# الوسائل ": 540 أبواب غسل المس ب ١ح‏ ؟. 

() التهذيب :١‏ 6379 /1*1 التهذيب ": 560 أبواب غسل المس ب ١ح‏ 8. 

(©) الكافى ": 12٠‏ الجنائز ب "١‏ ح ١‏ التهذيب 2387-1١١8 :١‏ الاستبصار "7١-99 :١‏ التهذيب ": 797 أبواب غسل المس ب ١‏ ح 
36 

(0) الكافى *: 5٠‏ الطهارة ب 18 الفقيه :١‏ هع- 21078 التهذيب 507١-١١ :١‏ الوسائل *: 597 أبواب غسل المس ب ١‏ ح .١18‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؛ ص: 8١‏ 

خلافا للمحكى عن السيد [١'افى‏ المصباح» و شرح الرسالة» فقال بالاستحباب- و يظهر من الخللاف 0١‏ وجود قائل به قبله أيضا- 
للأخبار الدالّهُ على أنه سنّهُ ليس بفريضة 079. 

و روايةٌ زيد: «الغسل من سبعةٌ: من الجنابة و هو واجبء و من غسل الميت و إن تطهرت أجزرأاك» «"7. 

و التوقيع المروى فى الاحتجاج: روى لنا عن العالم أنه سثل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة» كيف يعمل من 
خلفه؟ فقال: ايؤخر و يتقدّم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مه التوقيع: البس على من مك :لغشل اليذه | 1 

و يجاب عن الأول: بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسنّهُء فيحمل على ما هو معناها فى اللغهُ أى الطريقة» و المراد به ما جرت به الطريقة 
النبوية» بل هو المراد من أكثر استعمالها فى الأخبار» سيما إذا أطلقت فى مقابل الفريضة التى يريدون منها ما ثبت وجوبه من الآآيات 
القرآنية» و لا أقل من احتمال ذلككء سيما مع تعداده مع الأغسال التى هى واجبة بإجماع الأمُ و جعلها أيضا من المسئونة. 

و عن الثانى: بعدم صلاحيته للمعارضة» لموافقته العامّةُ [”] كما صرّح به الشيخ. والفاضل 2.2١‏ و مخالفته الشهرة العظيمة. 


."01١ :١ نقل عنه فى المعتبر‎ ]١[ 
.8 الاحتجاج: 587 و فيه: «ليس على من نيحاه إلا غسل اليدا؛ الوسائل : 197 أبواب غسل المس ب ”اح‎ ]١[ 
نقله ابن حزم فى المحلى ؟: 77 عن أبى حنيفة و مالكك و الشافعى و داود.‎ ][ 


.577 1:١ الخلاف‎ )١( 

(1) انظر الوسائل ؟: 17# أبواب الجنابة ب ١‏ ح ١١‏ و2175 و الوسائل : 59١‏ أبواب غسل المسّ ب ١ح‏ /7. 

(5) التهذيب :١‏ ##ع- 21811 الوسائل : 1931 أبواب غسل المسّ ب ١ح‏ 8,. 

(؟) التهذيب :١‏ *8ع, التذكرة :١‏ 08. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2 ص: 81 

مضافا إلى احتمال إراده غسل من أراد غسل الميت منه» فإنه مستحبء و يكون المعنى: الغسل الذى منشؤه غسل الميت. و كون المنشأ 
إرادته لا ينفى منشئيته. مع أن الحمل على غسل المس أيضا لا يخلو عن تقيبدء لعدم استلزام غسل الميت لمسّه؛ بل عن تجوّز, لأن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /9/, من انلام 


المنشأ ليس غسل الميت»ء بل المس الذى فى ضمنه. مع أنه وقع فى بعض الأخبار ]١[‏ المروية فى الخصال: «و غسل من غسل الميت» 
معطوفا على غسل المس. 

و عن الثالث: بأنه ظاهر فى حال الحرارة و لا أقل من شموله لهاء فيجب تخصيصه بهاء إذ لا غسل مع المسّ بالحرارة» كما هو المجمع 
عليه بين الطائفة؛ و المصرّح به فى الأخبار السالفة. 

و منصوص عليه فى التوقيع الآدخر: و روى عن العالم: «أنَ من مسّ ميتا بحرارته غسل يده. و من مسّه و قد برد فعليه الغسل) و هذا 
الميت فى هذه الحالهً لا يكون إِلّا بحرارته؛ و العمل فى ذلكك على ما هو؟ التوقيع: «إذا مسّه فى هذه الحال لم يكن عليه إِلَّا غسل يدها 
١‏ 

ثم إن مقتضى إطلاق ما تقدّم و إن كان وجوب غسل المسٌ بعد البرد مطلقاء إِنَّا أنّ المجمع عليه بين الأصحاب- كما صرّح به غير 
واحد- اختصاصه بما قبل غسل الميتء و به تقد الإطلاقات. 

مضافا إلى صحيحة الحلبى: «لا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر» و لا إذا حملته» «*” فإنه لا يمكن أن يكون المراد قبل الغسل» 
لصحيحة الصفار: «إذا 


]١[‏ كالمروى فى الخصال عن الصادق عليه السلام فى تعداد الأغسال: «و غسل من مس الميت بعد ما يبرد و غسل من غسل الميت» و 
فيها أيضا عن أبى جعفر عليه السلام: «و إذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد). (منه رحمه اللّه). 


(1) الخصال: 20: الوسائل : ١8‏ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح‏ 8. 

(؟) الاحتجاج: 2587 الوسائل ": 598 أبواب غسل المس ب ”اح ه. 

() التهذيب -١١8 :١‏ #/7 الوسائل ": 781؛ أبواب غسل المس ب 9ح ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0 ص: 87 

أصاب يدكك جسد الميت قبل أن يغسلء فقد يجب عليكك الغسل» .)١١‏ 

فإِنّ الثانية أخص من الاولى» لاختصاصها بما قبل الغسل» فتختص الاولى بما بعده. 

مع أن فى مفهومها أيضا تأيبدا للمطلوب» كصحيحة محمد 01١‏ و خبر ابن سنان 3 النافيين للبأس عن مسّه و تقبيله بعد الغسل. و 
جعلهما دليلين لآ يخلو عن متاقشة. 

و أنا ها وواه عدار قفن الموثق من اغتسال كل غاسل وهات للميت و إن كان مغسولا .و تعليل تفن الغسل عتن أدخخله القبر فى 
بعض الروايات «0: بأنه يمس الثياب» فلمخالفته الإجماع لا يصلح لمعارضة ما مرٌ. 

و حمله الشيخ فى التهذيبين على الاستحباب 12١‏ و احتمله فى البحار 07. 

و ليس ببعيد. 

و استبعاد بعض مشايخنا ]١[‏ لا وجه له. 

و قوله: «لا تغتسل» فى صحيحة الحلبى لكونه نهيا بعد الوجوب. ففى إفادته الزيادة على تجويز التركك كلام؛ مع أنّ كونه نفيا مستعملا 
فى تجويز التركك محتمل. 


]١[‏ قال فى الحدائق ": 794: .. فحمله فى التهذيبين على الاستحباب. و فيه بعد. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 99/, من انلام 


.١ الوسائل ": /1817 أبواب غسل المس ب #ح‎ 2188-5789 :١ التهذيب‎ )١( 

(0) التهذيب 1/٠ ع٠ :١‏ الاستبصار 58-٠١٠١ :١‏ الوسائل *: 598 أبواب غسل المس ب ”اح .١‏ 
() التهذيب -57٠ :١‏ 1/7 الوسائل : 1940 أبواب غسل المس ب ”اح ”. 

(©) التهذيب ٠ :١‏ #/ا1 الاستبصار 38-1٠١ :١‏ الوسائل : 198 أبواب غسل المسٌّ ب *#اح ". 
(0) الوسائل *: 797 أبواب غسل المس ب #ح 8. 

.٠١١ :١ الاستبصار‎ ,©”٠ :١ التهذيب‎ )©( 

(0) بحار الأنوار 8/إ: 94. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2 ص: 86 
فروع: 


أ: مقتضى الإطلاقات نضًا و فتوى: عدم الفرق فى الممسوس بين المسلم و الكافر. و إن وجب فى الأخير بعد غسله أيضاء لعدم كونه 
غسلا. 

و احتمل فى المنتهىء و التحريرء و نهاية الإحكام ١١؛‏ اختصاصه بالمسلم. لأنّ إيجابه قبل التغسيل- كما فى بعض الأخبار 07- يشعر 
بأنه إنما هو فيمن يقبله» فتحمل عليه المطلقات. 

و فبه: أنه لا تنافى بين المطلق و المقيد هنا حتى يحمل. 

ب: فى وجوب الغسل بمسّ من تقدّم غسله على موته كالسرائر «1» و عدمه كظاهر الأ-كثر قولان» و ظاهر المنتهىء و الذخيرة؛ و 
الحدائق «©): التردّد. 

والحقّ هو الثانى» لعموم صحيحة الحلبى بالنسبةٌ إلى المورد- و إن خرج عنه من يجب غسله قبل غسله لصحيحة الصفًار- المعارض 
مع المطلقات الموجب للرجوع إلى الأصل. 

و لذلك لا يجب الغسل أيضا بمسٌ المغسول مع تعذّر الخليطين أو أحدهما على فرض صحته. و لا بمسّ الشهيد, و المتيمم. 

لا فى الأول ]١[‏ لصدق الغسل المسقط لوجوب غسل المسء لفقد إطلاق دالَ على السقوط بعد الغسل حتى ينفع صدقه. مع أنه لو 
كان ينصرف إلى الشائع. 

ولافى الثانى لظهور [1] بعض الأخبار فى وجوبه بالتغسيل» و بعضها فى 


]١1[‏ يعنى ليس الدليل فى الأول هو صدق الغسل و المراد من الأول هو مس المغسول مع تعذّر الخليط. 
[1] إشارة إلى الوجوه التى استدل بها على عدم وجوب الغسل بمس الشهيد, انظر كشف اللثام :١‏ 
١ل‏ الحدائق "ا عسر, 


.١77 :١ نهاية الاحكام‎ 3١ :١ التحرير‎ »21378 :١ المنتهى‎ )١( 
مثل صحيحة الصفار المتقدمة فى ص "2 الرقم ؟.‎ )1( 

.١81/ :١ السرائر‎ )*( 

(©) المنتهى :١‏ 21378 الذخيرة: 4١‏ الحدائق *: 885 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 80 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 786٠١‏ من تإظلامنم 


وجوبه بمسٌ من يجب تغسيله قبل أن يغ لى» و ظهور نجاسة الميت بالموت و طهره بعد الغسل و مسقطات الغسل عن الشهيد فى 
طهارته؛ فيكون كغيره من الأموات بعد الغسل؛ و أصالة البراءة» و عدم عموم فى الأخبار» لظهور ]١[‏ ضعف الكل. 

ولا فى الثالث لعموم البدلية؛ لمنعه. 

ج: الحقّ وجوب الغسل بمسّ عضو كمل غسله قبل إكمال الغسلء وفاقا للأكثر. لا للاستصحابء لمعارضته مع استصحاب العدم. بل 
لعموم موجباته» و صدق المس قبل أن يغسّل الميت الموجب لغسل المسٌّ بخصوص صحيحة الصفار .01١‏ 

و به تخضٌّ ص صحيحة الحلبى إن كان فيها عموم, و إِلَا ففيه كلا-م» للشكك فى دخول مثل ذلكك فيمن أدخل فى القبر أو حمل إِلَا 
بالفرض النادر الذى لا يلتفت إليه. 

و خلافا للقواعد ١؟»‏ و بعض آخر «/, للأصلء» و صدق الغسل بالنسبة إلى العضوء و القياس على العضو المنفصلء و دوران وجوب 
الغسل لوجوب غسل اليد المنتفى فى المقام. 

و الأول: مدفوع بما مرّ. 

و الثانى: بمنع كفايته» بل اللازم صدق غسل الميت الغير المتحمّق فى المورد. 

و الثالث: بعدم حجيته سيما مع وجود الفارق. 

و الرابع: بمنع الدوران أولات و منع انتفاء الثانى ثانياء بل الحقّ وجوب غسل اليد بمسٌ العضو المغسول أيضا قبل | كمال الغسلء و إن 
جعلنا نجاسة 


.. علة للنفى المتقدم فى قوله: و لا فى الثانى لظهور‎ ]١[ 


.27 المتقدمه هى و صحيحة الحلبى فى ص‎ )١( 

(؟) القواعد :١‏ ؟5. 

() كالشهيد فى الدروس :1117:1١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2 ص: 88 

الميت عيتتِة من وجهء و حكميَةُ من آخرء كما هو الحق المشهورء لمنع ارتفاع نجاسة هذا العضو قبل الإكمال؛ و لتصريح رواية إبراهيم 
بن ميمون بأنه «إن لم يغسّل الميت يغسل ما أصاب الثوب» 0١١‏ و لم يغسل الميت بعد و إن غسل عضو منه. 

وعدم توقف طهارة جزء من الخبث على طهارة جزء آخر إنما هو فيما إذا كان تطهيره بغسله الغير المشروط على النية» و أمّا فيما 
توقف على الغسل المشروط بهاء فلا نسلّم عدم التوقف. 

و منهم من أوجب غسل المسّ هنا دون غسل اللامس. و لا وجه صحيحا له. 

د: يجب الغسل بمسٌ قطعة ذات عظم مبانة» وفاقا للمحكى عن الفقيه» و الخلافء و النهاية» و المبسوطء و السرائر «7» و الإصباح» و 
الجامعء و النافع» و الشرائع 00 بل هو المشهور كما هو المصرّح به فى كلام جماعة 050؛ بل عن الخلاف الإجماع عليه «8. 

لمرسلة أيوب: «إذا قطع من الرجل قطعةٌ فهو ميتة فإذا مسّه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسلء و إن لم يكن فيه 
عظم فلا غسل عليه) .2١‏ 

و الرضوى: «و إن مسست شيئا من جسد أكله السبع فعليكك الغسل إن 


.١ أبواب النجاسات ب ”اح‎ 52١ :" الوسائل‎ 41١١-7178 :١ الطهارة ب 4" ح د التهذيب‎ 8١ :* الكافى‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 76.١١‏ من لاإللاه0 


(؟) الفقيه :١‏ /الى الخلاف :١‏ 9/01 النهاية: »©٠‏ المبسوط :١‏ 2187 السرائر .١21/ :١‏ 

() الجامع: 76, النافع: 18 الشرائع :١‏ 37. 

(©) جامع المقاصد :١‏ 689 الروض: .1١8‏ الذخيرة: .4١‏ 

72031 :1١ الخلاف‎ )0( 

(ع) الكافى *: 7١7‏ الجنائز ب ع/اح ع0 التهذيب :١‏ 879- 017294 الاستبصار -٠٠١ :١‏ 378: الوسائل *: 741 أبواب غسل المس ب ” 
اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*2 ص: ١/‏ 

كان فيما مسست عظم.ء و ما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك فى مسّه) .)١١‏ 

و قطع الأول غير ضائر» كما أن ضعفهما بما ذكر منجبر. فخلاف المعتبر لما ذكر و قوله بالاستحباب- تفصّيا عن طرح الرواية و كلام 
الشيخ- ]١[‏ غير سديد. 

و مقتضى إطلاق الأوّل: عدم الفرق بين الإبانة من ميت أو حيّء فعليه الفتوى و إن اختص كلام بعض من ذكر ١؟)‏ بالأول» و بعضهم 
[؟] بالثانى. 

و لاغسل فى مسّ ما لا عظم فيه من المبان بلا خلاف ظاهرء اتباعا للأصل» و مقتضى صريح الخبرين. 

و فى مسّ العظم المجرد. أو السنّ» أو الظفر, فمع الاتصال بالميت يجبء وفاقا فى الأولين للمعظم, و فى الثلاثة لبعضهم «0. لصدق 
مسٌ الميت عرفا. 

و مع الانفصال و لو عن الميت لا يجبء للأصل. و قد يقال بالوجوب فى الأولين للدوران و الاستصحاب. 

و يرد الأول: بمنع الحجية» لجواز كون العلَهُ مجموع العظم و اللحم. 

و الثانى: بتغيير الموضوعء و المعارضة مع استصحاب العدم الأصلى. 

و الظاهر عدم الوجوب فى مس الشعر إِلَّا ما لم يطل منه أو قرب البشرة» فالأحوط فيه الاغتسال. 

و الماسٌ فى جميع ذلك كالممسوس "| 

ه: الظاهر من كلام جماعة 26 كون المسّ من الأحداث الموجبة لنقض 


]١[‏ المعتبر :١‏ 07" قال: و إن قلنا بالاستحباب كان تفصيا من إطراح قول الشيخ رحمه الله و الرواية. 
]١[‏ كالإصباح على ما نقل عنه فى كشف اللثام .١15١ :١‏ 
["] فالمس بالعظم الموضح و السن و الظفر يوجب الغسل للصدقء و كذا بالشعر ما لم يطل على إشكال فيه و بما طال منه لا يجب. 


.١ ح‎ ١ فقه الرضا: 217 المستدركك 7: 597 أبواب غسل المس ب‎ )١( 

(؟) كالفقيه :١‏ /الى و السرائر :١‏ 1817 و الشرائع :١‏ 7ه. 

(9) روض الجنان: .١1١0‏ 

(©) انظر الحدائق *: 78 و مفتاح الكرامة :١‏ 17ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2 ص: /8 

الوضوء المتوقف ارتفاعها على الغسلء إِمَا خاصة أو مع الوضوء؛ و هو صريح الشيخ فى النهاية» و الحلّىء و الشهيد فى الألفية »0١١‏ بل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١م‏ من تاإللاهنم 


(قيل) :)2١‏ الظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم 70. 

و فى المدارك: و أما غسل المسّ فلم أقف على ما يقتضى اشتراطه فى شىء من العبادات» فلا مانع أن يكون واجبا لنفسه 59". 

أقول: كون المسٌ ناقضا للوضوء غير اشتراط غسل المسٌ فى العبادة» و الظاهر اشتهار المطلبين» و لكن الثانى مدلول عليه فى خصوص 
الصلاةٌ فى الرضوى: «إذا اغتسلت من غسل الميت فتوضّأء ثم اغتسل كغسلكك من الجنابة» و إن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت 
فاغتسل و أعد صلاتكث) (0). 

و ضعفه بالشهرةٌ منجبر فيفتى به فى الصلاهُ خاصة دون غيرها من العبادات. 

و أمرا الأأول: فلم أقف على دليل فيه و الإجماع المركب غير ثابت» و الأمر بالتوضّؤ فى الرضوى يحمل على الاستحباب قطعاء لعدم 
وجوب تقديمه. 

و كذا قوله: «كل غسل قبله وضوء؛ «* مع أنه لا دلالة فيه على الوجوب أصلا كما مرّ. 

و مع ذلكك لا بد إِما من تقييده بأن لم يكن له وضوءء أو تخصيصه بغير الأغسال المندوبة؛ و لا مرججح لأحدهماء فلا يصلح للاستدلال. 


)١(‏ النهاية: ١9‏ السرائر 1١7 :١‏ الألفية: 0؟. 

(1) ليست فى «ح). 

(0) كما قاله فى الحدائق : 049" 

.18 :١ المداركك‎ )©( 

(0) فقه الرضا: 2170 المستدركك 7: 5918 أبواب غسل المس ب 8ح .١‏ 
(©) انظر الوسائل ؟: 758 أبواب الجنابة ب 8". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 88 

الفصل السادس: فى غسل الأموات 

اشارة 

و ما يستتبعه من أحكام الاحتضار و ما بعده؛ و الكفن, و التحنيط, و الدفن» فالكلام فيه يقع فى خمسة أبحاث: 
البحث الأول: 

اشارة 


ف أحكام الاحتضار و ما بعذه قبل الغسل. 
و الكلام إِمًا فيما يجب فيه» أو يستحبء أو يكره. 


أمَا الأول: 


فيجب توجيهه إلى القبلهُ على الحقّ المشهورء كما هو فى كلام جماعة ]١[‏ مذكورء وفاقا للمحكى عن المقنعة» و المراسم و المهذبء 
والوسيلة للق و السرائر 111و الإصباحء وفى الشرائعء و المنتهى» و شرح القواعد للكركى «75)» و إليه ذهب الشهيدان زينة و أكثر 
مشارخنا (©). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نام من لإظامنم 


لا للأخبار الآمره بتوجيه الميت إلى القبلهُ» كصحيحةٌ المحاربى 2١‏ و حسنتى 


]١[‏ كالشيخ على, و المدارك. و الكفايةُ و البحار, و اللوامع. (منه رحمه اللَه). 

انظر جامع المقاصد :١‏ 00 المداركك 7: 287 الكفاية: عه البحار /1: 51؟. 

[1] هكذا نقله فى كشف اللثام 23١17 :١‏ و الموجود فى السرائر :١‏ 188 ما هذا لفظه: و يستحب أن يوجه إلى القبلهُ .. و نقل فى المنتهى 
:١‏ 578 عن ابن إدريس القول بالاستحبابء و الظاهر وقوع التصحيف فى عبارة السرائر فصار منشأ للخلاف. 


.21 1ه, الوسيلة:‎ :١ المقنعة: */ المراسم: /ا؛ المهذب‎ )١( 

(؟) الشرائع :١‏ ع" المنتهى :١‏ 578 جامع المقاصد :١‏ 80". 

(0 الذكرى:/5 الدروس ١‏ دل الروم بع 

(©) الحدائق * /اه"/ الدرة النجفية: #ى كشف الغطاء: 18# 

(0) التهذيب :١‏ هع*- 185١‏ الوسائل ؟: 587 أبواب الاحتضار ب 8" ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ٠١‏ 

الشعيرى 1١‏ و ابن خالد .)7١‏ لعدم صدق الميت على المحتضر. و استعماله فيه فى كثير من الأخبار بقرينة لا يوجب حمله عليه 
بدونها. 

و جعل الأمر قرينة- لعدم القائل بالوجوب بل الإجماع على نفيه بعد الموت- فاسدء إذ لو سلّم الإجماع لم يكن ارتكاب التجوّز فى 
الأمر بحمله على الاستحباب [أدنى] ]١[‏ من ارتكابه فى الموث. 

مع أن الإجماع المذكور غير ثابت» بل احتمال الوجوب بعد الموت أيضا مما صرّحوا به [15؛ بل القول به إلى أن ينقل من موضع موته 
موجود. 

نعم» الظاهر عدم القول بوجوبه بعده أو ندرته حيث ما وضع ما لم يدفن؛ و لا تدلّ عليه تلكك الأخبار أيضا حتى تنافيه. و لا إشعار فى 
قوله فى ذيل الأخيرة: 

«و كذلكك إذا غسل» حيث إِنْ المراد منه إرادةٌ التغسيل بالتجوّز المذكورء لمنع إرادة ذلك منه أولاء و عدم إشعار التجوّز فى لفظ به 
فى آخر ثانياء مع أنه لا أمر فيها بالتوجيه إِنَا بواسطة تعلقه بالتسجية المستحبة قطعاء فلا يجب به متبوعه. 

و منه يظهر أيضا اختصاصها بما بعد الموت» لاختصاص التسجيةٌ به كما صرّح به بعضهم .07١‏ 

بل لمرسلة الفقيه المسندة فى العلل» المروية فى ثواب الأعمال و الدعائم أيضا المنجبر ضعفها- لو كان- بالشهرة المحكية مستفيضاء 
المؤيّدة بعمل المسلمين فى جميع الأعصار: «دخل رسول الله صلى الله عليه و آله على رجل من ولد 


]١[‏ فى النسخ: أولى و الظاهر أنه مصحف. 
[؟] قال فى الروض: 9 و هل يسقط الاستقبال بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن؟ كل محتمل. 


." 88؟- #لى الوسائل 7: 587 أبواب الاحتضار ب 0" ح‎ :١ التهذيب‎ ١ ح١١ الجنائز ب‎ 1١8 :* الكافى‎ )١( 
ه"لى الوسائل 7: 587 أبواب الاحتضار ب 8" ح ؟.‎ -788 :١ ح ”؛ التهذيب‎ ١١ الكافى *: 1717 الجنائز ب‎ )( 
.27 :7 المداركك‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالائالالا صفحة عز٠.م/‏ من تلاللاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: ٠١‏ 

عبد المطلبء و هو فى السوقء و قد وجه إلى غير القبلة فقال: وسجهوه إلى القبلهُ فإنكم إذا فعلتم ذلكك أقبلت عليه الملائكة و أقبل الله 
عليه بوجهه) .)١١‏ 

و ورودها فى شخص خاص لا ينافى التعميم» للا-شتراكك إجماعاء مع إشعار التعليل فيهاء بل دلالته على العموم و القول بإشعاره 
بالاستحباب أيضا ضعيف غايته» مع أنه لو كان لا يتركك به ظاهر الأمر. 

في كله أيضا المروى فى الدعائم عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «من الفطرة أن يستقبل بالعليل القبلة إذا احتضر) .)١‏ 

خلافا للمعتبر» و النافع» و المداركك. و الذخيرة» و الكفاية «*0- و عزاه فى المنتهى 15 إلى السيد» و الخلاف «24 و ابن إدريس «©» و 
فى البحار إلى التهذيب ]١[‏ و المبسوط [5]. و المفيد, و السيد. و بعض الأجلة إلى الجامع, و نهاية الشيخ, و الاقتصاد. و المصباح 
8» و مختصره- للأصلء و ضعف أخبار الوجوب إمّا سندا كالمرسلة» أو دلالهُ كالبواقى. 

و الأصل مندفع بما مرّ. و ضعف المرسلة غير ضائر فى الحجية سيما مع 


]١[‏ بحار الأنوار 14: 71 قال: و ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ فى الخلاف و المبسوط و المفيد و المحقق فى المعتبر و 
السيد إلى الاستحباب, و لم يسند فيه القول إلى التهذيب كما لم نعثر عليه فيه. 
[١"]المسوط :١‏ 1776. و لم يصرح فيه بالاستحباب و قد يستفاد من سياق كلامه. 


:١ الدعائم‎ ,77١ 9/ا- 87 علل الشرائع: 917 ب ع"الء ثواب الأعمال:‎ :١ الفقيه‎ )١( 

9 الوسائل ؟: 5817 أبواب الاحتضار ب 70ح 8. 

(؟) الدعائم :١‏ 719, المستدركك 5: 17١‏ أبواب الاحتضار ب 10 ح ". 

() المعتبر :١‏ 2188 النافع: ٠١‏ المداركك "ه الذخيرة: ١ل‏ الكفاية: ع. 

.878 :١ المنتهى‎ )©( 

(0) الخلاف :١‏ 1ؤ8,. 

.١188 :١ السرائر‎ )©( 

(0) الفاضل الهندى فى كشف اللثام ٠١1 :١‏ 

(8) الجامع: 5# النهاية: 0 (و المذكور فيه كما ذكر فى المبسوط»» الاقتصاد: /ا75, مصباح المتهجد: 17. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 77 

انجباره بالشهرة. 

و كيفيته- على ما صرّح به الأصحاب و نطقت به الأخبار الواردة فى توجيه الميت )1١‏ وجوبا أو استحباب المتّحد كيفيته مع توجيه 
المحتضر إجماعا- أن يلقى على ظهره و يجعل باطن قدميه إلى القبلة» بحيث لو جلس استقبل. 

و الظاهر وجوب إبقائه إلى أن يقبضء للإجماع المركب بل للاستصحاب. 

وفى سقوط الوجوب بالموتء أو بقائه بعده فى الجملةً» أو إلى أن ينقل من موضعه. أو إلى أن يدفن مهما أمكن, احتمالات» أظهرها: 
الثاني لعمومات توحجيه النبت إلى القبلة. بل الغالث» لأنهةالمتسيق إلى الذهن متها و أحوطها: 

الرابع. 

ولا-فرق فى وجوب التوجيه فى الحالين بين الصغير و الكبير» لإطلاق وجوبه فى الميت المستازم له فى المحتضر أيضاء لعدم القول 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة 86١0‏ من تلاإللاهم 


بالفصل بين الصغير و الكبير فيهما. 
و منه يظهر الوجوب فى المخالف المحكوم بإسلامه أيضا. 
و لو اشتبهت القبلة» سقط الوجوبء لعدم إمكان التوجيه فى حالة واحدة إلى الأربع» فلا يصلح مقدمة للواجب. 


و أما الثانى 


فأمور: 
و منها: تلقينه» أى تفهيمه الشهادتين و الولاية, بالإجماع و النصوص المستفيضة رفوه بل الإقرار بالأئمة واحدا بعد واحد» كما فى 
مرسلةٌ الكافى *) 


."8 انظر الوسائل 7: 587 أبواب الاحتضار ب‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل 7: 58 أبواب الاحتضار ب 8". 

(؟) الكافى ": الجنائز ب 4 ذيل حديث #, الوسائل ”: 588 أبواب الاحتضار ب /الاح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 0 ص: 7 

و الرضوى .)١١‏ و كلمات الفرجء كما فى الروايات المتكثّرة «7) و هى مشهورة. 

نعم زيد على المشهور فى بعض الروايات «و ما تحتهن» قبل «رب العرش العظيم» و «سلام على المرسلين» 2 بعده. و فى بعضها زيد 
الأخير خاصة «". 

و العمل بالكل حسن و ينبغى للمحتضر المتابعة فى التلفظ. لاستفاضة النصوصص. فيتبعه بالقلب و اللسان. و لو اعتقل لسانه» اقتصر على 
القلب ليحصل ]١[‏ التلقين. 

و يكرّر الثلاثة حتى ينقطع كلامه, لمرسلهً الكافى. و يجعل آخر كلامه كلمة التوحيد لما روى عن النبى صلَى اللّه عليه و آله: (إِنّ من 
كان آخر كلامه لا إله إلا اللّه دخل الجنة» «0) و يستحب أيضا أن يقول: «يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير» اقبل منى اليسير» و 
اعف عنّى الكثير» إنكك أنت العفو الغفور» لمرسلةٌ الفقيه «2). 

و أن يقول: «اللهم اغفر لى الكثير من معاصيكك. و اقبل منى اليسير من طاعتكك» لرواية سالم 027 و أن يقرأ سورة الجحد. للمروى فى 
دعوات الراوندى .)/١‏ 

و يكرّر قول: «اللهم ارحمنى فإنكك كريم, اللهم ارحمنى فإنكك رحيم» للمروى فيها أيضا 94١‏ 


]1١[‏ فى «ق» لتحصيل. 


." أبواب الاحتضار ب 78ح‎ 17١ :1 فقه الرضا: 180» المستدركك‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل 7: 584 أبواب الاحتضار ب 58. 

(*) كما فى مرسلةٌ الفقيه :١‏ لالا- 2ع" 

(؟) كما فى فقه الرضا: 180» المستدركك 1: 118 أبواب الاحتضار ب 718 ح ؟. 
(0) الفقيه :١‏ 8-18 الوسائل 7: 580 أبواب الاحتضار ب ”اح 8. 

(©) الفقيه "8٠ -18 :١‏ الوسائل ؟: 527 أبواب الاحتضار ب 8”اح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 86.١‏ من لاإللاه0م 


() الكافى #: ١7‏ الجنائز ب 4 ح ٠١‏ الوسائل 7: 52١‏ أبواب الاحتضار ب 8ح .١‏ 

(8) الدعوات: وع”, .50٠‏ 

(9) المستدركك 7: 157 أبواب الاحتضار ب 19 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 7 

و منها: قراءة القرآن عنده قبل خروج روحه و بعده للتبرك. و الاستدفاع؛ و ذكر الأصحاب .1١‏ و فى اللوامع أسنده إلى الرضوى؛ و 
المذكروقه اعفيان الى سند السفر ]| ]فيو متحفي لخر 

و خصوص سورة «و الصافات» قبله» لخبر الجعفرى. و فيه: «قم يا بنى اقرأ عند رأس أخيكك و الصافات صفًا حتى تستتمها؛ "١‏ قيل: و 
فى الأمر بالإتمام دلالة على القراءة بعد الموت أيضا ". و فيه نظر. 

و«يس» فى الحالتين» للمروى فى دعوات الراوندى: «ما قرئت يس عند ميت إلا خفف الله عنه تلكك الساعةٌ) «©). 

و المنقول فى شرح القواعد للهندى عن النبى صلَى الله عليه و آله: «من قرأ سورة يس و هو فى سكرات الموت أو قرئت عنده؛ جاء 
رضوان خازن الجنةٌ بشربةٌ» «0» الحديث. 

و المنقول فيه أيضا عنه صِلَى الله عليه و آله: «أَيْما مسلم قرئ عنده- إذا نزل به ملكك الموت- سورة يس نزل بكلّ حرف منها عشرة 
أملاكك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه» «©) الحديث. 

و قول: «اللهم أخرجه إلى رضى منكك و رضوان. اللهم اغفر له ذنبه. جل ثناء وجهكك,. و آي الكرسى ثم آية السخرة [15. ثمّ ثلاث 


آيات من آخر البقرة» ثم 


]١1[‏ فقه الرضا: 18١‏ و فيه: «فإذا حضر أحدهم الوفاة فاحضروا عنده بالقرآن و ذكر الله و الصلاءً على رسول الله صلّى اللّه عليه و آله). 


[؟] الأعراف: 05 و فى المصدر: ثم تقرأ آي السخرة إِنَّ رَبَكمٌ اللَهُ اذى حَلَقَ السّماواتٍ و الْأَرْض إلى قوله إِنَّ رَحْمَتٌ الله قَرِيبٌ مِنّ 


.5/ الذكرى:‎ 4 :١ التذكرة‎ 72٠ :١ المعتبر‎ )١( 

() الكافى ": ١١8‏ الجنائز ب ٠١‏ ح 3 التهذيب :١‏ 737- 1188, الوسائل ”: 528 أبواب الاحتضار ب ١5ح .١‏ 

(" قاله فى الرياض :١‏ 27. 

() الدعوات: 710 المستدركك 7: 18, أبواب الاحتضار ب ا"اح .١‏ 

.٠١8 :١ كشف اللثام‎ )0( 

.٠١1/ :١ كشف اللثام‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: 70 

سورة الأحزاب فى الحالين أيضاء للمروى فى دعوات الراوندى. 

و رواها فى الدعائم أيضاء إلا أنه زاد آيتين بعد آيهُ الكرسى أيضاء و نقص الدعاء بعدها و الأحزابء و زاد فى الآخر قول: «اللهم 
أخرجها منه إلى رضى منكك و رضوان. اللهم لقه البشرىء اللهم اغقن .له بأقه و اوتتمه :1 و عتهاة أمره مين الل الهو ارق 
بلقاء ربّه» كما ورد فى أخبار كثيرة .)7١‏ 

و منها: تغميض عينيه» و شدّ لحيته» و إطباق فيه» و تغطيته بثوب بعد خروج الروحء لنفى الخلاف فى المنتهى 7 و رواية أبى كهمش 
«© فى الجميع؛ و موثّقَهُ زرارة «0) فى الأؤّلين» و صحيحة سليمانء و رواية الجعفرى ]١[‏ فى الأول. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /86١/‏ من لإظامنم 


و مد يديه إلى جنبيه» و ساقيه» لتصريح الأضيحات: «2» و ليكون أطوع للغسل و أسهل للدرج فى الكفن. 
و منها: نقله إلى مصلاه الذى يصلى فيه أو عليهء لصحيحة ابن سنان: «إذا 


]١[‏ الذى عثرنا عليه من صحيحة سليمان و روايةُ الجعفرى لا يتعلق بالحكم الأول أى تغميض العينين و إنما هو متعلق بالحكم الأخير 
أى تغطيته بثوب و عبر عنها فى الروايتين بالتسجية» فالصواب تبديل «الأسول» فى المتن ب «الأ-خير» و صحيحة سليمان مروية فى 
التهذيب :١‏ 8م58 وال الوسائل 3: 

67 أبواب الاحتضار ب 0" ح ؟» و روايهٌ الجعفرى مرويهُ فى التهذيب :١‏ /ا7- 1588 الوسائل 7: 528 أبواب الاحتضار ب ١؟‏ ح 


١ 


.58 0 المستدركك 7: 182 اها أبواب الاحتضار ب 4"اح‎ 719 :١ الدعوات: 187 الدعائم‎ )١( 

(') أنظر الوسائل 7: 558 أبواب الاحتضار ب ."١‏ 

(") المنتهى :١‏ 71؟. 

(؟) التهذيب :١‏ 788- 7لى الوسائل 7: 528 أبواب الاحتضار ب © ح ". 

(0) التهذيب :١‏ 588- ١8ل‏ الوسائل 7: 528 أبواب الاحتضار ب 8© ح .١‏ 

() كما صرح به فى المقنعة: /0 و المبسوط :١‏ 0378 و المنتهى :١‏ 877. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 78 

عسر على الميت موته و نزعه قرب إلى مصلاه الذى كان يصلى فيه أو عليه) ."1١‏ 

و حسنة زرارة: «إذا اشتدّ عليه النزع فضعه فى مصلا الذى كان يصلَّى فيه أو عليه» 05١‏ و قريب منها الرضوى 0”. 

و خبرى ذريحء والمرادى, الواردين فى تحويل الخدرى بعد شدةٌ نزعه 50". 

بها يخصّص الرضوى 0١‏ و مونّقَةُ زرارة «8) الناهيتان عن مسّ المحتضرء و كونه إعانة عليه. 

و مقتضى التقييد فى تلكك الروايات- كعبارات جمع من الأصحاب 07- اختصاص الاستحباب بصورة اشتداد النزع. فما فى بعض 
كلماتهم «8 من الإطلاق ضعيف. و التسامح فى المقام هنا لاتباع الإطلاق غير مفيد» لمعارضته مع ما مرّ من النهى عن مسّه بالتساوى. 
و منها: أن يسرج عنده إن مات ليلا- كما فى الشرائع» و النافع» و المنتهى» و القواعد «4» و عن المراسم, و الوسيلة» و نهاية الشيخ, و 
التذكرة؛ و التحرير» و الجامع »٠١١‏ بل إن مات نهارا و بقى إلى الليل» كما هو ظاهر المبسوط. و الكافى؛ 


:7 لالا- 1588» الوسائل‎ :١ ح 3 التهذيب‎ ٠١ الكافى *: 110 الجنائز ب‎ )١( 

؟ أبواب الاحتضار ب ٠*ح .١‏ 

(؟) الكافى *: 110 الجنائز ب ٠١‏ ح 2# التهذيب :١‏ لالا8- 1٠817‏ الوسائل 7: 

5 أبواب الاحتضار ب ٠5ح‏ 7. 

() فقه الرضا: .١120‏ 

(؟) الكافى *: 150 الجنائز ب ٠١‏ ح ١‏ و ؟, رجال الكشى 3٠6 7307 :١‏ الوسائل ؟: 9#ع, 628 أبواب الاحتضار ب 8٠‏ ح ”و 8. 
(0) فقه الرضا: .١120‏ 

2 المتقدم مصدرها فق ص 6/. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 86١‏ من لإظامنم 


(0) كالمبسوط 2١378 :١‏ و القواعد :١‏ /11ء و البيان: /ا5. 

(8) كالشرائع ١:ع".‏ 

(9) الشرائع :١‏ 8 النافع: 17 المنتهى :١‏ 0671 القواعد :١‏ 17. 

)0١(‏ المراسم: /ا» الوسيلة: 27 النهاية: 0٠‏ التذكرة :١‏ /ا» التحرير :١‏ 010 الجامع: 

ل 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: 77 

و المهذب للقاضى -]١[‏ إلى الصباحء كما فى المنتهى »0١١‏ و عن النهاية» و المبسوط. و الإصباح, و الجامع» و التذكرف و نهاية 
الإحكام 7 

و الظاهر إرادتهم صورة عدم دفنه إليه» و إلا لم يكن عنده. 

لفتوى هؤلاء الأجلةُ و الشهرهُ المحكية, الكافيتين فى المقام؛ للمسامحة. 

لا لما ذكره فى المعتبر من أنّه فعل حسن «7. إذ لا أرى وجها لحسنه. 

ولا لرواية عثمان بن عيسى: لما قبض الباقر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه السلام بالسراج فى البيت الذى كان سكنه حتى قبض أبو 
عبد الله عليه السلام؛ ثم أمر أبو الحسن عليه السلام بمثل ذلكك فى بيت أبى عبد الله حتى اخرج به إلى العراق 05٠‏ من جهة أن دوام 
الإسراج يتضمّن الإسراج عنده. أو يقتضيه بالأولوية: لأنه إِنّما كان يتم لو ثبت موته عليه السلام فى بيت يسكنه لا فى خارجه؛ و هو 
غير معلوم. 

و دعوى ظهور الاتحاد أو تبادره دعوى غريبة» مع أنه يمكن أن يكون ذلكك نوع تعظيم لم يثبت جوازه فى حق غير الإمام. 

و مما ذكر يظهر عدم دلالتها على استحباب الإسراج فى بيت مات فيه أيضا إلى الصباح و إن اخرج عنه كما عن المقنعة [1]. 

نعم, لا بأس بالقول به متابعة له مسامحة. 


و منها: تعجيل تجهيزه إن علم موته. بالإجماع المحمّق» و المحكى فى المعتبر» 


:١ و لم نجده فيه» المهذب‎ 3٠١8 :١ الكافى: نقل عنه فى كشف اللثام‎ ,137 :١ المبسوط‎ ]١1[ 
ه.‎ 


[1؟] المقنعة: 7 قال: و إن مات ليلا أسرج فى البيت مصباح إلى الصباح. 


.©3717/:١ المنتهى‎ )١( 
.؟1١‎ :7 نهاية الاحكام‎ 0 :١ الجامع: 9*: التذكرة‎ 116 :١ المبسوط‎ 2٠ :١ (؟) النهاية‎ 


.58١ :١ المعتبر‎ )( 

(©) الكافى *: ١0١‏ الجنائز ب 48 ح هه التهذيب :١‏ 788- 5ل الوسائل 7: 529 أبواب الاحتضار ب 58 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 78 

و التذكرة و النهاية »1١‏ و اللوامع» و غيرهاء و المستفيضة. 

كرواية جابر: «لا ألفينَ رجلا له ميت ليلا فانتظر به الصبح., و لا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل» لا تنتظروا بموتاكم طلوع 
الشمس و لا غروبهاء عتجلوا بهم إلى مضاجعهم) «) الحديث. 

و رواية السكونى: «إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إِلَا فى قبره) 9”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 7.١9‏ من تاإللاه0 


وفى خبر عيص: «إذا مات الميت فخذ فى جهازه و عتجله) «©). 

وفى مرسلهةٌ الصدوق: «كرامةٌ الميت تعجيله) «8). 

بل يقدّم تجهيزه على الصلاة المكتوبة ما لم يضييق وقتهاء لخبر جابر: إذا حضرت الصلاه على الجنازة فى وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ 
فقال: «عيجل بالميّت إلى قبره إِلَا أن يخاف فوت وقت الفريضة) «6). 

ف إن أشخه فوته ينين من الأسبات وامدها كوق نصحوقات أى قن علية أو عوات يصوت شديد أ أصبب ضافقة السماء أو غريقاة 
أو فطوتاء أو فيندوماء أو يونا أو مذظناء كما تطقة .نه الأعماز الآتيُ أو مغمى عليه» أو أصابه وجع القلبء أو إفراط الرعبء أو 
الغم, أو الفرح, أو تناول الأدوية المخدرة» كما صرّح به جالينوسء و قد يشتبه فى غير تلكك الموارد أيضا. وجب ]١[‏ مستند الشيعةُ فى 
أحكام الشريعة ج١5‏ 75 و أماالثانى ..... ص : ٠7‏ 


.. جزاء لقوله: و إن اشتبه‎ ]١[ 


.717/ :7 لا" نهاية الإحكام‎ :١ التذكرة‎ 127 :١ المعتبر‎ )١( 

(1) الكافى *: ,1٠/‏ الجنائز ب ١8‏ ح 2١‏ التهذيب :١‏ /ااع- 1884, الوسائل 7: 57/١‏ أبواب الاحتضار ب 57 ح .١‏ 

(") الكافى *: 188 الجنائز ب ١8‏ ح 25 التهذيب :١‏ 874- 1720» الوسائل 7: 5/7 أبواب الاحتضار ب 7؟ ب 2. 

() التهذيب :١‏ 87- /188» الاستبصار -١198 :١‏ 285, الوسائل 7: 577 أبواب الاحتضار ب 57 ح 8. 

(0) الفقيه :١‏ 880- 88 الوسائل ؟: 57 أبواب الاحتضار ب 17 ح 7. 

(©) التهذيب *: -87١‏ 440 الاستبصار :١‏ 889 1817 الوسائل 7: 77 أبواب الاحتضار ب 57 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: 79 

الصبر إلى أن يعلم موته بأماراته» تحرّزا عن الإعانة على رفع حياته المستصحبة. 

و منها [1]: الريح المنتن» لرواية ابن أبى حمزة و فيها: «ينبغى للغريق و المصعوق أن يترص بهما ثلاثة أيام» لا يدفن إِلَّا أن تجىء منه 
ريح دل على موتها )١١‏ الحديث. 

و منها: مضي ثلاثة أيام و عدم ظهور أمارات الحياة» لتصريح الأطباء» و لما ذكرء و لغيره من المستفيضة. 

كصحيحة هشام: فى المصعوق و الغريق, قال: «ينتظر به ثلاثة أيام إِنَا أن يتغير قبل ذلكك» «؟). و بمضمونها صحيحة إسحاق 370. 

و مرسلة الفقيه: «اخمسة ينتظر بهم ثلاثة أيام إِلَا أن يتغئروا: الغريق» و المصعوقء و المبطون, و المهدوم, و المدخن» [5]. 

و مثلها المروى فى الخصال بتبديل المهدوم بالمسموم 0". 

و فى المروى فى الدعائم: فى الرجل تصيبه الصاعقة: «لا يدفن دون ثلاثة أيام إِلّا أن يتبين موته و يستيقن» «8). 

و عدم الأمر بالدفن فيها بعد ثلاثة غير ضائرء لتبادره من الانتظار إليها. 

و اختصاصها بالخمسة أو أقلّ يجبر بالإجماع المركب. 

ولا يكفى اليومان و إن ورد فى المصعوق فى موثّقَهُ الساباطى 2١‏ و صرّح فى المنتهى بكفايته 37. و لا يوم و ليله و إن روى للغريق 
[] فى الدعائم 4١‏ لمعارضتهما 


[9] أى رهق الأمارات. 
[؟] الفقيه :١‏ 48 و المذكور فيه ليس بعنوان الروايةٌ فلاحظ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 78٠١‏ من تإللاه0 


|" فى «(5) فى الغريق. 


.2 الوسائل ؟: 1/6 أبواب الاحتضار ب 58 ح‎ :441 -"8 :١ الكافى #: 509 الجنائز ب ع/اح 8 التهذيب‎ )١( 

() الكافى *: 7١4 257١‏ الجنائز ب 6/اح »١‏ التهذيب :١‏ 7548 4447 الوسائل 7: /ا6, 51/0 أبواب الاحتضار ب 58 ح .١‏ 

(") الكافى : 7٠١‏ الجنائز ب 7ح 7, التهذيب :١‏ 4 440: الوسائل ؟: 5/0 أبواب الاحتضار ب 58 ح ". 

(؟) الخصال -5٠ :١‏ 6/ا الوسائل 7: 5/8 أبواب الاحتضار ب 588 ذيل ح ”؟. 

(0) دعائم الإسلام :١‏ 778 المستدركك 5: 157 أبواب الاحتضار ب /الاح 5. 

(©) الكافى *: 5٠١‏ الجنائز ب ع/اح 6, الوسائل ؟: 1/0 أبواب الاحتضار ب 58 ح 8. 

0 المنتهى :١‏ /الاع. 

(8) دعائم الإسلام :١‏ 179 المستدركك 7: 157 أبواب الاحتضار ب 77 ذيل ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج" ص: /٠١‏ 

مع ما مرّه حيث إن الجملة الخبرية فى الجميع للوجوب قطعاء لعدم استحباب الانتظار مع عدم الاشتباه إجماعا و نضَاء و وجوبه معه 
كذلك. و رجحان ما مرّ بالاستصحاب و عمل الأصحاب. 

وعدٌ جمع ]١[‏ من الأمارات: استرخاء قدميه و انخلاع كيه من ذراعيه؛ و انخساف صدغيه. و ميل أنفه و انخلاع جلده وجهه؛ و 
تقلّص أنئيبه إلى فوق مع تدلّى الجلدة» و زوال النور عن بياض العين؛ و سوادها. 

واؤاد جالينوس [9]: الامتخان بنبضن عروق بين الأفيق أو غرق يلى الخالب» و الذكر بعد الغمز الشديده أو عرق فى بطن المنخرء أو 
تحت اللسانء أو باطن الأليةُ. و آخر: عدم الانطباع فى الحدقة. 

ولا تنافيها أخبار الانتظار, لأنها مده بعدم العلم بالموت بأمارة أخرىء و لا ضير فى تعدّد الأمارات. 

نعم الكلام فى حصول العلم بكل مما ذكر و إن حصل بالجميع أو الأكثر غالبا. 

وقد يقال بشمول التغير المذكور فيها لتلكك الأمارات ["]. 

ولا بأس به إن أريد الجميع أو الظاهرة منهاء إَِا أن المتبادر منه التغيّر فى الريح كما فى خبر ابن أبى حمزة .0١١‏ 

و منها: إعلام المؤمنين بموته بعد تحقّقه للنصوص: 

منها: صحيحة ابن سنان: «ينبغى لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته» )١‏ الحديث. 


.40 منهم الشهيد الثانى فى الروض:‎ ]١[ 
."8 كما نقل عنه فى الذكرى:‎ ]١[ 
كبا ليله السداتة اول‎ 0 


)ا لمتقدم فى ص 0/4 

(؟) الكافى ": 188 ١81‏ أبواب الجنائز ب “اح ١‏ 27 2 التهذيب 151٠ 887 :١‏ الوسائل *: 9ه 2٠‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب ١‏ ح 
#ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج"؛ ص: /١‏ 


وفى صحيحة ذريح: الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال: انعم) .)"١«‏ و قريب منها المرسل .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١1م‏ من تلاإللاهم 


و هى- كما ترى- تعم النداء العام أيضا. فما عن الخلاف من أنه لا نص فى النداء ”0 إن أراد بالخصوص فكذلك. و إِلَا فلا. 

و الاولى و إن اختصّت بالأولياء؛ و الأخيرتان لا تشملان غيرهم أيضاء لعدم إطلاقهما بالنسبة إلى كل مؤذن إِلَا بواسطةٌ أصالة عدم 
المطلوبية من خاص المندفعة بالأولى. إِلَا أنَ عمومات الإعانة على البر الذى هو فى المقام ما يترتّب على الحضور من الثواب الجزيل 
على السنن الموظفةٌ فيه 06٠‏ تكفى فى التعميم لغيرهم أيضا. 

ولا ينافيه الاختصاص فى الأولى» لجواز أفضلية بعض أفراد المستحبء فيكون مستحبا فى المستحب. 

فما عن الجعفى من كراهة النعى. إِلّا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به »1١[‏ ليس بجيد, مع أنّ مأخذ الكراهة غير معلوم. 


9 أما الثالث: 


[1] [فأن] [*] يحضره جنب أو حائض. لنقل الإجماع فى المعتبر [1 و الأخبار. 


منها: صحيحةٌ ابن أبى حمزة: «لا بأس أن تمرّضه- أى الحائض- فإذا 


."8 كما نقل عنه فى الذكرى:‎ ]١ 
؟] و هو ما يكره فى حال الاحتضار.‎ 
فى النسخ: «بأن)» و ما أثبتناه أنسب.‎ ]* 


1 
1 
1 
[؟] المعتبر :١‏ 787 قال: و بكراهة ذلكك قال أهل العلم. 


ا 
ع 
)١(‏ الكافى ": ١88‏ أبواب الجنائز ب 7ح ١‏ و 25 التهذيب 11٠ 887 :١‏ الوسائل *: 489 أبواب صلاةٌ الجنازة ب ١ح ..١‏ 

(؟) الكافى *: ١51/‏ أبواب الجنائز ب /الاح 2# التهذيب 11٠ 887 :١‏ الوسائل : 2٠‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب ١‏ ح 8. 

(©) الخلاف :١‏ اثال, 

() انظر الوسائل : ٠١‏ 158 أبواب الدفن ب 7 ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج "0 ص: ”/ 

خافوا عليه و قرب ذلك فلتنح عنه. فإن الملائكة تتأذى بذلك» .)١١‏ 

والمروى فى العلل: «لا يحضر الحائض و الجنب عند التلقين» فإن الملائكة تتأدّى بهما؛ .07١‏ 

و مقتضى التعليل و ظاهر إطلاق الأخير: الشمول لتلقين الاحتضار و الدفن. 

و يدل على خصوص الأول: الرضوى: «و لا تحضر الحائض و لا الجنب عند التلقين فإنَّ الملائكة تتأذى بهماء و لا بأس بأن يليا غسله» 
و يصلّيا عليه» و لا ينزلا قبره» فإن حضرا و لم يجدا من ذلكك بدًا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه) .١‏ 

وعلى الثانى: روايهُ يونس: «لا تحضر الحائض الميتء و لا الجنب عند التلقين» و لا بأس أن يليا غسله) «6"). 

و المروى فى الخصال: «و لا يجوز للمرأة الحائض و لا الجنب الحضور عند تلقين الميت. لأنَّ الملائكة تتأذى بهما و لا يجوز لهما 
إدخال المبّت قبره» .)0١‏ 

وك الجراة فى الأعر محسرل غلى ناكف الكراهة العف الروانة جتخالتتيا عل جل الطافة او إن أفى .بيده اللنيازة فى الفقية» و 
المقنع» و الهداية «2/ و لكنه لا يخرجها عن الشذوذء بل لا ينافى ما هو الظاهر من انعقاد الإجماع على نفى الحرمة و لأجله يحمل 
الأمر فى الصحيح و الرضوى على الاستحباب أيضاء و الاحتياط لا ينبغى أن يتركك. 

و مقتضى الأصل: زوال الكراهة بالموث. و لا يعارضه الاستصحاب» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ١1م‏ من تاإللاه0م 


.١ الوسائل ؟: 81 أبواب الاحتضار ب © ح‎ 01721 -807 :١ الكافى *: 178. الجنائز ب 17 ح ١ء التهذيب‎ )١( 

() علل الشرائع: ١94‏ ب 7*6, الوسائل ؟: 51 أبواب الاحتضار ب 9# ح ". 

(”) فقه الرضا: 180. المستدركك 178:1 أبواب الاحتضار ب "الاح ". 

(©) التهذيب 878:١‏ 1397, الوسائل 7: 581 أبواب الاحتضار ب 5 ح 7. 

(0) الخصال: 288 أبواب السبعين و ما فوقه. 

(©) الفقيه 8١ :١‏ المقنع: 17 الهداية: 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج "2 ص: *7/ 

لاختصاص الروايات بحال القرب من الموت أو التلقين. و لكن المستفاد من تأَذى الملائكة المطلوب حضور أهل الرحمة منهم بعد 
الموت أيضا بقاؤها بعده. كما احتمله فى البحار» فتأمل. 

وهل تزول فى الحالين بانقطاع الدم عن الحائض قبل الغسلء أو بالتيمم بدل الغسل عند تعذّره عنهما؟ فيه إشكالء و مقتضى صدق 
الاسم و الاستصحاب العدم. 

و أن يترك وحده. لرواية أبى خديجة: «ليس من ميت يموت و يترك وحده إِلَّا لعب الشيطان فى جوفه) .01١‏ 

و مرسلةُ الصدوق: «لا تدعنّ ميتكك وحده. فإِنَ الشيطان يعبث به فى جوفه) .01١‏ 

و قريب منهما الرضوى 270. و المروى فى العلل .]١[‏ 

واعك قن الععار على عالة الالسار وضع الفطان خلج وريه و إفاكله71 

ولا داعى لهء بل إبقاؤه على ظاهره ممكنء كما نقل أنه ترك ميت وحده ليلا إلى الصباح فوجدوه قد جفٌ بعض أعضائه. 

و سمعت من ثقةُ أنه غسّل ميت و كفن فى أول الليل و تركك فى بيت وحده و أغلق الباب عليه ليدفن فى النهار» فإذا أصبحوا و فتحوا 
الباب» وجدوه يدور فى البيت ميتاء فإذا دخلوه و أخذوا فى قراءةً القرآن وقع على الأرض. 


.. و فيه: قال أبى رحمه الله فى رسالته إلى: لا يتركك الميت وحده‎ ١88 علل الشرائع: 71ب‎ ]١[ 


.١ على الوسائل ؟: 828 أبواب الاحتضار ب 55 ح‎ -140 :١ التهذيب‎ ١ ح‎ ١18 الكافى *: 118 الجنائز ب‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ 88- 994 الوسائل ؟: 828 أبواب الاحتضار ب 875 ح ؟. 

(”) فقه الرضا: 184» المستدركك 1: /17 أبواب الاحتضار ب 97ح .١‏ 

(©) يسار الأثوان عر :اه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج "2 ص: 5/ 

فائدة: ما مرّ من أحكام الاحتضار و التجهيز الواجبة و المندوبة؛ بل أحكام الميت بأسرها فرض أو ندب كفايةُ تعلق الغرض بإدخالها 
فى الوجود, و لم تطلب من كل واحد بعينه» و لا من واحد كذلكك. 

و الدليل عليه بعد الإجماع المحمّق و المحكى من غير واحد :]١[‏ عموم خطابات أحكامه أو إطلاقها من غير تخصيص أحدهما. و 
التخصيص فى البعض- كما يأتى- لا يفيد أزيد من الأولوية» و لو أفاده لاختص بما أفاده» و لا يسرى إلى سائر أحكامه. و من سقوطها 
بفعل البعض بالضرورة الدينية تنتفى العينية» و تثبت الكفائية. 

و توهّم الاختصاص بالولى إِلَا مع عدمه أو عدم تمكنه أو إخلاله مع فقد من يجبره» نظرا إلى تخصيصه بالخطاب فى بعض الأخبار- 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اام من لإشلاهم 


كبعض مشايخنا -0١«‏ ضعيفء و لو سلّم لاختص بمورده. 

نعم» الظاهر أولويةٌ الولى أو من يأذن له فى جميع أحكامه بمعنى أَفْضَليةُ قيامه بهاء كما عن النهاية» و المبسوطء و المهذّب, و الوسيلة 

كمي المعير و البجاتم - مهدا التلقين الأخيرد و القراعن ا لقترى هو لكه.و إن خالق يعن قفن عضن الأسكاف كنا با كا 
1 مع - فب ين الاخير هؤ بعض فى بعض م كما ياتى 

فى مورده. 

ثم الظاهر أن المعتبر فى السقوط عمّن علم بالموت حصول العلم بقيام الغير به و لو بالقرائن الحالية دون الظنّ وفاقا للمداركك 50:. و 

جدّه «0) و أكثر الثالثة [7]. لأنّ التحقيق أن الخطاب الكفائى خطاب عينى متعلق بكلّ واحد مشروط بعدم 


50 :١ و التذكرةٌ‎ ,58* :١ كما حكاه فى المعتبر‎ ]1١[ 
."09 :* منهم المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 4/؛ و الفاضل البحرانى فى الحدائق‎ ]"[ 


(0الحداق ونم 

(1) النهاية: 38# الميسوط 1/١‏ المهذتف 7951© الوسيلة 8# 

.١7 :١ القواعد‎ 5١ الجامع:‎ 72 :١ المعتبر‎ )7( 

(©) المدارك 5: 0ه. 

(8) الشهيد الناتى فى روص الجنان: 31. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج "0 ص: 8/ 

قيام الغير به و الشرط- كما يقتضيه أصالة عدم قيام الغير» و استصحاب بقاء الخطاب. و قاعده وجوب الإطاعة- هو: عدم العلم بقيام 
الغير» فما لم يعلم لم يسقطء إِلَا إذا ثبت اعتبار ظنَّ» و هو فى المقام غير ثابت و لو كان حاصلا من شهادة العدلين. 

خلافا لجمع, منهم: الفاضل »1١[‏ تمسكا بامتناع تحصيل العلم بفعل الغير فى المستقبل. 

و يضعّف: بعدم تضق المطلوب فى المورد حتى يجب تحصيل العلم أوّلا بقيام الغير» بل موسّع يكفى حصوله بعد بالمشاهدة أو إخبار 
جماعة. مع أنه يمكن حصوله ابتداء أيضا بالعلم بطريقة المسلمين فى الأعصار و الأمصارء فإنّ الظاهر حصول العلم العادى فى غالب 
البلاد الإسلامية بقيام جماعة بذلكء و إن لم يشاهد و لم يخبر به» فلا يجب فى كلّ بلد فى كل ميت حضور الجميع. 

نعم» يمكن عدم حصوله لبعض الأشخاص فى بعض الأموات فى بعض الأماكن, فيجب على مثله الحضور للقيام بالواجبات» و يستحب 
للمستحبات. 


]١1[‏ فى نهايته (فى الأصول) على ما نقله فى هداية المسترشدين: 177, و ذهب إليه المحقق فى المعارج: 
ه/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج "0 ص: */ 

البحث الثانى: فى التغسيل. 


اشارة 


و الكلام فيه إِمّا فى الغاسل» أو المغسولء أو الغسلء فهاهنا ثلاثهٌ فصول: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام من لإللاهم 
الفصل الأول: فى الغاسل. 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: غسل الميت فرض كفائى» فيجب على كل مكلف بشرط عدم قيام الغير به» على ما هو المحقق ]١[‏ فى معنى الكفائى. 
كا وريه« فبالعئرونة و الكسار المدكارة البعصومة: 

وأمًا عدم تعيينه [7؟] على أحد: فللإجماع المحقق والمحكى فى كلام جماعة» منهم: المنتهى [17؛ و اللوامع» و الأصل و الإطلاقات. 
فقن رواية سعد الأسكاك: رآنما مزمن غشل مومنا ففال إذا قليدت إلى أنقالت الاعف الله لهؤنويه سنة إنا الكاترة 415 

وفى روايةٌ سعد بن طريئ: «أيّما مؤمن غسّل مؤمنا فَأدّى فيه الأمانةُ غفر له) .)7١‏ 

وفى الرضوى: «تجهيز الميت فرض واجب على الحى» 23١‏ إلى غير ذلكك. 


[١]فى‏ «(0): التحقيق. 
["] فى «ق): تعينه. 
["] المنتهى :١‏ 60 قال: و هو فرض على الكفاية إذا قام به سقط عن الباقين بلا خلاف بين أهل العلم. 


)١(‏ الكافى #: 18 الجنائز ب 8 ح ١‏ التهذيب :١‏ 0:"- عل ثواب الأعمال: 757 ١‏ الأمالى: عع "ا الوسائل 7: 5418 أبواب 
عسل الميث ب لاع .١‏ 

(؟) الكافى ": 18 الجنائز ب “اح ”2 التهذيب 152٠ 58٠ :١‏ الوسائل 7: 548 أبواب غسل الميت ب 8ح .١‏ 

(") فقه الرضا: 218١‏ المستدركك 7: ١88‏ أبواب غسل الميت ب ١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 0 ص: 17 

و أمَا كفائيته: فلعدم مطلوبية غير واحد منها بديهة» و للإجماعين» بل الضرورة. 

نعم أولى الناس بالميت أو من يأمره أولى بغسله؛ وفاقا لمن جعله أولى بجميع أحكامه عموما »1١‏ و للهداية» و الشرائع» و القواعد, و 
المنتهى 25١‏ فى خصوص الغسل أيضاء لمرسلة الفقيه و رواية غياث: «يغسّل الميت أولى الناس به) 370. 

و زاد فى الأولى: «أو من يأمره الولى بذلكك». 

و خلافا لظاهر من لم يذكر الغسل أو ما يعمه فى الأولوية كالمقنعة و الخلافء فلم يذكراها إِلَا فى الصلاة. و المراسم؛ و جمل السيد 
»©١‏ و الإصباحء فزادوا عليها نزول القبر. و جمل الشيخ. و النافع, و التلخيصء و التبصرة «00 فزادوا عليها التلقين الأخير. و الاقتصاد و 
المصباح» و مختصره. و نهاية الإحكام «*)» فلم يذكروا إلا الثلاثة. و الكافى 17 فلم يذكر أولوية أصلاء و لعله لضعف الروايتين» 
الممنوع؛ و لو سلّم فلا يضر فى إثبات الاستحباب. 

ثم الأولوية هنا بمعنى الأفضلية» فلو فعله غيره و لو بدون إذنه بل مع منعه لم يرتكب حراماء و لا تركك واجباء و كان الغسل صحيحاء 


نا أنه تركك الأفضلء لعدم دلالهُ الروايتين على الأزيد من الرجحانء لا بمعنى وجوب تقديمه و إن 


.5 تقدم ذكرهم فى ص‎ )١( 

() الهداية: "7 الشرائع :١‏ /9؛ القواعد :١‏ 71؛ المنتهى :١‏ /87. 

(9) الفقيه :١‏ 88- 29 التهذيب :١‏ ١#اع-‏ 173/8 الوسائل 7: 078 أبواب غسل الميت ب 718 ح 3 ؟. 
() المقنعة: 177, الخلاف :١‏ 714 المراسم: ٠١ 8١‏ جمل العلم و العمل: (رسائل المرتضى *): 8١‏ 07. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 810 من تلاإنلاهنم 


(5) الجمل و العقود (الرسائل العشر): /181ء 19 النافع: 16 التبصرة: .١6‏ 

(2) الاقتصاد: 718٠‏ مصباح المتهجد: ١‏ نهاية الإحكام ؟: نذا ذلا 71/9. 

(/) الكافى للحلبى: عل عمل ع38,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج "0 ص: // 

صح لو فعله غيره» حيث إِنْ الواجب خارج عن حقيقة الفعل» و ليس جزءا له ولا شرطه. و لا بمعنى وجوبه مع عدم صحته عن الغير 
بدون إذنه. للأصل» و عدم الدليل» مع منافاته لما مرّ من العمومات و الإطلاقات. 

و المراد بأولى الناس به أولاهم بميراثه» كما عليه ظاهر الإجماع فى شرح القواعد للكركى 0١١‏ و صريحه فى اللوامع» و نفى الخلاف 
فى الحدائق فى المسألة «7. و النسبةُ إلى علمائنا فى المنتهى 3 و غيره «©» فى الأولى بالصلاة عليه المتّحد معه فى المقام إجماعا. و 
إليه يرشد تتنع الأخبار كما يظهر لكك مع سائر ما يتعلق بذلكك فى صلاة الميت, مع أن كل ما فشر به الأولى بل يصح أن يفسشر يتحقّق 
فى الأولى بالميراث» فأولويته قطعية. 

والمراد بتقديم الأولى بالميراث أنْ من يرث أولى ممّن لا يرث» كالطبقة الثاني مع وجود أحد من الاولىء و الثالثة مع أحد من الثانية 
و هكذا. فإن انحصر أهل المتقدمة بواحد اختص بهء و إلا فقالوا: الذكر أولى من الأنثى, و الأب من الابن» و هو من غيره؛ و يعلم 
تفصيل المقام فى بحث الصلاه إن شاء الله تعالى. 

ثم إن الزوج أولى بزوجته من جميع الأقارب فى جميع الأحكام؛ بالإجماع المحقّقء و المحكى ]١[‏ مستفيضاء لموثّقَةُ إسحاق: «الزوج 
أحقّ بالمرأة حتى يضعها فى قبرها) «8). 

وخبر أبى بصير: المرأة تموت من أحقٌ بالصلاهً عليها؟ قال: «زوجها» قلت: 


]١1[‏ المعتبر :١‏ 785 قال- بعد ذكر روايةٌ إسحاق-: مضمون الروايهٌ متفق عليه» و قال فى الحدائق #: 8١‏ الظاهر أنه لا خلاف بين 


.888 :١ جامع المقاصد‎ )١( 

(0) الحدائق *: //1”. 

.58٠ :١ المنتهى‎ )5( 

(©) كالتذكرة :١‏ /ا©. 

(5) الكافى “: 14 الجنائر ب 8# ح ©) التهذيب :١‏ #378- 44) الوسائل 7: ١ه‏ أبواب غسل الميت ب 76 ح 4. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج "0 ص: 4/ 

الزوج أحقّ من الأب و الولد و الأخ؟ قال: «نعمء و يغسّلها) .0١١‏ 

و ما يخالفه بإثبات أولوية الأخ عليه فى الصلاهُ من الأخبار 7١‏ شاذ متروكء فلا يعارض ما مرّء مع أنّها للعامرة موافقة [1]» كما ذكره 
شيخ الطائفة «» و غيره. فعلى التقيةٌ محمولة. 

و ظاهر الأصل و اختصاص المستند بالزوج اختصاص الحكم به دون الزوجة؛ كما صرّح به جماعة [5]. 

و فيه قول بإلحاقها به لوجه ضعيف [". 

و لافرق بين الدائم و المتمتّع بهاء و لا بين الحرّهُ و المملوكة؛ لإطلاق النص. 

و إن كان فى إطلاق الزوج بالنسبة إلى المتمتّع بها حقيقةُ كلام. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 781 من (انلاهم 


الثانية: يشترط فى غير المحارم و الصبى و الصبية المماثل فى الذكورة و الأنوثة بين الغاسل و المغسول. فمع فقده يسقط الغسل على 
الأشهر الأظهرء بل عليه الإجماع عن المعتبر و التذكرة «25» و عن الخلاف أيضا فى السقوط عن المرأة «8» و إليه ذهب الصدوقان؛ و 
نقله فى الفقيه عن شيخه محمد بن الحسن «7» و هو ظاهر 


]١[‏ نقل ابن قدامة فى المغنى !: ا8 عن أبى حنيفة و مالك و الشافعى و سعيد بن المسيب و الزهرى .. تقديم العصبة على الزوج. 
["] منهم الشهيد الثانى فى الروض: "١١‏ و المحقق السبزوارى فى الذخيرة: .81١‏ 
[*] قال فى الروض: :١١‏ ذهب بعض الأصحاب إلى مساواتهما لشمول اسم الزوج لهما قال اللّه تعالى و أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ. 


١١8 : الوسائل‎ »1887 -582 :١ التهذيب ": ه١7- 688 الاستبصار‎ 2/6 1٠١7 :١ الكافى ": /301 الجنائز ب 58 ح ”2 الفقيه‎ )١( 
.7 أبواب صلاةٌ الجنازة ب 75 ح‎ 

(0) أنظر الوسائل ": ١١8‏ أبواب صلاة الجنازة ب 75 ح ع» ه. 

.3١8 2" التهذيب‎ )9( 

(ع) المعتبر :١‏ 3786”, التذكرةٌ :١‏ 9م 

(©) الخلاف :١‏ /وع. 

(2) الفقيه :١‏ 9 اع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2 ص: 8٠١‏ 

الكلينى [1]» و المحكى عن النهاية» و المبسوطء و الخلافء و المهذّبء و الجامع ,١١‏ و الوسيلة» و الشرائع و اللإصباح, و القواعد» و 
المنتهى» و التذكرة 27 و اختاره عامّة المتأخخرين» للصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة: 

كصحيحة الحلبى: عن المرأةً تموت فى السفر و ليس معها ذو محرم و لا نساءء قال: «تدفن كما هى بثيابها» و عن الرجل يموت و ليس 
معه ذو محرم و لا رجالء قال: «يدفن كما هو بثيابه) "0 و نحوها الرضوى ."١‏ 

و صحيحة ابن أبى يعفور: عن الرجل يموت فى السفر مع النساء ليس معهن رجلء كيف يصنعن به؟ قال: «يلقفنه لها فى ثيابه و يدفنه و 
لا يغسشلنه) «ه). 

والبصرى: عن امرأةٌ ماتت مع رجالء قال: «تلفٌ وتدفن ولا تغسل») (8). 

و الكنانى: فى الرجل يموت فى السفر فى أرض ليس معه إلا النساءء قال: 

«يدفن ولا يغشل» و المرأة تكون مع الرجال بتلكك المنزلة تدفن و لا تغسل إِلَّا أن يكون زوجها معهاء فإن كان زوجها معها غسّللها من 
فوق الدرع) 7/١‏ 

و قريب منها خبر اين سرحان, و زاد فيه: «و بسكب عليها الماء سكباء 


.59 لنقله الروايات الدالة على سقوط الغسل. أنظر الكافى *: 188 الجنائز ب‎ ]١[ 
.5١ #ه الجامع:‎ :١ المهذب‎ ,288 :١ الخلاف‎ ,710 :١ النهاية: 67 المبسوط‎ )١( 


(9) الوسيلة: اص عم الشرائع :١‏ لال القواعد 217:١‏ المنتهى ١‏ ع”ع, التذكرة 1:1١‏ ور 


© الفقية 1 عو :68ت يقفاوت سيرت التيديت لجع لعل الأنشضان ١‏ ادعو /قك الوسائل 87+37 أبواف. عسل الميث ت 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /81١/‏ من لاإنلاهم 


الاح .١‏ 
(؟) فقه الرضا: 184» المستدركك !: 1817 أبواب غسل الميت ب 19ح .١‏ 


(0) الفقيه :١‏ 9- 655, التهذيب ٠678 8١ :١‏ الاستبصار 207/-7١8١ :١‏ الوسائل ؟: 

١‏ أبواب غسل الميت ب ١1ح‏ ؟. 

(©) التهذيب 88١ :١‏ 178 الاستبصار 2708-17١1 :١‏ الوسائل ؟: 07١‏ أبواب غسل الميت ب ١7اح‏ ". 

(0) التهذيب :١‏ 84 1818 الاستبصار :١‏ 1917- 6817, الوسائل 7: ”07 أبواب غسل الميت ب 756 ح .١17‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؛ ص: 8١‏ 

ولتغسله امرأته إذا مات» .]١[‏ 

و مونّقَهُ سماعة: عن رجل مات و ليس عنده إِلَّا النساءء قال: «تغسّله امرأء ذات محرم منه و تصبّ النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه. و إن 
كانت امرأة ماتت مع رجال و ليس معها امرأة و لا محرم لها فلتدفن كما هى فى ثيابهاء و إن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق 
ثيابها) .)١١‏ 

و خبر الشحام: عن امرأه ماتت و هى فى موضع ليس معهم امرأةً غيرهاء قال: «إن لم يكن فيهم لها زوج و لا ذو رحم دفنوها بثيابها و 
لا يغسّملمونهاء و إن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغت للها من غير أن ينظر إلى عورتها» و عن رجل مات فى السفر مع نساء ليس 
معهن رجلء فقال: «إن لم تكن له معهنٌ امرأهُ فليدفن فى ثيابه و لا يغسّلء و إن كان له فيهنْ امرأهُ فليغسشل فى قميص من غير أن ينظر 
إلى عورته) ."5١‏ 

و المروى فى الدعائم: فى الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهنء و المرأة كذلكك تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسّ لمهماء قال: 
«يدفنان بغير غسل) 270. 

و تدلّ عليه أيضا الأخبار الآمر بغسل موضع الوضوء خاصة» كخبر أبى بصير «". أو كفيها كذلكك. كخبرى جابر «8) و ابن فرقد «2. 


أو موضع التي 4 


]١[‏ الكافى : 184 الجنائز ب 794 ح 27 التهذيب :١‏ اع" ٠١‏ الاستبصار :١‏ 245-191 الوسائل 7: 0*1 أبواب غسل الميت ب 


*؟ح “ا ولا يخفى أن الزيادة موجودة فى رواية الكنانى أيضا. 


:” الوسائل‎ 0/٠١ 7١ :١ الاستبصار‎ 188 8# :١ ع#©, التهذيب‎ 9 :١ الفقيه‎ )١( 

9 أبواب غسل الميت ب ١٠ح‏ 0. 

(؟) التهذيب :١‏ 8# 1877» الاستبصار :١‏ 7117-7077 الوسائل 5: 018 أبواب غسل الميت ب ٠١‏ ح 7. 
() دعائم الإسلام :١‏ 779 المستدركك 5: 187 أبواب غسل الميت ب 19 ح ؟. 

(©) التهذيب :١‏ #ع- ٠87٠‏ الاستبصار -7٠7 :١‏ 18/اء الوسائل ”: 

6 أبواب غسل الميت ب ١7ح‏ ع. 

(5) التهذيب :١‏ #ع- ٠8731‏ الاستبصار 7٠7 :١‏ 18لا الوسائل ”: 

6 أبواب غسل الميت ب ١7ح‏ 8 

(©) الكافى ": 188» الجنائز ب 79 ح 4» التهذيب :١‏ 887- 21878 الاستبصار :١‏ 

-1/ الوسائل ؟: 077 أبواب غسل الميت ب 77ح 7. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 81 من لاإللاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 87 

كرواية المفضّل :23١‏ حيث إِنّ هذه الأأمور غير الغسلء فالأ-مر بها دون الغسل مع كونه موضع البيان يدل على سقوطه. بل فى رواية 
داود ]١[‏ تصريح به. 

و أمَا هذه الأمور فليس شىء منها واجباء للإجماع؛ و خلوٌ الروايات عن الدال على الوجوب. 

نعم» يحتمل استحبابهاء بل هو الأظهر كما يظهر من التهذيبين [1] و عن المبسوط ["]. و لا تنافيه حرمة النظرء لسهولتها بدونه. 

وهل يستحب الغسل بصب الماء من فوق الثياب أم لا؟ ظاهر المعظم: 

الثانى. و هو كذلك. للأصلء و ظهور الروايات فى مطلوبية ترك الغسل؛ بل صراحة خبر ابن فرقدء و رواية زيد بن على 1١‏ فيهاء 
حيث رتّب فى الأول على الغسل الدخل عليهم أى العيب؛ و أنكر فى الثانى تركك التيمم الدال على رجحانه الغير المجتمع مع الغسل 
إجماعا. 

و ظاهر الاستبصار» و موضع من التهذيب [15» و محتمل كلام ابن زهرة» و الحلبى [8]: استحبابه» لرواية زيد بن على: «إذا مات الرجل 
فى السفر مع النساء» 


انوس روائة ازى قرقد المشقسة اننا 

[1] التهذيب :١‏ اع “8ا©» الاستبصار :١‏ 70 و لكن الموجود فى الأول هو الجواز نعم صرّح فى الثانى بالاستحباب. 

["] المبسوط :١‏ 178 و فيه: وقد رويت فى أنه يجوز لهم أن يغسلوا محاسنها يديها و وجهها .. 

[؟] الاستبصار :١‏ 370 التهذيب :١‏ 687 قال: لأن الوجه فى هذين الخبرين (يعنى خبر زيد و جابر) على ضرب من الاستحباب. 

[0] انظر الغنية (الجوامع الفقهية): ”08 قال فى كشف اللثام 1١١ :١‏ و يحتمله كلام الحلبيين و لم نعثر عليه فى الكافى لأبى الصلاح. 


077 :7 الوسائل‎ 4/15 -707 :١ الاستبصار‎ ٠٠١7-73 :١ التهذيب‎ 178 -40 :١ الكافى ": 184 الجنائز ب 74 ح 17 الفقيه‎ )١( 
.١ أبواب غسل الميت ب 77ح‎ 

() التهذيب :١‏ ع 1878 الاستبصار :١‏ 70- 29/18 الوسائل 7: 07 أبواب غسل الميت ب 7١‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0 ص: 1 

ليس فيهنٌ امرأته و لا ذو محرم يؤزرنه إلى الركبتين و يصببن عليه الماء صبا» 2١١‏ الحديث. 

ورواية أبى سعيد: «إذا ماتت المرأهً مع قوم ليس فيهم لها محرم يصبون عليها الماء صبا؛ و رجل مات مع نسوة ليس فيهنٌ له محرم؛ 
فقال أبو حنيفة: يصببن الماء عليه صباء فقال أبو عبد الله عليه السلام: «بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه 
إليه و هو حىء فإذا بلغن الموضع الذى لا يحل لهن النظر إليه و لا مسّه و هو حى صببن الماء عليه صبا؛ ."”١‏ 

و رواية جابر: فى رجل مات و معه نسوة و ليس معهنّ رجلء قال: «يصببن الماء من خلف الثوب و يلقفنه فى أكفانه من تحت الستر و 
يصلّين عليه صفا و يدخلنه قبره» و المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأهً قال: «يصبون الماء من خلف الثوب و يلفُونها فى أكفانها 
و يصلون و يدفنون» ". 

و يجاب عنها: بمعارضتها مع ما مرّء فيرجع إلى الأصلء مع أَنّها موافقة للعامة [1]: كما تصرّح به الرواية الثانية» فبها تخرج عن صلاحية 
المغارهة و تحيل على البقية. 

مضافا إلى أن صب الماء ليس صريحا و لا ظاهرا فى الغسلء فإرادة الصبٌ على أحد المواضع المتقدمة أو زائدا عليه من دون تحقق 
الغسل ممكنة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 7819 من تاللاه0 


واعنا كر يظهر ضعت الابعدلال سلكف الأغيار على وشرايةالتعتدي هن 
]١[‏ نقله فى المغنى ؟: 948 عن الحسن و إسحاق و فى بدايهُ المجتهد 7١1 :١‏ عن قوم. 


." الوسائل ؟: 077 أبواب غسل الميت ب 77ح‎ 29/1١ -7١1 :١ الاستبصار‎ ٠578 88١ :١ التهذيب‎ )١( 

() التهذيب ٠٠١١-77 :١‏ الاستبصار 0/7١ -7١ :١‏ الوسائل 7: 078 أبواب غسل الميت ب 77ح .٠١‏ 

() التهذيب :١‏ 1877/87 الاستبصار 717-7١7 :١‏ الوسائل 7: 875 أبواب غسل الميت ب 77ح . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 818 

وراء الثياب؛ كما عن المفيد ]١[‏ و موضع من التهذيب .١١‏ أو مع تغميض العينين» كما عن ظاهر الحلبى [1]؛ و جعله ابن زهرة 
الأحوط ."١‏ 

مضافا إلى خلوّها عن الدال على الوجوبء مع كون الأخيرة عامة بالنسبة إلى وجود ذات المحارم و عدمها فيجب تخصيصها. 

و منه يظهر سقوط الاستدلال بروايتى الثمالى و ابن سنان: 

الاولئ: دلا يغضل الرجل المرأة إلا أن لآ توجد امراق و“. 

و الثانية: «المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّللها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب» و يستحب أن يلف على يديه خرقة» 
«*. بل فى ذيل الثانيةُ إشعار باختصاصه بالمحارم. 

ثم الظاهر- كما صرّح به الشيخ فى المبسوط. و النهاية» و الخلاف «02» و المحمّق, و الفاضل فى النهايهُ و التذكرة «18- سقوط- التيمم 
أيضاء بل نسب نفيه فى الأ-خير إلى علمائناء و جعله فى الأول فى المرأة المذهبء للأصلء و خلوٌ غير رواية زيد 07 عنهه مع كون 
المقام مقام البيان» و أمَا هى فمع عدم دلالتها على الوجوب شاذة غير ناهضة لدفع الأصلء مع أنّه نقل فى المنتهى وجوب التيممم عن 
مالكك 


]١[‏ نقله عنه فى الرياض :١‏ 24 و لم نعثر عليه فى المقنعة. 
[1] نقله عنه فى كشف اللثام ١١١ :١‏ و لم نعثر عليه فى الكافى. 


()العهديت 1ع 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): *59. 

() التهذيب 88٠ :١‏ 171 الاستبصار :١‏ 149- 2/07 الوسائل ؟: 078 أبواب غسل الميت ب 77ح 7. 

(©) التهذيب :١‏ 8# 176 الاستبصار -7١ :١‏ 4/19 الوسائل 7: 078 أبواب غسل الميت ب 77ح . 

.68/ :١ ”ع, الخلاف‎ :١ النهاية‎ 2١78 :١ المبسوط‎ )0( 

(2) المعتبر :١‏ 70" نهايةٌ الاحكام 7: 2777 التذكرة :١‏ 9". 

(0) المتقدمة فى ص 57. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2 ص: 80 

و أبى حنيفةٌ و الشافعى فى أحد الوجهين .)١١‏ 

القالنة لأ خاكت كنا ف الحيى واو قرهد فى عراز تعمل رعق النوهم الآشر فى عا الامبطرازمو دل عليةها يأبو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠10م‏ من تإظامنم 


بعض ما مرّ من الأخبار «*. 

و إِنّما الخلاف فى الاختيار» فالأظهر الأشهر- كما صرّح به فى التذكرة» و المنتهى؛ و نهايةُ الإحكام, و الكركى 50 و غيرهم «0) ممن 
تأر - الجوازء و هو المحكى عن السيدء و الإسكافىء و الجعفى «2» و المراسم, و السرائر» و الإشارة» و المعتبر 079» و فى القواعد» و 
المنتهى» و ظاهر المبسوطء و الخلافء و النافع 8. 

للأصلء و العمومات, و ما دل على تغسيل أولى الناس و أن الزوج أولى بزوجته. 

و صحيحة محمد: عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال: «نعم من وراء الثوب» «4. 

و مثلها حسنته إِلَا أن بعد قوله: «نعم): (إنّما يمنعها أهلها تعضّبا» .0٠١١‏ 

و مونّقَةُ سماعة: عن المرأةً إذا ماتتء فقال: «يدخل زوجها يده من تحت 


(0 المنتيى بقع 

(6 المسيى ا 

(" انظر ص .4١‏ 

(©) التذكرة :١‏ 9" المنتهى :١‏ ©"5, نهاية الإحكام ؟: 03279 جامع المقاصد .89٠ :١‏ 

() كالروض: 48. 

(2) حكى عنهم فى الذكرى: 58. 

(0) المراسم: 8١‏ السرائر :١‏ 0188 إشارة السبق: /ا/ا قال بجوازه عند الاضطرارء المعتبر ."7١ :١‏ 

(8) القواعد :١‏ 217 المنتهى :١‏ 7#©؛ المبسوط :١‏ 108 الخلاف :١‏ 288, النافع: 10. 

(8) الكافى *: ١1‏ أبواب الجنائز ب 74 ح “, التهذيب 0151١ -578 :١‏ الاستبصار -1١948‏ 240) الوسائل 7: 018 أبواب غسل الميت 
اع 

:١ الاستبصار‎ 1519 8178 :١ التهذيب‎ 1١ الكافى ": 184 أبواب الجنائز ب 794 ح‎ )٠١( 

2/٠١ -89‏ الوسائل ”: 878 أبواب غسل الميت ب 75ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0 ص: 98 

قميصها إلى المرافق فيغسلها) .)0١١‏ 

و صحيحةٌ منصور: عن الرجل يخرج فى السفر و معه امرأته فتموت يغسّلها؟ 

قال: «نعم و امّه و أخته و نحو هذاء يلقى على عورتها خرقة) .07١‏ 

و صحيحة الحلبى عن الرجل يغْسّل امرأته؟ قال: «نعم من وراء الثياب لا ينظر إلى شعرها و لا إلى شىء منهاء و المرأة تغشّل زوجها/ 
ا 

و أمَا صحيحة زرارة: فى الرجل يموت و ليس معه إِلَا نساء, قال: «تغّ لله امرأته لأنّها منه فى عدَّة و إذا ماتت لم يغْسّلها لأنّه ليس منها 
فى عدَّ) © فلا تصلح لمعارضة ما مر لمخالفتها للعمل من حيث الفصل بين الزوج و الزوجة. و ضِمْ عدم الفصل مع الجزء الآخر 
ليس بأولى من ضمّه مع الأول. 

مضافا إلى كون هذا الفرق محكيا عن الحنفية مطلقا و عن أحد قولى سائر الأربعة ]١[‏ فتكون الرواية لهم موافقة» و بها تصير مرجوحة. 
مع أنْها ظاهره فى الاضطرار الذى لم يقل أحد فيه بعدم الجواز. و تخصيص جزئها الأخير بالاختيار ليس بأولى من تخصيصها بحال 
التجرّد. كما فعله فى التهذيبين .]١[‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١101م‏ من انلام 


[1] حكاه العلامة فى المنتهى :١‏ 2972 و قال: قال أبو حنيفة و الثورى و الأأوزاعى لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته .. وعن أحمد 
روايتان انظر المغنى 7: 27:09 و بدائع الصنائع :١‏ ©08. 
[1] التهذيب :١‏ /اا©» قال: معنى قوله عليه السلام: إذا ماتت لا يغسلها أى لا يغسلها مجردةٌ من ثيابهاء الاستبصار :١‏ 198. 


)١(‏ الكافى ": 188 الجنائز ب 794 ح 6 التهذيب :١‏ 574- 21517 الاستبصار :١‏ 1917- 241) الوسائل ؟: 27٠‏ أبواب غسل الميت ب 
اح ه. 

(0) الكافى ": 184 الجنائز ب 54 ح ل الفقيه :١‏ *9- “©, التهذيب :١‏ 1818-58 الاستبصار :١‏ 199- 244) الوسائل ؟: 0١18‏ 
أبواب غسل الميت ب ١٠ح .١‏ 

() التهذيب ٠77 88٠ :١‏ الاستبصار -7٠١ :١‏ 9/08 الوسائل ؟: ”07 أبواب غسل الميت ب 75 ح .١١‏ 

(©) التهذيب :١‏ /ا8- 1804 الاستبصار :١‏ 2817-194, الوسائل 7: 077 أبواب غسل الميت ب 76 ح .١1"‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 91 

مع أنّه ليبس صريحا فى النهى» فيمكن أن تكون الجملة الخبرية تجوّزا عن عدم وجوب تغسيل الزوجء أو عدم أولويته. و لا تنافيه 
ولايته» لإمكان الإذن حال الاختيار. 

و منه يظهر الجواب عن مفهوم رواية أبى بصير: «يغسّل الزوج امرأته فى السفر و المرأهُ زوجها فى السفر إذا لم يكن معها رجل» 0١١‏ و 
الثمالى المتقدّمةٌ .)5١‏ 

مع أن الأسخيرة أعمّ من الأجنبية فتعارض ما مرّ بالعموم من وجه. و يرجح ما مرٌ بالمخالفة للعامة. و لو لا الترجيح أيضا يتساقطان و 
تبقى العمومات فارغة نز الاسعناء على (استمال) ]١[‏ التتخصيص بالأجتنية تكو إشارة إلى ما اسععب من غسا .وه الأجترية و كفيها. 
خلافا للمحكى عن التهذيبين و الغنية 0» فلم يجوّزوه اختياراء لما مرٌ مع دفعه. 

و لوقوع التقيبد بالضرورة فى طائفة من الأخبار. 

كخيطة لحان ون الربجل ينوكو لسن اعنده من يغدله إلا النساعة ققال# تخت له امراته أو :ذو قرابة إن كانت لدواتصك الساء عليه 
الماء صبا. و فى المرأة إذا ماتت: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها) (©). 

و صحيحة ابن سنان: عن الرجل أ يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغْسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها؟ و عن المرأة هل 
تنظر إلى مثل ذلك من 


]١[‏ ليست فى «ق). 


.١؟ الوسائل ؟: 07 أبواب غسل الميت ب 55 ح‎ 2201-١199 :١ الاستبصار‎ 2187١ 89 :١ التهذيب‎ )١( 
.48 فى ص‎ )0( 

(9) التهذيب 6*٠ :١‏ الاستبصار :١‏ 2199 الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 087. 

(؟) الكافى ": 181 الجنائز ب 79ح ١‏ التهذيب ٠81١ -9/ :١‏ الاستبصار :١‏ 

8- 684 الوسائل ؟: 019 أبواب غسل الميت ب 76 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: /8 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 10م من لاإنلاهم 


زوجها حين يموت؟ فقال: «لا بأس بذلكك» .0١١‏ 

و موثقة البصرى: عن الرجل يموت و ليس عنده من يغ لله إِلَا النساء هل تغدّدلمه النساء؟ فقال: «تغْسّ له امرأته أو ذات محرمه و تصبٌ 
عليه النساء الماء صبًا من فوق الثياب» .)73١‏ 

و يدفع: بأنَ التقيبد فيها إِنّما وقع فى السؤال» و هو لا يوجب تخصيص الجواب. 

ثم الحقّ وجوب كون تغسيل كل من الزوجين من وراء الثياب» وفاقا للمحكى عن ظاهر نهاية الشيخ, و مبسوطه ,و هو صريح 
الكركىء و استجوده فى المنتهى «1» و نسبه فى اللوامع إلى الحلبى ]١[‏ و أكثر المتأخَرين [2]» للأمر به فى خبر الشحام «0. و الأمر فيه 
و إن اختص فى تغسيل الزوجة للزوجء و لكنه يتعدّى إلى العكس بعدم القول بالفصلء و إن كان فى العكس ["]. 

خلافا للمحكى عن السيدء و الإسكافىء و الخلافء و الجعفى» 


]١[‏ لم نعثر عليه فى الكافى. 
[17] و ممن قال به الشهيدان فى الذكرى: 9”؛ و روض الجنان: 48. 
[*] أى: و إن كان القول بالفصل موجودا فى العكسء و هو تغسيل الزوج للزوجة: كما سينقله عن الشيخ (ره). 


078 الوسائل ؟:‎ )248 -194 :١ الاستبصار‎ .1817 19 :١ التهذيب‎ ,6801 -8 :١ الكافى #: /اه1ء الجنائز ب 74 ح ؟, الفقيه‎ )١( 
.١ أبواب غسل الميت ب *7 ح‎ 

(؟) الكافى *: 11 الجنائز ب 14 ح ع التهذيب :١‏ 4 1818, الاستبصار :١‏ 

7- ه29 الوسائل 017:7 أبواب غسل الميت ب ١7ح‏ 8. 

(") النياية 69 المسوط 11/61 

(©) جامع المقاصد :"2٠ :١‏ المنتهى :١‏ /ا8. 

(0) التهذيب :١‏ اع ٠*7‏ الاستبصار :١‏ 707- 2/17 الوسائل 7: 018 أبواب غسل الميت ب ١7ح‏ 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 89 

و التهذيبء و الجامع؛ و نهاية الفاضل 2١١‏ و اختاره من المتأخَرين صاحبا المداركك و الكفاية 07١‏ و والدى العلامة» فلم يوجبوا فيهما. 
للأصل الخالى عن معارض سوى التقيبد الواقع فى كثير من الأخبار المتقدّمةُ فى هذه المسأله و المسألة السالفة و هو- مع عدم دلالته 
فى الأكثر على الزائد على الرجحانء و اختصاصه بتغسيل الزوج للزوجة فلا وجه للتعدية- معارض بتصريح صحيحة ابن سنان بجواز 
النظر الغير المجامع مع وجوب السترء و بظهور صحيحة منصور "2 فى اختصاص العورة به. 

و يجاب عن الأول: بِأنْ عدم دلالهُ الأكثر على الوجوب- بعد دلالة خبر الشحام عليه للوقوع بلفظ الأمر فيه- غير ضائر. 

و الثانى: بمنع الاختصاصء كيف و الخبر المذكور بالعكس مصرّح. 

و عن الثالث: بعدم التعارض بين جواز النظر و وجوب الستر فى الغسلء لجواز كونه تعّداء و منع ظهور صحيحة منصور فى التخصيص 
المذكورء كما يأتى فى المسألةُ الرابعة. 

و للمنقول عن الاستبصار »1١[‏ بل التهذيب ]١[‏ أيضاء و تبعهما بعض متأخَرى المتأخرين [1» فأوجبوه فى تغسيل الزوج للزوجة دون 


العكس. لما ذكر من 


]١[‏ الاستبصار :١‏ 148 قال: و يككون الفرق بين الرجل و المرأةً فى ذلكك أن المرأة يجوز لها أن تغسل الرجل مجردا و إن كان الأفضل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة طانم من لإنلاهم 


و الأولى أن تستره ثم تغسله و ليس كذلك الرجل لأنه لا يجوز له أن يغسلها إِلَا من وراء الثياب. 

[؟] لم نعثر عليه بل الموجود عدم الفرق بينهما فلاحظ التهذيب :©88:١‏ نعم نقل عنه فى الحدائق : 78 ثم أتى بعين عبارة 
الاستبصار بعنوان عبارة التهذيب. 

[*] كصاحب الحدائق فى كتابه #: 588 247 و قال الفاضل الهندى فى كشف اللثام :1٠١ :١‏ 

و عندى الأحوط أن لا يغسل الرجل زوجته إِلَا من وراء الثياب .. و أمَا العكس فالأصل يجوز التجريد و لم أظفر بما يعارضه. 


.770 الجامع: ١ل نهاية الإحكام ؟:‎ ,©7 :١ التهذيب‎ )644 :١ الخلاف‎ )١( 

() المداركك 7: ١ت‏ الكفاية: ء. 

() المتقدمة فى ص 08. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ٠٠١‏ 

اختصاص المقيئّدات به و عرفت دفعه. 

و لطائفة من المتأخَرين فى نقل الأقوال فى المقام اختلاف فاحش .]١[‏ 

و كما يجوز التغسيل مجردا يجوز النظر بل اللمس أيضاء للأصلء بل التصريح فى بعض المعتبرة. 

ثم إن مقتضى الإطلاقات نض ا و فتوى عدم الفرق فى الزوجة بين الحرّ و الأمدء و الدائمة و المنقطعة؛ و المدخول بها و غيرها. و 
المناقشهُ فى صدق الزوجة على المنقطعة حقيقة غير ضائر» لصدق ذات المحرم و امرأته- اللتين وردتا فى الأخبار- عليها أيضا. 

و المطلقة بائنا ليست بزوجةء بخلاف الرجعية؛ و إن انقضت عدّتها بعد الوفاة قبل الغسلء لا إن انقضت قبلهما. 

و الأمة ليست بزوجة و لا امرأةُ له» فلا يلحقها حكمها. و لكنها من المحارم و إن انتقلت إلى الوارث؛ لأنّ المراد بذات المحرم فى حال 
الحياة كما فى الزوجة؛ و لا أقلّ من احتماله» فلا يعلم خروجها من العموماتء فتلحق بالمحارم, و يأتى حكمهاء إِلَا إذا كانت مزوّجة 
للغير أو معتدَّهُ فكالأجانبء فتأمل. 

الرابعة: يجوز تغسيل كل من الرجل و المرأة محارمه بالنسبء أو الرضاعء أو المصاهرة بلا خلاف ظاهرء بل نفى الخلاف عنه متواتن 
و فى التذكرة نسبه إلى علمائنا 01١‏ و فى اللوامع الإجماع عليه. 

للأصلء و العمومات»؛ و أخبار تغسيل الأولى؛ و للنصوص المستفيضة» 


]١1[‏ و ذلكك أن فى اللوامع نسب إلى المبسوط جواز التجرد فيهماء و نسب الهندى إليه المنع فيهماء و نسب المنع فى اللوامع إلى أكثر 
المتأخرين» و بعض مشايخنا نسب الجواز إليهم» و نسب فى الحدائق التفصيل إلى التهذيبء و الهندى نسب إليه الجواز و نسب 
التفصيل إلى الاستبصار و نسب المنع بعض مشايخنا إلى ابن زهرة و ظاهر الهندى خلافه. (منه رحمه الله). 


)١(‏ التذكرة 1:و”, 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ٠١١‏ 

كموثقةُ سماعة» و خبر الشحام» و صحيحة منصورء و حسنة الحلبى» و موثقةُ البصرى المتقدمة .0١١‏ 

و موثقة الساباطى: عن الرجل المسلم يموت فى السفر و ليس معه رجل مسلم. و معه رجال نصارىء و معه عمّته و خالته مسلمتان» 
كيف يصنع فى غسله؟ قال: «تغسله عمته و خالته فى قميصه و لا تقربه النصارى» و عن المرأة تموت فى السفر و ليس معها امرأه 
مسلمة؛ و معهم نساء نصارى و عمّها و خالها معهم مسلمان. قال: «يغسلانها و لا تقربها النصرانية» كما كانت المسلمة تغسلهاء غير أنه 
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يكون عليها درع فيصبٌ الماء من فوق الدرع» ١؟)‏ الحديث. 

و رواية أبى الجوزاءء و فيها: «و إذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه و يصبين عليه الماء صباء و يمسسن جسده و لا يمسسن فرجه) 
0 

و بتلكك الأخبار يخصّص عموم صحيحة البصرى السابقة «© فى المسألة الثانية الناشئ عن تركك الاستفصالء و خبر الشحام «6) الناشئ 
عن إطلاق نفى امرأةٌ له مع احتمال إرادة ما يشمل ذات المحارم أيضا منها كما يأتى. 

و يؤيده ما فى الروايات الكثيرة من السؤال عن غسل من مات و لا محرم له و لا مماثل «2). 

والمشهور اختصاصه بحال الاضطرارء و اشتراط كونه من وراء الثياب» 


)١(‏ تقدمت الروايات فى ص 4١‏ رقم ؟2 “وص 48 رقم 07 "او ص 98 رقم ؟. 

(؟) الكافى ": 184 الجنائز ب 59؟ ح 17 الفقيه :١‏ 90- ع"6, التهذيب :١‏ ٠ع7-‏ 417: الوسائل 017:7 أبواب غسل الميت ب 7١‏ ح 
0 

() التهذيب :١‏ ١ع©-‏ 21678 الاستبصار 291١-1701 :١‏ الوسائل 7: 019 أبواب غسل الميت ب ٠١‏ ح 8. 

(؟) فى ص .4١‏ 

(0) المتقدّم فى ص .4١‏ 

(©) نظر الوسائل 7: 077 أبواب غسل الميت ب ؟5. 
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و دعوى الشهرة عليهما متكرّر فى كلام الأصحاب »21١‏ تم كا فى الأول بمفهوم رواية الثمالى المتقدمة «؟)» و اختصاص الأخبار 
البحة زه بضورة الاضطران. 

و يضعف الأول: بما مرّ من عدم دلالته على الحرمة؛ و المعارضة مع المجوّزة بالعموم من وجه. 

و الثانى: بمنع الاختصاص أولاء لإطلاق صحيحة منصورء و عدم كونه ضائرا- ثانيا- بعد كونه فى السؤالء لكفايةُ الأصل و العمومات. 
و فى الثانى ]١[‏ بالأمر به فى كثير من الأخبار المتقدّمة» فتحمل عليها المطلقةُ منها أيضا. 

و يضعف: بمعارضة الأخبار المقتدة مع صحيحة منصور 0179 و رواية أبى الجوزاء 150 اللتين هما كالنص» بل نضَان فى عدم وجوب 
ستر غير العورة» و هما راجحتان بموافقة الأصلء مع أن أكثر المقتيدات خال عن الدالٌ على الوجوب. 

و لذا خالف الشيخ فى المبسوط [1] ظاهراء و الحلّى 0١‏ و الفاضل فى جملة من كتبه [] فى الأسول» فقالوا بعدم الاختصاص. و 
الحلبى [15. و الغنية [18. و الإصباح» 


]١[‏ أى و تمسكا فى الثانى وهو اشتراط كونه من وراء الثياب. 

[1] المبسوط :١‏ 0178 لم يصرح بالجواز بل احتاط بعدمه كما نقل عنه أيضا فى كشف اللثام ٠١9 :١‏ و مفتاح الكرامة :١‏ 618. 
[*] المنتهى :١‏ /5797 و نقله فى كشف اللثام ٠١9 :١‏ عن التلخيص أيضا. 

[؟] نقل فى كشف اللثام عن الكافى و لم نعثر عليه. 

[0] الغنية (الجوامع الفقهية): 087 فإنه و إن لم يصرح بعدم الاشتراط و لكنه أطلق التغسيل و لم يقيده بكونه من وراء الثياب. 


(0 الروض: 8ف الذخيرة: ؟لى الحدائق “0 وم 
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(0) فى ص ع4. 

(؟) المتقدمة فى ص 48. 

(©) المتقدمهُ فى ص .٠١١‏ 

.١128 :١ السرائر‎ )©( 
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و المدارككء و أكثر الثالثة ]١1[‏ فى الثانى» فقالوا بعدم الاشتراط. و والدى العلامة- رحمه الله- فى الموضعين. 

أقول: و المخالفة فى الأول فى محلهاء لمااهد: 

و أمَا فى الثانى فمشكلة» لأن الأمر بستر العورة و التأزير فى الصحيحة و الرواية لا ينافى وجوب ستر سائر الأعضاء أيضا بدليل آخر و 
إن خصّها بالذكر للأهميّة» فلا تعارضان المقئّدات» و تبقى هى بلا معارض سوى بعض المطلقات الواجب حمله على المققئد. 

و خلوٌ أكثرها عن الدالٌ على الوجوب بعد اشتمال بعضها عليه غير ضائر» و هو مونّقَةُ الساباطى )١١‏ حيث جعل المحرم كالمسلمة إِلَا 
فى أنه تكون فى المحرم تحت الدرعء ولا يجوز أن تكون التفرقة فى مطلق الرجحان. لثبوته فى المسلمة أيضاء و إن كان محلا للنظرء 
فتكون فى الوجوبء و جعلها ]١[‏ فى مراتبه بعيد غايته. 

مضافا إلى جواز شمول قوله فى خبر الشحام, المتقدّم ): «و إن كان له فيهن امرأة فليغسّل فى قميص» لذوات المحارم؛ لثبوت نوع 
اختصاصء و بعده يجبر بذكر ذى الرحم قبل ذلك دون ها هنا مع الاتحاد قطعا. 

فالقول بالاشتراط فى غايةٌ القوة» و بالاحتياط أوفق. فتأمّل. 

الخامسة: يجوز تغسيل الأجنية ابن أقل من ثلاث سنين إجماعا كما فى المنتهى «" و اللوامع» و عن التذكرة و نهاية الإحكام «) فى 
ابن الثلاث. 


وهوالحجة فيه مضافا إلى العموماتء و خبر ابن النمير: عن الصبى إلى 


]١[‏ المدارك ": 28 و فى الرياض "٠١ :١‏ أنه لا يخلو عن القوةٌ لو لا الشهرةٌ العظيمة. 
["] أى جعل التفرقة فى مراتب الرجحان. 


.٠١١ المتقدمة فى ص‎ )١( 

() فى ص .4١‏ 

السعيى اا 

(©) التذكرة ٠ :١‏ نهاية الإحكام ؟: 771. 
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كم تغسّله النساء؟ فقال: «إلى ثلاث سنين» .]١[‏ 

و موثقةُ الساباطى: فى الصبى تغْسّله امرأة؟ فقال: ١‏ [إِنّما] تغسّل الصبيان النساء» .)١١‏ 

مجرّداء للأصل و ظاهر الوفاق. اختيارا وفاقا للأكثر» للأصل و الإطلاق» و خلافا للمحكى عن النهاية» و ظاهر الوسيلة؛ و السرائر .)5١‏ و 
لا دليل له. 

لاابن الثلاث أو أكثر» وفاقا لصريح الكركىء و الشرائع» و المحكى عن المبسوط 370» و الإصباح حيث قتدوا بالأقل» لمفهوم الغاي فى 
الخبر المتقدّم الدالٌ على عدم الجواز. حيث إِنْ السؤال فى المنطوق عن الجواز قطعاء لعدم رجحان فيه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0م من لاإللاهم 


و خلافا للأكثر فى ابن الثلاثء إمَا لدخول الغاية فى المغتّىء أو للإجماعات المحكية» و العمومات و إطلاق الموثقة. 

و الأول ممنوعء بل الحق خلافه. و الثانى مدفوع: بعدم الحجية. و الثالث بلزوم التقييد و التخصيص بمفهوم الغاية. 

و لوالدى- رحمه اللّه- و للمنقول عن الصدوق [7» و المفيد, و الديلمى 0" فى ابن الخمس مجرّداء و عن الأ-خيرين ["] فى ابن 
الأكثر فوق الثياب. 

و كأنّ الأول لإطلاق المونّقَةُ الواجب تقيبده. و الثانى لما اختاره من جواز التغاير مع الستر المتقدّم بطلانه. 


.١ و فيه: أبو النمير و كذا فى التهذيب‎ 6١-4 :١ الفقيه‎ »١ الجنائز ب “اح‎ .12٠ :# الكافى‎ ]١[ 
.١ الوسائل 7: 078 أبواب غسل الميت ب 77 ح‎ 448 ١ 

[1] الفقيه :١‏ 95 نقله عن شيخه ابن الوليد و لكن مورد كلامه الابنهُ دون الابن؛ و لعله يستفاد بالأولوية. 
[] كما فى المقنعة و المراسم فى الصفحة المشار إليها. 


)1١(‏ التهذيب :١‏ هع©- 158. الوسائل 7: 017 أبواب غسل الميت ب 78 ح ؟. 

(0) النهاية: ”© الوسيلةٌ: #ع, السرائر .١188 :١‏ 

(*) جامع المقاصد :١‏ © الشرائع :١‏ 0 المبسوط :١‏ 178. 

(©) المقنعة: /الك المراسم: .6٠١‏ 
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و عن ابن سعيد فى ابن الأكثر من الثلاث مطلقا فوق الثياب )١١‏ و عن ابن حمزة فيه إلى أن يراهق 010. و لا دليل تامًا لهما و التمششكك 
بالأصل فى بعض ما ذكر مع كون العبادة توقيفية فاسدء و بالعمومات مع المفهوم المتقدّم باطل. 

و مثلها الأجنبى فيغسّل بنت أقل من ثلاث سنينء وفاقا لغير المعتبرء بل عن نهاية الإحكام الإجماع فى بنت الثلاث 0 لا للمروى عن 
جامع محمد بن الحسن: فى الجارية تموت مع الرجالء إلى أن قال: «و إن كانت معه بنت أقل من خمس سنين غسّلت» 0 و إن كان 
شعفه فى المورد متتجبرا بالشهرة و الإتجماع المنقول. 

لمعارضته مع مرسلة التهذيب: فى الجارية تموت مع الرجل فقال: «إذا كانت بنت أل من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسشل) .0١‏ 
و تضعيفها لما فى متنها من الاختلاف ]١[‏ ضعيفء لأننّه إن أريد به نفى الغسل عن الأقل» و عمومه مخالف للشهرة» فكم من عام 
يخالف عمومه الأدلة الناطقة» و إن أريد التخصيص بالأقل فكم من تخصيصات غير ظاهر وجهها لناء و إن أريد اضطرابها من جهة 
ظهور اتحادها مع ذلكك المروى و اختلافهما فى الأقل و الأكثر- كما قيل «18- فمع منع الظهور يوجب الوهن فيهماء مع أن نسخ الفقيه 
فى الأقلّ و الأكثر فى ذلكك المروى مختلفة» كما صرّح به الوافى 237 و على أى تقدير فهو 


]١1[‏ قال فى المعتبر :١‏ *7”: و الرواية مرسلة و متنها مضطرب فلا عبرةٌ بها. 


(0) الوسيلة: '5. 
(9) نهاية الإحكام 7: 771. 
(©) الفقيه :١‏ 9- 7"اع, الوسائل 7: 078 أبواب غسل الميت ب 77ح ع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماعةطات. الالثالانا 


(5) التهذيب 444-7١ :١‏ الوسائل 7: 277 أبواب غسل الميت ب "7ح ". 
(©) الرياض :١‏ 94ع. 

0 الوافى : الجزء الثالث عشر ص 88 (الطبع الحجرى). 
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عن الحجية معزول. 


صفحةً /ال1م من ناناه0 


بل لعمومات ومن عسل معاء و اغسل الميت غلى الى واجن» .و تسوهماء الخالية عن معازقية أدلة اشعراط الممائلة مظلقا أو الختياراء 


لاختصاصها بالرجل و المرأة. 
اختيارا ]١[‏ مجرّدة. للأصل. 


[لا] [1] بنت الثلاث؛ وفاقا لمن ذكر فى الابن و إن شملها العمومات» لخروجها بخبر ابن النمير 019 [بضميمة] [5] عدم القول بالمنع فى 


الابن و الجواز فى البنت» و إن كان فى العكس. 


خلافا فيها مطلقا للأكثر» و مع الاضطرار لطائفة ذكرهم قد مرّ. و فوق الثياب لجمع آخر منهم: المفيد» و الديلمى» و ابنا حمزةً و سعيد 
7» مع تجويز التغسيل مجرّدا فى الأقل كالأولين؛ أو بدونه كالأخيرين. و فى بنت الأقل من خمس للمحكى عن الصدوق «. و فى 
بنت الخمس لوالدى- قدس سره- و بعض آخر ممن تأخَرء و نقله فى اللوامع عن المفيد, و الديلمى» و ليس كذلكك. 
نعم هما جوّزا تغسيل بنت الأكثر من الثلاث فوق الثياب اضطراراء بناء على قولهم بعدم اشتراط المماثلة مع الاضطرار. 
و دليل الجميع: الجمع بين الأصل و العمومات» و المحكى من الإجماع؛ و المروى عن الجامع 15؛ و ما استدلُوا على تغسيل المغاير مع 


الاضطرار. 


]١[‏ متعلق بقوله فى صدر المطلب: فيغسّل بنت أقل من ثلاث سنين. 
]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى. 
["| فى النسخ: و بضميمة. و الصحيح حذف الواو. 


.٠١" المتقدم فى ص‎ )١( 

(0) تقدمت مصادر أقوالهم فى ص .٠١8‏ 

() الفقيه :١‏ *9- 67 نقلا عن جامع ابن الوليد. 

(ع) كما رواه فى الفقيه :١‏ عه #الاع. 
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و جواب الكل ظاهر. 

و للمعتبر» فلم يجوّزه مطلقا .0١١‏ لأصالةُ حرمة النظر. 

و فيها نظر» و لو سلّمت فالغسل لا يتوقف عليه. 

و قد يتأيّد بذيل الموثّق المتقدّم «): عن الصبية» و لا تصاب امرأة تغسّلهاء قال: «يغسّلها رجل أولى الناس بها. 


و هو- مع عدم ظهوره فى إطلا.ق المنع حتى فيما إذا لم يوجد الأولى- لا يدل على مطلوبه» بل على خلافه أدل» إذ الأولى كثيرا ما 


يكون أجنبيا كأبناء الأعمام و الأخوال. 


السادسة: عن النهايةٌ» و المقنعة» و المبسوط «)» و الإسكافى وو المراسم» و الوسيلةٌ «0)» و الصهرشتى «*) و ابن سعيدء و التذكرة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 61م من لاإللاهم 


«لا» و فى الشرائع» و المنتهى» و القواعد «/ و غيرهاء بل هو المشهور كما صرّح به جماعة «4). بل عن التذكرة النسبة إلى علمائنا 
»٠١‏ و فى الذكرى لا أعلم لهذا الحكم مخالفا سوى المحقق :0١١١‏ أنه مع فقد المماثل المسلم و المحرم و وجود المماثل الكافر 
يغسّل وجوبا بعد اغتساله. 


)١(‏ المعتبر :١‏ عا" 

() فى ص .٠١"‏ 

() النهاية: 267 المقنعة: 4# المبسوط :١‏ 178. 

(©) نقل عنه فى الذكرى: 9". 

(0) المراسم: 8١‏ الوسيلة: 99. 

(8) نقل عنه فى الذكرى: 9". 

() الجامع: 3١‏ التذكرة :١‏ 9م. 

.17 :١ القواعد‎ 6# :١ المنتهى‎ 9/ :١ الشرائع‎ )8( 

(9) الذكرى: 4 جامع المقاصد 06١ :١‏ الروضة :١‏ 04ع. 

0١(‏ التذكرة :١‏ و" 

"9 الذكرى:‎ )1١( 
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و يدل عليه مونّقَهُ عتمار 1١‏ و رواية زيد 47٠‏ و الرضوى 8 ولا يضر خلؤها عن الدال على الوجوب, لأنّ عمومات وجوب غسل 
الميت بعد كون الكافر مكلفا بالفروع تكفى فى إثباته. غاية الأمر اشتراط صحة العبادات عنه بالإسلام, للتوقف على النية المتوقفة 
عليه» و هو منتف للأخبار المذكورة. 

فالاستدلال بها حقيقة على نفى شرطية الإسلام حين التعذّر دون الوجوبء و لازمه نفى اشتراط النية حينئذ» و لا ضير فيه بعد دلالة 
الأخبار و إن قلنا باشتراطها فى غيره. و مدخليتها فى حقيقةُ الغسل غير معلومة. 

و أمَا جعل لازمه صحة ني الكافر- كبعض المتأخَرين «©1- فهو غريبء لعدم تأنّى نيِهُ التقرّب بذلكك منه. و إِلَّا لما كان كافرا. 

خلافا للمحمّقين فى المعتبر و شرح القواعد فنفياه «©؛ و نسب إلى ابن سعيد أيضا 41١1[‏ بل هو ظاهر من لم يذكر الحكم كالعمانى؛ و 
الجعفى [7]» و القاضىء و الحلبى, و ابن زهرة الحلبى» و الشيخ فى الخلاف «5), و توقف فى الذكرى 07. 


.5١ قال: و هو ظاهر الجامع لنسبة الحكم فيه إلى رواية ضعيفة؛ انظر الجامع:‎ 4 :١ نسبه إليه فى كشف اللثام‎ ]١[ 
."9 نسب إليهما عدم الذكر فى الذكرى:‎ ]١[ 


:١ التهذيب‎ 268٠ ,679 48 :١ الكافى *: 2189 الجنائز ب 59 ح 15 الفقيه‎ )١( 

.١ الوسائل ؟: 018 أبواب غسل الميت ب 19ح‎ ,4917 ٠ 

(؟) التهذيب :١‏ 8# 18# الاستبصار :١‏ “701- 2218 الوسائل ؟: 818 أبواب غسل الميت ب 9١ح‏ 7؟. 
(”) فقه الرضا: 17 المستدركك 1: 187 أبواب غسل الميت ب 18ح .١‏ 

(©) الحدائق : 7مع. 
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(0) المعتبر :١‏ 78 جامع المقاصد :١‏ 1عم. 

(*) المهذب :١‏ 06 إلى 28 الكافى: 216 الغنية (الجوامع الفقهية): 888؛ الخلاف :١‏ من 241 إلى 77/. 

0 الذكرى: 8",. 
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لضعف الأخبار, و ما فى نيه الكافر من عدم الاعتبار» و نجاسته فلا يفيد الطهارة للأغيار. 

و يضعّف الأول: بكفاية العمومات مع ما لضعفها من الانجبار. 

و الثانى: بعدم الاعتبار بعد دلالةُ الأخبار. 

و الثالث: بإمكان الغسل فى الكثير أو الجارىء أو من غير ملاقاته الماء» غايته تنيجس الميت بنجاسة عرضية لمباشرته بعد التغسيل أو 
عنده؛ و هو غير ضائر» و تطهير المسلم المغاير له ممكن. 

و الظاهر الاقتصار على الذمّىء كما هو مورد الروايات. 

و ظاهر بعضهم؛ و صريح والدى العلامة- رحمه اللّه- أنّه و إن كان واجبا إلَا أنه ليس بغسل حقيقى. و هو صحيح إن ثبت مدخلية النية 
فى حقيقةُ الغسل مطلقا. 

ولا يعاد الغسل بعد رفع الضرورة كسائر موارد الامتثال» لدلالة الأمر على الإجزاء؛ و عدم اجتماع البدل و المبدل. 

السابعة: الخنثى المشكل و من اشتبهت ذكوريته و أنوثيته إن لم يبلغ الثلاث فأمره واضح. 

و إن بلغ فالحقٌ جواز تغسيله لكل من الذكر و الأنثى و بالعكسء للعمومات الخالية عن المخصّ ص سوى الأخبار المانعة عن تغسيل 
المغاير الذى هو فى المورد غير معلوم. 

الثامنة: فى صحةٌ الغسل من غير المكلف من المميزء و عدمها قولان: 

الأول عن الفاضلين فى بعض كتبهما »0١١‏ لصحة نيه القربةُ منه. و دلالهُ الأخبار على جواز عتقه و وصيته و صدقته 27١‏ و نحوها. 


.ع٠‎ :١ التذكرة‎ "78 :١ المعتبر‎ )١( 

(1) انظر الوسائل 19: 7١١‏ أبواب الوقوف و الصدقات ب 18. و ص "8٠‏ أبواب الوصايا ب 58 وج 737: 4١‏ أبواب العتق ب 28. 
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و الثانى عن الدروس ١١‏ لعدم وقوع النيهُ منه على الوجه المعتبر شرعا. 

و ظاهر الذكرى 1 و اللوامع التوقف. 

وقد يبتى القولان غلئ اعتبان النية فى الغسل و عدمة. 

أقول: الكلام إِمَا فى وجوبه؛ أو جوازه بمعنى الصحة و الامتثال أو ترتب الأثر عليه. 

فإن كان الأول فعدمه ظاهرء و إِلَا لم يكن غير مكلّف. و أخبار جواز العتق و نحوه منه إن جعلت أدلّهُ على التكليف- كبعضهم [1]- 
خرج عن الموضوع. و إِلَا فجواز بعض الأمور منه بدليل لا يوجب تعلق أمر آخر به. 

و إن كان الثانى فلتوقف العلم بتربّبٍ الأثر و حصول الامتثال بشمول العمومات الطلبية له يبتنى عليه» فإن قلنا بالشمول صحٌء و تأتّى 
النية منه. و إِلَا- كما هو الأظهر- فلا و إن لم يتوقف الغسل على النية. 

و على القول بالصحة لا يجب عليه؛ و هو ظاهر. و لا على المكلف الغير المحرم و لا المماثل أمره؛ لعدم الدليل. 


]١[‏ قد يكون ناظرا إلى قول المحدث الفيض الكاشانى فى المفاتيح :١‏ 16 فى كيفية الجمع بين الأخبار المختلفة فى البلوغ» من أن 
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التوفيق بين الأخبار يقتضى اختلاف معنى البلوغ بحسب السن بالإضافة إلى أنواع التكاليف, كما يظهر مما روى فى باب الصيام أنه لا 
يجب على الأنثى قبل إكمالها الثلاث عشرءٌ سنة إلا إذا حاضت قبل ذلكك. و ما روى فى باب الحدود «أن الأنثى تؤاخذ بها وهى 
تؤخذ لها تامه إذا أكملت تسع سنين» إلى غير ذلكك مما ورد فى الوصيةٌ و العتق و نحوهما أنها تصح من ذى العشر. 


.٠١© :١ الدروس‎ )١( 
.ع٠ الذكرى:‎ )0( 
١١١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص:‎ 


الفصل الثانى فى المغسول 
اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: 


وجوب تغسيل كلّ مسلم إن كان معتقدا للحق ضرورئٌ. 

و أمَا المخالف فإن لم يكن محكوما بكفره فالحقّ- كما صرّح به فى القواعد و التحرير »1١1[‏ و الإرشاد 2١١‏ و اللوامع» مدّعيا عليه فى 
الأخير و فى غيره الشهرة- وجوب تغسيله. و كان نظره إلى أنه مراد من جوّزه بإزاء من حرّمه كما صرّح بذلكك بعض المشايخ .7١‏ 
للعمومات مثل: «اغسل الميت واجب على الحى» [ .]١‏ 

و مضمرة أبى خالد: «اغسل كل شىء من الموتى الغريق و أكيل السبع و كل شىء. إِلَا ما قتل بين الصفَينء فإن كان به رمق غسل و إِلَا 
فلا) ["). 

الأصحاب عند [عدم] [] التعين. 


]١[‏ القواعد 217:١‏ التحرير :١‏ 17 و فيه: كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله الا الخوارج و الغلاة. 

["؟] ورد مؤداه فى بعض الرواياث مكل موثقة سماعة #غسل الميت واجب»: انظر الوسائل 9 6/0 أبواب خسل العيث ات 1١‏ 

[] الكافى : 51 الجنائز ب 2/اح 7 التهذيب :١‏ 8:0- 4817 و فيه: اغسل كل الموتى .. 

الاستبصار :١‏ 71- 1/017 الوسائل ؟: 808 أبواب غسل الميت ب ١6‏ ح #. 

[] ما بين المعقوفين وضعناه لاستقامةُ المعنى» قال فى جامع المقاصد :١‏ 8*: و المشهور بين الأصحاب كراهيةٌ التعرض إليه إلا أن 


)١(‏ الأرشاد :١‏ 9؟3,. 
(؟) الحدائق ": .8١9‏ 


(5) القواعد :١‏ 17 المنتهى :١‏ 78©, الشرائع :١‏ 29 المبسوط 18١ :١‏ النهاية: ا©, الجامع: /اه. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اطالم من لاإللاهم 


ولا بأس بهاء للشهرة. 

و هى هنا بمعنى المرجوحية بالإضافة إلى ارتكاب المخالف له؛ كما كانت الأولوية فى الولى بمعنى الراجحية بالإضافة إلى ارتكاب 
غيره» كما إذا طلب سلطان من واحد من جماعة حاضرين لديه إحضار سوقى كان حضوره لازما البته» فارتكاب الوزير بنفسه له 
مرجوح بالإضافة إلى العبيد, لا بمعنى أقليهُ الثواب» إذ لا معنى محص لى له هناء و لا بالمعنى المصطلح فى غير العبادات» لمنافاته 
الوجوب, بل مطلق الرجحان. 

خلافا للمقنعة و المحكى عن المراسم »]١[‏ و المهذب و السرائر »)١١‏ و بعض الثالثة «7)» فحرّموه. إِمّرا لكفره» و هو ممنوع, أو لكونه 
عبادة فيحرم بدون التوقيف و لا توقيف» و قد عرفت ثبوته» و دعوى عدم انصراف الإطلاقات إلى مثله غريبة أو لأنّ تغسيل الميت 
لاحترامه و لا احترام له» و انحصار العلهُ فيه مع أنه صرّح فى الأخبار بغيره. 

و لمن نفى وجوبه كالمدارك و الكفاية و الذخيرة 07» و هو بين احتمال الحرمة لأحد الوجهين» و قد عرفت ضعفهاء و الاستحباب 
لعموم مرعّبات الغسل دون موجباته التى تصلح للحجية» و ضعفه ظاهرء و الإباحة لفقد العموم و الأصلء فإن أراد ما أمر به الشارع» و 
رتّب عليه الطهارة» و عدم وجوب الغسل بالمسٌء فلا يستباح بالأصلء و إن أراد صورة الغسل فهى غير محل التزاع. 

و لبعض الأجلهٌ 06١‏ فحرّمه مع قصد الكرامة ل أو للتحلة هو عنة زه يايد 


]١[‏ المقنعة: هى المراسم: 58 و فيه: و هو (يعنى تغسيل الميت) على ضربين أحدهما الغسل فيه واجب على الميت نفسه قبل موته؛ و 
الآخر يجب على غيره بعد موته إذا كان الميت معتقدا للحق. 


.184 :١ *ه السرائر‎ :١ المهذب‎ )١( 

(؟) الحدائق ": ه60 الرياض ./١ :١‏ 

(") المداركك 7: 9ع الكفاية: © الذخيرة: .6٠١‏ 

(©) الفاضل الهندى فى كشف اللثام .١١١ :١‏ 
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إكرام إظهار الشهادةٌ أو من غير إرادة الكرامة» و هو خروج عن المسألة. 

ثمٌ المشهور- بل فى شرح القواعد أنه لا نعرف من أحد تصريحا بخلافه «0- أنه يغسل غسلهمء لقولهم: «ألزموهم بما ألزموا به 
أنفسهم) .]١[‏ 

و فى دلالته نظرء و الأولى بالنظر ما قالوا من أنّه يغسل غسلنا لو لم نعرف كيفية غسلهم. 

و الأظهر تغسيله كغسلنا مطلقاء إِنَا أنّه إذا غسله المخالف كغسلهم يسقط عنّاء لظاهر الإجماع, و الخبر المذكور. 

و إن كان كافرا فلا يجوز غسله ولا كفنه و لا دفنه و لا الصلاء عليه» بإجماعنا المحمّق, و المحكى "١‏ متواتراء و هو الحجةٌ فى جميع 
أقسامه» من الذمى و الحربى. و الغلاة» و الخوارجء و النواصب. 

مضافا فى الأول بأصنافه- بضميمة الإجماع المركب- إلى مونَّقةُ الساباطى: 

فى النصرانى يكون فى السفر و هو مع المسلمين فيموتء قال: «لا يغسّلله مسلم و لا كرامة؛ و لا يدفنه» و لا يقوم على قبره و إن كان 
أبام» [5]. 

و فيه وفى الثانى و الثالث إلى المنقول فى المعتبر عن شرح الرسالة للسيد؛- المنجبر ضعفه بما مرّْ-: روى عن أبى عبد الله عليه 
السلام: «النهى عن تغسيل المسلم قرابته الذمى و المشركك. و أن يكقّنه و يصلى عليه) «”. 
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و فى الأخيرين إلى المروىٌ فى الاحتجاج من قول مولانا الحسين عليه السلام 


]١[‏ انظر الوسائل 7؟: ؟7 أبواب مقدمات الطلاق ب "٠‏ و هى مؤدى القاعدة المعروفة بقاعدة الإلزام. 
[؟] الكافى ": 189 الجنائر ب 74 ح .١17‏ و لم يرد فيه: «و إن كان أباه» الفقيه :١‏ 48 /ا©, التهذيب :١‏ ع9 487 الوسائل 7: 01 


."8/ :١ جامع المقاصد‎ )١( 

(9)كمافى التيديب 1 نه التذكرة الع الذكرى: ع 

() المعتبر :١‏ 0378 الوسائل 7: 21 أبواب غسل الميت ب 18ح 7. 
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لمعاوية: «لو قتلنا شيعتكك ما كفنّاهم و لا غسّلناهم و لا صلينا عليهم و لا دفناهم» .)1١‏ 

و كذا من صار كافرا بإنكار الضرورى» لظاهر الإجماع. 

فرع: لو وجد ميت و لم يعلم هل هو مسلم أم كافر. فإن كان فى دار الإسلام غسّل و كفن و صلَى عليه؛ للعمومات. 

و إن كان فى دار الكفر فهو بحكم الكافر و لو كان فيه علامة المسلمء إذ لا علامة إِلّا و يشاركك فيه كافرء كذا قيل ؟). و مقتضى 
العمومات هنا أيضا التغسيل. 

ولو اشتبه موتى المسلمين بالكفار فى غير الشهداء يغسّل الجميع» لوجوب مقدَّمهُ الواجبء إذ لا تعارضه حرمة سبب الحرام؛ لدخول 
كل فرد فى العمومات. فتأمّل. 


الثانية: 


يجب تغسيل أطفال المسلمين و مجانينهم, بالإجماع؛ و العمومات» و ما تقدم فى تغسيل الصبى و الصبية» و فحوى أخبار السقط» 


الآنية. 
و كذا السقط منهم إذا استكمل أربعة أشهر فيغسّل وجوبا بلا خلاف يعرف من غير العامّة» كما صرّح به بعض الخاصة 07١‏ و نسبه 
فى المنتهى إلى أكثر أهل العلم «5). 


ولخبر زرارة: «السقط إذا تم به أربعة أشهر غسّل) «8) و نحوها مرفوعةٌ أحمد (12. 
والرضوى- المنجبر بما مد -: «إذا أسقطت المرأةُ و كان السقط تامًا غسشّل 


." الاحتجاج: 198, الوسائل ؟: 210 أبواب غسل الميت ب 18ح‎ )١( 

"1١80 :١ (؟) المعتبر‎ 

(5) كشف اللثام .٠١1/ :١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج ١١8‏ الثانية: ..... ص : ١١‏ 
(©) المنتهى :١‏ 6717. 

(0) الكافى *: 7١5‏ الجنائز ب ”الاح ١‏ الوسائل ”: 207 أبواب غسل الميت ب ١١ح‏ 8. 

(©) التهذيب :49٠ -778 :١‏ الوسائل 7: 207 أبواب غسل الميت ب ١١ح‏ 7. 
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و حنّط و كفن و دفنء و إن لم يكن تامًا فلا يغسّل و يدفن بدنه» و حدّ إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر» .)١١‏ 

و هو و إن لم يثبت زيادة من الرجحان إِلَا أنه يثبت الوجوب بالإجماع المركب. 

وان لق سساغة أبيقاء عن السقظ إذا استرع حاقعه يحب عليه الفسل و اللحد و الككفق ؟ فقال: ذكل ذلك يحت غلية) 070: 

و استواء الخلقة إِنّما هو بتمام أربعة أشهر, لا لما قبل «*) من الأخبار الدالّهُ على بعث الملكين الخلاقين بعد تمام أربعة أشهر 5). لعدم 
دلالتها على تمام الخلقةُ فى الأربعة أصلاء بل للرضوى المنجبر المتقدّم. 

و لكن يعارضه مفهوم مرفوعة أحمدء و رواية زرارة. 

الأولى: «إذا تم له ست أشهر فهو تام؛ و ذلكك أن الحسين بن على- عليهما السلام- ولد و هو ابن ستهُ أشهر) «8). 

و كذا الثانية «2» غير أن فيها بدل «إذا تم له ستهُ أشهر): «إذا سقط لستهُ أشهر). 

و الأصل معهماء إلا أن الظاهر أن التمامية تكون فى أمور فى الخلقة و الحياةً و النموٌّ و غيرهاء فبالأربعة أشهر تتم الخلقة و بالستة 
الحياة» و يشعر به التعليل بتولّد الحسين حيث بقى» و يتم بعض مراتبها بالبلوغ؛ و بعضها ببدوَ سن الوقوف» 


.١ ح١7 فقه الرضا: 170» المستدركك 178 أبواب غسل الميت ب‎ )١( 

(؟) الكافى ": 2308 الجنائز ب لاح له التهذيب :١‏ 859- 487 الوسائل 7: 20١1‏ أبواب غسل الجنابة ب ١1ح .١‏ 

() الرياض :١‏ 4ت6. 

(©) انظر الكافى #: ١‏ كتاب العقيقة ب مح ”2 ع /,. 

(0) تقدم مصدرها فى ص .١١5‏ 

(©) التهذيب :١‏ 484-7378 الوسائل ؟: 207 أبواب غسل الميت ب ١١ح‏ ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: ١١8‏ 

و هكذاء فلا يعلم التعارضء و يتعتّن العمل بالرضوى. و به و بسائر ما مرٌ يقيد إطلاق خبر ابن الفضيل: عن السقط كيف أصنع به؟ 
فكتب: «السقط يدفن بدمه فى موضعه) .)١١‏ 

كت المستفاد من الرضوى و الموثقتين وجوب التكفين و التدفين» كما عن المبسوطء و المقنعة. و النهاية» و المراسمء و الجامع »١‏ و 
المنتهى» و التبصرة؛ و الإرشاد. و التذكرة» و التلخيص»ء و نهاية الإحكام 1 

و عن ظاهر الشرائع؛ و التحرير» اللف فى خرقة حملا للتكفين عليه .7١‏ 

وهو مشكلء بل ضعيفء لبيان التكفين فى الأخبار بأنّه كذا و كذاء مع أن عمومات التكفين تشمل المقام أيضا. 

بل مقتضى الرضوى وجوب التحنيط؛ كما عن ظاهر الإرشاد و التلخيصء و لكن ضعفه الخالى عن الجابر المعلوم يمنع عن إثباته إِلّا أن 
يثبت بعموم أدلَُّ تحنيط الأموات. و الأحوط عدم تركه. 

ولولم يستكمل الأربعة لم يغمّهلى إجماعاء وعن المعتبر: أنه مذهب العلماء خلا ابن سيرين 0"» و فى المنتهى: بغير خلا|ف (ه)» 
للأصلء و الرضوىء و خبر ابن الفضيلء و مفهوم الموثقتين. بل يدفن بدمه كما فى الأولين» و ظاهرهما عدم الأمر بشىء آخر. 


]١[‏ المنتهى :١‏ 77©؛ التبصرة: 10 الإرشاد :١‏ 797 التذكرة 28٠ :١‏ نهايةٌ الإحكام ؟: 
776 و فيه: السقط إذا كمل له أربعة أشهر وجب أن يغسل .. و لو كان له أقل من أربعة أشهر لم يغسل و لم يكفن و لم يصل عليه بل 


يلف فى خرقة و يدفن إجماعا. 
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.2 ح١7 الوسائل ”: 207 أبواب غسل الميت ب‎ )481 -7789 :١ الكافى ": 708, الجنائز ب لاح #, التهذيب‎ )١( 

(1) المبسوط 218١ :١‏ المقنعة: "الى النهاية: ١©؛‏ المراسم: 52, الجامع: 59. 

.1١ :١ التحرير‎ 38 :١ الشرائع‎ )©( 

(؟) المعتبر :١‏ 96" 

(0) المصيو ا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١١7‏ 

و لكن فى المعتبر» و الشرائع؛ و النافع» و المنتهى »١‏ وعن المفيد؛ و الديلمى» و القاضى «5» و الكيدرىء بل فى اللوامع أنه ظاهر 
الأكثرء بل ظاهر المعتبر 0 أنه مذهب أهل العلم: أنه يلفٌ فى خرقة و يدفن. و لا شكك أنه أولى» لفتوى هؤلاء الأجلاء. بل هو أحوط. 
و الجنين الميت فى بطن الميت لا يغتّدل» للأصلء بل هو كجزء أصله يكفى غسلها عن غسله. و لو خرج أو اخرج بعد الموت عن 
الحى أو الميت يغسّلء لعمومات غسل السقط أو الميت. سواء اخرج منقطعا أو متّصلا. 

و لو مانت حامل و خرج بعض قطع الجنين الميت منه ففى تغسيل الخارج نظرء و العدم أظهر. 

و كذا لو خرج بعضه و بقى البعض منصلا من غير تقطع سواء أمكن إخراج التمام أو لا“ و إن كان الإخراج و التغسيل مع الإمكان 
أحوط. بل أظهر. 


الثالثة: 


لا خلاف بين الأصحاب كما صرّح به جماعة؛ و فى المعتبر «©1: أنه إجماع أهل العلم خلا شاذْ من العامة »]١[‏ و فى المنتهى: ذهب 
إليه علماؤنا أجمع و لا خلاف فيه بين علماء الأمصار إِنَا الحسن البصرى و سعيد بن المسيب «8» بل عليه إجماع المسلمين فى اللوامع: 
أن الشهيد المبت فى معركة القتال لا يغسشّل ولا يكفّنء بل يصلّى عليه و يدفن» و استفاضت به النصوص: 

كحسنة زرارة و ابن جابر: كيف رأيت؟ الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: «نعم 


[1] قال ابن رشدافى بدابة المجتهد 1 /0؟؟ ان الجمهور على ترك غسله ب و كان الخسن وسعية ابن المسيت يقولاق يسل كل 


سلم. 


.87 :١ النافع: 10 المنتهى‎ 8 :١ الشرائع‎ 7١ :١ المعتبر‎ )١( 

(1) المقنعة: "لل المراسيم: عع المهذب :١‏ 08. 

(0) الميشر 3م 

.,":9 :١ المعتبر‎ )©( 

(0) المنتهى :١‏ 8#؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: ١18‏ 

فى ثيابه بدمائه» و لا يحنط و لا يغسّل و يدفن [كما هو]) .0١١‏ 

و صحيحة أبى مريم على طريق الفقيه: «الشهيد إذا كان به رمق غسّل و كفن و حتّط و صلَى عليه؛ و إن لم يكن به رمق دفن فى ثيابه) 
1 

و صحيحة ابن تغلب: عن الذى يقتل فى سبيل الله أ يغسّل و يكفّن و يحنط؟ 
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قال: «يدفن كما هو فى ثيابه بدمه إِنَا أن يكون به رمق ثم ماتء فإنّه يغسّل و يكفّن و يحتّط و يصلّى عليه .١‏ 

و حستته: «الذى يقتل فى سبيل اللّه يدفن فى ثيابه و لا يغسّلء إِنَا أن يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعدء فإنّهِ يغشل و يكفّن و 
يحنط» 9). 

و مضمرة أبى خالد, المتقدّمه فى المسألة الاولى «6". 

و الرضوى: «و إن كان الميت قتيل المعركة فى طاعة الله لم يغسشّل» و دفن فى ثيابه التى قتل فيها بدمائه. و لا ينزع منه من ثيابه شىء 
إلَا أنه لا يتركك عليه شىء معقود, مثل الخف, و تحل تكته» و مثل المنطقة و الفروة؛ و إن أصابه شىء من دم لم ينزع عنه شىء إِلَا أنّه 
بحل المعقود. و لم يغْسّل إِلَا أن يكون به رمق ثمّ يموت بعد ذلكء فإذا مات بعد ذلكك غسّل كما يغْسّل الميتء و كفن كما يكفّن 
اقول 


]١[‏ الفقيه ١‏ عع6, و سند الصدوق إلى أبى مريم صحيح فى المشيخة و هو: أبوه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن 


عيسىء عن الحسين بن سعيد» عن فضاله بن أيوب» عن أبان ابن عثمان» عن أبى مريم. (الفقيه : 37). و رواها فى الكافى *: ١١ب‏ 
هلاح ” التهذيب :١‏ 8801 2411 الاستبصار :١‏ 71- 1/87 الوسائل ؟: 205 أبواب غسل الميت ب 15 ح .١‏ 


١6 88/؛ الوسائل ”: 004 أبواب غسل الميت ب‎ -11 :١ الاستبصار‎ )41١ 91 :١ الجنائز ب 8/اح 5 التهذيب‎ 51١ : الكافى‎ )١( 


ح 8 
(؟) الكافى : 25٠١‏ الجنائز ب 2/اح ١‏ التهذيب :١‏ 484-501 الاستبصار :١‏ 71- 1/88 الوسائل ”: 004 أبواب غسل الميت ب ١6‏ 


ح,,. 

(") الكافى ": 117 الجنائز ب هلاح ذه التهذيب :١‏ 57" 418) الوسائل ”: 2٠١‏ أبواب غسل الميت ب ١5‏ ح 4. 

(ع) فى ص .١١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١١9‏ 

يتركك عليه شىء من ثيابه) .)١١‏ 

إِنْما الخلاف فى تعيين الشهيد الذى ذلك حكمه أنه هل هو المقتول بين يدى المعصوم خاصة؟ كما فى الشرائع» و القواعد و عن 
المقنعة» و المراسم قن 

أو مع نائبه الخاص أيضا؟ كما عن المبسوط. و النهاية» و المهذبء و الوسيلة» و السرائر» و الجامع» و المنتهى ١لا‏ و فى اللوامع نسبه 
إلى الأكثر» و مال إليه جمع ممّن تأر .]١[‏ 

أو فى كل جهاد مأمور بهو لو حال الغيبة؟ كما عن المعتبره و الغنية و الاشارة و6 و ظاهر الكافى [؟].و الذكري» و المدارك دقاء و 
صريح الك ركى «5» و والدى العلامة- رحمه الله- و محتمل نهاية الإحكام, و التذكرة 07. 

الحقّ هو الثانى» فلا يغسّل المقتول بين يدى الإمام أو نائبه الخاص»ء و يغسّل غيره. 

أنا الأول: فلل شبرى الجر ضعفه بالشهرة المؤقد يسائر الأخبان, 

و أمّا الثانى فللعمومات الخالية عن المخضٌّ ص المعلوم إذ ليس إِلَا روايات السقوط عن الشهيد و المقتول فى سبيل اللّهه و فى طاعة 
الله؛ و ما قتل بين الصفين. 

و ثبوت الحقيقة الشرعية للأولين فى غير من ذكرنا لنا غير معلوم» و استعمالهما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة نام من تإنلاهم 


.6/ :١ و الرياض‎ 5١١ :١ كما يظهر من مجمع الفائدة‎ ]١[ 
و لم نعثر عليه فى الكافى للحلبى.‎ ١1١١ :١ كذا نقل فى كشف اللثام‎ ]١[ 


)١(‏ فقه الرضا: 17 المستدركك 7: 178 أبواب غسل الميت ب ١15‏ ح ه. 

020 الشرائع :١‏ ا”, القواعد 2١7:١‏ المقنعة: ؟ى المراسم: 58. 

(5) المبسوط 18١ :١‏ النهاية: ,*٠‏ المهذب :١‏ هه الوسيلة: 2# السرائر :١‏ 18# الجامع: 

اللي ا 

(©) المعتبر 1١ :١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 827 الإشارة: 8/. 

(0) الذكرى: ١ع‏ المداركك 5: .0١‏ 

(©) جامع المقاصد :١‏ 80". 

(0) نهاية الإحكام ؟: 778 التذكرة .6١ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١٠١‏ 

فيه فى الأخبار لا يفيده. لأنّه أعم من الحقيقة؛ كإرادة كل قربة من الثانى فى آيهُ الصدقات .]١[‏ و تبادره منه فى العرف المتأخر لا 
يثبته» لأصالة التأخر. 

و ضعف المتضمّن للثالث؛ الخالى عن الجابر فى غير من ذكر- حيث صرّح بعضهم ١١‏ بمخالفة التعدّى إليه للشهرة العظيمة- يمنع من 
التخصيص به. 

و عدم ثبوت إفادة لفظهُ «ما» الموصولة الواردة فى الرابع [1] للعموم» يضعٌف شموله له. 

و الأولون احتيجوا للسقوط: بالإجماع؛ و لعدمه بالعمومات مع ضعف الرضوى. و قد عرفت دفعه. 

والكخروة ابعدلرا للبشوظ» سدق سمل الله واقك نت جوانه. 

و إذا عرفت عدم ثبوت السقوط فى غير الحاضر عند الحجة أو نائبه الخاص تعلم أَنّه لا تتربّبٍ فائدة فى بحثنا عن سائر متعلقات تلكك 
المسألهُ و فروعها. 


الرابعة: 


إذا وجد بعض الميت» فإن كان قطعة فيه عظم» يجب تغسيله سواء كانت مثّما فيه الصدر و القلب أو الصدر وحده أو غيره» على 
المشهور بل فى المنتهى: بغير خلاف بين علمائنا «7)؛ و عن الخلاف الإجماع عليه 079. 

لا لعدم سقوط الميسور بالمعسور, لعدم دلالته كما هو فى محله مذكور. 

ولا للصحيح الآتى الآمر بتغسيل عظام الميت و تكفينها و الصلاً عليهاء لظهوره فى مجموع العظام؛ مع اشتماله على ما لم يقل به أحد 
لو عّمّمت بحيث تشمل الأبعاض أيضا. 

ولا- فى الصدر أو ما يشمله- للأخبار الدالَُ على وجوب الصلاةٌ عليه دع) 


[1] انها القتقات الفقراء و المساكيف و ف شيل الله (التوية: 2 


]١[‏ راجع ص ١‏ مضمرة أبى خالد. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً لاطام من لاإنلاه0 


.5 :١ كما فى الرياض‎ )١( 

(؟) المنتهى :١‏ 67 

() الخلاف :١‏ 18ل. 

(©) انظر الوسائل *: ١7‏ أبواب صلاة الجنازة ب 8". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١7١‏ 

بضميمةٌ استلزامه لباقى الأحكام, لمنع الاستلزام» كما صرّح به بعض الأعلام ,)1١‏ و تخلف فى الشهيد. 

بل- مع الاستصحاب فى المبان من الميت- لمضمرة أبى خالد, المتقدّمةُ 7 دلت على وجوب الغسل فى أكيل السبع أى ما بقى منه. 
و هو عام لكل أكيل حتى اللحمء خرج منه ما خرج بالدليل» فيبقى الباقى. 

ولو جعلت لفظة: «من» فى قوله: «من الموتى» تبعيضية لا بيانية لكانت دلالته أوضح و أظهرء و إن كانت على البيانية أيضا ظاهرة» سيما 
بملاحظة مرسلة أيوب بن نوح, المتقدّمةُ 9 فى غسل المسّء المصرّحة بصدق الميتهُ على القطعة» و الرضوى المنجبر ضعفه بما مر: 
«و إن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقى منه» و إن لم يبق منه إِلّا عظام جمعتها و غسلتها و صليت عليها و دفنتها» .©١‏ 

و يستفاد من الأ-خير بل الاسولى وجوب تغسيل جميع العظام أيضا لو وجدت و إن كانت خالية عن اللحم؛ كما عن الصدوقين فى 
الرسالة [١]و‏ المقنع «©» و الإسكافى [1]» و فى المعتبر ["أء و الذكرى «#»» بل عزى إلى الأكثر أيضاء لما ذكرء و لصحيحةٌ على» و 
رواية القلانسى: عن الرجل يأكله السبع و الطير فتبقى عظامه بغير لحمء كيف يصنع به؟ قال: «يغسّل و يكفّن و يصلَى عليه و يدفن)» 
7 


.62 :١ نقل عنها فى المختلف‎ ]١[ 
.62 :١ نقل عنه فى المختلف‎ ]1[ 
و فيه: و الذى يظهر لى أنه لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر أو اليدان أو عظام الميت.‎ 7١107 :١ المعتبر‎ ]*[ 


.87 :" المداركك ”: "الا الحدائق‎ )١( 


(0) فى ص .١١١‏ 

(9) فى ص ع2. 

(©) فقه الرضا: “210 المستدركك 5: 187 أبواب صلاة الجنازة ب ١"اح .١‏ 

(0) المقنع: 19. 

.68٠ الذكرى:‎ )©( 

(0) الكافى ": 7١7‏ الجنائز ب لاح 2١‏ التهذيب : 9978- 3٠١78 3١717‏ الوسائل ": 18 أبواب صلاه الجنازة ب 98ح ه 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١77‏ 

و إن كان لحما مجرّدا أو عظما منفرداء فظاهر الأكثر عدم الوجوبء بل صرّح به فى الأول الحلىء و الديلمى؛ و المنتهى؛ و القواعد و 
الذكرىء و المختلف »1١‏ ناسبا له إلى المشهور بين علماثناء و بالثانى جماعة. و فى الحدائق الاتفاق على العدم فى الأول و نفى القول 
بالوجوب فى الثانى .7١‏ 

فإن ثبت الإجماع فيهماء و إِلَا فشكل ترك الغسلء و لذا أثبته الإسكافى ]١[‏ فى الثانى؛ و احتمله بعض آخر فيهما. 

و التمشّك للنفى فيهما بالأصل- بعد ما عرفت من المضمرة و الرضوى- لا يتم. و فى الأول بما دل على نفى الصلاة فيه. للتلازم بعد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً نام من لاإشلاه0م 


ما عرفت من عدم ثبوته سيما مع التخلف فى السقط و الصبى- لا يفيد. و الاحتياط لا ينبغى أن يتركك. 

هذا فى التغسيلء و أما التكفين فالمشهور بين علمائنا- كما فى المختلف «1- وجوبه فى كل قطعة ذات عظمء و نسبه الكركى ©" إلى 
الأصحاب» و به صرّح فى المنتهىء و النافع «2» و حكى عن المقنعة؛ و النهاية» و المبسوط. و السرائر» و المراسم «2)؛ و الجامع» و 
الارشادء و التلخيصء و التبصرة 0/3. 

(و استدل) [] له تارة: بقاعدة عدم سقوط الميسور. 


.652 :١ نقله عنه فى المختلف‎ ]١[ 


[ ]فى «ق): و استدلوا. 


.62 :١ الذكرى: ٠©؛ المختلف‎ :17/ :١ القواعد‎ 57# :١ المراسم: 6#؛ المنتهى‎ 188 :١ السرائر‎ )١( 

(؟) الحدائق * لالاع, ع7ع, 

.62 :١ المختلف‎ )©( 

(6) جامع المقاصد :١‏ 81". 

(5) المنتهى :١‏ 6# النافع: 10. 

(©) المقنعة: هى النهاية: ٠©؛‏ المبسوط :١‏ 2187 السرائر :١‏ /0121 المراسم: 62. 

(0) الجامع: 54؛ الإرشاد :١‏ 03777 التبصرة: 18. 
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و اخرى: بمرسل أيوب المذكور 0١١‏ بضميمة عمومات تكفين الميت. 

و ثالثة: بصحيحة على .)١١‏ 

و فى الكل نظر: 

أما الأول: فلما هد [1]: 

و أمًا الثانى: فلأنَ الثابت منه كون القطعة ميتة» و العمومات تثبت التكفين للميتء و اتحادهما غير معلوم. 

و أمًا الثالث: فلاختصاصه بالعظام؛ و عدم إفادته بنفسه للوجوب. 

مع أن التكفين لا بالنحو المعهود لا دليل له؛ و به فى المقام قد لا يمكنء و لذا قيل باعتبار القطع الثلادث و إن لم تكن بتلكك 
الخصوصيات 39). 

واوما امل التعصناض وجوبها سا اله القلاة عشد الأتصال بالكل . فإن كان متنا تتاله اثثنان منيا لق شهمة و إن كان هما لآ اله 
لا واحدةٌ لف فيها «©). 

و فى الشرائع» و عن التحرير و التذكرة» و نهاية الإحكام, و فى القواعد: 

اختصاص التكفين بالصدر أو ما فيه» و لف غيرهما مما فيه عظم فى خرقة» كما فى اللحم و العظم المنفردين «8). 

ولا دليل على شىء من تلكك الأقوال. 

فالقول بعدم وجوب التكفين فى غير جملةُ يصدق عليها الميت عرفا قوىّ» و إن كان الأحوط عدم تركه فيما فيه الصدرء كما ينبغى أن 
لا يترك اللث فى خرقة 
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[١'آافى‏ ص ١6‏ من اللإشارة إلى عدم دلالته و أوكل التفصيل إلى محله. 


07 فى عن ع 

(1) المتقدمة فى ص .١1١‏ 

.64 :١ الرياض‎ )9( 

(؟) انظر كشف اللثام .٠١9 :١‏ 

(0) الشرائع :١‏ لا التحرير :١‏ 17» التذكرة 6١ :١‏ نهاية الإحكام ؟: ع7 القواعد :١‏ 

7 
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فى كل جزء. 

و كذا التحنيط لو كان الباقى محله. كما عن التذكرةٌ ١١‏ و عليه يحمل كلام من أطلق كجماعة. 

ثم ظاهر الأكثر اختصاص الأحكام المذكورة لذات العظم- من القطع الخالية عن الصدر- بالمبانة من الميت و عدم جريانها فى المبانة 
من الحى» للأصلء و عدم جريان الأدلَةُ فيها. 

وعممّم والدى- رحمه الله- فى اللوامع» و المعتمدء و جماعة ]١[‏ فيهماء لمرسلة أيوب. و قد عرفت ما فيها «؟". و لكنه أحوطء و إن 
كان التخصيص أظهر. 


الخامسة: 


من وجب عليه الرجم أو القود يغتسل قبله بالإجماع المحمّقء و المحكى فى اللوامع و الحدائق [5] و عن المعتبر و الذكرى نفى العلم 
بالخلاف فيه عن الأصحاب 070 له» و لرواية مسمع: «المرجوم و المرجومة يغتسلان و يتحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلككء ثم يرجمان 
و يصلّى عليهماء و المقتصٌ منه بمنزلة ذلكك يغتسل و يحنّط و يلبس الكفن ثم يقاد و يصلّى عليه) .©١‏ 

و الرضوى: «و إن كان الميت مرجوما بدأ بغسله و تحنيطه و تكفينه ثمّ يرجم بعد ذلكك, و كذلكك القاتل إذا أريد قتله قودا؛ .)8١‏ 

و هل ذلكك على الوجوب فيكون عزيمة؟ كما عن ظاهر الأكثر» و هو صريح 


]١[‏ منهم العلامة فى المنتهى :١‏ 67 و الشهيد فى الذكرى: ٠*؛‏ و صاحب الحدائق *: /اا8. 
[؟] الحدائق #: 678 قال: و لو لا اتفاق الأصحاب قديما و حديثا على الحكم المذكور لأمكن المناقشة فيه. 


)١(‏ التذكرة :١‏ اع. 

(0) فى ص ؟7١.‏ 

(") المعتبر :١‏ /ا*", الذكرى: 87. 

(©) الكافى *: 71 الجنائز ب 8لاح ١ح‏ التهذيب :١‏ 918-778 الوسائل 7: 217 أبواب غسل الميت ب ١7‏ ح .١‏ 
(0) فقه الرضا: 170 المستدركك 1: 18١‏ أبواب غسل الميت ب ١7‏ ح .١‏ 
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الديليئ» والحلى 53و والدى رمه اللده لظافر الكرين. 
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أو لا فرخصة؟ كما يحتمله كلام جماعة؛ و تنظر فيه فى الذكرى »)7١‏ للأصلء و عدم صراحتهما فى الوجوب. و هو الأظهر, لذلكك. فلا 
يجب أمره به» لعدم المقتضىء و إن استحب لو جهله. 

و القول بوجوبه على الإمام أو نائبه لا دليل له و إن قلنا بوجوب الاغتسالء إِلّا من باب الأمر بالمعروف. 

والحقٌّ الموافق لقصر الحكم المخالف للأصل على مورده تخصيصه بالمرجوم و المقتول قوداء كما هو صريح المنتهى» و نهاية 
الإحكام «0؛ و غير واحد من الثالثة «»» و حكى عن ظاهر الأكثر [1]: بل عن المفيد, و الديلمى «8) الاقتصار على الأخير. 

خلافا لظاهر الشرائع» و القواعد» و عن الجامع؛ و الذكرى «2 و فى اللوامع نسبه إلى الجماعة للمشاركة فى السبب. و هو قياس باطل. 
واويد ارك انايو بكي ا خر لوو امطريه قن قاب الاكامبر» الد شال غيل الغيه تيون قدناايم دض الطلييةه 
لبدليته الموجبة للمماثلة» و اقترانه بالتحنيط و التكفين. 


.. و اقتصر الأكثر .. على ما فى الخبرين من المرجوم و المقتول قودا‎ :11١ :١ قال فى كشف اللثام‎ ]١[ 


.١81/ :١ المراسم: 68, السرائر‎ )١( 

(0) الذكرى: ؟8. 

(9) المنتهى :١‏ 676 نهاية الإحكام 7: /77. 

(؟) كشف اللثام 21١١ :١‏ الحدائق 7: 628. 

(5) المقنعة: هى المراسم: 68. 

)22( الشرائع :١‏ /ا”, القواعد :١‏ /ال2 الجامع: ل الذكرى: ؟؟. 

(0) جامع المقاصد :١‏ 88". 

(6) كالمسالكك ١:؟1»‏ والمدارككث 5: ال. 

(9) نهاية الاحكام 7: /77. 
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و عن روض الجنان )١١‏ احتمال الاكتفاء بغسل واحدء للأصلء و معهوديةٌ الوحدهٌ فى غسل الأحياء. و أطلق الأكثر. 

والضشألة محل توققوو إن كان مضي الأصل أظيي. ز الغلية أشوظ هيل برمء إلبه إضافة الغسل إلى الشتمير فى الرضوئ. 
ويسقط الغسل عنه بعد الموت لو اغتسل قبله.» كما عن الخلافء و المبسوطء. و المهذب. و السرائر و المعتبر «7)» نافيا فيه عنه الريب» 
و فى الشرائع و المدارك «1 مصرّحا فيه بكونه ظاهراء لظهور الأمر بتقديم التحنيط و التكفين, و الاقتصار على الصلاءً بعد القتل فى 
النص فيه» بل فى قوله: «بدأ» فى الرضوىء و فى إضافةٌ الغسل إلى الضمير الراجع إليه إشعار بل دلالة عليه. 

و تدل عليه أيضا مرفوعة البرقى 150 الصريحة فى عدم تغسيل أمير المؤمنين المرجوم بعد الرجم. 

و لكن الظاهر اختصاص السقوط بما إذا قتل بالسبب الذى له اغتسلء فلو سبق موته قتله أو قل بسبب آخر غير السببين غشّلى؛ 
للعمومات. 

و لو غسل لأحد السببين و قتل للآخر ففى وجوب التغسيل أو استحباب الغسل ثانيا نظر و العدم أظهر. 

و الظاهر تداخل باقى الأغسال فيه فيكتفى به عنها. بل بها عنه أيضاء لما مرّ فى بحث التداخل. و الاحتياط عدمه. 

و صريح الخبرين: تقديم التحنيط و التكفين أيضاء كما صرّح الفاضل فى المنتهى بهما «8). و لا يضرٌ عدم تعرّض الصدوقين؛ و المفيد 
»1١[‏ و الجامع, للأول» 
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]١[‏ كذاء و الموجود فى الفقيه :١‏ 42 و المقنعة: 80 خلافه فإنهما تعرضا للتحنيط فراجع. 


.١١7 روض الجنان:‎ )١( 

(؟) الخلاف :١‏ "1١لا‏ المبسوط ,58١ :١‏ المهذب :١‏ 48 السرائر :١‏ /181» المعتبر :١‏ /ا8". 
(©) الشرائع :١‏ /؛ المداركك ؟: 77. 

(؟) الكافى 7: 188 الحدود ب 9ح "؛ الوسائل 18: 48 أبواب حد الزنا ب ١5‏ ح 8. 


(0) المنتهى :١‏ 617 
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و المبسوط» للثانى» و الشرائع )١١‏ لهماء بعل اشتمال النص. 


)١(‏ الجامع: ,2٠‏ المبسوط 218١ :١‏ الشرائع :١‏ /ا5. 
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الفصل الثالث: فى الغسل 

اشارة 

و الكلام إِمّا فى واجباته» أو مستحباته و مكروهاته, أو أحكامه. فهاهنا ثلاث مقامات: 
المقام الأول: فى واجباقه,» 


وهى أمور: 


صفحة اعا_م من نانناه0 


الأول: إزالة النجاسة العارضة عنه قبل الغسلء على الحقٌّ المشهور بل بلا خلاف كما فى المنتهى :)1١‏ و إجماعا كما فى اللوامع» و عن 
التذكرةٌ و نهاية الإحكام »"١‏ و نفى عنه الشبهة فى شرح القواعد للكركى 7» و جعله فى المداركك «5» مقطوعا به فى كلاسم 


الأصحاب. 

لا للإجماع المنقول. 

و وجوب إزالة النجاسة الحكمية عنه و العينية أولى. 

وح ضوعي حب طاس ر سروو م الصل مر لمكي 

و توقف الشغل اليقينى على البراءة اليقينية التى لا تحصل إِلَّا مع ذلكك. 


و وجوبها فى غسل الجنابة المستلزم لوجوبها فى غسل الأمواتء للمعتبرة الدالَهُ على اتحادهما بل فى بعضها أنه عينه. 


و النصوص المستفيضة الآمرة بتقديم غسل الفرج على الغسل هناء 


.8758:١ المنتهى‎ )١( 
.777 نهاية الاحكام ؟:‎ 34 :١ التذكرة‎ )1( 


0020 جامع المقاصد :١‏ /8”. 
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(©) المداركك 7: 0/8. 
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كروايات ابن عبيد »)0١١‏ و حريز 0079 و الكاهلى 70. و أم أنس 10 و فى غسل الجنابة بضميمة ما يستفاد من المعتبرة من الاتحاد» و 
بتقديم تنقيةُ الفرج كخبر يونسء و فيه- بعد الأمر بتهيئةُ ماء السدر و غسل اليدين-: «ثمّ اغسل فرجه و نقّها «). 

لضعف الأول: بعدم الحجية. 

و الثانى: بمنع الأولوية» مع عدم استلزامه لوجوب التقديم. 

و الثالث: بمنع تنججسه مطلقاء لكونه واردا أو غساله مطهّرةُ أو قبل حصول التطهير به. 

ولو سلم فبمنع اشتراط طهارته مطلقاء بل المسلّم منه ليس إلا المجمع عليه و هو قبل الوصول إلى المحلء و أما بعده فلاء و لذا يزيل 
الخبث مع أن دليل الاشتراط فيهما واحد, و لا تضرٌ النجاسة الذاتية. 

قيل: الغسل عبادةٌ صحته تتوقف على البيان» و ليس إلا فيما صين ماؤه عن النجاسة مطلقاء و حيث لا يمككن من الذاتية اغتفر بالإضافة 
إليها للضرورة دون غيرها .2١«‏ 

قلنا: البيان بإطلاقات أوامر الاغتسال» الشاملة للمورد أيضا. 

و دعوى عدم تبادر مثل ذلكك الماء إن أريد منها عدم تبادره بخصوصه فهو كذ لكك, و مثله جميع أفراد الماء فى ذلكك. و إن أريد 
عدم تبادر ما يشمله فهو ممنوع. 

و بالجملة: اللازم فيما هو بصدده تبادر الغير» و هو غير حاصل. 


” أبواب غسل الميت ب # ح‎ 58١ :7 الوسائل‎ 0/78 -7١8 :١ 8/الى الاستبصار‎ 7:07 :١ التهذيب‎ )١( 

() التهذيب 7١7:١‏ 4ل/الى الاستبصار :١‏ 8١7-/717ل/اء‏ الوسائل ؟: 

67 أبواب غسل الميت ب #ح .١‏ 

(5) الكافى *: 15١‏ الجنائز ب 18 ح ©, التهذيب :١‏ 794- "الى الوسائل 7: 58١‏ أبواب غسل الميت ب 7ح ه. 

(©) التهذيب :١‏ 707- ١٠8ل‏ الاستبصار :١‏ 778-7017 الوسائل 5: 597 أبواب غسل الميت ب مح ". 

(0) الكافى ": 215١‏ الجنائز ب 18 ح ذه الوسائل ؟: 58٠‏ أبواب غسل الميت ب 7ح ". 

.27 :١ الرياض‎ )©( 
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و الرابع: بعدم العلم بالاشتغال بالزائد» مع أنّه يحصل العلم بالبراءة من الإطلاقات. 

و الخامس: بمنع الوجوب فى غسل الجنابة أولاء و بمنع الاستلزام لو ثبت فيه ثانيا. 

و كون غسل الميت مثل غسل الجنب كما فى الأخبار لا يفيد المماثلة فى جميع الأحكام, و لو أفاد لما أفاد إلا فى جميع أجزاء الغسل 
و كنات 5 الأمزر الخاوسة منه. 

و السادس:- مع معاراضعه أخبار لحن أقرئ متدادالة على الاعداء بالبددية و الر أن كشينفة السلن 106 و عسي عترت دأو 
غيرهما-: بمنع الدلالة» لأن فى الأمر بغسل الفرج الشامل للنجس وغيره لا دلالة على أنه للنجاسة. 

و توم أنه لولاه لزم إخراج الأمر عن حقيقته» لعدم القول بوجوب البدأة بغسل الفرج بنفسه. مدفوع: بأنّ معه أيضا يلزم التقييد بصورة 


عيره. 
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ولو سلّم ذلك فلعله يكون لإزالة العين المانعة عن وصول الماء لغلبة خروج الغائط. 
مع أن الأأمر به فى أكثر الروايات لا يختص بالغسلة الا-ولى» بل بماء الكافور و القراح أيضاء و ذلكك قرينة واضحة على إرادة 
المستحبء و فى بعضها: كما فى المرء الاولى. مع أن الروايتين الأوليين لا تدلّان على الوجوب. و فى الثالثة أمر بالغسل 


)١(‏ الكافى *: 0178 الجنائز ب 18 ح »١‏ الوسائل ؟: 578 أبواب غسل الميت ب ”7ح ؟. 

(؟) التهذيب :١‏ 8#©- ا 188, الاستبصار -7١8 :١‏ 9/1 الوسائل ؟: “5817 أبواب غسل الميت ب ”7ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١١‏ 

بماء السدر و الحرض ]١[‏ ثلاثاء و هو ليس بواجب إجماعا. 

بل [1] لقوله فى خبر يونس- بعد الأمر بإعداد ماء الكافور و غسل اليدين و الفرج-: «و امسح بطنه مسحا رفيقاء فإن خرج منه شىء 
فأنقه ثم اغسل رأسه) )١١‏ الحديث. 

و خبر أبى العباس: «و اغمز بطنه غمزا رفيقاء ثم طهره من غمز البطن» ثمّ تضجعه ثمّ تغسله) 01 الحديث. 

و يؤيده الرضوى: «و تبدأ بغسل كفيه؛ ثم تطهر ما خرج من بطنه) 079. 

و الإيراد: بمنع ثبوت الحقيقة الشرعية للإنقاء و التطهير, فلعل المراد إزالةٌ العين المانعة من وصول الماء؛ يدفعه: عدم القول برجحان 
تقديم إزالة المانع على الغسل قطعاء بل غايته تقديمها فى كل جزء على غسله. 

ولا يضرٌ ما فى الثانية من تأخير الإضجاع الغير الواجب قطعاء إذ خروج جزء من الحديث عن ظاهره لا يخرج غيره عنه. 

و اختصاص تلكك الروايات بنجاسة خاصة و عضو مخصوص بعد عدم القائل بالفرق غير ضائرء و لعلّه للغلبة لا للتغاير. 

نعم» الثابت فيه الإجماع المركب النجاسة العارضة قبل كل غسل فتجب إزالتها قبله. و أمَا العارضة فى أثنائه سيما ما لا ينفكك عنه غالبا 
كيد الغاسل و ساتر المغسول و نحوهما فلاء بل يكفى ماء الغسل عنه و عنها على الأصح. 

ثم التشكيكك فى المسألة- كبعض أجلَهُ المتأخرين -05١‏ فى غير موقعه. 


]١[‏ الحرض- بالضم-: الأشنان. 
[1] مرتبطة بقوله فى ص 1738: لا للإجماع .. 


000 تقدم مصدره فى ص 8 

(؟) التهذيب :١‏ 888 21887 الاستبصار -7١8 :١‏ 1/7 الوسائل ؟: 58 أبواب غسل الميت ب 7ح 5. 

(*) فقه الرضا: 12#.» المستدركك ؟: ١81‏ أبواب غسل الميت ب 7ح ". 

.11١7 :١ كشف اللثام‎ )( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١١7‏ 

و حصول الطهارةُ من نجاسة دون اخرى بعد دلالة النصوص لا بعد فيه» مع أنه يجوز زوال العرضية بما يزول به سائر النجاسات و 
توقف زوال الذاتية على أمر آخر. 
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لا لتشبيهه بغسل الجنابة؛ لأنّه لا يوجب النية على غير المغسول. ولا لوجوب الترتيب فيه فيكون غسلا حقيقياء لعدم دلالته. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعام من تاإللاه0م 


بل لعموم ما دل على اعتبارها فى العمل» خرج ما على خروجه دليل دل» و بقى الباقى. و لتوققف صدق امتثال الأوامر الواجب بديهة 
عليها بحكم العرف كما مر و بذلكك يثبت اشتراط القربة فيها. 

فالتردّد فيه- كما فى المداركك. و ظاهر كفاية الأحكام؛ و عن المعتبر» و نهاية الإحكام, و التذكرة «"ا» بل هو ظاهر الشرائع و النافع 
5١‏ حيث لم يذكرها فيهماء أو نفى اعتبارها فيه مطلقا كما عن مصريات السيد -]١[‏ ضعيف. و قد حكى عن المنتهى [1] أيضا. و ما 
عندنا من نسخته المصبححة مصرّحة بالوجوب. و إن لم تكن عبارتها خالية عن الاضطراب. 

وفى وجوب تعدّد النية بتعدّد الغسلات» كما عن الإشارة» و روض 


]١[‏ كذلكك فى كشف اللثام :١‏ 117 قال: و حكى عن مصريات السيد, و لم نعثر على الحاكى. 

]١[‏ المنتهى :١‏ 570 قال: و لا يجب فى غسل الميت النيهٌ ولا التسمية» وعن أحمد روايتان» و الأصح الوجوب. لنا: أنه غسل واجب 
فهو عباد و كل عبادةُ تجب فيها النيةُ. احتجوا بأن الأصل عدم الوجوب و النقل لا يثبت إلا بالشرع. احتج أحمد بأنه غسل يجب تعبدا 
عن غير نجاسة فوجهه باقية كالجنابة و لما تعذرت النية و التسمية من الميت اعتبرت فى الغاسل. و الجواب المعارضة بأن نقول غسل 
وجب تعبدا عن غير نجاسةٌ فلا تجب النية على الغير كالجنابة. 


./07 :١ الخلاف‎ )( 

(5) جامع المقاصد :١‏ /8". 

(5) المداركك 5: الى الكفاية: ع المعتبر :١‏ 120» نهاية الإحكام ؟: 37 التذكرة :١‏ 58. 

(©) الشرائع :١‏ 8 النافع: 17. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١‏ 

انان :نو جساعةوو الغاره والددى :رمه اللده الغا و ينها اها وصورة ومع 

وعدمه بل كفايهُ واحدة للثلاث فى أولهاء كما عن اللمعهُ و الذكرى .]١[‏ و فى المداركك و كفاية الأحكام 79 أى بشرط الاستدامة 
الحكمية إلى آخر الثلاءث» لظهور عدم قولهم بصحة الباقى و لو فعل رياء أو بلا قصدء قولان» أصححهما: الثانى» للأصل» و صدق 
الامتثال» كما فى أجزاء الصلاة. و لا دخل للتغاير فى وجوب التعدّد بعد إرادهٌ الجميع أولا من غسل الميت. 

ثمّ إن انحد الغاسل تولّى النية و لم تجزئ عن غيره. و إن تعدّدوا و اشتركوا فى الصبٌ و التقليب نووا جميعا. 

ولو كان البعض يصب و الآخر يقلب فالمشهور- كما فى اللوامع - وجوبها على الصابٌء لأنّه الغاسل حقيقة؛ إذ حقيقة الغسل إجراء 
الماء؛ و هو منه. 

و عن الذكرى 80 إجزاؤها من المقلب أيضاء و قوّاه والدى فى اللوامع؛ لأنّ الجريان فى بعض الأعضاء و إن حصل بفعل الأول إِلَا أن 
تراه فى مقن الاثعر بيرقططل فول الك 

و لتصريح المعتبرة بأنّ الثانى هو الغاسل» كمونّقَةُ سماعة: عن رجل مات و ليس عنده إِلَّا النساءء قال: «تغسّلمه امرأة ذات محرم تصبٌ 
النساء عليها الماء) (©). 


ونحوها فر لق البصرى «0). و حسنة الحلبى «2)» و الرضوى 227 و غيرها. 


]١[‏ اللمعة (الروضة :)١‏ 177 الذكرى: 5#» و ليس فيهما تصريح بكفاية الواحدة نعم قد يستفاد من إطلاق كلامهما. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة دعام من لاإللاهم 


.44 الإشارة: هلا روض الجنان:‎ )١( 

(؟) المداركك 7: الى الكفاية: ع. 

(*) الذكرى: ع5. 

(5) تقدم مصدرها فى ص .4١‏ 

(0) تقدم مصدرهما فى ص .٠١١‏ 

(9) تقدم مصدرهما فى ص .٠١١‏ 

(0) فقه الرضا: 12#.» المستدركك :١‏ 98 أبواب غسل الميت ب 7ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١١‏ 

ولا يخفى أنّ مقتضى الدليل الأوّل اشتراكهماء و مقتضى الثانى اخنتصاص الثانى» فلا وجه لإجزاء نيه أحدهما. 

و التحقيق: أن الغسل- كما مر- هو إجراء الماء على العضو فإن حصل ذلك من الصابٌ فى جميع الأعضاء و إن توقف إجراؤه على 
تقليب الغير» فالغاسل هو الصابٌ و النية عليه» و المقلّب ليس إلا كنازع الثوب. و إن حصل منهما بأن يصبٌ أحدهما إلى عضو و يجرى 
الآخر إلى الباقى بمعونة يد أو تحريكك عضو بعد الصبّء فالغسل منهما و النيه عليهما. و إن كان الصبّ من أحدهما و يدلكك الآخر 
جميع الأعضاء بحيث يحصل غسل الجميع منه أيضا و إن جرى الجزء الأول من الصاب فيكفى نيه الدالكك؛ لحصول الغسل بفعله؛ و 
الصابٌ آله لهء و عليه تنرّل المعتبرة المتقدّمة. 

و مع التعدّد لو تريّبوا بأن يغسل كلّ واحد منهم بعضا اعتبرت من كل واحد عند ابتداء فعله. 

الثالث: تغسيله ثلاثا: بماء السدر و بماء الكافور و بالقراح. وفاقا لغير الديلمى ]١[‏ فى التثليث» كما فى المداركء؛ و روض الجنان؛ و 
المعتبر 2١١‏ بل عن الخلاف الإجماع عليه "0 للنصوص المستفيضة» كصحيحتى ابن مسكان و خالد: 

الاولى: عن غسل الميتء قال: «اغسله بماء و سدرء ثم اغسله على أثر ذلكك غسلهُ اخرى بماء و كافور و ذريرة [1] إن كانت, و اغسله 
ثالث بماء قراح» قلت: 

ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: انعم ) زر 


]١[‏ المراسم: /ا5 قال: الواجب تغسيله مرةٌ بماء القراح. 
]١[‏ هى فتات قصب الطيب» وهو قصب يجاء به من الهند كقصب النشاب. (أساس البلاغة: 
بقل 


.5280 :١ المداركك 1: 4لا روض الجنان: 48. المعتبر‎ )١( 

(؟) الخلاف :١‏ 5وع,. 

(5) الكافى *: 1129, الجنائز ب 18 ح 5 التهذيب -1١8 :١‏ 187, الوسائل 7: 578 أبواب غسل الميت ب 7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١١0‏ 

و الثانية: عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال: «بماء و سدرء و اغسل جسده كله؛ و اغسله اخرى بماء و كافور, ثم اغسله اخرى بماءا 
.)١‏ 

و حسنة الحلبى: «إذا أردت غسل الميت فاجعل بينكك و بينه ثوبا يستر عورته إما قميصا أو غيره» ثم تبدأ بكفيه» و تغسل رأسه ثلاث 
مرات بالسدر ثم سائر جسده. وابدأ بشقه الأيمن, فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلها على يدك اليسرىء ثم أدخل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعالم من لانلاه0م 


يدك من تحت الثوب الذى على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته؛ فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مره أخرى بماء و 
كافور و شىء من حنوطه. ثم اغسله بماء بحت غسلةٌ اخرى) ."١‏ 

و خبره: «يغسّل ثلاث غسلات: مره بالسدرء و مره بالماء يطرح فيه الكافور, و مره أخرى بالماء القراح, ثم يكفن» «*" الحديث. 

و رواية الكاهلى: «استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة» ثم تلين مفاصله؛ فإن امتنعت عليكك فدعهاء ثم ابدأ 
بفرجه بماء السدر و الحرضء فاغسله ثلاث غسلات و أكثر من الماء؛ و امسح بطنه مسحا رفيقاء ثمّ تحول إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن 
من لحيته و رأسه, ثم تثنى بشقه الأيسر من رأسه و لحيته و وجهه. و اغسله برفق» و إياكك و العنفء. و اغسله غسلا ناعماء ثمّ أضجعه 
على شقه الأيسر ليبدو لكك الأيمنء ثمّ اغسله من قرنه إلى قدمه؛ و امسح يدك على بطنه و ظهره بثلاث غسلاتء ثم رده إلى جنبه 
الأيمن حتى يبدو لكك الأيسره فاغسله ما بين قرنه إلى قدمه. و امسح يدك على ظهره و بطنه بثلاث غسلات. ثم رده إلى قفاه فابدأ 


بفرجيه بماء الكافور» فاصنع كما صنعت أول مر اغسله ثلاث 


.8 ععع- 168#» الوسائل ؟: 587 أبواب غسل الميت ب 7ح‎ :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى *: 18 الجنائز ب 18 ح ١‏ التهذيب :١‏ 149- 6/الى الوسائل 7: 7/4 أبواب غسل الميت ب 7ح ؟. 

(*) الكافى : 15٠‏ الجنائز ب 18 ح 2# التهذيب -٠0 :١‏ 6/الى الوسائل ؟: 58١‏ أبواب غسل الميت ب 7ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: ١١8‏ 

غسلات بماء الكافور و الحرضء و امسح يدكك على بطنه مسحا رفيقاء ثمّ تحؤّل إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا) إلى أن قال: ثم 
رده على ظهره؛ ثمّ اغسله بماء القراح كما صنعت أولا) 0١١‏ الحديث. 

و خبر يونس: «فضعه على المغتسل مستقبل القبله فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص و اجمع قميصه على عورته و ارفع من 
رجليه إلى فوق الركبة» فان لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة؛ و اعمد إلى السدر فصيره فى طست, و صب عليه الماء و 
اضربه بيدك حتى ترتفع رغوته و اعزل الرغوه فى شىء؛ و صب الآدخر فى الإججانة التى فيها الماء» ثمّ اغسل يديه ثلاث مرات كما 
يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراعء ثم اغسل فرجه و نقّه ثم اغسل رأسه بالرغوة و بالغ فى ذلكك و اجتهد أن لا يدخل الماء 
منخريه و مسامعه. ثم أضجعه إلى جانبه الأبسر و صبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات؛ وادلكك بدنه دلكا رفيقاء و 
كذلك ظهره و بطنه» ثم أضجعه على جانبه الأيمن و افعل به مثل ذلكك. ثمّ صب الماء من الإججانةُ و اغسل الإسجانة بماء قراح» و اغسل 
يديكك إلى المرفقين؛ ثمّ صب الماء فى الآنيةٌ و ألق فيها حئات كافورء و افعل به كما فعلت فى المرة الأولى ابدأ بيديه ثمٌّ بفرجه؛ و 
امسح بطنه مسحا رفيقا فإن خرج شىء فأنقه. ثمّ اغسل رأسه. ثم أضجعه على جنبه الأيسرء و اغسل جنبه الأيمن و ظهره و بطنه. ثمّ 
أضجعه على جنبه الأيمن و اغسل جنبه الأيسر كما فعلت أول مرةء ثم اغسل يديكك إلى المرفقين و الآنية و صب فيه الماء القراح» و 
اغسله بالماء القراح كما غسلت فى المرتين الأوليين» ؟ الخبر. إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و الرضوى: «غسل الميت مثل غسل الحى من الجنابة إِلَا أن غسل الحى) 


)١(‏ الكافى *: 15١‏ الجنائز ب 18 ح ©, التهذيب :١‏ 794- "الى الوسائل 7: 58١‏ أبواب غسل الميت ب 7ح ه. 
(؟) الكافى *: 15١‏ الجنائز ب 18 ح ف التهذيب :١‏ 701 /الالىك الوسائل ؟: 58٠‏ أبواب غسل الميت ب 7ح ". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١1/‏ 

مِرّهُ واحدهٌ بتلكك الصفات» و غسل الميت ثلاث مرّات على تلكك الصفات» .)١١‏ 

و خلافا لمن ذكر :1١[‏ فاكتفى بالواحد القراح. للأصل. و هو بما مرّ مندفع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاعزم/ من تلاإللاه0 


و التشبيه بغسل الجنابة. و هو فيما عدا الوحدة- لو أفاد العموم- لما مرٌ سيما الرضوى مخصّص. 

و قوله عليه السلام- وقد سثل عن الميت و هو جنب-: «يغشل غسل واحدا» «©"). و الواحد بالنوع منه متبادر» و لذا فسّدره الأصحاب 
كذلكك. فالمراد منه التداخل» و لو لا تبادره يجب الحمل عليه أو الطرح. 

و للمحكى عن ابنى حمزةٌ و سعيد 2 فى الوجوبء فقالا: باستحباب الخليطين و إن أوجبا ثلاثة أغسال» لمثل ما مرّ مع دفعه قطعا. 
فروع: 

أ: المعتبر فى الخليط ما يصتحح الإضافة عرفا و لا يلزمهاء أى يصدق معه ماء السدر و الكافور, و لا يخرجه عن الإطلاق. 

أما الأول كما هو المنقول عن الخلااف» و المصباح «»» و مختصره» والجملين هل والفقيه. والهداية, و المقنع اه و الوسيلة» و 
الوصباح» والغنية» و الكافى دلااى والإشارة ا والإرشاد» والتبصرة» والتحرير زه و النافع» و محتمل 


.176 وهو الديلمى كما تقدم فى ص‎ ]١[ 


.١ أبواب غسل الميت ب ”اح‎ 17١ المستدركك ؟:‎ 218١ فقه الرضا:‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟: 08 أبواب غسل الميت ب ."١‏ 

(9) الوسيلة: ع2 الجامع: .6١‏ 

(©) الخلاف :١‏ 281 مصباح المتهجد: 18. 

(0) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) ": 25١‏ الجمل و العقود (الرسائل العشر): .١80‏ 

(©) الفقيه .4١ :١‏ الهداية: ”, المقنع: 18. 

() الوسيلة: ©6, الغنية (الجوامع الفقهية): 0087 الكافى للحلبى: .١7‏ 

(6) الإشارة: هلا. 

.١7/:١ التحرير‎ 21١ التبصرة:‎ ,3*٠ :١ الإرشاد‎ )4( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١78‏ 

الشرائع [١1؛‏ و صريح المداركك 2١١‏ بل عزاه بعض من تأخر إلى الأ-كثر [7]: فللأممر بالغسل بماء السدر و ماء الكافور فى رواية 
الكاهلىء المتقدّمة 179“ و موثقة الساباطى: «الجرة الأولى التى يغسل بها الميث بماء السدرء و الجر الثانية بماء الكافور تفتٌ فيها فنا 
قدر نصف حبةء و الجر الثالثة بماء القراح» ["] فلا بد من صدق الاسم عرفا. 

و بهما يقيّد ما أطلق فيه الغسل بالسدرء أو بماء و سدرء و ماء و كافور» أو شىء منهما. 

مع أن المتبادر من الغسل به أو به و بماء أو بماء و شىء منهما وجود قدر يصدق معه ماء السدر. و لو منع التبادر فلا شكك فى احتماله» 
و معه يجب تحصيلا للبراءة اليقينية» فلا يجزئ القليل الذى لا يصدق معه اسم الماءين. 

خلافا لجماعة- منهم والدى العلامة- فاكتفوا بمسمّى السدر و الكافورء و إن لم تثبت الإضافة عرفاء و نسبه فى البحار» و الحدائق 10, 
و اللوامع» إلى المشهور. 

و لعل وجه الاختلاف فى دعوى الشهرة الاختلاف فى فهم المراد مما أطلقوا من قولهم: ما يصدق عليه الاسمء على أنه أسماء الماءين 
أو أسماء السدر و الكافور. 


و بالجملة مستندهم إطلاق السدر و الكافور و شىء منهماء مع عدم نصوصية 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عام من لإنلامم 


]١[‏ النافع: 17 الشرائع :١‏ 8" قال: ثم يغسل بماء السدر .. و أقل ما يلقى فى الماء من السدر ما يقع عليه الاسم. 
[1] قال فى الرياض :١‏ *0 و يكفى منه فيه ما يصدق معه ماء السدر على الأشهر الأظهر. 
["] التهذيب :١‏ 8:#- /الملى الوسائل 7: 58 أبواب غسل الميت ب ١‏ ح .٠١‏ فت الشىء: كسره بالأصابع كسرا صغيرة. 


,87 :7 المدارك‎ )١( 

(0) فى ص .١1١0‏ 

)يطاو الأ ارون اقل الساف مدعو 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١١8‏ 

ما قيد الأول بسبع ورقاتء و الثانى بنصف حبَةُ أو حبات فى الوجوب. 

و يضعّف: بأنْهما و إن كانا مطلقين صادقين على المسمى أيضا إِلَا أن الغسل بهما المأمور به لا يتحمّق عرفا بمطلق المستمى. و أيضا: 
صدقهما- مع أن ماء السدر و الكافور لا يصدقان على ما يدخله قدر رأس إبرهٌ أو نصف حنطة منهما قطعا- لا يفيد» لوجوب حمل 
المطاق على المقيك: 

و للمحكى عن المفيد» فقدّر السدر برطل و نحوه »0١١‏ و عن القاضى فبرطل و نصفه «7). و لم نعثر لهما على دليل. 

و عن بعضهم. فبسبع ورقات .]١[‏ 

و لعله لخبر ابن عبيد: عن غسل الميت» قال: تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه؛ و يوضأ وضوء الصلاة ثمّ يغسل رأسه بالسدرو 
الأشنان» ثم الماء و الكافور, ثم بالماء القراح» يطرح فيه سبع ورقات صحاح فى الماء) 9*. 

و نحوه خبر حريز إِلَا أنَّ فيه: «ثمّ يوضأ) «©. 

و فيه: أن ظاهرهما إلقاؤها فى القراح كما صرّح به فى رواية ابن عمار أيضا: 

«أمرنى أبو عبد الله- عليه السلام- أن أعصر بطنه ثم أوضّيهء ثم أغسله بالأشنان, ثم أغسل رأسه بالسدر و لحيته. ثم أفيض على 
جسده. ثم أدلك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثاء ثمّ أغسله بالماء القراح» ثم أفيض عليه الماء بالكافور و بالماء القراح و أطرح فيه سبع 


ورقات سدر» «©). 


]١[‏ كذلك حكى فى الشرائع ١‏ "عن بعضهم و لم نعثر على شخصه. 


)١(‏ المقنعة: #لا. 

.048 :١ المهذب‎ )0( 

() التهذيب :١‏ 878-507 الاستبصار -7١8 :١‏ 718 الوسائل ؟: 581 أبواب غسل الميت ب مح .١‏ 

(©) التهذيب 707:١‏ 4ل/الى الاستبصار :١‏ 8١77-57/ء‏ الوسائل ؟: 

7 أبواب غسل الميت ب مح 7. 

(0) التهذيب :١‏ 47-70 الاستبصار :١‏ 779-7017 الوسائل ؟: 58 أبواب غسل الميت ب ١‏ ح 8 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١١‏ 

ثمّ المستفاد من تلكك الروايات حيث جوّزت طرح الأوراق الصحاح فى الماء القراح عدم صدق الغسل بماء السدر معه. و يلزمه 
وجوب كونه مطحونا أو ممروسا ]١[‏ فى الغسل الأول. و هو كذ لكك وفاقا لجماعة [7] لذلكك [و] ["] لتوقف صدق مائه و الغسل به 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عازم من تإنلاهم 


عليه. و خلافا لبعض من اكتفى بمسمّاهء لصدق المسمى [؟]. و دفعه ظاهر. 
وأمًا الثانى [ه1» كما هو صريح القواعد, و التذكرة, و نهاية الإحكام » و محكى عن الإشارة و الجامع [18؛ و نسبه فى الحدائق و 
اللوامع إلى المشهور »"١‏ فللأمر فى عدَّه أخبار- تقدّم بعضها- بالغسل بماء و سدر و ماء و كافورء أو ماء فيه شىء منهماء و المضاف 
ليس ماء. و التجوّز فى السدر و الكافور بعلاقة ما كان- حيث خرجا بالتمريس و التفتيت و الاستهلاك فى الماء عن حقيقتهما- لا 
يوجب التجوّز فى الماء أيضا. 
وقد يتمشكك بمطهّريةُ الماءين» و غير المطلق لا يطهّر. 
و المقدّمتان ممنوعتان فى المقام؛ و إثبات الأولى بوجوب الترتيب و طهارة الماء و إزالة الخبث ضعيف غايته. 


خلافا لظاهر المنتهى 79- كما قيل- حيث جعل غسل الرأم بالرغوة من 


]١‏ مرس الدواء: نقعه فى الماء و مرثه باليد حتى تتحلل أجزاؤه. 
"] كما اختاره فى المداركك ”: ؟لى و الذخيرة: ل و الرياض :١‏ 27. 
بين المعقوفين لاستقامة المعنى. 
00 4 و ينبغى كونه مطحونا أو ممروسا فى الماء بحيث تظهر به الفائده المطلوبة منه» و فى وجوب ذلكك نظر. 
0] أى: اشتراط عدم خروج الماء عن الإطلاق. 


م 


]١[ 
ف‎ 
ما‎ ]"[ 
[؟ا‎ 
إها‎ 
[عا‎ 


*] إشارة السبق: 0/8 و لم نعثر عليه فى الجامع و حكى عنه فى كشف اللثام .١١7 :١‏ 


.777 نهاية الإحكام ؟:‎ 378 :١ التذكرة‎ 2١7 :١ القواعد‎ )١( 
الحدائق *: عمع.‎ )0( 
21/11 المنمهيى‎ )9( 
١١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص:‎ 
وعن الذكرىء و شيخنا البهائى التردّد فيه «؟). و فى البحار: أنْ الظاهر من أكثر‎ .)١١ الواجبء. و المداركك. و البحارء و الحدائق‎ 
١[ الأصحات أن غيل الر أن 'برظوة التندى محدوت هن غيل السدر الواجب‎ 
لأصالة عدم الاشتراطء و الأمر بغسل الرأس من الرغوة- التى هى ليس ماء مطلقا قطعا- فى خبر يونسء المتقدّم ”0 و الرضوى: «ثمّ‎ 
تغسل رأسه و لحيته برغوة السدرء و تتبعه بثلاث حميديات. و لا تقعده إن صعب عليكء ثم تقلبه على جنبه الأيسر» [؟] الخبر.‎ 
والأول مندفع: بما مرّ.‎ 
و الثانى: بِأنَ المراد بالرغوة ما يشبهها من الماء المطلق بقرينة قوله فيه:‎ 
«و اجهد أن لا يدخل الماء منخريه و مسامعه)».‎ 
ولو جوّز العكس لم يفد أيضاء لحصول الاحتمال الموجب للإجمالء المسقط للاستدلال» المانع من تركك المطلقات.‎ 
مع أن كون هذا الغسل من الواجب دون المستحب الذى ذكره ه الجماعة لا يعلم إلَا من عدم ذكر غسل آخر للرأس» و مجرد ذلكك لا‎ 
يعارض الأمر بغسله بالماء المطلق.‎ 
و أمًا رذه «©": بعدم استلزام الإرغاء إضافة الماء الذى تحت الرغوةٌ فغريبء للتصريح بالغسل بالرغوة دون ما تحتها. و الظاهر أنّه مأخوذ‎ 


من كلام بعض 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 80٠‏ من تإللاه0 


]١1[‏ بحار الأنوار 8/: *4؟. و فيه: و الظاهر من أكثر الأخبار أنه محسوب من غسل السدر الواجب. 

و رغوةٌ اللبن- مثلثهُ-: زبدة. 

[؟]فقه الرضا: 158» المستدركك ؟: 1817 أبواب غسل الميت ب ؟ ح #. و الحميد من الأباريق: الكبير فى الغاية (مجمع البحرين ": 
بع 


( المداركك ١‏ ال بحار الأنرار 3/4 139 الحدائق *: ووء: 

() الذكرى: ه؟؛ الحبل المتين: .2٠‏ 

(*) فى ص 1"8. 

(ع) كما فى الرياض :١‏ 85. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١١‏ 

الأجلاء [1]: و لكته ذكر ذلكك لقصد آخر. 

و الثالث: بعدم الدلالة على كونه هو الواجبء و لعلّه ما يتبعه من الحميديات» بل هو الظاهرء و إِلَّا لزم استحباب أربع غسلات فى 
عضوء و لا قائل به. 

ةلس :فى كاقون الخلط عد واس قر ما يفند الأضافة: و لبس فى خبز يوقين المقدر له داكت بعد تقديره فن السر تق السايق 
١‏ بنصف حبَةُ- دلالة على الوجوب مفيدة لتقيبد المطلقات» كما لا يقيده ما روى أن أمير المؤمنين عليه السلام غسّل النبى صلَى الله 
عليه و آله و سلم بثلاثة مثاقيل .05١‏ 

و تقدير المفيد. و الديلمى؛ و ابن سعيد 1؛ بنصف مثقال خال عن الدليل؛ مع أن كلامهم ليس نضًا فى الوجوبء. كيف!؟ و الثانى لا 
يرى وجوب غير القراح. 

ولا يتعتّن الخام منهء للأصل. خلافا لنادر» لوجه قاصر 50". 

ج: التغسيل بماء الكافور مخصوص بالمحلء فلا يغسل المحرم بمائه إجماعاء كما عن الغنية [11؛ و فى المنتهى, و شرح القواعد 
للكركى «0» للنهى عن تقريبه الطيب- الذى منه الكافور- فى المستفيضة الآتية فى بحث التحنيط «2). 

د: المعتبر فى القراح- أى الخالص- خلوصه عن الخليطين؛ لأنّه المتبادر 


.117 :١ الفاضل الهندى فى كشف اللثام‎ ]١[ 
الغنية (الجوامع الفقهية): 887) و معقد الإجماع فى كلامه هو التحنيط بالكافور دون التغسيل.‎ ][ 


)00 فى ص 178. 

(0) التهذيب :١‏ ٠8ع-‏ 12# الوسائل 7: 580 أبواب غسل الميت ب 7ح .١١‏ 
(©) المقنعة: هلاء المراسم: وفرة الجامع: 0١‏ 

(©) المراسم: /ا5 و انظر مفتاح الكرامة :١‏ 619. 

(0) المنتهى :١‏ الا جامع المقاصد :١‏ /9". 


(©) فى ص 764. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١17‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 801 من لاللاهنم 


من المقابلة. لا الخليط مطلقا حتى التراب- كما قيل -)١١‏ إِلَّا أن يخرجه عن الإطلاق» و إن كان اعتباره مطلقا أحوط. و المراد باعتبار 
خلوصه عنهما اشتراطه لا عدم اشتراطهماء كما تدل عليه أوامر الغسل بالقراح. 

و المعتبر فى خلوصه عنهما خلوصه عمّما يجعله ماء سدر و كافورء و الغسل غسلا بهماء فلا يضرٌ القليل منهماء أو الغير الممتزج من 
السدرء لأنّه الثابت من التقابل» مع ما مرّ 0٠‏ من الخبرين الآمرين بإلقاء سبع ورقات فى الماء القراح؛ و لأجله يحمل الخبر المتقدّم «- 
الآمر بغسل الآنيةٌ عن الماءءين قبل صب القراح فيها- على الاستحباب» سيما مع اشتماله على كثير من المستحبات. 

الرابع: الترتيب بين الغسلات الثلا.ثء فيبدأ بالسدر ثمٌ الكافور ثم القراح؛ و فى كل منها بين الأعضاءء فيبدأ بالرأس ثم الأيمن ثم 
الأيسرء بالإجماع؛ كما على الأول فى اللوامع عن المعتبر [11؛ و فى الحدائق أنه مذهب الأصحاب «*: و على الثانى عنه و عن 
الانتتصارء و الخلافء و ظاهر التذكرة «8). 


لصحيحتى ابن مسكان (©) و خالد 7 و موقة الساباطى «/)» و خبرى ابن عبيد 


]١[‏ المعتبر :١‏ 780 و فيه: يجب تغسيلة ثلاث مرات أوّلا بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح و لا يجوز الاقتصار على الواحدة 
إلا عند عوز الماء» و هو مذهب الأصحاب خلا سلار فإنه اقتصر على الوجوب على المرةٌ بالماء القراح و ما زاد على الاستحباب. 


83 سات ) ععاءنوالكري 7 

() فى ص 1"8. 

() فى ص 1"8. 

(6) الحدائق *: 6ع. 

(0) المعتبر :١‏ 5288 الانتصار: © الخلاف :١‏ 28, التذكرة :١‏ 4". 

(©) الكافى *: 19 الجنائز ب 18 ح ؟» التهذيب -١١8 :١‏ 2187 الوسائل ؟: 7/4 أبواب غسل الميت ب 7ح .١‏ 

(0) التهذيب :١‏ عع8- 1687# الوسائل ؟: 587 أبواب غسل الميت ب 7ح 8. 

(8) تقدم مصدرها فى ص 178. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١6#‏ 

و حريز 1١‏ فى الأول. و حسنة الحلبى؛ و روايتى الكاهلى و يونس "١‏ فيهماء مضافة إلى غيرها ممما لم يذكر من الأخبار. 

و بها تقدّد الأخبار المطلقة. و اشتمالها على كثير من المستحبات غير قادح فى الأصل. فالقول باستحباب الأول- كما عن ابن حمزة 
[1]- للأصل ضعيفء مع أن فى النسبة أيضا كلاما [5]. 

ولو أخل بالترتيب فى الثانى أعاد على ما يتضمّنه إجماعاء و كذا فى الأول على الأصح. لمخالفة الأمرء فلم يأت بالمأمور به. و عن 
التذكرة» و نهاية الإحكام التردّد 5". 

وهل يجوز الارتماس هنا كالجنابة فيسقط ثانى الترتيبين؟ كما ذكره فى القواعد و شرحه «» و جمع من المتأخَرين [1» للمستفيضة 
المسويةٌ بين غسل الميت و غسل الجنابة «8» و لإيجاب جوازه فيه جوازه هنا بالأولوية. أو لا يجوز؟ كما استشكل فيه جمع آخر. منهم 
المدارك. و البحار «©» للأنمر بالترتيب المنافى للارتماس فى الأخبار» الموجب لتقييد ما أطلق فيه الغسل» و عدم اقتضاء المماثلة 
التسوية فى جميع الأحكام. و هو فى موقعه. بل الأظهر عدم الجواز لما ذكر. 


]١[‏ الوسيلة: © قال: و ما يتعلق بالغسل فأربعة أضرب واجب و مندوب و محظور و مكروه. فالواجب ستة أشياء .. وتغسيله ثاللاث 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 8601 من تلاإنلاهم 


مرات .. و المندوب سبع و عشرون .. وعد منها-: غسله أولا بماء السدر و ثانيا بماء جلال الكافور و ثالثا بالماء القراح. 
[1] فإنه استظهر فى كشف اللثام ١١١ :١‏ من كلام ابن حمزة القول باستحباب الخليط لا استحباب الترتيب مع وجود الخليط. 


[*] منهم الشهيد الثانى فى الروض: 44: و صاحب الرياض :١‏ 5. 


.1"4 تقدم مصدرهما فى ص‎ )١( 

(؟) تقدمت الروايات الثلاث فى ص 3178 178. 

(6) التذكرة :١‏ 39 نهاية الإحكام ؟: 77. 

(©) القواعد .١‏ 018 جامع المقاصد :١‏ //71. 

(5) انظر الوسائل 7: 588 أبواب غسل الميت ب ”. 

(6) المذاركف 29 1ل يجار الأنوان //ه 517؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١0‏ 

الخامس: طهارة الماء و إباحته و إطلاقه بالإجماع فى الثلاثة و الأخبار. 

السادس: إباحة مكان الغسل و الآنية و الخليطين» و يظهر وجهه مما يأتى فى التيمّم فى المكان المغصوبء. و الصلاةً فى اللباس 
المتصوية: 

السابع: ستر عورته باتفاق الأصحاب كما فى اللوامع» للأمر به فى حسنة الحلبى و رواية يونسء المتقدّمتين »0١١‏ و غيرهما. 

و مقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الزوج أو الزوجة و غيرهماء بل صرّح به فى بعض أخبارهما 1١‏ أيضاء فالقول بعدم الوجوب فيهما 
غير جيد» و جواز النظر لو سلم لا يوجب التقييد. 

واكدذا الضف اتذى عجره قله لغير السعافا وبل قن الممائل أبفا عق الكمرطو و عدا كشي اجرب على الأعس او الوا مخ 
نفسه بكفٌ البصرء و إن كان شمول الإطلاقات للأعمى محل نظر. 

الثامن: لف الغاسل خرقة على يده عند غسل العورة» للأمر به فى حسنة الحلبى» المتقدّمة» و تؤيّده موثّقة الساباطى» و فيها: ٠و‏ يكون 
على يدكك خرقة تنقى بها دبره) 75. 


المقام الثانى: فى مستحباته و مكروهاته. 
أمَا المستحبات فأمور: 


منها: وضع الميت على شىء مرتفع من ساجة أو سريرء بلا خلاف كما فى المنتهى 20» و أسنده فى اللوامع إلى عمل الفرقة شائعاء و 
هو فيه الحجة» لكونه مقام المسامحة» مضافا إلى أقربيته إلى الاحترام» و أوفقيته لحفظ الجسد عن التلطخ, 


() فى ص 6"ال ع"1. 

(؟) انظر الوسائل 7: 81١8‏ أبواب غسل الميت ب .5١٠‏ 
(*) تقدم مصدرها فى ص 2178 158. 

.878 :١ المنتهى‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١١8‏ 


و أبعد عن الهوام؛ و يومئ إليه الأمر بوضعه على المغتسل فى بعض الأخبار .]١[‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة انم من لاإللاه0م 


تسد وامكات الرجلية: لفتوى جمع الأجلة [15 و لثلا يجتمع الماء تحته. 

موججها إلى القبله نحو حال الاحتضارء وفاقا للمصريات ["] و الوسيلة و الغنية »)١١‏ و الإصباح [159.» و المعتبر» و الشرائع» و النافع )2 و 
اللوامع» و القواعد و المداركك «7/. بل هو الأشهرء كما صرّح به جمع ممن تأخر [5]. 

أمَا الرجحان: فلما مرّ من دعوى الشهرة» بل اتّفاق أهل العلم» كما فى المعتبر 05١‏ و ما تقدّم من خبرى الكاهلى و يونس «2). 

و الرضوى: «و يكون مستقبل القبله» و يجعل باطن رجليه إلى القبله و هو على المغتسل» «2). 

و صحيحةٌ ابن خالد: (إذا مات لأحدكم ميت فسبجوه تجاه القبلة» و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون 
مستقبل باطن قدميه و وجهه إلى القبلةُ) 3). 

و أمَا عدم الوجوب: فللأصلء و خلوٌ غير الأوّلين عن الدال على الوجوب. 


.177 كما فى خبر يونس المتقدم فى ص‎ ]١[ 

[1] كما افتى به فى جامع المقاصد :١‏ “/9 و كشف اللثام 1١ :١‏ و الرياض :١‏ 0. 

[*] للسيد المرتضى نقل عنه فى كشف اللثام :١‏ 111. 

[؟] للصهرشتىء نقل عنه فى كشف اللثام .١١1" :١‏ 

[0] صرح به فى الرياض :١‏ 000 و فى الحدائق : 589 أنه المشهور بين الأصحابء و فى المداركك ؟: 
8 نسبه إلى الأكثر. 


.09« الوسيلة: 86, الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(؟) المعتبر :١‏ 7294, الشرائع :١‏ 78 النافع: ؟1. 

(*) القواعد :١‏ 18 المداركك 7: / 

.589 :١ المعتبر‎ )©( 

(0) فى ص 0" 18. 

() فقه الرضا: 12#» المستدركك 1: 17١‏ أبواب غسل الميت ب هح .١‏ 

(0) التهذيب :١‏ 198- ؟/الى الوسائل ؟: 587 أبواب الاحتضار ب 8" ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: ١517‏ 

و أمَا هما و إن اشتملا على الأمر و لكن يتعتين حملهما على الاستحباب» لصحيحة ابن يقطين: عن الميت كيف يوضع على المغتسل؛ 
موججها وجهه نحو القبلة» أو يوضع على يمينه و وجهه نحو القبلة؟ قال: «يوضع كيف تيسر فإذا طهر وضع كما يوضع فى قبره) .)١١‏ 
خلافا للمنتهى» و الكركىء و شيخنا البهائى «07؛ و عن المبسوطء و الدروس. و المسالكك «". فأوجبوه لما ذكره و أجابوا عن 
الصحيحة تارة: بعدم المنافاق لأنّْ ما تعر لا يجبء و اخرى: بِأنّ الظاهر منها التخبير بين الأمرين المذكورين فيهاء و ثالثة: بأنْ غايتها 
التعميم باعتبار الجهة فيجب التخصيص بما مرّ لكونه أخصٌ مطلقا. 

و يضعف الأول: بأنْهِ قد يتيسر جميع الجهات فيدلٌ على عدم وجوب جهة خاصة. 

و الثانى: بأنْ اختصاص السؤال لا يخصّص عموم الجواب. 

و الثالث: بأنْ هذا التخصيص غير جائز» لإيجابه خروج غير الواحد, فالتعارض متحمّقء و الحمل على الاستحباب متعيّن» و الاحتياط 


سيل الليضاة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا8.0 من تاإللاهم 


و أن يكون الغسل تحت الظلال لا فى الفضاءء بالإجماع» كما عن المحمّق و الشهيدين «". لصحيحةٌ على «0) و خبر طلحةٌ «2). 
و منها: تغسيله عاريا مستور العورة؛ كما صرّح به الصدوق فى الهداية؛ 


)١(‏ التهذيب :١‏ 198- ١/الى‏ الوسائل 7: 59١‏ أبواب غسل الميت ب هح ؟. 

(1) المنتهى :١‏ 678 جامع المقاصد :١‏ 20/6 الحبل المتين: 27. 

.17 1:١ المسالكك‎ 3١8 :١ /الاء الدروس‎ :١ المبسوط‎ )*( 

(©) المع 1 واب الذكرى 08 الرواض: 11 

(5) الكافى : 187 الجنائز ب 18 ح ©. الفقيه ,5٠0 -8 :١‏ التهذيب 8١ :١‏ 18/4 الوسائل 7: 8ه أبواب غسل الميت ب ٠#اح .١‏ 
(©) التهذيب 178١ 7 :١‏ الوسائل 7: 9ه أبواب غسل الميت ب ٠#اح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١58‏ 

و الشيخ فى الخلاف :»2١‏ بل الظاهر عدم الخلاف فيه و هو الدليل عليه» مضافا إلى قوله فى خبر يونسء المتقدّم ): «فإن كان عليه 
قميص» إلى آخره. 

نعم» وقع الخلاءف فى أن الأفضل هل هو ستر العورة بالقميص- إن كان له- بأن يجمعه من الفوق و التحت عليهاء أو نزعه و سترها 
و 

والحقّ هو الأول» وفاقا لصريح الصدوق 70 بل أكثر الثالثة [1] كما فى اللوامع» بل الأكثر مطلقا كما عن الروضة 4250 و نسب إلى 
العمانى [7]» و فيه نظر []. 

لما مر من خبر يونسء و للصحاح الثلاث لأبناء مسكان و خالد و يقطين []: 

فى الأولى: قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال: «إن استطعث أن يكون عليه قميص فغسله من تحته؛ و قريب منه فى الثانية. 

وق الغالئة رو لا تعملره إلافى فيضن يدخل رجل يدهو يس عليه من فرقم 

و مقتضى الحقيقة فى الاولى و الأخيره و إن كان الوجوب. إِلَا أنَ عدم القول به. بل الإجماع على التخبير بين الأمرين- كما صرّح به 
فى الخلاف «04)- مضافا إلى الرضوى المنجبر بذلكك: «و تنزع قميصه من تحته أو تتركه عليه إلى أن تفرغ عن 


.00 :١ منهم صاحب المداركك 7: 8ل و المجلسى فى بحار الأنوار 8/: 197؛ و صاحب الرياض‎ ]١[ 

]١[‏ قال العلامة فى المختلف: 57 المشهور أنه ينبغى أن ينزع القميص عن الميت ثم يتركك على عورته ما يسترها واجبا ثم يغسله 
الغاسل. و قال ابن أبى عقيل: السنةُ فى غسل الميت أن يغسل فى قميص نظيف. 

[*] بالتأمل فى الكلام الذى نقله عنه فى المختلف. 

[؟] تقدم مصدر الأوليين فى ص 178 176 و الثالثة رواها فى التهذيب :١‏ #ع©- ٠88‏ الاستبصار :١‏ 

/"١ -‏ الوسائل ؟: 5817 أبواب غسل الميت ب 7ح /7. 


)١(‏ الهداية: ع”, الخلاف :١‏ 7وع. 
(فى عن ع 
(*) الفقيه 4١٠ :١‏ الهداية: 58. 


.١717/:١ الروضة‎ )6( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 800 من تاإنلاهم 


(©) الخلاف :١‏ 7وع,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: ١58‏ 

غسله لتستر به عورته» و إن لم يكن عليه القميص ألقيت على عورته شيئا مما يستر عورته) )١١‏ الخبر» أوجب الصرف. 

و خلافا للمنتهى» و عن المفيدء و النهاية» و المبسوط "١‏ فعكساء بل عن المختلف نسبته إلى الأكثر .1١[‏ لأنْهِ أبلغ للتطهير و لمونّقة 
الساباطى: عن غسل الميتء فقال: «تبدأ فتطرح على سوءته خرقة» * الحديث. 

و روايتى ابن عبيد و حريزء المتقدّمتين 29). 

و رواية أم أنس: «فإذا أردت غسلها فابدئى بسفليها فألقى على عورتها ثوبا ستيرا» «0) الحديث. 

و يضعف الأول: بعدم صلاحيته لتأسيس حكم. 

و البواقى: بأنها أعم من أن يكون عليه القميص أولاء فيخضٌ ص بما مر لكونه أخصٌء مع أنه صرّح بذلكك فى الرضوى كما مر 29» بل 
لنا أن نقول بأعمية الخرقة و الثوب من القميص. 

و للخلا-.فء فخير بين الأمرين» لدعوى الإجماع فيه عليه 0؛ و للجمع بين الأخبار؛ و لحسنة الحلبى: «فاجعل بينكك و بينه ثوبا يستر 
عورته إمّا قميصا أو غيره» .)/١‏ 


]١[‏ المختلف: 5 و فيه ما تقدم نقله فراجع. 


." أبواب غسل الميت ب 7ح‎ ١81/ :! فقه الرضا: 18# المستدركك‎ )١( 

(؟) المنتهى :١‏ 678, المقنعة: 2/2 النهاية: #, المبسوط :١‏ 178. 

(©) التهذيب :١‏ ه0١"‏ /اىلى الوسائل 7: 58 أبواب غسل الميت ب 7ح .٠١‏ 

(©) المتقدمتين فى ص .١1"9‏ 

(0) التهذيب :١‏ 707- ١٠8ل‏ الاستبصار :١‏ 2778-1701 الوسائل 5: 597 أبواب غسل الميت ب مح ". 

(©) فى ص .١158‏ 

0) الخلاف :١‏ 7ؤم,. 

(8) تقدم مصدرها فى ص .١50‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١8٠‏ 

وير الأول: بأن الجمع بالتخصيص مقدّم قطعا. و الثانيان: بأنّهما لا ينافيان أفضلية أحد الفردين. 

و للمنقول عن ابن حمزة» فأوجب النزع .]١[‏ و لم نعثر له على حجة تامة. 

هذا و قد اشتبهت المسأله على بعض متأخّرى المتأخَرين [7]؛ و حمل الغسل فى القميص على اشتماله على جملةٌ البدن- كما هو 
مذهب الشافعى -)١«‏ و اختار استحبابه و جعل الغسل عاريا مقابلا له و لوضع الخرقة؛ و جوّز جمع القميص أيضا. و احتج لما اختاره: 
بفعل الوصى بالنبى» و أخبار الغسل فى القميص. 

وهو غفلة عن المراد» و الغسل فى القميص الوارد فى الأخبار أعم منه و من جمعه على العورة؛ فيجب الحمل عليه. لخبر يونس و 
الرضوى. 

مع أن فعل الوصى لعله كان مختصا بالنبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم؛ بل هو المستفاد من المروى فى الطرف لابن طاوسء و مصباح 
الأنوار: قال على عليه السلام: «غسلت رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم أنا وحدى و هو فى قميصه. فذهبت أنزع منه القميص» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 800 من لاللاه0 


فقال جبرئيل: يا على لا تجرّد أخاكك فإن الله لم يجرّده' ["]. 

و فى دعائم الإسلام: «فلمًا أخذت فى غسله سمعت قائلا من جانب البيت يقول: لا تنزع القميص منه. فغسلته فى قميصه) .07١‏ 

ثم إن مع الغسل فى القميص يستحب نزعه من تحته بعد فتقه لصحيحة ابن سنان, المروية فى الكافى» و فيها بعد ذكر الشدّ بالخرقة: 
ثم تخرق القميص 


.,/0 :١ نقله عنه فى جامع المقاصد‎ ]١[ 
لعل المراد منه صاحب الحدائق ": 4ع5.‎ ]١[ 


[*] الطرف: 058 و رواه فى بحار الأنوار 1/8: "١0‏ عنه و عن مصباح الأنوار. 


(0) الام ١م18‏ 

(؟) دعائم الإسلام :١‏ 7717. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١0١‏ 

إذا غسل و تنزع من رجليه» )١١‏ الحديث. و لضعف الرواية [1] لا تنتهض حجة على الفتق إذا لم يأذن الورثة» و لذا استثناه الأكثر. 
وهل يحتاج القميص أو الخرقة الملقا بعد النزع إلى التطهير أم لا؟ 

صرّح جماعة [1] بأنَ الظاهر من الإطلاقات طهره بماء الغسل و إن لم يعصر. 

ولم يظهر لى وجه الظهور منهاء و لعله لأمنه لولا-ه لزم تنمس بدن الميت بملاقاته قبل تمام الغسل مع لزوم إزالته قبل الغسل و بعد 
الغسل» مع أنه لو كان كذلكك لأمر بتطهيره. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج* ١8١‏ المقام الثانى: فى مستحباته و مكروهاته. 


ير: بأن وجوب تقديم إزاله مثل تلكك النجاسة على الغسل أيضا بالإجماع المركب غير ثابت» بل لا يجب تقديمه على غسل الموضع 
أيضاء فإنه يطهّر عن الحدث و الخبث بماء واحد. و التنجيس بعد الغسل لا يلزم الأمر بالتطهير فى تلكك الأخبار, لأنّه يعلم من الخارج. 
إَِا أن توقف تطهير كلّ ثوب عن كلّ نجاسة على العصر إِنّما هو بالإجماع المركب المعلوم انتفاؤه فى المورد فهو الدليل على عدم 
اللحاجة إلى الفصر ذو الأطلافات. 

و منها: تليين أصابعه و مفاصله برفق- إِلَا مع التعشر- بالإجماع» كما عن الخلاف و المعتبر 7). لهء و لخبر الكاهلى» المتقدّم 79 و 
الرضوى: «و لين مفاصله» إلى أن قال: «و تليين أصابعه و مفاصله ما قدرت بالرفق» و إن كان صعب عليكك فدعها) «6). 


.. يريد به ضعف الرواية من حيث الدلاله و يحتمل وقوع تصحيف فى العبارة و الصحيح: و لضعف الدلالة‎ ]١[ 
.8/ :7 3/ا”» و المداركك‎ :١ صرّح به فى الذكرى: 55 و جامع المقاصد‎ ]١[ 


8 الكافى *: 16 الجنائز ب 14 ح 4 الوسائل *: 8 أبواب التكفين ب ؟ ح‎ )١( 
7/ا7.‎ :١ المعتبر‎ 681:١ (؟) الخلاف‎ 

( فى ص .١1"8‏ 

(؟) فقه الرضا: 180.» المستدركك !: ١81/‏ أبواب غسل الميت ب 7ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١07‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً /801 من لاللاه0 


مقدّما على غسل الفرجء لدلالةٌ الخبرين عليه» قبل غسل اليدين أو معه أو بعده. 

ولا ينافيه النهى عن غمز المفصل فى حسنهُ حمران »١١‏ و تكريهه فى خبر طلحة 007١‏ لجواز كون التليين غير الغمز لاشتماله على 
العنف دونه مع أن المنهى عنه مطلقه و المأمور به مع الرفق» فيحمل المطلق على المقدٍد لو لم يتغايرا كليا. و ربما حمل على ما بعد 
الشبل و وشهبعده إلا أن إرادة أقاء العسل ممكنة و الليين قله 

و عن العمانى المنع منه [١1؛‏ و لكن فتواه مضمون الخبر» فيجرى فيه ما مرّ. 

و منها: غسل كيه بالإجماع المحكى عن الغنية «7, له و لقوله فى حسنة الحلبى, المتقدّمةٌ 6): «ثمّ يبدأ بكفيه) و روايةُ ابن خثيمة 
[1] و فيها: «يبدأ فيغسل يديه؛ ثم يوضئه وضوء الصلاة) «0) الحديث. 

هق 1ن الأصابع إلى نصف الذراع؛ كما فى الدروس و شرح القواعد و المداركك «6. لخبر يونسء المتقدّم 437 و الرضوى: «يبدأ 
بغسل اليدين إلى نصف 


]١[‏ نقل عنه فى المختلف: ؟؟. 


.١ الوسائل ؟: 591 أبواب غسل الميت ب 9ح‎ 09/77 -7١8 :١ /اا- 18 الاستبصار‎ :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى ": 102 الجنائز ب 77 ح ”؛ التهذيب 45١ -*37 :١‏ الوسائل ؟: 2٠١‏ أبواب غسل الميت ب ١١ح‏ 8. 

(*) الغنية (الجوامع الفقهية): 58#. 

(ع) فى ص .١1"0‏ 

(5) التهذيب :١‏ 0 الى الاستبصار 1/٠ -7017 :١‏ الوسائل 7: 547 أبواب غسل الميت ب مح 8. 

.4٠ :5 المداركك‎ 20/8 :١ جامع المقاصد‎ ٠١8 :١ الدروس‎ )©( 

0 فى ص ع"١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١07‏ 

المرفقين ثلاثا ثلاثاء ثم الفرج ثلاثا» 0١١‏ الخبر. 

ولا ينافيه التعبير فى سابقةُ باليدين» للعموم. و لا بالكفينء لاحتماله. مع أن استحباب شىء لا ينافى استحباب الزائد. 

ثلاثا» كما فى الكتب الثلاثة المتقدّمة «7)» و عن الاقتصاد, و المصباح» و مختصره. و السرائر 00 و الفقيه» و رسالة والده »]١[‏ للخبرين 
المذكورين. 

بماء السدرء كما صرّح به فى الفقيه و الرسالة «, لذلكك. 

مقدّما على غسل الفرج, كما فى الأخير [11» للخبرين. فإِنّهما مصرّحان بذلكك. 

ولا يعارضهما قوله فى رواية الكاهلى: «ثْمَ ابدأ بفرجه؛ لأنها- مع أن بإزائها الروايات المصرّحة بالبدأة باليدين- ظاهرة فى أن المراد 
البدأة بالإضافة إلى ما ذكر فيهاء مع أنها أعم مما إذا غسل اليدين أوّلاء فتحمل على المقيدين. 

و منها: غسل فرجيه إن لم يعلم فيهما نجاسة؛ و إِلَا وجب كما مرّء لأخبار يونس «0)» و ابن عبيد و حريز «2. 

ثلاثاء للرضوى المتقدّم 237 و فيه أيضا- بعد غسل اليدين-: «و يلف غاسله على يده خرقة» و يصبّ غيره الماء من فوق يديه ثمّ 
تضجعه) إلى أن قال: «و تغسل قبله و دبره بثلاث حميديات» و لا يقطع الماء عنه. ثمّ تغسل رأسه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /80 من لاللاه0 


]١[‏ الفقيه :١‏ 40: و نقله فى الهداية: ؟ عن رسالهٌ والده. 
[1] الهداية: 7 نقلا عن والده. 


." أبواب غسل الميت ب 7ح‎ ١1/ :! المستدركك‎ 218١ فقه الرضا:‎ )١( 

(0) فى ص ؟187. 

(9) الاقتصاد: 758, مصباح المتهجد: 18» السرائر .١187 :١‏ 

(؟) راجع الرقم . 

(0) المتقدم فى ص .١١58‏ 

(5) المتقدمين فى ص .١1"9‏ 

0 فى ص 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١05‏ 

و لحيته برغو السدرء و تتبعه بثلاث جريات [11 ولا تقعده إن صعب عليككء ثم اقلبه على جنبه الأيسر» الخبر. 

و لقوله فى روايةٌ الكاهلى, المتقَدّمةٌ :)١١‏ «ثمَ ابدأ بفرجه بماء السدر و الحرض. و اغسله ثلاث غسلات. و أكثر من الماءا. 

مكثرا عليه الماء» كما عن النهاية» و المبسوطء. و فى المنتهى ."7١‏ لتلكك الرواية. 

ماه الحرفى دأ الأشتاخ- كا فى رسالة الصدوق [15. و النافع» و عن المقنعة» و الاقتصاد, و المصباح و مختصره. و المراسم؛ و 
السرائر 0. بل مع إضافةٌ السدر كما فى المنتهىء و القواعد؛ و عن النهاية» و المبسوط 20 و الوسيلة» و المهذب. و الشرائع» و الجامع 
«0» للرواية المذكورة. 

و نفى اشتمالها على الحرض - كبعض مشايخنا [ ]- غير صحيح. 

مقدّما على الوضوء كما يأتى. 

و منها: إعادة غسل اليدين و الفرجين ثلاثا فى كل غسلة إلا أنهما يغسلان فى الثانية بماء الكافور» و فى الثالثة بالقراح. 


لروايتى الكاهلى و يونسء السابقتين» و الرضوىء و فيه بعد قوله: «ثمم 


[١]فى‏ المصدر: حميديات. 
[؟] يعنى بها رسالةٌ على بن بابويه إلى ابنه الصدوقء, كما نقل عنها فى الهداية: *؟. 
["] الرياض :١‏ 0ه قال: و لم أقف على مستندهما سراف روابة الكافلي و لستن قنها" الا عله لبون خاضة 


(0 فى ص .١1"8‏ 

(5) النهاية: ع" المبسوط :١‏ 21128 المنتهى :١‏ 878. 

() النافع: 21١‏ المقنعة: 2/8 الاقتصاد: 278 مصباح المتهجد: 18» المراسم: 58» السرائر :١‏ 
0 

(ع) المنتهى :١‏ 678 القواعد :١‏ 18. النهاية: ع المبسوط :١‏ 178. 

(5) الوسيلة: *, المهذب :١‏ 8ه الشرائع :١‏ 38 الجامع: ١ه.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١00‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 809 من لاإنلاهم 


الفرج ثلاثاء ثم الرأس ثلاثاء ثم الجانب الأيمن ثلاثاء ثم الجانب الأيسر ثلاثا بالماء و السدر): «ثمّ تغسله مره أخرى بالماء و الكافور 
على هذه الصفةء ثم بالماء القراح مره ثالثة فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرّهُ خمس عشرة صبة) .01١‏ 

و منها: توضئته وضوء الصلاة فى الغسلةً الأولى وفاقا للمنتهى؛ و القواعد» و شرحهه و النافع «07: و ظاهر الشرائع [١]؛‏ و صريح اللوامع» 
وعن المفيد؛ و الاستبصار و المصباح» و مختصره و المهذب 70, و الجامع؛ و المختلفء و الذكرى «5. بل للمشهور بين المتأخَرين 
كما فى الحدائق «8)؛ بل مطلقا كما فى كفاية الأحكام «2 و اللوامع. 

لعموم: «فى كل غسل وضوء إِنَا غسل الجنابةً) 7). 

و خصوص روايات ابن عبيد و حريز و ابنى عمار و خثيمة المتقدمة .١‏ 

و المروى فى الدعائم: «يبدأ فيوضئه كوضوء الصلاة) 4). 

و رواية أم أنس و فيها- بعد غسل الفرج-: «ثمّ وضئيها بماء فيه سدر» 0٠١١‏ الحديث. 


]١[‏ الشرائع #1 قال وافن وضوع الميث ترده ع الأشيه أنه ل حب 


." :7 أبواب غسل الميت ب‎ ١81/ :7 المستدركك‎ »18١ فقه الرضا:‎ )١( 

() المنتهى 257٠ :١‏ القواعد :١‏ 018 جامع المقاصد :١‏ 072 النافع: 17. 

(9 المقنعة: 0/8 الاستبصار 75١8 :١‏ مصباح المتهجد: 218 المهذب :١‏ 00. 

(6) الجامع: 20١‏ المختلف :١‏ 67, الذكرى: 68. 

(0) الحدائق *: معع. 

(ع) كفاية الأحكام: . 

(0) انظر الوسائل ؟: 758 أبواب الجنابة ب 8". 

(6) فى ص 9" 107. 

(9) دعائم الإسلام :١‏ 770 المستدركك 5: 1817 أبواب غسل الميت ب 7ح ؟. 

." الوسائل ؟: 57 أبواب غسل الميت ب #ح‎ 9/78 -70177 :١ الاستبصار‎ ىل٠‎ -07 :١ التهذيب‎ )0٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١08‏ 

و مقتضى الأسمر فى الأسخيرة و إن كان الوجوب- كما عن صريح النزهة ]١[‏ و الحلبى [17؛ و نسب إلى الاستبصار ["1» و المحقق 
الطوسى [*] و يحتمله كلام المقنعة و المهذب [18. و جعله الشيخ فى النهاية أحوط -0١١‏ إِلَا أنّ تعقيب الأمر بماء السدر الغير الواجب 
إجماعا يمنع من الإبقاء على الحقيقة. 

مضافا إلى إشعار خلوٌ صحيحة ابن يقطين: عن غسل الميت أ فيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: «يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض»ء ثم يغسل 
وجهه و رأسه بالسدرء ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات» ١7‏ الحديث, عنه مع السؤال عنه؛ بل أمره بغيره من المستحبات. 

بل ربما يجعل فى ذلكك مع عدم التمكن من التصريح- لإطباق العامة على الوضوء كما فى المنتهى [*]- إشعار بعدم الاستحباب 
أيضاء كخلوٌ المعتبرً الواردة فى 


]١[‏ نزهة الناظر: ١١‏ قال: و منهم من قال بوجوبه وهو الصحيح. 
]١[‏ قال فى الكافى: *17: و صفته أن يبدأ الغاسل فينجى الميت و يوضئه وضوء الصلاهٌ .. ولا يخفى عدم صراحته فى الوجوب, نعم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 86٠١‏ من تإللاه0 


هو ظاهر فيه و قد نسبه فى كشف اللثام ١١6 :١‏ إلى ظاهر الكافى كما نسبه إلى صريح النزهة فالمحتمل أن تكون العبارة الأصلية: و 
ظاهر الحلبى و سقط: «و ظاهر» من النساخ. 

[؟] نسبه فى المنتهى :١‏ ١87؛‏ و كشف اللثام 1١5 :١‏ و قال فى مفتاح الكرامةُ 577:١‏ حكاه جماعةٌ عن الاستبصار و الموجود فيه 
خلافه و انظر الاستبصار :١‏ 7508. 

[؟] كذلك قال فى كشف اللثام :١١ :١‏ حكى عن المحقق الطوسىء و لم نعثر على مصدره و لا الحاكى. 

[0] المقنعة: ,و فيه: ثم يوضئ الميت ..» المهذب :١‏ 88 و فيه: و يوضئ الميت» قال فى كشف اللثام بعد نقلهما: و هو يحتمل 
الوجوب و الاستحباب. 

[2] المنتهى 5*٠ :١‏ قال: و أطبق الجمهور على الوضوءء و فى بدايةٌ المجتهد :١‏ ع"7: قال أبو حنيفة: لا يوضأ الميت و قال الشافعى 
يوضأ و قال مالكك إن وضئ فحسنء و فى بدائع الصنائع للكاسانى الحنفى :١‏ 700 ثم يوضأ و ضوءه للصلاة .. 


.”0 النهاية:‎ )١( 

() التهذيب :١‏ #ع©- 18 الاستبصار -7١8 :١‏ 0/1 الوسائل 7: 587 أبواب غسل الميت ب ؟ ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١01‏ 

البيان مع تضمّن كثير منها المستحبات؛ فيكون حراما كما عن الخلاف, و ظاهر السرائر» و محتمل كلام الديلمى .]١[‏ 

واستقر به بعض متأخرى المتأخَرين )١١‏ تمسكا بما ذكرء و تشبيه غسل الميت فى المستفيضةٌ بغسل الجنابة. 

و يضعّف: بعدم صلاحية الإشعار لمعارضة صريح المستفيضة من الأخبار. مع أن فى الإشعار أيضا نظراء إذ يمكن أن يكون عدم 
التعرض له مع السؤال- الظاهر فى الاستفسار عن الوجوب- لمنع التقية عن التصريح بالاستحباب. و الإغراء بالوجوب بدونه؛ فيعدل 
إلى ما لا يعلم استحبابه و وجوبه. و منه يظهر سرٌ خلوٌ كثير من الأخبار أيضا. 

و أمًا التشبيه فلا يفيد العموم» كما مر مرارا. 

و ينبغى أن يكون مؤخّرا عن غسل الفرجء لروايتى حريز و أم أنس .)01١‏ و بماء فيه سدرء للأخيرة. 

و منها: غسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل. لا لخبر يونس «7؛ لعدم صراحته فى خروج ذلكك عن الغسل. بل للرضوى [1] المتقدّم 
© حيث إن الأمر بإتباع ثلاث جريات للغسل بالرغوة منضما مع ما تقدّم من قوله: إن فى غسل الرأس فى كل مره ثلاث صبات «0- 
بل على عدم استحباب الزيادة إجماع الأمة- يدل على أن السابق عن الغسل خارج. 


]١[‏ الخلاف 297:١‏ السرائر :١‏ 2189 المراسم: 8ع قال: وفى أصحابنا من قال يوضأ الميت و ما كان يعات رفس الل سد يرن 
ذلك وجويا. 
]١[‏ فى «ق» زيادة: المنجبر. 


)١(‏ انظر الحدائق 1 /اع5. 

(0) تقدم مصدرهما فى ص 174 .1"1١‏ 
(*) المتقدم فى ص ©"1. 

اق هن ا 


الله تقدم مضمونه فى ص 16. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١8م‏ من لاإنلاهنم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١08‏ 

و يشعر به صحيحة ابن يقطين و رواية ابن عمّارء المتقدّمتان .)١١‏ بل هما تشعران بتقديم غسل سائر الجسد به أيضاء كما صرّح به فى 
النافع» و عن التذكرة و نهايةٌ الإحكام «). و هو مع ما عن المعتبر 09 من دعوى اتّفاق فقهاء أهل البيت عليه و على غسل الرأس بها 
كاف فى إثبات استحبابه. 

و منها: البدأة فى غسل الرأس بشقّه الأيمن إجماعاء كما عن المعتبر و التذكرة لرواية الكاهلى «5". و خبر الفضل: «تبدأ بميامنه) «2). 
و بعمومه يثبت ذلكك فى غسل الرأس المستحب أيضا كما عن النفلية .]١[‏ 

و كذا يستحب فى غسل كل من الجانبين إضافة شق من الرأس ثلاثة» للأمر به فى خبرى الكاهلى و يونس «2» المتعيين حمله على 
الاستحباب, لعدم القول بالوجوب. 

و منها: التثليث فى كل غسل الرأس و الجانبين فى كل من الغسلات الثلاث؛ بالإجماع عن الكتابين 0: و فى اللوامع» لهء و للخبرين 
المذكورين» و الرضوى المذكور فيصير عدد الغسلات فى كل غسل تسعاء و مع الست المستحبة المتقدّمةُ لليدين و الفرجين خمس 
غشرة» .و فى الأغسال الغلاثة خمسا و أربعيق» و لو جعلت البدان غضوين و كذلكك الفرجان زادث فى كل غسل ستاء 


[3] التفلية: ٠١‏ قال: يحب فيه تونجيه الميث إلى القبلة .. و عسل رآسه برغوة السدو و البدأة يققه الأيمن: 


() فى ص 4"الل /ا15. 

(1) النافع: 217 التذكرة :١‏ "2 نهايةٌ الإحكام ؟: 5717. 

.71/9 :١ المعتبر‎ )"( 

(ع) المتقدمة فى ص .١1"8‏ 

(0) التهذيب :١‏ 888 21887 الاستبصار -7١8 :١‏ 1/7 الوسائل ؟: 58 أبواب غسل الميت ب 7ح 5. 

(©) المتقدمين فى ص 38 1"8. 

(0) المتقدمين و هما: المعتبر :١‏ "ا/ا”. و التذكرة :١‏ /". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١09‏ 

و منها: مسح بطنه فى الغسلين الأولين قبلهماء بالإجماع كما عن المعتبر» لخبرى يونسء و الكاهلى؛ و غيرهما. 

إلافن الحاهل التى مات ولدهاء فيكره كما عن صريح الوسيلة» و الجامع» و فى المنتهى, و القواعد 1١[‏ و اللوامع» حذرا من الإجهاض 
[1]» لخبر أم أنس: «إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها فليمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى» فإن كانت حبلى فلا 
تحرّكيها؛ .01١‏ 

ولا-يستحب فى الثالثة مطلقاء اتفاقا كما عن المعتبرء و التذكرة و الذكرى 5١‏ و ظاهر نهاية الإحكام [*7. للأصلء و خلوٌ الأخبار 
و صريح الرضوى: «و لا تمسح بطنه فى ثالثةُ». و مقتضاه كراهته» و هو كذلكك كما فى اللوامع» و عن الخلافء و الوسيلة» و الجامع» و 
الذكرىء و الدروس 37”9. 

و يستحب أن يكون المسح برفق» كما فى الخبرين» و رواية أم أنس. بل يستحب الرفق بالميت حال الغسل مطلقاء كما فى المنتهى 
«» و اللوامع» لحسنة حمران: «إذا غسّلتم الميت منكم فارفقوا به و لا تعصروه' «8). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً !8م من لاللاهم 


.18 :١ القواعد‎ 267٠ :١ و فيه: و يكره .. و غمز بطن الحبلى» المنتهى‎ 0١ الوسيلة: هع» الجامع:‎ ]١[ 
[؟] و هو إسقاط المرأةٌ ولدها.‎ 


[*] نهاية الإحكام ؟: 0 قال: و يستحب مسح بطنه فى الغسلتين الأولتين قبلهما رفيقا. 


." الوسائل 7: 587 أبواب غسل الميت ب مح‎ 0/78 -17017 :١ الاستبصار‎ ىل١‎ -07 :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) المعتبر :١‏ الا" التذكرة :١‏ 4”, الذكرى: هع. 

(*) الخلاف :١‏ 290 95ت, الوسيلة: هت الجامع: 2١‏ الذكرى: 50, الدروس .٠١8 :١‏ 

(©) المتعيى ا 

(5) التهذيب :١‏ /اا- 18 الاستبصار :١‏ ه١7-‏ 0/77 الوسائل 7: 591 أبواب غسل الميت ب 9ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١8٠‏ 

و صحيحة النواء: «إذا غسّلت ميتا فارفق به و لا تعصره) .)١١‏ 

و منها: حشو الدبر بالقطن» كما عن الخلاف 2750)» و الإسكافى و الجامع «©» و الفقيه. و الكافى, و المبسوط. و الوسيلهً «4» وفى 
الشرائع» و القواعدء و المنتهى 2). و غيره؛ بل عن الخلاف الإجماع عليه 077؛ و عن المعتبر حكايته عن المعظم .]١[‏ 

لقوله فى خبر يونس: ١م‏ نشفه بثوب طاهرء و اعمد إلى قطن فذرٌ عليه شيئا من حنوطه وضعه على فرجه قبل و دبر» و احش القطن فى 
دبره لثلا يخرج منه شىء) ./١‏ 

و فى المضمر: «و يضع لها القطن أكثر مما يضع للرجال» و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط» 40). 

و فى موثّقَهُ الساباطى: «و تدخل فى مقعدته من القطن ما دخل) .0٠١١‏ 


والرضوى: «يأخذ شيئا من القطن و يجعل عليه حنوطا و يحشو به ديره)» .)١١«‏ 
]١1[‏ لم نعثر عليه فى المعتبر. 


.7 الوسائل ؟: 5917 أبواب غسل الميت ب 9ح‎ 2/77 -7١ :١ الاستبصار‎ 2158١ هع8-‎ :١ التهذيب‎ )١( 
707" 1:١ (؟) الخلاف‎ 

(*) نقل عنه فى المختلف :١‏ 60. 

رع الجامع: عهم. 

(0) الفقيه :١‏ 47. الكافى: 7937 المبسوط :١‏ 21794 الوسيلة: 88. 

.879 :١ المنتهى‎ 218 :١ القواعد‎ 2٠ :١ الشرائع‎ )©( 

.5380 :١ الخلاف‎ )0( 

(8) تقدم مصدره فى ص .١7"8‏ 

(9) الكافى *: 17 الجنائز ب 7١‏ ح 27 التهذيب :١‏ *737- 458, الوسائل *: ١١‏ أبواب التكفين ب ؟ ح .١18‏ 
)09١(‏ التهذيب :١‏ ه0"- /اىلى الوسائل 7: 58 أبواب غسل الميت ب 7ح .٠١‏ 

.١18/ فقه الرضا:‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١8١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ابم من تاإنلاهم 


و المروى فى الدعائم: «يجعل القطن فى مقعدة الميت لثلًا يبدو منه شىء؛ و يجعل منه على فرجه و بين رجليه) .0١١‏ 

و مقتضى إطلاق الأخبار عدم التقييد بشىء»؛ و صريح الكتب الثلاثةُ الأخيرة و ظاهر المحكى عن الثلاثةُ الأول: التقيبيد بخوف خروج 
شىء. و الأظهر الإطلاق. 

وعن الحلى أنه منعه و قال: يوضع على حلقةٌ دبره [11) و هو ظاهر الديلمى 7. لمنافاة الحشو للحرمة. و هى ممنوعة. 

و لتتمة مونّقَة الساباطى فى التكفين: «و يجعل على مقعدته شيئا من القطن) 37. 

و هى لإرادة الحشو محتملة» لمجىء «على» للظرفية. مع أنّه لولاها أيضا فللحشو غير منافية» فيحتمل استحبابه أيضاء كما عن المقنعة [؟] 
و المبسوط ["] و المراسم» و الوسيلة» و المصباح» و مختصره. و الإصباح, و التحرير [15» و الشرائع» و النافع» و القواعد «5"»» فيستحب 
الأمران» كما هو ظاهر خبر يونس و الدعائم و المضمرة. 

و منه يظهر استحباب الوضع على القبل أيضاء بل فيه كما عن الإسكافى 8١‏ 


]١[‏ السرائر :١‏ 185 قال: و يحشو القطن على حلقةٌ الدبر و بعض أصحابنا يقول فى كتاب له و يحشو القطن فى دبره؛ و الأول أظهر لأنه 
بحب ميك ريا سالاد 

[1] المقنعة: /ا/و فيه: يأخذ شيئا من القطن فيضع عليه شيئا من الذريرة و يجعله فى مخرج النجو. 

المبسوط 174:١‏ و فيه: فيعمد إلى قطن و يذر عليه شيئا من الذريرة و يضعه على فرجيه قبله و دبره. 

[] المراسم: 54 و ذكر نحو ما نقلناه عن المبسوط و كذلك فى الوسيلة: © و مصباح المتهجد: 14 و التحرير: 18. 


.377 :١ دعائم الإسلام‎ )١( 

() المراسم: 68. 

(*) راجع ص :18 و رواها فى الوسائل *: 77 أبواب التكفين ب 15 ح 8. 

(6) الشرائع 8٠ :١‏ النافع: 1 القواعد: 16. 

(0) نقل عنه فى المختلف: ه6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١81‏ 

لمرفوعة سهل: «و يوضع لها القطن أكثر مما يوضع للرجالء و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط» ]١[‏ الحديث. 

و يستحب تحنّط القطن أيضا كما ظهر من الأخبار. 

و منها: أن يدخل الماء المنحدر منه فى حفيرة تجاه القبلة» فإن لم تكن هناك حفيرة حفرت, لأنه ماء متقذّر فيحفر له ليؤمن تعدّى 
قذرة. كذا فى المعتبر .)١١‏ 

و لحسنة ابن خالد ١؟)‏ و صحيحته المتقدّمة 23 فى استقباله. 

و مثلها البالوعة» لصحيحة الصفار: هل يجوز أن يغسّل الميت و ماؤه الذى يصبّ عليه يدخل إلى بثر كنيف؟ فوقع عليه السلام: «يكون 
ذلك فى بلاليع» «©. 

و الرضوى: «لا يجوز أن يدخل ما ينصبٌ على الميت من غسله فى كنيفء و لكن يجوز أن يدخل فى بلاليع لا يبال فيها أو فى حفيرة» 
0 

و اشتراط البالوعة بتعذّر الحفيرة- كما عن المبسوط. و النهاية» و الوسيلة و المهذب «2» و التذكرة و نهاية الإحكام 7/- خال عن 


وجه تَام. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام من لاللاه0م 


و المستفاد من الأخير [1]: اشتراط عدم كون البالوعة معدَّة للبول. و منه و من 


]١[‏ هى نفس الروايةٌ المتقدمة التى عبر عنها بالمضمرةٌ فلاحظ. 


]١[‏ يعنى به الرضوى. 


.751//8 :١ المعتبر‎ )١( 

(؟) الكافى *: ١717‏ الجنائز ب ١١‏ ح 2# التهذيب :١‏ 788- "لل الوسائل 7: 587 أبواب الاحتضار ب 0”ح ”؟. 

(” فى ص 1828. 

(؟) الكافى *: 18١‏ الجنائز ب 7 ح 2# التهذيب :١‏ 1731- 13/8, الوسائل 7: 018 أبواب غسل الميت ب 19 ح .١‏ 

(0) فقه الرضا: .١81/‏ 

(©) المبسوط ١07/:١‏ النهايةٌ: "2 الوسيلة: 0©, المهذب :١‏ /ا. 

(0) التذكرة :١‏ 234 نهاية الإحكام 7: 777. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١817‏ 

الثاني ما اشتهر بينهم- بل فى شرح القواعد و عن الذكرى ١١‏ الإجماع عليه- من كراهة الصبّ فى الكنيف المعدٌ للبول أو الغائط. و 
عن الفقيه عدم الجواز كما هو ظاهر اليه ولكن ضعفه الخالى عن الجابر يمنع عن الفتوى به» مع احتماله- كالفقيه- شدةٌ 
الكراهة. 

ومنها: أن ينشف بعد الفراغ بثوب إجماعاء كما عن المعتبر» و التذكرة» و نهاية الإحكام لكلة للمستفيضة كخبر يونس» المتقدّم «6) و 
حسنةٌ الحلبى و فيها: 

«حتى إذا فرغت من تلكك جعلته فى ثوب ثم جففته) «2. 

و الرضوى: «فإذا فرغت من الغسلهٌ الثالثه فاغسل يديكك من المرفقين إلى أطراف أصابعكك. و ألق عليه ثوبا تنشف به الماء عنه) (2). 

و منها: أن يقف الغاسل عن يمينه» كما عن النهاية» و المصباح و مختصره. و الجمل و العقود «07» و المهذبء و الوسيلة و السرائر» و 
الجامع «4/» و الشرائع» و النافع» و الغنية «4) مدّعيا فيه الإجماع عليه. و هو فيه الحجة للمسامحة: مؤرّدا بعموم التيامن المندوب فى 
الأخبار [1]. 


والاستدلال له بخبر عمار: «و لا يجعله بين رجليه فى غسله. بل يقف من 
]١[‏ تقدم فى مستحبات الوضوء 7: 18١‏ نقل روايتين نبويتين دالتين على هذا المضمون فراجع. 


)00 جامع المقاصد :١‏ /الا الذكرى: 60. 

.4١ :١ الفقيه‎ )0( 

() المعتبر :١‏ /ا/ا3, التذكرة :١‏ 67 نهاية الإحكام ؟: 7717. 

(©) فى ص 78 1. 

(0) الكافى *: 18 الجنائز ب 18 ح ١ح‏ التهذيب :١‏ 799- ”الى الوسائل 7: 578 أبواب غسل الميت ب 7ح 7. 
() فقه الرضا: /11» المستدركك !: ١1/‏ أبواب غسل الميت ب 7ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 840 من اناهن 


(/) النهاية: ه؛ مصباح المتهجد: 18؛ الجمل و العقود (الرسائل العشر): .١88‏ 

(8) المهذب :١‏ /اذه الوسيلة: 6ع السرائر :١‏ 18# الجامع: 27. 

(9) الشرائع :١‏ 9" النافع: ؟1» الغنية (الجوامع الفقهية): «08. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١88‏ 

جانبه) 0١١‏ غير جتدء لأنّه أعم من المدّعى. 

نعم» هو يصاح دليلا- لما عن المقنعة» و المبسوط و المراسم, و المنتهى 27١‏ من الاقتصار على الوقوف على الجانبء و لما ذكره 
الأكثر» بل عن الغنية الإجماع عليه 10 من كراهة جعله بين رجلى الغاسل. 

و لعدم تعن كونه نهياء و احتمال النفى لا يصلح لإثبات الزائد عن الكراهة. مع أنْ الحرمة منفية بالإجماع و خبر ابن سيابة: «لا بأس أن 
تجعل الميت بين رجليكك و أن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا و شمالا تضبطه برجليكك) .5١‏ 

الحدية: 

و أن يضع خرقة على يده اليسرى حال الغسلء لقوله فى ذيل صحيحة ابن مسكان: «أحبٌ لمن غسّل الميت أن يلفٌ على يده الخرقة 
حتى يغسّل) .6١‏ 

و الرضوى: «و يلف الغاسل على يده خرقة) «2). 

و أن يدعو بالمأثور» كما هو فى الأخبار مذكور 017؛ و عند الأصحاب مشهور. 

و أن يغسل يديه بعد كل من الغسلين الأولين إلى المرفقين» كما عن المهذب 8١‏ و فى اللوامع؛ لخبر يونس 40. 


)١(‏ المعتبر :١‏ /ا/ا3. 

(1) المقنعة: #/؛ المبسوط :١‏ 211/8 المراسم: 98 المنتهى :١‏ 61. 

() الغنية (الجوامع الفقهية): 5287. 

(©) التهذيب :١‏ /اا- 18 الاستبصار -7١8 :١‏ 9/78 الوسائل ؟: 057 أبواب غسل الميت ب 7# ح .١‏ 

(0) الكافى ": 159 الجنائز ب 18 ح 7, التهذيب :١‏ 750- ه/الى الوسائل ”: 5/4 أبواب غسل الميت ب 7ح .١‏ 

(2) فقه الرضا: 12» المستدركك !: ١81/‏ أبواب غسل الميت ب 7ح ". 

(0) انظر الوسائل 7: 595 أبواب غسل الميت ب ". 

.048:١ المهذب‎ )6( 

(9) المتقدم فى ص .١58‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١88‏ 

بل بعد الثالثة أيضاء كما فى القواعد, و عن النهاية» و المبسوطء و الوسيلة 2١١‏ و الإصباح, و الجامع؛ و الشرائع [1» لموثّقة الساباطىء 
و فيها- بعد ذكر الأغسال الثلاثة-: «ثمّ تغسل يديكك إلى المرافق و رجليكك إلى الركبتين ثم تكفّنه؛ » الحديث. و للرضوى المتقدّم. 
بل مقتضى صحيحة ابن يقطين: «ثمّ يغسل الذى غسله يده قبل أن يكفْنه ثلاث مرّات» «: تثليث الغسل فى الثالثة إلى المنكبين؛ و لا 
بأس 4 

و يستحب غسل الإججانةُ بعد كل من الأوليين أيضا. 

و أمًّا المكروهات. فغير ما مرّ من إرسال الماء إلى الكنيف و جعل الميت بين الرجلين ثلاثة: 

الأول: إقعاد الميت إجماعا كما عن الخلاف «5"» لقوله فى خبر الكاهلى :)8١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 89م من لاللاه0م 


«و إياكك أن تقعده). 
و المروى فى الدعائم: «و لا يجلسه لأنه إذا أجلسه اندق ظهره) «2) و يؤيّده الأمر بالرفق كما مرّ. 
وظاهر الأول وان كان التحريم- كما عن ابنى سعيد و زهرةٌ -)0/١‏ إلا أن اشتهار الجواز جدًا بل الإجماع عليه كما عن المعتبر )/١‏ 


ضعْفه و أخرجه عن صلاحية 


]١[‏ الجامع: 057 الشرائع :١‏ 9 و فيه: و يغسل الغاسل يديه مع كل غسلة. 


.20 الوسيلة:‎ »178 :١ النهايةٌ: 0 المبسوط‎ 18 :١ القواعد‎ )١( 

(0) التهذيب :١‏ ه١7‏ /اىلى الوسائل 7: 58 أبواب غسل الميت ب 7ح .٠١‏ 

() التهذيب :١‏ 888 2188 الاستبصار -7١8 :١‏ 1/ الوسائل 5: 587 أبواب غسل الميت ب ١ح‏ /7. 

(©) الخلاف :١‏ لاوع, 

(0) المتقدم فى ص .١50‏ 

.37١ :١ دعائم الإسلام‎ )©( 

(0) الجامع: 20١‏ الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 287. 

(6) المعتبر :١‏ /ا/ا7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١88‏ 

إثبات التحريم. فالقول به ضعيف. 

كالتشكيكك فى الكراهة» كما هو ظاهر المعتبر» بناء على الأمر به فى صحيحةٌ البقباق بقوله: «أقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقا» )١«‏ و نحوه 
الرضوى 5". 

لمعارضتها مع ما مرٌء و ترجيحه بموافقتها العامة لاتّفاقهم على استحبابه كما فى النافع و المنتهى ]١[‏ و غيرهما. مع أن فى دلالتها على 
الطلب كلاماء لاحتمال ورودها مورد توهّم الحرمة. 

الثانى: قصّ شىء من أظفاره. و تسريح شعره. أو نتفه و جزه. و حلقه. وفاقا للأكثر» بل عليه الإجماع عن التذكرة و المعتبر «07» و على 
حلق العانةٌ فى المنتهى «26, للمستفيضة: 

كخبر غياث: «كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميت إذا غسلء أو يقلم له ظفرء أو يجز له شعرا «8). 

و طلحة: «كره أن يقص من الميت ظفرء أو يقص له شعرء أو يحلق له عانة» أو يغمز له مفصل) .2١‏ 

وابن أبى عمير: «لا يمس من الميت شعر و لا ظفر» و إن سقط منه شىء فاجعله فى كفنه) «037. 


]١1[‏ النافع: 217 المنتهى »57٠ :١‏ و فى المغنى لابن قدامة ؟: 18: و يبدأ الغاسل فيحنى الميت حنيا رفيا لا يبلغ به قريبا من الجلوس 
لأن فى الجلوس أذيهُ له» و فى المهذب فى فقه الشافعى :١‏ 
:و المستحب أن يجلسه إجلاسا رفيقا و يمسح بطنه .. 


.4 الوسائل 7: 588 أبواب غسل الميت ب 7 ح‎ 09/76 -7١8 :١ #ع©- 1887 الاستبصار‎ :١ التهذيب‎ )١( 
.١1282 فقه الرضا:‎ )0( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ا864/ من تلاإنلاهم 


.778 :١ المعتبر‎ 27 :١ التذكرةٌ‎ )"( 

(©) المعيى 1 

(0) الكافى ": 102 الجنائز ب 77 ح 7, التهذيب 45١ -*37 :١‏ الوسائل ؟: 2٠١‏ أبواب غسل الميت ب ١١ح‏ ”. 

(©) الكافى *: ١08‏ الجنائز ب 7” ح 2# الوسائل 5: 2٠١‏ أبواب غسل الميت ب ١١ح‏ 8. 

(/) الكافى ": ١00‏ الجنائز ب 77 ح ١‏ التهذيب 45٠ -*37 :١‏ الوسائل ؟: 2٠١‏ أبواب غسل الميت ب ١١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: ١81‏ 

و البصرى: عن الميت يكون عليه الشعر يقص عنه أو يقلم ظفره؟ قال: 

«لا يمسّ منه شىء اغسله و ادفنه) .0١١‏ 

و أبى الجارود: عن الرجل يتوفى» أ يقلم أظافيره و ينتف إبطه و يحلق عانته إن طال به المرض؟ قال: «لا) .037١‏ 

والرضوى: «و لا تقلمن أظافيره» و لا تقص شاربه. و لا شيئا من شعره. فإن سقط منه شىء فاجعله فى أكفانه) 379). 

ولا دلالهُ فى شىء منها على الحرمة؛ لأنّْ الكراهة فى الأولين أعم منهاء و البواقى لا يتضئّن إِلَا الجملة الخبرية» و هى عن إفادةُ الحرمة 
قاصرة. فالقول بها فى الظفر و الشعر. كما عن ابنى سعيد, و حمزة «» و فى المنتهى مدّعيا عليه الإجماع بقوله: قال علماؤنا لا يجوز 
قص شىء من شعر الميت و لا من ظفره و لا تسريح رأسه ولا لحيته «4» و فى الأول كما عن المقنعة و المبسوطء و الخلاف «2) 
مدّعيا عليه الإجماع فى الأخير. ضعيف. 

مع أن احتمال إرادتهم الكراهة قائم؛ فإنّ غير الأولين عر بعدم الجواز و استعماله فى نفى الإباحةٌ شائع. 

و يؤيّده التصريح بالكراهة بعد ذلكك و دعوى الإجماع عليها فى الخلاف 037 


." ح١١ أبواب غسل الميت ب‎ 2٠١ الوسائل ؟:‎ 457 91:١ الكافى : 10 الجنائز ب 77 ح 5 بتفاوت يسيرء التهذيب‎ )١( 

() الفقيه :١‏ 97- ٠7ع,‏ التهذيب :١‏ #37 457 الوسائل 7: 80١‏ أبواب غسل الميت ب ١١ح‏ 2. 

(*) فقه الرضا: /1817» المستدركك 1: 178 أبواب غسل الميت ب ١١ح .١‏ 

(؟) الجامع: 8١‏ الوسيلة: ه*. 

(8) المنعيى 111 

.,200 :١ الخلاف‎ 18١:١ المبسوط‎ ١ المقنعةٌ:‎ )©( 

(0) الخلاف :١‏ موع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١88‏ 

و ليس فى عطف البدعة على المكروه تنصيص على الحرمة إِلّا مع قصد الشرعية» و هو كذ لكك البتة. 

وقال فى المنتهى بعد ما نقلنا عنه: لا فرق بين أن تكون الأظفار طويلة أو قصيرة» و بين أن يكون تحتها وسخ أو لا يكون» فى كراهة 
القص )١١‏ انتهى. 

ومن يقول بإفادة الخبرية للتحريم يلزمه القول به هناء لعدم معارض لها سوى الخبرين المصرحين بالكراهة. و هى فى العرف المتقدّم 
أعمّ من الكراهة المصطلحة. و درج الغمز المكروه بالاصطلاح- إجماعا- فى أحدهما لا يعيّن إرادة الاصطلاحية» لجواز القدر 
المشترك. و الإجماعات المحكية متعارضة؛ و احتمال إرادةٌ غير الظاهر فى الطرفين قائم» و تضعيف المعارض بمخالفة المعظمء مع 
موافقة هؤلاء الأجلهُ و دعوى الإجماع و لو بالاحتمال ضعيف. و رد الروايات مع أن فيها ما صيح عن ابن أبى عمير سخيف. 

هذاء ويكره أيضا تنظيف ما تحت ظفره بالخلال من الوسخء كما صرّح به فى المنتهى 2١‏ و غيره 0/7 بل عليه الإجماع عن الشيخ 
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«©» و يدل عليه خبر الكاهلى: 

«ولا تخلّل أظافيره) «2). 

و أمّرا ختانه- لو لم يكن مختونا- فالظاهر تحريمه؛ كما نص عليه فى المنتهى مدّعيا عليه الإجماع «2), لأصاله عدم جواز قطع عضوء 
خرج الحى بالدليل فيبقى الباقى. 

و يؤيده الأمر بالرفق و النهى عن التعنيف فى المستفيضة 07. 


)١(‏ المنتهى :١‏ 1"؟. 
() المنتهى 87٠ :١‏ 


0 #الدووس عا 

(©) الخلاف :١‏ هوع. 

(0) تقدم مصدره فى ص .١1"8‏ 

(2) المتصيى 1 

(0) انظر الوسائل 7: 59177 أبواب غسل الميت ب 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١88‏ 

واستدل فى المنتهى برواية البصرىء المتقدمة »)١١‏ و فيه خدشة. 

الثالث: تغسيله بالماء المسخن بالنار بالإجماع كما فى المنتهى «27. لصحيحة زرارة: «لا يسخن الماء للميت» 079. 

و مرسلة ابن المغيرة: «لا يقرب الميت ماء حميما) (©). 

و خبر يعقوب: «لا تسحن للميت الماء لا تعجل له بالنار» «8). 

والرضوىئ: ١لا‏ تسن له ماء إِنَا أن يكون باردا جدًا فتوقى المبت مما توقى به نفسككء ولا يكون الماء حارا شديدا و ليكن فاترا» 69). 
و مقتضى الأخير: استثناء حالةٌ التعشّر على الغاسل لشدَّهُ البرد. و هو كذلك, كما ذكره الصدوقان 07 و الشيخان .١‏ 
و نفى فى المنتهى الخلاف عن زوال الكراهية مع خوف الغاسل على نفسه «4). 


المقام الثالث: فى الأحكام, 


و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب التغسيل بالقراح فيما إذا عدم الخليطان, للأمر به منفرداء و أصالةُ عدم التوقف و 
الأرشاط. 


(0) فى ص /127. 

ع٠‎ :١ المنتهى‎ )( 

(6) التهذيب :١‏ 458-7777) الوسائل 7: 598 أبواب غسل الميت ب ١٠ح .١‏ 

(©) التهذيب :١‏ 77- 48) الوسائل 7: 598 أبواب غسل الميت ب ١٠ح‏ 7. 

(0) الكافى *: 177 الجنائز ب 7 ح 25 التهذيب :١‏ 777 474, الوسائل ؟: 598 أبواب غسل الميت ب ١٠ح‏ ". 
(2) فقه الرضا: /181» المستدركك 1: 176 أبواب غسل الميت ب ١٠ح .١‏ 
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,88 :١ الفقيه‎ )0( 

(6) المقنعةٌ: 7ى النهاية: 9”. 

.5#. :١ المنتهى‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١7١‏ 

إِنْما الخلاف فى وجوب غسله واحدة به كما فى النافع و المداركك و شرح الإرشاد للأردبيلى 2١١‏ و عن المعتبر و ظاهر الذكرى »]١[‏ 
و محتمل نهاية الشيخ و مبسوطة | .]١‏ 

أو ثلاث غسلات. كما فى القواعد و شرحه و اللوامع؛ و عن روض الجنان 4/70 و نسب إلى الحلى [6]:و كلامه فى السرائر لا يغطى 
الوجوب حيث قال: 

ولا بأس بتغسيله ثلاثا 079 و تردّد فى الشرائع و المنتهى «2» كما عن المختلف و التحرير و النهاية و التذكرة [] أيضاء و ربما حكى 
عن الذكرى «4). 

و الأظهر هو الأول؛ للأصلء و ضعف دليل الثانى و هو: الأمر بتغسيله بماء و سدرء فالمأمور به شيئان متمايزان و إن امتزجا فى الخارجء 
و الأصل عدم الارتباط و الاشتراط فيهما و إن ورد الأمر بتغسيله بماء السدر الظاهر فى وحدة المأمور به أيضاء و لكن لم يستند فى 
إيجاب الخليطين به خاصة حتى يرتفع الأمر بارتفاع المضاف إليه. 

و الأمر بالغسلات الثلاث على نحو خاصء فيكون مطلقها واجباء ضرورة استلزام وجوب المركب وجوب أجزائه. 


]١‏ المعتبر :١‏ 12# الذكرى: 5 قال: لو عدم الخليط فظاهر الكلام الشيخ الاجزاء بالمرة واب [دريس اغتير فلاثا و الأول أويجه: 
"] النهاية: “1* قال: و الميت إذا لم يوجد له كافور و لا سدر فلا بأس أن يغسل بالماء القراح و يقتصر عليه. 


*] تسب إليهافن اللاكرزئ: 28 و الحدائق + وق 


/ 
ا 
[؟] نسب 

[؟] 


؟] المختلف: ”©» التحرير :١‏ 217 نهاية الإحكام و فيه ولو تعدو السدر أو الكافور أو هما فالافو عدم سقوط الغسلة لأن 


وجوب الخاص يستلزم وجوب المطلقء التذكرة 5 


.188 :١ النافع: *", المداركك ؟: على مجمع الفائدة‎ )١( 

() القواعد :١‏ 18) جامع المقاصد :١‏ 0/7 روض الجنان: 49. 

.189 :١ السرائر‎ )*( 

.87٠ :١ المنتهى‎ 278 :١ الشرائع‎ )©( 

(0) حكاه فى الحدائق *: ه0هع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١7١‏ 

و عموم نحو قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور» .]١[‏ 

و لزوم تحصيل اليقين بالبراءة. 

و وجه الضعف: أما فى الأول: إنه و إن ورد الأمر بالتغسيل بماء و سدرء و لككن ورد الأمر بماء السدر أيضاء وقد عرفت تقييد الأول 
بالثانى 1١‏ و كان هو الوجه فى اشتراط إطلاق اسم ماء السدر فيكون المأمور به هو الأمر الواحد. 

و أمَا ما ذكره من أنه لم يستند فى إيجاب الخليطين ... ففساده ظاهر, لأنّه و إن لم يستند به خاصة» و لكن قند به الأول و إِلَا فيكون 
مقتضاهما متعدّداء لاقتضاء الثانى صدق الإضافة دون الأول فإما يعمل بهما معاء و هو باطل» لإيجابه وجوب صدقهما وعدمه أو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 7/٠١‏ من لإظامنم 


بأحدهما فيلزم التحكمء مع أنه يوجب عدم لزوم صدق الإضافة و هذا القائل يوجبه. 

بل لو انحصر الأمر بالتغسيل بماء و سدر أيضا لم يفد له لأنّه إِنّما يفيد له لو كان المأمور به غسلين: أحدهما بماء و الآخر بسدر و 
ليس كذلكء بل غسل واحد بهما معاء فالمأمور به واحد مركب من شيئين» و ثبت ارتباط أحدهما بالآخر و لزوم التركيب و المزج 
بالشرع إجماعا و نصاء فلا تجرى أصالهً عدم الاشتراط و الارتباط. 

و ليس الا-متزاج أمرا خارجا محضاء فهو فى قوهُ قولنا: اغسل بهما معا حال كونهما ممتزجين, فيكون الأمر بكل منهما أمرا تابعيا بتبع 
الأمر بالمجموع و إن ذكر كل منهما منفرداء كالأمر بأفعال الوضوء و الغسلء و إذا انتفى الأصل انتفى التابع. 

إن قبل: ذلكك فرع اشتراط أحدهما بالآخر و الأصل ينفيه» إذ الأصل فى كل تكليف تعلق بشيئين أن لا يتوقف تعلقه بأحدهما على 
تعلق بالآلضر لها 


[1]غوالى اللثالى عه وافي رلا درك المسور بالمعسوز: 


.178 راجع ص‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: ١77‏ 

أخرجه الدليل. 

قلنا: الدليل المخرج فى المسأله موجود. و هو ما يدل على عدم حصول الاجتزاء و الامتثال لو غسل بالماء وحده و السدر وحده مع 
وجودهما. 

و أمَا فى الثانى: فلأنْ اللازم وجوب الجزء حين جزئيته لا مطلقا. 

و أما فى الثالث: فبعدم الدلالة» كما ذكرنا غير مرّة. 

و أمَا فى الرابع: فبعدم تيقّن الشغل حينئذ بغير الغسلة. 

هذاء و لولا ظاهر الإجماع لأمكن القول بعدم وجوب الغسل أصلاء كما احتمله بعض مشايخنا الأخباريين مدّعيا استنباطه من بعض 
الأخبار» إذ لا أمر بالقراح أيضا إِلَا بعد الخليطين المتعدّرين .)١١‏ 

ولو فقد أحد الخليطين وجب غسلتان» و وجهه ظاهر. 

ولو وجد المفقود بعد الدفن لم تجب الإعادةُ قطعاء بل- كما قيل -]١[‏ إجماعاء لعموم حرمة النبش» و عدم انصراف عمومات وجوب 
الغسلات إلى مثله. 

ولو وجد قبله. فالظاهر أنه لا تجب الإعادة. 

لا لتحمّق الامتثال الموجب للإجزاء كما قيل 7٠‏ إذ سقوط الوجوب عن شىء للعذر غير تحقّق الامتثال» فيتعلق الخطاب بعد زوال 
العو 

و الحاصل: أنه إن أريد تحقق امتثال الغسل بالماء فهو كذلكك. و إن أريد امتثال الغسل بالخليط فلم يمتثله» إذ لم يكن هناكث أمرء فإذا 
زال العذر تعلّق الأمر و يلزمه إعادة القراح تحصيلا للترتيب. 

بل لما مرّ من عدم الانصراف. و لأنه تحمّق الامتثال بالقراح, و لا أمر بالغسل بالخليط بعد القراح. و الإعادة أحوط. 

الثانية: لو لم يوجد الماء المطلق الطاهرء أو تعذّر استعماله» وجب التيمم 


]١[‏ وفى الرياض :١‏ 2 قيل للإجماع. و لم نعثر على قائله. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً الام من لاللاه0م 


)١(‏ الحدائق *: /امع. 

(0) المدارك ؟: 868, 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: ١77‏ 

بلا خلاف بين علمائنا يعرف كما فى المنتهى .)1١‏ لظاهر الإجماع؛ و ما دل على وجوب تيمم المجدور بضميمة عدم القول بالفصل 
بين أفراد المعذورء و عموم بدلية التيمم؛ الثابت بالرضوى المنجبر ضعفه بما مرّ: «اعلموا- رحمكم اللّه- أن التيمم غسل المضطر» و قال 
أيضا: «و صفة التيمم للوضوء و الجنابة و سائر أبواب الغسل واحد» ]١[‏ الخبر. و غسل الميت من أبواب الغسل» و بعد ثبوت مشروعيته 
يكون واجبا بالإجماع. 

و صحيحة ابن أبى نجرانء المروية فى الفقيه على ما فى أكثر النسخ المضبوطة منه- كما صرّح به غير واحد 0- فى الجنب و 
المحدث و الميت إذا حضرت الصلاهٌ و لم يكن معهم من الماء ِنَا بقدر ما يكفى أحدهم. قال: «يغتسل الجنبء و يدفن الميت بتيمم» 
و يتيمم الذى عليه وضوءا 3 إلى آخره. 

ولا يضرٌ عدم وجود لفظ «بتيمم» فى الرواية على ما فى التهذيب «*, و لذا لم ينقله صاحبا الوسائل [؟] و الوافى «8) من الفقيه أيضاء 
و اكتفيا على ما فى التهذيبء و أحالا نقل ما فى الفقيه عليه. 

و من الأعذار الموجبة للتيمّم: خوف التناثر من التغسيل بالإجماع؛ كما فى 


]١[‏ فقه الرضا: 4 المستدركك ؟: 078 أبواب التيمم ب 4 ح 2١‏ و فى نسخة من فقه الرضا: أسباب الغسل بدل: أبواب الغسل. 

["] الوسائل *: 780" أبواب التيمم ب 18 ح ١‏ و لا يخفى أن صاحب الوسائل نقل الرواية عن الفقيه مع لفظ: بتيمم» ثم رواها عن 
الشيخ بقوله: «محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار .. عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام و ذكر نحوه ..) فالنسبة 
المذكورة إلى الوسائل خطأ. 


.©7"٠ :١ المنتهى‎ )١( 
81/6 :# (؟) منهم الحدائق‎ 


(") الفقيه :١‏ 9ه 377. 

.180-١١9:١ التهذيب‎ )©( 

(0) الوافى *: ١ه‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ”7 ص: ١7‏ 

اللوامع والحدائق »)»١١‏ وعن الخلاف (235)» بل التهذيب »]١[‏ وفيه نظر. 

لخبر ابن خالد: مات صاحب لنا و هو مجدورء فإن غسلناه انسلخ» فقال: 

«يمموه) 009. 

و لا ينافى خبره الآخر: عن رجل احترق بالنار فأمرهم «أن يصبوا عليه الماء صبا» «*) و خبر ضريس: «المجدور و الكسير و الذى به 
القروح يصبٌ عليه الماء صمًا) «6). 

لوجوب حملهما على صورة عدم الانسلاخ بالصبٌء لكونهما أعمين من الأول من هذه الجهة. 

و يؤكد هذا الحمل الرضوى: «إن كان الميت مجدورا أو محترقاء فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شىء, فلا تمسشه و لكن صب 
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عليه الماء صبًا» .)25١‏ 

و بما ذكر من الإجماع و الأخبار يترك أصالة عدم وجوب التيمممء و إشعار رواية ابن أبى نجران- على ما فى التهذيب- فى عدم 
وجوبه. مع ضعفها سندا و مخالفتها لعمل الطائفة» الموجبة لخروجها عن عرصة الحجية. 

ثم إن هل يتعدّد التيمم لذ الغياكك؟ شاغن النيانة [؟] والقائين «لأدرو اشعاره والذئى رنصة اللف اعد المبدال مه فعنده 
البدل؟ 


.81 :١ لم نعثر فيه على دعوى الإجماع؛ و نسبه إليه فى المداركك ؟: 80 و الحدائق *: 5/7 و مفتاح الكرامة‎ ]١[ 
قال: و هل ييمم ثلاثا أو مرة؟ الأقرب الأول لأنه بدل عن ثلاثة أغسالء و يحتمل الثانى لاتحاد غسل الميت.‎ 7١17 [؟] نهاية الإحكام ؟:‎ 


() الحدائق ": الاع. 

(؟) الخلاف ١:/1١ل.‏ 

() التهذيب :١‏ 777 918 الوسائل 7: 2١7‏ أبواب غسل الميت ب ١18‏ ح .١‏ 

(©) التهذيب :١‏ 88 91/8, الوسائل 7: 817 أبواب غسل الميت ب ١18‏ ح ” و روى فى الكافى : 5١‏ الجنائز ب #لاح 8. 

(0) التهذيب :١‏ 777 /91/7, الوسائل 7: 2١7‏ أبواب غسل الميت ب 8١ح‏ ". 

(2) فقه الرضا: 17» المستدركك 1: 18١‏ أبواب غسل الميت ب 8١ح .١‏ 

(0) جامع المقاصد :١‏ "/ا”, المسالكت :١‏ "1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: ١70‏ 

أو يكفى الواحد؟ كما فى المداركك مدّعيا عليه القطع 1١‏ و القواعد مع الاستشكال فيه «”)» و نسب إلى ظاهر الفتاوى 039. 

الأظهر الثانى» للأصلء و منع تعدّد المبدل منه. بل هو شىء واحد كما يظهر من الأخبار الواردة فى جنب مات أنه يغسّل غسلا واحدا 
«ع". و منع كونه بدلا عن كل واحد على فرض التعدّدء بل المسلم بدليته عن المجموع. 

و دلالهُ الرضوى «0 على التعدّد- لو سلّمت- لا تفيدء لخلوٌه عن الجابر فى هذا المورد. 

ولو وجد الماء لغسلةً واحده مع وجود الخليط قدّم السدرء وفاقا للثانيين «2) و البيان «/ا» للأمر به وعدم المسقطء دون القراح- كما 
عن الذكرى -)8١‏ لقوته فى التطهيرء لمنعها و عدم إيجابها للمطلوب. و تعلق الأمر به إِنّما هو بعد السدر قطعا. 

و منه يظهر أنه لو وجد لغسلتين قدّم السدر و الكافور. و على التقديرين يتيّمم للباقى مره على الأحوط. 

الثالثة: إذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء كفى غسل الميت و لم يجب غيره بالإجماع» كما فى المنتهى «4» و اللوامع» و عن 
المحمّق [1]» للأصل السالم عن معارضة أخبار غسل الجنب و أخويه؛ لاختصاصها بالحى؛ و عدم شمول شىء 


]١[‏ لم نعثر منه على دعوى الإجماع صريحاء نعم قال فى المعتبر :١‏ 176: وهو مذهب أكثر أهل العلم. 


,30 :5 المدارك‎ )١( 

(؟) القواعد .18:١‏ 

(*) نسبه فى الرياض :١‏ 20. 

(6) انظر الوسائل 7: 879 أبواب غسل الميت ب ."١‏ 
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(0) المتقدم فى ص 177. 

(2) راجع ص .١75‏ 

.0١ البيان:‎ 0 

(5) الذكرى: هع. 

(9) المعيي اا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١78‏ 

منها المورد» لعدم ورود أمر بالتغسيل من الجنابة و أخويها أو وجوبه و للتداخل الثابت قهرا كما عرفت. 

و لخصوص المستفيضة كصحيحة زرارة: ميت مات وهو جنب كيف يغسّل و ما يجزئه من الماء؟ قال: «يغسشّل غسلا واحداء يجزئ 
ذلك لغسل الجنابةُ و لغسل الميت» .)١١‏ 

و مونّقةُ عمار: عن المرأهٌ إذا ماتت فى نفاسها كيف تغسّل؟ قال: «مثل غسل الطاهر» و كذلك الحائض و كذلكك الجنب إنما يغشّلى 
غسلا واحدا فقط) .)75١‏ 

و قريب منهما خبرا أبى بصير 007 و ابن أبى حمزةٌ 250 و المروى فى الدعائم: «من مات و هو جنب أجزأ عنه غسل واحد» و كذلكك 
الحائض» .)6١‏ 

و رواية العيص: «إذا مات الميت و هو جنب غسّل غسلا واحداء ثم اغتسل بعد ذلكك» «© أى الغاسل. 

و أما رواية أخرى له: الرجل يموت و هو جنب. قال: «يغسل من الجنابة» ثم يغسّل بعد غسل الميت» 237 فلا تنافيهاء لجواز قراءة «يغسل 
من الجنابة» بالتخفيف. أى تزال نجاسته من الجنابة. 

بل لا تنافيها الثالثة أيضا عنه: عن رجل مات و هو جنب. قال: «يغسل غسلة واحدة بماء» ثمّ يغسل بعد ذلكك) 8١‏ و الرابعة و هى 
كالأولى. إِنَا أن فيها «يغسل» «4) مكان «اغتسل»» للتجويز المذكور فيهما أيضا. و ذكر الوحدة لبيان كفاية 


:١ الاستبصار‎ 21747 #9 :١ التهذيب‎ 2١ الكافى ": 18 الجنائز ب 10 ح‎ )١( 

.١ الوسائل ؟: 018 أبواب غسل الميت ب ا"اح‎ ,©78 -91 :١ الفقيه‎ 8٠-19 

(0) الكافى *: 18 الجنائز ب 70 ح 5 التهذيب :١‏ 51737- 17/88 الوسائل ؟: 018 أبواب غسل الميت ب ا"اح 7. 
() التهذيب :١‏ 837- 217817 الاستبصار :١‏ 191- 4لا الوسائل ؟: 05٠‏ أبواب غسل الميت ب ا#اح ”. 

(©) التهذيب :١‏ 87- 217388 الاستبصار 281١-19 :١‏ الوسائل ؟: 05٠‏ أبواب غسل الميت ب ا#اح 8. 

(0) دعائم الإسلام :١‏ 770, المستدركك 5: 197 أبواب غسل الميت ب 77ح .١‏ 

(©) التهذيب :١‏ 879- 21389 الاستبصار :١‏ 198- 280 الوسائل ؟: 05٠‏ أبواب غسل الميت ب "اح ه. 

(/) التهذيب :١‏ 89 2174817 الاستبصار :١‏ 287-191 الوسائل ؟: 05١‏ أبواب غسل الميت ب الاح 7. 

(8) التهذيب :١‏ 89 21388 الاستبصار :١‏ 287-191 الوسائل ؟: 05١‏ أبواب غسل الميت ب ا#اح 8. 

(9) التهذيب :١‏ 2138-89 الاستبصار :١‏ 19- 28 الوسائل ؟: 05١‏ أبواب غسل الميت ب ا#اح 8 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١717‏ 

غسله واحدة للواجب من إزالهُ النجاسة و المستحب قبل غسل الميت» و إن كان بعيدا. مع أنه لولاه لم تصلح لمعارضة ما مرّء للمخالفة 
لعمل الكلء و للشهرة فى الروايةٌ التى هى من المرججحات المنصوصة. 


هذا كله مضافا إلى أث الثابتك انتقاؤه من الروايات الاولن لبن إلا الويجوب»:و لآا بثت من الثلاثة الأخيرة سوى الرجحان: قله تعارضن 
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أصلا. 

وهل يحكم بثبوت الرجحان, لذلكء كما فى المنتهى و عن التهذيبين ١١0؟‏ 

أولاء كما صرّح به والدى رحمه اللّه؛ و عن المعتبر ناسبا له إلى أهل العلم «03؟ لا يبعد الأول, لما مرّ. و نفيه لعدم قائل به بعد تصريح 
الشيخ و الفاضل غريب. 

الرابعة: إذا خرجت منه نجاسة فى أثناء الغسل أو بعده غسلت- إجماعا- قبل الوضع فى اللحد, و على الأصح بعده» إن أمكن بدون 
الإخراج الغير المجوّز بلا خلافء و صمح الغسل على الأصح الأشهر. 

لقوله فى خبر يونس: «و إن خرج منه شىء فأنقه) 3 فى الأولين. 

و للأصلء و حصول الامتثال» و الرضوى: «فإن خرج منه شىء بعد الغسل فلا تعد غسله) 99 فى الثالث. 

و للمستفيضة فى الجميع» منها موثّقَهُ روح: «إن بدا من الميت شىء بعد غسله فاغسل الذى بدا منه» ولا تعد الغسل» «8). 

و خبر الكاهلى وابن مختار: عن الميت يخرج منه الشىء بعد ما فرغ من غسله؛ قال: «يغسل ذلكك و لا عليه الغسل» «2). 


.198 :١ الاستبصار‎ 26#“ :١ التهذيب‎ ,677 :١ المنتهى‎ )١( 

(؟) المعتبر :١‏ ©/57. 

(5) الكافى *: 1١‏ الجنائز ب 18 ح 2 التهذيب :١‏ 801- /”الى الوسائل ؟: 58٠١‏ أبواب غسل الميت ب 7ح ". 

(©) فقه الرضا: 2189 المستدركك ؟: 191 غسل الميت ب 78 ح .١‏ 

(0) التهذيب :١‏ 889 1585 الوسائل ؟: 057 أبواب غسل الميت ب 9ح .١‏ 

(©) التهذيب :١‏ 889 1588 الوسائل 7: 257 أبواب غسل الميت ب الاح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 178 

و مرفوعة سهل: «إذا غسّل الميت ثمّ حدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث و لا يعاد الغسل» ١١‏ و غير ذلكك. 

خلافا فى الثانى لبعضهمء لاختصاص أخبار الغسل بما قبل الوضع. و هو ممنوع إِلَا أن يريد عدم إمكان الغسل بعده؛ أو صورة عدم 
الإمكان. 

و فى الثالث للعمانى »1١[‏ فأوجب الإعادة إن كان قبل التكفين» لكون الحدث ناقضا. و فيه: منع ناقضيته لذلكك الغسل. 

و أمَا بعد التكفين» فلا يجب إجماعاء لاستلزامه المشقةُ العظيمة. و عليه فى المنتهى إجماع أهل العلم كافة .7١‏ 

الخامسة: إذا مات فى موضع لم يكن عنده إلا من لا يعلم كيفية الغسلء يجب عليه التعلم و لو بالذهاب إلى موضع و الرجوع؛ أو 
إرسال شخص يغسّله؛ أو ينقل الميت إلى موضع يمكن فيه غسله على التفصيل الآتى فى صلاة الميت فى نحو ذلكك المقام. 


البحث الثالث: فى التكفين. 
اشارة 


وهو واجب بإجماع المسلمين بل الضرورة من الدينء و به تواترت الأخبار [15» و عليه جرت الطائفة الإسلامية فى الأعصار و الأمصار. 
و كسب تكد لكل كلت إعداد كتنر ديعن نبا قدامى قد كر السورك. 
و فى مرسلةُ محمد بن سنان: «من كان كفنه معه فى بيت لم يكتب من الغافلين» و كان مأجورا كلما نظر إليه) «”. 


837 نقل عنه فى ا لمختلف:‎ ]١[ 
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[1] انظر الوسائل ": 0 أبواب التكفين ب ١‏ و انظر ما أشار إليه فى هامشها. 


)١(‏ الكافى *: ١0‏ الجنائز ب 58 ح 5 الوسائل ؟: 057 أبواب غسل الميت ب 7”اح ه. 

(؟) المنتهى :١‏ 71؟. 

(©) الكافى *: ١82‏ الجنائز باب النوادر ح 77 التهذيب :١‏ 9*- 21587 الوسائل *: 2١‏ أبواب التكفين ب 77ح 7. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 178 


و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: 


الواجب من الكفن ثلاث قطع لا أزيد» إجماعا و نصا: 

ففى حسنة الحلبى عن الصادق عليه السلام: «كتب أبى فى وصيته أن أكقّنه بثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة كان يصلَى فيها يوم 
الجمعة و ثوب آخرء و قميص. فقلت لأبى: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبكك الناسء فإن قالوا: 

كفْنه فى أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل» و عمّمنى بعمامةٌ و ليس تعد العمامةٌ من الكفنء إنما يعد ما يلف به الجسد» .)١١‏ 

ولا أقلء على الأصح الأشهرء بل عليه الإجماع عن الخلاف و الغنيهُ و الذكرى و المعتبر »)7١‏ بل هو إجماع محقّقاء لعدم قدح مخالفة 
من شد و ندر .]١[‏ 

فهو الحجهُ فيه مضافا إلى النصوصء كحسنةٌ زرارة و محمدء على ما فى الكافى: العمامة للميت من الكفن؟ قال: «لات إِنْما الكفن 
المفروض ثلاثة أثواب و ثوب تام لا أقل منه يوارى به جسده كله فما زاد فهو سنّهُ إلى أن يبلغ خمسة أثواب, فما زاد فمبتدع» و 
العمامةٌ سنّْةُ) 7”9. 

و اشتماله على الزائد على الثلاثةُ الغير الواجب بالإجماع لا يقدح فى إيجاب الثلاثة» مع أن كون الواو زائدة ممكنة؛ مضافا إلى أن فى 
بعض نسخ التهذيب هكذا: «ثلاثة أثواب تام) [1]. 


]١[‏ المراسم: /ا؟ فاكتفى بواحد. 

[1] التهذيب :١‏ 197- 285 و فيه: «ثلاثة أثواب أو ثوب تام». و فى الحدائق : ١8‏ عن التهذيب: 

«انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه)». و فى الحبل المتين: 88 ما لفظه: و النسخ فى هذا الحديث مختلفة ففى بعض نسخ 
التهذيب كما نقلناه (يعنى ثلاثة أثواب و ثوب تام) و يوافقه كثير من نسخ الكافى و هو المطابق لما نقله شيخنا فى الذكرى. و فى 
بعضها هكذا: انما المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه و هذه النسخة هى الموافقة لما نقله المحقق فى المعتبر و العلامة فى كتبه 
الاستدلالية» و لفظهُ تام فيها خبر مبتدأ محذوف أى و هو تام؛ و فى بعض النسخ المعتبرة من التهذيب: «أو ثوب تام)» بلفظ أو بدل 
الواو. 


.٠١ /اهلى الوسائل *: 9 أبواب التكفين ب 7ح‎ -197 :١ ح 27 التهذيب‎ ١9 الكافى *: 16 الجنائز ب‎ )١( 
.119 :١ (؟) الخلاف 1: 01/01 2/07 الغنية (الجوامع الفقهية): 097) الذكرى: 258 المعتبر‎ 

(5) الكافى *: 16 الجنائز ب ١14‏ ح 2 الوسائل *: © أبواب التكفين ب ١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 18٠١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /0/ من لاإنلاهم 


و مرسلةٌ يونس: «الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب, و العمامة و الخرقةٌ سنّهُ و أمّا النساء ففريضته خمسة أثواب» .)١١‏ 

و الكلام فى الزائد عن الثلاثة للنساء كما مرٌ. 

و الأخبار الآتية المفضّلة للقطع. 

و يعاضده أخبار أخرء كصحيحةٌ محمد: «يكفن الرجل فى ثلاثة أثواب, و المرأة إذا كانت عظيمة فى خمسة: درع و منطق و خمار و 
لفافتين» .]١[‏ 

و رواية ابن سنان: «الميت يكفن فى ثلاث سوى العمامة و الخرقة يشدّ بها وركه كيلا يبدو منه شىء», و الخرقة و العمامة لا بدّ منهما و 
لعا عق الكفن 199و عو له سنافة»عنا يكن بد النيتك؟ قال وكلافة أثزاتوو إثما كل وسول الله يك الله ليهو الد كىن كلذنة 
أثواب: ثوبين صحاريين و ثوب حبرة- و الصحارية تكون باليمامة- و كفن أبو جعفر فى ثلاثة أثواب» [5]. 

و ظاهر نقل تكفينهما صلّى الله عليهما و آلهما فيها ثبوت التأسَى فى المسألة. 

واهنه يظهر إمكان اغتضاد المظلوب بالمستفيضة الواردة فى أنه صلى اللهعليه.و آله كثن فى ثلاثة أثواات 00 


]١[‏ الكافى *: /ا١‏ الجنائز ب ١7ح‏ ”2 الوسائل ": 8 أبواب التكفين ب 7ح 4. درع المرأة قميصها. المنطق: شقة تلبسها المرأة و تشد 
وسطها ثمّ ترسل أعلاها على أسفلها إلى الركبة و الأسفل إلى الأرض (مجمع البحرين 0: 179) و فسره فى الوافى " (الجزء :)1٠‏ 0*6 
بالإزار. 

[1] التهذيب 48١ -7541:١‏ الوسائل ": / أبواب التكفين ب 7 ح ©» الحبرة و زان عنبة: ثوب يمانى من قطن أو كتان مخطط 
(المصباح المنير: .)١١9‏ 


.7/ ح١ الوسائل *: 8 أبواب التكفين ب‎ 48١-1931 :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى *: 165 الجنائز ب ١14‏ ح ©) التهذيب :١‏ 197- 2هى الوسائل ": 9 أبواب التكفين ب 7ح ؟1١.‏ 

(") انظر الوسائل ”: © أبواب التكفين ب ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١8١‏ 

خلافا للديلمى فأوجب القطعةٌ الواحدءٌ خاصة .)١‏ ولا دليل له سوى الأصلء الواجب تركه بما مي و حسنة زرارة و محمدء المتقدّمة 
على ما فى بعض النسخ الآدخر من التهذيب. فإنّ فيه: «أو ثوب تام» «237» الغير الصالحة للاستنادء لاختلاف النسخ» و عدم دليل على 
صحة تلكك النسخة دون الأولى أو رجحانهاء بل يمكن ترجيح ما تضمن الواو برواية الكلينى؛ لأضبطيته. 

مع أنّه على تقدير اتّفاق النسخ على لفظة «أو» لا تصلح لمعارضة ما مرّء لموافقتها العامة لاتفاقهم على الاكتفاء بالواحد 070. 

ثم إن لا فرق بين الرجل و المرأه فى الواجب من الكفن بالإجماع؛ لإطلاق ما مرّ بل عمومه. 

و مرفوعة سهل: كيف تكن المرأة؟ فقال: «كما يكفّن الرجلء غير أنها تشدّ على ثدييها خرقة تضم الندى إلى الصدر و يشدّ إلى 
ظهرهاء و يوضع لها القطن أكثر مما يوضع للرجالء و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوطء ثم تشدّ عليها الخرقة شدًا شديدا) 50". 
ولا دلالة فيها على وجوب شد الثديين بل غايته الرجحان. 

و كذا الحسنة المتقدّمة «0) المشتملة على الخمس. مع أن مفهومها دال على عدم وجوب الخمس. و به و بالمرفوعة تعارض المرسلة 
المتقدّمة «8» فلو لم يربجّحا بموافقة الإجماع المخرج لمخالفة عن الحجيةُ يتساقطان» و تبقى الإطلاقات عن المعارض خالية. 


)١(‏ المراسم: /ا5. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا/ا./ من لاللاه0 


(؟) راجع ص 1/4 الهامش (6). 

(") انظر بدائع الصنائع :١‏ 0077 المهذب للشيرازى 01٠٠ :١‏ بداية المجتهد :١‏ 777. 

(©) الكافى *: 11 الجنائز ب 7٠١‏ ح 7 الوسائل : ١١‏ أبواب التكفين ب 7 ح .١18‏ 

(0) فى ص 1/4 الرقم .١‏ 

(8) فى ص 18١‏ رقم .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؛ ص: 187 

ثم تلك القطع الثلاث إحداها: لاف تشمل جميع البدن- و عبر عنها الأكثر بالإزار- بالإجماع, و هو الحجة فى تعيينه» مع حسنة زرارة 
و محمدء المتقدّمةٌ الخالية عن المعارض المؤيّدٌ بأخبار كثيرة أخر. 

منها: صحيحة محمدء المتقدّمة »١١‏ بضميمة مساواهً الرجل مع المرأة- كما مرّ- إلى الأخيرة. 

و حسنة حمران و فيها: قلت: فالكفن؟ قال: «تؤخذ خرقة فيشدٌ بها سفله و يضم فخذيه بها لِيضِمٌ ما هناك و ما يضع من القطن أفضل» 
ثمّ يكفن بقميص و لفَافةُ و برد يجمع فيه الكفن» .7١‏ 

و الرضوى: «ثمّ يكن بثلاءث قطع و خمس و سبع فأمّرا الثلاث فمتزر و عمامة و لفافة» و الخمس مئزر و قميص و عمامة و لقُافتان) 
«”. و فيه أيضا: ٠يكفّن‏ بثلاثة أثواب: لفافة و قميص و إزار) 05 إلى غير ذلكك. 

و الأخرى: قميص. بالإجماع أيضا فى الجوازء لدلالة أكثر الأخبار عليه و تضمّنها له. 

بل فى الرجحان أيضاء لظهور كثير من الأخبار فيه» و صريح رواية سهل: 

عن الثياب التى يصلَّى فيها الرجل و يصومء أ يكمّن فيها؟ قال: «أحبٌ ذلك الكفن يعنى قميصا؛ قلت: يدرج فى ثلاثة أثواب؟ قال: «لا 
اسيم و اقيض الك لذ 

و مرسلة الفقيه: عن الرجل يموتء أ يكفن فى ثلاثة أثواب بغير قميص؟ 

قال: «لا بأس بذلككء و القميص أحبٌ إلى) «2. 


)١(‏ فى ص 18١‏ رقم ؟. 

(0) التهذيب :١‏ لاا 18 الاستبصار -7١8 :١‏ 2/77 الوسائل *: 76 أبواب التكفين ب ١5‏ ح ه. 

(*) فقه الرضا: 187. 

(؟) المستدركك ؟: ٠١8‏ أبواب الكفن ب ١ح .١‏ 

(0) التهذيب :١‏ 197- ههى الوسائل  :*‏ أبواب التكفين ب ١ح‏ 2. 

(©) الفقيه :١‏ *9- 2678 الوسائل *: ؟١‏ أبواب التكفين ب ؟ ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: 1/17 

و المروى فى الدعائم: «نعم الكفن ثلاثة أثواب: قميص غير مزرور و لا مكفوفء و لقَافةٌ و إزار) .01١‏ 

على الأشهر- كما صرّح به جماعة منهم المنتهى «017- فى التعبين و الوجوبء و هو ظاهر المقنعة و الشرائع و النافع و التحرير «"» و 
صريح العمانى 2350 و المنتهى «4)» و عن المبسوط و النهاية و المصباح و مختصره و المراسم و الوسيلة «2» و الجامع و الحلبى و 
الذكرى و المسالكك و روض الجنان [١1؛‏ و الروضةٌ و شرح القواعد ./١‏ 

لما مرّ من الأخبار و ما يشبههاء و صحيحة ابن سنانء و فيها: «ثمّ الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف. و عمامة يعصب بها رأسه و 
يرد فضليها على رجليه) .]١[‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /// من لانلاه0 


وموقة الساباطى و فيها: «التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة) «4) إلى آخره. 
دلنا- بالحمل- على أن الكفن ما يشمل القميصء فلا يكون غيره كفنا. 
و مرسلة يونس: «ابسط الحبرة بسطاء ثم ابسط عليها الإزار ثمٌّ ابسط 


]١[‏ الكافى *: 15 الجنائز ب 194 ح 4 الوسائل *: 8 أبواب التكفين ب ١‏ ح 8 و فى المصدر: 
«و يرد فضلها ..). 


.2 ح١ أبواب الكفن ب‎ 7١7:7 المستدركك‎ 27731 :١ دعائم الإسلام‎ )١( 

(0) المتعيى 1 با 

(©) المقنعة: 0/8 الشرائع :١‏ 9 النافع: 217 التحرير :١‏ 16. 

(6) كما نقل عنه فى الحدائق ©: .١7‏ 

(5) راجع الرقم " من نفس الصفحة. 

(2) المبسوط :١‏ 118 مصباح المتهجد: 218 المراسم: /057 الوسيلة: 88. 

(0) الجامع: “اذ الكافى: 7737, الذكرى: 68 المسالكك :١‏ 15. 

(8) الروضة :١‏ 21759 جامع المقاصد :١‏ 787. 

(9) التهذيب :١‏ 08" /احلى الوسائل *: *” أبواب التكفين ب ١15‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 18 

القميص عليه؛ 2١7‏ أوجب بسط القميص فيتعين. 

خلافا لجماعة من الطبقة الثالثة منهم: المدارك و كفاية الأحكام و المفاتيح و البحار و الحدائق 7 و اللوامع؛ بل جلهم كما فى 
اللوامع» و هو المحكى عن الإسكافى و المعتبر «©2» و يحتمله كلام الجعفى حيث قال: الخنية لناكان وقمين وضبامة و مور 
«0) فيجوز أن يكون الواجب اللفافتين و المئزر. 

بل كلام جمع آخر من القدماء كالصدوق ]١[‏ و والده 120 و الحلبى 07 و غيرهم» حيث لم يصرّحوا بالوجوب ولا بما دل على 
التعيين» و تردّد فى القواعد 0/8١‏ فلم يوجبوه و جوّزوا بدله لفَافهُ شاملة أخرى. و هو الأقوى. 

أمَا عدم الوجوب: فللأصلء و إطلاقات الأخبار المتضمّنة لثلاثة أثواب «4), الشاملةُ لغير القميص بل اللقَافةُ قطعاء لأنّها أحدها جزما. 

و مرسلةٌ الفقيه» المتقدّمهُ .3٠١‏ بل رواية سهل 0١1١‏ أيضا. و جعل الألف و اللام فى «القميص' فيها القميص الذى يصلَى فيه بعيد» مع 
أنه لم يعهد قميص بل 


]١[‏ المقنع: 14. و لكن قال فى الفقيه :١‏ 47 ما لفظه: و الكفن المفروض ثلاثة: قميص و إزار و لفافة. 


." ح‎ ١5 88ى الوسائل *: 7” أبواب التكفين ب‎ -١05 :١ التهذيب‎ 2١ الكافى *: 16 الجنائز ب 19 ح‎ )١( 
.١8 :© (؟) المداركك 7: 40: كفاية الأحكام: 2, مفاتيح الشرائع 7: 0188 بحار الأنوار 8/: 919 الحدائق‎ 
حكى عنه فى الذكرى: 2ع.‎ )9( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 781/9 من لاللاه0م 


(©) المعتبر :١‏ 4/ا؟. 

(0) حكى عنه فى الحدائق 6: ؟7١.‏ 

() حكى عنه فى المختلف :١‏ 50. 

() الكافى: /581. 

(8) القواعد :١‏ 18. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج”“ 188 المسألة الأولى: ..... ص : ١79‏ 

(9) انظر الوسائل ”: © أبواب التكفين ب ”. 

.18١ فى ص‎ )0١( 

)١١(‏ المتقدمة فى ص ؟187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١80‏ 

سئل عن الكفن فى ثياب الصلاة» و أجاب بأنى أحبّ ذلكك الكفن المتعارف يعنى قميصاء فهو أولى من ثياب الصلاه لو لم يكن فيها 
قميص. مع أن المطلوب يثبت من قوله: «يدرج فى ثلاثة أثواب» لأنّ المتبادر من الثوب الذى يدرج الميت ما يواريه بأجمعه و الظاهر 
إرادة درجة فى كل ثوب و إلا لم يكن فى السؤال و نفى البأس وجه. إذ يدرج فى مجموع الثلاثة قطعا. 

و بما ذكر يجاب عن أدلَّةُ الموجبين» بحملها على الأفضلية بقرينة ذلكك؛ مضافا إلى خلوٌ غير المرسلة ]١[‏ عن الدالٌ على الوجوب جدًا. 
و الحمل و إن أفاد التعين إِنَّا أن دخول غير الواجب أيضا فى المحمول يصرفه عن إفادته قطعا. 

بل فى دلالة المرسلة أيضا على الوجوب نظرء لتعلق الأمر أصالةُ بالبسط المتعمّب عن بسط الحبرة و هو غير واجب. 

و أمَا تبديله بلقَافةْ أخرى: فللإجماع المركب نظرء لتعلّق الأمر أصالة بالبسط المتعذّبِ عن بسط الحبرة و هو غير واجب. 

و أمَا تبديله بلقَافةٌ أخرى: فللإجماع المركبء مضافا إلى ما مرّ من رواية سهل. 

و الثالث: مئزر وجوبا عند الأكثرء كما صرّح به جمع ممن تقدّم و تأخَرء و من الموجبين أكثر من ذكره مرّ .0١١‏ 

للرضوى المتقدّم ١‏ المتضمّن للمئزر» المنجبر ضعفه بالشهرة» و صحيحة محمدء المتقدّمة 1 المصرّحة بالمنطق الذى هو الإزار 
المرادف للمئزر لغ كما صرّح به أهلهاء ففى الصحاح: المتزر: الإزار «06. و فى مجمع البحرين: معقد الإزار من الحقوتين «8. 


.187 يعنى بها مرسلة يونس المتقدمة فى ص‎ ]١[ 


.188 فى ص‎ )١( 

(0) فى ص 1875. 

(9) فى ص .18١‏ 

(6) صحاح اللغةٌ ؟: 01. 

(0) مجمع البحرين *: 705. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 188 

و شرعا كما يستفاد من النصوص الواردة فى باب ستر العورة لدخول الحمام »)١١‏ و فى مبحث كراهة الاتزار فوق القميص »)"١‏ و بحث 
ثوبى الإحرام 0 بحيث يظهر كون الاستعمال بطريق الحقيقة. 

و يستفاد أيضا من صحيحة ابن سنان: كيف أصنع بالكفن؟ قال: «خذ خرقة فتشدّ على مقعديه و رجليه) قلت: فالإزار؟ قال: «إِنّها لا تعد 


شيئاء إنّما تصنع لتضمٌ ما هناكك و أن لا يخرج منه شىء» 16١‏ فإنه لو كان المراد به اللقافة لما توهّم عدم لزومه بشدٌ الخرقة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 868٠١‏ من لإظامنم 


و منه تظهر دلالة جميع الأخبار المتضمّنة للإزار على المطلوب أيضاء كرواية الدعائم و الرضوى و مرسلة يونسء السابقة «8). 

و مونّقة الساباطى: «ثمٌ تبدأ فتسقط اللقَافهُ طولاء ثم تذر عليها من الذريرة» ثم الإزار طولا حتى يغطى الصدر و الرجلين» ثم الخرقة 
عرضها قدر شبر و نصفء ثم القميص تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورةٌ و الفرج» إلى أن قال: «التكفين أن تبدأ بالقميصء ثم 
بالخرقة فوق القميص على أليتيه و فخذيه و عورته؛ و يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع و نصف و عرضها شبر و نصفء ثم يشدّ الإزار 
أربعة أذرع ثم اللفافة» ثم العمامة و يطرح فضل العمامة على وجهه) «*) الحديث. 

و خبر ابن وهب: «يكفّن الميت فى خمسة أثواب: قميص لا يزرٌ عليه» و إزار و خرقة يعصب بها وسطه. و برد يلف فيه» و عمامة يعتمم 
بها و يلقى فضلها 


." انظر الوسائل 5: 7” أبواب آداب الحمام ب‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل ©: 940" أبواب لباس المصلى ب 586. 

(©) انظر الوسائل :١7‏ 207 أبواب تروكك الإحرام ب 7. 

(ع) مرّ مصدرها فى ص 187. 

(©) فى ص 47ل 'اذرلل "187. 

() تقدم مصدرها فى ص 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 1/17 

على صدره)» .]١[‏ 

سيما مع ظهور كثير منها فى أن المراد من الإنزار فيها المتزر كالأولين [5] فإنّه لولا-ه و كان المراد منها اللقَافةُ- كما توهّم- لكان 
اللازم أن يقال: قميص و لقّافتان. 

و كذا فى الرابع 11 حيث ذكر الإزار و اللفافة معاء سيما مع التصريح بتغطية الصدر و الرجلين بالإزار خاصة و اللفافة تع الجسد. بل 
الخامس [5. حيث إِنّ فى تخصيص لف الميت بالبرد خاصة إشعارا بعدمه فى الإزاره و ليس إِنَا لعدم وفائه بجميع الجسد فيكون هو 
المفوق. 

هذا كله. مع أن المستفاد من بعض الروايات أن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كفن بالمئزره ففى صحيحة ابن عمار: «كان ثوبا 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اللذان أحرم فيهما يمانيين: عبرى و أظفارء و فيهما كفّن) [0] و يأتى فى كتاب الحج أن ثوبى 
الإحرام إزار يتزر به و رداء يتردّى به. 

و نحوه الكلام فى صحيحة يونس بن يعقوب عن أبى الحسن الأول عليه السلام: كان يقول: «إنى كفنت أبى فى ثوبين شطويين كان 
يحرم فيهماء و فى قميص من قمصه. و عمامة كانت لعلى بن الحسين عليه السلام» و فى برد اشتريته بأربعين دينارا» [2]. 


:" التهذيب و فيه: و يلقى فضلها على وجهه. الوسائل‎ 1١ الكافى *: 150 الجنائز ب 19 ح‎ ]١1[ 
.١١ أبواب التكفين ب 7ح‎ ٠ 

["] و هما روايتا الدعائم و الرضوى. 
["] وهو موثقة الساباطى. 

[؟] و هو خبر ابن وهب. 

إها 


0] الكافى ع: 4" الحج ب "8 ح 7. الفقيه ؟: 716- 418: الوسائل : ١2‏ أبواب التكفين ب ه ح .١‏ عبر الوادى و يفتح: شاطئه و 
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ناحيته» و ظفار كقطام: بلد باليمن قرب صنعاء (القاموس ": 6ل 68). 

[2] الكافى ": 159 الجنائز ب 77ح لل التهذيب :١‏ 57 21897 الاستبصار -7١١ :١‏ 2/67 الوسائل ": 5٠‏ أبواب التكفين ب 18ح 0 
و فى «ق'» زيادة و هى: «لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار») و هى موجودةٌ فى المصادر أيضا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١84‏ 

ولوجوب تحصيل البراءة اليقينيهُ الحاصلة بالمئزر دون غيره و لو كان ثلاثةُ أثواب شاملة» للشكك فيها. 

خلافا لبعض المتأخرين [١1؛‏ فلم يوجبه و خير بينه و بين لفافة اخرى. 

أمَا عدم الوجوب: فلخلوٌ الأخبار طرًا- على فرض الشمول له- عن الدالٌ على الوجوب كما عرفت فى القميص. و منع انحصار توقف 
اليقين بالبراءة عليه. 

و أمَا جواز لفَافُ أخرى بدله: فلإطلاق الثوب الشاملء و رواية سهل و حسنة حمران. المتقدّمتين؛ بل موثّقَهُ الساباطى و صحيحةٌ محمدء 
السابقتين 2١١‏ كما يأتى بيانهما. 

و لجل الطبقة الثالثة المتقدّم ذكر جماعةٌ منهم "١‏ والمحكى عن الإسكافى "23 و المعتبر «5"» و ظاهر الصدوقين [؟] و العمانى و 
الجعفى ["1؛ فلم يجوّزوه بل أوجبوا بدله لقَافَهُ اخرى إِمّرا مع القميص معنا كبعض من ذكرء أو مخيرا بينه و بين لفَافهُ ثالثة كبعض 
آخر. وهو الأقوى. 

أمَا عدم جوازه: فلعدم دليل عليه مع توقفه على التوقيف, إذ ليس إِلَا 


]١[‏ لم نعثر على شخصه. 

[؟] قال الصدوق فى الفقيه :١‏ 45 ما لفظه: و الكفن المفروض ثلاثة: قميص و إزار و لفافة و قال فى المقنع: 18: ثم يكفن فى قميص 
غير مزرور ولا مكفوف و إزار يلف على جسده بعد القميص ثم يلف فى حبر يمانى عبرى أو ظفارى نظيف و نقل فى الحدائق 6: ١١7‏ 
عن على بن بابويه فى رسالته انه قال: ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط و تبسطه و تبسط عليه الحبرة و تبسط الإزار على الحبرة و تبسط 
القميص و تكتب على قميصه و إزاره و حبرته. 

["] نقل عن العمانى فى الحدائق 6: ؟1١‏ انه قال: الفرض إزار و قميص و لفافة و عن الجعفى أنه قال: 

الخمسة لفافتان و قميص و عمامةٌ و متزر فتدبر. 


.187 فى ص ١8ك اذك‎ )١( 

(0) فى ص 185 و انظر المداركك 7: 48 المفاتيح ؟: 18 الكفاية: ع. 

(9) حكى عنه فى المعتبر :١‏ 71/8. 

(؟) راجع الهامش المتقدم. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 188 

الأخبار المتضمّنة للفظ «الإزار» أو الروايات المشتملةُ على مطلق الثوب أو الأثواب» أو ما يصرّح فيه بلفظ «المئزر). 

أنا الأول فلا دليل على إرادة المتزر فنه أصلة لوزود الازار فى اللغة بمعتى المفزرت كما د- و بمعتى القوث الشامل, 

ففى القاموس: الإزار: الملحفهٌ »١١‏ و هى ما يلبس فوق الثياب بأسرها. 

و فى المجمع بعد ما نقل عنه «7): و فى كلام بعض اللغويين أنه ثوب شامل لجميع البدن قال: و فى الصحاح المئزر: الإزار» و فى كتب 
الفقه يذكر المئزر مقابلا للإزار و يريدون به غيره» و حينئذ لا بعد فى الاشتراكك و يعرف المراد بالقرينة 9". 
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انتهى. 
ولم تثبت الحقيقة الشرعية و لاالمتشرعة فيه» بل المراد منه فى كلا-م أكثر الفقهاء هو الثوب الشامل كما ذكروه مقابلا للمئزر فى 
ذلكك المقام. 


و فى اللوامع: إِنّ الفقهاء اتَفقوا على التعبير فى اللفَافةُ الشاملة بالإزار. بل قيل: الغالب فى الأخبار أيضا استعماله فى الثوب الشامل و إن 
أطلق على المتزر نادرا. ألا ترى أن فى أكثر أخبار الحمام ورد بلفظ «المئزر) و إن ورد فى البعض أيضا لفظ «الإزار) و هو ممما يعلم فيه 
المراد بالقرينة و لا قرينُ فى الأخبار المتقدّمهُ على إرادةٌ المتزر» و ما ادّعوه قرينةُ لا يفيد أصلا. 

مرا ذكره مع اللفافة فى الروايات: فلأسنه يمكن أن يكون لاختلافهما معنى» حيث إن الإمزار- كما عرفت- هو ما يكون فوق جميع 
الثياب. و اللقَافةُ إِمّرا أعم أو ما يلف به الجسد ملاصقا له أو الإزار ما يشمل جميع الجسد- كما فى المجمع- و اللفافةٌ ما يلف به 
الميت و جميع ثيابه» و لما كان أحد الثوبين الشاملين إزارا بالمعنى المذكورء لا محالة عبر عنه به و عن الآخر باللفافة» و لذا عبر فى 


حسنة 


)١(‏ القاموس :١‏ /الا". 

(1) فى ص 186. 

(؟) مجمع البحرين *: 700. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١61١‏ 

حمران 0١١‏ عن اللقَافتين باللفافةٌ و برد يجمع فيه الكفن» فكما لم يلزم هناكك أن يقول لفافتان» فكذا هاهنا. 

و ممما ذكر يعلم عدم إشعار تخصيص اللفٌّ بالبرد فى بعض الروايات 3١‏ بما راموه أيضا. 

و أمَا توهم السائل فى صحيحة ابن سنان ”0 فيمكن أن يكون من جهة أنه لما كانت الخرقة توارى العورة و تشدّ الرجلين توهّم أنها 
تكفى عن الثوب الشامل. 

مع أنه يمكن أن يكون الضمير فى قوله: (إنّهاا للإزار» فإنه ينث أيضا كما صرّح به فى القاموس و المجمع. فإنَّ الإمام لما بين كيفية 
شد الخرقة سأل السائل عن كيفية الإزار أى المئزر» فقال: إِنْها لا تعلّ شيئا واجبا أو مستحباء و لا فائدةٌ فيها و إِنّما تصنع الخرقة الشبيهة 
بها للضم. 

فهى أيضا ليست قرينة لهم بل القرينة على إرادةٌ غير المئزر فى كثير منها قائمة. فإنّ التصريح بكونه فوق القميص فى المرسلة 15 و 
المونّقة «0) قرينة على أنه غيره» لتصريحهم جميعا بأنّ المتزر تحته؛ و فوق القميص لا يكون إِلَا اللقافة. 

و أيضا التصريح فى المونّقة بشدَّه طولا و أنه أربعة أذرع قرينة معتّنهُ للثوب الشامل» لشمول أربعة أذرع للرأس و الرجل قطعاء مضافا 
إلى أن شد الإزار طولا غير متعارف. بل فى التصريح بتغطية الصدر و الرجلين قرينة أخرىء إذ لا يسمّى مثل ذلكك مئزرا قطعا. و جعله 
إشعارا على إراده المئزر غريبء و ليس فيه دلالة على عدم تغطية الرأس حتى لا يكون ثوبا شاملا. 


واف الرضوى: و قلقهافى إزازة و شير قداو تدأ بالقق الأسراو تند على الأنموء 


.187 المتقدمة فى ص‎ )١( 
.188 (؟) خبر ابن وهب المتقدم فى ص‎ 
.182 المتقدمة فى ص‎ )( 
.1858 المتقدمة فى ص‎ )©( 
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(0) المتقدمة فى ص *182. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١9١‏ 

ثمّ تمدّ الأيمن على الأيسرء و إن شئت لم تجعل الحبرة معه حتى تدخله القبر فتلقيه عليه ثمّ تعمّمه) إلى أن قال: «ثم تلفٌّ اللفافة» ]١[‏ 
الخبر» فإنٌ فى اللف فى الإزار إشعارا بأنه غير المتزر» بل فى جمعه مع الحبرة. 

و يمككن أن تكون الحبرة عطفا تفسيريا له أيضاء بل هو الأظهر. 

و أمَا صحيحة محمد 0١١‏ فليست صريحة فى المئزر و لا ظاهرة فيه لأنّ المنطق على ما صرّح به أهل اللغهُ ما يشدٌّ به الوسطء و هو كما 
يمكن أن يكون المئزر يمكن أن يكون الخرقة التى تشدّ بها العورة لأنها أيضا تشدٌ فى الوسط. بل صرّح فى المونقة بشدّها فى 
الحقوين اللذين هما معقد المئزر» كما مر من المجمعء و يحتمل أن يكون المراد بالمنطق ما يشدٌ به الثديان أيضاء كما قبل. 

و أمّرا التكفين بثوبى الإ-حرام فلا يفيد لهم المرام؛ إذ التردّى بثوب و الا-تّزار بالآخر فى حالة لا ينافى صلاحيتهما للارتداء فى حالة 
اخرى. كيف مع أن ما يتردى به فى الإحرام لا يستر الرأس حينئذ و يستره إذا كفن به» فيمكن أن يكون كذلكك ما انّزِر به فى الإحرام؛ 
فيتتزر به فى حال» و يشمل الجميع بالبسط فى حال آخر. 

و إلى هذا أشار من قال: لا يلزم فى ثوبى الإحرام عدم الشمول. 

و أمّا الثانى أى روايات الثوب و الأ-ثواب: فلأنّه لا- يمكن جعلها من باب المطلقء و إِلَا لزم خروج الأكثرء لعدم جواز غير اللقَّافَةُ و 
القميص الواحد و المئزر كذلك إجماعاء مع أن إطلاق ثلاثة أثواب له أفراد غير عديدة إفرادا أو تركيباء فيكون من باب التجوّزء 
فيحصل فيه الإجمال كما به صرّح جماعةٌ من الأصحاب .)5١‏ 


مع أنّ منهم من صرّح باختصاص الثوب بالشامل» قال والدى- رحمه الله- 
]١[‏ فقه الرضا: 188 بتفاوت يسيرء المستدركك ؟: 7١77‏ أبواب الكفن ب ١١‏ ح 2١‏ و فيه: «ثمّ تلفف العمامة). 


.18١ المتقدمة فى ص‎ )١( 

(؟) منهم الحدائق ©: ف و الرياض :١‏ /0. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١97‏ 

فى اللوامع بعد نقل أخبار ثلاثة أثواب: و لا ريب فى أن المتبادر من الثوب هنا هو الشامل و إن لم يعتبر الشمول فى الثوب .. إلى آخر 
ما قال. و يشعر بذلكك حسنةٌ الحلبى المتقدّمةٌ .)١١‏ 

و أمًا الثالث: فلأنّه منحصر بالرضوى المشتمل على الخمس 2«9). و الظاهر منه إرادءٌ الخرقةٌ الخامسة. كما فهمه الصدوق و عبر عنها به 
فى الهداية و الفقيه «*0 مأخوذا ما فيه عنه. و يؤكده كونها من الخمسة قطعاء فلو لا أنها المراد يلزم عدم ذكره؛ بل صرّح به فى موضع 
آخر قال: «و يضِمٌ رجليه جميعا و يشدّ فخذيه إلى وركه بالمتزر شدا جيدا لتلا يخرج منه شىء» © و لو قطع النظر عنه فلا أقل من 
الصمال الترسب للكسمال: 

و أما قيام لفَافهُ أخرى شاملة مقامه: فلرواية سهل و حسنة حمران» بل صحيحة محمد «8) على ما عرفت من المراد من المنطق» و 
صحيحة زرارة على ما فى أكثر نسخ التهذيب من قوله: «ثلاثة أثواب تام 20 بل الأخبار المتضمّنة للإزار على ما عرفت من القرينة و 
لصدق الثوب المصرّح به فى الأخبار الكثيرة. 

و خصوص الرضوى المصرّح بالخمس.ء فإنّ الظاهر أن المراد بالمئزر فيه هو الخرقة كما عرفتء و يلزمه كون اللقافتين من الأثواب 
الثلاثة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً عل8..8م من لاإنلامهم 


و حسنة حمران المتضمّنةُ للقميص و البرد الجامع للكفن و اللفافة المنحصرة فى الثوب الشامل إجماعاء لعدم لف القميص و المئزر» 
بل الأول يلبسن و الثائى يِشِدٌ و يعقده كما بهافى الأخبار غير. 


000 فى ص 4 
إفرة المتقدم فى ص .18١‏ 


(" الهداية: 73 الفقيه :١‏ 47. 

(ع) فقه الرضا: .١12/‏ 

(0) تقدمت الروايات على الترتيب فى ص 218٠‏ 23/417 187. 

(©) تقدمت فى ص .١174‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: 1917 

و صحيحة محمدء لاستبعاد تركك الخرقة» فالظاهر أنها المراد من المنطق. 

بل صحيحة زرارة على ما فى أكثر نسخ التهذيب من قوله: «ثلاثة أثواب تام) و إن أقحم فى قليل من نسخه لفظ «أو ثوب» بين الأثواب 
و التام» و لكن الأكثر- كما صرّح به فى اللوامع- خال عنه. بل و كذلكك ما نقله الفاضلان فى المعتبر و المنتهى ]١[‏ و صاحب المنتقى 
1١‏ و غيرهم. 

و مونّقة الساباطى» لوضوح شمول ما كان أربعة أذرع- إذا بسط طولا- للرأس و الرجلين أيضا. بل مرسلة يونسء الدالّهُ على كون 
الإزار فوق القميص. 

و أمّرا تعينها و وجوبها- مع خلو أدلّته عن الدلالة على الوجوب إلا صحيحة زرارة المخرج فيها الفرض عن معناه قطعاء لعدم القول 
بمفروضية ثلاثة أثواب تامة على ما فيها من اختلاف النسخ و حزازة العبارة- فللإجماع المركبء إذ لا قول إِلَا بها أو المتزرء فبعد انتفاء 
الثانى يتعين الأول. 

و لوجوب تحصيل البراءة اليقينية الحاصلة باللقافتين مع القميص أو بدلها بمقتضى ما ذكرنا من الأدلة دون غيرهما و لو لقَافةُ و متزره 
للشكك فى إرادته. 

فروع: 

أ: المعتبر فى القميص أن يصل إلى نصف الساقء كما صرّح به جماعةٌ منهم: 

شرح القواعد و روض الجنان و المسالكك و الروضة ١‏ و اللوامع» لأنه المفهوم منه عرفاء كما صرّح به فى الثلاثة الأخيرة [5]. 

و الأولى زيادة قيد التقريب و لعلّه المراد. 

و فى الأخير جواز كونه إلى القدم بإذن الورثة أو الوصية النافذة. و هو كذلكء لصدق الاسم. 


]١[‏ المعتبر :١‏ 2718 المنتهى :١‏ 574 و المنقول فيهما: «ثلاثة أثواب أو ثوب تام). 


(1) مقن الحمان 1 /1. 
(؟) جامع المقاصد :١‏ 87؛ روض الجنان: )٠١*‏ المسالكك :١‏ 21 الروضة :١‏ 179. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 880 من لاللاه0م 


و أما تويره نظلقاك كما فى الأول للغلبة أو استحبابه» أو احتمال جوازه و إن لم يبلغ النصف- كما عن الرابع [1]- فمشكل بل 
و فى اللقَافهُ أن تشمل جميع البدن طولا-و عرضاء مع إمكان جعل أحد جانبيه فى العرض على الآخر, لأنه المتبادر» و لتحقيق معنى 
اللف. و تجويز الخياطة [ ؟] غير جد لعدم تبادره. 

و ينبغى الزيادة فى الطول بحيث يمكن شدّه من الطرفين. و قيل بوجوبهاء لعدم تبادر غيره .)١١‏ و فيه نظر. و الاستحباب أظهر مع إذن 
الوارث أو الوصية. 

و فى المئزر- على اعتباره- أن يستر ما بين السرّةُ و الركبة» كما عن غير الأول من الكتب المتقدّمة 27١‏ لأسنه المفهوم فى العرف و 
العادة. أو يسترهما مع ما بينهماء كما فى الأول «*. و لا بأس به. 

و احتمال الاكتفاء فيه بما يستر العورة [*] بعيد» و التعليل بِأن وضعه لسترها غير سديد. 

و عن المراسم و فى المقنعة: من سرّته إلى حيث يبلغ من ساقيه «". 

وعن المصباح و مختصره: منها إلى حيث يبلغ المئزر «8). 

و عن الوسيلةٌ و الجامع: من الصدر إلى الساقين استحبابا «2. 


]١[‏ نقله عنه فى كشف اللثام :١‏ 15 و لم نعثر عليه. 
[؟] كما جو زها فى الرياض 1١‏ لاد 
[#] كما احفيله فى الروضر: 11 


)١(‏ الرياض :١‏ /ان. 

(؟) راجع الرقم () ص 197. 

(؟) جامع المقاصد :١‏ 587. 

(©) المراسم: 59 المقنعة: 8/. 

(0) مصباح المتهجد: 15. 

(©) الوسيلة: 28 الجامع: 7'م. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ١90‏ 

و عن النهاية و المبسوط: يبلغ من الصدر إلى الرجلين .)١١‏ و نحوه فى الذكرى .)7١‏ 

وعن المسالكك و الروضة: يستحب ستره ما بين الصدر و القدمين «”). 

و تجب مراعاةٌ ما تقدّم من الإذن أو الوصيةُ فى الزائد عن الواجبء و إن استند عندهم إلى الم ثقة. 

ب: فى اعتبار ستر البشرة فى كلّ من الثلاث أو فى المجموع, أو عدمه مطلقا ثلاثة أوجه بل أقوال: 

الأول: للكركى و والدىء و جعله فى روض الجنان "6١‏ أحوطء للتبادر. و هو ممنوع. 

الثانى للروض :1 لصحبحة زرارة المتقدّمة [1]: #يوارئ به جسده كله 

ولا دلالةٌ لهاء لاحتمال أن يكون المراد شموله للبدن بحيث لا يبقى شىء مثه عاريا: 

و الثالث للحدائق «. للأصل. و هو الأظهرء و إن كان الأحوط الثانى» بل لا يبعد ترجيحه؛ لإطلاق الصحيحة بالنسبة إلى المعنيين. 
ج: لا يجب غير الثلاثة إجماعاء له و للأصلء و المستفيضة المصرّحة بعدم الزيادة على الخمسة؛ و استحباب اثنين منها و هما الخرقة و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماعجح0ات. الالثالنا 


العمامة» مع التصريح 
]1١[‏ فى ص 07/8 و قد عبر عنها هناكك بالحسنة. 


.١14 :١ النهاية: © المبسوط‎ )١( 

)١(‏ الذكرى: وع. 

.١79 :١ الروضةٌ‎ 307 :١ المسالكك‎ )*( 

(؟) جامع المقاصد :١‏ 0587 روض الجنان: .٠١7‏ 
(©) الروض: .١٠١7”‏ 

(©) الحدائق ع: /10. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١98‏ 


فيما مرّ بانحصار المفروض فى الثلاثة. 
الثانية: 


يستحب أن يزاد فى أجزاء الكفن للرجل و المرأةُ جزءان آخران: 


أحدهما: خرقة لعل الفخذيب و ست بالخامسةه بالاتجماعين ز المشفيضة: 


منها: صحيحةٌ ابن سنانء و روايته» و مرفوعة سهلء و حسنةٌ حمران. و موثّقَةٌ الساباطىء المتقدّمةٌ جميعا .)١١‏ 


صفحة 884 من ناناه0 


و مرسلة يونسء السابقة أكثرها فى بحث الغسلء و فيها: «و خذ خرقة طويلة عرضها شبر» فشدّها من حقويه» و ضمٌ فخذيه ضما شديداء 
ولفّها فى فخذيه. ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن و اغرزها فى الموضع الذى لففت فيه الخرقة» و تكون الخرقة 


طويلة يلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا» .]١[‏ 


و ينبغى أن تكون طويلة؛ كما صرّح به فى الأخيرة» بل يكون طولها ثلائة أذرع و نصف كما فى الشرائع و القواعد 5. لسابقتها. و 
تكن غدل على وحوى ندا القدر فسؤز أن تكرن أطول» كماعن المهدب والمسوط والرسيلة 0ه أو اقل أيقيا كنا عن 


و أن يكون عرضها شبراء كما فى الأخيرة» أو و نصف كما فى سابقتها. و لا منافاةٌ بينهماء لحمل السابقة على الأفضلية» أو المراد فيهما 


التفرمية: 


و ثانيهما: العمامة بقدر يؤدى هيئتها الآتيهُ «) فى الطول» و يصدق الاسم فى 


]١[‏ تقدم مصدرها فى ص 176. الحقو: معقد الإزار» الخاصرة. 


000 راجع الصفحات: دمل ارك 182 


(1) الشرائع ٠ :١‏ القواعد: 18. 
(6) الميلت 752 النسوطل :ةلاق الوسيلة :عع 


عاق عن 8د 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /86 من لانلاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 1917 

العرضء بالإجماعء كما فى المنتهىء و اللوامع» و عن المعتبر .2١‏ و النصوص بها و باستحبابها بلا معارض مستفيضة:» كما تقدم كثير 
منها .)"١‏ 

وعمامة المرأ الخمار» فهو فيها بدلها فى الرجلء كما فى الشرائع و النافع و المنتهى و القواعد 280 و اللوامع» و عن الإسكافى و 
العمانى «©)»» و الشيخ فى أكثر كتبه »]١[‏ و الجامع «4» و نسب إلى المشهور «7. و فى المداركك: إنه مذهب الأصيحات «لا» وافى 
اللوامع: بالإجماع و النصوصء» كصحيحة محمد المتقدّمة «4. و روايةٌ البصرى: فى كم تكفن المرأة؟ قال: «تكفن فى خمسة أثواب 
أحدها الخمار) .)4١‏ 

و الرضوى: «و المرأة تكن فى ثلاثة أثواب: درع و خمار و لفافة) .03٠١١‏ 

و المروى فى الدعائم: «و يخمر رأس المرأة بخمار» و يعمّم الرجل» .)0١١١‏ 

و بتلك الأخبار تقد إطلاقات العمامة» مع اختصاص كثير منها بالرجل» مضافا إلى التعارف الموجب للتبادر. 


]١[‏ لم نعثر عليه فى النهاية و المبسوط و الخلاف و جمل العلم و العمل. 


.787 :١ المعتبر‎ 65٠ :١ المنتهى‎ )١( 

() راجع ص 118 0187 188 .. 

.18 :١ القواعد‎ :68 :١ النافع: 17 المنتهى‎ ,©٠ :١ الشرائع‎ )( 

(ع) حكى عنهما فى الذكرى: 68. 

)00 الجامع: 0 

(8) كما نسبه فى الرياض :١‏ ٠ع.‏ 

(/) المدار كد 1849 

(8) فى ص .18١‏ 

(4) الكافى #: 16 الجنائز ب ٠١‏ ح 2١‏ التهذيب :١‏ 7*- #ع4: الوسائل 7# ١7‏ أبواب التكفين ب ” ح 18. 

.188 فقه الرضا:‎ )0٠١( 

.7*7 :١ دعائم الإسلام‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١9/8‏ 

و يستحب أن يزاد للمرأة جزء ثالث هو خرقة أخرى يلف بها ثدياهاء كما عن المقنعة و النهاية و المبسوط 20١‏ و الكاملء و السرائر و 
ابنى حمزة و سعيد و فى الشرائع و النافع و المنتهى و القواعد 5 و غيرها. و فى المداركك و اللوامع: لا أعلم له رادًا 0 لمرفوعة 
سهلء المتقدّمة .)"١‏ 

و ظهر مما ذكر أن الأجزاء المستحبة لكفن الرجل اثنان» و مع الواجب خمسة؛ و للمرأة ثلاثة» و مع الواجب ستة. 

و قد يزاد لكل منهما غيره أيضا: 

أمَا للرجل فيزاد لفافة أخرى حبرة عبرية »1١1[‏ كما فى المعتبر و الشرائع و النافع و المنتهى و القواعد «0» و عن المقنعة و المبسوط و 
النهاية و الإصباح و الوسيلة؛ و الكاملء و السرائر «2 و ابن زهرة و المختلف و التلخيص و الذكرى و التذكرة 07. بل فى الأول» و عن 
الأخيرين» و شرح القواعد :)8١‏ الإجماع عليه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 888 من لاإنلاه0م 


لا للأخبار المتكثرة المتضمنهُ للحبرة» لعدم دلاله شىء منها على كونها غير الثلاثة الواجبة و إن اشتمل كثير منها على الإزار التى هى 
أيضا لفَافَةُ شاملة عند 


]١[‏ قال المحقق: يستحب أن يزاد الرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب. الحبرة من التحبير و هو التحسين و التزيين» و يمنية: 
منسوبة إلى اليمن. و عبرية: منسوبة إلى العبر و هو جانب الوادى. 
ابض ١111‏ 


.18١ :١ المبسوط‎ ١ المقنعة: 7 النهاية:‎ )١( 

() السرائر 18٠ :١‏ الوسيلة: 2, الجامع: "٠ث,‏ الشرائع 28٠ :١‏ النافع: 21 المنتهى :١‏ 

8©, القواعد: 18. 

.1١© :5 المداركك‎ )*( 

(©) فى ص 187. 

(0) المعتبر :١‏ 3287 الشرائع :١‏ 0© النافع: 1» المنتهى :١‏ 8 القواعد :١‏ 16. 

.١12٠ :١ الوسيلة: 60 السرائر‎ 0١ النهاية:‎ ١17/8 :١ المقنعةٌ: 0/8 المبسوط‎ )2( 

(/) الغنية (الجوامع الفقهية): 297 المختلف: ه5؛ الذكرى: 57 التذكرة :١‏ 6. 

(8) جامع المقاصد :١‏ 5/7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ١919‏ 

أكثر الطائفة» لجواز كونها مبنيةٌ على ما اخترناه من وجوب اللقّافتين أو الثلاثة. 

بل للرضوى المتقدّم ١١‏ المصرّح باللف فى الإزار و الحبرة و اللفافة» و مرسلهٌ الجعفى كما عن الذكرىء المنجبرين بما مرّء قال: و قد 
روى سبع: مئزر و عمامة و قميصان و لفافتان و يمنية .)"١١‏ 

خلافا للمداركك و البحار «1, و عن العمانى «6» و الحلبى «4). فما زادوهاء بل قالوا باستحباب كون أحد الثلاثة حبرة و لا تظهر 
زيادتها على الواجب أيضا من كلام والد الصدوق :2 و الجعفى و البصروى «37. 

و احتاط بعض مشايخنا بتركها ./4١‏ و هو فى موقعه. بل عدم الزيادة أقوى و أظهرء لحسنة الحلبى و صحيحة زرارة و محمد. 
المتقدّمتين فى صدر المسأله الأولى «4). الراجحتين على ما مرّ بموافقتهما للأصلء و مخالفتهما للعامة كما تظهر من الحسنة. 

و الأول هو المرجع عند المخمصة. و الثانية من المرججحات المنصوصة فلا يعارضهما اعتضاد الأولين بالإجماع المنقول أو الشهرة فى 
الفتوى المحكية. لعدم صلاحيتهما للمرجحية. 

مع أن الظاهر عندى أنهم لما رأوا اشتمال كثير من الروايات على القميص و الإزار و الحبرة» و كانت الإزار عندهم هى اللفافة- كما 
يظهر من تعبيرهم فى كتبهم 


() فى ص 150. 
(9) الذكرى: /؟. 
(6) المداركك 9 1١+‏ بحار الأنوار //ه +89 


(©) نقل عنه فى الذكرى: 68. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8894 من لاإنلاه0م 


(0) الكافى: /581. 

(©) نقل عنه فى المختلف: 68. 

(0) نقل عنهما فى الذكرى: 68. 

.09 :١١ الرياض‎ )8( 

(9) فى ص 4ل/ال.ء .18١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص: ٠٠١‏ 

الفقهية- و استنبطوا وجوب المئزر من دليل آخرء فقالوا بكون الحبرة زائدة مستحبة. و نحن لما لم نعثر على دليل على وجوب المئزر» 
لا نفهم من الروايات زيادة على الثلاثة الواجبة. و بذلكك يوهن عندنا مستند الشهرة و هو يوجب الوهن فى نفسها أيضا. 

مع أن فى دلالة الرضوى نظرا من جهة احتمال العطف التفسيرى. بل فى دلالة رواية الدعائم ]١[‏ أيضاء لجواز كون اللفافتين و اليمنية 
هى الثلاثة الواجبة المخيرة؛ فتأمّل. 

وقد يستظهر للزيادة بصحيحة يونس بن يعقوب, المتقدّمة .0١١‏ و هى مع احتمالها التقية- لو دلّت- غير دالَ لجواز جعل أحد 
الشطويين خرقة الشل. 

فالقول بزيادة الحبره فى غايهٌ الضعف. 

و أضعف منه تعويض لفَافةُ أخرى عنها مع فقدهاء كما عن النهاية و المبسوط و السرائر و الإصباح و المهدّب ١‏ 

و أضعف منهما زياد لقَافتين على الواجبء كما عن الصدوق «”, و التهذيب [7]؛ و الكاملء و ابن زهرةٌ «". 

لعدم الدليل على شىء منهما سوى ما قد يستظهر به للأول: من قوله فى صحيحة محمد: «و المرأة إذا كانت عظيمة فى خمسة: درع و 
منطق و خمار و لفافتين» «8) بضميمة ما دل على تسوية الرجل و المرأة. 


.199 كذا فى النسخء و الظاهر أنه سهو من قلمه الشريفء و الصحيح: مرسلهً الجعفى المتقدمة فى ص‎ ]١[ 
.20 ص‎ ١ لم نعثر عليه فيه» و يحتمل أن يكون مصخحفا عن المهذب لأن القول موجود فيه» ج‎ ]1[ 


(1) فى ص 187. 

(؟) النهاية: 7 المبسوط ,1717/:١‏ السرائر :١‏ 128 المهذب :١‏ 20,. 

.4" :١ الفقيه‎ )"( 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): 027. 

(0) تقدمت فى ص .18١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*؛ ص: 7١١‏ 

و للثانى: بقوله فى صحيحة زرارة و محمد: «فما زاد فهو سِنّهُ إلى أن يبلغ خمسة أثواب, فما زاد فمبتدع)» .)١١‏ 

و بالتصريح بالسبع فى الرضوى: اثمّ يكفن بثلاث قطع و خمس و سبع. 

فالثلاث: مئزر و عمامة و لفافة» و الخمس: مئزر و قميص و عمامة و لفافتان» «؟ بحمل السبع على الخمس المذكورة مع لفافتين» و إن 
لم يفسّرها. 

و يضعّف الأول: بعدم الدلالة» لما مرّ من احتمال إراده خرقة العورة أو الثدى من المنطق» فتكون اللقافتان هما الواجبان. 
و الثانى: بِأنْ المراد من خمسة أثواب الثلاثة مع الخامسة و العمامة و لو منع فالاحتمال قائم و الاستدلال معه ساقط. 
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و الثالث: بالإجمالء مع أنه لا يعلم أن ذكرها على سبيل الحكم أو الحكاية. مضافا إلى أنه لا يصلح بنفسه للحجية» و ليس المقام مقام 
المسامحة لإيجابه إتلاف المال و الإضاعة المنهى عنهما فى الشريعة. 

و أمًا للمرأف فقد يزاد الحبرة المذكورة» و نسب زيادتها أيضا إلى الشهرة» لما ظهر ضعفه. 

خلافا لمن نفاها فى الرجل» و لبعض من أثبتها فيه كما فى الشرائع و النافع» و عن النهاية و الوسيلة «» و الإصباح و التلخيص. و هو 
الأصح. 

و النمطء زاده فى النافع و الشرائع «ع)» و المنتهى و القواعد «8): و عن الكامل و المهذّب و المختلف «26). و عن المقنعةٌ: التخيير بينه و 


بين لقَافةُ أخرى ولا 


() تقدمت فى ص .١7/8‏ 

(0) تقدمت فى ص 187. 

(") الشرائع 8٠ :١‏ النافع: 1 النهاية: »١‏ الوسيلة: ه*. 

(©) راجع الرقم (©). 

.18 :١ القواعد‎ © :١ المنتهى‎ )0( 

(9) المهذب ٠ :١‏ المختلف: 8؟. 

(0) المقنعة: 87. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص: 7١7‏ 

وعن جماعة: الاقتصار على ذكر لفافة أخرى زائدة عن اللقَافةُ المستحبة للرجل و عدم التعرّض للنمط 21١‏ و لعلّه لعدم دليل عليه من 
الأخبار» و عدم كون المقام مقام المسامحة. و هو فى محلّه. 

بل و كذا الكلام فى اللقافةٌ أيضاء لما عرفت من عدم ثبوث الزائدة عن الواجب- على ما اخترئاه من وجوب اللفافتين و التخيير بين 
الغالدةو الس حسمن الرواباض: 

وغَايةٌ ما يستدلُون لها فى المرأة صحيحة محمد بحمل المنطق فيها على المئزر. و لا دليل عليه» و احتمال خرقة الفخذين قائم. فإنَّ 
المنطق كما فى كتب اللغة: ما يشَدٌ فى الوسط. و.محلٌ شد الخرقة و المئزر عندهم واحد. فتعيين أحدهما تحكم بارده و الاستشهاد 
بفهم بعض الفقهاء 7 القائلين بوجوب المئزر فاسد. 


الثالثة: 


قالوا: كيفية التكفين أن يبدأ بالخامسة» و يشدّها بعد وضع القطنة. ثم يؤزره بالمئزر كما يؤزر الحى- على القول به- ثم يلبسه 
القميصء و على القول بنفيه يلبسه بعد شد الخرقة, ثم يلفه بإحدى اللقسافتين» ثم بالأخرى التى يستحب كونها حبرة. و هذا هو نقل 
الأكفان إليه. 

و يجوز العكسء بأن يبسط الحبرة» و يبسط عليها اللقافة» و عليها القميصء و ينقل إليه الميت بعد أن يشدٌّ بالخامسة و يؤزر بالمئزر 
على القول به. 

وهذا الترتيب هو المشهوره و يستفاد فى غير المتزر من الأخبار. 

أمَا تقديم الخرقةُ فمن حسنةُ حمران 07 و صحيحة ابن سنان 2259 و الرضوى: «و قبل أن تلبسه القميص تأخذ شيئا من القطن» و تجعل 


عليه حنوطه. و تحشو به دبره» و تضع شيئا من القطن على قبله» و تضع شيئا من الحنوط. 
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.80 :١ و المراسم: 7©؛ و المفاتيح ؟: 188 و الرياض‎ 0201 :١ كما فى الخلاف‎ )١( 

(0) كالشهيد فى الذكرى: /ا8. 

(*) المتقدمة فى ص 187. 

(©) المتقدمةٌ فى ص 182. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*2 ص: 7١‏ 

و تضم رجليه جميعاء و تشدّ فخذيه إلى وركيه بالمئزر شدًّا جيدا؛ ١١‏ و ذلكك ظاهر فى تأخَر القميص عن الخرقة. 

نعم المذكور فى مونّقَهُ الساباطى 7١‏ أنه يبدأ بالقميص ثم بالخرقة» و الأمر فى ذلكك هتين. 

و أمَا تقديم القميص و تأخير الحبرة» فمن رواية يونس "3 و الموثقة. 

و أمَا العمامة» فصريح المونّقَةُ شدّها بعد اللقَافة و ظاهر الحسنة أنه قبله» بل هو صريح الرضوى: «ثْمّ تعممه و تحنكه فيثنى على رأسه 
بالتدوير» و يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن, ثم يمدّ على صدره. ثم يلف باللقَافة) 5" الخبر. 

هذا هو الكلام فى الترتيب. 

و أمًا الكيفيهُ: ففى تلبس القميص و لف اللفافتين واضحة. 

و فى الخرقة قالوا: يربط أحد طرفيها فى وسط الميت إما بشقّ رأسه أو بجعل خيط و نحوه فيه ثمّ يدخل الخرقة بين فخذيه من جانب» 
و يضمٌ عورته بها ضما شديداء و يخرجها من الجانب الآخرء و يدخلها تحت الشداد الذى على وسطه. ثم يلف حقويه و فخذيه بما 
بقى منها لفًا شديداء فإذا انتهت أدخل طرفها الآخر من الجانب الأيمن تحت الجزء الذى انتهت إليه. و فى خبر يونس دلالهُ على بعض 
هذه الأحكام. 

و أمًا العمامة فيؤخذ وسطهاء و يثنى على رأسه بالتدوير» و يلف عليه محنكاء و يخرج طرفاها من تحت الحنكك. و يلقيان على صدره 
فضل الشق الأيمن على 


.١ ح١١ أبواب الكفن ب‎ 7١7 :” فقه الرضا: 188 بتفاوت» المستدركك‎ )١( 

() المتقدمة فى ص *182. 

(*) الكافى *: 18 الجنائز ب 14 ح »١‏ التهذيب :١‏ 488-08 الوسائل ": 7" أبواب التكفين ب ١5‏ ح ". 

(؟) تقدم مصدره فى هامش .)١(‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: 7١5‏ 

الأسبرع الأس على الأبدة. 

يدل على تلكك الككيفية: الرضوى السابق» و على أكثرها خبر يونس أيضاء و المروى فى الدعائم: «خذ العمامة من وسطهاء ثم انشرها 
على رأسه؛ و ردّها من تحت لحيته؛ و عمّمه» و أرخ ذنبيها مع صدره) .]١[‏ 

و على التحنيك: مرسلة ابن أبى عمير )01١‏ و الإجماع المحكى .7١‏ 

وقد ورد بالكيفية أخبار أخرء و ما ذكرناه أشهر و حمل تلك الأخبار عليه ممكن و لو مع التكلف. 


الرابعة: 


للتكفين سوى ما مرّ واجبات و مستحبات أخر و مكروهات: 
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أمَا الواجبات فمنها: أن لا يكون حريرا بالإجماع» كما عن المعتبر و التذكرةٌ و نهاية الإحكام و الذكرى و فى المداركث 70. 

لمضمرة ابن راشد: عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليمانى من قز و قطن» هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ فقال: «إذا كان 
القطن أكثر من القز فلا بأس» [5]. 

و المروى فى الدعائم عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «إِنّ رسول الله صِلَّى الله عليه و آله نهى أن يكمّن الرجال فى ثياب الحريرا 
ع 


و يدل علية الامتضحات فى الرجال أيضاء 


]١[‏ دعائم الوسلام ,”"1١ ١‏ وفيه: «ذيلها) بدل «ذنبيها). 

[؟] الكافى #: 159 الجنائز ب 75 ح 19 التهذيب :١‏ 60 0198 الاستبصار :١‏ 

-١‏ 768 الوسائل : 50 أبواب التكفين ب 7 ح .١‏ العصب كفلس: برد يصبغ غزله ثم ينسج و قال السهيلى: العصب صبغ لا ينبت 
إلا باليمن (المصباح المنير: 637). 


)١(‏ الكافى *: ١68‏ الجنائز ب ١9‏ ح ٠١‏ التهذيب 708:١‏ 48 الوسائل *: 7" أبواب التكفين ب ١5‏ ح 7؟. 

(؟) كما حكاه فى التذكرةٌ :١‏ 6#. 

(©) المعتبر 258٠١ :١‏ التذكرة :١‏ 257 نهاية الإحكام ؟: 757, الذكرى: *ع» المداركك ؟: 30. 

(6) الدعائم :١‏ 277 المستدركك 7: 7710 أبواب الكفن ب 18ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص: 7١0‏ 

و الاستدلال بالرضوى: الا يكفّنه فى كتان و لا ثوب إبريسم» 1١‏ و بما دل على مرجوحية التكفين بثوب الكعبة مع تجويز ببعه و هبته 
1١‏ غير جود لعدم دلالتهما على الحرمة بل غايتهما المرجوحية» سيما مع صم الكتان فى الأول» مضافا إلئن عدم نض به الثانى فى أنه 
لكونه حريراء فيمكن أن يكون لسواده أو غيره. 

ولا ينافيه خبر السكونى: «نعم الكفن الحلة) ]١[‏ إذا لا يعتبر فيها أن يكون من الإبريسم. 

و مقنضى صريح المضمرة اختصاص الجواز بما إذا كان الخليط أكثرء كما نقل عن جماعة [15. فلا يجوز بالممتزج الذى لم يكن 
كذلكك. و عن النهايةُ و الاقتصاد 0": المنع عن الممتزج مطلقا. 

و كذا مقتضى إطلاقها تعميم المنع للمرأة أيضاء و عن الذكرى الإجماع عليه «*». فاحتمال الجواز فى المرأة- كما فى المنتهى و عن 
نهاية الإحكام «0- ضعيفء و الاستصحاب بما مرّ مندفع. 

نعمء يحتمل الجواز لها فى الخرقة و الخمارء بناء على ما صرّح به فى بعض الأخبار من عدم كونهما من الكفن [1) و اختصاص النهى 
التكفيم, ومنه يظير تعدى الجواق إلى العمامة و الخرقة للرجال أيضاء إذا أن بإذاء ها ذكر روابات جر 


]١[‏ التهذيب :١‏ 69 18608 الاستبصار -71١ :١‏ 0/6 الوسائل : 58 أبواب التكفين ب 7 ح 7 الحلةُ: إزار و رداء برد أو غيره و لا 
نكو لاهن كزين أو كوت له مطلاقة (القام بن ام بيهر 

[1] قد يستفاد من المعتبر :١‏ ١/ا»‏ و المداركك ؟: 428. 

[*] الذى وجدنا التصريح به فى بعض الأخبار أن العمامة و الخرقة ليستا من الكفنء و لم نعثر على رواية تصرح بأن الخمار ليس من 
الكفن فانظر الوسائل *: © أبواب التكفين ب ”. 
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() فقه الرضا: .١189‏ 

(1) انظر الوسائل ": 58 أبواب التكفين ب 77. 

(*) النهاية: ١‏ الاقتصاد: /75. 

(©) الذكرى: عع. 

(0) المنتهى :١‏ 678, نهاية الإحكام ؟: 557. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص: 7١8‏ 

دالَهُ على أنهما من الكفنء و الظاهر الجمع بحمل النفى على الواجبء و الإثبات على المندوبء و يلزمه التحريم فى الرجل و المرأة» 
فتأمل. 

و هل يشترط فى الكفن أن يكون ممما تجوز فيه الصلاة» كما فى النافع و القواعد و اللوامع» و عن الوسيلةُ و الكافى و الغنية ١١/؟‏ 

لا دليل على الكلية من الأخبار و الأصل» و صدق نحو القميص و العمامة و الإزار يدفعها. و لذا اقتصر جماعة كما فى الشرائع و 
المنتهى» و عن المبسوط و النهاية و الاقتصاد "١‏ و الجامع و المعتبر و التحرير و نهاية الإحكام [١1؛‏ والتذكرة 7 على المنع من 
الحرير. 

و ربما يستظهر 50» للكلية باختصاص أخبار التكفين بحكم التبادر بالقطن؛ مضافا إلى الأمر به المستلزم للوجوب فى مونّقة عمار: 
«الكفن يكون برداء فإن لم يكن برد فاجعله كله قطناء فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا؛ [5]. 

و يلحق به ما أجمع على جوازه- إن كان- و يبقى جواز الباقى و منه ما لا تتم فيه الصلاة خاليا عن الدليل» و هو كاف فى المنع» 
لوجوب تحصيل البراءة اليقينية فى مثل المقام. 

ولا يخفى أنه لو تمّ ذلك لا نحصر الجواز فى القطن, و لثبت المنع عن الجلد 


]١1[‏ الجامع: 07 المعتبر 018١ :١‏ التحرير :١‏ 018 نهاية الإحكام 2557 ولا يخفى أنه و لو اقتصر فى أوّل كلامه على المنع عن الحرير إلا 
أنه قال بعد سطور: و يشترط أن يكون مما يجوز فيه الصلاة .. 
[؟] الكافى : 169 الجنائز ب ؟7 ح ٠١‏ التهذيب ٠ -189 :١‏ الى الاستبصار 760-79١ :١‏ الوسائل #: 0" أبواب التكفين ب ١١‏ ح 


.)577 السابرى: نوع رقيق من الثياب. قيل نسبة إلى كور سابور كورة من فارس و مدينتها شهرستان (المصباح المنير:‎ .١ 


.287 الوسيلة: 2# الكافى: 3787 الغنيةٌ (الجوامع الفقهية):‎ 218 :١ القواعد‎ 1١ النافع:‎ )١( 

(0) الشرائع :١‏ 29 المنتهى :١‏ 74©» المبسوط :١‏ 21378 النهاية: 7 الاقتصاد: /76. 

.©# :١ التذكرة‎ )9( 

(©) انظر الرياض :١‏ 08. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص: 7١1‏ 

ولو عمًا يؤكل بعد التذكية» كما عن المعتبر و التذكرة و نهاية الإحكام و الذكرى -0١١‏ و إن استشكل فى بعضها 1١‏ فى المذكى مما 
يؤكل- و عن الصوف و الشعر و الوبر» كما عن الإسكافى »1١[‏ و عن الكتان» كما عن الصدوق 39. 

ولكن يخدشه أن الظاهر انعقاد الإجماع فى الكتان و الصوفء لعدم قدح مخالفةٌ من ذكر فيه. مضافا فى الأخير إلى الرضوى المنجبر: 
«ولا بأس فى ثوب صوف» «15. و معه يسقط الاستدلال بالمونّقة» إذ بعد ثبوت الجواز فى غير القطن يخرج الأمر به عن الوجوبء فلا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ع8.91 من لانلاهم 


يصير دليلا. و الحمل على الوجوب التخبيرى ليس أولى من الاستحبابء لكونهما مجازين. 

و أنّه لا ينبغى الريب فى صدق الثوب و القميص و الإزار و اللفَافهُ و العمامة على المنسوج من الصوف و الشعر و الوبر» و إطلاقها عليه 
شائع» كما فى الكساء و قباء الصوف و عمامة الخز و غيرها. فتكون إطلاقاتها أَدلّمُ لهذه الأمور و لو كانت ممما لا يؤكل ولا تجوز 
الصلاةً فيه» و معه لا ينتهض وجوب تحصيل اليقين بالبراءة دليلا. 

نعم» هو يحسن فيما لا يشمله الإطلاق أو يشكك فى الشمولء كالجلد و الحصر و نحوهماء حيث إنه لا يعلم دخوله فى المأمور به فلا 
يعلم الامتثال. 

و منها: أن لا يكون مغصوباء للإجماع» و للنهى عن التصرف فى مال الغير بدون إذنه. 

و أن لا يكون نجساء لظاهر الإجماع. و فى الاستدلال له [؟] بوجوب إزالة 


]١[‏ نقله فى المعتبر 18٠ :١‏ عن الإسكافى بالنسبة إلى الوبر. 
[9] كما اسل فى الذكر اع 


)١(‏ المعتبر :١‏ /ا©؛ التذكرة :١‏ , نهايةً الإحكام ؟: ©5, الذكرى: عع. 

(0) وهو نهاية الإحكام شريقة 

.694 :١ الفقيه‎ )9( 

(6) فقه الرضا: .١29‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص: 7١8‏ 

النجاسةٌ العارضةٌ من الميت عن الكفن نظرء لجواز الفرق. 

ثمّ لو خولف أحد الثلاثة» و كفن فى النجس أو المغصوب أو الحرير» فهل حصل التكفين و سقط الوجوب الكفائى و إن أثم المباشرء 
أو لم يحصل و وجب على المكلفين التكفين كفاية ثانية؟ 

مقتضى الأصول الثانى, لأنَّ النهى يستلزم عدم كون الفرد المنهى عنه مأمورا به. فلم يمتثل الأمر الواجب امتثاله كفاية» فيبقى الوجوب 
الكفائى على حاله. و الأصل عدم تقييد الأوامر بحالة عدم كونه مستورا بهذا النحو من الستر. 

و منه يظهر عدم ترتّب سائر آثار التكفين عليه» كتأخَر الصلاه و الدفن» لظهور أن المراد الكفن المشروع المأمور به. 

و هل تجب فى التكفين النية؛ كما هو ظاهر المحكى عن الروض ١١0؟‏ 

الظاهر نعم» لوجوب امتثال أوامر التكفين المتوقف على النيه عرفاء فلو كفن بدونها لم يمتثل» و يلزمه وجوب التكفين ثانيا مع النية» 
لعدم دليل على سقوط التكليف الكفائى بدون حصول الامتثال. 

و جعل المطلوب مجرّد الستر على النحو الخاص» كما فى إزالهُ الخبث و الأمر بالمعروف و الشهادهٌ و نحوها فاسدء لأن فى هذه الأمور 
و إن لم يمتشل الأممرء إِلّا أنه لما تحقّقت الفائدة المطلوبة فى الخارج لم يبق أمر حتى يجب امتثاله» لامتناع تحصيل الحاصلء و 
المطلوب فى المقام غير معلوم» و كونه هو الستر الخاص فقط ممنوع. لم لا يجوز أن يكون المقصود نفس التعبدّد أو هما معا؟ و لذا لا 
يسقط التكليف بحصول ذلك الستر من غير المكلفء كريح أو سيل أو نحوه. 

و أمَا مستحباته: فأن يكون الكفن من طهور أموال كل شخصء لمرسلة الفقيه» «إِنّا أهل بيت حب صرورتنا و مهور نسائنا و أكفاننا من 
طهور أموالنا) ١؟).‏ 
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.١٠١58 الروض:‎ )١( 

() الفقيه -١٠١ :١‏ //اه» الوسائل : 00 أبواب التكفين ب ع”ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*2 ص: 7١9‏ 

و أن يكون قطنا بالإجماع؛ كما عن المعتبر و التذكرة و نهاية الإحكام 21١‏ و فى اللوامع» له» و لمونّقة عار المتقدّمةُ 279١‏ و لخبر أبى 
خديجة: «الكتان كان لبنى إسرائيل يكفنون به و القطن لامةٌ محمد صَلى الله عليه و آله) (8. 

محضاء كما فى المنتهى «©1؛ و عن المبسوط و الوسيلة «8» و الإصباحء بل عليه الإجماع عن نهاية الإحكام «2. لأنه المتبادر من كونه 
قطنا. 

و أبيضء بلا خلافء كما فى المنتهى 07» و عن الخلاف ./8١‏ بل إجماعا كما عن نهايةُ الإحكام و المعتبر «4)» لخبرى جابر: «ليس من 
لباسكم شىء أحسن من البياضء فالبسوه و كفْنوا به موتاكم) .03١١‏ 

و مونّقَةُ ابن القداح: «البسوا البياض. فإنه أطيب و أطهر, و كمّنوا فيه موتاكم» .)١١«‏ 

و المروى فى العلل: إن علا عليه السلام كان لا يلبس إِلَا البياض أكثر ما يلبس و يقول: «فيه تكفين الموتى» .]١[‏ 


.001 -١87 لم نعثر عليه فى العلل؛ و هو مروى فى قرب الإسناد:‎ ]١[ 


.757 نهايةُ الإحكام ؟:‎ 057 :١ التذكرة‎ 38 :١ المعتبر‎ )١( 

(0) فى ص .5١8‏ 

(") الكافى ": ١158‏ الجنائز ب 77 ح 7 التهذيب :١‏ 57 1897 الاستبصار 275١-75٠١ :١‏ الوسائل : 57 أبواب التكفين ب ١7ح .١‏ 
(©) المتعيى اا 

() المبسوط :١‏ 21/8 الوسيلة: 88. 

(©) نهاية الإحكام 7: 757. 

() المنمهى 11 اع 

707:١ الخلاف‎ )8( 

(9) نهاية الإحكام ؟: 2,557 المعتبر :١‏ 18. 

)٠١(‏ الكافى *: 168 الجنائز ب 77 ح ”2# التهذيب :١‏ ع8 21*40 الوسائل ": 5١‏ أبواب التكفين ب 19ح ؟. 

.١ ح١9 أبواب التكفين ب‎ 5١ :" الوسائل‎ ١ الكافى 2: 850 الزى و التجمّل ب *ح‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*؛ ص: 7١١‏ 

و فى مجالس ابن الشيخ: «خير ثيابكم البياض. فليلبسه أحياؤكم و كفنوا فيه موتاكم) .0١١‏ 

و يستثنى منه الحبرة» فالمستحب فيها الحمرة» للمعتبرة 5). 

و جديداء بلا خلاف؛ كما فى المنتهى» و شرح القواعد الكركى 70 لأنّ النبى صلَّى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام كذا كقّنوا. 
نا فى ثوب كان يصلى فيهه كما فى المنتهى 059 للنصوص. 

وجَدّدا. و فى المنتهى: يستحب اتخاذ الكفن عن أفخر الثياب و أحسنها «8)» لمرسلة ابن أبى عمير: «أجيدوا أكفان موتاكم فإنها 
زينتهما «*©) و نحوها المروى عن مدينة العلم «لا» و العلل» وفلاح السائل» و دعوات الراوندى ./١‏ 

و رواية أبى خديجة: «تنوّقوا فى الأكفان. فإنكم تبعثون بها» «4) و التنوق: 
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و صحيحةٌ يونسء المتقدّمةُ 03١١‏ و غيرها. 
و أذ وكوو من عيلة كنات كوم الى قدو البرسلة ارخ البضر 8 |أسهصي أن يكرّن فى كثله توي كان يصلى ش انيس فإن ذلكه 
يستحب أن يكفن فيما كان 


.2 ح١5 أبواب أحكام الملابس ب‎ 7٠ : مجالس الشيخ الطوسى: 98 الوسائل‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل ”: © أبواب التكفين ب ”. 

(*) المنتهى :١‏ ١ع‏ جامع المقاصد :١‏ 917". 

(9©) المتعير 1 ل 

(0) المعييى 011 

(*) الكافى ": 1 الجنائز ب ؟” ح ١ح‏ الوسائل : 8" أبواب التكفين ب 18 ح ". 

() نقلها فى فلاح السائل: 88 عن مدينة العلم للصدوق. 

(8) العلل: 0١‏ فلاح السائل: 24: الدعوات: 185. 

(9) الكافى : 189 الجنائز ب 7١‏ ح ©, الوسائل : 8 أبواب التكفين ب 18 ح 8. 

.187 فى ص‎ )0١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*؛ ص: 7١١‏ 

و مرسلة الفقيه: «إذا أردت أن تكقّنه فإن استطعت أن يكون فى كفنه ثوب كان يصلى فيه نظيف فافعل) .)3١‏ 

و تدل غلية أيضا رواية سهلء الستقدمة . 

و أن يخاط بخيوطه لا من غيره» كما فى القواعد و الشرائع و المنتهى 150» و عن المبسوط و الجامع «0» و الإصباح, لفتوى هؤلاء. 

و أن يطتب بالذريرة ينثرها عليه إجماعا من أهل العلم كافة» كما عن المعتبر «2» للمعتبرة 037. 

قيل: و الظاهر أن المراد بها طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن فى بغداد و ما والاها «. و عن التبيان: أنها فتات قصب الطيب» و هى 
قصب يجاء به من الهند و كأنه قصب النشاب «4). و فى المبسوط: يعرف بالقمحةٌ .2١١‏ و الظاهر أنه وجد الآن طيب معروف بهذا 
الاسمء فهو المستحب. 

و أن كي ف هاسيهو كيادة التوحيد بهذه الصورة#قلان أو فلان بن فلان- كما عن الديلس 11 لت يشيد أن لا إله إلا اللمه كير أبن 
كهمس: (إن الصادق 


)١(‏ الكافى : 18 الجنائز ب 7١‏ ح 5 الوسائل ©: ١0‏ أبواب التكفين ب *ح ؟. 
(5) الفقيه :١‏ 81-49 الوسائل : ١0‏ أبواب التكفين ب ح .١‏ 

إفرة فى ص نديلة 

.587 :١ المنتهى‎ ؛*٠‎ :١ الشرائع‎ 215 :١ القواعد‎ )©( 

(0) المبسوط :١‏ /ا/ال الجامع: عم 

.180 :١ المعتبر‎ )©( 
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(0) انظر الوسائل ": 0" أبواب التكفين ب .١18‏ 

(6) قاله فى الرياض :١‏ 29. 

(9) التبيان :١‏ م8*. 

.١1ل/:١ المبسوط‎ )٠١( 

.68 المراسم:‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: 7١7‏ 

عليه السلام كتب فى حاشية كفن إسماعيل: أنه يشهد أن لا إله إلَا الله .03١١‏ 

بل يزاد: وحده لا شريكك له أيضاء كما عن المبسوط. و النهاية» و المهذب .)3١‏ 

بل الشهادة على الرسالة و الأمافة لكل واحد واحد بأسمائهم الشريفة» كما عن كتب الشيخ 270 و المهذب و الوسيلة و الغنية» و 
الإرشاد و الجامع 250» و فى المنتهى و الشرائع و القواعد «2). مع احتمال إرادة ذكر أسمائهم الشريفةٌ بعد الشهادتين حسب. فى الأربعة 
الأخيرة 

لفتوى هؤلا-ء الأجلة» مع دعوى الإجماع- كما عن الخلاف -6١‏ عليه و هما كافيان فى المقام بعد انفتاح باب الجواز بالإجماع و 
الخبر السابق مع أصالته. 

مضافا إلى المروى فى مصباح الأنوار: «أنّ كثير بن عباس كتب فى أطراف كفن سيدة النساء عليها السلام: تشهد أن لا إله إِلَا الله و أن 
محمد ضلى :الله غلية .و آله وسول الله /: 

فلا يتعيّن الاقتصار على شهادة التوحيد» كما اقتصر فى الهداي و عن الفقيه و المراسم و المقنعة «/» و غيرها. 

على حاشيةٌ الكفن كما فى الخبر المذكورء و صرّح جماعة «4) بالكتابة على 


)١(‏ التهذيب :١‏ 588- 887 و 4:"- فلل الوسائل ": :8١‏ 07 أبواب التكفين ب 19 ح 3 ؟. 

( المسوط 31/١‏ النهابة: #9 المهذب 2+١‏ 

(9) كالنهاية. ”"”, و المبسوط :١‏ /ا/ا0ء و الاقتصاد: /56. 

(©) المهذب :١‏ 20, الوسيلة: 62, الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 0827 الإرشاد :١‏ 1731, الجامع: 

عه 

.19 :١ القواعد‎ 8٠ :١ الشرائع‎ ,©8١ :١ المنتهى‎ )0( 

7208 :١ الخلاف‎ )©( 

(0) رواه فى بحار الأنوار 8/: 770 عن مصباح الأنوار. 

(8) الهداية: “7”, الفقيه :١‏ لاك المراسم: 58؛ المقنعة: //. 

(9) كالنهاية: ”2 و المعتبر :١‏ 7588؛ و الرياض :١‏ 24. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: 7١‏ 

اللقَافتين و القميص. و لعله لتأدية جميع احتمالات الرواية. و لكن صرّح فى المروى فى الاحتجاجء و كتاب الغيبةُ للشيخ بأنه كتب على 
إزار إسماعيل 1١1[‏ و المراد به اللقَافهُ كما مرّء فالاقتصار عليه فى الحكم بالاستحباب بخصوصه أولى و إن جاز فى غيره أيضا. 

و أن يزاد فى المكتوب الجوشن الكبير» للمروى فى جِنْهُ الأمان للكفعمى عن السجاد عليه السلام: إن الحسين عليه السلام قال: 
أوصانى أبى عليه السلام بحفظ هذا الدعاء و تعظيمه و أن أكتبه فى كفنه) [1]. 
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وقد يزاد الجوشن الصغير أيضاء استنادا إلى ما رواه السيد ابن طاوس فى المهج: «إنه من كتبه على كفنه أستحيى اللّه أن يعذبه) ١١‏ ثمّ 
ذكر ما فى جنة الأمان عن السيجاد. و لكنى ما رأيت شيئا من ذلكك فى شرح الجوشن الصغير فى نسخةٌ المهج التى كانت عندى؛ و 
كانت مصبححةٌ جذًا. 

و مع ذلكك قال شيخنا المجلسى فى البحار بعد ذكر ذلكك من المهج: ظهر لى من بعض القرائن أن هذا ليس من السيدء و ليس هذا إلا 
شرح الجوشن الكبير. و كأنْ كتب الشيخ أبو طالب بن رجب هذا الشرح من كتب جدّه السعيد تقى الدين الحسن بن داود لمناسبة 
لفظ الجوشن و اشتراكهما فى اللقب فى حاشية الكتاب, فأدخله النشاخ فى المتن ["]. انتهى. 

ولا مناسبة كثيرةٌ لهذا الدعاء مع المقام أيضاء فعدم استحبابه بخصوصه أظهر. 

و ربما يزاد القرآن بتمامه أو بعض آياته» للمروى فى العيون عن الصيرفى؛ 


.١ الاحتجاج: 684؛ و لم نعثر عليه فى الغيبة للشيخ. نعم هو مروى فى الغيبةٌ للصدوق المعروف ب (إكمال الدين):‎ ]١[ 
جنة الأمان (المصباح): 18 و الروايةُ مروية فى هامش الكتاب.‎ ]1[ 
/الا".‎ :4١ هذه العبارة صورةٌ مفصلةٌ لما عثرنا عليه فى بحار الأنوار‎ ][ 


.570 مهج الدعوات:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*؛ ص: 7١5‏ 

قال: توفى موسى بن جعفر عليه السلام فى يدى سندى بن شاهك, فحمل على نعشه و نودى عليه: هذا إمام الرافضة» فسمع سليمان بن 
أبى جعفر الصياح و نزل من قصره. و حضر جنازته و غسّله و حنّطه بحنوط فاخرء و كفنه بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين و خمس 
مائٌ دينار عليها القرآن كلها .)١١‏ 

و فيه: أنه ليس من فعل المعصوم و لا تقرير منه فيه. و حضور الرضا عليه السلام- كما ورد- لا يفيد تقريره» لعدم إظهاره نفسه 
المقدّسة وعدم التمكن من المخالفة لو ظهر. 

نعم» عن كتاب الغيبة للشيخ عن أبى الحسن القمى: إنه دخل على محمد ابن عثمان العمرى- رضى الله عنه- أحد النؤاب الأربعة 
فوجده وبين يديه ساحة و نقاكن ينقش عليه يات هن القرآن :و أسماء الأثمة غلى حواشيهاء فقلة؟ بااسيدى ما هذه الشالعة؟ ققال: 
لقبرى تكون فيه و أو ضع عليهاء أو قال: أسند إليها .)7١‏ الحديث. 

و فى دلالنه أبضا نظرء إذ لا يدل جواز كتابة القرآن على حواشي الساجة الى لبست معرضا لوصول اتجاسة الميك» على جوازها على 
الكفن الذى هو معرض له سيما فى مقابل العورتين و الرجلين و تحت الجسد. 

و أمّرا التيمّن و التبركك و الاستشفاع؛ فمع عدم انحصارها بالكتابة فى الكفن لا يثبت استحباب الخصوصء كما هو محط الكلام فى 
المقام مع أنها معارضة بإساءة الأدب و التخفيف. 

و جواز الشهادتين و أسامى الأئمة لا يثبت جواز الغير» لقلتهاء فيسعها مكان يبعد عن سوء الأدب ولا يعلم وصول النجاسة إليه» مع 
اختلاف كثير من أحكامها مع القرآن» كما فى مسّ المحدث و قراءة الجنب و الحمل و التعليق و غيرها. 


6١ :١ عيون أخبار الرضا‎ )١( 
الغيبة: ؟37.‎ )1( 
7١0 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*؛ ص:‎ 
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والأفضل أن يكتب ما يكتب بالتربةٌ الحسينية» كما ذكره الشيخان )١١‏ و الفاضلان 270: بل الأصحاب كما ذكره بعض الأجِلَهُ 0 و 
سائر متأخَريهم كما ذكره بعض آخر 50. له» و للتبرككء و الجمع بين المندوبين من الكتابة و جعل التربة مع الميت المستفاد من 
المروى فى الاحتجاج فى التوقيع الرفيع الخارج فى جواب مسائل الحميرى: أنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت فى قبره هل يجوز 
ذلكك أم لا؟ 

فأجاب: «يوضع مع الميت و يخلط بحنوطه إن شاء الله و سأل فقال: روى لنا عن الصادق عليه السلام: أنه كتب على إزار إسماعيل 
ابنهة إسماعيل يشهد أن لأ إله ]نا الله قهل يجوز لنا أن تكتب مقل ذلك يطين القير؟ فأجاى: ايجون 8. 

و مع عدمها يكتب بمطلق الطين و الماء» كما عن الإسكافى, و عزيّهُ المفيد «2): و كتب الشهيد «07» بل نسبه فى اللوامع إلى الجماعة. 
و الظاهر اشتراط التأثير فى الكتابة» كما عن السرائر و المختلف 28 و المنتهى [١1؛‏ و الذكرى 4١‏ و رسالة المفيد [11» بل عليه يحمل 
إطلاق الأكثر, لأنه المعهود بل المتبادر منها. فإن لم يتيسر فبالماء المطلق. 

و أمًا تجويز الكتابةٌ بالإصبع من غير تأثير مطلقاء كما عن الاقتصاد و المصباح 


]١[‏ نقل عنه فى كشف اللثام 217١ :١‏ و هو ساقط من المنتهى المطبوع ج 58١ :١‏ فراجع. 
[1] نقل عنهما فى كشف اللثام 217١ :١‏ و السرائر :١‏ 127. 


)١(‏ المقنعةٌ: 8/اء النهايةٌ: ؟”. 

.16 :١ التحرير‎ 6٠ :١ الشرائع‎ )0( 

.17١ :١ كشف اللثام‎ )( 

.29 :١ الرياض‎ )©( 

(0) الاحتجاج: 58. 

(©) نقل عنه و عن الإسكافى فى كشف اللثام .١7١ :١‏ 

(0) كالذكرى: 9ع؛ و الدروس 13٠١ :١‏ والبيان: ١ل.‏ 

(6) السرائر :١‏ 187» المختلف: غعع. 

(9) الذكرى: وع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج”*؛ ص: 7١8‏ 

و مختصره و المراسم 2١١‏ أو مع فقد التربة» كما عن المشهور, أو مع فقد الطين و الماء مطلقاء كما عن الإسكافى و العزيّة ]١[‏ فلا دليل 
عليه إلا أن يستند فيه إلى دعوى الشهرة [5] و فتوى الأجِلَة و لا بأس به. 

و أن يغسل الغاسل قبل التكفين يديه إلى المرفقين» للرضوى: «فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديكك من المرفقين إلى أطراف 
أصابعكك) .)7١‏ 

و الأفضل إلى المنكبين» لصحيحة محمد: «يغسلء ثم يغسله يديه من العاتق» ثم يلبسه أكفانه» ثمّ يغتسل) «”. 

ثلاثاء لصحيحة ابن يقطين: «ثمّ يغسل الذى غسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مراتء ثم إذا كفّنه اغتسل» 6". 

و الرجلين» لخبر عمار: «ثمّ تغسل يديكك إلى المرافق و رجليكك إلى الركبتين» «8. 

و المستفاد من أكثر تلكك الأخبار وفاقا لبعض الأصحاب ["]: أولوية تأخير غسل المسٌ عن التكفين» و يدل عليه أيضا المروى فى 
الخصال: «من غسّل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه) «2. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة 96٠‏ من تإظامنم 


[؟] كما ادعاها فى المختلف 68؛ و كشف اللثام .17١ :١‏ 
[8] كما اخفاره فى المذاركف: 4# قف 


.5/ الاقتصاد: 74 مصباح المتهجد: 218 المراسم:‎ )١( 

(؟) فقه الرضا: /151» المستدركك !: ١81/‏ أبواب غسل الميت ب 7ح ". 

(©) الكافى *: 12٠‏ الجنائز ب “اح 7 التهذيب :١‏ 8378- 1788 الوسائل *: 08 أبواب التكفين ب 8"اح .١‏ 

(©) التهذيب :١‏ 888 2188 الاستبصار :١‏ 708- 1/1 الوسائل ؟: 587 أبواب غسل الميت ب ١‏ ح /7. 

(0) التهذيب :١‏ ه١7‏ /اىلى الوسائل 7: 58 أبواب غسل الميت ب 7ح .٠١‏ 

(2) الخصال: 2١18‏ حديث أربعمائة» الوسائل ": 597 أبواب غسل المس ب ١ح .١١5‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*؛ ص: 7١1‏ 

فما ذكره جماعة من الأصحاب كما عن الوسيلةُ و الفقيه و النهاية و المبسوط و السرائر و الجامع و المعتبر و الشرائع و النافع 2١١‏ و فى 
اللوامع و المنتهى و القواعد و التذكرة «7)» و غيرها «0» من استحباب تقديم الغسل كما عن الأول أو مع الوضوء كما عن الثانى؛ أو 
الوضوء مطلقا أو مع تعر الغسل كالبواقى؛ فإن أرادوا به غسل المس- كما صرّح به بعضهم -]١[‏ فليس عليه دليلء و ما عللوه به 
عليل. 

و مع ذلكك يرده ما ذكرء و ما دل على استحباب تعجيل التجهيز. و لذلكك لا ينتهض فتاوى هؤلاء أيضا لإثاته لناء 

وإن أرادوا الغسل للتكفين- كما عن الذكرى و النزهة © بل عن الأخير أن به رواية [؟]- فلا بأس أن يقول به و يحكم باستحبابه 
مع أن إرادته من الصحيحة: «الغسل فى سبعة عشر موطنا» إلى أن قال: 

«و إذا غتّلمت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد «0) ممكنة» كما قال بعضهم لأجل تلكك الرواية» سيما بملاحظة عدم كونه غسل 
المسّء لذكره؛ و عدم ظهور قول بالغسل بعد التكفين» كما هو مقتضى الحقيقة. 

و أما مكروهاته: فأن يكفّن فى السواد بالإجماع, كما عن المعتبر و التذكرة 


]١[‏ كالمنتهى و الروض. 
[1] قال فى النزهة: وقد روى «أنه إذا أراد تغسيل الميت يستحب له أن يغتسل قبل تغسيله و كذلكك إذا أراد تكفينه). 


)١(‏ الوسيلة: 60 الفقيه 4١ :١‏ النهاية: 8 المبسوط :١‏ 0178 السرائر :١‏ 0188 الجامع: 
إللدة المعتبر لجسير 3273 الشرائع اخكرة النافع: إبدث 

إفة المنتهى ك/رفرة القواعد ليله التذكرة سيرورة 

إفرة كالدروس ١٠٠ق3ى‏ و جامع المقاصد : 4 والروض: 6 . 

(©) الذكرى: 56 نزهة الناظر: 18. 

(0) التهذيب 07-1١١ :١‏ الوسائل : 017" أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح .١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 901 من لاهن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*؛ ص: 7١18‏ 

و نهاية الإحكام »)١«‏ وعن المنتهى: بلا خلاف »)5١‏ لخبرى ابن المختار» أحدهما: 

«لا يكفّن الميت فى السواد)» 3 و الآخر: «لا يحرم الرجل فى الثوب الأسود و لا يكقّن به) ©". 

نعمء فى المروى فى الدعائم: (إِنّ رسول الله صلَّى الله عليه و آله كقّن حمزة فى نمرهُ سوداء» «©) و هى كساء من الصوف يلبسها 
الأعراب. كذا فى الصحاح .]١[‏ 

و لكن الفتوى على مقتضى الخبرين» للأحدثية و الأشهرية؛ بل عدم دلالة الأخير إِلَا على الجوازء و هو مسلّمء مع احتمال أن يكون 
مقام الضرورة؛ كما يدل عليه ما نقل من قصور كفنه عن ستر جميع بدنه. فجعل النبى على رجليه الحشيش «6. 

بل فى كل صبغ» كما عن الذكرى 417 بل عن المهذّب و الإصباح :١‏ 

الحرمة. لفتوى هؤلاء الأجلّة» و التأسّى بصاحب الشريعة و استحباب البياض المستلزم لها على قول لا يخلو عن القوة. 

و أمَا الحرمةُ فخالية عن الحجهُ سوى الأمر بالبياض فى الموتّقةُ «4). و هو على 


]١[‏ الصحاح ؟: 858 و فيه: بردهُ من الصوف تلبسها الأعراب. 


.587 نهاية الإحكام ؟:‎ 09# :١ التذكرة‎ 584 :١ المعتبر‎ )١( 

(0 المنشيى 1 

() الكافى ": 154 الجنائز ب 7١‏ ح 21١‏ التهذيب :١‏ 87# 1748 الوسائل *: 57 أبواب التكفين ب ١7ح .١‏ 

(©) الكافى ©: "6١‏ الحج ب "مح 217 التهذيب :١‏ 8*8 21748 الوسائل *: 57 أبواب التكفين ب ١7ح‏ ؟. 

(0) دعائم الإسلام :١‏ 77 المستدركك 7: 770 أحكام الكفن ب 8١ح‏ 7. 

(2) الكافى ": 7١١‏ الجنائز ب 8/اح ؟, التهذيب )41١ -1 :١‏ الوسائل 7: 204 أبواب غسل الميت ب ١58‏ ح 8. 

0 الذكرى: م6. 

(8) المهذب :١‏ 20) و نقله فى كشف اللثام ١١0 :١‏ عن الإصباح. 

(4) موثقة ابن القداح المتقدمة فى ص .5١9‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج”*؛ ص: 7١19‏ 

الندب محمولء لرواية الدعائم »)1١‏ المنجبرة» مع و هن إرادة الوجوب منه» لعطفه على الأمر باللبس الذى هو غير واجب قولا واحدا. 
و فى الممتزج بالحرير لفتوى الأجلّةُ 279 و استحباب محضية القطنة. 

و عن النهاية و الاقتصاد و المهذب «”*": المنع. و هو كذلكك مع عدم كون الخليط أكثر- كما مرّ- لا مطلقاء للمضمر .]١[‏ 

و فى الكتان, وفاقا للأكثر» لمرسلة يعقوب بن يزيد: «لا يكن الميت فى كتان) 5". 

و هى عن الدلالة على الحرمة خالية» فالقول بها- كما عن ظاهر الصدوق 8١‏ سيما مع دعوى الإجماع كما عن الغنيةٌ «©) على الجواز- 
و عدم انصراف إطلاقات التكفين إليه غير مضرّء بل المضرٌ انصرافها إلى غيره» و هو ممنوع. 

و الرضوى المتقدّم: «لا يكفنه فى كتان و لا ثوب إبريسم» 037 ليس نضًا فى التحريم» لجواز كون الجملةٌ خبرية. 

و تعلقه بالإبريسم المحرّم قطعا لا يفيد لإمكان إرادهُ مطلق المرجوحية دون الكراهة حتى يلزم استعمال اللفظ فى المجاز و الحقيقة. 
و أن يبل الخيوط التى يخاط به الكفن بالريق» بلا خلاف؛ كما يعطيه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالئالالا صفحة 90 من تاإنلاهم 


.1١؟ يعنى به مضمرة ابن راشد المتقدمة فى ص‎ ]١[ 


.1١8 المتقدمة فى ص‎ )١( 

(؟) كما أفتى به فى المبسوط :١‏ 23756 و الوسيلة: لاء» و التحرير :١‏ 18. 

(*») النهاية: 2١‏ الاقتصاد: 758 المهذب :١‏ 24. 

(©) التهذيب -88١ :١‏ ه168 الاستبصار -11١ :١‏ 1/68 الوسائل #: 67 أبواب التكفين ب ١7ح‏ ؟. 

.694 :١ الفقيه‎ )0( 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): «08. 

(0) تقدم فى ص .5١0‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص: 77١‏ 

المعتبر :/1١‏ لذلكك و إن لم يعلم مستند آخر. لا بغيره» للأصل الخالى عن مطلق المعارض و لو فتوى فقيه. 

و أن يتخذ الأكمام للقميص المبتدأ دون الملبوسء بل المستحب فيه قطع أزراره. 

و عن الأصحاب: القطع بالأحكام الثلاثة. 

واتدال غلبهافراسلة ابتوستات: الرجل يكون له القميص ١‏ يكتى فيه» قال: 

«يقطع أزراره» قلت: و كمّه؟ قال: «لاك إنما ذلك إذا قطع له و هو جديد لم يجعل له كثراء فأمَرا إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا 
الأزرار» زففة 

و على خصوص الثالث: صحيحة ابن بزيع: سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لى بقميص أعده لكفنى» فبعث به إلى فقلت: كيف 
أصنع ؟ فقال: 

«انتزع أزراره» 9”. 

و مقتضاها وجوب القطع. فالقول به متعتّن إِلَّا أن ثبت إجماع على عدمه؛ و هو مشكل. 

وليس فى عدم ذكره فيما ورد فى خبرى ابن سنان و عيسىء المرويين فى العلل» و خبر ابن ربعى عن ابن عباس» المروى فى المجالس 
من أن رسول الله صلّى الله عليه و آله كفن فاطمة بنت أسد فى قميصه 8» و لم يتعرّض فيها لقطع الأزرار» دلالة على عدم القطع, 
لأنْ الغرض ذكر تشريفه لها بقميصه لا بيان الأحكام. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج# 71١‏ الرابعة: ..... ص : ٠١‏ 

أن يجمّر ]١[‏ الأكفان بالدخنة الطيبة» للنهى عنه فى المستفيضة «2). 


.22١4 جممر ثوبه: بخره (المصباح المنير:‎ ]١[ 


.189 :١ المعتبر‎ )١( 

(؟) التهذيب :١‏ 8" 88لى الوسائل *: 0١‏ أبواب التكفين ب 18ح ؟. 

() التهذيب :١‏ :"- ه1لى الوسائل *: 2١‏ أبواب التكفين ب 718 ح .١‏ 

(؟) علل الشرائع: 89ع- 5 ١‏ مجالس الصدوق: 7588- 215 الوسائل *: 258 59 أبواب التكفين ب 78ح ”ل ”3 ع. 
(0) انظر الوسائل ": ١‏ أبواب التكفين ب 8. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ظاه9 من تإظامنم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: 77١‏ 

و يحمل على الكراهة» لصحيحةٌ ابن سنان: «لا بأس بدخنةُ كفن الميت» )١١‏ المجوّزة لها الغير المنافيةٌ للكراهة. 

و أن يتبع الجنازة بالمجمرة» للتصريح به فى المعتبرة .)7١‏ 

و أن يطب بغير الكافور و الذريرة» لرواية محمد: «و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إِلَا بالكافور) 8*0 و فى الخبر: «رأيث جعفر بن محمد 
عليهما السلام ينفض بكمه المسكك من الكفن و يقول: هذا ليس من الحنوط فى شىء» 50 و فى المرسل: 

«ولا يحنْط بمسكك) .)0١‏ 

و عن الغنية «2) و بعض آخر «037: المنع» و فى شرح القواعد للكركى: إنه المشهور ١8/؛‏ لظاهر النهى. 

و يدفع بالمعارضة مع مرسلة الفقيه: هل يقرب إلى الميت المسكك و البخور؟ 

قال: ١نعم)‏ (8). 

و مع ذلكك فالتركك أحوطء لكون الجواز بل الاستحباب مذهب العامة بل شعارهم؛ كما صرّح به الأصحاب ٠١١‏ 


.١" أبواب التكفين ب مح‎ ٠١ :" الوسائل‎ 2778-7١04 :١ /اتلى الاستبصار‎ 190 :١ التهذيب‎ )١( 

(1) راجع الرقم (8) ص .57١‏ 

(") الكافى ": /ا١‏ الجنائز ب 77 ح "؛ التهذيب :١‏ 190- 487 الاستبصار 278-7١4 :١‏ الوسائل ": 18 أبواب التكفين ب #ح 2. 
(©) قرب الإسناد: 840-١27‏ الوسائل *: 19 أبواب التكفين ب مح .١١‏ 

(0) الكافى *: /ا1 الجنائز ب ١7ح‏ 7 التهذيب :١‏ 77 /4*7, الوسائل ": 18 أبواب التكفين ب #ح .١١‏ 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): 0287. 

(0) كالشرائع :١‏ 29 و القواعد :١‏ 19» و الدروس .٠١8:١‏ 

(8) جامع المقاصد :١‏ 541. 

(9) الفقيه :١‏ 9#- 2678 الوسائل *: 194 أبواب التكفين ب مح 5. 

.8017 :١ و انظر من كتب العامة: المغنى 7: /7800 و بدائع الصنائع‎ .8” :١ كالحدائق ع: هه و الرياض‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص: 777 

و فى صحيحة ابن سرحان: قال الصادق عليه السلام فى كفن الحذاء: «إنما الحنوط الكافور» و لكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس») 
لن 

ومنه يظهر الجواب عن استدلال الصدوق ]١[‏ على الاستحباب- كما نقل عنه- بالمرسل المذكوره و خبر غياث عن الصادق عليه 
السلام: «إن أباه كان يجمر الميت العود فيه المسكث» 27 و ما روى من تحنيط النبى صِلَى الله عليه و آله بمثقال مسكك سوى الكافور 
0 

مضافا إلى عدم دلاله الأول على الزائد على الجوازء و الأخير على الاستحباب فى حق غيره صلَى اللّه عليه و آله لاحتمال الاختصاص» 
كما جوّز جمع من الأصحاب لفن 

و أن يكتب عليه بالسواد» كما عن كتب الفاضلين «0» و عن المقنعة و النهاية و المبسوط و الاقتصاد و المصباح «2), و مختصره؛ و 
المراسم [11. و الوسيلة و الجامع 037/١‏ 


]١[‏ قال فى الفقيه 9١ :١‏ يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرءٌ و لكن يجمر الكفن .. ثم قال- بعد إيراد أحكام و روايات فى التكفين و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عزه9 من تإظلامه0م 


التحنيط- فى ص 4#: و روى أنه صلى اللمه عليه و آله حنط بمثقال مسكك سوى الكافور .. ثم أورد بعد نقل روايات المرسلة 
المذكورة. و لم يرو خبر غياث و لم يستدل به كما يظهر من المتن. 
[1] نقله فى كشف اللثام 17١ :١‏ و لم نعثر عليه فى المراسم. 


.7 الوسائل : 18 أبواب التكفين ب #ح‎ 218٠© 8# :١ الكافى *: 162 الجنائز ب 14 ح 33» التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب :١‏ 190- هعلى الاستبصار -7٠١ :١‏ 2/94 الوسائل ": ٠١‏ أبواب التكفين ب مح .١5‏ 

(" الفقيه :١‏ 7و ااع,. 

() كما جوزه فى كشف اللثام 217١ :١‏ و الرياض :١‏ 87. 

(0) المعتبر 59٠ :١‏ الشرائع 25٠ :١‏ النافع: 23 القواعد: 219 التحرير: 218 التذكرة :١‏ 

مع. 

(©) المقنعة: 01/8 النهاية: 27 المبسوط :١‏ /ا17» الاقتصاد: 5 مصباح المتهجد: 18. 

(0) الوسيلة لاع الجامع: ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*2 ص: 777 

و غيرها 40 مع التصريح بالمنع فى بعضها .)١‏ لفتوى تلكك الأخيار- و إن لم يكن له مستند من الأخبار- و إن احتمل شمول النهى 
عن التكفين فى السواد أو فى سواد له. 

وعن المفيد: المنع من سائر الأصباغ 0. و لا بأس به. 

و أن يقطع الكفن بالحديد, لما عن التهذيب من قوله: سمعناه مذاكرةُ من الشيوخ و كان عليه عملهم ". و مثله كاف فى مقام 
التسامح. 


الخامسة: 


و يستحب أن يجعل مع الميت الجريدة بالإجماع المحقّق و المنقول متواترا فى كلام الأصحاب منهم: المدارك و اللوامع و الحدائق و 
البحار «8» و فى المنتهى: إنه مذهب أهل البيت «2» و الظاهر أنه ضرورى المذهب. و هو الحجة فيه مع الأخبار المستفيضة بل 
المتواترة معنى. 

كصحيحة زرارة: أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال: 

ايتجافى عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطبا» «0» الحديث. 

و حسنة البصرى: لأىّ شىء توضع على الميت الجريدة؟ قال: «إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطب 4 إلى غير ذلكك. 

و القول بالوجوب- كما هو ظاهر الصدوق فى معانى الأخبار «4)- شاذه 


.898 :١ وجامع المقاصد‎ 01١١ :١ كالدروس‎ )١( 

(0) #المقعة و التهاية. 

(9) المقنعة: «لا. 

.5988 :١ التهذيب‎ )©( 

() المذاركك #ءق الحداق 366 شان الأنواو 3/6 368 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 900 من تإظامنم 


(©) المتسيى 41 ع8 

(0) الكافى ": 187 الجنائز ب 75 ح © الفقيه 28٠١ -84 :١‏ الوسائل *: 7٠١‏ أبواب التكفين ب لاح .١‏ 

(8) الكافى *: 187 الجنائز ب 6” ح 27 التهذيب :١‏ /1ا7- 4880 الوسائل *: 77 أبواب التكفين ب لاح 7. 

(8) مغائى الأخيارة مع" باب معتى السخضير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: 776 

و الأخبار غير مفيدة له. 

و لتكن اثنتين على الحقٌّ المشهورء بل بالإجماع المنقول و المحمّقء لعدم مخالفة غير العمانى» للأخبار الآتية المصرّحة بالتعدّد. 

خلافا للمحكى عن العمانى 21١‏ فجعلها واحدة» لخبرى يحيىء الآ-تيين» و حسنة جميل: عن الجريدةٌ توضع من دون الثياب أو من 
فوقها؟ فقال: «فوق القميص دون الخاصرة) فسألته من أىّ الجانب؟ فقال: «من الجانب الأيمن» .0١‏ 

والجواب: أن روايتى يحيى مطلقتان بالنسبة إلى الوحدة و التعدّد. فيجب تقييدهما بأخبار التعدّد. بل و كذلكك الحسنة: و الاقتصار 
على الأيمن فيها لا يدل على الوحدة» لجواز وضعهما معا فى الأيمن. 

و لتكونا خضراوين بالإجماع كما فى اللوامع و غيره 0 لأنه المفهوم من الروايتين الأولبين. 

و لرواية يونس: «و يجعل له قطعتين من جرائد النخل رطبا قدر ذراع؛ يجعل له واحدةٌ بين ركبتيه» نصف مما يلى الساق و نصف مما 
يلى الفخذ. و يجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن» 60 

و يدل عليه قول رسول الله صلّى الله عليه و آله كما فى رواية يحيى بن عبادة: 

«خض روا أصحابكم فما أقل المخضرين» قال: و ما التخضير؟ قال: «جريده خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة» «8) و روايته 
الأخرى الآتية .)2١‏ 


بل لأ مجر البابسة لروابة محمد بن غلى: عن السعفة البابسة إذا قطعها 


.6١ :١ كما نقل عنه فى الرياض‎ )١( 

(؟) الكافى *: 18 الجنائز ب 76 ح 17» الوسائل : 58 أبواب التكفين ب ٠١‏ ح ". 

(*) كالخلاف :١‏ 1/05 و المنتهى :١‏ ٠ع©.‏ 

(©) الكافى *: ©1 الجنائز ب 194 ح ١ء‏ الوسائل : 77 أبواب التكفين ب ١‏ ح ". 

(0) الكافى ": 187 الجنائز ب 6”؟ ح 5 الفقيه :١‏ 2808-84 الوسائل *: 78 أبواب التكفين ب ٠١‏ ح .١‏ 

(8) فى ص 8؟1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج* ص: 770 

بيده هل يجوز للميت أن توضع معه فى حفرته؟ فقال: «لا يجوز اليابس» .0١١‏ 

و عن طائفة من كتب اللغهُ كالعين» و المحيطء و تهذيب اللغهُ «؟» اعتبار الرطوبة فى المفهوم. 

من النخل؛ بلا خلاف» كما هو صريح رواية يونسء المتقدّمةُ و المستفاد من ظواهر الأخبار بل يستفاد منها كون الجريدة حيث يطلق 
يومئذ حقيقة فى المتخل منه. 

فإن لم يوجد منه فمن السدرء فإن لم يوجد فمن الخلاف. وفاقا للأكثر, لرواية سهل: إن لم يقدر على الجريدة؟ فقال: «عود السدر» 
قيل: فإن لم يقدر على السدر؟ فقال: «عود الخلاف» .79١‏ 

ثمّ إن لم يوجد الخلاف فمن كل شجر رطبء لمرسلة الفقيه: الرجل يموت فى بلاد ليس فيها نخل» فهل يجوز مكان الجريدة شىء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 900 من تانلاه0 


من الشجر غير النخل- إلى أن قال-: فأجاب عليه السلام: «يجوز من شجر آخر رطب» .]١[‏ 
و الرضوى: «فإن لم يقدر على جريدة من النخل فلا بأس بأن يكون من غيره بعد أن يكون رطبا؛ 59. 
و ظاهرهما و إن اقتضى بدليته عن النخل أوّلا كما عن الفقيه [7]: و الخلاف 


]١[‏ الفقيه :١‏ 07-84ع, الوسائل ": 7 أبواب التكفين ب 8 ح »١‏ و لا يخفى أن الرواية نقلها الصدوق عن على بن بلال و له إليه 
طريق مذكور فى مشيخة الفقيه ؟: ١؟.‏ فتوصيفها بالمرسلة ليس على ما ينبغى. 

["] الفقيه :١‏ 88 و فى «ق)» و (0) زيادة: و الفاخر. و هو كتاب الجعفى و نقل عنه فى البحار //: 

ام 


.١ الوسائل ": 78 أبواب التكفين ب 9 ح‎ 21581 -8 :١ التهذيب‎ )١( 

(1) العين *: 2/8 و تهذيب اللغةٌ :٠١‏ ومت. 

(") الكافى *: 187 الجنائز ب 36 ح ٠١‏ التهذيب :١‏ 84-7918 الوسائل *: 75 أبواب التكفين ب 8ح ". 

(©) فقه الرضا: 2188 المستدركك 5: 5١6‏ أبواب التكفين ب /اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2 ص: 775 

و السرائر و الذكرى .1١‏ و الكاملء إِنَا أنهما لأعمّيتهما من الرواية المتقدّمهُ مطلقاء يجب تقبيدهما بهاء كما يجب تقييدها برواية على 
بن إبراهيم: «يجعل بدلها عود الرمان» «؟» فيقدّم الرمان على غير السدر و الخلافء كما عن البيان» و الدروس «237؛ و اللمعة .]١[‏ بل 
ظاهرها بدليةٌ الرمان عن النخل مطلقاء فيعارض الرواية السابقة بالعموم من وجه. إِلَا أن الشهرة بل عدم قول بتقديم الرمان عليهما 
أوجب ترجيح ما تضمنهما على ما تضمنه. 

و حكى عن المفيد و الديلمى «1 و جماعة [؟]- كما فى البحار «00- تقديم الخلاف على السدرء ولا أعلم مستندهما. و ربما قيل 
بالتخيير بعد النخل بين السدر و الخلاف ثم الرمان ["]. 

و يستحب أن يكونا بقدر عظم الذراع» كما عن المشهورء للرضوى: 

«و روى أن الجريدتين كلّ واحدة قدر عظم ذراع)» «6. 

و لعلّهم حملوا عليها الذراع فى رواية يونسء السابقة 4037 و رواية يحيى بن عبادة: «تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع- و أشار 


بيده- من عند ترقوته إلى 


.1* :١ التخيير بين النخل و كل شجر رطبء نعم قال به الشهيد الثانى فى شرح اللمعةُ‎ :17 :)١ المستفاد من اللمعة (الروضة‎ ]١[ 
.5' منهم ابن سعيد فى الجامع:‎ ]1[ 
كما نفى عنه البعد فى بحار الأنوار.‎ ]*[ 


.69 الذكرى:‎ 18# :١ السرائر‎ 7٠5 :١ الخلاف‎ )١( 
.8 الوسائل : 0؟ أبواب التكفين ب /ح‎ 2١ -79* :١ الجنائز ب 76 ح 17 التهذيب‎ ١8 :* الكافى‎ )( 
(*االيان: "للالدروس" اندر‎ 


(؟) المقنعة: 1/0 المراسم: 58. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا90 من تإظامنم 


(0) بحار الأنوار 1/8 98 

(©) فقه الرضا: 2188 المستدركك ؟: 5١8‏ أبواب التكفين ب 8ح .١‏ 

(0) فى ص 578. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص: 771 

يده» تلفٌ مع ثيابه) .)١١‏ 

لأنها المعنى الحقيقى للذراع- كما قيل «17- و الأصل عدم النقل. 

ولا تنافيه حسنةُ جميل: «الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلى الجلد, و الأخرى فى الأيسر من عند 
الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص» 7". 

لأنّ عظم الذراع أيضا قدر شبر تقريبا. 

و أما التقدير بأربع أصابع فما فوقها- كما عن العمانى «06- فكأنه مستنبط من روايةٌ يحيى بن عبادة. الاولى «8). و فيه تأمّل. 

ثم الظاهر جواز الزيادة عمًا ذكر و النقيصة ما دام صدق الجريدة» إذ يعتبر فيها طول لإطلاق بعض الروايات و عدم ثبوت الوجوب من 
المقيدات. 

ثم إنه يحصل الامتثال بوضعهما مع الميت كيف كان- و لو اختيارا- على الأظهر, وفاقا للمعتبر و شرح القواعد للكركى «*. لمطلقات 
وضعهما للميت وضعة؛ و عدم ثبوت دلالة المقيدات على لزوم التقيّد و تعئنه» مضافا إلى خصوص روايةٌ البصرى: عن الجريدة توضع 
فى القبر» فقال: «لا بأس») 037. 

و يستحب أن تجعل إحداهما على الأيمن و الأخرى على الأيسر كما هو- فى 


(1) الكافى #: 187 الجنائز ب ١6‏ ح *؛ التهذيب 088:١‏ 48" الوسائل *: 77 أبواب التكفين ب ٠١‏ ح 8. 

.1١1/ :١ كشف اللثام‎ )0( 

(") الكافى #: 187 الجنائز ب ١6‏ ح هه التهذيب :١‏ 417-704 الوسائل *: 78 أبواب التكفين ب ١٠ح‏ ؟. 

() كما نقل عنه فى المختلف: *6. 

(0) المتقدمة فى ص ؟775. 

(2) المعتبر :١‏ 384» جامع المقاصد :١‏ 97". 

(/) الكافى #: "181 الجنائز ب 56 ح 4: التهذيب :١‏ 7378- 408: الوسائل *: 18 أبواب التكفين ب ١١ح‏ #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج* ص: /77 

طريقة وضعهما- الأشهرء بل عليه غير الجعفى ممن تقدّم أو تأخَر لرواية الفضيل: «توضع للميت جريدتان واحدة فى الأيمن و الأخرى 
فى الأيسر» )١١‏ و حسنةُ جميلء المتقدمة .)5١‏ 

أو تجعل إحداهما فى الأيمن و الأخرى بين الركبتين» كما عن الجعفى 2370 لرواية يونسء السابقة «5"» و قريب منها الرضوى .2١‏ 

و إن كان الأول أولىء للأشهرية. ولا يتعين على الأقوى؛ للأصل. 

ثمّ على الأول تجعل اليمنى عند الترقوة بين الجلد و القميصء و اليسرى عندها بين القميص و اللفَافةُ» كما فى الحسنة. 

أو الأولى كما ذكرء و الثانية عند وركه. للرضوى: «و اجعل معه جريدتين إحداهما عند ترقوته تلصقها بجلده؛ ثمّ تمد عليه قميصه؛ و 
الآخر عند وركه) (2). 

ولا يتعين الأول» كما ذهب إليه الأكثر و منهم الصدوق فى المقنع »و إن كان أفضلء لأنه الأشهر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90/8 من تإظامنم 


و لا الثانى» كما عن الصدوق فى الفقيه «/ و والده لله للأصل» و علام دلالة الروايات على اللزوم» بل الظاهر عدم إرادة القوم فيما 
اختاروه أيضا سوىن بيان الأفضل. 


و أمَا جعل اليمنى عند الحقو على الجلد» و اليسرى على الإزار» كما عن 


.8 ح٠١ الكافى ": 187 الجنائز ب 6” ح © الوسائل “: 77 أبواب التكفين ب‎ )١( 

(0) فى ص 577. 

(9) كما نقل عنه فى الذكرى: 694. 

(ع) فى ص 8؟7. 

(0) المتقدم فى ص 510. 

(©) فقه الرضا: 2158 المستدركك 5: 5١‏ أبواب الكفن ب مح .١‏ 

(0) المقنع: 19. 

.41١ :١ الفقيه‎ )8( 

(9) نقل عنه فى المختلف: ع5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج”؛ ص: 779 

الاقتصاد و المصباح »2١‏ و مختصره؛ أو وضعهما كالمشهور, إِنَا أن اليسرى تحت اليد كما عن المراسم 7١‏ فلا دليل عليه بخصوصه. 
كل ذلكك مع عدم المانع من تقية أو غيرها و لو كان نسيانا. و معه توضع حيث أمكن- و لو فى القبر- قولا واحداء للمستفيضة 
كمرفوعة سهل: ربما حضرنى من أخافه» فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه. فقال: «أدخلها حيث ما أمكن» 03١‏ و نحوها غيرها 
بزيادة: «و إن وضعت فى القبر فقد أجزأه) «©". 

وفى مكاتبة أحمد بعد السؤال عن حضور المرجئة: «و أما الجريدة فليستخف بها و لا يرونه» و ليجهد فى ذلكك جهده» .]١[‏ 

وافن مرسلة الفقيهة وة رسول اللدضكى اللداعليه و الداع قير بعد ضاضف كذها سريدة كقليا تفي فجحا والحدة علد و أمنة و 
الأخرى عند رجليه) «6). 


و يحتمل أن يكون المراد بالشقٌّ فيها القطع, فلا يثبت معها ما استحبه 


]١1[‏ التهذيب :١‏ 884- 21581 الوسائل #: 77 أبواب التكفين ب /اح ‏ و المرجئة بغير تشديد من الإرجاء بمعنى التأخير» و فى معنى 
الكلمة أقوال مختلفة ولا يبعد أن يكون الخبر ما فسّرره فى المقالات و الفرق: ه قال ما لفظه: فلمًا قتل على عليه السلام التقت الفرقة 
التى كانت معه و الفرقة التى كانت مع طلحة و الزبير و عائشة فصاروا فرقة واحدةٌ مع معاوية بن أبى سفيان إلا القليل منهم من شيعته و 
من قال بإمامته بعد النبى صِلَى الله عليه و آله» و هم السواد الأعظم و أهل الحشو و أتباع الملوكك و أعوان كل من غلب أعنى الذين 
التقوا مع معاوية فسموا جميعا المرجئة .. و انظر أيضا مقباس الهداية ؟: 89". 


.14 الاقتصاد: 764 مصباح المتهجد:‎ )١( 

() المراسم: 89. 

(") الكافى *: ١0‏ الجنائز ب 75 ح لل التهذيب :١‏ 91*- 488) الوسائل ": 78 أبواب التكفين ب ١١‏ ح .١‏ 
() التهذيب :١‏ 778- 481) الوسائل ": 78 أبواب التكفين ب ١١‏ ح ؟. 
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(0) الفقيه :١‏ 84- 26508 الوسائل *: 58 أبواب التكفين ب ١١ح‏ 6. 
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بعضهم ]١[‏ من الشقٌ. 

و بعضهم استحب وضع القطن عليها 20١١‏ و كأنه لاستبقاء الرطوبة. 

و ينافيه ما مرّ به من الإلصاق بالجلدء فالتركك أولى. 

و ذكر الأكثر- و منهم الصدوق فى الهداية «07- استحباب كتابة الشهادة بالتوحيد عنه عليهماء بل زادوا الشهادة بالرسالة و الإمامة 
للأئمة بأسمائهم المقدّسة. 

ولا نص عليه بخصوصه إِلَا أن الشهرة العظيمة» و تصريح الأجلّه؛ و طلب اليمن و البركة كافية فى الإثبات» للمسامحة. 

وهل يخض استحاب الجريدتين بالمكلق» كما يوهمه ظاهر التعليل بمتعهما عن العذان؟ أو لاء كما يقتضيه إطلاق الأخبار و ظاهر 
فتاوى الأصحاب, فتوضعان لكل ميت حتى الصغير و المجنون؟ 

الظاهر: الثانى» لما مرّء و إفادتهما فى حق غير المكلف لدفع الوحشة» و حصول الانس الذى هو أيضا عله أخرى كما يستفاد من بعض 


الروايات . بل الوحشة أيضا نوع عذاب غير مخصوص بالمكلفين. 
السادسة: 


يستحب أن يضع فى يمين الميت مع الجريدة كتابا يكتب فيه إقراره فى حياته» و تستشهد بما فيه جماعة؛ على ما ذكره الشيخ فى 
المصباح «5"» بل رواه» كما فى المنتهى [1]. و هو كاف فى إثبات استحبابه. 
و طريقه على ما ذكره أن يهيّئه كلّ أحد فى حياته» فيقول قبل أن يكتب: 


]١1[‏ لم نعثر على شخصه. و قال فى البحار 8/: 18: و استحباب الشق كما ذكره بعض الأصحاب غير ثابت. 
["] لم نعثر عليه فى المنتهى. 


.1١7 :7 المداركك‎ 15 :١ الذكرى: 9ع, المسالكك‎ )١( 

٠ اليدابة:‎ ( 

() انظر الوسائل *: 77 أبواب التكفين ب لاح .٠١‏ 

(6) مصباح المتهجد: .١7‏ 
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«بسم الله الرّحمن الرّحيم أشهد أن لا إله إِلَا الله وحده لا شريكك له و أن محت.دا عبده و رسوله و أن الجنة حقّ و أن النار حقّ و أن 
الساعة آتيهُ لا ريب فيها و أن اللّه يبعث من فى القبور). 

ثم يكتب: «بسم الله الرّحمن الرّحيم شهد الشهود المسممون فى هذا الكتاب أن أخاهم فى الله عزّ و جل فلان بن فلان- و يذكر اسم 
الرجل- أشهدهم و استودعهم و أقرَ عندهم أنه يشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريكك له. و أن محمدا عبده و رسوله؛ و أنه مقر 
بجميع الأنبياء و الرسل عليهم السلام؛ و أن عليا ولي الله و إمامه. و أن الأئمة من ولده أثمته و أن أوَلهم الحسن و الحسين عليهما 
السلام و على ابن الحسين عليه السلام و محمد بن على عليه السلام و جعفر بن محمد عليه السلام و موسى بن جعفر عليه السلام و 
على بن موسى عليه السلام و محمد بن على عليه السلام و على بن محمد عليه السلام و الحسن بن على عليه السلام و القائم الحجة 
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عليه السلام؛ و أن الجنهُ حقٌء و النار حقٌء و الساعة آتيةٌ لا ريب فيهاء و أن الله يبعث من فى القبوره و أن محمدا صلَى الله عليه و آله و 
سلم رسوله جاء بالحقّء و أن عليا عليه السلام ولى اللّه و الخليفة من بعد رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم و مستخلفه فى أمته 
مؤديا لأمر ربه تبارك و تعالى, و أن فاطمة بنت رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم و ابنيها الحسن و الحسين عليهما السلام ابنا 
رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم و سبطاه و إماما الهدى و قائدا الرحمة؛ و أن عليا عليه السلام و محمدا و جعفرا و موسى و عليا 
و محمدا و علا و حسنا و الحجة عليهم السلام أئمة و قادهُ و دعاة إلى الله ع و جل و حيْجة على عباده. 

ثم يقول للشهود: يا فلان و يا فلان المسمين فى هذا الكتاب أثبتوا لى هذه الشهاده عندكم حتى تلقونى بها عند الحوضء ثم يقول 
الشهود يا فلان: 

«نستودعكك الله و الشهادةٌ و الإخاء و الإإقرار لمودوعة عند رسول الله صلى الله عليه و آله» و نقرأ عليكك السلام ورحمة الله و 
بركاته). 

ثم تطوى الصحيفة و تطبع و تختم بخاتم الشهود و خاتم الميت و يوضع عن 
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يمين الميت مع الجريدة. 

و تكتب الصحيفة بكافور و عود على جهة غير مطيبء أى يؤخذ العود مكان القلم من غير أن يبرئ أو يلطخ بشىء و من غير أن يطيب 
هذا. 

و يستفاد من بعض الأخبار غفران الميت بشهادة أربعين رجلا بعد موته بأن يقولوا: «إِنّا لا نعلم منه إِلَا خيرا فاغفر له 0١١‏ و أما كتابة 
تلكك الشهادهُ بعد الموت» فلا دليل عليها. 


السابعة: 


الكفن الواجب للميت غير المرأة ذات البعل يؤخذ من أصل تركته؛ مقدّما على الديون و الوصاياء بإجماع الطائفة كما صرّح به جماعة 
»١‏ و نفى عنه الخلاف فى المنتهى و شرح القواعد 0 و غيرهماء لاستفاضة النصوص. 

وكا صيديةة ورارقتصن برجا عات وعليه دين و خلتك قدو تمن كن قال سمل ماخ كدف قبن كله إلا أن بعر عليه اسان 
يكفنه و يقضى دينه مما تركك) (6). 

و خبر السكونى: «أول شىء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث» «©) و روى نحوه فى الدعائم عن مولانا أمير 
المؤمنين عليه السلام 2١‏ 

و مقتضى إطلاق الأخبار و فتاوى علمائنا الأخيار: تقديمه على حق المرتهن و غرماء المفلس» لعدم خروج المال عن الملكك. 

و تردّد فى المرهون و فى حق المجنى عليه فى شرح القواعد «07. لاقتضائهما الاختصاص. 


.4١٠ انظر الوسائل *: 780 أبواب الدفن ب‎ )١( 

(؟) التذكرة :١‏ ع©, الذكرى: ١ه‏ روض الجنان: .١٠١9‏ 

(©) المنتهى :١‏ 7ع جامع المقاصد :١‏ 6500. 

(©) الكافى /: 3 الوصايا ب ١7‏ ح 3 0# الفقيه ع: ١88‏ 97©, 684 التهذيب 4: 
١‏ /الوعى 948 الوسائل 19: 78 7594 أبواب الوصايا ب 77ح ”, وب 78ح .١‏ 


)6 الكافى /: 73 الوصايا ب ١7‏ خ ”ل "ا الفقيه ©: *167- 8935, /5/8, التهذيب 4: 
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لالوع 298 الوسائل 19: 078 774 أبواب الوصايا ب 77ح 7 وب 78ح .١‏ 

() دعائم الإسلام :١‏ 198. 

(0) جامع المقاصد :١‏ 601. 
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و هو اجتهاد فى مقابل الأخبارء إلا أن يستشكل فى شمولها لهما لشيوع غيرهماء و انصراف المطلق إلى الشائع. 

و المندوب مع الوصية يكون من الثلث. و بدونها يتوقف إخراجه عن التركة على إجازة الورثةُ إن كانوا جميعا من أهلها بعد إخراج 
الديون؛ لأصالة عدم تعلّقه بالمال. و تستحب لهم الإجازة» كما تستحب على سائر المطلعين من المكلفين كفاية؛ لتوقف التكفين 
المستحب كذلكك عليه؛ و استحباب مَقَدَّمَةٌ المستحب. 

و كذا الكلام فى الوصف المندوب للواجب من الجودة و نحوهاء فيتوقف إخراج الأجود بل الجيد على إجاز الوارث. 

و المخرج من التركة ليس إِلَا الأدون متا يصدق عليه الاسم. إلا أن يبلغ حدًا انصرفت الإطلاقات إلى غيره. 

و احتمال مراعاة القصد فى الجنس بحسب حال الميت فى الإخراج عن التركة لا دليل عليه» و القياس على بعض ما روى فيه ذلكك 
باطل» و شهادة العرف به ممنوعة. 

و الكفن الواجب لذات البعل على بعلها و لو كانت موسرة إذا كان موسرا و لو بإرثه من تركتهاء إجماعا كما فى المداركك "١١‏ و 
اللوامع» و عن صريح الخلاف و نهايه الإحكام .)7١‏ و ظاهر المعتبر و المنتهى و التذكرة و الذكرى «7. 

لخبر السكونى» و مرسلة الصدوق المنجبر ضعفها- لو كان بما ذكر. 

الأول: «على الزوج كفن امرأته إذا ماتت» (6". 

والثانى: «كفن المرأة على زوجها إذا ماتت) .)©١‏ 


.1117/:5 المداركك‎ )١( 

(؟) الخلاف 208:١‏ نهاية الإحكام ؟: /7517. 

الس ١‏ لاد المسوي 068911 التذكرة 6613 الذكرى: جه 

(6) التهذيب :١‏ ه88 21874 الوسائل *: 05 أبواب التكفين ب 7”اح ”. 

(0) الفقيه ع: -١57‏ 2841 الوسائل *: 05 أبواب التكفين ب 7"اح .١‏ 
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و مقتضى إطلاقهما كفتاوى الأصحاب عدم الفرق بين الصغيرة و الكبيرة» المدخول بها و غيرهاء المطيعة و الناشزة» و الدائمة و 
المنقطعة» و إن كان الشمول للأخيرة محل نظر و تأمل» بل قد ينظر فى الناشزة أيضاء لعدم انصراف الإطلاق إلى نحوها. 

و فيه: أن الموجب للنظر انصرافه إلى غيرها بحيث يتبادر» و هو ممنوع. 

و كذا إن كان معسراء و فّدروه بأن لا يفضل ماله عن قوت يومه و ليلته له و لعياله و ما يستثنى فى دينه؛ إذا أمكن له- على الأظهر- 
كما احتمله فى المداركك »)١١‏ للإطلاق. 

و دعوى غلبة إيساره و انصراف المطلق إلى الغالب باطلة» لمنع الغلبة الموجبة للتبادر. 

ولولم يمكن له كفنت من تركتهاء لتقيبد التكاليف بالإمكان قطعاء فتبقى إطلاقات كون الكفن على التركة فى حق مثل هذه خالية 
قو التصفصن: 

ولولم يكن لها أيضا مال تكون كغيرها من فاقدى الكفنء كما يأتى. 
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و لو ماتا معا لم يجب كفتها عليه» لخروجه عن التكليفء فلا يشمله النص. 

و لو مات بعدها وجب من تركته؛ لسبق التعلق. 

ولو أوصت الموسرةٌ بكفنها نفذت من الثلث, لعمومات الوصية. و سقط عنه. 

و فى إلحاق سائر المؤن الواجبة بالكفن- كالأكثر -]١[‏ إشكالء و الأصل يدفعه. 

ولا يلحق بالزوجة غيرها ممن تجب نفقته» للأصل. إِلَا المملوك. فإنّ كفنه و مؤن تجهيزه على مولاه بالإجماع. 


]١[‏ أى: كما ألحقها أكثر الفقهاء. 


.118 :7 المداركك‎ )١( 
770 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص:‎ 


الثامنة: 


لو لم يكن للميت تركة تفى بكفنه يكقّن من الزكاء وجوباء على الأ-ظهر وفاقا للمنتهى و الكركى و الأردبيلى 2١١‏ و والدى- رحمه 
اللّه- فى اللوامع» و عن جمع آخر. 

لمونّقهُ فضل: ما ترى فى رجل من أصحابنا يموت و لم يترك ما يكفن به أشترى له كفنه من الزكاة؟ فقال: «أعط عياله من الزكاهً قدر 
ما يجهزونه» فيكونون هم الذين يجهزونه؛ قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال: «إِنْ أبى كان 
يقول: حرمة المؤمن ميتا كحرمته حياء فوار بدنه و عورته» و جهّزه و كفنه و حتّطه؛ و احتسب بذلكك من الزكاة) 5). 

و استحبابا عند جماعة »]١[‏ للأصل المندفع بالأمر الذى هو حقيقة فى الوجوب. 

ولو لم توجد الزكاة أيضا فالمصرّح به فى كلام الأصحاب أنه لا يجب على المسلمين بذله- و إن استحب لمرغبات التكفين- بل 
يدفن بلا كفن» و فى المداركك: 

إِنَ هذا ممما ليس خلاف فيه بين العلماء 07 و فى اللوامع: الإجماع عليه. للأصلء و عدم الدليل. 

أقول: إن ثبت الإجماع, و إِلَّا فيدفع الأصل بوجوب التكفين من غير شرط- لأصالة عدم الاشتراط- كفاية على كل أحدء و هو يتوققف 
على بذله الكفن» و مقدمهُ الواجب المطلق واجبة. 

و منع وجوبه المطلق لأنه يثبت بالإجماع الغير الثابت منه إِلّا المشروطء 


]١[‏ انظر الجامع: اه (فيظهر من كلامه الاستحباب)؛ الحدائق 6: 88 قال: و يجوز ... و فى كشف اللثام ١77:١‏ قال: و يحتمل 
الاستحبات. 


.5٠١ :١ مجمع الفائدة‎ ,©07 :١ جامع المقاصد‎ ,©87 :١ المنتهى‎ )١( 

(؟) التهذيب ٠68٠ -*#8 :١‏ قرب الإسناد: 717 21712 الوسائل *: 20 أبواب التكفين ب ”اح .١‏ 
(*) المداركك 7: .1١9‏ 
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يندفع بعدم اختصاص دليله بالإجماع. 
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بل يدل عليه نحو قوله: «الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب» ١١‏ فإن المفروض عليه ليس الميت و لا أحد بخصوصه إجماعاء فمعناه: 
الكفن- أى وضعه- فريضة على كل أحد من المسلمين كفاية .. 

ثم لو وفت التركة ببعض القطع, أو لم يوجد إِلَا البعض يكتفى بما يوجد من ثوبين أو واححد جوازا إجماعاء و وجوبا عند الأكثر» بل 
غير شاذ ممّن تأر [1]» لأصالةُ بقاء وجوب ما يمكن. حيث إنه يجب كل قطعة بأمر منفرد, و الأصل عدم الارتباط و الاشتراط؛ فيمتثل 
ما تيشر. مبتدثا من اللفافة» ثم القميصء ثمٌ المئزر على القول به. كذا رنّب فى شرح القواعد »١‏ و غيره. ولى فى وجوبه نظر. 

ولو وجد بعض ثوب لم يجب على الأظهر ما زاد على ساتر العوره الواجب مطلقا إجماعاء للأصلء و كون وجوبه تبعيا ساقطا بسقوط 
متبوعه. و عدم دلالهُ مثل «الميسور لا يسقط بالمعسور» [1]. 

ولو وجد الكفن الممنوع منه. فإن كان منعه لإطلاق كالحرير و المغصوب انّجه المنع هنا أيضاء للإطلاق. و تخصيصه بحال الاختيار 
للانصراف إليه غير جد. و إن كان للإجماع كالنجسء اتجه الجواز بل الوجوبء لاختصاصه بصورة وجود غيره. 

و لو كان هناكك كفن و ميتان» فإن اختص بأحدهما يكفّن به و إِلَا تخير. 

و عن المعتبر الميل إلى جعلهما فى كفن 7. 


]١[‏ قال فى الحدائق 6: :١‏ و أما الوجوب فمحل إشكال. 
]١[‏ غوالى اللثالى 5: 88 و فيه: لا يتركك الميسور بالمعسور. 


./ ح١ الوسائل *: 8 أبواب التكفين ب‎ 48١-1931 :١ التهذيب‎ )١( 

(0) جامع المقاصد :١‏ 601. 

81 :١ المعتبر‎ )"( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص: 771 

و لم تنبت مشروعيته» و فعل النبى صلى الله عليه و آله كذلكك فى قتلى احد ١١‏ غير ثابت. 


التاسعة: 


وما سقط من الميت من شعر أو ظفر أو لحم أو غيرها يجب جعله فى كفنه على الأظهر الأشهرء بل عليه الإجماع فى المداركك 03١‏ و 
اللوامع و عن التذكرة و نهاية الإحكام 07. لمرسلة ابن أبى عمير: «و إن سقط منه شىء فاجعله فى كفنه) .05١‏ 

خلافا للمحكى عن الجامع «8). فقال باستحبابه. و صريح الأمر الوارد فى الخبر المنجبر بما ذكر- مع حجيته فى نفسه- يدفعه. 

و هل يجب غسله؟ صرّح فى شرح القواعد «12 و اللوامع» مدّعيا عليه فى الأخير الإجماع» لخبر البصرى: عن الميت يكون عليه الشعر 
فيحلق عنه أو يقلم» قال: «لا يمس منه شىء اغسله و ادفنه) «07. 

ولم يذكره فى الشرائع و المنتهى و القواعد «8/. و الأصل يقتضى العدم, و الخبر المذكور لا يثبته» لجواز كون المرجع فى ضميرى 
«اغسله و ادفنه» الميت. 


العاشرة: 


لو خرجت من الميت نجاسة و لقيت كفنه» فقبل وضعه فى القبر يغسل» و بعده يقرض مطلقاء وفاقا للشرائع و النافع و المنتهى و القواعد 
«4» وعن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ع١91‏ من انلام 


,71 38 -198 :" و سنن أن داود‎ 25/6 :١ انظر سئن ابن ماجه‎ )١( 

.١171 :7 المداركك‎ )5( 

(6) التذكرة :١‏ 0؟» نهاية الإحكام ؟: .10٠١‏ 

(؟) الكافى *: ١60‏ الجنائز ب 77 ح 2١‏ التهذيب ,45٠ 771 :١‏ الوسائل ؟: 2٠١‏ أبواب غسل الميت ب ١١ح .١‏ 

(ع) جامع المقاصد :١‏ 60. 

(0) الكافى *: 182 الجنائز ب 77 ح 25 التهذيب :١‏ 777 457, الوسائل ؟: 2٠١‏ أبواب غسل الميت ب ١١ح‏ ". 

.19 :١ القواعد‎ 26737 :١ المنتهى‎ 06١ :١ انظر الشرائع‎ )8( 

.18 :١ القواعد‎ 267١ :١ النافع: 10 المنتهى‎ ,©١ :١ الشرائع‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج* ص: 77 

الصدوقين ]١[‏ و الحلى ١١0؛‏ بل عن الأكثر كما فى المداركك و البحار و اللوامع. 

للرضوى المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية: «فإن خرج منه شىء بعد الغسل فلا تعد الغسلء و لكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن 
تضعه فى لحده.؛ فإن خرج منه شىء فى لحده لم تغسل كفنه» و لكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذى خرج منه» و مددت أحد 
الثوبين على الآخر) 5 

الشىء بعد الغسل فأصاب العمامةٌ أو الكفن قرض بالمقراض» «8). و بمعناها مرسلةٌ ابن أبى عمير .)2١‏ 

خلافا للكركى 2 و المحكى عن المحمّق [؟1؛ فخضّ صا القرض بعد الوضع بصورة عدم إمكان الغسلء و استقربه والدى فى اللوامع؛ 
لحرمة إتلاف المال» خرج ما إذا لم يمكن الغسل فيبقى الباقى. 

و يضعّف: بأن الإتلاف قد تحقّقء و لذا تراهم يستدلون لحرمة الحرير الزائد عن القدر المستحب فى التكفين: بأنه إضاعة للمال. و مع 
التسليم فالنصٌ جوّزهء كما فى صورةٌ عدم إمكان الغسل. 

و للمحكى عن الشيخين ["] و بنى حمزةٌ و البراج و سعيد 08 فأطلقوا القرض» 


]١[‏ الفقيه :١‏ 47 و نقله فى المختلف :١‏ 57 عن على بن بابويه. 
[1] لم نعثر على كلامه هذا و لا على من حكى عنه. 
[*] لم نعثر على كلام المفيد. و قال به الشيخ الطوسى فى النهاية: ”©؛ و المبسوط .18١ :١‏ 


.189 :١ السرائر‎ )١( 

(9) المدذاركك 3112-9 سان الأنوار 8/ة هةه. 

(؟) فقه الرضا: 2189 المستدركك 5: 7118 أحكام الكفن ب ١19‏ ح -١‏ إلى قوله: خرج منه. 

(©) فى ص 8/اك /ا/١.‏ 

(0) الكافى *: 182 الجنائز ب 78ح ١‏ التهذيب :١‏ 1587-89 الوسائل ؟: 057 أبواب غسل الميت ب #7”اح ". 
(©) الكافى *: 182 الجنائز ب 78 ح ”2# التهذيب :١‏ 1588-89 الوسائل ؟: “057 أبواب غسل الميت ب 7”اح 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 910 من تاإنلاه0م 


(/) جامع المقاصد :١‏ 4/ا". 

(8) الوسيلة: هع المهذب :١‏ 09 الجامع: 07. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*2 ص: 779 

لإطلاق الحسن و المرسل بعد تقييد مطلقات الغسل بهماء لاختصاصهما بما أصاب الكفنء و عمومها بالنسبة إليه و إلى الجسد. 

وهو كان حسنا لو لا الرضوى الذى هو أخص منهماء و لذا يحكم بالقرض أيضا فيما لم يشمله الرضوى أيضاء و هو ما إذا خرج قبل 
الوضع و أصابه بعده أو قبله و علم بعده. 

هذا كله إذا لم تتفاحش النجاسة بحيث يؤدّى القرض إلى كشف بدن الميت و هتكه وعدم إمكان مدّ الثوب الآخر عليه و إِلَّا فعن 
الشهيدين و الكركى )١١‏ سقوط القرض فيغسل إن أمكنء و إِلَا يسقط هو أيضا. و للمقال فيه مجال. 

الحادية عشرة: 

تكفين المحرم كالمحل حتى فى تغطية الرأس و الوجه. على الأشهر الأأظهر و نسبه فى المنتهى إلى علمائنا «7؛ و عن الخلادف 
الإجماع عليه 07 للعمومات المتقدّمه و الخصوصات الآتيةُ فى المبحث الآتى ". 

خلافا للمحكى عن السيد و الجعفى و العمانى »]١[‏ فأوجبوا كشف الرأسء و زاد الثانى الرجلين» لاستصحاب حكم الإحرام, و دلالة 
النهى عن تطييبه على بقاء إحرامه؛ و النبوى العامى: «و لا تخمروا رأسه) «8» و الاكتفاء فى بعض أخبارنا بتغطيةٌ الوجه .)2١‏ 


و يضعَف الأول: بأنّ حكم الإحرام كان على المحرم نفسه؛ و لا يمكن استصحابه لخروجه بالموت عن التكليف. 
و الثانى: بمنع الدلالة. 


]١[‏ نقله فى المعتبر :١‏ 778 عن ابن أبى عقيل و عن السيد المرتضى فى شرح الرسالة. 


)١(‏ الذكرى: 5١‏ روض الجنان: 21١١‏ جامع المقاصد :١‏ 8/ا,. 


(؟) المنتهى :١‏ 87©. 


(9) الخلاف :١‏ /اؤ9م. 


(©) فى ص 5684. 

(0) صحيح البخارى ؟: 98) صحيح مسلم 7: 880. 
(©) انظر الوسائل 7: 207 أبواب غسل الميت ب .١1"‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*2 ص: 78٠‏ 

و الثالث: بمنع الحجية. 


و الرابع: بأنه مفهوم ضعيفء و مع ما أمر بتغطية الرأس معارض. 
البحث الرابع: فى تحنيطه. 
اشارة 


وهوواجب بالإجماع كما فى المنتهى " و اللوامع» و عن الخلا.ف و التذكرة 7١‏ و فى المداركك: إِنْه المعروف من مذهب 
الأصحاب «7» للأمر به فى الأخبار الآتية. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع/إأماع3دات. الالائالالا صفحة +919 من تإظلاهم 


و عن ظاهر المراسم الاستحباب ]١[‏ و هو شَاذْ مردود بالأوامر. 

بعد التأزير بالمئزر» ندبا على الظاهرء عند المحكى عن ظاهر المقنعة و النهاية و المبسوط و الوسيلة 59" و صريح التحرير و نهاية 
الإحكام و المنتهى و المراسم :0 و لعلّه لخبر يونس الآتى حيث جعل الوضع على القميص بعد التحنيط. 

مع جواز التأخير عن لبس القميص عند الأول و الأخيرين» و بعد لبسه و لبس العمامة عند المهذب «2. 

و لعله لظاهر المونّقةُ و فيها: «ثمٌ القميص»؛ تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة و الفرج حتى لا يظهر منه شىء؛ و اجعل الكافور فى 


مسامعه و أثر سجوده 


]١[‏ فى كشف اللثام :١‏ 119 حكى الاستحباب عن ظاهر المراسم. و الموجود فى المراسم: 54 هكذا: 
ثم يأخذ الكافور فيسحقه سحقا بيده و يضعه على مساجده. و هذه العبارةٌ كما ترى غير ظاهرٌ فى الاستحباب. نعم أتبعها بذكر 


مستحبات ربّما تصير قرينة على إراده الاستحباب من العبارة المذكورة فتأمل و لاحظ مفتاح الكرامة :١‏ /ا88. 


)١(‏ المنتهى :١‏ 9"؟. 

.88 :١ التذكرة‎ 208:١ الخلاف‎ )0( 

(") المداركك ”: ع4. 

(©) المقنعة: 8/ء النهاية: 2" المبسوط :١‏ 1724» الوسيلة: 28. 

(0) التحرير :١‏ 218 نهاية الإحكام ؟: 558 المنتهى :١‏ 69: المراسم: 894. 

.2١ :١ المهذب‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج”*؛ ص: 75١‏ 

منه و فيه» و أقل من الكافور» إلى أن قال: «ثمّ عمممه) )١١‏ الحديث؛ و لكن مقتضاها تأخير التعميم. 

و قبل التكفين استحبابا عند بعضهم .1١[‏ و وجوبا على ما هو صريح القواعد . لظاهر خبر يونس و فيه: «ثمّ اعمد إلى كافور 
مسحوقء فضعه على جبهته موضع سجوده. و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه؛ و فى رأسه و عنقه و من كبيه و 
مرافقه» و فى كل مفصل من مفاصله من اليدين و الرجلين» و فى وسط راحتيه؛ ثمّ يحمل فيوضع على قميصه» "١‏ الحديث. 

و محيحة زرارة:«إذا جفقت الميث عمدت إلى الكافرر» كسسحت بد آثان النتجوه ويمقفاصلة كلهااو الجعل فى فيه ومسامعة وبراسة و 
لحيته من الحنوط و على صدره و فرجه» و قال: «حنوط الرجل و المرأةُ سواء» «©). 

و المروى فى الدعائم: «إذا فرغ من غسل الميت نشف فى ثوبء و جعل الكافور و الحنوط فى مواضع سجوده جبهته و أنفه و يديه و 
ركبتيه و رجليه» و يجعل ذلكك فى مسامعه و فيه و لحيته و صدره) .)8١‏ 

و الرضوى: «إذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما و ثلث درهم كافورا يجعل فى المفاصلء و لا يقرب السمع و البصرء و 
يجعل فى موضع سجوده و أدنى ما يجزيه من الكافور مثقال و نصفء ثم يكفن» .2١‏ 


]١[‏ قال فى الرياض :١‏ 008 و ينبغى الابتداء به قبل الأخذ فى التكفين. 


.8 ح‎ ١15 /احلى الوسائل *: *” أبواب التكفين ب‎ "08 :١ التهذيب‎ )١( 
.18 :١ (؟) القواعد‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9117 من تانلاهم 


() الكافى *: 16 الجنائز ب 19 ح »١‏ التهذيب -١05 :١‏ 88ى الوسائل *: 7” أبواب التكفين ب ١5‏ ح ". 

(©) التهذيب :١‏ عع ٠16.‏ الاستبصار 278٠-71 :١‏ الوسائل : /1” أبواب التكفين ب 8١ح‏ 8. 

(0) دعائم الإسلام :١‏ 770, المستدركك 5: 77١‏ أحكام الكفن ب 17 ح 7. 

(©) فقه الرضا: 2187 المستدركك 5: 1١9‏ أحكام الكفن ب 1١‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج”2 ص: 757 

ولا دلالة لشىء منها على الوجوب. بل فى دلاله بعضها على التقديم على التكفين أيضا نظر. 

مع أنها معارضة بالرضوى الآخر: «فإذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاث عشر درهما و ثلث من الكافور» ١١‏ و ظاهر الموثُّقةُ ”. 
والظاهر جواز الكل من غير ثبوت رجحان للبعض. 

و كبفينة أن يمشن بالكافورت وجوبا- مساخده السبعة إجماضا محَققًا و محكبا «“#امتكدراء له و للتصوص المستفيضة الخالية عم 
المعارضء منها بعض ما تقدم, و منها موثّقتا البصرى و سماعة: 

الأولى: عن الحنوط للميت. فقال: «اجعله فى مساجده) 0". 

و الثانية و فيها: «و تجعل شيئا من الحنوط على مسامعه؛ و مساجده. و شيئا على ظهر الكفن) «0). 

و حسنتا الحلبى و حمران: 

الأولى: «إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه» و مفاصله كلهاء و رأسه. و لحيته» و على صدره من 
الحنوط» و قال: 

«حنوط الرجل و المرأةُ سواء» .)28١‏ 


و الثانية و فيها: فالحنوط كيف أصنع به؟ قال: «يوضع فى منخره؛ و موضع سجوده. و مفاصله) 07. 


)١(‏ فقه الرضا: 198» المستدركك- نفس الموضع. 

(1) موثقةُ عمار المتقدمة فى ص .76٠‏ 

(*) كما حكاه فى الخلاف :١‏ 7١2و‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 827 و التذكرة :١‏ ©6. 

(؟) الكافى *: 162 الجنائز ب 19 ح 18 الوسائل *: 8” أبواب التكفين ب 8١ح .١‏ 

(0) التهذيب :١‏ 878 21899 الوسائل *: 78 أبواب التكفين ب 18 ح ”؟. 

(©) الكافى *: “؟1 الجنائز ب 19 ح © التهذيب :١‏ 01 ١ىلى‏ الاستبصار :١‏ 117- 2/62 الوسائل *: ”” أبواب التكفين ب ١15‏ ح .١‏ 
(0) التهذيب :١‏ /ا#ع- 18 الاستبصار -7١8 :١‏ 2/77 الوسائل *: 6” أبواب التكفين ب ١15‏ ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج* ص: 787 

و صحيحة ابن سنان: كيف أصنع بالحنوط؟ قال: «تضع فى فمه» و مسامعه. و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه) .0١١‏ 

و رواية ابن المختار: «يوضع الكافور من الميت على موضع المساجدء و على اللبَُ و باطن القدمين» و موضع الشراكك من القدمين» و 
على الركبتين و الراحتين» و الجبهة و اللبَةُ) 1١‏ 

و ندبا طرف الأنفء لروايةٌ الدعائم 0”". 

ومالا معارض للأمر به من سائر المواضع المتقدّمه فى الروايات» لأجلهاء كالصدر و منه اللبَهُ [1]» و كالمفاصل و منها المغابن [1] و 
المرافق و المناكبء و كاليدين و الرأس و العنق و اللحية و موضع الشراكك و باطن القدمين. 

خلافا للمحكى عن الصدوق و المفيد «)» و العمانى «2. و القاضى و الحلبى «7» و المنتهى «027. و المختلف ["] فى الأول [عاه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 91/8 من تانلاه0م 


فأوجبوه؛ لما مرّء و لعموم ما دل على تحنيط المساجدء و هو منها. 


]١[‏ اللبةُ: المنحر و موضع القلادة. 

[1] المغابن: المواضع المنخفضة فى الجسم كالآباط. 

[] الذى عثرنا عليه فى المختلف: © تقوية القول بعدم الوجوب فلاحظ. 
[؟] يعتى فى طرق الأتضه 


." ح‎ ١18 الوسائل :7" أبواب التكفين ب‎ 754-717 :١ الاستبصار‎ ىله١‎ -:1/:١ التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب 1:١‏ 47ل الاستبصار :١‏ 817- /ا6/ الوسائل : 7" أبواب التكفين ب ١18‏ ح ه. 

() المتقدمة فى ص .56١‏ 

.// المقنعة:‎ .4١ :١ الفقيه‎ )©( 

(0) نقل عنه فى المختلف "5. 

(©) المهذب ,2١ :١‏ الكافى: /5719؟. 

(/) المتعيى 1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: 758 

و يجاب عن الأول: بعدم الدلالة على الوجوب و منع الحجية. 

و عن الثانى: بمنع كونه منهاء لجواز أن يكون المراد ما يجب أن يسجد به أو يسجد إليه. 

و عن الأول ]١[‏ فى الثانى» و عنه [7] و عن الأخير فى الثالث و الرابع» لورود الأوامر بها فيما سبق. 

و يجاب عنها: بعدم صلاحيتها لإثبات الزائد عن الاستحباب» لمخالفة الوجوب للشهرة العظيمة الجديدة و القديمة» و هى مخرجة 
للرواية عن الحجية. بل موافقة من ذكر لها أيضا غير معلومة» لجواز إرادتهم الاستحباب» كما صرّح به فى روض الجنان و الروضة )١١‏ 
فى مخالفة الصدوقء و والدى- رحمه الله- فى مخالفة بعض آخرء بل صرّح هو- قدّس سرّه- بعدم قائل بالوجوب فى غير السبعة و 
الأنف. 

وقد ترد الأوامر بمعارضتها الأصلء و اختلافها بالنسبةُ إلى المذكورات زياده و نقيصة» و اشتمالها على كثير من المستحبات .)1١‏ و 
ضعف الكلّ ظاهر. 

و أمًا ما للأمر به معارضء كالمسامع و البصر و الفم و المنخرء المنهى عنها فى الرضوى المتقدّم 0 و فى آخر: «و لا يجعل فى فمه و 
لا منخره و لا فى عينيه و لا فى مسامعه و لا على وجهه قطن و لا كافور) 50). 


و فى خبر يونس: «و لا تجعل فى منخريه و لا فى بصره و مسامعه و لا على وجهه 
]١[‏ يعنى خلافا للمحكى عن الأول- و هو الصدوق- فى الثانى أى الصدرء فلاحظ الفقيه :١‏ 31. 
[؟] يعنى خلافا للمحكى عن الصدوق و الأخير- أى المختلف- فى الثالث و الرابع أى فى المفاصل و اليدين» و لعل وجه نسبة هذا 


القول إلى المختلف نقله رواية يونس المشتملة على المغاين هن اليدين و الرجلينء فانظر المختلف: 58#. 


.1"2 :١ الروضة‎ ٠١8 روض الجنان:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة 919 من تاإللاهم 


(0) كما فى الرياض :١‏ 28. 

(9) فى ص .56١‏ 

(ع) فقه الرضا: .١12/‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*؛ ص: 750 

قطنا و لا كافورا) .)١١‏ 

و صحيحة البصرى: «لا يجعل فى مسامع الميت حنوطا) ."١‏ 

و خبر النوّاء: «لا تمسٌ مسامعه بكافور) 79. 

فالأولى ترك لتوقيفية المسألة الغير المعلومة بعد التعارضء مع أرجحية المعارض بمخالفة العامة كما صرّح به جمع من الخاصة 50". 
و يؤيده ما فى الرضوى من الإفتاء بالمنع» و نسبة الجواز إلى الرواية «0) ملحقا فيها المسكك بالكافورء فإنه مذهب العامة .)2١‏ 

مضافا إلى ما عن الخلاف من الإجماع على أنه لا يتركك على أنفه و لا اذنه و لا عينه و لا فيه 07. 

فروع: 

أ: يجب أن يكون التحنيط بالكافورء بلا خلاف أجده. للأمر به فى الروايات المتقدّم و الحصر فيه فى صحيح ابن سرحان. المتقدّم 
)2 و فى خبره: 

«و اعلم أن الحنوط هو الكافور» «4). و فى مرسلةٌ ابن المغيرة: «الكافور هو 


." ح‎ ١ 88ى الوسائل ": 7” أبواب التكفين ب‎ -7:08 :١ الكافى *: 18 الجنائز ب 14 ح ١ء التهذيب‎ )١( 

() التهذيب 7:08:1١‏ 97 الاستبصار :١‏ 717- 1/58 الوسائل *: ٠0/‏ أبواب التكفين ب ١18‏ ح 6. 

(*) الكافى *: 158 الجنائز ب 14 ح فل التهذيب :١‏ 7:4- 494 الاستبصار -7١8 :١‏ 1/77 الوسائل *: 2" أبواب التكفين ب ١18‏ ح ؟. 
(©) بحار الأنوار 1/8: 277١‏ الحدائق ©: 77؛ الرياض :١‏ 020 و انظر من كتب العامة: الأم :١‏ 

0 و بدائع الصنائع ."١08 :١‏ 

(0) فقه الرضا: 2.3184 187. 

(©) انظر المغنى ؟: 8ع". 

70 :١ الخلاف‎ )0( 

(8) فى :ان 711 الرقج ؟. 

(9) الكافى *: 152 الجنائز ب ١4‏ ح 18. الوسائل *: 14 أبواب التكفين ب * ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*2 ص: 758 

الحنوط» )١١‏ إلى غير ذلكك. 

و ما يفيد الجواز موافق للعامّة» محمول على التقية غير صالح للمعارضة. 

فلا يجزى غيره» بل المشهور كما فى شرح القواعد 07 حرمة تطييبه بغيره. و لكن فى اللوامع نسبة الكراهة إلى الأكثر, و التركك أحوط 
كما مرٌ. 

و القدر الواجب منه لكل موضع مسمّاه. كما فى المنتهى و القواعد و الشرائع و النافع «»» و عن الجمل و العقود 90" و الوسيلة و 
السرائر و الجامع 0١‏ بل نفى بعض الأجِلَهُ [1] عنه الخلاف. 

للإطلانق» و صدق الامغال» وقوله فى إحدى الموثقتين: دو أقل من الكافور» 20 و فى الأأخرئى: دو تجعل شيا من الحتوط» 8/0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3حات. الاللالالا صفحة 9٠‏ من تإللاه0 


الحديةة 

ولا يقئدها مرسلة التميمى: «أقلّ ما يجزى من الكافور للميت مثقال و نصف» 8١‏ و نحوها الرضوى «4). 

لمعارضتهما مع مثلهماء ففى مرسلته الأخرى: «أقلّ ما يجزى من الكافور للميت مثقال» 3٠١‏ و فى الرضوى الآخر بعد الأمر بالتحنيط 
بثلاثة عشر درهما 


]١[‏ المعهود من الماتن من هذا التعبير هو إراده الفاضل الهندى و لكن لم نعثر على نفى الخلا.ف فى كشف اللثام و هو موجود فى 
الرياض .8١ :١‏ 


)١(‏ الكافى : 168 الجنائز ب ١4‏ ح 137» الوسائل ” العنوان المتقدم ح ؟. 

.541 :١ جامع المقاصد‎ )١( 

(7) المنتهى :١‏ 064 القواعد :١‏ 18ء الشرائع :١‏ 9" النافع: .1٠‏ 

(©) الرسائل العشر: ع8 

(0) الوسيلة: #ع, السرائر 12٠ :١‏ الجامع: .2٠‏ 

(©) التهذيب :١‏ 8" /احلى الوسائل *: *” أبواب التكفين ب ١15‏ ح 8. 

(0) التهذيب :١‏ ه"ا- 1494, الوسائل #: 0" أبواب التكفين ب ١8‏ ح ؟. 

(8) التهذيب :١‏ 854-791 الوسائل : ١6‏ أبواب التكفين ب "اح 2. 

(9) تقدم مصدره فى ص .58١‏ 

)٠١(‏ الكافى : 18١‏ الجنائز ب 7 ح 0 التهذيب :١‏ 791- 8ع الوسائل : 1٠‏ أبواب التكفين ب “اح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*: ص: 71 

و ثلث: «فإن لم يقدر بهذا المقدار كافورا فأربعة دراهم, فإن لم يقدر فمثقال؛ لا أقل من ذلكك لمن وجده؛ .)١١‏ 

ولا الأسخيران» لمعارضتهما مع الأوليين» مع أن المرسلتين مطلقتان بالنسبة إلى كافور الغسل و الحنوطء و الظاهر توقف حصول ماء 
الكافور فى الأول؛ و صدق الاسم فى الثانى على هذا المقدار. 

وأقل المستحب درهم. وفاقا للمنتهى و الشرائع و النافع «"»» و عن النهايُ و المبسوط و الجمل و العقود و المصباح «"» و مختصره و 
الوسيلة و السرائر و الجامع و المعتبر «©» نافيا فى الأخير عنه الخلاف. لا لحمل المثقال فى الأخبار على الدرهم كما فى المنتهى و عن 
السرائر «8. لأنه حمل بلاد دليل. بل لنفى الخلاف المنقول و فتوى هؤلاء الفحولء فإنّ المقام محل المسامحة. 

والأفضل منه مثقال» للمرسلة و الرضوى «6). و جعله الصدوق 27 و والدى- رحمه الله- أول الاستحبابء و هو المحكى عن المقنعة 
و الخلاف و الاقتصاد و جمل العلم و المراسم و الكافى «8 و الإسكافى «4» لما مرّ و هو كاف حسنا لو لا ثبوت رجحان للدرهم بما 
ذكر. و الجعفى 0٠١١‏ جعله مثقالا و ثلثاء و لم أعثر على مستند له. 


000 تقدم مصدره فى ص إفرفة 
إفة المنتهى ف احرفرة الشرائع اخرة النافع: إبدث 
() النهاية: 07 المبسوط :١‏ 0177 الجمل و العقود (الرسائل العشر): 0188 مصباح المتهجد: 


18 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9101 من لاإنلاهنم 


() الوسيلة: ع2, السرائر 12٠ :١‏ الجامع: “03 المعتبر :١‏ 188. 

(5) راجع الرقم ؟ و 5 أعلاه. 

(9) المتقدمين فى ص 5698. 

(0) المقنع: 18. 

(8) المقنعة: 0/. الخلاف :١‏ 1/0 الاقتصاد: 58 جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ): 2١‏ المراسم: /اآ, الكافى: /73؟. 
(9) حكى عنه فى الذكرى: 2ع. 

)٠١(‏ المصدر المتقدم. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص: 758 

و الأفضل منه مثقال و نصفء كما صرّح به والدى رحمه الله للمرسلة و الرضوى الأخيرين. 

و الأولى منه أربعة دراهم لأول الرضويين» وفاقا لوالدى رحمه اللّه. 

وعن الخلاف و المقنعة و السرائر و الشرائع و المعتبر »»١١‏ بل عن الأول الإجماع عليه» و عن الأدخير نفى الخلاف عنه: جعلها ثانى 
مرتبة الاستحباب» ففضلوها على الدرهم. و هو كان جيدا لو لا ثبوت الرجحان لما بينهما من المثقال و المثقال و النصف بما ذكر. 

ثم الأفضل منها أربعة مثاقيل» كما صرّح به الوالد. لخبر الكاهلى و ابن المختار: «القصد من الكافور أربعة مثاقيل» .07١‏ 

و جعلها جماعة- كما عن كتب الصدوق .]1١[‏ و بعض كتب الشيخ 7. و الوسيلة و الإصباح و الجامع «©1- ثانى المراتب. 

و الأكمل منها ثلاثةُ عشر درهما و ثلثء للرضويين «8» و مرفوعة على: «السنّهُ فى الحنوط ثلائةُ عشر درهما و ثلث أكثره) #9 و 
الأخبار الدالّهُ على أن الحنوط الذى أتى به جبرئيل للنبى صلَى الله عليه و آله كان أربعين درهماء فقس مه ثلاثة أقسام, له و لفاطمة 
عليها السلام و على عليه السلام» فصار سهم كل ما ذكر 07. 


]١[‏ الفقيه .4١ :١‏ المقنع: 18 و فى الهداية: 10 جعل المرتبة الثانية أربعة دراهم. 


.7567/ راجع الرقم 4و و 7 ص‎ )١( 

() الكافى ": 18١‏ الجنائز ب 77 ذيل ح ه التهذيب :١‏ 191- /اتالى الوسائل : ١‏ أبواب التكفين ب "اح ". 

.١ا/ا/‎ :١ المبسوط‎ )9( 

() الوسيلة: 28 الجامع: 'م. 

(0) تقدم مصدرهما فى ص 76١‏ و 757. 

(2) الكافى *: 18١‏ الجنائز ب 7 ح 8 التهذيب -79٠ :١‏ 8على الوسائل : 1 أبواب التكفين ب ”اح .١‏ 

(0) انظر: الوسائل ": ١‏ أبواب التكفين ب ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج”*؛ ص: 759 

وعن القاضى إبدال الثلث بالنصف .]١[‏ ولا دليل له. 

و هذا القدر أكثر مراتب الفضل كما فى المرفوعة. و لا يجب شىء منهاء لكون ما تضمّنها بين ضعيف و غير دال على الوجوبء بل 
مصرّح فى بعضها بالفضل. 

ثم الظاهر من أكثر الأخبار المتقدمة غاية الظهور أن ما ذكر كافور الحنوط» و هو المشهور. و نسب الحلى ١١‏ إلى بعضهم مشاركة 
الغسل معه. و حكى عن نادر من متأخرى المتأخَرين أيضا ١؟).‏ و هو ضعيف. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 91 من تإشلاهم 


ب: لا يجب استيعاب المواضع بالمسح؛ بل يكفى المستمى؛ للأصلء و الإطلاق» و حصول الامتثال. 

ج: قال الشيخان 03 و أتباعهما «*) برجحان سحق كافور الحنوط باليد. 

و لم أعثر له فى الأخبار على المستندء إِلَا أنه لا بأس به لفتوى العمد. و ربما يعلل بالخوف من الضياع. 

و يستحب أيضا إلقاء ما فضل من الكافور عن المساجد و المواضع المستحب تحنيطها على صدره. للرضوى و فيها: «و يبدأ بجبهته و 
تمسح مفاصله كلها به» و يلقى ما بقَى على صدره و فى وسط راحتيه» «8) الخبر. 

و يظهر منه استحباب الابتداء بالجبهة. و هو كذلك,. لذلكك. 

د: لا يحنط المحرم إجماعاء كما عن الغنيةُ و المنتهى «2) و غيرهماء للمستفيضة» كصحيحتى ابن مسلم: عن المحرم كيف يصنع به إذا 
مات؟ قال: 


]١[‏ الموجود فى المهذب: 8١‏ أفضليهُ ثلاثة عشر درهما و ثلث» نعم نسب فى المختلف: 5١‏ إلى ابن البراج القول بثلاثة عشر درهما و 


نصف- قال-: و هو غريب. 


.61 :١ السرائر‎ )١( 

(1) الوافى *: الجزء الثالث عشر ص 67: القديم. 

.١17/4 :١ المقنعة: 29/8 المبسوط‎ )9( 

(©) كسلار فى المراسم: 68: و ابن البراج فى المهذب .8١ :١‏ 

(0) فقه الرضا: 2188 المستدركك 5١77:‏ أبواب الكفن ب ١١ح .١‏ 

() الغنية (الجوامع الفقهية): 897 المنتهى :١‏ 8"4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص: 70٠١‏ 

«ايغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلالء غير أنه لا يقرب طيبا» .)١١‏ و قريبة منهما موثّقة سماعةٌ ١؟).‏ 

و مونّقةُ أبى مريم: «خرج الحسين بن على و ابنا العباس و عبد الله بن جعفرء و معهم ابن للحسنء فمات بالأبواء و هو محرم, فعْسّلوه و 
كفنوه ولم يحنّطوه و خمّروا وجهه و رأسه و دفنوه) 9" و قريبة منها مونّقته الأخرى «25» و بمضمونها صحيحة ابن سنان «8). 
و خبر ابن أبى حمزة: فى المحرم يموتء قال: «يغْسّل و يكفّنء و يغطى وجهه؛ ولا بحنط» و لا يمس شيئا من الطيب» 80. 

و الرضوى: «إذا مات المحرم فليْسّل و ليكفّن كما يغسّل الحلال» غير أنه لا يقرب طيبا و لا يحنّط و لا يغطى وجهها 07. 
المح الشامسن؛ فى :دنه وها شع 

و الكلام إِمَا فيما يتعلق بما قبل الدفن» أو المدفن» أو الدفن» أو بما بعده. 


فهاهنا أربعةٌ مقامات: 
المقام الأول: فيما يتعلق بما قبل الدفن» و هى أمور: 
الأول: حمل الجنازة. و هو واجب كفاية مع توقف الدفن الواجب عليه» و بدونه مستحب إجماعا. و فضله كثير و ليس فيه دناءة و لا 


سقوط مروّة فقد حمل 


)١(‏ روى إحداهما فى التهذيب :١‏ 7*0 هع4. و الأخرى فى التهذيب 2: 0178-94 الوسائل 7: 00 أبواب غسل الميت ب ١"‏ ح 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طهان(9 من تإنلاهم 


ع 

(؟) الكافى ©: /ا8” الحج ب ٠٠١‏ ح ؟, التهذيب :١‏ 79*- 488) الوسائل ”: *20 أبواب غسل الميت ب "1 ح ”. 

(") التهذيب :١‏ :*- 42#. الوسائل ؟: 205 أبواب غسل الميت ب 1١‏ ح . 

() الكافى 6: 88" الحج ب ٠٠١‏ ح ”2 الوسائل ؟: نفس الموضع ح 8. 

(0) التهذيب : «8- /1737, الوسائل ؟: نفس الموضع ح ". 

(*) الكافى ع: /ا6” الحج ب ٠٠١‏ ح ١ح‏ الوسائل ': نفس الموضع ح /. 

(/) فقه الرضا: 2180 المستدركك 5: 178 أبواب غسل الميت ب ١1١‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*؛ ص: 70١‏ 

النبى جنازة سعد بن معاذ »21١‏ و لم يزل كذلكك أكابر الصحابة و التابعين و من لحقهم من سلفنا الصالحين. 

و يستحب أن يجعل له النعش و إن كان رجلاء على الأشهر لعمل المسلمين فى عصر الحجج إلى الآن. 

و أن يحملها الرجال و إن جاز الحمل على الدواب؛ لعمل الناس فى الأول و الأصل فى الثانى» و المروى فى الدعائم فيهما: «رخص 
فى حمل الجنازةٌ على الدابة إذا لم يوجد من يحملها أو من عذرء فأما السنّهُ أن يحملها الرجال» ١؟)‏ الخبر. 

و أن يقول الحامل ما رواه عمار» و هو: «بسم اللّه ]١1[‏ صل على محمد و آل محمدء اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات» [5]. 

و المشاهد لها ما رواه عنبسة» و هو: «اللّه أكبر هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق الله و رسوله. اللّهم زدنا إيمانا و تسليماء الحمد لله 
الذى تعزز بالقدرة و قهر عباده بالموت» ["]. 

و ما رواه الثمالى و النهدى, و هو: «الحمد لله الذى لم يجعلنى من السواد المخترم) 9”. 

و أن يسرع بهاء ذكره فى المنتهى ناسبا له إلى العلماء «5)» مؤذنا بدعوى 


.. فى «): اللهم صل‎ ]١[ 

[1] التهذيب :١‏ 181/8885 و فيه: «بسم الله و باللّه و صلى الله على محمد و آل محمد ..» 

و هكذا فى الوسائل *: ١88‏ أبواب الدفن ب 9 ح 6. 

[*] الكافى : 1817 الجنائز ب 8" ح *» التهذيب :١‏ 1هع- 11/7» الوسائل : 181 أبواب الدفن ب 4 ح ؟. و فى المصادر: «و قهر 
العباد ..). 


.6 9:9 علل الشرائع:‎ )١( 

(؟) دعائم الإسلام :١‏ 797. 

(5) الكافى *: /151 الجنائز ب 78ح ١‏ 27 الوسائل ": ١01‏ و 188 أبواب الدفن ب 9ح ١‏ و". 

7 :١ المنتهى‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص: 707 

الإجماع؛ للمستفيضة المصرّحة بتعجيلهم إلى مضاجعهم .0١١‏ 

وفشره فى الكتاب المذكور بالمشى المعتاد» لكراهة الزائد عنه بالإجماع كما عن الشيخ »'١‏ للعامى: عن المشى بالجنازة» قال: «ما 
دون الخبب»[١]‏ و المروى فى مجالس ابن الشيخ: «عليكم بالقصد فى المشى بجنائزكم)» «37. 

وعن الجعفى أفضليهُ العدو ["]. و عن الإسكافى الخبب «6). و هما ضعيفانء لما مرٌ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عانط9 من تإنلاهم 


ويكره قول الحامل بل غيره أيضا: ارفقوا به و ترحموا عليه» للرضوى .)2١‏ 

و الأمر بإيقاف الجنازة» ذكره فى المنتهى «2)» لمخالفته الأمر بالتعجيل. 

و حمل ميتين على سريرء على الأظهر الأشهرء وفاقا للمحكى عن الوسيلةُ و التذكرة و المختلف و المنتهى و نهاية الإحكام و المعتبر 
7» للرضوى: «و لا تجعل ميتين على جنازةٌ واحدة) ./١‏ و فى مكاتبة الصفار: «لا يحمل الرجل و المرأه على سرير واحد) (4). 


]١[‏ سنن الترمذى 7: 778 ب 78 سنن أبى داود #: 7١#‏ ح 18# الخبب: ضرب من العدو و هو خطو فسيح دون العئق (المصباح 
المنير :١‏ 1857). 
[1] نقل فى الذكرى: "ه عن الجعفى أنه قال: السعى بها أفضل. 


.57 أبواب الاحتضار ب‎ ١ :7 انظر الوسائل‎ )١( 

.718 1:١ الخلاف‎ )0( 

(*) المجالس: 797 (الجزء الثالث عشر)» المستدركك ”: 77/8 أبواب الدفن ب 6ه ح .١‏ 

(؟) كما حكى عنه فى المختلف: .١17١‏ 

(0) فقه الرضا: .١12/‏ 

(©) المنقيى 21 

(0) الوسيلة: 68) التذكرة :١‏ 08 المختلف :١‏ 21377 المنتهى :١‏ اا نهاية الإحكام ؟: 

08 :١ المعتبر‎ 787 

(6) فقه الرضا: .1١789‏ 

(9) التهذيب 2158٠ -*8* :١‏ الوسائل : 7١8‏ أبواب الدفن ب 87 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*2 ص: 707 

خلافا للمحكى عن النهاية و السرائر )1١‏ و الوسيلة ]١[‏ و القواعد «7/. و محتمل كلام الجعفى [1] و المهذّب و الجامع ١‏ فحرّموه. 
لما ذكزههو لأنه يدعة. 

و يجاب عن الأول: بعدم الدلالة على الحرمة» مع ضعف الرضوى الخالى عن الجابر: و أخضَيةُ المكاتبة عن المدّعى. 

و عن الثانى: بأنها مع قصد الشرعية. 

و القيام لجنازة إِلَا مع إرادة حملها و تشييعهاء إجماعا كما فى اللوامع»؛ لصحيحة زرارة «©) و خبر الحناط «8. 

و أصرح منهما المروى فى الدعائم: «أنه نظر إلى قوم مرّت بهم جنازة» فقاموا قياما بأقدامهم, فأشار إليهم أن اجلسوا» [”] و فيه عن 
الحسن بن على صلوات الله عليهما: «أنه مشى مع جنازة فمرٌ على قومء فذهبوا ليقومواء فنهاهم) [؟]. 

و إتباعها بالنار بالإجماع؛ و فى المنتهى: إنه قول كل من يحفظ عنه العلم «012 و هو الدليل لهء لا النهى عن إتباع المجمرة فى المعتبرة 
0 لأخصيته عن المطلوب. 

ولا كراهة فى إتباع المصابيح إذا كان ذلك فى الليل؛ لمرسلة الفقيه و رواية العلل المصرّحتين بإتباعها جنازة البتول عليها السلام //. 


.187 لم نعثر على من حكى عنها القول بالحرمة» و الموجود فيها الكراهة كما تقدم فى الرقم (9) ص‎ ]١[ 
نقل عنه فى الذكرى: ”2 أنه قال: لا يحمل ميتان على نعش واحد.‎ ]1[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 980 من (اإنلاهنم 


[*] دعائم الإسلام :١‏ 117 و فيه: عن الحسين بن على» المستدركك 7: 718 أبواب الدفن ب ١7‏ ح .١‏ 
[؟] دعائم الإسلام :١‏ 11 و فيه: عن الحسين بن علىء المستدركك 7: 18 أبواب الدفن ب ١7‏ ح ؟. 


56٠ : مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١5 788 البحث الرابع: فى تحنيطه. ..... ص‎ .١17١ :١ النهاية: *5, السرائر‎ )١( 

.3١ :١ (؟) القواعد‎ 

فر المهذب ف إهة الجامع: /ام. 

(؟) الكافى ": 193١‏ الجنائز نادر ١م‏ ح 2١‏ التهذيب :١‏ 682- 21588 الوسائل *: 1294 أبواب الدفن ب ١7‏ ح .١‏ 

(0) الكافى *: 194١‏ الجنائز نادر 8١‏ ح 5 التهذيب :١‏ #هع- 1582 و 2٠417‏ الوسائل *: 1294 أبواب الدفن ب ١7‏ ح 7. 

(©) المنتهى :١‏ عع6. 

90 انظر الوسائل *: ١88‏ أبواب الدفن ب .٠١‏ 

() الفقيه -٠٠١ :١‏ #8ع, علل الشرائع: 184 ب 1354» الوسائل *: 189 أبواب الدفن ب ٠١‏ ح #8 و 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج* ص: 70 

و رفع الصوت عند الجنازة» ذكره فى المنتهى و قال: إِنَ به رواية عامية .)١١‏ 

ولا بأس به فى مقام المسامحة. 

الثانى: تربيعها بمعنيين مستحبين إجماعا. 

أحدهما: حملها بأربعة رجال من جوائبها الأربعة لأنه أدخل فى توقير الميث و أسهل من الحمل بين العمودين كما استحبه بعض 
العامة» و تحتمله روايةٌ جابر: 

«السنّهُ أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة» و ما كان بعد ذلكك من حمل فهو تطوع) .)5١‏ 

و ثانيهما: التناوب أى دوران الحامل فى الجوانب الأربعة» و حمل الواحد كلا من جوانبهاء للأخبار المتضافرة: 

منها صحيحة جابر: «من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة» «. 

وفوسلة اللقيه رمن تصدل أخماه العيث محراتب البصرير الأريعة مضنا اللدعنه ارين كيرة هق الكبائر و*اى مرسلة سهان رمن أخل 
بقائمة السرير غفر الله له خمسا و عشرين كبيرة فإذا ربع خرج من الذنوب» «8) و غير ذلكك. 

عن سرير الميت إله جانب يبدأ به فى الحمل من جوانبه الأربعة أو يحمل الرجل 


."3171 ح‎ 3٠7 :* و انظر سنن أبى داود‎ 658 :١ المنتهى‎ )١( 

(؟) الكافى : 188 الجنائز ب 94" ح 7, التهذيب :١‏ #هع- 2181/8 الاستبصار :١‏ 718- 28/» الوسائل *: ”18 أبواب الدفن ب /اح 7. 
() الكافى *: 178 الجنائز ب 58 ح »١‏ التهذيب :١‏ 525 21814 الوسائل ": ١87“‏ أبواب الدفن ب لاح .١‏ 

(6) الفقيه »68١ -99 :١‏ الوسائل *: 18 أبواب الدفن ب /اح ". 

(5) الكافى : 17 الجنائز ب 55 ح ”2 الوسائل : ١8*‏ أبواب الدفن ب لاح 6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج* ص: ١08‏ 

من أيها شاء؟ فكتب: «من أيّها شاء» .]١[‏ 

ولا خلاف فى ذلكك, كما لا خلاف فى أن الأفضل فيه أن يبدأ بمقدّم السريره ثم بما يليه من مؤخحره و يدور عليه دوران الرحى أى 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9 من تاإنلاه0 
لا يرجع حتى يتم الدور فبختمه بالمقدّم الآخرء و تضافرت بذلكك الروايات أيضا كما تأتى. 

و إنما الخلاف فى موضعين: 

أحدهما: فيما يبتدئ به من طرفى المقدّم. و الأظهر أن يبتدئ الطرف الذى يقابل يسار المشيّع فى الخلف و عليه اليد اليمنى للميت؛ و 
هو ظاهر المحكى عن الخلاءف و صريح المنتهى و الدروس و البحار و الكفاية و الأردبيلى 1١‏ و الهندى ناسبا له- كسابقه- إلى 
المشهور 07١‏ بل عن صريح الأول و فى ظاهر الثانى الإجماع عليه. 

لموثقة فضل بن يونس و فيها: «و إن لم يكن يتَقَى فيه فإنّ تربيع الجنازة أن يبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم 
باليد اليسرى حتى يدور حولها/ [1]. 

و دلالتها على هذه الكيفية ظاهرهُ غاية الظهورء فإنَّ المراد باليمنى ليس يد الحامل بقرينة الرجل؛ فليس إِلَّا يد الميتء و لا تطلق اليد 
على الجنازة» و صححته مجازا- لو سلّمت- لا تفيد. و الاستدلال بها للكيفية الآتية- كما فى شرح القواعد «*0- غريب. 

و رواية ابن يقطين: «السنّهُ فى حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقكك 


.١ أبواب الدفن ب 8ح‎ ١00 :* الوسائل‎ 4/22 -712 :١ 1هع- //ا16, الاستبصار‎ :١ بتفاوت يسيرء التهذيب‎ 588 -٠٠١ :١ الفقيه‎ ]١[ 


." أبواب الدفن ب 8ح‎ ١08 :* و فيه: المفضل بن يونسء الوسائل‎ -1517/ -8017 :١ الكافى : 188 الجنائز ب 4" ح ”2 التهذيب‎ ]١[ 


)١(‏ الخلاف :١‏ 0/18 المنتهى :١‏ 5*1, الدروس 21١١ :١‏ بحار الأنوار 8/: 0774 لكفاية: 7 مجمع الفائدة 7: 7/ا8. 

(0) كشف اللثام :١‏ 178. 

(") جامع المقاصد :١‏ 818. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص: 708 

الأ-يمن, فتلزم الأيسر بكتفكك الأ-يمنء ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر و دور خلفه إلى الجانب الثالث من السريرء ثم تمر عليه إلى 
الجانب الرابع ممما يلى يساركك» .]١[‏ 

فإن الظاهر من الأيسر أيسر السرير بقرينة قوله: «جانب السرير» و لأنه الملتزم للكتف. و جانب أيسر السرير و إن احتمل بأن يكون ما 
علية شار الميت» إلا أن العلاهمنه القايل لبساق المشيّع فى الخلف. و يؤكده الحمل بالكتف الأيمن؛ إذ حمل الطرف الآخر باليمين 
غير منفكك عن مشقَهُ تامهُ فى الدخول تحت الجنازهُ و عن مزاحمةٌ مقابل له فيه» بل لا يتيشر غالبا كما لا يخفى. 

و أصرح منه قوله: «ممما يلى يساركث» إذ المرور ممما يلى يسار الحامل إلى الجانب الرابع لا يكون إِلَّا بالختم بيسار الميت. 

و أيضا: ليس الجانب الرابع مما يلى يسار الحامل إِنَا على حمل الرابع على يمين السرير الذى عليه يسار الميت. 

و كون الآخر مقابلا ليسار المشّع لا يفيد, لأنه ما يقابله لا ممما يليه. 

و المروى فى الدعائم عنه عليه السلام: «كان يستحب لمن بدا له أن يعين فى حمل الجنازة أن يبدأ بياسرة السريره فيأخذها ممن هى 
فى يديه بيمينه ثم يدور بالجوانب الأربعة» .0١١‏ 

خلافا لصريح روض الجنان 070 و ظاهر جمع آخر «”. فقالوا: يبدأ بمقدم السرير الأيمن و هو الذى يلى يسار الميتء لروايةٌ العلاء: 
«يبدأ فى حمل السرير من جانبه [1] الأيمن» ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر, ثم يمرّ عليه حتى 


:١ الاستبصار‎ 011/8 -587 :١ و فى بعض نسخ الكافى: «بكفّك» بدل: «بكتكك» التهذيب‎ ١ الكافى ": 188 الجنائز ب 79 ح‎ ]١[ 


.8 أبواب الدفن ب /ح‎ ١82 :* الوسائل‎ 2/88 7١2 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /9101 من تإللاه0 


]١[‏ فى «): الجانب. 


.7789 :١ دعائم الإسلام‎ )١( 

اروف الجناة عا 

(") انظر الشرائع :١‏ ١©؛‏ و الذكرى: 0١‏ و جامع المقاصد :١‏ 818. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج* ص: 701 

يرجع إلى المقدّم» كذلك دور الرحى عليه) .)١١‏ 

و المروى فى مستطرفات السرائر: السنّةُ أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن و هو ممما يلى يساركء ثم تسير إلى مؤخحره و تدور عليه 
حتى ترجع إلى مقدّمه) .07١‏ 

و الرضوى: «فإذا أردت أن تربّعها فابدأ بالشق الأيمن فخذه بيميكك, ثم تدور إلى المؤخَر فتأخذه بيميتك. ثم تدور إلى المؤخُر 
الثانى فتأخذه بيسارك, ثمّ تدور إلى المقدّم الأيسر فتأخذه بيسارك, ثم تدور على الجنازة كدور كفى الرحى) 070. 

و يجاب عن الأول: بجواز رجوع المجرور فى «جانبه» إلى الميت أو إلى الحامل البادى» لجواز كون الصيغ للغيبية» فلا يدل على ما 
ذكروه. بل و كذلكك لو ارجع إلى السرير إذ ليس للسرير نفسه يمين و يسارء فاعتبارهما فيه ما باعتبار المشيع خلفه. أو توهّمه شخصا 
ماشياء أو باعتبار المستقبل إِيّاه كما هو الأكثر فى إطلاق اليمين و اليسار فى غير الحيوانات» أو بمجاورة يدى الميت, أو تومه شخصا 
مستلقيا على قفاه ماشيا كالميت. و على الأولين و إن ثبت ما ذكروه من الرواية و لكن على الثلاثة الأخيرة يثبت فيها خلافه. و إن لم 
يكن الأخير أظهر فلا أقلّ من التساوى المسقط للاستدلال. 

و أمًا التشبيه بدور الرحى فالغرض منه مجرّد الدوران و عدم الرجوع فى الأثناء كما تفعله العامة كما صرّح به فى صدر الموثّقَةُ 9" و 
ذكره علماؤهم فى كتبهم )]١[‏ 


]١1[‏ انظر الأم :١‏ 1/7 بدائع الصنائع :١‏ 204 و نقل فى المغنى ”: "2١‏ عن أحمد أنه يدور عليها. 


.2 8/ء الوسائل : 188 أبواب الدفن ب /ح‎ -718 :١ الاستبصار‎ 1586 -*87 :١ الكافى *: 18 الجنائز ب 4" ح 6, التهذيب‎ )١( 
أبواب الدفن ب /ح ؟.‎ ١80 :" (؟) مستطرفات السرائر: 89- 8؟؛ الوسائل‎ 

(؟) فقه الرضا: 211١١‏ المستدركك 5: 707 أحكام الدفن ب 8ح .١‏ 

(؟) المتقدمة فى ص 100. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص: /70 

لا الدور من اليمين إلى اليسار. و مع أنه أيضا لا يختص بذلكك, لاختلاف يمين الميت و الحامل. 

و ممما ذكر يظهر الجواب عن الباقين. 

مغافا قن القاى إلى آم تسر جاتنها الأسعق قر لف ومها يلى وسار كفم ب كه إرادة مانا كاد لأة الى شارة ف يل الأفر العا 
بحالة التشييع» هو جانب يمين الميت. 

و فى الثالث إلى أن الأمر بأخذ اليمين باليمين يبن ما يبنا لما تقدّم من صعوبة حمل يمين السرير الذى هو يسار الميت» بل عدم 
تيسّره فى الأغلب, و لذلك جعله بعضهم ١١‏ دليلا للأول. 

بل يظهر الوهن العظيم فيما ادّعى من الشهرة على القول الأخير 07١‏ إذ ليس فى كلامهم غالبا ِلَا مقدّم السرير اليمنى» و هى لما عليه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/8 من تإللاه0 


يمين الميت محتملة» و لذا ترى المنتهى بعد ما عتر بذلكك فشره بيمين الميت 9”. 
وقال بعض شرّاح القواعد فى بيان قوله: و الأفضل البدأةٌ بمقدم السرير الأبمةة وهو الس يلن هين الميث فرنة 
و لذا صرّح جمع من المتأخَرين «8) بموافقة الشيخ فى المبسوط و النهاية «*1 مع القول الأول. 


وعن الراوندى «7» التصريح باتحاد قولى الشيخ فيهما و فى الخلاف ,)/١‏ 


)١(‏ الحدائق ع: /ا0. 

(؟) كما ادعاها فى الرياض :١‏ 27. 

المتعير ع7 

(؟) كشف اللثام :١‏ 178. 

(0) منهم الشهيدان فى الذكرى: ١ه‏ و الروض: 2715 و المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 78". 

(©) المبسوط :١‏ 187, النهاية: /3". 

(0) حكى عنه فى الذكرى: .2١‏ 

(6) الخلاف :١‏ 8ال. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: 709 

و يؤكده دعواه الإجماع عليهما. 

و منه يظهر ما فى الاستظهار للأخير بالإجماع المحكى عن المبسوط .]١[‏ 

و لطائفة من متأخرى المتأخَرين- منهم والدى رحمه الله «01- فحكموا بالتخيير بين الطريقين» جمعا بين الروايات. و هو فرع الدلالة و 
قد عرفت فيها الحالة. 

و ثانيهما [1]: فيما يؤخذ به من كتفى الحامل. فالحق المشهور أخذ طرفى ميامن الميت بالميامن و مياسره بالمياسر لروايتى ابن يقطين 
5١‏ و الدعائم «”)» و للأمر ببداءءٌ الأخذ بالميامن فيهما و فى الرضوى 50 المستلزمةٌ لما ذكرناء بعد ثبوت البدأةٌ بأخذ ميامن الميث 
بالموثّقة «0» و لصعوبة العكس و مشقته أو عدم تيسّره و عدم تعارفه, و الألفاظ تحمل على المعانى المتعارفة. 

خلافا لمن عكسء و هو بين من يبدأ بمياسر الميت 8١‏ و دليله الرضوى و روايتا ابن يقطين و الدعائم» بضميمة الاستلزام المذكور و 
قد عرفت ضعف الملزوم. و من يبدأ بميامنه 070» و لا دليل له أصلا. 

الثالث: تشييع الجنازة» وهو مستحب بإجماع العلماء كافة» و النصوص فى فضله متواترةٌ (/. 


]١[‏ كما حكى عنه فى الحبل المتين: 68) و لم نعثر عليه. 


[؟]|أى الخلاف الثانى» راجع ص 100. 


.91/ :6 و منهم الحدائق‎ )١( 
.100 المتقدمُ ص‎ )( 
.108 (؟) المتقدمة ص‎ 
.5017 المتقدمة ص‎ )( 
.108 المتقدمة ص‎ )5( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 989 من تاإنلاه0 


(ع اهل الشييد النائى كن لوعن 6 

(/0 مثل العلامة فى المنتهى :١‏ 88. 

(8) انظر الوسائل ": ١6١‏ أبواب الدفن ب ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج”*2 ص: 72٠‏ 

و الظاهر- كما صرّح به الأردبيلى -001١‏ تحقّقه بالمشى معها فى الجملة» كما تدل عليه مطلقات المرعّبات فى متابعة الجنازة» و إن كان 
الأفضل المتابعة إلى أن يصلَّى عليهاء و الأكمل إلى أن يدفن كما فى روايتى جابر 9؟) و أبى بصير «07. 

فى المنتهى و عن روض الجنان: إِنْ أدنى التشييع إلى موضع الصلاة .)5١‏ 

ولا دليل عليه» و إثبات ثواب زائد له لا ينفى مطلقه عن غيره. 

و يستحب للمشيّع التفكر فى مثاله و ما يؤول إليه عاقبة حاله؛ و التخشّع و الاتتعاظ بالموت» كما ذكره الجماعة و قالوا بوروده فى 
الأخبار «ه). 

والسير من ورائها أو أحد جانبيها بالإجماع» كما فى المنتهى و شرح القواعد «© و اللوامع» و فى المداركث: نه المعروف من مذهب 
الأصحاب: 9/أة لهو لللصوض. 

منها: مونّقَهُ إسحاق: «المشى خلف الجنازة أفضل من المشى بين يديهاء و لا بأس بأن يمشى بين يديها؛ .]١[‏ 

و خبر السكونى: «اتبعوا الجنازةٌ و لا تتبعكمء خالفوا أهل الكتاب» (8. 

و خبر سدير: ١من‏ أحبٌّ أن يمشى مع الكرام الكاتبين فليمش جنبى السرير' [1]. 


]١[‏ التهذيب 407-91١ :١‏ و رواها فى الكافى ": 184 الجنائز ب ٠5ح ١‏ بدون قوله: «و لا بأس ..) الوسائل ": 168 أبواب الدفن ب 
عح١.‏ 
[1] الكافى ": 189 الجنائز ب *٠‏ ح #, التهذيب -81١ :١‏ 408: الوسائل ": 15 أبواب الدفن ب 6 ح #؛ و فى المصادر: «من أحب 


أن يمشى ممشى الكرام الكاتبين ..). 


.689 مجمع الفائدة ؟:‎ )١( 

(0) الكافى *: 17 الجنائز ب 57 ح 28 التهذيب :١‏ 00*- 21588 الوسائل *: 150 أبواب الدفن ب “اح 8. 
(9) الكافى *: 10 الجنائز ب © ح له الوسائل ": 

62 أبواب الدفن ب ”اح ". 

(©) المنتهى :١‏ ه*ع؛ الروض: ."1١8‏ 

(©) انظر الوسائل *: 779 أبواب الدفن ب 24. 

(©) المنتهى :١‏ هع جامع المقاصد .6١8 :١‏ 

(0) المداركك 5: 177. 

(8) التهذيب :١‏ 401-711 الوسائل *: 159 أبواب الدفن ب * ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*؛ ص: 78١‏ 

و الرضوى: «و إذا حضرت جنازةٌ فامش خلفها و لا تمش أمامهاء و إِنّما يؤجر من تبعها لا من تبعته» اتبعوا الجنازةٌ و لا تتبعكم, فإنه من 


عمل المجوسء و أفضل المشى فى اتباع الجنازة ما بين جنبى الجنازة» و هو مشى الكرام الكاتبين» .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9٠‏ من تإشامنم 


و عن المقنع و الخلاف الاقتصار على الأول 237١‏ و لعلهما أرادا مقابل الامام منه لجعلهما ياه مقابلا له. 

ثْعّ مقتضى إطلاق الرضوى أفضلية الثانى عن الأول. و صرّح بعض المتأخَرين بالعكس «”. 

و لعله كونه أولى بمعنى الاتباع و التشبيع؛ و لما روى من مشى النبى صلَّى الله عليه و آله خلف جنازة ©. 

و الأول ممنوع و الثانى غير دال. 

و أن يكون ماشياء كما عن النهاية و الجامع و المعتبر و ظاهر المقنع و المقنعة «0) و جمل العلم و شرحه للقاضىء و الغنيةٌ و الوسيلة و 
الشرائع «2, لفتوى هؤلاء. 

مضافا إلى كونه لازما لما فى الركوب من الكراهة بإجماع العلماء كافةُ- كما فى المنتهى 037- و للنصوص المعتبرة كصحيحة 
اللضرئ: دان لأكرة أن أركب و الملاتكة مقنوة [1]: 


]١[‏ الكافى ": 17١‏ الجنائز ب 5١‏ ح ؟ (بزيادة)» التهذيب :١‏ 402-717 الوسائل #: ١87‏ أبواب الدفن ب ح »١‏ و رواها فى الفقيه 
مرسلةٌ الفقيه .288-١75 :١‏ 


.١ فقه الرضا: 2189 المستدركك 5: 198 أبواب الدفن ب *ح‎ )١( 

() المقنع: 19. الخلاف :١‏ 718. 

( الحدائق ع: ع7, 

(©) انظر الوسائل ": ١58‏ أبواب الدفن ب 8. 

(0) النهاية: ع2 الجامع: 86 المعتبر :١‏ “797 المقنع: 219 المقنعة: 8/. 

(*) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى #): ١ه‏ شرح جمل العلم و العمل: 2185 الغنية (الجوامع الفقهية): ©09) الوسيلة: 
لاغ الشرائع .6١ :١‏ 

(/) المتديى 511 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*2 ص: 787 

و مرسلة ابن أبى عمير: «رأى رسول الله صلى اللّه عليه و آله قوما خلف جنازة ركباناء فقال: ما أستحيى هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم 
ركبانا و قد أسلموه على هذه الحالةٌ) .)١١‏ 

و خبر غياث: ١كره‏ أن يركب الرجل مع الجنازة فى بدأته إِلَا من عذر» و قال: 

ايركب إذا رجع) .07١‏ 

و مقتضاه انتفاء الكراهة فى الرجوع. و هو كذلك, للأصل. 

و من المكروهات أيضا: المشى أمام الجنازه مطلقاء كما فى المنتهى و عن صريح السرائر و الوسيلة و البيان 1 و التذكرة »]١[‏ و ظاهر 
المقنع و المقنعة و الاقتصاد 05» و المراسم و جمل العلم «8)» بل فى المنتهى الإجماع عليه «©: لخبر السكونى و الرضوى السابقين 
7 

و النهى فيهما و إن كان ظاهرا فى الحرمة؛ إِلَا أنَ عدم القول بها مطلقا مع ضعف الثانى» مضافا إلى النصوص المصرّحة بالجواز 
المصرّحة بالجواز كموثقة إسحاق السابقة «)» و صحيحةٌ محمد: عن المشى مع الجنازة» فقال: «بين يديها و عن يمينها و عن شمالها 
و خلفها)» «4) و روايته: «امش بين يدى الجنازة و خلفها» 23٠١١‏ أوجب الحمل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١لط9‏ من تاإنلاهم 


]١1[‏ التذكرة :١‏ 58 و فيه: المشى خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها أفضل من التقدم عليها. فتأمل. 


." أبواب الدفن ب ع ح‎ ١8” :* الوسائل‎ ١ ح8١ الجنائز ب‎ 17١ :* الكافى‎ )١( 

() التهذيب :١‏ 82#- 1818 الوسائل *: ١87‏ أبواب الدفن ب © ح 7. 

() المتدهى 76011 السرائر :١‏ 12 الوسيلة /اء البياق: 3/8 

(©) المقنع: 219 المقنعة: 4/4 الاقتصاد: 589. 

(5) المراسم: 0١‏ جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى : .0١‏ 

(6) المتدهى 2011 

0 فى ص ١2ل .58٠‏ 

() فى ص .528٠‏ 

(9) الكافى : 184 الجنائز ب 5٠‏ ح © الفقيه 81-1٠١ :١‏ الوسائل *: 154 أبواب الدفن ب ه ح .١‏ 

)٠١(‏ الكافى *: 17١‏ الجنائز ب 8٠‏ ح ده الوسائل *: ١8٠١‏ أبواب الدفن ب هح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج* ص: 787 

على الكراهة أى المرجوحية الإضافية» كما هى مراد القائلين بالكراهة- على ما صرّح به والدى رحمه اللّهد- دون المعنى المصطلحء 
لظهور دلالة الموتّقهُ على ثبوت فضل للمشى فى الإمام أيضا. 

و أظهر منها المروى فى الدعائم: «فضل الماشى خلفها على الماشى أمامها كفضل الصلاةٌ المكتوبة على التطوع» .)١١‏ 

فهما قرينتان على تعيين إراده المرجوحية الإضافية دون الكراهة المصطلحة, فإنهما مجازان لا بد فى تعيينهما من معيّن. و لا يصلح نفى 
الأجر فى الرضوى "١‏ لتعيين الثانى» لضعفه؛ و المسامحة إنما هى فى إثبات الأجر دون نفيه. 

خلافا للمحكى عن صريح المعتبر و الذكرى و ظاهر المبسوط و النهاية و موضع من المنتهى «27. فلا كراهة مطلقاء للأمر به» و إثبات 
الفضل له و نفى البأس عنه فيما تقدم «". 

و يجاب بعدم منافاة شىء منها للمرجوحية الإضافية. 

نعم» لو أرادوا نفى الكراهة المصطلحة فالأولان ينفيانهاء و لكن لا نقول بها و نطالب من ادّعاها بالدليل. 

فإن تمشكك بالنهى» نجيب بأنه مجاز قطعا فى أحد المعنيين» و إثبات الفضل يعن ما ذكرناء فلو عن الآخر بنفى الأجر نردّه بما مرّ أو 
بكونه طريقة أهل الكتاب نردّه بعدم دلالته على الزائد بهما على المرجوحية الإضافية. 

مع أنه مع تسليم تكافؤ المعيّنين يتكافأ المعنيان أيضاء لعدم المرجح, و ما ذكرناه ثابت إجماعاء و الآخر ساقط بالأصل و ورود الأمر. 


.8 المستدركك 7: 199 أبواب الدفن ب 8 ح‎ 277 :١ دعائم الإسلام‎ )١( 

(؟) المتقدم فى ص .18١‏ 

(") المعتبر :١‏ 797 الذكرى: 47 المبسوط :١‏ 18 النهاية: ع”, المنتهى :١‏ 0ع؟. 

(؟) راجع ص 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: 788 

و للمحكى عن الإسكافى »١١‏ فخصٌ الكراهة بغير صاحب الجنازة» و قال باستحباب مشيه بين يديهاء للأخبار المصرّحة بتقديم مولانا 
الصادق عليه السلام على سرير إسماعيل .03١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9 من تإنلاه0م 


و يضف بأنه غير مناف لأفضلية التأخَرء مع أنه يحتمل التقية لأنْ أفضليته مذهب العامة .]١[‏ 

هذا كله فى جنازة المؤمن, و أمّرا غيره فالحقّ فى التقديم عليها الكراهة المصطلحة: بل عن العمانى فيه الحرمة «. للنهى عنه فى 
المعتبرة «0. و عدم دليل فيه على الراجحية المطلقة. لاختصاص أكثر المرعّبات و الأوامر صريحاء و الجميع ظاهرا بجنازة المؤمن. 

و منه يظهر عدم استحباب التشييع لجنازة غيره أيضاء إِلّا مع مصلحة داعية» و معها قد يجب. 

و منها: رجوع المشيع حتى يدفن أو يأذن الولىء إِلَا من ضرورة؛ لمرفوعة البرقى: «أميران و ليسا بأميرين: ليس لمن شيّع جنازة أن يرجع 
حتى يدفن أو يؤذن له) «) الخبر. 

ثم لو أذن له الولى فى الانصراف لم يسقط استحباب إتمام التشبيع» للاستصحابء و حسنة زرارة و فيها: فلا صلّى على الجنازة قال 
وليها لأبى جعفر: 

ارجع مأجورا رحمكك الله فإنكك لا تقوى على المشىء فأبى أن يرجع- إلى أن 


.. فى المغنى ؟: 02" ما لفظه: أكثر أهل العلم يرون الفضيلة للماشى أن يكون إمام الجنازة‎ ]١[ 
:١ الال بدائع الصنائع‎ :١ و قال الأوزاعى و أصحاب الرأى المشى خلفها أفضل. و انظر الأم‎ 
.789 :١ بدايةٌ المجتهد‎ "٠ 


.27 حكى عنه فى الذكرى:‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل 7: 58١‏ أبواب الاحتضار ب 57. 

() حكى عنه فى الحدائق ع: ؟. 

(©) انظر الوسائل ": ١89‏ أبواب الدفن ب 2. 

(5) الكافى : 17١‏ الجنائز ب 87 ح ”2 الوسائل : ١1١8‏ أبواب الدفن ب "اح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج* ص: 780 

قال-: «فليس بإذنه جئنا و لا بإذنه نرجع» و إنما هو فضل و أجر طلبناه» فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلكك» .)١١‏ 

و منها: جلوس المشيّع حتى يوضع الميت فى لحده؛ كما عن العمانى 5١‏ و ابن حمزة» و الفاضلين» و الذكرى 07 لصحيحة ابن سنان: 
«ينبغى لمن شيع أن لا يجلس حتى يوضع فى لحده. فإذا وضع فى لحده فلا بأس) .)5١‏ 

و فى الدعائم: (إِنْ الحسن بن على مشى مع جنازة» فلمًا انتهى إلى القبر وقف يتحدّث مع أبى هريرة و ابن الزبير حتى وضعت الجنازة» 
فلمًا وضعت جلس و جلسوا» «8). 

وعن الشيخ و الإسكافى: عدم الكراهة 5١‏ لحسنة داود: رأيت أبا الحسن يقول: «ما شاء الله لاما شاء الناس» فلا انتهى إلى القبر 
تنى فجلس فلمًا ادخل الميت قام فحثا عليه التراب 037. 

و خبرابن الصامت: كان رسول الله صلَّى الله عليه و آله إذا كان فى جنازة لم يجلس حتى توضع فى اللحدء فقال يهودى: إِنَا لنفعل 
ذلكء فجلس و قال: 

«خالفوهم) (8/). 

و يجاب عن الأول: بعدم منافاته الكراهة. 


و عن الثانى: بعدم الثبوتء و لو ثبت فمرجوح بالنسبة إلى ما ذكر بالضعف 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلإن9 من لاإنلاه0م 


.7 الوسائل ": /ا5١ أبواب الدفن ب “اح‎ 21581 525 :١ الجنائز ب 87 ح 0# التهذيب‎ 17١ :* الكافى‎ )١( 

(؟) حكى عنه فى المعتبر :١‏ ع8" 

() الوسيلة وى امس ع0 السسيى 11 52ل الذ كرام 

(6) التهذيب :١‏ 8#7- 1804 الوسائل ": 1١7‏ أبواب الدفن ب 58 ح .١‏ 

(0) دعائم الإسلام :١‏ *777. 

(©) الخلاف :١‏ 7/19 و حكاه فى الذكرى: 7ه عن الإسكافى. 

(0) الكافى : 198 الجنائز ب 82 ح ١ح‏ الوسائل : 188 أبواب الدفن ب 78ح .١‏ 

(8) سئن أبى داود *: 7١‏ 51178 (بتفاوت يسير). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج* ص: 788 

والأقدمية. 

و الظاهر اختصاص الكراهة بالمشيئّع» فلا يكره لمن لحق حين وضع الجنازة. 

و منها: الضحكك له. لقول أمير المؤمنين عليه السلام فى النهج حين تبع جنازة فسمع رجلا يضحكت: «كأنّ الموت فيها على غيرنا 
كتب» .)١١‏ 

و فى تنبيه الخاطر للورّام» عن النبى صلَى الله عليه و آله أنه قال: «من ضحكك على جنازة أهانه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد, و 
لا يستجاب دعاؤه) .]١[‏ 

و منها: خروج النساء معها و اتباعهاء كما عن الشيخ [17. و الفاضلين و الشهيد «7. لخبر غياث: «لا صلاهً على جنازة معها امرأة) 70. 

و المرويين فى المجالس مسنداء و الدعائم: 

الأول: «إنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله خرج فرأى نساء قعودا فقال: ما أقعدكنٌ هاهنا؟ قلن: للجنازة» قال: أ فتحملن مع من يحمل؟ 
قلن: لاء قال: 

أ تغسلن مع من يغسل؟ قلن: لا» قال: أ فتدلين فيمن يدلى؟ قلن: لاء قال: 

فارجعن مأزورات غير مأجورات» «" و نحوه روى السيد الحيدر فى غرر الدرر مرسلا «0. 

و الثانى إن رسول الله صلى الله عليه و آله مشى مع جنازة» فنظر إلى امرأة 


]١[‏ لم نعثر عليه فى مجموعة ورام و نقل عنها فى الوسائل *: 777 أبواب الدفن ب 8# ح ه. 
]١[‏ الاستبصار :١‏ 588 قال فى ذيل خبر غياث ما لفظه: فالوجه فى هذه الروايةُ ضرب من الكراهيةٌ دون الحظر. 


.177 -11/8 : نهج البلاغة‎ )١( 

(1) المعتبر :١‏ ع”, المنتهى :١‏ 8#©, الذكرى: 27. 

() التهذيب ": 808 1807 الاستبصار :١‏ 587- 21887 الوسائل *: ١1١‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب ٠5ح‏ 7. 
(؟) أمالى الطوسى: 28) الوسائل *: 76٠‏ أبواب الدفن ب 88 ح . 

(0) نقله عنه فى البحار //: 17858 ,73١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*2 ص: 781 


تتبعهاء فوقف و قال: «ردوا المرأة» فردّت» و وقف حتى قيل: قد توارت تجدار المدينة زا زسول الل قمضى 1١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عز9 من تإنلاهم 


و بهما تخصّص عمومات التشييع و تقد إطلاقاتها. 

خلافا لبعض الثالثة فلم يكرهه »7١‏ لما روى من خروج البتول على جنازةٌ أختيها 0379. 

و أجاب عمّا ذكر بالحمل على التقية. 

و يجاب: بعدم منافاته للكراهة» مع أن المذكور فيه صلاتها عليها. و الحمل على التقيهُ إنما يكون مع المعارضة. 

نعم» فى خبر أبى بصير: «ليس ينبغى للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة و تصلّى عليها إِلَا أن تكون امرأة دخلت فى السن» 0©". 


و مقتضى خصوصيته تخصيص ما مرّ بالشابةء إِنَا أن الظاهر عدم قائل بالفرق. 
المقام الثانى: فيما يتعلق بالمدفن. 


و الواجب فيه أن يكون مع الإمكان حفيرة فى الأرضء فلا يجوز وضعه فى بناء أو تابوت بدون ضرورةء تأْسَيا بالنبى صلَى الله عليه و 
لدو الأفية الطاشريقوى اعدام بالصيضانة و التاضية بو تدر باعلى الظريقة الممشير ابن اللسلمي دن لاذغربالدقى كنااقن ووائة القللء 
الآتيةُ و غيرها .]١[‏ 


[1] انظر الوسائل 7 ١6١‏ أيواب الدفن ب 1 و الأبوات التى أشير إليها فى هامشه. 


.77© :١ دعائم الإسلام‎ )١( 

(؟) الحدائق ع: هى. 

() الكافى ": ١8١‏ الجنائز باب النوادر ح » التهذيب ": 8 67 ,٠١‏ الوسائل ": 174 أبواب صلاة الجنازة ب 4ح ١‏ و ؟. 

(©) التهذيب #: 88 ,٠١©8‏ الاستبصار :١‏ 88- 21881 الوسائل : 19 أبواب صلاة الجنازة ب 4" ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج* ص: /75 

و المتناةو مه الموازاة ف عيق الأرض :ون العامق المروى 'فن المتفيى و غير غن القن :ضلن الله علية بو آله واتعفروا و أوسعوا و 
عمقو .)١١‏ 

و أن تكون سعته بقدر يسع جثته نائمة على القبلهُ على الوجه الآتى. لوجوبه المتوقف على ذلك. 

وعمقا على نحو يحرسها عن السباع غالباء و يكتم رائحته عن الانتشار» بإجماع المسلمين؛ و لأنّهما العلَهُ فى شرع الدفن كما فى 
المروى فى العلل: «أمر بالدفن لتلا يظهر للناس فساد جسده و قبح منظره و تغتير رائحته, و لا يتأذى الأحياء بريحه) 3١‏ إلى آخره. 

و الوصفان متلازمان غالباء و لو فرض الانفكاك بينهما وجب مراعاتهما. 

والسرداب من المحفورات» فيجوز الدفن فيه و سل بابه. 

وال و تعدو الحفر أجز أ موازاتة فى الباة بنا بعك[ الوصفين: 

و يكره دفنه فى الأرض بالتابوت إجماعاء كما عن المبسوط و الخلاف .]١[‏ 

و يجب أن تكون الأرض مما يجوز التصرّف فيها لذلكك. إما بكونها مباحة» أو مرتحصا فيها من قبل المالكك. خاليةٌ من ميت آخر 
حيث يحرم النبش. 

و هل يجوز الدفن فى ملكك الميت مع عدم رضا الوارث أو كونه صغيرا فيكون من المستثنيات كمؤن التجهيز» أم لا؟ 

الظاهر: الثانى» للأصل. 

و مستحباته: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 910 من لإنلامهم 


حفر القبر إلى الترقوة أو قدر قامهُ معتدلة» إجماعاء كما فى ظاهر 
]١[‏ المبسوط :١‏ 2187 الخلاف: نقل عنه فى كشف اللثام :١‏ ©17. و لم نعثر عليه فى مظانّه. 


()المتعيى 14و22 المعفر 11 

(؟) علل الشرائع: 18 الوسائل *: ١١‏ أبواب الدفن ب ١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج” ص: 789 

المداركث .232١‏ و القواعد »1١[‏ و عن الخلاف و الغنيةٌ و التذكرةٌ 227١‏ و هو الحجةٌ فيهما. 

مضافا فى الأول إلى مرسلهٌ الصدوق: «حدٌّ القبر إلى الترقوة» «". 

و فيهما إلى مرسلة ابن أبى عمير» عن بعض أصحابه؛ عن الصادق عليه السلام قال: «حد القبر إلى الترقوة» و قال بعضهم: إلى الثدى. و 
قال بعضهم: 

قامهُ الرجل حتى يمد الثوب على رأس من فى القبر) «©). 

و مرسلةٌ سهل: «روى أصحابنا أن حد القبر إلى الترقوةٌ» «8) إلى آخر ما سبق. 

و القدح فى الاستدلال للقامة بهما بعدم معلومية القائل «) غير جدّد» إذ الظاهر أن المعنى: أن ابن أبى عمير روى عن بعض أصحابه 
عن الصادق عليه السلام أنه إلى الترقوة» و عن بعض آخر عنه أنه إلى القامة. فهو خبر مرسل آخرء و مثل ذلكك شائع فى المجاورات 
مع تعدّد الروايتين. 

نعم يتم ذلكك القدح فى المرسلة الأولى؛ فإنّ فيها: قال الصادق عليه السلام كذاء و قال بعضهم كذاء و أمَا فى [الأخريين] [1] فلاء ولو 
سلّم الاحتمال الضعيف فهو لا يضرٌ فى مقام المسامحة سيما مع الانضمام بالإجماعات المنقولة. 

و لعل لذلك مع ضميمة عدم القائل لم يلتفتوا إلى التقدير بالثدى, أو لإجماله لترديده بين الثاء المثلثة» و النون ليكون المراد الرشحء 
فلا يصلح دليلا 


."4 :١ تعرّض للمسألة بدون دعوى الإجماع؛ و لعل الصحيح: «شرح القواعد» و هو جامع المقاصد‎ 21١ :١ القواعد‎ ]١[ 
فى النسخ: الأولين.‎ ]1[ 


( المداركك ادبم 

() الخلاف :١‏ 202-108 الغنية (الجوامع الفقهية): 28 التذكرة :١‏ 07. 

(*) الفقيه -1١1 :١‏ 898؛ الوسائل #: ١88‏ أبواب الدفن ب ١5‏ ح ؟. 

() التهذيب -*8١ :١‏ 18894 الوسائل #: 18 أبواب الدفن ب ١5‏ ح ؟. 

(5) الكافى *: ١80‏ الجنائز ب ع" ح ١ء‏ الوسائل : ١120‏ أبواب الدفن ب ١5‏ ح ؟. 

(©) كما فى الرياض :١‏ 688. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص: 77١‏ 

لشىء منهما. كما لا يصلح آخر المرسلة الأخيرة من قول السجاد عليه السلام: 

«احفروا لى حتى يبلغ الرشح» دليلا للأخير» لجواز كون أرض البقيع بحيث يصل إلى الندى قبل الترقوة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة با من تإشلاهم 


ثم بما مرّ من دليل القامة يخصّ ص عموم خبر السكونى: «نهى النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع» )١١‏ 
حيث إِنّها أقل منهاء مع احتمال اختصاص النهى ببلده- أى المدينة- لقرب الرطوبة. 

و جعل لحد له. بالإجماع كما عن الكتب الثلاثة الأخيرة 27 له» و للتلحيد لرسول الله صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم و لسعد بن معاذ 
بحضوره كما فى العلل 07. و لتوقف الوضع فى اللحد المأمور به- كما فى المستفيضة منها: المروى فى العلل: «ثمّ ضعه فى لحده؛ © 
و نحوه فى الرضوى «18- عليه» و ما يتوقف عليه المستحب مستحب. 

وهو أن يحفر بعد البلوغ إلى أرض القبر فى حائطه مما يلى القبلة حفيرة» بالإجماعء له. و للمروى ظاهرا فى الدعائم عن الصادق عليه 
السلام قال: 

«اللحد هو أن يشق للميت فى القبر مكانه الذى يضجع فيه مما يلى القبلة مع حائط القبر» و الضريح أن يشق له وسط القبر) 9 إلى 
آخره. 

يسع الميت طولا و عرضاهء لأنها معدّةٌ له. و يتمكن الجالس من الجلوس فيه عمقا إجماعاء لمرسلة ابن أبى عمير» و فيها: «و أما اللحد 


فبقدر ما يمكن فيه 


.١ ح‎ ١5 أبواب الدفن ب‎ ١80 : الوسائل‎ 1828 -58١ :١ الكافى *: 122 الجنائز ب 8ح ©, التهذيب‎ )١( 

(5) الخلاف :١‏ 208 الغنية (الجوامع الفقهية): *29 التذكرة :١‏ 7ه. 

() علل الشرائع: 09ب »28١‏ الوسائل *: 77١‏ أبواب الدفن ب ٠6ح‏ 7. 

(©) علل الشرائع: 8:"اب .18١‏ 

(0) فقه الرضا: .١7١‏ 

(8) دعائم الإسلام :١‏ /27797 المستدركك 7: ”١0‏ أبواب الدفن ب ١18‏ ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: 717١‏ 

.)١١ الجلوس»‎ 

و اللحد أفضل من الشقّ- الذى هو الضريح, و هو أن يحفر فى أرض القبر شقا يوضع فيه المت و يسقف- إجماعاء و فى المنتهى أنه 
قول العلماء »)5١‏ لما ذكر. 

ولا ينافيه ما دل على أمر مولانا الباقر عليه السلام بالشق له لاحتمال الاختصاص به لكونه جسيما و كون أرض البقيع رخو فلا 
يحتمل الحفيرة الواسعة فينهدم؛ صرّح بذلكك فى خبر الحلبى: «و شققنا له الأرض شقًا لأنه كان بادنا» 070. 

و فى الدعائم: إن الصادق عليه السلام ضرّح لأبيه عليه السلام؛ احتاج إلى ذلكك لأنه كان جسيما ."5١‏ 

و كذالا ينافيه أمر مولانا الرضا عليه السلام أيضا بالتضريح و قوله: «فإن أبوا إِلّا أن يليّ.دوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين و شبراء 
فإنَّ اللّه سيوسّعه ما شاء» ]١[‏ لما ذكرء كما يرشد إليه ذيله» أو لمانع آخر من التلحيد الوسيع فيه من مدفون و نحوه. 

و منه تظهر أفضَلية الشق فى صورة المانع كما صرّح به جماعة «8)» و عن الإسكافى 2١‏ و المعتبر 019: أنه يعمل حينئذ شبه اللحد من 
بناء فى قبلته. 


[1]عيون أغيان ارقا ؟نتقع؟ ىدف الأعالى للصدوق: 217-878 الوسائل ": 1817 أبواب الدفن ب ١8‏ ح 5 و فى «ح)» بدل «ما شاءا: 


«إن شاء اللّه). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1للط9 من انلام 


.” ح‎ ١5 أبواب الدفن ب‎ ١80 : الوسائل‎ 21524 58١ :١ التهذيب‎ )١( 

(0) المتعيى 22111 

() الكافى *: 18٠‏ الجنائز ب 18 ح ”2# التهذيب ٠١ :١‏ *ل/الىل الوسائل : ١8#‏ أبواب الدفن ب ١8‏ ح ". 

(©) دعائم الإسلام :١‏ /27797 المستدركك 7: ”١8‏ أبواب الدفن ب ١18‏ ح ". 

(0) كالعلامة فى التذكرة :١‏ 81 و المحقق الثانى فى جامع المقاصد :١‏ 578» و الشهيد فى الذكرى: 8ع. 

(©) نقل عنه فى الذكرى: 90. 

.142 :١ المعتبر‎ )/( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص: 717 

و تشريج ]١[‏ اللحد و تنضيده بعد وضع الميت فيه. باللبن و الطين» على وجه يمنع دخول التراب فيه» بالإجماع كما فى المداركك 0١١‏ و 
اللوامع» و فى المنتهى: لا نعلم فيه خلافا 27 و هو الحجة فيه مضافا إلى المستفيضة: 

كصحيحة ابن تغلب: «جعل علي على قبر رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم لبناه 0*. 

و خبر ابن عمار: ثم تضع الطين و اللبن)» 0©"). 

و نحوه المروى فى دعوات الراوندى «8) و المعتبرة «2) المشعرةٌ بالمداومة عليه [1]. 

و يقوم مقام اللبن ما يساويه فى المنع من تعدى التراب إليه» كالحجر و القصب و الخشبء كما عن الغنية و المنتهى و المهذب «07. 

و يدل عليه المروى فى العلل: «نزل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قبر سعد بن معاذ و لتحده؛ و سوىٌ عليه اللبن» و جعل يقول: 
ناولنى حجرا ناولنى ترابا رطباء يسدٌّ به ما بين اللبن» 8) الحديث. 


ولا يستفاد منه إطلاق اللبن على ما يعم الحجر لجواز أن يكون الحجر لسدّ 


]١[‏ شرجت اللبن شرجا: نضدته أى ضممت بعضه إلى بعض- مجمع البحرين خافن 

[1] وجه الإشعار أنه قد ورد فى المعتبرة قوله: «إذا وضعت عليه اللبن فقل اللهم صل وحدته ..» 

و هذا مشعر باستقرار البناء فى تلكك الأزمنة على وضع اللبن حيث اقتصر عليه السلام الأمر بالدعاء عنده و لم يأمره بوضع اللبن» و هو 
مما يستفاد من الرياض :١‏ ه2. 


.١18١ :7 المداركك‎ )١( 

.ع2١‎ :١ المنتهى‎ )( 

() الكافى *: 191 الجنائز ب 88 ح 2# الوسائل *: 189 أبواب الدفن ب 78ح .١‏ 

(؟) التهذيب :١‏ /اه*- 21697 الوسائل *: 18١‏ أبواب الدفن ب ١7ح‏ 8. 

(0) الدعوات: 2,588 المستدركك 5: 7” أبواب الدفن ب 7١‏ ح /7. 

(©) الكافى : 198 الجنائز ب م ح ع التهذيب 47١ 718 :١‏ الوسائل *: /179 أبواب الدفن ب 7١‏ ح 7. 
() الغنية (الجوامع الفقهية): *89 المنتهى :١‏ ١ع»‏ المهذب :١‏ 57. 

() تقدم مصدره ص .57١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج* ص: 7177 

الخلل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/8 من لانلاه0م 


و يبتدئ فى التشريج من جانب الرأسء للمحكى عن الراوندى: أنه عمل العارفين من الطائفة .)١١‏ 

و تسطيح القبر بعد طمّهء إجماعا منّا كما فى شرح القواعد «7)» و صرّح به جماعة: و فى المنتهى: «إنه قول علمائنا أجمع «7, له و 
لاستحباب التربيع المستلزم له. 

و للرضوى: «و السنّةُ أن القبر يرفع أربع أصابع مفرّجهُ من الأرضء و إن كان أكثر فلا بأس» و يكون مسطحاء و لا يكون مسنّما «©. 

و المروى فى المحاسن: «لا تدع قبرا إلَا سوّيته) «0) و فى آخر: «و لا قبرا مشرفا إلا سوّيته» «© و التسوية هو التسطيح. 

و يؤْيّده قول القاسم بن محمد كما فى المنتهى: رأيت قبر النبى و القبرين عنده مسطحة لا مشرفةٌ 07. 

و تربيعه» بالإجماع كما فى المداركك »/١‏ و اللوامع» للرضوى المتقدّم» و خبر ابن مسلم: «تربّع قبره) «4. 

و الروايات فى الخصالء و العلل؛ و الدعائم: 


.58 حكاه عن الراوندى فى الذكرى:‎ )١( 

(1) جامع المقاصد :١‏ 687. 

(") المنتهى :١‏ 27ع. 

(©) فقه الرضا: 211 المستدركك 5: 78 أبواب الدفن ب 79 ح .١‏ 
(5) المحاسن: اماع" 


(2) صحيح مسلم 1: 288 424, 
(0) المنتهى :١‏ 6237. 
(6) المداركك ؟: 18#, 


(4) الكافى *: 198 الجنائز ب 56 ح ”0 التهذيب :١‏ #10- 418 الوسائل *: 18١‏ أبواب الدفن ب 75 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج* ص: 7176 

الأول: «القبور تربّع ولا تسنّم) .)١١‏ 

و الثانى: لأىّ عل يربع القبر؟ قال: «لعلة البيت لأنه نزل مربّعا» .07١‏ 

و الثالث: عن أمير المؤمنين عليه السلام لما دفن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ربع قبره «”. 

و رفعه أربع أصابع باتّفاق الأصحابء كما عن المعتبر «5/: بل العلماء كما فى المنتهى «20؛ بل بالإجماع كما فى المداركك «8. لخبرى 
محمد و عقبة: 

الأول: «يرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع» 037. 

و الثانى: دقال النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: وارفع قبرى من الأرض أربع أصابع» /. الحديث. 

مفرّجات أو مضمومات مخيرا بينهماء كما فى المنتهى» و شرح القواعد» و عن الذكرى «4)» و يحتمله كلام من أطلق» كما فى الشرائع» 
و القواعد» و عن التحرير و الإرشاد :35١١‏ بل حكى عن الأكثر .١١١‏ 

لورود الاولى فى الرضوى المتقدم و خبر ابن مسلم: «و تلزق القبر بالأرض إِلَّا قدر أربع أصابع مفرّجات» 017١‏ و حسنةُ حماد: «و ارفع 


)١(‏ الخصال: 205: الوسائل : 187 أبواب الدفن ب 37 ح ه. 
(؟) علل الشرائع: :"اب 158, الوسائل “: 148 أبواب الدفن ب ا“"اح ؟١.‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 919 من انلام 


(") دعائم الإسلام :١‏ 2758 المستدركك 7: 8 أبواب الدفن ب 74 ح ؟. 
(©) المعتبر :١‏ 01:”,. 


(0) المنتهى :١‏ 6237. 
(2) المداركك ؟: 18#, 


(0) الكافى ": ٠١١‏ الجنائز ب /ات ح 2٠١‏ الوسائل : 197 أبواب الدفن ب ا#اح .١‏ 

(8) الكافى 58٠١ :١‏ الحجة أبواب التاريخ ب ١‏ ح 2*8 الوسائل *: 147 أبواب الدفن ب الاح ". 

(9) المنتهى :١‏ 8'7©؛ جامع المقاصد :١‏ 7©, الذكرى: 57. 

.78 :١ الإرشاد‎ 73١ :١ التحرير‎ 5١ :١ القواعد‎ 25# :١ الشرائع‎ )٠١( 

.178 :١ كما حكاه فى كشف اللثام‎ )1١( 

.8( راجع ص 7317 الرقم‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج* ص: 7170 

.]١[ مفرّجات»‎ 

و الثانى فى مونّقَهُ سماعة: «و يرفع قبره من الأرض أربع أصابع مضمومة) .١١‏ 

و اقتصر جماعة- كما عن المفيد و الديلمى و الاقتصاد «7» و الحلبيين 07 و ابنى حمزة و إدريس 50 و النافع و التذكرة و نهاية 
الإحكام «00- على الاولى؛ بل نسب إلى الأشهر «5» و العمانى على الثانية 07. و كل منهما يرد برواية الآخر. 

ولا يستحب الرفع زائدا و لو كان شبراء بل يكرهء لدعوى الإجماع فى المنتهى على كراهة الزائد عن الأربع 0/8 و المروى فى العيون: 
١لا‏ ترفعوا قبرى أكثر من أربع أصابع مفرّجات» .4١‏ 

خلافا للمحكى عن ابن زهرة؛ فخير بين الشبر و بين الاولى 35١١‏ و عن القاضى فبينه و بين الثانية «١1؛‏ و عن بعض آخر فبين الثلاثة 
» و اختاره والدى قدس الله روحه. لخبر إبراهيم: (إِنَّ قبر رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم رفع 


]١1[‏ الكافى ": ٠٠١‏ الجنائز ب /2 ح 4 التهذيب :١‏ 10"- 418. الوسائل *: 197 أبواب الدفن ب ”١‏ ح 8 و ليس فى المصادر كلمة 


«مفروجات». 


.8 ح١ الوسائل *: 147 أبواب الدفن ب‎ 97 817٠0 :١ الكافى : 198 الجنائز ب /ا2, ح 7 التهذيب‎ )١( 
.15٠ الاقتصاد:‎ 0١ المقنعة: ال المراسم:‎ )0( 

(9) الكافى: الغنية (الجوامع الفقهية): *28. 

.١50 :١ الوسيلة: /2, السرائر‎ )©( 

.١ النافع:‎ )0( 

(ع) كما فى الرياض :١‏ 28. 

(0) حكاه عنه فى الذكرى: /ا8. 

(6) المنتهى :١‏ 27ع. 

(9) عيون أخبار الرضا (ع) :١‏ 87- ©) الوسائل *: ١90‏ أبواب الدفن ب الاح .١١‏ 

.28 الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )0٠١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠2ز9‏ من تاإنلاه0 


68:١ المهذب‎ )1١( 

(19) انظر جامع المقاصد :١‏ 8©7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص: 7178 

شيرا من الأرض) كم 

و يجاب: بأنه لا يعارض ما مرّء لجواز الاختصاص. و لسقوطه بنقل خلافه كما مرٌ. 

و وضع حجر أو خشب عند الرأسء فيه اسم الميت علامة ليزار و يترحم عليه» لفعل النبى صلى الله عليه و آله ذلكك بقبر ابن مظعون 
كما فى الدعائم 05١‏ و الكاظم عليه السلام بقبر ابنةُ له كما فى خبر يونس: لما رجع من بغداد إلى المدينة ماتت ابنهُ له فى رجوعه 
بفيدء فأمر بعض مواليه أن يجضٍّ ص قبرهاء و يكتب على لوح اسمها و يجعله فى القبر) 09 و وجوده على قبر أم المهدى عليه السلام 
فى حياءٌ أبى محمد عليه السلام» كما فى إكمال الدين «5". 

و وضع الحصباء عليه لفعل النبى صلَى الله عليه و آله ذلكك بقبر ابنه» و فى مرسلة أبان: «قبر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
محصّب حصباء حمراء») «©). 

و مكروهاته: 


فرش القبر بالساج و شبههء كما عن الوسيلةٌ «7)» و فى الشرائع و النافع «لا» و القواعد .)/١‏ 


.8 حا”١ وعع- 1818» علل الشرائع: 01" (بسند آخر)» الوسائل : 191 أبواب الدفن ب‎ :١ التهذيب‎ )١( 

(1) دعائم الإسلام :١‏ 778 مستدركك الوسائل 7: 5" أبواب الدفن ب 78ح .١‏ 

(5) الكافى *: 7١7‏ الجنائز ب 28 ح 2# التهذيب 88١ :١‏ 218:01 الاستبصار :١‏ /1117- 2/28 الوسائل *: ٠١‏ أبواب الدفن ب /الاح 7. 
(©) إكمال الدين ؟: 51 ل الوسائل ": 7١“‏ أبواب الدفن ب /الاح ". 

(0) التهذيب -88١ :١‏ 1807 الوسائل *: 7٠١‏ أبواب الدفن ب /ااح »١‏ و رواه مرسلا فى الكافى *: 7١١‏ الجنائز ب 88ح ؟. 

(29) الوسيلة: 28. 

(/) الشرائع :١‏ 6 المختصر النافع: 16. 

.3١ :1١ القواعد‎ )6( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج* ص: 71 

و علل بكونه لازما لوضع خدّه على التراب .01١‏ 

و فيه: منع الملازمة لإمكان وضع التراب على الساج. 

و باستلزامه الإتلاف المنهى عنه من دون رخصة .)١‏ 

و هو- لو تمّ- لدلّ على الحرمة. 

مع أن عموم «الناس مسلطون على أموالهم» 8 [و ما مرّ فى كتابة الكفن من عمل العمرى- رضى الله عنه- الساجة 01١‏ و مرسلة 
الفقيه: روى عن أبى الحسن الثالث إطلاق فى أن يفرش القبر بالساج و يطبق على الميت الساج «8. بل المكاتبة الآنية- حيث إن 
التقييد فيها فى السؤال- تفيد الرخصة. 

ولا كراهة مع الضرورة اتفاقاء و منها النداوة» لمكاتبة ابن بلال: ربما مات الميت عندنا و تكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو 
يطبق عليه» هل يجوز ذلكك؟ فكتب: «ذلكك جائز) .2١‏ 

و المراد بتطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع فى تابوت] .]١[‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 912١‏ من انلام 


و فى كراهة وضع الفرش عليه مطلقاء أو عدمها كذلككء أو الثانى مع 


]١[‏ قد وقع فى النسخ الثلاث تقديم و تأخير فى العبارة» و هى هكذا: يفيد الرخصة و المراد بتطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع 
فى تابوت. و لا كراهة مع الضرورة اتفاقاء و منها النداوة» لمكاتبة ابن بلالى: «ربما مات الميت» و ما مر فى كتابة الكفن من عمل 
العمرى- رضى الله عنه- الساجة و مرسلة الفقيه: روى عن أبى الحسن الثالث إطلاق فى أن يفرش القبر بالساج و يطبق على الميت 
الساجء بل المكاتبة الآتيةُ حيث إن التقييد فيها فى السؤال عندنا و تكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه» هل يجوز 
ذلك؟ فكتب: ذلكك جائز. 


زلا كمامن كفك اللدا 1 
(0) كما فى الرياض ١‏ عع 

() عوالى اللثالى *: -7١8‏ 4ع. 

(©) راجع ص .5١5‏ 

(5) الفقيه -١١8 :١‏ 594, الوسائل #: 184 أبواب الدفن ب 71 ح #. 

(©) الكافى *: 1917 الجنائز ب 88 ح ١‏ التهذيب :١‏ 82*- 1588 الوسائل #: 188 أبواب الدفن ب 71 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج* ص: 71 

الكداوةو الأول مدوية أوجه؛ بل أقوال و الأصل مع الثانى» و تؤيده الأخبار الواردة فى فرش قبر النبى صلى الله عليه و آله و سلم 
بالقطيفة ١١‏ و إن احتمل كونه لأجل النداوة. 

و جعل تراب غير القبر فيه و نقله إليه» لمرسلة الفقيه: «كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت» ."7١‏ 

و خبرى السكونى: أحدهما: «نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه) 70. 

و الآخر: «لا تطينوا القبر من غير طينه) «©). 

و إطلاقها يتناول حال الدفن و بعده» فتخصيص الإسكافى بالأول 08١‏ لا وجه له و هو بدليل الفرق مطالب. 

و تجصيصه. بإجماعناء كما فى المنتهى و التذكرةُ و عن المبسوط و نهاية الإحكام 2 

للمستفيضة الناهية عنه. كموثّقَةُ على: «لا يصلح البناء على القبرء و لا الجلوس عليه و لا تجصيصه و لا تطيينه) 07. 


وفى حديث المناهى المروى فى الفقيه: «و نهى أن يجصّص القبور)» «. 


.508 : الكافى *: 19177 الجنائز ب 88 ح 5 الوسائل *: 189 أبواب الدفن ب 77 ح 27 و من طريق العامة: سئن البيهقى‎ )١( 
." أبواب الدفن ب 2" ح‎ 7٠١7 :* عله الوسائل‎ -١١١ :١ (؟) الفقيه‎ 

(*) الكافى ": 7١7‏ الجنائز ب 68 ح © التهذيب 18٠١ 82٠ :١‏ الوسائل *: ٠١7‏ أبواب الدفن ب ”اح .١‏ 

(؟) الكافى ": 7١١‏ الجنائز ب 88ح 2١‏ التهذيب 82٠ :١‏ 21599 الوسائل *: ٠١7‏ أبواب الدفن ب ©” ح 7. 

(0) حكاه عنه فى الذكرى: /80. 

(©) المنتهى :١‏ 681, و التذكرة :١‏ 85 و المبسوط :١‏ 21817 و نهايةٌ الإحكام ؟: *18. 

(0) التهذيب 82١ :١‏ ٠18ء‏ الاستبصار :١‏ 71717- /ا6/ الوسائل *: 7١١‏ أبواب الدفن ب 58 ح .١‏ 


(8) الفقيه : ؟- »١‏ الوسائل *: 7١١‏ أبواب الدفن ب 5# ح 6. 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ع1 من تاإنلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*2 ص: 7179 

و المروى فى معانى الأخبار عن النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنه نهى عن تقصيص القبور» قال: و هو التعجصيص .0١١‏ 

و إطلاقها يقتضى عدم الفرق بين الظاهر و الباطن. 

وربما تخصٌ الكراهة بالباطن دون الظاهر؛ جمعا بينه و بين ما تقدّم من أمر مولانا الكاظم عليه السلام بتجصيص قبر ابنته 79)؛ فإِنَ 
الظاهر منه تجصيص الظاهرء و لا بأس به. 

و ربما يجمع بتخصيص التجحصيص المباح بهم و بأولادهم؛ لجوازه فى قبور الأنبياء و الأئمةٌ و أولادهم و العلماء و الصلحاء لاستمرار 
الناس عليه من غير نكير مع كونه تعظيما لشعائر الله و تحصيلا لكثير من المصالح الدينية» مضافا إلى ورود أخبار المنع مورد الغالب» 
و هو ما عداهم. 

وفيه: أن الجمع بما ذكر و إن كان ممكناء إلا أنه لا دليل على تعبينه حتى يوجب تخصيص المانع» لجواز الجمع بما مرّء أو بالفرق بين 
الابتداء و الاندراس» كما عن الشيخ و الكركى 70/. أو بوجود داع آخر لم نطلع عليه. 

و أمَا تجويزه فى قبور من ذكرء فإن أريد عدم الحرمة فغيرهم أيضا كذلكك إجماعاء و إن أريد عدم الكراهة فالإطلاقات تشملهاء و ما 
ذكروه لا يصاح لتقييدهاء لأنّ استمرار الناس- لو سلّم- فإنّما هو فى التعمير و البناء دون التجصيص»ء بل لا ندرى منهم قبرا مجصّصاء 
سيما باطنه. 

و كونه تعظيما ممنوعء و لا مصلحة دينية فيه» و كون الغالب غير من ذكر بحيث ينصرف الإطلاق إليه ممنوع. 

فالأظهر تعميم الكراهة فى التجصيصء مع احتمال قريب فى انتفائها فى 


)١(‏ معائى الأخبار: 9 الوسائل *: 5١١‏ أبواب الدفن ب 58 ح ه. 

(؟) الكافى *: 7٠١7‏ الجنائز ب 28 ح 2# التهذيب 88١ :١‏ 21801 الاستبصار :١‏ 11177- 2/28 الوسائل *: ٠١‏ أبواب الدفن ب /ا"اح 7. 
(") الشيخ فى النهاية: 5 و المبسوط :١‏ 2187 و الكركى فى جامع المقاصد :١‏ 6589. 
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الظاهر. 

و البناء عليه» إجماعاء كما عن المبسوط و التذكرةٌ »)١١‏ سواء كان القبر فى أرض مباحةٌ مسبّلهُ أو مملوكة. 

لاستفاضة النصوص على النهى عنه المحمول على الكراهةٌ إجماعا: 

منها: المونّقةُ المتقدّمة «7. و رواية يونس: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يصلى على قبر» أو يقعد عليه» أو يبنى عليه) 
0 

و رواية المدائنى: «لا تبنوا على القبور» إلى أن قال: «فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كره ذلكك» 0©". 

والتخصيص بالأرض المباحة- كبعضهم «©)- لا وجه له. 

و المتبادر منها كراهة البناء على القبر» فلا يكره الدفن فى موضع فيه بناء و لو على قبر آخر. 

و التعليق ينبئ على العلّية فالمكروه البناء عليه لأجل القبرء فلا يكره بناء بيت فيه قبر لو خرب. 

و استثنى الشهيد «*» و جماعة 07 من ذلكك الحكم قبور الأنبياء و الأثترة: مدّعيا فيه إطباق الإمامية على أن يبنوا عليهاء مخقصا 


للعمومات بإجماعهم على البناء فى عهود كانت الأثمهُ ظاهرة بينهم و بعدهم من غير نكير» و بكون قبر 


.06 :١ و التذكرةٌ‎ »181/ :١ المبسوط‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاعز9 من لاإنلاهم 


() فى ص 78 رقم /. 

(0) التهذيب :١‏ #1 16.0 واج #: 684-701 الاستبصار :١‏ 587- 218894 المقنع: ١؟)‏ الوسائل *: 7١١‏ أبواب الدفن ب 58 ح ؟. 
(©) التهذيب -88١ :١‏ 1808 المحاسن: 817- ”2# الوسائل : ٠١١‏ أبواب الدفن ب 98 ح ". 

.187:١ المبسوط‎ )0( 

.١١8 :١ الدروس‎ )©( 

(0») كصاحب الرياض :١‏ 28. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*؛ ص: 7/١‏ 

الرسول صلى الله عليه و آله و سلم مبنيا عليه» و بالأخبار الدالُّ على تعظيم قبورهم و عمارتها. 

أقول: أمّرا إطباقهم على البناء ففيه كلام؛ فإنٌ الأكثر من السلاطين و الذين لا يمكن مخالفتهم» سيما مع عدم الاهتمام بالمخالفة؛ إذ 
غايته الكراهة. 

و أمَا قبر الرسول فهو وقع فى البناء لكونه بيته لا البناء عليه. 

و أمَا تعظيم القبور فهو غير البناء عليه. 

نعم» يحسن التخصيص بما دل على فضل تعمير قبورهم» كرواية [الساجى] -]١[‏ كما فى التهذيب- و فيها: ١و‏ جعل قلوب نجباء من 
خلقه و صفوةٌ من عباده تحنّ إليكم؛ و تحتمل المذلة و الأذى فيكم فيعمرون قبوركم» إلى أن قال: 

«أولئك يا على المخصوصون بشفاعتى, و الواردون حوضىء وهم زوّارى غدا فى الجنةء يا على من عمّر قبوركم و تعاهدها فكأنما 
أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس» ١١‏ و رواه فى فرحةٌ الغرى أيضا بسندين .0١‏ 

و ثدل على فضل البناء عليها الروايات المتكثرة المصدحة بالأمر بالوقوف على باب الروضة أو القبة أو الناحبة المقدّسة و الاستثذان؛ و 
تقبيل العتبة» و الدعاء عند ترائى القبهُ الشريفة و نحو ذلكك مما وردت فيه الأخبار الغير العديدة- المؤذنةُ برضاهمء بل ميلهم إلى هذه 
الأبنية الشريفة- و الآمرة بآداب متوقفة على وجود الباب و القبهُ و العتبة الموقوفة على البناء «*. 


فلا ينبغى الريب فى تخصيص عمومات المنع بغير قبورهم؛ و استحباب البناء عليها مؤكدا. 
[١افى‏ ((ه) و«ق): التبانى» وفى «ح): كلمة مبهمةٌ و ما أثيتناه موافق للتهذيب المطبوع راجع معجم رجال الحديث سير 


.١ الوسائل ؟١: 787 أبواب المزار ب 78ح‎ ١ -77 :# التهذيب‎ )١( 

(؟) فرحةٌ الغرى: /ا/ا- //. 

(") انظر: كامل الزيارات الباب 7/4 و الوسائل "5١ :١5‏ أبواب المزار ب 8. 
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و يحتمل قويا التعدّى إلى قبور من علم انتسابه بالولادة إليه من الأمبرار من أولا-دهم, لاحتمال دخوله فى ضمير الجمع فى قوله: 
«قبوركم). 

و أمّا من لم يعلم انتسابه إليهم» و كذا غير أولادهم من العلماء و الصلحاءء فلا أرى لإخراجهم من عمومات الكراهة وجها. و القول 
بعدم انصرافها إليهم فاسدء فالقول بالكراهة فيها أظهر. 

ثم المراد بالبناء المكروه ما يسممى بناء عرفاء و أمَّا مطلق التظليل- و لو بالصناديق و الضرائح و الخيام و الفساطيط- فلا دليل على 
كراهته؛ إِلَا أنه ذكرها جماعة» كما فى القواعد و عن النهاية و المصباح و الوسيلة و السرائر ."١١‏ و لا بأس به لفتاواهم» مع استثناء ما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة عاعا9 من تاإنلاهم 


إذا تعلق به غرض صحيح. كما صرّح به بعضهم .7١‏ 

و تجديده بعد الاندراسء. كما فى القواعد و عن النهايهُ و المبسوط و المصباح و مختصره و السرائر و المهذب و الوسيلة 9" و 
الإصباح» بل على الأشهرء كما صرّح به بعض من تأخر «". 

لخبر الأصبغ, و مرسلة الفقيه: «من جدّد قبرا أو مثل مثالا فد خرج عن ربقة الإسلام؛ «8) بناء على ما هو المشهور و المنقول عن 
الصفّار أنه بالجيم «» و إن احتمل فيه احتمالاءت أخرء و لكن الاحتمال الأول- لكونه قريباء مع اعتضاده بفتوى الفحول- يكفى فى 
المطلوب, لكونه مقام التسامح. و لكنه مخصوص بقبور غير المعصومين, لما مرٌ. 


(1) القواعد 5١ :١‏ و النهاية: *ع, و مصباح المتهجد: 7؟؛ و الوسيلة: 29: و السرائر .10/١ :١‏ 

(؟) كالمحقق الكركى فى جامع المقاصد .88٠ :١‏ 

(") القواعد 5١ :١‏ و النهاية: *5 و المبسوط :١‏ 01817 و مصباح المتهجد: 2537 و السرائر :١‏ 

الااءوالمهدب 285:و الوسيلة: وء. 

(؟) كالأردبيلى فى مجمع الفائدة ؟: 80١‏ و صاحب الحدائق ©: ع*1. 

(0) الفقيه 804-١١ :١‏ التهذيب :١‏ 884- 21591 المحاسن: 817- 7 الوسائل #: 7١8‏ أبواب الدفن ب 8# ح .١‏ 

(©) حكاه عنه فى المعتبر :١‏ 708 
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و الجلوس عليه؛ بلا خلاف ظاهرء لما مر من مونّقَةُ على و خبر يونس .١١‏ 

و المشى عليه» عند جماعة» بل عن الخلاف .]١[‏ و المعتبر و التذكرة ١؟)‏ الإجماع ظاهرا. 

للمروى فى المنتهى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «لأن أطأ على جمرةٌ أو سيف أحب إلى من أن أطأ على قبر مسلم» [5]. 
و لكن تعارضه مرسلة الفقيه: «إذا دخلت المقابر فطأ القبور» فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلكك و من كان منافقا وجد ألمه) 70. 
و لذلكك مال فى المعتبر إلى عدم الكراهة» و قال به فى المداركك «6". 

و خصّص جماعة الكراهة بما إذا لم يدخل لأجل الزيارة. 

و ظاهر المنتهى التوقف «0» و هو فى محله جدًا. 

و هاهنا مسائل أخر متعلقةٌ بالمدافن و المقابر لا بد من ذكرها: 

الممالة الأولى: 

يكره جعل المدفن فى البيت؛ للمروى فى المحاسن و كنز الكراجكى. عن أبى الدنيا المعمّر» عن أمير المؤمنين عليه السلام؛ قال: 
«سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يقول: لا تتخذوا قبرى عيداء و لا تتخذوا قبوركم مساجدء ولا بيوتكم قبورا» [*]. 


ولو أوصى بدفنه فى بيته اعتبرت الإجازة أو الثلث. 


.١181 و لم نعثر على ادعاء الإجماع فيه» و قد حكى عنه فى المداركك ؟:‎ 2/07 :١ الخلاف‎ ]١[ 
بتفاوت يسير.‎ 588 :١ المنتهى‎ ]1[ 
لم نعثر عليه فى المحاسنء كنز الكراجكى ؟: 2187» و فيه «لا تتخذوا قبرى مسجدا؛.‎ ]*[ 


.18١ 2778 المتقدمتين فى ص‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالئالالا صفحة هعا9 من تإشلاهم 


(؟) المعتبر ٠08 :١‏ و التذكرة :١‏ ©2. 

() الفقيه 0794-١1١8 :١‏ الوسائل *: 7١‏ أبواب الدفن ب 87 ح .١‏ 

(©) المعتبر :١‏ ه "١‏ المداركك 7: 187. 

(8) المتدين ادع 
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ولو كان فى البلد أو القريهُ مقبره يدفن فيه الموتى كان الدفن فيها أولى, لما فيها من زيادة الزيارة و الدعاء. 

و يستحب أن يجعل الأقارب فى مقبره واحدة» لقول النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم لما دفن ابن مظعون: «ادفن إليه من مات من 
أهله) .)١١‏ 

و قيل: الأمولى أن يكون للإنسان مقبرة ملكك يدفن فيها أهله و أقاربه. و لو كان فيها مقبره بها قوم صالحون كان الأحسن اختيارهاء 
لتثاله يركنهم. 

و يؤيده: ما روى فى كتاب اختيار الرجال من أمر مولانا الرضا عليه السلام بحفر قبر يونس بن يعقوب- حين مات فى المدينة- بالبقيع 
0 

الثانية: لا يجوز دفن الكفار و أولادهم بأصنافهم فى مقبرة المسلمين» بالإجماع المحمّق» و المحكى فى شرح القواعد و الشرائع [١]؛‏ و 
عن التذكرة و نهايهُ الإحكام و الذكرى و روض الجنان «”. و لا دفن المسلم فى مقبرةً الكفار كذلك. 

و يستثنى من الأول الكافرة الحامل من مسلمء بالإجماع؛ كما عن الخلاف 50. 

الثالئة: يكره نقل الموتى عن بلد موتهم إلى غير المواضع المكرّمة و المشاهد المشرّفة» بالإجماع المحمّق» و المحكى عن نهاية 
الإحكام (و المعتبر) [؟] و التذكرة و الذكرى 8١‏ و غيرها «2» له و لمنافاته للتعجيل فى الدفن المستحب بالإجماع» 


]١[‏ جامع المقاصد :١‏ 26 ولم نعثر عليه فى الشرائع» و يحتمل وقوع التصحيف فى ضبط الرمز» فضبطه الناسخ (يع) بدل امع )» و 
المراد منه: اللوامع. 
["] ليست فى «ق). 


.5/ :!/8 نقله فى الذكرى: 20 و عنه فى البحار‎ )١( 

(؟) رجال الكشى ؟: /8. 

(*) التذكرة :١‏ 86 نهايهُ الإحكام ؟: 258١‏ الذكرى: 7١‏ روض الجنان: .89١‏ 

(©) الخلاف 780:1 

(0) نهاية الإحكام 7: 187, المعتبر :١‏ 2007 التذكرة :١‏ 86) الذكرى: 58. 

(©) كجامع المقاصد :١‏ ٠68؛‏ و مفاتيح الشرائع ؟: 17/7 و كشف اللثام :١‏ /1. 
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و الروايات المحمولة عليه »)١١‏ لعدم القول بالوجوب. 

و المروى فى الدعائم- المانع ضعفه عن إثبات الحرمة به-: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن رجلا مات بالرستاق فحملوه إلى 
الكوفة؛ فأنهكهم عقوبة» و قال: «ادفنوا الأجساد فى مصارعهاء و لا تفعلوا كفعل اليهود ينقلون موتاهم إلى بيت المقدس» .7١‏ 

و أما إليها فمستحبء إجماعا منّاء كما عن الكتب الثلاثة الأخيرةٌ و فى اللوامع و غيرها 245 و عليه عمل الأصحاب من زمن الأثمة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعا9 من تاإنلاه0 


إلى الآ-نء و هو مشهور بينهم لا يتناكرونء له» و للمروى فى إرشاد القلوب و فرحة الغرى من حكاية أمير المؤمنين و جنازة اليمانى 
الى قافن طرف الغرف [1]: 

و للمرويين فى عرَِيهُ المفيد و مصباح الشيخ مرسلا: 

الأول ةو فراساء تحديك وول على رصع دفن تقل السك إلى عقن مشاهد آل الرسول إفوضى الميف بالك رق 

و الثانى: و قد وردث روايةٌ بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأثمةٌ «. 

و المرويين فى الكافى و التهذيب: 

الأول: خبر على بن سليمان: عن الميت يموت بعرفات» يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم, فأيهما أفضل؟ فكتب: «يحمل إلى الحرم و 
يدفن فهو أفضل» [1]. 


]١[‏ إرشاد القلوب: )55٠‏ و لم نعثر عليه فى فرحة الغرى. 
[؟] الكافى *: 0 الحج ب 28 ح 215 التهذيب ه: 80*- 12876 و فيه: عن على بن سليمان» الوسائل :١‏ 1417 أبواب مقدمات 


الطواف ب 56 ح 7. 


.57 أبواب الاحتضار ب‎ 5/١ الوسائل ؟:‎ )١( 

() الدعائم :١‏ 778: مستدركك الوسائل 7: "١‏ أبواب الدفن و ما يناسبه ب ١1‏ ح 18. 

() المعتبر :١‏ /ا٠"2‏ التذكرة :١‏ 5ه الذكرى: ع6. 

(؟) كجامع المقاصد :١‏ ٠58؛‏ و روض الجنان: 19. 

(0) نقله عن المسائل العزية» فى الذكرى: هع. 

(8) مصباح المتهجد: ؟5. 
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والثانى: خبر سليمانء و هو أيضا مثله. 

و المروى فى المجمع و قصص الأنبياء للراوندى: «إن يعقوب لما مات حمله يوسف فى تابوت إلى أرض الشام فدفنه فى بيت 
المقدس» .)١١‏ 

و فحوى المرويين فى كامل الزيارة» و فى الكافى و الفقيه و العلل و العيون و الخصال: 

الأول: «إنّ نوحا استخرج تابوتا من الحرم فيه عظام آدم, فدفنه فى الغرى» .07١‏ 

و الثانى: ١ن‏ موسى استخرج عظام يوسف من شاطئ النيل و حمله إلى الشام) 379. 

و كون الأول عمل اليمانى» و التعبير فى الثانيين بالرخصة و الجواز المجتمعين مع الكراهة أيضاء و الاختصاص فى الرابعين بالحرم؛ و 
وقوع الأخيرين فى الشرع السالفء غير ضائرء لأنّ المناط فى الأول تقرير الأمير بل تحسينه المستفاد من قوله: «أنا و الله ذلكك الرجل). 
و المراد بالرخصة و الجواز فى الثانيين ليس معناهما الأعم» لتحمّقه فى غير المشاهد أيضاء بل أقلهما الإباحة المستلزمة للاستحباب فى 
المقام؛ لعدم القائل بها. 

و الثبوت فى النقل إلى الحرم بالرابعين يستلزمه فى غيره- من المواضع التالية له فى الفضل - بالإجماع المركب. 

و كفاية الوقوع فى شرع و عدم النسخ لنا للاستصحاب. 

إلا أنه يرد على الأخيرين: أن مع ورود الأموامر بالتعجيل فى شرعنا لا يتم مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١5‏ “1807 البحث 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اع91 من لاإللاهم 


الرابع: فى تحنيطه. 71607 


.91 2/9 مجمع البيان #: 188, و نقل عن قصص الأنبياء للراوندى فى البحار‎ )١( 

(؟) كامل الزيارات: 94- 8". 

.7١ -7١ه الخصال:‎ 18-7١ :١ العيون‎ ١ -798 العلل:‎ 895 -177 :١ الفقيه‎ 18 -١00 6 الكافى‎ )”( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج* ص: 7/1 

الانعصحات: 

وقد يتمّم دلالتهما بنقلهم عليهم السلام مع التقرير عليه. 

و فيه ما فيه» إذ ليس هاهنا موضع التقرير و لاا حجيته. 

و يويد المطلوب بل يثبته: قولهم عليهم السلام: «لكل امرئ ما نوى» و (إِنّما الأعمال بالتيات» 2١١‏ فيصل القاصد بذلكك تمسّكه بمن له 
مرتبة الشفاعة و له بمن توسّل به العنايةء إلى ما قصده و نواه» و هل يتوسل العبد إِلَا بمولاة؟ 

بل يدل على المطلوب أتم دلالة» و يبِنه كتبيان النور على الطور: ما ورد فى الروايات المعتبرة المتواترة المملوءة منها كتب المزار فى 
الزيارات المتكثرة- خصوصا الواردتين عن الرضا و الهادى عليهما السلام «07- القائلة بنحو قوله: و أمن من لجأ إليكم و فاز من 
تمشكك بكم, و من اعتصم بكم فقد اعتصم باللّهه و من أتاكم فقد نجا. و قوله: و أشهد أنّ المتوسّل بكم غير خائبء و أن من وصل 
حبله بحبلكم فقد وصل بالعروة الوثقى» إلى غير ذلكك ممما ملىء منه الكتب. 

و أى لجأ و تم كك و اعتصام و توسّل و وصل أعلى و آكد و أظهر و أشدّ من طرح الجسم فى فناهمء و إلقاء القالب فى حماهم, و 
تعفير الخدود فى سددهم السنية؛ و وضع الرؤوس على أعتابهم العلية» بل الظاهر أن أهل العرف يعدّون ذلكك أعلى أصناف الالتجاء و 
التمتتككء و أقصى مراتب الاعتصام و التوسّل. رزقنا اللّه سبحانه التوسّد فى ترابهم» و عفر وجوهنا فى أعتابهم. 

و بما ذكرنا كله تخصّص عمومات المنع؛ بل لا اعتبار بها عند ما ذكر أصلا. 

ثمّ بعض ما تقدم و إن كان مختصا بصورةٌ وصية الميت. إِلَا أن كثيرا منها أعمء و منها حديث التوسّل و الاعتصام. 

بل ممما ذكر يظهر عدم استثناء صورة خوف انفجار الميت و تقطعه لبعد 


)١(‏ راجع الوسائل :١‏ 5# أبواب مقدمة العبادات ب ه. 

(5) الفقيه ؟: وع” و .لام 1298و 1810. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج* ص: 70/7 

المسافة, فإِنّ دليل استثنائها ما يدل على حرمة الميتء و إِلّا فالانفجار و التقطع حاصلان لا محالة؛ و لا ينافى التقطع فى سبيلهم و 
الانفجار فى طريق الالتجاء إلى حرمهم للحرمة» بل هو عين الاحترام و العزة. 

هذا كله قبل الدفنء و أمَا بعده فذهب جماعة- منهم: القواعد و عن المنتهى و التلخيص و التذكرة و المختلف و نهاية الإحكام و 
العزِّيةُ و السرائر و اللإصباح و الذكرى و البيان -0١١‏ إلى الحرمة. 

ولا دليل عليها سوى استلزامه النبش المحرّم. و هو غير المدّعىء إذ الكلام بعد النبش و قد يحصل بفعل غير المكلف. مع منع حرمة 
اللازم هناء إذ ليس دليلها إِلّا الإجماع المنتفى هاهنا. 

فإذا الجواز أقوى, وفاقا لوالدى رحمه الله وهو المحكى عن ظاهر النهايةُ و المبسوط و المصباح »5١‏ و مختصره. و الإسكافى 0", و 


ابن حمزةٌ «5)» و الكركى «0). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 7عا9 من تاإنلاهم 


و يؤرّده ما تقدّم من نقل آدم و يوسف «2)» بل ما نقل من نقل جماعة من العلماء بعد دفنهم» كالمفيد و المرتضى و شيخنا البهائى» 
لأنّ الظاهر أنَ ذلكك لم يكن إِلَّا بتجويز فقهاء العصر. 

وهل يكرة ذلكق- كما عن أكتر من ذ كرد لاشغهار الحزمة أولاك لناذكر من أدلة الفضيلة؟ فيه تركه و إن كان الأخير أولى القضور] 
]١1[‏ مستند الحرمةٌ و ضعفه. 


هذا كله مع عدم الوصية» و أمَا معها و مخالفتها لمانع أو بدونه فالنقل 
]١[‏ فى النسخ الثلاث: لظهور, و ما أثبتناه هو الصحيح. 


(1) القواعد 23١ :١‏ المنتهى :١‏ 68# التذكرة :١‏ 2# المختلف: 2177 نهايةُ الإحكام ؟: 

١ الذكرى: 28 البيان:‎ 377١ :١ السرائر‎ 787 

(0) النهاية: *5» و المبسوط :١‏ 21817 و مصباح المتهجد: 77. 

(9) حكاه عنه فى المختلف: 2157 و الذكرى: 80. 

(ع) الوسيلة: 9ع. 

.60١ :١ جامع المقاصد‎ )0( 

(8) راجع ص 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*2 ص: 5/9 

واجبء عملا بعمومات الوصية. 

الرابعة: يحرم نبش القبر بالإجماع المحمّق» و المحكى فى المنتهى و اللوامع و عن المعتبر و التذكرة و نهاية الإحكام و الذكرى [١1؛‏ و 
غيرها .)١١‏ 

وهو الدليل عليه. لا ما قيل من أنه مثلهُ بالمبت و هتكك لحرمته ))7١‏ لمنعه. 

ولا أخبار قطع النباش» لظهورها فى كون القطع للسرقة أو للمجموع, و فى خبر الجعفى: «تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب» 07. 

و على هذا فيقتصر فى الحكم بالتحريم على موضع الإجماعء فلا يحرم فيما لا إجماع فيه. كأن يقع فى القبر ما له قيمة و إن قلتء أو 
يدفن فى أرض بغير إذن مالكهاء أو بلا غسل أو كفنء أو إلى غير القبلة» أو يكفن فى ثوب مغصوبء أو لأن يستشهد على عينه؛ أو 
لصيرورة المدفون رميماء و غير ذلك. 


المقام الثالث: فيما يتعلق بالدفن. 


والواجب منه ثلاثة: 

الأول: مواراته فى الأرض على الوجه المتقدم فى أول المقام الثانى ."5٠‏ 

و الثانى: دفنه مستقبلا بوجهه إلى القبلة» كما فى المنتهى و القواعد و عن المقنعة و النهايةٌ و المبسوط و الغنيةٌ و الجامع و النافع و 
الشرائع و المعتبر «48. و فى اللوامع؛ 


./2 الذكرى:‎ 278١ نهايةً الإحكام ؟:‎ 85 :١ التذكرة‎ 204 :١ المعتبر‎ )2/ :١ المنتهى: لم نعثر عليه فيه و نقله عنه فى الرياض‎ ]١1[ 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9129 من تاإللاه0 
)١(‏ كمفاتيح الشرائع ؟: 107. و الذخيرة: 6". 

(؟) كما فى المعتبر 208:١‏ و مفاتيح الشرائع ؟: 177. 

(*) الكافى /: 778 الحدود ب 4ح 5 الوسائل 378:78 أبواب الحدود ب 149 ح ؟. 

(©) راجع ص /191. 

(5) المنتهى :١‏ 0584 القواعد 25١ :١‏ المقنعة: ١٠ل‏ النهاية: 8 المبسوط :١‏ 182 الغنية (الجوامع الفقهية): *22, الجامع للشرائع: هه 
المختصر النافع: 017 الشرائع :١‏ 67, المعتبر :١‏ 5941. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: 75١‏ 

و غيرها .)١١‏ بل هو المشهور كما صرّح به جماعة 7 بل بلا خلاف كما عن شرح الجمل للقاضى 0 و فى المدارك: إنه مذهب 
الأصحاب «15, مؤذنا بدعوى الإجماع؛ بل عن ظاهر التذكرة إجماعنا عليه «8. 

لا لما دل على وجوبه حال الاحتضار الموجب له هنا بالأولوية لمنع الأولوية» مضافا إلى الاختلاف فى الكيفية. 

ولا لصحيحة معاوية الحاكية لوصية البراء بجعل وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله إلى القبله فجرت به السنّةُ «©» لأنَّ السنّة 
فيها و إن لم تكن ظاهرةٌ فى الندبية بل الظاهر منها إرادهً الطريقة» إِلّا أنها تحتمل الأعمية. 

بل للرضوىء و المروى فى الدعائم» و دعوات الراوندى, المنجبر ضعفها بما مرّ: 

الأول؛ ١نم‏ ضعه فى لحده على يمينه مستقبل القبلةُ) 037. 

و الثانى» و فيه: «قال: اضجعوه فى لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» و لا تكتبوه لوجهه و لا تلقوه على ظهره. ثم قال للذى وليه: 
ضع يدكك على أنفه حتى يتبيّن لكك استقبال القبلة» 8 إلى آخره. 

والثالث: «فإذا وضعته فى قبره فضعه على يمينه مستقبل القبلهٌ) «9). 


.17١ و مفاتيح الشرائع ؟:‎ »158 :١ و الروضة البهية‎ ١18 كالذكرى:‎ )١( 

(؟) كالمحقق السبزوارى فى الذخيرة: 9" و صاحب الحدائق ع: 8. 

(5) شرح الجمل: .١185‏ 

(©) المداركك ؟: 1"2. 

(0) التذكرة :١‏ 7ه. 

(©) الكافى : 58 الجنائز ب 948 ح 18 الفقيه ع: /11- 794©, التهذيب 4: 147- 0/١‏ و فى الجميع بتفاوت يسيرء الوسائل *: 77١‏ 
أبواب الدفن ب ١ع‏ ح ١و‏ 5. 

(0) فقه الرضا (ع): 21١‏ مستدركك الوسائل ؟: 77/8 أبواب الدفن ب ١ه‏ ح ؟ بتفاوت يسير. 

() الدعائم 7:١‏ بتفاوت» مستدركك الوسائل 7: 770 أبواب الدفن و ما يناسبه ب ١هح .١‏ 

(9) دعوات الراوندى: ه128. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج”*؛ ص: 791١‏ 

المعتضدة بخبر ابن سيابة فى حديث الرجل الذى قطع رأسه: «إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد و أدخلته اللحد و وجهته إلى 
القبلةُ) .)١١‏ 

خلافا للمحكى عن ابن حمزة فاستحبه )4 و قد ينسب إلى جمل الشيخ. و الديلمى أيضاء لحصر الأول الواجب فى واحد هو دفنه 
ا و عدم تعرّض الثانى لذكره «"» للأصل الواجب تركه بما مرٌ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 90٠‏ من تإظامنم 


و الثالث: إضجاعه على جنبه الأيمن» فيكون رجلاه شرقبين و رأسه غربياء وفاقا لغير الجامع من ذكرء و عليه نفى الخلافء و الإجماع 
عن شرح الجمل و التذكرة 8 للروايات المتقدّمة المنجبرة. و خلافا للمحكى عن الجامع؛ فجعله سن «2). 

و يستثنى من الأول- و هو مواراته فى الأرض- ما إذا مات فى سفر البحرء فإنه يلقى فى البحر بعد الغسل و التكفين و الصلاة. إِما مثقلا 
بحجر و نحوه؛ أو مستورا فى وعاء ثقيل كالخابية» مخيرا بين الأمرين كما فى النافع و الشرائع و المنتهى و القواعد 07 و اللوامع و غيرها 
«/. بل هو الأشهر كما صرّح به بعض من تأخر 90). 

لورود الأول فى مرسل أبان» و مرفوع سهلء و خبر أبى البخترى: 

الأول: «الرجل يموت مع القوم فى البحرء يغسّل و يكفّن و يصلى عليه 


.١ ح‎ ١18 أبواب غسل الميت ب‎ 01١ :7 الوسائل‎ 14 -84 :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) الوسيلة: 81. 

(*) الجمل و العقود (الرسائل العشر): .١81‏ 

(©) المراسم: /ا5. 

(0) شرح الجمل: 2185 التذكرة :١‏ 07. 

(2) الجامع للشرائع: 5. 

(0) المختصر النافع: 17» الشرائع :١‏ 7©» المنتهى :١‏ 28©» القواعد :١‏ ١؟.‏ 

(8) كالذكرى: ع2 و جامع المقاصد :١‏ 2557 و مفاتيح الشرائع ؟: .17١‏ 

(9) كصاحب الحدائق *: الا» و صاحب الرياض :١‏ 67. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج”2 ص: 797 

و يثقل و يرمى فى البحر) .)"١١‏ 

و الثانى: إذا مات الرجل فى السفينة و لم يقدر على الشط قال: «يكفّن و يحتّط و يلقى فى الماء) .05١‏ 

و الثالث: «إذا مات الميت فى البحر غسّل و كفن و حنْط» ثم يوثق فى رجليه حجر و يرمى به فى الماء؛ 1٠‏ و بمضمونها الرضوى ."5١‏ 
و الثانى فى صحيحة ابن الحر: عن رجل مات و هو فى السفينة فى البحر كيف يصنع به؟ قال: «يوضع فى خابية و يوكى رأسها و يطرح 
فى الماء» «8). 

و عن الشيخ تقديم الثانى» لصحة مستنده؛ و صونه الميت عن الحيوانات و هتكك الحرمة, فإن تعذّر فالأول «2. 

وليس بشىء»؛ لحجية مستند الأول أيضاء و وجوب الصون و الا-حترام ما دام ظاهراء لا بعد الدفن» و لذا لا يصان فى القبر عن 
الحشرات. 

و فى وجوب الاستقبال حين الإلقاء» كما عن الإسكافى و الشهيدين 07؛ و أضيف إلى المشهور «4/. أو استحبابه» كما نسبه فى اللوامع 
إلى الأكثر» قولان» 


." أبواب الدفن ب 80ح‎ 7٠١2 :* الوسائل‎ 2/84 -710 :١ الاستبصار‎ 4947 #84 :١ الجنائز ب /الاح ؟» التهذيب‎ 7١6 :* الكافى‎ )١( 
.8 أبواب الدفن ب 80ح‎ 7١7 :* الوسائل‎ 0/2٠ -710 :١ الاستبصار‎ 4418 88:4 :١ الجنائز ب /الاح 2# التهذيب‎ 7١6 :* الكافى‎ )( 
7٠١8 : 91ع؛ الوسائل‎ -١ بتفاوت يسيرء قرب الإسناد:‎ /28١ -118 :١ الاستبصار‎ 448 7*9 :١ التهذيب‎ 268١-92 :١ الفقيه‎ )"( 


أبواب الدفن ب ٠5ح‏ ”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 90١‏ من تاللاهم 


(©) فقه الرضا (ع): 17» مستدركك الوسائل 7: 6" أبواب الدفن و ما يناسبه ب اح .١‏ 

(5) الكافى *: 5١‏ الجنائز ب /الاح 2١‏ الفقيه :١‏ 98- 687, التهذيب :١‏ ٠ع-‏ 498) الاستبصار :١‏ 710- 4/87 الوسائل : 7١0‏ أبواب 
الدفن ب ٠5ح .١‏ 

./7١0 :١ الخلاف‎ )©( 

(0) حكاه عن الإسكافى فى الذكرى: #5: و قال به الشهيد الأول فى الذكرى: 86 و الشهيد الثانى فى روض الجنان: ."1١8‏ 

(8) كما فى الرياض :١‏ 87. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج* ص: 797 

و الثانى موافق للأصلء فهو الأجود. 

وهل الإلقاء إنما هو بعد تعدّر النقل إلى البرّ فى زمان لا يعتريه الفساد. كما هو ظاهر الأكثر و مقتضى مفهوم المرفوع؛ أو يجوز ابتداء 
كما عن بعضهم [11]. لإطلاق البواقى؟ الظاهر: الأولء حملا للمطلق على المقيدء كما يقتِّد إطلاق المقيد فى الإلقاء بتقييد المطلقات 
بالتثقيل أو الستر. 

و يستثنى من الثانى ما إذا التبست القبلة أو تعذّر صرف الميت إليهاء كأن يموت فى بثر و نحوه و تعذّر الإخراج و الصرف. و وجهه 
ظاهر. 

ومن صور التعذّر: ما إذا ولد توأمان ملصقا ظهر أحدهما بالآدخر- كما اتّفق فى بلدتنا- فيستقبل بأحدهما مخترا. و أما القطع و 
الاستقبال بهما فتنفيه حرمة القطع و عدم دليل وجوب الاستقبال» لانحصاره فى المرويين [1] الخاليين عن الجابر فى المقام؛ المنصرفين 
إلى الشائع. 

وقد يستثنى أيضا الكافرة الحاملة من المسلم بنكاح أو ملكك أو شبهة خاصة- كما عن جماعة ["1- أو مطلقا و لو بالزنا كما عن 
بعضهم [ 15 فيستدبر بها القبلة فى مقبره المسلمين حتى يكون الولد إلى القبله» على المشهورء بل عليه الإجماع عن الخلاف و التذكرة 
» لرواية يونس ."١‏ 

ولا دلالة فيها أصلاء كما لا حجية للإجماع المنقولء إِلَا أن يقال مقتضى الرواية: دفن الولد معها من غير إخراجء و يجب الاستقبال به 


و الدقن فى معبرة 


]1١[‏ حكاه فى المداركك ؟: 1 عن ظاهر المقنعة و المعتبر» و لكن قال فى المقنعة: 88 إذا مات الإنسان فى البحر و لم يوجد له أرض 
يدفن فيها .. 

[1] و هما المرويان فى الدعائم و دعوات الراوندى و قد تقدما فى ص .19١‏ 

[؟] منهم الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ الا و صاحب الرياض :١‏ 27. 

[ع] كالمحقق فى المعتبر :١‏ 597,؛ و العلامة فى القواعد "١ :١‏ لإطلاق كلامهما. 


.25 :١ التذكرة‎ 2/٠ :١ الخلاف‎ )١( 

(5) التهذيب 48٠ © :١‏ الوسائل *: ٠١8‏ أبواب الدفن ب 94" ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: 7915 

المسلمين» و هو موقوف على ما ذكر. 

و لكن يخدشه أيضا: عدم انصراف أدلّةُ الاستقبال و الدفن فى مقبرتهم إلى مثل ذلكك, و لذا تردّد بعضهم فى الحكم 201١‏ و نسبه فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 901 من لاإظلاهم 


النافع إلى القيل مشعرا بالتردّد 25١‏ و هو فى موقعه. و لو ثبت الحكم أيضا فليس محلا للاستثناء» إذ لا يجب دفن الكافرة فضلا عن 
الاستقبال بها. 

و أما مستحباته فأمور: 

منها: وضع جنازةُ الرجل قرب القبر عند رجليه بأن يكون رأسه مما يلى الرجلء و المرأه مما يلى القبلكُ عرضاء نسبهما فى المنتهى إلى 
علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليهما 0 كما عن التذكرة و نهاية الإحكام و الغنية الإجماع على الثانى 5 و هو الحجة فيهما. 

مضافا فى الأول إلى موّقَةْ عتمار: «لكل شىء باب و باب القبر من قبل الرجلين» إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلى الرجلين» .8١‏ 

و تؤيده الروايات الآمرة بوضعها أسفل القبر «5. 

وفبيسا إلى الرضوى :وو ]إق كاك ابر أة هذه العرض من قل اللخدو :تالت الرجل من قل جلف اسلة سالا لاا و قرعب له 
المروى فى الخصال و الفقيه .)8١‏ 

و بما مر من الإجماعات يقد إطلاق الأول. 


07١ :© كصاحب الحدائق‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: 1. 

المتعيى 831 

(©) التذكرة :١‏ 07 نهاية الإحكام ؟: 7080 الغنية (الجوامع الفقهية): *58. 

(5) التهذيب :١‏ 414-18 الوسائل ": 187. أبواب الدفن ب 77ح 8. 

(8) الوسائل : ١81‏ أبواب الدفن ب .١18‏ 

(0) فقه الرضا (ع): 210/١‏ مستدرك الوسائل ؟: 55" أبواب الدفن و ما يناسبه ب ##اح .١‏ 

(8) الخصال: 2٠8‏ 4 الفقيه 1١١8 :١‏ ووع,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*2 ص: 798 

و منها: الصبر قليلا بعد وضع الجنازة» و عدم المفاجأةُ بالميت إلى القبر» إجماعاء له و للمعتبرة» كصحيحة ابن سنان »01١‏ و روايات ابن 
عطيةٌ «؟) و ابن عجلان «) و يونس (7). 

ثم النقل ثانياء و الوضع و الصبر قليلاء ثم النقل إلى شفير القبر و وضعه عليه ثم إدخاله القبر حتى يتحمّق وضعان آخران بعد الوضع 
الأول: غلى الأشهر. 

للمروى فى العلل و فيها: «و لكن ضعه قريب شفير القبر و اصبر عليه هتة» ثم قدّمه قليلا و اصبر عليه لتأخذ أهبته ثمّ قدّمه إلى شفير 
القبرا «0) و نحوه الرضوى «2. 

و بهما يقدّد إطلاق الأخبار الخالية عن التثليث التى هى مستند من اكتفى بالوضع مرة» كما عن الإسكافى 007 و آخر كلام المحقق 
0 

و ربما نقل عن بعضهم اختصاص التعدّد بالرجل 4١‏ و لم أعثر على مستند الفرق. 

و منها: إنزال الميت إلى القبر سابقا برأسه من قبل الرجلين من القبر إن كان رجلاء و المرأه عرضا. 


.١ ح‎ ١18 الوسائل ": 1217 أبواب الدفن ب‎ .40 8-7371 :١ التهذيب‎ )١( 
ح ؟.‎ ١18 الوسائل ": 1217 أبواب الدفن ب‎ )407-717 :١ التهذيب‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9011 من تلاإنلاهم 


() الكافى *: 14١‏ الجنائز ب 8٠‏ ح ١‏ العلل: 8:"- 2١‏ الوسائل *: 128 أبواب الدفن ب ١18‏ ح ه. 

(©) الكافى *: 191 الجنائز ب 2٠‏ ح 2,5 الوسائل *: 128 أبواب الدفن ب ١18‏ ح 8. 

.73 -”٠8 العلل:‎ )0( 

(9) فقه الرضا (ع): 1١‏ مستدرك الوسائل 7: "١1‏ أبواب الدفن و ما يناسبه ب 18ح .١‏ 

(0) حكاه عنه فى الذكرى: ه2. 

.54/ :١ المعتبر‎ )8( 

(5) الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج* ص: 798 

للإجماع المحكى عن الغنيهٌ فيهما 22١‏ و عن ظاهر نهاية الإحكام و المنتهى و التذكرة فى الثانى 759 و للرضوى السابق «037» و خبر 
عبد الصمد: وإذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سل سلا و المرأة تخد عرضاء 2 

و خبر عمرو بن خالد: «يسل الرجل سلاء و تستقبل المرأة استقبالا» «0. 

و المروى فى الخصال: «الميت يسلّ من قبل رجليه سلاء و المرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد) «©. 

بل فى الأمر بالسل فى الرجل من قبل الرجلين إرشاد إلى ما ذكره فى الرجل أيضا. 

و منها: أن يكون النازل فى قبر المرأة من محارمهاء إجماعا فى الرجحانء كما عن التذكرة و المنتهى 0377» لخبر السكونى: «المرأة لا 
يدخل قبرها إِنّا من كان يراها فى حياتها» .١‏ 

وأولى المحارم زوجهاء لخبر ابن عمار: «الزوج أحق بأمرها حتى يضعها فى لحدها) .)3١‏ 

و ينبغى أن يأخذها زوجها من قبل وركهاء و إن لم يكن لها زوج فأولى الناس 


.29 الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(1) نهاية الإحكام ؟: 0100 و المنتهى :١‏ 689) و التذكرة :١‏ 07. 

(9) راجع 5915. 

(©) التهذيب :١‏ 70- 480. الوسائل : 7١5‏ أبواب الدفن ب 78ح .١‏ 

(0) التهذيب .481١ 78 :١‏ الوسائل *: 7١‏ أبواب الدفن ب 78ح ؟. 

5٠8 الخصال:‎ )©( 

.809 :١ المنتهى‎ 07 :١ التذكرة‎ )( 

(8) الكافى *: 197 الجنائز ب 8# ح هه التهذيب :١‏ 458-778 الوسائل *: 11 أبواب الدفن ب 58 ح .١‏ 
(9) الكافى *: 19 الجنائز ب 8# ح ع التهذيب :١‏ #78- 458 الوسائل : 1817 أبواب الدفن ب 78 ح ؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج* ص: 791 

بهاء للرضوى: «فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها مما ينال وركها» .)١١‏ 

و خبر ابن خالد: «و يكون أولى الناس فى مؤخحرها» .7١‏ 

بل عن جمل العلم و النهاية و المبسوط و المنتهى: الوجوب «”. 

و خلوٌ الآخبار عن الدال على الوجوب يضتفه. 

و أمّرا الرجل: فعن النهاية و المبسوط و الوسيلة و المقنعة و المعتبر و المنتهى و النافع و نهاية الإحكام: أولوية نزول الأجنبى فى قبره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 9012 من تامهم 


[3ا: 

ولا مستند له عموما من النخصوص. 

نعم ورد فيها كراهة نزول الوالد قبر ولدهء كالروايات الأربعةٌ للعبادلة الثلاثة [5]. 

و عللت فى المروى فى الدعائم و غيره بخوف رقَّهُ قلبه و جزعه المحبط لأجره «©. 

و إثبات أولوية الأسجنبى لفتاوى من ذكر و إن أمكن, و لكن لو لا معارضتها مع المروى فى الدعائم: «و يكون أولى الناس بها على 
مؤخحرهاء و أولى الناس بالرجال على مقدّمها «4) و فى العلل: «إذا جئت بأخيكك إلى القبر- إلى أن قال:- 


:١ المنتهى‎ 7917 :١ و فيها: ينزله وليه أو من يأمر الولى بذلككء المعتبر‎ 2١ الوسيلة: 2,68 و المقنعة:‎ 21817 :١ النهاية: 9" المبسوط‎ ]١[ 
"ع المختصر النافع: 16 نهاية الإحكام ؟: 180؟.‎ 

[؟] رواخا عبد الله بن راشد: الكافى ": 191 الجنائز ب 2# ح »١‏ الوسائل *: 180 أبواب الدفن ب 58 ح 5 الكافى *: 19 الجنائز ب 
لامح /ء الوسائل *: 188 أبواب الدفن ب 70 ح /ك رواية عبد الله بن محمد بن خخالد: التهذيب 1: 475-87 الوسائل 7 188 أبواب 
الدفن ب 70 ح قرواية غنف الله العنبرى: الكافى : 19 الجنائز ب 2# ح فى التهذيب :١‏ 

.8 الوسائل *: 182 أبواب الدفن ب 70ح‎ 47٠ ٠ 


)١(‏ فقه الرضا (ع): »17١‏ مستدركك الوسائل 7: 78 أبواب الدفن و ما يناسبه ب 77 ح ع. 

(1) التهذيب :١‏ 78*- 481 الوسائل *: 7١‏ أبواب الدفن ب 78ح ؟. 

() جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى ): ١‏ النهاية: 97 المبسوط :١‏ 185 المنتهى :١‏ 

8 

(؟) الدعائم :١‏ /7309» مستدركك الوسائل 1: 71 أبواب الدفن و ما يناسبه ب 18ح ؟. 

(0) الدعائم :١‏ /779 مستدركك الوسائل 7: 71 أبواب الدفن و ما يناسبه ب 18ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج* ص: /79 

ثمّ ضعه فى لحده. و إن استطعت أن تلصق خدّه بالأرض و تحسر عن خدّهء و ليكن أولى الناس به مما يلى رأسه» .١١‏ 

و على هذا فالحكم بالأولوية مشكل و عدمها أظهر. 

ولا يتعتّن عدد فى النازل- شفع أو وتر- بل التعيين إلى الولى. 

و يستحب أن يكون النازل متطهراء كما صرّح به جماعة: لموثّقهُ الحلبى و محمد: «توضّأ إذا أدخلت الميت القبر) 17١‏ و نحوه الرضوى 
0 

وفى دلالتهما نظر. 

و أن يحفى النازل» و يكشف رأسه. و يحل أزراره» لظاهر الوفاق» و المستفيضة من النصوص المصرّحة بالأحكام الثلاثة «8". 

و عدم حل مولانا أبى الحسن عليه السلام أزراره عند دخول قبر- كما فى بعض الأخبار «0)- لا ينافى الكراهة» مع احتمال كونه لمانع. 
و منها: حل عقد الأكفان من قبل رأسه و رجليه بعد وضعه فى قبره» لصحيحة ابن حمزة: يحل كفن الميت؟ قال: «نعم و يبرز وجهها 
2 

و مرسلة الفقيه: «و يحل عقد كفنه كلها و يكشف عن وجهه 07. 

و خبر أبى بصير: عن [عقد] كفن الميتء قال: «إذا أدخلته القبر فحلّها» [1]. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3داتى. الالالالالا صفحة 9100 من (اشاهم 


]١[‏ التهذيب ٠62 -*8٠ :١‏ الوسائل : 177 أبواب الدفن ب ١4‏ ح "2 و ما بين المعقوفين من المصدر. 


(1) علل الشرائع: :”- .١‏ 

() التهذيب #7١ :١‏ 486 الوسائل ": 75١‏ أبواب الدفن ب 0 ح .١‏ 

(") فقه الرضا (ع): 107 مستدرك الوسائل ؟: "6١‏ أبواب الدفن و ما يناسبه ب 68ح .١‏ 

(ع) الوسائل : ١7١‏ أبواب الدفن ب 18. 

(0) التهذيب :١‏ 71- 417) الاستبصار :١‏ 71- 2/87 الوسائل : 17١‏ أبواب الدفن ب 18 ح 8. 

(©) التهذيب :١‏ 521- 1541 الوسائل : 177 أبواب الدفن ب ١94‏ ح .١‏ 

(0) الفقيه 20١ -١١8 :١‏ الوسائل : 17 أبواب الدفن ب ١94‏ ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج”؛ ص: 599 

و خبر ابن عمار: قال: «فإذا وضعته فى قبره فحلّ عقدته) .)١١‏ 

و الرضوى: «و حل عقد كفنه. وضع خدّه على التراب)» .07١‏ 

وهو المراد من شق الكفن من عند الرأس الوارد فى صحيحتى حفص «”" وابن أبى عمير «6). 

و يستفاد من الأخير استحباب وضعه خدّه على التراب» و به صرّح كثير من الأصحاب «4)؛ و يدل عليه- سوى ما مرّ- خبر محفوظ 
الإسكاف «6» و روايتا ابن عجلان 037. 

و منها: ما مد فى مرسلة الفقيه من أنه «يجعل له و سادةٌ من ثراب» و يجعل خلف ظهره مدرة لثلا يستلقى؛ [1]. 
ومنها: أن يجعل معه شئء من التزبة المباركة لأنها أمان من كل خوئ» كما ورد فى الأخباز 0. 


]١[‏ راجع ص 51 رقم (/0. والمدرة: قطعة من الطين اليابس. القاموس خيرات 


.8 حال١ لاه 21597 الوسائل : 180 أبواب الدفن ب‎ :١ التهذيب‎ )١( 

(0) فقه الرضا (ع): 1١‏ مستدرك الوسائل 7: "١9‏ أبواب الدفن و ما يناسبه ب 9١ح .١‏ 

(5) التهذيب :١‏ 88*- 21897 الوسائل : ١777‏ أبواب الدفن ب ١9‏ ح ”؟. 

(؟) الكافى : 198 الجنائز ب هت ح 4. التهذيب :١‏ /3177*- 471 الوسائل *: 10 أبواب الدفن ب 19 ح 8. 

(0) منهم الشيخ فى النهاية: 28 و العلامة فى نهايةٌ الإحكام ؟: //1؟» و الشهيد الثانى فى الروضة :١‏ 

.١6ا/‎ 

(©) الكافى ": 198 الجنائز ب 5م ح هه التهذيب :١‏ /117- 477) الوسائل *: ١06‏ أبواب الدفن ب ٠١‏ ح 8. 

الأولى: الكافى ": 198 الجنائز ب 55 ح 6 التهذيب -*37:1١‏ 477) الوسائل ": 1170 أبواب الدفن ب 7١‏ ح ه والأخرى: 
التهذيب :١‏ 404-31 الوسائل *: 172 أبواب الدفن ب ١7ح‏ 8 

(8) كامل الزيارات: 1/8ا ب 47. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: "٠١‏ 

و لصحيحة الحميرى: عن طين القبر يوضع مع الميت فى قبره» فهل يجوز ذلكك أم لا؟ فأجاب: «يوضع مع الميت فى قبره و يخلط 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 909 من اناهن 


حنوطه إن شام الله 1: 

و الرضوى: «و يجعل فى أكفانه شىء من طين القبر» قبر الحسين عليه السلام» .]١[‏ 

وما روى أن امرأه قذفها القبر مراراء لأنّها كانت تزنى و تحرق أولادهاء فأخبرت أمّها الصادق عليه السلام بذلك. فقال: «اجعلوا معها 
شيئا من تربةًٌ الحسين عليه السلام» 7١‏ 

وفى جعلها تحت خدّه كما عن المفيد و الحلى و الشهيد «: أو فى وجهه كما عن الاقتصاد و العرّيةُ «©): أو تلقاء وجهه كما فى قول 
آخر للشيخ كما ذكره الحلى «8؛ و يحتمل اتّحاده مع سابقة» أو فى كفنه كما عن بعضهم «©, أو كيف اتّفْق كما عن النهايةٌ و 
المبسوط و المختلف «7؛ بل نسب إلى الأكثر «018 أقوال: أجودها: أحد الأخيرين» لعدم دليل على غيرهماء سوى ما استدل به للثالث 
و إرادة طين القبر منه غير معلومة و إن فهمه الشيخ» و غيره 23١١‏ و شيوع 


]١1[‏ فقه الرضا (ع): 18 مستدرك الوسائل 7: 717 أبواب الكفن ب ٠١‏ ح " بتفاوت فى المتن. 


.١ ح١١ التهذيب *: 98- 2189 الاحتجاج: 589؛ الوسائل *: 19 أبواب التكفين ب‎ )١( 

(1) المنتهى 58١ :١‏ و عنه فى الوسائل *: 19 أبواب التكفين ب ١7‏ ح ”؟. 

() حكاه عن المفيد فى الذكرى: 28. الحلى فى السرائر :١‏ 188 الشهيد الثانى فى البيان: 9. 

(©) الاقتصاد: ,50٠‏ نقله عن العزّيةٌ فى الذكرى: 58. 

.١120 :١ السرائر‎ )©( 

(©) كصاحب الحدائق ©: 11. 

(90 النهاية: 0" المبسوط :١‏ 185» المختلف: .١17١1‏ 

(8) كما فى الرياض :١‏ 20. 

(9) مصباح المتهجد: //91. 

.1١7 :© كصاحب الحدائق‎ )20١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 01" 

إطلاق الطين المطلق عليه بحيث يتبادر منه ممنوع. 

و منها: تغطيةٌ قبر المرأة بثوب حين دفنهاء كما عن الإسكافى و المفيد فى كتاب أحكام النساء »)١١‏ و التهذيب و الخلاف و المحقق و 
المنتهى. و فيه: إنه قول العلماء «؟). و هو الحجةهٌ فيه» مضافا إلى إطلاق خبر ابن سويد 9"). 

ولا يلحق بها الرجل على الأظهرء لما فى ذلكك الخبرء و للأصل. 

ولا يعارضه ما روى من مدّ ثوب على قبر سعد 50 إذ ليس فيه تصريح بكونه قبل الدفن؛ و لأنه فعل فلا يعارض القولء فتأمّل. 

و منها: أن يدعو النازل فى القبر عند نزوله فيه» و عند تناوله الميت, و عند إدخاله القبر» و عند وضعه فى اللحد و بعده» و عند وضع 
اللبن على اللحد و عند الخروج من القبر» و عند تسوية التراب عليه و إهالته عليه بالدعوات المأثورة فى كل منها فى الروايات «8» و 
ومنها: أن يقرأ فى قبره قبل التلقين فاتحةُ الكتاب و المعوّذتين و التوحيد و آيهُ الكرسىء كما تظافرت عليه الروايات و تكاثرت» كما 


فى الرضوى «2.)7 و فى حسنة ابن يقطين «7)» و المروى فى دعوات الراوندى «8/)» و روايتى ابن عجلان (4)) و خبر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /901 من لانلاه0م 


.١7١ :١ و عن المفيد فى السرائر‎ ١17١ حكاه عن الإسكافى فى المختلف:‎ )١( 

(0) التهذيب :١‏ ع2ع, الخلاف :١‏ 1/78 المحقق فى المعتبر :١‏ #8" المنتهى :١‏ /58. 

(*) التهذيب :١‏ 1814-88 الوسائل ": 7١18‏ أبواب الدفن ب 20 ح .١‏ 

() كما فى خبر ابن سويد. راجع الرقم (©). 

(5) الوسائل : ١0/7‏ أبواب الدفن ب .5١‏ 

(©) فقه الرضا (ع): 1١‏ مستدركك الوسائل ؟: 70" أبواب الدفن و ما يناسبه ب ١7ح .١‏ 

(/) الكافى : 147 الجنائز ب ١م‏ ح ”2 الوسائل #: 17 أبواب الدفن ب ١7ح .١‏ 

(6) دعوات الراوندى: هع ./2.٠‏ 

(8) الاولى: الكافى *: 140 الجنائز ب 2# ح ©, التهذيب :١‏ 7317- 477) الوسائل : 170 أبواب الدفن ب 7١‏ ح د و الثانية: التهذيب 
:١‏ 1 404 الوسائل #: 178 أبواب الدفن ب ٠١‏ ح 8,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 707 

ابن عطية »)١١‏ و غيرها. 

و الأحسن زيادة: التعوّذ باللّه من الشيطان الرجيم قبلها كما فى الثالث؛ و الصلوات أيضا كما فى الرابع. 

وليكن القارئ أولى الناس به» كما فى الثانى ]١[‏ و الرابعين. 

و منها: تلقينه بعد وضع خدّه إلى التراب و قبل شرج اللحد الشهادتين» و الإقرار بالأئمة من أولهم إلى آخرهمء إجماعا كما عن الغنية 
0 

و عليه استفاضت الأخبار» ففى حسنة ابن يقطين: «و إن قدر أن يحسر عن خدّه و يلصقه بالأرض فليفعل؛ و ليتشهّد» و ليذكر ما يعلم 
حتى ينتهى إلى صاحبه) 3 و المراد ب (ما يعلم» الإقرار بالأئمةُ مفضّلا. 

و نحوها رواية ابن عجلان 50). 

و فى روايته الأخرى: «ثمّ ليقل ما يعلم» و يسمعه تلقينه شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله صلّى الله عليه و آله» و يذكر له 
ما يعلم واحدا بعد واحد) (6). 

و مقتضاها حصول التلقين بالشهادات الثلاث بأىٌّ عبارةٌ أذّاها. 

و الأولى التعبير بواحدة متا ورد فى الروايات» كما فى صحيحة زرارة: 

«و اضرب يدك على منكبه الأيمن ثم قل: يا فلان! قل رضيت بالل رباء و بالإسلام ديناء و بمحمد نبياء و بعلى إماماء و يسئنى إمام 


زمانه) «3). 


]١[‏ كذاافن السع» و المراة منه سحنة ابن يقطين» والكن لم يذكر فها كرة القارين أولى الثاين بالميت. 
فراجع. 


.7 ح‎ 7٠١ الوسائل ": 178 أبواب الدفن ب‎ )407-717 :١ التهذيب‎ )١( 
الغنية (الجوامع الفقهية): ع59.‎ )1( 
01١ راجع الرقم (/) ص‎ )9( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 910/8 من لانلاهم 


(©) راجع الرقم (4) ص ."0١‏ 

(5) راجع الرقم (4) ص ."0١‏ 

(2) الكافى *: 142 الجنائز ب 86 ح /ء التهذيب :١‏ /اه- »154٠‏ الوسائل *: 178 أبواب الدفن ب ٠١‏ ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7:07 

أو ما فى رواية أبى بصير: «فضع يدك على اذنه و قل: الله ربككء و الإسلام دينكك؛ و محمد صلَى الله عليه و آله نبيكك. و القرآن 
كتابكك؛ و على إمامككث» ١١‏ و فى التهذيب: «وضع فمكك على اذنه) ]١[‏ بدل يدكك. 

أو ما فى رواية محفوظ: «و يدنى فمه إلى سمعه و يقول: اسمع افهم- ثلاث مرات- الله ربك و محمد صلَى الله عليه و آله نييك. و 
الإسلام ديتك. و فلان إمامكك, اسمع و افهم و أعدها عليه ثلاث مرّات هذا التلقين» 0١‏ و يذكر الأثمة بأسمائهم على هذه الرواية 
فيقول: على إمامكك و الحسن إمامكك إلى آخر الأئمة. 

أو ما فى رواية ابن عمّار: ثم تضع يدكك اليسرى على عضده الأيسر و تحرّكه تحريكا شديداء ثمّ تقول: يا فلان بن فلان! إذا سئلت 
فقل: الله ربى» و محمد صلى الله عليه و آله نببى» و الإسلام دينى, و القرآن كتابى؛ و على إمامى- حتى يستوفى الأئمة- ثم تعيد عليه 
القول؛ ثم تقول: أ فهمت يا فلا-ن- و قال-: فإنه يجيب و يقول: نعم» ثم تقول: ثبتكك اللّه بالقول الثابت و هداكك الله إلى صراط 
مستقيم» عرّف الله بينكك و بين أولياكك فى مستقر رحمته؛ ثمّ تقول: اللهم جاف الأرض» "١‏ إلى آخره. 

أو ما فى مرسلة الفقيه عن سالم: «ثمّ تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن» و تضع يدك اليسرى على منكبه الأيسرء و تحرّكه 
تحريكا شديدا و تقول: يا فلان بن فلان! الله ربك, و محمد صلى الله عليه و آله نبيكك, و الإسلام دينتك, و على وليكك و إمامك, و 
تسمّى الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا إلى آخرهم 


]١[‏ التهذيب :١‏ 682 18894 و فيه: أذنيه. 


." ح7١ أبواب الدفن ب‎ ١7 : الكافى ": 190 الجنائز ب 6م ح ”2 الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى *: 140 الجنائز ب 88 ح «» التهذيب :١‏ 11 477) الوسائل : ١7‏ أبواب الدفن ب 7١‏ ح 8. 

() التهذيب :١‏ /اه- 21597 الوسائل : 180 أبواب الدفن ب ١اح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: 05" 

أئمتكك أئمة هدى أبرار» ثم تعيد عليه التلقين مره بعد اخرى» ١١‏ الحديث. 

وله الجمع بين جميع الروايات فيلقّن بالجميع, و أن يلقّن فى كل مره بواحد منهاء فإنه يستحب تكرير التلقين ثلاثاء كما صرّح به فى 
بعض الروايات المتقدمة؛ و له الزيادة بكل ما يناسب المقام» كما فعله شيخنا المجلسى فى التلقين الذى ذكره فى زاد المعاد و هو 
يتضمّن التكرار بالمرّات الثلاث أيضا .)7١‏ 

و يستحب فيه أن يكون الملقّن هو الولى» و أن يدنى فمه إلى اذنه و أن يضع يده على منكبه الأيسر و اليمنى تحت منكبه الأ-يمن» 
كما صرّح بكل ذلكك فيما مر من الروايات. 

و أمَا وضع اليد على الاذن- كما فى رواية أبى بصير- فلم يعلم استحبابه» لاختلاف العبارة فيهاء كما عرفت .037١‏ 

و لولم يباشر الولى فالأولى أن يكون بإذنه. 

هذاء ولو لقن مع ما ذكر كل أحد بلسانه أيضا كان أولى و أتم. 

ثم إن هذا التلقين هو التلقين الثانى» و قيل: هو الثالث بناء على ما ذكره من استحبابه عند التكفين أيضا. و لم نعثر له على مستند. و 
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الأول ما مر من تلقين الاحتضارء و الثالث ما يأتى من التلقين بعد تسوية القبر. 
و منها: خروج الملتحد- بل كل داخل- من قبل الرجلين مطلقاء للمعتبرة الدالَهُ على أنه باب القبر 259 و خبرى السكونى و سهل: 
الأول: «من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين» «©). 


.2 ح‎ 7١ أبواب الدفن ب‎ ١78 :* الوسائل‎ 20١ -١١8 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) زاد المعاد: 28. 

() راجع ص 07". 

(ع) الوسائل ": ١8١‏ أبواب الدفن ب ؟7. 

(0) الكافى ": 19 الجنائز ب 7م ح © التهذيب :١‏ 411-718 الوسائل *: 18 أبواب الدفن ب 77 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: "١0‏ 

و الثانى: «يدخل الرجل القبر من حيث شاءء و لا يخرج إِلَا من قبل رجليه) .0١١‏ 

خلافا للإسكافى فى المرأة» فيخرج من عند رأسهاء للبعد من العورة .07١‏ 

والإطلاقات عليه حجة. 

و مقتضى الأخير: التخبير فى الدخولء و به يخصّص إشعار المعتبرة المذكورة؛ ففتوى المنتهى بكونه كالخروج 2370 لها مدخولة. 

و من مكروهات الدفن: دفن اثنين فى قبر واحد لمرسلة الشيخ فى المبسوط من قولهم: «لا يدفن فى قبر واحد اثنان) .05١‏ 

و خلوّه عن النهى» و ضعفه. و عدم القول بالحرمة أوجب الاستدلال به على الكراهة. 

و تنتفى مع الضرورة» لقول النبى صلَّى الله عليه و آله للأنصار يوم احد: 

«اجعلوا الاثنين و الثلاثة فى القبر الواحد, و قدّموا أكثرهم قرآنا؛ «8) أى اجعلوه فى القبلة. 

هذا فى الابتداء و أمّا مع سبق أحدهما فى الدفن فظاهر الأكثر: الحرمة» بل عن الشهيد إجماع المسلمين عليه «5» لحرمة النبش» و 
سدق حق الأول: 

و فيهما نظر, لأمنَّ حرمته لا تنافى جواز الدفن بعد النبش, و سبق الحق فرع وجوب اختصاصه بالدفنء إلا أن يراد حق أولياء الميت 


حيث تصرّفوا فيه» فتأمل. 


)١(‏ الكافى ": "197 الجنائز ب 7م ح ذه الوسائل *: 18 أبواب الدفن ب *3” ح ؟. 

(؟) حكاه عنه فى الذكرى: /ا8. 

(9 المسيى 211 

(©) المسوط ونا 

(0) سنن أبى داود *: 018-171" 

(6االذك ىعم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 08" 

و الظاهر أن لأجل ذلكك أفتى الشيخ فى النهاية بالكراهة .01١‏ 

و كيف كان فليس السرب المعدّ لوضع الأموات من هذا القبيل» لعدم صدق النبش فيه. 


المقام الرابع: فيما يتعلق دما بعد الدفن. 
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و هو أمور كلها مستحبة: 

منها: إهال الحاضرين و صبهم التراب فى قبره بعد خروجه منه» للمستفيضة» كحسنة داود, و فيها: فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه 
التراب ثلاث مرات بيده ١؟7).‏ 

و فى حسنة ابن مسلم: فحثا عليه مما يلى رأسه ثلاثا بكفه 370. 

بظهر الكفين معاء لخبر ابن الأصبغ: فحثا التراب على القبر بظهر كفيه «5". 

و المروى فى الهداية: «ثمّ احث التراب عليه ثلاث مرّات بظهر كفيكك» «2. 

وفى الرضوى: «ثمّ احث التراب عليه بظهر كفيكك ثلاث مرّات) .2١‏ 

و بها يقيد إطلاق الأوليين. 

و أمّا ما فى حسنة ابن اذنية أو صحيحته: رأيت الصادق عليه السلام يطرح التراب على الميت» فيمسكه ساعة فى يده ثم يطرحه و لا 
يزيد على ثلاث أكفنء فسألته عن ذلكك. أى الإمساكك [فقال: «يا عمر] كنت أقول: إيمانا بكك» [١1؛‏ إلى 


]١[‏ الكافى *: 1948 الجنائز ب عع ح 6؛ الوسائل : 140 أبواب الدفن ب 74 ح ؟» و ما بين المعقوفين من المصدر. 


)١(‏ النهاية: ع6. 

() الكافى #: 194 الجنائز ب 8م ح »١‏ الوسائل “: 184 أبواب الدفن ب 19 ح .١‏ 

() الكافى #: 198 الجنائز ب 8ع ح 2# التهذيب :١‏ 919 477) الوسائل *: 10 أبواب الدفن ب 39 ح #. 
() التهذيب :١‏ 718- 470 الوسائل : 19١‏ أبواب الدفن ب 78 ح 8. 

(0) الهداية: /1". 

(6) فقه الرضا (ع): 217١‏ مستدركك الوسائل ؟: © أبواب الدفن و ما يناسبه ب 38 ذح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: 7:7 

آخره؛ فلا ينافى ما مرّ صريحاء لجواز كون الإمسااكك فى ظهر اليد و إن كان الباطن أظهر. 

ثلاثاء للتصريح به فى الروايات. 

ولا يستحب الزائدء للأصلء فما عن الذكرى أن الثلاثة هى الأقل ١١‏ لا وجه له. 

و هل يتصف الأقل منها بالاستحباب و إن كان الثلاثة أفضل؟ فيه نظرء و صرّح والدى- رحمه اللّه- بالعدم. 
و ينبغى أن لا يهيل عليه ذو رحم, لموتّقة زرارة: «و من كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب» فإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله 
نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب» .]١[‏ 

وامنها: رش القبر الما اجماعا محققا و متقولا مستفيضا [؟]» و تكاثرت عليه الروابات جدّاء بل توائرث: 
و فى مرسلةٌ ابن أبى عمير: «يتجافى عنه العذاب ما دام الندى فى التراب» .07١‏ 

و فى مرسلة الصدوق فى الهداية: «إن الرش بالماء على القبر حسن» قال: 


يعنى كل وقت (37). 


:” الوسائل‎ ء١‎ -7٠١* العلل:‎ 3718-71١9 :١ الكافى *: 14194 الجنائز ب 5ح ه التهذيب‎ ]١[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة 9/١‏ من تاإنلاهم 


.. وفى الجميع: عن عبيد بن زرارة‎ ١ أبواب الدفن ب لاح‎ ١ 
و مجمع الفائدة 7: 580» و المداركك ؟: 155 و فيه: لا خلاف فيه.‎ ,87 :١ كما فى الغنية (الجوامع الفقهية): *8 و المنتهى‎ ]1[ 


)١(‏ الذكرى: /ا2. 

(؟) الكافى : ٠٠١‏ الجنائز ب /ام ح 2 العلل: 2١-9017‏ الوسائل ": 148 أبواب الدفن ب ”اح ؟. 

(") الهداية: 58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7:08 

و منه يظهر عدم اختصاص استحبابه بحال الدفن. 

وفى اختيار الرجال للكشى: أمر مولانا أبو الحسن الرضا عليه السلام برش الماء على قبر زميله محمد بن الحباب أربعين شهرا أو 
أربعين يوماء فى كل يوم مرة .]١[‏ 

و الأفضل فى كيفية الرشٌ أن يجعل الراش القبر أمامه فى جانب القبلة» فيبدأ من جانب الرأس» و يرش الماء دوراء بأن يديره على 
الجوانب الأربع مصلا حتى يصل إلى موضع الشروعء ثمّ يصبٌ على الوسطء كما فى خبر النميرى و الرضوى: 

الأول: «السنةُ فى رش الماء على القبر أن يستقبل القبلهُ و يبدأ من عند الرأس إلى عند الرجلء ثمّ يدور على القبر من الجانب الآخرء ثمّ 
يرش على وسط القبر» فذلكك السنةٌ) .)١١‏ 

و الثانى: «فإذا استوى قبره فصب عليه ماء. و تجعل القبر أمامكك و أنت مستقبل القبل» و تبدأ يصب الماء من عند رأسه؛ و تدور على 
القبر من أربع جوانب القبر حتى ترجع من غير أن تقطع الماءء فإن فضل من الماء شىء فصبه على وسط القبر) .)7١‏ 

و منها: وضع الحاضرين أيديهم عليه بعد رشَّه بالإجماع- كما عن المحمّق «*1- و المستفيضة من النصوص «8": 

مفرّجة الأصابعء مؤْثّرهُ فى التراب» كما ورد فى الأخبار: 


]١[‏ رجال الكشى ؟: 680, و الظاهر وقوع تقديم و تأخير فى بعض الألفاظء فإن المستفاد من المصدر أن أبا الحسن الرضا عليه السلام 


أمر برش الماء على قبر يونس بن يعقوب و هو زميل محمد بن الحباب. 


.١ الوسائل *: 198 أبواب الدفن ب ”اح‎ ,47( 7٠0 :١ التهذيب‎ )١( 

(0) فقه الرضا (ع): 11/١‏ مستدركك الوسائل : 778 أبواب الدفن و ما يناسبه ب ١7ح‏ 7 بتفاوت يسير. 

7:17 :١ المعتبر‎ )9( 

(ع) الوسائل ": ١937‏ أبواب الدفن ب 8" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 09" 

ففى صحيحة زرارة: «فإذا حثى عليه التراب فضع كفكك على قبره عند رأسه, و فرّج أصابعكك, و اغمز كفكك عليه بعد ما ينضح بالماء» 
)١«‏ و نحوها حسنتها .)5١‏ 

مستقبل القبلة» للرضوى. و فيه بعد الأمر بالرش و آدابه: «ثمّ ضع يدكك على القبر و أنت مستقبل القبلكه و قل: اللهم ارحم غربته»؛ وصل 
وحدته؛ وآنس وحشته؛ و آمن روعته» و أفض عليه من رحمتكك, و أسكن إليه من برد عفوكك و سعةٌ غفرانكك و رحمتكك رحمة 
يستغنى بها عن رحمة من سواكك, و احشره مع من كان يتولاه. و متى ما زرت قبره فادع له بهذا الدعاء و أنت مستقبل القبلهُ و يداكك 
على القبر) "0 و تؤيده مضمرة البصرى 79». 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 901 من لانلاه0 


داعيا بما فى الرضوىء أو بما فى حسنةُ ابن مسلم: ثمّ بسط كفه على القبر و قال: «اللهم جاف الأرض عن جنبيه» و أصعد إليكك روحه؛ 
و لقّه منكك رضواناء و أسكن قبره من رحمتكك ما تغنيه [به] عن رحمه من سواكك» .]١[‏ 

و يتأكد استحباب ذلكك الوضع لمن لم بحضر الصلا؛ كما صرّح به والدى رحمه اللّه أيضاء لخبر إسحاق: إن أصحابنا يصنعون شيئا: 
إذا حضروا الجنازة و دفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر» أ فسنّهُ ذلكك أم بدعة؟ 

فقال: «ذلكك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه) «6). 


]١[‏ الكافى ": 194 الجنائز ب 2# ح ”2 التهذيب :١‏ 719- 9477) الوسائل ": 190 أبواب الدفن ب 594 ح *؛ و ما بين المعقوفين من 
المصدر. 


.١ الوسائل *: 1917 أبواب الدفن ب 8# ح‎ 154٠ /اهع-‎ :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى : ٠٠١‏ الجنائز ب /ات ح ل الوسائل *: 198 أبواب الدفن ب 7ح ع. 

(9) فقه الرضا (ع): 17/7 مستدركك الوسائل 7: 78" أبواب الدفن و ما يناسبه ب ١‏ ”اح ؟ و فيه صدر الحديث. 

(؟) الكافى : ٠٠١‏ الجنائز ب /اأ ح 2# التهذيب :١‏ 1808-87 الوسائل *: 198 أبواب الدفن ب 89ح ه. 

(0) التهذيب :١‏ 87ع- 18١٠8‏ الوسائل *: 1917 أبواب الدفن ب 8# ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7٠١‏ 

و المراد بالوجوب تأكد الاستحباب. فلا ينافى ثبوت مرتبة منه لمن حضرها أيضا. 

و على نفى مرتبة التأكد أيضا يحمل خبر محمد بن إسحاقء و فيه: «و إنما ذلكك لمن لم يدركك الصلاهٌ عليه» و أما من أدركك الصلاهُ 
فلا) .)١١‏ 

ولا تنافيه أيضا حسنة زرارة: «كان رسول الله صلّى الله عليه و آله يصنع بمن مات من بنى هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من 
المسلمين: كان إذا صلى على الهاشمى و نضح قبره بالماء وضع رسول الله صلّى الله عليه و آله كفه على القبر حتى ترى أصابعه فى 
الطين» فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة» فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلَى الله عليه و آله: فيقول: من 
مات من آل محمد؟) .)7١‏ 

إذ لعله صلى الله عليه و آله كان يتركك ذلكك الوضع فى قبر غير الهاشمى لتعرف قبور الهاشميين؛ أو المراد أن الوضع عليه بحيث يرى 
أثر أصابعه المقدسة كان مختصا ببنى هاشم, مع أنّ عدم الاستحباب فى بعض أزمنة الرسول لا ينافى تحمّقه بعده. 

و على هذا فالقول باختصاص ذلك ببنى هاشم و عدم جوازه فى غيرهم» و عدّه بدعة- كما عن محمد بن على بن إبراهيم بن هاشم 
فى كتاب علله «03- عليل. 

و منها: تلقينه ثالثا بعد انصراف الناس» بإجماعنا المحمّق و المحكى مستفيضا عن الغنية و المعتبر و المنتهى و نهاية الإحكام و التذكرة 
25 للمستفيضة: 


.# /ا8*- 1817 الوسائل : 198 أبواب الدفن ب 98ح‎ :١ التهذيب‎ )١( 

() الكافى #: ٠٠١‏ الجنائز ب /ات ح ©, التهذيب 1598-2٠ :١‏ الوسائل : 198 أبواب الدفن ب ”اح ع. 
() نقله عنه فى البحار 4/ا: ؟5؟1- 8. 

() الغنية (الجوامع الفقهية): 09 و المعتبر :١‏ 0 و المنتهى :١‏ 8#*: و نهاية الاحكام ؟: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة 91 من لاإنلاهم 


ها و التذكرة :١‏ 08. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7؛ ص: "١١‏ 

منها: رواية يحيى بن عبد اللّه: «ما على [أهل الميت] ]١[‏ منكم أن يدرءوا عن ميتهم لقاء منكر و نكير؟» قلت: كيف يصنع؟ قال: «إذا 
أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به؛ فيضع فمه عند رأسه ثم ينادى بأعلى صوته: يا فلان بن فلان» أو يا فلانة بنت فلان! هل 
أنث على العيد الذى فارقها عليه من كسيادة أن لذ إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عده واوسوله سيد التيينءءو أن علا 
أمير المؤمنين عليه السلام و سيد الوصيينء و أن ما جاء به محمد صلى الله عليه و آله حقٌ و أن الموت حقٌء و أن البعث حقٌء و أن 
الله وبعث”من فى القبورة قال: 

«فيقول منكر لنكير: انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته) .)١١‏ 

و خبر جابر: «ما على أحدكم إذا دفن ميته و سوّى عليه و انصرف عن قبره أن يتخلّف عند قبره؟ ثم يقول: يا فلان بن فلان [أ] أنت 
علن العهند الذى عهدتاكك يدهن شهادة أن لا إلة إلا اللدوو أن ميجندااضك الله عليه و آلة.رسول اللهءو أن غليا أمير المؤمتين عليه 
السلام إمامك, و فلان» و فلان- حتى يأتى إلى آخرهم-؟ 

فإنه إذا فعل ذلكك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الوصول إليه و مسألتنا إِيَاه فإنه قد لقن فينصرفان عنه و لا يدخلان إليه) [5]. 
و الرضوى: «يستحب أن يتخلف عند رأسه أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه و يقبض على التراب بكفيه و يلقنه برفع صوته) 7 
إلى آخره؛ و مثله فى العلل «*8. 


]١[‏ فى النسخ الثلاث: أهل بيت»ء وما أثبتناه موافق للمصادر. 
[1] التهذيب :١‏ 9هع- 21542 الوسائل *: ٠١١‏ أبواب الدفن ب 8ح 5 و ما بين المعقوفين من المصدر. 


.١ أبواب الدفن ب 8ح‎ ٠٠١ : الوسائل‎ )488 -37١ :١ التهذيب‎ 401-1١9 :١ الفقيه‎ 21١ الجنائز ب /ام ح‎ 7١١ :* الكافى‎ )١( 

(0) فقه الرضا (ع): 210/7 مستدرك الوسائل 7: "5١‏ أبواب الدفن و ما يناسبه ب 7ح .١‏ 

(؟) علل الشرائع: 7:4 .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؛ ص: 17" 

و مقتضى أكثرها: أن يكون ذلك التلقين بالصوت العالى» كما عن الوسيلة و الجامع و الإشارة و التحرير »1١[‏ بل بأعلى صوته» كما فى 
الاولى» و عن الشيخين .)١١‏ و جماعةٌ .)"١‏ 

و أن يكون الملقّن هو الولى» كما خصّ به فى النافع و الشرائع و القواعد و الإرشاد و المنتهى 1» مجوّزا فى الأخير أحدا من المؤمنين 
إن لم يوجد الولىء و زاد جماعة: أو من يأمره «©» بل عن الذكرى الوفاق عليه «0. و جوّز بعضهم غيره مطلقا 5 لوجود الفائدة. و 
و الأحوط مباشرة الولى إن أمكن. 

وفى استقبال القبلهُ حين التلقين كما فى القواعد و عن السرائر «7»» و استدبارها كما عن الحلبى و القاضى و ابن سعيد »/١‏ قولان» و 
دليل كل منهما غير مثبت له فالتخيير أحسن. 


:١ الوسيلة: 24 و فيها: و رفع صوته بالتلقين» الجامع للشرائع: هه الإشارة: 2/8 التحرير‎ ]١[ 
1 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً عل)ب9 من تاللاه0 


.89 المفيد فى المقنعة: الى الشيخ فى النهاية:‎ )١( 

(1) منهم العلامةٌ فى المنتهى :١‏ 627: و الأردبيلى فى مجمع الفائدة ؟: 89٠‏ 5947, و الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ ©"1. 

:١ المنتهى‎ 188 :١ الإرشاد‎ 1١ :١ القواعد‎ )©7 :١ الشرائع‎ 0٠6 المختصر النافع:‎ )( 

لودع 

(©) الشهيد الأول فى الذكرى: 28: الكركى فى جامع المقاصد :١‏ 68 الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ /ا15. 

(0) الذكرى: /2. 

() كالأردبيلى فى مجمع الفائدة 7: .59١‏ 

.١88 :١ و السرائر‎ 7١ :١ القواعد‎ )/( 

(8) الحلبى فى الكافى فى الفقه: 78 القاضى فى المهذب :١‏ عع, ابن سعيد فى الجامع للشرائع: 

ده. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: 71 

و ظاهر الثمره المذكورة فى بعض الأخبار ]١[‏ من كفايةٌ المسألة و إن كان ظاهرا فى المكلفء و لكنه لا يوجب تخصيص ظاهر 
الإطلاق» فالتعميم أولى. 

و منها: التعزية و هى مستحبة إجماعا محقّقا و محكيا 4١١‏ و اعتباراء و نصا مستفيضا «؟)» بل متواترا. 

و المراد بها حمل المصاب على الصبر» و طلب التسلى منه. 

وهو يتحمّق بكلّ لفظ يفيده لكل مصاب و لو كان صغيرا أو أنثى- كما صرّح بها فى الروايات- ما لم يخف فى الأخير افتتاناء أو لم 
يوجب اتّهاما. 

و أقل التعزية: الرؤيةٌ» كما فى القواعد و عن المبسوط و السرائر و المعتبر 9: لمرسلة الصدوق: «كفاك من التعزية أن يراكك صاحب 
المصيبة) ©). 

و هى تكون قبل الدفن و بعده؛ بلا خلاف بين العلماء كما فى المنتهى «0)؛ لصحيحة هشام: «رأيت الكاظم عليه السلام يعزرّى قبل 
الدفن و بعده) 79. 

وابعده أفقلء كناعن الحلا و الاسعضار و الجر و التذكرة ولاله لمراسيل ابن أى غسير 5 و البرقى 80 و الفقيه 151 و بيو كدة 


بعض الاعتبارات. 
]١[‏ وهو خبر جابر المتقدم فى ص ."١١‏ 


.178 و مجمع الفائدة ؟: 697, و مفاتيح الشرائع ؟:‎ 279٠ كما فى نهاية الإحكام ؟:‎ )١( 
أبواب الدفن ب #ع.‎ 7١ :" (؟) الوسائل‎ 

"ع١‎ :١ المعتبر‎ »١77 :١ و انظر السرائر‎ 2184 :١ المبسوط‎ ,5١ :١ القواعد‎ )*( 

(6) الفقيه 208-١٠١ :١‏ الوسائل *: "١8‏ أبواب الدفن ب 58 ح 8. 


.620 :١ المنتهى‎ )0( 


060 الكافى *: 3١8‏ الجنائز ب لاح 4 الفقيه 405-١١١ :١‏ التهذيب ,181١6 87 :١‏ الاستبصار :١‏ /ا١71-‏ 29/ء الوسائل ": 7١186‏ 


تند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أ مماع13ات. الالاثالالا صفحةً 9,0 من نانناه0 


أبواب الدفن ب 17* ح .١‏ 

(0) الخلاف :١‏ 0779 و الاستبصار :١‏ 2318 و المعتبر :١‏ ”ع و التذكرة :١‏ 28. 

(8) الكافى *: ٠١5‏ الجنائز ب ١/اح‏ 7, التهذيب :١‏ #8 21817 الاستبصار 0/7١ -711/ :١‏ الوسائل : 7١8‏ أبواب الدفن ب 58 ح .١‏ 
(4) الكافى ": ٠١‏ الجنائز ب ١7ح‏ 28 الوسائل *: 718 أبواب الدفن ب 58 ح ". 

.8 أبواب الدفن ب 58 ح‎ 7١8 :" الوسائل‎ 805-1١١ :١ الفقيه‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 1" 

ولاحدٌ لزمانها عند الحلى و الكركى ١١‏ و جماعة. لعموم الأدلة. فيستحب كل وقت إِلَا إذا أدّتَ إلى تجديد حزن منسىء فتركها 
اولي 

و عن الكافى ]١[‏ و الحلبى 7 و الشهيد 30 و أكثر المتأخَرين: التحديد بثلاثة أيام» لما دل من أن المأتم أو الحداد أو صنع الطعام 
لأهل الميت ثلاثة أيام ذه 

ولا دلالهُ فيها و إن كان المأتم بمعنى الاجتماع فى الموت. نعم يدل على جواز الاجتماع و الجلوس لهم فى الثلاثة. 

و كره فى المبسوط الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة» و ادّعى عليه الإجماع «2. 

ولا دليل له و إجماعه معارض بقول الحلى من أنه لم يذهب إليه أحد من أصحابناء و أنه من فروع المخالفين «2. 

ولا ينبغى تعزية غير المؤمنء بل صرّح فى المنتهى بحرمته 07 و هو الأظهرء للأمر باجتنابهم. 

و منها: أن يصنع لأهل المصيبة طعام و يبعث إليهم» بالإجماع كما في شرح القواعد ل و اللوامع» و باثتفاق العلماء كما كك المنتهى 
«4). 


ثلاثه أيام؛ بالإجماع؛ كما فى الثانى, له؛ و للمستفيضة المصرّحة بذلكك: 


]١[‏ لم نعثر فى فروع الكافى على ما يدل على التحديد المذكور. نعم قد نقلت فيه الروايات التى تدل على اتخاذ الطعام و صنع المأتم 
ثلاثة أيام. (ج ": 107). و يحتمل أن العبارة فى الأصل قد كانت هكذا: و عن الكافى للحلبى. 


.668 :١ و الكركى فى جامع المقاصد‎ 2177 :١ الحلى فى السرائر‎ )١( 

(0) الكافى فى الفقه .55٠ :١‏ 

(") الذكرى: ٠ل‏ و البيان: .8١‏ 

(ع) الوسائل *: 78 أبواب الدفن ب /81 وص الالاب 7 

.1894 :١ المبسوط‎ )0( 

17 :١ السرائر‎ )©( 

(0) المنتهى :١‏ معع. 

() جامع المقاصد :١‏ 668. 

(9) المنتهى ١:اععع.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؛ ص: "1١8‏ 

منها: الرضوى: «و السنَّهُ فى أهل المصيبة أن يتَخذ لهم ثلاثة أيام طعام» لشغلهم بالمصيبة) .)١١‏ 
و مرسلة الفقيه: «ينبغى لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام» .7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً +9 من تاإنلاه0 


و مقتضى الأخير: أفضليته للجيران» و زاد فى المنتهى: الأقرباء 0 و يثبته أمر النبى صلَى الله عليه و آله البتول بانّخاذ الطعام فى مأتم 
جعفر (05. 

و يجوز للميت الوصية بمال لإطعام أهل المأتم؛ لوصية مولانا الباقر عليه السلام» كما فى حسنة حريز «8)» بل فيها إشعار باستحبابهاء 
فهى كسائر الوصايا نافذة. 

و يكره الأكل عند أهل المأتم» كما صرّح به جماعة «8 لمرسله الصدوق: إن الأكل عند أهل المصيبةُ من عمل أهل الجاهلية؛ و 
السنّهُ البعث إليهم بالطعام» 037. 

و ظاهر الإطلاق الكراهة و لو مما اهدى إليهم و لا يختص بطعامهمء كما فى اللوامع. 

و صرّح فى المنتهى بعدم استحباب انّخاذ أهل المصيبة طعاما و يجمعوا الناس 


)١(‏ فقه الرضا (ع): 017/7 مستدركك الوسائل ؟: "8٠‏ أبواب الدفن و ما يناسبه ب 8ه ح ؟. 

(1) الفقيه 804-1٠١ :١‏ الوسائل : /ا75 أبواب الدفن ب /م ح . 

(6) المنتهى :١‏ عع62. 

() الكافى *: 7١7‏ الجنائز ب 8/اح ١‏ الفقيه :١‏ 118- 0288 المحاسن: 819- 2191 الوسائل *: 78 أبواب الدفن ب /امح .١‏ 

(5) الكافى *: 71٠‏ الجنائز ب 4/اح ع» الفقيه 068-١18 :١‏ الوسائل *: 778 أبواب الدفن ب 68 ح .١‏ 

(©) منهم الكركى فى جامع المقاصد :١‏ 688, و الأردبيلى فى مجمع الفائدة 7: 0004 و الفيض فى مفاتيح الشرائع ؟: 118 و صاحب 
الحدائق ع: 18. 

() الفقيه :١‏ 118- 8ه الوسائل *: /751 أبواب الدفن ب 81 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: "1١8‏ 

عليه إِنَا ان دعت الحاجة إليه؛ كما لو حضر أهل الأماكن البعيدة و باتوا عندهم .0١١‏ 

و لنختم هذا الفصل بمسائل ثلاث: 

المسألة الأولى: إذا مات ولد الحامل فى بطنها فإن أمكن التوصّل إلى إسقاطه صحيحا بعلاج فعلء و إِلّا أخرج صحيحا إن أمكن. و إِنَا 
قطع و اخرج بالأرفق فالأرفق» إجماعاء كما عن الخلاف .7١‏ 

و تتولّى ذلكك النساءء فإن تعذّر فالرجال المحارم, فإن تعذّر جاز أن يتولّاه غيرهم؛ للضرورة. 

و خبر وهب: «إذا ماتت المرأة و فى بطنها ولد يتحرّكك شق بطنها و يخرج الولد» و قال فى المرأة يموت فى بطنها الولد فيتتخوف 
عليهاء قال: «لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه) 70. 

و مثله خبره الآخرء إِلَا أن فى آخره: «إذا لم ترفق به النساء» «©". 

و الرضوى: «و إن مات الولد فى جوفها و لم يخرجء أدخل إنسان يده فى فرجها و قطع الولد بيده و أخرجه) «8. 

هذا إذا علم موت الولدء و إِلّا يصبر حتى يتبين. 

ولو ماتت هى و الولد حى فى بطنهاء فإن أمكن إخراجه بدون الشقّ فعل؛ و إِلَا شق بطنها و اخرجء إجماعاء و عن الخلاف: عدم معرفة 
خلاف فيه .)2١‏ 


و النصوص به مستفيضة: 


)١(‏ المنتهى :١‏ ع2ع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 97 من تانلاه0م 


(؟) الخلاف 1:1 706 

(*) الكافى : 150 الجنائز ب ١8‏ ح ”؛ الوسائل 7: 57٠١‏ أبواب الاحتضار ب 2* ح ". 

(©) الكافى *: 7١8‏ الجنائز ب "الاح 23 التهذيب 238٠١8-76 :١‏ قرب الإسناد: -١©‏ 57/8. 

(0) فقه الرضا (ع): 17 مستدركك الوسائل ؟: ١1١‏ أبواب الاحتضار ب 8”ح .١‏ 

(©) الخلاف :١‏ 19ل. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؛ ص: 717 

منها: الخبر المتقدم .]١[‏ 

و مونقة على: فى المرأة تموت و ولدها فى بطنها يتحرّك. قال: «يشقّ بطنها و يخرج منه ولدها؛ [1]. و قريب منها صحيحته )١١‏ و خبر 
ابن أبى حمزةٌ .0١‏ 

التلخيص و نهاية الإحكام «7» و غيرهاء للرضوى- المنجبر بعمل هؤلاء-: «إذا ماتت المرأةُ و هى حاملة و ولدها يتحرّكك فى بطنها شقّ 
من الجانب الأيسر و اخرج الولد» «©» الخبر. 

و يخاط الشقّ بعدها كما عن الكتب الستهُ الاولى ["1» و المهذب «04. لمرسلة ابن أبى عميرء و فيها: «و يخاط بطنها) «2). 

وفى دلالتها على الوجوب نظرء و الاستحباب- كما فى المداركك 37 - أظهرء و إن كان الأول ظاهر فتاوى من مرّ. 

ولا يختص الشقٌّ و الإخراج بصورة تحركك الولد- كما سئل عنه فى أكثر ما 


]١[‏ فى ص 3١8‏ و هو خبر وهب. 
[1] الكافى ": ١00‏ الجنائز ب ١8‏ ح ١‏ التهذيب :١‏ 6# ه١٠٠‏ الوسائل 7: 51/٠‏ أبواب الاحتضار ب 58 ح 27 و فى جميع المصادر 
[؟'] واهى: الفقيه و المقنعة و النهاية و المبسوط و السرائر و الجامع؛ و لكن لم نعثر عليه فى الفقيه. 


.8 أبواب الاحتضار ب 58 ح‎ 5/١ :” الوسائل‎ ٠٠١ -*# :١ التهذيب‎ )١( 

() الكافى : ١00‏ الجنائز ب ١8‏ ح 35 التهذيب ٠٠١6 #8 :١‏ الوسائل ”: 5/٠‏ أبواب الاحتضار ب 58 ح 5. 
() الفقيه :١‏ /91 المقنعة /الل النهاية: 7 المبسوط 18١ :١‏ السرائر :١‏ 189» الجامع للشرائع: 059 الشرائع :١‏ 5/ المختصر النافع: 18 
التحرير 3١ :١‏ المنتهى :١‏ 2678 نهايةٌ الاحكام 7: .1/١‏ 

() فقه الرضا (ع): 2٠7‏ مستدركك الوسائل ؟: ١1١‏ أبواب الاحتضار ب 8”ح .١‏ 

(0) المهذب :: 00. 

(2) الكافى *: 3١2‏ الجنائز ب "الاح »١‏ الوسائل 7: 524 أبواب الاحتضار ب 88 ح .١‏ 

(/) مدارك الأحكام ؟: 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؛ ص: 71/8 

سبق- بل المناط حياته. 

و لو شكك فيها فالظاهر العمل باستصحاب الحياءً و إطلاق بعض الأخبار. 

الثانية: جواز البكاء على الميت مجمع عليه و النتصوص به مستفيضة 20١١‏ و فى بعضها الأمر به عند شدهٌ الوجد .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3حات. الاللالالا صفحة 9/8 من تاإشلاهم 


و مافى بعض أخبارنا من أن كل بكاء مكروه سوى البكاء على الحسين عليه السلام 03 مبالغةُ فى عظم أجره. 

وما تقل > أن الميث بعت ببكاء أهله «5", عامى لا عبرٌ به مع أنه مخالف لنصٌ الكتاب» إذ لا تَِرُ وازَِةٌ وزرَ أخرى ع ععلاره. 

و الأشهر الأظهر: جواز النياحة أيضا ما لم تتضمّن محرّما من كذب و غيره؛ و عليه الإجماع عن الفاضل «2. 

لنوح أمْ سلمة على ابن عمتها بإذن النبى صلَّى الله عليه و آله» كما فى خبر الثمالى 07» و نسوةٌ المدينة على حمزةٌ بعد قوله صلّى الله 
عليه و آله: «لا ‏ بواكى له» كما فى مرسلة الفقيه «). و فاطمة على أبيهاء كما فى طرق الفريقين «4)» و الهاشميات على الحسين عليه 
السلام» كما فى أخبار كثيرة »23١‏ و نوح الصادق عليه السلام على 


.7١ أبواب الدفن ب‎ 76١ : الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل : 71/4 أبواب الدفن ب 87 

(9) أمالى الطوسى: .١18#‏ 

(؟) كما فى صحيح البخارى ؟: ٠٠١‏ و صحيح مسلم 7: /810. 

(0) الأنعام: 18. 

(©) المنتهى :١‏ 6288 و نهاية الإحكام 584 

(/) الكافى 3: 1١77‏ المعيشهُ ب 8"اح ؟, التهذيب *2: ٠١77-84‏ الوسائل :١7‏ 110 أبواب ما يكتسب به ب 17 ح 7. 

.0408-١١2 :١ الفقيه‎ )6( 

(9) من طريق الخاصة: الخصال: 71/7- 10 و من طريق العامةٌ: المغنى لابن قدامة ؟: .8١١‏ 

.1١8 :/4 و البحار‎ ٠١8 أبواب المزار ب‎ 97" :١5 الوسائل‎ )09١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؛ ص: 19" 

ابنهُ له سنة» و على ابن له سنة» كما فى إكمال الدين »)1١‏ و أمر مولانا الباقر الصادق عليهما السلام بوقف بعض ماله على النوادب 
ليندين له» كما فى صحيحة يونس «37» و نفى البأس عن أجر النائحة مطلقاء أو بدون الشرطء أو بشرط صدقها فى قولهاء كما وردت 
بكل الرواية 01 و قوله: «إنما تحتاج المرأةُ فى المأتم إلى النوح لتسيل دمعتهاء و لا ينبغى لها أن تقول هجرا) «5". 

خلافا للمحكى عن الشيخ وابن حمزةٌ «0. فحرّماهاء لأخبار «© بين غير دالَهُ» و ضعيفة» و عامة بالنسبة إلى بعض ما مرّ من 
المخصوصات بالصدق أو غير الباطل» فتخصّص به. مع أنه على فرض التعارض تتساقط أخبار الطرفين» و يبقى الأصل بلا معارض .]١[‏ 
ولافرق فى الجواز بين النثر و النظم» للأصلء و ورود الأخير فى نياح البتول و أم سلمة؛ و استماع الأثمةٌ المراثى. 

و أمَا الصراخ و لطم الخدود و شقٌّ الجيوب و الخدش: فيأتى بيانها فى مواقعها إن شاء الله. 

الثالثة: زيارة القبور مستحبة بالإجماعء و استفاضة النصوص 27. 

و فى بعضها: «من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحى مواليناء يكتب له ثواب 


]١[‏ فى «ق» و «ح): بلا منازع. 
)١(‏ إكمال الدين: "الا. 


(؟) الكافى 0: 1١77‏ المعيشة ب 8ه" ح ١‏ التهذيب #: 84- ٠١750‏ الوسائل 17: 178 أبواب ما يكتسب به ب ١7‏ ح .١‏ 


(*) الوسائل ١78 :١7‏ أبواب ما يكتسب به ب17١.‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 949 من (انلاهم 


(©) الكافى :١‏ 8/8" الحجهُ ب ١‏ ح372. الوسائل *: 767 أبواب الدفن ب الاح .١‏ 

(0) الشيخ فى المبسوط :١‏ 2189 وابن حمزةٌ فى الوسيلة: 88. 

(8) الوسائل : 71١‏ أبواب الدفن ب 87 

(0) الوسائل ": 777 أبواب الدفن ب 26. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: ”7١‏ 

.]١[ زيارتنا‎ 

و مقتضى إطلاقاتها: الاستحباب للنساء إذا لم تتضمّن مفسدة. 

و كرهها لهن الفاضلان [7]» لقول النبى صلَى اللّه عليه و آله: «لعن اللّه زوارات القبور) .)١١‏ 

و ضعفه مانع عن صلاحيةٌ التقييد. 

و إطلاقاتها تفيد الاستحباب فى كلّ وقتء و يتأكد فى عشية الخميسء للمروى فى كامل الزيارة: «كان رسول الله صلّى الله عليه و آله 
يخرج فى ملأ من الناس من أصحابه كل عشية خميس إلى بقيع المدئتيين» فيقول: السلام عليكم أهل الديار- ثلاثا- رحمكم الله .07١‏ 
و فى مصباح الزائر: «إذا أردت زيارة المؤمنين فينبغى أن يكون يوم الخميس» 9". مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج "0١‏ 
المقام الرابع: فيما يتعلق بما بعد الدفن. ..... ص : 8" 

ما ورد فى خروج البتول فى غداة السبت أو الاثنين "6١‏ لا يفيد الاستحباب» خصوصا للرجال. 


ويستحب للزائر أن يقرأ القدر سبعاء لروايةُ محمد بن أحمد: «من أتى قبر 


]١[‏ التهذيب *: 18١-1١6‏ بتفاوت يسيره كامل الزيارات: 719- ١‏ 7 مصباح الزائر: *19 (المخطوط».؛ الوسائل :١5‏ 080 أبواب 
المزارب /او ح ٠١‏ و١١.‏ 

[1] المحقق فى المعتبر :١‏ 778 و أما العلامة فلم نجد فى كتبه ما يدل على قوله بكراهة الزيارة للنساء» بل صرح فى التذكرة :١‏ /اذ و 
نهاية الاحكام ؟: 197 بعدم كراهتها لهن» نعم قد حكاه عنه فى الحدائق 6: 217/7 و لعله استظهرها من ابتداء كلامه فى المنتهى :١‏ /21؟ 
حيث اختص الاستحباب بالرجالء و لكنه أثبت عدم الكراهة للنساء بعد أسطرء فراجع. 


(0 فتن الترزمدذى 7و6 28 المهيذب للقيرو؟ انادى 1981 البفق لأبن قداءة 801 

(9) كامل الرياراتة «#مدم 

() مصباح الزائر: 190 (المخطوط). 

(©) الكافى *: 778 الجنائز ب همح 0# الفقيه -١1© :١‏ /8738 التهذيب :١‏ همع 1877 الوسائل "7 777 و 776 أبواب الدفن ب هه ح 
١و5‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 77١‏ 

أخيه» ثمّ وضع يديه على القبر» و قرأ إنا أنزلناه فى ليله القدر سبع مرات أمن يوم الفزع الأكبرء أو يوم الفزع» .0١١‏ 

و لمرسلةٌ الفقيه: «ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عليه إنا أنزلناه سبع مرّات إِلَا غفر اللّه له و لصاحب القبر 59". 

و المروى فى الكامل و المصباح: «من قرأ إنا أنزلناه عند قبر مؤمن سبع مرّات بعث الله إليه ملكا يعبد الله عند قبره» و يكتب للميت 
ثواب ما يعمل ذلكك الملكث) .03"١‏ 


و تستحب زيادةٌ الحمد و المعوّذتين و التوحيد ثلاث مراتء و آيهُ الكرسىء رواه فى الكتابين» قال: «و يقرأ مع إنا أنزلناه سورة الحمد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91/٠‏ من تإشلامنم 


و المعؤذتيق ورقل ع الله اعد و ابه الكرسى» تلك عرات كل سور ةر 

أو يدعو بما تقدّم فى الرضوى المذكور فى استحباب وضع اليد على القبر «0» أو يجمع بينه و بين إنّا أنزلناه كما فعل مولانا الباقر عليه 
السلام» على ما فى روايةٌ أبى المقدام «2. 

وفى المصباح بعد ما نقل عنه: «و صفتها أن تستقبل القبلة» و تضع يدكك على القبر» و تقول: اللهم- إلى أن قال:- ثم اقرأ إنا أنزلناه 
سبع مرات) «/7). 

و تجوز القراءة واقفاء كما صرّح به فى رواية أبى المقدام؛ و فى رواية ابن عجلان: «قام أبو جعفر عليه السلام على قبر رجل من الشيعة 
فقال» )١‏ إلن آخره. 


.١ الكافى “: 714 الجنائز ب 88ح 4. الوسائل *: 77 أبواب الدفن ب /اهح‎ )١( 

(1) الفقيه 06١-١١ :١‏ الوسائل : 777 أبواب الدفن ب 7ه ح 2. 

() كامل الزيارات: 017-77 مصباح الزائر: 190 (المخطوط). 

(؟) كامل الزيارات: 017-77 مصباح الزائر: 190 (المخطوط). 

(5) راجع ص 04:". 

(©) التهذيب 2: ه١٠-‏ 187. الوسائل *: 7٠٠١‏ أبواب الدفن ب 7ح #. 

(0) مصباح الزائر: 190 (المخطوط). 

(8) الكافى : ٠٠١‏ الجنائز ب /ام ح 4 الوسائل *: 198 أبواب الدفن ب ع”ح .١‏ 
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و الأفضل الجلوس و وضع اليد على القبر على ما فى رواية محمد بن أحمدء بل اليدين كما فى الرضوىء مستقبل القبلة كما فيه و فى 
رواية المصباح. 

و فى رواية البصرى: كيف أضع يدى على قبور المسلمين؟ فأشار بيده إلى الأرض فوضعها عليه و هو مقابل القبلة .0١‏ 

و المروى فى الكامل: «من أتى قبر أخيه المؤمن و استقبل القبلة» ثمّ وضع يده على القبر و قرأ) "١‏ إلى آخره. 

هذا لزيارة قبر مخصوص. و أما لو أراد زيارة أهل القبور فيقول: «السلام على أهل الديار من المسلمين و المؤمنين» رحم الله 
المتقدّمين منّا و المستأخرينء و إِنَا إن شاء الله بكم لاحقون» كما فى روايةٌ المدائنى 9. 

أو يقول بعد و المؤمنين: «أنتم لنا فرط؛ و نحن إن شاء الله بكم لاحقون» كما فى حسنة ابن سنان «©". 

أو يقول: «السلام عليكك من ديار قوم مؤمنين؛ و إنا إن شاء الله بكم لاحقون» كما فى حسنةُ منصورء و مرسلة الفقيه «2. 

أو ما يقوله النبى صلّى الله عليه و آله كما مرّ فى روايةً الكامل «*» أو: «السلام على أهل الجنة» كما فى مرسلة الفقيه 37. 


)١(‏ الكافى *: ٠٠١‏ الجنائز ب /اأ ح "0 التهذيب :١‏ 1808-87 الوسائل : 148 أبواب الدفن ب 7" ح ه. 

(؟) كامل الريارات: +9- © بتفاوث يسير: 

(") الكافى *: 719 الجنائز ب 88 ح ف الفقيه 077-1١ :١‏ بتفاوت يسير» الوسائل ": 750 أبواب الدفن ب 8ه ح ". 
(©) الكافى *: 715 الجنائز ب 88 ح ذه الوسائل : 750 أبواب الدفن ب 8ه ح .١‏ 

(0) الكافى ": 559 الجنائز ب 88 ح /» الفقيه -١1 :١‏ 6ش الوسائل ": 750 أبواب الدفن ب 08 ح ؟. 

(غ) كامل الزيارات: «#امادع, 
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() الفقيه 08-١10 :١‏ الوسائل : 772 أبواب الدفن ب 28 ح «. 
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أو: «اللهم جاف الأرض عن جنوبهم؛ و صاعد إليكك أرواحهم؛ و لقَّهِم منكم رضواناء و أسكن إليهم من رحمتكك ما تصل به 
وحدتهم؛ و تؤنس به وحشتهم؛ إنكك على كلّ شىء قدير؛ كما فى رواية ابن مسلم المروية فى المصباح .0١١‏ 

أو يقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مره و يهديه لهم» كما فيها أيضاء قال: 

١و‏ إذا كنت بين القبور فاقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مره و أهد ذلك لهم) .07١‏ 

أو يقرأ آيه الكرسى و يجعل ثوابها لأهل القبور» كما فى رواية مرسلة فى البحار «. 

أو يقول: «اللهم رب هذه الأرواح الفانية و الأجساد الباليهُ و العظام النخرة التى خرجت من الدنيا و هى بكك مؤمنة» أدخل عليهم روحا 
منكك و سلاما منى» كما فيها أيضا (6). 

أو يقرأ بدعاء على» و هو: «بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ السلام على أهل لا إله إِلّا الله من أهل لا إله إلا اللهء يا أهل لا إله إِنَا الله بحق 
لا إله إِنَا الله كيف وجدتم قول لا إله إِنَا الله» من لا إله إلَا الله يا لا إله إِلَا الله بحق لا إله إِنّا الله اغفر لمن لا إله إلا اللهء و احشرنا 
فى زمره من قال لا إله إِلّا الله محمد صلَّى الله عليه و آله رسول الله على عليه السلام ولى الله كما فيها أيضا «8). 

أو يقرأ سورة يسء كما روى فى العدَّهُ «2). 


وله الجمع بين الجميع أو بعض منها. 


)١(‏ مصباح الزائر: 198 (المخطوط). 

(1) مصباح الزائر: 198 (المخطوط). 

(© البحار 5949 :9 90 

(©) البحار 949: .#9 ال" 

(© البحار 99: 9:01 

(ع) عدة الداعى: 139 
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المطلب الثانى: فى الأغسال المسنونة 


© © ©و هى كثيرة جداء و عن النفلية أنها خمسون .1١‏ و ذكر بعض الأجلهُ منها نيفا و ستين «7). و لنذكر ها هنا طائفة مهمه منهاء و 
نذكر بعضها أيضا فى ما يناسبه من المقام. 

فمنها: غسل الجمعة» و رجحانه مجمع عليه» بل يمكن عدّه من الضروريات» و النصوص به مستفيضة. 

وفى رواية الأصبغ: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد أن يوبّخ الرجل يقول: «و الله أنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة) 
2 

و فى كتاب الفردوس [١1؛‏ عن مولانا الصادق عليه السلام: «لا يتركك غسل الجمعة إِلَا فاسق» و من فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم 
السك 

واخل عو تعب كاهو المشنيون بل عن الخلاف. و الأمالى الإجماع عليه « أو واجب كما عن الصدوقين و الكلينى «©؛ مع 
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إمكان حمل الوجوب فى 


:// كذا فى النسخ الثلاث» و الظاهر أن الصحيح: كتاب العروسء و قد نقل عنه فى البحار‎ ]١[ 
كتاب العروس فى خصائص يوم الجمعة و فضائله؛ للشيخ المتقدم أبى محمد جعفر بن أحمد بن‎ ١8” :١0 قال فى الذريعة‎ .1/-6 
على الى‎ 


.8 النفلية:‎ )١( 

(؟) الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 8. 

(5) الكافى *: 57 الطهارة ب 78 ح ف التهذيب *: 3. +" الوسائل #:.18" أبواب الأغسال المسنونة ب لاح 7. 

(ع) الخلاف )6١١ 5194 :١‏ أمالى الصدوق: 218. 

(0) الصدوق فى الفقيه 82١ :١‏ و المقنع: هع؛ و حكاه عن والد الصدوق فى الحبل المتين: 078 الكلينى فى الكافى *: ,5١‏ باب وجوب 
غسل الجمعة. 
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كلامهم على تأكد الاستحباب» كما ذكره غير واحد من الأصحاب 21١‏ و نقل عن شيخنا البهائى 07١‏ و بعض من تأر عنه أيضاء و 
يميل إليه المحقّق الأردبيلى و الكفاية بعض الميل «/؟ 

و الحقّ هو الأولء لا لاستفاضة النصوص بأنه سنّةُ كصحيحة ابن يقطين» و زرارة: 

الأولى: عن الغسل يوم الجمعة و الأضحى و الفطرء قال: «سنّةُ و ليس بفريضة» 50". 

و الثانيةُ: عن غسل الجمعة؛ قال: «سنْهُ فى السفر و الحضر» «8) الحديث. 

و مرسلةٌ المفيد: «غسل الجمعةٌ و الفطر سنّهُ فى السفر و الحضر) «©) و غير ذلكك. 

و التصريح بكونه تطوّعا فى المروى فى جمال الأسبوع: «اغتسل فى كل جمعة و لو أنكك تشترى الماء بقوت يومككء فإنه ليس شىء 
من التطوع أعظم منه) .)7/١‏ 

وعدّه من المستحبات فى جملهٌ من الأخبار «/. 

و جعله متممما للوضوء كجعل النافلهُ من الصلاه و الصيام لفريضتهما فى خبر 


1/11 كساحت العدائن ع: الأو ضاحب الزيافي‎ ١ 

() الحبل المتين: 8/. 

(9) مجمع الفائدة :١‏ #/ا الكفاية: ل/ا. 

(؟) التهذيب 2748-1١17 :١‏ الاستبصار 7-١١7 :١‏ الوسائل *: ١6‏ أبواب الأغسال المسنونة ب ءعح 4. 
(0) التهذيب 2798-1١17 :١‏ الاستبصار -١١7 :١‏ 6 الوسائل : ١*6‏ أبواب الأغسال المسنونة ب ع ح .٠١‏ 
(9) المقنعة: .١10/‏ 

(/) جمال الأسبوع: ع82. 

0 الوشائل 46#" أبوات الأضال السكرنة ب 
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.)١١ الصيرفى‎ 

لعدم دلالةُ شىء منها: 

أما الأولى: فلأنٌ السنّهُ فى الأخبار أعم من الواجب. فإنّها بمعنى الطريقة» و تستعمل فيها كثيرا فى الواجب أيضاء كما فى الرضوى: (إنّ 
قسل البعابة فريضة مق فرائقن اللاعجل عرز الداليسس من العسل فرش طيرة وياقى الأغبنال سكة وان وبفنها مكة مستونة إلا أن 
بعضها ألزم من بعض و أوجب من بعض» 237١‏ و فى الروايات العديدة: إن غسل الميت سنَّهُ و فى رواية سعد: 

«الغسل فى أربعة عشر موطناء واحد فريضة و الباقى سِنّهُ) 29 إلى غير ذلكك. 

و ليس فى قوله فى الا-ولى: «و ليس بفريضة دلالة على الاستحباب لأنّ المراد بالفريضة ما ثبت وجوبه بالكتاب» و لذا حصر فى 
المستفيضة غسل الفريضة بغسل الجنابة. 

ولا- فى السؤال فيها حيث إِنه وقع عن الحكم دون المأخذ, لعدم صراحة و لا ظهور فى كون السؤال عن الحكم, مع أنْ الفريضة و 
عدمها أيضا حكمان يترتّب عليهما بعض الآثار» كتقديم الفرض على الواجب عند تعارضهما. 

ولافى جمعه فيها و فى الأخيرة [مع] ]١[‏ غسل العيدين المستحب قطعاء و إِلَا لزم استعمال اللفظ فى معنييه» لجواز عموم المجاز. 

و أمَا الثانية: فلأعمية التطوّع لغةُ من المستحب. فإنّه مأخوذ من الطاعة, و لو سلّم الاختصاص فى العرف المتأخر فالأصل تأخره. 


]١[‏ فى النسخ: بين و ما أثبتناه هو الأنسب. 


.7 أبواب الأغسال المسنونة ب ع ح‎ ١ :# الوسائل‎ 147-111 :١ الكافى *: ”5 الطهارة ب 78 ح 5, التهذيب‎ )١( 

(؟) فقه الرضا (ع): ١‏ مستدركك الوسائل :١‏ 57 أبواب الجنابة ب ١‏ ح ١‏ بتفاوت يسير. 

(9) التهذيب 2384-1١١١ :١‏ الاستبصار :١‏ 2194-98 الوسائل ؟: ١78‏ أبواب الجنابة ب ١‏ ح .١١‏ 
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و أمًا الأخيران فظاهران. 

بل للتصريح بجواز تركه للنساء مطلقا- الموجب لجوازه للرجال بعدم الفصل- فى المروى فى الخصال: «ليس على المرأة غسل الجمعة 
فى السفرء و يجوز لها تركه فى الحضر) ."١١‏ 

و فى النبوى المنجبر بما مرّ: «من توضأ يوم الجمعةٌ فبها و نعمتء و من اغتسل فالغسل أفضل» .7١‏ 

والمروق فى العلل و العيوة: رو علة غسل العيد و الجمعة» إلى أن قال: 

«فجعل فيه الغسل تعظيما لذلكك اليوم؛ و تفضيلا له على سائر الأيام؛ و زيادة له فى النوافل و العبادة» 1 و هو صريح فى كونه نافلة. 

و الرضوىء و فيه- بعد عدّ ثلاثه و عشرين غسلا من غير عدّ أغسال النساء و غسل المسّ-: «الفرض من ذلكك غسل الجنابة» و الواجب 
غسل الميت و غسل الإحرام؛ و الباقى سنَّهُ) «05. و من الباقى غسل الجمعة» و هو صريح فى أن المراد من السنّهُ فيه غير الواجب. 

و نحوه فى الصراحة أيضا قوله: و روى «أنْ الغسل أربعة عشر وجهاء ثلاث منها غسل واجب مفروض» إلى أن قال: «و أحد عشر غسلا 
سنْةُ: غسل العيدين و الجمعةٌ) «0) إلى آخره. 

و خبر على بن أبى حمزة: عن غسل العيدين» أ واجب هو؟ قال: «هو سنَهُ) قلت: فالجمعة؟ قال: «هو سنّهُ) 02 و هو أيضا صريح فيما 


ذكرناء و إلا لم يحصل 


.082 الخصال:‎ )١( 
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(1) سئن ابن ماجه :١‏ /إ؟#- .1١941‏ 

(*) علل الشرائع: 580- ؛ و عيون أخبار الرضا ؟: 41. 

(©) فقه الرضا (ع): 1 مستدرك الوسائل 7: 97 أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح .١‏ 

(0) فقه الرضا (ع): ٠‏ مستدرك الوسائل ؟: 97 أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح .١‏ 

(©) التهذيب :١‏ 791-117 الاستبصار -١١ :١‏ 8 الوسائل : ١6‏ أبواب الأغسال المسنونة ب ع ح ؟١.‏ 
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للجواب معنى. 

و ضعف بعض ما مرّء بالشهرة العظيمة و الإجماع المنقول منجبر. 

دليل الموجب: الروايات الآمره به كصحيحة ]١[‏ محمد: «اغتسل يوم الجمعة إِلَا أن تكون مريضا أو تخاف على نفسكك» .0١١‏ 

و بتقديمه مع قله الماءء كرواية الحسين بن موسى عن امّه و أمّ أحمد: كنا مع أبى الحسن بالبادية و نحن نريد بغدادء فقال لنا يوم 
الخميس: «اغتسلا اليوم لغد) 07١‏ الحديث؛ و بمضمونها فى الأمر بالتقديم مرسلة محمد بن الحسين ”. 

و بقضائه. كرواية سماعة؛ و فيها: «فإن لم يجد فليقضه يوم السبت» ."١‏ 

و الأخبار المصرّحة بأنه واجب, كحستتى ابنى المغيرة و عبد اللّه: عن الغسل يوم الجمعة؛ قال: «واجب على كل ذكر أو أنثى» عبد أو 
حرً) .]١[‏ 

و رواية الصيرفى: كيف صار غسل الجمعةٌ واجبا؟ فقال: «إِنّ الله تعالى أت صلاة الفريضة بصلاة النافلة» و أت صيام الفريضة بصيام 
النافلة» و أت وضوء الفريضة بغسل الجمعة» «8) إلى آخره. 


]١[‏ فك (0): حسلة. 

[1] حسنة ابن المغيرة: الكافى #: 5١‏ الطهارة ب 38 ح 2١‏ التهذيب 1: 591-11١‏ الاستبصار 1١١:١‏ /#, الوسائل #: 5١17‏ أبواب 
الأغسال المسنونة ب ء ح ”0 حسنة ابن عبد الله: 

الكافى #: 57 الطهارة ب 78ح ”2 التهذيب 197-11١ :١‏ و فيه ابن عبيد الله الاستبصار :١‏ 


.# أبواب الأغسال المسنونة ب ءح‎ ١ :* لال" الوسائل‎ ٠٠ 


.١١ أبواب الأغسال المسنونة ب ع ح‎ ١*6 : التهذيب #: 2594-71 الوسائل‎ )١( 

() الكافى *: ”8 الطهار ب 58 ح ©. الفقيه 7710-8١ :١‏ التهذيب :١‏ هع"- 21١٠١‏ الوسائل : 7١‏ أبواب الأغسال المسنونة ب 4 
اح 3. 

(*) التهذيب :١‏ هع*- 1٠١4‏ الوسائل ": 5١19‏ أبواب الأغسال المسنونة ب 4ح .١‏ 

() التهذيب :١‏ 00-11" الاستبصار 08٠ -١١© :١‏ الوسائل : 5١‏ أبواب الأغسال المسنونة ب ٠١‏ ح #. 

(5) الكافى *: 57 الطهارة ب 78 ح ©» التهذيب 5917-111١ :١‏ المحاسن: 811- 0*٠‏ علل الشرائع: 88؟- ١‏ الوسائل : "١1‏ أبواب 
الأغسال المسنونة ب ع ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: 779 

و مونّقةُ سماعة: عن غسل الجمعة» فقال: «واجب فى السفر و الحضر» إلى أن قال: «و غسل المحرم واجبء و غسل يوم عرف واجبء و 
غسل الزيارة واجب إلا من علمُ» و غسل دخول البيت واجبء و غسل دخول الحرم واجبء و يستحب أن لا يدخله إِلَا بغسل» 0١‏ إلى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 917/0 من لاإنلاه0م 


آخره. 

و الروايات المتضِمّنة لأنه على النساء؛ الذى هو أيضا فى معنى الإيجاب .)7١‏ 

وما يصرّح بأنه لا بد منه» كما فى مرسلهٌ حريز: «لا بد من غسل يوم الجمعة فى السفر و الحضرء فمن نسى فليعد من الغدا «”0. 

و ما يأمر بالاستغفار عن تركه متعمّداء كرواية سهل 150 و مرسلة ]١[‏ الفقيهء و لا يكون الاستغفار إِلّا عن تركك واجب أو فعل حرام. 

و يجاب عن الجميع: بأنّ استعمال كل ما ذكر فى الاستحباب مجاز شائع» فالحمل عليه مع القرينة لازم» و ما ذكرناه قرينة واضحة عليه. 
و فى رواية الصيرفىء فإن العلهُ المذكورة فيها غير صالحة لإثبات غير الرجحان قطعاء و إِلّا لوجبت صلاة النافلة و صيام النافلة أيضاء 
فالمراد من الوجوب قبها الرجحان. و لذلكك فد يسهعدل بهذه الرواية على الاسصحاب و إن كان مخل نظرء إذ إثبات الرجحان فن 
حديث بعلّة لا ينافى ضمٌ اللزوم بدليل آخر. 


]١1[‏ فى «ق): مرفوعة: و وواها فى الفقيه 1: 789-26 عن أبى بصيرء و طريق الصدوق إليه مذكور فى المشيخك فهى مسندة فى 
الحقيقة» الوسائل ": 7١19‏ أبواب الأغسال المسنونة ب 4ح ؟. 


)١(‏ الكافى #: 5٠‏ الطهارة ب 78 ح ؟» الفقيه :١‏ هع- 2108 التهذيب 517١ -١١© :١‏ الوسائل *: 7٠0‏ أبواب الأغسال المسنونة ب ١‏ ح 
0 

(0) الوسائل 5# أبواب الأغبال الستوية فى #2 

() الكافى *: “5 الطهارة ب 78 ح 7 الوسائل #: 7١‏ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ح .١‏ 

(©) التهذيب :١‏ 399-117 الاستبصار -١١* :١‏ 04 الوسائل *: 718 أبواب الأغسال المسنونة ب /اح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: 77٠‏ 

وفى المونّقة» فإنّ الحكم فيها بوجوب أغسال كثيرة غير واجبة إجماعا- كالحكم بوجوب غسل الجمعة- قرينة على أن المراد 
بالوجوب فيها معناه المجازى. سيما مع ضمٌ قوله: «و يستحب أن لا يدخله إِلَّا بغسل» بعد قوله: 

«واجب» ولا أقلّ من صلاحية ذلكك لاتكال المتكلّم عليه فى إرادهً المجاز و معه لا تجرى أصاله الحقيقة» كما يبنا فى الأصول. 

و بذلكك يحصل الوهن فى إرادة الحقيقة فى غيرها مما يتضمّن لفظ الوجوب أيضاء سيما مع حمل الإمام وجوبه فى الرواية السابقة بلا 
قرينة على مطلق الرجحانء و مع ما فى الرضوى المتقدّم من قوله: «و منها سنّهُ مسنونة إلا أن بعضها ألزم [من بعض] و أوجب من 
بعض» .]١[‏ و مع ملاحظة خبر ابن الوليد» و مرسلة الفقيه: 

الأول#غن غسل الأضحى» قال: ووالجب [إنا] ستى» [؟]. 

و الثانية: «من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل» .0١١‏ 

بل بملاحظة تلكك الأخبار المؤيّدهٌ بأصالة تأخَر الحادث يتقوّى ما ذكره جماعةُ من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية للوجوب و إن أراهم لا 
يلتفتون إليه فى مواضع أخر. 

و كما فى بعض الروايات المتضمَّنة للفظة «على' فإنّ فيه بعد السؤال عن المرأة أ عليها غسل يوم الجمعة و الفطر و الأضحى و يوم 
عرفة؟ قال: «نعم عليها الغسل كلّه) ١‏ و لا بدّ من حمله على مطلق الرجحان.ء لثلًا يلزم استعمال اللفظ فى معنيبه. 

و فى بعض روايات الاستغفار» كمونَّقةُ ابن اليسع, و إِنْ فيها بعد السؤال 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالئالالا صفحة 917/9 من تاإنلاهم 


]١[‏ راجع ص 278 و ما بين المعقوفين من المصدر. 
[1] الفقيه :١‏ 71- ه62٠‏ الوسائل : :7 أبواب الأغسال المسنونة ب ١18‏ ح 8» و ما بين المعقوفين من المصدر. 


.# ه- 128 الوسائل *: 77" أبواب الأغسال المسنونة ب 14 ح‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(1) الفقيه :١‏ 71 /1681, الوسائل #: 04 أبواب الأغسال المسنونة ب "اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: 71 

عن الرجل يدع الغسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمّدا: «و إن كان متعمّدا فالغسل أحبّ إلى إن هو فعل ..) .0١١‏ فإنه قرينة على عدم ترتّب 
ذنب على تركه؛ بل هذا دليل على عدم الوجوب. 

مع أنه ليس فى هذه الروايات تصريح فى كون الاستغفار لذنب مترئّبٍ على تركك غسل الجمعة, فلعلٌ المراد أَنّه إن تركه فليستغفر الله 
لذنوبه عوضا عن غسل الجمعة. 

ثم لو قطع النظر عن ذلكك كله لحصل التعارض بين هذه الروايات و بين ما ذكرناء فيرجع إلى الأصل. 

مع أن بعد تمامية دلالتها و عدم المناص عنها تصير مخالفة للشهرة العظيمة من الجديدة و القديمة» و بها تخرج عن الحجية و صلاحية 
التعارضة: 

فروع: 

أ: أول وقته طلوع الفجر فلا يجزى قبله- فى غير ما استثنى- إجماعا كما صرّح به جماعة لأنه مقتضى إضافته إلى اليوم؛ و أصالةُ عدم 
مشروعيته فى غير ما علمت فيه. 

و يصح بعده كذلككء لصدق اليوم لغهُ و شرعاء و استفاضة النصوص عليه: 

منها: الرضوى: «و يجزيكك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر و كلما قرب من الزوال فهو أفضل» "١‏ إلى آخره. 

و منه يعلم مستند ما نص عليه الأكثر من أنه كلما قرب من الزوال كان أفضلء بل ظاهر بعضهم اتّفاق الأصحاب عليه 8”9. 


() العيذيت 1:1 اد وق الامعصاد 11 ذا وس الوسائل 18 أبوات الأغسال المسنونة ب لاح ". 

(؟) فقه الرضا (ع): 178 مستدركك الوسائل 1: 208 أبواب الأغسال المسنونة ب لاح .١‏ 

(*) كصاحب الرياض :١‏ 7/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: 7717 

و آخر وقته الزوال من يوم الجمعة» بالإجماع؛ كما فى اللوامع» و عن المعتبر و الخلاف و الذكرى 9 لحسنةُ زرارة: «و ليكن فراغكك 
من الغسل قبل الزوال)» .)١١‏ 

و يؤيّده خبر [ابن عبد اللّه] [1] الوارد فى سبب جريان السنّهُ به. 

وبذلك يقدّد إطلاق المطلقات» و يضعّف ما حكى عن الخلاف من امتداد وقته إلى صلاةً الجمعة 07» مع أن الظاهر - كما قيل- 
رجوعه إن المشهور فرك 

و أمّا المروى فى قرب الإسناد عن مولانا الرضا عليه السلام: «إِنَ أبى كان يغتسل للجمعة عند الرواح» «0 و هو آخر النهارء أو من 
الزوال إلى الليل- كما فى القاموس «16- فلا يصلح لمعارضة ما ذكرء مع أن إرادة الرواح إلى صلاه الجمعهُ محتملة» و كون ذلكك- 
أحيانا قضاء أيضا جائز. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /917/1 من تانلاه0م 


إليهما الإشارة ليك والرضوى: «و إن كنت مسافرا و تخوفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسل يوم الخميس» 3١‏ الحديث. 


و الظاهر اختصاصه بخائف عوز الماءء لأنّه مورد النصوص»ء و غيره يبقى 


]١[‏ فى النسخ: ابن عبد العزيز» و لم نجد رواية منقولة عنه بهذا المضمون. و الظاهر وقوع السهو أو التصحيف فيهء و ما أثبتناه موافق 
للمصادر و الكتب الفقهية. انظر: التهذيب 21١117-28 :١‏ و علل الشرائع: فرت و الرسائل 8 أبوات الأغمال السفولة بع 
ح 10. 


.55 و الذكرى:‎ ,7378 :١ و الخلاف‎ ,98 :١ المعتبر‎ )١( 

(؟) الكافى ": 8١1‏ الصلاء ب "الاح ع الوسائل : 98 أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب 01ح ". 

.,817 :١ الخلاف‎ )*( 

(ع) كما فى الحدائق ©: 8؟5. 

(0) قرب الإسناد 2٠‏ 1788. 

(8) القاموس المحيط :١‏ 388 

(00 الحدائق ع: 37331 

(8) فى ص 708 الرقم ”و 6. 

(4) فقه الرضا (ع): 174 مستدركك الوسائل 7: 0077 أبواب الأغسال المسنونة ب هح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج03 ص: 7709# 

فحت الأصول. 

و فى التعدّى إلى ليلة الجمعة مع الشرطء لفحوى الأخبار» أو عدمه. لظاهرهاء وجهان بل قولان؛ و لعل الأول أظهر, و عن الخلاف: 
الوفاق عليه .)١١‏ 

و مع التقديم لا يغسل ثانيا يوم الجمعة الكدكي للأصلء و عدم انصراف المطلقات إليهء خلافا لبعضهم, فجوزه .)١‏ 
ولوفات قبل الزوال يستحب قضاؤه بعده إلى آخر نهار السبت إجماعاء للمستفيضة: 

منها: روايةٌ سماعةٌ المتقدّمةٌ 759. 

و موثّقةُ ابن بكير: فى رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال: «يغتسل ما بينه و بين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت» 60". 
و الرضوى: «فإن فاتكك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبتء أو بعده من أيام الجمعة) «2. 

و يستفاد من المونّقة أفضلية القضاء بعد الزوال عن يوم السبت» بل قيل بأفضلية كل من القضاء و التقديم فى كلما كان أقرب إلى 
الوقت «78). و لا دليل عليه. 

و الكلام فى التعدّى إلى الليلهُ كما تقدم. 

و صريح الأخير: التعدّى فى القضاء إلى غير يوم السبت أيضا. و لا بأس به للتسامح و إن لم أعرف به الآن قائلا. 


.617 :١ الخلاف‎ )١( 
(لاكباف الدعية د‎ 


إفرة فى ص إكرفرة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91/8 من لانلاه0م 


(؟) التهذيب :١‏ 201-11 الوسائل #: 77١‏ أبواب الأغسال المسنونة ب ٠١‏ ح ع. 

(0) فقه الرضا (ع): 174 مستدركك الوسائل ؟: 007 أبواب الأغسال المسنونة ب عح .١‏ 

(©) قال به الشهيد الثانى فى روض الجنان: .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: 77# 

و مقتضى الإطلاقات: تعميم القضاء لكل من فاته و لو كان عمداء و عليه الأكثر. 

وعن الصدوق: التخصيص بالمعذور و الناسى »)١١‏ لمفهوم مرسلة حريز ."2١‏ 

و يجاب: بأنه عام فيخصّص بالمغتسلء لما مرّ. 

ج: من اغتسل تأدّت السنّهُ و إن أحدث أو نام بعده للإجماع و المعتبرة. 

د: يستحب أن يقول بعد الغسل ما رواه الشيخ عن الصادق عليه السلام: «أشهد أن لا إله إلَا اللّه وحده لا شريكك له و أن محمدا عبده 
و رسولهء اللهم صِلّ على محمد و آل محمد [و اجعلنى من التوّابين] و اجعلنى من المتطهّرين» .]١[‏ 

وعننهاة هدو عفروق خماة فى شهر رمشاق: حسمة عفر الباك المفردق :و خسة لشائر اللبالع مق العشر الأخين و واد انف العلذثف 
و العشرين. و يأتى تفصيل المستند فى الجميع فى كتاب الصيام إن شاء الله. 

و منها: غسل عيد الفطر و غسل للأضحىء بالإجماعين» و المستفيضة من النصوص التى تقدم بعضها 7. 

و وقتهما بعد طلوع الفجر بالإجماع؛ و عدم الصدقء و خبر على: «إن اغتسل يوم الفطر و الأضحى قبل الفجر لم يجزئه» و إن اغتسل 
بعده أجزأه) 89 


و مقتضى إطلاقه كسائر الإطلاقات امتداد وقته بامتداد اليوم؛ كما عن 


]١[‏ التهذيب ": 2١-٠١‏ الوسائل #: 77 أبواب الأغسال المسنونة ب ١7‏ ح 2١‏ و رواه الصدوق مرسلا فى الفقيه ,178-١ :١‏ و ما 
بين المعقوفين من المصادر. 


.ع١‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(1) الكافى ": “5 الطهارة ب 78 ح لاو ص 588 الصلاةُ ب الاح 4 الوسائل : "7٠١‏ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ح .١‏ 

() الوساف 0#" أبزاب: الأغبال المتكوتة ب +1 

(6) قرب الاسناد: 884-183 الوسائل “: :7 أبواب الأغسال المسنونة ب 7١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: 770 

الذكرى .»3١‏ إلا أن فى الرضوى: «إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل» و هو أول أوقات الغسلء ثم إلى وقت الزوال» .]١[‏ 
والمستفاد منه أن آخر وقته الزوال» و نسبه فى البحار إلى ظاهر الأصحاب 7 ولعله بعد انجباره بذلكك كان كافيا لتقييد الإطلاق. 
و ليوم دحو الأرضء و هو الخامس و العشرون من ذى القعدة ذكره الشهيد ناسبا له إلى الأصحاب «07. و بعض آخرء و لا أعرف 
مستنده. 

و الأولى فعله عند الزوال» لصحيحة ابن سنان «©). 

و كأنّه المراد من قبل الزوال فى الرضوى: «اغتسل يوم عرفة قبل الزوال» [5]. 

و ليوم التروية» ذكره فى الهداية و النزهة و المنتهى و نهاية الإحكام «» و غيرها «2)» لصحيحة ابن مسلم 037. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91/9 من تاإللاهم 


و الغدير» بالإجماع, و المستفيضة. 


و فى الإقبال عن كتاب محمد بن على الطرازى بالإسناد المتصل إلى مولانا أبى عبد الله عليه السلام فى حديث طويل ذكر فيه فضل 


]١[‏ فقه الرضا (ع): 017١‏ مستدركك الوسائل 7: 017 أبواب الأغسال المسنونة ب ١١ح .١‏ و فيهما بتفاوت يسير. 
[1] فقه الرضا (ع): *77؛ المستدركك 7٠١ :٠١‏ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 9 ح " وردت بتفاوت. 


.”8 الذكرى:‎ )١( 

(؟) البحار 2/8 .١5‏ 

(*) الذكرى: 8”. 

(؟) التهذيب -١٠١ :١‏ 2740 الوسائل ": "١8‏ أبواب الأغسال المسنونة ب ١‏ ح .٠١‏ 

(0) الهداية: 19» نزهة الناظر: 218 المنتهى 17١ :١‏ نهاية الإحكام :١‏ /ا9١.‏ 

(©) كالمفاتيح :١‏ 6ه و الحدائق ©: .18١‏ 

(0 التهذيب :١‏ 007-11 الوسائل : 7 أبواب الأغسال المسنونة ب ١‏ ح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 0 ص : 78 

«فإذا كان صبيحة ذلكك اليوم وجب الغسل فى صدر نهاره» )١١‏ الحديث. 

و يوم المباهلة- و هو فى المشهور: الرابع و العشرون من ذى الحجة, و قيل: 

أحد و عشرونء و قيل: السابع و العشرون- بالإجماع كما عن الغنية «7)» و هو الحجة فيه. 

مضافا إلى مرفوعة على بن محمد القمى- كما فى الإقبال- و فيها بعد ذكر يوم المباهل: «فابدأ بصوم ذلكك اليوم شكرا لله و اغتسل [و 
البسن] أنظلق تيابكك» [1]. 

و أمَا ما فى موثّقَةُ سماعة: «و غسل المباهلة واجب» 0 فلعلّه لإيقاع أصل المباهلة» كما قيل ."5١‏ 

و يوم عاشوراءء ذكره فى الإقبال «0» و الظاهر أنه للزيارة لا لخصوص اليوم. 

و يوم المولود» و هو السابع عشر من ربيع الأول ذكره فى الإقبال و فلاح السائل و الشهيد «2. 

و يوم أول رجب و وسطه و آخره. رواها فى الإقبال عن النبى صلَى الله عليه و آله أنه قال: «من أدركك شهر رجب فاغتسل فى أوله و 
أوسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه) 07. 

و يوم المبعثء و هو السابع و العشرون من رجبء ذكره الشيخ فى الجمل 


]١1[‏ إقبال الأعمال: 8180 و ما بين المعقوفين من المصدر. 


)١(‏ إقبال الأعمال: #/ا؟. 

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 0هه. 

() الكافى *: *٠‏ الطهارة ب 78 ح 5, الفقيه :١‏ 0*- 106» التهذيب 71١-٠١5 :١‏ الوسائل *: 0 أبواب الأغسال المسنونة ب ١‏ ح 
1 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/٠١‏ من تإظامنم 


.٠١ :١ كشف اللثام‎ )©( 

(0) إقبال الأعمال: ١/اه.‏ 

(2) إقبال الأعمال: 205: فلاح السائل: 2١‏ الشهيد فى الدروس :١‏ 7. 

(0 إقبال الأعمال: /27. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: /7” 

و المصباح و الاقتصادء و السيد فى الإقبال» و الفاضل فى القواعد .)١١‏ 

و يوم النيروزء كما عن المصباح و الجامع و فى المنتهى و القواعد :07١‏ لخبر المعلى 0. 

و غسل ليله الجمعةٌء ذكره فى الإشارة «5). و لعلهُ كاف» للمسامحة. 

وليل الفطر. ذكره جماعة «ه)» لخبر ابن راشد (2). 

و ليله النصف من رجبء كما فى الجمل و المصباح و الاقتصاد و النزهة و الجامع و الإصباح و المعتبر 0:7 و غيرها 0/١‏ لفتوى هؤلاء. 
و ليله النصف من شعبانء لخبر أبى بصير: «صوموا شعبان و اغتسلوا ليله النصف منه» «4) و الرضوى قال: «و الغسل ثلاث و عشرون' 
إلى أن قال: «و ليله النصف من شعبان)» .)03١«‏ 

و غسل كل يوم شريف أو ليله شريفة» ذكره الإسكافى .)1١١‏ و يومئ إليه تعليلهم لثبوت بعض الأغسال: بشرافة الزمان. 


." :١ إقبال الأعمال: /2, القواعد‎ 250٠ الاقتصاد:‎ 2١١ الجمل و العقود (الرسائل العشر): /181» مصباح المتهجد:‎ )١( 

(؟) مصباح المتهجد: 0274٠‏ و الجامع للشرائع: 07 و المنتهى ,21١ :١‏ و القواعد :١‏ . 

() مصباح المتهجد: 2/9٠‏ و عنه فى الوسائل ": 78 أبواب الأغسال المسنونة ب 75ح .١‏ 

(©) الإشارة: ؟ل. 

(0) منهم المحقق فى المعتبر 38 والعلامة فى المهيى :“اك و الشهيد الأول فى الدروس :١ ١‏ 

3 

() الكافى ع: ١81‏ الصيام ب الاح ”2 الفقيه -١١9 :١‏ 6528 بتفاوت يسيرء التهذيب :١‏ 

1 كن الرسائل 876 أبوات الأعسال المسنونة ب 8١ح .١‏ 

(0) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 2181 و مصباح المتهجد: 21١‏ و الاقتصاد: 218٠‏ و نزهة الناظر: 218 الجامع للشرائع: 27 المعتبر 
5 

(8) كالقواعد :١‏ ", و الدروس ./1/:١‏ 

(9) التهذيب 119/:1-:7:8 الوسائل :8" أبواب الأغسال المسنونة ب 7ح .١‏ 

.١حا فقه الرضا (ع): ال مستدركك الوسائل 7: /591 أبواب الأغسال المسنونة ب‎ )0٠١( 

)١1١(‏ حكاه عنه فى الذكرى: ؟5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 77 

وفى زمان ظهور آيهُ فى السماءء ذكره أيضا .)١١‏ 

فيلوةاكان و أرسوة يلك كلها حسلفة بالا رمق 

و منها: الأغسال المتعلّقَةُ بالأزمنة. 

و منها: الأغسال المتعلقة بالأمكنة» و هى سبعة أغسال: لدخول الحرم؛ و مكة» و المسجد الحرام, و الكعبة» و المدينة؛ و مسجد النبى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9/1 من تانلاهم 


صلَى الله عليه و آله» و حرمه؛ كما يأتى فى كتاب الحج. 

و الغسل لدخول كل مشهد من مشاهد الأثمه عليهم السلام؛ كما يأتى فى باب المزار» و لكل مكان شريفء ذكره الإسكافى .05١‏ 

و منها: الأغسال المتعلّقة بالأفعال و هى الغسل للإحرام؛ و للعمرة» و للحجء و الغسل للطوافء و لزيارة البيت» و لرمى الجمار و لكل 
من الوقوفين» و للحلق و النحر و الذبح» كما يأتى فى كتاب الحج. 

والزيازة الفن ها الله عليه و الهو الأفية كما بات فى المزاو. 

و للاستسقاءء للإجماع عليه عن الغنيُ 00 و لموثّقَةُ سماعةٌ «6). 

و لصلاة الكسوف و الخسوف المستوعبين» ذكره فى المختلف «0» و اللوامع» لصحيحة محمد: «و غسل الكسوفء إذا احترق القرص 
كله فاغتسل) 7١‏ و نحوها. 

وليس فيهما دلالة على أنه للصلاة» بل الظاهر أنه لنفس الآيهُ السماوية. 

و لقضائها مع الاستيعاب و تعمد الترك. كما فى المنتهى و القواعد و الشرائع و اللوامع و عن الهداية و المصباح و الاقتصاد و الجمل و 
الخلاق والتابة و المشوط 


)١(‏ حكاه عنه فى الذكرى: ؟5. 

(؟) حكاه عنه فى الذكرى: ؟5. 

(6) الغنية (الجوامع الفقهية) 000. 

(©) الكافى *: 5٠‏ الطهارة ب 78 ح 25 الفقيه :١‏ هع- ©2107 التهذيب 0770-1١ :١‏ الوسائل #: 0" أبواب الأغسال المسنونة ب ١‏ ح 
1 

(0) المختلف: 758. 

(©) التهذيب :١‏ 207-11 الوسائل #: 01 أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: 09م 

و الكافى و المهذب و المراسم و الرسالة و النزهة و الجامع و المعتبر و الغنية و الإصباح و الإشارة و السرائر 00١١‏ و عزاه فى الأول إلى 
الأكثر. 

للرضوى المنجبر: «و ان انكسفت الشمس أو القمر و لم تعلم به فعليكك أن تصليها إذا علمت» فإن تركتها متعممّدا حتى تصبح فاغتسل و 
صلء و إن لم يحترق القرص فاقضها و لا تغتسل» .07١‏ و هو صريح فى الشرطين؛ و عدم الرجحان بدونهما. 

و نفى فى السرائر الخلاف عن عدم مشروعيته إذا انتفيا 9). 

و تدل على اشتراط الأول أيضا: مرسلة الفقيه «5»» و صحيحة محمد «8» و المروى فى الخصال صحيحا أيضا: «و غسل الكسوفء إذا 
احترق القرص كله فاستيقظت و لم تصل فعليك أن تغتسل و تقضى الصلاة) «2. 

و على اشتراط الثانى: مرسلةٌ حريز: «إن انكسف القمر فاستيقظ الرجل و لم يصل فليغتسل من غد و ليقض الصلاف و إن لم يستيقظ و 
لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل» 07. 


)١‏ المنتهى 1١:١‏ القواعد :١‏ * الشرائع :١‏ 58؛ الهداية: 14: مصباح المتهجد: ١١‏ الاقتصاد: 10٠‏ ال العقود (الرسا؛ 
)0 ع ية باخ لا و العقود ( 
العشر): 128. الخلاف :١‏ 274, النهاية: 017 المبسوط :١‏ 1777, الكافى فى الفقه: 1٠8‏ المهذب :١‏ 7: المراسم: 87 نقل عن رسالة 
ابن بابويه فى الرياض :١‏ 0/7 نزهة الناظر: 18 الجامع للشرائع: 0 المعتبر :١‏ 2788 الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 0هه؛ حكى عن الإصباح 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/1 من تاإنلاه0م 


فى الريافن #1 الإشارة ال«السرائر :١‏ 

ع1 

(1) فقه الرضا (ع): »١0‏ مستدرك الوسائل 7: 018 أبواب الأغسال المسنونة ب ١7‏ ح .١‏ 

الاق 1 

(©) الفقيه :١‏ ©- 177 الوسائل *: 7:05 أبواب الأغسال المسنونة ب ١‏ ح ع. 

(0) المتقدمة فى الرقم (8) ص 578. 

(©) الخصال: 808- »١‏ الوسائل *: 00“ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح‏ ه. 

(/) التهذيب :١‏ 204-1117 الاستبصار :١‏ اهع- 17/88 الوسائل *: 78" أبواب الأغسال المسنونة ب 70ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7٠‏ 

خلافا للمحكى عن المقنعة و مصباح السيد ١١‏ فلم يشترطا الأول لإطلاق الثالث. و عن المقنع و الذكرى .7١‏ فلم يشترطا الثانى» 
لإطلاق الثانى و يجاب عنهما: بوجوب تقييد الإطلاقين بما مرّء مع أن الإطلاق الثانى ممنوع. 

ثمّ ظاهر الأوامر و إن كان وجوب ذلك الغسل- كما عن السيد فى مسائله المصرية و جمله و شرح القاضى له مدّعيا عليه الإجماع 
و صلاة المقنعة و المراسم و ظاهر الهداية و الخلاف و الكافى و صلاه الاقتصاد و الجمل و الغنية [4]1 و استقواه فى المنتهى «16): 
واتركد فى الوسيلة و8 - إلا آن المشهوويين المتأخرين انشحابف للأصل »و حضصر الواجت من الأغسال فى غيره فى هذه الأخبار. 

و خب راسغدة (الأغسال أربعة عش والحد فريضة و الباقئ سه 21د 

و تعداده فى الأغسال المستحبة- إجماعا- فى الصحيحين [؟]. 

والشهرةٌ المتأخرة. 

و قوله: «من فاتته صلاهُ فليصلّها كما فاتته» 0 و لا يجب الغسل للأداء 


]١[‏ المقنعة: 21١١‏ المراسم: ال الهداية: 19 الخلاف :١‏ 27/9 الكافى فى الفقه: ,1٠‏ الاقتصاد: 17؟, الجمل و العقود (الرسائل 
العشر): *219 و أما ما حكى عن الغنية من وجوب هذا الغسل فالظاهر خلافه» بل هو قائل باستحبابه» أنظر الجوامع الفقهية: ههه و .28١‏ 
[1"] وهما صحيحةٌ محمد و المروى فى الخصال و قد تقدما فى ص 8*9" 


.80/ :١ المقنعة: ١ه و نقله عن المصباح المعتبر‎ )١( 

هه المقنع: عع والذكرى: 58. 

(”) نقله عن المسائل المصرية فى الذكرى: 10؛ جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى *: 
#» شرح الجمل: 8؟1. 


."07 :١ المنتهى‎ )©( 
.١١7 الوسيلة:‎ )0( 


(©) التهذيب 2189-1١١١ :١‏ الاستبصار :١‏ 2214-94 الوسائل ؟: ١78‏ أبواب الجنابك ب ١ح .١١‏ 
0 انظر: الوسائل 8: 788 أبواب قضاء الصلوات ب 8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 96 من لانلاه0م 


ولا يخفى أنه لا يبقى أصل بعد المستفيضة- التى منها الصحيح- المعتضدة بعمل أعيان القدماء» بل شهرتهم, و المؤيدةٌ بالإجماع 
المشرل. 

و أمَا الحصر: فمع أنه لم يرد إِلّا فى مقام تعداد أغسال ليس ذلك منهاء غايته العموم اللازم تخصيصه بما ذكر. 

و منه يظهر الجواب عن خبر سعدء مع أن المراد بالباقى: الباقى من أربعة عشرء و لم يذكرها حتى يعلم أن ذلكك منها أيضا أم لاء و 
أيضا الظاهر من السَنّهُ فيها ما لم يثبت من الكتاب. 

و أمَا التعداد مع المستحبات: فليس دليلاء مع أنه عدّ فى أحدهما غسل مس الميت بعد البرد و غسل الجنابة» و عدّ هذا بعدهما لا فى 
طى المستحبات» و فى الآخر غسل الميت و غسل المسٌء و عد فيهما أيضا ما اختلف فى وجوبه. كغسل الجمعة و العيدين و الإحرام. 
و أمَا الشهرة: فليست دليلا (سيما مع كونها من المتأخرين) ]١[‏ سيما مع معارضتها مع شهرةٌ القدماء و نقل الإجماع. 

و أمَا قوله: فاتته» فظاهر فى نفس الصلاة؛ و لا دخل له بالغسل الذى هو خارج عنها و عن شرائطهاء بل هو تكليف على حدة. 

و على هذا فالقول بالوجوب أقوى و أصح. 

و للسعى إلى رؤيهُ المصلوب بعد ثلاثة أيام» لمرسلة الفقيه .)١١‏ 

و لقتل الوزغة» كما عن الاشراف و النزهةٌ و الجامع و البيان و الدروس 


.)0« ما بين القوسين ليس فى‎ ]١[ 


(1) الفقيه :١‏ ه- 2178 الوسائل *: 77 أبواب الأغسال المسنونة ب 19 ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 77 

و النفلية 0١١‏ لمرسلته أيضا 275» و المرويين فى البصائر و الخرائج 7. 

و للتوبة عن معصيةء كما عن النهايتين [١1؛‏ و النفلية و المبسوط و السرائر و المهذب و الجامع و الشرائع و المعتبر و النافع و الكافى و 
القواعد» و المنتهى مدّعيا فيه- كما عن الغنية و التذكرة- إجماع علمائنا عليه 22٠‏ و هو الحجة فيه. 

مضافا إلى صحيحة مسعدة على ما فى الكافى: إِنْ لى جيرانا يتغنّين و يضربن بالعود» فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا منى 
لهن, فال عليه السلام: 

١لا‏ تفعل» إلى ان قال الرجل: لا جرم إنى تركتها و أنا أستغفر الله تعالى؛ فقال: 

«قم فاغتسل و صل [1] ما بدا لكك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم؛ ما كان أسوأ حالكك لو مت على ذلككء استغفر الله تعالى و اسأله 
التوبة من كل ما يكره؛ .8١‏ 

ومافى أدعية السرّ: «يا محمد قل لمن عمل كبيرة من أمتكك فأراد محوها و التطهّر منها فليطهّر لى بدنه و ثيابه فليخرج إلى برية 
أرضى)» «2)» الحديث. 

و لكن فى دلالة الأخيرة على الغسل نظرء بل فى دلالةٌ الأولى عليه للتوبة أيضاء فلعله- كالصلاة- لطلب حاجة المغفرة و سؤال التوبة. 
فالمناط فتاوى الأجلة و الإجماعات المحكية و مقتضاها- سيما صريح إجماع 


]١1[‏ نهاية الإحكام 1078١‏ و لم نعثر عليه فى نهاية الشيخ و لا على من نقله عنها. 
[؟]فى الكافى: سل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ع9/61 من لاإنلاهم 


)١(‏ الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد 8): 18 نزهة الناظر: 18» الجامع للشرائع: 37 البيان: 

8” الدروس :١‏ /الى النفلية: 4. 

() الفقيه :١‏ #- 1078 الوسائل #: 77 أبواب الأغسال المسنونة ب ١4‏ ح ؟. 

(؟) بصائر الدرجات: 28 الخرائج و الجرائح :١‏ 17-1487. 

(؟) النفلية: 9» المبسوط 6٠ :١‏ السرائر :١‏ 2178 المهذب :١‏ 37 الجامع للشرائع: 8 الشرائع :١‏ 50 المعتبر :١‏ 089 المختصر النافع: 
ع: الكافى فى الفقه: 170 القواعد :١‏ 

المنتهى 211١ :١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 200 التذكرة :١‏ 08. 

(0) الكافى 2: 5*7 الأشربة ب 8؟ ح ٠١‏ بتفاوت فى الألفاظء الفقيه :١‏ هع- /19» التهذيب :١‏ 

8- 08 الوسائل ": 71 أبواب الأغسال المسنونة ب 18 ح .١‏ 

(©) بحار الأنوار 37: "١77‏ نقلا عن البلد الأمين. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: 767 

المنتهى-: عموم الحكم للصغيرةٌ و الكبيرة» و تساعده الرواية على فرض الدلالة» إذ ما فيها ليس إلا الصغيرة؛ و لا يعلم منها الإصرار 
المذكل إثاه فى الكييرة: فالتخصيص بالأخغيرة- كما عن المقنعة و الأشراف و الفقية.و الكاقى و الأشارة -0١9‏ لبس بحسنة. 

و للخروج عن الكفر» كما ذكره أكثر من ذكرء و فى المنتهى: إجماع علمائنا عليه ؟»» و هو كاف مستندا له ولا حاجة إلى اتباع 
بعض الاعتبارات الموهونة. 

و لطلب الحاجةٌ مطلقاء للرضوىء و فيه: «و غسل الاستخارة» و غسل طلب الحوائج من الله تعالى» 9”. 

ولكل دعام ورد فيه الغسل: 

وللاستخارة» لما مرٌء و لخبر سماعة: «و غسل الاستخارة مستحب» (8). 

ولصلاه طلب الحاجة؛ و صلاة الاستخارة» بالإجماع؛ كما عن ظاهر الغنية و المعتبر و التذكرة «8). فيما ورد له منهما الغسل لا مطلقاء 
لعدم دليل عليه. و الاستناد إلى الرضوى غير مفيد لأنه يكون للحاجة لا للصلاة. 

و للمباهلة» كما فى كتاب الاشراف و الجامع «2)» و غيرهما 7 لخبر ابن مسروق المروى فى باب المباهلة من أبواب دعاء الكافى 


.)/( 


)١(‏ المقنعة: ١ه,‏ الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد 8): 217 الفقيه :١‏ ه, الكافى فى الفقه: 

ل3, الإشارة: .7١‏ 

.١71 :١ المنتهى‎ )( 

(") فقه الرضا (ع): 1 مستدرك الوسائل 7: 54١‏ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح .١‏ 

(©) الكافى *: 5٠‏ الطهارة ب 728 ح ؟, الفقيه :١‏ ه- ©107» التهذيب 71١-1١5 :١‏ الوسائل : 0 أبواب الأغسال المسنونة ب ١‏ ح 
(0) الغنية (الجوامع الفقهية): 0هه المعتبر :١‏ 37894 التذكرة :١‏ /ه. 

(*) الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد 9): 218 الجامع للشرائع: 7". 

(0) كالغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 000 و المعتبر :١‏ 201 و المنتهى .17١ :١‏ 

(8) الكافى ؟: 1ه .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 980 من لانلاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 765 

و لصلاة الشكرء كما عن الكافى و الغنيهُ و الإشارة و المهذب .)١١‏ 

و لأخذ التوبة المباركة شر اعفن + كما ف المرار الكبير 109. 

و لفطل المت بخد تيل <كزه الفيخ فى التهذبي» للكبر عفار وو كل شن مشن ميغا فعليه الفسل واإن كان الميك قد عل و ون 
و لمن أراد تغسيل الميت و تكفينه» ذكره بعضهم 5١‏ لصحيحة محمد: 

«الغسل فى سبعةُ عشر موطنا» إلى أن قال: «و إذا غسلت ميتا أو كفنته» «2). و فى دلالتها نظر. 

ولمن أريق عليه ماء غالب النجاسة؛ عن كتاب الاشراف (2. 

و للافاقة من الجنون, عن نهاية الإحكام لدليل عليل .]١[‏ 

و للشكك فى الحدث,ء و لمن اغتسل ناقصا لعذر و زال عذره؛ ذكرهما فى البيان و النفليةٌ 07. 

وغسل الحجامة؛ كما فى حسنة زرارةٌ «. 

و لتطتيب المرأةً لغير زواجهاء ذكره بعض المتأخَرين [17» لخبر سعد: «أيْما امرأة تطئبت لغير زوجها [لم تقبل منها صلاة] حتى تغتسل 
من طيبها كغسلها من 


]١1[‏ نهاية الإحكام :١‏ 2179 قال: .. لما قيل: إن من زال عقله أنزل» فإذا أفاق اغتسل احتياطا. 
[؟] كما يستقاد من عنوان الباب فى الوسائل # 7*4 أبواب: الأغسال المستوتة ب »: 


.77 :١ الكافى فى الفقه: 211 الغنية (الجوامع الفقهية): دهده الإشارة: 0/7 المهذب‎ )١( 

(1) نقله عنه فى البحار /9: .١7/‏ 

(7) التهذيب :١‏ ٠ع‏ 10# الاستبصار 278-1٠١ :١‏ الوسائل : 190 أبواب غسل المس ب ”اح ". 
(©) >العلامة فى المعيى ١‏ :او الشهيد ف الذكرى: 76 

(0) التهذيب 3075-١١ :١‏ الوسائل : 017 أبواب غسل المس ب ١ح .١١‏ 

(©) الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد 8): 18. 

(0) البيان: 28 و النفلية: 4. 

(8) الكافى *: 5١‏ الطهارة ب 37 ح 2١‏ التهذيب -1١1/:١‏ 07174 مستطرفات السرائر: 

.١ الوسائل *: 9" أبواب الأغسال المسنونة ب ا“اح‎ 08-٠ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 70 

.]١[ جنابتها»‎ 

وإرادة غسل الطيب من الاغتسالء و المبالغةُ فى الإزالةٌ من التشبيه ممكنة. 

و لكلّ فعل يتقرب به إلى الله تعالى» عن الإسكافى .0١١‏ 

و منها: غسل المولود حين ولادته؛ لموثّقةُ سماعة: «و غسل المولود واجب» .7١‏ 

و أفتى بظاهره ابن حمزة «1» و لكن لا يوافقه غيره» فعلى خلافه الإجماع- كما يشعر به كلام المنتهى «05- و هو أوجب صرف 
الموثق ع ظاهرة: 

ولا بد فيه من نيه القربة كما ذكره فى اللوامع» و غيره. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 984 من ب(اإنلاهم 
فهذه سبعةٌ و ثمانون غسلاء و لعلا ال فى الأخبار و كلمات علمائنا الأخبار يجد غير ذلكك أيضاء و الضابط فى ثبوته وروده فى خبر 
ولو ضعيفء أو ذكره فى كتاب فقيه ما لم يعارضه دليل ينفيه» للتسامح فى مثله. 

تتميم: الكلام فى تداخل بعض هذه الأغسال بعضا قد مرٌ فى بحث غسل الجنابة. 

وفى بدلية التيمم عنها يأتى فى باب التيمم. و الحمد لله على كل حال. 


]١[‏ الكافى ه: 001 النكاح ب هه ح "2 الفقيه *: 9178- 1770. و ما بين المعقوفين من المصدر. 


.55 حكاه عنه فى الذكرى:‎ )١( 
ح‎ ١ أبواب الأغسال المسنونة ب‎ ١ : الوسائل‎ 71١-1١5 :١ ه- ©2107 التهذيب‎ :١ الطهارة ب 728 ح ؟, الفقيه‎ 5٠ :* (؟) الكافى‎ 
3 


(©) المنتهى .17١ :١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: 758 


الباب الثالث: فى التيمم 
اشارة 


و شرعيته ثابتة بالكتابء و السنة» و إجماع المسلمين. 
و الكلام فيه إما فى ما يجوز معه التيمّم» أى الأعذار المسوّغة له أو ما يجوز به. أو ما يجوز له أو كيفيته» أو أحكامه؛ فهاهنا خمسة 


فصول: 

الفصل الأول: فى الأعذار المسوّغة له» 
اشارة 

وهى أمور: 

الأول: عدم وجدان الماء» 

اشارة 


وهو مسوّغ له موجب إيّاه بالآيةُ 2١١‏ و الإجماع» و النصوص المتواترة معنى. 

و يشترط فى تسويغه له كوته بعد الطلبء إجماعا محقّقا و محكيا فى الناصريات 459 و غيرها 489 و غن الغئيةٌ و المعتبر و التذكرةٌ و 
المنتهى «"20 و هو الحجةٌ فيه. 

مضافا إلى أصالة وجوب الطلب الثابت بوجوب مالا يتم الواجب المطلق إلا به و أصالة عدم مشروعية التيمم؛ لعدم صدق الوجدان- 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /./9 من لاللاه0م 


المعلق عليه مشروعيته- بدون الطلب عرفا. 
و لذا لا يصدق عدم وجدان الضَالَة إِلَا بعد طلبها ما تيسّر» فإِنّ عدم وجدان شىء- عرفا- عبارة عن عدم كونه حاصلا عنده؛ و لا معلوم 
الحصول من غير عسرء و لا مرجوّه كذلكك و لو احتمالا. 


فمن جوّز حصوله بسعى غير موجب للمشقَّةُ لا يصدق عليه غير الواجد, 


( التسات #كبو المائدة 2 

() المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 189. 

./ :١ كالرياض‎ )*( 

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 800 المعتبر :١‏ 087 التذكرة :١‏ 04 المنتهى :١‏ /1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: /71 

ألا ترى أنه لو أمر المولى عبده بشراء فرسء و لو لم يجده فحمارء لا يجوز له شراء الحمار مع رجاء تحصيل الفرس بأدنى سعى؟ 
ومن هذا يظهر ضعف التمتّكك فى إيجاب الطلب بحسنة زرارة: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام فى الوقتء فإذا خاف أن 
يفوته الوقت فليتيمم و ليصل فى آخر الوقت»؛ فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضّأ لما يستقبل» ١١‏ لتعليق الأسمر بالطلب فيها على 
عدم الوجدان الغير المتحمّق إِلَا مع عدم الرجاء أو ضرب من الطلبء فيكون المأمور به فيها الطلب المقيد الغير الواجب قطعا كما يأتى» 
و احتمال التجوّز فى عدم الوجدان غير كاف فى الاستدلال. 

كما يضعف التمسّكك برواية السكونى: «يطلب الماء فى السفر إن كانت حزونة فغلوة» و إن كانت سهلةٌ فغلوتين لا يطلب أكثر من 
ذلكك» 7١‏ بخلوّها عن الدال على الوجوب. 

فالمعتمد ما مرّ من الإجماع و الأصلين. 

ولا تعارضهما ]١[‏ رواية على بن سالم: أ فأطلب الماء يمينا و شمالا؟ فقال: «لا تطلب الماء يمينا و لا شمالا و لافى بثر» و إن وجدته 
على الطريق فتوضّأ و إلا فامض» 10 لشذوذها جدّاء مع أن حملها على صورة الخوف ممكن. 

ثم مقتضى ما ذكرنا من الأصل و إن كان وجوب الطلب بقدر ترجى الإصابة ما لم يبلغ حدّ الحرج و المشقة؛ كما اختاره فى 
المداركك [7. و هو ظاهر المحكى 


[١]فى‏ «ق» تعارضها. 
]١[‏ مداركك الأحكام ؟: المت وفيه: (و المعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء. 


.١ ح١ أبواب التيمم ب‎ "١ :" الوسائل‎ 268-١89 :١ الاستبصار‎ 448 -197 :١ ح "» التهذيب‎ 5١ الكافى *: “© الطهارة ب‎ )١( 
.5 ح١ الوسائل ": ١ع" أبواب التيمم ب‎ .ذا/١‎ -١88 :١ الاستبصار‎ 88-7١7 :١ (؟) التهذيب‎ 

(") التهذيب 487-7١7 :١‏ الاستبصار -١88 :١‏ ؟/الله الوسائل ": 67" أبواب التيمم ب 7ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 0 ص: /7 

عن الجملين و الاقتصاد و الخلاف و الجامع »)١١‏ حيث لم يقدّروه بقدرء بل استوجهه فى المعتبر صريحا لفقة إِنَا أن مدلول رواية 
السكونىء السابقة كفاية الطلب غلوه فى الأرض الحزنة و غلوتين فى السهلة» كما عن الإسكافى و المقنعة و الاستبصار و المراسم و 
الوسيلةُ و السرائر و الكافى و الغنية و الإصباح و الإشارة و شرح الجمل للقاضى و مهذّبه و الشرائع و النافع و القواعد 9" و غيرها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 988 من لانلاه0م 


و ضعف سندها غير ضائر» مع أن عمل الجماعة- كما اعترف به فى المعتبر «5- و دعوى تواتر النقل- كما صرّح به الحلى «0)- و 
نقل الإجماع- كما فى صريح الغنية و ظاهر التذكرة «6- و الشهرة المحقّقَهُ و المحكية فى كلام جملة من الأجلة 07 له جابر. 

و أمّا إيجاب الطلب ما دام الوقت- كما حكاه فى الدروس عن قائل 4 و فى شرح القواعد عن المعتبر «4- فلا دليل له» و حسنة 
زرارةٌ السابقة 0١١‏ لإثباته غير 


)١(‏ جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى *): 10 الجمل و العقود (الرسائل العشر): 

الاقتصاد: 18١‏ الخلاف 2167-١‏ الجامع للشرائع: 68. 

(؟) المعتبر :١‏ 897 

() حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 57 المقنعة: 2١‏ الاستبصار :١‏ 2188 المراسم: 86) الوسيلة: 228 السرائر :١‏ 11 الكافى فى 
الفقه: 1 الغنية (الجوامع الفقهية): ههه الإشارة: /. شرح الجمل: 2١‏ المهذب ١:؟,‏ الشرائع :١‏ 6# المختصر النافع: /1١ء‏ 
القواعد :١‏ 77. 

(ع) المعتبر :١‏ 897 

.١170 :١ السرائر‎ )©( 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): 000 التذكرة :١‏ 59. 

(0) كصاحب الكفاية: 8 و صاحب الرياض .6٠١ :١‏ 

.1"1:١ الدروس‎ )0( 

(9) جامع المقاصد :١‏ 598 و هو فى المعتبر :١‏ 97. 

.617/ راجع ص‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: 9" 

ناهضة» لإمكان كون القيد للحكم دون المحكوم به فيكون المراد تحديد زمان الطلب لا مقداره. 

مع أنه على تقدير المنافاة شاذء لمعارضة الرواية المنجبرة. و ما ذكرناه أيضا لا يقتضيه لأنّ مقتضاه كفاية عدم الوجدان عرفاء و عدم 
رجاء الحصول وقت إرادة الصلاق لا جميع أوقاتها .]١[‏ 


]١[‏ توجد فى «ح) حاشية منه رحمه اللَه: 

بيان ذلكك: إنه قد يكون الشخص غير واجد لشىء دائماء و قد يكون واجدا له فى حال أو وقت. 

فإذا علق حكم على عدم وجدان شىء فالتحقيق فيه إما يكون ذلكك الحكم موقتا بوقتء أو معلقا بحال؛ أولا و لاء بل يكون مطلقا. 
فإن كان مقيدا بوقت أو معلقا بحال فالمتبادر المفهوم منه عدم الوجدان فى ذلكك الوقت أو تلك الحال» سواء كان الوقت مضيقا كما 
إذا قال: صل فى الساعة الفلانية مع الوضوء و إن لم تجد الماء فمع التيمم؛ فإن المراد: فإن لم تجده فى تلكك الساعة. أو موسعاء كما 
إذا قال: صل ركعتين غدا مع الوضوءء فإن لم تجد الماء فمع التيمم» فالمفهوم عدم وجدان الماء فى الغد مطلقاء فلو لم يجد فى أول 
النهار و جوّز وجوده فى وسطه لا يجوز له التيمم. لأن المتبادر عدم وجدان الماء فى الغد, إلا أن تعلق الوضوء فى أثناء العبادة بأن 
يقول: صل غدا ركعتين» و متى أردت فعلها توضأ و إن لم تجد ماء فتيمم. فمن لم يجد ماء حين الإرادةٌ [يجوز له التيمم ]. 

و فى التعليق فى الحال كما أن قال: إذا أردت الصلاه فتوضأ و إن لم تجد الماء فتيمم» أو: إذا ذكرت فوت الصلاهٌ فاقضها كما فاتتكك 
أى مع الوضوء أيضاء ثم قال: و إن لم تجد الماء فتيمم. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 94 من تاإنلاهم 


و إن كان مطلقا نحو: صل ركعتين مع الوضوءء. ثم قال: و إن لم تجد ماء فتيمم. فالظاهر أن المراد إن لم تجده فى جميع الوقت الذى 
يجوز فعلهما فيه إلى آخر زمان لا يسع الوقت غيره. 

هذا كله إذا لم يكن هناك دليل على عموم البدليٌ فى جميع الأ-حوال. و إن كان فيصح المعلق عليه فى كل وقت من أوقات عدم 
الوجدانء كما إذا قال بعد الأمر بالصلاه مع الوضوء مطلقا أو موقتا مضيقا أو موسعا: و إذا لم تجد الماء أو كلما لم تجده فتيمم» و 
الوجه ظاهر. 

إذا عرفت ذلكك فاعلم أن التيمم للصلاه جائز فى كل وقت أريد الصلاه و صدق عدم وجدان الماءء؛ للآيتين و مثل حسنة الحلبى: «إذا 
لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليس من الأرض و ليصل» و رواية أبى بصير: «إذا كنت فى حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم بها و 
رواية رفاعة: «إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه- إلى أن قال-: و إن كان فى حال لا 
يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه) إلى غير ذلك من العمومات. فيجوز التيمم فى كل حال يصدق عدم الوجدان للصلاة. و مثل 
الصلاه غيرها مما يجوز التيمم لعدم الفصل. بل يدل عليه فى الجملة ما يأتى من قوله: «إن التيمم نصف الوضوء» من غير ضرورةء إذا 
لم تجد الماء» بل فى كل موضع: روايات أبى بصير و رفاعة و ابن المغيرة. و كذا سائر الأعذار فإنها أيضا مثل عدم الماء لعدم الفصل» 
و لرواية أبى بصيرء فإن قوله: «لا تقدر» شامل للجميعء و كذا قوله: «و إن كنتم مرضى). 

هذا كله مع قطع النظر عن دليل آخرء و إلا فأدلة وجوب تأخير التيمم للصلوات الموقتة إلى آخر وقتها فهو أمر آخر. منه رحمه الله 
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ثم إِنْه اختلفت كلمات اللغويين فى معنى الغلوة. 

ففى العين و الأساس: أن الفرسخ التام خمس و عشرون غلوة .0١١‏ 

و فى بعضها: أنها ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة .7١‏ 

و فى آخر: إِنْها مائة باع 29 و الميل عشر غلاء. 

و ظاهر أكثر الفقهاء أن المحدود غلوة سهم أو سهمين؛ أى قدر ذهابهما مع عدم مانع أو معاون و الروايات خالية عن ذكر السهم» و 
لكن يمكن أن يكون مراد أهل اللغهُ أن هذا القدر هو مرمى السهم, و الواجب الأخذ بالأكثر. و وجهه ظاهر ممما مرّ. 


فروع: 


أ: قالوا: يتوزّع مع اختلاف الأرض حزونة و سهولة «5". 
وفيه نظرء و الأصل يقتضى الأخذ بالأكثر. 
ب: اللازم الطلب بالمقدّر من كلّ جانب» كما صرّح به فى المبسوط «8) لا 


)١(‏ العين 8: 8ع و أساس البلاغة: /1؟”. 

(0) كما نقل عن ابن شجاع فى المغرب 7: 8". 
() الباع: قدر مدّ اليدين. الصحاح *: .١18‏ 
(©) كما فى المسالكك :١‏ 18. 


(©) المبسوط "١:١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؛ ص: "0١‏ 
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لعدم المرجح لبعضها كما قيل :1١‏ إذ غايةٌ ما يثبت منه التخبير. بل لأنه لم يعلم من الرواية خروج ما عدا ذلكك من تحت الأصلين 
اليشسية: لأن المشان إلبه بقوله: 

«ذلكك» فيها هو الغلوةً و الغلوتان» لا الطاب كذلك الموجب لكفاية تحمّق مطلقه لحزازة المعنى» مع أن إمكان إرادة ما ذكرنا يكفى 
لنا. 

فلا يكفى الطلب عن اليمين و الشمالء كما عن نهايهُ الإحكام و الوسيلةُ و الاقتصاد »"7١‏ و لا مع الإمام فى المسافر» كما عن المفيد و 
الحلبى 227 و لا الجهات الأربع» كما عن المهذب و شرح الجمل للقاضى و الإصباح و الإشارة و الشرائع و الغنية «*» بل عن الأخير 
الإجماع عليه» و لا مطلق الطلب كما هو ظاهر من أطلقه. مع أن حمل الأخيرين على ما ذكرناه أيضا ممكنء بل و كذا الثانى» لكون 
الخلق مفروغا عنه. 

ج: وجوب الطلب إِنّما هو مع الأمن و احتمال وجود الماء فى النصاب و ما دونه» فيسقط مع الخوف إجماعاء له» و لفحوى ما دل على 
سقوطه مع العلم بوجود الماء مع الخوف كما يأتى. 

ولرواية الرقى: أكون فى السفر و تحضر الصلاه و ليس معى ماء و يقال: إِنْ الماء قريب مناء فطلب الماء- و أنا فى وقت- يمينا و لا 
شمالا؟ قال: «لا تطلب الماء و لكن تيمم» فإنى أخاف عليكك التخلف عن أصحابكك فتضل و يأكلكك السبع» «2. 

و كذا مع العلم بعدم الماء مطلقا فيسقط كذلكك, أو فى بعض الجهات 


.1١9 روض الجنان:‎ )١( 

(0) نهاية الإحكام :١‏ 2187 الوسيلة: 69, الاقتصاد: .10١‏ 

(9) المفيد فى المقنعة: )2١‏ الحلبى فى الكافى فى الفقه: ع"1١.‏ 

(؟) المهذب :١‏ لا, شرح الجمل: ,2١‏ الإشارة: / الشرائع :١‏ 68 الغنية (الجوامع الفقهية): 0هه. 

(0) الكافى : 6 الطهارة ب 5١‏ ح #, التهذيب: -١80‏ #"ذ. الوسائل *: 67 أبواب التيمم ب ”اح .١‏ 
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فيسقط فيه خاصة بلا خلاف فيه بين أصحابنا كما فى الحدائق 01١‏ بل عليه وفاقهم فى المعتمدء لصدق عدم الوجدان المعلق عليه 
التيمم» و عدم تحقّق الطلب إِلّا مع احتمال الوجود. فلا يجرى دليل وجوبه مع انتفائه. 

و ظاهر الشهيد فى قواعده: وجود القول بالطلب مع العلم بالعدم أيضاء حيث إِنّه عدّ من جملة ما وقع التعتّد المحض فيها و لا يكاد 
يهتدى فيه إلى العلّة: 

وجوب طلب المتيمّم و إن علم عدم الماء. 

ولا-فرق فى الاحتمال الموجب للطلب بين مرجوحة وغيره» كما به صرّح جماعة منهم المنتهى :)١‏ للأصلين المتقدّمين. خلافا 
للمحكى عن الإسكافى «*, و الفاضل الجواد فأسقطاه مع ظنّ العدم أيضاء لقيامه مقام العلم فى الشرعيات. و هو بإطلاقه ممنوع. 
ولا-فى عدم احتماله فى النصاب و ما دونه المسقط للطلب بين ما علم العدم فوق النصاب أيضاء أو احتمل وجوده فيه و لو راجحاء 
لرواية السكونى السابقة 5 حيث إِنْها تدلٌ على عدم وجوب الطلب فى الأ-كثر فإمّرا يجب الوضوء أو تسقط الصلاه أو يتيمّم» و 
الأولان باطلان؛ فتعيّن الثالث. 

و قيل بوجوب الطلب مع رجحان الاحتمال» لفقد شرط التيمّم و هو العلم بعدم التمكن, و لعدم تبادر هذه الصورة من الرواية «8). 

و يضحّى الأول: بمنع انحصار الشرط فيه» بل عدم العلم بالتمكن مع عدم الماء فى النصاب أيضا يسوّغه. 

و الثانى: بمنع لزوم تبادر هذه الصورة» بل يكفى عدم تبادر غيرها خاصة. 
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.؟881١‎ : الحدائق‎ )١( 

.1"9 :١ المنتهى‎ )0( 

(9) حكاه عنه فى المختلف: /ا6. 

(؟) راجع ص 68". 

./١ :١ الرياض‎ )0( 
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نعم لو علم وجوده فوق النصاب» يجب تحصيله مع التمكن إجماعاء له» و لصدق الوجدان الموجب لعدم جواز التيمم. 

ولا تنافيه الرواية» لأنّ المتبادر من طلب الماء إنما هو ما إذا لم يتيقّن وجوده و حصوله؛ و أمَا معه فلا يستعمل الطلب. 

ولافى وجوب السعى حينئذ بين ما إذا كان الماء قريبا أو بعيدا ما لم يبلغ الحرج و المشقة ولا بين ما إذا كان السعى مفوّتا لشغله و 
مطريد لل ع ددم الى ممررييت بالق اخميز. 

و فى المعتبر: إِنّ الحطاب و الخشَّابٍ إن لم يمكنه العود إلى المصر لتحصيل الماء إِلّا بفوات مطلوبه يتيمم .١«‏ و نفى عنه البعد فى 
شرح القواعد «2). و يدفعه ما مرٌ. 

د: لو طلب قبل الوقت و لم يجدء لم يجب بعده إِلّا مع احتمال التجدّد فيجب حينئذ للأصلين. 

و توم عدم الوجوب لتحمّق مطلق الطلب الذى هو المسوّغ مندفع: بعدم وجود ما يدل على كفاية مطلق الطلب فى التسويغ؛ فيجب 
الأخذ بالمجمع عليه. 

ه: لا-شكك فى جواز الاستنابة فى الطلب مع عدم إمكان المباشرة» بل تجب و لو بأجرة. لأنها الطاب فى حقه. و تجب إفادتها للعلم 
بالحال؛ لأ-نه المقصود من الطلب ولا أقل من عدم العلم بكفاية غيره و هو كاف فى المقام, إِلَّا مع عدم إمكانه فيكفى الظنء لما مرّ 
من كونها الطلب فى حقه. 

و أمَا مع إمكان المباشرة؛ فإن كانت الاستنابة مفيدة للعلم كفتء لسقوط الطلب حينئذ, و إِلَا لم تكفء لا لتوججه الخطاب إليه نفسه و 
الأصل عدم قيام غيره مقامهء لأن الاستنابة فى الفحص أيضا نوع طلب منهء بل لما مرّ من عدم العلم 


."80 :١ المعتبر‎ )١( 

(1) جامع المقاصد :١‏ ع82. 
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بكفاية مطلق الطلب, فيجب الأخذ بالمجمع عليه. خلافا للروضء فجوّزها مطلقا مع عدالة النائب .)١١‏ و دفعه ظاهر. 

و: لو قصر فى الطلب و تيمم و صلى فى سعة الوقتء بطل تيممّمه إجماعاء كما فى المنتهى 11١‏ و غيره 09؛ لعدم ثبوت مشروعيته إِلَا مع 
الطلب. و لأن الأمر بالطلب يقتضى النهى عن ضدّه الخاص. و صلاته ]١[‏ لذلككء و لخلوّها عن الطهورء سواء وجد الماء بعد الصلاةٌ 


ز: لو قصر فيه حتى ضاق الوقت عنه و إدراكك ركعة؛ يتيمم و يصلّىء وفاقا للمشهور. على المصرّح به فى كلادم جماعة (منهم 
المداركك) [7]. 


لا للأصلء و لا لكونه غير واجد للماءء و لا لأنَّ فرضه أمَا تأخير الصلاءً عن الوقت, أو الصلاهُ فيه مع الوضوء. أو مع التيمم و الأولان 
باطلان و الثالث المطلوبء و لا لعموم قوله: «فإذا خاف ..) فى الحسنة المتقدمة «5. 
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لضعف الأول: بالمنع بل الأصل عدم مشروعية التيمم. 

و الثانى: بمنع صدق عدم الوجدانء فإنه أمر عرفى لا مدخلية لضيق الوقت عن الصلاةً وسعته فيه أصلا. 

و الثالث: بجواز أن يكون فرضه الطلب و قضاء الصلاءً مع الوضوء إن وجد و مع التيمّم إن لم تجدء كما هو مختار طائفة «0. فهو 
كمن أخحر التيمّم أيضا حتى ضاق الوقت عنه؛ فهو معاقب بالتأخير مأمور بالقضاء. 

و الرابع: بفقد الدلال» لرجوع المستتر إلى غير الواجد و تحمّقه غير معلوم 


]١[‏ هذا عطئ على قوله: تيممه» أى: و بطلت صلاته. 
[1] مداركك الأحكام ؟: 187 و ما بين القوسين ليس فى «ق). 


(كاوؤوضن الجنان 5 1. 

(0) المتديى 1 

(") كالحدائق ع: م58. 

() فى ص /". مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جح“ 08 فروع:..... ص "8٠0:‏ 

(0) انظر الخلاف 157:١‏ و الدروس :١‏ 11. 
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فى المورد. 

بل لمرسلة العامرى: عن رجل أجنب و لم يقدر على الماء و حضرت الصلاة فيتيمّم بالصعيدء ثم يمرٌ بالماء و لم يغتسل و انتظر ماء 
آخر وراء ذلكك. فدخل وقت الصلاة الأسخرى و لم ينته إلى الماء و خاف فوت الصلاك قال: «يتيمم و يصلىء فإن تيمممه الأول قد 
انتقض حين مر بالماء و لم يغتسل» ١1١‏ أمر بالتيمّم و الصلاءً مطلقا مع كونها أعم من تجويز الماء يمينا و شمالا. 

و المروى فى قرب الإسناد المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية: عن رجل أجنب فلم يصب الماء أ يتيمم و يصلى؟ قال: «لا حتى آخر 
الوقتء إنه إن فاته الماء لم تفته الأرض» .07١‏ 

خلافا للمحكى عن المبسوط (و الخلاف) ]١[‏ و فى النهايةُ و النافع ”0 فحكموا ببطلان التيمم» لفقد شرطه الذى هو عدم الوجدان أو 
الطلب بقدر النصابء و يلزمه وجوب القضاء. 

و فيه: منع الاشتراط هناء لما تقدم؛ بل الشرط أحد الأمرين أو ضيق الوقت عن الطلب. 

و نفى خلاف المذكورين و تنزيل عباراتهم على سعةٌ الوقت- كما فى المداركك «؛ و غيره «0)- باطلء لأنّ هؤلاء لا يجوّزون التيمم 
فى السعة سواء أخلٌ بالطلب أم لا. 


ثم هذا التيمم و الصلاءً يجزى عن فرضه. سواء ظهر وجود الماء و لو فى ما 
[1] لبسث فئ 0ه 
)١(‏ التهذيب :١‏ 197- /اهله الوسائل *: //1 أبواب التيمم ب 19ح ؟. 


(؟) قرب الإسناد: 277-11١‏ الوسائل *: 88" أبواب التيمم ب ؟7 ح 8. 
(*) المبسوط :١‏ ١2؛‏ الخلاف :١‏ 11 النهاية: 8©؛ المختصر النافع: 17. 
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(ع) مداركك الأحكام ؟: *18. 

(8) الدي 1 
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دون النصاب أو لم يظهرء وفاقا فى الصورتين لجماعة منهم: المعتبر و المداركك و الأردبيلى ١1؛‏ و والدى رحمه اللّه. 

لأصالة عدم وجوب القضاءء بل الإعادة إذا انكشف الخطأ فى ظن الضيقء و لاقتضاء الأمر بالتيمّم- الذى هو بدل المائية قطعا- 
للإجزاء» مع عدم تعفّل وجوب البدل و المبدل منه. 

و للمستفيضة الشاملهُ للمورد» كصحيحةٌ العيص: عن رجل يأتى الماء و هو جنب و قد صلىء قال: «يغتسل و لا يعيد الصلاة) .)3١‏ 

و صحيحة ابن مسلم: عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد و صلّى ثم وجد الماءء قال: «لا يعيد» رب الماء رب الصعيد) «07. 

و صحيحة زرارة: فإن أصاب الماء و قد صلّى بتيمم و هو فى وقت؟ قال: 

«تمت صلاته ولا إعادهُ عليه) "١‏ و بمضمونها صحيحة الأحمر «0» إلى غير ذلكك. 

خلذفا فى الغبورة الأولىت إن وححد يما ذون التضاب< للقواقد وشرععمه وعوانل فى الأغر تسيه إلى الأكن كنا'في الحدائق إلن 
المشهور 07 و عن ظاهر المنتهى: 

الإجماع عليه «/. 


.57 :١ المداركك 7: 188 الأردبيلى فى مجمع الفائدة‎ 7*8 :١ المعتبر‎ )١( 

(0) التهذيب -1١91/:١‏ 98ه الاستبصار -١8١ :١‏ 8ه الوسائل *: 787٠‏ أبواب التيمم ب ١6‏ ح .١18‏ 

(9) التهذيب -1917/:١‏ ١لا‏ الاستبصار -١8١ :١‏ /اههله الوسائل *: 707٠‏ أبواب التيمم ب ١6‏ ح .١18‏ 

(©) التهذيب :١‏ *19- 7ته الاستبصار -١8٠ :١‏ اهل الوسائل *: 798 أبواب التيمم ب ١5‏ ح 4. 

(5) التهذيب ١98 :١‏ "اتش الاستبصار -١8٠ :١‏ هله الوسائل *: 707٠‏ أبواب التيمم ب ١16‏ ح .١5‏ 

(©) القواعد :١‏ 077 و جامع المقاصد :١‏ 217. 

0) الحدائق ع: 102؟. 

.1738 :١ المنتهى‎ )8( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟. ص: 1" 

لأنّ ظهور الماء فى موضع الطلب كاشف عن اشتغال ذمته بالصلاه مع المائية و قد تركهاء و من يتركك صلاة فعليه فعلها ثانيا كما 
تركها. 

و لرواية أبى بصير: عن رجل كان فى سفر و كان معه ماء فنسيه و تيمم و صلّىء ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقتء قال: «عليه 
أن يتوضأ و يعيد الصلاة) .)0١١‏ 

و ردّها بورودها فى النسيان و هو أخصّ من المدّعىء و فيما وقع التيمّم فى السعهُ و هو خلاف المفروض. مردود: بأنَ النسيان لا ينفى 
وجوب الطلبء و الرواية شاملة لمن لم يطلب أيضاء و بقاء وقت الصلاةٌ بعد التيمم و الصلاة لا ينافى و الرواية شاملة لمن لم يطلب 
أيضاء و بقاء وقت الصلاة بعد التيمُم و الصلاة لا ينافى خروج وقت الطلب و الصلاه معاء مع أن ظنّ الخروج و ظهور خلافه ممكن. 
نعم تكون الرواية حينئذ أخصّ من مدّعاهم الذى هو الإعادٌ و القضاءء و لا يبعد أن يخضٌّ ص المدّعى أيضا بذلككء حيث إِنْ الوارد 
فى كلامهم هو الإعادة الظاهرةُ فيما يفعل فى الوقت. 

و على هذا فيمكن أن يستدل لهم أيضا: برواية يعقوب: عن رجل تيمّم فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ع991 من تاإنلاه0 


قال: «إذا وجد الماء قبل أن يمضى الوقت توضّأ أعاد. فإن مضى الوقت فلا إعادةٌ عليه) .)١‏ 

و المروى فى التذكرة مرسلا المنجبر بما مر: «لو أخل بالطلب ثم وجد الماء فى رحله أو مع أصحابه أعاد الصلاة) «”. 

و الجواب أما عن الأول: فبمنع تركه الصلاة» و إنما تركك بعض مقدماتها التى ظهر وجوبها بعد قيام غيره مقامه؛ مع أن فى ظهور 
الاشتغال بما ذكر أيضا كلاما. 


.2 ح١5 الوسائل #: 81" أبواب التيمم ب‎ 218-717 :١ التهذيب‎ ٠١ ح‎ 5١ الكافى : هم الطهارة ب‎ )١( 

(؟) التهذيب :١‏ 004-191 الاستبصار :١‏ 001-189 الوسائل #: 8" أبواب التيمم ب ١‏ ح 8. 

(*) التذكرة :١‏ مء. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: /0” 

و أمّرا عن الروايات: فبعدم دلالة الأسوليين على خارج الوقت لو كان النزاع فيه أيضاء و عدم إفادة الأخيرتين للوجوبء فيحتملان 
الاستحباب كما تؤّ.ده مونّقَة ابن حازم: فى رجل تيمم و صِلَى ثم أصاب الماء, قال: «أمَا أنا فإن كنت فاعلا كنت أتوضّأ [و أعيد]) 
31 

و كون الطرفين- لاختصاصهما بمن كان الماء معه فكان فيما دون النصاب- معارضين لأخبارنا المختصة بغير من تيمم و صلى فى 
السعةُ بدون الطلب بالعموم من وجهء فيرجع إلى الأصل. 

و فى الصورتين للدروس »3١‏ و لعله لمثل ما مرّ من اشتغال ذمته بالصلاة المسبوقة بالطلب و لم يفعلها. و جوابه قد ظهر. 

ثم إنه لو ضاق الوقت عن الطلب فى بعض الجهات دون بعض لم يجز له التيمم» لأصالة عدم مشروعيته» و عدم شمول الخبرين [1] 
ح: لو كان معه ماء فأتلفه. أو مرٌ به و لم يتطهّرء أو كان متطهّرا فأحدث اختيارا و حضرت الصلاة» يتيمم و يصلى؛ سواء كان الإتلاف و 
أخواه قبل الوقت أو فيه. 

وفاقا للجميع فى الأمول, و للأ-كثر فى الثانى؛ و ظاهر شرح القواعد عدم الخلاف فى الثانى أيضا مع ظنّ وجود الماء 7١‏ بل ظاهر 
المعتبر مطلقا حيث نسب الخلاف إلى العامة «)» لصدق عدم الوجدان. 

ولا إعادة» للأصلء و إجزاء الأمر بالتيمم الذى هو بدل المائية قطعاء 


]١[‏ التهذيب ,0408-١97:١‏ الاستبصار 808١0 -184 :١‏ الوسائل ": 8 أبواب التيمم ب ؟اح .٠‏ و مابين المعقوفين من المصدر. 


[1] أى مرسلة العامرى و المروى فى قرب الاسناد. و قد تقدما فى ص 80". 


.1"1١ 1:١ الدروس‎ )١( 

(1) جامع المقاصد :١‏ 688. 

888 :١ المعتبر‎ )"( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 709 

و عدم تعفّل وجوب البدل و المبدل منه و للأخبار المتقدّمة النافية للإعادة على من صلَى بالتيمم و لو وجد الماء فى الوقت .١١‏ 
خلافا للدروس فى الوقت مطلقا »7١‏ لتعلق الصلاةٌ مع المائية بذمته بدخول الوقت و وجود الماءء و لم يأت بالمأمور به على وجهه. 
و للبيان فيه مع العلم باستمرار الفقدان 037» لما مرّء و لعصيانه» و التيمّم رخصة لا يناط بالمعاصى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 990 من اناهن 


و جواب الأول يظهر مما مرّء و الثانى: منع العصيان كما قيل 1©0. ثم منع عدم إناطه الرخصة بالمعصية على الإطلاق. 

و لبعض مشايخنا [1]» فأوجب الإعادة فيه دون القضاء- و يمكن أن يكون ذلكك مراد الدروس و البيان لتصريحهما بلفظ الإعادة [؟]- 
لرواية أبى بصير «8. 

و جوابه قد ظهر. 

و لتوقف العلم بالبراءة اليقينية عليه. 

وفيه: أنه إن أريد شغل الذمة بالصلاءً فقد فعلهاء و إن أريد بالصلاءً مع المائية فكذلكك. للإتيان بما هو بدل قطعاء و للأخبار. 

ثم إنه قد مرّ تصريح البيان بترتب العصيان على الإتلاف فى الوقت و نحوه. و لازمه بطلان بيعه و صلحه و هبته» و قد أفتى به. فهل هو 
كذلكك- كما اختاره فى 


[؟] كذلكك فى الدروس »1١:١‏ و لكن قال فى البيان: 85 لو أراق الماء فى الوقت عصى مع علمه باستمرار الفقد و يقضى. 


."88 راجع ص‎ )١( 
11-1 الدروس‎ 9 


(* البيان: 6 

(19 كبا ف الس 22 

(0) المتقدمة فى ص 01". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: "2٠‏ 

التذكرة و المنتهى أيضا -0١١‏ أم لاء كما صرح به فى المعتبر 9059 الحقّ هو الأول. 

لذ لماقبل من أنه مقتضى :وجوت الطلب [9]:]ذ لبس إلا للاقعدار غلك الماء» .و العلة بعينها هنا مورحودة :و لأنه إذا طلب: و وجد فإ 
جازت الإراقة كان الأمر بالطلب لغوا و إِلَا ثبت المطلوب. 

و من أنه متمكن من الماء فيجب عليه الوضوء, فيحرم تركه؛ فيحرم ملزوم التركك أيضا. 

و أن الوضوء مع القدرهُ واجب و هو فى الفرض مقدورء فتكون مقدمته- التى هى حفظ الماء- واجبة. 

لإمكان ردّ الأول: بمنع الاقتضاءء و الثانيين: بأنه إن أريد التمكن حال وجود الماء فمسلّم و يمتنع التلف فيه؛ و إن أريد فى الحال التى 
بعده فالتمكن غير معلوم بل مشروط بعدم الإتلاف. 

و أيضا: إن أريد وجوب الوضوء حال التمكن- و هو الآن الذى فيه- فلا معنى للتكليف فيه؛ و إن أريد بعده فالتمكن ممنوع. 

فإن قبل: كيف لا يتمكن مع أنه لو لم يتلفه لتمكنء و الإتلاءف باختياره» فهو فى الآنن اللاحق أيضا متمكن» فيجب الوضوءء فيحرم 
ملزوم تركه؛ و تجب مقدمته. و الحاصل: أن فى آن وجود الماء متمكن من الوضوء فى الآن اللاحق بأن يبقى الماء. 

قلنا: إن كان ظرف التمكن من الوضوء فى الآن اللاحق الآن السابق فهو واه و إن كان الآن اللاحق فالتمكن فيه ممنوع» بل هو مشروط 
بعدم الإتلاف. 

نعم يتمكن فى الآن السابق من جعله متمكنا فى اللاحق و من إبقاء تمكنه فيه» و وجوبه عين النزاع. 


]١[‏ كما استدل به فى شرح المفاتيح: (المخطوط). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً +990 من ب(اإنلاهم 
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888 :١ المعتبر‎ )1( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: "2١‏ 

مع أنه إن أريد كون ظرف التمكن الآن اللاحق» لزم عدم جواز التيمم فيه» و الظاهر أنه لم يقل به أحد. 

فإن قيل: معنى قوله: إن لم تجدواء أى فى الوقتء و مقتضاه عدم التيمم المستلزم لوجوب الوضوء على من صدق عليه الواجد فى 
الوقتء و مع وجود الماء فى جزء منه يصدق عليه أنه واجد الماء فى الوقت» فيجب عليه الوضوء و تترتّب عليه لوازمه. 

قلنا- مع إيجابه بطلان التيمّم فيه-: إنه على ذلكك يكون لواجد الماء فى الوقت فردان: المتمكن حين إرادهُ الوضوءء و الغير المتمكن 
منهه ولا شكك أن الثانى مخرج حيث لا يجوز التكليف بما لا يطاق» فيختصٌ بالأولء فلا يفيد. 

بل [1] لفهم العرف و حكم العقل بذلك من الخطابء كفهمه و حكمه بوجوب المقدمة و سائر لوازم الخطابات و مفاهيهماء فإنّ مما 
لا شكك فيه أنه لو قال المولى لعبده: كن على السطح. و كان له سلّمء فكسره بعد الأمر اختيارا يذْمّه العقلاء غاية الذم؛ و يستحقٌّ 
العقاب و اللوم عند أهل العرف. 

و كذا إذا قال: كن على السطح إن قدرت على السلّمء و إِلَا فكن فى السرداب. 

و كذا إذا قال له: اشتر لى فرسا فإن لم تجده فحماراء فوجد فى السوق فرسا موافقا لمطلوب مولاه يبيعونه» فلم يشتره حتى يباع بالغير 
ثمّ اشترى حماراء يذمٌ غايةٌ الذم و يلام حقّ الملامة. 

إل لعزي انع صمي مرت ةا لولس عيزو نارود لاطاله الع و ياك الالظاد ويه ساك | متحب كرون اناكم كلااقن 
كلّ مقدمة يكون الواجب بالنسبة إليها مطلقا. 

بل يظهر ممما ذكرنا عدم الاختصاص بالوقت, بل حرمة الإتلاف و نحوه فيما 


."20 هذا عطف على قوله: لا لما قيل .. المذكور فى ص‎ ]1١[ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: 721 

قبله أيضا مع عدم ظنّ الوجدان, لجريان الدليل فيه أيضاء كما صرّح به بعض مشايخنا المحمّقين .0١١‏ 

و يؤكده ما فى بعض الروايات من الأمر باغتسال المجدور لو أجنب اختيارا و تيمّمه لو احتلم 407١‏ و ما دل على عدم رضاه عليه السلام 
بالمسافرةٌ إلى الأرض التى لا ماء فيها و أنه إهلاكك للدين «*. بل هذا ظاهر جدًا. 

و أمَا عدم الأمر بالمأمور به بعد نفى القدرة فكعدم الأمر بالواجب الذى صار ممتنعا بالاختيار» فإنه و إن لم يكلف به بعد الامتناع و 
لكنه يعاقب على الترك. لأنه متروكك بالاختيار. 

ط: لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته فهو فى حكم العدم فيتيمم؛ و لا يجب صرفه إلى بعض الأعضاء- إجماعا- فى الوضوء بل 
فى الغسل أيضاء و عليه الإجماع فى الناصريات و التذكرة و المنتهى «: و هو الحجة فيه. 

مضافا إلى عدم توقيف لهذا النوع من التطهير شرعاء و ظهور أن المراد من عدم الوجدان عدم وجدان ما يفى بالمطلوب. 

وفى روض الجنان: أنه ربما حكى عن الشيخ فى بعض أقواله التبعيض .)8١‏ 

فإن كان مراده أن يطهر ما يفى به الماء به و بالتراب غيره» فمعه ظاهر الآبه فى بادئ النظرء إِنَا أن الإجماع على الارتباط؛ و عدم كون 
غسل كل عضو واجبا مستقلاء و ظهور ذلكك من الأخبار أيضا يدفعه. 

و إن كان مراده صرف الماء فى بعض الأعضاء مع التيمّم التام» كما احتمله 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً /991 من تاإللاهم 


(1) الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 

(؟) الوسائل *: 7077 أبواب التيمم ب .١7‏ 

() الوسائل *: 91" أبواب التيمم ب 78 ح 3 ". 

(؟) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 219١‏ التذكرةٌ :١‏ 68) المنتهى :١‏ 177. 

(0) روض الجنان: .١119‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 0 ص: 727 

فى نهاية الفاضل و الحبل المتين- فى الغسل -0١١‏ فعموم نحو: الميسور لا يسقط بالمعسورء مع عدم المانع منه فى الغسل من بطلانه 
قوات الموالاة قدي إنا أنْ عدم دلالته- كما ذكرنا مرارا- مضافا إلى ظواهر الصحاح الثلاث لابن مسلم 5١‏ و الحلبى «) و جميل 
«©"» و روايةٌ الحسين بن أبى العلاء «8) يطرده. 

هذا إذا كان مكلفا بطهارة والحدةة ولو كان مكلفا يطهارتين و كف الناء لأحداهما فإن كقى الوضوع خاصة تصن و إن كفن للغستل 
تخير على الأظهر, لأنّهما فرضان مستقلان و لا مرجح. 

بل مقتضى القواعد التخيير بين الظهارة مخ الحبة: و الحدث لو وجبعا و لا يكفى الماء إلا لاحداهما. 

و لكن الظاهر الاتفاق على تقديم رفع الخبث و التيمم» كما صرّح به فى المعتبر و المنتهى و التذكرة «8. 

واتوؤكله سضحة الحذانة الحاتضن قرع الظير ورهن فى السقر و لسن محا مق الماء ما يكقبيا لغسلها وقد يرت الفناذف الم ]ذا 
كان معها بقدر ما تغسل فرجها فتغسله ثم تيمم و تصلّى) 07. 

دلت بترك الاستفصال على تقديم غسل الفرج على وضوء الحائض. 


.9* الحبل المتين:‎ 2188 :١ نهاية الاحكام‎ )١( 

(؟) التهذيب :١‏ 0*- 17177» الوسائل ": /741 أبواب التيمم ب 75 ح 6. 

(©) الفقيه :١‏ /اه- 2311 التهذيب :١‏ 0177-0 الوسائل *: 788 أبواب التيمم ب 75 ح .١‏ 

(؟) الكافى *: 88 الطهارة ب 7© ح 2# الفقيه 777-2٠ :١‏ التهذيب :١‏ 05©- 17818 الوسائل *: 588 أبواب التيمم ب 75 ح ”. 
(0) التهذيب 17١88 08 :١‏ الوسائل ": /41” أبواب التيمم ب 76ح ". 

(6ا ال ابل لمعي مالم كر 21 

(/) الكافى *: 87 الحيض ب /اح ”2# التهذيب 178٠0 -800 :١‏ الوسائل 7: "١7‏ أبواب الحيض ب ١7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 721 

وقد يعلل أيضا: بن رفع الحدث له بدل بخلاف رفع الخبث .3١١‏ 

و يضعّف: بأنّ البدلية إنما هى مع عدم الماء» مع أن البدلية معارضة بتجويز الشارع الصلاةُ فى النجاسة مع تعدّر إزالتهاء أو عاريا. 
ثمّ على القول بتعبين التقديم لو عكس لم يجزئ, لعدم كون ما أتى مأمورا به. 


الثانى من المسوغات: ضيق الوقت عن الطهارة و إدراك ركعة مع وجود الماء عنده 


. سوّغ معه التيمم فى المنتهى و الحدائق .)7١‏ 
لما ورد فى الأخبار من أن التراب بمتنزلةٌ الماء و إنما يكون كذلكك لو ساواه فى أحكامه و أن رب الماء رب الصعيد الذى هو كناية 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 99/8 من تاإللاهم 


عن اتّحادهما فى جميع الأحكام. و أن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا «”. 
و لوجوب الصلاة فى الوقتء فإما تجب بدون الطهورء أو مع المائية» أو الترابية. و الأول باطلء و الثانى تكليف بما لا يطاق» فلم يبق إلا 


الثالث. 
و لأنْ عله مشروعية التيمّم محافظة وقت الصلاة و إلا لوجب تأخيرها إلى حين التمكن, و هذه العلهُ موجودة فى المورد فيشرع فيه 
التيم. 


لأنْ المقصود الأصلى الصلاءٌ فى الوقت. و الطهارة مقصودةٌ بالعرض. و لا يتركك ما بالذات لتحصيل ما به العرض الذى له عوض. 
و لأن الله سبحانه اختار وقوع الصلاهُ فى الوقت على طهارة الثوب و البدن, و القيام» و الاستقرارء و القراءة و الاستقبال و غير ذلكك 
من الأجزاء و الشرائط» و الطهارةٌ المائية أيضا مثلها ضرورة. 
و مرجع الدليل إلى الاستقراء أو القياس على سائر الشرائط و الأجزاءء كما كان الدليل الثالث قياسا على سائر المسوغات. 


() كمافى المعمر 1 ام 

(1) المنتهى :١‏ /19ء الحدائق ©: /5*17. 

() الوسائل *: 788 أبواب التيمم ب 77. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 0 ص: 20" 

و لكون التمكن من الاستعمال شرطا فى وجوب المائية» و هو هنا مفقود. لعدم رضا الشارع بفوت الصلاة. 

و يرد على الأول: منع عموم التنزيل كما بن فى محله. و منع كون ما ذكر كناية عن التساوى فى جميع الأحكام سيما مع الاختلاف فى 
كثير منها. و منع التشبيه فى كيفية الطهورية» لكونه خلاف الواقع؛ بل إنما هو فى مجرد الجعل. 

و على الثانى: منع وجوب الصلاة فى الوقتء و العمومات الدالَهُ عليه مخرجة منها ما إذا لم يتمكن من إيقاعها مع ما ثبت طهوريته 
قطعا. و هنا كذلككء لعدم التمكن من إيقاعها مع المائية و عدم ثبوت طهورية التراب فى المورد. و لا يلزم منه عدم كونه معاقبا لو 
أخل عمداء بل هو كبعيد ترك الذهاب إلى الحج حتى دخل وقت لا يمكنه الوصول إلى الموقف. 

و على الثالث: أنه قياس مردود. و التعليل المذكور ممنوع. و إِلَا لزم جواز التيمم بالدقيق و الزجاجة مع فقد الأرضء بل جواز الصلاءً 
بدون الطهور مع عدم التمكن منه. 

و على الرابع: أنه محض استبعاد لا يصلح للاستدلال. 

و على الخامس: أنه إمّرا استقراء ظنى لا حجية فيه بل يمكن منع إفادته ظنا أيضا حيث إنه تسقط الصلاه بتعذّر الطهور و هو من 
الشرائط» أو قياس يعلم ضعفه مما مرٌ. 

و على السادس: أنه عين المصادرة» لمنع عدم رضاه بفوتها حينئذ و إن لم يكن راضيا قبل انتفاء التمكن» كما فى مثال الحج. 

و لأجل ما ذكر من ضعف هذه الأدلّة و أصالهُ عدم مشروعية التِيمّم» و صدق وجدان الماءء و التمكن من الاستعمال- غايةٌ الأمر عدم 
انساع وقت الصلاه له» و لم يشبت كون ذلكك مسوَّغا للتيمّم- ذهب فى المعتبر إلى وجوب الطهارة 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 0 ص: 788 

المائية و القضاءء و حكم بعدم جواز التيمم 401١‏ و استظهره فى المدارككث 237 و هو الظاهر من البيان حيث أوجب الإعاده على مثل 
ذلك لو تيمم و صلى «7. و جعله فى شرح القواعد مقتضى مذهب الشيخ فى مسأل المخل بالطلب 50". 

و فرّق المحمّق الشيخ على فى شرح القواعد بين من كان الماء موجودا عنده بحيث يخرج الوقت باستعماله؛ و بين من كان بعيدا عنه 
بحيث خرج بالسعى إليه» فلم يجوّز التيمّم و أوجب المائية فى الأول دون الثانى» استنادا إلى انتفاء صدق عدم الوجدان فى الأول و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 999 من اناهن 


صدقه فى الثانى «6). 

وهو الحقٌ. لا لما ذكره؛ لما أورده عليه فى روض الجنان من أن المراد بوجدان الماء فى باب التيمم فعلا أو قوة» فلا يتم الفرق» 
لصدق الوجدان فى الصورتين «2). بل لقوله عليه السلام فى مرسل العامرى السابق: «و لم ينته إلى الماء» 7) إلى آخره. فإنه يشمل من 
علم وجود الماء و لم يمكنه الوصول إليه إلا بفوات الوقت. 

ثم إنه لا فرق فى جميع ما ذكر بين ما إذا كان تأخير الطهارةٌ بالماء إلى الضيق عمدا أو نسيانا أو اضطراراء كأن يكون نائما أو محبوسا 
أو نحو ذلكء لجريان الدليل و إن احتاج فى تعدّى المرسلة إلى جميع الصور إلى ضمٌ الإجماع المركب. 

و صرّح فى البيان بالتيتمم فى الأخير مطلقا «. 

و لو احتاط فيه بالتيمم و الصلاة ثم القضاء بالمائية- بل فى الأولين أيضا- كان أولى. 


"88 :١ المعتبر‎ )١( 
.180 (؟) مدارك الأحكام ؟:‎ 


(”) البيان: 86, 

(©) جامع المقاصد :١‏ /ا5. 
(0) جامع المقاصد :١‏ /621. 
(©) روض الجنان: .١78‏ 
(0) راجع ص 00". 

(8) البيان: 8 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 0 ص: /ات” 
الثالث: عدم الوصلة إلى الماء مع وجوده» 


إِمَا بالعجز عن الحركة المحتاج إليها فى تحصيله لكبر أو مرض أو ضعف. و لم يجد معاونا و لو بأجرة مقدورة» أو بفقد الآلهُ التى 
يتوضّلل بها إليهء كأن يكون فى بثر» أو بكونه ملكا للغير و لم يبذله إلا بثمن لا يقدر عليه؛ بالإجماع فى الجميع» و صدق عدم 
الوجدان. 

ولو أمكن له شدّ الثياب بعضها ببعض فى الثانى و جعلها آلة- و لو ببلّها وعصرها- وجب إِلَّا أن تكون ثياب بدنه و خاف ببلّها 
العريو: 

ولو توقف على شق الثوب الموجب لنقص القيمة» قالوا بوجوبه .0١١‏ 

وفيه إشكال لو وصل حدّ الضرر عرفاء و قياسه على ثمن الماء مشكل. 

و مثل الثمن الغير المقدور الثمن الذى يخاف ببذله تلف نفسه إجماعاء له و لقوله تعالى ولا تُلْقُوا بأئدِيكمْ إِلَى الْلَكَةْ «؟؛ و المروى 
فى الدعائم- المنجبر ضعفه بما ذكر- فى المسافر يجد الماء بثمن غال: «أن يشتريه [إذا كان واجدا لثمنه و لا يتيمّم, لأنه] إذا كان 
واجدا لثمنه فقد وجده إِلَما أن يكون فى دفعه الثمن ما يخاف على نفسه التلف إن عدمه و العطب فلا يشتريه و يتيتمم بالصعيد و 
يصلى 1 

و كذا الثمن الذى يوجب بذله عليه الحرجء أو المشقة باعثبار وقوغه فى الققر و المسكلثة و ذل السؤال» أو الضيق فى المعيشة؛ أو 
مكادحة الديّان و نحو ذلك. لأدلّهُ نفى العسر و الحرجء المعارضة مع ما يأتى ممما يدل على وجوب الشراء و لو بأضعاف الثمن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠٠١٠١‏ من تإشلامم 


بالعموم من وجه. الموجب للرجوع إلى أصالة عدم وجوب الشراء» المستلزم لجواز التيممم بالإجماع المركب. 
و أمَا مالا يوجب بذله ما ذكر فيجب بذله و شراء الماء ولا يجوز التيتمم ولو 


]١[‏ دعائم الإسلام 17١ :١‏ مستدركك الوسائل ؟: 059 أحكام التيمم ب ١7ح ١‏ بتفاوت يسير و ما بين المعقوفين من المصدر. 


.507 :© و الحدائق‎ 7 :١ و جامع المقاصد‎ 20 :١ كما فى التذكرة‎ )١( 

() البقرة: 198. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 0 ص: /72 

كان أضعاف ثمنه؛ إجماعا كما عن الخلاف »)١١‏ بل و لو كان إجحافا كثيراء وفاقا للسيد و ابن سعيد و الإرشاد و روض الجنان و 
الحدائق 7. و اللوامع» بل الأكثر على ما هو المحتمل من كلامهم من كون المراد من الضرر الحالى المشترط انتفاؤه عندهم ما ذكرناء 
كما يومئ إليه إيجابهم الشراء بأضعاف الثمنء و استدلال بعضهم على اشتراطه بالنهى عن التهلكة و قتل الأنفس «. و صرّح بذلكك 
والدى- قدس سره- فى اللوامع. 

لتوقف الوضوء الواجب عليه و لصدق الوجدان فلا يجوز التيمُّم فلم يبق إلا وجوب الشراء. 

و للمروى فى الدعائم المتقدم «» و صحيحة صفوان: عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء» فوجد قدر ما 
يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لهاء يشترى و يتوضأ أو يتيمم؟ قال: «لاء بل يشترى» قد أصابنى مثل هذا فاشتريت و 
توضأت. و ما يشترى ]١[‏ بذلكك مال كثير) «2). 

و فى تفسير العياشى مسندا إلى العبد الصالح: عن قول الله عزّ و جلّ: فلم تجدوا ماءء؛ ما حدّ ذلكك؟ فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء» 
إن وجد قدر وضوثه بمائة ألف أو ألف و كم بلغ؟ قال: «ذلكك على قدر جدته) 29. 


[١]فى‏ الفقيه: «ما يسوؤنى). 


.1280 :١ الخلاف‎ )١( 

(؟) حكاه عن السيد فى المعتبر :١‏ 09 ابن سعيد فى الجامع للشرائع: 50» الإرشاد :١‏ 778 روض الجنان: 2118 الحدائق ©: *52. 

() كما فى كشف اللثام :١‏ 15 

(؟) فى ص /ا8". 

(0) الكافى ": 7 الطهارة ب 58 ح 107» الفقيه 1/١ -71“ :١‏ التهذيب :١‏ 08- 1778 الوسائل ": 88 أبواب التيمم ب 8؟ ح .١‏ 

() تفسير العياشى :١‏ 751- 0158 و عنه فى الوسائل : 789 أبواب التيمم ب 38 ح ؟ بتفاوت يسير. 

مستند الشيعةُ فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 9ع" 

و فى حاشية الإرشاد لفخر المحققين: أن مولانا الصادق عليه السلام اشترى وضوءه بمائة دينار. 

خلافا للمحكى عن الإسكافى؛ فنفى الوجوب مع غلاء الثمن مطلقاء بل قال: يتيممم و يصلى و يعيد إذا وجد الماء :0١١‏ و هو محتمل 
نهاية الفاضل .25١‏ لأنْ بذل الزائد ضرر و عسر و حرجء و هى فى الشريعة منفية» و لسقوط السعى فى طلبه للخوف على شىء من ماله 
كما فى الأخبار 7. 

ويضفقف الأول: أن الضرر و أخويه قد يثبت بالدليل» كما فى جميع موارد ندل الالو الأخبار النتقدمة أدلة خاضة بالسبة إل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠٠١١‏ من تإظامهنم 


أدلّتهاء لأنّ بذل القدر المذكور فيها ضرر و عسر لا محال فيجب تخصيصها بهاء مع أن فى قوله عليه السلام: ١و‏ ما يشترى بذلكك مال 
كثير) ]١[‏ إشارة إلى منع الضرر و العسر. 

و الثانى: بأنه قياس باطل. 

و لمحتمل المحكى عن الأكثر [15 فنفوا الوجوب مع التضرّر ببذل الثمن بحسب حال المكلف, كما هو أحد احتمالى كلامهم؛ أو فى 
حال الشراء المقابل لزمان الاستقبال» كما عو الاحتمال الآلعن لأدلة نفى العسر و الضرو. 

و يضعّف: بأنّ المراد بالفرر إن كان ما ذكرناه فهو كذلكك» و إن كان ما دون ذلكك فلاء لأخصية أخبار الشراء عن أدلَّةُ نفيهما كما 
ذكرء بل ينافى تصريحهم بوجوب الشراء و لو كان بأضعاف ثمنه؛ و استدلالهم بحديث مائة درهم و ألف و مائةُ ألف و مائةُ دينان 
حيث إِنّ كل ذلكك ضرر و لو كان المكلف ذا سعهُ و ثروة 


."88 صحيحة صفوان المتقدمة ففى ص‎ ]١[ 


[1] منهم ابن إدريس فى السرائر 15١ :١‏ و العلامة فى التحرير ,1١ :١‏ و الشهيد فى الدروس :١‏ 
1 


.76 :١ حكاه عنه فى الرياض‎ )١( 

(0) نهاية الإحكام :١‏ 19. 

() انظر الوسائل *: 767 أبواب التيمم ب ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: 71/٠١‏ 

كثيرة» و لذا يستدلون على ثبوت خيار الغبن بتفاوت ما هو أقل من ذلكك بأخبار نفى الضررء و كذا فى موارد كثيرة أخرى. و 
الإجحاف الذى وقع فى كلام بعضهم لا قدر معن له و لا دليل على نفيه فى المقام, إلا أن يراد به ما ذكرناه. 

وقد يستدل له: بعدم تبادر صورة الإجحاف من الأخباره و بجواز التيمم مع الخوف على قليل من المال فى السعى إلى الماءء و النهى 
عن تضبيع المال» و جواز المدافعة عنه. 

و يضعًف الأول: بمنع عدم التبادر جدّاء بل ما صرّح به فيها هو عين الإجحاف إن أريد به ما هو ظاهره. 

و البواقى: بكونه قياسا مع الفارق و هو النصء و الإجماع فى بعض الموارد» و مفهوم الآهٌ فى المقام» و عموم نفى الضرر الخالى عمّا 
يصلح للتخصيص فى البواقى. 

لاما قيل من أنْ الحاصل بالبواقى عوض المال على غاصبه و هو منقطع, و بالمقام الثواب و هو دائم 0١‏ لتحمّق الثواب فيها أيضا مع 
البذل اختيارا طلبا للعبادة» بل قد يجتمع فيها العوض و الثواب معا. 

فرع: لو وهب الماء أو أعيرت الآلهُ وجب القبول؛» على ما هو ظاهر الأصحابء لصدق الوجدان. و كذا لو وهب ثمنهما أو وهبت الآلهُ 
وفاقا للشيخ و المدارك- قدّدس سرّهما- و المنتهى »37١‏ و اللوامع» لما ذكر. 

و خلافا للمعتبر 09 بل للمحكى عن الأكثر لاستلزامه المنّهُ ولا يجب تحمّلها. 

و فيه: أنه ربما يخلو عن المنُّء و على فرضها ليس فى تحمّلها الحرمة؛ بل ولا الضرر و المشقّةء فيجب من باب المقدمة. 


.١7 :١ و التنقيح الرائع‎ 196 :١ كما فى نهاية الإحكام‎ )١( 
.177 :١ المنتهى‎ 14٠ :7 المداركك‎ 2١ :١ الشيخ فى المبسوط‎ )1( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١١٠‏ من تإشلامهنم 


(") المعتبر :١‏ ١/ا”.‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: "1/١‏ 
و لو علم مع قوم ماء فإن علم إباءهم من البذل؛ لم يجب طلبه منهم؛ لعدم الفائدة» و إِلَا وجب. لأنّه نوع تحصيل لشرط الواجب فيجب. 


الرابع: احتياج تحصيل الماء إلى مشقَّهُ شديدهً يصدق معها العسر أو الحرج 


وجوب تحمّلهماء المستلزم لعدم وجوب الوضوء, المستلزم لتسويغ التيمّم» بالإجماع. 


الخامس: الخوف من تحصيل الماء على النفس» 


بالإجماع المحمّق و المصرّح به فى كلام جماعة :]١[‏ و هو الحجةٌ فيه. 

مضافا إلى عمومات نفى العسرء فإنه لا شكك فى أنه فى التحصيل مع ذلكك الخوف عسرا شديداء و رواية الرقى» المتقدَّمة .)١١‏ 
ورواية يعقوب بن سالم: عن الرجل لا يكون معه ماءء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحوهماء قال: «لا آمره أن يغرّر 
بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع) .01١‏ 

و المروى فى الدعائم: و قالوا صلوات الله عليهم فى المسافر: «إذا لم يجد الماء إِلَا بموضع يخاف فيه على نفسه- إن مضى فى طلبه- 
من لصوص أو سباع أو ما يخاف منه التلف و الهلاكك يتيمم و يصلى' 0 

و الاستدلال له بأخبار الركية و البثر «؟" غير جدّدء لأمنّ عدم إيجاب دخول البثر يمكن أن يكون للخوف و للمشقة؛ فلا- يمكن 
الابتدلال نه لق فنهها 


.140 :7 16؛ و صاحب المداركك‎ :١ و العلامةُ فى المنتهى‎ 2728 :١ منهم المحقق فى المعتبر‎ ]١[ 


() فى ص .”0١‏ 

(0) الكافى *: هه الطهارة ب ١5ح‏ ل التهذيب :١‏ 818-18 الوسائل : 67 أبواب التيمم ب 7ح 7. 

(*) دعائم الإسلام 217١ :١‏ مستدركك الوسائل ؟: 070 أحكام التيمم ب ١ح .١‏ 

(؟) انظر الوسائل *: 787 أبواب التيمم ب ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 1/7" 

بل و كذا لو خاف غيره على نفسه بذهاب من معه إلى تحصيل الماء»؛ لظاهر الإجماع؛ و لزوم العسر على ذلكك الغير لولاه» بل الظاهر 
الإجماع على سقوط الوجوب لو خاف الذاهب على الغير و إن لم يخف ذلك الغير لصغر أو جنون أو نوم. 

ولافرق بين أن يكون الخوف على الهلاكة أو الجراحة أو الضرب الشديد الذى يشق تحمّله عادة» لإطلاق تعوّض اللصّ و الخوف 
منه» و صدق العسر. 

و كذا لو كان الخوف على المال الكثير أو القليل الصادق على تلفه الضرر عرفا إذا كان خوفه لأجل القطع- و لو عادة- بالتلفء لأدلَةُ 
نفى الضرر. 

و لو كان خوفه لمجرّد احتمال التلف أو مظنته ففيه إشكالء لعدم جريان أَدَلَهُ نفى الضرر, إِلَا أن يكون المال كثيرا بحيث يكون فى 
تعريضه فى مظن التلف عسر حتى تجرى فيه أدلَهُ نفيه» فيسقط وجوب التحصيل أيضا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلا١١٠‏ من تإللامه0م 


و ظاهر المشهور: السقوط مع الخوف مطلقا على المال كذلك. 

و الاستدلال بروايتى الرقّى و ابن سالم 1١‏ ضعيفء لصراحتهما فى الخوف على النفسء و لذلكك- مع وجوب تقديم أدلَة وجوب 
الظهارة على ما يعارضها من أدلّة نقى الضرر و الحرج- ذهب بعض مشايخنا الأخباريين إلى عدم السقوط بالخوف على المال مطلقا 
2 

وهانة روسن وبعرية لير لا ولك 

و مثل الخوف على النفس الخوف على البضع و العرضء لكون تعريضهما فى مظنةُ الضياع حرجا و أى حرج. 

و كذا الخوف الحاصل بسبب مجرد الجبن إذا كان شديدا يعد تحمّله عسراء وفاقا للمعتبر و نهاية الإحكام و التذكرة «» بل فى 
اللوامع: عليه ظاهر الوفاق» 


()الستدمى فى هن اواو ابا 

(؟) الحدائق ع: ه/ا؟. 

() المعتبر :١‏ 28" نهاية الإحكام :١‏ 2188 التذكرة :١‏ 09. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 0 ص: 71/7 

و خلافا للتحرير و البيان 1١‏ و توقف فى المنتهى .)7١‏ 

بل و كذا مع جبن الغير» فيسقط ذهاب رفيقه إلى تحصيل الماءء لما مر بل ممما ذكر يظهر السقوط مع الخوف على مال الغير إذا كان 
قاطعا بالتلفء و أمّا بدونه فلا دليل على السقوط إِلَا إذا كان تعريضه فى مظنّهُ التلف موجبا لعسر. 


السادس: الخوف من استعمال الماء على النفس أو البدن» 
اشارة 


لوجود مرض يخاف شدلقه أو ازديادم, أو بطء برئه» أو عسر علاجه.» أو قرح أو جرح كذلكء أو لخوف حدوث مرض. فإِنّ كل 
ذلك مسوّغ للتيممء بالإجماع. 

مضافا فى المريض بأقسامه: إلى إطلاق الآية الدالَهُ على مشروعية التيمم لكل مريضء خرج من لا يخاف شيئا مما ذكرنا بالإجماع؛ 
فيبقى الباقى. 

و مرسلة ابن أبى عمير: ١يتيمم‏ المجدور و الكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة) «* و قريبة منها مرسلته الأخرى 50 و مرسلة الفقيه «8). 
و فيه وفى المقروح و المجروح: إلى المروى فى الدعائم: «و من كانت به قروح أو علَّهُ يخاف منها على نفسه يتيمم) «12. 

وفيهما وفى خائف الحدوث: إلى استلزام التكليف باستعمال الماء الضرر فيما علم تحمّق هذه الأمور عادة؛ و العسر و الحرج إذا ظَنْ 
ذلكك. 

وفى الثانى خاصة: إلى صحيحة محمد: عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يجنلب» قال: رلا بأس بأن لا يغتسل» يتيمما لا 


8 البيان:‎ 7١ :1١ التحرير‎ )( 

.١7© :١ (؟) المنتهى‎ 

(*) الكافى #: 68 الطهارة ب هع ح 27 الوسائل #: 761 أبواب التيمم ب ه ح ع. 
(©) التهذيب -١80 :١‏ “ا الوسائل #: 68 أبواب التيمم ب 8ح .٠١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عز١١٠‏ من تإظلامه0م 


() الفقيه :١‏ 2717-89 الوسائل *: 768 أبواب التيمم ب دح ؟1١.‏ 

(©) دعائم الإسلام .17١ :١‏ مستدركك الوسائل ؟: 077 أحكام التيمم ب 8ح ؟. 

(/) الكافى *: 28 الطهارة ب 58 ح 2١‏ التهذيب :١‏ *18- ٠د‏ الوسائل *: /1” أبواب التيمم ب دح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 1/5" 

و مونّقته: فى الرجل تكون به القروح فى جسده فتصيبه الجنابة» قال: 

.)١ «يتيهم)‎ 

و صحيحتى ابن سرحان و البزنطى: فى الرجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد» فقال: «لا يغتسل و يتيمم) 
١‏ 

و فى الأخير كذلك: إلى فحوى السقوط مع خوف الشدّة؛ و صحيحة ابن سنان: عن الرجل تصيبه الجنابة فى الليلة الباردة و يخاف 
على نفسه التلف إن اغتسلء قال: «يتيمم و يصلىء فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة) «*) و قريبة منها مرسلة جعفر (6). 

كل ذلكك إذا لم يجنب متعتّ دا» و أمَا معه فيجب عليه الغسل- على الأظهر- و إن أصابه ما أصابه» ما لم يخف التلف على نفسه. وفاقا 
للاسكافى «0» و ظاهر الفقيه و صريح الهداية «7)» و المفيد »)/١‏ و الشيخ فى بعض كتبه 2/١‏ والمحقق فى النافع «9» و الحرٌ العاملى 
من المتأخرين 009 

لصحيحة محمد: عن رجل تصيبه الجنابة فى أرض باردةٌ و لا يجد الماء و عسى 


.4 لاف الوسائل *: 768 أبواب التيمم ب 0ح‎ -١80 :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) صحيحة ابن سرحان: التهذيب -١80 :١‏ اه الوسائل *: 768 أبواب التيمم ب ه ح لل صحيحة البزنطى: التهذيب -١98 :١‏ عش 
الوسائل *: /ا5” أبواب التيمم ب دح /. 

:* الوسائل‎ ه8٠‎ -١2١ :١ الاستبصار‎ 488-١948 :١ التهذيب‎ ,376 2٠ :١ الفقيه‎ )"( 

7 أبواب التيمم ب 8١ح .١‏ 

(©) الكافى : /ا© الطهارة ب 6# ح 2# التهذيب :١‏ 198- لاتش الاستبصار :١‏ 09-121 الوسائل 7: 81" أبواب التيمم ب ١5‏ ح 8. 
(©) حكاه عنه فى المختلف: 27. 

.19 الهداية:‎ 2٠ :١ الفقيه‎ )2( 

.5٠ المقنعة:‎ )0( 

(8) النهاية: ع المسوط 7٠0 :١‏ الخلاف :١‏ 102. 

(9) المختصر النافع: 17. 

)09١(‏ الوسائل *: 7” أبواب التيمم ب 17 (عنوان الباب). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 0 ص: 1/0" 

أن يكون الماء جامداء فقال: «يغتسل على ما كان» حدّثه رجل أنه فعل ذلكك فمرض شهرا من البرد» فقال: «اغتسل على ما كان فإنه لا 
بل من الغسل) .)١١‏ 

و صحيحة سليمان: عن رجل كان فى أرض باردهٌ فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل» كيف يصنع؟ قال: «يغتسل و إن 
أصابه ما أصابه) قال: 

«و ذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة و هو فى مكان بارد و كانت ليله شديدة الريح» فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملونى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠٠١0‏ من تإظامنم 


فاغسلونى» فقالوا: إِنْا نخاف عليك, فقلت: ليس بدّء فحملونى و وضعونى على خشبات ثمّ صبوا علىّ الماء فغسلونى) .0١‏ 

تعارضتا مع الأخبار المتقدّمة حيث إِنّها أوجبت التيمّم على من ذكر مطلقاء و هما أوجبتا الغسل عليه فخصّت المتقدّمة بغير المتعمّد. و 
هما بالمشكيد» بشهادة المرقوغلية: 

إحداهما: عن مجدور أصابته جنابة قال: «إن أجنب نفسه فليغتسلء و إن كان احتلم فليتيمم) 370. 

و الأخرى: «إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان منهء و إن كان احتلم فليتيتمم) .]١[‏ 

مع أن بملاحظة الإجماع المحمّق على سقوط الغسل عن غير المتعمّد. و اختصاص الصحيحين بالمتعمّد قطعاء يصيران أخصٌ مطلقا من 


أخبار التيمّم» 


[] الكافى ": 81 الطهارة ب © ح ؟ و فيه: على ما كان عليه التهذيب -١91 :١‏ ”/اث الاستبصار 91-١87 :١‏ الوسائل ": #/ام 
أبواب التيمم ب 7١ح‏ ؟. 


.8 ح‎ ١7 2ه الوسائل #: 7/6” أبواب التيمم ب‎ ١8# :١ 6ل/اث الاستبصار‎ -1١98 :١ التهذيب‎ )١( 

() التهذيب :١‏ 148- 08ث الاستبصار ١87 :١‏ “2ه الوسائل #: 77 أبواب التيمم ب ١7‏ ح ". 

(*) الكافى *: 28 الطهارة ب 58 ح ”0 الفقيه :١‏ 9ه- 541 التهذيب :١‏ 148- ع/اله الاستبصار :١‏ 127- 27هه الوسائل *: ٠0/7‏ أبواب 
التيمم ب 17ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 0 ص: 71/2 

فيجب تخصيصها بهماء كما يجب تخصيصهما و تخصيص المرفوعتين بغير من خاف تلف نفسه بصحيحة ابن سنان و مرسلة جعفرء 
المتقدّمتين »»١١‏ حيث تتعارضان معها بالعموم من وجه و ترججحان عليها بموافقة الكتاب الموجب للتيتمم على المريض و النافى للعسر و 
الحرج و الناهى عن التعرّض للتهلكة؛ كما هو ظاهر الشيخ و صريح النافع ١؟).‏ 

خلافا للهداية و المفيد » فلم يخصّصاهاء و أوجبا الغسل و إن كان فيه تلف نفسه. ولا وجه له. 

كما لم بخصّ ص الأكثر متعّرد الجنابة عن أخبار التيمم مطلقاء و أوجبوا عليه التيمّم أيضاء انّكالا على عدم صلاحية الصحيحتين و 
المرفوعتين لمعارضتهاء لمخالفتها لما دل على عدم تحريم تعمد الجنابة حينئذ من الإجماع و النصوص و خصوص فعل المعصوم كما 
فى الصحيحينء فلا يترتّب على فاعلها عقوبة و انتقام. و مناقضتها للأصول القطعية الكتابية و السنية المثبتة لليسر و السهولة» النافية 
للحرج و الضررء الكاشفةٌ عن تقديم اعتناء الشارع بالأبدان على اعتنائه بالأديان» الموجبة لطرح الصحيحين و أخويهماء لتواتر الأخبار 
بأنّ كل خبر مخالف للكتاب و السنّهُ مردود. و مضادّتها لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون. 

مع ما فى الصحيحين من عدم التفرقة فيهما بين المتعمّد و غيره بل ظهورهما فى غير المتعمّد» و فى ثانيتهما من أعمَيهُ العنت عن 
المشقُّ اليسيرة أيضاء و فى المرفوعتين من عدم ظهورهما فى حصول الضرر بالغسل و ضعف سنديهماء و فى الأربعة من مخالفة 
الشهرة الموجبة للشذوذ المخرج عن الحجية. 

مضافا إلى معارضتها بالتساوى مع صحيحة محمد: عن الرجل أجنب فى 


000 فى ص عر 
020 الشيخ فى النهاية: عع المختصر النافع: /1. 
(9) الهداية: 19. المفيد فى المقنعةٌ: .5٠‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠٠١+‏ من تإشامهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 0 ص: 1/17 

السفر و لم يجد إلا الثلج أو ماء جامداء فقال: «هو بمنزلة الضررء يتيتمم» )١١‏ الحديث» حديث إِنّها ظاهرة فى المتعمّد. 

و كذا رواية السكوتى فى حكاية أبى ذر أنه أت النبى صلى الله عليه آلهافقال: يا رسول الله شلكت» جامعت على غير ماف قال فأمر 
الت يان الله عليه آله تحمل فاستهر ترت به [و بماء] فاغتسلت أنا و هىء ثم قال: «يا أبا ذر يكفيكك الصعيد عشر سنين» ]١[‏ فإنها 
صريحة فى المتعمد. 

و يجاب: بأنّ عدم تحريم تعمّد الجنابة- لو سلّم- لا يخالفهاء إذ لا ملازمة بين وجوب الغسل و إن خيف الضرر و بين تحريم التعمد, و 
لا يازم أن يكون ذلك عقوبة» بل يجوز أن يكون من جهة إقدام المكلف نفسه على ذلك الضررء و قد ثبت فى الشريعة من الضرر 
بواسطة إقدام المكلّف مالا يثبت إذا لم يتعمّد عليه» و لذا لا يحكم بخيار الغبن مع علم المغبون. 

وا أما الأصول المد كورة قاذ شكف أنها بعنوان العموم و الأصلء, فتخصّ ص مع الدليل الخاصء و لذا يثبتون التكاليف الشاقّةُ و المضارٌ 
الكثيرة من الضصمانات و الجنايات و غيرها بالأدلة المخصوصة و يقدمون الأديان على الأبدان فى مجاهدة الكثار و مقارعة السيف و 
السنان و مبارزة الشجعان» و ما تحن فبه من ذلكك القبيل» إذ ما ذكر أدلة خاصة بالنسبة إلى الأصول المذ كورة. 

و منه يظهر الجواب عن رد الخبر المخالف للكتاب و السنَّةُء فإنه إنما هو إذا لم يكن بالعموم و الخصوص المطلقين (و لذا أجمعوا 
على تخصيص عام الكتاب بخاص الأخبار, و كذا تقديم الموافق للكتاب و السنّهُ عند التعارض إنما هو إذا لم 


[١]الفقيه ,19١-24 :١‏ التهذيب -1١9 :١‏ ١28ث,‏ الوسائل ”: 69" أبوات التيمم ب ١5‏ ح ١‏ ومابين المعقوفين من المصدر. 


.4 الوسائل *: 700 أبواب التيمم ب 9 ح‎ 865 -١84 :١ هف الاستبصار‎ -191 :١ التهذيب‎ ١ الكافى : /ا© الطهارة ب 5 ح‎ )١( 
71/1 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص:‎ 

يكن بالعموم و الخصوص المطلقين) ]١[‏ و إِلَا فالخاص مقدّم كما فيما نحن فيه» مع أن تلكك الأخبار الأربعة أيضا لها موافقة مع آيهُ 
الغسل فى غير المرضى. 

وما حكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون على القطع- فمع كونه فى حّز المنع جدًا- إنما هو إذا لم يكن على عدم الوجوب 
دليل. 

و القول بأنه أمر عقلى لا يقبل التخصيص. واه جدّاء لأنّه مخالف لما ثبت من الشرع قطعا من الأمور المضرهء كالجهاد و الحج و الزكاهً 
و الخمسء فإذا لم يجب دفع الضرر المقطوع بل وجب تحمله فكيف بالمظنون!؟ 

و القول بِأنَ بعد أمر الشارع و القطع بأنَ بإزائها أجرا عظيما لا يكون ضرراء يجرى فى المقام أيضا. 

و أمّرا عدم التفرقة فى الصحيحين بين المتعمّ.د و غيره ظاهرا فغير ضائر, لأنْ الإجماع و المرفوعتين قرائن على التخصيصء و خروج 
بعض أفراد المطلق لا يوجب عدم حجيته فى الباقى. 

واكذا أغسة العتقة لأن عد شدولة البكقة التديدة يكون شجة فيها أرشاء سيما مع التأكد بقوله: «و إن أصابه ما أصابه) و سيما مع 
ذكر غسله عليه السلام مع شده الوجع بحيث حملوه و غسلوه؛ و سيما مع ما فى الصحيح الأول من حكاية حدوث المرض شهرا. 

و أمًا دعوى ظهورهما فى غير المتعمّد فلا أعرف له وجها سيما الصحيح الثانى» بل استشهاده بفعله على السلام قرينة على التعمّد لما 
قد ثبت من عدم احتلامهم عليهم السلام. 

و أمَا تومّم عدم صراحة المرفوعتين فى التضرر بالغسل فهو من الغرائبء إذ أمره عليه السلام بالتيمم مع الاحتلام قرينة على التضرّر. 

و أمًا الردّ بضعف السند فهو عندى غير معتمد, و بمخالفة الشهرة فهو غير 
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.)0« ما بين القوسين ليس فى‎ ]١[ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 1/94" 

سدبدة لأن الشهرة الترحية لفدوة مخالفها هى الشهرة القوية من القدماء؛ و مع موافقة مثل الصدوق و الشيخين و الإسكافى -0١١‏ 
الذين هم من أعيان القدماء و أركانهم- كيف ينسب الخبر إلى الشذوذ و يخرج عن الحجية؟! سيما مع موافقة مثل المحمّق و بعض 
آخر من المتأخَرين ١‏ 

و أمَا الروايتان الأخيرتان فصراحة أولاهما بل ظهورها فى المتعمد ممنوعة؛ و الثانية صريحة فى أن سبب التيمم عدم الماء. فلا تعارض 
معهاء مع أنه لو سلّم اختصاص الاولى بالمتعمّد فهى عام من جههُ شمولها للخوف من الضرر و لعدم إمكان الغسل بسبب عدم القدرة 
على إذابةُ الثلج و الجمد, و ما مرّ مخصوص بالخوفء لوجود الماءء بقرينة الأمر بالاغتسال للمتعمّدء فيقدّم. 

ثم الظاهر اختصاص وجوب المائية مع التعمّد بغسل الجنابة» كما هو مورد الأخبار, فلا يتعدّى إلى غيره» كغسل المسٌء و الوضوء لمن 
أحدث عمدا. 

و هل التعمّد الموجب للاغتسال مع خوف الضرر هو ما كان حال المرض أو الخوف؟ أو يشمل ما إذا تعمد الجنابة صحيحا غير خائف 
ثمّ حدث قبل الغسل ما يوجب الخوف؟ فيه وجهان. 


فروع: 


أ: المدار فى المرض المسوّغ للتيمم- حدوثا أو زيادة- هو ما يعدّ ضررا و كان تحمّله عسرا عادة, لأنّ انتفاءهما شرعا هو سبب 
و أمَا إطلاق الآيهُ و الأخبار فى المريض و إن اقتضى الاكتفاء بغير ما أخرجه الإجماع و إن كان يسيراء إِنَا أن المروى عن الصادقين فى 
المجمع أنه المرض الذى يضرٌ معه استعمال الماءء و الذى يوجب العجز عن السعى إليه «1- المنجبر ضعفه 


."/5 راجع ص‎ )١( 

(؟) راجع ص 5/". 

(9) مجمع البيان 7: 7ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7/٠١‏ 

بالشتهرة بل تحمل كل الأصعاب كناف البسار 31 أوجب القربد بالمضي قل يعدي إلى خيرة: 

ثم إن مراتب الضرر متفاوتة» فهل المسوّغ هو الضرر مطلقا و إن كان يسيراء كالصداع و وجع الضرسء كما عن الشهيد و الكركى ))١‏ 
بل الإرشاد و نهاية الفاضل حيث علّقا الجواز على مطلق المرض 070 و استصوبه بعض مشايخنا المحقّقين [1]؟ أو الشديد كما اختاره 
الفاضلان (©)؟ 

التحقيق: أن المدار على ما يشقّ تحمّله عاده و لم يعد سهلا يسيرا عرفاء لأنّ الحكم فى الأدلّة لا يخلو عن كونه معلقا على الضرر أو 
المرض أو العسر أو الحرجء و الظاهر انّحاد موارد الأربعة فى المقام و ورود الجميع على ما يعد تحمّله شاقًا فى العادة فإن ما لم يكن 
كذلك لا يصدق عليه شىء من العنوانات» و ما كان كذلكك يصدق عليه أحدها أو جميعهاء و من هذا يِنّجه كون النزاع لفظيا. 

ولا يشترط أن يكون الأمر الحادث ما يسمّى مرضا عرفا و المنّصف به مريضاء بل يكفى كونه أذى يعسر تحمل مثله عادةٌ. 

ب: الخوف من المرض المسوّغ للتيمم أعم من أن يكون بعنوان اليقين» أو الظن الحاصل من التجربة» أو إخبار ذى تجربة عادل أو غير 
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عادل» مسلم أو كافرء امرأة أو صبى» واحد أو متعدّد. لعموم الآيةُ و أخبار القروح و الجروح «0. و لم يعلم سوى خروج صورةٌ عدم 
حصول ظن أصلا. و اختصاصها بالمريض بالفعل غير ضائرء لعدم الفاصل. مع أن ارتكاب أمر يظنّ معه حدوث ما لا 


]١[‏ الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 


.١ 71 2/8 البحار‎ )١( 

(1) الشهيد فى الذكرى: ؟17: الكركى فى جامع المقاصد :١‏ 577. 

("») الإأرشاد :١‏ 777 نهاية الاحكام :1 

(؟) المحقق فى الشرائع :١‏ 238 العلامة فى التحرير :١‏ ١؟.‏ 

(5) انظر الوسائل *: 768 أبواب التيمم ب ه. 
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يتحمّل عسر و حرج فلا تكليف به. و لو وقع التعارض بين أخبار ذوى التجارب فالمرجع الظن. 

ج: خوف الشين ]١[‏ حدوثا و زيادة مسوّغ للتيمم إن بلغ حدًا يتأذى به و يشقّ تحمّله عادة» بالإجماع المحمّق و المحكى من الفاضلين 
9 وغيرهما »27١‏ لنفى الضرر و العسرء بل- فى بعض صوره- لإطلااق أخبار القروح و الجروح المنضم مع عدم الفصل بين خوف 
الحدوث و الزيادة إلا أن بجنت عمداء فيسل » لما مذ: 

و فى التعدّى إلى مطلق الشين و إن لم يتفاحش بحيث يتأذى به و يعسر تحمّله قولان: 

أولهما صريح نهاية الإحكام و الروض 70 بل هو ظاهر إطلاق الأكثر, و لا دليل عليه يعتمد. 

و الثانى للمنتهى «©:» و اللوامع» و غيرهما «8). و هو المعتمدء لأنّ المناط حصول الضرر أو العسرء و هما غير متحمّقين فى مطلقه؛ و 
الظاهر تحمّقهما فيما إذا بلغ حدٌ تشمّق الجلد أو خروج الدم؛ بل فى الأدون منهما أيضا. 

د: لو اندفع الضرر بتسخين الماءء أو بتحصيل ماء الحمام» أو بالغسل فى الحمام- و لو بأجرة مقدورة- وجبء و كذا شراء النار و 
الحطب. و الحكم فى الثمن و الأجره كما مرّ فى الماء و آلته «2. 


السابع: المشقة الشديدة 


الحاصلة من التألّم الذى لا يسهل تحمّله عادهً فى استعمال الماء و إن لم يخش الضرر و سوء العاقبة» كالتألّم بالبرد الشديد أو الوجع, 
]١[‏ الشين: ما يحدث فى ظاهر الجلد من الخشونة يحصل به تشويه الخلقة. مجمع البحرين *: 587. 


.172 :١ ه2*؛ العلامه فى المنتهى‎ :١ المحقق فى المعتبر‎ )١1( 

(0) كصاحب الحدائق 6: 2582 و المحقق السبزوارى فى الكفاية: /. 
(9) نهاية الإحكام ١‏ 48 :» روض الجنان: .١١7/‏ 

.172 :١ المنتهى‎ )©( 

(0) كجامع المقاصد :١‏ #الا©, و الكفاية: /. 


(8) راجع ص /91". 
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أو الحرقة فى خراجه ]١[‏ و إن لم يزد المرضء أو الحرٌ الشديد, كما يتفق فى بعض الحمامات إذا لم يمكن غيره. 

وهى مسوّغة للتيمم؛ وفاقا لنهاية الشيخ و المبسوط و الإصباح و ظاهر الكافى و الغنية و المراسم و الجامع و النافع و المنتهى و نهاية 
الإحكام و البيان :١‏ و اختاره بعض مشايخنا المحقّقين [417 لعموم أدلَهُ نفى العسر و الحرج؛ بل صحيحتى ابن سرحان و البزنطى 7١‏ 
فإِنّ الظاهر من قوله: «أو يخاف على نفسه البرد» أنه يخاف من التأثّر بالبرد» لا أن يتلف. و إِلَّا لقال: من البرد. 

إلا أن يتعمّد الجنابة فيغتسل لما مرّء كما صرّح به فى الأول من الكتب المذكورة ”. 

وخلافا للقواعد و الأردبيلى» فقالا: يغتسل مطلقا «"»» للصحيحيتين المتقدّمتين لمحمد و سليمان .©١‏ 

و يجاب عنهما: بمعارضتهما مع الصحيحتين المذكورتين» و بقاء نافيات العسر بلا معارضء مع أن بعد تخصيص صحيحتى التيمّم بغير 
المتعمّد- كما مرْ- تصيران أخضّين مطلقا من صحيحتى الغسل» فتخصّص الأخيرتان بالأوليين. بل المرفوعة الثاني «©), لأجل اختصاص 


موضوعها بذى عذر غير فقد الماء- للأمر 


.":9 :١ الخراج: ما يخرج فى البدن من القروح. الصحاح‎ ]١[ 
[؟] الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط).‎ 


)١(‏ النهاية: ه؟؛ المبسوط :١‏ 20 الكافى فى الفقه: 218 الغنية (الجوامع الفقهية): هده المراسم: *8» الجامع للشرائع: 0؟؛ المختصر 
النافع: 1 المنتهى :١‏ 178» نهاية الإحكام :١‏ 198 البيان: 8. 

(0) المتقدمتين فى ص 6/". 

(©) النهاية: عع. 

(©) القواعد :١‏ 537 الأردبيلى فى مجمع الفائدة :١‏ 0١؟.‏ 

(0) راجع ص 030/5 0/ا. 

(9) المتقدمه فى ص 0/". 
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بالغسل للمتعمّد فيها- و هو الخائف أو المتألم» تكون أخصٌ مطلقا منهما أيضاء فتخصيصهما بها لازم. 

الثامن: خوف العطش - لو استعمل الماء - على نفسه» 

بالإجماع المحمّق و المحكى مستفيضا .)١١‏ 

للمستفيضة المعتبرة» كصحيحة محمد: الجنب يكون معه الماء القليل» فإن هو اغتسل خاف العطشء أ يغتسل به أو يتيمم؟ قال: «بل 
يتيمم» و كذلكك إذا أراد الوضوء» .07١‏ 

و صحيحة ابن سنان: فى رجل أصابته جناب فى السفرء و ليس معه إلا ماء قليل» و يخاف إن هو اغتسل أن يعطشء قال «إن خاف 
عطشًا فلا يهرق منه قطرة و ليتمم بالصعيد) 07. 

و مونّقَهُ سماعة: عن الرجل يكون معه الماء فى السفر فيخاف قلته. قال: 

«يتيمُم بالصعيد و يستبقى الماء) "5١‏ و غير ذلكك. 

ولا-فرق فى العطش بين الحال و المتوقع فى زمان يخاف عدم حصول الماءء لإطلاقهاء و عموم نافيات العسرء و إلقاء النفس فى 
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التهلكة. 

ولابين العطش المؤدّى إلى الهلاكة أو المشقهُ أو الضعف أو المرض حدوثا أو زيادة» لما مرّ. بل مقتضى الإطلاقات كون العطش 
اليسير أيضا كذلكك. و لكن الظاهر الإجماع على خروجه. 

ولأد ييخ خورف عطشن نفس أوامق يعسر عليه هلادكه أو مرضه أو مشقته من الأقارت و الأضدقاء و الممالبكك» لمامة سيما قوله: 
«فيخاف قلته» و «خاف العطش» 


(0 كماق المعيى 621و الحداق 16 

(1) التهذيب -8٠08 :١‏ 21778 الوسائل ": 84" أبواب التيمم ب 70ح ؟. 

(") الكافى *: هع الطهارة ب © ح ١‏ التهذيب -8٠# :١‏ 17817 الوسائل ": 88" أبواب التيمم ب 70 ح .١‏ 

(©) التهذيب :١‏ ه80- 1776 الوسائل : 84" أبواب التيمم ب 70 ح ". 
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و «خاف عطشا». 

بل منه يظهر التعدّى إلى خوف عطش كل مسلم؛ مضافا إلى الإجماع و بعض مؤْ.دات أخر. مع فحوى تسويغ خوف العطش على 
نفسه. بل التعدّى إلى خوف العطش على دابته و حمولته مما يتضرّر بتلفه» أو يحتاج إليه فى سفره. 

و إخراج ما لا يحتاج إليه فى سفره و إن تضرّر به جريان على الشراء قياس باطل. 

ولوخاف عطش داب لم يحتج إليه و لم يتضرّر بعطشه. بأن أمكن انتفاعه بذبحه من غير تضرّرء ففيه تردّد: من جهة اندفاع الضرر و 
العسر بهه و من صدق خوف العطشء إِلَا أن يمنع تحمّق الخوف فى مثله؛ فير جح الأول و هو الأظهر. 

و منه يظهر عدم التعدّى إلى الحربى و المرتدٌ عن فطرة» و الحيوانات الغير المحترمة. و أمّا الذمَّى ففيه نظر, و التعدّى أظهرء سيما إذا 
احتاج إلى رفاقته. 

ثم إن الخوف على العطش إِنّما يكون مع تيقّن عدم حصول ماء آخر أو ظلّه بل الظاهر تحمّقه مع تساوى احتمال الحصول و عدمه. و 
أمَا إذا ظنّ الحصول فالظاهر عدم تحمّق الخوف و لا الحجر المسوّغين للتيمّم. 

و التسويغ لأصالة عدم الحصول- كما قيل -01١‏ فاسد جدّاء لأن ذلكك الأصل لا يدفع الظنّ المناقض للخوف الموجب للتسويغ. و كذا 
الحكم فى احتمال حدوث العطش زمانا آخر. 


.20 :١ انظر التذكرةٌ‎ )١( 
7/8 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص:‎ 


الفصل الثانى: فيما يجوز به التيقم, أى ما يتم به 
اشارة 
و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة ٠١١١‏ من تإظامم 


يجوز التيمّم بالتراب» إجماعاء بل ضرورة. و تدلّ عليه الآية» لأنّ الصعيد إمَا التراب أو الأرض الصادقةٌ عليه؛ و الأخبار المتواترة. 

ولا فرق فيه بين ألوانه من الأسود و الأصفر و الأبيض و الأحمر كالأرمنى؛ بإجماع العلماء» كما فى التذكرة »١١‏ لصدق الاسم. 

ولا يشترط فيه أن يكون متفرق الأجزاء غير مستمسكك بعضها ببعضء بل يصح بما كان مستمسكا أيضاء كالأرض الترابية الصلبة» 
لصدق التراب و عدم صحة سلبه عنها. 


و أمًا المدر و اللبنهُ فلا يصدق عليهما التراب و إن جاز التي بهما من جهةُ أخرى. كما يأتى. 
الثانية: 


الأكثر- على ما قيل- على جواز التيمّم بكل ما يصدق عليه اسم الأرض و إن لم يكن تراباء و نسبه فى التذكرة إلى أكثر علمائنا 79 و 
فى المنتهى إلى الأصحاب «7. للأمر فى الآبة و الأخبار المتكثّر جدًا بالتيمم بالصعيد الذى هو وجه الأرضء كما فى كلام جماعة 
من أهل اللغء كصاحب العين و المحيط و الأساس و الخلا-ص و ثعلب و ابن الأ-عرابى و الراغب و الشامى و الزجاج مدّعيا عدم 
الخلاف فى ذلكك بين أهل اللغهُ «. و يظهر من الأخبار» كالمرويين فى فقه الرضا 


67 :١ التذكرة‎ )1( 

67 :١ التذكرة‎ )( 
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(©) العين 274٠0 :١‏ أساس البلاغة: *18, مفردات الراغب: 78١‏ حكاه عن الزجاج فى مقاييس اللغة : /141. 
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و معانى الأخبار المفسّر أحدهما له بالموضع المرتفع .0١‏ و الآخر بالمرتفع من الأرض ."١‏ 

و للتصريح بجواز التيمّم على الأرض فى جملة من الأخباره كصحيحة ابن سنان: «إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من 
الأرض» ينه 

و صحيحة الحلبى: (إنَ رب الماء هو رب الأرض فليتيمم) 05. 

و فى صحيحة محمد: «فإن فاتكك الماء لم تفتكك الأرض» .)8١‏ 

وفى صحيحة ليث: «تضرب بكفيكك على الأرض مرتين ثم تنذة )20 

و المستفيضة الواردةٌ فى التيمّم البيانى و أنه ضرب بيده على الأرض 07» و المصرّحةٌ بكون الأرض مسجدا و طهورا «0. 

و يضعَف الأمول: بمنع كون الصعيد مطلق وجه الأرضء بل يجوز أن يكون هو التراب الخالص؛ كما صرّح به جماعة أخرى من 
اللغويين» كما فى الصحاح و المجمل- لابن الفارس- و المفصل و المقاييس »]١[‏ و شمس العلوم و الديوان و نظام الغريب و الزينة- 
لأبى حاتم- و الجمهرة» و عن ابن عباس 


]١[‏ الصحاح مساكخضة مجمل اللغةٌ *: 187” و قال: الصعيد: التراب فى كتاب الخليل» و الصعيد: 


الأرض المستوية» مقايبس اللغةٌ *: /741. 


.78* معانى الأخبار:‎ )١( 
المستدركك 5: 858 أبواب التيمم ب هح ؟.‎ ١ (؟) فقه الرضا (ع):‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١1١‏ من تإظامنم 


(*) التهذيب :١‏ "191- 408 الاستبصار :١‏ 189- 4059 الوسائل : 8" أبواب التيمم ب ١5‏ ح ". 

(©) الفقيه :١‏ /اه- 71 المحاسن: 08/75" 1770 الوسائل *: 6 أبواب التيمم ب “اح .١‏ 

(0) الكافى : 8# الطهارة ب 57 ح ١‏ التهذيب :١‏ 0088-70 الاستبصار -١28 :١‏ “0ه الوسائل : 8" أبواب التيمم ب 55 ح .١‏ 
(©) التهذيب :١‏ 208-709) الاستبصار :١‏ 1091- 048 الوسائل : "8١‏ أبواب التيمم ب ١17‏ ح ؟. 

(0) الوسائل *: 08" و "6١‏ أبواب التيمم ب ١١‏ و ؟١.‏ 

(8) الوسائل *: 789 أبواب التيمم ب /. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 0 ص: 7/177 

و الأصمعى و أبى عبيدة» و ربما ظهر من القاموس و مجمع البحرين 1١‏ و الكنز: الميل إليه؛ و الظاهر من السيد أنه المعروف من 
اللغويين 2237 و فسّره النيشابورى به أيضا 20 و كذا الشيخ فى النهاية 2١‏ و نسبه بعض مشايخنا إلى كثير من فقهائنا بل أكثرهم «8). 
و بهذه الأ-قوال تعارض أقوال المفسّرين له بالأرضء و يخرج الأخير عن الحجية: مع أن الأول هو الظاهر من الآيهُ «5» لظهور عود 
الضمير المجرور ب «من» إلى الصعيد, و لا ينافيه إرجاعه فى الصحيح إلى التيمم 017 لظهور أن المراد به ما يتيمم به. 

و يؤيّده: قوله فى صحيحة زرارة: ثمّ أهوى بيده إلى الأرض فوضعهما على الصعيد .//١‏ 

و بهما يعارض الخبران :4 مضافا إلى ضعفهماء مع أن الثابت منهما ليس إلا الاستعمال الأعم من الحقيقة: بل لا شكك فى كونه 
مجازاء لمخالفته لكلمات جميع أهل اللغةٌء و مع أن فى المرتفع من الأسرض و الموضع المرتفع عموما يوجب الإجمال فى المراد 
المسقط للاستدلال. 

و ترجيح جعله اسما للأرض بعد الترديد دفعا للاشتراكك و المجاز- كما فى 


.10 :* قال: الصعيد: التراب أو وجه الأرضء مجمع البحرين‎ 718 :١ القاموس المحيط‎ )١( 

(1) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 184. و حكاه عنه فى شرح المفاتيح: (المخطوط). 

(") تفسير النيسابورى 0: 08 (المطبوع فى حاشيةٌ تفسير الطبرى). 

(©) النهايةٌ: 8؟. 

(0) الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 

(©) فَامْسَحُوا وخرمك و بد كه در المائدة: ع 

(0) صحيحة زرارة: انظر الوسائل #: 88" أبواب التيمم ب ١1"‏ ح .١‏ 

(8) الفقيه :١‏ /اه- 2717 الوسائل #: "2٠‏ أبواب التيمم ب ١١ح‏ 8. 

(9) وهما المرويان فى فقه الرضا (ع) و معانى الأخبار» و قد تقدما فى ص *58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: //” 

المعتبر -01١‏ مبنى على ترجيح الاشتراك المعنوى» و هو مطلقا ممنوع» كما بِنّاه فى الأصول. 

وألثائى: يوهويه إوادة التراب: هن الأرضن» للمروى قن الخصال :و العلل بإسنادهما فن تجابرة عن ترسوك اللهاضلى الله عليددو آل# ذقال 
اللّه عز و جل: 

جعلت لكك و لأمتكك الأرض كلها مسجدا و ترابها طهورا» .07١‏ 

وفن الناضريات و المذكرة و ظيرهنا من قوله صل الله عليه و آله اجطات لى الأرض مسجذا واترابها طهو را 1. 

فإنهما دلا على عدم كون الأرض طهوراء لا باعتبار مفهوم اللقب» كما توهّمه المحمّق فردٌه بذلكك «"» بل باعتبار اقتضاء التفصيل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة اا١١‏ من تإشامهم 


لقطع الشركة. 
ولا يعارضه ما ورد بذلكك المضمون من غير ذكر: «و ترابها) «ه. لأنّ غايته الاطلاق الواجب تقيبده بعد وجود المقيد. 
ولا يضرٌ ضعف إسنادهماء مع أن بعض متأخّرى المحدّثين وصف الحديث بالمشهور «2)» فضعفه به مجبورء مضافا إلى أن عدم عمل 


السيد بخبر الآحاد معروفء فاحتجاجه به دليل على قطعيته عنده .0/١‏ 


و لصحيحتى رفاعة وابن المغيرة: 


)١(‏ المعتبر :١‏ 8/ا", 

(؟) الخصال: 70؟؛ و علل الشرائع: 1717- ”2 و عنهما فى مستدرك الوسائل ؟: 018 أحكام التيمم ب هح ". 

() المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 184 و التذكرة :١‏ ”2 و نقله أيضا فى غوالى اللثالى ؟: 

8 وعنه فى مستدركك الوسائل ؟: 070 أحكام التيمم ب دح‎ .1١- 

(ع) المعتبر :١‏ 8/ا". 

(5) انظر الوسائل *: 789 أبواب التيمم ب ". 

(6) قال الشيخ البهائى فى الحبل المتين: :4٠‏ فى مقام بيان احتجاج السيد المرتضى: اشتهر من قوله صَلَّى الله عليه و آله: جعلت .. 

(0) كما احتج به فى المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 189. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 7/9 

الأولى: «إذا كانت الأرض مبتلَهُ ليس فيها تراب و لا ماءء فانظر أجفٌ موضع تجده [فتيّمم منه] فإنّ ذلكك توسيع من اللّهء فإن كان فى 
ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شىء مغبر» و إن كان فى حال لا يجد إِلَّا الطين فلا بأس أن يتيمم به 01١‏ و قريبة منها الثانية 
١‏ 

دلّتا بالمفهوم على عدم كفاية غير التراب و الماء مع وجودهماء و أنه لا يكفى الطين الذى هو أيضا من الأرض اختياراء فيكون إطلاق 
الأرض فى بعض الروايات مقتدا قطعا. 

و يؤيّده انصراف مطلقها إلى التراب» دون غيره من الحجر و نحوه. لندرته؛ و غلبةٌ التراب» و أكمليته فى الأرضية. 

و منه يظهر إمكان حمل قول من فشر الصعيد بالأرض على التراب» بل هو الظاهر من دعوى الزجاج المتقدمة 79 إذ لو حمل مراده 
على مطلق الأرض لكان مخالفا لكثير من اللغويين» و يبعد غايته عدم وقوفه على كلامهم أو عدم اعتنائه بهم. 

و مما يرد كون المراد بالأعرض التراب: تصريحهم عليهم السلام بالتراب فى روايات أخرء و الأخبار الدالَه على اشتراط العلوق» و 
الآمره بالنفض. 

هذاء مع عدم نهوض كثير من المطلقات المذكورة لإثبات مطلوبهم» كصحيحة ابن سنان «» فَإنّها لتضمّنها لفظه «من» ظاهره فى 
التراب» فإنه الذى يمكن فيه المسح بنفض منه. 


)١(‏ التهذيب :١‏ 189- 088 الاستبصار :١‏ 878-188 الوسائل : 0" أبواب التيمم ب 9 ح 5» و ما بين المعقوفين من المصدر. 
(0) الكافى *: 2# الطهارة ب 57 ح #؛ الوسائل *: 788 أبواب التيمم ب 9ح .٠١‏ 

(9) فى ص 7"80. 

(©) المتقدمة فى ص 88". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: "9٠0‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عزا١١|‏ من تإشامم 


ولو سم إطلاقها لم يفد أيضاء لجواز أن يكون المراد بالطهور فيها الماء و التراب معا كما وقع التصريح به فى الأخبار المتكثرة» 
فيكون المطلق كافيا بعد العجز, و لا كلام فيه هنا. 

و أخبار التيتممات البيانية .2١١‏ فإنّ الإطلاق فى الإخبار عن الواقعة لا يدل على كفاية جميع أفراد المطلق. 

و صحيحة ليث 50 فإِنّ الأمر بالنفض فيها ظاهر فى أن المراد التراب. 

وإذ ظهر ضعف هذه الوجوه. و الأصل عدم توقيف التيمم بمطلق ما يصدق عليه الأرضء فالحقٌ: العدم» كما ذهب إليه جماعةٌ منهم: 
السيد 0 و الحلبيان «5» و الإسكافى «0) و النافع «2)» بل يظهر من الناصريات الإجماع عليه 037. 


الثالثة: 


لا يجوز التيمم بالحجرء وفاقا للناصريات مدّعيا- ظاهرا- الإجماع عليه» و الإسكافى و نهاية الشيخ و السرائر و عن التهذيب و الغنية و 
الوسيلة و المراسم و الجامع »/١‏ بل- كما قيل- هو الظاهر من كل من اشترط العلوق 440 و مال إليه شيخنا البهائى 22٠١١‏ و نسبه 
جماعة إلى الأكثرء و بعض مشايخنا إلى الأعاظم: قال: 


إن الأعاظم منعوا عنه» مع كثرتهم و كونهم المؤسّسين لمذهب الشيعة و رؤساءهم 


)١(‏ انظر الوسائل *: 78و ”6١‏ أبواب التيمم ب ١١‏ و؟1. 

() المتقدمة فى ص 88". 

(*) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 18 و حكاه عن شرح الرسالةٌ فى المعتبر :١‏ 1/ا". 

(©) أبو الصلاح فى الكافى فى الفقه: 21٠‏ ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): ١0ه.‏ 

(0) نقله عنه فى الرياض :١‏ 0/. 

(2) المختصر النافع: .١8‏ 

() المسائل الناصريات (الجوامع الفقَهيةٌ): 18. 

(8) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 2184 حكى عن الإسكافى فى المختلف: 258 النهاية: 

69 السرائر :١‏ /ا3» التهذيب :١‏ 197 الغنية (الجوامع الفقهية): 201 الوسيلة: 0/١‏ المراسم: 207 الجامع للشرائع: 51. 

(9) كما فى الحدائق ع: 594 و الرياض :١‏ ه/. 

.”88 الحبل المتين:‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؛ ص: 91" 

المشهورين و عمدهم المعروفين .»١١‏ و هو ظاهر فى دعوى شهرة القدماء. 

للأصلء و توقيفية العبادة» و تعليق الطهورية بالتراب» و صحيحتى رفاعة و ابن المغيرةٌ السابقتين ١؟»‏ بل صحيحة ابن سنان بالتقريب 
المتقدّم «7, و تؤيّده أدلّةُ العلوق و أخبار النفض. 

خلافا للمحكى عن المبسوط و الخلاءف و الجمل و المصباح و البيان و الدروس و اللمعةٌ و الكفاية 159 و اللوامع و المعتمد و 
الفاضلين فى غير النافع و النهاية «8) فتردّدا فيهما «*)» و نسب إلى الشهرة المتأخَرة بل المطلقة 07» و عن الطبرسى فى المجمع: 
الإجماع عليه .١‏ 

لاستصحاب جواز التيمم عليه قبل التحجر و صدق الأرضء و المرويين فى الدعائم و نوادر الراوندى: 

الأول: «ولا يجوز التيمّم بالجصٌ و لا بالرماد و لا بالنورة» و يجزى بالصفا الثابت «4) فى الأعرض إذا كان عليه غبار و لم يكن مبلولا» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١10‏ من تإظامنم 


.)ل٠١9‎ 


و الثانى: فقيل له: أ يتمم بالصفا الثابتة 21١1‏ على وجه الأرض؟ قال: 


)١(‏ شرح المفاتيح (المخطوط). 

(0) فى ص 7585. 

(9) راجع ص 585. 

(©) المبسوط :١‏ 7 و الخلاف :١‏ 1, و الجمل و العقود (الرسائل العشر): 188 و مصباح المتهجد: 3, و البيان: هك و الدروس: 
:١‏ 176 و اللمعة (الروضة :)١‏ 18 و كفاية الأحكام: 8. 

(8) المحقق فى المعتبر :١‏ #لأك و العلامة فى التذكرة :١‏ 21 و التحرير ١ :١‏ و القواعد :١‏ ؟الاء و المنتهى 11 181. 

(8) المختصر النافع: 18» و نهاية الاحكام :١‏ 198. 

(/) كما فى الحدائق ع: 797, و الرياض :١‏ ه/. 

(8) مجمع البيان ”: 7ه. 

(9) فى المصدر: النابت. 

.١1١ مستدركك الوسائل ؟: 077 أحكام التيمم ب اح‎ 217١ :١ دعائم الإسلام‎ )٠١( 

)١١(‏ فى المصدر: البالية. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 97" 

«نعم) )١١‏ و الصفا هو الحجر. 

ورواية السكونى: عن التيممم بالجصّ فقال: «نعم) فقيل: بالنورة؟ 

فقال: «نعم» فقيل: بالرماد؟ فقال: «لا إِنهِ ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر» "١‏ دلّت على أن الخروج من الأرض عله لجواز 
التيمم» و الحجر خرج منها. 

و تجويز التيممم باللبن فى الموتّق «7» و عدم القول بالفرق بينه و بين الحجر. 

وقد يستظهر للجواز: بأنْ الحجر تراب اكتسبت رطوبة لزْجِهُ و عملت فيه الحرارة فأفادته استمساكا 2). 

و يجاب عن الأمول: بمنع كون كل حجر أصله تراباء فلعله مخلوق أولات أو متكوّن من الماء أو منه و من التراب معاء و على فرض 
التسليم يدفع استصحاب الجواز ببعض ما مرّ. 

و عن الثانى: أولا ‏ بعدم معلومية كون الحجر أرضا فبتّجه منعه» بل ظاهر الإسكافى المنع من كونه منها «0» و هو الظاهر من السرائر 
أيضا «2)» و صرّح بالمنع بعض المعاصرين «07. و دعوى الإجماع على كونه أرضا غير مسموعة؛ بل الظاهر عدم الصدقء لعدم التبادر, 
وعيعة الجليوع ناد 

و ثانيا بمنع الجواز فى مطلق الأرضء كما مرّ. 

و عن الروايتين الأوليين: بعدم حتجيتهما. و انجبارهما بدعوى الشهرة إنما كان إذا لم تعارضها دعواها على الخلاف. مع أنهما أعمّان 


من صورءٌ فقد التراب» 


)١(‏ نوادر الراوندى: 8٠‏ مستدركك الوسائل ؟: 077 أحكام التيمم ب #ح ؟. 


() التهذيب :١‏ 094-1417 الوسائل *: 87" أبواب التيمم ب 8ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١1‏ من تإشامنم 


(*) موثقة سماعة الآتية فى ص 84" 

©) كماقن روصن اللجنان 17 

(0) حكاه عنه فى المختلف: /6. 

(8الشراق وب 

(0) المحقق القمى فى غنائم الأيام: 0. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 917" 

فتخصًّصان بها للصحيحين المتقدّمين .)١١‏ 

و عن الثالثة: بأنّ مدلولها علي عدم الخروج لعدم الجوازء دون عليه الخروج للجواز. 

و عن الأخير: بمنع الإجماع المركب. 

وعن الاستظهار: بمنع كونه تراباء و لو صيّح ذلكك جرى فى المعادن أيضا. 

ثمّ إنه على ما اخترناه من عدم الجوازء فهل يختص بحال الاختيار و يجوز مع فقد التراب التيمم بالأحجارء كما هو صريح الشيخين و 
الديلمى و الحلّى و الوسيلة و الجامع و عليه الإجماع عن المختلف و الروضة «7: أو يعم المنع» كما هو ظاهر إطلا-ق بعض 
المانعين «©/؟ الحقّ هو الأول لخبرى الدعائم و النوادر «8. المنجبرين بما ذكر هنا قطعاء الخالى عن معارضة دعوى الشهرة على 
الخلاف فى المورد. 

قيل: إن صدق عليه اسم الأرضء جاز التيمم به مع التراب أيضاء و إلا امتنع مع فقده «2). 

قلنا: يمكن أن يجوز مع فقده لا لصدق الأرضء بل لدليل آخر. 


الرابعة: 


لا يصح التيمم بشىء من المعادن غير التراب» أو الأرض أيضا على القول به بالإجماع كما فى المنتهى 017, للأصل. و نسب الخلاف 
فيها إلى 


.585 وهما صحيحتا رفاعة و ابن المغيرة» راجع ص‎ )١( 

(1) المفيد فى المقنعة: ,2٠‏ الشيخ فى النهاية: 59 الديلمى فى المراسم: ٠ه‏ الحلى فى السرائر :١‏ 

1 الوسيلة: 0/١‏ الجامع للشرائع: /ا5. 

(؟) المختلف: 58 و لم نعثر فيه على ادعاء الإجماعء, الروضة البهية :١‏ ؟15. 

(ع) كالحلبى فى الكافى فى الفقه: 178. و ابن زهرة فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): ١0ه.‏ 

(0) المتقدمين فى ص .”"4١‏ 

() كما فى المداركك ؟: .7٠٠١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جح 8" الرابعة: ..... ص : 97م 
(0) المنتهى .١15١ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 915" 

العمانى »)١١‏ لخروجها من الأرض. و ضعفه ظاهر. 

و لا بالرماد و إن كان من الترابء بالإجماع التحقق و المحكن فى المتقيى 070 و غيرة له لماذكره و روايتن السكونى و الدعائم» 


المتقدّمتين 16. و المروى فى النوادر: «و لا يجوز بالرماد لأنه لم يخرج من الأرض» .8١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠١1/‏ من تإظامم 


ولا بالخزف و الآجرء وفاقا للاسكافى «2)» و المعتبر 07» للأصل الخالى عن معارضه صدق الترابء أو الأرض على القول بالتجويز 
بها. 

و ظاهر التذكرة الجواز «0- و استشكل فى المنتهى «24- لاستصحاب الجواز» بل استصحاب الترابية للشكك فى زوالها. 

وعورض باستصحاب الشغل 00 

و يضعف بأن الأولين مزيلان للثانى. 

فالصواب أن يجاب بمنع الصدق جدّاء و به يبطل أحد الاستصحابين الموجب لبطلان الآخر, لتغتير الموضوع الذى هو التراب. 

ولا بالوحل- و هو الطين الرقيق- اختياراء بل و كذا مطلق الطين» وفاقا لجماعة منهم: شرح القواعد و المدارككث 1١١‏ و اللوامع» للأصل 


.5٠١ :7 حكاه عنه فى المداركك‎ )١( 

.157 :١ المنتهى‎ )( 

(*) كما فى المداركك 7: .,5٠١‏ 

(©) فى ص ١4"او‏ 97" 

(0) نوادر الراوندى: 8٠‏ مستدركك الوسائل ؟: 077 أحكام التيمم ب #ح ؟. 

(©) حكاه عنه فى التذكرة :١‏ 27. 

(0) المعتبر :١‏ ه/ا”. 

(5) التذكرة :١‏ 7ع. 

.١15١ :١ المنتهى‎ )9( 

.728 :١ كما فى الرياض‎ )٠١( 

.7١5 :5 المداركك‎ ,58١ :١ جامع المقاصد‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 90" 

صحيحتى رفاعة و ابن المغيرة» المتقدّمتين »1١‏ و فى موثقتى زرارةً و حسنة أبى بصير الآنية .)١‏ 

وبه تقدّد إطلاقات بعض الروايات» كرواية زرارة: رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء و فيها طين» ما يصنع؟ قال: «يتيمم فإنه الصعيد) 
قلت: فإنّه راكب لا يمكنه النزول من خوف و ليس هو على وضوء, قال: «إن خاف على نفسه من سبع أو غيره و خاف فوت الوقت 
فليتيمم» يضرب بيده على اللبد و البردعة ]١[‏ و يتيممم و يصلى» 9”. 

كما أنه يجب حمل قوله: «فإنه الصعيد) على أنه أصله و جزؤه المعظم فيصح التيمم به حال العذرء بقرينة ما فى روايات أخر من أنه 
صعيد و ماءء فلا يصح الاحتجاج على الجواز المطلق به. 

وهل يجوز التيمم بالتراب الندى الغير البالغ حدٌ صدق الطين حال الاختيار؟ الظاهر نعم» كما صرّح به المحمّق © و الفاضل فى 
التذكرة» بل نسبه فيه إلى علمائنا «2» و ذهب إليه فى شرح القواعد 2220 و اختاره والدى- رحمه الله - فى اللوامع» لصدق التراب» بل و 
كذلكك لو شكك فى خروجه عن الترابية» للاستصحاب. 

و يظهر من بعض مشايخنا المحدّثين الميل إلى عدم جواز التيمّم بالتراب 


01 التراعةو الريوعة لحرن يلق تحت ابعل : القامرين البتي ا يم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالائالالا صفحة ٠١1/8‏ من تإظامم 


.7583 فى ص‎ )١( 

() فى ص .650١‏ 

(7) التهذيب :١‏ 140- اله الاستبصار 88٠ -١88 :١‏ الوسائل *: 88" أبواب التيمم ب 4ح 2. 

(©) المعتبر :١‏ ©/ا8. 

(0) التذكرة :١‏ 7ء. 

.58١ :١ جامع المقاصد‎ )8( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: 98" 

الرطب مع وجود الجاف ١1١‏ للصحيحتين المتقدّمتين 7١‏ و الحكم فيهما بأنّ الانتقال إلى الأجف من باب التوسيع» و المرويين فى 
نوادر الراوندى و الدعائم: 

الأول: «من أخذته سماء شديدة و الأرض مبتلةُ فليتيمم من غيرها [و لو] من غبار ثوبه أو غبار سرجه أو إكافه» ]١[‏ و الثانى: «من أصابته 
جنابةُ و الأرض مبتلة فلينفض لبده و ليتيمم بغباره» كذلكك قال أبو جعفر و أبو عبد الله عليهما السلام: لينفض ثوبه أو لبده أو إكافه إذا 
لم يجد ترابا طيبا» 7". 

و الجواب أن المصرّح به فى الصحيحين انتفاء التراب» فيكون المراد بالأجف الطين الأجف أو شىء آخر من اللبد و الثوب. 

و الروايتان ضعيفتان غير صالحتين لتقييد مطلقات التراب و الأرض. مع أن قوله فى الأخيرة: «إذا لم يجد تراباه صريح فى أن المراد 
الوصول إلى حد الطين. 

نعم يستفاد من الصحيحة وجوب تقديم الأجف فالأجف فى صورة الانتقال إلى الطين» و هو كذلك. 


الخامسة: يجوز التيمم بأرض الجصّ و النورة قبل الإحراق» 


على الأظهر المختار, عند الأكثر و منهم: المقنعة و المبسوط و الوسيلة و القواعد و الدروس و البيان © و عن المهذّب أيضا فى الأول 


«0)» كما عن الجامع و النافع فى الثانى .2١‏ 


]١1[‏ نوادر الراوندى: #ه» مستدركك الوسائل ؟: ”0 أبواب التيمم ب /اح ”2 و بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: أو و ما أثبتناه موافق 


"١6 الحدائق ع:‎ )١( 

(0) فى ص 7585. 

(؟) دعائم الإسلام 217١ :١‏ مستدركك الوسائل ؟: 076 أبواب التيمم ب لاح 8. 

(ع) المقنعة: 289 المبسوط :١‏ ”"ء الوسيلة: 07١‏ القواعد :١‏ 77؟, الدروس :١‏ 170 البيان: 
ذال 

"8:١ المهذب‎ )0( 

(©) الجامع للشرائع: /ا©؛ المختصر النافع: .١8‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 91" 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١19‏ من تإظلامهنم 


لا لصدق الأرض كما قيل »)١١‏ لما مرٌ. 

بل لرواية السكونى, المتقدّمة «37)؛ و المروى فى النوادر: «يجوز التيمّم بالجصٌ و النورة» 8 المنجبر ضعفهما- لو كان- بعمل الأكثر, 
كما نص عليه جمع مممن تأخر. 

ولا تعارضهما روايةُ الدعائم؛ المذكورة 5/: لضعفها الخالى عن الجابر فى المقام. 

و كذا بعد الإحراقء على الأقوى؛ الموافق للمحكى عن مصباح السيد و المراسم و المعتبر و التذكرة و الذكرى فيهما «؛ و عن ظاهر 
النافع و الشرائع و التلخيص و التبصرة و نهاية الإحكام و صريح الوسيلة فى الأول «2. 

لإطلاق الخبرين» و استصحاب الجوازء و صدق اسم الأرض عند القائل بكفايته. 

خلافا للحلّى فمنع عنهما مطلقا 01 للمعدنية. 

و يضعّف: بعدم مانع فى المعدن سوى الإجماع المعلوم انتفاؤه هناء و الأصل الواضح اندفاعه بما مرّ. 

و لنهاية الشيخ طاب ثراه «4» فمنع فى الاختيار» و لم أعثر على دليله. 

و للمحكى عن الأكثر و منهم: المبسوط و المقنعةُ و السرائر 04 و الإصباح» 


() كمافى التذكرة ا 

(0) فى ص 97" 

() نوادر الراوندى: 8٠‏ مستدرك الوسائل ؟: 077 أحكام التيمم ب ع ح ؟. 

(؟) فى ص ."8١‏ 

(0) نقله عن مصباح السيد فى المعتبر :١‏ 0/8 المراسم: 0 المعتبر :١‏ 00/0 التذكرة :١‏ 27 الذكرى: ١؟.‏ 

(9) المختصر النافع: 18 الشرائع: /ا©؛ التبصرة: 18 نهاية الاحكام :١‏ 2198 الوسيلة: .١‏ 

.11/ :١ السرائر‎ )0( 

(6) النهاية: 9ع. 

(9) المبسوط :١‏ 7" المقنعة: 9ه السرائر :١‏ /11. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: /9” 

فمنعوا فيهما بعد الإ.حراق» و نهاية الإحكام و التلخيص و اللمعهُ و شرح القواعد »١١‏ ففى الثانى بعده. لضعف الخبرين :]١[‏ و 
اختصاص الجابر بالقبل. 

ولو سلم فيعارضهما خبر الدعائم «1) المنجبر فيه و لو بالشهرة المحكية. كما يعارض استصحاب الجواز بأصالةُ عدمه و استصحاب 
الشغل: 

و جوابه- بعد منع ضرر ضعف سند روايةٌ السكونى عندنا- أن دعوى الشهرة على المنع من بعض المتأخَرين 0١‏ تعارض نسبةُ بعض 
آخر الجواز المطلق إلى الأكثر «5» و به يبقى خبر الدعائم خاليا عن الجابر» و رواية السكونى عن المعارض. 

و بها يدفع استصحاب شغل الذمهُ و عدم الجوازء مع معارضتهما باستصحاب الجواز المزيل لهما المقدم عليهما. 

وعن المنتهى و المختلف و فى المدارك: الإحالة إلى صدق اسم الأرض .)8١‏ 

و هو موجه على اعتباره» و عدم اعتبار الخبرين. 

و يجوز أيضا بالأرض السبخةء و هى المالحة النشاشة» على الأظهر الأشهر بل عليه الإجماع فى المعتبر «5)» لصدق التراب. 

خلافا للمحكى عن الإسكافى فمنع عنها 07. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠لا١١‏ من تإشلامنم 


و لعله لما عن أبى عبيدة: أن الصعيد هو التراب الخالص الذى لا يخالطه 


.8947 و‎ "4١ أى خبر السكونى و الخبر المروى فى النوادر» راجع ص‎ ]١[ 


.687 :١ هذ جامع المقاصد‎ :)١ اللمعةٌ (الروضة‎ 248 ١ نهاية الاحكام‎ )١( 

(؟) المتقدم فى ص ."8١‏ 

() المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 48. 

(©) الفيض الكاشانى فى المفاتيح .8١ :١‏ 

(0) المنتهى :١‏ 2157 المختلف: 68 المداركك 5: 7301. 

(2) المعتبر :١‏ 6/ا". 

(/) حكاه عنه فى المختلف: 694. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 7 ص: 99* 

رمل و لا سبخ .]١[‏ و هو معارض بما مرٌ فى تفسير الصعيد .)١١‏ 

أو للصحيح: «لا تصل على الزجاج و إن حدّثتكك نفسكك أنه مما أنبتت الأرضء و لكنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان» .7١‏ 
وفيه: أنه ليس فيه ذكر السبخة» و إِنّما فيه الرمل و الملح, و هو لا يقول بالمنع عن الأول؛ ولا كلام فى المنع عن الثانى» لعدم صدق 
التراب. 

و كذا بالمدر و منه اللبن» إجماعا محمّقا و محكيا فى التذكرة «. له» و لصدق التراب كما صرّح به فيه و موثّقَهُ سماعة: عن رجل 
مرّت به جنازة و هو [على] غير طهر قال: «يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم .]١[‏ 

و الإيراد عليه: بأنه- لعدم اشتراط الطهارة فى صلاهٌ الجنازة- يمكن أن يكون ذلكك تعدا لا طهورا كما فى تيمم النوم؛ و يؤْيّده شمول 
الرواية بإطلاقها لحال وجود الماء» مدفوع: بالإجماع على عدم استحباب ذلكك إلا للطهورية وعدم استحباب غير الطهور. و شمولها 
لحال وجود الماء غير ضائر» إذ يمكن أن تكون الصلاءً تفوت باستعماله. 

و بالبطحاء- و هو التراب اللين فى سبيل الماء- بالإجماع» لصدق التراب. 

و بالرمل» إجماعا أيضاء كما فى المعتبر و التذكرة و شرح القواعد و اللوامع و ظاهر المنتهى «25» له. و للصدق المذكورء و العامى 
المذكور فى التذكرة و المنتهى- المجبور بما ذكر-: إنا نكون بأرض الرمل فتصيبنا الجنابة و الحيض و النفاس» فلا 


]١[‏ كما نقله فى الحبل المتين: .4٠‏ عن ابن دريد عن أبى عبيدة. 
]١[‏ الكافى *: 178 الجنائز ب 58 ح ذه التهذيب *: 7١‏ /الاع, الوسائل *: ١١١‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب ١7ح‏ 2 و ما بين المعقوفين 
من المصدر. 


."588 راجع ص‎ )١( 
أبواب ما يسجد عليه ب‎ 72٠ الكافى ": 77" الصلاةُ ب 1؟ ح 015 التهذيب 7: :- 217171 علل الشرائع: ”ع”- ل الوسائل ه:‎ )1( 


0 
.©7 :١ التذكرة‎ )*( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١لا١٠‏ من تإظلامنم 


(©) المعتبر :١‏ 0/6 التذكرة :١‏ ”2 جامع المقاصد :١‏ 687؛ المنتهى .15١ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 6٠0‏ 

نجد الماء أربعة أشهر و خمسة أشهرء فقال النبى صلَّى الله عليه و آله: «عليكم بالأرض أو بأرضكم» .]١[‏ 
و بتراب القبر ما لم يعلم نجاسته و بالمستعمل» للأصل. 


السادسة: 


لا يجوز التيممم بغير التراب أو الأعرض- على اختلا.ف القولين- و سائر ما ذكر اختيارا و إن كان مغبراء للأصلء و تعليق تجويز غيرهما 
مما جوّز فى الأخبار بفقدهما. 

خلافا للمحكى عن ظاهر المبسوط و نهايةُ الإحكام و الشرائع و القواعد 2١١‏ فجوّزوا بالمغبر مع وجود الحجر الذى هو الأرض عندهمء 
مع قولهم بكفاية صدق اسم الأرض مطلقا. 

و لظاهر السيد 225 و استقواه فى المنتهى «7» و نسبه فى المفاتيح إلى الإسكافى أيضا «0- و كأنّه سهو كما قيل «08- فجوّز بالمغبر 
مع الترات» لكوق الغبان تزانا. 

و فيه منع واضحء لعدم التبادر» و صحةٌ السلبء مع أن الغبار غير المغبر. 

و منه يظهر رجوع النزاع إلى ترابية الغبار و عدمها. 


السابعة: 
اشارة 


إذا لم يجد التراب يتيمّم بشىء فيه غبار كالثوب و اللبد و عرف الدابةٌ [؟] و البساط و غيرهاء و بالحجر و لو خلا عن الغبار» و بالطين و 
الونجل: 
أمَا جوازه بالمغبر فبعد الإجماع المحمّق و المنقول فى المعتبر و التذكرة «غا» 


[1] التذكرة 27:1 المنعهى 11 11استق الببهقىئ 1191؟ تفاوت سير 
[؟] غرف الديكك و الفرس و الدابة: عنيت الشعر و الريشن هن العلق: سات العرب 4: اع 


)١(‏ المبسوط :١‏ ””» نهاية الإحكام :١‏ 149 الشرائع :١‏ 058 القواعد :١‏ ؟. 

(0) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 18؟. 
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.*١ :١ مفاتيح الشرائع‎ )6( 

(0) شرح المفاتيح (المخطوط). 

(6) المعتبر :١‏ 29/8 و التذكرةٌ :١‏ 61. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 501 

لصحيحتى رفاعة و ابن المغيرة» المتقدّمتين »)١١‏ و حسنة أبى بصير: «إذا كنت فى حال لا تقدر إِلَّا على الطين فتيمم به. فإنّ الله أولى 
بالعذر إذا لم يكن معكك ثوب جاف أو لبد تقدر على أن تنفضه و تتيمّم بها 59). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نانا١!‏ من تإشامنم 


و صحيحة زرارة: أ رأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول؟ قال: «يتيتمم من لبده أو سرجه أو معرفة 
دابته» فإِنْ فيها غبارا و يصلى» «”. 

و مونّقتى زرارة: «إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شىء معه؛ و إن كان فى حال لا يجد إِلَا الطين فلا بأس أن 
يتيمُم بها .]١[‏ 

و المرويين فى الدعائم و النوادر» المتقدّمين فى المسألة الرابعة «» و رواية الدعائم» المتقدّمة فى الثالثة «2» و هى و إن كانت مطلقة 
بالنسبة إلى الاختيار و عدمهه إِلَا أنّها ضعيفة فى غير محل الانجبار. 

و الاقتصار فى بعض تلكك الأخبار على اللبد أو مع الثوب أو مع السرج أو العرف, بعد عموم قوله فى الصحيحتين: «أو شىء مغبرا و 
فى الموثّقتين: «أو من شىء معه) و التعليل فى صحيحة زرارة: «فإنَ فيها غبارا؛ غير ضائر. كما أن إطلاق بعضها بالنسبةُ إلى المغبر و 
غيره غير مفيد للتعميم بعد التقييد فى بعض 


218111 الأول > التهنذيت هماد وعف الاسحضار 36:1 وعق الرسائل 8*4" أبوات الشمو نا واج # الثانية؛ التهذيب‎ ]١ 
و 530 بصار بوات العممب داج 3 يب‎ 
بتفاوت فى السند.‎ ١ الوسائل *: 87" أبواب التيمم ب 4 ح‎ ١ 


() فى ص 7583. 

(1) الكافى *: /ا2 الطهار ب 58 ح ١ء‏ التهذيب :١‏ 189- 87 الاستبصار -١58 :١‏ لاه الوسائل *: 788 أبواب التيمم ب 4 ح ". 
(*) التهذيب :١‏ 188- 006 الاستبصار 08١ -١01/ :١‏ مستطرفات السرائر: 1١-77‏ الوسائل *: 77 أبواب التيمم ب 4 ح .١‏ 

(©) راجع ص 898. 

(0) راجع ص ."9١‏ 
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آخر بالأمر بالتيمم بالغبار أو المغبر» و الأمر فى بعض بالنفضء مضافا إلى الإجماع. 

و أمّا بالحجر و لو كان خاليا عن الغبار: فلروايةٌ النوادرء السالفة فى الثالئة »0١١‏ و هى و إن كانت مطلقة بالنسبة إلى فقد التراب و 
وجوده. إِلّا أن ضعفها مانع عن العمل بها فى غير موضع الانجبار. 

و أمّا بالطين و الوحل: فللمستفيضة المتقدّمة. 

ثم إِنّه يترتّب المغبر و الحجر مع الطين» فالأولان مقدّمان على الثالث سواء كان و حلا أو غيره» و لكن لا ترتيب بين الأولين» كما ليبس 
ين الأقياء المغيرة. 

أمَا الحكم الأول فهو المعروف من مذهب الأصحابء بل فى صريح المنتهى و ظاهر الذكرى: عليه الإجماع 27, لتعليق تجويز التيمم 
بالطين فى الموتّقتين و الصحيحتين و الحسنة بحال لا يجد غيره ما ذكر فى الروايات عموما أو خصوصاء فيدل بالمفهوم على عدم 
الجواز بدون تلكك الحال. 

مضافا إلى التصريح فى الحسنة بأنه إنما هو إذا لم يكن معه ثوب أو لبد. و فى الصحيحتين بتعيّن الأجفء و بذلكك يقد إطلاق رواية 
ابن مطر 079. 

خلافا للمحكى عن المهذّب و بعض المتأخَرين 1١1[‏ فقدّم الطين عليهماء لرواية زرارة؛ المتقدّمهُ فى الرابعة «5). 

و رده فى المنتهى «8) تارةٌ: بعدم الدلالة» لعدم التعرّض فيها لنفى التراب, فلعل التيمّم به. و هو تمتحل بعيد. 

و اخرى: بالضعفء و هو كذلك سندا و عملاء فإنّ مضمونها مخالف 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة نانا١|‏ من تإشلامنم 


.8١ :١ الفيض الكاشانى فى مفاتيح الشرائع‎ ]١[ 


."8١ راجع ص‎ )١( 

(0) المتعهيى ١‏ عاق الذكرى: ل 

() التهذيب 268-19٠ :١‏ الوسائل #: 0" أبواب التيمم ب 9ح 8. 

(©) راجع ص 98. 

.١©7 :١ المنتهى‎ )5( 
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للمعروف من مذهب الأصحاب المدّعى عليه الإجماع؛ فلا تكون حجة. 

مع أن محط الاستدلال إن كان صدرها فهو مطلق يجب تقيبده» و إن كان قوله: «فإنه راكب ..» فهو غير دال» لإمكان إرجاع الضمير 
إلى الرجل مطلقاء و كون الفاء للتعقيب الذكرىء و يكون سؤالا عن راكب يخاف النزول سواء وجد التراب لو نزل أم لاء من غير أن 
كزم يم قب كةو د كنم كران 

«و ليس على وضوء» و لو كان تتميما لما سبق لكان ذلكك لغوا. 

و لبعض مشايخنا المحمّقين» فقدّمه على الحجرء لما يأتى ١[‏ 

و أمَا الثانى: فلثبوت جواز التيمم بكل منهما مع فقد التراب؛ و الأصل عدم تعتين أحدهما للتقديم. 

فإن قيل: مقتضى الصحيحين [1] الرجوع إلى الأجف و المغبر, و لازمه عدم جواز الانتقال إلى غيرهماء و لو كان حجرا فيؤخَر. 

قلنا: مقتضى رواية النوادر -01١‏ المنجبرة فى المقام- جواز التيمم بالحجر و لو مع وجود الأجف و المغبر فيعارضان» فيرجع إلى التخيير 
أو أصاله عدم التعبين» مع أن قوله: «أو من شىء معه) [*] عام خرج عنه غير المغبر و الحجر بالإجماعء فيبقى الباقى. 

خلافا للشيخ فى النهاية و الحلّى؛ فقدّما الحجر الخالى عن الغبار .07١‏ 

و للديلمى فعكس «7» و نسبه بعض مشايخنا إلى السيد أيضا و اختاره [5]» و لعلّه للصحيحين و ما بمعناهما الدالّين على الانتقال إلى 
الغاز بعد التقاء الرانيه 


7 صححتا بحم لون ا‎ "١ 
5.1 فى موثقتى زرارف راجع ص‎ ]' 


! 
1 
1 
[؟] الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 


ا 
ا 
ا 
ا 


.”"4١ المتقدمة فى ص‎ )١( 

(5) النهاية: 4ع الحلى فى السرائر .١71/ :١‏ 

(9) المراسم: ه. 
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و ضعف مستند الحجرء فيقتصر فيه على موضع الإجماع و هو بعد الغبار و الطين. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا١|‏ من تإظلام0م 


و بعد ما عرفت من جبر ضعف مستنده يظهر لكك دفع ذلك. 

و أما الثالث: فلظواهر النصوص المتقدَّمة؛ وفاقا للمفيد ١١‏ بل الأكثرء و خلافا لنهاية الشيخ؛ فقدّم اللبد و العرف على الثوب »)5١‏ و 
للحلّى فعكس 70 و لا نعرف لهما دليلا سوى ما فى المنتهى للشيخ من كثرة وجود أجزاء التراب غالبا فيهما دون الثوب «". 

و ضعفه ظاهرء لمنع الكثرة أولاء و عدم اعتبارها ثانياء لإطلاق النصوص. 

و منه يظهر أنه لو كان هناكك أشياء مغبرة و كان بعضها أكثر غبارا لم يجب تقديمه. 

خلافا للمحكى عن الثانيين «2» و لا وجه له كما لا وجه لما عن الإسكافى من تخصيص الغبار بما لم يكن على الحيوان «2. مع أن 
ظاهر عرف الدابةً صريح فى رده لعدم الفرق» فيجوز و لو كان الغبار على جسد نفسه. 

وهل يشترط فى المغبر كون غباره ممما يتيمُم به من تراب و نحوه؟ الظاهر: 

نعم» كما به صرّح جماعة منهم: السيد و الحلى و الفاضل 7. لا لأجل حمل إطلاق الأخبار على الغالب» لكون كل من الغلبة و 
الحمل محل النظرء بل لمنع كون غيره- كغبار الدقيق و الأشنان و نحوه- غبارا حقيقة لغة» و لا أقل من الشك. فلا يندفع أصالةُ اشتغال 
الذعة به. 


.09 المقنعة:‎ )١( 

(5) النهاية: 9؟. 

.174 :١ السرائر‎ )"( 

.١1؟7‎ :١ المنتهى‎ )©( 

(0) المحقق الثانى فى جامع المقاصد :١‏ 2587 و الشهيد الثانى فى المسالكك .١8 :١‏ 

(©) حكاه عنه فى المختلف: 89. 

(0) السيد فى المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 184. و الحلى فى السرائر :١‏ 17 الفاضل فى المنتهى :١‏ 157. 
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و الغبار المركب منهما و المشكوك فيه كغبار ما لا يتيمّم به و الوجه ظاهر. 


فروع: 


أ: إن تمكن من تجفيف الطين و الوحل- و لو بطليه على الجسد ثم فركه- حتى يجتمع التراب و يتيمّم به وجبء تحصيلا لمقدمة 
الوائحن المقدورة: 

ب: لو أمكن جمع الغبار بنفض الثوب و مثله بحيث يجتمع به تراب صالح للتيمّم به جاز قطعا. 

وهل يجب مقدّما على التيمّم بالثوب و نحوم؟ الظاهر: نعم» لعدم تحقّق فقد التراب حينئذ» و وجوب تحصيل مقدمة الواجب. 

و منع صدق التراب على الغبار المجتمع ضعيفء بل هو تراب عرفاء كما يدل عليه كلام الديلمى 1١‏ و صرّح به بعض المحقّقين [1]» 
مع أن دلالة حسنة أبى بصير 05١‏ على ذلك محتملة. 

ج: الظاهر كفايةُ الغبار الكامن فى المحلء و عدم اشتراط نفضة فى التيمم على الثوب و نحوه؛ لإطلاق الأخبار. 

وقيل: يشترط 07 للحسنة. 

و دلالتها على الوجوب غير واضحة؛ مع أنه يمكن أن يكون المراد منها نفض الثوب و جمع غباره و التيمُم به» فيخرج عن المورد. 

د: يجوز التيمّم بالغبار المتصاعد من الأرض المغصوبة؛ لعدم كونه مالاء و لكن لا يجوز إذا كان المحل المغبر مغصوبا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ٠١00‏ من تإظامنم 


و صريح الإسكافى اشتراط عدم كون المغبر نجسا "2 و فيه نظر. 
]١[‏ الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 0؟1١.‏ 


.01* المراسم:‎ )١( 

(؟) المتقدمة فى ص .6١١‏ 

(*) انظر جامع المقاصد :١‏ 581. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 89. 
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و كذا إذا كان الغبار متصاعدا من تراب نجسء لإطلاق الأخبار» و عدم معلومية تعدّى الإجماع- الذى هو دليل اشتراط طهارة المتيمم 
به كما يأتى -)0١١‏ إلى هنا أيضا. 

ه: الأصح فى كيفية التيممم بالطين و الوحل ما عن السرائر أنه كالتيمم بالتراب 5. لظاهر الأخبار. 

وعن المقنعة و الخلاف و النهاية و المبسوط و المهذب: أنه يضع يديه ثمّ يرفعهما فيمسح إحداهما بالأخرى و يفرك طينهما حتى لا 
تبقى فيهما نداوة ثمّ يمسح 7. و علل بكونه مقتضى ظاهر النصوص «5". 

و فيه منع ظاهرء مع احتمال إخلاله بالموالاة. 

و عن الوسيلة و التحرير: أنه يتركك يديه بعد الضرب حتى ييبس ثم ينفض و يتيمم به «2). 

و عن التذكرة و نهاية الإحكام: أنه الوجه إن لم يخف فوات الوقتء فإن خاف عمل بمذهب الشيخين «2. 

ولا يخفى أنه قد يفوت به أيضاء مع أن ما فى الوسيلة ليس تيمّما بالطين» بل هو التجفيف و التيمّم بالتراب. 


الثامنة: 


لو لم يوجد إِلَما الثلج فإن أمكن تحصيل الماء منه بإذابة أو عصر أو كسر أو وضع اليد عليه حتى يجتمع فيها يسير ماء يجرى على 
الجسد أو يمسح به بحيث يجرى ماؤه» وجبت الطهارة المائية و لم يجز التيمم مطلقاء لصدق وجدان 


.6٠١ انظر: ص‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ 1"4. 

(* المقنعة: 29) الخلاف :١‏ 100 النهاية: 59 المبسوط :١‏ 37 المهذب "1:١‏ 

(©) كما فى المعتبر :١‏ /ا/ا". 

(0) الوسيلة: ١لاء‏ التحرير :١‏ 317. 

.5٠١ :١ نهاية الإحكام‎ 7 :١ التذكرة‎ )©( 
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الماء؛ و عليه الإجماع فى كلام الأصحاب. 

و إن لم يمكن ذلك و لا التطهّر منه بمثل الدهنء انتقل إلى التيمّم بالإجماع أيضا. 

و إن أمكن الدهن به فهو إِمَا بأخذ نداوةٌ منه باليد و التدهين بهاء أو بمسحه على الجسد. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الاللالالا صفحة بلا١٠‏ من تإظامم 


فالأول يرجع إلى مسألة جواز الدهن فى الطهارة و عدمه مطلقا أو اضطراراء و لا خصوصية نضًا ولا خلاف للدهن بماء الثلج أو غيره» 
فلا وجه للتعدّض له هنا. 

و كذا الثانى إن قلنا: إن الدهن المتنازع فيه سابقا أعم من الدهن بأخذ الماء أو من التمسّح بالشىء الرطب و لو بمثل الثلج؛ و إن قلنا 
باختصاصه بالأول و عدم شمول الدهن لمثل ذلككء فيكون لاختصاصه بالذكر هنا وجه. 

و الحقٌّ فيه: العدم, لأصالةٌ عدم المشروعية؛ لعدم صدق الغسلء و لأنّ أجزاءه إِمَا مقدّم على التيمّم» أو مؤخر عنه. 

فإن كان الأول» يدفعه: إطلاق الصحيحتين و الموئّقتين المتقدّمة .]١[‏ 

ولا تعارضها صحيحة على المتقدّمهُ فى مسأل حدّ الغسل من باب الوضوء :1١‏ لعدم حجيتهاء لمخالفة عمل الأصحابء إذ لم يقل 
بالتطهر من الثلج إِلَا الشيخان و ابنا حمزة و سعيد ,07١‏ و هؤلاء صرّحوا بتأخره عن التيمّم؛ فلا قائل بمدلولهاء مع أن كلامهم صريح فى 
أخذ النداوة باليد, و أمَا المسح بالجسد فلم يقل به أحد. 


و على فرض الحجية فتتعارض مع الاربعة بالعموم من وجه؛ لاختصاص 
]١[‏ صحيحتا رفاعة و ابن المغيرة» و موثقتا زرارة. راجع ص 784 و 601. 


." ح٠١ /اه الوسائل 7: 781 أبواب التيمم ب‎ -١84 :١ الاستبصار‎ 405 -197 :١ التهذيب‎ )١( 

(1) المفيد فى المقنعة: 489 الشيخ فى النهاية: لا ابن حمزة فى الوسيلة: ١‏ ابن سعيد فى الجامع للشرائع: /ا6. 
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الصحيحة بصورة القدرة على التطهّر بالثلج و عمومها بالنسبةُ إلى حصول الغسل و الجريان؛ و اختصاص الأربعة بما إذا لم يمكن 
الطهارة بماء الثلج قطعاء و عمومها بالإضافة إلى القدرة على التطهر بالثلج. و الترجيح للأربعة» لموافقتها مع قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً 
و إن كان الثانى يدفعه عدم الدليل. 

و أما رواية محمد: عن الرجل يجنب فى السفر لا يجد إِلَّا الثلج» قال: 

ايغتسل بالثلج أو ماء النهر» )١١‏ فظاهر فى إجراء الماءء لأنّه المفهوم من الاغتسال» فتحمل على إذابة الثلج. و تدلّ عليه التسوية بينه و 
و أمًا رواية ابن شريح- المذكورة فى باب الوضوء أيضا- فهى واردهٌ فى الجمد »)37١‏ و الغالب فيه الجريان بعد مماسّةُ حرارة الجسد. 
نعم لو قلنا بإمكان عدم الجريان مع الدلكك أيضا و عدم التفرقة بين الثلج و الجمد- كما هما الظاهران- أمكن القول بالدلك بعد فقد 
ما يتيمّم به» لخروج حال إمكانه بالمعارضة المتقدّمة و لا بأس به حيث إِنّه الأحوط بل الأظهر. 

ثمّ التيمّم المنتقل إليه بعد العجز عن إجراء ماء الثلج- المقدّم على الدلك- هل هو يختص بما مرّ من التراب و الغبار و الطين على 
الترتيب دون غيرها؟ أو يتيمم بالثلج أيضا مؤححرا عن الثلاثة أو مقدّما عليها كلا أو بعضا؟ الحقّ: الأول وفاقا للحلى 00 بل الأكثر, 
للأصل. 


.١ ح‎ ٠١ الوسائل #: 88" أبواب التيمم ب‎ 857 -١81/ :١ الاستبصار‎ 0400-11 :١ التهذيب‎ )١( 
ح ؟.‎ ٠١ الوسائل *: 81" أبواب التيمم ب‎ 81-٠١ هه مستطرفات السرائر:‎ -١01 :١ الاستبصار‎ 007 -141 :١ التهذيب‎ )1( 
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و خلافا للإسكافى و السيد فى المصباح ١١‏ و الإصباح و المراسم »7١‏ فيتيمُم به. 

و الظاهر منهم تأخيره عن الثلاثة» لصحيحة محمد: عن رجل أجنب فى سفر و لم يجد إِلَا الثلج أو ماء جامداء قال: «هو بمنزلة الضرورة 
تيمم ) 030. 

و يجاب عنه: باحتمال أن يكون المراد: و لم يجد من جنس الماءء لا من الماء و ما يتيمم بهه لعدم مرجّح للمقدّرء فيكون التيم 
المأمور به بالتراب» مع أنه يمكن أن يكون مرادهم من التيمم التمتّدح بنداوته بأعضاء الطهارة كما قيل 2250 فتنتفى دلاله الصحيحة 
رأسا. 


التاسعة: 


لا يصح التيمّم بالتراب المغصوب إجماعاء كما فى التذكرةٌ و المنتهى «8» للنهى المقتضى للفساد. 

ولا بالتراب المباح فى المكان المغصوب. لا للنهى عن الكون فيه؛ أنه ليس جزء التيمم و لا شرطه .]١[‏ 

ولا لاقتضاء الأ-مر بالخروج النهى عن ضدّه الخاص الذى هو التيممم؛ لمنع كونه ضدًا له بل هو أمر مقارن له و لتركه؛ فإن التيمم 
يجتمع مع الخروج أيضا. 

ولا لأنَ المفهوم عرفا من الأمر بالتيمّم و النهى عن الغصب عدم الرضا بالتيمّم فى المكان الغصبى, لأنّه تركيب جعلىء فنقول: يفهم 
الرضا بالتيمُم و النهى عن الغصب. 


]١[‏ توجد فى «ح) حاشية منه رحمه اللّه تعالى: بل هو من ضروريات الجسمء غايته أنه مقدمة للتيمم؛ و التوصل بالمقدمة الحرام لا 
يبطل ذى المقدمهُ كما بين فى الأصول. 


)١(‏ حكاه عن الإسكافى و السيد فى المعتبر :١‏ /ا/ا. 

(1) المراسم: 38. 

() الكافى *: 80 الطهارة ب © ح ١‏ التهذيب :١‏ 141- 0401 الاستبصار -١84 :١‏ 065) المحاسن: 08/7- 176 مستطرفات السرائر: 
- 6ه الوسائل *: 80 أبواب التيمم ب 4ح 4. 

(؟) انظر جامع المقاصد :١‏ 680؛ و الرياض :١‏ 8/. 

.١158 :١ ”ع, المنتهى‎ :١ التذكرة‎ )5( 
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و لا لأنْ حركة اليد حين رفعها من الأرض للمسح و للضرب تصرّف فى الملك المغصوب. لأنّ هذه الأمور أيضا غير التيمم. 

بل لأنّ مسح الجبهة و الكفين عبار عن إمرار اليد عليهماء و ذلك الإمرار تصرّف فى الهواء المخصوبء فيكون منهيا عنه» و به يبطل 
الببح الثى هر عين التي 

و على هذا فلو كان على موضع مغصوب و لكن أخرج رأسه و كفيه منه و مسحهماء لا يبطل. 

ولو حبس فى مكان مغصوب و لم يجد ماء مباحا يصح استعماله قال فى شرح القواعد: يتيمّم بترابه و إن وجد غيره؛ لأنّ الإكراه 
أخرجه عن النهى» فصارت الأكوان مباحة, لامتناع التكليف بما لا يطاقء إِنَا ما يلزم منه ضرر زائد على أصل الكونء و من ثم جاز له 
أن يصلى و ينام و يقوم .0١١‏ و هو كذلك. 
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ولا بالنجس إجماعا محمّقا و منقولا فى الناصريات و التذكرةٌ «27» و فى المنتهى: 

لا نعرف فيه مخالفا «)» و فى المدارك: إنه مذهب الأصحاب 00 له و لقوله سبحانه صَعِيداً طيباً ه: ء. 

و المراد بالطيب و إن لم يتعين لغهُ أنه الطاهرء و كثير من المفّرين- بل أكثرهم- فس روه به» و بعضهم بالحلال؛ و بعض بما ينبت منه 
النبات «©» و لكنه محتمل الإرادة. 

و صدق الطيب اللغوى بجميع معانيه على النجس غير معلوم؛ فيكون مجملا و به تقدّد المطلقات, و المقيّد بالمجمل ليس بحجةه فى 
موضع الإجمال؛ فيؤخذ فيما هو خلاف الأصل- و هو إباحةٌ ما يشترط الطهور فيه- بالمتيقنء و هو الطاهر. 


.58١ :١ جامع المقاصد‎ )١( 

(1) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 189 التذكرة :١‏ 97. 

.١©ع‎ :١ المنتهى‎ )©( 

(©) المدارك ؟: ©750. 

(0) انظر: تفسير الطبرى *: 4 و التبيان *: /0707 و مجمع البيان 7: 207 و الدر المنثور ؟: 

اا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 5١١‏ 

وق ويكدل أ هنا والذوابات الشغيهة ار دجيل | اللاعلة و السدرو سات لى الأرضريه أو قر ابياك ظهورو او ولية إن الطيوواقن 
اللغة؛ الطاهر المطهر و00: 

و ضعفه ظاهرء فَإِنّه لا يدل على اشتراط مطهّريته. 

و يتعدّى الحكم إلى غير التراب بالإجماع المركب. 

العاشرة: 

إذا امتزج بما يتيمم به- كالتراب- مالا يتيمم به فإن كان الخليط مستهلكا غير موجب لساب اسم التراب» يصح التيمم به و إِلَّا لم 
يصح و إن غلب التراب» كما صرح به فى الخلاف 80. 

و لو دخل فيه ما لا يعلق بالكف كالتبن و الشعير و الشعرء قال فى المنتهى: 


و استشكله فى المداركء لاعتبار مماسةٌ باطن الكفين بأسرهما بالصعيد» و ما أصاب الخليط لا يماس التراب .)©١‏ 


و فيه نظر سيظهر وجهه. 
الحادية عشرة: 


يستحب أن يكون التيمّم بعوالى الأرض و رباهاء لتفسير الصعيد فى معانى الأخبار و الرضوى بالموضع المرتفع «8). و أن لا يكون من 
أثر الطريقء لروايةٌ غياث 0237. 


و يكره بالسبخةُ و الرمل كما صرّح به الأكثر. و هو كاف فى إثبات الكراهة. 


."8/ راجع ص‎ )١( 
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(0) كمافى روض الجنان: 417و الحداى عد 9م 

.18"8 :١ الخلاف‎ )©( 

(6) المشيى 1 8 

(©) المدارك ؟: .3١00‏ 

(©) معانى الأخبار: 187 و فقه الرضا (ع): 4٠‏ و عنه فى مستدركك الوسائل 7: 018 أحكام التيمم ب هح ؟. 
() الكافى *: 87 الطهارة ب ٠5ح‏ ع التهذيب :١‏ 18-141 الوسائل : 69 أبواب التيمم ب *ح ؟. 
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الفصل الثالث: فيما يشرع له التيمم 


اشارة 
و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: 


مشروعية التيمم للصلا عند تعذّر المائية إجماعية» بل ضرورية دينية منصوصة كتابا و سنة. 

ولافرق فيها بين الحاضرة و الفائتة» لعموم الآيتين» و رواية أبى همام: 

«يتيمم لكل صلاء حتى يوجد الماء» 0١١‏ و سائر المطلقات و العمومات. 

ولا بين اليومية و غيرهاء كالجمعة و العيدين و الآيات و المنذورة» ولا بين الواجبة و النافلة المرتبة و غيرهاء ذات السبب و المبتدأة 
بلا خلاف ظاهر فى شىء منهاء لما ذكر. 

و كذا يشرع لكل ما تجب له المائية و يبيحه عند تعذّرهاء وفاقا للمعظم» كالشيخ فى المبسوط و الجمل و العقود «2"). و الإصباح و 
المعتبر و الشرائع و الجامع و المنتهى و التذكرة و القواعد و البيان و روض الجنان و الكركى «"؛ بل فى المعتبر: عليه إجماع علماء 
الإسلام؛ و فى اللوامع و المعتمد: نقل الإجماع عن الفاضل أيضا «» و فى موضع من الحدائق: إِنَ المشهور أن التيمم يبيح ما تبيحه 
المائية مطلقاء و فى موضع آخر منه: إن عليه الأصحاب «0» و فى التذكرة نفى الخلاف عن استباحة 


(1) التهذيب 887-70١ :١‏ الاستبصار -١87 :١‏ 6ه الوسائل 7: 7078 أبواب التيمم ب ١7ح‏ 8. 

() المبسوط :١‏ 0 الجمل و العقود (الرسائل العشر): .١188‏ 

(5) المعتبر :١‏ 01» الشرائع 2٠١ :١‏ الجامع للشرائع: 258 المنتهى :١‏ 18» التذكرة :١‏ 28 القواعد :١‏ 77 البيان: لال روض الجنان: 
الكركى فى جامع المقاصد .00٠ :١‏ 

(©) التذكرة ١:ع5.‏ 

(©) الحدائق ع: «لاثلاو 1/79" 
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المسٌ و التلاوة .)١١‏ 

للرضوى- المنجبر ضعفه بما مرٌ-: «و التيمّم غسل المضطر و وضوؤه» «7) فإِنْ من وجب عليه المشروط بالمائية و لم يتمكن منها 
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مضطر و عمومه الجنسى يشمل جميع أفراده» و يلزمه كونه مبيحا لكل ما تبيحه؛ إذ بفرض وجوبه و لو بالنذر يباح بالتيمّم» فكذا قبله 
لعدم الفصل قطعا. 

و تدل عليه فى خصوص اللبث فى المساجد الآيهُ أيضاء حيث نهى فيها عن قرب الصلاة التى أريد بها المسجد- كما ورد فى الأخبار 
و" إلا عبورا حت يفل 8 قان و إن كقو فوع + #ابورة) فدل على اللجواق بعك التيقو: 

وقد النطلوب اسشافة النصوصن تبطيورية الترابه و أله أحد الطيورية» و أن اللدجغله طيوزا كنا جحل الماء ظيووا اذاه وف 
الصحيح: أنه بمنزلة الماءء و فى خبر أبى ذر: «يكفيك الصعيد عشر سنين» «# و أن ما يبيح أعظم العبادات يبيح غيره بطريق أولى» و 
ما ورد فى الأخبار الكثيرة من إطلاق الأمر بالتيمُم لذوى الأعذار؛ و صحيحة زرارة فى رجل يتيمّم: «يجزيه ذلكك إلى أن يجد الماء» 
١/ا).‏ 

و جعل هذه أدلة- ككثير منهم - غير جتد. 

خلافا للمحكى عن فخر المحققين فى استباحةٌ اللبث» لقوله سبحانه: 


)١(‏ التذكرة :١‏ هع. 

(1) فقه الرضا (ع): 80. 

(") انظر: الوسائل : ه١7‏ أبواب الجنابة ب 18. 

(©) النساء: 87. 

(0) انظر: الوسائل *: 780 أبواب التيمم ب "7. 

(2) الفقيه 237١ -89 :١‏ التهذيب :١‏ 198- 8/الله الوسائل *: 98" أبواب التيمم ب ١5‏ ح ؟17١.‏ 

(0) التهذيب ٠٠١ :١‏ لاله الوسائل : 588 أبواب التيمم ب *7 ح ". 
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حَتَّى تَغْتَسِلُوا و مس المصحفء لعدم فصل الأمة بينهما .0١١‏ 

و فيه: أنه لا ينافى ثبوت البدلية بدلالة خارجة؛ مع أنها تثبت بدلالة متصلة كما مرّ. 

و لصاحب المدارك. فقال بأنه يبيح ما يبيحه مطلق الطهارة» كالصلاة» لقوله عليه السلام: «لا صلاءً إلا بطهورا 25١‏ و مسٌّ المصحف» 
لقوله تعالى لا يَمَسهُ إلا الْمطَهرُونَ «*) دون ما يتوقّف على نوع خاص منها كصوم الجنبء إذ المستفاد من الأخبار أنه طهور, و كالماء 
فى الطهورية» فيكفى فيما يتوقف عليها دون ما يتوقف على خصوص الوضوء أو الغسل» لعدم ثبوت بدليته عنهما عموما 5". 

و فيه- مع توقّفه على ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة ثم كونها مشتركة معنوية بين الثلاثة-: أن هذا إِنّما يتم لو أريد من الطهارة فيما 
تبيحه مطلقهاء و هو باطل جزماء لعدم كفاية المطلقء لتعين المائية مع التمكن منهاء فيكون المراد منها الفرد الخاص لا القدر 
المشترككء فلا يفيد. 

و القول بأنّ التيمّم مع وجود الماء ليس طهوراء فالمراد مطلقها أى ما يحصل به الطهر. سواء كان تيمّما كما فى بعض الأوقات, أو 
وضوءا كما فى بعض آخرء أو غسلا كما فى ثالثء مدفوع: بأنه إنما يفيد لو ثبت طهورية التيمّم عند فقد الماء مطلقا أيضاء و هو محل 
التزاع. 


الثانية: 


ظاهر نهاية الإحكام أن التيمم يستحب لكل ما يستحب له 
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.8/ و‎ 28 :١ إيضاح الفوائد‎ )١( 

(؟) التهذيب :١‏ 9ع- 2158 الاستبصار :١‏ 8ه- 212٠‏ الوسائل :١‏ 60" أبواب الوضوء ب ١ح .١‏ 

() الواقعة: هلا. 

38 :١ المداركك‎ )©( 
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الوضوء و الغسل عند تعذّرهما 01١‏ و به صرّح الأردبيلى 1 و والدى العلّامة رحمه الله و بعض مشايخنا المحمّقين [1]» و بعض ساد 
مشايخنا فى منظومته «2» و الحدائق» و نسبه فيه إلى المشهور «6". 

و هو الحقّء لكفاية فتوى هؤلاء مع الشهرة المحكية فى إثبات الاستحبابء و لذا قال الشيخ على فى شرح القواعد: و الح أن ما ورد به 
النصّ أو ذكره من يوثق به من الأصحاب- كالتيمم بدلا من وضوء الحائض للذكر- يصار إليه «2. 

انتهى. 

مضافا إلى الرضوى: «و صفة التيمم للوضوء و الغسل من الجنابة و سائر أبواب الغسل واحد» «7. فإن المستفاد منه مشروعية التيمم 
المستلزمة لرجحانه فى جميع أبواب الغسل» حيث إِنْ الجمع المضاف مفيد للعموم. 

و يثبت فى جميع أبواب الوضوء أيضا بعدم الفصلء بل بما بعد قوله المتقدم: 

«التيمم غسل المضطر و وضوؤه): «و هو نصف الوضوء من غير ضرورة إذا لم يجد الماء» 7» دل على أنه نصف الوضوء حين لا يوجد 
الماء مطلقا فى غير حال الوجوب» و المراد نصفيته فى الترغيب أو الثواب أو الفضيلة أو إضراب ذلكك؛ و كل ما كان يفيد الرجحان» 
بل ذكره عليه السلام لذلكك إنشاء لبيان الرجحان. و ضعفهما بعد جبرهما بما مرّ غير ضائر» مع أن المقام مقام المسامحة. 


]١[‏ الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 


.1١0 :١ نهاية الإحكام‎ )1( 

(1) مجمع الفائدة و البرهان :١‏ 757. 

(9) بحر العلوم فى الدرةٌ النجفية: /ا5. 

(©) الحدائق ع: 3/٠‏ 

(0) جامع المقاصد :١‏ 8/. 

(©) فقه الرضا (ع): 4 و عنه فى مستدركك الوسائل ؟: 078 أحكام التيمم ب 9ح .١‏ 

(0) فقه الرضا (ع): 48 و عنه فى مستدركك الوسائل ”: 078 أحكام التيمم ب 9ح .١‏ 
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و يؤيّد المطلوب: خبر أبى ذر .)1١‏ و رواية المنزلة ؟)» و نحوهما. خلافا للمنتهى فى بحث الأغسال المستحبة» و المداركء فقالا بعدم 
كونه بدلا عن الغسل المستحب أصلاء للأصل «”0. 

و للكركىء فخصٌ البدليةُ بما كان مبدله رافعا «5)» و اختاره فى روض الجنان فى غير غسل الإحرام «0). 

و عن الشهيد التردد فى غير الرافع» لأخبار الطهورية فى الرافع» و الأصل فى غيره .2١‏ 

و للفاضل الخوانسارى فى شرح الدروسء فخصّها بما يستحب له مطلق الطهارة 017 لمثل ما مر فى المسألةُ السابقة «4. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نانلا١|‏ من تإشلامنم 
وضعف الكل يظهر مما ذكرنا. 
الثالثة: 


يجوز التيمّم لصلاه الجنازة لغير المتطهّره و لو مع التمكن من استعمال الماء؛ على الأشهر الأأظهر, بل عليه الإجماع عن الخلاف و 
المنتهى و التذكرة (ة). 
وهو الحجة لكون المقام مقام المسامحة» مضافا إلى إطلاق هوق سماعة السابقة ف المسألهٌ الخامسة من الفصل السابق )او 


مرسلةُ حريز: «و الجنب تيمم 


.6١7 المتقدم فى ص‎ )١( 

(0) التهذيب 88١-7٠١ :١‏ الاستبصار -١88 :١‏ 888 الوسائل ": 580 أبواب التيمم ب "3 ح ؟. 

(6) المسيئ 1771 المداركك 23 78 

(؟) جامع المقاصد :١‏ 8/. 

(0) روض الجنان: .5١‏ 

(©) الذكرى: 50. 

(0)مشارق الشموس: +ه. 

() راجع ص 575 الرقم (6). 

(9) الخلاف 128٠ :١‏ و المنتهى :١‏ 182 و التذكرة :١‏ 20. 

."44 راجع ص‎ )0١( 
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و يسان على الجنازة) .)١١‏ 

خلافا للمحكى عن الإسكافى و المعتبر 07 فخضًاه بخوف الفوت» تمسكا بأصالةُ اشتراط عدم التمكن من الماء فى التِيمم» و صحيحة 
الحلبى: عن الرجل تدركه الجنازة و هو على غير وضوءء فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة؛ قال: «يتيمم و يصلى» 0 و تضعيفا للإجماع 
بكونه منقولاء و المونّقةُ بوقف الراوى و إضمار الرواية. 

و يضف الأول: بمنع ثبوت الأصالة عموماء و تخصيصها بما مرّ لو ثبتت. 

و الثانى: بن التقييد إنما هو فى كلام الراوى» و هو لا ينافى ثبوت الإطلاق. 

و الثالث: بعدم ضيره فى مقام التسامح» مع عدم قدح الوقف و الإضمار بعد ثبوت العدال و من مثل سماعة. 

ثْمّ جوازه إنما هو على الاستحباب دون الوجوبء لعدم نهوض ما ذكر لإثباته» مضافا إلى الإجماع على عدم وجوب الطهارة فى تلكك 
الصلاة. 

و قيل: يستحب للنوم أيضا و لو مع وجود الماء «5"» بل فى الحدائق: الظاهر أنه لا خلاف فيه و فى اللوامع أنه مجمع عليه. 

ولكن المستفاد من بعض مشايخنا المحمّقين اختصاص القول به بجملهُ من متأخَرى المتأخَرين .]١[‏ 

احتج القائل بالاستحباب: بمرسلة الفقيه: «من تطهّر ثم أوى إلى فراشه 


[1] توجد فى «ح) حاشية منه رحمه الله تعالى: قال- أى الوحيد البهبهانى- فى شرحه على المفاتيح: و لم يذكر المصنف أن أحدا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة طادا١|‏ من تإشامم 


أفتى به. بل ظاهره أنه لم يفت به أحدء و الظاهر أنه كذلككء إِلَا أن الظاهر من المصنف و لعل غيره أيضا من جملة متأخرى المتأخرين 
أفتوا بالاستحباب مع وجود الماء مطلقا. 
شرح المفاتيح (المخطوط). 


)١(‏ الكافى : 17/5 الجنائز ب ٠ه‏ ح هه التهذيب #: ,68٠١ -7١‏ الوسائل #: ١١7‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب 77ح ؟. 

(؟) المعتبر :١‏ 508, و حكاه عن الإسكافى فى ص *©60. 

(*) الكافى : 178 الجنائز ب 54 ح ”2 الوسائل : ١١١‏ أبواب صلاةً الجنازة ب ١7ح‏ 8. 

(5) كما فى روض الجنان: ٠١‏ و المفاتيح :١‏ 20 و الحدائق ©: .81١‏ 
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باب و فراشه كمسجده. فإن ذكر أنه على غير وضوء فليتيمم من دثاره كائنا ما كان» .)١١‏ 

ولا يخفى أن مقتضاها اختصاص الاستحباب بحال تذكره فى فراشه عدم الوضوءء كما هو ظاهر مختار والدى قدس سره لا مطلقا 
كما هو الظاهر من غيره. 

و مع ذلك فهى معارضة بمفهوم الشرط فى رواية أبى بصير و محمد المروية فى العلل و الخصال: «لا ينام المسلم و هو جنبء و لا 
ينام إِلَا على طهورء فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد) .07١‏ 

و لذا يظهر من بعض مشايخنا الميل إلى عدم جوازه إِلَا مع العجز عن الماء 9. 

نا أنه يمكن أن يقال: إن المرسلة- لاختصاصها بحال تذكر عدم الوضوء فى الفراش- أخصٌ من وجه من الرواية فتساقطان؛ و الأصل 
و إن اقتضى عدم مشروعية التيمم مطلقاء إلا أنّ نفى الخلاف و الإجماع المنقول يكفيان لإثبات استحبابه إلَا أنّهما يثبتانه فى صورة 
التذكر فى الفراش خاصة» لتعارضهما فى غيرها مع الرواية النافية له. 

ثم إِنْه لا تجوز الصلاءً و سائر مشروطات الطهارة بذلكك التيمّم و سابقة و إن حصل العجز بعد التيمم. و الوجه ظاهر. 

نعم لو صادف العجز حال الفعل أيضاء جازت. 


.7 أبواب الوضوء ب 9ح‎ 787/8 :١ الوسائل‎ 1787 -798 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) علل الشرائع: 188- ١‏ الخصال: 21) الوسائل 7: 7717 أبواب الجنابة ب 10 ح ". 
(") كشف الغطاء: .١189‏ 
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الفصل الرابع: 

اشارة 

فى كيفيته» أى أفعاله الواجبة» و هى أمور: 
الأول: النية» 


و وجوبها مجمع عليه» و هو- مع ما مرّ فى الوضوء- دليل عليه. 
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و كيفيتها و ما يعتبر فيها و ما لا يعتبر و وجوب استدامتها حكما و المراد منها يظهر ممما سبق .]١[‏ 


: توجد فى احا جاشية نه رنحية الله تقال‎ ]١[ 

اعلم أن الخلاف فى نيةٌ الوجه و الاستباحة هنا كما سبق فى الوضوء. و أما قصد رفع الحدث فلم يعتبر هنا عند الأكثر على اعتباره فى 
المائية أيضاء لعدم ارتفاعه بالتيمم بالإجماع. كما عن الخلاف و المعتبر و المنتهى و التذكرة مؤيدا بقوله عليه السلام لمن تيمم من 
الجنابة لشدة البرد: «صليت بأصحابكك و أنت جنب). 

بل قيل بعدم جواز قصده و البطلان معه. 

وعن الشهيد فى قواعده: جواز نيه الرفع إلى غَايةُ معينة إما الحدث أو وجود الماء. 

وقيل بجواز نية رفع المانع من الصلاة دون الحدث. 

و أما القول بجواز ني رفع الماضى دون المقارن و اللاحق فهو فى دائم الحدث كالمبطون و السلس دون المتيمم. 

و قال والدى العلامة- رحمه الله-: إن الحدث يطلق تارة على نفس الناقض. و اخرى على الحال المعلولة له التى هى العلهٌ لمنع 
الشارع؛ و ثالثة على نفس الممنوعية من العبادة. فالأول عله للثانى و الثانى للثالث. و لا ريب أن نيه رفع الأول غير معقولء فالكلام فى 
أحد الأخيرين. فإن كان المراد الثانى فلا يرتفع بالتراب» لأن واجد الماء بعد التيمم للجنابة- مثلا- بعده جنب قطعا مع أنه لم يحدث 
بسبب الجنابةٌ و الحالة باقية قطعاء بخلاف المغتسل فإنه لا يجنب إلا بسبب جديد. 

و إن كان الثالث فهو مرتفع بالتيمم و لاغاية له بل هو باق ما دام التيمم باقيا كما فى المائية» غاية الأمر ناقضية الماء للتيمم أيضا دونها. 
فقول الشهيد بجواز الرفع إلى غاية» إن أراد رفعه بالمعنى الثانى فهو لا يرتفع» و إن أراد الثالث فهو فى الماء و التراب على طريق 
واحدء غايةٌ الأمر أن الممنوعية بسبب الحالةٌ السابقة ترتفع فى المائية مطلقا و فى الترابية إلى غاية» و لكن هذا القيد غير معتبر فى النية 
قطعا. 

و أما القول الرابع» فإن أراد بالمانع المنع- كما قبل- يرجع إلى المعنى الثالث, و إن أراد الثانى فقد عرفت حاله. 

و التحقيق ما ذكره الوالد قدس سره إلا أنه يمكن أن يمنع حدوث الحالة الثانية» بل الحادثة هى الاولى و الثالثة فقطء و الأولى علة 
للثالثة و كذا سائر ما رتبه الشارع من ارتفاع الممنوعية و عدم عودها ما لم يحدث حدث آخرء و ارتفاعها و عدم عودها مع ما ذكر أو 
وجود الماء مع الترابية. 

ثمّ إن فى اعتبار نيةٌ البدلية عن الغسل أو الوضوء أقوال: 

العدم و الوجود, و التفصيل بالأمول مع اختلا.ف كيفية التيمم و الثانى مع عدمه؛ و الوجود فيما يزيد المأمور به على ماهية الغسل 
كغسل الجمعة فيلزم منه البدلية عنه دون غيره. و يظهر حقيقةٌ الحال فيه مما مر فى بحث الوضوء. 
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و وقتها- الذى لا يجوز التأخير عنه- عند ضرب اليد على المشهور و لو[١]‏ ضرب يديه على الأرض لسبب آخر- و لو راجح شرعا- 
ثم أراد التِيمّم يجب عليه ضرب آخر مع قصد التيمم. 

لا للأخبار الاآمرة بضرب الكفين, لأنه- مع أن أكثر الأخبار الواردة فى ذلك المضمار إِنّما وردت بلفظ الإخبار الغير المفيد الوتحوت 
لا نزاع فى وجوبه حتى من المخالفء فإنه يقول: إنه واجب خارج عن التيمّم شرط له. و نقل الإجماع عليه جمله من الأصحاب 01١‏ 
فإثبات الوجوب لا يفيد فى وجوب مقارنة نيهُ التيمّم له. و ضمْ الأصلية فى الوجوب المتوقفة (صحته) [؟] على النيةُ باعتبار أنها الأصل 
فى الوجوب أيضا غير مفيد, لأنَّ لازمه وجوب مقارنة نية الضرب له دون التيمّم, و الظاهر أنه لا كلام فيه؛ و أن الفاضل- الذى هو 
المخالف- قال بوجوبه أيضا و لم يكتف بوضع اليد على الأرض لأجل القيام أو ضربها لقتل دويبة أو نحوه عن ضربة التيمّم, و إنما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً هننا١١|‏ من تإظامنم 


الكلام فى نيه التِيمّم و محلهاء و لا يفيد فى ذلكك وجوب الضرب و شرطيته» كما لا تجب نيه الصلاه عند الوضوء. 
بل لاستصحاب الممتوعية من الصلاة» و التصوص الدالة على أن الضرب 


[١]فى‏ «ق): فلو. 
["] ليست فى «ق). 


(1) كالشهيد فى الذكرى: »٠١1‏ و الكركى فى جامع المقاصد :١‏ 589؛ و صاحب المداركث ؟: 5117. 
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داخل فى حقيقةُ التيمم. 

ففى صحيحة الكندى: «التيمّم ضربة للوجه و ضربة للكفين» .١١‏ 

و فى صحيحة محمد: عن التيمم» قال: «مرتين مرتين للوجه و اليدين» .)"١‏ 

وفى صحيحة زرارة: قلت: كيف التيمّم؟ قال: «هو ضرب واحد للوضوءء و الغسل من الجنابة تضرب بيديكك مرتين ثم تنفضهما نفضة 
للوجه. و مرة لليدين» «). الحديث. 

وفى الرضوى: «و صفة التيمّم للوضوء و الجنابة و سائر أبواب الغسل واحدء و هو أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحده تمسح بهما 
وجهكك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنفء ثم تضرب بها الأخرى فتمسح بها اليمنى إلى حد الزند» 15٠‏ الحديث. 

فإنَّ الحمل حقيقة فى الاتحاد المستلزم لجزئية أجزاء المحمول للموضوع الموجبة لوجوبها بإيجاب الموضوع. إِنَا أن فى دلالة غير 
الرضوى المنجبر بالشهرةٌ بل الإجماع المنقول نظرا يظهر وجهه فى مسأل عدد الضربات. 

خلافا للمحكى عن نهايةُ الإحكام للفاضل» فجعل الضرب خارجا عن التيمّم و نزّْله منزلة أخذ الماء للمائية» و لذا يجوز تأخير النية إلى 
مسح الجبهة «8. بل لأكثر كتبه. كما صرّح به المحمّق الثانى فى شرح القواعد «2. 


." ح‎ ١7 أبواب التيمم ب‎ 79١ :* 1ه الوسائل‎ -١171 :١ الاستبصار‎ 204-7٠١ :١ التهذيب‎ )١( 

(0) التهذيب 5١١ :١‏ ١٠ت‏ الاستبصار :١‏ 898-177 الوسائل *: 79١‏ أبواب التيمم ب ١7‏ ح .١‏ 

(5) التهذيب 2١١-71٠١ :١‏ الاستبصار 8948-١177 :١‏ الوسائل *: 79١‏ أبواب التيمم ب ١7‏ ح 6. 

(؟) فقه الرضا (ع): 48 و عنه فى مستدركك الوسائل ؟: 078 أحكام التيمم ب 9ح .١‏ 

.5١© :١ نهاية الإحكام‎ )0( 

.68٠ :١ جامع المقاصد‎ )©( 
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لقوله تعالى قَتَيَمَمُوا ص بيدا طَيّاً َامْس موا ع: 6 أى اقصدوا صعيداء و هذا القصد خارج عن التيممم قطعا و لم يذكر إلا المسح, فلا 
يكون الضرب داخلا فيه. 

ولقوله فى رواية زرارة: «فليتيمم» يضرب بيده على اللبد و البرذعة و يتيمم) .0١١‏ 

و يرد الأول: بن عدم التصريح بوجوبه فى الآية- سيما مع دلالتها عليه و لو تبعا- لا ينافى ثبوت وجوبه و جزئيته من غيرها. 

و الثانى: أن غايته استعمال التيمّم فى سائر الأجزاء. و هو أعم من الحقيقة» و لا يعارض الحمل الذى هو حقيقةُ فى الحقيقى. 

مع أن كونه مستعملا فى السائر غير معلوم؛ لأ-ن غايةٌ ما يقتضيه العطف مغايرته للمعطوف عليه؛ و يكفى فيها الجزئية و الكلية» كما 
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بقال: توضأ و توى و كبر و صلى: 
وأيضا يمكن أن يكون المراد بقوله: «يضرب بيده» الضرب لظهور الغبار» فإنه مستحب أيضا. 


الثانى: وضع اليدين على ما يتيقم به 
اشارة 


ولا نزاع فى وجوبه بل هو مجمع عليه؛ فهو مع ما مرّ من مثبتات جزئيته يدل عليه. و إنما النزاع فى أنه هل يكتفى فيه بمجرد الوضعء أو 
يجب الضرب أى ما يسمّى ضربا عرفا و هو ما يكون مع الدفع و الاعتماد, لا مجرّد الوضع المشتمل كما فى كلام جماعة من 
المتأتحرين» لأنّه لا يستلزم صدق الضرب العرفى, و كأنهم أرادوا أيضا ذلك و إن كان كلامهم قاصرا؟ 

فصرّح الشهيد فى الذكرى و الدروس 70. و المحمّق الثانى فى شرح القواعد «*) 


.2 الوسائل : 78 أبواب التيمم ب 9ح‎ 86٠ -١08 :١ الاستبصار‎ 35/١40 :١ التهذيب‎ )١( 

ال كرف ل افوس 11 

(") جامع المقاصد :١‏ 584. 
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و حاشية الإرشاد بالأول» و هو مختار الأردبيلى» قال: الظاهر أنه لا فرق بين الضرب و الوضع فى الإجزاء. لوجودهما فى الأخبار و عدم 
المنافاةً بينهما بوجه. فلا يحمل أحدهما على الآخر .)١١‏ 

و صرّح جماعة بالثانى 025١‏ بل نسبه جماعة- منهم والدى العلامة رحمه الله- إلى المشهوره و يظهر اشتهاره من الذكرى أيضا «”. 
وفى كلام كثير منهم إجمالء كالنهاية و المبسوط و الجامع و الشرائع و المعتبر «» و أكثر كتب الفاضل «4» حيث إِنْهم عتروا 
بالضرب و الوضع معاء فمنهم من عبر بالضربة و الضربتين فى مسألة عدد الضربات بعد التعبير بالوضع فى ذكر الواجبات» و منهم من 
ذكر الأول فى التيمم بدل الوضوء و الثانى فى بدل الغسلء و ظاهر أنه لا- فرق بينهماء و لذا قال المحقق الثانى: و اختلاف عبارات 
الأصحاب و الأخبار فى التعبير بالوضع و الضرب يدل على أن المراد بهما واحد «2. 

و كيف كانء فاستدل الأولون: بإطلاق اليك و الأخبار البيانية المتضممنة للوضع 037. 

و الآخرون: بأصل الاشتغالء و الروايات المشتملة على الضرب »/١‏ و بها قدٍ.دوا الآبه و إطلاق الوضعء مضافا إلى أن أخبار الوضع 
حكاية للفعل» و نقل وقوع العام لا يستلزم صحة جميع أفراده» إذ الفعل المثبت لا عموم له. 

أقول: هذا إنما يصح على القول بكون الوضع أعم من الضرب. و أمّا لو 


.788 :١ مجمع الفائدة‎ )١( 

(؟) كالعلامة فى المنتهى :١‏ 1517, و الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 152, و المحقق السبزوارى فى كفاية الأحكام: 8. 
(9) الذكرى: .١٠١8‏ 

(6) النهاية: 69 المبسوط :١‏ ”2 الجامع للشرائع: 58, الشرائع :١‏ 258 المعتبر :١‏ 89. 

(0) كالمنتهى :١‏ /151ء و التحرير :١‏ 77. و القواعد :١‏ "7. 

(ع) جامع المقاصد :١‏ 688. 

(/) انظر: الوسائل *: 78 أبواب التيمم ب .١١‏ 
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(8) انظر: الوسائل *: ”8١‏ أبواب التيمم ب ؟١.‏ 
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قلنا بتباينهماء فوضع الإمام عليه السلام يدل على كفايته» و لا يكون هناكك تقيبد و إطلاق» بل يجب إِما جعل الوضع مجازا فى 
الضربء كما هو محتمل» أو الأمر بالضرب فى الاستحباب» كما هو غايهُ ما يثبت من الأخبار المتضمنة له لخلوّها عن لفظ دال على 
الوجوب. 

نعم؛ فى الرضوى: «اضرب بكفيكك» )١١‏ و هو صريح فى الوجوب فيه بعد جبر ضعفه بما مرّ من الشهرة المحكية: بل بما مرّ من 
الأخبار المصرّحة بأن التيمئم ضرب يمكن تقييد المطلقات على القول بأعمية الوضعء فالقول بتعيين الضرب- عليه- ثابت. 

و أمّرا على التباين فتتعارض أخبار الطرفين» و الحكم التخيير» كما ذهب إليه الأردبيلى. بل هو قول كل من قال بكفاية الوضعء لجواز 
الاكتفاء بالضرب إجماعا و هو محتمل كل من عبر بالأمرين. 

و أمَا ترجيح أخبار الضرب بالشهرة» و بكونه لفظ المعصوم و الوضع لفظ الراوى »١‏ فليس بجدد عندى. 

إلا أن الأحوط العمل بالضرب. لإجماعيته. بل هو الأقوى مطلقا أيضاء إذ لو لم نقل بأعمية [الوضع] ]١[‏ كما قاله الأكثر فالتباين غير 
ثابت أيضاء سيما فى الضرب اللازم فى التيمّم المجزى فيه يسير دفع» فلا يعلم معارض مدافع لموجبات الضربء فيجب العمل بها 
قطعا. 

و يجب أن يكون الضرب بباطن الكفين» كما صرّح به فى المقنعة و المراسم و السرائر و المهذّبٍ و الذكرى و الدروس و البيان و 
شرح القواعد للمحمّق الثانى و المداركك «", بل المنتهى و التذكرة. حيث ذكر فيهما فى الكيفية أنه يمسح ظهر 


]١[‏ فى النسخ: الضربء و الصواب ما أثبتناه. 


.١ فقه الرضا (ع): 48 و عنه فى مستدركك الوسائل ؟: 078 أحكام التيمم ب 9ح‎ )١( 

(؟) كما فى كشف اللثام .١51/ :١‏ 

(9) المقنعة: 27» المراسم: 5ه السرائر :١‏ 178 المهذب :١‏ ا©, الذكرى: .3٠١8‏ الدروس :١‏ 17 البيان: #ى جامع المقاصد :١‏ 90؟, 
المدارك 5: 518. 
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اليسرى ببطن اليمنى و بالعكس »0١‏ بل هو المشهور بين العلماء؛ بل صرّح بعض مشايخنا المحمّقين أنه وفاقى؛ و عليه عمل المسلمين 
فى الأعصار و الأمصار من دون شكك 07١‏ و هو كذلكك. 

وهو الحجة فيه؛ لا التبادر من الكف فى الأخبار كما قيل ), لاستعمال الكف فيها فى الأكثر فى كل من الماسح و الممسوح مطلقاء 
و تصريح اللغويين «" و الفقهاء بأنها اليد. و لا أنه المعهود من فعل الحجج., لكونه فى حيز المنع. 

ولو تعدّر الباطن أجزأ الظاهر. لإطلاق الظواهرء خرج غير المعذور بما مرّء فيبقى الباقى. 

و استدلال بعض من اذعى تبادر الباطن على إجزاء الظاهر للمعذور فيبقى الباقى. 

واستدلال بعض من ادّعى تبادر الباطن على إجزاء الظاهر للمعذور بحديث «لا يسقط الميسور) «©) ضعيف. 

ولو تعذّر الباطن من إحداهما ففى الا-جتزاء بباطن الأخرىء أو ضِمْ ظاهر الأولى إليه. أو كفاية الظاهر منهما حينئذ أوجه. أوجهها: 
أحد الأخيرين» للإطلاق المذكور. 

و هل يتعيّن الثانى؟ فيه إشكالء لعدم معلومية الإجماع فى هذا المقام. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6ننا١|‏ من تإظامنم 


ولو قطع إحدى الكقّين أو بعض إحداهما أو بعض كل منهماء ضرب بالباقى» للإطلااق السابق. و لو قطع المجموع منهماء سقط 
الضربء للأصل. 

و ظاهرهم وجوب معيةٌ اليدين فى الضربء فلو ضرب إحداهما و أتبعهما بالأخرى, لم يجزء لأننّه المفهوم من قوله فى المعتبرة: 
«تضرب كفيكك) و اضرب 


03 المتعيى ١‏ الاق التذكرة 20 

(1) الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 

انظر: الرياض :١‏ قلا. 

(ع) كما فى القاموس المحيط ": /1917» و لسان العرب 4: 01" 

(0) كما فى الرياض :١‏ 98/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 578 

يدوو وااو فس لكف بوتت لوب ماة انال 

و لنحو قوله: «ضربة للوجه و ضربة للكفين» و فى دلالته نظر. 

مع أن فى صحيحة محمد فى الضربة الثانية أنه يضرب الشمال لليمين و اليمين للشمال 0" و أفتى بمضمونها الصدوق فى المجالس 
«*» و لذا جعله المحمّق الأردبيلى الأحوط «5» المشعر بعدم الوجوبء و هو كذلك. 


مسائل: 
الأولى: 


© © ©الضرب فى التيمّم مره مطلقاء وفاقا للإسكافى و العمانى «0» و المفيد فى العزَّيةُ [1]» و السيد فى الجمل و شرح الرسالة و 
ظاهر الناصريات «2)» و الصدوق فى ظاهر المقنع و الهداية «لا» و القاضى [؟] و الحلبيين [”1ء و المعتبر و الذكرى 


]١[‏ حكاه عنها فى المختلف: ٠ل‏ و الذكرى: 3٠١8‏ و توجد فى «ح) حاشية منه رحمه الله تعالى: العزية بالعين المهملة و الزاء المعجمة: 
رسالة كتبها لعز الدولة. 

]١[‏ شرح الجمل: :6١‏ و لكنه اختار فى المهذب :١‏ 7 ضربتين فى البدل من الغسل. 

["] أبو الصلاح الحلبى فى الكافى: 218 و لكنه قال بوجوب المرهٌ فى بدل الوضوء خاصة؛ و سيأتى قريبا ذكره فى جملة القائلين 
بالتفصيل. و أما ابن زهرةٌ فقال بأن مقتضى الاحتياط ضربتان فى بدل الغسل راجع الغنية (الجوامع الفقهية): 800 فلا يبعد أن كلمة 
الحلبيين زيادة من الناسخ. 


.15 و‎ ١١ أبواب التيمم ب‎ "8١ الوسائل *: 84” و‎ )١( 

(0) التهذيب ,677-71١١ :١‏ الاستبصار 200-١177 :١‏ الوسائل *: 787 أبواب التيمم ب ١7‏ ح 0. 
(*) أمالى الصدوق: 210. 

(©) مجمع الفائدة :١‏ 778. 

(0) حكاه عنهما فى المختلف: .2١‏ 
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(2) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 0؟» و حكى عن شرح الرسالةٌ فى الذكرى: 

المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): /18. 

(0) المقنع: 3 الهداية: 18. 
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والمدارككث 1 و حكته العامة عن على (5)» و هو مختار معظم الثالثه كما فى اللوامع. 

للأصلء و الإطلاقات» و رواية الدعائم: قالوا صلوات الله عليهم: 

«المتيمم تجزيه ضربة واحدة يمسح بها وجهه و يديه) .7١‏ 

و ضعفها منجبر بالعمل و لو فى الوضوء خاصة؛ و يتم المطلوب بما يأتى من الأخبار المصرّحة بتسوية التيمّم للوضوء و الغسل 50". 

و يؤيّده خلوؤ التيممات البيانية عن ضربةٌ أخرىء و تصريح الراوى فى بعضها بالوحدة «2» و إن احتمل الاولى كونها بيانا للممسوح و 
الماسح دون جميع الأجزاء و الشرائطء و لذا لم يذكر النيه و بعض الشروطء أو كون ذكر الثانيةٌ مهملا من الرواءً و لو كان إماما- كما 
فى بعض روايات حكايةٌ عمّّار «5)- كإهمال ذكر البدأه بالأعلى و الضربات بالباطن و المسح بالظهر و غيرها. 

و دعوى ظهور بعضها فى كون الملحوظ بيانه اتتحاد الضرب و تعدّده؛ أو ظهور عدم نقل التعدّد فى بيان العبادة فى عدم لزومه. 
ممنوعة جدا. بل لا يبعد دعوى ظهورها فى أن الغرض إمّا الرد على التمعكك أو على المسح إلى الذراع أو كل الوجه أو تكرار 
المسح؛ و لذا وقع فى بعضها الضرب على الأرض و فى آخر على البساط؛ و فى البعض المسح باليد» و فى آخر بالأصابع» و فى البعض 
صرّح فى الممسوح بالظهر و فى الآخر لم يصرّحء إلى غير ذلك. 

و احتمل الثانى كون الوحدة قيدا للمسح. و استبعاده- إذ ليس تعدّده محل توهّم- مردود بأنْ كونه كذلكك فى أمثال هذا الزمان 
بالإجماع و نحوه لا يوجب كونه كذلكك فى مبادى الأمر أيضاء فلعل فيها خفاء فيه. 


387 :5 و المداركك‎ ٠١8 و الذكرى:‎ "84 :١ المعتبر‎ )١( 

(0) كما فى المغنى و الشرح الكبير :١‏ 9:". 

(*) دعائم الإسلام 217١ :١‏ وعنه فى مستدركك الوسائل ؟: 0 أحكام التيمم ب ١٠ح‏ 5. 

(©) انظر: ص 6#"7. 

(0) الوسائل *: 88" أبواب التيمم ب .١١‏ 

(©) الوسائل *: 78١‏ أبواب التيمم ب .١17‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 57/8 

خلافا للمحكى عن المفيد فى الأركان »)١١‏ و والد الصدوق فى الرسالةً [1]: و ولده فى المجالس [5. فقالوا: إِنّه مرتان مطلقا. و 
اختاره صاحب المنتقى من المتأخَرينء و نقل أنه مذهب جماعة من قدماء الأصحاب ,7١‏ و نسبه فى التبيان و مجمع البيان إلى قوم من 
أصحاينا 379). 

لصحاح الكندى و محمد و زرارة» و الرضوىء المتقدّمة فى النية 22١‏ و رواية ليث: «تضرب بكفيك على الأرض مرتين» «8). 

و يضحّف الثلاثة الأولى: بعدم الدلالة على الوجوب. 

أما الأوليان: فلأنهما و إن تضمّنتا الحمل الذى هو حقيقة فى الحقيقى المستلزم للوجوب. إِلَا أنه لكون المحمول فيهما جزءا للتيئكم 
دون نفسه يكون الحمل تجوّزا خارجا عن حقيقته» و معه لا يثبت الوجوب لسعة دائرة المجاز. 

و أمَا الثالثة: فلخلوٌها عن الدال على الوجوبه و به يضحٌف الخامسة أيضا. 
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و أمّرا الرابعة: ففى نفسها ضعيفة» و عن الجابر فى المقام خالية. إِلا أن يقال بانجبارها فى الغسل بما يأتى» و يتم فى الوضوء بأخبار 
العيوية: 
و يجاب حينئذ بِأَنّْ القول بالضربتين مطلقا محكى عن العامة «©2» فالرواية 


]١[‏ حكاه عنه فى المختلف: 20 و قال فى الذكرى: ٠١8‏ إن الفاضلين نقلا عنها- أى رسال على بن بابويه- اختيار الضربتين. ثم نقل 
عبارتها و استفاد منها اعتبار ثلاث ضربات فراجع. 

[؟] الأمالى: 010 قال فيه: فإذا أراد الرجل أن يتيمم ضرب بيديه على الأرض مره واحدة. ثمّ ينفضهما فيمسح بهما وجهه. ثمّ يضرب 
بيده البسرى الأرض فيمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع» ثم يضرب بيمينه الأرض فيمسح بها يساره من المرفق إلى 
أطراف الأصابع. 


.٠١8 حكاه عنه فى الذكرى:‎ )١( 

(؟) منتقى الجمان 1: 81" 

(©) التبيان *: 708 و مجمع البيان ؟: 87. 

(ع) راجع ص .87١‏ 

(0) التهذيب :١‏ 208-709) الاستبصار -١1791 :١‏ 048 الوسائل : "8١‏ أبواب التيمم ب ١7‏ ح ؟. 

(©) كمافى بداية المجتهد ./١ :١‏ 
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الدالَه عليه لهم موافقة؛ فتطرح (بعد معارضتها مع ما مرّ من خبر المرةء مع أنه لو لا ترجيحه أيضا لكان المرجع إلى الأصل) .]١[‏ و بهذا 
يجاب أيضا عن سائر الأخبار لو كانت فيها الدلالة. 

و للمقنعة و مصباح الشيخ و نهايته و مبسوطه و الفقيه و الديلمى و الحلى و الحلبى و ابن حمزةٌ »01١‏ بل أكثر المتأخَرين» بل مطلقا كما 
قيل 17 بل عن الأمالى و مجمع البيان و التهذيب و التبيان: الإجماع عليه 30. فقالوا بالمرة فى بدل الوضوء و المرتين فى بدل الغسل» 
للجمع بين أدلَةُ المرة و المرتين. 

و خصوص صحيحة زرارة» المتقدّمه «» على جعل الواو فيها للاستئناف المقتضى لجعل ما بعدها مبتدأ و جعل «يضرب» خبرا له. 

و مافى المنتهى. حيث قال: و روى- يعنى الشيخ- فى الصحيح, عن محمد ابن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام: «إِنَ التيمم من 
الوضوء مرّهُ واحدة و من الجنابةً مرّتان) «0). مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج“ 59 مسائل: ..... ص : 678 

ما نقل عن الحلبى و الصيمرى أنهما قالا: إن بذلكك القول روايات [1]. 

و صحيحةٌ محمد الآتيةُ «2). 


و الإجماعات المنقولة. 


]١[‏ ما بين القوسين ليس فى «ق). 
[1] لم نعثر على من نقل ذلك عنهما. 


)١(‏ المقنعة: 7 و مصباح المتهجد: 21 و النهاية: 59 و المبسوط :١‏ 7 و الفقيه :١‏ /الثه و الديلمى فى المراسم: 86 و الحلى فى 
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السرائر :١‏ /11» و الحلبى فى الكافى فى الفقه: ١7‏ و ابن حمزة فى الوسيلة: 2/. 

(؟) حكاه فى مفتاح الكرامة :١‏ 8ه عن كشف الالتباس و إرشاد الجعفرية. 

(5) أمالى الصدوق: 0١ل‏ و مجمع البيان 7: 7ه و التهذيب 31١ :١‏ و التبيان *: .7١8‏ 
(ع» فى ص ١7ع.‏ 

(0) المنتهى :١‏ 2158 و عنه فى الوسائل 7: 87" أبواب التيمم ب ١7١‏ ح 8. 

(©) انظر: ص 6737 
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و يرد الأول: بما مرّ من عدم تمامية أخبار المرتين» و عدم تعتّن وجه الجمع فى ذلكك على فرض التمامية. 
و الثانى: 


باحتمال كون الواو للعطفء. و يكون المعنى: التيمم نوع واحد للوضوء و الغسلء إلى آخره» فيكون دليلا للمرتين مطلقاء و بعد 
الاحتمال لا يتم الاستدلال؛ كما لا يتم دليلا للمرتين أيضا لذلكك. إِنَا أن يقال: إِنّه تتم دلالتها على المرتين فى الغسل على الاحتمالين» 
و يعمل فى الوضوء بالأصلء فتتتم دلالتها على التفصيلء إِلَا أنه لا دلال فيها على الوجوب أصلاء فلا فائدة فى التتميم. 

و منه يظهر عدم دلالتها على ما نقلها فى المعتبر أيضا من إيراد «ضربةُ واحدة» مكان «ضرب واحد؛ )١١‏ و إن لم يستقم عليه الاحتمال 
الأسخير. مع أن الموجود فى كتب الأخبار «ضرب واحد» و كأنّ ما فى المعتبر و النافع غفلة ]١[‏ أو نقل بالمعنى مع فهمه الاحتمال 
الأول» أو سهو من النشاخ. 

و الثالث: بعدم دلالته على الوجوب إِلَا باعتبار الحمل الذى عرفت حاله. 

مضافا إلى ما فيه من الإجمال من جهة عدم ذكر متعآق المرة و المرتين» فيحتمل أن يكون فى المسح., كما صرّح بالوحدةٌ فيه فى 
صحيحة زرارة و غيرها ,2"١‏ أو التيمم أو غيرهما. 

مع أن هذه الرواية لم توجد فى شىء من كتب الحديثء و لم ينقله غير الفاضل فى كتب الاستدلال» و كأنّه- كما صرّح به جماعة 


وهم نشأ له من عبارة الشيخ [1]. 


.17 لم ينقل فى النافع تلكك الرواية» و إنما المذكور فيه: فى عدد الضربات أقوال أجودها: للوضوء ضربةُ و للغسل اثنتان. النافع:‎ ]١[ 
[؟] توجد فى «ح) حاشيةُ منه رحمه الله تعالى: حيث إنه قال بعد جمع الأخبار بالتفصيل: مع أنا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار‎ 
أحدهما عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام و الآخر عن ابن أبى عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله‎ 
و الخبر المروى عن ابن مسلم هو الخبر الآ-تى‎ )1١١ :١ عليه السلام: إن التيمم من الوضوء مره واحدةٌ و من الجنابة مرتان. (التهذيب‎ 
المتضمن بضربات ثلاث مطلقاء و كأنه نقل حاصل ما فهمه منه. فظن الفاضل أنه حديث آخر.‎ 


."// :١ المعتبر‎ )١( 

(0) التهذيب 21-75١١59171١١ :١‏ و 8١ت‏ الاستبصار 1١1/١ :١‏ 0917 و 89 الوسائل *: 
"2٠ 9‏ أبواب التيمم ب ١١ح‏ ”اوع. 

(*) كصاحب المنتقى :١‏ 07 و المداركك 7: 77 و الذخيرة: .1٠١8‏ 
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و الرابع: بأنَ صلاحيته فرع ملاحظة تلكك الروايات و دلالتها. 

و الخامس: بعدم الدلالة على التفرقة» كما يأتى. 

و السادس: بعدم الحجية» مع أن عبارة غير الأمالى ليست نضًا فى دعوى الإجماع [11؛ و الظاهر من الأمالى الإجماع على وجوب التيمم 
ولا تعلق له بالمورد» و مع ذلكك- لو سلم- موهون بمصيره هو فى كتابيه »07١‏ و والده [ 11» و شيخه [] إلى خلافه. 

هذا كل مع فساد هذا الجمع؛ و معارضة ما استدلُوا له بمونّقَهُ الساباطى: عن التيمم من الوضوء و من الجنابة و من الحيض للنساء 
سواء؟ قال: 

«نعم) 7 

و حمل التسوية على التساوى فى الوجوب رذا على بعض العامة القائل بعدم جواز التيمم للجنب 0": أو فى العدد رذا على بعض آخر 
منهم يقول بتعدّده للجنابة و الحيض .)4١‏ خلاف الظاهر المتبادر» بل لا يلائمه لفظةٌ «من» فى قوله: «من 


.)6( ففى التبيان و مجمع البيان: مذهبنا فى التيمم .. و قريب منه فى التهذيب. راجع ص 559 الهامش‎ ]١[ 

]١[‏ حكى عن رسالته فى الذكرى: 3٠١8‏ و قال: إنه لم يفرق بين الوضوء و الغسل. 

[*] قال فى الرياض :١‏ 8.. و شيخه الكلينى. و قال أيضا فى مقام ذكر القائلين بالمرهً مطلقا: و هو ظاهر الكلينى لاقتصاره بذكر أخبار 
المر. راجع الكافى : ١ع.‏ 


.6579 راجع ص‎ )١( 

(1) المقنع: 4 و الهداية: 18. 

(©) الفقيه :١‏ 84- 2318 التهذيب :١‏ 217-717 الوسائل *: 787 أبواب التيمم ب 7١ح‏ 8. 

() الجامع لأحكام القرآن 5: 717؟. 

.,590 :١ الانصاف‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 577 

الوضوء و من الجناب و من الحيض» لأنها تفيد مسلمية البدلية فى الكلء و أن التشكيكك فى الكيفية. 

و بقوله فى الرضوى المتقدم: «وصفه التيمم للوضوء و الجنابة و سائر أبواب الغسل واحد) .)١١‏ 

و للمحكى عن بعض القدماء كما فى اللوامع» و عن قوم ما كما فى المعتبر «؟» فأوجب ثلاث مرات. 

فإن كان مراده ضرب مجموع اليدين ثلاثاء فلا مستند له. 

و إن كان ضرب مجموعهما مره للوجه ثم اليسرى لليمنى و بالعكس - كما هو مختار والد الصدوق «7» و عن المجالس كما مرّ 20 
و جوّز المحمّق العمل به و خثير بينه و بين الجمع فى الثانية 8١‏ و استحسنه بعض المتأخرين «16- فمستنده صحيحة محمد: عن التيمّم» 
فضرب بكفّيه الأرضء ثمّ مسح بهما وجهه. ثمّ ضرب بشماله الأرض» فمسح بها مرفقه إلى طرف الأصابع» واحدةٌ على ظهرهاء و 
واحدة على بطنهاء ثمّ ضرب بيمينه الأرضء ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه» ثم قال: هذا التيمم على ما كان فيه الغسل. و فى الوضوء 
الوجه و اليدين إلى المرفقين. و ألقى ما كان عليه مسح الرأس و القدمين 037. 

و يضعف بمعارضته ما مرّء مع ندر العامل بها الموجبة لشذوذها المخرج لها عن الحجية. 

مضافا إلى عدم دلالتها على الوجوب إلا من جهة الحمل الذى هو محمول 
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.687١ راجع ص‎ )١( 

."// :١ المعتبر‎ )9( 

(9) راجع ص 6818. 

(؟) راجع ص 558. 

."// 1:١ المعتبر‎ )0( 

() مدارك الأحكام ؟: 777. 

(0) التهذيب 217-73١ :١‏ الاستبصار 200-١797 :١‏ الوسائل 7: 87" أبواب التيمم ب 7١ح‏ . 
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هنا على التجوّز أو التقيهُ قطعاء لتضمّنها مسح الظهر من المرفقين. 

ثم بما ذكرنا ظهر استحباب المرتين مطلقا. 

الثانية: الأظهر اشتراط علوق التراب باليد» وفاقا للمحكى عن السيد .)١١‏ و الإسكافى 7١‏ و أكثر الثالثة «0» و هو مختار شيخنا البهائى 
و والدع لات ثراهما [ الو والدى العلانةو أكر مشايشاو مغاصرينا قدس أسرارهم [1]. 

لا لعموم البدلية و المنزلة» لمنعهماء مع أنهما لو سلما ففى الأحكام دون كيفية الاستعمال. و لا لوجوب القطع بالبراءة» لحصوله من 
المطلقات. و لا لأنه مقتضى كون التراب طهوراء لمنع الاقتضاءء لكفاية توقف التطهر على الضرب عليه فى طهوريته. 

بل لقوله جلّ شأنه فَامي وا بوُجُوهِكم و أَبْدِيكمْ مِنهُ «©/ لرجوع الضمير إلى الصعيد» و كون لفظة «من» للتبعيض بحكم التبادر, كما 
يظهر من قولهم: مسحت رأسى من الماء و من الدهن, و صرّح به الزمخشرى فى تفسير الآيةُ «8. 

و جعلها لابتداء الغاية أو البدلية بإرجاع الضمير إلى الماء أو الوضوء و الغسلء أو السببية بإرجاعه إلى الحدث حيث يستفاد من 
الكلا-م؛ أو إلى عدم وجدان الماءء بعيد غايته» بل مخالف لظاهر صحيحة زرارة» و فيها: من أين علمت و قلت: إِنْ المسح ببعض 
الرأس و بعض القدم؟ فضحكك ثم قال: «يا 


]١[‏ الحبل المتين: 44 و نقل فيه عن والده أيضا. 
[1] كالوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط)؛ و صاحب كشف الغطاء: 181 و الرياض :١‏ 0/. 


.188 المسائل الناصريات (الجوامع الفقَهيةٌ):‎ )١( 

(0) نقله عنه فى المختلف: .١‏ 

() كالفيض فى المفاتيح :١‏ 67, و المحقق السبزوارى فى الذخيرة: :٠١*‏ و صاحب الحدائق ع: 

م 

(©) المائدة: ء. 

.010 :١ الكشاف‎ )©( 
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ثوارة قالهرسول الله ضلى الله عليه و النووترزلنيه الكتاب من اللد لأث الله يقول: 

مكنا تكرمك و نيوك إلى أفقال وت فالة قله يدوا ماء شرا يدا عقا سكو رتخروكى فلقا أن وضع الوضود عفن 
لم يجد الماء أثبت بعض ]١[‏ الغسل مسحاهء لأنه قال: بوجوهكم. ثُمّ وصل بها: و أيديكم منه. أى من ذلكك التيمّمء لأنه علم أن ذلكك 
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أجمع لا يجرى على الوجه. لأنه يعلق من ذلكك الصعيد ببعض الكف و لا يعلّق ببعضها؛ .)١١‏ 

دل على أن المراد بالتيمم المتيمّم به. لا لعدم إمكان إراده المعنى الاصطلاحى حيث لم يتحمّقء و لا اللغوى. لبعده. لأنَّ جزء 
الاصطلاحى قد تحمّق, و تسمية الجزء باسم الكل ممكنة غايتها التجوّز اللازم فى إرادة المتيمّم به أيضا. 

بل لأنه ظاهر قوله: «لأنه علم ..» لأن الظاهر أنه تعليل لقوله: «من ذلك التيمم» أى: لم أوجب المسح ببعض ذلكك؟ لأنه علم أن ذلكك 
كله لا يجرى على الوجه. لأ-نه يعلق من ذلكك الصعيد المتيمّم به ببعض الكف و لا يعلّق ببعضهاء فلا يكون كله جاريا على الوجه و 
هذا كالنص فى كون «من» للتبعيضء و عود الضمير إلى الصعيدء فأمر بالمسح ببعضه. و هو لا يكون إِلَّا مع العلوق. 

و جعل قوله: الأنه) تعليلا لقوله: «قال بوجوهكم» الدال على وجوب مسح بعض الوجه بعيد بل غير مستقيمء لأنّ الصالح للعلية حينئذ 
عدم جريان الصعيد على كل الوجه لا عدم جريان كله عليه. 

مع أنه لو صح لكان مفاده أن تبعيض الوجه لأجل أنه علم أن الصعيد لا يجرى على الوجه لعلته» و لازمه وجوب إجرائه على جميع 
موضع المسح؛ و إذا ضمْ 


]١[‏ فى التهذيب: بعوض. 


.١ ح‎ ١17 الوسائل *: 88" أبواب التيمم ب‎ 188 -2١ :١ التهذيب‎ 317-28 :١ ح 5 الفقيه‎ ١9 الطهارة ب‎ ٠١ :" الكافى‎ )١( 
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ذلكك مع قوله: الأ-نه يعلّق ببعض الكف» يتحص لى منه وجوب مسح جميع أجزاء الممسوح بجميع أجزاء الماسح حتى يحصل العلم 
بمسح كلّ جزء بما فيه العلوق» و هو متعشر بل متعذّر. 

وقد يقال: إن جعله تعليلا لذلكك أيضا كالنصٌ على كون «من» للتبعيض و اشتراط العلوق .)١١‏ و فيه نظر .]١[‏ 

و يدل على المطلوب أيضا قوله: «فليمسح من الأرض» كما فى الصحيح .07١‏ 

و يؤّده ما مرٌ من جعله عليه السلام التراب أو الأرض طهورا فى عدة أخبار 1 فإِنّ الظاهر منه كون نفس التراب مطهّراء لا مجرّد 
الكف الخالى عنه بمجرّد ملاقاته له. 

خلافا للمشهور كما قيل 50"» بل ظاهر المنتهى الإجماع عليه «0)» فلم يشترط العلوق» للأصلء و الإجماع على استحباب النفض المنافى 
للعلوق؛ و كون الصعيد وجه الأرض الصادق على الحجر الخالى عن الغبار: و كفاية الضربة الواحدة حيث إن الغالب فيها عدم بقاء 
الغبار فيها لليدين. 

و يندفع الأول: بما مرّ. 

و الثانى: بمنع المنافاة كما لا ينافى تقليل الماء فى المسح للوضوء, و لذا قال و الثانى: بمنع المنافا كما لا ينافى تقليل الماء فى المسح 
للوضوءء و لذا قال 


]١[‏ توجد فى «ح) حاشية منه رحمه اللّه تعالى: إذ لا تعلّق حينئذ بقوله «من ذلكك التيمم؛ فلا دلالة له على معنى منء غايته أنه يدل على 
أن عله تبعيض الوجه عدم إمكان إجراء العلوق على جميعه» و حيث لا يجب الاطراد فى العله يكفى فيها كونه كذلك فى الجملة 


كما قالوا فى علهُ ضرب الديةٌ على العاقلةً إنها مما يفهم من القاتل فى الجاهلية. 


(0) كما فى الحدائق ©: 29 
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(؟) التهذيب :١‏ 1917- 1/ا الاستبصار :١‏ 808-121 الوسائل #: 8" أبواب التيمم ب ١‏ ح ". 

(9) راجع ص /51. 

(©) كفاية الأحكام: 8. 

.١158 :١ المنتهى‎ )5( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 5178 

باستحبابه من أوجب العلوق أيضاء بل ربما قيل: إِنّه يدل على نقيض المطلوب. لأنّ النفض فرع العلوق .)١١‏ 

و الثالث: بالمنع كما مر ."١‏ 

وقد يجاب عنه أيضا بِأنّ كفاية مطلق وجه الأرض لا ينافى اشتراط وجود غبار عليه بدلالة خارجة . و هو ضعيف .]١[‏ 

و الرابع: بمنع عدم بقاء شىء من الغبار بعد مسح الوجه. بل الظاهر بقاؤه؛ و لو سلّم احتمال رفعه فاستصحابه كافء و لعل دفع ذلكك 
الاحتمال سرٌ استحباب الضربة الثانية عند من لاا يوجبهاء بل احتمل بعضهم وجوبها مع عدم بقاء الغبار و عدمه مع بقائه 9". 

وقد يقال: إن المطلوب اعتبار مطلق العلوق و ذلكك لا يوجب الاستمرار «8). 

و فيه: أن كل ما يثبت به العلوق يدل عليه فى الوجه و اليدين معا. 

ثم اعتبار العلوق إذا انتقل إلى الحجر و الثوب و نحوهما لعذر مشكلء لأنَ الآبة التى هى دليل اعتباره لا يجرى فى غير التراب» و 
الاتجماع الم رك غيو ثاينت. 

و الأحوط اعتباره مهما أمكنء لقوله فى روايات الثوب: «فليتيمم من غباره) «12. 


الثالثة: 


يجب رفع الحائل بين الكف و ما يتيمم به إن معه لا يصدق 


[1] توجد فى «ح) حاشية منه رحمه الله تعالى: إذ لا دليل على العلوق سوى الآية التى هى أيضا دليل كفاية مطلق الأرض عند القائلين 
بها باعتبار أنه معنى الصعيدء و بعد تسليم كون الصعيد فيها مطلق وجه الأرض- و لو مثل الحجر الخالى عن الغبار- لكان المرجع فى 
«منه؛ هو ذلكك الوجه و لو لم يكن عليه غبار» فلا يمكن المسح ببعضه. فيتردد الأمر بين التجوز فى قول «منه) أو فى الصعيد إما بإرادة 
التراب أو الشىء المغبر و لا مرجح لشىء منهماء فيسقط الاستدلال بها رأسا. 


)١(‏ كما فى الحبل المتين: 44 نقلا عن والده. 

(؟) راجع ص 588. 

(*) كما فى الذخيرة: .٠١‏ 

.87 :١ المفاتيح‎ )©( 

.81 :١ المفاتيح‎ )0( 

(6) انظر: الوسائل *: 787 أبواب التيمم ب 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: /611 

الضرب بالكفء بل فى التذكرة و شرح القواعد للمحقق الثانى؛ و اللوامع لوالدى: 

وجوب نزع الخاتم »)١١‏ و هو ظاهر من منع عن خلط التراب بمثل الشعر و الشعير مستدلا بوجوب الاستيعاب .)"2١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة بعز١١‏ من تإظامنم 


و فى وجوبه إشكالء لعدم دليل عليه» و صدق الضرب بالكف عرفا مع وجوده. فالظاهر عدم البطلان مع بقائه» بل و كذلكك ما يشبه 
الخاتم من الموانع اليسيرة. 

و عموم بدلية التراب- لو سلّم- لا يستلزم عمومها فى نحو ذلكك أيضاء و إثبات الإجماع فى أمثال ذلكك مشكل. و الأحوط النزع. 

ولا يستحب تخليل الأصابع (للأصل) ]١[‏ و يستحب تفريجها حين الضربء لتصريح الجماعة «”. 


الثالث من واجبات التيمّم: مسح الوجه. 
اشارة 


و وجوب مسح الجبهه منه محل الوفاق بين المسلمين» بل هو ضرورى الدين. 

و فى اختصاص محل الوجوب بهاء كالقواعد و الدروس و الشرائع و الكفاية «5). وهو أحد احتمالاءت كلادم المفيد و الحلبى و 
الناصريات و الانتصار و النهاية و السرائر و الوسيلة و المنتهى و التذكرة و البيان» حيث جميعا عبروا بمسح الوجه من القصاص إلى 
طرف الأنف 20 إلا أن فى الانتصار الرأس بدل 


]١[‏ ليست فى (ه). 


.689 :١ “اع جامع المقاصد‎ :١ التذكرةٌ‎ )١( 

(0) انظر المداركك 5: ه١73.‏ 

() كالعلامة فى التذكرة :١‏ 27) و الكركى فى جامع المقاصد :١‏ 599» و الفيض فى المفاتيح :١‏ 87. 

(©) القواعد :١‏ 079 الدروس :١‏ 1137 الشرائع :١‏ 058 كفاية الأحكام: / 

(0) المفيد فى المقنعة: ؟2, الحلبى فى الكافى: 18, الناصريات (الجوامع الفقهية): 2184 الانتصار: ”0 النهاية: 9, السرائر :١‏ 118 
الوسيلة: 8/9 المعيى 882 التذكرة 11 

لاع البيان: 8 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: /57 

الوجه [١]؛‏ و فى الحدائق ١١‏ و اللوامع و غيرهما نسب هذا القول إلى المشهورء و لعلّه لفهم الجبهة من كلام هؤلاء الأعلام» كما صرّح 
به فى المعتبر .07١‏ 

أو وجوب ضمٌّ الجبينين خاصة معهاء كالعاملى و المداركك «7, و والدى- رحمه الله- فى اللوامع و المعتمدء و بعض ساد مشايخنا 
فى منظومته «". و هو الاحتمال الثانى لكلمات المذكورين. و نسبه الأردبيلى فى شرح الإرشاد إلى المشهور «8). 

أو مع الحاجبين أيضاء كالصدوق فى الفقيه و الهدايهُ «©» و الكركى «07» و عن ظاهر الشهيد «8). و هو الاحتمال الثالث لما ذكر. 

أو مع بقية الوجه. كما عن الصدوق فى المجالس و والده طاب ثراهما [؟1]؛ و عن ظاهر الجعفى .)4١‏ 

أو مخيرا بين البعض و تمام الوجه. كما عن العمانى و الإسكافى و المعتبر )035١‏ أقوال: 

الأول- و هو الحقّ- للأصلء و عدم الدليل الموجب للزائد. 

و للثانى: تصريح الأخبار البيانية بمسح جبينه عليه السلام خاصة 


]١[‏ الموجود فى الانتصار هكذا: .. إن مسح الوجه بالتراب فى التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً لاعز١|‏ من تإظلاه0م 


[1] الأمالى: 010 قال فيه: فيمسح بهما وجهه. و حكى عن والده فى المختلف: .5١‏ 


)١(‏ الحدائق ع: اع" 

() المعتبر :١‏ 0ل" 

(*) العاملى (الشهيد الثانى) فى المسالكك :١‏ 128 المداركك ؟: 57١‏ 

(©) بحر العلوم فى الدرة النجفية: 60. 

(0) مجمع الفائدة :١‏ 776. 

(2) الفقيه :١‏ لال الهداية: .١8‏ 

.68٠ :١ جامع المقاصد‎ )0( 

.٠١8 الذكرى:‎ )6( 

(9) حكى عنه فى الذكرى: .٠١8‏ 

588 :١ المعتبر‎ 0١ حكى عن العمانى و الإسكافى فى المختلف:‎ )20١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 6178 

كصحيحة زرارة فى حكايةٌ عمار »)١١‏ و مونّقته على نسخةٌ الكافى «27» و حسنة ابن أبى المقدام «"» و المروى فى السرائر فى حكاية 
عتمار أيضا «©". و لا تنافيها أخبار وجوب مسح الجبهة لأنّ الزيادة غير منافية لما لا يشتملها. 

و شيوع إطلاق لفظ الجبهة على المركب من الجبينين أيضا. 

و كون التيمم بدلا من الوضوءء و البدل فى حكم المبدل منه إِلَا فيما أخرجه الدليل. 

و لزوم المسح بالكفين- كما صرّحت به الأخبار و وقع فى كلام الأخيار- و هو يزيد عن الجبهة المنفردة قطعا. 

و أخبار الوجه. إمّا باعتبار الاقتصار فيما علم خروجه منه على المتيقن» أو باعتبار أن المراد منه المجاز قطعاء و الجبهه و الجبينان معا 
أقرب إلى الحقيقة من الأولى خاصة. 

و استصحاب الشغل. 

و يجاب عن الأول: بعدم دلال فى شىء من تلكك الأخبار على الوجوب أصلاء إذ ليس فى شىء منها إِنَا أنه مسح الجبين» و هو لا يدل 
على الوجوبء سيما مع اشتمال التيمّم على واجبات و مستحبات قطعاء فلا يعلم أن فعله هذا بيان للواجب سيما مع اشتمال الموثقة و 
الحسنهُ على النفض المستحب قطعا. 

هذاء مع أنه لا تعرّض فى شىء منها لمسح الجبهة الواجب البتةء و يمتنع تركه فى مقام البيان» فلا بد من كون الجبين مجازا إِمّا فى 
الجبهة من باب المجاورة أو مع الجبين من باب تسمية الكل باسم الجزءء و إذ لآ مرججح فيدخله الإجمال 


6 ح١١ أبواب التيمم ب‎ ”2٠ : لاه- 117 الوسائل‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(0) الكافى *: 2١‏ الطهارة ب ٠5ح 2١‏ الوسائل *: 789 أبواب التيمم ب ١١ح‏ ". 

(9) التهذيب :١‏ 117- 5١ت‏ الاستبصار -١7/1 :١‏ 9ه الوسائل *: 79٠‏ أبواب التيمم ب ١١ح‏ 8. 

() مستطرفات السرائر: 8؟- ©؛ الوسائل 7: 78٠‏ أبواب التيمم ب ١١ح‏ 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 6٠‏ 

المسقط للاستدلال» مع رجحان الأول من جهة إفراد الجبين» و كون الجبهة واردة فى أخبار أخرء و شيوع التعبير عن الجبهة خاصة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عا١١‏ من تإشام0م 


بالجبيق فى المعتبرة كمافى حسة عبد الله بن المغيرة وغوثقة عقان: الا صلاة [لمن] لأ بصيب أنقه ما يضيب ينه [1]. 

و عن الثانى: بأنّ شيوع استعمال الجبهة فى المركب- لو سلّم- لا يخرجه عن التجوز. 

و عن الثالث: بمنع اقتضاء البدلية للاتحاد فى جميع الأحكام كما يأتى. بل مقتضاه الاتحاد فيما صار ذلك بدلا عنه و هو الطهورية. 

و عن الرابع: أن زيادة الكفين عن الجبهة لا تقنضى وجوب الزائد, فإنّ وجوب مسح موضع بالكفين غير وجوب المسح بمجموعهماء 
مع أنهما زائدان عن الجبهة و الجبين أيضا. 

و عن الخامس: بأنّ أخبار الوجه لا تدل على وجوب مسح تمامه كما يأتى» مع أن الوجه ليس عاما حتى يجرى فيه قوله: خرج ما 
خرجء و الحمل على أقرب المجازات مطلقا لا دليل عليه. 

و عن السادس: بأنه معارض باستصحاب عدم وجوب الزائد. 

و للثالث: الرضوى: «و قد روى أنه يمسح على جبينيه و حاجبيه و يمسح على ظهر كفيه) 0١١‏ و حكايةُ وجود روايهُ فيه 9)» و وجوب 
إدخاله من باب المقدمة. 

و ضعف الأولين ظاهر جدًا. 

و يضف الثالث: بأنّ الكلام فى الواجب الأصلىء مع أن إدخال جميعهما فى المسح ليس مما لا يتم الواجب إِلَا به. 


:١ الاستبصار‎ 17١7-19 :١ الكافى ": 7 الصلاء ب 78 ح 7 التهذيب‎ ]١[ 


3 1177 الوسائل 2: 76 أبواب السجود ب 6ح 5 و 7 و ما بين المعقوفين من المصادر. 


.١ ح١١ و عنه فى مستدركك الوسائل ؟: 878 أحكام التيمم ب‎ 4٠ فقه الرضا (ع):‎ )١( 

(؟) كما فى جامع المقاصد .84٠ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 55١‏ 

و للرابع: استفاضة النصوص بمسح الوجه الظاهر فى كله. كالصحاح الثلاث فى حكايةً عمّار لزرارة 01١‏ و داود 7١‏ و الخزاز 0 و 
فيها: افمسح وجهه) و نحوها فى موثّقَهُ سماعةُ ©) و حسنة الكاهلى «8) و صحيحة محمد 22١‏ و فى روايةٌ زرارة: 

«و تمسح وجهكك) 07 و مثلها فى خبر ليث ./١‏ 

و يضعّف: بخلوَ الكل عن الدال على الوجوب. مضافا إلى عدم صراحته بل دلالته على مسح الجميع؛ لأنّْ الوجه و إن كان حقيقة فى 
الكل إلا أنْ مسحه يصدق بمسح بعضه أيضاء بل هو المتبادر منه» فهو حقيقة فى مسح اليد على جزء منهه كضرب الوجه و تقبيله و 
جرحه و مسه و غير ذلكك. 

و يؤيّده: اتحاد قضيةُ عار مع اختلاف الأخبار الحاكية لها فيما يمسح من الوجه و تضمين كثير منها الوجه و الكفين إلى الذراعين» مع 
أنه لا قائل باستيعاب الوجه خاصة مع أن شيوع التعبير عن الجبهة بالوجه يقرب إرادتها منه. 

و مع قطع النظر عن الجميع فهى معارضة لصحيحة زرارة؛ المتقدّمة 


.2 ح١١ الوسائل *: 89" أبواب التيمم ب‎ :207" -7١8:١ التهذيب‎ )١( 

() التهذيب :١‏ 048-707 الاستبصار 041-17٠ :١‏ الوسائل *: 04" أبواب التيمم ب ١١‏ ح 8. 
(") الكافى ": 87 الطهارة ب 5٠‏ ح 8. الوسائل *: 88" أبواب التيمم ب ١١ح‏ ؟. 

(©) التهذيب :١‏ 207-708) الاستبصار -11١ :١‏ 09417 الوسائل *: 68" أبواب التيمم ب 1 ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١19‏ من تإظلامه0م 


(0) الكافى ": ”8 الطهارة ب 5٠‏ ح 2 التهذيب -7٠17 :١‏ 200) الاستبصار :١‏ 484-170 الوسائل ": 08" أبواب التيمم ب ١١ح .١‏ 
(©) التهذيب )2171-71١ :١‏ الاستبصار :١‏ 200-1797 الوسائل #: 87" أبواب التيمم ب ١7‏ ح 2. 

(0) التهذيب )2١0 -717:١‏ الاستبصار :١‏ 048-1791 الوسائل #: "2٠‏ أبواب التيمم ب ١١ح‏ ". 

(8) التهذيب :١‏ 208-709) الاستبصار :١‏ 1791- 448 الوسائل : "8١‏ أبواب التيمم ب ١7‏ ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 6517 

المفشّرة للآية» المصرّحة بوجوب مسح بعض الوجه خاصة »١١‏ فيرجع إلى الأصل. 

مع أن ترجبح الصحيحة لازم؛ لموافقتها الكتاب حيث أتى بلفظة الباء التبعيضية» بنصّ الأدباء على أنها إذا دخلت على المتعدّى يبغضهء 
و مخالفتها العامة؛ فإِنْ الاستيعاب مذهب الجمهور كافة» كما صرّح به الانتصار و المنتهى و التذكرة ١7)؛‏ و معاضدتها بالإجماع على 
عدم وجوب مسح ما تحت طرف الأنف الأعلى؛ كما فى الناصريات و الانتصار و عن الغنيةٌ «/» و نسبه الصدوق فى المجالس إلى 
مشايخه .]١[‏ 

قيل: التبعيض لا ينافى الاستيعاب الذى يقولون به لأنّه أيضا بعض الوجه دون تمامه من الاذن إلى الاذن [5]. 

وفيه: أن المصرّح به فى النصّ من التبعيض هو تبعيض موضع الغسل من الوجه. و لا شكك أنه غير الاستيعاب المذكورء لأنه استيعاب 
محل الغسلء و كذا فى الآيهُ بقرينة مقابلة الوجه فى الوضوء. 

و للخامس: الجمع بين الأخبار. و ضعفه ظاهر. 


فروع: 


أ: الواجب استيعاب الجبهة» بأن يمسح جميعها الواقع عرضا بين الجبينين» و طولا بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى المسمى 
بالعرنين [1» بالإجماع المحمّق و المصرّح به فى المنتهى .)6١‏ 


[1] الأمالى: 6اق.و هو أيضا مما بضعت نسة الاسديعاب إلى أبية لامته وعصمة الله تعالى): 

["] لم نعثر على قائله. 

[] عرنين الأنف: تحت مجتمع الحاجبين؛ و هو أول الأنف حيث يكون فيه الشمم. الصحاح #: 
معام 


)١(‏ راجع ص ع"8. 

(1) الانتصار: 7 المنتهى :١‏ 150 التذكرة :١‏ #. 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): 218 الانتصار: 7" الغنية (الجوامع الفقهية): 0هه. 

.١١7/ :١ المنتهى‎ )6( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: “617 

مضافا فى الطول إلى الرضوى المتقدم فى النية »)١١‏ المنجبر ضعفه بما ذكر. 

ولا يضر كون «يمسح) جملة خبرية. لأنّه فى مقام بيان حقيقة التيمم. 

دون الطرف الأسفل كما عن أمالى الصدوق »1١[‏ و لا النتوّ الواقع فى وسط الأنف كما قيل [1]؛ للأصل. 

ب: صرّح الجماعة منهم: الصدوق و الشيخان و السيد و الحلى و الحلبى و ابن حمزةٌ و الفاضلان و الشهيدان و غيرهما أن المسح من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١0٠‏ من تإظامنم 


القصاص إلى طرف الأنف .)33١‏ 

و ظاهره وجوب البدأة بالأعلى؛ وقد صرّح به جماعة منهم: نهاية الإحكام و التذكرة و الدروس و الذكرى 2270 و نسبه فى المنتهى 
إلى ظاهر عبارة المشايخ 1 و عن أمالى الصدوق الإجماع عليه «0» و نقل بعض مشايخنا المحقّقين اتفاق الفقهاء و المسلمين عليه 
]. 

و يدل عليه: الرضوى المتقدم, المنجبر بما ذكر. و حمل التحديد على 


[1] حكاه عنه فى كشف اللثام :١‏ /ا٠٠ء‏ و المنقول من عبارة الأمالى فى شرح المفاتيح هكذا: .. و يمسح بهما وجهه من قصاص شعر 
الرأس إلى طرف الأمنف الأ-على, و إلى الأسفل أولى .. و لكنا لم نعثر على ذلكك فى الأمالى المطبوعة التى بأيديناء و الموجود فيها: 
فيمسح بهما وجهه؛ ثم يضرب بيده اليسرى .. 

(ص .)0١5‏ و الظاهر وجود اختلاف فى نسخ الأمالى. 

["] لم نعثر على قائله. 

[*] الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 


.87١ راجع ص‎ )١( 
السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف‎ 0# :١ (؟) الصدوق فى المقنع: 9: المفيد فى المقنعة: 27» الطوسى فى المبسوط‎ 
58 :١ الحلبى فى الكافى فى الفقه: 17 ابن حمزة فى الوسيلة: "لا المحقق فى الشرائع‎ ٠٠# :١ المرتضى "): 10 الحلى فى السرائر‎ 

العلامٌ فى القواعد :١‏ 

ىل الشهيف الأول فى البياةة 2 الشهبد الناق فى السالكك 1211 

() نهاية الاحكام :١‏ 708 التذكرة :١‏ 2 الدروس :١‏ 17, الذكرى: .٠١9‏ 

(© المسيى 1 8ع 

(5) راجع الهامش (). 
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الممسوح دون المسح 0١١‏ خلاف الظاهر بل الأصلء لأنه يخرج لفظتى «من» و «إلى» عن إفادة الابتدائية و الانتهائية اللتين هما 
حقيقتاهما عند ذكرهما معاء إذ لا ابتداء حينئذ و لا انتهاء» بل يكونان طرفين للمحدود. 

واسغدل له أيقيا: بأصئل الأششتعال» .و تع القشمات البائية سبيت إن الظاهر أنه كان بالسدأة من الأعلى :و ]لا لتقل لكر نه خلدت 
المتعارف فى الوضوء و المعهود بين الناس 81): 

و يضعًف الأول: بما مرّ مرارا. 

و الثانى: بمنع البدأة بالأ-على فيها أولاء و وجوب النقل لو نكس ممنوع جداء و كونه خلاف الوضوء- مع كونه ممنوعا للخلاف فيه 
أيضا لا يدل على وجوب النقلء و كونه خلا.ف المعهود فى الصدر الأول غير مسلم. و منع دلالتها على الوجوب ثانياء لمنع كون 
البدأة بياناء بل اتّفاقيةٌ و أحد أفراد المخير. 

وقد يستدل أيضا: بعموم المنزلة الثابت بقوله عليه السلام: «جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا؛ 9 و نحوه؛ و عموم البدلية 

الثابت بفهم العرف. 
قال بعض مشايخنا المحقّقين فى بيانه: إن أهل العرف إذا سمعوا وجوب التيمم بالتراب عند فقد الماء يتبادر إلى أذهانهم كونه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١01‏ من تإظامنم 


بالكيفية التى عرفوها للمائية إلا أن تثبت المخالفة؛ فإِنّهم إذا سمعوا إذا فقد الماء فالجمد و الثلج» و إذا فقد فالتراب» و إذا فقد فالغبا. 
يفهمون أن الكل بكينبة واحدةء كما إذا غلموا أن الجمد المذاب بمتزلة الماء بعد فقده».و الغبان بمتزلة التزاب كذ لكك 

و بالجملة: يتبادر من أمثال هذه العبارات اتحاد الكيفية» و لذا صدر من عمّار ما صدر مع أنه كان من أهل اللسان» و لذا تراهم لا 
يحتملون مغايرة كيفية تيمم 


كاف الدعة د 

(1) كما فى الذكرى: ٠١9‏ و شرح المفاتيح (المخطوط). 

(©) الكافى *: 88 الطهارة ب 7© ح 2# الفقيه 2777-2٠ :١‏ التهذيب :١‏ 05©- 1788 الوسائل *: 588 أبواب التيمم ب 7 ح .١‏ 
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الغبار لتيمّم التراب» و لا يحتملونها فى الثلج و الجمد المذابين مع الماءء و إذا علموا المخالفة فى شىء يقتصرون عليه .]١[‏ 

أقول: أمَا ثبوت عموم المنزلة بأخبار التشبيه فممنوع, و لو سلّم فلا يفيد فى كيفيةُ الاستعمال. 

ألا ترى أنه إذا قال الطبيب: إِنَ فى الإهليلج الشفاء كما أن فى السقمونيا الشفاء» لا يفهم منه اتحادهما فى كيفية الاستشفاء. 

و أمَا فهم العرف عموم البدلية الذى ادّعاه فإنما هو فيما إذا قال: استعملوا الماء فى الوضوء كذاء و إن لم تجدوه فاستعملوا التراب» أو 
التراب بدلهء أو نحو ذلكك من العبارات. و إذا قال: استعملوا الماء كذاء أو يغسل الوجه و اليدين بالكيفيهُ المخصوصة من الماء فى 
الوضوءء فإن لم تجدوا الماء فتيمّموا بالتراب» أو امسحوا بعض وجوهكم به؛ فلا يفهم ذلكك أصلا. 

انظر إلى قول الطبيب للمريض: عالج بطلى جسدك بدهن البنفسجء تدهنه برطل منه قبل أكل الغذاءء» مبتدئا من رأسكك فى الحمام 
بعد غسل البدنء فإن لم تجده فماء الورد» أو أطل بماء الوردء أو بدله ماء الورد» أو نحو ذلكك. فإنه يفهم منه قطعا أن ماء الورد أيضا 
يطلى برطل منه قبل الغذاء إلى آخر ما ذكرء إِلَا أن تثبت المخالفة فى موضع بدليل. بخلاف ما إذا قال: فإن لم تجددهن البنفسج 
فاشرب المسهلء أو ضع الدقيق على رأسكك. فإنه لا يفهم منه المسهل أو الدقيق أيضا يلزم أن يكون رطلا بعد الغذاء فى الحمام إلى 
آخر ما مرٌ. 

و الحاصل: أنّه فرق بين بين الأمر بفعل آلته شىء و جعل شىء آخر بدلا عن تلكك الآلهُ فى ذلكك الفعل» أو جعل فعل آخر آلته شىء 
آخر بدلا عن ذلكك الفعل. و التيمم من قبيل الثانى دون الأولء فإنّه لو كان يقول: اغسلوا وجوهكم و أيديكم فى الوضوء بالماء» أو 
توضّؤوا بالماء» فإن لم تجدوا الماء فبالتراب» أو بدله 


]١[‏ الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 
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التراب» لكان يتبادر منه ما ذكرء و لكن أين مثل ذلكك القول و أنّى؟ و إنما قال: 

اغسلوا وجوهكم و إن لم تجدوا ماء فتيممواء أو فخذوا صعيدا فامسحوا به بعض وجوهكم. و لا تبادر فى مثل ذلكك أصلاء و يختلف 
فهم المعانى من الألفاظ بأدنى تغيير و اختلاف. فيفهم من بدليةٌ الآلهُ عن الآلهُ ما لا يفهم من بدلية الفعل عن الفعل. 

ج: يجب أن يكون مسح الجبهة بباطن الكفء كما صرّح به- فيها و فى اليدين- فى المقنعة و المراسم و المهذّب و السرائر و الذكرى 
و الدروس .)١١‏ 

و قال بعض مشايخنا المحقّقين: إنه لم يخالف فيه أحد من الأصحاب .]١[‏ 

و الظاهر أنه كذلكء بل الظاهر أنه إجماعىء فهو الحجة فيه» مضافا إلى أنه لازم وجوب ضرب الباطن و اشتراط العلوق. 
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و يجب أن يكون المسح باليدين» كما هو المشهورء للرضوى المتقدّم ١؟)؛‏ المنجبر بما ذكرء المعتضد بأخبار كثيرة أخر. كموثقتى 
زرارة و سماعة «27)» و روايةٌ ليث «©»» و صحيحة زرارةٌ «4» و غيرها. 

و فى العامى المروى فى كتب الفاضل و غيره؛ عن عمّار عن النبى صَلَّى اللّه عليه و آله أنه قال: «قد كان يجزيكك من ذلك أن تمسح 
بيديكك وب ك) اا 


]١[‏ الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 


.1* :١ الدروس‎ 0٠١9 الذكرى:‎ 0172 :١ /ا5» السرائر‎ :١ المقنعة: ”ع المراسم: 8, المهذب‎ )١( 

(0) فى ص .67١‏ 

(*) موثقةُ زرارة: الكافى : 8١‏ الطهارة ب ٠5ح ١‏ الوسائل ": 09" أبواب التيمم ب ١١‏ ح ”2 موثقة سماعة: التهذيب -15١8:1‏ 5١ع,‏ 
الاستبصار 047-17١ :١‏ الوسائل : 88" أبواب التيمم ب 1 ح #. 

() التهذيب :١‏ 208-709) الاستبصار :١‏ 1791- 048 الوسائل : "8١‏ أبواب التيمم ب ١7‏ ح ؟. 

(0) الفقيه :١‏ /اه- 2717 الوسائل #: "2٠‏ أبواب التيمم ب ١١ح‏ 8. 

(©) المنتهى :١‏ 152» بدايهُ المجتهد: 50 بتفاوت يسير. 
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وفى المروى فى الدعائم: «المتيمم تجزيه ضربة واحدة» يضرب بيديه على الأرض يمسح بهما وجهه و يديه) .)١١‏ 

و حملهما على أن يمسح المجموع بالمجموع حتى يكفى فى صدقه مسح اليمين بالشمال أيضا خلاف الظاهر. 

ولا ينافيه اختصاص الممسوح بالجبهة» إذ لا يجب شمول الكفّين بأجمعهما دفعة للممسوح؛ بل يمكن أن يمسح المجموع ببعض كلّ 
منهما أو المجموع بالمجموع. 

خلافا للمحكى عن الإسكافى. فاجتزأ بالمسح باليد اليمنى ؟)» لصدق المسح. و دفعه ظاهرء و القياس على الوضوء. لأنّ القياس 
مذهبه» و ضعفه بئْن. 

و للمحمّق الأردبيلى» فنفى وجوبه بالكقين» و استجود جوازه و استحبابه «*. 

و احتمل فى نهاية الإحكام و التذكرة الجواز أيضا بعد أن جعل الأول فى الثانى الأظهر من عبارات الأصحاب «6. 

و لعله لصدق المسحء وعدم دلالة غير الرضوى على الوجوبء و هو و إن دل بالحمل إِلَا أنه ضعيف. و هو كان حسنا لو لا انجباره 
بالاشتهار. 

و الظاهر وجوب الدفعة فى المسح بهماء فلا يكفى التعقيب, للإجماع المركب. 

د: قد مرٌ وجوب استيعاب الممسوح. و أمّا الماسح فلا يجب فيه الاستيعاب بمعنى مسح محل الوجوب بمجموع الكفين» بل يكفى 
المسح بجزء كل من اليدين بحيث يمدّه على الممسوح و يستوعبه بالمسح بهماء وفاقا لبعضهم كما نقله 


)١(‏ دعائم الإسلام 217١ :١‏ مستدركك الوسائل *: 078 أحكام التيمم ب ١٠ح‏ ؟. 
)١(‏ حكاه عنه فى الذكرى: .١٠١9‏ 

(؟) مجمع الفائدة :١‏ /771. 

(©) نهاية الاحكام :١‏ 308 التذكرة :١‏ 87. 
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والدى رحمه الله و هو مختار شرح القواعد و المداركك و الذخيرة و الحدائق »]١[‏ للأصل. 

و ظهور الأيدى و الكقين فى المجموع غير مفيد» كما مر وجهه فى الوجه. 

و يدل عليه أيضا ما فى صحيحة زرارة من أن النبى صلَى الله عليه و آله مسح جبينه بأصابعه .01١‏ 

و خلافا لصريح بعض مشايخنا [1] و والدى قدّس سرّهماء فأوجبا الاستيعاب بهذا المعنى, لما مرّ بجوابه. و أما بمعنى مسح كل جزء 
من الممسوح بكلٌ جزء من الماسح فمنفى قطعاء و الظاهر أنه إجماعى. 

ه: يجب مد اليدين على الجبهة ليتحمّق المسحء فلا يكفى الوضع. 


الرابع: مسح ظاهر الكفين من الزند إلى رؤوس الأصابع. 
اشارة 


و وجوب مسحهما بالقدر المذكور و اختصاصه به هو المشهورء كما فى التذكرة و المنتهى «؟) و غيرهماء بل فى الناصريات و شرح 
القواعد و عن الغنية: إجماعهم على الحكمين ". 

و يدل على الأول: الرضوى المتقدّم المنجبر بالشهرتين «"» و الإجماع المنقولء و ما فى المنتهى من نسبته؛ إلى مولانا على 8١‏ فهو 
أيضا رواية مرسلةُ منجبرة. 


و الاحتجاج بالنصوص المتكثّرة المصرّحةٌ بمسح الكفين بواسطةٌ تبادر 


1١8 و المداركك 7: 2777 قال فيه: و الأولى المسح بمجموع الكفين عملا بجميع الأخبارء الذخيرة:‎ 687 :١ جامع المقاصد‎ ]١[ 
الحدائق ©: بع"‎ 


)١(‏ المتقدمه فى ص غ2ع6. 

(0) التذكرة نعم والمشيئ 1821 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): 184. جامع المقاصد :١‏ 2597 الغنية (الجوامع الفقهية): 

دنه. 

() راجع ص .87١‏ 

(8) المتعيى 1211 
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المجموع من الكف غير جد لمثل ما مر فى الوجه 01١‏ مع أن أكثرها خال عن الدالٌ على الوجوب. 

و منه يظهر ضعف الاحتجاج بقوله عليه السلام فى صحيحة الخزاز و داود ابن النعمان: «مسح فوق الكف قليلا) .7١‏ 

وعلى الثانى- مضافا إلى الرضوى-: النصوص المذكورة؛ حيث إنه لو وجب الزائد لأ-تى به فى التيمممات البيانية» و لو اتى بهء لنقله 
الراوى قطعا. 

و الصحيحتان المذكورتانء فإنْ مسح فوق الكفٌّ قليلا صريح فى عدم استيعابه الذراع فلا يكون واجبا البتةء و لا هذا القليل» لعدم 
قوله بوجوبه أصالة» نعم هو واجب من باب المقدمة؛ و هو السبب فى مسحه عليه السلام إِيّاه. 
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و صحيحة زرارة: «ثمّ مسح وجهه و كفيه و لم يمسح الذراعين بشىء» «"» و هو نص فى المطلوب. 

و بتلكك الأدلَهُ تقتيد مطلقات مسح اليد على القول بإطلاقهاء أو تين مجملات مسحها على إجمالهاء مع أنه- كما مرّ- يكفى فى صدق 
مسح اليد مسح جزء منه. 

خلافا فى الأول للمحكى فى السرائر عن بعض الأصحابء فاكتفى بالمسح من أصول الأصابع إلى رؤوسها 50". 

و لعلّه لما فى فقه الرضا عليه السلام من قوله: «و روى من أصول الأصابع» و قوله: «و روى: إذا أردت التيتمم- إلى أن قال:- ثم تضع 
أصابعكك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصول الأصابع من فوق الكفء ثم تمرّها على مقدّمها على 


.8"9 88٠ راجع ص‎ )١( 

(1) الكافى *: ”© الطهارة ب 5٠‏ ح 6, التهذيب :١‏ 048-701 الاستبصار 041-117١ :١‏ الوسائل *: 0و 584 أبواب التيمم ب ١١‏ 
جح اوع. 

() التهذيب 207-7١8 :١‏ الوسائل #: 89" أبواب التيمم ب ١١ح‏ 2. 

(© السار خا 
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ظهر الكفء ثم تضع أصابعكك اليمنى على البسرى فتصنع بيدكك اليمنى ما صنعت بيدكك اليسرى مرّهُ واحدةٌ» فهذا هو التيمّم) .)١١‏ 

و مرسلة حماد: عن التيتمم فتلا هذه الآية السَارِقٌ وَ السَارَِةً فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما و قال فَاعْيَلُوا هكم و اتوك إلى الْمَرافْقٍ قال: 
«فامسح على كفيكك من حيث موضع القطع) قله 

و يضعّف الكل بالضعف: أما الأولان: فظاهران, و أمّا الثالثة: 

فلشذوذهاء و مخالفتها عمل المعظم. 

مضافا إلى أنه يمكن أن يكون المراد فى الشانى: تضع أصل أصابعكك اليسرى على أصل أصابعكك اليمنى» فتكون رؤوس أصابع 
البسرى إِمَّا على رؤوس أصابع اليمنى أو على الزند» و على التقديرين يحصل بالمدّ المسح على الطريق المشهورء أو يكون المراد 
بأصول الأصابع ما يتصل بالزند كما هو ظاهر قوله: «من فوق الكف» فبالمدٌ يحصل المسح المشهور. 

و أن يكون المراد بموضع القطع فى الثالث موضعه عند العامة بحمل اللام على العهد الخارجىء فيكون جريا على طريقة الجدل (مع 
العامة) [1]. 

وفى الثانى للمحكى عن الصدوق فى أماليه و والده؛ فأوجبا المسح من المرفقين إلى رؤوس الأصابع «*0- و هو المنقول عن أبى 
حنيفةُ و الشافعى «25- لصحيحة محمدء و مونَّقَهُ سماعة» و رواية ليث ١ه).‏ 


]١[‏ ليست فى (ه). 


.١ فقه الرضا (ع): 4 مستدرك الوسائل ؟: 078 أحكام التيمم ب 9ح‎ )١( 

(0) الكافى *: ”8 الطهارة ب 5٠‏ ح ”» التهذيب -7١1/:١‏ 448 الاستبصار 8848-١170 :١‏ الوسائل *: 788 أبواب التيمم ب 1 ح ”. 
() الأمالى: 810 و حكى عن والده فى المختلف: .0١‏ 

(©) الأم فى فقه الشافعى :١‏ 54 و نقل عنهما فى الجامع لأحكام القرآن 8: 5*4. 
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(0) المتقدمهُ فى ص .68١‏ 
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و على فرض الدلالة تكون معارضة لما مرّ. فإمًا يجمع بينهما بحمل الزائد على الندبء أو يرجح ما مرّء لمخالفة العامة- كما صرّح به 
غير واحد- و موافقة الكتاب حيث إِنّ الظاهر منه- كما صرّح به فى الصحيحة المفسّرة -00١‏ أن المسح أيضا ببعض الأيدى المغسولة 
فى الوضوءء أو يتساقطان, فيرجع إلى الأصل. 

وهل يجوز التجاوز عن الزند و الاستيعاب إلى المرفقين كما عن المعتبر 27١‏ أو يستحب كما احتمله فى المنتهى «9؟ الظاهر فيهما: 
العدم؛ لأصالة عدم المشروعية. 

و ليس فى الروايتين الأوليين إلا الإخبار عن مسحه. و هو يحتمل التقية. 

و أمَا الرواية الأخير فورد فيها بلفظ الإخبار المحتمل لمطلق الرجحان و الاستحباب و الوجوبء فعلى الأخير يجب حملها على التقي و 
لعدم تعتّن الأولين لا يثبت منهما حكم. 


فروع: 


أ: المعروف من مذهب الأصحاب كما فى اللوامع» بل اتَفقوا عليه كما هو ظاهر شرح القواعد 0©0: وجوب البدأة بالزند. 
و يدل عليه قوله فى أحد الرضويين المتقدّمين: «ثمّ تمرّها على مقدّمها؛ «2. 

و ضعفه منجبرء و لا يضر قوله فى الآخر «إلى حدّ الزند» «» لضعفه الموجب للاقتصار فى العمل به على موضع الانجبار. 
ب: يجب أن يكون الماسح بطن الكفٌء لما مرّ فى الوجه. و الممسوح ظاهرهاء لظاهر الإجماع؛ و به تقتيد الإطلاقات. 


)١(‏ راجع ص ع"8. 

(9) المعتبر :١‏ /امر/”. 

١7 :١ المنتهى‎ )5( 

(©) جامع المقاصد :١‏ 897. 

(0) راجع ص 884. 

(©) راجع ص 884. 
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و تؤيّده أيضا: حسنة الكاهلى: «ثمّ مسح كفي إحداهما على ظهر الأخرى» 0١١‏ و الرضوى المتقدّم فى الوجه 237» و المروى فى السرائر 
فى حكاية عماره و فيه: «ثمّ مسح بكفيه كل واحدةٌ على ظهر الأخرى؛ 0”. 

ولو تعذّر الباطن من الأول و الظاهر من الثانى أجزأ الآخر, لعموم الآيهُ و الأخبار» فيقتصر فى التخصيص المخالف للأصل بالمتيقّن. 
ج: يجب تقديم اليمنى على اليسرىء بالإجماع المحقّق و المحكى فى التذكرة و شرح القواعد «©"» و غيرهما «8). 

وجل عليه الرضويان المتقدّمان «©) (المنجبران) ]١[‏ المؤيدان بصحيحة ابن مسلم» المتقَدّمهُ فى مسأل عدد الضربات 037. 

د: الظاهر الإجماع على وجوب استيعاب الممسوح. و عليه الإجماع فى المنتهى 8١‏ و اللوامع؛ و فى الحدائق: بلا خلاف يعرف 440 و 
هو الحجةُ فيه دون ظواهر الأخبار, لعدم الدلالة. 

و القدر الثابت الاستيعاب العرفى» فلا يضرٌ خروج ما بين الأصابع. و لا ما تحت الأظفار و لو طولتء بل ولا تحت مثل الخاتم؛ لعدم 
ثبوت الإجماع فى هذا القدر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١0,‏ من تإظلامنم 


]١[‏ ليست فى (م). 


.١ ح١١ الوسائل *: 788 أبواب التيمم ب‎ 884-170 :١ الاستبصار‎ 2٠0 -7٠١1/ :١ ح 2# التهذيب‎ 5٠ الكافى *: ”8 الطهارة ب‎ )١( 

(5) راجع ص .58٠‏ 

(*) مستطرفات السرائر: 8؟- ©؛ الوسائل 7: "8٠‏ أبواب التيمم ب ١١ح‏ 4. 

(؟) التذكرة :١‏ 2# جامع المقاصد :١‏ 697. 

(0) كالمدارك !: 378 و المفاتيح :١‏ 81. 

(©) فى ص وع؟. 

(0) راجع ص 677. 

.١87/ :١ المنتهى‎ )6( 

(9) الحدائق ©: 8ه" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 5017 

و منه يظهر عدم وجوب مسح الإصبع الزائدة و لو لم تتميز من الأصلية؛ و مسحها أحوط. 

و أمًا اليد الزائده فمع تميزها لا يجب مسحها و إن كانت تحت الزند» للأصل» و عدم دليل على وجوب مسح الزائد على اليدين. و 
يجب مسح الأصلية إجماعاء و للشكك فى كون الأخرى يدا فيستصحب الاشتغال. 

و مع عدم التميز يجب مسحهماء تحصيل للعلم بالامتثال. 

و يحتمل التخيير» لعدم وجوب مسح الزائد على اليدين» و صدق اليد على كل منهماء و عدم اختصاص الوجوب بواحدة معينة مجملة. 
ه: لو قطع بعض مواضع المسح مسح الباقى؛ لأنَّ وجوب الاستيعاب مع إمكانه» فبدونه يعمل بالمطلقات. 

ولولم يبق شىء أصلاء سقط مسحه و اكتفى بمسح سائر الأعضاءء لاستصحاب وجوبه. و أصاله عدم الربط حينئذ. 

ولو قطع من الزند فلا يجب ما كان واجبا من باب المقدمة. و لو قطعت إحدى يديه؛ مسح ظهر الأخرى بالأرض. 


الخامس: الترتيب: 


بأن يضربء ثم مسح الوجه ثم اليمنى ثم اليبسرىء بالإجماع المحمّق و المصرّح به فى المنتهى و التذكرة ١١‏ و اللوامع» و عن أمالى 
الصدوق أنه من دين الإماميهُ 225١‏ و هو الحجة فيه. 

مضافا إلى الإجماع المركب بين الترتيب هناكك و بينه فى المائية كما صرّح به السيد «#» و الرضويين المتقدّمين 150 المنجبرين» 
المتضئّن أحدهما للفظة الفاء و الآخر للفظة «ثمّ) الدالتين على التعقيب. 


(0 المتعيى ١‏ ال التذكرة وبع 
(0) أمالى الصدوق: 18ه. 

(؟) حكى عنه فى المعتبر :١‏ "891 
(6)فى ص ١‏ راوع 
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و يؤيّده: اشتمال البيانيات على ذلكك الترتيب »)١١‏ لتضمن أخبارها الحاكية لها الفاء أو ثمّ» إِمَا بين الضرب و المسح كبعضهاء أو بينه و 
بين الوجه و اليدين أيضا كآخرء أو بينها و بين اليدين أيضا كثالث. 

و جعل تلكك الأخبار دليلا- كجماعة «07- غير جدد و إن اشتمل بعضها على الحمل بقوله: «هذا التيمّم) إذ لا دلاله فى نقل الترتيب 
على الوجوبء لاحتمال كونه أحد فردى المختر, فإنّه لا مفرٌ من نوع ترتيب و لا يمكن الجمعء فلا يعلم كونه جزءا من البيان. 

وقد يستدل أيضا: بالآي بضميمة ما ورد فى أخبار الوضوء و السعى من قولهم: «ابدأ بما بدأ اللّه سبحانه) 8 و بأصل الاشتغال؛ و 
كاغدة الولة و البعرلة: 

و يضعّف غير الأول بما مر مرارا. و هو بمنع عموم تلكك الأخبار بحيث يشمل جميع المواضعء و لفظة «ما؛ يحتمل الموصوفية و هى 
للعموم غير مفيدة. 


السادس: المباشرة بنفسه» 


و وجوبها مجمع الموصوفية و هى للعموم غير مفيدة. 

السادس: المباشرة بنفسه؛ و وجوبها مجمع عليه» و هو الحجةٌ فيه مضافا إلى أنه الأصل فى خطاب شخص خصوصا أو عموما. 
ولو تعدذّرت» استتابه عند علمائنا كسافى المداركك ع0 

و تدل عليه: مرسلة ابن أبى عمير: ١يؤمّم‏ المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة) «2). 

و مرسلةٌ الفقيه: «المجدور و الكسير يؤمٌّمان ولا يغسلان)» .)©١‏ 


و رواية ابن سكين ]١[‏ و غيره: إِنَ فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغْسّلوه 
]١[‏ فخ (ه): ابن سليمان» وهو تصحيف. 


)١(‏ انظر: الوسائل *: 88و "5١‏ أبواب التيمم ب ١١‏ و؟1. 

(') كالمحقق فى المعتبر :١‏ 297 و العلامة فى المنتهى :١‏ /17, و صاحب الحدائق ©: 0" 

() انظر: الوسائل 58٠ :١‏ أبواب الوضوء ب 8” و ج 1: 581 أبواب السعى ب 8. 

(©) المداركك 771/:5. 

(5) التهذيب -١80 :١‏ “اث الوسائل *: 68 أبواب التيمم ب 0ح .٠١‏ 

(©) الفقيه :١‏ 2517-89 الوسائل ": 58 أبواب التيمم ب 0 ح ١١‏ بتفاوت يسير. 
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فمات» فقال عليه السلام: «قتلوه. ألا سألوا؟! ألا يمموه؟!) ١١‏ الحديث. 

فيضرب النائب يد العليل و يمسحهاء فإن لم يمكن ضرب يده يضرب يدهء لوجوب الاستنابة فى جميع الأفعال. 
ولو تعدّرت مباشرة الضرب فقط و لكن أمكن مسح ظاهر الكفين و الوجه بالتراب» فالظاهر وجوبه؛ لإطلاق الآيةُ. و كذا من قطعت 
يداه فيمسح وجهه بالأرض 


السابع: الموالاة» 


و هى أيضا إجماعية على ما به صرّح فى المنتهى «237؛ و فى المداركك: إنه قد قطع الأصحاب باعتبارها «*. 
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و هو الحجة فى المقام لو ثبت خاصة. لا عموم البدلية و المنزلة» لما عرفت مع أنهما لا ينتهضان حتجتين فى التيمُم بدل الغسل» و 
التعدّى بعدم الفصل ليس أولى من العكس. بل فى بدل الوضوء أيضاء لأنْ الموالاهً المعتبرة فيه لا تجرى هناء مع أنه احتمل فى نهاية 
الإحكام عدم وجوبها فى بدل الغسل 0". 

ولا التيتممات البيانية حيث توبع فيه» لمنعه» و عدم دلالته لو ثبت. 

ولا يفيد الحمل فى بعض الأخبار» لعدم معلومية كون التتابع- لو كان- فى روايات الحمل من جزء المحمول. 

ولا أنها مقتضى اختصاص التيمّم بآخر الوقتء لما يأتى من أن المراد بالآخر الآخر العرفى الذى لا ينافيه بقاء شىء من الوقت بعده 
«0» إِلَا أن تحمل الموالاهً أيضا على نحو من ذلكك. 


:١ رواها مرسلة» التهذيب‎ 718-89 :١ الكافى *: 68 الطهارة ب 58 ح 3 الفقيه‎ )١( 

4194-18 مستطرفات السرائر: 48-٠١4‏ الوسائل *: 68" أبواب التيمم ب هح ١‏ و ؟. 

(0) المتعين 1 و8 

0 المدار كع ا 

.5١8 :١ نهاية الإحكام‎ )©( 

(0) انظر: ص 628. 
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ولا الآية» كما استدل بها تارهُ باعتبار الأمر بالتيمم بعد إرادة الصلاءٌ فوراء إِمَا لأجل دلالة الأمر على الفور, أو لإفادة الفاء للتعقيب بلا 
مهملة» و مقتضاه الاتيان بجميع أفعال التيمم متتابعة بلا فصل لتحمّق الفورية و التعقيب. 

و اخرى باعتبار الأمر بمسح الوجه بعد قصد الصعيد و الضرب عليه بلا فاصلة لأحد الوجهينء و يتم فى باقى الأعضاء بعدم الفصل. 
لما يرد على الوجه الأول للاعتبار الأول: من منع كون الأمر للفور. 

وعلى الثانى: أن الفاء التعقيبية إنما هى العاطفة دون الجزائية. 

و على الوجهين: عدم وجوب التيمّم بعد الإدرادة فورا بالإجماع, مع أنهما إنما يفيدان لو كان التيمم فى الآيهُ بالمعنى الشرعى و هو 
ممنوع» بل قوله: صعيداء يعيّن اللغوى. 

و على الوجه الأول للثانى أيضا: ما مرٌ. 

و على الثانى: أنه إنما يفيد لو كان المراد بالتيمّم هو الضرب على الصعيد دون ما إذا أريد به المعنى اللغوى الذى هو القصدء لعدم 
وجوب الضرب و لا المسح بعد القصد بلا فصل إجماعاء فتكون الفاء منسلخةُ عن معنى التعقيب قطعا. 

و دون ما إذا أريد به الشرعىء لأنّ الفاء تكون حينئذ تفصيلية» و لا إفادة للتعقيب لها أصلا. 

ثمّ لو أخل بالموالاه فهل ترك الواجب فقطء أو يبطل التيمّم أيضا؟ ظاهر المداركك: التردّد .0١١‏ 

و الحق الثانى» إذ يكون المسح المأمور به حينئذ ما كان عقيب الضرب بلا تراخ» فلا يكون غيره مأمورا به» كالواجب الموقت. 

ثمّ إذا عرفت أنه لا دليل على اعتبارها سوى الإجماع؛ فالواجب الحكم بما ثبت فيه فلا يضرٌ الفصل القليل. 


.7378 :7 المدارك‎ )١( 
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الثامن: طهارةٌ الماسح و الممسوح مع إمكان التطهير» 
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فإن لم يمكن يصت التيمم بدونها إن لم تتعدٌ النجاسة إلى التراب» و إن تعدّتء سقط التيمّم و الصلاة. 

أمَا الأول فذهب إليه طائفة منهم: الذكرى "١١‏ و اللوامع» لعموم البدليةُ و المنزلة. و قد عرفت ضعفهماء مع أن فى الاشتراط فى المبدل 
أيضا كلاما كما مرّء و لإيجابه تنس التراب بملاقاته النجاسة. و هو أخصٌ من المدّعىء مع أن المسلّم اشتراط طهارة التراب قبل 
الضرب و المسح. و أما النجاسة الحاصلة بالضرب أو المسح فلا دليل على مانعيتها أصلاء و لذا ذهب فى المداركك إلى عدم اشتراطها 
1١‏ و نقله فى اللوامع عن جماعة؛ و هو الحقّ الموافق للأصل و إطلاق الروايات. 

و أمًا الثانى فهو كذلككء و دليله ظاهرء و فى اللوامع: إن عليه ظاهر الوفاق. 

و أمَا الثالث فذكره فى اللوامع» و وجهه اشتراط طهارة التراب» و قد عرفت ما فيه» بل لو تعدّت نجاسة الماسح إلى الممسوح لم يضرّ 
بالكدمر 

نعم تجب إزالتها للصلاهً مع الإمكان, و إن لم يمكن, صلّى معها. 

ولا يحرم تنجيس البدن و لو علم عدم إمكان التطهير للصلا» للأصل. 

و ممما ذكر ظهر أنه لو كان باطن الكفّين نجسا لا ينتقل إلى ظهرهماء و مع نجاسة الظهر أيضا لا ينتقل إلى ضرب الجبهة كما قيل ."١‏ 
نعمء يمكن أن يقال بعدم تعيّن الباطن حينئذ, لأنّ دليله الإجماع؛ و هو فى المقام غير متحقق. 


.٠١9 الذكرى:‎ )١( 

(؟) المدارك 7: 578. 

(") كما فى الذخيرة: .٠١*‏ 
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الفصل الخامس: فى أحكامه 


اشارةٌ 

و فيه مسائل: 
المسألة الاولى: 
اشارةٌ 


لا يصحٌ التيمم للصلاه قبل دخول الوقت و إن علم استمرار العذرء بالإجماع المحمّق و المصرّح به فى المعتبر و المنتهى و القواعد (و 
التذكرة) ]١[‏ و الدروس »)١١‏ و غيرها «"). و يصح مع تضيقه كذلك. 

وفى صحته بعد دخوله و عند السعةٌ أقوال: 

الأمول: المنع مطلقاء و هو مختار الشيخين و السيد و القاضى و الحلبى و الحلى و الديلمى و الشهيد الثانى فى الروض 0 بل أكثر 
علمائنا كما فى التذكرة و المنتهى و الدروس و شرح القواعد و الحبل المتين 059 و غيرها «2)» بل بالإجماع كما فى الناصريات و 
الانتصار و السرائر «#)» و عن الشيخ [15» و الغنية و أحكام الراوندى 07» 
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]١[‏ ليست فى (ه). 
[1] لم نعثر على ادعاء الإجماع فى كتبه الفقهية» نعم قال فى تفسير التبيان 7: 109: لا يجوز التيمم عندنا إلا عند تضيق الوقت. 


(0 المغتبر :١‏ الاك المنعين: 21 8ل القواعد :١‏ 3# التذكرة 1ه ع2 الدروس 189:1 

(؟) كالتنقيح 1٠# :١‏ و المفاتيح :١‏ #ع, و الحدائق ع: 882. 

(©) المفيد فى المقنعة: .2١‏ الطوسى فى النهاية: لا؟» المبسوط :١‏ 20 الاقتصاد: ,18١‏ السيد فى الانتصار: ١؛‏ الناصريات (الجوامع 
الفقهية): 184. القاضى فى المهذب :١‏ /ع» و شرح الجمل: .2١‏ الحلبى فى الكافى: 2176 الحلى فى السرائر :١‏ 10, الديلمى فى 
المراسم: 5» الشهيد الثانى فى روض الجنان: 1177. 

(©) التذكرة :١‏ 2# المنتهى .15٠ :١‏ الدروس :١‏ 0177 جامع المقاصد 86١ :١‏ الحبل المتين: 47. 

(0) كالذكرى: ٠١8‏ و كشف اللثام :١‏ 158. 

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): 184» الانتصار: ١"؛‏ السرائر .18٠ :١‏ 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): 0000 فقه القرآن :١‏ /ا". 
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و الطبرسى [١]؛‏ و شرح جمل السيد للقاضى [7]. و اختاره بعض مشايخنا المحققين ["]. 

وهو الأقوى» للأصلء و المستفيضة كصحيحة محمد: «إذا لم تجد الماء و أردت التيمم فأخَر التيمم إلى آخر الوقتء فإن فاتكك الماء 
لم تفتكك الأرض» .١١‏ 

و حسنة زرارة: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام فى الوقتء فإن خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل فى آخر الوقت» .07١‏ 

و نحوها روايته المروية فى التهذيب. إِلَا أن مقام قوله: «فليطلب)»: 

«فليمسكك» 5 

و مونّقةُ ابن بكير: «فإذا تيمم الرجل فليكن ذلكك فى آخر الوقت. فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض» 050. 

و الأخرى المرويةٌ فى قرب الإسناد: عن رجل أجنب فلم يصب الماءء أ يتيمم و يصلى؟ قال: «لا حتى آخر الوقتء فإن فاته الماء لم 
تفته الأرض» «©). 

و الرضوى: «و ليس للمتيتمم أن يتيممم إِلَا فى آخر الوقت أو إلى أن يتخوّف خروج وقت الصلاة) «2. 


و صحيحة ابن حمرانء و فيها: «ليس ينبغى لأحد أن يتيمّم إلا فى آخر 


]١[‏ لم نعثر عليه فى مجمع البيان. 
[1] لم نعثر على ادعاء الإجماع فى شرح الجملء و لكن قد حكى عنه فى كشف اللثام .١16/ :١‏ 
[] الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 


.١ "/ا» الوسائل *: 8" أبواب التيمم ب 77 ح‎ -١28 :١ الاستبصار‎ 088-7١ :١ التهذيب‎ 2١ ح‎ 8١ الكافى *: 8 الطهارة ب‎ )١( 
." ح‎ ١5 الوسائل *: 68" أبواب التيمم ب‎ 858-184 :١ 00ش؛ الاستبصار‎ -1947 :١ ح ” التهذيب‎ 8١ الكافى *: “8 الطهارة ب‎ )( 
.* ذيل الحديث‎ ١5 الوسائل : /81" أبواب التيمم ب‎ 02٠ -1948 :١ التهذيب‎ )( 


(©) التهذيب -8٠ :١‏ 1788 الوسائل : 8" أبواب التيمم ب 77ح ". 
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(0) قرب الإسناد -17١‏ “21, الوسائل #: 88” أبواب التيمم ب 77 ح 8. 

(©) فقه الرضا (ع): 88 و 4ل مستدرك الوسائل ؟: لاه أحكام التيمم ب ١7‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 2٠‏ 

.)١١ الوقت)‎ 

و المروى فى الدعائم: «لا ينبغى أن يتيمم من لم يجد الماء إِلَا فى آخر الوقت» .07١‏ 

و فى المعتبر و غيره» عن على عليه السلام فى الجنب: «يتلوّم- أى ينتظر و يمكث- ما بينه و بين آخر الوقتء فإن وجد الماء و إلا 
يتيمم) «3. 

و فى دلالة بعضها على الوجوب و إن كان كلام إلا أن دلالة أكثرها واضحة صريحة» كما أن فى سند بعضها و إن كان ضعفء إِلَا أن 
أكثرها فى غايةٌ الاعتبار و القوة» مع أنْ جميعها بما مرّ- من الإجماعات» و الشهرة العظيمة القديمة المحمّقة و المحكية- منجبرة و 
بأصالة عدم مشروعية التيمّم و بقاء الاشتغال و استصحاب عدم جواز الدخول فى الصلاةً معتضدة. 

و الثانى: الجواز كذلكك, وهو مختار المنتهى و التحرير و الإرشاد و البيان «5'» و المحكى عن الصدوقين »1١[‏ و ظاهرى الجعفى و 
جامع البزنطى )8١‏ و إن كان فى ظهوره عن كلادم الأخير نظر و إليه ذهب جمع من المتأخَرين كما قيل 2: و عليه إطباق العامة كما 
فى الناصريات و الانتصار و المعتبر و التذكرة 07 للأصلء و العامى المروى فى المعتبر و غيره: «أينما أدركتنى الصلاهُ تيمت و 
صليت) 41. 


]١[‏ حكاه عن الصدوق فى المختلف: © و لكن قال فى المقنع 8: اعلم أنه لا تيمم للرجل حتى يكون فى آخر الوقت. 


(1) التهذيب 450-7١ :١‏ الاستبصار -١88 :١‏ )اله الوسائل 7: 588 أبواب التيمم ب 77ح ه. 

(1) دعائم الإسلام »1١١ :١‏ مستدركك الوسائل ؟: 0*7 أحكام التيمم ب 7١ح‏ ؟. 

(") المعتبر :١‏ 87" سنن البيهقى :١‏ 7377. 

82 البيان:‎ 3” :١ الإرشاد‎ 2337 :١ التحرير‎ 2135١ :١ المنتهى‎ )©( 

(0) حكاه عنهما فى الذكرى: .٠١/‏ 

(©) الرياض :١‏ /الا. 

(0) الناصريات (الجوامع الفقهية): 189 الانتصار: 2١‏ المعتبر :١‏ 287 التذكرة :١‏ 86. 

(8) المعتبر :١‏ 87" سئن البيهقى :١‏ 777. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 52١‏ 

و إطلاق الآبتين» و عمومات توسيع الوقت و أفضلية أوّلهه و إطلاق ما دل على أن الصعيد كالماء و بمنزلته» و أنه أحد الطهورين .)١١‏ 
و الأخبار الكثيرة- بل القريبة من التواتر- الظاهره فى الجواز المطلق من حيث الدلالة على أن من تيمم و صلى ثم وجد الماء لا إعادة 
عليه» و هى بين مطلقة بل عامة بترك الاستفصال لمن وجده فى الوقت؛ كالصحاح الأربعة للعيص و عبيد الله بن على الحلبى و ابنى 
مسلم و سنان 275١‏ و حسنة الحلبى «27» و خاصةً مصرّحة بعدم الإعادة مع الوجدان فى الوقت» كصحيحة زرارةٌ «»» و مولفتى أبى 
بصير و يعقوب 20 و روايتى معاوية بن ميسرةٌ و على بن سالم «2. 

و حملها على كون الصلاه فى الوقت دون إصابة الماء- مع بعده- غير جار فى الجميع؛ كالحمل على الجاهل باعتبار الضيق مع 
معذورية الجاهل فى ذلكك الحكم, أو على من شرع فى الصلاهُ و قد وجد الماء فى أثنائها بحيث ينقضى الوقت 
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.77 انظر: الوسائل *: 788 أبواب التيمم ب‎ )١( 

(؟) صحيحة العيص: التهذيب :١‏ 884-191 الاستبصار -١8١ :١‏ 002 الوسائل : "7١‏ أبواب التيمم ب 18 ح 18 صحيحة الحلبى: 
الفقيه :١‏ /اه- 071 المحاسن: 81/7- 17 بتفاوت يسير؛- الوسائل : 88" أبواب التيمم ب ١15‏ ح ١‏ صحيحة ابن مسلم: التهذيب :١‏ 
17 الال الاستبصار 801-١2١ :١‏ الوسائل ": 07٠‏ أبواب التيمم ب ١‏ ح .١8‏ 

صحيحة ابن سنان: التهذيب :١‏ 197- 408 الاستبصار :١‏ 189- 854 الوسائل *: 88" أبواب التيمم ب ١5‏ ح /. 

(") الكافى #: © الطهارة ب 58١‏ ح ”2 الوسائل *: 81" أبواب التيمم ب 15 ح 8. 

(©) التهذيب :١‏ 381-194 الاستبصار 4017-1١2٠ :١‏ الوسائل *: 88" أبواب التيمم ب 15 ح 4. 

(0) موثقة أبى بصير: التهذيب -١98 :١‏ 0088 الاستبصار -١2٠0 :١‏ 04080 الوسائل *: 89" أبواب التيمم ب ١15‏ ح »1١‏ موثقة يعقوب: 
التهذيب -١98 :١‏ 20287 الاستبصار :١‏ 

ثالث الوسائل : "07١‏ أبواب التيمم ب ١15‏ ح .٠5‏ 

(8) روايةٌ معاوية بن ميسرة: التهذيب -١98 :١‏ 885 الاستبصار -١8٠ :١‏ 0488 الوسائل *: 

:١ الاستبصار‎ 08417 -707 :١ أبواب التيمم ب 15 ح 3 رواية على بن سالم: التهذيب‎ "٠ 

ه١-‏ "لاله الوسائل : "1/١‏ أبواب التيمم ب ١5‏ ح .١7‏ 
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بإثمامها. 

و تضعيفها بالمعارضة مع ما دل على الإعادة لو وجد الماء قبل خروج الوقت 2١١‏ ضعيفء لخلوّه عن الدال على الوجوبء و ظهوره فى 
كروغلة الأغادة وجداة الساسنر اوجن نأض كانت العلة عامة. و دلالته على خلاف المطلوب باعتبار إطلاق نفيه الإعادة مع 
الوجدان خارج الوقت. 

و للمستفيضة الواردة فى أن المتيمّم إذا وجد الماء فى أثناء الصلاءٌ ينصرف» كصحيحة زرارةٌ 7١‏ و حسنة ابن عاصم 270 و غيرهماء 
فإنه مع وجوب التضيّق لا معنى لذلكك التفصيل» كيف و يقولون بالتيمم لضيق الوقت مع وجود الماء؟! و لتعليق التيمم بالجنابة» أو بها 
مع فقد الماء فى المستفيضة «©"» فلا يتقيّد بغير الامرين. 

و لما دل على شرعية التيمّم بمجرّد حضور الصلا «؛ و على أن من تيمم يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء «2. 

و لاستازام التأخير المطلق للعسرء سيما فى الأوقات التى لا يعلم أواخرها إِنَا بالترضّدء و خصوصا فى العشاءء و سيما لذوى الأمراض» و 
إيجابه لتفويت كثير من المستحبات» بل تضييع خصوص العبادة. 

وللمستفيضة المجوّزه لصلاة الليل و النهار بتيمّم واحد «07. 


.٠١ ح 8و‎ ١5 انظر: الوسائل : 58" أبواب التيمم ب‎ )١( 

(؟) الكافى *: 2# الطهارة ب 5١‏ ح ©, التهذيب 8١٠ -7٠١ :١‏ الوسائل *: 788١‏ أبواب التيمم ب ١7ح .١‏ 
() الكافى *: 86 الطهارة ب 5١‏ ح هه التهذيب 491١-7٠ :١‏ الوسائل *: 788١‏ أبواب التيمم ب ١7ح‏ ؟. 
(؟) انظر: الوسائل “: أبواب التيمم ب هو ؟ و .١18‏ 

(0) انظر: الوسائل *: 767 أبواب التيمم ب 7ح .١‏ 

(©) انظر: الوسائل *: 88” أبواب التيمم ب .١5‏ 
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(/) انظر: الوسائل *: 778 أبواب التيمم ب .٠١‏ 
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و للصحيح: فى إمام قوم أصابته جنابة و ليس معه ماء يكفيه للغسل» أ يتوضّأ بعضهم و يصلَى بهم؟ قال: «لاء و لكن يتيتمم الجنب- 
الإمام- و يصلى بهم) لاأاقاتة معد الأمر بتأخير المأمومين إلى آخر الوقت لدركك فضِيله الجماعة مع خصوص هذا الإمام المتيمم مع 
و حملها على وقوع الإمام و المأمومين فى الضيق اتّفاقا بعيد جداء مع غلب وقوع الجماعة فى أول الوقت. 

و الكل ضعيفء بل لا دلاله لغير أخبار عدم الإعادة أصلا. 

أمَا الأصل: فلأنّه مع الخلاف كما مرّ 50 و أصالة عدم وجوب التأخير فرع ثبوت جواز التقديم. 

و أمَا العامى: فلعدم حجيته, مع ما فيه من ضعف الدلاله كما يظهر. 

و أمَا إطلاق الآيتين: فلأنهما لا تدلّان إِلَا على مشروعية التيمم؛ لا على مشروعيته فى كل وقت, إِلَّا أن تضم أصاله عدم التوقيت بوقت 
خاصء و لكن أين الأصل [السالم] من معارضة الأخبار. 

نعم فى قوله تعالى إذا قَمْتمْ فى إحداهما 0 دلالة على جوازه حين القيام إليها مطلقا. 

و لكن فيه: أن المستفاد منه مشروعيته حين القيام إلى الصلاءً المشروعةء أمَا على كون الألفاظ أسماء للصحيحة فظاهر, و أمّا على 
الأعم: فللاتفاق على عدم وجوب التطهّر إِنَا للصلاه المشروعة؛ و الكلام بعد فى مشروعيتها فى أول الوقت للمتيمم. 


.7 الوسائل : 88 أبواب التيمم ب 75ح‎ 77 -2٠ :١ الكافى *: 8 الطهارة ب 7* ح 2# الفقيه‎ )١( 

(5) راجع ص 6884. 

() المائدة: ع. 
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فإن قيل: تثبت المشروعية بقوله سبحانه لِدُلُوكِ السّمْس .0١١‏ 

قلنا: هو مخض ص بآيتى التطهير قطعاء فالمعنى: أقم الصلاه لدلوك الشمس بعد التطهّرء فقدر زمان التطهّر خارج بالقطع. و لا يعلم 
قدره فى المورد فإثبات مشروعية الصلا يتوقف على مشروعية التطهّر و بالعكس. 

و منه يظهر وجه ضعف عمومات التوسيع و أفضلية أول الوقتء لاختصاصها بغير زمان التطهّر قطعاء مع أن أكثر أهل المواسعة حملوا 
أخبار المضايقةٌ على الاستحباب» و هو مناف لأفضلية أول الوقث. 

و أمَا عموم المثلية و المنزلة: فلما مرّ مرارا. 

و أما أخبار التيمم إذا وجد الماء فى الأثناء: فلمعارضتها مع ما دل على عدم الانصراف بمجرد الدخول فى الصلاةٌ ١؟).‏ 

مع أنه غير مناف للمضايقة أصلاء لأنَّ المراد منها ليس إِلَّا آخر الوقت عرفاء و هو لا ينافى توسعته لمقدار الطهارة» و لذا لا مضايقة فى 
الانصراف لكثير من أهل المضايقة» سيما مع ما فى بعض الأخبار من أنه يتوضأ و يبنى 007 و سيما مع أن من أدركك ركعة من الوقت 
فقد أدركه. 

و أما تعليق التيمّم بما ذكر: فلا شكك فى أنه مقيد بوجوب الصلاه أيضاء و هو عين النزاع» فإن أثبته بعمومات التوسيع» رجع إليهاء و قد 
مرّت. 

و منه يظهر ما فى إطلاق تشريع التيمّم بمجرّد حضور الصلاة» مع أن فى صدق الحضور و الدركك بمجرد دخول الوقت كلاما يأتى فى 
بحث أوقات الصلوات. 
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و أما إجزاء التيمم لمن يتيمّم إلى أن يجد الماء و لو فى أول الوقت: فهو لا ينافى 


./8 الإسراء:‎ )١( 

(0) انظر: الوسائل : 87" أبواب التيمم ب ١7ح‏ ”و 8. 

(") انظر: الوسائل *: 78 أبواب التيمم ب ١7ح‏ . 
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وجوب تأخيره لغير المتيممم؛ بل هو مسألة أخرى تأتى .١١‏ 

و منه يظهر ما فى الاستدلال بمجوّزات صلاة الليل و النهار بتيمُم واحد. 

و أما لزوم العسر: فممنوع جدّاء سيما على القول بجواز الصلاة أول الوقت لمن دخله متيمما لصلاة أخرىء أو بجواز التيمُم مع نذر 
ركعتين فى وقت معين و غير ذلكك ممما يأتى. 

والقول بأنه على ذلكك تسقط فائدة الأمر بالتأخيرء يشبه القول بأنه مع سهولة ارتكاب حيل تسقط شفعة الشفيع و الربا تسقط فائدة 
تشريع الأول و تحريم الثانى. 

و أمَا حديث تفويت المستحبات فهو خطابى شعرى لا التفات إليه. 

و أمّا الصحيحة الأخيرة ففيها: أنه لا بعد فى استحباب تأخير المأمومين لإدراك الجماعة؛ مع أنه يمكن أن يكونوا أيضا متيممين» و 
يشعر به قوله: «أ يتوضأ بعضهم» سيما مع نفيه إمامة المتوضّئ و أمره إمامة المتيمم الذى لا أقل من الرجحان مع كراهية إمامةُ المتيمم 
فلم يبق إلا أخبار الإعادة و جوابها: أنّها أعم مطلقا من أخبار المضايقة؛ إذ ليس المراد بآخر الوقت فيها وقت منطبق آخره بآخر 
الفريضة لأنّه تكليف بالمحالء و لا يقول به أهل المضايقة و لا بوجوب الاقتصار على أقل الواجب. 

بل المراد: الآدخر العرفى» كما عليه يحمل سائر الألفاظء و هو لا ينافى زيادة شىء من الوقتء مع أن المعول ظنّ المكلف و تخمينه. 
كما هو مقتضى قوله فى بعض أخبار المضايقةُ «فإن خاف أن يفوته الوقت» و هو لا ينافى التخلف سيما فى حق العوام. مستند الشيعة 
فى أحكام الشريعة ج*“ 692 المسألة الاولى: ..... ص : 50/8 

اه مع أن المذكور فى بعض أخبار المواسعة: بقى شىء من الوقت, أو وقت. و هو دال على القلَهُء فلا ينافى التخمين أو الآخر العرفى» 
سيما مع أنْ بقاء 


.628 انظر ص‎ )١( 
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وقت يكفى فيه مقدار ركعة. 

هذاء مع أن لها عموما آخر و هو شمولها لمن صلَى فى السعة بالتيممم الواقع قبل وقتها لصلاة أخرى فى آخر وقتهاء و القول بالجواز 
فيه معروف كما يأتى. 

و على هذا فتخصّص تلك الأخبار بأخبار المضايقةٌ قطعا. 

و توهّم عمومها أيضا باعتبار شمولها لمن قطع بوجدان الماء إلى آخر الوقت فاسدء لظهور الجميع أو الأكثر فى عدم القطع بذلككء 
كما هو مقتضى قوله: «لم يجد الماء) و «لم يصبه) و «إن فاتكك). 

ثمّ لو سلم ذلك حتى يكون بينهما عموم من وجه. أو عدم عموم أخبار المواسعة حتى يكون بينهما التساوىء فالترجيح أيضا 
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للمضايقة» لمخالفة جميع العامة كما ذكره جمع من الخاصة .0١١‏ 

و منه يظهر ترجيحها أيضا لو توهّم موافقة المواسعة لإطلاق الآيتين» لتكافؤ الترجيحين و بقاء الأصل مع المضايقة. 

و من جميع ما ذكر يظهر المناص لو سلمت دلال بعض العمومات المتقدمة على المواسعة أيضا. 

الثالث: التفصيل بالأول مع رجاء زوال العذرء و الثانى مع عدمه. و هو عن الإسكافى و ظاهر العمانى 27, و التذكرة و القواعد و شرح 
القواغد و فخر الميحققيق و اللدعة واه و والدض العلامة بل أكثر المتأخحرين كما فى شرح القواعد» و استجوده فى المعتبر «05. 

للجمع بين أخبار الطرفين» مع ظهور الرجاء من التعليل فى أكثر أخبار 


.82:٠ راجع ص‎ )١( 

(؟) حكى عنهما فى المعتبر :١‏ 5/17. 

(©) التذكرة :١‏ #©, القواعد :١‏ 77» جامع المقاصد 20١ :١‏ و 040١‏ فخر المحققين فى الإيضاح 07٠ :١‏ اللمعة (الروضة .18٠ :)١‏ 
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التضيق بقوله: «فإن فاتكك الماء لم تفتكك الأأرض» فإنّ مقتضاه الشكك فى الفوات, مع أنه مع العلم بعدم زوال العذر يكون الأمر 
بالتأخير لغوا عبثا. 

و يردٌ: بأن الجمع كما يمكن بما ذكر يمكن بغيره أيضا مما ذكره أرباب القولين. 

و أمّا حديث ظهور التعليل فى الرجاء فإنما هو إذا جعل جملة «إن فاتكك» من باب الشرط و الجزاءء و يمكن أن يكون من قبيل: إن 
فاتكك اللحم لم يفتكك المرق» لمن حصل له المرق دون اللحمء و إن ذهب مالكك لم يذهب أجركء لمن غصب ماله» بل هو الظاهر 
و الملائم للفظة لم و لن فى الجواب. مع أنّه لو سلم ظهور ما تضمن للتعليل فيه لا يقدح فى عموم ما لا يتضمّنه. 

و أمَا حديث لزوم لغوية التأخير فمما لا يصلح للإصغاء إليه» فإنه لم يعلم أنّ عله التأخير زوال العذر, فلعلّها أمر آخر لا نعلمه. 


فروع: 


أ: الظاهر عموم وجوب التأخير لجميع الأعذار. و عدم اختصاصه بعدم الماء و إن اختصّ أكثر أخبار المضايقة به. لإطلاق مونّقةُ ابن 
بكير بل عمومها .0١١‏ 

و فوات الماء فيها لا ينحصر فى عدمه؛ بل يعم عدم إمكان استعماله. و كذا الرضوى »7١‏ المنجبر ضعفه بعدم القول بالفصل المحمّق و 
المحكى فى الروض «7, و اللوامع. 

و ظاهر المعتبر التردّد «5»: كظاهر الحدائق 8١‏ بل مال فى الأخير إلى المواسعة إذا كان العذر غير فقد الماءء لاختصاص أكثر أخبار 
الباب و وجوب حمل البواقى 


." الوسائل *: 78 أبواب التيمم ب 77اح‎ 1788 6٠5 :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) فقه الرضا (ع): 4 مستدرك الوسائل ؟: /ا05 أحكام التيمم ب ١7‏ ح .١‏ 
() روض الجنان: .١77‏ 

585 :١ المعتبر‎ )©( 

() الحدائق ع: مع 
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علقاى لأ رودل 

ب: لو ظنّ الضيق و تيمم و صلّىء ثم بان خطؤه زائدا على ما يتسامح لم يعد وفاقا للمعتبر و الدروس ١١‏ لأنّه تطهّر طهارة شرعية و 
صلّى صلا مأمورا بهاء و للأخبار المتقدّمة الدالّهُ على عدم الإعاده بالإطلاق. 

خلافا للمحكى عن الشيخ فى كتبه الأخبارية «7. لأنّ شرط التيمّم التضئق, و لأنها صلاءً واقعة قبل الوقت فتجب إعادتها. 

و يجاب عن الأول: بأنُ الشرط التضيق بحسب علمه لأنّه المكلف به وقد حصلء بل ظاهر قوله: «فإن خاف فوت الوقت» أن الشرط 
و عن الثانى: أن الثابت هو إعادة ما وقع قبل الوقت المحدود المعهودء دون مثل ذلكك. 

ج: الظاهر من آخر الوقت آخره عرفاء أى ما يستمى فى العرف آخراء لأنّه مقتتضى حمل الألفاظ على المعنى؛ و هو و إن صدق على 
زمان أكثر مثا يخاف معه الفوت إِلّا أنه- لتصريح حسنة زرارة و روايته بخوف الفوات «07- تجب مراعاته» و يكفى فيه ظلّه بل 
احتماله أيضا. 

د: لو دخل وقت صلاةً و هو متيممم» جاز إيقاعها فى أول وقتها و لو على المضايقة» وفاقا للمعتبر- و إن تردّد أخيرا- و المدارك و 
الذخيرة و اللوامع و عن المبسوط و المختلف «6, لأنّ المانع من تقديمها أوامر تأخير التيمّم» و هى مختصة صريحة بالمحدث. فتبقى 
عمومات الجواز فى السعهُ فى حقٌ غيره سالمة عن 


()الغير بعت الدروس 34 

(9)انظر العيديي “لانتو الأمعسان ا 

(*) حسنة زرارة: الكافى : 8# الطهارة ب 5١‏ ح 7» التهذيب :١‏ 197- 0400 الاستبصار :١‏ 

4- 88 الوسائل ": 88" أبواب التيمم ب ١‏ ح “0 و روايته: التهذيب :١‏ 0280-19 الوسائل #: 7617 أبواب التيمم ب ١5‏ ذيل 
السوية كر 

(©) المعتر :١‏ 287 المداركك 7: 717 الذخيرة: 3١١‏ المسوط ١‏ ##وع” المشتلق: عه و هه 
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المخصّص. ولا يفيد قوله فى الحسنة: «فليصلٌ فى آخر الوقت» لأنّ المستتر فيه راجع إلى المسافر المحدث بقرينة قوله «فليتيمم). 

وقد يستشهد أيضا: بما دل على صحة الصلوات المتعدّدةٌ بتيمم واحد .)١١‏ 

وقينة أنه لا يدل على ا بقاعها فى أول أوقاقياءيل فيه ود على يعض العامة بحت قال إن لكل عيلاة تيا على شد ووو هر لك 
إجماع الشيعة. 

خلافا لصريح البيان و ظاهر الدروس «7. فأوجب تأخيرها على القول بالمضايقة و التفصيل مع الرجاءء و اختاره بعض مشايخنا 
المحقّقين [11. لأنْ عله التأخير إمكان زوال العذرء و هو متحمّق فى المقام, و لأنه كان تأخير التيمم و الصلاء واجباء و لا يلزم من انتفاء 
التأخير بالنسبة إلى التيمّم لسبق فعله انتفاؤه بالنسبة إلى الصلاة» فيستصحب الحكم بالنسبة إليها. 

و فى الأول: ما مرّ من منع التعليل؛ مع أنه لو سلّم فهو عله لتأخير التيمّم و الصلاة دون الصلاة فقط. 

و القول بأن التيمم ليس مقصودا بالذات» و الغرض حقيقة مراعاة حال الصلاهٌ و إيقاعها على أتمّ ما يمكنء يشبه القياسات و 
الأسعناطات العامية. 


و فى الثانى: أن المسلّم وجوب تأخير الصلاة على غير من دخل الوقت متيمّماء و أمّا بالنسبة إليه فلا. 
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و ممما ذكر يعلم جواز إيقاع الصلاه فى أول الوقت مع ظَنّ زوال العذر فى آخره؛ بل و مع القطع أيضاء و أمر الاحتياط واضح. 
ه: يتيمم للفائئة- فريضة كانت أو نافلة- فى كلّ وقت تذكر و أراد فعلهاء أمّرا على القول بالمضايقة فى القضاء فظاهره و أمَا على 
التوسعة: فلعمومات جواز 


]١[‏ الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 


"8 كما فى الحدائق ع:‎ )١( 

() الأم للشافعى :١‏ /5. 

() البيان: لى الدروس :١‏ 1"7. 
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فعلها متى ذكرهاء و إطلاق الآيتين» و أخبار التيمم مع أصاله عدم التوقيت لها بوقت. 

خلافا للبيان» فقال: لا يتيمم للفائتة» لأنّ وقتها العمرء فتشملها أخبار التأخير إلى آخر الوقت .)١١‏ 

و فيه: أنَ هذا التحديد غير مستفاد من التوقيت» بل هو من مقتضيات عدم الفورية؛ و مثل ذلكك ليس وقتا بل يجوز التيمم فى كل وقت 
لمن عليه فائتة و لو لم يرد فعلهاء لأنّ وجوبها عليه مستلزم لوجوب مقدمتها التى هى التيمّم مع العذر فلا مناص من القول إِمّا بعدم 
وجوب الفائتة حين العذرء أو بوجوب مقدمتها أيضاء و الأول ظاهر الفساد بالإجماع و العمومات. فتعين الثانى. 

و مثلها ما لوقت لها محدود شرعا مخ الصلوات الواجبة كالنذر المظلق» أو الثافلة كذات الأسبات الفين الموقتة أو المبعداق لما ذكر 
مع إطلاق ما دل على وجوبها أو استحبابها. 

خلافا فى الأخيرة للمعتبر و المنتهى و التذكرة ٠‏ فلم يجوّزوا التيمّم لها فى الأوقات المكروهة لهاء بل الثانى لم يجوّزه فيها لقضاء 
الرواتب أيضاء لأنْها ليست بوقت لها. 

و ضعفها فى غاية الوضوح. فإنّها لو لم يكن وقت لها لكانت باطلة لو وقعت فيها و لو بالوضوءء و هو خلاف الإجماع بل هى أوقات 
لها مرجوحة بالنسبة إلى سائر الأوقات. 

و أمّا ماله وقت كالنذر الموقت و النوافل اليوميةٌ و الآيات و العيدين: فمقتضى إطلاق أخبار المضايقة فى التيّم عدم صحتها إلا فى 
آخر أوقاتهاء و دعوى ظهورها فى الفرائض اليومية غير مسموعة. 


(1) البيان: 88. 

.56 :١ التذكرة‎ 18٠ :١ المنتهى‎ "87 :١ المعتبر‎ )0( 
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و لكن قيل: الظاهر عدم الخلاف فى جواز التيمم لكل منها فى حال إيقاعها .0١‏ فإن ثبت الإجماع فهوء و إِلَا فالوقوف على الأخبار. 

و كمالا يجوز التيمّم فى شىء مما ذكر مما له وقت قبل آخر وقتهاء لا يجوز قبل الوقت أيضاء لوجوب |التأخير] ]١[‏ فلا يتيمّم للعيدين 
قبل الطلوع و لا للخسوف قبل الشروع؛ و هكذا. 


المسألة الثانية: 


متى تيمم لواحد مما يجوز التيمّم له جاز له أداء كل صلاهُ دخل وقتهاء بالإجماع؛ و المستفيضة كصحيحة حماد: عن الرجل لا يجد 
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الماءء أ يتيمم لكل صلاة؟ قال: «لاء هو بمنزلة الماء) .)5١‏ 

و صحيحة زرارة: فى رجل تيمم» قال: «يجزيه ذلكك إلى أن يجد الماء) 7"9). 

و رواية السكونى: «لا بأس بأن يصلّى صلاة الليل و النهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء) «©". 

ولافرق بين ما إذا أتى بما يتيممم أو لم يأت إذا تيمم له. و لا يجب فى الصلاة اللاحقةُ حينئذ تأخيرها إلى آخر وقتها إذا كانت موقتة 
كما مرّ «0» و بذلكك ينتفى العسر الذى ادّعى على القول بالمضايقة. 


الثالثة: 


من يجب عليه الوضوء و الغسل معا- على القول بعدم كفاية الغسل وحده- فإن وجد الماء لأحدهما فقط. أتى به و تيمم للآخر, و لا 
يسقط ما يتمكن منه بسقوط مالا يتمكن: للاستصحابء و أصالة عدم المرابطة بينهما. 


]١[‏ فى النسخ: التخيير» و الصحيح ما فى المتن. 


(0 كباف التحذائق 02/7 

(0) التهذيب 48١-7٠١ :١‏ الاستبصار -١8« :١‏ عه الوسائل *: 788 أبواب التيمم ب 77 ح 7. 

(5) التهذيب -7٠٠١ :١‏ 4لا الوسائل *: 788 أبواب التيمم ب 77ح ". 

(©) التهذيب :١‏ 887-701 الاستبصار ١88 :١‏ الله الوسائل *: 78٠١‏ أبواب التيمم ب ١7ح‏ ه. 

(0) راجع ص 6598. 
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ولو وجد بقدر ما يغتسل» فهل يجب الغسل أو يجوز له الوضوء أيضا؟ 

الظاهر الثانى» لعدم دليل على التعيين. 

و إن لم يجد لشىء منهما فظاهر الأكثر- كما قيل -]١[‏ كفاية تيمّم واحد لهماء و جعله فى المدارك الأظهر .)١١‏ و هو كذلكك. 
وفى الذكرى عن بعض الأصحاب: وجوب تيممين» و نفى هو البأس عنه 275١‏ و اختاره طائفة من مشايخنا مستدلين بأصالة عدم 
تداخل الأسباب *. 

و هى ممنوعة مع أن بعض الإطلاقات يدفعها. 


الرابعة: 


من صلَّى بالتيمم الصحيح لا يعيد مطلقاء وفاقا للمعظمء بل عليه استفاضة نقل الإجماع فى بعض صوره. 

لإتيانه بالمأمور به على وجهه فيجزى عنه و هو بدل عن المأمور به مع المائية قطعا فيكفى عنه. لكفاية البدل عن المبدل منه. مع أن 
قضاءه بعد الوقت يتوقف على أمر -جديد و لا أمر. 

و للنصوص المستفيضة المتقدمة أكثرها فى الأسمر الأول من الفصل الأنولء الدالّهُ مرا على إجزاء الصلاءً وعدم استثنافها مطلقاء 
كصحيحة ابن سنان © و حسنةٌ الحلبى «8» و رواية الصيقل «12؛ و الصحاح الثلاث لمحمد و عبيد الله الحلبى 


]١[‏ لم نعثر على قائله. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١9‏ من تإظامهنم 


() المداركك 5: 388, 

.٠١8 الذكرى:‎ )0( 

(؟) كصاحب كشف الغطاء: 185» و بحر العلوم فى الدرةٌ النجفية: /ا5. 

(©) التهذيب :١‏ 191- #هف الاستبصار -1١88 :١‏ 8ه الوسائل *: 798 أبواب التيمم ب ١5‏ ح /. 

() الكافى *: *2 الطهارة ب ١5ح‏ ”» الوسائل *: 781 أبواب التيمم ب ١5‏ ح 6. 

(©) التهذيب 8٠8 :١‏ //177» الاستبصار 88١-1١58 :١‏ الوسائل 7: 787 أبواب التيمم ب ١١ح‏ 8. 
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و العيص .3١‏ المصدّحةٌ بقوله: «لا يعيد» الذى هو أعم من القضاء لغُ أو على عدم وجوب الإعادةٌ فى الوقت» كصحيحة زرارةٌ ١؟)‏ و 
مونّقةٌ ابن أسباط عن عمّه «)» و روايات أبى بصير و ابن سالم و ابن ميسرةٌ 9©"» أو على عدم وجوب القضاء كحسنةٌ زرارة «©. 

خلافا للمحكى عن القديمين, فأوجبا الإعادة إذا بلغ الماء فى الوقت «2)» لصحيحة يعقوب 007 و موثّقَهُ ابن حازم 28 المتقدّمتين فى 
البحث المذكور. 


و يضعفان: بالخلوٌ عن الدال على الوجوب سيما الأخيرة» مضافا إلى 


)١(‏ صحيحة محمد: التهذيب :١‏ 81-191 الاستبصار 301-١81 :١‏ الوسائل *: 77١‏ أبواب التيمم ب ١‏ ح ١8‏ صحيحة عبيد الله 
الحلبى: الفقيه :١‏ /اه- 2317 المحاسن: 

1 17 بتفاوت يسيرء الوسائل *: 88" أبواب التيمم ب ١15‏ ح ١‏ صحيحة العيص: 

التهذيب :١‏ 888-191 الاستبصار -١8١ :١‏ 8ه الوسائل *: 77١‏ أبواب التيمم ب ١5‏ ح .١18‏ 

(0) التهذيب :١‏ 1918- 67 الاستبصار -١2٠ :١‏ 8ه الوسائل 7: 88" أبواب التيمم ب ١5‏ ح . 

(©) التهذيب :١‏ 198- تش الاستبصار -١2٠ :١‏ هله الوسائل *: 307١‏ أبواب التيمم ب ١8‏ ح .١5‏ 

(©) رواية أبى بصير: التهذيب :١‏ 190- #80ه الاستبصار -18٠ :١‏ 0ه الوسائل *: 289" أبواب التيمم ب ١5‏ ح 2١١‏ رواية ابن سالم: 
التهذيب 881/-17١7 :١‏ الاستبصار :١‏ 

م -١‏ الاش الوسائل *: 37١‏ أبواب التيمم ب ١‏ ح 217 رواية ابن ميسرة: التهذيب :١‏ 

- عه الاستبصار -١8٠ :١‏ 6ه الوسائل : 77١‏ أبواب التيمم ب ١15‏ ح "1. 

(5) الكافى *: “8 الطهارة ب ١؟‏ ح ”» التهذيب :١‏ 197- هه الاستبصار :١‏ 258-188 الوسائل *: 798 أبواب التيمم ب ١5‏ ح ". 
(ع) حكاه عنهما فى الذكرى: .١١١‏ 

(0) التهذيب :١‏ 05-19 الاستبصار :١‏ 188- ١ه‏ الوسائل *: 798 أبواب التيمم ب ١5‏ ح 8. 

(8) التهذيب :١‏ 191- 8ه الاستبصار 8١٠ -١88 :١‏ الوسائل *: 98" أبواب التيمم ب ١6‏ ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 57 

إطلاقها الخالى عن القائل» و المرجوحية عمّا تقدّم من المعارضات بأشهريتها فتوى و رواية لو سلّمت الدلالة» و الرجوع إلى الأصل لو 
لم تسلّم المرجوحية. 

و للمحكى عن السيد فى شرح فى الرسالة» فأوجبها إذا تيمّم الحاضر لفقد الماء .)١١‏ 

و يمكن أن يكون مستنده معارضة ما دل على عدم الإعاده مع بعض ما يظنّ دلا-لته على الإعاده مطلقاء كمونّقَهُ منصور, و ترجيح 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١/٠‏ من تإظلامنم 


الأول فى المريض و المسافر بموافقةٌ الكتاب. و الثانى فى غيرهما بالاحتياط و الاشتغال. 

أو رفع اليد عن الأخبار مطلقا بناء على أصله؛ و العمل فى المريض و المسافر بالكتاب» و فى غيرهما بما ذكر. 

و الجواب على التقديرين ظاهر. 

وعن النهاية و المبسوط و الاستبصار و التهذيب و المهذّب و الإصباح و روض الجنان »1١[‏ فأوجبوا الإعاده على المتيمم للخوف على 
النفس إذا تعقرد الجتابة: و استقربة فى المداركك 07+ لصحيحة ابن ستان ومرسلة جعفرء المتقدمتين فى الأمر السادس من الفصل 
الأول «”. 

و هما غير ناهضتين لإثبات الوجوب. و لو سلّم فتخصيصهما بالمتعممد ليس أولى من حملهما على الاستحباب. 


]١[‏ النهاية: ع» المبسوط :١‏ 2*0 الاستبصار :١‏ 2187 التهذيب :١‏ 2198 المهذب :١‏ 58؛ روض الجنان: 21١5‏ و لم نعثر فيه على قوله 
بوجوب الإعادة» بل الموجود فيه نسبة ذلكك إلى الشيخ؛ فراجع. 


)١(‏ حكاه عنه المعتبر :١‏ هع" 

.,58٠ :7 المداركك‎ )( 

(*) صحيحة ابن سنان: الفقيه -2٠ :١‏ 23375 التهذيب :١‏ 888-198 الوسائل *: 7/7" أبواب التيمم ب ١8‏ ح 2١‏ مرسلة جعفر: الكافى 
*: /ا© الطهارة ب © ح ", التهذيب :١‏ 

ع19- لاع الاستبصار :١‏ 121- 084) الوسائل : 87" أبواب التيمم ب ١5‏ ح #. 
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و عن الإسكافى ١١‏ و الشيخ 7" و جملة من تبعهما »]١1[‏ فأوجبوها على من تيمم فى الجامع لمنع الزحام إيَاه عن المائية. 

لرواية السكونى: عن الرجل يكون فى وسط الزحام يوم الجمعةُ و يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال: (يتيممم 
و يصلى معهم و يعيد إذا انصرف» 30 و قريبة منها مونّقَهُ سماعة .١‏ 

و يردٌ- مع ما مرٌ من عدم الدلالة على وجوب الإعادة و لا على وجوب التيمم و الصلاة- أنّه لا يتعيّن أن يكون التيمم و الصلاه هو 
الفريضة؛ فيمكن أن يكون هذا أمرا مستحبا غيرها ندب إليه حفظا لسن التقيةء حيث إِنّ محل الزحام فى ذلكك العصر لم يكن إِنَا 
العخالنيق. 

و عن المبسوط و النهاية فيمن لم يكن له ماء و كان عليه نجاسة فتيمم و صلَى «8). 

لمونّقة الساباطى: فى رجل ليس عليه إِلَا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله» كيف يصنع؟ قال: «يتيمم و يصلّىء فإذا 
أصاب ماء. غسله و أعاد الصلاة) (2). 

و هى عن إفادةٌ الزائد عن الاستحباب قاصرة؛ و هو مسلم. 

وهل استحباب الإعادة من جهة نجاسة الثوب أو التيمّم أو هما معا؟ قضية الأصل تقتضى الأخير» فلا تستحب إِنَا باجتماعهما معا. 


.50 كابن حمزة فى الوسيلة: ٠/؛ وابن سعيد فى الجامع للشرائع:‎ ]١[ 


.2١ حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 
النهاية: /ا؟.‎ )5( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة ٠١/1١‏ من تإشامم 


(9) التهذيب -١80 :١‏ ل الوسائل *: 0١‏ أبواب التيمم ب 18 ح .١‏ 

(©) التهذيب ": 74- 2/8 الوسائل *: 8/١‏ أبواب التيمم ب 18 ح ”. 

(0) المبسوط :١‏ 8 النهاية: هه. 

(©) التهذيب :١‏ /501- 0171784 الاستبصار :١‏ 0417-1588 بتفاوت يسير الوسائل : 87 أبواب التيمم ب ٠ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 57/8 

ولا ينافيه قوله: «غسله و أعاد؛ حيث إن الظاهر منه أنْ الإعادة عند غسل النجاسة و إن لم يوجد الماء بقدر يكفى الطهارة؛ فيستفاد منه 


أن السبب هو النجاسة, لمنع الاستفادة» لجواز أن يكونا معا سببين» و استحب الإعادةٌ برفعهما معا أو رفع هذا الجزء بخصوصه. 
الخامسة: 


من تعذّر له استعمال الماء مطلقا- أى و لو للوضوء خاصة- و لم يكن متطهراء جاز له تعمّّد الجنابة إجماعاء لعدم وجوب المائية عليه 
و عدم التفرقة بين التيممين. 

و كذا لو كان متطهّراء أو لم يتمكن مق الغسل واتمكن من الوضوءء على الحق المشهورء و فى المعتبر: الإجماع عليه ١١‏ للأصل. 

و ما تقدّم سابقا من وجوب إبقاء مقدمة الواجب المطلق لا يفيد هناء لأنّ الوضوء ليس واجبا مطلقاء لأنّه مشروط بعدم الجنابة» و الغسل 
و إن كان واجبا مطلقا للجنبء و لكنه غير مقدور بالفرض. 

و يدل عليه أيضا: إطلاق موثّقة إسحاق بن عمار: عن الرجل يكون معه أهله فى السفر لا يجد الماء أ يأتى أهله؟ قال: دما أحبٌ أن 
بفعل إلا أن يخاف على نفسه قال» قلت: طلب بذلكك اللذق و يكون شبقا على النساء قال وإنّ الشبق بخاف على نفسه» قال» قلت: 
طلب بذلك اللذة قال: «هو حلال» 25 الحديثء و نحوه المروى فى مستطرفات السرائر 039. 

وقد يستدل: بحكاية أبى ذرء حيث إن النبى صلى الله عليه و آله أقوّه على فعله «ع). 


.891/ :١ المعتبر‎ )١( 

(؟) الكافى 0: 588 النكاح ب 58 ح ”2# التهذيب 21١88 -808 :١‏ الوسائل ٠١9 :٠١‏ أبواب مقدماته (النكاح) و آدابه ب ٠ح .١‏ 

(*) مستطرفات السرائر: -١١1/‏ "اله الوسائل 7: 56٠‏ أبواب التيمم ب 77ح ؟. 

(©) الفقيه 35١-89 :١‏ التهذيب :١‏ *19- ١ع‏ الوسائل 7: 88" أبواب التيمم ب ١‏ ح ؟١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: /5171 

و فيه: منع التقريرء لأنه إنما هو حين الاشتغال بالفعلء و أما بعده فليس تقريراء بل قرّره على قوله: هلكت. 

خلافا لظاهر الإسكافى »١١‏ و نقل عن المفيد أيضا و كلامه لا يدلّ عليه «7)» للمرفوعتين المتقدّمتين الدالتين على وجوب الغسل على 
من أجنب متعمدا «37. و لا دلالةٌ فيه كما مرٌ. 


السادسة: 


لو عدم الماء و ما يتيمم به بالمرةء سقط الأداء إجماعاء كما صرّح به جماعة «©: لقوله عليه السلام فى صحيحة زرارة: «لا صلاة إلَا 
بطهور) «8) و غيره مما يدل على انتفاء حقيقة الصلاهً بانتفاء الطهور. 

و حمله على نفى الصحة مع كون «لا) حقيقة فى نفى الجنس لا وجه له. مع أنه أيضا يكفى» إذ غير الصحيح ليس مأمورا به. 

و منه يظهر فساد ما قيل من أن الطهور شرط الصحة لا الوجوب. فيتوقف عليه المشروط مع إمكانه كما فى القبلهُ و الساترء دون ما إذا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١/1‏ من تإظلامنم 


لم يمكن و إِلَّا لانقلب واجبا مقيّدا بالنسبة إليه «2. 

لمنع انحصار التوقف بالإمكان» بل مقتضى الاشتراط: التوقف مطلقا. 

و التخلّف فى طائفة من الشرائط بدليل من خخارج لا ينافى أصل الاقتضاءء و لا يوجب ذلكك صيرورته واجبا مطلقا بالنسبة إليه لأنَّ 
الفرق بين مقدّمة المقتد و المطلق إنما هو فى وجوب التحصيل و عدمه مع الإمكان. 


.27 حكاه عنه فى المختلف:‎ )١1( 

.8٠ المقنعة:‎ )1( 

(9) راجع ص 5/". 

(*) الكركى فى جامع المقاصد :١‏ 2588 الشهيد الثانى فى روض الجنان: 178 صاحب المداركك 7: 7٠١8‏ و فيه عند أكثر الأصحاب. 
(0) التهذيب :١‏ 200-709 الاستبصار :١‏ 0ه- 12٠‏ الوسائل :١‏ 88" أبواب الوضوء ب ١‏ ح .١‏ 

(9) كما فى الحدائق ©: 814. 
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نعم لو منع إرادة نفى الصحة من نحو الصحيحة؛ و احتمل إرادةٌ نفى الكمالء لاتجه أن يمنع شرطية الطهور للصلاهُ مطلقاء إذ لا يثبت 
من الأخبار الاشتراط» بل غايتها التكليف المقدّد بالإمكان قطعاء فبدونه لا تكليف بهء و يجب امتثال الأمر بالصلاة. و أمّا الإجماع على 
الشرطية فهو لا يتجاوز عن صورة الإمكان فى ذلكك المقام» و المناط هو الصحيحة و ما يؤدّى مؤدّاها. 

و لذا بعض من تأمّل فى دلالةُ الصحيحة من المتأخَرين جعل الأولى وجوب الأداء من غير إعادة لو لم ينعقد الإجماع على خلافه .]١[‏ 
و يظهر من السيد فى مسائل أملاها تكملهُ لكتاب الغرر و الدرر: وجوب الأداء عليه. 

و حكى القاضى و المحمّق قولا بوجوبها مع الإعادة [5]. 

وعن الشيخ و القاضى تجويزهما معا ["]. 

و فى نهاية الإحكام: استحباب الأداءء لحرمة الوقت و الخروج عن الخلاف .0١١‏ 

و أمَا القضاءء فالحقٌ وجوبه وفاقا لأكثر المتأخَرينء و عن الناصريات و الإصباح و المقنعة و المبسوط و الجواهر و السرائر و المنتهى و 
الشهيد «7)» لعموم موجبات قضاء الفوائت مطلقاء أو من الفرائض. 

و كون الفوت لفقد الطهور من النوادر غير ضائر, لأنّ الاحتجاج بالعموم دون الإطلاق. 


[1] حكاه فى الحداتق #187 عن السيد تعمة الله الجزائرن. 

["] لم نعثر عليه فى كتب القاضى من الجواهر و المهذب و شرح الجملء و حكاه المحقق فى الشرائع :١‏ 
ل 

[] الشيخ فى المبسوط :١‏ 71 و لم نعثر عليه فى كتب القاضى. 


.7١١ :١ نهاية الاحكام‎ )١( 
الشهيد فى‎ 157 :١ المنتهى‎ 219 :١ السرائر‎ 2٠15 جواهر الفقه:‎ 2١ :١ المبسوط‎ 22٠ المقنعة:‎ 219٠ الناصريات (الجوامع الفقهية):‎ )5( 
.868 البيان:‎ 
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و ظهور الفائده فيما يجب أولا ممنوع؛ كما يأتى بيانه فى بحث القضاءء مع أن أكثر العمومات يشمل الناسى الذى لا وجوب عليه. 

و المتبادر من الفريضة ما تعلّق به الوجوب فى الجملة؛ بل هو حقيقتهاء فلا يتوقف صدقها على الوجوب على خصوص هذا الشخص و 
إن أوجب ذلك تخصيصا من بعض الوجوه؛ و لا ضير فيه. 

و خلافا للمنقول عن المفيد فى رسالته إلى ولده 2١١‏ و للوسيلة و المعتبر و الشرائع 7 و بعض كتب الفاضل 037 فلم يوجبوه» للأصل 
المندفع بما مرٌ. 

و تبعية القضاء للأداء ممنوعة جدّاء و سواء أريد التبعية مفهوما أو حكماء مع أن انتفاء التبعية حكما يكفى لنا و هو ثابت قطعا. 

و لما ورد فى أخبار كثيرة من الصحاح و غيرها- الآنية فى بحث القضاء على المغمى عليه- أن «كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذرء 
و ليس على صاحبه شىء» 5 حيث إِنّه يعارض عمومات قضاء الفوائت بالعموم من وجه. و لا ترجيح فيرجع إلى الأصل. 

ويردٌ: بعدم انحصار فقد الطهور بكونه من فعل الله سبحانه» بل قد يحصل بفعل المكلّف من الذهاب إلى مكان يفقد فيه الطهور, أو 
إتلاغه مع وجوده؛ أو يحصل ذلكك بفعل غيره من المكلفين؛ و يتم المطلوب فى غيره بالإجماع المركب. و لا يصح ضمّه مع صورة 
كونه بفعله سبحانه؛ لأنَّ نفى القضاء يكون حينئذ بالأصلء فيندفع بالإجماع المركب المنضمّ مع الدليل. 


السابعة: 
اشارة 


المتيمم إن وجد الماء قبل شروعه فى الصلاة. ينتقض تيمّمه كما سيجىء. 


)١(‏ حكاه عنه فى المهذب البارع :١‏ 01؟. 

.69 :١ الشرائع‎ 8١ :١ المعتبر‎ 9/١ الوسيلة:‎ )1( 

(5) كالتذكرة :١‏ “2 و التحرير :١‏ 277 و القواعد :١‏ 77 و نهايةٌ الإحكام .750١ :١‏ 

(6) انظر: الوسائل 6: 188 أبواب قضاء الصلوات ب ”. 
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و إن وجده بعد الفراغ عنهاء مضت صلاته كما عرفت. 

و إن وجده فى الأثناء يرجع ما لم يركع الا-ولى؛ و يتطهّر و يصلَى. فإن ركع لها يتم صلاته و يمضى فيهاء وفاقا للصدوقين ]١[‏ و 
الجعفى و العمانى )١«‏ و الشيخ فى النهاية 9» و السيد فى المصباح و الجمل 9" بل فى شرح الرسالهُ كما حكى عنه «6/» و اختاره من 
المتأخرين جماعة كالأردبيلى و صاحبى المنتقى و المفاتيح و الحدائق «©؛ و بعض سادة مشايخنا [17» و بعض محمّقيهم [*]. 
لصحيح زرارة: «إن أصاب الماء و قد دخل فى الصلاة فلينصرف و ليتوضأ ما لم يركع» فإن كان قد ركع فليمض فى صلاته؛ فإن 
التيمَم أحد الطهورين) .2١‏ 

و خبرابن عاصم: عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم فى الصلاهُ فجاءه الغلام فقال: هو ذا الماء» فقال: «إن كان لم يركع فلينصرف 
و ليتوضأء و إن كان قد ركع فليمض فى صلاته) 27 و رواه ابن محبوب فى كتابه» و البزنطى فى نوادره كما نقله الحلى فى سرائره 
(/). 


.61 :١ و الرياض‎ 218١ :١ الصدوق فى المقنع: 4 و أما والده فقد حكى عنه القول بالاستمرار مطلقا. انظر كشف اللثام‎ ]١[ 
بحر العلوم فى الدرة النجفية /ا5.‎ ]1[ 
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[] الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط)» و صاحب كشف الغطاء: 129. 


.١١١ حكاه عنهما فى الذكرى:‎ )١( 

(5) النهايةٌ: 8؟. 

(*) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى "): 18. 

(©) حكاه عنه فى الحدائق : 9/8”. 

(0) الأردبيلى فى مجمع الفائدة 256٠ :١‏ منتقى الجمان :١‏ 2789 مفاتيح الشرائع :١‏ ©) الحدائق ع: 47. 

(©) الكافى *: 2# الطهارة ب 5١‏ ح ©, التهذيب 48١٠ -7٠١ :١‏ الوسائل *: 788١‏ أبواب التيمم ب ١7ح .١‏ 

(/) الكافى *: 86 الطهارة ب 5١‏ ح ‏ التهذيب 491١-7٠ :١‏ الوسائل *: 788١‏ أبواب التيمم ب ١7ح‏ ؟. 

(6) مستطرفات السرائر: .09-١١4‏ 
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و المروى فى الدعائم: «و إن دخل فى الصلاة بتيتمم ثم وجد الماء فلينصرف و يتوضأ و يصلى إن لم يكن ركعء فإن ركع مضى فى 
صلاته) .)١١‏ 

و المستفيضة الآتية المصرّحة بانتقاض التيمّم بوجدان الماء مطلقاء خرج ما بعد الركوع بما مرٌ و ما يأتى» فيبقى الباقى. 

خلافا للإسكافى, فقال: ما لم يركع الثانيةء و لكنه احتمل عدم جواز القطع بعد الأولى أيضا إن خاف الضيق و عدم جواز القطع مطلقا 
)0 

للجمع بين ما ظاهره لزوم الرجوع و لو صلى ركعة كخبر الصيقل: رجل تيمم ثمّ قام يصلى فمرٌ به نهر و قد صلى ركعة قال: «فليغتسل 
وليستقبل) 379. 

و خبر زرارة: عن رجل صلى ركعة على تيمم ثمّ جاء رجل و معه قربتان من ماء قال: «يقطع الصلاة و يتوضأ ثم يبنى على واحدة) ."5١‏ 
و منافاة جزئه الأخير للإجماع لا تضرٌ فى البواقى. 

و ما صريحه الإمضاء بعد ركعتين» كصحيحة محمد و زرارة: فى رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاه فتيمم و صلَى ركعتين» ثمّ 
أصاب الماء أ ينقض الركعتين و يقطعهما و يتوضّأ و يصلى؟ قال: «لاء و لكنه يمضى فى صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها على 
طهور بتيمم) .)8١‏ 

و بالأولين نقد إطلاقات عدم القطع مطلقا أو بعد الركوع. و بالثالثة إطلاقات الانتقاض بوجدان الماء. 


.١ ح١8 مستدركك الوسائل ؟: 058 أحكام التيمم ب‎ 21٠١ :١ دعائم الإسلام‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: .١‏ 

(6) التهذيب 17/7/8٠08 :١‏ الاستبصار 48١-١58 :١‏ الوسائل 7: 787 أبواب التيمم ب ١7ح‏ 8. 
(©) التهذيب :١‏ ٠ع‏ 21187 الاستبصار -١517/ :١‏ 4/اله الوسائل 7: 87 أبواب التيمم ب ١7ح‏ . 
(5) الفقيه :١‏ 4ه- ,31١5‏ التهذيب -7١8 :١‏ 430 الاستبصار -١81/ :١‏ 480 الوسائل *: 
7" أبواب التيمم ب ١7ح‏ 5 (بتفاوت). 
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و يجاب عنه: بضعف الخبرين و شذوذهماء لمخالفتهما الشهرة بل الإجماع. 
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و للديلمى» فقال: ما لم يقرأ .0١١‏ و لم أقف له على مستند. 

و لابن حمزة» فقال بالرجوع مطلقا إذا ظَنْ السعة» و استحبابه ما لم يركع إن لم يظن ذلكك .)2١‏ 

و لعله للنصوص الدالّهُ على الانتقاض بوجدان الماء و تقديم جانب الصلا مع الضيق. 

و يضعَف: بوجوب تخصيص تلكك النصوص بما تقدّم. لخصوصيتها بالنسبة إليها. 

و للمحكى عن المبسوط و الخلا.ف 8» و السيد فى مسائل الخلاف 0150 و القاضى و الحلى و الحلبى و الجامع و المحقّق و الفاضل 
فى القواعد- بل أكثر كتبه- و الكركى و التنقيح و اللمعهُ و الدروس و المداركك و اللوامع «2. بل الأكثر كما فى الروضة و البحار «©) 
و اللوامع؛ بل عليه الإجماع فى بحث الاستحاضة من السرائر 077» فقالوا بعدم الرجوع و وجوب الإتمام و لو تلئس بتكبيرة الإحرام. 
لأصالة بقاء التيمم؛ و استصحاب كون المصلّى جائزا له الصلا؛ و كون ما صلى صحيحا أى لو ضمٌ إليه الباقى يكون صحيحاء و أصالة 


عدم وجوب الوضوء 


)١(‏ المراسم: 6ه. 

(؟) حكاه عنه فى الذكرى: ١١١‏ من كتابه الواسطة. 

.18١ :١ و الخلاف‎ ,”* :١ المبسوط‎ )"( 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: .١‏ 

(0) القاضى فى شرح الجمل: ”2, الحلى فى السرائر 15١ :١‏ الحلبى فى الكافى: »1٠37/‏ الجامع للشرائع: 5 المحقق فى المختصر: 217 
الفاضل فى القواعد :١‏ 237 التذكرةٌ :١‏ هع» المنتهى :١‏ 2105 التحرير :١‏ 277 الكركى فى جامع المقاصد :١‏ 208 التنقيح الرائع :١‏ 
938 اللمعةٌ (الروضة :)١‏ 18#. الدروس :١‏ 13# المداركك 7: 388 

(©) الروضةٌ :١‏ 187 البحار 2/8 107. 

.187 :١ السرائر‎ )0( 
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و قطع الصلاة. 

و لصحيحة زرارة و محمدء المتقدّمة» حيث إن التعليل فيها يوجب المضى مع الدخول مطلقا. 

و خبرابن حمران: رجل تيمم ثمٌّ دخل فى الصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل فى الصلاق قال: 


«يمضى فى الصلاةٌ» )١١‏ الحديث. 
و الرضوى- المنجبر ضعفه بما ذكر-: «إذا كبرت فى صلاتكك تكبيرة الافتتاح و أوتيت بالماء فلا تقطع الصلاءً و لا تنقض تيممكك و 
امض فى صلاتكك) .7١‏ 


و يجاب عن الأصول: باندفاعها بما ذكرء و عن الأخبار: بأنها مطلقة بالنسبة إلى أخبارناء و حمل المطلق على المقيد لازم؛ و الرجوع 
إلى وجوه التراجيح إنما هو مع التباين كليا أو من وجه. مع أنه لا ترجيح لها. 

و ترجيحها بالأصححية سنداء حيث إِنَ محمد بن حمران أشهر فى العلم و العدالةُ من عبد الله بن عاصم. و بالأيسرية؛ و بأنّ العمل بها 
يوجب الجمع بحمل أخبارنا على الاستحبابء و بالموافقة للشهرة و الإجماع المنقول» و للنهى عن قطع العمل و إبطال الصلاة» مردود: 
أمَا الأول: فبعدم صلاحيته للترجيحء كما بِنَا فى موضعه. مع أن محمد بن حمران الأعدل هو النهدى, ولا قرينة هنا على التعيين» مع 
أنه غير كاف فى الترجيح مع اشتراكك محمد بن سماعة الراوى عنه» و عدم قرينة على كونه الحضرمىء و تعينهما للمحمّق 3١‏ بقرينة- 
لو سلّم- لا يفيد لناء و كون الراوى عن سماعة البزنطى 
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(1) التهذيب 440-7١ :١‏ الاستبصار -١88 :١‏ )الله الوسائل 7: 588 أبواب التيمم ب 77ح ه. 

(1) فقه الرضا (ع): »4٠‏ مستدرك الوسائل ؟: 058 أحكام التيمم ب 8١ح‏ ". 

(") انظر: المعتبر :١‏ 68:0. 
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- الذى صرّح الشيخ بأنه لا يروى إِلَا عن الثقات -01١‏ معارض بأنّ فى بعض طرق رواية ابن عاصم أبان المجمع على تصحيح ما يصحٌ 
عنه. 

ثمّ لو سلم ترجيح رواية ابن حمران على رواية ابن عاصم سنداء فلا ترججح على صحيحة زرارة قطعاء فإنّه لا يكافئه غيره من الرواة» و 
كذا من تقدّم عليه لا يوازيهم من تقدّم على ابن حمران. 

و أما الثانى: فبأنه و إن رجح اليسير على العسير و لكن لا دليل على ترجيح الأيسر على اليسير» و لا نسلّم العسر هنا. 

و أمَا الثالث: فبأنَ الجمع بالتخصيص - كما على المختار- أرجح منه بالتجوّز قطعا. 

و أمَا الرابع: فبمنع كون الموافقة للشهرة المحكية فى الفتوى موجبا للترجيح, مع أن الشهرة المحقّقَةُ القديمة على خلافه» إذ المعروفون 
منهم ذهبوا إلى خلافه .07١‏ 

و كذا الإجماع المنقول, مع أن الظاهر أن مراد الحلى هو الإجماع على المضي فى الجملة لا مطلقاء حيث صرّح فى بحث التيمّم بأنَّ 
فى المسألهُ اختلافاء و نقل أقوالا ثلاث ”). 

و أمًا الخامس: فلأنَ إبطال العمل و قطع الصلاةٌ المنهى عنهما إنما هو إذا كان العمل صحيحا و الكلام فيه. فإنّه لا كلام فى الإبطال و 
القطع» بل فى البطلان و الانقطاع. 

و من ذلكك ظهر أنه لا ترجيح لأخبارهم أصلاء بل الترجيح من حيث السند و أظهرية الحمل مع أخبارنا. 


."41:١ عدة الأصول‎ )١( 

(5) راجع ص .58١‏ 

.188 :١ السرائر‎ )*( 
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و ترججحها أيضا أظهرية الدلالة» لجواز [القدح] ]١[‏ فى دلالة روايةٌ ابن حمران على كون الوجدان أيضا فى الأثناء» بل الظاهر من قوله: 
«حين يدخل» أنه وجده فى آن الدخولء و تخرج حينئذ عن المتنازع فيه. 

و فى دلالة التعليل أنه و إن اقتضى التعميم [1] و لكن بملاحظة التعليل بمثل ذلكك فى صحيحة زرارة للإمضاء بعد الركوع خاصة؛ مع 
التصريح بالإعادة قبله ١١‏ يضِعَف عمومه. إذ لعله أيضا كذلكك. 

هذاء مع أنه على فرض التكافؤ من جميع الوجوه يجب الرجوع إلى عمومات انتقاض التيمم بالماء. 


فروع: 


أ: قيل: القول بالرجوع فى الأثناء إِنْما يتمشى على القول بجواز التيمّم فى السعة. و أمّا على القول بوجوب التأخير فتجب الاستدامة 
لاستلزام تركها الإخلال بالعبادة فى الوقت المضروب لها .)5١‏ 
ولا يخفى أنه إنما يصح إذا أريد التأخير إلى الآخر الحقيقى بحسب الواقع و أمّا إذا أريد العرفى أو بحسب الظن فلاء بل الظاهر عدم 
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وجوب الاستدامة على الأول أيضاء لظواهر الأخبار. فعلى المختار يرجع قبل الركعة و يتوضّأ و يقضى لو لم يف الوقت بالأداء وجوبا لا 
استحبابا كما قاله ابن حمزةٌ 9). 


ب: لو وجد الماء حين يجب المضيّ و فقد قبل الفراغ من الصلاة يعيد التيمّم لصلاة أخرىء وفاقا للمبسوط و المنتهى و التذكرة «5). 


[١]فى‏ النسخ: القطع. و هو تصحيف. 


["] راجع ص ١‏ صحيحةٌ محمد و زرارة. 


.58١ راجع ص‎ )١( 

اماف الربامن 11 ار 

(9) راجع ص 587. 

(6) المسوط :او المنعين ١‏ هط و التذكرة 1م 
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لو لأساعى نمه الها أو بالشدة إلى كن نل لماك و لا لتجز حدق الوسدان و السك لكرسيا مدل نظن[ 1 

بل لأنّ مقتضى الآيهُ: وجوب الوضوء أو التيمم عند إرادة كل صلاة» خرج ما خرج بدليل شرعىء فيبقى الباقى. مع أن المخرج- نحو 
صحيحةٌ زرارة: 

يصلى الرجل بتيتمم واحد صلاةٌ الليل و النهار؟ فقال: «نعم ما لم يحدث أو يصب ماء» )١١‏ الحديثء و قريبة منها رواية السكونى 2١‏ و 
غير ذلكك- مخصوص بغير المورد [417 بل يدل بضميمة الإجماع المركب [على] أن من أصاب الماء لا يصلّى غير صلاه واحدة بتيتمم 
ولخد, 

خلافا للمعتبر و الروض و المداركك «7؛ بل أكثر المتأتحرين» لعدم التمكن من استعمال الماء لتحّق المانع الشرعى و أن تيقمه إن 
انتقض فيلزم بطلان الصلاة التى فيها أيضاء و إلا فلا وجه لإعادته. و لا معنى للانتقاض بالنسبة إلى صلاةٌ دون اخرى. 

و ضعفهما ظاهر بعد ما ذكرنا. 

و الظاهر عدم جواز العدول إلى فائتة سابقة اخرىء لما ذكر من الأصل. 

ج: لا فرق فيما ذكرنا من القطع و الإتمام بين الفريضة و النافلة» لإطلاق 


]١[‏ توجد فى «ح) حاشية منه رحمه الله تعالى: فإن انتقاض المطلق يوجب بطلان الصلاة التى فيهاء و الانتقاض بالنسبة لا معنى له. و 
صدق الوجدان لو أوجب النقض لانتقض حين وجوده و بطلت هذه الصلاةٌ التى فيها. 
[؟] بقولة أو معت ماءادمتة:رتحية الله تعالن. 


.١ ح7١ »)الله الوسائل 7: 3078 أبواب التيمم ب‎ -١5* :١ الاستبصار‎ 880-7٠١ :١ التهذيب‎ )١( 
.2 ح7١ أبواب التيمم ب‎ 58٠ :7 /اذه الوسائل‎ -١8# :١ الاستبصار‎ 887-7١١ :١ التهذيب‎ )0( 
.751/ :5 المداركك‎ .17١ روض الجنان:‎ ,8٠١ :١ المعتبر‎ )"( 
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الأدلهُ [1]. 
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الثامنة: 


لو تيمم الجنب و من فى حكمه من عليه الغسل» ثم أحدث بالأصغرء أعاد التيمم بدلا عن الغسل و لو تمكن من الوضوءء على الأظهر 
الموافق لغير من شد و ندر 0١‏ لأنّه جنب و وظيفة الجنب التيمم عند عدم التمكن من الغسل. 

أمَا الأول: فللاستصحابء و المروى فى الغوالى عن النبى صلَى الله عليه و آله أنه قال لبعض أصحابه الذى تيمم من الجنابة و صلى: 
اعليك بأصكحا بكو الك فيا 

و ضعفه منجبر بالشهرةٌ العظيمة» و الإجماع المحكى فى المعتبر و التذكرةٌ و غيرهما [1]. 

و أمَا الثانى: فبالإجماع؛ إذ كل من قال بكونه جنبا أوجب عليه التيمم؛ و المخالف يدّعى رفع جنابته. 

و لصحيحة محمد: فى رجل أجنب فى سفر و معه ماء قدر ما يتوضأء قال: 


]١[‏ توجد فى اح اي به رحفية الله تعالى: اعلم أنه قال فى المداركك 7: 56. المستفاد من الأخبار و كلام الأصحاب تحريم 
الرجوع بعد فوات محله سواء قلنا: إنه التبس بالصلاةٌ أو الركوع أو غيرهما. 

أقول: لا شكك فى التحريم بعد الركوع. للأمر بالإمضاء المفيد للوجوب فى صحيحة زرارةُ و خبر ابن عاصم (راجع ص 580). و أما 
قبله فلا دليل على التحريم و رواية حمران و صحيحة زرارة و محمد خاليتان عن الأمر (راجع ص امع و“"ارع). 

نعم» ورد فى الرضوى (ص *68) و انجباره فى هذا المورد غير معلوم, لأنَّ أكثر القائلين بالإمضاء بعد التاتبس حملوا أخبار القطع قبل 
الركوع على الاستحباب. 

و العجب أن فى المدارك نقل ذلك الحمل عن الفاضل و قال: إن المستفاد من كلام الأصحاب التحريم. 

[1] المعتبر :١‏ 9 التذكرةٌ :١‏ 8: المداركك 7: 787 و فيه: ذهب إليه أكثر الأصحاب. 


.688 كما يأتى فى ص‎ )١( 

(#اغواك اللفالى :45 #لءت لفارت سير 
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«يتيمّم و لا يتوضّأ» )١١‏ دلت بترك الاستفصال على وجوب التيممم على من أجنب و وجد ماء الوضوء و لو سبقه تيمم آخر. 

وقد يستدل "١‏ أيضا: باستصحاب وجوب التيمّم عليه قبل التيمُم و لو مع وجود الماء بقدر الوضوء؛ و استصحاب حرمة الوضوء, و بأنه 
جنبء إذ لولا.ه لكان وجوب الغسل عليه عند التمكن- كما هو المجمع عليه- لوجود الماء خاصة وهو ليس بحدث إجماعاء مع أن 
حدثيته توجب استواء المتيممين فى موجبه. ضرورة استوائهم فيه» و لكنه باطل قطعاء لأنّ المحدث لا يغتسل و الجنب لا يتوضّأ. و إذا 
كان جنبا لا يجوز له الوضوءء لصحيحة زرارة: «و متى أصبت الماء فعليكك الغسل إن كنت جنبا و الوضوء إن لم تكن جنبا» 079. 

و يضعّف الاستصحابان: بأنّ المسلّم الوجوب و الحرمة المقتدان» و مع ذلكك يعارضهما استصحاب العدم قبل الجنابة. 

و الأخير: بأنّ للخصم أن يقول: وجوب الغسل عليه للجنابة السابقة دون المتصلة بالغسلء إذ لا مانع من أن يوجب الشارع الغسل على 
من أجنب فى وقت و لو زالت جنابته بسبب آخرء و بأنه لا بد من حمل الماء فى الصحيحة على ما يكفى الغسلء لمكان قوله: «فعليكك 
الغسل» و لا خلاف فى عدم جواز الوضوء حينئذ إن كان جنباء و يكون خارجا عن محل النزاع. 

خلافا للمحكى عن السيد فى شرح الرسالة: فقال بوجوب الوضوء لو تمكن منه خاصة 46 و التيقم بنذلا عنه لو لم يتمكنء و اختاره 
من الطبقة الثالثة فى المفاتيح و الذخيرة و الحدائق «8» لارتفاع الجنابة» و قدّمنا جوابه» و استصحاب الإباحة 
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.6 ه0*- 17177» الوسائل ": /41” أبواب التيمم ب 75 ح‎ :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) شرح المفاتيح (المخطوط). 

(9) التهذيب 2١١-71٠١ :١‏ الاستبصار :١‏ 117/7- 4ه الوسائل *: 707/8 أبواب التيمم ب 9١ح‏ ه. 

(ع) حكاه عنه فى الحدائق ©: 8١ع.‏ 

(0) المفاتيح :١‏ 20 الذخيرة: 21١١‏ الحدائق ©: 811. 
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بالتيمّم الأول؛ و كأنّ المراد بها ارتفاع الممنوعية من جهة الجنابة» و أمَا بمعنى مطلق الممنوعية فقد زالت بالحدث قطعا. 

و يدفعه: أن المسلم الإباحة المقيدةٌ بما دام متيمما بهذا المعنى» مع أن ما تقدّم من بقاء جنابته و عموم النهى عن الصلاة جنبا يدفع 
ذلك الاستصحاب. 


ع 


التاسعة: 


ينتقض التيمّم بما ينتقض به المائية» بالإجماع» و المستفيضة. 

و بوجود الماء؛ بإجماعنا المصرّح به فى كلام جماعة منّا [411 و استفاضت به أخبارناء كمرسلة العامرى, المتقدّمة فى الأمر الأول من 
الفصل الأول »١١‏ و روايةٌ السكونى, السابقة فى المسألة الثانية .)١‏ 

و صحيحة زرارة: يصلى الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل و النهار؟ قال: 

«نعم ما لم يحدث أو يصب ماء» قلت: فإن أصاب الماء و رجا أن يقدر ماء آخر و ظنّ أنه يقدر عليه فلمًا أراد تعتدر ذلكك عليه» قال: 
«ينقض ذلكك تيمّمه؛ و عليه أن يعيد التيمم» زوز 

و الرضوى و فيه: «لأن ممرّه بالماء نقض تيممه؛ «©. 

و يشترط فى الانتقاض به التمككن من استعمال الماء؛ بأن لا يكون له مانع حتى من متغلّب على الماء أو كونه فى بثر ولا وسيلة إليه» أو 
فى يد من لا يبذله مطلقا أو إِلَا بثمن لا يمكنه. و نحو ذلككء و لا شرعى من مرض أو خوف عطش أو نحوهما. 

و كأنه إجماعى, و هو المقيد للإطلاقات» مضافا إلى مفهوم الشرط فى رواية 


.9/ : و الفيض الكاشانى فى المفاتيح؛ و صاحب الحدائق‎ 601 :١ كالمحقق فى المعتبر‎ ]١[ 


(0) ص ذه". 

(5) راجع ص .57١‏ 

(9) التهذيب -7٠١ :١‏ ١8ه‏ الاستبصار ٠ ١8 :١‏ )الله الوسائل *: 707/4 أبواب التيمم ب 7١‏ ح .١‏ 

(©) فقه الرضا (ع): 49 مستدرك الوسائل ؟: 05 أحكام التيمم ب ١5‏ ح .١‏ 
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أبى أيوبء المرويةٌ فى تفسير العياشىء المنجبر ضعفه بما ذكره و فيها: «إذا رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمّم) .)١١‏ 

و تخصيص عدم القدرة بالمانع الحسى لا وجه له. لأنّ منع الشارع من الاستعمال ينفى الاقتدار جدًا. 

و مضئ زمان يسع الطهارة عند بعضهم 27 لامتناع التكليف بفعل فى وقت لا يسعه؛ و لذا لو علم أولا عدم تمكنه من الإكمال» لم 
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و يضعف: بمنع الملازمة بين عدم التكليف بالاستعمال و بين بقاء التيمّم» لجواز كون نفس وجود الماء- الجارى فيه استصحاب 
البقاء- ناقضاء و لذا لا يجوز للمتيمّم الواجد للماء الشروع فى الصلاة» و مسّ المصحف بالتيممم قبل مضِىّ ذلك المقدار. بل يمكن 
الكلام فيما لم يظن بقاؤه بل يحتمل أيضا. 

و يمنع قوله: و لذا لو علم ... لإطلاق الأخبار. حيث ترتّب فيها النقض على مجرّد الإصابة أو العرون أو القدوة خليه 

و منه يظهر عدم اشتراط مضه لما ذكرء كما هو ظاهر الصدوق « و شيخنا البهائى "١‏ و والدى العامة قدس الله أسرارهم. 
وكذالايشترط وجدان الماء فى الوقتء فلا ينتقض بوجدانه فى غيره كما قيل» مستدلا بتوججه الخطاب بالمائية- و لو ظاهرا - فى 
الوقتء و هو ينافى بقاء التيمُم دون غيره. 

و فيه: أن عدم توبجه الخطاب فى غير الوقت لا يستلزم بقاء التيممم» مع أن الخطاب الاستحبابى- الذى هو أيضا ينافى البقاء- تعلق فى 
غير الوقت أيضا. 


نعم» يشترط صدق الإصابةُ و المرور عرفا أيضاء فلو رأى ماء من بعد و كان 


.8 ح١9 الوسائل *: 707/8 أبواب التيمم ب‎ »157 -١1 :١ تفسير العياشى‎ )١( 

(1) الكركى فى جامع المقاصد :١‏ /807) و صاحب المدارككث ؟: 186. 

(©) المقنع: 8. 

(©) الحبل المتين: 45. 
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متوجها إليه لا ينتقض تيممه و إن علم الوصول إليه فى الوقت ما لم يصدق المعيار» فيجوز له مسٌ المصحف و نحوه ما لم ينته إلى 
حدٌ الصدق. 

نعم» لا يبعد أن يقال بعدم جواز الصلاة بالتيمم حينئذ» لعموم قوله سبحانه إذا قَمْتُمْ .. وعدم صدق عدم الوجدان حيث إنه أعم من 
لقا ل والغروور عوقادة 3 نمو راف مادو يعد لالريكه | بها تالاه لتويك الغا ول قال؟ اسار روس دو على الكو اه 
وكا عجر لمادسيعه زر تلت الحاء قإ وصيواه إلادو حل تسر قل اللحة 

ولد كان الحاو ل سعد سكن من استمالة عوراء تقض التيهم .بق لو لم يتمكن منه إلا مم الليث فى المسجد ل تقض) لوجود 
المانع الشرعى و لو قلنا بإباحة الدخول و اللبث بالتيتمم؛ لأنّْ إباحتهما موقوفة على بقاء التيمّم» و هو على عدم القدره على الماء» و هو 
على المنع من دخول المسجد. و هو على انتقاض التيمّم» فإباحتهما موقوفة على بقاء التيمّم و انتقاضه. و هو محالء و الموقوف على 
المحال محال. 

إلَا أنه لأحد أن يقول: عدم إباحتهما أيضا موقوف على عدم بقاء التيمّم» و هو على القدرة على الماء و هو على جواز دخول المسجد. 
و هو على بقاء التيمم» فعدم الإباحة محال. 

و بعبارة أخرى فى الطرفين: بقاء التيمم موقوف على عدم القدرة» و هو على عدم البقاء» فالبقاء يستلزم عدم البقاء. و الانتقاض يستلزم 
القدرهُ و هى فرع عدم الانتقاضء فالانتقاض يلازم عدم الانتقاض. و المقام مقام تردّد و إشكال. 

و لو وجد جماعة متيممون ماء يكفى لأحدهم. و اقتدر كلّ منهم على استعماله؛ انتقض تيمم الكل؛ للإطلاق. 


العاشرة: 
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لو كان على أعضاء التيمم- كلا أو بعضا- جبيرة أو حائل آخر تعذّر حلهاء مسحها كما فى الوضوءء بلا خلاف أجده؛ و فى الحدائق و 
اللوامع 
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كأنه لا خلاف فيه .)١١‏ 

و يدل عليه: إطلاق صحيحة الوشَّاء و حسنة كليب, أو عمومهما بترك الاستفصال: 

الاولى: عن الدواء إذا كان على يدى الرجل أ يجزيه أن يمسح على طلى الدواء؟ فقال: «نعم» يجزيه أن يمسح عليه ."١‏ 

و الثانية: عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: «إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصلٌ)» «7. 


الحادية عشرة: 


التيمُم فى جميع المواضع التى يشرع- غير ما مرّ من المواضع المخير فيها بينه و بين الجبيرة بالمائية- عزيمة. فلا تجوز المائية إن أمكن, 
ولو أتى بها كان باطلاء للأمر به فى الآيهُ و الأخبار, و لأنّ التيمّم فى كل موضع يوجد فيه الماء كان لدفع الضرر أو العسر أو الحرج 
وما يستلزم أحدها منفى من الإسلام و الدينء أو لا يريده الله سبحانه» و ما جعله فى الدين» و كل ما كان كذلكك لا يكون مشروعا. 
نعم» لو كان التيممّم لأجل العسر فى تحصيل الماءء؛ فتحمّله و حصّله تجوز المائية» بل تجب بعده لانتفاء العسر حينئذ. 

تم بحث التيممء و بتمامه تمّ كتاب الطهارة. طهرنا الله من ذنوبنا و عيوبنا بمحمد و آله أهل ببت العصمة و الطهارة. 


و كان ذلكك فى يوم الثلاثاء آخر شهر صفر المظفر سنة ألف و مائتين و واحد و ثلاثين. 


)١(‏ الحدائق ©: *م". 

(؟) التهذيب 21٠١8 -"## :١‏ الاستبصار :١‏ 18- 3*8 الوسائل :١‏ 580 أبواب الوضوء ب 8ح 4. 
(5) التهذيب 2٠3٠٠١ "#1 :١‏ الوسائل :١‏ 580 أبواب الوضوء ب 8"اح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: "591 

و الحمد لله و الضلاة على رسول الله ضلى الله عليه و آله .]١[‏ 


[1] توجد فى (0): هذا صورةٌ خط المصئف أعلى الله فى الخلد مقامه. 

وفى «ق): ثم إنى قد فرغت من استنساخه غروب يوم الا-ثنين سادس عشر من شهر صفر المظفر من سنة ألف و مائتين و ثلاث و 
خمسين من الهجرة المقدسة. و أنا الأقل الجانى الخادم للعلماء مهدى ابن محمّد حسين الأرانى حامدا مصليا. 

و فى «ح): راقم الحروف أقل الطلاب: ابن محمد رضاء نصر الله الخوزانى الأصفهانى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» الجزء ٠‏ 
كتاب الصلاة 
اشارة 


و لها معان» منها: المعروف بين المتشرعة. و ليست فيه حقيقة لغوية لأصالة عدم الاشتراكك. و عدّه جماعة من اللغويين من معانيها )١١‏ 
لا يدل على حقيقتهاء بل هى فيه حقيقة شرعية؛ لحكم الحدس بحصول التبادر لها فيه بكثرهُ الاستعمال فى زمان الشارع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحة ٠١/8‏ من تإظلامنم 


ثم المعلوم كثرة الاستعمال فيه- الموجبة لحصول الحقيقة- هو الذى لا يصح إِلَا مع الطهور و الركوع و السجود؛ فصلاهً الميت ليست 
من أفراده الحقيقة» وفاقا لصريح جماعة. ]١[‏ 

للأصلء و نفى الصلاهً فى المستفيضة عمّا لا فاتحةُ فيها و لا طهور .)"2١‏ 

و الأصل فى النفى تعلقه بالماهية لا الخارج. 

وخصوصن الرضوئ- التحر شغفه بالعمل -: توقد كره أن يتوكا إنسان عمدا للجنازة لأنه لسن بالصلاة» إتما هو التكين: و الضلاة 
هى التى فيها الركوع 


[1] كالسقق فى السر كو صاحب الندارك #اغاو السيووازى فى الدخيرة: 1 


.800 :* انظر: القاموس المحيط ©: 00 و معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل :١‏ 68” أبواب الوضوء ب ١‏ و ج 2: 37 أبواب القراءة ب .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: / 

.)١١ والسجود)‎ 

و دعوى: عدم صحةٌ السلب عرفا عن صلاهٌ الميت» ممنوعة. و لو سلّمت فعدمها فى عرفنا لعرف الشارع- لأصالة تأخَر الحادث- غير 
نافع» و دلالهُ بعض النصوص على كونها صلا غير مسلّمة؛ و إِنّما المسلم الاستعمال. و هو أعمّ من الحقيقة. 

ثم الكلاسم فيها إمّا فى مقدماتهاء أو ماهيتها و أفعالهاء و فيه بيان أقسامها و أعدادها و كيفية كل منهاء أو فى منافياتها و مبطلاتها و 
أحكام الخلل الواقع فيهاء أو فى سائر ما يتعلّق بها من الجماعة و السفر و نحوهماء ففيه أربعة مقاصد: 


.١ فقه الرضا عليه السلام: 0118 مستدركك الوسائل ؟: 788 أبواب صلاةٌ الجنازة ب 8ح‎ )١( 
8 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص:‎ 


المقصد الأول: فى المقدمات 

اشارة 

وهى خمسة؛ تقدّم واحد منها وهو الطهورء و بقيت أربعة: المواقيت, و القبلة» و اللباسء و المكانء و يتبعها الأذان و الإقامة فهاهنا 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠١‏ 

الباب الأول: فى المواقيت 


اشارةٌ 


و الكلام فيها إِمّا فى تحديدها و تعيينهاء أو فى أحكامهاء فهاهنا فصلان 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالم١|‏ من تإشامم 


الفصل الأول: فى تحديد الأوقات 


اشارةٌ 


و الكلام إِمَا فى أوقات الصلاة اليومية» أو غيرها مما له وقت محدود. و الثانى يذكر عند ذكر كلّ صلاةٌ بخصوصه. 
فالكلام هنا فى مواقيت اليومية» و هى إمّا فرائض أو نوافل» ففى هذا الفصل بحثان 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١‏ 


البحث الأوّل: فى بيان مواقيت الفرائض اليومية 
اشارة 
و فيه مسائل: 


المسألة الاولى: لاريب فى كون أول وقت صلاتى الظهر و العصر - على الترتيب أو التشريى على الخلاف الآتى- هو الزوال» 
اشارة 


و عليه إجماع المسلمين» بل الضرورة من الدين؛ و الكتاب يرشد إليه 401١‏ و النصوص المستفيضة بل المتواترة معنى تدلّ عليه .7١‏ 

و مافى بعض الأخبار من جعله بعده بقدر القدم أو القدمينء أو القامة أو ثلثيهاء أو غير ذلكك 0 فعلى استحباب التأخير بقدره لأجل 
التنفّل أو التبرّد فى [الحرّ] ]١[‏ محمولء جمعا بينه و بين ما ذكرء بشهادةٌ المستفيضة بذلكك: 

منها: صحيحة محمد بن أحمد, المصرّحة بنفى التوقيت بهذه الأمور, و التحديد بالزوال» روى عن آبائكك: القدم و القدمين» و الأربع» 
و القامة» و القامتين» و ظل مثلكك. و الذراع؛ و الذراعين. فكتب: «لا القدم و لا القدمين» إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» و 
بين يديها سبحة و هى ثمان ركعات» فإن شئت طوّلت و إن شئت قصرتء ثم صل الفريضة؛ فإذا فرغت كان بين الظهر و العصر سبحة» 
و هى ثمان ركعات؛ إن شئت طوّلت و إن شئت قصرت ثم صل العصر) «5". 


]١1[‏ فى النسخ: الخبرء و ما أثبتناه هو الأنسب. 


)00 أقم الصَلاة لذلركك المشعس :: الأسرات لد 

(0) انظر: الوسائل ©: ١78‏ أبواب المواقيت ب ع. 

(") انظر: الوسائل ©: ١5٠١‏ أبواب المواقيت ب 8, 

(؟) التهذيب 7: 759- 440 الاستبصار :١‏ 417-781) الوسائل 6: 176 أبواب المواقيت ب ه ح ١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١‏ 

ثم الاختلاف فى قدر التأخير يمكن أن يكون لأجل اختلاف الناس فى تطويل النافلة و تخفيفهاء كما يوميئ إليه الصحيحة المتقدّمة؛ أو 
من جهة التقية؛ كما صرّح به فى صحيحة أبى خديجة: ربما دخلت المسجدء و بعض أصحابنا يصلّى العصرء و بعضهم يصلَّى الظهرء 
فقال: «أنا أمرتهم بهذاء لو صِلّوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم» .0١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عام ١١‏ من تإظامه0م 


وفى العدَّهُ: عن الصادق عليه السلام» عن اختلاف أصحاينا فى المواقيت» فقال: «أنا خالفت بينهم) ١‏ 

و كذالا-ريب فى كون آخر وقتهما الغروب للمعذور و المضطر و ذوى الحاجاتء على الترتيب أو التشريكك. وفاقا للمعظم من 
الأضحاب فل اغير الميحكى عن الحلبين “١‏ فعليه الإجماع أيضاء و هو الحجة فيه مضافا إلى أصالهُ عدم المنع من التأخير» و عمومات 
بقاء وقتهما إلى الغروب كما تأتى. 

و خصوص روايهُ الكرخىء المنجبر ضعفها- لو كان- بالعمل» و فيها: 

«وقت العصر إلى أن تغرب الشمسء و ذلكك من علة). 

و فيها أيضا: «لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّدا من غير عله لم يقبل منه) ©» دل بالمفهوم على القبول لو أخر 
00 

و بما مرٌ يخصّ ما دل على انتهاء الوقت قبل ذلكك. 


)١(‏ الكافى *: 708 الصلاهُ ب ه ح 2 التهذيب 7: 787- 3٠٠٠١‏ الاستبصار :١‏ 181- 471: الوسائل ©: /17 أبواب المواقيت ب /اح 
0 

(0) عدة الأصول :١‏ "اع" 

(*) الكافى فى الفقه: .١1/‏ 

(©) التهذيب ؟: 2؟- 6/ الاستبصار ١84 :١‏ 478: الوسائل ©: 154 أبواب المواقيت ب 8ح ”". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟, ص: ١5‏ 

خلافا لمن ذكرء فقال بانتهاء وقت المضطر بصيرورة ظلّ كل شىء مثله 001 لبعض العمومات المندفع بما تقدّم. 

وهو الأ.قوى فى غير المعذور و أخويه أيضاء وفاقا للاسكافى 7 و السيد و الحلى وابنى زهرة و سعيد, و الفاضلين 7 و معظم 
المتأخحرين «. و عليه دعوى الشهرة مستفيضة «8)» بل فى السرائر و عن الغنية: الإجماع عليه «2. 

للأخبار المستفيضة جدّاء كمرسلة الفقيه: «لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمسء و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر و لا صلاة 
الفجر حتى تطلع الشمس» .)7١‏ 

و روايتى عبيد: 

الاولى: عق وقت الظهر و العضر» فقال: «إذا زالت الشمين ذخل وقت الصلاتية: الظهر و العضر شيعا إلا أنْ هذه قبل هذه. ثم أنت 
فى وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس» (/). 

و الثانية» و فيها: «و منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى 


.117/ الكافى للحلبى:‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: /51. 

(*) السيد فى الناصريات (الجوامع الفقهية): 19, الحلى فى السرائر :١‏ 21917 ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهية): 808 ابن سعيد فى 
الجامع للشرائع: 6٠‏ المحقق فى النافع: 25١‏ العلامة فى القواعد :١‏ 76. 

(ع) كالشهيد الأول فى اللمعة (الروضة :)١‏ 0127294 و الفيض فى المفاتيح :١‏ /اى و السبزوارى فى الذخيرة: 184 و 182 و صاحب 
الرياض .٠١١ :١‏ 

(0) كما فى الروضة البهيهُ 2١1/4 :١‏ و الرياض .٠١١:١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١80‏ من تإظام0 


(2) السرائر :١‏ 01917 و الغنية (الجوامع الفقهية): 002. 

(0 الفقيه 2٠١0 7” :١‏ الوسائل ©: ١84‏ أبواب المواقيت ب ٠١‏ ح 4. 

(8) الفقيه ١8 :١‏ /اع2, التهذيب ؟: ؟- 68 الاستبصار :١‏ 52؟- الى الوسائل ©: 

أبواب المواقيت ب *ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: ١0‏ 

غروب الشمس. إلا أنّ هذه قبل هذه .)١١‏ 

ورواية زرارة: «أحبٌ الوقت إلى الله [أوله] حين يدخل وقت الصلاك فصل الفريضة؛ فإن لم تفعل فإنّك فى وقت منهما حتى تغيب 
الشمس» .)373١‏ 

و صحيحةٌ معمر: «وقت العصر إلى غروب الشمس» (037. 

و مرسلة داود: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلّى المصلّى أربع ركعات؛ فإذا مضى ذلكك فقد دخل 
وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّى المصلى أربع ركعات. فإذا بقى مقدار ذلكك فقد خرج وقت الظهر و بقى 
وقت العصر حتى تغيب الشمس» (38. 

دو إذاغابت الشمس ققد دخل وقث المغرب حس بمضى مقدار ها يضلى المضلن : [ثلاث] :هه ركعات: فإذا مضى ذلك ققد دغل 
وقت المغرب و العشاء الآخره حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلَى المصلى أربع ركعات, فإذا بقى مقدار ذلكك فقد خرج 
وقت المغرب و بقى وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» «2). 

و المروى فى السرائر عن الأثمَهُ عليهم السلام: «لا يخرج وقت صلاة ما لم 


.8 ح٠١ أبواب المواقيت ب‎ ١181/ :© الوسائل‎ )478-781 :١ التهذيب ؟: 10- 2/7 الاستبصار‎ )١( 

(؟) التهذيب 1: *7- 284) الوسائل : 100 أبواب المواقيت ب 4 ح ١37‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 

() التهذيب 1؟: 10- 2/١‏ الاستبصار :١‏ 781- /437, الوسائل : ١00‏ أبواب المواقيت ب 9 ح .١1"‏ 

(6) التهذيب 1: 10- 2/٠‏ الاستبصار :١‏ 781- 476, الوسائل ١77:‏ أبواب المواقيت ب 8ح 7. 

(5) فى النسخ: أربع» و الصحيح ما فى المتن موافقا للمصادر. 

(2) التهذيب 7: 18- الى الاستبصار :١‏ 787- 458, الوسائل ©: 18 أبواب المواقيت ب ١7‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١8‏ 

يدخل وقت أخرى» ١١‏ إلى غير ذلكك. 

والأخبار الذالة على بقاء وقت صلاة الغداة إلى طلوع الشمس »37١‏ و العشاءين إلى نصف الليل «07» بضميمة الإجماع العركب: 

و القدح فى بعض ما ذكر: بأنَ الوقتية تصدق بكونه وقتا للمعذور, فإن وقته لطائفة وقت له. مردود: بِأنْ إطلاق صلاة الظهر و العصر و 
النهار و الليل و نحوهما يشمل جميع الأفراد حتى صلاة غير ذوى الأعذار, فإنّه يدل على أن الوقت للماهية» و الأصل عدم التقييد. 
خلافا للمحكى عن المفيد و العمانى و المبسوط و الخلاف و الاقتصاد و نهاية الشيخ و جمله و مصباحه و عمل اليوم و ليلته و الحلبى 
والقاضى وابن حمزة «"» و بعض المتأخَرين «4» فقالوا بانتهاء وقتهما قبل الغروب و إن اختلفوا فى النهايُ إلى أقوال كثيرة .]١[‏ 


]١[‏ فقيل بانتهاء وقت الظهر بصيروره ظل كل شىء مثله» و وقت العصر بصيرورته مثلين» اختاره الشيخ فى المبسوط و الخلاف» و 
القاضى. و قيل فى الأول بصيرورته أربعة أقدام؛ و هو لنهاي الشيخ و عمل اليوم و ليلته؛ و الحلبى. و قيل فيه بأحد الأمرين المتقدمين» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١8‏ من تإظلامن0 


وهر السيانت و ايامو قل فيه عه الى القتهين وبر النقيد و السساق .برقل فى لقان بالااتواء قدو لاباهديها و بغر افنيا 
بعد الظهرء و هو للنهاية» و قيل فيه بتغير لون الشمس باصفرارهاء و هو للمفيد. و قيل فيه بأربعة أقدام» و هو للعمانى. و قد ينقل فيهما 
أقوال أغر أرقا ننه رخمة الله مال 


.1948 :١ السرائر‎ )١( 

(1) انظر الوسائل 6: 7١1‏ أبواب المواقيت ب 58. 

(") انظر الوسائل ©: 187 أبواب المواقيت ب17١.‏ 

(©) المفيد فى المقنعة: 97 حكاه عن العمانى فى المختلف: 28 المبسوط :١‏ 29/7 الخلاف :١‏ الى "الى /الى الاقتصاد: 782, النهاية: /ه 
و 84 الجمل و العقود (الرسائل العشر): 178 مصباح المتهجد: 57» عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر): 18 الحلبى فى الكافى: 
القاضى فى شرح الجمل: 68, ابن حمزة فى الوسيلة: *87. 

(8) كضاحب العدائق 12:8 1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟, ص: ١7‏ 

للروايات المتكثرة جدّاء الدالهُ على الانتهاء قبل الغروب 3١‏ المختلفة فى تحديد النهاية أيضاء أدنى ما تدل عليها انتهاء وقت كل 
منهما بالأربعة أقدام» و هى المراد بالذراعين؛ و أقصاه انتهاء وقت الظهر بصيرورة الظل قامة» و وقت العصر بصيرورته قامتين. 

و تلكك الأخبار و إن كانت فى أنفسها متعارضة و لكنها بأجمعها مشتركة الدلاله على عدم كون ما بعد القامة و القامتين وقتا. 
والروانات المصلاحة بأنه لبن لأحد أن بجحل آخر الوقتين وقنا إلاامن عذر :89 و الناطقة بأ أول الوقث رضوان اللو آآخره عقو 
الله و لا يكون العفو إِلّا عن ذنب «". 

و روايتى الكرخى و الربعى» المتقدّمة أولاهما 2 و الثانية: «إنا لنقدّم و نؤخَرء و ليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاةً فقد هلك, و 
إنما الرخصة للناسى و المريض و المدنف و المسافر و النائم فى تأخيرها» .]١[‏ 

و صحيحتى ابن سنان و أبى بصير» بضميمة عدم الفصل: 

الاولى: «وقت صلاةٌ الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماءء و لا ينبغى تأخير ذلك عمداء و لكنه وقت لمن شغل أو 
نسى أو سها أو نام» «8) الحديث. 


:© الوسائل ©: 14 أبواب المواقيت ب 7ح 7 و أدنف المريض: ثقل- الصحاح‎ :474 -787 :١ الاستبصار‎ 137 -8١ التهذيب ؟:‎ ]١1[ 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: ١8‏ 

و الثانية: عن الصائم؛ متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: «إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء» قلت: فمتى تحلّ الصلاة؟ قال: «إذا كان كذلكك» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١8/‏ من لإشامنم 


قلت: 

ألست فى وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: «لاء إنما نعدّها صلاة الصبيان» .]١[‏ 

و مثل الأولى حسنة الحلبى» إلا أنه ليس فيها «أو سها؛ .0١١‏ 

و نجيب أما عن غير الطائفةٌ الاولى من الروايات: فبضعف الدلالة. 

أمَا الثانية: فلأنٌ فيها- مضافا إلى إجمال الوقتين» و عدم دلالتها على حرمة التأخير» لاحتمال إرادة نفى كونه حريا أو حسناء كما يشعر 
به قوله: «لا- ينبغى» فى بعض الروايات- أن الآخر حقيقة هو الجزء القريب إلى النهاية» و لا شكك أنه لا يجوز جعله وقتا. نعم» لو كان 
ذلك لعذرء بحيث أدركك ركعة فى الوقت يجوز ذللكك. 

وعلى هذا فتكون تلكك الروايات فى مقابل الروايات الواردة فى أن من أدرككث ركعة من الوقت فقد أدركك الوقت »)37١‏ و دفعا لتوهم 
جواز فعل ذلكك عمدا. 

بل يمكن أن يكون المراد بالوقتين فيها الوقت المقدّر أولا لكل صلاة و المقدّر ثانيا بقوله: «من أدركك ركعة)» و مع قطع النظر عن 
اختصاص الآخر بذلكك فلا شكك فى شموله له فتعارض هذه الأخبار مع أخبارنا المختصة قطعا بأن يصلّى على نحو يتم صلاته بتمام 
النهار بحيث لا يخرج شىء منها عن الوقت بالعموم و الخصوص المطلقين» فيجب تخصيصها بها. 


[1] التهذيب ؟: 0177-88 الاستبصار 0٠٠١17-77 :١‏ الوسائل ©: 51 أبواب المواقيت ب 18 ح 7 و القبطية: ثياب بيض رقاق من 
كتان» تتخذ بمصرء و قد يضم- الصحاح ”: 
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بل يمكن دعوى ظهور أن ورود تلكك الروايات لبيان ذلكك المطلب. 

و منه يظهر ضعف دلالة القسم الثالث من الروايات أيضاء بل الرابع» أى رواية الكرخى. 

و أمًا الخامس: فلجواز كون قوله: «إِنْما الرخصة) إلى آخره من تتمّة ما يقال. 

و أمّا السادس: فلدلالة مفهوم غايتها على نفى وقتية ما بعدها مطلقاء فهى أعم مطلقا من الأخبار الدالَهُ على بقاء الوقت إلى طلوع 
الشمسء فيجب تخصيصها بها. 

و لو خصّت بغير ذوى الأعذار- للأخبار المصرّحة ببقاء الوقت لهم إلى الطلوع- يكون التعارض بالعموم من وجه. الموجب للرجوع 
إلى استصحاب جواز التأخير» المزيل لأصالة الاشتغال. 

و أما قوله: «لا ينبغى» فلا دلاله له على حرمة التأخير. 

و أمَا قوله: «و لكنه وقت» فلا ينفى الوقتية عن غير المذكور. 

و يمكن أن يكون الاختصاص بالذكرء لأفضلية عدم التأخير لغيرهم. 

و أمًا الاستدراكك الظاهر فى الاختصاصء ففيه: أنه إنما يصح إِمّا بالتجوّز فى الاستدراكك أو فى ١لا‏ ينبغى» بجعل المراد منه الحرمة 
مع كونه للأعمء أو فى الوقت بإرادة الأفضلية» و لا ترجيح. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١88‏ من لإظام0م 


و أمّرا السابع: فلظهور أنه ليس المراد أنه ليس شىء مما بين تلكك الساعة و طلوع الشمس وقتاء إذ الوقت الثانى الذى أتى به جبرئيل 
كان بعد ذلكك 21١‏ و ورد فى الصحيح: (إنَ رسول الله صلى اللّه عليه و آله كان يصلَى الغداء إذا أضاء الفجر حسنا» 7١‏ فالمراد أن 
كل دوه مله لبس وققاء و بو كذلكة: لنامة فن القائية: 


.٠١ أبواب المواقيت ب‎ ١88 :© انظر: الوسائل‎ )١( 
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و أمًا الثامن: فلما مر فى مثله. 

و أمَا عن الطائفة الأولى: فبأنًا إن أغمضنا عن معارضة بعض من أخبارها بعضاء و اعتبرنا دلالةُ المجموع من حيث هو على نفى وقتيةٌ ما 
بعد القامة و القامتين» تعارض مع الأخبار الكثيرة المعتبرهً الواردة فى إتيان جبرئيل بالأوقات للنبى صلَى اللّه عليه و آله. و أنه أتى فى 
الغد بالوقت للظهر حين زاد فى الظل قامة:فأمره فصلى الظهر». و قامعاة: فأمرة فضلى الغضرء و كذا فى سائر الضلوات» حيث ولت غلين 
عدم انتهاء الوقت بالقامة و القامتين» مع ظهورها فى الاختيار» و كونه مقتضى أصالة عدم العذر. 

و مع موثقةُ زرارة: «إذا كان ظلكك مثلكك فصل الظهرء و إذا كان ظلك مثليكك فصل العصر) .)١١‏ 

فلو رججحت الأخيرة بموافقة الشهرة فهو و إِلَا فتتساقطان و تبقى أخبارنا مع أصاله عدم المنع من التأخير خالية عن المعارض. 

وقد يجاب عن الطائفة الأولى أيضا: بأنها و إن تعارضت مع أخبارنا و لكن أخبارنا راجحة عليها بموافقة الكتاب» مع مرجوحيتها بعدم 
صراحة الدلالة» إذ كما تضمّنت جملةٌ منها المنع عن التأخيرء كذا تضمّنت ما هو صريح فى الأفضلية. 

و صرفها إلى ما يوافق المنع و إن أمكن, إلا أنه ليس أولى من العكسء بل هو أولى مع تبديل النهى فى بعضها ب «لا ينبغى) مع 
التصريح بعفو اللّه فى بعضء و هو صريح فى عدم العقاب على التأخير» فلا يجب التقديم, فالمراد تأكد الاستحباب. و لا ينافيه الذنب» 
لإطلاقه على تركك كثير من المستحبات. 

وفيه: عدم ظهور دلالة الكتاب فيما يوافق المطلوبء و منع اشتمال تلك الطائفة على ما يدل على أن المنع نما هو على سبيل 
الأفضلية. 


.1" الوسائل ©: 15 أبواب المواقيت ب 8ح‎ ل41١‎ -754 :١ التهذيب ؟: 7؟- 27, الاستبصار‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: 7١‏ 

نعم من الأخبار ما يدل على أن الوقت الأول أفضل من الثانى؛ و هو غير مناف للمنع عن التأخير للمختار. 

و قوله: الا ينبغى' و إن لم يدل على التحريم و لكنه لا ينافيهه هذا. 

ثم إن الظاهر أن فائدة هذا الخلاف إنما تظهر فى النهى عن المنكر و تحتّم الإتيان فى الوقت الأولء و إِلَّا فالظاهر اتفاق الفريقين على 
وجوب الفعل فى الوقت الثانى أداء إن لم يفعل؛ فهو وقت ترتيبى» كما يدل عليه قوله: «فإن لم تفعل فإنكك فى وقت» 0١1١‏ فلا تجب نية 
القضاء- على القول بوجوبها- للمختار. بل و لا إثم أيضاء للتصريح بالعفوء فإنّ قوله: «آخره عفو اللّها ليس للمضطرء إذ لا ذنب عليه 
فيكون للمختار. 


فرعان: 


: اعلم أن القائلين ببقاء وقت الإ-جزاء للمختار إلى الغروب جعلوا وقت الاختيار عند المخالف وقتا للفضيلة» و اختلفوا فى انتهائها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١89‏ من تإظلامنم 


كاختلاف المخالفين. 

ولا يخفى أن ما يستندون إليه فى تحديد وقت الفضيلة من أخبار القامة و القامتين و الذراع و الذراعين و أمثالها لا دلالةُ لها على أنها 
أوقات الفضيلة» و إنما يحملونها عليهاء لمعارضة أخبار الإجزاء. 

و كما يمكن حملها على ذلكك يمكن الحمل على التقية أيضاء كما يستفاد من أخبار أخرء كما مر »١‏ أو على محمل آخر. 

مع أنه على الحمل على الفضيلةٌ لا يدل على انتهاء وقتهاء لإمكان الحمل على مرتبة منها. و حينئذ فلا وجه لتحديد وقت الفضيلة؛ و 
الاختلاف فيه» إذ أوقات الفضل أيضا مترتّبةُ فى الفضلء بل و كذلكك بعدها. 

و أمًا ما دل على أن لكل صلاه وقتين و أوّلهما أفضلهماء فلا يتعتين أن يكون 


)١(‏ راجع ص ١١‏ رواية زرارة. 

(0) فى ص .١1"‏ 
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المراد منه هذا الوقت المذكور فى أخبار القامة و الذراع» فلعلهما الوقتان اللذان أتى بهما جبرئيل» أو أول الوقت و آخره عرفا مطلقاء 
كما يستفاد من بعض الأخبار» أو الوقت المطابق للفعل و المطابق لركعة منه. كما مرّ 00١١‏ و كذا الكلام فيما ذكروه فى وقت الفضيلة 
ب: يختص الوقت بعد الزوال بمقدار صلاهُ الظهر بهاء تامة أو مقصورة؛ بل و لو بتسبيحتين» كما فى الخوفء سريعة حركاتها أو بطيئة 
بل- كما قيل -275١‏ مستجمعا للشرائط قبل الوقت أو فاقدا لهاء ثمّ يشتركك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أدائها كذلكك, ثم 
يختص بها. 

على الأشهر الأظهر فى الجميع؛ بل بالإجماع؛ كما سيظهر وجهه. فهو الحيجةُ فى المقام. 

مضافا فى الجميع إلى رواية داود» المتقدّمة 9. 

و فى الأول خاصة إلى رواية مسمع: «إذا صليت الظهر دخل وقت العصر) «5". 

و المروى فى العلل و العيون: «و لم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة» فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاه التى 
قبلها) .)6١‏ 

والرضوى: «أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن يبلغ الظلّ قدمين» و أول وقت العصر الفراغ من الظهر» «*) الحديث. 

و فى الأخير فقط رواية الحلبى: فيمن نسى الظهر و العصر ثم ذكر عند 
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غروب الشمسء قال: «إن كان فى وقت لا تفوت إحداهماء فليصل الظهر ثمّ العصرء و إن خاف أن تفوتهه فليبدأ بالعصر و لا يؤرها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١9٠‏ من تإظامنم 


فيكون قد فاتتاه جميعا) .)١١‏ 

و رواية إسماعيل بن همام: فى الرجل يؤْحَر الظهر حتى يدخل وقت العصر: 

«إنّهِ يبدأ بالعصر ثم يصلّى الظهر) ."5١‏ 

و نحو الظهرين العشاءان فى الأحكام الثلاثة فى الجملة ]١[‏ بالإجماع المركب» و خصوص بعض الروايات: 
نحو: رواية داود» السابقة 27”9. 

و صحيحة ابن سنان: «إن نام رجل أو نسى أن يصلَى المغرب و العشاء الآدخرة» فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما 
فلضلهماة و إن خاق أن تفوت إحداهما فليدا بالعفاف 80 

و مرسلة الفقيه: «إذا صليت المغرب فقد دخل العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل) :8). 

و المروى فى قرب الإسناد للحميرى: عن رجل نسى المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة» قال: «يصلى العشاء ثمّ المغرب» «12. 

و بما ذكرنا تقتّد إطلاقات نحو قولهم: «إذا زالت الشمس فقد دخل 


[1]التقيد يذلكك لبا بأى من الاعداات فى اخريوقت المقريةو أول وقك العقاف (خنه ريه الله عاك ): 
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الوقتان» 1١‏ إِذ المراد منه ما أن بعد الزوال يتحقّق الوقتان» أو أنه إذا زالت الشمس دخل أول وقتى الصلاتين» و كل منهما أعم من 
كون الوقتين على الترتيب أو التشريككء إذ كون قطعة من الوقت وقتا لشيئين أعم من تشريكهما أو ترتيبهما. 

و بهذا يندفع ما يتوهّم من أن التعارض بالتساوى دون الإطلاق و التقييد. 

و أمَا الاستدلال للحكم الأول: بما فى عدَّهُ من الأخبار من قولهم عليهم السلام: «إِلَا أن هذه قبل هذه؛ ]١[‏ غير جد لأنّ وجوب كون 
إحدى الصلاتين قبل الأخرى لا يدل على عدم صحة الأخرى فى الوقت الأول مطلقا لأجل أنه وقته» كما هو مقتضى عدم الوقتية و إن 
دل على عدم الصحةٌ من جه وجوب الترتيب. و تظهر الفائدة فيما إذا سقط هذا الوجوب لنسيان أو مثله. 

و ممما ذكر ظهر عدم تمامية ما استدلٌ به فى المداركك من أن المراد بوقت الفعل ما جاز ذلكك الفعل فيه و لو على بعض الوجوه. و لا 
يجوز فعل العصر أول الزوال عمدا إجماعاء و لا نسيانا على الأظهر :؟). 

(فإنه لقائل أن يقول: إِنَ وقت الفعل ما صحُ فيه من جهة الوقت و إن بطل من جهة أخرىء و على هذا) [1] فوجوب تقديم الظهر لا 
ينافى كون أول الزوال وقتا لهماء فإنْ لازمه صحةٌ العصر فيه من جهة الوقتية لا مطلقا و لو من جهة انتفاء الترتيب الواجب. 

نعم يلزمه أنه لو سقط الترتيب بسهو أو نسيان يكون العصر صحيحا. 

و كذا يظهر عدم تمامية ما فى المختلف من أنه لو لم يختص أول الوقت لزم 
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]١[‏ الاستدلال فى الرياض ٠١١ :١‏ و قال: فى هذا الاستثناء ظهور تام فى الأوقات المختصة كما صرح به جماعة. 
[1] ما بين القوسين: ليس فى «س). 


)١(‏ انظر الوسائل ©: ١١8‏ أبواب المواقيت ب ع. 

(0) المدارك *: 88 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: 70 

إِمّا خرق الإجماع, أو التكليف بما لا يطاقء إذ التكليف إمّا يكون بالفعلين» أو بالعصرء أو بواحد تخبيراء و الأول الثانى؛ و الثانيان 
الأول .)١١‏ 

ثم بما ذكر ظهر فساد القول بالاشتراكك مطلقاء كما عن الصدوقين »)7١‏ مع احتمال إرادتهما فيما عدا محل الاختصاصء كما يظهر من 
كلام السيد 070 فيرتفع الخلاف كما فى المختلف. 


المسألة الثانية: أول وقت المغرب غروب الشمس اتثفاقا نضًا و فتوى 


و إن وقع الخلاف فيما يعرف الغروب به. 

فالأقوى» الموافق للمحكى عن الإسكافى و العلل و الهداية و الفقيه و المبسوط و الناصريات: أنه عبارة عن غيبوبة الشمس عن الأنظار 
تحت الأفق و هو محتمل كلام الميافارقيات» و الديلمى و القاضى 0١‏ و مال إليه المحمّق الأردبيلى و شيخنا البهائى «5)» و اختاره 
صاحب المعالم فى اثتى عشريته» و قوّاه فى المداركك و البحار و الكفاية و المفاتيح 4080 و والدى العلامهُ قدّس سرّهء و نسبه فى 
المعتمد إلى أكثر الطبقةٌ الثالثة. 

للمستفيضة المصوحة بأنْ وقت المغرب إذا غايث الشمسء كصحيطى 


)١(‏ الميختلف:غ6. 

(0) الصدوق فى المقنع: /”؛ و احكى عنهما فى الرياض .٠١١ :١‏ 

(") الناصريات (الجوامع الفقهية): 191. 

(*) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 64, علل الشرائع: 88٠‏ الهداية: 0٠‏ الفقيه .18١ :١‏ المبسوط :١‏ 76 الناصريات (الجوامع 
الفقهية): “191. 

(0) الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى :)١‏ 716 الديلمى فى المراسم: ”6 القاضى فى المهذب :١‏ 24. 

(2) الأردبيلى فى مجمع الفائدة 7: 277 البهائى فى الحبل المتين: 187. 

() المداركك ": *ش البحار 02١ 6١‏ كفاية الأحكام: 10. و مفاتيح الشرائع :١‏ 45. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: 78 

زرارةٌ »)١«‏ و صحيحةٌ ابن سنان «7)» و مرسلهٌ داود «2» و المرويات فى مجالس الصدوق 8" و قرب الإسناد «0). 

أو إذا توارى القرصء كرواية عمرو بن أبى نصر «2» فإنّ المفهوم من الغيبوبة و التوارى عرفا هو الاستتار عن الأنظار» بل صرّح به فى 
مرسلة على بن الحكم: عن وقت المغربء فقال: «إذا غاب كرسيها» قلت: و ما كرسيها؟ قال: 

«قرصها» قلت: متى يغيب قرصها؟ قال: «إذا نظرت إليه فلم تره) /037. 

واهذا الاسشار إنما يتحقق بالسقوط عن الألفق الترسى الذى عو الحدى عرفاء المتأخر عن السقوط عع الأفق الحقيقى» و الحدى 
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باصطلاح أهل الهيئة» و هو الحسّى للبصر الملاصق للأرض. 
فالقول بأنّ المراد بغيبوبتها سقوطها عن الأفق الحقيقى قطعاء و هو إِنّما يتحمّق بعد غيبوبتها عن الحسٌ و لو بمقدار دقيقة- و حينئذ 
فيجب رفع اليد عن المفهوم اللغوى و العرفى» و اعتبار شىء زائد عليه» و يسقط الاستدلال بالأخبار 


.١ ح‎ ١7 8ع, التهذيب 7: 19- 05 الوسائل ©: 187 أبواب المواقيت ب‎ -١٠ :١ الاولى: الفقيه‎ )١( 

الثانية: الكافى : 779 الصلاءً ب ع ح ذ» التهذيب 7: ٠١84 -18١‏ الاستبصار 37: 

علا الوسائل ©: 178 أبواب المواقيت ب ١18‏ ح 17. 

() الكافى ": 704 الصلاءُ ب 8 ح “2 التهذيب 7: 78- الل الاستبصار :١‏ 72#- 458: الوسائل ©: 178 أبواب المواقيت ب ١18‏ ح .١18‏ 
(*) التهذيب ؟: 18- 47 الاستبصار :١‏ 728#- 458: الوسائل ©: 18 أبواب المواقيت ب ١17‏ ح 8. 

(ع) أمالى الصدوق: ع/ا- 03١‏ 031 18. 

(0) قرب الإسناد: /59- .1١94‏ 

(©) التهذيب 7: 91- /ا0 الاستبصار :4٠ -727 :١‏ الوسائل ©: 187 أبواب المواقيت ب 8١ح ."٠‏ 

(0) التهذيب !: /77- 1/4 الاستبصار :١‏ 727- 457: الوسائل ©: 18١‏ أبواب المواقيت ب ١12‏ ح 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: 717 

المزبورة بالتقريب المذكور مع أن مقدار الدقيقة لكونه مجهولا غير منضبط لا يمكن جعله مناط التكليف» سيما للعوام» فوجب 
التأصيل على الأ-مر المنضبطء و ليس هو إِلَا ذهاب الحمرة- اشتباه واضح. لأنّ السقوط عن الأفق الحقيقى متقدّم على الغيبوبة عن 
الحسٌء التى هى تحصل بالسقوط عن الأفق الترسى باصطلاح الهيويين» الحسّى عرفا بمقدار دقيقة قطعاء و ليس تحته أفق آخر أصلا. 

نعم» السقوط عن الأفق الحسّى باصطلاح أهل الهيئة» و هو أفق بصر يلاصق للأرض يتقدّم على السقوط عن الأفق الحقيقى؛ و هو ليس 
بغيبوبة أصلاء مع أن لزوم السقوط عن الأفق الحقيقى لا دليل عليه شرعا. 

و قدل على التطلوت أيقناة رنوابة القن *ركاة وسول اللدضكى اللغلنة و الميضكل الكرييو يصلى يعاس مق الأتضان يقال 
لهم: بنو سلمة. منازلهم على نصف ميلء فيصلون معه. ثمّ ينصرفون إلى منازلهم و هم يرون مواضع سهامهم) .0١١‏ 

و المروى فى مجالس الصدوق: كنا بوادى الأخضر ]١[‏ إذا نحن برجل يصلى و نحن ننظر إلى شعاع الشمسء فوجدنا فى أنفسناء 
فجعل يصلى و نحن ندعو عليه و نقول: هو شاب من شباب المدينة: فلما أتينا فإذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام؛ فنزلنا و 
صلينا معه و قد فائتنا ركعة: فلما قضينا الصلاءٌ قمنا إليه فقلنا له: جعلنا الله فداكك. هذه الساعة تصلّى؟ فقال: «إذا غابت الشمس فقد 
دخل الوقت» .)3١‏ 

و حمله على التقيٌ بلا دليل لا وجه له. 


و صحيحة الأزدى: عن وقت المغرب» قال: «إن الله يقول فى كتابه 
[9]اف المصدو الأجثر. 
)١(‏ الفقيه -1١87 :١‏ 4هع, الأمالى: ع7 1 الوسائل ©: 184 أبواب المواقيت ب 18 ح ه. 


(0) أمالى الصدوق: 0/- 18» الوسائل *: 18١‏ أبواب المواقيت ب ١18‏ ح 7375. 
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لإدبراهيم قَلّمَا جَنّ عَلَيهِ اللّيْلُ رَأى كؤكباً 2١١‏ فهذا أول الوقتء و آخر ذلكك غيبوبة الشفق» )7١‏ حيث روى أنّ هذا الكوكب كان هو 
الزهرة «7» و لا شكك فى أنه يرى بمجرد غيبوبة القرص مع بقاء الحمرة. ]١[‏ 

و رواية الصباح و الشحام: عن المغرب. فقال بعضهم: جعلنى الله فداكك ننتظر حتى يطلع الكوكب؟ فقال: «خطابية) 06٠‏ الحديث: فإنَّ 
الظاهر أنْ مع زوال الحمرة يظهر بعض الكواكب المضيئة بل يتقدّم عليه. 

و تؤّده بل ندل عليه أيضا: صحيحة الشحام: «صعدت هرّةٌ جبل أبى قبيس و الناس يصلون المغرب» فرأيت الشمس لم تغبء إِنّما 
توارت خلف الجبل من الناسء فلقيت أبا عبد اللّه عليه السلام» فأخبرته بذلك. فقال لى: «و لم فعلت ذلكك؟ بئس ما صنعت. إِنّما 
تصلّيها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم تجلّلها سحاب أو ظلمة تظلهاء فإنّما عليك مشرقكك و مغربكء و ليس على الناس 
أن يبحثوا) «6). 

و مونّقةُ سماعة: فى المغرب إِنّا ربما صلينا و نحن نخاف أن تكون الشمس باقية خلف الجبلء أو قد سترنا منها الجبل» فقال: «ليس 
عليك صعود 


[1] و مما ذكرنا يظهر فساد ماقيل من نفى هذا القول عن الفقيه لأجل نقله هذا الحديث. (منه رحمه الله). 


./© الأنعام:‎ )١( 

(5) الفقيه -١١ :١‏ لاهع, التهذيب 5: ٠‏ 8لى الاستبصار :١‏ 785 487. الوسائل ©: 

١٠7‏ أبواب المواقيت ب 8١ح‏ ع. 

(7) تفسير على بن إبراهيم القمى :١‏ 707. 

(؟) التهذيب 7: 784- 3٠١77‏ الاستبصار :١‏ 187- 987 (بتفاوت)» الوسائل 5: 14١‏ أبواب المواقيت ب 18 ح .١18‏ 

(0) الفقيه ,22١ -١87:١‏ التهذيب 7: ٠١8 ١8‏ الاستبصار 48١ -728 :١‏ أمالى الصدوق: 17-18 الوسائل 8: ١98‏ أبواب 
المواقيت ب ١٠ح‏ 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: 79 

.)١١ الجبل)‎ 

خلافا للأكثرء كما فى المنتهى و التذكرة و شرح القواعد «237؛ بل فى المعتبر: أن عليه عمل الأصحاب «7, و اختاره الشيخ فى النهاية 
«©"» فقالوا: إنه يعرف بذهاب الحمرةٌ المشرقية. 

للاستصحابء و توقيفية العبادة» و لزوم الاقتصار فى فعلها على المتيقن ثبوته. 

والسعتهة من الأعباز) كير ثقةعماز: :الما آبرت أباالخطاب أن يضلل النقرب عيو ؤالت اشر تجعل عر الجدرة هن قبل 
المغرب) .2١‏ 

و مرسلة ابن أشيم: «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق- إلى أن قال-: فإذا غابت الشمس هاهنا ذهبت الحمرةٌ من هاهنا» «2. 
و مونّقةُ يونسء الواردة فى الإفاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس: 

متى تفيض من عرفات؟ فقال: «إذا ذهبت الحمرة من هاهنا» و أشار بيده إلى المشرق 037. 


و فى الأخرى: متى الإفاضةٌ من عرفات؟ قال: «إذا ذهبت الحمرة» يعنى 


)١(‏ الفقيه -181١:١‏ 8ه2, التهذيب 7: ٠١88 ١8‏ الاستبصار :١‏ 758- 487 أمالى الصدوق: ع/1- 1., الوسائل 8: 198 أبواب 
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المواقيت ب ١7ح .١‏ 

(1) المنتهى :١‏ 370 التذكرة :١‏ #/ء جامع المقاصد 5: 10. 

() المعتبر ؟: .8١‏ 

(©) النهايةٌ: 09. 

(0) التهذيب 7: 09؟- ٠١7‏ الاستبصار -١80 :١‏ 920 و فيه: حين تغيبء الوسائل ©: 1170 أبواب المواقيت ب ١18‏ ح .٠١‏ 

(2) الكافى *: 778 الصلاء ب مح ١‏ التهذيب 1: 19- "لل الاستبصار :١‏ 788- 484) الوسائل ©: “177 أبواب المواقيت ب ١18‏ ح ". 
(0) التهذيب ه: 218-١188‏ الوسائل :1١‏ 001 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 77ح ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: "٠‏ 

من الجانب الشرقى» .)١١‏ 

و رواية ابن شريح: عن وقت المغرب. قال: «إذا تغتّرت الحمرة» و ذهبت الصفرة» و قبل أن تشتبكك النجوم) «7). 

و روايةٌ العجلى: «إذا غابت الحمرءٌ من هذا الجانب- يعنى من المشرق- فقد غابت الشمس من شرق الأرض و غربها) «"). 

و مونّقةُ ابن شعيب: «مسّوا بالمغرب قليلاء فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا» 59. 

و مرسلة ابن أبى عمير: «وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة» و تتفقد الحمرةٌ التى ترتفع من المشرقء إذا 
جازت قمَهُ الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار. و سقط القرص» «2. 

والرضوى: «و أول وقت المغرب سقوط القرصء و علامة سقوطه أن يسود أفق المشرق). 

وفيه أيضا: «و الدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرةُ من جانب المشرق». 

و فيه أيضا: «و قد كثرت الروايات فى وقت المغرب و سقوط القرصء و العمل 


." الوسائل 1: 007 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 77ح‎ .١ ح2١ الكافى 5: 28* الحج ب‎ )١( 

(0) التهذيب 5: 181- 2٠١75‏ الوسائل ©: 178 أبواب المواقيت ب ١18‏ ح ؟1١.‏ 

(") الكافى ": 708 الصلاة ب مح 7 التهذيب 7: 189- ىل الاستبصار ١88 :١‏ 488 الوسائل ©: 177 أبواب المواقيت ب 18 ح .١‏ 
(©) التهذيب 7: 708- 3٠١٠‏ الاستبصار :١‏ 481-788 الوسائل 6: 178 أبواب المواقيت ب ١18‏ ح "1. 

(0) الكافى *: 774 الصلاهُ ب م ح 5, التهذيب : 188- 418 الوسائل ©: 177 أبواب المواقيت ب 18 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟,» ص: "١‏ 

فى ذلك على سواد المشرق إلى حدٌ الرأس» .)١١‏ 

و أجاب هؤلالء عن الأخبار الأوَّلهُ تارةٌ: بعدم تعارضها مع أخبارهم, إذ غاية ما دلت عليه هو كون وقت المغرب غيبوبة الشمس و 
غروبهاء ولا خلاف فيهء بل فيما يتحقّق به ذلكك. و قد دلت الأخيرةٌ على أنه زوال الحمرق فهذه مفشرة للأولى» فيعمل بهما معا. 

و أخرى: بأنهما لو تعارضتا لكانت الاولى من قبيل المطلق بالنسبة إلى الأخيرة فيجب حملها عليها. 

و نجيب: أمَا عن أدلّتهم. فعن الثلاثة الأولى: بزوال الاستصحاب» و حصول التوقيفء و تحقّق اليقين بما ذكرنا. 

و عن الروايات: بعدم دلالهُ غير الأوليين و الأخيرة. 

و أمًا الثالثة و الرابعة: فلأن- مع معارضتهما مع أخبار أخرء جاعلة وقت الإفاضة هو الغيبوبة- لا دلالة لهما على الوجوبء إذ أولاهما لا 
تدلّ إِنَا على أنّ الإمام يفيض بعد ذهاب الحمرة. و هو لا يفيد الوجوب. و ثانيتهما ما سؤال عن وقت إفاضة الإمام أو القوم» كما هو 
مقتضى حقيقة اللفظ» فعدم دلالتها واضحة؛ و إِمّا عن زمان وجوب الإفاضة أو زمان أفضليتهاء و لا يتعيّن أحدهماء فلا تتم الدلالة. 
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وأمّا الخامسة: فلن تغّر الحمرهُ و ذهاب الصفرءٌ غير زوال الحمرة» بل لا ريب فى تغتر الاولى و ذهاب الثانية بمجرّد الغيبوبة فى 
الأفق» فهى على خلاف مطلوبهم أدل. 

وأنا العادسة: قلذنيا لااكدل إلا علق أنها إذا غنات الحيرة غابت التنسس من شدرق الأرضن :و قربهايو كرق ذلكف:وقت وجوان 
المغرب ممنوع؛ بل هو غيبوبتها عنّاه فيحتمل أن يكون غرضه عليه السلام بيان الوقت الأفضل. 


.# ح‎ ١17 أبواب المواقيت ب‎ 17١ : مستدركك الوسائل‎ ٠١5 فقه الرضا عليه السلام: ”و‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 7 

و أمَا السابعة: فلأنٌ- مع عدم دلالتها على زوال الحمرة- الظاهر منها أن تعليل الأمر بالإمساء قليلا بغيبوبة الشمس عندهم قبل غيبوبتها 
عندهم لأجل ما فى أفقهم من الحائل» فلا دلالة على المطلوبء و ليس لمجرّد تفاوت الآفاق. و إِلَا لزم التأخير مدَّهُ مديدة تغيب عن 
جميع الآفاق» لبطلان وجوب التأخير عن بعض الآفاق دون بعض. 

ونا اقاضةة فاك خانة ماتبدل عليها أن ذلكف وق سقوظ الترضن الذى يمك اق يكرة وقك الأقسلة ووسزب الأنطان الى هر 
تأكدوو يدون الوسوتب السقق: 

فقت اللاثة: الأونيان والأخيرة و هدلول الأول إيجات الضلاة غلى أب الخطاب بعد زوال الحمرة» سواء صلى قبل الغروث أو بعذة 
و قبل الزوال» أو لم يصلء فهى أعم مطلقا من الأخبار الأوَّلهُء لدلالتها على عدم الوجوب لو صِلَى بعد الأول و قبل الثانى» فيجب 
التخصيص: 

و كذلك الثانية و آخر الرضوىء إذ دلالتها على نفى وقتية ما قبلها بعموم مفهوم الحصر الدال على أنّه ليس شىء من قبل الذهاب 
وقتا. 

و أما أله فدلالته إِنْما تتوقف على لزوم الانعكاس فى العلامة و الدليل» و هو غير لازم؛ سيما مع وجود الدليل على علامة و دليل آخر. 
هذاء مع أن حمل الحمرة فى بعض هذه الروايات على أشْعَّهُ الشمسء المائلة إلى الحمرة غالبا فى حوالى الغروبء المرتفعة على أعالى 
الجبال الشرقية فى مثل مكة و مدينة- اللتين هما بلد الأحاديث- ممكنة؛ كما يدل عليه أيضا قوله فى مكاتبة عبد الله بن وضاح: «و 
ترتفع فوق الجبل حمرة)» .]١[‏ 

ويرد أما جوابهم الأول عن الأخبار الأولةٌ: فبعدم الإجمال فى معنى غيبوبة 


[1] التهذيب 7: 789- .٠١1١‏ الاستبصار :١‏ 407-78 و فيه: عبد الله بن صباح, و الصواب ما فى المتن» الوسائل #: ١75‏ أبواب 
المواقيت ب ١18‏ ح .١15‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 77 

الشمس أصلاء بل هو معلوم لغهُ و عرفاء و لم يرد فى أخبارهم ما يدل على أن معنى غيبوبة الشمسء أو المراد منها هو ذهاب الحمرة 
أيضاء حتى يكون دليلا على التجوّز فى الغيبوبة» غايهُ ما فى بعضها أنه علامة سقوط القرص. 

و يحتمل أن يكون هو غير الغيبوبة مع أنه- كما مرّ- لا يشترط الانعكاس فى العلامة. 

و أمَا قوله فى بعض الأخبار: «وقت المغرب ذهاب الحمرة» فهو لا يدل على أنه المراد بالغيبوبة» بل يعارض مع ما دل على أنها وقته. و 
كون ذلكك قرينة على التجوّز فى الغيبوبة ليس أولى من العكسء من كون أحاديث الغيبوبة [قرينة] ]١1[‏ على إرادةُ ضرب من التجوّز 
من جعل الوقث ذهاب الحمرة كالأفضليهُ و الاستحباب و غيرهما. 

و أمَا قوله فى مرسلة ابن أشيم: «فإذا غابت الشمس .. فلا يدل إِنَا على أنها إذا غابت عن المغرب ذهبت الحمرة من المشرق» و ليس 
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معنى غيبوبة الشمس غيبوبتها عن المغرب, بل عنّاء كما مرّ. 

ولا يمكن أن يكون المراد من قوله: «إذا غابت هاهناا غابت فى المغرب» لعدم صلاحيته للتفريع على ما قبله من قوله: «إِنْ المشرق 
فطل غلين المغرت» وتعوة فرلهافن ووابة العجلى: 

واأتاقوله فى الرضوى:# وو الدليل على غروي: النين) فهر لا يدل غلى أن المراد بالغبوية زوال الحمرةه بل قابهه دلالته على يضر 
الدليل على الغروب فيه» و هو إنما يعمل به لو لا دليل على دليل آخرء و ما دل على معرفته بالغيبوبة» و بأنه إذا نظرت إليه فلم تره ))1١‏ 
دليل على دليل آخر. 

هذاء مع أنه لا فرق بحسب الاعتبار بين غروب الشمس و طلوعهاء فلو 


]١[‏ أضفناها لاقتضاء العبارة. 


)١(‏ راجع ص 78 مرسلة على بن الحكم. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 7 

كان وجود الحمرة دليلا على عدم الغروب لكان وجودها دليلا على طلوعها فى الأفق الشرقى أيضاء فيلزم عدم جواز صلاةً الفجر بعد 
حصول الحمرة فى الأفق الغربى. 

و القول بِأنّ الغروب هو السقوط عن الأفق» و لما لم يكن هو معلوما فيعلم بذهاب الحمرة» فمعها لا يحصل القطع الذى هو المعيار فى 
قطع استصحاب عدم الغروبء و لا-زمه حصول الشكك بذلكك فى الطلوع؛ فينعكس الأسمر »)1١‏ مبنى على ما عرفت فساده من تأر 
السقوط عن الأفق الحقيقى عن الغيبوبة عن الحس. و إِلَّا فالقطع بالغيبوبة حاصل. 

مع أنه إذا كان ذهاب الحمرة قاطعا لاستصحاب عدم الغروب يكون حصولها أيضا قاطعا لاستصحاب عدم الطلوع. 

و أمَا جوابهم الثانى: فبمنع إطلاق الأوّلهُ بالنسبة إلى الأخيرة بل الأمر بالعكس فى البعضء كما عرفت. 

و منه يظهر فساد ترجيح الأخيرة بموافقة الشهرة و مخالفة العامة» فإنه إنما هو فى المتباينين كليا أو من وجه. 

مضافا إلى أنه يأبى الحمل قوله: «ليس عليكك صعود الجبل» و «لم فعلت ذلككث؟» و «بئس ما صنعت» فى الصحيحة و الموثقة 
المتقدّمتين .)5١‏ 

مع أن فى أشهرية القول الثانى كلاماء إذ من نقل الأول منه من المتقدّمين أكثر ممّن نقل عنه الثانى منهم» و ميل أكثر متأخرى 
المتأخَرين أيضا إليه 079 مع أن عبارة المبسوط مشعرة بِأنْ الثانى قول غير مشهور 50". 

فرع: المراد بغروب الشمس و غيبوبتها و تواريها المتبادر منها- كما أشرنا إليه- 


.٠١/:١ كما فى الرياض‎ )١( 

(0) فى ص 18. 

() راجع ص 58. 

(©) المبسوط :١‏ عل. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 0" 

غروبها عن بلد المصلى و أرضه. و هو إِنّما يتحمّق بغيبوبتها عن كل مكان يعدّ منه عرفا و عادة. كرؤوس جباله و أعالى أماكنه» فمع 
بقاء شعاع الشمس و لو فى رأس جبل شامخ لا يصدق شىء من هذه الألفاظ بل و كذا لو كان بحيث علم أنه لو كان هناك مكان 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1١91/‏ من تإظلامن0 


أعلى مما هو موجود ممما يمكن تحمّق مثله عادهُ يرى فيه الشعاع؛ و لذا صرّح بعضهم بعدم صدق الغيبة و الاستتار الواردين فى الأخبار 
مع وجود الأشعّهُ على قلل الجبال قطعا .0١١‏ 

و بالجملة: المراد من الغروب: الغروب عن أرض المصلّى و بلده» و من قوله: «إذا نظرت إليه فلم تره» 27١‏ أى: إذا نظرت فى أرضكك و 
بلدكك أعاليه و أسافله. 

و بذلكك ظهر ضعف ما قيل من أنه لو كان مجرّد الاستتار مغرباء لزم كون مغرب النائم قبل القاعد, و القاعد قبل القائم» و القائم قبل 
الراكب, و الراكب قبل الصاعدء و هكذا ]١[‏ مع أن بقاء الشعاع على مكان يراه الصاعد ليس مغربا لأحد من أهل هذه الأرض قطعا. 
ثم إنه كما لا يتحقق الغروب مع بقاء الشعاع» كذا لا يتحقق باستتارها بغيم أو ظلمة أو نحوهماء إجماعا و نضَاء كما مرّ. 

و أمَا الاستتار بالجبل بحيث ذهب الشعاع عن كل مكان مرتفع- و لو فرضا- فى كل موضع مئْنا يعد من تلكك الناحيةٌ عرفاء فالمستفاد 
من الصحيحة و المونّقةُ المتقدّمتين 0 تحمّق الغروب به و إذ لا معارض لهما فالعمل بهما- مع زوال الشعاع و عدم ظهوره أصلا على 
النحو المقرّر- لا بأس به. 

و أمًا الشعاع المذكور فى رواية المجالس "١‏ فيمكن أن لا يكون هو ضوء 


]١[‏ شرح المفاتيح (المخطوط) للوحيد البهبهانى. 


.١٠١/8 :١ انظر: الرياض‎ )( 

(1) راجع ص 18. 

إفرة راجع ص 77 و 18. 

رع راجع ص 77 و 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 8" 

الشمس الواقع على المقابل لهاء بل شعاعها المرئى فى المغربء الذى يقال له حواجب الشمس و ذوائبها. 


المسألة الثالثة: آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق الغربى مطلقاء 


عند الصدوق فى الهداية» و السيد فى الناصريات 0١١‏ و عن الخلاف و جمل الشيخ و مصباحه و عمل اليوم و ليلته 479 و القاضى و 
الديلمى «23. بل العمانى كما فى المنتهى (5). 

للنصوص المستفيضة» كصحيحةٌ الأزدىء المتقَدَّمة «ه). 

و صحيحة زرارةٌ و الفضيل: «و وقت فوتها سقوط الشفق» (8. 

وروايةُ ابن مهران: ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصرء و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء 
الآدخرة إلا أن هذه قبل هذه فى السفر و الحضر. و أن وقت المغرب إلى ربع الليل» فكتب: «كذلكك الوقتء غير أن وقت المغرب 
ضيّقء و آخر وقتها ذهاب الحمرة» و مصيرها إلى البياض فى أفق المغرب» 07. 

و مونّقَُ إسماعيل بن جابر: عن وقت المغربء قال: «ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق» «8. 


(1) الهداية: ٠‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): 19. 
() الخلاف "2١ :١‏ اك العقود (الرسائا العشر): #/ا١»‏ مصباح المتهجد: 277 ا الليلة (الرسائا العشر): .١87‏ 
لجمل و العقود (الرسائل العشر باح المتهجد: '77, عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر 
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(©) القاضى فى شرح الجمل: 68, الديلمى فى المراسم: 87. 

.5١7 :١ المنتهى‎ )©( 

(0) فى ص 37”. 

(©) الكافى *: 18١‏ الصلاهُ ب مح 4 الوسائل ©: 1817 أبواب المواقيت ب 18 ح 7. 

0 الكافى ": 18١‏ الصلاه ب م ح 18 التهذيب ؟: ٠١7/78٠‏ الاستبصار :١‏ 770- 418 الوسائل 5: 184 أبواب المواقيت ب ١8‏ 
حع. 

(8) التهذيب 7: 788- 3٠١74‏ الاستبصار :١‏ 787- 480 الوسائل 6: 187 أبواب المواقيت ب ١18‏ ح 14. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: /1” 

وفى رواية زرارة: «و آخر وقت المغرب إياب الشفق» فإذا آب دخل وقت العشاء الآخرة) .0١١‏ 

و حمل تلكك الأخبار على الأفضليةٌ لا وجه له. 

و الاستشهاد بالأخبار الدالّهُ على أن لكلّ صلا وقتين أوّلهما أفضلهما .٠‏ و باختلاف الأخبار فى التقدير بالغيبوبة و الربع و خمسة 
أميال و استةُ 07» غير صحيح, لمنع شهادة الأول على أن ذلكك أحد الوقتين» و لا على أن الوقتين للمختار كما مرّء و عدم دلالة 
الاختلاف على الأفضليةُ و الاستحباب. 

وقبل انتتصاف الليل قدر صلاهٌ العشاء» عند السيد فى الجمل و الإسكافى فرق و الحلن 60 والحلبى 11 والإشارة و الجامع, والمحمّق 
«7» و سائر المتأخرين «7"). و عليه الشهرة فى كلام جماعةٌ «/)» بل عن السرائر و الغنية الإجماع عليه «4) و إن ظهر من الناصريات عدم 
اشتهار هذا القول بين القدماء .0٠١‏ 

لاأضل» و للزوابات: الدالة على أن وقت العقاءين من التروي إلى نض 


]١[‏ قال فى الكافى ص 1717: و آخر وقت الإجزاء ذهاب الحمرة من المغرب و آخر وقت المضطر ربع الليل. 


." ح٠١ الوسائل 5: 182 أبواب المواقيت ب‎ ,418 189 :١ الاستبصار‎ ٠١58 -787 التهذيب ؟:‎ )١( 
.” أبواب المواقيت ب‎ ١١8 :© انظر: الوسائل‎ )0( 

(") انظر: الوسائل ©: 197 أبواب المواقيت ب 19. 

(ع) حكاه عنهما فى المختلف: 84. 

() الحلى فى السرائر :١‏ 198. 

(©) الإشارة: هى الجامع للشرائع: 2٠‏ المحقق فى الشرائع :١‏ 80. 

(/0 كالعلامة فى المختلف: 68) و الشهيد فى اللمعةً (الروضة 218١ :)١‏ و صاحب المداركك “: 25. 
(8) كصاحب الحدائق 2: 178» و الرياض .٠١7 :١‏ 

(9) السرائر :١‏ 2192 الغنية (الجوامع الفقهية): 08ه. 

.197 الناصريات (الجوامع الفقهية):‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: /” 

الليل» كمرسلةٌ داود» المتقدّمة .)١١‏ 


و روايتى عبيد: 
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إحداهما: «و منها صلاتان» أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليلء إِلَا أن هذه قبل هذه؛ .)5١‏ 

و الأخرى: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليلء إِلَا أن هذه قبل هذه» «. 

وما دل على أن فيما بين الزوال إلى غسق الليل- الذى هو انتصافه- أربع صلوات 50". 

ورد المرسلةٌ بضعف السندء و غيرها بضعف الدلالك لأنّ كون وقت ظرفا لصلاتين» كما يمكن أن يكون بالاشتراكك يمكن أن يكون 
بالتوزيع» بل هو بالتوزيع قطعاء لاختصاص أول الوقت بالأولى و آخره بالأخيرة و ليس هذا التوزيع أولى من غيره؛ مردود: بعدم ضرر 
فى ضعف السند» سيما مع التأيّد بالشهرة و لو من المتأخَرين» و بظهور كون مده ظرفا لهما [فى] ]١[‏ صلاحيتها لاجتماع كل منهماء بل 
هو حقيقة فى ذلكك فقط مجاز فى غيره» و التخصيص القليل الثابت بالدليل أولى من غيره قطعا. 

و قبل طلوع الفجر قدر العشاء عند بعضهم 8١‏ استنادا إلى مرسلة الفقيه» المتقدّمةُ فى المسألة الاولى «*: و غيرها مما سيأتى» و حملا 
لسائر الأخبار على 


]١[‏ أضفناها لاستقامةٌ العبارة. 


فى 32 

(1) التهذيب 5: 7ه- 77 الوسائل ©: ١1‏ أبواب المواقيت ب ٠١‏ ح 8. 

() التهذيب ؟: 8-77 الاستبصار :١‏ 481-727 بتفاوت يسير الوسائل 6: 18١‏ أبواب المواقيت ب ١18‏ ح 8؟. 

(؟) الوسائل ©: ١81‏ أبواب المواقيت ب ١٠ح‏ 8. 

(0) حكاه فى المبسوط :١‏ هلاعن بعض أصحابناء و فى المعتبر ؟: 5٠‏ عن عطاء و طاوس. 

(©) راجع ص 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 9" 

الأفضلية. 

و حين الغروب خاصة عند آخر »0١‏ لإتيان جبرئيل فى اليومين بوقت واحد للمغرب «037؛ فيعارض به سائر الأخبار» و يبقى أصل 
الاشتغال و عدم التوقيف فى غيره سالما عن المعارض. 

و الأول للمختار و الثانى لذوى الأعذار. عند السيد فى المصباح «37» و الشيخ فى المبسوط 180. و اختاره فى المفاتيح و الحدائق «ه), 
جمعا بين القسمين من الأخبارء بشهادة ما دل على جواز التأخير عن الغيبوبة لذوى الأعذار» كمونّقَهُ جميل: ما تقول فى الرجل يصلى 
المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال: العلة لا بأس» قلت: فالعشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ فقال: «لعلّةُ لا بأس» «2. 

والأول للأأولء و ربع الليل للثانى؛ عند الشيخ فى أكثر كتبه 07 و ابن حمزة و الحلبى ./١‏ لتخصيص القسم الأول بموثّقةُ جميل؛ 
اليشدمة و صصسحي محمد ابق على الحلى و ابن يقطين: الدالتيق على راز التأخير فى السقر إلى مغيت القفق وقه و تيد هذه 
الثلاثةٌ بالمستفيضة المصدحة ببقاء الوقت لذوى الأعذار 


)١(‏ حكاه فى المهذب :١‏ 84 عن بعض أصحابنا. 
(1) انظر: الوسائل ©: ١88‏ أبواب المواقيت ب .٠١‏ 
() حكاه عنه فى المنتهى :١‏ 70. 

(©) المبسوط :١‏ علا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماعجحات. الالثالنا صفحة ١٠٠١‏ من تإظامم 


(0) المفاتيح :١‏ /الى الحدائق 2: /18. 

(©) التهذيب ؟: "7" ٠١١‏ الاستبصار :١‏ 788- 4884 الوسائل ©: 198 أبواب المواقيت ب ١19‏ ح .١1"‏ 

(0) كالنهاية: 9ه و الاقتصاد: 508. 

(8) ابن حمزةٌ فى الوسيلةٌ: 87, الحلبى فى الكافى: /171. 

(9) صحيحة الحلبى: التهذيب ؟: ٠١8-18‏ الاستبصار :١‏ 1177- 485 الوسائل *: 14 أبواب المواقيت ب ١149‏ ح 5, صحيحة ابن 
يقطين: التهذيب ؟: 77 /31, الاستبصار :١‏ 

/21”- /ا4, الوسائل ©: 191 أبواب المواقيت ب ١14‏ ح 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5٠‏ 

مطلقا أو بعضهم- إلى الربع» كرواية عمر بن يزيد: عن وقت المغربء فقال: 

«إذا كان أرفق بككء و أمكن لكك فى صلاتكك, و كنت فى حوائجك, فلكك أن تؤخّحرها إلى ربع الليل» فقال: قال لى و هو شاهد فى 
بلده .)١١‏ 

و صحيحته قال: «وقت المغرب فى السفر إلى ربع الليل) ."١‏ 

و بذلك يجمعون هؤلاء بين القسم الأول و بين ما دل على بقاء الوقت إلى ربع الليل مطلقاء كرواية عمر بن يزيد أيضاء و فيها: «فإنكك 
فى وقت إلى ربع الليل) 1 بشهادة ما ذكر. 

و عليه يحملون ما دل على جواز التأخير فى السفر إلى خمسة أميال من الغروب» كموثقَة أبى بصير 0250 أو سنّهُء كروايتى ابنى جابر و 
سالم «©). 

و يردّون القسم الثانى من الأخبار بما مرّ ذكره من ضعف السند و الدلالة. 

و الأول فى غير المسافر و المفيض من عرفاتء و ربع الليل لهماء عند الصدوق «* و المفيد 07 و الشيخ فى النهاية «/» تضعيفا للقسم 
الثانى بما ذكره و لما دل على التعميم فى القدرء فى السند» و تخصيصا للقسم الأول بما دل على جواز التأخير لهما إلى الربع. 

و الثانى للأول و الثالث للثاني» عند المعتبر و المداركك و الكفاية و المحقق 


8 الوسائل 5: 198 أبواب المواقيت ب 19ح‎ 488 -121/ :١ الاستبصار‎ ٠١" 109 التهذيب 7؟:‎ )١( 

(؟) الكافى ": 78١‏ الصلاءٌ ب مح 215 الوسائل ؟: 141 أبواب المواقيت ب 9١ح‏ 7. 

() التهذيب 5: ٠‏ 41) الوسائل ©: 148 أبواب المواقيت ب 19ح .١١‏ 

(©) التهذيب ": ع**7- )21١‏ الوسائل 5: 1915 أبواب المواقيت ب 9١ح‏ 8. 

(0) رواية ابن جابر: التهذيب *: ©77- 218 الوسائل 5: 198 أبواب المواقيت ب ١19‏ ح 7. رواية ابن سالم: التهذيب 7: 788- 2٠١78‏ 
الوسائل 5: ١4١‏ أبواب المواقيت ب 18 ح .١7‏ 

(2) الفقيه 18١ :١‏ و الهداية: ١ع.‏ 

(0) المقنعة: 97 40. 

(0) النهاية: 09 و 107. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5١‏ 

الخوانسارى فى شرح الروضة »0١١‏ جمعا بين القسم الثانى و ما دل على البقاء إلى طلوع الفجرء كمرسلة الفقيه المتقدّمه فى المسألة 
الأولى ١7؛‏ بشهادة المستفيضة كصحيحة ابن سنانء السالفة فى الفرع الثانى من المسألة الاولى 8 و رواية أبى بصير» و هى أيضا قريبة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١٠١١‏ من تإظلاهم0 


منهاء إِلّا أنها مختصة بالنائم «©". 

و رواية ابن حنظلة: «إذا طهرت المرأةً قبل طلوع الفجر, صلت المغرب و العشاء» «8) و نحوها روايةٌ الكنانى «2. 

و حملا للقسم الأول و روايات الربع على الأفضلية. 

و الأول للمختار و الثانى لذوى الأعذار غير النائم و الناسى و الحائض. و الثالث للثلاثة عندى. 

لوجوب تخصيص القسم الأول بغير ذوى الأعذار, بما مرّ من الأخبار و غيره مما لم يذكر. كصحيحة عمر بن يزيد: «وقت المغرب فى 
السفر إلى ثلث الليل» 037. 

و مرسلةٌ الكافى: «إنه إلى نصف الليل» .)/١‏ 

و رواية الصرمىء المصرّحة بأنَ أبا الحسن الثالث عليه السلام أخَر المغرب حتى غاب الشفق 4١‏ و غير ذلكك. 


.189 المداركك *: هه الكفاية: 10 الحواشى على شرح اللمعة:‎ »©٠ المعتبر ؟:‎ )١( 

(؟) راجع ص .١6‏ 

(9) راجع ص ”7. 

(؟) علل الشرائع: /81*- ”» الوسائل ©: ٠١١‏ أبواب المواقيت ب ١7ح‏ 8. 

(0) التهذيب 217١8 941 :١‏ الاستبصار -1١5#‏ 587, الوسائل ؟: 88" أبواب الحيض ب 58 ح .١17‏ 

(©) التهذيب 21٠١*94٠ :١‏ الاستبصار ؟: 2584-1١‏ الوسائل ؟: 87" أبواب الحيض ب 58 ح 7. 

(0) الكافى ": 5١‏ الصلا ب ١8ح‏ ذ الوسائل ©: 147 أبواب المواقيت ب 4١ح .١‏ 

(8) الكافى ": 5١‏ الصلا ب ١8ح‏ 4 الوسائل ©: 1415 أبواب المواقيت ب ١14‏ ح ". 

(9) التهذيب 7: 4١٠ -٠‏ الاستبصار :١‏ 78#- 488؛ الوسائل ©: 142 أبواب المواقيت ب 9١ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 57 

و بذلكك يصير هذا القسم أخصٌ مطلقا من القسم الثانى و ما دل على البقاء إلى الربع أو الفجر مطلقاء فيجب تخصيص الجميع به. لما 
دل على البقاء لذوى الأعذار» فلا يبقى له معارض فى المختار و يتعيّن الأول له. و يبقى الكلام فى المعذور. 

و لكون أخبار الربع (مع ما فى أخبار توقيت السفر من التعارض) ]١[‏ لدلالتها على أنه لا وقت بعد الربع أصلا أعمٌ مطلقا من أخبار 
النصفء فيجب تخصيص الأولى بالثانية قطعاء و مقتضاها توقيت النصف للمضطر. 

و لكون ما مر من روايات النائم و الناسى و الحائض أخصٌ مطلقا من أخبار النصف أيضا- للتقريب المتقدّم؛ و لخصوصية العذر- 
يجب تخصيص الثانية بهذه الروايات أيضاء فيكون الوقت لغير الثلاثة النصفء و لهم طلوع الفجرء و هو أيضا مقتضى أصالة جواز 
التأخيرء التى هى المرجع لو فرض التعارضء فعليه الفتوى. 

ولا ينافيه ما مرّ من إتيان جبرئيل بوقت واحدء إذ لا دلالهُ له على التخصيص أصلا. 

ولا-ما ورد من أن لكل صلاهً وقتين» إذ يمكن كونهما وقتى الفضيلة و الإ-جزاء للمختارء أو وقتى الاختيار و الاضطرار و إن كان 
المضطرٌون مختلفين فى الوقت. 

ولا ما ورد من ذم النائم عن صلاة العشاء إلى نصف الليل 2.2١١‏ و هو ظاهر. 

ولا ما ورد من الأمر بصوم اليوم لمن نام عن صلاةً العشاء إليه 7 سيما مع استحبابه» كما هو الحقّ. 

ولا مرسلة الفقيه: «من نام عن العشاء الآخره إلى نصف الليل يقضى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١١1‏ من تإنلاه0 


.)ح١ انظر: الوسائل 6: “191 أبواب المواقيت ب 14. و ما بين القوسين ليس فى «س» و‎ ]١[ 


.59 أبواب المواقيت ب‎ 7١5 :© انظر: الوسائل‎ )١( 

(1) انظر: الوسائل ©: 7١5‏ أبواب المواقيت ب 59. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 57 

و يصبح صائما) .)١١‏ 

و مرفوعة ابن مسكان: «من نام قبل أن يصلَى العتمة فلم يستيقظ حتى يمضى نصف الليل فليقض صلاته و ليستغفر الله *0. 

لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فى القضاءء و لذا ورد فى مرسله ابن المغيرة: فى رجل نام عن العتمة فلم يقم إِلّا بعد انتصاف الليل؛ قال: 
«يصليها) .)3١‏ 


المسألة الرابعة: أول وقت العشاء مضى قدر ثلاث ركعات من الغروب» 


غلى الأشهر الأظهرء وفاقا للنحكى عن السيد و الاستبضار :و الجمل و العقودة و الصدوق والاسكافى و الحلبى والحلى و القاضى و 
الوسيلة و الغنية «*»» و جملة من تأخَر عنهم, و نسبه فى المنتهى إلى العمانى «8). 

لروايات عبيد» و داود» و ابن مهران» و مرسلة الفقيه» المتقدّمةُ جميعا .12١‏ 

و صحيحة زرارة: «إذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب و العشاء الآخرةٌ» 037. 

و مونّقته: دو صلَى بهم- أى صلَى رسول الله صلّى الله عليه و آله بالناس- المغرب و العشاء الآخره قبل سقوط الشفق من غير علهُ فى 
جماعة؛ و إنما فعل ذلك رسول الله ليتّسع الوقت على أمته) «. 


." أبواب المواقيت ب 798 ح‎ 1١ :© الوسائل‎ )288 -١7 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) التهذيب ؟: 0٠١917-١8‏ الوسائل *: 1١0‏ أبواب المواقيت ب 798 ح 8. 

(") الكافى ": 740 الصلاهُ ب ١5‏ ح ١١‏ الوسائل ©: 7١8‏ أبواب المواقيت ب 798 ح 8,. 

(ع) حكاه عن السيد فى المختلف: 24, الاستبصار :١‏ 787) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 

,١7©‏ الصدوق فى الفقيه 2١87 :١‏ حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 24, الحلبى فى الكافى: 

/, الحلى فى السرائر :١‏ 198» القاضى فى المهذب :١‏ 68) الوسيلة: * الغنية (الجوامع الفقهية): 002. 

.5١00 :١ المنتهى‎ )0( 

(9) راجع ص: ١5‏ و 18و 77و88 

(/) الفقيه 288-١٠0 :١‏ التهذيب 7: 19- 85 الوسائل ©: “187 أبواب المواقيت ب ١7‏ ح .١‏ 

(8) الكافى ": 788 الصلا ب 4 ح 2١‏ التهذيب ”7: 787 ٠١68‏ الاستبصار :١‏ 77/1- 481) الوسائل ©: 7١7‏ أبواب المواقيت ب 77 ح 
1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5» ص: 55 

و الأخرى: غن الرجل يصلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ قال: دلا بأس» 459 و قريبة منها موثقة عبيد الله و عمران 079. 

و رواية إسحاق: يجمع بين المغرب و العشاء فى الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟ قال: «لا بأس) 0”. 

خلافا للهداية للصدوق «15. و المبسوط و الخلاسف و الاقتصاد و المصباح و عمل اليوم و الليلة «8» كلها للشيخء فقالا: إنه غيبوبة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نا١١١ا‏ من تإشلاهم 


الشفق: لاتيان جبرئيل بها فى المدّة الأولى التى كانت لبيان أول الوقث بعد سقوط الشفق 20). 
و لصحيحتى بكر و الحلبى: 

الاولى: «و أول وقت العشاء ذهاب الحمرة» و آخر وقتها إلى غسق الليل» نصف الليل) 037. 
والثانية: متى تجب العتمة؟ قال: «إذا غاب الشفق, و الشفق الحمرةً)» ./١‏ 


)١(‏ التهذيب : ع"- ٠١‏ الاستبصار 418-71١ :١‏ الوسائل ©: 7١‏ أبواب المواقيت ب 77 ح ه. 

() التهذيب ؟: ع"- ٠١8‏ الاستبصار 414-71١ :١‏ الوسائل ©: 7١‏ أبواب المواقيت ب 77ح #. 

(9) التهذيب ؟: 727- ٠١51‏ الاستبصار :١‏ 777- 487: الوسائل ©: 7٠١‏ أبواب المواقيت ب 77 ح 8. 

(©) الهداية: :*. 

(5) المبسوط :١‏ 1/0 الخلاف :١‏ 2187 الاقتصاد: 102, مصباح المتهجد: 77 عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر): 18#. 

(©) انظر: الوسائل ©: ١88‏ أبواب المواقيت ب .٠١‏ 

() الفقيه -١١ :١‏ /اهت, التهذيب 7: -*٠‏ 8لى الاستبصار :١‏ 78 4017, الوسائل ©: 

١٠7‏ أبواب المواقيت ب 8١ح‏ ع. 

(8) الكافى ": 580 الصلاهُ ب ء ح 1١‏ التهذيب 7: ع- ,٠١‏ الاستبصار :١‏ 700 /977: الوسائل 6: 7١‏ أبواب المواقيت ب 737 ح 
.١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 50 

و يجاب عن الأول: بأنه لعلّه للأفضلية. 

و عن الثانبة: بأنه يمكن أن يكون المراد ذهاب الحمرة المشرقية» الذى هو أول المغرب فى كثير من الأخبارء بل قبل بذلكك فى الثالثة 
أيضاء و لكنه بعيد نظرا إلى تتمتها. بل يجاب عنها: بأنّ دلالتها على نفى وقتية قبل الغيبوبة ليست إِلَّا بمفهوم الزمان» الضعيفء و مع 
ذلكك معناه أنه ليس بواجب قبل غياب الشفق مطلقاء فيكون أعم مطلقا من أخبارنا جميعا إن أبقيت الثالشة على إطلاقهاء و من بعضها 
إن خضت بغير المسافر أو غير المعذور, فيخصّص بها. 

ولو سلم التعارض فالترجيح لنا قطعاء بالكثرةٌ التى هى معنى الشهرة فى الرواية» التى هى من المرجحات المنصوصة. و بموافقة الشهرة 
العظيمة» و مخالفة العامة فإِنْ القول الثانى موافق لمذهب العامة بتصريح الجميع. 

و للمقنعة و النهاية للشيخ و التهذيب. فالثانى للمختار و الأول لذوى الأعذار؛ كما فى الأولين "١‏ أو لمن علم أو ظنّ أنه لا يتمكن 
بعد الغيبوبٌ» كما فى الثالث 7 جمعا بين القسمين المتقدّمين» بشهادةٌ طائفةٌ من الأخبارء كموثّقَهُ جميلء المتقدّمةٌ «. 

و صحيحة الحلبى: «و لا بأس بأن تعتجل العتمة فى السفر قبل أن يغيب الشفق» ."6١‏ 

و رواية البطيخى: رأيت أبا عبد الله عليه السلام صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل «8). 

فتلكك الأخبار يخصّص القسم الثانى» و به يصير أخصّ من الأول 


.29 المقنعة 97- ه34 النهاية:‎ )١( 
الفيدي ارعس‎ )9( 


(5) فى ص 9". 
(©) التهذيب ؟: 2٠١8-0‏ الاستبصار :١‏ 11/7- 485) الوسائل ©: 7١7‏ أبواب المواقيت ب 77ح .١‏ 
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(0) التهذيب ؟: ع”- ٠١8‏ الاستبصار :١‏ 71/1- 480 الوسائل : ٠١‏ أبواب المواقيت ب 77ح 7. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 58 

و جوابه: أنه يصير أخصٌ من وجه فيصار إلى الترجيح, و هو معنا. 

مع أن بعض الأول صريح فى غير المعذور, فيكون أخصٌ مطلقا بالتقريب السابق. 

هذا كله مع ما عرفت من عدم انتهاض القسم الثانى» و عدم دلاله أخبار المعذور على الاختصاص. 


المسألة الخامسة: آخر وقت العشاء ثلث الليل مطلقاء 


عند الهداية و المقنعة و الخلاف و جمل الشيخ و اقتصاده و مصباحه؛ و القاضى .)١١‏ 

للروايات الواردةً فى نزول جبرئيل بها ثانية حين ذهب الثلثء ثم قال: «ما بين الوقتين وقت» ١؟).‏ 
و مرسلة الفقيه: «وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل» «37. 

وروايةٌ زرارة» و فيها: «و آخر وقت العشاء ثلث الليل» 29". 

والمروى فى الهداية: «و وقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل» .)©١‏ 

والروابات آخر غير دالة جدًا: 

و نصفه كذللكك,. عند السيد و الإسكافى و الديلمى و ابن زهرة و الحلبى «2)» 


)١(‏ الهداية: 2٠‏ المقنعة: 97» الخلاف :١‏ 185 الجمل و العقود (الرسائل العشر) 2178 الاقتصاد: 2508 مصباح المتهجد: 77, القاضى 
فى الفيدت 2541 

(0) الوسائل ©: ١81‏ أبواب المواقيت ١٠ح‏ 8-8 

() الفقيه 21-١١ :١‏ الوسائل ©: ٠٠١‏ أبواب المواقيت ب ١7ح‏ 8. 

(؟) التهذيب 5: 787- ٠١68‏ الاستبصار :١‏ 189 418) الوسائل ©: 188 أبواب المواقيت ب ١٠ح‏ ". 

9١ الهداية:‎ )0( 

(8) السيد فى جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل السيد المرتضى) :١‏ 775 حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 07١‏ الديلمى فى 
المراسم: ”2 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 207 الحلبى فى الكافى: /11. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5» ص: 57 

و أكثر المتأخرين »١١‏ بل مطلقا. 

لمرسلتى داود و الفقيه» المتقدّمتين فى المسألة الاولى 223١‏ و روايتى عبيدء السالفتين فى الثالثهُ 2 و صحيحة بكر, السابقةٌ فى الرابعة 
«©"» و صحيحةٌ زرارة و روايةٌ عبيد» المتضمّنتين لتفسير الآيةٌ «8). 

وموقة أبى بصيرء و فيها: «و أنت فى رخصة إلى نصف الليل» 79. 

و رواية المعلى: «آخر وقت العتمة نصف الليل» 07 و نحوها الرضوى »/١‏ و غير ذلكك. 

والأول للمختار. و الثانى للمضطرء عند المبسوط و ابن حمزة «4. للجمع بين الصنفين من الأخبار. 

و الثانى للأول؛ و طلوع الفجر للثانى؛ عند المحمّق و المداركك .3١١‏ و جملهُ من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١١0‏ من تإنلاهم 


:١ كالشهيد فى الذكرى: ١؟1» و صاحبى المداركك ": 04 و فيه و هو مذهب الأكثر. و الرياض‎ )١( 

0١ 

(؟) راجع ص ١5‏ و "5. 

(9) راجع ص 58. 

(؟) راجع ص 88. 

(0) صحيحة زرارة: الكافى *: 71١‏ الصلاة ب ”ح ١ه‏ الفقيه -١١ :١‏ 200, التهذيب 7: 

:7 روايةٌ عبيد: التهذيب‎ »١ أبواب أعداد الفرائض ب 7ح‎ ٠١ :© الوسائل‎ 488 7١ 

.8 ح‎ ٠١ الوسائل 5: 117 أبواب المواقيت ب‎ :478-128١ :١ الاستبصار‎ 2/7 ١0 

(©) التهذيب 5: 781- 0٠١81‏ الاستبصار ١1/7 :١‏ 488: الوسائل ©: 180 أبواب المواقيت ب ١7‏ ح 7. 

(/) التهذيب ؟: ٠١7-727‏ الاستبصار :١‏ 77#- 417 الوسائل ©: 188 أبواب المواقيت ب ١7‏ ح 7. 

(8) فقه الرضا عليه السلام: / مستدركك الوسائل : “1 أبواب المواقيت ب ١5‏ ح ". 

(9) المبسوط :١‏ 1/0 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: */. 

00٠١ (‏ المحمّق فى المعتبر ؟: 05 و الشرائع 2٠ :١‏ المداركك ": .28٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5/8 

متأخرى المتأخرين ١١‏ منهم صاحب البحار (5). 

وعن الخلاف: نفى الخلاف فى بقائه إلى الطلوع للمضطر «37» و هو الأقوى عندىء استنادا- بعد تضعيف روايةٌ الهداية و منع دلالة 
روايات نزول جبرئيل- إلى أن لدلالة الصنف الأول على نفى وقتية بعد الثلث مطلقا يكون أعم مطلقا من الثانى؛ فيخضٌ ص الأول 
بالثانى. 

مع أن على فرض التباين- كما يحتمله بعض الروايات- يكون الترجيح للثانى» لموافقة الكتاب, و الأصل. 

ثمّ بخص ص الصنف الثانى بما دل على بقاء وقت ذوى الأعذار إلى الفجر. كما تقدّم. و لأجل ذلكك يصير هذا الصنف أخصٌ من 
مرسلة الفقيه الدالهُ على بقاء الوقت مطلقا إلى الفجر «5", فتخصّص المرسلة به. 

فرع: الأفضل المبادرة إلى العشاء بعد المغرب و نافلتهاء لعمومات أفضليةُ أول الوقتء المعتضدة بالأسمر بالاستباق إلى الخيرات و 
المساوعة إلى المتفرة. 

و قد يقال بأفضلية التأخير إلى غياب الشفق «8. للأخبار المتقدّمة؛ و هى على ذلكك غير دالّهُ. و الاحتياط؛ و هو كان حسنا لو لا 
العمومات. 

و قيل: ربما يظهر من بعض الروايات عدم استحباب المبادرة بعد غياب الشفق أيضا .2١‏ 

وانظره إلى ها وود امن قول النيى صلى الله غلية .و آله: ولو لة آلن أخاف أن سق على أنتى لأخرت العضة إلى قلث الليلاو فى بعشن 
الأخبار «إلى ربعه) و فى 


.57١ و صاحب كشف الغطاء:‎ ١١ كالمحقق السبزوارى فى الكفاية:‎ )١( 
.3ا/١‎ 1:١ الخلاف‎ 


(©) المتقدمهُ فى ص ؟1١.‏ 
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(0) كما فى الحدائق : 198. 

(*) كما فى المداركك *: .*٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 58 

آخر «إلى نصفه) ١‏ و ما ورد من أنه صلَى الله عليه و آله أخرها ليله من الليالى ما شاء الله حتى نام النساء و الصبيان 079. 

و يرد الأول: بأن غاية ما يدل عليه أنه لو لا خوف المشقَّةُ لجعل فضيلة العشاء فى التأخير» و لكنه لم يفعله فهو فى الدلالة على خلاف 
المقصود أشبه. 

و حمل قوله: «أخرت» على أوجبت التأخير حتى يشعر بالفضيلة» أو على إرادهُ إنى صليتها فى الثلث أو النصف لو لا خوف مشقة 
المأمومينء لا دليل عليه. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج55 54 المسألهُ السادسة: لا خلاف فى أن وقت صلاه الصبح طلوع 


الغائن: بن الظاهر أن تأخيرة صلى الله غليه.و آله تلكف اللبلة دون سائر الباق إنما كان العذر دون الاستحباب. 
المسألة السادسة: لا خلاف فى أن وقت صلاهًٌ الصبح طلوع الفجر الثانى» 


وهوالمنتشر الذى لا يزال يزداد فى الأفق» والإجماعات المحكية «- كالنصوص المصرحة «- عليه مستفيضة. 
و إِنّْما الخلاف فى آخره. و الحقّ الموافق للمعظم؛ و منهم: المقنعة «8)» و الجملان .1١[‏ و الاقتصاد و المصباح و مختصره و عمل اليوم 
و الليله و شرح جمل السيد, و الكافى» و الإسكافى و الديلمى و القاضى «2» و الحلبيان 17 و الحلى 


]١[‏ جمل العلم و العمل» و قد سقط منه فى نسختنا باب المواقيت؛ الجمل و العقود (الرسائل العشر): 


١/6 


.١17ب انظر: الوسائل ©: 187 أبواب المواقيت‎ )١( 

(؟) التهذيب 7: ١-18‏ الوسائل *: 198 أبواب المواقيت ب ١7ح .١‏ 

(*) كما فى المعتبر ؟: 5, و المنتهى :١‏ 508 و الذكرى: ١؟1١.‏ 

(©) انظر الوسائل ©: 7١9‏ أبواب المواقيت ب 57. 

(0) المقنعة: 4. 

(©) الاقتصاد: 708 مصباح المتهجد: 55 عمل اليوم و الليله (الرسائل العشر): 17» شرح الجمل 2#, الكافى فى الفقه: 17/4, حكاه 
عن الإسكافى فى المختلف: 027١‏ الديلمى فى المراسم: 2”7) القاضى فى المهذب :١‏ 88. 

(0) علاء الدين الحلبى فى الإشارة: هل و ابن زهرة فى الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 008. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 0٠‏ 

و الجامع 2١١‏ و سائر المتأخَرين: أنه طلوع الشمس. 

للأصل المتقدّم» و مرسلة الفقيه. المتقدّمهُ فى المسألة الاولى .)١‏ 

و روايةُ زرارة: «وقت صلاة الغداةً ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» «7. 

و مقتضى إطلاقهما كونه وقتا لمطلق صلاه الفجر الذى منه صلاءً المختار» فالقول بأنه يكفى فى صدقهما كونه وقتا لذوى الأعذار غير 
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وما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام: «من أدركك من الغداه ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداءً تام) 15١‏ و حمله على ذوى 
الأعذار حمل بلا حامل؛ و ضعفه كضعف المتقدّمتين- لو سلّم- بالشهرة منجبر. 

خلافا للمحكى عن الشيخ فى الخلاف و النهاية و المبسوط و التهذيب و الاستبصارء و عن العمانى» و الوسيلة «0) و الإصباح» فخصّوه 
بأولى الأعذار و جعلوا نهايتها للمختار ظهور الحمرة المشرقية» كبعضهم «2, أو الإسفار» كبعض آخر 037. 

حملا للمطلقات المذكورة على المقئّدات» كرواية يزيد بن خليفة: «وقت 


.2١ الجامع للشرائع:‎ »198 :١ الحلى فى السرائر‎ )١( 

(0) راجع ص .١15‏ 

(5) التهذيب 5: #"- 21١8‏ الاستبصار :١‏ 448-718 الوسائل ©: 7١8‏ أبواب المواقيت ب 78ح 8. 

(6) التهذيب 7: 2114-98 الاستبصار :١‏ 718- 444 الوسائل 7١17:‏ أبواب المواقيت ب ٠*اح‏ ”. 

(0) الخلاف ١:/ا52,‏ النهاية: ٠2؛‏ المبسوط :١‏ 0/8 التهذيب 7: 78 و 9 الاستبصار :١‏ 

2, حكاه عن العمانى فى المختلف: 272٠‏ الوسيلة: 87. 

(©) كباقى المشرط اول 

(0) كما فى الخلاف :١‏ /3817. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١ه‏ 

الفجر حين يبدو حتى يضىء) .)١١‏ 

و صحيحتى ابن سنان و أبى بصير» و حسنة الحلبىء المتقدّمةُ فى المسألة الاولى ."5١‏ 

و مونّقَهُ عمار: «فى الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر أن يصلى المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمسء و ذلكك 
فى المكتوبة خاصة؛ فإن صلّى ركعة من الغداءً ثمّ طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته) 0”. 

و الرضوى: «أول وقت الفجر اعتراض الفجر فى أفق المشرقء و هو بياض كبياض النهار» و آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرٌ فى أفق 
المغرب», و قد رخص للعليل و المسافر و المضطر إلى قبل طلوع الشمس» 15١‏ و قريب منه المروى فى الدعائم .)8١‏ 

و يجاب عنها- بعد رد الأخيرين: بالضعف الخالى عن جابر فى المقام» و سابقتهما: بعدم الدلال جدّاء لخلوّها عن اشتراط غلبةُ العينين 
أو تعويق أمرء و الأربع «2) المتقدّمة عليها: بما سبق فى المسألة الاولى 017 و سابقتها: بما يظهر منه أيضا من كون مفهومها عاما مطلقا 
يجب تخصيصه. أو من وجه يوجب الرجوع إلى الأصلء و معارضتها مع الأخبار الآتية- أنّ شيئا منها لا يدل على مطلوب من قال: إِنَّ 
الانتهاء ظهور الحمرة» و لا أكثرها على قول من قال بالانتهاء بالإسفار. 


." أبواب المواقيت ب 78ح‎ 7١7 :© الوسائل‎ 441 -١1/ :١ الاستبصار‎ 21١7 -78 :7 الكافى *: 58 الطهارة ب /اح ©» التهذيب‎ )١( 
.18 و‎ ١7 راجع ص‎ 020 

() التهذيب 1: 78- 213٠١‏ الاستبصار ٠٠٠١ -59/8 :١‏ الوسائل 5: 75١8‏ أبواب المواقيت ب 78ح /7. 

(؟) فقه الرضا عليه السلام: /ا» مستدركك الوسائل *: /11 أبواب المواقيت ب ٠١‏ ح .١‏ 

(0) دعائم الإسلام :١‏ 0179 مستدركك الوسائل : 18 أبواب المواقيت ب ١7ح‏ 7. 

(©) كذا فى النسخ» و الصحيح: الثلاث كما يظهر بالتأمل. 


(0) راجع ص و7١‏ و18. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 07 

مع منافاءً الأخير لأخبار أخر أيضاء كأخبار إتيان جبرئيل بالأوقات. ففى بعضها: أنه أتى بالوقت الثانى حين أسفر الصبح »١١‏ بل 
لصحيحة أبى بصير المذكورة, فإنْ إسفار الفجر هو بياضه. 

و حسنة ابن عطية: «الصبح هو الذى إذا رأيته معترضا كأنه بياض سورى») .)3١‏ 

و صحيحة زرارة: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلّى ركعتى الصبح, و هى الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا؛ «”. 

و مرسلة الفقيه: «وقت الفجر إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا) «©). 

والمروى فى الهداية: عن وقت الصبح» فقال: «حين يعترض الفجر و يضىء حسنا» «0). 

و فى الفردوس «©): «صل صلاءً الغداة إذا طلع الفجر و أضاء حسناا. 

إلا أن يريدوا من الأسفار انتشار الضوء فى أطراق السماء- كماقيل- 


(1) الوسائل ©: 18 أبواب المواقيت ب ١٠ح‏ 8,. 

(؟) الكافى *: 78 الصلاهُ ب /اح ”0 الفقيه 188٠ -911/ :١‏ التهذيب 5: 118-59 الاستبصار :١‏ 118- /4917: الوسائل ©: 7٠١‏ أبواب 
المواقيت ب 77ح ؟. 

و سورى على وزن بشرى: موضع بالعراق من أرض بابل و هى مدينة السريانيين .. (معجم البلدان : 3174) و قال فى الحبل المتين ص 
*15: و المراد ببياضها نهرهاء كما فى روايةً هشام بن الهذيل عن الكاظم عليه السلام: و قد سأله عن وقت صلاه الصبح فقال: «حين 
يعترض الفجر كأنه نهر سورى). 

(©) التهذيب 7: ©#- 11١‏ الاستبصار :١‏ “440-777 الوسائل ©: 7١١‏ أبواب المواقيت ب 77 ح 0. 

() الفقيه :١‏ /#3717- 1881» الوسائل ©: 7١١‏ أبواب المواقيت ب 71 ح #. 

(ه) الهدابة: +" 

(8) كذا فى النسخء و الظاهر أن الصواب: العروس للشيخ أبى محمّد جعفر بن أحمد بن على القمى. 

وقد نقل عنه فى البحار 6١‏ #/ا- ف انظر: الذريعة :١10‏ 107. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: "اه 

و خصٌّ الضياء و الأسفار (فى الأخبار) )١١‏ بما دون ذلكك. 

قرع 

: هل الأفضل فى صلاة الفجر أن يؤخحر حتى يتنوّر الصبح و يضىء أطراف الأفق حسناء أو يصلّى بدء طلوع الفجر؟ المستفاد من أكثر 
الروايات المتقدّمة: الأول» و لكن قد تضمّنت جملة من أخبار أخر: الثانى» و استحباب التغليس "١‏ بهاء كالمروى فى مجالس الشيخ: 
إن أبا عبد الله عليه السلام كان يصلَى الغداهً بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو و قبل أن يستعرضء و كان يقول و قَرْآنَ 
الْمَخْرِ إِنَّ فوْآنَ الْمَخْرِ كان مَشْهُوداً إن ملائكة الليل تصعد و ملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجرء فأنا أحبٌ أن تشهد ملائكة الليل و 
ملائكة النهار صلاتى) 9”). 

و رواية إسحاق: أخبرنى عن أفضل الوقت فى صلاهٌ الفجر فقال: «مع طلوع الفجر» إلى أن قال: «فإذا صلى العبد صلاةً الصبح مع طلوع 
الفجر أثبتت له مرتينء أثبتها ملائكةٌ الليل و ملائكة النهار)» ©). 

و مرسلة الفقيه: عن صلاهً الفجرء لم يجهر فيها بالقراءه و هى من صلاة النهار و إنما الجهر فى صلاة الليل؟ فقال: «لأنْ النبى صلَى الله 
عليه و آله كان يغلس بها يقرّبها من الليل) «2). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١1١9‏ من تاإنلاهم 


و فى الذكرى: إِنَ النبى صَلَى اللّه عليه و آله كان يصلَى الصبح فتنصرف النساء و هن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس» «2. 


)١(‏ لا توجد فى «س). 

(؟) يقال: غلس بالصلاه يريد صلّاها بالغلسء و الغلس بالتحريكك: الظلمة آخر الليل. مجمع البحرين ©: 40. 

(") أمال الطوسى: 07٠5‏ الوسائل 6: 7١7‏ أبواب المواقيت ب 718 ح ". 

(؟) الكافى ": 187 الصلاة ب 7 ح 3 التهذيب 5: /1- 21١8‏ الاستبصار -١1/8 :١‏ 498 علل الشرائع: عع و كران الأعال ع3 
الوسائل ؟: 5١7‏ أبواب المواقيت ب 18 ح .١‏ 

(5) الفقيه -7١* :١‏ 478. الوسائل 2: 85 أبواب القراءة ب 78 ح ". 

(9) الذكرى: ١؟1١‏ و المروط جمع مرط: كساء من صوف أو خرٌ كان يؤتزر به مجمع البحرين ©: 78/7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 0*5 

فقد يقال بترجيح الأولء لكون أخباره مقيدة بالنسبة إلى أخبار الثانى. و قد يرجح الثانى» لصراحة أكثر أخباره فى الأفضلية» و كونه 
معلّلا. 

أقول: إطلا-ق أخبار الثانى بإطلاقه ممنوع, لمنع الإطلاق فى الأولين» مع أن إرادة وضوح الصبح و تيقّنه- الذى لا خلاف فى اشتراطه 
من أخبار الأول- ممكنة. و لو فرض التعارض تبقى عمومات أفضلية أول الوقت عن المعارض خالية» فالراجح هو الثانى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: هه 


البحث الثانى: فى بيان مواقيت النوافل اليومية 

اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الاولى: لا خلاف فى دخول وقت النافلة للظهر بالزوال» 

اشارة 

و للعصر بالفراغ من الظهرء و اختلفوا فى آخرهما. 

والحقٌّ أنه يمتد إلى وقت الفريضة. وفاقا لجماعة ممن تأخَر »0١١‏ منهم والدى- رحمه اللّه- فى المعتمد. و هو المحكى عن الحلبى 


5 بل ظاهر المبسوط و الإصباح و الدروس و البيان «”» بل محتمل كل من قال ببقاء وقتهما إلى المثل و المثلين من القائلين بأنهما 
وقتان للمختار. 

للأصلء و العمومات المصرّحة بجواز فعلهما فى أى وقت أريد «©". 

و خصوص رواية سماعة و فيها: «و إن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة» إلى أن قال: «و ليس بمحظور 
عليه أن يصلّى النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت» :0. 

و مرسلة ابن الحكم: «صلاةً النهار ست عشرة ركعة. صلّها أى النهار شئتء إن شئت فى أوله» و إن شئت فى وسطه؛ و إن شئت فى 


2١ آخره)‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١١١‏ من تإللاهم 


.١8 كالأردبيلى فى مجمع الفائدة ؟:‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه: .١108‏ 

.١٠١9 البيان:‎ ١15١ :١ الدروس‎ 2/2 :١ المبسوط‎ )*( 

(©) انظر: الوسائل ©: 77١‏ أبواب المواقيت ب /”. 

(5) الكافى : 584 الصلاءُ ب ١١‏ ح 2# الفقيه :١‏ /ا182- 21١88‏ التهذيب 1: ٠١81-78‏ الوسائل : 778 أبواب المواقيت ب 8" ح 
.١‏ 

(2) التهذيب 5: 8- 18» الاستبصار 23٠٠١8 -7178 :١‏ الوسائل *: 0١‏ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١١‏ ح .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 8ه 

خلافا لنهاية الإحكام واو المصباح والوسيلة و الشرائع و النافع «"» و الفاضل فى طائفة من كتبه «2»» بل قيل هو الأشهر ع فقالوا 
بالامتداد للظهر إلى أن يصير الفىء على قدمين» و للعصر أربعة. 

لصحيحة زرارة: «حائط مسجد رسول الله صلى اللّه عليه و آله كان قامة؛ و كان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهرء و إذا مضى من 
فيئه ذراعان صلى العصر» ثم قال: «أ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟» قلت: لم جعل ذلكك؟ 

قال: «لمكان النافلك, لكك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضى ذراعء فإذا بلغ فيئكك ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة) .)8١‏ 

و تضممّن صدرها القدمين و الأربعة» و أنهما مع الذراع و الذراعين بمعنى» كما صرّح به الأصحاب و جملهٌ من الأخبار. 

و قريبةُ منها مونقتاه «2. 

وغولقة عفان اللريدل أن يكن الزوال مايق زوال الشسين إلى انق قدماته و إن كان قن عن التوال ركعة واهدة أوقل أن 


يمضى قدمان أتم الصلاهُ 


)١(‏ كذا فى النسخ. و الظاهر أن الصحيح هو النهاية للشيخ (ص )2٠©‏ لأن العلامة قد تردد فى نهاية الاحكام فى نافلة الظهر بين القدمين 
و المثلء و فى نافل العصر بين أربعة أقدام و المثلين. نهاية الأحكام ."1١ :١‏ 

(5) مصباح المتهجد: 3 الوسيلة لل الشرائع :١‏ 27) المختصر النافع: 77. 

(") كالقواعد :١‏ 76 و المنتهى .701:١‏ 

(ع) كما فى الرياض .٠١" :١‏ 

(0) الفقيه -١٠ :١‏ 9هت, التهذيب 7: 19- 0ه الاستبصار -78٠ :١‏ 43494 الوسائل ؟: 

.8 أبواب المواقيت ب 8ح ”و‎ 6١ 

(©) الأولى: الكافى ": 588 الصلاءُ ب ١١‏ ح ١‏ التهذيب ؟: 750- 418 الاستبصار :١‏ 

"كلك علل الشرائع: 74- 7 الوسائل ©: 162 أبواب المواقيت ب 8ح 7١‏ الأخرى: 

التهذيب 1: -18٠‏ 497) الاستبصار :١‏ 100- 418) الوسائل *: ١17/‏ أبواب المواقيت ب 8ح 37. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: /اه 

حتى يصلَى تمام الركعات» و إن مضى قدمان قبل أن يصلّى ركعة بدأ بالأولى و لم يصل الزوال إِنَا بعد ذلككء و للرجل أن يصلَى من 
نوافل العصر ما بين الاولى إلى أن يمضى أربعة أقدام؛ فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلَى النوافل» )١١‏ 
الحديث .)5١‏ 

و الأخبار الموقتة للظهرين بالذراع و الذراعين؛ مع المصرّحة بِأنّه إنْما جعل كذ لكك لثلا يكون تطوّع فى وقت الفريضة «. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١١١‏ من لاهن 


و يجاب عنها مع معارضتها بصحيحة محمد بن أحمادءه المتقدّمهُ فى وقت الظهرين 215١‏ و مونقة أبى بصيرء و فيها: «فإذا ذهبت ثلثا 
القامة بدأت بالفريضة» «8): بعدم دلاله شىء منها على الزائد على الرجحانء لمكان الجملة الخبرية. 


.١ الوسائل *: 7*0 أبواب المواقيت ب 80ح‎ ٠١82 -١ا/“‎ :7 التهذيب‎ )١( 

(1) اعلم أن الموثقة صريحة فى نافلة العصرء و أما الظهر فيتم الحكم فيها بعدم القائل بالفرق» و أما قوله: «فإن مضى قدمان .. و إن 
كان ظاهرا فى حكمها و لكنه يحصل فيه الإجمال بملاحظة الشرطية الاولى» و هى قوله: «و إن كان بقى ..»» و من قال بصراحة الموثقة 
فى الحكمين فقد اقتصر على الشرطية الثانية. و قد يفسر الأولى بأنه إن بقى من وقت الزوال» أى وقت نافلة الزوال قدر ركعة؛» أو من 
الوقت المبتدأ من الزوال إلى القدمين قدر ركعة. و على التقديرين قوله: «أو قبل أن يمضى قدمان' يعبر عنه بعبارة أخرى للتوضيح؛ أو 
للترديد من الراوى. و قيل: يمكن أن يكون هناكك سهو من النساخ, و تكون العبارة: قد صلىء مكان: قد بقىء و يكون أو سهوا. و كل 
هذه الاحتمالات خلاف الظاهر. 

نعم يمكن أن يقال: إن مفهوم الشرطية الأولى أنه إن لم يبق ركعة واحدة .. و ظاهر معناه أنه لم يبق فيها شىء. فلا ينافى الثانية» بل 
يمكن أن يقال: إن منطوق الأولى يعاضدها أيضاء لأن بقاء ركعة واحدة أعم من أن يبقى منها غيرها أيضا أم لا. منه رحمه الله تعالى. 
(") انظر الوسائل ©: ١5١‏ أبواب المواقيت ب 2,. 

(؟) راجع ص .١7‏ 

(0) التهذيب ؟: -1١54‏ 488 الاستبصار :١‏ 408-787 الوسائل ©: ١١#‏ أبواب المواقيت ب /ح "7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: /0 

و أما مفهوم الغايةُ فى قوله: «لكك أن علو نحوه و إن كان ظاهره تفن الحراز فى هذا العرف» إلا آنه ليس متفضى معناه اللغوي ».و 
الأصل تأجّر العرف الطارئ. 

مضافا إلى أن بعد ما عرفت من دخول وقت الظهرين بالزوال تعلم أنه لم يرد الحقيقة من الأخبار الموقتة لهماء و لا يتعتّن المجاز 
المثبت للمطلوبء هذا. 

ثم إنه على فرض دلالهُ جميعها فتعارض الروايتين بالتباين» و الحمل على الأفضل طريق الجمع. 

و الشاهد له روايةُ الغسانى :)١١‏ صلاة النهار صلا النوافل كم هى؟ قال: 

«ست عشرة» أىّ ساعات النهار شئت أن تصليها صليتهاء إِلَا أنكك إذا صليتها فى مواقيتها أفضل) (07. 

مع أنه لو لا ذلكك أيضا لكان الترجيح للروايتين» لموافقتهما الأصل و العمومات. 

و القول بشذوذهما باطل» سيما مع ما ذكرنا من الاحتمال 070. 

و لجماعة فقالوا بالامتداد إلى المثل لنافلة الظهر, و المثلين للعصرء إمّا مطلقاء كالمحكى عن الحلّى و المعتبر و المنتهى و التحرير و 
التذكرة و النهاية «"» أو غير مقدار الفرضين» كما عن الجمل و العقود و المهذّب و الجامع .8١‏ 

للصحيحةٌ المذكورة و ما يقرب منهاء بناء على أن الحائط كان ذراعاء لتفسير 


)١(‏ هذا موافق للاستبصار و مورد من التهذيب. و أما فى مورد آخر منه و كذا فى الوسائل: الغفارى. 

(؟) التهذيب 7: 17-9 و كذا: /81؟- 2٠١87‏ الاستبصار ٠٠١7-7117 :١‏ الوسائل ©: 0١‏ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١١‏ ح 18. 
(6) أى احتمال كون ذلكك مذهب القائلين بالمثل و المثلين. منه رحمه الله تعالى. 

(؟) الحلى فى السرائر :١‏ 0149 المعتبر 7: 68 المنتهى 07١1 :١‏ تحرير الأحكام :١‏ 0 التذكرة :١‏ 072 نهاية الإحكام 2731١ :١‏ و قد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ١١١‏ من تإظلاهم 


ذكرنا أنه تردد فيها بين المثل و القدمين. 

(0) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 1 المهذب 2/٠ :١‏ الجامع للشرائع: 91. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 09 

القامة به فى النصوص. 

و موثّقةُ زرارة: «إذا كان ظلّك مثلكك فصل الظهر, و إذا كان ظلّك مثليكك فصل العصر» 0١١‏ بناء على أن التأخير لأجل النافلة. 

و للأخبار المصرّحة بالنافلة من غير تعيين مقدار لها. 

ويردٌ الأول: بعدم تفسير النصوص القامة فى الصحيحة بذلككء فلا يحمل فيها عليه» لكونه معنى مجازياء بل لا يصح. لقوله: «فإذا بلغ 
فيئكك ذراعا و ذراعين» مع أن فى الرضوى: (إِنّما ستمى ظلّ القامةً قامة لأنّ حائط مسجد رسول الله كان قامة إنسان» .07١‏ 

و الثانى: بمنع كون التأخير لما ذكرء مع المعارضة بأخبار كثيرة آمرة بأداء الفرضين قبل المثل و المثلين. 

و الثالث: بعدم الدلالة» و لعل المستدل بذلك نظره إلى الاحتمال الذى ذكرناه. 


فروع: 


أ: من يقول بأحد التحديدين من القدم أو المثل يقول بكون النافله بعده قضاء. 

و هل يجوز القضاء مقدّما على الفريضة أو لا؟ صرّح والدى- رحمه اللّه- فى التحفةٌ بالثانى» و فى الحدائق: الظاهر أنه لا خلاف فيه 
م 

وهو مقتضى أدلتهم. 

ب: قد عرفت أن المختار أن الأفضل فعل النافلهٌ قبل القدمين أو الأربعة» و كذا الأفضل تأخيرها بعدهما عن الفريضه» للأخبار 
اليل كرووف 


.1" الوسائل ©: *15 أبواب المواقيت ب 8ح‎ ل41١‎ -18 :١ التهذيب 7: 77- 27, الاستبصار‎ )١( 

(1) فقه الرضا «عليه السلام»: 8/. 

.5١0 :2 الحدائق‎ )( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 8٠‏ 

و هل يكون مع التأخير أداء أو قضاء؟ الظاهر الثانى» إذ مقتضى النصوص المصرّحة بمثل قوله: «منها ثمان ركعات قبل الظهرء و أنها 
بين يديها) 0١١‏ أن وقتها المقدّر أولا هو ما قبل الفريضة. 

ج: إذا تلبس بإحدى النافلتين و لو بركعة» ثمّ خرج الوقت المقدّر لها أو لفضلها- على الخلاف- أتمّها مقدمة على الفريضة» من غير 
خلاف بينهم مطلقاء كما فى كلام بعضهم «237. أو بين المتأخَرين» كما فى كلام آخر 0270 لمونّقَةُ عار المتقدّمة .)5١‏ 

و أمّرا رواية إسماعيل بن عيسى: عن الرجل يصلَى الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصرء 
يقضى نافلته بعد العصر أو يؤتحرها حتى يصليها فى وقت آخر؟ قال: «يصلّى العصر و يقضى نافلته فى يوم آخر) «8) فمع ما فى معناها 
إجمالا «2)» و عدم دلالتها على وجوب ذلككء أعم من التلبس بأقل من ركعة فتخصٌ به. 

ثمّ صريح الأكثر» و منهم السرائر و المعتبر: اشتراط التخفيف فى المزاحمة 07. 

والمراد الاقتصار على أقل ما يجزى فيها من قراءه الحمد وحدهاء و تسبيحة 
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.2 أبواب المواقيت ب‎ ١*١ :© انظر: الوسائل‎ )١( 

.53١8 :2 الحدائق‎ )0( 

.1١9 :١ الرياض‎ )"( 

(©) فى ص 2ه. 

(0) التهذيب ؟: 3٠١97 ١1/0‏ الاستبصار 2٠١24 -791 :١‏ الوسائل ©: 75# أبواب المواقيت ب 9ح 18. 

() حاشية منه رحمه الله تعالى: إن الظاهر أن معناها إما أنه فهل يبطيع فريضة العصر حتى يقضى ثافلته بعد دخول وقت العصر قبل 
أداء الفريضة أو يؤخر النافلة؟ أو أنه فإن أتم نافلته يبطئ بفريضة العصرء أ يقضى نافلته بعد الفريضة أو يؤخرها؟ و الجواب بقضاء 
النافلة فى يوم آخر لكراهة التطوع بعد العصر. و يمكن تفسيرها بمعنى آخر أيضا. 

(0) السرائر :١‏ 2307 و لم نعثر عليه فى المعتبر و لكنه مذكور فى الشرائع :١‏ '8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 8١‏ 

فى محلهاء بل عن بعض المتأخَرين 2١‏ أنه لو تأذى التخفيف بالجلوس آثره. 

و هو كذلككء لإطلاق النصء و هو رواية أبى بصيرء قال: ذكر أبو عبد اللّه عليه السلام أول الوقت و فضله؛ فقلت: كيف أصنع بالثمان 
ركعات؟ قال: 

«خقّف ما استطعت) .05١‏ 

فإنه إن جعلنا المراد بالوقت فيها هو المخصوص بالفريضة حتما أو فضلاء بجعل اللام للعهد فالدلالة واضحة. 

و إن عمّمناه بحيث يشمل الوقت المشترك فنقول: خرج قبل القدمين و الأربع عن وجوب التخفيف بالإجماع و الأخبار القائلة بأنهِ إن 
شئت قصّرت و إن شئت طوّلتء فيبقى الباقى» فالقول بانتفاء النص على التخفيف «") فاسد. 

و الاستناد إلى المونّقة- و إن كانت مذيّلة باشتراط المزاحمة؛ بأن يمضى بعد القدمين نصف قدم فى الظهرء و بعد الأربعة قدم فى 
العصر- غير صحيح. و إلى المسارعة إلى فعل الواجب لإثبات حرمة النافلة بدون التخفيف- كما هو ظاهرهم- غير ناهض و إن قلنا 
بالمنع من تأخير الفريضة عن وقت الفضيلة اختيارا. 

ولا يختلف حكم التلنس بركعة فى صلاه الظهر بالنسبةُ إلى يوم الجمعة و غيره» لعموم النص. 

نعمء الظاهر اختصاصه بغير صلا الجمعة بحكم التبادر و تكثّر الأخبار بضيقها. 

و هل حكم غير المتلبس مع بقاء قدر ركعة حكم المتلٍس؟ الظاهر لاء و كذا المتلبس بأقل من الركعة. و ما فى ذيل الموثّقَهُ من قوله: 
«من نوافل الأولى شيئاه يحمل على الركعة؛ حملا للمطلق على المقيد. 

د: فى جواز تقديم نافلة الظهرين على الزوال مطلقاء و عدمه كذلك, 


)١(‏ لم نعثر على شخصه. 

() التهذيب 7: /17817- ٠١19‏ الوسائل ©: 17١‏ أبواب المواقيت ب #اح 4. 

(5) كما فى الرياض .٠١9 :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 81 

و الأول مع خوف فواتها فى وقتها و عدم التمكن من قضائها و الثانى مع عدمه. أقوال. 

الأول ممما استوجهه طائفة من متأخَرى المتأخَرين »١١‏ للمستفيضة المصرّحة بأنْ النافلة أو التطوّع بمنزلة الهدية متى أتى بها قبلت 0١‏ 


و روايتى ابن الحكم و الغسانى» المتقدّمتين 79. 
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و صحيحة زرارة: «ما صلى رسول الله صلى الله عليه و آله الضحى قط) قال: فقلث: ألم تخبرنى أنه كان يصلى فى صدر النهار أربع 
ركعات؟ قال: «بلى» إنه كان يصلَى يجعلها من الثمان التى بعد الظهر» «©). 

و الحمل على النافلة المبتدأة و الاعتداد بها مكان الزوال خلاف الظاهر و ما يأتى من صحيح ابن جابر من الشهادة له- كما قيل- 
قاصرء مع أنه لو تم لتم فى صورة خوف الفواتء و أما مطلقا فلاء لأنّ قصد الاعتداد مطلقا ينافى نيةٌ الابتداء. 

و الثانى للمعظمء للمستفيضة المصرّحة أن الثمان ركعات إذا زالت الشمس «2». الظاهرة بل الصريحة فى أنه أول وقتهاء المعتضدة 
بروانات آخر ناطقة بن الى صلى الله علية. و آله :و الول كانا لا يضلياق من النهار قينا قبل الزوال 183 

و الثالث للشيخ فى كتاب حديثه 077 و للشهيد 2/8١‏ و الحدائق «4)» و والدى فى 


.198 و السبزوارى فى الذخيرة:‎ )47 :١ كالفيض فى المفاتيح‎ )١( 

(1) انظر: الوسائل ©: 77١‏ أبواب المواقيت ب /”. 

(© فى ص هه و 28. 

(؟) الفقيه :١‏ 8ه- /ات18ء الوسائل ©: ٠٠١‏ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب الاح .١‏ 

(0) انظر: الوسائل : 50 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب .١1"‏ 

(8) انظر: الوسائل ©: 779 أبواب المواقيت ب 8”. 

.37/ :١ الاستبصار‎ )0( 

(0) الذكرى: "171. 

(9) الحدائق 2: 5319. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 8 

المعتمد لروايةٌ محمد: عن الرجل يشتغل عن الزوالء أ يعتجل من أول النهار؟ 

فقال: «نعم إذا علم أنه يشتغل فيعتجلها فى صدر النهار) .)١١‏ 

و صحيحة ابن جابر: إنى أشتغل؛ قال: «فاصنع كما نصنع؛ صل ست ركعات إذا كانت الشمس فى مثل موضعها من صلا العصر- يعنى 
ارتفاع الضحى الأكبر - و اعتدٌ بها من الزوال» .)5١‏ 

أقول: لا شك أن أدلة الفالك خاصة بالتسية إلى أدلة الغان »قحب مخصيصها بهاء ومعه تضير أدلة الثاتى أخصّ من أدلة الأول 
فتخصّ ص بها. بل يمكن تخصيصها بمفهوم أدَلّ الثالث أيضا. فالحقّ هو القول الثالث» و لكن فى اشتراط خوف فوات القضاء أيضا 
نظره و العدم أظهر. 

و الظاهر من الأخبار جواز التوزيع بأن يقدّم بعضها و يؤر البعض. 


الثانية: أول وقت نافلة المغرب بعد صلاهٌ المغرب» 
وآخرها آخروقت الفريضة على الأظهرء وفاقا للحلبى و الشهيد و المداركك بل أكثر الثالثة «5» و منهم والدى- رحمه الله- فى 
المعتمد. 


للأصلء و إطلاق النصوص الدالَهُ على استحبابها بعدهاء ففى بعضها: 
«أربع ركعات بعد المغربء لا تدعهن فى حضر و لا سفر) (4). 
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:١ الاستبصار‎ .٠١51/ -188 :7 التهذيب‎ ١ ح9١ الصلاهُ ب‎ 88٠١ :* الكافى‎ )١( 

.١ أبواب المواقيت ب اح‎ 7١ الوسائل ع:‎ ٠١1١-4 

(5) التهذيب ؟: 781- ٠١97‏ الاستبصار 0٠٠١8 -71// :١‏ الوسائل ©: 77 أبواب المواقيت ب /الاح 8. 

(") الحلبى فى الكافى فى الفقه: 184 الشهيد فى الدروس 15١ :١‏ المداركك 7# 8/. 

(؟) كالفيض فى المفاتيح :١‏ 47 و الفاضل الهندى فى كشف اللثام »18١ :١‏ و المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 199. 

(0) الكافى ": 58 الصلاً ب 47ح ”2 التهذيب 7: 28-1١‏ الوسائل *: 8 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ؟؟ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 86 

و فى آخر: «لا تدع أربع ركعات بعد المغرب فى سفر و لا حضر) .)١١‏ 

واف كالكة او يضلى بعد المغرف ركسي كناو عكذا, 

و كون ورودها لبيان أصل الاستحباب خاصة من غير نظر إلى الوقتء فلا يفيد إطلاقها فيه» ممنوع» كيف؟! و صرّحت فيها باستحباب 
بعد المغرب. 

و احتمال كون قوله: «بعد المغرب» صفه لأربع غير ضائر, لأنْ الوصفية نفسها أيضا مفيدة لحكم الوقت. مع أن هذا الاحتمال غير قائم 
فى الثالث. 

و تدل أيضا رواية سماعة» المتقدّمة فى المسألة السابقة «؛ و صحيحة ابن تغلب: صلّيت خلف أبى عبد الله عليه السلام المغرب 
المزدلفة- إلى أن قال- فلمما صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات «©. 

ولا يعارضها نحو الصحيحة: عن صلاةً المغرب و العشاء بجمعء فقال: 

«بأذان و إقامتين» لا تصل بينهما شيئا؛ «8) لعمومها المطلق بالنسبة إلى الصحيحة السابقةُ من وجهين «2. مع أن النهى فيها غير باق على 
و بما ذكر تقد إطلاقات النهى عن التطوّع وقت الفريضة؛ مع أنها معارضة بمعتبرة أخرى دالّهُ على الجواز «07. و لذا حمل جماعة 
الأولى على وقت تضق الفريضة. 

مضافا إلى ما فى بعض الأخبار من أن المراد منها ليس ظاهرهاء كما فى صحيحة عمر بن يزيد: عن الروايةٌ التى يروون أنه لا ينبغى أن 


يتطوّع فى وقت 


. الوسائل 5: 88 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 75 ح‎ 38 -١0 :7 التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب 7: 7- 317» الوسائل 5: 08 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١5‏ ح .١‏ 

(*) راجع ص 28. 

(©) الكافى “: 7817 الصلاه ب ” ح ”2 الوسائل ©: 77 أبواب المواقيت ب ”اح .١‏ 

(0) التهذيب ": ع7 ه1ع) الوسائل 5: 750 أبواب المواقيت ب *”ح .١‏ 

(8) أحدهما باعتبار النافلة» و الثائى باعتبار ذهات الحمرة و غدمه..منه رحمة الله تعالى. 

(0) انظر: الوسائل ©: 778 أبواب المواقيت ب 8”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 80 

فريضة» ما حدّ هذا الوقت؟ قال: «إذا أخذ المقيم فى الإقامة» فقال له: الناس يختلفون فى الإقامة» فقال: «المقيم الذى يصلَى معه» .)١١‏ 

و يؤيّد ذلكك بل يبئنه رواية محمد. عن أبى جعفر عليه السلام: قال: «قال لى رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لى لا أراكك تتطوّع 
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بين الأذان و الإقامة كما يصنع الناس؟ قال: «فقلت: إِنَا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا فى غير وقت الفريضة؛ فإذا دخلت الفريضة فلا 
تطوّع) .07١‏ 

خلافا للمشهورء فقالوا: وقتها بعد صلاءً المغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية» بل ظاهر المعتبر و المنتهى و شرح القواعد و المداركك: 
عدم الخلاف فيه ”0 بل ظاهر الأولين الإجماع عليه. 

لما مرّ بجوابها من إطلاقات المنع عن التطوّع وقت الفريضة؛ خرج منها الرواتب لما عدا المغرب فى أوقاتها المعّنة» و للمغرب إلى 
ذهاب الحمرة بالاثّفاق» فيبقى ما عداها. 

و لعموم التعليل الوارد لتحديد نوافل الظهرين» و هو أن لا يزاحم الفريضة؛ ولا حدّ هنا لها إِلَا ذهاب الحمرة. 

و يظهر جوابها مما ذكر هنا و فى المسألةُ السابقةٌ «©). 

و لنقل الإجماع؛ و هو بمعزل عن الحجية؛ مع أن فى الحدائق و المعتمد: 

المناقشه فى دلالته على هذا الحكم «2). 


.4 التهذيب ”: 1587 ١على الوسائل ع: 778 أبواب المواقيت ب ماح‎ ,1١72 707 :١ الفقيه‎ )١( 

() التهذيب 181/:7- 8١‏ و بسند آخر فى ص 7817- 4387.) و الاستبصار :١‏ 787- 408.) الوسائل ع: /711” أبواب المواقيت ب 0ح 
بن 

(9) المعتبر ؟: 27» المنتهى :١‏ ا جامع المقاصد ”: 7١‏ المداركك ": *الا. 

رع راجع ص 27 و /0. 

(©) الحدائق *: 37. 


مستند الشيعةٌ فى أحكام الشريعة» اج ص: 4 
الثالثة: يمتد وقت ركعتى الوتيرة بامتداد وقت العشاء» 


بلا لاف أجده بل عليه الأثفاق فى المعقبر و المنتهى ١١10و‏ يدل غليه الأصل» وعمومات استحبابها بعد العشاء من غير مغارضن 79. 
و سحب جعلها خاقمة النؤاقل الى يريد أن يصلبها فقن تلكك اللبلق كنا عن الفبحيق اه لقترى هين الجليلين» .و إلا فلا أعرف عليه 
دليلا آخر. 

وأمًا حسنة زرارة: «و ليكن آخر صلانكك وتر ليلتكك» «6» فلا تدل عليه» و إطلاق الوتر عليهما فى بعض الأخبار لا يعتين إرادته هناء بل 
غايته الاحتمال الغير المفيد فى الاستدلال. 

ثم الظاهر أن مرادهما جعلها خاتمة النوافل التى غير صلاة الليل و ما بعدهاء لعدم تجاوز وقت العشاء عن النصفء و كونه أول وقت 
صلاةً الليل عندهماء فلا يمكن إثبات استحباب الختام المذكور بالنسبة إلى صلاة الليل على القول بتجاوز وقت العشاء عن النصفء أو 
جواز تقديم صلاة الليل عليه بفتواهما. 


الرابعة: أول وقت صلا الليل لغير خائف الفوت نصف الليل» 
اشارة 


وله بعد صلا العشاء مطلقا. وفاقا للأكثر. بل على الأول (فى غير المسافر) «0) الإجماع محققاء و محكيا عن السيد و الخلاف و السرائر 
و المعتبر و المنتهى «. و فى أمالى الصدوق: أنه من دين الإماميهُ 07» و هو الحجةٌ فيه. 
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(الصمر عه الدين 1 

(؟) انظر: الوسائل : 4 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 59. 

(*) المفيد فى المقنعة: 188. الطوسى فى النهاية: .2٠‏ 

(5) الكافى *: 581 الصلاهُ ب 4١0‏ ح 15 التهذيب ”: ٠١81 -١1/6‏ الوسائل 8: 122 أبواب بقيهُ الصلوات المندوبة ب 7ح ه. 

(0) ليس فى «ق) و (60). 

(*) السيد فى الناصريات (الجوامع الفقهية): *19. الخلاف ٠7 :١‏ السرائر :١‏ 198 و ٠١7‏ المعتبر ؟: 8 المنتهى .7١8 :١‏ 

0 أمالى الصدوق: .2١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 8١/‏ 

مضافا إلى مرسلة الفقيه: «وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره) .)١١‏ 

و مفهوم مونَّقةُ أبى بصير: «إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل» أو كانت بكك عله أو أصابكك بردء فصل صلاتكك و أوتر فى أول الليل» 
9 

و مثلها صحيحة الحلبىء إِلَا أن فيها: «و كانت بكك علةُ) و زاد فى آخره: 

«فى السفر) 9). 

المؤيّدتين بغير واحد من الأخبارء المصرّحة أن النبى و الولى صلوات الله عليهما ما كانا يصليان من الليل إذا صليا العتمةُ شيئا حتى 
ينتصف الليل» «5"). 

و بخبر مرازم: متى أصلى صلاة الليل؟ فقال: «صلّها آخر الليل» «8). 

و مفهوم رواية الحسين بن على: كتبت إليه فى وقت صلاة الليل» فكتب «عند الزوال- و هو نصفه- أفضاء فإن فات فأوله و آخره 
جائز) .)2١‏ 

و جعل الأخيرين دليلين غير جدٍ.د» لعدم كون الأمر فى الأول للوجوبء و كون الظاهر من الفوات فى الثانى هو القضاء فالمراد- و الله 
سبحانه أعلم- أن الأفضل فى الأداء نصف الليل؛ و أما القضاء فالكل جائز. 

و منطوق الموتّق و الصحيح هو حجة الثانى» مضافا إلى مناطيق مستفيضة أخرى معتبرة» مؤرّيدة بالإجماع المحكى عن الخلاف 17؛ 
مرخصة للتقديم فى السفر 


.7 الوسائل ؟: 768 أبواب المواقيت ب 57 ح‎ 137/9 7:5 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) التهذيب ؟: -١88‏ /اعع, الوسائل 5: 587 أبواب المواقيت ب 6* ح .١7‏ 

(5) الفقيه :١‏ 788- 23518 التهذيب *: /18-771ث» الوسائل ©: 58٠‏ أبواب المواقيت ب 88ح 7. 
(©) انظر: الوسائل ©: 758 أبواب المواقيت ب "8. 

(0) التهذيب ؟: 88- 21787 الوسائل ©: 588 أبواب المواقيت ب 50ح ع. 

(©) التهذيب ؟: 89 13937 الوسائل ©: 587 أبواب المواقيت ب 6* ح .١١‏ 

0) الخلاف :١‏ /1ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: /8 


مطلقاء كرواية أبى جرير :0١١‏ و موثّقَةُ سماعة «؟01 و رواية ابن سعيد على ما فى الفقيه «8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١١/6‏ من تإنلاهم 


أو فيه مع تخوّف الجنابق أو البرف أو العلة أو عدم استطاعة الصلاء فى آخر الليل» كروايةٌ الحلبى «©»» و روايهُ اين سعيد على ما فى 
التهذيب «0). 

أو فيه و فى البرد» كصحيحة ليث المرادى «2. و رواية يعقوب بن سالم 037. 

أو فيه» و فى المرضء بل كل شغل و ضعفء كالمروى فى العلل: «قال: 

فإن قال: فلم جاز للمسافر و المريض أن يصلّيا صلاة الليل فى أول الليل؟ قيل: 

لاشتغاله و ضعفه) «) الحديث. 

أو فى خوف عدم الاستيقاظ لقصر الليل» كصحيحتى ليث و يعقوب الأحمر .)4١‏ 

و يظهر لكك من تلكك الأخبار عدم الاقتصار فى تجويز التقديم على خوف الفوت فقطء بل يجوز مع العلهُ و المرض و البرد و تخوّؤف 
الجنابة» و الاشتغال أيضاء 


.# أبواب المواقيت ب 8* ح‎ 710١ :© الوسائل‎ 185 -07 :١ الفقيه‎ )١( 

() الفقيه :١‏ 117-1789 الوسائل ©: 70١‏ أبواب المواقيت ب ع* ح ه. 

(*) الفقيه :١‏ 189- 1718 الوسائل ©: 78٠‏ أبواب المواقيت ب 8* ح ع. 

(©) الكافى *: 58١‏ الصلاهُ ب /المح 23٠١‏ التهذيب ؟: ١58‏ 22, الاستبصار :١‏ 

.8 أبواب المواقيت ب 8© ح‎ 10١ :© الوسائل‎ ٠١17-6 

(0) التهذيب 7: -١29‏ ٠/اء,‏ الوسائل ©: 78١‏ أبواب المواقيت ب 58 ذ ح ه. 

(©) الفقيه :١‏ 707- 1787 الوسائل ©: 758 أبواب المواقيت ب 8© ح .١‏ 

(0) التهذيب ؟: -١28‏ هعء, الوسائل ©: 187 أبواب المواقيت ب 8* ح .٠١‏ 

(8) علل الشرائع: /81؟» الوسائل ©: 78٠‏ أبواب المواقيت ب 88 ح ". 

(9) صحيحة ليث: التهذيب 7: 188- 68ع, الوسائل ©: 10 أبواب المواقيت ب 58 ح 18 صحيحة يعقوب الأحمر: التهذيب 7: -١84‏ 
2 الوسائل ©: 105 أبواب المواقيت ب © ح .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 88 

فعليه الفتوى و إن اقتصر جمع على الأول خاصة .١١‏ 

خلافا فى الأول للمعتمد لوالدى طاب ثراه؛ فجوز التقديم فى أول الليل مطلقاء و نفى عنه البعد فى الذكرى و الدروس .”١‏ 

لرواية سماعة: «لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره إِنَا أن أفضل ذلكك إذا انتصف الليل)» «. 

و صحيحة ابن عيسى: يا سيدى» مروىٌ عن جدكك أنه قال: «لا بأس بأن يصلى الرجل صلاة الليل فى أول الليل» فكتب «فى أىّ وقت 
صلَّى فهو جائز) «©". 

ويجاب عنهما: بأنهما أعم مطلق من المفهوم المتقدّم؛ بل من المرسلة أيضاء لما عرفت من اختصاصها بغير خائف الفوات» فيجب 
تخصيصهما بهماء مع أن شذوذ عمومهما يمنع عن العمل به لو لا التخصيص أيضا. 

و لمن جوّز التقديم للمسافر مطلقاء كبعضهم 8١‏ لما أشير إليه من المرخحصات له فى السفر كذلكك. 

و يجاب: بوجوب تخصيصها بمفهوم صحيحة الحلبى. 

و فى الثانى للمحكى عن زرارةٌ 8 و الحلى 037 و الفاضل فى طائفة من كتبه 0/8 فمنعوا عن التقديم مطلقا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١11١9‏ من تاإللاهم 


.508 :/ لم نعثر على من اقتصر على خوف الفوت إلا ما حكى عن المحقق الثانى فى حاشيته على الإرشاد» كما فى الجواهر‎ )١( 

.١15١ :١ الذكرى: 150 الدروس‎ )0( 

(7) التهذيب 7: 9 21918 الوسائل *: 107 أبواب المواقيت ب 58 ح 4. 

(6) التهذيب 5: /9- 21747 الوسائل ©: "187 أبواب المواقيت ب 58 ح .١‏ 

(0) حكاه عن ابن أبى عقيل فى المختلف: 76/. 

(©) انظر: الوسائل *: 7188 أبواب المواقيت ب 58 ح 7 (رواية محمّد بن مسلم) و فى ذيلها: «كان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لم 
يدخل وقتهاء إنما وقتها بعد نصف الليل). 

.30" :١ السرائر‎ )0( 

(6) كالمختلف: ؟/اء و التذكرةٌ :١‏ ه8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠١‏ 

لعدم جواز فعل الموقت قبل وقته. 

و لظاهر صحيحة ابن وهب: إِنَ رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلى ما يلقى من النوم» فقال: إنى أريد القيام بالصلاهُ من الليل» 
فيغلبنى النوم حتى أصبح, فربما قضيت صلاة الشهر المتتابع و الشهرين» أصبر على | ثقله]؟ 0١١‏ قال: 

«قرة عين له) و لم يرخص له فى الصلاه فى أول الليل» و قال: «القضاء بالنهار أفضل» .)١‏ 

و يضعَف الأول: بمنع التوقيت بالنصف على إطلاقه. و الثانى: بعدم الدلالة» إذ عدم الترخيص أعم من المنع و السكوت. مع أنْ فى 
قوله: «القضاء بالنهار أفضل» دلالة على جواز التقديم. 

و لو سلّمت دلالتها فمع ما مرّ معارضة؛ و لمخالفتها للأصل و الشهرة العظيمة مرجوحة. 

و للعمانى «7» و الصدوق 150. فلم يجوّزا التقديم إِنَا للمسافر» لكثرة أخباره. 

و جوابه ظاهر. 

و للمنتهى و التذكرق فلم يجوّزاه إلا مع خوف القضاء أيضا «0)» لما فى آخر صحيحةٌ ابن وهب: قلت: فإنْ من نسائنا أبكارا الجارية 
تحب الخير و أهله» و تحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضتء و ربما ضعفت عن قضائه؛ و هى تقوى عليه فى أول الليل» 
فرخص لهنّ فى الصلاة أول الليل إذا ضعفن 


)١(‏ فى النسخ الأربع: فعله و ما أثبتناه موافق للمصادر. 

(؟) الكافى ": /ا© الصلاُ ب 89 ح 23٠‏ الفقيه :١‏ 7:*- 01381 التهذيب 5: 119-/1©, الاستبصار ٠١18 -11/4 :١‏ الوسائل ©: 080" 
أبواب المواقيت ب 88ح ١و‏ 5. 

() حكاه عنه فى المختلف: 76. 

"017 :١ الفقيه‎ )©( 

(0) المندهى 1741ل التذكرة :قر 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7١‏ 

وضبّعن القضاء .)١١‏ 

و جوابه: ما مرّ من أعمية عدم الترخيص المستفاد من مفهوم كلام الراوى عن المنع. 

نعم» لو كانت الرخصة فى كلام الإمام مشروطاء لأفاد مفهومه عدم الترخحص الظاهر فى المنع عند انتفاء الشرطء بخلا.ف عدم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١١‏ من تإللاه0 
الترخيص» فتأمّل. 
فروع: 


أ: لا يجوز التقديم- فى صورة جوازه- على الغروبء لتصريح النص و الفتوى بأول الليل. 

و يجب كونها بعد صلاهً العشاءء لموتّقهُ سماعة: عن وقت صلاة الليل فى السفر فقال: «من حين يصلّى العتمة إلى أن ينفجر الصبح» 
١‏ 

وماروى فى قرب الإسناد من المنع قبل ذهاب الثلث 27» لاا تعويل عليه» لضعفه و عدم حجيته. 

ب: لا شكك فى دخول الوتر فى الحكم المذكورء و فى كثير من الأخبار تنصيص عليه. 

و أمَا ركعتا الفجر فقد يقال بدخولهما أيضاء لكونهما من صلاة الليل» و تسمّيان الدساستين» لدسّهما فيها. 

و فيه: أن دخولهما فيها فى بعض الأحكام لا يقتضى التعميم مع أن ما دل على أنهما من صلاة الليل يمكن أن يراد به ما يقابل صلا 
النهار» كما تشهد له 


500 :5 الوسائل‎ 0٠١18 779 :١ 181ء التهذيب 5: 119- /1©, الاستبصار‎ -*:7 :١ الفقيه‎ 27١ الكافى *: /اآا5 الصلا ب 84 ح‎ )١( 
.5 و١ أبواب المواقيت ب 88 ح‎ 

(5) الفقيه :١‏ 1777-1789 التهذيب 1: 7717 /الاهء الوسائل ©: 710١‏ أبواب المواقيت ب © ح ه. 

() قرب الإسناد: 194- 2/84 الوسائل ©: 11 أبواب المواقيت ب 58 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 77 

روايةُ ابن مهزيار: الركعتان اللتان قبل صلاه الفجر من صلاة الليل هى أم من صلاة النهار؟ )١١‏ الحديث. 

ج: صرّح الأكثر بأنه كلما قرب الفجر كان صلاة الليل أفضل. و هو كذلك. 

لكالما ذكرو من الأخبار الدالة على أ آفضل ساعات الرثر الفجر الأثول» أو المرغبة تصاةة اللبل :فى آخر اللبل أو فى السك أو 
الواردة فى فضل الثلث الأخير و استجابةٌ الدعاء فيه ؟1» لعدم دلالةُ شىء منها: 

لاختصاص الأول بالوتره وعدم الفرق ممنوع؛ بل قد يستفاد الفرق من المداركك 2*0 و غيره 0259 و بالفجر الأول. كاختصاص الثانى 
بآخر الليل؛ و الثالث بالسحرء و الرابع بالثلث الأخير. و هو غير الكلية المطلوبة من تفاوت أجزاء النصف الباقى «8) و ترّبها فى الفضل» 
مع أن آخر الليل- كما قيل- للنصف الأخير محتمل. 

و أيضا لا دلالة لفضل جزء من الليل و استجابة الدعاء فيه على أَفضليهُ كونه ظرفا لصلاة الليل» مع معارضتها مع ما دل على فضيلة 
السدس الرابع و استجابة الدعاء فيه بعد الصلاة» كصحيحة عمر بن يزيد «2» و روايةٌ السابورى 037. 

و لأجلها حكم والدى- رحمه الله- فى المعتمد بأفضلية إيقاع الثمان فيه و الوتر فى 


:١ الاستبصار‎ 01٠١ -1١77 :5 الصلاهُ ب 84ح ه". التهذيب‎ 58٠ :* الكافى‎ )١( 
8 الوسائل ع: 780 أبواب المواقيت ب ١ه ح‎ 0٠١78 -787 

(1) انظر الوسائل 6: 77١‏ أبواب المواقيت ب 26. 

(") المداركك #: /الا. 
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(©) كالدووؤس 1 181. 

(6) فى «ق): الثانى. 

(*) الكافى *: /ا5 الصلاة ب 84ح 219 التهذيب 5: 681-1117 الوسائل !: 89 أبواب الدعاء ب 78 ح .١‏ 

(/) التهذيب 7: -١18‏ 8©, أمالى الطوسى: 2158 الوسائل 7: ١‏ أبواب الدعاء ب 78ح ". 
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قبيل الفجر. و يظهر ضعف الاستناد إليه مما ذكر. 

بل لما مرٌّ من فتاوى الأكثر؛ بل الإجماع المنقول فى المعتبر و المنتهى و عن الناصريات 0١١‏ لحمل المقام المسامحة و عدم منافاةً ما 
مرّ من أفضليهُ آخر الليل أو السحر لتلكك الكلية. 

كما لا ينافيها ولا أفضلية آخر الليل مونّقة زرارة: «إِنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم؛ فيصلى صلاته جملة واحدة ثلاث 
عشرة ركعة» ثمّ إن شاء جلس فدعاء و إن شاء نام» و إن شاء ذهب حيث شاء» 03١‏ لعموم ما بعد النصفء مع خلوّها عن ذكر الأفضلية. 
ولا الصحيحان المصرّحان بتوزيع النبى صلى الله عليه و آله صلاه الليل على تمام الوقت بالتثليث» فيأتى بالأربع ثمّ الأربع ثم الثلاث 
مع توسيط النومتين 7» لاحتمال كون التوزيع فى آخر الليل» لعدم تصريح بالموزّع فيه فيهماء و كون المراد بالكلية أفضلية صلاة الليل 
مع ما يستحب معها من الآداب و الأدعيةٌ كلما قرب الفجرء و يمكن أن تكون النومتان منها نعم؛ ما مرّ من رواية الحسين بن على 60 
ينافى الكليةُ ظاهراء إن ظاهرها أفضليةٌ إيقاع صلاة الليل عند الانتصاف. 

وقد يجمع بينها و بين الكلية بحمل الأول على مريد التفريق و الثانى على مريد الجمع. و هو جمع بلا شاهد. 


.19* الناصريات (الجوامع الفقهية):‎ 2308 :١ المعتبر ؟: 5 المنتهى‎ )١( 

() التهذيب ؟: ١8‏ 888 الاستبصار :١‏ 9ع*- 177١‏ الوسائل 2: 548 أبواب التعقيب ب 78ح ”؟. 

() صحيحة ابن وهب: التهذيب 7: ع7- //017 الوسائل *: 788 أبواب المواقيت ب "7ه ح ١‏ صحيحة الحلبى: الكافى : 60 
الصلاهُ ب 84ح 21 الوسائل ©: 77١‏ أبواب المواقيت ب ”07ح ؟. 

(©) راجع ص /9. 
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ولو جمع بحمل الكلية وما دل على فضيلة الآخر على أفضليهُ وقت صلاة الليل من حيث هىء و حمل ما دل على فضيلة نصف الليل و 
ما بمعناه» كمرسلة الفقيه فى وصف صلاه رسول الله صلى اللّه عليه و آله: «فإذا زال نصف الليل صلى ثمانى ركعاتء و أوتر فى الربع 
الأخير من الليل بثلاث ركعات؛» )١١‏ على الأفضليةٌ باعتبار إرادةٌ الاشتغال بمتمماتهاء و تعقيباتهاء و النومتين» و السواككء و غيرهاء كان 
جمعا حسناء يشهد له ذيل رواية المروزى: «و من أراد أن يصلى ضلاة الليل فى نصف الليل فيطول؛ فذلكك له) 079. 

د: قضاء صلاةٌ الليل و الوتر أفضل من أن يقدّم لمن يجوز له التقديم, اتّفاقا فتوى و نصاء و منه- مضافا إلى ما مرّ من صحيحة ابن 
وهب «("0)- صحيحةً محمد: 

الرجل من أمره القيام بالليل» فتمضى عليه الليل و الليلتان و الثلاث لا يقوم» فيقضى أحبٌّ إليكك أم يعيجل الوتر أول الليل؟ قال: «لاء بل 
يقضى و إن كان ثلاثين ليله) «©» و غير ذلكك. 


الخامسة: تجوز صلاهُ الليل بعد الفجر قبل الفريضة» 


اشارة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نانا١ا‏ من تانلاهم 


وفاقا للمحكى عن الصدوق و التهذيب و المعتبر ها وفى المداركك و المنتقى والذخيرة والمفاتيح «) و المعتمد. إِمَا مطلقاء 
كبعض من ذكر «/» أو بشرط عدم انَخاذ ذلك عادة» كأكثرهم. 


.8 ح‎ ١5 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب‎ 2١ : الوسائل‎ 21/8 -١8 :١ الفقيه‎ )١( 

(1) الكافى *: 587 الصلاه ب لاح © التهذيب 5: 118- 558 الوسائل ع: 768 أبواب المواقيت ب 8# ح ه. 

() راجع ص ./١‏ 

(6) التهذيب 5: 8- 21798 الوسائل ©: 102 أبواب المواقيت ب 88 ح 2. 

(0) الصدوق فى المقنع: :©١‏ التهذيب 7: 359 المعتبر ؟: 90. 

(©) المداركك *: على منتقى الجمان :١‏ 8*©, الذخيرة: 7٠١‏ المفاتيح :١‏ 47. 

(#اوعن لسع و العدار كف 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 70 

لإطلاقات فعل النافلة متى شاء. 

و صحيحة ابن عيسىء المتقدّمهُ فى المسألة السابقةُ. فى خصوص صلاة الليل 2١‏ و خصوص صحيحتى عمر بن يزيد: 

الاولى: عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجرء فقال: «صلها بعد الفجر حتى يكون فى وقت تصلى الغداةً فى آخر وقتهاء و لا تعمد 
ذلكك فى كل ليله» و قال: «أوتر أيضا بعد فراغكك منها) .)7١‏ 

و الثانية: أقوم و قد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها فى أول وقتهاء و إن بدأت بصلاة الليل و الوتر صليت الفجر فى وقت 
هؤلاء. فقال: «ابدأ بصلا الليل و الوتر و لا تجعل ذلكك عادةٌ) .)"١‏ 

و صحيحة سليمان: قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: «ربما قمت و قد طلع الفجر و أصلى بصلاة الليل و الوتر و الركعتين قبل 
الفجر, ثم أصلّى الفجر» قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: «نعم» و لا يكون منكك عادة) ."5١‏ 

و رواية إسحاق: أقوم و قد طلع الفجر و لم أصلّ صلاة الليل» فقال: «صِلٌ صلاة الليل و الوتر و صل ركعتى الفجر) «0. 

و صحيحتى إسماعيل بن سعدء و ابن سنان: 


.94 راجع ص‎ )١( 

(؟) التهذيب ؟: 58٠ -١١8‏ الاستبصار 2٠١375 -787 :١‏ الوسائل : 718١‏ أبواب المواقيت ب 8ح .١‏ 
(5) التهذيب ؟: -١١8‏ /الاآ» الاستبصار 2٠١77 -781 :١‏ الوسائل ©: 7187 أبواب المواقيت ب 58ح 2. 
(6) التهذيب 7: 8 218٠7‏ الوسائل *: 18١‏ أبواب المواقيت ب 58 ح ". 

(0) التهذيب ؟: -١78‏ 22/8 الاستبصار 2٠١7 -781 :١‏ الوسائل ©: 7187 أبواب المواقيت ب 58ح 8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 78 

الاولى» و فيها: سألته عن الوتر بعد فجر الصبح, قال: «نعم» قد كان أبى ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح) .)١١‏ 
و الثانية: «إذا قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالوتر» ثمّ صل الركعتين» ثمّ صل الركعات إذا أصبحت» .07١‏ 
و احتمال إراده الفجر الأول فى كثير منها غير ممكنء و فى بعض آخر بعيد مخالف للظاهر. 

خلافا للمشهورء فقالوا بفوات وقت النافلة الليلية عدا ركعتى الفجر بطلوع الفجر. 

للمستفيضة المانعة عن التطوّع وقت الفريضة 7. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة شانا١ا‏ من اهم 


و الروايات الدالَّهُ على أن وقت ركعتى الفجر- اللتين وقتهما بعد صلاهٌ الليل- قبل الفجر 0©). 

و صضحبحة زرارة الآئةالمائعة من فعل ركس النس بعدةء محللا بأنهسا من ضلذة اللبل :8 

و صحيحة سعد بن سعد: عن الرجل يكون فى بيته و هو يصلَّى و هو يرى أن عليه ليلاك ثمّ يدخل عليه الآدخر من البابء فقال: قد 
أصبحتء هل يعيد الوتر أم لا؟ أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال: «يعيد إن صلاها مصبحا؛ «12. 

و الأخبار الدالّهُ على أن آخر الليل آخر وقت صلاه الليل» كمرسلة 


.” أبواب المواقيت ب 58ح‎ 18١ :* التهذيب 7: 8 21801 الوسائل‎ )١( 

(؟) التهذيب 5: 2181-7٠‏ الوسائل *: 108 أبواب المواقيت ب 528 ح 4. 

(") انظر: الوسائل ©: 778 أبواب المواقيت ب 8". 

(©) انظر: الوسائل ©: 787 أبواب المواقيت ب .2١‏ 

(©) انظر: ص 88. 

(©) التهذيب ؟: 8 215٠8‏ الاستبصار 2٠١7١ -797 :١‏ الوسائل : 188 أبواب المواقيت ب 88ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 77 

الفقيه »»١١‏ و روايةٌ سماعة» المتقدّمهٌ «7»» و المستفيضة المتضمّنة لمثل قوله: «و ثمان ركعات فى آخر الليل و السحر) 9). 

و صحيحة إسماعيل بن جابر: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ فقال: «لا» © و المنع عن الإيتار يستلزم المنع عن غيره بالأولوية و الإجماع 
المر كيد 

و رواية المفضل و فيها: «و إذا أنت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفريضة و لا تصل غيرها «0) و مفهوم روايةُ مؤمن الطاق: «إذا كنت 
صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاء طلع أم لم يطلع) «2). 

و تؤيّده الإضافة إلى الليل المشعرة بوجوب إيقاعها فيه. 

و يجاب عن الأولين: بمعارضتهما مع المستفيضة بل المتواترة» المجوّزة للتطوع وقت الفريضة 037 و فعل ركعتى الفجر بعد الصبح 
8 الراجحة على المانعة. 

و منه يظهر جواب الثالث أيضا. 

و عن الرابع: أن غايته استحباب الإعادة» و هو لا يثبت بطلان الأول؛ كما فى ركعتى الفجر إذا نام بعدهما قبل الصبح 40). 


.7 الوسائل ؟: 768 أبواب المواقيت ب 57 ح‎ 137/4 7:5 :١ الفقيه‎ )١( 

(0) فى ص تع. 

(") انظر: الوسائل : 54 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب .١1"‏ 

(©) التهذيب 5: 178- 94ا©, الاستبصار 2٠١71 -781 :١‏ الوسائل 5: 589 أبواب المواقيت ب 88ح ع. 
(0) التهذيب ؟: 888 21507 الوسائل ©: 527 أبواب المواقيت ب 58 ح ؟. 

(©) التهذيب 1؟: 170- 8/ا6, الاستبصار 2٠١78 -787 :١‏ الوسائل ©: 52٠‏ أبواب المواقيت ب 7ح .١‏ 
(0) انظر: الوسائل ©: 77١‏ أبواب المواقيت ب /”. 

(8) انظر: الوسائل ©: 7588 أبواب المواقيت ب 27. 


(9) كما فى موثقةُ زرارة: الوسائل ©: 7817 أبواب المواقيت ب ١‏ ح 4. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عانا ١‏ من تإللاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 78 

و عن البواقى: بأعميتها من أخبار الجواز لعمومها بالنسبة إلى تضيق وقت الفريضة و عدمه. و اختصاص الجواز بالأول 0١١‏ إجماعاء و 
بالنسبةٌ إلى جعل ذلكك عادة و عدمه؛ و اختصاص روايات الجواز بالثانى. و ذلكك و إن تعارض اختصاص أخبار المنع بمن لم يدركك 
أربعا و بالأداء» و عموم أدلة الجواز بالنسبة إليهماء و لكن به يحصل العموم من وجه بين الصنفين» و لعدم الترجيح يرجع إلى الأصلء 
و إطلاقات التطوّع. 

و ترجيح المانع بالشهرة و الاستفاضة القريبة من التواتر» مردود: بعدم صلاحية الشهرة فى الفتوى للترجيح» سيما مع مطابقة المخالف 
لفتاوى جمع من الأعيان ”». و الاستفاضة التى هى الشهرة فى الرواية حاصلة فى الطرفين» بل فى طرف الجواز أكثر. 

هذاء مع عدم صراحة دلالة أكثر البواقى أيضاء لعدم إفاده رواية سماعة للتوقيت أصلاء و صحيحة ابن جابر للحرمة 2379 و لا نفى 
الاستحباب, لجواز إرادة المرجوحية الإضافية. 

و كذا رواية مؤمن الطاقء لأمنّ الأأمر بالإتمام فى منطوقها ليس للوجوب الذى هو حقيقته قطعاء و مجازه كما يمكن أن يكون 
الاستحباب الذى لا يجتمع انتفاؤه المدلول عليه بالمفهوم مع مشروعية العبادة» يمكن أن يكون الراجحية الإضافية بالنسبة إلى التأخير» 
و انتفاؤها للمشروعية غير مناف. 

و مع ذلكك كله حمل المنع على الاستحباب بقرينة أخبار الجواز ممكنء فترجيح ما اخترناه من الجواز واضحء إَِا أنه على ما نختاره من 
جواز التطوّع وقت الفريضة مطلقا و عدم اشتراط نيهُ الأداء و القضاء لا يترتب كثير فائدة على ذلكك 


() كذاء. 

() راجع ص ؟7. 

() مع أن الأولوية المدعاة فى صحيحة ابن جابر و الإجماع المركب فيها محلان للمنع. منه رحمه الله تعالى. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟, ص: 79 

الخلاف. 


فروع: 


أ: المراد بالفجر الذى هو محل النزاع هو الثانى» عند الأكثر» لصدق الليل على ما قبله- و إن طلع الأول- لغهُ و شرعا و عرفاء و لأنه 
المتبادر. و خالف فيه شاذ »)١١‏ لوجه ضعيف. 

ب: هل الأفضل - على القول بالجواز- البدأة بالفريضة بعد الطلوع؛ أو بصلاة الليل؟ الظاهر الأول؛ لأخبار فضيلة أول الوقت. 

ج: لو تلبس من صلاة الليل بأربع فطلع الصبح, كان الأفضل إتمامهاء بلا خلاف أجده. و فى المدارك: إنه مذهب الأصحاب .07١‏ 
لخبر مؤمن الطاق المتقدّم «1. المنجبر ضعفه- لو كان- بالعمل» و صدر خبر المفضل السابق بعضه «. 

ولا ينافيهما ما فى رواية يعقوب: أقوم قبل الفجر بقليل؛ فأصلى أربع ركعاتء ثم أتخوّف أن ينفجر الفجرء أبدأ بالوتر أو أتم 
الركعات؟ قال: «لاء بل أوتر و أخر الركعات حتى تقضيها فى صدر النهار) «2). 

لأن موردهما الذى هو المسألة أن طلع الفجر بعد التلبس بالأربع» فيصير الأمر داثرا بين الإتمام و التلبس بالفريضة» و موردها إن خشى 


الطلوع بعده فيصير دائرا بين إتمام الثمان و الإيتار» لعدم سعة الوقت بزعمه. فأمر عليه السلام بتقديم 


."١ حكاه عن السئد المرتضى فى المختلف:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١١0‏ من تإنلاهم 


(0) المدارك *: 87 

(9) فى ص /الا. 

() صدره هكذا: «أقوم و أشكك فى الفجر فقال: صل على شككك فإذا طلع الفجر فأوتر و صل الركعتين». و قد تقدم بعضه فى ص 
0 

(0) التهذيب ؟: 0؟١-‏ ع/©, الاستبصار 2٠١78 -787 :١‏ الوسائل ©: 72٠‏ أبواب المواقيت ب 7؟ ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: /٠١‏ 

الوتر ليدركه فى أحب ساعاته و نحن أيضا نقول به. 

و أمَا قوله: «تقضيها فى صدر النهار؛ فيمكن أن يكون المراد منه: تفعلها أول طلوع الفجر, أو يكون القضاء بالمعنى المصطلح. باعتبار 
وقوع الثمان بعد الوتر. 

ثم إنه قد ذكر جماعة هنا أيضا التخفيف .١١‏ و لا بأس به لفتواهم. 

ويمكن إثباته برواية أبى بصيرء المتقدّمة فى المسألة الاولى .)"7١‏ 

و قد يؤيّد برواية [إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان] د*: إِنَى أقوم آخر الليل و أخاف الصبحء قال: «اقرأ الحمد و اععجل؛ 050. 

و فيه نظر «8). 

و الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان أتم الأربع» بأن يفرغ من ركوع الرابعة بل من سجدتيهاء لأنه مورد الخبرء فلا يتم فى الأقلء إلا 
أن يثبت فى الأثناء أيضا بالنهى عن إبطال العمل. 

د: لو تتبه فى وقت لا يسع الأربع» فهل يجوز له الاكتفاء بما دونها و تركك الباقى؟ أو تتبه فى وقت لا يسع التمام إلى ظهور الحمرة أو 
تضق الفريضة- على الخلاف - فهل يجوز الإتيان بما يسع؟ الظاهر لاء لعدم التوقيف. 

و منه يظهر عدم جواز الاقتصار ببعض الركعات عمداء و كذا فى جميع 


.5* :2 الحدائق‎ 2151 :١ الدروس‎ :27 :١ كما فى الشرائع‎ )١( 

(0) راجع ص .2١‏ 

(*) فى «ح): محمد بن يعقوبء و فى النسخ المخطوطة يوجد بياض موضع اسم الراوى» و ما ضبطناه موافق للمصادر. 

(©) الكافى *: 554 الصلاهُ ب 84ح 277 التهذيب 7: ١7‏ "81/1 الاستبصار :١‏ 

.١ الوسائل ©: 01؟ أبواب المواقيت ب 88 ح‎ ٠١14-6 

(0) لجواز أن يكون الأمر بالتعجيل لوقوع مجموع صلاة الليل فى وقتها الأفضلء و لا كذلكك بعد خروجه منه رحمه الله تعالى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: /١‏ 

النوافل اليوميهٌ و غيرها مما له عدد خاصء بل الظاهر عدم جواز الاقتصار على أداء البعض و قضاء الباقى» بل يرد الإشكال فى قضاء 
الباقى إذا ظنّ السعة فلم يسع التمام. 

ه: المستفاد من الروايات الموافق لفتوى جماعة أنه إذا ضاق الوقت إِلَّا عن الوتر و ركعتى الفجر فالأفضل تقديم ذلكك على صلاة الليل 
»١‏ ففى صحيحة محمد: عن الرجل يقوم من آخر الليل» و هو يخشى أن فاجأه الصبح. ابتدأ بالوتر أو يصلّى الصلاه على وجهها حتى 
يكون الوتر آخر ذلكك؟ قال: «بل يبدأ بالوتر) و قال: «أنا كنت فاعلا ذلكك) .)3١‏ 

و صحيحة ابن وهب: «أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبحء و يوتر» و يصلّى ركعتى الفجرء و يكتب له بصلاة الليل؟ .3"١‏ 

ثمّ لو اتكشف بقاء الليل بعد فعل الوتر خاصة» فالظاهر من الأخبار تخييره بين الاعتداد بالوتر بما فعل؛ و يصلّى بعده صلاة الليل» و بين 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١‏ من تإنلاهم 


جعل وتره من صلاة الليل و يضيف إليه ما يتمّهاء ثمّ يوتر بعدها. و لو كان الانكشاف بعد ركعتى الفجر يحسبهما من الليلية» و يضيف 
إليها ست ركعات, و يعيد الفجرية. 


السادسة: أول وقت ركعتى الفجر لمن صلّى صلاةُ الليل و الوتر: الفراغ منهاء 
اشارة 


و لوفى أول الليل فيما يجوز تقديمهاء على الأشهر الأظهر بل عن ظاهر الغنية و السرائر: الإجماع عليه «5". 
للمستفيضة الدالَّهُ على أنهما من صلاه الليل و الآمرة بحشوهما فيها «8)» 


.598 :* و الحدائق‎ 8 :١ و المفاتيح‎ 2171 :١ كما فى المبسوط‎ )١( 

(؟) الكافى *: 589 الصلاهُ ب 84ح 258 التهذيب 7: -١18‏ 51/6 الاستبصار :١‏ 

٠١٠١-0١‏ الوسائل *: 701 أبواب المواقيت ب 58 ح 27 بتفاوت يسير. 

(©) التهذيب ؟: 890 21741 الوسائل 5: 788 أبواب المواقيت ب 88 ح ". 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): 208 السرائر ١98 :١‏ و 1928. 

(5) انظر: الوسائل ©: 757 أبواب المواقيت ب .2١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ”/ 

و إطلاق المعتبرة المرخصة لفعلهما قبل الفجر و معه و بعده .١١‏ و المجوّزة لفعلهما بعد انتصاف الليل» كصحيحة زرارة» و فيها: «و 
بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعةء منها الوتر» و منها ركعتا الفجر) .)”١‏ و مونّقته المتقدّمهٌ فى المسألهُ الرابعة «» و قبل النصف 
مع العذرء كرواية أبى جرير: «صلّ صلاة الليل فى السفر من أول الليل فى المحمل و الوتر و ركعتى الفجر) «©. 

و لمن لم يصلها: الليل مطلقا و لو فى أوله و إن لم يخف الفوتء لظاهر الإطلاقات المرخصة لفعلها قبل الفجر الثانى بلا معارض. و 
تخصيصه بما يقرب منه خلاف الأصلء و توقيتهما بما بعد النصف فى بعض الأخبار إنما هو مع صلاة الليل و الوتر «2. 

خلافا للمحكى عن السيد و المبسوط و المراسم و الشرائع و الإرشاد و القواعد «#» فذهبوا إلى أن أول وقتهما طلوع الفجر الأول؛ و 
إن جوز فى الثلاثة الأخيرة فعلهما قبله» و لكن الظاهر منها أنه من باب الرخصة فى التقديم دون الوقتية. 

لصحيحة [البجلى] 01: «صلّهما بعد ما طلع الفجر) «8/. و قريبةٌ منها رواية 


.27 انظر: الوسائل ©: 788 أبواب المواقيت ب‎ )١( 

(0) التهذيب 1؟: 787- ٠١68‏ الاستبصار :١‏ 189 418) الوسائل ©: 182 أبواب المواقيت ب ١٠ح‏ ". 

() راجع ص 77/. 

(6) الفقيه :١‏ 7:5 1788 الوسائل ©: 58١‏ أبواب المواقيت ب 55 ح 8. 

)0 كما فى صحيحة زرارة المتقدمة. 

(©) حكاه عن السيّد فى المختلف: 0/١‏ المبسوط :١‏ 0/8 المراسم: ١‏ الشرائع :١‏ 27 الإرشاد :١‏ 2577 القواعد :١‏ 55. 

(/) فى النسخ: الحلبى» و الصواب ما فى المتن؛ لأ-ن المضبوط فى المصادر: عبد الرحمن بن الحجاج. و هو البجلى كما يظهر من 
الكتب الرجالية. 


() التهذيب ؟: ع١‏ 117ه, الاستبصار 2٠١60 -181 :١‏ الوسائل ©: 7217 أبواب المواقيت ب ١هح‏ . 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة /الا١ا‏ من تإنلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: *”/ 

يعقوب (01: 

و يضعّفان: بالإجمال من جهة مرجع الضمير» المحتمل كونه صلاهً الصبح» بل هى الظاهرء لإطلاق الفجر المتبادر منه الثانى. 

و منه يظهر تضعيف آخر لهماء إذ ليس الفجر الثانى أول وقتهما إجماعاء و طرق المجازات كثيرة» مع أن الأمر فيهما ليس للوجوب 
الذى هو حقيقته قطعاء فمجازه يمكن أن يكون الرخصة. فلا تنافيان المجوّزةٌ لفعلهما قبل الفجر. 

و لظاهر الإسكافى» فجعل أولهما أول السدس الأخير «07: و لعله لخبر محمد: 

عن أول وقت ركعتى الفجرء فقال: «سدس الليل الباقى» 00 

و لضعفه سنداء و مخالفته لشهرة القدماء؛ و عمل صاحب الأصل لا يصلح للحجية؛ فيحمل على الأفضلء كما هو من كلام الإسكافى 
محتمل. 


فروع: 


أ: الأفضل تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول؛ للخروج عن شبهة الخلاف. 

لسسع ايسان + الساقة المااسيق: 

ولا للأخبار الدالّهٌ على أن أفضل أوقات الوتر بعد ذلكك «5: و هما مترئبان عليه لأننه لا يدل على أنه أفضل أوقاتهما من حيث 
نفسهما أيضاء مع عدم الجريان فيمن لا يريد صلاة الوتر. 

ولا لصحيحة حمّاد: «ربما صلّيتهما و علي ليل» فإن قمت و لم يطلع الفجر 


.8 الوسائل ع: 7817 أبواب المواقيت ب ١ه ح‎ 2٠١8-78 :١ التهذيب 7: 8711-16 الاستبصار‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: ١ل.‏ 

(9) التهذيب ؟: 818-18 الاستبصار 2٠١7 -787 :١‏ الوسائل ع: 7188 أبواب المواقيت ب ١ه‏ ح ه. 

(©) انظر: الوسائل ©: 77١‏ أبواب المواقيت ب 26. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: 5/ 

أعدتهما» )١«‏ و فى بعض النسخ: «نمت» مقام «قمت». 

و موق زرارة: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «إِنّى لأصلى صلاة الليل فأفرغ من صلاتى و أصلى ركعتين و أنام ما شاء اللّه قبل 
أن يطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما) .)7١‏ 

لأنّ الإعاده فيهما لعلهما لتوسيط النوم؛ بل صرّح بعض المتأخَرين بأنها مخصوصة بمن نام بعدهما 79 مع أنه لا تصريح فيهما بكون 
الإعادةٌ بعد الفجر الأول قبل الثانى» كما هو المدّعى. 

ب: لا يلزم كون الركعتين منضمّتين مع صلاة الليل» بل يجوز فعلهما بدونهاء للأصلء و الإطلاقات. 

نعم من يصلّى الجميع يلزم عليه الترتيب, فيؤترهما عن الوترء بلا خلاف أجده. بل ظاهر بعضهم عدم الخلاف فيه «6. 

و تدل عليه رواية أبى بصيرء و فيها: «و من السحر ثمان ركعاتء ثم يوتره و الوتر ثلاث ركعات مفصولة؛ ثم ركعتان قبل صلاة الفجرا 
«0). و بمضمونها موثقة سليمان (2). 

ج: عن الشيخ و جماعة: استحباب إعادة الركعتين بعد الفجر الأول لو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ١١/8‏ من تإظلاهم 


8 ح0١ الوسائل ©: /7817 أبواب المواقيت ب‎ 2٠١ -788 :١ 0ه الاستبصار‎ -١0 التهذيب ؟:‎ )١( 

(؟) التهذيب ؟: 2018-18 الاستبصار 2٠١58 -788 :١‏ الوسائل ©: /1817 أبواب المواقيت ب ١8ح‏ 4. 

() كما فى كشف اللثام :١‏ 197» و الحدائق 2: 107. 

(؟) قال فى المعتبر ؟" ص 00: أما أنهما بعد الوتر فهو مذهب أهل العلم. 

(0) التهذيب 5: #- 1١‏ الاستبصار :١‏ 719- /ا0/7 الوسائل ©: 09 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١‏ ح ؟. 

(©) التهذيب 7: ه- ل الوسائل *: ١ه‏ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١‏ ح .١18‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: 8/ 

صِلاهما قبله .1١‏ و لم أعثر على مستندهم. و لعل فتواهم- مع الخروج عن خلاف الشيخ و السيد- كاف فى المستند له. 
و أمَا الصحيحة و المونّقَُ المتقدّمتان فغير صالحتين له. لأنّ ظاهرهما الاختصاص بالنوم بعدهما لا مطلقا. 

نعم الحكم بذلكك أيضا حسن لذلكك. 

د: يكره النوم بعد صلاة الليل و قبل الصبح, لرواية سليمان المروزى: 

«إياكك و النوم بين صلاهٌ الليل و الفجر, و لكن ضجعة بلا نوم فإنَ صاحبه لا يحمد على ما قدَّم من صلاته) .)7١‏ 

ولا تنافيه المونّقةُ السابقة المصرّحة بنوم الإمام بعدها «8, لأنهم قد يفعلون المكروه لبيان الجواز. 

والقاس أذ المراد يضلا الللت المكرو» بعدها توم ع فلذظ عر ةتركفة أو لخدي مشر لناسررق النححاب موس النرع بين 
الثمان و الوتر. 


السابعة: آخر وقت الركعتين ظهور الحمرةٌ المشرقية» و الإسفار» 
على المختار الأشهرء سيما عند من تأر بل ظاهر الغنيةُ و السرائر: الإجماع عليه «5)؛ لمرسلهُ إسحاقء المتمّمةُ دلالتها- لو كان فيها 
قصور- بالإجماع المركب: «و صل الركعتين ما بينكك و بين أن يكون الضوء حذاء رأسكك. فإن كان بعد ذلكك فابدأً بالفجر) «©). 


.07 :١ و المحقق فى المعتبر ؟: 08 و الأردبيلى فى مجمع الفائدة 7: 24 و الفيض فى المفاتيح‎ ,180 :١ الشيخ فى الاستبصار‎ )١1( 

(؟) التهذيب ؟: /ا١-‏ عه الاستبصار :١‏ 217194-89 الوسائل #: 588 أبواب التعقيب ب 8" ح .١‏ 

() راجع ص 5/. 

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 808 السرائر 1١98 :١‏ و 198. 

(0) التهذيب ؟: ١‏ 2078 الاستبصار 2٠١51 -781 :١‏ الوسائل ©: /7817 أبواب المواقيت ب ١0ح‏ 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟: ص: */ 

و تؤرّده صحيحة على بن يقطين: عن الرجل لا يصلى الغداهُ حتى يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتى الفجرء أ يركعهما أو 
يؤخُرهما؟ قال: «يؤخَرهما) .)١١‏ 

خلافا للمحكى عن الإسكافى "2١‏ و الشيخ فى كتابى الحديث «37» فقالا: 

طلوع الفجر الثانى. و اختاره فى الحدائق «5). 

لعدم جواز النافلة وقت الفريضة» و رواية المفضلء المتقدّمة فى المسألهةُ الخامسة «2). 

و خصوص صحيحة زرارة: عن ركعتى الفجر, قبل الفجر أو بعد الفجر؟ 

فقال: «قبل الفجرء إِنُهما من صلاة الليل» ثلاث عشرة ركعةٌ صلاه الليل» «*» الحديث. و سائر ما دل على أنهما من صلاة الليل» و أمر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١129‏ من (إنلاهم 


بحشوهما فيها. 
و حسلته: الركعتان قبل الغداةٌ أين موضعهما؟ قال: «قبل طلوع الفجر» فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة» 7 
كت هد ود الأول بالمنع كما مر «00- بمعارضة تلكك الأخبار مع أكثر منها و أشهرء كصحيحة سليمان, المتقدّمةُ فى الخامسة .)4١‏ 


)١(‏ التهذيب ؟: 218034-7٠‏ الوسائل 6: 588 أبواب المواقيت ب ١‏ ح .١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج56 417 السابعة: 
آآخروقت الركعتين ظهور الخمرة المشرفية و الأسقار: ......ض + 20 

(؟) حكاه عنه فى الحدائق 9: .58٠‏ 

(" التهذيب ؟: ©, الاستبصار :١‏ 588. 

() الحدائق 2: ٠ع5.‏ 

(0) راجع ص /7/. 

(©) التهذيب 5: 11-١59‏ الاستبصار 2٠١1 -147 :١‏ الوسائل ©: 528 أبواب المواقيت ب ١ه‏ ح ". 

(/) الكافى *: 558 الصلاهُ ب 84 ح 58 التهذيب 7: 4094-17 الاستبصار :١‏ 

.7“ الوسائل ©: 52 أبواب المواقيت ب ١ه ح‎ ٠١77-7 

(8) راجع ص /7/. 

(9) راجع ص 2/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: 17/ 

و صحيحة إسحاق: عن الركعتين اللتين قبل الفجرء قال: «قبيل الفجرء و معهء و بعده» قلت: و متى أدعهما؟ قال: «إذا قال المؤذن قد 
قامت الصلاة) .)١١‏ 

و رواية ابن أبى العلاء: الرجل يقوم و قد نور بالغداة قال: «فليصلٌ السجدتين اللتين قبل الغداة ثمّ ليصلٌ الغداة» 079. 

و صحيحة محمد: صل ركعتى الفجر قبل الفجرء و معه. و بعده) ("0. 

و قريبةُ منها: صحيحة أخرى له «. و روايته «4» و صحيحة ابن أبى يعفور «12» و مرسلة الفقيه 07. 

و احتمال إرادهُ الفجر الأول منها- كما قيل «08- مردود بمنعه. لتبادر الثانى من مطلقه فهو حقيقته التى يجب الحمل عليهاء مع عدم 
إمكانه فى الثلاثة الاولى. 

وردها بمرجوحيتها بالدسبة إلى الأخبار الأولى: لموافقتها لمذهب كثير من العامة على ما ذكره. جماعة من أنّهما لا تصليان إِلَا بعذ 
طلوع الفجر الثانى 28١‏ 


)١(‏ التهذيب ؟: 218608-7٠‏ الوسائل ع: 788 أبواب المواقيت ب 7ه ح ه. 

(1) التهذيب ؟: 178- 210 الاستبصار 2٠١7 -780 :١‏ الوسائل ع: 7817 أبواب المواقيت ب ١ه‏ ح 8. 
(9) التهذيب 5: 818-178 الاستبصار 2٠١8 -78* :١‏ الوسائل ©: 7188 أبواب المواقيت ب 7ه ح .١‏ 
(©) التهذيب ؟: 877-176 الاستبصار 2٠١4-78 :١‏ الوسائل ©: 7188 أبواب المواقيت ب 7ه ح ". 
(0) التهذيب ؟: 1”6- 8٠١‏ الاستبصار 2٠١77 -78* :١‏ الوسائل ©: 7188 أبواب المواقيت ب 7ه ح 8. 
(©) التهذيب ؟: 814-176 الاستبصار 2٠١8 -78* :١‏ الوسائل ©: 788 أبواب المواقيت ب 7ه ح ؟. 


(0) الفقيه 1٠6177-81 :١‏ الوسائل ©: 788 أبواب المواقيت ب 7ه ح #. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة هذا من تإشلاهم 


(8) انظر المعتبر 7: 82. 

(9) انظر: البحار 6٠١‏ #الاء و الحدائق *: 388. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟. ص: // 

وتدل عليه رواياتهم 201١‏ و تصرّح به رواية أبى بصير: متى أصلى ركعتى الفجر؟ 

قال: فقال لى: «بعد طلوع الفجر» قلت له: إِنّ أبا جعفر عليه السلام أمرنى أن أصليهما قبل طلوع الفجر, فقال: «يا أبا محمد إِنَّ الشيعة 
أتوا أبى مسترشدينء فأفتاهم بمرٌ الحق» و أتونى شكاكا فأفتيتهم بالتقية) .07١‏ 

ضعيفء لأنْ مذهبهم- كما صرّحوا به- تحتم بعد الفجر. و عدم جواز فعلهما قبله و لا معه. و الأخبار الأوّلهُ أباحت الجميع؛ فالكل 
و إرادة تقيهُ السائل فى فعلهما بعده؛ بعيد غَايةُ البعد. فيبقى الأصل - الذى هو المرجع- مع الاولى» مع إمكان ترجيحها بالخصوصية: 
حيث إنها مختصة بما لم تظهر الحمرة أو لم تتضّق الفريضة؛ و نفى وقتية البعد فى الأخبار الثانية أعم منها. 

و لمحتمل الشرائع 0 و مستقرب الذكرى 239 و مختار المعتمد» فيمتد وقتهما إلى وقت الفريضة» لعمومات التوسعة فى النوافل كما 
مرّ «©6). 

و روايةٌ فعل النبى صَلَى الله عليه و آله لهما قبل الغداةً فى قضاء الغداء «12» فالأداء أولى. 

و صحيحة سليمان بن خالد: عن الركعتين اللتين قبل الفجرء قال: 

«تتركهما حين تتركك الغداة) 07. 


: كما ورد عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه و آله كان إذا أذن المؤذن و طلع الفجر يصلى الركعتين (انظر: مسند أحمد‎ )١( 
)له رمه الله تعال.‎ 

() التهذيب ؟: -١"8‏ 18 الاستبصار 2٠١67 -188 :١‏ الوسائل ©: *52 أبواب المواقيت ب ١ه‏ ح 7. 

.8# :١ الشرائع‎ )( 

.١1728 الذكرى:‎ )©( 

(5) انظر الوسائل 6: 77١‏ أبواب المواقيت ب /”. 

(©) الذكرى: 176» و عنه فى الوسائل 6: 580 أبواب المواقيت ب ١عح‏ 6. 

(0) التهذيب ؟: -١**‏ 018 الوسائل ©: 788 أبواب المواقيت ب ١هح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟. ص: 4/ 

و فى الذكرى: إن بخط الشيخ: تركعهماء بدل تتركهما .)١١‏ 

و فى بعض النسخ: حين تنزل الغداة» من النزول. 

وفى رواية أخرى: حين تنور .١‏ 

و يضعف الأول: بعمومه الذى لا يفيد مع ما مرّ من المخصّص. و الثانى: 

بمنع الأولوية جدًا. و الثالث: باختلاف النسخ الموجب لاختلاف المعنى؛ و عدم إفادته للمطلوب على بعض النسخ. 


.١78 الذكرى:‎ )١( 
." الوسائل ©: 787 أبواب المواقيت ب اضح‎ 21١7 87؟-‎ :١ الاستبصار‎ )( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 8٠١‏ 


الفصل الثانى: فى أحكام المواقيت و سائر ما يتعلق بها 

اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الاولى: لا بد فى شرعية الصلاهٌ الموقنة من العلم بدخول وقنهاء 


فلا يجزئ غيره و لو كان ظناء لأصالة عدم مشروعيتهاء و عدم دخول وقتهاء وعدم جواز اتّباع غير العلم» و عدم حصول الشرطء و 
انشحات الشهل و الرفة: السابق. 

و المستفيضة من الأخبار» كرواية على: فى الرجل يسمع الأذان» فيصلّى الفجر, و لا يدرى أطلع الفجر أم لاء غير أنه لمكان الأذان يظن 
أنه طلع» فقال: 

«لا يجزئه حتى يعلم أنه طلع) 0 

و روايةٌ ابن مهزيار: قد اختلف موالوك فى صلاهً الفجر. إلى أن قال: 

كن يد الباق لون[ مرولا شر نت و01 

و مرفوعة ابن عيسى: «فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر» «37. 

و الحروى فج السزائرة «فاذا امعقنت أنيااقد بانع قصل الفريضة 1 

و مع ذلكك فهو فى غير ما يأتى استثناؤه إجماعى» كما صرّح به جماعة «8). و كلام 


)١(‏ الذكرى: 1794: و عنه فى الوسائل ©: 180 أبواب المواقيت ب 88ح ع. 

(1) الكافى *: 187 الصلاه ب /اح 2١‏ التهذيب 5: #- »1١8‏ الاستبصار :١‏ 776 491 الوسائل ع: 7١١‏ أبواب المواقيت ب 77 ح ع. 
(") التهذيب 7: /17- 0/8 الوسائل ع: 187 أبواب المواقيت ب ١١‏ ح .١‏ 

(6) مستطرفات السرائر: -7٠‏ 537 الوسائل 6: 719 أبواب المواقيت ب 88ح .١‏ 

(0) كالأردبيلى فى مجمع الفائدة 7: 1ه و الفيض فى المفاتيح :١‏ 40: و الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ ع18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 8١‏ 

[النهاية] ]١1[‏ و إن أشعر بكفاية الظن مطلقاء إلا أن إرجاعه إلى مذهب الأصحاب ممكن [5]. 

# من السعيات فى اللتسيور غير السك ورهن الل فى اللحاليين إن أتكه اقلم بالضين إلى أفحكق بالزتكويل شك إلى افيد 
دعوى الإجماع عليه .2١١‏ و فى النسبة كلام ["]. 

و استندوا فى استثنائه إلى المعتبرة الآتية المعتبرة للمظنة الحاصلة من الأذان و صياح الديوكك 75١‏ بحملها على عدم التمكن جمعا. 

و المستفيضة المجوّز للإفطار عن ظن الغروب 70» لعدم القول بالفرق. 

و مونّقَةُ بكير: ربما صليت الظهر فى يوم غيم؛ فانجلت» فوجدتنى صليت حين زوال النهار» فقال: «لا تعد و لا تعدا «5". 

و خبر إسماعيل بن رباح: «إذا صلّيت و أنت ترى أنكك فى وقت [و لم يدخل الوقت] فدخل الوقت و أنت فى الصلاه فقد أجزأت 
عنكك» [ع] فإن قوله: «و أنت 
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]١[‏ فى النسخ: نهاية الإحكام؛ و ما أثبتناه هو الصوابء لأن الكلام المذكور يوجد فى النهاية للشيخ: لا فى نهاية الإحكام للعلامة» و قد 
ذكر رحمه الله نضّه فى الهامش. 

[؟] قال الشيخ فى النهاية: لا يجوز لأحد أن يدخل فى الصلاة إِلَا بعد حصول العلم بدخول وقتهاء أو يغلب على ظنه ذلكك. (النهاية: 
27) و الإرجاع بأن يجعل لفظة أو لبيان الأفراد. منه رحمه الله تعالى. 

[] فإنه ادعى الإجماع على الكبرى و هو العمل بالظن مع تعذر العلم؛ ثمّ قال: و هو الفرض هناء مع أنه رد العمل بالظن حينثة. منه 
ركه الدهان: 

[] الكافى : 582 الصلاه ب 8 ح 21١‏ الفقيه ١8# :١‏ 68ت التهذيب 5: -18١‏ 080 الوسائل ع: 7٠١8‏ أبواب المواقيت ب 50 ح 2١‏ و 
مايه اليشرقن من انفد 


.1١ :١ التنقيح الرائع‎ )١( 

(0) انظر: ص 46-/ا3. 

(") انظر: الوسائل ©: ١77‏ أبواب المواقيت ب 18. 

(©) التهذيب 7: 7©8- 414: الاستبصار :١‏ 787- 407: مستطرفات السرائر: /ا١-‏ ه؛ الوسائل ©: ١78‏ أبواب المواقيت ب 8ح .١18‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 87 

ترى» ظاهر فى الظن. 

و رواية سماعة: عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم, قال: «اجتهد برأيكك و تعمد القبلةُ جهدكك» .)١١‏ 
ودح زر از رؤقت"المغرب إذا غاب القرض» افإقدر بن يعد لكك وقد سابع قاقد لصالا ومقى صو كولاه الها ظائيرة 
فى صورة الظنء لأنها التى تتصوّر معها الرؤية بعدهاء و مفهومها: أنه إن لم يره بعد ذلك تكون صلاته صحيحة؛ و معلوم أن عدم 
الرؤيةٌ لا يجعل ظنّْه علما. 

و مفهوم المروى فى تفسير النعمانى: «إِنّ الله عرّ و جل إذا حجب عن عباده عين الشمس التى جعلها الله دليلا على أوقات الصلاءٌ 
فموسّع عليهم تأخير الصلاة ليتبتين لهم الوقت و يستيقنوا أنها قد زالت) 37. 

هذا كله مضافا إلى أن مع بقاء التكليف و عدم التمكن من العلم لا مناص عن العمل بالظن. 

و يضعّف الأول: بأنّ تلكك المعتبرة مع تسليمها لا تثبت إِلَا مواردها من غير تقييد بعدم التمكن من العلم, و أمَا التقييد به ثم التعدّى إلى 
كلّ ظن فلاء و القول باعتبار موردها مطلقا موجود ]١[‏ بل قيل: لو ثبت اعتباره فيكون من العلم «» مع أن الجمع بهذا الطريق يتوققف 
على الشاهد؛ و هو مفقود» و غيره ممكن. 


]١[‏ توجد فى 200 و «ق): فدعوى الإجماع على عدم اعتباره مع إمكان العلم غير مسموعة. 


)١(‏ الكافى *: 788 الصلاء ب 8ح ١‏ التهذيب ؟: 187/82 الاستبصار 2٠١894-79 :١‏ الوسائل 5: ١8‏ أبواب القبلكُ ب ع ح ؟. 
() الكافى *: 774 الصلاة ب ء ح 2 التهذيب 7: ٠١4-721‏ الوسائل ©: 178 أبواب المواقيت ب ١18‏ ح .١7‏ 

() رسالة المحكم و المتشابه للسئد المرتضى: 210 نقلا عن تفسير النعمانى» الوسائل *: 774 أبواب المواقيت ب 88 ح ؟. 

(©) كما فى كشف اللثام 1 181. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 1 

و الثانى- بعد تسليم دلالتها و خلوّها عن المعارض-: بأنّه لا ملازمة بين جواز الإفطار و جواز الصلاة. 

و دعوى عدم القول بالفرق غريبة» كيف؟! مع أن صاحب المدارك- الذى نقل المنع عن الإسكافى هنا و اختاره- نفى الخلاف عن 
الجواز فى الإفطار و اختاره» بل بعض الأخبار الذى استندوا إليه فى الإفطار صريح فى الفرق» و هو صحيحة زرارة المتقدّمة» حيث 
حكم فيها بإعاد الصلاهُ و مضىّ الصوم .]١[‏ 

و الثالث: بعدم دلالة فيه على أنه صلّى مع ظنء لاحتمال كونه عالما. 

و النهى عن العود إلى مثله ما لأنهِ فعل من لا يصلى النوافل؛ و الاستمرار عليه مرجوح, أو لأنَّ التعجيل إلى الصلاهُ فى الغيم- و لو مع 
العلم - ربما يفضى إلى الصلاهُ قبل الوقت. 

و الرابع: بمنع ظهور الرؤية فى الظن لو لم ندّع ظهورها فى العلم. 

و الخامس: باختصاصه بالقبلةُ و منع شموله للوقت. 

و السادس: بلزوم تجوّز فى قوله: «غاب القرص» و هو إِما الجزم به أو الظن؛ فالاستدلال به لأحدهما عن الاعتبار ساقطء بل الظاهر منه 
العلم؛ لأنه الأقرب إلى الغياب الواقعى. 

و السابع: بالضعف الخالى عن الجابر كما يظهر وجهه. مع ما فيه من ضعف الدلالة» إذ معنى توسعة التأخير إِمّا جوازه أو انّساع مدته. و 
على التقديرين لا يفيد المفهوم مطلوبهم, و لذا جعله بعضهم دليلا على لزوم تحصيل العلم. 

و الثامن: بأنّه لو سلمت بدلية الظن عن العلم حين عدم التمكن منه؛ فإنما هو إذا لم يتمكن منه مطلقاء و أمَا مع التمكن منه بالصبر فلا 
بل ليس حينئذ من باب عدم التمكن من العلم أصلا. 

نعم» لو لم يتمكن منه و لو بالصبر» كخوف طلوع الشمس و نحوه. فلا 


[] هذاإن أريد عنقيه عحف كنا ششله الشتعدل عليهاء مته رحبي الله تعالن. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 81 

مناص عن العمل بالظن أو فرد منه» و الظاهر عدم الخلاف فى جواز التعويل حينئذ عليه» بل يمكن حمل كثير من عبارات الأصحاب 
على ذلك كما صرّح به المحمّق الخوانسارى رحمه الله 401 بل هو الظاهر من عدم التمكن من العلم. 

و على هذا فيظهر القدح فيما اعتضد به القول بالجواز من الشهرة و الإجماع المنقول؛» لورودهما على صورة عدم التمكن من العلم 
المحتملء بل الظاهر فى تعذّره بالكلية. 

ولأجل ضحت تلكك الأدلّة خالف الأسكافى من القدماء «؟)د يل السيد على ما يظهر مع الكقاية و7 فى الاستساء و اختاره هن 
المتأخرين مانب المداركك 4057و التحقق الخوانسارى فى حواشيه على الروضة؛ و بعض شرّاح المفاتيح [11؛ و نفى عنه البعد 
المحمّق الأردبيلى فى شرح الإرشاد «8)» فلم سطوة إلا مع اليأس المطلق عن حصول العلم» و احتمله الفاضل فى نهايةٌ الإحكام أيضا 
«*)» وهو الأقرب. 

ومن المستثنيات» فى المعتبر و المعتمد: سماع أذان الضابط الثقةٌ «7)» لقوله عليه السلام: «المؤذن مؤتمن)» «/. و مثله رواية الهاشمى 
«4). 


و قوله: «خصلتان معلقتان فى أعناق المؤدّنين للمسلمين: صلاتهم» 


]١[‏ قال الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط): الأقوى قول المشهور, و الأحوط ما قاله ابن الجنيد. 
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.١77 الحواشى على شرح اللمعة:‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المداركك ": /4. 

(©) كفايةُ الأحكام: .١0‏ 

(©) المداركك ": 49. 

(0) مجمع الفائدة ؟: 21. 

(©) نهاية الإحكام لساري 

(0) المعتبر ؟: 217 

() مسند أحمد 7: 87 سئن الترمذى .301/-١88 :١‏ 

(9) التهذيب 5: 787- 21١71‏ الوسائل 0: 8/ا" أبواب الأذان و الإقامة ب “اح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 80 

و صيامهم) )ل 

و مرسلة الفقيه: فى المؤدّنين «إنهم الامناء» .07١‏ 

والأخرى: رإثما أمر الناس بالأذاق لعلل كتير هنهاء أن بكرن تذكرا للناسن وعقها للنافلء و كرينا لمن جهل الوقت و امتغل عله 
0 

و ثالثة» و فيها: «فقال النبى صِلَى الله عليه و آله: إن ابن مكتوم يؤدّن بليل» فإذا سمعتم بأذانه فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان بلال» 
89 

و رابعة» و فيها: «المؤدّنون أمناء المؤمنين على صلاتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم) .8١‏ 

ورواية خالد: أخاق أن أصلى الجمعة قبل أن تزول الشمسء قال: َإنّما ذلكك على المؤذنين) 81. 

و صحيحة المحاربى: «صل الجمعة بأذان هؤلاء, فإنُّهم أشد شىء مواظبة على الوقت» 237 و مقتضى تعليلها جواز الاعتماد على أذان 
كلّ من كان كذلك. 

و العروق فى قرب الاستاد: عن رجل صلى الفجر فى يوم غيم أو فى بيتء و أذَّن المؤذنون» و قعد فأطال الجلوس حتى شككء فلم يدر 
هل طلع الفجر أم لاء فظن أن المؤدن لد 5 حتى يطلع الفجرء قال: «أجزأه أذانه» 3١‏ 

و فى تفسير العياشى: دخلت على أبى عبد اللّهِ عليه السلام و هو مغضب 


() شت اذه ماس اماد 3/1 

() الفقيه :١‏ 448-189 الوسائل ه: 7/9" أبواب الأذان و الإقامة ب “اح ع. 

(*) الفقيه :١‏ 198- 418 الوسائل 2: ١8‏ أبواب الأذان و الإقامة ب ١14‏ ح .١5‏ 

(©) الفقيه :١‏ 189- 408: الوسائل : 89" أبواب الأذان و الإقامة ب 8ح ؟. 

(5) الفقيه :١‏ 189- 408: الوسائل 8: "8١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب “اح 7. 

(©) التهذيب ؟: 1137/78 الوسائل 8: 07/9" أبواب الأذان و الإقامة ب “اح ". 

(/) الفقيه :١‏ 4494-18 التهذيب 7: 18- 01176 الوسائل 0: 70/8 أبواب الأذان و الإقامة ب “اح .١‏ 


(8) قرب الإسناد: 187- 2/6 الوسائل : 707/9 أبواب الأذان و الإقامة ب "اح ع. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 88 

وعنده نفر من أصحابنا و هو يقول: «يصلون قبل أن تزول الشمس» قال: و هم سكوت. فقلت: أصلحك الله ما نصلى حتى يؤدّن 
مؤذّْن مكةء قال: «فلا بأسء أما إنه إذا أذَّن فقد زالت الشمس» .)١١‏ 

خلافا للأكثر» فلم يعتبروه إِما مطلقاء أو إِلَا مع عدم التمكن من العلم. لعمومات اشتراط العلم» و خصوص رواية على؛ المتقدّمة 275١‏ و 
كون روايات الاعتبار بين غير دال و ضعيف. 

أقول: لا شكك فى ضعف كثير من رواياته» و عدم تمامية دلالة بعضهاء إِلَا أن أكثر مراسيل الفقيه و صحيحة المحاربى حجة ظاهرة 
الدلالهٌ على المراد. 

و لوجوب تخصيص العام منها بالعارف الضابط» للإجماع على عدم اعتبار غيره و للتفرقة بين أذان ابن مكتوم و بلاللء و التعليل 
المذكور فى الصحيحة: و لمونّقةُ عمار: عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارفء إلى أن قال: «فإن علم الأذان فأَذّن به و لم يكن 
عارفا لم يجز أذانه و لا إقامته» و لا يقتدى به) 3 و فى بعض النسخ: «لا يعتد به تصير أخص من رواية على» فيجب تخصيصها به. 
فقول المعتبر و المعتمد معتبر و معتمد. 

والمراد بالعارف الثقَهُ من يكون عارفا بالوقت موثوقا به عن التقديم و التأخير عمدا. 

ولا بدٌ من إمكان علمه بالوقتء كما قتّد به فى المداركك 0*, فلو كان السماء بحيث لم يتصوّر حصول العلم لا يعوّل عليه» لفقدان 
فائدة المعرفة التى رتب 


.4 أبواب الأذان و الإقامة ب "اح‎ 8١ :0 الوسائل‎ »18٠ -"04 تفسير العياشى ؟:‎ )١( 

(0) فى ص .4١‏ 

(") الكافى *: "٠05‏ الصلاة ب 18 ح 1 التهذيب 1: //71- 11١1١‏ الوسائل 0: 5١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب 8؟ ح .١‏ 

(©) المداركك ": 3/8. 
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التعويل عليها حينئذ» بل يكون مبنى أذانه على الظن و الاجتهاد, فلا يصلح للتعويل و الاعتماد. 

ع بعد ملاحظة اعتبار أذان الثقة العارف يعلم بتنقيح المناط القطعى اعتبار إخبار العدل العارف الواحدء و أولى منه العدلان العارفان» 
و هما أيضا موضعان من مواضع الاستثناء» و استثناهما بعض من لم يستثن الأذان أو مطلق الظن أيضا و لو مع عدم التمكن من العلم 
لن 

و ممما قد يستثنى: صياح الديوكك لمعرفة الزوال» عن ظاهر الصدوق و الذكرى »237١‏ لروايتى أبى عبد اللّه الفراء «*8» و الحسين بن 
المختار (©). 

ولا بأس به مع اشتراط تجاوب الديوك بعضها بعضاء كما فى الرواية الاولى» و تحمّق ثلاثة أصوات ولاءء كما فى الثانية. 

و يشترط أن يكون ذلكك حيث تشهد به العاد» كما فى شرح القواعد «2)» للإجماع على عدم الاعتبار مع خلاف ذلكك. 

و ظاهر إطلاق الجواب فى الروايتين: عدم اشتراط عدم التمكن من العلم و إن اختص السؤال بيوم الغيم. 


الثانية: لو صلى ظانا دخول الوقت فظهر خلافه,» 


فإن كان من الظنون الغير المعتبرة فيه» أو قطع بدخول الوقت مع علمه بوجوب مراعاته و بأنه ما هوء فظهور الخلا.ف إِمّْرا بعد تمام 
الصلاة أو قبله. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بذلا ١ا‏ من (إنلاهم 


./© :١ كالشيخ فى المبسوط‎ )١( 

(؟) الصدوق فى الفقيه :١‏ *15؛ الذكرى: .١78‏ 

(") الكافى *: 18 الصلاة ب 8 ح 5 الفقيه -١8 :١‏ #8ع, التهذيب 7: 180- 2٠١٠١‏ مستطرفات السرائر: -١١9‏ 2# الوسائل ©: ١١‏ 
أبواب المواقيت ب ١15‏ ح ه. 

(؟) الكافى #: 180 الصلاة ب 8ح 3 الفقيه -١ :١‏ 264, التهذيب 7: 788- ٠١1١‏ الوسائل : 1١‏ أبواب المواقيت ب ١8‏ ح ؟. 
(0) جامع المقاصد ؟: 59. 
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فعلى الأسول: فمقتضى الأصل صحة الصلاه وعدم وجوب القضاءء سواء ظهر وقوع الصلاءً بتمامها قبل الوقت أو بعضهاء لأنّه متعتد 
بعلمه و ظنه فيكون ما أتى مأمورا به» و هو يقتضى الإجزاء. 

و القول بأنه يقتضيه لذلكك المأمور به. لا للمأمور به فى الوقت» مردود: 

بالعلم بكون الأول بدلا عن الثانى» فإنّا نعلم أنه ليس ها هنا أمران» بل أمر واحد. و سبب التكليف و الدال عليه هو الأمر الواحد» فليس 
هنا إِلَا سبب واحدء فلا تجرى أصالهُ عدم تداخل الأسباب, و الحاصل هنا واحد و هو الأمر بالصلاه فى الوقت, و ذلكك الزمان وقت 
باعتبار علمه .]١[‏ 

ولأن المراد بالوقت المضروب للصلاة: الظاهرىء و هو ما علم أنه وقتء أو ظن بالظن المعتبر شرعاء دون النفس الأمرىء فيكون إتيانه 
فى وقته. 

و تدلّ عليه فى صورةٌ وقوع بعضها خارج الوقت رواية ابن رباح» المتقدّمة فى المسألة السابقة .0١١‏ 

لكن خرج ما إذا وقع تمامها قبله بالدليل؛ و هو ليس- كما قيل «07- أنه أَدّى ما لم يؤمر به. أو مونّقة أبى بصير: «من صلى فى غير 
وقت فلا صلا له» ”. أو صحيحة زرارة: فى رجل صلَى الغداهً بليل» غرّه من ذلكك القمر و نام حتى طلعت الشمسء فأخبر أنه صلى 
بليل» قال: «يعيد صلاته» «©» أو روايهُ سماعة: «إياكك 


]١[‏ و ذلك بخلاف ما يأتى فى الجاهلء فإنه أمر بالصلاء فى غير الوقت لأجل خطاب العقل كما يأتى. 
و مما ذكر ظهر أن بدلية أحد الأمرين عن الآخر ليس بمحض الإجماع حتى يناقش فيه فى بعض المواضعء بل باعتبار عدم التحقق إلا 
لآم واتفك هته برعي الله تمان . 


(1) راجع ص .4١‏ 

.71١7 :١ انظر: المنتهى‎ )( 

(5) التهذيب 7: 781 ه١٠٠0‏ الوسائل 5: 128 أبواب المواقيت ب ١1‏ ح 7. 

(©) الكافى *: 180 الصلاهُ ب 8ح 5 التهذيب 5: 18- 2٠٠١8‏ الوسائل ©: 127 أبواب المواقيت ب ١1‏ ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 89 

أن تصلّى قبل أن تزول) .)١١‏ 

لما فى الأول من منع عدم كونه مأمورا به فإنه متعتّد بظنه. و فى الثانى من منع وقوع الصلاهُ فى غير الوقتء لوقوعها فى الوقت 
الظاهرى الذى يجب أن يكون هو المراد من الوقت جدًا. و فى الثالث من عدم دلالته على وجوب الإعادة. و فى الرابع من أن المراد: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لانلا اا من تاإنلاهم 


قبل أن يعلم الزوال» و إلا جاء التكليف بما لا يطاق. 

بل للإجماع المحمّق و المحكى فى المداركك »)7١‏ و فى السرائر: بلا خلاف بين أصحابنا فى ذلكك «07» و فى شرح القواعد: لا خلاف 
فيه «*)» و صحيحة زرارة» المتقدّمةُ فى المسألة السابقة «0» و مفهوم الشرط فى رواية ابن رباح .]١[‏ 

و على الثانى فمقتضى الأصل الفساد. لأنْ ما بقى من صلاته غير مأتى به بعدء فلا مقتضى للإجزاءء و لم يعلم أن أول الوقت وقت 
لآخر الصلاة أيضا فلم يعلم الأمر به فلا يكون صحيحاء و بفساده تفسد الأجزاء المتقدمة أيضا. 

إلا أن مقتضى رواية ابن رباح الإسجزاء» و لكن الثابت منها إنما هو فى صورة العلم, لأنّه المتيقّن إرادته» مع أنه لو كان يرى بمعنى 
يظن - كما قيل- يثبت فى صورة العلم أيضا بالأولوية» و لا عكس.ء بل فى صورة الظهور فى الأثناء حين دخول الوقت دون ما إذا ظهر 
الخطأ قبله» لعدم ظهور الرواية فيه. 

و المتحصّل ممما ذكر: وجوب الإعادهُ مع وقوع تمامها قبل الوقت مطلقاء أو 


]١[‏ هذا على إرادة العلم من قوله «ترى» كما هو الظاهر» و فسرره به فى الصحاح؛ فيدل على الحكم فى صورة العلم و يتعدى إلى الظن 
بالأولوية. و إن كان بمعنى الظن- كما فى النهاية الأثيرية- اختصت دلالتها بصورة الظن. و القول باستحالة حمله على العلم- كما فى 
المعتبر و المنتهى - لا وجه له لأن مرادنا من العلم الجزمء سواء طابق الواقع أم لا. منه رحمه الله تعالى. 


.8 أبواب المواقيت ب 1 ح‎ ١87 :© الوسائل‎ 0064 -18١ :7 التهذيب‎ )١( 

(9) المدار كم 1# 

.3٠١ :١ السرائر‎ )"( 

(©) جامع المقاصد 7: 58. 

(0) راجع ص .4١‏ 
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بعضها مع ظهور الخطأ قبل دخول الوقت و إن علم أنه يدرك الوقت فى الأثناء» أو بعده مع دخوله فى الصلاهُ بظن الوقت دون علمهء 
و عدمه مع وقوع بعضها قبله و ظهور الخطأ بعد الصلاة» أو فى الأثناء بعد دخول الوقت مع دخوله فى الصلاه بالعلم بالوقت .]١[‏ 
إجماعا فى الول بل الثانى على الظاهرء و وفاقا للقديمين و السيد فى المسائل الرسيات و المختلف و الأردبيلى و المداركك. فى 
الثالث »01١‏ و للأكثر و منهم: الشيخان و الديلمى و الحلى و القاضى و الحلبى و المنتهى؛ فى الأخيرين .07١‏ 

و خلافا لهؤلاء فى الثالث» فجعلوه كالأخيرينء لرواية ابن رباح بجعل قوله: «ترى» ظاهرا فى الظن. 

و فيه منع ظاهر. 

و لمن تقدّم عليهم فى الأخيرين» فجعلوهما كالثالث؛ لضعف الرواية؛ و موتّقة أبى بصيرء المتقدّمة» و النهى عن الصلاه قبل الوقت 
الموجب للفساد, و عدم الامتثال» للأمر بإيقاعها فى الوقت» و وجوب تحصيل اليقين بالبراءة» و انتفاء الوقت الخاص الذى هو شرط 
الصحة. 

و يضعّف الأول: بانجبار الضعف- لو كان- بالشهرة. مع صحة الرواية عن ابن أبى عمير الذى على تصحيح ما يصح عنه أجمعت 
العصابة. 


[١]ولا‏ يضر عدم ظهور قول بالفصل بين العلم و الظنء و لا بين ظهور الخطأ فى الأثناء و بعد الفراغ» لعدم العلم بالإجماع المركب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 86ذنلا١ا‏ من تإنلاهم 


مع أن كلام الأكثر مخصوص بالظنء فلا يعلم قول القائلين بوجوب الإعادة فى صورة العلم أيضا. إلا أن فى نسب الخلااف إلى 
الإسكافى حينئذ إشكلاء لأنه لا يجوّز العمل بالظن مطلقاء فالصلاهُ مع الظن عنده فاسده مطلقا. و لذا احتمل بعضهم أن يكون مورد 
الخلاف أعم من الظن و الجزم. منه رحمه الله تعالى. 


)١(‏ العمانى و الإسكافى», و حكاه عنهما فى المختلف: ”/اء المسائل الرسيات (رسائل الشريف المرتضى 58٠ :)١‏ المختلف: *الاء 
الأردبيلى فى مجمع الفائدة ؟: ٠‏ المداركك *: .٠١١‏ 

(1) المفيد فى المقنعة: *4: الطوسى فى النهاية: 27 الديلمى فى المراسم: “2 الحلى فى السرائر :١‏ 

.7١ :١ الحلبى فى الكافى: 178, المنتهى‎ 277 :١ القاضى فى المهذب‎ ١ 
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و الثانى: بما مرّ سابقاء مضافا إلى عمومها بالنسبة إلى وقوع تمام الصلاً قبل الوقت أو بعضها )1١[‏ و خصوص الرواية. 

و بهما يضعَّف الثالث أيضاهء و البواقى بما ظهر وجهه ممّا ذكرناء مع أن بعد الدليل على كفاية العلم أو الظن نمنع اشتراط الوقت 
الخاصء بل يكون الشرط العلم به أو الظن. 


الثالثة: لو صلّى قبل الوقت عامداء أو شاكًا فى دخوله» 


أو فى تعيينه كمن صلَى بعد الفجر الأول جهلا منه بأنه الوقت أو بعد الفجر الثانى» أو جاهلا بوجوب مراعاته؛ أو ناسيا لهاء أو للظهر- 
مثلا- فأدّى العصر فى الوقت المختص به أو خاطتا فى الوقت» كمن صلَّى بعد الفجر الأول جازما بأنه الوقت المقرر لصلاء الصبح؛ أو 
غافلات لم يجزئ عن المأمور به. و وجب عليه الإعادة و القضاء مطلقاء سواء وقع جزء منها فى الوقت أو لاء و سواء احتمل الخلاف فى 
الرابع أم لم يخطر بباله أصلا. 

للأمر بالصلاه بعد الزوال- مثلا- أو بعد العلم أو الظن المعتبر به» و لم يأت بذلكك فى شىء من الصورء فيكون مأمورا بها فى الوقت» و 
بالقضاء- لعموماته- فى خارجه. 

و معذورية بعض أقسام غير الثلاثة الاولى لا تفيد هناء إذ غايةٌ مقتضاها عدم الإثم» أو مع صحة عبادته. لأنَّ العبادة التى أتى بها هى ما 
أمر به باعتبار جزمه بأنه مأمور به. و هو أمر آخر غير الأمر بالصلاة بعد العلم أو الظن بالزوال مثلاء فإنّ الأول أمر تعلق به بخطاب العقل 
الحاكم بأنّ كل من قطع بتعلق حكم به يتعلّق به و إِلَا فلا خطاب شرعيا بالصلاة فى الفجر الأول مثلاء و الثانى بخطاب الشرع؛ و لم 
تثبت بدلية الأول عن الثانى. 

فالخلاف المحكى عن بعض فيما إذا صادف بعض الصلاة الوقت فى 


]١[‏ بل قد يقال بظهور الموثقة فى وقوع الصلاءً بتمامها خارج الوقتء و فيه نظر. منه رحمه الله تعالى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠١7‏ 

العامد» كما هو ظاهر نهايةٌ الإحكام [11؛ و المحكى عن المهذب .1١‏ أو فى الناسى كما عنهماء و عن الكافى و فى البيان 07١‏ لرفع 
النسيانء و تنزيل إدراكك الوقت فى البعض منزلته فى الكلء و لما تقدّم من خبر ابن رباح 0 ضعيف غايته» و معنى رفع النسيان رفع 
الإثم» و التنزيل المذكور على الإطلاق ممنوع؛ و الخبر غير شامل للمطلوب. 

ولو صادفت صلاةه هؤلاء الوقت بتمامهاء فإن كان من الثلاثة الأولى» أو المقصّهر من الجاهل و الخاطئ؛ وجب عليه الإعادةُ و القضاءء 
لكون صلاته منهيا عنها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ونلا ١١‏ من (إنلاهم 


و إن كان من الجاهل أو الخاطئ الغير المقصّرء أو الناسىء أو الغافل» فإن علم بالزوال- مثلا- تصح صلاته ولا يجب عليه الإعادة و 
القضاء و إن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا لوجوب مراعاته. لأصالهُ عدم اشتراط العلم بوقتيةُ الزوال. 

و إن جهل بالزوال؛ فالأصح وجوب الإعادة و القضاءء لمثل قوله: «لا يجزئكك حتى تعلم أنه طلع» «©2 و لأن الأمر بالصلاه فى الوقت 
معناه حال العلم بالوقت و هو لم يمتثل ذلكء فيجب عليه امتثاله» و لا تنافيه معذورية الجاهل. 

و هاهنا قسم آخرء وهو من صلَّى فى وقت مختلف فيه كبعد الغروب قبل زوال الحمرة» أو سائر ما اختلف فيه فى الاختيار و 
الاضطرارء من غير تقليد لمن يقول بالوقتية» و حكمه الصحة مع العلم بالوقتيُ من غير خطور خلافء و البطلان بدونه» كما بين وجهه 
فى الأصول. 


الرابعة: جواز فعل النوافل المرتبة أداء فى أوقاتها مع دخول وقت الفريضة 


.87" لم نعثر عليه فى نهاية الاحكام» بل هو موجود فى النهاية للشيخ ص‎ ]١[ 


() المهذب :١‏ الا. 

(؟) الكافى: 7*8 البيان: .١١7‏ 

() راجع ص .4١‏ 

(©) راجع ص :4١‏ رواية على. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠١‏ 

ظاهر. و كذا يجوز أن يصلى الفرائض أداء و قضاء ما لم يتضييق وقت الحاضرة؛ فتقدّم حينئذء إجماعا فى المقامين على الظاهر 
المصرّح به فى جملةٌ من كلمات الأصحاب. 

و هو الحجة؛ مضافا إلى الأصلء و العمومات السليمة عن المعارضء و خصوص النصوص الآتيةُ فى بحث القضاء و الصلوات الآتية. 

و كذا يجوز التنفل بغير أداء الرواتب فى وقت الفريضة. على الأ-ظهرء وفاقا لظاهر المهذب للقاضىء و الذكرى و شرح القواعد و 
الدروس و روض الجنان و المداركك و الذخيرة و شرح الإرشاد للأردبيلى و المفاتيح »)١١‏ و المعتمد. و فى الدروس: 

إثه الأشهر. 

للأصلء و الأخبار المتكثرة المصدحة بالجواز عموما أو تخصوصا. 

فمن الأول: العمومات الناطقة أن التطّع بمنزلة الهدية متى يأتى بها قبلت» و هى كثيرة جدا .7١‏ و بأنّ الفائتة- الشاملة لقضاء النوافل- 
تقضى فى كل وقت أو ساعةٌ أو حين ذكرهاء كصحيحتى ابن أبى يعفور و أبى بصير 00 و روايات زرارة و نعمان و ابن أبى العلاء و 


ابن عمار «5»» و غيرها. و بِأنْ خصوص النوافل يقضى 


)١(‏ المهذب 0/١ :١‏ الذكرى: »1١5‏ جامع المقاصد 7: 7, الدروس :١‏ 187» روض الجنان: 
18 المداركك ": 4ل الذخيرة: 07١7‏ مجمع الفائدة ؟: 7©» المفاتيح :١‏ /91. 

(1) انظر: الوسائل ©: 77١‏ أبواب المواقيت ب /”. 

(*) صحيحة ابن أبى يعفور: التهذيب ”7: -1١1/8‏ 647) الاستبصار ٠١68 79٠ :١‏ الوسائل : 


”75 أبواب المواقيت ب 4” ح ١7‏ صحيحة أبى بصير: الكافى ": 7817 الصلاء ب ٠١‏ ح »١‏ التهذيب 7: 287-١09١‏ الوسائل ©: 56١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معز١ا‏ من تإنلاهم 


أبواب المواقيت ب ”اح ه. 

(؟) رواية زرارة: الكافى *: 188 الصلاء ب ٠١‏ ح »2 الفقيه :١‏ 774- 17588. الوسائل ؟: 76٠‏ أبواب المواقيت ب 9" ح ١‏ رواية 
نعمان: التهذيب 7: 280-111 الوسائل : 8؟7 أبواب المواقيت ب 4" ح 18 رواية ابن أبى العلاه: التهذيب ؟: 17- 1و 
الاستبصار :١‏ 

٠١27 -‏ الوسائل ©: 757 أبواب المواقيت ب 4" ح 17 رواية ابن عمار: الكافى : 7417 الصلا ب ٠١‏ ح 27 التهذيب 7: -١19/7‏ 
مع الوسائل ©: 7١‏ أبواب المواقيت ب 4" ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠١‏ 

فى كل وق كصحيحة نان »)١١‏ و مكاتبة محمد بن يحيى 20275١‏ و روايةُ سليمان 039. 

وََأن القاسة تصلى فى وقت القريفة أرضاء كتديفة الحلى ولاو شر محم ركاه بل صحيضهنا: 

و من الثانى: خبر أبى بصير: «إن فاتكك شىء من تطوّع النهار و الليل فاقضه عند زوال الشمس.ء و بعد الظهر عند العصرء و بعد المغرب» 
و بعد العتمةٌ» «7» و نحوه المروى فى قرب الإسناد .]١[‏ 

و مونّقه إسحاق: قلت: أصلَى فى وقت فريضة نافلة؟ قال: «نعم فى أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به فإذا كنت وحدك فابداً 
بالمكتوبة) 037. 

والأخبار التكثرة المضبحة باستسباتب بعضن الضلوات فى بعفن أوفات القرافضء كمرسلة على بن محمند فى عشر كعات بين 


العشاءين »)/١‏ و أخرى في 
]١[‏ قرب الإسناد: ١١18-7لى‏ الوسائل ©: 57 أبواب المواقيت ب “اح 4 (بتفاوت). 


.4 الوسائل ©: 757 أبواب المواقيت ب 8ح‎ 2٠١95 -74+ :١ الاستبصار‎ ٠١85 -١/7 التهذيب ؟:‎ )١( 

(؟) الكافى ": 585 الصلاهُ ب 40 ح 211 التهذيب 7: 79/7- ٠١87‏ الوسائل : 70 أبواب المواقيت ب 8"اح ". 

() التهذيب ؟: )26٠ ١/7“‏ الاستبصار 2٠١21 -74٠ :١‏ الوسائل ©: “77 أيواب المواقيت ب 84"اح .١١‏ 

(©) الكافى ": 587 الصلاهُ ب 40 ح © التهذيب 5: -١8«‏ 4ت الوسائل : 75١‏ أبواب المواقيت ب 8"اح 7. 

(5) الكافى ": 587 الصلاهُ ب 40 ح “2 الوسائل ©: 75١‏ أبواب المواقيت ب 84"اح 8. 

(©) التهذيب 7: -١81“‏ 287, الوسائل *: 7717 أبواب المواقيت ب /اه ح .٠١‏ 

(/) الكافى ": 784 الصلاهُ ب ١١ح‏ 25 التهذيب 5: 788- 23٠١87‏ الوسائل : 77# أبواب المواقيت ب 8ح ”؟. 

(8) الكافى ": 584 الصلاء ب 91 ح © التهذيب ": ٠١‏ 497 الوسائل 8: ١١77‏ أبواب بقيةُ الصلوات المندوبة ب 18ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠١0‏ 

ركعتين بينهما يقرأ فى أولاهما بعد الحمد عشرا من أول البقرءٌ و آيهُ السخرءٌ «0» و روايةٌ الجعفرى فى ركعتين بين الأذان و الإقامة 
» و روايات الغفيلة «0» و فى الصلوات الواردة بين الظهرين خصوصا يوم الجمعة؛ و صلوات الرغائب «» و كثير من نوافل شهر 
رمضانء و غير ذلكك مما لا يعد كثرة. 

خلافا لنهاية الإحكام و السرائر و القواعد و المعتبر و الشرائع و النافع و المنتهى و التذكرة و عن المقنعة و المبسوط و الجمل و العقود 
«0. و الاقتصاد »]١[‏ و الإصباح و الوسيلة و الجامع «©. إِنَا أن المذكور فى كلام الثلاثة الأول هو: قضاء النوافل خاصةء بل المشهورء 


كما فى شرح القواعد و الروضة «077» و غيرهما. و ظاهر المعتبر: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١عاذ١ا‏ من (إنلاهم 


نسبته إلى علمائنا «(/. 
لما مرّ من الأخبار فى تحديد نوافل الظهرين بالذراع و الذراعينء الآمرةٌ بالبدأة بالفريضة بعد خروج وقت النافلة 45٠‏ و فى عدم جواز 
الويتار بعد طلوع الفجر .)3١١‏ 


.188 لم نعثر فيه على حكم فعل النافلة فى وقت الفريضة» انظر ص‎ ]١[ 


.” ح١8 أبواب بقيةُ الصلوات المندوبة ب‎ ١١8 :8 الوسائل‎ 2878-١184 :" الكافى : 584 الصلاء ب 91 ح ©, التهذيب‎ )١( 

() التهذيب ؟: ع8- 177”» الوسائل 0: 917 أبواب الأذان و الإقامة ب ١١ح‏ ؟. 

(*) انظر: الوسائل 8: ١٠١‏ أبواب بقيهُ الصلوات المندوبة ب .75١‏ 

(©) انظر: الوسائل 8: 98 أبواب بقِيهُ الصلوات المندوبة ب 8. 

(0) نهاية الإحكام :١‏ 2370 السرائر :١‏ *70» القواعد :١‏ 715) المعتبر ؟: )2٠‏ الشرائع :١‏ 

”8 المختصر النافع: 77. المنتهى :١‏ 2308 التذكرة :١‏ ؟لى المقنعة: 23١7‏ المبسوط :١‏ 

:» الجمل و العقود (الرسائل العشر): ه17. 

(9) الوسيلة: 6ل الجامع للشرائع: .2١‏ 

(0) جامع المقاصد 7: 77 الروضة :١‏ 81". 

(6) المعتبر ؟: .2٠‏ 

(9) راجع ص 28. 

./7 راجع ص‎ )0٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠١#‏ 

مضافا إلى مستفيضة أخرىء منها: موثقات محمدء و نجية» و أديم: الاولى مرّت فى نافلة المغرب ١١‏ و الثانية: تدركنى الصلاة فأبدأ 
بالنافلة؟ فقال: «لاء ابدأ بالفريضة و اقض النافلة» «”). و الثالثة: «لا يتنضّل الرجل إذا دخل وقت فريضة» قال: و قال: «إذا دخل وقت 
فريضة فابدأ بها» 7. 

و روايتى زياد و الحضرمى: 

الأولى: «إذا حضرت المكتوبةٌ فابدأ بهاء فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النوافل» «©). 

و الثانية: «إذا دخل وقت صلاةٌ مفروضة فلا تطوّع) «8). 

و صحيحتى زرارةٌ المرويتين فى الذكرى: 

إحداهما: «إذا دخل وقت صلاهُ مكتوبةُ فلا صلاه نافلهُ حتى يبدأ بالمكتوبة) «2). 

و الأخرى: أصلَى نافلة و على فريضة أو فى وقت فريضة؟ قال: «لا تصلى نافلة فى وقت فريضة» أرأيت لو كان عليكك من شهر رمضان 
أكان لكك أن تتطوّع حتى تقضيه؛؟ قال: قلت: لاء قال: «فكذلك الصلاة) قال: فقايسنى و ما كان يقايسنى 037. 


و المروئ ف السرائر صسيهاءولة قصل من النافلة شيا فن وقت فريقية) 


.28 راجع ص‎ )١( 
الوسائل ©: 7717 أبواب المواقيت ب 8" ح ه.‎ 281 -١817 :5 التهذيب‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعز١ا‏ من تاإللاهم 


() التهذيب ؟: -١81/‏ 28# الوسائل *: 718 أبواب المواقيت ب 8"اح 8. 

(6) التهذيب ؟: /ا١-‏ 4818 الاستبصار :١‏ 407-787) الوسائل ©: 777 أبواب المواقيت ب 78ح 8. 

(0) التهذيب ؟: -١81/‏ ٠2ت‏ الاستبصار 2٠١171 -797 :١‏ الوسائل : 778 أبواب المواقيت ب 8"اح 7. 

(©) الذكرى: 2176 الوسائل ؟: 580 أبواب المواقيت ب ١مح‏ 8. 

(0) الذكرى: ع*1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠١17‏ 

فإنه لا تقضى نافلة فى وقت فريضة» فإذا دخل وقت الفريضة فابدا بالفريضة» .)1١‏ 

وفى الخصال: «لا يصِلّى الرجل نافله فى وقت الفريضة إِلَّا من عذرء و لكن يقضى بعد ذلكك إذا أمكنه القضاء» إلى أن قال: «لا تقضى 
نافلة فى وقت الفريضة» ابدأ بالفريضة ثمّ صل ما بدا لكك؛ .07١‏ 

والرضوى: إل تضلى الثافلة فى أوقات القرائقى لاما حاءت من التوافل فن أرقات الفرائفن [مقل] قناة ركعات يعد زوال الفعس» 
]١1[‏ الحديث. 

و يجاب عنها- بعد رد الأولين بما مر فى موضعهما «*7 و بأنَّ الوقت فى الأول غير محل النزاع» لأنَّ الوقت الممنوع فيه النافلة هو بعد 
الذراع و الذراعين لا مطلق وقت الفريضة كما هو المطلوبء مع كون موردهما الراتبة الحاضرة التى هى غير المتنازع فيه» و كذا 
الموثقة الثانية لمكان الحكم بالقضاءء بل الروايةُ الأولى كما هو الظاهر من قوله: «ما قبلها من النوافل» بل روايه الخصال لقوله: «و لكن 
يقضى). 

مع ما فى المونّقَهُ من إمكان إرادة تضيق الصلاة أو حضور الجماعة من الإدراك؛ بل هى ليس بأخفى من إرادةٌ دخول الوقتء و ما 
فى الرواية الا-ولى من إمكان إرادة الثانى أو حضور الصلاة بشروع المؤذن فى الإقامة كما يستفاد من بعض المعتبرة» و ما فى رواية 
الخصال من أن جزأها الأول يدل على الجواز مع العذر المثبت للجواز مطلقا بالإجماع التركتع وود الزضوض باشصاله غلى النفى 
الغير الصريح فى التحريم-: 

أولا: بأنه يمكن إرادة الوقت المضيّق من الجميع, لكفاية أدنى الملابسة فى 


[1] فقه الرضا عليه السلام: 21١١‏ و فيه «لا تصل» بصورة النهىء و ما أثبتناه موافق للنسخة الحجرية من فقه الرضا: 4 مستدركك الوسائل 


*: 168 أبواب المواقيت ب 78 ح .١‏ 


.,8 مستطرفات السرائر: /- 7 الوسائل ©: 718 أبواب المواقيت ب 8 "اح‎ )١( 

(؟) الخصال: 278, الوسائل 5: 778 أبواب المواقيت ب 8"اح .٠١‏ 

إفرة راجع ص 2/7 و //. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠١8‏ 

الإضافة» بل الاختصاص الظاهر من الإضافة أنسب بهاء و يرجحها إيجابها سلامة الجميع عن تخصيص النافلة بغير الرواتب. 

بل تشهد لها مونّقهُ سماعة: عن الرجل يأتى المسجد و قد صلَّى أهله أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال: «إن كان فى وقت حسن فلا 
بأس بالتطّع قبل الفريضة» و إن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حقٌّ الله ثم ليتطؤع بما شاءء 
الأمر موسّع أن يصلَى الإنسان فى أول وقت دخول الفريضة النوافل إِلّا أن يخاف فوت الفريضة» ١١‏ الحديث؛ بل لا وجه للعدول عن 
ذلك مع وجود مثل تلكك القرينة و الشاهد. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة لعزا من تإنلاهم 


و ثانيا: بأنه يمككن إرادة الأفضليةُ من الأمر بالبدأة بالفريضة؛ و المرجوحية من النهى عن النافلة» بل تتعتين تلكك الإرادة- بناء على تعميم 
الوقه- بشهادة مان من السففيفة السجززة: و شريحة قوله فى الموثقة المذكررة بعد ما 2د : وو القضل إذا كك الأثسان وحده أن 
يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة:؛ و ليس بمحظور عليه أن يصلَّى النوافل من أول الوقت إلى آخر 
الوقت). 

و أ قرينة أوضح من نفى الحظر عنه عن ذلكك مع التصريح بالفضل فيهاء و فى صحيحة محمد: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ 
بالفريضة؟ فقال: «إنْ الفضل أن يبدأ بالفريضة) .)27١‏ 

و المناقشة: بأنْ الفضل غير الأفضلية و هو يحصل فى الواجب أيضاء باردة جداء فإنْ مع التصريح بالجواز و نفى الحرمة- كما فى 
الموثقة- يصير صريحا فى الاستحباب. 


و أيضا: الفضل هو الزيادة فى الثواب» و هى لا تكون إِلَا مع شىء من 


)١(‏ الكافى : 588 الصلاءُ ب ١١‏ ح ”2# الفقيه :١‏ /ا182- 21١88‏ التهذيب 1: ٠١81-78‏ الوسائل : 778 أبواب المواقيت ب 8" ح 
.١‏ 

(؟) الكافى ": 784 الصلاهُ ب ١١ح‏ 2 الوسائل ©: 71١‏ أبواب المواقيت ب 8"اح ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠١9‏ 

الثواب فى غيره أيضاء مع أن المتبادر عرفا من إثبات الفضل لشىء على آخر هو ثبوت الأقل للآخر أيضاء و لذا يقال للواجب: الفضل 
على النافلة» و لا يقال له: 

الفضل على الحرام. 

و نفى إمكان حمل جميع أخبار المنع على الكراهة» باعتبار اشتمال بعضها على المقايسة؛ و تنظير النافلة بمن عليه صوم الفريضة» 
المانعة عن التطوّع اثفاقاء مدفوع- بعد تسليم الاتفاق على المنع فى النظير- بأنّ القياس على الممنوع ليس بأصرح من المنع» فكما 
يمكن إرادهٌ الكراهة من صريحه يمكن من المنع المستفاد من القياس أيضا تجوّزاء بل إمكانها حينئذ أظهر, لأنّ مرجعه إلى التشبيه 
المستدعى لكون المشبّه به أقوى. 

مع أن إحدى الرؤايثين المشتملتين على المقايسة 0١١‏ غير واضحة الحجيق لخلو كسس الأحاديث غنها ]١[‏ و الأخرى [؟] غير صريخة 
فى كون القياس من الإمام. لاحتمال أن يكون قوله: «أن تقايس» مبنيا للفاعل و يكون المعنى: أ تضمر القياس على تطوّعكك لو كان 
عليكك من شهر رمضانء و تريد أن تقيس عليه إن أجبت بالجواز؟ مع أنْ أكثر المانعين مجوّزون لفعل نافلة الفجر- التى هى المقيس 
عليه- فى وقت الفريضة ["]. 


]١[‏ و يمكن أيضا أن يراد من بعض نفس شهر رمضانء و يكون المعنى: باقيا عليكك منه» ليكون مضيقا و يكون قرينة على إراده 
التضيق فى المقيس أيضاء و يكوق «تقضيه» معت تفعله. مله وحمه الله تعالى. 

["]وهى صحيحة زرارة وقد تقدم صدرها فى ص 8 و إليك متنها بتمامه: «قال: سألته عن ركعتى الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ 
فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة الليل» ثلاث عشره ركعهُ صلاة الليل» أ تريد أن تقايس؟! لو كان عليكك من شهر رمضان أ كنت 
تتطوع؟ إذا دخل عليكك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة). 

[ و يظهر هماذكرنا أن لقزلة» وأن قافن أريعة الحتمالات الآول: بالتاء المفعول و المر اد سيسل: 

و يصح أن أقايس لكك. و الثانى: بالبناء للفاعل كما فى المتن» و الثالث: كذا أيضا و يكون المراد أ تريد أن تقايس ذلكك بنوافل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعا١ا‏ من لاللاهم 


الظهرين؟ و الرابع: أ تريد أن تقايس الخصم و أعلمكك القياس؟ منه رحمه اللّه تعالى. 


(1) وه صحيحة ؤوارة المذكورة فى الذكرئ المتقدمة فى صن 152 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠١١‏ 

والقول بأنّ هذين الحملين جمع؛ و هو فرع المكافأة» و هى فى المقام مفقودة» لصحة أكثر أخبار المنع» و استفاضتهاء و اعتضادها 
بالشهرة» مردود: بأنّ وجه الحمل لا ينحصر فى الجمعء بل القرينة عليه- كما مرّ- متحقّقَهُ 0١‏ مع أن فقدان التكافؤ غير مسلّمء كما 
سيظهر وجهه. 

مع أن مقتضى صحيحة عمر بن يزيد- المتقدّمة فى بحث نافلة المغرب «07- أن المراد بوقت الفريضة الذى منع عن التطوّع فيه غير ما 
هو مطلوب المانع» فيسقط الاستدلال بأخبار المنع رأسا. 

وعدم القول بالحرمة فى هذا الوقت غير ثابت» و لو ثبت فغير ضائر, لأسن مدلول الصحيحة أن المراد بالوقت فى أخبار المنع وقت 
الإقامة» و لا إجماع على نفى ذلككء بل لو كان لكان على عدم المنع حينئذ بخصوصه و لازمه خروج أخبار المنع عن الححجية و بقاء 
المنع بلا حَبْدِة» مع أن القول بالكراهة فى هذا الوقت بخصوصه مشهورء فلو سلم الإجماع المذكور يصير قرينة على أن المنع فى 
أخباره على الكراهة محمولء. لا أن تلكك الصحيحة عن الحجية خارجة. 

و أمّا مارد به أخبارنا من أن أخبار المنع أخص من القسم الأول من أخبار الجوازء فتخصيصها بها لازم. و القسم الثانى فما دل منه 
على جواز بعض النوافل بخصوصه لا يضرء لأنّهِ فى حكم الاستثناء؛ و الباقى لقصوره إسنادا عن إثبات الحكم عاجز فى مقابلة أخبار 
المنع الواضحة الدلالة و الاستناد» المعتضدة بعمل الأصحابء المخالفة للعامة على ما يستفاد من قوله: «يصنع الناس» فى المونّقة 
السابقة "0 بل ربما تومئ إليه المقايسة المذكورة. فإِنّ الظاهر أنْ المقصود منها الردّ 


.٠١8 وهى موثقةُ سماعةٌ المتقدمة فى ص‎ )١( 

(؟) راجع ص 98. 

(*) راجع ص 2586 موثقة محمّد. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١١‏ 

على العامةٌ. 

فمجاب عنه أولا بمنع أعمية القسم الأول مطلقاء حيث إِنْ تلك العمومات مخصّ صة بغير وقت ضيق الفريضة قطعاء و أخبار المنع- 
على تسليم الدلالة- شاملة له أيضاء فغايته العموم من وجه الموجب للتساقطء و بقاء الأصل و جمله من العمومات خاليا عن المعارض. 
و ثانيا: بعدم الضرر فى قصور السند فى الأخبار الموجودة فى تلكك الكتب المعتبرة» مع أنه منها المونّق» و هو فى نفسه حجة, و مع أن 
الخبر الضعيف فى مقام الاستحباب فى حكم الصحيح و لا يعجز عن إثبات الحكم. 

و ثالثا: بمنع ما ذكره من وضوح دلالهً الأخبار المخالفة كما عرفت و لو سلّم فأوضحيتها من دلالة أخبار الجواز ممنوعة. 

و رابعا: أن وضوح اسناد أخبار المنع فى حيّز المنع جدّاء كيف؟! و صحيحتا زرارة لا يعلم سندهماء و إنما يحكم فيهما بالصحة تقليدا 
لمن وصفه بهاء لعدم ظهور السند» و كذا رواية السرائر. 

و أمَا صحيحة زرارة» الواردة فى ركعتى الفجر »0١١‏ فهى لعدم عمل المجيب بها فى موردها فى غايُ الضعف من الدلالة و ليس فى 
البواقى خبر صحيح و لا حسن. 

و أمّرا اعتضاد أخبار المنع بالعمل فغير محقَّقَء كيف؟! و شهرة المتأخَرين على الجواز قطعاء و أمَا القدماء و من يليهم فلم ينقل القول 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هعا ١١‏ من (إنلاهم 


بالمنع إلا عن طائفة قليلة منهم, و أقوال البواقى غير معلومة؛ بل الظاهر من عدم تصريحهم بالمنع القول بالجواز »1١[‏ و قول أكثر 
المانعين أيضا مختص بقضاء الرواتب» فعدم الشهرة فى 


]١[‏ مع أن المحكى عن الإسكافى و الصدوق فى المسألة الآتبة الجواز» و قد صرّح فى الروض و بعض من تأخر عنه أيضا بأنه لا فرق 
بين المسألتين» و القائل بالجواز فى إحداهما يقول به فى الأخرى و كذا المنع. منه رحمه اللّه تعالى. 


.” هامش‎ ٠١9 راجع ص‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ؟١١‏ 

المطلق مقطوع به. 

و أما الشهرة المدّعاء فمعارضة بادّعاء الشهيد الشهرة على الجواز .01١‏ و أمًا قول المحمّق فهو غير صريح بل لا ظاهر فى دعوى الإجماع 

فى محل النزاع .]١[‏ 

وخنافياة أن كواق التدراة متها العامة كي الى لى _الأصدفة غلياكنا اديه ألا قوالده رتكا يسنك التايين كلذ يدل فلح انهم كانوا 
: غير ثاب بدعه من قو يضنع النامن) قاد + نهم كانو 

يتطوّعون بغير الرواتب كما هو المدّعىء فلعلّهم كانوا يتطوّعون بها حينشذ, و لكراهته- كما هى مذهبنا- لم يفعله الإمام» بل يمكن أن 

يستحب عندهم تطوّع خاص بين الأذان و الإقامة» كما أن لنا أيضا تطؤّعات مستثناة بالإجماعء و لكراهتها وقت الفريضة كان الإمام لا 

و أمًا المقايسة فمع ما عرفت فيه لا دلالة لها دلالة صالحة للتمشكك على كون الجواز مذهب العامة كما لا يخفى. 


الخامسة: تجوز النوافل المبتدأةٌ و قضاء الرواتب لمن عليه قضاء فريضة» 


وفاقا للاسكافى 237١‏ و الصدوق «2؛ و كل من قال بالجواز فى المسألةٌ المتقدّمة. 

للأصلء و العمومات السالفة» بل و إطلاق جميع الأخبار المتقدّمة حيث يشمل ما لو كان عليه فريضة أيضا. 

وؤوانة عقارة :إذا أردث أن نمس شيا هن القراتض مكترية أو عيرها فاضا انبا نض تدا فل قبل القريضة الى ضرت 
ركعتين نافلة» ثم اقض 


]١[‏ فإنه قال: و يصلى الفرائض أداء و قضاء ما لم يتضيق الحاضرة؛ و النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة؛ و هو مذهب علمائنا. (المعتبر 
؟: 20 فإن الظاهر أن مرجع الضمير هو المنطوق دون المفهوم. منه رحمه اللّه تعالى. 


.187 :١ الدروس‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: .١158‏ 

(9) الفقيه :١‏ 210 و المقنع: ؟". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟, ص: ١١7‏ 

ما شثت» .)١١‏ 

و موثّقَهُ أبى بصير: عن رجل نام عن الغداه حتى طلعت الشمس.ء قال: 
#إنصكك رعق ثم يصلّى الغداة) 0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعز١١ا‏ من اهم 


وماروى بطرق عديدة- منها الصحيح- من نومه صلى الله عليه و آله عن صلا الصبح حتى آذاه حرٌ الشمسء ثم استيقظ و ركع 
ركعتى الفجرء ثمّ صلى الصبح بعدهما «”. 

و كونه أخص من المدّعى غير ضائر» لعدم القول بالفصلء كما يظهر من استناد الجماعة فى التجويز المطلق إليه. 

خلافا لأكثر من منع فى المسألهُ السابقة» للروايات الدالُّ على وجوب ترتب الفريضة الحاضرة على الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة 
© و إذا وجب ذلكك فى الفريضة التى هى صاحبة الوقت ففى نافلتها بطريق أولىء و أولى منها غير نافلتها. 

و صحيحة زرارة الثانية» المروية فى الذكرىء المتقدّمة «2). 

و صحيحة يعقوب: عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمسء أ يصلّى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال: «يصلّى 
حين يستيقظ) قلت: 

أ يوتر أو يصلّى الركعتين؟ قال: ١بل‏ يبدأ بالفريضة» «©. 

و قوله فى صحيحة زرارة: «و لا يتطوّع بركعة حتى يقضى الفريضة» 37. 


(1) التهذيب ؟: 90/8- 2٠١88‏ الوسائل 8: 11 أبواب قضاء الصلوات ب 7ح 8. 

(؟) التهذيب ؟: 2٠١01 -١8‏ الاستبصار 23٠١58-78 :١‏ الوسائل ©: 18 أبواب المواقيت ب ١#ح‏ ”. 

() راجع الوسائل 6: 187 أبواب المواقيت ب .8١‏ 

(©) انظر: الوسائل ©: /781 أبواب المواقيت ب 27. 

(0) فى ص .٠١6‏ 

(2) التهذيب ؟: 2٠١88 ١8‏ الاستبصار 2٠١1/-788 :١‏ الوسائل ©: *78 أبواب المواقيت ب ١#ح‏ 8. 

(0) الكافى ": 797 الصلاهُ ب ١7‏ ح ”2 التهذيب 7: -١79/7‏ 288) الاستبصار .٠١58 -188 :١‏ الوسائل ©: *78 أبواب المواقيت ب 8١‏ 
حم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١5‏ 

و يضعًف الأول- بعد الإغماض عن الروايات المعارضة لها و تسليم وجوب الترتب-: بمنع الأولوية. 

و الثانى- مضافا إلى ما تقدّم-: بمنع الدلالة؛ لأنّ المتبادر من وقت الفريضة التى نفى صلاحية النافلةُ فيها هو وقت الأداء. و قول السائل 
وعلع قريضة أو وقت فريضت لآ يدل غك إرادة التعتين عله ف الشرات وو تركف جرابه عخ الأول لبصلحة كما ورد ف الأخياز ليس 
بأبعد من حمل الوقت على المعنيين. 

و البواقى: بعدم الدلالة على الحرمة» لخلوّها عن النهى الصريح فيهاء سيما بملاحظة ما مرّ من المجوّزات. 


السادسة: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاهٌ بعد دخول الوقت» 


فقد مرّ حكمه فى بحث الحيضء و هو كأخبار المقام و إن اختص بالحيض و لكن يتم المطلوب بعدم الفصل. 

ولو زال فى آخر الوقت بقدر الصلاتين و لو بأقل الواجب بحسب حاله وجبتا أداء» بالإجماع» و الأخبار» كخبرى منصور و الكنانى» و 
مولقة ايخ مينات: 

الأول «إذااطيرث النائعن قل العمر ضلث الظور و العضر :فان طهرك فى لخر وفك العضر صلك العضر)11: 

و الثانى: «إذا طهرت المرأةٌ قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاءء و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر) .07١‏ 

و الثالث:(إذا طهرت المرأة قبل غروب الشّمس فلتصل الظهر و العصرء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاعذ١اا‏ من تإنلاهم 


.8 الوسائل 7: 27 أبواب الحيض ب 54 ح‎ 25817 -17 :١ الاستبصار‎ 17١7-9٠ :١ التهذيب‎ )١( 

() التهذيب 17١ -"9٠ :١‏ الاستبصار :١‏ 584-17 الوسائل 7: 27 أبواب الحيض ب 54 ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١8‏ 

و إن ظطهرت من اكب الليل فليا المقرت و العقاءة 01 

و بقدر أحدهما وجبت الأخير خاصة كذلك, لقطع الشركة بالتفصيل فى خبر منصورء المتقدّم. 

و لصحبحة معققر: الحاقضن تطهر عند العضر تضلى الأولئ؟ قال#دلاء إثما تضلى الغبلاة التى تظهر عند هاه 0؟0. 

و بهما تقيد الإطلاقات السابقة. 

و بهما أيضا يثبت وجوب التمام لو بقى من وقت الأخيرة قدر ركعة؛ مضافين إلى الإجماع؛ و الإطلاقات. و النبويين. 
أحدهما: «من أدرك ركعةٌ من الصلاهً فقد أدركك الصلاة) 9"). 

والآخر: «من أدرك ركعهٌ من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) «6»). 

و روايةٌ ابن نباتة: «من أدركك من الغداءٌ ركعة فقد أدركك الغداءٌ تامة) «0). 

و ضعف بعضها سندا و اختصاصه موردا منجبر بالعمل و الإجماع الم ركب 

بل يثبت من عموم أول النبويين» بل المتعقَّبين له بضميمة الإجماع المركبء بل عموم الثلاثة الا-ولى» و صحيحتى الحذّاء و عبيد 
الآتيتين» ما هو الأظهر الأشهر بل عليه الوفاق عن الخلاف «2)؛ من وجوب إتمام الأولى أيضا لو 


.٠١ الوسائل 7: 88" أبواب الحيض ب 58 ح‎ 284٠ -157 :١ الاستبصار‎ 21٠١8 8٠ :١ التهذيب‎ )١( 

() الكافى *: ٠١7‏ الحيض ب ١18‏ ح 7, التهذيب :١‏ 784- 21148 الاستبصار -1١61 :١‏ 588: الوسائل 7: 87 أبواب الحيض ب 84* ح 
1 

(*) مسند أحمد 7: 2188 صحيح مسلم :١‏ 31 181. 

(؟) مسند أحمد 7: 278٠‏ صحيح مسلم :١‏ 510- 180. 

(5) التهذيب 7: 115-748 الاستبصار :١‏ 444-718 الوسائل ©: 717 أبواب المواقيت ب ٠ح‏ ؟. 

.51/8 :١ الخلاف‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5» ص: ١١8‏ 

أدرك مقدار خمس ركعات مطلقا. 

خلافا للمحكى عن طهارة المبسوط و الإصباح و المهذب. فقالوا باستحباب الظهرين و العشاءين .)١١‏ 

كما يثبت من مفهوم النبويين و رواية ابن نباتة عدم وجوب إتمام الاولى لو أدرك أقل من ركعة منها و وجوب إتمام الأخيرة» ولا 
إتمام الأخيرة لو أدركك أقل من ركعة منهاء و به يقتِد بعض الإطلاقات؛ فاحتمال بعضهم العمل به ضعيف جدّاء كضعف ما عن النهاية 
من لزوم قضاء الفجر عليها بحصول الطهر لها قبل طلوع الشمس على كل حال .١‏ 

ثمّ القضاء هنا تابع للأداء» فيجب فيما يجب لو تركك؛ إجماعاء و لعموم قضاء الفوائت. و لا يجب فيما لا يجب كذلك. للأصل. 

وتدل غليه فى الجملة أيضا صحبحتا الحذاء و عبيد: 

الأولى: «إذا رأت المرأة الطهر و هى فى وقت الصلاة ثم أخَرت الغسل حتى يدخل وقت صلاه أخرىء كان عليها قضاء تلك الصلاهً 
التى فرّطت فيها) 9). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة لعذ١ا‏ من تإنلاهم 


والثانية: «أَيّما امرأة رأت الطهر و هى قادره على أن تغتسل وقت صلاة ففرّطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرىء كان عليها قضاء 
تلكك الصلاة التى فرطت فيهاء فإن رأت الطهر فى وقت صلاة فقامت فى تهيئة ذلكك فجاز وقت الصلاهُ و دخل وقت صلاهة أخرى 
فليس عليها قضاءء و تصلّى الصلاة التى دخل وقتها» «6). 


8 :١ 68؛ المهذب‎ :١ المبسوط‎ )١( 

(5) النهاية: /31. 

(5) الكافى *: ٠١‏ الحيض ب ١18‏ ح "؛ التهذيب 17١8-5981 :١‏ الاستبصار -١58 :١‏ 648 الوسائل 7: 67" أبواب الحيض ب 58 ح 
ع 

() الكافى *: ٠١‏ الحيض ب ١12‏ ح 2# التهذيب 213١١94-97 :١‏ الوسائل 7: "6١‏ أبواب الحيض ب 58 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١7‏ 

و يستفاد من الأخيرة عدم كفاية مجرد الطهر و بقاء ركعة» بل يازم بقاء قدر تتمكن من الغسل و سائر الشرائط المفقودة أيضاء كما عن 
جماعة »)١١‏ وفى الروضة و الدروس و المسالكك .)5١‏ 

و تدلَ عليه أيضا صحيحة الحلبى: فى المرأةُ تقوم فى وقت الصلاة- يعنى للغسل- فلا تقضى طهرها- أى لا تفرغ من غسلها- حتى 
تفوتها الصلاه و يخرج الوقت, أ تقضى الصلاة التى فاتتها؟ قال: «إن كانت توانت قضتهاء و إن كانت دائبة فى غسلها فلا تقضى' .]١[‏ 


السابعة: تكره النوافل المبتدأة- أى غير ذوات السبب 
اشارةٌ 


- بعد الصبح و العصرء و عند طلوع الشمس و غروبها و قيامهاء على الأظهرء وفاقا للاقتصاد و المبسوط و الخلاف 0 بل عام من 
تأخر» و نسبها فى المنتهى و شرح القواعد و المداركك و البحار إلى الأكثر 1*١‏ بل عن الغنيةُ الإجماع عليها «2. 

للمستفيضة؛ منها: صحيحة محمد: ١يصلّى‏ على الجنازة فى كل ساعة؛ إنها ليست بصلاةً ركوع و سجود, و إنما تكره الصلاه عند طلوع 
الشمس و عند غروبها التى فيها الخشوع و الركوع و السجود) .)2١‏ 

والمروى قن العلل :وله يبقى لأحد أن يصلئ إذا ظلعت القسس: لأتها 


.١717 :١ الوسائل 7: 788 أبواب الحيض ب 58 ح 8. دأب فلان فى عمله» أى جدّ و تعب- الصحاح‎ 217١7 -891 :١ التهذيب‎ ]١1[ 


)١(‏ منهم المحقق الكركى فى جامع المقاصد ١‏ ع8”, 

.4:١ المسالكك‎ ٠١١:١ الدروس‎ ٠١١ :١ الروضة‎ )0( 

(9) الاقتصاد: 302, المبسوط :١‏ #8/ء الخلاف .,25١ :١‏ 

(©) المنتهى ,1١5 :١‏ جامع المقاصد 7: ؛ المداركث *: ٠١8‏ البحار 16٠١‏ 187. 

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 08ه. 

(*) الكافى ": 18١‏ الجنائز ب ١ه‏ ح ” التهذيب ": 771 4948) الاستبصار 817٠ :١‏ 218315 الوسائل *: ٠١8‏ أبواب صلاةً الجنازة ب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١1١8‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة 9عذ ١١‏ من تإنلاهم 


تطلع بقرنى شيطانء فإذا ارتفعت و صفت فارقهاه إلى أن قال: «فإذا انتصف النهار قارنهاء فلا ينبغى لأحد أن يصلّى فى ذلك الوقت» 
ل 

و صحيحة ابن سنان: «لا صلاء نصف النهار إلا يوم الجمعة) .07١‏ 

و مونّقَُ الحلبى: «لا صلا بعد الفجر حتى تطلع الشمس» إلى أن قال: 

«و لا صلاء بعد العصر حتى يصلّى المغرب» 0 و قريبة منها رواية ابن عمّار «5". 

و صحيحة ابن بلال: كتبت إليه فى قضاء النافلة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و بعد العصر إلى أن [تغيب الشمس] فكتب: (لا 
يجوز ذلك إِلَا للمقتضىء فأمًا غيره فلا» .]١[‏ 

و المروى فى مجالس الصدوق: «نهى عن الصلاه فى ثلاث ساعات: عند طلوع الشمسء و عند غروبهاء و عند استوائها» «8). 

و فى السرائر: قلت لأبى الحسن عليه السلام: إن يونس كان يفتى الناس عن آبائكك عليهم السلام أنه لا بأس بالصلاء بعد طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمسء و بعد العصر إلى أن تغيب الشمسء فقال: «كذب- لعنه الله - على أبى) «2. 


]١[‏ التهذيب ؟: 190 298) الاستبصار 23١88 -791 :١‏ الوسائل *: 778 أبواب المواقيت ب 8” ح "0 و بدل ما بين المعقوفين فى 
النسخ: يغيب الشفق» و ما أثبتناه من المصدر. 


.4 علل الشرائع: 76#- ١ء الوسائل ع: /757 أبواب المواقيت ب 78 ح‎ )١( 

() التهذيب *: -١‏ ع6 الاستبصار :١‏ 817- 101/8 الوسائل /: 717 أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب 8ح 8. 

(9) التهذيب 7: ١78‏ ع691, الاستبصار ٠١88 -790 :١‏ الوسائل ع: 776 أبواب المواقيت ب 78ح .١‏ 

(©) التهذيب 7: -١78‏ 90ت, الاستبصار ٠١88 78٠ :١‏ الوسائل ©: 78 أبواب المواقيت ب 78ح ؟. 

(0) أمالى الصدوق: 287 الوسائل ع: 778 أبواب المواقيت ب 78ح 8. 

(©) مستطرفات السرائر: 88- #*» الوسائل ©: 78 أبواب المواقيت ب 88ح ؟1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١9‏ 

و فى المجازات النبوية: عن النبى: «إذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تبرزء و إذا غاب حاجب الشمس فلا تصلّوا حتى تغيب'» 
.)١‏ 

ثمّ إن ظاهر غير الأولين و إن كان التحريم إِنَا أنه معارض مع غيره الدال على الجوازء كرواية ابن فرج: «صل بعد العصر من النوافل ما 
كعم و ضل بعد الغداة نين التوافل مشخ 

و رواية سليمان: عن قضاء الصلا بعد العصرء قال: «نعم إنما هى من النوافل فاقضها متى شئت» 3 دلّت بعموم التعليل على جواز 
جميع النوافل. 

و المروى فى الفقيه مقطوعا [11 و فى الاحتجاج و إكمال الدين عن صاحب الزمان عليه السلام: «أمَا ما سألت عنه من الصلاهً عند 
طلوع الشمسء و عند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع عند قرنى الشيطان و تغرب بين قرنى الشيطانء فما أرغم 
أنف الشيطان شىء مثل الصلاة فصلها و أرغم الشيطان» ©". 

وه كلاه الروايات الكفرة العامة وق التشوفة لقع التبى بكسيو بعل 


]١[‏ وهذه الرواية و إن لم تكن فى الفقيه مسندة إِلَّا أنه أسندها إلى مشايخه. و هو يدل على استفاضتهاء مع أن كونهم مشايخه كاف 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١10٠‏ من تاإللاهم 


فى اعتبار الرواية» و قد ذكر المشايخ فى كتاب كمال الدين. منه رحمه اللّه تعالى. 


)١(‏ المجازات النبوية: */ا5- ٠74؛‏ المستدركك #: 188 أبواب المواقيت ب ٠"اح‏ ؟. 

() التهذيب 5: 700- ٠١91‏ الاستبصار 2٠١894 -789 :١‏ الوسائل ع: 70 أبواب المواقيت ب 8"اح .١١‏ 

() التهذيب ؟: 19/9 ,24٠‏ الاستبصار 2٠١81 -78٠ :١‏ الوسائل ©: 767 أبواب المواقيت ب 8ح .١١‏ 

(©) الفقيه 187١ "١0 :١‏ الاحتجاج: 4/ا8؛ كمال الدين: -27١‏ 54: الوسائل : 778 أبواب المواقيت ب 78ح 8. 

(0) انظر: سنن البيهقى ؟: 584؛ و سئن أبى داود 7: 18- 21714 و سنن النسائى :١‏ ١14؛‏ و صحيح البخارى :١‏ 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١٠١‏ 

العصر و فى بعضها: إنه صلى الله عليه و آله لم يتركهما سرًا و علانية. 

ثمّ إن تلكك الروايات- مع موافقتها للشهرة العظيمة؛ بل للإجماع فى التذكرة على أن هذه النواهى إنما هى للكراهة »1١‏ و المحكى فى 
المختلفق على الجواز 0 بل المحقق على ما قيل من عدم نصوصية عبارات المحزمين فى التحريم و“ و للعمومات و الاطلاقات- 
مرافقة تقول سيحاف ] رانك الذي يتين عفدا إذا صَلَى ١‏ «ع". و مخالفة لطريقة العامة فإنهم فى غايهُ التشديد فى المنع» كما يستفاد من 
أخبار الأطياب» و به صرّح جملة من الأصحاب .)2١‏ و مع ذلكك بعضها متأخَرهْ من جميع الروايات المخالفة و أحدث منهاء و كل ذلكك 
من المرجّحات المنصوصة. 

هذاء مع أن الأخيرة من روايات المنع ضعيفة؛ و حجيتها غير ثابتة. 

و السابقين عليها و إن كانتا فى الأصول المعتبرة و هو عندنا عن اعتبار السند مجزء إلا أنهما لمخالفتهما لعمل الصدوق و الحلّى اللذين 
هما صاحبا الأصلين معزولان عن الحجية. 

و السابقة عليهما خارجة عن محل النزاع» لورودها فى قضاء النافلة الذى هو من ذوات الأسباب, فيعارض كل مجوّزاتها التى هى أكثر 
عددا و أصح سندا و أوضح دلالةُ منها. و تفسير المقتضى بالقاضى للنوافل حتى يصير من أخبار موضع النزاع و يتخلص عن التعارض 
المذكور لا دليل عليه» و إطلاق المقتضى عليه غير معلوم؛ و إرادة الداعى المرججح للفعل أو ذى الحاجة الذى أراد قضاءها ممكنة, 


6 :١ التذكرة‎ )( 

(؟) المختلف: 8/. 

(") الريافى 1171 

(©) العلق: 9 و .٠١‏ 

(0) انظر المختلف: ©/ء التذكرة :١‏ ١لى‏ المداركك *: .٠١8‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١7١‏ 

بل هى للمعنى اللغوى أوفق» و لمرجع الإشارة فى قوله: «ذلكك» أنسبء غايةٌ الأمر تساوى المعنيين و معه تنتفى الدلالة. 

و الثلاثة السابقةُ عليها غير دالَةُ إذ الظاهر منها نفى الصلاه الموظفة بهذه الأوقات؛ ردًا فى بعضها على العامة و لو سلّم فإرادته مع نفى 
الجواز متساوية» فدلالتها على التحريم غير معلومة ١[‏ 

و بذلكك يجاب عن ترجيح أخبار المنع على أخبار الجواز بكون الاولى باعتبار تخصيصها بالمبتدأة- كما يأتى- أخص من الثانية» 
فتقدّم عليها من غير ملاحظةُ وجوه التراجيح. 

و من جميع ذلكك يظهر ضعف مخالفة المشهور و القول بالتحريم- لبعض أخبار المنع- فى الأول ممتدا منه إلى الزوال» و فى الثانى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١01‏ من (إظلاهنم 


كالناصريات .)1١‏ أو فى الثالث إلى الزوال كالانتصار «27. أو فيه و فى الثانى إلى الغروب كما عن العمانى «7, أو فى الثلاثة الأخيرة 
كما عن الإسكافى » و إليه يميل كلام بعض متأخخرى المتأخَرين طاب ثراه [17» أو فى الثالث و الرابع كما عن ظاهر المفيد «2). 
كما يظهر- من صراحة الأوليين من روايات المنع فى المرجوحية: و كذا الثلاثة الأخيرة بضميمة التسامح فى أدلة الكراهة؛ و خلوّها 
عن المعارض فى ذلككء لعدم منافاتها للجواز بل فى العبادات للرجحان الذاتى الذى هو معنى 


]١[‏ بل لو أغمض النظر عن إرادةٌ التوظيف فنفى الجواز الذى هو معنى مجازى لذلكك التركيب ليس بأولى من مجاز آخر وهو 
الكراعة بأهد عاقيا مله سمه اللدعالن, 
[1] قال فى كشف اللثام :١‏ 188: لما ورد النهى و لا معارض له كان الظاهر الحرمة. 


)١(‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): ؟19. 

.٠١7* الانتصار:‎ )( 

() حكاه عنه فى المختلف: 8/. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 8/. 

.١8 المقنعة:‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١77‏ 

الاستحباب- ضعف مخالفة أخرى للمشهور بنفى الكراهة رأساء كما هو ظاهر الصدوق فى الخصال »)١١‏ و عن الطبرسى فى الاحتجاج 
59 و المفيد فى كتابه المستمى ب «افعل لا تفعل» «*: و نقل عن طائفة من محقّقى متأخرى المتأخرين [1] أو التوقف فيها وفى 
الأاحقل كما هو ظاهز الفقيهو السرائر 61 لشعت أدلة الم جريعة وتم افقعها للعامة. 

إن الضعف- لو كان- بالتسامح يجبر» و التوافق لهم مع عدم المعارض غير معتبر. 

و كما يظهر- من اشتمال جميع الروايات على الأوقات الخمسة- ضعف مخالفة ثالثة هى تخصيص الكراهة بالثالث و الرابع» كالشيخ 
فى النهاية «0» أو مع الخامسء كما عن الجعفى .2١‏ 

ثمّ مقتضى عموم غير صحيحة ابن بلاللى من روايات المنع أو إطلاقها و إن كان كراهة الصلا فى الأوقات المذكورة مطلقاء إِلَا أن 
الفرائض مستثناةً منها أداء و قضاءء بالإجماع المحمّق؛ و المحكى فى صريح المنتهى و السرائر 437 و ظاهر 


[1] انظ التكيرةعهى.و قال فى الرماض ١1871‏ 1بعد تخل قول الشيد قن افحل لأ لعل ومال اله حمافة عن مقف متاأخرن 
المتأخرين» و هو غير بعيد» سيما مع إطلاق النصوص بنفل النوافل فى الأخيرين» إلى أن قال: و لكن كان الأولى عدم الخروج عما عليه 
الأصحاب من الكراهة نظرا إلى التسامح فى أدلتها كما هو الأشهر الأقوى. 


.0١ الخصال:‎ )١( 

(؟) الاحتجاج: 519. 

(9) حكاه عنه فى المداركك ": .1٠١8‏ 
(©) الفقيه :١‏ ه١",‏ السرائر .50١ :١‏ 
(0) النهاية: ”ع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١101‏ من تإنلاهم 


(ع) حكاه عنه فى الذكرى: .١71/‏ 

.70 :١ السرائر‎ 310 :١ المنتهى‎ 0 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١77‏ 

الناصريات و التذكرة »١١‏ و نفى الأردبيلى- قدس سره- عنه الشكك فى شرح الإرشاد 007١‏ و هو الحجة فيه [1]. 

مضافا فى الجميع: إلى صحيحة ابن أبى خلف: «الصلوات المفروضات فى أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قصب الآس"» 
إلى أن قال: «فعليكم بالوقت الأول» «”. دلت على رجحان أول وقت جميع الفرائض و لو كان أحد الأوقات المذكورة. 

وش قضاء القرائض: إلى نحسنة ؤزارة: «فان اسعفنت- أى فرت الصلةة- فعليك أن تصليها فى أى حال كنت 21 

و رواية نعمان الرازى: عن رجل فاته شىء من الصلاهُ فذكر عند طلوع الشمس و عند غروبهاء قال: «فليصلٌ حين ذكره) «8). 

و رواية زرارة و غيره: عن رجل صلَى بغير طهور أو نسى صلاةءً لم يصلها أو نام عنهاء قال: «يصلّيها إذا ذكرها فى أىّ ساعة ذكرها ليلا 
أو نهارا)» [؟]. 

وفى خصوص صلاة الميت: إلى صحيحةٌ محمدء المتقدّمة .6١‏ 


]١[‏ وقد يستدل أيضا فى بعضها بحسنة ابن عمار: «خمس صلوات لا تتركك على كل حال» الحديث, و فيها مناقشة» فإن مطلوبية عدم 
التركك لا تنافى مطلوبيةٌ التأخير. منه رحمه الله تعالى. 

[1] التهذيب ؟: 78#- ٠١09‏ الوسائل *: 77 أبواب المواقيت ب /اه ح .١‏ 

دلت هذه الأخبار على وجوب القضاء فى أى وقت كان أو حين التذكر مطلقاء غلى المضايقة و على استحابه الموجب لرجيحائه على 
التأخير عتهماء على المواسعة. مئه رتحمه الله تعالئ, 


.6١ :١ الناصريات (الجوامع الفقهية): 215 التذكرة‎ )١( 
إهرة مجمع الفائدة ا‎ 
.١ أبواب المواقيت ب "اح‎ ١١ :5 ثواب الأعمال: 08 الوسائل‎ 0178-٠ التهذيب ؟:‎ )( 
.١ ح٠ الوسائل 5: 587 أبواب المواقيت ب‎ 0٠١98 -59/2 :5 التهذيب‎ ٠١ ح‎ ١١ (؟) الكافى *: 19 الصلا ب‎ 
.١18 الوسائل 6: 76 أبواب المواقيت ب 8" ح‎ )©8٠ -١1١ :5 التهذيب‎ )0( 
.١١7 فى ص‎ )©( 
١7١6 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جع ص:‎ 
و فيما يفوت الوقت بتأخيره: إلى دليل تعتنه.‎ 
و خصوصية روايات الكراهة باعتبار الوقت عن بعض هذه غير ضائرة» لخصوصيتها أيضا باعتبار الصلاة فلو رجح بموافقة الشهرة بل‎ 
الإجماع: و إِلَا فيرجع إلى الأصل.‎ 
.)؟١ افقته للعامة‎ .)١١ تطلع)‎ ٠ «تكره الصلاةٌ الجنائن حر تصفد الث‎ :٠ | به يجاب عن خير عبد‎ 
و يجاب عن حبر حبك ال حمن بخن عدر وحين عع‎ 
وأمًا صحيحةُ محمد: عن ركعتى طواف الفريضة؛» قال: «وقتهما إذا فرغت من طوافكك, و أكرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها»‎ 
فلا تنافيه» لرجوع الضمير إلى الطواف.‎ ”« 
و به يدفع توهّم منافاة صحيحة أخرى له: عمّن يدخل مكة بعد الغداة» قال: «يطوف و يصلى الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو‎ 
عند احمرارها» 5» مع شمولها للطواف المندوب أيضا.‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاة!١‏ من تاإنلاهم 


و أمَا خبر أبى بصير فيمن فاتته العشاءان: «إن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخرة حتى 
تطلع الشمس و يذهب شعاعها؛ «8) و حسنة زرارة» و فيها فى قضاء المغرب و العشاء: «أَيْهما ذكرت 


.2 ح7١ أبواب صلاة الجنازة ب‎ ٠١4 :* الوسائل‎ 1818 -57٠ :١ الاستبصار‎ ٠٠٠١-31 :# التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح البخارى 3١9 :١‏ و سئن ابن ماجه :١‏ 688. 

(7) التهذيب : ١١‏ /ا8, الاستبصار 7: 778- 17ل الوسائل :١"‏ 578 أبواب الطواف ب #لاح 7. 

(6) التهذيب : 6848-١١‏ الاستبصار 7: 781 1ل الوسائل :١"‏ 57# أبواب الطواف ب #/اح 8. 

(0) التهذيب ؟: 2٠١1// -١1١‏ الاستبصار 2٠١8 -788 :١‏ الوسائل ©: 7188 أبواب المواقيت ب 87ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١70‏ 

فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس» .)١١‏ فهما و إن دلا على رجحان تأخير قضاء العشاء من حين طلوع الشمس, إِلَا أن لعدم القول 
بالفصل بين الصلوات بل الأوقات تعارضهما رواية الرازى؛ المتقدّمةُ و غيرهاء و الترجيح لمعارضتهماء لمخالفة العامة. 

وقد يستدل على نفى الكراهة فى الفرائض: بوجوه أخر ضعيفة. 

و أمًا النوافل ذوات الأسباب: فالمشهور استثناؤها أيضاء بل يستشْمٌ من الناصريات اتفاق أصحابنا عليه .)7١‏ 

للجمع بين مطلقات الجواز و مطلقات المنع» و عموم شرعية ذوات الأسباب عند حصولهاء و عمومات قضاء الفوائت أو صلاة النهار أو 
خصوص قضاء النوافل فى أى وقت شاء أو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها أو بعد العصرء و قضاء صلاة الليل قبل طلوع الشمس أو 
بعد صلاه الفجر و بعد العصر و أنه من سر آل محمد المخزونء و ما دل على أن خمس صلوات تصلَى فى كل حال و منها صلاهٌ 
الإحرام و الطواف «07؛ إلى غير ذلكك. 

و الكل ضعيف. 

أمّا الأول: فلأنّه جمع بلا شاهد, مع ما عرفت من عدم التعارض بعد قصر المنع على الكراهة؛ سيما بالمعنى المراد فى المقام من 
المرجوحية الإضافية. 

وهو الوجه فى ضعف دلالهٌ البواقىء إذ لا منافاة بين الكراهةٌ بذلك المعنى و بين شىء منها أصلاء كما هو ظاهر. 

و به صرّح المحقق الأردبيلى فى شرح الإرشاد» و مال إلى ثبوت الكراهة إِلَا 


.١ أبواب المواقيت ب مح‎ 19١ :© الوسائل‎ 6٠ -١88 :# التهذيب‎ 2١ ح‎ ١17 الصلاهُ ب‎ 74١ :" الكافى‎ )١( 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): 19. 

() انظر الوسائل ©: أبواب المواقيت ب 4”؛ هع, وع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5» ص: ١78‏ 

فى الصلوات الخمين المغار إلبها [0]1:و هر جهدة إلا أن فن ولالة الروايات المعضسة الخمس على اتتفاء الكراعة عنها أيضا نظرا. 
نعم» فى حسنة زرارة: ١صلاةً‏ فاتتكك فمتى ما ذكرتها أدّيتها» .)١١‏ و هى تدلّ على رجحان أداء الفوائت مطلقا حال التذكر كذلكك على 
تركها حينئذ» و هو مناف للكراهة» فيتم استثناؤها و إن أمكنت المناقشة فيها أيضا على المراد من الكراهة؛ و أمّا غيرها فلا وجه له. 

و لذا قال بعض الأجِلةُ: و إن قيل: إن ذوات الأسباب إن كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع- كالقضاء و التحية- لم تكره و إِنَّا كرهتء 
كان متّجها .)5١‏ 

انتهى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاة١١‏ من (انلاهم 


و نظره فى استثناء التحية إلى قوله عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين» 0 و فى دلالته نظر. 
و بالجملة: لا دليل تاما على استثناء غير قضاء النوافل» فالتعميم فى الكراهةٌ و الاقتصار فى الاستثناء على قضاء النوافل- كما فى المقنعة 
«ع» و الهداية [؟]ء 


]١1[‏ فإن المحقق الأ-ردبيلى بعد أن استدلٌ على الكراهة بمفهوم ما دل على أن خمس صلوات أو أربع تصلّى فى كل وقت. و على 
عدمها فى تلك الخمس أو الأربع بمنطوقه, و بعد أن صرّح بإرادة أقلية الثواب من الكراهة هناء قال: على أنه لا منافاة بين الكراهة و 
جواز فعل ذات السببء بل المطلقء إِلَا أن يثبت نفى الكراهة و ليس بظاهر إِلّا فى الصلوات الخمس أو الأربع. نعم لو ثبتت المنافاة أو 
كانت الكراهة منتفية عن ذات السبب مطلقا و ثابتة للمطلق كان الجمع المشهور جيدا. و ليس ذلك بظاهرء بل الظاهر إما عدم الكراهة 
مطلقا لعدم صحة الدليل الخاص و عدم حجيةٌ المفهوم, أو الكراهة مطلقا سوى الخمس المذكورة. (مجمع الفائدة ؟: 59). منه رحمه 
الله تعالى. 


[؟] الهداية: 4 اقتصر فى الفقيه (ج :١‏ ص 778) على استثناء الأربع الواردة فى حسنة زرارة: القضاء مطلقا و ثلاثةُ من الفرائض. 


.١ أبواب المواقيت ب 4"اح‎ 7١ :© الوسائل‎ ٠١7-751 الخصال:‎ 01788 -178 :١ ح " الفقيه‎ ٠١ الكافى ": 788 الصلاه ب‎ )١( 
.182 21 كشف اللثام‎ )( 

(*) ورد مؤداه فى مكارم الأخلاق: 198: و عنه فى البحار 8١‏ 0؟-17. 

6 المقسة 17 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١77‏ 

و الجمل و العقود و الوسيلة و الجامع ١ل‏ إلا أن غير الأول زاد صلاتى الإحرام و الطواف من غير تقييد بالفرضء و الأخير صلاه التحية 
أيضا- أولىء و إن كان فى استثناء القضاء أيضا تأمّلء بل الظاهر عدمه. كالشيخ فى النهاية 227١‏ فإنه لم يستثن صلاهٌ نافلة مطلقاء بل هو 
محتمل كل من قال بكراهة ابتداء النوافل فى تلكك الأوقات كلا أو بعضا من غير استثناء» لجواز إرادةٌ الاحداث من الابتداءء احترازا 
عممّن دخل عليه تلكك الأوقات و هو فى الصلاة. 


فروع: 


أ: النهى فى الأوقات الثلاثة الأخيرة ]١[‏ متعلق بالوقتء و أمَا فى الأولين [؟] فالمصرّح به فى كلام الأكثرء بل المدّعى عليه الإجماع؛ 
أنهما متعلقان ببعد الصلاتين» فمن لم يصلّهما لا يكره له التنفّل على القول بجواز النافلة وقت الفريضة. و يطول زمان الكراهة و يقصر 
بإتيان الصلاتين أول الوقت و آخره. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج* ١١7‏ فروع:..... ص ١77/:‏ 

ن ثبت الإجماع فهوء و إِلَّا فالمصرّح به فى النصوص: بعد الفجر و العصرء اللذين هما حقيقتان فى الوقت» بل فى بعضها الذى منه 
الصحيح: بعد طلوع الفجر 9”. 

وعلى هذا فلو قلنا بتعّقهما أيضا بالوقت- كما هو ظاهر المعتبر و النافع و الإرشاد «5/. و غيرها- لم يكن بعيدا. ولا يلزم منه كراهة 
الفرضين و لا نافلتهماء لاستثنائهما بالنصوص و الإجماعء مع أن كراهة التطوّع فى وقت الفريضة ثابتة 


]١[‏ أى عند طلوع الشمس و غروبها و قيامها. 
]١[‏ أى بعد الصبح و بعد العصر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١100‏ من تانلاهنم 


.29 الجمل و العقود (الرسائل العشر): 011 الوسيلة: 6 الجامع للشرائع:‎ )١( 

(؟) النهاية: .8١‏ 

(*) راجع ص ١١18‏ صحيحة ابن بلال. 

() المعتبر 7: :2٠‏ المختصر النافع: “77 الإرشاد :١‏ 8؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١78‏ 

قطعا. 

ب: المستفاد من الأخبار أن منتهى الأولين طلوع الشمس و غروبهاء و أنا الثالث فمبدؤه بعد طلوع الشمس فى الانتصار ١١)؛‏ و عنده 
فى كلام الأكثر :7١‏ و هو مقتضى الروايات. و لا يبعد إرادهُ المعنى العرفى حتى يشمل ما قارب الطلوع أيضا. 

و يدل عليه خبر المجازات إن فسّر الحاجب بالشعاع ”. 

و منتهاه الزوال عند السيد «5"؛ و انتفاء حمرةٌ الشمس و ذهاب شعاعها عند جماعة .0١‏ 

و يدل عليه بعض الروايات» كخبر أبى بصير و حسنة زرارة المتقدمتين «27» و روايةُ عمار» المتضمّئةُ للنهى عن سجدتى السهو حتى 
تطلع الشمس و يذهب شعاعها 07. و أطلق آخرون. 

و يستفاد من رواية العلل «4)» و أخرى عامية أصرح منها «4): أنه ارتفاع الشمسء و هو مؤْخَر عن زوال الحمرة. و لا بأس به للتسامح. 
ومبدأ الخامس قرب الزوال» لصدق نصف النهار و الاستواء عرفاء و لعدم إمكان إرادة النصف الحقيقى» لعدم امتيازه عن الزوال الذى 
هو المتدهن إجماعا. 


.05١ الانتصار:‎ )١( 

(1) كالمعتبر ؟: ,2٠‏ المنتهى 27١ :١‏ الحدائق ©: 08" 

(*) راجع ص .١١9‏ 

.65١ الانتصار:‎ )©( 

(0) كالعلامة فى نهاية الإحكام 277١6 :١‏ صاحب المداركك *: .٠١0‏ صاحب الحدائق 2: 7:". 

(©) فى ص 6؟17١.‏ 

(/) التهذيب ؟: *ه"- ع8؟1, الوسائل 8: ١0١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 7ح ؟. 

() راجع ص .١١7‏ 

(9) سئن البيهقى 7: 1هع؛ سئن ابن ماجه :١‏ /91". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١79‏ 

و مبدأ الرابع قرب الغروسة لناهت واللعامى: «تهى الي صل الله عليه و آلهعن الصلاة إذا تضيقت الفسس للغروت» 019 أئ#مالت: 
و لآخر المتضمّن للتعليل بدنوٌ قرن الشيطانء و فيه: «و إذا دنت للغروب قارنها) .)١‏ 

فمتتهاط الغروتة التعمتى يقبوية القرض أن زوال التسيرة المشرقة و عد فى عضن الأسار يضاذة المغرب 0و لا بأس به» سيما مع 
كراهة التطوع وقت الفريضة. 

ج: هل الكراهة مختصة بالشروعء أو يكره لمن دخل عليه أحد هذه الأوقات و هو فى النافلة؟ 

قيل بالأول «5. لأنَّ قطع النافلة مكروه و لأنّ المنهى عنه الصلاة لا بعضهاء و يؤكده عدم انصراف المطلقات إلى مثله. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١0+‏ من داهن 
الثامنة: اتفقوا على جواز قضاء كل من النوافل الليلية و النهارية فى كل من الليل و النهار» للنصوص المستفيضة «8». 


وأمارواية عمار: عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس و هو فى سفر كيف يصنع؟ أ يجوز له أن يقضى بالنهار؟ قال: «لا 
يقضى صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار, و لا يجوز له. ولا يثبت له و لكن يؤخحرها فيقضيها بالليل» «5» و مونّقته: عن الرجل تكون عليه 
صلا فى الحضر هل يقضيها و هو مسافر؟ قال: 


(استن ايض اعم 

.51/8 :١ سئن النسائى‎ 21787 -#91/ :١ سئن ابن ماجه‎ ,©8 -119 :١ الموطأ‎ )١( 

(") كما فى موثقة الحلبى و رواية ابن عمارء المتقدمتين فى ص .١18‏ 

6 كناش كفت اللقام ع2 

(5) انظر: الوسائل ©: 778 أبواب المواقيت ب /اه. 

(©) التهذيب 7: 91/7- ٠١81‏ الاستبصار ٠١81 -784 :١‏ الوسائل 6: 778 أبواب المواقيت ب /اه ح 15. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١‏ 

«نعم يقضيها بالليل على الأرض» .)١١‏ فمحمولتان بشهاده ما قد ذكر على الأفضلية» و لولاه لخرجتا بالشذوذ عن الحجية؛ مع إمكان 
تخصيطن الأخيرة بالفريضة. 

ثم اختلفوا فى الأفضلء فالأكثر- كما فى المدارك و شرح القواعد 07 و غيرهما- على أفضلية التعجيل و لو بقضاء النهارية فى الليل 
و بالعكس. لآيتى المسارعة و الاستباق «). 

لسري ري دسي لو لاسر 

م والذى خكَل اللبلّ وَالنّهارَ خَلفَة لمق آراد آن بذكي آؤ آراد شكورا وعلء فال: 

«قضاء صلاة الليل بالنهار و صلاة النهار بالليل» «6). 

و صحيحة أبى بصير: «إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل» «2). 

و مرسلة الفقيه: 1 ما فاتكك فى الليل فاقضه بالنهار) 037. 

و رواية إسحاق و فيها أن بعد أن رأى الصادق عليه السلام رجلا يقضى صلاة الليل بالنهار: «إنْ الله يباهى بالعبد يقضى صلاة الليل 
بالنهار» يقول: يا ملائكتى انظروا إلى عبدى [كيف] يقضى ما لم أفترضه عليه) .4١‏ 

و موثقةُ محمد: الع بن الح طني لجان اه إذا فاته شىء من 


.7 الوسائل 8: 588 أبواب قضاء الصلوات ب #ح‎ ٠١88 79/8 :7 التهذيب‎ )١( 

(0) المداركك *: ٠١9‏ جامع المقاصد 7: 8". 

(9) آل عمران: 177 البقرة: 158.» و المائدة: 64. 

(©) الفرقان: "ع. 

(0) التهذيب 5: 2٠١97 -١/8‏ الوسائل ع: 7170 أبواب المواقيت ب /اه ح 7 و ما بين المعقوفين من المصدر. 
(©) التهذيب 5: ,©8١ -1١8«‏ الوسائل 5: //0” أبواب المواقيت ب /اه ح 5. 


(0) الفقيه 1678-١0 :١‏ الوسائل ©: 7170 أبواب المواقيت ب /اه ح ع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١101/‏ من تإنلاهم 


(8) الذكرى: /173» الوسائل ©: 7174 أبواب المواقيت ب /اه ح 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١‏ 

الليل قضاه بالنهار» و إن فاته من اليوم قضاه من الغد أو فى الجمعةٌ أو الشهر) .)١١‏ 

و فى المرسل: ه«الَّذِينَ هُعْ عَلى ص لاتهم دائِمُونَ أى يديمون على أداء السنة فإن فاتتهم بالليل قضوها بالنهار و إن فاتتهم بالنهار 
قضوها بالليل» ."١‏ 

ولا يخفى أن تلكك الأخبار لو تمت دلالتها لدت على أفضلية قضاء الليلية بالنهار و بالعكسء لتكون الفضيلة لخصوصية النهار و الليل 
و إن نافى التعجيل .]١[‏ 

و ليس ذلك بمطلوبهم البتة» كما صرّح به غير واحد منهم, و يدل عليه استدلالهم بالآيتين. و تخصيص النهار و الليل فيها بالمتصل 
بليلة الفوت و نهاره؛ و بما إذا لم يعتجل قضاء الليلية فى هذه الليلة و النهارية فى هذا النهار تقييد بلا دليل. و جعل الإجماع على عدم 
رجحان النهار الذى بعده على الليل السابق عليه و كذا على نهار الفوات دليله» ليس بأولى من حمل تلكك الأخبار على بيان الجوازء مع 
أن الالولى لا نفدل على الأزيد منده و كنذا الرابعة و ما بعدها. و ما المباهاة المذكورة فيها فيمكن أن يكوت لمجرد القضاء دون 
خصوص كونه بالنهار و إن خصه بالذكر لكون الواقعة من ذلكك القبيلء و يؤْرّده بل يعينه ذيله من أن المباهاةً على قضاء ما لم 
يفترض» من غير تقييد. 

و أيضا تؤيّده صحيحة اخرى: إن العبد يقوم فيقضى النافلة» فيعجب الرب و ملائكته عنه و يقول: ملائكتى» يقضى ما لم أفترضه عليه) 
م 

كما يمكن أن يكون عمل الستجاد عليه السلام لعل اخرى غير الأفضلية كأن تكون لليلته وظائف و لأجلها لا تسع الليلة لقضاء. 

هذا كلس قافا إل أن الثايت نفياك او دلهداليى إلا القف وهر خير 


[1] كما إذا أمكن قضاء نافلة المغرب فى ليلتهاء أو الظهرين فى يومهماء أو انقضى النهار الأول و دار الألمر بين القضاء فى الليل 
الحاضر أو النهار الآتى. منه رحمه الله تعالى. 


.8 الوسائل ©: 778 أبواب المواقيت ب /اه ح‎ ,288 ١8 التهذيب ؟:‎ )١( 

(0) الخصال: 278, الوسائل 5: 778 أبواب المواقيت ب 8” ح .٠١‏ (بتفاوت فيهما). 

(*) الكافى : 588 الصلاء ب ٠١8‏ ح ل الفقيه :١‏ 18- 21877 التهذيب ١2 :١‏ 268 الوسائل 5: 0 أبواب أعداد الفرائض ب ١8‏ 
ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١7‏ 

مناف لأفضلية غيره لو ثبت بدليل» كما فى ذلك المقام» حيث دلت الروايات على أفضلية مراعا الممائلة و قضاء الليلية فى الليل و 
النهارية فى النهار» كروايةٌ الجعفى: 

«أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل و صلاة النهار بالنهار) .)١١‏ 

و صحيحة ابن عمّار: «اقض ما فاتكك من صلاة النهار بالنهار» و ما فاتكك من صلاة الليل بالليل» .)7١‏ 

و صحيحة العجلى: «أفضل قضاء صلاة الليل فى الساعة التى فاتتكك آخر الليلء و لا بأس أن تقضيها بالنهار و قبل أن تزول الشمس» 
0 


و فرلقة زرارة: عن قضاء صلاة الليل» فقال: «اق قضها فق وقتها الذى يليت فيه) 59 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١12/‏ من تاإنلاهم 


و خبر إسماعيل: عن الرجل يصلَى الاولىء ثم يتنفّل» فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته» فيبطئ بالعصرء يقضى نافلته بعد 
العصرء أو يؤر حتى يصليها فى وقت آخر؟ قال: ١يصلَى‏ العصر و يقضى نافلته فى يوم آخر) .8١‏ 

و تخصيص الأوليين بليلة الفوات و نهاره و إن كان محتملاء بعد تعارضهما مع الآبتين و ما دل على أن الله عرّ شأنه يحب من الخير ما 
يعتجل» و لكن ذلك فى البواقى غير ممكنء فبها تخضص الآيتان و ما يؤدَى مؤدّاهماء و تظهر قوة القول 


.7 اع الوسائل ع: 7078 أبواب المواقيت ب /اه ح‎ ١8# ح 0 التهذيب ؟:‎ 4١ الكافى *: 587 الصلاة ب‎ )١( 

() الكافى *: 50١‏ الصلا ب 4١‏ ح 2# التهذيب ؟: 187 /الاع» الوسائل ع: 778 أبواب المواقيت ب /اه ح 8. 

() الفقيه :١‏ 12- 1# الوسائل ©: 778 أبواب المواقيت ب /اه ح #. 

(©) التهذيب ؟: ع8١-‏ هتع, الوسائل ©: 717 أبواب المواقيت ب /اه ح .١١‏ 

(0) التهذيب ؟: 0/ا١- ٠١47‏ الاستبصار ٠١84-7991 :١‏ الوسائل ©: 75 أبواب المواقيت ب 4" ح 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١‏ 

بأفضليةٌ اعتبار المماثلة» كما عن الإسكافى و أركان المفيد 42١١‏ و اختاره صاحب المداركك .)73١‏ 

واذهي والدى- رحبه اللتدق البتسد إلى سار التعبيا و السسائلة» قال- بعد الإشارة إلى ووانات الطرفية نهو الأول عفلت 
الحمل على التخيير- كما هو صريح الخبر- و القول بترجيح كل منهما على الآخر بوجهه فإنّ العقل لا ينقص من اشتراك فعلين فى 
أصل الفضيلةُ مع اختصاص كل منهما بنوع خاص منهاء بأن تكون مزية كل منهما بوجه بحيث تتكافأ المزيتان فى نظر العقل و لم 
يرجح إحداهما على الأخرى, و حينئذ يتعيّن التخيير. و الحكم هنا كذلكك. إن قضاء الفائت فى أحدهما فى الآخر له مزية التعجيل و 
المبادرٌ إلى فعل الخيرء و فى مثله مزيةٌ مراعاةٌ الممائل فى الوقت. انتهى. 

و جوابه يظهر مما مر و قوله- رحمه الله-: صريح الخبر» إشارة إلى رواية ابن أبى العلاء: «اقض صلاة النهار أى ساعة شئت من ليل أو 
نهان كل ذلكك سواء» 0*. 

و دلالتها على التخيير فى المقام محل نظرء لجواز إرادة تسوية الساعات فى الجواز رذا على القائلين بالحرمة فى بعضها من العامة. 

ثمّ الظاهر اختصاص ما مر من أفضلية المماثلة و فضيلة التعجيل بغير حالة السفر. 

و الأفضل فيها القضاء فى الليل مطلقاء لرواية عمّار و مونّقته» المتقدّمتين فى صدر المسألةُ «. 


.1717/ حكاه عنهما فى الذكرى:‎ )١( 
.١١١ :" (؟) المداركك‎ 
.١١ الوسائل 6: 767 أبواب المواقيت ب 98ح‎ 2٠١87 -759٠0 :١ التهذيب ؟: 281-178 الاستبصار‎ )( 


(؟) راجع ص .١179‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١‏ 


التاسعة: الأفضل فى كل صلاةُ تقديمه فى أول وقته. 


لا للخروج عن شبهه الخلاف فى الفرائض» لأنه قد يقتضى التأخير .]١[‏ بل للإجماعء و أدلَة استحباب المسارعة و التعجيل و الاستباق 
إلى الطاعات», و النصوص المستفيضة؛ بل تستفاد من كثير منها أفضليةُ الأول فالأول» كصحيحة زرارة: «أول الوقت أبدا أفضلء فعيتجل 
الخير ما استطعت» .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١١109‏ من تاإنلاهم 


و العلهُ المنصوصة فى صحيحة سعد: «إذا دخل عليكك الوقت فصلهاء فإنكك لا تدرى ما يكون» «7) و فى أخرى: «فإنكك لا تأمن 
الموت» [5؟]. 

إِلَا أنهم استثنوا من الكلية» و فضّلوا التأخير فى مواضع قد مرّ الكلام فى بعضهاء و يأتى فى بعض آخر فى مواضعه. 

و ممما استثنوه: فاقد شرط يتوقع زوال عذره» لصحيحة عمر بن يزيد: أكون فى جانب المصر فيحضر المغرب و أنا أريد المنزل» فإن 
أرت الصلاة حى أصلى فى المتزل كان أمكن لى و أدركتى المساءه أ فأصلى فى بعض المساجد؟ فقال: #صل قفن منزلكك:» “8. 

و أخرى: أكون مع هؤلاء و انصرف من عندهم عند المغرب فأمرٌ بالمساجد فأقيمت الصلاة» فإن أنا نزلت معهم لم أستمكن من الأذان 
و الإقامة و افتتاح الصلاة» فقال: «ائت منزلكك و انزع ثيابكك؛ و إن أردت أن تتوضأ فتوضًأ و صلّء فإنكك فى وقت إلى ربع الليل» «©». 


[1] كما فى المغرب عند القائل بأن أول وقته الغروب:.و العشاء. منه رحمه الله تعالى. 
]١[‏ لم نعثر على صحيحة بتلكك العبارة» نعم ورد فى فقه الرضا عليه السلام: :١‏ «ما يأمن أحدكم الحدثان فى تركك الصلاهُ و قد دخل 
وقتها و هو فارغ» و الحدثان بالتحريكك: الموت. 


)١(‏ الكافى *: 706 الصلاة ب 5 ح 8. التهذيب ؟: 17١ -8١‏ مستطرفات السرائر: 7/7- 6 الوسائل 5: ١7١‏ أبواب المواقيت ب ” ح 
0 

(0) التهذيب 5: ٠١87-7737‏ الوسائل 6: ١14‏ أبواب المواقيت ب “اح #. 

() التهذيب 7: #1- 47) الوسائل *: 1917 أبواب المواقيت ب 19 ح 15. 

(؟) التهذيب ؟: ٠‏ ١4؛‏ الوسائل 6: 148 أبواب المواقيت ب 19 ح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١0‏ 

و المروى فى قرب الإسناد فى من غرقت ثيابه: «لا ينبغى له أن يصلى حتى يخاف ذهاب الوقتء ينبغى ثياباء فإن لم يجد صلى عريانا 
0١‏ 

و أوجبه السيد و الإسكافى .)7١‏ و الديلمى [1]» لوجوب تحصيل الشروط مهما أمكن. 

و التحقيق: أنه يجب الرجوع فى كل شرط إلى أدلَّةُ اشتراطه و أدلّةُ معذورية الفاقد له» و ينظر فى كيفية تعارضهما فى حق مثل ذلكك 
الشخص. فإن لم تثبت المعذورية فيحكم بالوجوبء كما فى فاقد ماء يظن حصوله فى الوقت, و إلا فلا. 

و أمَا الاستحباب فلا دليل عليه إِلّا رواية قرب الإسناد» و هو خاص بموضع لا دليل على التعدّى عنه و الخروج عن الخلافء المعارض 
أده السارضة 

إِلَا أن يستند فيها إلى فتوى العلماء بالاستحباب, التى هى خاصة بالنسبة إلى دليل المسارعة؛ و لا بأس به. 

و منها: المدافع لأحد الأخبثين إلى أن يقضى حاجته. لصحيحة هشام: «لا صلا لحاقب و لا حاقن» و هو بمنزلة من هو فى ثيابه) [5]. 

و ظاهرها و إن كان وجوب التأخير إلا أنهم حمولها على الاستحباب, للإجماع؛ و صحيحة البجلى» المتضمّنة لجواز الصبر عليه مع عدم 
خوف الإعجال 09). 


.١7١ لم نعثر عليه فى المراسمء و حكاه عنه فى الذكرى:‎ ]١[ 
أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 25 فى المصادر: الحاقن و الحاقنة و‎ 18١ :7 التهذيب 5: 879- 137/7 المحاسن: 487- 218 الوسائل‎ ]"[ 
الحاقن هو الذى حبس بوله كالحاقب للغائط.‎ :6١8 ص‎ ١ ما فى المتن موافق لنسخة الوافى. و قال ابن الأثير فى النهاية ج‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً ٠؟١١‏ من تإنلاه0م 


.١ أبواب لباس المصلى ب 87ح‎ 58١ :© الوسائل‎ 41١١-١7 قرب الإسناد:‎ )١( 

(؟) حكاه عنهما فى الذكرى: .١17٠0‏ 

(*) الكافى : 2" الصلاة ب ١ه‏ ح 2 الفقيه ٠١21-1٠ :١‏ التهذيب !: 7 18178, الوسائل 7: 18١‏ أبواب قواطع الصلاة ب / 
ح١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١8‏ 

ولا يخفى أنه يتعارض دليل التأخير مع أدلّهُ أفضلية أول الوقت بالعموم من وجه. و لازمه الرجوع إلى الأصل. 

فإن أرادوا استثناء أفضليةٌ أول الوقت فيتم الاستدلالء و إن أرادوا أفضليةٌ التأخير فلا دليل له إِنَا إذا أوجب التدافع فوات الحضورء 
فيرجع إلى الصورة المتعقبة لذلك. 

و منها: ما إذا كان التأخير موجبا لإدراكك صفهُ كمالء كاستيفاء الأفعال» و مزيد الإقبال» و اجتماع البال» و السعى إلى مكان شريفء و 
نحو ذلكك. لروايتى عمر بن يزيد المتقدمتين. 

ولا يخفى أنهما مختصتان بإدراك الأمذان و الإقامة و الأمكنية التى هى اجتماع البال» و التعدّى إلى غيرهما لا دليل عليه» و عدم 
الفصل غير ثابت. 

فالتحقيق فيه: أن ما لا دليل فيه بخصوصه على ترجيحه على أول الوقت من المكملاءت يعارض دليله مع أدلهُ أول الوقت, فإن علم 
مزية إحدى الفضيلتين على الأخرى بالأخبار أو غيرها فالحكم له و إِلّا فالتساوىء إِلَا أن يستند فى ترجيح التأخير إلى الشهرة» و ليس 
و منها: التأخير لإدراكك فضيلةُ الجماعة» لروايةُ جميلء المصرّحة بأفضليهٌ التأخير له .)١١‏ 

و منها: تأخير المتنفّل كلا من الظهرين إلى أن يأتى بنافلتهماء للإجماعء و الأمر فى المستفيضة بتقديم النافلتين عليهما .05١‏ 

أمّا غير المتنفل لعذر- كالسفر أو الجمعة- أو بدونه. فالأفضل له الاتيان بالصلاءٌ أول الوقت دون التأخير بقدر النافلة» على الأظهر 
الأشهر» بل يظهر من 


(1) الفقيه 1١71-78٠0 :١‏ الوسائل 8: "١8‏ أبواب صلاة الجماعة ب 9ح .١‏ 

(0) انظر: الوسائل ©: ١7١‏ أبواب المواقيت ب 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١1/‏ 

المنتهى اتّفاق أصحابنا عليه »0١‏ لأدلَّهُ فضيلة أول الوقت. 

و منها: تأخير الظهر إلى القدمينء و العصر إلى أربعة أقدام أو قامء ذكره جماعة «27؛ للروايات الدالّهُ على أنهما وقتهماء و أن رسول 
الله صلى الله عليه و آله كان يصليهما كذلك. و أن جبرئيل أتى بالعصر فى الوقت المذكور «. 

و صحيحة عبيد: عن أفضل وقت الظهرء قال: «ذراع بعد الزوال» «". 

ومكا لسغب اللدو و قنهاة و شي شرحت سباع قد اكت أن أعرف موضع الفضل فى الوقتء, فكتب: «القدمان و الأربعة أقدام صواب 
جميعا) .)6١‏ 

ولا يخفى أن فعل النبى صَلَّى اللّه عليه و آله غير ثابت» و لو ثبت فلعله للنافلة و التعقيب, و كذا إتيان جبرئيل. 

و أمَا الأخبار فإنها معارضة مع أخبار أخرء كرواية يزيد بن خليفة: «فإذا زالت الشمس لم يمنعكك إِلَا سبحتكك» «2. 

و رواية أبى بصير: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت و فضلهء فقلت: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١؟١١‏ من تاإنلاهم 


كيف أصنع بالثمان ركعات؟ فقال: «خففت ما استطعت» 237). 


و رواية محمد بن الفرجء و فيها: «و أحبٌ أن يكون فراغكك من الفريضة 


(0 المع 111 

(؟) كالك ركى فى جامع المقاصد 7: 78 و الأردبيلى فى مجمع الفائدة ؟: 0١‏ و السبزوارى فى كفايةٌ الأحكام: .١0‏ 

(") انظر: الوسائل ©: ١88‏ أبواب المواقيت ب .٠١‏ 

(©) التهذيب 5: 79- 488: الاستبصار 41١-788 :١‏ الوسائل ©: ١57‏ أبواب المواقيت ب 8ح 18. 

(0) التهذيب 5: 79- 484: الاستبصار :١‏ 417-78 الوسائل : ١58‏ أبواب المواقيت ب 8ح .0٠‏ 

(*) الكافى #: 718 الصلاكُ ب 0ح »١‏ التهذيب 5: -7٠١‏ 48 الوسائل ©: 1 أبواب المواقيت ب ه ح 8. 

(0) التهذيب 7: /17817- ٠١19‏ الوسائل ©: 17١‏ أبواب المواقيت ب #اح 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١78‏ 

و الشمس على قدمين» ثمّ صل سبحتكك, و أحبٌ أن يكون فراغكك من العصر و الشمس على أربعة أقدام» .03١‏ 

و مونّقة ذريح: «إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسكك معه إِلَا سبحتكك تطيلها أو تقصرها» [فقال بعض القوم: إنا نصلى الأولى إذا 
كانت على قدمين و العصر على أربعة أقدام] فقال أبو عبد الله عليه السلام: «النصف من ذلكك أحب إلى .]١[‏ 

و مونّقةُ الجممال: العصر متى أصلَيها إذا كنت فى غير سفر؟ قال: «على قدر ثلثى قدم بعد الظهر) 07. و قريب منها صحيحته 370. 

و بعد التعارض تبقى روايات أول الوقت و فضيلته عن المعارض خالية» مع أنه قد وقع التصريح فى رواية محمد بن أحمد- المتقدّمة 
فى وقت الظهرين 050- بعدم اعتبار القدم و القدمين و الأربع و نحوهاء مضافا إلى ما يستفاد من المستفيضة أن جعل القدم و نحوه وقتا 
للظهر لأجل النافلة. 

و المراد من التحديد بهذه الأخبار أن هذا القدر وقث أفضلية التنفلء و بعده يكون الأفضل الاشتغال بالفريضة: ففى موئّقة زرارة: «أ 
تدرى لم جعل الذراع و الذراعان)؟ قلت: لم؟ قال: «لمكان الفريضة [1]؛ لكك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعاء فإذا بلغ 
ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة» «©) و نحوها 


]١[‏ التهذيب ؟: عمع7- 8/اة. الاستبصار :١‏ 59 /اولل الوسائل عباع أبواب المواقيت ب 6ح ؟او أورد ذيله فى ص ١58‏ ب لح 
؟"”, وو ما بين المعقوفين من المصدر. 
["]فى الفقيه و التهذيب و الوسائل: النافلة. 


."١ الوسائل 5: 168 أبواب المواقيت ب 8ح‎ )415 -188 :١ الاستبصار‎ 491 -18٠ التهذيب 1؟:‎ )١( 

(؟) التهذيب ؟: /81؟- ٠١7١‏ الوسائل 5: 18 أبواب المواقيت ب 9ح 2. 

(*) الكافى ": 5١‏ الصلاء ب ١4ح‏ ١ح‏ الوسائل ©: 16 أبواب المواقيت ب 8ح 8. 

(؟) زاجع عن 17 

(0) الفقيه -١٠ :١‏ ادع التهذيب 7: 19- هه الاستبصار 494-78٠ :١‏ علل الشرائع: 798- 7, الوسائل *: 16١‏ أبواب المواقيت ب 
مح ل ع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١8‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً (؟١١‏ من تاإللاه0 


غيرها. 

فالمراد من جعل هذا القدر أفضل أنه بواسطة التنفل» و لذا أسقطه عن غير المتنفلء و به صرّح فى روايةُ زرارة: «صلاه المسافر حين 
تزول الشمدن: لأنه لبس قبلها فى الشقر غسلاة» و إن شاء آخرها إلى وقت الظهر فن التضسن غير أن أفضل ذلك أن يضليها فى أول 
وقتها حين تزول الشمس» .)١١‏ 

على أنه لما كانت ملاحظة الذراع و الأقدام و القامةُ ممما كان يهتم به العامة و كان عليها مدارهمء فلذلك ورد فى الأخبار» و قد كان 
يأمرون أصحابهم بمراعاتها و يكرهون اتّخاذهم تركها عادة» كما يشعر به رواية زرارة: أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمسء فإذا زالت 
الشمس صليت نوافلى» ثم صليت الظهر. ثم صلّيت نوافلى» ثم صلّيت العصر ثم نمتء و ذلكك قبل أن يصلَّى الناس» فقال: 

«يا زرارة» إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت, و لكن أكره لكك أن تتخذه وقتا دائما» .)5١‏ 

و فى قوله: «لكك» و التقييد بالدوام إشعار بكونه تقية» مع أنه يمكن أن يكون لأجل النوم بعد الظهرء أو يكون الضمير للزوال؛ و الوقت 
للظهر بتركك النافلة. 

و على ذلك تحمل روايةُ ابن ميسرة: إذا زالت الشمس فى طول النهار للرجل أن يصلَّى الظهر و العصر؟ قال: «نعم, و ما أحبٌ أن يفعل 
ذلك كل يوم) 5 


(1) التهذيب #: ع*78- 217 الوسائل ع: 18 أبواب المواقيت ب مح .١‏ 

() التهذيب ؟: /751- 481 الاستبصار :١‏ 7017- 400: الوسائل *: 176 أبواب المواقيت ب هح .٠١‏ 

(") التهذيب 7: /751- 480 الاستبصار :١‏ 7817- 405: الوسائل *: 17 أبواب المواقيت ب 8ح 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١‏ 

و مونّقةُ ابن بكير: إنى صليت الظهر فى يوم غيم فانجلت» فوجدتنى صلّيت الظهر حين زال النهار» قال: فقال: «لا تعد, و لا تعدا .01١‏ 
و يمكن أن يكون النهى عن العود فى الأخيرة أيضاء لأنّ تعجيل الصلاهً فى يوم الغيم ربما يفضى إلى وقوع الصلاهُ قبل الوقت. 

و منها: تأخير العصر عن صلاه الظهر بقدر يتحقّق التفريق و لو لم يتنفل. 

و هذا هو التفريق المطلق» و يقابله مطلق الجمعء كما أن ما مرّ من تأخيرها إلى الأقدام و القامة التفريق فى الوقتء و يقابله الجمع فيه. 
فقيل باستحباب ذلكك 7١‏ لفعل النبى صلَّى الله عليه و آله و تفريقه إِنَا مع حاجة؛ و لروايتى زرارة و ابن ميسرة المتقدّمتين» و لما فى 
الذكرى من أنه كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا علم منه استحباب التفريق بينهماء بشهادةٌ النصوص و 
المصنفات بذلكك 79. 

و يضعف الأول: بأنه إنما هو لمكان النافلة و التعقيبء و التفريق لأجلهما مستحب إجماعاء و تفريقه بدونهما غير ملع 

مع أنه صرّح فى الأخبار بأنه قد كان يجمع من غير علةٌ أيضاء كما فى صحيحة ابن سنان: «إن رسول الله صلّى الله عليه و آله جمع بين 
الظهر و العصر بأذان و إقامتين» و جمع بين المغرب و العشاء فى الحضر من غير عله بأذان و إقامتين» .)5١‏ 

و حمل الجمع على الجمع فى أحد الوقتين اللذين أتى به جبرئيل خلاف ظاهر 


.١18 الوسائل ©: 174 أبواب المواقيت ب 5 ح‎ :407 -187 :١ التهذيب ؟: 52؟1- 414, الاستبصار‎ )١( 
و جامع المقاصد ”؟: 2؟.‎ 1١4 كما فى الذكرى:‎ )1( 

() الذكرى: 1194. 

() الفقيه :١‏ ع18- 888 الوسائل ©: 7٠١‏ أبواب المواقيت ب "اح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلا ؟١١‏ من لانلاه0م 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١‏ 

الكلام و تركك الأذان» و (فى) ]١[‏ رواية ابن حكيم: «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّعء و إذا كان بينهما تطوّع فلا جمع» 
.)١9‏ 

و الروايتان: بما مرّء و ما فى الذكرى بأنه لا يثبت إِلَّا استحباب التنفل» كما يستفاد مما استشهد به. 

فالأظهر عدم استحبابه» بل أولوية أول الوقت, لأخبارهاء كما صرّح بها المحمّق الخوانسارى فى شرح الروضة و صاحب الحدائق 07. 
واهنها: تأخبر المغربى نطى وال الحهرة المشرقية لموثقة ابن شعي المتقدمة فى أول وقث:السغرت 0 

و رواية جارود: ايا جارود» ينصحون فلا يقبلون- إلى أن قال:- قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلاء فتركوها حتى اشتبكت النجوم, فأنا الآن 
أصليها إذا سقط القرص» «6). 

و مكاتبة ابن وضاح: يتوارى القرص و يقبل الليلء ثم يزيد الليل ارتفاعا و تستتر عنّا الشمسء و ترتفع فوق الجبل حمرة و يؤذْن 
الوذنوق: فأصلى ستل .و أقط إن كدعا ضاتا؟ أو أنظر سد تذهن السمرة الى فرق الجا ؟ فكت إل 

«أرى لكك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة؛ و تأخذ بالحائطة لدينكك» «8). 


ونزوابة الساباطى : «إثما أمرث أنا الخطات أن يصلى المغرب خين والث 
]1١[‏ ليس فى «ق). 


)١(‏ الكافى #: 1817 الصلاءُ ب 4 ح 2# التهذيب 7: 78# ٠١8٠‏ الوسائل ©: 77 أبواب المواقيت ب 8ح ؟. 

(؟) الحواشى على شرح اللمعة: 188 الحدائق *: .18١‏ 

(9) راجع ص ."٠‏ 

(؟) التهذيب 7: 189- 2٠١37‏ الوسائل *: 177 أبواب المواقيت ب ١18‏ ح 18. 

(0) التهذيب ؟: 789- 23٠١1‏ الاستبصار :١‏ 487-788 الوسائل ع: 178 أبواب المواقيت ب ١18‏ ح .١5‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١7‏ 

الحمرة» فجعل هو الحمرة التى من قبل المغرب» فكان يصلى حين يغيب الشفق» .01١‏ 

واووانة شهابة وإتى أحك إذا ليت الشريه أن ارك فى الششاء كركا 100 

و للفرار من خلاف من جعله أول الوقت «7. 

وفى الكل نظر: 

أمَا الأول: فلأنٌ الإمساء قليلا أعم من زوال الحمرة المشرقية؛ و يمكن أن يكون لتحصيل اليقين بغياب القرصء سيما فى البلاد الجبالية 
كما هو الظاهر من الرواية. 

و منه يظهر ما فى الثانى. 

و أمّا الثالث: فلأنٌ المراد بالحمرة فيها يمكن أن تكون الحمرة الباقية من ضوء الشمس على الأعالى» بل هو الظاهر من قوله: «ترتفع 
فوق الجبل). 

و منه يظهر ما فى الرابع. 

و أمَا الخامس: فلأنّه لا يدل إِنَا على مطلوبية رؤية كوكب بعد تمام الصلاة فلعله لأجل استحباب التأنّى فى صلاءٌ المغرب. فإنّ الظاهر 
أن بأدائها مع تؤدة يرى الكوكب بعد الفراغ» سيما الزهرة و المشترى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عا؟١١‏ من تاإنلاهم 


و أمًا السادس: فلأنٌ مطلوبية الفرار عن خلاف المخالف إنما هى لأجل الاحتياط؛ و دليله أعم من وجه من أدلة أفضلية أول الوقت» مع 


ترجيح الاخيرة 


.٠١ ح‎ ١18 الوسائل ©: 170 أبواب المواقيت ب‎ 428٠ 788 :١ الاستبصار‎ 23٠١6 709 التهذيب ؟:‎ )١( 

() التهذيب 5: ٠١٠-72١‏ الاستبصار :١‏ 784- 411: علل الشرائع: -70٠‏ 7 الوسائل ©: 178 أبواب المواقيت ب ١18‏ ح 4. 

(9) راجع ص 54. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١67‏ 

بموافقة آيتى المسارعة و الاستباق؛ و معاضدة ظاهر الإجماع المنقول فى المنتهى؛ قال: لا يستحب تأخير المغرب عن الغروب فى قول 
أهل العلم »0١١‏ و مطابقةُ ما فى مرسلة محمد بن أبى حمزة: «ملعون ملعون من أخَر المغرب طلب فضلها) .١‏ 

و منها: تأخير الظهر فى اليوم الحارّ حتى تسكن شدة الحرارة» لصحيحة ابن وهب: «كان المؤذن يأتى النبى صلَى اللّه عليه و آله فى 
ضلاة الظهن فيقول له الرسول صلى الله عليه و آله: أبرد أبرة) . 

و المروى فى العلل: «إن رسول الله صِلّى الله عليه و آله قال: إذا اشتد الحرٌ فأبردوا بالصلاة» فإن الحرّ من فيح جهنم» .]١[‏ 

ولكن إرادة تأخير الصلاء حتى يسكن الحرٌ من قوله: «أبرد) مجازء كما أن إرادة السرور من البرد» أو التعجيل لذلكك [؟] مجاز آخر 
محم :بل الكشر هو الأظهر من المزوى فى القواك: وشكونا إلى رشول اللدضكى الله عليه و آله الرمضاى فقال: أبردوا بالضلاك فإن 
شدَّهُ الحر من فيح جهنم) 0. (بل يمكن أن يراد أنه لما كانت الحرارة من فيح جهنم تسكن بدخول الصلاهُ فحصلوا البرد بها. و الله 
يعلم) [*]. 


العاشرة: لو اشتغل بالعصر أو العشاء أولاء 


فإن ذكر و هو فيها و لو قبل 


.20٠ أبواب المواقيت ب 8ح 6. الفيح: سطوع الحرّ و فورانه. لسان العرب ؟:‎ ١7 :© /اع” الوسائل‎ :١ علل الشرائع‎ ]١[ 
[؟] قال الصدوق فى ذيل صحيحةٌ ابن وهب: قال مصنف هذا الكتاب: يعنى عتجل عتجلء, و أخذ ذلكك من التبريد.‎ 
.)0« ["؟] ما بين القوسين ليس فى‎ 


العو ا 

(؟) التهذيب ”: - ٠٠١‏ علل الشرائع: -"8٠‏ ع الوسائل ©: 147 أبواب المواقيت ب 18ح .5١‏ 

(*) الفقيه -١5 :١‏ الاع, الوسائل ©: 7517 أبواب المواقيت ب 57 ح .١‏ 

(©) غوالى اللثالى 187-١2١ :١‏ و عنه فى المستدركك *: 18 أبواب المواقيت ب #” ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5» ص: ١6#‏ 

التسليم- على القول بكونه جزءا و لو مستحبا- عدل مع إمكانه» بلا خلاف فيه ظاهر. 

لصحيحة البصرى: عن رجل نسى صلاهُ حتى دخل وقت صلاةه أخرىء فقال: «إذا نسى الصلاه أو نام عنها صلى حين يذكرهاء و إن 
ذكرها وهو فى صلاه بدأ بالتى نسىء و إن ذكرها مع إمام فى صلاه المغرب أتمها بركعة ثم صلَى المغرب, و إن كان صلى العتمة 
وحدها فصلى منها ركعتين, ثم ذكر أنه نسى المغرب أتمها بركعة؛ فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات, ثم يصلى العتمة بعد ذلك) 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١0‏ من تاإنلاهم 
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و صحيحة الحلبى: عن رجل أم قوما فى العصرء فذكر و هو يصلَى بهم أنه لم يكن صلَى الاولى» قال: «فليجعلها الأولى التى فاتته و 
يستأنف بعد صلاءٌ العصر) .)27١‏ 

معدا رارق وافه الو المع لب عت جنك لير فل كوه ارا أنه الى ساق ريسل تر غها يعارن ا 
العصرء فإنما هى أربع مكان أربع؛ فإن ذكرت أنكك لم تصل الاولى و أنت فى صلا العصر و قد صليت منها ركعتين؛ فانوها الاولى 
فصل الركعتين الباقيتين» و قم فصل العصر» إلى أن قال: «و إن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب» و إن 
كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرهُ ركعتين أو قمت فى الثالثة فانوها المغرب ثم سلّم, ثم قم فصل العشاء الآخرة» «*. 

و لافرق بين أن يكون الاشتغال بالثانية فى الوقت المشتركك أو المختص 


)١(‏ الكافى *: 191 الصلاة ب ١5‏ ح ف التهذيب ؟: 729- 2٠١71‏ الوسائل ©: 191 أبواب المواقيت ب "ع ح ؟. 

() الكافى *: 19 الصلاة ب ١5‏ ح “7ه التهذيب ؟: 729- 2٠١77‏ الوسائل ©: 797 أبواب المواقيت ب “ع ح ". 

(") الكافى *: 191 الصلاة ب ١5‏ ح ١‏ التهذيب ": 184- 260 الوسائل ©: 79١‏ أبواب المواقيت ب "ع ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١8‏ 

بالأولى؛ للإطلاق» و صحة ما أتى به بنيةٌ الثانية» لتعتبده بظنه. 

و إن ذكر عند تعذّر العدول أو عند الفراغ» فإن وقع الجميع فى الوقت المختص بالأولى بطلت الثانية» لما مرّ فى مسأل من صِلَّى قبل 
الوقت .)١١‏ و به يعارض بعض الإطلاقات فتقيّد بما إذا وقع فى الوقت. 

و إن وقع فى الوقت المشتركك أو دخل و هو فيهاء فقالوا بصحة ما فيه» و عليه الإتيان بالأولى بعده خاصة. 

و الحكم فيما إذا ذكر بعد التمام و إن كان موافا للأصلء لأنّ المتصوّر إِما بطلان ما أتى به و هو مخالف لما علم قطعا بالإجماع و 
النصوصء من أنه لو لم يتتذكر حتى خرج الوقت ليس عليه إلا قضاء الا-ولى فقط. أو وقوعه صحيحا للأولى» و هو أيضا مخالف لما 
ذكر و لعموم قولهم عليهم السلام: «لكل امرئ ما نوى» 27١‏ أو العدول» و هو مخالف للأصل. أو صحته للثانية» و هو المطلوب. و مع 
ذلكك فهو فى العشاءين موافق لنصٌّ خال عن المعارض. 

و لكنه مخالف فى الظهرين لقوله فى صحيحة زرارة: «و إن نسيت الظهر حتى صليت العصر ..» و لرواية الحلبى: عن رجل نسى أن 
يصلّى الاولى حتى صلَّى العصرء قال: «فليجعل صلاته التى صَلّى الاولى؛ ثم ليستأنف العصر» 10 و الرضوى: عن رجل نسى الظهر حتى 
صَلّى العصرء قال: «يجعل صلاه العصر التى صلَى الظهرء ثم يصلّى العصر بعد ذلكك» «5". 

وفيما إذا ذكر فى الأثناء حال تعذَّر العدول للأصل. 


(0) انظر: الوسائل :١‏ 58 أبواب مقدمة العبادات ب هح .٠١‏ 

(5) التهذيب ؟: 789 31١16‏ الاستبصار 2٠١07 -1741 :١‏ الوسائل ©: 747 أبواب المواقيت ب م ح ع. 

(؟) فقه الرضا عليه السلام: 177 مستدركك الوسائل #: 187 أبواب المواقيت ب 58 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١١8‏ 

إلا أن الحكمين مقطوع بهما فى كلام من تعرّض المسألة» بل قيل فى الأول إنه متّفق عليه .»١١‏ فإن ثبت الإجماع فلا مفرّ عنه. و إِلَا- 
كما هو الظاهر حيث إنه لا تعرض للمسألة فى كلام كثير من الأصحاب. و غاية ما يتحمّق هنا عدم ظهور الخلاف و لا حجية فيه- 
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فالخروج عن الأصل فى الثانى» و عن مقتضى النص الخالى عن المعارض فى الأول بلا دليل مشكل. 

و لذا قال فى المفاتيح- بعد ذكر ورود جواز العدول بعد الفراغ فى الصحيح-: و هو حسن ,1١[‏ و قال بعض شرّاحه: و لعله الصحيح» و 
قال الأردبيلى: و لو كان به قائل لكان القول به متعتنا 9؟). 

و أمَا جعله معارضا مع ما ورد فى العشاء فلا وجه له إذ لا يمكن جعل العشاء مغرباء و عدم القول بالفصل غير معلوم. 

و أمَا صحيحة صفوان: عن رجل نسى الظهر حتى غربت الشمس و قد كان صلَّى العصرء فقال: «كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبى 
يقول: إن كان أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بهاء و إِلَا صلى المغرب ثت صلاها» «*. 

فهى و إن كانت معارضة لما دل على العدول بعد الفراغ» و لكن محل التعارض إنما هو إذا كان التذكر بعد خروج وقت الصلاتين» و 
لازمه تخصيص دليل العدول بهاء و أمّا قبله فلا دليل. 

و المسأله قوية الإشكالء و القول بالعدول فى الوقت بعد الفراغ أقوى, و الاحتياط لا يتركك فى كل حال. 


:١ لم نعثر على هذا التعبير فى المفاتيح و قال: يحتمل إجزاؤها عن الاولى فى الظهرين؛ كما يدل عليه الصحيح و غيره .. المفاتيح‎ ]١[ 
ع6‎ 


.١88 :١ كما فى كشف اللثام‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة ؟: 58. 

(5) الكافى *: “791 الصلاهُ ب ١17‏ ح ع, التهذيب 5: 2٠١178 7١89‏ الوسائل ©: 589 أبواب المواقيت ب مح /7. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١51‏ 


الباب الثانى فى القبلة 

اشارة 

و وجوب التوجه إليها فى الصلاه إجماعى فى الجملة. 

و الكلام إِمّا فى تعيين القبلة» أو فيما يستقبل له» أو فى أحكامهاء فهاهنا ثلاث فصول 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١58‏ 

الفصل الأول فى تعيين القبلة 

اشارة 


و لنقدّم مقدمة» و هى: أنْ معنى كون الشىء قبلة» أنه يجب استقباله» بحيث يصدق استقباله و التوبجه إليه و المواجهة نحوه عرفاء و هو 
أمر يختلف باختلاف قرب المستقبل و بعده منه سعة و ضيقا. 

فقد تشترط المحاذاة الحقيقية لعينه» بحيث لو أخرج خط مستقيم من بين عينى المستقبل أو قدميه يقع على عين المستقبل له و ينتفى 
صدق التوجه و الاستقبال عرفا بوقوع الخط خارجا عنه و لو بيسير. 
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وقد لا يضرٌ عدم المحاذاةً الحقيقيَةُ بكثير أيضا إذا كثر البعد بينهما. فإنّه لو كانت هناكك منارة رفيعة يمكن مشاهدتها من مسافة بعيدة 
فَإِنّ من يكون عندها لا يكون متوجها إليهاء مستقبلا لها عرفاء إلا مع المحاذاةً الحقيقة بالمعنى المذكور, بحيث لو وقع طرف خط 
المحاذاة خارجا عنها- و لو بيسير- ينتفى صدق الاستقبال و كلما بعد عنها ينّسع ميدان التوبجه و الاستقبال» حتّى إنه إذا زاد البعد 
كثيرا قد يصدق التوبجه العرفى على جميع أشخاص صف واحد متوجه إليهاء يزيد طوله عن مائةُ ذراعء مع أنه لا يحاذيها حقيقة إلا 
نحو من أربعة نفر أو خمسة منهم مثلاء بل يصدق التوجه على من علم انتفاء التحاذى الحقيقى منه أيضاء فالمناط صدق الاستقبال و 
التوجه العرفيين. 

و ليس المراد بسعة ميدان التوجه أن المتوبجه إليها لا يخرج عن التوججه العرفى إليها بالا-نحراف و الميل عنها عرفا و لو يسيراء كما 
يوهمه قول من يقول: أمر القبله سهل .)١١‏ بل المراد أنه لا تشترط المحاذاء الحقيقيهُ بالمعنى المذكور. 

و إن أردت تصويره فانظر إلى القمر عند طلوعه عن المشرقء فإذا واجهت 


(1) كما فى المداركك *: 17١‏ و مجمع الفائدة 7: 09. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١58‏ 

خط المشرق حينئذ» يقال: إنكك مستقبل للقمر و متوجه إليه» و كذا من قام جنبك موازيا لككء و من قام جنبه كذلك, و هكذا إلى 
أن يحصل صف طوله أكثر من عشرة فراسخ, فالكلٌ له مواجهون و مستقبلون مع أن الفصل بين طرفى الصف أكثر من عشرة فراسخ. 

والكق لاحر الشد هذه الأكتخاص قدوا سيراامن النشرق إلى احدى حيس الجوب أر القمال و ار در عض الدوريل أقلء 
يقال: مال عن القمر و انحرف عنه و ليس مستقبلا له. 

ولو اختلج فى صدركك شىء لأجل سعة جرم القمر فى الحقيقة؛ و قلت: إن الصدق مع الطول الكذائى لهذا السببء فافرض منارة 
محاذية لنقطة المشرق على رأس جبل بينكك و بينه خمسة فراسخ أو عشرة مثلاء فإنكك إذا واجهت نقطة المشرق تكون مستقبلا للمنارة 
و متوبجها إليهاء و كذا من قام بجنبكك موازيا لكك إلى نحو من ألف شخص. مع أن المحاذاةً الحقيقية ليست إِلَا لأربعة أو خمسة» و 
لكن إذا انحرف أحدهم عن نقطة المشرق و لو بقدر يسيرء يخرج عن الاستقبال للمنارة. 

فليس المراد بانّساع جهة التوججه بالبعد أن المستقبل لا يخرج عن الاستقبال بالميل اليسير بل المراد أنه يصدق الاستقبال و لو كان 
المستقبل خارجا عن المحاذاة الحقيقية بكثير» فإذا كانت المنارة على رأس فرسخ مثلاء يصدق الاستقبال لها على جميع أهل صف 
طوله مائة ذراع» و لا يصدق على جميع أهل صف طوله ألف ذراع مثلاء و إذا كانت على رأس عشرةٌ فراسخ يصدق على جميع أهل 
صف طوله ألف ذراع أيضاء و هكذا .. 

و تشريحه و السدٌ فيه أنه إذا زاد البعد بين المستقبل و المستقبل له يعدٌ المستقبل لما يقاربه مستقبلا له عرفاء و يكون المحاذى له 
محاذيا له عرفاء و ليس للفصل بين المتقاربين قدر محسوس مع البعد, فالمحاذى للمنارة المذكورة حقيقة محاذ لها عرفاء و كذا 
المحاذى لما يبعد عنها بذراع أو عشرة أذرع أو مائة» و يزيد ذلكك بزيادة البعد و ذلكك بخلاف ما لو انحرف المستقبل عنها يسيراء 
فإنه يزيد 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١8٠‏ 

البعد بين خط المحاذاة الأول و بين خط الانحراف شيئا فشيئاء حتى إنه قد يصير البعد بينهما عند محاذاةً المنارة نحوا من فرسخ أو 
أكثرء بحيث لا يعد المتوجه إلى جزء البعد متوسجها إلى المنارة. 

و على هذا فالمستقبل إليه فى كل حال هو العين؛ و لكن تنّسع جهة استقبالها عرفا بالبعد عنها. 

والمراد بجهة استقبالها خط يخرج من جنبتى المستقبل له مقابلا للخط الخارج من جنبتى المستقبل المارٌ على طرفى يمينه و يساره. 
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بحيث يكون المحاذى حقيقة لكل جزء منه متوجها و مستقبلا للمستقبل إليه عرفا. 

و المراد بانّساعهاء أنه كلما يزيد البعد يزيد خط الجهة طولاء فمن قام بعيدا عن المنارة بقدر ذراع مثلاء يكون خط الجهة بقدر قطر 
المبارة الذى هو ذراغان مقلا فإذا بعد بقدر ميل علهاء يمكن أن يضير الخط بقدر خمسين ذزاعاء فَإِنُ المواجة لكل جره منه فى بعد 
ميل مواجه للمنارةٌ عرفاء و إذا بعد فرسخاء يصير الخط أطولء و هكذا .. 

و تلخص ممما ذكرنا: أن استقبال الشىء عبارة عن التوجه إليه و المواجهة له عرفاء بحيث يعد فى العرف مستقبلا له متوجها إليه غير 
مائل و لا منحرف عنهء و أن العين و الجهة بالمعنى الذى ذكرنا و إن اختلفتا حقيقة» و صارت الجهة أوسع من العين بزيادة البعدء إِنَا 
أنه لا اختلاف فى استقبال عين الشىء و جهته عرفاء فإنّ مستقبل العين مستقبل للجهة, و مستقبل الجهة مستقبل للعين» سواء فى ذلكك 
القريب و البعيدء فإِنّ من له غايهُ القرب بالمستقبل له و إن اشترط فى استقباله المحاذاء الحقيقية» و لكنّ الجههُ حينئذ أيضا هى الخط 
المساوى لقطر العين» و لذا يقال للقريب المتوجه إليها: ملتفت إلى جهتها و جانبها و نحوها و سمتها و طرفها. 

و الكل بمعتى واحد. 

و لذاقال الشيخ الجليل أبو الفضل شاذان بن جبرئيل فى رسالته فى القبل- التى عليها تعويل العلماء المتأخَرين منهه كما صرّح به فى 
البحار -: إِنْ من كان 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١0١‏ 

بمكة خارج المسجد الحرام أو فى بعض بيوتها وجب عليه التوبجه إلى جهة الكعبةٌ مع العلم »0١١‏ إلى آخر ما قال» فإنه استعمل التوجه 
إلى الجهة فى مقام استقبال العين. 

إذا عرفت تلكك المقدمة؛ فلنذكر قبل المكلفين فى مسائل: 


المسألة الأولى: 
اشارة 


قبلة كلّ أحد هى الكعبة: سواء كان قريبا منها أو بعيدا عنهاء متمكنا من مشاهدتها أو غير متمكن؛ داخلا فى المسجد أو الحرم أو 
خارجا عنهما. 

لفعل الحجج. و المستفيضة من النصوص المتضمّنة لأنّها القبلة» كالنبوىٌ المنجبر بالعمل: إنه صلّى الله عليه و آله صلى إلى عين الكعبة 
وقال: «هذه قبلتكم) 7 

و مونّقَةُ ابن سنان: صلّيت فوق أبى قبيس العصرء فهل يجزئ ذلك و الكعبة تحتى؟ قال: «نعم إِنّها قبل من موضعها إلى السماء) 79. 

و المروىٌ فى العلل و التوحيد و [المجالس] [1]: «هذا بيت الله إلى أن قال: 

«جعله محل أنبيائه و قبل للمصلّين له» «6". 

و فى قرب الإسناد: «إِنْ لله تعالى حرمات ثلاث» إلى أن قال: «و بيته الذى جعله قياما للناسء لا يقبل من أحد تويجها إلى غيره» «8. 

و فى الاحتجاج عن مولانا العسكرىء و فى تفسير الإمام فى احتجاج النبى 


]١[‏ فى النسخ الأربع: المحاسنء و الظاهر أنه تصحيفء و الصحيح ما أثبتناه. 


87 الاو‎ :6١ البحار‎ )١( 


() انظر: سنن النسائى 2: .77١‏ 
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(9) التهذيب 7: «78- 1898» الوسائل ع: 808 أبواب القبلكُ ب 18 ح .١‏ 

() علل الشرائع: 808 ع0 التوحيد: 187- 6 أمالى الصدوق: 9ع ع. 

(0) رواها فى الوسائل ع: ٠١‏ أبواب القبلكُ ب ؟ ح ٠١‏ و كذا فى البحار 18١‏ 75-88 عن قرب الإسناد و لكنها لم توجد فى النسخة 
المطبوعةٌ منه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١87‏ 

صل الله غليه و الدعلى النض ر كيو قال اتاعباد اللك إلى أذقال أمركا أن تيده مالتوعه إلى الكية أطحاء 2 أمرتا بعاد ق: 
بالتوججه نحوها فى سائر البلدان التى نكون بها فأطعنا» .)١١‏ 

و لاستصحاب اشتغال ذقة من صلى إلى غيرها بالضلاة؛ أو الصلاة إلى القبله. 

و تؤيّده المستفيضة المصرّحة بتحويل وجه النبى فى الصلاهً إلى الكعبة حين تحويل القبل و هو فى المدينة» و هى كثيرة: 

متهاو ثقة الى عاد ةمق ميرف رسول الله صلى اللدعلية و آلذ إلى الكتية؟ قال: وعد رسوغة هخ يد 001 إلى غير ذلكك. 

و معنى كون الكعبة قبلة» أنه يجب التوبجه إليهاء بحيث يعد الشخص محاذيا مستقبلا لها متوجها إليها عرفاء سواء كان محاذيا حقيقة 
لعين الكعبة» أو لجزء من جهتها بالمعنى الذى ذكرناء فإنه لا التفات إلى المحاذاةٌ الحقيقيهُء فإِنّ معانى الألفاظ هى المصداقات العرفية. 
ع إن شئت سمّيت ذلك استقبال العين أو الجهة. فإنّهما متحدان عرفا. 

خلافا للمفيد 0» و ابنى شهرآشوب و زهرة 00 فقالوا: إِنَ القبله لأهل المسجد الكعبة و لغيرهم المسجد. إِمّا مقيّدا بالبعد عن الكعبة 
كالأول؛ أو بعدم مشاهدتها كالثانيين» لظاهر الآية الشريفة 4]١[‏ خرج القريب أو المشاهد بالإجماع» 


.١15© كَوَلَ وَجهَكك شَطرَ الْمشجدٍ الْحرام. وَحَِتٌ ما كتمع َوَلُوا وُجوهَكُمْ شَطْرَةٌ ؟: ع1 البقرة:‎ ]١[ 


.١؟ الاحتجاج: 777 الوسائل ©: 07 أبواب القبلك ب ؟ ح‎ )١( 

(؟) رواها فى الوسائل 5: 598 أبواب القبلُ ب ؟ ح ” و البحار 8١‏ 8/ عن إزاحة العلهُ فى معرفة القبلة لأبى الفضل شاذان بن جبرئيل 
الشمى: 

(9) المفيد فى المقنعة: 40. 

(؟) حكاه عن ابن شهر آشوب فى كشف اللثام :١‏ 177 ابن زهرة فى الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 

عهه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١017‏ 

فيبقى الباقى. 

و فيه: أن شطر المسجد فى الآيهُ مطلق شامل لما كان شطر الكعبة أيضا أم لاء و أخبار كون الكعبة قبلهُ سيما رواية الاحتجاج مقيّدة و 
المقيّد و إن كان خبرا يحمل عليه المطلق و إن كان كتابا. 

مع أنه يحتمل أن يكون المراد بالمسجد الكعبة؛ و هو و إن كان مجازا إِلَا أنه لو لم يرتكب لزم تخصيص الآيةٌ بغير أهل المسجد 
إجماعاء و ليس أحدهما أولى من الآخرء على الأظهر. 

هذاء مع أنهم لو أرادوا من البعد أو عدم المشاهدة حدًا يتّحد معه سعة جهة الكعبة و المسجد. فبتّحد القولان. 

نعمء يختلفان لو أرادوا الأعم؛ فإِنّ من يواجه المسجد- و إن كان منحرفا عن الكعبة عرفا- يكون إلى القبلة مع البعد أو عدم 


المشاهدة» على قولهم دون قولنا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١١٠7١‏ من تاإللاهم 


و لأبى الفضل شاذان بن جبرئيل 0١١‏ و المبسوط و الجمل و العقود و الإصباح و الوسيلة و المهذب و الصدوق و الخلاف و النهاية و 
الاقتصاد و المصباح و مختصره و المراسم و الشرائع 071 بل عليه الإجماع فى الخلاف. و الشهرُ فى كلام الشهيدين «”. 

فقالوا: الكعبة قبل لأهل المسجد, و المسجد لأهل الحرم و لو بالانحراف عن الكعبة» و الحرم لمن كان خارجا عنه و لو مع الانحراف 
عن المسجد, مقيّدا 


)١(‏ حكاه عنه فى البحار ١‏ ه/. 

(0) المبسوط //:١‏ الجمل و العقود (الرسائل العشر): 0118 الوسيلة: 48 المهذب :١‏ 6ل الصدوق فى الفقيه :١‏ /311» الخلاف :١‏ 
40 النهاية: 27, الاقتصاد: 0101 مصباح المتهجد: 55 المراسم: 2٠‏ الشرائع :١‏ 0*. 

.3١ :١ الذكرى: 127 المسالكك‎ )"( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١05‏ 

بشرط عدم التمكن من مشاهدة الكعبة و لو بمشقَّهُ يمكن تحمّلها عادة» كالستة الأول أو مطلقاء كالبواقى على ما هو مقتضى إطلاق 
كلماتهم» بل بعض أدلتهم؛ و إن صرّح جمع - منهم صاحب البحار -0١‏ بأنَّ الظاهر عدم مخالفتهم فى التقييد المذكورء كما يرشد إليه 
دعوى جماعة- منهم التذكرة و المعتبر و كنز العرفان 079- الإجماع على كون الكعبةٌ قبل مع التمكن عن المشاهدة. 

للأخبار المشتملة على ذلكك التفصيل؛ كمرسلة الحجال: «إِنّ الله جعل الكعبة قبل لأهل المسجد؛ و جعل المسجد قبل لأهل الحرم؛ و 
جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا» 07. 

و رواية أبى الوليد: «البيت قبلة لأهل المسجدء و المسجد قبله لأهل الحرم؛ و الحرم قبلهُ للناس جميعا؛ «1 و مثلها فى العلل «8). خرج 
المتمكن من المشاهدة عند الأولين بالإجماع. 

و يضعّف: بأنّها معارضة مع الأخبار المتقدّمة فإن وخسنا المقتمة بالسهرة» و الككرة و اعمار الند و الأحدكية فى بعضها فهوء و إنا 
فيرجع إلى الأصلء و هو مع المتقدّمة» لاستصحاب الاشتغال المذكور. 

ولا يتوم أخصية تلكك الأخبار مطلقا عن المتقدّمة» باعتبار المصلى؛ حيث إنه فى المتقدّمة عام» و فى هذه خاص بأهل المسجد 
بالنسبة إلى الكعبة. لأنّه و إن كان كذلك فى بعضهاء إِلَا أنه ليس كذلكك فى روايةٌ الاحتجاج. 

مع أن لهذه الأخبار أيضا جهة عموم باعتبار الموضعء فإنّ كون المسجد أو 


.0١ 8١ البحار‎ )( 

(؟) التذكرة ٠٠١ :١‏ المعتبر ؟: ه2» كنز العرفان :١‏ 80 

() علل الشرائع :١‏ 510- 27 التهذيب ؟: 8- 174, الوسائل ع: "١‏ أبواب القبلُ ب ”اح .١‏ 

(©) التهذيب 7: 8- 1٠‏ الوسائل 6: "١‏ أبواب القبلك ب #اح ”. 

(0) علل الشرائع: -١18‏ 5» الوسائل 6: "٠‏ أبواب القبلة ب “اح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١00‏ 

الحرم قبلهُ أعم من أن يكون باعتبار كل جزء منهماء أو باعتبار بعضه. 

ولا ينافيه التفصيلء بجعل الكعبة لأهل المسجدء و المسجد لأهل الحرم؛ و الحرم لأهل البلدان» لانقطاع الشركة بكون بعض أجزاء 
المسجد و الحرم قبله لغير أهل المسجد, بخلا-ف من فيه» و تعارف مثل ذلكك فى المحاورات. فيقال لمن يسافر من الهند للحج: 
مقصوده الحجازء و لمن فى الحجاز: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 1١١/١‏ من تإنلاهم 


مقصوده مكة؛ و لمن فى مكة: مقصوده البيت» مع أن مقصد الكل واحد. 

هذاء مع انقطاع الشركة من جهة أخرى أيضاء لأنْ من بعد كثيرا يكون جميع أجزاء المسجد و الحرم له قبل باعتبار ما ذكرنا من صدق 
المحاذاة العرفيةُ للكعبهُ للمحاذى لبعض أجزائهما حقيقةُ» بخلاف من فى المسجد. 

ولا يتوهّم أيضا موافقة أخبارهم للآية» و هى من المرججحات المنصوصة؛ لما عرفت من جواز كون المراد بالمسجد الكعبة مع أنها- 
لدلالتها على أن قبل الخارج من الحرم الحرم- للآيه مخالفة» بل مخالفة تلكك الأخبار لها أكثر من مخالفة الأخبار المتقدمة؛ كما لا 
هذاء مع أنهم إن أرادوا عين المسجد و الحرم» بحيث تجب المحاذاةً الحقيقية مطلقا- كما هو صريح بعضهم -١١‏ فالآيةُ غير مثبتة لهاء 
لما عرفت من معنى كون الشىء قبلةُ. و إن أرادوا الاستقبال العرفى- كما يظهر من بعض آخر حيث زاد الجهة ١؟)-‏ فيتّحد مقتضى هذا 
القول مع ما ذكرنا فى البعيد. 

نعم يظهر الخلاف و الثمر فى القريب. 

و قال جماعة من الأصحابء بل لعلّهم الأكثرون و منهم السيد 


)١(‏ انظر المبسوط :١‏ ل/الا. 

(؟) كالشيخ فى الجمل و العقود (الرسائل العشر): 11, و حكاه عن رسالة شاذان فى البحار :١‏ 

0 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١08‏ 

و الإسكافى »١١‏ و الحلبى و الحلى و المعتبر و النافع :”)4 و جميع كتب الفاضل «7/: و الدروس و البيان و الذكرى و المداركك و 
شرح القواعد «©؛ و المعتمدء بل جملة المتأخرين: إن قبلة المتمكن من مشاهدة الكعبة- و لو بمشقّةُ- عينهاء لما ذكرنا من الأخبار» 
مضافا إلى عدم انضباط ما كان مسجدا عند نزول الآيةُ» و فعل الحجج. 

و لغيره جهتهاء لظاهر الآية» و لزوم إرادتها عند تعذّر العين» و ظهور ما دل على تحويل القبلة فيهاء و المعتبرة المتضمّنة لأن ما بين 
المشرق و المغرب قبلهُ «8» و لرواية الاحتجاجء المتقدّمة, و لأنه لولاها لزم القطع ببطلان صلا بعض الصف المتطاول زيادة على طول 
الكعبة أو الحرم؛ و صلاة أهل إحدى البلدتين المتفقتين فى القبلة. 

و يرد على استدلالهم للشقّ الأول: بأنّهم إن أرادوا من العين ما توجبه المحاذاهً الحقيقية» بحيث يقع الخط الخارج من بين عينى 
الفماى على نفس الكعليو لز كان المسيكن بعدااحة: عدف الاستفال الفرض تون النمداةافالمكورة #الأخارع كوام عب 
لا تدل عليهاء مع أن مراعاتها لكل متمكن من المشاهدة فى كل وقت تستلزم العسر و الحرج. 

و إن أريد الأعم منها و من العرفية» فلا يختلف فيه المتمكن من المشاهدة و غيره. 

نعم» لو كان قولهم ذلكك فى مقابلهُ من يجعل القبل المسجد أو الحرم و كان 


./8 حكاه عنهما فى المختلف:‎ )١( 

(؟) الحلبى فى الكافى: 21 الحلى فى السرائر 27١ :١‏ المعتبر ؟: 0©) المختصر النافع: 77. 

(") المختلف: ©/. التحرير :١‏ 238 المنتهى ,7١07 :١‏ القواعد :١‏ 58, التبصرة: ,3١‏ التذكرة 3٠٠١ :١‏ الإرشاد :١‏ ©56,. 
() الدروس :١‏ 188 البيان 21١‏ الذكرى: 18١‏ المداركك : 21١19‏ جامع المقاصد 5: /5. 


(0) انظر: الوسائل *: "١‏ أبواب القبلة ب ١٠ح ١‏ و 5. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة /ا١١‏ من تإظلاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١01‏ 
استدلالهم للردّ عليه- كما يدل عليه استدلالهم بعدم انضباط المسجد أيضا- فيتم ما ذكروه؛ و إن كان دليلهم هذا غير تام, لأنّ شأن 
الفقيه البحث عن الحكم و إن لم يكن موضوعه مضبوطا فى الخارجء و كذا استدلالهم بفعل الحجج. فإنّ صلاتهم خارج المسجد و 
إن كانت إلى الكعبة» و لكنها تكون إلى المسجد أيضا لا محالة» فلعلّها باعتبار المسجد دون الكعبة. 
و أمااها استدلوا به للشق الثاتى» فإن أرادوا من الجهة ما ذكرناة قلا تخصيض له بالشق الثائىء و لأا حاجة إلى تلكك الْأدلَةُ النافصة: كما 
يأتى. 
و إن أرادوا غيره من المعانى المختلفة المذكورة فى كتبهم للجهة؛ فمع كونها مخالفة لبعض الأخبار الدالَّهُ على ما هو التحقيق من 
اتّحاد استقبال العين و الجهة؛ كما فى تفسير العياشى :]١[‏ عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: فى قوله تعالى: 

وَل وَجهَك قَطْرَ الْممْجِدٍ الكرام قال سق شط تعره إن كان مرفاءتى بالدلأنل :و العاقمات إن كان جمجععرياة الحد يكو 
كرن كر ها مفب جراد الالشات كز البدواط الماك ع يا وهر على الحباطا و لقان ففى التفسير المذكور: «استقبل القبلة 
بوجهك و لا تقلب وجهك فتفسد صلاتكك) )١١‏ لا ينطبق 479 شىء من تلكك الأدلّة على شىء منهاء بل لا ذليل على اعتبار شىء منها 
أصلاء إِنَا ما قيل من أن المراد بالجهة ما تقتضيه العلامات المقرّرهُ فى الشرع لقبلهُ البعيد 27 و ما قيل من أن المراد بها الطرف الذى 
يظن باستقباله استقبال 


]١[‏ كذا فى النسخ الأربع» و لكنها لم توجد فى تفسير العياشى بل وجدناها فى رساله المحكم و المتشابه للسيد المرتضى نقلا من 
تفسير النعمانى (ص 48) و نقلها عن الرساله فى الوسائل ©: 08" أبواب القبلك ب مح 6. 


(1) تقسير العياشن 1128811 

(؟) جواب قوله: و إن أرادوا .. 

.١١8 :١ الرياض‎ )"( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١08‏ 

.)١١ الكعيةٌ‎ 

و لكن فى الأسول: أن العلامات لم ترد إِنَا لبعض البلاد» فلا يصح جعلها قبلة لغير المتمكن مطلقاء و أمَا ما ذكره الفقهاء من العلامات 
فغير واردهٌ فى الشرعء و اعتبارها موقوف على الدليل. 

وفى الثانى: أنه يختص بغير المتمكن من تحصيل العلم بالاستقبال العرفى» و غير المتمكن من المشاهدة قد يتمكن من تحصيل العلم 
ه. 

مع أن منهم من يذكر حكم غير المتمكن من العلم بالقبلة أيضا فى مسأله على حدة» و يستدل عليه بأخبار التحرى لمن لا يعلم وجه 
القبلةُ. 

ولو كان قولهم ذلكك فى مقابلهُ من يجعل القبلهُ لغير المتمكن من المشاهدة المسجد أو الحرم- كما يشعر به استدلالهم ببطلان صلاهُ 
بعض أهل الصف المتطاول زيادة عن الحرم- و كان غرضهم الردٌ عليه» و أرادوا من الجهة ما ذكرناء فحينئذ و إن كان مطلوبهم 

صحيحاء و لكن لا يكون وجه للتفصيل المذكوره مع أن بعض أدلتهم لا ينطبق عليه كالاستدلال ببطلان صلاه بعض أهل الصف 
المتطاول زيادةٌ عن الكعبة. 

هذاء مع ما فى جميع أدلّتهم من القصور لما عرفت من إجمال الآية» و لو قطع النظر عنه» فعلى جهة المسجد أدل من جهة الكعبة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ا/ا١١‏ من تاإنلاهم 


و لمنع لزوم إرادة الجهة بالمعانى التى ذكروها مع تعذّر العين لو كانت العين هى مقتضى الدليل؛ لإمكان إراد غيرها كالمسجد أو 
الحرم. و القول أن غير الثلاثةُ منفية بالإجماع؛ و استقبال جهة الكعبة يستلزم استقبال المسجد أو الحرم و لا عكس.ء فهى بالأصل أوفق. 
قلنا: هذا فى البعيد بالعكس لو أريد عين المسجد أو الحرم. 

و لمنع ظهور أخبار التحويل فى أنه إلى جهة الكعبة» فإنه يمكن أن يكون 


.187 الذكرى:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١09‏ 

إلى عينهاء أو إلى المسجدء أو إلى الحرم. و ورود التحويل إلى الكعبة فى الأخبار لعلّه لاستلزامه التحويل إليهماء فعبر بأشرف 
أجزائهماء و ليس هذا من باب الأمر و النهى المثبت لما هو مدلول اللفظ» بل إخبار عنه. 

و لتعارض ما دل على كون ما بين المشرق و المغرب قبل مع ما ينفى ذلككء كمونّقهُ عمار: فى رجل صلَى على غير القبله فيعلم و هو 
فى الصلاهُ قبل أن يفرغ من صلاته؛ قال: «إن كان متوججها فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبله حين يعلم» ١١‏ 
الحديةة 

و لعدم التفرقة لغهُ و عرفا بين التوجه إلى الشىء و نحوه الواردين فى روايةُ الاحتجاج؛ بل كلاهما متّحدان كما ذكرنا. 

و أما التفصيل الواقع فيها فيمكن أن يكون باعتبار الإطاعة فى الأمر بالعبادة فى مكة و بالإطاعة فى الأمر بها فى سائر البلدان, لا فى 
الإطاعة فى الأمر بالتويجه إلى العين و إلى النحوء بل الأول أظهر و أليق. 

و لمنع لزوم بطلان صلا بعض الصف أو أهل إحدى البلدتين لإمكان كون تجويز محاذاهً العين كافيا عند تعذّرهاء و هو لكل من 
و بالجملة كلام هؤلاء فى المقام غير خال عن القصور و الاضطراب و إن جرى عليه أعاظم الأصحاب. 

و الصواب أن يتكلّم أولا فى القبلة و يجعل هى الكعبة بالأخبار و الأدلّهُ كما ذكرناء و يردٌ قول من جعلها المسجد أو الحرم, ثم يتكلم 
فى وظيفة من لا يتمكن من العلم بها من التحرى بالرجوع إلى العلامات المقرّرهُ شرعا فيما توجد فيه و بما يحصل الظن باستقبال 
الكعبة عرفاء لأدلّ التحرّى, ثم يتكلم فى وظيفة من لا يتمكن من التحرّى و تحصيل الظن أيضاء و قد ذكرنا المسألة الاولى و نذكر 
البواقى أيضا. 


.8 ح٠١ أبواب القبلك ب‎ "١0 الوسائل ع:‎ 2٠٠٠١ -194 :١ الكافى *: 580 الصلاة ب 8ح فى التهذيب ؟: 58- 2189 الاستبصار‎ )١( 
١8٠ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص:‎ 

فروع: 

أ: المراد بالكعبة التى هى القبلة ليس نفس البنية المعمولة من الحجر و المدر بل الفضاء المشغول بهاء بالإجماءء و لأنّه الكعبة التى 
جحلت فى الأعبار قبلة دوق البيف كما تذل غليه المعثيرة. 

ففى رواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمى- و هى طويلة- و فيها: «فأخذ جبرئيل عليه السلام بيد آدم حتى أتى به مكان البيت» فنزل 
غمام من السماء فأظل مكان البيت» فقال جبرئيل عليه السلام: يا آدم خط برجلكك حيث أظل الغمام فإنه قبل لكك و لآخر عقبكك من 
ولدك, فخط آدم برجله حيث [أظل] الغمام» .]١[‏ 


وقريب منها فى روايةٌ أبى حمزة .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا/ا١١‏ من تإنلاهم 


و فى مرسلة الفقيه: «فأول بقع خلقت من الأرض الكعبة ثم مدّت الأرض منها؛ 07. و ظاهر أن أول مخلوق من الأرض لم تكن عليه 
البنية بل هو الفضاءء فهو الكعبة. 

و يؤْيّده ما روى من أنه «سمّيت الكعبة كعبة لأنها وسط الدنيا و لأنها مربعة» 79. 

ثمّ الفضاء الذى هو القبله ليس هو القدر المشغول بالبناء خاصة» بل منه إلى أعنان السماء و تخوم الأعرض. بالإجماع؛ كما فى 
المدركك و المفاتيح 20 و فى المنتهى: و لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم «4» بل قيل: بالضرورة من الدين 


]١1[‏ الكافى ©: 19١‏ الحج ب 5ح ؟, الوسائل ©: 749 أبواب القبلهُ ب ” ح “0 و ما بين المعقوفين من المصدر. 


.8 الوسائل ©: 749 أبواب القبلكُ ب 7ح‎ ١ الكافى ©: 140 الحج ب 5ح‎ )١( 

(5) الفقيه ؟: -١82‏ ٠ل/اء.‏ 

(” الفقيه ”: ١7‏ ولاش ٠ع2.‏ 

.1١7 :١ المداركك : 177 المفاتيح‎ )©( 

.719 :١ المنتهى‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١8١‏ 

.0١١ فيهما‎ 

و تدل على الأول أيضا هوثقة ابن ستاة: المتقدمة «#اءو صحبحة خالد بن [أبى] إسماعيل: الرجل يصلى على أبى قبيس مستقبل 
القبلهُ قال: «لا بأس» 370). 

وفى دلالتها نظر. 

و عليهما مرسلةٌ الفقيه: «أساس البيث من الأرض السابعةٌ السفلى إلى السماء السابعةٌ العليا» .]١[‏ 

ب: المتمكن من تحصيل العلم باستقبال العين عرفا يجب عليه تحصيله ما لم يلزم الحرج؛ لعدم حصول العلم ببراءة الذمة الواجب 
تحصيله إِنَا به. فالمصلى فى مكةُ يجب عليه صعود السطحء و فى الحرم و نواحيه صعود الجبل؛ إن أمكن بدون حرجء و جعله حرجا 
مطلقا- كما فى المداركك «5)- لا وجه له. 

نعم» لو علم بدون الصعود و المشاهدة لكفىء إذ لا تجب عليه المشاهدة بنفسهاء لعدم دليل عليه» و على ذلكك ينرّل كلام من أطلق 
وجوب المشاهدة للمتمكن منها. 

ج: هل الحجر من الكعبة بعضا أو كلاء حتّى يكفى استقباله كذلكك لمن فى المسجد أم لا؟ صريح الفاضل فى النهاية و التذكرة الأول 
ه. 


و فى الذكرى: إن ظاهر كلام الأصحاب أنه من الكعبة؛ قال: و قد دل 
]١[‏ الفقيه ؟: -١8٠‏ ٠6ع,‏ الوسائل ©: 9” أبواب القبل ب 18 ح *. و فيهما: «إلى الأرض السابعة العليا'. 
)١(‏ شرح المفاتيح للوحيد البهبهانى (المخطوط). 


(') فى ص ١ه1.‏ 
() الكافى *: 41" الصلاهُ ب م ح 19 و فيه: خالد عن أبى إسماعيل» التهذيب ؟: #/ا7- ه108 الوسائل ©: 59" أبواب القبلة ب ١8‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١7/0‏ من تاإنلاهم 


اح 3. 
(©) المداركك ": 177. 


(0) نهاية الإحكام :١‏ 797 التذكرة :١‏ 0". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١8١‏ 

عليه النقل أنه كان فى زمن إبراهيم و إسماعيل إلى أن بنت القريش الكعبة» فأعوزتهم الآلات, فاختصروها بحذفه. و كان ذلكك فى 
عهده صلَى الله عليه و آله» و نقل عنه صلَى الله عليه و آله الاهتمام بإدخاله فى بناء الكعبة» و بذلكك احتيّع ابن الزبير حيث أدخله فيهاء 
ثم أخرجه الحيجاج بعده و رده إلى مكانه .)١١‏ انتهى. 

ورده فى المداركك و غيره: بعدم ثبوت ذلكك النقل من طرق الأصحاب و إن ذكره العامة «7. و هو كذلك. إِلَا أن فى مرفوعة على 
بن إبراهيم و مرسلة الفقيه: 

«إِنّ طول بناء إبراهيم كان ثلاثين ذراعا؛ 0 و هو قد يعطى دخول شىء من الحجر فيه لأنّ الطول الآدن- على ما حكى- خمس و 
عشرون ذراعاء و لا خلاف فى عدم خروج شىء منه عن الطرف المقابل للحجر. 

والكن بإزاء ذلك أغيان أخر متفيضة دل على علق ذلكة في مشيحة معاوية بق عقار#عق السك أمق البيث هو أو ف قي» 
من البيت؟ قال: 

«لا© ولا-قلامة ظفرء وو لكن إسماعيل دفن فيه أمّه فكره أن توطأء فحجر عليها حجرا و فيه قبور الأنبياء» 16١‏ و قريبة من صدرها 
صحيحة زرارةٌ «8). 

و فى مرسلة الفقيه: «و صار الناس يطوفون حول الحجر و لا يطوفون فيه» لنّ أمم إسماعيل دفنت فى الحجر ففيه قبرهاء فطيف كذلكك 
كى لا يوطأ قبرها) .)2١‏ 


)١(‏ الذكرى: ع18. 

(0) المداركك 1# لال السدائق ع 45و الظر ستى الترمدى 18117 و السيرة الحابية ١‏ 

16 

() مرفوعة على بن إبراهيم: الكافى ©: 7177 الحج ب 4 ح 6: الوسائل 17: 7١6‏ أبواب مقدمات الطواف ب ١١‏ ح ٠١‏ مرسلة الفقيه: 
الفقيه ؟: -١8١‏ 98ع, الوسائل 1: 7١17‏ أبواب مقدمات الطواف ب ١١ح .١5‏ 

(©) الكافى ع: 7١١‏ الحج ب /اح 18» الوسائل :١1‏ 07" أبواب الطواف ب ٠#اح .١‏ 

(0) التهذيب ه: وعع- 187 الوسائل ه: 77 أبواب أحكام المساجد ب 08 ح 7. 

(©) الفقيه ؟: 008١-17‏ الوسائل 1: 88" أبواب الطواف ب "٠‏ ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5» ص: ١817‏ 

و روئ: («أن فيه قبور الأنبياء» و ما فى الحجر شىء من البيث و لا قلامة ظفر) .)١:‏ 

و رواية يونس بن يعقوب: إنى كنت أصلَى فى الحرج, فقال رجل: لا تصل المكتوبة فى هذا الموضع؛ فإنٌ فى الحجر من البيت» فقال: 
اأكتب وهل شنكم شئت) (3). 

و هذه الأخبار أكثر عدداء و أصح سنداء و أوضح دلالة» و أوفق بأصالةُ عدم براءة الذمة» و لذلكك أفتى الأكثر بعدم جواز استقباله» و 
هو كذلك. و وجوب كون الطواف خارجه لا يدل على كونه من البيت بوجه. 

د: لا خلاف فى جواز النافل مطلقاء و الفريضة مع الاضطرار داخل الكعبة؛ و عليه الإجماع فى المنتهى و المدارك و عن المعتبر «*. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟/٠١١‏ من تانلاهنم 


للأصلء و إطلاقات فضل الصلاةٌ فى المسجد الحرام ١5)؛‏ مع دلالهُ المعتبرةً على أن الكعبةٌ منه «0» و مجوّزات الفريضة فيهاء الآتية 
المثبتة للأولى عدم الفصل» و للثانية بالإطلاق» و روايات استحباب الصلاةٌ للداخل فيهاء فى الأولى بانضمام عدم الفرق بين النوافل» و 
صحيحة محمد فى الثانية: «لا تصلح صلاة المكتوبة جوف الكعبة: و أمًا إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصليها فى جوف الكعبة» 
1'ا. 


]١[‏ التهذيب ه: 709- 48: الاستبصار 11١١-1794 :١‏ و لم يرد فيه الذيل: (و أما إذا خاف ..) و نقلها من التهذيب مع الزيادة فى 
الوافى لا: ١/ا5- .1١ 0٠١‏ و لككن الذى يظهر من ملاحظةٌ التهذيب أن الذيل من كلام الشيخ (ره) قد أدرج فى الرواية و لهذا لم يروه 
فى الوسائل : /” أبواب القبلة ب ١7‏ ح 6؛ و كذا فى جامع الأحاديث ؟: 1788-8 و يؤكده عدم وروده فى موضع آخر من 


.8 حا"٠ أبواب الطواف ب‎ "00 :١ الوسائل‎ 2087 -١78 الفقيه ؟:‎ )١( 

(0) التهذيب ذ: #/ا- ,1817٠‏ الوسائل ه: 778 أبواب أحكام المساجد ب 8 ح .١‏ 

(") المنتهى :١‏ 7318, المداركك ": 177 المعتبر 7: /51. 

(؟) انظر: الوسائل 0: 77١‏ أبواب أحكام المساجد ب 7. 

(0) انظر الوسائل :١‏ 84" أبواب الطواف ب #ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١88‏ 

و الأظهر عدم جواز الفريضة فيه اختياراء» وفاقا للخلاف و المهذب »)١١‏ بل عن الكلينى «3"1» و غيره» و اختياره بعض مشايخنا المحمقين 
”ا و مال إليه بعض آخر من متأتَحرى المتأخَرين 0©"» و عليه الإجماع فى الأول. 

للصحيحة المتقدّمةٌ منطوقا و مفهوماء و الصحيحين الآخرين: هلا تصل المكتوبة فى الكعبة» كما فى أحدهما (8)؛ و «فى وجوب الكعبة) 
إن لم يكن الجميع محاذيا للمصلىء و هو فى جوفها غير ممكنء و لذا ورد فى بعض الأخبار: «الصلاءً فيه إلى الأربع» 037 و فى آخر: 
«إلى الفضاء إيماء» 0/4١‏ و فى ثالث: (إِنْ القائم فوق الكعبة ليس له قبل) «4). 

خلافا للشيخ فى النهاية بل سائر كتبه 23٠١‏ و الحلى مدّعيا عليه الإجماع .1١١‏ بل معظم المتأخَرين 017: لدعوى الإجماع. و الأصلء 


و موثقة يونس: حضرت 


.78 :١ و”ع, المهذب‎ :١ الخلاف‎ )١( 

(0) الكافى 7 901”؟. 

() الوحيد البهبهانى فى حاشيةٌ المداركك (المداركك): 187. 

(ع) كصاحب الحدائق 2: 0/4 خا 

(0) الكافى *: 91" الصلاهُ ب "ام ح 18 التهذيب ؟: 0/8 8ه الوسائل ع: 8 أبواب القبلك ب ١7‏ ح .١‏ 
(©) التهذيب ؟: 887- 1898 الاستبصار 1١١١ -794 :١‏ الوسائل ع: /0*” أبواب القبلك ب ١7‏ ح ". 

(0) الوسائل ©: 8*” أبواب القبلك ب ١7‏ ح 7. 


(8) الوسائل ©: 8 أبواب القبلك ب ١7‏ ح 7. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً //ا١١‏ من انلام 


(9) الوسائل ©: ”6٠‏ أبواب القبلك ب 19ح ؟. 

.١78 هلى الجمل و العقود (الرسائل العشر):‎ :١ المبسوط‎ »٠١١ النهاية:‎ )٠١( 

)1١(‏ السرائر :١‏ ع58. 

)1١(‏ منهم المحقق فى الشرائع :١‏ 2/7 و العلامة فى القواعد :١‏ 18 و الشهيد الأول فى الدروس :١‏ 18؛ و الكركى فى جامع المقاصد 
؟: 178 و الشهيد الثانى فى المسالكك 1١ :١‏ و المحقق السبزوارى فى كفايةٌ الأحكام: .١8‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١88‏ 

الصلاءً المكتوبةٌ و أنا فى الكعبة فأصلّى فيها؟ قال: «صل) .)١١‏ 

و يضعّف: بأنّ الإجماع المنقول ليس بحجةء مع أنه بمثله معارض. 

و الأصل بما مرّ مندفع. و المونّق- مع كونه أقل مما مرّ عدداء و أضعف سنداء و موافقا لجماعة من العامة منهم أبو حنيفة «07- أعم من 
الصحيحة المتقدّمة بل جميع الأخبار المانعة لتخصيصها بغير المضطر إجماعاء فليخصٌ بها .]١[‏ 

ثمّ المضطر هل يصلَى قائما مستقبلا لأىّ جزء منه انق كما هو ظاهر الأصحابء أو مستلقياء أو إلى الأربع؛ كما ورد بهما الرواية؟! 
الظاهر الأول؛ لظاهر الإجماعء و وجوب القيام و الركوع و السجود. و الأصلء و انتفاء الاستقبال الثابت على جميع الأحوال. و الروايتان 
شاذتان. 

ه: لو استطال صف المأمومين فى المسجد الحرام حتى خرج بعضهم عن محاذاةً الكعبة» بطل صلاة ذلكك البعضء و كذا لو خرج 


بعض شخص عن المحاذاة. 
المسألة الثانية: 


قد عرفت أن الواجب هو استقبال الكعبة» أى التوجه إليها عرفاء الذى هو عبارةً عن المحاذاة العرفية لهاء و أنه بعينه معنى التوجه إلى 
ثمّ الواجب هو تحصيل العلم بتلكك المحاذاءً و التوججهء كما هو مقتضى الأصول و النصوص و الفتاوى؛ من غير خلاف يعرفء و لكن 
وجوبه مقئد بإمكان 


[1] و حمل أخبار المنع على الكراهة و إن أمكن إلا أن قاعدة تقدم الخاص يأبى عنه مع أن قوله فى الموثقة «صل» حقيقة فى 
الوجوب الممكن إرادته حال الاضطرارء و لو أبقيت على العموم لوجب حمله على الجواز الخالى عن الرجحانء لعدم القول 
بالرجحانء و هو مع كونه مجازا مرجوحا ليس بأولى من التخصيص. بل هو أولى منه بوجوه. منه رحمه الله تعالى. 


)١(‏ التهذيب ه: 9/ا١-‏ 0ث4, الوسائل ©: /507” أبواب القبلة ب ١7‏ ح ع. 

(؟) انظر: المحلى لابن حزم ©: ١٠ل‏ و الفقه على المذاهب الأربعة :١‏ 50. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5» ص: ١88‏ 

تحصيله قطعاء فإن لم يمكن- كمن بعد عن مكة- وجب عليه أن يجتهد فى تحصيل الظن بالمحاذاةً العرفية- التى هى الاستقبال- من 
الأمارات المفيدة له. بلا خلاف فيه بل هو اتّفاق أهل العلم كما فى المعتبر 01١‏ و عليه الإجماع كما فى المنتهى و التحرير و التذكرة 
والذكرى .)5١‏ 

للمستفيضة» كصحيحة زرارة: «يجزئ التحرّى أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة) 7. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١7/8‏ من تاإللاه0م 


وموقة سماعة: عن الصلاةٌ بالليل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجومء قال: «اجتهد برأيكك و تعمد القبلهُ جهدكك» «. 
و صحيحة أخرى: فى الأعمى يؤمٌ القوم و هو على غير القبلة» قال: «يعيد و لا يعيدون, فإنهم قد تحرّوا؛ «2. 

و مرسلةٌ ابن المغيرة: فى الرجل يكون فى السفينة فلا يدرى أين القبل قال: 

١ايتحرّى‏ فإن لم يدر صلَى نحو رأسها 2. 

و الأخبار الآتية الدالُّ على عدم الإعاده بعد خروج الوقت فى صورة التحرّى 037 إذ لو لم يكن كافيا لكانت صلاته باطلة. 

ولا ينافيه الأمر بالإعادةٌ فى الوقتء لأنها غير منحصرة فى بطلان الصلاق 


ال٠ المعتبر ؟:‎ )١( 

.١188 الذكرى:‎ ٠١7 :١ التذكرة‎ 278 :١ التحرير‎ 2714 :١ المنتهى‎ )0( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١81‏ 

و أمَا مرسلة الفقيه: قلت: أين حدّ القبلة؟ قال: «ما بين المشرق و المغرب قبل كله ١١‏ و صحيحة ابن عمّار: الرجل يقوم فى الصلاة ثمّ 
ينظر بعد ما فرغ» فيرى أنه قد انحرف من القبلهُ يمينا و شمالاء قال: «قد مضت صلاته. و ما بين المشرق و المغرب قبل ١؟)‏ فهما غير 
مكافئين لما مرّء لعدم قائل بمضمونهما فى حق العالم و المتمكن عن الاجتهاد؛ مع معارضتهما لمونّقهُ عمّارء المتقدمة فى المسألة 
السابقةٌ 35. 

مع أنه لا يمكن أن يكون المراد منهما أن ما بين المشرق و المغرب جنوبا و شمالاء لأنَّ معناه انتفاء القبله رأساء و هو مخالف لضرورة 
الدين. 

بل المراد إمّا أنه من أحد الطرفين قبلة للمصلَى فى الطرف الآخر. و هو أيضا لا يمكن إبقاؤه على الإطلاق» لعدم قائل به كذلكك, فإنَّ 
صلاةُ من تنحرف قبلته عن الجنوب بقليل- كالعراقى- إلى قريب المغرب غير جائز قطعاء و مخالف لطريقة المسلمين» بل هو مناف 
لضرورى الدين. 

أو المراد أن كلّ جزء منه قبلة للمجتهد بمعنى أنّ كلّ جزء أدّى إليه ظنه قبلة له. أو أن كل جزء منه قبله لغير المتمكن من الاجتهاد. 
حيث إِنّهِ يصلّى على أىّ جانب شاء. 

و كل من هذين المعنيين أولى من الأولء لما فيه من أقلتِهُ التخصيص. غاية الأمر التساوىء فلا تثبت المنافاة لما ذكرنا. 

مضافا إلى أنه يمكن أن يكون المراد من الاولى عدم إمكان تحديد القبلة 


)١(‏ الفقيه -١8٠0 :١‏ ههى الوسائل ©: "١7‏ أبواب القبلهُ ب 9ح ؟. 
)١(‏ الفقيه -١1/9 :١‏ 8“ التهذيب 1: 8- 181 الاستبصار .٠١98 -791/ :١‏ الوسائل ©: 


؟٠”‏ أبواب القبلك ب ١٠ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١1/9‏ من تاإنلاهم 


(*) راجع ص 184. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١8‏ 

الذى سئل عنه؛ يعنى أن كل جزء مما بين المشرق و المغرب قبلهُ لموضع من الأرضء فلا يمكن تحديدها بحدّ. 

و بالجملة: المسألة واضحةٌ جدًا. 

نعم» نقل نادر هنا المخالفة عن المبسوطء و أنه أوجب الصلاة إلى أربع جهات. و عبارته- كما قيل -)0١١‏ غير ظاهرة فى المخالفةٌ 25١‏ 
لاحتمال إرادهُ صورة فقد أمارات الظن بالكلية» و لو سلّمت مخالفته فهى شاذة مخالفة للإجماع المحمّق و المحكى مستفيضاء بل على 
خلا.فه إجماع المسلمين على ما صرّح به بعضهم حيث قال: و هل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات؟ الظاهر إجماع 
المسلمين على تقديمه وجوبا على الأربع قولا و فعلاء و أن فعل الأربع حينئذ بدعة: فإنّ غير المشاهد للكعبة و من بحكمه ليس إلا 
مجتهدا أو مقلداء فلو تقدّمت الأربع على الاجتهاد لوجبت على عامة الناس و هم غيرهما أبداء و لا قائل به .. إلى آخر ما قال 9”. 

وما يستدل لقوله من كون لزوم الأربع موافقا لأصل الاشتغال؛ و مرسلة خراش: جعلت فدااكك. إِنَّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا 
أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا و أنتم سواء فى الاجتهاد, فقال: «ليس كما يقولونء إذا كان ذلك فليصل إلى 
أربع وجوه) (5») حيث إنها ظاهرة فى نفى الاجتهاد من أصله. 

ففيه: أن الأصل المذكور مع ما ذكر من الأخبار لا يفيد شيئا. و المرسلةُ غير 


.١1١18 :١ انظر الرياض‎ )1( 

(9) انظر المبسوط :١‏ هلاو .6١‏ 

() كشف اللثام :١‏ /ا/0١.‏ 

(©) التهذيب 7: هع- 215 الاستبصار 2٠١88 -198 :١‏ الوسائل ©: "١١‏ أبواب القبلك ب 8ح ه. 
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دالَهُ؛ إذ يمكن أن يكون المراد بالاستواء فى الاجتهاد حينئذ الاستواء فى كيفيته» أو فى الاجتهاد فى مسأَلهُ قبل فاقد العلم و الظن» و هو 
سقوط اعتبار القبلة» و بالجملهُ ليس فيها دلاله واضحةٌ على ما ذكره. 

فائدةٌ 

: و إذ عرفت وجوب التحرّى فى تحصيل الظن لغير المتمكن من العلم؛ فلا بد له من معرفة الطرق المحصلة للظن. 

فمنها: القواعد الهيوية؛ و هى محص له للظن القوى بجهة القبلة بالمعنى الذى ذكرناء أى بالمسافة التى يكون البعيد المحاذى لأ جزء 
منها حقيقةُ محاذيا للكعبةُ عرفاء و هى كما عرفت تتّسع بزيادة البعد عنها. 

ومافى كلام جماعة من أنها محص له للظن بالعين و القطع بالجهة »١١‏ كلام غير محصّل جذدَّاء فإنّه لا سبيل للقواعد الهيوية إلى 
تحصيل العين التى هى لا تزيد طولا و عرضا عن نحو من ثلاثين ذراعا بوجه من الوجوه؛ و كيف يظن بتلك القواعد خصوص موضع 
هذا القدر من المكان فى البعد؟! فإنه أمر لا سبيل إليه منها. 

و كذا القطع بالجهة. فإنّ تلكك القواعد مأخوذة من كلام أهلها الذى يجوز على كل منهم الخطأء و مبتية على الأرصاد المختلفة عن 
بعض الآحاد مع بعض اختلاف فيها أيضا. و مع ذلكك فيها وجوه أخر من منافيات القطع. 

فالحاصل من تلكك القواعد: تعيين الموضع الذى يظن المستقبل له المحاذاهً العرفية للكعبة» لكونه إِمّا عينها أو ما يقاربهاء بحيث لا 
يخرج المحاذى له فى البعد عن محاذاةً الكعبة عرفاء و يعد المتوجه إليه متوجها إليها كذلك. 

و مقابل هذا القول ما قيل من أنها غير مفيدهٌ للظن أيضاء لابتنائها على كرويةٌ الأرض التى ليس عليها دليل» بل لا توافق ظواهر الآيات. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ١١1/86١‏ من تإظلاهم 


مضافا إلى أنها خالية عن الدليل التام و مأخوذة من كلام الهيويين الذين لا وثوق لنا بإسلامهم 


()كمافى الذكري: 1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١7١‏ 

فضلا عن عدالتهم؛ فلا يفيد كلامهم علما و لا ظنًا .]١[‏ 

و هو ضعيف غايته؛ فإنها و إن كانت مبتنية على الكروية و لكن دعوى أنه لا دليل عليها إن أريد القطعى فلا بأس به؛ و إن أريد الأعم 
فخلاف الواقع؛ حيث إِنّ إفادة الأدلهُ الآتية- المفضّلةُ فى محالّها- للظن القوى بكرويتها مما لا مجال للريب فيهاء بل لا يبعد أن يبحصل 
من اجتماعها العلم العادى للممارس المتفرّس. 

و أما القول بأنها لا توافق ظواهر الشرع فلم نعثر على ظاهر واحد ينافيهاء و بعض الآيات التى ذكروها غير دالّهُ على خلافها جدًا. 

مع أن أكثر عظماء علماء الشريعة صرّحوا بكرويتهاء منهم الفاضل فى كتاب الصوم من التذكرة »1١‏ و ولده فخر المحمّقين فى 
الإيضاح »037١‏ و غيرهما 070. 

و أمَا أن شيئا من تلكك القواعد ليس عليه دليل تام فكلام خارج عن الإنصاف جدّاء كيف و مع أن أكثرها يثبت بالدلائل الهندسية و 
البراهين المجسطية ]١[‏ التى لا يتطرق إليها ثبوت شبهة. 

و أمَا حديث عدم الوثوق بأهله و عدم عدالتهم فلا يصلح الإصغاء إليه» فإنه لا يشترط فى ذلكك حصول اليقين. و رجوع الفقهاء فيما 
يحتاجون إليه فى كل فن إلى علمائه و تعويلهم على قواعدهم إذا لم يخالف الشرع شائع ذائع» كما فى مسائل النحو و اللغهُ و الطب و 
الحساب, من غير بحث عن عدالتهم. بل يأخذون تلكك المسائل مسلّمة» للظن الغالب بأنّ جماعة من حذّاق صناعة إذا انّفقت كلمتهم 


]١[‏ قد أنكر صاحب الحدائق كروية الأرض فى كتاب الصوم (ج 1 ص 278) و قال: إن ساعدنى التوفيق أكتب رسالة شافية فى دفع 
هذا القول. و استشكل صاحب المداركك من ناحية إسلام الهيويين و عدالتهم. المداركك 7: .١7١‏ 
[؟] المجسطى: موسوعة فكلية برهانية» ألّفها بطليموسء و ترجم إلى العربية أكثر من مرة. 


.589:١ التذكرة‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد :١‏ 787. 

(*) كالشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 49 و المجلسى فى مرآةٌ العقول .١١ :١1‏ 
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على شىء مما يتعلق بها فهو أبعد عن الخطأ. 

وليت شعرى كيف يفيد كلام الجوهرى- مثلا- الظن فى اللغةٌ (و يتبع) ]١[‏ ولا يفيد كلام حجة الفرقة مع جم غفير من علماء الهيئة؟! 
بل كيف يعوّل على قول فلان اليهودى المتطنبء و لا يقبل قول جماعة من علماء الإسلام فيما يتعلّق بفنّهِم؟! مع إطباق العام و الخاص 
على بلوغ حذاقتهم فى ذلك الشأن بما لا مزيد عليه و شهادة المشاهدات الكثيرة فى رؤية الأهلة و الخسوف و الكسوف و نحوها 
على صدق مقالهم, و اتفاق جميع الفقهاء على الرجوع فى ذلكك إلى أقوالهم» بل تصريح جماعة بإفادتها العلم بالجهة, و بالجملة 
فذلكك أمر ظاهر جدًا. 

ثمّ معرفة القبلة بالقواعد الهيوية يمكن من وجوه كثيرة نحن نذكر شطرا منها: 

فناوة تترف بالسسسن و ترضيحةة إن السمس تكرة ماق شت رأس مكةد شكفيها اللدتعال - حيى كونها فى الدرجة القامنة مخ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١1/1‏ من تإنلاهم 


الجوزاء و الثائية و العشرين من السرطان وقث انتصاف نهار مكة لأنّ ميل كل منهما عن المعدّل بقدر عرضهاء و التفاوث يبن نصف 
نهار كل بلد و نصف نهارها بقدر الفصل بين طوليهماء لأنه قوس من المعدّل واقع بين دائرتى نصف نهار البلدين. 

وعلى هذا فإذا رصد يوم كون الشمس فى إحدى الدرجتين و أخذ لكل خمس عشرة درجة من التفاوت بين الطولين ساعة» و لكل 
درجة أربع دقائق» و يجمع الحاصلء فإذا مضى بقدره من نصف نهار البلد» إن كان شرقيا من مكة أى زاد طوله على طولهاء و إذا بقى 
بقدره إليه إن كان غربيا منها أى نقص طوله عن طولهاء فسمت ظل الشاخص حيئئذ هو القبل و هى إلى خلاف جهة الظل؛ فإذا جعل 
المصلّى الظل بين قدميه و سجد عليه متوسجها إلى الشاخص يكون متوجها إلى 


]١[‏ ليس فى «ق). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١77‏ 

القبلةُ. 

و إن لم يكن فصل ما بين الطولين بل انّحد طول البلد و مككة» فيؤخذ الظل حال وصول الشمس إلى دائرة نصف النهار أو يؤخذ 
الشمس حال زوالها بلا مهلة على طرق الحاجب الأيمن مهنا يلى الأنف: 

ثم الطريقة المشهورة فى استخراج سمت القبلة بالأسطرلاب- و هى أن تضع إحدى الدرجتين السابقتين من منطقة البروج على خط 
وسط السماء فى صفحة البلد حال كون الشمس فى تلك الدرجة؛ و تعلم موضع المرى من الحجرة. ثمّ تدير العنتكبوت بقدر ما بين 
طول البلد و مكة إلى المغرب إن زاد طوله؛ و إلى المشرق إن نقصء. فحيث انتهت الدرجة من مقنطرات الارتفاع رصد بلوغ ارتفاع 
الشمس عند المقنطرة» فظل الشاخص حينئذ على سمت القبلة- لا تخرج عن الطريقة المذكورة» بل هى هى فى الحقيقة. 

و أخرى تعرف بالدائرة الهندية» و معرفتها منها على نوعين: 

أحدهما: إن بعد تسويةُ الأرضء و رسم الدائرة» و استخراج خطى الاعتدال و الزوال القاسمين لها أرباعا على الطريقة المشهورة؛ يقسم 
كل ربع تسعين قسما متساوية» ثم يعد من نقطة الجنوب أو الشمال بقدر ما بين الطولين [إلى المغرب] ]١[‏ إن زاد طول البلد على طول 
مكة شدفها الله تعالى ».و إلى المشرق إن نقص» و من تقطة المشرق أو المغرب بقدر مابين العرضيق إلى الشمال إن تقض عرضه: و 
إلى الجنوب إن زاد. و يخرج من منتهى الأ-جزاء الطولية خطا موازيا لخط الزوالء و من منتهى الأ-جزاء العرضية خطا موازيا لخط 
الاعتدال» و يتقاطع الخطان داخل الدائرةُ غالبا. فصل بين مركزها و نقطةٌ التقاطع بخط منته إلى محيطهاء فهو على صوب القبلة. 

هذا إذا كان البلد مخالفا لمكهٌ طولا و عرضا. و إن اتّحدا طولا فخط الزوال 


]١[‏ أضفناه لتمامية المعنى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١7‏ 

على صوبهاء منتهيا إلى نقطة الجنوب إن زاد عرض البلد. و إلى نقطه الشمال إن نقص. و إن اتحدا عرضا فقط يعد من نقطه المغرب 
إلى الشمال بقدر العرض إن زاد طول البلد» و من نقطة المشرق إليه بقدره إن نقص. فالخط الواصل بين مركز الدائرة و منتهى الأجزاء 
العرضية على صوب القبلُ. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج* “10 المسألة الثانية: ..... ص : ١88‏ 

ثانيهما: إن بعد رسم الدائرة و استخراج خط الزوال و تقسيم الأرباع» يعد من القوس التى فى جهةٌ انحراف البلد بقدر أجزاء الانحراف» 
و يوصل بين منتهاه و مركز الدائرة فهو خط صوب القبلة. و جهة الانحراف من الجنوب إلى المغرب إن كان البلد شرقيا شماليا من 
مكةء أى زاد عليها طولا و عرضا. و منه إلى المشرق إن كان غربيا كذلكء أى نقص طولا و زاد عرضاء و من الشمال إلى المغرب إن 
كان شرقيا جنوبياء أى زاد طولا-و نقص عرضاء و منه إلى المشرق إن كان غربيا كذلكء أى نقص طولا و عرضاء و لا انحراف مع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ١1/861‏ من تإشلاهم 


الاتحاد طولا كما مرّء و مع الاتّحاد عرضا من الشمال إلى المغرب بقدر تمام العرض إلى التسعين ]١[‏ إن زاد طول البلد, و منه إلى 


المشرق كذلكك إن نقص. 
وقد رسمنا جدولا على حدٌ مشتملا على أطوال البلاد المشهورة و عروضها و جهات انحرافها و مقادير الانحرافء لثلا يحتاج الطالب 
إلى كتاب: اخن: [1] 


]١[‏ أى بقدر ثمان و ستين درجة و عشرين دقيقة» لأن عرض مكة- على ما فى الجدول- إحدى و عشرون درجة و أربعون دقيقة. 

]١[‏ سيأتى فى ص 174. ولا يخفى أن القدماء اتفقوا على أن مبدأ الطول منتهى العمار فى جانب الغرب»ء و كانت فى عصرهم جزيرة 
من الجزائر المسماة بالخالدات» الواقعة فى مغرب إفريقيا قريبة من ساحل اقيانوس المسمى بالبحر المحيط» و تابعهم المصنف- قدس 
سره- فى ذلكك. و لكن استقر اتفاق القوم فى هذه الأعصار على أن المبدأ قري بالجنوب الشرقى من لندن تسمّى ب ١كرينويج»‏ و 
برا بعر ور كرو التفسلوك فى مدا الطرل لا يقد قدا ن اخدزاك القبلة لأ الشارك برع عترل البلك ومكة اضلى الققد وريه بواتحة 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١76‏ 

و ثالثة: بالمشرق و المغرب أى بالشمسء بجعل الأول على الأيسر و الثانى على الأيمن» فيكون المستقبل إليه قبلة لبلد كان مساويا 
لمكهٌ طولا و زائدا عنها عرضاء و إن نقص عرضا فيجعل الأول على الأيمن و الثانى على الأيسر. 

و قئدهما الشهيدان »)١١‏ و المحمّق الشيخ على »)5١‏ و صاحب التنقيح «07» و غيرهم «6 بالاعتدالين» أى مشرق أُوّلى الحمل و الميزان. 
و نقل شيخنا البهائى عن والده عدم الاحتياج إلى التقييد, معلّلا بأنّ الخط الواصل بين مشرق كل يوم و مغربه يقاطع خط الجنوب و 
الشمال على القوائم» فلو جعل مغرب أىّ يوم كان على اليمين و مشرقه على اليسار فى الأول و عكس فى الثانى يواجه القبلة. و 
استجوده «4). و تبعهما على ذلكك بعض من تأخَر عنهما .2١‏ 

وهو غفلة واضحة لأمنّ الفصل بين اليمين و اليسار نصف الدور دائما لا ينقص عنه البتة» و الفصل بين مشرق كل يوم غير يوم 
الاعتتدال و مغربه أقل من النصف البتة» فلا يمكن جعلهما على اليمين و اليسار» بل ينحرف اليسار عن مغرب الاعتدال على خلاف 
جهة انحراف مشرق كل يوم عن مشرق الاعتدال بقدر انحرافه» ففى أول الشتاء يكون البعد بين المشرقين بقدر الميل الكلى إلى 
جانب الشمال أى أربع و عشرين درجة؛ فإذا جعل على اليمين ينحرف اليسار عن المغرب إلى الجنوب بهذا القدر, و يلزمه انحراف 
القبلة عن الجنوب إلى المشرق بهذا القدرء و ليس هذا تقريبيا حتى يتسامح فيه» بل التفاوت بينهما بعد المشرقين. 


.١192 روض الجنان:‎ ١١ البيان:‎ )١( 

(5) جامع المقاصد ": 0ه. 

(7) التنقيح الرائع :١‏ 106. 

(؟) كصاحب المداركك *: 178. 

(0) الحبل المتين: 197. 

(*) كالفيض الكاشانى فى المفاتيح .١١7 :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١70‏ 

فالصواب فيما ذكروه هو التقييد بارتكاب تقريب و تخصيص و تجوّز. 

نعم» يمكن أن يعرف بكلٌ واحد من المشرق و المغرب الغير الاعتداليين منفردا لا مجتمعا قبل بعض البلاد المنحرفة. 

و بيائه: أن من جعل مشرق الاعتدال على اليسار يقابل المغرب يميه و نقطةٌ الجنوب بين عينيه: فإذا انحرف مشرق جزء عن الاعتدال 
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إلى الشمال كما فى الربيع مثلا ينحرف يمينه بقدر سعة مشرق هذا الجزء من المغرب إلى الجنوب. و بين عينيه من الجنوب إلى 
المشرقء و إذا انحرف المشرق إلى الجنوب كما فى الخريف ينحرف اليمين من المغرب إلى الشمالء و بين العينين من الجنوب إلى 
المغربء و لمواجهة نقطه الشمال يلاحظ المغرب على اليسار أو المشرق على اليمين. 

و على هذا فكلٌ جزء من أجزاء المنطقة يساوى بعد مطلعة عن مطلع الاعتدال فى بلد- أى سعةٌ مشرقه- انحراف قبلةُ البلد» فإذا جعل 
المشرق فى يوم كانت الشمس فى ذلكك الجزء على اليسار يكون مواجها للقبلة إن كان البلد أكثر عرضا من مكة, و إذا جعل على 
اليمين يكون مواجها لها إن كان أقل. 

و رابعة: بالكواكب, و توضيحه: أن كل كوكب من الكواكب فى أى ارتفاع كان من الارتفاعات يمكن أن يفرض له وضع خاص مع 
كل شخص بالنسبة إلى أجزاء بدنه» بحيث يوجب ذلك الوضع كون هذا الشخص مواجها للقبلة. و لكن لا لم يكن جميع الكواكب 
معروفةٌ بين الناسء و جميع الارتفاعات معلومة بالسهولة؛ و جميع الأوضاع منضبطة منفّحةُء اقتصروا فى تعريف القبلهُ بهذه الطريقة على 
بعض الكواكب المعروفة حال كونه فى نصف النهارء أو المشرق أو المغربء لمعلوميته فى بعض الأوضاع المنضبطة» ككونه على 
أحد المنكبين» أو بين الكتفين» أو العينين و أمثالها. 

و الكواكب التى ذكروها سبعة: الجدىء و بنات النعشء و شولة» و النسر الطائر» و الثرياء و العتيوق» و سهيل. 

أما الأول فقد وردت به الروايات أيضاء ففى مونّقَهُ ابن مسلم: عن 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5» ص: ١78‏ 

القبلك قال: «ضع الجدى فى قفاكك و صل» .0١١‏ 

وفى مرسلة الفقيه: إِنَى أكون فى السفر ولا أهتدى إلى القبلة فى الليل» فقال: «أ تعرف الكوكب الذى يقال له جدى؟! قلت: نعم 
قال: «اجعله على يمينكء و إذا كنت فى طريق الحج فاجعله بين كتفيكك» ١؟).‏ 

و فى تفسير العياشى: عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و بِالنَجَم هُمْ يَهْتَدُونَ. هو الجدى. لأنه 
نجم لا يزولء و عليه بناء القبلة) 29. 1 

هده الروانات وان كانت مطلقة ا أن الفقهاء لما رأوا امتناع إبقائها على ذلك الإطلاق ضرورة اختلاف قبلهٌ البلاد. قتدوها بأهل 
العراق بقرينة رواتهاء مع أنه الموافق للاعتبار» ثمّ لأجل تفاوت قبلتهم أيضا ارتكبوا فيه التفصيل أيضا. 

و التحقيق: أن العمل بإطلاقها غير متصوّر قطعاء و لا قرينة تامة على خصوصيات التقيبد إِلَا ملاحظة ما تقتضيه القواعد الهيوية» و هى 
بأنفسها فى المقام حجة كاملة؛ فالأولى الرجوع فى ذلكك إليها أيضاء و مقتضاها جعل الجدى بين الكتفين فى بلد ساوى مكة طولا 
تقريبا و زاد عنها عرضاء كأطراف العراق الغربية» من الموصلء و أرز الروم؛ و ما والاهما. و بين العينين فيما ساواها طولا و نتقص 
عرضاء كالطائف: و صنعاء دار الملكك يمن. و على خلق المنكب الأ-يمنء أى أوائل الكتف بالنسبة إلى بين الكتفين- كما ذكره 
والدى رحمة الهف المتعبيدت فى أواسط الغراق مع يغدادنو الكرفة و المعهلايةءى السلة. وعل خلق أواسط الكقف الأ يمن فن 
أطرافه الشرقية» من البصرة و ما يقربها انحرافاء كأصبهان و كاشان و قم و جرباذقان ]١[‏ و الرى و أستراباد و سمنان و دامغان و بسطام و 


آمل. و على 


]١[‏ جرباذقان بالفتح, و العجم يقولون كرباذكان: بلدهُ قريبة من همذان بينها و بين الكرج و أصبهان. و أيضا: بلدة بين أسترآ باد و 


جرجان من نواحى طبرستان. معجم البلدان 7: 118. 
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(0) الفقيه -14١ :١‏ ٠*لى‏ الوسائل ©: "٠١8‏ أبواب القبلة ب هح ”؟. 

(؟) تفسير العياشى ؟: 215-788 الوسائل : 01 أبواب القبلكُ ب هح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١77‏ 

خلف أواخر الكتف الأيمن المتصل بالعضد فيما يزيد اتحراقه نحو المغرب» كأكثر بلاذ الهند .و الستد. و على خلف المتكب الأبسر 
فيما كان انحرافه شرقيا من الجنوب, مبتدئا من أوائل الكتف إلى أواخره بزيادة الانحرافء ثم تحريفه من بين العينين إلى الخد الأيمن 
شيئًا فشيئا بزيادهُ الانحراف من الشمال إلى المشرقء و إلى الأيسر كذلكك بزيادهً منه إلى المغرب. 

و بالجملة: لكون الجدى ساكنا حسّا يصلح فى جميع حالاته لجعله علامة» كما تقتضيه رواية العياشى. و قاعدته جعله بين الكتفين لما 
قبلته نقطه الجنوب و تحريفه شيئا فشيئا من أوائل الكتف الأيمن إلى أواخره بزيادة الانحراف منه إلى المغرب حتى ينتهى إلى مقابل 
اليد اليمنى فيما قبلته نقطهُ المغرب» و تحريفه كذلكك من أوائل الكتف الأيسر إلى أواخره بزيادة الانحراف منه إلى المشرق حتى 
ينتهى إلى مقابل اليد اليسرى فيما كانت قبلته نقطهُ المشرقء و جعله بين العينين لما قبلته نقطة الشمال و تحريفه منه إلى الخد [الأيمن] 
]١[‏ شيئا فشيئا بزيادة الانحراف الغربى حتى ينتهى إلى اليد اليمنى لما قبلته نقطة المغرب, و إلى [الأيسر] [؟] كذلكك بزيادة الانحراف 
منه نحو المشرق حتى ينتهى إلى اليد اليسرى لما قبلته نقطة [المشرق] ["]. 

و تبديل الجدى بنجم خفى يراه حديد النظر» و جعله آكد دلالة من الجدى. معلا بأنّ الأول لا يزول عن مكانه بخلاف الثانى» فإنه 
عند طلوع الشمس مكان الفرقدين عند غروبهماء و بعده عن القطب كبعد الفرقدين» كما فى المعتبر و التذكرة و التنقيح ١١‏ خطأء 
فإ الجدى فى جميع حالاته أقرب إلى القطب 


]١[‏ الظاهر وقوع سهو من النساخ, فضبطوا بدل ما بين المعقوفين فى المواضع الثلاثة: الأيسر الأيمن» المغرب. 
[؟] الظاهر وقوع سهو من النساخ, فضبطوا بدل ما بين المعقوفين فى المواضع الثلاثة: الأيسرء الأيمن» المغرب. 
[] الظاهر وقوع سهو من النساخ» فضبطوا بدل ما بين المعقوفين فى المواضع الثلاثة: الأيسر الأيمن» المغرب. 


(0التعتر 2930 التذكرة 1013 السطيح 1111 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 178 

من ذلك النجم و أقلّ حركة منه. بل لا بحس بحركة الجدىء و الفرقدان يتحرّكان حوله محسوسا. و تؤكده رواية العياشى أيضا. 

و أما البواقى فليس ذكرها فى رواية» و ذكرها جماعة من الأصحاب علامة عند الطلوع و الغروب بما فيه تفاوت فاحشء و مخالفة فى 
بعضها بعضاء و اختلاف فى كلماتهم بعضا للبعضء كما جعل بعضهم وضع النسر عند الطلوع بين الكتفين علامة للبصرة و البحرين و 
يمامة 00١١‏ مع أن لكون سعة مشرقه تسع درجات شمالية و كون انحراف البلدهٌ الاولى من نقطة الجنوب سبعا و عشرين ]١[‏ و انحراف 
الباقيتين أقل» تختلف القبله نحوا من ستين درجة» و مع ذلك جعل وضع المشرق على المنكب الأ-يمن أيضا علامة لهم. و فى 
العلامتين مخالفة كثيرة. 

و جعل بعضهم وضع بنات النعش على خلف أواسط الكتف الأيمن عند الطلوع علامة لأهل الهند و السندء و آخر وضعها على الخد 
الأيمن علامة لهم «”0: إلى غير ذلك مما يستدعى استقصاؤها كتابا. 

و التحقيق فى كيفية معرفة القبله من الكواكب المذكورة و غيرها: أن يعلم كوكب يساوى أو يقرب سعة مشرقه أو مغربه انحراف 
البلد. فيوضع مطلع كوكب سعته مساوية للبلد المطلوب جنوبية على مقابل اليد اليسرىء أو مغرب ما سعته شمالية مقابل اليمنى إن كان 
انحراف البلد جنوبيا غربيا و يوضع مغرب الأول على اليمنى أو مطلع الثانى على اليسرى إن كان انحرافه جنوبيا شرقياء و يوضع مطلع 
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د السخة الجنوية على النشنء أذ تغرف ذى القشالة على الترض إن كان الانيد اق همالا شترقاءة مقزب الأول على الشرق أ 
مطلع الثانى على اليمنى إن كان شماليا غربيا. 


]١[‏ كذا فى النسخ و لكن المضبوط فى الجدول انحراف البصرة سبع و ثلاثون درجة تقريبا. 


(0) وسالة إزاحة العلق المتقولة فى البخار 241 3 

() وسالة إزاخة العلة المتقولة فى البحار 21 1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 17/8 

و هذه قاعدة مطردةٌ جد.دة» و لكن لتفاوت سعة كل كوكب بتفاوت البلدان عرضا يجب أن يكون علامة كل بلده كوكب تساوى 
سعته فيها لانحرافها و لو تقريبا. 

و على هذا فعلامة القبلة لأهل البصرءٌ و شوشتر و كاشان و قم و الرى و سمنان و أستراباد و دامغان و بسطام و إيروان و بارفروش و ما 
يقرب منها: وضع نير الفكة مقابل اليد اليمنى عند الغروب. و لأهل سرٌ من رأىء و بغداد و كوفة و خوى و موقان و أرومية و ما والاها: 
وضع النسر الطائر عليه عنده. و لأهل هرات و قاين و بلخ و بدخشان: وضع العتوق عليه عنده. و لأهل همدان و قزوين و سلطانية و 
فومن: وضع سماك الرامح عليه عنده. و لأهل لاهيجان: وضع قلب العقرب مقابل اليسرى عند الطلوع و هكذا. 

و نحن نضع هنا جدولا لمعرفة سعة مشرق بعض الكواكب المشهورة و مغربه فى بعض العروضء ليسهل الوصول إلى المطلوب 
بانضمامه مع الجدول المتقدم, و نتبعه بجدول آخر لمعرفة سعةُ مشرق أوائل البروج و أواسطها فى بعض العروضء ليعرف بوضع مطلع 
الشمس أو مغربها عند حلولها فيها على اليسار أو اليمين قبل بلد ذلكث العرض إذا كان انحرافه مساويا للسعة. و هذا هو الجدول: 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 18 

ثم إنه وقع فى المقام لكثير من الفقهاء- سيما الشيخ الجليل أبى الفضل شاذان بن جبرئيل فى رسالته التى نقلها فى البحار -0١١‏ 
اختلافات كثيرة من حيث نفس العلامات المنفردة» و من حيث جمع بعضها مع بعض. بحيث لا يحتمل حملها على التقريبات المغتفرة. 
هذا أول الشهيدين أطلق كغيره جعل الثريا و العتّوق عند طلوعهما على اليمين و الشمال علامةٌ لأهل المغرب 5). 

و قيده ثانيهما- رحمه اللّه- ببعضهم «”. 


.,80 “ا/ا-‎ :6١ البحار‎ )١( 

(0) انظر اللمعةُ (الروضة :١‏ /1917)» و كشف اللثام .١1/5 :١‏ 

() الروضة البهيهُ .191/:١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١80‏ 

و ظاهر أنه غير معقول» إذ الفصل بين مقابلى اليمين و الشمال نصف الدورء و بين مطلعى الكوكبين نصف عشره فلا يتأنّى وضع 
أحدهما على اليمين و الآخر على الشمال فى موضع واحد. 

و التوجيه: بأنّ المراد أن قبلتهم بين مطلعيهماء بحيث يكون الثريًا على جهة اليمين و العيوق على جهة الشمالء غير خال عن التكلف و 
التخصيص الغير المرضىء و البعد. و بأنّ العيوق علامة للغربى الشمالىء و الثريا للجنوبى غير صحيح. لأنّ كليهما شماليان عن مشرق 
الاعتدال» إلى غير ذلكك مما فى كلماتهم من الاختلافات التى يتمكن من استخراجها من أحاط بما ذكرنا. 

و خامسة: بالقمرء فجعلوا جعله بين العينين عند غروب الشمس فى الليلهً السابعة من كل شهرء و عند انتصاف الليل فى الرابعة عشرة 
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منه» و عند الفجر فى إحدى و عشرين علامة لأهل العراق. 

و فيه من التغريب من وجهين ما لا يخفى .]١[‏ 

و سادسة: بمنازل القمرء و هو فى الحقيقةُ راجع إلى المعرفة بالكواكب؛ فحكمها حكمها. 

و من الطرق المفيدةٌ للظن: إخبار العدلين» بل العدل» بل جماعة الفساق» بل الفاسق الواحد و إن كان فى قبول الأخير نظر يظهر فى ما 
سيأتى فى الأعمىء و إخبار أهل البيت بقبلة البيت» سواء كان إخبارهم مستندا إلى المشاهدة أو الاجتهاد. 

و ليس التعويل على ذلكك تقليداء لأننّه الأخذ بقول الغير تعدا من غير ملاحظة إفادته العلم أو الظن؛ و المناط هنا تحصيل الظن 
المندرج ف فى التحرّى. و لو عمم التقليد بحيث يشمله أيضا فيكون بعض أفراده داخلا فى التحرّى و الاجتهاد أيضاء فلا مانع من الأخذ 


به. 


]١[‏ أحدهما باعتبار بلاد العراق؛ و الآخر باعتبار سير القمر. منه رحمه الله تعالى. 
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نعم لو تمكن من الاجتهاد الأقوىء لم يجز التعويل عليه كما يأتى. 

و هذا مراد من منع من التقليد للمتمكن من الاجتهادء فأراد بالاجتهاد استعمال القواعدء و بالتقليد العمل بخبر الغير و إن أفاد الظن» و 
إلا فغير المفيد له لا يجوز التعويل عليه مع عدم التمكن من الاجتهاد أيضا. 

و منها: محاريب مساجد بلد الإسلام» صغيرا كان أو كبيراء و قبوره و بيوته» و محاريب الطرق المسلوكة؛ لبعد اتفاق أهلها و 
استمرارهم على الخطأ. 

و جعله من علائم القطع لذلك- كجماعة -0١‏ غير جتّد» لإمكان بنائهم أوّلا على ما تمكنوا من الاجتهاد المجزئ لهم و استمرارهم 
عليه سيما فى القرى الصغارء إلا إذا كان من المواضع القريبة إلى الكعبة جدّاء كمكة و ما يقربهاء فيمكن حصول العلم بما جرى عليه 
أهله من القبله» و أما فى البعيد فلا. 

ثم على ما عرفت تعلم أن التعويل على ما لا يفيد العلم منها مختص بغير المتمكن من العلم؛ و تعويله لأجل إفادته الظن أيضا لا تعتداء 
لعدم دليل عليه بخصوصه. و أما الإجماعات المنقولة فلا تفيد زياد على ذلك. 

و على هذا فلو لم يحصل الظن منها فى موضع؛ لظهور مخالفتها لما يحصل من بعض قواعد القبلة» يسقط عن الاعتبار و يرجع إلى ما 
يحصل منه الظن. 

نعم الظاهر سيما فى بلد كبير كون الظن الحاصل من قبلته المتداولة أقوى من الحاصل من استعمال القواعد, إلا إذا كانت المخالفة 
و أمَا الكثيرة الواصلة إلى قريب من ربع الدور و نحوه فإن فرض تحقّقها فالظاهر عدم سقوط الظنء بل يظن الخطأ فى إجراء القاعدة. 
و من هنا يظهر سرٌ ما ذكره بعضهم من عدم جواز الاجتهاد فى الجهه و جوازه 


.198 منهم: الشهيد الأول فى الذكرى: 187 و المحقق الثانى فى جامع المقاصد 7: 77 و الشهيد الثانى فى روض الجنان:‎ )١( 
1/1 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص:‎ 
يعنى أنه لو أدى الاجتهاد إلى خلاف الجهة لا يعوّل عليه لحكم الحدس بخطئه.‎ 00١١ فى التيامن و التياسر‎ 


المسألة الثالثة: هل يكتفى غير المتمكن من العلم بمطلق الظن» 
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كك أمار امسفالة لدو ار سك عن ألنارة أقرس 8 ان ينمي عليه تمي اقرف ما سكن يقةاين الكلنون؟ 

الظاهر الثانى» كما به صرّح طائفة 27 لأنه المفهوم من التحرّى و تعتّرد الجهد- الواردين فى النص- فى العرف و اللغةء فإِن التحرّى 
هو طلب ماهو أحرى بالاستعمال فى غالب الظن» ذكره الجوهرى و الطريحى «7. أو الاجتهاد فى الطلبء ذكره ابن الأ-ثير ١‏ 
الاجتهاد: بذل الجهد و استفراغ الوسع؛ كما ذكره أهل اللغة» بل فى النهاية الأثيرية: أنه استفراغ ما فى الوسع و الطاقة» و قال أيضا: 
يقال جهد الرجل إذا جدّ فيه و بالغ «8). و الجهد هو الطاقة» فتعمده: صرفهاء و هو بذل أقصى ما يمكن من السعى. 

فلا يكفى للمتمكن من استعمال قواعد الهيئة الاقتصار على الإخبار و لا على قبلهُ منصوبة» إِلَّا إذا كان الظن الحاصل منها أقوىء كقبلة 
المساجد الجامعةٌ فى البلاد» أو إخبار جماعة كثيرة من أهل بلد. و لا يكفى إخبار الواحد مع إمكان الأزيد؛ و هكذا. و بالجملة اللازم 
بذل الجهد و صرف ما فى الوسع. 

الرابعة: لو اجتهد فأخبر واحد بخلاف اجتهاده» عمل بالأوثق عنده ولو 


(6 كمافى الذكرى 1 

(؟) منهم الفيض فى المفاتيح 21١5 :١‏ و الفاضل الهندى فى كشف اللثام 218١ :١‏ و صاحب الرياض :١‏ 118. 

(") الصحاح #: 0111١‏ و مجمع البحرين :١‏ 48. 

(©) النهاية ١:ع/0ا”:.‏ 

809:١ النهاية‎ )0( 
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كان الخبر» وفاقا لجماعة 0١١‏ لوجوب العمل بظنّه. و خلافا للشيخ 27١‏ و أتباعه 07 لكونه تقليدا غير جائز للمجتهد. و ضعفه ظاهر. 
ولسوا لضان مدا كناراق: 

الخامسة: الأعمى و فاقد الأمارات و غير العارف بها و العارف الغير المتمكن من استعمالها لضيق وقت أو مانع» يعوّل على قول الغير 
وجوباء وفاقا لظاهر الإسكافى «5", و المبسوط و الجامع و الشرائع و الدروس و التحرير «8). بل الأكثر لأنّه التحرّى بالنسبة إليه و تعمّد 
الجهد. 

و لصحيحة الحلبى: «لا بأس بأن يوْمٌ الأعمى للقوم إن كانوا هم الذين يوججهونه) «2. 

و بهما يندفع استصحاب الشغلء و تقيّد مرسلة خراشء المتقدّمة 07. 

و خلافا للخلاف» فأوجب الصلاه إلى الأربع مع السعةٌ و ختير مع الضيق» للمرسلة .)4١‏ و جوابه ظاهر. 

والمن قال بالأول فى الأعدى» و بالثانن أو ترد فى غيره [1]. 

و لمن قال بالأول لغير العارف بالاجتهاد, و بالثانى للعارف الغير المتمكن 


]١[‏ قال فى القواعد :١‏ 7؟: و الأعمى يقلّد المسلم العارف بأدل القبلة» و لو فقد المبصر العلم و الظن قلد كالأعمى مع احتمال تعدد 
الصلاة. 


.1* :* و الذكرى: 18# و صاحب المداركك‎ »1١# و الشهيد فى البيان:‎ 28 :١ منهم المحقق فى الشرائع‎ )١( 
كما فى المبسوط 1: :ير‎ )0( 
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(9) منهم القاضى البراج فى المهذب :١‏ 10/. 

(©) انظر المختلف :١‏ /الا. 

(5) المبسوط :١‏ 4/9 الجامع: 27 الشرائع :١‏ 28, الدروس :١‏ 2189 التحرير :١‏ 18. 

() التهذيب *: -٠‏ ه١٠2‏ الوسائل ©: "٠١‏ أبواب القبل ب /اح ١‏ (وردت بتفاوت). 

(/) راجع ص 188. 

3037 11١ الخلاف‎ )6( 
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منه .]١[‏ و يدفعان بعموم ما ذكر. 

نعم يمكن الخدش فى قبول قول الفاسق. لآب النبإء فهى للروايتين معارضة؛ و كل خبر لم يوافق كتاب الله فهو زخرفء و لذا منع من 
قبول قوله جماعة» كما عن الإسكافى »)1١‏ و المبسوط و الإصباح و المهذب و نهايةُ الإحكام و التذكرةٌ و الذكرى و الدروس و البيان 
«"). وهو قوى. 

السادسة: هل يجب تعلم طرق معرفة القبلة عينا مطلقا؟ أو مع ظهور الحاجة إلى التعلم و التمكن منه؟ 

الظاهر الثانى» للأصلء؛ و وجوب مقدمة الواجب. و الأولى للمسافر إذا ورد بلدهٌ أو قريهُ معلومة القبلهُ أو مظنونها أن يعيّن كوكبا أو 
نحوه علامة لقبلهُ ما يقربها من الطرق. 

السابعةٌ: قد يوجد فى بعض العبارات سهولهُ الخطب فى أمر القبلهُ 79). 

و يستند فيها تارة إلى ما ورد من قولهم: «ما بين المشرق و المغرب قبل «©» و أخرى إلى ما يوجد فى كلمات الأصحاب من الخلف و 
الاختلاف. و ثالثة إلى استنادهم بالعلامات الغير المفيدة لغير الظن غالباء و رابعة إلى عدم ورود غير خبر «©) فى خصوص قبلة البعيد و 
بيان علامتها. 


]١[‏ قال الشيخ فى موضع من المبسوط :١(‏ 0/8: إِنْ فاقد أمارات القبلة أو الذى لا يحسن ذلكك يجوز له التقليد و الرجوع إلى قول 
الغير. ثمّ قال فى موضع آخر منه :)6١ :١(‏ إن العالم بأمارات القبلهُ متى اشتبه عليه الأمر لا يجوز له التقليد» بل يصلى إلى أربع جهات. 


)١(‏ حكاه عنه فى المختلف :١‏ /الا. 

(1) المبسوط :١‏ ١ل‏ المهذب :١‏ /الى نهايةُ الاحكام :١‏ 2980 التذكرة 2٠١ :١‏ الذكرى: 

ع2 الدروس :١‏ 189 البيان: .١١8‏ 

() كما فى مجمع الفائدة ؟: 8ه و المداركث *: 17١‏ و الحدائق 2: 5/10. 

(©) انظر الوسائل ©: ”١‏ أبواب القبلكُ ب .٠١‏ 

(0) راجع ص 178. 
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و هو كلام خال عن التحقيق بعيد عن الصواب, لأنّ بعد التصريح فى الكتاب و السنَُّ أن الكعبة أو مع المسجد و الحرم قبلهُ يجب 
استقبالها ما الذى يسهل خطبها و يجوّز التسامح فيها؟ 

و أمّرا كون ما بين المشرق و المغرب قبلة» فقد عرفت ما يعارضه و ما يراد منه 40١١‏ مع أنكك تراهم لا يعملون بذلكك أبدا و يبطلون 
الصلاءٌ بأدنى انحراف عمّا أدى إليه العلامات عمدا. 
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و أمَا الخلف و الاختلاف» فهو ناش إمّا عن الخطأ فى مقتضى العلامة أو الاختلاف فى فهم مقتضياتها. 

و أما الاستناد إلى العلامات: فلأنّه المرجع عند سدّ باب العلم؛ بتصريح الأخبار. 

و أما عدم تعيين العلامات فى الأخبار: فلأنه من باب تعيين الموضوعء و هو على المكلف نفسه. و لا اهتمام للشارع فى بيانه» فالواجب 
هو استقبال الكعبة بحيث يصدق عليه عرفا أنه استقبلها و توجه إليهاء و لا تجوز المسامحة فى ذلكك. 

نعم» كما أنه إذا كانت هناكك منارء رفيعة قطرها ذراعان مثلاء يخرج فى قربها بعض من الصف المشتمل على العشرة عن الاستقبال 
العرفى لهاء ولا يخرج فى بعد فرسخين منها مثلا أحد من الصف المشتمل على المائة» و يقال لكل منهم: إِنّه متوجه إلى المنارة و لا 
فى بعد مائه فرسخ أحد من الصف المشتمل على الألف بل عشرة آلاف. كما مر بيانه «؟0» تتّسع دائرة صدق الاستقبال العرفى فى 
العنده لض أذ سية ترعه شقض والحن تمعة هجول لدالميل إلى كل عونو هدياء لآن المل اللسيوهن السك يونفي الأتحراك 
الكثير غاية الكثرةٌ عن الكعبة بحيث ينتفى صدق الاستقبال العرفى» و لذا لا يجوّزون لأحد ميلا عمّا اقتضته العلامة 


.127/ راجع ص‎ )١( 

(؟) راجع ص 158. 
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أحداة بل معى أن سمت ترضنه الأشخاض المنوازية الكيرة فى العيد والحف ويكون سنت ترخه الأماكن القرية متحدو و يراد 
الاتساع بذلك المعنى بزيادة البعد. 

و سبب التفرقةٌ ما مرّ من أن بميل شخص واحد فى خراسان مثلا بقدر شبر عمّا اقتضته العلامهُ قد يصير البعد بين طرف خط العلامة و 
طرف خط سمت الميل فى مكة أزيد من مائة فرسخ. بخلاف الشخصين المتوازيين اللذين بينهما فرسخ مثلاء فإِنّ البعد بين سمتى 
توججههما لا يزيد عن الفرسخ و إن ذهب السمتان إلى غير النهاية. 

الثامنة: المشهور رجحان التياسر قليلا لأهل العراقء إِمَا مع وجوبه كما هو ظاهر جماعة من القدماء منهم: الشيخ فى كثير من كتبه منها 
الخلاف مدّعيا فيه عليه الإجماع »١١‏ و ابن حمزة 007١‏ و الشيخان أبو الفتوح 27 و أبو الفضل شاذان بن جبرئيل «". أو استحبابه كما 
هو المشهور عند القائلين بالرجحان و هو المحكى عن الشيخ فى المصباح «8) و مختصره؛ و ابن سعيد مبدلا للعراقى بالمشرقيين .]١[‏ 
لرواية المفضل: عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلهُ و عن السبب فيه» فقال: «إِنَ الحجر الأسود لما أنزل من الجنهُ و وضع فى 
موضعه؛ جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجرء فهى عن يمين الكعبة أربعة أميال» و عن يسارها ثمانية أميال» كله اثنا 


عشر ميلاء فإذا انحرف الانسان ذات 
]١[‏ الجامع للشرائع: 5 قال فيه: يستحب للعراقيين و المشرقيين أن يتياسروا قليلا. 


:١ النهاية: ا2, الخلاف‎ »١378 و الجمل و العقود:‎ 278:١ كما فى الاقتصاد: /581» و المبسوط‎ )١1( 
."1/ 

(؟) الوسيلة: ه8. 

(9) تفسير روح الجنان :١‏ 8717. 

(6) رسالةٌ إزاحةٌ العلهُ المنقولهُ فى البحار :6١‏ /الا. 

(0) مصباح المتهجد: ؟5. 
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اليمين خرج عن القبلهُ لقله أنصاب الحرمء و إذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجا من حدٌّ القبلة) .)١١‏ 

و مرفوعة محمد: لم صار الرجل ينحرف فى الصلاةٌ إلى اليسار؟ فقال: «إن للكعبة سته حدود, أربعة منها على يساركك. و اثنان منها 
على يمينكك» فمن أجل ذلكك وقع التحريف على اليسار) «7). 

و فى الفقه الرضوى: «إذا أردت توجه القبلهُ فتياسر [مثلى] ما تيامن» فإنَ الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال و عن يسارها ثمانية أميال» 
[3]. 

و المراد بيمين الكعبة و يسارها يمين مستقبلها و يساره؛ كما تدل عليه المرفوعة. 

خلافا لجماعة؛ كالمحكى عن روض الجنان و المحقق الثانى و النافع و ظاهر الدروس «7. و جملهُ مممّن تأخحر عنهم 25 فبين مانع من 
الرجحان مطلقاء و متردّد؛ لكونه- كما هو ظاهر التعليل» و صريح الأكثر- مبنيا على اعتبار الحرم؛ و لذا عدّ من أدلته. وقد عرفت 
وقد يمنع الابتناء و يحتمل اطراده على القولين بل الاطراد ظاهر الفاضل فى المختلف و التحرير و الإرشاد و القواعد «8) و الشهيد 
فى الذكرى 2١‏ و غيرهما 07١‏ 


]١[‏ فقه الرضا عليه السلام: 498 مستدرك الوسائل *: 18١‏ أبواب القبلة ب ”اح »١‏ و بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: مثلء و ما أثبتناه 
موافق للمصادر. 


)١(‏ الفقيه :١‏ 487-114 التهذيب 7: 8 187, الوسائل ©: "١‏ أبواب القبلكُ ب 8 ح ؟. 

() الكافى *: 817 الصلاء ب ٠١0‏ ح 2 التهذيب 7: 88#- ,15١‏ الوسائل ©: "١‏ أبواب القبلكُ ب 8 ح .١‏ 

(*) روض الجنان: 198؛ جامع المقاصد 7: 88 النافع: *5» الدروس :١‏ 189. 

(©) كالفاضل المقداد فى التنقيح :١‏ 2178 و الفيض فى مفاتيح الشرائع .١١" :١‏ 

(0) المختلف :١‏ /الا؛ التحرير :١‏ 238 الإرشاد :١‏ 350, القواعد :١‏ 528. 

.١187 الذكرى:‎ )2( 

(0») كصاحب كشف الغطاء: /5717. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١91‏ 

حيث صرّحوا بهذا الحكم مع اختيارهم اعتبار جهة الكعبة دون الحرم.؛ أن فيها من السعةٌ ما لا يخفى؛ فيمكن استحباب التياسر و لو لم 
يعتبر الحرم. 

ولا ينافيه التعليل» إذ استقبال الأقرب إلى الحرم فالأقرب راجح. و تحصيل الظن به مع الإمكان مندوبء فمع أكثرية أنصاب الحرم 
على اليسار يوجب التياسر- عند استعمال العلائم المحصّلةٌ للجهة- قوةٌ الظن بالأقربية منه. 

أقول: لآ يخفى ضعف كل ماذ كروه من الأتثاء و الاطراة و.رتجحات التبامير. 

أمَا الأول: فلأنه إِنْما يتم إذا كانت علامات القبلهُ مفيدة للظن بعين الكعبة و استحب توسيط الحرمء فحينئذ يمكن أن يقال: إنه يستحب 
له التياسر حتى يحصل التوسيطء إذ لو لا الأول فلا تفيد أكثرية الحرم ذات اليسار رجحان التياسر, إذ لا يعلم المصلى إِلَا أنه متويجه إلى 
عين الحرم أو جهته؛ فلعله يكون متوججها إلى يسار الحرم بحيث لو تياسر خرج عن الحرم, أو وقع فى أواخر اليسارء فلا يفيد التعليل. و 
لو لا الثانى فلا فائدة فى التياسرء لأنّ استقبال الحرم عينا أو جهة حاصلء و خصوص موضع المستقبل إليه من الحرم غير معلوم و لا 
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مظنون حتى يفيد التياسر فيه شيئا. 

و شىء من الأمرين لا يثبت. 

أمَا الأول: فلما مر من عدم إمكان الظن بإصابةُ عين الكعبة. 

و أمّا الثانى: فلعدم دليل عليه. 

هذاء مع أنه لو سلّم حصول ذلك الظن فيحصل التوسيط بالتياسر الذى تبلغ نهايته عند الحرم نحو ميلين حتى يحصل التوسيط» و ذلكك 
محال فى حق العراقى قطعاء إذ لو حصل التياسر بأدنى ما يمكن أن يتصوّر و يحسٌ بهء يزيد التفاوت فى الحرم عن فرسخ و فرسخين 
بل عشرةٌ فراسخ. 

والقول بأنْ ذلك يقدح على اعتبار عين الحرم دون الجهة؛ إذ الممكن- على اعتبارها- إيجابه الأبعدية عن العين دون الخروج عن 
الجهة, إِنَا أن احتمال إيجابه 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١9‏ 

الأقربية إليها أظهر. لأكثرية الأنصاب فى اليسار. مدفوع: بأنَا لو سلّمنا عدم إيجاب التياسر الخروج عن الجهة مع أنه غير مسلّم سيما 
على ما ذكرنا من معنى الجهة فليس الكلام فى الخروج عن القبلة» بل فى موافقة التعليل. و إيجاب أكثرية الأنصاب بقدر ميلين فى 
جانب لأظهريةٌ الأقربيةٌ إليها فى هذا البعد البعيد ظاهر البطلان. 

و أمَا الثانى: فلأنَ جهة الكعبةُ و إن كانت متسعةء و استقبال الأقرب فالأقرب إلى الحرم راجحاء و تحصيل الظن به مع الإمكان مندوباء 
إلا أنَ هذه الأمور غير مفيدة لرجحان التياسر و لو كانت أنصاب الحرم فى جانب اليسار أكثر إلا إذا كان استعمال العلائم المحصّ ل 
للجهه موجبا للظن بإصابه خارج الحرم عن اليمين» فالتياسر يوجب الأقربية» و لم يقل بذلكك أحدء بل يمكن أن تكون الإصابةٌ مع 
استعمالها على يسار الحرم فيبعد عنه بالتياسر. 

نعم» لو قلنا بأنَ استعمال العلائم يفيد الظن بعين الكعبة و يستحب توسيط الحرمء لكان لذلكك وجه أيضاء و لكن فيه ما مرّ. 

و بالجملة لا يتصوّر معنى للتياسر و ما يضاف التياسر إليه موافقا للتعليل المذكور أصلاء و منه يحصل فى التعليل الإجمال المخرج له 
عن الاعتبار بالمرة. 

بل فى متن الأخبار فى أصل الحكم أيضا إجمال- لا من وجهين- لا يمكن الاستناد إليها أصلاء لأنّ المتياسر عنه فيها غير معلوم» فإنه 
و إن كان القبلة- كما به صرّح فى الرواية الاولى- و لكن المراد من القبلة فيها لا يمكن أن يكون ما جعله الشارع قبلهُ من الكعبة أو 
مع المسجد و الحرم أو مع جهتها أيضاء لأنّ التحريف عنها عمدا غير جائز إجماعا. بل المراد إِمَا ما تقتضيه العلامات و يظن به من 
الأمارات؛ أو ما كانوا يتوججهون إليه فى زمان الخطاب أو بخصوص بلدة أيضا و كان عليه بناء قبلتهم؛ لكون المعنى: لم وقع التحريف 
لأصحابنا ذات اليسار عن القبلهُ التى يستقبلونها فى بلادهم؟ و لعله كان لعلم الإمام بحصول تيامن فى 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١90‏ 

قبلتهم» كما يؤيّده ما ورد فى وصف مسجد غنى و أن قبلته لقاسطة 0١١‏ و ما ورد من أنه إذا قام القائم سوّى قبل مسجد الكوفة 25١‏ و 
ما ورد فى إخبار أمير المؤمنين ببناء مسجد الكوفة من المطبوخ و تغيير قبلته و الذم عليه 9”. 

و يعضده أيضا ما ذكره بعض مشايخنا من أن انحراف قبل مسجد الكوفةٌ إلى اليمين أزيد مما تقتضيه القواعد بعشرين درجةٌ تقريباء و 
كذا مسجد سهلهً و مسجد يونس 0". 

و لما كان أكثر تلك المحاريب مبنية فى زمان خلفاء الجور لم يمكنهم القدح فيهاء فأمروا بالتياسر و علّلوه بعلَهُ يمكن إظهارها لكل 
أحد و يرتضيها المخالف أيضا. 

و على هذا فلا يثبت الاستحباب لأهل سائر البلاد» بل لأهل بلد السائل أو السؤال فى هذا الزمان أيضا. 
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و من هذا يظهر وجه ضعف الثالث و عدم رجحان التياسر أيضا. 


التاسعة: الفاقد للظن يصلى إلى أربع جوانب على الأظهر» وفاقا للجليلين: شاذان بن جبرئيل «4)» و على بن إبراهيم 79 و الشيخين 7) و 
السيدين )١‏ 


)١(‏ البحار 2٠ :6٠١‏ "1 نقلا عن كتاب الغارات. 

() البحار 07: علع# 189, 

(* البحار 07: +8 امع 

(6) البحار :6١‏ 27. و نقله عنه فى الحدائق 2: 82" 

(8) رسالةٌ إزاحة العلهٌ نقلها فى البحار 1 1 

(©) تفسير القمى ٠١:١‏ 

0 المفيد فى المقنعة: 48 و الطوسى فى النهاية: 2#, و الاقتصاد: /الذه و الجمل و العقود: 1178. و الخلاف "07:١‏ 

() المرتضى فى جمل العلم و العمل (نقله عنه فى شرح الجمل): 07 و ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهية): 00. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١98‏ 

و الفاضلين ١١‏ و الإسكافى ١‏ و الحلى و الحلبى و القاضى و الديلمى 7/. و غيرهم 50/. بل هو الأشهر كما صرّح به جماعة 8١‏ بل 
عليه الإجماع فى المعتبر و المنتهى و التذكرةٌ و عن الغنية «2). 

لا لاستصحاب الشغل الغير المندفع إِنَا بالصلاة إلى الأربع» لعدم اندفاعه بها أيضاء إذ لا يحصل العلم معها بالاستقبال الذى هو المحاذاة 
العرفية لمك و لا الظن. 

مضافا إلى إمكان منع الاشتغال اليقينى باستقبال القبلة حينئذ» لتقييد أوامره بالعلم قطعا .]١[‏ 

و العلم بحصر المكلف به بين أمور يمكن الإتيان بها بسهولة و إن كان كافياء إِلّا أنه هنا غير حاصل» لعدم محصورية موضع القبلة- 
بالمعنى الذى ذكرنا- عرفاء مع أن وجوب الإتيان بهذا المعلوم منفى إجماعا [5]. 


ولا لما قيل من وجوب الأربع من باب المقدمة 017 لما ذكر من عدم وجوب 


]١[‏ و التكليف بهذا العلم هنا منتفء و غيره غير متحقق. منه رحمه الله. 
[1] وقد يرد دليل الاشتغال بعدم الإجماع على حصول البراءه بالأربع أيضاء لاحتمال تعين القرعة كما قيل بها. و فيه: ان القول بالقرعة 
مخالف للإجماع؛ لعدم قدح مخالفة من قال بها فيه لندرته. منه رحمه الله. 


.119 :١ و التبصرة: 277 و المنتهى‎ 0/7 :١ و العلامة فى المختلف‎ 0/٠ :7 و النافع: 23 و المعتبر‎ ,2# :١ المحقق فى الشرائع‎ )١( 
(؟) حكاه عنه فى المختلف: /الا.‎ 

(5) الحلى فى السرائر ,7١ :١‏ الحلبى فى الكافى: 19, القاضى فى المهذب :١‏ هلى و شرح الجمل: 17 الديلمى فى المراسم: .8١‏ 
() كابن سعيد فى الجامع للشرائع: ا2» و الشهيد فى البيان: .١١8‏ 

(0) انظر البيان: .1١80‏ و البحار 6١‏ 20. 

(©) المعتبر 7: 01١‏ المنتهى :١‏ 519 التذكرة 2٠١ :١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 08ه. 

() انظر: كشف اللثام :١‏ 179 و رياض المسائل .١18 :١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١191‏ من تاإنلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 1917 

ذى المقدمة. و عدم حصول العلم من الأربع [31ا. 

بل لمرسلة خراشء المتقدّمةٌ .)١١‏ 

و تضمّن المرسلة لنفى الاجتهاد الثابت إجماعا و نضًاء و هو يخرجه عن الححجية» ممنوع, لما مرّ فى توجيهها «"". 

مع أنّه لو سلّم فلا يلزم من خروج جزء من الحديث عن الحجية خروج الباقى أيضا. 

و مرسلة الكافى: و روى أيضا «أنْه يصلى إلى أربعة جوانب» 3 و الفقيه: وقد روى فمن لا يهتدى القبله فى مفاز أن «يصلى إلى 
أربعة جوانب) (5). 

و ضعف تلكك الروايات- لو كان- بما مر منجبره و قصور بعضها عن إفادة الوجوب- بعد انتفاء القول بالرجحان المجرد بل الجواز- 
غير مضرّء و إشعار ظاهر ما فى الكافى بالتخيير - لو سلّم- فى الإجماع المركب لا يقدحء مع أن أولاها فى الوجوب صريحة. 

خلافا للمحكى عن العمانى «2)» و ظاهر الصدوق طاب ثراهما (2)» فقالا: 

يسك على جية واحدة أنها كنات وعال إليهفى الميختلك و الذ كر وناو قؤاء الأردييلى و ضاحي البدار كفو المحلق الخواشياريك 
فى شرح الروضة «/» و جمع آخر 


[] و قد يرة دليل وعوب المقدمة شقن البراءة بعلاك صلواته لأن فابيخ المشرق و المغرب قبل كما فى الأعبان سيما فى المعضر. 


و قد عرفت ضعفه, و عدم دلالهُ الأخبار عليه و معارضته مع غيره. منه رحمه الله. 


.188 راجع ص‎ )١( 

(0) راجع ص 188. 

(") الكافى ": 788 الصلاهُ ب 8ح ٠١‏ الوسائل : "١١‏ أبواب القبلكُ ب /ح 8. 

(©) الفقيه -18٠ :١‏ 6هلى الوسائل ©: "٠١‏ أبواب القبلة ب 8ح .١‏ 

(©) حكاه عنه فى المختلف: /الا. 

١79 :١ الفقيه‎ )2( 

(0») المختلف: 8/ء الذكرى: .١158‏ 

(8) مجمع الفائدة 7: /ا2, المدارككث ": 16 الحواشى على شرح اللمعة: 108. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١9/8‏ 

من متأخَرى المتأخرين منهم الحدائق »١١‏ و والدى العلامة, قدّس الله أسرارهم. 

للأصلء و صحيحة زرارة و محمد: «يجزئ المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم وجه القبلةُ) .١‏ 

وافزلة ابرق أبن مير صن قبلة الخ تقال سان سيت شان اد 

و صحيحة ابن عمار المروية فى الفقيه: الرجل يقوم فى الصلاة» ثم ينظر بعد ما فرغ» فيرى أنه قد انحرف عن القبلهُ يمينا و شمالاء قال: 
قمعم وه وحايو التكدرقيو لسغب قلات ووؤزاك هذه الآحقاتى قينة لخر و لله العقير نو العفرت فأيكيا نوثرام ركه 
الله 059 

و الجواب: أمّا عن الأصل: فباندفاعه بما مرّ. 

و أمّا عن الأخبار: فبأن- مع عدم صلاحيتها لمقاومة ما ذكرء لمخالفتها للشهرة التى يخرج بها الخبر عن الحجية. و وهن الأول: أن 
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زرارة قد رواه أيضا بتبديل المتحير بالتحرّى» فيمكن كون الأصل ذلككء و إن ضعف هذا الاحتمال بنوع اختلاف فى السندين؛ بل فى 
المتن فى غير موضع التبديل أيضا [11 و بأنه يدل على عدم وجوب التحرّى إذا فقد العلم و إن أمكن للمتحير تحصيل الظن؛ و هو 
خلا-ف الإجماع و الأخبار. و حمل المتحر على من كان عاجزا من العلم و الظن كما هو المتبادر يوجب زيادة قوله «إذا لم يعلم» إلى 
آخره» بل حزازته» و هذا و هن من جهة أخرى. و الثالث: بِأنَ ذيله الذى هو محل الدلالة يمكن كونه من كلام 


27 و إليك متنها: «قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يجزى التحرى أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبله» الكافى *: 588 الصلاة ب 8 ح‎ ]١[ 
.١ أبواب القبل ب #ح‎ "٠1 الوسائل ؟:‎ 2٠١817 -798 :١ التهذيب ؟: مع- 2152 الاستبصار‎ 


.518 و الذخيرة:‎ 1١ :١ و انظر مفاتيح الشرائع‎ 5٠٠ :* الحدائق‎ )١( 

(1) الفقيه :١‏ 198- 68 الوسائل 6: "١١‏ أبواب القبل ب 8ح ؟. 

() الكافى #: 18 الصلاءُ ب 8ح ٠١‏ الوسائل : "١١‏ أبواب القبلة ب 8ح #. 

(؟) الفقيه -١18 :١‏ 8ع الوسائل ©: 7١‏ أبواب القبلك ب ٠١‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١919‏ 

الفقيهه بل هذا أظهر من سياق الخبر» و من روايته فى التهذيب من غير هذه الزيادة ١١‏ و بمعارضة المستفيضة المروية فى المجمع؛ و 
تفسيرى القمى و العياشى فى أن هذه الآيهُ نزلت فى النافلةُ خاصة «07- أنها لا تنافى ما مرٌ. 

أمَا الأولان و ذيل الثالث- لو كان من الحديث- فلأنه لا كلام فى أن المتحر يجزئه أينما توجّه و يصلى حيث شاءء و إِنْما الكلام فى 
أنه هل يصلّى صلاء واحدة كذلكك أو أربع. و المقتيد مقدّم على المطلق. 

نعم غايةُ الأمر أن بعد إتيانه بصلا واحده حيث شاء يتعيّن عليه جعل الجهات بعضها مقابلا لبعض بدليل آخر. 

و أمًا صدر الثالث: فلإطلاقه بالنسبة إلى كون ما استقبل ما ظنّه بعد التحرّى أو لاء فيجب تقييده. 

هذا كله. مع أن لهذه الروايات عموما بالنسبة إلى آخر الوقت الذى لا يسع الأربع؛ و ما مرّ مخصوص بغيره كما يأتى؛ و الخاص مقدّم 
على العام قطعا. 

فضعف هذا القول ظاهر جدًا. 

و أضعف منه ما حكى عن ابن طاوس «7#» و نفى عنه البأس فى المداركك 0)» من وجوب القرعة. لأنّها لكل أمر مشكلء لانتفاء 
الإشكال هنا على كل من القولين» لاستناد كل منهما إلى حجة شرعية. 


فروع: 


أ: لو اجتمع فرضان فى وقت كالظهرينء فهل يشرع فى الثانى بعد إتمام أربع الأول؛ أو يقدّم الأول من كل جهة على الثانى إليها؟ كل 
محتملء و الأول 


.١ ح‎ ٠١ أبواب القبلك ب‎ 7١ التهذيب 7: 88- 101ء الوسائل ع:‎ )١( 
.6٠١ -8© :١ تفسير العياشى‎ 284 :١ تفسير القمى‎ 0191 :١ (؟) مجمع البيان‎ 
.45 الأمان من أنخطار الأسفار و الأزمان:‎ )"( 

(ع) المداركك *: /11. 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ١١90‏ من تإشلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج؟؛ ص: ٠٠١‏ 

أحوط بل أظهر و على هذا فلو بقى من الوقت قدر أربع صلوات اختصت بالعصر فتأمّل. 

ب: لو ضاق الوقث عن الأربع» فهل يجب الإتيان بالممكن من الثلاث فنازلاء أو يكفى الواحدةٌ مطلقا؟ 

مقتضى أصل الاشتغال» و استصحاب وجوب ما أمكن إذا تقدّمت الحيرة على الضيق» و نحو قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور) :)١١‏ 
الأول 

و مقتضى أصالة عدم وجوب الزائد على الواحدة الثابتة إجماعا حين سقوط الأربع بعدم التكليف بما لا يطاق: الثانى. و هو الحقٌّء 
لذلك. و ضعف ما تقدّم: 

أمَا أصل الاشتغال: فبمنعه إن أريد بالزائد عن ماهية الصلاءً هناء و زواله بالواحدةٌ إن أريد بها. 

و أمّا الاستصحاب: فلأنٌ الثابت وجوب الأقلّ من الأربع فى ضمن الأربع أى لتحقّقهاء فالواجب هو ذلكك المقدّدء فإذا انتفى القيد لا 
يمكن الاستصحاب. 

و أما الأخير: فلعدم الدلالة» كما بِتَنّاه فى كتاب عوائد الأيام .0”7١‏ 

ج: من وظيفته الأربع لو صلَّى البعض و ظهر فى الأثناء كونه إلى القبلة» سقط الباقى» لخروجه عن الموضوع. 

و فى إجزاء ما صلاهء و عدمه فيعيده إليها وجهانء المصرّح به فى كلام بعضهم الأول ". 

وفيه نظر لأنٌّ ما ثبث أجزاؤه الصلاة إلى القبلة المعلومة. و الإعادة إليها أحوط. 


.5١0 عوالى اللثالى ©: /ه-‎ )١( 

() عوائد الأيام: .4١‏ 

.١١07 البيان:‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: 7١١‏ 

د: المعتبر من الأربع عند الأكثر كونها متقاطعة على القوائم, لأنّه المتبادره و لتوقف حصول العلم بالقبل بذلكك. 

و قيل بكفايتها كيف اتّفْق, لإطلاق الأخبار .)١١‏ 

وفن البيان: اشتراط التباعد بين كل اثتتين بحيث لا تعدّان قبل واحدة 01): 

أقول: الظاهر وجوب نوع بعد بين كل اثنتين بحيث يصدق أربع جوانب أو وجوه عرفاء و الظاهر تحمّقه بالإتيان بالأربع بثلاثة أرباع 
الدور بل أقلّ .]١[‏ 

و التبادر الذى ادّعى لو سلّم فهو فى العرف الجديد الذى تأخّره مقتضى الأصل. و العلم بالقبلة لا يحصل بالأربع بالنحو المذكور 
أيضاء و لو بنى على ما بين المشرق و المغرب فيحصل بغير هذا النحو أيضا. 

ه: لو اشتبهت القبل فى بعض الجهات كنصف معيّن من الدورء فهل هو كالاشتباه فى الجميع؟ 

الظاهر نعم و إن عرف المشرق و المغربء فيجب الأربع على ذلكك النصف, لشمول إطلاق أخبار الأربع لذلكك أيضاء بل و كذا إذا 
كان الاشتباه فى الأقل من النصف. 

و يظهر من بعضهم أنه إذا عرف المشرق و المغرب يصلَى صلاهُ واحدة بينهماء لقوله: «ما بين المشرق و المغرب قبلة) و قد عرفت ما 
فيه من ضعف الدلالةٌ. 

و: لو علم أن القبله لا تخرج عن جهتين معّنتين أو ثلاث أو أكثر إلى حدٌ لا يستلزم العسر و الحرجء تجب الصلاة إلى الجميع؛ لاشتغال 
ذمته بالصلاة إلى الجههٌ المعلومة أو المظنونةُ و لو إجمالاء و هو حاصل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١190‏ من تإنلاه0 


]١[‏ كأن يتقابل اثنتان و يتقاطع واحده معهما بالقائمة دون الباقى. منه رحمه اللّه تعالى. 


.١0/8 :١ كما فى كشف اللثام‎ )١1( 
.١١07 البيان:‎ )1( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7١7‏ 


الفصل الثانى: فيما يستقبل له من الصلوات 


. و أمَا غيرها ممما يجب فيه الاستقبال أو يستحب فيأتى فى محله. 

ثم إنه لا خلاف فى وجوب التوجه إلى القبله فى الصلوات المفروضة يومية كانت أو غيرها مع القدرة» و عليه إجماع المسلمين» بل هو 
ضرورى الدينء و الأخبار به مستفيضة. 

ففى حسنة زرارة: «إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقب وجهكك عن القبلُ فتفسد صلاتكك. فإن الله تعالى قال لنبيه صلّى الله عليه و 
آله فى الفريضة: 

ول وفك قطن العشيد العرام و عدت ما كقة فووا ورهكع شَطْرَةُ ؟: ع1 ١ل.‏ 

و فى الصحيح: فمن صلَّى لغير القبلهُ أو فى يوم غيم فى غير الوقت؟ قال: 

«يعيد) (3). 

وفى آخر: عن الفرض فى الصلاة» قال: «الوقت, و الطهورء و القبلةٌ) 7”9. 

وفى ثالث: «لا صلاة إِلَا إلى القبلة» .]١[‏ 

وتفن المو تق:هى قول الله سبحانه وَ أَقِيِمُوا وُجُوهَكمْ عِنْدَ كلَّ مَشجدء قال: «هذه هى القبلة؛ «©). 

و أمَا النوافل: فالمشهور فيها أيضا ذلك مع الاستقرار على الأرضء بمعنى 


]١[‏ ليس هذا صحيحا آخر بل هو صدر الصحيح الأول فراجع. 


)١(‏ الكافى #: "٠١‏ الصلاءً ب ١8‏ ح ع الفقيه -١18٠ :١‏ 8ه التهذيب 5: 785- 1١88‏ الوسائل 6: 17 أبواب القبل ب 94 ح ". و 
الآيهُ فى البقرة: .١5‏ 

(؟) الفقيه -١80 :١‏ ههى الوسائل : 5١7‏ أبواب القبلكُ ب 4 ح ؟. 

(*) الكافى : 717 الصلاة ب اح 0» التهذيب 7: -78١‏ 480 الوسائل ©: 198 أبواب القبلكُ ب ١‏ ح .١‏ 

(©) التهذيب 5: 61 ع17» الوسائل ع: 598 أبواب القبل ب ١ح‏ ". و الآيهُ فى الأعراف: 19. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7١‏ 

الشرطية» لأنه المعهود من الحجج و المسلمين فى الأعصارء و لو صبّحت إلى غير القبله لاقتضت العادة صدوره من واحد من الحجج؛ و 
لو صدر لشاعء لتوفر الدواعى على نقله» بل هو بمنزلة الضرورى من المذهب حيث إنه لو صلَى احد كذ لكك إلى غير القبلهُ لتبادر 
المسلمون إلى إنكاره. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١191/‏ من تاإنلاهم 


ولأنّ الشارع صلاها مستقبلاء و يجب التأسّى به. 

و لقوله سبحانه وَحئِتُ ما كنتَم !: 1 إلى آخرهء خرج منه ما أجمع على عدم وجوب الاستقبال فيه فيبقى الباقى. 

و قوله صلَى الله عليه و آله: «صلُوا كما رأيتمونى أصلى» .)١١‏ 

وعموم الصحاح الثلاءثء المتقدّمة» بل الموثق أيضاء و مفهوم الدروك فى الاتسير لوت مشر باللفتايرةد فى كولهتعان فأ ينها كرا 
َنم وَجْهُ الله «إنها نزلت فى صلاة النافلة» فصلّها حيث توسجهت إذا كنت فى سفر) 079. 

و يضعَف الأول: بأنّ فعلهم لا يوجب الاشتراط؛ لمواظبتهم على الاستحباب, مع أن استمرارهم غير معلوم. 

و توفر الدواعى على نقل الخلاف فى الصدر الأول ممنوع, لجواز ظهور الأمر فيه و شيوع عدم الاشتراط. 

و إنكار جميع المسلمين ممنوع, و إِنّما هو من المقلّدين للمشهور. 

و الثانى: بأن التأسى غير واجب. مع أنّه لو كان لا يكون إِلَا بعد العلم بالوجه. و انتفاؤه فى المقام ظاهر. 

و الثالث: بالتصريح فى الحسنة السابقة بأنْ الآيهُ نزلت فى الفريضة؛ و مثله ورد فى روايات أخر أيضا. 


و الرابع: بعدم عمومه أولاء و عدم دلالته إِلّا على وجوب المتابعة فى أفعال 


.187 :١ صحيح البخارى‎ )١( 

(0) تفسير القمى :١‏ 89. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7١5‏ 

الصلاءً و أجزائها ثانياء و لا نسلّم أن التوبجه إلى جهة أيضا من الصلاة. 

و الخامس: بعدم دلالة أولى الصحاح على وجوب الإعادة» غايتها الرجحان و هى غير مفيدة» لإمكان رجحان إعادة النافلة المؤدّاةُ إلى 
غير القبلُ و لو جازء و الإجماع على انتفائه غير معلوم. مع أن احتمال إرادة الوجوب من قوله: 

«يعيد) قائم, لأنّه أحد مجازاته. و معه تخصيص الصلاة بالفرض متعيّن, لانتفاء وجوب إعادة النفل البتُ. و يؤكده ذكر الوقت فيها و به 
يسقط الاستدلال. 

و منه يستنبط وجه عدم دلالة ثانيتها أيضاء إذ الفرض بمعناه الحقيقى فى النفل غير متحققء و التجوّز فيه بإرادة ما يعم الشّرطى أيضا 
ليس بأولى من تخصيص الصلاة بالفريضة. 

و كذا ثالثتهاء إذ ليس المراد نفى الحقيقة على ما هو الأصح من كون الألفاظ للأعم» و مجازه يمكن أن يكون نفى الفضيلة؛ و حكاية 
أقربية نفى الصحة إلى الحقيقة ضعيفة. 

و يضعًف المونّقهُ بمثل ذلكك أيضاء إذ حمل «أقيموا» على الوجوب لا يِتأَنَى مع عموم المسجد. 

و كذا مفهوم الرواية حيث إِنّ مجاز قوله: ١صلّها»‏ يمكن أن يكون التساوى دون الجواز المنتفى بملاحظة المفهوم. 

و على هذا فيبقى الأصل فى المقام سالما عن المعارضء و مقتضاه يكون جواز التنفل مع الاستقرار حيث شاءء كما اختاره المحقق ,)1١‏ 
و عن الوسيلة «؟2, بل الخلاف كما فى البحار »]١[‏ و هو ظاهر الأردبيلى بل الفاضل فى الإرشاد و صاحب الكفاية «". 


.48 1١ وقيده بالسفرء البحار‎ 198:١ الخلاف‎ ]١1[ 


.90 :١ الشرائع‎ )١( 
.868 (؟) الوسيلة:‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١9‏ من تاإنلاهم 


() مجمع الفائدة و البرهان ؟: 2٠‏ الإرشاد :١‏ 758, الكفاية: 10. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7١0‏ 

و ليس ببعيدء لما ذكر مؤيدا بالمروى فى قرب الإسناد و المسائل: عن الرجل يلتفت فى صلاته هل يقطع ذلكك صلاته؟ قال: «إذا 
كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته» و إن كانت نافلة لم يقطع ذلكك صلاته و لكن لا يعود) .)١١‏ 

وفى فقه القرآن للراوندى: روى عنهما عليهما السلام أن قوله تعالى: 

وَحيِتٌ ما كُثمم كوَلُوا وجوهكع شَطْرَهُ ؟: *16 فى الفرضء و قوله كنا ورا ف وج الله قال: «هو فى النافلة) 059. 

ون تفسير الغياشي: «أند ل الله هذه الآيهُ فى التطوّع خاصة فَأَينّما ُوَلُوا الآية) ”). 

إِلَا أن المروى فى المجمع أن الآيهُ مخصوصة بالنوافل فى حال السفر خاصة «: و نحوه روى فى التبيان و نهاية الشيخ «8). و معه و 
إن ضعف التأييد إلا أنه لا يثبت وجوب الاستقبال فى غير السفر, لأنّ اختصاص الآيةُ بالسفر لا ينافى عدم الوجوب فى غيره؛ فتأمّل. 

و الأولى ملاحظة الاستقبال فيها مع الاستقرارء و أمَا بدونه فيأتى حكمه و حكم حال عدم القدره فى بحث المكان. 


.8 الوسائل 7: 768 أبواب قواطع الصلاهُ ب ”اح‎ ٠١-7٠١ قرب الإسناد‎ )١( 
.4١ :١ (؟) فقه القرآن‎ 

(5) تفسير العياشى :١‏ 8ه- ١ل‏ المستدركك *: 191 أبواب القبلة ب ١١ح‏ ع. 
(؟) مجمع البيان :١‏ 191. 

(5) التبيان ؟: 10 النهاية: 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7١8‏ 


الفصل الثالث: فى الأحكام 


اشارة 
و فيه مسائل: 
المسألة الاولى: 


من صلَّى إلى غير القبل: فإن كان عمدا أعاد وقتا و خارجاء و لو يسيراء إجماعا محققاء و محكيا مستفيضا »١١‏ لعدم الإتيان بالمأمور به 
على وجهه؛ مضافا إلى النهى المفسد, مع النصوص المصرّحةٌ بإعادة الصلاة بترك القبلهُ مطلقا ؟». خرج منها ما خرج بالدليل فيبقى 
الباقى. 

و إن كان خطأ فى ظنْه المعوّل عليه شرعا: فإمًا لا يبلغ الانحراف إلى المشرق أو المغربء أو يبلغ إليه و لا يتجاوز, أو يتجاوز. 

فعلى الأول لا يعيد الصلاهُ مطلقاء وفاقا للفاضلين 0/7 و أكثر من تأر عنهما «5/. و فى المعتبر و المنتهى و التذكرة و التنقيح و عن 
روض الجنان: الإجماع عليه «6). 

لصحيحة ابن عمارء المتقدّمة فى المسألة التاسعة من الفصل الأول «2؛ و المروى فى قرب الإسناد للحميرى: «من صَلَّى إلى غير القبلك و 


هو يرى أنه إلى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١199‏ من تاإنلاه0 


.١٠١" :١ انظر: المعتبر ؟: #/اء و التذكرةٌ‎ )١( 

(0) انظر: الوسائل : "١١7‏ أبواب القبلكُ ب 4. 

() المحقق فى النافع: ”2 و المعتبر 7: ”1 و الشرائع :١‏ 28 و العلامة فى التبصرة: 277 و التحرير :١‏ 218 و القواعد :١‏ 237 و التذكرة 
0 . 

(؟) كالشهيد فى الدروس 218٠ :١‏ و المحقق الثانى فى جامع المقاصد 5: 1/7 و صاحب المداركك #: 

.١١ :١ و الفيض فى مفاتيح الشرائع‎ ١ 

(5) المعتبر ؟: 77؛ و المنتهى :١‏ 2737 التذكرةٌ ٠١ :١‏ التنقيح :١‏ /ا/1١»‏ روض الجنان: 

0 

(2) راجع ص 198. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: 7١1‏ 

القبله ثمّ عرف بعد ذلكك فلا إعادة عليه إذا كان ما بين المشرق و المغرب» .)0١١‏ 

و فى نوادر الراوندى: «من صلَّى على غير القبلُ و كان إلى غير المشرق و المغرب فلا يعيد الصلاة» [1]. 

وقد يستدل: بمونّقةُ الساباطى الآتية «07. و هو غير جدلد» لورودها فى المطلع فى الأثناء خاصة. و بالمصرّحة بأنَّ ما بين المشرق و 
المغرب قبل. و هو غير تام لما مرٌّ و يأتى 70. 

خلافا لإطلاق عبارات كثير من القدماء» كما فى الناصريات و عن المقنعة و المبسوط و الخلاف «*, و نهاية الإحكام [؟]» و الحلى و 
الديلمى و ابنى زهرةٌ و حمزةٌ «2. بل عن الخلاف الإجماع عليه #١‏ و عن السرائر نفى الخلاف فيه 037, فأطلقوا وجوب الإعادة فى 
الوقتء و هو الظاهر من الروضة 8 و إن جوّز فى البحار [] رجوعه إلى الأول و حمل كون الإطلاق باعتبار ما اشتهر من أن ما بين 


المشرق 


.. و فيه: .. و كان إلى المشرق‎ 58 -88 :8١ لم نجده فى النوادر و نقله عنه فى البحار‎ ]١[ 

[1] كذا فى النسخ. و الظاهر الصحيح: النهاية للشيخ: و يشهد له أن المصنف عد العلامة أولا من جملة القائلين بعدم الإعادة و قد 
صرح بذلكك فى نهاية الإحكام ج :١‏ 299 مع أنه نسب الخلاف إلى القدماء و العلامة ليس منهم. 

[*] البحار :4١‏ 2# قال: و لعل مرادهم بالصلاة إلى غير القبلة ما لم يكن فى ما بين المشرق و المغرب, لما اشتهر من أن ما بين 
المشرق و المغرب قبلة. 


)١(‏ قرب الإسناد: -١١11*‏ عوثق الوسائل ع 716 أبواب القبلة ب اج م 

(0) انظر ص .37١58‏ 

فر راجع ص 21817 و يأتى فى ص 08 

(©) الناصريات (الجوامع الفقهيهٌ): 19» المقنعة: /ا9» المبسوط :١‏ ١لى‏ الخلاف 707:١‏ 
(6) السرائر 5١8 :١‏ المراسم: اي الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 005 الوسيلة: 49. 

705 1:١ الخلاف‎ )2( 

.5١8 :١ السرائر‎ )0( 

.5١7 :١ الروضة‎ )6( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طع/إأماعجحات. الالثالانا صفحة ١٠٠١‏ من تإظامم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7١8‏ 

والمغرب قبلة .]١[‏ 

و كيف كان فدليلهم على الإطلاق: المستفيضة الآتية المصرّحة بوجوب الإعاده فى الوقت على من صلَى إلى غير القبلة .0١١‏ 

و يجاب عنها: بِأنّها و إن كانت أخص من الصحيحة باعتبار الوقتء و لكنها أعم منها باعتبار قدر الانحراف, فإن الصحيحة لا تشمل 
المتجاوز عن حدّ التشريق و التغريب بل إليهما عرفا أيضا. 

فإن رتجحنا الاولى باعتبار الاعتضاد بالإجماعات المحكية الصريحة المستفيضة. و إِلَا فيرجع إلى الأصلء و هو مع الأولى؛ لأصالةُ عدم 
وجوب الإعادة» و ارتفاع الاشتغال بحصول الامتثال» لكونه متعبدا بظنّه فما أتى به موافق للمأمور به و هو موجب للإجزاء. 

و توم أنه موجب للإبجزاء لذلكك المأمور به دون غيره» مندفع: بأنه ليس هنا إلا أمر واحدء و هو الأمر بالصلاة إلى القبلةُ بحسب 
اعتقاده» و ما أتى به مجز عن ذلك الأ-مر و ليس غيره؛ و اختلاف ظلّه إِنْما هو فى تعيين القبلهُ دون أمر آخر فلم يحصل من تعبده 
بظنه أمر و تكليف على حدهٌ كما مرّ فى بحث الوقت. 

ثم مرادنا من المشرق و المغرب هنا اليسار و اليمين للقبلة و إن عبّرنا بهما تبعا للفاضلين «؟) و جمع مممن تأر عنهما «7. و أمّا من 
تقدّم عليهما فلم أر من ذكر المشرق و المغربء بل فى الناصريات و الاقتصاد و الخلاف و الجمل و العقود و المصباح 


]١1[‏ و ربما يؤتّرد ذلك بنقل الشيخ فى التهذيب صحيحة ابن عمار المتقدمة من جملة أدلة ما أطلقه فى المقنعة من غير تعرض لتوجيه 


أو تأويل» التهذيب ؟: 8*- /اه1ء منه رحمه اللّه. 


() انظر ص .57١‏ 

(1) المحقق فى المعتبر ؟: 1/7 و النافع: *7» و العلامة فى المنتهى :١‏ 777. 

() انظر التنقيح :١‏ /ا/1١»‏ و روض الجنان: 27١‏ و مفاتيح الشرائع .١١5 :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7١9‏ 

و مختصره و الوسيلة و الروضة: التعبير باليمين و اليسار »١١‏ و لعله أيضا مراد من عبر بالانحراف اليسير» كما فى الشرائع و القواعد و 
البيان .)75١‏ 

و بالجملة: المعتبر فى هذا القسم عدم الوصول إلى حد يمين القبل و يسارها المنتهى فى كل طرف إلى ربع الدور. فما لم يصل إليه لا 
يعيد مطلقاء لصدق الانحراف يمينا و شمالا- الذى هو المذكور فى الصحيحة- على ذلكك أيضاء بل على المنتهى إلى الربع أيضاء و 
لكنه خرج بالإجماع كما يأتى. 

و أمًا اعتبار المشرق و المغرب و جعل ما بينهما قبل فلا دليل عليه تاماء لأنّ ما تضمّن قوله: «ما بين المشرق و المغرب قبلة) فيه إجمال 
لا يصلح للاستدلال كما مرّء بل من جهة عدم إفادهُ لفظةُ «ما' فيه العموم أيضا. 

و مع ذلكك معارض بما دل على أنه ليس بقبل مطلقاء كموتّقَةُ الساباطى 9”. 

و ما تضمّن عدم الإعادة مع عدم الوصول إلى المشرق و المغرب- كروايتى النوادر و قرب الإسناد «05- ضعيف غير صالح للحجية؛ و 
انجباره بالعمل غير معلوم» إذ لم يصرّح بالمشرق و المغرب سوى الفاضلين و بعض من تأخر عنهما. 

هذا كله. مع أن اعتبارهما موجب لأنَّ من تكون قبلته قريبة من المشرق بخمس درجات مثلا لو انحرف إلى مثل ذلكك من المغرب» 
حتى يكون انحرافه من القبله مائة و سبعين درجة» يكون مغتفراء و لو انحرف خمس درجات إلى المشرق لم يكن مغتفراء و هو بعيد 
جداء بل الظاهر مخالفته للإجماع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة |١2١١‏ من تإللاه0 


و على الثانى يعيد فى الوقت دون خارجه. بالإجماع المحمّق و المحكى فى 


)١(‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): *19. الاقتصاد: 787, الخلاف ١ :١‏ (الرسائل العشر): 

0182 مصباح المتهتجد: 50 الوسيلة: 44 الروضة .7١7 :١‏ 

.١١18 البيان:‎ ,77 :١ القواعد‎ )28 :١ الشرائع‎ )( 

(*) الآتية فى ص .5١5‏ 

(6) المتقدمتين فى ص 7١8‏ و .5١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7١١‏ 

الناصريات و السرائر و التنقيح و المنتهى و المداركك 1١‏ و عن الخلاءف و المختلف »)37١0‏ و غيرهما 2 إلا أن ظاهر الفاضل فى 
التذكرة و النهاية عدم الجزم بالحكم و احتمال الإعاده و لو فى الخارج «5. و هو شاد غير قادح فى الإجماع. فهو الحجة فى المقام. 
للصحاح المستفيضة و غيرها الناطقة بأنّ من صلى إلى غير القبلة تجب الإعادهٌ فى الوقت و لا تجب فى خارجه. كصحاح: ابنى خالد و 
يقطين و البصرى «0» و موثّقتى: البصرى و زرارة «©» و غير ذلكك .]١[‏ 

و بالإجماع و تلكك الأخبار يدفع الأصل المتقدّم؛ كما أن بالأول تخصّص الصحيحة المتقدّمة 37, الشاملة لنفس اليمين و اليسار أيضا. 


]١[‏ و ليس لأحد أن يقول: إنه لما كانت القبله المأمور بها هى ما علم أنه قبلهُ و قد توججه إليه هذا الشخص فهو خارج عن تحت تلكك 
الأخبار. و هى مخصوصة بمن تعدى عمداء لأن ذلك مناف لنفى الإعادة خارج الوقتء بل لصريح الأخبار المذكورة؛ كما لا يخفى. 
فالير | ذسنيا القلة الراقفية نحت الجعوادة ثاثا ته رمه الله 


:١ المنتهى‎ 217/ :١ التنقيح‎ 708 :١ الناصريات (الجوامع الفقهية): 2195 السرائر‎ )١( 

.18١ :* المداركك‎ ,”٠ 

./8 :١ المختلف‎ ,"٠0":١ الخلاف‎ )0( 

(*) انظر كشف اللثام :١‏ 0078 و رياض المسائل .١19 :١‏ 

.600 :١ نهاية الإحكام‎ 3٠٠ :١ التذكرة‎ )©( 

(0) صحيحة ابن خالد: الكافى :٠‏ 580 الصلاه ب 8 ح 4) التهذيب 7: /ا*- 2187 الاستبصار 2٠١41 -798 :١‏ الوسائل ©: 7١17‏ أبواب 
القبلك ب ١١ح‏ # صحيحة ابن يقطين: التهذيب 7: 58- 2180 الاستبصار 2٠١94 -798 :١‏ الوسائل ©: "١8‏ أبواب القبلكُ ب ١١ح‏ ؟. 
صحيحة البصرى: الكافى ": 78 الصلاهُ ب 8ح ”2# التهذيب 7: 187- 4015 الاستبصار: 

٠١40 98‏ الوسائل ©: "١0‏ أبواب القبلكُ ب ١١ح .١‏ 

(9) موثقةُ البصرى: التهذيب :: /ا#- 185» الوسائل ©: 117 أبواب القبلك ب ١١‏ ح 3: موثقة زرارة: التهذيب ؟: 68- 188 الاستبصار 
:١‏ /91؟- 2٠١9418‏ الوسائل ©: "١8‏ أبواب القبلكُ ب ١١ح‏ ". 

(/) راجع ص 198. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7١١‏ 

و كذا على الثالث» فيعيد فى الوقت دون الخارجء وفاقا للإسكافى »21١‏ و الصدوق و السيد و الحلى و ابن سعيد و المحمّق 27١‏ و 
المنتهى و التذكرءٌ و المختلف و البيان و الدروس و الذكرى و المداركك و الكفاية «)» و والدى- رحمه اللّه- فى المعتمد. بل معظم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (اهظا! من تإنلاهم 


المتأخرين. 

لإطلاق الأخبار المتقدّمة» السليمة عن المعارض المقاوم؛ مضافا إلى الإجماع فى الوقت, و الأصل فى خارجه. 

و خلافا للشيخين فى المقنعة و النهاية و المبسوط و الخلاف «» و ابنى زهرة و حمزة و الديلمى و الحلبى و القاضى «02» و الإرشاد و 
القواعد و شرحه للكركىء و اللمعةُ «#» و نسبه فى الروضة و شرحه للخوانسارى إلى المشهور 037 فقالوا بوجوب الإعاده فى الخارج 
أيضا. 

لاشتراط الصلاه بالقبلهُ نضًا و إجماعاء و المشروط منتف عند انتفاء شرطه؛ فالصلاةً قد فاتته» و من فاتته الصلاة وجب عليه القضاءء و 
خرج غير المستدبر بالدليل. 

و لخبر معمّر: عن رجل صلَّى على غير القبلة ثم تبن له القبلة و قد دخل وقت 


.// :١ حكاه عنه فى المختلف‎ )١( 

(1) الفقيه :١‏ 1/4؛ الناصريات (الجوامع الفقهية): 19 السرائر 7١0 :١‏ الجامع للشرائع: 

لاع النافع: ©5. 

(”) المنتهى :١‏ 77 التذكرة :٠١ :١‏ المختلف :١‏ 2/8 البيان: 1١7/‏ الدروس 12٠ :١‏ الذكرى: 122 المداركك *: 187 الكفاية: .١2‏ 
(©) المقنعةٌ: /ا9. النهاية: 5 المبسوط 8٠١ :١‏ الخلاف :١‏ *3:”,. 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): 00 الوسيلة: 44: المراسم: ١ع,‏ الكافى فى الفقه: 19, المهذب :١‏ /الك شرح الجمل: /. 

(©) الإرشاد :١‏ 1*0, القواعد :١‏ /اا, جامع المقاصد ؟: 0/6 اللمعهً (الروضة :)١‏ 507. 

(0) الروضة :١‏ 507؛ الحواشى على شرح اللمعة: 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7١7‏ 

صلاة أخرىء قال: «يعيدها قبل أن يصلى هذه التى دخل وقتها» )١١‏ الحديث. 

و صحيحة زرارة: «لا تعاد الصلاء إِلَّا من خمسة: الطهورء و الوقتء و القبلة و الركوع, و السجود» ١؟‏ فكما تعاد من الأربعة مطلقاء 
فكذا القبلة إِنَا ما خرج بالدليل. 

و المروى فى الناصريات و فى نهاية الشيخ» المنجبرين بعمل كثير من الأصحاب» كما صرّح به فى شرح القواعد .١‏ 

الأول: و قد روى «أنّه إن كان خطؤه يمينا و شمالا أعاد فى الوقتء فإن خرج فلا إعادة. فإن استدبر أعاد على كل حال» 50". 

و الثانى: و فى رواية: «أنّهِ إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ثمٌّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة) «8). 

و يجاب عن الأول: بمنع اشتراط القبلة الواقعية بل بظنّهاء فلم يفت الشرطء فلم يفت المشروط. 

و عن البواقى: بعمومها بالنسبة إلى المتحرّى و المقصّرء و صحيحة ابن يقطين من الأخبار المفضّلهُ صريحة فى المتحرّى» فهى أخصٌ 
مطلقا من خبر معممر و صحيحة زرارة» فيخصّصان بهاء و من وجه من البواقى» فيرجع إلى الأصل. 

مضافا إلى ما فى الاولى من أنها معارضة مع جميع ما دل على عدم الإعادة فى الخارج بالعموم من وجه. فإن رجحناه بالأكثرية و 
الأصحية: و إِلَا فيرجع إلى الأصل. 

و ما فى الثانية من أنْها معارضة معه بالعموم المطلق من جهة الوقت و خارجه 


(1) التهذيب 7: ع6 ٠هل‏ الاستيصار :١‏ /او- 94 1. 
(5) الفقيه -18١ :١‏ /اهى التهذيب 7: 291-187: الوسائل ©: "١7‏ أبواب القبل ب 4 ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلاهنا! من لاللاه0م 


(*) جامع المقاصد 7: 75. 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): 198. 

(0) النهاية: ع6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7١‏ 

أيضاء فيجب تخصيصها. 

و ما فيهما و فى الثالثة من عدم الدلالة على الوجوب بل غايتها الاستحباب, و قد احتمله فى المقام بعض أجِلَّهُ الأصحاب .0١١‏ 

و ما فى الأخيرين من الضعف و عدم الحجية. 

ثمّ على ما اخترناه لا يتفاوت الحال بين الاستدبار العرفى و غيره ممما وصل إلى اليمين و اليسار. 

وهل الموجب للقضاء- على قول من أوجبه- العرفى» أو مطلق التجاوز عن الطرفين؟ مقتضى بعض أدلّتهم: الأول كما هو مختار 
بعض الأجلَة «07» و مقتضى بعض آآخر: الثانى» كما عن الشهيد الثانى «8. 

و إن كان الانحراف نسيانا أو غفلة؛ فإن كان فى أصل القبله مع تذكر وجوب مراعاتها فكالخط! حكما و دليلاء و إن كان فى وجوب 
مراعاتها أو جهل به من غير تقصيرء فيعيد فى الوقت مطلقا و لو لم يصل الانحراف إلى اليمين و اليسار, لأن الأصل حينئذ مع الإعادة» 
لعدم صدق التوججه إلى القبلُ بحسب ظنّه حتى يصدق امتثال الأمر به. و بقاء وقت الأمر بأدائه» فيرجع إليه بعد التعارض. و لا يعيد فى 
الخارج؛ للأصلء و عدم صدق فوت الصلاه لأنّْ ما فعله تكليفه حينئذ و إن صدق فوت الصلاه إلى القبلة. 

و الأحوط فى جميع الأقسام: الإعادةُ فى الوقت مطلقاء و القضاء مع التجاوز عن اليمين و اليسار. 


المسألة الثانية: 


لو ظهر الانحراف فى أثناء الصلاة» فمع عدم التشريق أو التغريب بالمعنى المتقدّم» صيح ما فعل» و يحوّل وجهه إلى القبلة» بلا خلاف 
كما 


./8 الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان ؟:‎ )١( 

.18٠ :١ كشف اللثام‎ )0( 

0 الرواضة 11 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7١5‏ 

صرّح به جماعة «1» بل عليه الإجماع فى جملهُ من كلماتهم «”7)» وهو الحجة فيه. 

مضافا إلى رواية ابن الوليد: عن رجل تبن له وهو فى الصلاة أنه على غير القبلهُ» قال: «يستقبلها إذا ثبت ذلكك» 39). 

و مونّقه الساباطى: فى رجل صلى على غير القبلة» فيعلم و هو فى الصلاه قبل أن يفرغ من صلاته قال: «إن كان متوجها فيما بين 
المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة حين يعلم؛ و إن كان متوجها إلى دبر القبلهٌ فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ 
يفتتح الصلاة) .05١‏ 

و كذا معه بدون التجاوزء على الأصحء وفاقا للمحكى عن المبسوط مدعيا عليه الإجماع 0 للأصلء و إطلاق الرواية. 

و قد يقال بالقطع «7» للموتّقة» إن الظاهر شمولها للتشريق و التغريب بقرينة التفصيل. 

و فيه: منع دلالة التفصيل عليه. لأنّْ استيفاء الأقسام غير واجب سما مع ندرةٌ هذا القسم. 

فإن قيل: مفهوم قوله: «إن كان متوجها ..» أولاء يدل على أن فى صورة انتفائه لا يحوّل كذاء فإِمًا يبقى كذلكك أو يقطع و الأول 
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خللاف الإجماع » فتعتين 


.17١ :١ منهم: صاحب الرياض‎ )١( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: 7١0‏ 

الثانى. 

قلنا- مع أن اعتبار المفهوم فى مثل ذلكك الكلام المشتمل على التفصيل غير معلوم لعدم تبادر المفهوم-: إِنّه يعارض بمفهوم قوله: «و 
إن كان متوججها ..» 

ثانياء لعدم شمول الدبر عرفا و لا لغهُ للتشريق و التغريب قطعاء فإنْ الدبر مقابل القبله» و هما ليسا بمقابلين لها. ]١[‏ 

و مع التجاوز يقطع و يستقبل» بلا خلاف و عليه التصريح فى الموثقة. 

ولا-فرق فى جميع ما ذكر بين الخاطئ و الناسى و الغافل و الجاهل الغير المقضّر لعموم الروايتين. و لا فى صورة الاستئناف بين بقاء 
الوقت للصلاةٌ المستأنفة و عدمه. و لاا فى صورة العدم بين ما إذا أدركك ركعة فى الوقت أو لا. 

وقد يستشكل فى صورة العدم: بن الظاهر أن مراعاة الوقت مقدّمهُ على سائر واجبات الصلاهُ من الأجزاء و الشرائط. بل قد يرجح 
تحويله إلى القبلة حينئذ» لذلك, و لفحوى ما دل على عدم القضاء مع التبتين بعد الفراغ» و لأصالة عدم وجوب القضاءء فلم يبق إلا 
التحويل. 

و فى الأول: منع الكلية سما عند إدراك الركعة. 

و فى الثانى: منع الأولوية سيّما مع عدم القطع بالعلة. 

و فى الثالث: أن القضاء بعد القطع يقينى» و الكلام إِنّما هو فى وجوب القطع. 

و لوقيل بتعارض الإطلاق المذكور مع مشترطات الوقت فيرجع إلى التخيير» لكان حسنا و إن كان الاحتياط بإتمام الصلاةٌ و القضاء 
بعدها أحسنء إلا أن ذلكك فى صورة إدراكك الركعة ليس للاتحتباط موافقا. 


المسألة الثالثة: 

لا يتجدّد الاجتهاد بتجدّد الصلاةٌ إِنَا مع تجدّد الشكك» للأصل» و اااستصحاب» و بقاء الظن. 
[١]فى‏ «0)» و «س): فإن الدبر مقابل القبل و هما ليسا بمقابلين له. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7١8‏ 


خلافا للمحكى عن المبسوطء فأوجب التجديد لكل صلاه ما لم تحضره الأمارات» للسعى فى إصابة الحقء و لأنّه لا يخلو ما يوافق 
الاجتهاد الثانى الأول أو يخالفه؛ و الكل واجب. 
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ما الأول: فلايجابه قوءٌ الظنّ الواجب تحصيلها مهما أمكن. 

و أما الثانى: فلأنّه لا يكون إِنَا مع الظنّ الأقوى بالخلاف» فتحصيله أيضا واجب .١١‏ 

و بعبارة أخرى: ما بحصل الظن الأقوى بالمخالف أو الموافق» و أَيَهما كان فهو واجب. 

و استجوده فى المدارك مع احتمال تغيّر الأمارات .07١‏ 

وهو تقييد زائد إذ ظاهر أنّه أيضا مراد الشيخ» كما صرّح به فى المبسوط «37. 

و كيف كان فهو ضعيف. لما مرٌ. 

و يضعَّف أول دليليه بتحمّق السعى. و الثانى بمنع الحصر. لإمكان حصول ظَنّ بالخلاف مساو للظنّ الأول؛ فلا يقطع بالأقوى, و معه لا 
دليل على وجوب الاجتهاد. 


المسألة الرابعة: 


لو تغير اجتهاده بالاجتهاد يعنى ظنّ خطأه أوّلاء فإن كان فى الأثناء يحوّل وجهه. 
و قيل بذلكك إن لم يبلغ موضع القطع و إلا أعاد ."5١‏ 
و يضعف: بعدم دليل على القطع و الإعادة» و الموثّقةُ مخصوصة بصورة العلم. 


.,8١ :١ المبسوط‎ )١( 
.١0 :* (؟) المداركك‎ 


.,8١ :١ المبسوط‎ )"( 

.١100 :" المداركك‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: 7١1‏ 

و إن كان بعد الفراغ» لم يعد ما لم يتيقّن بالخط الموجب للإعادة. و فى المنتهى: لا نعلم فيه خلافا. 

و وجهه: أصالهُ عدم وجوب الإعادة» و ظهور الأخبار الموجبة لها فى صورة العلم بالخطإء لتضمّنها الألفاظ التى هى حقيقَةٌ فيه 0١١‏ و 
هو كذلكك. 

ولا يتومّمن أنه على ذلك لا تظهر فائدهُ مسأل ظهور الخطأ على ما ذكرنا من عدم إمكان تحصيل العلم بالجهة العرفية للبعيد» و إِنْما 
يفيد على ما ذكره جماعة من حصول العلم بالجهة إذ عدم إمكان العلم بالجهة لا يستلزم عدم إمكان حصول العلم بالخطإء فَإِنا و إن 
لم نقطع بن نقطهُ الجنوب جهة محاذاه الكعبة لأهل الموصل مثلاء و لكن نقطع بأنّ المواجه لنقطة المشرق فيه خاطئ» بل لا يتفاوت 
الحال على القولين» إذ مع الانحراف الغير البالغ إلى أحد الطرفين تجب الإدارة فى الأثناء مع الظنْ أيضاء و لا تجب الإعادة بعد الفراغ 
مع القطع بالخطإ أيضاء و مع البلوغ إلى أحدهما يحصل العلم بالخطإ غالبا. 

و مثل تغر الاجتهاد ما لو قلد مجتهدا و تغير اجتهاده أو أخبره ببخطئه. 

ولو تبيين الخطأ فى طريق الاجتهاد- كأن عمل بخبر شخص ظنّ أنه عدل مسلم ثم تبن أنه كافر» و يرى عدم قبول خبره» أو علم 
بالدائرة الهندية ثمّ علم خطأه فى عملهاء أو ظنّ كوكبا الجدى فظهر أنه غيره- فإن ظهر مصادفته لمقتضى الاجتهاد الصحيح» صححت 
صلا-ته مطلقا. و إن ظهرت المخالفة» فإن كان فى الأثناء» ينحرف مع عدم التجاوز عن اليمين و اليسار» و يعيد معه. و إن كان بعد 
الفراغ لم يعد إِلَا مع العلم بالخط فى القبلة أيضا. 

و إن لم يظهر شىء منهما- كأن علم بكفر المخبر مثلا من غير إخبار مسلم بخلافه- فإن كان فى الأثناء» يتغ صلاته مع عدم التمكن 
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من الاجتهاد الصحيح؛ و يضم معها ثلاث صلوات أخرىء لكونه متحيراء و يقطعها مع 


.77١ :١ المنتهى‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7١8‏ 

التمكن و توقّف الاجتهاد على القطع. و إن كان بعد الفراغ» فالظاهر عدم الإعادة مطلقا إلا مع حصول العلم بالخطإ فى نفس القبلة. 
ولو صلَى بقول واحدء فأخبره آخر بخلافه. فإن كان بعد الفراغ» لم يلتفت إليه و لو كان أوثق, إِلَا مع فرض حصول العلم بالخط. و 
إن كان فى الأثناء» يتبع الأوثق مع الاختلاف. و يتم صلاته و يضمْ معها أخرى إلى الجهة الأخرى مع التساوى. 


المسألة الخامسة: 

لو خالف اجتهاده و صلى فصادف القبلة لم تصح, لأنه متعتبد بظنّه فلم يأت بالمأمور به و لعدم تأتّى قصد القربة منه. 

وعن المبسوط: الصحةٌ .]١[‏ و هو ضعيف. 

و كذا من صلّى من دون مراعاه القبلة» لعدم المبالاة أو الجهل بالحكم من تقصيره؛ و صادفها. 

المسألة السادسة: 

لو اختلف المجتهدون فى القبلة؛ فالمشهور: عدم جواز اثتمام بعضهم بعضا مع توججه كل منهم إلى ما اجتهده. لاعتقاد كل بطلان 
صلاةٌ الآخر. 

و قيل بالصمَحهُ 0١١‏ و اختاره والدى- رحمه اللّه- فى المعتمد. و هو الأصح. لمنع اعتقاد كل بطلان صلاةً الآخرء بل يعتقد صحتها له و 
إن اعتقد خطأه فى القبلة» و هو غير مؤْثّر فى البطلان» لعمومات جواز الاقتداء بمن تصح صلاته .07١‏ 


:# لم نعثر عليه فى المبسوط؛ و حكاه عنه فى الذكرى: 150. و المداركك *: ذ1. و قال فى الحدائق‎ ]١[ 
و قد تتبعت كتاب المبسوط فى باب القبل فلم أقف على هذا الفرع فيه.‎ :©8«# 


.18٠ :١ كمافى كشف اللثام‎ )١( 

(0) انظر الوسائل 8: أبواب صلاهٌ الجماعهُ ب ١١-؟1.‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7١9‏ 
الباب الثالث: فى لباس المصلى 


اشاره 


و الكلام فيه إمَا فى الستر اللازم فى الصلاة» أو فيما يشترط فى لباس المصلى و يجوز له فى لباسه و لا يجوزء أو فيما يستحب و يكره 
فهاهنا ثلاث فصول 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 77١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١2١/‏ من لاإنلاه0م 
الفصل الآاول: فى الستر 
اشارة 


والبحث فيه إمّا فى أصل الستر أو فيما يسترء فهاهنا بحثان 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: 77١‏ 


البحث الأول: فى أصل الستر 
اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: 


الستر واجب فى الصلاه و شرط لهاء تبطل بانتفائه مع الإمكان» بالإجماع المحمّق و المحكى مستفيضا 0١١‏ بل بالضرورة من الدين. و 
فى النصوص المستفيضة دلالة عليه صريحا و ظاهراء منطوقا و مفهوما: 

منها: صحيحة على: عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقى عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلّى؟ قال: «إذا أصاب حشيشا ليستر به 
عورته» أتم صلاته بالركوع و السجود, و إن لم يصب شيئا ليستر به عورته, أومأ و هو قائم) .7١‏ 

و سائر ما ورد فى صلاة العراةً منفردين و جماعة. حيث أسقطت معظم الأركان من الركوع و السجود و القيام بفقد السائرء فمن لم 
يستر ما وجب ستره مع القدرة إما لا يأتى بتلكك الأركان فتبطل صلاته إجماعاء لكون الأركان مطلقةٌ بالنسبةُ إلى الستر المقدور قطعاء 
أو يأتى بها فكذلكك أيضاء لعدم موافقة المأمور به حيث إِنّهِ الإيماء مع عدم الستر. 

ويدال عليه أيضًا انعضحات الشغل البقيتن [1]: 

ثمّ إنَ شرطيته هل هى ثابتة مع المكنة على الإطلاق» أو مقيّدهُ بالعمد؟ 


[1] و أصالة عدم الشرطية الموجبة لحصول البراءة اليقينية هنا غير جارية قطعاء إذ كما بنا فى الأصول جريانه ليس إِلَّا بواسطة أصالة 
عدم الوجوب المنتفية هنا قطعا. منه رحمه اللّه تعالى. 


.182 ١ و الذكرى: 1794» و جامع المقاصد ”: 97» و روض الجنان: 50؛ و كشف اللثام‎ 770 :١ كما فى المعتبر ؟: 48) و المنتهى‎ )١( 
.١ التهذيب *: هع" 1010ء الوسائل ©: 55 أبواب لباس المصلى ب 0ه ح‎ )( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 777 

الأصح: الثانى» وفاقا للمحكى عن الأكثر منهم المنتهى و المعتبر «1): للأصل السالم عن المعارض و لو عن دليل وجوب السترء لانتفائه 
مع الجهل بالكشف أو نسيانه قطعا. 

و لصحيحة على: عن الرجل يصلّى و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه الإعادة؟ قال: «لا إعادهُ عليه و قد تمت صلاته) .07١‏ 

خلافا للمحكى عن الإسكافى» فيعيد فى الوقت 09. و لا دليل له تامًا. 

وعن الشهيد «05- و استحسنه فى المداركك «0- ففرّق بين نسيان الستر ابتداء و عروض الكشف فى الأثناءء فأبطل فى الأول دون 
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الثانى. 

و مرجعه- على ما صرّح به والدى رحمه اللّه- إلى البطلان بالنسيان مطلقاء إذ عروض الكشف فى الأثناء مع عدم العلم به يرجع إلى 
الجهل بالموضوع المغتفر قطعا لا إلى النسيان» و حمله على الغفله عنه بعد العلم به فى الأثناء بعيد جدًا. 

و حكم الجاهل بالحكم كما مر مرارا. 

و حكم الكشف فى الأثناء عمدا حكم كشفه أوَلا كذلك. 

و حكم الانكشاف فيه بلا اختيار حكم الناسى؛ فتصحح صلاته و يستر فوراء فإن تعدّر ينتقل إلى صلا العارى. 

و حكم بعض ما يجب ستره حكم الكلء لعدم تحقّق الستر المأمور به مع انكشاف البعض. 


الثانية: 


المعتبر فى تحقّق الستر ما يعدٌ سترا عرفاء فلو لبس قميصا طويلا و لكن كان بحيث لو نظر أحد من التحت يرى العورة لم يكن به بأس» 
لتحمّق مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج* “777 الثانية: ..... ص : 577 


(0 المنعيى 78:6 المعثر 17 نار 

(1) التهذيب ؟: -5١8‏ ١هلى‏ الوسائل ع: 505 أبواب لباس المصلى ب 77ح .١‏ 

(9) حكاه عنه فى المختلف: 87 

.١18١ الذكرى:‎ )©( 

(©) المداركك *: 191. 
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الك عرنابو اعد فرك الأعدمله من السار و الاسام 

و كذا لو كان لطرف ثوبه من اليمين أو اليسار فرجة ضبق لو نظر إليها ناظر وصل شعاع بصره إلى العورة» أو كان له جيب لو نظر إليه 
يرى العورة. بخلا.ف ما إذا قام مؤتزرا على طرف سطح بحيث يرى عورته من الأسفلء فإِنٌ الظاهر- كما فى التذكرة و عن نهايةٌ 
الإحكام -0١١‏ عدم تحمّق الستر عرفا و إن احتملت الصحة حينئذ أيضا كما فى الذكرى »)5١‏ لما قد ذكرنا من عدم ثبوت الأزيد. 

و بالجملة: الستر إِنّما يلزم من الجهة التى جرت العادة بالنظر منها. 

و منهم من شرط فى تحقّق الستر الستر من الجوانب الأربع و من الفوق دون التحت 0. و هو تحكم بحت. 


الثالثة: 


يجب فى تحمّق ستر البشرة استتار لونها إجماعا. فلو كان الساتر رقيقا بحيث يحكى بشرة ما تحته و لونها لم يكف قولا واحداء لعدم 
تحقّق الستر معه قطعاء و لمفهوم قوله عليه السلام فى إحدى صحيحتى محمد بعد سؤاله عن الرجل يصلى فى قميص واحد: «إن كان 
كثيفا فلا بأس بها «05. 

وفى الأخرى: «إذا كان القميص صفيقا» «0). 

و هل يعتبر فيه كونه ساترا للحجم و الخلقة أيضا أم لا؟ قيل بالأول ١‏ لتوقيفيةُ العبادة» و تبادر ستر الحجم أيضا من السترء و لذا يصح 
السلب بدونه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً ١2-9‏ من تاإللاهم 


)١(‏ التذكرة :١‏ 45 نهاية الإحكام :١‏ 7/ا". 

(0) الذكرى: ١؟1.‏ 

(6) كالشهيد فى الذكرى: 161 

(6) الكافى : *4” الصلاءُ ب 88 ح ؟, التهذيب 5: /717- ههلى الوسائل 5: 41 أبواب لباس المصلى ب ١7ح .١‏ 

(0) الكافى ": “97 الصلاءُ ب 86 ح ١»ء‏ التهذيب ؟: -7١2‏ 1هلى الوسائل 5: "9٠‏ أبواب لباس المصلى ب 77ح ؟. 

(2) كما فى الذكرى: 15#, جامع المقاصد ؟: 40. 
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و يقال: ما ستر العورة بل ستر لونها. 

والرسلة احمد يق حنادة إلا قضل ماقت أو هيت يض النرت المضكل ا 

قال فى الذكرى: إنه وجده كذلكك بخط الشيخ و إن المعروف: «أو وصف» بواوين. قال: و معنى شفٌ: لاحت منه البشرة» و وصف: 
حكى الحجم .07١‏ 

و ذهب الفاضلان إلى الثانى «*)» للأصلء و صدق الستر عرفاء و منطوق الصحيحتين المتقدّمتين الشامل لما إذا لم يفد الكثافة و 
الصفاقة سوى ستر البشر دون الحجم. و لأنَّ جسد المرأهُ كله عور و لا شكك فى عدم استتار حجمه باللباس» فلو لم يكن ذلكك سترا 
لما أمكن لها الاستتار. 

و لرواية المرافقى: إن أبا جعفر عليه السلام كان يدخل الحمام فيبدأ فيطلى عانته و ما يليهاء ثمّ يلف إزاره على طرف إحليله و يدعو 
صاحب الحمام فيطلى سائر بدنه» فقال له يوما: الذى تكره أن أراه فقد رأيته. فقال: «كلًا إن النورة سترة» «©". 

و التقريب: تصريحه عليه السلام بكون النورة ساترا مع أنّها لا تستر إلا البشرة فلا يرد ما أورده بعض الأجِلَهُ من أنّها لا تدل على استتار 
حجم السوأة بالنورة و الكلام فيه» بل على استتار العانة «2). 

و مرسلة [محمد بن عمر] ]١[‏ و فيها: فدخل ذات يوم الحمام فتنوّر فلما 


]١[‏ فى النسخ: محمّد بن عمران» و الصحيح ما أثبتناه موافقا للمصادر. 


.8 ح7١ الوسائل *: 84" أبواب لباس المصلى ب‎ 1١58 ل/الاىك الذكرى:‎ 5١5 :” التهذيب‎ )١( 

.١182 الذكرى:‎ )0( 

() المحقق فى المعتبر 7: 40. العلامة فى القواعد :١‏ /ا"ا, و التذكرة :١‏ 47. 

(©) الكافى 2: 59177 الزى و التجمل ب ”57 ح 7 و فيه: الدابقى» الفقيه :١‏ هع- 218٠‏ الوسائل 7: 

“اه أبواب آداب الحمام 18 ح :١‏ و فيه الرافقى. 

(0) كما فى كشف اللثام :١‏ /141. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: 770 

أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر» فقال له مولى له: بأبى أنت و أمّى إنكك لتوصينا بالمئزر و لزومه و قد ألقيت عن نفسككء فقال: 
«أما علمت أن النورءٌ قد أطبقت العورةٌ) .)١١‏ 

أقول 


: انكشاف حجم الشىء و خلقته بعد استتار اللون و البشرة تارهٌ يكون برؤية شبحه بنفسه من وراء الساتر» كما يرى الشىء من وراء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١٠١‏ من تاإللاه0 


الزجاجة الكثيفة أو من وراء ثوب قريب من العينء فإِنّه كثيرا ما يرى شبح ما وراءهما بنفسه و لا يتميّز لونه» و من ذلكك القبيل من يرى 
فى الليلة إذا لم يكن لها شديد ظلمة فإنه يرى شبحه و إن لم يتميّز لونه» فالمرئى حينئذ ليس هو الحائل بل شبح الشىء. 

و أخرى يكون بعدم رؤية الشبح أيضاء بل يكون المرئى هو الحائل فقط و إن حكى هو حجم الشىء أيضا للصوقه به كالشىء 
الملفوف بالكرباس أو المطبق بالنورةٌ و الطين. 

فإن أريد من حكاية الحجم ما كان من قبيل الأول فالحقّ مع الأول» لعدم تحمّق الستر معه قطعاء و عدم جريان أدَلَةُ الثانى فى دفعه» و 
فو اهل 

و إن أريد الثانى فالحقٌّ مع الثانى. لأدلته. و لا تنافيه توقيفية العبادة كما لا يخفى, و يمنع تبادر ستر الحجم من الستر. و صحة السلبء و 
تخصٌ المرسلة بما ذكر مع أن فى شمولها لمثل ذلكك نظراء و تفسير الشهيد الوصف بما وصف لا حجية فيه» مع أن النسخ مختلفة. 


الرابعة: 


لا شكك فى جواز الستر و تحقّقه بالثوب مطلقاء و كذا بالحشيش و الورق و مثلهما حال الانحصارء و فى صحيحة علىء المتقدّمة 
تصريح به .)75١‏ 
الثانى» و اختاره فى المداركك » و والدى فى المعتمدء و نسب إلى الشيخ و الحلى 


)١(‏ الكافى *: 207 الزى و التجمل ب 8# ح 8" الوسائل 7: 0# أبواب آداب الحمام ب 18 ح ؟. 

(1) راجع ص 577. 

© المذارع سدور 
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و الفاضلين ."١١‏ و البيان «5)» و عزى إلى المشهور. 

و فى البحار نسب إليهم جميعا القول الأول» و نسبه إلى المشهور «”. 

و التحقيق: أن ظاهر كلام بعض هؤلاء يوافق الأول و بعضهم الثانى. 

و على أى حال فدليل الثانى: عدم تبادر مثل ذلكك من إطلاق الستر. 

واقتضاء الشغل اليقبتى للبراءة البقينية. و صحيبحة غلى. .و إطلاق الأخبار الواردة فى أن من ليس له غير الثوت التجس يصلى فيه و©)؛ 
أو من لم يجد ثوبا يصلى إيماء «0) الشامل لواجد الورق و الحشيش. و ما دل على أن أدنى ما تصلَى المرأةً فيه درع و ملحفةً «5» و 
يتم فى الرجل بالإجماع المركب. 

و يضعًف الأول- مع عدم إطلاق كذائى-: بأنه لو كان» لوجب حمله على ما يصدق عليه لغة؛ و صدقه على الستر بمثل ذلك ظاهر 
دار 

و الثانى: بعدم تيقّن الشغل بالزائد على مطلق الستر. 

و الثالث: بعدم الدلال» و السؤال عمّن ليس له ثياب لا يدل على تقدّمها على الحشيش. 

و الرابع: بعدم قول المستدل بالإطلاقين المذكورين, لتجويزه التسيّر بالحشيش حينئذء بل الظاهر إجماعيته. و مع ذلكك يندفع ثانى 
الأظللاقين ‏ تصحيدة على 


و الخامس: بعدم وجوبهما بخصوصهما إجماعاء فليحمل على ضرب من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١الاا‏ من تإظلاهم 


.١ :١ و التحرير‎ 18 :١ العلامة فى القواعد‎ 4/٠ :١ المحقق فى الشرائع‎ 78٠ :١ /ال الحلى فى السرائر‎ :١ الشيخ فى المبسوط‎ )١( 

.١170 البيان:‎ )0( 

.3117 6١ البحار‎ ”( 

(©) انظر: الوسائل ": 58 أبواب النجاسات ب ه8. 

(5) انظر: الوسائل : 588 أبواب النجاسات ب #ع. 

(©) التهذيب 5: -7١7‏ اهلى الاستبصار :١‏ 784- 1518» الوسائل ©: 507 أبواب لباس المصلى ب 78ح 4. 
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الاستحباب. 

و قال طائفة بالأول 1١‏ و هو الأظهر, لا للصحيحة كما قيل 5)» لعدم دلالتها جدّاء بل للأصلء؛ و عدم دليل على وجوب الأزيد من 
الستر المتحمّق بكل ما يستر بهء بل مرّ التصريح بتحقّق الستر بالنورة أيضا. 

و منهما بل و من التعليق بوصف الستر فى الصحيحة يظهر جواز الستر بها و بالطين أيضا و لو مع القدرة على الثوب و الحشيش. 

خلافا لمن لم يجؤزه إِمَا مطلقا «7 لأنّ الظاهر من الأخبار تعن الإيماء عند تعذّر الثوب «, خرج الحشيش بالصحيحة» فيبقى الباقى. 
وفيه: أن مفهوم قوله فى ذيل الصحيحة: «و إن لم يصب شيئاا شامل لمثلهما أيضا. 

أو مع القدره على الثوب فقط و إن قدر على الحشيشء أو مع القدرةٌ عليه أيضاء لمثل ما مرّ فى الحشيش و الورق. و قد عرفت دفعه. 
و كذا يجوز الستر باليد» بل يجب مع الانحصارء و لكنه لا يفيد حالتى الركوع و السجود فيجب الإيماء؛ فلا يمكن الاكتفاء بها مع 
غيرها. 


الخامسة: 
اشارة 


لولم يجد المصلَى ساترا مطلقا تجب عليه الصلاء عاريا قائما إذا لم يكن هناكك ناظر محترم؛ و جالسا إن كانء وفاقا للشيخين و 
الفاضل و الشهيدين »]١[‏ 


]١[‏ لم نعثر على كلام المفيد فى المقنعة و قد حكاه عنها فى المعتبر 7: .٠١‏ الطوسى فى النهاية: 217١‏ و المبسوط :١‏ /الى و الخلاف 
:١‏ 49" الفاضل فى التذكرة :١‏ 047 و التحرير 0١ :١‏ و نهاية الإحكام :١‏ 28" الشهيد الأول فى البيان: 1750 و الدروس :١‏ 1594, 
الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ *27 و الروضة :١‏ 700: و روض الجنان: .5١2‏ 


)١(‏ كالشيخ فى الجمل و العقود (الرسائل العشر): /217 و الاقتصاد: 109, و الشهيد فى الذكرى: 
١‏ و الكركى فى جامع المقاصد ؟: 44. 

(؟) كما فى الذكرى: ١؟15١.‏ 

(*) كما فى الذكرى: .١15١‏ 

(©) انظر الوسائل ": 588 أبواب النجاسات ب #ع. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اناا من تإنلاهم 


و أكثر المتأخَرين» بل الأكثر مطلقاء كما به صرّح غير واحد .)١١‏ 

لمرسلة ابن مسكان: فى الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة» قال: «يصلّى عريانا قائما إن لم يره أحدء فإن رآه أحد صلى جالسا» .05١‏ 
والمروى فى التحانى فى رجحل عرياة لبن معداكريية قال وإذا كات لا يراه حل فليصل قاتماء و7 

و فى نوادر الراوندى: «فى العريان إن رآه الناس صَلَّى قاعدا و إن لم يره الناس صلَّى قائما» «©". 

و ضعف سندها بالشهرة منجبرء مع أنّ الاولى بنفسها حتجة» و مع ذلك عن ابن مسكان المجمع على تصحيح ما يصح عنه صحيحة. 
خلافا للمحكى عن الفقيه و المقنع و مصباح السيد و جمله و المقنعة و التهذيب »8١‏ فأطلقوا الأمر بالجلوس, لأصالة وجوب الستر عن 
الناظر. 

و حسنة زرارة: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم بجد شيئا يصلَّى فيه» فقال: «يصلّى إيماء» فإن كانت امرأةُ جعلت يدها 
على فرجهاء و إن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهماء تكون 
صلاتهما إيماء برؤوسهما) (12. 


و صحيحة ابن سنان: عن قوم صلّوا جماعة و هم عراة قال: «يتقدّمهم 


.٠١8 :١ و الفيض فى المفاتيح‎ 16١ كالشهيد فى الذكرى:‎ )١( 

(0 العيديب ادوع علقك الرسائل 568:5 أبوات لبان المصلى نب لاع “ 

() المحاسن: 9/7- 188, الوسائل ©: 58٠‏ أبواب لباس المصلى ب 20 ح 7. 

(©) نوادر الراوتدى: اه البحار ٠‏ 1-1911 

(5) الفقيه :١‏ 592 المقنع: ع؛ جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى "): 69؛ المقنعة: 

.11/8 :« التهذيب‎ 3١ 

(©) الكافى #: #92 الصلاة ب 686 ح 218 التهذيب 5: عع 21817 الوسائل ©: 559 أبواب لباس المصلى ب ١2ح‏ 8. 
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الإمام بركبتيه و يصلّى بهم جلوسا و هو جالس» .0١١‏ 

و مونّقُ إسحاق: قوم قطع عليهم الطريق و أخذت ثيابهم فبقوا عراة و حضرت الصلاه كيف يصنعون؟ فقال: «يتقدّمهم إمامهم فيجلس 
و يجلسون خلفه. فيومئ إيماء بالركوع و السجود وهم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم) ."١‏ 

و المروى فى قرب الإسناد: «من غرقت ثيابه فلا ينبغى أن يصلّى حتى يخاف ذهاب الوقتء يبتغى ثياباء فإن لم يجد صلَى عريانا جالسا 
يومئ إيماء» يجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ فإن كانوا جماعة تباعدوا فى المجالس ثم صلوا كذلك فرادى» 9”. 

و للحلى «5» فأطلق اله بالقيام» لأصالة وجوبه» و صحيحةٌ علىء السابقة «©). 

و صحيحة ابن سنان: «و إن كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد بالسيف و يصلى قائما «2). 

و لحصول استتار الدبر بالأليين» و القبل باليدين» فيأمن عن الناظر دائما. 


و للمعتبر و بعض من عنه تأر 2070 محرا بين الأمرين؛ لتعارض الأخبار مع ضعف روايات التفصيل. 


.١ أبواب لباس المصلى ب ١ه ح‎ 58٠ :© التهذيب ؟: هع"- 181 الوسائل‎ )١( 
أبواب لباس المصلى ب ١ه ح ؟.‎ 58١ :© التهذيب ؟: هع"- 1818 الوسائل‎ )1( 
.١ أبواب لباس المصلى ب 7ه ح‎ 58١ :© الوسائل‎ 81١-17 قرب الإسناد:‎ )( 
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(6) السراف 1 معلا 

(0) فى ص 77؟١.‏ 

(©) الفقيه -١28 :١‏ 4/87 التهذيب *: عع 1814 الوسائل ©: 584 أبواب لباس المصلى ب 2١‏ ح 8. 

(0) المعتبر ؟: ه١٠.‏ و انظر المداركك *: 190. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 77١‏ 

و يجاب عن دليل الأول: باندفاع الأصل بعدم وجود الناظرء و إطلاق الأخبار بالنسبهُ إلى وجوده و عدمه. فيجب حملها على المقيّدء و 
ليس التباعد المأمور به فى ذيل الأخير صريحا فى قدر يمنع الرؤية» فلا يقدح فى إطلاقه؛ فيمكن أن يكون التباعد فى الجملة مطلوبا 
006 

مع أن الحسنة ليست نضًا فى الجلوس للصلاة» لاحتماله للإيماء للسجودء كما هو المحكى عن السيد عميد الدين 0١١‏ بل هو الظاهر 
منهاء لمكان لفظة: «ثمّ) و قوله: «فيومئان» بعد: «يجلسان). 

و الصحيحة و المونّقَةُ ظاهرتان بل صريحتان فى وجود الناظر. و الأخيرة ضعيفة؛ و بالشهرة غير منجبرة. 

وعن دليل الثانى: بمعارضة أصله مع أصل الأول فى صورة وجود الناظرء فيتساقطان لو لم يرجح الأول بالشهرة العظيمة» بل الإجماع 
المنقول فى الخلاف على لزوم الجلوس مع عدم الأمن عن الناظر 7 و تقد إطلاقاته بالمقيدات المتقدمة؛ و اندفاع دليله الأخير بمنع 
حصول استتار القبل باليد مطلقا إِلّا مع الخروج عن حد القائم, و الدبر بالأليين مع الهزال الكثير» و لو سلّم فلا يخرج الشخص بذلكك 
عن مصداق العريان الذى ورد فى النصوص المفضّلة» و كون العلّهُ محض استتار العورة غير معلوم. 

وعن دليل الثالث: بمنع ضعف دليل المفصلء كما مرٌ. 

ثمّ مقتضى الأخبار المفصلة: القيام مع عدم الناظر و لو احتمل دخوله بعده أو وجوده حينئذ» و هو مقتضى أصالهُ عدمه و أصالهُ وجوب 
القيام أيضا. 

و المصرّح به فى كلام أكثر المفصضّلين التفصيل بين عدم الأمن من الناظر و الأمن منه» فيجلس فى الأول. و لا دليل له تاما .]١[‏ 


]١[‏ التقيبد بالتام لإمكان الاستدلال باختيار وجوب الحفظ من الناظر الدال على المحافظة مع احتماله كما مرّ فى بحث الخلوة» و عدم 
تماميته لمعارضتها مع أخبار وجوب القيام فى الصلاةً و بقاء الأخبار التفصيلية بلا معارض. منه رحمه اللّه تعالى. 


.١157 حكاه عنه فى الذكرى:‎ )١( 

600:1١ الخلاف‎ )( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 77١‏ 

ولو أمن أولا ثم ورد الناظرء جلس فى الباقى» للأمر بالصلا جالسا مع النظرء و لو انعكس الأمر قام فى الباقى. 

ولو أمن من الناظر من إحدى الجهتين كالقدام دون الآخر و كان له ما يستر الجهة الأخرى فقطء يستر و يقوم, لأنَّ معنى قوله: «فإن 
رآه) أو: «لم يرها رؤيةُ ما يحرم رؤيته» فيصدق عدم الرؤية» و يلزمه لزوم القيام لو ستر القدام فقطء لاستتار الدبر بالأليين كما صرّح به 
فى النص .)١١‏ 

ثْمّ فى حالة القيام هل يجب عليه ستر قبله باليدين إن أمكن؟ الظاهر: 

نعم» للتمكن من الستر الواجب الغير المختص بساتر مخصوص كما مرّ. 

و لأنّ كل من قال بتحقّق الستر بشىء قال بوجوبه مع الإمكانء و تؤيّده حسنة زرارة» المتقدّمة .7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا اناا من تإللاهم 


وهل التفصيل مخصوص بالرجال كما هو مورد الروايات» أو يعم النساء أيضا؟ الظاهر: الأول» لاختصاص الروايات؛ و عدم معلومية 
الإجماع المركبء و كون جميعها عورة فلا يتفاوت الحال بالقيام و القعود. و الأصل وجوب القيام فيقمن أبدا و يسترن فرجهن باليد 
إن أمكن, كما به صرّح فى الحسنة. 


فروع: 


أ: لا خلاف فى وجوب الإيماء بالركوع و السجود لغير المأمومين فى حالة الجلوس. و فى الأخبار المتقدّمة تصريح به «. و اختلفوا 
فى حال القيام» و فى حقٌّ المأمومين. 
أمَا الأول: فصرّح بالإيماء فيه أيضا الأكثر. و هو الأظهرء لصحيحة على. 


)١(‏ انظر الوسائل 7: " أبواب آداب الحمام ب 5ح ”ا و". 

(0) فى ص 1528. 

(*) راجع ص 718 و 514. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 777 

وعدم نصوصيتها فى الإيماء بالركوع و السجود معا غير ضائر» لعدم الفاصلء مع أنها فيه ظاهره و هو كاف فى المطلوب. 

و خالف فيه ابن زهرة» فأوجب الركوع و السجود على القائم »1١‏ و تردّد فيه الفاضل فى النهاية 0*5 و لم يتعرّض له الشيخ و الديلمى 
و القاضى و ابن حمزة إمَا لأصالة وجوبهماء أو لما قيل من أن القيام لا يكون إِلَّا فى حال الأمنء و معه لا وجه لتركهما 9*. 

و الأول تمشكك بالأصل فى مقابلة النصء و الثانى اجتهاد كذلكك. 

و أمًا الثانى» فعن الأكثر أيضا- و منهم: المفيد و السيد و الحلى- الإيماء فى حمّهم «» بل عن السيد و موضعين من السرائر الإجماع 
عليه .]١[‏ لصحيحة؛ و سائر مطلقات الإيماء بهماء و عموم التعليل فى الحسنة بقوله: «فيبدو ما خلفهما) «8). 

و عن الإصباح و الشيخ و ابن حمزةٌ و القاضى و الجامع و المعتبر و المنتهى و الدروس: وجوب الركوع و السجود عليهم .7١‏ و هو 
الأقوى. 

لموتّقةُ إسحاقء المتقدّمةٌ 07 الخاصة بالنسبة إلى ما دل على الإيماء مطلقا حتى التعليل المذكور. 


.78٠ 8ه" و‎ :١ لم نعثر عليه فى كتب السّيد التى بأيديناء السرائر‎ ]١1[ 


.ه8١ الغنية (الجوامع الفقهيةً):‎ )١( 

(1) نهاية الإحكام: /2". 

() كما فى كشف اللثام 19٠:١‏ 

(؟) المفيد فى المقنعة: 115, السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ): 9ع الحلى فى السرائر 32٠ :١‏ و 88". 

)0 راجع حسنة زرارة فى ص 538. 

(©) الشيخ فى النهاية: 01١‏ ابن حمزة فى الوسيلة: 2٠١77‏ القاضى فى شرح الجمل: 0117 المهذب (: »1١77‏ الجامع للشرائع: )4١‏ المعتبر 
؟: /ا١٠,‏ المنتهى ,55٠ :١‏ الدروس .189:١‏ 


(0) فى ص 9؟5. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١10‏ من تاإللاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 777 

و حمل قوله: «على وجوههم» على الوجه الذى لهم و هو الإيماء بعيد جدّاء بل مناف للتفصيلء مع أن الركوع و السجود حقيقتان فى 
غير الويماء. 

و أصاله وجوب الإيماء على العارى الذى عنده غيره مطلقا حتى فى حق المأموم ممنوع. 

وفى الذكرى: التفصيل بين وجود مطلع غيرهم و عدمه؛ فالإيماء فى الأول و الركوع و السجود فى الثانى .)١١‏ و يدفعه عموم الموق 
1ك 

وفى التحرير و المختلف و التذكرة: التردّد «؟). و لا وجه له. 

ب: الإيماء بالرأس» للحسنة. فإن تعدّر فبالعينين» للإجماع. و يجعل السجود أخفض إجماعاء لرواية قرب الإسناد» المنجبرة 079. 

وهل يجب الانحناء فيهما بحسب الإمكان مع عدم بدو العورة؟ الظاهر لاء للأصل. 

و فى الذكرى و المسالكك: نعم «5"» استصحابا لوجوبه. 

و يندفع: بأن المسلّم وجوبه للانتقال إلى الركوع و السجود الواجبين» فهو 


[1] و أجاب فى المنتهى أيضا بأن ذلكك فيما إذا خاف من المطلع و هو مفقود هناء إذ كل منهم مع سمت صاحبه لا يمكن له أن ينظر 
إلى عورته حالتى السجود و الركوع. وفيه: انه إذا كان كذلك لوجب عليهم القيام على ما اختاره و يخرج عن مورد الموثقة ولا 
يمكن الاستدلال بها له. إلا أن يكون مراده عدم إمكان النظر حالتى الركوع و السجود خاصة و إن أمكن فى غيرهماء و يرد عليه 
حينشذ منع عدم الإمكان. و فى الذكرى بعد اختيار التفصيل المذكور فى المتن قال: و أمَا هم أى المأمومون فغير ضائر» لكونهم فى 
حيز التستر باستواء الصف و اعتبار النظام؛ ثمّ استشكل بأنهم لو كانوا فى حبز التستر لوجب القيام» و أجاب بأنهم كذلكك فى حال 
البجلوش ولا يكار مان كروهن شين و تمض هله ويسنة اللة#عالن» 


)١(‏ الذكرى: 7؟1. 

() التحرير :١‏ ”2 المختلف: »فى التذكرةٌ :١‏ 45. 

(*) راجع ص 759؟. 

(©) الذكرى: 367 المسالكك :١‏ 78. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 778 

مقيّد بذلكك الحال و تبعىء لا أنّه من أجزاء الصلاة» و لذا لم يعدّه أحد منهاء فلا يمكن الاستصحاب. 

و منه يظهر حال ما احتمله الشهيد من وضع الأعضاء السبعة فى السجود »1١‏ و ما نفى عنه البعد فى المداركك ١١‏ بل أوجبه فى 
المسالكك 0 من وجوب رفع شىء يسجد عليه. 

و الاستدلال له: بما ورد فى صلاهُ المريض 170 نوع من القياس, و عدم الفصل غير ثابت, مع أن ما ورد فيها غير دالَ على الوجوب فيها 
أيضا كفتوى الأصحاب. 

ج: المصرّح به فى كلام جماعة أن القائم لا يجلس لإيماء السجود «8)» لظاهر صحيحة على. 

وعن السيد عميد الدين أنه يجلس «28, لأ-نّه أقرب إلى هيئة السجود, و لمثل قوله: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» 017 و 
لاستصحاب وجوب الجلوس للسجود. 


و يضعًف الأول: بمنع وجوب تحصيل الأقرب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١1+‏ من تإنلاهنم 


و الثانى و الثالث: بمثل ما مرّ من منع وجوب الجلوس للسجود إِلَّا من باب المقدّمةُ للسجود, فينتفى بانتفائه. 


.١1؟7 الذكرى:‎ )١( 

(0) المداركك *: 198. 

.58 :١ المسالكك‎ )"( 

(©) انظر الوسائل ©: 70” أبواب القبلكُ ب .١15‏ 

() كما فى الذكرى: 157 جامع المقاصد 5: ٠١7‏ المداركث : 190» المفاتيح ٠١0 :١‏ الحدائق /: 58. 

(ع) حكاه عنه فى الذكرى: .١157‏ 

(#اعوالى اللثالى جود سين الفنائى 2118 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 770 

إلا أنه يمكن أن يقال: الأصل عدم وجوب القيام للسجود أيضاء إذ لا إجماع فيه و لا دليل» و الأخبار المفضّ لم لا تفيد. لأنَّ المراد 
بالقيام فيها المتعارف؛ و ظاهر الصحيحة و إن يشمل إيماء السجود أيضا إِلَا أنه معارض مع ظاهر الحسنة مع أن إفادة الصحيحة أيضا 
للوجوب ممنوعة. فالتخيير أقوى إلا مع إيجاب الجلوس بعد القيام و عكسه لبدو العورة فلا يجوزء لعل المصرّح بها فى الحسنة. 

د: يجب على القائم الجلوس للتشهد و السلام؛ للاستصحاب الخالى عن المخرج إِلَّا مع إيجابه البدوّ المذكور. 

ه: لو صلى العارى بغير إيماء» بطلت صلاته و لو أتى بالركوع عمدا أو سهوا أو نسياناء لا لإتيانه بالمنهى عنه حتى يرد عدم توه النهى 
مع النسيان» بل لعدم إتيانه بالمأمور به. و حكم الجاهل ما مرّ مرارا. 

و: لا يجب على العارى أول الوقت التأخير و إن ظنّ حصول الستر له؛ وفاقا للشيخ و الحلى )١١‏ حاكيا له كغيره 0٠‏ عن الأكثر. بل و لو 
علم الحصول أيضاء للأصلء و إطلاقات صلاةً العارى. و أدلهُ وجوب الستر مقَيئِدةٌ بإمكانه حال الصلا. و كون التأخير مقدَّمهُ للستر غير 
مفيد» لمنع وجوبه المطلق حتى فى هذه الصورة [١1]؛‏ مع أن الواجب من المقدّمة هى المقدورة» و هى للصلاه فى أول الوقت غير 
مقدورة» فتصح الصلاة فيه عرياناء و عدم جواز الصلاة فيه يحتاج إلى دليل. 

و توهّم أنه مع عدم الستر فى أول الوقت لا يصدق الامتثال؛ للتمكن من الستر و لو بالصبر» مردود: بأنّ الكلام فى امتثال ذلكك الأمر 
الوازد فن أول الوقت تخبيرا بملاحظلة دليل التوسعةه و لا شكك أن الستر له غير ممكة» و إثما مك 


]١[‏ مع أنه لو تم لأفاد فى صورة العلم بحصول الستر بالتأخير. منه رحمه اللّه تعالى. 


)١(‏ الشيخ فى النهاية: 288 الحلى فى السرائر :١‏ 0ه". 

.131/:١ الرياض‎ ,379 :١ المنتهى‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 778 

لامتثال فرد آخر من الموسّع. 

و أمَا رواية قرب الإسناد. المتقدّمهُ :»١١‏ فمع عدم حجيتها غير ناهضة لإثبات الوجوبء بل ظاهرة فى الاستحباب مع الاحتمال؛» و هو 
مسلم معه؛ له و للاحتراز عن مخالفةٌ المعتبر و المنتهى فى صورة الظن "7١‏ فإنّهما أوجباه حينئذ معه؛ بل بدونه أيضا تجنّبا عن خلاف 
السيد و الديلمى «2» حيث أوجبا التأخير مطلقا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة /١لا١‏ من تاإللاهم 


يصب شيئا أومأ» دل بمفهومه على عدم الإيماء مع الإصابة الصادقة هناء فإمًا يركع و يسجد بدون الشراء و القبول» و هو باطل إجماعاء 
أو يشترى و يقبل» و هو المطلوب. 

ح: لولم يجد إِلَّما الحرير» فظاهر الأصحاب- كما قيل 05- أنه يصلَى عارياء لاستصحاب حرمة لبسه قبل صلاته» و أدلَةُ عدم جواز 
الصلاةٌ فيه «0). 

و يخدشه: أنّهما معارضتان مع أدلّهُ وجوب السترء فإن ثبت الإجماع فهوء و إِلَا فالتخيير قوىّ جدًا. و كذا لو لم يجد إِلَا جلد الميتة أو ما 
لا يؤكل. 

و لولم يجد إِلَا النجس أو المغصوبء فسيأتى حكمه؛ و كذا حكم ما لو اضطرٌ إلى لبس الحرير أو النجس. 

ط: لو وجد الستر فى أثناء الصلاة» فمع عدم توقف الستر على الفعل المنافى يستر و يتم الصلاة. 

و قيل: يستأنف مع السعةء لعدم تحمّق الامتثال .]١[‏ 


]١[‏ لم نعثر على قائله. 


() فى ص 7359. 

(0) المغصر 111 المتفيى وم 

(*) السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 69 الديلمى فى المراسم: 8/. 

(©) انظر: الحدائق /: 8ع. 

(©) انظر الوسائل : /81" أبواب لباس المصلى ب .١١‏ 
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و فيه منع ظاهر. و وجوب الصلاه كلها مستورا حينئذ لا دليل عليه. 

و مع التوقف فمع ضيق الوقت يستمرٌ و يتم الصلاهً إجماعاء و بدونه يقطع و يستر و يصلّى, لمفهوم صحيحة علىء بل منطوق قوله: «فإن 
أصاب حشيشا» إلى آخره» لصدق الإصابةٌ حينئذء فإن لم يستر فإمًا يصلّى إيماء» فقد خالف النصّء أو يركع و يسجد عرياناء فقد 
خالف الإجماع بل النصوص. 

ى: لو كان فى الثوب خرق محاذ للعورة» بطلت الصلاة إن لم يمكن جمعه بحيث يتحقّق الستر بالثوب. و إن أمكن» وجب و صححت 
بلا إشكال إن لم يمنع ذلكك من واجب فى الصلاةء كوضع اليد على الأرض للسجودء و إن منع فيحصل الإشكال من جهة التعارض 
بين مراعاة الستر و ذلكك الواجبء و إن أمكن الستر بوضع اليد عليه بحيث يكون الساتر هو اليد فحكمه حكم العارى عند من لا يرى 
الستر باليد ستراء و حكم الأول على الأصح. 

يا: لو وجد ساترا لإحدى العورتين أو المرأه لبعض جسدهاء وجب الستر عن الناظر المحترم إذا كان» و مطلقا فى الصلاقء لا لنحو قوله: 
«ما لا يدركك كله لا يتركك كله) 01١‏ لعدم تمامية دلالته بل لدلالة أدلّة وجوب الستر عليه تضممنا أو التزاماء و الأصل عدم الارتباط بين 
ستر هذا الجزء و ستر غيره» و دلاله الدليل عليه تبعا لا يجعل وجوبه تبعيا. و تكون الصلاهُ مع انكشاف الباقى صلاة العراة. 

و منه يظهر عدم شرطيةُ ستر البعض مع عدم إمكان ستر الجميع للصلاه و إن وجب. فلا تبطل الصلاة بتركه حينئذ .]١[‏ 


]١[‏ فرع: يستحب الجماعة للعراة بالإجماع كما صرّح به بعض الأعيان» و هو دليل عليه» مع عموم أدلة أفضليته و خصوص الموثقة 
المتقدمة. و أما خبر قرب الإسناد فلا يكافئ ما تقدم» لعدم عامل به سوى الصدوق على ما نقل عنه فى باب صلا الخوف و المطاردة 
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مع أن حمله على عدم إرادهُ الجماعة أو إذا لم يكن لهم من يصلح أن يكون إماما ممكن. منه رحمه اللّه تعالى. 


.5١7/-ه4‎ :© عوالى اللثالى‎ )١1( 
77 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص:‎ 


المسألة السادسة: 


لا يعتبر الستر فى صلاةٌ الجنازة» للأصل» و عدم معلوميةٌ إرادتها من الصلاهً المطلقةُ. و قيل: يعتبر »)»١١‏ و هو ضعيف. 
ولافرق فى سائر الصلوات بين واجبها و مندوبها بالإجماع؛ و إليه يرشد إطلاق الأخبار. 


)١(‏ كما فى الذكرى: م 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 779 


البحث الثانى: فيما يجب ستره 
اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: 


بحي غلك الرجل سر القبا دالذك والتصي- و الدب لاغيرهما: 

ما وجوب سترهما: فبالإجماع المحمّق و المحكى مستفيضا ١١؛‏ و صحيحة على المتقدّمة حيث إِنّ الثلاثة داخلة فى العورة إجماعا. 

و تردّد الفاضل فى التحرير ١؟»‏ فى دخول البيضتين فيهاء شاذ جدًا مردود بالعرفء بل النص و هو رواية الواسطى: «العورة عورتان؛ 
القبل و الدبرء و الدبر مستور بالألبين» فإذا سترث القضيب و البيضتين فقد سترث العورة) «*0. 

و عدم جريان الصحيحة فيمن وظيفته الصلاه الإيمائية غير ضائرء لتتميم المطلوب بالإجماع المركب. 

و أمَا عدم وجوب ستر غيرهما: فللأصل الخالى عن المعارضء بل الإجماع فى غير ما بين السرّة و الركبة. 

و منه يظهر عدم منافاة صحيحة زرارة: «أدنى ما يجزيكك أن تصلَى فيه بقدر ما يكون على منكبيكك مثل جناحى الخطاف» 150 و 
صحيحة على: عن الرجل هل يصلح له أن يؤمٌ فى سراويل و قلنسوة؟ قال: «لا يصلح)» «8) و نحو ذلككء لوجوب 


.1"9 و المعتبر ؟: 48 و الذكرى:‎ 29 :١ كما فى الخلاف‎ )١( 

(؟) التحرير :١‏ 1" 

(*) الكافى 2: 20١‏ الزىٌ و التجمّل ب "؟ ح 528 التهذيب 21١81 9/6 :١‏ الوسائل ؟: 8" أبواب آداب الحمام ب © ح ؟. 
(©) الفقيه -١8 :١‏ 2/87 الوسائل 5: 587 أبواب لباس المصلى ب 07 ح 8. 

(0) التهذيب ؟: عع"- 18٠١‏ الوسائل 5: 587 أبواب لباس المصلى ب 07 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 78٠‏ 

حملها على الاستحباب؛ للإجماع؛ بل إطلاق الأخبار المصرّحة بكفاية الثوب الواحد للرجل .)١١‏ 
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و الاستدلال لعدم الوجوب: بصحيحة على- كما فى المداركك -0١‏ غير جد جدًا. 

خلافا للمحكى عن القاضى «0» و الطرابلسى «26» فأوجبا ستر ما بين السرّهُ و الركبة. 

و لعله لبعض الأخبار العامية «2» و رواية قرب الإسناد: «إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتهاء و العورة ما بين السرة و الركبة) «©) 
و مافى بعض الأخبار من أن أبا جعفر عليه السلام اتّزْر بإزار و غطى ركبتيه و سرته؛ ثمّ أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من 
الإزار» ثمّ قال: «اخرج عنّى» ثمّ طلى هو ما تحته بيده ثم قال: «هكذا فافعل) 07. 

و يضعًف- مع ضعف الأولين بنفسهما- بمعارضتها مع رواية الواسطى و غيرها كرواية ابن حكيم: «الفخذ ليس من العورة» 8١‏ المنجبر 
ضعفها- لو كان- بالعمل» الموجبة لطرحهاء لموافقتها لأكثر العامة كما فى المنتهى 40. و ظهور الثانى فى عورة المرأة أو مطلقا لا 
الرجل؛ و على التقديرين يخالف الإجماعء و تقيبده بالرجل بعيد غايته. 


.27 انظر الوسائل ©: 587 أبواب لباس المصلى ب‎ )١( 

(؟) المداركك ": 191. 

0 القاضى فى المهذب :١‏ "الل و شرح الجمل: 77. 

(ع) حكاه عنه فى الدروس ١1/:١‏ و اجعله أحوط. 

.507 :١ المغنى‎ )5( 

(8) قرب الإسناد: -٠١‏ 268 الوسائل :75١‏ 168 أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 68ح 7. 

() الكافى #: 80١‏ الزىٌ و التجمّل ب 8ح 375 الوسائل ؟: 27 أبواب آداب الحمام ب الاح .١‏ 

(8) التهذيب 118٠ 1/8 :١‏ الوسائل 7: 7 أبواب آداب الحمام ب *ح .١‏ 

.7172 :١ المنتهى‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 75١‏ 

و معارضة الثالث مع ما مر من أنه عليه السلام كان يطلى عانته و ما يليها ثمّ يلف إزاره على طرف إحليله و يدعو قيِم الحمام ١١‏ 
فحمله على الأفضليهُ متعيّن. 

و للمحكى عن الحلبى» فجعل العورةٌ من السرّهُ إلى نصف الساق .)37١‏ 

ولم أعثر على دليل له» بل يردّه ما فى بعض الأخبار من أن الركبة ليست من العورة [1] و مرسلة الفقيه: «صلَى الحسين بن على 
عليهما السلام فى ثوب قد قلص عن نصف ساقه و قارب ركبتيه» الحديث 20. 

و أنا مرسلة وفافة عن الرجل يضكى فى توت والخف بآتز ريده قال:«الا بآمن به ]ذا وقعة إلى العدديين :15 قله عدل على مطلوافةه بل تقو 
مما لم يقل أحد بوجوبه. فعلى الاستحباب محمولة قطعا. 

مع أن المحكى عنه فى المختلف «8- كما قبل- و فى الدروس «#) موافقته للقاضىء إِلَا أنه أوجب الستر إلى نصف الساق من باب 
المقدّمة. 

وهل يستحب للرجل ستر سائر بدنه أو لا؟ ففى المعتبر و الإرشاد و القواعد و التذكرة و الدروس و البيان: استحباب ستر جميع الجسد 
«. و فى الشرائع: كراهة الصلاهً عريانا إذا ستر قبله و دبره «0. و فى المداركك: يكره للرجل الصلاهً فى غير 


[1] لم نعثر عليه. 
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.575 راجع ص‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه: .١19‏ 

(") الفقيه -١81 :١‏ 0/8 الوسائل *: 897 أبواب لباس المصلى ب ؟7 ح .٠١‏ 

(©) الكافى *: 80" الصلاء ب ع8 ح 4 التهذيب 7: 718- 4ع الوسائل *: 8٠‏ أبواب لباس المصلى ب 77ح ". 

(0) المختلف: 7/,. 

.117/:١ الدروس‎ )©( 

(0 المعتبر ؟: 44 الارشاد :١‏ 7*1 القواعد :١‏ 0717 التذكرة :١‏ 4) الدروس :١‏ /17ء البيان: .١77‏ 

.١ :١ الشرائع‎ )8( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 757 

الثوب الساتر لما يعتاد ستره» و استدل بأخبار لا تثبت إِلَا استحباب التردّى بشىء و التعمّم ١1؛‏ و ظاهر أنهما خارجان عن المقصد. 
وقد يستدل بحصول المبالغة فى السترء و بفعلهم عليهم السلام ذلكك فى الأكثر» و بما نقل عنه صلَى الله عليه و آله من أنه: «إذا صلى 
الحدكم فليليسن يتقان اللدسل نقائه أحق أذ يعريق. لها ولاؤرو بأنة ؤينة و قال سبحاته دوا زيحكو عند كل سير :ا أى صلة: 

و الكل كما ترى؛ بل ظاهر ما فى الدعائم- من أن النبى صِلى الله عليه و آله و الحسين عليه السلام و الباقر عليه السلام صلوا فى ثوب 
واحد 050-: عدمه. حيث إِنْ الثوب الواحد لا يشمل جميع البدن و لا جميع ما يعتاد ستره. 

و قيل: يستحب ستر أعالى البدن «8. 

وهو أيضا غير معلوم الوجه؛ إِنَا أن يجعل فتوى العالم على جميع ما ذكر دليلاء و لا بأس به. 


الثانية: 


يجب على المرأة ستر جميع جسدهاء عدا الوجه و الكفْين و القدمين ظاهرا و باطناء بالإجماع فى المستثنى منه. و الأصل فى المستثنى» 
لا فى الأول ما ذكروه من الأخبار الناطقة بأن المرأة تصلى فى درع و مقنعة «*؛ أو فى إزار و درع و خمارء فإن لم تجد ففى ثوبين 
. أو أن أدنى ما تصلى فيه المرأةٌ 


.1937 :" المداركك‎ )١( 

() المهذّب فى فقه الشافعى :١‏ 80. 

() الأعراف: 58. 

(؟) دعائم الإسلام :١‏ 110. مستدركك الوسائل *: 7١7‏ أبواب المواقيت ب 9١ح .١‏ 
(0) كما فى الحدائق /: 8". 

(©) الفقيه 3١81 -75# :١‏ الوسائل ©: 500 أبواب لباس المصلى ب 78ح ". 

(0) الكافى ": 90" الصلاءٌ ب 86 ح 21١‏ التهذيب 7: /131- #هلىل الاستبصار :١‏ 
8 1580 الوسائل ©: 508 أبواب لباس المصلى ب 78ح ١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 757 


درع و ملحفة .0١١‏ أو أنه لأتضلى العرأة فى ثوب والحة:90 و أمكالهاء و إن كاك صحاحاء لعدم وفائها بتمام المطلوب حتى تمام 
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الصدغين و الأذنين و قدام العنق و جميع الساعدين و الساقين. 

و القول بورودها على ما هو المتعارف فى زمان صدور الروايات من طول الأذيال و الأكمام بحيث يغطى اليدين و الأقدام» ضعيف 
كما سيظهر وجهه. فالمناط هو الإجماع. 

و مخالفة الإسكافى «”2 و جعله إِنّاها كالرجل كما هو المشهور عنه. أو عدم إيجابه ستر رأسها خاصة كما حكى عنه بعضهم 20 
شاذة فى الإجماع غير قادحة. مع أن قوله مردود بالأخبار المذكورة قطعاء فلا يبقى إلا ما ذكرنا بالإجماع المركب أيضاء إلا أن فى 
دلال تلك الأخبار على الوجوب نظرا سما مع وجود المعارض لبعضها. 

ولا فى الثانى عدم كون الثلاثة عورة» أو عدم تستّرها بما يدل الأخبار على وجوب الاستتار بهاء لضعف الأول: بعدم الملازمة و 
الثانى: برجوعه إلى ما ذكرنا من الأصل. 

خلافا فى الأول لمن ذكرء فلم يوجب إرا ستر غير السوأتين» للأصل المندفع بما مرٌ. أو الرأسء لموثقة ابن بكير: «لا بأس بالمرأة 
العطلية السرة أن ما يوان كقوف الرأس وق المردرةة وكا لقنا لسال القرقة 


.4 الوسائل ع: 501 أبواب لباس المصلى ب 78ح‎ ,181/8 -544 :١ التهذيب 7: /7117- "اهل الاستبصار‎ )١( 

() الفقيه 1١87-78 :١‏ الوسائل ©: 800 أبواب لباس المصلى ب 18 ح 8. 

(9) حكاه عنه فى المختلف: 87 

(؟) حكاه عن ابن الجنيد فى المهذب البارع ."٠ :١‏ 

(5) التهذيب 7: 718 /اهلى الاستبصار 158١ -589 :١‏ الوسائل ع: 5٠١‏ أبواب لباس المصلى ب 79ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 758 

و فى الثانى لجماعة؛ و هم بين غير مستثن لشىء سوى موضع السجود. و هو المحكى عن الوسيلة» و عزى إلى الجمل و العقود و الغنية 
أيضا .)١١‏ 

و كأنه لكون الستر الأصل فيها إِلَا ما اضطرّت إلى كشفه و هو الجبهة. 

و فيه منع الأصل. 

و مقتصر فى الاستثناء على الوجه خاصة. و هو المنقول عن الاقتصاد »2١‏ و قد ينسب إلى الأخيرين ]١[‏ أيضا «". 

و لعلّه للنصّ الدال على لزوم ملحفة تضمّها عليها زياد على الثوبين 25١‏ و ضمّمها معهما يستلزم ستر الكفين و القدمين أيضا. 

و فيه- مع كونه مخالفا للإجماع المحكى فى المختلف و المنتهى و روض الجنان و الذكرى و شرح القواعد «0» و معارضته مع ما دل 
على كفايةُ الخمار و الدرع من الصحاح «88-: أن الاستلزام المذكور ممنوع سيّما فى القدمين» بل قال الأردبيلى: 

إِنْ الغالب فى العرف أن الملحفة تلبس بحيث يبقى القدمانء بل الظاهر أن دلالتها على عدم ستر القدمين أقوى منها على الستر 07. 
انتهى. 

و مقتصر على الوجه و الكفين» فلم يستثن القدمين إِما متردّدا فيهما 0/٠‏ أو 


[١'افى‏ «ق): الأخير. 


)١(‏ الوسيلة: 49 الجمل و العقود (الرسائل العشر): ©2007 الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 0هه. 
)١(‏ الاقتصاد: /50. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناناناا من تإللاهم 


(0) كما فى الرياض :١‏ ع7( 

(©) التهذيب 7: 718- ٠على‏ الاستبصار -78٠ :١‏ 15818» الوسائل 6: 507 أبواب لباس المصلى ب 78ح .١١‏ 

(5) المختلف: "ل المنتهى :١‏ 778؛ روض الجنان: 1177 الذكرى: 14 جامع المقاصد ؟: 

ع4 

(©) انظر الوسائل ©: 500 أبواب لباس المصلى ب 578. 

(0) مجمع الفائدة ؟: .٠١8‏ 

(8) كما فى الشرائع :١‏ ٠/؛‏ المختصر النافع: 0؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 750 

مصرّحا بعدم الاستثناء إِمَا مطلقا 1١‏ أو باطنهما فقط 2370: للاحتياط» و كون جميع جسدها عورة فلا يخرج إِلَا ما قطع بخروجه. و ما 
دل على لزوم ملحفة منضمة مع الثوبين 70. 

و صحبحة على: عن المرأة ليس لها إلا ملحفة وااحدة كبك تصلى 8 قال: 

«تلتفٌ فيها و تغطى رأسها و تصلّى» فإن خرجت رجلها و ليست تقدر على غير ذلكك فلا بأس» 15 دلّت بالمفهوم على البأس فى 
خروج الرجلين مع القدرة. 

و مادل على وجوب الدرع و القميصء حيث إِنْ دروعهنّ كانت مفضية إلى أقدامهنَ كما يشاهد الحال فى نساء أكثر الأعراب. 

و يؤيّده ما فى المونّق: فى الرجل يجرٌ ثوبه قال: (إِنّى أكره أن يتشه بالنساء» «). 

و يضعٌف الأول: بعدم إفادته الأزيد من الاستحباب. 

و الثانى: بما مرّ من عدم الملازمة؛ و لو سلّمت فبمنع كونهما عورة» لعدم القطع بكون المرأة بجملتها عورة من جهة الإجماع لمكان 
الخلافء و لا من جهة الأخبار» لقصور ما دل عليه سندا و اعتباراء و خلوّه عن الجابر المعلوم. 

و دقو عيدق العررة علبها كلها لقة وخر فا مقترعة يهنا 11 

والثالث: بما سبق. 


]١[‏ ومن هنا يظهر أنه لا يتفاوت الحال فى المرأةً لو سلّمنا الإجماع على أن الواجب ستره فى الصلاهً هو ما يصدق عليه العورة» إذ لم 
يثبت كون جسد المرأة عورة إلا بالقدر الذى ثبت الإجماع فيه على وجوب ستره فى الصلاةٌ. منه رحمه الله تعالى. 


)١(‏ كما فى الخلاف :١‏ 919؟. 

(؟) كما فى القواعد ١:ا”.‏ 

(*) راجع ص 758. 

(©) الفقيه 3٠١817-78 :١‏ الوسائل ©: 500 أبواب لباس المصلى ب 78ح ؟. 

(0) الكافى *: 588 الزى و التجمل ب ١17‏ ح 2375 الوسائل 0: ”5 أبواب أحكام الملابس ب 77ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 758 

و الرابع: بأنّ الرجل اسم للمجموع المركب من القدم و ما فوقهاء مع أن الاستدلال به إِنّما يت على جعل الواو حاليةء و لو جعلت عاطفة 
و الخامس: بما قد يدّعى من ظهور عدم لزوم سترهما منه» و لو منع الظهور فلا شكك فى عدم ظهور اللزوم. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناناناا من تاإنلاهم 


و من أين علم أن ثياب النساء فى وقت صدور الأخبار كانت طويلة هذا القدر؟ بل كثير من علماء العرب الذين هم أكثر اطلاعا و 
أقرب زمانا ما بهذا الوقت و بعادةٌ نساء العرب لم يحتملوا ذلككء بل منهم من صرّح بخلافه» قال فى المنتهى: و ليس القميص غالبا 
ساترا لظهور القدمين .)١١‏ انتهى. 

و الاعتماد على عرف الآن لا وجه له مع أن المشاهد منهنّ فى زماننا هذا عدم ستر قميصهِنٌ لأقدامهنٌ و إن كانت طويلة بحيث تجرٌّ 
على الأرض فإِنّها لا تستر رؤوس الأقدام؛ و هذا القدر كاف فى استثناء القدمين بجميعهماء لعدم القائل بالفرق» فلا يتم الاستدلال 
مطلقا .]١[‏ 

ثم بما ذكرنا ظهر عدم وجوب ستر شىء من الوجه و الكفين و القدمين من باب المقدّمة أيضاء إذ لا يثبت من الإجماع بل ولا من 
صدق العوره وجوب ستر غير المذكورات على نحو يحصل العلم باستتار جميع أجزائه» بل القدر الشابت وجوب ستره على نحو لم 


و منه يظهر الحال فى الشعر و أنّه لا يجب ستره كما صرّح به بعضهم ١‏ بل العنق كما عن بعضهم 070 بل الأذنين أيضاء مع احتياط 
فى الأخير بل الثانى [؟]. 


]١[‏ أى ولو سلم ورود الأخبار على متعارف هذا الزمان أيضا. منه رحمه الله تعالى. 
[؟] قال المحقق الأردبيلى: و لو لا خوف الإجماع المدعى لأمكن القول باستثناء غيرها أى غير الوجه و الكفين و القدمين من الرأس و 
ما يظهر غالبا. منه رحمه اللّه تعالى. مجمع الفائدة ؟: .٠١0‏ 


.7171/:١ المنتهى‎ )١( 
.190 (؟) انظر المداركك ": 189 و‎ 


(") انظر المداركك ": 189 و 190. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 751 

و المراد بالشعر الذى لا يجب ستره ما انسدل من الرأس و وقع على الوجه و نحوه. و أما الواقع على الرأس فوجوب ستره مجمع عليه 
وفى الأخبار دلالة عليه .]١[ 00١‏ 

و منه يظهر ضعف ما استند به بعضهم 070- فى لزوم ستر الشعر مطلقاء و فى تضعيف قول من استثناه- مما يدل على لزوم الخمار أو 
القناع. 

و أمَا الاستناد إلى كونه من العورة المجمع على وجوب سترها فى الصلاء فقد عرفت ما فيه» مع أنه يمكن أن يكون شعر الرأس مما 
يجب ستره و إن لم يكن عورة» أو تكون العورة غير ما انسدل منه. 

و أمًا ما فى بعض المعتبرةً من أن فاطمة عليها السلام صلّت فى درع و خمار و ليست عليها أكثر ممما وارت شعرها و أذنيها «* فلا يدل 


الثالثة: 


لا فرق فى المرأة فيما ذكر بين الحرّة و الأمة إلا فى الرأس» فلا يجب ستره على الأمه إجماعا محمّقَا و محكياء حكاه الشيخ فى 
الخلا و الفاضلان و الشهيدان و المحقّق الثانى «©2» و غيرهم «6»» بل فى كلام كثير ادّعاء إجماع علماء الإسلام سوى الحسن 
البصرىء و هو الحجة فيه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاناناا من لإنلاهم 


مضافا إلى الأصلء و المستفيضة من الصحاح و غيرهاء كصحيحتى 


[1] ولا ينافى ذلكك كون المصرّح به فى كلامهم هو البدن أو الجسد, لأن مرادهم ما يعم الشعر أيضا لا ما يقابله و إِلَّا لما كان وجه 
لأمرهم بالخمار لستر جلد الرأس بالشعر. منه رحمه اللّه تعالى. 


.18 انظر الوسائل ©: 500 أبواب لباس المصلى ب‎ )١( 

(؟) كصاحب الحدائق لا: *1. 

(") الفقيه -١81/ :١‏ 01/88 الوسائل ©: 500 أبواب لباس المصلى ب 78ح .١‏ 

(ع) الخلاف :١‏ 27948 المحقق فى المعتبر ٠١:7‏ العلامة فى المنتهى :١‏ 77”, الشهيد الأول فى الذكرى: »15١‏ الشهيد الثانى فى 
روض الجنان: 27117 المحقق الثانى فى جامع المقاصد 5: /9. 

(5) كالفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 184» و صاحب الرياض :١‏ 1"8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 758 

محمد »)0١١‏ و صحيحة البجلى 35١‏ و روايةُ السكونى .]١[‏ 

ولافرق فى الأمهٌ بين أنواعهاء إِلَا أن القوم أوجبوا الستر على المكاتبة المطلقة مع أداء البعض. 

و يدل عليه مفهوم إحدى صحيحتى محمدء بل مقتضاه الوجوب و لو لم يؤدّ شيئاء فهو الأقوى إِلَّا أن يثبت الإجماع على خلافه. 

وقد يقال باحتمال الوجوب على أمَ الولد مع حياه ولدها أيضاء و هو مقتضى صحيحته الأخرى. 

و لكن يعارضه ذيل الاولىء و التعارض- بعد اختصاص الاولى بمن يكون مولاها حا إجماعا و عموم الثانية- يكون بالعموم من وجهء 
فيرجع إلى الأصل مع ترجيح الاولى من وجوه أخر أيضا [5]. 

و الأعناق و الرقاب فى الإماء تابعة للرأس» للأصلء و ظهوره من نفى الخمار و القناع عنهنء و روايةُ قرب الإسناد ["]» فاحتمال وجوب 


سترها كما فى شرح 


]١[‏ الصحيح: رواية أبى بصير (التهذيب ©: -18١‏ ١هلى‏ الاستبصار 7: 948-177 الوسائل 5: 504 أبواب لباس المصلى ب 19 ح *) و 
أما السكونى فله رواية مروية فى التهذيب و الاستبصار بعد رواية أبى بصير- بلا فصل- و هى غير مرتبطة بمحل البحث. و لعل تتابع 
الروايتين فى المصدر أوجب السهو فى الإسناد فى قلمه الشريف فراجع و تأمل. 

[؟] وهى موافقة معارضها لفتوى جماعة من العامة و موافقتها للإجماع المنقول فى الخلا.ف و للصحاح المجوّزة. منه رحمه الله 
اا 

[*] عن الأمة هل يصلاح لها أن تصلى فى قميص واحد؟ قال: لا بأس (قرب الاسناد: *77- 08 الوسائل *: 5١7‏ أبواب لباس المصلى 
ب 79ح )٠١‏ منه رحمه الله تعالى. 


-518 :7 أبواب لباس المصلى ب 79 ح 7 الصحيحة الثانية: التهذيب‎ 6١١ :* الوسائل‎ ٠١88 -7** :١ الصحيحة الأولى: الفقيه‎ )١( 
.6 أبواب لباس المصلى ب 79ح‎ 5٠١ :* الوسائل‎ 1587-9٠ :١ الاستبصار‎ 9 

(1) التهذيب 177:5- 6هلى الوسائل *: 509 أبواب لباس المصلى ب 719 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 759 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١0‏ من تإللاهم 


.]١[ ضعيف‎ )١١ الإرشاد‎ 

و فى استحباب ستر الرأس للأمة كما فى المعتبر و النافع و التحرير و المنتهى و التذكرة 7)؛ و عن صريح الوسيلة و الغنية و الجامع 70, 
و ظاهر المهذّب و المراسم 5» لما فيه من الستر و الحياء. أو عدمه كما عن جماعة «8؛ لعدم الدليل كما اعترف به الفاضلان «5» و 
عدم صلاحيةٌ ما ذكر للتعليل» قولان. أقواهما: الثانى» لما ذكرء بل لوجود دليل العدم؛ و هو المروى فى العلل: عن الخادم تقنّع رأسها 
فى الصلاةُء فقال: «اضربوها حتى تعرف الحرّهُ من المملوكةٌ) 07. 

و فيه وفى المحاسن و الذكرى: عن المملوكة تقنّع رأسها إذا صلّتء قال: 

«لا» قد كان أبى إذا رأى الخادم تصلى و هى مقنّعهُ ضربها لتعرف الحرّهُ من المملوكة) 8. 

و ظاهرهما و إن كان التحريم, إِنَا أن ضعف البعضء و عدم القائل به. و معارضتهما للمروى فى الذكرى المنجبر بالعمل: عن [الأمة] 
تقنع رأسها؟ فقال: 

«إن شاءت فعلت و إن شاءت لم تفعل» سمعت أبى يقول: كنّ يضربن» الحديث «4). و الخبر الآخر: «على الجارية إذا حاضت الصيام و 
الشبان نا أن ككرن 


[1] حيث عرفت انحصار الدليل بالإجماع المنتفى هنا. منه رحمه اللّه تعالى. 


.5١18 روض الجنان:‎ )١( 

() المعتبر ؟: ٠١‏ المختصر النافع: 50» التحرير :١‏ 231 المنتهى :١‏ /353) التذكرة :١‏ 4. 

() الوسيلة: 44 الغنية (الجوامع الفقهية): 0هه, الجامع للشرائع: 8*. 

(©) المهذب :١‏ لل المراسم: 88. 

(0) كالشهيد فى الذكرى: ١18؛‏ و صاحب المداركك *: 199؛ و صاحب الحدائق /: 19. 

(9) المحقق فى المعتبر 7: .3٠١*‏ العلامة فى التحرير 2١ :١‏ و المنتهى :١‏ /771. 

(/) علل الشرائع: ه"- ١ء‏ الوسائل ©: 6١١‏ أبواب لباس المصلّى ب 739 ح 8. 

(8) علل الشرائع: ه"- 7 المحاسن: -١18‏ 68 الذكرى: ,1١‏ الوسائل ©: 6١١‏ أبواب لباس المصلّى ب 79 ح 4. 

(9) الذكرى: 15١‏ الوسائل 6: 8١7‏ أبواب لباس المصلى ب 79 ح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 70٠١‏ 

مملوكة فإنّه ليس عليها خمار إلا أن تحبٌ أن تختمر» ١١‏ لا يثبتان سوى الكراهة الموجبة لاستحباب عدم الستر. 

و القول بأنْ الخبرين ضعيفان. و التقية فيهما ممكنة كما يشعر به نسبته ضربهنٌ إلى أبيه» مع أنه نقل عن عمر أنه ضرب أمة لآل أنس 
رآها مقنعة وقال: 

اكشفى «7). و مع ذلككء الخبران صريحان فيما لم يقل أحد به من الوجوب. و غير قابلة للحمل على الندب لمكان الضربء فلا 
يحتملان غير التقية» مدفوع: بأن ضعف السند- لو كان- لم يضرٌ فى مقام الاستحباب. و احتمال التقية مع عدم المعارض - كما عرفت 
اعترافهم به- غير مفيد. و عدم إمكان الحمل على الندب غير مسلم؛ لإمكان التجوّز فى الضرب بإرادة المنع و النهى التنزيهى. 

مع أن إثبات الكراهة بهما ليس بحملهما عليهاء بل لأنّ ضعفهما مانع من إثبات مدلولهما الذى هو التحريم و لكن لتضمّن التحريم 
راجحية التركك يثبت ذلكك من أدلَّةُ التسامح .]١[‏ 


الرابعة: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة بناناا من تإنلاه0م 
الصبيةٌ الغير البالغة كالأمة فى عدم اشتراط ستر الرأسء لا لأنّه 


]١[‏ فرعان: الأول: لو أعتقت الأمة فى الأثناء و أمكن الستر بدون المنافى سترت رأسها لصدق الحرّهُ عليها فيثبت لها أحكامهاء و إن لم 
يمكن بدونه فمع ضيق الوقت عن درك ركعة تتم الصلاهُ و مع سعتها تستأنف كذا قالواء فإن ثبت على ما ذكروا الإجماع و إلا ففى 
وجوب القطع و الستر مع السعهُ بل على وجوب الستر فى الأثناء عليها مطلقا نظر يظهر وجهه مما ذكرنا متكررا من انحصار دليل 
وجوب تفاصيل الستر بالإجماع و لذا نفى وجوب القطع و أوجب الاستمرار الشيخ فى الخلاف : 

9" بل هو ظاهر المحقق فى المعتبر 7: ١٠خ‏ و فى المداركك 2# 7٠١‏ إنه لا يخلو من قوة. 

الثانى: المبغعض يجب عليها ستر الرأس» لمفهوم صحيحة محمد بضميمة الإجماع المركبء لا لتغليب الحرّيةُ كما قيل» لعدم الدليل» و 
لا لعدم صدق الأمة» لعدم دليل على وجوب الستر على كل امرأة لا يصدق عليها الأمة. منه رحمه الله تعالى. 


." الاستبصار 7: 298-177 الوسائل ©: 504 أبواب لباس المصلى ب 74 ح‎ ىله١‎ -78١ :© التهذيب‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المغنى :١‏ 80/6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: "0١‏ 

تكليف و ليست من أهله و لا لمونّقهُ ابن بكير» المتقدّمة «1» لأنّ التكليف هو الوجوب الشرعى و الكلام فى الشرطى و هى من أهلهء 
و المونّقة واردهُ فى المرأهً الظاهرة فى البالغة. بل للإجماع المحمّق و المحكى مستفيضا 7. و الأصل المتقدّم ذكره متكرّراء و الخبر 
السابق فى المسألةُ السابقهُ المنجبر بالعمل ضعفا لو كان «"). 


() فى ص 76#. 
(؟) كما فى المعتبر ؟: 2٠١‏ و المنتهى :١‏ 777 و الذكرى: 150 و جامع المقاصد 7: 48 و روض الجنان: 7117: و كشف اللثام :١‏ 
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() راجع ص 569. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 707 
الفصل الثانى: فيما يشترط فى لباس المصلى 
اشارة 

وهو أمور: 

الأول: أن يكون طاهرا كالبدن» 

اشارة 


فلو صلّى مع نجاسة أحدهما فله صور نذكرها فى مسائل: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اناناا من لاللاه0 
المسألة الاولى: 


من صِلَى فى نجاسة عالما عامدا بطلت صلاته» و تجب عليه الإعادهُ وقتا و خارجاء إجماعا محقّقا و محكيا فى السرائر و المعتبر و 
المنتهى و التذكرة و الذكرى »))١١‏ و غيرها ١؟).‏ 

فهو الحجة فيه مع المستفيضة» كصحاح ابن أذينة و محمد و زرارة و البصرىء و حسنتى محمد وابن سنانء و موثقةُ أبى بصير و 
روايتى الجعفى و يونسء و الصحيح المروى فى قرب الإسناد و المسائل: 

الأولى: الحكم بن عتيبة بال يوما و لم يغسل ذكره متعمداء فذكرت ذلك لأبى عبد الله عليه السلام» فقال: «بئس ما صنعء عليه أن 
يغسل ذكره و يعيد صلاته) .03١‏ 

و ثانيتها: «إن رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل الصلاهُ فعليكك إعاده الصلاة» و إن أنت نظرت فى ثوبكك فلم تصبه : م صليت فيه ثم 
رأيته بعد فلا إعادهٌ عليككء و كذ لكك البول) «6»). 

و ثالثتها: توضّأت يوما و لم أغسل ذكرى ثم صليت [فسألت أبا عبد الله عليه 


( السرائر :١‏ ار المعسر 881-21 المتتيى ١‏ ااا التذكرة ١‏ لاق الذكرئ: /ا١ا.‏ 

(0) كروض الجنان: .١12/‏ 

(9) التهذيب :١‏ 58- /31737, الاستبصار :١‏ 1ه- 185» الوسائل :١‏ 74 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 5. 

(©) التهذيب /#٠ -787 :١‏ الوسائل ": 57 أبواب النجاسات ب ١18‏ ح ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 707 

السلام فقال:] «اغسل ذكرك و أعد صلاتكك» .)١١‏ 

و رابعتها: عن الرجل يصلى وفى ثوبه عذرةٌ إنسان أو ستّور أو كلب أ يعيد صلاته؟ قال: «إن كان لم يعلم فلا يعيد) .7١‏ 

و خامستها: «و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاءُ كثيرة» فأعد ما صلّيت فيه) 70. 

و سادستها: «إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلَى ثمّ صلّى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلَى فيهء و إن كان لم يعلم 
فليس عليه إعادة) 29). 

و سابعتهاة عن وجل صلى و فى ثوبه بول أو جنابة» فقال: «علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادةٌ الصلاه إذا علم» «8). 

و ثامنتها: «فى الدم يكون فى الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلا» و إن كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه و لم 
يغسله فليعد صلاته» و إن لم يكن رآه حتى صلَى فلا يعيد صلاته) «2. 

و تاسعتها: «إذا أصاب ثوبكك خمر أو نبيذ- يعنى المسكر- فاغسله إن عرفت 


)١(‏ الكافى ": 18 الطهارة ب ؟١‏ ح 215 التهذيب :١‏ ١ه-‏ 2158 الاستبصار :١‏ 88- 2188 الوسائل :١‏ 790 أبواب نواقض الوضوء ب 
ح /ء وما بين المعقوفين من المصدر. 

(؟) الكافى *: 505 الصلاُ ب عع ح 21١‏ التهذيب ؟: 509 215417 الاستبصار :١‏ 

- ٠ت‏ الوسائل *: 5/8 أبواب النجاسات ب 5٠‏ ح 0 

(5) الكافى ": 09 الطهارة ب 8” ح 0 الفقيه 288-١81١ :١‏ التهذيب :١‏ 76-10 بتفاوت فى صدرهاء الاستبصار -١1/0 :١‏ 9٠س‏ 
الوسائل *: 5١‏ أبواب النجاسات ب 7١‏ ح ع 

(؟) الكافى ": 508 الصلاهُ ب 28 ح 4 التهذيب 5: 1588-7509 و ليس فيه: و إن كان لم يعلم فليس عليه إعادة الوسائل *: 61/80 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 86ئلاناا من تإنلاهم 


أبواب النجاسات ب ٠8ح‏ ". 

(5) التهذيب 5: -7١7‏ 1/947 الاستبصار :١‏ 187- 24, الوسائل : 5/2 أبواب النجاسات ب 8٠‏ ح 4. 

(©) التهذيب :١‏ 100- 1/4 الاستبصار ,2٠١ -178 :١‏ الوسائل ": 57٠‏ أبواب النجاسات ب 7١‏ ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 70 

موضعه و إن لم تعرف موضعه فاغسله كله و إن صليت فيه فأعد صلاتكك» .0١١‏ 

و عاشرتها: عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال: «إن كان رآه و لم يغسله فليقض 
جميع ما فاته على قدر ما كان يصلى و لا ينقص منه شىء؛ و إن رآه و قد كان صلَى فليعتدٌ بتلكك الصلاة) .07١‏ 

و هذه الرواية ناصَّهُ على الشمول للقضاء أيضا من حيث الأمر بلفظ القضاءء و التعبير بقوله: «جميع ما فاتها. 

و يؤكده أن فرض الرؤية للنجاسة إِنّما وقع من الغد. 

وقريبة منها فى النصوصية و الشمول: الخامسة» فإنّ الظاهر أن المراد بالكثرة فيها ما يزيد على صلاتى الفريضة بل و الخمسء و 
احتمال النافلة يدفعه الأمر بالإعادة الظاهر فى الوجوب. 

هذاء مع أنْ إطلاق الإعادة فى سائر الروايات شامل للقضاء لغهُ و عرفا أيضا. 

و مقتضى إطلاق الأخبار و أكثر كلمات الأخيار» بل صريح بعضهم: عدم الفرق بين العالم بالحكم و الجاهل به, و لا فى الجاهل بين 
الجاهل بوجوب إزال النجاسة أو بأنَ بول ما لا يؤكل مثلا نجس. 

و قال طائفة من المتأخَرين «”» بالتفصيل فى الجاهلء فوافق القوم فى الذى يحتمل الخلاف» أى يكون شاكا أو ظاناء و خالفهم فى 
الغافل الساذج الذى لا يخطر بباله الخلاف أصلاء فقال بصحة صلاته» لعدم توججه الخطاب إليه و انتفاء 


)١(‏ الكافى *: 600 الصلاة ب 8م ح © التهذيب :١‏ 18-718 الاستبصار :١‏ 189- 221, الوسائل : 528 أبواب النجاسات ب 7ح 
17 

(؟) قرب الإسناد: ٠١ -7١8‏ و نقله عن المسائل فى البحار :٠١‏ 587. 

() منهم صاحب الحدائق :١‏ 87 و ج 0 ص 504؛ و السئّد بحر العلوم فى الدرّةُ النجفية: .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 708 

و منهم من أوجب الإعاده على الغافل فى الوقت, لبقاء وقت الخطابء و نفى عنه القضاء, لتوقفه على أمر جديد .١١‏ 

وقد يفصّل بذلك فى الجاهل مطلقا .)7١‏ 

أقول 

: ما ذكره المفصّ لان الأ-خيران فى الإعادة إِنَْما يتم لو كان هناكك خطاب لفظى شامل للعالم فى أثناء الوقت بعد فعله أُوّلا بمقتتضى 
إن مقتضى جهله عدم توبجه الخطاب بالصلاه مع الطهارة إليه حين جهله. و ذلكك لا ينافى تعلقه به بعد علمه و إمكان الامتثال ببقاء 
الوقتء بل مقتضى الأصل تعلّقه به لدخوله تحت العنوان و وجوب الامتثال» و لكن وجود مثل ذلكك غير معلوم؛ و مع ذلكك يعلم قطعا 
بدليهُ ما فعل لما يفعل» و صحته يوجب الإجزاء عن المبدل منه أيضاء فالأصل فى الإعادة أيضا العدم كالقضاء. و لكن الأصل فيهما 
إنما كان يفيد لو كانا تابعين لوجوب الأداء؛ و ليس كذلككء بل يجوز الأمر بإعادءٌ ما أمر به أو قضائه على ما أمر به بنحو آخرء كما 
فى الصلاءُ بظن الطهارة إذا ظهر خلافه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١9‏ من تاإللاه0م 


وعلى هذا فاللازم فى كل مورد ملاحظة موجبات الإعادة و القضاء؛ فإن كانت معلقه على البطلان» فيحكم بانتفائه فى حق الغافل 
الكذائى؛ و إن كانت مطلقة؛ كما فى المقام؛ فيحكم بثبوته له» و لا يلزم تكليف الغافل أن ذلكك تكليف مستأنف بعد زوال الغفلة. 


المسألة الثانية: 


دن على فى 'تجاسة ناس لها ففى.وجوب الأغادة فى الوقت :و القضاء خاريعه: أو الأول فقطء أو عدم وجوب شىء منهما أقوال: 


.6٠١ :8 كمافى الحدائق‎ )١( 

(؟) كمافى المداركك 7:عع". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 708 

الأول للشيخين فى النهاية 2١١‏ و المقنعة [1]» و الحلى» و الذكرى و النافع و الشرائع و القواعد و التذكرة و التنقيح و شرح القواعد و 
الدروس و البيان «27»» و جماعة من مشايخنا «2. و عن الفقيه و المبسوط و الخلاف و مصباح السيد و الديلمى و ابنى حمزةٌ و زهرة و 
القاضى 6" نافيا عنه الثالث الخلافء و ناسبا له الرابع و الخامس إلى أشهر الروايتين» و مدّعيا عليه الأخيران الإجماع؛ و فى المعتبر و 
اللوامع منسوب إلى الأكثر «2» و فى الحدائق إلى المشهور بين المتقدمين «2. 

لأصالةُ عدم معذورية الجاهل إِلَا فى المؤاخذة. و إطلاق غير الاولى من الأخبار المتقدّمة. 

و خصوص رواية أبى بصير فى الدم, و فيها: «و إن علم قبل أن يصلى و نسى فعليه الإعادة) 07. 


و صحيحة ابن أبى يعفور فى نقط الدم «/» و زرارة فى دم رعاف أو غيره أو 
]١[‏ لم نعثر فيها على صورة النسيان. انظر المقنعة: .١59‏ 


)١(‏ النهاية: ”ل ع4. 

(؟) الحلى فى السرائر :١‏ 2187 الذكرى: 217 المختصر النافع: 219 الشرائع :١‏ 86 القواعد :١‏ 

ل التذكرة :١‏ 47 التنقيح الرائع :١‏ 2107 جامع المقاصد 218٠ :١‏ الدروس :١‏ 2177 البيان: 48. 

(©) منهم السئّد بحر العلوم فى الدرة النجفية: 08 و صاحب كشف الغطاء: 118. 

(©) الفقيه :١‏ © و 12١‏ المبسوط 40٠ :١‏ الخلاف :١‏ 054 الديلمى فى المراسم: 89 و )4١‏ ابن حمزة فى الوسيلة: 4) ابن زهرة فى 
الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): دهه, القاضى فى المهذب :١‏ 

*18 لم نعثر على ادعاء الإجماع منه فى المهذب» شرح الجمل: 48 و .٠١١‏ 

(0) المعتبر 58١ :١‏ و ”ع8. 

(©) الحدائق : ماع. 

(0) التهذيب :١‏ 10 /ا"/ء الاستبصار -1١87 :١‏ /2, الوسائل ": 5/8 أبواب النجاسات ب ٠5ح‏ 7. 
() التهذيب 1/6٠ -1١00 :١‏ الاستبصار )21١ -19/8 :١‏ الوسائل ": 579 أبواب النجاسات ب ٠١‏ ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جع ص: 701 

شىء من منى .)١١‏ 

و رواية ابن مسكان فى نكتة من البول «7)» و سماعة فى الرجل يرى بثوبه الدم 07. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ناناا‏ من لإنلاهم 


وابن بكير و الحسن بن زياد فى نسيان الاستنجاء من البول «6. و الأخبار الآمرهٌ بالاعادهُ مطلقا فى نسيان الاستنجاء «8). 

والثانى للاستبصار و التحرير و الإرشاد «©22؛ و ظاهر الصدوقين [1.؛ و الإسكافى و إن حكى عنه فى تركك غسل البول خاصةٌ 7 و 
نفى عنه البأس فى المنتهى «4, و البعد فى الحبل المتين «9)» و استجوده الأردبيلى 35١١‏ و فى التذكرة: إِنّه قول مشهور لعلمائنا .)١١«‏ 
وفى الحدائق: إنّه المشهور بين المتأخَرين .)١17١‏ 


للجمع بين ما مرّ و ما يأتى مستندا للثالث. 
]١[‏ المقنع: 0 و لم نعثر على ما حكى فيه عن والده. 


.” الوسائل ": 507 أبواب النجاسات ب لاح‎ 1*8 -87١ :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى ": 502 الصلاهُ ب 88 ح ٠١‏ الوسائل : 578 أبواب النجاسات ب 14 ح ". 

(9) التهذيب :١‏ 10- 2/788 الاستبصار :١‏ 147- 278) الوسائل : 58٠١‏ أبواب النجاسات ب 57ح ه. 

(©) رواية ابن بكير: الكافى *: 18 الطهارة ب ١7‏ ح 18 الوسائل :١‏ 59 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح ؟, رواية الحسن بن زياد: 
الكافى *: ١7‏ الطهارة ب ١7١‏ ح ٠١‏ التهذيب :١‏ 

8 2/84 الاستبصار :١‏ 2#37-181, الوسائل ": 578 أبواب النجاسات ب 14 ح ”؟. 

(0) انظر الوسائل :١‏ 795 أبواب نواقض الوضوء ب 18. 

.,58٠ :١ الإرشاد‎ 30 :١ و2185 التحرير‎ ١187و‎ 14١ :١ الاستبصار‎ )©( 

(0) حكاه عنه فى الحدائق 8: 818. 

() لحي ااا 

(9) الحبل المتين: .١78‏ 

."68 :١ مجمع الفائدة‎ )٠١( 

)١١(‏ التذكرة :١‏ /اة. 

)١1١(‏ الحدائق ه: 8اع و واع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: /70 

و صحيحة ابن مهزيار المكاتبة» و فيها بعد السؤال عمّن أصاب كمه نقطة من البول ثمّ نسى أن يغسله: «فإن حمّقت ذلكك كنت حقيقا 
أن تعيد الصلوات اللاتى كنث صليتهن بذلكك الوضوء بعينه ما كان منهن فى وقتهاء و ما فاث وقتها فلا إعادةٌ عليكك لهاء من قبل أن 
الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إِلَا ما كان فى وقت» 0١١‏ الحديث. 

و أجاب هؤلاء عن أدَلَهُ الأول: بأنّها مطلقةُ بالنسبة إلى المكاتبة» فتقّد بهاء و هى الشاهد للجمع المذكور أيضا. 

و أجاب الأولون عن دليل هؤلاء: بأنّ الجمع مع دليل الثالث فرع التكافؤء و ليس كذلك, كما يأتى. 

و المكاتبة و إن كانت صحيحة إِلَا أن السائل و المسؤول عنه فيها مجهولان» و متنها مضطربة من وجوه. لإفادتها صحة الوضوء و إن لم 
يطهر محاله؛ و اقتضائها صحته مع المسح برطوبة نجسةء و دلالتها على اختصاص الإعادة بذلكك الوضوء مع اشتراكك غيره معه فى 
العلة مع أنّه لا قائل بها سوى الاستبصار الذى أكثر المحامل فيه للجمع دون الفتوى فتصير شادَة. 

و الثالث عن الشيخ فى بعض أقواله «7» و للمداركك و الذخيرة 07 و اللوامع و المعتمد ناسبا له إلى أكثر الثالثه» و يظهر من المعتبر 
الميل إليه «©. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الاللالالا صفحة انناناا من تإنلاهم 


لكون الصلاهُ مشروعة مأمورا بهاء فلا وجه لإعادتها أو قضائها. 
و قوله عليه السلام: «عفى عن أمتى الخطأ و النسيان» .]١[‏ 


]١[‏ يستفاد مؤداه من روايات مروية من طرقنا و طرق الجمهور فمن طرقنا عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «رفع عن أمتى تسعة أشياء: 
الخطأ و النسيان ..» انظر الوسائل :١0‏ 89" أبواب جهاد النفس ب 26. و من طرق الجمهور: «إن الله عفى لكم عن ثلادث: الخطأ و 
النسبان ..» و «إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ و النسيان ..» انظر: الأشباه و النظائر للسيوطى: 148. و السنن لابن ماجه 1: قوع #ع8, 


.١ الوسائل ": 5/8 النجاسات ب 87 ح‎ 217 -١8 :١ الاستبصار‎ 1788 -878 :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى التذكرة :١‏ /ا4. 

(") المداركك 5: 089 الذخيرة: .١1248‏ 

.881١ :١ (؟) المعتبر‎ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 709 

و صحيحة العلاء: عن الرجل يصيب ثوبه الشىء ينجسه فنسى أن يغسله فيصلَى فيه ثم تذكر أنه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة؟ قال: «لا 
يعيد» قد مضت الصلاهً و كتبت له) .)١١‏ 

و المستفيضة النافيةُ للإعادة عمّن نسى الاستنجاء .)2١‏ 

و أجاب هؤلاء عن أدلَّةُ القولين الأولين: بأنّها تعارض ما ذكرناء و الأصل معنا فيرجع إليه مع أن الجمع بحملها على الاستحباب ممكن 
بل متعينء لأنْ دليلنا قرينة على عدم إرادةٌ الوجوب منها. 

و أجاب أربابهما عن أول أدَلَّهُ هؤلاء: بأنّ كون ما فعله مشروعا لا يوجب نفى مشروعية غيره بدليل. 

و عن ثانيها: بأنْ المراد العفو عن المؤاخذة» أو رفع الخطاب أيضا حين النسيان» و ذلكك لا ينافى توججه خطاب آخر إليه. 

و عن ثالثها: بضعفةُ عن مكافاةُ ما مرّء لوحدته؛ و لندرة العامل به و حكم الشيخ الذى هو راويه فى التهذيبين بشذوذه «)» و مخالفته 
للشهرة العظيمة فتوى- بل الإجماع على ما صرّح به جماعة «1- و رواية كما مرّ حكايتهاء و هى من المرججحات المنصوصة؛ و لشهرة 
القدماء و هى موجبة لضعف الخبرء بل قيل: هذا 


." أبواب النجاسات ب 87ح‎ 58٠١ : الوسائل‎ 287 -18« :١ التهذيب ؟: ٠م" 21597 الاستبصار‎ )١( 

(0) انظر الوسائل *: /ا/ا5 أبواب النجاسات ب .8١‏ 

.187 :١ الاستبصار‎ 2٠ :7 التهذيب‎ )*( 

(؟) منهم صاحب الرياض :١‏ 97. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج؟؛ ص: 72٠‏ 

القول إنما نشأ عن زمان المعتبر ١:‏ و لعمل صاحب الأصل الذى هو الشيخ و هو أيضا مخرج للخبر عن الحجية. 

و عن رابعها: باحتمال الفرق بين نسيان غسل المخرج و غيره» كما قال به جماعة .)7١‏ 

هذاء مع أن الأصل الذى جعلوه مرجعا مرتفع بأصالة عدم معذورية الجاهل؛ حيث إِنّه غير آت بالمأمور به قطعاء فعليه الإتيان به مع 
إمكانه كما فى الوقتء لدخوله فى العنوان» و توججه الخطاب إليه مع بقاء الوقتء و دخوله فى عمومات قضاء الفوائت مع عدمه. 

أقول: ما أجابوا به عن أدَلَهُ الثالث و مرجوحيتها بل عدم حيجيتها صحيح تام لا مجال للخدشة فيه- و إن كان جعل الأصل مع الإعادة و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (انناناا من لاإللاه0م 


القضاء مع قطع النظر عن روايات المقام محل كلام مرّت الإشارة إليه- فلا ينبغى الريب فى سقوط هذا القول. 

و أمّرا جواب الأمولين عن أدَلّهُ الشانى» فيضعف: بأنْ جهالة السائل بعد تصريح الثقهُ بقوله: «قرأته بخطه) غير ضائرء و كذا جهالة 
المسؤول عنه؛ لأنّ الظاهر أنّهِ الإمام» كما صرّحوا به فى سائر المضمرات. 

و أمّا اضطراب بعض أجزاء الحديث أو إجماله فهو غير ناف لححجية ما لا إجمال فيه و لا اضطراب» كما هو المصرّح به فى كلام 
الأصحاب. 

ولا اضطراب فى محط الاستدلال هناء بل فى اضطراب غيره أيضا نظرء لمنع وجوب طهارة محل الوضوء قبله و عدم القطع بنجاسة 
رطوبة المسح سيّما مع كفاية المسمى فيه. و عدم دلالته على الزائد على رجحان الإعاده فى الوقت. 

و يحتمل اختصاصه بذلكك الوضوء لرفع الحدث و الخبث فيه بماء واحد. 


.47 :١ كما فى الرياض‎ )١( 

(؟) منهم صاحب الحدائق 0: 618. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 72١‏ 

و أمَا نفى القائل به سوى الشيخ فبعد شهادة التذكرة ١١‏ بأنّه قول مشهور بين علمائنا غير مسموع, و دعوى الإجماع على خلافه لا 
ينافيه» لاجتماعه مع الخلافء و نفى الخلاف عنه فى السرائر الاو إن شارقيه نا أن الإثبات على النفى مقدّم. 

و الحكم بشذوذها- بعد هذه الشهادهً من مثل الفاضل و فتواه بمقتضاها فى طائفة من كتبه 00 و نقل القول به عن الشيخ و الإسكافى؛ 
و ظهور كلام الصدوقين فيه» و نسبته إلى المشهور بين المتأخَرين» و ذهاب طائفة كثيرة من الطبقتين الثانية و الثالثة- غريب. 

ومن ذلكك تظهر سلامة دليل القول الثانى عن الخلل و الضعفء و تتم معارضته مع أدلّةُ الأولء أى: المطلقات 9 و رواية أبئ بصير 
«0- لعدم دلاله غيرهما مما ذكروه. أما أخبار الاستنجاء 12 منها: فلما تقدّم من القول بالفرق» و أمَا صحيحة ابن أبى يعفور و ما تأخحر 
عنها 07: فلعدم اشتمالها على ما يفيد الوجوب- فهما تتعارضان مع المكاتبة 8 التى هى دليل الثانى. 

والمطلقات أعم مطلقا من المكاتبة موضوعاء لشمولها للعامد و الناسى» و حكماء لعمومها الإعادةٌ و القضاء. و خصوصيةٌ المكاتبة من 
الوجهينء و الرواية أعم منها كذلك حكماء و الخاص مقدّم على العام قطعاء فيجب تقييدهما بها 


)١(‏ التذكرةٌ :١‏ /اة. 

(؟) السرائر :١‏ 187. 

(*) كالمنتهى :١‏ 187 و التحرير :١‏ 38 و الإرشاد .,56٠ :١‏ 

(؟) راجع ص 307 و 107 و 105. 

(5) المتقدمة فى ص 188. 

(2) راجع ص 184. 

(0) راجع ص ١08‏ و 101. 

(6) المتقدمة فى ص 108. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7817 

و الحكم باختصاص الإعادةٌ بالوقت» كما هو القول الثانى» فعليه الفتوى و إن كان القضاء أيضا فى الخارج أحوط. 


الثالثة: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طانانا| من (إشامم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جح 787 الثالثة: ..... ص : 587 

صلّى فى نجاسة جاهلا بها إلى أن يفرغ فلا قضاء عليه و لا إعادة» وفاقا فى الأول للأكثر» بل عليه الإجماع فى السرائر و التنقيح و 
اللوامع »١‏ و عن المهذّب و الغنيةُ «7. و فى المداركك: إن الظاهر اتّفاق الأصحاب عليه «”. 

لآخر المكاتبة الصحيحةٌ المتقدّمةٌ» و للثانية و الرابعة و السادسة و الثامنةُ و العاشرةٌ من الأخبار السابقةُ فى المسألةٌ الاولى «©). 

و صحيحة زرارة الطويلة و فيها: فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقّن ذلكك فنظرت فلم أر شيئا ثمّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال: «تغسله و لا 
تعيد الصلاةٌ) .)6١‏ 


ع 


وروايتى ابى بصير: 

إحداهما: عن رجل صلَى و فى ثوبه جناب أو دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم؛ قال: «قد مضت صلاته و لا شىء عليه) «2. 
و الأخرى: «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه و هو لا يعلم فلا إعادة عليه) 37. 

و فى الثانى للاستبصار و باب تطهير الثياب من نهاية الشيخ و من السرائر »)7١‏ 


.١17 :١ التنقيح الرائع‎ 2187 :١ السرائر‎ )١( 

(1) المهذب البارع :١‏ 58"» الغنية (الجوامع الفقهية): 080ه. 

(") المداركك ”: مع" 

() راجع ص 507 و 107 و 108. 

(0) التهذيب 87١ :١‏ 178, الوسائل ": /الا أبواب النجاسات ب ١8ح .١‏ 

() الكافى *: 5:0 الصلاة ب 28 ح ع. التهذيب 5: 2٠‏ 15894 الوسائل ": ع/ا أبواب النجاسات ب ٠8ح‏ 7. 

90 التهذيب :١‏ 70 /ا"/ا الاستبصار -١187 :١‏ /الات. الوسائل ": 5/8 أبواب النجاسات ب 5٠‏ ح 7. 

(8) الاستبصار .18١ :١‏ النهاية: ؟ه و 45 السرائر :١‏ 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 787 

و المفيد و السيد »1١[‏ و المعتبر و الشرائع و المنتهى و الإرشاد »١١‏ لغير الاولى من الأخبار المذكورة. 

وخلافا فى الأول لظاهر الصدوقين »)35١‏ و بحث المتغيّر من الماء من المقنعةٌ و من السرائر «)» و الديلمى «5). للسابعة من أخبار 
الاولى» و صحيحة ابن عبد ربه: فى الجنابة يصيب الثوب و لم يعلم بها صاحبه فصلّى فيه ثمّ يعلم» قال: «يعيد إذا لم يكن علم) «2. 
وفى الثانى لمن ذكرء و لباب المياه من النهاية «©. و الإسكافى و القاضى و ابن حمزة و القواعد و المسالكك 2077 و المحقّق الثانى فى 
الجعفرية و موضعين من حاشيته على الإرشاد» بل يميل إليه فى شرح القواعد أيضا ./8١‏ 

وعن المبسوطء و ظاهر التذكرة التردّد «4)» لهاتين الروايتين و المكاتبة. 

و يجاب عن الجميع- مع خلوٌ غير الاولى عن الدال على الوجوبء و احتمال 


]١[‏ قال فى المقنعة ص 154: من صلَى فى ثوب يظن أنه طاهر ثمّ عرف بعد ذلكك أنه كان نجساء ففرّط فى صلاته فيه من غير تأمل 
له أعاد ما صلَّى فيه فى ثوب طاهر من النجاسات. و لم نعثر على المسألة فيما بأيدينا من كتب السيدء و لكن نسب إليهما كل من 
تعرض للمسألة القول بعدم لزوم الإعادة انظر: المنتهى :١‏ 187 المداركك 7: /5". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً عانانا|ا من تإنلاهم 


.58٠ :١ الإرشاد‎ 2187 :١ 5ه المنتهى‎ :١ الشرائع‎ )©7 :١ المعتبر‎ )١( 

(') الصدوق فى الفقيه :١‏ 57 و 2181 و حكاه عن والده فى المختلف: .١15‏ 

(9) المقنعة: عع, السرائر :١‏ 69 

(©) المراسم: 88. 

(0) التهذيب ؟: ٠ع"‏ 1591 الاستبصار -1١81 :١‏ 278 الوسائل ": 5/8 أبواب النجاسات ب ٠5ح‏ 8 

(2) النهاية: 8. 

(0) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 15 القاضى فى المهذب ,77/:١‏ 187» ابن حمزةٌ فى الوسيلة 48» القواعد :١‏ لى المسالكك :١‏ 
» رسائل المحقق الكركى .١1١8 :١‏ 

.١18٠ :١ جامع المقاصد‎ )8( 

(9) المبسوط "8:١‏ التذكرة :١‏ لا و48. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 788 

الاستفهام فى الاولى» و قرب سقوط حرف النفى فى الثانية» لمكان الشرط فى ذيلها-: أنْها معارضة لما مر فيتساقطان» و يرجع إلى 
الأصل فى القولين؛ و إلى المكاتبة أيضا فى الأول؛ بل لو جعلنا عدم العلم أعم من النسيان- كما هو مقتضى اللغة- تكون الروايتان 
أعمّين مطلقا مع بعض ما مرّء كصحاح محمد و قرب الإسناد و زرارة و رواية الجعفى »1١‏ فتخصّصان به قطعا. 

ثمّ إطلاق الأخبار كأكثر الفتاوى و إن كان عدم الفرق فى عدم الإعادة و القضاء بين ما لا يحتمل النجاسة أو يحتملهاء و فحص أو لم 
يفحص إِلَا أن ظاهر الشيخين و الذكرى و الدروس: التفرقة «؟»» فحكموا بعدم الإعاده مع الفحص.ء و بها بدونه» و مال إليه بعض 
مشايخنا 7. 

وهو الأقوى» لصحيحة محمدء المتقدَّمةٌ «5". 

و رواية الصيقل و فيها- بعد السؤال عن رجل أصابته جناب بالليل فاغتسل و صلىء فلما أصبح نظر فإذا فى ثوبه جنابة-: «إن كان حين 
قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه» و إن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة» «8). 

و تؤرّيده مرسلة الفقيه: «إن كان الرجل جنبا قام و نظر و طلب و لم يجد شيئا فلا شىء عليه» و إن كان لم ينظر و لم يطلب فعليه أن 
يغسله و يعيد صلاته) (25). 


و ظاهر هذه الأخبار و فتاوى من ذكر أن وجوب الإعادة مع عدم الفحص 


.100 المتقدّمهُ فى ص ”7507 و 7505 و‎ )١( 

(') الطوسى فى التهذيب :١‏ 87؛ الاستبصار :١‏ 2187 المفيد فى المقنعة: 159., الذكرى: 17. الدروس .١77/:١‏ 

(*) كصاحب الرياض :١‏ 47. 

(؟) فى ص ”507. 

(0) الكافى ": 5٠8‏ الصلاة ب 88 ح التهذيب ؟: ع9 عع"( الاستبصار )28٠ -1١87 :١‏ الوسائل ": 5/8 أبواب النجاسات ب 5١‏ 
حك" 

(©) الفقيه :١‏ !127/8 الوسائل ": 5/8 أبواب النجاسات ب ١5ح‏ 6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 788 

إِنْما هو إذا قارن الاحتمال لا مطلقاء و هو كذلكك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً هنناناا من تإنلاهم 


فائدة 
: لو صلَّى ثم رأى النجاسة و احتمل تأخَرها عن الصلاة لم تجب الإعاده إجماعاء ذكره فى التذكرة و المنتهى و غيرهما »)١١‏ و هو 
الدليل عليه» مضافا إلى الأصول العديدة. 


الرابعة: 
اشارة 


لو علم بالنجاسة فى الأثناء» فإن علم سبقها على الصلاه؛ قطعها و استأنفهاء أمكنه الإزالة أم لاء علم النجاسة قبل الصلاهُ و نسيها أو لم 
يعلمهاء وفاقا لوالدى و بعض مشايخى :)375١‏ و هو المحكى عن جماعة؛ و جعله فى المداركك أولى .”١‏ 

لصحيحةٌ محمدء. المتقدّمة «©» و صحيحتى أبى بصير و ابن سنان: 

الاولى: فى رجل صلَى فى ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم بهء قال: «عليه أن يبتدئ الصلاة» .]١[‏ 

و الثانية و هى المروية فى السرائر: «إن رأيت فى ثوبكك دما و أنت تصلى و لم تكن رأيته قبل ذلككء فأتم صلاتكك فإن انصرفت 
فاغسله؛ فإن كنت رأيته قبل أن تصلى و لم تغسله ثم رأيته بعد و أنت فى صلاتك, فانصرف و اغسله و أعد صلاتكك» «8. 

و تيده صيضففة ور ارات ننه جماعة رم 


خلافا للمنقول عن الأكثرء فيزيلها مع الإمكان و يتم الصلاة» و يقطعها مع 


]١[‏ الكافى ": 500 الصلاه ب 82 ح ع التهذيب ”: -2٠‏ 1584 الاستبصار -14١ :١‏ 275 بتفاوت يسيرء الوسائل *: 5/5 أبواب 


النجاسات ب 80ح 7. 


.©8١ :١ المعتبر‎ 218 :١ المنتهى‎ 48 :١ التذكرة‎ )١( 

(؟) كصاحب الرياض :١‏ 97 و حكاه عن جماعةٌ أيضا. 

(* المداركك 7: 07" 

(©) فى ص 187. 

80 فط قات السرائرة ايد ا 

(©) صحيحة زرارة: التهذيب 81١:١‏ 1"8 الاستبصار ,©8١ -187 :١‏ الوسائل *: 57/4 أبواب النجاسات ب 57 ح 7 موثقة سماعة: 
التهذيب :١‏ 785- /1/اء الاستبصار :١‏ 

7- ملاع الوسائل #: 580 أبواب النجاسات ب 55 ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 788 

عدمه. 

لفحوى ما تقدّم من النصوص الحاكمة بعدم وجوب الإعاده على الجاهلء لأولوية المعذورية فى البعض منها فى المجموع. 

و للجمع بين ما مرّ و ما دل على الإتمام مطلقا كمونّقَةُ داود: فى الرجل يصلَى فأبصر فى ثوبه دماء قال: «يتم) .0١١‏ 

و صحيحة على: عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلا يغسله فذكر و هو فى صلاته كيف يصنع به؟ قال: «إن دخل فى صلاته فليمض»ء و 
إن لم يكن دخل فى صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إِلَّا أن يكون فيه أثر فيغسله) .05١‏ 

وحسنة محمدء المتقدّم ذيلها فى المسألة الأسولى: الدم يكون فى الثوب على و أنا فى الصلاة قال: «إن رأيته و عليكك ثوب غيره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة بناناا من تإنلاه0م 


فاطرحه و صل فى غيره؛ و إن لم يكن عليكك ثوب غيره فامض فى صلاتكك و لا إعادةً عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم؛ و ما كان 
أقل من ذلك فليس بشىء رأيته قبل أو لم تره» و إذا كنت قد رأيته) إلى آخر ما مرّ فى المسألة الأولى 0 بحمل ما مرّ على تعذّر 
الإزالة» و هذه عليها مع إمكانها. 

و فى الأولويّةُ منع؛ لعدم العلم بالعلة» و لو سلمت لا تفيد مع النصوص الآمرة بالإعادة. 

و فى الجمع نظر لعدم شاهد عليه؛ مع بعده فى الأخيرة» لعدم وجوب الطرح مع إمكان الإزال قطعا. 


)١(‏ التهذيب :١‏ 7ع ع©1٠‏ الوسائل #: 587 أبواب النجاسات ب 58 ح ؟. 

(؟) الكافى #: 8١‏ الطهارة ب 94ح ©. التهذيب :١‏ 721- 7/20 الوسائل #: 517 أبواب النجاسات ب 18 ح .١‏ 

() راجع ص 07؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 781 

مع أنّها و الا-ولى أعمّ ان مطلقا مما مرّء لشمولهما لما إذا لم يعلم السبق» و اختصاصه بما إذا علم؛ للقطع بعدم حصول المنى حال 
الصلاة» و شمولهما للمعفو عن الدمء و اختصاصه بغير المعفو من النجاسة» فتخصيصهما به لازم. 

مضافا إلى أن بعد عدم العلم بالسبق يجب البناء على عدمه؛ عملا بالأصلء فلعل عليه بناء الإمام» فتكونان مختضّتين بصورة عدمه. 
وأيضا: ذيل الأسخيرة مخصوص بما لم يزد الدرهم- على ما فى الكافى و الفقيه- فهى بمفهومها ظاهرة الدلالة على الإعادة فيما زاد 
عليه و إن أمكن الغسل إذا لم يكن عليه ثوب غيره» و هو مناف للمطلوبء و موافقة جزئها الأول له- مع ذلكك- غير مفيدة. 

نعم لا منافاة على ما فى التهذيبء و لكنه لا اعتماد عليه مع اختلافه مع ما تقدّم عليه بل مع ما فى الاستبصار أيضا. 

و الثانية غير دَالَه لأنّ حكم ما قبل الاستثناء إنّما هو لحالة عدم نجاسة الثوب بقرينة الأمر بالنضح, و ما بعده مع رجوعه إلى الشرطين لا 
يدل على حكم الصلاهُ حال وجود الأثر. و مع الرجوع إلى الأخير كما هو الأظهر لا يفيد أصلا. 

و للمدارك حيث يظهر منه الميل إلى التخبير بين الاستئناف و الإتمام مع الإزالة إن أمكنء و بدونها إن لم يمكن, مع استحباب الأول» 
للتعارض و فقد الترجيح .١١‏ 

و جوابه يظهر ممما ذكرء مع أنْ عدم القول به- كما فى اللوامع- ينفيه. 

و إن لم يعلم السبق» أزال النجاسة إن أمكن بأن لا يكون مفتقرا إلى ما ينافى الصلاة و أتمهاء و إلا أبطلها على ما هو المصرّح به فى 
كلامهم, و فى اللوامع: 

الظاهر وفاقهم عليه. و قيل: بلا خلاف أجده .0١‏ 


705 :7 المدارك‎ )١( 

(؟) كما فى الرياض :١‏ "4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: /75 

و أمَا فى المعتبر -0١١‏ من القول بلزوم الإعادة على الإطلاق بناء على قول الشيخ بلزوم الإعادة فى الوقت على الجاهل- فمع ما فيه من 
منع اللزوم؛ ظاهر فى الصورة الأولى, لأنْها التى يتحمّق معها الجهلء و مع ذلكك يخالف مختاره فى المبسوط و النهاية 0١‏ على ما 
حكى. 

و كبك كات فالتدى ما عليه الأ ككر. 

أمَا المضى مع إمكان الإزالة: فلصحاح محمد و إسماعيل و معاوية و الحلبى و ابن أذينةٌ و زرارة: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /اناناا من تإنلاه0م 


الأولى: عن الرجل يأخذه الرعاف و القىء فى الصلاه كيف يصنع؟ قال: 

«ينفتل و يغسل أنفه و يعود فى صلاته و إن تكلم فليعد صلاته) 079. 

و قريبة منها الثانية 59). 

و الثالثةُ: «لو أن رجلا رعف فى صلاته و كان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيتناوله فقال برأسه فغسله فليين على صلاته و لا يقطعها» 
0 

والرابعة: عن الرجل يصيبه الرعاف و هو فى الصلاة؛ فقال: «إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه و هو مستقبل القبلة 


فليغسله عنه ثمّ ليصل ما بقى من صلاته؛ و إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته) «2. 


)١(‏ المعتبر :١‏ #ع8. 

() المبسوط 4١ :١‏ النهاية: 1ه و 48. 

() الكافى *: ه6"” الصلا ب ١ه‏ ح 4. التهذيب ؟: 991 1777 الاستبصار :١‏ 

.ع ع8ه1ء الوسائل 7: 74 أبواب قواطع الصلاء ب ؟ ح 8. 

(؟) التهذيب 7: 374- 1768» الاستبصار -8٠7 :١‏ /1879ء الوسائل 1: 75١‏ أبواب قواطع الصلاة ب 7ح ؟7١.‏ 

(0) التهذيب ؟: /1ا#- 37068, الوسائل 1: 75١‏ أبواب قواطع الصلاء ب ؟ ح .١١‏ 

(©) الكافى *: ©" الصلاهُ ب ١ه‏ ح 7 التهذيب 7: -7٠١‏ 0/817 الاستبصار 2188١ -8٠* :١‏ الوسائل 7: 79 أبواب قواطع الصلاة ب 
احم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 789 

و الخامسة: عن الرجل يرعف و هو فى الصلاءٌ وقد صلَى بعض صلاته. فقال: «إن كان الماء عن يمينه و عن شماله و عن خلفه فليغسله 
من غير أن يلتفت و ليبن على صلاته فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاةً) .)١١‏ 

و السادسة: «و إن لم تشكك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاءً و غسلته ثم بنيت على الصلاة) .)7١‏ 

كول عليه أ ها شكة حون لفقم رن 

والأوليان و إن أطلقتا البناء مع عدم الكلام» و الأخيرة فغة أيضاء إن أنه خرج منها ما إذا استلزمت الإزالة شيئا من المبطلات بالإجماع 
و الرابعةٌ و الخامسة. 

و أن البطلان مع عدم إمكان الإزالة: فلطائفه من الصحاح المذكورة. و يؤْرّده الإجماع المنقولء و بها تخضّ ص عمومات المضىّء 
المتقدّمهُ [1]. كما أن بها بخصّص ما دل على ناقضية الرعاف مطلقاء أو عدمها كذلكك «8". 


فائدهٌ فيها فروع: 


لو علم بالنجاسة فى الأثناء و علم سبقها على حالةٌ العلم و أنه صلى بعض صلاته بالنجاسة فهل يلحق بالصورة الأولى أو الثانية؟ الحقّ 
هو الثانى» لإطلاق طائفة من أخبار الثانية» و ظهور روايات الاستئناف فى السبق على الصلاة «8). 
ولو لم يزل العارض فى الأثناء مع الإمكان حتى صلَى شيئا من الصلاء فهل 


اختلاف النسخ. منه رحمه الله تعالى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6ناناا من (إنلاهم 


.١ الوسائل 7: 714 أبواب قواطع الصلاء ب ؟ ح‎ 2٠١8 -78 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) التهذيب 1١ :١‏ 21378 الاستبصار 28١-187 :١‏ الوسائل : 528 أبواب النجاسات ب /الاح .١‏ 

(9) فى ص 188. 

(©) أنظر: الوسائل 1: 71 أبواب قواطع الصلاة ب ١‏ ح .١‏ 

(0) المتقدمة فى ص 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: 77١‏ 

يبطل أو يزيل و يتم؟ فيه إشكالء و الأحوط: الإزالةُ و الإتمام ثم الإعادة. 

ولو زال الإمكان بعد فعل شىء من الصلاة. استأنفها قطعا. 

ولوعلم بالنجاسة المعلومة سبقها أو غير المعلومة فى الأثناء و ضاق الوقت عن الإزالة و الاستئناف. فإطلالق النصوص بالأمرين- 
كإطلاق كلام جماعة- يثبتهما حينئذ أيضاء و ندرهً وجودها غير مفيدة للتقييد عندناء و لكن قطعية أدلّهُ وجوب الصلاة فى أوقاتهاء و 
عدم معلومية اشتراط إزاله النجاسة على هذا الوجه. بل شهادة الاستقراءء و العفو عن كثير من أمثالها لأجل تحصيل العبادة فى وقتها 
يوجب الحكم بعدم الاشتراط» إِنا أن يقال: إن إطلاق تلكك النصوص كاف فى إثبات الاشتراط فى هذه الصورةء و لعله الأظهر. 


الخامسة: 


المربية للصبى إذا لم يكن لها إِلَا ثوب واحد تكتفى بغسله كل يوم مره على الأظهر الأشهر و فى الحدائق من غير خلاف يعرف ,1١‏ 
لرواية [أبى] ]١1[‏ حفصء المنجبرة: عن امرأه ليس لها إِلَا قميص و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: «تغسل القميص فى كلّ يوم 
مرةٌ) 07١‏ 

و اللا-زم الاقتصار على المتيقّن من موردهاء فيقتصر على الصبىء وفاقا للوامع و الشرائع و النافع و المنتهى و الإرشاد «”. للشكك فى 
إرادة الصبيهُ من المولود» بل فى المعالم عن بعض الأصحاب أن المتبادر منه هو الصبى «". و به صرّح الفاضل فى النهاية «8). 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناها من المصدر و هو الظاهر من كتب الرجال أيضا. 


)١(‏ الحدائق ه: هع 

(؟) الفقيه 12١ -8١ :١‏ التهذيب 2194-78٠0 :١‏ الوسائل ": 49" أبواب النجاسات ب 8 ح .١‏ 

(*) الشرائع :١‏ 86؛ المختصر النافع: 19» المنتهى :١‏ 072 الإرشاد :١‏ 588. 

(؟) المعالم: 2:". 

(0) نهاية الإحكام :١‏ 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: 717١‏ 

و منهم من تعدّى إليها أيضا 1١‏ إمّا لشمول المولود لهاء و هو غير معلوم. أو لإلحاقها به» و هو بالفرق بين بولهما- كما يستفاد من 
الاكتفاء بالصبّ فى بوله دونها- مردود. 

و على البول فلا يتعدّى إلى غيره. و احتمال الكناية عمًا يشمل الغائط بالبول لا يكفى للإثبات. وعدم تعقّل فرق- بوجوده من تكرّر 
البول و الاكتفاء بالصبّ- مدفوع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9ناناا من تاإللاهم 


و نحوه الكلام فى المربى» و ذات الولدين» و الثياب المحتاجة إلى الجميع لبرد و نحوه. و البدن» و غير ذلكك من التعدّيات التى تعدّى 
إلى كل منها متعدّء التفاتا إِمَا إلى عدم تعقّل الفرقء أو إلى الاشتركك فى العلّهُ و هى المشقة. 

و الاي بأنه اسسباط علة لأا ححية فيه:و هذه العلة ينفسها و إن أويجيت التعدية أبهنا لكن لذأ دكا لها بمورة الرواية ول غصورص 
اليوم و الليلة» بل يتقدّر الرخصة بقدر المشقة. 

و السكداي هه غير قري اولوت ريد را أوقازياع انك واه لفيدق الدلبين لها |لااقيص.. 

وما يكتفى به هو الغسل» فلا يكفى الصبٌ و إن كان بعد لم يطعم. 

و الاكتفاء به مع تكرير الإزالة كلما حصل لا يدل عليه مع الاقتصار على المرهُ فى اليوم. 

ثم المتبادر من الرواية كفاية الغسل فى اليوم فلا حاجة إليه فى الليلة» كما إذا قيل: يكفى غسل ثوبكك كلّ خميس مرة. فإنّه يتبادر منه 
كفايته عن غسل سائر الأيام أيضاء و هذا هو السرٌ فى الكفايةُ فى اليوم و الليلة لا شموله لها وضعا أو بتبعيته. 


)١(‏ كالشهيد الثانى فى الروضة :١‏ :7 و صاحب الحدائق 8: 8ع" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7177 

و الأفضل- كما صرّح به جماعة 0- الإتيان بالغسل فى آخر النهار مقدّمه له على الظهرء آتيهُ بعده بالأربع صلوات» بل ربما احتمل 
الوجوب ."١‏ 

و إطلاق النص يدفعه. فيجوز فى أى وقت شاء. و الأحوط بل الأظهر أن يكون من آناء اليوم دون الليلة. 

ولو أخلّت بالغسلء فلا شكك فى عدم قضاء غير الصلاه الأخيرة» لجواز تأخيره إلى وقتها. و هل تقضى الأخيرة؟ قيل: نعم .]١[‏ و فيه 
إشكال. 


السادسة: 


إذا كان مع المصلى ثوبان أحدهما نجس لا يعلمه بعينه و لا يمكنه غسلهماء صلى كل صلاه فى كل واحدةٌ وجوباء وفاقا للأكثر. إذ 
لولاه فإمًا يكفى الصلاة فى كل واحد منهماء أو تجوز الصلاة عرياناء أو تجب. و الأوّلان باطلان بالإجماعء و الثالث بحسنة صفوان 
حيث إن فيها بعد السؤال عن ذلكك: 

«يصلى فيهما جميعا» 0*0 إذ ليس المراد الجمع بينهما فى صلاة قطعاء فلم يبق إِلَا التبادل. و لو لا خلوّها عن الدلالة على الوجوب لبطل 
بها الأولان أيضاء كما أنه لو لا الإجماع لكان الأول متّجهاء لأنّْ المانع فى كل واحد بخصوصه غير متيقّن و الأصل عدمه. 

و الاستدلال بتوقف تيقّن البراءة عليه مردود بحصوله بعد حكم الأصل بالطهارة؛ و بن الذمة لم تشتغل إِلَّا بالصلاة فى ثوب لم يقطع 
بنجاسته لا ما علم طهارته. 


]١[‏ نقله صاحب مفتاح الكرامة 241١ :١‏ عن أستاذه. 
)١(‏ كالعلامة فى التذكرة :١‏ 48: و الشهيد الثانى فى الروضهٌ :١‏ ه١7,‏ و صاحب الحدائق 8: وع”؛ و صاحب الرياض :١‏ 45. 


(0) كما فى التذكرة :١‏ 38. 
(©) الفقيه /81-١8١ :١‏ التهذيب 5: 770 41لى الوسائل ": 000 أبواب النجاسات ب 5م ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معاناا من لاإللاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جع ص: 717 

و خلافا لابنى سعيد و إدريس -)١١‏ بل غيرهما أيضا كما يظهر من الخلاف و غيره «07- فأوجبا الصلاءً عريانا لوجه اجتهادى لا يلتفت 
إليه مع دلالة النص على خلافه؛ مع عدم وروده من الأصلء و وروده عليه لو ورد. 


فروع: 
[أ]: لو وجد معهما متيّن الطهارة» فصرّح فى المنتهى و التذكرة بوجوب الصلاه فيه وعدم جوازها فيهما لا متعدّدهُ و لا منفردة 07. و 
عوك 


أما عدم جوازها فى واحد منهما: فللإجماع. 

و أمّرا فى كل منهما: فلأنٌ تعدّد الصلاة- لكونها عبادة- لا يكون إِلَّا مع الطلبء و هو فى المقام منتفء لظهور النص فى الانحصار» و 
عدم دليل آخرء فلم يبق إِلَما الصلاة فى الطاهر أو عارياء و الثانى مع وجود مقطوع الطهارة ممتنع نضًا و إجماعاء فبقى الأول. فما فى 
المداركك «©» و اللوامع من أولوية الصلاهً فى الطاهر دون تعتّنها غير صحيح. 

[ب]: و لو كان معه طاهر و متنتججس بما عفى عنه أو متنتجسان منه بالأقلّ و الأكثره صلّى فى أيهما شاء. 

و قال جماعة بأولويةٌ الأولين «0)؛ و بعض المتأخَرين بأولوية الاولى من الأول خاصة «©. 


[ج]: ثمّ الحكم فى المشتبهين هل يختص بالثوبين أو يتعدّى إلى الأكثر 


.188 :١ ابن سعيد فى الجامع للشرائع: 5؟, ابن إدريس فى السرائر‎ )١( 

( الخلدق: 2811 المسموط 3141 

(*) المنتهى :١‏ 2187 التذكرة :١‏ /1ا9. 

(©) المذاركك انرق 

(0) كالعلامة فى المنتهى :١‏ 147: و صاحب المداركك 7: 88". 

(*©) كصاحب الحدائق 0: 6:08. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7176 

أيضا؟ ظاهر كثير من المتأترين: الأخير 221١‏ و النص مخصوص بالأسول» و الإجماع البسيط أو المركب فى المقام غير معلوم؛ و أصالة 
الطهارة فى كل منها عن المعارض خالية» فالأول مبّجه جدًا. 

و كذا القول فيما إذا تعدّدت الثياب النجسة المشتبهة بالطهارة» و من تعدّى فى الحكم من الثوبين أيضا قال بوجوب الصلاة فيما زاد 
على عدد النجسة .)3١‏ 

[د]: و لو فقد أحد المشتبهين» صلى فى الثانى: لما مرّ. 

و قيل: يصلى فيه و عريانا «*. 

و قيل: يبتنى على مسألة من انحصر ثوبه فى النجس .]١[‏ 

والأجود ]١[‏ ما ذكرناء لما ذكرنا. 

[ه]: ولو ضاق الوقت عن الصلاه فى المتعدّد ففى الوجوب فيما يسعه أو عريانا قولان» بل فيهما أو فى التخيير بينهما أو الإتيان بما لا 
يسعه الوقت فى خارجه أو الاكتفاء بواحدهٌ احتمالات. 

و التحقيق: أن قوله: «يصلى فيهما جميعا؛ إن اختص بالوقت فمع عدم إمكانه يرجع إلى الأصل المتقدّم من جواز الصلاء فى كل واحدء 
و يتعيّن الاحتمال الأسخير» و إن عم غيره أيضا يتعيّن ما قبله» و حيث يحتمل الأمرين و الأصل مع الأخير فالقول به أظهرء إلا أن يرجح 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعاناا من تاإللاهم 


ودعوى الإجماع فى أمثال المقام مجازفة. 


[1] كما فى المداركك 7: 7*8 و الذخيرة: 188. وفى حاشية منه رحمه الله: فيبصلى فى الثانى على القول فيها بالصلاة فى النجس و 
عاريا على القول به فيها و يتخير على التخيير. 
[1] فى «س»: و الأحوط. 


.18١ :١ كالعلامة فى المنتهى‎ )١( 

(؟) كصاحب المداركك ؟: /88. 

(*) كما فى القواعد :١‏ 6» و الذكرى: .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: 770 

و الاحتجاج لأول القولين بالاستصحاب- كما فى شرح القواعد -0١١‏ مع اختصاصه بما إذا حصل الاشتباه و عدم التمكن من الغسل فى 
الوقت» مدفوع: 

أن الثابت وجوب الصلاة فى الجميع فى السعةٌ بشرطهاء فلا يمكن الاستصحاب فى غيرها. 

[و]: ولو كان عليه صلوات مرتّبة» وجب مراعاة الترتيب فيهاء فيصلّى الظهر مثلا- فى أحد الثوبين ثم يتزعه و يصليها فى الآخرء ثم 
يصلّى العصر و لو فى الثانى ثم يصلَيها فى الآخر. 

ولو صلَى الظهر و العصر فى أحدهما ثم نزعه و صلاهما فى الآخرء فقد صرّح جماعة بالصحة 5”» لترتّب الثانية على الاولى على كل 
تقدير. 

و قيل بالبطلان 0 للنهى عن الشروع فى العصر حتى تتحقق البراءة عن الظهر. و هو جيّد. بل عدم العلم بجواز الشروع فى العصر قبل 
اليقين بالبراءة عن الظهر كاف فى ذلكك أيضاء لتوقيفيةٌ العبادة» إِلّا أن يقال: إِنّ مقتضى الأصل تحمّق الظهر و العصر الأصليين المكلف 
بهما بفعلهما فى ثوب واحدء. و أمّا الإتيان بهما فى الثوبين فهو أمر تعتتدى لم يثبت فيه الترتيب» و الأصل عدمه. 


السابعة: 


من انحصر ثوبه فى نجس و لم يضطر إلى لبسه. ففى وجوب الصلاة عريانا أو فيه أو تخييره بينهما أقوال: 
الأول عن المبسوط و النهاية و الخلاف- مدّعيا فيه الإجماع- و القاضى 150. و للحلى و الشرائع و النافع و التذكرة و القواعد و التحرير 
«4» و فى الذكرى جعله 


.1١/ :١ جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) كالعلامة فى نهايهُ الإحكام :١‏ 2187 و الشهيد فى البيان: /91» و صاحب المداركك 7: 509. 

(*) كما فى الحدائق 8: /ا0ع. 

() المبسوط 4١ :١‏ و 4١‏ النهاية: هش الخلاف :١‏ لاك نقله فى المنتهى :١‏ 187 عن القاضى ابن البراج فى الكامل. 
(5) الحلى فى السرائر :١‏ 18#» الشرائع :١‏ 86, المختصر النافع: 219 التذكرة :١‏ *4, القواعد :١‏ لى التحرير :١‏ 18. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7178 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعاططا من تإنلاهم 


المشهور 2١9‏ و فى الدروس الأشهر 7ك و نسبة فى المداركك إلى الأكثر رثم. 

و الثانى ظاهر الصدوق «5» و إليه مال فى المداركك و المعالم و الذخيرة «0» و عزاه فى اللوامع إلى أكثر الثالئة» إِنَا أنه قيل: إِنّه قول 
من شد ممّن تأخر 2 

و الثالث عن الإسكافى و المعتبر و المنتهى و الذكرى و الدروس و البيان و الثانيين 00 و جمع من الثالثة «» و نسب إلى أكثرهاء و 
ظاهر المنتهى «4) الإجماع على الجواز الظاهر فى التخيير. و هو الحق. 

أمَا جواز الصلاةٌ عريانا: فللروايات الثلاث: موثّقتى سماعة و رواية الحلبى .23٠١«‏ 

و أمَا جوازها فى الثوب: فللصحاح الأربع لعلى و الحلبى و البصرى 0١١‏ 


.١7 الذكرى:‎ )١( 

() الدروس 11 

© المذاركك :وه 

.18١و‎ ٠ :١ الفقيه‎ )©( 

(5) المداركث 7: "2١‏ المعالم: 17 الذخيرة: 188. 

(©) كما فى الرياض :١‏ 45. 

(0) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 67: المعتبر :١‏ 550؛ المنتهى :١‏ 187 و 774؛ الذكرى: 

الدروس 177:١‏ البيان 45: المحقق الثانى جامع المقاصد :١‏ /0177 الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 18: و روض الجنان: 189. 

(8) كالفيض فى المفاتيح ٠07 :١‏ و صاحب الحدائق ه: 0"؛ و الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 00. 

.187 :١ المنتهى‎ )9( 

)٠١(‏ موثقةُ سماعة الاولى: الكافى : 48" الصلاهُ ب 86 ح 218 التهذيب ؟: 88١-77‏ الوسائل *: 588 أبواب النجاسات ب 8* ح 
١‏ الثانية: التهذيب 2171/١ 5:08 :١‏ الاستبصار :١‏ 

8 5ه الوسائل #: 58 أبواب النجاسات ب 58 ح 2# رواية الحلبى: التهذيب ؟: 

778- الى الاستبصار :١‏ 124- 0887 الوسائل #: 588 أبواب النجاسات ب 528 ح ع. 

:* الوسائل‎ 218-19١ قرب الإسناد:‎ :488 -1١88 :١ التهذيب 1: 47-775 الاستبصار‎ 4/88 -١8٠ :١ صحيحة على: الفقيه‎ )1١( 
.١ ه10 الوسائل *: 58 أبواب النجاسات ب #88 ح‎ -8٠ :١ أبواب النجاسات ب 58 ح هه صحيحة الحلبى الأولى: الفقيه‎ 68 

الثانية: التهذيب 7: ع77- ىلل الاستبصار :١‏ 888-129 الوسائل ع: 580 أبواب النجاسات ب 58 ح /. صحيحة البصرى: الفقيه :١‏ 
- عه الوسائل : 588 أبواب النجاسات ب 58 ح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جع ص: /1” 

و خبرين آخرين .)١١‏ 

ولا تعارض بين الفريقين من الأخبار على المختارء لورود الكل بلفظ الإخبارء و هو لا يثبت الأزيد من الجواز. 

و القول بأنه يفيد الإيجاب بعيد غايته عن الصواب. 

مع أنْهما لو تعارضا لكان المرجع إلى التخيير الذى هو المرجع عند فقد ما يصلح للترجيح كما فى المقام. 

و ترجيح الأول بالأشهرية عملا و الاعتضاد بنقل الإجماع معارض بترجيح الثانية بالصحة سندا و الأكثرية عددا و الأحدثية فى بعضها 


صدورا و الأوفقية للاعتبارات؛ مع أنّ شهرة القدماء لو سلّم تعارض شهرة المتأرين فى الثانية. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة نناعاناا من تإنلاهم 


و منه يظهر فساد ما قيل من أن الأصل فى الوجوب العينى و الحمل على التخييرى مجاز ]١[‏ فإنه ليس لهذا الحمل بل إِما لعدم الدلالة 
على الوسشرب وتران الأخيار الماح 

دليل الأول: الروايات الثلاث؛ و عمومات المنع من الصلاء فى النجس. و الإجماع المنقول و مفهوم الشرط فى رواية الحلبى الآنية 
مع رد معارضاتها بالشذوذ, أو حملها على محامل بعيدة. 

و فيه: أن الشذوذ لو سلّم إنما يكون لو كانت المعارضات دالَّةُ على الوجوب 


]١[‏ انظر شرح المفاتيح (المخطوط) ففيه ما مفاده: إن حمل الأخبار الآمره بالصلاه فى الثوب النجس على صورة عدم تيسر النزع ليس 
بأندر من حمل الوجوب التعيبنى على التخييرى. 


)١(‏ الأول: الفقيه -8٠ :١‏ 188» الوسائل *: 58 أبواب النجاسات ب 58 ح ؟. 

الثانى: الفقيه -١2٠ :١‏ هه/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: 71 

ولبين كذلكة: 

مياه ا كر ينس 

و الإجماع المنقول لا حجية فيه سيّما بعد ظهور المخالف كثيرا قديما و حديثا. 

و مفهوم الشرط لا يدل على أزيد من عدم وجوب الصلاة فى الثوب إذا انتفى الاضطراره أمّا عند من يقول بإفادة قوله: «يصلى)» 
للوجوب فظاهرء و أمّا عندنا: 

فلأنا نقول: إن معناه- لكونه مجازا و متعدّدا- غير معلوم» و الوجوب منفى بالأصل لا باللفظ» و بعد فاللفظ له محتمل» و حينئذ فيحتمل 
أن يكون المنفى فى المفهوم هو الوجوب فلا يمكن الاستدلال .]١[‏ 

و دليل الثانى: الصحاح الأربع و ما بمعناها. و جوابه قد ظهر. 

و قوله: «لم يصلّ عرياناا فى الصحيحة الاولى. 

و فى دلالته على الوجوب نظرء غايته مرجوحية الصلاه عرياناء و هو كذلك, كما ذهب إليه الإسكافى و الشهيدان 40١١‏ و جمع آخر 
2 

نعم» ظاهر إطلاق كلام الأول وجوب الإعادةٌ فى الوقت إذاميكق قوامن القيل و اسعفانه خارجه؛ و لعله لقوله: «أعاد الصلاه) فى 
الخبرين الآخرين» و هو عن إفادهُ الوجوب قاصرء و أمّا الاستحباب فليس ببعيد. 

و إن اضطرٌ إلى لبس الثوب فيصلى فيه وجوبا بلا خلاف» لإطلاق 


]١[‏ نعم لو قلنا بدلالة نحو قوله: «يصلى» على الوجوب لتعيّن ترجيح ذلكك القول من جهةٌ تلكك العمومات السالمة بعد تعارض النوعين 
من الأخبار بل يترجح أخبار العريان بالخصوصية أيضا حيث انها مخصوصة بحالة إمكان الصلا عريانا قطعا و معارضها أعم فيبخصص 
ضور ة عدفةاونفن أبشاهة الصو النعتكقة كم ا عله رسة الله تغالى؛ 


.188 و روض الجنان:‎ ,18 :١ حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 27, الشهيد الأول فى البيان: 948: الشهيد الثانى فى المسالكك‎ )١1( 
:١ و الفيض فى المفاتيح‎ 2١ :5 و صاحب المداركك‎ 2178 :١ كالكركى فى جامع المقاصد‎ )1( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة عاعاناا من تاإللاهم 


.00 :١ و الفاضل الهندى فى كشف اللثام‎ ٠7 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7179 

الصحاح المتقدّمة الشاملة لهذه الصورة الخالي فيها عن المعارضء لاختصاص ما دل على الصلاه عريانا بغير حال الاضطرار قطعا. 

و لخصوص رواية الحلبى: عن الرجل بجنب فى الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره؛ قال: ١يصلّى‏ فيه إذا اضطرٌ إليه) .0١١‏ 

و لو نوقش بخلوٌ تلكك الأخبار عن الدال على الوجوب أتممناه بأنها دالَهُ على جواز الصلاةٌ فى الثوب, و لعدم إمكان غيره و عدم جواز 
تركك الصلاهُ متعيّن. 

والقول بأنه إِنّما يتم لو كانت صلاته فى آخر الوقتء و أمَا فى السعة فلاء لأنّ جواز الصلاه فى النجس إنما هو مع عدم التمكن من 
التطهير و مع السعة لا يعلم ذلكك, مدفوع: بعدم التمكن فى حال الصلاة التى هى أيضا من أجزاء زمان التوسعة الشاملة لها الأمر 
التوسّعى» و إخراجها من بين الأجزاء يتوقف على الدليل. 

و فى إعادتها مع التمكن من الطهارة قولان: الأصح الأشهر: العدم لأصل البراءة و الخروج عن العهدة؛ و ظواهر الصحاح المتقدّمة 
الواردة فى مقام الحاجة» مع تضمّن البعض الأمر بغسل الثوب خاصة بعد زوال الضرورة من دون تعرّض للإعادة. 

خلافا للنهاية 071 و طائفة »1١[‏ فأوجبوهاء لمونّقَهُ الساباطى: عن رجل ليس معه إِلَّا ثوب و لا تحل الصلاة فيه و لا يجد ماء يغسله كيف 
يصنع؟ قال: «يتيمم و يصلىء فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة) «. 

]1١[‏ حكى فى المداركك ؟: 817”» و الرياض :١‏ 4 عن جماعة؛ و قال فى الحدائق 8: 69: و انفرد الشيخ من بينهم بإيجاب إعاده 
الصلاءٌ فيه حال الضرورة. 


.7 الوسائل : 580 أبواب النجاسات ب 58 ح‎ 885 -188 :١ التهذيب ؟: 77- 47 الاستبصار‎ )١( 

(5) النهاية: 0ه. 

(©) التهذيب ”: 77 *ىلى الوسائل ": 580 أبواب النجاسات ب 58 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج؟؛ ص: 7/١‏ 

وهى عن إفادهٌ الوجوب قاصرة فإرادهٌ الاستحباب منها- كما استظهره بعض أعيان المتأخرين ناسبا له إلى الصدوق- طاب ثراه- أيضا 
]١[‏ ممكنة» و مع ذلكك بالصلاة فى النجس متيمّما مخصوصة. بل لا دلالة فيها على كون صلاته فى الثوب أصلا. 

فروع: 

ألو تجسن البدق و درت الآزالق ضكى معي 'بلة إشكال و لأاخلوق: كما الحدائق 01 للقي مرحات | (العهاغنه للصلذة بجال 
الإمكان ضرورة. فأما ينتفى الاشتراط و هو المطلوب, أو وجوب المشروط و هو خلاف الإجماع. 

مضافا إلى أن بعد التقييد تبقى أوامر الصلاة حال عدم الامكان خاليةٌ عن المقيّدء و تؤيّده الأخبار الواردةٌ فى السلس و المبطون .)»5١‏ 
بة إذا تجسن الترب و الند فعاو تعذرت الإزالة عن تحدهباء وجيت فى الآخره إذ لكل بمنينها أمن بر أسف فيحي انعالةما أمكن هو 
عدم إمكانه فى أحدهما لا يوجب انتفاء وجوبه فى الآخر. 

ثمّ لو تعتّن الممكن تطهيره منهما طهّره» و إلا تخير. 

ولو لم يمكن التطهير و أمككن نزع الثوب. فهل يجوز تخفيفا للنجاسة على التخيير فى الأصل و يجب على القول بالوجوب فيه أم لا؟ 
ظاهر بعض القائلين بالصلاهُ عريانا فيه: عدمه هناء و وجوب الستر. 

والظاهر التخيير» للروايات المتقدمة .)١‏ 
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ولو تنتّجمس أحدهما و أمكن تطهير بعضه دون بعضء فإن كانت فيه 
]١[‏ قد حمل الرواية على الاستحباب فى الذكرى: ١17‏ و الذخيرة: 188» و لم نعثر على من نسبه إلى الصدوق. 


(0 الحدائق ه: وعم 

(0) انظر الوسائل :١‏ 7917 أبواب نواقض الوضوء ب 19. 

(*) فى ص 3272 و //71. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: 7/١‏ 

التجاسات المختلفة ]١[‏ و أمكق إزالة لحجدهما وجبت أيضداء للثمر بإزالة كل منهما على حدة فلا ينتفى بامتناع امتثال الآخر. و إن 
كانت من نوع واحد و كانت دما و أمكن تقليله إلى الدرهمء وجب أيضاء و إلا فقيل بالوجوب مع التفرّق مستشكلا فيه مع الاجتماع 
ن 

و الحقّ: الوجوب مطلقاء لدلالة ما يدل على وجوب إزالة الكل على وجوب إزالة البعض أيضا بدلالة المطابقة على السواء؛ و تعدّر 
امتثال الكل غير صالح لرفع وجوب امتثال البعض. 

و أيضا: تجب إزالة كلّ بعض لو لم يكن معه غيره؛ و وجود الغير غير مانع عن الوجوب. 

نعم» كان الإشكال إِنّما يرد لو كان المأمور به فى الأخبار هو مطلق التطهير» و ليس كذلكك. بل هو إزالة كل نجاسة بخصوصها. 

ج: لو أمكن إزالةُ العين بمسح و نحوه دون الأثر بالغسل» فهل يجب أم لا؟ الظاهر هو الأول؛ لمثل ما مرّء مع إشكال فيه؛ لأنّ المانع من 
الصلاءٌ هو الأثر الحاصل من العين فى المحل دون العين نفسها. 

د: لو أمكن بعض الغسلات فيما يلزم فيه التعدّد دون بعضء فهل يجب أم لا-؟ الظاهر نعم لوجوب مطلق الغسل بمطلقاته أيضاء و 
وجوب المقتيد بأمر آخر لا ينافيه. 


نعم» لو انحصر الدليل فى المقئدء لم يشت وجوب المطلق رأسا. 
الثامنة: 


لا-خلا.ف فى جواز الصلاه فى كل ما لا تتم الصلاة فيه وحده للرجال مع نجاسته و لو بمثل دم الحيض و نجس العين» كالتكة و 
الفلسو ةو الحووت :و الخت و التعا د 


[1] كالبول و الت معلة مقه رحمه الله تغالى: 


."1 كما فى المعالم:‎ )١( 
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و عليه الإجماع فى الانتصار و الخلاف و السرائر ١01؛‏ و ظاهر التذكرة ١؟)‏ و غيرها «0؛ و هو الحجة فيه. 

قافا إلى اللصر السعليفية: 

منها: مونّقةُ زرارة: «دكل ما كان لا تجوز الصلاءٌ فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشىء»؛ مثل القلنسوةٌ و التكةٌ و الجورب» 60". 
و روايته: إن قلنسوتى وقعت فى بول فأخذتها فوضعتها على رأسى ثم صلّيت, فقال: «لا بأس» «8). 
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و المراسيل الثلاث لأبناء ستان و عثماة و أ البلاد: 

الاولى: كل ما كان على الانسان أو معه مثا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلى فيه و إن كان فيه قذرء مثل القلنسوة و التكة 
و الكمرة ]١[‏ و النعل و الخفين و ما أشبه ذلكك) .)2١‏ 

و الثانية: فى الرجل يصلّى فى الخف الذى قد أصابه قذرء قال: «إذا كان ممما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس) 37. 

والثالثة: «لا بأس فى الصلاه فى الشىء الذى لا تجوز فيه الصلاه وحده يصيبه القذرء مثل القلنسوةٌ و التكهُ و الجورب» .١‏ 


]١[‏ الكمرة و هى الحفاظ. و فى بعض كلام اللغويين: الكمره كيس يأخذها صاحب السلس- مجمع البحرين *: /ا/ا5. 


.5188 :١ السرائر‎ ,58٠ :١ الانتصار: 28 الخلاف‎ )١( 

(؟) التذكرة ١:ع4.‏ 

() كجواهر الفقه: ؟1, و المفاتيح .٠١7 :١‏ 

(©) التهذيب 7: 708- 1587 الوسائل #: 50 أبواب النجاسات ب ”اح .١‏ 

(0) التهذيب 7: 01 .158٠‏ الوسائل #: هع أبواب النجاسات ب ”اح #. 

(©) التهذيب ٠١ 778 :١‏ الوسائل #: 58 أبواب النجاسات ب ”اح «. 

(0) التهذيب ١1-776 :١‏ الوسائل #: 58 أبواب النجاسات ب ”اح ؟. 

() التهذيب 7: 88”- .158١‏ الوسائل #: 588 أبواب النجاسات ب ”اح 8. 
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و الرضوى: «إن أصاب قلنسوتكك أو عمامتكك أو التكة أو الجورب أو الخفٌ منى أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه» و ذلكك 
أن الصلاه لا تتم فى شىء من هذه وحده' .)١١‏ 

ثم مقتضى أكثر هذه الأخبار بملاحظة تعلّق الحكم فيها بما لا تتم الصلاة فيه منفردا: العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه مطلقاء كما ذهب 
إليه السيد و المحمّق و الشهيدان 07١‏ طاب ثراهم» من غير اختصاص له بالملابس كما عن الحلى «/. و غيره «5". ولا بها مع كونها فى 
محالّهاء فلو وضع التكه على رأسه و الخف على يده بطلت الصلاة» كالفاضل فى أكثر كتبه «0) و الشهيد فى البيان «2. و لا منها 
بخمسة: 

القلنسوه و التكهُ و الجورب و الخف و النعل» كما عن الراوندى 07. 

بل فى الموثقة و أولى المراسيل العموم الشامل للملابس و غيرها. 

و فى الأولى منها الترديد بين كون تلكك الأشياء عليه أو معه. و هو كالتصريح بنفى اشتراط كونها فى محالّها. مع أن أصل الحكم فى 
غير الملقيس :و فبها إذا كان فن غبر محالها بأضالة البراءة عن وتجعوب إؤالة التجاسة عنها السالمة عن المعارض ثابك» إذغابة جنا 
بنظاد مي (كلاإتعراط له بيدا على رازه مو علق توي على الاين 3ل نكن فى بين لها توم 

و تصريح الأصحاب باستثنائها المستازم لدخولها تحت أَدلَّةُ المنع عنها إِنّما هو 


.١ أبواب لباس المصلى ب 15 ح‎ 7٠١8 :* فقه الرضا عليه السلام: 40 المستدركك‎ )١( 
الشرائع 1ق السييد الأول ف الذ كرس 312 الدروس 2ه و البيان:‎ ,©7 :١ الستيد فى الانتصار: 28 المحقق فى المعتبر‎ )0( 
.8١ :١ و روض الجنان: 188 و الروضة‎ 218 :١ الشهيد الثانى فى المسالكك‎ 0 
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0 اسار العيل 

(ع) كالعلامة فى المنتهى :١‏ 0175 و المختلف: .28١‏ 

(0) كالمختلف: 2١‏ و المنتهى :١‏ 7#١ء‏ و التحرير :١‏ *7. 

(©) البيان: 42. 

(/) حكاه عنه فى المختلف: .8١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7/15 

فى الملابس منها و مع كونها فى محالّهاء و صدق الثوب عليها حينئذ ظاهر. 

و خروجها بما مرّ من أدَلَهُ العفوء و استدعاء الشغل اليقينى بالعبادة للبراءة اليقينية غير مفيد لوجوب الإزالةُ مطلقاء للقطع بالبراءة اليقينية 
بمعاونة الأصول القطعية. 

و بما ذكر يظهر فساد ما استدل به للتقييد بكونها فى محالّها بتبادر ذلكك من سياق الأخبار. 

فروع 

: أ: ما لا تتم الصلاهً فيه من الملابس- أى ما لا يستر العورة منها- إِما ليس من شأنه ستر العورة» أو يكون من شأنه ذلكك و إن لم يكن 
بالفعل كذلكك. 

و الثانى على أقسام لأنّه إمَا تكون فعليته موقوفة على تغيير و تبديل فيه إمَا بنفسه كالقلنسوة الكبيرة التى لو غير وضعها و قطعت و 
ضِمْ بعضها مع بعض بوضع آخر أمكن ستر العورةٌ بهاء أو بهيئته العارضة له فى اللبسء كالعمامة الساترةٌ للعورة بنفسها غير الساترة مع 
الكيفية المخصوصة لها حال اللبس, أو يكون فى نفسه و هيئته بقدر يصلح لستر العورة و لكن لا يمككن استقراره فيها إِلَا بضِمم شىء 
آخر معهء كوضع اليد عليه أو شدّه بما يشدّه ولا يمكن بدون ذلككء أو لا يتوقف إِلَا على وضعه على العورة» كالقميص القصير الذى 
لو وضع على العورةً سترها و لكن لبسه بحيث لم يصل إلى العورة. 

فلو أريد من قولهم: ما لا تتم الصلاه فيه» ما لا يستر العورة بالفعل» لدخل جميع تلكك الأقسام فيه. و لو أريد منه ما لم يكن من شأنه 
ذلكء خرج بعضها منه. 

و التحقيق: أن الأصل فى الملابس وجوب إزالة النجاسة عنها فى الصلاة إِلّا ما علم فيه العفو بوضوح دخوله فى المراد ممما لا تتم 
المتلاة الذي 

ولا خفاء فى دخول الأول و الثانى من تلكك الأقسام فيه فيحكم فيهما بالعفو قطعا. 
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و كذا الرابع» إذ- لتوقف ستر العورهُ به على غيره- يصدق أنه ممما لا تجوز فيه الصلاة وحده. و أنّها لا تتم فيه وحده؛ مضافا إلى 
التصريح فى الأخبار بالعفو عن الخفٌ الذى يستر العورتين لو وضع عليهما بمعونة اليد. 

و أمَا البواقى: فلخفاء دخولها فيه تكون باقية تحت الأصل. و إخراج الرضوى العمامة لا يفيد. لضعفه الغير المعلوم انجباره؛ مع احتمال 
إوادة الصغيرة. 

ب: يستحب تطهير النعل» لصحيحة عبد الرحمن »١١‏ و به قال الشيخ فى النهاية 7 و ابن زهرة فى كل ما لا تتم الصلاة إِلَا به .و 
لا بأس به. 

ج: حمل مثل الحمّةُ و القارورة التى فيها نجاسة غير متعدّي إلى الثوب أو البدن لا يبطل الصلاة» للأصل المتقدّم. 

و كذا حمل المنديل النجسء و جبر العظم بالعظم النجس سواء اكتسى اللحم أم لا و نجاسة اللحم بملاقاته غير ضائرة لأنّه من 
البواطن. 
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و ماقيل: من أن غايه ما ثبت عدم تعلق التكليف بما فى الباطن من النجاسات الخلقية؛ لانصراف الحكم إلى الأفراد الشائعة © 
مردود: بأنّ غايةُ ما ثبت تعلق التكليف بما فى ظاهر البدن من النجاساتء لأنّه موضع الإجماع و المتبادر من الأخبار. 
و منه يظهر عدم وجوب إخراج الدم المحتقن تحت الجلد من نفسه أو من الخارج» و عدم بطلان الصلاهُ بشرب نجس أو أكله. 


.١ 1077ء الوسائل ©: 57 أبواب لباس المصلى ب /ا#اح‎ -884 :١ الفقيه‎ )١( 

(5) النهاية: عه. 

() الغنية (الجوامع الفقهية): 0هه. 

(؟) كما فى الحدائق 0: ١ع".‏ 
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الشرب و الأكلء و أما وجوب القىء بعد حصولهما فلا دليل عليه. 

نعم يستحب ذلكك, لمونّقَهُ عبد الحميد بن سعيد .]١[‏ 

د: لو التحف بلحاف أو تردّى برداء طويل بحيث وقع بعضه على الأرض و كان ذلك البعض نجسا لم تصح صلاته» لصدق نجاسة 
ثوبه. و لولاه لزم عدم البطلان بنجاسة الك الطويل المتجاوز عن الأصابع» بل طرف الثوب عند الجلوس لكونه على الأرض. 


التاسعة: 
اشارة 


العفو عن دم القروح و الجروح حال الصلاهُ فى الثوب و البدن قليلا كان أم كثيرا فى الجملة إجماعىء و النصوص - كما تأتى- به 
و هل يعتبر فيه استمرار سيلان الدم و عدم انقطاعه مطلقا و لو لمحة؟ كما هو ظاهر المقنعة و الخلاف و السرائر و التذكرةٌ و المنتهى و 
التحرير و النافع و الدروس 2١١‏ بل لعله الأشهر. أو مقتدا بزمان يتّسع أداء الفريضة؟ كما فى المعتبر و الذكرى «5. و لعلّه مراد الأولين 
أيضا بحمل الاستمرار على العرفى الصادق مع عدم الانقطاع فى زمان يتسع أداء الفريضة. أو لا يعتبر مطلقاء فيكون معفوا ما لم يبرأ 
الجرح؟ 

كما عن الصدوق و النهاية و المبسوط و الثانيين 0 و جماعة . و إن كان فى استفادته من كلام الأول خفاء [1] 


]١[‏ وهى أنه: «بعث أبو الحسن عليه السلام غلاما يشترى له بيضا و أخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلمًا أتى به أكله» فقال مولى 
له: إن فيه من القمار» قال: فدعا بطشت فتقتأه) منه رحمه الله. الكافى 0: 117 المعيشة ب ٠8ح‏ ". 


[1] قال فى الفقيه: و إن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسل حتى يبرأ أو ينقطع الدم. 


:١ لى المنتهى‎ :١ التذكرة‎ 01178 :١ و 2/ا5, السرائر‎ 707 :١ الخلاف‎ 1/١ -89 المقنعة:‎ )١( 

"ا التحرير :١‏ 07 المختصر النافع: 18, الدروس :١‏ 178. 

.١18 الذكرى:‎ ,©74 :١ المعتبر‎ )( 

(") الصدوق فى الفقيه :١‏ © النهاية: 25١‏ المبسوط :١‏ 8" المحقق الثانى فى جامع المقاصد :١‏ 
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.2١ :١ و الروضة‎ 218 :١ الشهيد الثانى فى المسالكك‎ ١ 

(6) منهم صاحب المداركك ؟: 08:. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: 7/17 

الحقّ هو الأخير» لإطلاق صحيحة المرادى: الرجل تكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوة دما و قبحاء و ثيابه بمتزلة جلده؟ 
قال ويصلى فى شابة وا لأشيئء علية) لو قرية متها حنعه 1 

و صحيحة البصرى: الجرح يكون فى مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم و القيح فيصيب ثوبىء فقال: «دعه فلا يضرّّكك أن لا 
تغسلم 8 أطلق قبها الأمر بالدعة سواء كان محال السبلان أو بعدة: 

و صحيحة محمد: عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلَّى؟ 

قال: «يصلّى و إن كانت الدماء تسيل» 10 دلّت على أن حال عدم السيلان أولى بالعفو. 

ولا ينافيه: «لا تزال تدمى» لأنّه كلام السائل؛ مع أن الظاهر منه تكرّر خروج الدم لاتّصاله. 

و الأخبار الجاعلة للبرء غاية العفو كمونّقَهُ سماعة: «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ و ينقطع 
الدم) «©. 

و رواية أبى بصير: دخلت على أبى جعفر عليه السلام و هو يصلّىء فقال لى قائدى: إن فى ثوبه دماء فلما انصرف قلت له إِنَّ قائدى 


أخبرنى أن بثوبكك دماء قال: «إن بى دماميل فلست أغسل ثوبى حتى تبرأ» ١‏ 


(0 العيديت 1 وعد نوو الوينن عم أرواب التساساكد تن الملا تحديك 4 

() التهذيب 2/8٠ -788 :١‏ الوسائل *: ع8 أبواب النجاسات ب 77 ح 2. 

(*) التهذيب 2/8١ -788 :١‏ الوسائل #: 0 أبواب النجاسات ب 77 ح 8. 

(©) التهذيب :١‏ 7184- 69/اء و 748- ٠١78‏ الاستبصار :١‏ /177- 218, الوسائل “: ع6 أبواب النجاسات ب 75 ح 8. 

(5) التهذيب :١‏ 784- 1/87 الوسائل #: 0 أبواب النجاسات ب 37 ح ". 

(2) الكافى “: 08 الطهارة ب 8” ح ١‏ التهذيب :١‏ 184- /5/؛ الاستبصار :١‏ //11- 218, الوسائل #: 8 أبواب النجاسات ب 37 ح 
1 
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و منافاته لما اعتبروه واضحة؛ لعدم اتّصال السيلان بالبرء عادة. 

و توصيف الجرح فى صدر المونّقة بالسائل غير ضائر, لأنّه غير المتّصلء مع أنه على فرض الاتحاد لا يدل على الاشتراط إِلَا بمفهوم 
الصك الذاى لآ صرة بن 

و عطف الانقطاع فى ذيلها على البرء غير مناف» لاستلزام البرء له» فيدلٌ على أنّ الأمرين غاية عدم الغسل» فلا يكفى تحمّق الانقطاع 
فقط. 

دليل المخالف الأول: الأصل المستفاد من إطلاق المعتبرة الآمره بغسل الدم و الحاكمة بإعادة الصلاه منه 00١١‏ المستلزم للاقتصار فى 
العفو على موضع اليقين. 

وقوله: «لا تزال تدمى» فى الصحيحة الثالثة» و صدر المونّقة و ذيلها. 

و دلال بعض الروايات على أن علة العفو الحرج و المشقَّهُ و هو لا يكون إِلَّا مع عدم الانقطاع» ففى موثّقَُ سماعة: [سألته عن الرجل به] 
القرح و الجرح فلا يستطيع أن يربطه و لا يغسل دمه. قال: «يصلى و لا يغسل ثوبه فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة)» .]١[‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١0٠‏ من لاإللاهم 


و مفهوم رواية محمدء المروية فى السرائر: (إنَ صاحب القرحة التى لا يستطيع صاحبها ربطها و لا حبس دمها يصلى ولا يغسل ثوبه 
فى اليوم أكثر من مرة) .7١‏ 

و يجاب عن الأول: بلزوم تقييد الإطلاق بما مرّء و القول بعدم صلاحيته له لا وجه له. 

و عن الثانى و الثالث: بما قد ظهر. مضافا إلى أن غَايهُ الأمر اخغتصاص 


]١[‏ الكافى ": 08 الطهارة ب 8" ح ؟, التهذيب :١‏ 108- 2/58 الاستبصار :١‏ /117-/611, الوسائل #: 577 أبواب النجاسات ب 77 ح 
7" وما بين المعقوفين من المصادر. 


.,٠١والو# ح ١و7 وب 0ع ح‎ 7١ انظر الوسائل *: 518 أبواب النجاسات ب‎ )١( 

(9مبتطرقات الما + اسع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟؛ ص: 5/9 

الجواب فى الثانى بما اختصّ به السؤال لو لا الفقرة الأخيرة» و هو لا ينفى الحكم عن غيره بعد وجود الدليل. 

و عن الرابع: أن كون العلّهُ فى القرح الذى لا يستطاع ربطه و غسله ما ذكر لا يدل على انتفاء الحكم فيما لم يكن كذلك. و لا 
يعارض ما دل على ثبوته فى غيره أيضا. 

وعن الخامس: أنه مفهوم وصف لا عبرةٌ به. 

وذليل المخالف' الثاتى يعقن ها ذكر بجوابه: 

ثم بما ذكر من الإطلاقات ظهر عدم اعتبار المشقهُ فى الإزالة أيضاء وفاقا لجماعة .١١‏ و خلافا للقواعد 27١‏ و عن الغنية و نهاية 
الإحكام 0 بل هو ظاهر كل من استدل للعفو بلزوم الحرج أو المشقَة لولاه» كالتهذيب و المعتبر و التذكرة © للأصل المتقدّم؛ و 
الروايتين الأخيرتين. و جوابهما قد ظهر. 

و جمع فى الشرائع و المنتهى و التحرير 8١‏ بين الاعتبارين. و وجهه و جوابه يظهر مما مرٌ. 


فروع: 


أ: الأقوى عدم وجوب إزاله بعض الدم و لو مع إمكانهاء و لااعصب موضع الجرح, و لا إبدال الثوب, بالإجماع فى الأولين كما عن 
الخلاف «2» لإطلاق الأدلَُّ و قوله: «لا شىء عليه» فى الصحيحة الأولى» خلافا لمحتمل نهاية 


.5:09 :5 و صاحب المداركث‎ 17/١ :١ منهم الكركى فى جامع المقاصد‎ )١( 
8 :١ (؟) القواعد‎ 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): 00١‏ نهايةُ الإحكام :١‏ 180. 

8 :١ التذكرة‎ 879 :١ المعتبر‎ ,301 :١ التهذيب‎ )©( 

(5) الشرائع :١‏ "اش المنتهى :١‏ 2197 التحرير :١‏ 75. 

(©) الخلاف 707:١‏ و غلاع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 55١‏ 

الإحكام فى الأول »1١‏ و له و للمنتهى فى الثالث .)5١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١01‏ من تإنلاهم 


ب: الحّ- كما صرّح به جماعة منهم والدى رحمه اللّه- أن غايةٌ العفو البرء 9اء للاستصحاب. و موثّقَةُ سماعة» و رواية أبى بصيرء و 
هو الاندمال عرفاء فيعفى عن كل ما كان قبله و لو حصل الانقطاع و بقى فى الثوب أو البدن. و حمل البرء على الأمن من خروج الدم 
تجوّز. 

ج: لو تعدّى الدم من محل الضرورة فى الثوب و البدن. فذهب فى المنتهى و المعالم و اللوامع إلى عدم تعدّى العفو «©. 

واحتمل فى المدارك التعدى .)0١‏ و هو الأقوى, لاإطلاق أكثر الأدلة. 

و لكن الأظهر تقييد التعدّى بما إذا كان بنفسه. لا إذا تعدّى بمتعدّء كأن وضع يده أو طرف ثوبه الطاهرين عليه كما ننه عليه و اختاره 
فى الحدائق «. لتصريح أكثر الأخبار بإصابة الدم الظاهر فى إصابته بنفسه. و عدم إطلاق شامل لإصابته بواسطة الغير إلا فى صحيحة 
المرادى» و فى شمولها لها أيضا خفاء جدًا. 

و منه يظهر أنه إذا أصاب الدم جسما آخر غير الثوب و البدن ثم لاقى هذا الجسم بدن صاحب الدم أو ثوبه» لم يثبت فيه العفو. 

د: لو لاى هذا الدم نجاسة أخرى فلا عفوء للأصل. و كذا إن تنتججس به مائع طاهر ملاق للبدن أو الثوب كالعرق و الماء؛ لأنّ هذا 
المائع نجس غير الدم و لم يثبت العفو عنه, و العفو عما نتجسه لا يوجبه, و كون المتنتجس أخفٌ نجاسة لا يصلح دليلا. 


.180 :١ نهاية الإحكام‎ )١( 

.١07 :١ المنتهى‎ 388 :١ نهاية الإحكام‎ )0( 

() انظر الفقيه :١‏ ”©/ و المسالكك :١‏ 18 و المداركك 7: 09 و الحدائق : 07" 

(6) المنتهى :١‏ 2177 المعالم: 189. 

() المداركك 7: 309 

(©) الحدائق 0: 3700 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 791١‏ 

ه: قد جماعة- منهم الشيخ 2١١‏ و الفاضل فى الإرشاد -]١[‏ القروح بالدامية و الجروح باللازمة. و منهم من وصفهما باللازمة .١‏ و 
منهم من عكس (70. 

و المراد من الدامية ظاهر. 

وفشهر فى روض الجنان اللازمة: بالتى يستمر خروج دمها 2 و المحقق الثانى: بالتى لم يبرأء ليكون احترازا عن جراحة برئت و 
تحاف دهيا ة 

و ظَنَى أن المراد منها الجروح البطيئة الاندمال» ليكون احترازا عن مثل الفصد و الحجامة إذا لم يتعدّيا عن الحدّء و جراحة مثل الشوكة 
المندملة سريعا و أمثالهاء فلا تكون دماؤها معفوةٌ عنها. و هو الظاهرء لعدم ظهور شمول أخبار العفو لها «2). 

أمَا ما يتضمّن منها الدماميل و القروح: فظاهر. 

و أمّا صحيحة البصرى: فلمكان سيلان القيح. 

و أمَا الموثقة الاولى: فلقوله: «به جرح سائل» فإِنَ المتبادر منه نوع لزوم و دوام للجرح و السيلان» فلا يشمل ما يحدث و ينقطع سريعاء 
مع أن ما يترشّح منها قليل دم يخرج بقيد: «سائل» قطعا. 

و أما الأخيرة: فلتقيدها بعدم استطاعة الربط و غسل الدم,ء و التعليل بعدم استطاعة غسل الثوب كل ساعةء فتكون هذه الدماء باقية على 
أصالةً عدم العفو. 

فك كدة رواية المثنى: حككت جلدى فخرج منه دم, فقال: «إذا اجتمع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١01‏ من تإنلاهم 


]١[‏ قال فيه: وعفى فى الثوب و البدن عن دم القروح و الجروح اللازمة. الإرشاد :١‏ 9*؟. 


.ه١ الاقتصاد: 787 النهاية:‎ 8 :١ المبسوط‎ 017/١ الجمل و العقود (الرسائل العشر):‎ )١( 

(؟) كما فى الغنية (الجوامع الفقهية): 00١‏ التذكرة :١‏ لى المختلف: 80. 

(5) كما فى المعتبر :١‏ 79©» القواعد :١‏ 6. 

(©) روض الجنان: .١180‏ 

(5) جامع المقاصد :١‏ 171. 

(2) راجع ص 787 و 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 797 

منه قدر حمصةٌ فاغسله و إلا فلا» .)١١‏ 

و صراحة بعض المعتبرة فى عدم العفو عن دم الحجامة» كصحيحة على المروية فى قرب الإسناد, المتقدّمة فى المسألة الاولى .05١‏ 

و: إذا كان قروح أو جروح متعدّدٌ به و برئ بعضها و تخلف دم منه فى الثوب أو البدن و لم يبرأ الجميع» فهل يختص العفو بدم ما لم 
يبرأ منهاء أو يعفى عن الكل حتى يبرأ الكل؟ مقتضى إطلاق الموثقة الأولى: الأول» و مقتضى إطلاق رواية أبى بصير: الثانى. و لا 
يبعد ترجيحه. لتعارض الإطلاقين و الرجوع إلى استصحاب العفو. 

ز: يستحب لصاحب هذا العذر أن يغسل ثوبه كل يوم مرة» لرواية السرائر *". و أمَا البدن فلاء للأصل. 


العاشرة: 


ما دون الدرهم من الدم- غير ما استثنى - معفوٌ عنه فى الصلاءٌ إجماعا كما فى المعتبر و المنتهى و التذكرةٌ 5"» و عن نهاية الإحكام و 
المختلف «8, و هو الحجة فى المقام؛ مضافا إلى المستفيضة» كحسنة محماء المتقدّمه فى المسألة الرابعة «7)» و رواية الجعفىء 
السابقة فى الاولى 037. 

و صحيحة ابن أبى يعفور: «فيغسله- أى الدم- و لا يعيد صلاته إِنَا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا يغسله) «8. 


.2 ح‎ ٠١ أبواب النجاسات ب‎ 7٠ :" الوسائل‎ )217-19/8 :١ الاستبصار‎ 76١ -100 :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) راجع ص 105. 

(*) المتقدمة فى ص 188. 

.,8 :١ التذكرة‎ 2177 :١ المنتهى‎ 879 :١ المعتبر‎ )6( 

(0) نهاية الاحكام :١‏ 180, المختلف: 80. 

(8) راجع ص 188. 

(0) راجع ص 107. 

.١ ح‎ ٠١ الوسائل ": 579 أبواب النجاسات ب‎ )21١ -19/8 :١ الاستبصار‎ 1/5٠ -1١00 :١ التهذيب‎ )8( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 797 

و مرسلة جميل: الا بأس بأن يصلَى الرجل فى الثوب و فيه الدم متفرّقا شبه النضح. و إن كان قد رآه صاحبه قبل ذلكك فلا بأس ما لم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نناه!١!‏ من تإنلاه0م 


يكن مجتمعا قدر الدرهم) .)١١‏ 

والرضوى: «إن أصاب ثوبكك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم وافء و الوافى ما يكون وزنه درهما و ثلثاء و ما كان 
دون الدرهم الوافى فلا يجب عليك غسله و لا بأس بالصلاة فيه» و إن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إِلَا أن يكون دم الحيض 
فاغسل ثوبكك منه و من البول و المنى قل أم كثر) ."7١‏ 

و أمَا قدر الدرهم فهو كالزائد عليه» وفاقا للأكثر. 

فروع: 

أ: المذكور فى الأخبار و إن كان قدر الدرهم المحتمل للوزن و السعة إِلَا أن المقطوع به فى كلام الأصحاب هو الثانى؛ و هو الذى 
يقتضيه الأصل عند التردّدء لأنّه القدر المتيقّنء فإنّ ما كان وزنه درهما تبلغ سعته أضعاف ذلك قطعا. 

ب: لا عفو فى دم الحيض بغير خلاف عندنا كما فى السرائر 09 و يشعر به كلام المعتبر 259 بل إجماعا كما فى اللوامع» للرضوى 
المتقدّم, و النبوى الآمر لأسماء فى دم الحيض: ١حّيه‏ ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء» [11: و ضعفهما منجبر بالشهرة القوية بل الإجماع. 


]١[‏ صحيح مسلم ٠١١-78٠ :١‏ سنن أبى داود :١‏ 2637-99 و فيهما بتفاوت يسير. 


.8 ح‎ ٠١ الوسائل ": :57 أبواب النجاسات ب‎ 217-178 :١ الاستبصار‎ /67 -108 :١ التهذيب‎ )١( 

(1) فقه الرضا عليه السلام: 90 مستدرك الوسائل 7: 088 أبواب النجاسات ب ١8‏ ح .١‏ 

.١7/8 :١ السرائر‎ ”( 

.878 :١ المعتبر‎ )6( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 5915 

و رواية إسحاق: «الحائض تصلى فى ثوبها ما لم يصبه دم .01١‏ 

ويؤيّده خبر ابن كليب: «فى الحائض تغسل ما أصاب من ثيابها» "3١‏ و المروى فى الكافى والتهذيب: «لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره 
إِلَا دم الحيض. فإنٌ قليله و كثيره فى الثوب إن رآه و إن لم يره سواء» .]١[‏ 

و أمّرا أخبار العفو فهى أعم مطلقا من الرضوى؛ فتخصيصها به لازم؛ و من وجه من النبوى و ما بعده, فإن قدّما بموافقة الشهرة و إلا 
فيرجع إلى عمومات غسل الدم. 

بل قد يقال بعدم شمول أخبار العفو لدم الحيض, لاختصاص الخطابات فيها بالذكور. و احتمال إصابةُ ثيابهم من دم الحيض نادر و لم 
يكن من الأفراد المتبادرة. 

وهو كذلكك فى غير روايةٌ الجعفى 7 و أمّا فيها فلا خصوصية بالذكور. 

و منه يظهر ضعف الاستدلال بالأصل المستفاد من الأخبار الآمره بغسل الدم و استصحاب شغل الذمة. 

ثم إنه ألحق الشيخ 250, و السيد «8) بل و غيرهما من القدماء أيضا- كما قيل «1- به دم النفاس و الاستحاضة؛ بل ظاهر الخلاف و 
صريح الغنية الإجماع 


]١[‏ الكافى ": 500 الصلاءُ ب عع ح ". التهذيب :١‏ 181 768. و إنما جعلناهما مؤيدين لأن المذكور فى منطوق الأول: «تغسل» و فى 
مفهوم الثانى: «تعادا و إفادتهما للوجوب غير معلومة؛ مع أن فى الثانى حكم بالإعادة مع عدم الرؤية أيضاء و وجوبها حينئذ خلاف 
الفعوف ,مله وحيته للد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة عاه!! من تإنلاهنم 


." ح 5, الوسائل ": 558 أبواب النجاسات ب 78ح‎ ١5 الحيض ب‎ ٠١9 :* الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى ": ٠١9‏ الحيض ب 75 ح ١‏ التهذيب :١‏ ١1؟-‏ 2/948 الاستبصار :١‏ 187- 287) الوسائل *: 588 أبواب النجاسات ب /” 
ح١.‏ 

() المتقدمة فى ص ”50. 

(ع) المبسوط :١‏ 8 النهاي: ١ه‏ الجمل و العقود (الرسائل العشر): .17١‏ الخلاف :١‏ 8/©, الاقتصاد: 507. 

.١15 الانتصار:‎ )0( 

(©) السرائر :١‏ 0078 المراسم: هه و نسب إلى القدماء فى الرياض :١‏ 88. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 598 

عليه »)١١‏ و فى السرائر نفى الخلاف عنه .)25١‏ 

للأصل المتقدّم» و عدم عموم فى أخبار العفوه و قد عرفت ضعفهما. و لغلظ نجاستهما الموجب للغسل» و ضعفه ظاهر. 

و قد يستدلٌ لإلحاق الأول بما يستفاد من بعض المعتبرة من أنه دم الحيض المحتبس و أنه حيض حقيقة «”. 

و فيه: أنه و إن سلّم و لكن المتبادر من دم الحيض غير ذلكك. 

و يظهر من بعض المتأخَرين التردّد فيه «25» و هو فى موقعه» بل القوهٌ لعدم إلحاقهماء كما اختاره بعض متأخرى المتأخَرين «ه. 

و كذا دم نجس العين» وفاقا لجماعة منهم الحلى مدّعيا عليه الوفاق 018١‏ لعموم أخبار العفو. 

وخلافا للمحكى عن الراوندى 407 و ابن حمزةٌ و الفاضل فى جملةٌ من كتبه 4١‏ و ظاهر المعالم .)4١‏ 

للأصل المتقدم. و اكتسابه بملاقاة البدن النجس نجاسة غير معفوة. و عدم شمول أخبار العفو له لأن المتبادر منها هو الأفراد الشائعة 


دون الفروض النادرة. 


.ه0٠ الغنية (الجوامع الفقهية):‎ 25/2 :١ الخلاف‎ )١( 

1١0/8 :١ (؟) السرائر‎ 

() انظر الوسائل 7: “777 أبواب الحيض ب ٠ح‏ "1 و 18. 

() كما فى المعتبر :١‏ 679 المداركك ؟: "1١8‏ 

(0) كالمحقق السبزوارى فى الذخيرة: 18٠‏ و صاحب الحدائق 0: 598 

.١ا/ا/‎ :١ السرائر‎ )©( 

(0) حكاه عنه فى السرائر :١‏ /ا/7١»‏ و المختلف: 09. 

(6) ابن حمزةٌ فى الوسيلة: /الا. الفاضل فى المختلف: 44. و التحرير :١‏ 075 و القواعد :١‏ 8 و التذكرة :١‏ 8 و المنتهى :١‏ 207 و 
التبصرة: .١7/‏ 

(9) حكاه عنه فى الحدائق : /91”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 598 

و مرفوعة البرقى: «دمكك أنظف من دم غيرككء إذا كان فى ثوبكك شبه النضح من دمكك فلا بأسء و إن كان دم غيركك قليلا كان أو 
كثيرا فاغسله) .)١١‏ 

و يندفع الأول: بمطلقات العفو. 
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و الثانى: بِأنْ المستند فى اكتساب الملاقى للنجاسة التجاسة مطلقا ليس إلا الإجماع؛ و تحمّقه فى النجاسة الملاقية لها غير معلوم. 

و الثالث: بأنّه لو أوجب عدم شمول أخبار العفو له لأوجب عدم شمول مطلقات الأمر بالغسل و إعادة الصلاهً له أيضاء فيرجع إلى أصل 
عدم وجوب الإزالة. 

و الرابع: بأنّ مقتضاه عدم العفو عن دم الغيره و هو و إن أفتى به بعض المحدّثين من المتأخرين .]١[‏ إلا أن الظاهر انعقاد الإجماع على 
خلافه. كما تدلّ عليه إطلاقاتهم» و ينادى به خلافهم فى دم نجس العين, و لا أقل من مخالفته للشهرة القديمة و الجديدة المخرجة له 
عن الحجية. و قصره على دم نجس العين إخراج لغير الواحد. و هو غير جائز. 

ج: موود أكثر روايات العفو و إن كان الوب خاصة: و لذا حكى عن جماعة :7 الاقتصار عليه» و يظهر من البعض التركد :8ه إلا أن 
فى المنتهى أسند إلحاق البدن إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه 5١‏ بل فى الانتصار عليه الإجماع «8). 


[9] المحدث الحراتى فى الحذائق 16م ادو تقله أبشا عق المولى الأميع الأسترابادئ. 


)١(‏ الكافى : 9ه الطهارة ب 78ح 07 الوسائل *: 57 أبواب النجاسات ب 3١‏ ح ؟. 

(1) منهم الصدوق فى الفقيه 18١ :١‏ الهداية: 210 و المفيد فى المقنعة: 47٠‏ و الشيخ فى المبسوط :١‏ 8”: و سلار فى المراسم: 20. 
(0) كباقى الحداتن ها رحد قر 

.77 :١ المنتهى‎ )©( 

8 الاسبا نوع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 791 

وهو الح لا لما استدل عليه من اشتراكك العلة و هن مَشَقَة الازالة لأنْ العلة مسحبطة» بل لاطلاق وواية المثنى السابقة فى المسألة 
التاسعةٌ .)١١‏ 

قيل: إن أريد من الحمصة فيها وزنهاء لم يقل أحد بالعفو عنهاء لزيادته عن الدرهم فى السعة» و إن أريد سعتهاء فلا قائل بوجوب 
غسلهاء لأنّها أقلّ من سعة الدرهم. فالرواية للإجماع مخالفة و لأجلها عن الحجية خارجة .05١‏ 

قلنا: المتبادر قدر وزنها أو جسمها دون مساحتهاء إذ لا مساحة معينة للحمصة سوى سطحها المدوّر» و قياس المسطح على المدوّر غير 
متعارف و قدر الوزن أو الجسم لا يزيد عن سعة الدرهم لو بسط بنفسه. و زيادته لو بسط باليد غير ضائرة لأنّه غير مراد» و إِلَّا فكل 
قطرهُ صغيرةً من الدم يمكن بسطها باليد فى أضعاف من سعة الدرهم. 

مع أنه لو سلّمنا الزيادة فيكون المخالف للإجماع عموم قوله: «و إِلَا فلا؛ و خروج بعض أفراد العام و هو ما بلغ سعة الدرهم لا يخرجه 
عن البمبية. 

وقد يقرأ الخمصة بالخاء المعجمة» و هى سعة ما انخفض من الراحة؛ و عليه فيوافق الدرهم على ما نقل عن بعضهم من تقدير الدرهم 
سعةٌ بها 79). 

د: إزالة عين الدم عن الموضع بغير مطهّر لا يزيل العفو للاستصحاب. 

و خلطه مع نجاسة أخرى يزيله» لما مرى فى المسألة السابقة. و كذا لمائع طاهر و إن لم يبلغ مجموعهما قدر الدرهم, وفاقا للمنتهى و 
البيان و الذخيرةٌ «©". لما مر فيها أيضا. 

و خلافا للذكرى و المعالم و المداركك 8١‏ لأصالةٌ البراءةه و إطلاق النص» 
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.19١ راجع ص‎ )١( 

() كما فى الرياض 1:١‏ 

(*) كما فى السرائر .١78 :١‏ 

(6) المنتهى :١‏ 1375 البيان: 40 الذخيرة: 189. 

(5) الذكرى: 18 المعالم: 549 المداركك 5: 811. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: /79 

و كون المتنتجس أخف من منجسة. 

و الأول مندفع: بما دل على وجوب تطهير ما ينجس من الثوب أو البدن فى الصلاة. 

فإن قيل: لا دليل عليه سوى الإجماع البسيط أو المركبء و هما منتفيان فى المورد. 

قلنا: بل متحقّقانء إن الإجماع على وجوب [تطهير] ]١[‏ ما لم يثبت العفو عنه ممما ثبتت نجاسته منعقد. 

و الثانى: بأنَ الإطلاق يثبت العفو فيما يشمله من الدم دون غيره. 

و الثالث: بأنّه تعليل عليل لا يصلح لتأسيس الأحكام. 

ه: لو أصاب الدم وجهى الثوب. فالظاهر عدم الخلاف فى أنه إن لم يكن بالتفشّى فدمانء و فى اللوامع الوفاق عليه. 

و إن كان بالتفشَّىء فدم واحد عند الأكثر مطلقا. 

و فصّل فى البيان فواحد مع رقة الثوبء و اثنان مع غلظته .)١١‏ 

و فى المعالم تحكيم العرف فى ذلكك .)7١‏ 

و الظاهر أن عليه بناء الأصحاب أيضاء و اختلافهم إِنّما هو فيما يحكم به العرفء و الظاهر حكمه بالاتحاد مع التفشّى رقيقا كان الثوب 
أو صفيقا و لكن بشرط اتّحاد الثوبء فلو تألّف من أجزاء متعدّدة كالظهارة و البطانة و القطن المحشوّ بينهماء كان كلّ منها ثوبا 
منفرداء و يعتبر دماؤها كلا و لو تفشَّى من بعضها إلى بعض. 

و: لو كان فى موضع دم أقل من درهم و بلغ ذلكك الموضع أيضا دم آخر 


]١[‏ أضفناها لاستقامة المتن. 


.46 البيان:‎ )١( 

() المعالم: 199. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 599 

من غير تجاوز عنه و لكن كان بحيث لو أصاب موضعا آخر كانا معا أكثر من الدرهم؛ فهل يعدّان دما أو دمين؟ فيه إشكال. 

و كذا فى اعتبار غلظةٌ الدم, فإنّ الدم الغليظ يبسط فى الموضع أقلّ من الرقيق؛ بل الرقيق المبسوط بمعاون يسع من الموضع أكثر مما 
يسعه لو بسط بنفسه و الأخذ بالمتيقّن عفوه متعين. 

ز: المذكور فى أكثر الأخبار هو الدرهم من غير تقييد. و لذا حمله البعض على الشرعى المتعارف فى عصر الحجج عليهم السلام .0١١‏ 
وهو كان حسنا لو لا الحجة على التقييد بغيره» و ليست هى ما قيل من كون الأحكام متلقَاهُ عن النبى صلَّى الله عليه و آله فتكون 
مبنية على عرف زمانه» و المتعارف فى عصرهم غير متعارف عصره. مع أن حدوث الشرعى فى قريب من عصر الصادقين عليهم 
السلام لا يوجب تعارفه و انتفاء تبادر ما تعارف قبله 07 لأنَّ الحكم و إن كان مخلفا عن النبى صلَى اللّه عليه و آله و لكن التكلم فى 
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كل عصر بمتعارفه و لذا تحمل الألفاظ المنقولة عن حقائقها اللغوية فى عصر الصادقين على المنقول إليه و إن لم يعلم النقل فى زمان 
النبى صلى الله عليه و آله. 

و أمَا تبادر الشرعى فى زمانهم فهو ظاهرء فإنّ أمر الدراهم المسكوكة مختلف مع سائر الألفاظ» فإن السكة المتقدّمة على زمان سلطان 
يترك بمضى مِذَّهُ يسيرةً من زمان السلطان اللاحق كما يشاهد فى عصرنا. 

بل الحجة هى الرضوى الذى قنده بالوافى 010 و قدّر وزنه بدرهم و ثلثء و به قتيده أكثر الأصحابء كالصدوق فى الفقيه و الهداية 
5١‏ و والده. و المفيد فى مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جح 3٠١‏ العاشرة: ..... ص : 597 


815 :7 كما فى المداركك‎ )١( 

(1) انظر: الحبل المتين: /ا/ا١.‏ 

() المتقدم فى ص ”197. 

(©) الفقيه :١‏ ”6, الهداية: ه١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 7٠١‏ 

المقنعة »01١‏ و السيد فى الانتصار 227١‏ و الحلّى و ابن زهرة و المحقّق و الفاضل و الشهيدين 4 و غيرهم 50 بل فى الذخيرة: إنه 
المشهور «2). و نسبه بعضهم إلى أكثر الأصحاب «2» بل فى الحدائق: ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه 07. 

و بذلك يجبر ضعف الرضوىء و به يقد سائر المطلقات. 

و قيده بعضهم بالبغلى «48» و بعضهم بهما معا 04١‏ و يظهر من بعضهم الاتّفاق على التقيد بالثانى و أنه متّتحد مع الأول .2٠١١‏ و ظاهر 
الحلى مغايرتهما .0١١2‏ 

و ليس على ذلكك التقييد و لا-على اتُحادهما حجة مقبولة إلا أن بعد حكم الجميع باتّحادهما وزنا لا تترتّب فائدة على تحقيق 
مغايرتهما أو اتّحادهماء و المهم تحقيق سعته التى عليها بناء العفو: 

فعن العمانى أنها سعةٌ الدينار »)١7«‏ و الإسكافى أنها سعة العقد الأعلى من 


(1) المقنعة: 9ع. 

.١7 الانتصار:‎ )( 

(5) الحلى فى السرائر :١‏ /ا17» ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 80١‏ المحقق فى المعتبر :١‏ 

8 الفاضل فى التذكرةٌ :١‏ ل الشهيد الأول فى الذكرى: 18. الشهيد الثانى فى روض الجنان: 180» و الروضة 3١ :١‏ و المسالكك :١‏ 
6و لكن الموجود فى كتب الشهيد الثانى التقييد بالبغلى. 

(؟) كالشيخ فى المبسوط :١‏ 28 و سلار فى المراسم: 00. 

.١104 الذخيرة:‎ )0( 

(*) كما فى كشف اللثام 0١ :١‏ و الرياض :١‏ 1. 

(/) العدائق جه + 

(8) كالشهيد الأول فى البيان: 80 و الدروس :١‏ 178 اللمعةٌ (الروضة 4١٠ :)١‏ و الشهيد الثانى فى روض الجنان: 2180 و الروضة :١‏ 
١‏ و المسالكك :١‏ 18. و المحقق السبزوارى فى كفاية الأحكام: ؟١.‏ 

(9) كالفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ ١ه‏ و صاحب الرياض :١‏ 1/. 
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"99 :0 كما فى الحدائق‎ )٠١( 

.١ا/ا/‎ :١ السرائر‎ )١1١( 

(؟١1١)‏ حكاه عنه فى المختلف: 80. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: "0١‏ 

الإبهام » و بعضهم من السبابة و الوسطى 50. و الحلى أنها تقرب من سعهٌ أخمص الراحة» و لكنه ذكر أنها سعةٌ البغلى الذى هو غير 
الوافى عنده 9*. 

ونعلن الشاو قدو إن كان سقاوية إلااآثه لسع عل كد ء يا سيد نامة. 

و الاستدلال للأول: بالمروى عن مسائل على: «و إن أصاب ثوبكك قدر دينار من الدم فاغسله و لا تصلّ فيه حتى تغسله) «5) ضعيف. 
كالاحتجاج [للرابع] ]١[‏ بإخبار الحلّى عن رؤيته كذلككء و ليس من باب الشهادة ليعتبر فيها التعدد مع اعتضاده بالشهرة المحكية 
لضعف الرواية؛ و خلوؤها عن الجابر» و مخالفتها لروايات الدرهم ظاهراء وعدم دليل على حجية كل خبر بحيث يشمل مثل ذلكك 
أيضاء مع أن ما أخبر عنه الحلى هو البغلى» و قد عرفت أن كلامه مشعر بمغايرته مع الوافى. 

و بالجملة: لا حجة واضحة على تعبين سعته؛ مع أن اختلاف سعة الدراهم المضروبة بوزن واحد أمر معلوم. 

و الموافق للقواعد الأخذ بأكثر المقادير» بل أكثر ما يمكن أن يكون سعة الدرهم, إذ لأجل إجمال الدرهم تكون عمومات وجوب 
إزالة الدم مخض ص بالمجملء و العام المخصّ ص بالمجمل ليس بحجة فى موضع الإجمال إما مطلقاء أو إذا كان المخصٌ ص مستقلاء 
كما هو الأظهرء و المورد كذلكك. 


]١[‏ فى النسخ الأربع: للثانى» و الصحيح ما أثبتناه. 


.04 حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

(1) كما فى كشف الغطاء: 178. 

.١ا/ا/‎ :١ السرائر‎ )9( 

(©) البحار :٠١‏ 1/4؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 7:07 

فيعفى عن المتفرّق و إن زاد المجموع عن الدرهم ما لم يبلغ واحد من المتفرقات درهماء أو يعم فلا يعفى عن الزائد مطلقا؟ الأول- و 
هو الأقوى- للشيخ و الحلى و ابن سعيد و الشرائع و النافع و التلخيص و المداركك و الذخيرة و الحدائق .1١‏ و جعله الثانى الأظهر فى 
المذهي ةو قن الذكرق: إنهاالمشهور 00 

لإطلاق نفى البأس فى مرسلة جميل عمّا فيه الدم متفرّقا شبه النضح «1. بل لجزئه الأخير أيضا بجعل قوله: «مجتمعا؛ حالا محمّقة و: 
«قدر الدرهم» خبراء أو بجعل الأول خبرا [و الثانى] ]١[‏ منصوبا بنزع الخافض أو خبرا بعد خبر. 

و أظهر منه صحيحة ابن أبى يعفور بجعل: «مجتمعا) حالا محقّقَهُ أو خبراء أو خبرا بعد خبر 59). 

و أمَا الحال المقدَّرهٌ الموجبة لسقوط الاستدلال فهى فيهما غير متصوّرة» لظهور اتّحاد زمانى الاجتماع و الكون بقدر الدرهم, مع أن 
تغايرهما شرط فى المقدَّرةٌ اتفاقا. بل قد يقال بامتناع المحقّقَهُ فى الصحيحة أيضاء لامتناعها فى النقط المفروضة فيها. 

و يندفع بإمكان إرجاع المستتر إلى الدم المضاف إليه دون النقط» بل هو أنسب بتذكير الحال مع أنْ كون نقطة منها بقدر الدرهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١09‏ من تاإنلاه0 


ممكن. 


والثا دوه و الأسوطاد للديلمى و القاضى و ابن حمزة و الفاضل «0)) وونسب 
]١[‏ أضفناها لاستقامة المتن. 


)١(‏ الشيخ فى المبسوط :١‏ 2*8 النهاية: ١ه»‏ الحلى فى السرائر :١‏ 2118 ابن سعيد فى الجامع للشرائع: 77. الشرائع :١‏ ”25 المختصر 
النافع: 18» المداركك 7: 014 الذخيرة: 189, الحدائق 8: 818. 

.١18 الذكرى:‎ )0( 

(*) راجع ص 197. 

(؟) راجع ص ”197. 

(5) الديلمى فى المراسم: 0ه القاضى فى المهذب 8١ :١‏ ابن حمزةُ فى الوسيلة: /ا/ا: الفاضل فى التحرير :١‏ ”2 و المنتهى :١‏ 2107 و 
التذكرة :١‏ لى و القواعد :١‏ 6 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 7:07 

إلى أككر الستأخرين [1]: و اغاره والدى ريحمة الله. 

للصحيحة المتقدّمة؛ و الجزء الأخير من المرسلة؛ لا بجعل: «مجتمعا؛ حالا مقدرةً حتى يرد ما ذكرء بل بجعله حالا محقّقِهُ مع تقدير 
التقدير أى حال تقديره مجتمعاء مثل زيد مفطرا أعبد منه صائماء مدّعيا كون هذا المعنى متبادرا. 

وللأصل المتقدّم, و إطلاق حسنة محمدء و رواية الجعفىء و الرضوى المتقدّمة »»١«‏ و استصحاب شغل الذمة. مع الاعتضاد بالاعتبار 
من عدم التفرقة بين المجتمع و المتفرّق. 

و يرد الأول: بأنه محتاج إلى تقدير لا دليل عليه» و جعل رجوع المستتر إلى النقط قرينة عليه مردود بما مرّء و تبادر الحالية ثمّ 
المحتاجة منها إلى التقدير ممنوعء و تبادرها فى المثال المذكور لعدم إمكان اجتماع الحالين» و لذا لا يتبادر فى غير مثله كما لو قيل- 
بعد السؤال عن السوضن النجس يرد غلية الماء شينا ففيغا هل يطهره-: لأ يطهره إلا أن برد قدر كر مجسعاء فَانٌ الممادر منه-ورود قدر 
و البواقى: بأنّ الصحيحةٌ و المرسلة بعد ما عرفت من تحقّق دلالتهما أخصان مطلقا منها فيخصًّصانهاء و الاعتبار المذكور لا اعتبار به. 
وها هنا مذهب ثالث اختاره الشيخ فى النهاية و المحقّق فى المعتبر 007١‏ و هو: 

غير المتفاحش.ء و لكنه لا يتم بعد ملاحظة المعارضات له فتدبّر. 

ثمّ على القول بتقدير الاجتماع ففى جريانه فيما لو كانت التفرقة فى أكثر من 


."١0 :8 نسبه إليهم السبزوارى فى الذخيرة: 184؛ و صاحب الحدائق‎ ]١1[ 
.198 فى ص عءى لاوى‎ )( 


(؟) النهاية: 87 المعتبر :١‏ 87. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 05" 
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ثوب أو فى البدن أو التزى :و البدنءى غعدمة أو اتفراد كل متهما فى سكمهة وعوة أظهرها: التقدير فى الجميع. 
الثانى من شرائط لباس المصلى: 


أن لا يكون جلد ميتة» فلا تجوز الصلاءً فيه و لو دبغ سبعين مرةء إجماعا محمّقا و محكيا فى المعتبر و المنتهى و التذكرة و شرح 
القواعد 01١‏ و غيرها 05١‏ و هو الحجةٌ فيه؛ مع ما مرّ من نجاسته المانعة عن الصلاه فيه» بل و كذا لو قلنا بطهارته- حتى منع الإسكافى 
القائل بها بعد الدباغ *0- للنصوص المستفيضة التى كادت تكون متواترة «©. 

و فى حكم المعلوم كونه ميته ما لم يعلم تذكيته» كما مرّ فى كتاب الطهارةٌ سوى ما استثنى فيه. 

و الظاهر- كما هو مقتضى عموم أكثر الأخبار و خصوص مرسلةٌ ابن أبى عمير: فى الميتهُ قال: «لا تصل فى شىء منه و لا شسع) «0- 
عموم المنع لما لا تتم الصلاة فيه أيضاء كما صرّح به جماعة «2. 

و أما موثّقَهُ الهاشمى: عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المسلمينء قال: «أمَا النعال و الخفاف 
فلا بأس بها) ]١[‏ فلمعارضة ما مرٌ غير صالحة؛ مع أنّها لما سبق فى بحث الجلود من عدم جوز الانتفاع بالميتة 


]١1[‏ التهذيب ”: 776 477: الوسائل 6: 5717 أبواب لباس المصلى ب 8ح 2# و فيهما: المصلين بدل المسلمين. 


.8١ :5 جامع المقاصد‎ 45 :١ التذكرة‎ 17178 :١ المعتبر ”: /الا» المنتهى‎ )١( 

(0) كالذكرى: 157. و روض الجنان: 25١7‏ و كشف اللثام :١‏ 0187 و الحدائق : 0١‏ و الرياض .١17١ :١‏ 

(*) حكاه عنه فى المختلف: 88 و 4ىل. 

(©) انظر الوسائل ع: 87" أبواب لباس المصلى ب .١‏ 

(0) التهذيب 1: -7١‏ 97/؛ الوسائل *: 57" أبواب لباس المصلى ب ١ح‏ ؟. 

(©) منهم الشهيد الثانى فى روض الجنان: 2717 و صاحب المداركك *: ,18١‏ و صاحب الرياض :١‏ 
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مطلقا منافية» و لإرادة غير الميتهُ محتملة» بل عليها- جمعا- محمولة. 

بل الظاهر تعدّى المنع إلى ما يصاحبه المصلى و إن لم يكن لباسا و لا جزأه. 

لا لمفهوم صحيحة عبد الله: يجوز للرجل أن همان وعد فارة مسكك؟ فكتب: «لا بأس به إذا كان ذكيا» )١١‏ لعدم ثبوت الحقيقة 
الشرعية للتذكية؛ فإرادة الطهار منها هنا كما فسّرها بها فى الذكرى 25 و إراده الكراهة من البأس الثابت بالمفهوم حيث إنها مما لا 
تتم الصلاةٌ فيه محتملة. 

مع أنه لو أريد منها التذكية الشرعية» لزم التجوّز فى مرجع المستتر فى: 

«كان» إن أرجع إلى الظبىء و فى التذكية إن أرجع إلى الفأرة» و لا ترجيح لشىء منهما على إرادهُ الكراهة من البأس و الطهارة من 
التذكية لو كانت مجازا شرعيا فيها. 

بل لمونّقَهُ سماعة: عن تقليد السيف فى الصلاه فيه الغراء و الكيمخت,. قال: «لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة» .]١[‏ 

و رواية علي بن أبى حمزة: عن الرجل يتقلد السيف و يصلى فيه؟ قال: 

«نعم) فقال الرجل: إن فيه الكيمخت!! فقال: «و ما الكيمخت؟» فقال: «جلود دواب منه ما يكون ذكيا و منه ما يكون ميته فقال: «ما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١إا!‏ من تإنلاه0م 


علمت أنه ميته فلا تصلّ فيه» 7 
و بهما يقئد إطلاق صحيحة على: عن فأرهُ المسكك يكون مع الرجل يصلَى و هى معه فى جيبه أو ثيابه» فقال: «لا بأس بذلك» (5". 


]١[‏ الفقيه -١9/7 :١‏ ١1ل‏ التهذيب ٠١ 7١8:7‏ الوسائل ": 597 أبواب النجاسات ب 2١0‏ ح 137 الغراء مثل كتاب ما يلصق به 
ع6 والكيمخت بالفتح فالسكون و فسّر بجلد الميتة المملوح- مجمع البحرين ؟ اعم 


)١(‏ التهذيب ؟: #87- 18٠١‏ الوسائل ع: 89 أبواب لباس المصلى ب 5١‏ ح ؟. 

(؟) الذكرى: .١9‏ 

(©) التهذيب ؟: مع" .188٠‏ الوسائل : 59١‏ أبواب النجاسات ب ٠١ح‏ ؟. 

(©) الفقيه -١5# :١‏ 09/708 التهذيب 7: 817- 1896 الوسائل ع: 85 أبواب لباس المصلى ب ١ح .١‏ 
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ثم المينة الممنوعة من الصلاه فيها هل هى عامة لما لا نفس له أيضا؟ كما عليه بعض أصحابنا .)١١‏ لإطلا-ق الأخبار بل عمومها. أو 
متسب ة ونا دشي »كنا غله الاغروة لكرن السادرمن الأطلذفوى لق الببعة فى مقا نا السل اك ب ليت لباالة تفن لداجد كية: 
الح هو الأول, لما مرّء و منع التبادر جدّاء فإنّه لا يفرّق اللغةُ و لا العرف بين العصفور و الوزغة و السمكك فى عدّ غير الحى منها ميته 
وعدم اقتضاء المقابلة المذكورة لعدم الصدقء فإنّ مقتضاها كون غير المذكى من الحيوان ميتة و المفروض منهاء ولا يجب أن 
يكون قابلا للتذكية و إلا لما صدق على ميته نجس العين و المسوخات. 

نعم» الظاهر عدم التبادر فى مثل القمل و الذباب و البرغوث و النمل. 

مع أنه لو قلنا بالصدق أيضاء فالظاهر الاثفاق على خروجه و عدم البأس بالصلاة فيه. 

مضافا إلى أنّ التعدّى إلى كل ميت إِنّما هو بعدم القول بالفصلء و تحقّقه فى أمثال ذلك ممنوع. 

ثم إن مثل جلد الميتة جميع أجزائها التى تحل فيها الحياءً بالإجماع. دون مالا تحلهء فتجوز الصلاة فيه إذا كان ممما يؤكل لحمه 
إجماعاء له و لصحيحة الحلبى: «لا بأس بالصلاه فيما كان من صوف الميتة» إن الصوف ليس فيه روح» .)7١‏ 

و يجب غسل الصوف و نحوه سواء جر أو قلع» كما مر فى كتاب الطهارة. 


الثالث: 
اشارةٌ 
أن لا يكون من جلد مالا يؤكل لحمه شرعا مطلقا و لو كان مما يذكى و ذكى و دبغء و لا فى صوفه و شعره و وبره و ريشه- إلا ما 


يجىء استثناؤه- 


.18١ كالبهائى فى الحبل المتين:‎ )١( 

(0) التهذيب 7؟: 84"- ,.187٠‏ الوسائل : 581 أبواب لباس المصلى ب 8ه ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 7:7 

بالإجماع المحمّق و المحكى مستفيضا بل متواترا 0١١‏ بل الظاهر أنه من شعار الشيعة يعرفهم به العامة و هو الحجةٌ فى المقام. 
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مضافا إلى المستفيضة: 

منها: روايةً عليّ بن أبى حمزة: عن لباس الفراء و الصلاة فيهاء فقال: «لا تصل فيها إِلَا فيما كان منه ذكنا» قال: قلت: أو ليس الذكيّ ما 
3ك السد؟ 

فقال: «بلى إذا كان ممما يؤكل لحمه) قلت: و ما ]١[‏ يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: 

«لا بأس بالسنجابء فإنه داب لا تأكل اللحم و ليس هو مما نهى رسول الله صِلّى الله عليه و آله) الحديث .7١‏ 

و صحيحة الأحوص: عن الصلاهٌ فى جلود السباع» فقال: «لا تصلّ فيها؛ *. 

وامولقى سماعة واين بكيرة 

الاولى: عن لحوم السباع و جلودهاء إلى أن قال: «و أمَا الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلّون فيها؛ «5". 

و الثانية: من الصلاة فى الثعالب و الفنكك و السنجاب و غيره من الوبرء فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صِلَى الله عليه و آله: «إن 
الصلاة فى كل شىء 


[1]فى العهذيبة مالا يؤكل :. 


:١ و المعتبر 7: 02/8 الك و عن الخلاف‎ 218١1 :# و شرح القواعد ؟: الل و المداركك‎ :95 :١ و التذكرة‎ 2778 :١ نقله فى المنتهى‎ )١( 
و غيرها. منه‎ 527 :١ و السرائر‎ 27١1 و روض الجنان:‎ :0/“ :١ و الغنية (الجوامع الفقهية): 000 و نهاية الإحكام للفاضل‎ 1١ و‎ 2 
رودا لضان‎ 

(؟) الكافى *: 97" الصلاءٌ ب همح "؛ التهذيب 1: -7١‏ 02/91 الوسائل ©: 788 أبواب لباس المصلى ب "اح ". 

() الكافى *: 6٠0‏ الصلاء ب 8م ح 213١5‏ التهذيب 1: ١١-7١8‏ الوسائل ©: 58 أبواب لباس المصلى ب #ح .١‏ 

(©) الفقيه ٠١١-١88 :١‏ التهذيب 7: ٠١7-7١8‏ الوسائل ©: "87" أبواب لباس المصلى ب 0ح ”و 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7:08 

حرام أكله فالصلاء فى وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و ألبانه و كل شىء منه فاسدة. لا تقبل تلكك الصلاء حتى يصلى فى غيره 
ممما أحل الله أكله- إلى أن قال- و إن كان غير ذلكك ممما قد نهيت عن أكله و حرم عليكك أكله فالصلاه فى كل شىء منه فاسدة ذكاه 
الذبح أو لم يذكه» )ا 

وامرسلة الققيه: وياعلى لأ تصل فى حلد ما لا يشرب لبنهو لا يؤكل لحمة) 170 

و المروى فى العلل: «لا تجوز الصلاه فى شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ» 0”. 

و صحيحة ابن مهزيار: عندنا جوارب و تككك تعمل من وبر الآرانب» فهل تجوز الصلاهُ فى وبر الآرانب من غير ضرورة و لا تقية؟ 
فكتب عليه السلام: «لا تجوز) «©» و قريب منها رواية الأبهرى «8). إلى غير ذلكك. 

ولا ينافيه خبر الوشّاء: ٠‏ [كان أبو عبد الله عليه السلام] يكره الصلاءً فى شعر و وبر كل شىء لا يؤكل لحمه) ]١[‏ للأعميّة؛ حيث إن 
الكراهة فى اللغهُ أعم 


]١1[‏ التهذيب ؟: -7١9‏ ١٠لى‏ علل الشرائع: 7'- 7 الوسائل ©: 76# أبواب لباس المصلى ب ” ح 2 و ما بين المعقوفين من المصدر. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لا ؟لا| من تاإنلاه0م 
)١(‏ الكافى ": 91" الصلاة ب 88 ح 2١‏ التهذيب 5: -7١9‏ 18لى الاستبصار :١‏ 787- 15818 الوسائل ©: 68 أبواب لباس المصلى ب 
اغا 

(0) الفقيه *: 78- 76ى الوسائل *: 8" أبواب لباس المصلى ب ١ح‏ 8. 

() علل الشرائع: 2١-77‏ الوسائل 6: 51" أبواب لباس المصلى ب 7ح “/. 

(©) الكافى : 99 الصلا ب 28 ح 4 التهذيب ؟: ٠١8‏ 8١لى‏ الاستبصار :١‏ 587- 21581 الوسائل ©: 788 أبواب لباس المصلى ب 
لاح ”. 

(0) التهذيب ؟: -7١8‏ ه١لى‏ الاستبصار :١‏ 787- 1587 الوسائل *: 08" أبواب لباس المصلى ب /اح . 
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من الحرمة. 

ولا صحيحة ابن يقطين: عن لباس الفراء [و السمّور] و الفنكك و الثعالب و جميع الجلود قال: «لا بأس بذلكك» ]١[‏ لعدم دلالتها على 
انتفاء البأس فى الصلاةٌ فيها. 

و لا مطلقات نفى البأس عن الصلاهةٌ فيما يشترى فى السوق أو سوق المسلمين أو بلد غالب أهله المسلمون حتى تعلم أنه ميته "١١‏ 
للإجماع على اختصاصها بالمأكول باعتبار السوق و الإسلام؛ و أن كل غير مأكول شكك فيه من هذه الجهة كالسمور و الثعلب لا يصير 
سوق المسلمين و الإسلام سببا لحلية الصلاءً فيه. 

كما لا ينافى الإجماع ما يظهر من المعتبر من الميل إلى العمل بصحيحة ابن يقطين فى الصلاءً أيضا [1]» لشذوذه؛ مع احتمال أن يكون 
تجويزه العمل فى السمور و الثعالب و السنجاب و الفنكك خاصة. 


و هاهنا مسائل: 
المسألة الاولى: 


لو علق شىء من فضلات ما لا يؤكل بالثوب كالشعرة الملقاهً عليه لا تجوز الصلاهٌ فيه على الأصحء وفاقا لجماعةٌ منهم المحمّق الثانى 
والبصةك البجلس عدرصبهاللدك و القافل الخ وا سار ا 
لا لما دل على عدم جواز الصلاه فى وبر ما لا يؤكل و شعره؛ لعدم تحقق 


]١[‏ التهذيب 5: -751١‏ 18ل الاستبصار 2182٠ -788 :١‏ الوسائل 5: 87" أبواب لباس المصلى ب ٠‏ ح ١‏ بدل ما بين المعقوفين فى 
النسخ: السئورء و ما أثبتناه من المصادر. 

]١[‏ المعتبر ؟: /ا8. قال بعد نقل تلكك الرواية» و صحيحة الحلبى الواردة فى السمّور و السنجاب و الثعالب و أشباه الفراء: و طريق هذين 
الخبرين أقوى و لو عمل بهما عامل جازء لكن على الأول عمل الظاهرين من الأصحاب منضما إلى الاحتياط للعبادة. منه رحمه الله 
تعالن. 


.20 انظر الوسائل ©: 580 أبواب لباس المصلى ب‎ )١( 
.141/ الخوانسارى فى الحواشى على شرح اللمعة:‎ 55١ :8١ (؟) المحقق الثانى فى جامع المقاصد ”: ١ل المجلسى فى البحار‎ 
"٠١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص:‎ 


الظرفية المستفادة من لفظة: «فى) فى المورد. 
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ولا لموثقة ابن بكير» حيث إن ذكر البول و نحوه ينفى إرادةً الظرفية و يعن مطلق الملابسة قطعاء لاحتمال أن يكون المعنى المجازى 
هو نوع خاص من الملابسة و هو ما يتلطخ أو يتلوّث به اللباس دون مطلق التعلق و المصاحبة؛ كما فرّق فيه بعضهم, منهم والدى 
العلامة- رحمهة الله- فى المخمد .)1١‏ 

بل لرواية إبراهيم بن محمد: يسقط على ثوبى الوبر و الشعر ممما لا يؤكل لحمه من غير تقية و لا ضرورة» فكتب: «لا تجوز الصلاةٌ فيه) 
9 

و ضعف سندها عندنا غير ضائر» مع أنه بالشهرة المحكية فى البحار 480 و بعض آخر من الأَجِلَةُ منجبر ."©١‏ 

500 أخبار المنع عن الصلاهً فى الثوب الذى تحت وبر الأرانب و فوقه ١‏ 

اذا للكتهيدين و المداركف وعاءى بحقن آخر ولاو نسبه والدض- رسمة الله- إلى أكثر الثالثة. فخصًوا المنع بالملابسء للأصل. 

و عصيخة الصهبائي» المكاتية: هل بصلى فى قلسوة عليها وبر ها لا وؤكل لحمة أو تكة خرير أو تكة من وبر الأرائن؟ فكس: رله 
حل الصلاة فى الحرير 


.1١٠١ :١ و كذا الفيض الكاشانى فى المفاتيح‎ )١( 

(0) التهذيب 5: 14-7١09‏ الاستبصار :١‏ *78- 1588. الوسائل ©: 82 أبواب لباس المصلى ب 7ح 8. 

73717 6٠١ البحار‎ *( 

(9ا كسافن المتحر )ار 

(0) انظر: الوسائل 6: 80" أبواب لباس المصلى ب ". 

(2) الشييد الأول قن الذكرى: 182 القهيد الفا فى الممالكك 1 الاق روفن اللجنان: 21 المداركك 7 128 

(0) كالفيض الكاشانى فى المفاتيح .٠١9 :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: "1١١‏ 

الممتفن :و إن كان الوير ذ كبا حلت الضلةة فيه إن شاك الله دا 

و مكاتبة علي بن ريّان: هل تجوز الصلاهً فى ثوب يكون فيه من شعر الإنسان و أظفاره قبل أن ينفضه و يلقيه عنه؟ فوقع: «تجوز) .07١‏ 
واتحرهيا صحئكه الأخرى: إلا أنها تضق شعر المصلى و أظفاره 0 

و قت الأول باتدفاطه جمااهه 

و الشانى- مع كونه أخصٌ من المدّعىء لاختصاصه بما لا تتم الصلاة فيه» و عدم ثبوت الإجماع المركب-: بأنه لما لم يمكن إرادة 
الحقيقة اللغوية التى هى الطهارة من التذكية» لعدم اشتراطها فى غير الساتر إجماعاء و مجازها متعدّد فكما يمكن أن يكون المراد منها 
مطلق الذبح الشرعى و إن ورد على غير المأكول كما استعملها فيه فى مونّقهٌ ابن بكير» يمكن أن يكون الذبح الوارد على خصوص 
مأكول اللحم كما خضًا به فى رواية علي بن أبى حمزة؛ و لا مرسجح لأحد المجازين. 

بل يمكن أن يكون المراد منه كونه من مأكول اللحم مطلقا و إن لم يذكك. بل الظاهر تعن ذلك المعنى» للإجماع من غير الحنبلى 
على عدم اشتراط التذكية المطلقة أيضا. 

مع أنه لو سلمت دلالتها و تعارضها مع ما مرّء لكان الترجيح لما مرّء لمخالفة العامة- كما صرّح بها الجماعة- و يستفاد من قوله: «من 
غير تقية) بل هو معلوم قطعاء حيث إنهم يجوّزون فى الملابس فكيف بما عليها «5. 

مضافا إلى مرجحات أخر اجتهادية كالشهرة المحكية. و الرواية مشافهة التى هى أرجح من المكاتبة بوجوه عديدة سيما إذا كانت 
موافقة للعامة» و أظهرية 
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.6 ح‎ ١15 الوسائل ©: 7707 أبواب لباس المصلى ب‎ 1٠017 947 :١ الاستبصار‎ ىل٠١‎ -7٠1/ :5 التهذيب‎ )١( 

(0) التهذيب :: لام 78ه1ء الوسائل ©: 787 أبواب لباس المصلى ب 18 ح ؟. 

(©) الفقيه :١‏ 11/7- ١1ل‏ الوسائل *: 87" أبواب لباس المصلى ب 8١ح .١‏ 

(©) انظر الأم للشافعى .4١ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: "1١7‏ 

الدلالة. 

و الثالث: باختصاصه بشعر الإنسان و ظفره. فلا يفيد فى التعميم؛ و ظاهر جماعة منهم: الشهيد الثانى و المحمّق الخوانسارى: جواز 
الفصل .»١١‏ بل تحمّقه؛ بل قد يقال بخروج الإنسان من أخبار المنع رأسا بحكم تبادر غيره مما لا يؤكل .7١‏ 

و لكنه فى محل المنع. 

و كيف كان فلا ينبغى الريب فى استثناء ما دلت عليه الصحيحة من ظفر الإنسان و شعره؛ بل جميع فضلاته الطاهرة من لبنه و عرقه و 
وسخه و بصاقه و مخاطه و مذيه و وذيه و دمعة» من نفسه و غيره؛ لما مرّء و للزوم العسر و الحرج فى الأكثر. 

و رواية الكفرثوثى و فيها- بعد السؤال عن الثوب الذى يعرق فيه الجنب-: 

«إن كان من حلال فصل فيه) 7). 

و صحيحة ابن عمّار فى عرق الحائض «26: و حسنة زرارة فى المذى و الوذى «©). 

وقد ورد فى المستفيضة أن المذى بمنزلة البصاق و المخاط «2» فيثبت الحكم فيهما أيضا. 

وما دل على جواز الصلاه فى الثوب الذى تقبأ فيه 00 و على صحةٌ الصلاه فى 


(1) الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 77. الخوانسارى فى الحواشى على شرح اللمعة: /141. 

(2 انظر الحواشى على شرح اللمعة: /181. 

(؟) الذكرى: 15 الوسائل ": 55 أبواب النجاسات ب 717 ح .١17‏ 

(©) التهذيب :١‏ 789 1/97 الاستبصار :١‏ 188- 289) الوسائل ": 58٠‏ أبواب النجاسات ب 78 ح 8. 

(0) الكافى *: ٠9‏ الطهارة ب 7١8‏ ح 2١‏ التهذيب 075-7١ :١‏ الاستبصار :١‏ 91- 2:08 الوسائل :١‏ 778 أبواب نواقض الوضوء ب ١١‏ ح 
1 

(6) انظر الوسائل :١‏ 778 أبواب نواقض الوضوء ب ؟١‏ وج *: 578 أبواب النجاسات ب .١7‏ 

(/) الكافى *: 502 الصلاه ب 88 ح 23 التهذيب 7: 88- 158 الوسائل ": 588 أبواب النجاسات ب 58ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟: ص: 717 

ثوب الغير مطلقاء و ثوب المرأة كما فى صحيحةٌ العيص .)١١‏ 

و لمونّقَة الساباطى: «لا بأس أن تحمل المرأة صبيها و هى تصلى أو ترضعه و هى تتشهّد) «؟) فإن الإرضاع لا ينفكك عن وصول بصاق 
الصبى إلى ثدى امّه. 

و روايةُ الحسين بن زرارة: عن الرجل يسقط سنّه فيأخذ سن ميت مكانه؛ قال: «لا بأس») 9"). 

و الظاهر أن السنّ المأخوذ ليس بحيث يقلع فى أوقات الصلاة. 

وما دل على جواز البكاء فى الصلاة «©). 
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بل الظاهر إجماع المسلمين» بل الضرورة على عدم التجنئب من ذلك فى الصلاة» كما يظهر من ملاحظة مصافحاتهم و معانقاتهم و 
مضاجعاتهم مع زوجاتهم سيما فى الأيام الحارّة» و لبسهم ثياب غيره و هكذا. 

نعم» لو نسج ثوب من شعر إنسان أو شبه قلنسوةٌ من ذوائبه فالظاهر المنع. 

و الظاهر عدم المنع فى وصل شعره بشعره مطلقا و لو كان كثيرا. 

فروع: 

أ: لا بأس باستصحاب شىء مما لا يؤكل فى الصلاهُ من غير تعلق و استمساكك و تشبّث له بالثوب أو البدن» كعروة السيف المقلد و 
عروة النكينة للأصلء و عدم دلالة أخبار المنع على مثل ذلككء و قد صرّح بمثله والدى- رحمه الله- فى المعتمد. 

و فيما يماس الثوب من غير تشبث له به- كقطعة من العاج فى الجيب أو على المنطقة- تردد, و الأظهر الجوازء و الأحوط المنع. و لو 


فصل بينه و بين الثوب بشىء» 


58 الوسائل *: /ا55 أبواب لباس المصلى ب‎ 181١ 8# :1 التهذيب‎ 2/8١ -1١58 :١ الكافى : 507 الصلاة ب هم ح 15 الفقيه‎ )١( 
.١ح‎ 

(0) التهذيب ؟: :0*- 1500 الوسائل 7: 38١‏ أبواب قواطع الصلاءٌ ب 36 ح .١‏ 

(*) التهذيب 4: 8 07 الوسائل 75: “187 أبواب الأطعمة المحرمة ب "اح ؟١.‏ 

(؟) انظر الوسائل 7: 7517 أبواب قواطع الصلاةُ ب ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 1" 

زال المنع قطعا. 

ب: هل تجوز الصلاهُ على فرش من جلد ما لا يؤكل لحمه أو وبره أو شعره؟ 

الظاهر نعم» للأصل» و عدم صدق كونه على الثوب بل الثوب عليه و لم يثبت المنع فى مثل ذلكك. 

ج: لو وصل مثشل عرق غير المأكول أو لبنه ثوباء يزول المنع بجفافه لو لم تبق منه عين» و لو بقيت يزول بزواله بالفركك و نحوه. و لا 
يحتاج إلى الغسل. 


الثانية: 


لا فرق فى الملا-بس بين ما تتم الصلاة فيه و ما لا تتم [1]؛ وفاقا للمشهور كما صرّح به جماعة 01١‏ لصحيحة ابن مهزيار و رواية 
الأبهرى المتقدّمتين 7: بل جميع روايات المنع؛ لعدم اختلاف الظرفية بتمامية الصلاة فيه و عدمهاء فليست العمامة مما يصلى فيها 
دون القلنسوة فلا حاجة إلى ضضم الإجماع المركب فى الجلد إلى الوبرء أو غير التكة و القلنسوة إليهماء لتطرّق المنع فى الإجماع 
الم كوو فى الزيلة. 

خلافا لجماعة منهم والدى رحمه اللهء فجوّزوا الصلاة فى التكة و القلنسوة المعمولتين» أو مع ضمْ الجوربء أو ما لا تتم الصلاء فيه 
مطلقا المعمولة من وبر ما لا يؤكلء أو من الجلد أيضاء مع التصريح بالكراهة أو بدونه 75. 

و منهم من تردّد فى الجواز و عدمه مع جعل الأحوط المنع 0150 أو بدونه «8). 


]١[‏ فلا تصح الصلاة فى قلنسوة من جلد ما لا يؤكل أو وبره أو تكة أو خفٌ أو نعل منه. منه رحمه الله تعالى. 
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.177 :١ منهم المحقق فى المعتبر 7: 47 و المحقق الخوانسارى فى الحواشى على شرح اللمعة: 182 و صاحب الرياض‎ )١( 

(0) فى ص ."١08‏ 

(9) انظر: المبسوط :١‏ 5فى و المنتهى :١‏ 27717 و المفاتيح .٠١9 :١‏ 

(ع) كما فى المنتهى :١‏ 7717, و التحرير ٠ :١‏ "2 و المداركك #: /151. 

(0) كما فى النهاية: 44: و الرياض .١77 :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: "1١8‏ 

للأصل المندفع بما مرّ. 

و صحيحة الصهبانى المجاب عنها بما ظهر .0١١‏ 

و خبر ابن الصلت: سأل [أبا الحسن الرضا] ]١[‏ عليه السلام عن أشياء منها الخفاف عن أصناف الجلود, فقال: «لا بأس بهذا كله إلا 
الثعالب) .)5١(‏ 

و هو مع عدم ذكر الصلاة فيه و موافقته للعامة أعم مطلقا من بعض روايات المنع» فيجب تخصيصه به. 

و الرضوى: «و قد تجوز الصلاة فيما [لم] تنبته الأرض و لم بحل أكله؛ مثل السنجاب و الفنكك و السمور و الحواصلء إذا كان فيما لا 
تجوز فى مثله وحده الصلاة) .]١[‏ 

وهو ضعيف لا يصلح للمعارضة مع الأخبار المعتبرة. 

فرع 

: فى حكم الملابس أجزاؤها المتصلهُ بها و إن كانت صغيرة» لفحوى رواية إبراهيم» المتقدّمةُ 17. و مرفوعة أحمد: «فى الخرّ الخالص 
أنه لا بأس به و أمَا الذى يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلكك مما يشبه هذا فلا تصلّ فيه) «6). 


الثالثة: 


لو مزج صوف ما لا يؤكل أو نحوه مع نحوه ممما يؤكل و نسج منه ثوبء لا تجوز الصلاه فيه» للفحوى و المرفوعة المتقدّمتين. و ما 
يجوّز بظاهره الصلاءً فى الخرٌّ المخلوط سيأتى دفعه. 


الرابعة: 


لو شكك فى الجلد أو غيره أنه من المأكول أو غيره» قال فى المنتهى: 


]١[‏ فى النسخ: الصادق, و الصحيح ما أثبتناه كما فى المصدر. 
]١[‏ فقه الرضا عليه السلام: ؟0؛ مستدرك الوسائل *: 7١8‏ أبواب لباس المصلى ب ١5‏ ح .١‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 


(0) راجع ص ١٠71و ."1١‏ 

() التهذيب ؟: وع"- “18 الوسائل ©: 87" أبواب لباس المصلى ب 2 ح ؟. 
روعاف عن قر 

(©) الكافى *: 07* الصلاهُ ب هم ح 528 التهذيب 7: 117 ٠"الىل‏ الاستبصار :١‏ 


٠61٠ 841‏ الوسائل *: "2١‏ أبواب لباس المصلى ب 9ح .١‏ 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: "1١8‏ 

إنه لا تجوز الصلاءًٌ فيه- و هو بإطلاقه شامل لما إذا كان الشكك لأجل التردّد فى أنه من أئ حيوان» أو فى أن هذا الحيوان الذى هو 
منه هل هو مأكول اللحم أم لا- و استدلّ: بأنّ الصلا مشروطة بالستر بما يؤكل» و الشكك فى الشرط يقتضى الشكك فى المشروط .)١١‏ 
و رد بمنع الاشتراط؛ بل الشرط الستر و الأصل فيه الإطلاق؛ و أخبار المنع دلت على فساد الصلاء أو عدم جوازها فيما لا يؤكل؛ و هى 
لا تدل إِنّا على الفساد فيما علم أنه ممما لا يؤكل .07١‏ 

و أجيب بأن معنى: كل ما يحرم أكله- كما فى المونّقَهُ «*- ليس إِلَا ما كان كذلك واقعا من غير مدخلية للمعلومية فى معناه» مع أن 
الواجن تحضيل البراءة البقينية «46: 

أقول: نظر الرادٌ إلى أن النهى لما كان تكليفا و هو مشروط بالعلم قطعا فلا مفرٌ من تقييد النواهى به» و نظر المجيب إلى أنه إِنّما هو 
فيما يتضمّن النهى؛ و لكن قوله فى المونّقَة: «إِنّ الصلاءً فى وبر كل شىء- إلى قوله-: لا تقبل تلكك الصلاة» إخبار عن الواقع و ليس 
أمرا و لا نهياء فلا دليل على تقييده؛ فيجب إبقاؤه على إطلاقه. و بملاحظة وجوب تحصيل البراءة اليقينية لا يبرأ إِلَا بالصلاة فيما علم 
أله ليد ]11 يكل 

ثمّ أقول: إن الجواب إنما يتم لو لا المعارض للمونّقة» و لكن تعارضها الأخبار المصرّحة بجواز الصلاه فى الجلود التى تشترى من 
سوق المسلمين »8١‏ و فيما 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء الكلام. 


(0 المنعيى 1 اا 

(0) كما فى المداركك : /181, و الحواشى على شرح اللمعة: /141. 

(9) المتقدمة فى ص ."١017‏ 

(6) شرح المفاتيح (المخطوط). 

(0) الوسائل *: 54٠‏ أبواب النجاسات ب .2١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 717 

يصنع فى بلد كان غالب أهله المسلمين من غير مسألة »١١‏ و تعارضهما بالعموم من وجه. و الأصل مع الجوازء فهو الأظهر. كما عليه 
جماعة ممئن تأخَّر منهم صاحب المداركك و الأردبيلى و الخوانسارى و المجلسى .5١‏ و والدى العلامة رحمه الله. 

و يؤيّده بل يدل عليه عمل الناسء بل إجماع المسلمين؛ حيث إنه لم يعلم كون أكثر الثياب- المعمولة من الصوف و الوبر و الشعر من 
الفراء و السقر لاب» و ما عمل لغمد السيف و السكين- ممما يؤكل جزماء و مع ذلكك يلبسها و يصاحبها الناس من العوام و الخواص فى 
جميع الأمصار و الأعصار و يصلون فيه من غير تشكيكك أو إنكارء بل لولاه لزم العسر و الحرج فى الأكثر. 

و تدلٌ عليه أيضا الأخبار المصرّحة بأنّ كل شىء يكون فيه حلال و حرام فهو لكك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه «. 

بل لنا أن نقول: إن قوله فى الموتّقة: «كلّ شىء حرام أكله) يتضمّن الحكم التكليفى؛ فيقةٍد بالعلم قطعاء أى كلّ شىء علمت حرمة 
أكله؛ إذ لا حرمة مع عدم العلم» بل نقول: إِنّ ما حرم أكله ليس إِلَّما ما علمت حرمته؛ لحلَية ما لم يعلم حرمته» كما يأتى فى بحث 
المطاعم. 

ثم إِنْ ذلك إنما هو إذا أخذ من يد أحد أو وجد جزء الحيوان و لم يمكن الفحص عن حال الحيوانء و أمّا لو كان هناكك حيوان 
مشكوك فيه فيرجع فيه إلى قاعدة حَلَيةٌ اللحم و حرمتها مع الشككء كما يأتى فى باب المطاعم و المشارب- إن شاء اللّه- مع زيادة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١9‏ من تاإنلاهم 
بيان لما ذكر أيضا. 
الخامسة: 


إطلاق كثير من الفتاوى و إن يشمل ما لا نفس له أيضا كأكثر 


." التهذيب ؟: مع" 107ء الوسائل ع: 588 أبواب لباس المصلى ب 20 ح‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة و البرهان 7: 40 المداركك #: /121, البحار 0/: 1737 الحواشى على شرح اللمعة: 141. 

(") الوسائل 8؟: 778 أبواب الأطعمة المحرمةٌ ب 686. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 71/8 

الأخبار فلا تجوز الصلاء فيما لا يؤكل لحمه منه أيضاء إِلَا أن الظاهر أن مرادهم غير مثل القَمّل و البق و البرغوث و الذباب و الزنبور و 
النحل. لعدم تبادر ما لا يؤكل لحمه من أمثالهاء بل لا لحم لها حتى يصدق ذلكك عليهاء فلا تشملها الأخبار المانعة عن الصلاء فى 
فضلات ما لا يؤكل لحمه أيضا »)١١‏ فتكون باقيهُ تحت الأصل. 

و أمًا قوله فى آخر الموثّقة: «و إن كان غير ذلكك ممما قد نهيت عن أكله و حرم عليكك أكله) إلى آخره حيث لم يقد باللحم فهو و إن 
شملها ظاهراء إِنَا أنّ ظاهر قوله فيها أخيرا: «ذكاه الذبح أو لم يذكه» أنه فيما من شأنه ورود الذبح عليه فإنّه لا يستعمل عدم التذكية 
بالذبح إِلَا فيما يصلح له. 

مع أنه على فرض الشمول يجب الحكم بالخروجء بالإجماع القطعى فى مثل دم البراغيث و القمل و البق و فضلة الذباب و نحوهاء و 
يلزم العسر و الحرج الشديدين لولاه. 

و بصحيحة الحلبى: عن دم البراغيث يكون فى الثوب هل يمنعه ذلكك من الصلاة فيه؟ قال: «لا و إن كثر) ١؟).‏ 

و صحيحة ابن مهزيار: عن الصلاة فى القرمز و إن أصحابنا يتوقفون فيه» فكتب: «لا بأس به مطلق» 70 و قد ذكروا أن القرمز صبغ 
أرمنى يكون من عصارةٌ دود يكون فى آجامهم «6». 


والمروى فى نوادر الراوندى: «عن الصلاه فى الثوب الذى فيه أبوال 


.,8 أبواب النجاسات ب‎ 6٠ :" الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى ": 04 الطهارة ب 78ح فى التهذيب :١‏ 789- 87/, الوسائل ": 5١‏ أبواب النجاسات ب 7١‏ ح 7. 

(9) الفقيه -١/١ :١‏ 8١لى‏ التهذيب 7: #1 1807 الوسائل ع: 578 أبواب لباس المصلى ب 98 ح .١‏ 

(ع) كما فى القاموس المحيط ؟: 19. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 19" 

الخنافس و دماء البراغيثء فقّال: «لا بأس) .)١١‏ 

فروع: 

أ: الممنوع من الصلاة فيه ما كان ممما حرم أكله و نهى عنه؛ كما صرّح به فى الموثّقَةُ فلا منع فيما يكره و ما لا يعتاد فى بعض البلاد» 
بل المراد من قوله: «ما لا يؤكل لحمه» ”١‏ الوارد فى بعض الأخبار أيضا ما ليس بحلال بقرينة قوله فى الموثقة: 

«حتى يصلى فى غيره ممما أحلّ الله أكله». 

ب: لو حمل حيوانا غير مأكول فالمصرّح به فى كلام جماعة عدم بطلان الصلاه به 37 لأنّ النبى صِلَى الله عليه و آله حمل امام و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/٠‏ من لاللاه0 


هو يصلّى «؛ و ركب الحسين على ظهره و هو ساجدء و هذه الحكاية نقلها الفريقان «8» و مع ذلكك تدل عليه مونّقِةُ الساباطى 
المتقدّمهُ «5)» و صحيحة مسمع 37. إِلَا أن جميع ذلك فى خصوص الإنسان دون غيره إِلّا أن يطرد الحكم بعدم ظهور أدَلّهُ المنع فى 
مثل ذلك, و هو كذلكك. 

ج: لو وضع شيئا مما لا يؤكل فى فيه كسنٌ حيوان غير مأكول مكان سنّه فالظاهر عدم البطلان, لأنّ الثابت من أدَلَهُ المنع إِنّما هو فيما 
كان على الثوب أو ظواهر البدن, و أمَا مثل باطن الفم فلا. و مطلقات منع الصلاهٌ فيما لا يؤكل قد عرفت عدم دلالتها. 


سميم 
: الصدف حيوان لا يؤكل لحمه؛. لصحيحة على: عن اللحم الذى 


.4 72٠ ٠١ بحار الأنوار‎ )١( 

(1) انظر الوسائل 6: هع” أبواب لباس المصلى ب ”. 

() كما فى التذكرة 4221 

() صحيح مسلم :١‏ 580. 

(0) انظر المناقب 6: 090١‏ و مسند أحمد 75: 411. 

(2) راجع ص 17". 

(/) التهذيب 5: 79- »38٠‏ الوسائل 7: 778 أبواب قواطع الصلاة ب 3١‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 77١‏ 

يكون فى أصداف البحر و الفرات أ يؤكل؟ قال: «ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله) .)١١‏ 

و صرّح الأطباء فى كتبهم بكونه حيواناء و أثبتوا للحمه خواصًاء و قد أخبر عنه التتجار و الغوّاصون أيضا. 

و لذلك استشكل بعضهم فى الصلاهٌ فى اللؤلؤ لكونه جزءا من الصدف. 

و أجاب عنه فى البحار بمنع كونه جزءا من ذلكك الحيوانء و الانعقاد فى جوفه لا يستلزم الجزئية» بل الظاهر أنه ظرف لتولّد ذلكك. 

و بمنع الإشكال فيما لا نفس له مثّرا لا يؤكلء مع أنه لو سلّم الجميع لوجب الحكم باستثنائه» لقوله سبحانه ونث تَحْرجُوا مِنْهُ حلي 
َلبسُوتَها 2 و شيوع التحلى بها فى أعصار الأئم مع عدم ورود منع فى خصوصه. و لو كان ممنوعا لورد المنع منه «". 

و ضعف غير الأخير ظاهر. 

و يمكن الاستناد فى الاستثناء بعمل الناس فى الأعصار و الأمصار من غير نكير» مع أنه فى بعض الروايات أنه كان لسيدة النساء عليها 
السلام قلادةٌ فيها سبعة لآلى «. 


السادسة: 
قد استثنى مما لا يؤكل لحمه أمور: 


منها: الخزء و استثناء وبره الخالص مجمع عليه و فى المنتهى و التذكرة 


)١(‏ الكافى *: 51١‏ الصيد ب ١١‏ ح 21١‏ التهذيب 4: -١7‏ عع قرب الإسناد: 11١4-79‏ الوسائل ©؟: 152 أبواب الأطعمةٌ المحرمة 
ب عاح .١‏ 


() العدل: 1 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة الاناا من تإللاهم 


.١ 0/7 6٠١ البحار‎ )( 

() المنتخب للطريحى: 65) و نقله فى البحار 50: ١84‏ عن بعض مؤلفات الأصحاب. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 77١‏ 

و المعتبر و شرح القواعد و البحار 22١١‏ و عن نهاية الاحكام و الذكرى »)3١‏ و غيرهما 9: 

دعوى الإجماع عليه و فى التنقيح نفى الخلاف عنه »25١‏ فهو الحجةٌ فيه. 

مضافا إلى المستفيضة منها: رواية ابن أبى يعفور: ما تقول فى الصلاةٌ فى الخز؟ فقال: دلا بأس بالصلاة فيه- إلى أن قال-: فإن الله 
تباركك و تعالى أحله و جعل ذكاته موته كما أحل الحيتان و جعل ذكاتها موتها) «0). 

وتووانة وحن بن غبراة اق الستحات: ‏ الفدك و الكل و كلك حملت شاك اهناولا عمن بالنقية فى لكك ناكس بخطة: 
صل فيها) (”). 

وموقة معمّر: عن الصلاهٌ فى الخزء فقال: «صل فيه) «/0). 

وفى صحيحة الجعفرى: (إِنّ أبا الحسن الرضا عليه السلام صلّى فى جبَهُ خرّا «. 


وفى رواية ابن مهزيار: «إنّ أبا جعفر الثانى صلى الفريضة و غيرها فى جبةٌ خيرٌ و أمر بالصلاةٌ فيها) :). 


:6٠١ المعتبر ؟: ل جامع المقاصد 7: 1/8 البحار‎ :40 :١ التذكرة‎ 771 :١ المنتهى‎ )١( 

00 

(؟) نهاية الاحكام :١‏ 20 الذكرى: .١155‏ 

(9) كالغنية (الجوامع الفقهية): ههه و الرياض :١‏ 2175 و الحدائق /: .2٠‏ 

.١078 :١ التنقيح الرائع‎ )( 

(0) الكافى *: 44" الصلاء ب 8م ح 21١‏ التهذيب 1: 18-11١‏ الوسائل ©: 584 أبواب لباس المصلى ب 8ح ؟. 

(©) الفقيه ٠١5-١7١ :١‏ الوسائل ©: 69” أبواب لباس المصلى ب ”ح 2 و فيهما: عن يحيى بن أبى عمران. 

(0) التهذيب 5: 79-71١7‏ الوسائل ©: "2٠‏ أبواب لباس المصلى ب 8ح 2. 

(8) الفقيه ١7-١7١ :١‏ التهذيب 1: 1١7‏ الى الوسائل ©: 584 أبواب لباس المصلى ب 8ح .١‏ 

(9) الفقيه ٠١-117١ :١‏ الوسائل *: 88" أبواب لباس المصلى ب 8ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 777 

و فى مجالس ابن الشيخ: إِنّ الرضا عليه السلام خلع على دعبل قميصا من خرٌ و قال: «صلّيت فيه ألف ليله فى كلّ ليله ألف ركعة» .)١١‏ 
وافراتوضي الحيد والتفي :رفي اليد الخال انثالا بأ يض كنا الذى خلط هوي الأرانب أو قر كه بزننا رقيه هذا قاذ كس قنهه 
7 

و مقتضى الأخيرتين: اخقصاص الاستكناء بالخالص من الاغتشاش بوبر ما لا يؤكل لحمه أو شعره أو صوفه. و فى المتتهى 00 و عن 
الخلاف و الغنيةُ الإجماع عليه فى الجملةٌ .5١‏ 

و يدل عليه أيضا الرضوى المنجبر: «و صل فى الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب» .8١‏ 

و أمَا رواية الصرمى 6١‏ المجوّزة للصلاه فى المغشوشة فلا تصلح لمعارضة ما ذكرء لضعفها بمخالفتها للعمل» و موافقتها للعامة. 

وقول الصدوق 4/0 بالرخصة فيها شاذ و إرادته الرخصة فى حال الضرورة ممكتة. 

و الحقّ استثناء جلده أيضاء وفاقا للأكثر. كما صرّح به جماعة «/. لإطلاق 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ال/انا١ا‏ من لاإنلاه0م 


.7 حا"٠ أمالى الطوسى: 58" الوسائل 5: 48 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب‎ )١( 

(؟) الكافى *: 50 الصلاهُ ب هع ح 59 التهذيب 5: 7117 "الى الى الاستبصار :١‏ 

ام وع6٠ 118/٠‏ علل الشرائع: /81- 5, الوسائل *: "8١‏ أبواب لباس المصلى ب 9ح .١‏ 

الععيى ا 

(©) الخلاف :١‏ 17 الغنية (الجوامع الفقهية): 0هه. 

(0) فقه الرضا: »١81/‏ مستدرك الوسائل *: ٠١7‏ أبواب لباس المصلى ب 9ح .١‏ 

(©) الفقيه -10١ :١‏ ه١لى‏ التهذيب 75: 7517 "الى الاستبصار :١‏ 7417- 1511» الوسائل ©: 287" أبواب لباس المصلى ب 9ح ”؟. 

(/) كما فى الفقيه .١7/١ :١‏ 

() منهم صاحب الرياض :١‏ 175. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 777 

الروايات الثلاث الأول» بل خصوص الاولى منهاء للتصريح فيها بالذكاة» و هى إِنّما تعتبر فى نحو الجلد لا الوبر ممما لا تحلّه الحياة. 

و تقييد الإطلاق بالوبر- كما قيل -0١١‏ لا وجه له و دعوى التبادر ممنوعةٌ جدا. 

و صحيحة سعد: عن جلود الخزء فقال: «هو ذا نحن نلبس» فقلت: ذاكك الوبر جعلت فداكك. قال: «إذا حل وبره حل جلده) «7). و عموم 
التلازم فى الجواب يثبته فى الصلاة أيضاء فعدم التصريح فيها بالإذن فى الصلاه لا ضير فيه. 

و صحيحة البجلى: عن جلود الخرّء فقال: «ليس بها بأس» «"2. نفى فيها مطلق البأس عنهاء و منه البأس فى الصلاة فيها. 

خلافا للسرائر و المنتهى و التحرير 5١‏ فخصًوا الاستثناء بالوبر» لعموم المنع من جلد ما لا يؤكل .)2١‏ 

و التوقيع المروى فى الاحتجاج فيما سثل عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام: إنه روى عن صاحب العسكر أنه سئل عن الصلاة فى 
الخرّ الذى يغش بوبر الأرانب» فوقع: «يجوزا و روى عنه أيضا: أنه لا يجوزء فأىٌ الأمرين يعمل به؟ فأجاب عليه السلام: «فإنّما حرّم فى 
هذه الأوبار و الجلود, فأمَا الأوبار وحدها فحلال» و فى بعض النسخ: «فأمَا الأوبار فكلّها حلال» «12. 


.178 :١ رياض المسائل‎ )١( 

(1) الكافى #: 887 الزى و التجمل ب 9 ح “2 التهذيب ؟: 7/ا7- /1857» الوسائل ع: 28" أبواب لباس المصلى ب ٠١‏ ح .١15‏ 

() الكافى #: 58١‏ الزى و التجمل ب 9 ح ”0 علل الشرائع: 1ه 7- ١‏ الوسائل 6: 817" أبواب لباس المصلى ب ١٠ح .١‏ 

(ع) السرائر 78١ :١‏ و 3287, المنتهى :١‏ 371 التحرير :١‏ 0" 

(0) الوسائل ©: هع” أبواب لباس المصلى ب ”. 

(*) الاحتجاج: 597: الوسائل ع: 28" أبواب لباس المصلى ب ٠١‏ ح 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 77 

و العموم مدفوع بما مرّء و التوقيع بعدم الدلالة» إذ التحريم بوبر و جلد معن كما يفيده قوله: «هذه) لا يثبته فى غيره» فلعله عليه السلام 
أراد المنع عنما يؤخذ من أيدى هؤلاء المجوّزين لاستعمال ذبيحة الكفّارء و لذا جوّز منها الأوبار. 

4 نه اختلفت الأخبار و كلمات أهل الفقه و اللغهُ فى حقيقَةُ الخ و لكن المعلوم اختلافه إِنّما هو التعبير و لم يتحمّق اختلاف المعنى» 
ويمكن أن تكون العبارات باختلافها وارده على مصداق واحد. 

ففى رواية ابن أبى يعفور المتقدم بعضها: «إنه دابَةُ تخرج من الماء .. و إنه دابَةُ تمشى على أربع» .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالانا!ا من لإنلاهم 


و فى روايته الأخرى: عن أكل لحم الخرّء قال: «كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه» و إلا فاقربه) 059. 

و فى صحيحة البجلى: عن جلود الخر- إلى أن قال-: جعلت فداكك إِنّها فى بلادى و إِنّما هى كلاب تخرج من الماء؛ فقال أبو عبد الله 
عليه السلام: «إذا خرجت من الماء تعيش خارجه؟' فقال الرجل: لاء فقال: «لا بأس) «37. 

و فى رواية حمران: عن الخ فقال: «سبع يرعى فى البر و يأوى فى الماء» "5٠‏ و صرّح فى العلل أيضا بأنه كلب الماء «2). 

ولا شكك أنه لا تنافى بين هذه الروايات» و المستفاد منها أنه كلب الماء. 


و أمًَا كلمات القوم ففى بعضها: إنه القندس «12» و صرّح بعضهم أن 


)١(‏ الكافى *: 44" الصلاء ب #8 ح 213١‏ التهذيب 1: 18-11١‏ الوسائل ©: 584 أبواب لباس المصلى ب 8ح ؟. 

(') التهذيب 4: 59- ,7١8‏ الوسائل 76: 141 أبواب الأطعمة المحرمة ب 8"اح ". 

() الكافى *: 88١‏ الزى و التجمل ب 9 ح »2 علل الشرائع: /41*- ١‏ الوسائل ©: 787 أبواب لباس المصلى ب ١٠ح .١‏ 

() التهذيب 4: 8*- ه١5‏ الوسائل 75: 141 أبواب الأطعمة المحرمة ب 4" ح ؟. 

(0) علل الشرائع: /1ه". 

(©) انظر السرائر : .1١7‏ 
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القندس هو كلب الماء »)١١‏ و فى آخر: إنه ما خصيته جند بيد ستر »]١[‏ و قد اشتهر أنه خصيهٌ كلب الماء. 

فلم يعلم اختلااف فيه نضّا أو فتوىء و الظاهر أنه كلب الماء» كما لم يعلم اختلاف ذلك المصداق مع ما يسمّى فى هذا الزمان خزا 
فيجب فيه الحكم باتحادهماء تمسكا بأصالة عدم النقل و عدم التعدّد و عدم التير. 

و أمّْا ما قيل من أن المستفاد من الأخبار أنّهم كانوا ينسجون الثياب من صوف الخز و وبره و كان ذلكك شائعاء و الخرٍّ المعروف الآن 
كأنّه لا يصلح لذلك [5] ففيه: منع عدم الصلاحية» بل يصير صالحا بالغزل كما فى شعر الغنم مع أن المذكور فى الأخبار كونه 
معمولا من وبره» و صلاحيته للغزل ظاهر جدًا. 

ثْمّ هل هو مأكول اللحم أم لا؟ مقتضى الجمع بين الأخبار» بل صريح بعضها كما مرّء و إليه أشار بعض المتأخَرين «7: أنه على نوعين: 
مأكول و غير مأكولء و الاستثناء فى الثانى مخصوص بالجلد و الوبر» و فى الأول يعم كل ما لا روح له منه خاصة مع عدم التذكية و 
جميع أجزائه معهاء و مع الشكك فى التذكية يرجع إلى القاعدةٌ المتقدمة فى كتاب الطهارة و مع الشكك فى كون جلد خز من قسم 
المأكول أو غيره يرجع إلى قاعدة الشكك فى مأكول اللحم و غيره؛ فتحلٌ الصلاءً فيما أخذ من يد المسلمين و سوقهم؛ فتجوز الصلاء 
فى بعض جلود الخز التى عليه ذنب فيه عظم إذا أخذ من المسلم أو سوقه لذلك. 

و توم أن استثناء القوم الخز يدل على كونه غير مأكول مطلقا فاسدء لأنّ الاستثناء يتم على كون بعض أفراده غير المأكول بل على 
الفرض و التقدير مطلقا. 


]١[‏ حكاه عن القانون فى كشف اللثام ١‏ 81. جند بيدستر اسم مركب من جند- معرّب كند- و هو الخصية؛ و بيدستر و هو كلب 
الماء. 


["] لم نعثر على قائله. 


.181 :١ نسبه إلى البعض فى كشف اللثام‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً عالاناا من تاإنلاه0 
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و منها: السنجاب. فتجوز الصلاهً فى وبره و جلده؛ وفاقا للمقنع :01١‏ و المبسوط نافيا عنه الخلا.ف .)7١‏ و صلاة النهاية و المعتبر و 
الشرائع و النافع و الإرشاد و المنتهى و التلخيص و الشهيدين 70» و جعله الصدوق فى أماليه من دين الإمامية الذى يجب الإقرار به ."5١‏ 
و نسبه فى المنتهى إلى أكثر الأصحاب. و الرواية الدالُ عليه إلى الاشتهار 08١‏ و فى شرح القواعد إلى كبرائهم 2؛ و فى الذخيرة 07 
و غيره 4 إلى المشهور بين المتأخَرين» و هو كذلكك. بل كما قيل: لعله عليه [عامتهم] غير نادر منهم .]١[‏ 

للأصلء و النصوص المستفيضة؛ كروايتى على بن أبى حمزة و يحيى بن عمرانء المتقدّمتين «5. 

و صحيحة أبى علق بن واشداو فبها: اقضل فى الفدكك و الشتحايه و أما السقور قلا بسلى فيه قلكةفالعالب يصلى فيها؟ قال؛ دلاه 
0١‏ 


وروايةٌ مقاتل: عن الصلاه فى السمور و السنجاب و الثعلبء فقال: («لا 
]١[‏ كما فى الرياض :١‏ 1375.» و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 


00 المقنع: ع" 

,87 :١ المبسوط‎ )( 

(*) النهاية: 31 المعتبر ؟: 1ه الشرائع :١‏ 9ع المختصر النافع: 5 الإرشاد :١‏ 158, المنتهى :١‏ 27378 الشهيد الأول فى الذكرى: 158 
والتاروس ١‏ دة ادو الياق: 7ل الشهيد النائق ف روضن الجناة؛ اناو السالك 4و اروف 2201 

(©) أمالى الصدوق: 21. 

.778 :١ المنتهى‎ )5( 

(©) جامع المقاصد ؟: 8/. 

(0) الذخيرة: 8؟3. 

(0) كالحدائق /: 68. 

() فى عن لاو وان 

:١ الاستبصار‎ 77-71١ :7 الكافى #: 500 الصلاة ب هم ح 15 التهذيب‎ )٠١( 

8 امع الوسائل ©: 768 أبواب لباس المصلى ب ”اح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 771 

خير فى ذلكك كله ما خلا السنجاب» .)١١‏ 

و رواية الوليد: أصلّى فى الفنكك و السنجاب؟ قال: «نعم» فقلت: يصلّى فى الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال: «لا تصل فيها؛ .05١‏ 

و رواية بشير: عن الصلاة فى الفنكك و الفراء و السنجاب و السمّور و الحواصل التى تصاد ببلاد الشركك أو بلاد الإسلام أن أصلَّى فيه 
لغير ثقيةُ؟ فقال: «صل فى السنجاب و الحواصل الخوارزمية؛ و لا تصل فى الثعالب ولا السمور)» «. 

و صحيحة الحلبى: عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه. قال: «لا بأس بالصلاةُ فيه) 5). 

و ضعف إسناد بعضها غير ضائر» و لو كان فبما مرّ منجبر» و تضمّن بعضها لما لا يقولون به لا يضرٌ. 

خلافا للمحكى عن الشيخ فى قوله الآخر فى أطعمة النهاية «2» و عن المختلف و نهايةُ الإحكام «. و الحلى و القاضى 207 و ظاهر 
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الإسكافى 2/١‏ و الحلبى 


:١ الاستبصار‎ ل1١‎ -79١ :5 الكافى ": 501 الصلاءً ب هع ح 18 التهذيب‎ )١( 

8 عه الوسائل ع: 64" أبواب لباس المصلى ب #اح ؟. 

(1) التهذيب 7: 7017- ١1ل‏ الاستبصار 2158٠ -787 :١‏ الوسائل ع: 68" أبواب لباس المصلى ب #اح 7. 

() التهذيب 7: 1-1١١‏ 1لى الاستبصار :١‏ 158-78 مستطرفات السرائر: #*- © الوسائل ع: 8 أبواب لباس المصلى ب "اح 8. 

(©) التهذيب ؟: -7١١‏ 18لى الاستبصار :١‏ 78- 21504 الوسائل ع: 17" أبواب لباس المصلى ب "اح .١‏ 

(0) النهايهُ: 82ه. 

(©) المختلف: 794 نهاية الإحكام :١‏ 0/ا". 

(0 الحلى فى السرائر :١‏ ؟18, القاضى فى المهذب :١‏ 0/؛ و شرح الجمل: 5/. 

(8) حكاه عنه فى المختلف: 4/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛» ص: /77 

و السيد وابن زهرة و المفيد »1١‏ و الخلاءف و الجمل و الاقتصاد و المصباح ١‏ و مختصره إلا أنّ بعض الأجلمةُ حكى عن غير 
الخمسة الأولى الاحتياط بالمنع «0. و نسب المنع فى شرح القواعد إلى ظاهر قول الأكثر «5» و عن الذكرى و روض الجنان: نسبته 
إلى الأكثر «0)» و عن ابن زهرة: دعوى الإجماع عليه «7»» و عن التحرير و القواعد و اللويضاح والصيمرى: التردّد «/)» لاقتصارهم على 
نقل القولين من غير ترجيح. 

و صرّح بالتوقف شيخنا البهائى 8. 

كل ذلكك لموثقة ابن بكيرء المتقدّمة 99 و السدومات 4349 و الرضوي: دولا تجوز الصلاة فى ستجاب وسقور وفكك: فإذا أردت 
الصلاء فانزع عنكك» .0١١١‏ 

و عن موضع آخر منه: «و إن كان عليكك غيره من سنجاب أو سمور أو فنكك و أردت الصلاةٌ فيه فانزعه)» .]١[‏ 

والمروئ فى العلل #روعلة أن لا بسلى قن الستجاناو السمون و الفتكف قرول 


]١[‏ لم نعثر عليه فى فقه الرضا عليه السلام» و لكنه موجود فى الفقيه 1١ :١‏ نقلا عن والده فى رسالته. 


)١(‏ الحلبى فى الكافى: 1١‏ حكاه القاضى عن جمل السيد فى شرحه: 076 ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهية): 200؛ المفيد فى 
المقنعةٌ: .16٠‏ 

(؟) الخلاف 4١١ :١‏ الجمل و العقود (الرسائل العشر): /10» الاقتصاد: 109 مصباح المتهجد: 10. 

() كما فى كشف اللثام :١‏ 187. 

() جامع المقاصد ؟: 9/. 

(0) الذكرى: 158 روض الجنان: /501. 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): ذهه. 

(0) التحرير :١‏ 20 القواعد :١‏ 231 اللإيضاح :١‏ الل حكاه عن الصيمرى فى الرياض :١‏ 

ع17. 
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() الخيل المعو 3141 

(9) فى ص 07"”. 

.” انظر الوسائل ع: هع” أبواب لباس المصلى ب‎ )٠١( 

)1١(‏ فقه الرضا عليه السلام: /ا8١»‏ مستدركك الوسائل *: 198 أبواب لباس المصلى ب *ح ؟. 
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رسول الله صلّى الله عليه و آله) .)١١‏ 

و رواية أبى حمزة: عن أكل لحم السنجاب و الفنكك و الصلاه فيهماء فقال أبو خالد: إن السنجاب يأوى الأشجارء قال: فقال: إن كان 
له سبلة كسبلة السنُور و الفأرة فلا يؤكل لحمه و لا تجوز الصلاه فيه. ثم قال: «أمَا أنا فلا آكله و لا احرّمه) .]١[‏ 

و مع مخالفة هذه للعامة» و هى المربجحة لها على ما مرّء مع اعتضادها بالمنقول من الإجماع و الشهرة و خلوّها عن التضمّن لما لم يقل 
به أحد من الطائفة. 

و يضعّف الأخير بعدم الدلالة جدّاء لكون التحريم فيها مشروطا بأمر غير محقّقء بل دلالته على أكل اللحم المجوّز للصلاة أظهر. 

و سابقة بالخلوق عن الدال على التحريم. 

و سابقة بالضعفء و الانجبار بالشهرة إِنّما يفيد لو كانت محمّقَهُ أو محكية خالية عن المعارضء و كذا نقل الإجماع؛ مع أن الظاهر 
استناد حكايتهم الشهرة إلى إطلاق المنع فيما لا يؤكل من غير استثناء فى كلام جملة من القدماء» و نقل الإجماع هنا أيضا على العموم 
و فى الجواز على خصوص السنجاب. 

مع أن فيه- بعد قوله أولا< «فائزع عنكك»-: «و قد أروى فيه رخصة» و هو مشعر بأن الأصل المنع و الجواز رخصة. كما عن ظاهر 
الصدوق و الخلاف و التهذيبين و الديلمى و الجامع .)7١‏ 

و سابقاه بوجود المخصص. 


]١[‏ التهذيب 4: ٠ه ,7١08‏ الوسائل 75: 187 أبواب الأطعمة المحرمة ب ١ح .١‏ و السبلة: 


."7 170؟-‎ 1/٠١ حكاه عن العلل لمحمّد بن على بن إبراهيم فى البحار‎ )١( 

(5) الصدوق فى الفقيه 1١ :١‏ الخلاف 04١١ :١‏ التهذيب 7: 51١‏ الاستبصار :١‏ 280 الديلمى فى المراسم: 288 الجامع للشرائع: 88. 
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و دعوى جماعة صراحة الموثقة فى المنع عن السنجاب -0١١‏ لابتناء الجواب العام فيه عليه» لسبق السؤال الذى يصير كالنص فى 
المسؤول عنه- غير صحيحة؛ كما صرّح به طائفة. منهم والدى رحمه الله 7 لإمكان تخصيص السنجاب فى الجواب بأن يقال: كل 
شىء حرام أكله فالصلاهُ فى وبره مثلا حرام إِلّا السنجاب الذى سألت عنه» و حيث جاز التخصيص متصلا جاز منفصلاء لعدم الفرق» و 
جريان أدلّهُ حمل العام على الخاص. 

و لو قطع النظر عن جميع ذلكك فيتعارض الدليلان» و الترجيح لدليل الجوازء لاشتهار أخباره و أكثريتها و موافقتها للشهرة المحقّقة. 

و جعلها مرجوحة باعتبار الموافقة للعامة مردود بأن أكثرها يتضمّن المنع عمّا ظاهرهم الاتفاق على الجواز فيه كما حكاه جماعة 9", 
فالتفصيل لا يوافق مذهبهم, فيصدق عليه أيضا أنه لهم مخالف. 

و القول بأنّ للتقية ضروبا فلعل مقتضاها هنا التفصيل؛ مدفوع بأنّ ما يدل على ترجيح مخالف العامة لا بجرى هناء و محض احتمال 
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تصحيح التقية غير كاف فى الترجيح. 

مع أن السؤال فى رواية بشير عن الصلاه فيه لغير تقية» و جوّزها فى السنجاب و الحواصلء و منعها فى السمور و الثعالب» فالجواز مما 
لا ينبغى الريب فيه. 

نعم» لا يبعد القول بالكراهة كما عن الوسيلةُ «5»» خروجا عن شبهة الخلاف دليلا و فتوى» و تحصيلا ليقين البراءة. 


.69 :/ و الذخيرة: 5728 و الحدائق‎ 11/١ :* كما فى المداركك‎ )١( 

(؟)وصاخب الرياض 2:1؟1. 

(") منهم الشهيد الثانى فى روض الجنان: ١؟.‏ 

(©) الوسيلة: /ا/. 
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و منها: الثعالب و الأرانب» ورد استثناؤهما فى الأخبار المستفيضة »)١١‏ و قد مال إليه المحقّق كما مرٌ «7): و بعده فى المداركك «). 

و هو ضعيف غايته» لمعارضة تلكك الروايات بأكثر منها من روايات المنع المتقدّمة كثير منهاء مضافة إلى عمومات المنع فى مطلق ما لا 
يؤكل 0 و المانعة عن الصلاهٌ فى الخز المغشوش بوبر الأرانب و ما يشبهه «8, و التوقيع المروى فى الخرائج: 

«فأما السمّور و الثعالب فحرام عليكك و على غيرك الصلاةٌ فيه) «2) و رجحان الأخيرة بالأكثرية و مخالفة العامة. 

مع أن الظاهر عدم حجية الاولى» لمخالفتها للشهرة القديمة و الجديدة المحمّقة؛ و المحكية مستفيضة فى كلام جماعة منهم المعتبر و 
المداركك 037 بل فى الأخير إجماعهم على المنع بحسب الظاهرء و عن الخلاف نفى الخلاف عنه .]١[‏ 

و يشعر به كلام الدروس و البيان «8)» حيث جعلا رواية الجواز مهجورة متروكة مشعرا بدعوى الإجماع عليه» كما هو صريح الانتصار 
«4. مضافا إلى ما مضى من الإجماعات المحكية فى خصوص المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب» فطرحها أو حملها على التقية لازم؛ 
سيما مع عمومها بالنسبة إلى الضرورة و التقية) 


]١[‏ لم نعثر عليه فى الخلاف. 


." انظر الوسائل 6: 0ه" أبواب لباس المصلى ب‎ )١( 

(0) فى ص 4:”. 

(*) المداركك #: 17/8 

(©) انظر الوسائل 6: هع” أبواب لباس المصلى ب ”. 

(5) انظر الوسائل 6: ”6١‏ أبواب لباس المصلى ب 4. 

(©) الخرائج و الجرائح ؟: 218-107 مستدركك الوسائل *: 19177 أبواب لباس المصلى ب ”اح .١‏ 
(0) المعتبر 7: #ى المداركك #: 10/9 

.١7١ البيان:‎ 18١ :١ الدروس‎ )0( 

(9) الانتصار: 78. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 777 

و خصوص بعض أخبار المنع ١١‏ بالنسبة إليهماء مع أنه لو قطع النظر عن الترجيح يكون المرجع عمومات المنع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/8‏ من لاإللاه0 


و منها: السمور بفتح السين ثم الميم المشدّدة» و هو- كما ذكره الشهيد الثانى فى حاشية المسالكك- حيوان يشبه السنور. 
و فى المصباح المنير: حيوان ببلاد الروس و يشبه النمس منه أسود لامع و أشقر .]١[‏ 

وفى التحفة: حيوان يشبه الدلق [7]» و أسود منه. 

و الفنكك بفتح الفاء و النون» و هو كما فى المصباح المنير: نوع من الثعلب الرومى .)١‏ 

وفى الصحاح: هو الذى يتخذ منه الفراء «7". 

و فى القاموس: دابةُ فروتها أطيب أنواع الفراء .)5١‏ 

و فى التحفة: إن جلده يكون أبيض و أشقر و أبلق» و حيوانه أكبر من السنجابء و يؤخذ من بلاد الروس و التركك. 

و فى الحبل المتين: حيوان غير مأكول اللحم «8. 

وفى البحار: لا نعرفه فى تلكك البلاد على التعيين «©). و هو كذلكك. 


.188 :" المصباح المنير: 184 و النمس بالكسر: دويبةُ بمصر تقتل الثعبان. القاموس المحيط‎ ]١[ 


[؟] فى مفردات التحفة: دلق اسم حيوانى است شبيه به سمور و در أصفهان موسوره؛ و بفارسى دله كويند. منه رحمه الله تعالى. 


)١(‏ كرواية بشير المتقدمة فى ص 077 و صحيحة على بن مهزيار: الوسائل 6: 88" أبواب لباس المصلى ب 7ح # و روايةٌ الأبهرى: 
الوسائل *: 88" أبواب لباس المصلى ب /اح ه. 

(؟) المصباح المنير: .58١‏ 

(") الصحاح ع: .١12:0‏ 

(6) القاموس المحيط باب 

(5) الحبل المتين: .18٠١‏ 

.378 :٠١ البحار‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 7707 

استثناهما فى المقنع و الأمالى [11؛ و قد عرفت ميل المحمّق إليه أيضا »0١١‏ لبعض الروايات الغير الصالح للحجية؛ من جهةٌ مخالفتها 
لعمل معظم الفرقة» و متروكيتها بشهادة الشهيد «237؛ و معارضتها لأكثر منها الراجح عليها باعتبار مخالفة العامة و أحدثية البعضء و هما 
من المرججحات المنصوصة؛ و وجوب الرجوع إلى عمومات المنع لو لا الترجيح. 

و منها: الحواصلء و هى كما فى حياةُ الحيوان: طيور كبار لها حواصل عظيمة ". 

و قال ابن البيطار: و هذا الطائر يكون بمصر كثيراء و يعرف بالبجع و هو جمل الماء «©". 

استثناها الشيخ فى النهاية و المبسوط .»)2١‏ و ادّعى الإجماع فيه عليه. 

وفى المنتهى بعد نقل ذلكك: و هذا يدل على جواز ذلكك عند أكثر الأصحاب «6). انتهى. 

واستثناه والدى- رحمه الله- فى المعتمد أيضا مدّعيا ظاهر الوفاق عليه. 

لأخبار تدل عليه بظاهرها تقدّم بعضهاء و منها التوقيع الرفيع: «و إن لم يكن 


:01 قال فى المقنع ص 56: لا بأس بالصلاة فى السنجاب و السمور و الفنكك. و قال فى الأمالى ص‎ ]١[ 
ها لذ يكل لحمه قاذ يجوز اللاة فن شعزة وويره إلاما رخصه الرخصة وغ الضلاة فى الستجات و السعون و الفكف و الهو‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 111/9 من تإنلاهم 


الأولى أن لا يصلى فيهاء و من صلى فيها جازت صلاته و أما الثعالب فلا رخصة فيها إِلَّا فى حال التقيةُ. منه رحمه الله تعالى. 


."04 راجع ص‎ )١( 

.١7١ البيان:‎ 328٠ :١ الدروس‎ )0( 

(") حياة الحيوان :١‏ /58. 

() حكاه عنه فى البحار 16٠١‏ 578. 

(0) النهاية: لا9» المبسوط :١‏ 87,. 

(8) المتعيق 1/11 
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لكك ما تصلّى فيه فالحواصل جائز لكك أن تصلَّى فيه) .)١١‏ 

والتقريب: أنه لو لم تجز الصلاه فيه لم تجز مع عدم الساتر أيضا كما فى الحريره فالتفييد محمول على الاستحباب كما جوّزه فى 
العطاو. 

و هذه الأخبار خالية عن غير المعارض العام؛ فالمصير إليها متعين. 

و قول الشهيد فى الدروس و البيان بأنّ رواية الجواز فى الحواصل مهجورة «07- بعد نفى مثل الشيخ 1 الخلاف الدال على الاشتهار 
فى الصدر المتقدّم كما صرّح به فى المنتهى -5١‏ غير ضائر. 

و أمَا الرضوى: «و قد تجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض و لم يحل أكله؛ مثل السنجاب و الفنكك و السمور و الحواصلء إذا كان فيما لا 
تجوز فى مثله وحده الصلاهُ تجوز لكك الصلاة فيه» «8) فدلالته على المنع فيما تجوز فيه الصلاة بالمفهوم الساقط هنا قطعاء لسقوط 
منطوقه الذى هو له تابع. 

و منها: القاقم» قال فى المصباح المنير: القاقم حيوان ببلاد التركك على شكل الفأرة إِنَا أنه أطول و يأكل الفأر هكذا أخبرنى بعض 
التركك (2. 

و قال فى حياةً الحيوان: دويبة يشبه السنجاب إِلَا أنه أبرد منه مزاجا و أرطب و لهذا هو أبيض يقق و يشبه جلد الفنكك و هو أعرٍ قيمة 
مخ الستحات .]١[‏ 

و فى مفردات التحفةٌ ما ترجمته: القاقم جلد حيوان أكبر من الفأرة و أبيضء و مؤخحره قصير و رأس مؤخحره أسود. و لبسه أحرٌ من 
السنجاب و أبرد من السمور» 


.١81١ :© حياةً الحيوان 7: 2190 و أبيض يقق أى شديد البياض ناصعه. الصحاح‎ ]١[ 


.18 -9/:7 الخرائج و الجرائح ؟:‎ )١( 

.١7١ البيان:‎ 18١ :١ الدروس‎ )( 

.,87 :١ المبسوط‎ )9( 

.778 :١ المنتهى‎ )©( 

(0) فقه الرضا عليه السلام: 007 مستدرك الوسائل *: 7١8‏ أبواب لباس المصلى ب 5١ح .١‏ 
() المصباح المنير: 7١ه.‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١28.١‏ من لاللاه0م 
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وفى الخواص كالفنكك. 

و استثناه فى روايتين مرويتين فى قرب الإسناد و كتاب المسائل بإسنادهما عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام: عن لبس السمور 
و السنجاب و الفنكك و القاقم قال: «لا يلبس ولا يصلى فيه إِنَا أن يكون ذكيا؛ .)١١‏ 

ولكن بإزائهما رواية أخرى مانعة فى دعائم الإسلام: عن الصادق عليه السلام عن فرو الثعلب و السنور و السمور و السنجاب و الفنكك 
و القاقم» قال: 

ليس و لا يضلى قبه الحديت 170 

و لكنها غير صريحة فى التحريم؛ لمكان النفى؛ و مع ذلكك غير ثابته الحيجية و إن كانت روايتا الجواز أيضا كذلك,. فاللازم الرجوع 
إلى كونه غير مأكول اللحم و مأكوله؛ و المظنون- من عدّه فى الروايات مع ما عدَّء و من قول صاحب المصباح: 

أنه يأكل الفأرة- عدم أكل لحمه. فالأحوط ترك الصلاه فيه. 


الرابع من شرائط لباس المصلى: 
اشارة 


أن لا يكون حريرا محضا إن كان رجلا فتبطل معه بالإجماع المحمّق و المحكى فى الانتصار و المعتبر و المنتهى و التذكرة و 
المداركك و البحار «2» و المعتمد» وعن الخلاف و الذكرى «2» و غيرها «6). و هو الحجةٌ فى المقام. 


مضافا إلى النصوص المتكثرة» كصحيحتى الصهبانى» إحداهما التى تقدّمت «2). 


.8 مسائل على بن جعفر: 308-187 الوسائل *: 87" أبواب لباس المصلى ب ح‎ 1١112 -1487 قرب الإسناد:‎ )١( 

(؟) دعائم الإسلام :١‏ 2178 المستدركك *: 198 أبواب لباس المصلى ب 8ح .١‏ 

(") الانتصار: /ا"؛ المعتبر ؟: لالك المنتهى :١‏ 778 التذكرة :١‏ 40 المداركك ": “/1ل البحار 26١‏ 388. 

(ع) الخلاف 2١8 :١‏ الذكرى: 0؟1١.‏ 

(0) ككشف اللثام :١‏ 2180 و الرياض :١‏ 110. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج85 2" الرابع من شرائط لباس المصلى: 58 
ص :0 

(©) فى ص 7٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 778 

و الثانية: هل يصلَّى فى قلنسوه حرير محض أو قلنسوةٌ ديباج؟ فكتب: «لا تحلّ الصلاء فى حرير محض» .١١‏ 

وصحيض الأحوض: 

إحداهما: هل يصلى الرجل فى ثوب إبريسم؟ فقال: «لا) .05١‏ 

و الأخرى: عن الثوب الإبريسم هل يصلّى فيه الرجال؟ قال: «لا) 8*9. 

و التوقيع المروى فى الاحتجاج: إِنْ ثيابا عتابية على عمل الوشى من قر أو إبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب عليه السلام: «لا 
تجوز الصلاء إِنَا فى ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان) «6). 

و الرضوى: «و لا يصلى فى ديباج و فى حرير و لا فى وشى ولا فى ثوب إبريسم محض ولا فى تكة إبريسم؛ و إذا كان سداه إبريسم 
و لحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيها) «8). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 81/ا١ا‏ من تإللاهم 


و يدل عليه أيضا عن لبسه للرجال و عدم جوازه لهم فى غير ما استثنى بإجماع الأمه كما هو محمّق و محكى 6١‏ متواتراء بل عد من 
فروزيات الدية وهسلبات السسليية و قواتركابة النصوض هق الطر يقية: 
ففى مونّقَهُ إسماعيل بن الفضل: «لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا فى 


:١ التهذيب 7: /7017- 17ل الاستبصار‎ ٠١ الكافى : 99" الصلاٌ ب 88 ح‎ )١( 

هم" 1687 الوسائل ©: 88" أبواب لباس المصلى ب ١١ح‏ ؟. 

(؟) الكافى *: 560 الصلاءٌ ب همح 15١‏ الاستبصار :١‏ هل" 158, الوسائل ©: /81” أبواب لباس المصلى ب ١١ح .١‏ 

9 التهذيب 01/5 811 

(؟) الاحتجاج: 597: الوسائل *: 7/8" أبواب لباس المصلى ب ١1١‏ ح 8. 

(0) فقه الرضا عليه السلام: /181ء مستدرك الوسائل *: ٠١5‏ أبواب لباس المصلى ب ١١ح .١‏ 

(9) فى الانتصار: 007 و المعتبر 7: /الك و المنتهى :١‏ 2778 و التذكرة :١‏ 40» و شرح القواعد (جامع المقاصد) 7: ٠ل‏ و المداركك #: 
077 و الخلاف :١‏ 005 و 684 و الذكرى: 150 و التحرير :١‏ 0"؛ و روض الجنان: 23١7‏ و المعتمد و غيرها (البحار :6١‏ 7374). منه 
رتحمه الله تعالى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: /71” 

.)١١ الحرب»‎ 

و الأخرى: فى الثوب يكون فيه الحريرء فقال: «إن كان فيه خلط فلا بأس» .07١‏ 

و رواية عبيد: «لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته مع قطن أو كتان» «" إلى غير ذلكك. 

و لكن الدليل الأخير يختص بما إذا كان اللباس مستورا به العورة كما صرّح به فى المداركك 150 و المعتمد و غيرهما «2)؛ حيث إن 
صحة الصلاءٌ حينئذ موجبة لاجتماع الواجب و الحرام فى شىء واحد باعتبارين» و هو محال باتّفاق العقلاء. 

فالتعميم فيه- كبعضهم «12- غير سديد, لعدم استلزام النهى عن غير ما يستر به العورة لبطلان الصلاة بوجه» بل صرّح والدى- رحمه 
الله- فى المعتمد بالإجماع على عدم الفساد لذلكك حينئذ. 

بل الظاهر القدح فى الاستدلال فى صورة الاستتار به أيضاء لعدم وجوب الستر و اللبس إلا توصّ.لاء بل شرط الصلاة هو مستورية 
العورة» و لذا يكفى حصولها بأىّ نحو كان و لو من غير المكلف بل و لو من غير شخصء كما لو أسقط عليه ثوب و ستره. فحينئذ لا 
يجب عليه ستر أصلا. 


و يظهر منه أن وجوب الستر على المصلى ليس إِلَا كوجوب غسل ثوبه. فكما 


.١ ح١١ أبواب لباس المصلى ب‎ "7١ :* الكافى *: *58 الزى و التجمل ب ١١ح 5» الوسائل‎ )١( 
.8 ح‎ ١1 ح 2135 الوسائل *: 7" أبواب لباس المصلى ب‎ ١١ الكافى *: 580 الزى و التجمل ب‎ )0( 
.7 ح‎ ١1١ الوسائل *: 7" أبواب لباس المصلى ب‎ ٠١ ح١١ الكافى *: 58 الزى و التجمل ب‎ )©( 
10/8 :* (ع) المداركك‎ 

(0) كالمعتبر ”: /ا/,. 

(*) انظر: الذكرى: 158» و جامع المقاصد ؟: ٠ل‏ و كشف اللثام :١‏ 188. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١2/81‏ من لانلاه0م 


أنّه لا تبطل الصلاة بالغسل بالماء المغصوب فكذا هنا. 

و السرٌ أن زوال النجاسة و حصول المستورية و نحوهما ليسا من العبادات الفاسدة بالنهى» فمع التوصّل إليهما بالطريق المنهى عنه 
يحصلان» و بعد حصولهما يتحقّق شرط الصلاة» و الشرط ليس منهيا عنه» بل المنهى عنه طريق تحصيله. 

و من هنا نقول بعدم فساد الواجب بالتوصّل إليه بمقدّمةُ منهية عنها مع قولنا بوجوب المقدّمهُ و عدم جواز الاجتماع الأمر و النهى و لو 
فى الواجبات التوصّ لمي فنقول: إن الواجب هو الإتيان بالمقدّمة المباحة للتوصّلى إلى ذيهاء و لكن لكون وجوبها مشروطا بتوقف 
الواجب عليه ينتفى وجوب المقدّمة بعد حصولها بأىّ نحو كانء و لذا يحكم ببراءة الذمة بالتوصّلى بالمقدّمة المنهية عنها إِلَّا مع 
الأفحصان: 

نعم لو كانت المقدّمةُ مما يفسد بالنهى كالوضوء و الغسل يفسد ذوها بفسادهاء و تمام التحقيق فى ذلكك فى كتبنا الأصولية. 

و أمّا القول ببطلان الصلاة للنهى المذكور المستلزم للأمر بالنزع الموجب للنهى عن ضدّه الذى هو الصلاة» فمردود بعدم التضاد 
لاجتماعهماء مع أنه معارض بالأ-مر بالصلاء الموجب للنهى عن النزع لو كان ضدًا له. فالمناط فى الاستدلال بالبطلا.ن: الإجماع و 
اللسيوضن: 

و أمَا صحيحة ابن بزيع: عن الصلاءً فى ثوب ديباجء فقال: «ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس» )١١‏ فمحمولة على غير المحض حيث لم 
يعلم كون الديباج حقيقة فى المحض» أو على حال الضرورة» أو الحرب» أو النساء» حملا للعام على الخاص. 

ولو منع ذلكء يجب طرحها قطعاء لمخالفتها الإجماع و موافقتها العامة .]١[‏ 


]١[‏ انظر المغنى 28١ :١‏ وقد نسب فيه القول بالصحة إلى أبى حنيفة و الشافعى. 


.٠١ ح١١ أبواب لباس المصلى ب‎ "7١ :* الوسائل‎ 1588 -787 :١ الاستبصار‎ 18 -7١8 :7 التهذيب‎ )١( 
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و هاهنا مسائل: 
المسألة الاولى: 


لا خلاف فى جواز لبس الحرير حال الضرورة و الحرب مطلقا و لو من غير ضرورة؛ و نقل الإجماع عليه متكرّر »0١١‏ و العمومات عليه 
دالَةُ: و النصوص به مستفيضة 0173 و هى كعبارات الأصحاب ناطقة بجواز اللبس من غير ذكر الصلاة و لكن يشعر بجوازها فبه فى 
الحالين بعض عبارات الأصحاب. و لا شكك فيه مع اقتضاء الضرورة له أيضاء و أما بدونه ففيه إشكال .]١[‏ 

و لا يبعد ترجيح الجوازء لمعارضة إطلا-ق جواز اللبس فى حال الحرب مع إطلاءق المنع حال الصلاة الموجبة للرجوع إلى أصل 
الجوازء بل لا يبعد دعوى الإجماع على عدم الفصل بين الجوازين؛ كما يستفاد من احتجاجاتهم؛ و صرّح به بعض الأجلة [1] و إن 
ظهر خلافه من شرح الجعفرية [*]. 


الثانية: 


مقتضى أكثر الأخبار المتقدّمةُ و المصرّح به فى كلام جميع علمائنا: 
اختصاص تحريم اللبس و إبطال الصلاةً بالحرير المحضء فلا تبطل بغيره و لو كان الخليط قليلا ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق 
على الثوب أنه إبريسم. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طامرطا من امهم 


قال فى المعتبر و المنتهى: إنه مذهب علمائنا 009 بزيادة «أجمع» فى الثانى» و عليه الإجماع فى شرح القواعد أيضا .5١‏ 
و فى المعتمد: و لو كان الخليط عشرا. و كذا فى التذكرة 0 إِلَا أنه لم يتعرّض 


[3]و تكظلهر القائدة فى خال الخري'بدون شرورة اللسن منه وحمه الله تعالى , 
[*] حيث قال فيه: لكن عدم جواز اللبس فى غير الصلاهً ليس عاما بل إذا كان فى غير الحرب و غير الضرورة. منه رحمه اللّه تعالى. 


.7١7/ و روض الجنان:‎ »١158 و الذكرى:‎ ,578 :١ انظر المعتبر ؟: 48/8 و المنتهى‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل : "1/١‏ أبواب لباس المصلى ب ؟1١.‏ 

() المعتر 28 4 المنتهى 15-1 

(©) جامع المقاصد ؟: *7. 

(0) التذكرة :١‏ ه4ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 7٠‏ 

للقلَهُ و الكثرة. 

وهو الحجة فى المقام» مضافا إلى عدم صدق ثوب الحرير و لا القزّ ولا الإبريسم المذكورة فى الأخبار بدون التمحض أو استهلاك 
الخليط. 

و المستفيضة: منها: موثّقَهُ ابن الفضلء المتقدّمة .)١١‏ 

و صحيحة البزنطى: عن الثوب الملحم بالقرّ و القطن, و القز أكثر من النصفء أ يصلَى فيه؟ قال: «لا بأسء و قد كان لأبى الحسن عليه 
السلام منه جباب» 059. 

و المروى فى المكارم: ١لا‏ بأس بإبريسم إذا كان معه غيره) 0*9 و غير ذلكك. 

ولا ينافيه التوقبع المذكور 50)» لعدم تصريح فيه بوجوب كون جميع السداء و اللحمة قطنا أو كتانا. 

و مقتضى إطلاق جميع ما ذكر: كفاية ما صرّحوا به من الخليط القليل و لو كان عشرا كما مرّء و هو كذلك. 

و اللازم- كما صرّح به غير واحد منهم الحلى و المحقّق الثانى «08- اشتراط كون الخليط ممما تجوز فيه الصلاة» فلو لم تجز لم تجزء لا 
لأجل صدق الحريرء بل لأنه أيضا يبطلها. 

نعم» يشترط فى الإبطال به أن لا يشترط فيه أيضا ما يشترط فى الابريسم 


(0 فى ص ع#". 

() الكافى *: 60 الزى و التجمل ب ١١‏ ح .١١‏ الوسائل ©: 77 أبواب لباس المصلى ب 17 ح .١‏ 
(*) مكارم الأخلاق ./٠١ -79/ :١‏ 

(©) راجع ص 7"8. 

(0) الحلى فى السرائر :١‏ 128 المحقق الثانى فى جامع المقاصد ؟: 87 

و منهم الشهيد فى الذكرى؛ و صاحب المفاتيح» و شارحه. و المحقق الخوانسارى. منه رحمه الله تعالى. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7١‏ 
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من المحوضة. بل كان مبطلا مطلقاء كأوبار غير ما استثنى ممما لا يؤكل. و أمَا غيره كالذهب- على أن يكون المبطل لبسه محضا- فلا 
يبطل» للأصل» و عدم تحقّق ما يصدق عليه المبطل. 

ولا يفيد الخلط بالقزٌ لأنه إبريسم كما صرّح به فى روايةُ موسى .0١١‏ 

ثم الجواز مختص بالممتزج» فلو خيط الحرير بغيره أو كانت البطانة أو الظهارُ حريرا و الآدخر غيره لم يرتفع المنع إجماعاء لصدق 
الحرى امسق 

و أمًا المحشوّ بالقزّ فالظاهر فيه الجوازء وفاقا لجماعة من المتأخَرين »)7١‏ منهم والدى رحمة الله للأصل السالم عن معارضة الإجماع» و 
أخبار المنع المشتملة إِمَا على الثوب الممنوع صدقه على المورد؛ أو الحرير الغير المعلوم صدقه على غير الثوب» بل فى الصحاح: إن 
الحرير من الثياب «". 

و لصحيحة ابن سعيد: عن الصلاةً فى ثوب حشوه قر فكتب إليه و قرأته: 

«لا بأس بالصلاء فيه» «©". و نحوها روايةٌ السمط «2). 

و مكاتبة إبراهيم بن مهزيار: فى الرجل يجعل فى جيبه بدل القطن قزا هل يصلى فيه؟ فكتب: «نعم لا بأس) «2). 

خلافا للمحكى عن الأكثر 017» تمسّكا بالعمومات» و تضعيفا للروايات» و مخالفةٌ للعامة. 


.8 ح١١ الكافى 2: 585 الزى و التجمل ب ١١ح 4 الوسائل 5: 788 أبواب لباس المصلى ب‎ )١( 
منهم الشهيد فى الذكرى: 158, و صاحب المداركك *: 118, و المحقق السبزوارى فى الذخيرة:‎ )0( 
:١ و المحقق الخوانسارى فى حواشى شرح اللمعة: 192 و الفاضل الهندى فى كشف اللثام‎ 2778 :8١ و المجلسى فى البحار‎ 
ها ا.‎ 

() الصحاح 5: 870. 

(©) التهذيب ؟: 2*- 1804 الوسائل ©: 58 أبواب لباس المصلى ب 57 ح .١‏ 

(5) الكافى ": 50١‏ الصلاء ب #8 ح 15 الوسائل ©: 58 أبواب لباس المصلى ب 57 ح ". 

(©) الفقيه 4٠17-١17١ :١‏ الوسائل *: 58# أبواب لباس المصلى ب 7 ح 8. 

(/) كما فى البحار 16٠١‏ 7399. 
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و الأول غير دال؛ و لو دل لما يفيد مع الخاص المنافى. 

والثانى ممنوع. 

و الثالث إِنّما يفيد مع وجود المعارضء و هو هنا مفقود. 


الثالثة: 


حرمة لبس الحرير مختصة بالرجال؛ فيجوز للنساء لبسه بإجماع المسلمين؛ بل كما قيل: بالضرورة من الدين .١١‏ و الأخبار به مستفيضة 
79 و الدالَهُ بظاهره على ما ينافيه متروكة أو مؤؤّلة. 

و كذا تجوز صلاتهن فيه بلا خلاف ظاهرء إِلَا من الصدوق فى الفقيه حيث منع 3» و الفاضل فى المنتهى حيث توقف 2 و المحمّق 
الأردبيلى حيث مال إليه «8). 

بل عن صريح المختلف «6؛ و ظاهر الذكرى و روض الجنان «07: اتّفاق ما عدا من ذكر من الأصحاب على الجواز» و هو كذلكك كما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحهةً ١280‏ من تاللاه0 


يظهر على المتتبع. 

فالمسألة بحكم الحدس إجماعية؛ و هى فى بعض العبارات مصرّحةٌ «8) و مخالفة الشاذ فيها غير قادحة و ملاحظة حال المسلمين فى 
الأعصار من عدم منعهنٌ من الصلاة فيه لها مؤكدة» فهى فى المسأله الحجة؛ مضافة إلى الأصل و الاستصحاب السالمين عن معارضة 
غير ما يأتى من بعض الإطلاقات المعارض لمثله الموجب للتساقطء و بعض الروايات البعيد عن الحجية, لمخالفته عمل المعظم من 
القدماء و المتأخَرين» المؤدّدين باختصاص أكثر الأخبار سؤالا أو حكما بصلاه الرجال؛ مع أنه لو شملهن المنع لكان السؤال عن 
صلاتهن فيه أولى» لجواز 


)١(‏ شرح المفاتيح (المخطوط). 

(؟) انظر الوسائل 5: 17/4" أبواب لباس المصلى ب .١18‏ 

١71 :١ الفقيه‎ "( 

(©) المتعيى 91 

(0) مجمع الفائدة ؟: 88. 

.6٠١ المختلف:‎ )©( 

(0) الذكرى: 158. روض الجنان: 508. 

(5) انظر حاشيةٌ المداركك (المداركث): .15١‏ و الرياض .١58 :١‏ 
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لبسهن له فى غيرها. 

وقد يستدل بمفهوم الحصر فى رواية يوسف بن محمد: الا بأس بالثوب أن يكون سداه و زرّه وعلمه حريراء و إِنّما يكره الحرير 
المبهم للرجال» .]١[‏ و هو ضعيف. 

خلافا لمن تقدّمء لما تقدّم من الإطلاق. 

و رواية زرارة: «سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء إِلَا ما كان من حرير مخلوط بخرٌ لحمته أو سداه 
خز أو قطن أو كتانء و إِنّما يكره المحض للرجال و النساء» )١١‏ حيث لا يمكن حملها على مطلق اللبس إجماعاء فينبغى التقييد بحال 
الصلاة. 

و المروى فى الخصال: «يجوز للمرأة لبس الحرير و الديباج فى غير صلاهً و إحرامء و حرم ذلكك على الرجال إِنَا فى الجهاد) .07١‏ 

و يضعَّف الأمول: بمعارضته مع إطلاءق النصوص المرخحصة لهن فى لبسه الشامل لحال الصلاة» بل عموم بعضها كموثّقَة ابن بكير: 
«النساء تلبس الحرير و الديباج إِلَّا فى الإحرام) ”. 

و التعارض بالعموم من وجه؛ و حينئذ و إن أمكن تقييد كل منهما بالآخر, إلا أن تقييد إطلاقات المنع بخصوص الرجال أولى من 
العكس و تقييد إطلاق الجواز بغير حال الصلاة» لوقوع التقييد الأول فى كثير من الأخبار» و موافقته 


[1] الفقيه ١8-1091 :١‏ التهذيب 1: 8177-17١8‏ و فيهما: البهم؛ الاستبصار :١‏ 


٠1*66 "8‏ الوسائل *: 70/8 أبواب لباس المصلى ب 1١‏ ح 2 و المراد بالمبهم الخالص الذى لا يمازجه شىء- مجمع البحرين *: 
0 
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.0 1888؛ الوسائل ع: /70 أبواب لباس المصلى ب 1 ح‎ 988 :١ التهذيب 7: /اع"- 187 الاستبصار‎ )١( 

(؟) الخصال: 17-884 الوسائل ع: 80 أبواب لباس المصلّى ب ١18‏ ح 8. 

(*) الكافى *: 505 الزى و التجمل ب ١١ح‏ ف الوسائل 5: 707/9 أبواب لباس المصلى ب ١18‏ ح #. 
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للشهرةٌ العظيمة» بل كما عرفت الإجماع, مع أنه مع التكافو يرجع إلى الأصلء و هو أيضا مع الجواز. 

و الثانيان: بعدم الحجية كما مرّء مع أن تقييد أولاهما بحال الصلاة- مع عدم إشعار به فيهاء و أقليتها بالنسبة إلى سائر الأحوال و عدم 
وجه له فى الرجال- ليس بأولى من حمل النهى على المرجوحية الشاملة للحرمة و الكراهةٌ بعموم المجاز» خصوصا بملاحظة آخر 
الخبر. و حمل عدم الجواز فى الثانية على الكراهة أولى من طرح أحد جزأيهاء و هو عدم جواز لبسه فى الإ-حرام؛ حيث إنه يجوز 
للأخبار. 

نعم» الظاهر كراهة الصلاهُ فى الحرير لهنّ و أفضلايةٌ تركهاء كما عن الوسيله و النزهة و الجامع و المبسوط 2١‏ و فى النهاية و السرائر 
الما كن 

و فى كون المشكل من الخنثى كالذكر أو الأنثى قولان: 

الأول هو الأظهرء لإطلاقات المنعء خرجت النساء فيبقى الباقى. 

و الثانى» للأصل المندفع بما مرّء و تبادر الاختصاص بالرجال المردود بالمنع. 

ولكن ذلك فى الصلاة. و أمّا فى اللبس فالحقٌ كونه كالثانى» لاختصاصه بالرجال إجماعا نضًا و فتوى. 

و لاشك فى عدم تحريم لبسه على الصبى؛ لأنه حكم شرعى مشروط بالتكليفء و تؤكده رواية عبد الملكك بن عتبة «”. 

و هل على الولى منعه منه؟ الأظهر الموافق لقول الأكثر: لاء للأصلء و عدم الدليل. 

و قيل: نعم «05» لعموم النبوى: «هذان- أى الذهب و الحرير- محرّمان على 


.87 :١ الوسيلة: /الى النزهة: 5, الجامع للشرائع: هع المبسوط‎ )١( 

(؟) النهايةٌ: /ا3 السرائر :١‏ 788 

() الكافى : 779- ١‏ الفقيه ؟: -1١88‏ 01704 التهذيب 8: 89 /1881» الوسائل 17: 181 أبواب مقدمات الطواف ب 78ح .١‏ 

(؟) كما فى المعتبر 7: 41. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 70 

ذكور أمتى دون إناثهم) .]١[‏ 

وقول جابر: «كنا ننزعه عن الصبيان و نتركه على الجوارى» .)١١‏ 

و هما ضعيفان غير صالحين للحجية: مع أن الأول مخصّ ص بالمكلفين قطعاء و الثانى غير دالَ على الوجوب. فلعله للاستحباب و 
التمرين. 

و تصح معه صلاته التمرينية. 


الرابعة: 


لو لم يجد المصلَى إِلَّا الحرير و أمكنه التعرّى صلَى عارياء لأنّ وجود المنهى عنه كعدمه, و ظاهر المداركك و المعتمد: الإجماع عليه 
١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/0/‏ من (إنلاهم 
الخامسة: 


فى جواز الصلاهً فى نحو التكة و القلنسوة مما لا تتم الصلاهُ فيه من الحرير للرجال قولان: 

المنع» و هو للمفيد و الصدوق و الإسكافى و الشيخ فى النهاية «5"»» و الديلمى و ابن حمزة «8»» و المختلف و المنتهى و البيان و 
المدارك و المعالم «8. و الأردبيلى و الخوانسارى و المجلسى و السبزوارى «07. و والدى العلامة رحمه الله و نسب إلى اللمعةٌ و 
القواعد «/» و لم أجده فيهماء و كأنّه أخذ من إطلاقهما النهى عن لبس 


[1] مسجل أحمد 1١‏ )سكن ابن مائجه 28 11- موه« تفاوت يشير 


.88* :١ المغنى و الشرح الكبير‎ )١( 
.١ 770 :" المداركك‎ )5( 


(؟) المفيد فى المقنعة: .18١‏ الصدوق فى الفقيه :١‏ 17 المقنع: 7؟, حكاه عن الإسكافى فى المختلف: .٠١‏ 

(©) النهاية: 48. 

(0) الديلمى فى المراسم: 5 و 28, ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 88. 

(©) المختلف: ١٠ى‏ المنتهى :١‏ 779, البيان: 217١‏ المداركك #: .١74‏ 

(/) الأردبيلى فى مجمع الفائدة 7: “4 الخوانسارى فى الحواشى على شرح اللمعة: 190 المجلسى فى البحار 275١ :6٠١‏ السبزوارى فى 
الذخيرة: 23١37‏ و الكفاية: .١2‏ 

لاسب الساق الرياقن 1124 
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الحرير »)١١‏ و فيه تأمل. 

و منه يظهر التأمل فى النسبةُ إلى بعض آخر مممن ذكر أيضا. 

و كيف كانء فدليله: الاحتياط فى الدين» و تحصيل اليقين» و عمومات المنع» و عدم جواز الصلاة فى الحرير- و القدح فى دلالتهما 
بعدم استلزام نفى الحلية الحرمة ضعيف. فإِنْ المتبادر من عدم الحلية هو الحرمة- و الرضوى المتقدّم «7»» و صحيحتا الصهبانى» 
السابقتان )2 و موتّقَُ الساباطى: عن الثوب يكون علمه ديباجاء قال: «لا يصلّى فيه) «©". 

و الجواز» و هو للمبسوط »2١‏ و الحلى و الحلبى «2. و المعتبر و الشرائع و النافع و الإرشاد و التلخيص و التذكرة و الدروس و روض 
الجنان و الروضة و الذكرى 0037 و بعض مشايخنا 008١‏ و جعله فى التنقيح: الأظهر بين الأصحاب «2)4 و فى الوافى: 

أشهر فتوى بينهم »23٠١١‏ و فى الذخيرة و البحار و الحدائق 0١١١‏ و غيرها :)17١‏ المشهور مطلقاء و فى المعتمد: بين المتأخرين. 


.31/:١ القواعد‎ 3١2 :)١ انظر اللمعة (الروضةٌ‎ )١( 
.7"58 فى ص‎ )0( 


(©) التهذيب 5: #9/7- 184 الوسائل ©: 88" أبواب لباس المصلى ب ١١‏ ح 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١288‏ من لاللاه0م 


(0) المبسوط :١‏ 17م و88. 

(©) الحلى فى السرائر :١‏ 588 الحلبى فى الكافى: .١15١‏ 

(0) المعتبر 7: 4 الشرائع :١‏ 4ع المختصر النافع: 5 الإرشاد :١‏ 0752 التذكرة :١‏ 48: الدروس 18٠ :١‏ روض الجنان: 07077 الروضة 
البهيه :١‏ 702 الذكرى: ه8١.‏ 

(8) كالسيد بحر العلوم فى الدرّةٌ النجفية: .٠١‏ 

.18١ :١ التنقيح الرائع‎ )4( 

.670 الوافى /ا:‎ )0٠١( 

.941/ :/ الحدائق‎ »”351١ :6٠١ الذخيرة: /2771 البحار‎ )١١( 

.1١١ :١ كالمفاتيح‎ )19( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: /71 

للأصلء و رواية الحلبى: «كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاهُ فيه مثل التكة الإبريسم و القلنسوة و الخف و الزّنَار يكون 
فى السراويل و يصلّى فيه) .0١١‏ 

ورواية يوسف بن محمدء المتقدّمة .)5١‏ 

و رواية يوسف بن إبراهيم, «لا يكره أن يكون سدى الثوب إبريسم و لا زره ولا علمه) «37. 

و ضعف تلكك الأخبار لو سلّم لكان منجبرا بالشهرة و لو محكية. 

ولا تضرّها معارضة ما مرّء لعدم دلالة الأخيرين منه على الحرمة؛ مضافا إلى ضعف الرضوى الخالى عن الجابر» و عموم البواقى بالنسبة 
إليها. 

و ابتناء الصحيحتين على السؤال عن القلنسوة لا يجعل عموم الجواب فيهما خاصا. 

بل قد يناقش فى شمول عمومهما و سائر العمومات أيضا من جهة أن الوارد فيها النهى عن الصلاءٌ فى الحرير أو الثوب الابريسم» و 
الحرير أيضا هو الثوب الكذائى كما يدلّ عليه كلام أهل اللغة. و صدق الثوب على أمثال ما نحن فيه محلّ كلام. 

و يشهد لذلك استدلال مثل الشيخ فى الجواز بالأصل 160؛ مع اطلاعهم على العمومات قطعا. 

ثم على تسليم خصوص الصحيحتين يجب تقديم رواية الحلبى عليهماء لمخالفته العام حيث تدلّ على الفرق بين ما تجوز الصلاة فيه 


و مالا تجوزء وهو 


)١(‏ التهذيب ؟: /41*- 151/8, الوسائل ©: 77/8 أبواب لباس المصلى ب ١5‏ ح ”؟. 

كال عن 76 

(") الكافى 2: 88١‏ الزى و التجمل ب 4ح ده الوسائل 5: 778 أبواب لباس المصلى ب ١18‏ ح .١‏ 

.58٠١ :١ الخللاف‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛» ص: /” 

جا لذ يشو ب العامة قطما: 

و احتمال عدم قول العامة بهذا المفهوم فى زمان الصدور مدفوع: بالتبادر المنضم مع أصالة عدم النقل» و لو تمّ هذا الدخل لجاء 
القدح فى كثير مما يرجح بموافقة العامة. 

و موافقة الصحيحتين لهم؛ حيث إِنّهم لقولهم بحرمة لبس الحرير لا يستحلون الصلاءً فيه قطعا و إن لم يحكموا ببطلانها بعد إيقاعها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1١2.9‏ من تإنلاهم 


فيه» و انفهام مدخلية الصلاهً فى المنع إِنّما يفيد لو لم تكن الصلاهُ فى السؤال مذكورة و أما معه فمقتضى التقيةُ ليس إِلَا ما أجاب. 

مع أنه لو قطع النظر عن ذلكك فلا أقل من تساويهما مع الرواية» و جعل الرواية أوفق بالعامة خلاف الصواب جدًا. فيتعيين الرجوع إلى 
الأصل و هو مع الجوازء لعدم وجود الأعم منهما الشامل لمثل المقام. 

هذاء مع أنهما من المكاتبات المرجوحة بالنسبة إلى المشافهات. 

فالقول بالجواز أقوى بالنسبةٌ إلى المنع» و إلى التردّد كالفاضل فى التحرير »)١١‏ و الصيمرى .)7١‏ 

ثم الروايات كما دلت على جواز الصلاة فيما لا تتم الصلا فيه وحده دلّت على جواز لبسه أيضاء إذ نفى مطلق البأس عن الصلاه فيه 
يستلزم ذلك فبها تخصّص عمومات المنع لو كانت. 


السادسة: 


المحرّم هو لبس الحرير» فيجوز استصحابه بدونه و افتراشه و الركوب و القيام و النوم و الصلاهٌ عليه على الأأظهر الأشهرء بل ظاهر 
المداركك والذخيرة الإجماع على بعض ما ذكر كقدة للأصل» و صحيحة على و59 و رواية 


"٠0 :١ التحرير‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى الرياض .١78 :١‏ 

المداركك ": 174 الذخيرة: 778. 

(©) الكافى ع: /ا/ا5 الزى و التجمل ب 78 ح ف التهذيب ؟: */#9- 07م قرب الإسناد: 18- 241 الوسائل ©: 7178 أبواب لباس 
المصلى ب ١6‏ ح ١.؛‏ مسائل على بن جعفر: 

ا اع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 9" 

.0١١ مسمع‎ 

وعن المبسوط .]١[‏ و الوسيلة 07١‏ و المعتبر [7]؛ و فى النافع «*”0: المنع عن غير الأول. و عن الصيمرى التردّد «5". 

لعموم بعض النصوص بالمنع كالنبوى المتقدّم «0 و الرضوىء و هو قوله مشيرا إلى نحو الحرير و الذهب: «و لا تصل على شىء من 
هذه الأشياء إِلّا ما يصلح لبسه» ["]. 

و هما ضعيفانء مع أن الأول غير دال» لعدم تعلق التحرير بالأعيان إِلَا باعتبار منفعة منهاء و لعدم تعتينها ينصرف إلى المتعارف و هو هنا 
اللبس قطعا. 

و منه يظهر الخدش فيما كان إطلاقه كذلكك. 

مع أنه على فرض الدلالة يكون أعم مما مر فيخضّ ص به. و الجمع بحمل الحرير و الديباج على الممتزج و إن أمكن؛ لكن التخصيص 
إِمَا مقدّم على المجاز فيقدّم؛ أو مساو معه فيتوقف و يرجع إلى الأصل. 

و ممما ذكر ظهر حكم التوسّد و أنه يجوز و كذا الالتحاف كما ذكره جماعة «5» 


.182 :١ لم نعثر عليه فيه» و حكاه فى كشف اللثام‎ ]١[ 
المعتبر ؟: 84 قال: فيه تردد.‎ ]" [| 
فقه الرضا عليه السلام: 188 و فيه: إِلَا ما لا يصلح لبسه. مستدركك الوسائل #: 718 أبواب لباس المصلى ب 76 ح ؟.‎ ][ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١89٠‏ من تاإللاهم 


(1) الفقيه 4٠١9-1177 :١‏ الوسائل *: 574 أبواب لباس المصلى ب ١16‏ ح ؟. 

(1) الوسيلة: /61”. 

() المختصر النافع: 75. 

(ع) حكاه عنه فى الرياض .١77/ :١‏ 

(قا فى سس 76 

(8) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ *25 و الروض 07١5 :١‏ و صاحب المداركك *: 218١‏ و المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 2778 
و صاحب الرياض .١77/:١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: "0٠‏ 

للأصلء و عدم دليل يعتد به إِلّا ما دل على تحريم اللبس الغير المعلوم صدقه عليه و إن قد يستعمل؛ و لكنه أعم من الحقيقة. 

بل و كذلك التدثر. كما صرّح به الشهيد الثانى ١01؛‏ و احتمله جماعة من متأخَرى المتأخَرين 7 لمثل ما ذكرء خلافا للمدارك 0" و 
المعتمد» بل الأخير منع الالتحاف أيضاء لصدق اللبس. 

و هو ممنوعء و الاستعمال أحيانا غير مفيد. 

بل و كذلكك التردّى» لذلكك. 

و ممما ذكر يظهر الجواز فى مثل شالات العجم المستعمل مقام المنطقة» بل يمكن التعدّى إلى مثل التعمم أيضا. 

هذا فى اللبسء و أما الصلاة فالظاهر عدم جوازها فى التردّى و التدثرء بل التعمّم و التمنطق »]١[‏ لصدق الصلاة فيه ظاهرا. 

و التعدّى منه إلى اللبس لعدم الفصل يتوقف على ثبوته. و هو مشكل جدًا. 

و الاحتياط لا يتركك فى حال. 


السابعة: 


المعروف من مذهب الأصحاب- كما فى المعتمد- جواز لبس المكفوف بالحرير و الصلاهٌ فيه» و نسبه فى الذكرى إلى الأصحاب 
مؤذنا بدعوى الإجماع عليه «. و فى المداركك: إنه مقطوع به بين المتأخَرين 8١‏ بل الظاهر أنه 


]١‏ توجد. فم «ه) و«ح) زبادة: حمنئذ إشكال. 
توجد. فى (0) و اح) زد ينكد | 


.5١8 :١ 77#”ء الروضة البهيهٌ‎ :١ المسالكك‎ )١( 

(0) منهم المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 2578 و الخوانسارى فى الحواشى على شرح اللمعة: 0199 و صاحب الحدائق !: 23٠٠١‏ و 
صاحب الرياض .١717/:١‏ 

.18٠ :" المداركك‎ )*( 

.١10 الذكرى:‎ )©( 

(ه) المداركك "2 .18٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: "01١‏ 

مجمع عليه كما يظهر من عدم نقلهم الخلاف فى المسألة أصلا مع أنه طريقتهم. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١291‏ من تاإنلاهم 


و كيف كان فلا ريب فيه» للأصل السالم عن المعارض حيث إن النهى إِنّما ورد عن لبس الحرير أو لباسه أو لبس الثوب الحرير» و 
صدق شىء منها على المورد غير معلوم إن لم نقل بكون عدمه معلوماء كصدق الصلاه فى الحريره فإنّ ذلكك صلاه فى ثوب فيه 
الحرير لا الحرير» و إرادة معنى يشمله من الظرفية المجازية غير معلومة. 

و للعاميين المنجبرين: 

أحدهما: انهى عن الحرير إِلَا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» .01١‏ 

و آخر: «كان للنبى جبةُ كسراوية لها لبنة ديباج و فرجاه مكفوفان بالديباج» .]١[‏ 

و يؤيّده بل يدل عليه روايتا يوسفء المتقدّمتان ١؟)‏ المصبححتان عن صفوان المجمع على تصحيح ما يصح عنه. 

و عدم ذكر الصلاءً فيهما غير ضائر» لكفاية الشمول الإطلاقى» و نفى جميع أفراد البأس فى إحداهما الشامل لحرمة الصلاة أيضا. 

و قد يستدل برواية الجرّاح أيضا ”. و هو غير جتدء لأعمية الكراهة عن الحرمة لغةء إِنَا أن يقال بظهورها فى المعنى المصطلح هناء إذ 
لا يتعارف التعبير عن الحرام بمثل ذلكك. 


.؟7"٠ و اللبنةُ هى رقعة تعمل موضع جيب القميص و الجبة- النهاية لابن الأثير ؟:‎ 3٠١-1981 :* صحيح مسلم‎ ]١1[ 


.16 -١88# :* صحيح مسلم‎ )١( 
فى ص #ع” و /اع”.‎ )0( 


(") الكافى *: 607 الصلاة ب مع ح 7؟ وج 2: 585 الزى و التجمل ب ١١ح‏ , التهذيب 7: 

عاع"- 18٠١‏ الوسائل 5: 77١‏ أبواب لباس المصلى ب ١١ح‏ 4 و استدل بها فى الذكرى: 

.182 :١ كشف اللثام‎ ٠50 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 707 

خلافا للمحكى عن السيد فى بعض مسائله »)١١‏ و القاضى 37١‏ و إن كان فى دلالة كلام الأخير عليه خفاء» للعمومات. 

و مونّقةُ الساباطىء المتقدّمةُ «". 

و مفهوم موثّقَهُ إسماعيل: فى الثوب يكون فيه الحريرء قال: «إن كان فيه خلط فلا بأس) 50". 

و المروى فى قرب الإسناد و المسائل: عن الرجل هل يصلح له الطيلسان فيه الديباج و البرّكان ]١[‏ عليه حرير؟ قال: «لا» [؟]. 
و للاحتياط فى الدين و تحصيل اليقين. 

و يضعف الأول: بوجوب تقديم الخاص عليه. 

و الثانى: بعدم دلالته على الكف و لا على الحرمة» مع أنه مع الدلالتين يعارض الروايتين ["] فيتساقطان من البين. 

و الثالث: بأنه أعم مما مرّ أيضا فيخصّصء مع أن دلالته موقوفة على إرجاع المجرور الثانى إلى الحرير» و هو غير معلوم» لجواز إرجاعه 
إلى الثوب» و يؤكده منافاةً الخلط مع الحريرء فلا وجه للشرطء و لذا استدلٌ به بعض مشايخنا المحقّقين على القول الأول .0١‏ 


[1] البركاقة الكبباء الأسرى م رحمه اللدعالى. 
[؟] قرب الإسناد: 787-/1117 مسائل على بن جعفر: -١89/‏ 2188 الوسائل ع: ١/ا"‏ أبواب لباس المصلّى ب ١١‏ ح ١7‏ و فيه: .. الديباج 
والفَر كان عليه حرير؟ قال: رلا بأس). 


[*] أى: روايتى يوسف بن محمّد و يوسف بن إبراهيم. منه رحمه الله تعالى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً ١291‏ من تاإنلاهم 


.١77/:١ و الرياض‎ ,18١ :" حكاه عنه فى المداركك‎ )١( 

(0) المهذب ١:ه/.‏ 

() فى ص عع”. 

(©) الكافى 2: 580 الزى و التجمل ب ١١ح‏ 15 الوسائل ©: 07/6 أبواب لباس المصلى ب ١1١‏ ح 8. 

(0) كما فى شرح المفاتيح للوحيد البهبهانى (المخطوط). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 707 

و الرابع: بأنْه ضعيف غير صالح للحجية فى غير مقام الانجبار. 

و الأخيران بمنع الوجوبء و حصول اليقين اللازم تحصيله. 

ثم المقدّر عند جماعة ١١‏ فى الكف المجوّز ما قدّره النبوى من الأربع أصابع. 

بل اذّعى بعض متأخرى المتأخَرين ظاهر اتّفاقهم على حرمة الزائد 7 اقتصارا فيما خالف دليل المنع على القدر المتيقّن» و اقتفاء 
للنبوى المنجبر ضعفه بالعمل» و اتباعا لما يشهد به العرف و العادة. 

و الأول كان حسنا لو شمل دليل المنع له؛ و الثانى لو ثبت الانجبار فى التقدير أيضاء و الثالث لو سلّمت شهادة العرف بذلكك. سيما مع 
جعل الأصابع مضمومة. و الكل فى حيز المنع. 

و دعوى الاتّفاق على حرمة الزيادة الموجبة لانجبار العامى ممنوعة. كيف ؟! و كلام الأكثر خال عن التقدير؛ بل الأكثر و منهم الشيخ 
فى النهاية «*» و الفاضلان فى المعتبر و النافع و التذكرة و المنتهى 150, و غيرها 08١‏ و الشهيد فى الدروس و البيان 2): 

أطلقوا. 

فالظاهر الحوالة إلى العرف و التجويز فيما يسّمى كما عرفاء و إن كان الأحوط الاجتناب عن الزيادة عن القدر المذكور. 


الثامنة: 


لا ينبغى الريب فى جواز اللبنة من الحرير» للأصل» والنبوى 2037/١‏ 


:١ و الروضة البهية‎ 237 :١ منهم الكركى فى جامع المقاصد ؟: 48 و الشهيد الثانى فى المسالكك‎ )١( 
.١77/:١ و صاحب الرياض‎ 18١ :* و صاحب المدارككث‎ 

() كما فى الذخيرة: 35728, و الحواشى على شرح اللمعة: 198. 

(") النهاية: 42. 

(؟) المعتبر ؟: )4٠‏ المختصر النافع: 5'6) التذكرة :١‏ 48) المنتهى :١‏ 579. 

(0) كالقواعد »”17/:١‏ و التحرير :١‏ 0 

.١7١ البيان:‎ 328٠ :١ الدروس‎ )©( 

(/) المتقدم فى ص ."8١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 01" 

و ضعف ما يوهم المنع. و كذا الأزرار و الأعلام, لما مرّ. 

و يظهر من الجواز فى الإعلا-م الجواز فى ثوب بعض أجزائه حرير و بعضها غيره سواء كان جمع الجزءين بالنسج أو بالخياطة. لأنَّ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 90ا! من تإنلاهم 


ذلكك أيضا مثل الأعلام و لا يصلح التسمية بالعلم للعرف. 

مع أن الأصل أيضا مع الجوازء لعدم صدق لبس الثوب الحرير المحض أو لبس الحرير المحض. إِلَا أن يقال: يصدق الصلاة فيه إذا 
كان بحيث يشمل شيئا من البدنء فلا تجوز الصلاه فيه بشرط أن يكون مما تتم الصلاةً فيه وحده. 

ولا تفيد رواية قرب الإسناد» لعدم انجبارها فى المقام. 

نعم, الظاهر الانجبار فيما إذا كانت الأجزاء بقدر تتم الصلا فيه. 

و أمّا غير الأ-جزاء مثا يجعل على الثوب أو فيه من الرقعهُ و الوصلة و الطراز فالظاهر عدم المنع مطلقاء لعدم صدق اللبس» و عدم 
معلومية شمول المراد من الثوب لذلك المعنى أيضاء و الأحوط الاجتناب» سيما إذا كان مما تتم الصلاهُ فيه وحده. 

و أمَا الظهارة و البطانة: فالظاهر المنع كما مرّء لرواية قرب الإسناد المنجبرة فى المورد قطعا. 

و أمَا خيط الحرير بغيره أو العكس فإن كانت الخياطة تحيط بجميع الثوب المخيطء فالظاهر أن الحكم لهاء و كذا إذا استهلكك الظاهر 
من المخيط جنب ما خيط عليه؛ و إِلَا فالحكم لما خيط عليه. 


تتميم 
: جملةً الكلام فى ذلك المقام التى يجب أن يكون عليها بناء الأحكام أن القدر الثابت أوّلا من الإجماع و الأخبار حكمان: عدم جواز 
لبس الحرير المحض أو ثوب الإبريسم للرجال» و عدم جواز الصلاه فيه. 

فاللازم فى الحكم بعدم الجواز فى الأول أمور أربعة: العلم بصدق اللبس حقيقة» و كون الملبوس حريرا أو ثوباء و محوضة الحرير» و 
الرجولية» فما لم يعلم أحدها يحكم بمقتضى الأصل. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 00" 

فيتفرّع على الأول: جواز الافتراش و القيام و الاتكاء و النوم و التوسّ.د و الالتحاف و التدثّر و التعمّم و الترّى و التمنطق؛ و جعل الحرير 
فى الثوب أو عليه كالأزرار و الكف و اللبنهُ و العلم و الوصلة. 

و أمَا ما يدل على عدم جواز بعض ذلك فمنحصر فى مونّقة إسماعيلء و روايةٌ قرب الإسناد 2)١١‏ و الأولى مجملة؛ و مع ذلكك البأس 
الثابت فى مفهومه نكر فى سياق الإثبات فلا يفيد؛ و الثانية ضعيفة ففى غير مقام الانجبار غير مفيدة. 

و عليه و على الثانى جواز الحشو بالابريسم» لعدم صدق الثوب عليه بل الحريرء لاشتراط النسج فيه لغةُ و عرفا. 

و على الثالث جواز لبس غير المحضء سواء كان الخليط قليلا- أم كثيراء و سواء كان الخلط بالمزج أو الضمء كما فى المرقع الذى 
بعض رقاعه حرير أو ثوب بعض أجزائه كذلكك, و سواء كان الضم بالوصل بالخياطة أو النساجة ما لم يكن الجزء الحريرى بحيث 
يصدق عليه فقط أيضا اللبس. 

ولا يتوهّم أن مقتضى مفهوم المونّقةُ اشتراط الخلط و هو غير متحقّق بدون المزج فى السدى أو اللحمة» و كذا مقتضى رواية زرارة: 
اشتراط كون السدى أو اللحمةٌ غير الحرير 07 و هو فى غير المزج غير متحمّق» لمنع اشتراط تحمّق الخلط فى الثوب بما ذكره» بل 
يتحمّق فيه بجميع ما ذكرناه؛ و غايته الشكك الموجب للرجوع إلى الأصل. 

و أمَا رواية زراره فلا تدل إِلَّما على وجوب كون بعض السدى أو اللحمة كذلك إجماعاء و هو متحقّق على جميع التقادير الذى 
5 

و على الرابع جواز لبس الخنثى و الصبى. 

و اللازم فى الحكم بعدم الجواز فى الثانى أيضا أمور أربعة: الثانى» و الثالث» 


(0المتقدمين فى هن 8 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا9ا١‏ من لاللاه0م 


(؟) راجع ص 6#. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 705 

و عدم العلم بالأنوثية» و صدق الصلاة فيه فما لم يتحمّق أحدها يحكم بالجواز. 

فيترتّب على الأولين ما مرّء و على الثالث الجواز فى الأنثى و عدمه فى الخنثى» و على الرابع جواز الصلاءٌ فيما لم يعلم صدق الصلاة 
فيه» فلا تبطل باستصحاب الحرير و الاكتفاف به و لا بمثل الأزرار و اللبنة و الوصلة و الرقعة و العلم و أمثالهاء لعدم معلومية صدق 
تحقّق الصلاةٌ فيه. 

نعم يظهر من تتئع الأخبار و استعمالات الفقهاء و غيرهم تحمّقه باللبس مطلقاء و كذا بكون الحرير بعضا من الثوب الملبوس معتدا به لا 
كل بعض. نعم خرج من ذلكك ما لا تتم الصلاة فيه كما سبق. 

ولا يضرٌ انفكاك كل من جواز اللبس و الصلاء عن الآخر فى بعض ما ذكرء لعدم ثبوت عدم القول بالفصلء كما ظهر مما نقلنا عن 
شرح الجعفرية و إن ادّعاه بعضهم .١١‏ 


الخامس من الشرائط: 


أن لأ يكون ذهيا إن كان المضلى رجلق فإئه لا يجوز له لسه» و تبطل الضلاة فيه: 

أمَا الأول فممما لا خلاف فيه كما فى الحبل المتين و البحار 7)؛ و المفاتيح 07» بل قيل: إنه ضرورى الدين 1©0: و هو الحجة فيه. 
مضافا إلى المستفيضة كالنبوى المتقدم «8» و العامى المشهور كما فى المفاتيح: 

«حل الذهب و الحرير للإناث من أمّتى و حرّم على ذكورها/ 2 

و رواية النميرى: «جعل الله الذهب فى الدنيا زينةُ النساء» و حوّم على 


.""9 راجع ص‎ )١( 

(؟) الحبل المتين: 188 البحار .50١ 18١‏ 

() حكاه الوحيد البهبهانى عن المفاتيح فى شرحه (المخطوط). 

(6) كما فى شرح المفاتيح (المخطوط). 

(0) فى ص عع”. 

(©) سنن النسائى 8[ .١14٠9‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 1" 

الرجال لبسه و الصلاة فيه) .)١١‏ 

و موق الساباطى: الا يلبس الرجل الذهب ولا يصلَى فيه ."١‏ 

و فحوى المستفيضة الناهية عن التختّم بالذهب و الصلاهً فيه» كالمرويين فى الفقيه و العلل: «فلا تتختّم بخاتم الذهب» 9". 
و المروى فى الخصال: «و يجوز أن تتخنّم- أى المرأة- بالذهب و تصلى فيه» و حرّم ذلك على الرجال» (5". 
و المروبين فى قرب الإسناد: 

أحدهما: «إياك أن تتختّم بالذهب» «8. 

و الثانى: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن سبعء عن التختّم بالذهب» «2. 

و فى كتاب المسائل: عن الرجل هل يصلح له أن يتختّم بالذهب؟ قال: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١90‏ من لانلاهنم 


ولا لا 

و رواية الجراح: «لا تجعل فى يدكك خاتما من ذهب) ./١‏ 

و التحريم كما ترى مخصوص باللبس و بالرجالء فلا يحرم ما ليس بلبس أو لا يعلم صدقه عليه. و يتفرّع عليه جواز افتراشه و 
ابسعاء علض لبان 


.0 حا"٠ أبواب لباس المصلى ب‎ 5١ التهذيب 5: /017؟- 45ل الوسائل ع:‎ )١( 

() التهذيب ؟: 9/7 8ه 1ء علل الشرائع: 884- ١‏ الوسائل ©: 51 أبواب لباس المصلى ب ”اح ع. 

(") الفقيه :١‏ ع8١-‏ ©/ا/ا علل الشرائع: 4- *» الوسائل ©: 51 أبواب لباس المصلى ب ٠ح‏ #. 

(؟) الخصال: 175-288 الوسائل ©: "٠‏ أبواب لباس المصلّى ب ١8‏ ح 8. 

(0) قرب الإسناد 4- 7 الوسائل 6: 518 أبواب لباس المصلى ب ٠«اح .١١‏ 

(8) قرب الإسناد 778-1١‏ الوسائل *: ١0‏ أبواب لباس المصلَى ب ٠*اح‏ 4. 

(0) مسائل على بن جعفر: 58١-1١87‏ الوسائل *: 5١0‏ أبواب لباس المصلّى ب «#اح .٠١‏ 

(8) الكافى *: 589 الزى و التجمل ب ١7ح‏ 7؛ الوسائل ©: 61 أبواب لباس المصلّى ب ٠"اح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: /0” 

كنصب قطعة ذهب أو منسوج منه عليه. و تحريم الافتراش كما فى التحرير »١١‏ ضعيف جدًا. 

وهل يشترط محوضة الذهب فى حرمة لبسه» فلا يحرم إلا لباس كان سداه و لحمته ذهباء أو لا بل يحرم و لو لم يكن محضا؟ فيه 
إشكال» حيث إن ما لبسه ليس ذهبا و ما هو ذهب لم يلبسء بل لبس ما يشتمل عليه. و حكم فى الغنية بكراهة الملحم بالذهب ."١‏ 

و كيف كان فالظاهر عدم تحريم لباس يخلطه قليل الذهبء للشكك فى صدق لبس الذهب سيما إذا كان فى مثل الأزرار و أطراف 
الثوب. 

نعمء يحرم التختّم به و لو شكك فى صدق اللبس عليه. على الأظهر الأشهرء بل فى الخلاف الإجماع عليه 0١‏ لما مرّ. 

و ضعف البعض منه منجبر بالعملء و اشتمال بعضه على ما ليس بمحرّم غير ضائر و إن عبر بما عبر به فى الذهبء إذ خروج بعض 
الحديث عن ظاهره لا يوجب خروج الباقى. 

و أمًا مافى رواية [ابن القداح] [1]: «من أن النبى صِلَى الله عليه و آله تخْتّم فى يساره بخاتم من ذهب و ما فى معانى الأخبار: «قال 
على عليه السلام: نهانى رسول الله صلّى الله عليه و آله- ولا أقول نهاكم- عن التختّم بالذهب» 160 فلا يعارضان ما مرّ. 

أمَا الأول: فلجواز كونه قبل التحريم. 


[1] الكافى *: 5/8 الزى و التجمل ب 77 ح 4؛ الوسائل : 5١‏ أبواب لباس المصلّى ب 70ح *؛ و فى النسخ: الجرّاح بدلا عن ابن 
القداح» و الصحيح ما أثبتناه كما فى المصدر. 


(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 300. 
(9) الخلاف :١‏ 8ل0١ث6.‏ 


() معانى الأخبار: ١-7١١‏ الوسائل *: 5١‏ أبواب لباس المصلى ب :”اح 7. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١89,‏ من تإنلاه0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 709 

و أمًا الثانى: فلأنٌ عدم القول بأنه نهاهم لا يستلزم عدم نهيهم» لاحتمال أن يكون عدم قوله لمصلحة من تقيةُ أو غيرها. 

ولا يتعدى إلى غير التختّم من التحلى ما لم يصدق عليه اللبس» للأصل. 

و أمّا المروى فى السرائر: عن الرجل يحلى أهله بالذهب؟ قال: «نعم» النساء و الجوارى. و أما الغلمان فلا )١١‏ فمع معارضته مع 
صحيحتى الكنانى ؟) و ابن سرحان 9" غير ناهض لإثبات الحرمة؛ لجواز أن يكون قوله: «لا» نفيا للإباحة. 

ولا يحرم اللبس و لا التختّم للخنثى» للأصل. 

و حرّمه فى الدروس و الألفيهُ «. و الجعفرية. و لا وجه له. 

و أمّرا الثانى فهو مذهب الأ-كثرء بل يشعر كلام الحبل المتين و البحار بعدم الخلاف فيما تتم الصلاه فيه وحده «8). و ظاهر الألفية 
اشتراط البطلان بكونه ساترا «©). 

وتردّد فى المنتهى فى غير الساتر و فى المنطقةٌ 07. 

و عن المعتبر عدم البطلان بلبس خاتم من ذهب .١‏ 

و استشكل فيه فى (السرائر) .]١[‏ 


]١[‏ فى «ق» و«س:: يرء وهو رمز للتحرير» وفى 0» و١ح):‏ ثر» و هو رمز للسرائر. و لكن لم نعثر على المسألة فى السرائر» و جزم 
بالطلاة في العدري 1« 


)١(‏ مستطرفات السرائر: »١١ -١‏ الوسائل ه: ٠١5‏ أبواب أحكام الملابس ب مح ه. 

(؟) الكافى *: 5/0 الزى و التجمل ب 77ح »١‏ الوسائل 0: ٠١‏ أبواب أحكام الملابس ب امح .١‏ 

(*) الكافى 2: 5/8 الزى و التجمل ب 77ح 27 الوسائل 0: ٠١‏ أبواب أحكام الملابس ب امح 7. 

(ع) الدروس 18٠ :١‏ الألفية: ١؟.‏ 

(5) الحبل المتين: 184 البحار 16٠١‏ 501. 

(©) الألفية: ٠ع.‏ 

(/) المتعين 1 

(8) المعتبر ؟: 47. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: "2٠‏ 

و عن أبى الصلاح الكراهة مطلقا .)١١‏ 

و الحق- كما هو مقتضى روايات الخصال و النميرى و الساباطى- البطلان فى الخاتم بخصوصه و فى سائر ما تحقّق صدق الصلاة فيه 
وقد عرفت مواقع الصدق فى الحرير. 

و الاستدلال للبطلان: بن الصلاة فيه استعماله و هو محرّم, و بالأمر بالتزع الموجب للنهى عن ضدّه؛ ضعيف. 

أمَا الأول: فلمنع حرمة مطلق استعماله. 

و أمًا الثانى: فلما مرّ فى الحريره و يأتى فى المغصوب. 

ثمّ الظاهر أن حكم المنسوج من المموّه بالذهب حكم الذهبء لأنّْ ماء الذهب ذهبء فيصدق لبس الذهب و الصلاه فيه فيما يصدق 
على المنسوج من الذهب. فتأمّل. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١2917/‏ من تإنلاهم 
و أما الخاتم المموّه: فالظاهر فيه عدم التحريم؛ لأنَّ المركب من الذهب و غيره ليس بذهب. 

السادس: 

اشارة 


أن لا يكون مغصوباء فلا تجوز الصلاءُ فى الثوب المغصوب فى الجملة. 
و تحقيقه: أنه يحرم لبس الثوب المغصوب مع العلم بالغصبية بإجماع العلماء المحقق» و المصرّح به فى الناصريات و الغنية «)» و 
اللوامع» و المنتهى و التذكرة و التحرير و نهاية الإحكام و شرح القواعد و الذكرى و روض الجنان 03 و المعتمدء و غيرها (16. 


.١15١ الكافى فى الفقه:‎ )١( 

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 148 الغنية (الجوامع الفقهية): 080ه. 

(©) المنتهى :١‏ 179, التذكرة :١‏ 42: التحرير 0٠ :١‏ نهاية الإحكام :١‏ 0/8 جامع المقاصد !: /ال الذكرى: ١58‏ روض الجنان: ©50. 
(؟) كما فى كشف اللثام :١‏ 18 و الحدائق 7: .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: "2١‏ 

وهو الحجة فيه» مضافا إلى أنه تصرّف فى ملك الغير عدواناء و هو غير جائز بالضرورة من جميع الأديان و الملل و بحكم العقل؛ و 
تواتر النقل. 

ففى النبوى: «لا يأخذنٌ أحدكم متاع أخيه جادًا و لا لاعبا؛ .01١‏ 

وفى الوسائل عن صاحب الزمان: «لا يحلّ لأحد أن يتصرف فى مال غيره بغير إذنه) 9؟). 

وفى روايةُ محمد بن زيد الطبرى: «لا يحل مال إِلَا من وجه أحله الله «. 

و تبطل الصلاة فيه أيضا فيما لو كان ساترا للعورة بالفعل» عند الأكثر» منهم: الفاضل فى التحرير و التذكرة و نهاية الإحكام 50» و 
الشهيد فى جملهُ من كتبه «0. بل قال فى البيان: و لا تجوز الصلاه فى الثوب المغصوب و لو خيطا. و عليه الإجماع فى كثير ممما ذكرء 
و فى غيره أيضا 29. 

وهو كذلكك. لا لما قيل 07 من أنه مأمور بإبانةُ المغصوب عنه و رذه. فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مضادا للصلاة؛ و الأمر بالشىء 
يقتضى النهى عن ضده و لو كان خاصا على الحق المنصور فيفسدء أو يقتضى عدم الأمر بضده الخاص مجتمعا معه لو كان هو مضِيّتَا 
و الآخر موسّعا كما فى المورد .]١[‏ فتبقى الصلاٌ بلا أمر و هو عين الفساد. 


]١[‏ حيث إن الأمر بالإبانه فورى إجماعا و الفرض سعه وقت الصلائ و إِلَّا فهى مقدمة على جميع الواجبات. منه رحمه اللّه تعالى. 


.1١7-97 :١ غوالى اللثالى‎ )١( 

() الوسائل 4: 28٠‏ أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب “اح 7. 

(") الكافى :١‏ /اآاه الحجهُ ب 7٠١‏ ح 218 الوسائل 4: 0*8 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب “اح ؟. 
() التحرير :١‏ 30 التذكرة :١‏ 42. نهاية الإحكام :١‏ 1/8". 

(8) كالدزوس 1 1ق1كء .و الذكرى: 182 و الببان: 173 

(2) انظر: جامع المقاصد :: لاك و كشف اللثام :١‏ /11. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١!829/‏ من تإنلاهم 


(0) كما فى كشف اللثام :١‏ 188 و الرياض .١77 :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 21" 

و لأ لما قبل قيما إذا كان ساترا من أن السمر شرط الصلاة» فإذا تعلق به التهى لا يكوة اسنهارا مأمورا به قيفسد» و يفساده يفسد 
المشرؤط 433و ل لابتدحاء الشغل اليقبيق للبراءة البقينية: 

ولا لأنْ أجزاء العبادات إِنّما تكون بدليل شرعى و لا دليل هنا. لضعف الجميع: 

أمَا الأول: فلأنَ الأمر بالنزع و إن اقتضى النهى عن ضدّه الذى هو الصلاةً» أو عدم الأمر به المنافى للأمر بالصلاة» و لكن الأمر بها أيضا 
كذلك و إن كان موسّعاء إن معنى الأمر الموسّع بالصلاة فيما بين الدلوك و الغروب وجوبها فى كل من أجزاء ذلك الوقت تخييراء 
وهو يقتضى عدم النهى عنه فى شىء من تلكك الأجزاءء و إِلَا لم يستوعب التوسعة جميع الأجزاء. و كذا يقتضى عدم الأمر بضدّه فى 
شىء منها لذلك. فيحصل التعارض بين الدليلين» و حيث لا ترجيح فيجب الحكم بالتخيير» كما هو مقتضى التعارض بدون الترجيح. 
و أما تساقطهما و الرجوع إلى الأصل الموجب لفساد الصلاه حيث إن الأصل عدم الأمر به فإنّما هو فى مقام علم انتفاء التخيير بإجماع 
أو نحوه؛ و لم يثبت ذلك فى المقام. 

و توهّهم كون الأ-مر بالنزع خاصاء لأنّه فورى يقتضى النهى عن ضدّه أو عدم الأمر به فى أول الوقت مثلا بخصوصه. و هو أخصٌ من 
الأمر بالصلاة فى جميع تلكك الأجزاء؛ فاسدء إذ ليس هنا أمر فورى بخصوص ذلك الوقتء بل فوريته أيضا عامة استمرارية يعنى أنه 
أمر بالنزع فى كلّ وقت فوراء فهو أيضا عام. 

فإن قلت: نعم» و لكن الإجماع على فورية النزع فى كل وقت بخصوصه دون الصلاه أوجب ترجيحه. 

قلنا: تحمّق ذلكك الإجماع فى كل وقت حتى حين إرادةٌ الصلاةٌ غير معلوم؛ 


.181 :* انظر المداركك‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 727 

سيما إذا دخل فى الصلاه ثم علم بالغصبية :]١[‏ كما أنه علم عدم الإجماع فى الجزء الأخير من الوقت. 

و أمَا الثانى: فلما ذكرناه فى الحريره فإنّ الشرط مستورية العور دون سترها الذى هو تصرّف فى المغصوب. و إِنْما هو مقدَّمهُ لهاء و 
التوصّل بالنكتقنة البغينة لا برهن ناد اذى القدسةه ذا إذا كانت المقدّمة عباده تفسد بالنهى فتنتفى المقدمةٌ و ينتفى بانتفائها ذو 
المقدّمةُ» و ليس الستر كذلكك. 

مع أنه لو تعلق النهى بنفس المستورية التى هى شرط الصلاة أيضا لم يوجب فسادهاء لأنّ ذلك إنما هو فيما إذا كان الشرط عبادة» 
حيث إِنَّ تعلق النهى به يستلزم فساده المترنّب عليه فساد مشروطهه و أمَا إذا لم يكن عبادهُ فلاء إن النهى لا يقتضى فساده حتى يترتّب 
عليه فساد المشروط. و إِنّما يقتضى حرمته؛ و لا تلازم بينها و بين حرمة المشروطء كما لو أزال الخبث بالماء المغصوبء و المستورية 
لبست عبادة؛ و لذا لا يشترط فيها القصد؛ بل و لا صدورها عن المضلى. 

و أمَا الثالث: فلأنْ المشغول به الذمةٌ يقينا و هو الصلاءٌ قد تحمّق قطعاء و لا شغل بغيرها يقيناء و الأصل ينفيه. 

و أما الرابع: فظاهر. 

بل ["] للمروى فى تحف العقول للحسن بن على بن شعبة» و بشاره المصطفى لمحمد بن القاسم الطبرى؛ المنجبر ضعفه بالعمل: «يا 
كميل» انظر فيما تصلّى و على ما تصلّىء إن لم يكن من وجهه و حلّه فلا قبول» ١١‏ و عدم القبول مستلزم لعدم الإجزاء الذى هو عين 
الفساد. 

و لأنّ الحركات الواقعة فيه و الحاصلة له بواسطةٌ الركوع و السجود و القيام 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالائالالا صفحة ١١99‏ من تاإنلاهم 


]١[‏ نعم لو ثبت ذلك الإجماع لكان كذلك. منه رحمه الله تعالى. 
[1] عطف على قوله: لا لما قبل .. فى ص ."28١‏ 


.18 بشارةٌ المصطفى:‎ 21١7 تحف العقول:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 21" 

و الجلوس من القبض و البسط و النزول و الصعود و غيرها تصرّفات فى المغصوب منهى عنهاء و كل منها أجزاء للصلاه فيفسد. فتكون 
الصلاة باطلة لفساد جرثها: 

و القول: بِأنْ النهى إِنّما يتوججه إلى التصرّف فى المغصوب من حيث هو تصرّف فيه؛ لا إلى الحركات من حيث هى حركات الصلائ 
فالنهى تعلق بأمر خارج عنهاء مردود: بأنّهِ إذا كان متلئسا بلباس مغصوب فى حال الركوع مثلا فلا شكك فى أن الحركة الركوعية حركة 
واحدة شخصية محرّمة؛ لكونها محرّكة للشىء المغصوبء فلا تكون مأمورا بهاء و اعتبار الجهتين غير نافع كما بن فى موضعه. 

فإن قيل: لازم عدم اجتماع الأمر و النهى عدم الحكم بهما معاء فيصار إلى التخبير كما مرّ فى الدليل الأول؛ و لازمه صحةٌ الصلاة. 
قلنا: التخيير نما كان لو كان الأمر التخييرى بجميع أفراد الركوع مثلا أمرا شرعيا عاماء و ليس كذلك بل التخبير إِنّما هو بمقتضى 
الأصلء و لا أثر له مع النهى العام. 

و التوضيح: أنه إذا كان كل من الأمر و النهى مطلقين كما فى المورد» يكون النهى حينئذ عاما لا محالة» نحو: أكرم بصريّاء و لا تكرم 
الخياطين» و حينئذ مع أنه يمكن الجمع بإكرام بصرى غير الختاط و العرف أيضا يفهم الاختصاص نقول: 

إِنّ تجويز إكرام كل بصرى إِنّما هو لأصالة عدم التقييد» ولا يبقى للأصل أثر بعد ذلك النهى العام. و على هذا فلا يكون هذا الفرد 
من الركوع مثلا مأمورا به فيفسد. 

ثمّ إنه على ما ذكرنا لا يختلف الحال فى الساتر و غيره بل يجرى فى مثل الخيط و الخاتم و المستصحب أيضا إذا استلزم شىء من 
أجزاء الضلاة تحريكا فيه زاندا على اللبس الأول, 

نعمء لو لم يستلزم ذلكك فالظاهر عدم البطلان» كما صرّح به المحقّق 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 20" 

الخوانسارى فى حواشيه على الروضةء و مثّل له بعمامة على رأسه .0١١‏ 

و فيه نظرء لنزولها و صعودها و تقدّمها و تأخرها بالركوع و السجود و القيام و القعود و إن كان مع الرأس» و هو أيضا تصرّف فى 
المغصوب و نقل له من مكان إلى آخر. 

نعم لو مثل له بعمامة كان فى الرأس ثم نزعها قبل الركوع؛ كان صحيحا. 

و أمًا الفرق بين الساتر و غيره- كالمعتبر و الذكرى و المدارك و روض الجنان «07- فهو مبنى على الاقتصار على الدليل الثانى» و قد 
عرقت الخال فيه 

فروع: 

أ: ما سبق إِنّما كان مع العلم بالغصبية. و أما مع الجهل بها فلا تبطل الصلاة لأنه إنّما كان من جهة الإجماع و النهى, و لا إجماع فى 
حقّ الجاهل» بل هو محكى 0 بل محقق على خلافه. و لا نهى مع الجهلء لاشتراط التكليف بالعلم خصوصا فى مثل المقام المتواتر 
فيه الأخبار الدالّةُ على أن كل شىء فهو لكك حلال حتى تعلم أنه حرام «5". 

و مثل الجاهل الناسى للغصبية» كما صرّح به جماعة «0» لما ذكر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طعلإأماع3طات. الالثالانا صفحة ١٠٠نا|‏ من تإظامم 


خلافا للقواعد و التذكرة» فيعيد مطلقا «2). لأمنه مفرّطء لقدرته على التكرار الموجب للتذكارء و لأنّه لمَا علم كان حكمه المنع عن 
الصلاهٌ فالأصل بقاؤه. 


.180 الحواشى على شرح اللمعة:‎ )١( 

(1) المعتبر ؟: 47: الذكرى: 158., المداركك *: 2187 روض الجنان: .5١0©‏ 

.١178 :١ انظر الرياض‎ )*( 

(6) انظر الوسائل :١7‏ /417 أبواب ما يكتسب به ب 8. 

(0) منهم الحلى فى السرائر :١‏ 71 و العلامة فى المنتهى :١‏ 170, و الشهيد فى البيان: 17١‏ و الكركى فى جامع المقاصد ؟: 84. 

(©) القواعد :١‏ /ا” التذكرة :١‏ 48. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟ ص: 88" 

و ضعفهما ظاهرء فإنّ النسيان قد يعرض مع التكرار أيضاء و لو سلم فكون مثل هذا التفريط موجبا للإعادة لا دليل له. 

و أمّا المنع من الصلاةً فرفعه بعد النسيان ممما لا ريب فيه» لامتناع تكليف الغافل. 

مع أن المنع المتحقّق أوّلا كان حال العلم» و هو منتفء فالاستصحاب غير ممكن. 

و للمختلف و الدروس »1١‏ فأوجبا الإعاد فى الوقت خاصةء لقيام السبب و هو الوقت. دون خارجه لأنَّ القضاء بأمر جديد. 

و فيه: منع كون الوقت سببا للوجوب بعد تحقّق الامتثال. 

و ربّما فصل بين العالم بالغصب عند اللبس و الناسى له عنده «5). و لا وجه له. 

ب: الجاهل بالحكم الشرعى كالجاهل بالغصب إن لم يخطر بباله خلافه» لعدم تقصيره. و إِلّا فكالعامد. و الناسى له كالأول» لعدم 
ج: لو أذن المالكك للغاصب أو غيره» جازت صلاته و صححتء لزوال النهى. و لو أذن إطلاقا أو عموما لم يدخل الغاصبء لعدم العلم 
بالرضا فى حقه. كما هو مقتضى ظاهر الحال المعتاد بين الأغلب. و لو أذن للغاصب فإن كان فى مجرد صلاته فلا يجوز لغيره» لعدم 
انتفاء الغصبية» و إن كان فى مطلق التصرّفء, يجوزء لانتفائها. 

د: الظاهر صحة الصلاة فى المبيع فاسداء سواء جهل كل من المتبايعين بالفساد» أو علماء أو جهل أحدهما دون الآخرء لتحمّق الإذن» و 
عدم صدق الغصبية. 

نعم» لو علم المشترى دون البائع و احتمل لأجل ذلك عدم رضاه انَّجه 


.18١ :١ المختلف: ”ى الدروس‎ )١1( 

(؟) انظر كشف اللثام :١‏ 182. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟. ص: /ات” 

المنع و البطلان. 

ه: لو غصب شيئا و لم يستصحبه. لا تبطل صلاته و لو فى سعة الوقت. 

و من تمسّكك فى المقام بالنهى عن الضد يقول بالبطلان. 

وله وقارت الحال فى الطلذة فنا مطل يع هذ اسك دق الركنو ضدنب لبن عن التصردك على البخالة. 

نعم» لو استصحبه محافظة له حتى يتمكن من الرد فالظاهر عدم البطلان» لعدم النهى عن هذا التصرّفء إذ لو نهى عنه فأمًا يؤمر بالردٌ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحة اهنا من تإنلاهم 


حينئذ» و هو تكليف بغير المقدور- و القول بأنّهِ جائز إذا كان السبب فيه هو المكلف نفسه واه جدًا- أو بتركه وعدم حفظه؛ و هو 


أيضا باطل قطعاء أو بتصرّف آخر غير هذا التصرّفء و هو ترجيح بلا مرجح. 
تتميم فيه مسألتان: 
المسألة الأولى: جواز الصلاةً فيما يستر ظهر القدم مع شىء من الساق و لو قليلا مجمع عليه» 


و بدونه أصح القولين» وفاقا للمبسوط و الوسيلة و الإصباح و المنتهى و التحرير و الروضة و الجعفرية و شرح القواعد و المداركك 2١١‏ 
بل أكثر متأخَرى المتأخَرينء بل المتأخَرين كما قبل 5/. للأصل. 

وقد يستدل « أيضا بالتوقيع المروى فى الاحتجاج و كتاب الغيبة للشيخ: 

هل يجوز للرجل أن يصلَّى و فى رجله بطيط لا يغطى الكعبين أم لا يجوز؟ فكتب فى الجواب: «جائز) «©" و البطيط كما فى القاموس: 
رأس الخفٌ بلا ساق «2). 


)١(‏ المبسوط :١‏ "لل الوسيلة: 44 المنتهى :١‏ 2770 التحرير :١‏ 0*0 الروضة 307:١‏ الجعفرية (رسائل الكركى :٠١7 :)١‏ جامع 
المقاصد 5: ٠١2‏ المداركك ": 185. 

(1) انظر: المداركك ": 185» و الذخيرةٌ: 7*8 و الحدائق /: .12٠‏ و الرياض :١‏ 1794. 

(؟) كما فى الحدائق /: .١8١‏ 

(©) الاحتجاج: 0587 الغيبة: ©77. 

(8) القاموس المحيظ ١‏ وم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: /72 

و فيه تأمّلء لأنّ الكعبين داخلان فى ظهر القدمينء لأنْهما قبتاهماء فلا يكون المسؤول عنه ساترا لظهر القدم. بل قد يجعل ذلكك مؤيّدا 
للقول الآخرء لإشعاره بالمنع فيما يغطى الكعبين» و هو أيضا غير جد 

نعم» لو جعلنا الكعبين مفصلى الساقين و القدم لكان يصلح دليلا للمختار» و كذا إن كان مراد المخالف ستر شىء من ظهر القدم. 

و خلافا لظاهر الحلى .)١١‏ و المحمّق فى كتبه الثلاثة «25: و التذكرة و القواعد و الإرشاد و اللمعهُ و الدروس و البيان «0» فمنعوا عن 
الصلاه فيه مطلقاء لعدم صلا الحجج فيه و ضعفه ظاهر. 

و للشهرة المحقّقةُ و المحكية. 

وفيه: أنْها لو سلمت فإِنّما هى فى الشمشكك ]١[‏ و النعل السندى اللذين هما المصرّح بهما فى كلام القدماء دون المطلق. 

و كون المنع عنهما لسترهما ظهر القدم ممنوع» بل يمكن أن يكون لعدم إمكان الاعتماد معهما على الرجلين» أو على إبهامهما عند 
السجود كما قيل «» أو لوجه آخر لم نعلمه. 

و حكاية الشهرة معارضة بحكاية الشهرة المتأَخَرهُ و تحمّقها على الجواز. 

و للمحكى عن المقنعة و النهاية و المهذّب و الجامع و المراسم «8)» فمنعوا عن الصلاةً فى الشمشكك و النعل السندى خاصة. لما ذكر 
مع ضعفهء و لما فى الوسيلة 


]١[‏ بضمٌ الأولين و كسر ثالثة. منه رحمه الله تعالى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (اهنناا من لاللاهم 


327 :١ السرائر‎ )١( 

(1) المعتبر ؟: 47 الشرائع :١‏ 28: المختصر النافع: 0؟. 

.١71 البيان:‎ 18١ :١ الدروس‎ 7١1 :)١ /ا75» اللمعهً (الروضة‎ :١ الإرشاد‎ 78 :١ القواعد‎ 48 :١ التذكرة‎ )"( 

(©) انظر كشف اللثام :١‏ 193. 

(0) المقنعة: 1817, النهاية: 48: المهذب :١‏ 2/8 الجامع للشرائع: 2# المراسم: 88. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 9ع" 

من قوله: و روى أنْ الصلاء محظورة فى النعل السندية و الشمشكك .0١١‏ 

و هو ضعيف غير صالح للاحتجاج. إِلَا أن يدّعى انجباره بشهرة القدماء؛ و هو فى حيز المنع. و لو سلّم لم يفد لنا شيئاء إذ غايته ثبوت 
المنع فيهماء و حقيقتهما و كيفيتهما غير معلومة لناء بل لا نعلم كونهما ساترين لظهر القدم دون الساقء و فى مجمع البحرين: إِنّه ليبس 
فى الشمشكك نص من أهل اللغةٌ .)7١‏ 


[المسألة] الثانية: كل ما عدا ما ذكرنا تصح الصلاهٌ فيه» 


للأصلء و إطلاقات الصلاة. 


.8/ الوسيلة:‎ )١( 


(؟) مجمع البحرين 8: //70. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: "1/٠١‏ 


الفصل الثالث: فيما يستحب فى لباس المصلى و يكره 
أمَا المستحبات 


فأمور: 

منها: الصلاة فى النعل العربية عند علمائنا أجمع كما صرّح به جماعة «1, و هو الحجةٌ فيه مضافا إلى الأخبار .]١[‏ 

إلَا أنها مطلقة و الأكثر قيدوها بالعربية» و هو حسنء إذ لم يثبت حقيقَُ إطلاق النعل على غيرهاء إذ مع السندية مكروهة إجماعا. 

مع أن أكثر الأخبار وردت بخطاب المشافهة الغير المتعّدى حكمه إلى غير المخاطب إِلَا مع الاشتراكك فى الوصفء و هو فى حقٌّ غير 
المتنعغل بالعربية ممنوع. 

فما ذكره بعض المتأخَرين من أولوية الإطلاق 7١‏ غير جِيّد. 

و القول بكفاية الاحتمال فى المستحبات للتسامح 07 باطل» إذ لم يثبت هذا القدر من التسامح [1]. 

و منها: أن تصلى المرأ فى ثلاثة أثواب: درع ["] و إزار و خمارء بلا خلاف فيه 


[1] انظر الوسائل +88 أبواب لبان المصلى ى 70 وليس فى قوله فى صتحيخة البصرى الآمرة بالصلاة فى التعل:«إنه يقال ذلكك 
من السنة) دليل على عدم الاستحباب, إذ يمكن أن يكون المعنى: لو فعلت هذا يقال ذلك و يعتدون بكك. منه رحمه الله تعالى. 
[1] الاستحباب فى النعل للرجلء و يمكن للمرأة أيضا كما صرّح به فى البيان: 177. منه رحمه الله تعالى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة نناهنناا من لإنلاهنم 


[؟] درع المرأة: قميصها. مجمع البحرين ؟: ؟7. 


)١(‏ منهم العلامة فى المنتهى :١‏ 2770 و التذكرة :١‏ 48: و الشهيد الأول فى الذكرى: 158 و الكركى فى جامع المقاصد 1: 23٠١37‏ و 
الشهبد الثائى فى روغ الجنان: 071و صاحب الرياض 184:١‏ 

(0) كمافن المداركك 8 18م 1. 

(0) كمافى الرياض 34:1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: "1/١‏ 

بين الأصحاب. و فى المنتهى: ذهب إليه العلماء كافةٌ 0١١‏ فهو الحجةُ فيه. مع صحيحة جميل .7١‏ و مونّقَةُ ابن أبى يعفور 79. 

و منها: أن المصلى إذا لم يكن عليه إِلَّا سراويل طرح على عاتقه شيئا و لو حبلا أو خيطا أو تكة؛ صرّح به الأكثر «/, و تدلّ عليه 
صحيحةٌ محمد »)0١‏ و مرفوعة على بن محمد (28. 

و منها: أنه إن صلى فى إزار وحده يرفعه إلى الثديينء ترواية سفيان بن السمط 00/١‏ و مرسلة رفاعة . 

و منها: التعمم و التسرول؛ صرّح باستحبابهما فى الصلاهُ فى السرائر و الدروس «4). و غيرهما .2٠١١‏ بل فى حاشية الروضة للمحمّق 
الخوانسارى الاثفاق على استحبابهما .)١١١‏ 


المنعيى اا 

(0) التهذيب 5: -5١18‏ ٠*لى‏ الاستبصار -8٠ :١‏ 1581» الوسائل ©: 507 أبواب لباس المصلى ب 78ح .١١‏ 

(5) الكافى *: 90 الصلاءُ ب 8م ح 1١‏ التهذيب ؟: 13717- #هلى الاستبصار :١‏ 

8 1580 الوسائل ©: 508 أبواب لباس المصلى ب 78ح 8 

(؟) منهم الشيخ فى النهاية: 48) و العلامة فى المنتهى 2356٠ :١‏ و التذكرة :١‏ 47) و الكركى فى جامع المقاصد 5: 0٠١‏ و الفاضل 
الهندى فى كشف اللثام .19٠0 :١‏ 

(0) الكافى : 597 الصلاء ب 88 ح ١ح‏ التهذيب 7: -7١8‏ 1هلى الوسائل *: 9٠‏ أبواب لباس المصلى ب 77ح ؟. 

(*) الكافى : 90" الصلاة ب 88 ح ف الوساعل 58:6 أبوايه لبان المصلق ب ضح ه. 

(0) الكافى ": 50١‏ الصلا ب #8 ح 15 الوسائل ©: 41" أبواب لباس المصلى ب 77ح 2. 

() الكافى ": 90" الصلاه ب 58 ح 8 العيديت 19ءااك قعان الوسائل ع9 +8" أبوات: لباس الضلى ب 77ح ". مستند الشيعة فى 
أحكام الشريعة ج55 175“ أماالمستحبات ..... ص : 1/٠‏ 

.157/:١ الدروس‎ ,528 :١ السرائر‎ )9( 

.45 لاع" و الذكرى: 157, و جامع المقاصد ؟:‎ :١ كالجامع للشرائع: دع و نهاية الإحكام‎ )٠١( 

() الحواشى على شرح اللمعة: .5٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 1/7" 

للمروى فى جامع الأخبار: «من صلى ركعتين بعمامة فضله على من لم يتعمّم كفضل النبى صلَّى الله عليه و آله على أمّته) .01١‏ 

و فى شرح القواعد: و روى: ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره. 

قال فى الذكرى: و كذا روى فى العمامةٌ .)5١‏ 

و فى المكارم عن النبى صلَّى اللّه عليه و آله: «ركعة بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة) «”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاه ناا من تاإنلاه0 


و منها: التجمل فى الثياب للصلاة» ذكره فى السرائر 015١‏ و غيره «4)؛ للمروى فى تفسير العياشى و الجوامع: كان الحسن بن على عليهما 
السلام إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه» فقيل له ذلكء فقال: «إِنّ الله جميل و يحب الجمال فأتجمّل لربّى' و قرأ قوله تعالى حَُذُوا 
زيتتكم الآيةٌ «2). 

و لكن فى مكارم الأخلاق: عن أبى عبد الله عليه السلام: (إِنَا إذا أردنا أن نصلى نلبس أخشن ثيابنا» 37. 

و فى رواية ابن كثير: «كان على بن الحسين [عليهما السلام يلبسها و كانوا عليهم السلام] يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاءً و 
نحن نفعل ذلكك» .]١[‏ 


.١ الزى و التجمل ب 8ح 5 الوسائل 5: 58 أبواب لباس المصلى ب 26 ح‎ 68٠ :* الكافى‎ ]١[ 
وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.‎ 


.١ أبواب لباس المصلى ب 88 ح‎ 715١ :* جامع الأخبار: /الا؛ المستدركث‎ )١( 

(5) جامع المقاصد ؟: 85) الذكرى: »15١‏ الوسائل 6: 588 أبواب لباس المصلى ب 8م ح ". 

(*) مكارم الأخلاق 2/8١ -7280 :١‏ الوسائل 6: *58 أبواب لباس المصلى ب 88 ح ١‏ و فيهما ركعتان. 

.58٠ :١ السرائر‎ )©( 

(0) كنهاية الإحكام :١‏ /ا". 

(2) تفسير العياشى !: -١‏ 14 جوامع الجامع :١‏ ©: الوسائل ع: 500 أبواب لباس المصلى ب 6ه ح 2 و الآيهُ فى الأعراف: ."١‏ 
(/) مكارم الأخلاق 1768-180١ :١‏ المستدركث : 778 أبواب لباس المصلى ب *"ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 71/7 

وقد يجمع بينهما بحمل أخبار لبس الخشن على ما إذا صلّى لحاجة مهمه أو دفع بلية؛ حيث إِنّه ورد استحبابه فى تلكك الحالةُ ,01١‏ 
فيخصٌ أخبار التجممل بذلك. و به تصير أخص من أخبار لبس الخشن فتخصٌ به. 

و منهم من حمل أخبار التجمّل على الصلاه فى المحافل كالجماعات و الأعياد» و أخبار الخشن على الصلاه فى الخلوات ,07١‏ للمروى 
فى المجمع: عن الباقر عليه السلام فى تفسي رقوله تعالق دوا زيككة قال: وأى خذوا فبابكم التى تزينوة بها للصلاة فى الجماعات:و 
الأعياد) .)"١‏ 

و منها: لبس خاتم فيه عقيق» للمروى فى إعلام الدين للديلمى: «صلاة ركعتين بفصٌ عقيق تعدل ألف ركعة بغيره). 

و قال عليه السلام: «ما رفعت إلى الله تعالى كف أحب إلى الله تعالى من كف فيها عقيق» ."5١‏ 

و منها: لبس خاتم فضّه جزع يمانى» للمروى فى العيون: إن الصلاهُ فى الجزع سبعون صلاةٌ و إنه يسبح و يستغفره و أجره لصاحبها 
ه. 

و منها: أن يصلى فى الثياب البيضء ذكره فى الدروس و البيان «2» و غيرهما «07. و هو كاف فى المقام و إن كان ما استندوا إليه غير 
مختص بحال الصلاة. 


و 


أمَا المكروهات 


فأمور أيضا: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0٠نلاا‏ من تإنلاه0م 


منها: الصلاهُ فى ثوب أسود عدا العمامة و الخف و الكساء. 


.7/ انظر الوسائل 6: 58 أبواب لباس المصلى ب 28 ح ” و‎ )١( 

(؟) الوسائل 6: 58 أبواب لباس المصلى ب 26. 

(5) مجمع البيان ع: 817. 

(؟) أعلام الدين: اول لاو 

(0) عيون أخبار الرضا ؟: »218-١7‏ الوسائل ه: 48 أبواب أحكام الملابس ب /اهح 7. 

(6) الدروس 187:1 البيان: 179 

(0) كالمراسم: 66 و التذكرة :١‏ 49 و المنتهى :١‏ 777 و الذكرى: 2158 و الكفاية: 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 1/5" 

أمَا المستثنى منه: فلتصريح جملة من الأصحابء بل للإجماع المحقّق» و المحكى ظاهرا فى المعتبر و المنتهى .)١١‏ 
و لمرسلة الكافى: دلا تصل فى ثوب أسوده فأمًا الخف و العمامة و الكساء فلا بأس» 9؟0. 

و مرسلة محسن: أصلَى فى القلنسوة السوداء؟ فقال: «لا تصل فيهاء فإنها لباس أهل النار» .]١[‏ 

و مقتضى التعليل فى الأخيرة: كراهة القلنسوة السوداء فى غير الصلاء أيضاء و هو كذلكك. 

بل يكوه مطلق لباس النود- سوى :ما ذ كرك مطلقاء لمرسلة البرقى: ويكره السواة إلافى كلذث: التو العمافة و الكسام ل 
و مرسلة الفقيه: «لا تلبسوا السواد» فإنه لباس فرعون» ."١‏ 

ورواية حذيفة وفيها: «و أنا أعلم أنه لباس أهل النار) «8). 

و ظاهر الصدوق فى الفقيه: تحريم لبس السواد مع عدم التقيةُ [1]) و لعله 


٠١ التهذيب 5: 71- ”لل الوسائل ©: 88 أبواب لباس المصلى ب‎ 2/68 -١87 :١ الفقيه‎ ٠ الكافى #: :5 الصلاة ب هء ح‎ ]١[ 
المرسلة الأخيرة مختصة بالقلنسوة و قد يتوهم التعميم لعموم التعليل و هو عليلء إذ لا-عموم فى التعليل لأ-نه ليس إِلَا كون‎ ١ ح‎ 
القلتبيوة انود امن لبان اهل الناى كله رئسة لقال‎ 

[؟] الفقيه :١‏ 18# حيث قال فيه: و أما فى حال التقيةُ فلا إثم فى لبس السواد. منه رحمه الله تعالى. 


الس اق المي 1 

(؟) الكافى *: 507 الصلاءٌ ب 88 ذ. ح 75 الوسائل ©: 78 أبواب لباس المصلى ب 19ح ؟. 

(") الكافى 2: 568 الزى و التجمل ب #ح ١‏ الوسائل ©: 787 أبواب لباس المصلى ب ١19‏ ح ”؟. 

(©) الفقيه -١81 :١‏ 28/ الوسائل ©: 87 أبواب لباس المصلى ب 9١ح‏ 2. 

(5) الكافى #: 559 الزى و التجمل ب 8 ح 7, الفقيه 0/١ -18# :١‏ علل الشرائع: /ا5- ©؛ الوسائل 6: 78 أبواب لباس المصلى ب 
8ح /. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 1/0" 

لظهور النهى فى الأخبار فى التحريم. 

و لكنه يضعّف بالمعارضة مع المروى فى العلل: قد كانت الشيعة تسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن لبس السود فوجدناه قاعدا عليه جب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً هنلا من تإنلاه0م 


سوداء و قلنسوةٌ سوداء و خف أسود مبطن بالسواد- إلى أن قال-: «بنِض قلبكك و البس ما شئت» .)١١‏ 

وهو لموافقته لمذهب العباسيين المتسلطين فى ذلكك الزمان و إن أوجبث مرجوحيتها بالتسبة إلى الأخبار الناهية: إلا أن شذوذ هذه و 
مخالفتها لشهرة الأصحاب بل إجماعهم أخرجها عن صلاحية إثبات الحرمة فيثبت بها الكراهة» و يحمل المعارض على التقية أو بيان 
الإصة 

و أمّا المستثنى فهو مجمع عليه فى العمامة» و مشهور فى الخفء فلم يذكره المفيد و الديلمى و ابن حمزةٌ على ما حكى عنهم, و 
مصرّح به فى الكساء فى جملهُ من كلمات القوم كالجامع و شرح القواعد و البيان و اللمعه و النفلية 7١‏ و شرح الجعفرية» و غيرها من 
كتب المتأخَرين ”7. 

وهو فى الثلاثة كذلك. للمرسلتين المتقدّمتين. 

و استشكال بعضهم 050 فى الأخيرء لعدم استثناء أكثر القدماء؛ غير جتيد. 

و منها: الصلاة فى المعصفر و المزعفر» كرههما جماعة «8, لرواية يزيد بن 


.4 علل الشرائع: /ا*- هه الوسائل ©: 580 أبواب لباس المصلّى ب 19ح‎ )١( 

() الجامع للشرائع: هء؛ جامع المقاصد 7: 0٠١1‏ البيان: 171 اللمعهُ (الروضة :)١‏ 708 النفلية: ؟1. 

(؟) كالمسالكك :١‏ 55» و روض الجنان: 308 و الروضة ,7١8 :١‏ و مجمع الفائده ؟: /الل و الكفاية: 18. 

6 رباقن المسائل 341 . 

(0) منهم المحقق فى المعتبر 7: 45: و العلامة فى المنتهى :١‏ 0777 و التحرير 0٠ :١‏ و التذكرة :١‏ 

9 و نهايةٌ الإحكام :١‏ 241 و الشهيد فى الذكرى: 157. و البيان: ؟7١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 71/2 

خليفة .01١‏ و هو إِنّما يتم على ما فى بعض نسخها من عطف الثانى فيها على الأول بالواوء و أمَا على ما فى بعض آخر من سقوط الواو 
فلا يثبت إِلَا كراهة الجامع للوصفين. 

و الاستدلال لكراهة الصلاه فى الأول ببعض الروايات العامية 7١‏ الدالَُ على كراهة لبسه غير جّد» لعدم الملازمة؛ مع أنه معارض 
بكثير من الروايات الخاصة الدالّهُ على عدم كراهته 9”. 

و منها: الصلاة فى الثوب الأحمر الشديد الحمرة لمونّقُ حمّاد: «نكره الصلاهُ فى الثوب المصبوغ المشبع المفدم» 06 بسكون الفاء و 
فتح الدال: الشديد الحمرة» ذكره أكثر أهل اللغهُ «2» أو شديد اللون بقول مطلق من دون تقييد «*)» و على التقديرين يثبت المطلوب. 
و رواية مالك و فيها بعد ذكر أن على أبى جعفر عليه السلام ملحفة حمراء شديد الحمرة أنه قال: «إِنّا لا نصلّى فى هذا و لا تصلُوا فى 
المشبع المضرج) الحديث 7). و المضرّج: المصبوغ بالحمرة. 

و يستفاد كراهة لبس شديد الحمرة و لو فى غير الصلاءً أيضاء و تدلّ عليه أيضا مرسلةٌ ابن أبى عمير: «يكره المفدم إِنَا للعروس» . 


." أبواب لباس المصلى ب 29 ح‎ 52١ :* التهذيب ؟: 37 ١٠هه1ء الوسائل‎ )١( 

(1) سنن النسائى 8 .5١7‏ 

() الوسائل ه: 3١ -*٠‏ أبواب أحكام الملابس ب 7١ح‏ /اى لل 011 17. 

(؟) الكافى ": 507 الصلاء ب 88 ح 2,55 التهذيب 7: “/ا8- 1859 الوسائل *: 52٠‏ أبواب لباس المصلى ب 29ح ؟. 
(0) الصحاح 5: 50١0١‏ لسان العرب 17: .88٠‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا هنلا من لاإللاهم 


(8) مقاييس اللغةُ ع: 587. 

(0) الكافى #: /ا5 الزى و التجمل ب ٠ح‏ “07 الوسائل ©: 52٠‏ أبواب لباس المصلى ب 24 ح .١‏ 

(8) الكافى #: /ا5 الزى و التجمل ب ذح ١‏ الوسائل 0: 79 أبواب أحكام الملابس ب 7١ح‏ 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 1/17 

و أمَا الشديد من سائر الألوان: فلا كراهةٌ فيه لا فى الصلاهُ و لا فى غيرهاء للأصل. 

و قد يقال بها فيها »١١‏ للمونّقةُ بناء على تفسير المفدم بالمطلق- و إن لم يثبت- للمسامحة. 

وهو ضعيف فإنّه لم يثبت ذلكك المعنى لهذا اللفظ .]١[‏ و لو ثبت لم يكن إِلَما مشتركا خاليا عن قرينة التعيين» فيؤخذ بالمتيقّنء و لا 
يصدق فى المطلق بلوغ الثواب الذى هو مدرك التسامح. 

ثمّ ظاهر الموثْقَةُ: عموم الكراهةٌ للرجال و النساء. 

و فى الدروس خضّها بالرجال و كذلكك فى الأسود 5. و لا وجه لهما. 

و منها: التوشح. لاستفاضة الأخبار به «. و لكن لا تترتّب عليه فائدة» لعدم وضوح المراد منه» فإنّه فتدر تارةٌ: بالتقآمد بالثوب «6. و 
اخرى: بلبسه. 

و ثالثة: بأخذ طرفه الملقى على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى و بالعكس ثم عقدهما على صدره. ذكره النووى فى شرح صحيح 
المسلم [؟]. و رابعة: بإدخاله تحت اليمنى و إلقائه على المنكب الأيسر كما يفعله المحرم «8). و خامسة: بالالتحاف كاليهود, ذكره فى 
الخلاف [”"]. و سادسة: بشد الوسط بما يشبه الزنّار. 

و القول بِأنْ النهى عن المشترك يحمل على النهى عن جميع معانيه ضعيف» 


]١[‏ فإنه فى أكثر كتب اللغهُ كالفائق و القاموس و المجمع و غيره مفسّر بالمقيد. منه رحمه اللّه. 
[؟] عامشس إرشاد السارع * 10# 


[*] لم نعثر عليه فى الخلاف لكنه موجود فى التهذيب ؟: .1١8‏ 


.178 :١ الرياض‎ )١( 

() الدروس 369:1 

(”) انظر الوسائل ©: 940" أبواب لباس المصلى ب 586. 

(6) القاموس :١‏ ع58. 

(ها البغرب 541 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 71/8 

لعدم الدليل» سيما مع القول بعدم جواز استعمال المشتركك فى جميع معانيه» مع أنْ الاشتراكك بين الجميع غير معلوم» و حقيقته غير 
و منها: الاتزار فوق القميص. لا لأخبار كراهة التوشح, لأنه غيره كما نص به أهل اللغةُ .)١١‏ و توهّم إشعار بعض الأخبار باتّحادهما ١‏ 
فاسدء لمنعه. بل لصحيحة أبى بصير «3. 

خلافا لجماعة 18. لأنّه غير التوشّح و للصحيحين النافى أحدهما للبأس عنه «0)» و المثبت ثانيهما لفعل أبى جعفر عليه السلام له «2. 

و ضعف الأول ظاهره و نفى البأس الذى هو العذاب لا ينافى الكراهة؛ و فعل الإمام للمكروه لبيان الجواز محتمل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 هاا من لإنلاهم 


ومنها: صلاةٌ الرجل فى الثوب الواحد الرقيق الغير الحاكى للبشرة» ذكره جماعة «لاا» لفتوى هؤ لاء» مضافا إلى نفى بعضهم وجدان 
الخلاف فيه .)/١‏ 


)١(‏ القاموس :١‏ 52 و /الالاء الصحاح 5١8 :١‏ و 18ه. 

(؟) رياض المسائل .١"٠0 :١‏ 

(*) الكافى ": 5980 الصلاء ب 88 ح 27 التهذيب 7: 71- ٠ل‏ الوسائل *: 90 أبواب لباس المصلى ب 76ح .١‏ 

(©) منهم المحقق فى المعتبر 7: 48 و العلامة فى المنتهى :١‏ 777 و الشهيد فى الذكرى: 158 و صاحب المداركك #: .7١‏ 

(0) الفقيه 2/8١٠ -١88 :١‏ التهذيب 5: -1١*‏ ”على الاستبصار :١‏ 784- 151/8, الوسائل : 91 أبواب أحكام الملابس ب ١5‏ ح 2. 
(©) التهذيب 5: 1١6‏ على الاستبصار :١‏ 784- 157#, الوسائل 5: ٠91‏ أبواب أحكام الملابس ب 75ح 8. 

(0) منهم الشيخ فى النهاية: 291 و المبسوط :١‏ 4 و المحقق فى المعتبر ؟: 40) و الشهيد فى الدروس :١‏ 2158 و الذكرى: 2.٠58‏ و 
المحقق الثانى فى جامع المقاصد 7: ٠١17‏ و صاحب المداركك ": 

1 

.١"٠0 :١ رياض المسائل‎ )8( 
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بل فى الواحد غير الرقيق أيضا كما فى النافع ١١‏ و الرقيق و إن تعدّد كما فى اللمعة «5), لفتواهماء مضافا فى الثانى إلى بعض 
الروايات العامية كما فى شرح القواعد «/: عن النبى صلَى الله عليه و آله: «إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه) «©1 و مع كون المصلَى 
إماما إلى المروى فى قرب الإسناد: عن الرجل يوم فى قباء و قميص:ء قال: «إذا كان فى ثوبين فلا بأس» .]١[‏ 

و الاستدلال للأول: بمفهوم الصحيحين النافيين للبأس فى الصلاءٌ فى القميص الواحد إذا كان كثيفا أو صفيقا «0). 

و للثانى: بما مرّ من استحباب ستر جميع البدن, و ما يأتى من استحباب التعمّم و التردّى» و رواية قرب الإسناد: عن الرجل هل يصلح 
أن يصلى فى سراويل واحد و هو يصيب ثوبا؟ قال: («لا يصلح) 2 

وللقالة" الميصحيق الم دذكررية بالقاء فد الوضدة فيهما لكوته فى النوال» و بالمروى قن البفميال قن ععدية: الأرصيانة: «عليكم 
بالصفيق من الثياب فإِنْ من رق ثوبه رق دينه» ولا يقومنٌ أحدكم بين يدى الرب جل جلاله و عليه ثوب نشيف» 07 و بما دل على 


أنهم كانوا يلبسون أغلظ ثيابهم و أخشنها فى 
[١]لا‏ يوجد فى قرب الإسناد» و لكنه موجود فى مسائل على بن جعفر: 119- 27 الوسائل ©: 97 أبواب لباس المصلى ب 7١‏ ح .١١‏ 


)١(‏ النافع: 0؟. 

(؟) اللمعهٌ (الروضة :)١‏ 508. 

(*) جامع المقاصد ؟: 45. 

() كنز العمال /ا: #1 .1917١‏ 

(0) الكافى ": 97" و98" الصلاء ب 98 ح ١‏ و5 التهذيب 7١2:1‏ و717- 805 و ههى الوسائل 5: 789- 40" أبواب لباس 
المصلى ب 77 ح ”و .١‏ 


(©) قرب الإسناد: -19١‏ 4/17 الوسائل ©: 58# أبواب لباس المصلى ب 7ه ح 7. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 09٠ا١ا‏ من تإنلاهم 


(0) الخصال: 1*, الوسائل 6: 89" أبواب لباس المصلّى ب ١7ح‏ 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7/٠١‏ 

الصلاء »)١١‏ و بأنْ به يحصل كمال الستر» ضعيف. 

أمَا دليل الأول: فلن مقتضى المفهوم ثبوت البأس الذى هو العذاب فى الرقيق» و ليس ارتكاب التجوّز فيه أولى من تخصيص الرقيق 
بحاكى البشرة؛ بل صدق الرقيق على غيره غير معلوم؛ فيكونان دليلين على وجوب الستر. 

و أمًا دليل الثانى: فبما سبق من عدم دليل تام على استحباب ستر الجميع. 

مضافا إلى أن كراهة تركك ستر الجميع أو التعمم أو التردّى أو كراهة السراويل الواحد غير كراهة الثوب الواحد, الظاهرة فى أن 
للوحدةٌ مدخليهُ فى الكراهة. 

و أمَا دليل الثالث: فلما مر فى الأول, و لأنْ الغلظة غير الصفاقة» فإنّها قد تكون مع كون الثوب حاكيا و قد لا تكون مع غايةٌ الصفاقة؛ و 
لأنه لا دليل على رجحان كمال السثر. 

و منها: اشتمال الصمّماء بالإجماع المحمّق و المحكى حدّ الاستفاضة 7 و هو الحجةُ فى كراهته فى الصلاة. 

بل الظاهر كراهته مطلقاء لصحيح زرارة: «إيَاك و التحاف الصمّاء» قلت: 

وما التحاف الصمّاء؟ قال: «أن تدخل الثوب من تحت جناحكك فتجعله على منكب واحدا 79. 

و منه يظهر المراد من اشتمال الصمّاء أيضاء و به فسّر أيضا فى كلام كثير من 


.26 الوسائل 6: 58 أبواب لباس المصلى ب‎ )١( 

.509 و روض الجنان:‎ .٠١8 و الذكرى: 17؛ و جامع المقاصد ؟:‎ 29 :١ كما فى المعتبر ؟: 45: و التحرير‎ )١( 

() الكافى ": 89 الصلاة ب 28 ح ع» الفقيه :١‏ 54١-47/؛‏ التهذيب 5: 1١5‏ ١عى‏ الاستبصار :١‏ 44- 11/6 معانى الأخبار: 
9٠‏ ”ل الوسائل ع: 948 أبواب لباس المصلى ب 78 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7/1 

فقهائنا كالنهاية و المبسوط و الوسيلة »2"١‏ و نسبه فى الروض و الروضة و البحار إلى المشهور »0١‏ مشعرا بوقوع الخلاف فيه. و لعله 
إشارةٌ إلى خلاف السيد كما نقله فى السرائر «). 

فما قيل: من أنه لم أجد خلافا بين أصحابنا فيه و لعل الخلاف المشعر به النسبة إلى المشهور لأهل اللغه أو فقهاء العامة "5١‏ غير جتد. 
و كيف كانء فلا ينبغى الريب فى أن العبر بتفسير الإمام الوارد فى الرواية الصحيحة المعتضدة بالشهرة المحكية و المحقّقة بل ظاهر 
الإجماع المستفاد من السرائر 08 بل بالرواية العامية المروية عن الخدرى: «إِنّ النبى صلى الله عليه و آله نهى عن اشتمال الصمّاء» و 
هو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأ.يمن و يردٌ على طرفه الأيسر» ]١[‏ دون ما يخالفه من التفاسير الوارد فى كلام اللغويين و 
العامة كما صرّح به الصدوق فى معانى الأخبار «2). 

ثم الظاهر المتبادر من الرواية على ما فى الكافى و أكثر نسخ التهذيب- و هو المصرّح به فى كلام الأكثر- هو: أن المراد إدخال طرفى 
الثوب معا من تحت منكب واحد. سواء كان الأيمن أو الأيسرء ثمّ وضعه على المنكب الواحد. 

و لكن المنقول عن بعض نسخ التهذيب: «جناحيكث» و الظاهر حينئذ كون المراد إدخال أحد طرفى الثوب من تحت أحد الجناحين و 
الطرف الآخر من تحت الجناح الآخر ثمّ جعلهما على منكب واحدء و يوافقه المروى فى بعض الكتب عن 


]١[‏ صحيح البخارى ل: 19٠‏ (بتفاوت). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١انلاا‏ من تاإللاهم 


./1/ "لل الوسيلة:‎ :١ النهاية: /ا9» المبسوط‎ )١( 

(؟) الروض: 7309 الروضة :١‏ 308 البحار :6١‏ 508. 

.,52١ :١ السرائر‎ )"( 

(ع) رياض المسائل .١1 :١‏ 

.,521 :١ السرائر‎ )©( 

(8) معانى الأخبار: 187. 
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معانى الأخبار )١١‏ و إن وافق ما فى الكتب الأخر عنه المشهور. 

ولا يبعد حمل المشهور من الصحيحة على هذا المعنى أيضاء بأن يراد من الجناح الجنس- كما فى التذكرة و المنتهى 7١‏ إِلَا أنه 
خلاف المتبادر. 

و الاحتياط التجتّب عنه بالمعنيين. بل الأظهر كراهة كلّ منهماء لصدق الجنس المذكور على المعنيين» مع أن ظهور الرواية على الطريق 
المشهور فى المعنى الأول و ورودها فى بعض النسخ بما يوافق الثانى يكفى فى إثبات الكراهة لهماء سواء كان الردّ على اليمين أو 
اسان 

و أمّا مافى صحيحة على: عن الرجل هل يصاح له أن يجمع طرفى ردائه على يساره؟ قال: «لا يصلح جمعهما على اليسار و لكن 
اجمعهما على اليمين» أو دعهما» 1 حيث إن الظاهر منها تساوى الجمع على اليمين أو الدعة» فلا يدل على الزائد على جواز الجمع 
على اليمين» لعدم إرادة الطلب من الأمر بالجمع إجماعاء و هو لا ينافى الكراهة. 

نعم» يستفاد منها أن الجمع على اليسار أيضا مكروه آخرء ففيه جمع بين مكروهين. 

و منها: الصلاءٌ فى عمامة لا حنكك لهاء فيكره إجماعا محقّقا و محكيا فى المعتبر و المنتهى «)» و غيرهما «8)» و هو الحجةء مضافا إلى 
المرويين فى الغوالى: 

أحدهما: «من صلَى بغير حنكك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنٌ إلا نفسه) «ع). 


.18١ معانى الأخبار:‎ )١( 

.78« :١ المنتهى‎ 48 :١ التذكرةٌ‎ )0( 

() التهذيب ؟: #/ا- 1801 الوسائل *: 5٠١‏ أبواب لباس المصلى ب 50 ح 7. 

(؟) المعتبر ؟: 47 المنتهى :١‏ 88#. 

.11 :١ كالرياض‎ )0( 

(6) الغوالى ع: /ا#- 158 مستدركك الوسائل : 7١0‏ أبواب لباس المصلى ب ١7ح‏ ؟. 
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و الآخر: «من صِلَّى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنٌ إِلّا نفسه» .]١[‏ 

و ضعف الخبرين فى المقام غير ضائر» مع أن ما مرّ له جابر» و مع ذلكك مؤرّدان بما نقله الصدوق عن مشايخه أنهم يقولون: لا تجوز 
الصلا فى الطابقية و لا يجوز للمعتتم أن يصلّى و هو غير متحنكث .١١‏ و الطابقية هى أن لا يجعل تحت حنكه شيئا من العمامة و هو 
الاقتعاط. 
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و بإطلاقات كراهة التعمّم من دون تحنكك كمرسلة الفقيه: «الفرق بين المسلمين و المشركين التلتحى بالعمائم» 07١‏ و فى خبر عيسى: 
«من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إِلَا نفسه)» «. 

و مرسلهٌ الكافى: «الطابقيهُ عمهٌ إبليس لعنه الله «©» و غير ذلكك. 

و لما كان الاقتعاط عدم جعل شىء من العمامة تحت الحنكك. و المعهود من التحنكك أيضا جعل شىء منها تحته» بل هو معنى التلحى 
بالعمامة و إدارتها تحت الحنكك. فلا بدّ أن يكون المتحنّكك به جزءا من العمامة وسطها أو طرفها لا شيئا من الخارجء فلا تتأدى السنّةُ 
بغيرها. 

و تردّد المحقّق الثانى و احتمل تأدّيها به أيضا «8). 

و كذا المتبادر من التلى و التحرّكك تطويق شىء من العمامة تحت الحنكك؛ بل هو صريح معنى الإداره المصرّح بهاء فلا يتحمّق 
بإسدال طرف منها على 


.717١ :© الغوالى 1: 71- ©, و الاقتعاط هو شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنككء مجمع البحرين‎ ]١[ 


.١09/7 :١ الفقيه‎ )١( 

(1) الفقيه :١‏ “1719ل الوسائل ع: 50 أبواب لباس المصلى ب 8؟ ح 8 

(") الكافى *: 58١‏ الزى و التجمل ب ١8‏ ح “2 التهذيب ؟: 110- /اى الوسائل ع: 501 أبواب لباس المصلى ب 78ح ؟. 

(؟) الكافى *: 52١‏ الزى و التجمل ب ١8‏ ح 2 الوسائل *: 07 أبواب لباس المصلّى ب 78 ح ع. 

(0) جامع المقاصد 5: .1١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7/5 

الصدر أو القفاءء كما احتمله بعض المتأخَرين »)١١‏ جمعا بين أخبار التحنّكك و الإسدال .)7١‏ 

ويجمع تاره أيضا: بحمل الاولى على التحنّكك حين التعمّم و الأخرى على الإسدال بعده؛ و اخرى: بتخصيص الاولى بحال يراد فيه 
المسكنة و التخسّعء و الثانية بحال يراد فيها الاختيال و الترفع, و ثالثة: بتتخصيص الاولى بالرعية و الثانية بالرسول و العترة» لورود أخبار 
الإسدال فيهم؛ و رابعة: بالتخيير بين الأمرين. 

و الكل خروج عن الظاهر خال عن الشاهد. 

و التحقيق أنّه لا تنافى بين الصنفين؛ إذ الإسدال لا يكون إلا بطرف العمامة» و التحرّك يتحّق بكل جزء منهاء فيمكن الجمع بين 
الأمرين بالتحتّكك بشىء من الوسط و إسدال أحد الطرفين. 

وهل المكروه ترك التحرّك للمعتمم حتى لم يرتكب غير المعتت مكروهاء أو مطلق فلا تتأدّى السنَّهُ إلا بالتعمم و التحئكك؟ مقتضى 
كلا-م الأ-كثر: الأول و ظاهر الخبر الأسول: الثانى فهو الأسجود. و لكن ذلكك فى حال الصلاة و أمّا فى غيرها فأخباره تكره تركك 
التحنكك للمتعمّم. إِلَّا أن يستند فى أولوية التحنّك مطلقا بأولوية التعمّم الذى يستحب معه التحتكك. 

ثْمّ فى كلام جماعة 0" نسبة حرمة [تركك] ]١[‏ التحنّك للمتعمّم فى الصلاهً إلى الصدوق طاب ثراه؛ و كأنّها مأخوذةٌ من قوله المتقدم 
ذكره بجعل قوله: «و لا يجوز) ابتداء كلام من نفسه لا حكاية عن مشايخه. أو من ظهور ما نقله فى اتّفاق مشايخه 


]١[‏ أضفناه لاقتضاء المعنى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة اناا من لاإللاهم 


.190 6٠١ البحار‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل ع: 299 50١‏ أبواب لباس المصلى ب 7١0‏ و 18. 

(") منهم العلامة فى المختلف: "4 و الشهيد الأول فى البيان: 7 و المحقق الثانى فى جامع المقاصد 7: 213١١‏ و الشهيد الثانى فى 
روض الجنان: .5٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7/8 

على ذلك. فيبعد مخالفته لهم. 

و للتأقل فى كلا الأمرين مجالء بل الظاهر كون قوله: «و لا يجوز» تفسيرا لما تقدّمء و الظاهر من نسبته إلى المشايخ عدم كونه فتوى 
نفسه. و يحتمل عثورهم على تصريح منه فى محل آخر. 

و كيف كان فالتحريم ضعيف جدّاء للأصل. كما يضعف الطرف المقابل له و هو أولوية تركه فى أمثال هذا الزمان» لكونه لباس شهرة 
كما قيل به »)١١‏ لمنع كونه من لباس الشهرة؛ مع أنه لو كان منه للزم تحريمه- لأنه المستفاد من أخبار لباس الشهرةٌ «07- و هو خلاف 
إجماع الشيعة. 

و أيضا ذم الشهرة ليس منحصرا فى اللباس» بل فى مرسلة عثمان: «الشهرهُ خيرها و شرّها فى النار) 20 فلو أوجب الاشتهار رفع الحكم 
الشرعى لسرى الأسمر إلى أكثر المستحبات بل الواجبات من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء بل لأمكن انطواء الشريعة بتداول 
خلافها. 

و منها: اللثام للرجل و النقاب للمرأة لاشتهار كراهتهما بين الفقهاء؛ و ورودهما فى بعض الأخبار 5". 

و الكراهة إنما هى مع عدم المنع عن القراءة أو غيرها من الواجبات و إِلَا حرما. 

و منها: ترك الرداء للإمام؛ لفتوى جمّ غفير من الأصحاب :4). بل لمطلق 


.١١١ :١ المفاتيح‎ )١( 

(؟) الوسائل ه: 18 7 أبواب أحكام الملابس ب /او 17. 

(*) الكافى #: ه56 الزى و التجمل ب “اح ”2 الوسائل 0: 7 أبواب أحكام الملابس ب ١١ح‏ ". 

(©) الوسائل : 577 أبواب لباس المصلى ب 8". 

(5) منهم الشيخ فى المبسوط :١‏ 47 و النهاية: 48: و المحقق فى الشرائع 2/٠ :١‏ و النافع: 250 و المعتبر ؟: 291 و يحبى بن سعيد فى 
الجامع: /21» و العلامة فى التحرير 2١ :١‏ و المنتهى :١‏ 

“737 و الشهيد الأول فى اللمعةٌ (الروضة :)١‏ 27304 و الشهيد الثانى فى روض الجنان: .1١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟.» ص: 7/5 

المصلّى من الرجال؛ لفتوى جماعة منهم 1١‏ و هى كافية فى المقام. 

وقد يستدلٌ بأخبار غير وافية بالمرام ١17؛‏ و قد يضم ببعضها عدم الفصل للإتمام. 

و هو شطط من الكلام؛ و لذا لم يفت جماعة من الأعلام بكراهة الترك مطلقا. 

و أدل الأخبار فى الإمام: صحيحة سليمان بن خالد ”0 و فى غيره رواية قرب الإسناد 25٠‏ و رسالة على «8). 

وهما لآ تدان إلاغلى مرسوحية الضلاة فى القميضن وحده أو الازان و القلشوة وحدهها يدون الرداء. 

و منها: الصلاهُ مشدود القباء فى غير حال الحرب» ذكره جماعة من أصحابنا 79 بل نسبوه إلى المشهور 07. 

فإن أريد هته مشدود الأزراز فالسعفاد من الأخباز ختلافة ففى رواية الأحمرى: عق وجل يصلى و أزرزارة محللة: قال: رلا يبغ ذلكك» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نا اناا من تإنلاهم 


.)/( 


() كالفهيد الأول فى البيان: 7ك و الشهيد الثاني فى روضن الجبان: 711 و صاحب الحداتق /: 

ا 

(؟) الوسائل : 587 أبواب لباس المصلى ب "27. 

(") الكافى *: ع4" الصلاُ ب 8© ح "؛ التهذيب *: ع2- 187١‏ الوسائل ©: 587 أبواب لباس المصلى ب 2# ح .١‏ 

(©) قرب الإسناد: -١187“‏ ١٠ع,‏ الوسائل ©: 58 أبواب لباس المصلى ب 0# ح 7. 

(0) مسائل على بن جعفر: 705- 2:4. 

(*) منهم سلار فى المراسم: 2 و الشيخ فى النهاية: 48: و المبسوط :١‏ "ل و المحقق فى النافع: 

0” والمعتبر 7: 44 و الشهيد فى الدروس :١‏ 158 و اللمعةُ (الروضة :)١‏ 509. 

(/) كما فى البيان: 17 و الروضة :١‏ 709 و المدارك *: 508. 

(8) التهذيب ؟: وع- هه 1 الاستبصار :١‏ #97- 1592 الوسائل ©: 941" أبواب لباس المصلى ب 7 ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7/17 

و فى رواية غياث: «لا يصلّى الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار) .01١‏ 

ولا ينافيهما بعض الرواباث النافية للبأس عن الصلاة محلولةٌ الأزرار 05١‏ لاجتماع انتفاء البأس مع الكراهة. 

بل مقتضى الروايتين: كراهة حل الأزرار الذى هو مقابل شدّهاء فيكون الشدّ مستحبا. 

ولا تعارضها فتوى جمع من الفقهاء, فإنّها إِنّما تفيد فى مقام الاستحباب إذا لم تعارضه الأخبار. 

و إن أريد منه مشدود الوسط- و إن كان الظاهر من الدروس و البيان مغايرتهما «*0- فلا بأس بالقول بكراهته. لأجل الاشتهار» بل 
تصريح الشيخ فى الخلاف بالإجماع على كراهة هذا المعنى بخصوصه قال: و يكره أن يصلى و هو مشدود الوسطء دليلنا: إجماع 
الفرقة و طريقةٌ الاحتياط «©). 

ولا يضرّها الخبران العاميان المرويان فى النهاية الأثيرية المصرّحان بالنهى عن الصلاه بغير حزام «8)؛ لمعارضتهما مع الآخر المنقول 
فى الذكرى عن النبى صَلَّى الله عليه و آله أنه قال: «لا يصلّى أحدكم و هو متحزّم) .2١‏ 

ولا يضرّه ما نقله بعض الأفاضل أنه رآه فى كتب العامة هكذا: «و هو غير متحرّم) 0017 لإمكان التعدّد. 


." الوسائل ©: 4" أبواب لباس المصلى ب الاح‎ ,.1548 "97 :١ التهذيب ؟: ع7" و لان" ع“لال ع/ا؟٠ الاستبصار‎ )١( 

(؟) الوسائل : 97" أبواب لباس المصلى ب "57. 

(*) الدروس :١‏ 158 البيان: 177. 

.209:١ الخلاف‎ )©( 

(0) النهاية :١‏ 4/اأ. 

.١88 الذكرى:‎ )©( 

(0) المغنى و الشرح الكبير :١‏ 809. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: //” 

إلا أن يقال: إِنّ الخبرين كما يعارضان ذلكك الخبر يعارضان الشهرةٌ و نقل الإجماعء و يبقى الأصل بلا معارضء فلا يكون ذلكك أيضا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاانناا من تاإللاهم 


مكروها. 

و منه يظهر أن الشدّ بأىٌ المعنيين أخذ لا يمكن إثبات كراهته» و لذا تردّد فيه جماعة كالشيخ فى التهذيب و المحمّق فى النافع و 
الفاضل فى التحرير و المنتهى» و الشهيدين فى روض الجنان و الروضة و الذكرى »1١‏ و غيرهم من متأحرى أصحابنا 225١‏ المقتصرين 
فى المسأله على نقل الكراهة. 

و ظاهر المقنعة و صريح الوسيلة: حرمة الصلاه مشدود القباء «1. بل ظاهر ما قاله الشيخ فى التهذيب- بعد قول المقنعة-: ذكر ذلكك 
على بن الحسين بن بابويه و سمعناه من الشيوخ مذاكرة و لم أعرف به خبرا مسندا «©». انتهى: أن الحرمة هى التى ذكرها علىٌ و 
سمعها من الشيوخ» و هو محتمل المبسوط و النهاية أيضا «8). 


واكلاف كاثاقاة رماش لشي 
و منها: أن يصحب حديداء على الأشهر كما صرّح به جماعة «©» للمستفيضة؛ كمونّقَةُ عمار: فى الرجل يصلَى و عليه خاتم حديد؟ 
قال: دلا /ا)». 


.158 الذكرى:‎ 509 :١ الروضة‎ 3٠١ روض الجنان:‎ 790 :١ المنتهى‎ 3١ :١ التهذيب 7: 777 النافع: 250 التحرير‎ )١( 

(؟) كالفاضل المقداد فى التنقيح :١‏ 2187 و صاحب المداركك ": 7١8‏ و صاحب الحدائق /: 

ع1 

(*) المقنعةٌ: 187. الوسيلة: /8. 

(©) التهذيب 7: 3897 

(0) المبسوط :١‏ "الى النهاية: 48. 

(©) انظر المداركك ": 23١١‏ و الذخيرة: 7*٠‏ و البحار ,58١ :6٠١‏ و الحدائق لا: ٠١‏ و الرياض :١‏ 1"17. 

(0 الفقيه ١8# :١‏ #/ا/ا؛ التهذيب 5: 59/37 188ء علل الشرائع: ١-4‏ الوسائل : 

أبواب لباس المصلى ب 7”اح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7/94 

و قريبةُ منها رواية السكونى »١١‏ و المرويان فى العلل .)5١‏ 

و رواية النميرى و فيها: «و جعل الله الحديد فى الدنيا زينة الجن و الشياطين؛ فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه فى الصلا إِلَا أن 
يكون قبال عدوٌ فلا بأس به؛ قال: قلت: فالرجل فى السفر يكون معه السكين فى خفه لا يستغنى منه أو فى سراويله مشدوداء أو المفتاح 
يخشى إن وضعه ضاعء أو يكون فى وسطه المنطقةٌ من حديدء قال: «لا بأس بالسكين أو المنطقهُ للمسافر فى وقت ضرورة» و كذلكك 
المفتاح إذا خاف الضيعة و النسيان, و لا بأس بالسيف و كل آله السلاح فى الحربء و فى غير ذلك لا تجوز الصلاهً فى شىء من 
الحديد, فإنه نجس ممسوخ) .07١‏ 

و عن المقنع و النهاية و المهذب «*. و ظاهر الصدوق و الكلينى «0» و محتمل من قال بنجاسة الحديد: حرمة الصلاه فيه و عدم 
صحتها معه. كما هو مقتضى الروايةً الأخيرة. و هى قويهُ جدّاء لذلكك. 

و دعوى شذوذ الرواية» لمخالفتها لعمل المعظم بعد نسبة القول بالتحريم إلى من ذكرء غير مسموعة. 

و الحكم بنجاسته مع مخالفتها بالمعنى المصطلح للحق لا يصلح قرينة لإرادة الكراهة من الحرمة. 

ولكن يجب تخصيصها بما إذا كان الحديد ظاهرا كما عليه فتوى القائلين 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 0انلاا من تإنلاهم 
)١(‏ الكافى : 5٠‏ الصلاة ب هع ح 238 التهذيب 1: /7717- 40ل علل الشرائع: 7- 5) الوسائل ع: ١10‏ أبواب لباس المصلى ب 7" 
ح١.‏ 

. الوسائل 6: 264 518 أبواب لباس المصلى ب ١١و 7ح‎ 2١ علل الشرائع: 4*- ”و‎ )١( 

() الكافى *: 500 الصلاءٌ ب همح 3, التهذيب 1: 7717- 415 الوسائل ©: 8١4‏ أبواب لباس المصلى ب الاح 8. 

(©) المقنع: 310 النهاية: 48) المهذب :١‏ 0/. 

(©) الكافى ": .٠ع‏ وع.ع 1 وع” واه” الفقيه :١‏ 12# وع18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: "9٠0‏ 

بالحرمة أو الكراهة» لمرسلة الكافى: «إذا كان المفتاح فى غلاف فلا بأس بالصلاةٌ فيه) .)١١‏ 

وفى التهذيب: قد قدّمنا رواية عمّار: «إنْ الحديد إذا كان فى غلاف فلا بأس بالصلاةٌ فيه) .)7١‏ 

و منه يظهر عدم منافاة التوقيع الشريف المروى فى الاحتجاج و كتاب الغيبة: عن الرجل يصلَى و فى كمه أو سراويله سكين أو مفتاح 
حديد هل يجوز ذلكك؟ فوقّع عليه السلام: «جائز) 10 للحرمة لأنّ غايةُ ما يدل عليه الجواز مع الستر فى الكم أو السراويل؛ فإِنّ 
الاستتار المزيل للكراهة أو الحرمة هو ما كان محجوبا عن النظر و لو تحت الثياب دون ما كان فى جلد و نحوه؛ إذ الغلاف المصرّح به 
فى الروايتين فى اللغة هو الحجاب؛ فيصدق على كل ما يحجب عن الناظر. 

ثم إنه ينبغى استثناء حال الضرورة و خوف الضياع و النسيانء للرواية المذكورة. و التخصيص بالرجال» لاختصاص الروايات بهم؛ و 
عدم ثبوت الإجماع على الاشتراك. و استثناء آلات الحرب فى قبال العدوّء للرواية .]١[‏ 

و منها: الصلاه فى ثوب من ينهم بعدم التوقى عن النجاسات أو بمساورته له و هو نجسء لفتوى معظم الأصحاب. و عموم قوله عليه 
السلام: «دع ما يريبكك إلى ما لا يريبكك» «6". 


]١[‏ ويكره أيضا الصلاه مع الحديد الصينى و إن لم يكن حديدا حقيقة» للمروى فى الاحتجاج: 

”مع و كتاب الغيبة: ؟77: عن الفص الخماهن هل تجوز فيه الصلاه إذا كان فى إصبعه؟ فكتب الجواب: «فيه كراهية أن يصلى فيه» و 
فيه إطلاق؛ و العمل على الكراهية) انتهى. 

والظااغرت كنا قيانك أن الشياع هو البعديه المي مه رتهمه الله 


)١(‏ الكافى *: 505 الصلاهُ ب 28 ذ. ح ك3 الوسائل 218:46 آبوات لبان المتضلى قاد 

(0) التهذيب 3717/:5. 

(9) الاحتجاج: “8؛ كتاب الغيبةٌ: *"الء الوسائل ©: ©7١‏ أبواب لباس المصلى ب الاح .3١‏ 

(©) الذكرى: 2178 الوسائل 57: 17 أبواب صفات القاضى ب ١١‏ ح 87. 
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مضافا إلى المستفيضة كصحاح العيص ».)١١‏ و على .)35١‏ و ابن سئان ")2 و ؤلقة أبى بصير «2) و رواية جميل .)0١«‏ 

و الأخيرة مصرّحة بأنّ الغسل أحبّء و لا بأس بالصلاة فيه قبل الغسل. 

ونهاو بغيرها من الأسارت كصحيحة ايخ سنان «#» و روايةٌ ابن عمار 237 و التوقيع المروى فى الاحتجاج و كتاب الغيبةُ و هو: إن 
عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتةُ و لا يغسلون من الجنابة و ينسجون لنا ثيابناء فهل تجوز الصلاه فيها قبل أن تغسل؟ فخرج الجواب: 
١لا‏ بأس بالصلاةٌ فيها» «- يصرف ما ظاهره التحريم- ممما ذكر أو لم يذكر- عن ظاهره. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ب؟انناا من لاللاه0م 


و عن المبسوط و السرائر: المنع عن الصلاهً فى ثوب صنعه الكافر «4). معللين بِأنّهِ نجس. 
فإن أرادا أنه يحصل العلم من عملهم بمباشرتهم بالرطوبة- كما يومئ إليه تعليلهماء و احتمله المحمّق الخوانسارى -03١١‏ فلا كلام 
معهما فى المسألة» و لعل لأجل ذلك لم ينقل الأكثر خلافهما هنا. 


8 الوسائل *: 551 أبواب لباس المصلى ب‎ ,181١ 8# :1 التهذيب‎ 2/8١ -1١58 :١ الكافى : 507 الصلاة ب تم ح 15 الفقيه‎ )١( 
.١ح‎ 

(؟) التهذيب :١‏ 788 عع/ء الوسائل *: 57١‏ أبواب النجاسات ب ١15‏ ح .٠١‏ 

() التهذيب 5: ١ع"‏ 198 الاستبصار :١‏ 9#*- 21898 الوسائل ": 07١‏ أبواب النجاسات ب */اح 7. 

(؟) الكافى ": 507 الصلاء ب 88 ح 218 الوسائل *: 019 أبواب النجاسات ب "ل/اح 8. 

(0) التهذيب 5: 119- 7لى الوسائل *: 019 أبواب النجاسات ب "الاح ه. 

(©) التهذيب 5: ١ع"‏ 1598 الاستبصار :١‏ 97 21891 الوسائل ": 07١‏ أبواب النجاسات ب */اح .١‏ 

(/) التهذيب ؟: 87 ٠891‏ الوسائل 7: 018 أبواب النجاسات ب "الاح .١‏ 

(8) الاحتجاج: 058 كتاب الغيبة: 2578 الوسائل ": 27١‏ أبواب النجاسات ب "/اح 5. 

(9) المبسوط :١‏ #لى السرائر :١‏ 589. 

.70* حواشى شرح اللمعة:‎ )٠١( 
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و إن أرادا غير ذلك و لو مع الظن بالمباشرة مع الرطوبة فهما محجوجان بعد الأصل و عمومات الطهارة بما مرّ و ما بمعناه. 

وعن الإسكافى: المنع فى ثوب الذمى و من الأغلب على ثوبه النجاسة مطلقا 01١‏ فحكم بإعادة الصلاء المؤداه فيه و قضائهاء و لعله 
اعتبر الظن فى النجاسة. و يردّه ما سبق. 

و ألحق بثوب المنّهم فى التذكرة و الذكرى و الروضة و الدروس و البيان 21١‏ ثوب من بهم بالغصب و عدم توقى المحرّمات فى 
ملابسه» بل قد يلحق المتّهم باستصحاب فضلات ما لا يؤكل 0". و هو حسنء لقوله: «دع ما يريبكك! مع التنبيه عليه بكراهة معاملة 
الظالم وأخذ عطائه. 

و منها: الصلا فى ثوب أو خاتم فيه تمثال و صورة بلا خلاف فى أصل المرجوحية كما فى البحار 9 و غيره «8: و هو الحجة 
مضافا إلى المستفيضة: 

منها: صحيحتا ابنى سنان و بزيع: 

إخداهما: وأنه كره أن يصلى و عليه ثوب فيه تماثيل) وغا: 

و الثانية: «عن الثوب المعلم» فكره ما فيه التماثيل» 07. 

و مرسلة الفقيه» و فيها: «فإنٌ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلبء و لا بيتا فيه تماثيل) .)8١‏ 


.87 :١ نقله عنه فى المختلف‎ )١( 
.١177 البيان:‎ 2158 :١ الدروس‎ ,5094 :١ الذكرى: 158» الروضة‎ .44 :١ التذكرة‎ )'( 
.١77 :١ رياض المسائل‎ )©( 


(©) الببحار «هك 88# 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة / اناا من تإنلاه0م 


(5) انظر جامع المقاصد ؟: »1١‏ و الرياض :١‏ 177. 

(*) الكافى ": 50١‏ الصلا ب #8 ح 37» الوسائل ©: ”5 أبواب لباس المصلى ب 58 ح ؟. 

(/) الفقيه 4٠١ -١1/7 :١‏ عيون الأخبار ؟: -١07‏ ©؛ الوسائل ©: /ا© أبواب لباس المصلى ب 58 ح 8. 

( الفقيه -١59 :١‏ #*ل/ الوسائل 8: 11/8 أبواب مكان المصلى بوا#اعع 
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و صحيحة أخرى لابن بزيع: عن الصلاه فى الديباج» فقال: «ما لم تكن فيه تماثيل فلا بأس» .)١١‏ 

و مونّقَةُ عمار: عن الثوب يكون فى علمه مثال الطير أو غير ذلكك أ يصلى فيه؟ 

قال: «لا» و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلككء قال: «لا تجوز الصلاة فيه» "1١‏ إلى غير ذلكك. 

و ظاهر الأ-خيرتين و إن كان التحريم- كما هو فى النهاية و عن المبسوط فى الثوب و الخاتم «/» و عن المقنع و المهذّب فى الثانى 
خاصة «16- إِلَا أنه محمول على الكراهة. 

لا للأصل و تصريح الصحيحتين بالكراهة لاندفاع الأصل بالنص.ء و أعميةٌ الكراهة فى الأخبار. 

ولا -لمادل على الكراهة فى الدراهم أو البسط فيها التماثيل و نفى البأس عن الصلاةٌ فيها «2» لعدم الملازمة» و انتفاء الإجماع 
المر كيه 

بل للمروى فى قرب الإسناد- المنجبر بالشهرة العظيمة التى كادت أن تكون إجماعاء بل عن المتأخَرين الإجماع «*-: عن الخاتم 
يكون فيه نقش سبع أو طير أ يصلى فيه؟ قال: «لا بأس» 07. 

و اختصاصه بالخاتم غير ضائر» لعدم القائل بالفرق فى طرف الجواز. 


.٠١ ح١١ أبواب لباس المصلى ب‎ "07١ :© الوسائل‎ ,1528 -788 :١ هال الاستبصار‎ -7١8 :5 التهذيب‎ )١( 

() الفقيه :١‏ ه2١-‏ 2//ا التهذيب ؟: 0/7 1858ء الوسائل ©: 58٠‏ أبواب لباس المصلى ب 58 ح .١18‏ 

() النهاية: 49 المبسوط :١‏ 88. 

(؟) المقنع: 50 المهذب :١‏ /. 

(0) الوسائل 7208 أبوات لانن المصلن 303 

(©) كما فى الرياض .١77 :١‏ 

(0) قرب الإسناد: -71١‏ الى الوسائل 6: 5817 أبواب لباس المصلى ب 0ح 57. 
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مع أنه جوّز فى المنتهى )١١‏ أن يكون مراد الشيخ أيضا الكراهة. 

وهل الصورة و المثال يعمّان ما كان من ذى روح و غيره؟ كما صرّح به جماعة 07١‏ بل أسنده فى المختلف إلى الأصحاب 10؛ و فى 
شرح القواعد إلى الأكثر «". أو يخص الأول؟ كما اختاره الحلى 8١‏ و نسب إلى جماعة من المحقّقين «©1 الظاهر الأول لا لعموم 
التمثال أو إطلااقه. لعدم ثبوته. حيث إن المتبادر منه مثال الحيوان» بل صرّح بعض أهل اللغهُ باختصاصه لغ و كونه مجازا فى مثال 
الشجر .03/١‏ 

مع أنه لو سلّم صدق المبدأ على الأعم لا يثبت منه وضع الهيئة الاشتقاقية له أيضا كما بِينَاهِ فى محلّهه و يؤكده استعماله فى الأخبار 
مطلقا فيه غالبا. 

بل لفتوى الأكثر بالتعميم؛ بل دعوى الإجماع المستفادة من المختلف ظاهرا 0/8 و مثلهما كاف فى إثبات الكراهة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8 اناا من تاإللاه0م 


و مستند الحلى: ما مرّ من اختصاص التمثال بالحيوان» و تصريح طائفة من الأخبار بجواز تصوير غير ذى الروح 44١‏ و نفى البأس فى 
صحيحتى زرارة و محمد عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر«١3»‏ و نقش وردهٌ و هلال فى خاتم مولانا أبى 


()المسيى اع 

() منهم الشهيد الأول فى الدروس :١‏ 2317 و البيان: 177» و المحقق الثانى فى جامع المقاصد 7: »1١‏ و الشهيد الثانى فى المسالكك 
:١‏ 76 وروض الجنان: 117, و المحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان ؟: 47. 

.,١ المختلف:‎ )9( 

(؟) جامع المقاصد ؟: .١١5‏ 

.37١ "2# :١ السرائر‎ ( 

(©) نسب إليهم فى الرياض :١‏ 1#. 

.١7/ :١ المغرب‎ )0( 

.,١ المختلف:‎ )( 

(9) انظر: الوسائل :١1/‏ 798 أبواب ما يكتسب ب 48. 

." المحاسن: 219 6ه و 40 الوسائل 17: 1948 أبواب ما يكتسب به ب 98 ح 7و‎ )0٠١( 
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الحسن عليه السلام كما فى صحيحة البزنطى .)١١‏ 

و يضعّف الأول: بعدم الاستناد فى كراهة غير ذى الروح بأخبار التمثال. 

و الثانى: بعدم الملازمة بين جواز التصوير و جواز الصلاةً» مع أن الجواز لا ينافى الكراهة. 

و الثالث: بعدم منافاة انتفاء البأس لثبوت الكراهة. 

و الرابع: بعدم دلالته على صلاته فيه مع أنها أيضا غير نافية للكراهة. 

وهل التمثال و الصورة يختص بما له صدق معلوم فى الخارجء أم يعم صورة المخترع من الحيوان أو غيره؟ الظاهر هو الأول؛ لعدم 
صدق التمثال و الصورة» و عدم ثبوت الشهرة فى غيره. 

ثم إِنْه ترتفع الكراهة بتغيير الصورة كما صرّح به الجماعة 7 لصحيحة محمد: «لا بأس أن تكون التماثيل فى الثوب إذا غتيرت 
الصورة فيه) 9”). 

و نفى البأس و إن كان أعم من الكراهة إِلَا أنه فى المقام يجب الحمل على نفيهاء لعدم الحرمة بدون التغيير. 

و الظاهر كفاية أدنى تغيير» كما صرّح به شيخنا البهائى 2 لصدق التغيير. 

وصحيحة ابن أبى عمير: عن التماثيل فى البساط لها عيئان و أنت تصلىء فقال: «إن كان لها عين واحدةٌ فلا بأسء و إن كان لها عينان 
فلا) .)6١‏ 

و فى الصحيح أيضا: لا بأس بالتماثيل فى الثوب إذا غتّرت رؤوسها و تركك ما 


)١(‏ الكافى #: 5/7 الزى و التجمل ب 78ح #8 الوسائل 0: 19 أبواب أحكام الملابس ب 7ح ؟. 
(؟) منهم العلامة فى المنتهى :١‏ 2575 و المحقق الثانى فى جامع المقاصد ؟: »21١5‏ و الشهيد الثانى فى روض الجنان: 717, و صاحب 
المداركك ": 71, و صاحب الرياض :١‏ 1"7. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19لا من لاإللاهم 


() التهذيب ؟: “ع ٠10ء‏ الوسائل ©: ©8٠‏ أبواب لباس المصلى ب 58 ح 1. 

(ع) الحبل المتين: /101. 

(0) الكافى #: 897 الصلاه ب 8# ح 77 التهذيب ؟: 8# 18١8‏ الوسائل ع: 574 أبواب لباس المصلى ب 58 ح 7. 
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سوى ذلكك) .)١١‏ 

و الظاهر ارتفاع الكراهة مع الضرورة أيضاء لسقوط التكليف معهاء و يدل عليه فى الجملةٌ الموثّق .]١[‏ 

ولاتزول الكراهة بالاستتارء لإطلاق الفتاوى و الأخبار. 

و فى المداركك تخفيفها بالستر 7١‏ استنادا إلى ما ورد فى الدراهم كما يأتى. و فيه نظر. 

و منها: استصحاب الدراهم التى فيها صورة؛ على المشهور كما صرّح به فى البحار «/. للمروى فى الخصال: ١لا‏ يعقد الرجل الدراهم 
التى فيها صورةٌ فى ثوبه و هو يصلّىء و يجوز أن تكون الدراهم فى هميان إذا خاف و يجعلها فى ظهره) ."5١‏ 

و ظاهر الروايةُ و الحسنة الآتيةٌ: بقاء الكراهة و إن كانت مستورة أيضا [؟]. 

و قال جماعة بانتفائها بالاستتار عن النظر «8» لصحيحة حمّاد: عن الدراهم السود التى فيها التماثيل أ يصلّى الرجل و هى معه؟ فقال: 
«لا بأس إذا كانت مواراة) 29). 


]١[‏ ١عن‏ لباس الحرير و الديباج فقال: أما فى الحرب فلا بأس و إن كان فيه تماثيل» منه رحمه الله. 
الكافى #: 50# الزى و التجمل ب ١١‏ ح "الفقيه -١9/١ :١‏ ذ ح 17١ل‏ المهذب 5: 

16ل الاستبصار :١‏ 888- 128 الوسائل ع: 9/7 أبواب لباس المصلى ب 17 ح #. 

[1] الحصول الاسغاربالعقد و الكون فى الهساة, منه رحمة الله. 


." أبواب أحكام المساكن ب *ح‎ ١8 :8 المحاسن: 819- 8ش الكافى *: 077 الزى و التجمل ب 28 ح فى الوسائل‎ )١( 

(0) المداركك *: 731 

(9) البحار 26٠١‏ /ا38. 

(؟) الخصال: 677 الوسائل ©: 8 أبواب لباس المصلّى ب 58 ح 5. 

(0) منهم العلامة فى المنتهى :١‏ **7, و التحرير :١‏ ١؛‏ و المحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان ؟: 47. 

(©) الكافى *: 507 الصلاءً ب هع ح 5١‏ التهذيب 7: 1808-7888 الوسائل ©: 5*8 أبواب لباس المصلى ب 58ح . 
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و الأولى حملها على تخفيف الكراهة؛ سيما مع أن إرادةُ جعلها فى ورائه ممكنة؛ و معه تنتفى الكراهة كما صرّح به فى الرواية. 

و تدل عليه أيضا حسنة البجلى: عن الدراهم السود تكون مع الرجل و هو يصلى مربوطة أو غير مربوطة؛ قال: «ما أشتهى أن يصلى و 
معه هذه الدراهم التى فيها التماثيل» ثمّ قال: «ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم, فإن صلَى و هى معه فلتكن من خلفه» ولا يجعل شيئا 
منها بينه و بين القبلة) .)١١‏ 

ورواية أبى بصير: «و إذا كانت معكك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها بين يديكك و اجعلها من خلفكك» .07١‏ 

و الظاهر المستفاد من نفى البدّ عن حفظ البضائع أنه ليس معنى جعلها فى الخلف وضعها فيه» كما فهم؛ بل شدّها فى وسطه بحيث 
تكون الدراهم خلفه لتلا تكون بينه و بين القبلة و كان أبعد من توهّم العبادةٌ لها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠نانناا‏ من لاإللاهنم 


و منه يظهر تعدّى الحكم إلى الدنانير المصوّرة أيضا. 

و منها: الصلاهُ فى خلخال مصوّت للمرأة فى يدها أو رجلهاء لظاهر الإجماع. 

و اشغدل أيضاة بصحيحة على .و هى غير متفقنة لحال الضلاة: 

و حرّمها القاضى 50. لظاهر الصحيحة. و هى على مطلوبه- و هو حرمة الصلاة فيها- غير دالَدُ و إِنّما تدلّ على عدم صلاحية لبسه 
المخالف للإجماع. 


." الوسائل ©: /0”© أبواب لباس المصلى ب 58 ح‎ 0/7/4 -١8# :١ الفقيه‎ 3١ الكافى *: 507 الصلاءٌ ب همح‎ )١( 

(؟) التهذيب ؟: #ع*- 18١٠5‏ الوسائل ©: 74 أبواب لباس المصلى ب 58 ح .١١‏ 

(5) الكافى ": 6088 الصلاء ب هع ح ”3 الفقيه -١8* :١‏ 8/ا/ا قرب الإسناد: 772- ١لى‏ مسائل على بن جعفر: -1١74‏ 21358 الوسائل 
©: “اع أبواب لباس المصلى ب 7مح .١‏ 

(©) المهذب ١:ه/.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: /9* 

و منها: أن تصلّى المرأة عطلا [1]» للعامى .)١١‏ 

ورواية غياث: «لا على المرأة عطلا) .)5١‏ 

و فى الدعائم: «لا تصلّى المرأة إِلَا و عليها من الحلى أدناه الخرص فما فوقه. و لا تصلى المرأة إِلَا و هى مختضبة؛ فإن لم تكن مختضبة 
فلتمسٌ مواضع الحنّاء بخلوق» 079. 

و فيه أيضا: «مر نساءكك لا يصلّين معطلاتء فإن لم يجدن فليعقدن على أعناقهن و لو بالشير» و مرهن فليغيرنٌ أكفّهن بالحنّاء» [1]. 
أقول: الخرص بالضم و الكسر: الحلقة الصغيرة من الحلى» و هو من حلى الاذن «5. 

و رواية أبى مريم: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: «يا على مر نساءكك لا يصلين عطلا و لو يعلقن فى أعناقهن سيرا» «2. 

و منها: الصلاه مختضباء لصحيحة الجعفرى «18. و المراد أن يكون على المحل عين الحنّاء كما يظهر من الصحيحة. و المراد بما تقدّم 
من استحبابه لون الحنّاء؛ فلا منافاة. 


]١[‏ أى بغير زينة. 
[؟] الذعام 090841 سعدرك الوسائل 508.70 أبوات لباس المضلى ب © قبل الحديث ١‏ السير بالقعت: الذئ يقد من الجلد: 


.7170 انظر: سنن البيهقى ؟:‎ )١( 

(؟) التهذيب 5: 1/١‏ 187 الوسائل ©: 509 أبواب لباس المصلى ب 88ح .١‏ 

() الدعائم 1 187 و 198 مستدركك الوسائل #: 779 أبواب لباس المصلى ب ٠*ح .١‏ 

(؟) مجمع البحرين 6: /181. 

(0) الكافى 5: 084 النكاح ب 91 ح /. 

(©) كذا فى النسخ. و الظاهر أن الصحيح: الحضرمىء كما فى المصادر انظر الكافى : 508 الصلاهُ ب 217 ح 27 التهذيب 7: 0ك 
9 الاستبصار -"9٠ :١‏ 1885 الوسائل ©: 5٠‏ أبواب لباس المصلّى ب 8ح ه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة الالاا من تإللاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 5 ص: 99" 

وهنياة أن يصلى الرجل موعن ]١[‏ القهء لروابة مضادف 1 

و فى المنتهى عن الشيخ القول ببطلان الصلاةً فيه ١؟7).‏ 

و لكن لشذوذه يضعف الخبرء مع أن فى دلالته على وجوب الإعادة نظرا. 

ولا بأس للمرأة كما فى المنتهى «27. للأصل [5]. 


.1780 :6 عقص الشعر: جمعه و جعله فى وسط الرأس و شده؛ مجمع البحرين‎ ]١[ 
ومن المكروهات أن يصلى فى الثوب المصلب بالتشديد و هو ما نقش فيه أمثال الصلبان للخبر:‎ ]1[ 
«نهى عن الضلاة فى الثوب المصلب» مئه ريحمة الله.‎ 


.١ الكافى #: 509 الصلاة ب 817 ح ف التهذيب 7: 757- 415 الوسائل ©: 57 أبواب لباس المصلى ب 88ح‎ )١( 
.7730 :١ (؟) المنتهى‎ 


(9) المنتهى :١‏ 7370. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 6٠0‏ 


الباب الرابيع: فى مكان المصلى. 
اشارة 


و فيه مسائل: 


مسئنل الشعة 5 أحكا الشربعة» <ع : دع 
ى وي ل الك 


يشترط فى مكان المصلّى: الإباحة بأن يكون مباح الأصلء أو مملوكا له عينا أو منفعة» أو مأذونا فيه خصوصا أو عموما و لو بالفحوى 
أو شاهد الحال. فيحرم الصلاءً فى ملكك الغير بغير إذنه بأحد الطرق الثلاثة» بالإجماع المقطوع به. لأنها تصرّفء و هو فى ملكك الغير 
بغير إذنه غير جائز باتّفاق جميع الأديان و الملل. 

و يدل عليه عموم الروايتين المتقدّمتين فى مسألةُ اللباس الغصبى .)١١‏ 

و يلزمه بطلان الصلاة كما هو الحقّ المشهورء بل هو أيضا إجماعى عند الشيعة؛ لأنّ نفس الكون- بل الركوع و السجود- التى هى من 
أجزائها تكون منهيهُ عنهاء و النهى فى العبادة يوجب الفساد. 

و يدل عليه المرويان فى غوالى اللثالى و تحف العقول المتجبر ضعفهما بفتوى الجل بل الكل: 

الأول: سأله بعض أصحابه فقال: يا ابن رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- ما حال شيعتكم فيما خضكم الله به إذا غاب غائبكم و استتر 
قائمكم؟ فقال عليه السلام: «ما أنصفناهم إن و أخذناهم, و لا أحببناهم إذا عاقبناهم» بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم» الحديث 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (الانناا من تاإنلاهم 


5» دل على عدم صحة العبادة مع عدم إباحتهم المساكن. 
و الثانى: «انظر فى ما تصلى و على ما تصلّىء فإن لم يكن على وجهه و حله فلا قبول» 79. 


() فى ص "8١‏ 

() العوالى 6: ه- 7؛ مستدرك الوسائل /: 0 أبواب الأنفال ب ع ح ". 

(*) تحف العقول: 17 الوسائل 0: ١١9‏ أبواب مكان المصلى ب 7ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 507 

و رواه فى بشاره المصطفى أيضا كما مر فى اللباس .)١١‏ 

و أمّا ما تومّمه بعض من قاربنا عصره من عدم توقف هذا النوع من التصرّفات على الإذن من المالك. لثبوت الإذن من الشارع؛ 
للإجماع عليه» حيث إِنّا نرى المسلمين فى الأعصار و الأمصار بل الأئمة و أصحابهم يصلون و يمرّون فى صحارى الغير و بساتينهم و 
حمّاماتهم و خاناتهم؛ و فى أملاكك من لا يتصوّر فى حمّه الإذن» كالصغير و المجنونء و فى أملاكك من يكون الظاهر عدم إذنهم؛ 
لمخالفتهم فى العقائد ١؟0.‏ 

ففيه: أنه يمكن أن تكون هذه التصرّفات منهم للعلم بالرضا أو الظن بشاهد حال أو نحوه. و لم يثبت عندنا تصرّفهم فى الزائد على ما 
ظَنّ فيه ذلك بحيث يبلغ حدّ الإجماع بل الاشتهار كما لا يخفى. 

و أمّرا نحو أملاءك الصغير و المجنون فهما و إن لم يصاحا للإذن إِلَّا أنه لا يخلو أحدهما عن ولى و لو كان الولى العام؛ و إذنه قائم 
مقام إذنه قطعاء فالعلم به أو الظن كاف فى الجواز. 

واقذ يايد ذلكف مما وود فى الأخبار من قولهضلى الله عليه و آله وجنات ل الأرقن مدا 00 

و ما ورد من قوله تعالى: «جعلت لكك و لأمتكك الأرض كلها مسجداً) «©). 

و فيه: أن المراد منه جواز السجود و الصلاه فى كل موضع من الأحرض لا مانع فيه من غير هذه الجهة فى مقابل أهل بعض الأديان 
الأخر حيث لم يجز لهم الصلاة إِلّا فى معبد خاص. 


.7"97 راجع ص‎ )١( 

(1) شرح المفاتيح للوحيد البهبهانى (المخطوط). 

(5) الفقيه -١08 :١‏ 75/؛ المجالس: 174- ©) الوسائل 3 ١١77‏ أبواب مكان المصلّى ب ١ح‏ ؟. 

(؟) الخصال: 670- »١‏ علل الشرائع: -١51/‏ 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: "501 

وهل يكفى فى شاهد الحال بل مطلق الإذن المزيل للتحريم الموجب لصحة الصلاه حصول الظن بالرضاء أم يتوقف على العلم به؟ 
الأظهر الأشهر- كما صرّح به فى الحدائق -01١‏ الأول؛ لأصالة جواز التصرّف فى كل شىء. السالمة عمًا يصلح للمعارضة» إذ ليس إِنَا 
الإجماع المنتفى فى المقام قطعا. و استصحاب حرمة التصرّف المعارض باستصحاب جوازه لو كانت الحالة السابقة العلم بالرضاء و 
المردود بأنّ المعلوم أولا ليس [إِلَا] ]١1[‏ حرمة التصرّف ما دام عدم الظن بالرضا بشرطه. دون الزائد. و الروايتان المتقدّمتان فى مسألة 
اللباس المردودتان بالضعف الخالى عن الجابر فى المقام» مع ضعف دلالةٌ ثانيتهما لعدم العلم بمتعلق عدم الحليةُ بأنه هل يعم جميع 
التصرفات حتى غير المتلفة أيضا أم لا. 

و جعل المال فى المقام هو الانتفاع فى المكان بالاستقرار بقدر الصلاهُ فيتلف بالصلاة» مردود بعدم معلومية صدق المال عرفا على هذا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طانانطا من إشامم 


القدر من الانتفاع. 

و منه يظهر ما فى رواية تحف العقول» و ضعف الاستدلال بقوله عليه السلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه) 07١‏ أيضا. 

و يؤيّد الجواز مع الظن ما يشاهد من عمل المسلمين من العلماء و الأتقياء و الخواصٌ و العوام» بل الأئمة و أصحابهم عليهم السلام من 
الصلاة فى الدّور و الحممامات و الخانات و البساتين و الصحارى و نحوهاء فإنّ الظاهر عدم حصول الزائد على الظن فى الأغلب سيما 
بتغّر بعض الحالات و تفاوت الاعتبارات. 

بل لو لا خروج صورة احتمال الرضا بالإجماع ولا أقلّ من الشهرة الجابرة لاولى الروايتين الناهية عن التصرّف بغير الإذن المستدعى 
لحصول الإذن الواقعى الغير المعلوم فى غير صورة العلم بالإذن, لقلنا بالجواز فيها أيضاء و لكنها بما ذكر خارجة. 


]١[‏ أضفناه لاستقامة المتن. 


107/2 الحدائق ل:‎ )١( 

(1) تحف العقول: *7, الوسائل : ١١١‏ أبواب مكان المصلى ب “اح :0 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج25 ص: 6:5 

خلافا لجماعة من الأصحاب منهم صاحب المداركك ١١‏ فأوجبوا العلم. 

لأصالة عدم جواز العمل بالظن إِنَا مع دليل» و لا دليل يعتمد عليه هنا. 

ولأن المناط فى جواز التصرف فى ملكك الغير الإذنء و لا يعلم حصوله بمجرد ظنّه. 

و يضعف الأول: بأنه إنّما يفيد فى مقام كان الأصل فيه العدم؛ و ليس هنا كذلككء إذ لم تثبت حرمة التصرّف إِلَا مع العلم بعدم الرضا 
أو احتماله. 

و الثانى: بمنع كون المناط ذلكك, بل القدر الثابت أنه ما مرّ من العلم أو الظنٌ بالإذن. 

و إذ قد عرفت اشتراط كون مكان الصلاه مباحا أو مأذونا فيه علما أو ظناء يظهر عدم جواز الصلاءٌ فى المكان المغصوب لا للغاصب و 
لا لغيره» لعدم حصول الظن برضا المالكك بالتصرّف فيه. 

أمَا للغاصب: فظاهر. 

و أمًا لغيره: فلأنٌ فى منعه عن أنواع التصرّفات تضيّقا على الغاصب و انتقاما منه قطعاء و معه يحتمل قويًا بل يظنّ غالباء بل يعلم أحيانا 
عدم رضا المالكك بتصرّفه فيه» فيكون محرّما. 

فتبطل معه الصلاة لما مرّ من قاعدة عدم اجتماع الأمر و النهى فى شىء واحد و لو من جهتين» التى هى قاعدة بديهِيَةُ مجمع عليها بين 
الشيعة (و المعتزلة) ]١1[‏ كما ذكرناها مفضٌّ لا فى كتبنا الأصولية؛ و إن تكأهم فيها بعض متأخرى المتأخَرين من أصحابنا ؟) تبعا 
للأشاعرة بما لا يصلح صدوره عمّّن له نظر فى المعقولء و إِنْما هو شأن من ليست له قوةٌ التجاوز عن المحسوس و المسموع. 


]١[‏ ما بين القوسين ليس فى (ق). 
)١(‏ المدارك *: 718. 


(0) الحدائق لان ع15. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١0‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عانانناا من تإنلاه0م 


وقد تعدّى بعضهم و نسب الخلاف فيه إلى بعض علمائنا من المتقدّمين و المتأخرين» منهم: الفضل بن شاذان .)١١‏ 

و هو افتراء و امتراء و قصور عن فهم كلماتهم؛ كما بِتَنّاه مفصّلا فى شرح تجريد الأصول و المناهج. 

هذاء مع أن بطلان الصلاه فى المكان المغصوب مجمع عليه؛ و دعوى الإجماع عليه مستفيضة بل متواترة» و قد صرّح به فى الناصريّات 
و نهايهُ الإحكام و المنتهى و الذكرى و شرح القواعد و المداركك »”5١‏ و فى الذخيرة نفى الخلاف فيه 79. 

ولا يقدح فيه مخالفة بعض قدمائنا ]١[‏ فإنه شاد نادر» و لأجلها توهّم من توم مخالفته فى قاعدة عدم اجتماع الأمر و النهى» و هو 
توهّم فاسد. 

فروع: 

أ: إذ قد عرفت أن المناط فى بطلان الصلاه فى المكان الغصبى حرمة التصرّف فيه المستندة إلى عدم العلم أو الظَنّ برضا المالككء فلا 
تبطل فيما لا يحرم كصلاةٌ المالكك. 

و توهّم بطلان صلاته أيضا- لصدق الصلاه فى المكان المغصوب- فاسدء إذ لم يرد بهذه العبارة نص حتى يحكم بمقتضى إطلاقه. 

و فى حكم المالكك: الموقوف عليه الخاص كأولاد زيد, أو العام كالفقراء و المسلمين و العلماء» فتجوز لكل منهم الصلاه فيما غصب 
عنهمء سواء كان وقفا للصلاة» كالمسجد الموقوف على أشخاص أو على العام؛ أو لغيرها إذا لم تكن الصلاةً مخالفة لجهة الوقف و لم 
يتعلق به حقٌّ واحد معيّن» كموضع من المسجد 


.59 هو الفضل بن شاذان نقله عنه فى الكافى 2: 45 الطلاق ب‎ ]١[ 


.51/4 6٠١ انظر البحار‎ )١( 

(؟) الناصريات (الجوامع الفقهية): 2190 نهاية الإحكام 76٠ :١‏ المنتهى ,75١ :١‏ الذكرى: 

.111 :* المداركك‎ ,1١8 :5 جامع المقاصد‎ ٠62 

(") الذخيرة: 37/0. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 6:08 

الذي سبق إليه واد أوخان استاجره أحد من المتولى الشرعى. 

إذ كان لكل منهم التصرّف فيه قبل الغصب من غير توقف على رضا أحد, فكذا بعده للاستصحاب. 

ولأنَّ من يتوهّم التوقف على رضاه و عدم تحمّقه إِمَا هو الواقف. أو سائر الموقوف عليهم, أو المتولى الشرعى إن كانء و الكل باطل: 
أمّا الواقف: فظاهرء إذ لا اعتبار لرضاه فيما لا يخالف جهةه الوقف بعد الوقى و لزومه قطعاء و لذا لو نهى أحدا من المسلمين عن 
الصلاهُ فى المسجد الذى وقفه. أو عن السكنى فى الخان الذى وقفه على المسلمين لا يلتفت إليه أصلا. 

مع أنه إن أريد عدم رضاه حال حياته فلا أثر له بعد موته ما لم يقئده فى عقد لازم. 

و إن أريد عدمه حين الصلاه فعلا-و إن كان ميّتتا فهو ليس بمحل للرضا و عدمه. و فرض عدم الرضا لو كان حيا لا يصير منشأ 
للأحكام. 

و كذا سائر الموقوف عليهم فى الوقف العام؛ إن تصرّف كل منهم لا يتوقف على رضا الباقين» بل بعد تصرّف واحد لا يؤثّر منع 
غيره» و لذا لا يشترط فى التصرّف فى الوقف على الفقراء إذن جميع فقراء العالم» و لو تصرّف فيه بعضهم لا تجوز مزاحمة غيره له فيه. 
و آنا النتول الشرعي :فلذن القدر القايت من الأخفار لهو الفرلة لسن على عد تحار إلى تررقف أمثال هده السدفات على دتميو 
عدم ثبوت إجماع و لا دلالة نضّ على توقف جواز هذا النوع من التصرّفات على إذن المتولى. 
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و يزيد وضوحا فيما إذا كان وقفا للصلاة كالمسجدء أو للسكنى المتضمّنة لإيقاع الصلاهُ كالحمامات و الخانات و الرباطات و نحوهاء 
فإنها موقوفة لصلاه كل أحد فيه فلا وجه لبطلانها. 

و فى الكل إن الأصل جواز هذا النوع من التصرّف لكل أحد فى كل مالء وعدم تأثير منع المالكك فيهء إذ لا يمنع العقل من جواز 
الاستناد أو وضع اليد أو 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5017 

الرجل فى ملكك الغير بدون إذنه إذا لم يتضرّر بهء بل و لو مع منعه كما فى الاستظلال بظلٌ جداره و الاستضاءه بضوء سراجه؛ و إِنّما 
المانع الدليل العرضر ولس !ا الأخبار أو الإجماع. 

أمَا الأخبار- فمع عدم صراحتهاء بل و لا ظهورها فى أمثال هذه التصرّفات» و عدم معلومية شمولها للموقوفات ولا للموقوف عليهم- 
ضعيفة لا تصلح للحجية فى غير مورد الانجبار و الاشتهار» و هو فى غير صورة العلم بعدم إذن المالكك فى المملوكك الطلق أو مع 
احتمال عدم الإذن غير معلوم. 

و أمّا الإجماع: فظاهرء كيف؟! و يدّعى بعضهم الإجماع على جواز هذه التصرّفات و أُنّها كالاستظلال بظل الحائط ما لم يتضوّر 
المالك مطلقا .)١١‏ 

هذا كله مع أنه على القول بكون الوقف مطلقا أو العام منه ملكا لله سبحانه يكون الأ-مر أظهرء بل يتعدّى الكلا-م حينئذ إلى غير 
الموقوف عليهم أيضا. 

و من ذلكك يظهر تطرّق الخدش- فى منع غير الموقوف عليه فى الوقف العامّ عن أمثال هذه التصرّفات بدون الإذن- فى جواز منع 
الموقوف عليه لغيره و تأثيره فيه» كمنع غير الفقير من الصلاةٌ فى الملك الموقوف على الفقراء. 

و الأحوط عدم صلاه غير الموقوف عليه فى الوقف العام المخصوب. 

ولو أذن له واحد من الموقوف عليهم جازت صلاته و صححت. 

وهل يكفى إذن واحد لغير الموقوف عليه فى الوقف الخاص؟ فيه نظر. 

و من الوقف على المسلمين: الوقف على مصالحهم, كالوقف على المساجد المكرّمة و المشاهد المعظمة و الرباطات و المزارات و 
المدارس» فيجوز لكل منهم الصلاه فيه و لو غصبه غاصب و نحوهاء بل الظاهر جواز هذه الأنواع من التصرّفات للمؤمنين فى ما لا 
مالك معنا له الذى هو مال الإمام و لو مع الغصبء لأنَّ الظاهر من حاله رضاه بها لشيعته» بل هو الظاهر من تتبع أخبارهم فى أنفالهم 


)١(‏ شرح المفاتيح للوحيد البهبهانى (المخطوط). 
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و أموالهم؛ إِلَّا للغاصب. لعدم العلم برضاه عليه السلام بذلكء بل الظاهر عدم رضاه. 

فائدة 

: الطهارةٌ فى مجارى المياه الموقوفة المغصوبة و الشرب منها و استعمالهاء و المجارى المجهول مالكها إذا غصبتء كالصلاه فى 
الأماكن الموقوفة بلا تفاوت» فيجوز تلكك فيما يجوز هذه, و الوجه واحد. 

ب: ما ذكر فى المكان المغصوب إِنّما هو مع العلم بالغصبية و بحكمهاء و أمّا الجاهل بها أو به أو الناسى لها أو له فليس كذلكك, بل 
حكمه كما مر فى اللباس. 

ج: لا فرق بين الفريضة و النافلة كما صرّح به جماعة »)1١‏ و يقتضيه القاعدة و إطلااق الفتاوى و الرواية و كثير من الإجماعات 
المحكية. 
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خلافا للمحكى عن المحمّق» فقال بصحة النافلة» لأن الكون ليس جزءا منها و لا شرطا فيهاء فإنها تصحح ماشيا موميا للركوع و السجود 
فيجوز فعلها فى ضمن الخروج المأمور به .]١[‏ 

و فيه- بعد تسليمه-: أنه مختص بما إذا صليت كذلك لا إن قام و ركع و سجدء فإنّ هذه الأفعال و إن لم تتعتّن عليه لكنها أحد أفراد 
الواجب فيها. مع أن الأمر بالخروج لو كان مفيدا لم يتفاوت بين الفريضة و النافلة أيضا إذا ضاق الوقت و جاز فعل الفريضة أيضا ماشيا 
هويا 


]١[‏ لم نعثر عليه فى كتب المحققء نعم ذكر فى كشف اللثام :١‏ 014 هذا لفظه: و عن المحقق صحة النافلة لأن الكون ليس جزءا منها 
ولا شرطا فيها يعنى أنها تصح ماشيا مومئا .. و لعل مستنده كلام الذكرى: ١8٠‏ حيث قال: حكم النافلة حكم الفريضة هناء و كذا 
الطهارة» و فى المعتبر: لا تبطل فى المكان المغصوب لأن الكون ليس جزءا منها و لا شرطا. و يشكل بأن الأفعال المخصوصة .. 

بتوهم أن قوله: لا تبطل راجع إلى النافلة. و هو غير صحيح و إنما هو راجع إلى الطهارةٌ فراجع المعتبر ؟: .٠١9‏ 


)١(‏ منهم العلامة فى نهاية الإحكام :١‏ 27 و التذكرة :١‏ /الل و الشهيد الأول فى الذكرى: 10٠١‏ و الشهيد الثانى فى روض الجنان: 
و الحفقق السووارض فى الدخير 6 اق و العلامة المجلسى فى العان دن 6و صاحب الريافن 41 
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د: لو أذن المالكك فى الكون فى ملكه ثم أمر بالخروج بعد الاشتغال بالصلاة يتم الصلاه مستقرًا فيه على الأظهر, انّسع وقتها أم ضاق» 
وفاقا للذكرى و البيان 2١١‏ لما مرّ من أصالة جواز هذا النوع من التصرّفات» و عدم ثبوت حرمته إِلَّا بواسطة الإجماع المفقود فى 
المقام؛ أو الأخبار الموقوفة حجيتها على الانجبار الغير الثابت هناء مع أنها على فرض حجيتها تعارض ما دل على حرمة قطع الصلاه و 
وجوب الاستقرار فيها و إتمام الركوع و السجود, فيرجع إلى أصل جواز هذا التصرّف. 

خلافا للمحكى عن جماعة؛ فيتم الصلاء و هو خارج «7» و للمحكى عن الشيخ و المحمّق «"ا» و المداركك 50 فمع ضيق الوقت 
كالسابق؛ و مع سعته يقطع الصلاق لعدم ثبوت حرمة القطع فيما إذا توقف دركك جميع أجزاء الصلاءً و شرائطها عليه. 

و للمحكى عن الفاضل فى أكثر كتبه» فمع إذن المالكك فى الصلاة أوَّلا يتم مستقرّاء و مع إذنه فى الكون يحتمل الإتمام» و القطع. و 
الخروج مصلّيا مع الانساعء كما فى بعض كتبه «0. أو غير الثانى كما فى بعض آخر. 

و للمحكى عن روض الجنانء فيتم مع الإنذن فى الصلاة مطلقاء و يخرج مصلَيا فى الضيق و يقطع مع السعة مع الإذن فى الكون أو 
الدخول بشاهد الحال أو الفحوى (7. 

كل ذلك لوجوه إحدى مقدماتها: استلزام عدم الخروج لارتكاب المنهى عنه 


.١179 البيان:‎ 18١ الذكرى:‎ )١( 

(0) نسبه إلى جماعة فى الحدائق /: 117/7. 

(6) الشيخ فى المبسوط :١‏ هل و نسبه فى الحدائق /: 177 إلى المحقق. 
(©) المداركك ": 37١‏ 

(0) انظر: التذكرة :١‏ /الى و القواعد :١‏ 38 و نهاية الإحكام :١‏ 617". 
(؟©) روض الجنان: .37١‏ 
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و حرمة الكون مع الأمر بالخروج. 

و ثبوت النهى و الحرمة فى المورد ممنوع؛ لفقد الإجماع أو الشهرة الجابرة لأخباره. مع أن انصراف إطلاقها إلى مثله غير معلوم. 

ولو سلم يعارض أدَلَّهُ النهى عن إبطال الصلاة أو الأمر بها مع تمام أجزائها و شرائطهاء و يبقى الأصل خاليا عن المعارض. 

و منه يظهر وجوب الاشتغال بالصلاة لو لم يشتغل أيضا إذا ضاق وقتها. 

ه: لو حبس أحد فى مكان مغصوب أو أجبر على الكون فيه صبحت صلاته فيه قطعاء لانتفاء النهى الموجب للفساد. 

و: تصيح الصلاه تحت السقف أو الخيمة المغصوبين مع إباحة المكانء للأصل. 

وقد يستشكل فيها لأجل كونها تصرّفا فى المغصوبء إذ التصرّف فى كل شىء بحسب ما يليق به و أعدّ له» و لا ريب أن الغرض 
منهما هو الجلوس تحتهما .١١‏ 

و يردٌ: بمنع كونه تصرّفا جدّاء و الاستعمال أحيانا لا يثبت الحقيقة لكونه أعم منهاء مع أن المسلّم من الاستعمال أيضا إِنّما هو مع منع 
المالكك عن رفع سقفه أو خيمته و إِلَا فلو فرض نصب الخيمة فى ملكك الغير فجلس الغير فى ملكه لا يقال: إنه تصرّف فى الخيمة 
أصلاء و إِلَا نزم بطلان الصلاة فى ضوء سراج مغصوب. و الانتفاع من كل شىء إنما هو بحسبه دون التصرّف. 

سلّمنا كونه نوعا من التصرّف و لكن حرمته ممنوعة جداء لعدم الدليل عليهاء فإن الإجماع هنا مفقود و الأخبار ضعيفة» و فى المقام 
غير متجيرة: 

ز: لا تجوز الصلاءً على الفرش أو السرير المغصوبين و لو كانا على مكان مباح؛ و لا المباحين إذا كانا على مكان مغصوب, و لا على 
الدابة المغصوبة أو السرج المغصوب. و الوجه ظاهر فى الكل. 


.١ 7/8 :/ انظر الحدائق‎ )١( 
5١١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص:‎ 


المسألة الثانية: 
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جواز تساوى الرجل و المرأة فى موقف الصلاة أو تقدّمها مع عدم الحائل و لا البعد عشرةٌ أذرع سواء كانت المرأةُ أجنبِيَة أو محرماء 
أقوال: 

الأول: الجواز مع الكراهة» ذهب إليه الستيد 001١‏ و الحلى و فخر المحمقين 27١‏ و معظم المتأخَرين 0 بل ادّعى إجماعهم عليه 25١‏ و 
يحتمله كلام الشيخ فى الاستبصار «8). 

والثانى: الحرمة» اختاره الشيخان و الحلبى و ابن حمزة 4]١[‏ بل كما قيل: أكثر القدماء «2» و عن الخلاف و الغنية: الإجماع عليه 07. 
الثالث: المنع إِنَا مع الفصل بقدر عظم الذراع نقل عن الجعفى 4. 

و ظاهر المحمّق فى النافع «4» و الصيمرى »3١١‏ و المقداد :1١‏ التردّد. 

و الأقرت الأول 

أمَا الجواز: فللأصلء و المستفيضة من الصحاح و غيرها المصرّحة بعدم المنع. 


.84 لم نعثر على المسألهُ فى الكافى للحلبى؛ ابن حمزة فى الوسيلة:‎ 3٠٠١ المفيد فى المقنعة: 187 الطوسى فى النهاية:‎ ]١[ 
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.381/ :١ حكاه عن مصباحه فى السرائر‎ )١( 

.88 :١ الإيضاح‎ ,381/ :١ السرائر‎ )0( 

(*) منهم المحقق فى الشرائع 0/١ :١‏ و المعتبر 7: 1٠١‏ و العلامةٌ فى نهايةٌ الإحكام :١‏ 269 و القواعد 18:١‏ و التحرير 8:١‏ و 
الشهيد فى الذكرى: 18١‏ و البيان: ,1٠5١‏ و الدروس :١‏ 187» و المحقق الثانى فى جامع المقاصد 5: ,1٠١‏ و صاحب المداركك ": 
31. 

.1"2 :١ الرياض‎ )©( 

"48 :١ الاستبصار‎ )0( 

.17/ :١ الرياض‎ )©( 

(/) الخلاف :١‏ 267 الغنية (الجوامع الفقهية): /50. 

(8) حكاه عنه فى الذكرى: .١10٠‏ 

(9) النافع: 8؟. 

.178 :١ حكاه عنه فى الرياض‎ )0٠١( 

.180 :١ التنقيح‎ )1١( 
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إِمَا مطلقاء كصحيحة جميلء و روايته: 

الأولى: دلا بأ أن تصلى المرأة يحذاء الرجل وهو يصلىءفإن التى صلى اللهعليةى آله كان يضلى بو غائفة مقطععة بين بديدو 
هى حائضء و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد) .)١١‏ 

و عدم انطباق التعليل بالاضطجاع على الحكم بجواز الصلاه لا يخرج حكمه عليه السلام عن الحجية» مع أن فى عدم انطباقه نظراء لأنَّ 
تفرقة الفقهاء بين الصلاة و غيرها لا تدلّ على التفرقةٌ فى الواقع؛ فلعله لم يكن بينهما فرق فاستدل عليه السلام بأنها لو لم تجز لكان 
لأجل نفس تقدّمهاء وهو غير صالح للمنع» لاضطجاع عائشة. و أمًا بعض الأخبار الفارقة فلا يثبت أزيد من التفرقة فى الكراهة كما 
يأتى» و مجرّدها لا يثبت منافاة عل نفى البأس الذى هو التحريم للكراهة: و على هذا فلا وجه لتوهّم التصحيف فى الرواية أو تأويلها 
0000 

و الثانبة: فى الرجل يصلى و المرأة تصلى بحذائه» قال: «لا بأس» 79. 

و خبر العلل: عن امرأه صلّت مع الرجال و خلفها صفوف و قدّامها صفوفء قال: «مضت صلاتها و لم تفسد على أحد و لا تعيد) .]١[‏ 
أو فى مكة الموجبة لعدم المنع فى غيرها أيضا بالإجماع المركب قطعاء كصحيحة الفضيل المروية فى العلل: (إنّما سيت مكة بكةٌ 
لأنّه تبكك بها الرجال و النساءء و المرأة تصلَى بين يديكك و عن يمينكك و عن شمالك و معكك و لا بأسء و إِنّما يكره فى سائر 
البلدان» ". 


]١1[‏ لم نعثر عليه فى علل الشرائع و لا فيما يرويه فى البحار عن علل محمّرد بن على بن إبراهيم و نسبه فى كشف اللثام :١‏ 198 إلى 
عيسى بن عبد الله القمى و كذا فى الجواهر 8: :”و لم نعثر عليه أيضا فى المصادر الحديثية. 


.8 أبواب مكان المصلى ب 5ح‎ ١77 :0 الوسائل‎ 754-109 :١ الفقيه‎ )١( 
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(1) التهذيب 7: 417-77 الاستبصار -8٠0 :١‏ 1817» الوسائل 0: ١78‏ أبواب مكان المصلى ب 0ح 8. 

() العلل: /91*- 0 الوسائل 0: ١78‏ أبواب مكان المصلى ب ٠ح .٠١‏ 
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أو إذا كان بينهما قدر ما يتخطى أو قدر عظم الذراع و صلت بحذائه وحدهاء كصحيحة زرارة .01١‏ 

الاقدن شوو شاك كانه وسدد هاي هو وعد #معمية ارو رشي 

أو قدر شبر أو ذراع» كصحيحة أبى بصير 070. 

أو موضع رجل كصحيحة حريز (5". 

وحمل هذه الأنواع الأربعة على تقدّم الرجل بهذا القدر لا وجه له» و شرط القدر المذكور فيها لا يدل عليه» لاحتمال كراهة القرب 
المفرط» مضافا إلى أنه يوجب خروج الأكثر و هو غير جائز فى التخصيص. 

وهى و إن كانت نافية للبأس فى هذه المقادير فصاعدا إِلَّا أنه يتعدّى إلى ما دونها بالإجماع المركبء إذ لا قائل بالتحديد بها إِنَا ما 
نقل عن الجعفى» و هو لشذوذه غير قادح فى الإجماع؛ و مع ذلك قوله مختص بالتحديد بعظم الذراع, و الدال عليه من الأخبار قليل» 
و مع ذلكك معارض بما دل على ارتفاع المنع بالشبر و هو أقل من عظم الذراع. 

ولا يرد المعارضة بجواز العكس بأن يثبت بمفاهيمها المنع فيما دون هذه المقادير و يتعدّى إلى ما فوقها بالإجماع المركبء لإيجابه 
فساد المنطوق بخلاف الأصلء فإنّ حمل البأس فى المفهوم على مرتبة من الكراهة ممكن. 

أو إذا كان سجودها مع ركوعه؛ كمرسلتى ابنى بكير و فال 28 يعنى إذا 


.,8 أبواب مكان المصلى ب هح‎ ١50 :5 الوسائل‎ 2/68 -١89 :١ الفقيه‎ )١( 
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(5) الكافى : 198 الصلاءٌ ب ١5‏ ح 2 التهذيب ؟: 770 408, الاستبصار :١‏ 794- 21871 الوسائل 5: ١7‏ أبواب مكان المصلى ب 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 51 

كانت حال سجودها مقارنة لحال ركوعه حتى لا يتمكن له النظر إليها حال السجود التى هى حالةٌ الكشف غالبا. 

و الحمل على إرادةُ كون موضع سجودها محاذيا لموضع ركوعه حتى يكون مقدّما بهذا القدر خلاف الظاهر. 

و أمًا الكراهة: فللاحتراز عن مخالفةٌ القائلين بالحرمة» و روايهٌ العلل المتقدّمة» بل سابقها على أن يكون معنى قوله: «و لا تعيد» أى مثل 
ذلكك العمل و إن كان المراد: لا تعيد الصلاه لم تدلٌ على المطلوبء و سائر الروايات المتأَخَرهُ عنها فيما دون المقادير المذكورة. 

و صحيحة ابن أبى يعفور: أصلَى و المرأةً إلى جنبى تصلّىء فقال: «لاء إِلَا أن تتقدّم هى أو أنت» الحديث .)1١‏ على أن يكون المراد 
التقدّم فى الصلاة دون الموقفء و إِلَا فيتعارض الصدر و الذيل بضميمة الإجماع المركبء بل يكون دليلا على مطلق الجواز بالتقريب 
المقدّم. 

و صحيحة محمّد: عن المرأة تزامل الرجل فى المحمل يصلّيان جميعا؟ فقال: 

الاء و لكن يصلَّى الرجل فإذا صلَّى صلت المرأة) .7١‏ و قريبة منها رواية أبى بصير «. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠نانناا‏ من لإنلاه0م 


واصنحطة إفووين القد #عخ الرستا. نسل و كاله ار القاقنة على :3 اننبا جنا تشقان رن عامج نام ل موف ]ان كانك ما 
فلا) 99©). 

و مولّقةُ الساباطى: عن الرجل يستقيم له أن يصلَّى و بين يديه امرأة تصلّى؟ 

قال: «لا يصلى حتى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع؛ فإن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه و بينها مثل ذلككء و إن كانت 
تصلّى خلفه فلا بأس و إن 


.2 أبواب مكان المصلى ب هح‎ ١7 :0 التهذيب 7: 7731- 403) الوسائل‎ )١( 
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كانت تصيب ثوبه» الحديث .)١١‏ 

و الاستدلال بهذه الروايات الخمس و ما يقربها على المنع و التحريم غير جتد» لعدم دلالة الجملة الخبرية الواقعة فى مقام الإنشاء على 
الأزيد من الرجحان فعلا أو تركا. 

واالروابات المجحة أنه لذ ينف أن تصلق الترأة بحبال الرجل إن أن يكون قذابياو لو عدر كمنسيهة زرارة الى أن يلي 
كل منهما فى زاويةُ بيت إِلَا أن يكون بينهما ستر كالمروى فى مستطرفات السرائر «) و صحيحة محمد 160 على بعض النسخ. و إثبات 
المنع بها- كبعضهم- غير صحيح أيضاء إذ لو لم نقل بظهور: 

«لا ينبغى) فى الكراهة فلا شكك فى عدم إفادته الحرمة. 

احتج الثانى: باستصحاب الشغلء و الإجماع المنقول» و كثير من الروايات المتقدّمة. 

و نصحبحة محمد فى المرأة تصلى عند الرجلء قال: «إذا كان بينهما حا فلا بأس» 8). 

وووانة اضرع : عن الرخل صل و المرأة بخذاله يمنة أو سرش قال :ولا بأمن به إذا كانت له تصلن )20 

و تتمة موثقةٌ الساباطى المتقدّمة و هى قوله: «و إن كانث المرأة قاعدة أو ثائمة 


.١ أبواب مكان المصلى ب لاح‎ ١78 :0 الوسائل‎ )41١ -7731 :5 التهذيب‎ )١( 
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أو قائمة فى غير صلاة فلا بأس» دلت بالمفهوم على ثبوت البأس الذى هو العذاب مع عدم الحاجز أو صلاتها. 

و صحيحة على: عن إمام كان فى صلاهٌ الظهر فقامت امرأ بحياله تصلى معه و هى تحسب أنها العصر هل يفسد ذلكك على القوم؟ و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة إلانناا من لإللاهم 


ما حال المرأة فى صلاتها معهم و قد كانت صِلّت الظهر؟ قال: «لا يفسد ذلكك على القوم و تعيد المرأه صلاتها؛ .0١١‏ 

ولا تضرٌ معارضة ما مرٌ من أخبار الجواز لهذه الأخبار لأنّ بعد تخصيصها بصورة عدم الحائل و البعد عشرة أذرع- كما عليه 
الإجماع- تصير أخصٌ مطلقا من أخبار الجواز فتخصّصها. 

و يجاب عن الأولين: بما مر مرارا. 

و عن الثالث: بما سبق. 

وعق النواقت عدار ولألة الأحيرة بإمكان اسعحات الاعادة لمكا الحملة الحبرية: و حراز كوخ وخنربها لو ولت عليه لاقتدانها فين 
صلاء الظهر بما تعتقد أنها العصر كما جوّزه فى المداركك :-)١١‏ بأنّها و إن كانت كما ذكر أخصّ مطلقا من أكثر ما سبق» لشمولها 
لصورتى البعد أو الحائل» و لكن صحيحة العلل «8 ميخصوصة يغير الصورتينء لأنه الذى يكره تنزيها أو تحريما فى سائر البلدان: و لا 
كراهة فيهما إجماعاء بل و كذا الخبر السابق عليها 05٠‏ إذ مع الحائل أو البعد تفسد صلاه من خلفها قطعا فتعارضها معهما بالتساوى 
فيحمل البأس الثابت فى المفهوم على الكراهة لأجل كون ما ينفيه قرينة عليه؛ مع أنه لولا-ه أيضا لزم التساقط و الرجوع إلى أصل 
الجواة: 

دليل الثالث: بعض الأخبار المتقدّمة و جوابه ظاهر ممما تقدّم. 


.١ التهذيب 7: 9/9- 188 الوسائل 3: 170 أبواب مكان المصلى ب 9ح‎ )١( 
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فروع: 

أ: الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب فى انتفاء المنع تحريما أو تنزيها بوجود الحائل بينهما أو التباعد بعشرة أذرع. فمع أحدهما 
صكحتث صلاتهما إجماعاء كما عن المعتبر و المنتهى 0017 و غيرهما 79) وهو الحجة فيهما إن ثبث» و إلا فالأخبار لا تساعدهماء لأنها 
بين مطلق فى المنع» و مقيّد بعدم الحاجزء كرواية السرائر و صحيحة محمدء و مقيّد بعدم التباعد. كموثّقَةُ الساباطى السابقة و رواية 
قرب الإسناد: عن الرجل يصلّى الضحى و أمامه امرأة تصلى بينهما عشرة أذرعء قال: 

«لا بأس فليمض فى صلاته) 039. 

و الأخيران و إن كانا أخض ين مطلقا من الأول إِلَا أن بينهما تعارضا بالعموم من وجه. و لا ترجيح ببنهما و لا تخبير إجماعاء فيتساقطان 
و تبقى المطلقات بلا معارض معلوم. 

مع أن المذكور فى الموتّقةُ هو أكثر من عشرة؛ و فى رواية قرب الإسناد نفى البأسء و هو لا ينافى الكراهة. 

و مما ذكر يظهر القدح فيما حكى عن الشيخ فى كتابى الحديث 0150- و به قال فى الذخيرة «8)- من انتفاء المنع مطلقا بالذراع و الشبر 
واتحوهماء لظاهر يحملة من الأخبار المتقدمة, 

و بالجملة: لا يمكن الاستناد فى رفع المنع بالأخبارء فإن ثبت الإجماع فى مورد فهوء و لعله متحقّق مع الحائل و تباعد العشرة فإليه 
فيهما يستند» و إن جاز القول بِحَفَهُ الكراهة فى نحو الذراع و الشبر لأخبارهما أيضا و عليها تحمل هذه 


.387 :١ المنتهى‎ 1١١ المعتبر ؟:‎ )١( 
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() النض م 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 51/8 

الأخبان: 

ثم المعتبر فى الحائل: المانع عن الرؤية» لأنّ مقتضى إطلاقات المنع بقاؤه إِلّا فيما ثبت معه الزوال و لم يثبت إِلَا معه و لو مثل الجلباب» 
لأنه مورد الإجماع و حقيقةُ الستر و الحاجز المذكورين فى النص. 

و احتمال الحاجز عن الوصول فى الثانى بعيد. و لو سلّم فمع ظهور الأول فى المانع عن الرؤيةُ غير مفيد. 

فلا يزول المنع بالثوب الرقيق و لا بالكوى ]١[‏ و الشباكك. 

و أمَا صحيحة على: عن الرجل هل يصلح أن يصلّى فى مسجد حيطانه كوى كله قبلته و جانباه» و امرأته تصلّى حياله يراها و لا تراه؟ 
قال: رلا بأس» 09). 

و المروى فى قرب الإسناد: عن رجل هل يصاح له أن يصلى فى مسجد قصير الحائط و امرأه قائمة تصلى بحياله و هو يراها و تراه؟ 
قال: «إن كان بينهما حائط قصير أو طويل فلا بأس» .)22١‏ 

فعلى ما اخترناه من الكراهة لا ينافيان لما ذكرء إذ نفى البأس لا ينافى الكراهة؛ مع أن الثانية ضعيفة لا تصلح حجة لزوال الكراهة و إن 


صلح مثلها لثبوتهاء للمسامحة. 
ولا بعدم النظر أو غمض العين أو الظلام أو العمى» كما صرّح ببعض ذلك الفاضل فى النهاية و التذكرة 01 و الشهيد 250 خلافا 
للتحرير فى الأخير «8)» 


]١[‏ الكوّة تفتح و تضم: الثقبة فى الحائط» و جمع المضموم: كوى بالضم و القصر. المصباح المنير: 
وعه. 
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.13١ البيان:‎ )©( 

8# :١ التحرير‎ )0( 
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و روض الجنان فى الأخيرين )١١‏ و هما ضعيفان. 

و المعتبر فى مبدأ البعد و منتهاه الموقفان نفسهماء لأنْه المتبادر من النص و الفتوى. 

و احتمال اعتبار المبدأ من موضع السجود حتى يصدق المقدار حالة السجود خلاف الظاهرء سواء فى ذلك المنحدر من المكان و 
غيره. 

ولو كان أحدهما فى مكان مرتفع اعتبر محاذى موقفه و لا يعتبر الارتفاع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نلإنننا| من تإنلاهم 


و كذا ينتفى المنع مطلقا بتأخَر المرأة و لو قليلاء لمونّقهُ الساباطى 7١‏ و غيرها. 

ب: فى اشتراط تعلق الحكم تحريما أو كراهة بصحةٌ صلاة الأخرى لو لا المحاذا» كما عن الفاضل و الشهيد و المداركك «7. أو لاء 
كما احتمله الشهيد الثانى «2» و نفى عنه البعد فى الذخيرة «0)» وجهان. أوجههما: الثانى على ما اخترناه من كون العبادات أسامى 
للأعم. 

و انصراف المطلق إلى الكامل أو الغالب بدون بلوغ الكمال أو الغلبةٌ بحيث يكون قرينة لإرادتهما ممنوع؛ و هو فى المورد غير متحقق. 
و على الأول فالمعتبر فى رفع المنع العلم بالفساد قبل الشروع» فلو علم بعده لم يون فى رفعه لأنّ التكليف على حسب علم المكلف. 
ج: مقتضى إطلاق كلام جماعة- كما قيل «18- عدم الفرق بين اقتران الصلاتين أو سبق أحدهما فى بطلا-ن صلا كل منهما أو 
كراهتها. 


.570 روض الجنان:‎ )١( 

(0) المتقدمة فى ض 815 

() العلامة فى التذكرة :١‏ 4ى و القواعد :١‏ 18, و نهاية الإحكام :١‏ 59 و الشهيد فى البيان: 

والذكرى: 18١‏ والمداركك *: 7378 

(©) روض الجنان: 378. 

(0) الذخيرة: ع58. 

(©) الحدائق /ا: /1/81. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5» ص: 57١‏ 

و عن جمع من المتأخرين تخصيص البطلان أو الكراهة بالمقارنة و المتأخَرة ١‏ و هو الحقّ. فلا حرمة و لا كراهة للسابقة منهماء 
لصحيحة علىء المتقدّمة 37 فإنه لو كانت الصلاة المتأخَرة مؤثرة فى السابقة» كان حكم صلاة القوم حكم صلاة المرأة» و لم يكن 
للتفصيل وجه. 

مضافا إلى أن المستفاد من الأخبار ليس أزيد من ذلكك. لأنّها إِمَا تثبت البأس بالمفهوم, و لكونه فيه نكرة مثبتة لا يثبت إِلَا نوع منه 
[1]» وهو كما يمكن أن يكون لصلاتهما يمكن أن يكون لصلاة المقارنين أو المتأخّر. أو تنهى عن صلاةٌ المرأة» و هى ظاهرة فى 
أرادتها الصلاة و لا أقل من الشكك الذى لا يمكن معه رفع اليد عن الأصل. 

و تؤيّد المطلوب: صحيحة أبى بصير: «لا يقطع صلاء المسلم شىء, لا كلب و لا حمار و لا امرأة) 79. 

د: أطلق جمع من الأصحاب أن هذا الحكم إنما هو فى حال الاختيار 1٠‏ فلو ضاق الوقت و المكان و لم يمكن تأر المرأة أو بادرت 
إلى الصلاء مقدّمةء لم يكن تحريم و لا كراهة؛ اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقّن من النصّ و الفتوى» لاختصاصهما بحكم 
التبادر و غيره بحال الاختيار» مضافا إلى فحوى ما دل على 


هه إةاقال: افصلاف ويه رحدل لرمعلك شن نل بالمتيوم :لاعن ارو هوق يعن ضوح السك ديد الور 
يكفى فى صدق المفهوم لزوم شىء فى بعض صوره. منه رحمه الله. 


)١(‏ منهم المحقق الثانى فى جامع المقاصد 1: 217١‏ و الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 0؟» و روض الجنان: 778؛ و صاحب المداركك 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاد ناا من لإشلامهم 


(0) فى ص 2اع. 

(") الكافى ": 791 الصلاهُ ب 15 ذ. ح ”؛ التهذيب ؟: 9 2114 الاستبصار :١‏ 

ع.- 100١‏ الوسائل 0: ١‏ أبواب مكان المصلى ب ١١ح .٠١‏ 

(©) منهم فخر المحققين فى الإيضاح :١‏ 44 و صاحب المداركك ": 77, و المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 35 و العلامة المجلسى 
فى البحار 6٠١‏ /” و صاحب الرياض :١‏ 17"8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 57١‏ 

جواز الصلاءٌ فى المغصوب مع الضرورة. 

و يضعّف: بإطلاق الفتاوى و النصوص كما صرّح فى روض الجنان .0١١‏ 

والتبادر ممنوع. و جواز الصلاهُ فى المغصوب مع الضرورة لأجل انتفاء حرمة التصرّف التى هى سبب بطلان الصلاهُ فيه حينئذ» لبطلان 
التكليف بما لا يطاق, و مثله غير جار فى المقام. 

و التحقيق: لا تنافى بين الكراهة بمعنى المرجوحدة الإضافية أو أقليَهُ الثواب- اللتين هما معناها فى العبادات- و بين الاضطرارء فالحقّ 
بقاء الكراهة معه أيضا. 

نعم يشكل على القول بالحرمة. 

ه: و لو ضاق المكان و انّسع الزمان صلى الرجل اشداء استحاباء لصحيحة محتيد الستقدمة 29): 

و توهّم اقتضائها الوجوب فاسدء لمكان الجملة الخبرية» مضافا إلى ظاهر صحيحة ابن أبى يعفورء السابقة 079. 

و حملها على التقديم المكاتى دون الفعلى- كما فى المندارك و الذعيرة © واسقدلا بها على جواز تقديم المرأة مكانا- باطل؛ 
للإجماع على ثبوت المنع و لو كراهة مع تقدّم المرأة مكاناء فالقول بالوجوب- كما عن الشيخ «0)- ضعيف. 

هذا إذا لم يختص المكان بهاء و إن اختصّ فلا أولوية للرجل فى تقديمه إِلَا أن تأذن له فيه. 

وهل الأولى لها أن تأذن له فى ذلكك أم لا؟ كل محتملء و بالأول صرّح 


.3717 روض الجنان:‎ )١( 
.8١15 فى ص‎ )0( 


(9) فى ص ؟5١6.‏ 
(©) المداركك 8# الاو الذعي جاعم 


.٠١١ النهاية:‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 577 

جماعة »)١١‏ و ليس ببعيد. 

و: الحكم مختص بالرجل و المرأة دون الصبى و الصبية» للأصل» و عدم ثبوت إطلاق الرجل و المرأهٌ عليهما حقيقة. 


المسألة الثالثة: 


المشهور كما صرّح به جماعة 07. بل قيل: لا يكاد يعرف فيه خلاف إِلَا عممّن يأتى «: عدم اعتبار طهارة ما عدا مسجد الجبهة. و هو 
كذلك. للأصل الخالى عن المعارض المعتضد بالشهرة العظيمة و النصوص المستفيضة» كصحاح على: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة حنانطاا من لإنلاهم 


أولاها: عن البوارى يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: «نعم لا بأس) 50". 
و ثانيتها: عن البوارى يبل قصبها بماء قذر أ يصلى عليها؟ قال: «إذا يبسث لا بأس» 883 و قريبة منها موثّقَةُ الساباطى 60). 
و ثالشهاء عن البيث و الدان لا تضيبهما الشسس و يضيبهما البول و يغسل فيهما من الجتابق أ يصلى فبهنا إذا جمًا؟ قال: «نعم) .03/١‏ 


)١(‏ منهم الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 18, و الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 198؛ و صاحب الحدائق /7: 140: و صاحب 
الرفاقن 1 

(0) منهم العلامهُ فى المختلف: 88 و الشهيد فى الذكرى: .18١‏ و المحقق السبزوارى فى الكفاية: 

2 و العلامة المجلسى فى البحار :8٠١‏ 2780 و صاحب الحدائق /: 1948 و صاحب الرياض :١‏ 1"8. 

.18 :١ الرياض‎ )"( 

(©) التهذيب :١‏ 598- ١ل‏ التهذيب 5: 0/8 1801١‏ الاستبصار :١‏ 197- ظ/ات, الوسائل : 58١‏ أبواب النجاسات ب 79 ح #. 

(5) التهذيب 7: “/#9- 1001 قرب الإسناد: 717- 470 الوسائل #: 587 أبواب النجاسات ب "٠‏ ح ؟. 

(©) التهذيب 5: 0/7- 184 الاستبصار :١‏ 197- ثلات, الوسائل *: 587 أبواب النجاسات ب 74 ح 8. 

(/) الفقيه -١84 :١‏ 0/6 قرب الإسناد: -١92‏ 16؛ الوسائل : 587 أبواب النجاسات ب "٠‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5717 

و صحيحة زرارة: عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أ يصلى عليها فى المحمل؟ فقال: دلا بأس» 2١7‏ و قريبة منها رواية ابن أبى عمير 
9 

خلافا للمحكى عن السيد فاعتبر طهارة مكان المصلى مطلقا [4]1 و عن الحلبى فاعتبرها فى المساجد السبعةٌ «0. 

و- كما صرّح به غير واحد- 60 لا حَبَدِةُ لهما يعتدّ بهاء عدا ما يستدل به لهما من قوله سبحانه و الوّجْرّ قَاميْجَوْ «0) و النبوى: «جنّبوا 
مساج د كم النجاسة) [5]. 

و للأول: من نهيه صلى الله عليه و آله عن الصلاةً فى المجازر و المزابل و الحمّامات «2)» و أمره بإخراج النجاسة عن المساجد 237 و 
إنما هو لكونها مواضع الصلاة. 

و الموثقين: 

إنعداتها لمانا يعن البوظم القانى يكوواق ليله ادشرم والااضية 


.15٠ لم نعثر عليه فى كتبه و نقله عنه فى الذكرى:‎ ]١[ 
[؟] الذكرى: /اه١ وفيه: ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوى.‎ 
عن جماعة من أصحابنا فى كتب الاستدلال.‎ ١ و رواه فى الوسائل 0: 778 أبواب أحكام المساجد ب 76 ح‎ 


." حا"٠ الوسائل *: 58 أبواب النجاسات ب‎ 21899 9# :١ التهذيب 7: وع8 /الاه1ء الاستبصار‎ 2/89 -١84 :١ الفقيه‎ )١( 
.8 حا”٠ الوسائل ": 58 أبواب النجاسات ب‎ 18٠١ 9# :١ الاستبصار‎ 1878-٠ التهذيب ؟:‎ )0( 

(©) الكافى فى الفقه: .١15٠‏ 

(ع) منهم صاحب الرياض :١‏ 0178 و صاحب الحدائق /: 19. 

(0) المدثر: 0. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة بنانناا من تإنلاهم 


(©) سنن ابن ماجه :١‏ 588 

(0) سنن ابن ماجه .50٠ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 57 

الشمس و لكنه قد يبس الموضع القذرء قال: «لا يصلى عليه» الحديث .)١١‏ 

و ثانيتهما لابن بكير: عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أ يصلّى عليها؟ فقال: 

«لا» .)١‏ و مثله المروى فى قرب الإسناد «0» و مفهوم صحيحتى زرارة الآتبتين. 

و للثانى: من صحيحة ابن محبوب: عن الجصٌّ يوقد عليه بالعذرهُ و عظام الموتى يجصّ ص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب: (إن الماء 
و النار قد طهّراه؛ الحديث «» فإنٌ الظاهر من التعليل أنه لو لا التطهير لما جاز السجود, و السجود يشمل جميع مواضع السجود السبعة. 
و يجاب عن الأول: بعدم دليل على إرادةٌ النجاسة من الرجزء فلعله العذاب أو الغضب. 

و عن الثانى: باحتمال إرادة مواضع السجود من المساجد و مواضع الجباةً من مواضعه. بل هو مقتضى الحقيقة: فإنّ السجود وضع 
النفبية: 

وعن الثالث- بعد تسليم النهى-: بوجوب حمله على الكراهة فى الحّرام» للإجماع» فكذا فى غيره احترازا عن استعمال اللفظ فى 
مع أن نجاسة جميع مواضع المزابل و المجازر و الحمّامات غير معلومة» فكما يمكن أن يكون علة النهى الاحتياط فى موضع الصلاه 
يمكن كونها الاحتياط لموضع الجبهة. 

و عن الرابع: بنحو ذلككء مع إمكان كون العلهُ التوقير و التعظيم. 


.6 8/ا2, الوسائل “: 587 أبواب النجاسات ب 39 ح‎ -197 :١ التهذيب 5: 1888-5307 الاستبصار‎ )١( 

(؟) التهذيب ؟: وع"- ع"٠ه1ء‏ الاستبصار :١‏ 747- 21801 الوسائل : 580 أبواب النجاسات ب ٠ح‏ 8. 

(9) قرب الإسناد: ١/ا١-‏ 258, البحار .١ 588 :6١‏ 

(©) الكافى *: 0" الصلاة ب 27 ح ". الفقيه :١‏ 74-110 التهذيب ؟: 458-778 الوسائل 8: 88" أبواب ما يسجد عليه ب ٠١‏ ح 
.١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 570 

وعن الخامس و السادس: بالقصور عن إفادةٌ الحرمة, لما مرّ غير مرّةُ. 

ولو سلم فليحملا على الكراهة بقرينة الأخبار المتقدّمة الراجحة عليهما بالأصحَتبَة و الأكثريّة و الاستفاضة: و الاعتضاد بالأصل و 
الإطلاقات و الشهرة العظيمة» بل الإجماع. 

مضافا إلى عموم الثانية بالنسبة إلى المتعدّيةُ و موضع الجبهة» و خصوصية الأخبار المعارضة لهما بغيرهما صريحا أو دليلا كما يأتى؛ 
و أما الاولى و إن كان تعارضها مع غير [ما قبل] ]١[‏ الأخيرتين بالعموم من وجه. لاختصاصها بالجافٌ بغير الشمسء و عمومها بالنسبة 
إلى موضع الجبهة؛ و معه بالتباين» و لكن معه يرجع إلى أصل عدم الاشتراط أيضا. 

و منه يظهر الجواب عن السابع أيضاء مع أن الظاهر أن التعارض معه بالعموم المطلق» لأعمته بالنسبة إلى المتعدّية و غيرهاء فيجب 
التخصيص. 

و عن الثامن: بالحمل على موضع الجبهة, لأنّه الحقيقة لما يسجد عليه؛ مع أن الوقود بما ذكر لا ينجس الجصّء فالتطهير على رفع التنفر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ل/انانناا من لإللاهنم 


محمول. 

هذا فى غير النجاسة المتعدية» و أما المتعدّيهُ إلى ما يشترط طهارته فى الصلاءٌ فاعتبار الطهارةٌ ظاهرء إِنَا أن تكون معفوا عنها فلا تضرء 
لوجوب الصلاة مع الطهارة المتوقفة على الاجتناب» و للعمومات المذكورة الخارجة عنها غير المتعدّيةُ بما ذكر» و خصوص صحيحة 
علىء الثانية. وفاقا للذكرى و المسالكك و المدارككث .)١١‏ 

و خلافا للمحكى فى الإيضاح عن والده أنه قال: الإجماع منّا واقع على اشتراط خلوه عن نجاسة متعدّية و إن كانت معفوا عنها فى 
الثياب و البدن 25١‏ و استقواه بعض مشايخنا «0» للإجماع المنقول. و يدفع بعدم الحجية. 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن. 


.7378 :* المداركك‎ 230 :١ المسالكك‎ 218١ الذكرى:‎ )١( 

.4١ :١ الإيضاح‎ )( 

(9) شرح المفاتيح (المخطوط). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5» ص: 578 

نعم لو كانت النجاسة المتعدّيةُ دم القروح يجب الاجتناب, لعدم العفو عنه حينئذ» و يمكن حمل كلام الفاضل عليه أيضا. 

و أمّرا مسجد الجبهه فيشترط طهارته مطلقا إجماعا محمّقاء لعدم قدح خلاف من يأتى» و محكيا عن الغنيٌ و المعتبر و المنتهى و 
المختلف و التذكرة و الذكرى و روض الجنان و شرح القواعد .01١‏ و قال بعض مشايخنا: إِنّ عليه المسلمين فى الأعصار و الأمصار 
«7» و هو الحجة. مضافا إلى النبوى المتقدم 3 المنجبر بما ذكر. 

و الاحتجاج بعموم الموتّقين السابقين و مفهوم صحيحتى زرارة: إحداهما: 

السطح يصيبه البول أو يبال عليه أ يصلى فى ذلكك الموضع؟ فقال: «إن كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافا فلا بأس بها 50" و 
الثانية: عن البول يكون على السطح أو فى المكان الذى يصلَى فيه. فقال: «إذا جمّفته الشمس فصل عليه فهو طاهر) «0). غير جد 
لتعارضهما مع ما مرّ من الأخبار بالتباين فى موضع الجبهة؛ و خروجه بالإجماع و النبوى عثّما مرٌ إِنّما يفيد للاحتجاج فى غير هذا 
المطلبء و أمّا فيه فلا. 


خلافا للمحكى عن الراوندى «2)» بل فى الذخيرةٌ «/) عن الوسيلةٌ و المعتبر »)/١‏ 


)١(‏ الغنيه (الجوامع الفقهية): 800 المعتبر :١‏ “0577 المنتهى :١‏ 501. المختلف: 87 التذكرة :١‏ /الك الذكرى: 18٠‏ روض الجنان: 
١‏ جامع المقاصد ؟: .1١8‏ 

(0) شرح المفاتيح (المخطوط). 

(9) فى ص "8717. 

(©) الكافى *: 97" الصلاهُ ب “اع ح 77 التهذيب 5: 0/8 /اه1ء الوسائل *: 58١‏ أبواب النجاسات ب 79ح 7. 

(0) الفقيه :١‏ /1ه١-‏ 7”/ء الوسائل *: 58١‏ أبواب النجاسات ب 79ح .١‏ 

(©) نقله عنه فى المختلف: .2١‏ 

(00) الدخيرة: 3"9. 


() الوسيلةٌ: 027/4 المعتبر :١‏ 682. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 6 نانناا من لاإللاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5717 

و إن كان فيه نظرء لأنّ الموجود فى نسختهما كما قيل :)١١‏ موضع الصلاة» بل عن الثانية التصريح باستثناء موضع السجود 5). فانحصر 
المخالف فى الأول. 

و لعلّه لإطلاق الأخبار الأول. 

و يرد بتقييده بما مرٌ من الإجماع و النبوى سيما مع معارضة الإطلاق لإطلاق المونّقين و الصحيحينء فلا يبقى إلا الأصل المندفع بما 
0 

و الواجب طهارة قدر يجب السجود عليه» فلو طهر هذا القدر و نجس الباقى من موضع مسجد الجبهة بنجاسة غير متعدّيةُ أو معفوٌ عنهاء 
لم يضرٌ. 

ثم إن كلّ ذلك إذا صلّى على نفس الموضع النجس. و لو ستره بطاهر. صيحت صلاته و لو فى مسجد الجبهة؛ بلا خلاف؛ و عن 
التحرير الإجماع عليه ). 

يدل علي الأمزوى الثغار كمعديض ابق ينكان 061 وعد الله الحلى «قمى وواس محماين معادف ]١[‏ واسعدة بن عندقة 


١ 
المسألة الرابعة:‎ 


تكره الصلاهً فى مواضع: 

منها: الحمّام» و لا خلاف فى مرجوحية الصلاءً فيه للإجماع. 

و لمرسلة عبد الله بن [الفضل]: «عشرة مواضع لا يصلَى فيها: الطين» و الماءء و الحترام؛ و القبور» و مسانٌ الطرق» و قرى النمل» و 
معاطن الإبل» و مجرى 


١١ أبواب أحكام المساجد ب‎ 7١١ :8 (و فيهما محمد بن مضارب». الوسائل‎ 17٠١-8١ :١ الاستبصار‎ 0/91١ ١2٠ :« التهذيب‎ ]١[ 


ح8. 


.192 الحدائق ل:‎ )١( 


(1) المعتبر :١‏ 82؟. 

"97 :١ التحرير‎ *( 

(؟) التهذيب *: 2/٠ 78٠‏ الاستبصار :١‏ 87 170» الوسائل 8: 27١١‏ أبواب أحكام المساجد ب ١١ح‏ 6. 

(0) الفقيه -١87 :١‏ 01/11 الوسائل 0: 7٠١9‏ أبواب أحكام المساجد ب ١١ح .١‏ 

(©) التهذيب ": -78٠‏ 29/79 الاستبصار 217١7 -88١ :١‏ الوسائل 8: ٠١١‏ أبواب مكان المصلى ب ١١ح‏ 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 57/8 

الماء؛ و السبخ, و الثلج» .]١[‏ 

ولا إشكال أيشا فى كونها على وجه الكراهة» كما هو المشهور بين الأصحابء للأصلء و خلوٌ المرسلةٌ عن النهى الحقيقى. 

مضافا إلى صحيحة على 2١١‏ و موث عمّار: عن الصلاه فى بيت الحمّام؛ قال: «إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس» ١؟)‏ بجعل إضافة البيت 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً نادلا من تإنلاهم 
فقول الحلبى 3 بالمنع مع التردّد فى الفساد ضعيف شاذ. 

و إِنْما الإشكال فى تعيين موضع الكراهة منه بعد القطع فى تحمّقها فى المغسلء و هو البيت الذى كانوا يغتسلون فيه آخذين فيه الماء 
من المادة» و منه ما يتعارف الآ-ن من البيت الذى بين المادة و المسلخ يجلسون فيه للتنظيف و التدليك. فإنّه بعينه هو المغسل 
المتعارف فى الصّدر الأول؛ و عدم تعارف اغتسالهم فيه و دخولهم المادة لا يضرٌ. 

فذهب الأكثر - و منهم الصدوق فى الفقيه و الخصال و الشيخ فى التهذيب «5» و الفاضلان [15 و الشهيدان «00- إلى اختصاص 
الكراهةٌ بما ذكر و انتفائها فى 


28 المحاسن:‎ 21805 -*9 :١ التهذيب 5: 519 #اعلى الاستبصار‎ 0/70 -1١02 :١ الصلاه ب 2# ح 215 الفقيه‎ "9٠ :" الكافى‎ ]١[ 
:0 الوسائل‎ ,5١ الخصال: ع”#ع-‎ 1 

7 أبواب مككان المصلى ب ١8‏ ح © و#. فى النسخ عبد الله بن الفضيل و الصحيح ما أثبتناه كما فى المصادر. مسانٌ الطرق: 
المسلوكك منها: مجمع البحرين 2: 188 معاطن الإبل: مباركة عند الماء. 

مجمع البحرين *: 2387 و السبخة: هى أرض مالحة يعلوها الملوحة و لا تكاد تنبت. مجمع البحرين ؟: 677. 

[؟] الموجود فى كتب المحقق كراهة الصلاهُ فى الحمام من غير استثناء المسلخ انظر: المعتبر ؟: 21١7‏ و الشرائع :١‏ 0/7 و المختصر: 
1 


.١ الوسائل : 178 أبواب مكان المصلى ب اح‎ 1/77 -١82 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) التهذيب ؟: ع07- 18088 الاستبصار :١‏ 98- 1808» الوسائل : 177 أبواب مكان المصلى ب ع" ح ؟. 

(*) الكافى فى الفقه: .١15١‏ 

() الفقيه :١‏ 182 الخصال: ه”©, التهذيب 7: /0ا", 

(8) الشهيد الأول :فى الذكرى» افقلا والدروس :عه و الببان» 1و الشهيد النانى فى روض الحتان: الاك والمسالكك 01811و 
الروضة :١‏ 571. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 579 

المسلخ. للأصلء و الشكك فى دخوله فى معنى الحمّام فى تلكك الأيام؛ و الصحيح و الموثّق المتقدّمين على جعل الإضافة بمعنى اللام؛ 
و تخصيص المغتسل بالحمام. 

وعن التذكرة احتمال ثبوتها فيه أيضاء للصدق فى هذه الأزمان» مع أصالةُ عدم تعدّد الوضع .0١١‏ 

و تعارض بأصالة تأخَر الحادثء فعدم الكراهة فيه أظهر. 

و منه يظهر عدم الكراهةٌ فيما يلحق بالأول أيضا ما لم يعد جزءا منه بحيث يكون معه بيتا واحدا. 

و منها: البيوت المعدّةٌ للغائط» و المراد به بيت الخلاء» لفتوى الأصحاب الكافية فى مقام الاستحباب. 

نضاقة إلى زوابة خيد يوز وارة:«الأرضين كليا مسجد الا بيرت غائظ أو .مثبرة) 7 

و قصورها عن إفادة التحريم دلاله و قوٌهْ- لمخالفتها للشهرة العظيمة بل الإجماع- منع عن الحكم به. فقول المفيد 030 بعدم الجواز غير 
سديدء مع أن إرادته الكراهة منه- كما هى فى كلامه شائعة- ممكنة. 


وللبول» لصحيحة محمّد بن مروان «#»» و رواية عمرو بن خالد «). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً معانناا من تاإنلاه0 


و كذا تكره الصلاهً و فى محاذى القبلة عذرة و إن لم يكن فى بيت الخلاء 


.8/ :١ التذكرةٌ‎ )1( 

(0) التهذيب ": 778-709 الاستبصار -55١ :١‏ 21899 الوسائل 0: ١188‏ أبواب مكان المصلى ب ١"”اح‏ ؟ وفيها: إلا بثر غائط. 

.18١ المقنعة:‎ )( 

(؟) الكافى *: 97" الصلاهُ ب "م ح 717 التهذيب 5: 0/97 181١‏ المحاسن: 218- 28 الوسائل 0: ١08‏ أبواب مكان المصلى ب ”* 


ح١.‏ 
(0) الكافى *: 97" الصلاهُ ب "ام ح 78, التهذيب 5: 50/97 1889 المحاسن: 210- 50, الوسائل ه: 178 أبواب مكان المصلى ب 7" 


حم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 57٠‏ 

لرواية الفضيل بن يسار: أقوم فى الصلاةٌ فأرى قدّامى فى القبله العذرة» فقال: 

«تنج عنها ما استطعت» .)١١‏ 

و منها: معاطن الإبل» لمرسلةٌ ابن الفضلء المتقدّمةُ «؟)» و صحيحةٌ محمّد: 

عن الصلاه فى أعطان الإبل؛ فقال: «إذا تخوّفت الضيعة على متاعكك فاكنسه و انضحه و صلء و لا بأس بالصلاة فى مرابض الغنم) 9”. 
و صحيحة على: عن الصلاهُ فى معاطن الإبل أ تصلح؟ قال: «لا تصاح إِلَا أن تخاف على متاعكك ضيعة فاكنس ثم انضح بالماء ثمّ 
صل» و سألته عن مواطن الغنم أ تصلح الصلاة فيها؟ قال: «نعم لا بأس بها «5". 

وموثقة سماعة: عن الصلاءٌ فى أعطان الإبل و فى مرابض البقر و الغنم فقال: «إذا نضحته بالماء و كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها» و 
أمّا مرايض الخيل و البغال فلا» «8). 

و صحيحة الحلبى: عن الصلاه فى مرابض الغنم» فقال: «صلء و لا تصل فى أعطان الإبل إلا أن تخاف» إلى آخره 12. 

ثمّ المعاطن و إن كانت مختصّهُ فى كلام أكثر أهل اللغةُ- كالصحاح 


)١(‏ الكافى ": 41" الصلا ب 8 ح 117 التهذيب ؟: 378 و ع/- 81 و 1027 المحاسن: 

ومع" ٠١9‏ الوسائل 0: ١188‏ أبواب مكان المصلى ب الاح .١‏ 

(0) فى ص 737؟. 

() الكافى ": 581 الصلاء ب 2# ح 27 التهذيب 7: -77١‏ على الاستبصار :١‏ 218077-98 الوسائل 8: ١5‏ أبواب مكان المصلى ب 
لاح .١‏ 

() مسائل على بن جعفر: 2358١ -١84‏ 2187 الوسائل 0: ١58‏ أبواب مكان المصلى ب ١7‏ ح 8. 

(0) التهذيب 5: 77٠١‏ /اتلى الاستبصار :١‏ 798- 21808 الوسائل ه: 158 أبواب مكان المصلى ب ١7‏ ح . 

(©) الكافى “: 788 الصلاه ب 2# ح ذه الفقيه :١‏ /ا١-‏ 7/79 التهذيب 5: -77١‏ ه*لى الوسائل 5: ١60‏ أبواب مكان المصلى ب ١7‏ ح 
. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 61١‏ 

و القاموس .١١‏ و غيرهما «07- بمباركها حول الماءء إلا أن فتوى أكثر الفقهاء على الكراهة فى مطلق مواطنها كافية لإثبات التعميم؛ مع 
أن المحكى عن العين و المقاييس 2 تفسير المعاطن بما يوافق كلام الأكثر. و يشعر به أيضا الأخبار المقيّدهُ لها بعدم التخوّف على 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة إعانناا من تإنلاهم 
المتاع. 

مضافا إلى المروىٌ فى الفقيه فى جملة المناهى: «إنه نهى أن يصلَى الرجل فى المقابر و الطرق و الأرحيةٌ و الأوديهُ و مرابض الإبل» ©" 
و المربض هو مطلق المأوى. 

و التعليل المروىٌ فى النبوى: «إذا أدركتم الصلاءٌ و أنتم فى أعطان الإبل فاخرجوا منها و صلواء فإنها جنّ من جنّ خلقت» «8. 

و على هذا فلا شكك فى الكراههٌ فى مطلق مواظنها كما تكره فى معاطتها. 

ولا تحرم كما عن المفيد و الحلبى «©. لموثْقَهُ سماعة؛ السابقة 07. 

و تخصيص الحرمة بما قبل النضح كما هو مقتضاها لم يقل به أحد من الطائفة؛ مع أنه مخالف للشهرة العظيمة؛ فالأخبار المثبتة له 
خارج عن الحجية» مضافا إلى قصور بعضها عن إثبات الحرمة. 

ولا يشترط فى الكراهة وجود الإبل بعد صدق الموطنء للإطلاق. 

ولا تكره فيما بركت فيه مرّهُ و رحلتء لعدم الصدق. 

وهل تكره فيه حال وجودها فيه؟ ظاهر التعليل المذكور ذلكك. و لا يبعد دلالهُ النهى عن مطلق المرايض و المعاطن عليه أيضا. 


.18٠ :© القاموس‎ 7١88 :© الصحاح‎ )١( 

(1) المصباح المنير ؟: 8١6؛‏ و لسان العرب 1: 588. 

© العم 6ل المقابن عاو 

(©) الفقيه ع: 7- ١‏ الوسائل 2: 184 أبواب مكان المصلّى ب 710 ح ؟. 

(0) كنز العمال /: .ع /14181. 

(©) المقنعة: »18١‏ الكافى فى الفقه: .١15١‏ 

(0) فى ص .©#*٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 577 

و تزول الكراهة بالكنس و النضح عند الخوف على المتاع؛ لما مرّ. 

و تكره أيضا فى مرابض الخيل و البغال؛ لموتّقهُ سماعة المتقدّمة. و الحمير» لمقطوعته المتضمّنة لها أيضا .)١1١‏ و البقر والغنمء 
للد اق 

و تنتفى الكراهة فيهما دون الثلاثة السابقة بالنضح إذا كان يابسا. 

و عليها يحمل ما أطلق نفى البأس فى مربض الغنم مطلقاء أو على خف الكراهة. 

و منها: مساكن النمل؛ و هى المعبر عنها فى خبر ابن الفضل :)"١‏ بقرى النمل؛ و هى مجتمع ترابها حول جحرها. 
و تدلّ عليه أيضا المرويّات فى المحاسن و تفسير العتئاشى و العلل 0. 

واعلليااق الأخيرة بالوريها آذاء فلة سكن من الصاكة» 

و المستفاد منه الكراهة فى مقام قريب من مساكنها أيضا معرض لتأذّى المصلى بالنمل. 

و منها: بطون الأودية» للمروى فى الفقيه المتقدّم. 

و فى العلل: «لا يصلى فى ذات الجيش و لا ذات الصلاصل و لا بطون الأودية» «©). 

من غير فرق بين خوف هجوم السيل و أمنه» للإطلاق. و التخصيص بالأول- لأنه العلهُ- ضعيف. مع أنه علله فى العلل بعلةُ أخرى. 
بل مطلق مجارى المياه» لفتوى الأصحابء و مرسلة ابن الفضل السابقة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً اعزنناا من لاإللاه0 


و المراد بها المواضع المعدَّهُ لجريانه و إن لم يكن فيها ماء» كما هو مقتضى ما 


." ح‎ ١7 أبواب مكان المصلى ب‎ ١68 :0 الكافى *: 88" الصلاهُ ب “م ح "2 الوسائل‎ )١( 

(؟) راجع ص 577. 

() المحاسن: 88"- 21١8‏ تفسير العياشى ؟: 188 العلل لمحمد بن على بن إبراهيم عنه فى البحار 6٠١‏ /81- 194. 

(©) العلل لمحمد بن على بن إبراهيم عنه فى البحار ٠١‏ /811- 194. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5» ص: “577 

هو الحقّ فى مثل هذا اللفظ من عدم اشتراط بقاء المبدأ فى صدق المشتق» و المتعتّن من عدم إمكان الصلاة مع الجريان. 
و الظاهر عدم شمول الحكم لمثل الساباط الذى على النهر و القنطرة» لأنه ليبس مجرى و لا من البطون. 

نعم» الظاهر كون الصلاءً فى السفينة الواقعة فى المجارى صلاه فيهاء فتكره من هذه الجهة؛ و تدل عليه أيضا رواية أبى هاشم الجعفرى 
0١‏ 

و منها: جوادٌ الطرق» و هى الطرق العظمى التى يتكثر سلوكهاء للشهرة. 

و صحيحةٌ محمد: «لا تصلّ على الجادَةٌ و اعتزال إلى جانبيها) ١؟).‏ 

وامنححة الحلي )رلا رامن أن تضان فى الفلراهر الى عي التحر اقذو على الجر اك كله تدا كما 

و صحيحة ابن عمّار: «لا بأس أن يصلّى بين الظواهر و هى [الجوادٌ] جوادٌ الطرقء و يكره بأن يصلّى فى الجواة) [1]. 


و تفسير الظواهر هنا بالجوادٌ يرفع تنافيها مع سابقتها. 
ولولا الشهرة العظيمة على انتفاء الحرمة» بل الإجماع كما هو المحكى عن ظاهر المنتهى 50"؛ و المصرّح به فى كلام بعض مشايخنا 
المحقّقين 0 لم يكن القول بها 


]١1[‏ الكافى ": 589 الصلاءٌ ب 2# ح ٠١‏ التهذيب 7: 18*- 182٠‏ الوسائل 0: ١57‏ أبواب مكان المصلى ب ١9‏ ح 4 وما بين 
المعقوفين أضفناه من المصادر. 


)١(‏ الكافى : 587 الصلاء ب 88 ح 00 التهذيب 7: /791- 401) الاستبصار :١‏ 881- 21248 الوسائل 8: ١88‏ أبواب مكان المصلى ب 
9ح .١‏ 

(؟) التهذيب 7: -77١‏ 8ع الوسائل 0: ١58‏ أبواب مكان المصلى ب 5١ح‏ 2. 

() الكافى *: 88” الصلاة ب 6# ح ذه التهذيب 5: -57١‏ هغلى الوسائل ه: ١1‏ أبواب مكان المصلى ب 19ح ؟. 

.751/ :١ المنتهى‎ )©( 

(0) شرح المفاتيح (المخطوط). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5» ص: 67 

- كما عن الصدوق و الشيخين -)١١‏ بعيدا. 

و الظاهر الكراهة فى مطلق الطريق و إن لم يكن جادَّة لموثّقةُ ابن الجهم: 

و رواية ابن الفضيل: «كل طريق يوطأ و يتطرّق. كانت فيه جادّة أو لم تكنء لا ينبغى الصلاة فيه) 9*. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نعادداا من تاإنلاهم 


و منها: السبخة؛ و لا شكك فى كراهة الصلاةٌ فيهاء و النصوص بها مستفيضة 0" و الظاهر منها ارتفاع الكراهة إذا كان موضع السجدة 
فيها مستوية يتمكن فيه الجبهة و لو بجعله كذلكك. 

و منها: مواضع بين الحرمين: البيداء- و هو على ميل من ذى الحليفة مما يلى مكة و يسمّى ذات الجيش أيضا- و ذات الضّْ الاصل» و 
وادى الشقرة- بفتح الشين و كسر القاف -]١[‏ و وادى ضجنان- بالضاد المعجمة المضمومة أو المفتوحة و الجيم الساكنة- اسم جبل 
بناحية مكة. 

و منها: بين القبور و عليها و إليهاء على الأظهر الأشهرء بل عليه كاقَهُ من تأخَرء و عن صريح الغنيةُ و ظاهر المنتهى الإجماع عليه «2. 
أمَا الأول: فلموثّقَُ عتمار: عن الرجل يصلَى بين القبورء قال: «لا يجوز ذلكك إِلَا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين 
يديه» و عشرة أذرع 


]١[‏ موضع معروف فى طريق مكةء قيل: إِنّه و البيداء و ضجنان و ذات الصلاصل مواضع خسف و إنها من المواضع المغضوب عليها. 
مجمع البحرين *: 017". 


.٠٠١ و النهاية:‎ 18١ و المقنعة:‎ 108 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) التهذيب 7: -57١‏ ١/الى‏ الوسائل 0: ١58‏ أبواب مكان المصلى ب 9١ح‏ 8. 

() الكافى *: 584 الصلاءُ ب ”م ح فى الفقيه -١82 :١‏ 0/78 التهذيب 5: 77١‏ ععلى الوسائل 5: ١7/‏ أبواب مكان المصلى ب ١9‏ ح 
: 

(©) الوسائل 2: ١8٠‏ أبواب مكان المصلى ب .5١‏ 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): 008 المنتهى :١‏ ©؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 570 

من خلفه. و عشرة أذرع عن يمينه» و عشرة أذرع عن يساره؛ ثم يصلَى إن شاء» .0١١‏ 

و حديث المناهى: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أن يجضّص المقابر و يصلى فيها؛ ١‏ 

و مقتضاهما و إن كان التحريم إِنَا أنهما حملتا على الكراهة؛ التفاتا إلى عدم قائل بالحرمة سوى الديلمى 270 الغير القادح مخالفته فى 
الإجماع على عدم الحرمة. 

مضافا إلى معارضتهما مع صحيحة معمّر: «لا بأس بالصلاةً بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة» «0. و صحيحة زرارة: قلت له: الصلاة بين 
القبور؟ قال: 

«صلّ بين خلالها و لا تتتخذ شيئا منها قبل إن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم نهى عن ذلكك و قال: لا تخذوا قبرى قبل و لا 
مسجداء فإنّ الله عزّ و جل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 0١‏ بالعموم من وجهء لاختصاص الموثقة بل حديث المناهى- 
بقرينة المونّقةُ- بعدم التباعد» و اختصاص الصحيحتين بعدم الاتخاذ قبلة» فيرجع إلى الأصل و عموم الصحيحين الآخرين: عن الصلاه 
بين القبور هل تصلح؟ قال: «لا بأس» «2. 


:١ عولى الاستبصار‎ ١117 :5 الكافى *: 40 الصلاة ب ”ام ح 217 التهذيب‎ )١( 
.5 ح‎ ١0 أبواب مكان المصلى ب‎ ١84 :0 الوسائل‎ 1817 "910 
الوسائل 2: 184 أبواب مكان المصلّى ب 710 ح ؟.‎ ١ -7 الفقيه ع:‎ )1( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة عاعاداا من لإنلاهم 


(9) المراسم: هع. 

(؟) التهذيب 5: 178- اهلى الاستبصار :١‏ 91- 2181 الوسائل 0: 188 أبواب مكان المصلى ب ١0‏ ح ". 

(0) علل الشرائع: 88"- »١‏ الوسائل 8: ١8١‏ أبواب مكان المصلى ب 78ح د. 

(©) الأول فى: الفقيه -١88 :١‏ /"/ قرب الإسناد: /1917- 764؛ الوسائل : 188 أبواب مككان المصلى ب 58 ح .١‏ و الثانى فى: 
التهذيب "*: ع/ا- 1800 الاستبصار :١‏ 

917 1818 الوسائل ه: ١89‏ أبواب مكان المصلى ب 70ح 6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 575 

و أمّا الثانى: فللشهرة المحكية فى كلام بعض مشايخنا المحدّثين عليه »01١‏ و إطلاق حديث المناهى, و رواية ابن ظبيان: «نهى أن 
يصلّى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه) .07١‏ 

و النهى فيهما و إن كان حقيقة فى التحريم إِنَا أنه يحمل فيهما على الكراهة لثلًا يلزم استعمال اللفظ فى معنييه» لعدم حرمة التجصيص 
و القعود و البناء إجماعاء مضافا إلى عدم قول بالحرمة هنا قطعا. 

و به يدفع دلاله النهى عن جعل القبر مسجدا عليها أيضا مع إمكان حمله على جعله محل السجدة للقبور. 

و أمًا الثالث: فلما مر من الشهرة المحكية. 

وقد يتمشكك له بالموثقة. 

وهى أخصٌ من المطلوبء لدلالتها على المنع مع تعدّد القبور و صدق الوقوع بينها. 

وعن الصدوق و المفيد و الحلبى فيه التحريم [١]؛‏ و يعزى إلى المعتبر أيضا «07» للصحيحين المتقدّمين المانعين عن اتّخاذ القبر قبلة» و 
المونّقة المتقدّمة» و حديث المناهى. و روايةٌ ابن ظبيان. 

و يجاب عن الأوّلين: بمنع كون التوبجه إلى القبر لا بقصد استحقاقه لذلكك اتنّخاذه قبلة» و لذا لا يقال لمن يصلَى و قدّامه جدار: إنّه 
اتخذه قبلة» بل الظاهر منه جعله مثل الكعبة مستقلا أو مشا ركا معها. 


.68 لم نجده فى الكافى فى الفقه و لكن نقله عنه فى المختلف:‎ »18١ المقنعة:‎ »182 :١ الفقيه‎ ]١1[ 


()الحداتق /4 812 

(؟) التهذيب ": -7١1‏ 624, الاستبصار :١‏ 587- 21829 المقنع: ١؟)‏ الوسائل 2: ١20‏ أبواب مكان المصلى ب 50 ح 8. 

(") المعتبر ؟: .11١8‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 511 

هذاء مع معارضتهما مع الأخبار الكثيرة الآتيةُ بعضها المصرّحة بجواز الصلاه خلف قبر الإمام عليه السلام؛ و جعله بين يديه؛ بل 
الترغيب إليها 2١١‏ بضميمة عدم القول بالفصل» بل تصريح المفيد بعدم استثنائه .""١‏ 

و عن الثانى: بما مرّ من عدم الدلالة على المطلوب» و شذوذ القول بمضمونه؛ و معارضته مع ما أكثر منه فى العدد و أصحح من حيث 
البيتك: 

و جعله أعم و تخصيصه بالصلاةً إلى القبر فاسدء لعدم كون الصلاةً إلى القبر فردا من الصلاهٌ بين القبوره و على الفرديّة لا يجوز ذلكك 
التخصيصء لكونه إخراجا للأكثر. 

و عن الأخيرين: بمنع شمولهما للمورد أولاء و منع إفادتهما التحريم ثانيا كما أشير إليه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3داتى. الالائالالا صفحة هعانناا من تإنلاهم 


و بماذكر ظهر ضعف ما ذكره بعض مشايخنا المحدّثين «*1- بعد تقويته القول بالتحريم فى غير قبر الإمام- من كون الصحيحين 
المانعين لاتخاذ القبر قبلكُ أخصٌّ مطلقا من الصحيحين النافيين للبأس عن الصلاة بين القبور فليقدٌما عليهما. 

و أضعف منه استثناؤه قبر الإمام, فإنّه مع كونه إحداثا لقول ثالث خلاف صريح صحيحة زرار المذكورة التى هى من أدلته» حيث 
صرّح فيها بنهى النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم عن انّخاذ قبره صلى الله عليه و آله و سلّم قبلة. 

و فى مرسلة الفقيه: «قال النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم: لا تتخذوا قبرى قبلة و لا مسجداء فإنّ الله عزّ و جل لعن اليهود لأنهم اتخذوا 
قبور أنبيائهم قبلة) .)5١‏ 


هذا كله فى غير قبر المعصوم. و أما فيه فلا ينبغى الريب فى مرجوحية استدباره» بل الظاهر عدم الخلاف فيهاء و هو فيها الحجة. 


.58 أبواب مكان المصلى ب‎ ١2٠١ الوسائل ه:‎ )١( 

.107 المقنعة:‎ )١( 

(*) الحدائق /: 772 

© الققة 1141 609 الوسائل 18 121 أبواب مكان العضلى هن 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: /57 

مضافا إلى صحيحة الحميرىء و فيها بعد السؤال عن قبر الإمام: «و أمَا الصلاه فإنها خلفه يجعله إماماء و لا يجوز أن يصلى بين يديه لأنَّ 
الإمام لا يتقدّم عليه» و يصلى عن يمينه و شماله» .)١١‏ 

و المروى فى الاحتجاج و فيه بعد السؤال عنه: «أمَا الصلاهُ فإنها خلفه و يجعل القبر أمامه, و لا يجوز أن يصلى بين يديه ولا عن يمينه 
ولا عن يساره» أن الإمام لا يتقدّم ولا يساوى) .)35١‏ 

و هل هى على وجه الكراهة أو الحرمة؟ المشهور هو الأول؛ بل ظاهر المنتهى عدم الخلاف فيه 0*. 

وقال بعض مشايخنا المحققية: الظاهر اتّفاقهم على تركك العمل بظاهر الصحيحة من عدم جواز الصلاءً مقدّما على قبره 5. 

و اختار بعض مشايخنا المحدّثين الثانى «2)» و نسبه إلى المعتبر و شيخنا البهائى و المحدّث المجلسى 237). 

ولا دلالة لكلام الأوّلِين عليه أصلا بل لا يفيد أزيد من الكراهة. 

نعم نفى عنه البعد فى المفاتيح 0/١‏ أخذا بظاهر الخبرين. 

و يردٌ: بأن مخالفته لشهرة القدماء و المتأخَرين بل الإجماع من الأوّلِين أخرجته 


.١ أبواب مكان المصلى ب 78ح‎ ١12٠ التهذيب 7: 498-778 الوسائل ه:‎ )١( 
أبواب مكان المصلّى ب 78ح ؟.‎ 18٠ :0 الوسائل‎ 54٠ الاحتجاج:‎ )1( 

0 النعيى 1511 

(6) شرح المفاتيح (المخطوط). 

.١15١ :١ الرياض‎ )0( 

737١ :/ الحدائق‎ )2( 

(0) المعتبر 7؟: 1١8‏ الحبل المتين: 189.» البحار 6٠١‏ 18" و 18" 

.٠١7 :١ المفاتيح‎ )8( 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً بعاطاا من تإنلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 678 

عن حيز الحجية» فلا يصلح لإثبات الحرمة. 

مضافا إلى أن عطف التساوى فى الخبر الأخير على التقدّم و أصالة عدم جواز استعمال اللفظ فى المعنيين أخرجه عن الدلالة على 
الحرمة أيضاء فالكراهة هى الأظهر و إن كان الاجتناب أحوط. 

و لاافى جواز استقباله 111؛ للأصلء و عدم دليل على المنع سوى ما مرٌ دليلا للمنع عن استقبال القبر مطلقا بجوابه» فالقول بالتحريم كما 
عن المشايخ الثلاثة )١١‏ ضعيف. 

وهل يكره؟ كما هو المشهور على ما قيل «5)؛ له» و للحذر عن مخالفةُ من ذكرء و احتمال كونه المراد من اتّخاذه قبلة» و المروى فى 
الأمالى: إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام أجعله قبل إذا صلّيت؟ قال: «تنيح هكذا ناحية)» [5]. 

أو يستحب؟ كما ذكره بعض مشايخنا «) و استعجب ممّن قال بالكراهة تمسكا بتصريح بعض الروايات باستحباب الصلاة خلف قبر 
أبى عبد الله عليه السلام» كالمروى فى كامل الزيارة فى حديث زيارة الحسين عليه السلام: «من صَلَّى خلفه صلاهُ واحدةٌ يريد بها اللّه 
تعالى لقى الله يوم يلقاه و عليه من النور ما يغشى كل شىء يراه؛ «©". 

و فيه أيضا: «إذا فرغت من التسليم على الشهداء أتيت قبر أبى عبد الله عليه 


.57/ عطئ على قوله: فى مرجوحية استدباره فى ص‎ ]١[ 
.# أبواب المزار و ما يناسبه ب 84 ح‎ 814 :١5 الوسائل‎ 25 -١58 لم نجده فى الأمالى و هو موجود فى كامل الزيارات:‎ ]1[ 


.99 و المفيد فى المقنعة: 187 و الطوسى فى النهاية:‎ 182 :١ الصدوق فى الفقيه‎ )١( 

() الحدائق /: 37. 

(") الرياضى 1811 

(؟) كامل الزيارات: 2١-177‏ الوسائل 3: 187 أبواب مكان المصلى ب 78ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 6٠‏ 

السلام تجعله بين يديكك ثمّ صل ما بدا لكك) .01١‏ 

و أيضا: هل يزار والدكك؟ قال: «نعم و يصلّى خلفه و لا يتقدّم عليه) «؟) و لصحيحة الحميرى و رواية الاحتجاج, المتقدّمتين. 

أقول: التحقيق أنه إن أريد استحباب مطلق الصلوات فيه بمعنى رجحانه و أكثررَةُ ثوابه بالنسبة إلى سائر الأفراد الخالية عن جهتى 
الرجحان و المرجوححّة- كما هو المراد من الاستحباب فى العبادات- فتعارض الروايات المستندة إليها الشهرة على الكراهة و رواية 
الأمالى» و لا ترجيح. 

مع أن فى دلالة الروايات عليه أيضا نظرا: 

أما الأخيرتان فظاهرء و كذا السابق عليهماء إذ لا يدل على الأزيد من إباحة الصلاة خلفه أو مع نوع من الرجحان الإضافى. 

و أمًا السابقان عليه: فلأنه يمكن أن يكون المراد منهما استحباب صلا خلفه لا استحباب مطلق الصلاءٌ خلفه. 

و التوضيح: أنّ المطلوب استحباب إيقاع الصلاة المأمور بها وجوبا أو ندبا مطلقا خلفه» و هو غير استحباب أن يصلّى خلفه صلاهء فإنّ 
استحباب صلاه فى موضع غير استحباب الصلاه فيه» و الاستحباب الأول بالمعنى المصطلح دون الثانى» و لذا يصمح أن يقال: من اشترى 
دارا جديدة يستحب أن يصلّى فيها صلاة؛ و لا يقال: يستحب إيقاع الصلاء فى الدار الجديدة. 

و إن أريد استحباب الصلاهُ المطلقة خلفه ردًا على من يكرهها مطلقاء فهما يدلّان عليه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة لاعانناا من لاإنلاهم 


و لا تضِرّهما معارضةٌ الشهرءٌ المحكية و رواية الأمالى» لعمومهما مطلقا بالنسبةٌ إليهماء و لكن يكون ذلك مخصوصا بخلف قبر 


.١ الوسائل 1: 0177 أبواب المزار و ما يناسبه ب 8ع ح‎ " -١50 كامل الزيارات:‎ )١( 

() كامل الزيارات: 17- 25 الوسائل 0: 187 أبواب مكان المصلّى ب 8؟ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 65١‏ 

لاختصاص الدليل» و عدم إيجاب استحباب صلاه فى خلف قبره استحبابها فى خلف قبر سائر الأئمة عليهم السلام» بخلاف ما إذا ثبت 
استحباب جعل محل الصلوات خلف قبره» فيتعدّى بعدم القول بالفصل. 

و أن الستاذاة لاهده رأسه أو وحليه فبى أبضا جاءة على الأظير الأكتهر بل وقافا لغير قاذ من متأخرئ من تاشر (الاصا عو صحسة 
الحميرى. 

ودليل المانع: رواية الاحتجاج. 

و هى مردودةٌ بعدم صلاحيتها لإثبات الحرمة» لمخالفتها الشهرة بل إجماع الطائفة. 

مضافا إلى معارضتها للصحيحة التى هى له كالقرينة» بل لنصوص أخر كثيرة مصرّحة بجوازها فى زيارةُ الحسين عليه السلام و غيره من 
الأئمة عليهم السلام. 

كالمروى فى العيون: من أنّ الرضا عليه السلام ألزق منكبه الأيسر بالمنبر قريبا من الأسطوانة التى عند رأس النبى صلَّى اللّه عليه و آله 
و سلّم فصلّى ست ركعات .١١‏ 

و رواية ابن ناجية: «صل عند رأس قبر الحسين عليه السلام) .0١‏ 

و رواية الثمالى: «ثمّ تدور من خلفه إلى عند رأس الحسين عليه السلام و صل عند رأسه ركعتين تقرأ فى الأولى» إلى أن قال: «و إن 
وم جات خلى و القرتو ختتدير اسه أفف 1 

و فى رواية صفوان: «ثمّ قم فصل ركعتين عند الرأس» ©" إلى غير ذلكك. 


(0 العيون 9 16- »© الوسائل 8ه 129 أبوات مكاق المصلن 212 8 

(0) كامل الزيارات: 1*0- »١‏ الوسائل 1: 814 أبواب المزار و ما يناسبه ب 89ح . 

(؟) كامل الزيارات: ,75٠‏ المستدركك :٠١‏ 771 أبواب المزار و ما يناسبه ب 7ه ح ". 

(©) مصباح المتهجد: 880. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5» ص: 6517 

نعم» تكره لهذه الرواية. و لا تنافيها الصحيحة: إذ غايتها الجواز. و لا الأخبار المذكورة: إذ غايتها استحباب صلاةٌ عند الرأس» و هو لا 
ينافى كراهة غيرهاء فالرواية بها مخصوصة. 

و الخلف أفضل من جانب الرأس فى غير المنصوصة. لهذه الرواية» بل يشعر به الصحيحة. 

ولا تنافيه رواية الثمالى» إذ مدلولها أفضلية صلاءٌ خاصة عند رأس الحسين عليه السلام» و هى مسلمة. 

و يحصل مرا ذكر أن المحاذاةً عند الرأس أو الرجلين أفضل من التقدّم و الخلف منهاء و غير الثلاثة منه. إلا فيما ورد فى موضع 
مخصو ص . 

فروع: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة رعانطاا من لاإنلاهم 


أ: ما ذكر فى حكم قبر غير الإمام من كراهة الصلاة إليه و عليه يعم القبر الواحد و المتعدّد. 

و أمَا كراهتها بين القبور فإنما هى مع تعدّدهاء لا لما قيل من أن مورد الأخبار القبور «1» لأنّها جمع محلى مفيد للعموم الأفرادى؛ و 
لذا لو قال: لا يجوز نبش القبور» يحكم به فى كل فرد فرد» و لا يشترط فيه الجمعيّة. 

بل لأنّ النهى إِنّما هو عن الصلاة بين القبور و فى خلالهاء و لا يصدق ذلكك إِلَا مع التعدّد. 

بل تقول: إن المتهى عنه الصلاة بين القبوز لآ القبر.ؤ القبرين أبضا. 

ولا-يفيد حديث المناهى الناهى عن الصلاه فى المقابر ولو بملاحظة إفاده الجمع للعموم الأأغرادى كما فى قوله فيه: «و نهى أن 


يجصّص المقابر) 5 لأنه لشت 


337177 :/ الحدائق‎ )١( 

(1) الفقيه ع: 7- ١‏ الوسائل 2: 184 أبواب مكان المصلّى ب 10 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: “67 

منه- بحسب المعنى اللغوى الذى الأصل فيه عدم النقلء و مع ثبوته تأخره- إِلَّا مرجوحية الصلا فى المقبرة التى هى موضع القبر لا فى 
حواليها كما هو المطلوبء فيكون هو بعينه الصلاه على القبر فتأمل. 

إلا أن يقال بإلحاق القبر و القبرين بالقبورء لاّعاء الاشتهار عليه فى كلام بعض مشايخنا المحقّقِين »01١‏ و فتوى جماعة به 4079 و هما 
كافيان فى المقام لكونه مقام المسامحة. 

ب: صرّح جماعة- منهم المقنعة و الشرائع و النافع و الجامع و القواعد و النهاية «*1- بزوال الكراهة بالحائل» بل فى بعضها و لو عنزة 
منصوبة» أو قدر لبنة» أو ثوب موضوع. و اخرى- منهم المقنعة [1] و التزهة و النهاية و المبسوط و المهذب و الوسيلة و الجامع و 
الإصباح و نهاية الإحكام و التذكرة -15١‏ بزوالها ببعد عشرة أذرع من كل جانب كما فى الأوّلِينَ» أو ما سوى الخلف كما فى البواقى. 

أقول 

: الكلام إِمَا فى الصلاة بين القبور أو إليها أو عند كل قبر قبر. 

فإن كان الأول» فلا شكك فى زوال الكراهة ببعد عشرة أذرع من الجوانب الأربع, و أمَا بوجود الحائل و لو بمثل ما ذكر فلا دليل عليه 


و الإجماع فيه غير ثابت 


]١[‏ كذا فى النسخ و مثله فى كشف اللثام :١‏ 2148 و نسبه فى الرياض 15١ :١‏ إلى المحكى عن المقنعة» و لم نعثر عليه و لعل 
الصحيح: الفقيه و وقع التصحيف فى نسخةٌ كشف اللثام فصار منشأ للنسبة» لاحظ: الفقيه :١‏ 182. و يؤيده أن فى مفتاح الكرامة ؟: 
6 لم ينقله عن المقنعة بل نقله عن الفقيه. 


)١(‏ شرح المفاتيح (المخطوط). 

(1) منهم العلامة فى المنتهى :١‏ 750, و المحقق الثانى فى جامع المقاصد 7: ©3, و الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 50 و الروضة :١‏ 
يفف 

(9) المقنعة: 218١‏ الشرائع :١‏ 2/7 و النافع: 7, الجامع للشرائع: 68, القواعد :١‏ 258 نهاية الاحكام :١‏ 68". 

(©) النزهة: 8”» النهاية: 49) المبسوط :١‏ هلى المهذب :١‏ 2/2 الوسيلة: .4٠‏ الجامع للشرائع: 28) نهاية الإحكام :١‏ 68 التذكرة :١‏ 88. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 68 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً وعاطاا من لإنلاهم 


وإن ادّعاه بعضهم »1١‏ و إزالة الكراهة لا تتحمّل ما يتحمّله إثباتها من المسامحة إِلَا أن يكون الحائل جدارا مرتفعا أو جدرانا بحيث 
ينتفى صدق بين القبور عرفا. 

و إن كان الأخيران» فالظاهر انتفاء الكراهة مع الحائل مطلقا أو البعد المذكور إذ قد عرفت أن المستند فيهما ليس إِنَا الفتاوى أو 
الشهرة» و كلاهما مخصوصان بالخالى عن الحائل و البعد. 

هذا فى غير قبر المعصوم. و أمّا فيه فإن ثبت الإجماع المركب فالحكم كذلك أيضاء و إِنَا فالحكم بالزوال إِلَا مع وجود جدار أو 
تفاحش بعد يزيل صدق الصلاة أمامه أو خلفه أو جانبه مشكل جدًا. 

ج: هل الحكم يتوقف على العلم بعدم صيرورة المقبور رميما أو ترابا و لو استصحاباء أو يجرى و لو مع صيرورته أحدهما؟ الظاهر: 
الثانى» لصدق القبر. 

د: لا فرق فى الحكم بين كون المقبرةً مسجدا كما إذا أوصى أحد بدفنه فى بيت ثمّ جعله مسجداء أم لاء للإطلاقات. 

و منها: أن تكون بين يديه نار وفاقا لغير شاذ. لصحيحة على: عن الرجل يصلّى و السراج موضوع بين يديه فى القبلة فقال: «لا يصلح 
له أن يستقبل النار) .)١‏ 

و مونّقة عامار: «لا يصلى الرجل و فى قبلته نار أو حديد» قلت: أله أن يصلى و بين يديه مجمرة شبه؟ قال: «نعم فإن كان فيها نار فلا 
يصلَّى حتى ينتحيها عن قبلته؛ و عن الرجل يصلى و فى قبلته قنديل معلق و فيه نار إِلَا أنه بحياله» قال: «إذا ارتفع كان شرّاء لا يصلى 
بحباله) 7. 


.15١ :١ الرياض‎ )١( 

(؟) الكافى ": 59١‏ الصلاه ب "2 ح 2128 الفقيه -١87 :١‏ 2/28 التهذيب 5: 778- 4ىلى الاستبصار 181١ -798 :١‏ قرب الإسناد: 
2٠٠١-17‏ الوسائل 0: ١128‏ أبواب مكان المصلى ب ٠"”اح .١‏ 

(©) الكافى *: 56٠‏ الصلاهُ ب 2# ح 16 الفقيه -١80 :١‏ #لالا التهذيب 5: 778- 8للى الاستبصار 18٠١ -*92 :١‏ الوسائل ه: ١82‏ 
أبواب مكان المصلى ب ٠“”اح‏ 7. 

و الشبه: ضرب من النحاس. الصحاح 2: 7778. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 650 

و خلافا للحلبى فحرّم» لظاهر الخبرين. 

وفيه أوّلا: منع الظهور. 

و ثانيا: المعارضة مع ما دل على الجواز مطلقاء كمرفوعة الهمدانى: «لا بأس أن يصلى الرجل و السراج و الصورة بين يديه إن الذى 
يصلّى له أقرب إليه» .1١‏ 

أو لغير أولا-د عبدة الأوثان و النيران الموجب لجوازه لغيرهم أيضا بالإجماع المركبة كالمروى فى الاحتجاج و إكمال الدين من 
التوقيع» و فيه: «أمّا ما سألت عنه من المصلى و النار و الصورة و السراج بين يديه هل تجوز صلاته فإن الناس قد اختلفوا فى ذلكك 
قبلكء فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأوثان و النيران أن يصلّى و السراج بين يديه ولا يجوز ذلكك لمن كان من أولاد عبدة 
الأوثان و النيران» .)7١‏ 

و ثالثا: المخالفة للشهرة بل الإجماع الموجبة للخروج عن الحجية. 

ثمّ مقتضى الإطلاقات: كراهة استقبال النار مطلقا و لو لم تكن مضرمة. 

و قندها بعضهم بالمضرمة 7, و لا وجه له. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠0ئلاا‏ من تاإللاه0م 


كما أن مقتضى الموتّقة: أشدّية الكراهة مع ارتفاع النار. 
و المستفاد من التوقيع أشدَّيّتها لأولاد عبدة الأوثان و النيران» و الحكم بالأشدية فى غير أولاد الرسول غير سديد. 
و منها: بيوت المجوس. و البيع» و الكنائس» و بيت فيه مجوسى و إن لم يكن 


1١217 المقنع: 050 الوسائل ه:‎ »١ علل الشرائع: 7ع-‎ 1817-7842 :١ الاستبصار‎ 4٠ -178 :75 التهذيب‎ 0/2 -١27 :١ الفقيه‎ )١( 
.6 حا”٠ أبواب مكان المصلى ب‎ 

(؟) الاحتجاج: 6٠١‏ كمال الدين ١7ه-‏ 54 الوسائل 2: 18 أبواب مكان المصلّى ب ٠”اح‏ 2. 

(*) كابن إدريس فى السرائر :١‏ ١11؛‏ و المحقق فى الشرائع :١‏ 277 و النافع: 258 و المعتبر ؟: 

, والعلامة فى نهاية الإحكام ١‏ /ا6” والتحرير :١‏ "8 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 68 

بيته» لعدم الخلاف فى المرجوحية فى الأول. كما صرّح به بعضهم .١١‏ 

و لفتوى جماعة من الفحول منهم الحلى و الديلمى و القاضى .”١‏ و الغنية و الإصباح و الإشارة و النزهة 8 مضافا إلى ادّعاء الرابع 
الإجماع عليه فى الثانيين. 

والرواية أن أسائة الا سا فى بك فدسممرس وو لا ابن اث الى واقه مود أ تسزاتي و ف الاير 

و الاستدلال بصريحها أو فحواها للأأول ضعيف. كالاستدلال له و للبيع والكنائس بالأسمر بالرش و الصلاة «8. لعدم الدلالة و 
الاحتجاج لانتفاء الكراهة فيهما بما دل على جواز الصلاة أو عدم البأس فيهما «*» إذ لا يثبت منهما إِنَا نفى الحرمة. 

ولا كراهة فى بيوت اليهود و النصارى, للأصل. 

وقد يقال فيها بالكراهة أيضاء لخبرين لا دلالة لهما عليه .]١[‏ 

ثم إنه هل يشترط إذن أهل الذمة فى الصلاه فى البيع و الكنائس أم لا؟ قال بعض مشايخنا المحدّثين: مقتضى كلام الأصحاب و 
إطلاق النصوص النافيٌ للبأس عن الصلاه فيهما هو الثانى. 

و احتمل فى الذكرى الأول» تبعا لغرض الواقف و عملا بالقرينة. 

و الظاهر ضعفه. لإطلاق الأخبار المذكورة و ما دل عليه بعضها من جواز 


]١[‏ أحدهما ما رواه فى الكافى عن عامر بن نعيم (الكافى 7: 97 الصلاءٌ ب 8 ح 18). و الآخر ما رواه فى قرب الإسناد عن على بن 
جعفر عن أخيه عليه السلام: عن بوارى اليهود و النصارى التى يقعدون عليها فى بيوتهم أن يصلى عليها قال: «لا» قرب الإسناد: -١8‏ 
همء. منه رحمه الله. 


788 :/ الحدائق‎ )١( 

./0 :١ المراسم: 20 المهذب‎ )51١ :١ السرائر‎ )0( 

(7) الغنية (الجوامع الفقهية): ههه الإشارة: 4ل النزهة: 18. 

(©) الكافى : 89 الصلاهُ ب “م ح © الوسائل 0: ١‏ أبواب مكان المصلى ب 8١ح .١‏ 
(©) الوسائل ه: 178 أبواب مكان المصلى ب .١1"‏ 

(©) الوسائل ه: 178 أبواب مكان المصلى ب .١1"‏ 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائميهًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اعلا ماع 3طات. للاللالانا صفحة ١هشا|‏ من لإطاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 61 

نقضها مسجدا .)١١‏ 

قال: و قال بعض مشايخنا- رحمهم اللّه-: بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاةٌ المسلمين فيهاء كان شرطهم فاسداء و كذا 
الكلام فى مساجد المخالفين و صلاة الشيعة فيها ."7١‏ انتهى. 

أقول 

: الحقّ جواز الصلاهُ فيهما و فى سائر معابد الكمّار و مساجد المخالفين, لا لما ذكره من إطلاق الأخبار المذكورة؛ لكونه محل كلام 
و كذا فساد الشرط المذكور. ولا لما قيل من أن الواقف لما علم بعد موته حمّيهُ مذهبنا يرضى قطعا 1١[‏ أو لأ-نه لو علم الواقع لكان 
راضياء إذ لا مدخلي لرضا الواقف و عدمه بعد تحمّق الوقف و لزومه أصلا سيما الواقف الميتء و لا للرضا الفرضى. 

بل لما تقدّم ذكره من أن الأصل جواز هذا النوع من التصرّف الغير المتلف و لا المضرّ فى كل موضع. و أن الظاهر أنه كالاستظلال 
بالحائط أو الاستضاءة بالسراج أو وضع اليد على جدار الغير» و لا دليل على حرمة أمثال هذه التصرّفات بدون الإذن بل مع المنع» بل و 
لا على حرمة الجلوس فى ملكك الغير من غير إضرار به و لو منع عنه إِلّا الإجماع أو بعض الأخبار الضعيفةٌ «*" الموقوفة حمجيتها على 
الانجبار» و كلاهما مفقودان فى المقام» مع أن المذكور فيها التصرّفء و كون نحو ذلكك تصرّفا لغةُ محل كلام. 

و منها: بيوت الخمور و النيران» بلا خلاف فى المرجوحية فيهما إِلَا لنادر من المتأخَرين فى الثانى »2 و هو الحيجةُ فيهما. مستند الشيعة 
فى أحكام الشريعة ج55 68 المسألةُ الرابعة: ..... ص : 9717© 


]١[‏ لم نعثر على قائله. 


.١ التهذيب 1: 777- 6!الى الوسائل : 174 أبواب مكان المصلى ب *1 ح‎ )١( 

)١(‏ الحدائق لا ع38,. 

(*) انظر: الوسائل 4: 274 28٠‏ أبواب الأنفال و ما يختصٌ بالإمام ب ”اح ؟ و 7 وقد تقدما فى ص ."2١‏ 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان 7: .١6*‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 557 

مضافا فى الأول إلى الموّق: «لا تصل فى بيت فيه خمر أو مسكر) .)١١‏ 

والرصوع لاس ان يخدلن كدر موز ا 

و مقتضاهما و إن كان تحريم الصلاءً فى الأول- كما حكى عن المقنع و الفقيه و المقنعة و النهاية 07 و الديلمى 860 إلا أنّهما 
معارضان بالرواية المرسلهُ فى المقنع» قال: «و روى أنها تجوز) المنجبرةٌ بالشهرةٌ العظيمة التى هى من المتأخرين إجماع فى الحقيقة» 
المعتضدة بالأصل و العمومات» فلا يصلحان لإثبات التحريم؛ فالقول به ضعيف. 

و أضعف منه: القول به فى الثانى» كما عن الثلاثة الأخيرة «0. لعدم ورود نصّ فيها بالكلية» و إِنّما عللوا المنع فيها: بأنّ فى الصلاة فيها 
تشتها بعبادها. 

وهو كما ترى لا يفيد المنع قطعاء بل الكراهة أيضا كما هو ظاهر المداركك و الذخيرة © حيث إن فيهما- بعد تضعيف التعليل- 
احتمال اختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران» لأنّها ليست موضع رحمة فلا تصلح لعبادة اللسنويانه 

ثم المعتر عنه فى كلام جماعة و إن كان بيوت الخمر الظاهرة فى نوع اختصاص لها به إِنَا أن مقتضى المويّق ثبوت الكراهة فى كل 
ببت فيه خمر» كما أن مقتضى فتوى الجماعة فى الثانى ثبوتها فى كل بيت معدّ للنيران كالفرن و الأتون [1] و إن لم يكن موضع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً هنلا من تإنلاهم 


عبادتها. 


:# الفرن: الذى يخبز عليه الفرنى و هو خبز غليظ نسب إلى موضعه و هو غير التنور. الصحاح‎ ]١[ 
.50217 :0 و الأتون بالتشديد: الموقد, و الجمع الأتاتين. الصحاح‎ . 


)١(‏ الكافى : 47" الصلاء ب 2# ح 76 التهذيب 7: 7٠١‏ و /#00- ع8 و 18248» الاستبصار :١‏ 188- :28, الوسائل 3: ١87‏ أبواب 
مكان المصلى ب ١7ح .١‏ 

() فقه الرضا عليه السلام: 2314١‏ مستدركك الوسائل : 5١‏ أبواب مكان المصلّى ب ١18‏ ح .١‏ 

(*) المقنع: 50 الفقيه :١‏ 189 المقنعة: 38١‏ النهاية: .٠٠١‏ 

() المراسم: 28. 

(0) المقنعة: 18١‏ النهاية: ٠٠١‏ المراسم: 0*. 

(8)اليداركك ف الاق الذحيزة 3 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 658 

و أما البيوت التى توقد فيها النيران مع عدم كونها معدّه له فلا كراهة فيها أصلاء للأصل. 

و منها: أن يكون بين يديه مصحف مفتوح. لرواية عماره فى الرجل يصلَى و بين يديه مصحف مفتوح فى قبلته؟ قال: «لا» قلت: فإن 
كان فى غلاف؟ قال: «نعم) .01١‏ 

و ألحق بعضهم به كلّ مكتوب و منقوش «7» و علل بالمروى فى قرب الإسناد: 

عن الرجل هل له أن ينظر فى نقش خاتمه و هو فى الصلاة كأنه يريد قراءته أو فى مصحف أو كتاب فى القبلُ؟ قال: «ذلكك نقص فى 
الصلاء و ليس يقطعها» «. 

ولا دلالة له إِنَا على أن النظر فى الكتابة كأنّه يقرؤها نقص فى الصلاة سواء كانت بين يديها أو لا كما فى خائمه.و هو غير المسألة 
لأنها إنما هى فى المكتوب الواقع فى القبلة سواء نظر إليه كأنه يقرؤه أم لا“ فلا دليل على الإلحاق إِلَّا ما ذكره بعضهم من خوف 
التشاغل «5» و لكنه لا يصلح دليلاء فبقى غير المصحف خاليا عن الدليل» و الأصل عدم الكراهة فيه؛ و يكون النظر إلى المكتوب 
مطلقا كأنه يقرؤه مكروها آخر أيضاء و يختص ذلكك بمن يرى النقش بل يعلم القراءةه بخلاف الأولء فيعتٌ الأعمى و الممنوع عن 
القراءة لظلمة أو نوع بعد. 

و كذا يكره أن يكون بين يديه إنسان» للمرويين فى قرب الإسناد و الدعائم: 

الأول: عن الرجل يكون فى صلاته هل يصلح له أن يكون امرأة مقبلهُ بوجهها عليه قاعدة أو قائمة؟ قال: «يدرؤها عنه فإن لم يفعل لم 
يقطع ذلك صلاته) .)١‏ 


.١ الصلا ب م ح 18 التهذيب 5: 0؟7- 88لى الوسائل 0: 187 أبواب مكان المصلى ب 77ح‎ ”4٠0 :* الكافى‎ )١( 
."68 :١ و نهاية الإحكام‎ 559 :١ (؟) كالعلامة فى المنتهى‎ 

(*) قرب الإسناد: 2918-1١9٠‏ الوسائل ه: 18 أبواب مكان المصلى ب 37 ح ”؟. 

(6) كالعلامة فى المنتهى :١‏ 589. 

(0) قرب الإسناد: .8/64 الوسائل. 28 143 أبواب مكان المضلى كن ذا 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلاىنناا من تإنلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 50٠‏ 

و الثانى: «كره أن يصِلَى الرجل و رجل بين يديه قائم» .)1١‏ و لا تنافيه الأخبار النافية للبأس عن كون إنسان فى قبل ”0 لأن البأس هو 

العذاب. و لا الأخبار الدالُّ على أنه صلَى الله عليه و آله صلى و يمرٌ فى قبلته قوم 07 لأنّ مرور شخص غير كونه فى قبلته مع أنّهم 
قد يرتكبون المكروه بيانا للجواز. 

أو باب مفتوح على ما حكى عن الحلبى 3©0. و لا دليل عليه إلا أن يسامح فيه» فيثبت بفتوى الفقيه» و لا بأس به. 

أو حديدء لمونّقةُ عمّار» المتقدّمهُ فى النار «8). 

أو تماثيل» لصحيحةٌ محمّد .6١‏ 

و تزول الكراهة بطرح نحو ثوب عليهاء لتلكك الصحيحة. 

و لا كراهة مع كونها فى غير القبلهُ كما صرّح به فيها أيضا. 


المسألة الخامسة: 


يستحل للمصأا السترةً ]١[‏ بلا خلاف بين الأصحاب كما قيل «0» له» و للنصوص المستفيضة. 
منها: صحيحة ابن وهب: «وكان رسول الله صلى الله عليه و آله يجعل العنزةٌ بين يديه إذا صلَى) (/). 


]١[‏ ما ينصبه المصلى قدامه علامة لمصلاه من عصا و تسنيم تراب و غيره؛ لأنه يستر المارٌ من المرور أى يحجبه. المصباح المنير: 28؟. 


)١(‏ الدعائم 18٠ :١‏ مستدركك الوسائل #: 7707 أبواب مكان المصلَى ب 5ح ؟. 

() انظر: الوسائل 28 1797 أبواب مكان العصلى نت 11 

(") انظر: مسند أحمد 6: ١ش‏ و 48 و سنن ابن ماجه "01/1١‏ 

(6) نقله عنه فى التذكرةٌ :١‏ . 

(0) فى ص عع؟. 

(©) التهذيب 5: 3١8‏ و .#0 841 و 1881١‏ الاستبصار :١‏ 9 1807, المحاسن: 

17ع- ١ه‏ الوسائل 0: 1١‏ أبواب مكان المصلى ب 7”اح .١‏ 

(0) الحدائق /7: 378. 

(8) الكافى ": 598 الصلاة ب ١‏ ح ١‏ التهذيب 7: #97 1718» الاستبصار :١‏ 1888-08 الوسائل 8: 18 أبواب مكان المصلى 
1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 50١‏ 

و رواية أبى بصير: «كان طول رحل رسول الله صلَى الله عليه و آله ذراعاء و كان إذا صلَى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمرٌ بين 
بديه) .)١١‏ 

و صحيحته: «لا يقطع الصلاءٌ شىء لا كلب و لا حمار و لا امرأة» و لكن استتروا بشىء» و إن كان بين يديكك قدر ذراع مرتفع من 
الأرض فقد استترت» .١‏ 


و رواية السكونى: «إذا صلّى أحدكم بأرض فلاهً فليجعل بين يديه مثل مؤْخَرةٌ الرحلء فإن لم يجد فحجراء و إن لم يجد فسهماء و إن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاج ننا! من لاإللاهم 


لم يجد فليخط فى الأرض بين يديه) 9). 

[و رواية محمّد بن إسماعيل: فى الرجل يصلىء قال: «يكون بين يديه] [1] كومة من تراب» أو يخط بين يديه بخط» .5١‏ 

و ظاهر بعض هذه الأخبار استحبابها مطلقا سواء كان هناكك مارٌ بين بيديه أم لاء و سواء كان قد يتشاغل فى الصلاه بغيره سبحانه أم لاء 
و سواء كان فى الفلاة أو غيرها. 


و منهم من قتد بالأول 0١‏ لدلالة بعضها- كرواية أبى بصير و صحيحته- 


]١[‏ أضفنا ما بين المعقوفين لأنها رواية أخرى. و الموجود فى النسخ بعد ذكر «بين يديه) فى رواية السكونى: «كومة من تراب أو خط 
يق ديه مخطع وو عى موحودة فى ووائة ميد يق إسعاغيل لآ روابة المكوى. 


:١ ح 5 التهذيب 7: 977 0111 الاستبصار‎ ١5 الكافى #: 192 الصلاة ب‎ )١( 

0 4ع10. الوسائل 2: 16 أبواب مكان المصلّى ب ١١ح‏ ؟. 

() الكافى #: 1917 الصلاة ب ١5‏ ح 2# التهذيب ؟: 938 0114 الاستبصار :١‏ 

8 ١ه‏ الوسائل 3: ١6‏ أبواب مكان المصلى ب ١١ح .٠١‏ 

(5) التهذيب ؟: 8/ا- //101» الاستبصار :١‏ /807- 1808» الوسائل 0: 17 أبواب مكان المصلى ب ١7‏ ح ع. 

() التهذيب ؟: 8/ا- 101/6ء الاستبصار :١‏ /807- 1800» الوسائل 0: 17 أبواب مكان المصلى ب ١7‏ ح #. 

(ج) انظرة الحداقق د معو الدرة التجفية: 48. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 507 

على أنها لدفع المارّة. 

و منهم من قد بالثانى 01١‏ لما ورد فى بعض الأخبار من مرور المارّهُ بين يدى الإمام و عدم منعه إِيّاهم قائلا بأن الذى أصلى له أقرب 
إلى منهم ١؟).‏ 

وقد يستفاد التقييد بالثالث» لمفهوم الرواية الأخيرة .]١[‏ 

و يرد الأول: أن الروايتين غير دالّتين على تقييد المطلقات, لعدم التنافى بين استحباب الاستتار مطلقا و لأجل الاستتار عن المارّهُ أيضا. 
نعم يمكن أن تكون شرعيّتها لأجل احتمال مرور المارّة. 

و الثانى: بأنه ليس فى الأخبار عدم استتار الإمام؛ بل عدم نهيه الناس عن المرورء فلعله لا يلزم بعد وضع السترة. 

مع أنه لو فرض عدم استتاره مرّهْ أو أكثر لم يدل على عدم استحبابه. 

و الثالث: بأنه مفهوم لقب لا حجية فيه» و ما مفهومه الشرطى فهو أنه: 

إذا لم يصلٌ أحدكم بأرض فلاة و الظاهر منه انتفاء الصلاه مطلقا. 

ولو سلّم عمومه للصلاة فى غير الفلاة أيضا فليس بظاهر يخصّص به عموم غيره؛ مع أن هذا التخصيص ممّا لم يقل به قائل. 

ثم أقلّ ارتفاع الستر مع الإمكان- كما دل عليه صحيحة أبى بصير- ذراع؛ فإن لم يمكن فيستتر بحجرء أو سهم ينصبه كالشاخصء أو 
كومة» إلى أن ينتهى إلى خطء بالترتيب. 

و يستحب الدنوٌ منهاء للمروى فى الدعائم: «إذا قام أحدكم فى الصلاهُ إلى سترة فليدن منها» 0 و نحوه روى فى الذكرى 50". 


]١[‏ بعد ملاحظةٌ الهامش (6) من الصفحةٌ السابقةُ يظهر أن التقييد موجود فى رواية السكونى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 00نلا١ا‏ من تاإنلاهم 


.787 :/ الحدائق‎ )١( 

(؟) الكافى *: 191 الصلاهُ ب ١5‏ ح 5 الوسائل ه: ١78‏ أبواب مكان المصلى ب ١١ح .١١‏ 

(؟) الدعائم »18٠ :١‏ مستدركك الوسائل *: 70" أبواب مكان المصلى ب /ح . 

(ع) الذكرى: 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5017 

واقثّرة الاسكاق: بمربض هاة 19 لكبر الناغدى: ذكان بين مضلى النن وين الجدار مب الام 5 

واتعض الأضحاب: يتريغن عتو إلن مريقن قرس واه سيقن المداركك إلن الأستحاب (#ادو سسده مشيحة ارق مان اأقل ا 
يكون بينكك و بين القبلة مربض عنز و أكثر ما يكون مربض فرس» .2١‏ 

و مقتضى الخبرين: كون ذلك التقدير من محل القدم لا مسجد الجبهة؛ و هو كذلك. 

ولو زاد البعد عن مربض الفرس بل تفاحش البعد» فهل ترك الدنوٌ المستحب أو السترةُ المستحبة أيضا؟ مقتضى الصحيحة: الثانى. 
ولا يشترط فى السترُ وضعها حين الصلاة. فلو كانت موجودة قبلها كجدار و نحوه و صلَى قريبا منها فقد استتر إذا قصد السترة كما 
هو صريح صحيحة أبى بصير. 

ولا يستحب فيها انحرافها يمينا كما عن الإسكافى «2» أو يمينا أو شمالا كما عن بعض العامة 407 لعدم دليلء؛ بل ظاهر الأخبار 
استتحباب التوشط. 

و هل يشترط إباحتها أم لا؟ صرّح الفاضل بالأولء لعدم الإتيان بالمأمور به على الغصبية «8/. 

و استشكله فى الذكرى بأنْ المأمور به الصلاء إلى السترةُ و قد حصل» 


(نة ادقن الك نا 

(0) الذكرى: 187» المستدركك ": 778 أبواب مكان المصلى ب 8ح /. 

(؟) منهم العلامة فى المنتهى :١‏ 558 و التحرير :١‏ 07 و الشهيد فى البيان: 17. 

(©) المداركك ": 389 

(5) الفقيه 21١58 -787 :١‏ الوسائل ه: /ا1 أبواب مكان المصلى ب 7١ح‏ 8. 

(©) نقله عنه فى الذكرى: .١187‏ 

(0) المغنى 7: 77. 

() المتعيى 011 الس ا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 50 

و غصبها أمر خارج عن الصلاة» كالوضوء من الإناء المغصوب .)١١‏ 

أقول 

: نظر الفاضل إلى أن المستحب هو الاستتار» أى وضع السترة» لأن الأصل فى الأوامر كونها أصلية» فإذا كانت مغصوبة يكون وضعها 
منهيا عنه فلا يكون مأمورا به» و نظر الشهيد إلى أن المستحب الصلاه إلى السترة» و الأمر بوضعها و جعلها من باب المقدمة» و تحصل 
الصلاء إلى السترةُ و لو كانت مغصوية. 

و التحقيق: أنه قد عرفت حصول الاستتار بقصده مع وجود السترة أيضا كما هو مقتضى صحيحة أبى بصير و خبر الساعدى» فالمستحب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0نلاا من تإظلاهم 


أصلا هو الاستتار دون إحداث السترة» و المنهى عنه مع الغصبية هو التصرّف فيه بالوضع و الإحداثء و هو غير مأمور به الأصلى فلو 
و الظاهر اختصاص استحباب السترةٌ لغير المأموم» لعدم معهوديته له. و عدم أمره بها. 

إنه قد عرفت استحباب الاستتار من المارّهُ أيضاء فلو استتر و مرٌ مارٌ وراء السترة» لم يضرّء بل لو لم يستتر و صلى مع مرور مار لم 
تكن صلاته مكروهة؛ إذ لا دلالة للأمر بالسترة عن الماره على كراهةٌ الصلاةً بدونها. 

و أمَا مولّقة ابن أبى يعفور: عن الرجل هل يقطع صلاته شىء مما يمرٌ به؟ 

قال: «لا يقطع صلاة المسلم شىء و لكن ادرؤوا ما استطعتم» 1" فلا تدل إِلَا على استحباب دفع المارّ بالمصلّى و كون المارّ فى قبلته- 


سيما مع نوع بعد- مارًا به ممنوع, فتأمّل. 
المسألة السادسة: 


لا يجوز أن يصلّى الفريضة على الراحله و لو فى المحمل 


.107 الذكرى:‎ )١( 

() الكافى *: 191 الصلاء ب ١‏ ح "2 التهذيب ؟: 777- 21318 الاستبصار :١‏ 

ع 1007 الوسائل 0: ١‏ أبواب مكان المصلى ب ١١ح‏ 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 00 

اختيارا إذا استلزم فوات شىء من الشرائط أو الأجزاءء إجماعا محقّقَا و محكيا .)١١‏ 

وهو الحجة فيه» مع الأأصول المتكرة وموكقة ابن سنان: الادضيل شيا من الشقروضن راكاءقال الضر قن حدهه: وإلا أن يكرن 
مريضا) .)١5١‏ 

و الرضوى: «و إن صلّيت على ظهر دابتكك تستقبل القبلة بتكبير الافتتاح» ثم امض حيث تويجهت دابتكك تقرأء فإذا أردت الركوع و 
السجود استقبل القبل و اركع و اسجد على شىء يكون معكك ممما يجوز عليه السجود, و لا تصلّها إِلَا فى حال الاضطرار جدًا» «”. 

و روايةٌ ابن سنان: أ يصلى الرجل شيثا من المفروض راكبا؟ قال: «لاء إِلّا من ضرورة) «©». 

وظاهر أن السؤال بقوله: «أ يصلى» ليس إِنَّا عن الجوازء لأنّه الظاهرء بل لا يتصور السؤال عن غيره هناء فمقتضى الجواب نفيه. 

و منه تظهر دلالة رواية ابن حازم: أضلى فن عحملى و أنا مريقن قال آنا النافله فنعم» و أما الفريضة فلا» الحديث «4). مضافا فيها 
إلى أن الثابت فى النافلة ليس غير الجواز. 

و تؤيّده صحيحة البصرى: «لا يصلَّى على الدابةُ الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة» و تجزئه فاتحة الكتاب؛ و يضع بوجهه فى الفريضة 
على ما يمكنه من شىءء و يومئ فى النافلةٌ إيماء» .)2١‏ 

و صحيحة الحميرىء و فيها بعد السؤال عتما روى أن رسول الله صلّى الله 


.١17١ :١ كما حكاه فى الرياض‎ )١( 
.7 ح‎ ١ التهذيب *: 048-71 الوسائل ع: 58" أبواب القبلة ب‎ )5( 


(5) فقه الرضا عليه السلام: 18# مستدركك الوسائل *: 189 أبواب القبلك ب ١٠ح‏ 5. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 07ئنلاا من تاإنلاهم 


(©) التهذيب #: 8:- ع40: الوسائل ع: 708 أبواب القبلك ب ١6‏ ح ع. 

(0) التهذيب *: 08" 487: الوسائل ع: 17 أبواب القبل ب ١‏ ح .٠١‏ 

(©) التهذيب #: 7:8- 487: الوسائل ع: 750 أبواب القبلك ب ١6‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 508 

عليه و آله صلَّى الفريضة على راحلته فى يوم مطرء و أنه هل يجوز لنا أن نصلّى فى هذه الحال على محاملنا أو دوابنا: «يجوز ذلكك مع 
الضرورة الشديدة1: 

و الاحتجاج بهما لا يتم إلا بثبوت دلاله الجملة الخبرية على الوجوب, و حجية مفهوم الوصف بل اللقب. 

و كذا إذا لم يستلزمه» كالصلاة على الدواب المعقولة بحيث يؤمن عن الاضطراب و الحركة: على الأشهر» كما صرّح به بعض من 
تأخَر 407١‏ و اختاره فى شرح القواعد و الدروس 70, لعموم بعض ما مرٌ. 

خلافا للمحكى عن الفاضل 0"» و جماعة «4) فاختاروا الجواز حينئذ» للأصل الخالى عن معارضة ما مرٌ من العموم. لاختصاصه 
بالصورة الأولى بحكم القرينة الحالية من ندرة الثانية. 

ولا يخلو من قوة» لما ذكر مضافا إلى اختصاص المويّق بالراكب و صدته على الثانية محل تأمّلء و الرضوى بالسائر» و الاستلزام معه 
ظاهرء و غيرهما عن إفادة المنع قاصر. 

ثم المستفاد من إطلاسق النصوص و الفتاوى عدم الفرق فى الفريضة بين اليومه و غيرهاء و لا بين الواجب بالأصالة و العارضء و به 
صرّح فى المنتهى و التحرير «2)» و حكى عن المبسوط و الذكرى 07. بل عن الأخير أنه قال: و لا فرق فى ذلكك بين أن ينذرها راكبا 
أو مستقرّاء لأنْها بالنذر أعطيت حكم الواجب. 


)١(‏ التهذيب *: 71- 200, الوسائل 6: 78" أبواب القبلك ب ١5‏ ح ه. 

(؟) كصاحب البحار 8١‏ 40. 

(*) جامع المقاصد ؟: ا8, الدروس .18١ :١‏ 

(©) نهاية الإحكام انعاع, 

(0) منهم صاحب المداركك *: 187 و صاحب الرياض .17١ :١‏ 

() المتعيى 1 “نالسر 81 

0 المبسوط :١‏ الى الذكرى: /1287. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 501 

خلافا للمحكى عن الإسكافى »22١‏ فجوّز صلاة الآيات على الراحلةٌ اختياراء لروايهٌ الواسطى: إذا انتكسفت الشمس و القمر و أنا راكب 
لا أقدر على النزول» قال: «صلّ على مركبكك الذى أنت عليه) 019. 

و المروى فى قرب الإسناد: كتبت إليه عليه السلام: كسفت الشمس و القمر و أنا راكب» فكتب إليَ: «صلٌ على مركبكك الذى أنت 
عليه) 0379. 

و الأول مردود بكونه مقتبدا بالاضطرارء و الثانى بالضعف الخالى عن الانجبار. 

و لجماعة من المتأخَرين فى الواجب بالعارض «6)»» خصوصا مع وقوع النذر على تلكك الكيفية» للأصلء و عمومات الوفاء بالنذر 22١‏ و 
رواية على: عن رجل جعل لله تعالى أن يصلّى كذا و كذاء هل يجزئه أن يصلّى ذلكك على دابته و هو مسافر؟ 

قال: «١نعم)‏ ا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0لا من لاإنلاهم 


ورد الأول: بعمومات المنع؛ و كذا الثانى بملاحظة كون أدلَّهُ المنع أخص من عمومات النذر, و الثالث: بالضعف مع عمومه بالنسبة 
إلى حالتى الاختيار و الاضطرار» فيخصّص بالأخيرة» جمعا بين الأدلة. 

و يمكن أن يقال: إِنَ أدلَهُ المنع و إن اختضّت بالصلاهُ و لكن عمومات النذر أيضا تختص بالنذرء فالتعارض بالعموم من وجه 
الموجب للرجوع إلى الاصل. 


.1١8 نقله عنه فى المختلف:‎ )١( 

(0) الكافى ": ه58 الصلاءً ب 48 ح /2 الفقيه :١‏ 8ع 18717 التهذيب #: 4178-1791 الوسائل 1: 207 أبواب صلاة الكسوف و 
الآيات ب ١١ح .١‏ 

() قرب الإسناد: 797 11/7, الوسائل 7: 007 أبواب صلاهٌ الكسوف و الآيات ب ١١‏ ملحق بالحديث .١‏ 

() منهم صاحب المداركك *: 179, و المجلسى فى البحار :8١‏ 97. 

(5) انظر الوسائل "7: 58” أبواب النذر و العهد ب 58. 

(©) التهذيب *: 781 08 الوسائل ع: 58" أبواب القبلة ب ١‏ ح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: /0؟ 

مع أنها معارضة مع رواية على بالعموم من وجه. لكونها مخصوصة بالنذرء فلا دافع للأصل و لا مخض ص لعمومات النذر و لا لرواية 
على. 

مضافا إلى ما قيل من انصراف الفريضة فى أَدَلَّهُ المنع بحكم التبادر و الشيوع إلى اليومية؛ و اختصاصها بحكم الاستعمال كثيرا فى 
الوص ينا انق وسريدمى الكناتين اليثة ومو إن كانتت الجقدمتان محل نظر. 

و على هذا فالقول بالجواز فى المنذور و لو مطلقا فى غَاية القَوَةُ سيما مع النذر بهذه الكيفية؛ لثبوت وجوبه من الكتاب أيضاء بل المنع 
حينئذ و إيجابها على الأرض لا وجه له. 

هذا مع الاختيار و أمّا فى حالة الاضطرار فتجوز الصلاء على الدابةُ و المحمل إجماعا أيضاء و صرّح به فى المعتبر و المنتهى كو 
غيرهما (*"). 

و تدلّ عليه النصوص المستفيضة؛ منها: كثير ممما تقدم. 

و منها: رواية ابن عذافر: الرجل يكون فى وقت الفريضة لا يمكنه الأرض من القيام عليها و لا السجود عليها من كثرة الثلج و الماء و 
المطر و الوحل» أ يجوز له أن يصلَّى الفريضة فى المحمل؟ قال: «نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما و إِلَّا قاعدا» «©). 

و منها: الأخبار الكثيرة المصرّحة بأنّ رسول الله صلى الله عليه و آله صلى الفريضة على الراحلة أو المحمل فى يوم مطر و وحل .0١‏ 
ولا تضرٌ رواية ابن حازم «2)» لعموم المرض فيها بالنسبة إلى الموجب 


.١17١ :١ الحدائق 2: ١٠ع6, الرياض‎ )١( 

() المعتبر ”: 0/8 المنتهى :١‏ 7717. 

(5) كالخلاف 3٠٠١ :١‏ و كشف اللثام :١‏ 118 و الرياض .١17١ :١‏ 
(؟) التهذيب *: ١77‏ 207, الوسائل ع: 10" أبواب القبلة ب ١‏ ح 7. 
(0) الوسائل ع: 78” أبواب القبلكُ ب .١15‏ 


(©) المتقدمة فى ص 680. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١109‏ من لإنلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 509 

افيطل ارقي 

و كما لا تجوز على الراحلة بدون الاضطرار و تجوز معه. كذا لا تجوز بدونه ماشياء للإجماع؛ و مفهوم قوله سبحانه فَإِنْ خِفْتُمْ قرجانًا 
أو ذكيانا .)0١١‏ 

و قوله عليه السلام فيمن يرى حتبة بحياله: «إن كان بينها و بينه خطوة واحدهٌ فليخط و ليقتلها و إِلَا فلا .07١‏ 

وقوله: «و ليكن على سكون و وقارا 039 و نحو ذلك. 

و تجوز معهء كما صرّح به جماعة «5")» و حكى عن الأصحاب كافةٌ «0)» و عن المنتهى إجماعهم عليه «7), لبعض الأصول» و كثير من 
النصوص كصحيحتى يعقوب: 

إحداهما: عن الرجل يصلَّى على راحلته؟ قال: «يومئ إيماء و ليجعل السجود أخفض من الركوع) قلت: يصلّى و هو يمشى؟ قال: انعم 
يومئ إيماء و يجعل السجود أخفض من الركوع) 07. 

و الأخرى: عن الصلاهً فى السفر و أنا أمشىء قال: «أوم إيماء و اجعل السجود أخفض من الركوع) ./١‏ 


388 البقرة:‎ )١( 

(1) الفقيه 0٠١17 -7١ :١‏ التهذيب 1: 8901 1٠88‏ الوسائل /: 377 أبواب قواطع الصلاة ب 19ح ع. 

(*) ورد مؤداه فى فقه الرضا عليه السلام: »3١١‏ و عنه فى مستدرك الوسائل *: 78 أبواب أفعال الصلاه ب ١ح‏ /7. 

(©) منهم العلامةٌ فى المنتهى :١‏ 57 و قواعد الأحكام :١‏ 12, و المحقق الثانى فى جامع المقاصد ؟: /ات. و صاحب الرياض 15١ :١‏ 
و صاحب المداركك *: 18١‏ و الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 11/8. 

(0) الحدائق 2: 817. 

.77 :١ المنتهى‎ )©( 

(0) الكافى *: 8٠‏ الصلاه ب 81ح 7 الوسائل ©: 77 أبواب القبلك ب ١5‏ ح ه١.‏ 

(8) التهذيب *: 088-778 الوسائل ع: 80 أبواب القبلة ب ١18‏ ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 2٠‏ 

و صحيحة حريز: إنه عليه السلام لم يكن يرى بأسا أن يصلى الماشى و هو يمشى و لكن لا يسوق الإبل .01١‏ 

و الرضوى: و فيه بعد ما سبق منه: (و تفعل ذلكك مثله إذا صليت ماشيا إلا أنكك إذا أردث السجود سجدت على الأرض) 070. 

وامرسلة المقنة :عن الرجل يعد به السين ] بضلى غلى راحليه؟ قالزلا باس يذلكك يومع اماف و كذلكه الناشى إذا اضبظطة إلن 
الصلاة» ”. 

و هذه الروايات و إن كانت عامة بالنسبة إلى الفريضة و النافلة و لكن عمومها يكفى للمطلوب» لعدم جريان أدلَّهُ الاستقرار و التمكن و 
استيفاء الأجزاء و الشرائط فى حال الاضطرارء لانتفاء العسر و الحرجء فتبقى هذه العمومات خالية عن المعارض. 

مع أن التقييد بالاضطرار فى الرواية الأخيرة قرينة على إرادة الفريضة» لانتفائه فى النافلة إجماعا. 

مضافا إلى التعليل فى بعض الأخبار المرخحصة للفريضة على الراحلة حال الضرورة بقوله: «فالله تعالى أولى بالعذر» «6). 

وقد يقال بدلاله الرضوى أيضا على الفريضة خصوصاء و هو سهو ظاهر. 

كالاستدلال له بصحيحة عبد الرحمن: عن الرجل يخاف من سبع أو لصّ كيف يصلى؟ قال: «يكبر و يومئ رأسه» «4 فإنّه لا دلالةُ فيها 
على المشى بوجه؛ و غايتها الصلاء فى حال الخوف من السبع بالإيماء و إن كان واقفاء كما فى صحيحة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة .ناا من تاإنلاهنم 


)١(‏ الكافى *: 58١‏ الصلاه ب /المح 4 الفقيه :١‏ 7589- 217318 التهذيب *: 497-770 الوسائل ع: 8" أبواب القبل ب 8١ح‏ ه. 

(0) فقه الرضا عليه السلام: 218 مستدركك الوسائل *: 197 أبواب القبلك ب 7١ح .١‏ 

(©) المقنعة: »58٠‏ الوسائل ع: 7*8" أبواب القبلة ب ١18‏ ح 7. 

(؟) التهذيب *: ,2٠7 ١87‏ الوسائل ع: 70" أبواب القبلة ب ١‏ ح ”؟. 

(0) التهذيب *: 287-197 الوسائل 8: 587 أبواب صلاه الخوف و المطاردة ب ”اح . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5» ص: 2١‏ 

على: عن الرجل يلقى السبع و قد حضرت الصلاة و لا يستطيع المشى مخافةُ السبع» فإن قام يصلّى خاف فى ركوعه و سجوده السبع» و 


«يستقبل الأسد و يصلى و يومئ برأسه إيماء و هو قائم و إن كان الأسد على غير القبلة» .]١[‏ 

و مع إمكان الركوب و المشى تخير» لظاهر الآيُ. و قد يرجح الأول بالاستقرار الذاتى كالثانى بحصول القيام. 

فروع: 

أ: هل يجب تأخير الصلا راكبا أو ماشيا إلى ضيق الوقت أم تجوز مع السعة؟ صرّح فى الشرائع بالأول فى الماشى .١١‏ 

و يدل عليه فيه مرسلة المقنعة المتقدّمة إذ لا اضطرار إلى الصلاه قبل الضيق» و فى الراكب روايةُ ابن سنان 007١‏ و الرضوى و فيه: ١و‏ 
ليس لكك أن تفعل ذلكك إِلَا آخر الوقت». 

وقد يستدل فيهما أيضا بوجوب تحصيل القبلهُ و سائر الشرائط المتوقف على التأخير فيجب من باب المقدّمة. 

و فيه- مضافا إلى اختصاصه بما إذا علم رفع المانع مع التأخير-: منع وجوب التحصيل مطلقاء بل المسلّم وجوبه مع الإمكان حال 
الصلاة. 

ب: لا شكك فى سقوط الاستقبال و لو بتكبيرة الإحرام مع تعذّره؛ للضرورة؛ و الإجماع. 


]١[‏ الكافى *: 589 الصلاة ب ”17 ح لك الفقيه :١‏ 379 1774, التهذيب ": 7٠١‏ 318. الوسائل 8: 879 أبواب صلاةٌ الخوف و 


المطاردة ب "ح ؟ (و فيه بتفاوت يسير). 


)١(‏ الشرائع :١‏ /ا*. 

(0) المتقدمة فى ص 820. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 581 

و لا-فى وجوبه فى التكبيرة مع المكنة إجماعاء كما صرّح به جماعة »١١‏ و هو الحجة فيه» مع الرضوى المنجبر بما ذكر: «إذا كنت 
راكبا و حضرت الصلاه و تخاف أن تنزل مع سبع أو لصّ أو غير ذلكك فلتكن صلاتكك على ظهر دابتك, و تستقبل القبلة و تومئ 
إيماء إن أمكنكك الوقوف. و إلا استقبل القبلة بالافتتاح» ثمّ امض فى طريقكك التى تريد حيث توجهت بكك دابتكك مشرقا و مغرباء و 
تومئ للركوع و السجودء و يكون السجود أخفض من الركوع؛ و ليس لكك أن تفعل ذلكك إِلَا آخر الوقت)» .7١‏ 

و يؤيده الرضوى المتقدّم» و صحيحة زرارة: «الذى يخاف اللصوص و السبع يصلّى صلاة المواقفة إيماء على دابته [إلى أن قال:] و لا 
يدور إلى القبلة و لكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبل بأول تكبيرة حين يتوجه «88. 

و الاحتجاج له: بقوله سبحانه فَوَلُوا كردم عر ؟: 168 0360 و: «الميسور لا يسقط بالمعسور) 8١‏ غير تام. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ١‏ ناا من (انلاهنم 


وهل يجب فى غيرها بقدر الإمكان كما ذكره جماعة 2١‏ أم لا كما ذكره آخرون 37؟ الظاهر: الأول إذا أمكن فى جميع الصلائ 
لأدلّهُ وجوب الاستقبال فيها. و الثانى إذا لم يمكن ذلككء للأصلء و الصحيحة المذكورة المؤيّدتين بالرضوى. 


.١17١ :١ و صاحب الرياض‎ 211/8 :١ منهم الفاضل الهندى فى كشف اللثام‎ )١( 

(0) فقه الرضا عليه السلام: 2154 مستدركك الوسائل *: 019 أبواب صلاه الخوف ب ”اح 7. 

(") الفقيه :١‏ 2178-7948 التهذيب ": “3817-1177 الوسائل 8: 58١‏ أبواب صلاهٌ الخوف و المطاردة ب 1 ح 8. 

١58 البقرةٌ:‎ )©( 

(©) العوالى ع: 4ه- .5١0‏ 

(8) منهم العلامة فى المنتهى :١‏ 2777 و الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 1178؛ و صاحب الرياض .17١ :١‏ 

(0) كالصدوق فى المقنع: 278 و ابن حمزة فى الوسيلة: 88. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 621 

و صرفهما إلى الغالب من عدم التمكن من الاستقبال فيما عدا التكبيرة للراكب» مردود: بمنع الغلبٌ فى جميع الصلاة و إن سلّمت فى 
المجموع, مع أن قوله فى الصحيحة: «لا يدور» قرينة على الإمكان, إذ يقبح النهى بدونه. 

دليل الأولين: الآية» و نحو قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور» و دلالتهما غير تامة. 

و أمّرا فى حالتى الركوع و السجود و إن أمر فى الرضوى بالاستقبال فيهما خاصة إِلّا أن ضعفه الخالى عن الجابر يمنع عن الحكم 
بوجوبه. ولا بأس بالاستحباب. له. 

ثم إنه هل يجب عليه جعل صوب الطريق بدلا عن القبلة لا ينحرف عنه كما عن نهاية الفاضل »0١١‏ لوجوب الاستمرار على جهِةٌ واحدة 
لئلا يتوزّع فكره؛ أم لا؟ الظاهر: الثانى» للأصلء و منع ما ادّعاه من الوجوب. 

ج: المصلّى راكبا أو ماشيا يومئ للركوع و السجود مع العجز عن فعلهما إجماعا نضا و فتوى؛ و يجب جعل السجود أخفض من 
الركوع؛ للصحيحين المتقدّمين «37؛ و غيرهما. 

و أمَا مع عدم العجز عنهما فظاهر إطلاق بعض العبارات كالقواعد و التذكرة 17» و غيرهما «5): الإيماء أيضاء للإطلاقات. 

و صريح بعض آخر- منهم الشيخ فى النهاية و المحق الثانى فى شرح القواعد «00- اختصاص الإيماء بصورة العجزء و جعله الثانى من 
المعلومات. 


.6١00 :١ نهاية الاحكام‎ )١( 

(0) فى ص ؤمع. 

.١٠١7 :١ التذكرة‎ 52 :١ القواعد‎ )*( 

(؟) كالتحرير .14:١‏ 

(0) النهاية: 007١‏ جامع المقاصد 7: 88. 
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و جعل بعض مشايخنا المحمّقين التعميم مخالفا لفتوى الفقهاء .0١١‏ 

وهو كذلكء لخصوص الرضوى المتقدّم فى صدر المسألة "1١‏ المنجبر بما ذكرء و به تقيّد الإطلاقات» لاختصاصه بالفريضة و حالة 
الإمكان و عمومها بالنسبة إليهماء مضافا إلى عمومات وجوب الركوع و السجود «0. و هى و إن تعارضت مع الإطلاقات إِلَما أنه 
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بالعموم من وجهء لاختصاص العمومات بحالة الإمكان و عموم الإطلاقات بالنسبة إليها و إلى النوافل أيضاء و لا شكك أن الترجيح 
للعمومات بموافقة الكتاب و السنَّةُ النبوية و الشهرة رواية و الأكثرية» و لو تكافأتا و تساقطتاء يرجع إلى أصالة الاشتغال اليقينية بنوع 
ركوع و سجود قطعاء فيجب المجمع عليه؛ فتأمّل. 

د: لو تمكن الراكب فى أثناء الصلاه من النزول؛ و الماشى من الاستقرار فهل يجبان أم لا؟ فيه احتمالان» أحوطهما بل أظهرهما: الأول. 
#كمرة الساؤة على الرث أو العدى أى تحرهنا الن هق التعلمن أو العداريم أو الداع [ذ مشر و مكو سن ابعفان الا تال 
للأصلء و صحيحة على «15. و غيرهما. 

و: تجوز الصلاهً فى السفينة مع عدم إمكان الخروج إجماعاء له» و للنصوص المستفيضة «8). 

و كذا مع إمكانه وفاقا لنهاية الشيخ «2؛ و للمحكى عن الصدوق و ابن حمزة 


)١(‏ شرح المفاتيح (المخطوط). 

(؟) راجع ص 0ه؟. 

(©) الوسائل *: ”٠١‏ أبواب الركوع ب 5. 

() التهذيب ؟: 0/8 1887» قرب الإسناد: 18- 88 2) الوسائل 8: 178 أبواب مكان المصلى ب 8" ح .١‏ 

(0) الوسائل ع: ”7١‏ أبواب القبلكُ ب .١1"‏ 

(©) النهاية: ؟70١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 20 

و الفاضل و المحمّق الثانى ١١‏ بل الأكثرء كما صرّح به غير واحد مممن تأخَر .]١[‏ 

للأصلء و العمومات. 

و صحيحة جميل: أكون فى سفينة قريب من الجدد فأخرج و أصلّى؟ قال: 

دعن فها انحن بطل نرج 

و صحيحة مفضّل بن صالح: عن الصلاه فى الفرات و ما هو أضعض منه من الأنهار فى السفينة» فقال: إن صِلَّيت فحسن و إن خرجت 
فحسن» "0 و نحوها مرسلةٌ الفقيه «). 

و المروى فى قرب الإسناد: عن الرجل هل يصلح له أن يصلّى فى السفينة و هو يقدر على الجدّ؟ قال: «نعم لا بأس» [5]. 

و مرسلة الصدوق فى الهداية: عن الرجل يكون فى السفينة و تحضر الصلاة أ يخرج إلى الشط؟ فقال: «أ يرغب عن صلاة نوح؟!) و 
قال: «صل فى السفينة قائماء و إن لم يتهيأ لكك عن قيام صلها قاعداء فإن دارت السفينة فدر معهاء و تحرٌ القبلهُ جهدكك, فإن عطفت 
الريح و لم يتهيأ لكك أن تدور إلى القبلكُ فصل إلى صدر السفينة []. 

و الرضوىء و فيه بعد ذكر كيفية الصلاة فى السفينة: «و لا تخرج منها إلى شط 


]١[‏ كالبهبهانى فى شرح المفاتيح ذا دم ط) وقد صرح السيّد بحر العلوم فى الدرة النجفية: /اق أنه الا شور 
[1] قرب الإسناد: 11- 94 البحار 8١‏ 47- 8 و الجدّ: شاطئ النهر مجمع البحرين *: ١؟.‏ 


[*] الهداية: 36> (بتفاوت يسير). 


)١(‏ المقنع: /”, الوسيلة: 1١0‏ التذكرة ٠6 :١‏ والمنتهى :١‏ 5279, و القواعد :١‏ 8 جامع المقاصد ”: ام 
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(1) الفقيه :١‏ 177-791 الوسائل *: 77١‏ أبواب القبل ب 1 ح #. 

(©) التهذيب ؟: 184- 408 الوسائل 6: 77" أبواب القبلك ب 1 ح .١١‏ 

1917-5997 :١ الفقيه‎ )©( 
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من أجل الصلاة) .)0١١‏ و غير ذلكك. 

خلافا للمحكى عن الحلبى و الحلى .)7١‏ و الذكرى /. فمنعوا عنه حينئذ» لوجوب القيام و الاستقرار و سائر الشرائط المنتفية بحركة 
السفيئة غالبا. 

وحسنة حتّراد: عن الصلاهُ فى السفينة؛ فقال: «إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجواء فإن لم تقدروا فصِلُوا قياماء فإن لم 
تستطيعوا فصِلُوا قعودا و تحرّوا القبلة) «5). و نحوه المروى فى قرب الإسناد «8). 

و رواية على بن إبراهيم: عن الصلاه فى السفينة» قال: «يصلّى و هو جالس إذا لم يمكنه القيام؛ و لا يصلّى فى السفينة و هو يقدر على 
الشط؛ و قال: «يصلّى فى السفينة يحول وجهه إلى القبلة ثمّ يصلّى كيف ما دارت» «©. 

و أجابوا عن الأخبار المتقدمة: بأنها أعم مطلقا من الخبرين» لأعميتها من السفينةُ المتحركة و الساكنة و خصوصيتهما بالمتحرّكة 
للإجماع على عدم وجوب الخروج مع السكون و عدم الاضطراب. 

و فيه: منع أعمية الجميع؛ لاختصاص الأخيرين منها بالمضطربة» و ضعفهما منجبر بحكاية الشهرة. مع أن رواية الهداية بنفسها أيضا 
حجة؛ بل الظاهر اختصاص صحيحة جميل أيضا بهاء لأنْ صلاهً نوح إنما هى مع حركة السفينة؛ و أمَا غير المتحركة منها فكغير 
السفينة» فهى لحمل الخبرين على الكراهة 


)١(‏ فقه الرضا عليه السلام: »٠#‏ مستدرك الوسائل *: 188 أبواب القبله ب 9 ح ع. 

(؟) كما فى الكافى فى الفقه: /ا1» و السرائر :١‏ ع8" 

.١188 الذكرى:‎ )9( 

(©) الكافى ": 58١‏ الصلاء ب 88 ح ١ح‏ التهذيب #: -17١‏ 00/8 الاستبصار :١‏ 881- 3781. الوسائل ©: 77" أبواب القبلك ب ١١‏ ح 
ع 

(0) قرب الإسناد: -١19‏ 28 الوسائل ©: 77" أبواب القبلك ب ١١‏ ح .١‏ 

(2) التهذيب *: -١7٠١‏ ثلا الاستبصار :١‏ ههع- 07/27 الوسائل ©: "7١‏ أبواب القبلك ب 1١‏ ح 8. 
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قرينة» بل الأخير منهما لا يفيد أزيد منها البتة. 

و أما انتفاء ما ينتفى من الشرائط فهو مع النص على الجواز غير ضائر» فيجوز مع الاختيار و إن أوجب فوات القيام و الاستقبال. 

و صرّح فى شرح القواعد ١١‏ باختصاصه بحال عدم اضطراب السفينة بحيث تنتفى الشرائط و إن كانت متحركة. 

ولا وجه له بعد إطلاق النص و الفتاوى» بل صريح بعض كل منهما كروايتى الهداية و الرضوى و كلام الشيخ فى النهاية .)"١‏ 

ثم المصلّى فى السفينة يجب عليه القيام ما أمكن, فإن لم يمكن فليجلس كما دل عليه بعض ما ذكر. 

و حسنة حمّاد: «يستقبل القبلة» فإذا دارت و استطاع أن يتوبجه إلى القبلهُ فليفعل؛ و إِلّا فليصل حيث توجهت بها قال: «فإن أمكنه القيام 
فليصلٌ قائماء و إِلَا فليقعد ثم ليصل» ”. 

و مقتضاها وجوب تحرّى القبلهُ و الإدارة إليها مع الإمكانء و هو كذلك, لها و لغيرها من المستفيضة. 
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ولولم يتمكن من الاستقبال فى الجميع» استقبل فى التكبيرة خاصة كما فى مرسلة الفقيه: عن الصلاة المكتوبة فى السفينة و هى تأخذ 
شرقا و غرباء فقال: 

«استقبل القبلة» ثم كبرء ثم اتبع السفينة ودر معها حيث دارت بكك)» 69 

دل جزؤها الأول على وجوب الاستقبال بالتكبيرة فيجب. و لا ينتفى وجوبه بانتفاء وجوب جزثه الأخير بعدم الإمكان. 


.99 جامع المقاصد ؟:‎ )١( 

(؟) النهاية: 77 .١‏ 

(*) الكافى *: 58١‏ الصلاة ب 88ح 5 التهذيب *: /181- 40, الوسائل ©: 77 أبواب القبلك ب 1 ح 1. 
() الفقيه :١‏ 197- 1708 الوسائل ©: 7١‏ أبواب القبلك ب 1 ح 8. 
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المسألة السابعة: 


تجوز النافله على الراحلة اختيارا فى السفر إجماعا محمّقاء و محكيا مستفيضا .)١١‏ للصحاح المستفيضة و غيرها .)7١‏ 

وفى الحضر على الأصح الأشهرء كما صرّح به جمع من تأت «. بل عن الخلاف الإجماع عليه :25 لعمومات جواز الصلاة مطلقا 
أو النافلة راكباء و خصوص صحيحتى البجلى: 

إحداهما: فى الرجل يصلَّى النوافل فى الأمصار و هو على دابته حيث توجهت بهء فقال: «نعم لا بأس١‏ «0. 

و ثانيتهما: عن صلاة النافلةً فى الحضر على ظهر الدابهُ إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة» فقال: «إن كنت 
مستعجلا لا تقدر على النزول و تخوّفت فوت ذلكك إن تركته و أنت راكب فنعم و إِلَا فإِنٌ صلاتكك على الأرض أحبٌ إِلى) «2. 

و صحيحة حماد: فى الرجل يصلَى النافلة على دابته فى الأمصارء قال: 

«لا بأس») 037. 


و كذا ماشيا فيهماء لعدم الفصل بينه و بين الراكب فيهما كما قيل 4: 


:١ و الذكرى: 188. و الرياض‎ ,577 :١ و المعتبر ؟: 10؛ و المنتهى‎ 1494 :١ كالخلاف‎ )١( 

7 

(؟) الوسائل ع: 778 أبواب القبلكُ ب 18. 

(") نسبه فى الحدائق #: 875 إلى الشهرة و فى الرياض 17١ :١‏ إلى الشهرةٌ العظيمة. 

.594 :١ الخلاف‎ )©( 

(0) الكافى *: 58٠‏ الصلاهُ ب 87ح ل التهذيب *: :77 841 الوسائل ©: 58" أبواب القبك ب 18 ح .١‏ 
(©) التهذيب *: 777- ه٠2,‏ الوسائل ©: 771 أبواب القبلة ب ١18‏ ح ؟١.‏ 

(/) التهذيب *: 884-779 الوسائل ©: 770 أبواب القبل ب ١18‏ ح .٠١‏ 

(8) شرح المفاتيح (المخطوط). 
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و لصحيحتى يعقوب و صحيحة حريزء المتقدّمةُ »١١‏ و غيرها مما يأتى بعضه. و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الماشى فى السفر أو 
الحضر سائرا فى الطريق أو دائرا فى بيته. 

خلافا للحلى 7١‏ و المحكى عن العمانى 1*0 فخصًا الجواز بالسفر و فيه على الراحلة» للاقتصار- فيما خالف عمومات لزوم الصلاه إلى 
القبلة مطلقا و لو كانت نافلة» و أصل توقيفية العبادة- على المجمع عليه و هو السفرء و ظهور بعض الصحاح المرخحصة لها فى التقييد 
به. 

فى عبحيحة إرن عقار: اباس بأن يلك الرجل عياذة اللبل فى النشر وهو يني ولا أن إن فاه عيلؤة الليل أن يقضيها بالارو 
هو يبلي يتوعد إلى القلةام مدقى و يقراء فإذا أراة أن ركم مطل :ونجهه إلى القبلة ورك وسيعد قم م112 

مؤيدا بالتصوص الواردة فى تفسير قوله منبحاله كَأيكَما لّوا 8ه أنه ورد فى التواقل السفرية خاصة و2, 

ويردٌ- بعد تسليم وجوب الاستقبال فى النوافل» فإِنّه ممنوع كما مرّ- بمنع وجوب الاقتصار على المجمع عليه» لوجوب تخصيص 
العموم بالمخصٌ ص إذا كان حجة: و قد مرّء و حصول التوقيف به. و منع ظهور الصحيح فى التقييد إِلَا بمفهوم وصف ضعيف وارد 
مورد الغالب. و منع دلاله النصوص على التخصيصء إذ غايتها بيان ورود الآيهُ فيه خاصة: و هو لا يستلزم عدم المشروعية 


)١(‏ فى ص 889 و.2ع. 

.5١08 :١ السرائر‎ )0( 

(9) المختلف: هلا. 

(©) التهذيب *: 718- 880 الوسائل ع: 7 أبواب القبل ب ١8‏ ح .١‏ 

.١١0 البقرة:‎ )0( 

(©) الوسائل ع: 778 أبواب القبلكٌ ب .١18‏ 
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فى غيره» مضافا إلى ما فيها من الضعف سندا. 

و الظاهر عدم الخلاف فى عدم اشتراط الاستقبال فى شىء من هذه الصور فى غير التكبيرة» للأصل» و صحيحتين: الاولى و الأخيرة. 

و صحيحة الحلبى: عن صلاة النافلة على البعير و الدابة» فقال: «نعم حيث كان متوجها؛ قال: فقلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ 
قال: «لا و لكن تككبر حيثما تكون متوسجها؛ .)١١‏ 

وتؤوائة الكرضين: إلى اتدوهكق أن انرق إن القلةق التعحما قال رما هذا الفيق امالك برسول الله صل اللاتعليفي آله 
أسوة؟!) 2١‏ إلى غير ذلكك. 

و هل بتعيّن الاستقبال بالتكبيرة؟ كما عن الحلى حاكيا له عن جماعة «0» لصحيحة ابن أبى نجران: عن الصلاةٌ بالليل فى السفر فى 
المحملء قال: «إذا كنت على غير القبلهُ فاستقبل القبله ثمّ كبر و صل حيث ذهب به بعيركك) ."5١‏ 

أم لا؟ كما عليه آخرون؛ لإطلاق طائفةٌ من النصوصء و صريح صحيحة الحلبى التى هى كالقرينة على عدم إرادة الوجوب من الأمر, 
أو معارضة للصحيحة الآمرة فيرجع إلى الأصل. نعم» يستحب, لذلك. 

و يكفى فى الركوع و السجود هنا الإيماء مطلقاء لصحيحتى يعقوب المتقدّمتين .)8١‏ 


و رواية إبراهيم بن ميمون: «إن صليت و أنت تمشى كبرت ثم مشيت 


.7 ح م‎ ١5 الوسائل ©: 79" أبواب القبلكُ ب‎ 88١-778 :# الصلاُ ب 41ح 2 التهذيب‎ 58٠ :* الكافى‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ببناا من (إنلاهنم 


(؟) الفقيه :١‏ 788- 21798 التهذيب *: 882-179 الوسائل ©: 59" أبواب القبلك ب ١18‏ ح ؟. 

() السرائر :١‏ 08م 

(©) التهذيب *: 5 ,2.٠8‏ الوسائل ©: 71 أبواب القبلة ب ١8‏ ح .١١‏ 

(0) فى ص 625. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 51/١‏ 

فقرأت, و إذا أردت أن تركع أومأت بالركوع, ثم أومأت بالسجود) .)١١‏ 

و مونّقهُ سماعة: «و ليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاء و إن كان راكبا فليصل على دابته و هو راكبء و لتكن صلاته إيماء و ليكن 
رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه) «1) و نحو ذلك. 

و المستفاد من الأوليين و الأخيرة تعتين كون الرأس لإيماء السجود أخفض منه لإيماء الركوع؛ و هو كذلك. 

ولا يجب فى إيماء السجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه» للأصلء و الصحيح. 

قيل: و لو ركع و سجد مع الإمكان كان أولى «*"؛ لصحيحةٌ ابن عمّار «©). 

و فى دلالتها على الزائد على الجواز نظرء للتعليق على الإرادة. و حمل المراد على الأعم من الحقيقةُ و المجاز و المأمور به على الحقيقة 
لآ وجه له. و مع أن الأمر بالإيماء فى المستفيضة «8) كالقرينة على إرادته من الركوع و السجود هنا أيضا. 

نعمء لا شكك فى أولويةُ الصلاهُ على الأرض مستقرّاء لصحيحة البجلىء الثانية «2. 

ولوانتهى الركوب أو المشى فى أثناء الصلاء اضطرارا أو اختياراء أتمم الباقى على الأرض مستقدًا مستقبلا راكعا ساجداء ذكره فى 
المنتهى 037. 

والسستق لو أزاد الركوب أو المقن فى الأثاف أضها كضلةة الراكه و الناشيى» ذكرةفية أبشناءو سكن اسعنادتهما من عفن 
الإطلاقات. 


)١(‏ التهذيب *: 887-779 الوسائل ©: 76" أبواب القبلة ب ١18‏ ح ”؟. 

(؟) الكافى : 58 الصلاءٌ ب 47ح ١ح‏ الوسائل ©: 701 أبواب القبلك ب ١8‏ ح ؟١.‏ 
(*) كما فى الرياض .١7١ :١‏ 

(ع) المتقدمة فى ص وعع. 

(0) الوسائل ع: 78” أبواب القبلكٌ ب 18. 

(©) المتقدمة فى ص 6288. 


(0) المنتهى :١‏ 7377. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 577 


المسألة الثامنة: 
يستحب أداء الصلوات فى المساجد استحبابا مؤكدا بالإجماع» بل الضرورة الدينية» و النصوص المتواترة 21١‏ إِلّا صلاءٌ العيدين فإنه 


يستحب الإصحار بها فى غير مكة كما يأتى. 
ونا كتن عن مق الفتاسة وية القضل وميه الاتعساص "السام اليتتنية الأرسعة 8 السيحد الأعظم؛ ثمّ مسجد المحلة ثمٌ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /ابنلاا من تإنلاهم 


مسجد السوقء أى ما كان لأهل السوق لا المتصل به إذ قد يتصل به المسجد الجامع ثمّ سائر المساجدء كما نطقت به الأخبار .05١‏ 

و أمًا ما فى وصايا النبى صلى الله عليه و آله لأبى ذر كما فى أمالى الطوسى: «يا أبا ذر صلاءٌ فى مسجدى تعدل مائة ألف صلاءُ فى 
غيره من المساجد إلا المسجد الحرام» و صلاهً فى المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاه فى غيره» و أفضل من هذا كله صلاةٌ يصليها 
الرجل فى بيته حيث لا يراه إِنَا الله يطلب بها وجه اللّه. يا أبا ذر إن صلاة النافلة تفضل فى السرّ على العلانية كفضل الفريضة على 
النافلة) ”3). 

فيجب تخصيص قوله: «صلاة يصليها الرجل ..) بالنافلة» للإجماع؛ بل فى قوله بعد ذلكك: «يا أبا ذر إِنّ صلاة النافلة .. دلالة عليه أيضا. 
ولا ينافى ذلكك أفضلية الفريضة على النافلة كما هو المجمع عليه و مدلول هذه الرواية لأنّ أفضلية شىء من آخر من جهة لا ينافى 
أفضلية الآخر من جهة أخرى. 

هذا كله فى الفرائض و للرجالء و أمَا الصلوات المندوبة فهى فى البيت أفضلء وفاقا للشرائع و النافع و القواعد و شرحه و الإرشاد و 
المنتهى 250. و عن النهاية 


.١ الوسائل ه: 191 أبواب أحكام المساجد ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 0: 788 أبواب أحكام المساجد ب 86. 

(*) أمالى الطوسى: 878, 085١‏ الوسائل 0: 717 أبواب أحكام المساجد ب 87ح .٠١‏ 

() الشرائع :١‏ 118 النافع 58 القواعد :١‏ 194 جامع المقاصد ؟: 0167 مجمع الفائدة و البرهان ؟: 158 المنتهى :١‏ 568. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: “5177 

و المبسوط و المهذّب و الجامع 20١١‏ و هو المشهور كما صرّح به جماعة «22. بل فى المنتهى: 

إنه ذهب إليه علماؤنا «)» و نحوه عن المعتبر (5"). 

و يدل عليه- بعد ما ذكر من الشهرهُ المحكية و الإجماع المنقول و رواية الأمالى- النبويّان المنجبران: 

أحدهما: «جاء رجال يصلون بصلاه رسول الله صلّى الله عليه و آله فخرج مغضبا فأمرهم أن يصلّوا النوافل فى بيوتهم) «8). 
والآخر أنه قال: «أفضل الصلاء صلاءً المرء فى بيته إلا المكتوبة) «6). 

و لأنه أقرب إلى الخلوص و أبعد من الرياء» مع أن المقتضى لاستحباب الصلاه فى المسجد- و هو الجماعة- مفقود هنا. 
و عن الكافى «/ء و الشهيد الثائى 00: رجحان فعلها فى المسجد أيضاء و استحسته فى المداركك 640 للعموماث. و لصحيحتى ابنى 
وهب و عمير: 

الاولى: «إن النبى كان يصلى الليل فى المسجد) .0٠١9‏ 

و الثانية: إنى لأكره الصلاة فى مساجدهمء فقال: «لا تكره- إلى أن قال:- فأدٌّ فيها الفريضة و النوافل» .)١١«‏ 


.٠١ لاله الجامع:‎ :١ المهذب‎ 1287 :١ المبسوط‎ »1١١ النهاية:‎ )١( 
منهم المحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان 7: 2157 و المحقق السبزوارى فى الكفاية: 017 و العلامة المجلسى فى البحار‎ )( 


١‏ عم 
6 المنسين عع 
(6) المعتبر ؟: .11١7‏ 


)06 صحيح مسلم 5١7-064 ١‏ سنن أبى داود ”: 694 /1883, 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 8 بنلاا من تإنلاهم 


(9) الجامع الصغير للسيوطى :١‏ 191- 17172 سئن النسائى *: /191. 

(/) الكافى فى الفقه: .١107‏ 

(8) حكاه عنه فى المداركك ©: /601. 

(9) المداركك ©: /ا0ع. 

.١ الوسائل ©: 784 أبواب المواقيت ب 0# ح‎ ,1٠3/7 8# التهذيب ؟:‎ )٠١( 

.١ ح7١ الصلاة ب ”0 ح 15 التهذيب *: 588- 2/7 الوسائل ه: 778 أبواب أحكام المساجد ب‎ 78/٠ :* الكافى‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 67 

و روايهُ هارون بن خارجهُ فى فضل مسجد الكوفة؛ و فيها: «إن النافله فيه لتعدل خمس مائهُ صلاة) .)١١‏ 

وفى رواية اخرى: «إنها تعدل عمرة) (3). 

و يرد الأول: بأن صلاة الليل كانت واجبهً على النبى» مع أن الفعل لا يعارض القولء إذ لعله من جهة أخرى. 

و الثانى: بأن الأمر فيه ليس على حقيقته» و مجازه يمككن أن يكون الإباحة؛ بل هو الأظهر بعد توهّم الكراهة حتى قيل: إنها مفاده البتة. 
و الأخيرقاذة رايا لا مدلا حلى الأففنل ين اليك وقلعله فى المت فول ريلف سين كانه فينالة ومن خدرة كبااغو اللاهر فيد 
رواية الأمالى. 

نعم» تدلّان على أفضليةُ مسجد الكوفة ممما لم تثبت فيه هذه الزيادة كسائر المساجد و الصحارى و الأسواق و الخانات و نحوها. 

و عن السرائر اختصاص الأفضليهُ فى البيت بصلاة الليل «". 

قيل «*": و لعلّه لما دل على أن الأمير عليه السلام اتتخذ مسجدا فى داره فكان إذا أراد أن يصلّى فى آخر الليل يذهب إليه و يصلى 
«©). 


و فيه: أنه لا يدل على انتفاء الأفضلية من غيره؛ مع أن المتّخذ فى البيت مسجدا مسجد أيضا. 


)١(‏ الكافى ": 54١‏ الصلاء ب ٠١7‏ ح »١‏ التهذيب ": -58٠‏ 288) المحاسن: 5ه- *لى الوسائل 5: 787 107 أبواب أحكام المساجد 
شك نكا 

(؟) التهذيب ع: ”*- )2٠‏ كامل الزيارات: 78- "0 الوسائل ه: 788 أبواب أحكام المساجد ب 6* ح .١5‏ 

.38٠ و‎ 752 :١ السرائر‎ )*( 

(ع) كما فى الرياض .١15٠ :١‏ 

(0) المحاسن: 21١7‏ 2*0 قرب الإسناد: -١8١‏ 882 الوسائل 0: 190 أبواب أحكام المساجد ب 8ع ح ”و 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 57/0 

ثم إن الكلا-م فى رجحان فعل الفريضة أو النافلة من حيث هو هو مع قطع النظر عن الأمور الخارجة؛ و أما هى فقد تقتضى العكس 
فيهما كخوف الرياء» أو الاجتناب عن الوسواسء أو اقتداء الناس و نشر الخيرات. 

و منه يظهر ما فى كلام بعضهم من التفصيل فى مسألةُ ترجيح المسجد أو البيت بضمٌ بعض هذه الأمور. 

و أمَا النساء فصلاتهنٌ مطلقا فى بيتهنّ أفضلء و نسبه بعض المتأخَرين إلى فتوى الأصحاب 01١‏ و فى الذخيرة نسبتها إليهم أيضا 27١‏ 
لرواية ابن ظبيان: «خير مساجد نسائكم البيوت» 79. 

و مرسلة الفقيه: «خير المساجد للنساء البيوت» و صلاة المرأةٌ فى بيتها أفضل من صلاتها فى صمتها وصلاتها فى صدّتها أفضل من 
صلاتها فى صحن دارهاء و صلاتها فى صحن دارها أفضل من صلاتها فى سطح بيتهاء و يكره للمرأة الصلاهُ فى سطح غير محتجر» .]١[‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١19‏ من تإنلاهم 
و تؤيّده رواية هشام بن سالم: «صلاةٌ المرأة فى مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها و صلاتها فى بيتها أفضل من صلاتها فى الدار) 
و8 


ولا ينافيه تقرير النبى صلى الله عليه و آله حضور هن المسجد و الضلاة معه جماغة «8» لأنّ التقرير لا يفيد الأفضلية. 


]١[‏ الفقيه ٠١88-7 :١‏ و أورد صدرها فى الوسائل 5: /ا77 أبواب أحكام المساجد ب ٠ح‏ ”؛ و تمامها فى جامع أحاديث الشيعة 


ع: عوع عنم ل, 


.189 كما فى مجمع الفائدة ؟:‎ )١( 

(1) الذخيرة: 552. 

() التهذيب *: 187- 285, الوسائل ب 2: /771 أبواب أحكام المساجد ب ٠"”اح‏ 8. 

(©) الفقيه :١‏ 78-789 211 الوسائل ه: 78 أبواب أحكام المساجد ب ٠”اح .١‏ 

(0) الفقيه »1١78 -149 :١‏ علل الشرائع: 6؛ الوسائل 8: 767 أبواب صلاة الجماعة ب 77 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 57/8 

مع أنه لا يعارض القولء إذ لعلّه لإدراكك فضيلة جماعة النبى صلَّى الله عليه و آله. التى هى أفضل الفضائل. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: /5171 


الباب الخامس: فى الأذان و الإقامة. 
اشارة 


و الكلام إمّا فى كيفيتهماء أو فى المؤذن؛ أو ما يؤذْن له و يقام؛ أو فى أحكامهماء ففيه فصول 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 57/8 

الفصل الأول: فى كيفيتهما 

اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الاولى: 


لا خلاف بين الشيعة فى أن الأذان ثمان فقرات: التكبير» ثمّ الشهادة بالتوحيدء ثم بالرسالة؛ ثمّ قول: حىّ على الصلاة» ثمٌ: حي على 
الفلاح» ثمّ: حي على خير العملء ثم التكبير, ثم التهليل. و الإقامة تسع بزيادة: قد قامت الصلاة قبل التكبير و التهليل الأخيرين. 

و على ذلكك تواترت الأخبار١1١)‏ و تطابقت كلمات علمائنا الأخيار مدّعيا كثير منهم عليه الإجماع .7١‏ 

و أمَا رواية الحضرمى و الأسدى: إنه عليه السلام حكى لهما الأذان» فقال: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠/انناا‏ من لاإللاه0م 


الله أكبرء اللّه أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إِلَا الله أشهد أن لا إله إِلَا الله إلى آخر الفقرات المذكورة للأذان» ذكر كلا 
منها مرّتين» ثم قال: 

دو الاقامة كذلكك» "8 و نحوها رواية المعلى «©). 

فالمراد منهما الممائلة فى هذه الفقرات» و هى لا تنافى اشتمال الإقامة على قول: 

قد قامت الصلاة. 

و لو سلّمت الدلالة على المماثلة من جميع الوجوه فهى بالعموم الواجب 


.19 أبواب الأذان و الإقامةٌ ب‎ 5١ انظر الوسائل ه:‎ )١( 

(1) كابن زهرة فى الغنيةُ (الجوامع الفقهيةٌ): /اهه. العلامة فى نهاية الاحكام ,6١١ :١‏ الشهيد فى الذكرى: 189. 

(") الفقيه :١‏ 184- /اهلى التهذيب 7: 71١ -2٠‏ الاستبصار 1١8 -:8 :١‏ الوسائل ه: 

.4 ح١9 أبواب الأذان و الإقام ب‎ 5١8 

(©) التهذيب 7: -8١‏ 117 الاستبصار :١‏ 08 2118 الوسائل 2: 8١0‏ أبواب الأذان و الإقامة ب 19ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 57/9 

تخصيصه بالإجماع القطعى و الأخبار: 

منها: روايةُ زرارة و الفضيل فى بيان أذان جبرئيل: فقلنا له: كيف أذّن؟ 

فقال: «اللّه أكبر, اللّه أكبر» أشهد أن لا إله إِلّا الله أشهد أن لا إله إِنّا الله إلى آخر فصول الأذان, ذكر كلا مرّتين» ثم قال: «و الإقامة 
مثلها إِنّا أن فيها: قد قامت الصلاءً قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل حي على خير العملء و بين الله أكبر» .)١١‏ 

و كذا لا خلاف فى تكرار ما عدا التهليل الأخير فى الإقامة من فقرات الأذان و الإقامة» و عليه توافر أخبار الأئمة و إجماع الطائفة. 
وأتا ماف المكفبر من وواية البؤنطى: «الأذان: الله أكبرء اللد أكبره أشهد أن لا إله إنا الله أشهد أن لا إله إلا الله) إلى أن قال فى 
آخره: الا إله إلا اللّه مرّهُ) ثمّ قال: «إذا كنت فى أذان الفجر فقل: الصلاةٌ خير من النوم» ١؟»‏ فهو شاذ مطروح؛ و على التقية محمولء لأَنَّ 
وحدة التهليل فى آخر الأذان مذهب العامة كافة» كما فى المنتهى و التذكرةٌ «07» و غيرهما «©). 

و تدلّ على التقية فيه ذكر: الصلاه خير من النوم. 

و أمّا صحيحة ابن وهب: «الأذان مثنى مثنى و الاقامة واحدةٌ) 80 فالمراد منها أن الاقامة وتر لوحدة التهليل فى آخرهاء لا أن كل فصل 
متها واحادة: 

و على فرض إرادته فالرواية بالشذوذ مطروحة. و للأكثر منها معارضة. 


)١(‏ التهذيب ؟: 25٠١ 8٠‏ الاستبصار 21١6 08 :١‏ الوسائل : 5١2‏ أبواب الأذان و الإقامةٌ ب 9ح م 
(؟) المعتبر ؟: .١58‏ 

.1٠١© :١ التذكرة‎ 100 :١ المنتهى‎ )"( 

(6) كالمعتبر ؟: .18٠‏ 

(0) التهذيب ؟: -8١‏ 2,518 الاستبصار 21١8-7077 :١‏ الوسائل : 57 أبواب الأذان و الإقامة ب ااح١.‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5/٠١‏ 


ونه جاب عن صحبحة ابق ستانة والأقامة مدة هدة إلا قول: الله أكبر فانه موثان» 51 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الانلاا من تإنلاه0 


مع أنها عامة بالسبة إلى المسافر و ذوى الحاجةٌ و غيرهماء فتحمل على أحد الأوّلِينَء لجواز التوحيد له كما يأتى. 

ولافى أن تكرير غير التكبيرات من الفقرات مرّتان لا أزيد» و به صرّحت الروايات و تطابقت العبارات أيضا. 

ولا-فى أن تكرر التكبير فى أول الأذان أربع مرّات» و فى المنتهى: ذهب إليه علماؤنا أجمع «. و فى الناصريّات: إنه إجماع الفرقة 
المحمّةُ «*". و عن المعتبر و الغنية و الخلاف «): الإجماع على كون الأذان ثمانية عشر فصلا بتربيع التكبير فى أوله. 

وما نسبه بعض المعاصرين 8١‏ إلى النهاية من كون الفضل فى التربيع و إن جاز الأقل» فلم نعثر عليه فيهاء بل صرّح فيها بخلافه 2١‏ 
فالإجماع حجةٌ فى المقام. 

وتدل غابة من الأخبار الروايتان الأوليان» و صحيحة زرارة: «تفتح الأذان بأربع تكبيرات» و تختمه بتكبيرتين و تهليلتين» 07. 

و مرسلة الفقيه المتضمّنة لما ذكره الفضل من العلل عن الرضا عليه السلام؛ و فيها: «و إِنّما جعل- أى الأذان- مثنى مثنى ليكون تكرارا 
فى آذان السسعية 


.# ح7١ الوسائل 2: 510 أبواب الأذان و الإقامة ب‎ 2114-07 :١ الاستبصار‎ 1١8 -8١ :7 التهذيب‎ )١( 

.10 :١ المنتهى‎ )0( 

() المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 197. 

(©) المعتبر ؟: 19 الغنيةُ (الجوامع الفقهية): /اهه الخلاف :١‏ 174؟. 

(0) كصاحب الرياض :1١‏ 159. 

(©) النهايةٌ: 9ئ. 

() الكافى *: 0" الصلاء ب 18 ح 0 التهذيب :١‏ 271-81 الاستبصار :١‏ :2118-7 الوسائل ه: 81 أبواب الأذان و الإقامة ب 
4ح 5 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5/١‏ 

- إلى أن قال-: فلذلكك جعل الأذان مثنى مثنى» و جعل التكبير فى أول الأذان أربعاء لأنّ أول الأذان إِنّما يبدو غفلةُ» )١١‏ الحديث. 

و الرضوى: «الأذان ثمانى عشرة كلمة و الإقامة تسع عشره كلمة» و الأذان أن يقول: الله أكبر اللّه أكبرء اللّه أكبرء الله أكبرء أشهد أن 
لذ إله نا الله أشهد أن لأ إله إلا الله- إلى آآخر الأذان- إلى أن قال:-و الإقامة أن يقول: الله أكين الله أكبرء الله أكبر الله أكبر- إل 
أن قال تل إله إلا الله مده وانحدة) 31 

و مونّقة الجعفى المعتّنة للعدد المثبتة للمطلوب بالإجماع المركب: «الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون حرفا» فعدّ ذلكك بيده واحدا 
واحداء الأذان كنائة غعشر حرقاء و الإقامة سبعة عشر حرفا 05 

ولا ثنافيها الأخبار المصبّحة بأنٌ الأذان» أو مع الإقامة مثنى مثنى» كصحيحة الجممال «"» و رواية أبى همام ©8. و الدعائم «8) فيهماء و 
صحيحة ابن وهب فى الأنذان: «أنّه مثنى مثنى و الإقامة واحدة)» «©, إذ لم يثبت أن معنى: «مثتى» مرّتين» بل فسّدره بعض اللغويين 


بالمكرر. 


]١[‏ فقه الرضا عليه السلام: 48 و فى المصدر الموجود بأيدينا: سبع عشرة بدل» تسع عشرة؛ و ذكر فيه تكبيران فى أول الإقامة بدل 
أربع تكبيرات» و كذا عنه فى المستدركك ؟: ©٠‏ أبواب الأذان و الإقامة ب 18 ح ١‏ و لكن فى الحدائق 7: 5 عن فقه الرضا كما فى 
المتن» و فى البحار 8١‏ 159: 

تسع عشرة» و ذكر فيه تكبيران فى أول الإقامة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً (إ/انناا من لاإللاهنم 


.15 الوسائل ه: 518 أبواب الأذان و الإقامة ب 19 ح‎ :418 -190 :١ الفقيه‎ )١( 

() الكافى : "١7‏ الصلاء ب 18 ح ”2 التهذيب 5: 3508-84 الاستبصار :١‏ 0:- 211707 الوسائل 8: 81 أبواب الأذان و الإقامة ب 
9ح .١‏ 

() الكافى *: 0 الصلاءُ ب 18 ح ع التهذيب 5: 2317-87 الاستبصار :١‏ #017 21181 الوسائل ه: 5١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب 
49 حع. 

(©) التهذيب 7: 111١-78٠١‏ الوسائل 2: 677 أبواب الأذان و الإقامة ب ١7ح .١‏ 

(0) دعائم الإسلام :١‏ 1 مستدركك الوسائل *: 5١‏ أبواب الأذان و الإقام ب 18ح .١‏ 

(©) التهذيب 7: -8١‏ 716 الاستبصار :١‏ 2118-07 الوسائل 2: 575 أبواب الأذان و الإقامة ب ١7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5/7 

ففى القاموس: ثتى الشىء: رد بعضه على بعضء و مثتى الأياذى: إعادة المعرؤق هتين أو أكثر 00 

وفى الصحاح: ثنيت الشىء, أى: عطفته .7١‏ 

و لذا ترى الرضوى بعد أن عدّ فصول الأذان و الإقامهُ و جعل التكبير فى أولهما أربعا قال: «الأذان و الإقامه جميعا مثنى مثنى على ما 
وصفت لكك). 

و مرسلة الفقيه المتقدّمة حيث قال: «الأذان مثنى مثنى» ثت صرّح بكون التكبير أربعا. و لو سلّم إرادهً التكرار مرّتين فيكون لبيان أغلب 
التضولة أو ردًا على ابن الخطاب حيث جعله واحدة واحدة و مع قطع النظر عن ذلك كله فالإجماع يردّها. 

به يجاب عنا دل على ثثنية التكبير فى أوله كصحيحة اين سنات: عن الأذان:» [فقال:] «تقول: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لأ إله إنا 
الله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان ]١[‏ و نحوها رواية زرارة و الفضيل 70» فإنها شادَةُ و للإجماع مخالفة؛ فعن عرصة الحجية 
خارجة؛ مع احتمال كون المقصود إفهام السائل فقرات الأذان لا بيان تمام عدده كما ذكره الشيخ «»؛ و إن بعد. 

و إِنّما الخلاف فى التكبير فى آخر الأذان» و أول الإقامة. و آخرهاء و التهليل فى آخر الإقامة. 


]١[‏ التهذيب 7: 88- 27304 الاستبصار :١‏ 8:- "11 الوسائل 8: 5١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب ١9‏ ح ف وما بين المعقوفين من 
المصادر. 


() القاموس المحيط اماو 1 

(5) الصحاح #: 9؟5. 

(*) المتقدمة فى ص 1/4؟. 

.":1/ :١ الاستبصار‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5/17 

أمّا الثلاثة الأولى: فالمشهور فيها التثنية» و تدلٌ عليه الأخبار المستفيضة .)١١‏ 

و جوّز الشيخ فى النهاية التربيع فى كل منها مضيفا له إلى الرواية ."7١‏ 

و نسب التربيع فى الثانيين فى التذكرةٌ إلى ورود استحبابه عندنا 5 فهما روايتان مرسلتان. 


و صرّح بالتربيع فى الثانى الرضوىء و جعل فصول الإقامة تسعةُ عشر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة نلا/انناا من تإنلاه0 


وعن الخلاف و المبسوط حكايته عن بعض أصحابنا 9©). 

فإن أريد استحباب ذلكك فى الأذان و الإقامة كما صرّح فى التذكرة, فلا بأس به. للتسامح فى دليله. 

و إن أريد غيره» فمردود بضعف المستند» و معارضته مع أصح منه بحسب السند و أكثر فى العدد. 

و أمَا الأخيرة: فالأكثر على التوحيد فيه» و فى المنتهى: إنه ذهب إليه علماؤنا أجمع «0» و عن الخلاف و الغنيةُ و المعتبر: الإجماع عليه 
ف 

و يدل عليه من الروايات: مونّقهُ الجعفى بالضميمة المتقدّمة. 

و رواية الدعائم: «الأذان و الإقامة مثنى مثنى» و يفرد التهليل فى آخر الإقامة) 07. 


و الرضوى: «لا إله إِنَا الله مرّتين فى آخر الأذان» و فى آخر الإقامهُ مِرَّهُ واحدةٌ» 4). 


.5١ انظر الوسائل ه: 57 أبواب الأذان و الإقامك ب‎ )١( 

(؟) النهاية: 4ء. 

.1٠١ه‎ :١ التذكرة‎ )( 

(©) الخلاف :١‏ 4لا المبسوط :١‏ 44. 

(0) المنتهى :١‏ 100؟. 

(©) الخلاف 18١ :١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): /اهه. المعتبر ؟: .18٠‏ 

(0) دعائم الإسلام :١‏ 015 مستدركك الوسائل : 5١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب 18ح ع. 

(4) فقه الرضا عليه السلام: 98: مستدرك الوسائل ©: 8٠‏ أبواب الأذان و الإقامة ب 8١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5/1 

و ضعفهما بما مرٌ منجبر. 

بل تدل عليه أيضا صحيحة ابن وهبء المتقدّمة» و صحيحة ابن سنان: 

«الإقامة مرّهُ مرَه إِلّا قول: الله أكبر, فإِنّه مرّتان» »١١‏ خرج منهما غير التهليل بالدليل و بقى هو. 

وعن الخلا و المبسوط: جعل بعضهم فصول الإقامة كالأذان 07 فيكون التهليل فيها مرّتين. 

وجوّزه فى النهايةٌ أيضا «”). 

و عن الإسكافى تكريره مع انفراد الإقامة عن الأذان 5". 

و لعل مستند الأولين ما دل على أن الإقامهُ مثنى مثنى؛ و على أن الإقامةُ مثل الأذان. 

و يجاب عنهما بوجوب تخصيصهما بغير التهليل» لما مرٌ. 

مضافا إلى أنه قد عرفت إمكان إراد مطلق التكرار من الأثناء» فيراد به تكرير كلمة التوحيد المقول أولا مع الشهادة. 
و لذا ترى السيد فى الناصريّات بعد ما قال: الأذان كالإقامة مثنى مثنى» و نسبه إلى أصحابنا قال: و يأتى بجميع الإقامة وتراء لأنها سبع 
عشرة كلمهُ و ذلكك وتر .)١‏ 


و مما ذكر هنا و سبق فى معنى مثنى مثنى يعلم عدم مخالفة الصدوق فى أماليه 


." ح‎ 7١ الوسائل 0: 70 أبواب الأذان و الإقامة ب‎ 1104 07:١ الاستبصار‎ 1١5 -8١ :7 التهذيب‎ )١( 
.44 :١ 4ل/الآء المبسوط‎ :١ الخلاف‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عز/انناا من لاإنلاهم 


(* النهاية: وء. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: .١‏ 

(0) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 197. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5/80 

فى شيئنء مقا ذكر يقوله* من .دين الأمامية أن الأذان و الأقامة مقتى مثتى .01١‏ 

و أمَا الأخير: فلم أعثر له على مستند تام. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج55 588 المسألة الاولى: ..... ص : 57/8 

فروع: 

أ رجو #حيد كل فضل ننينا فن اشرو غند الحاجة و الاستسكال: 

ا الأول فنسبه فى الذخيرة إلى الأصحاب «37. و تدلّ عليه صحيحة ابن وهب: «الأذان يقضّدر فى السفر كما يقصّدر الصلاق الأذان 
واحدا واحداء و الإقامةٌ واحدهٌ واحدة) [ .]١‏ 

و رواية نعمان الرازى: «يجزئكك من الإقامهُ طاق طاق فى السفر) 9"). 

و أما الثانى فذكره جملة من الأصحاب أيضا «؟): و تدل عليه صحيحة الحذاء: رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدهٌ واحدةٌ فى 
الأذان» فقلت له: لم تكبر واحده واحدة؟ فقال: «لا بأس به إذا كنت مستعجلا) «8). 

وعلى أحدهما تحمل صحيحة ابن سنان, المتقدّمة) كما مرّ. 

و الإتيان بالإقامة وحدها فى الصورتين تام أفضل من إفراد فصولهماء كما نصّ عليه مرسلة يزيد مولى الحكم: «لأن أقيم مثنى مثنى 


أحب إلى من أن أؤذن و أقيم واحدا واحدا) (2). 


]١[‏ التهذيب ؟: 87- 114, الاستبصار 1١7 -:4 :١‏ الوسائل 3: 57 أبواب الأذان و الإقامة ب 7١‏ ح ”2 و فى المصادر: بريد بن 


ساي 


() أمالى الصدوق: .2١١‏ 

(؟) الذخيرة: 10. 

() التهذيب ؟: 87- ,77١‏ الاستبصار :١‏ 8:- 118 الوسائل 0: 70 أبواب الأذان و الإقامة ب ١؟‏ ح ه. 

(؟) منهم المحقق فى المعتبر 7: 1١‏ العلامة فى التذكرةٌ 2٠١0 :١‏ المنتهى :١‏ 100. 

(5) التهذيب ؟: 87- 7١8‏ الاستبصار :١‏ 7:- 21160 الوسائل 0: 70 أبواب الأذان و الإقامة ب 7١‏ ح 8. 

(©) التهذيب ؟: 718-87 الاستبصار :١‏ 1167-08 الوسائل : 577 أبواب الأذان و الإقامة ب ٠١‏ ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 587 

ب: صرّح جماعة- منهم الصدوق »)23١‏ و الشيخ فى المسسوط 90ت بأن الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان و الاقامة الواجية و له 
المستحبة. 

و كرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيتها للأذان و حرّمها معه "0 و منهم من حرّمها مطلقاء لخلوٌ كيفيتهما المنقولة 5). 
و صرّح فى المبسوط بعدم الإثم و إن لم يكن من الأجزاء ]١1[‏ و مفاده الجواز. 

و نفى المحدّث المجلسى فى البحار البعد عن كونها من الأجزاء المستحبةٌ للأذان «). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 0/انلاا من لاإللاهم 


أقول: أمَا القول بالتحريم مطلقا فهو مما لا وجه له أصلاء و الأصل ينفيه. و عمومات الحتٌ على الشهادة بها تردّه. 

و ليس من كيفيتهما اشتراط التوالى و عدم الفصل بين فصولهما حتى يخالفها الشهادة» كيف؟! و لا يحرم الكلام اللغو بينها فضلا عن 
الحق. 

و توهّم الجاهل الجزئية غير صالح لإثبات الحرمة كما فى سائر ما يتخلّل بينها من الدعاءء بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم. 

بل و كذا التحريم مع اعتقاد المشروعية؛ إذ لا يتصوّر اعتقاد إِلّا مع دليل» 


]١[‏ المبسوط :١‏ 49. و فيه التصريح بأنه لو فعله الإنسان يأثم به. و لكن الظاهر أن الصحيح: لم يأثم به بقرينة ما بعده» و قال فى البحار 
١١١ ١‏ نقلا عن المبسوط: و لو فعله الإنسان لم يأثم به. 
[؟] كصاحب الحدائق /: ٠‏ حيث قال بعد نقل ما قاله المجلسى فى البحار: و هو جيد. 


.189 :١ الفقيه‎ )١( 


.44 :١ المبسوط‎ )9( 

(*) مفاتيح الشرائع :١‏ 118. 

(©) الذخيرة: 50؟. 

.11١ 281 البحار‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5/17 

و معه لا إثم» إذ لا تكليف فوق العلم؛ و لو سلم تحمّق الاعتقاد و حرمته فلا يوجب حرمة القول و لا يكون ذلكك القول تشريعا و بدعة 
كما حقّقنا فى موضعه. 

و أما القول بكراهتها: فإن أريد بخصوصهاء فلا وجه لها أيضا. 

و إن أريد من حيث دخولها فى التكلم المنهى عنه فى خلالهماء فلها وجه لو لا المعارض؛ و لكن تعارضه عمومات الحثٌ على 
الشهادة مطلقاء و الأمر بها بعد ذكر التوحيد و الرسالة بخصوصه كما فى المقام رواه فى الاحتجاج عن الصادق عليه السلام: قال: «فإذا 
قال أحدكم: لا إله إِلَا الله محمّد رسول الله فليقل: علي أمير المؤمنين عليه السلام)» ١١‏ بالعموم من وجه فيبقى أصل الإباحة سليما 
عن المزيل» بل الظاهر من شهادة الشيخ و الفاضل و الشهيد -]١[‏ كما صرّح به فى البحار «05- ورود الأخبار بها فى الأذان بخصوصه 
أيضا. 

قال فى المبسوط: و أمَا قول: أشهد أن علا أمير المؤمنين عليه السلام؛ على ما ورد فى شواذً الأخبار فليس بمعمول عليه. 

و قال فى النهاية قريبا من ذلكك. 

وعلى هذا فلا بعد فى القول باستحبابها فيه» للتسامح فى أدلته. و شذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السئن بهاء كيف؟! و تراهم كثيرا 
يجيبون عن الأخبار بالشذوذ؛ فيحملونها على الاستحباب. 

ج: يشترط الترتيب بين الأذان و الإقامة و بين فصول كل منهماء للإجماعء و توقيفية العبادة» و النصوص المستفيضة. 

كصحيحة زرارة: «من سها فى الأذان فقدّم و أخَر أعاد على الأول الذى 


.158 البيان:‎ 137١ الشهيد حيث نسبه إلى الشيخ فى الذكرى:‎ 2100 :١ الفاضل فى المنتهى‎ :44 :١ الشيخ فى النهاية: 29 المبسوط‎ ]١[ 
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.١18/ الاحتجاج:‎ )١( 

.١١١ 8١ (؟) البحار‎ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 54 

أخَره [حتى] يمضى على آخره) .]١[‏ 

و مرسله الفقيه: «تابع بين الوضوءء و كذ لكك الأذان و الإقامةٌ و ابدأ بالأول فالأول» فإن قلت: حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهّدت 
3 قلت: حى على الصلاة) .)١١‏ 

و موق الساباطى: عن الرجل نسى من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان و الإقامة؛ قال: «يرجع إلى الحرف الذى نسيه فليقله و 
ليقل من ذلكك الحرف إلى آخره. و لا يعيد الأذان كله و لا الإقامة» .07١‏ 

والمستفاد من هذه الرواية: أنه يعيد ما يوجب تحصيل الترتيب فى الأذان لو دخل فى الإقامة» بل فرغ منها أيضاء و لا يعيد الإقامة؛ و 
هو و إن كان مخالفا لمقتضى الترتيب بين الأذان و الإقامة إلا أن النص جوّزهء فهو إِمّا من قبيل قضاء تتمّةُ الأذان» أو من باب الرخصة. 
كما أن مقتضى مونّقَةٌ الأخرى: «إن نسى الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ فى الإقامةُ فليمض فى الإقامةُ و ليس عليه شىء» فإن نسى 
حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذى نسيه؛ ثم يقول من ذلكك الموضع إلى آخر الإقامة» 23 أيضا رخصة اخرىء فيكون الناسى 
لحرف من الأذان الداخل فى الإقامة مخيرا بين المضى و الرجوع إلى الموضع المنسى. 

د: لو شكك فى شىء من فصولهما أو عدده؛ أتى بما شكك فيه إن لم ينتقل عن محلّهء للأصلء و الإجماع؛ و مفهوم الشرط فى ذيل 
منعيذا كرازة وسل شكم ل الأذاق و فد ول فى الأقامة قالة ريسي تلهة ربقل كه تن الأذاة و الاقانة 


]١[‏ الكافى ": "١0‏ الصلاء ب 18 ح 18 التهذيب 7: -18٠‏ 21118 الوسائل 3: 58١‏ أبواب الأسذان و الإقامة ب *” ح .١‏ وما بين 
المعقوفين من المصادر. 


." الوسائل 0: 567 أبواب الأذان و الإقامة ب "اح‎ 94 -78 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ 141- 4916 الوسائل ه: 567 أبواب الأذان و الإقامة ب "اح ع. 

(") التهذيب 7: 1115-18٠١‏ الوسائل 0: 567 أبواب الأذان و الإقامة ب "اح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 5/9 

ثم كبر قال: ويحضى .© ثم قال: هيا ؤرارة إذا خرجتث من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء» 019 

و إن انتقل عنه فلا يلنفت إلى الشكك و يبنى على أنه أتى بف لمتطوقه؛ و صدرهاء و موثقة محقد: دكل ها شككت فيه مما قد مضى 
فامضه كما هو) .)75١‏ 

و فى الصحيح: «كل شىء شكك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه؛ «. 

و سداد دو كدتى الخخبار 51 الأسان حو غدل كل قا الخو لاق شيروه قلى سكم فى تن نمك الأذان أو الأقامة ند الدشرل ف 
الصلاة أو فعل آخر قبلهاء لم يلتفت إليه. 

وكذ] ار سكم تق سو رمن الأذان بس اشرق الاقامةه دك و تفع تصول الدويما من اإغرانيه أو عند بك المخر ل تن قصب 
آخر. 

بل و كذا لو شكك فى أصل الفصل بعد الدخول فى غيره» أو فى نفس الأذان بعد الدخول فى الإقامة كما صرّح به بعض مشايخنا 
المحقّقين «؛ و إن كان فى صدق الخروج منه كما فى الصحيحة الأولى؛ أو المضى كما فى الثانية» أو تجاوزه كما فى الصحيحة 
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الأخيرة محلّ نظرء إذ لا خروج و لا مضي ولا تجاوز عن شىء إِلَا مع العلم بالدخول فيه» فلا يصدق إلا إذا شكك فى جزء ممما قد خرج 
عنه و لكن المستفاد من مورد الأحاديث- حيث ذكر فيها الشكك فى الركوع بعد الدخول فى السجود و نحو ذلكك- أن المراد 
الخروج و المضى و التجاوز عن موضعه. فتأمّل. 


المسألة الثانية: 


يستحب فى الأذان و الإقامة أمور: 


.١ التهذيب 7: 87- 1584 الوسائل 8: /17 أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 37 ح‎ )١( 

(؟) التهذيب !: ع- 178 الوسائل 8: /187 أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 37 ح ". 

() التهذيب ؟: 207-١0‏ الاستبصار :١‏ 788- 1894, الوسائل *: 88" أبواب السجود ب 18 ح 8. 
(6) شرح المفاتيح (المخطوط). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 59٠0‏ 

منها: جزم أواخر فصولهما و إسكانها بترك الإ-عراب إجماعا محمّقا و محكدا عن المعتبر و المنتهى و الذكرى و روض الجنان و 
المداركك (5ه وغيرها 4099 لهو لمرسلة ختالد: «الأذان و الإقانة مج ومات: 

و فى خبر آخر: «موقوفان» 379. 

و فى روايته: «التكبير جزم فى الأذان مع الإفصاح بالهاء و الألف» 50). 

و فى حسنةُ زرارة: «الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاءء و الإقامة حدر .)8١‏ 

و الجزم هو الإسكانء ذكره فى النهاية الأثيرية «2. 

و فى الصحاح: و منه جزم الحرف و هو فى الإعراب كالسكون فى البناء 037. 

و فى القاموس: جزم الحرف أسكنه ./١‏ 

وهو المراد بالوقف هنا فى كلام الأصحاب كما فسّروه به. 

قال الشيخ فى النهاية: الأذان و الإقامة موقوفان لا يبتِن فيهما الإعراب .)4١‏ 

و فى السرائر: لا يعرب أواخر الكلم بل تكون موقوفة بغير إعراب .03٠١١‏ 

و فى المنتهى: و يستحب الوقوف فى فصولهما لا يظهر فى أواخرها الإعراب .)١١١‏ 


7/88 :* روض الجنان: 75, المداركك‎ »17٠١ الذكرى:‎ ,502 :١ المنتهى‎ »18١ :” المعتبر‎ )١( 

(؟) كالحدائق /: لمأع. 

(") الفقيه :١‏ *18- 6/الى الوسائل 2: 504 أبواب الأذان والإقامة ب 6١ح‏ ع ه. 

(©) الفقيه -١18* :١‏ الال التهذيب 7: 88- 7305 الوسائل 5: 608 أبواب الأذان و الإقامة ب 6١ح‏ ". 
(0) التهذيب ؟: 8ه- *70, الوسائل 2: 508 أبواب الأذان والإقامة ب 6١ح‏ ". 

.”7١ :١ النهاية الأثيرية‎ )©( 

(0) الصحاح 5: /1/8/1. 

(8) القاموس المحيط 6: .3١‏ 
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(4) النهاية: /51. 

.31 :١ السرائر‎ )09١8( 

(1) النسيى 3211 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 591١‏ 

و فى شرح القواعد: و يراعى فى الإقامة مع الحدر تركك الإعراب و الوقوف على فصولها فيكره الإعراب فيها .)١١‏ 

و فى شرح الإرشاد للأردبيلى: و الوقف هنا بمعنى إسكان أواخر الفصول على ما قالوه .)7١‏ 

وقال بعض مشايخنا: و السنّهُ الوقوف على فصوله بتركك الإعراب من أواخرها إجماعا «). 

و أمَا الوقف بمعنى قطع النفس و السكوت فلا دليل على استحبابه» لأنّ الإجماع بل الشهرة لم يثبت إِلَّا على الإسكان كما عرفت» و 
الخبر يتضمّن الجزم. 

و أمَا قوله فى خبر آخر: «موقوفان» فهو غير دالَ على استحباب السكوت أو قطع النفسء لعدم كون الوقف- سيما إذا نسب إلى الحرف 
و يقال إِنْه موقوف- فى ذلك المعنى. 

و أمَا اشتراطه مع ترك الحركة فلا دليل عليه أيضاء كما يأتى فى بحث القراءة» و إِنْما هو شىء ذكره (بعض) ]١[‏ القرّاءء و لذا قال فى 
شرح الإرشاد: و فى الخبر إشاره إلى جواز الوقف بمجرد [حذف] الحركة؛ و يشترط القرّاء السكوت مع قطع النفس [1] انتهى. 

ولا حجيهٌ فى قولهم أصلا. 

وقال فى الروضة: و لو ترك الوقف أصلا فالتسكين أولى من الإعراب (6". 


]١[‏ ليس فى «ق). 
[7] مجمع الفائدة و البرهان 7: 1777. و ما بين المعقوفين من المصدر. 


.188 جامع المقاصد ؟:‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة و البرهان ؟: .١77‏ 

"ا الرياقي 1 

.781/ :١ الروضة‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 597 

و فى روض الجنان: و لو تركك الوقف أصلاء سكن أواخر الفصول أيضا .١١‏ 

و منها: التأنّى فى الأذان و الإسراع فى الإقامة بالإجماع, حكاه فى المنتهى 207١‏ و غيره 87 و هو الدليل عليه. 
مضافا إلى الخبر: «الأذان ترتيل و الإقامةً حدر) 9©). 

و الترتيل و إن فسّر بمعنى آخر أيضا إِلَا أن مقابلته مع الحدر الذى هو الإسراع تدل على إرادة التأنى منه. 
وفى صحيحةٌ ابن وهب: «و احدر بإقامتكك جدًا) .]١[‏ 

و منها: الإفصاح بالألف و الهاء. للروايتين المتقدّمتين. 

و لصحيحة زرارة: «إذا أذنت فأفصح بالألف و الهاء» «8). 

و الأخرى: «و أفصح بالألف و الهاء) «2. 

و المراد بالإفصاح التبيين و الإظهار. 
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و الظاهر أن المراد بالألف و الهاء- كما صرّح به فى البحار 41 و بعض آخر «0- كل ألف و همزةٌ و هاءء لإطلاق الأخبار. 
وتخضيضههًا :بالذكر لأن كيرا من الم ذنين لا يظيرون الوعرات و لذ الهادات 


]١[‏ الفقيه :١‏ 188- ء6/الى الوسائل 0: 578 أبواب الأذان و الإقامهُ ب 76 ح .١‏ و فى المصدر: حدرا بدل جدا. 


.5* روض الجنان:‎ )١( 

.102 :١ المنتهى‎ )0( 

.١1 :7 كالمعتبر‎ )5( 

(©) الكافى #: 7١8‏ الصلاُ ب ١8‏ ح 18» التهذيب 7: 88- 397 الوسائل : 674 أبواب الأذان و الإقامة ب 75 ح #. 

(0) الكافى *: 0:” الصلا ب 18 ح 7 الوسائل 8: 508 أبواب الأذان و الإقامة ب ١8‏ ح .١‏ 

(9) الفقيه :١‏ 18- هلال الوسائل 8: 504 أبواب الأذان و الإقامة ب ١8‏ ح #. 

.١1894 18١ البحار‎ )/( 

(8) كالفيض فى مفاتيح الشرائع :١‏ /111. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: "591 

تنما الاولن فى الأوائل و الأخيرة فى الأواعصر. 

و التخصيص بهاء: «إله؛ كما عن الحلّى :)١١‏ أو فى لفظى: «اللّه و الصلاة» كما عن المنتهى 37 أو ألف: «اللّه) الأخيرة غير المكتوبة و 
هاء آخر الشهادتين» و الألف و الهاء فى: «الصلاة» كما عن الذكرى «7, لا وجه له. و إدغام كثير من الناس أو إدراجهم فى البعض 
جار فى البواقى أيضا. 

و نهى النبى صلى الله عليه و آله عن أذان من يدغم الهاء فى الشهادتين 15, لا يفيد التخصيص. 

و الأخبار و إن كانت مخصوصة بالأذان و لكن تعدّى بعضهم إلى الإقامة أيضا «8» إِمَا لإرادتهما منه» أو لجريان العلة. 

و منها: الفصل بين الأمذان و الإقامه إجماعا فتوى و نضًاء إِما بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو سكتة أو تسبيحة أو كلام أو 
تيده غلق المشهور ين الأضصحاب فن غير الأخير [1]. 

وعن المعتبر و فى المنتهى و التذكرة «*): الإجماع عليه» و لكن فى الأول على أحد الأولين فى غير المغرب و على الرابع و الخامس 
فيه و فى الثانى على أحد الأربعة الاولى فى غيره و على الرابع أو الخامس أو السادس فيهء و فى الثالث على أحد الخمسة الاولى فى 
غيره و على أحد الثلاثة المتعقبةُ للثالث فيه مع تخصيص الركعتين بالظهرين. 


[1] و أما ما قبل الأخير فقد صرّح بعض المتأخَرين فى شرحه على المفاتيح كونه مشهورا أيضا. منه رحمه اللّه تعالى. 


(6 المراض انع 

(؟) المنتهى :١‏ 102. 

.١3 72١ الذكرى:‎ )9( 

.189 8١ البحار‎ 509 :١ المنتهى‎ )©( 

(0) انظر الوسائل 2: 508 أبواب الأذان و الإقام ب ١18‏ و كذا الدرة النجفية: .١١١‏ 
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.٠١8 :١ التذكرةٌ‎ 788 :١ المنتهى‎ »٠57 :7 المعتبر‎ )2( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 59 

و بالأخير بملاحظة التسامح فى أله الاستحباب» و عدم استلزام عدم الذكر لذكر العدم ]١[‏ يظهر وجه الحكم فى الخمسة فى غير 
المغرت و العلاثة فيه 

مضافا فى الأول إلى صحيحةٌ الجعفرى: «فرّق بين الأذان و الإقامهُ بجلوس أو ركعتين» .)١١‏ 

و مقتضى إطلاقها- كالفتاوى- استحباب الفصل بالركعتين و لو بغير الرواتب فى أوقات الفرائض. 

و عن البعض التخصيص بالرواتب فى أوقاتها ؟): لظواهر جملهُ من النصوصء كصحيحة ابن سنان: «السنّهُ أن ينادى مع طلوع الفجرء و 
لا يكون بين الأذان و الإقامة إلا الركعتان» «*". 

و البزنطى: «القعود بين الأذان و الإقامة فى الصلوات كلها إذا لم تكن قبل الإقامة صلاهُ يصليها؛ «". 

و أى على ميؤذن للظير غلن سك ركعات و يؤذن العضر على سك روكعات بعد الظين» 183 

و المروى فى أمالى الطوسى: «و من السنّهُ أن يتنفّل بركعتين بين الأذان و الإقامه فى صلاهٌ الظهر و العصر) «©). 

و فى الدعائم: «لا بدّ من فصل بين الأذان و الإقامة بصلاة أو بغير ذلككء 


]١[‏ إشارة إلى أن عدم ذكر البعض فى بعض الإجماعات المنقولة غير ضائر. منه رحمه الله تعالى. 


)١(‏ التهذيب ؟: ع8 177”» الوسائل 0: 917 أبواب الأذان و الإقامة ب ١١ح‏ ؟. 

(؟) كما فى الحدائق /: .8١‏ 

(") التهذيب ؟: 7ه- /11» الوسائل : "4٠0‏ أبواب الأذان و الإقامة ب 8ح 7. 

() الكافى ": "١8‏ الصلاءُ ب 18 ح 75, التهذيب ؟: ع8- 578 الوسائل 0: 55 أبواب الأذان و الإقامة ب 4" ح ". 

(5) التهذيب ؟: 18- 21١8‏ الوسائل 0: 558 أبواب الأذان و الإقامة ب 4" ح ه. 

(©) أمالى الطوسى: 02٠‏ الوسائل 3: 50٠0‏ أبواب الأذان و الإقامة ب ١١‏ ح 1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5» ص: 948 

و أقل ما يجزى فى ذلكك فى صلاةٌ المغرب التى لا صلاة فيها أن يجلس بعد الأذان جلسة يمس فيها الأرض بيده؛ إلى أن قال: «إن 
الفريضة التى تكون قبلها صلاهُ يستحب أن يجعل منها ركعتين بين أذان تلكك الفريضة و إقامتها) .)١١‏ 

وفى قرب الإسناد: عن القعدةٌ بين الأذان و الإقامة» قال: «القعدة بينهما إذا لم تكن بينهما نافلة) .)7١‏ 

ولا يخفى عدم ظهور شىء منها فيما رامه. 

أمَا الأولى: فلعدم تعيّن كون الركعتين بركعتى الفجر. لجواز كونهما ركعتى الفصل. 

و أمًا الثانية: فظاهرة» إذغايةُ ما تدلّ عليه اختصاص استحباب القعود بما إذا لم تكن راتبة و جواز الفصل بالراتبة» و أمَا عدم جوازه 
بغيرها فلا. 

و منه يظهر الوجه فى البواقى» مع ضعف الثلاثة الأخيرة المانع عن صلاحيّهُ التخصيص و إن صلحت لاإثبات الاستحباب. 

و فيه: منع الحرمةُ كما مرّء مع الجواب عن العمومات «". 

مع أنّها معارضة مع إطلاق الصحيحة؛ فتخصيص إحداهما يحتاج إلى دليل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 861ىناا من تاإنلاهم 


و منه يظهر عدم اختصاص الركعتين بالظهرين و لا بغير المغرب» بل يستحب فى الجميع كما هو مقتضى إطلاق كثير من الفتاوى. 
وفى الخدائق: إن المشهور بيخ الأصحاب هو استحباب الفصل بال ركعتين 


.١ ح٠١ أبواب الأذان و الإقامة ب‎ ١ :© مستدركك الوسائل‎ ٠6 :١ الدعائم‎ )١( 

(1) قرب الإسناد: -72٠‏ 17184 الوسائل 2: 99 أبواب الأذان و الإقامة ب ١١‏ ح ؟١.‏ 

(5) راجع ص ٠١!‏ إلى ؟١١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 588 

مطلقاء و لعلهم يحملون هذه الروايات على تأكد الفصل بالركعتين فى هذه المواضع .)١١‏ 

قوله: «هذه الروايات» إشاره إلى صحيحتى ابن سنان و أبى علىء و روايتى الدعائم و الأمالى. 

خلافا لجماعة» فخصّوهما بغير المغرب «22. و للتذكرة و الدروس «” فبالظهرين» لبعض ما ظهر جوابه. 

و أمّا دعوى الإجماع فى التذكرة و المنتهى فمع عدم كونها مقبولة فى تخصيص الأخبار إِنّما هى على استحباب ما ذكراه فى غير 
المغرب لا على عدم استحبابه فيه. 

و للسرائر فبصلاةٌ الجماعةٌ فى غير المغرب 59 و لعله لصحيحة الحلبى: عن الأذان فى الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال: «إذا كنت 
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ولا دلالة لها على التخصيص. و إِنّما تدلّ على أفضليةُ الفصل بركعتى الفجر للإمام مع تقبيده بانتظاره الجماعة؛ و هو لم يقتيد بذلكك 
أيضا. 

أحدهما: «من سجد بين الأذان و الإقامهُ فقال فى سجوده: وب تععدض لكف خاصيا فاشما ذلياة يفول اللدة ملائكتى» و عرّْتى و 


جلالى لأجعانّ محبّته فى قلوب عبادى المؤمنين و هيبته فى قلوب المنافقين)» «2). 
]١[‏ أى مضافا فى الثانى- و هو استحباب الفعل بسجدة- إلى .. 


)١(‏ الحدائق /ا: اع. 

(5) كالشيخ فى المبسوط :١‏ 48 و المحقق فى الشرائع :١‏ 2/8 و العلامة فى المنتهى :١‏ 182. 

.1978 :١ الدروس‎ 3٠١6 :١ التذكرة‎ )"( 

(ع) السرائر :١‏ 731. 

(0) التهذيب ؟: 1١87 -١80‏ الوسائل ه: 558 أبواب الأذان والإقامة ب 8"اح .١‏ 

() فلاح السائل: 3187 الوسائل ه: 5٠٠‏ أبواب الأذان والإقامب ١١ح‏ 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5» ص: 91 

والآخر: رأيته أَذّن ثم أهوى للسجود ثمّ سجد بين الأذان و الإقامة» فلمًا رفع رأسه قال: «يا أبا عمير من فعل مثل فعلى غفر الله له ذنوبه 
كلها و قال: «من أذَّن ثمّ سجد فقال: لا إله إِلَا أنت سجدت لكك خاضعا خاشعاء غفر الله له ذنوبه) .01١‏ 

وفى الثالث إلى الصحيحين المتقدّمين »27١‏ و موثقهُ الساباطى: «افصل بين الأذان و الإقامهُ بقعود أو كلام أو تسبيح) 070. 
و روايةُ ابن شهاب: «لا بد من قعود بين الأذان و الإقامة)» «". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ىننا من لإنلاهم 


و مقتضى إطلاقاتها: استحبابه مطلقا و لو فى المغرب» كما فى النهايةٌ و السرائر «2» و بعض عبارات المتأخرين «12» و لكن الأول قيده 
بالخفيف. و الثانى بالسريع. 

و تدل عليه أيضا مونّقةُ الساباطىء المتقدّمة؛ و رواية قرب الإسناد بالعموم بل الخصوصء كما يدل عليه خاصة: روايةٌ الدعائم السابقة. 
واووانة الجزيرئ: دمن جلس فيما ببق آذاق المغرت: و الأقامة كان >التفقط يدمة فى سبيل الله 7/: 

والمروى فى أمالى الطوسى: «من السنّهُ الجلسة بين الأذان و الإقامةٌ فى صلا 


.١18 ح١١ فلاح السائل: ”18 الوسائل 0: 500 أبواب الأذان و الإقامة ب‎ )١( 

(5) فى ص 9#ع و 00©. 

(9) الفقيه -١80 :١‏ /لالل التهذيب 7: 9ع- 187 الوسائل : 97" أبواب الأذان و الإقامة ب ١١ح‏ 8. 

() التهذيب ؟: ع8- 578 الوسائل 8: 91 أبواب الأذان و الإقامة ب ١١ح .١‏ 

() النهاية: لاء» السرائر .5١ :١‏ 

(8) كالشهيد فى الذكرى: :177١‏ و صاحب المداركك *: 188 و الفيض فى المفاتيح .1١7 :١‏ 

(/) التهذيب 7: ع8 7*١‏ الاستبصار :١‏ 8:*- 1181 المحاسن: ٠ه- 3/٠‏ الوسائل 8: 

9 أبواب الأذان و الإقامة ب ١١ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: /59 

الغداهُ و المغرب و صلاةٌ العشاء) .)١١‏ 

و فى فلاح السائل: دخلت على أبى عبد الله وقت المغرب فإذا هو قد أذّن و جلس فسمعته يدعو بدعاء- إلى أن قال-: و هو: «يا من 
ليس معه رب يدعىء يا من ليس فوقه خالق يخشىء يا من ليس دونه إله يتَقىء يا من ليس له وزير يغشىء يا من ليس له باب ينادى, 
يا من لا يزداد على كثرةٌ السؤال إِلَّا كرما و جوداء يا من لا يزداد على عظيم الجرم إِلَا رحمة و عفواء صل على محمد و آل محتّرد. و 
افعل بى ما أنت أهله فإنّكك أهل التقوى و أهل المغفرة و أنت أهل الجود و الخير و الكرم) ١؟.‏ 

خلافا للمشهور. بل المدّعى عليه الإجماع «*- و إن كان فيه كلام مرّت إليه الإشارة- فخصّوه بغير المغربء و ظاهر الدروس: التردّد 
89 

لرواية سيف بن عميرة: «يين كل أذانين قعدة إِنَا المغرب فإن بينهما نفسا» «8) و لعل المراد به السكتة. 

و المروى فى فلاح السائل بقوله: وقد رويت روايات: الأفضل أن لا يجلس بين الأذان و الإقامة فى المغرب «2. 

و ضعفهما مجبور بما مرّ من الشهرة و الإجماع المنقول. 

قبل: و بذلكك يتربججحان على الأخبار المعارضة لهما 3 مع أن الصريح منها 


.1 ح‎ ١١ الوسائل 2: 500 أبواب الأذان و الإقامة ب‎ 2٠ الأمالى:‎ )١( 

(؟) فلاح السائل: 778؛ مستدركك الوسائل 6: "١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب ١١ح .١‏ 

(") المعتبر ؟: 157. 

(6) الدروين 1 

(5) التهذيب 7: ع8- 779, الاستبصار :١‏ 9:- 1180 الوسائل 0: 948 أبواب الأذان و الإقامة ب ١١ح‏ ". 
(©) فلاح السائل: 578. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة الم ناا من تإنلاه0م 


ا ربافن السائل 13+21 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 599 

غير معتبر» و المعتبر غير صريح للإطلاق القابل للتقيد. و مع ذلكك فهى بإطلاقها شاده غير معروفة القائل» لما عرفت من تقييد النهاية و 
السرائر بما ليس فيها. 

مضافا إلى أن ظاهر الأخير تخصيص استحباب الجلسة» بل غيرها مما ذكر سوى الركعتين بالمنفرد .01١‏ 

أقول 

: هما و إن انجبرا بما ذكر إِلَا أنه لا يوجب ترجيحهما على المعارض المشتمل على الصحيح و الموتّق. 

و عدم اعتبار الصريح منها ممنوع؛ فإنّ خبر الجريرى معتبر و إن لم يكن صحيحا باصطلاح من تأخرء مع أن كل خبر فى مقام السنن 
معتبر» و إطلاق المعتبر و قبوله التقيبد إِنّما هو إذا كان هناك مقتد معتبر» و هو و إن كان فى المقام إلَا أنه بمثله معارضء و لأجله عن 
التقييد قاصرء لبقاء المطلق بلا مقّد معلوم. 

و شذوذ المطلقات لو سلّم لم يضرٌ فى مقام الاستحبابء لثبوته بالأخبار الشَادَهُ ما لم يكن نفيه مجمعا عليه» و ليس كذ لكك فى المقام» 
و لذا أفتى جماعة من المتأخرين باستحباب الجلوس فى المغرب أيضاء فالقول به متّجه جدًا فعليه الفتوى. 

و يحمل الخبران على قَلَهُ الفضيله و أفضلية غيره» كما تحمل صحيحة البزنطى و رواية قرب الإسناد على أفضلية التنقّل فيما قبله نافلة 
على القعدةٌ. 

و يحمل الرضوى: «و إن أحببت أن تجلس بين الأذان و الإقامة فافعل فإِنّ فيه فضلا كثيراء و إِنّما ذلكك على الإمام, و أمّا المنفرد 
فيخطو تجاه القبلهُ خطوة برجله اليمنى» الحديث ١‏ على نوع من الأفضلية أيضاء لعدم صلاحيته للتخصيص. 

و منه يظهر مستند آخر للرابع» و لكنه فى المنفرد خاصة» فتعميمه بما مرٌّ من الشهرةٌ و الإجماعات المحكية. 


03 السرم 81 

(1) فقه الرضا عليه السلام: 91» مستدركك الوسائل ©: "١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب ١٠ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 0٠١‏ 

وفى الخامس إلى مرسلة ابن عميرة» و لكنها مخصوصة بالمغربء فهو فى التعميم كالسابق» و يمكن إثباته كالبواقى بعموم قوله: «أو 
بغير ذلكك» فى رواية الدعائم, السابقة. 

و فى السادس و السابع إلى موثّقَةُ الساباطى. إِلَّا أنه روى الصدوق فى مجالسه أنه قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «كره الكلام بين 
الأذان و الإقامة فى صلاه الغداة حتى تقضى الصلاة» و نهى عنه) 01١‏ و لم يذكره الأكثر و إِنّما ذكروا كراهته فى خلالهما .0”١‏ 

نعم بمضمونه أفتى فى الجامع يحيى بن سعيد, و فى النفلية الشهيد 2037 و ليس ببعيد. 

و تدل على الثامن مونّقته الأخرى: عن الذى يجزئ من التسبيح بين الأذان و الإقامةء قال: «يقول: الحمد للها «5". 

و ممما ذكرنا ظهر استحباب كل واحد مما ذكر فى كل صلاهً سوى الكلام فى صلاه الغداة» و إن كانت الركعتان فيما له نافلة سيّما من 
رواتبه سيّما فى الظهرين سيّما للإمام سيّما المنتظر للجماعة أفضلء و أن الجلسة فى غير المغرب أولى منها فيه» كما أن السكتة فيه 
كد انلها كن خدرة: 

ثمّ كما أنه لا شكك فى استحباب واحد منها للفصل لا ريب فى جواز جمع الجميع أو أل له. 

وهل سعيي الأزنا من واحد أو الجميع له أم لا؟ ظاهر أكثر العبارات اتصاض الاستحبات بواحده و لكن المستفاد من الأخبار 


استحباب كلّ من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عام ناا من لاإنلاهم 


)١(‏ أمالى الصدوق: 7-758 مستدركك الوسائل *: 78 أبواب الأذان و الإقامة ب وح ع. 

(؟) المحقق فى المختصر النافع: 218 و العلامة فى المنتهى :١‏ 108؛ و صاحب الرياض .18٠ :١‏ 

(©) الجامع للشرائع: 77 النفلية: .١8‏ 

(©) التهذيب ؟: 1115-18٠١‏ الوسائل 8: 948 أبواب الأذان و الإقامة ب ١١ح‏ . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 0٠١‏ 

الخمسة الاولى» فلو جمعها أحد. كان حسنا. 

و يستحب للفاصل بالسجدة أن يدعو فيها بما مرّ فى روايتى فلاح السائل مخيرا بينهما. 

و بالجلسة أن يدعو فيها بما مرّ فى روايته الأخيرة» أو بما فى مرفوعة جعفر بن محتّرد بن يقطين: «يقول الرجل إذا فرغ من الأذان و 
جلس: اللهم اجعل قلبى بارا و رزقى دارّاء و اجعل لى عند قبر نبيكك قرارا و مستقرًا» ١١‏ و لو قرأهماء كان أحسن. 

وقد ذكر الشيخ فى المصباح الدعاء الأخير للسجدة «37)» و لكن بتبديل: 

«رزقى دارًا» بقوله: «و عيشى قارًا؛ و فى البلد الأمين جمع الفقرتين «» و فى بعض الكتب زاد عليهما: «و عملى سارًا». «©» و الكل 
جائز. 

و بالخطوة أن يخطو برجله اليمنى تجاه القبلة» كما فى الرضوى المتقدّم؛ و يدعو فيها بما ذكره فيه بعد ما مر بقوله: اث يقول: باللّه 
أستفتح, و بمحمّد صلَى الله عليه و آله أستنجح و أتوججهء الله صل على محمد و آل محمد و اجعلنى بهم وجيها فى الدنيا و الآخرة 
و من المقرّبين». 

و روى فى فلاح السائل دعاء آخر بين الأذان و الإقامة فى جميع الصلوات يدعو به قائما أو جالسا أو ساجداء و كذا فى الرضوى. و فيه 
آخر مخصوص بالفجر .]١[‏ 

وعنهاة أن يكرة الموذن نتطهرا من الحدقيب ميغية فانا حال الأذان» 


]١[‏ أمّا الدعاء المروى فى فلاح السائل: 7» فهو: سبحان من لا يبيد معالمه» سبحان من لا ينسى من ذكره» سبحان من لا يخيب 
الحر لعوسى» سبحا من لك برداد غلى كثرة العطاء إلا كرما و جوداء شبحان من هو هكذاو لا هكذا غيرة::و أما المروى فى فقه 
الرضا: 97 لجميع الصلوات فهو هكذا: اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة صلّ على محمّد و آل محمّد و أعط محمّدا صلَى 
الله عليه و آله يوم القيامة سؤله آمين رب العالمين, اللّهِمَ إِنَى أتوجه إليكك بنبئكك نبى الرحمة محمّد صِلَى الله عليه و آله و أقدّمهم 
بين يدى حوائجى كلها فصل عليهم و اجعلنى بهم وجيها فى الدنيا و الآخرةُ و من المقربين» و اجعل صلواتى بهم مقبولة و دعائى بهم 
مستجابا و امنن على بطاعتهم يا أرحم الراحمين. و أما المروى فيه لما بعد أذان الفجر فهو هذ: اللّهِمَ إِنَى أسألك بإقبال نهارك و 
إدبار ليلك و حضور صلواتكك و أصوات دعاتكك و تسبيح ملائكتكك أن تتوب علي إِنّكك أنت التواب الرحيم. منه أعلى الله فى 
الخلد مقامه. 


.١ ح١5 الصلاهُ ب 18 ح ”0 التهذيب 7: ع8- 0370 الوسائل : 501 أبواب الأذان و الإقامة ب‎ 7١8 :# الكافى‎ )١( 
.8 البلد الأمين:‎ )6( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 80 ثلا من لاإللاهم 


() راجع البحار 3١‏ 1/87. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 0٠7‏ 

بالإجماع المصرّح به فى المعتبر و التذكرة و المنتهى .١‏ و غيرها «')» و هو الحجة فيه. مضافا إلى النصوص العامية "2 و الخاصية 
«6» و منها ما يشعر بعدم وجوبه أيضاء كما يصرّح به فى المعتبرة المستفيضة المجوّزة للأذان للجنب و المحدث و الجالس و أينما 
توجهت (0. 

و كذا حال الإقامة على الأظهر الأشهر, فير بجح فيها الثلاثة بالإجماع و النصوص. و لا تجب. للأصل الخالى عن المعارض كما يأتى. 
خلافا للمنتهى «6؛ و المحكى عن جماعة من القدماء 7» و اختاره جماعةٌ من مشايخنا «8» فقالوا بوجوبهاء لروايات بين غير دالَهُ 
على الزائد عن الريجيحان» 


.101 :١ المنتهى‎ ٠١/ :١ المعتبر 7: /7٠ء التذكرةٌ‎ )١( 

(5) كالفيض فى مفاتيح الشرائع 1١7:١‏ و الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 502. 

(* كنز العمال /: عوع و 98/ا- وع9١؟‏ واع/91١3.‏ 

(ع) الوسائل ه: "94١‏ أبواب الأذان و الإقامه ب 4. 

(0) الوسائل : 941" أبواب الأذان و الإقامة ب 4 وص ١0*ب‏ "1. 

.108 :١ المنتهى‎ )©( 

(0) كالمفيد فى المقنعة: 44 و السيد المرتضى فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى *): 

.4١ :( و الشيخ فى النهاية: 28 و القاضى فى المهذب‎ ٠ 

(4) كالوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط).؛ و صاحب الحدائق /: #6٠‏ و صاحب الرياض :١‏ 158. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 0ه 

لورودها بالجمل الخبرية» و بين ضعيفةُ و إن تضمّنت الأمرء كالمروى فى قرب الإسناد فى التطهر .)١١‏ 

مع أن الدال على الوجوب لو تحمّق فى المقام؛ لم يكن على حقيقته. لعدم تعمّل وجوب الكيفية مع استحباب ذى الكيفية. 
جهن مداه ددري الفرظ الى أولن قف الانسياب آنه كدي كاير قائنه فى الثقانة فناحكلة لاما 
و لدلاله بعض الأخبار على أنها من الصلاة. 

و يجب الحمل على التجوّزء لعدم كونها منها إجماعاء و لذا يجوز التكلم بعدها و خلالها. 

وفى صحيحة زرارة: «إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئا للصلاة) «7) و هى صريحة فى عدم كونها من الصلاة. 

و يتأكد الاستقبال فى الشهادتين» لشهادة بعض الصحاح 70. 

و منها: رفع الصوت بالأسذان من غير إتعاب» للمستفيضة» كصحيحة البصرى: (إذا أذنت فلا تخفِينٌ صوتك. فإنٌ الله يأجرك مد 
صوتكك فيه) (06). 

وابن وهب: عن الأذان» قال: «ارفع به صوتككء فإذا أقمت فدون ذلك» «8). 

و فى رواية هشام بن إبراهيم: أنه شكا إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام 


.“ قرب الإسناد: 17- “/ات» الوسائل ه: 97 أبواب الأذان و الإقامة ب 4 ح‎ )١( 


() الفقيه -١87 :١‏ #غلى الوسائل 8: 41" أبواب الأذان و الإقامة ب 4ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 86 ناا من تإنلاهم 


(*) انظر: الوسائل 0: 07 أبواب الأذان و الإقامة ب 1 ح 7. 

() التهذيب 1: 8ه- 5١08‏ الوسائل 8: 5٠١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب 8١ح‏ ه. 

(0) الفقيه -١88 :١‏ غ/الىل الوسائل 0: 504 أبواب الأذان و الإقامة ب ١18‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠ه‏ 

سقمه و أنه لا يولد له. فأمره أن يرفع صوته بالأذان فى منزله. الحديث .١١‏ 

وافق زوابة محمد بخ فرواة 7المؤذة3 يعفر الله له مد صوثف و يشيند له كل شىء سععه» 0 

و صحيحة زرارة: «كلما اشتدٌ صوتكك من غير أن تجهد نفسكك كان من يسمع أكثر و كان أجرك فى ذلكك أعظم) ". 
و تلك الأخبار كما ترى تشمل بإطلاقها الأذان الإعلامى و غيره» فالتخصيص بالأول كبعض من تأخّر ©" غير جتد. 
نعم الظاهر الاختصاص بالرجال. لا لما قيل من عدم جواز إسماع النساء صوتهنٌ للأجانب «04)» لمنع ذلكك على إطلاقه؛ مع أنه لا يفيد 
تمام المطلوب. بل لاختصاص الأخبار بهم؛ و التعدّى إليهنّ فيما لا يشملهنٌ إِنّما هو بالإجماع المنتفى هنا. 

بل يستحب لهنّ الإسرار به» لفتوى بعضهم «©, و لأنه أنسب إلى الحياء و الستر المطلوبين منهنٌ. 

و منها: وضع المؤذن إصبعيه فى الأذنين» لصحيحة الحسن [بن] السرىٌ .]١[‏ 


]١[‏ الفقيه -١86 :١‏ “الك الوسائل 3: 6١١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب 17 ح .١‏ و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 


5١17 :0 الوسائل‎ ,7١7-89 :7 التهذيب‎ 40-189 :١ الكافى *: 08" الصلاه ب 18 ح 2 الكافى : 4 العقيقة ب 5ح 4: الفقيه‎ )١( 
.١ أبواب الأذان و الإقامة ب 18ح‎ 

(؟) الكافى ": 01 الصلاءُ ب 18 ح 18» التهذيب ؟: 7ه- 17/8 الوسائل 0: 77/6 أبواب الأذان و الإقامة ب 7ح .١١‏ 

(") الفقيه :١‏ 18- هلالىك الوسائل : 5٠١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب 8١ح‏ ؟. 

(ع) الحدائق /: 900 

(0) شرح المفاتيح (المخطوط). 

(9) كالمحقق فى المعتبر 7: 178 و العلامة فى التحرير :١‏ 8*. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5» ص: 0٠00‏ 

و منها: إعادهٌ الإقامة لمن تكلم بعدهاء لصحيحة محمد بن مسلم .0١١‏ 


المسألة الثالثة: 


يكره فيهما أمور: 

منها: التكلم فى خلال كل منهما لا سما فى الإقامة و بعدها. 

أمَا الكراهة فى الأذان: فلشهرتها بين الأعيان» بل بلا خلاف إلا من شادً. 

و مفهوم رواية سماعة على أكثر النسخ: عن المؤدن أ يتكلم و هو يؤدّن؟ فقال: 

«لا بأس حين يفرغ من أذانه» «7) و فى بعضها: «حتى يفرغ» فلا دلاله فيها على المطلوب. 

خلافا للمحكى عن القاضىء فلم يكرهه فيه ”0 و هو ظاهر المنتهى و الكفاية «5", لنفى البأس عنه فيه فى المعتبرة. 
و يضعًف بأن البأس: العذاب» فهو ينفى الحرمة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /861 ناا من لاإللاه0م 


و أمَا فى الإقامة: فلما ذكرء بل فى المنتهى: إنه لا خلاف فيه بين أهل العلم «0). 

مضافا إلى صحيحة ابن أبى نصر: أ يتكلم الرجل فى الأذان؟ قال: «لا بأس» قلت: فى الإقامة؟ قال: «لا» «12. 
و منها بملاحظة ثبوت الكراهةٌ فى الأذان أيضا تثبت الشدَّهُ المذكورة. 

خلافا للمفيد و السيّد فحدّماه فيها مطلقًا «07» للصحيحة المذكورة. 


(1) التهذيب 7: 0ه- 2191 الاستبصار :١‏ 01- 21117 الوسائل 2: 9 أبواب الأذان و الإقامة ب ٠١‏ ح #. 

(0) التهذيب 5: ه- 18 الوسائل 8: 9 أبواب الأذان و الإقامة ب ١٠ح‏ 8. 

.4١0 :١ المهذب‎ )©9( 

.١7/ الكفاية:‎ 788 :١ المنتهى‎ )6( 

.102 :١ المنتهى‎ )0( 

(©) الكافى #: ع٠"‏ الصلاة ب 18 ح 2٠١‏ التهذيب 7: ه- 2187 الاستبصار 21١٠١ -750 :١‏ الوسائل 2: ع8" أبواب الأذان و الإقامة 
ب ١٠احع.‏ 

(0) المفيد فى المقنعة: 48: و السيد فى جمل العلم و العمل (المنقول فى شرحه للقاضى): 8/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 0٠8‏ 

و رواية أبى هارون: «فإذا أقمت فلا تتكلم ولا توم بيدكث» .١١‏ 

و صحيحة محمّد: «لا تكلم إذا أقمت الصلاك فإنكك إذا تكلمت أعدت الإقامة) .5١‏ 

و يدفع بالحمل على الكراهة بقرينة المستفيضة» كصحيحة ابن أبى عمير: 

عن الرجل يتكلم فى الإقامة؟ قال: «نعم؛ فإذا قال المؤدّن: قد قامت الصلاة» فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد 
اجتمعوا من شتّى و ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان) 79. 

و رواية الحلبى: عن الرجل يتكلم فى أذانه أو فى إقامته؟ فقال: «لا بأس) 0©". 

و رواية ابن شهاب: لا بأس بأن يتكلم الرجل و هو يقيم الصلاهً و بعد ما يقيم إن شاء) «8. 

و المروى فى الدعائم: «إنه لم ير بأسا بالكلام فى أثناء الأذان و الإقامة)» «©). 

مضافا إلى عدم دلالة الأولى على الحرمة» لمكان الجملةٌ الخبرية. 

و كذا الأخيرتين» لاحتمالهاء مع أن ظاهرهما النهى بعد الإقامة. 


)١(‏ الكافى : ه0:” الصلاءُ ب 18 ح 25١‏ التهذيب ؟: ه- 180 الاستبصار 21١111-70 :١‏ الوسائل 0: 42" أبواب الأذان و الإقامة 
ب ١٠ح‏ 375. 

() التهذيب 7: 0ه- 2191 الاستبصار :١‏ 701- 21177 الوسائل 0: 9 أبواب الأذان و الإقامة ب ٠١‏ ح ". 

() التهذيب 7: 0ه- 184 الاستبصار :١‏ 01:- 1118. الوسائل 0: 948 أبواب الأذان و الإقامة ب ٠١‏ ح ". 

(©) التهذيب 7: ه- 188 الاستبصار :١‏ 2117-01 الوسائل 0: 948 أبواب الأذان و الإقامة ب ٠١‏ ح 8. 

(0) التهذيب 7: 0ه- 188 الاستبصار :١‏ 01:- 21118 مستطرفات السرائر 4- 8؛ الوسائل ه: 90" أبواب الأذان و الإقامه ب ٠١‏ ح 
0 


(©) الدعائم ٠58 :١‏ مستدركك الوسائل ©: 77 أبواب الأذان و الإقامة ب 4 ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 88 ناا من تاإللاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5» ص: 007 

و لهماء و للشيخ و الإسكافى »١١‏ و شاد من المتأخَرين ١؟)‏ فحورّموه بعد قول المؤدن: «قد قامت الصلاة) إِلَا ما يتعلق بالصلاة من تقديم 
إمام أو تسويةٌ صف أو نحو ذلككء لصحيحة ابن أبى عميرء بل الروايتين المتقدّمتين عليهاء لأنه الظاهر من قوله: «إذا أقمت الصلاة)». 

و صحيحة زرارة: «إذا أقيمت الصلاءٌ حرم الكلام على الإمام والعل المميعه ١‏ فى تقديم إمام) 370. 

و مونّقَةُ سماعة: «إذا أقام المؤذّن الصلاةٌ فقد حرم الكلام) ."©١‏ 

و دفع 6 بمعارضةً إطلاق رواية ابن شهاب السابقة, و صحيحة حماد بن عثمان: عن الرجل أ يتكلم بعل ما يقيم الصلاة؟ قال: «نعم) 
«) بل عمومهما الناشئ عن ترك الاستفصالء فيرجع إلى الأصل. 

وقريب منهما المرويان فى مستطرفات السرائر: أ يتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال: «لا بأس) 07. 

و فيه: أن الخاص لا يدفع بمعارضة العام, فإنٌ الروايات الأخيرة عامة بالنسبة إلى التكلم بما يتعلق بالصلاهُ و غيره» و المحوّم خاص 
بالأؤل» فيجب التخصيص به. 

فالصواب أن يدفع بما مرّ من انتفاء الحرمة الحقيقية» بالإجماع» و عدم تعفّل 


(1) الشيخ فى النهاية: 2# و حكاه عن الإسكافى فى المختلف: .4١‏ 

(؟) كالفيض فى المفاتيح .118:١‏ 

() الفقيه -١88 :١‏ 4/الى الوسائل ه: 597 أبواب الأذان و الإقام ب ١٠ح .١‏ 

(©) التهذيب 7: 0ه- 15١0‏ الاستبصار :١‏ 211177-07 الوسائل 0: 9 أبواب الأذان و الإقامة ب ٠١‏ ح ه. 

(0) كما فى الرياض .١18١ :١‏ 

(©) التهذيب 7: ه- 1817, الاستبصار :١‏ 01:- 21175 الوسائل 0: 948 أبواب الأذان و الإقامة ب ٠١‏ ح 4. 

(0) مستطرفات السرائر: *9- ع الوسائل 3: 98 أبواب الأذان و الإقامة ب ٠١‏ ح 1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 0٠08‏ 

الحرمة مع جواز تركك الأقامة فى الأثناء بالمدّق و التجوّز بالوجوب الشرطى ليس أولى من الكراهة سما الشديدة. 
و من المتأخَرين من خصٌّ الحرمةٌ بالجماعة .)١١‏ 

و يدفعه إطلاق أكثر الأخبار المحرّمة» و فقد ما يوجب التخصيص. 

و منها: الترجيع. 

وهو إمًا: تكرار الشهادتين مرّتين آخرتين» كما عن الخلاف و الجامع و المنتهى و التذكرة و التحرير و نهاية الإحكام 07 
أو: تكريرهما مع التكبير فى أول الأذان زاندا على الموظق» كما عن المبسوط و المهذب و الدروس 0: 

أو: تكرار الفصل زيادهٌ على الموظفء كما عن الذكرى «6). 

أو: تكرير الشهادتين جهرا بعد إخفاتهماء كما عن جماعة من أهل اللغهُ منهم: صاحب القاموس و المغرب «8. 
أو: ترجبع الصوت و ترديده على جهة الغناء» كما ذكره بعض مشايخنا المحدّثين «2. 

ولا دليل على كراهته من الأخبار إِلَا الرضوىء و فيه بعد ذكر فصولهما: 

«ليس فيها ترجيع ولا ترديد) 07. 

ولا دلالهُ فيها على الكراهة» بل ينفى التوقيفية» و لا على تحريمه و لو اعتقد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 4/ا! من تإللاه0 


.118 :١ كالفيض فى المفاتيح‎ )١1( 

:١ التحرير‎ ٠١0 :١ التذكرة‎ ,185 :١ المنتهى‎ 0/١ الجامع للشرائع:‎ 84 :١ الخلاف‎ )1( 

م” نهاية الإحكام :١‏ 615. 

(0) المسوط 8ف المهدت انف الدروسش 1291 

(©) الذكرى: 189. 

(8) الثاموين 85# المفرت 1 

.18٠ :8١ البحار‎ )©( 

(0) فقه الرضا عليه السلام: 48» مستدرك الوسائل ع: © أبواب الأذان و الإقامة ب 19 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 0٠9‏ 

المشروعيّة» لما أشير إليه غير مرّهُ من عدم تحقّق الاعتقاد إِلّا مع الحجة؛ و معها لا وجه للحرمة؛ مع أنه على فرض حرمة الاعتقاد لا 
يحرم اللفظء و عدّه من البدعة غير صحيح. 

مع أنه على فرض الدلالة لم تترتّب عليه فائدة» للإجمال فى معناه. 

مع أن فى كتاب زيد النرسى: عن الصادق عليه السلام: «من السنّةُ الترجيع فى أذان الفجر و أذان العشاء الآخرةء أمن وول اللاي 
اللّه عليه و آله بلالا أن يرجع فى أذان الغداة و أذان العشاءء إذا فرغ أشهد أن محمدا رسول الله صلّى الله عليه و آله عاد» فقال: أشهد 
أن لا إله إِنَا الله حتى يعيد الشهادتين» ثمّ يمضى فى أذانه) .03١‏ 

نعمء الظاهر كراهته بالمعنى الأول» لفتوى الأجَلُ بل دعوى المنتهى الإجماع على كراهة الترجيع و تفسيره بذلككء مضافا إلى فتوى 
الحلّى و ابن حمزة «7؛ بحرمةٌ هذا المعنى» و دعوى الأول الإجماع عليها و إن جعله تفسيرا للتثويب. 

قال فى السرائر: و لا يجوز التثويب فى الأذان» اختلف أصحابنا فى التثويب ما هو؟ فقال قوم منهم: هو تكرار الشهادتين دفعتين؛ و هذا 
هو الأظهر- إلى أن قال-: و الدليل على أن فعله لا يجوز: إجماع طائفتنا بغير خلاف بينهم. 

مضافا إلى مفهوم رواية أبى بصير: «لو أن مؤدّنا أعاد فى الشهادتين أو فى حى على الصلاة أو حى على الفلاح مرّتين و الثلاث و أكثر 
من ذلكك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس) 70. 

و مقتضاها كراهة تكرير الحعلتين أيضاء بل قيل: كل فصل» كما عن 


)١(‏ الأصول الستهُ عشر: 7ه. 

(0) الحلى فى السرائر ,5١7 :١‏ ابن حمزة فى الوسيلة: 47. 

(5) الكافى ": 708 الصلاة ب 18 ح ع التهذيب *: 2#- 2778 الاستبصار 21١54 -:94 :١‏ الوسائل 0: 578 أبواب الأذان و الإقامة 
> ينك ١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 0٠١‏ 

الذكرى 4 و جعل التخصيص من باب التمثيل» و لا بأس به سيّما مع فتوى العالم به» و لو لا اشتمالها على غير الشهادتين المجمع 
على عدم تحريمه الموجب لعدم الحرمة فيهما أيضا لكانت الرواية دليلا لمذهب الحلى, و لكن ما ذكر يردّه. 

ع مقتضى منطوقها: انتفاء الكراهة مع إراده الإشعار و التنبيه. و هو كذلكك,. لذلكك؛ و عن المختلف و المنتهى :)١‏ الاتفاق عليه. 

و منها: الإقامةُ ماشيا أو راكباء للمستفيضة «"0. و لا كراهة فى أذان الماشى و الراكبء للأصل الخالى عن المعارض. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠19ا!‏ من تإللاهم 


.189 الذكرى:‎ )١( 
.105 :١ المختلف: 44 المنتهى‎ )١( 
.١1 أبواب الأذان و الإقامةٌ ب‎ 50١ :0 انظر الوسائل‎ )*( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 0١١‏ 
الفصل الثانى: فى المؤذن. 


و المراد به هنا الذى يِتَخذ للأذان فى بلده أو محلة أو مسجد أو جماعة فى غير مسجدء ليعتدٌ بأذانه المسلمون و يكتفون به. 

و يشترط فى صحة أذانه و الاعتداد به: العقل و التميز و الإسلام وفاقاء و الإيمان على الأصح. للإجماعء و منافاة انتفائها للأمانة- الثابتة 
للمؤدّن بالنصوص العامية )١١‏ و الخاصية 7- فى الثلاثة الاولى» و الأصلء و موثّقَهُ الساباطى: الا يستقيم و لا يجوز أن يؤدْن إِلَا رجل 
مسلم عارفء فإن علم الأذان و أذّن به و لم يكن عارفا لم يجز أذانه و لا إقامته و لا يقتدى بها و فى بعض النسخ: «و لا يعتدٌ به) 070. 
ولا ينافيه الصحيح: ١صل‏ الجمعة بأذان هؤلاء؛ فإنهم أشدّ مواظبة على الوقت» «5» لجواز أن يكون المراد الاعتداد بأذانه فى معرفة 
الوقت دون الاكتفاء. 

و الذكورة أو المحرمدّة على الأشهر فى الأذان لغير النساءء للأصل؛ لاختصاص ما دل على جواز الاعتداد بأذان الغير- بحكم التبادر و 
غيره- بغير أذانها. 

وظاهر الموثّقةُ السابقة: دنا رجل مسلم عارف). 

و عدم بقائها على عمومها- لجواز أذان الصبىء و أذانها لهنّ و للمحارم إذا لم 


(0 انظر سدن الترمقى :١‏ ال كبز العمال /3 اع 

(1) انظر الوسائل 2: 1/8" أبواب الأذان و الإقامة ب ". 

() الكافى : ٠١6‏ الصلاءُ ب 18 ح 23 التهذيب 7: /71/7- 21١١1١‏ الوسائل 2: 5١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب 78 ح .١‏ 

(؟) الفقيه :١‏ 649-18 التهذيب 7: 7818 2118 الوسائل 0: 79/8 أبواب الأذان و الإقامة ب ”اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 0١١‏ 

سبع الكشاتد شر شال لان العام المخصص حجة فى الباقى .]١[‏ 

ولا يشترط فيه البلوغ و لا الحرَّرَهُ إجماعا على الظاهر المصرّح به فى الخلاف و المعتبر و التذكرة و شرح القواعد 0١١‏ فى الأول 
خاصة و المنتهى و الذكرى "١‏ فيهما معاء و هو الحجة مع العموماتء و المروى فى الدعائم المنجبر بما مرّ: «لا بأس أن يؤْدْن العبد و 
الغلام الذى لم يحتلم) فيهما. 

مضافا إلى الصحيح و المونّق-: «لا بأس أن يؤدْن الذى لم يحتلم» «©» كما فى الأمولء أو: «قبل أن يحتلم» «0) كما فى الثانى- فى 
الأول و إلى فحوى ما دل على جواز إمامته «2) فى الثانى» و بها بخص ما دل على اعتبار الرجولية 37 أو الحرّيّة. 

و يستحب كونه عدلاء للإجماع على رجحانه؛ و النبوى: «يؤْن لكم خياركم) (8. 

ولا يجب بالإجماع؛ كما عن صريح المنتهى «4)» و ظاهر الذ كرى و شرح 


]١[‏ وقد يستدل أيضا بأنها إن أسرّت الأذان لم يسمعوه و لا اعتداد بما لا يسمع و إن جهرت كان أذانا منهيًا عنه فيفسد للنهى فكيف 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١91‏ من لاإنلاهم 


يعتدٌ به. و ضعف بمنع النهىء ثمّ كونه فى الكيفية و هو لا يقتضى الفساد. ثمّ عدم تماميته فيما إذا جهرت و هى لا تعلم سماع 
الأجانب. ثم منع اشتراط السماع فى الاعتداد و إِلَا لم يكره للجماعة الثانية ما لم يعرف الاولى؛ و فى الوجه الثانى نظر. منه رحمه الله 
ا 


.178 :5 جامع المقاصد‎ 0٠١7 :١ المعتبر 7: 2178 التذكرة‎ »18١ :١ الخلاف‎ )١( 

(؟) المنتهى :١‏ 7817 الذكرى: .١17‏ 

(*) دعائم الإسلام :١‏ /ا1» مستدركك الوسائل ©: 54 أبواب الأذان و الإقام ب 78ح .١‏ 
(©) التهذيب 7: 1117-18٠١‏ الوسائل 0: 56٠‏ أبواب الأذان و الإقامة ب "اح .١‏ 

(5) الفقيه -١84 :١‏ 448 التهذيب ؟: "اه 0141 واج #: 9؟- ٠١‏ الاستبصار :١‏ 

7ع 177 الوسائل ه: 8٠‏ أبواب الأذان و الإقامة ب 7"اح ؟. 

(©) انظر الوسائل 8: 8؟7” أبواب صلاةٌ الجماعة ب .١18‏ 

(0) انظر الوسائل : ه50 أبواب الأذان و الإقامةٌ ب .١5‏ 

(8) سنن ابن ماجه :١‏ ٠ع7-‏ 88ل 

(9) المنتهى :١‏ 101؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 01 

القواعد 0١١‏ للأصل الخالى عن المعارضء و عدم تعمّل انّصاف الصبى- الجائز أذانه بالنصوص - بالعدالة. 
خلافا لليحكى عن الامكاقى 60 فأوسة لبعضن مالا يذل علنه, 

صتا رفيع الصوتء لفتوى الجماعة «7. و قول النبى صلّى الله عليه و آله: 

«القه على بلال فإنه أندى منكك صوتا «6). 

مبصراء ليتمكن من معرفة الوقت. 

بصيرا بالأوقات التى يؤْذْن لها. 

متطهّرا مستقبلا قائما كما مّت. 

على موضع مرتفع بلا خلاف حتى من المبسوط .]١[‏ بل عن التذكرة و نهاية الفاضل «8): الإجماع عليه؛ و هو الحجة فيه. مضافا إلى 
الرواية: كان يقول إذا دخل الوقت: يا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتكك بالأذان» «©. 
ويكره له الالتفات يمينا و شمالاء لمنافاته الاستقبال المأمور به. خلافا 


]١[‏ حيث قال: و يستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع (المبسوط 0١‏ وأما قوله: ولا فرق بين أن يكون الأذان فى المنارة 
أو على الأرض. فالظاهر أن مراده المساواً فى الإجزاءء أو الاستحبابء أو المراد من الأرض مقابل المنارُ كما فى روايةٌ على بن جعفر 
(التهذيب 35: 

عم؟- 17ل الوسائل 2: 5٠١‏ أبواب الأذان و الإقامكُ ب ١18‏ ح 2) «قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأذان فى المنارة» أ سنّهُ هو؟ 
فقال: إنما كان يؤذن للنبى فى الأسرض و لم تكن يومئذ منارة» مع أن الأذان للنبى صلى اللّه عليه و آله فوق الجدار. منه رحمه الله 
الو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 192ا! من تإنلاهم 


.178 جامع المقاصد ؟:‎ ١75 الذكرى:‎ )١( 

() نقله عنه فى جامع المقاصد ؟: 178. 

() كالشيخ فى المبسوط :١‏ 47: الكركى فى جامع المقاصد 7: 178 الفيض فى المفاتيح :١‏ /1117. 

(؟) جامع الأصول لابن الأثير : 14١‏ كنز العمال /: 297. 

.67 :١ نهاية الإحكام‎ 23٠١/ :١ التذكرة‎ )0( 

(©) الكافى #: 01 الصلاة ب 18 ح "١‏ التهذيب 7: 8ه- 7١8‏ المحاسن: 88- /ات, الوسائل 2: 8١١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب ١8‏ ح 
3 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ٠ه‏ 

لبعض العامة .)١١‏ 

و يجوز اجتماع جماعة فى محل واحد على الأذان دفعة واحدة» كما صرّح به جماعة منهم الفاضلان 7). للأصل و الإطلاقات. 

وعن المبسوط أنه لا ينبغى الزيادة على الاثنين» لكون الأذان الثالث بدعة بإجماع الفرقة .]١[‏ 

وهو ضعيفء إذ ليس المراد من الأذان الثالث نحو ذلكك. 

و من مشايخنا المحدّثين من كره الاجتماع فى محل على الأذان مطلقاء سواء كان دفعة أو ترتيباء لعدم توقيف مثل ذلكك من الشرع 
2 

و يردٌ بكفاية المطلقات فى توقيفه. 

نعم لو قيل بعدم مشروعية التراسل فى الأذان بأن يبنى كل واحد على فصول الآخر كان جيدا جدًا. 

و على ما ذكرنا لا تظهر ثمره لمسألة تشاح المؤذنينء إذ لا تشامح فيما يمكن الاجتماع. 

نعم» تظهر ثمرتها فى ما إذا كان للمؤذن الواحد فى مقام رزق من بيت المال أو الموقوفات» و الظاهر حينئذ تقديم من جمعت فيه 
الشرائط المعتبرة» و مع التساوى يتخير متولّى بيت المال أو الموقوف. 


]١[‏ ادعاء الإجماع لا يوجد فى المبسوط بل موجود فى الخلاف :١‏ 1940 و يشهد له ما فى مفتاح الكرامة :١‏ 98 وج :: /ا/ا3. 


)١(‏ انظر المغنى :١‏ ا/ا6. 

(0) المحقق فى المعتبر ؟: 17# العلامة فى المنتهى :١‏ 109. 
(9) انظر: الحدائق /ا: وع”, 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 0١0‏ 


الفصل الثالث: فيما يِؤذْن له و يقام, و ما يتعلق بهما. 
اشارة 
و فيه مسائل: 


المسألة الاولى: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ناونناا من تإنلاهم 


لا-ريب فى مشروعيتهما و مطلوبيتهما لكل من الفرائض الخمس اليوميةٌ و منها الجمعة- إِلَا فيما يأتى الكلام فيه- للرجال و النساءء 
فرادى و جماعة» أداء و قضاءء حضرا و سفراء بل هى إجماع المسلمين» بل ضرورى الدين. 

و أمَا بعض الأخبار المصرّحة بأنه ليس على النساء أذان و لا إقامة ١١‏ فلا ينفى إلا الوجوبء و لو سلم فيجب حملها عليه للإجماع. 

و صحيحة ابن سنان: عن المرأة تؤدّن للصلاة؟ فقال: «حسن إن فعلت, و إن لم تفعل أجزأها أن تكتر و أن تشهد أن لا إله إلَا اللّه و أن 
محمد ضلى الله عليه و اله رسول الله 

و مرسلة الفقيه: «ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة و تكفيها الشهادتانء و لككن إذا أدْنت و أقامت فهو أفضل» 
0 

وهذامراد الفاضل فى المنتهى حيث قال: و ليس على النساء أذان و لآ إقامف و لآ نعرف فيه خلافاء لأنهما عبادة شرعية يتوقف توجه 
التكليف بهما على الشرع. 

و يجوز أن تؤذن المرأهً للنساء و يعتددن به ذهب إليه علماؤنا- إلى أن قال-: 

و قال علماؤنا: إذا أذّنت المرأة أسرّت بصوتها لتلا يسمعها الرجالء قال الشيخ: 

يعتدٌ بأذانهن [للرجال] و هو ضعيفء لأنها إذا جهرت ارتكبت معصية و إِلَا فلا 


.١5 انظر الوسائل 0: ه50 أبواب الأذان و الإقامةٌ ب‎ )١( 

() التهذيب ؟: 8ه- 507 الوسائل 3: ه50 أبواب الأذان و الإقامة ب ١‏ ح .١‏ 

(") الفقيه :١‏ «19- 404) الوسائل ه: 508 أبواب الأذان و الإقامة ب ١6‏ ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 0١5‏ 

اجتزاء به» لعدم السماع [1اء 

إن الاستدلال بنفى التكليف. ثم التصريح باعتدادهن بأذانهاء ثم التصريح بالإسرار إذا أذنت صريح فى إرادةُ نفى الوجوب. 

و يحتمل إرادهُ نفى الأذان و الإقامة لجماعةٌ الرجال و اعتدادهم بهما كما يدل عليه بعض كلماته. 

وهل هى على جهة الاستحباب أو الوجوب؟ الحقٌّ: الأول مطلقاء وفاقا للخلاف و الناصريات و المبسوط 1١‏ و الحلى و الديلمى »5١‏ 
و أكثر المتأخَرين «* بل كما قيل: جمهورهم. بل كافتهم [17: بل عليه دعوى الشهرة المطلقهُ فى كلام طائفةُ من الطائفة «©)؛ للأصل 
الخالى عن المعارض بالمرّهُ كما يأتى. 

مضافا فى الأذان للمنفرد إلى صحيحة الحلبى: «إنه كان إذا صلى وحده فى البيت أقام إقامة واحدة و لم يؤذن) «8). 

و الأخرى: «يجزئكك إذا خلوت فى بيتكك إقامهُ واحدةُ بغير أذان)» (2). 

و للجامع إلى رواية [الحسن]: «إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة)» ["]. 


]١1[‏ المنتهى :١‏ 701 و ما بين المعقوفين من المصدر. 
[1] انظر البحار ٠١8 8١‏ و قال فى الرياض :١‏ 152: على الأظهر الأشهر بل لعله عليه عامةُ من تأخر. 
[*] التهذيب 7: -2٠‏ ع18» الوسائل ه: 8" أبواب الأذان و الإقامة ب ه ح ف و فى النسخ: 


الحسين» و الصحيح ما أثبتناه كما فى المصادر. 


.48 :١ المبسوط‎ 214١ الناصريات (الجوامع الفقهية):‎ 78 :١ الخلاف‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاو ناا من لاللاهم 


(0) الحلى فى السرائر :١‏ 2308 الديلمى فى المراسم: /ا8. 

(9) كالمحقق فى المعتبر ؟: 215١‏ و العلامة فى التذكرة ٠١ :١‏ و الفيض فى المفاتيح .١١10 :١‏ 

(©) كما فى التنقيح الرائع :١‏ 189» و جامع المقاصد 7: /181» و مجمع الفائدة ؟: 11 و الذخيرة: 

0 

(0) التهذيب ؟: ٠١ه-‏ 188 الوسائل 0: 580 أبواب الأذان و الإقامة ب ه ح ء. 

(©) التهذيب ؟: ٠١ه-‏ 188 الوسائل 0: 8 أبواب الأذان و الإقامة ب هح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 017 

و لغير المغرب و الغداةً مطلقا إلى رواية ابن سيابة: «لا تدع الأذان فى الصلاة كلهاء فإن تركته فلا تتركه فى المغرب و الفجر) .0١١‏ 
وعوئقة سناعة: الانصل الغداة و المغرب إلا بأذان:و إقامةو رخص فى شائر الضلوات بالأقامة و الأذان أفضيل 150 
و ضحبحة ابن سناة: ويجزتكك فى الصلاة إقامة والحدة إلا العداة و المغرب» #0 إلى غير ذلكة: 

و للمغرب إلى صحيحة عمر بن يزيد: عن الإقامة بغير أذان فى المغربء قال: «ليس به بأسء و ما أحبّ أن يعتاد) ."5١‏ 
و للمسافر إلى صحيحةٌ محمّد و الفضيل: «يجزئكك إقامةٌ فى السفر) «8). 

و صحيحةٌ البصرى: «يجزئ فى السفر إقامهُ واحدةٌ بغير أذان) «2). 

و الأخرى: «يقصر الأذان فى السفر كما يقصر الصلاة» يجزئ إقامُ واحدة» 37. 


و مطلقا إلى صحيحة الحلبى: عن الرجل هل يجزئه فى السفر و الحضر إقامة 


." الوسائل : 8" أبواب الأذان و الإقامة ب ءح‎ ٠٠١-1849 :١ الاستبصار‎ 18١ -*9 التهذيب ؟:‎ )١( 

() التهذيب 5: ١ه-‏ /121ء الاستبصار 1٠١6 -1849 :١‏ الوسائل 0: 817 أبواب الأذان و الإقامة ب ءح ه. 

(*) التهذيب 5: ١ه-‏ 188 الاستبصار 21٠١17-00 :١‏ الوسائل 8: 817 أبواب الأذان و الإقامة ب ءح ع. 

(؟) التهذيب 5: ١ه-‏ 184 الاستبصار 1٠١8-00 :١‏ الوسائل 8: 817 أبواب الأذان و الإقامة ب ءعح ع. 

(0) التهذيب ؟: 87- 1075» الوسائل 0: 580 أبواب الأذان و الإقامة ب هح /. 

(©) الفقيه :١‏ 189- 400: الوسائل 5: 86" أبواب الأذان و الإقامة ب هح .١‏ 

(/) التهذيب 7: »11١ -2١‏ الوسائل 0: 80 أبواب الأذان و الإقامة ب هح 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 1ه 

ليس معها أذان؟ قال: انعم لد بأس به) .)١١‏ 

وامححة تحيك: إذا أذتت و اقبت ضاى خلفكه منان من الناذتكةو ذا اقيث على حافك عت عن الملاتكة 11 
والمروى فى قرب الإسناد: تحضر الصلاه و نحن مجتمعون فى مكان واحد يجزئنا إقامهُ بغير أذان؟ قال: «نعم) 19). 
و فى الإقامةُ للنساء إلى صحيحة جميل: عن المرأة أ عليها أذان و إقامة؟ 

فقال: «لا» (اع2). 

و المرويين فى الخصال: «ليس على النساء أذان و لا إقامة» «0) و نحوهما فى الدعائم «2. 

و فى العلل: المرأة عليها أذان و إقامة؟ فقال: «إن كانت تسمع أذان القبيل فليس عليها أكثر من الشهادتين» 07. 
وفى صحيحة زرارة: «إذا شهدت الشهادتان حسبها)» ./١‏ 

و للمنفرد إلى المروى فى الدعائم- المنجبر بما مرّ- عن على عليه السلام: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١90‏ من (انلاهم 


«لا بأس أن يصلَى الرجل بنفسه بلا أذان و إقامة)» .)4١‏ 
و الاستدلال لعدم وجوبهما بالإجماع المركبء و جعلهما فى الرضوى من 


." الوسائل 0: 88 أبواب الأذان و الإقامة ب هح‎ »111 -8١ :7 التهذيب‎ )١( 

(1) التهذيب ؟: 27- 1078» الوسائل 0: 8١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب *ح ؟. 

(*) قرب الإسناد: -١8#‏ 048 الوسائل 3: 788 أبواب الأذان و الإقامة ب ه ح .٠١‏ 

(؟) الكافى ": "١0‏ الصلاء ب 18 ح 218 التهذيب ؟: /اه- 5٠١‏ الوسائل ه: 508 أبواب الأذان و الإقامة ب ١‏ ح ". 

(0) الخصال 7-81١‏ و 17-888 مستدركك الوسائل 6: 6" أبواب الأذان و الإقامة ب 1 ح ؟. 

(©) دعائم الإسلام :١‏ 15؛ مستدركك الوسائل ©: ©" أبواب الأذان و الإقامة ب 1 ح .١‏ 

() علل الشرائع: 0ه"- ١‏ الوسائل 0: 017 أبواب الأذان و الإقامة ب ١5‏ ح 8. 

(8) التهذيب ؟: /اه- 501١‏ الوسائل 3: ه50 أبواب الأذان و الإقامة ب ١5‏ ح ؟. 

(4) دعائم الإسلام :١‏ 158 مستدركك الوسائل ©: 10 أبواب الأذان و الإقامة ب مح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 0١9‏ 

السنن اللازمة و أنّهما ليستا بفريضة ١١‏ و قوله فى بعض الصحاح بعد التصريح بجواز تركك الأذان و الاكتفاء بالإقامة: بن الأذان و 
الإقامة فى جميع الصلوات أفضل .0١‏ ضعيفء لعدم ثبوت الأول» و عدم صراحة السنّهُ فى الاستحبابء لجواز كونها مقابل الفرض 
بمعنى الثابت بالكتاب» و جواز كون المفضل عليه الإقامهُ فقط. 

خلافا للمحكى عن العمانى 7 فأوجبهما مطلقا فى المغرب و الغداءٌ و صلاهٌ الجمعةء و الإقامهُ فى باقى الصلوات. 

و الإسكافى 5" فكذلك على الرجال. 

و عن جمل السيّيد «8. فأوجبهما فى الثلاثة على الرجال و النساء مطلقاء و على الرجال خاصة فى كل صلاهُ جماعة» و الإقامة عليهم 
خاصة فى كلّ صلاة. 

وعن الشيخين و القاضى و ابن حمزةٌ «7» فأوجبوهما فى الجماعةٌ خاصة. 

كلّ ذلك لروايات قاصرةٌ من حيث الدلالة» لحصرها بكثرتها بين مشتمل على ذكر عدم الإجزاء المحتمل لإرادة الإجزاء عن الواجب 
و فى الصحة؛ أو عن الاستحباب و فى الفضيلة» و حاصله الإسجزاء عن المطلوبء بل هو حقيقة الإجزاء من غير مدخلية للوجوب أو 
الاستحباب, فعدٌ الأخير خلاف الظاهر خلاف الواقع؛ مع إشعار بل دلالة فى بعض ما يتضمنه على الاستحباب »1١[‏ و بين 


]١[‏ وهو رواية أبى بصير المذيلة بقوله: «فإنه ينبغى أن تؤذن فيهما و تقيم) فإن قوله: «ينبغى) ظاهر فى الاستحباب بل بمعناه بالنسبة 
إلى الأذان فكذا بالنسبة إلى الأقامة لوحدة السياقه عته وحمه الله تعالى. الكافى ": 7١1"‏ الصلاه ب 18 ح 4 التهذيب ”: ١٠ه-‏ 88ل 
الاستبصار :١‏ 

1١٠١5 -4‏ الوسائل 2: 7/17 أبواب الأذان والإقامة ب ع ح ,. 


.9/ فقه الرضا عليه السلام:‎ )١( 
م٠١ (؟) علل الشرائع: بحت ل الوسائل 82:8 أبواب: الأذان و الإقامة ب 8 ح ". مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جح‎ 
01١6 : المسأله الاولى: ..... ص‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً |١190‏ من تاإنلاه0 


(9) حكاه عنه فى المختلف: 7/. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 7/. 

(0) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى *): 59. 

(©) المفيد فى المقنعة: /ا9» الطوسى فى النهاية: #©: القاضى فى المهذب :١‏ 48 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: .4١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 0٠١‏ 

متضمن للجملة الخبرية أو المردّدةٌ بين الخبرية و الإنشائية» و هما لا تفيدان أزيد من المطلوبية. 

نعم» فى مونّقة [عمار:] عن الرجل يِوْدْنْ و يقيم ليصلى وحده فيجىء رجل آخر فيقول له: نصلَى جماعة» هل يجوز أن يصلّيا بذلكك 
الأذان و الاقامة؟ قال: 

«لاو لكن يون و يقيم» [1]. 

و صحيحة صفوان, المروية فى العلل: «و لا بدّ فى الفجر و المغرب من أذان و إقامة فى الحضر و السفر) .)١١‏ 

و لكنهما لا تكافئان ما مرّء مع أنهما على فرض التكافؤ يكون تعارضهما مع بعض ما مرّ فى الأذان بالتباين» و مع بعض منه أيضا 
بالعموم من وجه. فيرجع فى الأذان إلى أصل عدم الوجوب. و يلزمه القول به فى الإقامة أيضا للا يلزم استعمال لفظتى: «لا يجوز) و «لا 
بدا فى المعنيين» هذا. 

ثمّ إنه على المختار من القول فيهما بالاستحباب يحمل ما فى الأخبار من التفصيل بإثبات أحدهما أو كليهما فى بعض الصلوات أو 
الحالات أو لبعض دون البعض على تأكد الاستحباب. 

وعلى هذا فيكونان للرجال آكد منهما للنّساءء و للجامع من المنفرد» و للحاضر من المسافرء و الأذان فى الصبح و المغرب منه فى 
غيرهماء و الإقامة فى الجميع من الأذان. 

و المشهور تأكدهما فيما يجهر فيه بالقراءة أيضاء و استند فيه إلى المستفيضة 


]١[‏ الكافى ": ٠‏ الصلاهُ ب 18 ح ٠‏ الفقيه :١‏ 1128-18 التهذيب ": 187- على الوسائل 0: 57 أبواب الأذان و الإقامة ب 


”اح ١‏ و فى جميع النسخ: سماعة؛ و الصحيح ما أثبتناه كما سينقلها عنه فى ص ”077 أيضا. 


)١(‏ علل الشرائع: /ا#"- ١‏ الوسائل 0: 88 أبواب الأذان و الإقام ب عح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 07١‏ 

الدالُّ عليه فى الصبح و المغرب .0١١‏ 

و فيه ما فيه إِلّا أن لكون المقام مقام الاستحباب يكفى فيه الشهرةٌ و فتوى الأصحاب. 


المسألة الثانية: 


لا يدن لشىء من النوافل و لا غير الخمس من الفرائضء قال فى المعتبر: إنه مذهب علماء الإسلام «7). و نحوه فى المنتهى «8» و كذا 
الإقامة» لأنهما وظيفتان شرعيّتان موقوفتان على التوقيف, و ليس فى غير ما ذكر. 

نا أن الأصحاب ذكروا أنه يقول المؤدذن فى سائر الفرائض: «الصلاه) ثلاثاء و الظاهر أن مرادهم فيما يصلى جماعة خاصة. 

و ذكر جماعة ©" أنهم لم يقفوا على دليل عليه فى غير صلاهُ العيدين. و هو كذلكك. إلا أن فتواهم تكفى لإثبات الاستحباب. 


المسألة الثالثة: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً ١19177‏ من تإللاهم 


ذكروا سقوط الأذان أو مع الإقامة فى مواضع: 
منها: إذا جمع بين الصلاتين» فيسقط أذان الثانية» ذكره العمانى و الشيخ و الفاضل «0؛ و جماعة «8/. بل نسب إلى المشهور 41١[‏ بل 
عن الخللاف الإجماع عليه .)/١‏ 


]١[‏ لم نعثر على من نسب إلى المشهور صريحاء و قال البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط): و المذكور فى كلام غير واحد من 
الفقهاء أن الجامع المذكور يسقط عنه الأذان فى الثانية. 


.6 انظر الوسائل 0: 88" أبواب الأذان و الإقامهُ ب‎ )١( 

() المعتبر ؟: .١170‏ 

(6 المعيى 881 

(؟) منهم الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 70 و صاحب الحدائق /: 0ع". 

(0) حكاه عن العمانى فى الذكرى: 178. الشيخ فى الخلاف :١‏ 185, الفاضل فى التذكرة :١‏ 

ع0 

(©) منهم القاضى فى المهذب :40٠ :١‏ و الكركى فى جامع المقاصد 7: 217١‏ و الشهيد الثانى فى روض الجنان: .56٠‏ 

7/8 :١ الخلاف‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 07١7‏ 

لأنّ الأذان إعلام و قد حصل بالأول. 

و لصحيحة الفضيل و زرارة: «إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين» و بين المغرب و العشاء بأذان 
و إقامتين) .)١١‏ 

و نحوها صحيحة ابن سنان بزيادةٌ قوله: «فى الحضر من غير علةُ) بعد لفظ: «العشاء» (؟). 

و رواية صفوان: إن الصادق عليه السلام جمع بين الظهرين بأذان و إقامتين» ثمّ قال: «إِنّى على حاجةٌ فتنفّلوا» «”. 

و يضحّف التعليل: بأنّه يجزئ فى الأذان الإعلامى و المطلوب غيره. 

و الأخبار- مع ما فيها من الإجمالء حيث لم يتعّن أن المراد هل هو الجمع فى الوقتء أو بترك النافلة» أو مطلق الفصلء و إن دل 
بعض الأخبار على حصول الجمع بالثانى ©1. و لكنّه غير كاف:: بأنْه لا دلالة لها على السقوط أصلاء لأنْهم قد يتركون المستحب. 

و مع التسليم لا تدل على استناد السقوط إلى الجمع؛ فلعله لحاجة أو عله أخرىء فتبقى عمومات الأذان فى صورة الجمع خالية عن 
افص 

فالحقّ- كما صرّح به بعض مشايخنا المحققين «0)- عدم السقوط. 

و منها: صلاء العصر من يوم الجمعة؛ فإنّ فى سقوط أذانها مطلقاء كما عن 


." 3 48ى التهذيب #: 18- 28, الوسائل 0: 550 أبواب الأذان و الإقامة ب ع"اح‎ -١82 :١ الفقيه‎ )١( 
.١ أبواب المواقيت ب "اح‎ 7٠١ :© الوسائل‎ 88 -18 :١ الفقيه‎ )5( 


(") الكافى *: 117 الصلاة ب 4 ح 2 التهذيب 7: ٠١8-727‏ الوسائل ©: 7١14‏ أبواب المواقيت ب ا"اح ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً ١9/8‏ من تاإنلاه0م 


(©) انظر الوسائل 6: 77 أبواب المواقيت ب 8" 

(5) شرح المفاتيح للوحيد البهبهانى (المخطوط). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 077 

المبسوط و النهايةٌ و المقنعة [1]. أو عمن صِلَى الجمعةء كما عن السرائر )١١‏ و الكاملء بل عن ظاهر الأول الإجماع عليه أو مع الجمع 
المستحب فيه» كما هو ظاهر المحمّق و المنتهى 07١‏ بل نسبه فيه إلى علمائناء أو عدم السقوط مطلقاء كما عن الأركانء بل المقنعة ١؛‏ 
والقاضى [5] أيضاء و اختاره الأردبيلى و صاحب المداركك 50"). 

أقوالاء أصبحها: الأخير» للعمومات. و الإطلاقات الخاليهُ عن المخصّص و المقيد. 

و احتيج الأول برواية حفص: «الأذان الثالث يوم الجمعهُ بدعة) «8). 

و يرد بعدم الدلالة» إذ فى المراد من الأذان الثالث احتمالات عديدة [*]. 

و الثانى بالإجماع على السقوط عمّن صِلَى الجمعة. 

و يرد بعدم الثبوت. 

و الثالث: بما مرّ من السقوط مع الجمع. و قد عرفت ضعفه. 

و منها: صلاهً العصر من يوم عرفة» و العشاء بمزدلفة» كما يأتى فى كتاب 


:# و لم نعثر فى المقنعة على السقوط مطلقاء و قال فى المداركك‎ 2٠١07 النهاية:‎ 218١ :١ المبسوط‎ ]١[ 

12: ان الشيخ فى التهذيب نقل عن المقنعة سقوط الأذان مطلقا. انظر التهذيب : 18. 

[؟] قال الفيض فى المفاتيح :١‏ 118: و الأصح عدم السقوط فيه مطلقا إِلّا حالة الجمع وفاقا للمفيد و القاضى .. لكن المستفاد من 
صريح كلامه فى المهذب ٠١7:١‏ و ٠١6‏ أنه لا يسقط الأذان عمن صلى الظهر و يسقط عمن صلى الجمعة. 

[*] قيل: المراد بالأذان الثالث هو الذى أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف القولين قبل الوقتء فإن النبى صلَى الله عليه و آله شرّع 
للصلاة أذانا و إقامة فالزائد ثالثء و لعل الأول أذان الصبح. و الثانى الظهر, و الثالث العصرء و يحتمل غيرهما أيضا. منه رحمه الله 
تعالى. 


1 لاف ا 

(0)المصقق قن المعشر عل السين 211 

(©) المقنعة: ©17. 

(©) الأردبيلى فى مجمع الفائدة ؟: 188 المدارك *: 9؟. 

(5) الكافى : 57١‏ الصلاة ب ه/اح (. التهذيب *: 14- /اء» الوسائل 7: 500 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 54ح ١و‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 07 

الحب إن شاء اللّه. 

و منها: قضاء الصلاة» فيسقط أذان غير الاولى منها و يكتفى فيه بالإقامة بالإجماع على الظاهر» له» و لصحيحة محمّد: عن رجل صلَى 
الصلاهً و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاثة ثم ذكر بعد ذلكك. قال: «يتطهّر و يؤذّن و يقيم فى أَوَلهِنّ» ثمّ يصلى و يقيم بعد ذلكك فى 
كلّ صلا بغير أذان حتى يقضى صلاته) .)١١‏ 

و صحيحة زرارة: «إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليكك قضاء صلوات فابدأ بأولاهنٌ فأذّن لها و أقم, ثمّ صل ما بعدها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١099‏ من تاإنلاه0م 


بإقامة» [إقامة] لكل صلاة» .]١[‏ 

و ظاهرهما- كظاهر عباراتث جماعة- سقوطه عن غير الاولى مطلقاء سواء أذّاها فى مجلس واحد أو أزيذء ولا يختص بالأولى- كما 
هو الظاهر ممّن قدده بغير الاولى من ورده- لعدم المخضّ صء و لذا حمل بعض مشايخنا المحمّقين الورد فى كلماتهم على جميع عدد 
مافات (5). 

ثْمٌّ السقوط هنا هل هو بمعنى عدم المشروعية؟ كما هو ظاهر المداركث 17١‏ و غيره «5» و هو القول المحكى فى الذكرى 04 أيضا 
عن بعضهم أنه بمعنى أفضلية التركء إذ لا معنى لها هنا إِلّا عدم الأمر به الذى هو معنى عدم التوقيف. 

أو تمعتى خقة الاسسحاب بالسبة إلى سائر الصلواث؟ كما هو المشهوره 


]١[‏ الكافى ": 19١‏ الصلاء ب ١7‏ ح ١‏ التهذيب ": 1848- ,”*٠‏ الوسائل : 558 أبواب الأذان و الإقامة ب ا" ح ١‏ و ما بين 
المعقوفين أضفناه من المصدر. 


." ح‎ ١ الوسائل 8: 788 أبواب قضاء الصلوات ب‎ 087 -١89 :# التهذيب‎ )١( 

(0) البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 

60 المذاركك # عم 

.1288 6١ كالبحار‎ )©( 

.١7/8 الذكرى:‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 010 

بل عليه الإجماع فى الناصريات ١1١‏ و عن الخلا-ف «37)» و هى المراد بقولهم: إنه لو أذّن لكل فائتة كان أفضل [١1؛‏ إذ هذا المعنى 
ثابت للجميع» فيكون الفرق بالحفَةُ و الشدّة» بل هى بعينها معنى الرخصة فى سقوط الأذان على القول باستحبابه فى كل موضع يقولون 
بالسقوط رخصة. 

الأقرب: الثانى» للشهرة و الإجماع المنقول الكافيين فى المقام» و إطلاق أكثر الأخبار الواردة فى استحباب الأذان و الإقامة؛ بل عموم 
بعضها المعتضدة جميعا بالصحيح: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) 070. 

و خبر الساباطى: عن الرجل إذا أعاد الصلاءٌ هل يعيد الأذان و الإقامة؟ 

قال: انعم) «©» لو لا المعارض. 

دليل الأمول: الأصلء و ظاهر الصحيحين؛ فإنَّ أقلْهما رجحان ترك الأ-ذان» و هو يستلزم عدم الأمر به و بهما تقد الإطلاقات و 
تخصّص العمومات. 

و يجاب عن الأصل: بوجود الدافع. 

و عن الصحيحين: بالمعارضةٌ مع الشهرة و الإجماع المحكىء فتبقى الإطلاقات و العمومات خالية عن المخصّص المعلوم؛ و هى كافية 
للمطلوب و إن لم تتم دلالة الصحيح المذكورء من حيث إن المتبادر من قوله عليه السلام: «كما فاتته) أى: بجملة أجزائها و صفاتها 
الداخلة تحت حقيقتها دون الأمور الخارجة عنهاء و منع ذلكك مكابرة صرفة» و لا الخبر المتعفّب له من حيث معارضته مع رواية فوبين 
بن عيسى: كتبت إليه: رجل تجب عليه إعادةٌ الصلاه أ يعيدها بأذان 


]١[‏ كما فى المختصر النافع: الدروس :١‏ 1280» و قال فى البحار :6١‏ 1288 إنه المشهور بين الأصحاب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طعلإأماعطات. الالثالانا صفحة ٠معزا‏ من تإظلامم 


.197 الناصريات (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

.388 1787 :١ الخلاف‎ )9( 

() غوالى اللثالى ؟: ه- ١18‏ 

(©) التهذيب #: -١81/‏ لاع" الوسائل 8: 7١‏ أبواب قضاء الصلوات ب /ح 7؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 075 

و إقامة؟ فكتب: «يعيدها بإقامة) .)١١‏ 

و منها: السفرء فيسقط فيه الأذان عند أكثر أهل العلم» كما فى المنتهى 7١‏ للمستفيضة المتقدّمةُ المصرّحة بإجزاء الإقامة فيه ”. 
و ظاهر الأصحاب كون السقوط هنا رخصة» فيكون الأذان ثابتا فيه. بل الظاهر أنه المجمع عليه. 

و تدل غليه صشيحة الحلي؛ وإذا أذنت فى أرض قلاة و أقمت على خلفك ضنان من الملاتكة الحديت رع 

و رواية بريد بن معاويةٌ: «الأذان يقصر فى السفر كما يقصر الصلافء و الأذان واحدةٌ واحدةٌ)» الخبر «0). 

وقد سمعظير له بلففل الاتجواه. 

و فيه نظر. 

و على هذا فالمراد بسقوطه فيه خْفَهُ الاستحباب بالنسبة إلى الحضرء كما مرّ. 

و منها: السامع أذان الغير و إقامته» فيسقطان عن المصلَى إذا كان إماما بلا خلاف بين الأصحاب كما قيل 05١‏ لرواية أبى مريم: صلَى 
بنا أبو جعفر بلا أذان و لا إقامة» فقلت له فى ذلكء فقال: «إنى مررت بجعفر و هو يؤدّن و يقيم فلم أتكلم فأجزأنى ذلكك» 037. 


و رواية عمرو بن خالد: عن أبى جعفر عليه السلام [قال]: كنا معه فسمع 


(1) التهذيب 5: 787- 21178 الوسائل ه: 6#© أبواب الأذان و الإقامة ب لالح ؟. 

0 السسيى 81 

(9) راجع ص 2817 018. 

(©) التهذيب 5: 7ه- 1078» الوسائل 2: 78١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب ع ح .١‏ 

(0) التهذيب 5: 7ع 114, الاستبصار 48:1:- 21187 الوسائل ه: 576 أبواب الأذان و الإقامة ب ١7ح‏ ؟. 

(©) انظر الرياض :١‏ 187. 

(/) التهذيب 5: 111-78٠‏ الوسائل ه: /ا أبواب الأذان و الإقامة ب ٠‏ "اح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 077 

أذان جار له بالصلاة فقال: «قوموا» فقمنا فصلينا معه بغير أذان و لا إقامة» قال: «يجزئكم أذان جاركم» .]١[‏ 

و صحيحة ابن سنان: «إذا أذّن مؤذْن فنقص الأذان و أنت تريد أن تصلى بأذانه فأتتم ما نقص هو من أذانه) .)1١‏ 

و مقتضى هذه النصوص - كصريح كثير من العبارات- عدم الفرق فى المؤذن بين مؤذن المصر أو المسجد أو المنفرد» بل قيل: إن 
ظاهر الخبرين الأوّلين كونه منفردا «7)» فتخصيص المسالكك بالأوّلِين «» لا وجه له. 

وكذا إذا كان المضلى مفردا على الأظهر بل الأشهر- كما قبل-و إن أنكره بعض من تأخر وع لاطلاق الصحبحة بل إطلاق قوله: 
«يجزئكم أذان جاركم» فى رواية ابن خالد. و كونهم جامعين حينئذ غير موجب لتقييده به. إلا أنهما مخصوصان بالأذان» فالتعدٌى فى 
المنفرد إلى الإقامهٌ أيضا- كما ذكره من ذكره «0)- مشكل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً امعاا من تإظلاهم 


و الاستدلال بالأولوية من الجامع فاسدء لمنعها سيّما مع عدم معلومية العلَهه و الإجماع المركب غير معلوم؛ فالاقتصار فيه على سقوط 
الأذان خاصة أولى. 

و كذا إذا تكلم بعد الإقامة فلا تسقط حينئذ» بل تستحب إعادتهاء لما مر من استحبابها بعد التكلم و لعدم دليل على سقوطها حينئذء 
لاخعضاصض 


]١1[‏ التهذيب ؟: 780- 1161 الوسائل 0: © أبواب الأذان و الإقامة ب "١‏ ح *» و ما بين المعقوفين من المصدر. 


.١ حا"٠ الوسائل ه: ”© أبواب الأذان و الإقامة ب‎ 1117-18٠١ :7 التهذيب‎ )١( 

(؟) الرياض :١‏ 187. 

.38 1:١ المسالكك‎ )9( 

(6) الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 

(0) ضاحت المدارك # + 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 078 

الصحيحة بالأذان» و عدم عموم و لا إطلاق فى الأوليين» لورودهما فى واقع خاصة؛ بل فى أولاهما التصريح بعدم التكلمء و بأنه العلهُ 
فى الإجزاء؛ فتبقى أصالة عدم سقوطها حينئذ خالية عن الدافع» بخلاف الأذان, فإنَ إطلاق الأخيرتين كاف فى دفعهاء و لا يعارضه 
التقييد بعدم التكلم فى الأولى؛ إذ لعله لسقوطهما معا. 

ثم إنْ سقوطهما حينئذ هل هو رخصة؛ فتستحب إعادتهما أيضا أم عزيمة؟ 

الظاهر: الثانى و إن انّسع الوقت بين السماع و الصلافء وفاقا للمحكى عن المبسوط :1١[‏ و محتمل الذكرى 0١‏ لأنه مقتتضى لفظ 
الإجزاء» إذ معناه كفايته عن الأذان أو الإقامة المأمور به فإذا اكتفى عنه فلا يبقى أمر آخر. 

و أيضا: مقتضى استحباب الإعادةٌ عدم إجزاء المسموع» و هو مخالف مدلول النصوص. 

و خلافا لجماعة من المتأخَرين ١‏ فقالوا بالأول و إليه يميل كلام المداركك و الذخيرة «1. للعمومات؛ و عدم منافاة الإجزاء لهاء و 
ظاهر الصحيحة؛ فإنَّ ظاهر قوله: «و أنت تريد أن تصلى بأذانه» التخيبر بين الصلاة به و عدمهاء و للأمر بإعادتهما للمنفرد إذا أَذّن و أقام 
ع أراد الجماعةٌ 29). 

و يردٌ الأول: بتخصيص العمومات بما مر إذ لولاه و بقاء ما أمر به بالعموم فما الذى أجزأ عنه السماع؟! و الثانى: بأن مقتضاه التخيير 
بين الصلاة بأذانه و عدم الصلاة لا بينها 


[1] لم نجده فى المبسوط و لم نعثر على حاكيه عنه. 


.١ 7/8 الذكرى:‎ )١( 

(1) كالكركى فى جامع المقاصد 7: 197, و الفيض فى المفاتيح :١‏ ©11: و صاحب الحدائق /: 
6 

(') المداركك ": ٠٠‏ الذخيرة: /50. 


(©) تقدم فى ص 875١‏ و يأتى أيضا فى ص 77. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة لامعاا من تإنلاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 019 

و الصلاة بأذان نفسه» و سبب التقييد بذلكك أن استحباب إتمام ما نقص إِنّما هو على من أراد الصلاءً بذلكك الأذان دون غيره ممن 
صلَّى أو لا يريد الصلاة. 

هذا إذا لم يكن المسموع أذان الجماعة و إقامتهاء و السامع إمام هذه الجماعة أو مأمومها. و أمَا فيه فالظاهر عدم الخلاف فى عدم 
استحباب الإعادهٌ و كون السقوط عزيمة» بل قيل: إِنْ على تركهما حينئذ إطباق المسلمين كافةٌ .)١١‏ و هو كذلكك. 

كما أن الظاهر أن الكلا-م فى الأذان للصلاهُ دون الأذان المستحب للإعلام و إعلاء شعائر الإسلام» فلا يسقط ذلكك بسماع غيره» 
للأصلء و اختصاص الأخبار بالأوّل. 

و على هذا فلا منافاة بين السقوط بالسماع و بين ما مرّ من جواز أذان جمع فى محلء مع أن السقوط بالسماع إِنّما هو بعد سماع تمام 
الأذان» فلا يسقط بسماع البعض و لا بشروع الغير» فيمكن اجتماع جمع على الأذان للصلاة قبل إتمام واحد منهم. 

و منها: من جاء مسجدا صلّيت فيه جماعة و لما تتفرّق صفوف الجماعة؛ فيسقط عنه الأذان و الإقامة و يكتفى بأذانهم و إقامتهم» سواء 
فرغوا من صلاتهم أم لاء للمستفيضة من النصوصء المنجبر ضعف ما فيه ضعف منها بالشهرة المحمّقَهُ و المحكية. 

منها: رواية عمرو بن خالد: «دخل رجلان المسجد و قد صِلَى علي عليه السلام بالناس فقال لهما: إن شئتما فليم أحدكما صاحبه و لا 
يؤذّن ولا يقيم) 07١‏ 

و السكونى: «إذا دخل الرجل المسجد و قد صَلَى أهله فلا يؤدْننٌ ولا يقيمنٌ» 


"00 :" كمافى المداركك‎ )١( 

(0) التهذيب 7: 181- 1114 و ج *: عه- 191 الوسائل ه: 5*٠‏ أبواب الأذان و الإقامة ب ١0‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ١ه‏ 

.)١١ الحديث‎ 

و إطلاقهما و إن اقتضى سقوط الأذان و الإقامة مطلقا إلا أنه مقتّد ببقاء الصفوف بالإجماع و الأخبار: 

كموثقة أبى بصير: الرجل يدخل فى المسجد و قد صلى القوم أ يؤذن و يقيم؟ 

قال: «إن كان دخل و لم يتفرّق الصف صلى بأذانهم و إقامتهم» و إن كان تفرّق الصف أذَن و أقام» .37١‏ 

و روايته: عن الرجل ينتهى إلى الإمام حين سل فقال: «ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم فى أذانهم» فإن وجدهم قد تفرّقوا 
أعاد الأذان» كيده 

و المراد ببقاء الصفوف هنا بقاء بعض المصلّين و لو كان واحداء كما صرّح به شيخنا الشهيد الثانى «5:» لرواية أبى على: كنا عند أبى 
عبد اللّه عليه السلام إذ أتاه رجل فقال: جعلت فداكء صِلَينا فى المسجد الفجر و انصرف بعضنا و جلس بعض بالتسبيح» فدخل علينا 
رجل المسجد فأذن فمنعناه و دفعناه عن ذلكك, فقال أبو عبد الله عليه السلام: «أحسنت ادفعه عن ذلكك و امنعه أشدّ المنع» الحديث 
«0. فإِنْ البعض يصدق على الواحد أيضا و لو كان إماما. 

و بها يقئد إطلاق التفرّق فى روايتى أبى بصيرء الشامل لذهاب البعض أو الأكثر أيضاء لعمومهما بالنسبة إليها. 

و يشترط كون البعض جالسا فى مقام صلاته» فلو انصرف عنه الجميع لم 


)١(‏ التهذيب #: عه- 190 الوسائل 0: 5١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب 10 ح ع. 


() التهذيب 5: 1١7١-1481‏ الوسائل ه: 5*٠‏ أبواب الأذان و الإقامة ب ١10‏ ح ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ننامعاا من تاإنلاه0 


(*) الكافى : ٠6‏ الصلاة ب 18 ح 1١‏ التهذيب ؟: //ا5- 21٠٠٠١‏ الوسائل 8: 579 أبواب الأذان و الإقامة ب 0١ح .١‏ 

(ع) المسالكك :١‏ 58. 

(5) الفقيه :١‏ 788 1718 التهذيب *: 0ه- 14١0‏ الوسائل 8 5١0‏ أبواب صلاة الجماعة ب 88 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: ااه 

يسقط و لو بقى بعضهم فى المسجد. 

وهل يكفى بقاؤهم و جلوسهم كلا أو بعضا مطلقا كما هو مقتضى إطلاق بعض العبارات» أم يشترط اشتغالهم بالصلاة أو التعقيب؟ 
الظاهر: الأمول؛ لإطلا.ق الروايتين» و هما و إن اختصّ تا بصورة عدم تفرّق الصفوف المختصٌ ببقاء الجميع إِلَّا أنه يتعدّى إلى غيره 
بالإجمام الم ركب 

ولا تعارضهما رواية أبى على حيث قد فيها الجلوس بالتسبيح. لأنّه إنما هو فى السؤال. 

و الأظهر الموافق لظاهر أكثر كلمات الأصحاب كما قاله بعضهم.؛ بل عدا ابن حمزه كما ذكره الآخر :)١١‏ شمول الحكم بالسقوط 
للجامع و المنفرد. 

لا لأجل اقتضاء ثبوته فى الأول الذى يتأكد فيه الأذان و الإقامة- حتى قيل بالوجوب فيه «07- ثبوته فى الثانى بالطريق الأولى» لمنع 
الأولوّة» لجواز أن تكون الحكمة فى السقوط مراعاة جانب إمام المسجد الراتب بتركك ما يوجب الاجتماع ثانياء و هى مفقودة فى 
الصفرة 

بل لإطلاق غير الاولى من الروايات. 

وعدم صححتها سندا عندنا غير ضائر» مع أن منها المونّق و هو كالصحيح عندهم حيّةُء سما مع انجبارها بما مر من الشهرة المحكية. 
خلافا للمحكى عن ابن حمزة» فخصّه بالجماعة «» للأصل و العمومات. 

و كذا الظاهر شموله للجائى بقصد درك الجماعة أو غيره؛ و انّحاد صلاته مع صلاتهم أو اختلافهاء كلّ ذلكك للإطلاق. و كون ذلكك 


فى المسجد أو غيره» لإطلاق روايةُ أبى بصير. 


(0 الرياض 81ل 

(؟) راجع ص 205 الرقم *. 

(؟) حكاه عنه فى الذخيرة: 501. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 7"اه 

فى الكل خلاف يندفع بما ذكر من الإطلاق؛ و صرفه إلى الغالب- و هو وقوع الجماعة فى المسجد و اتحاد الصلاتين- مردود: بمنع 
الغلبةُ بحيث يتبادر من الإطلاق جدًا. 

و لو صلّى الجاءون جماعة بلا أذان و إقامة» فدخل ثالث فيؤذن و يقيم, إِنَا أن يبقى واحد من الجماعة الأولى جالسا فى محله. 

نعم» يشترط كون الإمام من يقتدى به المصلّىء فلو كان غيره أذّن و أقام, لرواية ابن عذافر: «أَذّن خلف من قرأت خلفه» .01١‏ 

و رواية معاذ: «إذا دخل الرجل المسجد و هو لا يأتع بصاحبه و قد بقى على الإمام آية أو آيتان فخشى إن هو أذّن و أقام أن يركع 
فليقل: ..) الحديث .)33١‏ 

ثمّ السقوط هنا هل هو عزيمة فلا يستحبان أصلاء أو رخصة فيستحتان و إن خفٌ؟ فيه قولان» كل منهما لجماعة .]١[‏ أصبحهما: الأول» 
للأمر بتركهما فى الأخبار المتقدّمة» و أقله الرجحان المنافى للتوقيف. 

مضافا إلى الأمر بالمنع الشديد بل الأشدّ فى رواية أبى على. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة عامعاا من تاإللاهم 


احتيّ الثانى: بالأصلء و العمومات. 
و موثّقةُ عمار: عن الرجل أدركك الإمام حين سلّمء قال: «عليه أن يؤْذّن و يقيم و يفتتح الصلاة) 70. 
و رواية ابن شريح. و فيها: «و من أدركه و قد سلّم فعليه الأذان 


]١1[‏ من الجماعة الأولى: الشيخ فى التهذيب ": 80 و البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط».؛ و من الجماعة الثانية: الفيض فى 
المفاتيح 1١5 :١‏ و المجلسى فى البحار 18١‏ 10/7. 


)١(‏ الفقيه 1170-78١1 :١‏ التهذيب #: عه- 197 الوسائل ه: 57 أبواب الأذان و الإقامة ب ع”ح ؟. 

() الكافى *: "٠08‏ الصلاة ب 18 ح 55 التهذيب 7: 181- 1118 الوسائل 0: 57 أبواب الأذان و الإقامة ب ع”ح .١‏ 

(*) الفقيه :١‏ 184- 1170» التهذيب *: 187 ء"لى الوسائل 0: 5١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب ١0‏ ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: "اه 

.)١١ والإقامة)‎ 

و الأول مدفوع بما مر و الثانى مخصوص به و الأخيرتان محمولتان على صورة التفرق» كما هو صريح التفصيل فى رواية أبى بصير. 
و استبعاده لا وجه له أصلاء إذ لا شكك أن بعد التسليم يعم صورتى التفرّق و عدمه؛ فيجب تخصيصه بعد وجود الخاص. 

فائدةٌ 

: قد عرفت اختلافهم فى بعض مواضع السقوط فى أنه هل هو عزيمة أو رخصة: و مرجع الرخصة على القول بوجوب الأذان و الإقامة 
إلى الاستحباب. 

واأنا على القول باستحابهما فلا بظهر لها :من الأخياز الدالة على السقوط سوى خنة الاسعساب» كما أشرتا النده و تاويلها إلى أنه 
تكون الصلاةً بدونهما فى هذه المواضع كالصلاة معهما فى غيرها فضيلة و ثوابا أو غير ذلكك مما لا دليل عليه. 

و على هذا فتخصيصهم السقوط رخصة ببعض المواضع مع تفاوت مراتب الاستحباب فى مواضع أخر أيضا كما ذكرء و التعبير هنا 
بالرخصة و فيها بِالحْفّة لا وجه له. و لعلّه متنا ذكره الموجبون فتبعهم غيرهم فيه؛ فتأمّل. 


المسألة الرابعة: 


لو أَذْن و أقام بنيةٌ الانفراد ثم أراد الاجتماع استحبٌ الاستئناف لهماء وفاقا للمشهورء بل قيل: الظاهر عدم الخلاف فيه بين الأصحاب 
2 

لمونّقة عتمار: عن الرجل يؤدّن و يقيم ليصلى وحده فيجىء رجل آخر فيقول له: نصلى جماعة» هل يجوز أن يصليها بذلكك الأذان و 
الإقامة؟ قال: «لا و لكن يدن و يقيم) «”. 

و ضعفها- لو كان- منجبر بالشهرتين بل الإجماعين, فردٌ الحكم لضعف سندها فاسد. 


.6 أبواب صلاة الجماعة ب 88 ح‎ 5١0 :8 ه8؟- 171 الوسائل‎ :١ الفقيه‎ )١( 
.5/4 كما فى الحدائق ل:‎ )0( 
وج #: 187 "الى الوسائل 8: 577 أبواب‎ 11١١ -51// :7 التهذيب‎ 21١128 -184 :١ الصلاة ب 18 ح 217 الفقيه‎ "١ :" الكافى‎ )"( 


الأذان و الإقامك ب 37 ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً همعلا من تاإللاهنم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: هم 


الفصل الرابع: فى بيان بقية أحكامهما 


اشارة 
و فيه مسائل: 
المسألة الاولى: 


لو تركك الأذان و الإقامة حتى دخل فى الصلاة فإن كان ساهياء استحب التدارككء و استئناف الصلاة إن تذكر قبل الركوع؛ و يتم 
الصلاةٌ إن تذكر بعده. 

و إن كان متعمّداء أتمّها مطلقا و لم يجز الرجوع, وفاقا للسيد فى المصباح »)1١‏ و الشيخ فى الخلاف .1١[‏ و الشرائع و النافع و المنتهى 
و التذكرة و القواعد و شرحه و المداركك .37١‏ بل الأكثرء بل كافة من تأخَرء كما صرّح به غير من شد و ندر 9”. 

و يدل على الأوّلين صحيحة الحلبى: «إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن و تقيم ثمّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف و أذن و أقم و 
استفتح الصلاة» و إن كنت قد ركعت فأتم على صلاتكك) 19. 

و الأمر بالانصراف فيها محمول على الندب بقرينة قوله: «و أذّن؛ المحمول عليه و دلالة الصحيحة النافية لوجوب شىء عليه؛ و هى 
صحيحة داود: فى رجل نسى الأذان و الإقامهُ حتى دخل فى الصلاة؛ قال: «ليس عليه شىء) «0). 


]١[‏ لم نعثر عليه فى الخلاف و لكن حكاه عنه صاحب المداركك *: “7177؛ و المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 2:58 و حكى خلافه عنه 
المحقق فى المعتبر ؟: .١79‏ 


.١78 نقله عنه فى المعتبر ؟:‎ )١( 

() الشرائع :١‏ 0/0 المختصر النافع: /71» المنتهى :١‏ 18» التذكرة 2٠١9 :١‏ القواعد 2٠ :١‏ جامع المقاصد 7: 198» المداركك «: “507. 
(؟) منهم صاحب الرياض .١58 :١‏ 

(©) التهذيب 7: 1١١-708‏ الاستبصار :١‏ 211717-70 الوسائل ه: ”© أبواب الأذان و الإقامة ب 19 ح ". 

(0) التهذيب 7: 88؟- 1١50‏ الاستبصار :١‏ 0:- 11781 الوسائل 0: ”© أبواب الأذان و الإقامة ب 194 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 0ه 

وعلى بعض أفراد الثانى: روايةٌ الكنانى: عن رجل نسى الأذان حتى صِلَى قال: (لا بعيد) )١١‏ و نحوها إحدى روايتى أبى بصير «7)؛ و 
قريبة منها الأخرى .]١[‏ 

و على الثالث: دليل تحريم إبطال الصلاة» و مفهوم صدر الصحيحة؛ فإنْ ما يعطف على ما بعد حرف الشرط ثم يذكر بعده الجزاء 
يكون جزءا من الشرطء فإذا فقد فقد المشروط. كما صرّح به فخر المحمّقين 70. 

خلافا للنهاية و السرائر «5"» فقالا بالعكسء فينصرف و يتداركك مع العمد قبل الركوع و يتم بعده» و مع النسيان مطلقا. 

و لعل حبجتهما على الجزء الأول مفهوم رواية نعمان الرازى: رجل نسى أن يؤذْن ويقيم حتى كبر و دخل فى الصلافء قال: «إن كان 
دخل المسجد و من نيته أن يؤذْن و يقيم فليمض فى صلاته و لا ينصرف» «0. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بإمعذا من تاإنلاهم 


دل على أنه إن لم يكن من نيته ذلكك ينصرف و هو معنى التعمّد, و لا ينافيه اختصاص السؤال بالناسى بعد التفصيل فى الجواب. 
و على الثانى: الأصلء و الإجماع؛ و اختصاص ما دل على جواز الانصراف بما قبل الركوع. 
و على الثالث: صحيحة زرارة: عن رجل نسى الأذان و الإقامةٌ حتى دخل 


]١[‏ لم نعثر على رواية أخرى لأبى بصير. 


.١ الوسائل : ”© أبواب الأذان و الإقامة ب 18 ح‎ »1177 -:* :١ الاستبصار‎ 1١8-798 :7 التهذيب‎ )١( 

(1) التهذيب 7: 798- 211١4‏ الاستبصار :١‏ *:- 7 11. الوسائل 0: ”© أبواب الأذان و الإقامة ب 18 ح ؟. 

(9) إيضاح الفوائد :١‏ /41. 

(©) النهاية: هع السرائر :١‏ 509. 

(0) التهذيب 7: 798- 1١١17‏ الاستبصار :١‏ *0- 21177 الوسائل ه: ع8 أبواب الأذان و الإقامة ب ١9‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 6ه 

فى الصلاة» قال: «فليمض فى صلاته إِنّما الأذان سنَّهُ) ١١‏ و قريبةٌ منها الأخرى .)5١‏ 

و يجاب عنه- بعد تسليم دليل الثانى- أمّا عن دليل الأول: فبعدم استلزام عدم نيةُ الأذان و الإقامة حين دخول المسجد تعمّد تركهماء 
غايته شمولها له أيضاء فتكون دلالتها عليه بالعموم؛ فيعارض مفهوم صدر صحيحة الحلبى» و يرجع إلى أصل تحريم إبطال العمل» 
نبافا إلى القالفة الشهرة السشربة لعن الحجة. 

و أمَا عن دليل الثالث: فبمعارضته مع منطوق الصحيحة و هى أخصّ مطلقا منه» لاختصاصها بما قبل الركوع؛ و عمومه له و لما بعده, 
مضافا إلى ما قيل من عدم دلالته إلا على عدم الرجوع لا حرمته «*. 

و لكن فيه نظر لأنّ الأمر بالإمضاء إيجاب له و تحريم لضدّه. 

و للمحكى عن المبسوط 0*» فأطلق جواز الرجوع قبل الركوع؛ و حجته فى الصورتين حجة الفريقين فيهماء و جوابه يظهر ممما مر 
ولطائفة أخرىء فقالوا فى المسألة بأقوال شاذة يدفعها شذوذهاء كروايات أخر واردة فى المسألة دالّهُ على التفرقة بين قبل الشروع فى 
القراءة و بعده «8» أو على جواز الرجوع فى الإقامة ما لم يفرغ من صلاته «#» حيث إن عدم القائل بمضمونها أو ندرتها يمنع عن 
العمل بها 


.١ ح‎ ١9 الوسائل ه: ”© أبواب الأذان و الإقامة ب‎ 11700 -": :١ التهذيب 7: 114-7588 الاستبصار‎ )١( 
.7 ح‎ ١9 الوسائل ه: ”© أبواب الأذان و الإقامة ب‎ 1171-07 :١ الاستبصار‎ 1١٠١8 -708 :7 التهذيب‎ )1( 
31821 كما فى الرياض‎ )( 

(©) حكاه عنه فى الحدائق /: /ا2”. 

(5) انظر: الوسائل ه: ه". ءع© أبواب الأذان و الإقامة ب 74 ح ذو 4. 

(©) انظر: الوسائل 3: © أبواب الأذان و الإقامة ب 78ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: /الاه 


ثمّ إن جواز الرجوع هل يختص بترك الأذان و الإقامة معاء كما هو ظاهر بعض العبارات ١١‏ و مفاد الصحيحة الأولى» أو يجوز لتركك 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً لامعاا من تاللاه0 


الأذان خاصة أيضا كبعض آخر «27: أو لتركك الإقامةُ خاصة كثالث «؟ الأحوط: الأول. 


المسألة الثانية: 


يستحب حكايةٌ الأذان عند سماعه بلا خلافء كما قيل 0150 بل بالإجماع كما استفاض به النقل «0)» له» و للمستفيضة من النصوص: 
كصحيحة محمد: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا سمع المؤذن يؤدن قال مثل ما يقول فى كل شىء) «2. 

و مرسلة الفقيه: «و لو سمعت المنادى ينادى بالأذان و أنت على الخلاء فاذكر الله عرّ و جل و قل كما يقول المؤذن» 7 

و فى أخرى: «من سمع الأذان و قال كما يقول المؤذن زيد فى رزقه) .١‏ 

وفى المرويين فى العلل و الخصال أيضا: أنه يزيد فى الرزق «4). 

و ظاهر هذه الأخبار استحباب حكاية جميع الفصول حتى الحتعلات. 


.,84 :١ انظر: المهذب‎ )١( 

(1) انظر: الشرائع :١‏ 0/0 المسالكك :١‏ 7. 

.152 :١ الرياض‎ )"( 

(6) انق الودار كف و 

(0) كما فى الخلاف :١‏ 780, الذكرى: 17١‏ الرياض :١‏ 187. 

(©) الكافى *: 017" الصلاة ب 18 ح 59 الوسائل 3: 581 أبواب الأذان و الإقامة ب هع ح .١‏ 

(/) الفقيه :١‏ 947-141 الوسائل ه: م5 أبواب الأذان و الإقامة ب 0* ح ؟. 

(8) الفقيه :١‏ 18- 405. الوسائل ه: 0ه5 أبواب الأذان و الإقامة ب 58 ح ع. 

() علل الشرائع: *18- 6؛ الخصال: 205- 5 الوسائل "١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب /ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 077 

و يجوز الحولقة بعد الحيعلات كما فى أكثر نسخ الدروس »2١‏ للمروى مرسلا فى المبسوط: إن النبى صلى الله عليه و آله كان يفعل 
كذلكك) .)3١‏ 

و كونه عاميا على الظاهر- لرواية مسلم نحوه فى صحيحه 30- لا ينافى جوازه مع كونه ذكرا حسنا فى كل حال» بل تعليل استحباب 
حكايةٌ الأذان به فى بعض الروايات »0 يثبت استحبابه» بل الروايةٌ مثبتة له و إن كانت عامية» للتسامح فى أدَلَّةُ السئّهُ. و ذلك غير مناف 
لاستحباب الحكاية أيضا. 

فجعل قول الدروس خروجا عن ظواهر النصوصء و الاستشكال فيه بمجرد هذه الرواية» غير جئد» مع أن فى بعض نسخه: و يجوز فى 
الصلاة إلا الحيعلات فيحولق. و حينئذ لا غبار عليه كما ذكره جمع من الأصحاب 0١‏ حيث أبطلوا الصلاة بحكاية الحيعلات. و بدّلوها 
فيها بالحولقةُ منضمَةُ إلى سائر الفصول جوازا لا استحباباء بل خصًوا استحباب الحكايةٌ مطلقا بغير حال الصلاهُ تقديما للاقبال المطلوب 
فى الصلاة» و اقتصارا على ما تيقّن شمول عموم الأخبار له» و هو لحال الصلاهُ غير متيقّن. 

و لعل وجهه- مع كونها أخفى الحالاءت- أن شموله لها يستلزم تخصيص المحكى حينئذ بغير الحيعلات؛ و هو ليس بأولى من 
تخصيص الحكاية بغير حال الصلاة. إِلَا أن يمنع التخصيص الأوّل إِما باعتبار كون الحتيعلات أيضا ذكرا جائزا فى الصلاة» كما يدل 
عليه تعليل الحكاية فى بعض الروايات بكون ذكر الله حسنا فى كل حالء أو باعتبار شمول الأمر بالحكاية لها فيستثنى بها من الكلام 
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الدسروس 1 

.41/:١ المبسوط‎ )9( 

(؟) صحيح مسلم :١‏ 984- 17. 

(©) الفقيه :١‏ 947-141 الوسائل ه: م5 أبواب الأذان و الإقامة ب 0* ح ؟. 

(0) منهم الشيخ فى المبسوط :١‏ 41 و الكركى فى جامع المقاصد 5: 219١‏ و الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 7". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 9ه 

الممنوع فى الصلاة. 

و لكن فى الاعتبارين نظر. 

أمَا الأول: فلأن إطلاق ذكر الله على الحيعلات لو سلم مجاز قطعاء و الثابت جوازه فى الصلاة ليس إلا الذكر الحقيقى. 
و أما الثانى: فلمنع شمول الأخبار لحال الصلاةء كما لا يخفى على المتأمّل فيها. 

ثم إنه لا شكك فى استحباب الحكاية مع كل فصلء و فى بعض الأخبار دلالة عليه. 

وهل يستحب بعد تمام الفصول لو لم يحكها معها؟ صرّح جمله من الأصحاب بالعدم» لفوات المحل .0١١‏ 

و عن المبسوط و الخلاف. و التذكرة: الاستحباب »1١[‏ و هو مقتضى عموم بعض الروايات. 

و هل يختص الحكم بالأذان أم يعم الإقامة أيضا؟ مقتضى الأصل و اختصاص النصوص و أكثر الفتاوى: الأول .07١‏ 

و المحكى عن المبسوط و المهذّب و النهاية: الثانى 29 و وجّه بعموم التعليل فى بعض الأخبار بن ذكر اللّه حسن على كل حال. 
و عمومه ممنوع كما لا يخفى على الناظر فيه. 


]١[‏ قال فى المبسوط 0١‏ .. كان مخيرا إن شاء قاله و إن شاء لم يقله ليس لأحدهما مزية على الآخر إِلَا من حيث كان تسبيحا أو 
تكبيراء لا من حيث كان أذانا. 

و أمَا الخلاف فلم نعثر عليه فيه» و حكى عنه فى الحدائق /: 570 مثل ما قاله فى المبسوط. 

وقال فى التذكرة :٠١9 :١‏ كان مخيرا بين الحكايةٌ و عدمها. 


(8) انظ الذ كرس اليو الت ع 

(؟) انظر: جامع المقاصد 7: 197»؛ و المسالكك :١‏ لال و روض الجنان: 758؛ و كشف اللثام :١‏ 

0 

(") المبسوط 91:١‏ المهذب 4١0 :١‏ النهاية: /ا9. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟» ص: 0٠‏ 

و ذكر جماعة اختصاص الاستحباب حكايته بالأذان المشروع .)١١‏ 

و للنظر فيه مجالء لإطلاق الأخبار. 

و يستحب لحاكى الشهادتين أن يضم معهما ما فى رواية ابن المغيرة: «من سمع المؤدّن يقول: أشهد أن لا إله إِلَا الله و أشهد أن 
محر دا رسول اللن قال مضتكقا يصميك أى حال كرت كذلكفحو آنا أشهد أن لآ إلة إلا الله و أههد أن متحمدا وسوك الله اح 


بهما عمن أبى و جحد و أعين بهما من أقدَ و شهدء كان له من الأجر) الحديث 079 
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و يستحب أيضا لسامع أذان الصبح و المغرب أن يقول ما فى المروى فى المجالس و ثواب الأعمال: «من قال حين يسمع أذان الصبح: 
اللهم إنى أسألكك بإقبال نهارك و إدبار ليلكك و حضور صلاتكك و أصوات دعاتكك و تسبيح ملائكتكك أن تتوب على إِنّك أنت 
التؤاب الرحيم» و قال مثل ذلكك إذا سمع أذان المغرب, ثم مات عن يومه أو ليلته تلكك كان تائبا» 39. 


المسألة الثالثة: 


إذا أراد أن يصلى أحد بأذان مؤذن انفرادا أو جماعة يتم ما يخل به منه فصلا أو حرفا أو حركة كما صرّح به فى الصحيحة: «إذا أَذّن 
مؤذن فنقص الأذان و أنت تريد أن تصلى بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه) «©". 
و لولم يرد الصلاهً به بل حكاه استحبابا فهل يستحب إتمام ناقصه؟ ظاهر إطلاق بعض العبارات ذلكك »8١‏ و لا بأس به. 


.187 :١ و الرياض‎ ,31/:١ و المسالكك‎ .19١ :5 انظر جامع المقاصد‎ )١( 

() الكافى ": 01 الصلاءُ ب 18 ح ٠‏ الفقيه :١‏ 141- ١4ل‏ الوسائل 3: م5 أبواب الأذان و الإقامة ب 50 ح ". 
() أمالى الصدوق: -71١4‏ 4 ثواب الأعمال: 3187 الوسائل ه: 587 أبواب الأذان والإقامة ب 87ح 7. 

(©) التهذيب 5: 1117-18٠١‏ الوسائل ه: ”© أبواب الأذان و الإقامة ب ٠"اح .١‏ 


(0) انظر: التذكرةٌ ٠١4 :١‏ و الدروس :١‏ 12# و البيان: .١158‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ الجزء ٠8‏ 

[تنمة كتاب الصلاة] 

اشاره 


بشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ه 


المقصد الثانى فى ماهيّة الصلاةُ و أفعالها بأقسامها 
اشاره 


و الكلام فيها: إما فى الصلوات الواجبة أو المستحبة؛ و على التقديرين إِمّا فى اليوميّةٌ أو غيرهاء فهاهنا أبواب أربعة 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: ٠‏ 


الباب الأول فى أفعال الصلوات الواجبة اليومية 
اشاره 


وهى: إمّا واجبةُ أو مندوبة» فهاهنا فصلان 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠عاا‏ من انلام 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج82 ص: 8 


الفصل الأول فى أفعالها الواجبة 
اشارة 


وهى بكليتها: التي و تكبيرة الإ-حرامء و القيام؛ و القراءة» و الركوع» و السجود. و التشهدء و التسليم» نذكرها بأحكامها فى ثمانية 
أفحاث. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١‏ 
البحث الأول فى النيّه 
اشارة 


و هى جزء عند طائفة [11» و شرط عند آخرين [17؛ و ظاهر بعضهم التردّد فى كونها شرطا أو جزءا ["1» و هو فى موقعه جدّاء و الفائدة 
فى تحقيقه قليلة كثيراء فالإعراض عنه أولى. 

و المعتبر فيها القصد إلى الفعل تقرّبا إلى الله سبحانه- كما مضى فى بحث الوضوء تفصيلا و دليلا- منضمًا معه ما يعينه» و يميزه إذا 
لم يكن هناكك ممز خارجى, و كانت الصلاة المأمور بها متعدّدة» كأن تكون الذْمّه مشغولة بصلاةً واجبة و مندوبة» أو أداء و قضاءء 
أو إجارةٌ و نذر وغير ذلككء لأنُ ترتّب ما يستتبعه أحدهما فعلا أو تركا على ما فعله الذى عليه يتوقف البراءة و الإجزاء: بل صدق 
الامتثال» يتوققف على مرجح, و ليس إِلَا القصد بالفرض فيجب. 

و القول بأن ما فعله لا مع القصد المميز موافق لكل منهما فيكون صحيحاء إذ ليست الصحة إِلَّا موافقة المأمور به- كما مر فى الوضوء- 
و هى ترادف الإجزاء المستلزم للبراءة. 

يردٌ بعدم معقولية البراءة عن واحد لا بعينه من الأ-مرين المختلفين آثارا و توابع» و لا الإجزاء عنه» و لازمه إما عدم تلازم البراءة و 
الصحة؛ أو عدم كون الصحة موافقة المأمور به مطلقا بل موافقة المأمور به المعتين. 

مع أن لنا أن نقول: إن الأمر بكل من الشيئين- المختلفين آثارا الغير 


.١15٠ كالشهيد فى البيان:‎ ]١[ 

[1] منهم المحقق فى المعتبر 7: 159. و العلامة فى المنتهى :١‏ 12؛ و صاحب المداركك #: 04:. 

[] كالمحقق فى المختصر النافع: 19 و الكركى فى جامع المقاصد ؟: 5117. و الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ؟١١‏ 

المتميزين إِنَا بالقصد- يستلزم الأمر بقصد الممز قطعاء تحصيلا للامتثال و الإجزاء و البراءة» فالخالى عن ذلك القصد لا يكون موافقا 
لتمام المأمور به» فلا يكون صحيحا. 

مع أن لزوم قصد المميز فى مثل ذلكك قد يستفاد من الأخبار أيضاء كالأخبار الآمرة بتقديم فريضة الصبح مثلا على نافلته 40١١‏ أو 
التهيججد بعد طلوع الصبح أو الحمرة .7١‏ و نحوهاء فإنه لا يحصل التقديم و التأخير إِنَا بواسطة القصد. 

و كالأخبار الواردة فى العدول من صلاةً إلى أخرىء يصرّح به مونّقة عمّار: فى الرجل يريد أن يصلى ثمانى ركعات فيصلى عشر 
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ركعات أ يحتسب بالركعتين من صلاه عليه؟ قال: «لاء إِنَّا أن يصلّيها عمداء فإن لم ينو ذلكك فلا 0”. 

فإن قيل: قد مرّ فى بحث الوضوء جواز انطباق ما فعل بلا قصد الممّز على واحد معيّن باختيار المكلف بعد الفعل» فلا يثبت لزوم 
قصده أولا. 

قلنا: الجواز لا يستلزم التعيّن و التحقق, و الأصل بقاء الاشتغال و عدم البراءة الحاصل قبل القصد المتأخرء و لا دليل على حصول البراءة 
بذلك القصد قطعاء و تجويز ذلكك عقلا لا يفيد فى دفع الاستصحابء فيجب ضْمٌّ القصد حال الفعل. 

وهل يجب ضمه فى ابتداء الفعل؛ أو يكفى الانضمام فى الأثناء- كأن يدخل فى صلاةه متردّدا بين أن يتنفّل بها للصبح أو يؤدّى 
فريضتها ثمّ قصد إحداهما فى الأثناء-؟. 


الظاهر: الثانى» إذ ما بعد التي يكون من المنوىّ قطعا و ينصرف ما قبلها 


.ه١ انظر: الوسائل ©: 7288 أبواب المواقيت ب‎ )١( 

(1) انظر: الوسائل ©: 72١‏ أبواب المواقيت ب 68. 

() التهذيب !: #ع”- 1871 الوسائل #: 7 أبواب النية ب "اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: ١١‏ 

إليه أيضاء و ذلكك لأنّ وجود المركب من أجزاء- كفريضة الصبح مثلا- ليس إِلَّا تحققه فى الخارج منضمَة الأجزاء بعضها مع بعض» 
وقد تحقّق ذلكك, فيكون آتيا بالمأمور به» فيكون ممتثلاء و به يدفع الأصل و الاستصحاب المتقدّمان. 

نعم لما كان يلزم انصرافه إلى هذا المركب بخصوصه قطعا يجب وجود ما يعتنه» و قصد الباقى معن قطعى له و كذا ضمّ الباقى مع ما 
تقدّم» بخلاف النية اللاحقة للمجموع فإن كونها معتّنة ليس قطعيا. 

نعم يشترط عدم مانع من انصراف المتقدّم إلى المنوى» كقصده أوّلا لغيره» فإنه لا يفيد حينئذ» كما يأتى فى مسألة أصالة عدم جواز 
العدول, و ستأتى زيادة تحقيق للمقام فى مسأل قصد السورة قبل البسملة. 

ولو كان هناكك مميّز خارجى كان كافيا فى الترجيح و لم يحتج إلى قصدء بل مع وجود المميّز الخارجى لا يكون المنوى و المقصود 
لا ذلكك المميّز و إن لم يخطره بباله مفض لا لعدم إتيان العاقل بفعل بلا قصدء فإذا فعله مع المميّز يكون المقصود فى خزينة خياله هو 
المميّز- بالفتح- البتة. 

ثم إن الممّز كما يكفى وجوده أولاء كذلكك يكفى لحوقه فى الأثناء» فلو شرع فى صلاهً متردّدا بين صلاه الآيات و الظهر مثلا و ضمْ 
بعد قراءةٌ الفاتحة تتمّهُ صلا الآيات كانت صحيحة» نعم لو قصد الظهر أولا لم يفد ذلكك بل يبطل به. و ظهر وجهه مما مرّء و يأتى فى 
بحث السورة. 

و كذلكك لم يحتج إلى قصد المميّز إذا لم يكن فى المأمور به تعدّد حتى يحتاج إلى مميّز. 

والقول بأنْ عدم التعدّد بحسب الشريعة لا يوجب عدمه مطلقاء فإنّ صلا الظهر مثلا و إن لم تكن شرعا إِنَا واحدةٌ واجبه و لكن 
يمكن وقوعها على جهة الندب بحسب قصد المكلّف إمّا عمدا أو سهوا أو جهلاء و كذا إذا لم يكن فى الذمةٌ قضاء صلاة الظهر شرعا 
ولكن يمكن وقوعها بحسب قصده قضاءء ولا ريب أنها بهذه الجهة غير مأمور بها فى الشريعة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١5‏ 

مردود بِأنَّ غير المأمور به من الأفراد خارج بقصد القربة مع أن مثل هذه الأفراد غير محصورة؛ فكلّما اعتبر مميّز يكون له فرد آخر غير 
مأمور به أيضا. 


ولا يعتبر فى التوة شوك سرض هك وثر كان الرعحة أو الأدادى الققيات أذ القصر و الإتمام» أو نحو ذلكك» للأصلء و عدم الدليل» 
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إِنَا إذا توقف التميز عليه فيجب لما ذكر. 
و ابتداء وقتها الشروع فى مقدّمات الصلاة و يتضّق عند أول جزء من التكبير بحيث يكون آخر جزء منها عند أول جزء منه. 
و تجب استدامتها حكما إلى آخر الصلا كما مرّ تحقيق جميع ذلكك فى الوضوء. 


فروع: 

:َ 

لو نوى قطع الصلاه و لم يقطع لم تبطل صلاته؛ وفاقا لجماعة منهم: المبسوط و الخلاف و الشرائع .1١‏ لأصالة عدمه؛ و عدم كونها 
مبطلة فإنّه حكم وضعى يحتاج إلى ثبوت الوضعء و استصحاب الحالة الثابتة لما فعل من الأجزاء و حرمة القطع. 

و خلافا للمحكى عن كثير من المتأخرين» منهم الفاضل فى المختلف و القواعد بل كثير من كتبه .)7١‏ 

لاشتراط الاستدامةٌ الحكمية المنافية لتيِهُ القطع. 

و وجوب تحصيل البراءة اليقيتيةُ الغير الحاصلة مع تلكك التية. 

و عدم صدق الامتثال العرفى معها. 

و إيجابها خروج ما فعله من الأجزاء عن الجزئية للصلاه و صيرورته لغوا 


./4 :١ الشرائع‎ 01/:١ الخلاف‎ ٠١7 :١ المبسوط‎ )١( 

(0) المختلف: .4١‏ القواعد :١‏ 38: التحرير :١‏ 07 نهاية الإحكام :١‏ 84©: المنتهى :١‏ 

ا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١0‏ 

فاسدا فلا يرجع بعده إلى الصحة. 

و يجاب عن الأمول: بأنّ الثابت من دليل الاستدامة ليس إِلَا وجوب البقاء على حكم التَدِهُ عند ما يفعل من أجزاء الصلاث فلا يضرٌ 
عدمها فى حالةٌ لا يشتغل فيها بشىء من الصلاة. 

و عن الثانى: بحصول اليقين بالبراءة شرعا بعد عدم الدليل على وجوب الزائد على ما أتى به. 

و عن الثالث: بمنع منافاة تلكك التَدِهُ لصدق الامتثال, فإنّه لو أمر المولى عبده بفعل ففعله امتثالا له يعدٌ ممتثلا و لو نوى فى الأثناء تركك 
الفعل ثمّ ندم عن ذلكك القصد و أتمٌ الفعل بقصد الإطاعة. 

و عن الرابع: بمنع تأثير هذه النية فى ما فعل و عدم فساده بها إِلَا مع إيجابها بطلان الصلاة و هو أول الكلام. 

وهل يختصٌ عدم البطلان بها بصورة عدم الإتيان بشىء من أفعالها الواجبة قبل تجديد التية؟ 

صريح بعضهم نعمء لعدم الاعتداد به لخلوّه عن التيِة و استلزام إعادته الزيادة فى الصلاة .]١[‏ 

أقول: هذا إِنّما يتم فيما تستلزم زيادته البطلان» فلا يجرى فيما ليس. 

كذلكك. كذكر الركوع و السجود. و التسبيحات فى الركعتين الأسخيرتين» و السورة فى الصلاهً المستحبة؛ بل فى كثير من الأفعال- 
كالركوع و السجود- إذا خصّصنا الزيادة المبطلة بما إذا كانت بقصد الصلاة. 

نعم يتجه البطلان فى مثله أيضا إذا كان ما فعله قبل تجديد اليه فعلا كثيرا مبطلا للصلاة. 

و كذا الحكم لو نوى القطع بعد ذلكء فلا تبطل إِلَّا مع الإتيان بشىء 
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."18 :* كما فى المداركك:‎ ]١[ 
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يوجب زيادته البطلان» أو الفعل الكثير المبطل بعد تلكك التئِهُ و قبل التجديد. 

و كذا لو علق القطع على أمر قطعى الثبوت و لم يوجد بعد. 

و لو علقه على أمر محال أو ممكن الثبوت الموجب لجواز القطع شرعا فلا تبطل قبل وجوده أصلاء بل و كذا غير الموجب له. و أما 
بعد الوجود فمع رفض تلكك التئِهُ فلا بطلان أيضاء و مع البقاء عليها فكت القطع. 

و الشكك و التردّد فى القطع فى جميع ما مرّ كالقطع. 

ب: 

الأصل عدم جواز العدول من صلاة إلى أخرى مطلقاء إذ مقتضى العدول جعل ما تقدّم عليه بالترة السابقة- الموافق للأمر المنوى 
سيب تيتهه المجرى عن الأأعر التبعى بأجزائه لو لا طروٌ المفسذه» لما عرفت من حصول التعيين بالتيةٌ- موافقا لأمر آخر و خارجا عن 
الأسمر الأسولء و لا شكك أن الأصل و الاستصحاب يقتضيان عدمه, إذ الأصل عدم امتثال الأمر الآخر و عدم تأثير التئِه المتأخر فى 
الموافقة» و المستصحب كفايته عن الأأمر المول؛ و أيضا: الاشتغال اليقينى مستصحب حتى تحصل البراءة اليقيتٍة» و لا تحصل مع 
العدول فى التبةُ. 

ثم مقتضى ذلكك الأصلء الحكم بعدم جواز العدول و عدم كونه مؤثرا إل فى موضع ثبت فيه العدول؛ و قد ثبت فى مواضع يجىء 
بيانها فى محالّهاء فيحكم فيها به و ينفى عن غيرها. 

ح 

لا يشترط القيام و لا سائر الشرائط فى التنِهُء للأصل» و عدم ثبوت الجزئية. 

إلا أن لاختراطها فى التكبيرة» الواجية مقاركة النية لها و لو سجر الحكية تسنئ .فى المسألة الفائدة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١7‏ 


البحث الثانى فى تكبيرة الإحرام 
اشارة 


و هى جزء للصلاة» واجبة بالإجماع و المستفيضة من الأخبار 401 بل ركن فيها تبطل بتركهاء إجماعا منّا و من أكثر العامّرة» له و 
لأصالة الركنية بهذا المعنى لكل جزء من الأ-جزاء الواجبة للمأمور به لإيجاب تركه و لو جهلا أو سهوا عدم الإتيان به» و مخالفته 
الموجبة لعدم تحقق الامتثال و إن لم يكن المكلف مقصّرا فى بعض الصور. فإنّ عدم التقصير لا يستلزم الامتثال جزماء غاية الأمر عدم 
المؤاخذة فى نسيانه. 

و للصحاح المستفيضة المصرّح جملة منها بفساد الصلاة بتركها نسيانا 79 المستلزم له مع العمد بالأولوية. 

و مافى شواذها- ممما ينافى بظاهره ذلكك- من عدم البأس بتركها نسيانا مطلقا كما فى بعض 070 أو إذا كبر للركوع ليجتزئ به عنها 
كما فى آخر 50", أو قضائها قبل القراءة أو بعدها كما فى ثالث «8» أو قبل الركوع و إِلَا فيمضى كما فى رابع «8. 


.7 ب‎ ١١ وص‎ ١ انظر: الوسائل #: 4 أبواب تكبيرة الإحرام ب‎ )١( 
(؟) انظر: الوسائل *: ؟١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ”؟.‎ 
.5 ح١ أبواب تكبيرة الإحرام ب‎ ١0 :2 الوسائل‎ 21370 87 :١ هته الاستبصار‎ -١5 :7 التهذيب‎ 4949-77 :١ الفقيه‎ )( 
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لا يصلح لمعارضتهاء لشذوذه المخرج له عن الحجيّة» و لموافقته للمنقول عن جمله من المخالفين منهم الزهرى و الأوزاعى و الحكم و 
الحسن و قتادةٌ و ابن المسيب »)١١‏ فيحتمل التقية. 

مع احتمال الحمل على غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الافتتاح» بل تعيّنه» لعمومها بالنسبة إليه» أو على صورةٌ عدم اليقين بالتركك؛» و 
إرادة نسيان الفعل و عدمه من النسيان المصرّح به. 

و أما الركنية بمعنى البطلان بزيادتها أيضا عمدا أو سهوا فإثباتها بالأصل المتقدم, كما ذكره بعضهم و أصرٌ عليه 07١‏ فغير صحيح. لأنَّ 
زياد شىء لا توجب عدم موافقة ما أتى به للمأمور به و الأصل عدم شرطيةٌ عدم الزيادة. 

نعم تثبت أصالتها فى جميع أجزاء الصلاة- التى منها التكبيرة- بحسنة زرارة و بكير: «إذا استيقن أنه زاد فى صلاته المكتوبة لم يعتد 
بهاء و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا» «*" و رواية أبى بصير: «من زاد فى صلاته فعليه الإعادة) «6). 

و تخصيصهما بزيادة الركعة- كما قيل «08- لا وجه له و عدم إمكان إبقائهما على إطلاقهما لا يوجب التقيبد بما لم يعلم تقييده به بل 
يقد بالقدر المعلوم. 

مع أن الظاهر الإجماع على أن ما تبطل الصلاة بتركه سهوا تبطل بزيادته أيضاء فالترديد فى إبطال زيادة التكبيرة- كما فى المداركك 
29 - باطل. 


.26١ :١ حكاه عنهم فى المغنى و الشرح الكبير‎ )١( 

(1) الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 

(*) الكافى *: 8*8" الصلاء ب ١5ح‏ 27 التهذيب 1: 1918- 0/87 الوسائل 8: 71١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 9١ح .١‏ 

(؟) التهذيب 7: *19- 0/88 الاستبصار :١‏ 1/8 1879, الوسائل 8 7١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 9١ح‏ 7؟. 

(0) انظر: الذخيرة: 09". 

(2) المداركك *: 1/4" 
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و بما ذكر يخصص عموم قوله فى صحيحة زرارة: «لا تعاد الصلاه إِلَا من خمسة: الطهورء و الوقتء و القبلة» و الركوعء؛ و السجود) .0١١‏ 


و ستجىء زيادة تحقيق لذلكك فى بحث الخلل. 
و هاهنا مسائل: 
المسألة الأولى: صورتها أن يقول: «اللّه أكبر» 


مرتّبا بين الكلمتين بتقديم الأولى على الثانية» مواليا بينهما غير فاصل و لو بسكوت أو لفظ آخر (و لو) [1] من الأسماء الحسنى, و لا 
مبدّلا حرفا منهما بغيره و لا كلمة بغيرها و لو كان بمعناهاء و لا مغيرا لهيئتها و لو بتعريف أكبر. 

فلو خالف واحدا مما ذكر لم تبرأ ذمته إجماعا كما عن الانتصار و الناصريّات و المنتهى و الغنيةٌ ,)7١‏ لاستصحاب الاشتغال بالتكبير 
المصرّح به فى الأخبار, المتحقق يقينا بما ذكر بالإجماع؛ و بصحيحة حمّاد 00 و مرسلة الفقيه © المصرّحتين بهذه الهيئة الغير 
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المعلوم تحققه بغير ما ذكر لعدم إرادة المعنى الحقيقى المعلوم من لفظ التكبيرة هناء و عدم ثبوت الحقيقة فيما يشمل جميع ما يؤدى 
المعنى؛ و الإجمال فى المجاز المراد فى المقام. 
خلافا فى الأخير للمحكى عن الإسكافى «0)؛ فجوّز التعريف على كراهة: لعدم تغير المعنى. 


]١[‏ ما بين القوسين ليس فى «ق). 


(1) الفقيه :١‏ 770- 441) التهذيب 7: 097-187 الوسائل ©: "١7‏ أبواب القبلكُ ب 4 ح .١‏ 

() الانتصار: 06٠‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): 142 المنتهى :١‏ 2198 الغنية (الجوامع الفقهية): 001. 

() الكافى *: ”١1١‏ الصلاءُ ب 7١‏ ح 4 الفقيه )42١ -192 :١‏ التهذيب 7: 201-4١‏ الوسائل : 589 أبواب أفعال الصلا ب ١‏ ح .١‏ 
(©) الفقيه )45١ -7٠١ :١‏ الوسائل ©: ١١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١‏ ح .١١‏ 

(0) نقله عنه فى المنتهى :١‏ /19. 
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و يرد باحتمال مدخلية اللفظ. فلا يقطع بالبراءة بدونه. 

و لأجل ما ذكر يحكم بعدم حصول البراءة مع وصل همزة «اللّها أو «أكبر» أو مدّ الاولى و لو لم يقصد الاستفهام, أو إشباع فتحة الثانية 
حي وظير عن الألى: أ نفس ولاب أونة الألقك القاقلافى #اللضآى إظليار زان أكويو اخ كان بحقيا عرافقا للدة العرم 

خلافا فى الأول للمنقول عن بعض المتأخرين ]١[‏ فجوّز الوصل حين تلفّظ المصلّى قبلها بما يوصلها به» عملا بظاهر القانون العربى. 
قكرة أن المرافقة له لآ ندل على عواقهاو تعلق الأم شير ابه أيضاء 

وقد يستدل لتوقف البراءه على الاقتصار بجميع ما ذكر من غير تغيبر أصلا: 

بأنه المعهود المنقول عن الشارع فلا يجوز التعدّىء لتوقيفيَةُ العبادة. 

وفيه: أنه إن أريد أنه ورد عنه الأمر به بخصوصه. فلا نعرف فيه نقلاء و إن أريد أنه تلظ كذاء فلا يدل ذلك على التعيين لاحتمال 
كونه أحد أفراد المخيّر. 

مع أنه من أين عهد عنه أنه لم يدرج همزة «اللّهه مع تكلمه عليه السلام قبله بأدعية التكبيرات» أو لم يمدّ ألفه الثانية قليلاء أو لم يشبع 
فتحةٌ «أكبر) و ما الذى يدل على ذلكك؟. 

و هل تجوز زيادة ما لا يوجب تغييرا فى التكبيرة و لو بظهور إعرابها أصلا كقوله: الله أكبر و أجل و أعظمء أو الله أكبر من كل شىء» 
أو اللد اك مالو مقن 


صريح بعضهم عدم الجواز ["]. 


]١[‏ لم نعثر على شخصه. و نقل فى روض الجنان: 189؛ و كشف اللثام ١‏ عن بعض المتأخرين أيضا. 

["] كما فى جامع المقاصد ”: /30” و شرح المفاتيح (المخطوط). 
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ولا أرى له وجها وجيهاء لحصول التكبيرة بالنحو المجمع عليه و عدم كون الزيادة بنفسها مبطلة و لا موجبة للتغيير فى التكبير. 


المسألة الثانية [الأخرس ينطق على قدر الإمكان] 
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الأخرس الذى سمع التكبيرة و أتقن ألفاظها و لا يقدر على التلفظ بهاء و من بحكمه من العاجز عن النطق لعارض» ينطق على قدر 
الإمكان. 

و مع العجز عن النطق أصلا يقصد هذا اللفظ مع الإشارةٌ بالإصبع» بلا خلاف فى اعتبارها- كما صرّح به بعضهم -0١١‏ من دون ضمٌ 
كن و مغهاء ماعن الحفوظ و المقر ىو التدين و الحري 1ه 

أو منضمًا معها عقد القلب بمعناها المطابقى أو غيره من كونها ثناء على اللّه سبحانه» كما فى الشرائع و النافع 00 و عن الإرشاد و 
النهاية .]١[‏ 

أو هو مع تحريكك اللسان, كما فى القواعد و البيان و شرح الجعفرية و روض الجنان «. 

ولا دليل على شىء منها إِنَا ما مرّ فى الأول من حكاية نفى الخلاف. 

و ماقيل للثانى من أنه لولاه لما تشخصت الإشارة [7]. 

و للثالث من وجوبه على غير الأخرس [”7؛ و ما لا يدرك كله لا يتركك كله «8» و الميسور لا يسقط بالمعسور «5. 


]١[‏ الإرشاد :١‏ 587» النهاية: 0 و قال فيها: و قراءةً الأخرس .. إيماء بيده مع الاعتقاد بالقلب. 
[7] كما فى الرياض :١‏ 10. 
[] كما فى نهايهُ الإحكام :١‏ 500 و 57/4 و جامع المقاصد 7: 774؛ و روض الجنان: 189 و كشف اللثام :١‏ 51. 


(0 انظرة الرياض :١‏ +18. 

(0) المسوظ 1971 السعمر ا عقاك المنتين 3282١‏ السرن امه 

(©) الشرائع :١‏ 4/؛ المختصر النافع :١‏ 59. 

(6) القواعد 1: 7# البيان: 108 روضن الجنان: 105. 

(0) عوالى اللثالى ؟: 08. 

(©) عوالى اللثالى ؟: 08. 
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و للطرفين من رواية السكونى: «تلبية الأخرس و تشهده و قراءته القرآن فى الصلاه تحريكك لسانه و إشارته بإصبعه) .0١١‏ 

و يردٌ الأول: بعدم حجيته. 

و الثانى: بأنه فرع وجوب الأولء مع أن التشخص يحصل بالقصد إلى اللفظ الذى هو غير عقد القلب بالمعنى؛ و منه يظهر بطلان ما قيل 
من أنه ممّا لا بد منه فيتحد قول من ذكره مع قول من تركه ١؟).‏ 

و الثالث: بعدم الدلالة كما هو مين فى موضعه. 

و الرابع: بخروجه عن المفروض. و دلالته عليه بالفحوى أو تنقيح المناط ممنوعة. 

فالقول بسقوط التكبيرة عنه- كما احتمله فى المداركك «1- قريب إِلّا أن اعتبار ما ذكره الأصحاب سييما الأول بل مع الثانى أولى و 
أحوط. 

و غير الأخرس العاجز عن التلفظ بخصوص هذا اللفظ- و إن قدر على غيره- يتعلمه ما أمكن إجماعاء لتوقف الواجب عليه. 

و مع تعذّر التعلم فالمشهور- بل المدّعى عليه إجماع علمائنا ©1- أنه يتلفظ بترجمته بلغته» أو مطلقا مع المعرفة بها. ولا يتعتّن عند 
الأكثر ]١[‏ السرياتية و العبراتية» و لا الفارسيَهُ بعدهما- و إن قيل بتعن الثلاثة مرتبا بينها «00- لعدم وضوح مستنده. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة /17١عاا‏ من تإنلاهم 


]١[‏ منهم العلامة فى نهايهُ الإحكام :١‏ 680 و الشهيد الثانى فى الروضة :١‏ 508 و المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 781 و صاحب 


.108 :١ الرياض‎ 


.١ أبواب الإحرام ب 4" ح‎ "8١ ح 17 التهذيب 5: 97- 08 الوسائل ؟17:‎ 7١ الصلاهُ ب‎ "١0 :* الكافى‎ )١( 

(؟) كما فى الرياض :١‏ 188. 

6 المذاوكك 1 ام 

(؟) انظر: مجمع الفائدة ؟: 190. و المداركك *: 07١‏ و الرياض :١‏ 186. 

(0) نقله فى مفتاح الكرامة ؟: 78 عن الموجز الحاوى و كشف الالتباس و المقاصد العلية. 
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و استدل لأصل الحكم بوجوب تحصيل البراءة اليقينية. 

و إبراز المعانى بالألفاظ المعروفة» و بتعذّر تلكك الألفاظ يجب إبراز المعانى بما أمكن, لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. 

و يرد الأول: بحصول البراءة اليقينية عمّا قطع بالاشتغال به و أصالةُ عدم الاشتغال بغيره. 

و الثانى: بعدم الدلالة» مع احتمال كون الواجب هو التلفظ بهذا اللفظ خاصة من غير التفات إلى المعنى و إن كان بعيداء و لذا احتمل 
بعض المتأخرين. 

سقوط التكبيرة حينئذ .)١١‏ و هو حسن لو لا الإجماع على خلافه؛ و لا شكك أن متابعة المشهور أحوط. 

و الظاهر أن الاكتفاء بالترجمة إنما هو مع ضيق الوقت إِلَّا إذا قطع بعدم إمكان التعلم مع السعة فيجوز فيها أيضاء و لعله مراد من خضه 
بالضيق مطلقا بناء على تعارف حصول المعرفة بالسعى. 

وفى وجوب التلفظ بالمرادف العربى لو أمكن و الاكتفاء فى الترجمة بما يتعذر تعلمه- لو علم البعض- احتمال. 


المسألة الثالثة [المصلى مخيّر فى تعيين تكبيرة الإحرام من التكبيرات السبع] 


المشهور- كما نص عليه جماعة [١]؛‏ بل بلا خلاف بين أصحابنا كما صرّح به بعضهم [11؛ بل به قال أصحابنا كما فى المنتهى "7١‏ 
مؤذنا بالإجماع عليه بل بالإجماع كما عن ظاهر الذكرى 0370- أن المصلى مخير فى تعيين تكبيرة الإ.حرام من التكبيرات السبع التى 
يستحب التوجه بهاء لإطلاق النصوص 


.؟١‎ 18 منهم صاحب الحدائق‎ ]١[ 
."81/ 20١ و المجلسى فى البحار‎ 01717/ :١ منهم الفيض الكاشانى فى المفاتيح‎ ]1[ 


"50 :" كمافى المداركك‎ )١( 

.78/ :١ المنتهى‎ )( 

.١ 794 الذكرى:‎ )9( 
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باستحباب السبع من دون تصريح بتعيين تكبيرة الإحرام منها 0١١‏ مع أنَها واحده منها إجماعاء و لأن تكبيرة الإحرام ليست بخارجة منها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8 اعاا من انلام 


إجماعاء و لا مجموعها كذلك. و لا واحدة معتّنةُ منهاء لأصالةٌ عدم التعيين» و لبطلان الترجيح من غير مرجح؛ فيكون واحدا لا بعينه. 
و صرّح بعض مشايخنا المحدّثين بتعيين الاولى منها لها «7)» و هو ظاهر الوافى 2270 و المنقول عن البهائى فى بعض حواشيه؛ و السيد 
لفن الله الجزائرى «5»؛ لصحيحة الحلبى: «إذا افتتحت الصلاه فارفع كفيكك, ثمّ ابسطها بسطاء ثم كبر ثلاث تكبيرات» إلى أن قال: «ثمّ 
تكبر تكبيرتين») الحديث «6). 

فإِنّ الافتتاح لا يطلق حقيقة إِنَا على تكبيرة الإحرام, و ما يقع قبلها ليس من الافتتاح فى شىء و إن سممى ما عداه تكبيرات الافتتاح 
بتأخيرها عن تكبيرة الإحرام التى يقع بها الافتتاح. 

و صحيحة زرارة؛ الواردة فى علَّهُ استحباب السبع بإبطاء الحسين عليه السلام عن الكلام و فيها: «فافتتح رسول الله صلّى الله عليه و آله 
الصلاة فكبر الحسينء فلتمًا سمع رسول الله صلّى اللّه عليه و آله تكبيره أعاد» فكبر الحسين عليه السلام» حتى كبر رسول الله صلّى الله 
عليه و آله سبع تكبيرات و كبر الحسين عليه السلام» فجرت السنّة بذلك) .)0١‏ 

فإنها تدل على أن التكبير الأول هو تكبيرة الإحرام» لإطلاق الافتتاح 


./ أبواب تكبيرة الإحرام ب‎ ٠١ :* انظر: الوسائل‎ )١( 

(؟) كما فى الحدائق 8: .5١‏ 

(9) الوافى : /57. 

() نقله عنهما صاحب الحدائق 8: ."١‏ 

(0) الكافى *: "٠١‏ الصلاهُ ب ١7ح‏ 7 التهذيب 5: /ا#- 2368 الوسائل #: 76 أبواب تكبيرة الإحرام ب 8ح .١‏ 

(2) الفقيه :١‏ 199- 418) علل الشرائع: 9507*- 7 الوسائل 2: 7١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب /اح 8. 
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عليهاء و كون العود إلى البواقى لتمرين الحسين عليه السلام. 

و صحيحته الأخرى. الآمرةٌ بإعاده الصلاة بنسيان أوّل تكبيرة من الافتتاح 001١‏ و لو لا أنه تكبيرة الإحرام لما تعاد الصلاة بنسيانه. 
و الثالثة» الواردة فى صلاهُ الخوف. و فيها: «و لكن يستقبل بأول تكبيرة حين يتوجه) .)7١‏ 

و يردّ الأوّلان: بمنع كون الافتتاح حقيقةُ فى تكبيرة الإحرام؛ بل يطلق على الجميع» و على خصوص تكبيرة الإحرام مجازا. 

وقد أطلق على الجميع كثيراء كما ورد فى بعض الأخبار أنه: «إذا افتتحت الصلاه فكتبر إن شئت واحدة» و إن شئت ثلاثاء و إن شئت 
خمساء و إن شئت سبعا) 9). 

و فى بعض الصحاح: الافتتاح؟ قال: «تكبيرة تجزيكك» قلت: فالسبع؟ 

قال: «ذلكك الفضل» 6 

و فى آخر: «التكبيرة الواحدةٌ فى افتتاح الصلاةً تجزى, و الثلاث أفضلء و السبع أفضل كله ١ه).‏ 

و فى الموثق: «استفتح الصلاهً بسبع تكبيرات ولاءا «28). 

و يكون إطلاق الافتتاح على الاولى باعتبار كونها افتتاحا لمطلوبات الصلاة 


.8 أبواب تكبيرة الإحرام ب 7ح‎ ١ :© الوسائل‎ ,18701 "817 :١ لاأش» الاستبصار‎ -١50 التهذيب ؟:‎ )١( 
.8 أبواب صلاةً الخوف و المطاردة ب "اح‎ 58١ 18 90؟- 178 التهذيب #: “487-177 الوسائل‎ :١ الفقيه‎ )( 


() التهذيب ؟: #ع- 779, الوسائل ©: 7١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب لاح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحة 19عا١‏ من انلام 


(؟) التهذيب ": ##- 076١‏ علل الشرائع: 937 » الوسائل *: 4 أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ح‏ ”؟. 

(0) التهذيب ؟: عع- 567, الوسائل 2: ٠١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١‏ ح 8. 

(2) التهذيب 7: /7417- 1187. الخصال: 17-717 الوسائل #: 7١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب /اح ؟. 
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التى منها التكبيرات و دعواتهاء و على الأخيرة باعتبار كونها افتتاحا لواجباتها. 

و الثالثة: بأنها إنما تفيد لو كان المعنى: ينسى أول التكبيرات من تكبيرات الافتتاح» و لكن يمكن أن يكون المعنى: ينسى أول تكبيرة 
من التكبيرات الداخلة فى الصلاة» و هى التى من الافتتاح أى بعضه حيث إنه يحصل به و بالنية» أو التى لأجله حتى تكون لفظة: «من» 
بمعنى اللام؛ أو المسببة عن الافتتاح حتى تكون سببية. 

و الرابعة: بمنع الدلالة» إذ لا يثبت منها إِلَا رجحان الاستقبال» و هو ثابت فى غير تكبيرة الإحرام أيضا. 

مضافا إلى ما فى الا-ولى من أن المراد بقوله فيها: «افتتحت» ليس بالتكبيرة قطعاء للأمر بسبع تكبيرات بعده متراخياء فمعناه: أردت 
الافتتاح» فلا يفيد شيئا. 

واقى القافة ان انسلهه مك الل عليه و الةبالأرى لأتاق التقيرءو لين المراه بعرياق البظة دكن عرانيا سمل الرل اساسا 
بل بالسبع» و أيضا المستفاد منها أن السبع لم تكن مشروعة بعد فكانت الاولى افتتاحا قطعا و تكون خارجة عن المقام. و الاستصحاب- 
كما قيل -0١١‏ لا يفيد» إذ المشروع قبل ذلكك كما كان أولا كان آخرا أيضاء للانحصار فيه. و استصحاب فعل النبى لا معنى له. 

و مع ذلك كله يعارضها الرضوى: «و اعلم أن السابعة هى الفريضة» و هى تكبيرة الإحرام» و بها تحرم الصلاةً) .)7١‏ 

فإنها تدل على تعتّن الأخيرة للإحرام كما حكى عن ظاهر المراسم و الكافى و الغنية 9*. 

إلَا أنه- لضعفه- عن إثبات الحكم قاصرء و انجباره بعمل القوم غير 


)١(‏ انظر: شرح المفاتيح (المخطوط). 

(1) فقه الرضا (ع): ٠١0‏ بتفاوت يسير. 

(5) المراسم: 0/١‏ الكافى فى الفقه: 177 الغنية (الجوامع الفقهية): 009. 
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ظاهرء بل نقل الاشتهار على التخيير المنافى له متواتر 42١١‏ نعم لثبوت التسامح فى أدلة الفضل لإثباته صالح. 

فالقول بالتخبير لما مرّ مع أفضلية جعلها الأخيرة كما عن المبسوط و الاقتصاد و المصباح و مختصره و الذكرى و الروضة و روض 
الجنان و شرح القواعد 07, لأجل الرضوىء و للخروج عن خلاف من ذكرء أقوى. 


المسألة الرابعة: يشترط فيها جميع ما يشترط فى الصلاة» 


من الطهارة و الستر و القيام و الاستقبال» فلا تجزى التكبيرة لو كبر مع انتفاء واحد مما ذكرء لأن ذلكك مقتضى الجزئدة و الركتية 
الثابتتين بالإجماع و غيره. 

مضافا فى اشتراط القيام- الموجب لعدم الإجزاء و لو كبر هاويا إلى الركوع- إلى الموثّقة: «و كذلكك إن وجبت عليه الصلاة من قيام 
فنسى حتى افتتح الصلاهً و هو قاعدء فعليه أن يفتتح صلاته و يقوم, فيفتتح الصلاهٌ و هو قائم, و لا يعتدٌ بافتتاحه و هو قاعد) 7. 

و مفهوم الصحيحة: «إذا أدركك الإمام و هو راكع فكر الرجل و هو مقيم صلبه» ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه. فقد أدركك الركعة» 
0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠اعاا‏ من لاإللاهم 


خلافا للمحكى عن المبسوط و روض الجنان فقالا إن كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح و الركوع و أتى ببعض التكبير منحنيا 
صححت صلاته «8). 


و استدل له بأصالةٌ عدم البطلان» و احتياجه إلى الدليل. 


.5" راجع ص‎ )١( 

(؟) المبسوط ٠١ :١‏ الاقتصاد: »52١‏ مصباح المتهجد: 8 الذكرى: 17794 الروضة :١‏ 

١‏ روض الجنان: ٠2؟»‏ جامع المقاصد ؟: 5"4؟. 

(*) التهذيب 7: *7ه"- عع16, الوسائل 8: 20 أبواب القيام ب 1 ح .١‏ 

(؟) الكافى : 87" الصلاة ب 2١‏ ح ©, التهذيب #: ©- 187 الاستبصار :١‏ 8ع 181/4» الوسائل 8: 787 أبواب صلاة الجماعة ب 
دعح .١‏ 

(8) المبسوط 1:8:1 + روض الجنان: ١8/2‏ و وذ 
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ويردٌ بوجوده كما عرفت. 

وقد يرد بتوقيفيَةُ العبادةه و توف الصحة على الدلال» و استصحاب عدم البراءة »١١‏ و فيه نظر. 


المسألة الخامسة: يستحب للإمام الجهر بها إجماعاء 


لصحيحة الحلبى: 

«إذا كنت إماما يجزيكك أن تكبر واحدة تجهر فيهاء و تسرٌ سنا «؟) و نحوها غيرها ”"). 

ولا يضرٌ عدم تصريحها بتكبيره الإحرام؛ لأن الإجماع على أن ما يجهر بها من السبع هو تكبيرة الإحرام يجعلها صريحة فيهاء مع أن 
الواحدة التى 'فجزى ليسث إلا هى. 

و عموم موثقة أبى بصير: «ينبغى للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقولء و للمأموم أن لا يسمع الإمام شيئا ممما يقول» «©) خرج منه ما 
خرج بالدليل فيبقى الباقى. 

و يستفاد من الأخيرة ما صرّح به بل بعدم الخلاف فيه- الذى هو أيضا حجة مستقلة فيه لتحمل المقام للمسامحة- جماعة منهم المنتهى 
«0ا» من استحباب إسماع الإمام جميع المأمومين إِيّاها. 

و هو كذلكء لذلكك. إِلَا أنه يجب استثناء من يفتقر من المأمومين إسماعه إلى العلوٌ المفرط» لما دل على المنع منه فى الصلاة «2. 


.180 :١ و الرياض‎ 251 :١ انظر: كشف اللثام‎ )١( 

(0) التهذيب 7: 781- 1١181‏ الخصال: /1**- 18» الوسائل 2: 77 أبواب تكبيرة الإحرام ب ١١ح ١‏ و". 
() انظر: الوسائل *: *” أبواب تكبيرة الإحرام ب .١7‏ 

(©) التهذيب ": 89- 217١‏ الوسائل 8: 798 أبواب صلاة الجماعة ب 7ه ح ". 

.589 :١ المنتهى‎ )5( 

(©) انظر: الوسائل ©: 4# أبواب القراءة فى الصلاة ب "”. 
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و كذلكك يستفاد منها حكم آخر صرّح به الأكثر [١]؛‏ و هو استحباب الإسرار بها للمأموم. 

و أما غيرهما فيتخير» لإطلاق النصوصء و أصالة البراءة عن أحد الأمرين. 

خلافا للمحكى عن الجعفى» فأطلق استحباب رفع الصوت بها .)١١‏ 

ولاخ وافها تعد الوق فى التصوسن أذ الفى عن للد علدو الذكام كب واضية عيويها و كل بك لاز 
و لكنه بيان للفعل الذى لا عموم فيه» فيحتمل وقوعه جماعة كما هو الغالب فى صلاته. 


المسألة السادسة: و يرفع المصلى بها يديه إجماعا محقّقا و منقولا «7»» 


لهء و للمستفيضة من الصحاح و غيرها. 

فمن الأولى صحيحة ابن عمّار: رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح الصلا يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا .8١‏ 
و الجممال: رأيت أبا عبد الله إذا كبر فى الصلا يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه «8». 

وابن سنان: يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح 0 

وحمّاد: ثمٌّ كبر و هو قائم و رفع يديه حيال وجهه «037. 


.180 :١ منهم صاحب المداركك *: 78 و صاحب الحدائق 8: 06 و صاحب الرياض‎ ]١[ 


.١74 حكاه عنه فى الذكرى:‎ )١( 

(؟) الخصال: ا 7- 18, الوسائل 2: 7" أبواب تكبيرة الإحرام ب ١١‏ ح ”. 

(*) كما فى الخلاف :١‏ 19” و المعتبر 7؟: 182. 

(©) التهذيب ”: #8- 7, الوسائل #: 78 أبواب تكبيرة الإحرام ب 94 ح ؟. 

(5) التهذيب ”: هع- 7٠0‏ الوسائل #: 18 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح .١‏ 

(©) التهذيب *: عع- ,7٠"8‏ الوسائل #: 18 أبواب تكبيرة الإحرام ب 94 ح ". 

(0) الكافى *: "١١‏ الصلاءً ب 7٠١‏ ح ل الفقيه :١‏ 192- 412. التهذيب 1: 201-4١‏ الوسائل 0: 589 أبواب أفعال الصلا ب ١ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: "٠‏ 

و من الثانية مرسلة الفقيه» و فيها: «و ارفع يديكك بالتكبير إلى نحركك. و لا تجاوز بكفيكك أذنيكك حيال خدّيكك, ثم ابسطهما بسطا و 
كبر ثلاث تكبيرات- إلى أن قال-: ثم كبر تكبيرتين فى ترسّل ترفع بهما يديكك» الحديث .0١١‏ 

و حسنتا زرارة» إحداهما: «ترفع يديكك فى افتتاح الصلاء قبالة وجهكك 07 ذلكك) .)37١‏ 

و الأخرى: «إذا قمت فى الصلاً فكئرت فارفع يديكك, و لا تجاوز بكفيكك أذنيكك أى حيال خدّيكك) .37١‏ 

و رواية ابن حازم: رأيت أبا عبد الله افتتح الصلاة» فرفع يديه حيال وجهه و استقبل القبلهُ ببطن كفيه ."١‏ 

و الرضوى: «فإذا افتتحت الصلاءٌ فكبر و ارفع يديكك بحذاء أذنيكك. و لا تجاوز بإبهاميكك حذاء أذنيك) .2١‏ 

استحبابا بالإجماع المصرّح به فى أمالى الصدوق و المنتهى و شرح القواعد «2؛ بل فى كلام جماعة كما قيل 40 و صريح الأخير أنه 
إجماع المسلمين. 

لا لأجل معارضة الدال على الوجوب من الأخبار مع صحيحة على: «على الإمام أن يرفع يده فى الصلاة» ليس على غيره أن يرفع يده 
فى الصلاة» 4 حيث إنها تدلّ على نفى الوجوب على غير الإمام المستازم لنفيه مطلقا بالإجماع المركب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (الاعاا من تاإنلاهم 


.11١ا9/-1١91/‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الكافى *: ١9‏ الصلاءُ ب ١7ح ١‏ الوسائل #: 7١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٠ح .١‏ 

(5) الكافى *: ١9‏ الصلاءُ ب ١7ح‏ 27 الوسائل #: 7١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٠ح‏ ”. 

(©) التهذيب ؟: 88- 78٠‏ الوسائل 2: 7 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9ح 8. 

(0) فقه الرضا (ع): 0٠١١‏ مستدرك الوسائل *: 817 أبواب أفعال الصلاه ب ١ح‏ /7. 

(©) أمالى الصدوق: 0١١‏ المنتهى :١‏ 589) جامع المقاصد .78٠ :١‏ 

.١180 :١ انظر: الرياض‎ 0 

() التهذيب 7: 741- 1187» قرب الاسناد: 48١8 -7١4‏ الوسائل #: 77 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: "١‏ 

لدلالتها على الوجوب على الإمام المستلزم لوجوبه مطلقا أيضا بما ذكر. 

و القول ١١‏ بأنها نص فى رفع الوجوب على غير الإمام» و ظاهر فى وجوبه عليه لجواز إرادة شدهُ الاستحباب منه» و صرف الظاهر إلى 
النصّ لازم حيث لا يمكن الجمع بينها بإبقاء كل منهما على حاله هنا للإجماع المركب. 

مردود بمنع النصوصيةٌ فى الأول؛ لجواز إرادهُ خَفَهُ الوجوب منه. فإنّ للوجوب مراتب كالاستحباب. 

بل 25١‏ لضعف الدال على الوجوب منها بشذوذ القول به جدًا كما فى الجميع» أو بعدم ثبوت الحجية كما فى الرضوىء مع القصور عن 
إفادة الوجوب دلالة أيضا باعتبار عدم اشتمال الحمَدِهُ منها غير المرسلة و إحدى الحسنتين على الأمر المفيد للوجوبء و هما و إن 
اشتملتا عليه إلا أن إطلاقهما بالنسبة إلى جميع التكبيرات السبع- بل تصريح الاولى بها- و عدم القول بوجوب الرفع فى غير واححدة 
منهاء يوجب دوران الأمر بين حمل الأمر على الاستحباب أو تقييد التكبير بالإحرام؛ و لا ترجيح بينهما عندناء مع أن الأول فى الأولى- 
لما قلنا- متعتّن» مضافا إلى مفهوم الحصر فى الرضوى الآتى فى تكبيرة الركوع «7. 

خلافا للانتصار فأوجبه 0©). 

لادّعائه الإجماع عليه الذى هو فى نفسه عندنا ليس بحبجة» سيما مع معارضته مع الإجماعات العديدةٌ و مخالفته لفتوى معظم الطائفة. 

و لظاهر بعض الأخبار المتقدّمة بجوابه. 

و لقوله سبحانه قَصَلَّ لربُك و الَو «ه) بملاحظة الأخبار المفشرة للنحر 


(3)انظن الرياض 1481 

.. عطئ على قوله: لا لأجل معارضة‎ )١( 

() لعل مراده (ره) رواية علل الفضل المنقولة عن الرضا عليه السلام» انظر ص 518. 

(©) الانتصار: ©6. 

(0) الكوثر: ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7 

فيها برفع اليدين بالتكبير فى الصلاة .)١١‏ 

و يجاب عنه- مع خاو الحيّجةُ من تلكك الأخبار عن التفسير بالرفع فى الصلاة- بمعارضتها مع ما يفشره بغير ذلكك؛ و هو مرسلة حريز: 
قلت له فَصَلَ لِرَبَك و انْحَوْ قال: «النحر هو الاعتدال فى القيام ان يقيم صلبه و نحره 50". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً نالعا من تإنلاهم 


و إمكان تفسير الآيهُ بالأمرين- كما قيل 0- لكون القرآن دلولا ذا وجوه فلا تعارضء كلام خال عن التحصيلء لأن المراد أنّه يمكن 
حمله على معان كثيرة» لا أن يستدل بالجميع. 

إلى © أن يصل أسفل الوجه قليلاء كما فى الصحيحة الاولى» و هو الموافق للنحر المصرّح به فى المرسلة» فيتحد ذلكك مع قول من 
ندب الإيصال إلى المنحر «8. بل و كذا المنكب «6. لأنهما أسفل الوجه. 

أو يصل حيال الوجه. لأ-كثر الروايات المتقدّمة؛ و هو شحمتا الأذنين المذكورة فى بعض الروايات 017 المصرّح بها فى طائفة من 
العبارات كما هو المعلوم و تدل عليه الحسنة الأخيرة أيضا من حيث التفسير بقوله «أى حيال خدّيك). 

مخيرا بين الغايتين و إن كان الأولى بل الأقوى تعيين الأخيرة» لكون رواياتها أخص من مفهوم الغاية فى روايةُ المنحر الدال على عدم 
الرفع زائدا عليه» سواء بلغ إلى الحدّ أو تجاوز عنه. فيحمل الأخيرة على الاولى» و هو منتهى الرفع اتفاقا نضًا و فتوى» فيكره ما زاد عليه 


كما صرّح به فى طائفة من الأخبار .8١‏ 


.ه0٠‎ :0 انظر: مجمع البيان‎ )١( 

(؟) الكافى *: 7*2 الصلاء ب 79 ح 4 التهذيب 5: *8- 04 الوسائل 3: 589 أبواب القيام ب 7 ح ". 

() انظر: الحدائق 8: 0؟. 

(؟) تحديد لرفع اليد. 

(0) حكاه عن ابن أبى عقيل فى الذكرى: .١174‏ 

(©) الصدوق فى الفقيه :١‏ 198. 

0 انظر: الوسائل #: 78 أبواب تكبيرة الإحرام ب 4 وص ا"اب .٠١‏ 

(8) انظر: الوسائل *: ”١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7 

مضمومتى الأصابع كلهاء كما عليه الأكثرء و منهم الخلاف مدّعيا عليه الإجماع .١١‏ 

أو ما عدا الإبهام» كما فى السرائر 407 و عن الإسكافى و السيّد و المفيد و القاضى «7. 

أو ما عدا الخنصر. 

و يدل على الأول ما فى صحيحة حمّاد فى وصف صلاة الصادق عليه السلام حيث قال: فقام مستقبل القبلهُ منتصباء فأرسل يديه على 
فخذيه قد ضِمْ أصابعه 5١‏ باستصحاب تلكك الحالة إلى الرفع. 

و على الثانى ما فى الذكرى «8 من أنه منصوصء و مثله كاف فى المقام. 

و على الثالث ما فى البحار عن كتاب زيد الترسىء عن أبى الحسن الأول: 

أنه رآه يصلّى فكان إذا كبر فى الصلاة ألزق أصابع يديه» الإبهام و السبابة و الوسطى و التى تليهاء و فرّجٍ بينها و بين الخنصر «2). 
و يردٌ الأول باندفاع الاستصحاب بما للثانى ذكر. 

و الآخر بأنه مخالف للإجماع لاتفاقهم على استحباب ضْمْ الخنصرء فبقى الثانى و هو الأقوى. 

مستقبلا للقبلهُ بباطن كفَيه لخبر منصور المذكور 07. 


"91:1١ الخلاف‎ )١( 
2 الات‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عالاعاا من تاإللاهم 


(*) نقله عن الإسكافى و السيد فى المعتبر ؟: 18#» المفيد فى المقنعة: ٠١‏ القاضى فى المهذب :١‏ 

47 

(؟) الكافى ": 7١١‏ الصلا ب ١7ح‏ ف التهذيب 7: 201-4١‏ الوسائل 8: 509 أبواب أفعال الصلاه ب ١ح .١‏ 

.١ 7/94 الذكرى:‎ )0( 

.١؟‎ 778 18١ البحار‎ )©( 

(0) فى ص ."١0‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: *” 

مبتدئا بالرفع بابتداء التكبير» منتهيا له بانتهائه على المشهورء بل فى المعتبر و المنتهى 0١١‏ الإجماع عليه؛ و هو الحبجةُ فيه. 

مضافا إلى أنه مقتضى الرفع حين الافتتاح كما فى الصحيحين الأول و الثالث 27١‏ إذ لو تقدّم أحدهما على الآخر لم يتّحدا فى الحين. 
بل هو مقتضى الصحيح الثانى 1*0 الدال على كون الرفع وقت التكبير» و الحسن الأول 150 المصرّح بالرفع فى الافتتاح» و المرسلة «ه) 
المصرّحة بالرفع بالتكبير. 

ولا ينافيه الحسن الآخر و الرواية المتعقبة له «2) الظاهران فى كون الرفع بعد التكبير» لوجوب جعل الفاء فيهما بمعنى الواو كما فى 
الرضوى 077 للإجماع على خلافه. مع كون ما ذكرنا صالحا للقرينة له. 

نعم ظاهر المرسل المنافاة» لاقتضائه- لمكان ثمّ- لكون التكبير بعد الرفع قبل الإرسال» كما هو القول الثانى فى المسألة 4/١‏ أو مقارنا 
له كما هو القول الآخر .)4١‏ 

و يدفعها وجوب إخراج لفظة: «ثمّ) عن معناها الحقيقى الذى هو التعقيب المقيّد بالمهلة بالإجماع» لعدم استحباب الإمهال» سيّما إمهال 
بعد إمهال. و مجازها كما يمكن أن يكون التعقيب المطلق يمكن أن يكون المعيّةُ ليكون بمعنى لفظة الواوء فلا يعلم المنافاة. 


.588 :١ المنتهى‎ 23٠١ المعتبر ؟:‎ )١( 

() المتقدمين فى ص 19. 

() المتقدم فى ص 19. 

(؟) المتقدم فى ص ."٠‏ 

(0) المتقدمهُ فى ص ."٠‏ 

(©) المتقدمان فى ص ."0٠‏ 

(/) المتقدم فى ص ."٠‏ 

(8) نسبه فى التذكرة ١١:١‏ إلى ظاهر الشافعى. 

(9) حكاه عن البعض فى نهايةٌ الإحكام :١‏ اه5, التذكرة .١1١7 :١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 0" 

ثم إن ظاهر بعض الأخبار- سيّما الوارده فى رفع اليد للركوع و السجود -0١١‏ كون رفع اليدين بنفسه مستحبا غير موقوف على التكبير» 
كما صرّح به بعض الأصحاب أيضا .07١‏ 


.” انظر: الوسائل #: 798 أبواب الركوع ب‎ )١( 
.518١ :8 (؟) كصاحب الحدائق‎ 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة هلعا من تاإللاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 8" 

البحث الثالث فى القيام 

اشارة 


وهو واجب فى الفرائض حال تكبيرة الإحرام و القراءة و قبل الركوع و بعده؛ إجماعا من المسلمين» بل ضرورة من الدين- إِلَّا فيما مرّ 
فيه الخلاف فى التكبيرة -)0١١‏ و هو الحبجةٌ فيه. 

مضافا إلى الروايات المتكثرة التى منها الصحيحة الوارده فى صلاةً الصادق عليه السلام فى مقام تعليم حمّاد» المشتملة على القيام فى 
جميع تلكك الحالاتء المتضمّنة لقوله: «يا حمماد هكذا صلّ» 070 الموجب لوجوب كل ما اشتمل عليه إِلَا ما قام الدليل على استحبابه. 
و العامى المنجبر و هو قوله عليه السلام لرافع: «صل قائما» 00 الموجب له فى غير ما أخرجه الدليل من أجزاء الصلاة. 

و صحيحة جميل: ما حدّ المريض الذى يصلّى قاعدا؟- إلى أن قال-: «إذا قوى فليقم» ©" و التقريب ما مرّ. 

و الاستدلال بقوله سبحانه وَ قُومُوا لِلِّ قانتِينَ «0) بملاحظة انتفاء الوجوب المدلول عليه بالأمر فى غير الصلا ضرورة. و قوله تعالى: 


(1) راجع ص 72. 

() الكافى *: "١١‏ الصلاة ب 7١‏ ح ف الفقيه :١‏ 198- 418: التهذيب 5: 201-8١‏ الوسائل 3: 584 أبواب أفعال الصلاء ب ١‏ ح .١‏ 
(9) مسند أحمد ©: 78ع. 

(؟) الكافى : 5٠١‏ الصلاءً ب 4ع ح "2 التهذيب 5: ١88‏ "الات, الوسائل 0: 548 أبواب القيام ب ع ح ". 

(0) البقرة: 794. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: /1” 

الَّذِينَ يَذّكرُونَ الله قياماً و قُعُوداً »١١‏ بملاحظة ما ورد فى تفسيره كحسنة أبى حمزة فى هذه الآيةء قال: «الصحيح يصلَى قائماء و قعودا: 
المريض يِصَلَى جالسا؛ الحديث 033. 

و قريب منها غيرها /. و بما ورد فى الصحاح من قوله: «من لم يقم صلبه فى الصلاهً فلا صلاة له) ."5١‏ 

غير جتّدء لعدم أولويّةُ تخصيص القنوت فى الأول بالصلاه عن حمل الأمر على الاستحباب, و عدم دلاله الثانى على الوجوب و على 
تعيين القيام أيضاء و الثالث على القيام فإِنّ إقامة الصلب أعمٌ منه لتحققها مع الجلوس أيضا إذا لم ينحن فيه» و لذا أمر فى صحيحة 
زرارة 18١‏ بها حين الركوع أيضاء مع أنهما على فرض الدلالة لا تفيدان إِنَا فى الجملةء فتأمّل «2. 

و الأصل فيه الركتة مطلقاء لما مرّ فى التكبيرة» خرج منه المواضع التى لا تبطل الصلاةً بزيادته أو نقصه بالدليل الخارجى. 

و قيل بركنيته فى الجملةٌ 07. و قيل: فى حال التكبيرة و المتصل بالركوع .0١‏ 

و قيل: تابع لما وقع فيه «4)» ينقسم بانقسامه فى الركنية و الوجوب و الاستحباب 3١١‏ ). 

و مئال الكل واحدء فلا تترتب على ما ذكرنا من الأصل ثمرة لاتفاقهم على 


(1) آل عمران: .١19١‏ 

(0) الكافى *: 6١١‏ الصلاة ب 8م ح 1١‏ التهذيب *: -١9/8‏ 298 الوسائل 0: 58١‏ أبواب القيام ب ١ح .١‏ 
() انظر: الوسائل 0: 58١‏ أبواب القيام ب .١‏ 

(©) الكافى *: "٠١‏ الصلاُ ب 75 ح 5 الوسائل 0: 589 أبواب القيام ب 7ح ”؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة باعاا من تإنلاهم 


(5) الكافى : 19" الصلاة ب 75 ح ١‏ التهذيب :: //- 584 الوسائل *: 748 أبواب الركوع ب ١ح .١‏ 

(6) إشازة إلى إمكاف ابماط الأمر ديا من رحب اللنهفالن: 

() كمافى الحدائق ا دي 

(4) كما فى المفاتيح 17١ :١‏ و الرياض :١‏ 182. 

(9) كما فى جامع المقاصد 7: 2149 و المداركك: 78 و كفاية الأحكام: 1 

)٠١(‏ اتصافه بالاستحباب انما هو فى حال القنوت.ء و القول بأنه متصل بالقراءة فهو فى الحقيقةُ قيام 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: /” 

البطلان بتركه عمدا فى جميع ما ذكرء و سهوا فى حال التكبيرة و قبل الركوع؛ و بزيادته عمدا فى غير موضعه؛ و على عدم البطلان 
بنقصانه فى القراءه و أبعاضها نسياناء و بزيادته فى غير المحل سهوا. 

و منه يظهر تخلف مقتضى الأصل فى غير حال التكبيرة و القيام المتصل بالركوع؛ و بقاؤه و الحكم بالركنية فى الحالين» و ثمرتها فساد 
الصلاءٌ لو أتى بهما من غير قيام. 

و القول بأن تركه فى الحالة الأخيرة مقترن بتركك الركوع و معه يستغنى عن القيام؛ لأنّ ترك الركوع مستقل فى الإبطال. 

باطل» لمنع قوله: مقترن بتركك الركوعء إذ لا تلازم بين تركك القيام قبل الركوع و تركه؛ للتخلف فيما لو أتى به عن جلوسء لأنه ركوع 
حقيقة وعرفاء ولا-وجه لفساد الصلاء حينئذ إِلّا تركك القيام. إِلّا أن يمنع كون الإتيان بال ركوع عن الجلوس ركوعا حقيقة كما هو 
الظاهرء فإِنْ الظاهر اعتبار الانحناء عن القيام فيه كما يأتى. 

و أما التِدِهُ فلعدم ثبوت جزئيتها للصلاه فلا يعلم وجوب القيام فيهاء مع أن التَيِهُ هى الحكمية الواجب تحققها مع التكبيرة الواجب معها 
القيام قطعا فلا ثمرهُ فى الكلام فى قيام التية. 


و هاهنا مسائل: 
المسألة الأولى: حدّ القيام الواجب ما يصدق عليه القيام عرفاء 


لأنه المرجع فى تعيين المعانى. 


واحد فكيف يتصف بعضه بالوجوب و بعضه بالاستحباب باطلء لأنه أمر ممتدٌ يقبل الانقسام, و قد يقال: ان القيام المتصل بالركوع مع 
ما للقراءة أمر واحدء و هو باطل لإمكان التخلف كما فى ناسى القراءة و الجالس بها سهوا أو الساكت بعدهاء مع أنه فرق بين الكلى و 
جزئية كالوقوف بعرفة فإنه ركن و استيعابه واجب. منه رحمه اللّه تعالى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 9" 

و هو يتحقق بانتصاب فقار الظهر عرفا المتحد مع إقامة الصلب كذلكك أيضاء لشهادة العرفء و للأمر بالانتصاب فى مرسلة الفقيه 
بقوله: «و قم منتصبا» 21 و الرضوى المنجبر: «و انصب نفسكك» .07١‏ و المروى فى قرب الإسناد الآتى فى بحث طمأنينة الركوع «*. 

و لنفى الصلاه عمّن لا يقيم صلبه فى المعتبرة. 

و لصحيحة زرارة: «إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب: الله أكبر ثم اركع» «©». و لا قائل بالفصل فى حالات القيام. 

و لانتصاب الصادق عليه السلام كما فى صحيحة حمّاد «2) و أمره بالصلاة هكذا. 

و إن كان فى دلالة الأسخيرين نظرء لعدم وجوب القول فى الأمول؛ و اشتمال الثانى على غير الواجب الموجب للتجوّز إمّرا فى قوله: 
«هكذا» أو فى «صل). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة /اناعاا من تاإللاهم 


و إذا ظهر وجوب الانتصاب فلا يجوز الانحناء و لو لم يصل حدّ الركوعء و لا الميل إلى أحد الجانبين. إِنَا إذا كان قليلا جدًا بحيث لا 
ينافى صدق الانتصاب بإقامة الصلب فى العرف. 
و أما إطراق الرأس فهو غير مناف له ولا لصدق القيام» فهو ليس بمخل و إن كان الأولى تركه» لفتوى جماعة «6) بأولويّته» مضافا إلى 


للش قو للا سكحائهة 


(1) الفقيه :١‏ 917-191 عن الصادق عليه السلام؛ و رواه فى موضع آخر (ص -١8١‏ 888) عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام» و فى 
الوسائل ه: 588 أبواب القيام ب ؟ ح .١‏ 

(؟) فقه الرضا (ع): 0٠١١‏ مستدرك الوسائل *: 817 أبواب أفعال الصلاه ب ١ح‏ /7. 

(" انظر: ص 199. 

(©) الكافى *: ١19‏ الصلاةُ ب 75 ح ١»ء‏ التهذيب ؟: /الا- 2589 الوسائل 2: 190 أبواب الركوع ب ١ح .١‏ 

(0) المتقدمة فى ص *”. 

(8) منهم صاحب المداركك *: 78 و صاحب الحدائق 8: 68, و صاحب الرياض :١‏ 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ٠‏ 

وَ انْحَوْ )١١‏ بإقامة الصلب و النحر فى الخبر 15١‏ و إن لم تخل دلالته عن نظر. 

و عن الحلبى «03: استحباب إرسال الذقن إلى الصدر المستلزم للإطراق» و لعلّه لكونه أقرب إلى الخضوع المأمور به و لا بأس به. 


المسألة الثانية [لا يجوز الاعتماد على شىء بحيث لو رفع السناد لسقط] 


الأشهر- بل عليه عامه من تأخر عدا من ندر كما قيل «» بل عن المختلف «4) الإجماع عليه- وجوب الاستقلال مع الاختيار» بمعنى 
عدم الاعتماد على شىء بحيث لو رفع السناد لسقط. 

للتأسّى. 

و الإجماع المنقول. 

و توقف القطع بالبراءة عليه. 

وقوله: «صلوا كما زأيتمونى أصلى) 29 

وصحبحة ابن سنا الا سعد يخم ركف و ألع تصلى و لأ شد إلى :جدان إلا أن تكو مريضاة:/0. 


و مفهوم المروى فى دعوات الراوندى: «فإن لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة و ليصلٌ قائما» «. 


.” الكوثر:‎ )١( 

(0) الكافى *: 2*” الصلا ب 9؟ ح 4 التهذيب ؟: 3703-88 الوسائل 0: 588 أبواب القيام ب ؟ ح ". 

(*) الكافى فى الفقه: .١15١7‏ 

(©) انظر: الرياض :١‏ 108. 

.٠٠١ المختلف:‎ )0( 

(2) عوالى اللثالى :١‏ /191- ل صحيح البخارى :١‏ 2187 سئن الدارقطنى :١‏ 71/7. 

(0) التهذيب *: -١0/8‏ 279 الوسائل 8: 20١‏ أبواب القيام ب ٠١‏ ح 5 و فيهما: لا تمسككث بخمرك. و الخمر بالخاء المعجمة و الميم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً لعا من لانلاه0 


الاقم ع وها وارناكم من ادن ولدرسية الوعالي. 

(8) دعوات الراوندى: 1؟- 21/2 المستدرككث 6: 1177 أبواب القيام ب ١‏ ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 5١‏ 

و المروىٌ فى قرب الإسناد: عن الصلاءٌ قاعدا أو متوكثا على عصا أو حائطء فقال: «لا) .)١١‏ 

و صحيحة حمّاد الواردة فى تعليمه. 

مضافا إلى أن المتبادر من القيام المأمور به إنما هو الخالى عن السناد» كما صرّح به المحمّق الثانى حيث قال: إن المتبادر من أوامر 
القيام وجوب قيام المصلى بنفسه؛ و لا يعد المعتمد على شىء قائما بنفسه «1). و هو الظاهر من المنتهى «"1» و غيره 59. 

و لذا ترى أن راكب الخيل المعتمد على السرج مع انتصاب فقار الظهر لا يقال: إنه قائم» مع وجود جميع صفات القائم فيه سوى 
الاعتماد على الرجلين» و كذا من تعلق بشىء و لم يعتمد على رجليه و إن كانتا على الأرضء فهو حقيقة فيه مجاز فى غيره» كما هو 
الظاهر من فخر المحقّقين حيث قال: و القيام: 

.)©١ الاستقلال‎ 

خلافا للمحكى عن الحلبى «2» و قوّاه جماعة من متأخرى المتأخرين منهم شيخنا صاحب الحدائق 037 فقالوا بجواز الاستناد و لو مع 
الاعتماد مع كراهته» للأصل» و لصحيحة على: عن الرجل هل يصاح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلىء أو يضع يده على 
الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علّةُ؟ فقال: «لا بأس» و عن الرجل يكون فى صلاهُ فريضة فيقوم فى الركعتين الأوليين» هل يصلح 
له أن يتناول جانب المسجد فينهض ليستعين به على القيام من غير ضعف و لا 


.٠١ ح١ الوسائل : 541 أبواب القيام ب‎ 278 -١9/١ قرب الإسناد:‎ )١( 

(5) جامع المقاصد 5: .7١‏ 

النتعيى 12811 

.٠٠١ كالمختلف:‎ )©( 

() إيضاح الفوائد :١‏ 48. 

(©) الكافى فى الفقه: 0؟١.‏ 

(0) الحدائق : 27 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 57 

علةُ؟ فقال: «لا بأس» .)١١‏ 

و موثقة ابن بكير: عن الرجل يصلَى متوكثا على عصا أو على حائط» فقال: 

رلا بأس أن يتوكا على عصا أو على حائط) .)3١‏ 

و روايةُ ابن يسار: عن الاتكاء فى الصلاءً على الحائط يمينا و شمالاء فقال: 

رلا بأس» ينه 

و الاتكاء إنما يطلق حقيقة على ما فيه اعتماد» كما صرّح به أهل اللغةٌ . 

و أجيب عنها بأنها أعمّ مطلقا من أدلّهُ الأول باعتبار اختصاص أدلّته بالفرض- بالإجماع- و بالاستناد الموجب للسقوط برفع السناد 
كذلك؛ و عموم هذه بالاعتبارين» مع اختصاص الأول بغير المريض أيضا إجماعا و عموم أكثر الثانى بل غير ذيل الصحيحة بالنسبة 


إليهء و أمّرا صدرها فلعدم معلومية رجوع القيد إلى غير الجملة الأسخيرة يكون قوله: «من غير مرض و لا علهُ) قيدا لوضع اليد دون 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 29عا١ا‏ من لاثلاه0م 


الاستناد» فيجب تخصيصها بها. 

مضافا إلى أنّ هذه الأخبار لشذوذهاء كما يستفاد من كلام فخر المحققين 02١‏ و الصيمرى 20ا؛ و غيرهما 01» بل من كلام الأكثر- 
حيث لم يسندوا الخلاف إِلَّا إلى الحلبى القائل بالكراهة مع احتمال إرادته الحرمة منها كما هى شائعة فى كلام القدماء- مضافا إلى 
و على فرض الحجية و التعارض فالترجيح مع أخبار الأول» لموافقة الشهرة 


)١(‏ الفقيه 2٠١8 -١ا/ :١‏ التهذيب 5؟: #78 1*4 قرب الإسناد: 747-7٠‏ الوسائل 2: 544 أبواب القيام ب ٠١‏ ح 2١‏ مسائل على 
بن جعفر: 78 /1ا8ه. 

(؟) التهذيب ”: /91- 0161 قرب الإسناد: -١7١‏ 78ت2, الوسائل ه: 2٠١‏ أبواب القيام ب ١٠ح‏ 8. 

(©) التهذيب ؟: /31*- ,٠16٠‏ الوسائل ه: 2٠١‏ أبواب القيام ب ٠١‏ ح ". 

(©) مجمع البحرين :١‏ '58 معجم مقاييس اللغهُ 2: /ا1 لسان العرب .7٠١ :١‏ 

(5) إيضاح الفوائد :١‏ 48. 

(©) نقله عنه فى الرياض :١‏ 1808. 

(0) كالوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 57 

و الكتاب والسنّةُ النبويّك و مخالفةٌ العامة كما صرّح به فخر المحمّقين» و الكل من المرججحات المنصوصة. 

هذا مع أن نفى البأس فى تلكك الأخبار عن الاستناد يقتضى نفى الكراهة التى هى أيضا نوع بأسء و لا يقول به المجوّزء و هو أيضا 
وجه آخر لضعف تلكك الأخبار و عدم حجيتها. 

ويردٌ هذا الجواب: 

أولا: بأنْ تماميعه إثما هن على فرض كمافية أدلة القول الأول» و عن ممتوعة. 

لما فى الأول من منع وجوب التأسى. 

و فى الثانى من عدم حجيةٌ الإجماع المنقول. 

و فى الثالث من حصول القطع بالبراءة بحصول القيام المأمور به. و هو يحصل مع عدم الاستقلال أيضا كما يأتى؛ و الأصل عدم 
وجوب الزائد. 

و فى الرابع من عدم معلومية كيفية صلاته صِلّى الله عليه و آله: فلعله كان مستندا على شىء. 

وفى الخامس من احتمال كون قوله: «لا تستند» نفيا فلا يفيد التحريم؛ و دعوى ظهوره فيه ممنوعة» مع أنه لو سلم لأوجب تخصيص 
الصلاةٌ بالفريضة و هو ليس بأولى من التجوّز فى الظهور المذكور. 

و منه يظهر ما فى السادس و السابع. 

وفى الثامن مما مرّ فى المسألهُ الاولى. 

وفى التاسع من منع التبادر المذكورء لعدم صحة سلب القائم عمّن كان منتصبا و إن كان معتمدا على شىء. و لذا لا يقال لمن قام 
معتمدا على عصاه: إنه ليس بقائم. و كذا من اعتمد منتصبا على جدار. 

و أما راكب الخيل فعدم صدق القائم عليه لوضع مقعده على السرج. و لا شكك فى أن صدق القيام يتوقف على عدم وضع المقعد 
على شىء؛ مع أن صريح المروى فى الدعوات المتقدّم إطلاق القائم على المعتمد. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 65 

و ثانيا: بِأنّ عموم أدلَهُ الثانى باعتبار الاستناد و الاتكاء ممنوعء بل المتبادر منهما هو الذى يسقط مع رفع السناد. 

و شذوذها المخرج إِيّاها عن الحجيةٌ غير معلوم» كيف؟! و لم يتعرض للاستقلال فى كثير من كتب القدماء منها نهاية الشيخ و سرائر 
الح 

واموافقة الشهرة بست هن المرجيحات المعتيرة: 

و مطابقة الكتاب ممنوعة. لعدم دلالته على القيام فضلا عن الاستقلال. 

و مخالفة العامة غير ثابتة إذ لم يثبت جواز الاعتماد منهم» و لم يصرّح فخر المحققين به و إنما حمل روايات الجواز على التقية» فلعله 
لما ورد من أن إيقاع الاختلاف بين الشيعة من باب التقية. 

و البأس هو الشدَّهٌ و العذاب كما صرّح به أهل اللغةُ 2١١‏ فنفيه لا ينفى إِلّا الحرمة. 

و متما ذكر ظهر قوّه القول الثانى؛ و لكن الاحتياط فى الأسول» و هو طريق النجاة و مطلوب فى كل الحالاءت سيّما فى الواجب من 


الصلاة. 

وعاق أى حال فالظاهر جواز الاستناد و الاعتماد على شىء فى حال النهوض ليستعين به عليه» كما صرّح به بعض مشايخنا 5 ودل 
عليه الأصل و صحيحةٌ على. 

و حكى عن بعضهم عدمه 70, و لا دليل له. 


المسألة الثالثة [يجب الاعتماد حال القيام على الرجلين] 


قد صرّح جمع من الأصحاب- منهم: المحقّق الثانى فى شرح القواعد و الجعفرية و الشهيد فى الدروس و صاحب المداركك (5)- 
بوجوب الاعتماد 


.8 :# و لسان العرب‎ 8١ :5 انظر: مجمع البحرين‎ )١( 

(؟) كصاحب الحدائق : 88. 

(*) كما فى جامع المقاصد :١‏ "50. 

(©) جامع المقاصد ؟: 7١7‏ الدروس :١‏ 184 المداركك 1 818. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5» ص: 0؟ 

حال القيام على الرجلين» و نسبه فى البحار إلى المشهور ."١١‏ 

لتوقف القطع بالبراءة عليه» و التأسى بصاحب الشرع؛ و عدم الاستقرار الواجب بدونه» و كونه متبادرا من القيام» و الرضوى: «و لا نتتكئ 
مِرّهُ على رجلكك و مِرّهُ على الأخرى) ."١‏ 

وير الأول بحصوله بأصالة عدم الوجوب. و الثانى بمنع الوجوب و عدم الثبوت من صاحب الشرع. و الثالث و الرابع بالمنع» و 
الخامس بالضعف و المعارضة مع ما يأتى. 

خلافا للمحكى عن النفل؛ و الذكرى «؛ و صرّح به بعض مشايخنا المحدّثين 25. بل هو ظاهر الأكثر. و منهم الفاضلان حيث لم 
يتعرّضا له بوجه. بل هو ظاهر من لم يمنع الاعتماد فى القيام؛ لأنه مناف للاعتماد على الرجلين. 

وهو الأظهر؛ للأصلء و صحيحة أبى حمزة: رأيت على بن الحسين عليهما السلام فى فناء الكعبة فى الليل و هو يصلىء فأطال القيام 
حتى جعل مرّهْ يتكئ على رجله اليمنى و مرّهُ على رجله اليسرى .18١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة الناعاا من تإنلاهم 


وهل يجوز رفع إحدى الرجلين؟. 
صريح جماعة عدمه (2)» بل صرّح فى الحدائق بأنه لا خلاف ف بطلا-ن الصلاةٌ به و باتفاق الأصحاب على وجوب القيام على 


الرجلين» و استدل له بوقوعه على خلاف الوجه المتلقى من صاحب الشريعة أمرا وفعلا (/). 


اسار 1ن ب" المفيور وجري الأعماد خلى ال على مقه عفد للد مالن. 

(0) فقه الرضا (ع): 2٠١١‏ مستدركك الوسائل : 114 أبواب القيام ب ؟ ح .١‏ 

(7) النفلية: ٠١‏ و الذكرى: 187: استحباب عدم الاعتماد على الرجل الواحدة. منه رحمه الله تعالى. 

(©) كصاحب الحدائق 6 6# 

(0) الكافى 7: 019 الدعاء ب 2٠‏ ح .٠١‏ الوسائل 0: 54٠0‏ أبواب القيام ب #اح .١‏ 

(9) لم نعثر على من صرّح بذلكك إلا صاحب الحدائق (ره)» نعم يمكن أن يستفاد من حكمهم بوجوب الاعتماد على الرجلين. راجع 
الهامش (؟) ص 68. 

(0) الحدائق : 26. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 8 

و يمكن أن يستدل له بالرضوى المتقدّم المنجبر بدعوى نفى الخلافء. بل عمل الأصحاب الخالى عن المعارض المعلوم فى المقام؛ 
لعدم معلوميَةُ كون اتكاء الستجاد على ذلكك النحوء و بأنه الفرد النادر من القيام الغير المنصرف إليه عند الإطلاق. 

و أمّرا ما فى قرب الإسناد للحميرى من أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله كان يصلى و هو قائم» فرفع إحدى رجليه حتى أنزل الله 
تعالى طه ما أَترنا إلى آخره 1١‏ الموجب لجوازه بالاستصحاب حيث إنه لم يدل على انتفاء الجواز بتزول الآية. 

فلضعفه غير صالح للحجية؛ و مع ذلكك معارض بما روى أيضا فى تفسير الآية المذكورة: «أنه صلّى الله عليه و آله كان يقوم على 
أصابع علق الصدة مس ترونيف قدماء فأترل الله قعالن تطه إلى اشرو 

و لأجل ذلك التعارض مع ضعف الرواية الثانية أيضا لا يمكن أن يستدل على جواز القيام على الأصابع بها أيضاء فهو أيضا غير جائز» 
لعدم انصراف القيام المطلق إليه» بل ينصرف إلى ما هو الشائع المعتاد من القيام على الرّجلين. 

ولأجل ذلك الانصراف يحكم أيضا بعدم جواز تباعد الرّجلين فاحشا بحيث يخرج عن المعتاد» بل الظاهر كما صرّح به بعضهم :"ا 
خروجه بذلكك عن حدّ القيام» بل يمكن أن يستدل عليه أيضا ببعض الأخبار الدالة على أن غايةُ التباعد بينهما قدر شبر ."5١‏ 

ثمّ الظاهر أن غير الجائز من رفع إحدى الرّجلين أو القيام على الأصابع هو ما كان بقدر معتدّ به فلو فعل واحدا منهما يسيرا فى آن 


يسيرة لم يضرٌ. 


.6 أبواب القيام ب “اح‎ 59١ : الوسائل‎ 278 -١7/١ قرب الإسناد:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القمى ؟: /الل» الوسائل : 56٠‏ أبواب القيام ب “اح ". 

() انظر: الحدائق 6: 20. 

(©) انظر: الوسائل ه: 584 أبواب أفعال الصلاه ب .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 57 

م لو تجاوز عن اليسير فهل تبطل به الصلاة أم ارتكب المحرّم خاصة؟. 

مقتضى ما ذكرنا- من انصراف القيام الذى هو جزء الصلاء إلى غيره- البطلان» لعدم موافقته المأمور به. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً انعا من لاإنلاهم 


و كذالو ترك الاستقلال بناء على وجوبه لأجل كونه حقيقة القيام كما قيل »1١‏ و أما على وجوبه لا لأجل ذلك ففى البطلان به 
إشكال لأصالة عدم جزئيته للصلاه بل يكون واجبا فيهاء فتأمل. 


المسألة الرابعة: لو عجز عن الاستقلال - على القول بوجوبه- صلى معتمدا 


إجماعاء له و لصحيحة ابن سنان «؟» بضميمة عدم الفصل بين أنواع العجز و استصحاب جوز الاعتماد له بعد رفع المرض و وجود 
الضعفء و لعمومات جواز الاستناد الخارج عنها صورة التمكن بالدليل. 

وقد يستدل باستصحاب وجوب غير الاستقلال من هيئات القائم» و بنحو قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور) ."١‏ 

و هما يتمّان على تقدير عدم كون الاستقلال مأخوذا فى معنى القيام و إِلّا فلاء كما بِيِنَا وجهه فى كتاب عوائد الأيَام ."١‏ 

و لو عجز عن الانتصابء أو الاعتماد على الرّجلين على وجوبه؛ أو عن القيام عليهماء أو تقاربهماء صلى منحنيا مقدّما أقل الانحناء على 
الأكثر. معتمدا على رجل واحدة قائما عليها مساعدا بينهما مقتصرا فيه على أقل ما يمكن, لظاهر الإجماع فى الجميع؛ و إِلّا فلا دليل 
تامًا غيره عليه بعد ما عرفت من كون هذه الأمور مأخوذة فى معنى القيام المأمور به نعم لولاه لدلّ عليه الاستصحابء 


.1828 و‎ 99 :١ كما فى الرياض‎ )١( 

(0) التهذيب ": ١/8‏ 8 الوسائل ه: 2٠١‏ أبواب القيام ب ١٠ح‏ 7. 

عوالك اللثاك + مهد 3 ؟. 

() عوائد الأيام: .4١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 5/8 

و نحو قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور). 

ولو تعارض بعض هذه الأمور مع بعض تخير على الأظهرء و قد يقدّم الانتصاب لقوله: «لا صلاهً لمن لا يقيم صلبه) .0١١‏ 
وفيه: أنه يعارض أدله وجوب غيره الموجب لانتفاء الصلاة بانتفائه» فتأمل. 


و لو عجز عن بعض هذه الأمور أو كلها فى بعض الحالات دون بعض أتى بها فى حال المكنة إجماعاء له. و لما يأتى فى القيام. 
المسألة الخامسة: و لو عجز عن القيام فى البعض أتى بالممكن منه» 


بلا خلاف كما صرّح به جماعة »7١‏ لثبوت وجوب القيام فى جميع مواقعه بالإجماع؛ و لما دل على وجوبه فى كل موقع بخصوصه. و 
الأصل عدم ارتباط بعضه و لا اشتراطه ببعضء فلا يسقط وجوبه فى شىء من مواقعه بسقوطه فى بعض آخر. 

بنفسه؛ إذا قوى فليقم) ليذه 

و على هذا فيقوم عند التكبيرة و يستمرٌ قائما إلى أن يعجز فيجلس. 

ولو قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة و الركوع معا. 

ففى أولويّةُ القيام قارئا ثم الركوع جالسا كما عن نهاية الإحكام .5١‏ 

أو لزوم الجلوس ابتداء ثم القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع حتى مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جه 58 المسألة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة طاداعزا من لاإنلاهم 


)١(‏ الكافى *: "٠١‏ الصلاهُ ب 75 ح #, التهذيب 7: 1/8- 140, الوسائل : 584 أبواب القيام ب ” ح 27 بتفاوت يسير. 

(؟) منهم المحقق السبزوارى فى الذخيرةٌ: 38١‏ و صاحب الحدائق 8: 2#, و صاحب الرياض :١‏ 

ع10. 

(") الكافى *: 5٠١‏ الصلاهُ ب 84ح ", التهذيب ؟: ١88‏ "الات الوسائل ه: 540 أبواب القيام ب * ح ". 

(©) نهاية الإحكام ونع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 58 

يركع من قيام, كما عن النهاية و المبسوط و السرائر و المهذّب و الوسيلة و الجامع 0١١‏ مع احتمال إرادة تجدّد القدرة فى الثلاثة 
الأخيرة. 

وجهان» أوجههما الأول, لأنه حال القراءة غير عاجز عمّما يجب عليه فيجب. فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزا فيأتى بالممكن. 

و للشانى: أن الركوع عن قيام- للركنية- أهم من إدراكك القراءة قائماء و أنه ورد فى النصوص: أن الجالس إذا قام فى آخر السورة 
فركع عن قيام يحتسب له صلاة القائم .)7١‏ 

و يضف الأول: بأنه غير صالح لتجويز تركك واجب. و الثانى: بأنه مختصٌ بما إذا كان الجلوس جائزا إجماعاء و الكلام بعد فيه. 

و لو عجز عن الركوع و السجود دون القيام لم يسقط عنه بالإجماعين» لعدم المقتضى- فإِنَ كلا منهما واجب برأسه فلا يسقط بتعذر 
غيره- و لصحيحةٌ جميل السابقة» فيقوم» و يركع و يسجد بما هو وظيفةٌ العاجز عنهما. 

ولو تعارض القيام مع الركوع و السجود بأن يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود و لا الانحناء للركوعء ففى لزوم القيام و الاكتفاء 
عنهما بالإيماء» و الجلوس و الإتيان بهماء وجهان. أقواهما بل المدعى عليه الاتفاق فى كلام جماعة «: الأول لما مر فى تعارض قيام 
القراءة و قيام الركوع. 


المسألة السادسة: لو عجز عن القيام بجميع أنحائه فى جميع صلاته صلّى جالساء 
اشارة 


و كذا فيما يعجز فيه عن القيام فى صورة التمكن عنه فى بعض الأجزاءء 


./8 الجامع للشرائع:‎ »1١ الوسيلة:‎ 21١١ :١ المهذب‎ 28 :١ السرائر‎ 3٠٠١ :١ النهاية: 2178 المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر: الوسائل 0: ٠٠١‏ أبواب القيام ب 5. 

() منهم العلامة فى المنتهى :١‏ 780» و صاحب الحدائق 8 /ا, و صاحب الرياض :١‏ 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 0٠‏ 

إجماعا محققاء و محكيا مستفيضا »)١١‏ بل ضرورةٌ كما قيل .)7١‏ 

و هو فيه الحيج مضافا إلى أصالة بقاء التكليف بغير القيام من أفعال الصلاءً الغير الممكن تحققه إِّا بالجلوسء و المستفيضة كصحيحة 
جميل» و حسنة أبى حمزة 1» و مرسلة محمّد بن إبراهيم «"» و المراسيل الثلاث للفقيه «©» و غيرها. 

و حدٌ العجز المسوّغ له- على الأصيّح الأشهر بل عليه عامه من تأخر- عدم التمكن من القيام عاد الموكول معرفته إلى نفسه. لأنه 
المفهوم من عدم الاستطاعة المعلق عليه الحكم فى بعض الأخبار. 

مضافا إلى تصريح بعض المعتبرة به كصحيحة جميل السابقة» و صحيحة ابن أذينة: ما حدّ المرض الذى يفطر صاحبه. و المرض الذى 
يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال: «بل الْإِنْسانٌ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَة قال: ذاكك إليه هو أعلم بنفسه) «2. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاداعزا من تإنلاهم 


و قريبة منها مونّقَهُ زرارة إِلَا أن فى آخرها: «هو أعلم بما يطيقه» 037 بدل قوله: «هو أعلم بنفسه). 
وفى حكم عدم التمكن المشفَهُ العظيمة التى لا يتحمّل مثلها عاد أو 


)١(‏ كما فى المعتبر ؟: 2189 و المنتهى :١‏ 780, و كشف اللثام 25٠١ :١‏ و الحدائق : /ا8. 

(1) انظر: شرح المفاتيح (المخطوط). 

() الكافى *: 8١١‏ الصلاة ب 8م ح 1١‏ التهذيب *: -١1/8‏ 298 الوسائل 0: 58١‏ أبواب القيام ب ١ح .١‏ 

(©) الكافى *: 5١١‏ الصلاُ ب 9ع ح 17١‏ الفقيه 2٠١ ١58 :١‏ التهذيب ": 97-١08‏ الوسائل : 58 أبواب القيام ب ١‏ ح .١١‏ 
(0 الفقيه ٠١*90 518 :١‏ و ع”- ٠١8 ٠١/‏ الوسائل ه: *8؛ 580 أبواب القيام ب ١‏ ح 37 ه1ء .١18‏ 

(©) الكافى ©: ١١8‏ الصيام ب 9ح 5 التهذيب #: -١1//‏ 299 الوسائل : 591 أبواب القيام ب مح .١‏ 

(/) الفقيه ؟: «8- 288 الوسائل : 590 أبواب القيام ب مح ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١ه‏ 

خوف حدوث مرض أو زيادته» أو بطء برئه» أو عسر علاجه: لأدلهٌ نفى العسر و الضرر .)١١‏ 

خلافا للمحكى عن المفيد فى بعض كتبه. فقال بِأَنْ حدّه أن لا يتمكن من المشى بمقدار زمان الصلاة «5). 

و للشيخ فى النهاية فقال بأنّ حدّه الأمران: أمَا علمه من نفسه أنه لا يتمكن منها قائماء أو لا يقدر على المشى زمان صلاته «27. لرواية 
المروزى: 

(العركن اما صل قاعدا إذا صار بالحال التى لا يقدر فيها أن يمشى بقدر صلاته إلى أن يفرغ قائما» 5. 

ورد بالضعف فى السند. لجهالة الراوى. 

و المخالفة للاعتبار» فإِنّ المصلى قد يتمكن من القيام بمقدار الصلاة ولا يتمكن من المشى بمقدار زمانهاء و قد يكون بالعكس. 

و ترد د الأول: بعدم قدح ذلكك فى الحجية. 

و الثانى: بعدم اعتبار الاعتبار بعد نص الأطهار» و إن هو إِنَا اجتهاد فى مقابلة النص» فيجوز تجويز الشارع الجلوس بعد بلوغ المصلى 
إلى هذا الحدّ و إن قدر على القيام. 

نعم ترذه المعارضة مع مثل رواية محمّد بن إبراهيم : «المريض يصلى قائماء و إن لم يقدر على القيام صلى جالسا» «0) و نحوه مرسلة 
الفقيه 29 بتبديل: «و إن لم 


.١17 البقرة: 0180 الحج: 02/8 و انظر: الوسائل 571:70 أبواب إحياء الموات ب‎ )١( 

(0) المقنعة: 60١؟.‏ 

.١179 النهاية:‎ )9( 

(©) التهذيب ": 807-1178 الوسائل ه: 590 أبواب القيام ب مح ؟. 

(5) الفقيه ٠١ 78 :١‏ التهذيب *: -١1/8‏ 87" الوسائل 2: 585 أبواب القيام ب ١‏ ح .١1١‏ 
(©) الفقيه ,٠١37/ -7*8 :١‏ الوسائل 2: 580 أبواب القيام ب ١‏ ح .١18‏ 
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يقدر) بقوله: «فإن لم يستطع). 

فإنه يدل منطوقا و مفهوما على وجوب القيام مع التمكن و إن لم يقدر على المشى أصلا. 
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فيعارض تارةٌ منطوق الأول- الدالٌ على الجلوس مع القدرة على القيام إذا لم يتمكن من المشى- مع منطوق قوله فى الثانى: «يصلى 
قائماا و مفهوم قوله فيه: 

دو إن لم يقدر»- الدالٌ على القيام مع القدرة عليه- بالعموم من وجه: لأنّ عدم التمكن من المشى الذى هو موضوع الأول أعم من 
التمكن من القيام ساكنا و من عدمه» و التمكن من القيام الذى هو موضوع الثانى أعم من التمكن من المشى و عدمه. 

و محل التعارض هو التمكن من القيام ساكناء فيدل الأول على الجلوس معه و الثانى على القيام. 

فإن ربجحنا الثانى بالشهرة فتوى و روايةٌ و اعتبار روايتها سندا فهو. و إِلَا فيرجع إلى عمومات وجوب القيام و استصحابه. فيجب تقديم 
الثانى بهذا الاعتبار» و يحكم بوجوب الصلاة قائما ساكنا بعد القدرة عليه و إن لم يقدر على المشى بقدرها. 

و يعارض تاره أخرى مفهوم الأول- الدال على عدم الحلرسن مم الشكن من الشي - مع منطوق الثانى- الدال على الجلوس مع عدم 
التمكن على القيام على أن يجعل القيام حقيقة فيما معه السكون- بالعموم من وجه أيضاء لأنّ التمكن من المشى أعمٌ مع السمك و فق 
القيام السكونى .و من غدمد كما أنّ عدم التمكن من القيام- غلى الجعل المذكورت أعم من المكن من المشى و عدمه, 

و محل التعارض هو التمكن من المشى دون القيام السكونىء فالأول يدل على عدم الجلوس فيه و الثانى على الجلوس. 

فإن رجحنا الثانى بأكثرية الرواية يتعتّن الجلوسء و إن لم نجعلها من 

ل ا 

المرجحات- كما هو الحقٌ- فمقتضى القواعد وفاقا لبعض مشايخنا المحققين 0١١‏ التخيير بين الصلاء ماشيا- كما عن ابن ثما و الفاضل 
و الشهيد الثانى 07- و جالسا كما عن المحقق الثانى «). 

ولكن هذا على جعل القيام حقيقة فى المستقر, و كذا إذا تردّدنا فى اختصاصه به أو أعميّته فيستصحب وجوب الهيئة القياميَة 
المتحققةُ فى ضمن المشى أيضاء و يعارضه استصحاب وجوب الاستقرار المتحقق مع الجلوس فيحكم بالتخبير. 

ولو قلنا بأنه أعمم منه و ممما فى ضمن المشى- كما هو الظاهر و مقتضى الاستعمال فى قول العرف: يمشى جالسا و يمشى قائما- فلا 
يكون بينهما تعارض من هذه الجهة كما لا يخفى» و يكون الحكم للأول» و تتعيّن الصلاهً ماشيا كما هو المحكى عممّن ذكرء و اختاره 
بعض مشايخنا الأخباريين «5). 

ولا يعارضه دليل وجوب الاستقرار» لعدم دليل عليه سوى الإجماع؛ و هو منفى فى المقام» و استصحابه لا يعارض الخبر. 

و تؤكده حينئذ أدلة وجوب القيام أيضا. 

عيطي أن الأسرظ المتاذة ماقي لكر نيا اننا معدة د أحد فرذي السفر: 

و الأت منه احتياطا الجمع. 

و مما ذكرنا ظهر أن حدّ العجز - الموجب للجلوس فى الصلاة- على كون القيام أعم ممما معه الاستقرار: ما هو المشهور من عدم 
التمكن من القيام بحسب علمه. 

و على اختصاصه بما فيه الاستقرار هو: عدم التمكن منه و من المشى» كما هو قول كلّ من جوّز الصلاهٌ ماشيا مع العجز عن الاستقرار» 
و يحتمله كلام النهاية 


)١(‏ الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 
(0) الفاضل فى التذكرة 1٠١١ :١‏ الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 9؟. 
(؟) جامع المقاصد ؟: 500. 


(©) صاحب الحدائق 8 الا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة بناعزا من (اإنناهنم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: *ه 

بجعل لفظة: «أو) بمعنى الواو »1١‏ بل كلام المفيد 7 بجعل العجز عن المشى بهذا المقدار كناية عن العجز عن القيام مستقراء لتلازم 
العجزين و القدرتين غالبا كما نه عليه فى الذكرى «3). 


فرعان: 


أ: مقتضى ما تقدم من وجوب القيام بقدر الإمكان- الثابت بالأصل و صحيحةٌ جميل «085- أنه لو شك من القيام قبل القراءة أو فى 
أثنائها أو بعدها وجب. و هو كذلككء لذلككء و عن ظاهر المنتهى الإجماع عليه أيضا «). 

ولا تجب الطمأنينة فى الأخير وفاقا للمحكى عن جماعة منهم: الفاضل فى النهايةُ و القواعد و التحرير «2)؛ و الصيمرى 07. للأصل» 
و عدم وجوبها أولا حتى يستصحب. و ما كان واجبا أولا إنما كان لأجل القراءة لأصالةُ عدم الوجوب بنفسها. 

وقد يحتمل الوجوبء لأصل الاشتغال؛ المندفع بالإتيان بما ثبت به الاشتغال. 

و لاستصحاب وجوبها السابق على العجز المندفع بمنعه. و كونها لازمة للقراءة لا يدل على وجوبها بنفسهاء و الوجوب التبعى يسقط 
سقوط متبوعه. 

و لضرورة تحمّق سكون بين الحركتين المتضادّتين الصعودية و الهبوطية المردودة بأنها غير محل النزاع؛ لأنه سكون حقيقة لا يلزم 
الإحساس به و الكلام 


.07 -ه١ راجع ص‎ )١( 

(0) راجع ص .2١‏ 

.18٠ الذكرى:‎ )9( 

(©) المتقدمة فى ص 688. 

.580 :١ المنتهى‎ )5( 

(©) نهاية الاحكام :١‏ 67 القواعد :١‏ 21 التحرير :١‏ /ا". 

(0) نقله عنه فى شرح المفاتيح (المخطوط). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ذه 

فيما يحسٌ به مع أنه لو صحح لدل على الوجوب العقلى دون الشرعى. 

و كذا مقتضى الأصل و الصحيحة وجوب القيام للسجود لو تمكن منه بعد الركوع؛ و وجوب الطمأنينة فى هذا القيام و عدمه مبنى على 
وجوبها أولا و عدمه. 

و كذا مقتضى الأصل وجوب الركوع مع القيام الانتاق الو سكو ينه نف الف اياتدوق الكفينابب الروك وبين كز لكقو و أغيالة 
عدم الارتباط فيستصحب. 

ولا تجب فى شىء مما ذكر إعادةٌ ما تقدّم عليه جالسا من القراءة أو الركوع؛ لأصالة الصبْحة و البراءة. 

ب: يركع الجالس بما يصدق عليه الركوع؛ و هو مبرئ للذمة؛ للأصل. 

وقد ذكروا فى ركوع الجالس وجهين: 

أحدهما: أن ينحنى فيه بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم. 


و ثانيهما: أن ينحنى بحيث يحاذى جبهته موضع سجوده. و أدناه أن ينحنى بحيث يحاذى جبهته قدّام ركبتيه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاناعاا من تإللاهم 


والظاغر أن كلا منيما محضل لقية البراءة. 
وعن بعض كتب الشهيد )١١‏ إيجاب رفع الفخذين من الأرضء استنادا إلى وجوبه حال القيام» و الأصل بقاؤه. 
وفيه: أنه غير مقصود فيه لأجل الركوع, بل إنما هو تابع للهيئة الواجبة فى تلكك الحالة المنفيةُ هنا قطعا. 


المسألة السابعة: لو عجز عن القعود مطلقا و لو مستندا صلى مضطجعا 


.188 :١ الدروس‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 08 

بالإجماع المحقق» و السحكى فى المعتبر و المنتهى و المداركك و اللحدائق ١١‏ و غيرها فوة له و للمستفيضة كحسنة أبى حمزة: فى 
قول الله عز و جل الَذِينَ يَذَّكَرُونَ الله قياماً 8 قال: «الصحيح يصلى قائماء و قعودا: المريض يصلَى جالساء و على جنوبهم: الذى 
يكون أضعت من المريض الذى يصلى جالسا» و6 

و مونّقةُ سماعة: عن المريض لا يستطيع الجلوسء قال: «فليصلٌ و هو مضطجع. و ليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزى عنه و لن 
كلت اللدن لذ طاقة القنيدة «©). 

و مرسلة الفقيه: «المريض يصلَى قائماء فإن لم يستطع صلَى جالساء فإن لم يستطع صلَّى على جنبه الأيمن؛ فإن لم يستطع صلى على 
جنبه الأيسرء فإن لم يستطع استلقى و أومأ إيماء و جعل وجهه نحو القبلك و جعل سجوده أخفض من ركوعها .2١‏ 

و مونّقهُ الساباطى: «المريض إذا لم يقدر أن يصلَى قاعداء كيف قدر صلىء إمنا أن يوجه فيومئ إيماء» و قال: «يوبجه كما يوسجه الرجل 
فى لحده و ينام على جنبه الأ-يمن ثمّ يومئ بالصلاة فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن» فكيف ما قدرء فإنّه له جائز» و يستقبل 
بوجهه القبلة ثمّ يومئ بالصلاةٌ إيماء) «/). 

و المروىٌ فى الدعائم: «فإن لم يستطع أن يصلّى جالساء صلّى مضطجعا لجنبه الأيمن و وجهه إلى القبل فإن لم يستطع أن يصلّى على 
جنبه الأيمن» صلَى 


)١(‏ المعتبر ؟: 12٠‏ المنتهى :١‏ 580, المداركك *: ٠‏ الحدائق 6: هل/. 

.١81 :١ و الرياض‎ ,51١ :١ كشف اللثام‎ 78١ كالذخيرة:‎ )1( 

(©) آل عمران: .19١‏ 

(؟) الكافى *: 5١١‏ الصلاة ب 8م ح 1١‏ التهذيب *: -١1/8‏ 298 الوسائل 0: 58١‏ أبواب القيام ب ١ح .١‏ 
(5) التهذيب ": 08"- 45#, الوسائل 8: 587 أبواب القيام ب ١ح‏ ه. 

(©) الفقيه ٠١38/78 :١‏ الوسائل ه: 580 أبواب القيام ب ١‏ ح .١18‏ 

(0) التهذيب ": -١1/0‏ 0937 الوسائل ه: 581 أبواب القيام ب ١‏ ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: /اه 

مستلقيا و رجلاه مما يلى القبلة يومئ إيماء») .)0١١‏ 

و بهذه الروايات يخصّ ص ما دل على الاستلقاء بعد الجلوس مطلقا كمرسلتى محمد بن إبراهيم و فيها: «فإن لم يقدر على ذلكك صلى 
قاعداء فإن لم يقدر صلّى مستلقيا» ."7١‏ 


كر نف متها مرسلفة الأخرى 1 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 ناعاا من لاإنلاهم 


و المروى فى العيون و فيه: «فإن لم يستطع جالسا فليصل مستلقيا ناصبا رجليه حيال القبلهُ يومئ إيماء) «©". 

فالروايات- لكونها دالهُ على عدم الاستلقاء إِلَا بعد العجز عن الاضطجاع- أخصّ مطلقا من الثلاثة الأخيرة فتتخصص بها. 

مضافا إلى أن عمومها موافق للمنقول عن جماعة من العامة كابن المسيب و أبى ثور و أصحاب أبى حنيفة «8)» و مخالف لعمل 
علمائناء بل لإجماعهم, بل و للكتاب بملاحظة التفسير الوارد فيه» فلو لا تخصيصها لكان طرحها متعينا. 

و يتخبر بين الجنبين» وفاقا للمحكى عن موضع من المبسوط و ظاهر الشرائع و النافع و التذكرة و نهاية الإحكام و الإرشاد و اللمعه و 
المدارك «2؛ للأصلء و إطلاق الأوليين الخالى عن الدافع كما يأتى. مع أفضلَهُ تقديم الأيمن لما سنذكر. 

و خلافا للأكثرء فقالوا بتعتّن الأيمن. 

4 مطلقا و مع تعذّره يستلقى كجماعة لرواية الدعائم. 


. ح١ أبواب القيام ب‎ ١١8 :6 مستدركك الوسائل‎ 2.198 :١ الدعائم‎ )١( 

() الفقيه ٠١ 78 :١‏ التهذيب *: -١9/8‏ 87" الوسائل 0: 585 أبواب القيام ب ١‏ ح .١1"‏ 

() الكافى *: 8١١‏ الصلاء ب 8م ح 1١‏ الوسائل 0: 585 أبواب القيام ب ١‏ ذيل حديث .١1"‏ 

(©) عيون اخبار الرضا ؟: /ا8- 018 الوسائل 2: 588 أبواب القيام ب ١‏ ح 18. 

(0) المغنى و الشرح الكبير :١‏ 818. 

(9) المبسوط 3٠٠١ :١‏ الشرائع :١‏ ١ل‏ المختصر النافع: 00 التذكرة 21١١ :١‏ نهاية الإحكام ,©8٠ :١‏ الإرشاد :١‏ 281) اللمعة (الروضة 
:)0١‏ اذى المداركك : 81م 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: /0 

أو مقدّما على الأيسرء فلا يجوز الأيسر إلا مع تعذّر الأيمن )١١‏ كما عن الجامع و السرائر 0079 للمرسلة و الموثقة مع ضعف الرواية. 

و يرد الجميع بعدم الدلالة على الوجوب و التعيّن؛ للخلو عن الال عليه فلا يفيد. غايته الرجحانء و هو مسلّمء لأجل ذلكك و للإجماع 
المنقول عن المعتبر و المنتهى « على تعيّن الأيمن المثبت للرجحانء للمسامحة فيه» حيث لا حَبيَهُ فى حكاية الإجماع. 

و أما دعوى تبادر الأيمن من إطلاقهما فمن أغرب الدعاوى. 

و يجب أن يكون حينئذ مستقبلا للقبلة بمقاديم بدنه كالملحد, للموثق» و رواية الدعائم» و عدم دلالتهما على الوجوب لا يضرٌ فى 
المورد. للإجماع المركب. 


المسألة الثامنة: لو عجز عن الصلاهً مضطجعا وجب عليه أن يصلى مستلقيا 


على قفاه بالإجماع و النصوص المتقدّمة. مستقبلا للقبلة بباطن كفيه كالمحتضرء لروايتى الدعائم و العيون المتقدّمتين؛ المنجبرتين 
بالعمل فى المورد. 

ممدودةٌ رجلاه. لأنه مقتضى كون بطنهما إلى القبل. 

وقبل: الأولى أن يجعل نحث رأسه شيئا يصير وجهه مواجها للقبله «©). 


ولا بأس 8 
المسألة التاسعة: القائم و الجالس إذا لم يتمكنا من الانحناء الواجب» 


فإن تمكنا من أقل ما يصدق عليه أسماء الركوع و السجود حيث إنهما انحناء بقدر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9نناعاا من لاإنلاهم 


)١(‏ منهم الطوسى فى المبسوط 2٠١١ :١‏ و ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 28١‏ و العلامة فى المنتهى :١‏ 20؟. 

() الجامع للشرائع: 4/4 السرائر :١‏ 64م. 

(") المعتبر ؟: 212٠‏ المنتهى :١‏ 180. 

(6) شرح المفاتيح (المخطوط). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 09 

يصدق عليه الاسم مع وضع الجبهة على شىء فى الثانى» من غير مدخليةُ فيه لعدم تفاوت موضعى الجبهة و القدم و لا لسائر الشرائط 
فى الصدق و لذا أطلق السجدة على مثل ذلكك فى الصحيحة و المونّقَةُ الآتيتين» وجبء لمطلقات الأمر بال ركوع و السجودء و ضرورة 
تقيبد ما أوجب الزيادة بالإمكان. 

و يجب فى السجدة أن يرفع شيئا يضع جبهته عليه بلا خلاف فيه- على الظاهر- المصرّح به فى جملة من العبارات »)1١‏ بل عن ظاهر 
المعتبر و المنتهى الإجماع عليه «07» لموجبات وضع الجبهة على ما يصمح السجود عليه 0039 و لمرسلة الفقيه» المؤيدة بصحيحة زرارة و 
موثقتى أبى بصير و البصرى: 

الاولى: 

شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه و لا يمكنه الركوع و السجود. فقال: «ليومئ برأسه إيماء» و إن كان له من يرفع الخمرة 
إليه فليسجدء فإن لم يمكنه ذلكك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماء) .)5١‏ 

و الثانية: 

«المريض يسجد على الأرض أو على مروحة أو على مسواكك يرفعه و هو أفضل من الايماء؛ :8). 

ولا تنافى الأفضلتَةُ للوجوبء إذ يراد أن ثواب ذلكك حين وجوبه أكثر من ثواب ذاكك حين وجوبه أيضا. 

و الثالثة: 

غن المريض هل تمسكك له المرأة نشكا نسجد غليه؟ قال ذلاء إلا أن يكون مضطدًا لبس غنده غيرها) 21): 


.88 :8 و الذخيرة: 1287 و الحدائق‎ 19١ انظر: مجمع الفائدة ؟:‎ )١( 

(0) المعتبر ؟: 218١‏ المنتهى :١‏ 580. 

(*) انظر: الوسائل ه: 7" أبواب ما يسجد عليه ب .١‏ 

(؟) الفقيه .٠١87 -77 :١‏ الوسائل ه: 58 أبواب القيام ب ١‏ ح .١١‏ 

(0) الفقيه ٠١8 -78 :١‏ التهذيب 5: 1١‏ 21588 الوسائل 0: 2 أبواب ما يسجد عليه ب ١18‏ ح ١‏ و 5. 
(©) التهذيب ": /ا1١-‏ 081 الوسائل ه: 587 أبواب القيام ب ١‏ ح /. 

مستنك الشيعةٌ فى أحكام الشريعة ج 8 ص: 9 

و الرابعة: 

«و يضع فى الفريضة بوجهه على ما أمكنه من شىء .)١١‏ 

و بها تقتّد مطلقات الإيماء بالرأس للسجود فى المريض»ء فيخصٌ بصورة عدم إمكان الرفع. 

وهل يجب ازدياد الانخفاض فى السجود مهما أمكن بعد التجاوز عن اللبنة ما لم يصل حدًا يسلب اسم السجود؟. 
فيه نظرء و الاحتياط معه. 
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ولو تعذّر الوضع سقط وهل يسقط معه الانحناء؟. 

مقتضى القاعدة ذلكك» إذ لا سجدةٌ بدون الوضعء وأمر الاحتياط واضح. 

ولو تعدّر الانحناء الذى يصدق معه الركوع و السجود يومئ بالرأس لهما إجماعاء للمرسلة المتقدّمهُ وغيرهاء و بها تقتدّد مطلقات 
الإيماء فيحمل على الإيماء بالرأس مع إمكانه. 

وهل يجب عليهما الانحناء للركوع و السجود إذا لم يصل حدًا يصدق معه الركوع أو السجود؟. 

الأصل يقتضى العدم؛ و إثباته بنحو قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور» 5١‏ باطلء إِلَا أن يدّعى الإجماع عليه فينع إن ثبت. 

و الظاهر أنه يجب مع الإيماء للسجود وضع الجبهه على شىء يرفعه؛ لموثّقَهُ سماعة المتقدّمة 9 بضميمةٌ الإجماع المركت البؤئدة 
بالصحيحة, و الموثقتين السابقتين. 

و قيل: لاء للأصلء و خلوٌ كثير من الأخبار و الفتاوى عنه. 


.١ ح٠5 التهذيب *: 08 407 الوسائل ع: 70" أبواب القبلة ب‎ )١( 

() عوالى اللثالى ؟: 8ه- 0١؟.‏ 

(0) فى صن 82 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 8١‏ 

و يندفعان بما مرٌ. 

وهل سحل انكر وا اخلط عن ال كردا 

ظاهر الأكثر نعمء بل قيل: إِنّه قطعى 21١‏ لما يأتى فى المضطجع و المستلقى بضميمة عدم الفرق. 

و فيه: أن ما يأتى فيهما غير دالٌ على الوجوب. بل غايته الرجحان و هو مسلّم. 

ولو لم يتمكنا من الإيماء بالرأس يومثان بالعين لهما بالإجماع؛ و هو الحبةُ فيه» مضافا إلى وجوب الركوع و السجود عليهما إجماعا و 
غلام القول بالأتناف بهم يوضع 'اتخر و يعي مطلقات بعاد المريض: 

و يضعان شيئا على الجبهة وجوباء لما مرٌ. 

و المضطجع إن تمكن من السجود بوضع الجبهة على الأرض وجب لأدلته» و استصحابه؛ و اختصاص أَدَلَهُ الإيماء بحال عدم الإمكان 
كاضر القالي ل غير الندالتى وى مظع يدق لذن وو لق كلك اللدنما الا طافة الوط اق كيل مو لقة باع 11 

و إن لم يتمكن منه يومئ- هو و المستلقى- بالرأس مع إمكانه لإطلاق المرسلةٌ المتقدّمة 04 و المرسلة الأخرى و فيها: «إن استطعتم 
أن تجلسوه فأجلسوه و إِلَا فوجهوه إلى القبلة و مروه فليومئ برأسه و يجعل السجود أخفض من الركوع» .١‏ 

و بدونه يومئان بالعين» لمرسلهُ محمّد بن إبراهيم: فى المستلقى؛ قال: «فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثمّ يسح ثم يفتح عينيه» و يكون 
فتح عينيه رفع رأسه 


(1) كمافن الرياضن 181/41 

.28 المتقدمهُ فى ص‎ )١( 

(9) فى ص 28. 

() الفقيه 2٠١8 -7© :١‏ الوسائل 3: 588 أبواب القيام ب ١‏ ح .١18‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج82 ص: 8١‏ 
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من الركوع. فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح» فإذا سبح فتح عينيه» فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود) .)١١‏ 

و قريبة منها مرسلته الأخرى .7١‏ 

و هما و إن كانتا مطلقتين و لكن يجب تقيبدهما بعدم إمكان الإيماء بالرأس» للمرسلتين المتقدّمتين المقدّدتين بحال الإمكان قطعاء 
فيكون أخصّ منهما. ولا يضرٌ ورود الأخيرتين فى المستلقى» لعدم الفصل. و لا عدم دلالتهما على الوجوبء لذلكك. 

و فى وجوب وضع شىء على الجبهةُ فى السجود و جعله أخفض من الركوع فى حالتى الإيماء بالرأس و العين» وجهان. 

الأظهر: الأول فى الأوّلء لمونّقة سماعة فى المضطجع- مع عدم الفصل فى المستلقى- المؤيّدة بسائر الأخبار المتقدّمة. و فى الثانى: 
الثانى» للأصلء و عدم الدافع. إِلَا قوله: «و يجعل سجوده أخفض من الركوع) فى إحدى المراسيل المتقدّمة «". 

و هو- مع اختصاصه بالإيماء بالرأس و عدم ثبوت عدم الفاصل بل ثبوت وجوده- لا يثبت الوجوب. و ورود: «ليجعل» فى بعض النسخ 
لا يفيد» لوروده فى الأكثر بقوله: «و يجعل». 

و الظاهر أن الأعمى العاجز عن الإيماء بالرأس يومئ بعصر العينين» لعدم سقوط الركوع و السجود عنه إجماعاء و عدم قول بغير هذا 
التبعو: 


المسألة العاشرة: من عجز فى الأثناء عن حالة انتقل إلى ما دونها 


بلا خللاف 


.1 ذيل حديث:‎ ١ الوسائل 8: 58 أبواب القيام ب‎ "98 ١0/8 :" التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى : 5١١‏ الصلاءُ ب 84 ح 17 الوسائل 3: 58 أبواب القيام ب ١‏ ذيل حديث *1. 

() وهى مرسلة الفقيهه راجع ص 86 الهامش (6)» و قد ورد فيها «جعل» بصورة الماضى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 87 

فيه ظاهراء بل صرّح بنفيه بعضهم .)1١‏ و يدل عليه كثير من الأخبار المتقدّمة المصرّحة بمثل قوله: فإن لم يستطع صلَّى جالساء فإن لم 
يستطع صلَّى على جنبه» و هكذاء فمتى عجز عن القيام منتصبا انحنى؛ و عن الانحناء جلسء و عنه اضطجع, و عنه استلقى. 

ثم لو كان العجز عن القيام قبل القراءة أو فى أثنائهاء فهل يقرأ حال الانتقال أم يؤخرها إلى الجلوس؟ 

المشهور: الأول» للاستصحاب. و للمحافظة على القراءةٌ فى المرتبة العليا مهما أمكنء و حالة الهوئ أعلى من القعود. 

و قيل بالثانى 75» لاشتراط القراءة بالاستقرار كما يتنه عليه رواية السكونى: 

«فى المصلَى يريد التقدّم؛ قال: يكفّ عن القراءة فى مشيه حتى يتقدّم ثم يقرأ» «. 

و يضعًف بمنع كون الاستقرار من شرائط القراءة و وجوبه فيها- و الرواية واردة فى مورد خاص- بل هو من واجبات الصلاة المنتفية 
هنا قطعا و كان لا-زم وجوبه لها مقارنته للقراءة أيضاء و الحاصل أن وجوبه حال القراءه إِنّما كان لأجل الصلاء و هو منتف هناء لا 
لأجل القراءة: 

كما يضعّف دليل الأول بأنْ الاستصحاب لا يدل على وجوب القراءة» لعدم وجوبها أوّلا منصلا بل كان يجوز يسير فصلء و قد يحصل 
الانتقال فى آن يسيرةٌ لا تنافى توالى القراءةٌ عرفا. 

و وجوب المحافظة عليها فى المرتبة العليا مطلقا ممنوعة» نعم يجب كونها فى حال القيام مهما أمكنء و ليس تمام حالة الهوىٌ و 
الانتقال قياما. 

فإن كان مراد المشهور الجواز فهو كذلك. و يدل عليه الأصل و الاستصحابء و إن أريد الوجوب فهو فيما يصدق عليه القيام 
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كذلكك» و أما بعده 


.177 :١ كالأردبيلى فى مجمع الفائدة ؟: 2197 و الفيض الكاشانى فى المفاتيح‎ )١( 

(؟) كما فى مجمع الفائدة 7: 2197 و المداركك *: عا8. 

() الكافى *: 718 الصلاءٌ ب ١7ح‏ 35, التهذيب 1: -19٠0‏ 1188 الوسائل 2: 48 أبواب القراءة فى الصلاة ب 7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8) ص: 86 

من حالات الهوى فلا. 

و إن كان العجز بعد القراءة قبل الركوع فمع العجز عن الانحناء مطلقا يركع جالسا. 

و مع التمكن من الانحناء و الطمأنينة فيه و الذكر ينحنى مطمثنًا ذاكرا فيه للركوع؛ ثم يجلس فيسجد. 

و إن تمكن من الانحناء دون الطمأنينة و الذكر, ينحنى للركوع و يهوى منحنيا حتى يجلس كذ لكك» فيذكر فيه من غير فصل الجلوس 
منتضباء لثلا يزيد فى الركنء حت إن الطمانينة و الذكر خارجان عن حقيقة الركوع. و كذا إذا لم يشمكن من الذكر خاصة. 

و منه يظهر حال تجدّد العجز بعد الانحناء أيضا. 

و إن لم يتمكن من وصل الانحناءين ففى الاكتفاء بالانحناء قائما للركوع و سقوط الطمأنينة و الذكرء أو الركوع جالساء أو قائما منحنيا 
ثمّ الجلوس منتصبا ثم الانحناء فيه لدركك الطمأنينة و الركوع أوجه. 


المسألة الحادية عشرة: من تجدد له الاقتدار على الحالة العليا من الدنيا انتقل إليها 


بالإجماعء له» و لصحيحة جميل المتقدّمة »١١‏ بضميمة الإجماع المركب. 

و يترك القراءة حتى ينتقل إليها وجوباء لقدرته على دركها فيهاء فلا يجزى الأدون منها إِلَا إذا احتاج الانتقال إلى زمان ينتفى فيه 
التوالى فى القراءة. 

و يبنى على ما قرأ فى الدنياء لاقتضاء الأمر للإجزاء. 

ولو خفٌ فى الركوع قبل الطمأنينة وجب الانتقال منحنيا إلى حدّ الراكع من غير أن ينتصبء لثلما يزيد فى الركن أو ينقص فى 
الواحية 

ولو خف بعد الركوع قام ثمّ سجد ليسجد عن قيام, و فيه تأمّل. 

و هكذا من الصور المتصورة فى هذه المسألهُ و المسألهٌ السابقة. 


المسألة الثانية عشرة: يستحب أن يكون نظر المصلى قائما حال قيامه إلى موضع سجوده 


.658 فى ص‎ )١( 
44 مستئندك الشيعةٌ ف أحكام الشريعة» ج8» ص:‎ 
بالإجماع» لصحيحة زرارة و١4 و غيرها.‎ 


و أن تكون يداه على فخذيه بحذاء ركبتيه كما فى صحيحةٌ زرارف و حمّاد .)5١‏ 


المسألة الثالثة عشرة: يستحب أن يترتّع الجالس حال قراءته 
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بأن ينصب فخذيه و ساقيه؛ رافعا أليتيه عن الأرض. 

لا لرواية حمران: كان أبى إذا صلى جالسا تربّع فإذا ركع ثْنّى رجليه» «. 

للإجمال فى المراد من الترّع الذى ذكره؛ حيث إِنّه يستعمل فى معان. 

منها: ما مرّء و هو الذى ذكره الفقهاء فى هذا المقام. 

و منها: أن يقعد على وركيه و يمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه و قدمه إلى جانب شماله» و اليسرى بالعكسء ذكره فى المجمع .5١‏ 
و منها: ذلكك إِلَا أن يضع إحدى رجليه على الأخرىء فسّره به أبو الحسن عليه السلام فى رواية رواها الكشّى فى ترجمة جعفر بن 
عيسى (6). 

و منها: الأعم من الجميع بل من غيره أيضاء ذكره القاموس حيث قال: 

و تربع فى جلوسه: خلاف جنا و أقعى «2. 

ولا يعلم المراد من التربّع الوارد فى الرواية» و حكاية الواقعة لا تفيد العموم. 

و مع ذلكك معارض ببعض روايات أخر: 


." ح١ أبواب أفعال الصلاة ب‎ 52١ :8 الكافى ": 76 الصلاء ب 55 ح ١ح التهذيب 7: 208-47 الوسائل‎ )١( 

(0) الكافى ": "1١‏ الصلاءٌ ب 7٠١‏ ح لل الفقيه :١‏ 418-192) التهذيب 7: 701-41 أمالى الصدوق: /90*- 1, الوسائل : 509 
أبواب أفعال الصلاء ب ١‏ ح 2١‏ بتفاوت فى بعضها. 

(6) الفقيه 2٠١594-77 :١‏ التهذيب 7: -١79/1‏ 21/4 الوسائل 0: 207 أبواب القيام ب ١١ح‏ ؟. 

(©) نقله فى مجمع البحرين ©: 7١‏ عن المجمع» أى مجمع البحار للشيخ محمد طاهر الصديقى المتوفى .48١‏ 

(©) رجال الكشى 5: ./94٠0‏ 

(©) القاموس المحيط *: 58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8) ص: 88 

منها: ما رواه فى الكافى فى جلسة الطعام و فيها: «و لا يضع إحدى رجليه على الأخرىء ولا يتريّع فإنها جلسة يبغضها الله و يبغض 
صاحبها) .)١١‏ 

و منها: رواية أخرى فى جلسة رسول اللّهِ صلّى الله عليه و آله: و لم ير متربّعا قط .7١‏ 

بل «"» لتصريح بعض الفقهاء منهم الثانيان 5» باستحباب التربع بهذا المعنى» بل تصريح المنتهى بالإجماع على استحبابه «0)» و فيه و 
إن لم يفسّره بهذا المعنى و لكنه استدل له بأنه أقرب إلى هيئة القائم» و هو صريح فى أنه المراد. 

ولا يعارضه الخبران المذكوران» لما عرفت من الإجمالء مضافا إلى تعارضهما مع غيرهما من جلوس الصادق عليه السلام و أكله 
متربّعا «7). 

و أن يثْنى رجليه حال ركوعه؛ بأن يفترشهما تحته و يقعد على صدرهماء بالإجماع كما عن الخلااف 37, له و لرواية حمران 
المتقدّمة. 


و أن يتوركك حال تشهّده وفاقا للشيخ ١لا‏ وجماعة من الأصيحات: «5)» و لعموم 


)١(‏ الكافى *: 7077 الأطعمه ب 7 ح ٠١‏ الوسائل 56: 701 أبواب آداب المائدة ب 4 ح ؟» و فيه بتفاوت يسير. 
() الكافى ؟: 88١‏ العشرة ب ١7ح‏ ١ه‏ الوسائل ؟١: ٠١8‏ أبواب أحكام العشرة ب علاح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عاعاعاا من لاإللاه0م 


(9) عطئ على قوله: لا لرواية حمران .. 

(؟) المحقق الثانى فى جامع المقاصد ؟: 2508 و الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 19. 

(0) المنتهى :١‏ 198» و فيه ادعاء الإجماع على عدم الوجوب لا على الاستحباب» فراجع. 

(©) الكافى *: 7077 الأطعمه ب 7 ح 4: الوسائل *5: 758 أبواب آداب المائدة ب ع ح ”0 و فيه بتفاوت يسير. 

(0) لم نعثر عليه فى الخلا.فء و قال فى الرياض: و فى الخلاف الإجماع على أفضلية الترئع» و فى المدارك الإجماع عليها فيه و فى 
تثنية الرجلين. راجع الرياض .١81 :١‏ 

88 :١ الخلاف‎ ٠٠١ :١ المبسوط‎ )6( 

(9) منهم الكركى فى جامع المقاصد 707:7 و الأردبيلى فى مجمع الفائدة 7: 197 و صاحب المدارككث *: 708 و الفاضل الهندى 
فى كشف اللثام .5١١ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١‏ 

ما دل على استحبابه فيه )١١‏ و عدم المخصّص. 

خلافا لظاهر الشرائع و النافع فتردّد «37» و لعلّه لإطلاق الرواية السابقة. 

و يدفعه أن الظاهر من قوله: «صلى جالسا» ما يقابل القيام فى حالةٌ الاختيار. 


.١ انظر: الوسائل ه: 584 أبواب أفعال الصلاء ب‎ )١( 
.٠ المختصر النافع:‎ 4١ :١ الشرائع‎ )1( 
80 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج82 ص:‎ 


البحث الرابع فى القراءة 
اشاره 


و هى واجبةٌ بإجماع الأمة إِلَا من شد من العامة 1١‏ و عليه عمل النبى و الأثمة» و هما الأصل فيه بعد المستفيضة .07١‏ 

والحقّ المشهور عدم ركتيتهاء بل عليه الإجماع عن الخلاف 37, لدلالة الأخبار على عدم بطلان الصلاءً بتركها سهوا كصحيحة 
محمّد: «إنّ الله عزّ و جل فرض الركوع و السجود. و القراءة سه فمن تركك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة: ومن نسى القراءة فقد تيث 
صلاته) (8). 

و قريبةٌ منها صحيحة زرارةٌ «8). 

و صحيحته الأخرى: «لا تعاد الصلاة إِلَا من خمسة: الطهورء و الوقتء و القبلة» و الركوع, و السجود» ثم قال: «القراءة سن و التشهد 
سنْةُ فلا ينقض السنّهُ الفريضة) (2). 

و مونّقةُ منصور: إِنْى صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ فى صلاتى كلهاء فقال: «أ ليس قد أتممت الركوع و السجود؟» قلت: بلى قال: 
«فقد تشت صلاتكك 


:" و كذا حكاه النووى فى المجموع‎ 2717 :١ حكاه عن الحسن بن صالح بن حى فى الخلاف‎ )١( 
إرنزة‎ 


(1) انظر: الوسائل : /ا" أبواب القراءة ب .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً معاعاا من تإنلاهم 


() الخلاف :١‏ ع0" 

() الكافى : /ا6 الصلاءٌ ب 88 ح »١‏ التهذيب 5: 084-١8‏ الاستبصار :١‏ 

هم 100, الوسائل ©: 81 أبواب القراءة ب 7" ح ؟. 

(0) الفقيه ٠٠١0 -7117 :١‏ الوسائل #: 81 أبواب القراءة ب 7” ح .١‏ 

(©) الفقيه :١‏ 770- 4941 التهذيب 5: 187- 40917 الوسائل #: 4١‏ أبواب القراءة ب 59 ح «. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8) ص: 898 

إذا كان نسيانا» .)١١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة. 

خلافا للمحكى فى المبسوط عن بعض الأصحاب "١‏ و فى التنقيح عن ابن حمزة 8 فقالا بالركتية. 

لعمومات نفى الصلاةٌ بانتفاء الفاتحة 9©). 

و كون القراءة فريضة» لدلالة قوله تعالى فَاقْرَوَا ما تَيِسَرَ مِنَ الَْوْآنِ «©) بضميمة الإجماع على عدم وجوب القراءة فى غير الصلا علي 
و كل ما كان فريضة فهو ركن كما صرّح به جماعة «2). و تشير إليه الصحاح الثلاثة المتقدّمة. 

و يضعّف الأول: بوجوب تخصيص العام بالخاص. 

و الثانى: بمنع الفريضة أولاء كما صرّح به فى الصّ حاح الثلاثة؛ و منه تبطل دلالة الآية لأنهم عليهم السلام أعلم بمواقعهاء مع أن فيها 
محل كلمات أخرء منها عدم أولويّةُ تخصيص عموم: اما تيسّدر) بالحمد و السورة» و تقييد إطلاق القراء بحالة الصلا» عن حمل الأمر 


و منع الكليةُ ثانياء و الصحاح لا تدل على أزيد من أن السنّة ليست بركنء و أمَا أن كلّ فريضة ركن فلا. 
و هاهئا مسائل: 


المسألة الأولى: تتعيّن قراءهٌ الحمد فى الفريضة 
بالإجماع المحمّق و المحكى 


)١(‏ الكافى *: 68" الصلاء ب 8ح ", التهذيب 5: -١82‏ ١ه‏ الوسائل #: 40 أبواب القراءة ب 19 ح ؟. 

(؟) المبسوط .٠١80:١‏ 

.1917/ :١ التنقيح‎ )9( 

(©) انظر: الوسائل 6: /ا" أبواب القراءة ب .١‏ 

.5١ المزمل:‎ )0( 

(©) منهم صاحب الحدائق 8: 47 و قال الوحيد فى شرح المفاتيح (المخطوط): كل جزء من أجزاء العبادة يكون الأصل ركنيته لها 
حتى يثبت من الشرع عدم الركنية. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: ٠١‏ 

مستفيضا »١١‏ لهء و لعمل الحجج .237١‏ و المستفيضة من النصوص. 

منها: صحيحةٌ محمّد: عن الذى لا يقرأ فاتحهُ الكتاب فى صلاته؛ قال: 


«لا صلا له إِنَا أن يقرأها فى جهر أو إخفات» «. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعاعاا من لاإللاه0م 


و رواية أبى بصير: عن رجل نسى أم القرآنء قال: «إن كان لم يركع فليعد أم القرآن) 50". 

و مونّقَهُ سماعة: عن الرجل يقوم فى الصلاه فينسى فاتحة الكتابء قال: 

«فليقل: أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم» ثم ليقرأها ما دام لم يركعء فإِنّه لا قراءة حتى يبتدئ بها فى جهر أو 
إخفات. فإنه إذا ركع أجزأه» «2). 

و المروى فى كتاب المجازات النبويّة: «كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهو خداج) «© إلى غير ذلكك. 

و كذا فى النافلة على الأشهر الأقرب» للصحيحة المتقدّمة؛ و الرواية الأخيرة المنجبرة» و لأنّ الصلاة كيفية متلقاهُ من الشارع فيجب 
الاقتصار فيها على موضع النقل. 


:8 الحدائق‎ 1١5 :١ الغنيةُ (الجوامع الفقهية): /اثث؛ التذكرة‎ 2307 :١ كما فى الخلاف‎ )١1( 

4١ 

(0) انظر: الوسائل ه: 584 أبواب أفعال الصلاءٌ ب .١‏ 

(9) التهذيب 5: ١8‏ #/اه. الاستبصار :١‏ 88 174 الوسائل ©: 88 أبواب القراءة ب 77 ح ع. 

(©) الكافى : /ا" الصلاة ب 8" ح 7 الوسائل *: 8 أبواب القراءة 78 ح .١‏ 

(0) التهذيب 5: -١517/‏ ع/ه. الاستبصار :١‏ 88 1780 الوسائل ©: 84 أبواب القراءة ب 78ح ؟. 

(©) المجازات النبوية: 024-١1١‏ الوسائل *: 8” أبواب القراءة ب ١‏ ح #. و الخداج أى نقصان؛» وصفت بالمصدر للمبالغة يقال: 
خدجت الناقة فهى خادج إذا ألقت ولدها قبل تمام الأيام و إن كان تام الخلق- مجمع البحرين ؟: 5940. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: ٠7١‏ 

خلافا للمحكى عن التذكرة فلا تجبء للأصل .)١١‏ 

و يضعَف بما مرّء إلا أن يريد بالوجوب المنفى الشرعى. فهو مسلّمء لانتفائه فى أصل النوافل فكيف بأجزائها. إَِا أن تثبت حرمة القطع 
فيها أيضا فيثبت لأجزائها الوجوب الشرعى بعد الإحرام بها. 


المسألة الثانية: موضع وجوب قراءءة الحمد فى الفريضة الركعتان من الثنائيّة و الأوليان من الرباعيّة و الثلاثية» 

أمَا الثانى فيأتى بيانه» و أما الأول فبالإجماعين ١‏ و فعل الحجج "2 و توقف القطع بالبراءة عليهء و الأخبار (05. 

المسألة الثالثة: تجب قراءةٌ الحمد أجمع, 

اشاره 

للأمر بقراءته و هو اسم للجميعء المنتفى بانتفاء بعضه. 

وهو و إن صدق بالمجموع العرفى الذى لا يخل به نقص حرفء إلا أنه انعقد الإجماع القطعى على قراءة مجموعه الحقيقى بحيث لم 
بخل بحرت عتف فهو الحة فب و مقكباد أداء كل حرق سعرئ منه بحيك يعد هذا الحرف عرفا 

يدل غلبه أكا أن الأخلئل بحرت هته إمنا يكن نقصة أو بانداله يحرف اكترهى الأول إذا كان الخرك نور كلمة و الثاى مطلما 


يجعل المقروء خارجا من القرآنء فتبطل بالتكلم به عمدا الصلاة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة لاعاعاا من تإنلاهم 
يخرجه عن صدق هذا الحرف 


.1١ :١ التذكرة‎ )1( 

(؟) انظر: التذكرة 1١5 :١‏ و الرياض :١‏ 188. 

(") انظر: الوسائل ه: 584 أبواب أفعال الصلاءٌ ب .١‏ 

(©) انظر: الوسائل 6: /ا" أبواب القراءة ب .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 77 

عرفاء و خروجه منه يدخله فى الصدقء إذ اختلاف الحروف إِنّما هو باختلاف المخارج. بل المخرج لكل حرف ما يصدق مع الخروج 
عنه أنه هذا الحرف عرفاء سواء كان متّسعاء كمخرج التاء المثناة الفوقاتٍة» و الجيم» و الدال» و الكافء و غيرهاء حيث إِنّه يمكن 
إخراجها من أصول مقاديم الأسعان العليا إلى أواخر الحنكك, أو لاء كمخرج الباء الموخددة؛ و الفاءء و الميم» و نحوهاء و لا يلزم بعد 
الصدق العرفى الإخراج من موضع معن من المخارج المتّسعةُ كما يقوله القرّاءء لعدم الدليل. 

و المناط فى الحروف التى لم ترد فى لسان العجم- و هى الثاءء و الذال» و الصاد. و الضاد, و الطاءء و الظاء و القافء و لذا لا يعرفون 
مخارجها و لا يميزونها فى التكلّم عن السين» و الزاى, و الغين- عرف العرب, فيجب أداؤها بحيث لو سمعها العرب حكم بكونها هذه 
الحروفء فالعجم لا يميز فى التكلم بين ألفاظ: 

ذلء و زل» و ضلء و ظلء فيجب فى التكلم بواحد منها أن يكون بحيث لو سمعها العرب حكم بأنه أتهاء ولا يتحمّق ذلك إِلَا 
بإخراجها من مخارجها المقرّرهُ عند العرب, و لا تكفى التفرقة بينها بفرق اختراعى, فاللازم تعلّم مخارجها من أهلها و منهم القرَاء 
فيلزم الأخذ منهم قطعا لو لم يتمكن من التعلم من العرب. 

ثم إِنْ من الحروف ما يظهر بمجرّد وصول الهواء الصوتى بمخرجه و هى غير الحروف المتقلقلة» كالخاء ١١‏ و العين و غيرهماء فلا 
يلزم فيها غير الإيصال المذكور. 

و منها ما لا يكفى فيه ذلككء بل يلزم فى ظهوره بحيث يصدق التكلم به عرفا من مجاوزة الهواء الصوتى عن مخرجه بعد الوصول إليه 
و هو المراد بالتقلقل» و هى الحروف المتقلقلة» فالظاهر لزوم التقلقل فيهاء فلو اكتفى بوضع اللسان على مخرج الدال مثلا من غير رفعه 
عنه لم يكف فى أدائها بل يلزم التقلقل. 

و ما ذكر هو القدر اللازم فى ماده الحروف. 


)١(‏ فى «ق» و «س): كالحاء. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7 

و أمَا أوصافها فلا شكك فى وجوب مراعاة التشديد» أى قراءة الحرف الواحد المشدّد مشدّدا. و التشديد هو غير الإدغام اصطلاحاء لأنه 
يستعمل فيما كان الثابت فى اللفظ حرفين نحو: يدرككم و يوجهه. 

و الدليل على وجوبه و بطلا-ن الصلاة بالإخلالل به إجماع الفقهاء عليه. مضافا إلى أن الإخلال به إِمَا بإظهار الحرفين المخففين أو 
حرف واحد مخمّفء و الأوّل موجب لزيادة حرف غير القرآن فى الصلاة و به تخرج الكلمة عن القرآنية بل عن العربية فى الأكثر» و 
الثانى لخروج اللفظ عن العربية و القرآتيةُ و عمّا هو هوء بل يتغيّر فيهما المعنى فى الأغلب. 

و أمَا المدّ المتصل و الإدغام الصغير- و هو إدغام حرفين متجانسين أو متناسبين أوّلهما ساكن فى كلمة أو كلمتين فى الآخرء و لو كان 
أوّلهما متحركا فهو الإدغام الكبير الذى حكم الأكثر من القرّاء بعدم وجوبه -0١١‏ فقد حكم جماعة من الفقهاء منهم الفهيد والمحيق 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 7عاعاا من تإنلاهم 


الثانى بوجوب مراعاتهما 1؟)» بل يخطر ببالى ادّعاء الإجماع على الأوّل. 

و الأصل يقتضى عدم وجوبهما أيضاء لعدم دليل عليه. فإنّه لا يخرج بالإخلال بهما اللفظ عن كونه لفظا عربا و قرآنا عرفاء و لا يتغتير 
به المعنى» و لا الحرف عن كونه ذلكك الحرف أصلا. 

غاية الأسمر ثبوت اتفاق القرّاء- أو مع العرب- على مراعاتهماء بل على وجوبهما فى التكلم. و لذا يثبتون علامة المدّ المنٌصل فى 
المصاحفء و لا يثبت منه إِلّا توقف اللهجة العربدٍة و الأداء على نحو العرب عليه و أن العرب لا يتلفّظ إِلَا كذلكك, و لم يثبت وجوب 
ذلككء و لذا لا يحكمون بوجوب إمالهُ الألف فى مواضعه ولا إشباع الحركات و تفخيم الراء مثلا مع أنا نعلم قطعا أن العرب لا يؤْدّى 
إلا 


(1) و وجوب الإدغام فيه مذهب يعقوب و أبى يوسف من القرّاءء و أوجبه عاصم أيضا فى كلمتين من القرآن ما مَكنّى فى سورة 
الكرضه لآ تاها فى سورة بويت مق ركمةه لمان 

(1) الشهيد فى البيان: 121 المحقق الثانى فى جامع المقاصد ؟: 760. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7 

كذلكك ألا ترى أن أهل الفرس لا يميلون ألفا و لا يفخمون الراء و لا يشبعون حركة و لا يخرجون الغين المعجمة من مخرجهاء بل لو 
فعل ذلكك أحد فى لسانهم يضحكون منه» و مع ذلكك لا يخرج اللفظ بشىء منها- لو فعله أحد- عن الفارسية» و لو أمر أحد بقراءة 
نظم أو نثر فارسى فقرأ بهذا النحو لا يقال: لم يمتثل» و إن قيل: لم يقرأ باللهجة الفارسية. 

وبالجملة القدر الكايث شرعا لبس إلا وجوب أذاء اللفظ المنزل من غير إخاكل سرف منهعرفاء و أما وجو أدائة على تحن أدام 
العرب و هيئته و لهجته و كيفيته فلا دليل عليه أصلا و أبداء بل لو قال العرب: هذا ليس بعربى أو غلط» لم يضرّء كما يقول الفارسى 
لمن فَحم الراء أو أمال أو أخرج الغين من مخرجه فى لفظ فارسى: إنه غلط و ليس بفارسىء فإن المراد نفى العربية فى اللهجة و الأداء 
و التغليظ فيه» و لم يثبت وجوب الموافقة فيهماء نعم لو ثبت الإجماع الشرعى على وجوب مراعاه واحد منهما لوجبء و لكن الشكك 
فيه» و مع ذلكك فالمحتاط لا يتركهما البنّهُ. 

و ما ما ورد فى بعض الأخبار- من الأمر بالقراءةٌ كما يقرأ الناس 4١١‏ أو كما تعلمتم 07 فلا يفيد العموم, مع أنه إنما ورد فى مقام 
السؤال عمًّا وجد فى مصاحف الأئمَهُ من بعض الآيات و الكلمات الخالية عنها سائر المصاحف و أنهم لا يحسنون قراءة ذلك. 

وأما سائر الأوصاف من الإمالة» و الإخفاءء و الغْنْهُء و التفخيم, و الترقيق» و الاستعلاء و الإطباق» و المدّ المنفصلء و نحوها فلا دليل 
على وجوب شىء منهاء و لم أعثر على مصرّح من الفقهاء بوجوبه و إن جعل نادر الاحتياط فى مراعاته 079. 

وهل يستحب؟ لا دليل شرعيا عليه أيضا كما صرّح به الأردبيلى 5"» و غيره؛ 


.١ أبواب القراءة ب #لاح‎ ١87 :2 ح “الا الوسائل‎ ١١ الكافى ؟: 27 فضل القرآن ب‎ )١( 

(؟) الكافى ؟: 219 فضل القرآن ب ١١‏ ح "” الوسائل 2: ١8#‏ أبواب القراءة ب #لاح ؟. 

(*) كما فى مجمع الفائدة ؟: 519. 

(؟) مجمع الفائدة ؟: 519 
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إلا أنه صرّح كثير من الفقهاء فيها بالاستحباب »1١‏ و لا بأس به لأجل فتواهم ما لم يبلغ حدًا يخلّ بالاسلوب أو يوجب الاستهجان كما 
يشاهد فى بعضء بل قد يبلغ حدًا يقطع بأنّ العرب لا يقرأ هكذا و يستقبحه. 
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و أما حركاتها و سكناتها: فما كان من غير الإعرابدِة و البنائوة» أى غير ما فى أواخر الكلمات كفتح حاء الحمد, و عين أنعمت» و 
سكون ميمهماء فلا شكك فى وجوب مراعاتها بالكيفتة المنزلة» و بطلان الصلاة بالإخلال بهاء للإجماع. و لأنّ القرآن و الفاتحة ليسا 
اسمين للأجزاء المادية أى الحروف فقط قطعاء بل للمركب منها و من الجزء الصورى الذى هو الهيئة» فمع انتفائه لا يكون فاتحة و لا 
قرآنا. 

و لأنّ القرآن ليس إلا هذا المنزله فكلّ كلمة لم يكن منزلا لم يكن قرآناء و لا-شكك أن المنزل هو الكلمة بالحركة و السكون 
المخصوصين و بغيرهما ليس منزلاء فتبطل بها الصلاة. 

و منه يظهر وجوب مراعاتها فى كل حرف. و بطلا-ن الصلاة بالإخلال بها عمدا و لو نادرا لا يخرج المجموع بالإخلال به عن اسم 
الفاتحة عرفا. 

و ما كان فى أواخر الكلمات فإِمّرا سكون أو حركة؛ و الأوّل تبطل الصلاه بالإخلال به أيضا قطعاء للإجماع» و عدم معلومية كون 
الكلمة المتحرّكة آخرها من القرآنء فإنه لو قال فى سورة التوحيد لَمْ يَكنْ لَهُ بضع النون تبطل صلاته» إذ ليس «لم يكن» كلمة قرآنية 
ولو سئل عنها يسلب عنها القرآنية. 

و منه يظهر وجوب مراعاة الثانى» و البطلان بالإخلال به أيضاء لو كان بإبداله بحركة أخرى مضَادَة» سواء كان مغتيّرا للمعنى كضِمٌ تاء 
«أنعمت» أو لا كضِمٌ باء «رب العالمين» إذ لمكيو للدوية العالمين» مضمومة التاء و الباء ليس قرآنا. 

مع أن البطلان فى الأول إجماعى؛ بل فى الثانى أيضاء لعدم ثبوت ما حكى 


.1١© كالشهيد الثانى فى روض الجنان: 88؟» و صاحب المداركك #: /اث, و صاحب الحدائق غ8‎ )١1( 
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عن السيّد فى بعض مسائله )١١‏ من القول بعدم البطلان مع عدم تغيّر المعنى» و عدم قدحه فى الإجماع لو ثبت. 

مع أن تغر الحركة يوجب تغير المعنى قطعاء فإنَ استفادة الوصفيَةُ من «الرّب) المكسورة باؤه معنى غير الخبربَه للمبتد! المحذوف 
المستفادة منه مضمومة الباءء و كذا إذا قال: «الحمد» بفتح الدالء فإِنّ المعنى المستفاد منه مضمومة الدال لا يستفاد منه مفتوحة قطعا و 
إن علم المراد بقرينة الحال و المقام, و اللازم استفادة المعنى من نفس اللفظ و لا شكك أن «الحمد» المفتوحة لا يفيد المعنى الابتدائى. 
مع أن عدم تغر المعنى- لو سلّم- غير كاف فى كون اللفظ قرآناء إن اللفظ أيضا له مدخي فيه. 

و أما الإخلال بالثانى بالإسكان و حذف الإعراب» فقد صرّح فى المنتهى بالبطلان به .07١‏ 

و هو بإطلاقه غير صحيح قطعاء للإجماع بل الضرورة على جواز الوقف. و ليس هو إِلَا حذف الإعراب و إسكان المتحرّك إِمّا مطلقا 
أو مع قطع النفس. 

ثمّ بملاحظة عدم اختصاص جواز الوقف أصلا و إجماعا بموضع معّن- سوى ما وقع الاتفاق على عدم جوازه؛ كالوقف فى خلال 
الكلمه الواحدهٌ و ما فى حكمها كالحرق و مدخولهاء بل المضاف و المضاف إليه على ما هو المظنون. حيث إن الظاهر الاتفاق على 
عدم جوازه؛ مع إيجابه خروج اللفظ عن العربة بل القرآئية بل عدم إفادة المعنى فى الأغلب- يظهر جواز حذف الإعراب و الإسكان 
فى كل غير ما ذكر. و هذا التغيير لا يخرج الكلمة عن القرآثية؛ إذ لم يعلم نزول القرآن منصلا متحرّكا كله. و لاعن العربيّة لأنّ بناء 
العرب على الوقف فهو يجوز 


.779/ :7" حكاه عن السيد المرتضى فى المداركك‎ )١( 
.71/7 :١ (؟) المنتهى‎ 
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قطعا. 

و هل يشترط فيه قطع النفسء أو يجوز الإسكان من غير فصل بتوقف أو تنفّس؟ 

الظاهر: الثانى» للأصلء و عدم دليل على وجوب التحريكك أو التوقف أو بطلا-ن الصلاه بدونهماء فإنّ المناط فى إيجاب مراعاهً 
الحركات و السكنات و البطلان بالإخلال بها- كما عرفت- هو الإجماعء أو خروج اللفظ عن القرآئية أو العربية» و لا يعلم شىء منهما 
فى المقامء بل نرى أنه لو قرأ أحد قُلْ أَعُودُ برَبٌ الْقَلَق. مِنْ شَّدٌ ما حَلَقّ بإسكان القاف من غير توقف لا يقال: «ما خلق» ليس بقرآن» 
بخلاف ما لو قال: «خلق» بِضمٌ الخاء. 

و أما ما قيل من اتفاق القرّاء و أهل العربِة على عدم جواز الوقف بالحركة و الوصل بالسكون .)١١‏ 

فلو ثبت لم يضرّء لما أشير إليه من أن الواجب هو قراءة القرآن العربى دون القراءة على نحو العربء و هذا كيفتَةُ فى القراءة» غايةٌ الأمر 
أنه لا يكون قراءة عربِية بل يكون قراءة عربئ» و لم يثبت أزيد من وجوب الأخيرة. 

مع أن ذلك الاتفاق ممنوع فإنَا رأينا العرب يسكنون كثيرا من غير توقفء فينادون: يا على يا على؛ يا حسين يا حسينء يا محترد يا 
محمّد» بإسكان الياء و النون و الدال من غير تنفّس و توقف. و أيضا: لو كان هذا مبطلا لم يجوّزوه فى الأذان و الإقامة مع أن منهم من 
صرّح فيه بالجواز» ففى روض الجنان: و لو تركك الوقف أصلا سكن أواخر الفصول أيضا . 

غاية الأمر أنه لا يكون وقفا لغ و عدم وقفيته لا يستلزم عدم الجواز. 

مع أن إطلاق الوقف على هذا النوع من التوقف مجاز قطعاء فيحتمل أن 


)١(‏ حكاه المجلسى فى البحار 87: 8 عن والده. 

اروف البناة: 0 
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يكون المعنى المجازى هو مطلق الإسكان فيما من شأنه التحريكك. مع أن منهم من أطلق الوقف على مجرّد الإسكان, ففى شرح 
الإرشاد للأردييلى فى مستحبات الأذان و الإقامة: و الوقق بمعتى إسكان أواخر الفصول هنا2(). إلى غير ذلكك متنا مه: 

فإن قيل: يلزم أن لا يكون فرق بين الكلمات اللَازمة الجزم و غيرها نحو: لم يفعل و يفعل» بل بين النفى و النهى. 

قلنا: الفرق فى المعنى و اللفظء أمّا الأول فظاهرء و أمّا الثانى فبجواز التحريكك و عدمه. و يحصل الامتياز حين الإسكان بالقصدء و بما 
هو فى الواقع من وجود سبب الجزم و عدمه واقعاء و هو كاف فى التفرقة. 

و بذلكك يظهر جواز الإسكان و الوقف حال جهل الإعراب من غير إشكالء لوجود الامتياز الواقعى. 

و تردّد فيه فى المنتهى «7). و ليس بشىء, إذ لا دليل على وجوب العلم بالإعراب» بل لو كان كذلكك لزم بطلان صلاةٌ أكثر العجم؛ بل 
العربء لتعلمهم مواضع الوقوف من الحمد و السورة موقوفة من غير علمهم بإعرابها. 

ثمّ بما ذكرنا ظهر أيضا جواز الوقف بالحركة فيما يجوز فيه الوقف. للأصلء و عدم الخروج عن العربية؛ و عدم وجوب القراءة العريية 
لو ثبت عدم قراءة العرب هكذا. 

ولو كان بعده همزهُ الوصل يظهرهاء لأنّ الثابت وصلها عند اتصال المتحرّك معهاء و كذا لو أسكن ما قبلها من غير توقف لعدم 
الحركة الموجبة لوصلهاء كما فى فصول الأذان و الإقامة عند عدم التوقف. 

هذا كله فى أصل الإعراب. و أمّا وصفه من الإشباع كما يفعله القرّاء بل العرب أيضاء فلا يجب و إن واظب عليه العرب» لصدق الضمّة 
و أخواتها على غير 
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.10/7 :7 مجمع الفائدة‎ )١( 

(0) المتعيى 1 1 
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المشبع أيضاء و كون المشتمل عليه قرآنا و عربيًا عرفا. 

و إيجاب بعض القرّاء له لا يوجبه. بل الكل أيضا كذلكك كما مرّء و لذا ترى الفقهاء فى مواضع عديدة ربما يقولون: فلان غير واجب 
و إن أجمع القرّاء على وجوبه. لعدم وجوب تقليدهم. 

ثم الواجب من الحركات و السكنات هو ما وافق إحدى القراءات دون مطلق العربة» لما يأتى. 

بقى هاهنا شىء و هو: إنه قد ثبت بما ذكر عدم جواز الإخلال بحرف ولا إعراب و أنه يجب الإتيان بكلّ من الحروف و الإعرابات 
صحيحاء فهل الصحيح المجزى قراءته هو ما وافق العربية مطلقاة أ [نعدى القراراك كذلكفة ولو كانت قاذم أو العشرء أو السبع» أو 
بالجميع عند الاختللاف؟ 

ليس الأول و لا الأخير بالإجماع القطعى؛ و أمرهم عليهم السلام بالقراءة كما يقرأ الناس »١١‏ و كما تعلّموا 5١‏ و لا شكك أن الناس لا 
يتجاوزون القراءات. 

و منه يظهر بطلان الثانى أيضا. 

فالحق جواز القراءةٌ بإحدى العشر. 

و التخصيص بالسبع لتواترها أو إجماعيتها غير جدّ.د, لمنع التواتر» و عدم دلالة الإجماعيّة على التعيّن» لما عرفت من أن مستند التزام 
جميع الكلمات و الحروف و الإعرابات- مع صدق قراءةٌ القرآن و أم الكتاب عرفا لو وقع الإخلال ببعضها- الإجماع و الخروج عن 
القرآنية و العربية» و شىء منهما فى كل من العشر غير لازم. 

و لزوم التكلم بغير ما يعلم أنه قرآن أو تجوز قراءته فى غير السبع إذا كان الاختلاف بحرفين فصاعداء فلا يجوز لإطلاقات النهى عن 
التكلم؛ و يتعدٌّى إلى غيره بعدم الفصل. 


)١(‏ الكافى ؟: 21 فضل القرآن ب ١5‏ ح "؟. 

(1) الكافى ؟: 2١19‏ فضل القرآن ب ١١ح‏ ؟. 
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يعارض بجواز القراءة بغير السبع إذا كان الاختلاف بأقل من حرفين» لصدق قراءة الفاتحة و القرآن عرفاء و يتعدّى إلى غيره بعدم 
الفصلء فيبقى الأصل بلا معارض. 


فائدة: 


من الفافنة السيلة اتحناها عا ومن أكثر العامة وهر الستعة قافا إل الأسار البعكدرة وان شفحب قراونا فيهاء 

و كذا فى السورهٌ على الأشهر بل هو أيضا مجمع عليه» لعدم قدح ما نسب إلى الإسكافى من المخالفة فى السورة 017١‏ فبه يرد قوله. 
مضافا إلى بعض المعتبرة 09). 

و الأخبار المخالفة فى الموضعين 060- لو سلّمت دلالتها- لم تفد أصلاء لشذوذها غايته» و موافقتها العامة «2. 


المسألة الرابعة: لا تجزى الترجمة مع القدرة على القراءة العربيّة 
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بإجماعنا المحمّق و المصرّح به فى كلام جماعةُ حدٌ الاستفاضة كالناصربّات و الخلاف و المنتهى و الذكرى و المداركك «7) وهو 
الحجهُ فيه. مضافا إلى عدم كون الترجمة: 
القرآن أو الفاتحة أو السورة المأمور بقراءتهاء لصحة السلبء و تبادر غيرها. ولا دلالة لقوله تعالى لِأنْذِرَكمْ به وَمَنْ بل 07. 


المسألة الخامسة: يجب ترتيب آيها و كلماتها على الوجه المنقول» 


لقولهم 


.١١ انظر: الوسائل *: /اه أبواب القراءة ب‎ )١( 

(9) تسنبه اليه الشهيد فى الذكرى: 187 

() انظر: الوسائل #: 08 أبواب القراءب ١١ح‏ ه. 

(6) انظر: الوسائل #: 8٠‏ أبواب القراءة ب ؟١.‏ 

(0) انظر: بداية المجتهد :١‏ 2138 و المغنى :١‏ 008 و 280. 

(*) الناصريات (الجوامع الفقهية): 191, الخلاف :١‏ 787 المنتهى :١‏ 3177, الذكرى: 188, المداركك *: ١ع.‏ 

(0) الانعام: 19. 
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عليهم السلام: «اقرؤوا كما يقرأ الناس» و «كما تعلمتم) و للإجماعء و لأنه المتبادر من قراءة الحمد أو السورة التام» كما هو مقتضى 
الأخبار و الإجماع. مع أن بمخالفة الترتيب بين الكلمات يخرج الكلام عن العريّة أو القرآئيهُ كثيراء و بالمخالفة الكثيرة بين الآيات عن 
الفاتحة أو السورة. 


المسألة السادسة: لا تجب القراءه من الحفظ على الأصح» 


وفاقا للمحكى عن ظاهر الخلاف و المبسوط و النهاية »)١١‏ و صريح الفاضلين «07. و اختاره الأردبيلى «”0؛ و صاحب الذخيرة «©؛ و 
مسقن مانا كد | المعكاين وقانو عو شار بولند درحيه | للد فى النحيد: اذمل هي ]طاكفانك راركو روا ةالصل :تنا قر ل فى 
الرجل يصلّىء و هو ينظر فى المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟ قال: «لا بأس بذلكك» «2. 

و خلافا للشهيد 07 و من تبعه «0/8 فأوجبها إِلّا مع العجز عن الحفظ. 

لأصل الاشتغال. 

و عدم تبادر مثل ذلكك من الإطلاقات» سيّما بملاحظة المنع عن النظر فى المصحف المفتوح الذى فى قبلته «4). 


./٠١ النهاية:‎ ٠١9 :١ /ا”ع؛ المبسوط‎ :١ الخلاف‎ )١( 

(0) المحقق فى المعتبر ؟: 17 العلامة فى المنتهى :١‏ 778. 
(9) مجمع الفائدة 7: 517. 

(©) الذخيرة: 7/ا. 


(0) كالوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 
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(©) التهذيب 7: 791- 21188 الوسائل ©: ٠١7‏ أبواب القراءة ب ١8ح .١‏ 

(0) الذكرى: /ا1/8. 

(8) كالشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 50 

(9) انظر: الوسائل 8: ١27‏ أبواب مكان المصلى ب 57. 
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و المروى فى قرب الإسناد للحميرى: عن الرجل و المرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه و يقرأ و يصلىء قال: «لا يعتدّ بتلكك الصلاة» 
0 

ويرد أصل الاشتغال بما مرٌ من الإطلاق و الرواية» و تخصيص الإطلاق بالسورة لا وجه له. 

وعدم التبادر بعدم المضرّة؛ و إِنّما المضرٌ تبادر الغير و هو ممنوع» كيضف؟! مع أنه لو نذر أحد أن يقرأ سورة يحكمون بالبراءة بالقراءة 
عن المصحف قطعاء بل يحملون مطلقات مرغّبات التلاوة و القراءة على الأعتُ, و لو رأوا حديثا أنه يستحب قراءةٌ القرآن كل يوم كذا 
و كذا آيهُء يحملونها على الأعمّ بل يجعلون القراءة من المصحف أولى و أتم. 

و أما المنع عن النظر إلى المصحف المفتوح. فإنّما هو على الكراهة و هى فى المقام مسلّمة مع أن النظر إليه لغير القراءة ربما يشوّؤش 
القراءة و يختلط معهاء ففيه من المنع ما ليس فيما كان للقراءة. 

و رواية قرب الإسناد بالضعف الخالى عن الجابرء مع أن فى دلالتها على الوجوب نظرا ظاهراء لخلوها عن الدال عليه. نعم تدل على 
المرجوحية و الكراهة و هى مسلمة. 

هذا كله مع الاختيار» و أما بدونه فيجوز قطعاء و الظاهر أنه لا خلاف فيه. 


المسألة السابعة: من لم بعلم الفاتحة أو شيئا منها يجب عليه أحد الأمور الثلاثة: 


التعلّم» أو الاثتمام» أو متابعة القارئ» من باب المقدّمة» إجماعاء إن يجب أحد الأمرين من قراءه الحمد أو الاثتمام؛ و تحمّقه يتوقف 
على أحد الثلاثة. 
و الأكثر لم يذكروا غير الأوّلء و لعله من باب التمثيل كما قيل؛ أو لأجل 


)١(‏ قرب الإسناد: -١90‏ 57/ الوسائل *: ٠١7‏ أبواب القراءة ب ١5ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: ”/ 

تعينه لعدم إمكان الأخيرين غالبا سما فى كل صلا فهما غير مقدوران كليةُ عادة» فانحصر فى الأول .0١١‏ 

و فيه نظرء لأنه قد يعلم الاقتدار على الائتمام فى الصلاء الحاضرة. 

فإن تعذّر لضيق وقت أو نحوه فإمًا يعلم بعض الفاتحة أو لا يعلم. 

فإن علم بعضها فإمًا يكون آيهُ تامة أو غير تامة. 

فإن كانت تامهُ وجبت قراءتها بلا خلاف كما فى الذخيرة و الحدائق »)7١‏ بل إجماعا كما فى المداركك «, لإطلاقات الأمر بالقراءة و 
قراءة القرآن 0" الصادقة مع ذلك قطعا. 

و تقيبدها بالفاتحة بأخبارها مخصوص بالإمكان البنَّهُء لعدم التكليف بما لا يمكنء و لنحو قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور) «8). 
نا أن الأول لا يدل على تعيين ما يعلم من الفاتحة» و الثانى غير دالَ كما مر مرارا. 

فإن ثبت الإجماع البسيط أو المركب كما هو الظاهرء و إِنَا فالاكتفاء بمطلق القرآن قوىٌ جدًا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة عاهعاا من تاإنلاهم 


وهل يجب التعويض عن الباقى؟ كما عن نهايةٌ الإحكام و فى شرح القواعد «2)» و عن روض الجنان نسبته إلى أكثر المتأخرين 07» 
أم لا؟ كما عن ظاهر 


)١(‏ انظر: شرح المفاتيح (المخطوط). 

(؟) الذخيرة: الا الحدائق <ز .1٠١‏ 

(") المداركك 7# بلعم 

(©) من الأخبار الآمره بقراءة القرآن صحيحة ابن سنان و فيها: «لو أن رجلا دخل فى الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكثر 
و يسبح و يصلّى». منه رحمه اللّهِ تعالى. و الرواية فى التهذيب : 

.١ الوسائل ©: 57 أبواب القراءة ب “اح‎ 11817 -99١ :١ شلال الاستبصار‎ -١ 

(0) عوالى اللثالى ؟: /ه- .5١0‏ 

(©) نهاية الاحكام :١‏ هلا؟؛ جامع المقاصد ؟: .10١‏ 

0») روض الجنان: 587. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: / 

المعتبر و المنتهى 20١١‏ و فى صريح المداركك ,.235١‏ و المعتمد. 

الحقّ هو الثانى» للأصل. 

دليل الأول: توقف اليقين بالبراءةٌ عليه. 

و دلالهُ الأمر بالحمد على وجوبه و وجوب هذا القدرء ولا يسقط الثانى لسقوط الأول. 

و قوله تعالى فَافَرَوًا ما تَيِسَرَ «". 

و قوله: «لا صلاة إِلّا بفاتحة الكتاب» 060 خرج منه ما خرج بالإجماع فيبقى الباقى و منه ما لا عوض فيه. 

و يجاب عن الأول: بأنه مع التعذر لم يعلم الاشتغال بالأزيد. 

و عن الثانى: بِأَنْ الدلالهُ التبعيَهُ منتفيةٌ بانتفاء المطابقة. 

وعن الثالث: بعدم الدلاله كما مرٌ. 

و عن الرابع: بأنه لا يعلم أن المراد منه نفى الذات الذى هو الحقيقة» لمعارضته مع إطلاق الصلا على الفاقدهُ لها فى صحيحة ابن سنان 
الآتيةُ «©». و فى أخبار سهو القراءة «)» و لا يتعيّن كون مجازه نفى الصحة. 

مع أنه على فرض تسليم الحقيقة تكون غايةُ ما يدل عليه نفى الصلاتية» و لا بأس بتسليمه فى المورد و لو مع التعويضء و يلزمه عدم 
وجوب الصلاة عليه لعدم إمكانها- على ذلكك- فى حمّه و يكون ما يجب عليه- بالإجماع وغيره- بدلا عن الصلاة» و وجوبه بل مع 
تسميته فى لسان المتشرّعة صلاه لا يستلزم كونه صلاءٌ حقيقة. فلا يفيد قوله: «لا صلاة» للمورد. 


71/5 :١ المنتهى‎ 217٠١ المعتبر ؟:‎ )١( 
(؟) المداركك *: اع"‎ 


() المزمل: .5١‏ 
(©) عوالى اللثالى 7-١98 :١‏ وج 5: 18-718 وج 1 47 هع 


(© فى ص 62 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 20عل١‏ من (اإنلاهم 


(©) انظر: الوسائل #: 417 أبواب القراءء ب /اا وص 88ب 78. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 8/ 

أو نقول: بعد إثبات صحة الفاقده للعوض بالأصل تثبت صلاتيته بعدم الفصلء فإنّ كل ما يصح من هذه الأفراد فهو صلاه قطعا. 

ثم على القول بالتعويض هل يجب أن يكون بتكرار ما يعلم من الحمد مقدّما على غيره من القرآن أو الذكر- لأقربيته إلى الفاتحة كما 
فى التذكرةٌ «0-؟ أو بغيره من القرآن؟ أو مطلق الذكر مقدّما على التكرار- كما فى شرح القواعد 49 للا يكون شسىء واحد بدلا و 
أصلا-؟ أو بأحد الأوّلِين و إِنَا فبالثالث؟ أو بأحد الثانيين و إِلّا فبالأول؟ أو التخيير بين الجميع؟. 

أوجه. مقتضى بعض أدلَّهُ التعويض: الثالث؛ و مقتضى الأصل: الأخير. 

و اعتبار الأقربية ممنوع. و استلزام التكرار لوحدة الأصل و البدل غير مسلمء لأن المكرّر غير الأصل. 

وقيل: وعلى التعويض مطلقا تجب مراعاة الترتيب بين البدل و المبدل منه» فإن علم الأول أخحر البدلء أو الآخر قدّمه؛ أو الطرفين 
وسّطه بينهماء أو الوسط حفْه بهما .)"١‏ 

ولا دليل تاما على وجوبه؛ و الأصل ينفيه. 

و إن كانت غير تامهُ ففى وجوب قراءتها [مطلقا] «©» أو عدمه كذلكك. أو التفصيل بين تسميته قرآنا و عدمها. 

أقوال» أقواها: الثانى» إذ الإجماع الذى هو الدليل فى الآيهُ التامهُ منتف هنا قطعاء فالاكتفاء هنا بمطلق القراءة قوىٌ «2). 

و إن لم يعلم شيئا منها فإمًا يعلم شيئا من القرآن غيرها أم لا. 


.110 :١ التذكرة‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد ؟: .18٠‏ 

(") انظر: الروضة البهيهُ :١‏ /721ء و الرياض :١‏ /18. 

(؟) ما بين المعقوفين أضفناه لتصحيح العبارة. 

(0) فى «0): أقوى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: */ 

فإن علمه وجبت عليه قراءته على الأشهر الأظهرء بل قيل: إنه لا خلاف فيه »١١‏ للنبوى المنجبر الآمر بقراءة القرآن بعد العجز بقوله: «و 
إن كان معكك قرآن فاقرأ و إِنّا فاحمد الله و كبره و هِلّله) .)7١‏ 

و للإطلاقات المتقدمة. 

و صحيحة ابن سنان: «إن الله فرض من الصلاة الركوع و السجود, ألا ترى لو أن رجلا دخل فى الإسلام ثم لا يحسن أن يقرأ القرآن 
أجزأه أن يكبر و يسبئح ويصلي) ينه 

و ظاهر الشرائع التخيير بينه و بين مطلق الذكر ."5١‏ و هو ضعيف لا أعرف وجهه. 

و إن لم يعلم يجب عليه الذّكرء للإجماع. لا للنبوى و منطوق الصحيح. لدلالة الأول على وجوب ذكر خاص لم يثبت الانجبار فيه» و 
عدم صراحة الثانى فى الوجوب. 

و هل الواجب مطلق الذكر كما ذهب إليه طائفة «8)؟ أو التسبيح و التكبير كما هو ظاهر بعض مشايخنا «*0؟ أو بِضمٌ التهليل معهما 
كجماعة منهم الشرائع 037؟ أو التحميد مع الثلاثة كبعضهم ؟ أو مطلق الذكر و التكبير كما عن الخلاف 47)؟ 


.511/ :١ كما فى كشف اللثام‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هعاذا من (إنلاهم 


(0) سنن البيهقى 27 :88 

(*) التهذيب 7: /187- 318 الاستبصار -79١ :١‏ 1187, الوسائل 2: 67 أبواب القراءة ب “اح .١‏ 

.8١ :١ الشرائع‎ )©( 

(0) منهم الشهيد الأول فى اللمعةٌ (الروضة :)١‏ 188, و الشهيد الثانى فى الروضة البهية :١‏ /5؟ 

(©) انظ الحداتق ب 117 

(0) الشرائع :١‏ 7ل و منهم الشيخ فى المبسوط ,٠07:١‏ و العلامة فى الإرشاد :١‏ 501 و الفيض فى المفاتيح :١‏ 178. 

(8) كالعلامة فى نهايةُ الإحكام :١‏ 57. 

(9) الخلاف :١‏ "ع" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7/ 

أو تعين ما يجزى فى الأخيرتين من التسبيح كما فى الذكرى 0١١‏ و جعله فى المداركك 7١‏ الأحوط؟. 

أقوال» أقواها: الأول للإجماع على ثبوته» و أصالة عدم وجوب الزائدء إذ لا دليل على سائر الأقوال إِلَّا النبوى لبعضهاء و الصحيح 
لبعض آخرء و ثبوت بدلية التسبيح عن الحمد فى الأخيرتين فلا يقصر بدل الحمد فى الأوليين منهماء للأخير. 

وقد عرفت عدم ثبوت الوجوب من الأوّلِينء و الأخير ضعيف غايته. لمنع البدلية فى الأخيرتين أوّلاء و منع إيجابها لوجوب التبديل به 
فى الأوليين ثانيا. 

ثم إنّه هل تجب مساواةً البدل من القرآن أو الذكر للفاتحة أم لا؟. 

المشهور بين المتأخريق الأول: :و لآ دليل عليه سوئ مقل ما ممق أدلة التعويقن »و قد غرفت ضعفقها. 

و الأصل يقتضى العدم, فهو الأقوى وفاقا للمعتبر 030 و جمع آخر 5". 

ثم على القول بوجوب المساواة ففى وجوبها فى الآيات أو الحروف أو فيهما معاء أقوال» أظهرها بل- كما قيل «00- أشهرها أيضا 
الثانى. 

و الظاهر عدم وجوب كون الذكر بالعربي للأصل. 

نعم ينّجه الوجوب على القول بوجوب الأذكار الخاصّه المتقدّمة؛ لأصل الاشتغال» حيث إِنَ المعنى المراد من التكبير و التسييح و 
نحوهما مجازا- لعدم إرادهً معناها الحقيقى المصدرى قطعا- متعدّد و لا يعلم التعيّن. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جه // 
المسألة السابعة: من لم يعلم الفاتحة أو شيئا منها يجب عليه أحد الأمور الثلاثة: ..... ص : 87 

م لو عجز عن العرية يحتمل جواز غيرها بل وجوبه؛ و يحتمل العدم على 


)١(‏ الذكرى: /ا18. 

(9) المذاركم و عع 

(9) المعتبر ؟: 129. 

(؟) انظر المبسوط :٠١1/:١‏ و مجمع الفائدة 7: ©11» و المداركك #: 06 و المفاتيح :١‏ 8؟1. 
(0) انظر: الروضة البهية :١‏ /21؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: // 

تلكك الأقوال» لعدم ثبوت التوقيف. 

ثم إن هذا كله فى الذى لا يعلم الفاتحة كلا أو بعضا بالمرّة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة /امعذا من تاإللاهم 


هاهنا قسم آخر و هو الذى يعلمها كلا و لكن مع غلط و تبديل فى الحروف و الكلمات. 

و هو على قسمين: لأنه إِمَا يمكنه التعلّم و التصحيح. أو لا يمكنه. 

والأول على قسميق: 

أحدهما: 

أن يقصضر حتى ضاق الوقت. 

و ثانيهما: 

أن لا يقضّر بل يشتغل بالتصحيح حتى ضاق الوقت و لكن لم يصيححه حتى ضاق. 

و الثانى- و هو الذى لا يمكنه التعلّم- أيضا على قسمين: لأنه إِمَا لأجل نقصان فى لسانه كالذى يبدّل بعض الحروف ببعض كالفأفاء 
و التمتام 7١‏ و الألثغ 0 و بعض من نشاهد أنه ليس له مخرج الخاء ©" أو العين. 

أو ليس لأجل ذلكك و لا نقصان فى لسانه و لا فى مخارجه. بل لا ينطلق لسانه بأداء كلمة و إن تكلم بجميع حروفها صحيحة فى لغته 
كما نشاهد كثيرا. 

و حكم الأخيرين- على ما صرّح به فى الذكرى ١4؛‏ و هو ظاهر المنتهى و شرح القواعد 8١‏ و غيره 037 بل لعله إجماعى- هو القراءة 
بمقدوره» أى بما يعلمه و عليه جرى لسانه؛ كما يدل عليه الحديث المشهور: «إنّ سين بلال عند الله شين) 4. 


.97 :١ الفأفاء على فعلال هو الذى يتردد فى الفاء إذا تكلّم. الصحاح‎ )١( 

(5) التمتام هو الذى يتردد فى التاء. الصحاح 0: /1817. 

(") الألنغ هو الذى يصير الراء غينا أو لاماء و السين ثاء. الصحاح ©: 17178. 

(©) فى «ق)» و «س:: الحاء. 

(0) الذكرى: /18. 

(9) المنتهى :١‏ 6لا جامع المقاصد 7: 181. 

(/) كالنسي ةع 

(4) عدة الداعى: ١1؛‏ مستدركك الوسائل *: 718 أبواب قراءة القرآن ب 77 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 4/ 

و رواية السكونى: «إِنَ الرجل الأعجمى من أمتى ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته) .0١١‏ 

و المروى فى قرب الإسناد للحميرى: سمعت جعفر بن محمّد عليهما السلام يقول: «إنكك قد ترى من المحرّم من العجم لا يراد منه ما 
يراد من العالم الفصيح, و كذ لكك الأخرس فى القراءة فى الصلاءً و التشهد وما أشبه ذلككء فهذا بمنزلة العجم المحرّم لا يراد منه ما 
يراد من العاقل المتكلم الفصيح. و لو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علم أنه يلزمه و يعمل به و ينبغى له أن يقوم به 
حتى يكون ذلكك منه بالنبطّة و الفارسية لحيل بينه و بين ذلكك بالأدب حتى يعود إلى ما قد علمه و عقله؛ [قال:] و لو ذهب من لم 
يكن فى مثل حال الأعجم المحرّم ففعل فعال الأعجمى و الأخرس على ما وصفنا إذا لم يكن أحد فاعلا للشىء من الخير ولا يعرف 
الجاهل من العالم» .)”7١‏ 

و أما الأوّلا-ن فالظاهر أن وجوب قراءه ما يعلمه حسنا إجماعى. و أمّا ما لا يعلمه كذلكك فالظاهر- كما هو مقتضى الأصل- عدم 
وجوب قراءته لأنّ الغلط ليس بقرآن بل هو كلام غير القرآن موجب للبطلان. 

ثمّ إذا تركه هل يتركك ما يتعلق به لفظا أو معنى و إن أحسنه أم لا؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة /2غعلا١‏ من انلام 


الظاهر: نعم» لخروج الباقى حينئذ عن كونه قر آناء بل ذكرا. 
والأحوط كن المنةة يع كم القلط وها علق مه قار وق اده اعرف 


المسألة الثامنة: قراءهٌ الأخرس و تشهّده تحريك لسانه بهما مهما أمكن» 


لظاهر الإجماعء و رواية السكونى المتقدّمة فى تكبيرة الإحرام 7. 


.© ح٠ أبواب قراءة القرآن ب‎ 77١ :2 الوسائل‎ ١ ح‎ ١١ الكافى ؟: 219 فضل القرآن ب‎ )١( 

(0) قرب الاسناد: 4*- 2188 الوسائل 2: 18٠١‏ أبواب القراءة ب 8ح ؟. و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 

(9) فى ص ؟7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج82 ص: 8١‏ 

و مقتضاها وجوب الإشارة بالإصبع أيضاء و كذا يجب عقد القلب بأن يقصد أن هذا التحريكك للقراءة» لما مرّ فى التكبيرة .)١١‏ 
و أمّا عقده بمعناها فذكره جماعةٌ ,27١‏ و لا دليل عليه» و الأصل ينفيه. 


المسألة التاسعة: تجب قراءهً سورة كاملة بعد الحمد- 
اشاره 


فى كل من الركعتين الأوليين من الفرائض و ركعتى الفجر مع عدم الاضطرار كالخوف أو الضيق أو عدم إمكان التعلم- عند الشيخ 
فى التهذيب 0 و الاستبضار و الخلاف و الجمل 489 و العماتى 83 و السيد: و الحلبى: و الحلىء و القاضى وغ بل الأكثر كما 
صرّح به غير واحد 0037 بل عن الانتصار و أمالى الصدوق و الغنية و الوسيلة» و القاضى: الإجماع عليه «/» و به تشعر عبارة التهذيب 
أيضا. 

وهو الأظهر. 

لا للاجماغات المنقولة. 


أو قوله سبحانه فَاقْرَوًا ما تَمِسَرَ 91). 


() فى ص .3"١‏ 

.١18/ منهم الشهيد فى الذكرى:‎ )١( 

(0) حيث قال فى التهذيب 7: 77: و عندنا أنه لا تجوز قراءة هاتين السورتين- يعنى و الضحى و ألم نشرح- إِلَا فى ركعة واحدة. و لا 
يتم الا تجوز» إِلَا على القول بالوجوب لجواز التبعيض على القول بالاستحباب. منه رحمه الله تعالى. 

(6) الاستبصار :١‏ 9”, الخلاف :١‏ 8*, الجمل و العقود (الرسائل العشر): .18١‏ 

(0) حكاه عنه فى المختلف: .1١‏ 

(8) السيد فى الانتصار: 5 الحلبى فى الكافى: »١7‏ الحلى فى السرائر ,77١ :١‏ القاضى فى المهذب :١‏ 47. 

(0) كالعلامة فى المنتهى 277١ :١‏ و المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 588. 

(8) الانتصار: عع أمالى الصدوق: 2١17‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 001 الوسيلة: 97. 

.٠١ المزمل:‎ )9( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 8 ص: 8١‏ 

أو التأسشى. 

أو الأغيان البافة واواو او يقسيمة قر نسملل اللد عله و النكومارا كبار اشرق اسل لله 

أو صحيحةٌ منصور: (لا تقرأ فى المكتوبةٌ بأقل من سورة و لا بأكثر) 0379. 

أو الرضوى المنجبر بما مرّ: «تقرأ سورة بعد الحمد فى الركعتين الأوليين: و لا تقرأ فى المكتوبةٌ سور ناقصةٌ» «*. 

أو صحيحة زرارة فى المسبوق: «قرأ فى كل ركعة ممما أدرك خلف الإمام فى نفسه بأم الكتاب و سورة؛ فإن لم يدركك سورة تامة 
أجزأته أم الكتاب» الحديث «8. 

أو معاوية: «من غلط فى سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع؛ «2. 

أو ابن سنان: «يجوز للمريض أن يقرأ فى الفريضة فاتحة الكتاب وحدهاء و يجوز للصحيح فى قضاء صلاة التطوع بالليل و النهار» 07. 
أو محمد بن إسماعيل: أكون فى طريق مك؛» فننزل للصلاهُ فى موضع يكون فيه الأعراب» أ نصلى المكتوبة على الأ-رض فتقرا أم 
الكتاب وحدها أم نصلّى على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب و السورة؟ قال: «إذا خفت فصل على الراحلة 


.١ انظر: الوسائل ه: 584 أبواب أفعال الصلاهٌ ب‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى :١‏ 187. 

() الكافى ": "٠‏ الصلا ب ١7ح‏ 2137 التهذيب 7: 88- 7187 الاستبصار :١‏ 

/11810ء الوسائل 2: 5# أبواب القراءة ب 8ح ”. 

(؟) فقه الرضا (ع): ٠١0‏ مستدركك الوسائل : 12٠‏ أبواب القراءة ب “اح ". 

(0) الفقيه ١١27-١588 :١‏ بتفاوت يسيرء التهذيب *: 58- 188» الاستبصار :١‏ 

عمع- م18 الوسائل 8: 788 أبواب صلاة الجماعة ب 817 ح 8. 

(©) التهذيب 5: 7948- 1117 الوسائل 2: ٠١١‏ أبواب القراءة ب 87 ح .١‏ 

(/) الكافى *: "١6‏ الصلاءٌ ب 7١‏ ح 4 التهذيب 7: -7١‏ 188, الوسائل 2: 5٠‏ أبواب القراءة ب 7ح . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 87 

المكتوبة و غيرهاء فإن قرأت الحمد و السورة أحبٌ إلى) .0١١‏ 

حيث إِنّه لو لا وجوب السورة لما جاز لأجلها ترك القيام و الاستقرار الواجبين. 

أو الحلبى: «لا بأس أن يقرأ فى الفريضة فاتحةٌ الكتاب فى الركعتين الأوليين إذا أعجلته حاجة أو تخوّف شيئا» .)5١‏ 
حيث دل المفهوم على ثبوت البأس- الذى هو العذاب و الشدَّه- فى تركك السورة مع عدم الخوف أو الحاجة. 

أو محقدة عن الرجل يقرأ السووتين فق الركعة؟ قال: وللء لكل سورة ركع 8 

أو المروى فى علل ابن شاذان: «و إنما بدئ بالحمد دون سائر السور» الخبر «©). 

حيث إِنّه لو لا وجوب السورة لما ص إطلاق لفظ البدأة. 

أو الأخبار الناهية عن القران بين السورتين فى الفريضة «8, حيث إِنّه لا وجه له إِنَا لزوم زيادة الواجب فى الصلاء عمدا. 
أو عن العدول من سورتى التوحيد و الجحد إلى ما عدا سورتى الجمعة و المنافقين «2)» حيث إِنّه لو لا-وجوب السورة هنا لما حرم 
العدول عنهما و لم يجب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠بعزا‏ من تاإنلاهم 


.١ الوسائل 2: 5 أبواب القراءة ب ع ح‎ .41١ -149 :* ح 00 التهذيب‎ 4١ الكافى : /اهء الصلاء ب‎ )١( 

() التهذيب 7: 18١1-1١‏ الاستبصار :١‏ 10- 1177 الوسائل #: 5٠‏ أبواب القراءة ب 7ح ؟. 

( التهذيب ؟: :لاد عوى الاسعصار :1128-89 وفيه: لكل ركعة سورة» الوسائل 2: 

5 أبواب القراءة ب 8ح #اوص ٠١ب‏ 8ح .١‏ 

() عيون اخبار الرضا ؟: ٠١0‏ الوسائل 2: 8" أبواب القراءة ب ١ح‏ ". 

(5) انظر: الوسائل ©: 2١٠‏ أبواب القراءء ب 8. 

(©) الوسائل ©: ١87‏ أبواب القراءة ب 24. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 8 ص: 8 

الناميهاء 

لفت الأول: بعدم الحبجية. 

و الثانى: بعدم الدلالة كما مرٌ. 

و الثالث: بعدم الوجوب. 

و الرابع: بعدم إثباته للوجوب كما مر مراراء و عدم ثبوت اشتمال ما قال بعده: «صلُوا» للسورة. 

و الخامس :)0١١‏ بعدم صراحته فى الوجوبء لجواز كون قوله: «لا تقرأ» نفيا و هو غير مثبت للتحريم. و لو كان نهيا لما أفاد التحريم» 
لجواز قراءة الأكثر بالعدول؛ فيجب الحمل على المرجوحية لثنًا يلزم استعمال اللفظ فى المعنيين. 

و إمكان تخصيص الأكثر بغير العدول لا يفيد» لعدم ثبوت أولويته من التجوّز فى نحو ذلك المقام. 

والسادس: بما مر أيضاء لكونه إخبارا. 

و منه يظهر ضعف السابع أيضاء و أمَا مفهوم قوله فيه: «فإن لم يدركك» فلا يفيد. لأنّ عدم الإجزاء يكون فى المستحب أيضا. 

و الثامن: بعدم كون الأممر فيه للوجوب المعيّن الذى هو حقيقته» و مجازه كما يمكن أن يكون الوجوب التخبيرى يمكن أن يكون 
استحبابا- و منه يظهر عدم دلالة سائر الأخبار المتضمّنةُ للأمر بقراءة سورة معن «07- مع أنه معارض بصحيحة زرارة 9”. 


)١(‏ وقد يضعف الخامس بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسورة فى غير الفاتحة. و فيه: أنّ ذكره الأ-كثر يعتين إرادته. منه رحمه الله 
تال 

(1) انظر: الوسائل ©: 57 أبواب القراءةً ب 8. 

(؟) المتقدمة فى ص .4١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 8 ص: 81 

و العاشر: بعدم صراحته فى أن الأمر بالصلاة على الراحلة وجوبا أو تخييرا لأجل المحافظة على السورة» بل لعل اخرى. 

و ظهور سوق السؤال فى قطع السائل بوجوب السورة ممنوع؛ و لو سلم فتقريره إنما هو على الاعتقاد و فى حجيته بإطلاقه نظر. 

و منه يظهر ضعف الاستدلال بالتقرير على الاعتقاد فى صحيحة أخرى: 

قلت: أيّهما أحٌ إليكك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحةُ الكتاب؟ 

قال: «فاتحةٌ الكتاب» .)١١‏ 


و الحادى عشر: بدلالة منطوقه على نفى البأس فى ترك السورةٌ مع مطلق الحاجة و لو كانت يسيرة» و به يثبت عدم الوجوب مطلقا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١بعاا‏ من لاإنلاهم 


بالإجماع المركب. فيعارض المفهوم؛ و تخصيصه ببعض الحاجات ليس بأولى من إرادة المرجوحية من البأس. 

و الثانى عشر: بعدم الدلالهُ و إِنّما كان دالا لو قال: لكل ركعة سورةء مع أن فى دلالته أيضا خدشة. 

و الثالث عشر: بن البدأة يمكن أن تكون بالنسبة إلى الركوع و السجود دون السورة. مع أنه لو كانت بالنسبة إليها أيضا لما دل على 
وجوبهاء و لذا يصيح أن يقال: إِنّما بدئ بالقراءة قبل القنوت لأجل الفلان. 

و الرابع عشر: باحتمال كون الوجه لزوم التشريع, فإنَ الزيادة فى المستحب بدون التوقيف أيضا غير جائزة. 

و الخامس عشر: بأن تحريم العدول لا يوجب الإتمام» لاحتمال التركك» فيجوز أن يكون نفس العدول عن سورةٌ مستحبّةٌ حراما. 

بل 1١‏ لرواية يحيى بن أبى عمران- المنجبر ضعفها لو كان- بل صحيحته 


:١ الصلاءُ ب ١؟ ح 258 التهذيب 5: /ا5١- 21/8 الاستبصار‎ 7١1 :* الكافى‎ )١( 

.١ ح١ الوسائل 2: /” أبواب القراءة ب‎ 1187 ٠ 

(؟) عطف على قوله: لا للإجماعات المنقولهُ .. (فى ص .)4١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 80 

كما قيل 1١‏ ما تقول فى رجل ابتدأ ببسم اللّهِ الرحمن الرحيم فى صلاته وحده فى أمْ الكتاب فلمًا صار إلى غير أمّ الكتاب من السورة 
تركهاء فقال العباسى: ليس بذلكك بأس؟ فكتب بخطه: «يعيدها مرّتين على رغم أنفه) العتاسى .07١‏ 

ولولا وجوب السورة الكاملة لم يكن فى تركك البسملة البأس- الذى هو العذاب- كما قال العتتاسى فلم يكن وجه لرغم أنفه. 

و تؤيّده رواية عمر بن أبى شعبة فى حكم من يصلى خلف من لا يقتدى به: 

أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته قال: «فأتم السورة و متجد الله و أثن عليه حتى يفرغ)» «3. 

و جعلها مؤْيّدهْ لعدم ثبوت الحقيقة الشرعتة للسورة فى غير الفاتحة. 

خلافا للمحكى عن الإسكافى «5» و نهايه الشيخ »)2١‏ و الديلمى «2» و المعتبر و المنتهى 027 و مال إليه فى المداركك و الذخيرة ١/ا»‏ 
و جمع آخر من المتأخرين «9)» فلم يوجبوا إتمامها كما عن الأول؛ أو مطلقا كالباقين» للصحيحين المصرّحين بجواز أم الكتاب وحدها 
فى الفريضة .23١١‏ و الأخبار الدالك على جواز 


.18* و غنائم الأيام:‎ 11/7 :١ انظر: المنتهى‎ )١( 

(؟) الكافى ": "١‏ الصلاهُ ب 7١‏ ح 25 التهذيب 7: 88- 7187 و فيه: يحيى بن عمرانء الاستبصار -71١ :١‏ 21188 الوسائل #: 1 
أبواب القراءة ب /31 ح ". 

() التهذيب #: 8*- 13» الوسائل 8: 77١‏ أبواب صلاة الجماعة ب 8"اح ". 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: .4١‏ 

(0) النهاية: هلا. 

(©) المراسم: 88. 
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(6) المداركك ": /اع”, اللخيرة: /358. 

(9) منهم الفاضل المقداد فى التنقيح :١‏ 194» و المحقق السبزوارى فى الكفاية: 18 و الفيض فى المفاتيح :١‏ 11. 
0٠١(‏ الأول: التهذيب ؟: -1١‏ 10 الاستبصار :١‏ 18- 1184. الوسائل 2: 8" أبواب القراءة ب 7ح .١‏ 
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الثانى: التهذيب 7: ١/ا- ,72٠‏ الوسائل #: 5٠‏ أبواب القراءة ب ؟ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 8 ص: 88 

تبعيض السورة فى الصلاة أو الفريضةٌ .)١١‏ 

و يجاب عنها بكونها أعم مطلقا من دليل الوجوب, لاختصاصه بعدم الاضطرار إجماعا و عمومها بالنسبةٌ إليه» و الخاص مقدم على 
العام قطعا. 

مع أنهما لو تعارضا أيضا لكان الترجيح لدليل الوجوبء لمخالفته للعامة 7» و موافقته للشهرة العظيمة» بل كما قيل: الإجماع من 
القدماء «» لتشويش كلام النهاية؛ و إيجاب الإسكافى بعض السورة؛ فلم يبق إِلَا الديلمى» و هو واحد معروف لا يقدح خلافه فى 
الإجماع. كما لا يقدح خلاف الإسكافى, لكونه منفردا فيما ذهب إليه. 

و منه يظهر وجه آخر لردّ الصحيحينء و هو: مخالفتهما لشهرةٌ القدماء المخرجةٌ لهما عن الحجية. 

و لردّ دلالة أخبار التبعيض على [عدم] «5» وجوب السورة الكاملة و هو: 

توقف دلالتها عليه على عدم الفصلء و هو غير ثابت. 

هذاء مضافا إلى ما فى كثير من أخبار التبعيض من عدم الدلالة على جواز الاكتفاء بالبعض: 

كصحيحة ابن يقطين ١8)؛‏ لتضمنها للفظ الكراهة الأعمٌ لغهُ من الحرمة. 


و صحيحة سعد بن سعد 5 لعدم نفيها لقراءة سورة أخرى زائدة على 


)١(‏ انظر: الوسائل #: 68 أبواب القراءء ب «. و سيشير المصنف (ره) إلى بعض منها فى الصفحة الآنية. 

(1) انظر: الام 3١9 :١‏ و المجموع *: 2784 و المغنى :١‏ /28. 

() انظر: الرياض :١‏ 189. 

(؟) ما بين المعقوفين أضفناه لتصحيح العبارة. 

(5) التهذيب 7: 798- 21197 الاستبصار :١‏ 1178-718» الوسائل 2: 58 أبواب القراءة ب 8ح 6. 

(©) التهذيب 7: 798- 21191 الاستبصار :١‏ 18*- /117» الوسائل 2: 58 أبواب القراءة ب 5ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 8 ص: 1 

قراءة ما بقى من السورة الا-ولى. و أما تقريره عليه السلام على قراءة النصف فى الركعة الأولى فغير حَحَّدَهُ فى المقام, أن حبجيته إنّما 
هى مع عدم المانع المنفى بالأصل الغير الجارى هناء لوجود مانع التقية. 

و صحيحة عمر بن يزيد المقيّدةٌ لجواز التبعيض بما إذا زادت عن ثلاث آيات »01١‏ لعدم صراحتها فى إرادة البعضء بل و لا ظاهرة 
لاحتمال إرادةُ قراءةً سورءٌ واحدهُ فى كل من الركعتين. 

و استبعاده- من جهة أنه لو أريد ذلكك لم تكن للتقيبد بزيادتها على ثلاث آيات فائدة- مردود بجواز كراهة التكرير حينئذ تعتداء و 
عدم القول به مشتركك الورود. 

مع أن روايات التبعيض تعارض بعضها بعضا من حيث الإطلاق و التقيبد بما إذا كانت ست آيات أو زائدة على ثلاث» و إن أمكن 
دفعه بمرجوحبّةُ المقبّد منها بعدم القائل» و رجحانه لتقييده لو كان به قائل. 


فرع: 


لا تجب قراءة السورة- مطلقة و لا معتينة- شرعا فى النوافل مطلقا و لو فى الرواتبء للأصلء و الإجماع. ولا تحرم الزيادة من السورة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً نايعلا من تاإنلاهم 


فيها إجماعا و أصلا و نضًا .)5١‏ 

و لكن يستحب مطلقها فى مطلقها شرعاء إجماعا محمّقا و منقولا «. 

و يجب ما وظف- من المطلقة أو المعينة الواحدة أو المتعدّدة- شرطا فيما وظف فيه للتوظيف. و مع تركك الموظف فيه يكون المأتى 
به فاسداء لعدم انطباقه على ذلكك الأمر التوظيفى و هو ظاهرء و لا على غيره من المطلقات؛ لانتفاء القصد إليه. 


." الوسائل #: /ا5 أبواب القراءة ب مح‎ 21177 -*18 :١ التهذيب ؟: ١ا- 127 الاستبصار‎ )١( 
.8 أبواب القراءة ب‎ 2١٠ :© انظر: الوسائل‎ )1( 

(*) كما فى الرياض :١‏ 127. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 8 ص: /8 


المسألة العاشرة: يجب تقديم الحمد على السورة» 


لموثقةُ سماعة: عن الرجل يقوم فى الصلاة فينسى فاتحة الكتاب- إلى أن قال:- ثم ليق رأها ما دام لم يركع, فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها 
فى جهر أو إخفات» .0١١‏ 

و روايُ محمّد: عن الذى لا يقرأ بفاتحةٌ الكتاب فى صلاته. قال: «لا صلاة له إلا أن يبدأ بها فى جهر أو إخفات» .0١‏ 

و تؤيده رواية العلل و الرضوى المتقدّمتان 7» و ما ورد فى بيان بدو الصلاة ليله المعراج من أمره سبحانه بالسورة بعد الأمر بالحمد 
«*ء إلى غير ذلكك. 

فلو عكس فإن كان عمدا و لم يقرأ سورة بعد الحمد حتى ركع بطلت الصلاةً قطعا. 

ولو قرأها بعدها أيضا فالمحكى عن القواعد و المنتهى و شرح القواعد و الذكرى و الدروس و البيان و المسالكك «00- بل كما قيل 
هو المشهور «- البطلان أيضاء لتعلق النهى بالجزء أو الوصفء و هو مفسد. 

أمَا الثانى فظاهر. 

و أمَا الأول فللأمر بقراءة الحمد مقدّمهُ على السورة و تضادّها قراءة السورة قبله» أو للأمر بتقديم الحمد المضادّ لتأخيره» و الأمر بالشىء 


نهى عن ضدّه. 


)١(‏ التهذيب 7: -١57/‏ اه الاستبصار :١‏ 0ه 176٠‏ الوسائل 2: 8” أبواب القراءةئ ب ١ح‏ ”؟ وص 848 أبواب القراءؤب 18ح ؟. 
(؟) الكافى *: 11 الصلاءُ ب ١7ح‏ 238 التهذيب ؟: ١#‏ ”اه الاستبصار :١‏ 

عه 1809 الوسائل 2: ا أبواب القراءة ب ١ح .١‏ 

(© فى ص ١و‏ و 45. 

() الكافى : 587 الصلاهُ ب ٠١8‏ ح »١‏ علل الشرائع: 2١-17‏ الوسائل ه: 80* أبواب أفعال الصلاءٌ ب ١‏ ح .٠١‏ 

(0) القواعد :١‏ 2*7 المنتهى :١‏ 7177, جامع المقاصد 7: 2588 الذكرى: 2188 الدروس :١‏ 

"0 :١ البيان: /اهك المسالكك‎ ١ 

(9) انظر: الحدائق 8: .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8) ص: 89 

مع أن المستفاد من الروايتين الأوليين أيضا البطلان. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عابعا١ا‏ من لاإنلاه0م 


و يضعف الأول: بأنّ المأمور به هو تقديم الحمد على السورة التى تجب فى الصلاة- و هو يتحقق بقراءة سورة أخرى بعده- لا على 
مطلق السورة. 

و الثانى: بأنه لا شكك فى عدم بقاء الابتداء فى الروايتين على معناه الحقيقى. لتقدّم التكبيرة و دعاء الافتتاح على الحمدء و ليس الابتداء 
عاما أو مطلقا حقى يقتصر فيه على القدر الثانت» بل المراد الابتداء الأضافى».و يمكن كوخ الحضاف إلبه السورة الواجية فى الصلاة: 

و ظاهر الشرائع و صريح المداركك الصحةٌ »١١‏ للأصل. 

و قيل بالأول مع اعتقاد كون السورة الأولى هى الواجبة لكونه بدعة. 

و بالثانى مع عدمه 0١‏ 

و فيه: أنه لا اعتقاد إلا مع دليل؛ و معه لا بدعة. 

و التحقى: أنه بسي بناء الله على فسألة القران من السررقيو» فإن سواه مطلقا بطلت الفتلاة» و إثافلل. 

و إن كان سهوا و لم يتذكر حتى ركع صخت الصلاف و إن تذكر قبله قرأ سورة بعد الحمدء لبقاء وقتها. 

ودها بعد الخد لو كان القند كر يفك قرفي 

ظاهر القواعد: نعم 01 و صريح شرحه: لا 2050 و هو الأقوى للأصل. 

و كذا فى صورة العمد على القول بالصحة لو أراد إعادة السورة بعد الحمد قبل قراءته. و كذا لو أرادها بعده مع قراءه الحمد بقصد 
القربة كمن لا يعلم البطلان بالإخلال بالترتيب. و إن قرأه على وجه لا تتأتى فيه القربة فيعيده. 


."0١ :* الى المداركك‎ :١ الشرائع‎ )١( 

() انظر: مجمع الفائدة ؟: .1١19‏ 

88 :١ القواعد‎ ”( 

(؟) جامع المقاصد 7: 0ه؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ٠٠١‏ 

و أمَا على البطلان فيعاد جميع ما فعل من أجزاء الصلاة. 


المسألة الحادية عشرة: لا يجوز أن يقرأ فى الفرائض سورة عزيمة على الأظهر الأشهر» 


اشاره 


و عليه الإجماع عن الانتصار و نهايةٌ الشيخ و خلافه و الغنية و شرح القاضى لجمل السيد و نهايةٌ الفاضل و تذكرته .2١‏ و يظهر من 
شرح الإرشاد للأردبيلى ١‏ و صرّح به بعض مشايخنا أيضا "). 

بل الظاهر تحمّق الإجماع؛ لعدم نقل خلاف فيه من القدماء إِنَّا من الاسكافى «). و كلامه ليس صريحا فيهء لاحتمال إرادته النسيان أو 
التقيَُه مع أنه لو كان صريحا أيضا لم يقدح فى الإجماع. فهو الحبجة فى المسألة. 

لا غيره مما ذكروه كروايةٌ زرارة: «لا تقرأ فى المكتوبة بشىء من العزائم» فإِنَ السجود زيادة فى المكتوبة) «2). 

وموكقة سماعة: «من قرأ الوا باع رَبك فإذا ختمه فليسجدء فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و يركع» و قال: «إذا ابتليت بها مع إمام لا 
يسجد فيجزيكك الإيماء و الركوع؛ و لا تقرأ فى الفريضةء اقرأ فى التطؤع) «8. 

و استلزامه أحد الأمرين: إمّا الإخلال بالسجود, أو زيادة سجدةٌ فى الصلاة؛ و كلاهما محذوران: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً همبعذ١‏ من (إنلاهم 


:١ التذكرة‎ ,622 :١ الغنية (الجوامع الفقهية): 808: شرح الجمل: 2 نهاية الإحكام‎ ,672 :١ الانتصار: 5» النهاية: /9/ا» الخلاف‎ )١( 
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(؟) مجمع الفائدة ؟: 71و 597؟. 

(5) كصاحب الحدائق 8 100؛ و صاحب الرياض .128٠ :١‏ 

(ع) حكاه عنه صاحب الرياض .12٠ :١‏ 

(5) الكافى *: 18" الصلا ب ؟؟ ح ©» التهذيب ؟: 45- 8١‏ الوسائل *: ه١٠‏ أبواب القراءة ب *٠‏ ح .١‏ 

(©) التهذيب 7: 197- 117/6, الاستبصار :١‏ 770- 21191 الوسائل #: ٠١”‏ أبواب القراءك ب /الاح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ٠١١‏ 

أمّا الأول؛ فلفوربرة السجود بالإجماع- على الظاهر- المصرّح به فى حملة من كلمات الأصحاب .)1١‏ و الأخبار )١‏ حتى روايات 
المسألة الظاهرة فى المخالفة» لتضمّنها الأمر بالسجود بعد الفراغ من الآيهُ بلا فاصلة» و لو لا الفوريّةُ لما كان له وجه بالمرّة. 

و أمَا الثانى؛ فلما مرّ من الخبرين الدالّين على بطلان الصلاه بالزياده فيها فى بحث التكبيرة «*. مع إشعار به فى رواية زرارة بل لعله 
علض كاسن ديش جازم 

لضعف «04) الأوّلِين بعدم صراحتهما فى النهى؛ لاحتمال كون الجملةٌ خبرية. 

و أمّرا التعليل فى أولاهما بزياده السجده فهو غير دال على الحرمة» لجواز أن يكون تعليلا لمطلق المرجوحية و لو قلنا بكون الزيادة 
مطلقا محرّمة؛ بأن يكون المراد أنه تكره القراءة. لأسن السجدة لها غير جائزةً لكونها زيادة» فلم يبق إلا تركك السجدة فورا و هى 
مكروهة. 

و الثالث بمنع كون الأمرين معا مسببين للقراءة» لتركك السجدة مع عدم قراءة العزيمة أيضا. و إِنّما هى سبب لحرمة ذلكك الترك؛ و 
المسلّم حرمة سبب الحرام دون سبب الحرمة؛ إِلَا أن يقال: المحذور الأوّل هو الإخلال بالواجب. و إن ملزوم الحرام مطلقا حرام و لو 
لم يكن سببا له. 

مضافا إلى إمكان منع فوريّةُ السجدة و منع الإجماع على الكليةُ حتى فى المسألة كما هو ظاهر المداركك #0 و إن ادّعاه على الجملة 
و لذا تتركك فى الفريضة لو 


)١(‏ كالمحقق الثانى فى جامع المقاصد ”: 1 و صاحب المداركك ": »87١‏ و البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 

(5) الوسائل #: 79 أبواب قراءة القرآن ب 7؟. 

() راجع ص 18. 

(©) الفاضل الهندى فى كشف اللثام .75١8 :١‏ 

(0) تعليل لقوله: لاغيره مما ذكروه .. 

(©) المداركك #: 801 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ٠١7‏ 

قرأت العزيمة فيها للنسيان أو التقيَهُ فيومئ لها حتى يفرغ من الصلاة. 

مع أنه لا خلاف فى عدم الفورية مع المانع و الضرورة» و المانع الشرعى كالعقلى» و لذا تنتفى الفورية لو قرأت السجدةٌ فى مكان 
ينهى مالكه عن السجدة فيه. فلو لم تجز هذه الزيادة فى الفريضة لكان المانع الشرعى متحققا. 

و أمَا الأخبار فعلى الفوريّة الكليهُ قاصرة الدلالة» و لو سلمت فشمولها لمن فى الفريضة ليس إِلَا بالعموم؛ فيعارض- فى حق من قرأ فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحهةً ببعا١‏ من لانلاه0 


الفريضة- مع أدلهُ منع الزيادة فى المكتوبة» فيخصّص بها أو يعكسء فيرتفع أحد المحذورين. 

و لأجل ضعف هذه الأدلَهُ يشعر كلام بعض من تأخر بالجواز .0١‏ لكونه موافقا للأصلء المندفع بالإجماع. و بعض الأخبار ,15١‏ 
الخارجة عن الحجية؛ للشذوذ. و القاصرة فى الدلالة» لتضمّن أكثرها للسؤال عن حكم من قرأهاء الدالٌ على حكم المورد بالعموم 
الحاصل من تركك الاستفصالء المحتمل كونه للتقية» لأنْ الجواز مذهب العامة 0 كما صرّح به الجماعة و يستنبط من الرواية 9©). 


فروع: 


: 

لو قرأ سورة العزيمة تامَهُ فى الفريضة عمدا بطلت- للنهى الموجب للفساد- إن اكتفى بهاء و إِنَا فكذلكك إن قلنا ببطلان الصلاءً بالتكلم 
بغير ما ثبت جوازه» كما هو الحقَّء و إن خصّصناه بالتكلم بغير القرآن و الدعاء مطلقا فلا تبطل إِلَّا أن أبطلناها بالقران. 

وهل تبطل بمجرّد الشروع فيها أم لا؟ 

الثابت من الإجماع- بل سائر الأدلهُ التى ذكروها- اختصاص التحريم بما 


.157 :١ كصاحب المداركك *: 287 و الفيض فى المفاتيح‎ )١( 

() الوسائل #: ٠١7‏ و ٠١6‏ أبواب القراءة ب 7و4" 

(5) بدائع الصنائع 218١ :١‏ مغنى المحتاج :١‏ 118. 

(©) الوسائل #: ٠١7‏ و ٠١"‏ أبواب القراءة ب لا و8". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ٠١"‏ 

إذا بلغ موضع السجدة. 

و لكن على القول بوجوب السورة الكامله و عدم جواز القران مطلقا يلزمه أحد المحرّمين إِمَا القران» أو إتمام العزيمة. و ملزوم الحرام 
حرام فالحقٌ على ذلكك البطلان. 

و أمًا مع جواز القران بين سورةُ و بعض من اخرى فلا تبطل. 

و تظهر الفائده فيما لو حصل بعد الشروع وجه لجواز القراءه كالنسيان أو التقَيَهُ أو العدول إلى النافلة. 

ب: 

لو قرأها سهوا فإن لم يتذكر حتى تمت صيحت صلاته و إن لم يدخل الركوع ولا يجب استئناف سورة غيرهاء لصدق قراءة سورة غير 
منهى عنهاء إذ لا نهى مع السهو. 

وقيل: يستأنف سورة أخرى ما لم يركع» لوجوب قراءة سورة غير العزيمة قبل الركوع و لم يقرأها و لم يخرج وقتها ولم يحصل 
مسقط لها .)١١‏ 

و يضعًف بأنْ مطلقات قراءة السورة شاملهٌ للعزيمة أيضاء خرجت هى حال العمد بالدليل فيبقى الباقى. 

و كذا لو تذكر بعد قراءة آي السجدة» لما عرفت من اختصاص الإجماع و سائر الأدلّة بتعمد قراءتها إلى موضع السجدة. فإذا وقعت 
قراءتها جائزةً فلا منع فيما بعدها. 

ولو تذكر قبلها ففى وجوب العدول مطلقاء أو ما لم يتجاوز النصفء أو عدم جوازه مطلقاء وجوه بل أقوال. 

و التحقيق: أنه على ما ذكرنا من اختصاص حعَدِةُ المنع بالإجماع المنفى فى المورد يتعّن الإتمام مع التجاوز عن النصف و عدمه على 
القول بعدم جواز القران 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً لابعاا من تاإللاه0م 


.187 انظر: البيان:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ٠١‏ 

مطلقاء و فى صورة التجاوز خاصة على القول بجوازه بالعدول قبل التجاوزء و يتخير بينه و بين العدول فيهما إن جوّزنا العدول مطلقا. 

و أمّا من يتمسكك للمنع بغير الإجماع مما مرٌ أيضا فإن لم يوجد للمنع عن العدول مطلقا أو مع التجاوز دليل- كما اعترف به بعضهم 
«01- يتعيين عنده العدول و إن وجد يتعارض الدليلان» فإن لم يكن لأحدهما ترجيح يحكم بالتخبير. 

ح 

لا يسجد فى الصلاهً فى صورة الصحة». بل يومئ لها بعد قراءتها» و يسجد بعد الصلاة. 

أما الأول فلما دل على أنّها زيادة» مع ما دل على أن مطلق الزيادة مبطل» و أن إبطال الصلاة محرّم. 

ولا ينافيه وجوب السجدة, لعدم ثبوت فوريته حتى فى المورد. 

و أمَا بعض الأخبار ”*١‏ الآمره بالسجود فى الصلاه فخاصّها ضعيف لا يصلح للحجية؛ لعدم ثبوته من الأصول المعتبرة. و عامّها محمول 
على النافلة» لتعارضها مع ما مرّ من عمومات حرمة الزيادة» بل خصوص التعليل فى روايةٌ زرارة 1 حيث دل على أن زيادة السجدة 
فى المكتوبة محرّمة. 

إلا أن يقال: إنّه لا مرح لتقديم العمومات الثانية» و يمنع دلالة التعليل على الحرمة: فيرجع إلى التخيير بين السجدة و تركها إلى 
الفراغ. و يحمل بعض ما نهى عن السجدة مع إمام لا يسجد على التقية» مع أن فى ذكر عدم سجدة الإمام أو توصيفه بأنه لا يسجد 
إشارة إلى جوازها فى المكتوبة. 

فهو الأجود لو لم يثبت الإجماع على خلافه كما ادّعاه فخر المحمّقين فى 


.109 :8 كصاحب الحدائق‎ )١( 

(0) انظر: الوسائل ©: ٠١7‏ أبواب القراءة ب /7”. 

(") المتقدمة فى ص .٠٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ٠١0‏ 

الإيضاح »0١١‏ و حكى عن التنقيح أيضا .)7١‏ 

و أما الثانى فلأنه مقتضى فحوى ما دل على وجوب الإيماء إذا صلى مع إمام لا يسجد كروايتى أبى بصير «*0» و سماعةٌ «©". إذا قلنا 
بتحريم السجدة. 

و أمًا الثااث فلمطلقات وجوب السجدة الخالية عن دليل السقوط هنا. 


المسألة الثانية عشرة: لا يجوز أن يقرأ فى الفراقفض سورة تفوّت تمام وقت فريضة أو بعضه» 


لأنه ملزوم للحرام. 

و قيل: للحسن «0:: الا تقرأ فى الفجر شيئا من الحم» «*. و لا وجه له عدا تفويته الوقت,. بل به وقع التصريح فى الخبر: «من قرأ شيئًا 
من الحم فى صلاهُ الفجر فاته الوقت» 07. 

و فيه- مع عدم صراحة الأول فى النهى و أنه لو كان للتفويت لما كان وجه للتخصيص بالحم-: أنه لو كان نهيا أيضا لما كان على 
حقيقته إِلَّا على التخصيص ببعض الصورء ضرورة عدم الفوت لو صلّى أول الوقت»ء و ليس ذلكك بأولى من الحمل على الكراهة لفوات 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً بعلا من لاإللاه0م 


ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بوجوب السورة أو استحبابهاء و جواز القران 


.٠١9 :١ إيضاح الفوائد‎ )١( 

.198 :١ التنقيح‎ )5( 

(5) الكافى *: 18" الصلاءُ ب 77ح 2# التهذيب 5: 191- 21١128‏ الاستبصار :١‏ 

6 211937 الوسائل #: ٠١‏ أبواب القراءة ب 8"اح .١‏ 

(؟) التهذيب 5: 197- 1١7/8‏ الاستبصار :١‏ 770- 211931 الوسائل #: ٠١7‏ أبواب القراءة ب /الاح 7. 

(0) كما فى الرياض .12٠ :١‏ 

(©) التهذيب ": 1/8؟- "١ل‏ الوسائل #: ١١١‏ أبواب القراءة ب ** ح 7. 

(0) التهذيب 7: 1189-7898 و فيه: الحواميم» الوسائل *: ١١١‏ أبواب القراءة ب 58 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ٠١‏ 

و عدمه. فالبناء عليه- كما قيل -0١١‏ فاسد. نعم يصح البناء فى الحكم بتحريم الشروع فيها. 

وإدراكك ركعة فى الوقت لا ينفى التحريم, إذ لا يجوز تأخير شىء من الصلاءٌ عن الوقت اختياراء و أمَّا إدراكك الصلاه بإدراكك 
الركعةٌ فى الوقت "١‏ فهو مع الاضطرار. 

و المحرّم إنما هو إذا علم الفوات بقراءتهاء لا إذا ظنّه أو احتمله» للأصلء و عدم العلم باللزوم. 

و قيل بالتحريم مع الظن أو الاحتمال أيضا 07 لعدم تأتّى نية القربة» للتردد بين الواجب و الحرام. 

و فيه: منع احتمال الحرمة: لأنها إنما هى مع العلم بالفوات بالقراءةٌ لا بالفوات بها واقعاء و لا علم هناء فمن رأى مطلقات أوامر السورةً و 
لم يعلم فوات الوقت بسورة و لا حرمة ما يحتمله أو يوجب الظن به. يقرؤها قربة إلى اللّه سبحانه. 

ولو شرع فى سورة بظن طول الوقت ثم تين الضيق, فإن ضاق عن غيرها أيضا يتركك السورة مطلقاء و إِلَا عدل إلى غيرها مما يسعه 
الوق 


المسألة الثالثة عشرة: يجوز أن يقرأ فى النوافل العزائم 


إجماعا محقّقا و محكيا مستفيضا «©2» و أصلاء و نضًا عامًا و خاصضًا .)8١‏ 


و من قرأها و بلغ موضع السجدة أو استمع ما يوجبها يجب عليه السجود. 


.١172 :8 انظر: المداركك *: 888" و الذخيرة: /الااء و الحدائق‎ )١( 

(1) انظر: الوسائل ©: 7١1/‏ أبواب المواقيت ب 0" 

(©) كما فى شرح المفاتيح (المخطوط). 

(؟) كمافى الخلاف :١‏ ٠”ع,‏ و الحدائق 8: »18٠‏ و نسب إلى المشهور فى البحار 87: ؟١.‏ 
(0) انظر: الوسائل ©: ه١٠‏ أبواب القراءة ب ٠ع.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ٠١17‏ 


للعمومات »)١١‏ و خصوص الأمر به فى مونّقَهُ سماعةٌ المتقدّمهُ 79)» و صحيحة الحلبى: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9بعا١‏ من تاإنلاه0 


عن الرجل يقرأ بالسجدة فى آخر السورة» قال: «يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و يركع و يسجد) .07١‏ 

و به يخصّ ما دل على المنع من الزيادة فى الصلاة إن لم نقل باختصاصه بالمكتوبة» لكون موجبات هذه حينئذ بالنسبة إليها خاصة. 

و قيل: يجوز السجود 0 و لعله لخبر وهب: «إذا كان آخر السورةٌ السجدة أجزأكك أن تركع بها .2١‏ 

و يردٌ بعدم الدلالة» لجواز أن يكون المراد عدم وجوب الركوع بالفاتحة فى مقابل ما مرّ من الأمر بقراءتها حتى يركع بها. 

ثمّ إذا سجد قام, للروايتين» و وجوب كون الركوع من القيام. 

و أت السورة إن شاءء إن كانت السجدة فى الأثناء» لعدم المانع. و لا يعيد الفاتحة حينئذ» لعدم المقتضى. 

و إن كانت فى آخر السورة أعاد الفاتحة- للروايتين- استحبابا وفاقا لظاهر الأكثرء لعدم دليل على الوجوب سوى ما قيل من ظاهر الأمر 
فى الخبرين «2. 

و يجاب عنه بأنّه مجازء لعدم تحقق حقيقته- التى هى الوجوب الشرعى فى المقام- إلا على القول بحرمة قطع النوافل» و الوجوب 
الشرطى ليس بأولى من الاستحباب, مع أن دلالة الصحيحة على الوجوب غير ثابتة» مضافا إلى أن ظاهر 


)١(‏ الوسائل 2: 2٠١١ .6٠١7/‏ أبواب قراءة القرآن ب 87 و "#ع. 

(0) فى ص .٠٠١‏ 

(5) الكافى *: 718 الصلاهُ ب 7١‏ ح ذ» التهذيب 7: 191- 21١57‏ الاستبصار :١‏ 

1184-89 الوسائل #: ٠١7‏ أبواب القراءء ب /الاح .١‏ 

(ع) كما فى الخلاف 1١‏ ٠ع‏ 

(0) التهذيب 5: 197- 21١78‏ الاستبصار :١‏ 719- 21190 الوسائل #: ٠١7‏ أبواب القراءة ب /الاح ". 
(ع) كما فى الرياض .١188 :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ٠١8‏ 

ولايضيف إلى الحمد سورة أخرى أو آيةُء للأصل. 


خلافا للمحكى عن الشيخ ل ولاأعرف مستنده. 
المسألة الرابعة عشرة: لا يجوز القران بين السورتين فى الفريضة على الأظهر 


اشاره 


وفاقا للصدوق فى الفقيه و الأمالى و الهداية 7١‏ و السيد فى الانتصار و المسائل المصريّة الثالثة 0. و الشيخ فى التهذيب و النهاية و 
المبسوط و الخلاف «5)» و الحلبى «4» و التحرير و القواعد و الإرشاد و المختلف «7. و الشهيد فى الرسالة 70» و أكثر مشايخناء بل 
قال بعضهم: إنه الأشهر 8). بل عن الأمالى: إن من دين الإمامية. و فى الانتصار: دعوى الإجماع عليه :4). 

للمروى فى قرب الإسناد: عن رجل قرأ سورتين فى ركعة: قال: «إن كانت نافلةُ فلا بأس و أمّا الفريضة فلا تصلح) .2٠١١‏ 

فإِنَ المستفاد من قوله: «لا تصلح) الحرمة؛ مع أن التفصيل بين النافلة و الفريضة قاطع للشركة فى حكم النافلة الذى هو انتفاء البأس» 
فيثبت البأس فى الفريضة. 

و منه تظهر دلاله مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام فى الهدايةٌ: «لا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠لاعاا‏ من تاإللاه0 


() الوط 3121 

."١ الهداية:‎ 4١7 الأمالى:‎ ,50٠0 :١ الفقيه‎ )0( 

(6) الانتصار: ع5 المسائل المصرية (رسائل الشريف المرتضى .87١ :)١‏ 

(6) التهذيب 5: 788 النهاية: 01/0 المبسوط .٠١7/:١‏ الخلاف :١‏ عم 

(0) الكافى فى الفقه: .١1١8‏ 

(6) التحرير 1: 4" القواعد :١‏ 7 الإرشاد 1: “18 المختلف: 48. 

(/0) الرسالة الألفية: ١ه.‏ 

(8) كما فى الحدائق 8: 0ع؛ و الرياض .128٠ :١‏ 

(9) الأمالى: 0١7‏ الانتصار: ع6. 

.١١ الوسائل #: 0# أبواب القراءة ب /ح‎ 2/7/8 -7١7 قرب الإسناد:‎ )0١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ٠١9‏ 

تقرن بين السورتين فى الفريضة, و أمّا فى النافلة فلا بأس» .)١١‏ 

بل رواية عمر بن يزيد: اقرأ سورتين فى ركعة؟ قال: «نعما قلت: أ ليس يقال أعط لكل سورة حمّها من الركوع و السجود؟ فقال: 
«ذلك فى الفريضة و أمًا فى النافلة فلا بأس) .)27١‏ 

و ضعفها- لو كان- منجبر بما مرٌ و بتأيّدها بمؤيّدات أخرء كصحيحتى منصور و محمد المتقدّمتين فى مسأله وجوب السورة 7. 

و موثّقَهُ زرارة: عن الرجل يقرن بين سورتين فى الركعة؛ فقال: «إِنَّ لكل سورة حقّاء فأعطها حمّها من الركوع و السجود) ."5١‏ 

و المروى فى مستطرفات السرائر عن الباقر عليه السلام: «لا قران بين سورتين فى ركعة) «8). 

و المروى فى المعتبر و المنتهى عن جامع البزنطى» و فى المجمع عن العتّاشى عن الصادق عليه السلام: «لا تجمع بين السورتين فى 
ركعة إِلَا الضحى و ألم نشرح. و الفيل و لإيلاف» 6. 

و الرضوى: «و لا تجمع بين السورتين فى الفريضة» 017. 

و الاستدلال بهذه غير جد د: أمَا الأوّلان فلما مرّء و أمَا الثالث فلعدم كون الأمر بالإعطاء فيه للوجوب إِلَا مع التخصيص بالفريضة و لا 
أولويَة و أمًا البواقى فلعدم الصراحة فى الحرمة كما ذكر غير مرّة. 


(1) الهداية: 1" 

() التهذيب ”: 7١‏ اهلك الاستبصار :١‏ 712- 1174 الوسائل #: ١ه‏ أبواب القراءة ب 8ح ه. 

(9) راجع ص -4١‏ 45. 

(©) التهذيب 7: “/9- 788 الوسائل #: 5١‏ أبواب القراءة ب 8ح ". 

(0) مستطرفات السرائر: “17-0 الوسائل #: "٠ه‏ أبواب القراءة ب /ح ؟17١.‏ 

(©) المعتبر ؟: 2184 المنتهى :١‏ 718 مجمع البيان 0: *06. 

(0) فقه الرضا (ع): 0؟1. مستدرك الوسائل 6: 127 أبواب القراءة ب * ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ٠١١‏ 

وعن الاستبصار :)١١‏ و الحلى و المحقّق «7» و أكثر المتأخرين «3: الجواز و اختاره فى شرح القواعد و الدروس و الذكرى و البيان 
والمدارككث (8» و صريح المنتهى وظاهر التذكرة التردّد «0). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة الاعاا من تإنلاهم 


للأصلء و صحيحة ابن يقطين: «عن القران بين السورتين فى المكتوبة و النافلة» قال: «لا بأس» و عن تبعيض السورة. قال: «أكره و لا 
بأس) (2). 

والمروى فى المستطرفات: «لا تقرن بين سورتين فى الفريضة فإنّ ذلك أفضل» 07. 

و موثقة زرارة: «إِنّما يكره أن يجمع بين السورتين فى الفريضة. و أمّا فى النافله فلا بأس» .)١‏ 

ويجاب عنها بمرجوحيتها عمّرا مر بموافقتها للعامة» كما يظهر من الانتصار «4)» و حكى عن البحار »23٠١١‏ و نقله فى التذكرة عن 
الشافعى .)١١١‏ 


مضافا إلى أنّ الثالثة على الجواز غير دَالَةُ لأعميهُ الكراهة فى اللغهُ عن الحرمة. 


.”311/ :١ الاستبصار‎ )١( 

(0) الحلى فى السرائر 237١ :١‏ المحقق فى الشرائع :١‏ 87, 

() نسب إليهم فى الذخيرة: 30/7. 

(؟) جامع المقاصد ؟: 3558, الدروس :١‏ 177#, الذكرى: 14٠‏ البيان: 184 المداركك *: 0*8". 
(0) المنتهى :١‏ 31/8 التذكرة .1١8 :١‏ 

(©) التهذيب 7: 798- 1197 الاستبصار :١‏ 912 0111/8 /117- 21181 الوسائل #: 7ه أبواب القراءةب 8ح 5. 
(0) مستطرفات السرائر: 7#- لى الوسائل #: 7ه أبواب القراءة ب 8ح .١١‏ 

(8) الكافى *: "١‏ الصلاءُ ب ١7ح 2٠١‏ التهذيب ؟: 17- 3217 الاستبصار :١‏ 

2118٠ 17‏ الوسائل #: 2١٠‏ أبواب القراءة ب 8ح ؟. 

(9) الانتصار: ©6. 

.1* 87 البحار‎ 0٠١ ( 

.6" :© و نقله عن الشافعى فى عمدة القارئ‎ 1١8 :١ التذكرة‎ )١١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١١‏ 


فروع: 


: 

لو قرن بطلء لأصالة بطلان الصلاة بالتكلّم. خرج المباح من القرآن و الدعاء فيبقى الباقى. 

ب: 

المحرّم المبطل قراءهً السورتين التاتين لأنَّ التاقتين معنى السورتين» و يؤّْرده بل يدل عليه عدم الخلاف فى جواز القنوت ببعض 
الآبات- كما صرّح به جماعة [1]؛ و ورد فى قنوتات الأئمه سما كلمات الفرج -0١١‏ و فى جواز الإعلا.م بالآيات؛ و العدول ما لم 
يتجاوز النصفء فلا منع فى سورة و بعض غيرها. 

و المتغايرتين, لأنه المتبادر من قراءةٌ السورتين» فلا حظر فى تكرار سورءٌ واحدةٌ و لا الفاتحة. 

ولا يرد فى الموردين أنه الزيادة فى المكتوبة و هى لها مبطلة» لعدم ثبوت كونهما من الزيادة» لدخولهما فى مطلقات القراءة الشاملة 
لغير ما أخرجه الأدلة» و هو السورة التامّهٌ المغايرة» كما يظهر مما يأتى فى معنى الزيادة فى بحث خلل الصلاة. 


2 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نالاعاا من تاإنلاهم 


صرّح جماعة- منهم فخر المحمّقين -05١‏ بِأنْ المحظور هو القران بقصد الجزئية للصلاة. و النصّ أعمّ منه. فالتقييد يحتاج إلى دليل» و 
ليس د: 
لاريب فى جواز القران فى النوافل» و عليه اتفقت كلمة الأفاضلء و استفاضت أخبار الأطايب 0". 


مقتضى أكثر الروايات حرمةٌ قراءه السورتين سواء كانتا متّصلتين أو 
]١[‏ منهم المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 7176؛ و المجلسى فى البحار 87 17. 


." انظر: الوسائل 2: 7076 أبواب القنوت ب‎ )١( 
.٠١9 :١ إيضاح الفوائد‎ )0( 

(") انظر: الوسائل ©: 2١٠‏ أبواب القراءة ب 8,. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ؟7١١‏ 


أحدهما قبل الفاتحة و الأخرى بعدها. 
المسألة الخامسة عشرة: يجوز العدول من كل سورةٌ غير الجحد و التوحيد 
اشاره 


إلى أخرى ما لم يبلغ النصفء إجماعاء كما فى شرح القواعد و شرح الإرشاد 0١١‏ للأصل» و صحيحة الحلبى: «من افتتح بسورة ثم بدا 
له أن يرجع فى سورة غيرها فلا بأس. إلا قل هو الله أحد و لا يرجع منها إلى غيرهاء و كذلكك قل يا أيّها الكافرون) .27١‏ 

و المروى فى الدعائم عن الصادق عليه السلام: «من بدأ بالقراءة فى الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها و يأخذ فى غيرها فله ذلكك ما لم 
علق نمف السورة الكغر [1] إلا أن بمكوة جد كل :هو الله أحدقانه لا تطمهاءى كذلكة سور ة الجمهة و"المداقين ف السينة ل 
يقطعهما إلى غيرهماء و إن بدأ بقل هو الله أحد قطعها و رجع إلى سورةٌ الجمعة و المنافقين يجزيه فى صلاةٌ الجمعة خاصة) 037. 

و صحيحة عمرو بن أبى نصر: الرجل يقوم فى الصلاه يريد أن يقرأ سورة فقرأ قل هو الله أحد أو قل يا أيّها الكافرون» فقال: «يرجع 
من كل سورة إِلَا قل هو اللّه أحد و قل يا أيها الكافرون» 880. 

و هى بعمومها شاملة لمن أراد سورة أولا و قرأ غيرها مع القصد و الرجوع عن الإرادة الاولى» فلا يرد أنه لعله لعدم قصد السورة فى 
البسملة و غير ذلك ممما يذكر بعضه. 


]١1[‏ فى الدعائم: «ما لم يبلغ نصف السورة»» و ما فى المتن موافق للنسخ و المستدرك. 


.760 جامع المقاصد 7: 0319 مجمع الفائدة ؟:‎ )١( 

(0) التهذيب 7: -19٠‏ 1/87 الوسائل #: 48 أبواب القراءة ب 8”اح ”؟. 

(؟) دعائم الإسلام 15١ :١‏ مستدركك الوسائل ©: ٠٠١‏ أبواب القراءة ب 79ح .١‏ 

(؟) الكافى *: 177" الصلاة ب ١؟‏ ح 18 التهذيب 5: -1١94١‏ 2/87 الوسائل #: 48 أبواب القراءة ب 8"اح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١7‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالاعاا من تإنلاهم 


ولا- ينافيه قوله تعالى و لا تُتِطلُوا أَعْمالَكم ١١‏ لعدم كون ذلكك إبطالا- للعمل و إن كان إخراجا لما قرأ عن الجزئية. و لا النهى عن 
القران بين السورتين» لعدم كونه قرانا كما مرٌ. 

و كذلكك إذا بلغ النصف و لم يتجاوز عنه؛ وفاقا للشيخين 27 و المعتبر و المنتهى و التذكرة و القواعد 0 و جمله من الأصحابء بل 
فى الذخيرة و التحار: نه المشهور 80 لما ذكر من الأصل» و العدومات» .و خصوض المروى فى قري الاستاد: 

عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصاح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التى أراد؟ قال: «نعم ما لم يكن قل هو الله أحد و 
قل يا أيّها الكافرون) .)8١‏ 

و فى مسائل علي عن أخيه عليه السلام مثل ما ذكرء إِلَا أن فى السؤال: 

هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع .2١‏ 

و المروى فى الذكرى عن نوادر البزنطى: فى الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ فى أخرىء قال: «يرجع إلى التى يريد و إن بلغ النصف» 
7/١‏ 

وضعفها منجبر بالشهرةٌ المحكية. 

خلافا للمحكى عن الإسكافىء و الجعفى 2/8١‏ و الفقيه و نهاية الفاضل و روض الجنان «4)» و فى السرائر و شرح القواعد و الدروس و 
الذكرى »3٠١١‏ بل فى الأخير نسبه إلى الأكثرء فمنعوه مع البلوغ إلى النصف. 


79 محمد:‎ )١( 

() المفيد فى المقنعة: /ا1. الطوسى فى النهايةٌ: لالاء المبسوط .٠١ 7:١‏ 

"8 :١ القواعد‎ ١١2 :١ التذكرة‎ 238٠١ :١ المعتبر ؟: 191 المنتهى‎ )"( 

.١15 :87 البحار‎ 38٠ الذخيرة:‎ )©( 

(0) قرب الإسناد: ١7-7١8‏ الوسائل #: ٠٠١‏ أبواب القراءة ب 8ه "اح ". 

(©) مسائل على بن جعفر: .,38:0-١8#‏ 

(0) الذكرى: 150 الوسائل #: ٠١١‏ أبواب القراءة ب ”اح ". 

(8) حكاه عنهما فى الذكرى: .١198‏ 

(9) الفقيه 23١١ :١‏ نهاية الإحكام :١‏ 8لا روض الجنان: .77١‏ 

.198 الذكرى:‎ 2177 :١ جامع المقاصد 7: 718, الدروس‎ ,777 :١ السرائر‎ )0٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١5‏ 

للنهى عن إبطال العمل فيقتصر فيه على مورد الإجماع. و قد عرفت ضعفه. 

و للرضوى: «و اقرأ فى صلاتكك كلها يوم الجمعة و ليلة الجمعة سورة الجمعة و المنافقين و سبح اسم ربكك الأعلى» و إن نسيتها أو 
واحدةٌ منها فلا إعادة عليك. فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة؛ و إن لم تذكرها إلا ما بعد قراءة 
نصف سورة فامض فى صلاتكك) .)١١‏ 

و يضعّف بالمعارضة مع ما مرّ فيرجع إلى الأصل. 

مع أن ظاهر روايتى قرب الإسناد و المسائل الاختصاص بالنصف فيكون أخصٌ مطلقا من الرضوى, لشموله لبلوغ النصف و ما بعده 
مع أن المخرج فرد نادر جدًا يتأمّل فى شمول العموم له. 

ولا يجوز العدول مع التجاوز عن النصف بالإجماع على الظاهرء و ادّعاه فى روض الجنان و شرح الإرشاد للأردبيلى 07١‏ للرضوىء و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عالاعاا من تإللاهم 


رواية الدعائم» المنجبرين فى المقام قطعا. 

و أمرا مونّقة عبيد: فى الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرهاء فقال: «له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها» 2٠‏ فهى بالشذوذ 
كود 

خلافا لبعض مشايخنا الأخباريين» فجوّز فى حدائقه العدول مطلقا «؟؛» للعمومات. و دفعها ظاهر مما مرّ. 

هذا فى غير سورتى التوحيد و الجحدء و أمّا فيهما فلا يجوز العدول إلى غير الجمعة و المنافقين و لو قبل النصفء بل متى شرع فيهما 
وجب إتمامهماء على الأظهر» الموافق للشيخين؛ و الستدء و الحلى, و الفاضل- فى غير المنتهى و التذكرة- 


.١ مستدرك الوسائل ©: 77 أبواب القراءة ب اه ح‎ ٠١ فقه الرضا (ع):‎ )١( 

(5) روض الجنان: 11١‏ مجمع الفائدة ؟: 50؟. 

(") التهذيب 5: 797- 118٠‏ الوسائل *: ٠١١‏ أبواب القراءة ب ع" ح ؟. 

(6) الحدائق 2ه 1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١8‏ 

و الشهيدين .)١١‏ بل للأكثرء و عليه الإجماع فى الانتصار و شرح الإرشاد للأردبيلى .)١‏ 

لصحيحة الحلبى المثبتة للبأس- الذى هو العذاب- فى الرجوع عنهما 1» و روايتى قرب الإسناد و المسائل المنجبرتين» النافيتين 
لصلاحبة العدول عنهما المغيث للفساد. 

و رواية الحلبى: «إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد و أنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها و لا ترجع إِلَا أن تكون فى يوم الجمعة 
فإنْك ترجع إلى الجمعة و المنافقين منها» «©. 

و يؤْيّده غيرها مما سبق» كصحيحة عمرو و رواية الدعائم» أو لم يسبق كموثقة عبيد .]١[‏ و إنما لم نجعلها دالَهُ لاحتمالها نفى إباحة 
الرجوع, الغير المنافية للكراهة. 

خلافا للمحكى عن المعتبر» فكره العدول عنهما قبل النصف «2. و ظاهر المنتهى و التذكرة و الذخيرة التوقف «2. لقوله سبحانه 
قَاقْرَوًا ما تَيسَّرَ 27 و ضعفه ظاهر. و لضعف دلالهُ الروايات على التحريم؛ و هو ممنوع. 

و أمّا إلى الجمعةُ و المنافقين فيجوز العدول عنهما على الحقٌّ المشهور» و فى 


]١[‏ صدرها: عن رجل أراد أن يقرأ فى سورة فأخذ فى أخرىء قال: «فليرجع إلى السورة الأ-ولى إلا أن يقرأ ب قل هو الله أحد و 
سيأتى ذيلها. انظر: الرقم (؟) من الصفحة الآتية. 


:١ المفيد فى المقنعة: /ا1» الطوسى فى النهاية: /ا/ا؛ السيد فى الانتصار: © الحلى فى السرائر‎ )١( 
الشهيد الأول فى البيان:‎ ,18 :١ الإرشاد‎ :97/8 :١ الفاضل فى نهاية الإحكام‎ ١ 

/اذاء و الذكرى: 150 الشهيد الثانى فى روض الجنان: .707١‏ 

(1) الانتصار: #©, مجمع الفائدة 7: 50؟. 

(5) المتقدمة فى ص .١١7‏ 

(©) التهذيب *: ؟18- ٠هء,‏ الوسائل 2: ١0‏ أبواب القراءة ب 4ع ح ؟. 

(0) المعتبر ؟: 191. 
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.58٠١ الذخيرة:‎ 1١5 :١ التذكرة‎ ,38١ :١ المنتهى‎ )©( 

.5١ المزمل:‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١8‏ 

شرح الإرشاد عدم الخلاف فيه 01١‏ لرواية الدعائم و رواية الحلبى المتقدّمتين» و موثقة عبيد: رجل صلَّى الجمعة و أراد أن يقرأ سورةٌ 
الجمعة فقرا قل :هو الله أحد. قال: «يعود إلى سورةٌ الجمعةٌ) .)3١‏ 

وحعيا فيه ارس برد اناي ابنورة عاق اللجيكة فترا قل شرالنة أحد, قال: «يرجع إلى سورةٌ الجمعة) 7. 

والمروى فى قرب الإسناد و المسائل: عن القراءه فى الجمعةٌ ما يقرأ؟ قال: 

«سورةٌ الجمعهُ و إذا جاءكك المنافقون, و إن أخدت فق غبرهها وإة كان قا هر الله أحد فاقطعها من أوّلها و ارجع إليهما/ ع 

فى يوم الجمعة مطلقا أى فى صلاهً الصبح أو الجمعة أو الظهرين, لرواية الحلبى. دون ليلتهاء لعدم الدليل. 

سواء كان قراءهٌ الجحد و التوحيد سهوا أو عمداء وفاقا للحدائق «» و الأردبيلى «#» بل الأكثر كما فى الحدائق» لإطلاق روايتى 
الدعائم و قرب الإسنادء بل سائر الروايات, لأنَّ إرادة قراءة الجمعة أوّلا لا تستلزم كون قراءة التوحيد سهواء لجواز تغير القصد. 

إن لم يتجاوز النصفء وفاقا لظاهر المشهور كما فى الحدائق «7» و محتمل الإجماع كما فى شرح الإرشاد» لتعارض مطلقات جواز 
العدول عنهما إليهما مع ما دل على المنع مع التجاوز مطلقا بالعموم من وجه و لا مرججح فتبقى مطلقات منع 


)١(‏ مجمع الفائدة ؟: ع؟. 

() التهذيب : 281-77 الوسائل 6: ١87‏ أبواب القراءة ب 84 ح #. 

(") الكافى #: 878 الصلاهُ ب 2/اح ©) التهذيب #: 787- /الع, الوسائل #: ١87‏ أبواب القراءة ب 884 ح .١‏ 
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.37١ 8 الحدائق‎ )5( 

(2) مجمع الفائدة ؟: /551. 

(0) الحدائق 8 518. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١17‏ 

العدول عنهما بلا مخصّص يقينى. 

وقد يستدل أيضا بالجمع بين مطلقات التجويز و صحيحة ابن صبيح .١١‏ 

و فيه نظر من وجوه. 

خلافا فى الأول للشرائع فى بحث صلاه الجمعة» فلم يجوّز العدول عنهما مطلقا ,)7١‏ و هو ظاهر الانتصار 0*0 و المحكى عن الإسكافى 
08 و لعله لإطلاق روايات المنع. 

و يجاب بوجوب حمل المطلق على المقيّد. 

و للحدائق» فلم يجوّزه فى الجحد, لاختصاص روايات التجويز بالتوحيد .6١‏ 

و يجاب بعدم القول بالفصلء و عموم الرضوى و رواية قرب الإسناد المنجبرتين فى المقام بالشهرةٌ التى حكاها هوء و عدم الخلاف 
المحكى كما مرّء فيعارض عمومات المنع بالعموم من وجه. و يرجع فى المورد إلى الأصل. 

و فى الثانى لنهاية الشيخ 8» و المحّق [11. و السرائر و التذكرة و المنتهى و شرح القواعد 0 فخصّوه بصلا الجمعة و ظهرها- و 
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تخصيص بعضهم الظهر بالذكر لإطلاقه على الجمعة- لاختصاص الأدلَهُ بصلاة الجمعة الشاملة للظهر أيضاء و حمل يوم الجمعةُ فى 
رواية الحلبى عليها. 


[١]لا‏ يوجد فى كتب المحقق الموجودة و لكن نسبه اليه صاحب الحدائق 8 .57١‏ 


)١(‏ التهذيب ": 4- 277 الاستبصار -5١18 :١‏ 21884 الوسائل #: 184 أبواب القراءة ب "الاح ؟. 

.49 :١ الشرائع‎ )0( 

(") الانتصار: ©6. 

(ع) حكاه عنه فى الذكرى: .١198‏ 

(0) الحدائق 8 518. 

(©) النهاية: /الا. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١1١8‏ 

و فى الشمول منع و فى الحمل تحكم. 

و للروضء فخصّ + بهما و بالعصر »)1١‏ و للجعفىء فأثبته فى صلاه الجمعة و الصبح و العشاء 27١‏ و أطلق طائفة- منهم: القواعد و 
الدروس 00- جواز العدول منهما إليهما من غير تعبين» و كأنّ دليل هؤلا-ء كون تجويز العدول إليهما لأفضاتتهما فيدور مدار 
استحبابهماء و كل يقول باستحبابهما فيما ذكر. 

وفى المقدّمتين نظر. 

وفى الثالث للثانيين «"» فخضًا جواز العدول بكون قراءة الجحد و التوحيد سهواء لدلالة إرادةٌ قراءة الجمعة أو المنافقين- كما فى 
الروايات- على ذلكك. و قد عرفت جوابه. 

و فى الرابع لظاهر السرائر و نهاية الشيخ, فقيّدا بعدم بلوغ النصف «8» و دليلهما و جوابه يظهر مما سبق. 

و لمستقرب شرح الإرشاد «#؛ و محتمل الحدائق» فجوّزا العدول مطلقاء للمطلقات 07. و جوابه ظاهر. 


فروع: 


: 
لا شكك فى حساب البسملهُ من النصفئء. لكونها جزءا من السورة. 


.307١ روض الجنان:‎ )١( 

.١198 حكاه عنه فى الذكرى:‎ )١( 

.109 :١ الدروس‎ "5 :١ القواعد‎ )( 

(©) المحقق الثانى فى جامع المقاصد 7: 218١‏ الشهيد الثانى فى روض الجنان: .717١‏ 
(0) السرائر :١‏ /3591, النهاية: ل/الا. 

(؟) مجمع الفائدة ؟: 56. 
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() الحدائق 6: 518. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١9‏ 

ب: 

لا شكك فى وجوب إعادة البسملة ثانيا للسورة المعدول إليها لو تخلل بينهما ما يرفع الموالاة المعتبرة» كأن يعدل فى أواخر سورة البقرة 
و الظاهر أنه لا كلام أيضا فى عدم وجوب إعادتها مع بقاء الموالاه و قراءتها أوّلا بقصد السورة المعدول إليها و قراءة المعدول عنها 
سيهواً. 

و إِنّْما الكلام فيما إذا قرأها لا بقصد سورة معتنة» أو بقصد المعدول عنها. 

و الظاهر وجوب الإعادة» لصيرورتها- بتعمّبها المعدول عنها على الأولء و به و بالقصد على الثانى- جزءا له فلو لم يعدها لم يقرأ 
المدو ل لبها كاطئلة 

ح 

لو قرأ بعض سورة و نسى الباقى منهاء أو نسى آيهٌ من أثنائها يجوز العدول عنها إلى غيرها قبل تجاوز النصف فى غير الجحد و 
التوحيد قطعا. 

وهل يجوز بعد النصف و فى السورتين أيضا؟ 

الظاهر: نعم لأنّ الظاهر من الأخبار المانعة عن الرجوع إرادة الإتمام الغير الممكن فى المقام» بل صدق الرجوع على ذلكك و شمول 
إطلاقه له محل كلام, فيبقى الأصل خاليا عن المعارض. 

مع أن حجية أخبار المنع عن العدول بعد النصف كانت بواسطة الانجبار الغير المعلوم فى المورد. 

وهل ذلكك على الوجوبء أو يجوز الاكتفاء بما علم من السورة؟ 

يحتتمل الأمران: 

من جههُ وجوب السورة الكاملة المتوقفة على العدول. 

و من جهة عدم شمول ما ذكرنا من دليل وجوب السورة الكاملة بل جميع أدلّته لمثل المورد. 

مضافا إلى رواية ابن وهب: أقرأ سورة فأسهو فأنتبه فى آخرهاء فأرجع إلى 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١٠١‏ 

أول السورة أو أمضى؟ قال: «بل امض» .)١١‏ 

فإنّها شاملة لما إذا تركت آيهُ منها سهواء فإذا جاز الاكتفاء ببعض السورةٌ حينئذ جاز فيما نحن فيه أيضاء لعدم الفرق. 

و الثانى أظهرء و الأول أحوط. 

ولوغلط فى كلمة أو حرف أو آيهء بمعنى أنه يتردّد فيه أنه هل هو على هذا النحو أو هذاء أو تردّد فى وجود كلمةٌ وعدمهاء ففى 
وجوب تكرار المحتملات, أو التخبير بينهاء أو العدولء أو قراءة الباقى من السورةٌ و تركك مكان الغلط. احتمالات. 

أظهرها: التخيير بين الأخيرين؛ فإن شاء يقرأ الباقى» و إن شاء يعدلء لما مرّء مضافا إلى صحيحة زرارة: رجل قرأ سورة فى ركعة فغلط 
أيدع المكان الذى غلط فيه و يمضى فى قراءته أو يدع تلكك السورةٌ و يتحوّل عنها إلى غيرها؟ فقال: 

كل ذلك لا بأس به) .)27١‏ 

ولا تنافيه صحيحة ابن عمّار: «من غلط فى سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم يركع» 0. 

لأنّ الأمر فيها ليس للوجوب قطعاء لعدم تعن التوحيد بالإجماع. 
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هذا مع منافاة الاحتمالين الأوّلين لأصالةُ عدم جواز التكلم فى الصلاه إلا بما علم جوازه. 

و الأحوط العدول أيضا سيّما فى غير الجحد و التوحيد قبل تجاوز النصف. 

د: 

لا شكك فى عموم الحكم بجواز العدول- فيما يجوز- للفرائض و النوافل» و هل يعمّهما الحكم بعدم جوازه فيما لا يجوزء أم يختصّ 
بالفريضة؟ 


.١ الوسائل *: 48 أبواب القراءة ب #7 ح‎ »1588 -8١ :7 التهذيب‎ )١( 

(1) التهذيب ؟: 791- 2118١‏ الوسائل #: ٠٠١‏ أبواب القراءة ب *” ح .١‏ 

(9) التهذيب 5: 798- 211817 الوسائل #: ٠١١‏ أبواب القراءة ب 8# ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١7١‏ 

ظاهر الشيخ فى النهاية بل صريحه: الثانى »]١[‏ و نسب إلى ظاهر الأصحاب من جهة إيرادهم الحكم فى طىّ أحكام الفرائض ."١١‏ 

وقد يحتاط بالمنع فى النوافل» و هو كذ لكك إِلَا أنّهِ غير الفتوى. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جه ١١١‏ فروع:..... ص: 
1 

الظاهر فيها المنع على القول بتحريم قطع النوافل» لعموم الأخبار المتقدّمة. و الجواز على القول بجوازه. لأنّ دلالة أخبار المنع بعد 
التجاوز عن النصف و فى الجحد و التوحيد إِنّما هى من حيث الأسمر بالإمضاء فى الصلاة أو إثبات البأس فى الرجوع و نحوهما ممْنا 
يتوقف ثبوته فى النوافل على عدم جواز قطعهاء فتأمّل. 

ه: لو قرأ البسملة بقصد الجحد أو التوحيد لا يجوز الرجوع, لصدق الشروعء لاختصاص الأجزاء المشتركة بين أمور بأحدها مع قصده 
عرقاء فَإنٌّ من كتب السملة والحمد لله وب:العالمين بقضد كتابة القرآن يصدق أنه شرع فيها مع اشتراكك كتب كثيرة معه فيهماا و 
كذلكك فى الإمساكك بقصد الصوم؛ و غسل العضو بقصد الوضوء أو الغسل» و غير ذلكك. 

و: العدول المحرّم فيما زاد على النصف أو من الجحد أو التوحيد إِنْما هو إذا شرع فى السورة بقصد الجزئية للصلاة. و أمَا لو قرأها لا 
بذلك القصد فيجوز التركك و الشروع إلى الغير مطلقاء للأصلء و اختصاص الروايات- كما يشهد به قرينة المقام» و لفظ الرجوع؛ و 
سياق الكلام- بسورة الصلاة. 

أو غدل إلى اما لأ جوز "فطل الصنلاة لأن العدول لبس :إلا قراءة المحدول 


]١[‏ قال الوحيد البهبهانى (ره) فى شرح المفاتيح: بل فى النهاية صرّح بذلكك حيث قال (ص 07: و إذا قرأ الإنسان فى الفريضة سور 
بعد الحمد و أراد الانتقال إلى غيرها جاز ذلكك ما لم يتجاوز نصفهاء إلا سورة الكافرين و الإخلاصء فإنه لا ينتقل عنهما إِلّا فى صلاءٌ 
الظهر يوم الجمعة. 


)١(‏ شرح المفاتيح للبهبهانى (المخطوط). 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ؟7١‏ 
إليهاء فيكون منها عنهاء فيكون النهى متعلّقا بالجزء للصلاة؛ و هو مفسد. 


المسألة السادسة عشرة [يجب قصد السورةٌ المعيّنة فى الصلاةٌ قبل البسملة] 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/اعاا من لاللاه0 


المشهور بين متأخرى أصحابنا- كما قيل -)2١١‏ وجوب قصد السورة المعتّنةُ فى الصلاهً قبل البسملة. 

لتوقف البراءة اليقينيةٌ عليه. 

و لوجوب قراءة السورة الكامله وعدم صيرورة البسملة جزءا منها فى نفس الأمر إِنَا بقصد كونها منهاء لبطلان التخصيص بلا مخصّص. 
ولأنّ المتبادر ممما دل على قراءة السورة أن يقرأ جميع كلماتها المشتركة بقصد كونها منها. 

و لالدكعها عرفك :طفق الاستغال سلن ريل القررة ينوفق عن افص التعيق أرقياءةو اننا لوق | والتحيد للدوئ العالسو ل خض اذه 
الحمد بل من غير قصد أو بقصد الشكر للَّه سبحانه؛ لم يعدّ ممتثلا للأمر بقراءة الفاتحة للصلاة و لو ضع بعدها سائر الآيات. 

ولأننّ المأمور به قراءة سورة معتدة» و لا تتعين إلا بتعيين جميع أجزائها لهاء ولا تتعين أجزاؤها المشتركة فى الواقع و نفس الأمر إلا 
بقصد كونها منها. 

و يرد على الأول: أن ما علم الشغل به و هو قراءة سورة مع بسملة فقد علم الإتيان به و ما لم يعلم البراءة عنه لم يعلم الشغل به أيضا. 
و على الثانى: منع توقف صيرورتها جزءا من سوره مخصوصة على القصدء بل يتحقق بما يعقبها أيضا من الممزات أى تتمةٌ السورة. 
ألا ترى أنه لو أمر المولى عبده بكتابة سورتى التوحيد و الفاتحة و عتين لكل منهما أجرا فكتب: بسم اللِّ الرحمن الرحيم, متردّدا فى 


أن يبدأ بأىَ من السورتين» 


.378 8 انظر: الحدائق‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١77‏ 

ثم ظهر له أن يبدأ بكتابة التوحيد» بل و لو أراد حين كتابة البسملة أن يبدأ بالفاتحة ثم بدا له الابتداء بالتوحيد فكتبه» يعدّ ممتثلا عرفا 
و يقال: كتب تمام التوحيد» و يستحقّ الأجر المعتين. و لو عاقبه مولاه و لم يعطه الأجر معتذرا بأنّهِ لم يكتب السورة الكاملة لعدم تعن 
السورة فى قصده عند كتابة البسملة» يلام و يقبح. 

وكذا لو أمره يقراءة السورتية ققر أهما سق الأجره ء لا يتأتل فى أنه هل كان :قاصدا قل التسلة لتعيين السورة منص تكون السورة 
كاملة أم لاء بل و كذلكك لو علم عدم التعيين قبلها كما إذا قرأ البسملة ثم قال لمولاه: بأيتهما أبدا؟ 

وهذا أمر ظاهر جدّاء نعم لما كان يتوقف صدق الامتثال على قصد الإطاعة فلو قرأ البسملة أولا بقصد آخر غير إطاعة أمر المولى لم 
يكن كافياء لذلكك. 

و التوضيح: أن وجود السورة أمّا وجود كتبى» و هو صورتها المرقومة» أو قولى» و هو السورة المقروءة» أو ذهنى» و هو صورتها 
الذهنية و ليس لها وعاء واقع و نفس أمر سوى أحد الثلاثة» و لا أفهم لجزئية البسملة لها فى أحد هذه الأوعية معنى إِلَا ضمّها مع سائر 
أجزائها فى ذلكك الوعاءء فإذا كانت معها تكون السورة كاملهُ و البسملهٌ لها جزءا كائنا ما كان قصد الكاتب أو القارئ أو المتصوّر. 
نعم لو تعلق أمر بالكتابة أو القراءة يجب قصد الإطاعة فى كتابة البسملة أو قراءتها فى صدق الامتثال لا فى جزئية البسملة للسورة. فإنّه 
لو قصد المصلّى فى قراءة آيهُ من الفاتحة الرياء تبطل صلاته. لا لعدم قراءةً الفاتحة الكاملة؛ بل لعدم قصد القربة فى جميع اجزائها. 

و على الثالث: منع التبادر المذكور جدّاء بل لا يخطر ببال السامع قصد المأمور أصلا. 

و على الرابع: منع توقف تحقق الامتثال على قصد التعيين أبداء و منع عدم امتثال القارئ لآيهُ الحمد من غير قصد الفاتحة إذا قصد 
القرب كما إذا تردّد بينها و بين غيرها ثمّ عزم عليهاء و أمَا عدم امتثال من قصد بها الشكر فهو لأجل قصد الغير لا عدم قصد الفاتحة و 
هو أمر آخر يأتى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١7١‏ 

و على الخامس: منع عدم تعن السورة إِلَا بتعتّن جميع أجزائها لها إن أريد تعن كل جزء قبل قراءته أو حينهاء بل يكفى تعينه بعدها 
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أيضاء و منع عدم تعن الأجزاء المشتركة إلا بالقصد إن أريد مطلق التعتين بل يتعين بما يتعمّب له. 

و لضعف هذه الأدَلَهُ ذهب جماعة من الأجلهُ من متأخرى متأخرى الفرقة إلى عدم لزوم القصد .]١[‏ و هو الحقّء للأصلء؛ و صدق 
الامتثال. 

وهل يجب عدم قصد سورة أخرى غير ما قرأهاء حتى لو قصد بالبسملة سورة و قرأ غيرها عمدا وجب الرجوع إلى الأولى أو البسملة 
ثانيا قبل الركوع و بطل بعده. أم لا؟ 

الظاهر: نعم» إذ لا شكك فى تخصيص المشتركات و تميّزها بالتيات كما مر فى بحث ننه الصلاة» و لذا ترى أنه لو كتب أحد البسملة 
بقصد سورة يقال: إنه شرع فى كتابة السورة» فمع قراءة البسملة بقصد سورة تكون جزءا منهاء فلو قرأ غيرها بدون البسملهُ كان قارئا 
لبعضها. و تعمّب المميّز هنا يعارض القصد فلا يفيد. 

مع أنه بقصد السورة الأمولى صارت جزءا منها فيستصحب حتى علم خروجه عن هذه الجزئية و صيرورته جزءا لأخرى, و ذلك مع 
ممانعة القصد غير معلوم؛ فيكون قارئا لبعض كل من السورتين لا لسورة تامة. 

ولكن ذلكك إذا دخل البسملة بقصد السورة المعتنة» أما لو أراد قبل الشروع فيها قراءة سورة» ثمّ ذهل عن هذا القصد حتى دخل 
ثم إنّه لا ينافى ما ذكرناه من الحكمين شيئا من الأخبار الوارده فى هذا المضمار كما لا يخفى على من تأمّل فيها. 


.578 18 منهم الأردبيلى فى مجمع الفائدة ؟: 754: و صاحب الحدائق‎ ]١[ 
١70 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص:‎ 


المسألة السابعة عشرة: صرّح جماعة بوجوب الموالاةً فى القراءة» 


]١[‏ و أريد بها قراءهً الحمد و السورة متتالية الكلمات و الآيات. 

فإن أرادوا التتالى الحقيقى فلا دليل عليه و الأصل ينفى وجوبه. 

و إن أرادوا ضربا من التوالى العرفى فهو كذلكك,. لا للتأسرى أو أصل الاشتغال» لضعفهما فى المقام كما عرفت مرارا. بل لأنه المتبادر 
من قراءة التحمد و السورة. 

و التوضيح: أنه أمر بقراءتهما و الواجب الإتيان بالمأمور به» و المفهوم عرفا من قراءةُ سورة قراءتها مع نوع توال عرفا بمعنى أنّه المتبادر 
من التركيب, فلو أخل بها لم يأت بالمأمور به و لذا لو نذر أن يقرأ الحمد مثلا لا يمتثل بقراءة كل يوم بل ساعة آيهُ منها. 

ثمّ الإخلال بها تارة يكون بقراءة شىء آخر فى خلالهاء و اخرى بالسكوت. 

والأول: إِمّا يكون بمزج كلمات اخرى بين كلمات الحمد مثلا بحيث يفهم الارتباط و يتوهّم السامع الجزئية و الاتحاد» كأن يقول: 
الحمد و الشكر لله رب العالمين» الرحمن المنّان الكريم الرحيم؛ مالكك يوم الحشر و الجزاء و الدين؛ إياكك نعبد و عليكك نتوكل و 
إيَاكك نستعين» اهدنا الطريق القويم و الصراط المستقيم» و هكذا. 

أو بدون المزج كأن يقول بعد مالكك يوم الدين: جل جلاله. 

فإن كان من الأول تبطل به القراءة قطعا و لو كان بكلمةء لا للإخلال بالموالاة الواجبة» بل لأنّ المقروء يخرج عن كونه حمداء فهو 
المخل بكرن حندا نكاة ذوق قراءته 

و إن كان من الثانى» فإن زاد المتخلمل بحيث يخل بالمعنى المنصرف إليه الأمر بقراءة الحمد عرفا بطلت القراءة» و إِلَا لم تبطل. فلا 
تبطل بتخلل كلمة أو كلمتين 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة العا من تإنلاهم 


:١ 8#©؛ و الشهيد فى الذكرى: 184. و الفيض فى المفاتيح‎ :١ منهم العلامة فى نهايهُ الإحكام‎ ]١[ 

1 
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أو ثلاث أو فقرهً دعاء أو آيةء إِلّا أن يتكوّر بحيث يخرج الحمد مثلا عن كونه حمدا عرفا. 

و إن كان من الثالث فهو أيضا كالثانى؛ و الظاهر عدم الخروج به عن المعنى المفهوم عرفا إِلّا بوصوله حدّ السكوت الطويل المبطل 
للصلاه أيضاء و سيجىء بيانه فى بحث المبطلات. 

ثمّ مع الإخلال فإن كان بالسكوت تبطل الصلا لأنّ غير المبطل لها لا يبطل القراءة أيضا. 

و إن كان بغيره فقبل الركوع يستأنف القراءة- عمدا كان أو سهوا- لوجوب الامتثال و بقاء المحل. و لا تبطل الصلاة مطلقاء للأصل. 
ِنَا إذا كان المتخلل غير القرآن و الدعاء. 

و قبل بالبطلان مع العمد 2١١‏ للنهى المستلزم للفساد» أو لعدم ثبوت جواز مطلق القرآن و الدعاء. 

و يضعّف الأول بانتفاء النهى» و الأمر بالموالاه نهى عن تركها مطلقا لا فى الجملة. و الثانى بما يأتى فى محلّه. 


المسألة الثامنة عشرة: «و الضحى» و «أ لم نشرح» سورةٌ واحدةء و كذا «الفيل» و «لإيلاف»» 


على الأظهر الموافق للصدوق فى اعتقاداته و الأمالى و الفقيه «7» و الانتصار 0 بل السئد مطلقا كما نقلوه «©:. و المفيد «0» و الشيخ 


فى 


."0 كما فى المختصر النافع:‎ )١( 

.5٠١ :١ الفقيه‎ 2١7 أمالى الصدوق:‎ )0( 

(") الانتصار: ©6. 

(©) حكاه المحقق فى المعتبر 7: 117 و الفاضل المقداد فى التنقيح الرائع :١‏ 70؛ و صاحب الحدائق 18 507. 

(0) حكاه عنه فى المعتبر ؟: /1/1. 
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النهاية و التهذيب و الاستبصار 22١١‏ بل مطلقا كما ذكروه .272١‏ و النافع و الشرائع و نهاية الفاضل و تحريره و تذكرته 019 بل هو الاشهر 
كما صرّح به جمع ممّن تأخر [١]؛‏ بل فى الاعتقادات و الانتصار و التهذيب و الثلاثة الأخيره الإجماع عليه و فى الأمالى نسبته إلى 
دين الامامية 60 وافى الاسعيضار إلى آل مض على الله عليه و آله:وقه. 

للنصوص المستفيضة المنجبر ضعفها بما مرّ: 

منها: الرضوى: «لا- تقرأ فى الفريضة الضحى و ألم نشرحء و كذا ألم تر كيف و لإيلاف» إلى أن قال: «لأنّه روى أن الضحى و ألم 
نشرح سورةٌ واحدة» و كذلكك ألم تر كيف و لايلاف سورةٌ واحدة» إلى أن قال: «فإذا أردت قراء بعض هذه السور فاقرأ و الضحى و 
ألم نشرح ولا تفصل بينهماء و كذلكك ألم تر كيف و لإيلاف) «2. 

و مرسل الصدوق المروية فى الهداية: «و موسّع عليكك أى سورة قرأت فى قراءة فرائضكك إِلَا أربع و هى: و الضحى و ألم نشرح فى 
ركعة. لأنْهما جميعا سورة واحدة و لإيلاف و ألم تر كيف فى ركعة لأنّهما جميعا سورهُ واحدة و لا تنفرد بواحدة من هذه الأربع 
السور فى ركعة فريضة)» 37. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً نالعا من لاإنلاه0م 


و المروى فى المجمع و الشرائع مرسلا: «إن الضحى و ألم نشرح سورة 
]١[‏ منهم الشهيد الثانى فى روض الجنان: 1284» و الروضة البهية :١‏ 129, و المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 79؟. 


(1) النهاية: 0/8 التهذيب 5: 0/7 الاستبصار :١‏ /11”. 

() انظر: المنتهى :١‏ ©2707 و التنقيح الرائع :١‏ *70, و الحدائق 18 .7١7‏ 

() المختصر النافع: 2١‏ الشرائع :١‏ الى نهاية الإحكام :١‏ 584 التحرير :١‏ 28 التذكرة .١١8 :١‏ 

(©) أمالى الصدوق: .2٠١‏ 

."11/:١ الاستبصار‎ )0( 

(©) فقه الرضا (ع): 21١7‏ مستدركك الوسائل : 18 أبواب القراءة ب لاح ". 

(/) الهداية: 3١‏ البحار 7 ماع87 
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واحدة» و كذا سورة ألم تر كيف و لإيلاف) لذ 

و فى تفسير العتّاشى عن أحدهما عليهما السلام: «ألم تر كيف و لإيلاف سورةٌ واحدة» قال: «و روى أن اب بن كعب لم يفصل بينهما 
فى مصحفه) .]١[‏ 

و فى كتاب القراءة لأحمد بن محمّد بن سار بسندين عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال: «الضحى و ألم نشرح سورة واحدة) و 
«ألم تر و لإيلاف سورةٌ واحدة) .)5١‏ 

و تؤئّدهما صحيحة الشخام: صِلّى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ الضحى و ألم نشرح فى ركعة «8. 

و جعلها دليلا على الوحدة- باعتبار أنّه لولاها لزم تخصيص أخبار النهى عن القران و الأصل عدمه- مردود بأنّ الوحدة أيضا مستلزمة 
للنقل فى لفظ السورة المستعملة فى هذه الأربع» إذ لا تكون الواحدةٌ منها سور مع أنّها يصدق عليها سور الضحى حقيقة» للتبادر. و 
الأصل عدم النقل أيضا. 

و على هذا فتجوز قراءتهما معا فى ركعةٌ من فريضة و لا يجوز الاكتفاء بواحدهٌ منهاء لأنّ أصالهُ هذين الحكمين مقتضى الحكم الأول 
و هو الوحدة؛ مع دلالة الروايتين الأوليين عليهماء و الأخيرة على أولهماء حيث إِنّ الصلاة كانت فريضة بقرينة قوله: «صلّى بنا». 


]١[‏ الموجود بأيدينا من تفسير العياشى من أول القرآن إلى سورة الكهفء و قد رويت هذه الرواية عن العياشى فى مجمع البيان ج 
-٠‏ 6ه. و الظاهر أن قوله: و روى أن ابي بن كعب .. من المجمع لا من تفسير العياشى» فهى رواية مستقلة» و قد رواهما فى الوسائل 


*: هه أبواب القراءة ب ٠١‏ ح * و لاعن مجمع البيان. 


.4 ح # و‎ ٠١ "الل الوسائل 2: هش 6ه أبواب القراءة ب‎ :١ مجمع البيان ه: /4201 الشرائع‎ )١( 

(0) مستدركك الوسائل 6: 18# أبواب القراءة ب لاح ١‏ و 7. 

(©) التهذيب 7: 7/ا- 328 الاستبصار :١‏ 1187-3117 الوسائل 2: 08 أبواب القراءة ب ١٠ح .١‏ 
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خلافا لجماعة من المتأخرين ]١[‏ فى الأول فمنعوا الوحدة تم كا- بعد تضعيف غير الصحيحةٌ من الروايات و منع دلالتها إِنَا على 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طامرعاا من لإنلاهم 


جواز الجمع و هو أعمّ من الوحدة- بأصالةٌ عدم النقل التى سبق ذكرها. 

وتواتر اثنيتتهما فى المصاحف. 

و روايةٌ المفضّل المتقدّمةُ فى مسألهُ القران »)١١‏ حيث إن الأصل فى الاستثناء الاتتصال. 

و صحيحة الشخحام: صلّى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ فى الاولى و الضحىء و فى الثانية ألم نشرح 0. 

و يرد الأول- بعد الجواب عن الضعف بالانجبار بما سبق- باندفاع الأصل بما ذكر. 

و الثانى بمنع التواتر» و إِنْما المتواتر تخلل البسملة» و هو غير المدّعى, مع أن فى حجية هذا التواتر كلاما طويلا. 
و الثالث بالحمل على متعارف الناسء مع أن الرواية ضعيفة و فى هذا الحكم من الجابر خالية. 

و الرابع بالحمل على النافلة» و بعدم الدلاله على التعدد فيمكن أن تكون هذه السور مستثناة من التبعيض الممنوع. 
مضافا فى الروايتين إلى رجحان معارضهما عليهما بمخالفة العامة «". 

مع أنه إذا قلنا بوجوب الجمع بين السورتين للروايتين- كما هو المصرّح به 


[1] كالشهيد الداتى فى روظن الجنان: 9ع و الميحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 7: 757 و صاحب المداركك «: 51/8. 


)١(‏ راجع ص 4 وهى روايةٌ البزنطى عن المفضل. 

(1) التهذيب ؟: 037- 788, الاستبصار :١‏ 718- 115 بتفاوت يسيرء الوسائل 2: 06 أبواب القراءة ب ٠١‏ ح ". 

() كما فى غرائب القرآن (جامع البيان 1١ :)"١‏ و التفسير الكبير ”: ؟. و روح المعانى :٠‏ 

.١ه‎ 
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فى كلام الثانيين -]١[‏ انتفت ثمرة نزاع البين كما أشار إليهه و لكن يرد عليهما عدم دلالة الخبرين إِنَا على الجواز و تظهر الثمرة حينئذ 
فى الاكتفاء بأحدهما. 

و مما ذكر يظهر دليل من خالف فى الأحكام الثلاثة أيضاء إلا أن ظاهر بعض مشايخنا عدم القول به بين أصحابنا .0١١‏ 

ثمّ على المختار هل تعاد البسملة بينهما؟ كالحلى و الفاضل ”©؛ و كثير من المتأخرين [1]. لثبوتها بينهما متواتراء و كتبها فى 
النضاحق إلجماغاء و التحضول البراءة البقينية يل: 

أو لا-؟ كالنافع 1 و عن الشيخ «. لاقتضاء الوحدة ذلكك, و دعوى المجمع أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها «0), و قوله فى 
الرضوى المتقدم: «و لا تفصل بينهما» و ما روى أن اب لم يفصل بينهما بها. 

الظاهر هو الأول لا لما ذكرء لعدم حجية هذا التواتر لانتهائه إلى عمل الخلفاء الثلاث» و عدم العلم بالاشتغال بأزيد مما علم منه 
ارام 

بل للأمر فى رواية سالم بن سلمة بالقراءة كقراءة الناس 22١‏ و لا شكك أنّهم يقرؤون كذلكك. و اقتضاء الوحدة لتركك البسملة ممنوع, 
لجواز تخللها بين السورة 


]١[‏ المحقق الثانى فى جامع المقاصد ”: 7287, الشهيد الثانى فى روض الجنان: 589, و لا يخفى أن المراد بالروايتين هنا هو صحيحة 
الشحام الاولى و رواية المفضل المتقدّمتان فى الصفحة السابقة» كما صرّح به فى جامع المقاصد و روض الجنان. 
[؟] منهم الفاضل المقداد فى التنقيح الرائع و الشهيد الثانى فى الروضة 2941" و الألردبيلى فى مجمع الفائدة ؟: 558 و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالانا صفحة عامرعاا من لاإللاهم 


الخوانسارى فى الحواشى على شرح اللمعة: 772. 


)١(‏ شرح المفاتيح للبهبهانى (المخطوط). 

(0) الحلى فى السرائر ,57١ :١‏ الفاضل فى التحرير :١‏ 8". 

(*) المختصر النافع: ."١‏ 

"0١:٠١ التبيان‎ )©( 

(5) مجمع البيان 0: /501. 

() الكافى ؟: 21# فضل القرآن ب ١5‏ ح "؟. 
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كما فى النمل. و عدم حجيّةُ دعوى الإجماع. و عدم دلاله الرضوىء لجواز أن يكون المراد عدم التفرّد بواحدةٌ منها. 

المسألة التاسعة عشرة: تخيّر المصلى فى كل ثالثة و رابعة من الفرائض الخمس بين قراءة الحمد وحدها و التسبيح» 

بإجماعنا المحمّق؛ و المنقول فى كلام الأصحاب مستفيضا ١١)؛‏ بل- كما قيل- متواترا 07 و عليه استفاضت أخبارنا بل تواترت كما 
تأتى طائفةٌ منها. 

و إطلاق كثير منها يقتضى عدم الفرق بين ناسى القراءة فى الأوليبن و غيره كما هو الأشهرء بل عليه غير من شد و ندر و هو- كما قيل 
«*- الشيخ فى الخلاف 0 و لكن عبارته فيه فى الوجوب غير صريحة بل احتجاجه بإجماع الفرقة و تعبيره أخيرا فيه بالأحوط ظاهر 
فى عدمه؛ بل يريد الأولويّهُ و الاستحباب كما صرّح هو به فى المبسوط 00)» و تبعه جماعة من الأصحاب .]١[‏ 

لما مرّ من الإطلاق؛ بل عموم كثير من نصوص التخبير و عدم وجوب القراءة فى الأخيرتين و إجزاء التسبيح فيهما. 

وللأصل. 

و استضحات السشيير: 

و صحيحة ابن عمّار: فى الرجل يسهو عن القراءة فى الأوليين فيذكر فى 


.18١ :١ و صاحب الحدائق 8: 77؛ و صاحب الرياض‎ ١ منهم ابن سعيد الحلى فى الجامع للشرائع:‎ ]١[ 


)١(‏ كما فى المختلف: 47) و المهذب البارع "1١ :١‏ و الذكرى: 188» و جامع المقاصد 7: 0188 و روض الجنان: »52١‏ و مداركك 
الاحكام ": 066 و الذخيرة: 71١‏ و كشف اللثام :١‏ 518. 

(؟) كما فى الرياض .١12١ :١‏ 

.١12١ :١ انظر: الرياض‎ 

(ع) الخلاف :١‏ اع”7. 

.٠١28:١ المبسوط‎ )0( 
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الأخيرتين» قال: «أتم الركوع و السجود؟» قلت: نعمء قال: (إِنَى أكره أن أجعل آخر صلاتى أوَّلها؛ .)١١‏ 

و موثقتى أبى بصير و سماعة» الأولى: «إذا نسى أن يقرأ فى الاولى و الثانية أجزأه تكبير الركوع و السجود) .7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نعلا من لاإللاهم 


و الثانية: عن الرجل يقوم فى الصلاءٌ فينسى فاتحة الكتابء قال: «فليقل- إلى أن قال:- فإذا ركع أجزأه إن شاء الله «7. 

و خبر أبى بصير: عن رجل نسى أم القرآنء قال: «إن كان لم يركع فليعد أم القرآن) 50". 

فإنها ظاهرة فى إجزاء الركوع و تسبيحه عن القراءة إذا شرع فيهماء و لو وجبت القراءة فى الأخيرتين تداركا لما صدق عليه الإجزاء. 

و يضعّف الأول: بكونه إمَا أعم مطلقا ممما صرّح بأنّه: «لا صلاة إِنَا بفاتحة الكتاب» «0) كما صرّح به بعض مشايخنا ]١1[‏ فبخضص به أو 
من وجه كما ذكره بعض آخر منهم [1] و هو الأ.ظهر, فيتساقطان و يرجع إلى الأصل و هو مع قراءة الفاتحة: لثبوت الاشتغال بشىء 
إجماعا و لا يتعية بعد التساقط فستصحب الاشتغال. 


[9] كصائحب الحدائق عن 89. 
]١[‏ كصاحب الرياض .١18١ :١‏ 


.١ حا"٠ الوسائل 2: 47 أبواب القراءة ب‎ ,15737/ -*88 :١ الاستبصار‎ .ها/١‎ -١58 :” التهذيب‎ )١( 

() التهذيب 7: -١58‏ 1/اه. الاستبصار :١‏ 8*- 1578, الوسائل 2: 4١‏ أبواب القراءة ب 79ح ". 

() التهذيب 7: -١881/‏ 5/اه. الاستبصار :١‏ 88*- 1780, الوسائل 2: 44 أبواب القراءة ب 78ح ”؟. 

(©) الكافى *: /51” الصلا ب 8ح 7 الوسائل 2: 88 أبواب القراءة ب 78ح .١‏ 

(0) عوالى اللثالى :١‏ 1948- 27 المستدركك 8: 188 أبواب القراءة ب ١ح‏ 2. 
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و منه يظهر ضعف الثانى أيضا. 

و الثالث: بمنع التخيير أوّلاء لأنه فرع عدم النسيان فى الأوليين. 

و الرابع: بمنع الدلالة» لجواز أن يكون المراد بجعل آخر الصلاة أولها قراءة الحمد و السوره كما تؤكده بل تدل عليه مرسلة أحمد: 
«أى شىء يقول هؤلاء فى الرجل إذا فاتته مع الإمام ركعتان؟! قلت: يقولون يقرأ فى الركعتين بالحمد و السورة فقال: «هذا يقلب 
صلاته فيجعل أوّلها آخرها!!) فقلت: ما يصنع؟ 

قال: «يقرأ فاتحةُ الكتاب فى كلّ ركعة) .)١١‏ 

ولا دلالة للسؤال عن إتمام الركوع و السجود على عدم إراده ذلكك أصلا. 

و الواقى* بأتها انما شيف لو كاة راد من رعس القراءة فى الأخيرتية أنها عوض عنها فى الأوليين» و هو غير معلوم؛ و لا منافاة بين 
إجزاء الركوع عن ركعته و بين وجوب قراءة أخرى بدليل آخر. 

احتيح الشيخ: بإجماع الفرقة. 

وما مرٌ من أصل الاشتغال. 

و من قولهم: «لا صلاة إِنَا بفاتحة الكتاب». 

و رواية ابن حمّاد: أسهو عن القراءةٌ فى الركعة الأولى» قال: «اقرأ فى الثانية» قلت: أسهو فى الثانية» قال: «اقرأ فى الثالثة» قلت: أسهو فى 
صلاتى كلهاء قال: «إذا حفظت الركوع و السجود فقد تمت صلاتكك» .07١‏ 

و صحيحة زرارة: رجل نسى القراءة فى الأوليين فذكرها فى الأخيرتين» فقال: «يقضى القراءة و التكبير و التسبيح الذى فاته فى الأوليين 


فى الأخوريرة: ولااشىء عليه) 279. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً بمعذا من تإللاهم 


:١ بتفاوت يسير الاستبصار‎ 17١-18 :١ الفقيه‎ ٠١ الكافى *: 78 الصلاءٌ ب ١م ح‎ )١( 

/اع- مم18 التهذيب ": عع- 12٠‏ الوسائل 8: 89" أبواب صلاهٌ الجماعة ب 57 ح 7. 

(؟) الفقيه 2٠٠١© -7١1/ :١‏ التهذيب 7: -١58‏ 14ه؛ الاستبصار :١‏ 80*- 1537, الوسائل 2: 47 أبواب القراءة ب ٠ح‏ ". 

(") الفقيه 3٠٠١ -113/ :١‏ الوسائل 2: 45 أبواب القراءة ب ٠ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١‏ 

57 الأول: بمنع الإجماعء بل الظاهر تحققه على خلافه. 

والثانى: باندفاعه بما مرٌ. 

و الثالث: بما ذكر من التعارض مع العموم الأول الراجح بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع بل لعلها إجماع. مضافا إلى ضعف العموم 
الثانى و قصوره عن الشمول لما نحن فيه؛ لاختصاصه بحكم التبادر- الحاصل من تتنع النصوص و الفتاوى- بالفاتحة فى محلها المقرّر 
لها شرعاء و هو الركعتان الأوليان خاصة. 

و الرابع: بالشعت فى السند والدلالة للهوره فى القراءة فى الأخيرقية: و المراد بها حيث يطلق الحبد والسورة معاء.و هو مغالقف 
للإجماع. 

و منه يظهر ما فى الخامسء مضافا إلى ظهوره فى كون الإتيان بها قضاء عمّما فات فى الأأوليين لا أداء لوظيفة الأخيرتين كما هو 
المطلوب, مع أنّه صرّح فيه بقضاء التكبير و التسبيح الفائتين فى الأ-وليبن و هو أيضا مخالف للإجماع, مع أنّه- كسابقه- موافق لرأى 
أبى حنيفة )١١‏ و إن كان رأيه مطلقا شاملا لما كان الترك عمدا. 

و فى الجميع - غير الأول- نظر: 

أمَا الثانى» فلما عرفت من ضعف الدافع. 

و أما الثالث» فلمنع إيجاب الشهرة فى الفتوى للرجحانء و بمنع التبادر جدًا. 

و أمَا الرابع» فلآن ضعف السند غير ضائر» و إرادة الحمد و السورُ من مطلق القراءة ممنوعة؛ و لو سلّم فالإجماع على عدم إرادتهما معا 
قرينة. 

و أمَا الخامسء فلذلكك, و لعدم خروج جزء من الحديث عن الحجية بخروج جزء آخر منه عنها. 

و لأجل ما ذكر نفى بعض مشايخنا المحدّثين البعد عن هذا القول »)75١‏ 


.17١ :١ و الاستذكار‎ #2١ : و المجموع للنووى‎ 218 :١ انظر: المبسوط للسرخسى‎ )١( 

(0) انظر: الحدائق 8 737؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١0‏ 

وعغلة يعن آخر الأشوط [1]: 

إلَا أنَ شذوذ هذا القول جدًا- حتى نفى بعضهم وجود القائل به- يوجب عدم حجية ما دل عليه من الرواية و الصحيحة أصلاء مضافا 
إلى ما فى الثاني من عدم الدلالة على الوجوب رأسا. 

و أما عمومات نفى الصلاه عمّا لا فاتحةٌ فيه» فهى و إن كانت مقبولة عند القوم فى غير ذلكك المقام؛ مستندا لهم فى غير واحد من 
الأحكام؛ و لم تتحمّل الشذوذ المخرج لها عن الحجية إلا أنه قد عرفت تعارضها مع عمومات إجزاء التسبيح فى الأخيرتين و ما 
بمعناها بالعموم من وجه. و لو لا ترجيح الثانية بما مرّ لتكافاتا و وجب الحكم بالتخيير الذى هو المطلوب. و أمّا التساقط و الرجوع إلى 
الأصل فإِنّما هو فيما كان التخبير منفيا بإجماع و نحوه و ليس هاهنا منه. فيتعتين الحكم بالتخيير حينئذ أيضاء و به يندفع أصل الاشتغال. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل/ال/عاا من لإنلاهم 
المسألة العشرون: الأفضل فى هذه الركعات للامام التسيح 


عند العمانى »)١١‏ و الصدوقين «25» و الحلى 00 و جملة من متأشرى المتأخَرين [1]» و مشايخنا «©)» و المعاصرين «8). 

لطائفة جقة من الأخمار الدالة عليه: 

ِمَا بالعموم» كصحيحتى زرارة المصرّحتين بأنّ فى السبع ركعات الأخيرة من الصلوات الخمس ليس قراءة و زاد فى إحداهما: «إنّما 
هو تسبيح و تكبير و تهليل 


]١[‏ كالفاضل المقداد فى التنقيح :١‏ 00؟. 
[1] منهم المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 717: و الحر العاملى فى الوسائل 2: .١77‏ 


.47 حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

(0) الصدوق فى الفقيه :١‏ 2,309 و حكاه عن والده فى المختلف: 57. 

.39: :١ السرائر‎ )*( 

(؟) انظر: الحدائق 8: 88؛ و شرح المفاتيح للبهبهانى (المخطوط). و الدرة النجفية: 23179 و كشف الغطاء: /7*0 و غنائم الأيام: 187. 

(0) انظر: الحدائق 8: 088 و شرح المفاتيح للبهبهانى (المخطوط). و الدرة النجفية: /3179, و كشف الغطاء: /7*07 و غنائم الأيام: 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١8‏ 

و دعاء) .)١١‏ 

و صحيحته الأخرى الواردة فى حكم المسبوقء و فيها: «فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهماء لأنّ الصلاة إنما يقرأ [فيها] فى 
الأوليين» و فى الأخيرتين لا يقرأ فيهما إِنّما هو تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء» ليس فيهما قراءة) .07١‏ 

و روايتى العجلى و محدّ_د بن أبى حمزة: الا-ولى فى الفقيه «7» و الثاني فى العلل «1» المعللتين أفضلية التسبيح عن القراءة فى 
الأخيرتين بتذكر النبى ليله المعراج فيهما عظمة الله عرّ و جلّ فقال: «سبحان الله و الحمد للّهِ و لا إله إلا الله و الل أكبرا. 

و جعلهما خاصّتين بالإمام لاقتداء الملائكة حينكل غير جئد؛ لأنه غير الإمامة المتنازع فيادو لكان الكترد أيكيا إمامل سيك ورف إن 
من صِلَى مثلا بأذان صلَى معه صفوف من الملائكة «8). و نحو ذلكك. 

و رواية الفقيه المعللة لجعل القراءة فى الأوليين و التسبيح فى الأخيرتين بالترق يميق فا كزعي الله ضرح يدل ف يق طاافرضية وسو الله 
8 

و صحيحة محمّد بن قيس المصرّحة بأنّ أمير المؤمنين كان يسح فى الأخيرتين 37. 

و المروى فى العيون المصرّح بأنْ مولانا الرضا عليه السلام كان يسح فيهما 


)١(‏ الكافى *: 777 الصلاهُ ب “اح 07 الوسائل #: ٠١9‏ أبواب القراءة ب 5ح ع. 

() الفقيه 1١87 708 :١‏ التهذيب *: هع- 188 الاستبصار :١‏ عع 1287 الوسائل 8: 7817 أبواب صلاة الجماعة ب © ح 8؛ و ما 
بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 

() الفقيه :١‏ 707- 478) الوسائل #: 17 أبواب القراءة ب ١0ح‏ ". 


(©) علل الشرائع: 77 »١‏ الوسائل ©: "177 أبواب القراءة ب ١ه‏ ملحق بالحديث ". و قد ضبط اسم الراوى فيهما محمد بن حمزة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة معلا من لاإنلاهم 


(0) انظر: الوسائل ه: 78١‏ أبواب الأذان و الإقامةٌ ب ؟. 

(©) الفقيه -7١7 :١‏ 476 الوسائل 2: 8" أبواب القراءة ب ١‏ ح 8. 

0 التهذيب *: /1ة- اع" الوسائل 2: 118 أبواب القراءة ب ١ه‏ ح 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: ١١1/‏ 

يقول: (سيحاق اللداق الحمد للهؤلة إله إلا الله الله تر كاذك هرات مر المديفة إلى النرو 1 إلى قير ذلكقة 

أو بالخصوصء كصحيحة زرارة: «لا تقرأنٌ فى الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أم غير إمام» قال: 
قلت: فما أقول؟ 

قال: «إن كنت إماما أو وحدكك فقل: سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات» 79. 

وروايةٌ أبى خديجةٌ و فيها: «فإذا كان- أى الاقتداء- فى الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفكك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب و على الإمام 
التسبيح» الحديث 0"0. 

وقد يستدل «6») أيضا بصحيحة معاويةٌ بن عمّار المتقدّمهُ فى المسألهُ السابقةُ «2»» و صحيحةٌ الحلبى: «إذا قمت فى الركعتين الأخيرتين 
لا تقرأ فيهما فقل: الحمد لله و سبحان اللّه و الله أكبر» «02. 

و فيهما نظر: أمَا فى الأولى فلما مِيّ و أمّا فى الثانية فلاحتمال كون قوله: «لا تقرأ» جملة حاليَةُ فلا دلالهُ فيها على المطلوبء, بل و كذا 
لو كانت وصِفتَةُ و يكون المعنى: الركعتين اللتين لا تجب القراءةُ فيهماء نعم لو كانت الجملة إنشائده لكانت لها دلالة» و لكن لا يتم 
الاستدلال بالاحتمال. 

و الأفضل له القراءة عند الشيخ فى الاستبصار 007 و الحلبى 0/8 و الشرائع 


8 أبواب القراءةئب 7ح‎ ٠١١ :# عيون اخبار الرضا 7: 10/8- هه الوسائل‎ )١( 

(0) الفقيه :١‏ 1188-70 الوسائل #: 177 أبواب القراءب ١0ح .١‏ 

() التهذيب ": 10؟- ١٠ى‏ الوسائل #: ١7‏ أبواب القراءة ب ١ه‏ ح .١١‏ 

() كما فى المختلف: 47 و الحبل المتين: 777 و الحدائق 6: /91". 

(6) راجع ص .17١‏ 

(©) التهذيب 7: 49- 0/7 الاستبصار 17١-8377 :١‏ الوسائل 2: ١75‏ أبواب القراءة ب ١هح‏ 7. 

73717 :١ الاستبصار‎ 0( 

(8) الكافى فى الفقه: ©؟1١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١78‏ 

و القواعد و المنتهى و التذكرة و اللمعةٌ و البيان و الدروس و شرح القواعد 1١‏ و الأردبيلى 7”9)» والمداركك 7 

لما دل عليه إِمّا بالعموم» كرواية محمّد بن حكيم: يما أفضلء القراءة فى الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: «القراءة أفضل» 50". 
أو بالخصوص كصحيحة ابن حازم: «إذا كنت إمام قوم فاقرأ فى الركعتين الأخيرتين بفاتحةُ الكتاب» و إن كنت وحدك فيسعكك 
فعلت أو لم تفعل) «6). 

و صحيحة معاوية بن عمار: عن القراءة خلف الإمام فى الركعتين الأخيرتين» فقال: «الإمام يقرأ فاتحة الكتاب و من خلفه يسبّحء و إذا 
كنت وحدك فاقرأ فيهما و إن شئت فسبّح) .2١‏ 

ورواية جميل: عدا يقرأ الإمام فى الركعتين الأخيرتين فى آخر الصلاة؛ فقال «بفاتحة الكتاب و لا يقرأ الذين خلفه؛ و يقرأ الرجل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9عا١ا‏ من لاللاه0م 


وحده إذا صلى فيهما بفاتحة الكتاب» 037. 
و التوقيع المروى فى الاحتجاج و كتاب الغيبة للشيخ بسند قوىٌ و هو: أنه كتب إليه يسأل عن الركعتين الأخيرتين فقد كثرت فيهما 
الروايات» فبعض يرى أن قراءة الحمد فيهما أفضلء و بعض يرى أنْ فيهما التسبيح أفضلء فالفضل لأيْهما 


:)١ اللمعة (الروضة‎ »1١8 :١ التذكرة‎ 2718 :١ المنتهى‎ 277 :١ القواعد‎ 47 :١ الشرائع‎ )١( 

9 البيان: »12٠‏ الدروس :١‏ 18 جامع المقاصد ؟: 1808. 

(؟) مجمع الفائدة: 508. 

(") المداركك *: مع" 

(©) التهذيب 7: 48- 2/٠‏ الاستبصار 17١1-7377 :١‏ الوسائل 2: ١718‏ أبواب القراءة ب ١هح .٠١‏ 

(0) التهذيب 7: 44- 2/١‏ الاستبصار ,17١7 7177 :١‏ الوسائل 2: 178 أبواب القراءة ب ١هح .١١‏ 

(2) الكافى *: "١19‏ الصلاء ب *” ح ١‏ التهذيب 7: 798- 1188 الوسائل 2: ٠١8‏ أبواب القراءة ب 7ح ”. 

(/) التهذيب 7: 748- 1188 الوسائل 2: ٠١8‏ أبواب القراءة ب 67 ح 6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: ١١9‏ 

لنستعمله؟ فأجاب عليه السلام: «قد نسخت قراءة أم الكتاب فى هاتين الركعتين التسبيح» و الذى نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام: 
كلّ صلاة لا قراءة فيها خداج. إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو» فيتخوّف بطلان الصلاةٌ عليه) .01١‏ 

و لعل وجه النسخ بالقول المذكور أنه دل على كثرةً مناسبة و فضيلة و اهتمام للفاتحة فى الصلاء. أو لأنّه إذا كان كذلكك فالأفضل أن 
يكون فى جميع الصلاهُ لتكون أحفظ من البطلان. 

و يمككن أن يكون قوله: «فيتخوّف» متعلقا بذلكك أيضاء أى نسخ بهذا القول» لخوف بطلان الصلاه بالسهو فى القراءة فى الأوليين. 

و يمكن أن يكون المراد بالنسخ أنه بنى على أفضلية التسبيح بعد مقدمة ليله المعراج؛ و كان البناء عليها لأجلها حتى صدر ذلكك 
القول من العالم» فرفعت اليد عن تلكك المقدمة و نسخت. 

و أجاب الأؤلون عن هذه الروايات بأنّها مرجوحة بالنسبة إلى الأولى. لأنْها أكثر و أشهرء و فى الدلاله أظهر, و مع ذلكك مخالفة للعامة 
و هذه موافقة لها «7» و يجب تقديم المخالف عند التعارض. 

و يرد عليه: منع الأكثرية أوْلاك فإنَ العمومات و إن كانت كذلك إِلَا أن خصوصات أفضَلَيَةُ القراءة للإمام أكثرء مع أن بعد تحمّق 
الكثرة من الطرفين- سيّما مع اعتبار السند بل صححته بل مع تعدّد الصحاح- لا يوجب نوع كثرة فى أحد الطرفين ترجيحا. 

و الأشهرية ثانياء كيف؟! و القائلون بأفضَلتَةُ القراءة للإمام أكثر. 

و الأظهرية ثالثاء و هو ظاهر جدًا. 

و ميخالقة الأولى لجميع العامة رابعاء كيف 19و المتقول عن سفيات كراهة 


000 الاحتجاج: اوع كتاب الغيبة: خم ولكن لم يذكر فيه السؤال» الوسائل /ا37 1١‏ أبوات القراءة ب ادح 1 

إفرة انظر: الام : ٠١37‏ والمغنى :١‏ ١اثيم.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١‏ 

القراءة فى الأخيرتين كما يظهر من كتب السئيد و الفاضل لله وعق القافى و الأوزاض :و أحيد روايتان وه إحداهما وإن كانت 
وجوب القراءة و لكن الأخرى غير معلومة لناء فلعلها موافقةٌ لها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠9عا١‏ من لاللاه0م 


و موافقة هذه خامساء كيف؟! و صحيحتا ابنى حازم و عمّار مصرّحتان بالتفصيل الذى لم ينقل من أحد من العامة» فهما أيضا مخالفتان 
لهم قطعاء فإنّه يصدق عليهما أنّهما مخالفتان للعامة. 

مع أنّه لم تثبت أفضلية القراءة أو تعيبنها فى الركعتين من أحد من العامة» إذ قد عرفت أن لمن ذكر روايتان» و سفيان يكرههاء و 
الحسن يوجبها فى كل صلاهُ فى ركعة واحدة 7 و مالكك لا يوجبها فى مجموع الأخيرتين ©"» و المنقول عن أبى حنيفة فى كتب 
أصحابنا التخيير «0)» من غير تعرّض للأفضليهُ أصلا. 

نعم ذكرها ابن روزبهان العامى الكذَّابٍ فى كتابه أنه يقول بالأفضلية» و لا يثبت بمجرّد ذلكك أن ذلكك قول أبى حنيفة بحيث يصير 
ثم مع تسليم ذلكك الترجيح للأولى نقول: صرّح التوقيع بمرجوحية روايات أفضلية التسبيح» و هو أخصٌ من روايات الترجيح بمخالفة 
العامةُ» فيجب تقديمه قطعا. 

و الخدش فى التوقيع- إِمّا بالإجمال »]١[‏ أو بعدم جواز النسخ فى المورد أو بعدم صلاحيةٌ ما ذكره ناسخا للنسخ- ليس بشىء», كما لا 
يخفى على المتدبّر. 

نعم المستفاد من التوقيع ليس إِلَا نسخ التسبيح بالقراءة» و إذ ليس هو نسخ 


[١'افى‏ «ق): بالإجماع. 


.1١18 :١ كالتذكرة‎ )١( 

() انظر: الأم للشافعى 23١7 :١‏ المغنى :١‏ 851 المبسوط للسرخسى :١‏ 18. 

(*) انظر: بداية المجتهد :١‏ 175. المجموع *: 02١‏ المغنى :١‏ 021. 

(©) انظر: بدايةٌ المجتهد :١‏ 172 المغنى 021:1 المبسوط للسرخسى .18١‏ 

(0) راجع الخلاف :١‏ ١8؛‏ و التذكرة 1١8 :١‏ و المنتهى :١‏ 2778 و انظر المبسوط للسرخسى :١‏ 19؛ عمدة القارئ 6: ل المجموع *: 
١ع”‏ المغنى 8١ :١‏ الشرح الكبير :١‏ 

2 نيل الأوطار ؟: 7*8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١‏ 

وجوبه ولا جوازه إجماعا فالمراد نفى أفضليته. و الناسخ أيضا ليس وجوب القراءة إجماعا و لا جوازهاء لعدم إيجابه لنسخ الأفضلية 
فيمكن أن يكون المراد نسخ فضيلتها لأفضاته أو أفضايتها لأفضليته. و حيث لا دليل على تعيين أحد الأمرين فالقدر الثابت منه ليس 
إِلَا نسخ أفضلتَةُ التسبيح, و أمَا كون القراءة أفضل فلا يثبت منه. 

و على هذا لا يثبت من التوقيع ترجيح روايات أفضليةُ القراءة» بل غايته عدم العمل بروايات أفضلية التسبيح, و لازمه عدم ثبوت 
الأفضلية لشىء منهما الموجب للحكم بالتساوى. 

ثمّ بعد ملاحظة روايات أفضلية كل منهما و عدم مرتوح آخر لشىء منهماء تعلم أنه لا تنبت أفضلية شىء منهما على الآخر, و أن 
الحكم التساوى فى حق الإمام كما هو مذهب الشيخ فى النهاية و المبسوط و الجمل 2١١‏ بل نقله المحدّث المجلسى عن أكثر كتبه 
«"» و هو ظاهر الفاضلين فى المعتبر و الإرشاد و المختلف 39). 

و هاهنا مذهب آخرء و هو: التفصيل بأفضلية القراءة له مع تجويزه وجود مسبوق و التسبيح مع عدم ذلككء نقل عن الإسكافى 250 و 
اغماره والنس الكاماك يعدي اليد فى انعد عا ببق الأدلق 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 91عا١ا‏ من انلام 


و يضعفه خلوٌ هذا الجمع عن الشاهد و البئنة. 
و كذا الحكم للمنفرد على الأ-قوىء وفاقا لمن مرٌ من القائلين بالتخيير للإمام» و للاستبصار و الشرائع و القواعد و المنتهى و شرح 
القواعد و البيان «8)» و المحمّق الأردبيلى «©). 


.18١ الجمل و العقود (الرسائل العشر):‎ .3٠١28 :١ النهاية: 0/8 المبسوط‎ )١( 

(؟) البحار 87: .4١‏ 

(*) المعتبر ؟: 19٠‏ الإرشاد :١‏ 787, المختلف: 07. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 47. 

(0) الاستبصار :١‏ 2537 الشرائع :١‏ 1ل القواعد :١‏ 7 المنتهى :١‏ 71 جامع المقاصد ؟: 2189 البيان: .18٠‏ 

() مجمع الفائدة 7: 509. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١‏ 

لتعارض عمومات أفضلية التسبيح المتقدّمُ »١١‏ مع عمومات أفضلية القراءه و عمومات المساواةً السابقتين «7)» و تعارض خصوصات 
أفضلية الأول للمنفرد كصحيحتى زرارة المذكورتين 0 و موثقة الساباطى الواردة فى المسبوق و فيها: «فإذا سلم الإمام ركع ركعتين 
يسح فيهما» 05 مع خصوصات المساواة له كصحيحة معاوية بن عمّار السالفة «0) بل صحيحة منصور أيضا «2» و عدم المرجح, 
فيصار إلى التخيير. 

و توهّم دلالة رواية جميل 027 على أفضلية القراءة له» فاسد, لوقوع قوله: 

«و يقرأ الرجل وحده؛ عقيب النهى أو ما بمعناه» فلا يفيد سوى انتفاء الحظرء مع أنه مع الدلالة أيضا يعارض ما مر و يرجع إلى 
المساواة. 

و خلافا لمن مرٌ من القائلين بأفضلية التسبيح للإمام» فقالوا بأفضليته له أيضاء و التذكرة و الدروس 0/١‏ لنحو ما مرّ فى الإمام بجوابه. 

و أمّا المأموم فالأفضل له التسبيحء وفاقا لكل من مرّ من القائلين بأفضلية التسبيح للإمام؛ و للمنتهى 4١‏ لخصوص صحيحة معاوية و 
رواية جميلء الخاليتين عن المعارض المساوى. و أما المعارض العامٌ فلا يقاوم الخاصٌ بل يلزم تخصيصه به. 

خلافا لمن قال بِأفضلية القراءةً له أو بالمساواة لنحو ممًا مر مع دفعه» 


ف هن ع 


(0) فى ص 1328. 
0 فى ص 10 


(©) التهذيب ": /ا78- هلا الوسائل 7: "8٠‏ أبواب صلاةٌ الجمعة ب 79ح 7. 
(©) فى ص .١178‏ 

(©) المتقدمهُ فى ص /17. 

90 المتقدمهُ فى ص 17/8. 

( التذكرة »1١0 :١‏ الدروس :١‏ ه17. 


(9) المنتهى :١‏ 7170. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١17‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (9عا١‏ من انلام 


و لرواية أبى خديجةٌ السابقة .)١١‏ 
و يدفع بعدم تعتيّن المستتر فى قوله: «كان» فلعلّه الائتمام كما احتمله فى الوافى 07١‏ بأن يكون المأمومون مسبوقين؛ فتخرج الرواية عن 
المسألة. و مع كونه غير ذلكك مما يشملها أيضا فتكون عامة أيضاء لشمولها للمسبوق فلا يفيد. 


المسألة الحادية و العشرون: اختلفوا فى المجزئ من التسبيح فى الركعات الأواخر على أقوال. 
اشاره 


الأول: أنه اثنتا عشرة تسبيحة» صورتها: «سبحان الله و الحمد للّهِ ولا إله إلَ اللّهِ و اللّهِ أكبر» ثلاثاء و هو قول العمانى 29 و الشيخ فى 
ظاهر النهايةٌ «©»» و مختصر المصباح «0» و الاقتصاد «2)». و القاضى فى ظاهر المهذث «لا» و الفاضل فى التلخيص كما حكى «لاء و 
هو ظاهر أكثر نسخ الفقيه المشهورة «4. 

و أقربيته إلى مساواءٌ الحمد. 

و للرضوى: «تقرأ فاتحة الكتاب و سورة فى الركعتين الأوّلتين؛ و فى الركعتين الأخيرتين الحمد وحده و إِلّا فسبح فيهما ثلاثا ثلاثا 
تقول كان الله و الحمن لالدو لا إل إلا الله نو الله كبن كقو لياف كل رحن منينما قلذفاة 11 


.١377 فى ص‎ )١( 

.١7١0 8 الوافى‎ )0( 

() حكاه عنه فى المختلف: 47. 

(©) التهاية: ع/. 

(0) حكاه عنه فى كشف اللثام :١‏ 719. 

.58١ الاقتصاد:‎ )©( 

(0) المهذب :١‏ ع4. 

(8) حكاه عنه فى كشف اللثام :١‏ 519. 

.5١9 :١ الفقيه‎ )9( 

.١ حا#١ أبواب القراءة ب‎ 7٠١7 :© مستدرك الوسائل‎ ٠١0 فقه الرضا (ع):‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج58 ص: ١6#‏ 

و المروى فى العيون عن الضتحاك: إِنّه صحب الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو فكان يسح فى الأخراوين و يقول: «سبحان الله 
و الحمد للَِّ ولا إله إِلَ الله و الله أكبر» ثلاث مرّات ثم يركع .01١‏ 

و المروى فى صلاة السرائر عن كتاب حريز» عن أبى جعفر عليه السلام: 

١لا‏ تقرأ فى الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام) قلت: فما أقول فيهما؟ قال: ١إن‏ كنت إماما 
فقل: سبحان اللّه و الحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر» ثلاث مرّات ثم تكبر و تركع» "7٠‏ الحديث. 

قيل: و رواه الفقيه كذلكك فى باب كيفية الصلاة «0. و هو اشتباه» لأنّ المذكور فيه كلام الصدوق و ليس رواية. 

و يضعّف الأول: باندفاع الاستصحاب بالإتيان بما علم الاشتغال به. 


و الثانى: بعدم وجوب تحصيله. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً طاوعا١ا‏ من لإنلاهم 


و الثالث: بالضعف الخالى عن الجابر أوّلاء و بعدم الدلالة على الوجوب التعيينى- لمقام الجملة الخبرية- ثانيا. 

و أمّا قوله: «فسبح) فإِنّه و إن كان أمرا إِلَا أنه لا يدل إِلَا على وجوب مجرد التسبيح فقط لأنّه حقيقة فيه» فيمكن أن يكون البيان بيانا 
للأفضل» فيكون الزائد على مطلق التسبيح مستحباء كما تقول: اجلس و تقرأ القرآنء فإنّهِ لا يدل على وجوب القراءة أيضا. 

و به يضعف الرابع أيضاء إذ لا دلالة له على كونه على سبيل الوجوب أصلاء مضافا إلى ما فى البحار من أنْ الموجود فى النسخ 
القديمة المصبححة من العيون بدون التكبير» و الظاهر أن الزيادة من النشاخ «". انتهى. 


8 أبواب القراءة ب ”8ح‎ ٠١١ :* و ليس فيه: «ثمّ يركع»» الوسائل‎ 18١-١8٠ :7 عيون أخبار الرضا‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ 714» الوسائل #: ١77"‏ أبواب القراءة ب ١0ح‏ ؟. 

.١120 :١ انظر: الرياض‎ 

(ع) البحار 67: /8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١0‏ 

كما أن بالأول ]١[‏ يضعّف الخامس. فإنٌ حال كتاب حريز عندنا غير معلوم؛ مع أن ناقله- الذى هو الحلى- لم يعمل به و أفتى بالعشر 
»١«‏ وهو من مضعّفات الحديث جدًا. 

مضافا إلى ما فيه من الاضطراب؛ حيث إنّه رواه فى آخر السرائر بعينه عن كتاب حريز بإسقاط: «اللّهِ أكبر» «". 

و لذا قال فى البحار: إن الظاهر أن زيادة التكبير من قلمه أو قلم النشاخ؛ و ذكر له مؤيدات منها: نسبة القوم إلى حريز الاكتفاء بالتسع 
«*. و لولا الظهور فلا شكك فى سقوطه عن عرصة الاحتجاج. و ذكر التكبير فى روايات أخر لا يدل على ترجيح النسخة المتضمنة له 
هذاء مع مافيه من ضعف الدلالة» لعدم كون الأنمر فيه لحقيقته التى هى الوجوب التعيبنى» لجواز قراءة الحمد أيضا. و حمله على 
التخبيرى ليس بأولى من الاستحباب. 

و القول- بأنَ الأول أقرب إلى الحقيقة فيجب الحمل عليه- ضعيف غايته» لمنع وجوب الحمل على الأقربء سما مع أن الثانى أشيع و 
أشهر: 

مضافا إلى ما فى الجميع من المعارضة مع ما يأتى. 

و الثانى: أنه عشر بإسقاط التكبير فى المرّتين الأوليين» و هو مختار المصباحين 15 و الجملين «0. و المبسوط و عمل اليوم و الليلة 


اه و ابنى حمزة و زهرة» 
]١[‏ أى: بالتضعيف الأوّل للدليل الثالث» و هو ضعف السند. 


.,377 :١ السرائر‎ )0( 

(1) مستطرفات السرائر: ١/ا-‏ 7» الوسائل #: 177 أبواب القراءة ب ١هح .١‏ 

(") البحار 67: /1/. 

() حكاه عن مصباح السيد فى المعتبر 7: 2144 مصباح المتهجد: *©. 

(0) نقله عن جمل السيد فى شرحه للقاضى: *4, الجمل و العقود للشيخ (الرسائل العشر): .18١‏ 
(2) المبسوط ٠١8 :١‏ عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر): .١#‏ 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً عاوعاا من تإنلاه0م 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١#‏ 

و الديلمى؛ و الحلّىء و القاضى .]١[‏ 

قال جماعة: و لم نقف له على مستند .)١١‏ 

و بحسا أذسكرن اصطعة ؤرارة قال تدع نيا اترل اماك امش الأشردود اومان كنت إماما أر ود كك قز #ديحان الله 
و الحمد لله ولا إله إلَااللّهه ثلاث مرّات» تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر و تركع) 070. 

وجه الاستناد: إفادةٌ قوله: «ثمّ تكتبر» للوجوب, كما عليه جماعة فى الجمل الخبربَة» فلا يمكن أن يكون تكبيرة الركوع فيكون جزءا 
للتسبيح. 

وهو حسن عند من يقول بتلكك الإفادة» و لكنها عندنا غير ثابتةُ و لأجله يخرج عن الدلالة؛ مضافا إلى ما فيه من عدم أولوية الوجوب 
التخبيرى عن الاستحباب. 

وقد تردٌ أيضا «*) باضطراب الرواية» لاختلاف نسختها فى الفقيه و كذا فى السرائر فيشكل التمسكك بهاء سيّما و أنْ احتمال السقوط 
أرجح من الزيادة» سما مع وجود الزيادة فى كثير من روايات المسألةُ و إن لم تكن لبعضها على الوجوب دلالة. 

و فيه: منع الاختلاف فى رواية الفقيه- التى هى الحجة- و إِنْما هو فى رواية السرائر خاصة 0" و لا ضير فى اختلافهاء مع أن زيادة 
قوله فيها: «تكمله تسع تسبيحات» ترسجح جانب القلة. 

و الثالث: أنه تسع بإسقاط التكبير فى المرّات الثلاث» حكى عن حريز بن 


:1 لم نعثر على قول ابن حمزةٌ فى الوسيلة» ابن زهرة فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 0001 الديلمى فى المراسم: ؟د الحلى فى السرائر‎ ]١[ 
.47 القاضى فى شرح الجمل:‎ 7 


.187 و غنائم الأيام:‎ 188 :١ و البحار 87 40 و الحدائق 8: 61, و الرياض‎ 2119 :١ كما فى المداركك *: هلاثك و كشف اللثام‎ )١( 
.١ الوسائل 2: 177 أبواب القراءة ب ١ه ح‎ 1188-70 :١ الفقيه‎ )1( 

(5) كما فى الرياض .١188 :١‏ 

(6) السرائر :١‏ 2719 المستطرفات: ١1/ا-‏ 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١7‏ 

عيك الله الستحيعاق من قلاماء الأصحات 00 و الضذوق رادو والده كياافن الخدرت او السلى ماقا له 

للصحيحة المتقدّمة» بجعل التكبيرة تكبيرة الركوعء لعدم دلالتها على وجوبها. و هو كذلككء بل فى دلالتها على وجوب التسع أيضا ما 
مرّ من تعارض المجازين. 

مع أن فى النسبة إلى أكثر من ذكر أيضا كلاماء فإنّه و إن أسنده فى المعتبر و المنتهى و الذكرى إلى حريز «)» و فى بعض الكتب 
إلى الصدوق و الحلبى 270 و لكن عرفت رواية اثنتى عشرةٌ عن حريز أيضا 237 و مرّ تصريح الصدوق أيضا بها فى الفقيه «. و 
الظاهر أنه لأجل روايته هذه الصحيحة فى باب الجماعة؛ و لا يخفى أن نقلها بعد تصريحه بخلافها لا يثبت مذهبه. و صرّح فى المنتهى 
بأنّ ملاهب الحلبى ثلاث 'تسبييجات: سبنحان الله و الحمد لله و لا إله إنَا الله وقي. 

و الرابع: أنه أربع و هى التسبيحات الأربع» و هو مذهب المفيد 23١١‏ و الشيخ فى الاستبصار »١١‏ و المنتهى و التذكرة و القواعد و 


شرح القواعد لطلقة و جمع 
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.189 حكاه عنه فى المعتبر ؟:‎ )١( 

.502 :١ الفقيه‎ )( 

9 المختلف: 17. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 47. 

(0) المعتبر ؟: 189» المنتهى :١‏ 7170 الذكرى: .١8/‏ 
(©) كمافى الذكرى: 218/8 و المنتهى :١‏ 7170. 

(0) راجع ص .١158‏ 

(8) راجع ص .١158‏ 


.770 :١ المنتهى‎ )9( 
.١١7 المقنعة:‎ )٠١( 


.7170 :١ و حكاه عنه فى المنتهى‎ 2371 :١ الاستبصار‎ )1١( 

.188 :7 جامع المقاصد‎ 2“ :١ القواعد‎ »1١8 :١ التذكرة‎ 2770 :١ المنتهى‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١58‏ 

آخرمن المتأخرين [1]» و جوّزه الحلى للمستعجل 41 و جغله فى المعتبر الأولى 0 

لفنسيةا ورارة جا كرس من القرل فى كسم الكت و قال أن قو لاسيفاة اللدو عسي العو لك ]له نالو الله كويد 
تركع) .07١‏ 

ورواية أبى خديجة: «إذا كنت إمام قوم فعليكك أن تقرأ فى الركعتين الأوّلتين» و على الذين خلفكك أن يقولوا: سبحان الله و الحمد 
لله و لا إله إلا الله و اللّه أكبر» إلى أن قال فى الركعتين الأخيرتين: «و على الإمام التسبيح مثل ما يسح القوم فى الركعتين الأوليين» 
اع 

و غيرهما من الأخبار المتضمنة لهذه الأربع من غير تقييد بعدد. الظاهرة فى كفاية الواحدة. 

ورد باحتمال أن يكون المراد بيان إجزاء القول دون العدد. 

وفيه: أنه يفيد لو تمت أدلةٌ الزائد عن الواحدة. 

نعم يرد على الأول أنه لا يدل على عدم إجزاء غيره إِلَا بالأصل المندفع بسائر الأخبار, إن أجزاء شىء لا ينافى إجزاء غيره سيّما مع 
ثبوت إجزاء الحمد أيضا. 

و على الثانى بعدم إمكان الحمل على الحقيقة» التى هى الوجوب التعيبنى كما مرّ. 

و الخامس: أنه ثلاث: التسبيح و التحميد و التهليل» عزاه فى المنتهى إلى الحلبى «8. و لم أعثر على دليله. 


.12١ و الشهيد الثانى فى روض الجنان:‎ 2400 :١ كالفاضل المقداد فى التنقيح‎ ]١[ 


(0 السرائر 0971 
(1) المعتبر ؟: 15. 
(*) الكافى *: "١19‏ الصلاءً ب 77 ح 7 التهذيب 7: 48- /ا"؛ الوسائل 2: ٠١9‏ أبواب القراءة ب 37ح ه. 


(©) التهذيب #: 118- ٠١‏ بتفاوت يسير الوسائل 2: ١١8‏ أبواب القراءة ب ١ه‏ ح "1. 
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.7170 :١ المنتهى‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١8‏ 

و السادس: أنه الثلاث المذكور لكن مع تبديل التهليل بالتكبير» نسب إلى الإسكافى »)١١‏ لصحيحة الحلبى: «إذا قمت فى الركعتين 
الأشيرع شرا فيجافقا: الحيد لله وسخاة اللدوالله اك 31 

حيث إن الأمر فيها للوجوب قطعاء لأنّه إذا لم يقرأ يجب غيرها عيناء أو أن هذا التركيب مفيد للوجوب التخييرى. 

و يرد عليه ما مر سابقًا من احتمال كون: «لا تقرأ» بمعنى لا تجب القراءة» أو إنشاء فالأمر حينئذ يكون مجازا قطعا. 

و السابع: أنه مطلق الذكرء اختاره فى البحار «7, و احتمله صاحب الذخيرة «» لروايةٌ علي بن حنظلة: عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع 
فيهما؟ 

فقال: «إن شئت فاقرأ فاتحةٌ الكتاب وإن شئث فاذكر الله فهما سواء» قلت: فأيّهما أفضل؟ كالة وهما و اللسواما او تعن سسمف و 
إن شئت قرأت» .)©١‏ 

و فيه: أنه لا بد إما من حمل التسبيح فى قوله: «ستبحت» على مطلق الذكره أو المطلق فى قوله: «فاذكر اللّهه على التسبيحء و لا دليل على 
التعيين» فلا دليل على كفاية مطلق الذكر. 

والقامن: أن المصلى مخير- اختارة المحقّق فى المعتبر 2و ضاحت 


.47 نسبه إليه فى المختلف:‎ )١( 

() التهذيب 7: 49- 0/7 الاستبصار 17١-877 :١‏ الوسائل 2: ١75‏ أبواب القراءة ب ١هح‏ 7. 

(") البحار 87: 68,. 

(ع) الذخيرة: .307١‏ 

(5) التهذيب 7: 94- 69" الاستبصار 17٠١ -*171 :١‏ الوسائل 2: ٠١8‏ أبواب القراءة ب 87ح ". 

.19٠9 :7 المعتبر‎ )6( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١8٠١‏ 

البشرى »2١5١‏ و جملهٌ من المتأخرين» منهم: المداركك و المنتقى و الذخيرة و المفاتيح و الحدائق -05١‏ بين جميع ما ذكر حتى مطلق 
الذكر كبعض من ذكر 2080 أو جميع ما روى كبعض آخر 050 فَإنّه قد روى غير ما مر أيضا كثلاث تسبيحات» كما فى مرسلة الفقيه: 
أذ ما حزق من القول قن الركدين الأخير ون #ياك تسييحات تقول #:سححاق الله سينحاة الله ساق اللمونوق: 

أو التسيخ و التحميد و الاستغفار» كساقى صحبحة عيبدة عن الركعتين الأأخيرتين هن الظهرء قنال: «تستم و تحمد الله و التستغفر 
لذنبكء و إن شئت فاتحةٌ الكتاب فإنّها تحميد و دعاء) (2). 

أو مطلق التسبيح؛ كما فى روايةُ ابن عمار: عن القراءة خلف الإمام فى الركعتين الأخيرتين» فقال: «الإمام يقرأ فاتحة الكتاب و من خلفه 
يسبح» و إذا كنت وحدكك فاقرأ فيهما و إن شئت فسبّح) 037. 

أقول: بعد رفع اليد عن دليلى القولين الأسولين لما عرفت» و عن القول الخامس لعدم الدليل» و عن رواية مطلق الذكر و التسبيح؛ 
لمرسلة الفقيه المثبتة لأدنى ما يجزى من القولء و لما مرّ من عدم ثبوت مطلق الذكر. 

يبقى دليل التسع» و الأربع» و ثلاث الاسكافي» و ثلاث تسبيحات» 


.189 حكاه عنه فى الذكرى:‎ )١( 
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(؟) المداركك *: 78١‏ المنتقى 7: “77 الذخيرة: ,717١‏ المفاتيح 017١ :١‏ الحدائق 8 818. 

(") الفيض الكاشانى فى المفاتيح .١7١ :١‏ 

(ع) المحقق السبزوارى فى الذخيرة: .77١‏ 

(0) الفقيه :١‏ 702- 1185 الوسائل 2: ٠١4‏ أبواب القراءة ب 57 ح 7. 

(©) التهذيب 7: 68-98" الاستبصار :١‏ 1144-11 الوسائل 2: ٠١7‏ أبواب القراءة ب 87ح .١‏ 

(/) الكافى *: 714 الصلاءٌ ب 7 ح »١‏ التهذيب 1: *19- 21188 الوسائل 2: ٠١8‏ أبواب القراءة ب 97ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١0١‏ 

و التسبيح و التحميد و الاستغفار. 

ولا يمكن حمل هذه الأدلّهُ على الوجوب المعينء لانتفائه قطعا. و لا على الاستحباب المصطلح- بمعنى جواز التركك لا إلى بدل مع 
الثواب على الفعل- لوجوب البدل إجماعاء و لأنه إنما كان لو ثبت وجوب غيره معنا و احتمل كون ضمٌ ذلكك مستحبا و لم يثبت 
ذلك فى شىء منها. 

و القول باستحباب واحد منها من غير ضِمْ غير لو كان فيكون هو من باب الوجوب التخييرى و يكون أفضل أفراد المخير. 

فالأرامر و نحرها فى .هده الأدلة راذايها ال شرب العفيرع إمانطلقا أو اقل أفراذهه و لا يخم مجاز شر 

ثم المراد بالتخيير فيها إِمَا أنه أحد أفراد المختر من بين جميع ما روىء أو أنه أحد فردى المخير منه و من الفاتحة حتى يتعتّن أحدهما. 
و على الأول لا يكون تعارض بين الأخبار» و يكون الحكم التخيير بين هذه المذكورات. 

و على الثانى و إن حصل التعارض و لكن الحكم معه أيضا للتخيير بينهاء فهو الحكم فى المسألة. 


فروع: 


: 
الأظهر الأشهر- كما صرّح به بعض من تأخر [1]- وجوب الترتيب بين هذه الأذكاره و إليه ذهب الفاضل و الشهيد .)١١‏ فإن اختار 


الأربع يقدّم التسبيح ثم التحميد ثم التهليل ثم التكبير» و إن اختار التسع يكتفى بالثلاثة الأولى على 
]١[‏ صرّح فى كشف اللثام :١‏ 118, و الحدائق 8: 58 بأنه المشهور. 


.١7* :١ الشهيد فى الذكرى: 184 الدروس‎ ,778 :١ المنتهى‎ .1١0 :١ الفاضل فى التذكرةٌ‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١07‏ 

الترتيب المذكورء و على الثلاث يبدّل التهليل بالتكبير مقدّما للتحميد. 

للأمر بالترتيب فى الأخبار» أى الأمر بقول هذه الهيئه المرتّبةُ» فلو خالفها لم يكن المقول ما أمر به. 

خلافا لطائفة» منهم: المعتبر و المداركك و الذخيرةٌ .)0١١‏ 

للأصل. و هو مدفوع بما مرّ. 

و لعدم إفاده العطف بالواو للترتيب. 

و فيه: أن العطف هنا جزء من أجزاء الكيفية المنقولة فتختل باختلاله كالعطف فى قوله عر شأنه لَمْ يلد وَ لَمْ يُولَدْ لا لتعداد المقول كما 


فى قوله: اقرأ سور كذا و سور كذا. و الحاصل: أنْ خصوص حرف العطف أيضا جزء من المقولء و هو مجموع المعطوف و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/8ع!ا١‏ من لاللاه0م 


المعطرق غلية و العطت: 
و لاختلاف الروايات فى تعبينهاء فبأىٌ ترتيب ذكرت يوافق الرواية. 

ورد أنه إنْما يتم على القول بالتخيير خاصة؛ و إِلَا فكل من ذهب إلى قول استنادا إلى رواية مخصوصة فالواجب عنده الإتيان بما دل 
عليه دليله. 

و فيه نظرء أمَا أولا: فلأنْ تماميته على التخيير إِنّما هى لو لم يقصد أحد الأفراد أوّلا و لم يتعيّن بالقصد. و أما مع قصده و القول بتعينه 
به فلا بد من مراعاةٌ الترتيب المستفاد من دليله. 

و أمَا ثانيا: فلأن المخير فيه على القول بالتخبير أيضا لا يخلو من ترتيب» لتقديم التسبيح و الحمد على الباقيين على كل قول و دليل. 

و أمرا ثالثا: فلأنٌ وجوب الترتيب على سائر الأمقوال و متابعة كل قائل دليله إِنّما هو إذا تركك سائر الروايات بالمرجوحية أو عدم 
الحطة 

و أما إذا لم يكن كذلككء بل سلّم حجية أخبار المسألة» و كان عمله بالأقل 


.777 الذخيرة:‎ 8١ :" المداركك‎ 14٠ المعتبر ؟:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١07‏ 

لحمله الزائد فى أخباره على الاستحباب, أو بالزائد بحمل أخبار الناقص على عدم اشتمالها إِنَا على بعض القدر الواجبء فلا تخرج 
عنده أخبار سائر الأقوال المخالفة لدليله عن الحجيَّهُ فيما اشتمل عليه و منه الاختلاف فى الترتيب. 

فالصواب أن يجاب- على المختار- بأنّ اختلاف الرواية كما أوجب التخبير فى أصل الذكر كذلكك أوجبه فى ترتيبه» و لكن فى 
الترتيبات الواردة فى أخبار الأقوال الثلاثة. فإن أريد من نفى الترتيب ذلكك فهو كذلك. و إن أريد مطلقه فهو فاسد» لخروج بعض 
الهيئات عن جميع النصوص. 

ب: 

لو شرع فى القراءة أو التسبيح فهل يجوز له العدول إلى الآخر أم لا؟ 

الأظهر وفاقا لجماعة: نعم »]١[‏ للأصل. 

وقيل: لا .2١١‏ للنهى عن إبطال العمل. 

و فيه: منع النهى بحيث يشمل المورد- أوّلا- كما يناه فى موضعه. و منع كونه إبطالا ثانيا. 

و لويجابه الزيادة فى الصلاة. 

و فيه: منع كونه زيادة مبطلة» كما يظهر وجهه مما سنذكره فى بيان الزيادة المبطلة. 

ح 

قال فى شرح القواعد: تجوز قراءهً الحمد فى إحدى الأخيرتين و التسبيح فى الأخرى. لانتفاء المانع ١؟).‏ انتهى. 

و يخدشه: أن انتفاء المانع إنما يفيد مع وجود المقتضى و لا مقتضى له. 

واأتامافى المدار 5ك مق أن اشير فى ال كعفق تخيير فى كل واحدة نهنا زات 


.674 18 منهم صاحب المداركك #: 287 و صاحب الحدائق‎ ]١[ 


.188 كما فى الذكرى:‎ )١( 
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(5) جامع المقاصد 5: 101. 

(*) المداركك *: 587 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١05‏ 

فإنّما يت لو ورد مثل تلكك العبارة و ليس. و ما ادّعاه من إشعار بعض الروايات به فلم نعثر عليه. 

و استصحاب اشتغال الذمّةُ بذكر فى الثانية بعد الأولى» يقتضى الاتيان بالمتيقّن» و هو ما أتى فى الأولىء إِلَا مع دليل على كفاية غيره» 
ولم نقف عليه. 

د: 

صرّح جمع من الأصحاب بأنّه لو شكك فى عدد التسبيح يبنى على الأقل .]١[‏ و هو كذلكك. لأصالهُ عدم الزيادة. ثم لو ذكرها فلا بأس. 
تستحب الاثنتا عشرة تسبيحة» للرضوى 22١١‏ و روايتى العيون و السرائر 07 و فتوى جمع من الأجلة [5]. 

وهل تستحب الزيادة؟ المشهور: لاء للأصل. 

و عن العمانى: أنه يقال التسبيحات الأربع سبعا أو خمساء و أدثاه الثلاث فى كل ركعة (*8. و نفى فى الذكرى البأس عن اتباعه فى 
الاستحباب «. و هو كذلك, حيث إن المقام يتحمل التسامح. 

و: 

لا يجب القصد إلى واحد من القراءة أو التسبيح قبل الشروع فى أحدهماء لأصالة عدم وجوب التعيين» و كفاية القصد الإجمالى إلى 
أجزاء الصلاء فى ثبَهُ القربةُ المعتبرة. 

ولو كان قاصدا إلى أحدهما معيّناء فسبق إلى لسانه الآخرء فله الإبقاء 


.88٠ 18 منهم الشهيد فى الذكرى: 144؛ و صاحب المداركك *: 87" و المجلسى فى البحار 87: 40 و صاحب الحدائق‎ ]١[ 
."* :١ و ابن أبى عقيل حكاه عنه فى المداركك ": 17/9" و العلامة فى القواعد‎ 128١ منهم الشيخ فى النهاية: ©/ و الاقتصاد:‎ ]1[ 


(1) راجع ص -١87‏ 158. 

(0) راجع ص -١87‏ 158. 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: 47. 

(©) الذكرى: 189. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١00‏ 

عليه» و العدول إلى غيره؛ لما مرٌ. 

و على الإبقاء هل يستأنفه أم لا؟. 

استجود فى الذكرى الأول لأنّه عمل بغير ثْيْةُ .)١١‏ 

و مال فى الحدائق إلى الثانى «؟»). و هو الأقربء لكفاية الاستدامة الحكميةٌ فى نبِهُ القربةُ المعتبرةٌ فيه» و لا دليل على اعتبار الأزيد فإنّه 
لا يشترط فى كلّ جزء قصده بخصوصه؛ بل يكفى كونه بحيث إذا التفت علم أنه يصلَى لله و هو كذلككء فهو فى حال سبق اللسان 
إليه قاصد له إجمالا كمن يقرأ الفاتحة من غير التفات إليها. 

والحاصل: أنه لا شكك فى أن استباق لسانه إلى أحد المخثرين ليس بحيث يكون فعله بلا قصد و شعور أصلاء بل هو قاصد فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طعلإأماع3طات. الالثالانا صفحةً 10٠٠‏ من تإطلامم 


الجملة؛ و عمله للقربة و إن لم يكن ملتفتا إليهاء و لم يثبت من دليل اشتراط التي أزيد من ذلكك فى أجزاء الفعل المركب. 

ز: 

ليس فى التسبيح بسملة لا وجوبا و لا استحباباء لعدم دليل عليها. 

ولو أتى بها فإن كان لا بقصد جزئيتها فلا بأس قطعا. و كذا إن كان باعتقادهاء على الأقربء إذ اعتقاده ما ناش عن دليل شرعى دلّه 
إليها فهى جزء فى حقه؛ أو عن تقصير فى السؤال و استقرار ذلكك فى ذهنه. فغايته إثمه فى التقصير أو فى ذلك الاعتقاد أيضاء و أما 
حرمة البسملة حينئذ فلا دليل عليها أصلا. و توهّم كونها تشريعا 0 فاسد جدّاء كما بِِنَاه فى موضعه. 

6 

صرّح فى الذكرى بوجوب الموالاةٌ الواجبة فى القراءة فى التسبيح أيضا «. 


() الذكرى: 189. 

(0) الحدائق لذن ومع,. 

(0) كما فى الحدائق 8 79؟. 

(©) الذكرى: 189. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١08‏ 

و نفاه فى الحدائق .)١«‏ وهو جيّد» لعدم دليل عليه. 

والورقة بالتتعسل يأنه أبر معلة بقراءة ساق للشو الحمد للدي لذ إله ل اللفو الله اك تست انال كلل اش دين هذه الأذ كار 
بحيث لم يصدق على المجموع قراء هذا المركب لو كان له اسم و لا ضير فى التخلل بين المرّات» كان أجود. 

نعم لو سكت سكوتا مبطلا للصلاة بطلت لأجله. 

ط: 

ظاهر المدارك استحباب الاستغفار مع التسبيحات أيضا 17؛ و لعله لصحيحة عبيد المتقدّمةً «8. و هى لا تدل عليه إِلَا مع الاكتفاء 
بالتسبيح و التحميد على القول بكفاية كل ما روى» فلا يستحب فى غير هذه الصورة؛ و لا يبعد وجوبه حينئذ, فتأمّل. 


المسألة الثانية و العشرون: يجب الجهر بالقراءة خاصة فى الصبح و أوليى المغربين» 


اشاره 


و الإخفات بها فى أوليى الظهرين» على الحقّ المشهورء و نسبه فى المنتهى و التذكرة إلى أكثر علمائنا 1» و عن الخلاءف و الغنية 
الإجماع على الحكمين «0)» و عن السرائر نفى الخلاف عن عدم جواز الجهر فى الإخفاتية «2. 

لا للشهرة أو الإجماع المنقولء لعدم حجيتهما. 

ولا للتأسّى» لعدم وجوبه. 


)١(‏ الحدائق غ8 ولع 
(؟) المداركك *: 1" 


(©) فى ص .185١‏ 


.1١15 :١ لالا”, التذكرة‎ :١ المنتهى‎ )©( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10٠1‏ من تاإللاهم 


(0) الخلاف :١‏ 37037 الغنية (الجوامع الفقهية): /20. 

.7314 :١ السرائر‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١01‏ 

ولا-لصحيحتى زرارة: إحداهما: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغى أن يجهر فيه: أو أخفى فيما لا ينبغى الإخفات فيه فقال: «أى ذلكك 
فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة» فإن فعل ذلكك ساهيا أو ناسيا أو لا يدرى فلا شىء) .)١١‏ 

والألفرى مثلها مع زيادة فى السؤال و الاقتصار بالناسى و الساهى .7١‏ 

لعدم دلالة الأولى إِلّا إذا قلنا بأولوية تخصيص ما لا ينبغى بما لا يجوزء عن التجوز فى قوله: «نقض صلاته و عليه الإعادة» بالحمل على 
الاستحباب, أو مجاز آخر. و الثانية إلا على حجيةُ مفهوم الوصف. و الأمران ممنوعان. 

و لالصحيحة محمّد: عن صلاهُ الجمعة فى السفرء قال: «تصنعون كما تصنعون فى الظهرء و لا يجهر الإمام فيها بالقراءة» و إِنّما يجهر 
إذا كانت خطبة) 7”9. 

لمكان الجمله الخبرية سيّما مع مقابلتها بقوله: «و إِنّما يجهر) و هو للاستحباب إجماعا. 

بل للصحيحين: أحدهما: عن القراءة خلف الإمام» فقال: «أمَا الصلاء التى يجهر فيها فإِنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه» الحديث 50. 

و ثانيهما: «إنّ الصلاءٌ التى يجهر فيها إِنّما هى فى أوقات مظلمة» فوجب أن 


.١ الوسائل 2: 88 أبواب القراءة ب 78ح‎ 11217 #18 :١ 8ت الاستبصار‎ -١27 التهذيب ؟:‎ ٠٠١ -191/ :١ الفقيه‎ )١( 

(0) التهذيب 5: -١57‏ /الالله الوسائل 2: 88 أبواب القراءة ب 78 ح ”؟. 

(©) التهذيب ": -١8‏ 6ه الاستبصار :١‏ 189-5128 الوسائل 2: 127 أبواب القراءة ب ”الاح 4. 

(©) الكافى ": /الال٠‏ الصلاة ب 088 ح 2١‏ التهذيب ": 7- 1١8‏ الاستبصار :١‏ 31 1889 علل الشرائع: 78 ١‏ الوسائل /: 08" 
أبواب صلاه الجماعة ب ا"“اح . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١08‏ 

يجهر فيها ليعلم المارّ أن هناكك جماعة) .)١١‏ 

وووادة قله لسع ال الحو فى عاذ لحملاو الهرييو اللسادو القدوور زتها أجر يدانه تع على اللا تفلنافن اله 
بالإجهار فى القراءة فيها و بالإخفاء فى القراءة فى صلاة العصر «07. و الأمر حقيقُ فى الطلب الحتمى لغهُ كلفظ الوجوب فى مثل زمان 
الصادقين عليهما السلام بحكم الحدس و الوجدان. 

و كونها أخصٌ من المدّعى غير ضائرء لعدم القول بالفصل. 

و تؤيّد المطلوب: المستفيضة المصرّحة بانقسام الصلاة إلى الجهرية و الإخفاتية ]١[‏ فى نحو صحيحتى ابن يقطين «0» و صحيحة ابن 
سنان 160. و روايتى الأزدى «0» و محمد بن أبى حمزة «2, فإنّ ظاهرها التوظيف الظاهر فى الوجوبء سما مع انضمام الأخبار بعضها 
مع بعض. 

خلافا للمحكى عن الإسكافى, فقال بالاستحباب 07 و نسب إلى السئّدء حيث قال: إنه من وكيد السنن. و ليس بصريح فى المخالفة و 


لو مع ضِمٌ ما بعده و هو قوله: حتى روى أنه من تركهما عمدا أعاد. كما نقله فى المنتهى »)١‏ حيث 


[1] ذكرها البهبهانى فى شرح المفاتيح. منه رحمه اللّهِ تعالى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10٠1‏ من تلاإللاهم 


.١ ح‎ ١0 الوسائل #: 87 أبواب القراءة ب‎ 23١8 علل الشرائع: 527) عيون أخبار الرضا ؟:‎ )477-70 :١ الفقيه‎ )١( 

(1) الفقيه 7١7 :١‏ 478) الوسائل 2: *8 أبواب القراءة ب 78 ح ”. 

(") الاولى: التهذيب *: 7 177, الاستبصار :١‏ 5378- 1881» الوسائل 8: 784 أبواب صلاةٌ الجماعة ب "١‏ ح 1١‏ الثانية: التهذيب ؟: 
92 1197 الوسائل 8: 88" أبواب صلاه الجماعة ب الاح "1. 

(©) التهذيب ": ه"- 1336 الوسائل 8: 01 أبواب صلاة الجماعة ب الاح 4. 

(5) الفقيه 1١28١ -708 :١‏ التهذيب «: ع/اا- على قرب الاسناد: /#1- »137١‏ الوسائل 8: 

” أبواب صلاة الجماعة ب 7"”اح .١‏ 

(©) علل الشرائع: 977- »١‏ الوسائل #: 87 أبواب القراءة ب 10ح ؟. 

(0) حكاه عنه فى المختلف: 97. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جه ١89‏ المسألة الثانية و العشرون: يجب الجهر بالقراءة 
خاصة فى الصبح و أوليى المغريين» ..... ص : ١08‏ 

.71// :١ المنتهى‎ )6( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١09‏ 

إن ظاهره عدم قوله بالإعادة. لأنْ الوجوب لا يستلزم الإعادة بالتركك عند جميعهمء و اختاره طائفةُ من متأخرى المتأخرين- كصاحبى 
المداركك و الذخيرة -00١١‏ و يميل إليه كلام الأردبيلى .)5١‏ 

للأصل. 

و قوله عر شأنه وَّلا تَجَهَوْ بصَلاتِك الآية د”. 

و صحيحة على: عن الرجل يصلّى من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة فهل عليه أن لا يجهر؟ قال: «إن شاء جهر و إن شاء لم يجهر) .6١‏ 
و الأصل مندفع بما مرّ. 

و الآيهُ مجملة؛ مع أنّها على جميع تفاسيرها عليه غير دالَهُ» بل على بعضها تدل على المطلوب. 

و الصحيحة ضعيفة؛ لمخالفتها للشهرة العظيمة القديمة و الجديدة» فهى بالشذوذ عن حتّز الحجية خارجة. و مع ذلكك بالنسبة إلى 


معارضها مرجوحة لموافقتها العامة «2)» كما صرّح به الشيخ «2) و جماعةٌ من الخاصة .]١[‏ 


فروع: 


: 
المشهور- كما فى الحدائق 007 بل ربما ادّعى عليه الإجماع كما فيه أيضا- 


:١ /ا9؟2 و السبزوارى فى الذخيرة: 057 و الفيض فى المفاتيح‎ :١ منهم العلامة فى المنتهى‎ ]١[ 
.18١ :١ و صاحب الرياض‎ ٠1 


.307/© المداركك ": /7”0, الذخيرة:‎ )١( 
.3717 (؟) مجمع الفائدة ؟: 7178و‎ 


(©) التهذيب ”: ١67‏ 2#”م, الاستبصار 1١78 -11* :١‏ قرب الاسناد: -7١8‏ 98ل و فيه: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً نناه10 من تاإللاه0 


هل عليه أن يجهر؟. الوسائل #: 80 أبواب القراءة ب 10 ح ع. 

(5) انظر: المغنى لابن القدامة :١‏ 281, و عمدة القارى *: 270 و مغنى المحتاج :١‏ 187. 

(©) التهذيب 5: 1287 الاستبصار :١‏ 11 

(0) الحدائق 8 /7ا©. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١8٠‏ 

تحتم الإخفات فى التسبيحات فى الركعتين الأخيرتين. 

للتسوية بينها و بين مبدلها. 

و عموم الإخفات فى الفرائض. 

و صحيحة ابن يقطين: عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام» أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به؟ قال: «فلا بأس و إن صمت 
فلا بأس» .)١١‏ 

حيث إن الظاهر من قوله: «يصمت» أى يخافتء ففيه إشارة إلى أنه السنّهُ فيهما. 

و صحيحة زرارة المتقدّمة «75). حيث أمر فيها بالإعادة بالجهر فيما لا ينبغى الجهر فيه مطلقاء و المورد أيضا مما لا ينبغى الجهر فيه 
قطعا. 

وما فى بعض الأخبار: إِنّه عليه السلام أخفى ما سوى القراءة فى الأوليين .]١[‏ 

و يرد الأول: بمنع البدلية أولاء و وجوب التسوية ثانياء و ثبوت الحكم فى المبدل ثالثا. 

و الثانى: بمنع عموم الإخفات, و أين هو؟ فإنْ ثبوته فى خصوص الموارد بأمر النبى بالإخفات فى القراءه فى صلاة العصرء و بالإجماع 
المركبء و هو فى المقام غير ثابت. 

و الثالث: بمنع إرادةٌ الإخفات من الصمت,ء بل يحتمل كون المعنى الحقيقى مرادا و يكون إشارة إلى مذهب العامة حيث إن أبا حنيفة 
ذهب إلى الصمت فيهما «0 يعنى: الركعتين اللتين هكذا يفعل الناس فيهما أو يكون 


[١1]روى‏ المحقق (ره) فى المعتبر : 2: «إن النبى صِلّى الله عليه و آله كان يجهر فى هذه المواضع: 
- أى فى الصبح و أولتى المغرب و العشاء- و يسرٌ ما عداها». 


.١١ التهذيب 7: 598- 11937 الوسائل 8: 788 أبواب صلاة الجماعة ب الاح‎ )١( 

(0) فى ص 167. 

() حكاه عنه فى التفسير الكبير 27١2 :١‏ و عمدة القارئ 2: 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١8١‏ 

تجوّزا عن ترك القراءة كما احتمله فى الوافى ١١‏ فإنّه إذا تعن التجوّز فلا أولوية للأول. ثمٌّ على المعنى الأول لا دلالة فى الرواية 
على وجوبه فلعله على الأفضلية. 

و الرابع: بما مرّ من تعارض المجازين فيه. 

و الخامس: بعدم دلالته على الوجوب. 

و تذلك ذهب الحلى إلى انتفاء وجوب الاخفات و قال: يكون قباسه على القراءة بأطلا 479: و هو جيد: للأصل الخالى عن معارضة ما 
ذكرء كما ذكرء و إن كان الأحسن مراعاته» لدعوى الشهرة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً عاه10 من تاللاه0م 


لجا 

قل :وتوت التغنات فى الأعرتين على تقدير القراءة قبهما إجماعى “.و لعله أراد حتد القائليى يوعوب الجهر و الفات: 

فإن ثبت و إِلَّا فالأصل ينفيه» إذ لا دليل عليه فإنّ الإجماع المركب غير جار هنا. 

و أمر النبى بالإخفات بالقراءة فى صلاهً العصر لا يفيد, إذ لا يعلم قراءته فى الأخيرتين؛ بل لا يعلم أنّه أتى بالأخيرتين أيضاء حيث إِنّه 
ورد فى المستفيضة أن الصلاة المفروضة من اللّه سبحانه كانت ركعتين ركعتين و زاد النبى الأخيرتين «5". و لم يعلم زيادتهما حينئك. 
و من هذا يظهر فساد التمسكك بإطلاق القراءة أيضاء مع أن فى إطلاقها فى المورد- لكونها فى مقام حكاية الحال- نظرا ظاهرا. 

ح 

يعذر الجاهل و الناسى فى الجهر و الاخفات فى مواضعهماء فلا 


.17١© :8 الوافى‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ 73717 

(0) كما فى الشرائر 1111 

(6) انظر: الوسائل : 50 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب .١1"‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١87‏ 

تجب الإعادةٌ عليهما بتركهماء إجماعا محقّقاء و محكبا مستفيضا »)١١‏ له. و لصحيحتى زرارة المتقدّمتين «). و مقتضاهما عدم وجوب 
التداركك و لو قبل الركوع, و لا سجود سهو بالإخلال بهماء و عدم الفرق بين جاهل الحكم و موضوعه. و هو كذلك. 

كه 

صرّح جماعة- منهم: الحلّى» و الراوندىء و الفاضلان. و الشهيد «*0- أن أقل الجهر أن يسمع القراءة من قرب منه تحقيقا أو تقديرا. 

و الإخفات كما فى القواعد و المنتهى و الشرائع «ع» أو أقله كما فى النافع والتذكرة «ه. أو أعلاه كما فى السرائر «2): أن يسمعها 
نفسه فقط و لو تقديرا. و نسبه فى التبيان إلى أصحابنا 007 بل فى المعتبر و المنتهى و التذكرة الإجماع عليه. 

و قال المحقّق الثانى- بعد نقل قول الفاضل: أقلّ الجهر إسماع القريب, و حدّ الإخفات إسماع نفسه-: و ينبغى أن يزاد فى الجهر قيد 
آخر وهو تسميته جهرا عرفاء و ذلكك بأن يتضئّن إظهار الصوت على الوجه المعهودء إلى أن قال فى الإخفات: و لا بد من زيادة قيد 
آخر و هو تسميته مع ذلكك إخفاتا بأن يتضمّن إخفاء الصوت و همسه «/. 


و قال فى روض الجنان: أقل السرّ أن يسمع نفسه لا غير تحقيقا أو تقديراء 


.1287 :١ كما فى الحدائق 8: 15» و الرياض‎ )١( 

(0) فى ص 167. 

(9) الحلى فى السرائر :١‏ 3537, الراوندى فى فقه القرآن .٠١© :١‏ المحقق فى المعتبر 7: /210 و الشرائع :١‏ 1ل العلامة فى التذكرة :١‏ 
7 والمنتهى :١‏ //1”, و التحرير :١‏ 89 الشهيد فى الدروس :١‏ 177 و البيان: /18. 

(©) القواعد :١‏ "2 المنتهى :١‏ //ا”2 الشرائع :١‏ 87. 

.١١17 :١ التذكرة‎ 2*٠ المختصر النافع:‎ )0( 

.53717 :١ السرائر‎ )2( 

(/0) التبيان ©: عه. 
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(8) جامع المقاصد ؟: .19٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١817‏ 

و أكثره أن لا يبلغ أقل الجهرء و أقلّ الجهر أن يسمع من قرب منه إذا كان صحيح السمع مع اشتمال القراءة على الصوت الموجب 
للتسميهُ جهرا عرفا .)١١‏ 

و بنحو ما ذكراه صرّح جماعة من المتأخرين [١]؛‏ بل كما قيل: كافةُ من تأَخَر عنهما .7١‏ 

فالجهر على الأول إسماع الغير مطلقاء و الإخفات إسماع نفسه فقط. 

و على الثانى الجهر اشتمال الكلا-م على إظهار الصوت على النحو المعهود, إِمّرا مع إسماع الغير أيضا كما هو محتمل كلامهماء أو 
مطلقا كما هو ظاهر تفسير الجهر عرفا بتضمّن إظهار الصوت كما فى كلام الأول» و جعل الاشتمال على الصوت موجبا للتسمية جهرا 
كما فى كلام الثانى. 

و به صرّح صاحب الحدائق» قال بعد نقل كلاميهما: فإن اشتمل الكلام على الصوت سمّى جهرا أسمع قريبا أو لم يسمعء و إن لم 
يشتمل عليه سمّى إخفاتا كذلك. و فسّدره نفسه به أيضاء قال: و بالجملة المتبادر عرفا من الجهر ما اشتمل على هذا الهزيز الذى هو 
الصوت و إن كان خفاء و ما لم يشتمل عليه فإنّهِ يسمّى إخفاتا و إن أسمعه قريبا 79. 

و الإخفات يتضمن إخفاء الصوت و همسه. إمّا مع عدم إسماع الغير كما هو المحتملء أو مطلقا كما هو الظاهر. 

ثم دليل الأوّلين الإجماع المنقول و متابعة اللغة حيث إن الجهر هو الإعلان أى الإظهار, و الإخفات هو الإسرارء أى الكتمان» كما 
صرّح بهما فى الصحاح و القاموس 6 و لا شكك أن الإظهار هو الإظهار للغير» و الكتمان الإخفاء عنه» فالجهر لا يتحقق إِلَا مع إسماع 


الشين مه تئر الحعدات ل تحن نا 
]١[‏ منهم الفيض فى المفاتيح :١‏ *17, و صاحب الحدائق 8 .18٠‏ 


.180 روض الجنان:‎ )١( 

(0) كيافى الحداتق 1 188 

(*) الحدائق 8 19 و .15٠‏ 

(6) الصحاح :١‏ 768 و ج 1: 2618, القاموس المحيط :١‏ 187 و 8:4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١88‏ 

مع عدم إسماعه و إن اشترط إسماع نفسه بدليل آخر. 

و يضعف الأوّل: بعدم حجدّة الإجماع المنقولء مع أنه لا يتعين أن يكون على معنى الجهر و الإخفات. بل يمكن أن يكون المراد 
الإجماع على أن أقل ما يجهر به إسماع الغير و إن كان الجهر غير الإسماع, يعنى لا يكفى فى الجهر مجرده بل يجب إسماع الغير 
أيضاء كما أنه لا يكفى فى الإخفات مطلق الإخفاء بل يجب إسماع نفسه. 

و الثانى: بِأنّ تفسير الجهر و الإخفات بما ذكر معارض بتفسيرهما فى الكتابين أيضا برفع الصوت و جعله عالياء و الإخفات بالإسكان» و 
أن المتبادر من الإعلا-ن و الكتمان العرفيان» و لا يتحقق الأول بمجرد إسماع القريب كيف كان و لو مع همس الصوتء كما لا ينافى 
الثانى ذلكك أيضاء و لو سلم فلا شكك فى استلزام إسماع النفس لإسماع الغير إذا قرّبٍ اذنه الفم بقدر اذن المتكلم أو أقرب منه. 

و إرادة إسماع الغير فى بعض الأوضاع فى الجهر و عدمه كذلك فى الإخفات تجوّز خارج عن متابعة اللغة. 

و بالجملة: مطلق الإعلان و الكتمان غير مراد» و نوع خاص منهما خروج عن متابعة اللغة مع عدم دليل عليه. 
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و دليل الآخرين وجوب الرجوع إلى العرف فى تعبين معانى الألفاظ: لأنّه المحكم فيما لم يرد فيه توقيف. و لا ريب أن إسماع الغير لا 
يسمّى جهرا ما لم يتضمن صوتاء و ما لم يتضمن الصوت يسمّى إخفاتا و إن أسمعه الغير. و تقديم اللغة على العرف ممنوع سما مع 
التعارض. 

مع أنه روى فى العيون أن أحمد بن على صحب الرّضا عليه السلام فكان يسمع ما يقوله فى الأخراوين من التسبيحات .١١‏ 


و يضف الأول: بأن الرجوع إلى العرف فى تعيين معنى اللفظ إنما هو إذا 


6 أبواب القراءؤئؤب 5ح‎ ٠١١ :* عيون أخبار الرضا 7: 10/8- ه الوسائل‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١88‏ 

كان عرف المتكلم أو مطلقا مع عدم العلم بتغايره للَعةُء و أمَا عرف الزمان المتأخر عن زمانه المغاير للّعْهُ فلا يرجع إليه أبدا. مع أن 
مساعدةٌ العرف لما ذكروه غير معلومة؛ إذ موافقة عرف العرب فيهما له غير ثابتة» و مرادفهما من سائر اللغات غير معتّن حتى يرجع 
إليها. 

و الثانى: بن تماميته موقوفة على وجوب الإخفات فى التسبيحات فى الأخيرتين» و هو ممنوع. 

ووه وظو لتق ليل رفوم ولك ولاه ]ذا لدو الما نو دق الأعبار خلى عاذ كو مجيا ريج باق فلوقا الريك اد 
إسماع الغير» أو هما معاء و الإخفات أيضا كذلك: الهمسء أو عدم إسماع الغير» أو هما معا. 

و ليس قدر مشتركك يحكم بوجوبه و يعمل فى الزائد بأصل البراءة» و الاشتغال اليقينى يستدعى اليقين بالبراءة و هو لا يحصل إلا بأن 
يوجب فى الجهر الوصفان: 

التصويت و إسماع الغير» و فى الإخفات: الهمس و عدم إسماعه. عملا بأصل الاشتغال؛ فيجبان معا. 

و يظهر أن الواجب فى الجهرية التصويت مع إسماع الغير» و فى الإخفاتية الهمس مع عدم إسماعه الكلادم و القراءة» لا الهمهمة أو 
صفير بعض الحروف أو قلقلته و نحوهماء فإنّه لا حجر فيه قطعا. 

فإن قيل: التصويت يستلزم إسماع الغير» كما أن عدم إسماعه لا ينفكك عن الهمسء فيكون إسماع الغير فى الجهر و الهمس فى 
الإخفات واجبا على جميع الأقوال؛ فيتحمّق القدر المشترك. 

قلنا: لو سلّم ذلكك يعلم- بانضمام الإجماع على عدم جواز اجتماعهما فى صلاهٌ واحدة- لزوم تغاير آخر بينهما أيضا من التصويت فى 
الجهر أو عدم الإسماع فى الإخفات» ولا يتعيّنء فيعمل بأصل الاشتغال. 

و المراد بالغير اللازم عدم إسماعه ليس الغير المتصل بالشخصء أو القريب بقدر لا يتعارف القرب بهذا القدر عادة بل بقدر يتعارف 
من قرب الغير و بعده. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١88‏ 

لا جهر على المرأهُ فى مواضعه إجماعا محمّقاء و محكيا مستفيضا :01١‏ للأصلء إِمَا لأجل اختصاص النصوص الموجب له بحكم التبادر 
و مقتضى سياق أكثرها بالرجل- كما قيل «7- و إن كان محل تأملء أو لأجل عدم معلومية المأمور فى الصحيحتين اللتين هما المعوّل 
عليهما فى المقام «'» و عدم إطلاق فيهماء و إطلاق الأمر و الوجوب لا يقتضى إطلاق المأمور. و الرواية مخصوصة بالنبى صلَى الله 
عليه و آله 250 و يتوقّف التعميم فيها على الإجماع المركب المفقود فى المقام. 

و للمروى فى قرب الإسناد: هل عليهنٌ الجهر بالقراءة فى الفريضة؟ قال: 

لاه إِلَا أن تكون امرأة تومٌ النساءء فتجهر بقدر ما تسمع) «8. 
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ولا يعارضه ذيله. لضعف الرواية المحتاج رفعه إلى الجابر» و هو مختصّ بصدره. 

و منه يظهر عدم وجوب الإخفات فى مواضعه أيضاء كما صرّح به جماعة [11 و إن أوهم تخصيص النفى بالجهر فى كثير من 
العبارات وجوبه. ولا دليل له. 

فيجوز لهنّ كل من الجهر و الإخفات فى كلّ من الموضعين. إِلَا أن تعلم بسماع صوتها الأجانبء فلا يجوز الجهر لها فيما لا يجوز لها 
الإسماع. 

وهل تبطل الصلاه حينئذل؟. 

الظاهر: نعم» للنهى الموجب للفساد «8. و هو و إن كان متعلّقا بالعارض 


.127 :١ منهم الشهيد الثانى فى روض الجنان: 788, و الأردبيلى فى مجمع الفائدة ؟: 778؛ و صاحب الرياض‎ ]١[ 


.14١0 والذكرى:‎ »1١1/:١ كما فى المعتبر ؟: 21378 و التذكرة‎ )١1( 

00 انظر: الرياض :١‏ 127. 

(9) المتقد مين فى ص اقلا 

() المتقدمة فى ص .١188‏ 

() قرب الإسناد: “177- /اعلى الوسائل 2: 40 أبواب القراءة ب الاح ". 

(*) انظر: الوسائل 191-٠١‏ أبواب مقدمات النكاح ب ٠١8‏ و المستدركك :١8‏ 717 أبواب مقدمات النكاح ب 87. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١81‏ 

الأحص من جه إلا أن الح القاد مه أبهنا. 

و: 

يجب أن لا يبلغ الجهر العلق المفرط» كما صرّح به المحمّق الثانى 1١‏ و غيره »]١[‏ لموثقة سماعة: عن قول الله تعالى ولا تَجَهَنْ 
بضلفك ولا تخافتٌ بها «7)» قال: «المخافتةٌ ما دون سمعكك. و الجهر أن ترفع صوتكك شديدا) 037. 

و المرويين فى تفسير القمى: أحدهما: فى قوله تعالى و لا تَجَهَوْ بص للاتكك و لا تَحافِتُ بها ذلكك الجهر بها رفع الصوتء و المخافتة ما 
لم تسمع بإذنكك) (2. 

و ثانيهما: «الإجهار: رفع الصوت عالياء و المخافتة: ما لم تسمع نفسك» «©. 

وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للصلا حين نزول الآيةُ غير ضائرء لأن القراءة فى الصلاه دعاء أيضاء مع تصريح صحيحة ابن سنان: قلت 
لأبى عبد الله عليه السلام: على الإمام أن يسمع من خلفه و إن كثروا؟ فقال: «ليقرأ قراءة وسطا يقول اللّهِ تعالى وَ لا تَجْهَوْ بصَلاتِك و 
لا تخافتٌ بها «©» بشمول الآيهٌ للصلاة» مضافا إلى إيجابها للقراءة الوسطى أيضا. 

ولا الإخفات حدًا لا يسمع نفسه القراءة» أى الكلام و الحروف إجماعاء لما مرّ من الموثقة و الروايتين» إذ بدونه لا تخرج الحروف 
عن مخارجها و مع خروجها عنها يسمعها قطعاء و لأنّْ ما لا تسمع حروفه لا يعدّ قراءة و لا فاتحة. 


.580 كالشهيد الثانى فى روض الجنان:‎ ]١[ 


000 جامع المقاصد ؟: .58٠‏ 
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.1٠١ الاسراء:‎ )( 

() الكافى *: ”١0‏ الصلاء ب ١7ح 1١‏ التهذيب 1: 19٠‏ 1188 الوسائل 2: 92 أبواب القراءة ب 9ح ؟. 

(©) تفسير القمى ؟: ٠0‏ الوسائل #: 48 أبواب القراءة ب ”اح ع. 

(0) تفسير القمى ؟: ٠؛‏ المستدرككث ©: 118 أبواب القراءة ب 78ح ه. 

(*) الكافى *: "٠1‏ الصلا ب ١7ح‏ 77 الوسائل 2: 41 أبواب القراءة ب “اح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١88‏ 

وامتحة زرارة ولأ يكس من القر ان الدغاء نا ما أسمع نفسه» .0١١‏ 

و أما صحيحة الحلبى: هل يقرأ الرجل فى صلاته و ثوبه على فيه؟ قال: «لا بأس بذلكك إذا أسمع أذنيه الهمهمة) .١‏ 

إن الهمهمة الصوت الخفى كما فى القاموس ]١[‏ من غير تقييد بتشخيص الحروف. 

فلا تنافيهاء لوجوب تقييدها بما إذا تضمن سماع الحرف أيضا بصحيحة زرارة لأنّ الموصول فيها هو القرآن و الدعاء؛ و إسماعهما لا 
يكون إلا بإسماع حروفهما. 

أو بحال التققية حيث إن الأدلة المذكورة مختصة بغيرها إجماعا و نضًاء كمرسلة محمّد بن أبى حمزة: «يجزيكك من القراءة معهم مثل 
حديث النفس)» 279. 

و صحيحة ابن يقطين: عن الرجل يصلى خلف من لا يقتدى بصلاته و الإمام يجهر بالقراءة» قال: «اقرأ لنفسككء و إن لم تسمع نفسكك 
فلا بأس» 60 

و منه يظهر كون الأدَلهُ أخصٌ من صحيحة على أيضا: عن الرجل له أن يقرأ فى صلاته و يحرّك لسانه فى لهواته من غير أن يسمع 


نفسه؟ قال: «لا بأس أن [لا] يحدكك لسانه يتوهم توهما)» «0) فتخص هى أيضا بها. 
]١[‏ قال فى القاموس 6: 14: الهمهمة: الكلام الخفى. و فى لسان العرب ؟1: 277: الصوت الخفى. 


.١ الوسائل #: 98 أبواب القراءة ب "الاح‎ »11948 -77٠6 الكافى *: 0” الصلاة ب ١7ح ع التهذيب 7: /1و- اع" الاستبصار‎ )١( 

(؟) الكافى *: "١0‏ الصلاه ب ١7ح‏ 216. التهذيب ”: /91- 288 الاستبصار :١‏ 

1198 الوسائل 2: /417 أبواب بالقراءة ب "اح ©. 

(*) الكافى *: "١١‏ الصلاه ب ١7ح‏ 18 التهذيب "5: /ا9- عع”2 الاستبصار :١‏ 

0 1197, الوسائل 2: ١78‏ أبواب القراءة ب 7ه ح ". 

(©) التهذيب *: ع 174 الاستبصار ٠188# ٠ :١‏ الوسائل ١77:8‏ أبواب القراءة ب 7ه ح .١‏ 

(©) التهذيب ”: /91- هع" الاستبصار :١‏ 771 11942, الوسائل *: ١78‏ أبواب القراءة ب 25ح ؟,. و ما بين المعقوفين من المصدر. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: ١89‏ 

ز: 

وجوب الجهر و الإخفات فى مواضعهما مختصٌ بالقراءة خاصة دون غيرها من الأذكارء بلا خلاف كما قيل »)١١‏ للأصل» و عدم ثبوت 
الزائد من أدلّتهماء و صحيحة على: عن التشهد و القول فى الركوع و السجود و القنوت للرجل أن يجهر به؟ قال: «إن شاء جهر و إن 
شاء لم يجهرا 079 


6 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10٠9‏ من لاللاه0 


حكم القضاء- و لو عن الغير تبرّعا أو إجارة مع اتحاد القاضى و المقضى عنه ذكورية و أنوثية- فى الجهر و الإخفات حكم الأداءء 
بالإجماع؛ كما عن الخلاف و المنتهى «7. و هو الحجة فيه» دون عموم التشبيه فى قوله: «فليقضها كما فاتته) «6"» لمنع العموم. و دون 
أَدلّهُ وجوب الجهر أو الإخفات, لعدم شمولها للمورد بعموم أو إطلاق. 

و مع اختلافهما- كالرجل يقضى عن المرأة و بالعكس - فقيل: المعتبر حال القاضى .2١‏ 

والحقّ عندى: التخيير» لانتفاء الإجماع المقتضى للتعيين فيه. 

ط: 

القدر الواجب أن تسمّى القراءة جهرية أو إخفاتية عرفاء فلا يضرٌ الجهر بحرف أو كلمة و كلمتين و نحوها فى الإخفاتية و بالعكس» 
لقم الشيسة 


المسألة الثالثة و العشرون: تستحب فى القراءة أمور: 


اشاره 


.127 :١ انظر: الحدائق 8: 187 و الرياض‎ )١( 

(؟) التهذيب 5: 1- 171/7 قرب الإسناد: 194- 27288 الوسائل *: ١4١‏ أبواب القنوت ب ١٠ح‏ 7. 
(" الخلاف :١‏ /2741 المنتهى :١‏ /ا/ا7. 

(؟) عوالى اللثالى ؟: ©ه- ١6‏ واج ": -1١1/‏ 180. 

(0) كما فى الحدائق 6 ع؟1١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١7١‏ 


منها: الجهر بالبسملة فى أول الحمد و السورهٌ فى مواضع الإخفات» 


فى جميع الركعات: للإمام و المأموم؛ على الأظهر الأشهرء كما صرّح به جماعة منهم المنتهى و شرح القواعد و المداركك :0١١‏ بل عن 
الخلاف و فى ظاهر التذكرة الإجماع عليه ١؟0.‏ 

لنا على نفى الوجوب: إطلاق صحيحة الحلبيين: عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب» قال: «نعم إن شاء 
سرًا و إن شاء جهرا) 9). 

وما صرّح بجهر المعصوم بها فى صلاة لا يجهر فيها كصحيحة صفوان: 

صلّيت خلف أبى عبد اللّهِ أيَاماه كان يقرأ فى فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فإن كانت صلاهٌ لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم 
اللّهِ الرحمن الرحيم 6». 

و روايته: صليت خلف أبى عبد الله أيَاماء فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم» و كان يجهر فى السورتين 
جميعا (0). 


و حسنة الكاهلى: صَلَى بنا أبو عبد الله عليه السلام فى مسجد كأهل» فجهر مرّتين ببسم الله الرحمن الرحيم و أخفى «©. 
أو فى جميع صلواته بالليل و النهار» كالمروى فى العيون: إِنْ الرضا عليه 


)١(‏ المنتهى :١‏ 8لا جامع المقاصد ”: 1288, المداركك *: 6ه”, 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 101٠١‏ من لاإللاهم 


.1١8 :١ التذكرة‎ ,”*31 :١ الخلاف‎ )( 

(*) التهذيب 7: 88- 754؛ الاستبصار :١‏ 1181-17 الوسائل ©: 2١‏ أبواب القراءة ب 7١ح‏ ؟. 

(©) التهذيب 7: 88- 7*8, الاستبصار -79١ :١‏ 21188 الوسائل : /ه أبواب القراءة ب ١١ح .١‏ 

(0) الكافى #: 7١0‏ الصلاُ ب 5١‏ ح 27١‏ الوسائل *: 76 أبواب القراءة ب ١7ح .١‏ 

(©) التهذيب 5: 184- 21١80‏ الاستبصار -71١1 :١‏ 1101» الوسائل ©: اه أبواب القراءة ب ١١‏ ح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١7١‏ 

السلام كان يجهر ب بشم اللَِّ لمن الوّحِيم ١ :١‏ فى جميع صلواته بالليل و النهار )١١‏ المنجبر ضعفه- لو كان- بما مرّ. 

و عدم ثبوت قراءته فى الأخيرتين حتى يجهر بالبسملة غير ضائر» لعدم ثبوت وجوب الإخفات فيهماء مع أنه على فرض تسليمه لا دليل 
على وجوب إخفات البسملةٌ فيهما أيضا كما لا يخفى؛ فيعمل فيهما بالأصل. 

و على الاستحباب: ما مرّ من الشهرة و الإجماع المنقول الكافيين هنا- للتسامح- مؤيّدين بما مرّ من جهر الإمام؛ و بالمستفيضة الناطقة 
بِأنّ من علامات المؤمن أو الشيعة الجهر ببسم الله الرّحمن الرحيم ."7١‏ 

و جعلهما دليلين على المطلوب غير جِيّد. 

أمّا الأمول» فلجواز كون جهر الإمام على الجوازء و عدم ثبوت رجحان متابعة غير النبى فيما لم يعلم وجهه مضافا إلى اختصاص غير 
رواية العيون بحال الجماعةٌ فلا يدل على غيرها. 

ولا يرد النتقض باختصاصه بإمام الأصل أيضا مع أنه لا يقال به لأنّه لعدم قول به. 

و أما الثانى فلأ.نه لا عموم فيه بالنسبة إلى محل الجهرء بل هو إمَا مطلق فى مقام الإثبات فيكتفى فيه بفرد. أو مجمل. و إرجاعه إلى 
العموم- كما قيل «07- لا وجه له. 

خلافا للمحكى عن الإسكافى؛ فخصٌ الاستحباب بالإمام «©» و الحلّى فخضه بالركعتين الأوليين 0 محتيجين بلزوم الاقتصار- فيما 
خالف لزوم الإخفات المجمع عليه- على المتيقن» و هو الإمام فقط عند الأولء و الأوليان عند الثانى. 


.7/ ح7١ الوسائل #: 7 أبواب القراءةئ ب‎ 218١ عيون أخبار الرضا ؟:‎ )١( 

(0) انظر: الوسائل -١‏ 5/8 أبواب المزار ب 28. 

0 انظر: الرياض :١‏ 127. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 47. 

.7314 :١ السرائر‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١7١‏ 

و يضعَفان بمنع كون الإخفات مطلقا مجمعا عليه» و إِنّما هو فى غير المسألة» و لا عموم و لا إطلاق يشمل الجميع سوى رواية الفقيه 
العامة بالنسبة إلى ما تقدم فتخصٌ به. مع أنّها- كما مرّ- لا تدل على لزوم الإخفات فى الأخيرتين. 

وهووجه آخر لتضعيف الثانىء إذ اللا-زم الاقتصار- فى وجوب الإخفات المخالف للأصل- على ما يشمله النضّء و هو غير 


الأخيرتي. 
والقاضى» فأوجب الجهر بها مطلقا ١؟»»‏ و هو ظاهر الصدوق فى الفقيه «27» بل جعله فى الأمالى من دين الإماميةٌ .)"©9١‏ 
و الحلبى, ففى الأوليين خاصة «8). 


لمداومتهم عليهم السلام على ذلكك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 101١‏ من لإشلاهم 


و للاحتياط. 
و دعوى الإجماع. 

و المروى فى الخصال: «و الإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاة واجب» «©. 

و صحيحة ابن قيس فى خطبة طويلة لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام يذكر فيها بدع الخلفاء» فقال: «قد عملت الولاء قبلى أعمالا 
كالقوا شيا سول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم) إلى أن قال: «و ألزمت الناس الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم» الحديث 037. 

و يدفع الأول: بالمنع؛ و عدم الدلالة على الوجوب لو ثبت. 


.4750 5١7:١ الفقيه‎ )١( 

.47 1:١ المهذب‎ )0( 

.3١37 :١ الفقيه‎ )9( 

(©) أمالى الصدوق: .2١١‏ 

() الكافى فى الفقه: .١١1/‏ 

(*) الخصال: 205) الوسائل #: 0 أبواب القراءة ب ١7ح‏ ه. 

(/) الكافى 8: 25١-88‏ الوسائل :١‏ 581 أبواب الوضوء ب 78ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١77‏ 

و الثانى: بمنع كونه احتياطا- لوجود القول بالحرمة- و عدم وجوب الاحتياط. 

و الثالث: بالمعارضة بنقل الحلى الإجماع على صحة الصلاة بترك الإجهار مطلقا ١١‏ و عدم الحجية. 
و الرابع- بعد تسليم ثبوت الحقيقة الشرعية فى الوجوب كما هو الأظهر- بوجوب تخصيصه بصحيحة الحلبيين المتقدّمة» لاختصاصها 
بغير الجهريةٌ من الصلاءٌ إجماعا. مضافا إلى ضعفه. لمخالفته الشهرتين العظيمتين. 

و بهما يدفع الخامس أيضا. 

مضافين إلى عدم عمومهماء فإرادة الأوليين من الصلاةً الجهرية ممكنة. 


و منها: الاستعاذةهًٌ بعد التوجه قبل القراءة إجماعاء 


كما عن الخللاف و المجمع و الذكرى وه و غيرها ف له و لللآية فده و المعتبرة» كصحيحة الحلبى: «إذا افتتحت الصلاة فارفع 
كفيك ثم ابسطهما بسطا ثمّ كبر ثلاث تكبيرات» إلى أن قال: «ثم تكتبر تكبيرتين» إلى أن قال أيضا: «ثم تكتبر تكبيرتين» إلى أن قال: 
«نم تعوّذ من الشيطان الرجيمء ثم اقرأ فاتحة الكتاب» «8). 

و مرسلة الفقيه و فيها: «ثمّ كبر تكبيرتين و قل: وججهت وجهى' إلى قوله: 

وو الام السليق اعيذيال السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم» «2. 

و موثقة سماعة: عن الرجل يقوم فى الصلاهُ فنسى فاتحة الكتاب. قال: 


30 الماك ا 
() الخلاف :١‏ 75 مجمع البيان : 44: الذكرى: 191. 
(*) كالمنتهى :١‏ 129 و جامع المقاصد 5: ١51؛‏ و البحار 87 لا؛ و كشف اللثام .55١ :١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 1011 من تاإللاهم 


(©) النحل: 48 فَإذا قَوأتَ الْقَوآنَ فَاسْتَعذٌ باللّهِ مِنَ الشَّيِطانٍ الرَجيم. 

(0) الكافى ": "٠١‏ الصلاة ب ١3ح‏ 7 التهذيب 5: لاع- ع*اى الوسائل ع: 6 أبواب تكبيرة الإحرام ب 8ح .١‏ 

.41١ا9/-1١91/‎ :١ الفقيه‎ )2( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١76‏ 

افليقل: أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم إن اللّه هو السميع العليم ثم يقرؤها ما دام لم يركم» .)1١‏ 

و المروى فى قرب الإسناد: صلّيت خلف أبى عبد الله عليه السلام المغربء فتعوّذ بإجهار «أعوذ باللّهِ السميع العليم من الشيطان الرجيم 
و أعوذ باللّه أن يحضرون) .)5١‏ 

و فى تفسير الإمام: «أعاقوله الذى ندبكك الله إليهو أنزل عند قراءة القران: 

أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم» «87. 

و الرضوى: «ثُمٌ افتتح الصلاةً و ارفع يديكك» ثم ذكر تكبيرات الافتتاح إلى أن قال: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم 
الله الرحمن الرحيم) و6 

و فى الدعائم: «تعوّذ- بعد التوججه- من الشيطان الرجيم» تقول أعوة بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» «8). 

و ظاهر الآيهُ و بعض الروايات و إن كان الوجوب- كما عن ولد الشيخ 80 إِلَّما أن الإجماع المحقّق على عدمه؛ مضافا إلى رواية 
الأحنف- المنجبر ضعفها لو كان بما ذكر-: «إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبال أن لا تستعيذ» 8 و رواية حمّاد الطويلة 
المتضمّنه لصلاة الإمام عليه السلام 0/4١‏ يدفعه. 


)١(‏ التهذيب ”: -١81/‏ 5/اه» الاستبصار :١‏ 88*- 170, الوسائل 2: 44 أبواب القراءة ب 78ح ؟. 

(0) قرب الاسناد: -١١*‏ 6# الوسائل 2: 176 أبواب القراءة ب /اذح ه. 

() تفسير الإمام العسكرى (ع): 18 الوسائل #: 1917 أبواب قراءة القران ب ١5‏ ح .١‏ بتفاوت يسير. 

(©) فقه الرضا (ع): ٠١‏ و ٠١8‏ مستدرك الوسائل ©: 7١7‏ أبواب القراءة ب 5# ح .١‏ 

(0) دعائم الإسلام :١‏ /اذاء مستدركك الوسائل ©: 5١‏ أبواب القراءة ب 8# ح 7. 

(ع) حكاه عنه فى الذكرى: .١19١‏ 

(0) الكافى *: "٠‏ الصلا ب ١7ح‏ "2 الوسائل 2: 04 أبواب القراءة ب ١١‏ ح فل و فيهما: 

عن فرات بن أحنف .. 

(8) الكافى ": ”١١‏ الصلاة ب ١7ح‏ ل الفقيه :١‏ 198- 412) التهذيب 7: 41- 01, الوسائل 0: 508 و 52١‏ أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ 
حاو3. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١7/0‏ 

و المشهور أن محلها الركعة الاولى من كل صلاهً خاصة؛ و فى المنتهى و شرح القواعد و عن ظاهر الذكرى الإجماع عليه .0١١‏ 

فإن ثبت فهوء و إِلَا فعموم الآيةُ و الموثقة يثبته فى كل ركعة يقرأ فيهء و هو الأقوى. 

إِلَا أن يراد استحبابه من جهة الصلاة فلا شكك فى انتفائه فى غير الركعة الأولى» لعدم الدليل. و لكن لا دليل على ثبوته فيها أيضاء إذ لا 
يثبت من أدلته الزائد على استحبابه» و هو ثابت لأجل ابتداء القراءة» و غيره غير معلوم؛ و كلام القوم أيضا غير ناصٌ فيه بل احتجاجهم 
بالآية قرينة على عدم إرادته. 

و الحاصل: أنه إن أريد استحبابه من جهة أنه دعاء أو ابتداء قراءة فلا دليل على تخصيصه بالأولىء و إن أريد من جهة الصلاة فلا دليل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١1‏ من تإنلاهم 
على ثبوته فيها أيضا. 

و الظاهر كفايةٌ كلّ ما يؤدَى الاستعاذة باللّه من الشيطان. 

و الأولى ذكر ما ورد فى الروايات من قولهم عليهم السلام: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 

أو: أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم إِنّه هو السميع العليم» كما فى الأخبار المتقدّمة. 

أو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» كما ذكرها فى النفلية «؟). و قال شارحها: و هذه الصيغهُ محل وفاق «237 و بها رواية الخدرى: إن 
التى :فلن :الله عليه و آله و سلّم كان يقول قبل القرادة: وأعرد بالله من الشيطان الرجيم) «5". 

و يستحب الإسرار بها و لو فى الجهرية: لأنه المشهورء بل عليه الإجماع عن 


.191 الذكرى:‎ ,31١ :7 جامع المقاصد‎ ,؟01١‎ :١ المنتهى‎ )١( 

(5) النفلية: 77. 

(9) حكاه عنه فى الحدائق 8: 7؟12١.‏ 

(؟) الذكرى: 215١‏ الوسائل #: 18 أبواب القراءة ب /اض ح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: ١78‏ 

الخلاف »)١١‏ و قيل: بلا خلاف أجده (7)» و أمثال ذلك كاف فى المقام. 

ولا تنافيه رواية قرب الإسناد المتقدمة. لجواز الإجهار قطعاء و عدم وجوب المستحبات عليهم دائما. 


و منها: الترتيل فى القراءهُ إجماعا محققاء 


و محكيا مستفيضا «*01 و كتابا و سن ففى مرسلةٌ ابن أبى عمير: «يتبغى للعبد إذا صلّى أن يرثّل فى قراءته» الحديث «©). 

وقد أجمع أئمّةُ اللغة على أخذ التأنّى فى القراءة و التبيّن فى الحروف و الحركات فى معناه «8). و تدل عليه رواية ابن سنان: عن قول 
الله تعالى و رَثّل الْهَرْآنَ تيا «©» قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: تبينه تبياناء و لا تهذَّه هذ الشعرء و لا تنثره نثر الرمل» و لكن 
اقرعوا به قلوبكم القاسية؛ و لا يكن هم أحدكم آخر السورة» 07 و الهدّ: السرعة. 

فهو المستحب. 

و أمًا ما زاد على ذلككء من توفي الحقّ من الإشباع كما فى المغرب و الكشّاف «4/» و حسن التأليف كما فى القاموس 47)» وعدم مدّ 
الصوت كما عن نهاية الفاضل »23١١‏ و تحسين الصوت كما فى رواية ضعيفة فشّرره فيها بأن تمكث فيه و تحسن به صوتكك 201١١‏ و 
مراعاةة صفات الحروف من الهمس و الجهر و الاستعلاء و الإطباق 


7317/1١ الخلاف‎ )( 

(1) كما فى الرياض .١187 :١‏ 

(5) كما فى المداركك ": 2١‏ و الحدائق 8: 177 و الرياض :١‏ 18#. 

(؟) التهذيب ؟: -١7‏ ١الا,‏ الوسائل #: 88 أبواب القراءة ب 18 ح .١‏ 

(0) انظر: مجمع البحرين : 20/8 و النهايةُ لابن الأثير ؟: 214 و لسان العرب :١١‏ 80؟. 

(©) المزمل: ©. 

() الكافى ؟: 2٠‏ فضل القرآن ب 4ح ١‏ الوسائل *: 7١7‏ أبواب قراءة القرآن ب ”١‏ ح الو قوم اعم عق اللمدوى سلما 
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(6) المغرب 250١ :١‏ الكشاف ع: /الاع. 

(4) القاموس المحيط *: 87" 

.678 :١ نهاية الإحكام‎ )0٠١( 

.8 ح7١ أبواب قراءة القرآن ب‎ 7١1 :2 مجمع البيان 0: /ا/9» الوسائل‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: ١77‏ 

و الغْْهُ وغيرها كما فى النفلية »١١‏ و حفظ الوقوف كما فى روايه ضعيفة منسوبة إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال فيها: إنّه 
حفظ الوقوف و بيان الحروف» ."١‏ 

فلم يثبت استحبابه من جهة اعتباره فى الترتيل و إن قلنا باستحباب بعض ما ذكر من جهة أخرى: 

فنقول باستحباب الإشباع فى الحركاتء لإمكان إدخاله فى لحن العرب المرعٌب إلى القراءة به فى بعض الأخبار «". 

و تحسين الصوت. باعتبار الرواية المتقدّمة للتسامح فى أدلَة السنن و إن لم يتسامح من جهة تفسير الترتيل. 

و حفظ الوقوفء لمثل ما ذكر أيضا. و المراد به إمّا المحافظةُ على الوقوف المثبته فى المصاحف أى أواخر الآيات» أو المحافظة على 
موضع الوقف بأن لا يقف إذا أراد الوقف إِلَّما فى موضع يحسن فيه الوقفء فيقف على التامّ ثمّ الحسن ثم الجائزء فعلى الأول يكون 
الوقوف جمعا و اللام فيه للعهد و على الثانى يحتمله و يحتمل المصدرية و اللام تكون جنسية. 

ولا يتعتين الوقف على موضع وجوباء و لا يحرم فى موضع ما لم يختل به النظمء للأصلء و الإجماع. 

و كذا لا يتعين التنفس فى موضع و لا عدمه فيه» لما ذكر. و فى صحيحة علي التصريح بجواز قراءةٌ الفاتحة و سورة أخرى بنفس واحد 
ع 


و منها: ترى قراءةً سورةٌ قل هو اللّه أحد بنفس واحد» 
لروايةٌ محمّد بن يحيى .)04١«‏ 


و9 منها: قراءة السور المعينة فى الفرائض. 


)١(‏ النفلية: ؟3. 

(؟) تفسير الصافى ,2١ :١‏ الوافى 9: .1١7/784‏ 

() الكافى ؟: 21 فضل القرآن ب 4 ح الوسائل 2: 7١١‏ أبواب قراءة القرآن ب 76 ح .١‏ 

(6) التهذيب ؟: 198 21197 قرب الإسناد: -7١*‏ 01/817 الوسائل 2: ١١‏ أبواب القراءة ب 8* ح .١‏ 

(5) الكافى : ”٠‏ الصلا ب ١7ح ١١‏ الوسائل 2: ١١5‏ أبواب القراءة ب 8؟ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 178 

و بيان المقام: أنه لا يجب فى شىء من الفرائض سورة معتنة إجماعا قطعتّاء و به يحمل بعض ما يتضئّن الأمر على الاستحبابء و إِنّما 
اختلفت الأخبار و كلمات العلماء الأخبار فى المسيس منها فى بعض الموارد. 

و اللازم فيها أن ما اتفقت أدَلَّهُ الاستحباب فيه يحكم باستحبابه» و ما اختلفت فيه فإن كان الاختلاف فى نفس الاستحباب أو الأفضلية 
يعمل بالراجح. و مع انتفاء الرجحان بالتخيير» و إن كان بسبب مراتبه بأن يدل دليل على استحباب هذه السورة و الآخر على أفضليةُ 
سورة أخرى فيعمل بالدليلين لعدم المنافاة» فيحكم بفضيلة للأولى و أفضلية للثانية. 
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وعلى هذا فالمستحب فى غير ليله الجمعة و يومها قراءة «الأعلى) «و الشمس» و نحوهما فى الظهر و العشاءء «و إذا جاء) (و التكاثر) و 
شبههما فى العصر و المغربء «و عتٌ) «و هل أتى) «و لا اقسم) و مثلها فى الغدا» لصحيحة محمّد المصرّحة بأنه يقرأ كذلكك .)١١‏ 
والإاكانها نيدي سن من كباد ا لله لساك قر ادل وسول [للنيت ا للناسلد و اله االار لبن عنااع و عزنا امكو حمياء وتن 
الثانيتين ب «التوحيد» «و إذا جاء» «و إذا زلزلت»» و فى الأخيرة بما مرّ «و هل أتيكك» و شبهها .)5١‏ 

لإمكان إدخال محل الاختلاف فى الشبه. مع أَنّها لا تدل على استحباب الجميع فلعل البعض على الجواز. 

نعم ظاهر الرضوى: «اقرأ فى صلاة الغداةٌ: المرسلات» و إذا الشمس كوّرت,. و مثلهماء و فى الظهر: إذا السماء انفطرت» و إذا زلزلت» و 
مثلهماء و فى العصر: و العاديات» و القارعة: و مثلهماء و فى المغرب: و التين» و قل هو الله أحدء و مثلهماء و فى يوم الجمعة و ليله 
الجمعة: بسورة الجمعةٌ» و المنافقين» "2 ينافيها فى 


)١(‏ التهذيب 1: 90- 8" الوسائل #: 1١١7‏ أبواب القراءة ب 58ح ”؟. 

(0) التهذيب 1: 90- 00" الوسائل #: ١١‏ أبواب القراءة ب 58ح .١‏ 

(*) فقه الرضا (ع): 217 مستدركك الوسائل ©: 7١17‏ أبواب القراءة ب ”اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: ١78‏ 

العصر و المغرب. 

ولم أعثر على مصرّح بمضمونه و به مع ما فيه من الضعف يصير مرجوحاء فالعمل على ما مرٌء فيقرأ واحدة ممما مر فى الركعتين مما 
ذكرء أو كل واحدة فى ركع لصضدق الامغال بالأمرين. 

خلافا للمشهور: فقّالوا باستحباب قراءة سور المفصّل و هى من سورةٌ «محمد» إلى آخر القرآن عند الأكثر »)١١‏ و قيل من «الجائية) 4١‏ 
وقيل من «الحجرات» 420 و قيل من «الفتح) «5» و قيل من «ق) .)4١‏ و قيل من «الأعلى» 79 و قيل من «الضحى» سمّيت به لكثرة 
ما يقع فيها من فصول التسمية. 

فمطؤٌلاتها وهى من «محمّرد) إلى «عمٌ) فى الصبح. و متوسطاتها و هى من «عمٌُ) إلى «الضحى فى العشاءء و قصارها و هى من 
«الضحى» إلى آخر القرآن فى الظهرين و المغرب» و خصوص «هل أتى» فى الاولى من غداة الاثنين و الخميس.ء و زاد الصدوق «هل 
أتيكك) فى ثانيتها .)١‏ 

و لم أعثر على رواية من طرقنا تدلٌ على حكم غير غداة اليومين؛ مع كونه مخالفة لوجوه كثيرة لما ورد فى أخبارنا الصحيحة؛ سما فى 
التفرقةٌ بين الظهر و العشاء المصرّح فى الصحيحة المتقدّمة بأنهما سواء. 

نعم هو للعامّة موافق 4١‏ و به تتركك الشهرة التى يمكن التمسكك بها فى مقام المسامحة أيضا. 

و أمَا حكم غداهُ اليومين فاستدل عليه برواية رجاء الآنية 20٠١‏ و هى عليه غير دالَةُ؛ لجواز كون ما فعل أحد أفراد ما يستحب. 


.11/2 8 منهم صاحب المداركك #: 61" و صاحب الحدائق‎ )١( 
.77١ :١ انظر الإتقان للسيوطى‎ )1( 
.77١ :١ (؟) انظر الإتقان للسيوطى‎ 
.77١ :١ انظر الإتقان للسيوطى‎ )©( 
.77١ :١ انظر الإتقان للسيوطى‎ )0( 
.57١ :١ انظر الإتقان للسيوطى‎ )©( 
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(/) انظر الإتقان للسيوطى .77١ :١‏ 

.5031 :١ الفقيه‎ )8( 

(9) انظر: المغنى لابن قدامة :١‏ /02. 

.183١ فى ص‎ )0١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١8١‏ 

نعم روى أبو علي ابن الشيخ فى مجالسه؛ عن أبى الحسن العسكرى عليه السلام: «من أحب أن يقيه الله شرّ يوم الاثنين فليقرأ فى أوّل 
ركعةٌ من صلاة الغداة هل أتى على الإنسان» .)١١‏ 

وااللعدوق تق نوات الا عا لانن قر ١‏ سرواها اقن على الأنماة فى 4ل طدوة حمين: زنهه االذمق لحرن الغين شان مافة كولوين 
أربعة آلاف ثبب) .07١‏ 

و هما لا يدلّان إِلَا على تعيين ثواب, ولا شكك أن لغيرهما أيضا ثوابا و لم تثبت أقليته» فلا يفيدان» مع أن الأخير لا ينبت حكم الصلاة. 
ثم مااذكر هو المستحبء و الأفضل منه- وفاقا للفقيه «*0- قراءة القدر و التوحيد فى الجميعء الاولى فى الاولىء و الثانية فى الثانية» 
لرواية أبى علىٌ بن راشد: قلت لأبى الحسن عليه السلام: جعلت فداك. إنكك كتبت إلى محمّد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما يقرأ فى 
الفرائض إن أتزلناه و قل هو الله أحد, و إِنّ صدرى ليضيق بقراءتهما فى الفجرء فقال عليه السلام: «لا يضيق صدركك بهاء فإنٌ الفضل و 
الله فيهما) (59). 

و المروى فى فلا-ح السائل: يسأله عمّرا يقرأ فى الفرائضء و عن أفضل ما يقرأ فيهاء فكتب عليه السلام إليه: (إِنْ أفضل ما يقرأ فى 
الفرائض إنّا أنزلناه فى ليله القدر و قل هو اللّه أحد؛ :ه). 

و التوقيع المروى فى كتابى الغيبة و الاحتجاج: كتب إليه: إِنْ العالم عليه السلام قال: «عجبا لمن لم يقرأ فى صلاته إِنَا أنزلناه فى ليلة 
القدر كيف تقبل 


.7 أبواب القراءة ب 98ح‎ 7١١ :* أمالى الطوسى: 778» مستدركك الوسائل‎ )١( 

(0) ثواب الأعمال: 175١‏ الوسائل *: ١77‏ أبواب القراءة ب 2١‏ ح ؟. 

.3١١ :١ الفقيه‎ )9( 

(©) الكافى *: ”١0‏ الصلاءٌ ب 7١‏ ح 215 التهذيب 7: 19٠0‏ 1188 الوسائل 2: 78 أبواب القراءة ب 7ح .١‏ 

(0) فلاح السائل: 187. مستدركك الوسائل ©: 140 أبواب القراءة ب 9١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١8١‏ 

صلاته؟!) و روى: «ما زكت صلاة لم يقرأ فيها بقل هو الله أحد» إلى آخر السؤال. 

التوقيع: «الثواب فى السورة على ما ققد روىء و إذا تركك سورة ممما فيها الثواب و قرأ قل هو الله أحد و إِنا أنزلناه لفضلهما اعطى ثواب 
ما قرأو ثواب السورة التى ترككء و يجوز أن يقرأ غير هائين السورتين و تكون صلانه تامُّ» و لكننّه يكون قد تركك الأفضل» .)١١‏ 

و تؤيّده بل تدل عليه رواية منصور: «من مضى به يوم واحد فصلّى فيه الخمس صلوات و لم يقرأ فيها بقل هو الله أحد قيل له: يا عبد 
الله لست من المصلين» ١‏ 

و مرسلة الفقيه» و رواية رجاء بن ضتحاكك. و رواية الصائغ المرويتان فى العيون: 

الاولى: 

حكى من صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان أنّه كان يقرأ فى الصلاهُ فى اليوم و الليلة فى الركعة الأولى الحمد و إنا أنزلناهء و فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /1011 من تإنلاهم 


القاية التصيدك قل هو الله لخد :1 

و الثانية: 

كان الرضا عليه السلام فى طريق خراسان قراءته فى جميع المفروضات فى الأولى الحمد و إِنّا أنزلناه» و فى الثانية الحمد و قل هو الله 
أحدء إِلَّا فى صلاةً الغداً و الظهر و العصر يوم الجمعة فإنّه كان يقرأ فيها بالحمد و سورةُ الجمعة و المنافقين» و كان يقرأ فى صلاهً 
العشاء الآخرة ليله الجمعهٌ فى الأولى الحمد و سورة الجمعةٌ و فى الثانية الحمد و سبح اسم ربك الأعلى, و كان يقرأ فى صلاة الغدا 
يوم الاثنين و يوم الخميس فى الأولى الحمد و هل أتى على الإنسان, و فى الثانية الحمد و هل أتيكك حديث الغاشية ."5١‏ 


)١(‏ الغيبة: 57١‏ الاحتجاج: 587 الوسائل 2: 9 أبواب القراءة ب 7 ح ه. 

() الكافى ”: 277 فضل القرآن ب 1 ح .٠١‏ المحاسن: 48- 08 ثواب الأعمال: 177 الوسائل ©: 7١‏ أبواب القراءة ب 78 ح ؟. 
(") الفقيه :١‏ ؟١7-‏ 477) الوسائل 2: 4 أبواب القراءة ب 7 ح ". 

(؟) عيون اخبار الرضا 7: 218١‏ الوسائل *: ١؟1‏ أبواب القراءة ب ٠ه‏ ح ١‏ وص ١88‏ ب ٠لاح 2٠١‏ و فيهما: رجاء بن أبى الضحاك. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١87‏ 

و الثالثة: 

خرجت مع الرضا عليه السلام إلى خراسانء فما زاد فى الفرائض على الحمد و إِنَا أنزلناه فى الاولى» و الحمد و قل هو الله أحد فى 
الثانية .)١١‏ 

و أمًا الجمعةٌ: فأمًا مغربها و عشاؤها فتستحب سور الجمعةٌ فى الأولى منهما و الأعلى فى الثانية. 

كذلكك عند الشيخ فى النهاية و المبسوط .7١‏ و الصدوق و السيد ”0 بل الأكثر كما قيل 150» لرواية أبى بصير: «اقرأ فى ليل الجمعة 
بالجمعةٌ و سبح اسم وكم الأعلن عوط لقي بون ١‏ ةو قا عو اله أحد) «0) و نحوه روى فى قرب الإسناد .)2١‏ 

و بتبديل الأعلى بالتوحيد فى الثانية من الاولى عند الشيخ فى المصباح و الاقتصاد 007 لرواية الكنانى: «إذا كان ليله الجمعة فاقرأ فى 
المغرب سورةٌ الجمعة و قل هو الله أحد, و إذا كانت العشاء الآخرة فاقرأ بالجمعة و سبح اسم ربّكك الأعلى؛ و إذا كانت صلاة الغداة 
يوم الجمعةٌ فاقرأ سورة الجمعة و قل هو اللّه أحد .4١‏ 

و بتبديلها بالمنافقين فى الثانية من الثانية عند العمانى «4» لمرفوعة حريز و ربعى: «إن كانت ليله الجمعة يستحب أن يقرأ فى العتمة 
سورة الجمعة و إذا 


.7١8 :” عيون أخبار الرضا‎ )١( 

(؟) النهاية: 0/8 المبسوط .٠١8:١‏ 

() الصدوق فى الفقيه 23١١ :١‏ السيد فى الانتصار: ©2. 

(©) انظر: المداركك 7# عم”, 

(0) الكافى *: 570 الصلاُ ب علاح 27 التهذيب *: #- 216 الاستبصار :١‏ 511- 21887 الوسائل #: 118 أبواب القراءئب 58ح ؟. 
(2) قرب الإسناد: -2٠‏ 17817» الوسائل #: ١08‏ أبواب القراءة ب ٠لاح .١١‏ 

(0) مصباح المتهجد: 370 الاقتصاد: ؟78. 

(8) التهذيب ": ه- 231 الوسائل #: 11 أبواب القراءة ب 58ح 6. 

(9) حكاه عنه فى المختلف: 45. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 101/8 من تاإللاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 187 

جاءكك المنافقون» و فى صلاهُ الصبح مثل ذلكء و فى صلاة الجمعة مثل ذلك و فى العصر مثل ذلكك» .)0١١‏ 

و الأمول و إن كان أشهر إلا أن لعدم التصريح فى الروايتين بأنّهِ فى الصلاهً فيحتمل استحباب القراءة مطلقاء يكون العمل بالروايتين 
الأخيرتين: و القول باستحباب الجمعة فى الأولى منهما و التوحيد فى الثاني من الاولىء و التخبير بين الأعلى و المنافقين فى الثانية من 
الثانية» أظهر و أولى. 

إلا أن يجعل نفس الشهرة دليلا-على المشهور فيحكم بالتخبير فى ثانية الأولى بين التوحيد و الأعلى, و فى ثانية الثانية بينها و بين 
المنافقين. 

و أمَا فى غداتهاء فتستحب الجمعة فى أولاها إجماعا نضًا و فتوىء و التوحيد فى ثانيتها عند الأكثر كما قيل 7 لروايتى أبى بصير و 
الكنانى المتقدّمتين» و صحيحة الحسين بن أبى حمزة: ما أقرأ فى صلاه الفجر يوم الجمعة؟ فقال: «اقرأ فى الأولى بسورة الجمعة و فى 
الثانية بقل هو الله أحد ثم اقنت حتى تكونا سواء» #0. 

والمنافقون فيها. عند الصدوق و السيّد «". للمرفوعة السابقة» و المروى فى العلل صحيحا: «اقرأ سورة الجمعة و المنافقين فإِن 
قراءتهما سنّهُ يوم الجمعة فى الغداهً و الظهر و العصرء فلا ينبغى لكك أن تقرأ غيرهما فى الظهر- يعنى يوم الجمعة- إماما كنت أم غير 
إمام) «ه). 

و الرضوى: «و اقرأ فى صلاةٌ الغداة يوم الجمعه سورة الجمعة فى الاولى و فى 


." أبواب القراءة ب 88ح‎ ١١4 :2 الوسائل‎ 1888 -51* :١ التهذيب *: /ا- 18 الاستبصار‎ )١( 

(1) انظر: جامع المقاصد ؟: 716. 

() الكافى “: 570 الصلاء ب علاح "0 الوسائل 2: ١7١‏ أبواب القراءة ب 58 ح .٠١‏ 

(ع) الصدوق فى الفقيه 30١ :١‏ السيد فى الانتصار: 6ه. 

(0) علل الشرائع: 0ه"- »١‏ الوسائل *: ١٠١‏ أبواب القراءة ب 8ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 18 

الثانية المنافقين» الحديث .)١١‏ 

و مقتضى الجمع التخيير» فهو كذلك. 

و أمًّا فى صلاءً الجمعهُ و ظهرها و عصرهاء فبالجمعةٌ فى الاولى و المنافقين فى الثانية إجماعا نضًا و فتوى فى الجمعة. لما ذكر. 

وعلن الأظهر الأشهر فى الظهرء لرواية رجاء المتقدمة :و صحبحة العلل الشابقة» و صححبحة الحلبى :عن القراءة فى الجمعة إذا صليث 
وحدى أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال: «نعم) و قال: «اقرأ بسورة الجمعة و المنافقين يوم الجمعة) .١‏ 

و من غير خلاف يعرف فى العصرء للمرفوعة السالفة» و صحيحة الحلبى. 

وجوبا عند الصدوق فى الظهر و الجمعةٌ «2. و عند السيّد فى الجمعةٌ خاصة «©". 

لأخبار دالَهُ عليه بظاهرهاء يمكن الذبٌ عنها بأدنى عناية. مع وجوب الحمل على الاستحباب قطعا بقرينة المرفوعة المتقدمة» و صحيحة 
على: عن الرجل يقرأ فى صلاءٌ الجمعةٌ بغير سورة الجمعهٌ متعمّداء قال: «لا بأس بذلكك» .)8١‏ 

و الأخرى: عن الجمعةٌ فى السفر ما أقرأ فيها؟ قال: «اقرأ بقل هو اللّه أحد) .6١‏ 


.١ أبواب القراءة ب /ا#اح‎ 7١17 :© مستدرك الوسائل‎ 2١78 فقه الرضا (ع):‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة 1019 من لاللاهم 


(؟) الكافى ": 570 الصلاهُ ب 2/اح 2 التهذيب *: -١©‏ 8©, الاستبصار :١‏ 818- 1887 الوسائل 2: ١8‏ أبواب القراءة ب ”الاح ". 
إفرة المقنع: مع. 

(©) الانتصار: 05. 

(5) التهذيب ": /ا- 19 الاستبصار :١‏ *51- 1888 الوسائل 2: ١81‏ أبواب القراءة ب الاح .١‏ 

(©) التهذيب #: 8- 37, الاستبصار :١‏ 510- 18940 الوسائل 2: ١81‏ أبواب القراءة ب الاح ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١80‏ 

و صحيحة ابن سنان: فى صلاةهُ الجمعة «لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة و المنافقين إذا كنت مستعجلا» )١١‏ و الاستعجال أعمٌّ من 
الضرورة المبيحةٌ و غيرها. 

وروايةٌ الأزرق: رجل صِلَى الجمعة: فقرأ سبح اسم ربك الأعلى و قل هو الله أحد. قال: «أجزأه» 2١‏ إلى غير ذلكك. 

و هذه الأخبار ما بين صريحة و ظاهرة فى جواز الترك فى الجمعة؛ فكذلك فى الظهرء لعدم القول بالفرق إِلَا ما توهم من تخصيص 
الصدوق الوجوب بالظهر «0؛ و هو ليس كذلك. 

مع أن الصحيحة الثانية صريحة فى الظهر, لأنّ جمعة السفر ظهر. بل يستفاد منها كون الظهر يطلق عليه الجمعة أيضا فيحتمل الاستناد 
إلى سائر الأخبار لعدم الوجوب فى الظهر أيضا. 

وهل الأفضلية المحكومة بها للقدر و التوحيد ثابتُ فى ليله الجمعةُ و يومها أيضا أم لا؟ 

الظاهر: الاتفاق على العدم, فبه تخضّ ص أخبار أفضايتهما المطلقة. مضافا إلى ظاهر روايه رجاء فى الغداه و الظهر و العصر» و صحبحة 
العلل فى الظهر و المستفيضة الآمرةُ بالرجوع عن التوحيد فى صلاةً الجمعة أو يوم الجمعة «5. 


و منها: الإجهار فى النوافل الليلية» و الإخفات فى النهارية» 


إجماعا ماء كما 


(1) الفقيه :١‏ 784- 1778 التهذيب #: 787 "هع الوسائل #: ١21‏ أبواب القراءة ب الاح ". 

(؟) التهذيب *: 1*7 288, الاستبصار -8١8 :١‏ 21897 الوسائل #: 188 أبواب القراءة ب الاح ه. 

(9) انظر: غنائم الأيام: 19. 

(©) انظر: الوسائل 2: 107 أبواب القراءة ب 284. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 188 

فى المنتهى و شرح القواعد و عن المعتبر و الذكرى ١١‏ و غيرها «37)» له و للنصوصء منها: مرسلة ابن فضال: «السنّهُ فى صلاة النهار 
الإخفات. و السنّهُ فى صلاة الليل الإجهار) 7). 


و منها: قراءة التوحيد ثلاثين مرّهُ فى كل من الركعتين الأوليين من صلاة الليل» 
وفاقا لجماعة [1]» لما رواه الشيخ فى التهذيب» و الصدوق فى المجالس . 
وعن المفيد و القاضى: التوحيد ثلاثون مره فى الاولى» و الجحد كذلكك فى الثانية «6» و ريما احتمل كلام الحلى أن به رواية .)2١‏ 


و قال جمع بقراءة التوحيد فى الاولى و الجحد فى الثانيةٌ من غير تحديد 2037 و ظاهرهم المرّةُء لمرسلة الكافى و التهذيب «/. 
و منهم من عكس كذلكك 24١‏ و لم أعثر له على مستند. و قد يستند فيه إلى حسنة معاذ 3١‏ و لا دلالةٌ لها عليه» بل هى على عكسه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 102٠١‏ من لانلاهم 
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أدل. 
1 منها: إسماع الإمام من خلفه قراءقه» 


بل مطلق الأذكار التى لم يجب 
]١[‏ منهم العلامة فى التذكرة :١‏ 2118 و نهاية الإحكام :١‏ 257/8 و الشهيد فى الدروس :١‏ 178. 


.195 جامع المقاصد 5: 2318 المعتبر ؟: 181» الذكرى:‎ 318 :١ المنتهى‎ )١( 

(5) كالمختصر النافع: 2١‏ و المفاتيح :١‏ 2178 و الرياض :١‏ 187. 

() التهذيب 5: 189- 1١21‏ الاستبصار :١‏ 717- 21188 الوسائل #: /الا أبواب القراءة ب 77ح 7. 

(؟) التهذيب ؟: -١١*‏ ٠/اآ,‏ أمالى الصدوق: 21*- ذ, الوسائل *: 179 و 1١‏ أبواب القراءة ب 28 ح ١‏ و 7. 
(5) المفيد فى المقنعةٌ: 177. القاضى فى المهذب :١‏ 1"8. 

"01/1١ السرائر‎ )©( 

(/) النهاية: 17١‏ مفاتيح الشرائع :١‏ /11. 

(8) الكافى *: 18” الصلاءً ب ١7ح‏ 375 التهذيب 1: - 716, الوسائل 2: 28 أبواب القراءة ب ١18‏ ح ”؟. 
(9) نقله فى الذكرى: ١١0‏ عن موضع من الرسالة. 

)٠١(‏ الكافى ": "١8‏ الصلاءُ ب ”5١‏ ح ”273 الفقيه :١‏ *1- /177» التهذيب 7: ع/ا- 021/8 الخصال: /ا#- 05١‏ الوسائل 2: 88 أبواب 
القراءة ب 8١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 1/1 

إخفاتهاء ما لم يبلغ العلوٌ المفرط. 

أمَا الأول فللإجماع؛ كما فى المنتهى و المدارككث ١١)؛‏ و صحيحة أبى بصير: 

اينبغى للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقولء ولا ينبغى لمن خلفه أن يسمعه شيئا ممما يقول) .07١‏ 

خرج ما يجب إخفاته فبقى الباقى. 

و يتأكد فى الشهادتين» للصحيحين الآتيين فى بحث الجماعةٌ «”). 

و أمًا الثانى» فلما مرٌّ من النهى عن العلوٌ المفرط. 


و منها: أن يسأل الرحمة إذا قرأ آيهَ تشتمل عليها» 


عاسم اه 


و يستعيذ من النقمة إذا قرأ آيهُ تتضمنهاء للعمومات «5»» و خصوص الموثقةٌ «8)» و المرسلة .)2١‏ 
و كذا المأموم إذا سمعهاء لحسنة الحلبى 07. 


و منها: السكوت بقدر تنفس بعد القراءةٌ و قبل تكبيرة الركوع, 


لرواية حمّاد الحاكية لصلاهً الصادق عليه السلام «8). بل بعد الحمد و قبل السورة أيضاء لرواية ابن عمّار «4). بل بعد تكبيرة الافتتاح و 
قبل الحمد أيضاء للمروى فى الخصال .)3٠١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 1011 من تإللاهم 


"8/٠ 2" الا المداركك‎ :١ المنتهى‎ )١( 

(؟) التهذيب 7: 47-١١7‏ الوسائل 8: 98 أبواب صلاة الجماعة ب 7ه ح ". 

() و هما صحيحة البخترى: الفقيه 1189-78٠0 :١‏ الوسائل 8: 798 أبواب صلا الجماعة ب 87ح 2١‏ و صحيحة أبى بصير: التهذيب 
7 287-137 الوسائل #: 50١‏ أبواب التشهد ب مح ". 

(6) انظر: الوسائل #: ١77١‏ و 5١8‏ أبواب قراءة القرآن ب ”و37. 

(0) الكافى *: ”0١‏ الصلاة ب ١7‏ ح 2١‏ التهذيب ؟: 7588- 21157 الوسائل #: 88 أبواب القراءة ب 18ح ”؟. 
(©) التهذيب 1: 17- ١/ا,‏ الوسائل #: 8 أبواب القراءة ب 18ح .١‏ 

(/) الكافى *: ١7‏ الصلاهُ ب ١7‏ ح 2 الوسائل #: 88 أبواب القراءة ب 18ح ". 

(8) الكافى ": 7١١‏ الصلاة ب ١7ح‏ ف التهذيب 7: 301-41 الوسائل 8: 52١‏ أبواب أفعال الصلاه ب ١ح‏ ؟. 
(9) التهذيب :: /1791- 1198 الوسائل #: ١١‏ أبواب القراءة ب 58ح ”؟. 

.١ أبواب القراءة ب ”اح‎ 7١0 :© مستدركك الوسائل‎ 21١8 الخصال: 8/ا-‎ )0٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١84‏ 

و المستفاد من الأخير استحباب السكث بعد الحمد إذا قرأها فى الركعتين الأخيرتين أيضا. 


المسألة الرابعة و العشرون: يحرم قول آمين فى آخر الحمد على الأشهر الأقوى, 


بل كاد أن يكون إجماعا مناء بل عليه الإجماع فى كلام جملة من علمائنا منهم الانتصار و المنتهى :١١‏ و عن مجالس الصدوق 25١‏ و 
الشيخين و ابن زهرةٌ «037» و التحرير و النهاية «"» و نهج الحقٌّ «ه). 

لحسنةٌ جميل: «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد حتى فرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين» و لا تقل آمين» «©. 

و المروى فى الدعائم: و روينا عنهم عليهم السلام أن قالوا- إلى أن قال-: 

و حرّموا أن يقال بعد قراءهً فاتحةٌ الكتاب: آمين كما يقوله العامة 07. 

و ضعفه منجبر بما مرٌّ. 

و يؤيده روايهُ الحلبى: أقول إذا فرغت من فاتحةُ الكتاب: آمين؟ قال: «لا) .)8١‏ 


(0 الأفضانة 29 المنقيى 33111 

(0) أمالى الصدوق: ؟217. 

(©) المفيد فى المقنعة: .٠١0‏ الطوسى فى الخلاف :١‏ 87- 076 ابن زهرة فى الغنيةُ (الجوامع الفقهية): /00. 

(©) التحرير :١‏ 9 نهايةُ الإحكام :١‏ هع؟. 

(0) نهج الحق للعلامة (ره): 87. 

(©) الكافى *: ١1‏ الصلاهُ ب ١7ح‏ 0 التهذيب ؟: 9- 0308 الاستبصار :١‏ 714- 21188 الوسائل #: /ا8 أبواب القراءة ب ١7‏ ح .١‏ 
(0) دعائم الإسلام 18٠ :١‏ و فيه: و كرهوا أن يقال بعد فراغ فاتحة الكتاب آمين كما تقول العامة مستدركك الوسائل #: ١78‏ أبواب 
القراءة ب 1١‏ ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ١101‏ من (إنلاهم 


(8) التهذيب ؟: 6- لاا الاستبصار :١‏ 818- 1188» الوسائل ©: 81 أبواب القراءة ب ١77‏ ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١89‏ 

و الحسن المروى فى العلل: «و لا تقولنٌ إذا فرغت من قراءتكك: آمين» .)١١‏ 

و الاحتجاج بهما لا يخلو عن شىء, لاحتمال الأخير النفى المفيد لمطلق المرجوحيةء و ما قبله نفى الرجحان. 

و الأظهر بطلان الصلاه به أيضا كما هو المشهورء لأنْ الكلام مبطل إلا ما ثبت جوازه؛ و المحرّم غير جائز و إن كان دعاء. 

لا لمنع كونه دعاء- كما قيل «07- من حيث إِنَّه اسم للدعاء» و مع ذلكك مشتركك بينه و بين كونه من أسمائه سبحانه على قول بعض 
أهل اللغهُ «0» أو من جهة أن الدعاء إنما يتحقق إذا قصد بالقراءة الطلب دون مطلق التعتد» فما لم يقصده لم يكن دعاءء؛ فيبطل و 
يتعدّى إلى صورةُ القصد بالإجماع المركب. 

وله المسيافانت السلثر له على الابطال: 

ولا لاحتمال شرطيةٌ عدمه فى صحة الصلاةُ فيستصحب الاشتغال. 

أمَا الأول فلأن المراد بكونه اسما للفعل- كما صرّح به نجم الأثمةُ «5- أنه مفيد لمعناه و لا يتصرّف فيه تصرّف الفعل أى ليس فعلاء 
لا أنَ معناه لفظ الفعل كما يقال: إن فعل الماضى معناه لفظ مثل ضربء لاستعماله فى معناه» و الأصل عدم النقلء فإنّ لفظة «آمين)» 
استعملت فى معنى الفعل فى الأدعية كثيراء و كذا «صه) ورد لطلب السكوت فى الأحاديث فى موارد عديدة. 

و الاشتراكك- لو سلّم- لا ينفى الجواز عند قصد المعنى الدعائى كما فى سائر المشتركات. مع أن ذكر اسمه سبحانه أيضا داخل فى 
الذكر المستثتى. 

ولا تتوقف دعائيته على قصد الطلب من القراءة» لأنه نفسه طلب حاجةٌ و هى الاستجابة كلما دعى. 


.8 ح‎ ١ الوسائل ه: 52 أبواب أفعال الصلاءُ ب‎ »١ علل الشرائع: 8ه"-‎ )١( 

(0) انظر: التحرير "8:١‏ 

(") انظر: القاموس المحيط 6: 149 و المصباح المنير: 10. 

(©) شرح الكافية: .١74‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١61١‏ 

و أمًا الثانى» فلمنع الحجية. 

و أما الثالث» فلأنه مبنى على عدم جريان الأصل فى شرائط العبادة» و هو عندنا غير صحيح. 

و الظاهر اختصاص التحريم و الإبطال بكونه بعد قراءة الفاتحة دون أثناء الصلاء مطلقاء وفاقا لظاهر نهاية الشيخ و الفقيه و الشرائع و 
النافع و القواعد »»١١‏ للأصلء و اختصاص الروايات. 

خلافا فى الأول للمحكى عن الإسكافى و الأردبيلى» فكرهاه 7١‏ و مال إليه فى المعتبر «» و احتمله فى المداركك «)» لصحيحة 
جميل: عن قول الناس فى الصلاهُ جماعة حين يقرأ فاتحهٌ الكتاب: آمين» قال: «ما أحسنها و اخفض الصوت بها) «2). 

بجعل (ما» نافية» و مدخولها فعل متكلم» «و أخفض» فعل ماض و كلاما للراوى» و الضمير المجرور لكلمة ما أحسنهاء حيث إن مثل 
ذلكك القول لا يستعمل ظاهرا إلا فيما يكون جائزا و مرجوحا فيدل على الكراهة. 

أو بجعل «ما) استفهامية إنكارية» و البواقى كما ذكر بالتقريب المتقدم. 

أو بجعلها تعجبية؛ و مدخولها فعل تعجبء «و اخفض» فعل أمر و كلاما للمعصوم أمر به للتخضع المطلوب فى الدعاء سيما طالب 
الأحاة هد ل عن الامسسايه و ارقن ندل على التر كد ودب تديزى اريم والانعدانيه و ل شكه أن الالعاط ف مله الى كن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ننا(ه1 من تاإنلاه0 


فيكون مكروها. 
و بهذا التقريب» أو لضعف روايات المنع» أو اشتهار استعمال الأمر فى 


.57 :١ القواعد‎ 0١ لل المختصر النافع:‎ :١ الشرائع‎ ,”80 :١ النهاية: 0/7 الفقيه‎ )١( 

(؟) حكاه عن الإسكافى فى الدروس :١‏ 178, الأردبيلى فى مجمع الفائدة ؟: 7178. 

(") المعتبر ؟: 182. 

(©) المداركك #: ع/ا". 

(5) التهذيب 7: 0- //الء الاستبصار :١‏ 714- 11417» الوسائل 2: 88 أبواب القراءة ب ١7‏ ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١9١‏ 

الشريعة فى الندب احتج بعضهم بأصالة الجواز أيضا .)١١‏ 

و يجاب عن الأول- بعد الإغماض عن عدم حجيته لشذوذه على جميع الاحتمالات-: بمنع إفاده الاحتمال الثانى للجوازء بل يستعمل 
فى الحرام أيضاء فيقال لمدمن الخمر: ما أحسنه عندكك؟! و مرجوحيته على الاحتمال الأخير عن معارضة بموافقة العامة 007١‏ و مخالفة 
الإجماع؛ لعدم قول بالاستحباب, و مثل ذلكك لا يصلح للاحتجاج. 

و يجاب عن الوجه الثانى: بمنع الضعف أوّلاء و جبره بما مرّ- لو كان- ثانيا. 

و عن الثالث: بأنّه لا يوجب صرف اللفظ عن حقيقته. 

و فى الثانى للمدارك. فلم تبطل الصلاءٌ به على الحرمة أيضاء لتعلق النهى بالخارج 370. 

و يجاب عنه: بِأنّ الفساد ليس لمجرّد النهى بل مع ما ذكر. 

و للخلاف و شرح القواعد «05- بل كل من استدل للتحريم بأنه من كلام الآدمئئين و ليس دعاء كالانتصار و المنتهى «0)» و غيرهما 
© بل هو المشهور كما قيل 07- فى الثالث, فقالوا بتحريمه و إبطاله للصلاة فى أثنائها مطلقاء لظاهر بعض الإجماعات المنقولة. 


وضعفه عندنا ظاهر. 


)١(‏ كما فى مجمع الفائدة ؟: 8"؟. 

() انظر: الأم للشافعى ٠١4 :١‏ بدائع الصنائع 07١7 :١‏ نيل الأوطار 7: 56. 
(*) المدارك *: ع/ا". 

(©) الخلاف :١‏ 6 جامع المقاصد 5: 58. 

(0) الانتصار: #©» المنتهى :١‏ 781. 

(2) كالتنقيح الرائع 7١7 :١‏ جامع المقاصد ؟: 187؛ روض الجنان: 791. 
0 انظر: كشف اللثام .5١© :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١97‏ 


البحث الخامس فى الركوع 
اشاره 


وهو واجب فى كل ركعة من الفرائض و التؤاقل شترغا و شرطاء مزة وااحدة: بالضرورة هن الدين و الأخبار الستواترة من الظاهريق 1ه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عا!10١‏ من تاإنلاهم 


الاق صاظة الراك قحب ف 7 ركنة تنا حسين ناض كباسياق قن كديا اناه السو رعق الحية ساماد بطلا عل 
الأظهر الأشهرء كما يأتى. 
و الكلام إِمّا فى واجباته أو مستحباته. فهنا مقامان: 


المقام الأّل فى واجباته و هى أمور تذكر فى مسائل: 
المسألة الأولى: يجب فيه الانحناء إجماعا و ضرورة» له» و لأنه معناه عرفا و لغة. 
اشاره 


بقدر ما تصل يداه ركبتيه و يتمكن من وضعهما عليهماء بالإجماع المحقق» و المحكى فى المنتهى و شرح القواعد 05١‏ و عن المعتبر 
والشهيد «). و غيرهما (©")» له. 

لا لصحيحتى زرارة: «و تمكن راحتيكك من ركبتيكء و تضع يدكك اليمنى على ركبتكك اليمنى قبل اليسرىء و بلع بأطراف أصابعكك 
عين الركبة» و فرّج 


.٠١ أبواب الركوع ب 9 وص ؟ا"اب‎ 7٠١ :# انظر: الوسائل‎ )١( 

() المنتهى :١‏ 07580 جامع المقاصد ؟: 187. 

"الف ا عقن اليد فى الدكرس: ا 

(©) كالحدائق :ا ع38,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١917‏ 

أصابعكك إذا وضعتهما على ركبتيكث» .0١١‏ 

و زاد فى الأسخرى: «فإن وصلت أطراف أصابعكك فى ركوعكك إلى ركبتيكك أجزأك ذلكك, و أحبٌ إلى أن تمكن كفيك من 
ركبتيكك فتجعل أصابعكك فى عين الركبة» و فرّج بينهماء و أقم صلبك, و مدّ عنقكك, و ليكن نظركك ما بين قدميكك» 7١‏ الحديث. 
لأنَ قوله «و تمكن راحتيكك؛ محتمل للخبرية الغير الصريحة فى الوجوب بل قوله: «و أحبّ إلىّ؛ صريح فى عدمه. و «بلع» و إن كان 
أموا إلا أن التبليع غير واجب إجماعاء فهو على الندب محمول قطعا. و عدم الإجزاء المفهوم من قوله: 

«فإن وصلت ..» يمكن أن يكون عن المأمور به الاستحبابى فى الركوع. 

ولا للتأسى» لعدم وجوبه. 

ولا لتوقف حصول البراءة اليقينية عليه لحصولها بما تيقّن الشغل به من الانحناء. 

وهل الواجب وصول جزء من اليد و لو أطراف الأصابع إليها و الزائد مستحب؟ كما عن الشهيد الثانى «0» و بعض آخر من 
المتأخرين 4]١[‏ بل عن البحار أنه مذهب الأكثر 50 و إليه ذهب والدى المحقق العلامة- طاب ثراه- فى المعتمد مقيدا بوصول جزء 
من باطن أطرافها لا مطلقاء بل هو محتمل كل من اكتفى بوصول اليدين إلى الركبتين كالمنتهى مدّعيا عليه الإجماع «8» بل من قد 
بإمكان 


.128 :١ كصاحب الرياض‎ ]١[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 100 من تاللاه0م 


.١ ح١ التهذيب 5: /لا- 189, الوسائل #: 790 أبواب الركوع ب‎ ١ الصلاُ ب 75 ح‎ 5١19 :* الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى ": 776 الصلاء ب 55 ح ١ح‏ التهذيب 7: 208-47 الوسائل 8: 52١‏ أبواب أفعال الصلاة ب ١ح‏ ". 

"١:١ المسالكك‎ )©( 

.17١-119 87 البحار‎ )©( 

(0) المنتهى :١‏ 580. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جه ١98‏ المسألة الأولى: يجب فيه الانحناء إجماعا و ضرورة له. و لأنه 
معناه عرفا و لغة. ..... ص : ١97‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١95‏ 

وضع اليدين أيضاء كالسرائر و الشرائع و القواعد و الذكرى ١1)؛‏ لصدقه بوضع كل جزء من اليد و لو رأس الإصبعء بل من ذكر 
الكفين أيضاء كالمعتبر و النافع و الدروس ,7١‏ لأنّ الك مجموع ما تحت الزند فيصدق وضعها بوضع جزء منهاء و يؤيّده احتجاج 
المعتبر بالرواية الصريحة 0*0 فى الاكتفاء بوصول رؤوس الأصابع. 

أو وصول الزائد عن رؤوسها بل عن الأصابع أيضا؟ كما هو ظاهر شرح القواعد [١]؛‏ بل كل من ذكر الراحة بل الكفّ [5]» و مال إليه 
فى الذخيرة «5". و قيل: 

نه ظاهر عبارة الأكثر «8). 

الحق هو الأوّل» للأصلء و منطوق قوله: «فإن وصلت» فى الصحيحة» الخاليين عمّا يصلح للمعارضة سوى ما استدلٌ به للقول الآخر من 
التأسى» و استصحاب الشغلء و الأمر بتمككن الراحة و تبليع عين الركبة بأطراف الأصابع» أى التقامها المتوقف على وصول الزائد فى 
الصحيحة «2)؛ و ملء الصادق عليه السلام كفّيه من ركبتيه عند تعليم حمّاد كما فى صحيحته 00 و كونه المتبادر من إمكان وضع 
اليد المدّعى عليه الإجماع ./١‏ 


]١[‏ جامع المقاصد 5: ”58. إنما قيدنا بالظاهر لاحتمال أن يكون مراده باطن رؤوس الأصابع فيكون كلالمه فى الباطن دون نفس 
الرأنج فك ونيد للا عالق 
[1] كالشيخ فى النهاية: 9١‏ العلامة فى التذكرة 21١8 :١‏ الشهيد الثانى فى روض الجنان: .77١‏ 


.191 6؛ الذكرى:‎ :١ القواعد‎ “6 :١ الشرائع‎ 775 :١ السرائر‎ )١( 

(1) المعتبر ؟: 197 المختصر النافع: 0١‏ الدروس :١‏ 178. 

() الكافى *: ١9‏ الصلاةُ ب 75 ح ١»ء‏ التهذيب ؟: /الا- 2589 الوسائل 2: 198 أبواب الركوع ب ١ح .١‏ 

(ع) الذخيرة: .78١‏ 

.1228 :١ الرياض‎ )0( 

(©) المتقدمة فى ص "19. 

(0) الكافى *: "١١‏ الصلاء ب ٠١‏ ح فى الفقيه -١98 :١‏ 418: التهذيب 7: 301-41 الوسائل 8: 509, 58١‏ أبواب أفعال الصلاء ب ١‏ 
ح١.‏ 

() كما فى جامع المقاصد 5: 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١90‏ 


و تضعْف الثلاثة الأولى: بما مدٌ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 10 من تإنلاهم 


و السادسة: بمنع التبادر و عدم كفايته لو سلم؛ لوقوع هذا الكلام فى كلام بعض الفقهاء. و أما الإجماع المدّعى بعده؛ فمع عدم حجيته 
يحتمل تعلقه بالتحديد المشتركك بين التحديدينء و هو ملاقاة اليدين الركبتين إِمّا بالبلوغ» أو الوضع رذا على أبى حنيفة. 

فروع: 

:ً 

وجوب ما ذكر من الانحناء إِنّما هو مختصٌ بالرجل دون المرأة لاختصاص الإجماع بل سائر الأدلّة- لو تتمت- به. و الاشتراكك هنا غير 
بل فتوى جماعة استحباب انحنائها أقلّ من ذلكك 01١‏ كما يأتى» و يدل عليه الصحيح الآنى .7١‏ و به يخصٌ عموم باقى الأدلَُ لو 
شملتها أيضا. و حمله على الاختلاف فى وضع اليدين دون قدر الانحناء يأباه التعليل المذكور فيه. 


المعتبر الانحناء بقدر يمكن الوضع لو أراده» و لا يجب الوضع على الأقوى الأشهر بل عليه الإجماع فى بعض العبارات 10 للأصل. 
خلافا لبعض مشايخنا المحدّثين» فأوجبه. لظواهر الأخبار :5). 


00 كباءف العاف 1 #اادو النفلية و3 

(؟) الكافى ": 70 الصلاء ب 59 ح 5 التهذيب 7: 91- 228٠‏ الوسائل *: 527 أبواب أفعال الصلاة ب ١ح‏ 8. 

(0) كما فى الذكرى: /ا19. 

(©) انظر: البحار 37 .١7١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١98‏ 

و يردٌ بعدم الدلالةُ على الوجوبء كما يظهر وجهه مما مرٌ. 

13 

المعتبر إمكان الوضع بواسطة الانحناء» فلا اعتبار بإمكانه بغيره كالانخناس .1١[‏ أو الجمع بينهما بحيث لو لا الانخناس لم يبلغ» لعدم 
صدق الركوع. 

د 

مقطوع اليدين ينحنى بقدر ما يصلان لو لا القطع. استصحابا لما يجب قبله. 

و من كانت يداه قصيرتين ينحنى بقدر مستوى الخلقة» لعدم ثبوت الزائد من الإجماع الذى هو الأصل فى المسألة. 

ولو كانتا طويلتين ينحنى حتى يصدق الركوع قطعاء و هل يكفى مجرّد ذلكك بعد وصول يديه أو يشترط الانحناء بقدر يصل مع 
استواء الخلقة؟. 

مقتضى الأصل هو الأوّلء و المصرّح به فى كلماتهم هو الثانى, قالوا: حملا لألفاظ النصوص على الغالب. 

وفيه: أنه لا نصّ على ذلكك أعياة ] لكو لما الوانه اليكو أو التبليع أو الوصولء الغير الواجبة عندهم إجماعا. 


العاجز عن الانحناء بالقدر المعتبر ينحنى بالمقدورء لأنّ الانحناء واجب ثابت بالنصوص 3١‏ و الزائد عن مطلقه واجب آخر يثبته 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا101 من تاإنلاه0 


الإجماع أو أخبار أخرء و سقوط أحدهما للعجز لا يوجب سقوط الآخر. 


]١[‏ الانختاس أن يخرج ركبته وهو مائل متتصب. منه وحمه الله تعالى: 
إلى الركبتين مطلقاء نعم لو وصل بغير الانحناء يمكن اعتبار ذلكك. (مجمع الفائدة ؟: 182). منه رحمه اللّهِ تعالى. 


.18 انظر: الوسائل *: 7" أبواب الركوع ب‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 1917 

و عن مطلقه يومئ برأسه إجماعاء له و لرواية الكرخى: «رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء و لا يمكنه الركوع و السجود؟ فقال: 
يومئ برأسه نحو القبلة إيماء» »١١‏ بل للنصوص كما قيل .)7١‏ 

و عن الإيماء بالرأس يومئ بالعين بلا خلاف. 

و: 

الراكع خلقة أو لعارض ينحنى يسيراء وجوبا عند المحمّق فى الشرائع و الفاضل فى جملهُ من كتبه «0» تحصيلا للفرق بين حالتى القيام 
والركوع. 

و استحبابا عند الشيخ «؛ و المعتبر و المداركك «0, لأنّ ذلكك حدّ الركوع. فلا تلزم الزيادة عليه» و لا دليل على وجوب التفرقة على 
العاجز. 

ولا يخفى أن الركوع لو كان مطلق الهوىٌ و لو من انحناء لكان للقول الأوّل وجه. و لكنّه ليبس كذلكك بل هو الانحناء من الانتتصاب» 
وعلى هذا فالركوع المأمور به لمثل هذا الشخص غير ممكن فالتكليف به ساقط. و تحصيل الفرق خال عن الدليل و إن استحبٌ 
لفتوى الفقيه. 

ولو قلنا بوجوب الإيماء بالرأس عليه لصدق عدم إمكان الركوع لم يكن بعيداء و لو جمع بينه و بين يسير انحناء كان أحوط. 

ز: 

يجب أن يقصد بانحنائه الركوع و لو بالتية الاستمراريّة فلو لم يقصده لم يأت بالركوع به لأنّ الأعمال بالتيات؛ و لكل امرئ ما نوى 
ا 


(1) الفقيه ٠١87-7 :١‏ التهذيب #: /70177- 481) الوسائل ه: 58 أبواب القيام ب ١‏ ح .١١‏ 

(؟) انظر: الرياض :١‏ 128. 

(9) الشرائع :١‏ ىك الفاضل فى التذكرة .1١8 :١‏ 

.1٠١ :١ المبسوط‎ )*( 

(©) المعتبر ؟: 194 المداركك #: /الم”. 

(6) انظر: الوسائل :١‏ 58 أبواب مقدمةٌ العبادات ب 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١9/8‏ 

و على هذا فلو هوى لسجدة العزيمة فى النافلة» أو لقتل موذ أو لقضاء حاجة. فلمًا انتهى إلى حدّ الركوع أراد أن يجعله ركوعاء لم 
يجزء بل يجب عليه الانتصاب ثم الهوى للركوع» و كذا لو هوى للسجود ساهيا فتدذكر فى الأثناء» يجب عليه الانتصاب لل ركوع. و لا 
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تلزم فى شىء من الصور زيادة ركوع للصلاهً و إن زاد ركوع لغوىء و لكلّه غير مضرّء إذ ليس هو زيادةُ فى الصلاة» كما يأتى بيانه. 

و به صرّح جماعة »]١[‏ بل قيل: إِنّه لا خلاف فيه »١‏ و يدل عليه الخبر أيضا: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلَى قائما و إلى جنبه 
رجل كبير يريد أن يقوم و معه عصا له. فأراد أن يتناولهاء فانحط عليه السلام و هو قائم فى صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى 
صلاته .)35١‏ 

وفك يبشدال أيضا بإطلاق الموثق: لا بأس أن تحمل المرأة ضيه و هن تصلى) 7 

وهو غير جيد. 

نعم لو كان الهوى للتّرجود عمدا أو سهوا تصدق الزيادة فى الصلاة و إن لم تصدق زياده ركوع للصلاةً» و لكنّه غير مبطل مع السهو 
قطعاء كما يأتى فى محله. 

ع 

الظاهر الاثفاق على عدم الفرق بين الفريضة و النافلة فى أقلّ الواجب من الانحناء فى الركوع, و كذا فى وجوب طمأنينة الركوع. 


٠22:١ و صاحب الرياض‎ ,”١ 7 منهم الشهيد فى الذكرى: 17» و صاحب الحدائق‎ ]١[ 


.56١ :8 كما فى الحدائق‎ )١( 

() الفقيه 1١18-77 :١‏ و فيه: ثم عاد إلى موضعه إلى صلاته. التهذيب ؟: 57*- 1788, الوسائل 5: 207 أبواب القيام ب 17ح .١‏ 
(5) التهذيب ؟: :0*- 1580 الوسائل 7: 58١‏ أبواب قواطع الصلاءٌ ب 36 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١919‏ 

ط: هل يجوز وضع اليد و الاعتماد حال الركوع على شىء كعصا و نحوه؟. 

لا ريب فيه مع الصضُرورة؛ و كذا بدونهاء للأصل. 


المسألة الثانية: تجب الطمأنينة فى الركوع إجماعا محققاء 


و محكيا كما فى الناصريات و التذكرة و المنتهى و شرح القواعد ١١؛‏ و عن الغنيةُ و المعتبر و الخلاف 33١‏ بل عن الأخير على ركنيتها. 
وهو الحبََّهُ فيه مع المرسل المروى فى الذكرى المنجبر ضعفه بما مرّء و فيه: «ثمّ اركع حتى تطمئنٌ راكعاء ثم ارفع رأسكك حتى 
تعتدل قائماء ثمّ اسجد حتى تطمئنٌ ساجداء ثمّ ارفع حتى تستوى قائما» الحديث 0”. 

و المروى فى قرب الإسناد: «فإذا قام أحدكم فليعتدل» و إذا ركع فليتمكن, و إذا رفع رأسه فليعتدل» و إذا سجد فليفرّج و ليتمكنء فإذا 
رفع رأسه فليعتدل» و إذا سجد فليفرّج» و إذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن» 80. 

و الاستدلال له بتوقف الذكر الواجب فيه عليه: و بحسنة زرارة: «بينا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم جالس فى المسجد إذ دخل 
رجلء فقام يصلَى فلم يتم ركوعه و سجوده. فقال عليه السلام: نقر كنقر الغراب, لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتنٌ على غير دينى» 
«©. 

فاسدء لمنع التَوقّف, لجواز الانحناء زائدا على أقل الواجب و الذكر فى أثنائه. 

و عدم دلالة الرواية» لإمكان كون عدم الإتمام بعدم الانحناء بالقدر 


)١(‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): 2144 التذكرة :١‏ 2118 المنتهى :١‏ 2587 جامع المقاصد ؟: 
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8 

() الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 00 المعتبر ؟: 195 الخلاف :١‏ 758. 

.191/ 1١98 الذكرى:‎ )"( 

(©) قر الأبنادة ك١‏ يتفاوت» سير 

(0) الكافى *: 188 الصلاهُ ب 7ح ©, التهذيب 5: 714- 458: المحاسن: 4- هه الوسائل #: 

أبواب الركوع ب ”اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: ٠٠١‏ 

الواجبء أو عدم إتمام الذكر فى الركوع و السجود, أو عدم الانتصاب بعدهما. 

و أمَا التشبيه بالقر الظاهر فى عدم الإتيان بالطمأنينة» فيحتمل أن يكون فى السجود خاصّة» بل هو الظاهر فتفيد فى إثبات الطمأنينة فيه. 
و يجب كونها بقدر الذكر الواجب عند جماعة كالحلى و الفاضلين و الشهيد 0١١‏ بل ظاهر المعتبر و المنتهى الإجماع عليه "7١‏ و قيل: 
نه مما لا خلاف فيه .0"١‏ 

فإن ثبت فهوء و إِلَّا فلا دليل عليه» لعدم تمامية ما استدلُوا به له من توقف الذكر الواجب فى الركوع عليه: و الأخبار المصرّحة بن من 
نقص الذكر فى الركوع لم يتم صلاته «5/. لما مرّ. و لذا لم يذكره جماعة منهم الناصريّات و النهاية و الجمل و المبسوط و الخلاف» و 
أمر الاحتياط واضح. 

و من لم يتمكن من الطمأنينة سقطت عنه بلا خلاف. 

و هل تجب عليه مجاوزة أقلّ الواجب من الانحناء لو تمكن منها ليوقع الواجب من الذكر حال الركوع؟. 

قيل: لا «0» للأصل. و قيل: نعم «0/8 لتوقف الذكر فى حال الركوع عليه. 

وهو كذلكك لو أرادوا من أقلّ الواجب من الانحناء أقلّه فيما يصدق الركوع لغ و لو أريد ما تصل معه اليد الركبة ففيه تأمّل, لأَنَّ 
الثابت هو وجوب الذكر حال الركوع. إِلَا أن يدّعى الحقيقة الشرعلّةُ فيه فيما تصل اليد الركبة» فتأمل. 


.10/ :١ الشهيد فى الدروس‎ 26 :١ هلى العلامة فى القواعد‎ :١ المحقق فى الشرائع‎ )57* :١ الحلى فى السرائر‎ )١( 
.587 :١ المعتبر ؟: 219 المنتهى‎ )0( 

(9) كما فى الذخيرة: “7/17. 

(؟) الوسائل *: 149 أبواب الركوع ب 8. 

(0) كما فى الذكرى: /191. 

(©) كما فى المداركك ”: /م". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7١١‏ 


المسألة الثالثة: يجب رفع الرأس منه و الانتصاب و الطمأنينة فيه بمسمّاها 


إجماعا محقَّقا و محكيا مستفيضا »)١١‏ له» و للأخبار: 

منها: صحيحة ابن أذينة الطويلة الواردة فى بدو الأذان» و فيها بعد ركوع النبى فى الصلاة ليله المعراج: «ثمّ أوحى إليه أن ارفع رأسكك 
يا محمد- صلَّى الله عليه و آله و سلّم-» 7١‏ 

و منها: رواية أبى بصير: «إذا رفعت رأسكك من الركوع فأقم صلبككء فإنّه لا صلاء لمن لا يقيم صلبه) 370. 
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و إقامه الصَلب لا تتحقّق بدون الثلاثة. 

وارواعه الأخرفىة زو إذا رفعت رأسكك من الركوع فأقم صلبكك حتى يرجع مفاصلك. و إذا سجدت فاقعد مثل ذلكك) 50". 

و الرضوى: «و إذا رفعت رأسكك من الركوع فانصب قائما حتى يرجع مفاصلك كلها إلى المكان, ثمّ اسجد) «8). 

و على هذا فلا يجوز أن يهوى للسجود قبل الانتصاب أو الطمأنينة. 

نعم لو كان له عذر مانع من أحدهما سقط لأنّ اللّهِ أولى بالعذرء كما ورد فى الأخبار «©. و كذا لو تركه ناسيا حتى يخرج من محله 
لأنهما ليسا بركن. و عن الخلاف الركتية مدّعيا عليه الإجماع 07. و هو شَادًه و سيأتى الكلام فيه. 


.159 :١ و المعتبر 7: 2191 و المداركك *: 289 و المفاتيح‎ 238١ :١ انظر: الخلاف‎ )١( 

(؟) الكافى : 587 الصلاهُ ب ٠١0‏ ح »١‏ علل الشرائع: 2١-١17‏ الوسائل *: #0* أبواب أفعال الصلاءٌ ب ١‏ ح .٠١‏ 

(5) الكافى *: "٠١‏ الصلاهُ ب 36 ح ©» التهذيب 7: 18- 390 الوسائل #: "7١‏ أبواب الركوع ب 18ح ”. 

(؟) التهذيب 5: 70" 17707 الوسائل *: 580 أبواب أفعال الصلاه ب ١ح‏ 5. 

(0) فقه الرضا (ع): 0٠١7‏ مستدرك الوسائل *: 817 أبواب أفعال الصلاه ب ١ح‏ 7. 

(8) انظر: الوسائل 6: 188 أبواب قضاء الصلوات ب ”. 

0) الخلاف 1:1 01”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7١7‏ 

ولافرق فى وجوب الرفع و الطمأنينة معه بين الفريضة و النافلة على ظاهر الإجماع» و إن كان الوجوب فى الثانية شرطبياء بل شرعيا 
على القول بعدم جواز إبطال النافلة. 

لقوله عليه السلام: «لا صلاهُ لمن لا يقيم صلبه) .)١١‏ 

نفى حقيقة الصلاء كما هو مقتضى حقيقُ هذا التركيب. ولا ينافيه كون الصلاهُ حقيقة فى الأعمم لأنّه نما هو فيما لم يكن نصّ من 
واضع اللفظ على انتفاء الحقيقة فى فرد. 

خلافا للمحكى عن الفاضل فى النهاية» فقال: لو تركك الاعتتدال فى الركوع أو السجود فى صلاة التنفل عمدا لم تبطل صلاته لأنّه 
ليس ركنا فى الفرض فكذا فى النفل .*١‏ 

وعوشاف و انعدلاله عسي 

و لوافتقر الراكع فى الانتصاب إلى الاعتماد وجبء لوجوب مقدَّمه الواجب. و كذا للرفع. بل الظاهر جواز الاعتماد له بلا عذر أيضاء 
للأصل. بل و كذا حال الانتصابء لما مرٌ فى القيام 79. 


المسألة الرابعة: يجب فيه الذكر إجماعا محققاء 

اشاره 

و محكيا فى الانتصار و المنتهى و التذكره و شرح القواعد و المداركك «65»؛ و غيرها «0» له» و للمستفيضة من الأخبار «2). 
)١(‏ الكافى ": "٠١‏ الصلاة ب 75 ح #. التهذيب 7: 1/8- 2740 الوسائل #: 77١‏ أبواب الركوع ب 8١ح‏ ؟. 


(0) نهاية الإحكام :١‏ 5/7. 


(") راجع ص 0ه- 54. 
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(©) الانتصار: 58: المنتهى :١‏ 0187 التذكرة :١‏ 119 جامع المقاصد 7: 588 المداركك #: 

ا 

.158 :١ كالمفاتيح‎ )0( 

(©) انظر: الوسائل #: 7198 أبواب الركوع ب 6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7١‏ 

و الحقّ كفاية مطلقه فيه. وفاقا للجمل »]١[‏ و المبسوط و السرائر و المنتهى و التذكرة و الإيضاح و شرح القواعد و المداركك 2١١‏ و 
القويد اناق واادو والدى العلائنة ركه اسيل لعل الأشهر بى النداك دوقن امراف فى اللخردق ف 

للأصلء و لصحيحتى الهشامين و حسنة أحدهما. 

الأوليان: يجزئ عتّى أن أقول مكان التسبيح فى الركوع و السجود: لا إله إِلَا الله و الحمد لله و الله أكبر؟ فقال: «نعم كلّ هذا ذكر الله 
ك6 

و الثالثة: «ما من كلمة أخفٌ منها على اللسان من سبحان الله قالء قلت: يجزئنى فى الركوع و السجود أن أقول مكان التسبيح: لا إله 
إلا اللّه و الحمد لله و الله أكبر؟ قال: «نعم كلّ ذا ذكر الله الحديث 80. 

و تخصيصها بالأذكار الأربعة بعد تعميم التعليل بقوله: «كلّ ذا ذكر الله غير ضائر. و تخصيص الإجزاء بحال الضرورة مع إطلاق 
الرواية لا وجه له. 

و يؤيّده ما فى حسنتى مسمع من إجزاء ثلاث تسبيحات أو قدرهنٌ مترسّلا فى الركوع و السَجود «2). و جعلهما مؤْيّدتين لما فيهما من 
الإجمالء إذ لا يتعتين قدرهنٌْ 


]١[‏ نسب ذلكك إلى جمل الشيخ فى المنتهى :١‏ 187, و لكن الموجود فيه و كذا فى جمل السيد التسبيح فى الركوع. انظر: الرسائل 


ذه 


:١ إيضاح الفوائد‎ 21١9 :١ التذكرة‎ 2287 :١ المنتهى‎ 277 :١ السرائر‎ ,1١١ :١ المبسوط‎ )١( 

جامع المقاصد ؟: 288 المداركك : 597. 

."١ :١ (؟) المسالكك‎ 

.37 :١ السرائر‎ )"”( 

(©) الأولى: الكافى *: ١#الصلاة‏ ب 5" ح ل التهذيب 7: 7:*- 1718 الوسائل 2: "٠177‏ أبواب الركوع ب ل/اح ؟. 
الثانية: التهذيب 7: 171777-07 الوسائل *: 077" أبواب الركوع ب لاح ؟. 

(0) الكافى *: 09” الصلاة ب 78 ح مستطرفات السرائر: 17-98 الوسائل *: "١17‏ أبواب الركوع ب لاح .١‏ 

(©) الاولى: التهذيب ": /الا- 588 مستطرفات السرائر: 98- ٠١‏ الوسائل *: 07" أبواب الركوع ب هح .١‏ 

الثانية: التهذيب 5: 9/ا- 27917 الاستبصار 17١8-7307 :١‏ الوسائل 2: "١‏ أبواب الركوع ب فح 6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: ٠١5‏ 

من مطلق الذكر مع أن مطلق الذكر أعمّ من قدرهنٌء إذ قد يكون أقل منهنٌ .]١[‏ 

خلافا للسيد و ابنى بابويه و المفيد و العمانى و الإسكافى «١)او‏ التهذيب و الخلااف ”و النهاية ا و الجامع « و الحلبى و 
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القاضى و الديلمى و ابن حمزة «» و النافع و الشرائع و الدروس «0» فأوجبوا التسبيح خاصّة» و عن الذكرى أنه قول المعظم «2» بل 
فى الانتصار و عن الخلاف و الغنيهُ الإجماع عليه 0037 و الظاهر- كما قيل «8- أنه المشهور بين القدماء و إن اختلفوا فى كيفيته. 
فمنهم من اكتفى بمطلق التسبيح و لو واحدة صغرىء و مرجعه إلى التخيير بين جميع صور التسبيح» و هو ظاهر الاوّل. 

أنا ضيه قلسل لأصل الاقغال. 

وروايةٌ الحضرمى: «تدرى أى شىء حدّ الركوع و السجود؟ قلت: لاء 


لق الأنا سلون كيه للد فال 

[1] النهاية: .8١‏ اعلم أن الشيخ فى النهاية قال أوّلا: و التسبيح فى الركوع فريضة إلى أن قال: و لو قال بدلا من التسبيح: لا إله إلا الله و 
اللّهِ أكبر» كان جائزا. و هو و إن خصّ ببدكٍة الذكرين إلا أن الظاهر أن مراده مطلق الذكرء للإجماع المركبء و التصريح بالبدلية لا 
ضاف نراق مطلق اذك من وحم الله تمان . 


0198 و حكاه عن العمانى فى المعتبر ؟:‎ .٠١0 السيد فى الانتصار: 50» الصدوق فى المقنع: 258 و الهداية: 7؛ المفيد فى المقنعة:‎ )١( 
.40 و حكاه عن الإسكافى فى المختلف:‎ 

(5) التهذيب :: الى الخلاف :١‏ /ع”. 

إفرة الجامع للشرائع: 0 

(©) الحلبى فى الكافى: 2157 القاضى فى المهذب :١‏ 47) الديلمى فى المراسم: 28, ابن حمزة فى الوسيلة: 97. 

(0) المختصر النافع: 27 الشرائع :١‏ هذى الدروس :١‏ //10. 

(©) الذكرى: /191. 

(/) الانتصار: ذع؛ الخلاف :١‏ 759 الغنية (الجوامع الفقهية): /00. 

(6) انظر: الحدائق 6 582. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7١0‏ 

قال: «تسبح فى الركوع ثلاث مرّات: سبحان ربّى العظيم و بحمده؛ و فى السجود: سبحان ربّى الأعلى و بحمده؛ ثلاث مرّات» فمن 
نقص واحدة نقص ثلث صلاته؛ و من نقص ثنتين نقص ثلثى صلاته؛ و من لم يسبّح فلا صلاةٌ له) .0١١‏ 

حيث نفى حقيقة الصَلاهُ لمن لم يسبح. 

و الروايات المصرّحة بإجزاء التسبيح الظاهر فى عدم إجزاء غيره .)7١‏ 

و رواية هشام الآتية المصرّحةٌ بكون التسبيحة فريضة .7١‏ 

و أمّا كفاية مطلقه و التخيير بين أفراده» فلعلمه لأصل البراءة» و الجمع بين الأخبار المتضمُنةُ للتسبيحة الكبرى و الصغرى 0 و 
صحيحتى ابن يقطين إحداهما: عن الركوع و السجود كم يجزئ فيه من التسبيح؟ فقال: «ثلاثة» و تجزئكك واحدة إذا أمكنت جبهتكك 
من الأرض» «8). 

و الأخرى: عن الرجل يسجدء كم يجزئه من التسبيح فى ركوعه و سجوده؟ 

فقال: «ثلاث» و تجزئه واحدة) .2١‏ 

ولا كلام لنا معه فى الجزء الثانى» أى كفاية مطلق التسبيح. 

و أما الأؤلء فنجيب عن الأصل: بحصول اليقين بالبراءة بمطلق الذكر بمقتضى ما تقدّم من الأخبار الصحيحة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة نانطج| من لاإنلاهم 


)١(‏ الكافى ": 19 الصلاء ب 52 ح ١ح‏ التهذيب 5: -١1/‏ 218 الاستبصار :١‏ 2171-77 الوسائل 2: 7١١‏ أبواب الركوع ب ؟ ح 
/. 

(0) انظر: الوسائل #: ١7‏ أبواب الركوع ب «. 

9 انظر: ص .75١08‏ 

(؟) انظر: الوسائل : 0799 07" أبواب الركوع ب *ح 2. 

(0) التهذيب ؟: 2 27818 الاستبصار 21١١6 #377 :١‏ الوسائل #: ٠١‏ أبواب الركوع ب 8ح ". 

(©) التهذيب ؟: 2- 580 الاستبصار 211١37-73 :١‏ الوسائل 2: ٠٠١‏ أبواب الركوع ب 5ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: ٠١8‏ 

و أمًا عن رواية الحضرمى: بكونها أعمّ مطلقا مما مرّء لدلالتها على أنّه لا صلاه لمن لم يسح سواء ذكر ذكرا آخر أم لاء و دلالة ما مرّ 
على صححَهُ صلاةٌ الذاكر. 

و لو جعل التعارض بالعموم من وجه باعتبار شمول الذكر للتسبيح أيضاء تعتّن تخصيص قوله «من لم يسبّح) بغير الذاكرء لعدم إمكان 
تخصيص الذاكر بالمسبح» لوقوع السؤال عن غير المسبح. مضافا إلى ترجيح ما مرّ بالصبحة و الأكثريّة و الأصرحية. 

بل ظاهر سوق الرواية نفى الفضيل لمقابلة عدم التسبيح مع نقص الواحدة و الثنتين و انتفاء ]١[‏ كل الصلاه بانتفاء ثلثها و ثلثيها مع 
أنْهما فى الفضيلهةُ قطعاء فإنّ المراد نقص ثلث الكمال و ثلثيه» فالمراد بعدم الصلاة أيضا انتفاء تمام الكمال و بقاء ماهيُّ الصلاة فتأمّل. 
و عن الروايات: بأنّ إجزاء التسبيح الواحد أعمّ من الأمر بهء و لا ينافى إجزاء غيره أيضاء نعم لا يحكم به مع عدم دليل» للأصلء و معه 
لااثر للاضل. 

و الحكم بلزومه و ظهوره فى عدم إجزاء غيره ممنوع جدّاء سيّما مع ورود الإجزاء غالبا فى السؤال. 

و أمّا عن رواية هشام: فبأنّ الأصل فى الأ-مر و لفظ الواجب و إن كان المعتّن و كان فى المخير مجازاء إلا أنّه يجب الحمل عليه مع 
القرينة» و ما ذكرنا من الأخبار قرينة عليه. 

مضافا إلى أن الظاهر أن المراد من قوله: «من ذلكك»؛ التسبيحة الكبرىء و كونها واجبة معتنة قول شاد ترده الأخبار» فلا محيص فيه عن 
التجوّز إِمَا بالحمل على المختر أو الندب. و لا أقل من احتمال إرادة الكبرى فلا يتم الاستدلال. 

و منهم من عتين ثلاث تسبيحاتء أو التهليل أو التكبير أو الصلاءً على النبى» بدلا عن التسبيحات؛ فجعل الأولى أصلا و أحد الثلاثة 


الأخيرة رخصه. 


[١]اى:‏ و لمقابلةُ انتفاء كلّ الصلاة .. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7١1‏ 

وهو أحد الثانيين .)١١‏ 

و لعله استند فى أصالة التسبيحة و تعيينها ابتداء: بأخبارها مع حمل المطلق من التسبيح على المقيّد بالثلاث. و فى بدليِةُ غيرها: بالجمع 
بينها و بين غيرها. و فى التخصيص بالثلاثة: بالأمر بها فى بعض الأخبار المتقدّمة مع التعبير فيه بالإجزاء. الظاهر فى البدليَهُ ممّا ذكر بما 
ذكرنا من أخبار مطلق الذكر. 

و يضعف: بأنّ الجمع لا يختصٌ بذلككء بل يمكن بالتخصيص و الأفضلية و بيان بعض الأفراد و نحوها. مع أنّه لا تظهر لذلكك فائدة إلا 
كون الأصل أفضلء و أفضلية التسبيح مسلمة مطلقا. 
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مضافا إلى أن تخصيص البدل مدفوع بما ذكرنا من عموم التعليل» و لو قطع النظر عنه فاللازم الاقتصار على التهليل و التكبير لأنّهما 
المذكوران فى الأخبار 7١‏ إِلَا أن يكون لاستخراج الصلاهُ من رواية أخرى كما يأتى 07 و لا بأس به. 

و لذا اكتفى فى النهاية و الجامع فى البدل بهما «. و لكنه جعل ثلاث تسبيحات بدلا أيضاء و جعل الأصل تسبيحة واحدة كبرى؛ و 
هو أيضا قول آخر فى المسألة» و مستنده و جوابه واضح مما مرّء مضافا إلى أن المذكور فى الأخبار المذكورة التحميد أيضا. 

و منهم من أوجب تسبيحة كبرى أو ثلاث صغريات من غير ذكر تجويزه غيرها مع الضرورة» كما هو المنقول عن ظاهر التهذيب 8 


و ابنى بابويه 2]١[‏ أو مع 


[1] قتدانسب :هنا القول الى اش بابوية فى النذاركك 3 083 الظاهر مح الهدابة عن #او النقيه أ هن 9:8 الشغير بين كلخث 
كبريات و ثلاث صغريات و إجزاء واحدة للمريض و المستعجل. فراجع. 


.7١5 الصدوق فى الأمالى: ١ه و مراده من الثانيين ابنا بابويه» راجع ص‎ )١( 

(0) انظر: الوسائل #: ١17‏ أبواب الركوع ب /. 

(") انظر: ص 770. 

(؟) النهاية: الى الجامع للشرائع: 87. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7١8‏ 

التصريح بتجويز واحده صغرى مع الضرورة كما فى الشرائع و النافع و الدروس 22١‏ بل فى المنتهى: الإجماع عليه «2. و على هذا 
فعليه يحمل إطلاق عبارات الأوّلين. 

أو تجويز مطلق الذكر معها كما فى اللمعةٌ «). 

و مستندهم أمّا فى كفاية التسبيحة الواحدة الكبرى فرواية هشام: عن التسبيح فى الركوع و السجودء فقال: «يقول فى الركوع: سبحان 
ربّى العظيم» و فى السجود: سبحان ربّى الأعلى» الفريضة من ذلكك تسبيحة؛ و السنّهُ ثلاث؛ و الفضل فى سبع» 50". 

و المروى فى العلل» و فيها بعد ذكر أن الى صلى الله عليه و آله و سلّم ركع فى ليل الإسراء لما رأى من عظمة الله وقال: سبحان 
رئى العظيم و بحمده؛ و سجد و قال: سبحان رئى الأعلن و مده «فلذلكك جرت به السنّة» «©). 

ركوعكم؛ فلما نزلت سبح اشم رَبك الْأَعْلَى 19 قال لنا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «اجعلوها فى سجودكم» 40. 

و أمَا فى كفاية الثلاثةُ من الصغرىء فموثّقَهُ سماعة و فيها: «أمَا ما يجزيكك 


)١(‏ الشرائع :١‏ هى المختصر النافع: ”0 الدروس :١‏ /ا17. 

() المتتهى ١‏ “#ارا. 

.517١ :)١ اللمعهٌ (الروضة‎ )"( 

() التهذيب ؟: ع0- 2587 الاستبصار :١‏ 37- ©1370 الوسائل ©: 749 أبواب الركوع ب عح .١‏ 
(5) علل الشرائع: 757 6؛ الوسائل #: 7" أبواب الركوع ب ١7ح‏ ؟. 

(2) الواقعة: ع7. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة ج1١‏ من تاإنلاهم 


.١ الأعلى:‎ )0( 

(8) التهذيب ”: #311 01778 علل الشرائع: *7- 2 الوسائل *: 7377 أبواب الركوع ب ١7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7١9‏ 

من الركوع فثلاث تسبيحات تقول: سبحان الله سبحان الله ثلاثاه .01١‏ 

و صحيحة ابن عمار: أخفٌ ما يكون من التسبيح فى الصلاة؟ قال؛ هثلاث تسبيحاث مترش لاه تقول: سبحان الله سبحان الله سبيحان 
اللّم )0 

و رواية أبى بصير: عن أدنى ما يجزئ من التسبيح فى الركوع و السجود, فقال: «ثلاث تسبيحات» «37. 

فإِنْ التسبيح صادق على الصغرى قطعا. 

و أمَا فى التخيير بينهما: فحسنة مسمع: «يجزئكك من القول فى الركوع و السجود ثلاث تسبيحات أو قدرهنٌ مترسّلا) .)5١‏ 
و الأخرى: «لا تجزئ الرجل فى صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهنٌ) .)0١‏ 

فإنَ الواحدة الكبرى بقدر ثلاث صغرى قطعا. 

و صحيحة زرارة: ما يجزئ من القول فى الركوع و السجود؟ فقال: «ثلاث تسبيحات فى ترسّلء و واحدة تامّهُ تجزئ) «2. 
والظاهر أنْ المراد بالواحدة التامّةُ التسبيحة الكبرىء و بالثلاث 


.* الوسائل *: 0 أبواب الركوع ب 0ح‎ 1711-78 :١ التهذيب ؟: /لا- 25817 الاستبصار‎ )١( 

(0) التهذيب ؟: /ا- 588 الاستبصار :١‏ 1717-78 الوسائل *: 0 أبواب الركوع ب 0ح ؟. 

() التهذيب ؟: -8١‏ 5494 الاستبصار 171١ 77 :١‏ الوسائل *: 0 أبواب الركوع ب 0ح 8. 

(6) التهذيب ؟: /لا- 0188 مستطرفات السرائر: 40- ٠١‏ الوسائل *: 70 أبواب الركوع ب ه ح .١‏ 

(0) التهذيب ؟: 591-74 الاستبصار ,17١8 -877 :١‏ الوسائل *: 0 أبواب الركوع ب 0ح 8. 

(©) التهذيب ؟: 78- 5817 الاستبصار 17١0 -777 :١‏ و فيه: فى ترسل واحد و واحدة؛ الوسائل *: 548 أبواب الركوع ب 5ح ؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7١١‏ 

الصغريات؛ و جعل كل منهما فى قالب الإجزاء يقتضى كونهما فى مرتبة واحدة. 

وانهنده الأخبان يرتفع الإجمال عمّا تضمّنت الثلاث تسبيحات و واحده مطلقاء كصحيحتى ابن يقطين المتقدّمتين »١١‏ بحمل الثلاث 
على الصغريات؛ و الواحده على الكبرى, لأنّ المجمل يحمل على المفضل. 

و لعل المصرّح بتجويز الصغرى الواحدة عند الضرورة يحمل التسبيح على مطلقه الصادق على الصغرى أيضاء و يخضّ ص إجزاء 
الواحدة بحال الضرورة» بشهادة المرسل المروى فى الهداية: «سبّح فى ركوعكك ثلاثاء تقول: سبحان ربّى العظيم و بحمده ثلاث 
مرّات؛ و فى السجود: سبحان ربّى الأعلى و بحمده ثلاث مرّات: لأنّ الله عزِّ و جل لما أتزل على ننه سبح باشم رَبك الْعَظِيمِ ©0: ع9 
قال الى على اللدعلية و آله و سك ة ابجعلرها فق ر كر مكب فلنا آنل الله تف اشع رلك الأغلى قال: لجار اال تجرد كو .فاق 
كلك ساق الله سبحاق الله سيساة الله أنه كك والسيسة الرامدة قوري لعل والمريض و المستعجل» .07١‏ 

كما أن المخصّص لتجويز مطلق الذكر بها يحمل أخباره عليها. 

و أمّا فى تعبين أحدهما و عدم كفايةُ غيره للمختار» فما مرّ دليلا لوجوب مطلق التسبيح» و بحمله على المقئّد. 

و الأمر بالكبرى فى الكتاب العزيز حيث أمر بالتسبيح باسم ربّكك العظيم؛ و باسم ربكك الأعلى, و لا وجوب فى غير الصلاء إجماعا. 
وفى صحيحة ابن أذينة الطويلة فى صفهُ صلا النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم ليل المعراج: «فأوحى إليه و هو راكع قل: سبحان ربّى 
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العظيم» تفعل ذلكك ثلاثا» 0379. 


.5١8 فى ص‎ )١( 

(؟) الهداية: 5 مستدركك الوسائل : 57 أبواب الركوع ب *ح 8. 

() الكافى : 587 الصلاهُ ب ٠١0‏ ح »١‏ علل الشرائع: 2١-17‏ الوسائل ه: 80؟ أبواب أفعال الصلاءٌ ب ١‏ ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7١١‏ 

و فى روايتى هشام و عقبة. 

و الأمر بالتسبيح كذلك فى مرسلة الهداية» وفى صحيحة زرارة و فيها: «ثمّ اركع و قل: الله لكك ركعت و لكك أسلمت- إلى أن 
قال-: سبحان ربّى العظيم و بحمده؛ ثلاث مرّات) .0١١‏ 

و فى الرضوى: «و قل فى ركوعكك بعد التكبير: اللهم لكك ركعت» إلى أن قال: «سبحان ربّى العظيم و بحمده» ثم ساق الكلام فى 
السجود كذلكك إلى أن قال: «سبحان ربى الأعلى و بحمده» .0١‏ 

و التصريح فى الصغريات بأنّها أخفٌ ما يكون. أو أدنى ما يجزئ» فى صحيحه ابن عمّار» و رواية أبى بصير المتقدّمتين «7. 

ولا كلام لنا معهم فى كفاية أحد التسبيحينء و لا فى التخيير بينهماء و لا فى كفاية الواحدةٌ الصغرى أو مطلق الذكر عند الضرورة. 

و نجيب عن دليلهم على التعيبن: أمّا عمّا مر دليلا لوجوب مطلق التسبيح» فبما مرّ. 

و أمّا عن الأأمر بالكبرى فى الآية» فبمنع أن المراد أنه قل هذا اللفظء بل المراد نفس التنزيه و هو واجب فى كل حالء و قول بعض 
المفسشرين ليس بحجة «". 

و أمًا عن صحيحة ابن أذينة» فبأنَ الأمر و إن كان حقيقةُ فى الوجوب إِلَا أنه ليس باقيا على حقيقته هنا قطعاء لجواز غير الكبرى أيضا 
بصريح الأخبار و قول المعظم من الفقهاء. و الحمل على الوجوب التخييرى غير متعيّن» إذ هو أيضا مجاز كالندبء بل هو أرجح: 
لشيوعه. غايةٌ الأمر تكافؤ الاحتمالين» فتبقى أخبار 


.١ ح١ الكافى : 19" الصلاءُ ب 6” ح ١»ء التهذيب ؟: //ا- 2584 الوسائل 2: 748 أبواب الركوع ب‎ )١( 

(؟) فقه الرضا «ع): 2٠١0©‏ مستدركك الوسائل ©: *57 أبواب الركوع ب ح 7. 

(9) فى ص 509. 

(؟) انظر: مجمع البيان 8: 378 و الدرٌ المنثور للسيوطى #: 188. 
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مطلق الذكر خالية عن المعارض اليقينى. و حمل المطلق على الرخصهة و المقدّد على الأصالة غير مفيد, لأنّْ المقصود فى المطلق 
الكفاية» من باب الرخصة كانت أو الأصالة. 

و منه يظهر الجواب عن رواية عقبة. 

و أمَا عن الأمر بها فى رواية هشام, فبأنّه ليس أمرا. و أمَا قوله: «الفريضة من ذلكك ..» فإن حمل على الكبرى فهى ليست بفرض حقيقى 
عنده و مجازه متعدّد» و إن حمل على المطلق فمع كونه خلاف الظاهر هو لا يقول به. 

و أمّا عن صحيحة ابن عتّرار» و رواية أبى بصيرء فبعدم دلالتهما على الوجوبء لاحتمال كون ما ذكر أخفٌ ما يكون فى مرتبة 
الاستحباب» و أدنى ما ييجزيئ عن الأمر الندبى. 

و يؤيّده منع كونهما أخف و أدنى من تسبيحة كبيرة سيّما إذا لم يكن معها: 
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و بحمده. كما فى كثير من الأخبار 0١١‏ فيتعتّن الحمل على الحْفَّهُ و الدنو فى الرجحان. 

على أن مدلولهما أن الثلاث أخفٌ ما يكون من التسبيح و أدنى ما يجزئ منه لا من مطلق الذكرء و لا ينافى ذلكك جواز مطلق الذكر 
أصلا. 

مضافا إلى أنه قد مر فى صحيحةٌ ابن يقطين إجزاء تسبيحةُ واحدة »)5١‏ و حملها على الكبيرة ليس بأولى من حمل ذلكك على 
الاستحباب. بل قيد الترسّل فى الصحيحة قرينة على الندب», لعدم وجوبه قطعا. و مع ذلكك إرادةُ تسبيح الركعتين الأخيرتين فيها ممكنة. 
وأمّا عن مرسلةٌ الهداية» فبالضعف الخالى عن الجابر» بل وجود المضعّف و هو شذوذ القول بوجوب ثلاث كبريات» مضافا إلى 
معارضتها مع بعض ما مرّ. 

و منه يظهر الجواب عن صحيحة زرارة» مع أن الأمر فيها ورد أوّلا على 


(1) انظرة الوسائل 595.2 أبواب الركوع ب ع وعن :“انب 2 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7١‏ 
الدعاء الغير الواجب قطعاء فحمله على الندب متعتّن. 


و منه يظهر الجواب عن الرضوى. 
و منهم من أوجب ثلاءث كبريات أو مثلها صغريات مخرا بينهماء مع أفضايهُ الكبرى» و هو ظاهر كلام الحلبى 2١١‏ و نقل عنه فى 
المختلف قولا آخر .)3١‏ 


و منهم من أوجب ثلاث كبريات خاصّة» حكاه فى التذكرة عن بعض علمائنا 79. 
و دليلهما يظهر مما مرّ كجوابهماء مع أنه يكفى فى ردّهما شذوذهما الموجب لدخولهما فى خلاف المجمع عليه. 


فروع: 

: 

هل يقدّر مطلق الذكر- على القول بكفايته- بقدر أم لا؟. 

قيل: ظاهر كلام الصدوق أنه يتعيّن منه مقدار ثلاث صغريات أو واحدة كبرى »1١[‏ و اختاره بعض مشايخنا المعاصرين «". لظاهر 
حسنتى مسمع المتقدمتين .18١‏ 

و يرد بأنهما معارضتان مع صحيحتى ابن يقطين «*. و حملهما على الكبيرة ليس بأولى من حمل الحسنتين على إجزاء الأمر الندبى 
سيّما مع قرينة قوله مترسّلا فى 


]١[‏ قال فى الأمالى ص ؟1١0:‏ و القول فى الركوع و السجود ثلادث تسبيحات: إلى أن قال: و من لم يسبح فى ركوعه و سجوده فلا 
صلا له إِنَا أن يهلل أو يكبر أو يصلّى على النبى صلَى الله عليه و آله بعدد التسبيح .. 


.١15١7 الكافى فى الفقه:‎ )١( 
.42 (؟) المختلف:‎ 
.119 :١ التذكرة‎ )"( 
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(ع) الرياض :١‏ /121. 

.,3١8 7١" فى ص‎ )©( 

(*) راجع ص .7١08‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7١5‏ 

إحداهماء فإنّهِ ليس بواجب قطعا. مع أنّه ليس فى إحداهما تصريح بالركوع, فإرادة تسبيح الركعتين الأخيرتين ممكنة. مضافا إلى أن 
نفس الإجزاء و عدمه لا يتعتّن كونهما للأمر الوجوبى كما مرّ مرارا. 

فالقول الثانى- كما هو ظاهر أكثر الفتاوى- أقوى. 

ب: 

لا شك فى أنه على القول بكفاية مطلق الذكر لا يجب ضْمٌ قوله: و بحمده مع التسبيحة الكبرى. و أمَا على القول بوجوبها معنا أو 
مخيرا فهل يجب أم لا؟. 

صريح المحقق الثانى: نعم »0١١‏ للأمر به فى مرسلة الهداية» و صحيحة زرارة» و الرضوى «232» و رواية حمّاد الطويلة المتضمنة لصلاته 
عليه السلام» و قوله فى الآخر: هكذا صل 70, و التصريح بجريان السنّهُ به فى روايةٌ العلل «". 

ولا ينافيه خلوٌ بعض الأخبار عنهء لعدم وجوب ذكر كل واجب فى كل خبر. مع أنه يمكن أن يراد من «سبحان ربّى العظيم) ما تضمن 
قوله «و بحمده؛ كما يراد من يسم اللّه ابسم الله الرحمن الرحيم). 

و صريح بعض آخر: لا «8). و هو الأقوى: للأصلء و عدم تمامية شىء ممما ذكر. 

أمَا المرسلهء فلضعفها و خلوّها عن الدال على الوجوب. 

و أمَا الصحيحة و الرضوىء فلعدم كون الأمر فيهما للوجوب قطعا كما مر. 

و كذا رواية حاف لاشمالها غلى كثير من المسكات. 


و أمّا رواية العلل» فلأنّ السنّهُ عت من الواجب. 


.141 :5 جامع المقاصد‎ )١( 

(0) راجع ص 73١9‏ و 7٠١‏ و١١5.‏ 
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(؟) راجع ص .5١8‏ 

(0) كما فى المداركك *: اوم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7١0‏ 

نعم يستحبٌ ضمّه معه على جميع الأقوال قطعاء و وجهه ظاهر. 

ح 

لا- يختصٌ وجوب الذكر فى الركوع و السجود بالفريضة؛ بل يجب فى النافلة شرطا أيضاء بل شرعا على المختار من تحريم إبطال 
النافلة. 

و الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب. و هو الحجة فيه» مضافا إلى قوله فى رواية الحضرمى المتقدمة: «و من لم يسح فلا صلاه له) 
خرج من خرج عنه بالدليل أى الذاكر مطلقاء فيبقى الباقى. و كون نقص الثّلث أو الثْلثين نقصا فى الكمال بدليل من خارج. لا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وناة1 من (انامنم 
يوجب حمل انتفاء الصلاه- الذى هو حقيقةُ فى نفى حقيقتها- عليه أيضا. 

كر 

يجب أن يكون الذكر حال الركوع إجماعاء فتوى و نصا. 

وهل يجب كونه حال الطمأنينة؟ لا دليل عليه و الأصل ينفيه. 


بل لو نوقش فى وجوب كونه بعد وصول اليد إلى الركبتين و قيل بإجزاء وقوعه بعد الوصول إلى حدٌ الركوع اللغوى لم يكن بذلكك 
البعد. و أمر الاحتياط واضح. 


المقام الثانى فى مستحبّاته و مكروهاته 
أمَا المستحبّات فأمور: 


منها: 
أن يكبر له» على المشهور, و عليه أكثر أهل العلم كما فى المنتهى ١‏ 


.505 راجع ص‎ )١( 

(5) المتفيى 81 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7١8‏ 

و فى المدارك: إِنّه المعروف من مذهب الأصحاب 39١‏ و فى الحدائق: إِنّ عليه اتفاق غير أبى عقيل من الأصحاب قديما و حديثا 
«؟»» بل هو الظاهر من المذهب كما عن المبسوط «”7. بل إجماعى كما عن الذكرى «8. 

أمَا رجحانه فبالإجماعء و الأمر به فى الأخبار كصحيحة زرارة: «إذا أردت أن تركع فقل و أنت طنهيية الله أكبر» ثم اركع) .15١‏ 

و الأخرى: «إذا أردت أن تركع و تسجد فارفع يديكك و كبر, ثم اركع و اسجد) «12. 

و أمّرا عدم وجوبه. فللأصل الخالى عن معارضة ما دل على الوجوب ظاهراء لشذوذه المخرج له عن الحجِدَةٌ لو ابقى على ظاهره و 
حقيقته» مع أن القرينة الصارفة عنها موجودة؛ و هى رواية أبى بصير: عن أدنى ما يجزئ من التكبيرة فى الصلاة» قال: «تكبيرة واحدة» 
7 

والمروى فى علل الفضل: (إنُ التكبير المفروض فى الصلاةٌ ليس إِلَا واحدة» 8 و ضعفه- لو كان- بما مر مجبور. 

و الحمل على تكبيرات الافتتاح- كما قيل 04- بلا حاملء و جعل الأنمر بتكبيرة الركوع حاملا له ليس أولى مثا قلناء فيتعارض 
الاحتمالان و يرجع إلى 


() المدارك # عوم 

() الحدائق 6 8ه1. 
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(8) علل الشرائع: .18١‏ 

(9) انظر: الحدائق 6 /01؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7١1‏ 

الأصل. 

مع أنّهِ على القول بجواز قطع النافلة لو ابقى الأ-مر على ظاهره لزم التخصيص بغير النافلة» و هو ليس بأولى من حمل الأمر على مطلق 
المظلوية: 

فالقول بالوجوبء كما عن العمانى و الديلمى ١١‏ و يميل إليه كلام المدارك و الحدائق 37١‏ و لا يبعد كونه مذهب السييد أيضاء 
حيث إنّه صرّح فى الانتصار بوجوب رفع اليدين لغير تكبيرة الافتتاح من تكبيرات الصلاة أيضا 010 و إيجاب رفع اليد للتكبير دون 
الكير ونس ,كوة رسو متنا بعد للأتر ب ناض باطل. 

و الاحتجاج بالرضوى: «و إن لها- أى للصلاة- أربعة آلاف حدّء و إن فروضها عشرة: ثلاث منها كبار و هى: تكبيرة الإحرام و الركوع 
و السجودء و سبعةُ منها صغار و هى: القراءة و تكبيرة الركوع و تكبيرة السجود و تسبيح الركوع و تسبيح السجود و القنوت و التشهد) 
دع 

بضعفة الخالى عن الجابر مردودء مع إمكان حمل الفرض على شدَّهُ الرجحان بقرينة ما مرّ. 

و يستحب أن يكون التكبير حال القيام قبل الهوىئء لقوله فى الصحيحة الأولى: «فقل و أنت منتصب» و فى صحيحة حمّاد المتضعنة 
لصلاة الصادق عليه الشلام: ثم رفع يديه حيال وجهه فقال: «اللّهِ أكبر» و هو قائم, ثمّ ركع .5١‏ 

و هل يشترط فيه القيام حتى لو كبر حين الهوى لم يأت بالمستحب؟ 

الظاهر: لاء وفاقا للخلاف و المنتهى و التذكرة و شرح القواعد و الشرائع 


./١ حكاه عن العمانى فى الذكرى: 2198 الديلمى فى المراسم:‎ )١( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7١8‏ 

و المداركك .»١3١‏ و الأردبيلى .١‏ 

فهو مستحب فى المستحب لا أن مجموع التكبير قائما مستحب واحدء لإطلاقات الأمر بالتكبير قبل الركوعء و أصالةُ عدم تقييده بحال. 
و أمَا الصحيحتان فلا تفيدان أزيد من استحباب كونه فى الانتصاب, و هو مسلمء و أمَا الاشتراط و عدم الاستحباب بعده لو تركك فيه 
فلاء ولا يحمل المطلق على المقيّد فى مقام الاستحباب» و لو حمل لا يفيد الاشتراط. 

نعم» يشترط كونه قبل الركوعء للإجماع. فلو كبر بعد الوصول حدّ الركوع أو ذكر جزءا منه فيه لم يأت بالمستحب. 

و لكن الثابت من الإجماع وجوب كونه قبل وصول اليد إلى الركبتين دون الركوع اللغوى؛ فلو كبر قبل هذا الحدّ أتى بالمستحب و إن 
صدق عليه الراكع لغة. 

و أمًا التصريح فى أكثر الأخبار «* بقوله: «ثمّ اركع» الصريح فى كونه قبل الركوع الصادق على الركوع اللغوى؛ فلا يضرٌ بعد إطلاق 
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منعيدة زرآر ةنا يدرف من القول ف ال كسم الكفيرنيى؟ قال رأن تقول سينطاق اللدئ السك للفو لا إله إلا اللف و الله أكترة و كير 
و تركع) (05. 

و منها: 

رفع اليدين بالتكبير» و هو راجح اثّفاقا فتوى و نضًا. 

ولا يجب على الأظهر الأشهرء بل وفاقا لغير السد للإجماع الغير القادح فيه خلاف النادرء و للأصل السالم عن المعارض التام. 

وق هتعدل بعدم ذكره فى بعض الأخبار. و فيه نظر. 
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احتج السيد :)١١‏ بالإجماع؛ و هو ليس بحبجَهُ علينا. و الأمرء و هو للاستحباب, و لولاه لخرج المتضمّن له عن الحجيّةٌ بالشذوذ. 

وهل يختصٌ استحبابه بكونه للتكبير أو لا: بل يستحبٌ و لو لم يكبر أيضا؟. 

ظاهر جماعة: الثانى »]١[‏ و هو الحق» لإطلاق الحكم باستحبابه فى إحدى صحيحتى زرارة» و صحيحة ابن مسكان: فى الرجل يرفع يده 
كلما أهوى للركوع و السجود و كلما رفع رأسه من ركوع أو سجود. قال: «هى العبودية) ."7١‏ 

و الحكم باستحبابه مع التكبير فى بعض الأخبار لا يوجب التقييد. فهنا ثلاثة أمور مستحبة: التكبيرة» و رفع اليدين, و تقارنهما. 

ثم الظاهر من الأصحاب اتحاد كيفيَةُ الرفع و قدره فى تكبيرة الافتتاح و فى غيرها من حالات الرفع. فالأولى كونه كذلك و إن اختضّ 
الدليل فى البعض بالأولى. 

ثم إِنّه يظهر من استحباب التكبير قائما و انتهاء الرفع بانتهاء التكبير أنه ينبغى أن يكون الركوع بعد إرسال اليدين. 

و منها: 

أن يضع يديه على ركبتيه» مقدّما لوضع اليمنى» مالئا كفيه منهماء مفرّجات الأصابع» قابضا بها الركبتين» رادا ركبتيه إلى خلفه. مستويا 
ظهره بحيث لو صبّت عليه قطرةٌ ماء لم تزل لاستوائه» مادّا عنقه» مستحضرا فيه: آمنت بكك و لو ضربت عنقىء أو: آمنت بوحدائيتكك و 
لو ضربت عنقىء صاقنا لقدميه. باعدا بينهما قدر شبر, ناظرا بينهماء مجنّحا يديه متجافيا بهماء داعيا أمام التسبيح بالآتى» كل ذلكك 
للروايات. 

ففى صحيحة زرارة: «ثمّ اركع و قل: اللهم لكك ركعتء و لكك أسلمتء و بكك آمنتء و عليكك توكلتء و أنت ربّى» خشع لكك قلبى 


و سمعى و بصرى 
[1] كالعلامة فى التذكرة :١‏ 015 و صاحب المداركك *: 288 و صاحب الحدائق 24 189. 


() التهذيب ؟: 0ا- 258٠‏ الوسائل *2: 197 أبواب الركوع ب ١ح‏ ". 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اعاه١‏ من تاإنلاه0م 


و شعرى و بشرى و لحمى و دمى و منحى و عصبى و عظامى و ما أقلته قدماى» غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسرء سبحان ربّى 
العظيم و بحمده: ثلاث مرّات فى ترتيل» و تصفٌ فى ركوعكك بين قدميكك تجعل بينهما قدر شبر» و تمكن راحتيكك من ركبتيكك» و 
تضع يدك اليمنى على ركبتكك اليمنى قبل اليسرىء و |بلمع] بأطراف أصابعكك عين الركبة؛ و فرَجٍ أصابعكك إذا وضعتها على 
ركبتيككء و أقم صلبك, و مدّ عنقكك, و ليكن نظركك بين قدميكك» .]١[‏ 

و فى صحيحة حمّاد الواردة فى التعليم: ثمّ ركع و ملأ كفيه من ركبتيه منفرجات» و رد ركبتيه إلى خلفه. ثم سوّى ظهره حتى لو صبت 
عليه قطرةُ من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره؛ و مدّ عنقه» و غمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال: «سبحان ربّى العظيم و بحمده)» 
الحديث .)١١‏ 

و فيها أيضا: و لم يضع شيئا من بدنه على شىء منه فى ركوع و لا سجود, و كان مجنّحا. 

و قريبة منها صحيحته الأخرى [1]. 

و الرضوى: «و إذا ركعت فألقم ركبتيكك راحتيككء و تفرّج بين أصابعكك و اقبض عليهما). 

وفيه أيضا: «فإذا ركعت فمدٌ ظهرك و لا تنكس رأسكك). 

و فيه أيضا: «و ليكن نظرك فى وقت القراءة إلى موضع سجودك. و فى وقت 


]١[‏ الكافى *: ١9‏ الصلاُ ب 75 ح 2١‏ التهذيب 5: /ا/ا- 2589 الوسائل *: 198 أبواب الركوع ب ١ح ١‏ و بدل ما بين المعقوفين فى 
النسخ و فى الوسائل: بلغ بالمعجمة؛ و قال فى الحبل المتين ص :7١‏ هو تصحيف. و فى التهذيب: تلقم, و ما أثبتناه موافق للكافى. 
[1] الكافى *: ©" الصلاة ب 79 ح 2١‏ التهذيب 7: 2208-87 الوسائل 3: 52١‏ أبواب أفعال الصلاهُ ب ١‏ ح "2 و فى الجميع: عن 


حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة .. 


١ أبواب أفعال الصلاءٌ ب‎ 52١ التهذيب 7: 201-41 الوسائل ه: 9ه‎ 418-192 :١ ح فى الفقيه‎ ٠١ الصلاة ب‎ 3١1١ : الكافى‎ )١( 
30 ح‎ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 77١‏ 

الركوع بين رجليك» .)١١‏ 

و صحيحة ابن بزيع: رأيت أبا الحسن عليه السلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته يركع» فكان إذا ركع جنّح بيديه .07١‏ 
و مرسلة الفقيه: ما معنى مدّ عنقكك فى الركوع؟ فقال: «تأويله آمنت باللّه ولو ضربت عنقى» «”. 

واتحوها فى العلل إلا أنه قال: 9امنث بود اسك ولو ضرت عنقى 1ع 

و إِنْما رججحنا النظر إلى بين القدمين» مع ورود التغميض فى صحيحة حماد و فتوى النهاية و الحلى به 2١‏ و القول بالتخيير كما هو 
ظاهر المنتهى «8, لأكثرّة روايات النظر و أشهريّة الفتوى بهاء كما صرّح به جماعة [1] و اعتضادها بما فى رواية مسمع: «إِنّ النبى 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم نهى أن يغمض الرجل عينيه فى الصلاة» 00. 

فيكون النظر موافقا لسنّةُ رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الموافق لها مقدّم على غيره عند التعارض» سيّما مع كون الرضوى 
المتضمن للنظر أحدثء و مثله يقدّم. مضافا إلى عدم صراحة فعل الصادق عليه السلام فى كونه على وجه الاستحباب» لجواز كونه 
اتفاقنا. 


.17/8 :١ 140؛ و صاحب الرياض‎ 18١ منهم المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 2548 و المجلسى فى البحار‎ ]١[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة طعزه| من تإنلاهم 


)١(‏ فقه الرضا (ع): ٠١7‏ و ٠١28‏ مستدركك الوسائل ©: 5١9‏ أبواب الركوع ب ١ح‏ ”و 78ب 8١ح‏ ؟. 

() الكافى *: "7١‏ الصلاءً ب 6” ح هه عيون أخبار الرضا 7: /- 218 الوسائل ©: ”7 أبواب الركوع ب 18 ح .١‏ 

(") الفقيه -7١ :١‏ 458) الوسائل 2: 70 أبواب الركوع ب ١4‏ ح ؟. 

(©) علل الشرائع: .١ 77١‏ الوسائل #: 78" أبواب الركوع ب ١194‏ ح ؟. 

(0) النهاية: ١/؛‏ الحلى فى السرائر :١‏ 780؟. 

"01 :١ المنتهى‎ )©( 

(0) التهذيب ”: 178١-51‏ الوسائل /: 754 أبواب قواطع الصلاه ب * ح .١‏ 
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و منها: 

أن يكون ذكره تسبيحاء للخروج من الخلافء و الأمر به فى كثير من الأخبار. 

و أزيد منه فى الفضل أن تسبح ثلاث صغريات أو واحده كبرىء لما مرّ من الوجهين. 

و الظاهر من الأخبار أفضليةٌ الواحدة الكبرى من الثلاث صغرياتء لوقوع الأمر بالواحدة فى كثير من الروايات؛ بخلاف الثلاث: فإنّها 
لم يؤمر بها بخصوصها و إِنْما ورد إجزاؤهاء مع أنّه ورد أنه أخفٌ ما يكون من التسبيح »1١‏ و الظاهر كما مرّ الخفَهُ فى الرجحان. 
والأزيد منهما فضلا الكبريان» لقوله فى روايه الحضرمى: «و من نقص اثنتين نقص ثلثى صلاته) .)١‏ 

والأزيد منهما ثلاث كبريات؛ للأمر بها فى كثير من الروايات» و خصوص روايتى هشام و الحضرمى و مرسلة الهدايةُ المتقدمة جميعا 
0 

و الأفضل منها السبع, لرواية هشام. 

و الأفضل منها التسع؛ للرضوىء قال بعد الأمر بقول سبحان ربّى العظيم ثلاث مرّات: «و إن شئت خمس مرّات» و إن شئت سبع مرّات» 
و إن شئت التسع فهو أفضل» 0». 

ولا ينافيه قوله فى رواية هشام: «و الفضل فى سبع» كما هو الظاهر من الخللاف «ه» و الإسكافى «2)» و جماعة »|١[‏ حيث يظهر منهم 
عدم استحباب الزيادة 


]1١[‏ منهم العلامة فى المنتهى :١‏ 717, و صاحب المداركك ”: /او". 


.« أبواب الركوع ب‎ ١7 :* انظر: الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى ": 759 الصلاء ب 78 ح »١‏ التهذيب 1: /1ه١-‏ 210, الاستبصار :١‏ 151-737 الوسائل #: 7١١‏ أبواب الركوع ب * ح 
/. 

(9) راجع ص 7١8‏ و8١70‏ و .731٠١‏ 

(©) فقه الرضا (ع): 2٠١2‏ مستدركك الوسائل ©: 57 أبواب الركوع ب *ح ”. 

(0) الخلاف 1:١‏ وع”, 

(ع) حكاه عنه فى الذكرى: .١198‏ 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاعاه١‏ من لإنلاهم 


على السبع و أنّها نهاية الكمالء إذ لا شكك فى وجود الفضل فى غيرها أيضاء فإمًا يحمل على الفضل الكامل أو الفضل بالنسبة إلى 
الثلاث, و الكل محتمل فلا منافاة» و لعل الشيخ و تابعيه حملوه على الأوّل. 

و ليس بعض ما ذكر منتهى الفضل كما هو ظاهر جماعة؛ بل تستحبٌ الزيادة على التسع أيضا لو اتّسع لها الصدر بقدر ما يتسع ولا 
تحصل معه السأمهُ كما ذكره طائفة [1]» لموثقة سماعة: «و من كان يقوى أن يطوّل الركوع و السجود فليطوّل ما استطاع يكون ذلكك 
فى تسبيح الله و تحميده و تمجيده و الدعاء و التضرع؛ فإِنْ أقرب ما يكون العبد إلى ربّه و هو ساجدء فَأمنا الإمام فإنّهِ إذا قام بالناس فلا 
ينبغى أن يطول بهم, إن فى الناس الضعيف و من له الحاجة؛ إن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم كان إذا صِلَى بالناس خمُّف 
لهم) .0١١‏ 

و يؤكده تسبيح الصادق عليه السلام فى الركوع و السجود ستّين تسبيحة كما فى صحيحة ابن تغلب 7)» و ثلاثا أو أربعا و ثلاثين فى 
صلاءٌ الجماعة كما فى روايةُ ابن حمران و الصيقل 070 و فى فلاح السائل عن المفضل بن صالح [5]» عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: «كان على عليه السلام يركع فيسيل عرقه من طول الركوع)» 0". 

و مقتضى الموثّقهُ استحباب التطويل مع الاستطاعة مطلقاء و لكنّهم قيدوه 


[] كالسفق فق السسر 05 
["] فى (5) و ١س)‏ و ١(ح):‏ الفضل بن صالح. 


.8 أبواب الركوع ب #ح‎ ١00 :# الوسائل‎ 21711 -778 :١ التهذيب :: /الا- 27417 الاستبصار‎ )١( 

(؟) الكافى ": 378 الصلاهُ ب 39 ح ”» التهذيب 7: 799- 2137١8‏ الوسائل #: "٠‏ أبواب الركوع ب #ح .١‏ 

() الكافى : 78" الصلاء ب 78 ح ”2 التهذيب 7: 21351١ "٠٠‏ الاستبصار :١‏ 

0" 21716 الوسائل #: "٠‏ أبواب الركوع ب #ح ”. 
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بما مرّ من انّساع الصدرء و كأنّه لما يستفاد من الأخبار من مطلوبةُ الرغبة و الميل فى المندوبات .١‏ و لا بأس به و إن أمكن القول 
بالاستحباب مطلقاء لإطلاق الموثقة. 

وقد يقال باستحباب تطويل كل من الركوع و السجود بقدر القراءةه لصحيحتى ابن وهب و ابن حمزة» الدالتين على أنّ رسول الله 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم كان يفعل كذلكك «7» و لكن الاولى صريحة و الثانية ظاهرة فى الصلوات المندوبة» فالقول به فيها خاصّة 
جيد. 

و كذا مقتضاها عدم استحباب التطويل للإمام بل كراهته. 

وهل هو مخصوص بما إذا لم يعلم من المأمومين حبّ الإطالة؟ 

قيل: نعم 0١‏ لظاهر التعليل. 

و فيه كلا.م؛ لأنّه إِنْما هو إذا حمل الناس على المأمومين؛ و أمّا إذا ابقى على عمومه يكون معناه أنه لوجود الصنفين فى الناس شرّع 
هذا الحكم لكل إمام, فالتعميم أولى. و أمَا تطويل المعصوم كما فى رواية الصيقل فلا يعلم أنه لحبٌ المأمومين فلعله لعل أخرىء أو 
لمعارضة كثرةٌ ميله مع عدم حب المأمومين» أو عدم العلم بحتهم. 

و هل يكره الزائد عن القدر الواجب من الذكر للإمام مع وجود من يضعف عنه» أو ذى الحاجة الطالب للاقتصار؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحهةً هعاه١‏ من تاإنلاهم 


مقتضى التعليل ذلكك, و إن كان ظاهر بعضهم استحباب الثلاث له مطلقا «5). 


.58 أبواب مقدمهُ العبادات ب‎ ١55 :١ أبواب مقدمهٌ العبادات ب 28؟, و المستدركك‎ 80 :١ انظر: الوسائل‎ )١( 

(1؟) صحيحة ابن وهب: التهذيب ؟: ع //1, الوسائل #: 87 أبواب الركوع ب 718 ح ؟. 

صحيحة ابن حمزة: التهذيب ؟: 17- 888؛ الوسائل #: 87" أبواب الركوع ب 38 ح .١‏ 

(5) كما فى الروضة :١‏ 77. 

(©) انظر: الذكرى: 199. 
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ثمّ استحباب التطويل أعمّ من أن يسبّح فى الركوع بالكبرى أو الصغرى أو أتى بمطلق الذكر. و أمْر)ا الأعداد المتقدّمهٌ فاستحبابها 
مخصوص بالتسبيح» بل الكبرى منه فى غير الثلاث» للأصل و الاختصاص. 

و منها: 

أن يصلى فى ركوعه و سجوده على النبى و آله بعد التسبيح أو قبله. 

لا لما فى الذكرى من صحيحة ابن سنان: عن الرجل يذكر النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم و هو فى الصلاهٌ المكتوبة إمّا راكعا و إمّا 
ساجداء فيصلّى عليه و هو على تلكك الحال؟ فقال: «نعم؛ إِنّ الصلاة على النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم كهيئة التكبير و التسبيح» 
الحديث .)١١‏ 

لأنها إنناعول هال الاتعم ا ماد نعف كر فى الله علو الى لمعي ابسعاءهاكداع 

أوارواية الحلى روكلا ذ كرت اللدعة وجل و الى قفوو هن الصاكة8. 

لأنّها لا تنبت إِنَا الجواز و عدم فساد الصلاة بها. 

بل للصسيحة و للرواظةالأولن؟ أصلى على الث بو أنا ساخدة فقال: 

«نعم هو مثل سبحان الله و الله أكبر) 80. 

و الأخرى: «من قال فى ركوعه و سجوده و قيامه: صِلَى الله على محمد و آل محمّد, كتب الله له مثل الركوع و السجود و القيام) «5). 
و مثلها فى ثواب الأعمال إلا أن فيه: «اللهم صل على محمد و آل محمد «8. 

و الظاهر اختصاص الاستحباب بإحدى العبارتين» و إن جاز غيرهما بل 


.١ ح7١ الوسائل 2: 58” أبواب الركوع ب‎ 217١2 -199 :5 الكافى *: 377 الصلاهُ ب 70 ح 0 التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى *: ا" الصلاةُ ب ١ح‏ #) التهذيب 5: 18" 21197 الوسائل 2: 77" أبواب الركوع ب ١7ح‏ 8. 

() التهذيب 5: 217174-16 الوسائل *: 58” أبواب الركوع ب ١٠ح‏ 7. 

(؟) الكافى ": 77 الصلاء ب 50 ح 17 الوسائل 2: 58” أبواب الركوع ب ١٠ح‏ ". 

(8) ثواب الأعمال: ع الوسائل *: 78” أبواب الركوع ب 7٠١‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جه ص: 578 

استحبٌ من جههُ كونه مطلق الذكر. 

و منها: 

أن يرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع, وفاقا للمحكى عن ابنى بابويه و صاحب الفاخر [11؛ و الذكرى »١١‏ و مال إليه شيخنا البهائى و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعاه١‏ من لانلاه0 


باح انار 6ك زايا ليصيحة امد كاذ الجشد نه وثاه واف عقارة رايت أااعية الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع و إذا رفع 
رأسه من الركوع, و إذا سجدء و إذا رفع رأسه من السجود. و إذا أراد أن يسجد الثانية «©). 

خلافا للعمانى و الإسكافى و الفاضلين فنفوه «8)» و ظاهر المعتبر الإجماع عليه .)2١‏ 

ولا وجه له بعد دلالة الصحيحين. 

و فى الذكرى: يبتدئ بالرفع حين ابتداء رفع الرأس و ينتهى بانتهائه 07. 

انتهى. و لا بأس به. 

وهل يككبر مع ذلكك الرفع أم لا؟ 

ظاهر الأصحاب: الثانى» للأصلء و روايات حصر التكبيرات فى خمس و تسعين 03. 

و قال بعض المتأخَرين من الأخباريين بالأوّل [1]» استنادا إلى التلازم بينه 


.148 و نقله عن والده و عن صاحب الفاخر فى الذكرى:‎ 700 :١ الصدوق فى الفقيه‎ ]١[ 
عن السيد نعمة اللّه الجزائرى و الشيخ عبد الله الحراكق.‎ ١8٠ :8 [؟] حكاه فى الحدائق‎ 


.1994 الذكرى:‎ )١( 

(؟) الحبل المتين: 79”؛ المداركك *: قوم 

() فى ص .1١9‏ 

(©) التهذيب 7: 0ا- 1/4 الوسائل *: 748 أبواب الركوع ب 7ح ؟. 

(0) حكاه عن العمانى و الإسكافى فى الذكرى: 144 المحقق فى المعتبر ؟: 194» العلامةٌ فى التذكرة .١7١ :١‏ 

(2) المعتبر ؟: 199. 

(/) الذكرى: 1994. 

(8) انظر: الوسائل *: 18 أبواب تكبيرة الإحرام ب ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 771 

و بين الرفع» و هو ممنوع جدًا. 

إلا أن فى رواية الاحتجاج الآنيهُ فى تكبيرات السجود ١١‏ دلالة على استحبابه» و هو يعارض روايات الحصر بالعموم من وجه و 
التخيير طريق الجمع. 

و منها: 

أن يقول بعد رفع الرأس من الركوع: «سمع الله لمن حمده؛ لصحيحة حماد: فلمًا استمكن من القيام قال: سمع الله لمن حمده ثم كبر 
وهو قائم و رفع يديه حيال وجهه. ثم سجد .)2١‏ 

و صحيحة زرارة: «ثمٌ قل: سمع الله لمن حمده- و أنت منتصب قائم- الحمد للّهِ رب العالمين أهل التشروك و الكرناية او التعلية لله 
رب العالمين. تجهر بها صوتككء ثم ترفع يديكك بالتكبير و تخرٌ ساجدا) 9”. 

و صريح الروايتين استحباب السمعلة بعد الاتتصاب كما هو المشهورء و فى الذكرى عن ظاهر العمانى و الحلى و صريح الحلبئين: 
استحبابها حال الارتفاع و باقى الأذكار بعد الانتصاب «6». و لا مستند لهم. 

و مقتضى إطلا-ق الصحيحة و سائر الأخبار الآتيةُ استحباب السمعلهُ لجميع المصلّين كما هو المشهور بل عن الخلاف و المعتبر و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة /اع01ه١‏ من انلام 


المنتهى: الإجماع عليه «8). 
وقبل: المأموم لا.يسمعل» بل يقول: الحمد لله رب العالمين» لصحيحة جميل: ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال: سمع الله لمن 
حمده؟ قال: «يقول: 


الحمد لله رفت العالمين» و يخفض من الصوت» (2. 


.587 انظر: ص‎ )١( 

(0) الكافى ": "١١‏ الصلاء ب 7٠١‏ ح فى الفقيه :١‏ 198- 4128) التهذيب 5: 01-4١‏ الوسائل 5: 2589 52١‏ أبواب أفعال الصلا ب ١‏ 
ح 30 

(") الكافى ": 519 الصلاهُ ب 6” ح ١‏ التهذيب ”: /الا- 389 الوسائل #: 190 أبواب الركوع ب ١ح .١‏ 

(©) الذكرى: 1994. 

.580 :١ المنتهى‎ 23٠١ المعتبر ؟:‎ 238٠ :١ الخلاف‎ )0( 

(*) الكافى ": 7٠١‏ الصلاه ب 6” ح 25 الوسائل #: 77" أبواب الركوع ب ١7‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 770 

وهو كان حسنا لو لم يحتمل إرجاع الضمير فى قوله «إذا قال إلى المأموم؛ و لكنه محتمل. و أظهريّةُ إرجاعه إلى الإمام- لو سلمت- 
تعارض الإجماعات المنقولة. مع أن استحباب الحمد له لا ينافى استحباب السمعلة» كما أن عدم ذكرها هنا أيضا- لو رجع الضمير إلى 
الإمام- لا ينفيه بعد ثبوتها بأخبار أخر .0١١‏ 

و منها: 

أق تقول هد ا لعفللة اليد تدرف التالمين اهز التسروس:الكترياسى المقلكة الميزي العالييدء كبائق العيعيذة ادس 

و الظاهر أن العظمة مبتدأ و الكبرياء عطف على الجبروت» و يحتمل كون الكبرياء مبتدأ و العظمة عطفا عليه» و فى بعض النسخ بعد 
قوله: و العظمة: 

الحم الناوب] الفالف سوبو سد يكون! الكرياه و لعكلنة جنا مط فد غلن سروس 

أو يقول بعد السمعلة: «باللّه أقوم و أقعدء أهل الكبرياء» و العظمة لله رب العالمين» لا شريكك له و بذلكك أمرت» كما فى الرضوى .]١[‏ 
أو: «أهل الجود و الكبرياء و العظمة» كما فى المروى فى المعتبر .)7١‏ 

أو: «الحمد لله رب العالمين» أهل الكبرياء و العظمة و الجود و الجبروت» كما فى المروى فى فلاح السائل «. 

أوعرالسيد لكوي العالبيو» عدرل اللد قد نه أقوم و أقعد» أهل الكبرياء و العظمهٌ و الجبروت» كما فى المروى فى الذكرى «6». 


و أمًا مكروهاته: 
يكره فى الركوع أن يطأطئ رأسه. و أن يرفعه حتى يكون أعلى من 
]١[‏ فقه الرضا (ع): ٠١8‏ و فيه «الحمد لله رب العالمين» و ما ذكره فى المتن موافق للنسخة الحجرية. 


.١ ح١ أبواب الركوع ب‎ ١98 وص‎ ١ ح١ انظر: الوسائل 0: 588 أبواب أفعال الصلاء ب‎ )١( 
.7307 المعتبر ؟:‎ )1( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة /عاه١‏ من لاإنلاهم 


(©) فلاح السائل: 158. 

(©) الذكرى: 1994. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 579 

جسده» لما رواه الصدوق فى معانى الأخبار قال: و نهى رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم أن يدبّح الرجل فى الصّبلاه كما يدح 
الحمار قال: و معناه أن يطأطئ الرجل رأسه فى الركوع حتى يكون أخفض من ظهره؛ و كان عليه السلام إذا ركع لم يصوّب رأسه و 
لم يقنعه» قال: معناه أنّه لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسده و لكن بين ذلكك .)١١‏ 

و يستفاد من كراهة الأمرين استحباب تسوية الظهر مع الرأس» و هو كذلكك. 

و قيل: لا خلاف فيهما بين الأصحاب. 

قالوا: و يكره أيضا أن يركع و يداه تحت ثيابه. 

فإن أرادوا بذلكك كراهة كونهما تحت جميع ثيابه بحيث يكون ملاصقا لبدنه» كما هو ظاهر إتيانهم بلفظ الجمع المضاف. 

فتشهد له موثّقهُ عمار: فى الرجل يدخل يديه تحت ثوبه قال: «إن كان عليه ثوب آخرء إزار أو سراويلء فلا بأسء و إن لم يكن فلا 
يجوز ذلكك) .)7١‏ 

و القول بأنْها أعمم من المدّعى من جههٌ اختصاصه بالركوع؛ و أخصٌ منه من جهة نفى الكراهة مع وجود ثوب آخر. مستند الشيعة فى 
أحكام الشريعة جه 1١59‏ وأما مكروهاته: ..... ص :778 

دود بعدم ضير الأعمِيُء و منع الأخضية» إذ مع إزار أو سراويل لا يكون تحت جميع الثياب. 

و إن أرادوا كراهة كونهما تحت ثوب مطلقاء و استحباب كونهما بارزتين» كما هو صريح المبسوط حيث قال: يستحب أن تكونا 
بارزتين أو فى كمه 70. 

فلا شاهد له إِنَا أن يثبت بقول الشيخ, و لا بأس به. 


)١(‏ معانى الأخبار: ,18٠١‏ الوسائل *: 0377 78 أبواب الركوع ب 18 ح ”و ع. 

(1) الكافى #: 898 الصلاه ب 88 ح ٠١‏ التهذيب ؟: 08"- 18/8, الاستبصار :١‏ 

7" ع189ء الوسائل ع: 8*7 أبواب لباس المصلى ب ٠5ح‏ 5. و فيها بتفاوت يسير. 
المشويظ 1171 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 77١‏ 

«إن أخرج يديه فحسنء و إن لم يخرج فلا بأس) .)١١‏ 

إن وصف الإخراج بالحسن و عدمه بنفى البأس ظاهر فى أحسنية الأوّل. 

ولا يتوهم منافاة نفيه البأس عن الثانى لكراهته. لأن البأس هو العذابء و الكراهة لا تنافى نفيه. 


.١ ح8٠ أبواب لباس المصلى ب‎ 5١ :© الوسائل‎ 21841 -981 :١ الاستبصار‎ ٠٠1/6 -٠"02 :7 11ل التهذيب‎ -١/© :١ الفقيه‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 77١‏ 


البحث السادس فى السجود 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 10129 من تانلاه0 
اشاره 


و وجوب سجدتين فى كل ركعة من فريضة شرعاء أو نافلة شرطا مجمع عليه» بل ضرورىٌ الدين. و النصوص فيه متواترة معنى. 

و هما معاركنء بمعنى بطلا-ن الصلاه بالإخلا-ل بهما معاء عمدا و سهواء و بزيادتهما معا كذلك,. و لا تبطل بالإخلال بواحدة أو 
زيادتها سهوا. 

ما الأوّلا-ن فبالإجماعين» مضافا فى أوّلهما إلى ما مرْ من أصالة الركتة- بهذا المعنى- فى كل جزء واجب من الصلاة و صحيحة 
زرارة: ١لا‏ تعاد الصلاء إِلَّا من خمسة: الطهورء و الوقتء و القبلة» و الركوع؛ و السجود) .١١‏ 

وفى الثانى إلى ما يأتى من القاعدةٌ المستندة إلى الأخبار الدالّهُ على بطلان الصلاه بالزيادة. 

و تؤيّده رواية زرارة: «لا يقرأ فى المكتوبة شىء من العزائم, فإنّ السجود زيادة فى المكتوبة) .]١[‏ 

وقد يجعل ذلكك دليلا 5١‏ و فيه نظر [ ؟]. 


]١[‏ الكافى ": 18 الصلاء ب 55 ح © التهذيب 5: 98- 08١‏ الوسائل 2: ٠١0‏ أبواب القراءة ب 6٠‏ ح ١‏ و فى جميعها: «لا تقرأ فى 
المكتوبة بشىء من العزائم ..). 

[؟] أمَا أولا فلأنْ قوله: «لا يقرأ» إخبار بقرينة قوله: «شىء» فيمكن أن يكون المعنى: يرجح ذلك لأنّ السجود زياد و هى مرجوحة. و 
أمّا ثانيا فلأنه يحتمل أن يكون مخصوصا بالعمدء إذ قوله: «فإنٌ السجود زيادة» يحتمل أن يكون المعنى: و الزيادة محرّمة أو الزيادة 
مظلله وغل الأذ ليقف بالعاسد» إذ لانصرة ل الثاني ونه رجهي الله 


.2 ح‎ ٠١ الوسائل 2: 1 أبواب الركوع ب‎ 0917-1١87 :7 التهذيب‎ .441 -7780 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) كما فى الرياض :١‏ 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 777 

و جعلهما ركنا فى بعض الركعات دون بعض- كما عن المبسوط -01١‏ باطل» كما يأتى فى محله. 

و أما الثالث و الرابع فعلى الحقٌّ المشهورء بل عن التذكرة و الذكرى: على أوَّلهما الإجماع 7١‏ للمستفيضة فى الأوّل» كصحيحة أبى 
بصير: عمّن نسى أن يسجد سجدة واحده فذكرها و هو قائم» قال: «يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع؛ فإن كان قد ركع فليمض على 
صلاته» فإذا انصرف قضاها وحدها و ليس عليه سهو) 039. 

و ابن جابر: فى رجل نسى أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم أنّه لم يسجدء قال: «فليسجد ما لم يركع» فإذا ركع فذكر 
بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثم يسجدهاء فإنّها قضاءا 15١‏ 

و قريبة منها موثّقَةُ الساباطى 8)» و غيرها. 

و لموتقتى ابنى حازم؛ و زرارة فى الثانى: 

الأولى: عن وجل صلى فذكر أله زاد سجدة فقال: دلا بعيد صلاة مخ سجدة و يعبدها من ركعة» وع). 


1 االمصي ا 

(؟) التذكرة :١‏ 78 الذكرى: .35٠١‏ 

(©) التهذيب 5: 207-١89‏ و الاستبصار :١‏ 88- 01781 الوسائل *: 788 أبواب السجود ب 15 ح .١‏ 
() التهذيب ؟: 2٠5 ١09‏ الاستبصار 1٠67 809 :١‏ الوسائل ©: 88" أبواب السجود 15 ح ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 100٠‏ من تاللاهنم 


(0) الفقيه ٠٠١8-1718 :١‏ التهذيب 5: 0048-1١87‏ الاستبصار ,12٠ -*84 :١‏ الوسائل *: 88؟ أبواب السجود ب ؟١‏ ح © فى 
اهديب و الانعصار لآ توجن كللة (وهدها: 

(©) الفقيه 0٠0٠١9-77 :١‏ التهذيب !: :2٠١ -١52‏ الوسائل 2: 19 أبواب الركوع ب ١56‏ ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جه ص: 777 

والثانية: دو اللّه لا نفسد زياد سجدة) 018. 

خلافا فى أولهماء للمحكى عن الكلينى ١35).؛‏ و ظاهر العمانى )0 فتبطل بالإخلال مطلقا. 

للأصل المتقدّم. 

و اقتضاء الركتية لذلكك. 

و رواية معلّى» عن أبى الحسن الماضى: «فى الرجل ينسى السجدة من صلاته» قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته و 
سجد سجدتى السهو بعد انصرافه» و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاةٌ) «6). 

و يدفع الأصل: بما مرّ. 

و اقتضاء الركتٍة: بمنعها بهذا المعنى» و المسلّم الركتية بالمعنى الّذى ذكرناء كيض؟! و لم يرد لفظ الركن فى نصّء و لو ورد لم يثبت 
له معنى خاصٌء و إِنّما هو أمر اصطلحوا عليه و لم يثبت الاصطلاح فى السجدتين إِلَّا بذلك المعنى. 

والرواية: بعدم صراحتهاء بل و لا ظهورها فى المخالفة» لاحتمال السجدة فيها السجدتين لا الواحدة بقرينة تعريفها بلام الجنس. و 
احتمال الاستحباب» لعدم تضمّنها الأمر المفيد للوجوب و لو سلّم فلا شكك فى شمولها للواحدة و الاثنتين فيتعين التخصيص بما مرّ. 
مضافا إلى ما فى الروايةٌ من خللها باعتبار تقدّم المعلى على أبى الحسن الماضىء فلا يمكن روايته عنه و معارضتها مع ما هو أرجح 
منها سندا وعددا وعملا. 


." ح‎ ١5 أبواب الركوع ب‎ "١9 :2 الوسائل‎ )21١ -١08 :7 التهذيب‎ )١( 

(0) الكافى “1 881 

(9) حكاه عنه فى الذكرى: .5٠١‏ 

(©) التهذيب ؟: *ه١-‏ 08ت الاستبصار ,1٠8 "89 :١‏ الوسائل *: 28" أبواب السجود ب ١5‏ ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جه ص: 778 

و لظاهر التهذيب »١١‏ و محتمل الاستبصار »)7١‏ فتبطل بالإخلال بالواحدٌ إذا كانت من الأوليين خاصّة» لصحيحة البزنطى «)» القاصرة 
عن إفاده الوجوبء لتضمّنها الإخبار. بل عن الاستدلالء لما فيها من الإجمال. و عن معارضة ما مرٌء لاعتضاده بالكثرةُ و الشهرة. مضافا 
إلى اختصاصها بالركعة الاولى و عدم تعرّضها للثانية» مع دلالة رواية محمّد بن منصور 10 على عدم الإعادة فى تركك السجدة الواحدة 
من الثانية. 

و لوالد الصدوق و الإسكافى «4»؛ فتبطل بالإخلال بها إذا كانت من الركعة الأولى خاصّةء و ظهر وجهه و جوابه مما مرٌ. 

و فى الشانى» للمحكى عن الكلينى و جمل السيّد و الحلبيين و الحلّى «©: فتبطل بالزيادة» للقاعدة المتقدّمة و هى بالموثّقين 
المعتضدين بالشهرة مخصصة. 


و يأتى بيان هذه المسائل فى باب الخلل. 


[مطالب فى السجود] 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 120١‏ من اناهن 
اشاره 


ثم إِنْ للسجود واجبات؛ و مستحبات» و أحكاماء نذكرها فى ثلاث مطالب: 


() الدب 102 

509 :١ الاستبصار‎ )( 

(5) الكافى *: 69 الصلاءٌ ب /الاح ”2 التهذيب 7: -١8‏ 208) الاستبصار :١‏ 

." ح‎ ١8 قرب الإسناد: 1708-2 الوسائل : 788 أبواب السجود ب‎ 01" ٠ 

(؟) التهذيب 5: 0ه١-‏ 207) الاستبصار 8٠ :١‏ 168, الوسائل #: 68" أبواب السجود ب ١5‏ ح 8. 

(0) حكاه عنهما فى الرياض .١12/8 :١‏ 

(8) الكافى “: 08١‏ جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ): 08 أبو الصلاح فى الكافى فى الفقه: »1١19‏ ابن زهرةٌ فى الغنية 
(الجوامع الفقهية): ه8ه. الحلى فى السرائر :١‏ 0؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 770 


المطلب الأوّل فى واجباته و هى أمور: 


الأول: السجود على سبعة أعضاء: 


اشارة 


الجبهة؛ و اليدين» و الركبتين» و الرجلين» بالإجماع المحقق و المحكى مستفيضا فى كلمات أصحابنا. و هو الحمَدَهُ فيه» مضافا إلى 
النصوص المستفيضة: 

منها: صحيحة حمّاد الواردة فى التعليم» و فيها: فسجد على ثمانية أعظم: 

الكتري وار عزوو الادل بياس لبمار تو الفمين و الأسم واقانا ودين موا لأرى سعلوطها وخ الى بارا للدم ويل 
فى كتابه و قال أَنَّ الْمساجدَ لِلَّه قلا تَدْعُوا مَع الله عد ١‏ و هى الجبهة» و الكنّانء و الركبتان» و الإبهامان» و وضع الأنف على 
الأرض سِنْة) .)373١‏ 

و زرارة: «السجود على سبعة أعظم: الجبهة؛ و اليدين» و الركبتين» و الإبهامين» و ترغم بأنفكك إرغاماء و أما الفرض فهذه السبعة, و أما 
الإرغام بالأنف فسنَّة) *. 

و المروى فى تفسير العياشىء و فيه بعد السؤال عن الوجه فى قطع السارق من أصول الأصابع: «قول رسول الله صلَى الله عليه و آله و 
سلّم: السجود على سبعة أعضاء: الوجه؛ و اليدين» و الركبتين» و إبهامى الرجلين» فإذا قطعت اليد 


.18 الجن:‎ )١( 

(0) الكافى *: ”١١‏ الصلاهُ ب 7٠١‏ ح لل الفقيه :١‏ 418-198 التهذيب 5: 01-41 الوسائل ه: 52١-589‏ أبواب أفعال الصلاءٌ ب ١‏ 
ح 30 

() التهذيب 5: 199- 217١5‏ الاستبصار :١‏ 717ا- 177, الوسائل 6: “757 أبواب السجود ب * ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جه ص: 778 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 100١‏ من تاللاه0م 


من الكرسوع أو المرفق لم تبق له يد يسجد عليها) .0١١‏ 
و الرضوئ: «و السجود على سبعةٌ أعضاء: على الجبهة و اليدينء و الركبتينء و الإبهامين من القدمين» و ليس على الأنف سجود؛ و 
إنْما هو الإرغام» نه 


فروع: 

: 

موضع السجود من اليدين الكفان عند أكثر الأصحابء بل فى التذكرة و شرح القواعد و عن الخلاف و الذكرى الإجماع عليه 7, 
لحمل مطلقات أخبار اليدين على المقيّدء و هو الصحيحة الأولى. 

خلافا للحلى و المحكى عن السيّد و الإسكافى «"» فبدّلوا الكفين بمفصلهما عند الزندين. 

فإن أرادوا تعيّنه فلا دليل عليه. 

و إن أرادوا الاجتزاء به. كما نقل عنهم فى شرح القواعد و الدروس «4)» و غيره» و هو الظاهر و إن عتروا بالمفصلء فإِنّ الظاهر أن 
مرادهم أنه منتهى محل السجود, و حينئذ تحتمل موافقة كل من عبر باليدين كالشيخ فى النهاية «©1 و غيره ]١[‏ لهم. 

فالدليل معهم. لكون المفصل أيضا من اليدين الواردتين فى الأخبارء بل الكفينء لأنْ القدر المشتركك بين الشيئين يكون من كل منهما 
ما دام الاشتراكك. 


.18:١ لمع و الشهيد فى الدروس‎ :١ كالعلامة فى نهاية الإحكام‎ ]١[ 


.١ مستدرك الوسائل ©: 508 أبواب السجود ب *ح‎ 2٠١9-19 :١ تفسير العياشى‎ )١( 

(0) فقه الرضا (ع): ٠١8‏ مستدركك الوسائل : 58 أبواب السجود ب ح 7. 

() التذكرة .1٠١ :١‏ جامع المقاصد 7: "٠٠‏ الخلاف :١‏ 8" و فيه: بيديه؛ الذكرى: 7١١‏ 

(؟) السرائر :١‏ 770؛ جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 7”؛ و حكاه عن الإسكافى فى الذكرى: .7١١‏ 

(0) جامع المقاصد ”: 000 الدروس :١‏ 18. 

(©) النهايةٌ: الا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 771 

و دعوى تبادر غيره من الكفين و منافاته للتأسى و عمل الأثمَةُ غريبة» لتجويز المشهور السجود على ما دون المفصل و لو بيسيرء ولا 
يختلف التبادر بالنسبة إليهما و لا التأسّى. 

وهل يجب السجود على باطنيهما؟ كما عن نهايةٌ الفاضل »)١١‏ و الشهيدين «”» و فى المداركك «1. بل عن الأوّل نسبته إلى ظاهر 
علمائنا إلا المرتضى» و عن الذكرى إلى الأكثرء و استدل له فى المذاركف بالتأسى »و فى غيره بأنّه المعهود من فعل التبى و الأثمة و 
المسلمين «6). 

أو لا يجب؟ كما هو محتمل عبار الأكثر حيث أطلقواء و تردّد فى المنتهى «8). 

مقتضى الأصل و الإطلاقات: الثانى. 

و القول بأنْ المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع المعهود و المتعارف باطن الكفٌ كما فى الحدائق «2). 

باطلء لأننّه إن أريد شيوع إرادةٌ الباطن من اليد و الكفّ فهو ممنوع؛ و إن أريد شيوع وضع الباطن من إطلاءق السجود عليها أو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة طان2! من لاإنلاهم 


وضعها- فلو سلّم- فيحتمل أن يكون ذلك حادثا بعد زمان الشارع لاستحبابه أو فتوى الأكثر بوجوبه. بل الظاهر عدم شيوع السجدة 
على اليد قبل حكم الشارع بذلكك حتى يكون له شائع» بل لا شائع للسجدة عليها و لا استعمال له فى غير هذا الموضع. و أمّا وضع اليد 
و الكفّ فلا شيوع له فى الباطن قطعا. 


و التأسى غير واجب. 


.68 :١ نهاية الإحكام‎ )١( 

(؟) الشهيد الأذل فى الذكرى: ١‏ كدو النيان: 2ق القتهيد الثائى فى روض البعنان: +/88. 

(*) المداركك : عمع. 

(©) شرح المفاتيح للبهبهانى (ره) (المخطوط). 

(0) المتعهى 1311 

(©) الحدائق 8: 378. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جه ص: /77 

و فعل الجميع كذلكك- لو سلّم- لم يعلم أنه على سبيل الوجوب. 

فالقول الثانى لا يخلو عن قَوّةُ و الأوّل أحوط. 

ب: 

موضع السجود من الرجلين الإبهامان» على الحقٌّ المشهورء بل فى الكتب المتقدّمهُ و غيرها: الإجماع عليه» و تدلّ عليه الأخبار 
المتقدّمة. 

خلافا لجماعة من القدماء» فجعلوا عوض الإبهامين أصابع الرّجلين كما فى كلام جماعة؛ منهم: الشيخ فى المبسوط و موضع من النهاية 
»١١‏ و الحلبى »)7١‏ بل عن شرح الجمل للقاضى نقل الإجماع عليه 70. 

أو أطرافهاء كما فى كلام آخرينء منهم ابن زهرة «». 

و لعلهما لروايتى الجمهور وابن أبى جمهور عن رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم. 

الاولى: «أمرت بالسجود على سبعة أعظم: اليدين» و الركبتين» و أطراف القدمين» و الجبهة) «ه. 

و الثاني ما رواه فى العوالى: «اسجدوا على سبعة: اليدين» و الركبتين» و أطراف أصابع الرجلين» و الجبهة) .2١‏ 

وفيها أيضا: «أمرت أن أسجد على سبعة أطراف: الجبهة» و اليدين» و الركبتين» و القدمين» 037. 

و المروى فى قرب الإسناد: يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه 


)١(‏ المبسوط 1١7:١‏ النهاية: ع" 

(؟) الكافى فى الفقه: .١119‏ 

(5) شرح الجمل: .5١‏ 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): /0. 

(0) ستن اللبهقى 11 

(8) عوالى اللثالى :١‏ 192- 8؛ مستدركك الوسائل 5: 580 أبواب السجود ب ح ". 
(0) عوالى اللثالى ؟: 19؟- 18 مستدركك الوسائل *: 500 أبواب السجود ب *ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحةً 10601 من تاإنلاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جه ص: 779 

و رجليه؛ و ركبتيه» و جبهته) .)١١‏ 

و يردٌ- بعد الإغماض عن ضعفها- بوجوب حمل المطلق على المقئّد. 

و الظاهر الاكتفاء فيهما بالباطن و الظاهر للإطلاق» و إن كان السجود على رؤوسهما أفضلء لصحيحة حمّاد. 

نعم لو تعدّر السجود عليهما لعدمهما أو قصرهما أو عذر آخرء أجزأ على بِقَدَهُ الأصابع كما ذكره فى الذكرى 17١‏ و استحسنه فى 
الذخيرةً «» و قال بعض مشايخنا المحققين: إن عليه طريقة المسلمين فى الأعصار و الأمصار «25: بل الظاهر أن عليه فتوى الأصحاب» 
لظهور أن تقييد المطلقات بالإبهامين إِنّما هو مع الإمكان, فبدونه تبقى بلا معارضء و ينجبر ضعفها بما مرّ من أنه الظاهر من 
الأصحاب. 

ح 

المعروف من الأصحاب أنه يكفى فيما عدا الجبهة من هذه الأعضاء ما يصدق عليه الاسمء و لا يجب الاستيعاب» بل فى المداركك و 
الذخيرة: لا نعرف فيه خلافا «4). و فى الحدائق: من غير خلاف يعرف (2). 

وهو كذلك,. للأصلء و صدق الامتثال» و إطلاق الأخبار 07 و روايةٌ العتتاشى المتقدّمهُ 4١‏ المنجبر ضعفها بما ذكرء و يؤيّده فحوى 
ما دل على الاكتفاء بالمسمّى فى الجبهةٌ «4). فتردّد المنتهى 0٠١١‏ فى الكفّين لا وجه له. 


8 قرب الاسناد: 7؟- 0/6 الوسائل 2: 8" أبواب السجود ب * ح‎ )١( 

.3١١ الذكرى:‎ )( 

(") الذخيرة: 188. 

(؟) الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 

() المداركك ": 2٠8‏ الذخيرة: 582. 

(©) الحدائق 8: /ا/ا3. 

(0) انظر: الوسائل ©: 7" أبواب السجود ب 8. 

(6) فى ص 7"0. 

(9) انظر: الوسائل *: 08" أبواب السجود ب 4. 

.59١ :١ المنتهى‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 78٠‏ 

و الكفان يشملان الأصابع أيضاء فيجوز الاكتفاء فى السجود عليها. و ما فى بعض كلمات القدماء من ذكر باطن الراحتين لا دليل على 
التخصيص به إن أراده. 

والحق المشهور الاكتفاء به فيها أيضاء لما مرّء مضافا إلى المعتبره المستفيضة المصرّحة. كصحيحة زرارة: الرجل يسجد و عليه قلنسوة 
أو عمامة فقال: «إذا مس شىء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه) .)١١‏ 

والأخرى: «اسجد على المروحة أو عود أو سواكث» .]١[ 07١‏ 

و الثالثهُ: عن حدّ السجود. قال: «ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجدء أئى ذلكك أصبت به الأرض أجزأكك» [5]. 

و نحوها موثّقةُ الساباطى «"0» و قريبة منهما روايتا زرارة 4*9 و العجلى «8 و زاد فى الأخيرة: «و السجود عليه كله أفضل». 

خلافا للمحكى عن الصدوق و الحلّى «8. و الدروس و موضع من الذكرى 07 فأوجبوا مقدار الدرهم. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 1000 من تاإنلاهم 


]١[‏ توجد فى ١ح)‏ زيادة: و مثله لا يستوعب الجبهة أو قدر الدرهم غالبا. 
]١[‏ التهذيب ؟: 80- 031 الوسائل #: 0ه" أبواب السجود ب 4 ح ؟. و فيهما: «ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت 
منه أجزأك» و ما أورده فى المتن مذكور فى موثقةٌ الساباطى. 


.١ التهذيب 7: 80- 2315 الوسائل *: 00" أبواب السجود ب 9 ح‎ 47 -١1/8 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الفقيه ٠١9-١1" :١‏ (و فيه بتفاوت يسير)» التهذيب 7: 11*- 1788 الوسائل 2: 28" أبواب ما يسجد عليه ب 18ح ١‏ و ”. 

() الفقيه -١1/8 :١‏ "الى التهذيب 5: 794- 217١١‏ الاستبصار :١‏ 7971 21777 الوسائل #: 08" أبواب السجود ب 9ح 8. 

(©) الفقيه -١1/8 :١‏ /ا» الوسائل ©: 08" أبواب السجود ب 4 ذيل حديث 8. 

(0) التهذيب 5: 194- 21١199‏ الاستبصار :١‏ 1777-7378 الوسائل 2: 08" أبواب السجود ب 9 ح ". 

(*) الصدوق فى المقنع: 18 الحلى فى السرائر :١‏ 7780. 

.50١ الذكرى:‎ 18٠١ :١ الدروس‎ 0 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 75١‏ 

قل ادو لعله التحسظة ؤوارة: والجبهة كلها من قضاعى كتمر الرأس إلى اليحاسبيق موضع السجوه. فأيّما سقط من ذلكك إلى الأرض 
أجزأك. مقدار الدرهم و مقدار طرف الأنملة) .07١‏ 

ولا أعرف لها وجه الدلالة» بل هو- كما اعترف به فى المداركك و غيره «03- بالدلالهُ على خلافه أشبهء إذ مقتضاها الاكتفاء بقدر 
طرف أنملهُ و هو دون الدرهم بكثير قطعا. 

و قيل 5): لصحيحة على: المرأ تطول قضتهاء فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطيه الشعرء هل يجوز ذلكك؟ قال: 
الا حتى تضع جبهتها على الأرض') «©). 

و ظاهرها إيجاب تمام الجبهة و هو إِمّا خلاف الإجماع, أو شَاذْ يخرج به الخبر عن الحيجية فهى على الندب محمولة. 

مع أنه لا دلالة لها على الدرهم؛ و إخراج الزائد بالإجماع ليس بأولى من إرادهٌ الاستحباب. و حملها على كون الواقع من الجبهة على 
الأرض ما دون المسمى, أو ردّها باحتمال ذلكك, باطل» إذ بعضها لا يقصر عن المسمّى البنَهُ مع أن ترك الاستفصال يفيد العموم. 
نعم ذكر الدرهم فى خبرين: 

أحدهما: الرضوى: «و ترغم بأنفكك, و يجزئكك فى موضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم) .]١[‏ 


]١[‏ فقه الرضا (ع): ١١‏ و فيه «ترغم بأنفك و منخريكك!. 


.ع٠ع‎ 7 كما فى المداركك‎ )١( 

() الكافى #: 8" الصلاة ب 78ح ١ء‏ الوسائل *: 88" أبواب السجود ب 9 ح 2. 

(") المداركك : 605 و انظر: الذخيرةٌ: 7848 و الرياض .١198 :١‏ 

(©) انظر: الذكرى: .١12٠‏ 

(0) التهذيب ؟: 81- 1778 مسائل على بن جعفر: 08٠ ١9‏ الوسائل 0: 8#" أبواب ما يسجد عليه ب ١5‏ ح 3. 
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و الآخر: فى الدعائم: «و أكمل ما يجزى أن يصيب الأرض من جبهتكك قدر درهم» .١١‏ 

قيل: و هما نصّ فيما قالوه .]١[‏ 

وهو فى الثانى محل نظره للتقيبد بالأكمل [1]. بل و كذا فى الأوّل» لما مر من إمكان إراده أجزاء الأمر الندبى؛ مع أنّ فيه فى السخ 
المصحححة الّتى رأينا من فقه الرضا: «و منخريكك» مقام «يجزيكك» ولا تكون له دلالة حينئذ» مضافا إلى ما فيها من الضعف الخالى عن 
اللجاوي: 

و فى الذكرى- بعد اختيار مقدار الدرهم- قال: لتصريح الخبر و كثير من الأصحابء فيحمل المطلق من الأخبار و كلام الأصحاب 
على المقّد .)»5١‏ انتهى. 

فإن أراد بالخبر بعض ما مر فقد عرفت حاله؛ و إن أراد غيره فلا نعرفه ككثير من الأصحاب. 

وقد ينقل عن الإسكافى القول بوجوب استيعاب الجبهة 07. 

وهو شادًء ولا دليل عليه سوى الصحيحة؛ المردودة بالشذوذ, المعارضة بأكثر منها عدداء فيجب حملها على الاستحباب جمعاء بل 
قطعا بقرينة التصريح بأفضليته فى الرواية المتقدّمة 5. 


الثانى: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه: 


اشارةٌ 


إن لما يسجد عليه مدخلتَةُ فى المعنى الحقيقى للسجدة. و تحقيق المقام فى هذا المرام» و بيان ما يصيح السجود عليه و ما لا يصحح بعد 


مقدّمة وهى: 


]١[‏ لم نعثر على قائله. 
[1] يوجد فى نسخة الدعائم التى بأيدينا: «أقل» بدل «أكمل). 


.١ مستدركك الوسائل 6: 588 أبواب السجود ب 8ح‎ »18* :١ الدعائم‎ )١( 

.3١١ الذكرى:‎ )( 

() حكاه عنه فى الرياض .١128 :١‏ 

(كاعي ارق :60 
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أن السجود, هل هو وضع الجبهة على الأرض؟ كما فرت به سجدة الصلاه فى بعض كتب اللغةً 00١١‏ و تؤيّده- على ما قيل- مرسلتا 
الفقيه: «السجود على الأرض [فريضة] و على غير الأرض سنَّهُ) ]١1[‏ و فى إحداهما: «و الخمرة» مكان «غير الأرض» [؟] دلّتا على أن 
السجدة المأمور بها فى كتابه سبحانه هى وضع الجبهة على الأرض. 

أو الانحناء حتى يساوى موضع جبهته موقفه مع وضعها على شىء؟ كما فتّررت به بعض الكتب الفقهدّة 227١‏ و يؤرّيده عدم اشتراط 
الأرض فيما يوضع عليه غير الجبهة مع إطلاق السجود عليه. 

الظاهر هو الثانى» لعدم صححَهُ السلبء و عدم تبادر الغير» و ثبوت الاستعمال فى الأعم؛ و عدم ثبوته فى غيره» فيتّحد المستعمل فيه 
المعلوم؛ فيكون الأصل فيه الحقيقة» و نحو قوله فى الأخبار الكثيرة: السجود على الأرض و على غير الأرض. فإن المستفاد منه خروج 
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كونها على الأرض عن معتاها. 
و أمَا ما مرّ من قول بعض اللغويين» فالظاهر أن المراد من الأرض مطلق ما يحاذى الموقف, لأنّه إنّما فتدر سجدة الصلاة بذلكك مع أَنْه 
من العائة التى لا يشترط ذلكك عنده فيها أصلاء بل على عدم الاشتراط إجماعهم, و مع أنّه فى بيان المعنى الشرعىء و قوله فيه ليس 


]١[‏ الفقيه -١0 :١‏ ”ىل الوسائل 0: 68 أبواب ما يسجد عليه ب ١‏ ح 8. و أضفنا ما بين المعقوفين من المصدر و فيه: «على غير 
ذلكك» بدل: «على غير الأرض». 

[1] لم نعثر على هذه المرسلة فى الفقيه» و وجدناها فى الكافى عن محمّد بن يحيى بإسناده. الكافى ": 

./ ح‎ ١ الصلاء ب 77 ح فى الوسائل ه: 788 أبواب ما يسجد عليه ب‎ 9١ 


.508 :* انظر: الصحاح ؟: 0587 و لسان العرب‎ )١( 

(؟) كما فى المفاتيح :١‏ 187. 

() كما فى مفاتيح الشرائع :١‏ ©1. 
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و أمّا المرسلتان, فليستا بنضّين و لا ظاهرتين فى إرادهٌ ما ذكرء بل لهما محامل أخر أيضا. 

هذا ياة مض السجدة لعثو مقشاه بشسمة الأصل : حصول الامغال يكل ها سجد عليه 

و لكن هاهنا أصلا آخر هو عدم جواز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته شرعاء حصل ذلك الأصل بالإجماع المحمّق» و المحكى 
فى المعتبر و التذكرة و المداركك »١١‏ و غيرهاء و الأخبار. كصحيحة هشام: «لا يجوز السجود إِلَا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض 
ِنَا ما أكل أو لبس» .)3١‏ 

و المروى فى قرب الإسناد, و فيه بعد السؤال عن السجود: «لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض» 0”. 

المؤئدة بصحيحة حماد: «السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس) 60. 

و رواية البقباق: لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إِنَا القطن و الكتان» 80) و غيرهما من المستفيضة. 

فليكن ذلكك أصلا ثانويا فى يدك و مة مقتضاه عدم جواز السجود على كل ما علم عدم أرضيته أو نباتيته» أو شكك فيهما إِلَّا ما أخرجه 
الدليل» فالمرجع حينئذ ذلكك الأصلء فإن حصل الشكك بعد الرجوع إليه- لتعارض أو نحوه- فالمرجع 


.561 : المداركك‎ :3١ :١ المعتبر 7: /117غ التذكرةٌ‎ )١( 

() الفقيه 4٠ -١1/9/ :١‏ التهذيب ؟: 7 478: الوسائل 8: 8#" أبواب ما يسجد عليه ب ١‏ ح .١‏ 
(9) قرب الإسناد: -7١١‏ 02/77 الوسائل 8: 27" أبواب ما يسجد عليه ب ١5‏ ح #. 

(©) الفقيه -١9/ :١‏ 18ل التهذيب ؟: #1 171/8, الوسائل 8: 8" أبواب ما يسجد عليه ب ١‏ ح ؟. 
(0) الكافى ": 7*٠‏ الصلاءٌ ب 77 ح ١ء‏ التهذيب 5: 08" 1578 الاستبصار :١‏ 

.8 ح‎ ١ الوسائل 8: 8" أبواب ما يسجد عليه ب‎ 178١ ١ 
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الأصل الأوّل. 

[مسائل| 

اشارة 


إذا عرفت هذه فاعلم أن ما يمكن أن يسجد عليه إِمَا أرض أو نباتها أو غيرهماء و الثانى على قسمين: الأول المأكول أو الملبوس»؛ و 
الثانى غيرهماء فهذه أربعة أقسام, و هاهنا أقسام أخر: ما يشكك فى أرضيته أو فى نباتيته» أو فى مأكوليته و ملبوسيته. 
فهذه أقسام تذكر أحكامها فى مسائل: 


المسألهُ الأولى [لفظ الأرض موضوع لتمام الكرة] 


اعلم أن فى كرة الأرض اجزاء مختلفة الحقائق عرفاء ترابيَُ و رمليَةُ و جص يِه و كحلية و زرنيخية و ملحيةُ و قيريّةُ و حجريّةُ و نحاسيّة و 
حديديَه وذهبة وهكذا إلى آخر الفلزّات و الجواهر و المعادن» و لفظ الأرض موضوع لتمام الكرة أو مع قطعة عظيمةٌ منها أيضاء و 
ليس موضوعا لكل جزء جزء منها بخصوصه. كما فى لفظ الماء الموضوع للكل و الجزء. و إلا لصدق على كل جزء الأرض إذا 
انفصل من الأرض أيضاء و ليس كذللكك. 

ولكن هذه الأسراء الكاعة فبياءمتها ناهر جوع للأرفن أبضاء و يصدق عليه أنه ضفن الأرفن و الع أرفي و نتياها لسن 
و الضابط فى التفرقة بينهما أن تفرض كرة الأرض من ذلكك الجزء خالصة فإن صدق عليها اسم الأرض حينئذ أيضاء أو فرضت كر 
أخرى منه خالصة فإن صدق أنه تعدّدت كر الأرضء أو إذا حصلت قطعةٌ عظيمةٌ منه فى الهواء صدق أنها أرض ارتفعت» فهو جزء 
أرضى أو جزء للأرض و بعض منهاء و ذلكك كالتراب و الرمل بل الجصّ. 

و إن لم يصدق ذلك فليس جزءا أرضيًا و لا بعضا منه. كالفضَة و الذهب و الحديد و نحوها. 

فما كان من الأوّل يصدق على السجود عليه حال اتصاله بالأرض أنه سجود على الأرض و إن لم يكن هو بخصوصه إلا بعض 
الأرض- كصدق تقبيل زيد 
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و رؤيته على تقبيل جزء من وجهه و رؤيته- و يصمح السجود عليه قطعا. 

وها كلق من اكان ذانا لا يدف اطلى الوه طانة سال الاتضانة الساعره غلن الأرقى» او وقتكه فى حردفه فليده وان القن يل 
يكون السجود عليه صحيحاء للأصل الثانوى المتقدّم. 

إذا عرفت ذلكك تعلم أنه يصحٌ السجود على التراب و الرمل إذا تمكنت الجبهه عليه حال اتصالهما بالأرض؛ لصدق السجود على 
الأرضء الصحيح بالإجماع؛ بل الضرورة و استفاضة النصوصء بل تواترها معنى. 

و أمًا ما فى صحيحة محمّد بن الحسين: «لا تصلّ على الزجاج و إن حدّثتكك نفسكك أَنّه ممما أنبتت الأرضء و لكنّه من الملح و الرمل 
وهما ممسوخان) .)١١‏ 

فلا يدل على عدم جواز السجود على الرمل؛ بل يدل على عدم جوازه على الحاصل منه و من الملح معاء و هو كذلكك. 

و أما قوله ذو هما مسوخان) فيمكن أن يكون المراد منه أنهما مسخًا قضارا جاحاء لا ألهما بنفسهما مسوخان من الأرض. 

و أمَا الحجر, فإن قلنا بكونه أرضا- كما هو ظاهر الأكثر بل صريحهم- فجواز السجود عليه ظاهر. 
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و إن قلنا بعدم أرضيّته» كما عن ظاهر الإسكافى )»و السرائر 29» و صريح بعض المتأخرين «. بل هو ظاهر الشيخ فى النهاية أيضاء 
حك قال بعد ثقيه جواز الصرد إلاعلى الأرشن أوها انض و كيه بجواز السجود غك الأرض: و لأ بأس بالسههره على الجفن و 
الآجر و الحجر و الخشب (©. 


.١ ح‎ ١7 أبواب ما يسجد عليه ب‎ "2٠ :8 الكافى *: 77" الصلاة ب 7” ح 15 التهذيب 7: 017701-08 الوسائل‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: 68. 
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(؟) انظر: مفاتيح الشرائع :١‏ 67. 

.٠١7 النهاية:‎ )0( 
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أو شككنا فى أرضيته» كما هو كذلكك. 

لم تكن الأرضية موجبة لجواز السجود عليه. و لكن يحكم بصحته. للإجماع عليهاء مضافا إلى روايات حمرانء و الحلبى» و عبينة. 
الأولى: 

«فإذا لم تكن خمرةُ جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد) .0١١‏ 

و الثانية: 

«دعا أبى بخمرة فأبطأت عليه. فأخذ كفًا من حصباء فجعله على البساط ثم سجد) .7١‏ 

و الثالثة: 

أدخل المسجد فى اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أصلّى على الحصىء فأبسط ثوبى فأسجد عليه؟ قال: «نعم لا بأس» 0”. 

وهى و إن كانت واردةُ فى حال الانفصالء و لكن ما يجوز السجود عليه منفصلا يجوز منصلا ضرورة. 

و لا-فرق بين أنواع الحجر من برام و رخام و نحوهماء و بالجملة كل ما يسمّى حجرا عرفا بالإطلاق حتى ما يقال له بالفارسيةٌ: مرمرء 
للإجماع المحقّق و المحكى فى كنز العرفان 050 بل- كما قيل- بالضرورة «0)؛ و صدق الحصى و الحصباء على صغار الكل. 

ولا يضرٌ إطلاق المعدن على بعض أنواعه؛ بل كلهاء لعدم دليل على المنع فى مطلق المعدن. و لا احتمال تكوّنه من الماءء و إِلَّا لم 
يجز السجود على حجرء لقيام الاحتمال فى الكل. 


:١ الاستبصار‎ 21376 "٠8 :5 التهذيب‎ 21١ الكافى *: 387 الصلاُ ب 77ح‎ )١( 

0 17505 الوسائل : /ا7 أبواب ما يسجد عليه ب ؟ ح 7. 

(؟) الكافى ": 71 الصلاء ب 77 ح 05 التهذيب 1: 7:08- 1778 الوسائل ه: /ا7 أبواب ما يسجد عليه ب ؟ ح 2# و فيها: «حصى)» 
بدل «حخصباء). 

(0) التهذيب ؟: 8:- 158 الاستبصار :١‏ 78095 21788 الوسائل 0: 78٠‏ أبواب ما يسجد عليه ب *ح .١‏ 

(©) كنز العرفان :١‏ 78. 

(0) انظر: شرح المفاتيح (المخطوط). 
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نعم» لا يجوز فيما علم فيه الإجماع على عدم الجواز. 
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و الأحوط عدم السجود على حجر الكحل. 

و أمّا الحجر الجصّوى و الأرض الحِصّديهُ فيصحٌ السجود عليه لصدق الأرض أو الحجر و لو بعد الحرق» لاستصحاب الأرضية أو 
الحجرية؛ و لصحيحة ابن محبوب: عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجضّ ص به المسجدء, أ يسجد عليه؟ فكتب إليه 
بخطهةرإن الحامى القان قدمظهر اه 11 

و حملها على التقَدُّ لا وجه له بعد عدم معارض معلوم. و كون السؤال عن السجود, و الجواب عن التطهّر غير ضائر؛ إذ يدل السؤال 
على أن الشكك فى السجود إِنّما هو لملاقا العذرة و عظام الموتى. و كذا لا يضرٌ عدم كونهما مطهّرين بهذا النحوه لعدم تحقق 
التنجس أيضاء فالمراد ارتفاع النفرة. 

و الظاهر جواز السجود على النورة أمّا قبل الإحراق فلكونه حجراء و أمّا بعده فللاستصحاب. و لا يضر عدم إطلاق الحجر حينشذ» 
لجواز أن يكون سبب جواز السجود على الحجر أرضيّته» و زوالها هنا مشكوكك فيه. 

ولا يصح على شىء من الأراضى الفازَّرَهُ و الجوهريّةُ و الملحية و القيريَهُ و نحوها بالإجماع؛ لما مرّء مع تأيّده ببعض النصوص 032١‏ و 
إن كانت واردُ فى البعض بالخصوص. 

و أمّرا مافى بعض الأخبار من نفى البأس عن السجود على القير و القار «0» فمع شذوذه المخرج له عن الحجدّة. لعدم معلوميّةُ قائل 
بالجواز فيه كما صرّح به الأردبيلى 5)» بل على خلافه اتّفاق الأصحابء كما فى الحدائق «8). 


٠١ التهذيب ؟: 1717/08 الوسائل 2: 58 أبواب ما يسجد عليه ب‎ 419 -١1/0 :١ الصلا ب 71 ح "0 الفقيه‎ 8٠ :" الكافى‎ )١( 
.١ح‎ 

(1) انظر: الوسائل 8: ”2٠‏ أبواب ما يسجد عليه ب .١7‏ 

(*) انظر: الوسائل ه: 87" أبواب ما يسجد عليه ب 8. 

(6) مجمع الفائدة 7: .1١8‏ 

(0) الحدائق ل: 102. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 759 

معارض بما هو أقوى منه سنداء كحسنة زرارة: قلت له: أسجد على الرّفت؟- يعنى القير - فقال: «لا) .)١١‏ 

فإِنْ السؤال عن الجواز قطعا فالنفى له. 

و الترجيح لهاء لمخالفتها العامة و اختصاصها بغير حال الضرورة. و الأوّل موافق لها [1] و أعمٌ منه. مع أنه مع التكافو يرجع إلى أصالة 
عدم الجواز. 

و مع ذلكك لا دلالة لما نفى البأس فيه عن الصلاة» لجواز كون المراد القيام عليه حال الصلاة [1]. 

فتجويز القول بالكراههُ- كما فى المداركك و الوافى -)١‏ لا وجه له. 

ثم إنه ظهر ممما ذكرنا أن المناط فى تعيين ما لا يصمح السجود عليه من الأجزاء الكائنة فى الأرض: عدم صدق كونه بعض الأرضء بل 
الشكك فى صدقه أيضا إذا لم يسبق بالعلم بالصدق أوْلا حتى يستصحبء كما فى الأجزاء المذكورة. لاحتمال كونها مخلوقة كذلكك 
ابقداء أو معكؤنة مى الأرقن و غيرة من ماغ و تحوه: 

و أمّا جعل الضابط» المعدنةٍ- كما فى كلام كثير من الأصحاب 070- فعندى غير حسنء لصدق المعدن لغهُ و عرفا على الأعمّ من 
ذلك. فيقال: معدن الحجر الفلا-نى و التراب الكذائى» كمعدن حجر الرحى و التراب الأحمر و الجصّ و غيرهاء مع أنّه لم يرد نض 
متضمّن لذلك اللفظ حتى يجب جعله المناط. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 12/١‏ من تلاإنلاهم 


المسألة الثانية: 
اعلم أنه لا يصدق على شىء من أجزاء الأرض حال 


]١[‏ ادعى المجلسى (ره) فى البحار 87: 188 اتفاق المخالفين على الجواز» و لكن لم نجد فى كتبهم تصريحا بذلكك. 
[؟] مع أن فى إرادة القير من القار نظرا لجواز أن يكون المراد منه الأشياء السود متا وهم السجود عليه؛ و يكون النهى للغيرية فيما 


ووه النهى عنة قيه مه رخمة الله 


:١ الكافى : 70 الصلاة ب 77 ح 7 التهذيب ؟: 08 1578 الاستبصار‎ )١( 

17617 الوسائل 0: 8#" أبواب ما يسجد عليه ب ؟ ح .١‏ 

(؟) المداركك ": ع76» الوافى 0: ع72/. 

(*) انظر: جامع المقاصد 18٠ :١‏ و روض الجنان: 2777 و المداركك #: ©5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: ١0٠١‏ 

انفصاله عنها اسم الأرض قطعاء كما صرّح به بعض متأخرى المتأخرين 1١‏ و لا يطلق عليه اسمها حقيقَةُ لعدم التبادر» و صِححَهُ السلب 
عرفاء فيكون مثل أجزاء الفرس حيث إِنّه ل يصدق على شىء منها حال الانفصال أنه فرس. نعم يصدق عليه اسم بعض الأرض و 
جزئها الأرضى. 

وكذالا بصدق على السجود عليه أنه سجود على الأرض. 

و لكن كلّ ما صيح السجود عليه حال الاتصال يصي حال الانفصال أيضا بالإجماع بل الضرورة؛ و لخبر الخريطة الآتى 0137 و رواية 
صالح بن الحكم و فيها بعد السؤال عن الصلاءٌ فى السفينة و الجواب: فقلت له: آخذ مدرة معى أسجد عليها؟ قال: «نعم) 7/. 

فيصيح السجود على التراب الموضوع على مثل البساط و الستجادة و الحصى الملقاه عليه» و على المدرة و اللَبِنهُ و نحوها. 

ولو حصل تغتر فى شىء من ذلكك موجب للشكك فى خروجه عن صدق بعض الأرضء و فى جواز السجود عليه» يحكم بالجوازء 
لاستصحاب البعضيَةٌ و الجواز. 

و كذا لو تغير ترا موجبا للخروج عن صدق بعض الأرض و شكك فى جواز السجود عليه» فيحتمل الحكم بالجواز أيضاء لاستصحابه» 
حيث إنّه لم يكن التجويز هنا لصدق الأرض حتى ينتفى بانتفائه. 

و لكنّ الأحوط عدم الجوازء لأمنّ الظاهر أن الإجماع على الجواز على الأجزاء المنفصلة» و تصريح الأخبار به إِنّما هو لأجل صدق 
الأرضية أى جزئيته لهاء فهما قرينتان على أن المراد بالسجود على الأرض السجود على بعض منها. 


)١(‏ انظر: الذخيرة: 2”٠‏ و شرح المفاتيح (المخطوط). 

(5) انظر: ص 781 الرقم (؟). 

() التهذيب *: 198- 91ى الوسائل 2: 8" أبواب ما يسجد عليه ب #8 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: "0١‏ 

واعلى اذك لير عخة السجوة على الخرق: و الآجر يو مكل السيحة المطبوخة:وقاقا ليحك عن الأكر و إن أنكره يعض هن تاشر 
1» بل فى عبارة الفاضلين الإشعار بالإجماع على الجواز .7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 10,١‏ من تاإللاه0م 


لاستصحاب الجواز الثابت بالإجماع و الأخبار» بل صدق الأرض عليه أيضاء و لو شككت فيه فاستصحبه أيضا. 

و القول بأنّ هذا الاستصحاب معارض مع استصحاب بقاء شغل الذمة؛ مردود بأنّ الأول مزيل للثانى؛ فلا تعارض بينهماء كما بينّاه فى 
الأصول. 

و أمَا الرضوىٌ المانع عن السجدة على الآجر- يعنى المطبوخ 10- فليس منعه صريحا فى النهىء مع أنه - لضعفه الخالى عن جابر- عن 


إفادة المنع قاصر. 
المسألة الثالثة: يجوز السجود غلى كل ما أنبتته الأرض - عدا ما يجىء استثناؤه- 


بالإجماع و النصوص. منها- مضافا إلى ما مرّ- صحيحة الفضل و العجلى: «فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه و السجود 
عليه) (©). 

و حسنة ياسر: مرٌ بى أبو الحسن عليه السلام و أنا أصلَّى على الطبرى و قد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه» فقال لى: «مالكك لا تسجد 
عليه» أ ليس هو من نبات الأرض؟) .)0١‏ 


و صحيحة ابن أبى العلاء: عن السجود على البورياء و الخصفةٌ و النبات؟ 


.”8١ انظر: الذخيرة:‎ )١( 

() المحقق فى المعتبر :١‏ 8/8 العلامة فى التذكرة :١‏ 81. 

(؟) فقه الرضا (ع): 21١‏ مستدركك الوسائل : ٠١‏ أبواب ما يسجد عليه ب لاح .١‏ 

(؟) الكافى : 0١‏ الصلاة ب 7” ح د التهذيب 7: 8:- 178 الاستبصار :١‏ 

1١8٠ 00‏ الوسائل 0: 6" أبواب ما يسجد عليه ب ١‏ ح 2. 

(0) الفقيه ١0 :١‏ /الالى التهذيب 7: 08:- 21789 الاستبصار :١‏ 8501 2177 الوسائل 3: 84" أبواب ما يسجد عليه ب ؟ ح 2. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: ١07‏ 

قال: انعم) .)0١‏ 

و صحيحة محمّد: «لا بأس بالصلاةً على البورياء و الخصفة و كل نبات إلا التمرة) .)7١‏ 

و استثناء التمرةٌ قرينة على أن المراد بالصلاةٌ السجود. 

و أمَا صحيحة على: عن الرجل يصلّى على الرطبة النابتة ]١[‏ قال» فقال: 

«إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس» الحديث 9*. 

فلا تنافى عموم ما مر إذ المسؤول عنه هو الصلاءُ على الرطبة دون السجود؛ فيحتمل أن يكون السؤال باعتبار عدم حصول التمكن 
عليه فلذا أجاب بما أجاب. 

وعلى هذا فيصحح السجود على كل خشب و ورق و قصب و علف و ورد و زهرء و على التبن و التنباكك و المروحة و العود و العصا و 
السواكك و البورياء و الحصيرء و بالجملة كل ما أنبتته الأرض. 

ولو شكك فى شىء أنه هل هو نبات أو لاء فلا يصحح السجود عليه» للأصل المتقدّم. 

ولو كان على نبات صبغ. فإن كان له جرم لا يسجد عليه لم يجز السجود عليه؛ و إِلّا جاز. 

و كذا يجوز على النبات لو سحق أو جفٌء و على الفحم؛ لصدق النبات و الاستصحاب. 

ولا يجوز على الرماد. لخروجه عن اسم النباتية جدّاء و تبدّل صورته النوعيّة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 1090 من لاإللاه0م 


1 الرظ شما قال لاق القاريكة برقع مق رحته اللى 


.٠١ ح‎ ١ الوسائل 0: 68" أبواب ما يسجد عليه ب‎ 1581 -81١ :5 التهذيب‎ )١( 

() الفقيه 6٠١ -١89 :١‏ و فيه: الَا الثمرة» التهذيب 5: 1787-81١1‏ الوسائل 0: هع" أبواب ما يسجد عليه ب ١‏ ح 4. 

(") الكافى *: 707 الصلاهُ ب 777 ح 21 الفقيه :١‏ 187- 0/87 التهذيب 5: ع0:- 170, الوسائل : "8١‏ أبواب ما يسجد عليه ب 1 
ع1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جه ص: ١07‏ 

النباتية. 

و لاعلى الحاصل من النبات مما لم يتعلق به نفس نباتئ و لا نموّ له. كالصمغ. و مياه النباتات إذا عصر و انجمدء لأنّه ليس نباتا. 

و قال بعض مشايخنا المحققين بجواز السجود على ماء البقم إذا كتب بهء لأنّه من نبات الأرض .]١[‏ و هو ضعيف جدًا. 


المسألةُ الرابعة: يستثنى من النبات ما يؤكل و يلبس» 


فلا يجوز السجود عليهما إجماعا من غير السيّد فى بعض رسائله الغير القادح خلافه فى ثياب القطن و الكتان 1١‏ و للنصوص المتقدّمة 
كلها 

ومنها حسنة زرارة: أسجد على الرّفت؟ قال: «لا» و لا على الثوب الكرسفء و لا على الصوفء و لا على شىء من الحيوان؛ و لا على 
طعام؛ و لا على شىء من ثمار الأرضء و لا على شىء من الرياش» .)7١‏ 

والمروةاة فى اللل و الخصال: الخول: «السجرد لا يجوز الاعك الأرض أوغلى ما أنندت الأرضن إلاما أكلن أو لبس ] إلى أن قال؛ 
لأسن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسونء و الساجد فى سجوده فى عبادة الله عزّ و جلء فلا ينبغى أن يضع جبهته على معبود أبناء 
الدنيا» 79). 

والثانى: «لا يسجد الرجل على كدس حنطهُ و لا شعير و لا لون مما يؤكل) «©». 

و الأعير اها لا سجه إلاعلى الأرض أوها انفت الأرض إنا 


]١[‏ شرح المفاتيح (المخطوط). و البِقّم: خشب شجره عظام و ورقه كورق اللوز و ساقه أحمر يصبغ بطبيخه- القاموس المحيط ع الى 


.١78 :)١ انظر: الموصليات الثانيةُ (رسائل السيّد المرتضى‎ )١( 

(؟) الكافى *: 370 الصلاءُ ب 77ح 7 التهذيب 5: "٠‏ 1178 الاستبصار :١‏ 

21787 الوسائل ه: 768 أبواب ما يسجد عليه ب ؟ ح .١‏ 

(©) العلل: ١ ١‏ الوسائل 2: 7" أبواب ما يسجد عليه ب ١‏ ح .١‏ 

() الخصال: 278, الوسائل 8: 5" أبواب ما يسجد عليه ب ١‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 70 

المأكول و القطن و الكتان» .)١١‏ 

و الرضوى: «كلّ شىء يكون غذاء الإنسان فى المطعم و المشرب من الثمر و الكثر [1]» فلا تجوز الصلاءً عليه» و لا على ثياب القطن و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ع1؟10 من لاإنلاه0 


الكتتان و الصوف و الشعر و الوبر و على الجلد, و لا على شىء يصاح اللبس فقط و هو يخرج من الأسرض. إلا أن يكون فى حال 
ضرورة» 3١‏ إلى غير ذلكك. 

خلافا للسيد فى المسائل الموصاتةُ فجوّز السجود على ثياب القطن و الكتان» و هو ظاهر المعتبر مع كراهة 7 كبعض متأخخرى 
المتأخَرين 59 

و ظاهر الشرائع و النافع 0١‏ و شرح الشرائع للصيمرى كما حكى: التردد. 

كل ذلكك لروايات متعددة: كروايةٌ الصرمى: هل يجوز السجود على القطن و الكتان من غير تقئِةُ و لا ضرورة؟ فقال: «جائز» وع). 
والصنعانى: عن السجود على القطن و الكتان من غير تقَيَهُ و لا ضرورة؛» فكتب إلي: «ذلكك جائز) 037. 

و رواية ياسر المتقدّمهُ «7/» و غير ذلك. 

و ترد- بعد تسليم دلالة الجميع و قطع النظر عن عموم بعضها بالنسبة إلى حال الضرورة فيخصٌ لها-: بأنّها شاذة غير صالحةٌ للحجية إذ 
لم يفت بها صريحا 


.١؟0 الكثر: جمار النخل- أى شحمة- أو طلعةٌ. القاموس ؟:‎ ]١[ 


." ح‎ ١ الخصال: 205) الوسائل 0: 8" أبواب ما يسجد عليه ب‎ )١( 

(0) فقه الرضا (ع): 2307 مستدركك الوسائل 6: © أبواب ما يسجد عليه ب ١ح‏ ". 

(") المعتبر ؟: 119. 

(©) الفيض فى الوافى 8: 7'ع7. 

(0) الشرائع :١‏ “1/7 المختصر النافع: 11. 

(2) التهذيب ؟: /1."- 21788 الاستبصار :١‏ 89 21768 الوسائل 0: 58" أبواب ما يسجد عليه ب 7ح 8. 

(/) التهذيب 08:7" 21788 الاستبصار :١‏ 8 21787 الوسائل 0: 58" أبواب ما يسجد عليه ب 7ح /. 

(0) فى ص .18١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: ١00‏ 

إلا السيّد فى رسالته» مع أنه قد أفتى بالمنع فى الجمل و المصباح و الانتصار »2١١‏ و نقل فيه إجماع الطائفة على المنع» كالشيخ فى 
الخلاف "2١‏ و الفاضل فى المختلف 9”. 

ولو سلمت الحجدَة أيضا فتعارض ما مرٌّ من أخبار المنع عموما و خصوصاهء و الترجيح للمنع بمخالفة العامة ©" و موافقة أخبار الجواز 
لهاء كما صرّح به فى صحيحة ابن يقطين: «لا بأس بالسجود على الثياب فى حال التقيَهُ؛ «8) فتكون محمولة على التقية. 

ولا ينافيه طلب السائل فى بعضها الجواب من غير تقتهُ [1]؛ إذ لا يلزم الإمام إلا الجواب بما فيه مصلحة السائل من التقتيهُ أو غيرها و إن 
أل عليه فى سؤال الحكم من غير تقيَةُ. 

ثمّ المراد بالمأكول: مأكول الإنسان إجماعاء كما صرّح به فى الرضوىء و هو المتبادر منه. 

رونا كلل او ليس ؟ بااصيدق تعزو لما كرك وو نمايو فى غرف اللسطاور لكوي هوه ا 016اجا كرا رودا عانافك 31 غير الا يضاق 
عليه اللفظان عرفاء بل لا يتبادر منها غير و لأنّه المدلول عليه من التعليل المذكور فى العلل إذ ما لا يعتاد أكله أو لبسه ليس مما 
يعبد. و كذا يدل عليه لفظ الطعام و الغذاء المتقدّمين. 

فلا منع فى السجود على ما أكل أو لبس نادرا أو فى مقام الاضطرار كالعقاقير التى تجعل فى الأدوية من النباتات التى لم يطرد أكلهاء 
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لدخولها فيما أنبتت الأرض مع عدم شمول الاستثناء لها. 


(1) حكاه عن الجمل فى شرحه للقاضى: 8 و عن المصباح فى المنتهى 250١ :١‏ الانتصار: /". 

() الخلاف :١‏ /1ن”. 

(؟) المختلف: 88,. 

(©) انظر: نيل الأوطار ؟: 188. 

(5) الفقيه -١0/8 :١‏ ١لى‏ التهذيب ؟: 78 .4780٠‏ الوسائل : 89" أبواب ما يسجد عليه ب "اح ١‏ و 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جه ص: ١08‏ 

و فى مثل الزنجبيل و الزعفران و الدارجينى و العنّاب و نحوها وجهانء أقربهما جدًا المنع» لاعتياد أكلها. 

و أمًا مثل عود الصندل و أصل الخطمى و ورقه و ورده و ما ماثلهاء فالأقرب الجوازء لعدم الاعتياد. 

و لواعتيد أكل شىء أو لبسه فى قطر دون قطرء ففى اعتبار قطر الشارع لوجوب حمل اللفظ على متعارفة» أو اختصاص كلّ قطر 
بمعتاده لصدق اللفظ فى أحدهما و عدمه فى الآخرء أو المنع مطلقا لصدق المأكول عادة و لأنّ الحنطة و الشعير و التمر و الأرزّ و 
أمثالها يطرد أكلها فى قطر دون آخرء مع انعقاد الإجماع فيها على المنع» أوجه. 

و الصحيح أن يقال: إن إن كان ممما يصدق عليه المأكول و الملبوس عند أهل كل من القطرين و إن قال أحدهما ما نعتاد بأكله. لا 
يجوز السجود عليه كالخبزء فإنّه و إن لم يعتد أكله عند أكثر أهل الطبرستان و بادية العرب و لكتنهم يقولون إنْه من المأكولات و إن 
لم يعتد أكله» و مثله الجبن و اللحم عند بعض الناس حيث لا يأكلونهما و يتحاشون عنهما و لكن لا يسلبون عنهما اسم المأكول. 

و إن كان ممالا يصدق عليه المأكول و الملبوس عادةٌ عند الطائفتين فيجوز السجود عليه» كالفحم و الطين و أصول بعض النباتات» 
حيث قد يعتاد بأكله بعض الناس و مع ذلكك يقولون إنّه ليس بمأكول و لكا أعتدنا أكله. 

و إن كان مئّما يصدق عليه المأكول و الملبوس عادهُ عند إحدى الطائفتين دون الأخرىء بل الأخرى تسلب عنه الاسم؛ فإن كانت 
إحداهما نادرة غير ملتفت إليهم و إلى عرفهم كأهل باديهُ بعيدة عن العمران أو جزيرة أو قريهُ من أطراف الأرضء و كان المعظم على 
خلافه. فالاعتبار بالمعظمء إذ قد عرفت أنّ المراد ممما صدق عليه اللفظ عرفاء و المصداق العرفى ما عليه معظم الإنسان. 

وإن لم تكن إحداهما كذلك بل كان عرف كل منهما مما يعتنى به و يلتفت إليه» فالحقّ الجوازء لحصول الشكك فى الاستثناء» و 
صدق النبات. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 701 

ولو شاع أكل شىء أو لبسه فى عصر ثم تركك و هجر فى عصر آخر حتى زالت العادة» أو لم يعتد أكله أو لبسه ثمّ شاع و اعتيدء 
فالحكم للسابق» للاستصحاب. 

واتحتمل امتابعة التسمية فلكل زمان حكنةه. 

ولو كان لشىء حالتان شاع أكله فى إحداهما و لم يؤكل فى الأخرى أو ندرء كقشر اللوز و ورق الكرم؛ اختصّ المنع بحالة الأكل. و 
نحوه التين» فإنّه فى بدء ظهوره لا يؤكل فيجوز السجود عليه؛ و لا يجوز إذا نضج. 

ولو كان لشىء أجزاء مأكولة أو ملبوسة وغيرهما كان لكل منهما حكمه؛ فيصح السجود على قشر الجوز و الرمّان و البطيخ, و نواة 
التمر و المشمشء و قشر القطن و حبه» و لا يجوز على لبهاء و كذا يجوز السجود على قشر بذر القرع و البطيخ و نحوهما. 
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ولو كان شىء مما يؤكل تبعا لآخر و لا يؤكل منفرداء جاز السجود حال الانفراد» كنوا العنب و الرمّان و قشر الحنطةٌ و الشعير و القشر 
الرقيق على البصل و نحوها. 

ولا يشترط فى المأكول و الملبوس فعلية الانتفاع بهماء بل يكفى كونهما كذلكك و لو بعد علاج فيه أو عمل» للصدق العرفى. فإنَ 
مثل اللوز المرٌّ و الحنطة و الشعير و القطن و الككتّان يصدق عليه المأكول و الملبوس عادة مع توقف الأول على جعله حلواء و الثانيين 
على الطحن و العجن و الطبخ. و الأخيرين على الغزل و النسج و الخياطة و غيرها. 

خلافا للمحكى عن الفاضل فى جملة من كتبه» فجوّز على الحنطةُ و الشعير قبل الطحن, لكونهما غير مأكولين عادة» و لكون القشر فى 
الشعير حائلا بين المأكول و الجبهة .)١١‏ 

و المناقشة فيهما- بعد ما عرفت من صدق كونهما مأكولين عادة- واضحة؛ مع أن الحنطة تشوى و تؤكل قبل الطحن أيضا شائعاء و 
كان كذلكك قشر الشعير فى 


."* :١ التحرير‎ 58١ :١ المنتهى‎ 47 :١ التذكرة‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جه ص: ١0/‏ 

الصدر الأوّل» فقد حكى أنه كان يؤكل غير منخول و أوّل من نخلة معاوية ١01؛‏ على أن الطعام المنهيّ عن السجود عليه فى الحسنة 
و اشامل للحنطة و الشعر قبل الطحن لعة و عرفو شرعاء يل فى المروق عن الشمال الندير فبعفه لو كان بالشهرة العظمك 
تصريح بالمنع عن السجود على الحنطةٌ و الشعير 79"). 

و للمحكى عنه فى النهاية» فجوّز على القطن و الكتّّان قبل الغزل و النسجء و توقف بعد الغزل 50". و ضعفه ظاهر مما مرّ. 

و أمَا المروىّ عن تحف العقول: «كلّ شىء يكون غذاء الإنسان فى مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاءً عليه و لا السجودء إِنَا 
ها كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولاء و أمّا إذا ضار مغزولا فلا تجوز الصلاة عليه إِنَا فى حال الضرورة) 83). 

فلا يصلح للاستناد» لضعفه الخالى عن الجابر. 


المسألهُ الخامسة: لا يجوز السجود على الوحل» 


لأنه ليس بأرض و لا ما أنبتته» و لعدم تمكن الجبهة عليه؛ و يؤيّده بعض الأخبار «*. 

فإن لم يقدر إلا عليه» فإن تمكن من غمس الجبهة فيه بحيث يصل إلى الأرض و يتمكن عليها بلا مشقّهُ وضرر وجب. 

و إِلّا فإن تمكن من الجلوس و وضع الجبهة على الوحل بحيث يصدق السجدة بلا ضرر و مشقّهُ وجبء لعمومات السجود, وعدم 
توقّف صدقه على تمكن الجبهة. 

و إِلّا فيركع ثمّ يسجد إيماء كما هو قائم لموثقةُ الساباطى: عن الرجل 


.1801/ كما فى الحدائق ل:‎ )١( 

(؟) راجع ص 107. 

(9) راجع ص 107. 

(©) نهاية الإحكام لحروينة 

(0) تحف العقول: 587» الوسائل 0: 758 أبواب ما يسجد عليه ب ١‏ ح .١١‏ 
(©) انظر: الوسائل 0: ١6١‏ أبواب مكان المصلى ب 18. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: ١09‏ 

يصيبه المطر و هو لا يقدر أن يسجد فيه من الطين و لا يجد موضعا جافاء قال: 

«يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّىء فإذا رفع رأسه من الركوع فليومئ للسجود إيماء و هو قائم» يفعل ذلكك حتى 
يفرغ من الصلاة و يتشهّد و هو قائم ثم يسلّم) .01١‏ 

و ظاهر الرواية عدم إمكان الجلوس» حيث حكم بالتشهّد قائما أيضاء فإنّه يجب الجلوس له مع إمكانه إجماعاء و لا وجه لسقوطه بعدم 
إمكان السجود. 

ولو أمكن فهل يجب الجلوس للسجود أو يومئ قائما؟ 

الظاهر جواز الأمرين» لعدم دليل على وجوب الجلوس للسجود. 

والاستدلال له بمثل قوله: «لا يسقط الميسور بالمعسور) »"١‏ فاسد كما مرٌ مرارا. 

نعم الظاهر وجوب الجلوس للسجدة الثاني لوجوب الجلوس بين السجدتينء فتأمّل. 


المسألهُ السادسة: يجوز السجود على القرطاس» 


بلا خلاف فيه فى الجملة. إِلَّا عن الشهيد فى البيان و الذكرى؛ حيث توقف فيهما «”. بل عن ظاهر جماعة 5؛ و صريح المسالكك و 
الروضة «0): الإجماع عليه. 

و تدل عليه صحيحة ابن مهزيار: عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة» هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: «يجوز) «12. 

و الجتمال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام فى المحمل يسجد على القرطاس» 


.6 ح‎ ١18 أبواب مكان المصلى ب‎ ١57 :0 التهذيب 7: #17- 21788 الوسائل‎ )١( 

(؟) عوالى اللثالى ع: 4ه- 0١5؟.‏ 

() البيان: 1 الذكرى: .١18٠‏ 

(©) انظر: التذكرة :١‏ 37) و الذخيرة: 87؟, و الرياض :١‏ 158. 

.7717/:١ الروضةٌ‎ ,'28 :١ المسالكك‎ )0( 

(©) الفقيه -١/8 :١‏ ”الى التهذيب 7: 709- 118:٠‏ الاستبصار :١‏ ع77- 217017 الوسائل 0: 700 أبواب ما يسجد عليه ب لاح 7. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 72٠‏ 

و أكثر ذلكك يومئ إيماء .)١١‏ 

و الظاهر أنْ المراد أن أكثر سجوده كان بالإيماء و هو حال السير و عدم التمكن من السجودء و إذا تمكن كان يسجد على القرطاس. 
و أمًا صحيحة جميل: «كره أن يسجد على قرطاس فيه كتاب) .)03١‏ 

ففى دلالتها منفردةً نظر» لعدم تعيّن إرادهُ المعنى المصطلح من الكراهة؛ و عدم حمجية مفهوم الوصف. 

احتج الشهيد للمنع: باشتماله على النورة المستحيلة» ثمّ قال: إلا أن يقال: الغالب جوهر القرطاسء أو إِنْ جمود النورة يرد إليها اسم 
الأرض 0*". 

و فى احتجاجه و توجيهه نظر. 

أمَا احتجاجه: فعلى القول بجواز السجود على النورة ظاهرء و على القول بعدمه يجب تخصيص النورة التى فى القرطاس لرواياته. 
وأمّا التوجيهان: فلأ لبه المسوّغ لا تكفى مع امتزاجه بغيره و اختلاط أجزائهما بحيث لا يتميّز» و جمود النورة لا يردٌ إليها اسم 
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الأرض لو لم تسم بها أوّلاء و إِلَا فلا وجه للاستشكال. 

ثمّ مقتضى إطلاق الصحيحة الاولى و كلام أكثر الأصحاب بل تصريح جماعة 050: عدم الفرق فى القرطاس بين المتخذ من القنّب ]١[‏ 
و القطن و الكتان و الإبريسم. 

خلافا للمحكى عن التذكرة «8)» فاعتبر فيه كونه مأخوذا من غير الإبريسم» 


.150 القنّب: بالضم و فتح النون المشددة: نبات يؤخذ لحاؤه ثم يفتل حبالا. مجمع البحرين ؟:‎ ]١[ 


.١ الوسائل 3: 80" أبواب ما يسجد عليه ب لاح‎ 1788-5 :١ التهذيب ؟: 9:*- 1181 الاستبصار‎ )١( 

(؟) الكافى *: 37 الصلاهُ ب 71 ح 21١‏ التهذيب ؟: ©:"- 01777 الاستبصار :١‏ 

ع 1108 الوسائل 3: 82" أبواب ما يسجد عليه ب /اح ". 

.18٠ الذكرى:‎ )"*( 

(©) انظر: الذخيرة: ”3 و الحدائق /ا: لا*”, و الرياض :١‏ 158. 

.47 :١ التذكرة‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 72١‏ 

و أرجع إليه إطلاق كلام علمائناء لأنّه ليس بأرض و لا نباتهاء و على هذا فيجب استثناء المأخوذ من الصوف أيضا. 

وفيه: أن هذا إِنْما يصيّء إذا جوّزنا السجود على النورة» و قلنا بصدق النبات على القرطاس المتّخذ من النباتء فإنّهِ يكون التعارض 
حينئذ بين العمومات المانعة عن السجود على غير الأرض و نباتها و بين الصحيحة بالعموم من وجه؛ فيرجع فى محل التعارض و 
هو القرطاس المتّخذ من غير النبات إلى المرجح و لا شكك أنه مع المانع لمخالفته للعامة. 

و أمّا إذا قلنا بعدم جواز السجود على النورة فتكون الصحيحة أخصٌ مطلقا من العمومات, فتخصٌ بهاء و كذا إذا قلنا بعدم صدق 
النبات أو ما أنبتته الأرض على القرطاس مطلقاء كما هو كذلككء و صرّح به جماعة [11: ولا يفيد كون أصله نباتاء ألا ترى أنّه يقال 
لزيد إِنّه ممما أولدته زينب, و إن كان ميّتاء و كذا أجزائه» بخلاف ما إذا استحيل إلى شىء آخر كالرميم و التراب. 

و استدل بعض مشايخنا المحقّقين لهذا القول- بعد تقويته- بندرة المأخوذ من الإبريسم, و الإطلاق ينصرف الى الغالب .07١‏ 

و يضعّف بأنْ المجوّز عام لا مطلق, مع أن الندرة الموجبة لانصراف اللفظ عنها ممنوعة جدًا. 

و للدروسء فلم يجوّز السجود بالقرطاس المأخوذ من القطن و الكتان أيضا 7. 

و وجهه ظاهر» و ضعفه أظهر. لعدم صدق الاسمين حينئذ و لا الملبوس. 

ثْمّ إن مقتضى الصحيحة الأخيرة كراهة السجود على القرطاس المكتوب. 

يسعدك باررسمر لالداب: 


.55/ :/ 0/؟, و صاحب الحدائق‎ :١ منهم المحقق فى المعتبر‎ ]١[ 


.١ انظر: الوسائل ه: 7" أبواب ما يسجد عليه ب‎ )١( 


(1) شرح المفاتيح للبهبهانى (المخطوط). 
() الدروس ١:/ا18.‏ 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 787 

إِلَا نهم قالوا باشتراط الصحةٌ حينئذ بوقوع الجبهة على المكان الخالى عن الكتابة» أو كون المكتوب منه مما يصيح السجود عليه و إِلَا 
فيحرم. 

و هو حسن. لأنّه إذا كان المكتوب منه مما لا يصمح السجود عليه لم تصدق السجدة على القرطاس حتى تشمله أخباره» و يخرج بها 
عن دليل المنع. 

نعم يكون المنع إذا كان له جرم مانع من وصول الجبهة إلى القرطاس. و إن كان مجرد اللون فلا منع. 

و الظاهر عموم الكراهة للمبصر و القارئ و غيرهما. 

خلافا للحلى؛ و المحكى عن المبسوط؛ فخصًاها بالمبصر القارئ ١١‏ و هو مبنى على استنباط أن العلهُ فى الكراهة حصول الشغل؛ و هو 
مخصوص بالقارئ. 

و ضعّف: بمنع أنه العله بل النصّء و هو مطلق. مع أن القارئ لا يشغل حين السجدة» لعدم إمكان القراءة حينئذ. 

ولو كانت الكتابة فى أحد وجهى القرطاسء فهل يكره السجود على الوجه الآخر لصدق أن فيه كتابا؟. 

الظاهر: نعم» لذلكك. 


المسألهٌ السابعةٌ: يجوز السجود على غير ما مد جواز السجود عليه فى حال الضرورة و التقَيِةٌ 


كرواية عبينة: أدخل المسجد فى اليوم الشديد الحرّء فأكره أن أصلَى على الحصى فأبسط ثوبى» فأسجد عليه؟ قال: «نعم ليس به بأس» 
0 


وابن الفضيل: الرجل يسجد على كمه من أذى الحرّ و البرد؟ قال: «لا بأس 


.40 :١ المبسوط‎ 27328 :١ السرائر‎ )١( 

(0) التهذيب ؟: ١8‏ 1178 الاستبصار :١‏ 8895 21788 الوسائل 0: 78٠‏ أبواب ما يسجد عليه ب *ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جه ص: 787 

.)١١ به)‎ 

و أبى بصير: عن الرجل يصلى فى حرٌ شديد» فيخاف على جبهته من الأرض قال: «يضع ثوبه تحت جبهتها .)1١‏ 

والأخرى: أكون فى السفر فتحضر الصلاة» و أخاف الرمضاء على وجهىء؛ كيف أصنع؟ قال: «تسجد على بعض ثوبكك» قلت: ليس 
عليّ ثوب يمكننى أن أسجد على طرفه و لا ذيله» قال: «اسجد على ظهر كفك,. فإنّها أحد المساجد) «". 

و الثالثة: عن الرجل يسجد على المسح. فقال: «إذا كان فى تقيةُ فلا بأس به) «05. 

و على بن يقطين: عن الرجل يسجد على المسح و البساطء فقال: «لا بأس إذا كان فى حال التقيَهُ) «2). 

و أحمد بن عمر: عن الرجل يسجد على كمٌ قميصه من أذى الحرّ و البرد» أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد 
عليه. فقال: «لا بأس به) .)2١‏ 


و منصور: إِنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج» أ فنسجد عليه؟ فقال: 


3 أبواب ما يسجد عليه ب ؟ح‎ 50٠ :0 الوسائل‎ 1738٠ -750* :١ التهذيب 5: 7:8 1781 الاستبصار‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1017/١‏ من بلاإنلاه0 


(0) الفقيه :١‏ 88١-1/917؛‏ الوسائل 8: 87" أبواب ما يسجد عليه ب ح . 

() التهذيب ؟: 8:- 2178٠‏ الاستبصار :١‏ 8- 21764 الوسائل 8: "8١‏ أبواب ما يسجد عليه ب 5ح 2. 

(6) التهذيب ؟: /1.- 21788 الاستبصار :١‏ 837 21758 الوسائل 0: 58" أبواب ما يسجد عليه ب “اح ". 

(5) الفقيه -١0/8 :١‏ ١”"لى‏ التهذيب !: /1:*- 1758 الوسائل 2: 759 أبواب ما يسجد عليه ب ”ح ١‏ و ”. 

(©) التهذيب 5: /*- 1737 الاستبصار :١‏ “777 1781 بتفاوت يسيرء الوسائل 0: "8٠‏ أبواب ما يسجد عليه ب 5ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 729 

«لاء و لكن اجعل بينكك و بينه شيئا قطنا أو كتّانا» .)١١‏ 

و المروى فى العلل: الرجل يكون فى السفرء فيقطع عليه الطريق» فيبقى عريانا فى سراويلء و لا يجد ما يسجد عليه» يخاف أن يسجد 
على الرمضاء أحرقت وجهه قال: «يسجد على ظهر كفه فَإنّها أحد المساجد) .)3١‏ 

و الرضوى: «و إن كانت الأسرض حَارّةٌ تخاف على جبهتكك أن تحترق, أو كانت ليله مظلمه خفت عقربا أو حدَه أو شوكة أو شيئا 
يؤذيك. فلا بأس أن تسجد على كمّكك إذا كان من قطن أو كتان) 03"9. 

ثم إن مقتضى رواية العلل تقديم القطن و الكتان عند الضرورة على غيرهما و لو ظهر الكف. و لا تزاحمها الروايات المتضمّنة أوَّلا 
للثوب الشامل لما كان من غيرهماء لظهور عدم مدخاكٍة الثوبدة» ولا ثوب المصلى فى ذلك قطعاء بل المنظور جنسه» فيكون أعم 
مطلقا من القطن و الكتان» فيخصّص بهماء و يؤكده بل يدل عليه الرضوى المنجبر بفتوى الجماعة هنا. 

و مقتضى رواية أبى بصير [الأخرى] ]١[‏ تقديم ظهر الكف على سائر الأجناس بعد القطن و الكتان. 

و حمل الأمر فيها على الإرشاد تجوّز بلا قرينة. و التخصيص بما إذا لم يمكن غيرهما تخصيص بلا مخصّص. 

فالقول بالترتيب بين الثوب أى القطن و الكتانء و بين الكف و غيرهما بتقديم الأول ثم الثانى» كما ذكره جماعة من الأصحاب من 
غير نقل خلافء بل بين الثانى و الثالث- فيقدّم الكف على غيرها و غير القطن و الكتان- قوىٌ جدا. 

ولا تنافيه الروايات المتقدّمة المتضمّنة لتجويز السجود على المسح و البساط 


]١[‏ فى النسخ: الاولى» و الصحيح ما أثبتناه. 


(1) التهذيب 7: 11/08 الاستبصار :١‏ 85 17817 الوسائل 0: 78١‏ أبواب ما يسجد عليه ب * ح /. 

(0) علل الشرائع: ١-7٠‏ الوسائل 2: 789 أبواب ما يسجد عليه ب 5 ح 8. 

(©) فقه الرضا (ع): 21١5‏ مستدركك الوسائل : ٠‏ أبواب ما يسجد عليه ب ”اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جه ص: 780 

من غير تقيبدء عند التقبَُّ »»١«‏ لجواز كون التقدّهُ فى تركك السجود عليهما و وضع شىء عليهما بل هو الظاهر؛ فيكون مفهوم تلكك 
الروايات دليلا- آخر على الترتيب» حيث يثبت البأس إذا لم تكن تقدّهُ فى ذلككء بالإطلاق» فيشمل ما أمكن السجود على الثوب أو 
الكف. 


المشألة الثامنة ها هه من صحة السجود ببعض الأشياء دون بعضن إثما غو بالسبة إلى مسجد الجبهة خاضة 


و أمَا غيرها فيجوز وضعها على أ شىء كانء بالإجماع المحمّق و المحكى فى كلام جماعة: له و للأصل الخالى عن المعارض حتى 
ما مرّء لأنّ معنى السجود إِنّما هو وضع الجبهة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 101/١1‏ من تاإنلاهم 


و لبعض الأخبار» كصحيحة حمران: ١كان‏ أبى يصِلَى على الخمرة» يجعلها على الطنفسة» و يسجد عليهاء فإذا لم تكن خمرة جعل 
حصى على الطنفسة حيث يسجد) .)33١‏ 

و المستفاد منها وضع سائر مساجده عليه السلام على الطنفسة. 

و رواية أبى حمزة: «لا بأس أن تسجد و بين كفيك و بين الأرض ثوبكك» 70. 

و فى الرضوى المنجبر: «و لا بأس بالقيام و وضع الكقين و الركبتين و الإبهامين على غير الأرض» 50. 


المسألة التاسعة: السجود على الأرض أفضل من غيرها مما يصمح السجود عليه 


بلا خلاف كما قيل «2. له و لكونه أبلغ فى التذلّل؛ و لجملة من الأخبار. 


.19# راجع ص‎ )١( 

(1) الكافى #: 87 الصلاه ب 77 ح 1١‏ التهذيب ؟: "٠8‏ 01776 الاستبصار :١‏ 

هم 504 1. الوسائل ه: 17 أبواب ما يسجد عليه ب 7ح ؟. 

(*) التهذيب 7: 9:- 178» الوسائل 2: 07 أبواب ما يسجد عليه ب 0 ح ؟. 

(؟) فقه الرضا (ع): 21١‏ مستدرك الوسائل *: 8 أبواب ما يسجد عليه ب 5 ذيل حديث .١‏ 

(©) الحدائق /: 109. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 588 

كرواية إسحاق: عن السجود على الحصر و البوارى؟ فقال: «لا بأس» و أن يسجد على الأرض أحتٌ إلي) )١١‏ الحديث. 

و صحيحة هشام: «السجود على الأرض أفضلء لأنْه أبلغ فى التواضع و الخضوع لله عزّ و جلّ) .7١‏ 

و يستفاد من التعليل أفضاتَةُ السجود على التراب من غيره من الأجزاء الأرضية» بل وضع سائر المساجد السبعة على الأرضء بل على 
التراب. 

و تدل على استحباب وضع اليدين على الأرض صحيحة زرارة الطويلة؛ و فيها فى حكم اليدين عند السجود: «و إن كان تحتهما ثوب 
فلا يضرّك. و إن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل» «". 

و رواية السكونى: «إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ اللّه يدفع عنه الغلّ يوم القيامة» «86. 

و ظاهرها و إن كان الوجوب و لكن يحمل على الاستحباب بقرينةُ ما مرّ. 

و أنا رواشه الأخرى: وضعوا البدين فيك تضعون الرجه قانهما تسسجدذان كما يسخجد الوه 181 

فيحتمل أن يكون المراد منه حيث يوضع الوجه من جهة الارتفاع و الانخفاض. 

و أفضل أفراد الأرض للسجود التربة الحسيتية» لمرسلة الصدوق: «السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينوّر إلى الأرض السابعة» 
20 


.8 ح‎ ١7 التهذيب 5: #11- 21787 الوسائل 8: 788 أبواب ما يسجد عليه ب‎ )١( 

() الفقيه :١‏ /9/ا١-‏ ٠6ل‏ علل الشرائع: »١ -*١‏ الوسائل ه: /21” أبواب ما يسجد عليه ب ١7‏ ح .١‏ 

(*) الكافى ": 776 الصلاء ب 55 ح ١ح‏ التهذيب 7: 208-47 الوسائل 8: 52١‏ أبواب أفعال الصلاة ب ١ح‏ ". 
(©) الفقيه :١‏ ه١7-‏ 910 الوسائل #: 76 أبواب السجود ب *ح 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 101/1 من تانلاه0 


(0) التهذيب 1: /1791- 21198 الوسائل #: /1ه" أبواب السجود ٠١‏ ح ". 

(©) الفقيه -١7 :١‏ 778 الوسائل ه: 60" أبواب ما يسجد عليه ب ١18‏ ح .١‏ بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 781 

و المروىٌّ فى الاحتجاج: عن السجود على لوح من طين القبر» هل فيه فضل؟ فأجاب عليه السلام: «يجوز ذلكك و فيه الفضل» .0١١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جه 7810 المسألهُ التاسعة: السجود على الأرض أفضل من غيرها مما يصح السجود عليه 5-75 
ص : 7260 

فى مصباح الشيخ: كان لأبى عبد الله عليه السلام خريطة ديباج صفراء و فيها تربة أبى عبد الله فكان إذا حضرته الصلاة صبه على 
سيجادته و سجد عليه ثم قال: «إن السجود على تربة أبى عي اللة عليه السلام يخرق الحجب» .)7١‏ 

و فى كتاب الحسن بن محمّد الديلميّ: كان الصادق عليه السلام لا يسجد إلا على تربة الحسين تذلّلا للِّ و استكانة إليه «. 

و هل تتعدّى الفضيلة إلى تربة سائر الأثمة و الأنبياء؟ 

احتمله فى شرح النفلية «©: و الأصل ينفيه. 

ثمّ المراد من طين القبر و التربة و إن كان ما يسممى بذلك عرفا و هو ما على القبر أو قريب منه جدّاء و لكن فى مرسلة السراج» و 
المروى فى كامل الزيارة» و المصباحين؛ و مصباح الزائر» عن أبى عبد الله عليه السلام: قال: «يؤخذ طين قبر الحسين من عند القبر على 
سبعين ذراعا) «8). 

و فى الأخير: و روى فى حديث آخر: «مقدار أربعة أميال) و روى «فرسخ فى فرسخ) 20). 

وفى كامل الزيارة عنه عليه السلام: «يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر على سبعين باعا فى سبعين باعا» .037١‏ 


.7 ح١8 الاحتجاج: 2589 الوسائل 0: 788 أبواب ما يسجد عليه ب‎ )١( 

(؟) مصباح المتهجد: /الا8» الوسائل 0: 788 أبواب ما يسجد عليه ب 8١ح‏ ". 

(©) إرشاد القلوب: 21١8‏ الوسائل 0: 88" أبواب ما يسجد عليه ب ١18‏ ح 8. 

(©) حكاه عنه فى الحدائق /: .52١‏ 

(0) الكافى *: 288 الحج ب 76 ح ذ» التهذيب : ع/ا- 15. الوسائل 15: 2١١‏ أبواب المزار و ما يناسبه ب /امح "0 كامل الزيارات: 
4 ” و فيه: باعا مكان ذراعاء مصباح المتهجد: 

لات مصباح الكفعمى: 2208 حكاه عن مصباح الزائر فى البحار 98: -١71‏ 7ه. 

(©) حكاه عنه فى البحار 98: -١1"1‏ 26. 

(0) كامل الزيارات: -58١‏ © الوسائل 2١١ :١5‏ أبواب المزار و ما يناسبه ب 87 ذيل ح 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: /75 

و مقتضى هذه الأخبار ترنّب الفضيلة على ما أخذ من سبعين ذراعا أو باعاء بل فرسخ, بل أربعة أميال. و هو كذلكء لذلكك. 
ولا يضرٌ ضعف بعض الأخبار إن كانء لكون المقام مقام المسامحة. 

و أمَا رواية الحمجال: «التربةٌ من قبر الحسين بن على عليهما السلام عشرة أميال) .)١١‏ 

فلاختلاف النسخ فيها حيث إن فى كثير منها «البركة» مقام «التربة» لا يتم الاستدلال بها. 


المسألهُ العاشرة: يجب أن يكون موضع سجود الجبهة خاليا عن النجاسة إجماعاء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة طال/ا10 من (اإنلاهم 
كما مر فى بحث المكان مفضّلا. 

ولا بأس بالموضع المشتبه بالنبجس محصورا كان أو غير محصور. نعم لا يسجد على الجميع؛ بأن يسجد فى كلّ سجدة من الصلاهً 
بموضع أو فى كلّ صلا بموضعء فتفسد الصلاه فى الأوّل و واحدة منها فى الثانى. و لو صلَى كل واحد من أشخاص عديدة على 
موضع صححت صلاةً الجميع. 

ولو جهل نجاسة موضع السجود وعلم به بعد الصلاة» ففى وجوب الإعاده مطلقاء و عدمه كذلك,. و الأوّل فى الوقت و الثانى فى 
خارجه. أقوال: 

الأول ظاهر الجمل و العقود» قال: ما يوجب الاعادة فى أحد و عشرين موضعا- إلى أن قال-: أو من سجد على شىء نجس بعد علمه 
بذلكك .]١[‏ و إِنّما قبدنا بالظاهر لاحتمال أن يكون المعنى مع علمه بذلكك. 

و الثانى ظاهر المعتبر و الإرشاد «7)؛ و حكى عن المبسوط و مهذّب القاضى و التذكرة و نهاي الإحكام و التبصرة و البيان و الذكرى 
م 


]١[‏ الجمل و العقود (الرسائل العشر): 188. و فيه: مع تقدم علمه بذلك. 


.7 أبواب المزار و ما يناسبه ب لامح‎ 0١17 :١15 التهذيب *: 7 178 الوسائل‎ )١( 

() المعتبر ”: لالا”, الإرشاد .381/:١‏ 

(") المبسوط 21١9 :١‏ المهذب :١‏ 185 التذكرة :١‏ ع٠‏ النهاية :١‏ /ا27 التبصرةٌ: 0 البيان: 754 الذكرى: 7١9‏ و7١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 789 

و فى نسبته إلى الأخير نظرء لأنّه صرّح فيه بأنّ السجود على النجس كالصلاهً فى الثوب النجسء و قد نقل فى حكم الثوب قولين من 
غير ترجيحء ثمّ قال بإمكان القول بعدم الإعاده مع الاجتهاد قبل الصلاه و الإعادة بدونه إن لم يكن إحداث قول ثالث. 

و الثالث للمحمّق الثانى فى حاشية الشرائع و حاشية الإرشاد؛ و المسالكك بل روض الجنان ١١‏ و غيرهما .]١[‏ 

و العجب من بعض المعاصرين أنه قال بعدم العثور فى المسألة على من حكمها بخصوصها بحكم ."١‏ 

و سيأتى تحقيقها فى بحث الخلل. 


المسألهةُ الحادية عشرة: لو ألصق ترابا بجبهته» 


أو وضع شيئا ممما يسجد عليه تحت كور عمامته؛ أو كانت قلنسوته من الثياب المجوّز عليه السجود, أو إلى جبهته بطين فجفٌ إذا كان 
له جرم و لو قليلا: 

فصريح الذكرى: صحَحةُ السجود 370. 

و عن الشيخ: المنع من السجود على ما هو حائل له ككور العمامة و طرف الرداء 9©. 

فإن أراد المنع عن المحمول من حيث هو محمول- كما هو مقتضى التمثيل بطرف الرداء- حتّى يشمل مثل قطعة من المدر يأخذها 
الإنسان بيده و يضعها عند السجود و يسجد عليهماء فلا دليل على المنع. 


."0١ كالسبزوارى فى الذخيرة:‎ ]١[ 
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)١(‏ المسالكك ,8٠ :١‏ روض الجنان: 9؟:”". 

الر يا 1 

(؟) الذكرى: 1894. 

(©) الخلاف :١‏ /1ن”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 77١‏ 

و إن أراد ما كان محمولا و موضوعا على الجبهة- كالأمثلة التى ذكرناها- فللمنع وجه قوىٌء لعدم صدق الوضع على الأعرض أو 
السجود عليها معه إن كان ملصقا به قبل السجود أيضا. 


المسألة الثانية عشرة: لو فقد ما يصحٌ السجود عليه فى أثناء الصلاق 


فإن أمكن تحصيله من غير قطع الصلاة أو فعل كثير وجبء و إِلَا فإن لم يمكن مع قطع الصلاه أيضاء يسجد على ما أمكنء و إن أمكن 
فظاهر والدى- رحمه اللّه- فى المعتمد: السجود على ما لا يقطع معه الصلاه و إن كان من غير ما يي السجود عليه. 

و لعله لتحريم قطع الصلا فهو ضرورة شرعية. 

و يعارض بجواز القطع مع الضرورة أيضا و وجوب السجود على ما يصحح السجود عليه فهو أيضا ضرورةٌ شرعيّة. 

مع أن حرمة القطع مطلقا- حتى فى مثل ذلكك الحال- لا دليل عليهاء و دليلها لا يتعدّى إلى مثل هذا الموضع أيضاء و لو سلّم فيعارض 
أدلّهُ عدم جواز السجود إِلَّا على الأرضء و الترجيح لهاء لمخالفتها العامّة. 

بل هنا كلام آخرء و هو: أنّا نقول بانقطاع الصلاهً و فسادها بتركك السجود, أو بالسجود على غير ما يصيّح عليه مع إمكان تحصيله» فهى 
منقطعة لا أنه يقطعها. 

فالظاهر وجوب تحصيل ما يصحح السجود عليه و لو بالخروج عن الصلاة. 

و استصحاب صِحهُ الصلا معارضةٌ باستصحاب وجوب السجدة على ما يصحح عليه. 


المسألة الثالثة عشرة [عدم إمكان تحصيل ما يصيح السجود عليه فى أول الوقت] 


لو لم يمكن تحصيل ما يصيح السجود عليه فى أول الوقت أو فى مكان معتِن كمسجد و أمكن فى غيره» فهل يجب التأخير أو يجوز 
السجود على ما أمكن؟ 

الظاهر: الأؤلء لأدلّةُ وجوب السجود على ما يصيح السجود عليه الموقوف 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 71١‏ 

على التأخير» و وجوب مقَدَّمهُ الواجب. 

و أما الأخبار المتقدّمة المجوّزه للسجود على الكمٌ و بعض الثوب و نحوهما مع العذر الشامل لما اختصٌ بزمان أو مكان دون غيرهما. 
فتعارض أخبار عدم جواز السجود إلا على الأرض أو ما ينبت منها -01١‏ بعد تخصيصها بغير صورة عدم إمكانهما مطلقا بالإجماع و 
غيره- بالعموم من وجه؛ فيرجع إلى المرججحاتء و هى مع أخبار عدم الجوازء لمخالفتها العامّة. 


المسألةُ الرابعة عشرة: لو سجد على مالا يصيح السجود عليه سهوا و لم يتفطن حتّى رفع رأسه. يمضى 


ولا يعود إلى السجدة ولا يعيد الصلاة» للأصلء و انتفاء العود باستلزامه الزياد المبطلة» و الإعادة بتصريح الصحيح بأَنّه: «لا تعاد 
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الصلاه إِلّا من خمسة) 3١‏ فلم يبق إِلَّا المضىٌّ. 

ولا يرد أنه أيضا ينتفى بوجوب السجود على ما يصح. لأنّ الوجوب إِنّما هو مع الاختيار. ولا وجوب مع الغفلة» فلا تشمله أَدلَُ 
وحجونه. 

و بعبارة أخرى: دليل وجوبه إِمنا الإجماع المنتفى فى المقام أو نحو قوله: «لا يجوز السجود إِلَا على الأرض» و لا شكك أن نفى الجواز 
إِنّما هو مع التذكر. و أمَا التوقيع فقد عرفت إجماله .]١[‏ 


الثالث من واجبات السجود: الانحناء بقدر لم يكن موضع جبهته أرفع من موقفه بقدر معتق به 


اشارةٌ 


بالإجماع المحمّقء و المحكيّ فى المعتبر و التحرير 0”9. 
بل بالأزيد عن اللبنة المقدّرهُ عند الأصحاب بأربع أصابع مضمومة تقريباء 


]١[‏ كذا فى النسخ, و لكن سيأتى التوقيع و وجه إجماله فى ص 3/2” و /9ا3. 


.١ انظر: الوسائل ه: 7" أبواب ما يسجد عليه ب‎ )١( 

(1) الفقيه :١‏ 7780- 441. التهذيب 7: 0917-1١87‏ الوسائل 2: 1 أبواب الركوع ب ٠١‏ ح 2. 

.8٠ :١ المعتبر 7: 230177 التحرير‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جه ص: 7177 

كما يؤيّده الآجر الموجود الآن فى أبنية بنى العئاس بسرٌ من رأىء و ظاهر المنتهى الإجماع على هذا التحديد .)١١‏ 

لا لما قيل من أن الانحناء بأقلّ من هذا القدر غير معلوم كونه سجودا مأمورا به شرعا «7)» لوضوح عدم اختلاف صدقه بزيادة إصبع و 
نحوها كما هو المطلوب. 

بل لمرسلة الكافى: «إذا كان موضع جبهتكك مرتفعا عن رجليكك قدر لبنهُ فلا بأس) 70. 

و حسنة ابن سنان: عن السجود على الأرض المرتفعة» فقال: «إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنكك بقدر لبنة فلا بأس) 50". 
دلّتا بمفهوم الشرط على ثبوت البأس- الذى هو العذاب و الشدَّة- مع الزيادة. 

و القول بعدم دلالهُ البأس على الحرمة ضعيف. 

و ربّما يوجد فى بعض نسخ الحسنة «يديكك» بالياءين المثناتين من تحتء بدل «بدنكك» بالباء و النون فى بعض النسخ, و على هذا فلا 
يتم الاستدلال بها. 

و صحيحته: عن موضع جبهة الساجدء أ يكون أرفع من مقامه؟ فقال: 

«لاء و لكن يكون مستويا) «0). 

و ظاهر أن السؤال فيها عن الجواز قطعا فالنفى له. دلت على عدم جواز الرفع مطلقاء خرج قدر اللبنةُ و ما دونه بما مر فيبقى الباقى. 
ولا ينافى التخصيص جزأه الأسخير, لأسنّه كلا-م برأسه مثبت لحكم آخرء و هو رجحان الاستواء» و لا-ريب فيه و لا دلالة له على 
الوجوب أيضا. 
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.588 :١ المنتهى‎ )١( 

(؟) كما فى الرياض .١189 :١‏ 

(") الكافى *: 8" الصلاهُ ب 58 بعد ح 5 الوسائل *: 89" أبواب السجود ب ١١ح‏ ". 

(©) التهذيب 5: 1771-71 الوسائل *: 78 أبواب السجود ب ١١ح .١‏ 

(0) الكافى *: 7# الصلاء ب 78 ح © التهذيب 1: 0- 15 الوسائل 2: 701 أبواب السجود ب ١٠ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جه ص: 7177 

نعم فى بعض النسخ: «و ليكن مستويا' و عليه يكون أمرا مفيدا للوجوب. 

ولكن يشكل إثباته به بعد اختلاف النسخ, مع أنه يتعتّن حمله على الندب لو كان صريحا فى الوجوب أيضاء بقرينة ما مر و شهادة 
صحيحة أبى بصير: عن الرجل يرفع موضع جبهته فى المسجد قال: (إِنْى أحب أن أضع وجهى فى موضع قدمى, و كرهه) .0١١‏ 

فالقول بوجوب المساواةُ- كما عن بعض -07١‏ ضعيف. 

و ظاهر كلام المتقدّمين عدم لحوق الانخفاض بالارتفاع» فيجوز بأىٌ قدر كانء و عن التذكرة الإجماع عليه 79. 

وهو الحقّ. للأصلء و صدق السجود معه» و رواية محمّد بن عبد الله: 

عمّن صلَّى وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه؛ فقال: «إذا كان وحده فلا بأس) «5". 

وبها يخصٌّ المفهوم المتقدّم» حيث إِنّ مقتضاه ثبوت البأس مع عدم ارتفاع الجبهة الشامل لمطلق الانخفاض أيضا. 

وعن الشهيدين و بعض آخر: الإلحاق 8١‏ و اختاره والدى العلامهُ- رحمه الله- فى المعتمد. 

لموثقة عمار: فى المريض يقوم على فراشه و يسجد على الأرضء فقال: «إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم 
عليه و يسجد على الأرضء و إن كان أكثر من ذلكك فلا «2. 


.” ح٠١ التهذيب ؟: 0- 18 الوسائل *: 701 أبواب السجود ب‎ )١( 

(5) انظر: غنائم الأيام: .7٠١‏ 

.١13731 :١ التذكرة‎ )"( 

(©) التهذيب *: 787- "الى الوسائل *: 788 أبواب السجود ب ١٠ح‏ 6. 

(4) الشهيف الأول في الدروس :١‏ لاذاء الشهيد الثانى فى روض الجنان: 178 و انظر: جامع المقاصد 7: 549 و المداركك 7# /801. 
(2) الكافى *: 6١١‏ الصلاءٌ ب /امح 31, التهذيب *: 017 454 الوسائل 2: 78 أبواب السجود ب ١١ح‏ ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 776 

و يضعّف بأنّها تدلّ على نفى الاستقامة و هو لا يدل على التحريم من وجه؛ بل غايته الكراهة و هى مسلمة. 

و العجب من صاحب الحدائق حيث إِنّْه بعد ما نقل انتفاء دلالة المونّقهُ على التحريم عن بعضهم طعن عليه بأنّه مبنى على أصله 
الضعيف من عدم دلالهُ الأمر و النهى على الوجوب و التحريم .١١‏ 

ولا أدرى أى أمر أو نهى فى الموتّقة؛ على أنْها وارده فى الفراش فيمكن أن يكون ذلكك لأجل أن مع غلظته لا يحصل الاستقرار 
المطارربة 

و ظاهر الأخبار و الفتاوى و مقتضى الأصل اختصاص الحكم بالموقف و مسجد الجبهة؛ فلا ضير فى ارتفاعهما أو انخفاضهما عن باقى 
المساقط بالأزيد عن المقدّر. 

كانيوا نيوت رضي لحز إلا أن يثبت الإجماع على العموم؛ و الظاهر عدم ثبوته كما يفهم عن المنتهى و الذكرى .2١‏ و إن كان 
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الأحوط اعتباره. انتهى. 


فروع: 
: 
صرح جماعة بأنّه لا فرق فى الارتفاع الممنوع بين ما كان بالانحدار و غيره 070. 


لو وقعت الجبهة على موضع مرتفع عن القدر الذى يجوز السجود عليه؛ أو 


( الحداق بن عم 

.5١37 الذكرى:‎ ,388 :١ المنتهى‎ )( 

() كالشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 7" و روض الجنان: 71/2؟, و صاحب المداركك *: 808؛ و صاحب الحدائق 8: /23017 و المحقق 
القمى فى غنائم الأيام: .50١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 710 

على ما لا يصِحٌ السجود عليه مع كونه مساويا للموقف أو مخالفا بالقدر المجزئ» فمقتضى القاعدة فيهما وجوب جر الجبهة على 
الأرض حتى يوضع على الموضع المأمور بهه وعدم جواز الرفع إِلَا إذا كان الارتفاع كثيرا لا يصدق معه السجود لغ أو يشكك صدق 
السجود معه. إذ بالرفع يزيد فى سجود الصلاة. 

و كون السجود باطلا لا ينفع فى تجويز الرفع» إذ السجود واجبء و الوضع على الموضع الغير المرتفع أو ما يصحح السجود عليه واجب 
آخرء فعدم تحمّق أحدهما لا يجوّز زيادة الآخر. 

ولا تتحمّق زيادة السجود بالجرّء لأنّْ السجود هو الوضع المسبوق بالرفع» فلا تلزم من الوضع على موضع بجِرَّهُ من موضع آخر زيادة 
سجود و إن تحمّق تجدّد وضع. 

و الفرق بين الوضع على المرتفع أو مالا يصيح السجود عليه بتجويز الرفع فى الأوّل و عدمه فى الثانى» لعدم استزام الأول للزيادة و 
استلزام الثانى لها. 

باطل» إِلَا إذا قلنا بانتفاء صدق السجود على الوضع على المرتفع مطلقاء و هو تحكم. 

إِلَا أن هاهنا أخبارا دالَهُ على جواز الرفع فى الموضعين. 

فما يدل فى الأوّل رواية ابن حمّاد: أسجد فتقع جبهتى على الموضع المرتفع. فقال: «ارفع رأسكك ثم ضعه) .0١١‏ 

وما يدل فى الثانى التوقيع المروىّ فى الاحتجاج و الغيبة: عن المصلّى يكون فى صلاة الليل فى ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة و يقع 
جبهته على مسح أو نطعء فإذا رفع رأسه وجد السجادة؛ هل يعتدٌ بهذه السجدة أم لا يعتدٌ بها؟ فوقع عليه السلام: «ما لم يستو جالسا فلا 
شىء عليه فى رفع رأسه لطلب الخمرة) .١‏ 


.8 الوسائل *: 0" أبواب السجود ب /ح‎ 1773/8: :١ التهذيب 5: 1714-07 الاستبصار‎ )١( 
.8 (؟) الغيبة: “57 الاحتجاج: 0581 الوسائل *: 05" أبواب السجود ب /ح‎ 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جه ص: 7178 

و رواية ابن حمّاد: عن الرجل يسجد على الحصىء قال: «يرفع رأسه حتى يستمكن» .)١١‏ 

و لكنّ الأوّل: معارض برواية أخرى لابن حمّاد: أضع وجهى للسجود فيقع وجهى على حجر أو على شىء مرتفع» أحوّل وجهى إلى 
مكان مستو؟ قال: 

انعم جرٌ وجهكك عن الأرض من غير أن ترفعه) .)5١‏ 

و صحيحة ابن عمّار: «إذا وضعت جبهتكك على نبكةٌ فلا ترفعهاء و لكن جرّها على الأرض» .]١[‏ 

و الثانى: أمًا توقبعه فمقدوح بِأنّهِ إنّما يبن حكم ما إذا رفع الرأس» كما هو المسؤول عنه, فلا دخل له بالمتنازع فيه. مع أَنّهِ إن كان منه 
أيضا لا يفيد, لتحقّق الإجمال فيه بالتقييد بقوله: «ما لم يستو» حيث إِنّه يعارض منطوقه بضميمة الإجماع المركب مفهومه مع هذه 
الضميمة. 

و أمّا روايته فبمعارضتها مع صحيحة على: عن الرجل يسجد على الحصى و لا- يمكن جبهته من الأرض قال: «يحرّكك جبهته حتّى 
تمكن فتنتحى الحصى عن جبهته و لا يرفع رأسه) 79. 

وقد يجاب عن معارض الأوّل بأنّه يشمل جميع أفراد الارتفاع» و الأوّل مخصوص بما لا يجوز وضع الجبهة عليه. للإجماع على عدم 
جواز الرفع إذا كان الارتفاع أقل منه فهو أخصٌ مطلقا من معارضه فيجب التخصيص به. 


:١ الكافى *: “777 الصلاء ب 318 ح ”2 التهذيب 7: 217717-77 الاستبصار‎ ]١[ 
الوسائل *: م" أبواب السجود ب / ح ولف الشركة وقد شكن الله الأرف الى فيا هرد وفرولم الكل‎ 1788 #٠ 
.1940 :8 الصغير أيضا. مجمع البحرين‎ 


.2 الوسائل #: 8" أبواب السجود ب /ح‎ 178٠ 0١ :5 التهذيب‎ )١( 

(5) التهذيب 5: 917- 17894 الاستبصار :١‏ 8900 1774. الوسائل ©: 07" أبواب السجود ب /ح ؟. 

( التهذيب *: 817- 117٠١‏ الاستبصار :١‏ 176:81 قرب الإسناد: 7١7‏ 4/اله الوسائل 2: 

01" أبواب السجود ب /ح ”0 بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جه ص: 71 

و يضف بِأنَ المعارض أيضا مخصوص بذلكء لعدم وجوب الجر مع الوضع على ما ارتفع بقدر يجوز السجود عليه» فيحصل التكافؤ. 
مع أن المعارض متخصوض أيضا بضورة إمكاة الج يدون انفصال الحية و الأول أعمّ منه» بل الغالب فى المكان المرتفع أنه تنفصل 
الجبهة بالجرٌ إلى الموضع المساوى عن الأرضء فيتعارضان إمّا بالعموم من وجه فيرجع إلى القاعدة أو المطلق» فيقدّم الخاصٌ و هو 
أيضا مطابق للقاعدة. 

و عن معارض الثانى بأنّهِ غير صريح فى النهى عن الرفع بل غايته رجحان عدمه و هو لا ينافى جواز الرفع. 

ِلَا أنَ دليل الرفع مخصوص بصورة عدم تمكن الجبهة لا الوضع على ما لا يسجد عليه كما هو المطلوب و عدم الفصل غير معلوم. 
فالقول بوجوب الجر مع الإمكان فى الصورتين- كما هو مختار المدارك و الذخيرة -0١١‏ أقوى مرا عليه الأكثر من التفصيل بين 
الموضعين بتجويز الرفع فى الأوّل و إيجاب الجرٌ فى الثانى «7» مع أنّهِ أقرب إلى الاحتياط أيضا. 

ح 

لو وضع جبهته على ما لا يسجد عليه سهوا و لم يتفطن حتى رفع رأسه فيجىء حكمه فى باب خلل الصلاة 70. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 101/9 من (اإنلاه0م 
الرابع: الذكر فيه مطلقاء 


أو التسبيح منه خاصٌ 4» على الخلا.ف المتقدّم فى الركوع. فإِنْ السجود كالركوع فى ذلك لاتحاد الدليل؛ إِنَا أنه يبِدّل لفظ العظيم 
بالأعلى استحباباء للمستفيضةٌ من النصوص 68). 


.588 المداركك ": 28048 الذخيرة:‎ )١( 

(1) انظر: جامع المقاصد ؟: 799 و 20١‏ روض الجنان: 718, الحدائق 8: 117. 
(*) قد مرّ حكم هذا الفرع فى ص 77١‏ فراجع. 

(؟) انظر: الوسائل 2: 077 أبواب الركوع ب 7 78 أبواب السجود ب 7. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 71 


الخامس: الاعتماد على المواضع السبعة بإلقاء الثقل عليهاء 


على ما صرح به جماعة .]١[‏ 

فلو اكتفى بمجرّد الإلصاق لم يجزء لأنّه المأخوذ فى معنى الوضع المأخوذ فى معنى السجدة. 

فإن ثبت ذلكك أو الإجماع فهوء و إِنَا فللنظر فيه مجال؛ سييما بملاحظة الأخبار المتضئّنة لمسّ الجبهة الأرض أو إلصاقها أو إصابتها 
إباها .)١١‏ 

وأمّا صحيحةٌ على: «تجزئكك واحدةٌ إذا أمكنت جبهتكك من الأرض» 3١‏ و روايةٌ ابن حمّاد و صحيحة على المتقدّمتان 8 و إن 
صلحت للتأييد و لكن فى دلالتها نظر من وجوه. منها عدم صراحة الإمكان و الاستمكان فى المطلوب. 

و الأحوط مراعاته جدَّاء فلو سجد على مثل الصوف أو القطن أو الفراش الغليظ يعتمد عليه حتى تثبت الأعضاء. 


السادس: الطمانينة» 


للإجماع المحقّقء و المحكيىّ مستفيضا «©1. و المرسل و الحسنة المتقدّمتين فى الركوع .)8١‏ 

و الظاهر أن المراد منها السكون و الاستقرار (لا مجرّد استقراره على هيئةُ الساجد, فلو سجد محرّكا جبهته جارًا إِيَاها على الأرض لم 
بظيكة) [؟] 

و من هذا يظهر عدم تماميّةُ الاستدلال على وجوب الطمأنينة بوجوب كون 


1 و صاحب الحدائق 5724 و صاحب الذخيرة:‎ ١ كالشهيد فَئ الذكرى:‎ ]١[ 
.)6( ]ما بين القوسين ليس فى‎ [ 


.4 انظر: الوسائل *: 08" أبواب السجود ب‎ )١( 

(؟) التهذيب 7: 8/ا- 781 الاستبصار 213١١8 97 :١‏ الوسائل 2: "٠١‏ أبواب الركوع ب ح ". 
() فى ص 77/8. 

(؟) كما فى المعتبر ؟: 23٠١‏ و المداركك ": 509 و المفاتيح .١6 :١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 10/١‏ من تإللاه0 
(0) راجع ص 1994. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جه ص: 7179 

الذكر فى السجود. و كذا يظهر عدم وجوت كوتها بقدر الواجب من الذكر و إن كان الأحوظط مراعاته» بل الظاهر اتّحاده مع المسممى 
على ما اخترناه من كفايهُ مطلق الذكر. 

ولو تعدّرت الطمأنينة سقطتء و يسقط معه الذكر أيضا لو لم يتمكن من أداء الواجب منه فى السجدة. 


السابع: أن براعى هيئة السجود, 

فلو أكبٌ على وجهه و مد يديه و رجليه و وضع جبهته على الأرض لم يجزء لأنّ هذه الهيئةُ لا تسممى سجوداء بل يقال نوم على وجهه. 
وعن الفاضل: وجوب تجافى البطنء معللا بأنّْ بدوته لآ ستى سجودا 019. 

و فيه منع ظاهر» كما صرّح به بعض آخر أيضا .١١‏ 

فلو ألصق بطنه الأرض مع كونه على هيئة الساجد و وضع باقى المساجد على كيفيتها الواجبة؛ فالظاهر الصححة. 

الثامن: 

رفع الرأس من السجود حتّى يجلس. 

التاسع: الطمأنينة فى الجلوس بمسمّاهاء 


إجماعا محمّقاء و محكيا فى الموضعين «". 
ولمرسلةٌ الذكرى 0). 


وإحدى روايتى أبى بصير المتقدّمتين فى الركوع .)8١‏ 


.690 :١ كما فى نهايةٌ الإحكام‎ )١( 

(0) انظر: الحدائق 8 .58٠١‏ 

(") انظر: الغنية (الجوامع الفقهية): 008 و المعتبر 7: 4٠١‏ و المنتهى :١‏ 2184 و التذكرة :١‏ 

0 

(©) الذكرى: 1928. 

(©) راجع ص ١0؟.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7/١‏ 

و صحيحة ابن أذينة الطويلة الواردة فى بدو الأذان» و فيها- بعد أمر الله سبحانه للنبى بالسجود للصلاة-: «ثم أوحى اللّهِ تعالى إليه: 
استو جالسا يا محمّد» .)١١‏ 


و ظاهر أن الاستواء فى الجلوس لا يتحقّق إِلَا مع الطمأنينة. 
المطلب الثانى فى مستحبّات السجود و هى أمور: 


الأوّل: التكبير للأولى إجماعاء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 10/1 من تاإنلاهم 


له و لصحيحة زرارة وفيها: «فإذا أردت أن تسجد فارفع يديكك بالتكبير و خد ساجدا» .)73١‏ 
و الأخرى: ثم ترفع يديكك بالتكبير و تخْرّ ساجدا» 9. 

والثالثة: «إذا أردت أن تركع و تسجد فارفع يديك و كبر ثم اركع و اسجدا ع 

و رواية حمّاد و فيها: ثمٌّ كبر و هو قائم و رفع يديه حيال وجهه ثم سجد .)8١‏ 

و رواية معلى: «كان على بن الحسين عليه السلام إذا هوى ساجدا انكبٌ 


.٠١ ح‎ ١ الوسائل ه: 560 أبواب أفعال الصلاءٌ ب‎ 2١-١17 علل الشرائع:‎ »١ ح‎ ٠١0 الكافى : 587 الصلاهُ ب‎ )١( 

(0) الكافى *: ع" الصلاة ب 19 ح 2١‏ التهذيب ؟: 708-87 الوسائل ه: 52١‏ أبواب أفعال الصلاءٌ ب ١‏ ح ". 

(") الكافى ": 519 الصلاهُ ب 36 ح ١ح‏ التهذيب 5: /لا- 0188 الوسائل 2: 7940 أبواب الركوع ب ١ح .١‏ 

(©) الكافى *: "7١‏ الصلاه ب 75 ح 0# التهذيب 7: 1917- 11917 و لم يذكر فيه قوله: و كبرء الوسائل 2: 798 أبواب الركوع ب ” ح 
.١‏ 

(0) الكافى ": 7١١‏ الصلاء ب 7١‏ ح فى الفقيه :١‏ 198- 418 الوسائل 8: 509 أبواب أفعال الصلاه ب ١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جه ص: 7/١‏ 

وهو يكبرا 01١‏ 

و فى الحسن: «إذا سجدت فكبر و قل اللهمّ سجدت» »١‏ الحديث» أى: 

إذا أردت السجود. إذ لا تكبير بعد الدخول فيه مستحبا إجماعا. 

استحبابا على الأشهر الأظهر. 

خلافا لشاذ فأوجبه 7. 

و تحقيقه فى الركوع قد مرٌ. 

و يجوز كونه حال القيام أو الهوىئ» كما صرّح به جماعة منهم الخلاف و المنتهى 50". 

و يستحبٌ كونه فى حال القيام لما فى المنتهى من أنْ عليه فتوى علمائنا «8)» بل هو ظاهر المعتبر أيضا 0١‏ و مثله كاف فى مقام 
الاستحباب. 

و أمّا الاستدلال عليه بالروايات الثلاءث الا-ولى فغير تام لعدم دلالة الأوليين منها على ترتيبء و الثالئة تثبت الترتيب بين التكبير و 
السجود لا بينه و بين الهوىء و أمّا بالرابعة فكان حسنا لو لا معارضتها مع الخامسة» كما أن الاستدلال بالخامسة؛ على استحباب البدأة 
به قائما و الانتهاء به مع مستقرّه ساجداء لا يتم لذلكك أيضا. 


اث 


الثانى: 


التكبير بعد الرفع من السجدة الأولى. 


)١(‏ الكافى “: 8" الصلاهُ ب 74 ح 2ه الوسائل ©: 8" أبواب السجود ب 76 ح ؟. 

() الكافى *: "7١‏ الصلاة ب 8؟ ح ١‏ التهذيب 7: 19- 148, الوسائل *: 87" أبواب السجود ب 78 ح .١‏ 
(9) انظر: المراسم: 2/١‏ و الذكرى: 198. 

.78/8 :١ المنتهى‎ 8 :١ الخلاف‎ )©( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 10/1 من لانلاه0 


(0) المنتهى :١‏ 188. 
(9) المعتبر ؟: .31١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7/7 


الثالث: التكبير للسجدة الثانية» 


لفتوى الفقهاء و صحيحة حماد: ثم رفع رأسه من السجود. فلمًا استوى جالسا قال: الله أكبر» ثم قعد على فخذه الأيسر. إلى أن قال:- 
ثْمّ كبر و هو جالس و سجد السجدة الثانية و قال كما قال فى الأولى .١١‏ 

و للمروىٌ فى الاحتجاج و كتاب الغيبة: عن المصلى إذا قام من التشهّد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكثر؟ فإن بعض 
أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير و يجزئه أن يقول: بحول الله و قوّته أقوم و أقعد, فوقع عليه السلام: 

«إن فيه حديثين, أمَا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه التكبير» و أمّا الآخر فإنّهِ روى أنه إذا رفع رأسه من السجدة 
الثانية فكبر ثمّ جلس ثم قام فليس عليه فى القيام بعد القعود التكبير» و كذلك التشهد الأوّل يجرى هذا المجرى. و بأنهما أخذت من 
جهة التسليم [كان صوايا]) ١5؟).‏ 

و تدل على الثانية رواية زرارة الثالثة أيضا. 


الرابع: التكبير بعد الرفع من الثانية» 


لفتوى الأصحاب. و لرواية الاحتجاج. 

و تؤيّده الروايات المصرّحة بِأَنّْ تكبيرات الصلاة خمس و تسعون 0379. 

و إِنّما جعلناها مؤْيّدةْ لاحتمال تبديل هذا التكبير بالتكبير بعد الرفع عن الركوع. 

والمقهور انعفاتب كل من الثلاثة حال الاستواء جالساء و هى و إن صلحت لإثباته» سما مع تكبير الإمام الأوّلين جالسا «5". 


.١ ح١ الوسائل ه: 258 أبواب أفعال الصلاءٌ ب‎ 418-198 :١ ح لل الفقيه‎ 3٠١ بالا1١‎ : الكافى‎ )١( 

(؟) الاحتجاج: 58 الغيبة: 777. ما بين المعقوفين من المصدر. 

(») انظر: الوسائل *: 18 أبواب تكبيرة الإحرام ب ه. 

(؟) راجع صحيحة حمّاد المذكورة آنفا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7/7 

إِلَا أنّه روى السيد فى مصباحه مرسلا: إِنّهِ إذا كبر للدخول فى فعل من الصلاه ابتدأ بالتكبير حال ابتدائه» و للخروج بعد الانفصال عنه. 
و به تعارض الشهرة و الصحيحة. 

مع أن فى دلالة الصحيحة على الاستحباب نظراء لجواز عدم كونه كذلكك من العبادة فإنّه لا بدٌ من الإتيان به فى حال. 

فالوجه تساوى الأمرين فى الثلاثة بل الأربعة» بل الأولى فى الرابع إتمامه قبل الجلوسء, لصريح رواية الاحتجاج, و لعدم تلازم بين 
استحبابه و جلسة الاستراحة فمع تركها لا يكون جلوسء نعم يستحبٌ تكبير الركوع حال القيام لخصوصية دليله. 


الخامس: أن يبدأ بيديه فى الهوى للسجودء 


فيضعهما على الأرض قبل ركبتيه. إجماعا كما فى الخلاف و المنتهى و التذكرة و نهايهُ الإحكام ,1١‏ له و للنصوص كصحيحة زرارة: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة طاءم ه1١‏ من لاإنلاهم 


«و ابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك, فضعهما معا) .)7١‏ 
و صحيحتى محمد «"2. و روايةٌ ابن أبى العلاء «©)» و قد يحمل عليه حديث التخوّى الآتى أيضا «8). 
و ظاهر الأمر فى الأوّل و إن كان الوجوبء كما عن أمالى الصدوق مدّعيا فى ظاهر كلامه الإجماع عليه .)2١‏ 


.597 :١ نهاية الإحكام‎ 17١ :١ التذكرة‎ 23588 :١ المنتهى‎ 788 :١ الخلاف‎ )١( 

(؟) الكافى ": 76 الصلاء ب 55 ح ١ح‏ التهذيب 7: 208-47 الوسائل 8: 52١‏ أبواب أفعال الصلاة ب ١ح‏ ". 

(©) التهذيب 7: 1/8- 391 و 191, الاستبصار :١‏ 73780- 1718 و 213717 الوسائل 2: 71" أبواب السجود ب ١ح ١‏ و 5. 

(©) التهذيب 7: 1/8- 397, الاستبصار :١‏ 378*- 17178 الوسائل 2: 778 أبواب السجود ب ١‏ ح 8. 

(©) انظر: ص 7817 الهامش ؟. 

(©) أمالى الصدوق: .2١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جه ص: 7/5 

إلَا أنه مدفوع بصحيحة البصرى: عن الرجل إذا ركع ثمّ رفع رأسه. أ يبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال: «لا يضنء أى ذلكك 
بدأ فهو مقبول» .)١١‏ 

و موثقة أبى بصير: «لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه ."7١‏ 

و ظاهر الصحيحة الأولى استحباب وضع اليدين معا كما صرّح به فى الذكرى 070 بل قيل: إِنّه المشهور 01١‏ و فى روايةُ مذكورة فى 
بعض كتب الأصحاب: إِنّه يضع اليمنى قبل اليسرى 48 و هو اختيار الجعفى. 

و التخيير بينهما وجه الجمع و إن كان العمل بالأوّل أولى» لشهرته و صححة روايته. 


السادس: التجتّح» 


بمعنى تجافى الأعضاء حال السجود, بأن يجنح بمرفقيه و يرفعهما عن الأرضء مفرّجا بين عضديه و جنبيه» و مبتردا يديه عن بدنه» و 
جاعلا يديه كالجناحين, بالإجماع كما قيل ١2)؛‏ له و لصحيحة زرارة: «لا تفترش ذراعيكك افتراش السبع ذراعيه» ولا تضعنٌ ذراعيكك 
على ركبتيكك و فخذيكك و لكن تجنح بمرفقيكك)» 07. 


." ح١ الوسائل 6: /ا8” أبواب السجود ب‎ 17174 -7378 :١ الاستبصار‎ 21151١ "5٠ :5 التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب 5: 8 25915 الاستبصار :١‏ 1778-7378 الوسائل #: 77 أبواب السجود ب ١ح‏ 2. 

.3١١ الذكرى:‎ )9( 

(5) كما فى الحدائق 8 197. 

(0) انظر: الذكرى: .5١7‏ 

(2) انظر: الغنية (الجوامع الفقهية): 009. 

(0) الكافى ": 776 الصلاء ب 55 ح ١ح‏ التهذيب 7: 208-47 الوسائل 8: 52١‏ أبواب أفعال الصلاة ب ١ح‏ ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7/8 

و صحيحة حمّاد الواردة فى التعليم .0١١‏ 

و المروى عن جامع البزنطى: وإذا سجدت فلا تبسط ذراعيكك كما يبسط السبع ذراعيه» و لكن اجنح بهماء فإنٌ رسول الله صلّى الله 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ع1ا6/ 10 من لاإنلاهم 


عليه و آله و سلم كان يجنح بهما حتّى يرى بياض إبطيه) .07١‏ 

و عن الإسكافى: أفضاتِةُ عدم التجنّح 20 و هو بما مرّ محجوج. 

هذا للرجلء و كذا سابقة. 

و أمَا المرأة فتسبق فى هويّها بالركبتين و تبدأ بالقعود, ثمّ تضع يديها على الأرضء و تفترش ذراعيها حال السجود. لأنّه أستر» و لحسنة 
زرارة: «فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجلء و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود و بالركبتين قبل اليدين» ثم تسجد لاطئة 
بالأرض» 80 

و صحيحة ابن أبى يعفور: «إذا سجدت المرأةُ بسطت ذراعيها» «8). 


و مرسلة ابن بكير: «المرأة إذا سجدت تضمّمت,. و الرجل إذا سجد تفتّح) «2. 
السابع: ضمّ الأصابع جميعا حال وضعها على الأرض» 


لظاهر الوفاق كما فى المعتمدء و لقوله فى صحيحة زرارة: «و لا تفرّجِنٌ بين أصابعكك فى سجودك و لكن 


)١(‏ انظر: الكافى 7: ”١١‏ الصلاة ب ٠١‏ ح فى التهذيب 2201-8١‏ الوسائل 8: 52١‏ أبواب أفعال الصلاة ب ١ح‏ ؟. 
(؟) رواه عنه فى البحار: 87: -1١11/‏ 18. 

(9) حكاه عنه فى الذكرى: *50. 

(؟) الكافى ": 770 الصلاء ب 55 ح 5 التهذيب 7: 91- 28٠‏ الوسائل 8: 527 أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح 6. 
(0) الكافى *: 7*2 الصلاء ب 79 ح #, التهذيب 1: *9- "8١‏ الوسائل 2: 78١‏ أبواب السجود ب ”اح ”؟. 

(2) الكافى *: 7*2 الصلاء ب 74 ح ل التهذيب 1: 40- "8٠‏ الوسائل 2: 787 أبواب السجود ب "اح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 5088 

و فى صحيحة حمّاد: و بسط كفيه مضمومتى الأصابع بين يدى ركبتيه حيال وجهه ."2١‏ 

و إطلاقهما يقتضى ضِمْ الإبهام أيضا. 

و عن الإسكافى: استحباب تفريقها عنها «*7» و لا أعرف مأخذه إِلَّا المروى فى كتاب النرسى بإسناده عن سماعة: إِنّه رأى أبا عبد الله 
عليه السلام إذا سجد بسط يديه على الأرض بحذاء وجهه. و فرّج بين أصابع يديه ."5١‏ 

و هولا يختصٌ بالإبهامين» و مع ذلك لا يفيد, لأنّ القول مقدم على الفعل عند التعارض» فيحمل على الجواز. 
مستقبلا بها إلى القبله للرضوى: «و ضمٌ أصابعككء. وضعها مستقبل القبلة) «ه). 


الثامن: وضع اليدين طولا- 
أى: فيما بينه و بين القبلة-: حيث يحاذى وجهه لا متجاوزا عنه إلى القبلة» و لا غير واصل إليه قريبا إلى سمت الركبة» و عرضا: بين 
عنى ال هده اللاقريا من الرجسيو لا مسكاووا عن نقابلنة الهم إلى السو نو العسيول» لعميديلة قاد لباه قم قفر #1 ويرن .ونان 


ركبتيه» بيان لجهة العرضء أى: يضعهما حيث يقابل الركبتين من غير تجاوز إلى يمينهما أو شمالهماء و قوله: 
«حيال وجهه بيان لجهة الطول» أى حيث يحاذى الوجه. لا أقرب إلى الركبة منه. و لا إلى القبلة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحةً 10/0 من تلاإنلاهم 


." ح١ أبواب أفعال الصلاة ب‎ 52١ :8 الكافى ": 76 الصلاء ب 55 ح ١ح التهذيب 7: 208-47 الوسائل‎ )١( 

(0) الفقيه :١‏ 418-198 الوسائل 8: 509 أبواب أفعال الصلاة ب ١ح .١‏ 

(9) حكاه عنه فى الذكرى: *50. 

(ع) رواه عنه فى البحار 87 .37-١٠‏ 

(0) فقه الرضا (ع): 0٠١7‏ مستدرك الوسائل *: 817 أبواب أفعال الصلاه ب ١ح‏ /7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جه ص: 7/1 

أو وضعهما طولا: حيث لم يصل حذاء الوجه. بل بحيث يحاذى المنكبين» و عرضا: حيث ينحرف عن بين يدى الركبتين قليلا إلى 
اليمين و الشمالء لقوله عليه السلام فى صحيحة زرارة: «و لا تلصق كفيكك بركبتيكك. و لا تدنهما من وجهكك. بين ذلكك حيال 
منكبيكك, و لا تجعلهما بين يدى ركبتيك, و لكن تحرّفهما عن ذلكك شيئاا .)١١‏ 

فيكون قوله: «و لا تلصق» إلى قوله: «حيال منكبيكك» بيانا لجهة الطولء و ما بعده للعرض. 

مخيرا بين الطريقين» للخبرين. مع أولوية الثانى» لقولية روايته و إن ضمْ مع فعلتَُ الأول قوله أخيرا: «هكذا صلّ). 

و يمكن أن يحمل الثانى على ما يطابق الأوّل أيضاء بأن يحمل قوله: «و لا تلصق» على بيان جهة الطول كما هو كذلك. و قوله: «و لا 
تدنهما؛ على جهة العرضء و قوله: «حيال منكبيكك» على جهةٌ العرض أيضا حيث إِنّه يطابق حذاء الوجه عرضاء و قوله: «و لا تجعلهما 
بين يدى ركبتيكك» أى: وسطهماء بل تحرفه عن الوسط إلى محاذاهً الركبتين» و لكنه تكلفء و مع ذلكك يلغو قوله: «بين ذلكك» فتأمّل. 


التاسع: أن يجافى بطنه» 


أى: رفعه عن الأعرض. لأننّه معنى التخوّى الثابت رجحانه من الأخبار .7١‏ و لقوله فى مرسلة ابن بكير المتقدم: «و الرجل إذا سجد 
تفتحا «”" و لفتوى الأصحات: 


العاشر: قبض اليدين إليه بعد بسطه على الأرض» 


و هو عند رفع الرأس» 


." ح‎ ١ أبواب أفعال الصلاءٌ ب‎ 52١ :8 التهذيب ؟: 708-87 الوسائل‎ ١ الكافى *: ع*” الصلا ب 19 ح‎ )١( 

(1) انظر: الوسائل #: ”6١‏ أبواب السجود ب ”. 

(9) راجع ص 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 708 

و يحتمل وجهين: 

أحدهما: ما ذكره والدى- رحمه اللّه- و هو أن يضمّها إلى جانبه بعد الرفع, ثم يرفعهما بالتكبير» حتّى يكون رفعهما بالتكبير غير 
رفعهما عن الأرض. و لا يتحمّق الرفعان برفع واحد. 

والثانى: أن يكون المراد قبض الكفين بجمعهماء كمن يأخذ فى قبضته شيئا. 

ولم أعثر على مصرّح باستحبابه» و الظاهر أن فى معناه إجمالاء لا يمكن أن يتمسكك به لأحد الوجهين. 

و أمَا حمله على أن المراد ضمّهما إلى الجانب و وضعهما على الركبتين ثم بالتكبير» فلا يستفاد من القبض. 

و أما قول الصدوق: و إذا رفع رأسه من السجدة الأولى قبض يديه إليه قبضاء فإذا تمكن من الجلوس رفعهما بالتكبير .1١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً لامء.طع لماع طات. للالحانانا 
فلا يفيد ذلك المعنى» كما توهّم 7١‏ 

الحادى عشر: رفع اليدين للسجدتين و الرفعين» 

للروايات المتقدمة فى الركوع 0 

و صريح الصحيحين رفعهما بالتكبير عند السجود الاولىء و الأولى جعلهما كذلك فى البواقى أيضا. 
الثانى عشر: 


أن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه. لما مر .5١‏ 


( كسافى الققيه 21 78 

9 انظرة الحيل الهن :ال 

() انظر: الوسائل #: 798 أبواب الركوع ب ”؟. 

(6) راجع ص 777. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 5/9 

و أمَا الأخفضيّة- كما فى الشرائع -)١١‏ فلا دليل على رجحانه. 


الثالث عشر: وضع الأنف على ما يصحّ السجود عليه» 


لصحيحةٌ حمّاد التعليميةٌ «7»» و موثقة عمار: «لا تجزى صلاة لا يصيب الأنف فيها ما يصيب الجبين) 7”9). 


و روايةٌ ابن المغيرة: «لا صلاهُ لمن لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه) (8). 


صفحةً 10/84 من تإللاه0 


و ظاهر الروايتين و إن كان الوجوب. إِلَا أنَ عدم قائل به ينفيه» و يوجب حمله على الاستحباب. و أمَا الصدوق فظاهر كلامه وجوب 


الإرغام »]١[‏ كما يأتى. 


و أمَا نفى الوجوب هنا بخبر ابن مصادف- المنجبر بالشهرة بل الإجماع حقيقة-: (إنّما السجود على الجبهة» و ليس على الأنف سجودا 


«6) ويما يصرّح بظاهر الحصر فيما قال: «السجود على سبعةٌ أعظم) 22 
فإنْما يفيد لو قلنا بعدم دخول الاعتماد فى معنى السجودء و صدقه بمطلق الإصابة. 


و أمًا إذا قلنا بدخوله فيه- كما صرّح به جماعة منهم شيخنا البهائى» و لذا جعل السجود أعمّ من وجه من الإرغام 07- فلا تنافى» إذ 


نفى وجوب السجود 


]١[‏ قال فى الفقيه ١‏ ص 709 و من لا يرغم أنفه فلا صلاءً له. و قال فى الهداية ص 7*: و الإرغام بالأنف سنَّهُ و من تركها لم يكن له 


صلاة. 


./1/ :١ الشرائع‎ )١( 


(0) الكافى ": "1١‏ الصلاءً ب ٠١‏ ح ف الفقيه -١98 :١‏ 418 التهذيب 1: 701-81 الوسائل 8: 684, 52١‏ أبواب أفعال الصلاه ب ١‏ 


اح 3 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /./10 من لاإظلاهم 


() التهذيب 7: 17١7-79‏ الاستبصار :١‏ 1777-8917 الوسائل ©: 6" أبواب السجود ب 5 ح 8. 

(©) الكافى #: ”7 الصلاُ ب 58 ح 5 الوسائل : 6" أبواب السجود ب 5 ح ". 

(0) التهذيب 7: 17٠١-79‏ الاستبصار 2177١ -#378 :١‏ الوسائل ©: 6" أبواب السجود ب 8 ح .١‏ 

(©) التهذيب 7: 194- 17١6‏ الاستبصار :١‏ #317- 1776 الوسائل ©: 67" أبواب السجود ب 5 ح ؟. 

(/) انظر: نهاية الإحكام :١‏ 589؛ و الذكرى: ,70١‏ و الحدائق 8: 598 نقلا عن الشيخ البهائى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 51١‏ 

بذلكك المعنى لا ينفى الإصابةٌ و الإرغام. 

وقد يستدل "١‏ على نفى الوجوب بقوله فى صحيحة حمّاد» و قوله فى صحيحة زرارة: إن الفرض سبعة» و الإرغام سه «”". 

و هو شبهة» لأنّ السنّةُ فى مقابل الفرض ما ليس فى كتاب الله سبحانه» كما تصرّح به صحيحة حتّاد أيضا .]١[‏ 

و يستحب إرغامه؛ أى وضعه على الرغام و هو التراب» لصحيحة زرارة و فيها بعد ذكر الأعضاء السبعة: «و ترغم بأنفك إرغاماء فَأمًا 
الفرض فهذه السبعةء و أما الإرغام بالأسن لمن الين على اللدغليهو القاو سلما م 

و الرضوى: «و ترغم بأنفك و منخريكك فى موضع الجبهة» من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم) ."5١‏ 

والظاهر أنه مستحب فى مستحبء أى يستحبٌ مع وضع الأننف على ما يصحٌ السجود. وضعه على التراب بخصوصه أيضاء لورود 
الأمرين. 

فهو سنّهْ مغايرة للأوّل» كما صرّح به شيخنا البهائى «8» و نقله عن بعض مؤلّفات الشهيد. 

و عن الشهيدين, و من تأخَر عنهما: إن هنا مستحبا واحداء هو وضع الأنف على ما يصمح السجود عليه من إرغام أو غيره «*). قيل: لأنَّ 
مزيّةُ الأنف على الجبهة غير معقولة. 


]١[‏ و تصرّح به أيضا صحيحة زرارة كما ستأتى. 


.:02 انظر: جامع المقاصد ؟:‎ )١( 

(؟) انظر: الهامش (7) من الصفحة السابقة و (6) من هذه الصفحة. 

() التهذيب 7: 199- 17١6‏ الاستبصار :١‏ #317- 1776 الوسائل ©: 67" أبواب السجود ب 5 ح ؟. 

(©) فقه الرضا (ع): .١١‏ 

(0) حكاه عنه فى الحدائق 6: 592. 

(©) كمافى الدروس 2241-1 المشالكك #871١‏ و روضن الجنان: اللاو انظرة اللخيرة: ع1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 75١‏ 

و يضحًف بأنّ هذا إذا خصّصنا الأنف بالإرغام و إِلَّا فيساوى الجبهة, لأنْ وضعها على التراب أيضا مستحبٌ. 

و قيل: لأنّ التغيير فى التعبير فى الأخبار- من لفظ الإرغام فى بعض و السجود فى بعض- من باب المسامحة» و إِلَّا فالمراد واحد و هو 
وضع الأنف على ما يصيح السجود عليه؛ و ذكر الإرغام إِنّما هو من حيث أفضَليَةُ السجود على الأرض بالجبهة. و الأنف تابع لها .01١‏ 

و فيه ما فيه: إن بعد أفضلتَةُ السجود على الرغام لا يكون المستحبّ أمرا واحدا. 

ثم ظاهر إطلاق الأخبار إجزاء إصابةٌ الأنف المسجد بِأىٌ جزء اتفق. 

و السّد» و الحلى عيّنا العرنين منه [1] و لعل مأخذه رواية العيون الآتية «؟» و لكنّها لا تدلٌ على اختصاص الموضوع بالعرنين» فلعله 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 12/88 من لانلاهم 


كان يضع مجموع الأنفء و إن حصل الأثر فى العرنين, لأنّه أقرب إلى التأثير» فتأمقل. 

و يحتمل إرادتهما الإجزاء لا التعيين. 

و يؤيّد المشهور بالرضوى المتقدّم» حيث إن ظاهره كفاية وضع الأنف بأىٌ جزء منه حتى المنخرين. 

و فيه: أن الظاهر أن قوله فيه: «و منخريكك» غلط النشاخ و إن كان كذلك فى كل نسخة منه رأيناه» إذ لا معنى صحيحا له. 

و الظاهر أنه «و يجزيكك ..). و يؤدّده أن مقتضاه- من اعتبار قدر الدرهم فى موضع الجبهة- هو فتوى الصدوق «37» المطابقة لعبارات 
ذلكك الكتاب غالبا. 


[1] السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى *): ”*» الحلّى فى السرائر :١‏ 8؟7. 


.7591/ 8 انظر: الحدائق‎ )١( 
.79 انظر: ص‎ )0( 


(©) كما فى المقنع: 18. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 797 


الرابع عشر: 
أن يكون ذكره تسبيحاء على ما مرّ فى الركوع عددا و كيفَةُ »)١«‏ إِلَا بتبديل العظيم بالأعلى. 
الخامس عشر: الدعاء أمام الذكر 


بما فى حسنة الحلبى: «إذا سجدت فكبر» و قل: الهم لكك سجدت,ء و بكك آمنتء و لكك أسلمتء و عليكك توكلت» و أنت ربى» سجد 
وجهى للُذى خلقه؛ و شقّ سمعه و بصره. الحمد لله رب العالمين» تباركك الله أحسن الخالقين. ثم قل: سبحان ربّى الأعلى و بحمده. 
فإذا رفعت رأسكك, فقل بين السجدتين: الله اغفر لى» و ارحمنى و أجرنى, و ادفع عنّىء إِنّى لما أنزلت إلى من خير فقير» تباركك الله 
وت العالمين» )0 

أويمافى الرضوى» و هز كما سيقء إلى قوله: «(أنث:ويى» سجد لكك وجهى و شعرى و شري و متى و لحمى و دمى وخصيى و 
غكلان » سح وجي اتن القاقي الذليز المي الى شالق و سؤر وال عه ود يضرف قار كك الله خسن التالقىه سبحان رت 
الأعلى و بحمده- إلى أن قال:- و قل بين سجدتيكك: 

7 


و يستحبٌ أن يقول فى السجدات الأربع (الأولى) ]١[‏ قبل الذكر أو بعده ما فى صحيحة الحذّاء [5]. 


]١[‏ ليس فى «0) و «ح). 
[1] قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول و هو ساجد: «أسألك بحق حبيبكك محمد صلَّى الله عليه و آله إِنَا بدت سيئاتى حسنات و 
حاسبتنى حسابا يسيرا؛ ثم قال فى الثانية: «أسألكك بحق حبيبكك محترد صِلَى الله عليه و آله إِلّا كفيتنى مثونة الدنيا و كلّ هول دون 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10/8 من لاللاه0 


الطقدو قالش الالققة رأسالكم يق ركه ساد عي اللدتعلية و آله لباخفريف لى الس من الذنري و القيل ونين ميك 
اليسيره ثم قال فى الرابعة: «أسألكك بحق حبيبك محمد صلَى الله عليه و آله لما أدخلتنى الجنّةُ و جعلتنى من سكانها و لما نتجيتنى من 
سفعات النار برحمتكث». الكافى #: 777 الصلاة ب 30 ح ع الوسائل *: "#١‏ أبواب المجود ب لاح #مته رحيه الله 


.71-507 راجع ص‎ )١( 

(؟) الكافى *: ”5١‏ الصلاءٌ ب 78 ح ١‏ التهذيب 1: 9- 1948, الوسائل 2: 774 أبواب السجود ب 7ح .١‏ 

(©) فقه الرضا (ع): .٠١1/‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جه ص: 797 

و أن يدعو ما فى المروىٌ فى السرائر: «ادع فى طلب الرزق فى المكتوبة و أنت ساجد: يا خير المسؤولين و يا خير المعطين» ارزقنى و 
ارزق عيالى من فضلك,. فإنّكك ذو الفضل العظيم» .]١[‏ 

و أمّا الدعاء بغير المأثور بخصوصه و طلب الحاجات و إن جاز فى سجدة الصلاة بالإجماع و الأصل و النصوصء إِلَا أنه لا يستحبٌ 
و يظهر من بعضهم استحبابه »0١«‏ استنادا إلى رواية ابن سيابة: أدعو و أنا ساجد؟ قال: «نعمء فادع للدنيا و الآخرة) .)7١‏ 

وابن عجلان [1]: شكوت إلى أبى عبد الله عليه السلام تفرّق أحوالنا و ما دخل عليناء فقال: «عليكك بالدعاء و أنت ساجد. فإنْ أقرب 
ما يكون العبد إلى الله عزْ و جل و هو ساجد» قالء قلت: فأدعو فى الفريضة و أسمى حاجتى؟ فقال: 

«نعم فقد فعل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّمء فدعا على قوم بأسمائهم و أسماء آبائهم؛ و فعله علي عليه السلام بعده «8. 

و لا دلالة لهما إِنَّا على الجوازء فإنٌ السؤال ظاهر فيه أو محتمل له. 

نعم» تدل الثانية على استحباب كون الدعاء حالة السجود لا خصوص 


]١[‏ لم نجده فى السرائرء و هو موجود فى الكافى ؟: -20١‏ 6 الوسائل *: 077 أبواب السجود ب ١7‏ ح ع. 
[؟] كذا فى النسخء و فى المصادر: عبد الله بن هلال. 


.١11١ :١ انظر: الرياض‎ )١( 

(1) الكافى : 707 الصلاء ب 50 ح ©) التهذيب 7: 799- 137017 الوسائل #: 77١‏ أبواب السجود ب ١7‏ ح 7. 

() الكافى *: 7” الصلاة ب ١0‏ ح .1١‏ مستطرفات السرائر: 94- ,7١‏ الوسائل #: 57١‏ أبواب السجود ب ١7‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 79 

سجود الصلاة» بل ربّما يشعر بنوع كراهة فيه رواية محمّد: صلَى بنا أبو بصير بطريق مكة فقال و هو ساجد- و قد كانت ضاعت ناقة 
لجمالهم-: اللَهُم رذعل قاذن اام قال متم ودذ عا عل أن طبه الله فأخبرته» فقال: «قد فعل؟) فقلت: نعم. قال: فسكت. قلت: أ 
فأعيد الصلاة؟ قال: «لا) .)١١‏ 


السادس عشر: 
الصلا على النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم؛ على ما مر فى الركوع كيفيَةُ و دليلا 7. 


السابع عشر: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 109٠‏ من تاللاه0م 


أن يزيد فى تمكن السجود على الجبهة» لفتوى الفقهاء « و لأنّه الظاهر من مطلوبِية تحصيل أثره الذى مدح الله عليه بقوله سِيماهُم 
فى وَجُوهِهمْ مِنْ أَثّر الشجَودٍ «5. 

وفى رواية السكونى: «إِنّى لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس عليها أثر السجود؛ .)١[‏ 

و المروىٌ فى العلل: (إِنَ على بن الحسين عليه السلام كان أثر السجود فى جميع مواضع سجوده. فسمّى الستجاد) «8). 

و منه يظهر استحباب زيادة الاعتماد فى سائر المساجد أيضا. و فى العيون: 

قال: دخل على أبى الحسن موسى بن جعفر قال: فإذا بغلام أسود بيده مقصّء يأخذ اللحم من جبينه و عرنين أنفه من كثرة السجود 
20 


]١[‏ التهذيب 7: 81- ٠٠3/8‏ الوسائل *: 178" أبواب السجود ب 7١‏ ح .١‏ الجلحاء: الملساءء و الأرض الجلحاء: التى لا نبات فيها. 


.١ ح‎ ١7 أبواب السجود ب‎ 77١ :# الوسائل‎ 13708 -7٠١ :7 الكافى ": 777 الصلا ب 50 ح ل التهذيب‎ )١( 
.770 راجع ص‎ )0( 

(") انظر: المنتهى :١‏ 389, الذكرى: 33٠0‏ الحدائق 8 00" 

(6) الفتح: 59. 

(0) علل الشرائع: 777- 2١‏ الوسائل *: 78" أبواب السجود ب ١7ح‏ ؟. 

(©) العيون :١‏ 27 الوسائل #: //0 أبواب السجود ب ١7ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 598 


الثامن عشر: 


أن يكون نظره حال السجود إلى طرفى أنفه. للرضوى: 
«و يكون بصرك فى وقت السجود إلى أنفكك. و بين السجدتين فى حجرك, و كذلكك فى وقت التشهد)» .)١١‏ 


التاسع عشر: الجلوس بعد السجدة الثانية و الطمأنينة فيه» 


و يسمّى بجلسة الاستراحة. 

و رجحانها مجمع عليه بين الأصحاب. و النصوص به متكثّره كموثقة أبى بصير: «إذا رفعت رأسكك من السجدة الثانية فى الركعة 
الأولى حين تريد أن تقوم؛ فاستو جالسا ثم قم) .05١‏ 

و روايته وفيها: «فإذا كنت فى الركعة الاولى و الثالثة فرفعت رأسكك من السجود. فاستتمٌ جالسا حتّى ترجع مفاصلكك)» 7. 

و معتبرة أبى بصير و محمّد المرويّة فى الخصال: «اجلسوا فى الركعتين حتّى تسكن جوارحكم ثمٌّ قومواء إن ذلكك من فعلناا ."5١‏ 

و صحيحة ابن عواض: رأى أبا عبد الله عليه السلام إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنٌ ثم يقوم «8». 
و رواية الأصبغ: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من الصلاه قعد حتّى يطمئنٌ ثم يقوم» فقيل له: يا أمير المؤمنين كان من 
قبلكك أبو بكر و عمر إذا رفعوا برؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما ينهض الابل؛ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3داتى. الالالالالا صفحة 1091 من تانلاهم 


.٠١2 فقه الرضا «ع):‎ )١( 

(0) التهذيب 7: 47- 2:0 الاستبصار :١‏ 7374- 1778, الوسائل 2: 68" أبواب السجود ب ه ح ". 

() التهذيب 5: 70" 17705 الوسائل 8: 580 أبواب أفعال الصلاة ب ١ح‏ 5. 

() الخصال: 278, الوسائل 8: 57١‏ أبواب أفعال الصلاء ب ١‏ ح .١18‏ 

(5) التهذيب 7: 07-47 الاستبصار :١‏ 1178-7374 الوسائل 2: 58" أبواب السجود ب هح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جه ص: 598 

فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: «إِنّما يفعل ذلكك أهل الجفاء من الناسء إِنْ هذا من توقير الصلاة) .)١١‏ 

والمروىٌ فى كتاب النرسئّ: «إذا رفعت رأسكك من سجدتكك فى الصلاه قبل أن تقوم» فاجلس جلسةء ثم بادر ب ركبتيكك الأرض قبل 
يديكك و ابسط يديكك بسط و انك عليهما ثم قم» فإنّ ذلكك وقار المؤمن الخاشعء و لا تطيش من سجودكك مبادرا إلى القيام كما 
يطيقن هن لك الأقشانت فى صلاتهم) .]١[‏ 

و مقتضى الأمر فى الثلاث الاولى الوجوبء كما ذهب إليه السسيد- مدّعيا عليه إجماع الفرقة- و صاحب الوسيلة [1]. و ظاهر المحكيىّ 
عن الإسكافى و العمانىّ و ابن بابويه «7» وجوب الجلوس. و إن لم يظهر وجوب الطمأنينة من كلماتهم. 

خلافا للأكثر «» بل عن نهج الحقّ: الإجماع عليه "5١‏ للأصل المعتضد بالقدي #اويؤوارة ززاركفرا نت اع و أراعين الدعليهنا 
السلام إذا رفعا رأسهما من السجدة الثانية نهضا و لم يجلسا «8). 

و رواية رحيم: أراكك إذا صلّيت و رفعت رأسكك من السجود فى الركعة الاولى و الثالثة فتستوى جالسا ثم تقوم؛ فنصنع كما تصنع؟ 
قال: «لا تنظروا إلى ما أصنع إِنْما اصنعوا ما تؤمرون) .2١‏ 


16# الأقشاب جمع قشب بكسر الشين المعجمة ككتف: من لا خير فيه من الرجال. مجمع البحرين ؟‎ .٠ البحار 87: 16 بعد ح‎ ]١[ 
السيئّد فى الانتصار: 68 الوسيلة: 97 و عدّها من المختلف فيه.‎ ]١[ 


(1) التهذيب ؟: 171777-81 الوسائل #: /51" أبواب السجود ب 0 ح 0. 

(؟) حكاه عنهم فى الذكرى: ؟١5.‏ 

(5) انظر: نهاية الإحكام :١‏ ع9 والذكرى: 5١7‏ و الحدائق 6 3:07 

(©) نهج الحق: 878. 

(5) التهذيب 7: 87- 00" الاستبصار :١‏ #378- 171701» الوسائل ©: 68" أبواب السجود ب ه ح ؟. 

(©) التهذيب 7: 87- 05" الاستبصار :١‏ #378 17750» الوسائل *: 17" أبواب السجود ب ه ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 791 

و يمكن دفع الأصل بما مرّء و الروايتين- مع عدم دلالة الثانية على عدم الوجوب- بأنَّ غايتهما التعارض. و الترجيح لما مر لمخالفته 
العامة 2١١‏ كما تظهر من الأخبار المتقدّمة؛ و ترجيح القول على الفعل» و عدم فتوى الشيخ الناقل له غير موجب لوهنه؛ لأنّه إنَما هو 
لأجل المعارض الغير الراجح بزعمه. و كذا عدم عمل أكثر القدماء بعد عمل طائفة و احتمال عمل جماعة أخرى أيضا بل ظَلّه 
لدعوى السئد الإجماع. فتأمل. 


العشرون: أن يجلس بين السجدتين 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1091 من تاثلاه0 


وفى جلسة الاستراحةٌ متوركا أى: 

قاعدا على فخذه الأيسر بالإجماع, لرواية أبى بصير: «إذا جلست فى الصلاة فلا تجلس على يمينكك و اجلس على يساركك» .07١‏ 

و الرضوى: «و إذا جلست فلا تجلس على يمينككء لكن انصب يمينكك و اقعد على أليتيكك) 7. 

و صحيحة حمّاد: ثم قعد على فخذه الأيسر و قد وضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى و قال: أستغفر الله و أتوب إليه ثم 
كر و هو جالس و سجد الثانية 59". 

واضعا ظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى» للصحيحة المذكورة. 

ملصقا أليتيه بالأرضء للرضوى المذكورء و رواية سعد: إِنّى أصلى فى المسجد الحرام» فأقعد على رجلى اليسرى من أجل الندى؟ قال: 
«اقعد على أليتيكك و إن كنت فى الطين» .)2١‏ 


.١1/1 :١ انظر: نيل الأوطار 7: 7:07 و المغنى‎ )١( 

() التهذيب 7: 017-87, الوسائل *: 8ع" أبواب السجود ب 0ح 8. 

() فقه الرضا «ع): 0٠١7‏ مستدرك الوسائل *: 817 أبواب أفعال الصلاه ب ١ح‏ /7. 

(؟) الكافى *: 3١١‏ الصلاة ب ١7ح‏ لل الفقيه -١198 :١‏ 415. الوسائل : 584 أبواب أفعال الصلاة ب ١ح‏ ١و‏ 5. 

(0) التهذيب ؟: //ا#- #/اه1ء الوسائل *: 8ع" أبواب السجود ب #ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: /79 

و صحيحة زرارة الآتية. 

و يلزم هذا الجلوس وضع الركبة اليسرى على الأرض. 

و أمَا سائر ما ذكره بعض الأصحاب من وضع الركبة اليمنى و طرف الإبهام على الأرض و الإفضاء بالمقعدة عليها. 

فمع صعوبة وضع الركبتين مع الأ-ليتين على الأعرض»ء ليس على بعضها فى مطلق الجلوس دليلء و إِنّما ورد فى التشهّد فى صحيحة 
زرارةٌ قال: «و إذا قعدت فى تشههّدك فألصق ركبتيك الأرض و فرّجٍ بينهما شيئاء و ليكن ظاهر قدمكك اليسرى على الأرضء و ظاهر 
قدمكك اليمنى على باطن قدمكك اليسرىء و أليتاكك على الأرضء و طرف إبهامكك اليمنى على الأرض» "١١‏ الحديث. 

و الإجماع المركب غير معلوم؛ كيف؟! و قال الإسكافى فى الجلوس بين السجدتين: إِنّه يضع أليتيه على بطن قدميه؛ ولا يقعد على 
مقدّم رجليه و أصابعهماء و لا يقعى إقعاء الكلب. و قال فى تورّك التشهد: يلزق أليتيه جميعا و وركه الأيسر و ظاهر فخذه الأيسر 
بالأرض [و لا يجزئه غير ذلكك و لو كان فى طين] «7) و يجعل باطن ساقه الأيمن على رجله اليسرى و باطن فخذه الأيمن على عرقوبه 
الأيسر [1 و يلزق طرف إبهام رجله اليمنى مثا يلى طرفها الأيسر بالأرض و باقى أصابعها عاليا عليهاء و لا يستقبل بركبتيه جميعا 
القبلة ”). 

وهو كما ترى فرّق بين جلوس التشهّد و غيره و إن كان ما ذكره فى جلوس السجدتين و بعض ما ذكره فى التشهّد مما لم يذكره 
الأصحاب و لم يدل عليه دليل. 

كما حكى عن السيد فى مصباحه أُنّه قال: يجلس مماسًا بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه الأيسر للأرض رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه 


الأيسر و ينصب طرف 


.٠١إ/‎ :١ العرقوب: عصب غليظ فوق عقب الانسان. القاموس‎ ]١1[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1090 من لانلاهم 


." ح‎ ١ أبواب أفعال الصلاة ب‎ 52١ :8 الكافى ": 76 الصلاء ب 58 ح ١ح التهذيب 7: 208-47 الوسائل‎ )١( 

"اماي السك فين عن المضيس. 

(9) حكاه عنه فى الذكرى: 507. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 599 

إبهام رجله اليمنى على الأرض و يستقبل بركبتيه معا القبلهُ .0١١‏ 

والكن لأس سراعاة ها ذكراد هتنا لذ هالت السصحيحة إلا أو ها ذكره السنيد لا يخالق شيعا مها 5 كروهو اننا ؤاد هه العرقر بو لا 
بأس به لقوله. 

بل يحتمل عدم الاختلاف. و لذا قال الحلّى فى السرائر: و الظاهر اتّحاد الجميع للتلازم غالبا .]١[‏ 

بل لا يبعد إرجاع قول الإسكافى أيضا إلى ما لا يختلف مع الجميع» ففى الجلوس الحكم ما مرّء و فى التشهّد ما فى الصحيحة: مخيرا 
فى الجلوسين بين وضع ركبته اليمنى على الأرض و طرف الإبهام أو لا. 

ولا يستحبٌ عندنا الالختراش»ء و هو أن يِثْنْى رجله اليسرىء فيبسطهاء و يجلس عليهاء و ينصب رجله اليمنى» و يخرجها من تحته؛ و 
يجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليهاء فتكون أطرافها إلى القبلة. 


الحادى و العشرون: 


أن يقول يبن السجدتين بين التكيرتين: ما مدافى ضيتة الحلبي» أو الرضوع التقدنيق "اك أو أستغفر الله وبى و أتوب إليه كسافى 
صحيحةٌ حمّاد الفعلية ). 


الثانى و العشرون: أن يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه» 


بالإجماع المحقق» و المحكى 62 المنتهى و التذكرة و ظاهر المداركك و صعرحع الحدائق ره و غيرها ١ه‏ له و لصحيحة محمد 306 
و المروى فى كتاب النرسى المتقدم 237 و لأنّه ملزوم الاعتماد 


.518 حكاه عنه فى المعتبر ؟:‎ )١( 

() فى ص 597. 

() انظر: الكافى ": ”١١‏ الصلاة ب ١٠ح‏ ف التهذيب 7: 201-41 الوسائل 8: 52١‏ أبواب أفعال الصلاه ب ١ح‏ ؟. 
(ع) المنتهى 59١ :١‏ التذكرة :١‏ 177» المداركك ": ها الحدائق 18 5:9 

(5) كالذكرى: "70 و جامع المقاصد 7: 2:08 و الذخيرة: 141» و غنائم الأيام: .5٠١‏ 

(©) التهذيب 7: 2191-18 الوسائل 2: 77 أبواب السجود ب ١ح .١‏ 

90 فى ص 598. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: "٠١‏ 

على اليدين. 

معتمدا على يديه لرواية الحضرمى: «إذا قمت من الركعة» فاعتمد على كفيكك, و قل: بحول الله و قوّته أقوم و أقعد) .)١١‏ 
و المروى فى الدعائم: «إذا أردت القيام من السجود, فلا تعجن بيدكك- يعنى يعتمد عليهاء و هى مقبوضة- و لكن ابسطهما بسطاء و 
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اعتمد عليهماء و انهض قائما) .)"١‏ 

باسطا كفّيه على الأرض. لا مقبوضةٌ كالعاجن. لما مرّء و لحسنة الحلبى: 

«إذا سجد الرجلء ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه فى الأرضء و لكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض» 0”. 

داعيا عند القيام قله وغول الله وق قة أقوم و أقعد؛ كما فى رواية الحضرمى المتقدّمة» و صحيحةٌ محمّد «6». أو بإسقاط لفظ «و 
قوّته) كما فى صحيحته الأخرى .)0١‏ 

أو: «اللهم رئى بحولك و قوّتكك أقوم و أقعد) فقط» أو مع زيادة ١و‏ أركع و أسجد» كما فى صحيحة ابن سئان «2). أو بإسقاط «رتى» 
و إثبات الزيادة كما فى صحيحته الأخرى المرويةٌ فى السرائر /07: أو بإسقاطهما معاء كما فى المروىٌ فى 


:١ التهذيب 5: 208-489 الاستبصار‎ ٠١ حا"٠ الكافى *: 8" الصلاةُ ب‎ )١( 

1789 الوسائل #: 80" أبواب السجود ب ١١‏ ح ه. 

(؟) الدعائم :١‏ *18» مستدركك الوسائل 6: 588 أبواب السجود ب ١18‏ ح ؟. 

(*) الكافى : 78 الصلاء ب 55 ح ©) التهذيب 7: 0 1777, الوسائل #: 77 أبواب السجود ب 19ح .١‏ 

(؟) الكافى *: 8 الصلاة ب ٠ح 1١‏ التهذيب ؟: 88- 78 الوسائل #: "8١‏ أبواب السجود ب ١١‏ ح ". 

(0) التهذيب 7: 71-41 الوسائل #: "6١‏ أبواب السجود ب ١1١‏ ح 7. 

(©) انظر: التهذيب ؟: 88- 2370 الوسائل #: "8١‏ أبواب السجود ب ١1١‏ ح .١‏ 

(0) مستطرفات السرائر: 98- 1 الوسائل #: 67" أبواب السجود ب ١١‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: "١١‏ 

الدعائم عن على عليه السلام: «إِنّهِ كان يقول إذا نهض من السجود للقيام: 

الهم بحولك و قوّتكك أقوم و أقعد .)1١‏ أو بإسقاطهما و إسقاط «اللّهم) كما فى موثَّقهُ رفاعة: «كان على عليه السلام إذا نهض من 
الركعتين الأوليين» قال: بحولكك و قوّتكك أقوم و أقعد) ١؟).‏ 

و بعض هذه الأخبار» و إن ورد فى القيام من السجود, و بعضها فى القيام من التشهّد. و بعضها مطلقء إِلَّما أن الظاهر عدم الفرق» 
فيستحبٌ الكل فى الكل. و لو عمل بما فى الأخبار ما ورد فى القيام من السجود فيه» و من التشهّد فيه. و المطلق فى ما أراد كان 
ووقت الدعاء عند الأخذ بالقيام» كما ذكره الصدوقان «)2 و الجعفى و الإسكافى «©»» و الشيخان «8). و الديلمى «2). و الحلبيان 7/١‏ 
والذكرى «4؛ و يدل عليه روايهُ الحضرمىء و ظاهر أكثر الأخبار المذكورة. 

و عن بعضهم: أنه فى جلسة الاستراحة 4 و كأنّه استفاده من قوله فى بعض هذه الروايات: «إذا قمت من السجود قلت ..). 

وفيه: أن المراد إذا أردت القيام بعد السجود احترازا عن مطلق القيام» مع أنه على فرض إرادةٌ الرفع من السجود يكون عاماء يجب 
تخصيصه بما ذكر فالأوّل هو الأصح. 


.١ ح١١ أبواب السجود ب‎ 52٠ :6 مستدركك الوسائل‎ »18* :١ الدعائم‎ )١( 

(؟) التهذيب 5: 44- 2”0 الاستبصار :١‏ 778- 13788 الوسائل #: "6١‏ أبواب السجود ب 1١‏ ح 8. 
(*) انظر: الفقيه :١‏ /27301 و حكاه عن والده فى الذكرى: *50. 

(ع) حكاه عنهما فى الذكرى: "507. 
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(0) المفيد فى المقنعة: ٠١8‏ و الشيخ فى المبسوط .1١١ :١‏ 

./١ المراسم:‎ )©( 

(0) أبو الصلاح فى الكافى فى الفقه: 2177 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 209. 

(8) الذكرى: 707. 

(9) انظر: المعتبر ؟: .73١8‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 07" 

وهل يستحبٌ التكبير عند القيام عن التشهّد؟ كما عن المفيد أنه أثبته» و أسقط تكبيرات القنوت 0١١‏ و إن حكى عنه رجوعه فى آخر 
عمره 407١‏ و صريح التوقيع المذكور وجود القول به قبل المفيد أيضاء بل ظاهره- حيث نسب خلافه إلى بعض الأصحاب:: أن الأكثر 
كان على الاستحباب 070 للحديث الذى تضممنه التوقيع المحكى عن الاحتجاج سابقا. 

أو لا.؟ كما حكى عن الأ-كثرء للأصلء و للروايات المصرّحة بأنّهِ إذا قمت من السجود قلت: بحول الله «5»» و ضعفهما ظاهر. مستند 
الشيعة فى أحكام الشريعة جه "١5‏ الثالث والعشرون: ..... ص : 8:07 

م» يدل عليه روايات حصر التكبيرات فى خمس و تسعين «4» و الحديث الآخر الذى تضمّنه التوقيع» و هو أخصّ من الأوّلء فكان 
المتّجه تخصيصه به- سيّما مع اعتضاده بروايات الحصر- لو لا تصريح الإمام فيه بالتخيير» و لكن معه لا محيص عنه أصلاء فهو المتّجه. 


الثالث و العشرون: 


كشفه جميع مساجده السبعة» ذكره فى المبسوط «72» و قوله كاف فى إثبات الاستحباب, و إن لم نقف على مستنده. 


.209 :١ حكاه عنه فى نهايةُ الإحكام‎ )١( 

.185 حكاه عنه فى الذكرى:‎ )١( 

(9) راجع ص 187. 

(6) انظر: الوسائل 2: "6١‏ أبواب السجود ب .١1"‏ 
(0) انظر: الوسائل *: 18 أبواب تكبيرة الإحرام ب ه. 
(©) المبسوط :١‏ ؟١1.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 0" 


المطلب الثالث فى سائر ما يتعلق بهذا المقام و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: يكره الإقعاء فى الصلاة. 


سواء فسّر بأن يعتمد بصدور قدميه على الأرضء و يجلس على عقبيهء كما فسّره به الفقهاء .)١١‏ 

أو بأن يجلس على أليتيه» و ينصب ساقيه. و يتساند إلى ظهره» كإقعاء الكلب» كما حكى عن اللغويين» و به فتدره فى الصحاح و 
القاموس و النهاية الأثيريةُ و المغرب و المصباح المنير «7. و ابن القطاع و المعمّر بن المثْنى؛ و القاسم بن سلام و غيرهم. 

أمَا الأؤل: فلاشتهاره بين الأصحابء و فتوى معاوية بن عتمار و محمّد بن مسلم من أجِلَّهُ القدماء به » بل نقل الإجماع فى الخلاف 
عليه (©). 


مضافا إلى صحيحةٌ زرارة: «إباك و القعود على قدميكك. فتتأذى بذلككء و لا تكن قاعدا على الأرضء فيكون إِنّما قعد بعضكك على 
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بعضء فلا تصبر للتشهد و الدعاء) .)8١‏ 


(3) انظرة المضر 71119 الى ١‏ اذى و الذكرى: 9 

(1) الصحاح #: ه62 القاموس ©: 287 النهاية الأثيرية ©: 44 المغرب 7: 170 المصباح المنير: .2٠١‏ 

() حكاه عنهما فى المعتبر 7: ,3١18‏ و المنتهى :١‏ 540. 

(©) الخلاف 281:1" 

(0) الكافى ": 76 الصلاء ب 55 ح ١ح‏ التهذيب 7: 308-47 الوسائل 8: 52١‏ أبواب أفعال الصلاة ب ١ح‏ ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 05" 

و الأخرى و فيها: «و لا تقع على قدميكك» .١١‏ 

و المروى فى معانى الأخبار: «لا بأس فى الإقعاء بين السجدتين» و بين الركعة الاولى و الثانية» و بين الركعة الثالثة و الرابعة» قال: «و إذا 
أجلسك الإمام فى موضع يجب أن تقوم فيه فتجافى و لا يجوز الإقعاء فى موضع التشهدين إلا من عله لأنّ المقعى ليس بجالسء و 
إنّما جلس بعضه على بعض» 010. 

قال الصدوق بعد نقل هذا الخبر: و الإقعاء: أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه فى تشهده. 

ثمّ الظاهر أن كيفة الإقعاء بهذا المعنى: أن يضع صدر قدمه إلى ما يلى الأصابع من باطنه على الأرض و يعتمد عليه» بحيث تكون 
رؤوس أصابعه إلى القبلة» و يرفع باقى قدمه. بحيث يماسٌ عقبيه أليتيه» فيجلس على عقبيه» أى: 

يعتمد بأليتيه على عقبيه رافعا عقبيه. مع وضع ركبتيه على الأرضء أو مع رفع الركبتين أيضا. 

أو كيفتته: أن يضع ما يلى الأصابع من ظهر قدميه على الأرض بحيث تكون رؤوس أصابعه إلى خلاف جهة القبل» و يرفع باقى قدميه 
بحيث يصل العقبين إلى الأليتين فيجلس عليهماء و لكنه يتأذّى به كثيرا. 

و أمّا بسط تمام ظهر القدمين على الأرض و افتراش الساقين و تثنية الفخذين عليهماء فهو ليس إقعاء» إذ ليس فيه اعتماد على صدر 
القدمين» بل الاعتماد على مجموع الساق و القدم, و ليس قعودا على القدمين كما فى الرواية» و لا تأذى فيه أصلا بل فيه الراحة» و هو 
جلوس حقيقيَء فلا يصدق عليه ما فى الأخبار أنه ليس بجلوس. 


.2 الكافى *: 7*2 الصلاء ب 79 ح 4 التهذيب 1: *8- 04 الوسائل 2: 789 أبواب السجود ب 8ح‎ )١( 

(؟) معانى الأخبار: 01-7٠١‏ الوسائل *: 59" أبواب السجود ب 8ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: "١0‏ 

و أمّا الثانى: فلموثقة أبى بصير: «لا تقع بين السجدتين إقعاء) .)١١‏ 

و صحيحة محمّدء و ابن عمّارء و الحلبى: «لا تقع فى الصلاةً بين السجدتين كإقعاء الكلب) (5). 

و الإقعاء فى الاولىء و إن كان محتملا للمعنيين: إِنَا أن التقيبد بإقعاء الكلب فى الثانيةٌ يعيّنه فيما ذكرء بل مقتضى أصالة حمل اللفظ 
على المعنى اللغوى حتى يثبت النقل أو التجوّز دليل مستقل على وجوب حملهما عليه؛ و إِنّما يصار إلى كراهة الأول لا لأنّه إقعاء» كما 
عرفت. 

ثم إن أكثر روايات المعنى الأوّل مخصوص بالتشهّد كما أن ما مر من روايتى الثانى مخصوصتان بما بين السجدتين. 

إلا أن فتوى الأصحاب بالإطلاق» و دعوى الشيخ الإجماع فى الأوّل «)» بل إطلاق الصحيحة الأولى يثبت تعميمه فى مطلق جلوس 
الصلاة «©". و كون ما نقل عن الصحيحة عقيب بيان جلوس التشهّد غير مفيد للتخصيص. و إن كان جريان العلهُ المذكورة فيه فى 
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التشهّد أظهر, لأنّ الذكر فيه أكثرء فيكون موردا للتساوى. 

كما أنْ حديث زرارةٌ المروى فى مستطرفات السرائر: «لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين» و لا ينبغى الإقعاء فى موضع التشهدينء إِنّما 
التشهّد فى الجلوس و ليس المقعى بجالس» «0) يثبت كراهة الثانى فى التشهد أيضا. 

ولا يضرٌ البأس المنفى فيها فى كراهته فيما بين السجدتين, لأنْ نفى البأس 


.١ الكافى *: 7788 الصلاء ب 79 ح "؛ التهذيب 5: 7:01- 21717 الوسائل #: 68" أبواب السجود ب 8ح‎ )١( 

() التهذيب ؟: «8- 02 الاستبصار :١‏ 1777-9748 الوسائل *: 54" أبواب السجود ب ع ح "» و فيه: «قالوا: لا تقع ...). 

"8١ :١ الخلاف‎ )©( 

(؟) راجع ص 70 صحيحة زرارة. 

(0) مستطرفات السرائر: “7- 4» الوسائل ©: "8١‏ أبواب التشهد ب ١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: "١8‏ 

لا ينافى الكراهة. 

نعم هو دليل انتفاء التحريم الذى هو مقتضى ظاهر النهى فى الموثّقَهُ و الصحيحة: كما ينفى أيضا بعدم القائل» و بصحيحة الحلبى: «لا 
بأس بالإقعاء فى الصلاهٌ فيما بين السجدتين) .)١١‏ 

فلا شكك فى انتفاء التحريم للمعنى الثانى مطلقا. 

و أمَا المعنى الأوّل فانتفاء تحريمه فيما بين السجدتين مجمع عليه أيضاء و روايةُ معانى الأخبار المنجبرة ترشد إليه 07. 

و أما فى التشهّد فقال الشيخ فى النهاية: و لا يجوز ذلكك فى حال التشهّد 70. 

و حكى عن الصدوق أيضا «6". 

إِلَا أنْ شذوذ هذا القول و عدم ظهور قائل به عدا من ذكرء بل قال الحلّى فى السرائر: و قد يوجد فى بعض كتب أصحابنا: و لا يجوز 
الأقغاء فى حال التشهدين: و ذلكك يدل على تغليظ الكراغة لا الحظرء لأنُّ الشىء إذا كان شديد الكراهة قيل لآ يجوز و يعرف ذلكك 
بالقرائن. انتهى (6). 

يمنع من المصير إليه» كما يخرج الخبر الدال عليه عن الحجيّة. 

و لذلك يشكل القول بالتحريم» كما اختاره بعض مشايخنا الأخباريين أيضا 2 إلا أن تركه أحوط جدًا. 

و أمَا القول بانتفاء الكراهة- كما حكى عن السيّد و المبسوط «07- فبعيد عن 


." الوسائل #: 58" أبواب السجود ب مح‎ 1778 81 :١ التهذيب 5: 7:1- 21517 الاستبصار‎ )١( 
."٠05 (؟) راجع ص‎ 

(”) النهايةٌ: 'الا. 

.508 :١ الفقيه‎ )©( 

.”717 :١ السرائر‎ )0( 

(2) انظر: الحدائق 8: /117". 

(0) حكاه عنهما فى المنتهى :١‏ 590 و المعتبر ؟: 518. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7:7 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 109/8 من لاإنلاه0 


الصوابء و كأنٌ نظرهما إلى ما مرّ من نفى البأس عن الإقعاء فى بعض الأخبار. 
ولا يخفى أنّه لا ينافى الكراهة. 
مع أن فى المبسوط قال: و إن جلس بعد السجدتين و بعد الثالثة مقعيا كان جائزا .0١١‏ و هو لا ينافى الكراهة. بل قال فى موضع آخر 


هه ولا يقعى بين السجدتين 019 
المسألة الثانية: من كان بجبهته دمّل أو جرح أو ورم: 


فإن أمكن السجود عليه سجد عليه إجماعا. 

و إِلا: فإن لم يستوعب الجبهة حفر حفير أو عمل شيئا من طين أو خشب أو نحوهماء و يجعل فيها الدمّل؛ و يوصل الصحيح من 
الجبهه على الأرضء وجوباء وفاقا للمشهورء بل فى المداركك: أنّه لا خلاف فيه بين العلماء «*. 

و هو كذلكك, كما يأتى؛ لوجوب مقدمة الواجبء و موثقة مصادف: «خرج بى دمّل» فكنت أسجد على جانب» فرأى أبو عبد الله عليه 
السلام أثره» فقال: 

ما هذه؟ قلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمّلء فإنّما أسجد منحرفاء فقال: لا تفعل» و لكن احفر حفيرة» و اجعل الدمّل فى 
الحفيرة» حتى تقع جبهتكك على الأرض'» 60 

والرضوى: «و إن كان فى جبهتكك عله لا تقدر على السجود. أو دمّلء فاحفر حفيرة» فإذا سجدت جعلت الدمّل عليها) «2). 

و إن استوعبهاء أو لم يمكن إيصال السليم من الجبهة إلى ما يسجد و لو 


03 السسصوط اق 


١‏ النبصوط اا 
6 المذاركك ماع 


(©) الكافى #: ”7 الصلاُ ب 58 ح 00 التهذيب ؟: 437-88 الوسائل #: 89" أبواب السجود ب ١5‏ ح .١‏ 

(0) فقه الرضا «ع)»: 21١‏ مستدركك الوسائل : 588 أبواب السجود ب ١٠ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7:8 

بمثل الحفر» سجد على أحد الجبينين جوازاء بلا خلا-ف فيه» بل بالإجماع؛ و وجوبا على الأشهرء كما صرّح به غير واحد؛ بل فى 
المداركك: أنه قول علمائنا و أكثر العامّةُ »١«‏ بل ظاهر المحقّق الثانى و الأردبيلى: أنه إجماعى .)١‏ 

فإن ثبت فهوء و إن لم يثبت بل كان قول بالتخيير بينه و بين ذقنه كما تحتمله عباره الخلاف «)» فالحكم به مشكل و إن كان هو 
مقتضى أصل الاشتغال» لإطلاق المرسلة الآتية «©". 

و أما الرضوى و المروى فى تفسير القمى الأُوّل: :و إن كان على جبهدك عله لا تقدر على السجود من أجلهاء فاسجد على قرتكك 
الأيمن» فإن تعذر فعلى قرنكك الأيسرء فإن تعذّر عليكك؛ فاسجد على ظهر كفّك. فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنكك» «8. 

و الثانى: رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها؟ قال: «يسجد ما بين طرف شعره؛ فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيمن؛ و إن لم 
يقدر فعلى حاجبه الأيسر, و إن لم يقدر فعلى ذقنه) الحديث «2. 

فلا ينفعان» لضعفهما الخالى عن الجابر» حيث إِنَ مدلولهما الترتيب» مع أن الثانى غير دال على الوجوب. 

نعم الأحوط تقديم الجبينين» و لا ترتيب بينهما واجباء للأصل» و ضعف المرويّين المذكورينء و لكنّه مستحبٌ لأجلهما. و لو سجد 
عليهما معاء بأن يحفر الحفيرة و يجعل فيها القرحهُ مع إمكانه جاز قطعاء لصدق السجود على الأيمن. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1099 من تاإنلاهم 


فإن تعذّر الجبين فيسجد على ذقنه وفاقا للأكثر» بل لغير الصدوقين» و فى 


)١(‏ المداركك *: /1اع. 

(؟) المحقق الثانى فى جامع المقاصد ؟: 3*0 الأردبيلى فى مجمع الفائدة ؟: 280؟. 

() الخلاف :١‏ 19ع. 

(ع) فى ص 05" 

(0) فقه الرضا «ع)»: 21١‏ مستدركك الوسائل : 588 أبواب السجود ب ١٠ح .١‏ 

(©) تفسير القمى ؟: 20 الوسائل #: "8٠‏ أبواب السجود ب ١١ح‏ ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 09" 

المدارك: انعقاد الإجماع عليه »1١‏ لمرسلهُ الكافى: عمن بجبهته عله لا يقدر على السجود عليهاء قال: «يضع ذقنه على الأرض» .)7١‏ 

و ضعفها- لو كان- بما مرّ منجبر» و قصورها عن إفادهً الوجوب بأصل الاشتغال يجبرء فيقال: ثبت الجواز بالمرسلهُ فتحصل به البراءة و 
حصولها بغيره غير معلوم. 

فإن تعذّر الجميع أومأ. كما فى موضعه مرّ. 

خلافا فى الثانى للمحكى عن المبسوط و النهاية و الجامع 007 فلم يوجبا الحفيرة بل خيرا بينها و بين أحد الجبينين. 

و عندى فى نسبةٌ الخلاف إليهما نظرء لأنّ ظاهرهما التخيير عند تعذّر. 

السجود على الجبهة مطلقاء فلم يلتفتا إلى النادر الذى هو إمكان إيصال جزء منها إلى الأرض مع وجود العلّةء و التخيير حينئذ ممما ليس 
فيه ريبة كما مرّت إليه الإشارة. 

و كذاما حكى عن ابن حمزة حيث قدّم السجدة على أحد الجبينين على الحفيرة «"» فإِنّ الظاهر أنه أيضا فى صورة الانتقال إلى 
نعم يكون هو مخالفا فى الثالث إن كان مراد القوم من السجود على أحد الجبينين السجود عليه كيف اتّفق» و لو بحفر الحفيرة» و 
تحمّقه فى ضمن السجود على الجبيئين معا كما ذكرنا. 

و لو كان مرادهم منه السجود على أحدهما فقط فلا يكون خلاف أصلاء لأنهم أيضا يقولون بوجوب حفر الحفيرة حينئذ بعد تعدّر 
السجود على أحد الجانبين» و لا ينتقلون إلى الذقن مع إمكانه. 


)١(‏ المداركك : /ااع. 

() الكافى “: 7" الصلا ب 78ح #) الوسائل *: "2٠‏ أبواب السجود ب 7١ح‏ ”. 

(5) المبسوط 21١0 :١‏ النهاية: لل الجامع للشرائع: 85. 

(©) حكاه عنه فى الذكرى: .50١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: "٠١‏ 

و خلافا فى الثالث لطائفة »»١١‏ فأوجبوا الترتيبء لما مر .)5١‏ 

و يدفع بما مرٌّ. 

و فى الرابع للصدوقين؛ فمع تعدّر الجبينين أوجبا ظهر الكفء و مع تعذّره الذقن «7» للرضوى المتقدّمء المندفع بالضعف الخالى عن 
الجابر فى المورد؛ و المعارضة مع المرسل المتقدم و رواية القمّى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً (مامء.طع لماع طات. الالحانانا صفحةً 1٠٠‏ من لإلامم 


ثم المراد بالذقن مجمع اللحبين» و هل يجب كشف البشرة؟ فيه وجهان بل قولان» أظهرهما الثانى» لصدق السجود على الذقن مع 
الشعر أيضاء و لعدم وجوب حلق الشعر لمن يتوقف الكشف عليه قطعاء و بعدم القول بالفصل يثبت المطلوب فيمن لا يتوقف. 

وهل يجب وضع الجبين أو الذقن على ما يسجد عليه عند الانتقال إليهما أم لا؟. 

فيه نظرء و مقتضى الأصل الثانى. 


المسألة الثالثة: سور العزائم فى القرآن أربع: 


اشارةٌ 


الحم السجدة)» و «الم تنزيل»» و «النجم)» و «اقرأ)» بالإجماع التحقق» و المحكى مستفيضا و6 له و للنصوص» منها: صحيحة ابن 
سنان: «إذا قرأت شيئا من العزائم التى يسجد فيهاء فلا تكبر قبل سجودك,. و لكن تكبر حين ترفع رأسكك و العزائم أربع: حم 
السجدة» و ألم تنزيل» و النجم» واقرأ باسم ربكك» «0. 


.,7١ 18 كالصدوق فى المقنع: 8؟؛ و صاحب الحدائق‎ )١( 

(0) راجع ص 23*08 الرضوى و المروى فى تفسير القمى. 

() الصدوق فى المقنع: 58, وحكاه عن والده فى الذكرى: .50١‏ 

(؟) كمافى الخلاف :١‏ 658, و المنتهى :١‏ #ى و المداركك ": 8١5؛‏ و غيرها. 

(0) الكافى *: 17" الصلاء ب 77 ح ١‏ التهذيب 1: 117١-1931‏ الوسائل 2: 79 أبواب قراءة القرآن ب 87ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: "١١‏ 

و نحوه المروى فى مستطرفات السرائر» و فى آخره: «و كان على بن الحسين يعجبه أن يسجد فى كل سورة فيها سجدة) .)١١‏ 

و المروى فى المجمع: «العزائم: الم تنزيل» حم السجدة, و النجم إذا هوىء و اقرأ باسم ربك و ما عداها فى جميع القرآن مسنون» و 
ليس بمفروض» 22١‏ و فى الخصال: (إن العزائم أربع: اقرأ باسم ربكك الذى خلقء و النجم, و تنزيل السجدة. و حم السجدة) 70. 

و يجب السجود فى هذه العزائم بالإجماعين 150 و المستفيضة كرواية أبى بصير: «إذا قرئ شىء من العزائم الأربع» فسمعتهاء فاسجد و 
إن كنت على غير وضوء وان كنت جنبا و إن كانت المرأة لا تصلّىء و سائر القرآن أنت فيه بالخياره إن شئت سجدت. و إن شئت 
تسجد) .)6١(‏ 

و موثّقَةُ سماعة: «إذا قرأت السجدة فاسجدء و لا تكبر حتّى ترفع رأسكك» «2. 

و صحيحة محتّد: عن الرجل يعلّم السورة من العزائم» فتعاد عليه مرارا فى المقعد الواحد, قال: «عليه أن يسجد كلما سمعهاء و على 
الى زعلمه أن يسجد) (/7). 


و المروى فى الدعائم و فيها- بعد ذكر العزائم الأربع-: «و هذه العزائم لا بدّ من السجود فيهاء و أنت فى غيرها بالخيار) .)١‏ 


)١(‏ مستطرفات السرائر: 258-5١‏ الوسائل 2: 75 أبواب قراءة القرآن ب 8* ح ؟. 
(؟) مجمع البيان ه: 8١8‏ الوسائل #: 75١‏ أبواب قراءة القرآن ب 575 ح 4. 

(*) الخصال: 187- 17 الوسائل *: 7١‏ أبواب قراءة القرآن ب 7؟ ح 7. 

(؟) انظر: جامع المقاصد 7: "1١‏ و المداركك : 619؛ و كشف اللثام :١‏ 570. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١1٠؟١‏ من تإلاه0 


(0) الكافى *: 18 الصلاء ب 77 ح 5؛ التهذيب 5: 791- 2117١‏ الوسائل #: 76٠‏ أبواب قراءة القرآن ب 55 ح ؟. 

(©) التهذيب 7: 7947- 2117/8 الوسائل *: 7٠‏ أبواب قراءةٌ القرآن ب 67 ح " 

(/) التهذيب 5: 791- 21174 الوسائل #: 760 أبواب قراءة القرآن ب 58 ح .١‏ 

(8) الدعائم :١‏ 0518 مستدرك الوسائل ع: 7١18‏ أبواب قراءة القرآن ب 8”ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: "1١7‏ 

و تستحبٌ السجدة فى أحد عشر موضعا آخر بالتفصيل الآتىء بالإجماع أيضاء كما صرّح به جماعة منهم: الذكرى و المداركك و 
الحدائق و التذكرة و شرح القواعد .1١‏ و هو الدليل عليه. 

مع المروى فى العلل: :إن أبى على بن الحسين عليه السلام ما ذكر نعمة الله عليه إِلَا سجدء و لا قرأ آي من كتاب الله عزّ و جل فيها 
سجدة إلا سجدة إلى أن قال: تفسقى النحاد لذلك» 50 

و فى الدعائم: «موضع السجود فى القرآن خمسة عشر موضعا: أوّلها آخر الأعراف؛ و فى سورة الرعد وَظِلالُمْ بِالْعُدُوٌ وَالّْآصالٍ و فى 
النحل: 

و يَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ و فى بنى إسرائيل و يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً و فى كهيعص: 

حَوُوا مدا وَ بُكيًا و فى الحج إِنَّ الله ء : يفكلُ ما يشا و فيها و لْعَلُوا حر للم فِْحُونَ و فى الفرقان و زادهُمْ تُقوراً و فى النمل وب 
اَْْشٍ الْعَظِيم و فى تنزيل السجدة وَ هم لا يَستَكبرُونَ و فى ص و حَرٌ راكعاً و أناتٍ و فى حم السجدة إِنْ كم إَِهُ تَعبدُونَ و فى آخر 
النجم, و فى إذا السماء انشقت و إذا قري عَليِهمُ الْعَوَآنُ لا يَثِيجَدُونَ و آخر اقرأ باسم ربكك- إلى أن قال:- العزائم من سجود القرآن 
أربع: فى الم تنزيل السجدة و حم السجدة, و النجم, و اقرأ. و هذه العزائم لا بد فيها من سجود. و أنت فى غيرها بالخيار إن شئت 
فاسجدء و إن شئت فلا تسجدء و كان على بن الحسين يعجبه أن يسجد فيهن كلهن» ". 

وعن الصدوق: استحباب السجدة فى كل سورة فيها أمر بالسجدة» قال فى الفقيه: و يستحبٌ أن يسجد الإنسان فى كل سورة فيها 


با فا لا اذ لومي 


:7 جامع المقاصد‎ 177 :١ المداركك ": 819 الحدائق 8: 3507 التذكرة‎ 1١ الذكرى:‎ )١( 

لفق 

(؟) علل الشرائع: 777- 2١‏ الوسائل #: 76 أبواب قراءة القرآن ب 8ح .١‏ 

(9) الدعائم :١‏ 716- 2518 مستدركك الوسائل 6: 7١‏ أبواب قراءة القرآن ب "اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 71 

فى هذه العزائم الأربع .0١١‏ 

و يومئ إليه المرويان فى العلل و المستطرفات المتقدمان .)"2١‏ 

و يحتمل بعيدا أن يكون مراد الصدوق كالروايتين استحباب السجدة فى كل ما أمر فيه بالسجدة» و يكون المعنى: و تستحبٌ السجدةٌ 
فى مواضع السجدة إلا فى العزائم فتجبء و حينئذ لا يخالف المشهور. 


فروع: 


مواضع السجود فى العزائم الأربع؛ و الإحدى عشر الأخر هى آى السجدة المتقدمة» بالإجماع. و تدل عليه موثّقَهُ الساباطى: عن الرجل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة اه؟١‏ من تاإللاهم 


يقرأ فى المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم» قال: «إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرؤها) «07. 

فلا تجب فى تتم السورة؛ و تدلّ عليه رواية الدعائم المنجبرة» و أصالةُ عدم الوجوب أو الاستحباب فى غيرهاء إذ لم يثبت فى كل إِلَا 
سعد رواحي 

و صريح الدعائم أنه تمام الآيهُ كما صرّح به جملهُ من الأصحابء بل ظاهر الذكرى و البحار و الحدائق: اتفاق الأصحاب عليه 169 و 
به ينجبر الخبر المذكورء فهو حجة عليه؛ مع أنه مقتضى الأصل. 

و عن المعتبر و فى المنتهى: أنَّ موضعه فى حم السجدة و اسْيِجَدُوا لِلَّهِ حاكيين له عن الخلا.ف أيضا «0» و ليس كذلكك؛ بل كلام 
الخلاف صريح فى أنه 


.3١١ :١ الفقيه‎ )١( 
السكنانا‎ 2 
." ح5٠ أبواب القراءة فى الصلاةُ ب‎ ٠١0 :2 التهذيب 5: *19- /117» الوسائل‎ )9( 
.”*0 :6 البحار 87: /ا/11» الحدائق‎ ١ (ع) الذكرى:‎ 
61 (0ا الم انال المسيى‎ 
"1١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص:‎ 
0 ١ عقيب الآية [11» بل قيل: إِنّه ممّا لم يقل به أحد من المسلمين [1] نعم قال بعض العامة بأنْ موضع السجود وَ هُمْ لا يَسأَمُونَ‎ 
و استدل له أنه مقتضى فورية الأمر بالسجودء بل قيل: إن ظواهر الأخبار هو السجود عند ذكر السجدةء لتعلق السجود فى جملةٌ منها‎ 
.)5١ على سماع السجدة أو قراءتها أو استماعهاء و المتبادر منها هو لفظ السجدة؛ و الحمل على تمام الآية يحتاج إلى تقدير‎ 
.8« و يرد بما مر من الدعائم» و المروى فى المجمع: إِنّ السجود فى سورة فصّلت عند قوله إِنْ كتمم إِيَاهُ تَشْبدُونَ‎ 
و يجاب عن فورية الأأمر- مضافا إلى منعها- بأنّه لم يتعلق حيتشق أمر الله سبحانه حتى تجب المسارعة إليه فإنّه لا مدخلكة لتلاوة‎ 
القارئ فى تعلق الأمر أصلاء فلو اقتضى الأمر الفورية كان تجب السجدةُ بمجرد بلوغ كل أحد بعد اطلاعه على أمر الله سبحانه و إن‎ 
لم يسمع آيهاء مع أن هذا القدر من التأخير لا ينافى الفورية.‎ 
و عن ظواهر الأخبار بأنّ لفظ السجدة مجاز فى كل من لفظها و الآية المتضمنة للفظها و السورة المتضكّنة لآيتهاء و الحمل على كل‎ 
واحد منها يحتاج إلى دليل» و إن لم يكن يؤخذ لحان وبرت السجدة عند فوقو القراع عن الاية.‎ 
ثم إِنّه هل يجوز التقديم ظليه و لني هف لدان و اتتضدوا لله‎ 


]١ 1‏ قال فى الخلاف :١‏ احرفرد موضع السجود فى حم السجدة عند قوله و اسْجدُوا للِّ الَذِى حَلَقَهُنَّ إن كنم إِيَاهُ تَعْبدُونَ ثم قال: وأيضا 
قوله شال اسكدنوا لله الذقن خلفيق أهر و الأمر ص الور عندةا و ذلك يوجب السجود عقيب الآية. يدوهي الله 
[1] قال فى الذكرى ص :1١5‏ فما قاله فى المعتبر لا قائل به. 


.60 :© 8#"؛ احكام القرآن للجصاص *: 280 المجموع‎ :١8 انظر: أحكام القرآن لابن العربى *: *128, أحكام القرآن للقرطبى‎ )١( 
انظر: الحدائق 6 ع9”,‎ )0( 

(*) مجمع البيان : 10 الوسائل *: 7١‏ أبواب قراءة القرآن ب "5 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: "١0‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نلاه؟١‏ من تلاإللاه0 


أم لاء بمعنى أنّه لو قدّمها لم يجز عن الواجب؟ 

مقتضى أصالهُ عدم الوجوب قبل تمام الآية و أصالة الاشتغال: الثانى. 

و منه يظهر عدم وجوب السجدة بتلاوة بعض الآيةٌ ما لم يتمهاء بل عدم وجوبها بتلاوة ما بعد لفظ السجدة إلى آخر الآيهُ فقطء فلا 
تجب إِلَا بقراءتهما معاء بل يمكن أن يقال بعدم وجوبها إِلَا بقراءة تمام الآية لو لا الإجماع على وجوبها بقراءة لفظ السجدة و ما بعدها. 
ب: 

استحباب السجود فى المواضع الإحدى عشر على القارئ و المستمع و السامع إجماعئ» كما فى التذكرة و شرح القواعد و غيرهما ))1١‏ 
له. و لإطلاق بعض ما مرّء كرجحانه للأخير؛ و وجوبه على الأوّلين فى العزائم. 

والح أنّها لا تجب فيها على السامع» وفاقا للشيخ و تهذيب النفس للفاضل و الشرائع و المنتهى و القواعد و التذكرة »5١‏ بل فى 
الخلااف: الإجماع عليه .)3١‏ 

للأصلء و رواية بن سنان: عن رجل يسمع السجدة تقرأء قال: «لا يسجد إِنَا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلى بصلاته فأمًا 
أن يكون يصلى فى تاحية و أنت تصلى فى تاسية أخرئ فلة تسجد لما سعكة 2 

و لا توهن الرواية بتضمُنها وجوب السجود إذا صلّى بصلاة التالى لهاء مع أنّه لا تجوز قراءهً العزيمة فى الفريضة؛ و لا الائتمام فى 
النافلة. 


لجواز الائتمام فى بعض النوافل كالاستسقاء و العيدين و الغديرء أو كون 


.70 :١ و انظر: كشف اللثام‎ 01١ :5 جامع المقاصد‎ 17 :١ التذكرة‎ )١( 

(1) الشيخ فى الخلاف :6١ :١‏ الشرائع :١‏ /الى المنتهى :١‏ ©0, القواعد :١‏ 8: التذكرة :١‏ 

0 

(") الخلاف :١‏ 1؟. 

(©) الكافى *: 18" الصلاة ب 55 ح #, التهذيب 7: 791- 21184 الوسائل 2: 757 أبواب قراءة القرآن ب © ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: "1١8‏ 

الصلاة خلف المخالف المجوز لقراءة العزيمة فى الفريضة» مع أنْ صدر الخبر يكفى فى الاستدلال. 

ثم بهذه الرواية يخصّص عموم ما دل على الوجوب بمطلق السماع الشامل للاستماع و غيره» لكونها أخصّ منه مطلقا. 

و جعل التعارض بالعموم من وجه- لشمولها للسجدات المستحبّة أيضا- باطل» لعدم تفاوت الحكم الثابت لها إجماعاء فلا يلائم 
التفصيل القاطع للشركة» مع أنه عليه أيضا يثبت عدم الوجوب, للأصل. 

و ترجيح الموجب- لمخالفته العامة- باطلء لأنّه و إن خالف قول مالكك و أحمد و بعض آخر 21١‏ و لكنه يوافق أبا حنيفة بل الشافعى 
وابن عمر و النخعى و سعيد بن جبير و بعضا آخر .""١‏ 

فالقول بالوجوب على السامع أيضا- كما ذهب إليه جماعة [1١1؛‏ بل فى السرائر الإجماع عليه 0- غير سديد. 

ح 

لا يستحبٌ التكبير لهذه السجدة. و فى المدارك: إجماع الأصحاب على عدم مشروعيته «©/؛ للأصلء و صحيحة ابن سنان و موثقة 
سماعةٌ المتقدمتين .)6١‏ 

و عن أكثر العامة القول بوجوبه قبلها «8). 

نعم يستحبٌ التكبير إذا رفع رأسه منهاء للصحيحة؛ و الموثّقة و مرسلة الفقيه: «يقول فى سجدة العزائم: لا إله إلا الل حمًا حقّاء لا إله إلا 
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اللّه إيمانا 
]١[‏ كالمحقق الثانى فى جامع المقاصد 7: 201١‏ و الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ ؟. 


.٠١© و عمدة القارئ ل:‎ 2/8/4 :١ انظر: المغنى‎ )١( 

() انظر: المغنى :١‏ 2/8/8 و عمدة القارئ لا: .٠١©‏ 

السراتر 721 

(©) المذاركك :61 

(عاقى صن اع او 

(8) كما فى المغنى :١‏ 6888. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7117 

و تصديقاء لا إله إِلّا الله عبودية و رقا سجدت لكك يا رب تعدا و رقًا لا مستنكفا ولا مستكبراء بل أنا عبد ذليل خائف مستجير. ثمّ 
يرفع رأسه ثم يكبر) .01١‏ 

و عن ظاهر الخلاف و المبسوط و الذكرى و بعض آخر: وجوب هذا التكبير» لظاهر الأمر .05١‏ 

و يجاب عنه: بمنع كونه أمرا و إِنّما هو إخبار يحتمل الأمرين. 

و لو كان أمرا يحمل على الاستحبابء للمرويين فى مستطرفات السرائر و الدعائم» المنجبرين بالشهرة؛ الأوّل: عن الرجل إذا قرأ العزائم 
كيف يصنع؟ 

قال: «ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمتء و لكن إذا سجدت قلت ما تقول فى السجود) (". 

و الثانى: «و يسجد و إن كان على غير طهارة» و إذا سجد فلا يكبر. ولا يسلم إذا رفع» و ليس فى ذلكك غير السجودء و يدعو فى 
سجوده ما تيشر من الدعاء) 59). 

و مقتضى الأصل و الروايتين- كفتاوى الأصحاب- خلوٌ هذه السجدة عن التشهد و التسليم. 

0 

لا يشترط فيها الطهارة عن الحدث الأصغرء و لا الأكبر؛ ولا الخبث» ولا ستر العورة و لا استقبال القبلة» وفاقا فى الجميع للأكثر. بل 
فى المنتهى: الإجماع على الأوّلين «©؛ و فى التذكرة: على عدم اشتراط ما يشترط فى الصلاة «2). 

للأصل فى الكل. 

و المروىٌ فى المستطرفات: فيمن قرأ السجدة و عنده رجل على غير وضوء؛ 


)١(‏ الفقيه 250١ :١‏ الوسائل *: 768 أبواب قراءة القرآن ب 8* ح ؟. 

(1) الخلاف :١‏ 27 المبسوط 21١5 :١‏ الذكرى: 2115 و انظر: كفاية الأحكام: .٠١‏ 
() مستطرفات السرائر: 277-48 الوسائل ©: 75# أبواب قراءةً القرآن ب 58 ح ". 

(؟) الدعائم :١‏ 518-710 مستدركك الوسائل ©: "١18‏ أبواب قراءة القرآن ب 88ح ؟. 
(0) المنتهى :١‏ 00:". 

13 :١ التذكرة‎ )©( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 718 

قال: «يسجد» )١١‏ و فيه أيضا: يقرأ الرجل السجدة و هو على غير وضوءء قال: 

«يسجد) )١١‏ فى الأوّل. 

و موقة أبى بصير: «الحائض تسجد إذا سمعت السجدة» كو صحيحة الحذّاء: عن الطامث تسمع السجدة» قال: «إذا كانت من العزائم 
فلتسجد إذا سمعتها) «؟» فى الثانى. 

و روايتى الدعائم و أبى بصير - المتقدمتين - فيهما معا. 

والمروى فى العلل: عن الرجل يقرأ السجده و هو على ظهر دائته» قال: 

«يسجد حيث توجهت به) «04) فى الأخير فى الجملة. 

خلافا فى الأول لنهاية الشيخ؛ حيث لم يجوّزها للحائض «2. 

و المقنعةه حيث علل منع الجنب و الحائض عن قراءة العزائم كول لآن شها يدوا وجاك لأ زه السكهره إلا لطاهر من النجاسات 
بلا خلاف (7). 

انتهى. 

و الظاهر أن مراده النجاسة الحدثية؛ و إلا لم يتم التعليل. 

و هو ظاهر الانتصار أيضاء حيث قال- فى بيان الفرق بين العزائم و غيرهاء فى المنع عن قراءة الجنب و الحائض الأولى دون غيرها-: و 
يمكن أن يكون الفرق بين عزائم السجود و غيرها أن فيها سجودا واجبا لا يكون إِنَا على طهر «8/. انتهى. 


)١(‏ مستطرفات السرائر: 107-18 الوسائل 2: 76١‏ أبواب قراءة القرآن ب 87ح ه. 

(0) مستطرفات السرائر: 17-18» الوسائل 2: 76١‏ أبواب قراءةٌ القرآن ب 97ح 8. 

() الكافى *: 718 الصلاء ب 77١‏ ح © التهذيب 7: 1128-1931 الوسائل 2: ٠١‏ أبواب القراءة فى الصلاة ب 78ح .١‏ 

(©) الكافى *: ٠١8‏ الحيض ب 18 ح ”2 التهذيب :١‏ 287-178 الوسائل ؟: "5٠0‏ أبواب الحيض ب "اح .١‏ 

(0) علل الشرائع: 784- 2١‏ الوسائل #: 768 أبواب قراءة القرآن ب 8ح .١‏ 

(©) النهايةٌ: 50. 

(0) المقنعة: 07. 

.”3١ الانتصار:‎ )8( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 19" 

و نسب إلى الإسكافى أيضاء و فيه كلام؛ لأنّه قال: غير الطاهر يتيمم .)١١‏ 

و إرادة الاستحباب ممكنة. 

لنفى الخلاف المتقدّم فى كلام المفيد. و لصحيحة البصرى: عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال: 
«تقرأ ولا تسجد) و فى بعض النسخ: ١لا‏ تقرأ و لا تسجد) «7). 

والمروىٌ فى السرائر: «لا تقضى الحائض الصلاة. و لا تسجد إذا سمعت السجدة) 379. 

و يضحًف الأوّل: بعدم الحجية. 

و الروايتان: بعدم الدلالةُ على الحرمة. نعم تصلحان لإثبات جواز التركك و اشتراط الطهارة فى الوجوب- كما ذهب إليه فى التهذيبين 
«6- لو لا معارضتهما مع ما مرٌء و أمّا معها فتخصّ صان به لكون بعضه أخصٌ من جهة اختصاصه بالعزائم و القارئ و المستمع» و 
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عمومهماء فتحملان على نفى الوجوب فى غير العزيمة أو السامع. 

و فى الثالث لمحتمل كلام المقنعة كما مرّ بحمل النجاسة على الخبثية» و توجيه الاستدلال بعدم خلوٌ الجنب عنها غالبا. 

ولا دليل له سوى ما مدر من نفى الخلاف الظاهر ضعفه. 

و فى الأخير للمروىٌ فى الدعائم: «إذا قرأت السجدة و أنت جالس فاسجد متوجها إلى القبلة» و إذا قرأتها و أنت راكب فاسجد حيث 


.)6١ توججهت»)‎ 


.5١ انظر: الذكرى:‎ )١( 

(0) التهذيب 7: 797- 1177 الاستبصار 87٠ :١‏ 21197 الوسائل 7: 8١‏ أبواب الحيض ب #"اح 8. 

(5) مستطرفات السرائر: -٠١0‏ /ا©» الوسائل ؟: 67” أبواب الحيض ب #”اح ه. 

(©) التهذيب 1: 797- 117/7 ذ. ح, و الاستبصار 97٠١ :١‏ 119 ذ. ح. 

(5) الدعائم :١‏ 718 مستدركك الوسائل 6: 758 أبواب قراءة القرآن ب 87ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 77١‏ 

و لكن ضعفه يمنع عن إثبات الحكم المخالف للأصل به فيحكم بالاستحباب. 

هل يشترط فى هذه السجدة وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه» و عدم ارتفاع موضعها عن الموقف بأزيد من اللبنة» و وضع سائر 
المساجد السبعةٌ؟ 

ظاهر جماعة منهم: الذكرى و شرح القواعد و المداركك :)1١‏ التوقف من حيث إطلاق اشتراط الثلاثةُ فى السجود كما مر ومن حيث 
انصراف مطلق السجود إلى الشائع منه و هو سجدة الصلاة. 

وقد ذكرنا فى موضعه أن هذا الانصراف إِنّْما هو فيما إذا بلغ الشيوع حدًا يصلح قرينة للتجوّز و إرادة الفرد الخاصٌ من المطلق بأن 
يكون صارفا للفظ إليه و هو فى المورد ممنوع. 

فالقول بالاشتراط قوىئ. 

نعم لا يشترط خلوٌ موضع السجدة عن النجاسة. لأنَّ دليله إِمَا الإجماع الغير الثابت هناء أو أخبار مخصوصة بالصلاة أو عام ضعيفة 
خالية عن الجابر فى المقام. 

و: 

صرّح جماعةٌ من الأصحاب بفوريّةُ هذه السجدة» بل فى شرح القواعد عزاه إلى أصحابنا 25» و فى المداركك: الإجماع عليه 10. و فى 
الحدائق: نفى الخللاف عنه (©»). 


و تدل عليه من الأخبار مونّقَُ أبى بصير: «إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ 


.87١ :« جامع المقاصد ؟: 231 المداركك‎ 7١ الذكرى:‎ )١( 
.81 (؟) جامع المقاصد ؟:‎ 

(*) المداركك #: 1”ع. 

(ع) الحدائق 2 وعم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: "7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /اه؟١‏ من تاإنلاه0 


باسم ربّكك الذى خلقء أو شيئا من العزائم» و فرغ من قراءته و لم يسجدء فأوم إيماء) .)١١‏ 

نه لو لا فوريّة السجدة لم يكن وجه لإيجاب الإيماء. 

و منه تظهر دلالة مونّقَهُ سماعة: «من قرأ اقرأ باسم ربّكك فإذا ختمها فليسجدء فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و ليركع» قال: «و إن ابتليت 
بها مع إمام لا يسجد فيجزئكك الإيماء و الركوع» .)"١‏ 

مع أن الأمر بالسجدة بعد الختم قبل الركوع فيها صريح فى فوريّتها. 

ثمّ لو نسيهاء أو منعه عذر عنهاء أو تركها عمداء يأتى بها إذا ذكرها أو ارتفع العذرء إجماعاء له» و صحيحة محتّرد: عن الرجل يقرأ 
السجدة فينساها حتّى يركع و يسجدء قال: «يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم) 0”. 

و اختصاصها بالنسيان يجبر بالإجماع المركب. 

وهل يجب حينئذ فورا؟ فيه نظر. 

3 

لو تعدّدت قراءة موضع السجدة فلو تخلل بينها السجود يتكرر السجود قطعا. 

ولولم يتخلل فهل تكفى سجدة واحدةٌ للجميع أم لا؟. 

الظاهر: نعمء لما بينَا فى موضعه من تداخل الأسباب. 

و قيل: لاء لأصالة عدم التداخل 150/, و هى ممنوعة. و لصحيحة محمّد المتقدمة فى صدر المسألة 0١‏ و هى غير دالَةُ. 


:١ الاستبصار‎ 21١88 -191 :7 الكافى *: 718 الصلاءُ ب ؟؟ ح ع, التهذيب‎ )١( 

.١ أبواب القراءة فى الصلاه ب 8”اح‎ ٠١ :2 الوسائل‎ 1147 ٠ 

(0) التهذيب 7؟: 197- 11776 الاستبصار -*7٠ :١‏ 21141 الوسائل 2: ٠١7‏ أبواب القراءة فى الصلاة ب 9ح ؟. 
(*) التهذيب 5: 197- 21١12‏ الوسائل 2: ٠١‏ أبواب القراءة فى الصلاة ب 8"اح .١‏ 

() كما فى الذكرى: .5١0‏ 


(0) راجع ص ."١١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 777 


2 
الواجب إنْما هو السجود عند تلاوةٌ هذه الآيات أو سماعهاء فلا يجب بتصويرها و تخيلها و لا بكتابتها ولا بمشاهدتها مكتوبة؛ للأصل. 
ط: 


يحي الذك فها سناع لكبو للضرص: 

و يكفى فيها كل ذكر كما فى المروى فى الدعائم: «و يدعو فى سجوده ما تيسّر من الدعاء) .0١١‏ 

و أفضله المأثور» و هو ما رواه فى السرائر كما تقدّم حيث قال: «قلت ما تقول فى السجود) ١؟).‏ 

أو ما فى مرسلة الفقيه المتقدّمة «"). 

أو ما فى صحيحة الحدّاء: «إذا قرأ أحدكم السورة من العزائم فليقل فى سجوده: سجدت لكك يا رب تعبّدا و رقّاء لا مستكبرا عن 
عبادتكك و لا مستنكفا و لا متعظماء بل أنا عبد ذليل مستجير) 0*9. 

وقن مزسكة الغرال:: إن الفسن فل الل غليشو اله قال ضنه وول و القلعة بو لقريك وكرة اعوط قا قن ضرم كتاكت بو وبع اذا تكن عن 
عقوبتكك,. و أعوذ بكك منكك, و لا احصى ثناء عليكء أنت كما أثنيت على نفسكك») .2١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1٠/8‏ من تاإللاه0 


وفى الفقيه: «فليقل: إلهى آمنًا بما كفرواء و عرفنا منكك ما أنكرواء و أجبناكك إلى ما دعواء إلهى فالعفو العفو) 07. 


)١(‏ دعائم الإسلام :١‏ 0710 مستدركك الوسائل ع: 7١18‏ أبواب القراءة فى غير الصلاةً ب 70ح ؟. 

(5) راجع ص ."١7‏ 

( فى ص .”"١18‏ 

(؟) الكافى *: 58” الصلاه ب ١0‏ ح 77, الوسائل #: 750 أبواب قراءةٌ القرآن ب 8ح .١‏ 

.١9 العلق:‎ )0( 

(2) عوالى اللثالى *: 178-117 مستدركك الوسائل : "5١‏ أبواب القراءة فى غير الصلاة ب 98ح ”؟. 
90 الفقيه .53١1١ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 77 


البحث السابع فى التشهد 
اشارة 


وهو واجب- بإجماعنا بل الضرورة من مذهبنا- فى كل صلاة ثنائية مِرَهُ بعد السجدة الأخيرةُ و قبل التسليم؛ و فى الثلاثية و الرباعية 
مزتين: مدة كما مده و الأخرى بعد السجدة الرابعة. 

و الأخبار به مستفيضة 2١١‏ كما تأتى فى بحث نسيان التشهد. و أخبار الشكك بين الأربع و الخمس «7» و من الاولى يظهر عدم ركنيته. 
و أمَا صحيحة الفضلاء الثلاثة: «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته. فإن كان مستعجلا فى أمر يخاف أن يفوته فسلّم و انصرف 
أجزأه) 0 

فلا تنافيه» لعدم تعتّن المرجع فى قوله: «فرغ» فلعله المأموم و كان الغرض عدم وجوب متابعته فى السلام مع الاستعجالء بل اللازم 
حمل الرواية عليه و إِلّا لم يكن لها معنى صحيح إِلَا بتكلف. 

ولا الأخبار المصرّحة بأنّ التشهد سنّهُ 59 لأنها فى مقابلة الفريضة بمعنى ما لم يثبت وجوبه من الكتاب. 

ولا الأخبار الكثيرة المتضمنة لعدم بطلان الصلاهٌ بالحدث قبل التشهد و إعادة الطهارةٌ و التشهد «8)؛ لاحتمال إرادة التشهد بأن يصلى 
متشهداء مع أن غايتها- لو تمت- نفى الجزئية أو تجويز البناء على الصلاه لو أحدث فى أثنائهاء 


." أبواب التشهد ب‎ 60١ :# انظر: الوسائل‎ )١( 

() انظر: الوسائل 8: 77 أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ ب .١5‏ 

() التهذيب 1: 213798-11 الوسائل #: 917" أبواب التشهد ب *ح 7. 
(6) انظر: الوسائل #: 60١‏ أبواب التشهد ب ". 

(0) انظر: الوسائل ©: 5٠١‏ أبواب التشهد ب .١1"‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 77 


و هما لا ينفيان الوجوبء و يأتى تحقيقهما. 


و هاهنا مسائل: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١1٠9‏ من تاإنلاهم 


المسألة الأولى: يجب فيه الجلوس بقدر ذكره الواجب 


إجماعا محقّقا و محكيا فى المنتهى و التذكر و تهذيب النفس للفاضل و شرح القواعد و المداركك 0١١‏ و غيرها 007١‏ و هو الحجة 
مضافا إلى صحيحةٌ محمّد: التشهد فى الصلاة. قال: «مرّتين» قال» قلت: و كيف مرّتين؟ قال: «إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريكك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسولهه ثم تنصرف» الحديث 80. 

و رواية علي بن أبى حمزة: «إذا قمت فى الركعتين الأوليين و لم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّدا ."5١‏ 

وفى حسنة الحلبى: «فاجلس و تشهّد و قم) «0). 

و فى صحيحة الفضيل فى من نسى التشهد: «فليجلس ما لم يركع) .12١‏ 

و غير ذلكك من المستفيضة من الصحاح و غيرها. 

و على هذا فلو شرع فى التشهد حين الرفع من السجود أو نهض قائما قبل 


.810 :# المداركك‎ 7٠ جامع المقاصد ؟:‎ 178 :١ التذكرة‎ 191 :١ المنتهى‎ )١( 

(؟) كالمفاتيح 18١ :١‏ و كشف اللثام :١‏ 391 و الرياض :١‏ 171 و غنائم الأيام: 515. 

(") التهذيب 7: 394-1١١‏ الاستبصار :١‏ 717- 1784» الوسائل #: 91" أبواب التشهد ب 8 ح ع. 

() الكافى #: 01 الصلاءُ ب 67ح 07 التهذيب !: ع" ,1٠‏ الوسائل 8: 75 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 19ح ؟. 
(0) الكافى : 1" الصلاءُ ب 57 ح فل التهذيب 5: ع7 1879, الوسائل #: 508 أبواب التشهد ب 9 ح ". 

(9) الكافى #: 08" الصلاءُ ب 57 ح 27 التهذيب 5: ه- 1891, الوسائل #: 500 أبواب التشهد ب 9 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 70" 

إكماله عمدا بطلت صلاته؛ و إن كان ناسيا تداركه ما دام محله باقياء كما يأتى بيانه. 


المسألة الثانية: تجب فيه مطلقا الشهادتان بالإجماع المحقق» 


و المحكى فى التذكرة ١‏ و عن الخلاف و الغنية و الذكرى »و فى شرح القواعد نفى الخلاف فيه بين أصحابناء قال: إن عليه 
عمل الأصحاب كافةُ ”. 

و تدل عليه مع الإجماع صحيحة محمد المتقدّمة. 

و روايةُ ابن كليب: أدنى ما يجزئ من التشهد, فقال: «الشهادتان) (6). 

ونحوه الرضوى «0). 

صرّح فيهما بأنّهما أدنى ما يجزئ من التشهد الذى هو واجب فيكون الإ-جزاء عن الواجبء و لا يرد احتمال كون الإجزاء عن الأمر 
المستحب. 

و يؤْيّده سائر المعتبرة المستفيضة الآمره بالشهادتين فيه على اختلاف كيفيتهما .)2١‏ 

و أمّا روايةُ الخثعمى: «إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد الله أجزأه) 037. 

ومافى رواية بكر: «إذا حمدت الله أجزأ عنكك) .8١‏ 

فلا ينافى ما مرّء لإجمال المجزئ عنه فيحتمل أن يكون الأمر الندبى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١1؟١‏ من لإللاهن0 


.1730 :١ التذكرة‎ )1( 

(؟) الخلاف :١‏ 200/7 الغنية (الجوامع الفقهية): 208 الذكرى: .7١5‏ 

(*) جامع المقاصد 5: 519. 

(©) الكافى *: /5” الصلاء ب ٠ح‏ "2 التهذيب 7: 208-1١1‏ الاستبصار :١‏ 

.8 الوسائل #: 598 أبواب التشهد ب *ح‎ 1788 ١ 

(0) فقه الرضا (ع): 21١١‏ مستدركك الوسائل ه: ٠١‏ أبواب التشهد ب ”اح .١‏ 

(©) الوسائل 2: أبواب التشهد ب اوع. 

(0) التهذيب 5: -1١١‏ 8/8 الاستبصار -*١ :١‏ 1787» الوسائل 2: 44" أبواب التشهد ب هح ”. 

(8) الكافى ": 789 الصلاٌ ب 0" ح 2١‏ التهذيب 7: 030388-1١١1‏ الاستبصار :١‏ 1788-7887 و فيهما: أجزأك. الوسائل : 599 أبواب 
التشهد ب ناح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 778 

و كذا روايته الأخرى: أى شىء أقول فى التشهّد و القنوث؟ قال: «قل بأحسن ما علمت فإنّه لو كان موْقْتا لهلكك الناس» .)١١‏ 

فإنّه يمكن أن يراد المقول استحبايا. 

خلافا للمحكى عن المقنع, فأدنى ما يجزئ فى التشهد الشهادتان» أو قول: بسم الله و باللّه «”. 

وعن صاحب الفاخر فتجزئ شهادة واحدة فى التشهد الأوّل «". 

و لعلّ مستند الأول موثقة الساباطى: فى رجل نسى التشهد فى الصلاة؛ قال: «إن ذكر أَنّه قال: بسم الله و بالل فقط فقد جازت صلاته» 
وإن لم يذكر شيئا من التشهّد أعاد الصلاةٌ» «5» و نحوها روايته «0 إِلَّا أنه ليس فيها: دو بالله». 

و المروى فى قرب الإسناد بعد السؤال عن رجل ترك التشهد حتى سلم: 

«فإن ذكر أنّه قال: أشهد أن لا إله إنَا الله أو بسم اللّهِ و باللّه أجزأ فى صلاته؛ و إن لم يتكلم بقليل أو كثير حتى سَلّم أعاد الصلاة) 
20 

و مستند الثانى صحيحة زرارة: ما يجزئ من القول فى التشهد فى الركعتين الأولييق؟ قال: «أن يقول: أشهد أذ لذ إله إلا الله ونحدة له 
شريكك له؛ قال» قلت: فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ قال: «الشهادتان» «07. 


.١ الوسائل 2: 549 أبواب التشهد ب 8ح‎ 8١-1١١7 :7 الكافى *: /9” الصلاء ب ٠"اح 5,» التهذيب‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى الذكرى: ٠١5‏ و المداركك ": 98ع. 

() حكاه عنه فى كشف اللثام :١‏ 7731. 

(؟) التهذيب ؟: 197- 2/88 الاستبصار :١‏ 71/8- /16707 بتفاوت» الوسائل 2: 507 أبواب التشهد ب لاح 7؛ لم يذكر دو يالل فيها وقد 
ذكر فى الوافى 8 487. 

(0) التهذيب ؟: 819 :017 الاستبصار :١‏ 7# 1787» الوسائل 2: 507 أبواب التشهد ب /اح /. 

(©) قرب الاسناد: 198- 1/5١‏ الوسائل ©: 50 أبواب التشهد ب /اح 4 و فيهما بتفاوت يسير. 

(0) التهذيب 7: 1٠٠١‏ 8/8 الاستبصار -*١ :١‏ 1781» الوسائل 2: 98" أبواب التشهد ب 8ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 771 

و يضعًف الكل بعدم الحجية» للشذوذ. و مخالفة الأصحابء بل إجماعهم. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١١؟١‏ من لانلاه0م 


مضافا إلى قصور مستند الأول دلالة» بل انتفاء الدلالة فيه رأساء إذ إمضاء الصلاة إذا نسى التشهد مع تذكر قول: بسم اللّهِ و بالّهه أو 
أشهد أن لا إله إنَا اللّهِ لا يدلٌ على كفاية أحدهما فى التشهد» كيف؟! و الصلاءً ممضاة لو لم يتذكر شيئا منهما أيضا بل تذكر عدمه 
أصلاء و أمَا الجزء الأخير الآمر بالإعادة مع عدم تذكر شىء, فهو مردود بمخالفة الإجماع, مع أن الإعادة لو ثبتت لكانت بأمر جديدء 
فلا دلالهُ فيها على جواز الاكتفاء بما لا إعاده مع تذكره فى صورة العمد. 

و تعارض مستند الثانى مع صحيحة البزنطى: التشهد الذى فى الثانية يجزئ أن أقول فى الرابعة؟ قال: «نعم)» .)١١‏ 

دلت على كفاية ما للثانية للرابعة» و لا يمكن أن يكون هو الشهادةٌ الواحدة باتفاق الخصمء فيجب الاثنتان فى الأولى أيضاء و بعد 
تعارضهما تبقى المطلقات المتقدّمة خالية عن المعارض. 

ثم أقلّ الواجب من الشهادتين: «أشهد أن لا إله إلَا الله وحده لا شريكك له» و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله» على الأظهرء وفاقا لظاهر 
النافع و الدروس و اللمعةٌ ."5١‏ 

لمهي نحش النشينة المزجدة وال اخراض ةقانا شهب التفدين عليت عاد القلة مكذان ما تقرل؟ أكنيد أن له إله إلا الله ون ل 
شريكك له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله» فإذا فعلت ذلكك فقد تمت صلاتكك) 379. 

و بصحيحة زرارة السابقة المنضمّة مع الإجماع المركب. 


.# الوسائل ©: 41 أبواب التشهد ب 5 ح‎ 21717 -767 :١ /الا» الاستبصار‎ ١١١:5 التهذيب‎ )١( 

(1) المختصر النافع: 7؛ الدروس :١‏ 2187 اللمعةُ (الروضة :)١‏ 08؟. 

(9) فقه الرضا (ع): .15٠‏ مستدرك الوسائل #: 019 أبواب صلاة الخوف و المطاردة ب اح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: /77 

و بموثقة عبد الملكك »3١‏ و المروى فى الخصال .)33١‏ 

و جعلهما دليلين باطل» لتضمنهما ما لا يجب بالإجماع. و القول بأنّ خروج البعض عن الوجوب بدليل لا يضرٌ فى وجوب الباقىء إِنّما 
يصح فى العمومات دون مثل ذلك. 

و احتمال كون المراد من المرّتين فى الصحيحة التشهدين دون الشهادتين» غير ضائر فى دلالتها على الوجوب, كما أن عدم تعرضها 
لذكر الصلاءً على النبى لا يوهن فى دلالتها على وجوب الشهادتين. 

ثمّ بهذه الصحيحة- لكونها مقيدة- تقد المطلقات المتقدمة. 

فالقول بمقتضاهاء و كفاية الشهادتين و لو بدون قوله: وحده لا شريكك له. و قوله: عبده كما فى نهاية الشيخ و السرائر و الشرائع و 
المنتهى و القواعد و شرح القواعد »و المعتمد لوالدى قدّس سرّهء بل كثير من الأصحاب كما فى شرح القواعد «؛ بل المشهور 
كما فى الحدائق 0١‏ و المعتمد بل ظاهر الأصحاب كما فى الذكرى «2. أو التردد بين كفاية المطلق و لزوم المقتّد كما فى التذكرة 
/» و عن نهايةٌ الإحكام « و تهذيب النفس للفاضل. 

غير جتّد؛ لوجوب حمل المطلق على المقيّد و المجمل على المفصضل. 

و القول بصراحة المطلق لتصريحه بأنّه أدنى ما يجزئ و هو صريح فى العدم؛ 


(1) التهذيب 7: 97- 45, الوسائل #: 597 أبواب التشهد ب ”اح .١‏ 
(؟) الخصال: 279, الوسائل #: 5١7‏ أبواب التشهد ب ١1١‏ ح . 
(5) النهاية: "لل السرائر 23١ :١‏ الشرائع :١‏ 44 المنتهى :١‏ 197 القواعد :١‏ 20 جامع المقاصد 5: 18. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 779 

و ظهور المقيد, لأنْ غايته الأمر الظاهر فى الوجوبء و الظاهر لا يقاوم الصريح. 

باطل؛ لمنع الصراحةء فإِنْ الشهادتين فيها لا يزيد على الظهور فى الإطلاق» بل ليس ظاهرا فى عدم وجوب فرد مخصوص من الشهادة 
أيضا و إنما هو بالأصل الغير المقاوم لظاهر أصلا. 

و من ذلكك يظهر عدم معارضة موثقة أبى بصير -0١١‏ الفاقدة للفظ: «أشهد» الثانى فى التشهد الأول- للصحيحة أيضاء إذ غايتها عدم 
التعرض و هو لما تعرض له غير معارضء مع أن الرواية متضمَّنة لزيادات و للفظ أشهد فى موضع آخر فيمكن أن يكون هو المجزئ 
عن لفظ: «أشهد» الثانى فى أوّل الشهادة الثانية» فيكون مخيرا بين ما فى الصحيحة و الموثقةُ. 

و أمَا رواية الحسن بن الجهم: عن رجل صلَى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس فى الرابعة» فقال: «إن كان قال: أشهد أن لا إله إنَا 
الله و أنّ محمّدا رسول الله فلا يعيد» و إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد .07١‏ 

فهى و إن كانت معارضة لها إلا أنّها أعم منها باعتبار شمولها لما إذا اقتصر على ما فيهاء أو زاد عليها ما فى الصحيحة أيضاء فلتخصّصص 
بالصحيحة؛ كما تخصّص بالنسبة إلى الصلوات أيضا على القول ببطلان الصلاةً بالحدث قبلها. 

على أن غايتها عدم وجوب الإعادة لو قال الشهادتين بدون الزيادة» و هو لا ينفى وجوب الزيادة» لجواز أن يجب أن يتلفظ فى التشهد 
بها و إن لم تجب إعادةٌ الصلاهُ إذا سبقها الحدث بعد حصول ماهية الشهادتين» فتأمّل. 


المسألة الثالثة: و تجب فيه الصلاهًٌ على النبى و آله 


فى كل من التشهدين على الأظهر الأشهرء بل فى الناصريات و المنتهى و التذكرة و شرح 


.7 التهذيب 7: 99- 7/8 الوسائل 6: 597 أبواب التشهد ب ”اح‎ )١( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 77٠‏ 

القواعد للقة والمعتمد» وعن الخلاف و الغنية والمعتبر والذكرى: الإجماع عليه ١‏ 

لصحيحة ابن أذينة أو حستته الواردة فى بدو الأذان» و فيها بعد تمام السجدة الرابعة: «اجلس فجلس فأوحى الله اندها سه إذاها 
أنعمت عليكك فس باسمى» فالهم أن قال: بسم الله و باللّهِ و لا إله إَِا الله و الأسماء الحسنى كلها لله ثم أوحى الله إليه: يا محمد صلّ 
على نفسكك و على أهل بيتكك» الحديث 370. 

و صحيحة زرارة و أبى بصير الواردة فى زكاهٌ الفطرة» و فيها: «و من صلى و لم يصل على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و تركك 
ذلك متعمّدا فلا صلاةٌ له) (©). 

ولا يضرٌ تشبيه زكاة الفطرة فيها بالصلاة فى أنْها من تمام الصوم كما أن الصلاة على النبى من تمام الصلاة مع عدم توقف قبول 
الصوم على الزكاة, لأنْ التشبيه لا يدل على المشابهة فى جميع الأحكام, مع أن المشبه به يكون لا محالة أقوى من المشببه» مضافا إلى 
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أن غايته عدم تمامية الاستدلال بهذا الجزء. و هو لا يوهن الاستدلال بما ذكرنا من ذيله. 

و فى اخرى: «إِنَّ الصلاهً على النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم من تمام الصلاة ولا صلاه له إذا ترك الصلا على النبى صلَى الله 
عليه و آله) «©). 

و فى رواية أخرى منجبرة نقلها بعضهم: «من صلَى و لم يصل فيها علي و على آلى لم تقبل منه تلكك الصلاة) «2. 
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وقد يستدل بالآية صَلُوا عَلَيهِ 2١‏ و رواية محمد بن هارون و ما بمضمونها: «إذا صلّى أحدكم و لم يذكر الى صلَى الله عليه و آله و 
سلّم فى صلاته يسلكك بصلاته غير سبيل الجنّةا .7١‏ 

و فيهما نظرء لعدم دلالة الأمر بالصلاه على قول الصلاة» لعدم ثبوت الحقيقة الشرعتّةُ عند نزول الآي و عدم دلال وجوب الذكر على 
وجوب الصلاة فلعله تسميته فى التشهد. 

و غير الاولى من هذه الأخبار و إن كانت مطلقةُ غير معن لموضع الصلاة فى الصلا إِلَا أن الاولى صريحة فى تعيينها فى التشهدء فهى 
مضافةُ إلى عدم قول بوجوبها فى غيره أصلا تعن موضعها. 

هذاء مضافا إلى الأخبار المتكثرة المصرّحة بوجوب الصلاةٌ عليه صلَى الله عليه و آله و سلّم كلّما ذكر اسمه :8 كما يأتى» فلو لا عموم 
الوجوب بدليل لا أقل من وجوبها فى التشهدين لعدم المخرج فيهما قطعا. 

ولا يرد خروج الأكثرء إذ لم يعلم تحقق الأكثر من ذكره فى التشهد. فإنّه يذكره كل أحد فى كل يوم تسع مرّات لا محال و به يثبت 
الوجوب فى التشهدين معاء فلا يضر عدم ثبوته من الأخبار المتقدمة. 

و يستفاد من الروايتين الاولى و الأخيرة وجوب إضافة الآل أيضا كما عليه الاجماعاث المحكية: و تدلّ عليه صحيحة القدّاح: «سمع 
أبى رجلا متعلقا بالببت و هو يقول: الله صلّ على محمّدء فقال له أبى: يا عبد اللّهِ لا تبترها لا تظلمنا حقناء قل: الهم صل على محمد 


و أهل بيته) (8). 


.28 الأحزاب:‎ )١( 
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و صحيحة الحلبى: أسمّى الأثمة فى الصلاة؟ قال: «أجملهم) .١١‏ 
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الأمر دل على الوجوبء ولا وجوب فى غير موضع النزاع بالإجماع. 

خلافا للمحكى عن الصدوقء فلم يذكر فى شىء من كتبه الصلاه فى شىء من التشهدين؛ للأصلء و الأخبار المصرّحة بإجزاء 
الشهادتين 7. و خلوٌ كثير من الأخبار عنهاء و تجويز الانصراف بعد الشهادتين فى صحيحة محمّد السابقةُ 019 و التصريح فى صحيحة 
الفضلاء المتقدمة ٠‏ بأنّه إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته. 

و عن والده فلم يذكرها فى الأول 0١‏ و لعلّه لما مرّ من الإطلاقات» و اختصاص الصحيحة الأولى بالتشهد الأخير. 

و عن الإسكافى فاكتفى بها فى أحدهما «2)؛ و لعله للإطلاق؛ مع ضميمةٌ الإجماع على عدم الوجوب فى غير التشهد؛ و عدم صراحة 
الصحيحةٌ فى اختصاص الوجوب بالأخير لاتحاد الأول و الأخير فى صلاةٌ النبى. 

و يجاب عن أدَلَهُ الأول: بضعف الأصل بما مرّء و عدم دلالة أخبار الإجزاء إلاعن الوسناء عن التشهد فيحتمل أن تكون الصلاء خارجة 
عنه» و عدم تصريح الصحيحة بالانصراف بعد التشهد بلا فصلء بل أتى بلفظة: «ثمّ» الدالة على التراخى؛ فلعله بعد الصلا ة على النبى و 
آله و إن لم تكن مذكورة فيهاء مع احتمال إراده الانصراف من التشهد ل ا اليد الأخير يلا 
يضرٌ لو أريد الانصراف من الصلاهٌ لاحتمال خروج الصلاه على النبى 


.١ ح‎ ١5 و911- 1518 التهذيب ؟: 2178-7378 الوسائل #: 180 أبواب القنوت ب‎ 988-7١8 :١ الفقيه‎ )١( 
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غلها كالضيليم: 

و منه يظهر ضعف التمسكك بصحيحةٌ الفضلاء. 

مع أن لنا أن نقول دهن وجوت الضيلاة غلى القبى :و آله كلنا ةكد إِنّه لا يحصل الفراغ من الشهادتين المشتملتين على اسمه 

الشريف إِلَا بعد الصلاءٌ عليه أيضا. 

و عن دليل الثانى: بمنع اختصاص الصحيحة بالتشهد الأخير كما مرّ وجهه. مضافا إلى أن أحد أَدلّهُ وجوبها و هو وجوبها عند ذكره 

صلّى الله عليه و آله و سلّم جار فى التشهدين معا 

و منه يظهر الجواب عن دليل الثالث أيضا. 

وهل ينحصر وجوبها فى لفظ: «اللهم صل على محمّد و آل محمّد) أم يجوز كل ما أدى مؤدّاه؟. 

الظاهر: الثانى» للأصلء و صحيحة بدو الأذان. 

وهى جزء للصلاهً إجماعاء له» و لقوله فى الأحاديث المتقدمة: إِنّها من تمام الصلاة» و تمام الشىء جزؤه؛ و: ١ن‏ من تركها لا صلاهً 
له» و لا تنتفى حقيقة الشىء إِنَّا بانتفاء جزئه. 

والفعية الحتى توركل يا كرك الله إضا و الف صلى الللتغليةو آله ذهو من الصلاة» فإن قلت: السلام علينا و على عباد اللّه 

الصالحين فقّد انصرفت» .)١١‏ 

بل جزء من التشهد أيضا على ما هو ظاهر الأكثر حيث عدّوها من الواجبات فى التشهدء بل هو الظاهر من أكثر الاجماعات المحكية 
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فإن ثبت الإجماع فهو و إلا فالأصل يقتضى عدمه. 
و تظهر الفائدة فى وجوب الجلوس بهاء و يمكن إثباته باستصحاب وجوب الجلوسء فتأمّل. 


)١(‏ الكافى #: ا" الصلاة ب 7٠‏ ح © التهذيب 5: 718- 21197 الوسائل 2: 658 أيواب التسليم ب 5 ح ١‏ و ما بين المعقوفين 
أضفناه من المصدر. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 77 


المسألة الرابعة: 


يستحب أن يزيد فى تشهده فى الركعتين الأوليين ما فى رواية عبد الملكك: «الحمد لله أشهد أن لا إله نا الله وحده لا شريكك لهء و 
أشهد أن محمّدا عبده و رسوله؛ اللّهم صل على محمّد و آل محمّد و تقل شفاعته و ارفع درجته) .01١‏ 

و الأكمل منه للتشهدين ما فى موثقة أبى بصير: «إذا جلست فى الركعة الثانية فقل: بسم الله و باللّهِ و الحمد لله و خير الأسماء لله 
أكديك أن لآ إلذ ]لا الله وده لاق كه لم أذ معدا عيده ورسولة أرسله بالحقٌّ بشيرا و نذيرا , بن يدي الساعة أشهن الكك نعم 
الهو أن محتيدا نعم الرسول» اللهم صل على محتوك و آل محود و تقبل شفاغته فى أمته و ارقم ذريجته. م فحسد الله موتين أو 
ثلاثاء ثم تقوم» فإذا جلست فى الرابعة قلت: بسم الله و بالل و الحمد لله و خير الأسماء لله أشهد أن لا إله إل اللّه وحده لا شريكك له 
و أشهد أن محتر ذا غبده و وسوله أرسله بالحقٌ يشيرا و تذير] : بن يدي اللساتساة )نهد اكلائه ابيط واد محوا] بهم الربموله 
العكنات لله و الصيلوانة الطاهرات الطلينات الزاكبات الغاديات الزافحات السابغات الناضمات للمماظاب و زعاو طهر و بخاص وضفا 
فلل شيك ةله | لاا للد بوسر لاار كف لسو انين أذ اذا صيددن رمزل أرسله بالحقٌّ بشيرا و نذيرا بين يدى الساعة» أشهد 
أن رتى نعم الربّء و أنّ محمدا نعم الرسول» و أشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيهاء و أن اللّه يبعث من فى القبور» الحمد للّه الذى هدانا 
لهذا و ما كا لنهتدى لو لا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين» الهم صل على محمد و آل محترد» و باركك على محئرد و آل 
محمد؛ و سلّم على محمّد و آل محمّدء و ترحم على محمّد و آل محمّد» كما صلّيت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم؛ 
نُك حميد مجيدء اللّهم صلّ على محتّد و آل محتّ.دء و اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» و لا تجعل فى قلوبنا غلا للذين 
آمنواء ربّنا إنكك رؤوف رحيم, اللهم صل على محمد و آل محمد و امنن علي بالجنّةُ و عافنى من النار» 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 778 

اللهم صل على محتّرد و آل محي.دء و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و لمن دخل بيتى مؤمنا و للمؤمنين و المؤمنات و لا تزد الظالمين إلا 
سرس ا ا مل ا الو ار 

المقرّبين» السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبييين لا نب بعده؛ و السلام غلناو على غياء الله الساليش.:* تملى[١]‏ 

الو 0 01 00 

اللموستي له لا شريكك له؛ و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله؛ أرسله بالحقّ بشيرا و نذيرا بين يدى الساعة. 

ولا تزيد على ذلك, : نم اهض إلى الثالشة» إلى أن قال: «فإذا صليت الركعة الرابعة فقل فى تشهدكك: بسم الله و باللّه و الحمد للّه و 

الأسبام السنق كلينا للب أفهد أن لا إله إلا اللموضده لا شريكك له؛ و أشهد أنْ محمّدا عبده و رسوله؛ أرسله بالحقٌّ بشيرا و نذيرا بين 

يدى الساعة؛ التحيّات 5 والصلوات الطئبات الزاكيات الغاديات الرائحات التامّات الناعمات المباركات الع ااه لله ما طاب و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟١؟١‏ من تاإللاهم 


زكا و طهر و نما و خلص [فللّه] و ما خبث فلغير الله انيد الكضع الرجهو أن حدما هم الرموله واد على ين ابي العم 
اا ا لحر ا ور ملي ا 
الذى هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لو لا أن هدانا الل اللهم صل على محمّد و على آل محمّد؛ و بارك على محمّد و على آل محمد 
وارحم محمّدا و آل محمّدء أفضل ما صلّيت و باركت و ترحمت و سلّمت على إبراهيم و آل إبراهيم فى العالمين إِنُك حميد مجيدء 
اللهم صل على محمّد المصطفى. و علي المرتضىء و فاطمة الزهراء؛ و الحسن و الحسين, و على الأثمة الراشدين من آل طه و ياسين» 
اللهم صل على نورك الأنور؛ و على حبلكك الأطولء و على عروتكك الأوثق» و على وجهك الأكرم؛ و على 


]١1[‏ التهذيب ؟: 494- 00# الوسائل 2: ٠47‏ أبواب التشهد ب "اح "2 و ليس فيه كلمتا «و للمؤمنين و المؤمنات» الثانيتان. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 78 

جنبكك الأوجب. و على بابكك الأدنى» و على مسلك الصراطء اللهم صل على الهادين المهديّين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين 
الأخيار الأسبراره اللهم صل على جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل و عزرائيل» و على ملائكتكك المقرّبين و أنبيائكك المرسلين و رسلكك 
السنسن هن آهل اللملماز ان الأر هيوه و أهل ماافتكك ا كو و عدص ميق اهيلي االدافلدو اله أقفل الصلاة و التسليم؛ 
السلام عليكك أيّها النبى و رحمة الله و بركاته» السلام علد عليكك و على أهل بيتكك الطئبين» ؛ السلام علينا و على عباد الله الصالحين. ثم 
سلم) [1]. 

ثم إِنه لا شكك فى جواز الاكتفاء فى التشهد بما فى رواية. و هل يجوز التبعيض بأن يذكر بعض ما فى رواية واحدة فيه؟. 

لاريب فى جوازه من حيث إِنّه دعاء» و أمّا من حيث وروده و استحبابه بخصوصه فمحل نظرء نعم يجوز الاكتفاء بأحد التشهدين بأن 
يذكر ما ورد فيه دون الآخرء و يجوز الاكتفاء بافتتاح التشهد خاصة كما فى روايةٌ بدو الأذان .0١١‏ 


المسألة الخامسة: يستحب التوزك فى التشهد» 


و إسماع الإمام إِيّاه من خلفه كما مرّء و وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى و اليسرى على اليسرى مبسوطتين مضمومتين» و ظاهر 
تهذيب النفس الإجماع عليه» و النظر إلى حجره. 


ختام: 
هل تجب الصلاةٌ على النبى صَلّى الله عليه و آله حيث ما ذكر أم تستحب؟ 


المشهور: الثانى» بل فى الناصربّات و الخلاف و المعتبر و المنتهى و التذكرة: 
الإجماع على عدم الوجوب .)35١‏ 


]١[‏ فقه الرضا «ع): ٠١8‏ و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 


)١(‏ المتقدمة فى ص لردرة 

إفهة الناصريات (الجوامع الفقهية): 49 الخلاف ١ :١‏ لل المعتبر تحسويوفة المنتهى احترحفة التذكرة 12:1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: /7” 

وعن كنز العرفان القول بالوجوب ».)١3١‏ و اختاره من مشايخنا المحدّثين صاحب الحدائقء و نقله عن الصدوقء و شيخنا البهائى فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة /١1؟١‏ من لاللاهم 


مفتاح الفلاح» و المحدّث الكاشانى فى الوافى» و الصالح المازندرانى فى شرح أصول الكافى» و بعض مشايخه البحرانيين .)1١‏ 

و قال المقدّس الأردبيلى فى آيات الأحكام: و يحتمل وجوب الصلاة عليه كلما ذكر؛ كما دل عليه بعض الأخبار- إلى أن قال:- و 
يمكن اختيار الوجوب فى كل مجلس مرّهُ إن صلى آخراء و إن صلى ثم ذكر يجب أيضا كما فى تعدّد الكفارة بتعدد الموجب إذا 
تخللت» و إلا فلار 

احتج الموجبون بأدلّة عمدتها الأخبار» و أظهرها دلالهُ و أصححها سندا صحيحتا زرارة؛ و فيهما: هو صلّ على النبى صلَّى الله عليه و آله 
كلما ذكرته» أو ذكره ذاكر عندككء فى الأذان أو غيره) «6). 

و أمّا غيرهما من الأخبار فلا يخلو من قصور فى الدلالة أو السند كما لا يخفى على المتأمل فيها «0). 

و احتج الآخرون بالإجماعات المتقدّمة» و إطباق جل القدماء و المتأخرين و معظمهم على انتفاء الوجوبء بل كل القدماء. 

و أمَا الصدوق فليس وجه لنسبته إليه إِلَا ذكره بعض الأحاديث المتضمُنة للأمر فى كتابه» و كون كل أمر للوجوب عنده غير معلوم؛ و 


لذا ترى كتابه 5 نا بالأوامر الغير المحصورة فى الأدعيةٌ و الآداب من غير ذكر معارضء و لم ينسب أحد 


.١178“ :١ كنز العرفان‎ )١( 

(9) انظر الحداق ,ل عع 

(9) زبدة البيان: 8. 

(©) الاولى: الفقيه -١8* :١‏ ش/الى الوسائل 8: 58١‏ أبواب الأذان و الإقام ب ”8ح .١‏ 

الثانية: الكافى *: 0:” الصلاه ب 18 ح 7 الوسائل 8: 58١‏ أبواب الأذان و الإقامة ب 87ح .١‏ 

(5) انظر: الوسائل 7: 7١١‏ أبواب الذكر ب 87. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 77 

غيره القول بوجوبه إليه. 

ولزوم العسر و الحرج غالباء سما إذا وجبت مع ذكر اسمه العلمى و اللقبى و الوصفى و الضمير العائد إليه» كما هو مقتضى 
المصيضن: 

و عدم ذكرها فى أكثر الأدعية المشتملة على اسمه الشريف مع تكثرها غايةُ الكثرة. 

و ذكره فى القرآن فى مواضع كثيرة مع عدم تعرّضهم لوجوب الصلاءً كما تعرّضوا لوجوب السجدات. 

و اقنضاء وجوبها اشتهارها أكثر من ذلكك» حيث إن الغالب فى الأذاناث الإعلامية سماعها جماعة غير محصورة سما فى البلدان. 
أقول: لا شك فى أن مقتضى الصحيحتين الوجوب مطلقاء إلا أن مخالفتهما لإجماع القدماء ولا أقل من الشهرة العظيمة بينهم تدخل 
عمومهما فى حيّز الشذوذ فالحكم بمقتضى عمومهما و الإفتاء به فى غايةٌ الإشكالء و الاحتياط لا يتركك فى شىء من الأحوال. 

ثم الوجوب أو الاستحباب- على الاختلاف- هل يختصٌ بذكره صِلَى الله عليه و آله باسمه العلمى و هو محمّد صَلَى الله عليه و آله و 
أحمد, أو يتعدّى إلى لقبه و كنيته بل و ضميره الراجع إليه؟ 

صرّح الشيخ البهائى بالتعدّى إلى الأوّلِين قطعاء و إلى الأخير إمكاناء و المحدّث الكاشانى فى خلاصة الأذكار بالتعدّى إلى الثلاثة .)١١‏ 
و فصل صاحب الحدائق فتعدّى إلى ما استمرت تسميته و توصيفه به و اشتهرت فى الإطلاق» كالمصطفى و النبى و الرسول و أبى 
القاسم و نحوهاء دون ما ليس كذلكك كالمختار و خير الخلق و خير البريّةُ؛ و الضمائر .)5١‏ 


)١(‏ حكاه عنه فى الحدائق 8: عمع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1؟١‏ من تانلاه0 


(؟) الحدائق 6 عمع,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 9 

و الحقٌّ التعدّى إلى الكل؛ لصدق ذكره صلَى الله عليه و آله فإنّه يتحصل بالكل ذكره. نعم لا يتعدّى إلى ما يذكر فى ضمن الصلاة 
عليه بعد ذكره. لخروجه بالقرينة الحاليّةُ و لزوم التسلسل. 

و هل وجوبه أو استحبابه فورى أم لا؟ 

الأظهر: الثانى» للأصل. 

ولا يدل قوله: «كلما ذكرته» على الفورية: لأنّْ التوقيت المستفاد من لفظة: 

«ما» يمكن أن يكون مختضًا بالذكر دون الصلاة. 

ولو تكرّر الذكر يكتفى للجميع بصلاةً واحدة إِنَا أن تكرّر بعد الصلاهً فتكرّر هى أيضا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7٠‏ 


البحث الثامن فى التسليم و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: التسليم واجب فى الصلاةٌ على الأصح» 


وفاقا للسيّد فى الناصريات و المحمدية 2١١‏ و العمانى و الراوندى و الديلمى و صاحب الفاخر و أبى الصلاح وابن زهرة 47١‏ و 
البشرى و المعتبر و الوسيلة و الشرائع و النافع و المنتهى و التبصرة و المهذب و التنقيح و الإيضاح لفخر المحقّقين و اللمعهُ و الدروس و 
المعتمد- لوالدئ العلامةت و الحدائق 189 و غيرها نو عو مختار أكثر مشابيخنا المخاصريق [1] بل قال بعضن من تأخر: إنه الأشهر 
«0). و عن الأمالى: أنّه من دين الإمامية الذى يجب الإقرار به «8). و نسبه والدى فى المعتمد إلى أكثر الطبقةٌ الثانية. 

و قيل: و فى الناصريات الإجماع عليه من كل من جعل التكبير جزءا من 


.١5 كالبهبهانى فى حاشيةٌ المدارك (المدارك الحجرى): 170» و السئد بحر العلوم فى الدرّةُ النجفية:‎ ]١[ 


.91 الناصريات (الجوامع الفقهية): 190 نقله عن المحمدية فى المختلف:‎ )١( 

(؟) نقله عن العمانى فى المختلف: 47: و عن الراوندى فى الحبل المتين: 500 الديلمى فى المراسم: 

4 نقله عن صاحب الفاخر فى الذكرى: 2508 أبو الصلاح فى الكافى: 2114 ابن زهرةُ فى الغنية (الجوامع الفقهية): /20. 

(5) نقله عن البشرى فى الذكرى: 2308 المعتبر ؟: 37, الوسيلة: 48» الشرائع :١‏ هل النافع: 2# المنتهى :١‏ 590 التبصرة: 18 
المهذب البارع :١‏ 2417 التنقيح 25١١ :١‏ الإيضاح 21١0 :١‏ اللمعةُ (الروضة :)١‏ /ا/ا3» الدروس :١‏ 2187 الحدائق 18 .51١‏ 

(©) انظر: الجامع للشرائع: 6ل و البيان: 2378 و الحبل المتين: 2588 و المفاتيح :١‏ 187. 

.١7/7 :١ انظر: الرياض‎ )5( 

(8) أمالى الصدوق: ؟7١2.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: "١‏ 

.)١١ الصلاهٌ‎ 

ولكن الظاهر أن مراده من العامة, لأنّه قال فى صدر المسألة- بعد قول الناصر: تكبيرة الافتتاح من الصلاة و التسليم ليس منها-: لم 
أجد لأصحابنا إلى هذه الغايه نضًا فى هاتين المسألتين .)5١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 119 من انلام 


لا للتأسى أو الاحتياط لعدم وجوبهما. 

ولا لاستصحاب تحريم ما يحرم فعله فى الصلاة؛ لأننّه فرع عدم ثبوت خروجه عن الصلاه إذ معه لا يحرم ما ذكر مع أنه معارض 
باستصحاب عدم الحرمة بعد التشهد الثابت قبل أمر الشارع بالصلاة. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جه ١ع"‏ المسألة الأولى: 
التسليم واجب فى الصلاهُ على الأصح. ..... ص : ٠ع"‏ 

لا لوجوب التسليم فى الآيةٌ 0 و لا شىء منه بواجب فى غير الصلاة» لجواز كون المراد التسليم لأمره و الإطاعة له. 

ولا لأنه لولاه لم تبطل صلاة المسافر بالإتمام؛ لجواز استناد البطلان إلى نيهُ التمام إلى آخر الصلاة» و إطلاق أخبار بطلانها ظاهر فى 
القصد «/. مع أن البطلان بلا قصد التمام محل نظرء و أيضا يمككن أن تكون الزيادة ما دام المصلى فى عرصة الصلاة و حيزها مبطلة. 
و لا لجعله فى الأخبار المستفيضة العامية و الخاصية- التى كادت تبلغ التواتر- تحليل الصلاهُ بما يفيد انحصار المحلل فيه فى كثير منها 
«0» فينحصر المحلل فيه قطعاء و إن لم يضرٌ قصور بعض هذه الأخبار سنداء لاشتهارها بين العلماء» و بلوغها من الكثرة إلى حدٌ التواتر. 
و نقلها فى الأصول المعتبرة. 

لأنه يرد عليه أنه لا شكك فى أن المنافيات الواقعة بعد التشهد قبل التسليم 


.١77 :١ الرياض‎ )1( 

(؟) الناصريات (الجوامع الفقهية): 190. 

الأحزاب: 28. 

(ع) الوسائل 6: 200 أبواب صلاة المسافر ب .١7‏ 

(0) انظر: سئن البيهقى ؟: 177 و الوسائل #: 5١0‏ أبواب التسليم ب .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 77 

كالحدث و النوم محلل أيضاء و كذا حصول ما يحلل قطع الصلاه من الأعذار؛ فلا ينحصر المحلّل فى التسليم قطعاء فلا يكون الكلام 
للحصر و الاستغراق» و إذا لم يكن كذلكك فتتّسع دائرة الاحتمال. 

مع أنه لو ثبت- بمجرد كونه محللا وجوبه لزم وجوب سائر المنافيات أى أحدها تخييرا أيضاء ضرورة كون الجميع محلّلاء و حرمة 
المنافيات إِنّما هى فى أثناء الصلاة» و كون ما بعد التشهد أثناء فرع وجوب التسليم. 

و على هذا فيمكن أن يكون المراد أفضل أفراد المحلل و نحوه, مع أن فى الاستدلال بها للوجوب أبحاثا أخر أيضا. 

بل [1] للأسمر به فى المستفيضة من الصحاح و غيرها التى كادت تبلغ حدّ التواتر» منها: صحيحة ابن أذينة الطويلة الوارده فى بدو 
الأذان» و فيها بعد التشهد: «فقيل: يا محمّد سلّم عليهم» فقال: السلام عليكم و رحمة اللّهِ و بركاته» و0). 

و أبى بصير: وإذا كنت فى صفٌ سلم تسليمة عن يمينكك و تسليمة عن يسارككه لأنّ عن يسارك من يسلم عليككء فإذا كنت إماما 
فسلم تسليمة واحدةٌ و أنت مستقبل القبلة) ."7١‏ 

و سليمان بن خالد: عن رجل نسى أن يجلس فى الركعتين الأوليين» فقال: 

١إن‏ ذكر قبل أن يركع فليجلسء و إن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلّم و ليسجد سجدتى السهو) «. 


.. عطفئ على قوله: لا للتأسى‎ ]١1[ 


.٠١ ح‎ ١ الوسائل ه: 580 أبواب أفعال الصلاءٌ ب‎ 2١-١17 علل الشرائع:‎ »١ ح‎ ٠١0 الكافى : 587 الصلاهُ ب‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١٠ط؟١‏ من تاإللاهم 


() الكافى *: 78 الصلاة ب 0ح /ء الوسائل *: 8١4‏ أبواب التسليم ب ” ح .١‏ 

(") التهذيب 5: 618-1١08‏ الاستبصار :١‏ 27 173/6 الوسائل ©: 07 أبواب التشهد ب /اح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 767 

و فى موثقةُ غالب فيمن رعف قبل السلام: «فاغسله ثم ارجع و سلّم) .)١١‏ 

و منها: الأخبار الوارد فى باب الشكك فى عدد الركعات المتضمنة للأمر بالتسليم بعد التشهد. كصحيحتى الحلبى 0 و صحيحة أبى 
بصير 00379 و موثقة عبد الرحمن و البقباق ."١‏ 

المؤيدة جميعا بالمروى فى العلل: سأله عليه السلام عن العلّهُ التى من أجلها وجب التسليم فى الصلاءً الحديث «8). 

و بأخبار أخر متضمنة لطلب التسليم و ذكره بحيث يحدس بعدم الاهتمام بشأن المستحبات هذا الاهتمام .2١‏ 

و بما دل على أن آخر الصلاة التسليم» كموثقة أبى بصير فيمن رعف قبل التشهد: «فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته؛ فإنّ 
آخر الصلاة التسليم» 7/١‏ 

و جعلها دليلا من حيث دلالة الأمر بالرجوع- الذى هو للوجوب- على كون آخر الصلاة التسليم. 


.# التهذيب 1: 105-919 و فيه: غسله ثمٌّ رجع فسلم؛ الوسائل *: 578 أبواب التسليم ب ”اح‎ )١( 

(1) الأولى: الكافى “: 87" الصلاء ب 5٠‏ ح لف الفقيه 0٠١18 -774 :١‏ الوسائل 8: 7١14‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب ١١‏ ح .١‏ 
الثانية: الفقيه ٠١19-77 :١‏ التهذيب 7: -١92‏ 2/877 الاستبصار :١‏ 

.8 ح‎ ١5 الوسائل 8: 57 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب‎ ٠*١ ٠ 

(©) التهذيب 7: #70 /170:7 الاستبصار :١‏ 8*- 01707 الوسائل 2: 5١8‏ أبواب التسليم ب ١ح‏ 8. 

(؟) الكافى ": “81 الصلاء ب 50 ح 27 التهذيب 5: 181 1/7 الوسائل 8: 5١١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ ب لاح .١‏ 

(5) علل الشرائع: 08*- ١‏ الوسائل 2: 5١17‏ أبواب التسليم ب ١‏ ح .١١‏ 

(©) انظر: الوسائل *: 5٠١‏ أبواب التشهد ب ١1١‏ ح ١‏ و ص 888 أبواب التسليم ب “اح ع. 

(0 التهذيب 7: 17/870 الاستبصار :١‏ 0*- 01707 الوسائل 2: 5١8‏ أبواب التسليم ب ١ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7 

ليس بجتّد, إذ ليس فيه دلالة على أن الرجوع لأجل ذكر التسليم؛ بل لعلّه لأجل التشهّد المعلوم دخوله فى الصلاة يجعل آخرها 
التسليم. 

و ماقيل من ضعف دلالهٌ الأمر فى أخبارنا على الوجوب ,)١١‏ ضعيف غايته كما بين فى الأصول. 

خلافا للشيخين و القاضى و الحلى 27١‏ و الفاضل فى القواعد و التذكرة و النهاية و تهذيب النفس. و المحمّق الثانى فى شرح القواعد 
«”» و المقدّس الأردبيلى »2 و المداركك و الذخيرةٌ و الكفايةٌ «©»» بل جمهور المتأخرين كما قبل «» بل هو المشهور كما يظهر من 
تهذيب النفسء و ظاهر الجمل و العقود التردد 07. 

للأصل. و يدفع بما مرٌ. 

ولأنه لو كان من الصلاءً لم تجب سجدة السهوء و لم يتحقق قطع الصلاه بالتسليم فى غير موضعه. و يضعّف بمنع الملازمة؛ مع أن 
عدم كونه من الصلاة لا يوجب عدم الوجوب. للأخبار المستفيضة. 

و لصحيحة محمّد المتقدّمة «» حيث قال فيها بعد الشهادتين: «ثمّ تنصرف». 

و صحيحة على: عن المأموم يطول الإمام فتعرض له الحاجة» قال: «يتشهّد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١(؟١!‏ من تإللاه0م 


١‏ الذضر ةا 

() المفيد فى المقنعة: :1٠9‏ الطوسى فى النهاية: 4ى القاضى فى المهذب :١‏ 44 و فى شرح الجمل: 

هه الحلّى فى السرائر .7"١ :١‏ 

(*) جامع المقاصد 7: 0725 نهايةً الإحكام :١‏ 20 التذكرة :١‏ /1717» القواعد :١‏ 8. 

() مجمع الفائدة ؟: 718. 

(0) المداركك ": ٠"ا©,‏ الذخيرة: 589, الكفاية: 19. 

(©) كما فى الحدائق 6 ١/ا8.‏ 

(/) التحمل تن الود (الرسائل الع 16 

(0) فى ص 76". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 70 

.)١١)فرصنيو‎ 

و صحيحة الفضلاء السابقة «؟0» حيث صرّحت بأنّه: «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته). 

و صحيحة معاوية بن عمّار فى ركعتى الطواف الآمرةٌ فيهما بالقراءة و التشهد و الصلاة على النبى 20 فإنَ ظاهرها عدم الوجوب فيهماء 
ولاقائل بالفصل. 

و موثقة يونس: صليت بقوم صلاة» فقعدت للتشهدء ثم قمت و نسيت أن أسلّم عليهم؛ فقالوا: ما سلّمت عليناء فقال: «ألم تسلّم و أنت 
جالس؟) قلت: 

بلى» قال: «لا بأس عليكك و لو نسيت حتى قالوا لكك استقبلتهم بوجهكك فقلت: 

السلام عليكم) (6). 

و الأخبار الدالهُ على عدم بطلان الصلاه بتخلل المنافى من الحدث و الالتفات و النوم و غير ذلكك «8) و يجاب عن الصحاح الثلاثة 
الأمولى: بأنْ غايتها حصول الانصراف عن الصلاة و تماميتها و مضيها بالفراغ من الشهادتين» و ذلكك غير كاف فى إثبات عدم 
الوجوب. لجواز كون التسليم خارجا عن الصلاة» مع أُنّها لو دلّت لتعارضت مع ما دل على وجوبه بالعموم المطلق. فتخصص به كما 
بالقفية إلى السالةة على الى على الله علي آله 


)١(‏ الفقيه ١8١ :١‏ 31941 التهذيب ”: وع- 8 قرب الاسناد: 6٠* -7٠1/‏ (بتفاوت)» الوسائل 8: 5١‏ أبواب صلاءٌ الجماعة ب 
مح 3. 

(0) فى ص 7". 

(*) الكافى 6: 7 الحج ب "اح ١ء‏ التهذيب : 274-1٠١5‏ الوسائل 17: “5717 أبواب الطواف ب الاح ". 

(©) التهذيب 7: 8ع 21837 قرب الاسناد: 704- 17٠١8‏ و فيه: و لو شئت حين قالوا لكك, الوسائل #: 570 أبواب التسليم ب "اح ه. 
(0) كما فى الوسائل #: 577 أبواب التسليم ب ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 762 

بل قيل: إِنّه يمكن أن يراد بالانصراف فى الأوّلِين هو التسليم 00١١‏ بل هو مقتضى بعض الصحاح كصحيحة الحلبى 07١‏ و غيرها 00. 

و قد يستشهد له بالأمر بالانصراف- الذى أقلّه الطلب- فى بعض الأخبار» و لا مطلوب بعد التشهد سوى التسليم. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة (؟١‏ من تاإنلاهم 


ولم نقف على الأ-مر المطلق بالانصراف إلا قوله: «ينصرف» فى بعض الأخبار» و هو يحتمل أن يكون إخبارا عن حصول الانصراف 
بعد التشهد, مع أن فى الأمر الوارد عقيب الحظر كلاما مشهورا. و أمَا الأمر المعلق فى هذه الصحيحة ]١[‏ فغايته مطلوبية الانصراف عن 
اليمين و هو يمكن أن يكون بنفسه مطلوبا. نعم فى بعض الأخبار الواردة فى الشكك الأمر بالانصراف ثم صلاه الاحتياط 50): و يحتمل 
أن يكون الأمر فيه لمطلق الانصراف لأجل أداء الاحتياط» هذاء مع أن إطلاق الانصراف على التسليم مجاز و هو ليس بأولى من التجوز 
فى الأمر بإرادةٌ الإباحة. 

هذاء مضافا إلى ما فى الصحيحة الثانية من اختلاف نسخها ففى موضع من التهذيب كما ذكرء و فى آخر منه و فى الفقيه بدل: «يتشهّد) 
ايسلّم) «). 

ويعضد هذه النسخة- مضافا إلى التعدّد و أضبطية الفقيه- الموافقة لصحيحين آخرين مرويين فيهما: عن رجل يكون خلف الإمام 
فيطيل الإمام 


.1* 03٠١ ح‎ ١ أبواب التسليم ب‎ 57١ :# كذا فى جميع النسخ» و الصحيح ظاهرا: فى بعض الاخبار. انظر: الوسائل‎ ]١[ 


.١77 :١ كما فى الرياض‎ )١( 

(؟) الكافى *: /ا7” الصلا ب "١٠‏ ح ©» التهذيب 5: 18" 21791 الوسائل *: 578 أبواب التسليم ب *ح .١‏ 

() انظر: الوسائل #: 578 أبواب التسليم ب 8. 

(؟) انظر: الوسائل 8: 7١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ ب .٠١‏ 

(0) التهذيب *: *78- 67 الفقيه :١‏ 781- 1191 الوسائل 8: 8١‏ أبواب صلاه الجماعة ب 88 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: /71 

للتشهد, قال: «يسلم و يمضى لحاجته إن أحبّ» .0١١‏ 

مع أنها أوفق بالسؤال فى صدر الصحيحة» حيث كان السؤال عن طول الإمام التشهدء و هو غالبا يكون فى المستحبات المتأخرة عن 
الشهادتين فقد حصل الفراغ عن التشهد. 

و عن الرابعة: بأنّ عدم ذكر التسليم لا يدل على عدم وجوبه؛ إذ لا يلزم ذكر كل واجب فى كل خبر. مع أن المقام فيها ليس مقام ذكر 
الواجبات» و لذا لم يذكر منها سوى قليل منهاء بل المقام فيها مقام بيان بعض ما يستحب فيهاء و لذا ذكر فيها الجحد و التوحيد و 
الحمد و الثناء. 

وعن الموثقة: بأنْ تصريح السائل بالتسليم حين الجلوس يدل على أن السلام المنسى عند القيام هو السلام على القوم حين الالتفات 
إليهم كما كان سن يومئذ- لا سيما فى مقام التقية- أو كان مستحباء فهو غير دال على مطلوبهمء بل تفريع انتفاء البأس بوقوع السلام 
جالسا دليل على ثبوت البأس- الذى هو العذاب- إذا ترك السلام مطلقاء فالموثقة على الوجوب أدل. 

و عن الأخبار الدالهُ على عدم بطلان الصلاة بتخلل المنافى: بأنّها لو دلت لدلّت على عدم الجزئية لا عدم الوجوب. 


المسألة الثانية: هل التسليم الواجب هو جزء من الصلاةٌ أو خارج عنها؟. 


صرّح بعض مشايخنا بالأول» و قال: إِنّه الأشهر. بل ذكر دعوى الناصريّات و الفاضل المقداد و المداركك و المنتهى الإجماع عليه .]١[‏ 
و بهذا القول صرّح 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ناط؟١‏ من تاإنلاه0م 


]١[‏ الرياض :١‏ 2377 و انظر: التنقيح :١‏ 231 و المداركك #: 25731 و لم نعثر على دعوى الإجماع فى المنتهى كما سيشير اليه المصنف. 


.# ح‎ ١ أبواب التسليم ب‎ 5١8 :2 /ا12- 1127 الوسائل‎ :١ الأول: الفقيه‎ )١( 

الثانى: التهذيب 5: /511- 21794 الوسائل 8: ١‏ أبواب صلاه الجماعة ب ع8 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7 

السبد فى الناصريات» بل قال بركنيته .)١‏ 

و اختار والدى- قدّس سرّه- فى المعتمد الثانى» و نسبه إلى الأكثر. و نقله فى الدروس من بعضهم «7. و نقل عن قواعد الشهيد و 
الفاخر و البشرى «237» و المحدّث الكاشانى و الحرّ العاملى و صاحب الحدائق (6"). 

وهو الأظهر. للأصلء و الأخبار. كصحيحتى سليمان و الفضلاء المتقدّمتين «82» و صحيحة الحسين بن أبى العلاء فى ناسى التشهد 
حتى يركع: 

«فقال: فليتع صلاته ثم يسلّم) «ع. 

ويؤيّده مافى صحيحة زرارة: «و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته) (07. 

و موثقته: عن الرجل يصلّى ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلّم قال: «قد تمت صلاته). 4١‏ 

و موثقة غالب: عن الرجل يصلَى المكتوبة فينقضى صلاته و يتشهّد ثم ينام قبل أن يسلّمء قال: «تمت صلاته) «04. 


.190 الناصريات (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(؟) الدروس :١‏ 187. 

(؟) نقله عن قواعد الشهيد فى التنقيح 7١7 :١‏ و عن الفاخر فى الذكرى: ٠١8‏ و عن صاحب البشرى فى الحدائق 8 7/. 
(6) المفاتيح :١‏ 2187 الحدائق 8: 7 و حكاه فيه عن الحرٌ العاملى. 

(0) فى ص 77 واص 767. 

(©) التهذيب 5: -١69‏ 77ت الاستبصار :١‏ 17ع- 173/7, الوسائل #: 50 أبواب التشهد ب /اح . 
(0) الكافى *: /ا" الصلاة ب 97ح 7ء التهذيب 7: 0101-14 الاستبصار :١‏ 

“ع 171931 الوسائل #: 5٠١‏ أبواب التشهد ب ١1‏ ح .١‏ 

(8) التهذيب ؟: 21٠08 97٠6‏ الاستبصار :١‏ هع 21701 الوسائل #: 57 أبواب التسليم ب “اح ؟. 
(9) التهذيب 7: 819 1705 الوسائل #: 570 أبواب التسليم ب #اح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 9" 

دليل الجزئية: الإجماعات الأربعةٌ المحكية. 

و استصحاب تحريم ما حرم قبله» و الكون فى الصلاة. 


و الأخبار كموثقة أبى بصير: «إذا نسى الرجل أن يسلّمء فإذا ولّى وجهه عن القبلهُ و قال: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد 
فرغ من صلاته) .)0١‏ 


وروايته وفيها: «فإذا قات ذلك فقد انقطعت الصلاة) .)7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاط!؟١‏ من انلام 


و تؤيده الروايات المعلقةٌ للانصراف بهذا القول «*). 

و موثقة أبى بصير المتقدمة ©" المصرّحة بأنّ آخر الصلاة التسليم. 

و يرد الأموّل: بعدم حجيتهاء سيّما مع كون الأوّلين إجماعا مركباء ففى الأوّل «0) جعله قول كل من أوجب تكبيرة الافتتاح» مع أن 
الظاهر منه كما مرّ إجماع العامة» و فى الثانى «2) قول من جعله واجباء و أُمنا الثالث 277 فالإجماع فيه على بطلان الصلاة بتخلل المنافى 
بينه و بين اتتشهد لو وجبء و دلالته على الجزئية ممنوعة» لجواز كونه خارجا كذلكك. و أمّا الأخير فلم نعثر على دعوى إجماع بسيط 
أو مركب فيه. 

و أول الاستصحابين: بوجود المعارض له كما مرّء و عدم استلزامه للجزئية» لجواز توقف التحليل على الإتيان بفعل خارج. و ثانيهما: 
بقوالايبا متهن الأدلة: 


(1) التهذيب ؟: 278-١04‏ الوسائل *: 577 أبواب التسليم ب ”اح .١‏ 

() التهذيب 7: 98- 7694 الاستبصار :١‏ /ا- 17017 الوسائل *: 57١‏ أبواب التسليم ب ” ح 8. 

() الوسائل #: 678 أبواب التسليم ب 6. 

ال 6 

(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): 198. 

(6) التنقيح الرائع :١‏ 51. 

(0) المداركك 1# 881 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: "0٠‏ 

و الثالث: بعدم توقف كونه محنّلا على الجزئية» لجواز أن تكون حَلَيةُ ما بحرم فى الصلاءً بأمر خارج عنها قبل التسليم و إن كان واجبا 
خارجاء إِلَا أنه لا دليل على جواز تعد فعل المنافى قبله» و هذا معنى كونه تحليلاء مضافا إلى أنه يمكن أن يكون المراد من التحليل 
الخروج عن الصلاهً و حل ما عقدته الصلاة» و يكون حينئذ على الخروج أدل» فتأمّل. 

و البواقى غير الأ-خير: بأنّها أعم مطلقا مما مرّ من أدلة الخروجء لدلالتها بالمفهوم على عدم الفراغ و الانقطاع و الانصراف ما لم يقل 
بهذا القول سواء تم التشهد أم لاء فتخصّص به كما أن حديث الانقطاع يخصّص بسائر القاطعات أيضا. 

ولا ينافى ذلكك رواية أبى كهمش: عن الركعتين الأوليين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت و أنا جالس: السلام عليكك أُيّها النبى و 
رحمة الله و بركاته» انصراف هو؟ قال: «لا“ و لكن إذا قلت: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فهو الانصراف» 0١١‏ من جهة 
التصريح بعدم حصول الانصراف بعد التشهد و قبل التسليم. 

لأنّ هذا فى الركعتين الأوليين» و لا شكك أن التشهد فيهما ليس آخر الصلاه و لا التسليم على النبى موجبا لانقطاع الصلاة. نعم ينقطع 
لو قال: السلام عليناء لأنه موجب لانقطاع الصلاة ا لكونه آخرا لها أو خارجا عنهاء و لهذا حكم ببطلان الصلاهً به فى حسنة ميسر 
«». مع أن حصول الانصراف به لا يدل على الجزئية» و لذا قيل: الفراغ لا يستلزم الانصراف. انتهى. 

هذا كله إذا كان التسليم المتنازع فيه مطلقة. و أمَا لو خصّ النزاع 


)١(‏ الفقيه 23٠١15 -559 :١‏ التهذيب 7: 818 21597 الوسائل ©: 558 أبواب التسليم ب *ح ”؟. 
(0) الخصال: ١٠ه-‏ 84 التهذيب 7: 1790-18 الوسائل #: 5:9 أبواب التشهد ب ١١ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: "0١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 0؟١‏ من تاإنلاه0م 


بالتسليمة الأخيرة و جعل هى المرادة من التسليم- كما يظهر من نهاية الشيخ -]١[‏ فلا دلالةُ لهذه الأخبار مطلقاء لورود كلها أو أكثرها 
فى: السلام علينا و على عباد الله الصالحين. 

و الأخير: بتعدم صراحة التسليم فيها فى المتنازع فيه فيحتمل إرادة السلام المستحب فى التشهد على النبى و يكون المراد التسليم 
المستحب كما مر الإشارة إليه. 


المسألة الثالثة: اختلفوا فى عبارة التسليم- 
اشارة 


الواجب عند الموجبين و المستحب عند الآخرين- أنه هل هو السلام عليكم» أو السلام علينا و على عباد الله الصالحين؛ أو أحدهما؟ 
فذهب الشيخ فى النهاية و الصدوق و الحلى و عن السيد و الحلبى و فى المداركك و ظاهر شرح القواعد- و إن عر أوَلا بالأحوط- 
إل الأول انو هر مكتان بو النض وعية لدو بيه قرع المتاخرين' إلى اللمشهون واه يل فى الدووش :"إن عليه الموضية لوقن 
البيان: إن السلام علينا لم يوجبه أحد من القدماءء. و يلزمه وجوب السلام عليكم © و هو محتمل كل من أطلق التسليم» حيث إِنّه 
كثيرا ما يطلق و يراد به هذا كما فى النهايةٌ و السرائر «8)» بل فى الأحاديث .)6١‏ 


]١[‏ نسب التسليم الأخير إلى نهاية الشيخ و أنه قال بعد ضمم التشهد إلى قوله السلام علينا و على عباد الله الصالحين: ثم يسلّم به. منه 
رمه الله انظرة التهانة: عيض 


,©7 :)* السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى‎ 170 :١ النهاية: 4 الصدوق فى المقنع: 59 الحلى فى السرائر‎ )١( 
.08 :7 و الناصريات (الجوامع الفقهيةٌ): 198 الحلبى فى الكافى فى الفقه: 114. المدارك #: لالع جامع المقاصد‎ 

(0) انظر: الحدائق 8: 80؟. 

6 الدروس 1 

(©) البيان: /ا/ا١.‏ 

(8) النهاية: ا/اء السرائر 1: 589. 

(©) انظر: الوسائل #: 5١9‏ أبواب التسليم ب ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 07" 

و عن الجامع: الثانى .0١١‏ 

و ذهب المحقّق فى كتبه الثلاثة «7)» و الشهيد فى الألفيَهُ و اللمعة و الدروس «”7» و الفاضل فى القواعد و تهذيب النفس و النهاية و 
الإرشاد و المنتهى و التذكرة بل جميع كتبه » و روض الجنان و الروضة «0» إلى الثالث» و هو محتمل كل من أطلق التسليم» 
كالخلاف و الجمل و العقود و الوسيلة و الناصريات «12؛ و عن المهذّبٍ و النكت: دعوى الشهرةٌ عليه 07. و الاحتمال الآخر إرادةٌ 
السلام عليكم» كما يأتى وجهه. 

و الحق هو الأوّلء لأصل الاشتغال؛ لحصول البراءة عن التسليم الواجب بالعبارة الأولى» للإجماع كما فى التذكرة 8١‏ و غيره -04١‏ و لا 
يقدح مخالفة الجامع فى الإجماع- و عدم العلم بحصولها بغيرها. 

و لصحيحة ابن أذينة فى بدو الأذان» و فيها: «فقيل: يا محمد سلّم عليهم, فقال: السلام عليكم و رحمة اللّهِ و بركاته .050١‏ 

و رواية الحضرمى: إِنَى أصلى بقوم, فقال: «تسلّم واحده و لا تلتفت» قل: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟؟١‏ من لاللاه0 


)00 الجامع للشرائع: ع0 

(1) الشرائع :١‏ 44 المعتبر ؟: **7؛ المختصر النافع: *8. 

(*») الألفية: :2٠‏ اللمعهُ (الروضة :)١‏ /ا/ا7: الدروس :١‏ 187. 

(©) القواعد :١‏ 28 نهاية الإحكام :١‏ 205 الإرشاد :١‏ 508 المنتهى :١‏ 594, التذكرة :١‏ 

17, وانظر: التحرير :١‏ ١5؛‏ و المختلف: /ا9. 

(0) روض الجنان: 178”. الروضة البهيةُ ؟: 1/9؟. 

(©) الخلاف :١‏ 20/8 الجمل و العقود (الرسائل العشر): 2187 الوسيلة: 48 الناصريات (الجوامع الفقهية): 190. 

.40 :١ المهذب‎ 0 

.178 :١ التذكرة‎ )6( 

.59١ كالذخيرة:‎ )9( 

.٠١ ح‎ ١ ح ١ح علل الشرائع: 217 الوسائل ه: 580 أبواب أفعال الصلاءٌ ب‎ ٠١8 الكافى ": 587 الصلاء ب‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 707 

السلام عليكك أَيّها الى و رحمة الله و بركاته» السلام عليكم» الحديث .0١١‏ 

و تؤيده صحيحة على: رأيت إخوتى موسى و إسحاق و محمّدا بنى جعفر يسلّمون فى الصلاةً عن اليمين و الشمال: «السلام عليكم و 
رحمة الله السلام عليكم ورحمة للم .)3١‏ 

و موثقة أبى بصير المتقدّمة فى التشهد الطويل» حيث قال فيها بعد قوله «و السلام علينا و على عباد الله الصالحين': «ثمّ يسلّم) 89. 

فإنْ الظاهر من إطلاقه أن التسليم المأمور به هو غير السلام عليناء و ليس إِلَا السلام عليكم. و أيضاء ظاهره انصراف التسليم المطلق إليه. 
و مثله الرضوى المتقدّم 60 

و مافى المؤتّق من أن التسليم إذن 8١‏ و التصريح فى رواية أبى بصير: «بأنّ الإذن إِنّما هو بالسلام عليكم» «2. 

فعليه تحمل مطلقات الأمر بالتسليم. 

احتج من قال بالتخيير: بن السلام علينا موجبة للخروج عن الصلاة و قاطعة لهاء و كل ما كان كذلك فهو محلّلء فهذه العبارة محلل و 
إذا كانت محللة كانت واشية) لين غتنا إجناعاء يكرت مخيرا: 

أمَا المقدمة الأولى: فللأخبار المتكثرة المتقدمة أكثرهاء المصرّحة بأنّه إذا قلت: السلام علفااو عاق عاك الله السالخح ققد السصرفقه 
أو فقد انقطعت 


. أبواب التسليم ب 7ح‎ 57١ :# التهذيب *: 0/8؟- "١ل الوسائل‎ )١( 

(0) التهذيب 7: /811- 21591 الوسائل #: 5١9‏ أبواب التسليم ب 7ح ”؟. 

(©) التهذيب 7: 99- 0/8 الوسائل #: “597 أبواب التشهد ب ”اح 7. 

(ع) فى ص ه"”. 

(5) انظر: التهذيب 5: /711- 21797 الوسائل #: 5١8‏ أبواب التسليم ب ١ح‏ /7. 

(©) التهذيب 7: 97- 769 الاستبصار :١‏ 0375017-57 الوسائل 2: 57١‏ أبواب التسليم ب ” ح / 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 0" 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة /ا(؟١!‏ من تاإنلاه0 


الصلاة» أو فقد فرغ من صلاته .)١١‏ 

و أمَا الثانية: فلأنٌ بالخروج منها يتحقق التحليل؛ و للمرويين فى الخصال و العيون: «لا يقال فى التشهد الأوّل: السلام علينا و على عباد 
الل الصالحين» لأنّ تحليل الصلاة هو التسليم؛ فإذا قلت هذا فقد سلّمت» .7١‏ 

و أما الثالثة: فلوجوب تحصيل التحليل من الصلاة» و للمروى فى العلل: 

عن العلةُ الَتى من أجلها وجب التسليم فى الصلاة؛ قال: «لأنّه تحليل الصلاة»- إلى أن قال:- فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال: الأنّه 
تحبَةُ الملكين)» 79. 

و بتقرير آخر: علهُ وجوب التسليم حصول التحليل به» فهو يحصل بذلككء فيكون واجبا. و سند المقدّمتين يظهر مما مرّ. 

و يجاب عنه بالتقرير الأوّل» مضافا إلى منع كلية الثانية أى استلزام الخروج للتحليل- و جعله كلاما شعريا فى الشرعثيات التى لا سبيل 
للعقل إليها غالبا غريب- و إلى منع دلالة رواية العلل على أنه عله الوجوب لأنّ الوجوب إِنّما وقع فى كلام السائل» و غايته تقرير 
الإمام على هذا الاعتقاد. و حجيته غير واضحة» فيمكن أن يكون العلهُ لمطلق الرجحان: 

بأنّه إن أريد أن كل ها كا ميطللة كان ولجنا فهو لا يقول بنهى إلا أوجي الصيعين. 

و إن أريد أن شيئا من المحلل واجب. فهو لا يفيد. 

فإن قلت: المراد أنه من المحللات» و لا يجب فى الصلاة إِلّا تحصيل شىء من المحللات. 

قلنا: لا نسلّم أنّه لا يجب إِلَا تحصيل شىء من المحلّلات؛ كما يظهر وجهه مما يجاب به عن التقرير الآخرء و هو: 


.8 انظر: الوسائل #: 578 أبواب التسليم ب‎ )١( 

(؟) الخصال: ,2٠8‏ العيون 7: 177-171 الوسائل ©: 5٠١‏ أبواب التشهد ب ١17‏ ح ". 

() علل الشرائع: 89"- .١‏ الوسائل #: 5١17‏ أبواب التسليم ب ١ح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 00" 

أنه إن أريد أن علّهُ وجوب ماهيّةُ التسليم حصول التحليل به فهو مسلّم؛ و لكن يجب الزائد عنها أيضا إجماعاء و إِلَا لكفى التسليم بأىّ 
نحو اتفق و لو بمثل السلام على النبى» أو على الملائكة» أو على الناس» و لم تجب إحدى الصيغتين. 

و إن أريد أن عله وجوب التسليم المعهود هو ذلككء فلا دليل عليه» و مقتضى رواية العلل ليس إِلَا عليه التحليل لوجوب المطلق. و 
حمله فى الرواية على التسليمين مجاز لا دليل عليه؛ و لو سلّم جواز إرادة المعهود فلا يتعيّن كونه الصيغتين» فلعله السلام عليكم كما 
أطلق عليه التسليم فى الأخبار و كلمات القدماء» بل يدل عليه ما فى الأخبار من أن التسليم إذنء و أن الإذن يحصل بالسلام عليكم. 

و على هذا فنقول: التحليل و إن حصل بذلك و لكن لا تنحصر علَّهُ وجوب أحد التسلمين المعهود بالتحليل. و لذا قال بعض أصحابنا- 
بل جماعةٌ كما قيل-: 

إِنْه يخرج من الصلاة بقوله: السلام علينا .. و إن وجب الاتيان بالسلام عليكم أيضا »)١١‏ و قال صاحب البشرى: لا مانع من أن يكون 
الخروج بالسلام علينا .. و إن كان يجب السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 9؟. 

مع أن لنا أن نقول: إن مقتضى الرواية كون التحليل معلولا للتسليم المعيّن الذى هو السلام عليكم, لأنّه علل فيها صيرورته تحليلا بأنّه 
تحيّةُ الملكين. و مثله ورد فى المروى فى معانى الأخبار «. و لا شكك أنّها مخصوصة بالسلام عليكم. 

و على هذا فيجب إمّا حمل التحليل فى رواية الخصال على ما حملها به بعضهم من الانقطاع أو الانصراف أو الخروج «*, أو ارتكاب 
تجوّز فى رواية العلل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /؟1١‏ من تاإنلاه0 


.187 :١ و الحبل المتين: “3707 و المفاتيح‎ 198 :١ انظر: المنتهى‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى الذكرى: 508. 

(*) معانى الأخبار: 10 الوسائل *: 5١8‏ أبواب التسليم ب ١ح‏ 1. 

(ع) كما فى الحدائق 6: 65849. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 02" 

فما قيل من أن صرف التحليل فيها عن معناه المعروف إلى أنه عبارة عن انقطاع الصلاه و الخروج منها لا وجه له »١١‏ غير صحيح. 

و منه يظهر الخدش فى عموم التسليم الوارد فى الرواية المصرّحة بِأنّ «تحليلها التسليم» 2١١‏ لجميع الصيغ. 

ثم إن ذكر الدليل بتقرير به على تقرير القول باستحباب التسليم مع جوابه ظاهر. 

وقد يستدل لهذا القول أيضاء بموثقة أبى بصير: «إذا كنت إماما فَإِنّما التسليم أن تسلّم على النبى عليه و آله السلام و تقول: السلام 
علينا و على عباد الله الصالحين» فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن للقوم و تقول و أنت مستقبل القبلً: السلام عليكم؛ و 
كذلك إذا كنت وحدك تقول: السلام علينا و على عباد الله الصالحين» مثل ما سلّمت و أنت إمام؛ و إذا كنت فى جماعة فقل مثل ما 
قلتء و سلّم على من على يمينكك و شمالك» الحديث 9”. 

دلت على أن التسليم المعهود هذه الصيغة» فيكون هو الواجب أو المستحبء بل ظاهرها انحصار التسليم فيها. 

و يضعن بأنّ مدلولها أنّ التسليم هو التسليم على النبى و هذه الصيغةء ولا شكك أنّْهما معا ليسا التسليم المعهود» فالمراد أمر آخر فلا 
يفيد» بل يمكن أن تكون الصيغة الأخرى أيضا جزءا له فيكون «ثمّ تؤذن و تقول» معطوفا على قوله «و تقول» و يكون قوله «فإذا قلت) 
إلى آخره جملة معترضة. 


و استدلٌ أيضاء بورود الأمر بالتسليم و هو يصدق على كل منهماء فيكون الواجب أو المستحب أحدهما. 


.١7/7 :١ انظر: الرياض‎ )0( 

() انظر: الوسائل #: 5١0‏ أبواب التسليم ب .١‏ 

(") التهذيب 5: 97 9ع" الاستبصار :١‏ /ا5*- 0375077 الوسائل #: 57١‏ أبواب التسليم ب 7ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 1" 

و يرد بأنْ التسليم و إن صدق على مطلقه, و لكن يجب الزائد على المطلق بالإجماع» بل الضرورة» حيث إِنَّه تجب كيفية خاصّة فبه 
يقتّد المطلق» فإذا لم يتعتين القيد يرجع إلى أصل الاشتغال. 

و بِأنَ الروايات دلت على انقطاع الصلاهُ بالسلام عليناء فلا يكون بعده واجب. و هو إِنّما يرد على القائل بالجزثية. 

و بما ذكر ظهر ضعف قول آخر يحكى عن الجامع؛ و هو وجوب السلام علينا- إلى آخره- خاصّة .0١١‏ و نسبه فى المعتبر 2» إلى 
الشيخ. و خطأه الشهيد 27 فإنّه شاد بل فى الذكرى: إِنّه خروج عن الإجماع 50". 

و مع ذلكك لا يساعده دليل سوى ما قيل من أنّه ظهر من الأخبار أن التسليم الواجب أو المستحب هو المحلل؛ و صرّح فى المستفيضة 
أن الانصراف الذى هو التحليل يحصل بهذه الصيغةٌ 8). 

وير بأنَّ حصوله بها لا ينافى حصوله بصيغة أخرى أيضاء سيّما مع شمول التسليم لهاء بل ظهوره فيها. 

و أضعف منه ما حكى عن الفاخر [1]» و كنز العرفان» و نقله عن بعض مشايخه المعاصرين أيضا «18. لعدم وضوح مستند له إِلّا ما قيل 
من الآيه [؟]» و الموثقة المتقدّمةٌ 037. 
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[لأانمها للها الذي عو شارا عاق و ملقو كعلها الأحزات م 


)00 الجامع للشرائع: 61 

(1) المعتبر ؟: ع*358. 

() انظر: الذكرى: /301. 

.5١08 الذكرى:‎ )©( 

(5) انظر: الوسائل #: 578 أبواب التسليم ب 6. 

.١51 :١ كنز العرفان‎ )©( 

(0) فى ص 018" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: /0” 

و يرد الأموّل بأنَ الظاهر من التسليم فيه الانقياد» بل به صرّح فى بعض الروايات ."١١‏ و الثانى بعدم صراحته فى الوجوبء إذ ظاهر أن 
المحصور فيه ليس الموضوع حقيقة» و باب المجاز واسع» فلعله التسليم المستحب. 

نعم؛ فى موثّقَةُ أبى بصير المشتملة على التشهد الطويل: «ثمّ قل: السلام عليكك أيّها النبى و رحمة الله و بركاته) .0١‏ 

و لكن لتعمّبها ما لا قائل بوجوبه يتعيّن حمل الأمر فيها على مطلق الرجحان. 

مضافا إلى دعوى الفاضل الإجماع على استحباب هذا التسليم «0؛ و جعل الشهيد القول بوجوبه غير معدود من المذهب مؤذنا 
بمخالفته الإجماع» بل الضرورة «015. 

هذا. ثم إن القائلين بالقول الثانى ]١[‏ جعلوا الثانية مستحبة» و لا دليل عليه لو قدَّم السلام عليكم. 


فرعان: 


أ: الواجب فى التسليم بالصيغةً الأولى» هل هو مجموع السلام عليكم و رحمة الله و بركاته- كما عن ابن زهرة و ظاهر الشرائع و النافع 


0 -؟9 


.. مراده (ره) بالقول الثانى هو القول بالتخيير بين الصيغتين, لا القول بوجوب السلام علينا‎ ]١[ 
كما يوغمه تدز المسألة:‎ 


)١(‏ انظر: معانى الأخبار: /ا6". 

(0) التهذيب 1؟: 99- 7/8 الوسائل 6: 97" أبواب التشهد ب ”اح 7. 

(9 انظر: المنتهى :١‏ 592. 

.3١8 الذكرى:‎ )©( 

(5) انظر: الغنية (الجوامع الفقهية): 808 الشرائع :١‏ 44 المختصر النافع: 87. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 09" 

أو السلام عليكم خاصّة- كما عن الصدوق ١١‏ و العمانى و الإسكافى 7 و والدى رحمه الله وغيرهم بل الأكثر كما قال بعض 
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من تأخَر 7 

أو بزيادة و رحمة اللّه خاضّة؟. 

الظاهر الثانى» لقوله فى موثّقٌَ أبى بصير: «و تقول و أنت مستقبل القبلة: 

السلام عليكم) لفنة 

فإِنْ الموضوع فيها إما التسليم الواجبء أو الكاملء أو نحوهماء و كيف ما كان ينفى وجوب الزائد. 

ريحي يريت اداو كانه يماءز فى عيذ على أيضا بقافاي المصوع جما يفي الكلات أو الماع على عدم رجرب ذ 
بركاته (2). 

ب: التسليمان الآخران و إن لم يكونا واجبين» و لكن لا شكك فى استحبابهماء بالإجماع؛ و الأخبار :/8. 

و الوظيفةٌ تقديم السلام على النبى عليهما كما فى مونّقتى أبى بصير «8» ثم تقديم السلام علينا كما فيهما أيضا. 


المسألة الرابعة: اختلفوا فى المخرج من الصلاهٌ من الصيغتين بما لا مزيد فائدهٌ فى بسط الكلام فيه. 


اشارة 


.5٠١ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) حكاه عنهما فى المنتهى :١‏ 598. 

.١87 :١ انظر: المفاتيح‎ )( 

(©) التهذيب 7: «9- 7694 الاستبصار :١‏ /ا8- 170017 الوسائل ©: 57١‏ أبواب التسليم ب ؟ ح 8. 

(0) راجع ص 07". 

(©) انظر: المنتهى :١‏ 2192 و المفاتيح :١‏ 7ه١.‏ 

(0) انظر: الوسائل #: أبواب التسليم ب ” و 8. 

(8) راجع ص 08" ."2٠.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: "2٠‏ 

و لتحقيق المقام نقول: 

اعلم أوَلا أنه يستعمل هاهنا ألفاظ الصارفء و القاطع. و المخرجء و المحلل. 

و الأوّلان متساويان» و هما أعمّان مطلقا من المبطلء فإنّ كل مبطل للصلاة صارف عنها قاطع لها و لا عكس. لأنّهما لو لحقا فى الأثناء 
كانا مبطلين؛ و لو تعقّبا الجزء الأخير من الصلاء أو كانا نفسه لم يكونا مبطلين؛ بل يكونان حاجزين من عروض المفسد و المبطل؛ و 
يتساوقان للمخرج. 

و أمَا المحلل فهو أعمّ من وجه من المخرج و أخويهء إذ لا مانع عقلا من أن يحل بعض الأشياء أو كلها قبل تمام الصلاةء كما قد يقال 
بعدم إبطال الحدث سهوا قبل السلام على القول بجزئيته» و لا من أن يتم الصلاه و يخرج منهاء و توقف حلي بعض الأشياء على أمر 
آخرء كما قاله صاحب الحدائق »١١‏ و إن أمكن دعوى ثبوت التلازم شرعا من أحد الطرفين بل من كليهما. 

و هاهنا أمر آخر و هو المتتمم أى الجزء الأسخير من الصلاة» فهو مباين للمبطلء و أعمّ من وجه من المخرج و أخويه؛ إذ يمكن أن 
يكون الجزء الأخير مخرجاء و يمكن أن لا يكون كذلكك بل يتوقف الخروج و الصرف على أمر خارج يكون هو كالحاجز بينها و بين 
غيرهاء فما لم يفعله يكون المصلّى فى حيز الصلاه و يكون ما يفعل بعده زيادة فى الصلاء كما مر فى إتمام المسافر ./5١‏ و كذا من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١نلطا؟١‏ من لاإللاه0م 
السحال. 

إذا عرفت ذلكك فنقول: قد ثبت حكم التسليمات من الوجوب و الاستحباب ممّْنا تقدّم. 

و مقتضى الأصل عدم جزئية شىء منها للصلا قاد ل كر نه هنا رقا لذ مت رجاو لا متدلاة 

إِلَا أن ضحيحة الحلي المتقدمة المصدحة بأنّ دكل ماذكرت الله بهو الننى 


)١(‏ الحدائق 6 عى؟. 

(؟) راجع ص ."6١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: "2١‏ 

صَلَى الله عليه و آله فهو من الصلاة؛ و إذا قلت: السلام علينا- إلى آخره- فقد انصرفت» »١١‏ تدلٌ على كون التسليمة الأولى جزءا من 
الصلاةء و لكن لا دليل على مخرجتتهاء بل فى روايةُ أبى كهمش تصريح بعدم كونها صارفةُ ١؟).‏ فهى جزء مستحب غير مخرج ولا 
صارف. 

و أمَا المحلّلية فهى و إن كانت بالنسبة إليها بخصوصها مخالفة للأصلء و لكن الأصل عدم حرمة شىء بعد تمام الصلاءً ما لم يكن 
عليها دليل. فتكون محللة من هذه الجهة أيضاء بمعنى أنه يحل بعدها جميع المحرّمات»؛ بل يحل قبلها أيضاء لكون الجزء الأخير 
الواجبى هو الصلاءٌ و تكون هذه التسليمة محللة كاملة» بمعنى أنّه يستحب تركك المنافيات قبلها و إن جاز فعلها. 

فإن قبل: كون الجزء الأخير محللا إِنّما هو إذا لم يكن دليل على عدمه و هو هنا موجود و هو جعل تحليل الصلاة التسليمء إذ لا 
معنى للتحليل بعد التحليل. 

قلنا: لا شك فى حصول التحليل الاضطرارى بحدوث المبطلات اضطراراء و الاختيارى المحرّم بالإتيان بالمنافيات فى الأثناء بلا عذرء 
و المباح بل الواجب فيما إذا حصل العذر للقطع, سيّما بعد التشهد قبل التسليم. و أيضا: 

المحلل لا بد له من محلل- بالفتح- و هو قد يكون جميع المحرّمات و قد يكون بعضها. و أيضا: المحلل الكامل ما يكون بعد جميع 
الأجزاء المستحبَةٌء فهو إِمّا كامل أو غير كامل. 

ولا شك أن جميع هذه الأنواع لا ينحصر بالتسليم؛ فلا تكون القضيّهُ حصريّةُ حقيقية؛ و إذا كانت مجازيّة يتّسع بابه و يدخل فى حيز 
الإجمالء فلا يفهم منه معنى منافيا لمحللية الجزء الأخير, و لا نافعا فى محَلَليةٌ التسليم. 

بل قد ورد فى رواية أبى الجارود بعد الأمر بسجدتى السهو قبل التسليم: 


.77* راجع ص‎ )١( 

(0) راجع ص ."8١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 21" 

دفانك إذا سلمث ذهبت حرمة صلاتكك» .)1١‏ 

و الظاهر منها أن قبل التسليم يترجح تركك المنافيات احتراما للصلاة» فيمكن أن يكون هذا هو المراد من كونها تحليلا. 

و أما الثانية فلا دليل على جزئيتهاء و القول بأنّهها جزء مستحب للتشهد قول بلا دليل» فيحكم بمقتضى الأصل. 

و لكن دَلّت الأخبار المتقدّمة المتكثرة على مخرجتتها و صارفئتهاء فيحكم بها قطعاء فتكون مبطلة لو وقعت فى الأثناء» كما صرّح به 
فى حسنة ميسر «7)» و مرسلة الفقيه 07 و مخرجة فقطء لو وقعت فى الآ-خر بمعنى أنّها حاجزة عن عروض جميع المفسدات حتى 
الزيادة» فلو زاد بعده تكبيرة أو ركوعا لم تفسد الصلاة. 
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وهل هى محلل أم لا؟ إن أريد ما يحلّل جميع المحرمات و مبيحهاء فلا دليل عليه أصلاء و إن أريد حصول نوع تحليل بها و لو فرد 
كامل بأن يكون الأفضل ترك المنافيات كلا أو بعضا قبلهاء فلا بأس به من جهة رواية الخصال المتقدّمة 50 إِنَا أن فى دلالتها على 
السلا نهدا الع نظ | ات لبه الاشارة 

و أمّا الثالثة فقد مرّت عدم جزئيتها «2). 

ولا دليل على كونها مخرجة و صارفة أيضا من حيث هى هى بحيث لو وقعت فى الأثناء لانقطعت الصلاةء إذ لو وقعت قبل التسليم 
الثانى كانت حاجزةُ عن جميع المفسدات. 

إلَا أن الظاهر وقوع الإجماع على كونها مخرجة بهذا المعنى أيضاء و قد ادّعى 


.2 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب هح‎ 7١8 :8 الوسائل‎ ,188٠ -88٠ :١ الاستبصار‎ 1/7١ -190 :5 التهذيب‎ )١( 

(؟) الخصال: ٠ه-‏ 09 التهذيب ؟: 18" 159٠0‏ الوسائل ©: 50 أبواب التشهد ب 17ح .١‏ 

(©) الفقيه :١‏ 781 1190 الوسائل ©: 5٠١‏ أبواب التشهد ب 17ح ؟. 

(©) فى ص 5ه". 

(5) راجع ص 68. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 727 

جماعة الإجماع عليه :]١[‏ فلأجله يحكم بكونها مخرجة أيضا. 

و أمَا المحللية فقد عرفت أنّه لا يمكن التمسكك بقوله «و تحليلها التسليم» فى إثبات شىء» لإجماله. و لو قيل بأنّه غاية كمال التحليل- 
بمعنى أنه يستحب تركك جميع المنافيات حتى يسلّم بهذه التسليمة- فلا بأس به. 


فرع: 


الأولى و الأحوط أن يراعى فى التسليم جميع شرائط الصلاهٌ من الاستقبال و الطهور و ترك المنافيات حتى السكوت الطويل. 
و أن يكون جالسا عنده؛ بل صرّح جماعة بوجوبه [1]؛ ولا شكك أنه أحوط بل الأظهر, على الأظهر؛ كما يستفاد من عمل الناس فى 
جميع الأعصارء بل من مطاوى الأخبار» بل المستفاد منها لزوم مراعاء جميع الشرائط المذكورة. 


المسألة الخامسة: الإمام يسلّم بالتسليمة الأخيرة؛» مرّهُ واحدة» 


لا تستحب له الزيادة» بالإجماع كما فى الخلاف و تهذيب النفس و التذكرة 01١‏ للأصل و الأخبار» منها صحيحة ابن حازم: «الإمام 
يسلّم واحدة و من وراءه يسلم اثنتين» فإن لم يكن عن شماله أحد سلّم واحدةً) 0 

و صحيحة أبى بصير المتقدّمة فى المسألة الأولى « فإنّ التفصيل قاطع للشركة. 

حال كونه مستقبل القبلة» للأخيرة» و موثقة أبى بصير السابقة فى المسألة الثالثة «» و المروى فى المعتبر: عن تسليم الإمام و هو 


.508 و الشهيد فى الذكرى:‎ 2177 :١ منهم المحقّق فى المعتبر 7: 778, و العلامةُ فى التذكرة‎ ]١[ 
1 [؟] كالشييد فى الدروس:‎ 
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.١77:١ /ا/ا”, التذكرة‎ :١ الخلاف‎ )١( 

(؟) التهذيب ؟: «9- عع" الاستبصار :١‏ 8ع 21705 الوسائل 2: 57١‏ أبواب التسليم ب ”7ح 6. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 21" 

«يقول: السلام عليكم» .)١١‏ 

و مقتضى التفصيل فى الأوليين بين الإمام و المأموم و المفهوم منه- بجعل التسليم الأول إلى القبلة و التسليم الثانى عن اليمين و 
الشمال مع كونه مستقبلا للقبلة أيضا إجماعاء و إِنّما يميل إلى الجهتين بالإيماء عينا أو وجها-: أن التسليم الأوّل إلى تجاه القبلهُ من غير 
إيماء أصلاء كما فى الجمل و العقود حيث قال: و يسلّم أمامه إن كان إماما أو منفرداء و إن كان مأموما يومئ إلى يمينه إيماء» و إن 
كان على يساره غيره فعن يساره أيضا «7)» و كذا عن المبسوط و محتمل الخلاف 9". 

ِنَا أنْ فى الانتصار و النهاية و الوسيلة و الغنية و السرائر و الشرائع و النافع و المنتهى و التذكرة و تهذيب النفس و اللمعةُ و الدروس 
«» بل أكثر كتب القوم» بل عليه إجماع الفرقة صريحا فى الانتصار «0» و ظاهرا فى تهذيب النفس: استحباب السلام للإمام إلى 
اليمين بأن يميل إليه بصفحة الوجه قليلا. 

وهو الأظهر لإمكان إرجاع التفصيل فى الخبرين المتقدّمين إلى العدد, أى التسليمة و التسليمتين؛ فيبقى الإجماع المحكى و الشهرة 
الكافيان فى مقام الاستحباب خاليين عن المعارض. 

بل يمكن أن يستدل له أيضا بصحيحة ابن عواض: (إن كنت تَؤْمٌ قوما أجزأك تسليمة واحدهُ عن يمينككء و إن كنت مع إمام 
فتسليمتين» و إن كنت وحدك فواحدةٌ مستقبل القبلة) «2). 


.38 المعتبر ؟:‎ )١( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 20" 

و مقتضاها و إن كان استحباب الميل بالسلام إلى اليمين كيف ما كان- إمّا بالالتفات إليه أو الإيماء بالعين أو الوجه. كلا أو بعضاء 
لصدق السلام عن اليمين عرفا فى جميع الصور- و لكن خصّوه بالإيماء ببعض الوجه. للإجماع على عدم إرادءُ صرف الوجه كله إلى 
اليمين. بل على كراهته تصريح رواية العلل و فيها: فلم لا يكون الإيماء فى التسليم بالوجه كلهء و لكن يكون بالأنف لمن صلَى 
وحده؛ و بالعين لمن يصلّى بقوم؟ .01١‏ 

و قد يوبجه التخصيص أيضاء بأنّه المتبادر من اللفظ عند الإطلاق, و بالأخبار الدالّهُ على أن كلا من الإمام و المأمومين يسلّم على الآخر 
7١‏ و هو يستلزم الميل بصفحة الوجه لا أقل منه. و إِنّما اقتصروا عليه حذرا من الالتفات المكروه. 

والتبادر مردود قطعا. و الاستلزام ممنوع جدّاء لكفاية الإسماع و القصدء مع أنّه قد يكون المأموم فى اليسار أو الخلف أو الجهتين. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عانط؟١‏ من انلام 


وعن الصدوق تخصيصه الإيماء بالعين «2: و لعله لرواية العلل. 

وهو حسن. إلا أن الأول أولى» للشهرة القوررة. بل أظهرء لوقوع ذلكك التفصيل فى السؤال» و إثبات الحكم به موقوف على حجية 
التقرير على الاعتقاد سما فى المستحباث. 

و المنفرد كالإمام فى العدد و الاستقبال و الإيماء و الجهة: إجماعاء له» و لصحيحة ابن عواض فى الأولين» و روايةُ العلل فى الثالث؛ و 
رواية البزنطى: 

«إن كنت وحدكك قسَلم تسليمة واحدة عن يمينكك) 9" فى الأول والأخير: 

بل فى الإيماء بصفحةٌ الوجه أيضاء على الأظهرء وفاقا للانتصار- مدّعيا 


.١8 الوسائل *: 577 أبواب التسليم ب ؟ ح‎ .١ العلل: 9ه-‎ )١( 

(0) انظر: الوسائل #: 5١9‏ أبواب التسليم ب ؟. 

(") الفقيه 7٠١ :١‏ ذيل الحديث 458. 

(6) المعتبر ؟: /31. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 288" 

عليه الإجماع- و السرائر و الوسيلهُ و ظاهر المعتبر 007١‏ بل الفقيه و المقنع و الاقتصاد 7١‏ بل هو المشهور عند القدماء؛ لدعوى الإجماع 
المذكورة؛ و ظاهر التقرير فى رواية العلل حيث إِنّ الإيماء بالأنف لا يمكن إِلَا مع الإيماء بالوجه؛ و منه يظهر وجه النسبةُ إلى الثلاثة 
الأحيرة 

خلافا للنهاية و الشرائع و النافع 0» و الفاضل «. بل هو المشهور بين المتوسطين؛ فبمؤحَر العين» جمعا بين ما دل على الاستقبال به و 
فاول على أنه عن اليمين. 

و يضعًف بِأنْ الجمع ممكن بما مرّ أيضاء سيّما مع وجود الشاهد له و أوفقيّته لما هو الظاهر من إطلاق «عن يمينكك). 

و ترجيح الثانى بالشهرة و الأوفقده لأخبار الاستقبال فاسد, لمكافأة الشهرة الجديدة بالقديمة» بل الإجماع المنقول. و منع الأوفقية 
لصدق الاستقبال على التقديرين. 

و للمبسوط و الجمل و العقودء فقالا بالتسليم تجاه القبلُ « لأخبار الاستقبال. و جوابه ظاهر. 

و ربّما قيل بالتخبيره للرضوى: ٠ت‏ تسلم عن يمينكك, و إن شئت يمينا و شمالا تجاه القبلة) «2. 

وفيه: أنه ظاهر فى الدلالة على أَفْضَاتةُ اليمين» و أما الجواز بغيره أيضاء فلا كلام فيه. 


.781/ الوسيلة: 269) المعتبر ؟:‎ 0773 :١ الانتصار: /ا© و 8©؛ السرائر‎ )١( 

() الفقيه 232٠١ :١‏ المقنع 19 الاقتصاد: ع18. 

(©) النهاية: 2/7 الشرائع :١‏ 44 المختصر النافع: 57. 

(©) انظر: المنتهى :١‏ 23917 التذكرة :١‏ 21717 التحرير 05١ :١‏ القواعد :١‏ 28 نهاية الإحكام :١‏ 
ع6 

(0) المبسوط .1١8 :١‏ الجمل و العقود (الرسائل العشر): 1817. 

(©) فقه الرضا «ع): ٠١9‏ مستدركك الوسائل ه: 7١‏ أبواب التسليم ب 7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: /ات” 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 0لا ؟١‏ من تإنلاه0 


و يستحب للمأموم أن سام تسليمتين» بلا خلاف أجده. لصحيحة ابن عواض. 

إحداهما إلى اليمينء سواء كان فيه أحد أو لاء و الأخرى إلى اليسارء بلا خلاف ظاهر أيضاء لصحيحة أبى بصير و موثقته المتقدّمتين 
»١١‏ و بهما يقد إطلاق الصحيحة السابقةٌ .)5١‏ 

إلا أن لا يكون على يساره أحد فيكتفى بالواحدة لليمين» على المشهور المصرّح به فى أكثر العبارات كالنهاية و الخلاف و الجمل و 
العقود و الانتصار و السرائر و الوسيلة و الشرائع و القواعد و نهاية الإحكام و تهذيب النفس و المنتهى و التذكرة 017 و غيرها. 

للموتقةُ و صحيحة ابن حازم المتقدّمتين 5"» و رواية ابن مصعب: عن الرجل يقوم فى الصف خلف الإمام و ليس على يساره أحدء 
كف بعل قال: 

«يسلّم واحدهٌ عن يمينه) «8. 

و بها يقد إطلاق الصحيحتين المتقدّمتين © الشامل لما لم يكن فى اليسار أحدء مضافا إلى ما فى ثانيتهما من التعليل الظاهر فى 
اختصاصه بالمقيد. 

خلافا لظاهر بعض العبارات- كالنافع 07- حيث أطلق التسليمتين إلى الجهتين» و كأنه للمطلقات الواجب تقييدها بما ذكر. 


() فى ص ”ع"واع0”. 

() وهى صحيحة ابن عواض» راجع ص 5987. 

(9) النهاية: 2/7 الخلاف: //2 الجمل و العقود (الرسائل العشر): 2187 الانتصار: 58؛ السرائر 2773١ :١‏ الوسيلة: 4) الشرائع :١‏ 4ل 
القواعد :١‏ 8 نهايةٌ الإحكام :١‏ 205 المنتهى :١‏ 2591 التذكرة .١717 :١‏ 

(؟) فى ص 02و “عم 

(0) الكافى : 708 الصلاهُ ب "١‏ ح 4 التهذيب ؟: 97- /ا6/ الاستبصار ,135١08 -*8 :١‏ الوسائل #: 57١‏ أبواب التسليم ب ؟ ح ع 
/. 

(؟) صحيحة أبى بصير المتقدمهُ فى ص 57" و صحيحةٌ ابن عواض المتقدمة فى ص ع8". 

(0) المختصر النافع: “58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: /2" 

و للفقيه و المقنع و الدروس »1١‏ فجعلوا الحائط على اليسار كالمأموم أيضاء فيسلم إليها مع كون الحائط بجنبه. 

ولم أجد دليلا عليه إِلَا أن الشهيد قال بعد نقل هذا القول عن الصدوقين: و لا بأس باتباعهماء لأنّهما جليلان لا يقولان إِلَا عن ثبت 
0 


و هو كان حسنا لو لا معارضته للنصٌ الدال على عدم الاستحباب حينئذ. 


فتدبّر. 
و الإيماء له أيضا- كما للإمام- بصفحة الوجه. كما هو المصرّح به فى أكثر العبارات لا كله بل الظاهر أنّه مراد من أطلق الوجه أيضاء 
كالنافع و المنتهى و التذكرة 7 


لحصول السلام عن اليمين بانصراف الصفحة؛ فيبقى الزائد خاليا عن الدليل» و لكون الالتفات بالجميع هو الالتفات المدّعى على 
كراهته الإجماعء مضافا إلى ما مرّ من رواية العلل . 

ثم إن الصدوق زاد للمأموم تسليمة اخرى للردٌ على الإمام حتى يكون المجموع اونا عه وكاس والدى ررحتي لاد اليل إليهء 
لرواية العلل: قلت: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بنا؟١‏ من لإنلاه0 


فلم يسلم المأموم ثلاثا؟ قال: «تكون واحده ردًا على الإمام و تكون عليه و على ملائكته. و تكون الثانية على من على يمينه و الملكين 
الموكلين بهء و تكون الثالثة على من على يساره و [ملكيه] الموكلين به) .2١‏ 

وهو جد و إن لم يذكرها الأكثر. 

و مقتضى الروايةُ كون سلام الإمام مقدّما على الآخرين. و جعله الصدوق 


.187 :١ المقنع: 18 الدروس‎ 5٠١ :١ الفقيه‎ )١( 

.5١08 الذكرى:‎ )0( 

() المختصر النافع: 0 المنتهى :١‏ 2791 التذكرة :١‏ /171. 

(ع) فى ص هء”. 

.19 المقنع:‎ 3٠١ :١ الفقيه‎ )5( 

(2) العلل: 289 الوسائل *: 577 أبواب التسليم ب ؟ ح 18 و ما بين المعقوفين من المصدر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 29" 

واجباء لكونه حق آدمى مضيّق .)١١‏ 

و فيه: أنه إذا علم قصد الإمام التحية و إِلّا فلا يجب الردء و مع ذلكك لم يثبت هذا القدر من التضيق. 


المسألة السادسة: ينبغى أن يقصد المصلى بالتسليم التسليم على الأنبياء و الأَثْمَة و الحفظة» 


و يزيد الإمام المأمومين» و المأموم الردّ عليه و من على بجانبه» كذا قيل .)7١‏ 

فإن أريد قصد الأنبياء و الأئمه من قوله: و عباد الله الصالحين» فهو جيدء و إن أراد قصده من قوله: السلام عليكم, فلا دليل عليه. و 
المصرّح به فى رواية العلل قصده ملكيه. و يزيد الإمام المأمومين» و هم الإمام و ملكيه و من على يمينهم و يسارهم. 

إلا أن المقام مقام المسامحة و المقصود أمر مرغوبء و مع ذلكك فى رواية صلاة النبى فى المعراج دلالة عليه أيضا «. 

ولو اقتصر المأموم بواحدة جاز جمع الجميع فى القصدء و لو كرّرها مرّتين يحتمل جمع الإمام و ملكيه فى القصد مع التسليمتين» و 
قصدهم فى الأولى خاصّة؛ و لو كرّر ثلاثا جعل الأولى للمأموم و ملكيه. و الثانية لأصحاب اليمين» و الثالثة لأصحاب اليسار كما به 
نطقت رواية العلل. 

وهل يجب قصد الردّ إلى الإمام على المأمومين؟ قيل: نعم [11» و المشهور لا. 


]١[‏ قال الصدوق فى الفقيه 3٠١ :١‏ و المقنع: 4 و إن كنت خلف إمام تأت به فسلم تجاه القبلة واحدةٌ رذا على الإمام. انتهى» و 
احتمله الشهيد الأوّل فى الذكرى: 08١7؛‏ و استظهره من كلام الصدوقء و قال الشهيد الثانى فى الروضة : ٠‏ ولو كانت وظيفة 
المأموم التسليم مرّتين فليقصد بالأولى الردّ على الإمام و بالثانية مقصده. 


.5094 حكاه عنه الشهيد فى الذكرى:‎ )١( 

(1) كما فى المفاتيح :١‏ 187. 

(5) الكافى *: 587 الصلاهُ ب ه١٠‏ ح ١‏ العلل: 217 الوسائل 8: 580 أبواب أفعال الصلاة ب ١ح .٠١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: "1/٠١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /انلطا؟١‏ من لإللاهم 


و الظاهر أنه إن علم منه قصدهم وجب و لكن كفاية» فيسقط بالعلم بقصد البعضء و إِلَّا فلا. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: ١/ا”‏ 


الفصل الثانى فى أفعالها المستحبّة 


اشارة 
و هى كثيرةٌ قد مر أكثرها فى طيّ الأفعال الواجبة و بقيت أمور: 
الأوّل: الدعاء قبل الافتتاح 


بما فى حسنة أبان و ابن وهب: «إذا قمت إلى الصلاة فقل: اللهم إِنَى أقدّم إليك محتردا صلَى الله عليه و آله بين ييدى حاجتى؛ و 
أتوجه به إليك, فاجعلنى به وجيها عندكك فى الدنيا و الآخرة و من المقرّبين» و اجعل صلاتى به مقبولة» و ذنبى به مغفوراء و دعائى به 
مستجاباء إِنْكك أنت الغفور الرحيم)» .)١١‏ 

و رواه البرقيَ أيضا بأدنى تغيير: قال: «تقول قبل دخولكك فى الصلاة: 

اللهم إنى أقدَّم) 7١‏ إلى آخره. 

و بما فى رواية صفوان: شهدت أبا عبد الله استقبل القبلة قبل التكبير 


." ح‎ ١8 الصلاءُ ب 19 ح 2# التهذيب 7: 7417- 1154 الوسائل : 204 أبواب القيام ب‎ ١9 : الكافى‎ )١( 

(1) الكافى !: ع6 الدعاء ب ١ه‏ ح 5 الوسائل *: 209 أبواب القيام ب ١5‏ ح ” بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 1/7" 

فقال: «اللهم لا تؤيسنى من روحككء و لا تقتّطنى من رحمتككء و لا تؤمنّى مكرك فإنّه لا يأمن مكر اللّه إِنَا القوم الخاسرون» .0١١‏ 

و بما فى رواية على بن النعمان: «من قال هذا القول كان مع محئرد و آل محترد صلَّى الله عليه و آله إذا قام من قبل أن يستفتح 
الصلاة: اللّهم إِنّى أتوجه إليك بمحمّد و آل محمد و أقدّمهم بين يدى صلاتىء و أتقرّب بهم إليك. فاجعلنى بهم وجيها فى الدنيا و 
الآدخرةٌ و من المقرّبين» أنت مننت على بمعرفتهم فاختم لى بطاعتهم و معرفتهم و ولايتهم فإنّها السعادة. اختم لى بهاء إِنك على كل 
شىء قدير) .)5١‏ 

و بما رواه ابن طاوس فى فلاح السائل: «قال قبل أن يحرم و يكبر: يا محسن قد أتاكك المسىء» و قد أمرت المحسن أن يتجاوز عن 
المسىء؛ و أنت المحسن و أنا المسىء, فبحقّ محمّد و آل محمد صل على محمّد و آل محمّد و تجاوز عن قبيح ما تعلم منّى) 79. 
والأشكة ف أن حل هذه الأدطبة قبل :تكبيرة الأنترام كنا يضر به فى الروانات: و لافى كوق مها قبل دكيرات السج الآخر 
أيضا. 

وهل يتعتّن ذلكك أو يجوز بعدها أيضا؟ الظاهر الأوَّلء كما هو الظاهر من قوله «قبل التكبير) «و قبل أن يستفتح). 

الثانى: التوجه إلى الصلاهُ بستّ تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الإحرام الواجب» 


زرارة: ١أدنى‏ ما يجزئ من التكبير فى التوججه تكبيرة واحدة» و ثلاث تكبيرات أحسنء و السبع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 86 نط؟!١‏ من تاإللاهم 


.١ ح‎ ١18 الكافى 7: 868 الدعاء ب ١ه ح "؛ الوسائل 8: 808 أبواب القيام ب‎ )١( 

)١(‏ الكافى 7: 868 الدعاء ب ١ه‏ ح ١‏ الوسائل 0: 808 أبواب القيام ب 8١ح‏ ؟. 

(؟) فلاح السائل: 100 مستدرك الوسائل ©: ١7‏ أبواب القيام ب 94 ح ؟. 

.”"10 :١ الخلاف‎ 2٠ الانتصار:‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 71/7 

.)١١ أفضل»‎ 

و صحيحة الشتحام: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: الافتتاح؟ قال: 

«تكبيرة تجزيكك) قلت: فالسبع؟ قال: «ذلكك الفضل») .)"١‏ 

و محمّد: «التكبيرة الواحدة فى افتتاح الصلاة تجزىء و الثلاث أفضلء و السبع أفضل كله) «*" إلى غير ذلكك. 

و يستحب أن يدعو خلالها بثلاثة أدعية» كما فى حسنة الحلبئ: «إذا افتتحت الصلاه فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطاء ثم كبر ثلاث 
تكبيرات» ثم قل: اللّهم أنت الملكك الحقّ لا إله إلا أنت. سبحانكك إِنّْى ظلمت نفسى فاغفر لى ذنبىء إِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثمّ 
تكبر تكبيرتين» ثم قال: لتيكك و سعديكك. و الخير فى يديككء و الشرٌ ليس إليككء و المهدىّ من هديتء لا ملجأ منكك إلا إليك. 
سبحانكك و حنانيكك, تباركت و تعاليت» سبحانكك رب البيت. ثم تكبر تكبيرتين» ثمّ تقول: وَجَهْتٌ وَجْهىَ ِلْنِى فَطْرَ السّماواتِ وَ 
الْأَرْضٌء- عالِم الَْهِبِ و الشّهادوْه- حنيفاً مُْريِماً- و ما أَنا مِنَ الْمُشْرِكينٌَ- إِنَّ ص لاتى و تُسْكى و مَشياى وَ مماتى لِلَّه رَبّ الْعالَمِينَ لا 
شريك له ويلك أموذث و أنامن المسالعين :18 

و ظهر مما مر فى الحسنةُ و الصحيحةٌ جواز الاكتفاء بالثلاثء و أنّها أفضل من الواحدة» و إن كان دون السبع فى الفضيلة. 

و كذلكك يجوز الاكتفاء بالخمسء لرواية أبى بصير: «إذا افتتتحت الصلاء فككئر إن شئت واحدة؛ و إن شئت ثلاثاء و إن شئت خمساء و 


3 


إن شئت سبعاء فكل 


.,8 ح١ أبواب تكبيرة الإحرام ب‎ ١١ :# الصلاء ب ١7ح ”2 الوسائل‎ ٠١ :* الكافى‎ )١( 

(؟) العلل: 5**- "2 التهذيب ؟: ##- 236١‏ الوسائل *: 4 أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ح‏ ؟. 

() التهذيب 7: 88- 27837 الوسائل #: ٠١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ح‏ 6. 

(©) الكافى *: "٠١‏ الصلاهُ ب ١7ح‏ 7 التهذيب ؟: /ا#- 2368 الوسائل #: 76 أبواب تكبيرة الإحرام ب 8ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 1/5" 

ذلك مجز عنكك. غير أنكك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة» .01١‏ 

و مقتضى الأمر بالسبع كونها أفضل من الخمس. 

وهل الخمس أفضل من الثلادث فى المقام بخصوصه من حيث هو و إن كان أفضل مطلقا من وجه الزيادة؟ قيل: نعم .)7١‏ و فيه نظرء 
لعدم الدليل. 

و تجزئ التكبيرات ولاء من غير دعاءء لإطلاق ما مي و مونّقةُ زرارة: 

رأيت أبا جعفر أو سمعته استفتح الصلاةُ بسبع تكبيرات ولاء 079. 

و يجوز الاكتفاء ببعض الأدعية الثلاثة, لأصالةٌ عدم الارتباط. 

و يتخير فى جعل أيها شاء تكبيرة الإحرام و إن كان الأفضل جعلها الأخيرة» كما مر فى بحث التكبير. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 19ط؟١‏ من لاللاه0 


ثم هذا الحكم يعم جميع الصلواتء المفروضة منها و المسنونة» المرتبة و غيرهاء وفاقا للمحكيىّ عن ظاهر الإسكافيّ و الانتصار و 
الجمل و صريح السرائر و المعتبر و الفاضل و الشهيد و المداركك «" و المعتمد و اللوامع» و هو ظاهر الشرائع و النافع «8» بل هو 
الأشهر كما صرّح به بعض من تأخَر «) لإطلاق جملهُ من الأخبار» بل عموم طائفة من جهة اللفظ كما فى حسنة الحلبئ و رواية أبى 
بصير أو تركك الاستفصال كما فى بعض آخرء مضافا إلى الشهرة الكافية فى مقام التسامح. 


." أبواب تكبيرة الإحرام ب لاح‎ 7١ :© التهذيب !: عع- 774, الوسائل‎ )١( 

(؟) كما فى الرياض .١18 :١‏ 

(") الخصال: 781 107» التهذيب 5: 1741- 1187 الوسائل ©: 7١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب /اح ؟. 

(؟) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 44: الانتصار: 5٠‏ جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى "): ١‏ السرائر :١‏ /19ء 
المعتبر ؟: 188» الفاضل فى المختلف: 44. و المنتهى :١‏ 

9 الشهيد فى الذكرى: 11/84. و البيان: 188 و الدروس :١‏ 21288 المداركث *: .58١‏ 

(0) الشرائع :١‏ 4 المختصر النافع: “87. 

.١78 :١ انظر: الرياض‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 1/0" 

وقد يؤرّد بفحوى لفظ «يجزيك» فى رواية فلاح السائل: «افتتح فى ثلاث مواطن بالتوجه و التكبير: فى أول الزوال و صلاة الليل و 
المفردة من الوتر و قد يجزيكك فيما سوى ذلكك من التطوّع أن تكبر تكبيرة لكل ركعتين» .0١١‏ 

و يضعّف بأنّه يحتمل أن يكون المراد بالتوبججه دعاء التوجه الذى هو الأخير من الأدعية الثلاثة» فيكون فحوى «يجزيكك» جواز هذا 
الدعاء فى سائر الصلوات أيضا. 

و خلافا للمحكيّ عن السيّد فى المسائل المحمديّة» فخصٌ التكبيرات الست بالفرائض. و استدلٌ له بانصراف الإطلاقات إليها للشيوع و 
التبادر «؟). وهو ممنوع جدًا. 

وعن على بن بابويه و المفيد «1, فخصّاها بِأوّل كل فريضة. و أوّل ركعة من صلاة الليل» و مفردة الوتر» و أوّل ركعة من ركعتى 
الزوال» و أوّل ركعة نوافل المغربء و أوّل ركعتى الإحرامء و زاد الأخير الوتيرة أيضا. 

للرضوئٌ: «ثمّ افتتح الصلاءً و توه بعد التكبير» فإِنْهِ من السنّهُ الموجبة فى ست صلوات ..» «©) فذكر الست الاولى. 

و نحوه مرسلا فى الهدايةٌ «). 

ويردٌ- مع عدم صلاحيته سندا للمفيد- بمنع وروده فى التكبيرات» بل الظاهر أنّه ورد لدعاء التوجه. و لو سلّم فلا يدلٌ على 
الاختصاص إلا بمفهوم اللقب الضعيف. و لو سلّم فلا يصلح لتقييد المطلقات و تخصيص العمومات؛ لضعفه الخالى عن الجابر. 

و كذا يعم المنفرد و الجامع» لما ذكرء مضافا إلى صحيحة الحلبى: «فإذا كنت 


.١ مستدركك الوسائل ©: 18 أبواب تكبيرة الإحرام ب هح‎ 17١ فلاح السائل:‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: 44. 

() حكاه عن ابن بابويه فى التهذيب ”: 95 ذيل الحديث 58 المفيد فى المقنعة: .١١١‏ 
(؟) فقه الرضا «ع): 2178 مستدركك الوسائل 5: 187 أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٠ح .١١‏ 
(5) الهداية: 58. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠عا؟١‏ من تاإللاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 71/2 

إماما فإنّه يجزيكك أن تكبر واحدةٌ تجهر فيها و تسرٌ سنا .)١١‏ 

خلافا للمحكيّ عن الإسكافىء فقال بالاختصاص بالأوّل «”» و لعلّه للصحاح المصرّحة بِأنّهِ «إذا كنت إماما أجزأتكك تكبيرة واحدةً) 
0 

و بأنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله كان أت الناس صلا و أوجزهمء و كان إذا دخل فى صلاته قال: الله أكبر بسم اللّهِ الرحمن 
الرحيم 60 

إن الإيجاز ليس عن الواجب. لأنّها ليست بواجبة على المنفرد أيضاء فيكون عن المستحب. 

و يردٌ بالمعارضة مع ما مرٌء فتبقى الإطلاقات و الشهرة العظيمة خالية عن المعارض. 


الثالث: القنوت» 
اشارة 


وهو فى اللغةٌ لمعان: كالطاعة» و السكون. و الدعاءء و القيام مطلقا أو فى الصلاة و الخشوع. و العبادة» و غير ذلكك. 

وفى عرف المتشرّعة: الدعاء بعد القراءةُ فى الصلاة قائما. 

و الظاهر بحكم الحدس و الوجدان و تتنع الأخبار اللذان هما الحاكمان فى ثبوت الحقيقة الشرعيّةُ ثبوتها هنا فى عصر الصادقين و ما 
بعده. 

و فى دخول رفع اليد فى حقيقته الشرعية وعدمه وجهان بل قولان» أجودهما الثانى» للأصل. و دخوله فى العرف المتأخر- لو سلم- لم 
قن لأصالة تأشن البحادت: 


و هاهنا مسائل: 
المسألة الأولى: القنوت فى الصلاةً مندوب إليه» 


إجماعا فتوى و نضًا متواتراء كما تأتى جملهُ منها. 


.١ ح‎ ١17١ الوسائل #: 7" أبواب تكبيرة الإحرام ب‎ 1١181 -781 :7 التهذيب‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى الذكرى: .18١‏ 

() انظر: الوسائل *: 9 أبواب تكبيرة الإحرام ب .١‏ 

(6) الفقيه 47١-7٠١ :١‏ الوسائل #: ١١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١‏ ح ١١‏ و هى مرسلة الصدوق. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: /1/ا” 

ولا يجب على الأظهر الأشهر. عند كل من تقدّم و تأخَرء بل فى الانتصار و الناصريّات و السرائر و المنتهى و التذكرة :)١١‏ الإجماع 
على استحبابه الظاهر فى نفى الوجوب. بل فى التذكرة :"١‏ التصريح به. 

للأصل بل الإجماعء لعدم قدح خلاف من يأتى فى انعقاده. 

و صحيحة البزنطيئ: «إن شئت فاقنت و إن شئت لا تقنتء قال أبو الحسن عليه السلام: فإذا كان التقيهُ فلا تقنت و أنا أتقلد هذا» 0. 

و روايةُ عبد الملكك: عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: «لا قبله و لا بعده» «05. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١عا؟١‏ من انلام 


و موثقةُ سماعة: «فمن صلَّى من غير إمام وحده فهى أربع ركعات بمنزلهُ الظهر. فمن شاء قنت فى الركعة الثانية قبل أن يركع و إن شاء 
لم يقنتء و ذلكك إذا صلّى وحده؛ .)8١‏ 


صحيحةٌ سعد النافية للقنوت إلا عد الغداءً و الجمعةٌ والوتر والمغزب «29» و موثقةُ يونس النافيةٌ له عن غير الفجر 07. 
و : . إلا عن و والور و : و موبعة يبو سن المافية: له عن عير 


.178 :١ التذكرة‎ 194 :١ المنتهى‎ 767 :١ الانتصار: #ع» الناصريات (الجوامع الفقهية): 199 السرائر‎ )١( 

(؟) التذكرة :١‏ 1738. 

() التهذيب ؟: 91- 27٠‏ الاستبصار -7©٠ :١‏ 21781 الوسائل #: 188 أبواب القنوت ب 8ح .١‏ 

(©) التهذيب 5: 91- /ا/2 الاستبصار :١‏ 778- 21778 الوسائل #: 7188 أبواب القنوت ب 9ح ”. 

(0) التهذيب *: 1١0‏ م22, الوسائل *: 777 أبواب القنوت ب ٠ح .١‏ 

(©) التهذيب 5: 3798-91 الاستبصار 217784-8٠ :١‏ الوسائل #: 7180 أبواب القنوت ب 7ح 8. 

(/) التهذيب 5: 74-91 الاستبصار -7©٠ :١‏ 21780 الوسائل #: 780 أبواب القنوت ب 7ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 71/8 

خلافا لظاهر الفقيه و المقنع و الهداية 2١١‏ و العمانى على أحد النقلين عنه 07 فأوجباه فى اليوميّة» و قوّاه بعض متأتخرى المتأخرين من 
علماء البحرين .]١[‏ 

لقوله سبحانه وَ قُومُوا لله قانتِينَ «*1 و الأمر للوجوب و لا وجوب إلا فى المسألة. 

و موقة عمار: «و ليس له أن بدعه متعمّدا) 9©). 

و صحيحةٌ محمّد: «القنوت فى كل صلاهُ فى الفريضهةٌ و التطوّع» «6). 

و نحوها من الأخبار المثبتة للقنوت فى كل صلا أو بعض الصلوات. 

و صحيحة ابن عبد ربّه: «من تركك القنوت رغبة عنه فلا صلاةٌ له) (5). 

وموثقة محفد عن أبئ جعفر عن القوت فى الضلواتث الخمسء ققال: 

اقنت فيهنٌ معان قال #وسألت أناغد الله بعد ذلكك عن القنوت, فقال لى: «أمَا ما جهرت فيه فلا تشكك» .0/١‏ 

و صحيحة زرارة «الفرض فى الصلاة: الوقتء و الطهورء و القبلة» و التوجهء و الركوع؛ و السجود. و الدعاء» قلت: ما سوى ذلكك؟ قال: 
«سنّهُ فى فريضة» «8 و لا دعاء واجبا إِنَا القنوت. 


قالش اتناس وسوسيو إلى الشرل ىر كينت كنا هر عار السك فبصبال قكها أن الهو سلنياة دن كف للد لسرا يو كر 
أنه صنّف رسالة فى القول بالوجوب و لم أقف عليها. 


.19 المقنع: 08 الهداية:‎ 230177 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المعتبر 7: 757, و المختلف: 48. 

(9) البقرة: /77. 

(6) التهذيب 5: 16- 217588 الوسائل *: 188 أبواب القنوت ب ١16‏ ح ". 

(0) الكافى *: ”6٠‏ الصلاة ب ١ح‏ 18 الفقيه :١‏ 988-7017 و فيه: فى كل ركعتين» الوسائل *: 58 أبواب القنوت ب ١ح .١7‏ 
() الكافى ": 78 الصلاء ب ١”اح‏ #©» الوسائل 2: 58# أبواب القنوت ب ١ح .١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة اعا؟١‏ من تاإللاهم 


(/) الكافى *: 89" الصلاُ ب ١”اح ١‏ التهذيب ”: 88- 01 الوسائل #: 727 أبواب القنوت ب ١‏ ح ". 

(8) الكافى *: 707 الصلاة ب ”اح 2 التهذيب ؟: -١*9‏ 6#ه, الوسائل ©: 198 أبواب القبل ب ١‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 1/94" 

و رواية ابن المغيرة: «اقنت فى كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع» ."1١‏ 

و المروىٌ فى الخصال: «القنوت فى جميع الصلوات سنّهُ واجبةُ فى الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة) .)١‏ 

و للنقل الآخر عن العمانى فأوجبه فى الجهردَه خاصٌ 4 «7. للأخبار كذيل مونّقِهُ محمد المتقدمة» و صحيحة ابن وهب: «القنوت فى 
الجمعة و العشاء و العتمةٌ و الوتر و الغداءً» فمن ترك القنوت رغبةٌ عنه فلا صلاةٌ له) ©). 

و مونّقةُ سماعة: عن القنوت فى أى صلا هو؟ فقال: «كل شىء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت, و القنوت قبل الركوع و بعد القراءة» «8). 
و الجواب أمّا عن دليل الأول للأوّل: فبمنع ثبوت الحقيقة الشرعتّة للقنوت عند نزول الآيه الكريمة» و إراده معنى آخر محتملة» بل 
الأخبار بها مصرّحة؛ ففى المروىٌ فى تفسير العتاشيّ: «قانِتِينَ أى: مطيعين راغبين» «2) و فى آخر مروىٌ فيه أيضا: «مقبلين على الصلاهٌ 
محافظين لأوقاتها» 07 و نحوه فى تفسير القمىّ ./١‏ 

نعم فى المجمع عن الصادق عليه السلام فى تفسيرها: «أى: داعين فى الصلاة حال القيام) «9). 

و هو و إن ناسب المعنى الشرعي إِلَا أنه غير صريح فيه: لأنّ الدعاء حال 


.4 ح١ الكافى ": 9" الصلاهُ ب ١ح 25 الوسائل #: “787 أبواب القنوت ب‎ )١( 

(؟) الخصال: 205) الوسائل *: 587 أبواب القنوت ب ١ح‏ 8. 

(9) حكاه عنه فى الذكرى: 187. 

(©) التهذيب ؟: -9٠‏ 78 الاستبصار :١‏ 788- 21778 الوسائل #: 7180 أبواب القنوت ب 7ح ”. 

(0) التهذيب 5: 88 0# الاستبصار :١‏ 778- 217776 الوسائل #: /7817 أبواب القنوت ب "اح ". 

(6) تفسيرالعياشئ 1: 218-11 

(0) تفسير العياشى 8١8.-111/:١‏ بتفاوت يسير. 

(6) تفسير القمى :١‏ 94/ا-/793. 

(9) مجمع البيان :١‏ 6". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7/٠١‏ 

القيام لا ينحصر فى القنوت سيّما مع تضمّن الحمد للدعاء أيضا. 

و مع تسليم إرادته يتعتّن حمل الأمر فيه على الاستحبابء بقرينةُ ما مرّ من الأخبار المعتضدة بعضها ببعض و الأصل و الشهرة العظيمة 
بل الإجماع على الظاهر. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جه 8٠‏ المسألة الأولى: القنوت فى الصلاهُ مندوب إليه ..... ص : 
م 

لو سلّم عدم التعيّن فيحتمله» للزوم ارتكابه أو التخصيص بحال الصلاه و ليس الأخير أولى؛ هذا. 

مع أنّه على التعارض مع الأخبار المذكورة أيضا إِمّرا يرجع إلى التتغير المتافى الوسوب» أو الأصلء. ف القول بلزوم ترجيح أخبار 
الوجوب لمخالفتها العامة مردود بمخالفة أكثر الاولى لهم أيضاء فإنّ حوالة القنوت إلى المشيئة أيضا لهم مخالفة. 

و منه يظهر الجواب عن باقى أدلّته. 

مضافا إلى عدم دلالهُ الأخبار المثبتة له على الوجوب أصلا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ناعز؟١‏ من انلام 


وعدم دلالة صحيحة ابن عبد ربّه إِلَا على نفى الصلاهُ عممن كان تركه للقنوت رغبةُ عنه و هم العامة فيمكن أن يكون نفى الصبحة 
لذلك» حيث إِنّهِ لا ينفكك عن انتفاء الإيمان الموجب لعدم صحة الصلاةء لا لتركك القنوت. 

و معارضة ذيل و مونّقَةُ محمّد- باعتبار التفصيل القاطع للشركة- لصدرها. 

و عدم اختصاص الدعاء الوارد فى صحيحة زرارة بالقنوت كما مرّء مع أن القنوت لا يتعين بالدعاء بل يجوز فيه التسبيح أيضا كما ورد 
فى الأخبار بل كلمات الفرج التى ليست بدعاء؛ و إن عممت الدعاء فيحتمل أن يراد به القراءة مع أنّها تتتضمّن ذكر التويجه الغير 
الواجب إجماعاء و به يتعتين حمل الفرض فيه على المؤكد من الرجحان. 

و عدم صراحة رواية ابن المغيرة فى الوجوب إلا على القول بحرمة إبطال النوافل. 

و منه يظهر خدش آخر فيما بعدها. 

و من جميع ما ذكر يظهر الجواب عن أدلّة المخالف الثانى أيضا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7/١‏ 


المسألة الثانية [محل القنوت] 


محل القنوت فى كل صلاة- سوى ما يأتى استثناؤه- فى الركعة الثانية» بلا خلاف يعرفء بل بالإجماع المحمّق و المحكى فى التذكرة 
وغيره »1١‏ لمونّقَهُ سماعة و رواية الخصال المتقدّمتين» و صحيحة زرارة: «القنوت فى كل صلاةٌ فى الركعة الثانية قبل الركوع» ."*١‏ 

و صريحها كونه قبل الركوع؛ كما عليه الإجماع أيضا فى المنتهى و التذكرة 0 و عن الخلاف و نهج الحق «" و غيرهما. و فى شرح 
القواعد: إِنّه لا خلاف فيه «8)» و هو دليل آخر عليه. 

مضافا إلى صحيحة ابن عممّار: «ما أعرف قنوتا إِلّا قبل الركوع» «2. 

و موّقةُ أبى بصير: «كل قنوت قبل الركوع إِلَا الجمعة) 17 و غير ذلكك ممما يأتى. 

و أمَا رواية الجعفي و معمّر: «القنوت قبل الركوعء و إن شئت بعده) . 

فلشذوذها غير مقاومة لما مرّ. مع أنّها لا تنافيه بل تؤكدهء لتصريحها بأنّ القنوت قبل الركوع غايتها تجويزه بعده على تقدير المشيئة و 
لا كلام فيه لأنّه دعاء يجوز فى كل حالء و الكلام فى الوقت المقورّر شرعا. 

على أنه يحتمل قريبا أن يكون «نسيت» مقام «شئت» فوقع التصحيف من النشاخ. 


)١(‏ التذكرة :١‏ 178» و انظر: المنتهى :١‏ 2398 و نهاية الإحكام 0ه 

(1) الكافى *: 7٠‏ الصلاة ب "اح ل التهذيب 7: 49 ٠‏ الاستبصار :١‏ 1777-7808 الوسائل 2: 788 أبواب القنوت ب ”اح .١‏ 
(") المنتهى :١‏ 599 التذكرة .١738 :١‏ 

(©) الخلاف: 0/8 نهج الحق: /53. 

(0) جامع المقاصد ؟: 7"". 

() الكافى *: 76٠‏ الصلاة ب ١"اح ٠1‏ الوسائل 2: 788 أبواب القنوت ب ”اح 8. 

90 التهذيب 7: 4٠‏ ع الاستبصار :١‏ 789 1778 الوسائل *: 77 أبواب القنىوت ب هح ؟١.‏ 

() التهذيب 5: 47 ”ع الاستبصار :١‏ ١ع‏ 1787 الوسائل *: /817؟ أبواب القنوت ب ”اح 6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7/57 

فما عن المعتبر و الروضة من الميل إلى التخبير بين فعله قبل الركوع و بعده ١١2؛‏ ضعيف جدًا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاعا ١)»‏ من لاإنلاه0 


و يستثنى من الحكم الأوّل الجمعةٌ و الوتره و من الثانى الأوّل خاصّة كما يأتى فى محله. 

و يتعتين فيما قبل الركوع بعد القراءة» بلا خلافء له. و للمعتبرة» منها: 

روايتا ابن المغيرةً و الخصال المتقدّمتان. 

و مونّقَهُ سماعة: «و القنوت قبل الركوع و بعد القراءة» .)7١‏ 

و مثلها المروى فى تحف العقول ."١‏ 

و صحيحة يعقوب و فيها- بعد السؤال عن أنه قبل الركوع أو بعده-: 

قال: «قبل الركوع حين تفرغ من قراء تكك) 20". 

ثم لو نسيه قبل الركوع أتى به بعده» بلا خلاف يوجد كما فى المنتهى و المداركك و الذخيرة «4. و على الظاهر كما فى الحدائق «2» 
بل بالإجماع كما فى المعتمد. 

للمستفيضة من النصوص. منها: صحيحة زرارة و محمّد: عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركعء قال: «يقنت بعد ركوعه. فإن لم يذكر 
فلا شىء عليه) 037. 


و محمّد: عن القنوت ينساه الرجل» فقال: «يقنت بعد ما يركع, و إن لم 


.58 :١ المعتبر ؟: 2758 الروضة‎ )١( 

(5) التهذيب ؟: 89- 0/8 الاستبصار :١‏ 89"- 17776, الوسائل *: 7217 أبواب القنوت ب “اح #. 

(5) تحت العقول: لااع: 

(©) الكافى : "6٠‏ الصلاة ب «١‏ ح 15 الوسائل *: 788 أبواب القنوت ب ”اح ه. 

(0) المنتهى 0٠ :١‏ المداركك #: 684 الذخيرةٌ: 7945. 

() الحدائق ازا ععم, 

(/) التهذيب 5: ١8٠‏ 28, الاستبصار :١‏ #ع#- 1798» الوسائل *: 717 أبواب القنوت ب 18 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7/17 

يذكر حتى ينصرف فلا شىء عليه) .)١١‏ 

و مونّقةُ عبيد: الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتّى ركع قال: «يقنت إذا رفع رأسه) .7١‏ 

و أمَا موثّقتا عمار 0 و رواية سهل © و مرسلةٌ الفقيه «8)؛ و صحيحة معاوية ابن عار «2). فى ناسى القنوت قبل الركوع المصرّحة 
أنه «ليس عليه شىء» أو «لا إعادةٌ عليه» أو «لا يقنت». 

فلا تنافى ما مرّء لظهور الفقرتين الأوليين فى نفى الوجوب و عدم بطلان الصلاة؛ و احتمال الثالثةُ له. مع أن المعاد فى الثانية يمكن أن 
يكون هو الصلاءٌ دون القنوت بل هو الظاهر لبعد إطلاق الإعادةٌ على إعادة القنوت. لعدم الإتيان به. 

مضافا إلى موافقتها لأكثر العامة الموجبة للمرجوحية على التنافى. 

ثم التذكر إن كان قبل الدخول فى السجود أتى به حينئذ» بلا خلاف على الظاهر لإطلاق الصحيحتين و صريح المونّق المتقدّمة. 

و إن كان بعده أتى به بعده الصلاءً جالسا مطلقاء كما صرّح به والدى فى 


)١(‏ التهذيب ؟: -١2٠‏ 279, الاستبصار :١‏ ا7- 1798. الوسائل 2: 588 أبواب القنوت ب 18 ح ؟. 


() التهذيب ؟: ١2٠‏ ٠لاع,‏ الاستبصار :١‏ 7 1791 الوسائل 2: 588 أبواب القنوت ب 18 ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هعا؟١‏ من لاإنلاهم 


() الاولى: التهذيب ؟: -"١0‏ 1788 الوسائل *: 588 أبواب القنوت ب ١8‏ ح ". 

الثانية: التهذيب 5: 2077-17, الوسائل #: 188 أبواب القنوت ب ١8‏ ح ؟. 

() التهذيب 5: 27-١8١1‏ الاستبصار :١‏ #0 1744 الوسائل *: 780 أبواب القنوت ب ١8‏ ح .١‏ 

(0) الفقيه :١‏ 17- 1871, الوسائل #: 78 أبواب القنوت ب 18 ح 2. 

(©) التهذيب 7: ١8١1‏ 2# الاستبصار »17٠١ -8 :١‏ الوسائل : 784 أبواب القنوت ب 18 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7/5 

المعتمد» و مال إليه شيخنا فى روض الجنان »1١‏ لموثقة أبى بصير: فى الرجل إذا سها فى القنوت: «قنت بعد ما ينصرف و هو جالس' 
0 

و الرضوىٌ: «و إن ذكرته بعد ما سجدت فاقنت بعد التسليم» و إن ذكرت و أنت تمشى فى طريقكك فاستقيل القبلهُ و اقنت» 7. 
والمونّقة وإن شملت قبل السجود أيضا إلا أنّه خرج منها بالصحيح و المونّق المتقدّمين, لأنّ لزوم مخالفة ما بعد الغاية المذكورة 
فيهما لما قبلها خصّصهما بالتذكر بعد دخول الركوع» فيكون أخصّ من هذه المونّقَة تتخصص بهما. 

لاضن التذكربو لو كاق فى الشلاف كما كاه والدض فى المعسيد تاقاغنه المسعده» و يمكق اسشافه إلى إطلاق صسينة محتد و 
يضف بوجوب حمل المطلق على المقيّد. 

و ذكر الشيخان فى المقنعة و النهاية «5"» و الفاضل فى التذكرة «0» بل نسبه فى روض الجنان إلى الأصحاب كاقَةُ «: أنّهِ لو لم يذكر 
القنوت حتى يركع فى الثالثة قضاه بعد الفراغ» و لا دليل على التقييد. 

و فى المنتهى و عن المبسوط: عدم الإتيان به بعد النسيان حتّى دخل فى ركوع الثالثة مطلقا 07. و احتج له فى المنتهى بصحيحة زرارة 
و محمد السابقهُ و سائر ما نفى الإعادةٌ أو الشىء عليه. 

و هى- كما مرٌ- لا تدلَ إِلَا على نفى الوجوب, و هو كذلكك, مع أن إرادة 


.3/7 روض الجنان:‎ )١( 

() التهذيب ؟: -١2٠‏ الاع, الاستبصار :١‏ 4ع 7- 1798» الوسائل 2: 7817 أبواب القنوت ب ١18‏ ح ؟. 

(؟) فقه الرضا «ع): 21١19‏ مستدركك الوسائل ؟: 5١7‏ أبواب القنوت ب ١١ح .١‏ 

(©) المقنعة: 139 النهايةٌ: .4١‏ 

.1794 :١ التذكرة‎ )0( 

(©) روض الجنان: 73/17. 

( المتعيى 11 +0" الميسوط 1 111 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7/8 

عدم التذكر أصلا من الصحيحة محتملة بل هى فيها ظاهرة؛ فالقول بالإتيان به بعد الفراغ حينئذ أصحح. 

بل لو لم يتذكر حتّى فرغ من الصلاءً أيضا أتى بهء لإطلاق ما مرّ. 

بل و كذا لو تذكر بعد الانصراف عن محل الصلاه يأتى به فى الطريق مستقبل القبلة لما تقدّم من الرضوئ. و لا يضر ضعفه. لقاعدة 
التسامح؛ مع اعتضاده برواية زرارة: رجل نسى القنوت و هو فى الطريق» قال: «يستقبل القبلة ثم ليقله) .0١١‏ 

و الظاهر اختصاص قضاء القنوت بصورة النسيانء أمَا لو تركه فى محله عمدا أو لعذر- كالمأموم المسبوق الخائف فوات متابعة الإمام 
فى الركوع لو اشتغل بالقنوت- فلا قضاء عليه؛ للأصل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً بعا؟١‏ من تاإنلاه0 


و لو تركك ناسية المتذكر بعد الركوع عمدا فمقتضى بعض الإطلاقات المتقدّمة الإتيان به بعد الانصراف. 
و قال والدى فى المعتمد: و ظاهر بعض الأخبار سقوطه و لعلّه أظهر. 
أقول: لم أقف على هذا الخبر» فالعمل بمقتضى الإطلاق أجود. 


المسألة الثالثة: ليس فى القنوت دعاء معيّن لا يتعذى عنه» 


بل يذكر فيه كلّ ما كان حمدا و ثناء لله سبحانهء أو صلاةٌ على الرسول و الأثمة عليهم السلام: أو دعاء لنفسه أو لغيره» مأثورا كان أو 
غير مأثور» بالإجماع؛ له. و لصحيحة إسماعيل بن الفضل: عن القنوت و ما يقال فيه؛ قال: «ما قضى الله على لسانكك. و لا أعلم فيه شيئا 
موقتا» .)5١‏ 


و صحيحة الحلبئ: عن القنوتء فيه قول معلوم؟ فقال: «أثن على ربكك 


.١ ح‎ ١18 الوسائل : 582 أبواب القنوت ب‎ 21781 -"١8 :5 التهذيب‎ ٠١ ح١ الصلاء ب‎ "8٠ :* الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى *: "٠‏ الصلاهُ ب ١"اح‏ فى التهذيب 5: 931 2178١‏ الوسائل *: 777 أبواب القنوت ب 4ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7/5 

وال على فيككد و انعفر ةيكف 1 

وفى رواية أبى بصير: عن أدنى القنوتء قال: «خمس تسبيحات» .)373١‏ 

و فى رواية ابن أبى سمال :]١[‏ «تجزى من القنوت ثلاث تسبيحات» 09. 

و أفضله المأثور عن الحجج. لأنهم أعرف بآداب الثناء و الدعاء. 

و أفضله كلمات الفرجء لتصريح أكثر الأصحاب به كما قيل» و لما رواه الحلّى مرسلاء قال: و روى أنها أفضله ©". و العمانى كذلكك؛ 
قال بعد ذكر دعاء: و بلغنى أن الصادق عليه السلام كان يأمر شيعته أن يقنتوا بهذه بعد كلمات الفرج «0). فتأمل. 

و كلمات الفرج سروف وى لد ]نه لاله الحليم الكريم» لا إله إلا اللّه العليّ العظيم» سبحان الله رب السماوات السبع ورب 
الأرضين السبع و ما فيهنّ و ما بينهنَ و رب العرش العظيم» و الحمد لله رب العالمين» ورد ذلكك فى بعض الروايات «©. 

و ذكر المفيد 07 و جمع من الأصحاب «و سلام على المرسلين» قبل التحميد» و رواه فى الفقيه فى أوّل باب غسل المت عن الصادق 
عليه السلام» ثمّ قال: هذه الكلمات هى كلمات الفرج «8» و قاله فى كتاب الهداية أيضا فى تلقين المت قال: 

تلقينه عند موته كلمات الفرجء ثم ذكرها كما ذكر «4» و نحو ذلكك أيضا فى الفقه 


[١]فى‏ المصدر: ابن أبى سماك. 


.8 الوسائل *: 778 أبواب القنوت ب 9 ح‎ ,4778 -7٠1/ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الكافى *: "٠‏ الصلاهُ ب الاح 21١‏ التهذيب 5: 213587-16 الوسائل 2: 7377 أبواب القنوت ب مح .١‏ 
() التهذيب 5: 97- 287 الوسائل *: 77 أبواب القنوت ب مح ". 

73784 :١ السرائر‎ )©( 

(0) حكاه عنه فى الذكرى: 185. 

(©) انظر: الوسائل ؟: 508 أبواب الاحتضار ب 8”اح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً لاع ؟١‏ من تإللاه0 


.٠١/ المقنعة:‎ )0( 

(8) الفقيه :١‏ /الا- 6# الوسائل 7: 509 أبواب الاحتضار ب 8”ح 7. 

(9) الهدايةٌ: 737. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7/17 

الرضوىٌ قال: «و يستحبٌ تلقين كلمات الفرج و هى: لا إله إِنَا الله الحليم الكريم». إلى آخره .0١١‏ 

و زيد فى بعض الروايات: «و ما تحتهنّ) بعد «و ما بينهنَ و الكلّ حسن إنشاء الل إَِا أنه لم يذكر فيه لفظ كلمات الفرج بل فيه: يقول 
فى القنوت كذا (27» و كذا الروايات الخالية عن لفظ «و سلام على المرسلين» "3 فتأمّل. 

و فى العيون» عن رجاء بن أبى الضحاك فى حديث نقل مولانا الرضا عليه السلام إلى خراسان: و كان قنوته فى جميع صلواته: «رب 
اغفر و ارحم و تجاوز عا تعلمء إِنْكك أنت الأعرّ الأكرم) 50". 

و تجوز تسميةٌ الحاجةٌ فى القنوت» روى فى مستطرفات السرائر عن عبد الله بن هلال: قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إِنّ حالنا قد 
تغئرت» قال: 

«فادع فى صلاتكك الفريضة) قلت: أ يجوز فى الفريضة فاسمى حاجتى للدين و الدنيا؟ قال: «نعم فإِنّ رسول الله قد قنت فدعا على قوم 
بأسمائهم و أسماء آبائهم و عشائرهم, و فعله على عليه السلام من بعده» .)8١‏ 

وق الذكزى: وو أن النبى صلى الله عليدى آله قال فى قنوىه: اللهم أنع الوليد بن الوليد و سلئة بن هسام وعياش بن أبن رببعة و 
المستضعفين من المؤمنين» و اشدد وطأتكك على مضر و رعل و ذكوان [1١1؛‏ و قنت أمير المؤمنين عليه السلام فى صلاة الغداةً فدعا 


على أبى موسى الأشعرىٌ و عمرو بن العاص و معاويةٌ و أبى 
انفرع رعية ذكوان: أسماء ثلاث قبائل. انظر: الصحاح ©: 017٠١‏ و المصباح المنير: »79١‏ و لسان العرب :1١‏ 589. 


.7 مستدركك الوسائل ؟: 178 أبواب الاحتضار ب 78ح‎ ١180 فقه الرضا «ع):‎ )١( 

( انظر: فلاح السائل: ©11. 

(9) انظر: البحار 387 .3١8‏ 

() العيون 7: 16١‏ و فيه «الأعز الأجلٌ الأكرم). 

(0) مستطرفات السرائر: 44- ١5؛‏ الوسائل ©: 78 أبواب القنوت ب ١7‏ ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7/4 

الأعور و أشياعهم .١١‏ 

و روى فى كتاب محمّد بن المثنى قريبا من ذلكك ١؟).‏ 

ويظهر منها جواز سمية مخ يدو له فى القنوت»و كذا الذعاء على الغير إذا جاز شرغا. .و الظاهر أن الكل إتجماعي أيضا. 


و فى جواز القنوت بغير العربِيَةُ قولان يأتى فى بحث قواطع الصلاة. 
المسألة الرابعة: يستحبٌ فى القنوت أمور: 


منها: 
الجهر به لغير المأموم مطلقاء إخفاتية كانت الصلاة أو جهرية؛ إماما كان المصلى أو منفرداء على الأظهر الأشهرء للشهرة» و لصحيحة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحهةً /عا؟١‏ من انلام 


زرارة: «القنوت كله جهار) 79. 

و رواية ابن أبى سمال [1]: صلّيت خلف أبى عبد الله عليه السلام الفجر, فلمًا فرغ من قراءته فى الثاني جهر بصوته نحوا مما كان يقرأء 
قال: «اللّهم اغفر لنا» ©" إلى آخره. 

و أمًا ماافى صحيحة على و رواية ابن يقطين: «إن شاء جهر و إن شاء لم يجهر) «8) فلا ينافى الاستحباب. 


و أمًا المأموم فيستحبٌ له الإخفاتء لما مرّ من الشهرة» و رواية أبى بصير: 
[١]فى‏ الفقيه: ابن أبى سماك. 


.185 الذكرى:‎ )١( 

(0) نقله عنه فى البحار 87 59-171١‏ 

(©) الفقيه -7١9 :١‏ 45 مستطرفات السرائر: الا- ع الوسائل #: 191 أبواب القنوت ب ١7ح .١‏ 

(6) الفقيه :١‏ 780- 1188 الوسائل #: 191 أبواب القنوت ب ١7اح‏ ”. 

(0) أ- التهذيب 5: *#1- 0171737 قرب الإسناد: 2288-١194‏ الوسائل #: 19١‏ أبواب القنوت ب ١7ح‏ ”؟. 

ب- التهذيب 7: 788-1١7‏ الوسائل #: 195١‏ أبواب القنوت ب ١7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 7/94 

اينبغى للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقولء ولا ينبغى للمأموم أن يسمعه شيئا مما يقول) .)١١‏ 

وعن السيّد و الجعفي أنه تابع للصلاهً فى الجهر و الإخفات 05١‏ لعموم قوله عليه السلام: ١صلاة‏ النهار عجماء و صلاة الليل جهرية» 
31 

و رد بأنّه عام مطلقا بالنسبة إلى ما مرّ. 

وفيه نظر. و الأولى أن يقال: لا دلالة لكون الصلاء عجماء على إخفات كل ما يذكر فيها حتّى الأذكار المستحبة» بل يتحقّق بإخفات 
القراءة أيضا. 

وعن الإسكافيٌ اختصاص الجهر بالإمام «27» و لا دليل له. 

و منها: 

تطويل القنوت» لما رواه الصدوق: إِنّه قال النبى صِلَى الله عليه و آله: «أطولكم قنوتا فى دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة فى 
الموقف) 9©). 

وفى الذكرى: و روى عنهم: «أفضل الصلاهُ ما طال قنوتها) «2). 

ورأيت فى بعض فوائد نصير الدين الطوسي أنه ذكر أن طول القنوت فى الصلاه يوجب الغنىء و للأثمةُ قنوتات طويلةُ مذكورةٌ فى 
المهج و غيره؛ و فى البحار عقد بابا للقنوتات الطويلة المروية عن أهل العصمة «2. 

و ينبغى أن يستثنى من ذلكك صلاة الجماعة إِلّا مع حبٌ المأمومين؛ لما يستفاد من الأخبار من استحباب الإسراع فيها 37. 


[3]زوى الجملة الأولى فقطء فى الغوالى 691-1-,ة عن الثبى صلى الله عليه و آلو كذلك فى مستدرك الوسائل 198:6 أبوات 
القراءة ب ١7ح‏ ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9ع!؟١‏ من تاإنلاه0 


." الوسائل 8: 98 أبواب صلاة الجماعة ب 7ه ح‎ 47-١١7 :7 التهذيب‎ )١( 

(؟) حكاه عنهما فى الذكرى: *18. 

(9) حكاه عنه فى الذكرى: 185. 

(6) الفقيه 2٠5٠8 -7:4 :١‏ الوسائل *: 19١‏ أبواب القنوت ب ١7ح .١‏ 

(0) الذكرى: 180. 

(©) انظر: البحار 187 ١1اس‏ 8 

(0) انظر: الوسائل 8: 5١9‏ أبواب صلاة الجماعةٌ ب 284. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: "9٠0‏ 

و منها: التكبير له» على الحقٌّ المشهورء له. و لصحيحة ابن عمّار )١١‏ و غيرها. 

وعن المفيد: ثفيه فى آخر غمره و إن كان يفتى به أولا «09: و لا أعرف ستنده: 

و منها: 

رفع يديه حال القنوت تلقاء وجهه مبسوطتين تستقبل بطونهما السماء و ظهورهما الأرضء لفتوى العلماء» بل فى الذكرى نسبته إلى 
الأضحاب مشعرةٌ بدعوى الإجماع؛ و هى كافية فى المقام. 

و يدل على رفع اليدين أيضا التوقيع المروىٌّ فى الاحتجاج: عن القنوت فى الفريضة إذا فرغ من دعائه يردٌ يديه على وجهه و صدره 
للحديث الذى روى: «أنّ الله أجل من أن يرد يدى عبد صفرا بل يملؤهما من رحمته؛ أم لا يجوز فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل فى 
الصلاة؟ فأجاب عليه السلام: «رد اليدين من القنوت على الرأس و الوجه غير جائز فى الفرائض. و الذى عليه العمل فيه إذا رجع يديه 
فى قنوت الفريضة و فرغ من الدعاء أن يردٌ بطن راحتيه من «5» صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل و يكبر و يركع» و الخبر صحيح, و هو 
فى نوافل النهار و الليل دون الفرائض. و العمل به فيها أفضل» «8). 

إن فى رجوع اليدين من الصدر دلاله على كونهما مرفوعتين. 

و على رفعهما حيال الوجه صحيحة ابن سنان: «و ترفع يديكك فى الوتر حيال وجهك» «2. 


.١ الصلاهُ ب ١7ح 4 التهذيب 5: /ا4- 257 الوسائل *: 18 أبواب تكبيرة الإحرام ب هح‎ "٠١ :* الكافى‎ )١( 
."1/ :١ (؟) حكاه عنه الشيخ فى الاستبصار‎ 

(9) الذكرى: 185. 

() كذا فى النسخ, و فى الاحتجاج: مع و فى نسخة من الوسائل: على. 

(0) الاحتجاج: 588؛ الوسائل *: 197 أبواب القنوت ب 775 ح .١‏ 

(©) الفقيه 2151٠١ 7:9 :١‏ التهذيب 5: 806-11 الوسائل 2: 587 أبواب القنوت ب ١١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 91" 

وهى و إن كانت مخصوصة بالوتر إلا أنّه- كما قيل- لا قائل بالفرق» و هو كاف فى مقام المسامحة. 
مضافا إلى المروىٌ فى معانى الأخبار: «الرغبة أن تستقبل براحتيكك إلى السماء و تستقبل بهما وجهكك» .)١١‏ 
و عن المقنعة الرفع حيال الصدر 50). و الأوّل أولى لشهرته. 

و يستفاد من الأخير وجه آخر لجعل بطن اليدين إلى السماء مبسوطتين أيضا. 

و حكى فى المعتبر القول بالعكس 17 لظواهر جملةُ من الأخبار «©". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠0؟1‏ من تاإللاهم 


وهو شاف و أخباره مطلقةمحتملة للحمل على غير حال الضلاة. 


وقال ابن إدريس: إن حين الرفع يفرّق الإبهام عن الأصابع «8. و لا بأس به. لقوله. 
الرابع: أن يكون نظره حال قيامه إلى موضع سجوده كما مرّء 


و حال القنوت إلى باطن كفيه للشهرة؛ و قيل «©: للجمع بين الخبرين الناهى أحدهما عن النظر إلى السماء و ثانيهما عن التغميض 
فيها 07. و راكعا إلى ما بين قدميه» و ساجدا إلى طرف أنفه؛ و جالسا بين السجدتين أو للتشهّد إلى حجره كما مرّء لما مرّء مع كونه 
أبلغ فى الخضوع المطلوب فى العبادة. 


الخامس [من المستحبات] 


أن تكون يداه قائما: على فخذيه حذاء ركبتيه» و ساجدا: كما مرّء و متشهّدا: على فخذيه مضمومة الأصابع مبسوطة: على المشهور كما 
فى 


.# ح‎ ١18 معانى الأخبار: 4"- ؟. الوسائل /: 80 أبواب الدعاء ب‎ )١( 

.١7 المقنعة:‎ )0( 

(9) المعتبر ؟: /351. 

(©) انظر: الوسائل 7: 58 أبواب الدعاء ب .١"‏ 

.538 :١ السرائر‎ )0( 

(8) انظرة المعقر لان عاو المعيي 11 

(0) انظر: الوسائل : 2٠١‏ أبواب القيام ب 18» واج 7: 758 أبواب قواطع الصلاةُ ب 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 97" 

الذخيرة ١١‏ و فى روض الجنان: تفرّد ابن الجنيد بأنّه يشير بالسبابة فى تعظيم الله تعالى كما يفعله العامة 9؟0. 


السادس: التعقيب» 


و هو من السئن الأكيدة و الروايات فى الحتٌ عليه مستفيضة: و منافعه فى الدين و الدنيا كثيرة. 

ففى مرسلة بزرج: «من صلَى صلاة فريضة و عقب إلى أخرى فهو ضيف الله و حقٌّ على الله أن يكرم ضيفه) 037. 

و فى رواية الوليد: «التعقيب أبلغ فى طلب الرزق من الضرب فى البلاد» يعنى بالتعقيب الدعاء تعقيب الصلاة» «5". 

و فى رواية عبد الله بن محمّد: «ما عالج الناس شيئا أشدّ من التعقيب» «0. 

وفى رواية: «من عقب فى صلاته فهو فى صلاة) «2) إلى غير ذلكك. 

وللشكوق صطيق] امش بالجارس عن نل الفكلةة لتنسام ورمبانة ضام | السسميعافه بل تشوودة فى القاشويين :و العمل 
المصباح المنير 07. 

وهل يصدق على الجلوس بعدها بلا دعاء كما هو ظاهر النهاية الأثيريّةُ «# و احتمله بعض الأصحاب كما حكاه فى البحار 4١‏ أو 
الدعاء بلا جلوس كما نقل عن بعض فقهائنا 203١‏ أم لا؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 101 من تلاإنلاهم 


.590 الذخيرة:‎ )١( 

(') روض الجنان: 73/7. 

(") الكافى *: "8١‏ الصلا ب 7ح "؛ التهذيب ؟: 088-1١‏ المحاسن: -2١‏ 2/8 الوسائل ©: 57٠‏ أبواب التعقيب ب ١‏ ح ه. 

(؟) التهذيب ؟: -١١©‏ 241 الوسائل #: 579 أبواب التعقيب ب ١‏ ح .١‏ 

(0) التهذيب ؟: -١١©‏ 97 الوسائل #: 579 أبواب التعقيب ب ١ح‏ ؟. 

.5١١ الذكرى:‎ )©( 

(0) القاموس المحيط 1١١ :١‏ المجمل لابن فارس *: 947 المصباح المنير: ١7؟6.‏ 

(8) النهاية الأثيرية *: /781. 

(9) البحار 87 18" 

."15 87 حكاه عنه فى الحبل المتين: 709, و الذخيرة: 7940 و البحار‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 97" 

الظاهر الثانى» بمعنى أنّه لا يبحكم بحصوله شرعا بدون الأمرين» لعدم ثبوت حقيقة شرع فيه و تعدّد المجازء فيقتصر- فى الحكم 
شوك أحكامة لدعلى الميدة. 

و الاستدلال على صدقه بمجرّد أحدهما بالأخبار المثبتة للفضيلة لكل منهما لا يدل على كونه تعقيباء لجواز ثبوتها لكلّ أيضا. 

و التفسير المذكوو فى وواية الولية لعله مق أسحد الرواة. 

و أمّا مافى صحيحة هشام و مرسلة الفقيه- من أن الخارج لحاجته معقّب إن كان على وضوء .)1١‏ و أن المؤمن معقّبٍ ما دام على 
وضوئه «07- فهو ليس بحقيقة» إذ ليس مجرّد البقاء على الوضوء تعقيبا إجماعاء فالمراد أنّه بمنزلته و لا يثبت منه ثبوت جميع أحكامه 
لهء فلعله فى شىء من الفضيلة. 

و الظاهر اشتراط اتّصاله بالصلاهُ و عدم الفصل مطلقا أو الكثير منه فى صدق التعقيب» كما استظهره شيخنا البهائى 37. 

وهل يشترط فيه الكون فى المصلى و على الطهارة و الاستقبال و الإقبال؟ 

الظاهر لاء للأصل و عدم قول به؛ و مراعاتها أولى. 

و الظاهر عدم تعن الدعاء و المسألة فى صدقه؛ فيصدق بالاشتغال بالتلاوة و البكاء- رغبة أو رهبة- و التفكر. 

ولا يشترط كون الدعاء بالعربية و إن كان هو الأفضلء بل الأفضل الأدعية المأثورة كما هى فى كتب القوم مذكورة. 

وأفضل الجميع- كما صرّح به فى الشرائع و النافع و المنتهى و المداركث 0" 


.١ الوسائل *: 581 أبواب التعقيب ب 17 ح‎ 1708-77٠0 :7 18؟- 488 التهذيب‎ :١ الفقيه‎ )١( 

() الفقيه :١‏ 888- 101/8 الوسائل *: 501 أبواب التعقيب ب ١7‏ ح ؟. 

(*) الحبل المتين: .528٠‏ 

() الشرائع 4٠ :١‏ المختصر النافع: “07 المنتهى :١‏ 07؛ المداركك #: 07ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 95" 

و غيرها- تسبيح الزهراء» لقول هؤلاء الأعلام» مضافا إلى ما فى رواية مفضل: 

«سببح تسبيح فاطمة عليها السلام؛ و هو: الله أكبر أربعا و ثلاثين مرّة و سبحان الله ثلاثا و ثلاثين مر و الحمد لله ثلاثا و ثلاثين مرّة 
فو الله لو كان شىء أفضل منه لعلّمه رسول الله صلَى الله عليه و آله إِيّاها» .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 01؟! من تاإنلاهم 


و فى رواية ابن عقبة: «ما عبد الله بشىء من التحميد أفضل من تسبح فاطمةٌ عليها السلام؛ و لو كان شىء أفضل منه لنحله رسول الله 
صَلَى اللَّه عليه و آله فاطمةٌ عليها السلام) .7١‏ 

و صدرها و إن دل على الأفضليهُ من التحميد خاصّة و لكن ذيلها يعطى العموم. 

و فى صحيحة ابن سنان: «من سبح تسبيح فاطمة عليها السلام قبل أن يثنى رجليه من صلاة الفريضة غفر الله له» و يبدأ بالتكبير» «*1 و 
فى مرسلة ابن ابى نجران: «من سبح الله فى دبر الفريضة تسبيح فاطمةء المائة و أتبعها بلا إله إلا الله مرّهُ غفر الله له» «6). 

و فى رواية أبى خالد: يقول: «تسبيح فاطمة كل يوم فى دبر كل صلا أحبٌ إلى من صلاهُ ألف ركعة فى كل يوم «18. 


(1) التهذيب *: 518-88 الاستبصار :١‏ 1807-88 الوسائل *: 68* أبواب التعقيب ب ٠١‏ ح #. 

(1) الكافى *: “#6 الصلاءُ ب ”اح 15» التهذيب ؟: 288-١١0‏ الوسائل #: 58# أبواب التعقيب ب 9 ح .١‏ 

(") الكافى #: 67 الصلاءٌ ب 5" ح عع التهذيب 5: 288-١١0‏ الوسائل *: 5*8 أبواب التعقيب ب 7 ح ١‏ و ما بين المعقوفين 
أضفناه من المصادر. 

(©) الكافى #: 67" الصلا ب 7ح 27 التهذيب ؟: 288-١١0‏ الوسائل #: 5٠‏ أبواب التعقيب ب /اح #. 

(0) الكافى *: “#6 الصلاءُ ب ”اح 18ء التهذيب ؟: 289-١١0‏ الوسائل *: 58# أبواب التعقيب ب 9 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 90" 

و فى رواية زرارة: «تسبيح فاطمة الزهراء الذكر الكثير الذى قال الله تعالى: 

اذْكدوا اللّهَ ذكراً كثيراً» .)١١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و صورتها أن يكبر أربعا و ثلا-ثين مرف و يحمد ثلاثا و ثلا-ثين مرّه و يسبح كذلككء إجماعاء للنصوص المستفيضة منها: رواية 
المفضّل المتقدمة و صحبحة محمد بن عذافر 2099 وترواية أبن بضير وه و المروع فى مشكاة الأتوار 089و غيرها. 

و يقدّم التكبير- كما مرٌّ- إجماعا. 

و الحقٌّ المشهور تقديم التحميد على التسبيح, وفاقا للنهاية و المبسوط و المقنعة و الديلمي و القاضى و الحلى «0. و غيرهم» لصحيحة 
ابن عذافر المصرّحة بلفظة «ثمّ) الدالّة على التعقيبء المؤيّدة بالترتيب الذكرى فى بعض آخر. 

و ظاهر علي بن بابويه و ولده و الإسكافي و الاقتصاد «©): تقديم التسبيح على التحميد» لتقديمه ذكرا فى بعض الروايات. 

وهو للترتيب غير مفيد» فيحمل على الصحيحة: مع أن تقديم التسبيح موافق لروايات العامة 07 فالعمل على خلافها. 

و منتادك كشياباة إله الذاللهجنة» للدرملة المخدمة. 


)١(‏ الكافى ؟: 80١‏ الدعاء ب "31” ح ع. 

(؟) الكافى *: 67" الصلاء ب 97ح لل التهذيب 5: 2600-٠١١8‏ الوسائل 2: 56 أبواب التعقيب ب ١٠ح .١‏ 

(5) الكافى *: 67" الصلاءٌ ب 97ح 4 التهذيب 5: 601-١١8‏ الوسائل 2: 56 أبواب التعقيب ب ١٠ح‏ 7. 

(ع) مشكاةٌ الأنوار: //77. 

(5) النهاية: هل المبسوط 21١77 :١‏ المقنعة: ٠١١‏ الديلمى فى المراسم: *7؛ القاضى فى المهذب :١‏ 48) الحلى فى السرائر :١‏ 77؟. 
() حكاه عن على بن بابويه و الإسكافى فى المختلف: 48: الصدوق فى المقنع: 18 الاقتصاد: 

نون 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً نلاج؟! من تلاإللاه0 


(0) انظر: صحيح البخارى :١‏ 51. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 98" 

ثم إِنْ التعقيب لا يختصٌ بالفرائضء بل هى سنَّهُ فى الفرائض و النوافل» كما صرّح به الشيخ فى النهاية فى مطلق التعقيب و تعقيبات 
خاصة أيضا كالتكبير ثلاثا رافعا بها يديه و تسبيح الزهراء و غيرهما »)١١‏ و هو كاف فى التعميم» مضافا إلى إطلاق أكثر الروايات بل 
عمومه سما فى التكبير و التسبيح. 

ثمٌ إِنّه كما يستحبٌ التعقيب المركب من الجلوس و الدعاء» يستحبٌ كل منهما منفردا عقيب الصلاةٌ أيضاء لورود الحثّ على كل 
منهما منفرداء و بيان الثواب له فى المستفيضة من الروايات. و يتحقّق كل منهما بمسمّاه عرفا و إن زاد الأجر بالزيادة. 

نعم وردت فضائل خاصة لقدر معتيّن من بعضها كالجلوس فى المصلى إلى طلوع الشمس 37١‏ و الأدعية الخاض ة» فمن أراد أن 
ستحرزها فيعمل بما تتركب الفضيلة عليه كما أنه وردث لبعض الأدعية أيضا آداب و شرائطء من شاء الوصول إلى كمال الأجر 
فليراعها. 


السابع: سجدةٌ الشكر على التوفيق لأدائهاء 
اشارة 


بالإجماع كما فى التذكرة «. لهء و للمستفيضة من النصوص بل المتواترة معنى. 

و فيها فضل كثير» ففى صحيحة مرازم: «سجدة الشكر واجبة على كل مسلمء تتم بها صلاتكك؛ و ترضى بها ربكك؛ و تعجب الملائكة 
منككء لأنّ العبد إذا صلّى ثم سجد سجدة الشكر فتح الربٌ تباركك و تعالى الحجاب بين العبد و الملائكة؛ و يقول: يا ملائكتى» انظروا 
إلى عبدى أدى فرضى و أتمّ عهدى ثمّ سجد لى شكرا على ما أنعمت به. ملائكتى ما ذا له؟ قال: فتقول له الملائكة: يا ربّنا رحمتكك» 
[1]الحديثك: 


]١[‏ الفقيه 9178-177١ :١‏ التهذيب 7: 818-١١١‏ الوسائل !: 8 أبواب سجدتى الشكر ب ١‏ ح «. تمام الحديث: «ثمّ يقول الرب 
تباركك و تعالى: ثمّ ما ذا؟ فتقول الملائكة: يا ربّنا جنتكك, ثم يقول الرب تباركك و تعالى: ثم ما ذا؟ فتقول الملائكة: يا ربّنا كفاية 
مهمّه؛ فيقول الربٌ تباركك و تعالى: ثم ما ذا؟ قال: و لا يبقى شىء من الخير الا قالته الملائكة» فيقول الله تبارك و تعالى: يا ملائكتى 
ثم ما ذا؟ فتقول الملائكة ربّنا لا-علم لناء فيقول الله تبارك و تعالى: أشكر له كما شكر لى و اقبل إليه بفضلى و أريه وجهى'. منه 


وتحينه الله: 


() النهاية: 68 
(0) انظر: الوسائل *: 588 أبواب التعقيب ب 18. 

.17 :١ التذكرة‎ )"( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 91" 

خلافا للجمهورء فأنكروها بعد الصلاءُ و شدّدوا فى إنكارها مراغمة لنا مع ورودها فى أخبارهم .0١١‏ 

و بالموافقة لهم ترد و على التقَدّهُ تحمل صحيحة سعد بن سعد: عن سجدة الشكر فقال: «أى شىء سجدة الشكر؟' فقلت له: إن 
أصحابنا يسجدون بعد الفريضهُ سجدةٌ واحدهٌ و يقولون هى سجدة الشكر, فقال: «إِنْما الشكر إذا أنعم اللّه على عبده أن يقول: سبحان 


الذى ..») ١؟”»‏ الى آخره. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً عان؟! من لإنلاه0م 


كما يشهد له التوقيع المروىٌ فى الاحتجاجء و فيه- بعد السؤال عن سجدة الشكر بعد الفريضة و أن أصحابنا ذكروا أَنّها بدعةُ-: «سجدة 
الشكر من ألزم السنن و أوجبهاء و لم قل رذعت النميدة بعة لاهن أراك أن بسددة رن اللاو عه © الحدية 

و يشترط فيه قصد سجدة الشكر لتمتاز عن غيرها من السجدات. 

و ليس فيها تكبير حتى تكبير الرفع و إن أثبته فى المبسوط 280 و لا دليل عليه. 

و ليكن سجوده على ما يسجد عليه؛ لما مرّ فى سجدة العزائم «0). و تردّد فيه فى شرح القواعد «2» و لم يشترطه فى الذكرى و الحبل 
المتين 07 للأصل» و هو يندفع 


.50 :" سنن النسائى‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ 114- 241/7 التهذيب 7: 281-1١9‏ الوسائل /: ٠‏ أبواب سجدتى الشكر ب ١ح‏ 8. 

() الاحتجاج: 2588 الوسائل *: 54٠‏ أبواب التعقيب ب ا#“اح ". 

.1١8 :١ المبسوط‎ )*( 

(0) راجع ص ."”7١‏ 

(©) جامع المقاصد 5: 5107. 

( الذكى: #اى الل المفية 1 8 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: /9" 

بما مرٌ. 

و كذا الكلام فى ارتفاع موضع السجود. 

و اشترط فى الذكرى فيها السجود على الأعضاء السبعة» معللا بتوقف صدق السجود عليه .)١١‏ و أنكره شيخنا البهائى »]١[‏ و بعض آخر 
[1]» وهو كذلك. 

فعدم الاشتراط قوئٌ. و أنا أدلة اشتراطه فى سجود الصلاة فغير جارية هنا إلا المطلقات المتضمّنة لقوله: «السجود على سبعة أعظم) "١‏ 
و دلالتها على الزائد على الرجحان ممنوعة. و أمَا ما فى بعضها من أنْ السبعة فرض فحمله على الوجوب الأعمٌ من الشرطيّ مجاز لا 
قرينةُ له» بل يحتمل التخصيص بالسجدات الواجبة. 

و الظاهر حصول المستحبٌ بسجدةٌ واحدة من غير ذكر أيضا. 

ولكن يستحبٌ فيها أن يفترش ذراعيه و يلصق صدره و بطنه بالأرض. لرواية ابن خاقان: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد 
سجدةٌ الشكرء فافترش ذراعيه و ألصق صدره و بطنه بالأرضء فسألته عن ذلكك فقال: «كذا يجب» :*. 

و قريبة منها رواية جعفر بن علىٌ «15. 

و أن يقول فيه: شكرا شكرا ثلادث مرّات: كما فى المروىٌ فى الذكرى 08 أو يقول: شكرا لله ثلاثاء للمروئين فى العلل و العيون: 
«السجدة بعد الفريضة 


]١[‏ الحبل المتين: 75 و ظاهره أن فى المسألهُ وجهين» فهو غير منكر فيه. 
]١[‏ كصاحب الحدائق 8: "0٠‏ 


.51 الذكرى:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 100 من لإنلاهم 


(1) انظر: الوسائل *: 7" أبواب السجود ب 8. 

(©) الكافى *: 7” الصلاة ب ١0‏ ح ١0‏ بتفاوت يسيرء التهذيب 7: 8 217 الوسائل /: 

.7 أبواب سجدتى الشكر ب اح‎ ١ 

(؟) الكافى *: 7” الصلاة ب ١0‏ ح 15 التهذيب 5: 271١-80‏ الوسائل 7: 1 أبواب سجدتى الشكر ب *ح ". 

(0) الذكرى: 311. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 949” 

شكرا لله على ما وذق له العبد من أداء فرضه و أدنى ما يجزيخ فيها من القول أن يقول: شكرا لله شكرا لله شكرا للف ثلاث مورّات» 1١‏ 
الحديث. 

و أفضل منه مائهُ مِرّءٌ شكراء أو عفواء كما فى روايةُ المروزى: «قل فى سجدة الشكر مائهُ مِرّهُْ شكرا شكراء و إن شئت عفوا عفوا) .)27١‏ 
الشكرء فكتب إلىّ: 

«ماثة مده شكرا شكراء و إن شئت عفوا عفوا)» 7. 

إن المستفاد منها معروفدٍه التعدّد. و ظاهرها كفايةٌ المائهُ مرّهُ فيهما بأىٌ نحو كان سواء وزّعها عليهما أو خصّصها بإحداهما. و لكن 
صرّح فى حسنة ابن جندب الآتيةٌ بذكرها فى الأخيرة. 

و أن يلصق بين السجدتين خدّيه بالأرضء بل فى المنتهى و التذكرة و شرح القواعد: الإجماع على استحباب تعفيرهما فيه 06١‏ و يدعو 
بالمأثور» كما فى حسنة ابن جندب: عنما أقول فى سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه» فقال: «قل و أنت ساجد: اللّهم إِنّى أشهدكك 
و أشهد ملائكتكك و أنبياءك و رسلكك و جميع خلقكك أنّك أنت الله ربى» و الإسلام دينى» و محترد نبتى» و فلان و فلان- إلى 
آخرهم- أئمتى؛ بهم أتولى و من عدوّهم أتبرّأء الهم إِنْى أنشدك دم المظلوم, ثلاثاء اللهم إنى أنشدك بإيوائك على نفسكك 
لأعدائك لتهلكتهم بأيدينا و أيدى المؤمنين, اللهمّ إِنَى أنشدك بإيوائكك على نفسكك 


." ح١ الوسائل 7: 0 أبواب سجدتى الشكر ب‎ 277-719 :١ الباب 2784 العيون‎ 2٠ العلل:‎ )١( 

(1) الفقيه :١‏ 714- 488) العيون :١‏ 714- 77, الوسائل 7: ١8‏ أبواب سجدة الشكر ب مح ؟. 

() الكافى “: 6" الصلاة ب 7" ح ٠‏ التهذيب 5: ١1١١-17١8,؛‏ و فيهما: سجدة الشكرء بلفظ المفرد. الوسائل /!: ١8‏ أبواب سجدتى 
الشكر ب # ذيل حديث ”. 

(؟) المنتهى :١‏ *30 التذكرة :١‏ 110» جامع المقاصد ؟: .8١8‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 6٠0‏ 

لأولياكك لتظفرنّهم بعدوّك و عدوّهم أن تصلّى على محمّد و على المستحفظين من آل محمّدء ثلاثاء اللهم إِنّى أسألك اليسر بعد 
العسرء ثلاثا. ثمّ ضع خدّك الأيمن على الأرض و تقول: يا كهفى حين تعيينى المذاهب و تضيق على الأرض بما رحبتء ويا بارئ 
خلقى رحمة بى و قد كنت عن خلقى غتنا صل على محمّد و على المستحفظين من آل محمد. ثمّ ضع خدك الأيسر و تقول: يا مذل 
كل جار و يا معز كل ذليلء قد و عزرّتكك بلغ مجهودىء ثلاثا. ثمّ تقول: يا حنّان يا مان يا كاشف الكرب العظام ثلاثا. ثمّ تعود 
للسجود فتقول مائهُ مره شكرا شكراء ثم تسأل حاجتكك إن شاء الله .١١‏ 

وورد فى روايهٌ سليمان أدعية اخرى للسجدة الاولى و وضع الخدّين» و لم يذكر السجدة الثانية «؟» و لكن لا دلالة فيها على أُنّها 
سجدة الشكر فلعاها ستحدة أخرف. 
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و ذكر جماعة منهم الشهيدان و صاحب المداركك الجبينين بدل الخدّين .]1١[‏ و لا دليل عليه إِلَا بعض الأخبار الذى- لو تمت دلالته 
على استحباب تعفيرهما- لم نعدّه فى سجدة الشكر [1]. 

و يجوز إلصاق الخدّين بدون ذكر الدعاءء لأصاله عدم الاشتراط. بل بدون السجدة الأخيرة؛ بل بدون سجدة لورود استحباب مطلق 
إلصاق الخدّين 


]١1[‏ الشهيد الأوّل فى الذكرى: 23١7‏ الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 237 و الروضة البهيةُ :١‏ 788 صاحب المداركك "*: ”87 لكن 
الظاهر من كلماتهم استحباب تعفير الجبينين و الخدين معا بين سجدتى الشكر. 

]١[‏ يظهر من الكتب الفقهية أن المراد من بعض الأخبار رواية مولانا العسكرى عليه السلام: 

«علامات المؤمن خمس- إلى أن قال:- و تعفير الجبين» مصباح المتهجد: 02/١‏ الوسائل :١5‏ 

8 أبواب المزار ب 6ه ح .١‏ 


)١(‏ الكافى *: 70" الصلاء ب 78 ح 217 الفقيه :١‏ /711- 428 التهذيب 1: ,8158-١١١‏ الوسائل 7: ١0‏ أبواب سجدتى الشكر ب 8 ح 
.١‏ 

(0) الكافى *: 58” الصلاة ب ١0‏ ح 15 التهذيب 5: 2878-١11١‏ الوسائل 7: 17 أبواب سجدتى الشكر ب #ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 50١‏ 

بالأرض بعد الصلاة. و الأولى عدم قصد كونها من سجدة الشكر فى الأخيرين. 

وهل يجوز تكرير السجدتين بدون الخدّين؟ فيه نظر. 

ثم إِنْه ذكر جماعة أن هذه السجدة بعد تمام التعقبب [ [١‏ و اسعدارا ليه ينا روا العدوق من: أن الكاظم عليه السلام كان يسجد 
بعد ما يصلّى الفجرء فلا يرفع رأسه حتّى يتعالى النهار .01١‏ 

و فى دلالته نظرء لعدم تعن كونه سجدة الشكرء و لا بعد تمام التعقيب» و لا على استحباب ما فعل بخصوصه. 

و لكن لا بأس به بعد فتوى الفقيه» سما مع إيجابه شكر التوفيق للدعاء أيضا. 

و قد اختلفت الأخبار و كلمات الأخيار فى سجدة الشكر فى صلاهٌ المغرب» فصرّح فى المنتهى أَنّها بعد نافلتهاء لرواية حفص: صلَى بنا 
أبو الحسن صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعةٌ» فقلت له: كان آباؤوك يسجدون بعد الثالثة» فقال: «ما كان أحد من آبائى 
يسجد بعد الثالثة» [؟]. 

و ظاهر الذكرى و المداركك التخيير «»» جمعا بين ما مرٌ و بين رواية جهم: 

رأيت أبا الحسن موسى و قد سجد بعد الثلاث ركعات من المغرب» فقلت: 

جعلت فداكك رأيتكك سجدت بعد الثلاث» فقال: «رأيتنى؟) فقلت: نعم فقال: 

«فلا تدعها)» 35). 


.87 :* منهم الشهيد الأول فى الذكرى: 51 و المحقق الثانى فى جامع المقاصد 7: 018 و صاحب المداركك‎ ]١1[ 
/ا78- 1708, الوسائل 2: 588 أبواب التعقيب ب ١”ح ١ح و فى جميعها: «ما كان أحد من‎ :١ الاستبصار‎ 0278-1١ التهذيب ؟:‎ ]١[ 


اآناى مشحك الاببعد السياضة: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً /01؟1 من تلاإللاه0 


.١ ح‎ ١ الوسائل 7: 8 أبواب سجدتى الشكر ب‎ )9170 -714 :١ الفقيه‎ )١( 

(6 الذكرع: 11# المداركك “ام 1, 

(*) الفقيه :١‏ /111- /ا48, التهذيب 1: 717-118©» الاستبصار :١‏ /اعا7- 1704 الوسائل 2: 584 أبواب التعقيب ب ا"اح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 5:07 

و كان هذا الجمع حسنا لو لا ترجيح الثانية بالتوقيع المروىٌ فى الاحتجاج, و فيه- بعد السؤال عن سجدة الشكر فى صلاه المغرب هى 
بعد الفريضة أو بعد أربع ركعات النافلة-: «و أمَا الخبر المروى فيها بعد صلاه المغرب و الاختلاف فى أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع» 
فإنٌ فضل الدعاء و التسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل» و السجدة دعاء و تسبيح. فالأفضل أن 
تكون بعد الفرضء و إن جعلت أيضا بعد النوافل جاز) .)١١‏ 

و أمًا مع هذا الخبر فيتعيّن ترجيح الثانية كما لا يخفى. 

و يستحبٌ بعد رفع الرأس من السجدة أن يضع باطن كفْه موضع سجوده ثم يرفعها فيمسح بها وجهه و صدره؛ لمرسلة المقنعة: «فإذا 
رفع أحدكم رأسه من السجود فليمسح بيده موضع سجوده. ثم يمسح بها وجهه و صدرها .07١‏ 

و روى فى مكارم الأخلا.ق: :إذا أصابك هم فامسح يدك على موضع سجودكك. ثم أمرّ يدك على وجهكك من جانب خدكك 
الأيسرء و على جبهتكك إلى جانب نحدّك الأسيمن» ثمٌ قل: بسم الله الذى لا إله إنَا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيمء اللّهم 
أذهب عنّى الهم و الحزن, ثلاثا» 370. 

و لكن الظاهر اختصاص استحباب هذا النوع بصورة إصابة الهّ؛ و الطريق الأول عام و على أى تقدير لا يختصّ شىء منهما بسجدة 
الشكرء بل ورد بعد السجدةٌ و إن ذكرهما بعض الأصحاب عقيبها «©). 

و كذا ما ذكره بعضهم من استحباب إطالة السجود و قول يا رب يا رب فى السجدة حتّى ينقطع النفس 80 فإنّ الكل فى الأخبار 
مذكور «#» و لكل فضل 


." أبواب التعقيب ب ا"“اح‎ 54٠ :* الاحتجاج: 2588 الوسائل‎ )١( 

.٠١9 المقنعة:‎ )0( 

(*) مكارم الأخلاق: /3/1. 

(©) انظر: الحدائق 6 مع”. 

(0) انظر: الحدائق 8 07"”. 

(©) انظر: الوسائل ل: ب # و 7 من أبواب سجدتى الشكر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 07 

كثير» و لكن لم يذكر شىء منه لخصوص سجدة الشكر. 

فائدة: 

ذكر الشيخ و جمع من الأصحاب أنّ حكم المرأة حكم الرجل فى غير الجهر و الإخفات »١١‏ نعم يختلفان فى بعض الآداب» كما ورد 
فى حسنة زرارة حيث قال فيها: «إذا قامت المرأة فى الصلاء جمعت بين قدميهاء و لا تفرّج بينهما و تضم يديها إلى صدرها لمكان 
ثدييهاء فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لثلا تطأطئ كثيرا فيرتفع عجزهاء و إذا جلست فعلى أليتها و ليس كما 
يقعد الرجلء و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة بالأرضء و إذا كانت فى جلوسها ضمت 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً /0؟1 من تلاإللاه0 


فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرضء و إذا نهضت انسلت انسلالا لثلا يرتفع عجزها أولا) .07١‏ 


."87 و جامع المقاصد ؟:‎ © :١ النهاية: 7و انظر القواعد‎ )١( 

(0) الكافى ه: 70 الصلاهُ ب 59 ح ؟,. التهذيب 7: 8٠-9‏ الوسائل 0: 527 أبواب أفعال الصلاء ب ١‏ ح 5؛ و فى المصادر 
«عجيزتها» مكان «عجزها). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 00 


الباب الثانى فى النوافل اليوميّة 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: /ا٠©‏ 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: النوافل المرتبة أربع و ثلاثون ركعة» 


بالإجماع المحمّقء و المحكيّ عن الانتصار و الخلاف 9. و فى المختلف: إِنّهِ لم نقف فيه على خلاف ."١‏ و فى الذكرى: لا نعلم فيه 
مخالفا من الأصحاب «*- و أما ما فى الشرائع و النافع من أنّه الأشهر 0» فالمراد فى الروايةُ- فهو الحمجهُ فيه» مضافا إلى المستفيضة 
الدالّهُ على العدد جملة أو تفصيلا «). 

و أمّرا الأخبار العادّهُ لها بأقل من الأربع و الثلاثين» بإسقاط الوتيرة كما فى بعضهاء أو مع أربع من نوافل العصر كما فى آخرء أو معها 
وثنتين من المغريتة كما فى غيرهما .١‏ 

فهى على نفى استحباب الزائد غير دَالَهُ فلما مر غير مخالفة. و مع مخالفتها فلعدم حجيتها- و إن كثرت و تضمّنت الصحيح- باعتبار 
مخالفتها للشهرة بل الإجماع؛ و عدم عمل أحد من الأصحاب بها- كما صرّح به الصيمرىٌ أيضا «17- مطروحة. 

ثمّ من هذه الأربع و الثلاثين ثمان للظهر قبلهاء و ثمان للعصر قبلهاء و أربع للمغرب بعدهاء و الوتيرة ركعتان من جلوس يعد بركعة و 
صلاة الليل ثمان ركعات, و ركعتا الشفع» و ركعةٌ الوتر» و ركعتان للفجر قبلهاء على المشهور على 


.070 :١ الخلاف‎ 2١ الانتصار:‎ )١( 

(9) المختلف: 17. 

.1١17 الذكرى:‎ )"( 

.١ المختصر النافع:‎ )2٠ :١ الشرائع‎ )6( 

(0) انظر: الوسائل : 50 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب .١1"‏ 

(8) انظر: الوسائل : 54 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١‏ وص 4ه ب 15. 
(0) حكاه عنه فى الرياض :١‏ 44. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 5:08 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 109 من تاللاه0 


ما قيل 401١‏ و هو صريح الدروس و اللمعة و القواعد و النافع و السرائر و البيان 7» و عن صريح المقنعة و المهذّب و الإيضاح و 
الإشارة 9"). 

وهو فى الشرائع و التذكرة و المنتهى و الذكرى: ثمان قبل الظهر و ثمان قبل العصر 2 و هو ليس بنصّ بل و لا ظاهر فى المشهور. 
و فى الهداية و عن ظاهر الجامع: أن الست عشر للظهر «8). 

وعن الإسكافيئ: أن اثنتين منها للعصر و البواقى للظهر «2). 

وفى نهاية الشيخ و السرائر: ثمان بعد فريضة الظهر و قبل فريضة العصر «037. 

وهو كما ثرئ لا يفيد أحد الأقوال. 

للأوّل: المروىٌّ فى العلل: لأىّ عله أوجب صلاة الزوال ثمان قبل الظهر و ثمان قبل العصر؟ فقال عليه السلام: التأكيد الفرائض» 8١‏ 
الحديث. 

و فى العيون: «ثمان ركعات قبل فريضة الظهر و ثمان ركعات قبل فريضةٌ العصرا .)4١‏ 

ولا دلاله لهما على أن الثمان قبل العصر تطوّع لصلاهً العصرء و ترجيح قبل العصر على بعد الظهر لعلّه لاستحباب التأخير إلى أن يقرب 
وقت العصر و يتصل بصلاته. 


.١١ :# المداركك‎ )١( 

(؟) الدروس :١‏ 21728 اللمعة (الروضة :)١‏ 2188 القواعد :١‏ ”2 المختصر النافع: 25١‏ السرائر :١‏ 2318 البيان: .٠١8‏ 

(9 المقنعة: )4١‏ المهذب :١‏ ل/ات, الإيضاح :١‏ 2/7 الإشارة: 1/. 

.١١7؟ الذكرى:‎ 2191 :١ المنتهى‎ 2/٠ :١ التذكرة‎ 2٠ :١ (؟) الشرائع‎ 

(6) الهداية: 0٠‏ الجامع للشرائع: 68. 

(©) حكاه عنه فى المختلف: 177. 

(0) النهاية: /اه» السرائر :١‏ *197. 

(8) العلل: 778- "0 الوسائل ©: ٠ه‏ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١‏ ح .7١‏ 

(9) عيون أخبار الرضا «ع) ؟: 217١‏ الوسائل ©: 5ه أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١‏ ح 77. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 5:9 

وعلى ذلكك يحتمل حمل ما ورد فيه أربع بعد الظهر و أربع قبل العصر أيضا »١١‏ فلا يصير مثله قرينة على إرادةٌ نسبة النافلة إلى 
الصلاة. 

مع أنّهما مع الدلالة معارضتان بأكثر منهما و أقوى» كما فى خبر حنّان: «كان النبى صلَى الله عليه و آله يصلّى ثمان ركعات الزوال» و 
أربعا الاولى» و ثمان بعدهاء و أربعا العصر) .)7١‏ 

و خبر حمّماد بن عثمان: عن التطوّع بالنهارء فذكر أَنّهِ يصلّى ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها «”. 

و صحيحة حمّاد بن عثمان و فيها: «إلا أخبركك كيف أصنع أنا؟» فقلت: بلى فقال: «ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها» «" إلى غير 
ذلكك. 

و رواية سليمان بن خالد و فيها: «ستّ ركعات بعد الظهر و ركعتان قبل العصرا .0١‏ 

و لعل غير الأخيرة ممما ذكر دليل الهداية و الجامع و هى دليل الإسكافى. 

و قد عرفت ضعف الدلالة» فإنّ البعديّة و القبليهُ غير دالّتين على أنها نافلتهاء و وجه نسبهُ البعض إلى قبل العصر و بعضها إلى بعد الظهر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ٠)؟١‏ من تلانلاه0م 


فلعله أمر آخر كمراعاةٌ الوقت؛ أو استحباب الاتصال و الأقربتةٌ بإحدى الصلاتين كما مد. 
مع أنّه على فرض الدلالة لا يصلح شىء منها للاستناد» للتعارض الخالى من المرجح رأسا. فالمسألة محل تردّد و توقف جدًا. 
ِلَا أن لقول الإسكافى قوة. لموتّقةُ عمار: «لكلّ صلاهً مكتوبة ركعتان نافلة 


.7 ح‎ ١١ انظر: الوسائل : /ا أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب‎ )١( 

(؟) الكافى ": 587 الصلاء ب 898 ح ذ» التهذيب 1: 8- 05 الاستبصار :١‏ 518- 0/7/5 الوسائل *: ا أبواب أعداد الفرائض و نوافلها 
ب #احع. 

(*) الكافى ": 8 الصلا ب 84ح 4 التهذيب 7: 8- 18» الوسائل *: 58 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١١‏ ح 8. 

(©) التهذيب 7: ه- 07 الوسائل *: 2١‏ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١١‏ ح .١18‏ 

(0) التهذيب 7: ه- ل الوسائل *: ١ه‏ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١‏ ح .١8‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 5٠١‏ 

إلا العصرء فإنّه تقدّم نافلتها و هى الركعتان اللتان تمت بها الثمانى بعد الظهر) .0١١‏ 

و إجمال بعض أجزائه لا يوجب ترك ما يدل على المطلوب منها. 

ثم إن ذكر جماعة أنه لا ثمره مهتّة لتحقيق ذلكك بعد ثبوت استحباب الثمان» لعدم لزوم قصد ذلكك فى النية وعدم ظهور فائدة 
أخرى. 

و ماقيل من ظهورها فى اعتبار إيقاع الست قبل القدمين أو المثل» و فيما إذا نذر نافلة العصر 07١‏ ففيه تأمّل: 

أمّا الأول فلأنٌ المستفاد من الروايات ليس إِلَا استحباب إيقاع الثمان التى قبل الظهر قبل القدمين أو المثل» و الثمان التى بعدها قبل 
الأربعة أو المثلين من غير إضافةُ إلى الظهر أو العصرء فلا يتفاوت الحكم سواء قلنا أنّها للظهر أو العصر. 

و أما الثانى فلأنٌ النذر تابع للقصدء فإن قصد الثمان أو الركعتين وجبت عليه ذلكك. إِلَا أن يقصد ما هو نافلة العصر شرعا مجملاء و 
حينئذ فى انعقاد النذر إشكالء لعدم ظهور اختصاص من الأخبار. 

أقول: الظاهر لمزاول الأخبار استفادة اختصاص نافلةُ بالعصر أيضاء و لو نوقش فيه أيضا فلا ريب فى اختصاص صلاة الظهر بالنافلة كما 
تدل عليه موثْقَة عتمار و فيها: «و للرجل إذا كان قد صِلَى من نوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الاولى إلى أن 
يمضى بعد حضور العصر قدم) ."١‏ 

و حينئذ فتظهر الثمرٌ فيما إذا نذر ما هو نافلهً صلا الظهر. 

و يمكن ظهور الفائدة أيضا فيما إذا صلّى المسافر الظهر فى السفر ثم دخل الوطن و صلَى العصر فيه؛ أو صلّى الظهر فى الوطن و سافر 
قبل صلاهً العصرء فإِنّه يجوز له إيقاع الثمان التى قبل العصر فى الأوّل و لا يجوز فى الثانى على المشهور 


.2 ح‎ #١ الوسائل : *18 أبواب المواقيت ب‎ ٠١82 -١ا/“‎ :7 التهذيب‎ )١( 

(؟) قد ذكر الثمرةٌ الثانية فى المختلف: 177. 

(7) التهذيب 7: “/ا١- 0٠١82‏ الوسائل 8: 1*0 أبواب المواقيت ب 80ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١‏ 

و يعكس الأمر على قول الهداية» و تجوز الركعتان خاصّة فى الأوّل و لا تجوز كذلكك فى الثانى على قول الإسكافيّ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالئالالا صفحة ١؟؟١‏ من تلاإنلاهم 


المسألة الثانية: يكره الكلام بين أربع ركعات المغرب» 


لرواية أبى الفوارس: نهانى أبو عبد اللّه أن أتكلّم بين أربع ركعات التى بعد المغرب .)1١‏ 

و رواية أبى العلا: «من صلَى المغرب ثم عقب و لم يتكلم حتّى يصلَى ركعتين كتبتا [له] فى علتِين» فإن صِلَى أربعا كتبت له حتجة 
مبرورة) .01١‏ 

و تدل الأخيرة على كراهة الكلام بينها و بين المغرب بغير التعقيب أيضاء كما صرّح بها الجماعة 00. 

و أمَا التعقيب ففى استحباب تأخيره عنها مطلقاء للمروى عن النبى صلَى اللّه عليه و آله أنه لمَا بر بالحسن عليه السلام صلّى ركعتين 
بعد المغرب شكراء فلمًا بشَّر بالحسين عليه السلام صلّى ركعتين و لم يعقّب حتى فرغ منها .]١[‏ فإن ظاهره عدم الإتيان بشىء من 
التعقيب إلى الفراغ من الأربع. 

و المروىٌ فى إرشاد المفيد عن أبى جعفر الثانى عليه السلام: فصلى عليه السلام بالناس صلاهُ المغرب, و قام من غير أن يعمّب. فصلى 
النوافل أربع ركعات؛ و عقّب بعدهاء و سجد سسجدتى الشكر 60). 


]١[‏ الفقيه :١‏ 749- 21719 التهذيب 5: *11- 875, الوسائل *: 848 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 76 ح 6. ولا يخفى أن فقرة: و 
لم يعقب حتى فرغ منهاء غير مذكورة فى المصادر و لا إشعار بها فيها. و لكن ذكرها المفيد فى المقنعة ص »1١7‏ حيث استدل على 
تأخير التعقيب عن نافله المغرب بهذه الرواية. 


.١ حا"٠ الكافى ": “51 الصلاة ب 84ح 27 التهذيب 7: 11- 678» الوسائل #: 588 أبواب التعقيب ب‎ )١( 

(؟) الفقيه ١51 :١‏ 8ت التهذيب 7: 2877-11 الوسائل #: 588 أبواب التعقيب ب ٠*اح‏ ”؟. 

5) كساعن التذكرة 1١‏ اله و الذكرى: 2117و المداركك ع1 

(؟) الإرشاد 7: 2588 الوسائل *: 54٠‏ أبواب التعقيب ب الاح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 5١7‏ 

أو تأخير غير التسبيح بتخصيص ما مر بغيره» لصحيحة ابن سنان: «من سبح تسبيح فاطمة عليها السلام قبل أن يثنى رجليه من صلاه 
الفريضة غفر له) .)١١‏ 

أو تأخير بعض و تقديم بعض. جمعا بين ما مرّ و بين ما يأتى؛ و للمروىٌ فى العيون عن الرضا عليه السلام أنه كان يصلّى المغرب 
ثلاثاه فإذا سلّم جلس فى مصلا يسبح الله و يحمده و يكبره و يهلّله ما شاء الله ثم يسجد سجدة الشكرء ثم يرفع رأسه و لم يتكلم 
حتى يقوم؛ فيصلى أربع ركعات بسليمتين ثم جلس بعد التسليم فى التعقيب ما شاء الله 078 

أو تقديمه مطلقاء كما عن شيخنا البهائى» لرواية أبى العلاء المتقدّمة و التوقيع المروىٌ فى الاحتجاج: كتب إليه يسأله عن سجدة 
الشكر فى صلاهُ المغرب بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟ فأجاب عليه السلام: «إِنّ فضل الدعاء و التسبيح بعد الفرائض على 
الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل» و السجدة دعاء و تسبيح, و الأفضل أن تكون بعد الفرض فإن جعلت بعد النوافل 
أيضا جاز) 07. 

و تؤيّده رواية سعيد بن زيد: «إذا صليت المغرب فلا تبسط رجلكك ولا تكلم أحدا حتّى تقول ماثة مرّة: بسم الله الرحمن الرحيم و لا 
حول ولا قوة إلَا باللّه العلى العظيم» «6,. 

و رواية الحسين بن خالد: «من قال فى دبر صلاةٌ الفريضة قبل أن يثنى رجليه: أستغفر الله الذى لا إله إِنَا هو الح القيوم ذو الجلال و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١)؟1‏ من لانلاه0م 


الإكرام» ثلاث 


.١ الوسائل *: 578 أبواب التعقيب ب لاح‎ 48-١١8 :7 الكافى : 67" الصلاة ب 89ح #, التهذيب‎ )١( 

(؟) العيون ؟: 17/8» الوسائل ©: 0ه أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١‏ ح 78. 

() الاحتجاج: 2588 الوسائل *: 54٠‏ أبواب التعقيب ب ا#اح ". 

(©) الكافى 7: ١ه‏ الدعاء ب 58 ح 19, الوسائل 2: 578 التعقيب ب 78ح .١17‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 51 

مرّات» غفر اللّه له ذنوبه» .)١١‏ 

وما ورد من استحباب التكبيرات الثلاث و دعائها بعد التسليم .)١‏ 

أقوال »]١[‏ أقواها الأخير؛ لما ذكر. مع ضعف الاحتجاج بما احتج به على خلافه: 

أمَا حديث البشارة فلعدم ثبوته. و لا يفيد التسامح فى أدلة السننء لأنْهِ إنَما كان يفيد إذا ثبتت الملازمة بين فعله عليه السلام و بين 
استحبابه لناء و هى غير ثابتةه بل الثابت- لو سلم- هو الملازمة بين علمنا بفعله أو ثبوته بظنّ ثابت الحجيةُ و بين استحبابه لناء و هو هنا 
غير متحّق» مع أن ثبوت الاستحباب بثبوت فعله مطلقا أيضا ممنوع. 

و أمّا البواقى فلعدم ثبوت الاستحباب فى حمّنا فى فعل غير النبئ من المعصوم إذا لم يعلم وجهه مطلقاء مع معارضتها بما روى فى 
العيون عن الرضا عليه السلام أنه كان يسجد بعد تعقيب المغرب قبل النافلة 79. 

و منه و من التوقيع المذكور تظهر أفضابَهُ تقديم سجدتى الشكر على النافلة أيضاء كما يظهر مما ذكرنا ضعف دلالهُ ما يستند إليه فى 
أفضايَةٌ تأخيرهما عنها. 


المسألة الثالثة: قد عرفت أن من النوافل ركعتين بعد العشاء,» 


و هما من جلوس تعدّان ركعة من قيام» كما صرّح به المستفيضة بل المتواترة» كحسنة الفضيل: «الفريضة و النافلة إحدى و خمسون 
ركعة» منها ركعتان بعد العتمهُ جالسا تعدّان بركعة و هو قائم) ."6١‏ 


]١[‏ أى: فى استحباب تأخير التعقيب عن نوافل المغرب مطلقاء أو تأخير غير التسبيح» أو تأخير بعض أو تقديمه مطلقا أقوال. 


)١(‏ الكافى ؟: 85١‏ الدعاء ب 57ح 2١‏ الوسائل #: 5/٠‏ أبواب التعقيب ب ١5‏ ح 5 و فيهما عن الحسين بن حماد. 

(0) انظر: الوسائل ©: 587 أبواب التعقيب ب ؟15١.‏ 

(9) راجع ص 5١7‏ الرقم ؟. 

(©) الكافى ": 58# الصلاء ب 88 ح 27 التهذيب 1: 5- 23 الاستبصار :١‏ 518- 0/1/7 الوسائل ©: 8 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها 
ب "اح" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 5١‏ 

و رواية البزنطى: قلت لأ-بى الحسن عليه السلام: إن أصحابنا يختلفون فى التطوّع فبعضهم يصلى أربعا و أربعين» و بعضهم يصلى 
خمسين. فأخبرنى بالذى تعمل به كيف هو حبّى أعمل بمثله؟ فقال: «أصلى واحدة و خمسين ركعةٌ)» و عدّها إلى أن قال: «و ركعتين 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً طاب؟! من لاإنلاه0م 


بعد العشاء من قعود تعدّان بركعةٌ من قيام) .)"١١‏ 

و رواية الحتجال» عن أبى عبد الله عليه السلام: أنه كان يصلّى ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائه آي و لا يحتسب بهماء و ركعتين و 
فو ضالبى كرا نميا كل هو اله اعدو قا يا نبا الكاترو5 :اديت 

و المروىٌ فى الخصال بعد عدّ صلاةٌ الفريضة «و السنة أربع و ثلاثون ركعة» إلى أن قال: «و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة 
تعدّان بركعة) 07. 

و مثله فى العيون و تحف العقول ."١‏ 

و فى دعائم الإسلام: «و بعد العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة, لأنّ صلاهُ الجالس لغير علّهُ على النصف من صلاةه القائم) «8). 

و فى فقه الرضا: «و ركعتان بعد العشاء الآخرهُ من جلوس يحسب ركعة من قيام) «2. 

و فى العلل: لأىّ علَهُ يصِلّى الركعتان بعد العشاء الآخرةُ من قعود؟ فقال: 

الأنّ اللّه فرض سبع عشرة ركعة فأضاف إليها رسول الله صلّى الله عليه و آله مثليهاء 


.7/ ح‎ ١١ الكافى ": 58 الصلاء ب 84ح التهذيب 7: 8- 15 الوسائل *: /57 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب‎ )١( 

(؟) التهذيب 7: ١ع 218٠١‏ الوسائل ©: 187 أبواب المواقيت ب 58 ح .١18‏ 

(*) الخصال: *20, الوسائل *: /اه أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١١‏ ح 10. 

(؟) العيون ؟: ١-١7١‏ تحف العقول: 017 الوسائل ©: 5ه أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١١‏ ح 77. 

(0) دعائم الإسلام :١‏ 308, مستدركك الوسائل : 58 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١17‏ ح ؟. 

(©) فقه الرضا «ع)»: 49 مستدركك الوسائل : 2١‏ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١7‏ ح 6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 5١0‏ 

فصارت إحدى و خمسين ركعة؛ فتعدٌ هاتان الركعتان من جلوس بركعة) .)١١‏ 

و فى رجال الكشى عن الرضا عليه السلام قال: «إِنّ أهل البصرة سألونى فقالوا: إن يونس يقول: من السنّهُ أن يصلى الإنسان ركعتين و 
هو جالس بعد العتمة» فقلت: صدق يونس» "73١‏ إلى غير ذلكك. 

وقول غليه السطفة البصسة أن الفرائض و النوافل إحدى و خمسون ركعة «*" و المستفيضة الدالة على أن التطوّع مثلا الفريضة 
59 

و فى أَفضليَهُ الجلوس فيهما من القيام و عكسها قولان: 

الأول صربح روض الجنان «0) و ظاهر الأكثر إن لم نقل بأنّ ظاهرهم تعيّن الجلوسء لما مر و للمستفيضة الدَالهُ على استحباب البيتوتة 
على وترء و أنه هو هاتان الركعتان. 

فمن الأولى صحيحة زرارةٌ: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يبيتنٌ إلا بوتر) «12 و مثله فى العلل (07. 

و فيه أيضا: «و لا يبِيتنٌ الرجل و عليه وترا «/. 

ونع الثائية المروئ فيه أبضقلت: أضان العقاء الكهرة فاذا صايت ضايت ركهن و |ناجالس فال :آنا انبا واحدة ولوييك يك 
على وتر» .]١[‏ 


وفيه أيضا: قال: «من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يبيتنٌ إلا بوترا 


]١[‏ علل الشرائع: -*٠‏ 7؛ الوسائل 6: 48 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 794 ح "و فيهما: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عا)؟! من تلاللاه0 


«و لو مت مت على وتر». وفى البحار 85: ٠١8‏ نقلا عن العلل مثل ما فى المتن. 


.8 الوسائل *: 48 أبواب أعداد الفرائض ب 79ح‎ »١ -*: علل الشرائع:‎ )١( 

.5 رجال الكشى ؟: 1/88- *4, الوسائل ©: 97 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 79 ح‎ )١( 

(") انظر الوسائل 6: 58 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب .١1"‏ 

(©) انظر الوسائل 6: 58 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب .١1"‏ 

(0) روض الجنان: 78 .١‏ 

(©) التهذيب 7: 1511-8١‏ الوسائل : 95 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 78 ح .١‏ 

(/) علل الشرائع: -77٠‏ ع, الوسائل : 98 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 79ح ع. 

(8) علل الشرائع: -"7٠‏ 0# الوسائل : 98 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 79ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 5١5‏ 

قلت: يعنى الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: «نعم إِنّهما ركعة» فمن صناهما ثمّ حدث به حدث مات على وترء فإن لم يحدث حدث 
الموت صلّى الوتر فى آخر الليل» فقلت له: هل يصلَى رسول اللّه هاتين الركعتين؟ قال: «لا» قلت: و لم؟ 

قال: «لأنّ رسول الله صِلَى الله عليه و آله كان يأتيه الوحى» و كان يعلم أنه هل يموت فى هذه الليلة أو لاء و غيره لا يعلم؛ فمن أجل 
ذلك لم يصلهما و أمر بهما) .)١١‏ 

و رد دلالة الأحاديث المتقدّمة: بأنّ غايهُ ما تدل عليه أن ما هو المقصود من شرعيةُ النافلة يتحمّق مع الجلوس و هو غير مناف لأفضايةُ 
غيره. و الحاصل أنّها لا تدل على أزيد من ثبوت فضيلهُ للجلوس لا أفضايته» و لعل ذكره لأنّ هذا القدر من الفضيله كاف فى 
المقصود من النافله و الزائد فضل آخر. 

و البواقى: بِأنّه إذا كانت الركعتان من قيام بدل الركعتين من جلوس المحسوبتين بركعة يصمح إطلاق الركعة و الوتر عليهما مجازا. 

و يجاب عن الأوّل: بأنّهِ إنْما يفيد لو ثبت أفضليَة الغير بل توقيفه. 

والقائ: بأنّْ صحة العجوز لا عدل على وقوغه, 

و الثانى صريح الروضة «37» و والدى فى المعتمدء و نفى المحقّق الأردبيلى عنه البعد «0؛ و مال إليه فى الحدائق «؛ لصحيحة 
الحارث النصرئ على ما فى التهذيب: سمعت أباعبد الله عليه السلام يقول: «ضلاة النهار ست عشرة ركعة: ثمان إذا زالث الشمس و 
ثمان بعد الظهر و أربع ركعات بعد المغرب. يا حارث» لا تدعهنٌ فى سفر و لا فى حضر و ركعتان بعد العشاء الآخره كان أبى 
يصليهما و هو قاعد, و أنا أصلّيهما و أنا قائم) «8). 


)١(‏ علل الشرائع: »١ -77٠‏ الوسائل 6: 9 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 59 ح 8 مع تفاوت يسير. 

.129 :١ الروضة‎ )0( 

() مجمع الفائدة و البرهان ؟: *. 

(©) الحدائق 2: ؟ع. 

(0) التهذيب :: ع- ث و 9- 18 الوسائل 5: 58 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١‏ ح . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 5١117‏ 

دلت على مواظبة الإمام عليه السلام على القيام و هى آيهُ الأفضيَة. و لا يعارضه فعل أبيه لأنّه كان يصلّى جميع النوافل جالساء كما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحهةً 0؟1 من تاإنلاه0 


تعلقت به الأخبار .]١[‏ 

و لموثقة سليمان بن خالد: «صلاة النافلة ثمانى ركعات حين تزول الشمس» إلى أن قال: و ركعتان بعد العشاء الآخرةٌ يقرأ فيهما مائة 
آيهُ قائما أو قاعداء و القيام أفضلء و لا تعدّهما من الخمسين» .)١١‏ 

و لعمومات أفضَليَهُ القيام فى الصلاهً على القعود .)١‏ 

و يضعف الأوّل: بأنْه معارض مع رواية البزنطي المتقدّمة الدالَُ على مواظبة أبى الحسن عليه السلام على القعود فيهما «/. بل هذه 
بالتمشكك بها على أَفضِاتَةُ الجلوس أحرىء لمعارضة الاولى مع رواية الحيجال السابقة الدالّه على مواظبة أبى عبد الله عليه السلام أيضا 
على الجلوس 150 الموجبة لتساقطهماء و خلوٌ فعل أبى الحسن عليه السلام عن المعارض. 

بل هنا كلام آخر و هو أن المستفاد من رواية الحتجال أن أبا عبد الله عليه السلام كان يصلَى بعد العشاء ركعتين أخريين غير الوتيرة 
أيضاء و تصرّح به صحيحة ابن سنان: رأيته- يعنى أيا عبد العسن بعد العتمةُ أربع ركعات «82). 

فلعلٌ هاتين الركعتين أيضا اللتين كان يصلّيهما من قيام كانتا غير الوتيرة» و هو وجه الجمع بين صحيحة الحارث و رواية الحتجال. 


.١ أبواب القيام ب *ح‎ 59١ :0 منها خبر حنّان بن سدير. انظر: الوسائل‎ ]١[ 


.١18 ح‎ ١ التهذيب 7: ه- ل الوسائل *: ١ه أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب‎ )١( 

(؟) انظر: الوسائل ه: 547 أبواب القيام ب 5ح "0 و رواها فى الفقيه :١‏ ٠ع«‏ 181. 

(*) راجع ص 815. 

(؟) راجع ص .8١6‏ 

(0) التهذيب ؟: #- 4. الاستبصار :١‏ 719- 0/7/8 الوسائل ©: 2٠‏ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١1‏ ح 6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 51/8 

و منه يظهر ضعف التمشكك بالموثّقة أيضاء بل اتّحاد الركعتين اللتين جعل القيام فيهما أفضل فيها مع ما كان يضمّهما مع الركعتين من 
جلوس أظهرء بقرينة قراءة ماثة آيهُ فيهما و عدم احتسابهما من الركعتين- كما صرّح به فى المونّقَهُ و فى رواية الحيجال- و لا أقل من 
الاتصمال الحاو تش الاعد لال 

و من ذلكك يظهر القدح فى تجويز القيام فيهما أيضاء إذ لا مجؤز له إِلَا الصحيحة و الموّقَة؛ و بعد ما عرفت من عدم دلالتهما يبقى 
جواز القيام بلا دليل. 

و لتوقيفةة العبادة و عدم توقيف الركعتين إلا جالسا لا يكون القيام فيهما جائزا. و هو الأقوى» كما هو ظاهر الأكثر أيضا حيث قتدوهما 
بالجلوس من غير تجويز القيام» خلافا للجامع و الشهيد »)١١‏ فصرّحا بجواز القيام لبعض ما عرفت ضعفه. 

و أمَا ما ذكر أخيرا من عمومات أَفْضَليَةُ القيام فى الصلاه ففيه: منع ما دل بعمومه على أن القيام فى كل صلاة أفضلء بل غايةٌ ما ثبت 
من الأخبار أن صلا القائم أفضل من صلاة القاعد, و هو لا يدل على جواز القيام أو أفضليته فى كل صلاة. 

ثم الأفضل تأخير هاتين الركعتين عن التعقيب» للتوقيع المتقدّم ". بل عن كل تنفْل يتنفل به بعد العشاءء لتصريح جماعة من العلماء 
به 0 و هو كاف فى مقام الاستحباب. 

و يستحبٌ أن يقرأ فيهما بالواقعةُ و التوحيدء لصحيحة ابن أبى عمير «©» و روايةٌ عبد الخالق «2). 


و فى فلاح السائل عن أبى جعفر الثانى: «من قرأ سورة الملكك فى ليلته فقد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً )؟؟! من تاإنلاه0 


(1) الجامع للشرائع: 21١١‏ الشهيد فى الدروس :١‏ 178. 

(؟) فى ص 807 الرقم ". 

(*) كالمفيد فى المقنعةٌ: 114.» و الشهيد الثانى فى الروضةٌ ل: .١7١‏ 

(؟) التهذيب ؟: -١١8‏ #”ع, الوسائل 2: ١١7‏ أبواب القراءة فى الصلاة ب 58ح .١‏ 
(0) التهذيب 5: 198- 21١140‏ الوسائل 2: ١١7‏ أبواب القراءة فى الصلاة ب 58ح ”؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 519 

أكثر و أطاب و لم يكن من الغافلين و إِنّى لأركع بها بعد العشاء و أنا جالس» .)١١‏ 
و يستشمُ منها أنه كان يقرأ فيها فى الوتيرة. 


المسألة الرابعة: لا خلاف بيننا فى جواز فصل واحدة الوتر عن ركعتى الشفع» 


و حكاية الإجماع عليه متكرّرة 7 و رواياتنا عليه مستفيضة كصحيحتى الحنّاط 2270 و روايتى على بن أبى حمزة 059» و غيرهما. 
ونيقها ما ندل على اند كير لقة ا يليانة ب اله ولوق كلائق ار كماك قصل عدي و قرا فين حدديعا بقل شو الله الخدة زقاه 
بل منها ما يدل على تعتّنه» كصحاح أبى بصير؛ و سعد و ابن عمار» الاولى: 

«الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة و واحدة) «8). مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جه 5١9‏ المسأله الرابعة: لا خلاف بيننا فى 
جواز فصل واحدة الوتر عن ركعتى الشفع, ..... ص : 5١19‏ 

الثانية: عن الوتر أ فصل أم وصل؟ قال: «فصل» /03. 


.108 فلاح السائل:‎ )١( 

(؟) انظر: الخلاف :١‏ اال و المنتهى :١‏ 2190 و كشف اللثام :١‏ 18. 

(*) الأولى: الكافى ": 564 الصلاءٌ ب 84 ح 14, التهذيب 7: 417-١517‏ الاستبصار :١‏ 

ع7 171 الوسائل *: 27 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١18‏ ح .١‏ 

الثانية: التهذيب 7: 178- 589, الوسائل : 8 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١8‏ ح /. 

(6) الاولى: التهذيب 7: 178- ,58٠‏ الوسائل *: 60 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١‏ ح ؟١.‏ 

الثانية: التهذيب 7: 178- 891, الوسائل *: 80 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١8‏ ح .١1١‏ 

(0) التهذيب 5: -١١17/‏ 88ع» الاستبصار ,1٠١ 88 :١‏ الوسائل *: 6# أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 18 ح 5. 
(©) التهذيب 7: -١71/‏ 2688 الاستبصار »121١ 74 :١‏ الوسائل ©: 6# أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١18‏ ح .٠١‏ 
(0) التهذيب 7: 2897-1١78‏ الاستبصار :١‏ 74 3015» الوسائل ©: 68 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١18‏ ح ؟١.‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 57١‏ 

و الثالثة: «اقرأ فى الوتر فى ثلائتهنّ بقل هو اللّه أحد و سلّم فى الركعتين» توقظ الراقد و تأمر بالصلاة» .)1١‏ 

كما ذهب إليه جماعة» بل ظاهر التهذيب و المعتبر و التذكرة إجماعنا عليه ."١‏ 

خلافا لطائفة من المتأخرين منهم: المداركك و المفاتيح و الحدائق و الفاضل الهندى «037» فجوّزوا الوصل أيضاء لصحيحتى يعقوب بن 
شعيب و ابن عمار: فى ركعتى الوتر: «إن شئت سلّمتء و إن شئت لم تسلّم) «5". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /١؟؟١‏ من لاللاه0م 


و الرضوى: «الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدهُ مثل صلاه المغرب» و روى أنه واحد و يوتر بركعة و يفصل ما بين الشفع و الوتر 
بسلام) «08. 

و رواية كردويه: عن الوترء فقال: «صله) «2). 

و رد الأوليان: بوجوه بعيدة» أقربها حمل التسليم فيهما على التسليم المستحبٌ يعنى: السلام عليكم؛ لشيوع إطلاقه عليه فى الأخبار و 
الفتاوى إطلاقا شائعاء بحيث يفهم منه كون الإطلاق عليه حقيقيا و على غيره مجازيًا. 

والأخرياة: بالضعف. 

و الأخيرة: باحتمال كون قوله «صله) بتشديد اللام أمرا من الصلاة. 

و الجميع بالشذوذ» كما ذكره فى المعتبر حيث قال بعد ذكر رواية التخيير: 


وهى متروكة عندنا «(7). 


(1) التهذيب 1: 588-178, الوسائل : 8 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١18‏ ح /. 

(0) التهذيب 5: 179 المعتبر ؟: 21 التذكرة :١‏ ١ل.‏ 

(") المداركك *: 18» المفاتيح :١‏ 8 الحدائق *: 26# الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 

.١10ع‎ 

(©) التهذيب 7: 598-179 و 6898, الاستبصار :١‏ مع 118 و 118, الوسائل 6: 88 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١5‏ ح ١18‏ و 
1 

(0) التهذيب 5: 698-١78‏ الاستبصار :١‏ 210177-79 الوسائل : 8# أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١18‏ ح 18. 

(2) فقه الرضا «ع): .١54‏ 

.١5 :7 المعتير‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 57١‏ 

أقول: ما رد به الأخيرتان و إن كان ضحيحا و لكن شدوة روايات التخيير عندنا غير معلوم؛ و ثبوته بقول بعض الآحاد غير واضح. 

و صيرورة التسليم حقيقة فى السلام عليكم غير ثابت» فحمله على حقيقته المعلومة متعيّن» و يلزمه جواز تركه بجميع أفراده لمكان 
النفى فى قوله «و إن شئت لم تسلّم» فيدل على جواز التسليم. 

إلا أنّ هنا احتمالا آخرء و هو وجوب الفصل بقصد الخروج ثم التكبير لمفرده الوتر على حده و إن لم يجب التسليم بناء على عدم 
كونه جزءا من الصلاه مطلقاء بل كونه خارجا واجبا فى الفريضة مستحبا فى النافله» فلا يلزم من التخبير فيه التخيير فى الفصل أيضا. و 
على هذا يكون الفصل متعيّناء لانحصار التوقيف فيه. 


المسألة الخامسة [القراءه فى ثلاث ركعات الوتر] 


قد ورد فيما يقرأ فى ثلاث ركعات الوتر روايات. 

إحداها: 

التوحيد فى الثلاث» كما فى صحيحة ابن سنان: عن الوتر ما يقرأ فيهنّ جميعا؟ قال: «بقل هو الله أحد» قلت: ثلاثتهنٌ؟ قال: «نعم) .)١١‏ 
والتعارة ين النعير ة وكات أبن بقول: قل هو الله الحدد لك القر آنه و “كان بعك أن مهيا فى الوتن للكرن القراة كلم رك 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1/١‏ من لاللاه0 


و البجلى: «كان بينى و بين أبى بابء فكان إذا صلّى يقرأ فى الوتر فى ثلائتهنٌ بقل هو اللّه أحد؛ «7. 

و الحسين عن ابن أبى عمير عن أبى مسعود الطائيئ: «كان رسول الله صلّى الله عليه و آله يجمع قل هو الله أحد فى الوتر لكى يجمع 
القرآن كله ذه 

الثانية: 

المعوّذتين فى الأوليين و التوحيد فى الثالثة» كما فى مرسلة الفقيه: 

«من قرأ فى الوتر بالمعؤذتين و قل هو اللّه أحد قيل له: أبشر يا عبد الله فقد قبل الله 


.١ أبواب القراءة فى الصلاة ب 8ه ح‎ 175١ :© الكافى : 589 الصلاءُ ب 894 ح 0*؛ الوسائل‎ )١( 

(1) التهذيب 7: 197- 587, الوسائل ©: 1١‏ أبواب القراءة فى الصلاةٌ ب 8ه ح ". 

(") التهذيب 7: 178- ,58١‏ الوسائل ©: 1١‏ أبواب القراءة فى الصلاةٌ ب 8ه ح ؟. 

(©) التهذيب 7: -١7‏ 24ع, الوسائل ©: 174 أبواب القراءة فى الصلاة ب 7ه ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 577 

.)١١ وتركك)‎ 

و ادي يشو بل لطر عن القراءة فى رنود قلعم إن يعقما زوائ قل سوااله الحوق المكيشوو يدقيا ررض ادن وات 
الثالثه قل هو الله أحدء فقال: «اعمل بالمعؤذتين و قل هو الله أحد» «؟) الحديث. 

الثالثة: 

ما رواه أبو الجارود: «كان على عليه السلام يوتر بتسع سور) 9". 

قيل: لعله كان يقرأ فى كلّ من الثلاث بكلّ من الثلاث» و يحتمل تثليث التوحيد فى كل منها. 

الرابعة: 

مارواه الشيخ فى المصباح: «إِنّ النبى صلَى الله عليه و آله كان يصلّى فى الثلاث ركعات بتسع سورء فى الأولى: ألهاكم التكاثر و إنَا 
الالقادى فول جوش القافة: العضي و إذا ساد نشي اللداو إن العا كس ويف البق لتميق الوكرة قل يا انوا الكافوت وفك ول 
هو الله أحد) (6). 

و يمكن حمل روايةٌ أبى الجارود على ذلك. 

والخامسة: 

ما ورد فى فقه الرضا عليه السلام: «و تقرأ فى ركعتى الشفع سبح اسم ربككء و فى الثانية قل يا أيْها الكافرون» و فى الوتر قل هو الله 
أحد) .)0١‏ 

والسادسة: 

قراءة التوحيد ثلاثا فى كل من الثلاث. و المعوّذتين أيضا فى الثالثة» رواه فى العيون» كما يأتى فى المسألهُ الآنيةٌ «ع). 

و ذكر الشيخ فى النهاية» و الحلى فى السرائر استحباب قراءة الملكك و هل أتى على الإنسان فى ركعتى الشفع 07. 


.8 الوسائل 2: 17 أبواب القراءة فى الصلاة ب 2ه ح‎ ٠605 -"01/ :١ الفقيه‎ )١( 
8ع الوسائل 2: 17 أبواب القراءة فى الصلاة ب 228 ح ه.‎ -١117 التهذيب ؟:‎ )( 
.8 التهذيب ؟: /50*- 140, الوسائل *: 47 أبواب القراءة فى الصلاء ب /ح‎ )*( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 19 من تاإللاهم 


(؟) مصباح المتهجد: 7٠1؛‏ الوسائل #: “17 أبواب القراءة فى الصلاءُ ب 6ه ح .٠١‏ 

(0) فقه الرضا «ع): 178. 

(©) انظر: ص 678. 

(/ النمابةة اا السرائر 23م 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 5717 

أقول: لا ريب فى جواز العمل بالكل بل قراءة غير هذه السورء للإجماع على عدم التعيّنء و إِنّما الكلام فى الأفضل. 

ولا ينبغى الريب فى أفضليَةُ الاولى من غير الثانية. لأشهريّتها رواية و فتوىء و أُصحيةُ رواياتهاء و أصرحيتهاء و التصريح فى صحيحة 
الحارث بحب الإمام لها. 

ولافى أَفضِليَةُ الثانية من الاولى» للتصريح بالأفضاتَةُ فى صحيحة ابن يقطين. فهى أفضل من الجميع, ثم الاولى» ثم البواقى من قراءة 
قيد هده السون. 

و الأفضل الجمع بين الثانية و السادسة» لتضمنه العمل بهما و بالأولى؛ و مراعاة الاحتياط فيما يسمّى وترا. 

ثم المستحبٌ فى الأوليين قراءة سورة الناس فى الاولى و الفلق فى الثانية» لأنّ الشيخ نسب ذلك فى المصباح إلى الرواية» و ذكر فى 
مفتاح الفلاح )١١‏ عكس ذلكك. و العمل بالرواية أولى. و لا يستحبٌ جمعهما فى كل من الركعتين بخصوصه. للأصل. و لا فى ركعة 
واحدة دون الأخرىء له و للإجماع. 


المسألة السادسة: الظاهر عدم الخلاف فى استحباب القنوت فى ثالثة الوقر» 


و ذكره فى كلام الأصحاب مشهور 70 و الروايات به مستفيضة؛» عموما كصحيحة البجلى: عن القنوت, فقال: «فى كل صلا فريضة و 
نافلة) 7). 

و رواية محمّد: «القنوت فى كل صلاة فى الفريضة و التطوّع» 5". 

و مرسلة الفقيه: «القنوت فى كلّ الصلوات» «8). 


.187 مصباح المتهجد: 17 و مفتاح الفلاح:‎ )١( 

.19 :" 7"اث المعتبر ؟: 78 المداركك‎ :١ كما فى الخلاف‎ )١( 

(*) الكافى : 78 الصلاء ب ١”اح‏ 2 الوسائل 2: 187 أبواب القنوت ب ١ح‏ 8,. 

(؟) الكافى : 76٠‏ الصلاءً ب الاح 218 الوسائل 2: 58 أبواب القنوت ب ١ح .١7‏ 

(0) الفقيه :١‏ 708- 978, الوسائل *: 58١‏ أبواب القنوت ب ١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 57 

و خصوصا كصحيحة ابن سنان: «القنوت فى المغرب فى الركعة الثانية» و فى العشاء و الغداه مثل ذلككء و فى الوتر فى الركعة الثالثة» 
0 

ولا-فى استحبابه فيها قبل الركوع بعد القراءة» و هو أيضا مدلول عليه بالأخبار العامة كصحيحة ابن عممار: اما أعرف قنوتا إِلَّا قبل 
الركوع) فده 

و مونّقَهُ سماعة: «و القنوت قبل الركوع و بعد القراءة» 9”". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠/ا؟١‏ من تاإللاه0 


و الخاصّةٌ كصحيحة يعقوب بن يقطين: عن القنوت فى الوتر و الفجر و ما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده» فقال: «قبل الركوع حين تفرغ 
من قراء تكك) 59"). 

و مرسلة الفقيه: عن القنوت فى الوتر» قال: «قبل الركوع» قال: فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسى؟ فقال: «لا» «2). 

و إِنْما الخلاف فى موضعين: 

أحدهما: 

فى ثانية الشفع» فالمشهور- كما يستفاد من كلام شيخنا البهائيٌ فى حواشى مفتاح الفلاح و بعض شرّاح المفاتيح- استحبابه فيها أيضاء 
للعمومات الاولى» مضافة إلى صحيحة الحارث بن المغيرة: «اقنت فى كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع)» «12. 

و زرارة: «القنوت فى كل صلاةٌ فى الركعة الثانية قبل الركوع» 07. 


)١(‏ التهذيب ؟: 84- 007 الاستبصار :١‏ 78- 1776, الوسائل *: 7217 أبواب القنوت ب “اح ؟. 

() الكافى : "8٠‏ الصلاة ب ١9ح‏ 18, الوسائل *: 7588 أبواب القنوت ب ”اح 8. 

() التهذيب ؟: 89- 0/8 الاستبصار :١‏ 89"- 17776, الوسائل *: 7217 أبواب القنوت ب “اح #. 

(©) الكافى : "8٠‏ الصلاة ب ١«اح‏ 15 الوسائل *: 788 أبواب القنوت ب ”اح 2. 

(5) الفقيه 187١-17 :١‏ الوسائل *: 588 أبواب القنوت ب 18 ح 2. 

(*) الكافى : 9" الصلاة ب ١"اح‏ ع الوسائل *: 587 أبواب القنوت ب ١‏ ح 4. 

(0) الكافى ": 76٠‏ الصلاءُ ب ا"اح 27 التهذيب 5: 89- 0:٠‏ الاستبصار :١‏ 148 17171, الوسائل #: 788 أبواب القنوت ب "اح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 570 

و موثقةُ سماعة: عن القنوت فى أى صلا؟ فقال: كل شىء يجهر فيه بالقراءةً فيه قنوت» .)١١‏ 

و محمّد: «القنوت فى كل ركعتين فى التطؤع و الفريضة» ."7١‏ 

و المروىٌ فى العيون: «يقوم فيصلَى ركعتى الشفع يقرأ فى كلّ ركعة الحمد مرّهُ و قل هو الله أحد ثلاث مرّاتء و يقنت فى الثانية بعد 
القراءة» ثم يقوم فيصلّى ركعة الوتر يقرأ فيها الحمد و قل هو الله أحد ثلاث مرّات و قل أعوذ بربٌ الفلق مرّة و يقنت فيها قبل الركوع 
و بعد القراءة) 39). 

و فى بعض النسخ: «و المعوّذتان مرّهُ) و لعله الأصح. 

و قيل بسقوطه فيهاء و هو المصرّح به فى كلام شيخنا البهائى فى حواشى مفتاح الفلاح» و يظهر من المداركك و الذخيرة أيضا 5" و 
اختاره فى الحدائق «8). 

لأن القنوت لكونه عبادة يجب توظيفهاء و التوظيف فى الصحيحة إِنّما هو فى المفردة. 

و لصحيحةٌ ابن سنان المتقدّمة؛ بتقريب أن تعريف المبتدأ يفيد الحصرء فيستفاد منها أنّ القنوت منحصر فى الأربعةٌ المذكورةٌ فيهاء 
على كو قرلة رق المعرت وتفن العشاء و قن الرقرع شرا 

أو أن القنوت فى المغرب و العشاء منحصر فى الثانية» و فى الوتر- الذى هو اسم للثلاث- فى الثالثة» على كون قوله: «فى المغرب» و ما 
عطف عليه ظرفا لغواء و كون قوله: «فى الركعة الثانيةٌ و فى الركعة الثالثة» خبرا. 


و يؤْيّده ما ورد فى الأخبار المتكثّرة من أنّه عليه السلام كان يدعو فى قنوت 


." الوسائل 6: 7217 أبواب القنوت ب #اح‎ »17776 -""8 :١ التهذيب ؟: 89 “”/ الاستبصار‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ا/ا؟١‏ من لاللاه0م 


(؟) الفقيه :١‏ 218128-17 الوسائل #: 18١‏ أبواب القنوت ب ١ح‏ ”. 

() عيون أخبار الرضا «ع) ؟: 18١‏ الوسائل : 0ه أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١‏ ح 78. 

(ع) المداركك ": 18 و 15 الذخيرة: *18. 

(0) الحدائق :9م 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 578 

الوتر بكذاء و يستغفر كذاء و يستحبٌ فيه كذا .)1١‏ و لو كان فى الثانية قنوت لم يحسن هذا الإطلاقء لأنْ الوتر اسم للثلاث؛ بل كان 
ينبغى التقييد و لو فى بعضها بالقنوت الثانى. 

و يرد على الأوّل: أن عدم التوظيف فى الصحيحة بعد التوظيف فى غيرها غير ضائر. 

و على الثانى بتقريره الأوّل: أن المفهوم حينئذ يكون عاما فيخصضص بما مرّ من النوافل» كما خصّ سائر النوافل و الفرائض. 

و بتقريره الشانى: أن المفهوم حينئذ و إن كان خاصًاء حيث إِنّه حينئذ أن لا قنوت فى الوتر فى غير الثالثة» و لكنّه يعارض خبر العيون 
المنجبر ضعفه لو كان بالعمل- مع كونه غير ضائرء لمقام التسامح- و الترجيح لرواية العيون» لمخالفتها العامّة. و لولاه أيضا لتساقطا و 
يرجع إلى العمومات المتقدّمة. 

و أما ما أده ففيه: أنه يمكن أن يكون استحباب الأمور المذكورة ثابتا فى مطلق قنوت الوترء فلذا أطلق. 

و ثانيهما: 

فيما بعد الركوع من الثالثة؛ فإنّه صرّح جماعة منهم: المعتبر» و المنتهىء و التذكرة؛ و التحريرء و الروضة باستحباب القنوت فيه أيضا 
«"». و فى الثانى: لا أعرف فيه خلافا 370). 

ولكن يظهر من بعض هذه الكتب 60" أَنْ المراد به الدعاء المأثور الذى أوّله: 

«هذا مقام من حسناته نعمة منكك» «0) إلى آخره؛ و صرّح بذلكك فى الذكرىء قال: 


سممّى فى المعتبر الدعاء بعد الركوع قنوتا «5). 


.٠١ انظر: الوسائل #: 778 أبواب القنوت ب‎ )١( 

(9 الم لل المعيى انلق التذكرة كا الال ادي 1 ا الروضة ادع 

المتعيى 1551 

(؟) كالمعتبر و المنتهى و التذكرة. 

(5) الكافى “: 70" الصلاة ب 70 ح 18» مستدرك الوسائل ©: 5١‏ أبواب القنوت ب ١18‏ ح ”؟. 

(©) الذكرى: 185. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 571 

و على هذا فمن أثبته هناكك إن أراد مجرّد هذا الدعاء فلا كلا-م معه. و إن أراد معه غيره أيضا من رفع اليد إلى حيال الوجه. أو 
توظيف كل ما ورد فى قنوت الوتر فلا دليل له» فإنّ المتيقّن من الأخبار أنّ ما قبل الركوع قنوت»؛ فيكون كل ما ورد فى القنوت فيه 
موظفاءو أنا كول القدرت الرارد فى الأار لذلكف أرضنا قفي ايت 


المسألة السابعة: قالوا: يستحبّ فى قنوت الوتر الدعاء للإخوان بأسمائهم, و أقلهم أربعون. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/ا؟١‏ من تاإنلاه0م 


ذكره الشيخ فى المصباح .١١‏ و الشهيد فى البيان و الذكرى »5١‏ و الكفعميّ 00 و المداركك «» و غيرهم. و نقل فى الذكرى عن 
ابن حمزة و بعض المصريّين من الشيعة أنّهِ يذكرهم من أصحاب النبيئ و الأثمةٌ و يزيدهم ما شاء «8). 

و الظاهر كفاية نقل هؤلاء الأعلام فى إثبات الاستحباب و إن لم يذكروا عليه رواية. 

و يستحبٌ فيه الاستغفار سبعون مرّْء كما فى الروايات المعتبرة» منها: 


الصحاح الأربع لأبناء حازم 012١‏ و عمار 407 و يزيد 0/8 و أبى يعفور 40/. بل الزائد إلى 


.١78 مصباح المتهجد:‎ )١( 

(؟) البيان: 18٠١‏ الذكرى: .١١10‏ 

() مصباح الكفعمى: 07. 

7١ :" المداركك‎ )©( 

.١١6 الذكرى:‎ )0( 

(©) الكافى *: 58٠١‏ الصلاهُ ب 83ح 2# التهذيب ؟: 80١-١0‏ الوسائل *: 58١‏ أبواب القنوت ب ١٠ح‏ 8 
(/) التهذيب ؟: -١١‏ 898, علل الشرائع: 78- »١‏ الوسائل *: 18١‏ أبواب القنوت ب ١٠ح‏ “7. 

(8) الفقيه :١‏ 1508-09 المحاسن: "ال الوسائل #: 778 أبواب القنوت ب ١٠ح‏ 27 ". 

(9) الفقيه :١‏ 09 1504. علل الشرائع: 88- 7, الوسائل *: 778 أبواب القنوت ب ٠١‏ ح 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 57/8 

مائة: للمروىٌ فى المصباح ."١١‏ و ذكر العفو ثلاثمائة مرّه لمرسلة الفقيه .07١‏ 

و ظاهر الشيخين- الطوسيى و الكفعمىّ- تقديم الدعاء للإخوان ثم الاستغفار ثمّ العفو ”0. 

ولا بأس بالقول بهذا الترتيبء لقولهماء مع ما ورد فى الأوّل من أن تقديمه على الدعاء معين على استجابته. 
وورد فى صحيحة ابن أبى يعفور فى الاستغفار نصب اليد اليسرى و العدٌّ باليمنى «6). 

وقد يقال بذلكك فى غيره من الدعاء و العفو أيضا. 

وفيه إشكالء سيّما مع ما ورد فى مطلق القنوت و خصوص تنوت الوتر من استحباب رفع اليدين. و الظاهر أنه الباعث على اقتصار 
شيخنا البهائى فى مفتاح الفلاح فى ذلك بالاستغفار. 

ولو فعل ذلكك فى غيره أيضا لا بقصد استحبابه فلا محذور فيه. 


المسألة الثامنة: قد صرّح جملة من الأصحاب بترى النافلة لعذر 


«0» و منه الهم و الغم. 

وليس مرادهم عدم استحبابها حينئذ» للإجماع على أنّ فاعلها مع ذلك آت بالمستحبٌ مثاب. ولا أن بدون العذر لا يجوز تركهاء 
للإجماع على الجواز أيضا. 

بل المراد نقصان التأكيد الوارد فى حقّها- حتّى إِنّهِ جعل تركها معصية تأكيدا فى فعلها- و أقلئِهُ المطلوبية حينئذ. 

وهو كذلكك. لما فى الرواية: «إِنَ للقلوب إقبالا و إدباراء فإذا أقبلت 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة طالا؟١‏ من انلام 


.178 مصباح المتهجد:‎ )١( 

(؟) الفقيه 2181١ -71١ :١‏ الوسائل *: 18١‏ أبواب القنوت ب ١٠ح‏ 2. 

() مصباح المتهجد: 11# مصباح الكفعمى: 07. 

() راجع الهامش (4) من الصفحة السابقة. 

(0) كمافى الذكرى: 1١8‏ و الحدائق 2: .2١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 579 

فتنفلواء و إذا أدبرت فعليكم بالفريضة» .)١١‏ 

و المروىٌ فى النهج: «إِنْ للقلوب إقبالا و إدباراء فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل و إذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض» .)7١‏ 
و فى رواية على بن أسباط: إن أبا الحسن عليه السلام إذا اغتمم ترك النافلة 8”9. 

و نحوه روى عن الرضا عليه السلام ."5١‏ 


المسألة التاسعة [استحباب ركعتى الغفيلة] 


صرّح جماعة من الأصحاب ]١[‏ باستحباب ركعتين بين المغرب و العشاء و تسمى ركعتى الغفيلة» يقرأ بعد الحمد فى الأولى و ذَا الْلُونِ 
الآيتين «8» و فى الثانية وَ عِنْدَهُ مَفاتح الْعَهب الآبهُ «5» و يقنت فيها بما يأتى. 

و يدل عليه ما رواه الشيخ فى المصباح: «من صلَّى بين العشاءين بركعتين يقرأ فى الأولى الحمد و قوله تعالى و ذَا الْنُونِء إلى وَ ذلك 
نُنْجى الْمُؤْمِنِينَه وفى الثانية الحمد و قوله و عِنْدَهُ مَفاتحٌ الْعَهب- الآية- فإذا فرغ من القراءة رفع يديه و قال: اللّهم إِنَى أسألك بمفاتح 
الغيب التى لا يعلمها إِلَا أنت أن تصلَى على محتّرد و آل محترد و أن تفعل بى كذا و كذاء و يقول: اللْهم أنت ولي نعمتى و القادر 
على طلبتى تعلم حاجتى فأسألكك بمحمّد و آله عليه و عليهم السلام لما قضيتها لى» و سأل الله حاجته» أعطاه اللّهِ ما سأل» 07. 


.88 :2 و صاحب الحدائق‎ .1١8 كالشهيد فى الذكرى:‎ ]١[ 


.,8 ح١8 ح 18 الوسائل ©: 88 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب‎ ١ الكافى *: 58 الصلاة ب‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة 7: 237-778 الوسائل *: 7١‏ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 8١ح .١١‏ 

(5) الكافى ": *58 الصلاهُ ب 5١‏ ح 18 التهذيب 7: 75-1١‏ الوسائل ؟: 24 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١8‏ ح © و فى 
الجميع «إذا اهتم). 

(©) التهذيب 7: 77-1١‏ الوسائل 5: 284 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١18‏ ح 6. 

(0) سورة الأنبنام 71 لإا غير 

(©) سورة الأنعام ©: 09. 

() مصباح المتهجد: 45 الوسائل 8: ١5١‏ أبواب بقيهُ الصلوات المندوبة ب ١7ح‏ ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جه ص: 67٠‏ 

و روى مثله السيد ابن طاوس فى فلاح السائل و زاد: «فإنٌ النبى صلَى الله عليه و آله قال: لا تتركوا ركعتى الغفيلة و هما ما بين 
العشاءين) .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً عال/ا؟١‏ من تاإللاه0 


تزعو الفقوامر ساف وق الغذا دامر قفا الدروشان :رسول اللفعيك.الاصيدني السمتدواف ماع القلة و لوي كين 
خفيفتين» فإِنّهما تورثان دار الكرامة». 

قال: و فى خبر آخر: «دار السلام و هى الجنة» و ساعة الغفلةٌ ما بين المغرب و العشاء الآخرة) .١‏ 

وامقوقع العيذيب ازا وق« بارضول للدمان | للمعلوو نوها ساعة العفلةة قال ماين الخريهو العقادا 0 

و رواها فى فلاح السائل أيضا و زاد: «و قيل: يا رسول الله و ما معنى خفيفتين؟ قال: تقرأ فيهما الحمد وحدهاء قيل: يا رسول الله متى 
أصليهما؟ قال: 

ما بين المغرب و العشاء) (©"). 

ولا يخفى أن المستفاد من روايةٌ الفقيه و ما بعدها استحباب التنفّل فى ساعة الغفلة» و أن فرده الأدنى ما يقتصر فيه على الحمدء و لا 
يثبت منها استحباب الزائد عن أربع المغرب. و كما يستفاد من الذكرى جواز الاقتصار فى ركعتى الغفيلة على الحمد أيضا و هو فرده 
الأدنى «8). و هذا لا خفاء فيه. 

و كذافى جواز جعل ركعتى الغفيلة ركعتين من الأربع» لجواز الإتيان بالأربع بهذه الكيفية إجماعاء و يصدق على الفاعل حينئد أنّه 
عل يق اللليين كذا: 


." ح‎ ١8 أبواب بقيهُ الصلوات المندوبة ب‎ "١ :© فلاح السائل: 0؟؟: مستدركك الوسائل‎ )١( 

.١ لاه 2ه العلل: ع‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(9) التهذيب ؟: 75#- #ا48. الوسائل 8: 1٠١‏ أبواب بقيهُ الصلوات المندوبة ب 7٠١‏ ح .١‏ 

(؟) فلاح السائل: 50 758؛ مستدركك الوسائل ©: ١7‏ أبواب بقيةُ الصلوات المندوبة ب ١5‏ ح ؟. 

.١1١28 الذكرى:‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 5١‏ 

و أمّرا تقيبده بالزائد على الأربع فلا دليل عليه» و ثبوت نوع من الثواب لكيفةٍة فى الأربع كقراءة التوحيد لا ينافى ثبوت نوع آخر منه 
لكيففة أخرىء كما فى قراءة السور فى فريضة خاصة. 

و إِنْما الخفاء فى وجوب جعلهما منها- و لو على القول بجواز الإتيان بغير الرواتب فى وقت الفرائض- بناء على توقِيفدَة العبادة و عدم 
دلالة على كونهما غير الأربع» فيقتصر فى التوقيف على المتيقن» و عدمه. 

و الثانى هو الأظهر لقوله: «من صلَى بين العشاءين» إلى آخره. فإنّه يشمل بعمومه من صلَى الأربع أيضاء و يجزى فى غيره بالإجماع 
الغر كيد 


المسألة العاشرة: يجوز الجلوس فى النوافل كلها و لو اختياراء 
اشارة 


بالإجماع المحمّق و المحكي فى المعتبر و المنتهى و التذكرة و الإيضاح و البيان و المداركك ١١‏ و غيرها. و هو الحبَّهُ فى المقام؛ 
مضافا إلى الأصل و المستفيضة كروايتى سدير (07: و ابن ميسرةٌ 09 و حسنةُ سهل 050: و غيرها. 

وخلاق الحلى غاذ لاقو مخسيضه المجوز بالنهاية غريك: 

و الأفضل أن يصلى قائماء لظواهر المستفيضة و صريح المروىٌ فى العلل و العيون: «صلاهُ القاعد على نصف صلاة القائم) «©. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 0/ا؟١‏ من تاإللاه0 


:* البيان: 181 المداركك‎ 1١:١ هلا الأيضاح‎ 2١ المعتبر ؟: "ا المنتهى 41 /151ء التذكرة‎ )١( 

"0 

(؟) الكافى *: 5٠١‏ الصلاه ب 4م ح ١‏ التهذيب 5: -١84‏ علاتى الوسائل 8: 541 أبواب القيام ب 6 ح .١‏ 

(©) الفقيه ٠١8٠ 778 :١‏ التهذيب 5: 107١‏ 8/ات» الوسائل 0: 807 أبواب القيام ب ١١ح‏ ". 

(©) الفقيه 2٠١1/ -1154 :١‏ التهذيب #: 201-117 الوسائل 8: 54١‏ أبواب القيام ب *ح ؟. 

(8) السرائر انو 

(©) العلل: 727, العيون 7: 23٠١1‏ الوسائل 8: 59 أبواب القيام ب هح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 577 

أو يقوم فى آخر السورة و يتمّها و يركع؛ لصحيحتى الحمّادين ١١‏ و موثّقَةُ زرارة .07١‏ 

أو يضعًف الركعات. فإنّه أيضا من المستحبّء كما صرّح به المفيد 017 و الفاضلان فى المعتبر و التذكرةٌ و القواعد «"» و الشهيد فى 
البيان «0» لروايتى الصيقل «*» و محمد 07. و المروىٌ فى كتاب عليئّ: عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلى؟ قال: 
«يصلى النافلة و هو جالس و يحسب كل ركعتين بركعة» و أمَا الفريضة فيحسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع 
القيام) «8). 

وفى قرب الإسناد: عن رجل يصلى نافلة و هو جالس من غير علَهُ كيف تحسب صلاته؟ قال: «ركعتين بركعةٌ) «4). 

و وروده فى الاولى و إن كان بالأمر الدالٌ على الوجوب. إِلَّا أن الإجماع على عدم وجوب الإتيان بتمام العدد فى النوافل ينفيه» مضافا 
إلى صحيحة أبى بصير: 

نا تتحدّث نقول: من صَلَّى و هو جالس من غير عله كانت صلاته ركعتين بركعة 


." علات, الوسائل 0: 548 أبواب القيام ب 4 ح‎ -١7١ :7 الأولى: التهذيب‎ )١( 

الثانية: الفقيه ٠١68 -17*4 :١‏ التهذيب 1: 198- 1188 الوسائل 2: 548 أبواب القيام ب 9ح ”؟. 

(؟) الكافى *: 8١١‏ الصلاء ب 88 ح فى التهذيب ؟: -١7١‏ لات الوسائل 2: 598 أبواب القيام ب 4 ح .١‏ 
(") المقنعة: .١157‏ 

(©) المعتبر 7: *7» التذكرة :١‏ ه/اء القواعد :١‏ 1" 

.١107 البيان:‎ )0( 

(©) التهذيب 7: -١88‏ عت الاستبصار 1١81-79 :١‏ الوسائل 0: 59 أبواب القيام ب 0ح 8. 

(0) التهذيب 7: -١88‏ هلة, الاستبصار 3٠١8١ -79 :١‏ الوسائل : 597 أبواب القيام ب 0ح ". 

(8) مسائل على بن جعفر: -١7١‏ 1915, الوسائل 0: 547 أبواب القيام ب دح ه. 

(9) قرب الاسناد: 18-109 الوسائل 3: 545 أبواب القيام ب 0ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 8 ص: “5177 

و سجدتين بسجدة» فقال: «ليس هو هكذاء هى تامّهُ لكم) .0١١‏ 

و ظاهرها كون التمام للشيعة تفضلياء فلا ينافى أَفضِايَةُ القيام- الثابتة مع النصوص بالإجماع- و كونه أكثر ثوابا بالاستحقاق, و نريد 
ذلك بالتفضيل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب9/ا؟١‏ من لاإنلاه0 
فرعان: 


أ: يستحبٌ الترّع للمصلى جالسا حال القراءة» و ثنى الرجلين حال الركوع؛ بالإجماع كما فى المنتهى »07١‏ و تدل عليه أيضا موثّقة 
حمران: «كان أبى إذا صلّى جالسا تربّع فإذا ركع ثنى رجليه) 70. 

وقد مضى تفسيرهما (©). 

ب: لا يجوز الاضطجاع و لا الاستلقاء» على الأصيح الأشهر, لتوقيفتُ العبادة و عدم النقلء و لا معلومية صدق الصلاه عليه حينئذ و إن 
صدق فى الجملهٌ معه. 

خلافا للإيضاح »8١‏ لدليل عليل. 


المسألة الحادية عشرة: سقوط نوافل الظهرين فى السفر 
اشارة 


كعدم سقوط نوافل المغرب و الفجر و إحدى عشرءٌ ركعة الليل و الوتر إجماعى» مدلول عليه بالمعتبرة المستفيضة التى يأتى ذكر 
و فى ركعتى الوتيرة قولان: 
السقوطء و هو للأكثرء بل فى السرائر و المنتهى» و عن الغنية: الإجماع 


.١ /الات, الوسائل 0: 5847 أبواب القيام ب ه ح‎ -١07١ :5 التهذيب‎ ٠١8-178 :١ الصلاهُ ب 4ع ح 1 الفقيه‎ 5٠١ :* الكافى‎ )١( 

(؟) المنتهى .1917/:١‏ 

(*) الفقيه 2٠١64 -778 :١‏ التهذيب 1: -10/١‏ 4لات, الوسائل 3: 807 أبواب القيام ب ١١‏ ح 8. 

(؟) راجع ص 28. 

.٠٠١ :١ إيضاح الفوائد‎ )5( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 67 

عليه »»١١‏ للعمومات المستفيضة كصحاح حذيفة» و ابن سنان, و أبى بصير: 

«الصلاهً فى السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شىء) .)١١‏ 

و زاد فى الثانية: «إِلّا المغرب» «07. 

و فى الثالث مع ذلكك: «فإنْ بعدها أربع ركعات لا تدعهن فى حضر و لا سفره و ليس عليكك قضاء صلاه النهارن و صل صلاة الليل و 
اقضه) (©). 

و موثّقُ سماعة: عن الصلاءً فى السفر فقال: «ركعتين ليس قبلهما و لا بعدهما شىء. إِلَا أنه ينبغى للمسافر أن يصلَى بعد المغرب أربع 
ركعات» و ليتطوّع بالليل ما شاء» «0) الحديث. 

و رواية التمار: «إنّما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما و لا بعدهما شىء: إِنَا صلاة الليل على بعيركك حيث توجه بكك؛ 0©. 
وتدل عليه أيضًا العله المضدّحة بها فى رواية أبى يحبى: عن ضصلاة النافلة بالنهار فى السفرء فقال: ديا بنى لو صلحت النافلة فى السفر 
لتمت الفريضة» 037. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة /ا/ا؟١‏ من تإنلاهم 


و عدمه. وهو للشيخ فى النهاية «7» و ظاهر الصدوق فى الفقيه و العلل 


.28 الغنية (الجوامع الفقهية):‎ 2198 :١ المنتهى‎ 219 :١ السرائر‎ )١( 

(0) التهذيب 7: -١‏ 6, المحاسن: 037/١‏ الوسائل *: 8١‏ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١7ح‏ ؟. 

(9) التهذيب 5: 0١-1‏ الاستبصار -77١ :١‏ 0/78 الوسائل ©: 87 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 7١‏ ح ". و فى الجميع: إلا 
المغرب ثلاث). 

(؟) الكافى : 59 الصلا ب 47 ح 2# التهذيب 7: -١©‏ 6 الوسائل ©: 87 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١7ح‏ /. 

(0) الكافى *: 5*9 الصلاة ب 417 ح »١‏ الوسائل *: 817 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١5‏ ح . 

(©) الفقيه :١‏ 1597-78 التهذيب 7: -١8‏ 57 الوسائل *: 8 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 7١‏ ح ". 

(/) الفقيه :١‏ 788- 217917 تهذيب 1: -١8‏ ع0 الاستبصار 0/8٠١ -77١ :١‏ الوسائل ©: 87 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١7ح‏ 6. 
(8) النهاية: /اه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 570 

و الأمالى .١١‏ بل فى الأخير أنه من دين الإماميّةُ. و هو صريح الفضل بن شاذان» كما يظهر من باب الثالث و الثلاثين من العيون ١3)؛‏ و 
قوّاه فى الذكرى و الروضة «. و استجوده فى المداركك 50"؛ و اختاره فى الحدائق «8)» و هو الظاهر من بعض مشايخ والدى رحمه 
اللّهِ [1]. 

وهو الحقّء للأصلء و ما رواه فى الفقيه و العلل و العيون: «و إِنْما تركك تطوّع النهار و لم يتركك تطوّع الليل لأنّ كل صلاه لا يقصر 
فيها لا يقصر فى تطوعهاء و ذلك أن المغرب لا يقصر فيها فلا يقصر فيما بعدها من التطوّع, و كذلك الغداءً لا يقصر فيما قبلها من 
التطوّعء و إِنْما صارت العتمه مقصورة و ليس يتركك ركعتيها لأنَّ الركعتين ليستا من الخمسينء و إِنّما هى زياد فى الخمسين تطوّعا 
ليتمم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع) .)2١‏ 

و فى الفقه الرضوئٌ: «و النوافل فى السفر أربع ركعات» إلى أن قال: 

«و ركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس» .017١‏ 

و ضعف سند الاولى- كما قيل «08- ممنوع, إذ ليس فيه من يتوقف فيه إِلَا عبد الواحد بن عبدوس و على بن محمد بن قتيبة» و هما 


من مشايخ الإجازه فلا يضرٌ عدم توثيقهما. و لو سلّم فبعد وجوده فى الأصول المذكورة غير ضائر. 
]١[‏ الظاهر أنه الوحيد البهبهانى» انظر: حاشية المداركك (المداركك بالطبع الحجرى): .١١18‏ 


.015 العلل: 721 الأمالى:‎ 55٠ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) العيون ”: ١١7‏ قد ذكر علل الفضل بن شاذان فى الباب الرابع و الثلاثين من العيون» فراجع. 

.١71١ :١ الروضة‎ 1١ الذكرى:‎ )( 

(©) المداركك ": /717. 

(0) الحدائق ع: عع. 

(©) الفقيه -19٠ :١‏ 21370 العلل: /721) العيون 7: 21١7‏ الوسائل 5: 817 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 75ح ه. 
(0) فقه الرضا «ع)»: 2٠٠١‏ مستدركك الوسائل : 8 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 77ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة //ا؟١‏ من انلام 


(8) انظر: المداركك *: /31. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 578 

و لو قطع النظر عنه أيضا فللتسامح فى أدَلَهُ السنن لا ضير فيه. 

و القول بأنّه إنُما هو حيث لا يحتمل التحريم- كما فى المقام- للزوم التشريع؛ و إِلَّا فلا تسامح قولا واحدا .0١١‏ 

كلام خال عن التحصيلء كيف؟! و جميع أدلَه التسامح جارية فيه و لولاه لما كان تسامح فى شىء من العبادات إذ كلها مما يستلزم 
التشريعء مع أن هذا ممما أورده النافون للتسامح على مثبتية» و أجابوا عنه بأنّ بعد دلالة الأدلّة على التسامح لا يلزم التشريع المحرّم. 
فدعوى الإجماع على عدم التسامح فى مثله من أغرب الدعاوى. كدعوى شذوذ الأخبار الدالّه على عدم السقوط لندرة القائل, فإنّ بعد 
فتوى مثل الفضل و الصدوق و الشيخ من قدماء الأصحابء و دعوى أنه من دين الإمامية الظاهرة فى اشتهاره فى الصدر الأوّل؛ و 
ذهاب جمع من المتأخرين إليه» و تردّد طائفة منهم فى المسألة كالفاضلين فى النافع و التحرير 227 و المقداد 0 و الصيمرىٌ 50"» بل 
نسب إلى التذكرة و الجامع أيضا 8١‏ كيف ينسب الخبر إلى الشذوذ؟! فلا تأمّل فى حجتته فى المقام. 

سما مع تأيّده بصحيحة محمد: عن الصلاهً تطوّعا فى السفرء قال: «لا تصلّ قبل الركعتين و لا بعدهما شيئًا نهارا» «2. 

بل هى أيضا تدلّ على عدم السقوطء لأنّ الظاهر كون القيد بعد الإطلاق فى السؤال احترازيًا. 

و يتأئّد أيضا بما مر من الأخبار الدالَهُ على كون الوتيرة عوض الوتر يقدم 


.٠٠١ :١ انظر: الرياض‎ )( 

(؟) المختصر النافع: 1١‏ التحرير :١‏ 18. 

(9) التنقيح الرائع :١‏ 189. 

(ع) حكاه عنه فى الرياض .٠٠١ :١‏ 

(0) التذكرة 2/١ :١‏ الجامع للشرائع: 09. 

(©) التهذيب ”: 237-1١‏ الوسائل 5: 8١‏ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: /511 

عليها من يخاف فوتها »1١‏ و الوتر لا تتركك فى السفر فكذا عوضها. 

فلم يبق إِلَا تعارض هذه الأخبار مع ما سبق من أخبار السقوطء و لا شكك فى ترجيح هذه؛ لكونها خاصّة و أخبار السقوط عامّة. 

و ترجيح الثانية باعتضادها بالشهرة و الإجماع المنقول لا يكافئ الخصوصِيَ سيّما مع معارضة نقل الإجماع مع مثله» بل أقوى منهه 
لكونه أقرب إلى المعصوم و أظهر فى الدلالة» و اعتضاد الأولى أيضا بالاستصحابء و بعمومات المستفيضة المثبتة لهاتين الركعتين 
مطلقاء مع أنّها أيضا بنفسها معارضة لعمومات السقوط بالعموم من وجه موجبة للرجوع إلى الاستصحاب لو لا الترجيح. 

هذا كله مع ما فى كثير من أخبار السقوط من ضعف الدلالة, فإِنْ قوله: 

«الصلاء فى السفر» فى صحيحة أبى بصير و موثّقَةُ سماعة 259 و إن كان عاماء إِنَا أن قوله فى الاولى: «و صلّ صلاة الليل» الظاهر فيما 
يقابل صلاة النهار بقرينة قوله: 

«و ليس عليك قضاء صلاة النهار) و فى الثانية: «و ليتطوّع بالليل ما شاء» مما يعارض هذا العموم و يصلح قرينة للتخصيص. و الحمل 
على العموم فى مثل ذلكك غير ثابت» و كذا فى رواية التمار. 

مع أن هاهنا كلاما آخر و هو: أن الظاهر من الأخبانو الفعاوى أن الساقط هو تافلة الضلاة فإنٌ المراد من قوله «ليس قبلهما و لا 
بعداهماة أنه لبس من ثافلتهما لا من مطلق التافلة: و إلا فقبل العشاء لا تسقط ركعات المغرب» و الوتيرة ليست ثافلة لصلاة العشاء- و إن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١/9‏ من تانلاه0 


أضيفت إليها فى بعض الأحاديث حيث يكفى أدنى ملابسة فيها- و تدل عليه رواية الفقيه و العلل المتقَدّمةٌ «0: و ما دل على كونها 
غوفيا للوتروو أن القس عن اللداطليدى ]لف كان له ينعليا لتالكفين الأضار البطوضة بايا ا هد 


8 ح وب 19ح‎ ١ انظر: الوسائل *: 58 و 48 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب‎ )١( 

( الصقدمة عن 6 

() فى ص 6*0. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: /57 

من الخمسين .١١‏ و على هذا فلا تعارض بين أخبار عدم السقوط و بين ما سبق أيضا. 

فروع: 

: 

سقوط ما يسقط من النوافل فى السفر عزيمة: كما يدل عليه نفى صلاحيتها فى روايةٌ الحتاط المرادف للفساد 0479 و ثفى أصلها الدال 
على انتفاء التوقيف فى العمومات «*). 

وليس فى النصوص الدالَّهُ على جواز قضاء النوافل النهاررة فى الليل «15- لو تفث دلالتها عليه- دلالة على مشروعيتها نهاراء حتَى 
يجعل دليلا على أنّ المراد بالسقوط الرخصة و رفع ]١[‏ تأكد الاستحباب. 

من صلَى العشاء فى وطنه و سافر بعده فهل يجوز له أن يصلَى الوتيرة فى السفر على القول بسقوطها أم لا؟ و من صلّاها فى السفر ثمّ 
دخل الوطن هل يجوز له الوتيرة فى الوطن أم لا؟ 

و كذا من دخل عليه [الوقت] [1] فى الوطن و أراد السفر و الإتيان بصلاهً الظهر فى السفر هل يجوز له الإتيان بنافلة الظهر فى الوطن أم 
5و ولو أخر السافر الذي صلى العلير فى السقر شولاة عفيرة إلى دنهول الوط فيل هوق ل أن يضلى تزاقل العصير ف السفرة 

ظاهر عموماظ: «اللاة فى السفر ركان لبس قلهسا و لذ هما شح 1ه أن كل هنا بفصر لس قبل و افده قت وسرواء كان 
وقت النافلة حاضرا أو مسافراء 


]١[‏ فى «س» و اح): دفع. 
[1] أضفناه لاستقامة المتن. 


.59 انظر: الوسائل : 9 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب‎ )١( 
راجع ص 7©, رواية أبى يحيى.‎ )0( 

(") انظر: الوسائل : 6١‏ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب .5١‏ 
(6) انظر: الوسائل : 65 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ؟5. 
(0) انظر: الوسائل : 6١‏ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب .5١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 578 


وأأنّ كل الا بقصر يهوز ناقلعه و إن كان قت الناقلة فن السفنء 
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إِلَا أنَ مونّقَهُ عمار تدل على غير ذلكك و هى أنّه: سئل: إذا زالت الشمس و هو فى منزله ثم يخرج فى سفر؟ قال: «يبدأ بالزوال فيصليها 
ثم يصلّى الاولى بتقصير ركعتينء لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الاولى» و سئل: فإن خرج بعد ما حضرت الاولى؟ قال: «يصلّى 
أربع ركعات ثمّ يصلى بعده النوافل ثمانى ركعات. لأنّه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى؛ فإذا حضرت العصر صلَى العصر 
بتقصير) .)١١‏ 

و مضمونها هو المشهوره بل نسبه بعض مشايخنا إلى الأصحابء و عليه الفتوى. فيجوز لمن أدركك وقت النافلة فى الحضر فعلها أداء و 
قضاء و لو أخر الفريضة إلى السفر أو قدّمها فى السفر. 

ح 

ظاهر الأخبار عدم سقوط النوافل فى الأماكن الأربعة الشريفة. لاختصاص قوله: «الصلاه فى السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما 
شىء) بغيرها قطعا. 

فتبقى عمومات النوافل سليمة عن المعارضء بل معاضدة بغيرها أيضا كصحيحة على بن مهزيار: قد علمت- يرحمكك اللّه- فضل 
الصلاءً فى الحرمين على غيرهاء فأنا أحبٌ لكك إذا دخلتهما أن لا تقصر و تكثر فيهما من الصلاة) .)3١‏ 

و رواية علي بن حديد: عن الصلاءٌ فى الحرمينء قال: «صلّ النوافل ما شئت» «0. 

و المروىٌ فى كامل الزيارة فى المسافر قال: «صل فى المسجد الحرام ما شئت 


.١ ح‎ ١7 الوسائل *: 80 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب‎ 4/88 -777 :١ التهذيب 5: 289-18 الاستبصار‎ )١( 

(؟) الكافى *: 210 الحج ب 90 ح ل التهذيب 8: 5374- 215417 الاستبصار 7: 

مس 1188 الوسائل 8: 050 أبواب صلاة المسافر 10 ح 6. 

(9) التهذيب ه: 878 215417 الاستبصار 5: 7721 11774 الوسائل 8: 07 أبواب صلاةٌ المسافر ب ١0‏ ح 7". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 8 ص: 6٠‏ 

تطوّعاء و فى مسجد الرسول ما شئت تطوّعاء و عند قبر الحسين عليه السلام, فإِنّى أحبٌ ذلكك» و عن الصلاه عند قبر الحسين عليه 
السلام تطوّعاء قال: «نعم» ما قدرت عليه) .0١١‏ 

ويتئه على الجواز أيضا ما مرّ من قوله: «لو صلحت النافله لتمت الفريضة) .)7١‏ 


المسألة الثانية عشرة: لا يجوز نقص النوافل عن الركعتين و لا زيادتها عنهما فى غير الوتر و صلاةٌ الأعرابق» 


بل لا بد فى كل ركعتين منها عن تسليمة: لأنّهِ المعروف من صاحب الشريعة» فيجب الاقتصار عليه. لتوقيفيةُ العبادة» و لقوله: 

«صلوا كما رأيتمونى أصلّى» 0 

و لخصوص المستفيضة من طرق الفريقين» ففى النبوئ: «صلاة الليل و النهار مثنى مثنى» 159. 

و فى آخر: «بين كل ركعتين تسليمة) «8). 

و فى المروىٌ فى قرب الإسناد: عن الرجل يصلى النافلة أ يصاح له أن يصلّى أربع ركعات لا يسم بينهنٌ؟ قال: «لاء إلا أن يسلّم بين 
و فى مستطرفات السرائر: «و افصل بين كل ركعتين من نوافلكك بالتسليم» 00. 

واظاه عده الأخات البقض شعقها بالشهرة و كلبات الأميحان د هرمة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/1 من لاللاه0م 


.١ ح‎ ١8 كامل الزيارات: 7*8 الوسائل 8: 018 أبواب صلاةٌ المسافر ب‎ )١( 

(0) راجع ص 576 رواية أبى يحيى. 

0020 صحيح البخارى :١‏ 1217. 

(ع) سنن ابن ماجه :١‏ 819 13317. 

(0) سنن ابن ماجه ١19 :١‏ 17"378. 

(©) قرب الإسناد: «19- 76/ الوسائل ©: 6 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١18‏ ح ؟. 


(0) مستطرفات السرائر: 2١-1١‏ الوسائل *: 27 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١18‏ ح ". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 65١‏ 


الزيادة و النقص من دون تشهّد و تسليم؛ بل صرّح بها جماعة منهم الحلى مدّعيا عليه الإجماع .١١‏ 
و أمَا ما تدل عليه عبارة الخلاف و المنتهى أوّلا من أنّ ذلكك على الأفضاتَةُ «؟» فليس المراد منه ذلككء لتصريحهما أخيرا بالتحريم. 


(6 السام مق 
(0) الخلاف :١‏ /2717 المنتهى :١‏ 192. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» الجزء ع٠‏ 

[تتمة كتاب الصلاةً] 

[تنمة المقصد الثانى فى ماهية الصلاةً و أفعالها بأقسامها] 
اشارة 

بشم الله لمن الوَحِيم 

الباب الثالث فى الصلوات الواجبة غير اليومية 


اشارة 


وهى عدَّهُ صلوات تذكر فى مطالب 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج28 ص: ٠‏ 


المطلب الأوّل فى صلاهٌ الجمعة 


اشارة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 81/؟١‏ من تلاللاه0 


و الكلام إِمًا فى حكمهاء أو شرائطهاء أو من تجب عليه» أو كيفيتهاء أو وقتهاء أو لواحقهاء فهاهنا ستهُ أبحاث. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج 8) ص: . 


البحث الأوّل فى حكمها 

اشارة 

وفيه ثلاث مسائثل: 

المسألة الأولى: صلاهً الجمعة واجبة فى الجملة» بإجماع الأمَهَ بل الضرورةٌ الدينيّة. 


وأقلال علس قافا النييات السك اكرات 1 

بل الآيهُ الشريفة «07- على ما ذكره الأكثر- و إن كان فيه نظر على الأظهر؛ لعدم صراحتها فى صلاه الجمعة: لعموم الذكر. و عدم 
المخصص إلا ما قيل: من اثفاق المفسرين 0. 

و إشعار المروى فى العلل: «إذا قمت إلى الصلاة فأتها سعيا- إلى أن قال:- فإنّ الله عز و جل يقول يا أَبّهَا الّذِينَ آمنُوا إذا نُودِىَ 
لِلِصَّلاةْ مِنْ يَوْم العيفة ناهذا 9 ذكر الله و معنى فاسعوا هو الانكفاء» «©). ْ 

وعدم ريعرب النسن إلى غيرها حين النداء» بل و لا استحبابه مترتبا عليه. 

و الأوّل ممنوع 

» كيف؟! و فسّدره فى الكشّاف و تفسير البيضاوى بمطلق الصلاة «8). و بعض المفشّرين ما بالحجج عليهم السلام. و عن صاحب 
التيسير 129 عن المفسرين: أن المراد إِمَا الصلاة» أو الخطبة» أو سماع الوعظ. و قال بعض المفشرين إذا نُودِى لِلصَّلاةٌ مِنْ يوم العف 


.١ انظر: الوسائل : 740 أبواب صلاه الجمعةٌ ب‎ )١( 

(؟) الجمعة: /. 

( انظر: رسائل الشهيد الثانى: 8١‏ و روض الجنان: 58. 

(؟) العلل: /اه"٠-‏ ١ء‏ الوسائل 2: ٠١‏ أبواب أحكام المساجد ب /اح ١‏ و فيه (الانكفات). 

(0) الكمّاف 6: 0ه تفسير البيضاوى 2: 157. 

(9) فى النسخ المخطوطة: التفسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ٠١‏ 

إلى وظائفه من الغسل و قصّ الأظافر و الشُوارب و التطتب و التنوير و حلق الرأسء و غير ذلكك ١١‏ و لو سلّم فلا دليل على حجيته. 
كيف؟! مع أن أكثرهم من أهل الخلا-ف؛ و لا أدرى من لا يقبل الإجماعات المتواترة من العلماء على عدم الوجوب العينى» كيف 
يقبل دعوى اتّفاق المفسرين!؟ 

و الثانى غير مشعر 

#الفركعة مهد | رسحان السحى إلى الصلاة- القن هن فق أقراه القفرد بأمر الله ويخانة باليفى إلى مطلقة. 

بل فى المروى فى الكافى إشعار على خلافه حيث قال: قلت له: قول الله عز و جل فَاسْعَوًا إلى ذِكر اللّهِ قال: «اعملوا و عتجلوا فإنّه يوم 
فشيق على السسلمية )90 الحديث: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة طالم؟! من لاإنلاهم 


فإ ظاهره الأمر بالتعجيل إلى مطلق العمل. 

و الثالث: بعدم لزوم حمل الأمر على الوجوب 

؛لأن ارتكاب التجوز فى الذكر لبس بأولى مته فى السعى: فيحمل على الاسحاب و يكو ترثبه على النداء لكثرة ما رغب فيه مخ 
الوظائف و الأعمال فيما بعد الزوال. 

مع أن إرادة الأذان عند الزوال من النداء غير معلومة؛ لجواز أن يراد به أذان الفجر, الذى هو أيضا للصلاء من يوم الجمعة- كما نقل 
بعض المتأخَرين فى رسالته فى صلاهُ الجمعة عن بعض المفسرين» و هو ظاهر من حمل الذكر على وظائف يوم الجمعة كما مرٌّ- لعدم 
دليل على إرادءٌ الصلاةٌ المعهودة» سيّما عند نزول الآية. 

فكوة إشارة إلى ها ورد في الزواناث من كدرة أغمال يوم الجسة حت إن أصحات الى ضلى الله عيهى آله كتائوا تعدهروة 
للجمعة يوم الخميس لأنّه يوم 


(0قك زوق بهذا التغيموة روابة فى سير الغ # بعر 

(1) الكافى #: *١‏ الصلاه ب الاح ٠١‏ الوسائل /: 87 أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب ا#اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8؛ ص: ١١‏ 

مضيقء لكثرة وظائفه و أعماله .)١١‏ 

سلّمنا أن المراد بالذكر صلاه الجمعة, و لكن لا تدلَ الآآيُ على وجوبها إِلَا بعد ثبوت ترجيح التجوّز فى ماده فاسعوا على التجوّز فى 
الهيئة؛ ضرورة عدم وجوب السعى الذى هو السير بالتعجيل. 


المسألة الثانية: إذا عرفت أنّها واجبة فى الجملة» فاعلم أنه لا خلاف عندنا فى وجوبها عينا 
اشارة 


على كل من استجمع الشرائط الآتية مع حضور الإمام المعصوم ادس يشينه ولشرضه حطيوي] والعباةة العا ادن 
إقامتهناء و إننا الخلانئ فى صورة عدم حضووهء:و لاد ضور منصوبه المذكورة أو عدم تمكنه- كزان الغيبة- فى أنفاء الوجوت 
العينى» و ثبوته. 

فالأوّل مختار كل من شرط فى وجوبه أو جوازه. الإمام أو نائبه» أو جعله منصب الإمام. 

و منهم: العمانى و المفيد فى الإرشاد «؟» و الشيخ فى الخلاف و المبسوط و الجمل و النهاية و المصباح و التبيان 010 و السيد فى 
الناصريّات فى المسألة الحادية عشرة و المائة و الميافارقيات 15: و الفقه الملكى؛ و الديلمى فى المراسم و رسالته و القاضى و 
الكفعمى »)0١‏ و الوسيلة و السرائر و الغنيةُ و المجمع و الجامع و المعتبر و الشرائع 


."١ انظر: الوسائل /7: 7ه" أبواب صلاة الجمعة ب‎ )١( 

(؟) حكاه عن العمانى فى المختلف: ٠١8‏ الإرشاد: /ا8”. 

() الخلاف :١‏ 278 المبسوط :١‏ 157 الجمل و العقود (الرسائل العشر): 15٠١‏ النهاية: ,٠١‏ المصباح: 237 التبيان :٠١‏ 8. 

(©) الناصريات (الجوامع الفقهية): ٠١‏ قال فى المسألة الحادية عشرة بعد المائة: و الذى يذهب إليه أصحابنا فى صلاهٌ العيدين بأنّهما 
فرض على الأعيان مع تكامل الشروط التى يلزم معها صلا الجمعة مع حضور السلطان العادل. منه رحمه الله تعالى. الميافارقيات 
(وسائل السيد المرتضى) المجموعة الأولئ: 8/7. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً عام ؟! من تلاإللاه0 


(0) المراسم: 0/7 القاضى فى المهذب 3٠٠١ :١‏ الكفعمى فى المصباح: .8٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8؛ ص: ؟١١‏ 

و النافع »2١١‏ و الموجز و شرحه للصيمرىء و المنتهى و التذكرة و التحرير و الإرشاد و القواعد و النهاية و المختلف »)3١‏ و الإيضاح و 
المهذّب و التنقيح «”» و الذكرى و النكت و الدروس و البيان و اللمعهُ «»» و روض الجنان و الروضة و شرح القواعد للمحقق الثانى 
«6). 

و جماعة من المتأخرين منهم: المحقق الخوانسارى و والده؛ و الشيخ البهائى» و سلطان العلماء» و المدقق الشيروانى» و مولانا خليل 
القزويئى: و المولى عبد الله الشوشترىء و رفيع الدين النائينى» و صالح الجيلا-نى؛ و الفاضل الهندى 26١‏ و التونى» و الكاظمى؛ و 
والدى العلامة أخيراء و أكثر مشايخنا «/0» و معاصريئا .)/١‏ 

و هو ظاهر الكراجكى. و محتمل الحلبى 40)؛ و نسبه صريحا فى الإيضاح و النكت و البيان و روض الجنان إلى الأخير .0٠١١‏ 

بل هو ظاهر الشيخين الجليلين الصدوق و الكلينى »)١١١‏ بل مذهب كافة 


31/8 :7 مجمع البيان ه: 584 الجامع للشرائع: *4) المعتبر‎ 82٠ الغنية (الجوامع الفقهية):‎ 0 :١ و‎ 59٠ :١ السرائر:‎ 0٠١ الوسيلة:‎ )١( 
."2 و 48) المختصر النافع: 8" و‎ 45 :١ الشرائع‎ 

() المنتهى ١7:١‏ و ©0: التذكرة :١‏ 16؟١‏ و 2158 التحرير :١‏ © و 188 مجمع الفائدة و البرهان ؟: 8 و ,"2٠‏ القواعد :١‏ ع" 
نهاية الإحكام :١‏ 15, المختلف: .٠١9‏ 

(0) الإيضاح 1١94 :١‏ المهذب البارع 26١ :١‏ التنقيح :١‏ 71؟. 

(ع) الذكرى: ,7*٠‏ الدروس :١‏ 1852 البيان: 188» اللمعةٌ (الروضة :)١‏ 599. 

(0) روض الجنان: 54٠‏ الروضة :١‏ 149 و 2:01 جامع المقاصد ."/١ :١‏ 

(©) الفاضل الهندى فى كشف اللثام 38١1 :١‏ و 788 و 588. 

(/) كالسيّد بحر العلوم فى الدرٌَّ النجفية: 180 و صاحب كشف الغطاء: 587 و صاحب الرياض :١‏ 18# و 190. 

(8) كالمحقق القمى فى غنائم الأيام: ٠٠١‏ و صاحب مفتاح الكرامة :١‏ 7/. 

(9) الحلبى فى الكافى فى الفقه: .١10١‏ 

.191 البيان: 0184 روض الجنان:‎ 119 :١ الإيضاح‎ )0٠١( 

.١18 انظر ص‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2» ص: ١١‏ 

القدماء ظاهراء حيث لم ينقل أحد مع بذل جهد طائفة من المتأخرين فى نقل الأقوال فى هذه المسألهُ و الفحص عن القائل بالوجوب 
العينى إِلَا عن ثلاثة أو أربعة منهم ١1)؛‏ و هو أيضا ليس كذلكك كما يأتى. 

و توهّم عدم صراحة كلام العمانى و إرشاد المفيد و الخلاف- كما اتّفق لبعض المتأخرين- فاسد غايته: 

لتخصيص الأوّل فرضية الحضور إلى صلاه الجمعة بالبلد الذى فيه الإمام» أو المكان الذى فيه امراؤه؛ و لو لا انتفاء الوجوب بدونه لما 
كان للتخصيص وجه. 

و استدلال الثانى على وجوب وجود الإمام فى كل عهد بأن يجمع الجمعات و العيدين» و لو وجب مع غيره أيضاء لما كان للدليل 
معنى. و ذكره بعض أمور أخر قد تصدر من الفقهاء أيضاء ممنوع؛ إذ كل ما ذكره بعمومه الذى هو مقتضى ألفاظه لا يمكن صدوره 
إِلَا من إمام مبسوط اليد. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحهةً 80؟1 من تاإللاه0 


و تصريح الثالث بعدم انعقاد الجمعة بدون الإمام أو أميره» و بأنّه لم يفعله من زمان النبى إلى زماننا غيرهماء و بأنّ الإمامي أجمعوا على 
اشتراط الإمام فيه بقول مطلق. 

و أمَا ما ذكره فى أثناء كلامه من أن ما روى من جواز الجمعة لأهل القرى و السواد فهو مأذون فيه فجرى مجرى نصب الإمام. 

فهو توجيه للأخبار المروية بحملها على الاستحباب؛ لحصول ما يجرى مجرى النصب و إن لم يحصل حقيقة النصب الذى هو شرط 
الوجوب. ففى الحقيقة هو تأويل لتلكك الأخبار» و هو لا يدل على أنه فتواه, كما ارتكب فى التهذيب كثيراء مع أنّه لو كان فتواه أيضا 
لم يضرء هذا. 

ثم نه على اشتراط الإمام أو نائبه- فى وجوبها أو جوازها- الإجماع فى كثير من كلمات الأصحابء كما فى الخلاف و السرائر و الغنية 
و كلام القاضى و الديلمى 


.18 انظر ص‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2» ص: ؟١‏ 

و المعتبر و المنتهى و التحرير و النهاية .١‏ و ثلاثة مواضع من التذكرة ')» و مثلها من الذكرى 70 و موضعين من شرح القواعد 
للمحقق الثانى «©» و مثلهما من رسالته و كنز العرفان و روض الجنان و الروضة «4؛ و شرحى الألفتِهُ و الجعفريّة» و عيون المسائل 
للسيد الداماد» و الرسالتين للفاضل التونى و المحقق الخوانسارى» بل جعل ثانيهما القول بالوجوب بدون الإمام بدعة مخترعة. 

و فى شرح الهندى على الروضة نفى الشكك عن وقوع الإجماع على اشتراط الوجوب العينى بالإمام عليه السّلام؛ و دعوى تواتر الأخبار 
بالإجماع» بل قيل: 

قد أطبق الأصحاب على نقل الإجماع عليه لا راد له فى الأصحاب «#. و صرّح الأردبيلى فى شرح الإرشاد بأنّ القول بالوجوب العينى 
فى زمان الغيبة قول مع عدم الرفيق 37» إلى غير ذلكك. 

و التشكيكك فى دعاوى الفاضل الإجماع- لمنعه إِيَاه فى المختلف «/- ليس فى محله قطعا؛ لأنّ الممنوع فيه الإجماع على اشتراطه فى 
مطلق الوجوب الشامل للتخييرى أيضاء لا خصوص العينى. 

وكذلك لا بِضِدّ فى هذة الدعاوئ ذهاب طائفة من المدّغين إلى التخبير فى ومن الغيية 3م؛ إذ لا منافاة بين السخيير و ثقى العينية. و 
استلزام الاشتراط لانتفاء المشروعية- لو سلّم- لا يوهن فى دعوى الإجماع؛ لاحتمال الغفلةً عن الملازمة أو 


.١١ راجع ص‎ )١( 
و 150 و ع5‎ 15 :١ التذكرة‎ )١( 


(") الذكرى: 3١‏ و 331. 

(؟) جامع المقاصد ”: ١/ا”‏ و و/ا”. 

(0) كنز العرفان 2١188 :١‏ روض الجنان: 55٠‏ الروضة :١‏ 0" 

(ع) حكاه فى مفتاح الكرامة *: 2٠‏ عن عيون المسائل للمحقق الداماد. 
(0) مجمع الفائدة و البرهان ؟: 88". 

.1٠١9 المختلف:‎ )6( 


(9) انظر ص "ه. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8؛ ص: ١0‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/8 من لاإنلاه0 


ثبوت مطلق المشروعية بدليل آخر. 

والثانى لشيخنا الشهيد الثانى 20١١‏ و تبعه أولاده 2/5١‏ و تلاميذه «)» و جماعة من تأخر عنهم» كالمجلسيين 9 و صاحب الذخيرة 
«0» و أكثر الأخباريين اللاحقين لهم «5. و إليه كان يذهب والدى العلامة أوَلاء و ألّف فيه رسالة مبسوطة لم أر أحسن منهاء و قد 
كتب عليها التصديق جمع من الأخباريين من معاصريه. 

و نسب هذا القول إلى ظاهر المفيد فى الإشراف و الحلبى فى الكافى؛ و الصدوق فى الهداية و المقنع و الأمالى بل الفقيه. و الكلينى 
و أبى الفتح الكراجكى و عماد الدين الطبرسى «/. 

أقول: 

ظاهر الأوّلِين و إن كان ذلك. إِلَا أن ذهاب الأوّل إلى خلافه فى الإرشاد بل المقنعة «8)» حيث شرط كون الإمام مأموناء و ليس إِلَا 
المعصوم أو نائبه. و قال أيضا: صادقا فى خطبته؛ و لا يعلم ذلكك إِلَّا من الإمام أو من ينصبه. 

و تركه لصلاة الجمعة- و إِلَا لنقل قطعا و لم يخف على تلامذته المدّعين للإجماع على حرمته- مع وفور الشيعةُ فى عهده؛ و رفعه ستر 
التقيُه و مجادلته فى المذهب مع المخالفين» و تصريحه فى كتبه بما ينافى التقيك و تسلط سلاطين الديالمة الذين هم من الشيعةٌ فى 
دم 


(0 رسائل القييدة 1 

(0) منهم صاحب المداركك 6: 1١‏ و نقل فى الحدائق 4: ٠84‏ عن الحسن بن الشهيد فى الاثنى عشرية و عن ابنه محمّد فى شرحها. 
(؟) منهم الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائى» نقله عنه فى الحدائق 4: /10/". 

(؟) روضة المتقين 7: /1ذ؛ بحار الأنوار 85 .١58‏ 

(0) الذخيرة: 08:":. 

(2) كالفيض الكاشانى فى المفاتيح :١‏ 17» و البحرانى فى الحدائق 4: 00". 

(0 الإشراف (مصنفات الشيخ المفيد #): 10 الكافى فى الفقه: 18١‏ الهداية: 0 المقنع: 

دع, الأمالى: “211 الفقيه :١‏ /781» الكافى ": 518 عنوان الباب. 

(8) حكاه عنهما فى الحدائق 4: ١4و‏ 5/7. 

(9) الإرشاد: لا المقنعة: 127. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١8‏ 

مضافا إلى ما قيل: من أن نسبة كتاب الإشراف إلى المفيد غير ثابتة» و فى الإجازات غير منقولء و لم ينقل إِنَا فى الرسالةً المنسوبة إلى 
الشهيد الثانى و من تبعه بعده. 

و نسبة خلافه إلى الثانى فى الإيضاح و النكت و البيان .)١١‏ 

ممما 7 يقدح فى النسبتين جدًا؛ لعدم ثبوت الكتابين بعينهما منهما بأقوى مما يخالفهماء أو يحكم لهما بالقولين معا. 

مع أن ما نقل عن الحلبى فى المختلف :* لا يدل إِلَّا على انعقاد الجمعة بإمام الجماعة أيضاء لا وجوبه. و أمَا ذيل كلامه الظاهر فى 
ذلكك فهو غير مذكورء و إِنْما ذكر فى الرسالة المنسوبة إلى الشهيد الثانى 5). 

و أمًا البواقى فلا ظهور لكلماتهم فى هذه النسبة أصلا: 

أمَا الهداية و المقنع» فلتصريحهما باشتراط الإمام» و سيأتى ظهوره فى المعصوم, سيّما فى الأول حيث عطف عليه قوله: و قاضيه؛ و لا 
أقل من احتماله. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً /1./؟! من انلام 


و أمَا الأمالى» فلعدم ذكره فيه إِلّا وجوب الجمعة؛ و هو ما لا كلام فيه» كما يقولون بوجوب الجهاد أيضاء بل يعدّونه من فروع الدين» 
مع أنه مشروط بالإمام. 

و منه يظهر عدم ظهور كلام الفقيه أيضاء مع أنه ذكر فيه صحيحة محتّرد الآتية المتضمّنة لذكر الإمام و قاضيه «0» و سائر أخبار 
اشتراط الإمام» و أخبار من يخطبء و سيأتى إجمالهاء و نقل فى ذلكك الباب صحيحة عبد الرحمن: «لا بأس أن يدع الجمعةُ فى المطرا 
«2) ولا شكك أن هذا ليس شأن الواجبء و حمله على ما يستلزم 


.184 البيان:‎ 119 :١ الإيضاح‎ )١( 

(؟) خبر لقوله: إِنَا أن ذهاب الأول .. 

.1٠١8 المختلف:‎ )9( 

(©) وسائل الشهيد: ةلد 

(©) انظر: ص 55. 

(©) الفقيه :١‏ 781- 21771 التهذيب *: -78١‏ هطع الوسائل !: "8١‏ أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 58 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*» ص: ١7‏ 

الحرج لا وجه له. و كذا كلام الكلينى. 

مع أن الصدوق لو أوجبها لما تركها مع ما له من العزّ و الاحترام عند سلاطين الشيعة و وزرائهم, و لو فعلها لنقل البتة» و لم يقل الشيخ: 
إن إلى زماننا هذا لم يصلها إلا الخلفاء و الأمراء .01١‏ 

و أمّرا الكراجكىء فلتصريحه باشتراط الإمام المرضى المتمكن. و شيوع إطلاق الإمام المرضى على الإمام المعصوم- كما صرّح به 
المحقق الخوانسارى- واضح. و لا أقلّ من الاحتمال؛ مع أن كتاب تهذيب المسترشدين الذى نقل عنه ليس موجودا و لم ينقل عبارته 
إِلَا فى الرسالة الشهيدية التى أنكر جماعة كونها منه» و نقل بعض العلماء عن صاحب المعالم إنكار الرسالة؛ ولا بعد فيه» كما يظهر 
لمن تأمل فيها و فى سائر ما ذكره الشهيد الثانى فى سائر كتبه فى صلاة الجمعة. 

و أمًا الطبرسى؛ فلعدم ذكره إِلَا وجوب الجمعة عند الإمامية؛ و كونهم أشدّ إيجابا لها من المخالفين» و لا دلالة له على عدم اشتراط 
الإمام بوجه أصلا. 

و من هذا يظهر سرّ ما ذكرناه سابقاء من عدم ظهور مخالف من القدماء فى انتفاء الوجوب العينى. 

وقد تسب بعض الأخباريية القول بالوجوب إلى جماعة من المتأخرين» استنادا إلى مواظبتهم على هذه الصلاة 27 مع أَنّه لا دلالة لها 
عليه أصلا. 

و الحن هر الأول. 

لنا 


: اشتراط الوجوب العينى بالإمام المعصوم أو نائبه الخاصء و إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. أمّا الثانى فظاهر. 
وأمًا الأوّل فلوجوه من الأدلة: 
الأوّل: الأصول» 


كأصالةٌ البراءة عن الخطبهُ و الإصغاء إليهاء و الركعتين» عند فقد من ذكر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة 188 من تلاإنلاهم 


)١(‏ انظر: الخلاف :١‏ 1م 

(؟) كما فى الحدائق 4: 0ة". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8؛ ص: ١8‏ 

ولا يضر لنا هنا معارضتها بمثلها فى ركعتى الظهر من القراءة و الركوع و السجود و غيرها متما يجب فى الركعتينء إذ غاية التعارض 
الرجوع إلى التخيير فينتفى الوجوب العينى. 

و كذا أصالهُ عدم توقيف الجمعة- على كون ألفاظ العبادات أسامى للصحيحة- متعارضة مع أصاله عدم توقيف الظهر أيضاء حيث إِنّه 
لا تتحقق الظهر الصحيحة مع الجمعة و يرجع إلى التخيير. 

و أمّا على المختار من أنّها ألفاظ للأعم فتبقى أصاله عدم توقيف الجمعة بلا معارضء حيث إِنَّه لا يعلم تحقق صلاه الجمعة و لو 
بالمعنى الأعم إذا لم يكن الإمام أو نائبه كما يأتى» بخلاف الظهر بالمعنى الأعم. 


الثانى: الإجماع المحقّق 


- المعلوم من تطابق فتاوى الفقهاء جيلا بعد جيل إلى زمن الشهيد الثانى- على الاشتراط» من غير ظهور مخالفء أو إِلَّا شاد نادره حتى 
إن صاحب مصائب النواصب -0١١‏ مع شدَّهُ اهتمامه فى الردّ على الناصبى الطاعن علينا بتركك الجمعة- لم ينقل القول بالوجوب إِلَّا عن 
الشهيد الثانى. و حتّى إن فى المختلف لم ينقل إِنَا القول بالحرمة و التخبير .7١‏ و جعل الأردبيلى الشهيد بلا رفيق 0*/. و الخوانسارى 
الوجوب من البدع المحدثة فى هذه الأزمان» مع عموم البلوى فى المسألة. 

و تكثر دعوى الإجماع عليه بل تواتره» و قد صرّح بالتواتر جماعة 0159 بل قيل: 

أطبق الأصحاب على نقل الإجماع عليه «8. و قد نقلنا فيما سبق خمسة أو ستة 


)١(‏ وهو القاضى نور الله التسترى المستشهد فى سنة ٠018‏ و أل كتابه هذا ردًا على كتاب نواقض الروافض لميرزا مخدوم 
الشريق: 

.٠١8 المختلف:‎ )( 

(9) مجمع الفائدة ؟: 888. 

(ع) كما فى كشف الغطاء: ,18١‏ و الرياض :١‏ 187. 

(0) قاله المحقق الداماد فى كتاب عيون المسائل» على ما حكاه فى مفتاح الكرامة *: .8٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: ١9‏ 

و عشرين من دعاوى الإجماع عليه 2١١‏ و عد بعضهم أزيد من أربعين دعوى عليه 7» و فى بعضها: أجمع علماؤنا قاطبة» و فى آخر: 
أجمع علماؤنا الإمامية طبقَهُ بعد طبقة من عصر أئمّتنا عليهم السلام إلى عصرنا على انتفاء الوجوب العينى فى زمان الغيبة ”20 و فى 
ثالث: غبٌ دعوى الإجماع و عمل الطائفة على عدم الوجوب فى سائر الأعصار و الأمصار و فى رابع: بلا خلاف بين أصحابنا 0 و 
وذلك إجماع أهل الأعصارء فإنّ من عهد النبى صلَى الله عليه و آله إلى زماننا ما أقام الجمعة إِلَّا الخلفاء و الأمراء «8). إلى غير 
ذلك. 

مضافا إلى كون ظهوره عندنا بحيث عدّه النواصب من معايبناء قال صاحب نواقض الروافض: من هفواتهم لزوم ترك الجمعة. 

وإلى إطباق علمائنا على تركه إلى زمن الشهيد الثانى مع تمكّهم من الاتيان به فى كثير من الأزمنة» كأزمنة الصفارية؛ و الديالمة» و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 5./؟1 من تانلاه0 


سلاطين المغول لا سيّما الجايتو و ما بعده. و أزمنة آل مظفَّر و غيرهاء بل فى كثير من الأمكنة مطلقاء كسبزوار و قم و الحلَةُ سما مع 
عدم تقاعدهم عمًا هو أعظم و أشدّ من ذلكك بكثير» حتى ظهر منهم و شاع» كسب الشيخين» و تحليل المتعتين» و مسح الرجلين. 

ولو لا ثبوت الإجماع فى ذلكك لما ثبت إجماع فى الفروع أصلا و أبدا؛ و لا سيّما مع أنه لو لا اشتراط الإمام أو منصوبه. لشاع فعله 
بدونهما فى زمن النبى و الولى و الحسنء حيث إِنْهم لم يعتينوا أميرا لكل بلده بلدة» و قرية قرية» و كان يتخلل بين عزل المنصوب و 
قيام الآخر زمان كثير لا محالة» فلو لا الشرط لفعله الفاقدون للمنصوب. و لو فعلوه لم يخف بهذه المثابة جدًا. 


(1) راجع ص ؟١.‏ 

(؟) انظر: شرح المفاتيح للبهبهانى (المخطوط). 

(9) حكاه عن المحقق الثانى فى مفتاح الكرامة *: 8٠‏ 
(ع) كما فى السرائر 1: 7:". 

(0) كما فى الخلاف :١‏ /2717. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج 2 ص: ٠١‏ 


الثالث: المستفيضة من الأخبار: 


متها: 

رواية حماد بن عيسى: «إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمّْع بالناس» ليس لأحد ذلكك غيره .01١‏ 

نفى التجميع عن غير الخليفة عن الرسولء و نائبه الخليفة عنه؛ و تخصيص النفى بحال الخليفة حتى يكون بيانا للحكم حال قدومه 
خلاف الأصلء كما أنَ عطفه على «جمّع» بحذف العاطف حتى يكون مقيّدا بالشرط كذلك من وجهين (7. 

و حملها على التقَدَهُ- لاشتراطها المصر الدال على عدم التجميع فى غيره- مدفوع. بِأنّ ذكر المصر هنا وارد مورد الغالب فلا اعتبار 
بمفهومه. 

و ضعفها سندا- لو سلّم- مجبور بالشهرة المحققة و الإجماعات المحكية. 

و منها: 

رواية حفص: «ليس لأهل القرى جمعة) «7. 

فإنّ نفيها عنهم عموما لا يمكن أن يكون لعدم تمكنهم من الصلاهُ جماعة؛ لإمكانها فيها غالبا» كما ورد فى بعض الأخبار الآنية أيضا. 
ولا لعدم وجود قادر على الخطبة؛ لوجوده أيضا فى الأغلب؛ سيّما أدنى الخطبة التى يقدر عليه كل من يصلَى و لو بالتلقين» و هو: 
الحمد لله رب العالمين اللهم صلّ على محمد و آل محترد, حى على الفلاح» و سورة خفيفة. فلم يبق إِلَّا لعدم حضور الإمام عليه 
السلام أو نائبه» حيث إِنّه لا يكون إِنَا فى الأمصارء كما هو ظاهر. 

و منها: 

موثقة ابن بكير- الذى أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحح عنه-: 


.١ ح٠١ التهذيب ": 7- ا الوسائل /7: 788 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب‎ )١( 
أحدهما حذف الغاطق» و الآلعر التعليق على الشرط..مثه رتحمة الله.‎ )( 
الوسائل /: 707 أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب ”اح ع.‎ »12818 -87٠ :١ التهذيب *: 76- 2/4 الاستبصار‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19٠‏ من تإنلاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2, ص: 7١‏ 

عن قوم فى قريةٌ ليس من يجمّعء أيصلُون الظهر يوم الجمعةٌ جماعة؟ قال: 

«نعم إذا لم يخافوا» .01١‏ 

أى من عدم حضور جماعة المخالفين حيث يقرب قريتهم مصر الجمعة. صرّحت بمغايرة إمام الجمعة لإمام الجماعة. و ليس التغاير فى 
مجرّد القدرةٌ على الخطبة» لتلازم القدرة على الجماعة و على أقلّ الواجب من الخطبة غالباء بل دائما كما ذكرنا. فلم يبق إِلَا العصمة أو 
النيابة بالإجماع. و لو منع» فيحصل الإجمال فى الشرطء الموجب للإجمال فى مخصص عمومات الجمعة. و العام المخصص بالمجمل 
و منها: 

مرسلة الكافى: عن صلاة الجمعة [فقال]: «أمَا مع الإمام فرككان و أتاهع يضلى وتحده فهين أربع ركعات و إن صلوا جماعة) .7١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جم 7١‏ الثالث: المستفيضة من الأخبار: ..... ص : ٠١‏ 

التقريب ما تقدّمء و معنى قوله وحده أى: بدون الإمام. 

و منها: 

موثقة سماعة: عن الصلاة يوم الجمعة, فقال: «أمَا مع الإمام فركعتان, و أمَا من يصلى وحده فهى أربع ركعات بمنزلة الظهر. يعنى إذا 
كان إمام يخطبء و أمَا إذا لم يكن إمام يخطب فهى أربع ركعات و إن صلُوا جماعة) «. 

وجه الاستدلال: أن من المعلوم أن المراد بإمام يخطب ليس من كان مشتغلا بالخطبة» بل من من شأنه ذلك, ولا يمكن أن يكون 
المراد شأنه بواسطةٌ القدرة» لما عرفت من التلازم؛ فلا يكون إِلَّا باعتبار الصلاحيةُ شرعاء و إطلاق مثل ذلكك شائع؛ و ليس بعد القدرة 


و سائر ما يشترط فى إمام الجماعة ما ينفى الصلوح إلا فقد 


.١ ح١١ قرب الاسناد: 219-188 الوسائل 7: 717" أبواب صلاةٌ الجمعة ب‎ 218919 -8١1/ :١ هذ الاستبصار‎ -١6 :* التهذيب‎ )١( 

(0) لم نعثر عليها فى الكافى و إِنّْما الموجود فيه موثقة سماعة الآتية» و قال فى الرياض :١‏ 18 و جواهر الكلا-م 12٠ :١١‏ إن تلكك 
الموثقة وردت بنحو آخر فى نسخة من الكافى, و أوردها أيضا فى الوسائل 7: "١‏ أبواب صلاءٌ الجمعة ب #ح 8 

() الكافى *: ١؟8‏ الصلاء ب هلاح #, التهذيب *: -1١9‏ 20 الوسائل 7: 7٠١‏ أبواب صلا الجمعة و آدابها ب هح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج 2 ص: 77 

العصمة أو النيابة» و لو لم نقل بذلك فلا أقلى من حصول الإجمالء المستلزم لوجوب الاقتصار على المتيقّن. 

و منها: 

صحيحة زرارة الآتية: «إنّما وضعت الركعتان اللّتان أضافهما النبى يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام» فمن صلَى بقوم يوم 
الجمعة فى غير جماعة فليصلّها أربعا كالظهر فى سائر الأيَام) .0١١‏ 

أى فى غير جماعة خاصة كما فى شرح الروضة للهندى, أو فى غير صلاهُ الجمعةُ كما فى الوافى «7)» فتكون فى الجمعةُ جماعة معتبرة 
غير المعهودة» و ليس إِلَا مع الإمام؛ أو يكون مجملا. 

و منها: 

موثقة البقباق: «إذا كان قوم فى قرية صلُوا الجمعة أربع ركعات, فإن كان لهم من يخطب بهم جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر) «7. 

و التقريب ما مرّء مع أنْ فى الإتيان بقوله: «لهم من يخطب» الدال على نوع اختصاص دون: فيهم من يخطبء إشعارا بعدم شمول من 
يخطب لكل من يقدر عليه. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 191 من تاللاهم 
و منها: 

صحيحة محمّد: عن أناس فى قرية» هل يصلّون الجمعة جماعة؟ 

قال: «نعم» يصلونها أربعا إذا لم يكن لهم من يخطب» 50. 

وجه الاستدلال ما مرٌ أيضاء هذا إذا جعلت لفظة «نعم) تصديقًا لماقبلها و يجعل جملة «يصلوثها) مستائفة» و أربد بالجمعة صلاة 
الجمعة. و لو جعلت تصديقا لقوله: «يصلونها؛ بأن يراد بالجمعة الظهر دلت الروايةُ بتقريب آخر مرٌ 


.١ الوسائل 7: 07" أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب عح‎ ,200 -17 :١ الصلاُ ب “اح ١ء الفقيه‎ 71١ :* الكافى‎ )١( 

.١١71 8 الوافى‎ )0( 

(9) التهذيب ": 774- عا"اع, الاستبصار -87٠١ :١‏ 21818 الوسائل !: 08" أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب “اح ؟. 

() التهذيب #: ١4‏ "اع الاستبصار :١‏ 121-818 بتفاوت يسيرء الوسائل 7: 08" أبواب صلاه الجمعة ب «اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*, ص: 77 

أيضاء و هو دلالتها على مغايرة إمامى الجمعةٌ و الجماعة. 

و منها: 

رواية طلحة: «لا جمعة إِلّا فى مصر تقام فيه الحدود) .0١١‏ 

وليس ذلكك إلا فيما كان فيه الإمام أو نائبه. و حمله على التقية لأجل اشتراط المصرء مردود بأنّه لأجل أنّ الإمام أو أميره لا يكون 
غالبا إِنَا فيه؛ على أن إرادة مجتمع الناس عنه ممكنة و كونه مجازا- لو سلّم- لا يضرّء لأولويّته عن الحمل على التقية. 

و منها: 

الأخبار المتكثرة المشترطة لصلاه الجمعة بالإمام» كموثقة سماعة؛ و صحيحة زرارة» و مرسلة الكافى المتقدّمة .)5١‏ 

و صحيحة زرارة: ١لا‏ يكون الخطبة و الجمعة و صلاء ركعتين على أقلّ من خمسة رهط الإمام و أربعة» «”. 

و الأخرى: «صلاة الجمعة فريضة؛ و الاجتماع إليها فريضة مع الإمام) 50". 

و صحيحة محمد: «تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين» و معنى ذلكك إذا كان إمام عادل) «4). 

و الأخرى: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين؛ و لا يجب على أقل منهم: الإمام؛ و قاضيه؛ و المدعى حقاء و المدعى عليه؛ و 
الشاهدان, و الذى 


." الوسائل /7: 037" أبواب صلاء الجمعة و آدابها ب “اح‎ 1217-57٠١ :١ التهذيب *: 79 274, الاستبصار‎ )١( 

(0) فى ص ١7و35.‏ 

(*) الكافى *: 519 الصلاكُ ب ”الاح ع, التهذيب ": 8٠-9٠‏ الاستبصار :١‏ 

217-89 الوسائل /: 07" أبواب صلاءً الجمعة و آدابها ب 7ح ؟. 

(ع) المحاسن: 88- "77 أمالى الصدوق: 97" "1, الوسائل /: 79177 أبواب صلاءً الجمعة و آدابها ب ١ح‏ /,. 

(©) الكافى *: 519 الصلاءٌ ب "/ا ح '” التهذيب #: 7 ١‏ الاستبصار 7١ :١‏ 1270» الوسائل ,: "١8‏ أبواب صلاة الجمعةُ و 
آدابها ب /اح !؛ ولا يخفى ان ذيل الحديث غير مذكور فى الكافى و الاستبصارء و إِنّما ذكر فى التهذيبء و يحتمل قويا كونه من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج29 ص: 75 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 191 من تاإنلاهم 


يضرب الحدود بين يدى الومام) لله 

و صحيحة ابن عمّار فى قنوت الجمعة: «إذا كان إماما قنت فى الركعة الأولى؛ فإن كان يصلَى أربعا ففى الركعة الثانية قبل الركوع» 
0 

والعروط قى يبعال لكف يفده البقم رمق امعناعا الؤناية إلى الننى شن الله عليه و آله: «إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم 
أن يجمّعوا» 379. 

دل بالمفهوم على نفى الجواز بدون الإمام؛ إلى غير ذلك. 

دلّت هذه الأخبار على اشتراط وجوب الجمعة بوجود الإمام؛ و المتبادر منه حين أطلق: المعصوم» كما صرّح به جماعة منهم التونى و 
الخوانسارى. و لذا ترى جماعة من علماء العرب- منهم الفاضل فى المنتهى «05- قد حملوه عليه؛ و جماعة أخرى كالعمانى و السييد و 
الشيخ و الحلى أطلقوه «0) و أرادوا به إمام الأصل. و لذا لو فرض وجود المعصوم فى بلد فقال أحد: كان الإمام فى بيتى؛ يتبادر هو 
قطعاء و أمَا عدم التبادر حينئذ فللقرينة الحالية» و لذا لو قال أحد: رأيت الإمام فى المنام يتبادر المعصوم, انظر إلى أنه لو حكى عن 
زمان الظهور حكايات فقيل: قال الإمام وجاء الإمام و ذهب الإمام لم يتبادر غير المعصوم. 

و الظاهر- كما صرح به بعضهم «6- أن الإمام لا يطلق على غيره إِلّا بالقرينة» فيقال: إمام المسجد. و إمام الصلاةء و إمام البلد. و لذا 
ترى يطلق على 


:/ الوسائل‎ »1908 -5١14 :١ الاستبصار‎ 2/0 -7١ :* التهذيب‎ 21777 -781/ :١ الفقيه‎ )١( 

0 أبواب صلاةٌ الجمعه ب 7ح 5. 

(؟) الكافى *: 577 الصلاه ب /الاح 7, التهذيب : -١8‏ 04 الاستبصار :١‏ 1207-17 الوسائل #: 7٠١‏ أبواب القنوت ب 8ه ح .١‏ 
(*) رجال الكشى :١‏ 774-885 الوسائل : "١8‏ أبواب صلاة الجمعة ب ” ح .١١‏ 

."11/:١ المنتهى‎ )6( 

(0) حكاه عن العمانى فى المختلف: ٠١8‏ السيّد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): »6١‏ الشيخ فى النهاية: 2٠١7‏ 
الخلى قن لسار 1 

(©) كصاحب مفتاح الكرامة *: 89. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج 2 ص: ١0‏ 

الاثنا عشرية الإمامية؛ و لذا ورد فى الأحاديث أن الإمام إمامان: إمام هدى و إمام ضلالة .01١‏ 

وقد أريد منه ذلكك فى الأخبار بحيث يثبت منه تبادره عنه فى تلكك العهود. كما فى صحيحةٌ محمّد المتقدّمهُ ) حيث أطلقه و أراد 
به إمام الأصل بقرينة قوله «و قاضيه). 

و فى رواية ابن سيابة: «و على الإمام أن يخرج المحبسين فى الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة» و يوم العيد إلى العيد. و يرسل معهم. فإذا 
قضوا الصلاة ردّهم إلى السجن) «). 

و فى رواية الرقّى: «إنّ الحيجة لا تقوم لله على خلقه إِلَا بإمام حتى يعرف» 60. 

و رواية إسحاق: «إنَ الأرض لا تخلو إِلَا و فيها إمام) .2١‏ 

و فى صحيحة ابن أبى العلاء: تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال: «لا) «2). 

وفى رواية أبى حمزة: «لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت» 7). 


وفى رواية أبى هراسة: «لو أن الإمام رفع من الأرض ساعةٌ لماجت بأهلها» .)١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 90؟1 من تاإنلاه0 


و فى رواية يونس: «لو لم يكن فى الأرض إلا اثنان لكان الإمام أحدهما) 40). 


.١ الحيجهُ ب 70ح‎ 5١18 :١ الكافى‎ )١( 

ل 7 

() التهذيب *: 180- 7هى الوسائل 7: ”6٠‏ أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب ١7ح .١‏ 

(©) الكافى ١0// :١‏ الحيجة ب © ح .١‏ 

(0) الكافى 178:١‏ الحيجة ب هح ؟. 

(©) الكافى :١‏ 118 الحيجة ب هح .١‏ 

(0) الكافى :١‏ 119 الحيجهُ ب ه ح .٠١‏ 

(8) الكافى :١‏ 179 الحيجه ب ه ح ؟١.‏ 

(9) الكافى 18١ :١‏ الحيجة ب #ح ه. 
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وفى الحديث المشهور: دوماك ولجهرت إطيازياة 0 

برقال الفروعار ريد أن تمن عَلَى الَِّينَ اسْتضْعِفُوا فى الْأَرْض و نَعْعَلهُمْ أَئمًَ 7 

وقال فى حق إبراهيم 0 نّى جاعلكك ناس إماما الله 

بل صرّح بعض العلماء أنْ الإمام فى مقابل الرعية. 

سلّمنا عدم تبادر مطلق الإمام» ولكن لا شكك أن المراد من الإمام العادل- المذكور فى صحيحة محمد «©0- حيث يطلق فى الأخبار 
هو إمام الأصلء كما لا يخفى على المتتبع فى الأخبار. 

ففى التهذيب عن الباقر عليه السلام: فيمن قشل ناصبا غضبا لله تعالى [و لرسوله. أ يقتل به؟] قال: «أما هؤلاء فيقتلونه» و لو رفع إلى 
إمام عادل لم يقتله به) «08. 

وفى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السلام: فى امرأه قتلت من قصدها بحرام إِنّه: «ليس عليها شىء» و إن قدّمت إلى إمام عادل 
هدر دمه) (2). 

و فى الكافى عن الرسول صلَّى الله عليه و آله: «ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة» و حدّ يقام فى أرضه أفضل من مطر 
أربعين صباحا) 07. 


./8 -١81" المحاسن:‎ )١( 

(0) القصص: ه. 

.١7© البقرة:‎ )9( 

(©) راجع ص ”57, الهامش رقم (0» و قد ذكرنا أن جملة: «و معنى ذلكك إذا كان إمام عادل» يحتمل كونها من كلام الشيخ فى 
التهذيب. 

(0) التهذيب -71:٠١‏ الى الوسائل 19: 17 أبواب القصاص فى النفس ب 88 ح .١‏ و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 

(*) الكافى 7: 59١‏ الديات ب 6ح 7 الفقيه ؟: 10- 2375 الوسائل 59: 2١‏ أبواب القصاص فى النفس ب 77ح .١‏ 

(/) الكافى /: 170 الحدود ب ١‏ ح ف الوسائل 18: ؟١‏ أبواب مقدمات الحدود ب ١ح‏ 2. 
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و فى الكافى أيضاء عنه: «لا غزو إِلَّا مع إمام عادل» .0١١‏ 

وفى التهذيب فى باب قتال أهل البغى» عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنّه قال: «إن خرجوا على إمام عادل فقاتلوهم؛ و إن خرجوا 
على إمام جائر فلا تقاتلوهم) فده 

وفى التهذيب فى باب حدّ السرقة: «إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه» فإذا كان من إمام عادل عليه القطع» 70". 

و فى المحاسن عن الباقر عليه السلام: «من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه بلا إمام عادل فهو غير مقبول) 50". 

و فى روايةُ ثواب زيارة الحسين عليه السلام: «من أتى الحسين عارفا بحمّه) إلى قوله: «و عشرين حيجةُ مقبول و عمرة مع نبى مرسل أو 
إمام عادل) .)4١‏ 

وفى رواية أبئ بصير: (إنّ اللّه أجل و أعظم من أن يتركك الأرض بغير إمام عادل) 29. 

سلّمنا عدم تبادر الإمام فى إمام الأصلء و لكن لا شكك فى وجوب الحمل عليه مع القرينة» و أى قرينة أقوى و أدل مما ذكر من فهم 
الأصحابء و الإجماعات المنقولة متواترة» و الأخبار المتقدّمة الظاهرة أو المشعره بذلكك. و سائر ما تقدّم. 

مع أن قوله فى صحيحة محمّد: «الإمام و قاضيه؛ صريح فى إمام الأصلء و هذه الصحيحة بنفسها كافية فى إثبات المطلوب. و لا يضرٌ 
اشتمالها على غير الإمام ممّن لا نقول باشتراطه؛ لأنّ خروج بعض الحديث بدليل عن ظاهره أو الحجية لا 


)١(‏ الكافى 0: ٠١‏ الجهاد ب ه ح ١‏ الوسائل :١10‏ 5# أبواب جهاد العدو و ما يناسبه ب ١٠ح‏ ؟. 

(1) التهذيب 6: ه5١-‏ 187, الوسائل 8١ :١0‏ أبواب جهاد العدو و ما يناسبه ب 78 ح #. 

(©) التهذيب 01١ 218 :٠١‏ الوسائل 18: 584 أبواب حد السرقةُ ب 76 ح ه. 

(6 العاف ابم 

(0) الكافى *: 080 الحج ب ٠١‏ ح ١‏ الفقيه ؟: عع- 2188 التهذيب *: ٠١١-88‏ الوسائل 15: 584 أبواب المزار و ما يناسبه ب 
عاج .١‏ 

(©) الكافى ١18 :١‏ الحبجة ب نح ء. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج 2 ص: /7 

يوجب خروج الباقى. مع أن المحكى عن صاحب نوادر الحكمة و الفقيه و الهداية الفتوى بمضمون الجميع .)١١‏ 

به- تخرج أخبار الوجوب فى غير موضع الإجماع عن الحجة. 

فإن قبل: 

لا إجمال فيه بل المراد منه من يقتدى به و يتّبع أو يقصدء و هذا أمر معلوم. 

قلنا: 

من أين علم انحصار معناه فى ذلكك لغهُ حتى يجب الأخذ به فيما لا-قرينة فيه» و الأصل يجزى لو لم يعلم استعماله فى غير ذلكك 
المعنى أيضاء مع العلم بالوضع لذلكء و قد فسّره فى القاموس بمعان, منها: قم الأمر المصاح له. و النبى و الخليفة» و الدليل .7١‏ و 
قد فشر اللغويّون الام بالأصل 0 فيمكن أن يكون مأخوذا منه. 

سلمناء و لكن لا شكك أنّه لم يوضع لكل متبع و مقصود و لو لأمر سهلء؛ كمن قصد رؤيته أو التكلم معه؛ أو من يتبع و يقتدى به فى 
جلوس فى مكانء أو التكلم بكلا-م و نحو ذلكك؛ بل يلزم فيه شىء آخر إِما اتباع أكثرئٌ بل مع وجوبه» أو غير ذلكك, فمن أين ثبت 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 190 من تاإنلاه0م 


إطلاقه حقيقة فى عهد المعصومين على من يتبع فى ركوع و سجود و تسليم؟. 

فإن قيل: 

استعمل لفظ الإمام فى الأخبار فى إمام الأصل و الجماعة؛ و الأصل عدم التجوّزء فيكون للقدر المشتركك. 

قلنا: 

فيكون مجازا فى الخصوصيات مع استعماله فيهاء فالتجوّز لازم على ذلك أيضاء و هذا ليس بأولى من التجوّز فى إمام الجماعة خاصة. 


() الفقيه :١‏ /1721- 17177 الهداية: ع" 

(؟) القاموس المحيط : 78. 

(9) انظر: القاموس المحيط ع: //0 و مجمع البحرين #: 94 و أقرب الموارد :١‏ 19. 
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و منها: 

المروى فى العلل و العيون: فإن قال قائل: فلم صارت الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين و إذا كان بغير إمام ركعتين و ركعتين؟ قيل: 
لعلل شتّى- إلى أن قال-: و منها أن الصلاه مع الإمام أت و أكملء لعلمه و فقهه و فضله و عدله- إلى أن قال-: فإن قال قائل: فلم 
جعلت الخطبة؟ قيل: لأنْ الجمعة مشهد عام؛ فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم, و ترغيبهم فى الطاعة» و ترهيبهم عن المعصية 
و توقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم و دنياهم؛ و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق- إلى أن قال-: و ليس بفاعل غيره ممن يؤمٌ 
الناس فى غير يوم الجمعة. فإن قال: فلم جعلت خطبتين؟- إلى أن قال-: و الأخرى للحوائج و الأعذار و الإنذار و الدعاء و ما يريد به 
أن يعلمهم من أمره و نهيه ما فيه الصلاح و الفساد .0١١‏ 

جعل عليه السلام ألا علَهُ الركعتين علم الإمام وفقهه و فضله و ظاهر أن مجرّد كونه كذلكك فى بعض الأوقات لا يصلح علَّهُ للسقوط 
دائماء فلا بدّ من اشتراط هذه الأوصاف فى الإمام؛ و لا يشترط فى إمام الجماعة اتفاقاء فيكون إمام الجمعةٌ غيره؛ فهو إمَا الفقيه أو إمام 
الأصلء لعدم الفصلء ثمّ بملاحظة ما يلحقه من الكلام يتعتين الثانى. 

و ثانيا عله الخطبة حصول سبب للأمير» و ليس هو إلا الإمام أو نائبه الخاصء ثم قال: «و توقيفهم على ما أراد؛ و ليس هذا شأن كل 
إمام جماعة. ثم قال: «و ليس بفاعل غيره» ثم قال: «و ما يريد أن يعلمهم من أمره و نهيه). 

و إثبات شىء من العلم و الفقه و الفضل لكل إمام جماعة- مع أنّه ممنوع- يجعل العلَهُ لغوا. 

و كون العلل الشرعيّة معرّفات إِنّما هى فى الأدلّةُ و الأسباب» دون ما يعلّل به الأحكام, فإِنّ الأصل فيها العلّية الحقيقية التامة. 


.8 أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب مح و 4ب 18ح‎ 5١7 :7 الوسائل‎ 1١4 :7 العلل: 785 العيون‎ )١( 
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و تعميم الأمير لكلّ من يصلح لأمر و لو للأمر بالمعروفء خلاف الظاهرء بل هو جدًا بارد. 

و ضعف بعض هذه الأخبار- لو سلّم- بما مرّ مجبور. 

وهنا أمور أخرء كل منها يؤرّد المطلوب قويّاء بل باجتماعها يحصل العلم بهء كعبارة الصحيفةٌ السيجادية فى دعاء الجمعة و الأضحى 
.)0١9‏ 

و ما روى عن أهل البيت عليهم السلام: «أنّ فى كلّ جمعة وعيد يتجدّد حزن لآل محمد صلى الله عليه و آله. لأنهم يرون حقّهِم فى 
يد غيرهم) (1). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 194 من تاإنلاه0م 


فإنّه لو لا أن صلاة اليومين من حقٌّ الإمام فأىّ حقّ يرى فى اليومين لا يرى فى غيرهما من الأيّام. و تداول إبراز الأمراء عظمتهم و 
شوكتهم فيهما لا يفيد؛ لأنْ الشوكة ليست حقًا لشخص. مع أُنّها ترى فى سائر الأيَام أيضا. 

فذلكك صريح فى المطلوب. إلا أنه لما كان المروىٌ فى التهذيب بدون لفظ الجمعة؛ و إِنّما روى معه فى طائفة من كتب الأصحاب 
جعلناه مؤيّدا. 

والنبوئين «: أحدهما: «أربع إلى الولاة: الفىء, و الحدودء و الجمعة» و الصدقات» و الآخر: «إِنْ الجمعة و الحكومة لإمام المسلمين). 
و استمرار عمل النبىّ و الولىّ و غيرهما من المتمكنين فى تعيين إمام الجمعة. 

و صحيحة زرارة: حتّنا أبو عبد الله عليه السلام على صلا الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه» فقلت: نغدو عليكك؟ فقال: «لاء إنّما 
عنيت عند كم) 0159. 


و موثقّةٌ عبد || لكك: قال: ( غلك يهلكه ولم يصلّ فريضة فرضها الل تعالى» 


.).. وهى: «اللهم إن هذا المقام لخلفائكك و أصفيائك و مواضع أمنائكك فى الدرجةٌ الرفيعة التى اختصصتهم بهاء قد ابترّوها‎ )١( 

(؟) التهذيب *: 589- ١/الى‏ الوسائل ": 5/8 أبواب صلاة العيد ب الاح .١‏ 

(9) لم نجدهما فى الكتب الحديثية التى بأيديناء و أورد التبوئ الأول فى المتتهئ 17:1" عن الجمهون و أوردهما فى الرياض :١‏ 
7 معبرا عنهما بالنبويين المشهورين. 

(©) التهذيب *: 7*9 هات الاستبصار -57١ :١‏ 212818 الوسائل 7: 704 أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب هح .١‏ 
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فقلت: كيف أصنع؟ قال: «صِلوا جماعة» يعلى.ضلاة الجمعة) .0١١‏ 

دلّنا على تركك زرارة و عبد الملكك لهاء و مثلهما لا يتركان الفريضة الكذائية لو لا لها شرط لم يتمكنا منه سما مع قراءتهما سورة 
الجمعة: و رواية زرارةٌ أكثر أخبار وجوبها. و لا يمكن أن يكون تركهما للتقدّة؛ لأنّها إن أمكن لهما بدونها فلا معنى للتقيّةء و إِنَا فلا 
معنى للحت على تركك التقيّة. 

مع أن فى قول زرارة: حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه» دلالة واضحة على المطلوبء إذ لو لا أنّها منصبه لما كان لذلكك الظنّ و قوله: 
«نغدو عليكك» وجه. بل كان المناسب أن يقول: حتّى ظننت أنه يجوز فعلها عقيب الفاسق أيضا. 

و أظهر منه قول عبد الملكك: فكيف أصنع. حيث تحر و اضطربء و لو لا اشتراط إذن الإمام لم يكن لذلكك وجه. و ظاهر أنّه لم يكن 
مراده كيف أصنع مع وجود التقيّ إذ لم يكن جوابه حينئذ «صلوا جماعة). 

و حسنة محمّد و زرارة: «تجب الجمعةٌ على من كان منها على فرسخين) .)١١‏ 

و نحوها حسنةُ محمّدء و زاد فيها: «فإن زاد على ذلك فليس عليه شىء» 0379. 

و غيرهما مما دل على أنّها لا تجب على من كان بينه و بينها أزيد من فرسخين؛ فإنّه لو لا كون الجمعة منصب شخص معن لم يكن 
لها موضع معتّنء و لم يكن لنفى وجوبها عمّن بعد عنها بالزائد عن الفرسخين على الإطلاق وجه. 

ف أضاكمن اموق البديهة وقوع الاختلاف بين الفقهاء فى نفس العدالة» و موجباتهاء و نواقضهاء و الكبائر و أصالة الفسق و العدالة» 
بحيث لا يكاد يتحمّق فقيهان متفقان فى جميع ذلكك. و لا شكك أن الفاقد للمرتبة العليا فاسق عند المشترط 


)١(‏ التهذيب *: 79 278, الاستبصار 57١ :١‏ 1212 الوسائل /: "٠١‏ أبواب صلاءً الجمعة و آدابها ب هح ؟. 
(؟) الكافى *: 519 الصلاكُ ب ”الاح 5, التهذيب ": 7٠‏ "الاي الاستبصار :١‏ 
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17١ ١‏ الوسائل 7: 04" أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب *ح ه. 

() الكافى *: 5١9‏ الصلاءُ ب “/اح #, التهذيب *: 26١ 7٠‏ الاستبصار :١‏ 

.8 الوسائل 7: 04" أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب *ح‎ 1814-١ 
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لها فى العدالة؛ و الأغلب فى البلاد مثيما الكبيرة وما حواها وجود فقهاء كثيرة» ولا أقل من فقيهين: أو وجود مقلدى فقهاء أخر. 
وعلى هذا فنقول: لو لم يشترط الإمام؛ و وجب عينا على الأعيانء فلا يخلو إِمّا يجب على الجميع الائتمام بواحد, و لو كان فاسقًا 
عندف أو لا. 

و الأوّل باطل. 

و على الثانى فإمًا يجب على الجميع الائتمام بصاحب المرتبة العلياء أو لا. 

و الأوّل فاسد؛ للإجماع القطعي على عدم اشتراط ذلكك الشرط. 

و على الثانى فإمًا تجب على كل إقامة جمعة مع مقلديه. أو مع من يقلد مجتهده فى بلد واحده أو لا. 

و الأول غير جائز إجماعاء و كذا الثانى؛ للإجماع على عدم الاشتراط بعدم إقامة جمعة ممنّ ليس هو بعادل عنده؛ فلم يبق إِلّا انتفاء 
الوجوب العينى. 

و لو قلنا بعدم جواز اثتمام المجتهد أو مقلّده بمجتهد آخر أو مقلّده. المخالف له فى بعض مسائل الصلاة- كما اختاره بعضهم- سيّما 
مع ظهور أنه لا يتفق مجتهدان متفقان فى جميع مسائل الصلاه و مقدّماتهاء يصير المحذور أشدّ و المطلوب أوضح. 

وأيضا: من البديهتّات وجود عدول عديدة صالحين لإمامهٌ الجماعةٌ و الخطبة فى أكثر البلاد و ما يقربها إلى فرسخينء حتَى نشاهد 
إقامةُ قريب من مائةُ صلاءٌ الجماعةٌ فى المدن الكبيرة و قرأها. 

و على هذا فنقول: لو وجبت الجمعة عيناء و لم تكن منصبا لمعين يجب على الكل الحضور إلى جمعته؛ فَإِمَا أن يكون بناء أحد هؤلاء 
العدول على إمامةٌ الجمعة: أم لا. 

فعلى الأوّل ما يجب على الباقين الحضور إلى جماعته أم لا. 

و الأوّل باطل قطعا؛ ضرورة عدم دليل على أن إرادة واحد لها و بناءه يوجب تعيينه و عدم جواز إمامةُ غيره ممن هو مثله. 
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و على الثانى- و كذا على عدم بناء واحد منهم على الإمامة- إِما لا يجب عليهم تعيين إمام لها قبل الزوال» أو يجب. 

و الأوّل باطل؛ لأنّه إذا لم يجب عليهم ذلك. فإذا دخل الزوال إِمَا تجب إمامة الجمعةُ على كل هؤلاء العدول؛ أو على واحد مع عدم 
إمكان درك الجميع جمعته من رأس الفرسخين أو الفرسخ, بل الأقل أيضا سما مع عدم الاطلاع و القسمان باطلان. 

و على الثانى» أى وجوب التعيين قبل الزوال- فمع عدم دليل عليه» و استلزامه مفاسد لو اختلفوا فى التعيين» و لا دليل على ما يرفع شيئا 
منها- إمَا يجتمعون على تعيين واحد, أو لاء بل يتركون ذلكك الواجب. 

فعلى الأوّل إِما لا يتعيّن شرعا بهذا التعيين» أو بتعين. 

و الأوّل باطل؛ لاستلزامه انتفاء فائدة وجوب التعيين» بل عود المحذورات اللازمة على عدم وجوب التعيين. 

و إن تعن شرعا فَإمًا لا تبطل جمعة غيره لو شرع فيها بعد التعيين» أو تبطل. 

و الأول ينفى فائدة وجوب التعيين» و تعود المحذورات, و الثانى يوجب زيادة شرط فى إمام الجمعة لم يقل به أحد. 

و إن لم يجتمعوا على التعيين حتّى دخل الزوالء فإمًا تجوز لكل منهم إقامة الجمعة, أو لواحد منهم. 

و القسمان باطلان كما مرٌ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ./9؟1 من تانلاه0 
فلم يبق إِلّا عدم وجوب الجمعة إِلَا مع من عينه الله سبحانه. 

و أيضا: من الضروريّات اشتراط العدالة فى إمام الجمعة؛ و على هذا فإمًا يجب على كل من فى البلد و ما دون الفرسخ من القرى 
تحصيل العلم بعدالةُ واحد معن شرعاء أو لا. 

و الأوّل باطل؛ سما فى المدن الكبيرة الكثيرة القرى» كأصبهان و شام 
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و قسطنطنية و نحوها؛ إذ حصول ذلكك ليس اختيارياء سيّما مع اختلا.ف العلماء فى العدالة و منافياتهاء فالتكليف به تكليف بغير 
الاختيارئ. 

فتعين الثانى» و حينئذ فإذا لم تظهر عدالة الإمام لجماعة بل للأكثرء كما هو الأغلب. فإمًا تجب عليهم إقامة جمعة أخرىء أو تسقط 
الجمعة عنهم. 

و القسمان باطلا-نء أمّرا الأوّلء فللزوم إقامة جمعتين فيما دون فرسخ. بل فى مسجد و هو باطل» سيما مع عدم العلم ببطلان جمعة 
اخرىء و أما الثانى فظاهر. 

فإن قيل: 

يجب عليهم الخروج إلى ما فوق الفرسخ. 

قلنا 

- مع أنه لا دليل عليه و أنه فى الأ-كثر يورث الفتنة-: قد لا يمكن الخروج لحرّ أو برد أو خوفء أو تقام الجمعة أيضا من مجهول 
لهؤلاء فيما فوق الفرسخ» أو لم ييأسوا من ظهور عدالة الأوّل إلى أول الزوال؛ أو لم يعيين الإمام إِلَا حينئذ» مع أن اجتماع جميع هؤلاء 
على واحد أيضا قد لا يتيسّرء فيلزم خروج جماعات إلى أطرافء إلى غير ذلكك من المفاسد. فيلزم أن يكون منصب إمامة الجمعةٌ معيّنا 
رياني لله عات 

و الإنصاف أن هذه الوجوه من الأدلهٌ القويّة على نفى الوجوب العينيّ فى زمن الغيبة. 

وكا ع كدحليةة أله كات المي الخلفاء وندة مكذرن لسوة الحعة كنا كاترا حرق للأنارة و اللحكرمة 

واو كدو انق عد الأعدار لداعل لسرت بزعم الموجبين» مع ذهاب أكثر المتقدّمين و المتأخَرين إلى نفيه» و عدم العمل 
بها مع اطلاعهم على هذه الأحاديث. 

وأيضا: 

يحكم العرف و العاده بِأنّ صلاة الجمعةٌ لو كانت واجبهُ كصلا العصرء و سائر الصلوات اليوميِة لشاع ذلكك» بحيث لا يشكك فيه أحد» 
بل صار من الضروريّات كسائر الصلواتء و لم يكن بهذه المثابة حنّى إِنّه لم يفعلها من العلماء الإمامية فى قريب من ألف سنة إلى 
زمن الشهيد الثانى» و لم يشتهر وجوبهاء 
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بل ذهب كثير منهم إلى حرمتها. 

فإن قيل: 

لعل التق كانت مائعة. 

قلنا: 

هل التقّه فيه كانت أشدٌ منها فى أمر المتعة؟ مع كونها مستحبّة» و مع ذلكك صار ضروربًا. و كذا مسح الرجلين» و السجود على 
الأرضء و عدم جواز التكفير» إلى غير ذلك. 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 199 من لاثلاه0 
احتخ المثتون للوجوب العينى بوجوه: 

الأوّل: الآية 

.وقد عرفت عدم دلالتها )١١‏ 

و الثانى: الاستصحاب 


ويردٌ أولا: 

بمعارضته باستصحاب وجوب الظهر و عدم وجوب الجمعة؛ فإنّ قبل إيجاب الجمعةُ كان الظهر واجباء و الجمعةٌ غير واجبةء فَإنّه علم 
انتفاء لأوّل و ثبوت الثانى إلى زمان تمكن المعصوم, و لم يعلم فيما بعده» فيستصحب وجوب الأوّل و عدم وجوب الثانى. 

و ثانيا: 

بمعارضته باستصحاب وجوب الظهر فى زمان نزول الجمعة على من لم يتمكن من حضور جمعة المعصوم. 

فإن قلت: 

لا ينافى ذلك عند من يشترط المعصوم فى عهده لكل أحدء و لو لم يتمكن الحضور إلى جمعته. 

قلنا: 

فبسقط استصحابكك رأساة إذ على هذا يكون الاشتراط فى غهده مسلماء ولا يجرى الاستصحاب فى الواجب المشروط. 

و ثالثا: 

بن الأصل فى الواجب ما دام الوصف كونه بشرطه؛ فلا يجرى الاستصحاب. إِلَّا أن تمامية ذلكك إِنّما هى على ما يأتى من عدم تمامية 
دلالة الظواهر على وجوب الجمعة مطلقا. و إِلّا فلا يتم؛ لأنّ الواجب ما دام الوصف لو ثبت 


4 راجع ص‎ )١( 
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بالإطلاق» فالأصل فيه ليس كونه بشرطه. 

و رابعا: 

بانتفاء الاستصحاب بما مر من الأدلّةُ على الاشتراط. 

وقد يجاب عن الاستصحاب أيضا: بتغتئر الموضوع, فإنَ موضوع الوجوب الموجودون فى زمانهم, و النزاع فى غيرهم. 
و يضغف: 


بفرض الكلام فى شخص واحد مدركك للزمانين» و يتم المطلوب بالإجماع المركب. 
الثالث: أصل عدم اشتراط المعصوم 


» فإنّه لا خلاف فى اشتراط إمام الجماعة» و الشكك فى اشتراط الزائد» فينفى بالأصل. 
أنه إن أريد إجراء الأصل من دون ملاحظة ما يدّعيه من إطلاقات وجوب الجمعة الآنية فالأصل مع الاشتراط؛ لأصالهُ عدم الوجوب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طعلإأماعةطت. الالثالانا صفحة 1/٠١‏ من تإضامم 


و إن أريد إجراؤه بملاحظة الإطلاقات» فهو إِنّما يتم إن تمّت دلالتها على وجوب صلاة الجمعة مطلقاء ثمّ على ثبوت أنْ صلا الجمعة 
صادقهُ على ما يقتدى فيه بغير إمام الأصلء و سيأتى عدم التمامية. 

و ثانيا: 

أن الأصل إِنّما يعمل به إذا لم يكن هناكك دليل يخرج عنه. و إِنا قد بينا الدليل على اشتراط إمام الأصل أو نائبه؛ و لو منع صراحة ما 
مر فيه فغايته الإجمالء و به تخرج مطلقات وجوب الجمعةٌ عن الحجية. 

سلما حبلة التخقض بالبجدا و لأزمه:سعة مطلقات الظهر أيضاء #المروع فى الكافن فن بات التقويضن: إن الرسول واد ركعية 
فى الظهر و العصر و العشاء» فلا يجوز تركهنٌ إلا فى سفر و لم يرتحص رسول الله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهماء بل ألزمهم 
إلزاما واجباء و لم يتحص لأحد فى شىء من ذلك إِلَا للمسافر .01١‏ 


و صحيحة زرارة: «عشر ركعات: ركعتان من الظهرء و ركعتان من 


)١(‏ الكافى ١‏ 788 الحيجةُ ب اه ح ؟. 
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العصرء و ركعتا الصبحء و ركعتا المغرب؛ و ركعتا العشاء الآخرة؛ لا يجوز الوهم فيهن»- إلى أن قال-: «و هى الصلاه التى فرضها الله 
على المؤمنين فى القرآن» و فوض إلى محمد صلَّى اللّه عليه و آله فزاد النبى فى الصلاه سبع ركعات» .0١١‏ 

و مونّقة سماعة: «إذا زالت الشمس فصل ثمانى ركعات, ثم صل الفريضة أربعاء فإذا فرغت من سبحتكك؛ قصرت أو طوّلت» فصل 
العصر) .)75١‏ 

و صحيحة محمّد بن أحمد: «إذا زالت الشمسء فقد دخل وقت الصلاة» و بين يديها سبحةء و هى ثمان ركعات, فإن شئت طوّلت و 
إن شئت قصرتء ثم صل الظهر) 1 إلى غير ذلكك. 

فتتعارضان بالعموم من وجه. و يرجع فى مورد التعارض إلى التخيير. 


الرابع: الروايات العديدة: 


تيع زرارة: وقر قن اللمصاتى خلن الناس من السمة إلى العيعة حويا و كلاق حناكف عنيا ضاذة [واسدة ]ات درضها اللمم بو 


جل فى جماعة: و هى الجمعةٌ) «ه. 

و صحيحة أبى بصير و محمّد: (إنّ الله فرض فى كل سبعةٌ أيام خمسا و ثلاثين صلاة» منها صلا واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إِنَا 
خمسة) (3. 

و اخرى لزرارة: على من تجب الجمعة؟ قال: «على سبعة نفر من المسلمين, و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين؛ أحدهم الإمام؛ 
فإذا اجتمع سبعة و لم 


.١7 ح‎ ١17 الكافى *: 707 الصلاة ب “اح 7 الوسائل *: 8 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب‎ )١( 
.١١ 98ل الوسائل 6: 176 أبواب المواقيت ب هح‎ -759 :١ التهذيب ؟: م١ 378 الاستبصار‎ )0( 
.١1١ الوسائل 5: 176 أبواب المواقيت ب هح‎ )417 -781 :١ التهذيب 7: 789 440 الاستبصار‎ )( 
فى النسخ: واجبة» و ما أثبتناه موافق للمصادر.‎ )©( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالئالالا صفحة ١/٠١١‏ من تإللاه0 
(5) الكافى *: 6١9‏ الصلاه ب #/اح ©» الفقيه :١‏ 215177-78 التهذيب *: -1١‏ /ا/ا الوسائل 1: 748 أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب 
اح١.‏ 

(*) الكافى : 518 الصلاء ب "لاح »١‏ الوسائل 7: 7949 أبواب صلا الجمعة و آدابها ب ١‏ ح .١5‏ 
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يخافوا أَمَهم بعضهم و خطبهم) .0١١‏ 

و ثالثة له قد تقدّمت «7: «لا تكون الخطبةُ و الجمعة و صلاه ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام و أربعة). 

و رابعة له قد تقدّمت أيضا «: «صلاهً الجمعة فريضة, و الاجتماع إليها فريضة مع الإمام؛ فإن تركك رجل ثلاث جمع من غير علَّهُ فقد 
تركك ثلاث فرائض). 

و صحيحة منصور: ١يجمّع‏ القوم إذا كانوا خمسة فما زاد»- إلى أن قال-: 

(الجبغعة واجة على كل أحده و لا يعد الناس فنها إلا حسة 1 

واضحبحة زرارة أيضا: (الجمعة واجبة غلى من إن صلى الغداة فن أهله أدركك الجبعة) «8). 

و صحيحة عمر بن يزيد: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا فى جماعة: و ليلبس البرد و العمامة) «2. 

و صحيحة أخرى لأبى بصير و محمّد: «من تركك الجمعةٌ ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه؛ 079 و قريب منها روايات أخر. 


.6 الوسائل 7: 0 أبواب صلا الجمعة و آدابها ب 7ح‎ 213718 -781/ :١ الفقيه‎ )١( 

(0) فى ص "37. 

(9) فى ص "37. 

(©) التهذيب *: 7*9 علا الاستبصار 21281٠١ -5818 :١‏ الوسائل 7: ٠‏ أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب 7ح /. 

(5) التهذيب *: -76٠‏ 7 الاستبصار »187١ -87١ :١‏ الوسائل 7: 01 أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب 8ح .١‏ 

(©) التهذيب *: ه6؟- #ع, الاستبصار :١‏ 1201-518» الوسائل 7: 78١‏ أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب 75ح ”. 

(/) التهذيب ": 117 لاع المحاسن: 77-80 الوسائل 7: 5949 أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب ١ح‏ 18. 
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و النبوى المروى فى بعض الكتب: «كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة) .)١١‏ 

و الآخر: «لينتهينٌ أقوام عن ودعهم الحيهافه ا والنفية ال على قلوبهم) .١‏ 

و الثالث خطبته عليه السلام: «إنّ الله فرض عليكم الجمعة فمن تركها فى حياتى أو بعد مماتى و له إمام عادل» استخفافا بها أو جحودا 
لهاء فلا جمع الله شمله. و لا باركك له فى أمره» "2 الحديث. 

و صحيحة محمد المتقدّمة: «تجب الجمعه على من كان منها على رأس فرسخينء و معنى ذلكك إذا كان إمام عادل» 5". 
و منحيدة ورازة المايقة أصية البعدرة بتولدة ينا أبر صف الله قاد 


و موثقات البقباق» و سماعة و عبد الملكك المتقدمة جميعا 4069 و غير ذلكك مننا هو بمضمون ما مة أو قريب مته. 


و الجواب عنها 
- مع أن بعض هذه الأخبار خطاب مشافهة, و لا يثبت العموم فيها- إما بالخصوص أو الكلية. 
أمَا الأوّل: 


فأمًا عن الاولى: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠/٠١‏ من تانلاه0م 


فبعدم دلالتها على أزيد من أن بعضا من الخمسة و الثلاثين الواجبةٌ من الجمعة إلى الجمعة صلاءً الجمعة؛ و هو أعمّ من أن يكون 
واحدا منهاء أو فردا من واحدء فإنه إذا كانت الجمعةٌ واجبهُ فى بعض 


.51١917 -1/71 :/ أبواب صلاه الجمعةُ و آدابها ب ١ح 237 و قريب منه فى كنز العممال‎ ١١ :/ المعتبر ؟: /الاا؛ الوسائل‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ؟: 820-041 

(00) ستق ابه ماسو ا معت وير 

(؟) راجع ص "5. 

(0) راجع ص 0". 

.8١ 07١ 37 راجع ص‎ )©( 
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الأوقاتء و الظهر فى بعضء أو الأوّل على بعض الأشخاص- كما فى زمن الغيبةُ على من يحضر عند الإمام الغائب من أولاسده و 
أصحابه- و الثانى على بعض آخرء فلا محالة تكون الجمعةٌ بعضا من الخمسة و الثلاثين. 

ولو لم تصدق البعضيّةُ على مثل ذلككء لم تصدق على صلاه الجمعة أصلا؛ لعدم وجوبها فى شىء من الأزمنة على قريةُ ليس فيها من 
لا يصلح للإمامة» أو طائفة كذلككء و لا على المرأة و المسافر» و المملوكك و المريض و غير ذلكك. 

و الحاصل: أنّا نسلم وجوب الخمسة و الثلاثين صلا فى كل جمعة إلى الجمعة على الناسء و أن بعضا منها صلاهُ واجبة تجب فيها 
الجماعة؛ و لكن لا نسلم أن هذا البعض واجب على الكل؛ لصدق البعضية بوجوبه 0١١‏ فى الجملة. 

بل لا يمكن أن يراد أنه واجب على الكل؛ ضرورة عدم وجوبه على كثير من الناس. و لا يمكن أن يقال: خرج ما خرج بالدليل؛ لأنّ 
هذا إِنّما هو على تقدير وجود لفظ عا كأن يقول: منها صلاة واجبة على الكل؛ و ليس كذلكء بل يجب التقديره فلا يقدّر إِنَا ما 
علم وجوب تقديره؛ فمن أين يقدَّر ما يعم فاقد الإمام أيضا؟. 

مع أنّ فى كثير من النسخ هكذا: «فرض الله تعالى على أولئكك الناس» و على هذاء فيسقط الاستدلال رأسا؛ لجواز أن يكون إشارة إلى 
أهل زمانه عليه السلام. 

و أمًا عن الثانية: 

فبأَنَا نسلم أن بعضا من الخمسة و الثلا-ثين مما يجب على كل مسلم أن يشهدها و يحضرهاء و لكن بين لنا ذلكك البعض» هل هو 
الركعتان الصادرتان من مطلق إمام الجماعة» أو من إمام الأصل؟. 

و وجوبه على كلّ مسلم لا يدل إِلَا على وجوبه عليهم عند تحقق شرائطه ألا ترى أنّه يصح أن يقال: إِنّ الصلوات الواجبة كثيرة» منها 
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ما يجب على كل 


)١1(‏ فى «ق): بوقوعه. 
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مسلمء و هو صلاة الزلزلة» مع أنّهِ قد لا تتحقّق الزلزلة فى مائة سنة إِلَا مرَهُ واحدة و لا تقع فى بعض الأصقاع أصلا. 

مع أن قوله: «كل مسلم' متعلق بقوله: «أن يشهدها؛ و الشهود يتوقف على التحمّق؛ فالمعنى: يجب على كل مسلم أن يشهدها لو 
تحقّقت. ولا نزاع فى ذلك. 


و تفسير «يشهدها) بأن يفعلها خلاف الحقيقة. 
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و أمّا عن الثالثةُ و الرابعة و الخامسة: 

فبتعليق الوجوب فيها على الإمام و هو لو لم يكن ظاهرا فى إمام الأصل؛ يكون محتملا له قطعاء فلا يعلم الوجوب بدونه. 

ولا يفيد إطلاق البعض فى قوله: «أمّهم بعضهم) فى أولاها؛ إذ ظاهر أن الإضافة فيه للعهد. إذ هذا البعض هو الإمام الذى ذكره بقوله: 
الأحدهم الإمام» مضافا إلى احتمال كون الذى من كلام الصدوق. 

مع أن ما يدل على الوجوب فى الاولى و هو قوله: «على سبعةٌ نفر) لا عموم فيه» و ما فيه العموم و هو قوله: «فإذا اجتمع ..) لا دلالهُ فيه 
على الوجوب. 

و فى الثانية لا دلالة إِنا على نفى الوجوب على الأقل من خمسة؛ و أمّا الوجوب على كل خمسة فلا. 

و أمًا عن السادسة: 

فبعدم دلالة صدرها على وجوب أصلا؛ لخلوّه عن الدال عليه» مع ما فيه من إجمال التجميعء لما يأتى. 

و أمّا ذيلها فلم يوجب إِلَا الجمعة و هى حقيقة فى اليوم المعهود مجاز فى غيره» و المعنى المجازى المراد له عليه السلام غير معلوم 
لناء فكما يمكن أن يكون الركعتين مع إمام الجماعة؛ يمكن أن يكون ما كان مع إمام الأصلء أو ما كان يصلَى فى زمان الظهور, و 
هو ما كان مع الخلفاء و الولاة. و ظهورها فى هذا الزمان فى مطلق صلاة الجمعة- لو سلّم- لا يفيد؛ لأصالة عدم الظهور فى زمان 
ادر 

و منه يظهر الجواب عن السابعة أيضا 

» مضافا إلى أن الوجوب فيها غير باق 
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على معناه الحقيقى؛ ضرورة عدم الوجوب على كل من إن صلّى الغداهُ فى أهله أدركك الجمعة. 

و تخصيص الوجوب بمن كان على أقل من فرسخين» ليس أولى من التجوّز فى الوجوب مع أنه لا يلائم تتمة الحديث حيث قال عليه 
السلام: «و كان رسول الله صلّى اللّه عليه و آله إنّما يصلّى العصر فى وقت الظهر فى سائر الأَيّام كى إذا قضوا الصلاة مع رسول الله 
صلّى الله عليه و آله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل». 

فإِنٌ مع التخصيص المذكور لم يكن الرجوع موقوفا على التأخير. 

و أمّا عن الثامنة: 

فبعدم عموم فيها أصلا؛ لعدم تعن المرجع فى قوله: 

«كانوا؛ و «ليلبس» عندناء فلعله كان من فيهم إمام الأصلء و إرجاعه إلى المسلمين أو الناس لا دليل عليهء مضافا إلى أن عطف ما ليس 
بواجب قطعا على قوله «فليصلوا» يوهن فى وجوبه أيضا. 

و أمّا عن التاسعةُ و ما بمعناها: 

مع ضعف أكثرها سنداء فبعدم الدلالة على الوجوب أصلا؛ إذ قد تحصل من ارتكاب المكروه أو تركك المستحب كدرة فى القلب 
أيضاء و لذا ورد أشدّ من ذلكك فى تركك بعض المستحبات أيضاء سيّما مع أنّه رتب الطبع و ما بمعناه على تركك ثلاث جمع المتّصفة 
بالمتوالية» و سيّما مع التقيبد فى بعض تلكك الروايات بتركها تهاونا بها. 

مضافا إلى أن إرادة الركعتين مع الخطبتين من لفظ الجمعة- الحقيقة فى اليوم- غير معلومة بل إرادتهما مع صدورهما عن الإمام 
ممكنة» بل يمكن أن يكون المراد غسل الجمعةٌ أيضا. 

واه يظلير الجواب هق العاشرة و الحادية عشرة 
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و عن الثانية عشرة: 

مع ما مرّء أن فيه قيد الإمام العادل» و قد عرفت ظهوره فى المعصوم. و قيد الاستخفاف و الجحود, و هو مسلّم. 
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و أمّا عن الثالثهُ عشرة: 

فبما مرٌّ أيضاء من قيد الإمام العادل. 

و أمًا عن البواقى: 

فبأنها على نفى الوجوب أدل» و لذا النافى له بها استدل» كما مرٌ فى دليل القول الأوّل. 

مع أن شيئا منها لا يدل على الوجوب على الجميع: 

أمَا الثلاثة الأولى» فلخلوٌّها عن لفظ الوجوبء أو الأمر الدالٌ عليه؛ بل أولاها متضِمنهُ للفظ «الحتٌ) الظاهر فى الاستحباب. 

و أمَا الأخيرة» فلعدم دلالتها على عموم الرحض ني لعل على بق “كان دكن من الاثتمام بإمام الأصلء أو الاستئذان منه. 

و مما ذكر يظهر الجواب عن سائر ما لم يذكر أيضاء فإنّها بين ضعيفة و خالية عن الدالٌ على الواجب أو عمّن تجب عليه» و متضعنة 
للفظ الجمعة المحتملة لأن يكون تجوّزها ما وقع مع الإمام أو نائبه و نحو ذلكك. 

و أمًا الثانى 

- أى: الجواب عن الجميع كليا- فتارة 

بعدم حجيةُ شىء منها على فرض الدلالة؛ لمخالفتها الشهرةٌ القديمة الموجبة لخروجها عن الحجية. 

واخرى: 

بخروجها عن الحجتٍ لتخصيصها بما مرّ من الأخبار الدالَّدُ على اشتراط الإمام؛ أو من يخطب زائدا على من يصلح للجماعة: و قد 
عرفت احتمالهما لإمام الأصل لو لا تعيينهما له و المخصّ ص بالمجمل ليس بِححََةُ فى مقام الإجمال قطعاء فيعمل فيه بأصالة عدم 
الوجوب. 

و ثالثة: 

بعدم إفادتها لمطلوبهم؛ إذ غايتها وجوب صلاة الجمعة (على كلّ أحد) ١١‏ عينا و هو ممما لا شكك فيه و إِنّما الكلام فى صلاة الجمعة 
إنّها ما هى؟. 

و الخصم يقول: إِنّها ما وقع مع الإمام؛ أو بإذنه» و لا تفيد هذه الأخبار فى رده. 

أمَا على القول بكون العبادات أسامى للصحيحة فظاهر. 

و أمَا على القول بالأعمم فبعد بيان مقدمة» هى: 
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أنْ أجزاء العبادات على القول بكونها أسامى للأعم على قسمين: ما يعلم انتفاء المسمّى بانتفائه قطعاء كال ركوع و السجود بالنسبة إلى 
الصلاة و ما يعلم عدم انتفائه بانتفائه كذلكك, كذكر الركوع. 

وقد يكوا هدقن كاللك هو عونا يفك فن كرقه هنا يعني السستى تانظافه آم لء كما إذ الى فيط المعنى العرقى فى لظ فى 
زمان» أو انضبط فيه و شكك فى معناه فى الزمان السابق و لم تجر أصالة الاتحاد. كما فى ما نحن فيه على القول بعدم ثبوت الحقيقة 
الشرعية فى لفظ صلاة الجمعة: لو سلّم فيها الحقيقة المتشرعة فى هذا الزمان فى الأعمٌ مما كان مع الإمام. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحهةً ١7١١0‏ من تانلاه0 


فما كان من القسمين الأولين فحكمه ظاهر. 

و ما كان من الثالث فتجرى فيه أصاله عدم الجزئية بواسطة أصالة عدم الوجوب إن لم يكن موقوفا عليه لوجوب سائر الأجزاءء؛ و أصالة 
الجزئية بواسطة أصالة عدم وجوب السائر بدونه إن كان موقوفا عليه له كما فى ما نحن فيه. 

و الحاصل: أن الوضع للأعمٌ إِنّما هو فى ما إذا لم يكن الجزء مما احتمل كونه سببا للتسمية؛ و أما معه فلا. 

ألا ترى أنّه إذا وضع اسم لعبدء ثم تغتير لون العبد» و اصفرٌ بعد الحمرة, لا يتغثير الموضوع له؟ بخلاف ما إذا وضع لفظ لعبد أحمر من 
جهة أنه أحمرء فلا يطلق اللفظ بعد زوال الحمرة؛ و كذا لو شكك أنه هل هو موضوع لمطلق العبد أو للأسحمر منه. نعم لا يختلف 
الإطلاق لو تغر حمر يده مثلا. 

فإنًا نعلم أنَ إطلاق الصلاه على الأركان المخصوصة و الأجزاء المعلومة ليس لأجل خصوص السورة أو ذكر الركوع مثلاء و لكن نعلم 
أنه موضوع لمعنى هما جزءان له» فيختلف فى أنه هل المعنى القدر المشتركك أو مع هذا الجزء, فالحقٌ القدر المشتركك. 


و الملخص: 
أن النزاع فى الوضع للصحبح أو الأعمٌ إِنّما هو فيما إذا علم وضع لفظ لشىء أو استعماله فيه مجازاء و شكك فى أنّ المستعمل فيه أو 
الموضوع له 
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هو بتمام أجزائه أو لا؛ و أمَا لو شكك فى أن الموضوع له أو المستعمل فيه هل هو هذا الشىء لأجل هذا الجزء أو الشرط فلم يقل أحد 
بأنه للأعم. 

ولو شئت التوضيح فانظر إلى لفظ وضع لكتابء فإنّه لا تتغتير التسمية لو وجد فيه أغلاط و تروكك و لا يقال إِنّه موضوع للصحيح؛ 
بخلاف ما إذا وضع لفظ له من جهة أنه صحيح غاية الصحة. 

إذا عرفت ذلك نقول: إِنَا لو سلّمنا كون صلا الجمعهُ حقيقةُ فى الأعم مما كان مع الإمام فى هذا الزمان» فلا نسلّمه فى زمان الشارع؛ 
لجواز أن يكون معناه حينئذ ما كان معه. و لم تثبت فيها الحقيقة الشرعية حتّى يحكم باتحادها مع عرف هذا الزمان بأصالة عدم النقل» 
فلا نعلم أنها هل هى ما كان مع الإمام أم لاء ولا بعد فى ذلكء كما أن صلا الجماعة لا تصدق إِلَا مع الائتمام بإمام و لو تحقق 
جميع الأ-جزاء من إقامة الصفوف وغيرهاء بل قد ينتفى المسمّى بانتفاء أقل من ذلكء كمجرد قصد الصلاه فإنّ بانتفائه ينتفى 
المسمّى و لو تحمّق جميع سائر الأجزاء. 

و الحاصل: أنه يمكن أن يكون المستعمل فيه ما كان مع الإمام لأجل أنه كذلكء و على هذا فلا يدل ما دل على وجوب صلاهً 
الجمعة على وجوب مالا إمام فيه أو نائبه أصلا؛ إذ لا نسلّم أنه صلاة جمعة. 

و رابعة: 

بأنّه لا دخل لهذه الأخبار بالمطلوب أصلا؛ إذ لا نزاع لأحد فى وجوب صلاه الجمعة. بل هو من ضروريات الدين؛ ولا فى عدم 
اختصاصه بزمان دون زمان من حيث هو زمانء بل الكل قائلون بوجوبها فى كلّ زمان من حيث هو هذا الزمانء و إِنّما الاختلاف فى 
شرط من شرائطها أنه هل هو الاقتداء بالمعصوم أو نائبه أم لا. 

و هل الاستدلال بهذه الأخبار على مطلوبكم إِلَّا كمن استدلٌ على عدم اشتراط العدالة فى إمام الجماعة بعمومات مرغّبات الجماعة؟ أو 
كمن استدل بعمومات وجوب الحج على وجوبه مع سدّ الطريق أيضا؟ ألا ترى أنَا نقول 
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بوجوب الحجّ إلى يوم القيامة» و لا ينافيه لو فرض سد الطريق أو منع التقية عن الحج فى ألف سنة. 

و الحاصل أنا نقول: إن اللّه سبحانه جعل لنا إماما بعد إمام إلى يوم القيامة» بحيث لم يخل زمانا عنه» و نهى عباده عن الإتيان بما 
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يقتضى غيبته و استتاره» و أمرنا بصلاه معه كذلك؛ و حصول الحرمان عن خدمته بعصيان الأمَهُ و إيجابه تعطيل واجب مشروط به 
بسوء أعمالنا لا ينافى دوام وجوبه؛ ولا أدرى ما يقول الموجب فى حقّ عدم وجوبها فى بلاد التقية- التى هى أكثر بلاد الإسلام- و 
أزمنتها. 

فإن قيل: 

لا شكك أنّ مفاد تلكك الأخبار وجوبها فى كلّ جمعةٌ و على كلّ مسلم؛ سواء حضر المعصوم أم لاء و مقتضى الاشتراط اختصاص 
الوجوب بحال الحضورء فعموم الروايات يدفع الاشتراط. 

قلنا: 

هذا اشتباه نشأ من الخلط بين شرط الوجوب و شرط الصححة» و كذا بين كون الشىء مخصًصا للعامٌ أم لا و كونه من أفراد مخصّصة 
القطعى أم لا. 

بيان ذلك: إِنْ الشىء إن كان شرطا لوجوب شىء يكون موجبا لتخصيص عمومات وجوبه و مقيّدا لإطلاقاته لا محالة» بخلاف ما إذا 
كان شرطا لصحته؛ فإنّهِ لم يقل أحد بأنّ قوله تعالى إذا قُمتُمْ إِلَى الصّلاه فَاغْسِلُوا .. مخصضص لقوله سبحانه أَقِيمُوا الصَّلاةَ ؟: 5 نعم لما 
كان انتفاء شرط الصحةٌ مستازما لانتفاء البشووية المع فبانتفائه ينتفى التمكن عن الإتيان بالمطلوب» و وجوبه مخصوص بحال 
التمكن قطعاء فيكون انتفاء الشرط من أفراد عدم التمكن الذى خصٌ العامٌ به عقلا و شرعا قطعا. 

و الحاصل: أنَا لا ندعى أزيد من أن الائتمام بالمعصوم أو نائبه شرط لصِححة الجمعة فإذا لم يتمكن المكلف منه فنقول: إِنْ عمومات 
وجوب الجمعة مخض صه- باعترافكك- بحال التمكن من صحيحها قطعاء و لذا لا يقول بوجوبهها عند فقد إمام عادل أو من يخطب أو 
العدد اللازم و نحوهاء و نحن أيضا لا ندّعى أزيد من 
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ذلكك. 

نعم نحن نقول: إِنْهِ يشترط فى صحتها الائتمام بالمعصوم, فإذا لم يتمكن منه ينتفى التمكن من الجمعة الصحيحة؛ و أنت لا تقول به. 
فليس التزاع إِلَا فى انتفاء إمكان الاثتمام بالمعصوم؛ هل هو من أفراد عدم التمكن من الجمعة المخصوصة عموماتها بغيره قطعا أم لا؟ 
و ليس ذلكك نزاعا فى التخصيص أصلاهء فلا وجه للتمسكك بالعمومات فى دفعه. 

فنحن و أنتم متفقون فى اختصاص العمومات بحال التمكن من الجمعة الصحيحة و مختلفون فى أنّ حال عدم إمكان الاثتمام 
بالمعصوم هل هى حال التمكن أم لا؟ فأنت تقول بالتمكن, لعدم اشتراط الصحة به» و نحن نقول بعدمه» للاشتراط» و ليس فى يدكك 
شىء يتمسّكك به سوى أصالهُ عدم الاشتراط» و قد عرفت حالها. 

و الحاصل: أن الأخبار المتقدمة و ما لم يذكر منها بأجمعها- على فرض الحيجية و الدلالة على الوجوب- بين دالَهُ على وجوب الجمعة 
فى الجملة» أو على وجوبها المطلق» أو على وجوبها على كل أحدء أو وجوبها أبدا. 

و الاحتجاج بالأولى إِنّما يصحح فى مقابلهُ من ينفى وجوبها رأسا. 

و بالثانية فى مقابلة من قال: إِنّها واجبة مقيدة» نحو: إن كنت متوضئا فتجب عليكك الصلاة. 

و بالثالثة فى مقابله من قال: إِنّْها واجبة على طائفة خاصة؛ نحو: تجب الصلاه على المتطهرين. 

و بالرابعة فى مقابلة من قال: إِنّها واجبهُ فى زمانء ثمّ نسخ, أو كان وجوبها مخصوصا ببعض الأزمنة؛ نحو: تجب الصلاه فى زمان 
التهين» 

و نحن لا نقول بشىء من ذلككء بل نقول: إِنّها واجبة مطلقة على كل أحد إلى يوم القيامة؛ و لكنّه مثل الصلاة بِالنَسبُ إلى الوضوءء 
حيث خلق الله سبحانه الماء ثم أمر كلّ أحد إلى يوم القيامة بالصلاة» و شرط فيها الوضوءء أى: أمر به 
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عندهاء و نفى صكحتها بدونه» فكذلك جعل الله سبحانه للأمة إماما بعد إمام إلى يوم القيامة و أمر الناس بطاعته و الاجتناب عمّا 
يوجب غيبته و استتاره. ثم أمر كل أحد إلى يوم القيامة بصلاة الجمعة» و شرط فيها الاقتداء بذلكك الإمام» و نفى صحتها بدونه. 

بل نسبته إلى صلاءً الجمعة كنسبة الترتيب فى الوضوء بالنسبةُ إلى الصلاة؛ لاثفاق الكل على اشتراط الإمام؛ و إِنّما النزاع فى وصف 
منهء فكما لا يعقل عن العالم الاحتجاج بأوامر الصلاه على من يقول بوجوب الترتيب فى الوضوءء فكذا ها هنا. و هل يصحٌ الردٌ على 
الخصم هنا إِلَا بنضٌ يصرّح بعدم وجوب الترتيب, أو بأصالةُ عدم وجوبه؟. 

و ليس هنا نض يصرّح بعدم وجوب الائتمام بالإمام أو نائبه. فلم يبق إلا أصالة عدم وجوب الائتمام به. و هل يصحح من فاضل 
الاستدلال فى مقابل ذلكك الخصم بالآيات و الروايات؟!. 

نعم كما أنّه لو لم يتمكن أحد من الطهارة المائية» أو من الترتيب فيهاء و لم تثبت بدلية التيمم عنهاء ينتفى التمكن من الصلاة المأمور 
بهاء و لذا يسقط وجوبهاء كذلكك نقول: لو لم يتمكن أحد من الاثتمام بالإمام أو نائبه» ينتفى التمكن من صلاءُ الجمعةٌ المأمور بهاء و 
لذا تسقط. و هذا ليس من باب تخصيص مخصوص بعموماتهاء بل هو من التخصيص بالتمكن و القدرة الثابت باعتراف الخصم شرعا 
و عقلا فيها وفى كل أمر. 

فليس شىء ينفع للخصم هنا إِلَا أن يقول: إِنّه لم يثبت الأمر بالاقتداء بالإمام أو نائبه» و هو أصل عدم اشتراط الصححة؛ إذ عدم الثبوت لا 
يفيد بدون ضمٌ الأصل. أو يقول: إِنّه ثبت الأمر بالاقتداء بغير الإمام» و ليس له شىء يدل على ذلكك. 

و بعبارة أخرى فى أصل الجواب: المراد من هذه الأخبار و معناها: 

إِمّا وجوب الجمعة فى الجملة؛ فهو مما لا كلام فيه. 
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أو وجوبها بشرائطها مجملة؛ فلا ينفع لكك أصلا؛ إذ الواجب حينئذ الكلام فى الشرائط؛ و ليس لكك شىء فى رد هذا الشرط إِلَا الأصل. 
أو وجوبها بشرط عدم شرطء مطلقا أو إِلَا بعض الشروط المذكورة» فيكون منافيا لمطلوبكك من اشتراط كثير من الشرائط الغير 
المذكورة فيهاء سيّما انتفاء التقيهُ ١١‏ و نحوهاء فكيف لا يضرٌ ذلكك و يضر عدم ذكر شرط واحد آخر؟! فإنْ الفريقين قائلان بالوجوب 
و الكل يشترطون شروط إِلَا أنَا نشترط شرطا واحدا آخرء فكيف تصير هذه الأخبار ردًا علينا دون الباقين؟! و كيف يمنع شرط واحد 
عن الشمول دون شروط كثيرة؟!. 

فإن قيل: 

سلّمنا جميع ذلككء و لكن نقول: إنّهِ لا شكك أنّ بواسطة عدم التمكن من الشرط فى غير زمان النبى و الولى و قليل من زمان مولانا 
الحسن عليه السلام و أزمنة ظهور القائم» على القول بالاشتراط ينتفى التمكن عن صلاةٌ الجمعة المأمور بهاء فيسقط وجوبها فى جميع 
تلك الأزمنة التى هى أكثر بكثير من زمان التمكن» فهل تحسن تلك التسديدات و التعميمات مع وجود مثل هذا التخصيص؟!. 

قلنا؛ 

بعد النقض بأوامر الجهاد و عموماته» و الحدود» و وجود الإمام فى كل عصر لدفع الشبهات و إقامةُ الحجج و الردع عن الباطل و نحو 
ذلك؛ أولا أنكك تقول باشتراط الإمام العادل و العدد و المذكورة و الحردّة و الحضر و الصححة مع أنّه ليس الجامع لجميع هذه 
الشرائط مساويا للفاقد لها البنة» بل تقول باشتراط انتفاء التقية؛ و تسند عدم وقوع الجمعة من العلماء فى جميع الأزمنة السالفة إلى 
التقية» مع أن التقية كانت قائمة فى غير زمان النبى و الولى و قليل من زمان الحسن إلى قريب من هذه الأزمنة فى جميع البلاد» بل إلى 
هذا الزمان فى معظم بلاد الإسلام» بل غير شرذمة من ولايات العجم» فكيف لا يضرٌ هذا التخصيص لكك و يضر لنا؟!. 
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)١(‏ فى جميع النسخ: انتفاء عدم التقية» و الظاهر زياد كلمةٌ «عدم). 
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مع أنَا نقول: 

نه لا علم لنا بلزوم خروج الأكثر أيضاء لإمكان كون أزمنة ظهور القائم عليه السلام أكثر بكثير من جميع تلكك الأزمنة» بل هو الظاهر 
من الأخبار» بل يحتمل أن تكون فى جميع أزمنة الغيبةُ للإمام بلاد و أصحاب كثيرة يقيمون الجمعة» كما يستفاد من بعض الحكايات 
0 

هذا كله مع أن كل ذلكك إذا قلنا بوضع صلاهُ الجمعة للأعم. و لكن إذا قلنا بالوضع للصحيحة؛ كما هو مذهب كثير من الأصحابء أو 
قلنا بأنّ خصوص الجمعة اسم لما فعل مع الإمام؛ كما عن القاضى و بعض آخرء و هو المحتملء فلا ينفع الاستدلال بالآية و الأخبار 
أصلاء بل اللازم إبطال هذين الأمرين» و يكون جميع تلك الاستدلالات تطويلا بلا طائل» و سكوتا عا يقول الخصم. 

وقد يستدل أيضا بروايات أخر بتِنً الوهم لا فائده فى التعرض لها. 


المسألة الثالثة [إذا ثبت انتفاء الوجوب العينى للجمعة فهل ينتفى عنها الجواز أيضا؟ أم لا] 


و إذا ثبت فى المسألة السابقة انتفاء الوجوب العينى للجمعة مع عدم حضور الإمام أو نائبه» فهل ينتفى عنها الجواز أيضا؟ بمعنى تجويز 
الشارع فعلها بدلا عن الظهر و معناه الوجوب التخييرىء و إِلّا فلا معنى للجواز بمعنى تساوى الطرفين مطلقا فيها. 

أم لا ينتفى بل تجوز؟. 

الأول الأظهرء وفاقا لظاهر المفيد فى الإرشاد 237 و السيد فى المواضع الثلاثة المتقدمة 007 و الشيخ فى الجمل «» و صريح الحلى و 
اللزيلفن و أبن عصوة 


(0 عله آراة بها حكاية الجريرة الخضراب أوردها فى البحان 181 183 

(؟) الإرشاد ؟: اع" 

(9») فى ص: ١١‏ و لم يتوهم من قول السيد فى الفقه الملكى: و الأحوطء أنه لا يقول بانتفاء الوجوبء. حيث قال: و الأسحوط ان لا 
يصلى الجمعة إِلَّما بإذن السلطان و إمام الزمان؛ لأنّها إذا صليت على هذا الوجه انعقدت و جازت بإجماء, و إذا لم يكن فيها إذن 
السلطان لم يقطع على صحتها و إجزائها. إن آخر كلامه صريح فى نفى الجوازء و الاحتياط عنده الدليل سما فى هذا الكتاب الذى 
وشبعل الفانة بالاعفياط نو شاوه قه عل «الكقا به رديه الل 

(©) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 160. 
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و القاضى »١١‏ و الفاضل فى المنتهى و موضع من التحرير ١؟»‏ ”2 وهو أحد احتمالات كلام العمانى و التبيان و الغنية و الموجز و 
شرحه و المجمع و المراسم » و إليه ذهب الفاضل الهندى من متأخرى المتأخرين 08١‏ و نقله فى الحدائق عن بعض علماء البحرين 
«8): و اختاره غير واحد من مشايخنا /0. 

لاستصحاب وجوب الظهر من وجوه: 

أحدها: 

أنه كان واجبا على كل أحد قبل إسلام عدد الجمعة بل قبل الهجرة؛ لعدم تشريع الجمعة قبلها. و بتشريعها علم انتفاء وجوبها ما دام 
حضور الإمام و تمكنه. بالإجماع. و انتفاؤه مع انتفائه غير معلوم فيستصحب وجوبه مع عدم تمكنه. 
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ولا يعارضه استصحاب وجوب الجمعة مع انتفاء تمكن الإمام؛ لمعارضته مع استصحاب عدم وجوبها حينئذ الثابت لها قبل التشريع. 

و ثانيها: 

استصحاب وجوب الظهر بعد تشريع الجمعة على من لم يكن على رأس فرسخين أو أدون من جمعة المعصوم و إن كان له إمام 
الجماعة و الخطيبء. و يتم المطلوب بعدم الفصل. 

و ثالثها: 

[التسعييد اانه وتجييع] لحاوى على :138 | لسكص » لى ارك قاقة إلى زمان انتفاء تمكن الإمام؛ كما كان كذلكء و يت المطلوب بالإجماع 
على المشاركة أو 


(0 الحلى فن السرائر ؟: 0#" حكاه عن الديلمن فن الرياضن 4١‏ +13 اين حمزة فى الوسيلة: 

.17 القاضى فى شرح جمل العلم و العمل:‎ ٠٠ 

(؟) المنتهى 217:١‏ التحرير :١‏ 5#. 

() فى «س» زيادة: و الشيخ إبراهيم القطيفى. 

(©) حكاه عن العمانى فى المختلف: ٠١8‏ التبيان :٠١‏ لل الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 82٠‏ مجمع البيان 8: 184, المراسم: /لا. 

(0) كشف اللثام :١‏ 768. 

(2) الحدائق 9: اع6. 

(0) كصاحب الرياض :١‏ 1817. 
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عدم الفصل. 

و رابعها: 

استصحاب الحكم السابق على زمان تشريع الجمعة؛ و هو وجوب الظهر على جميع المكلفين» و بعد تشريعها لم يثبت نقض ذلك 
الحكم إلا بالنسبة إلى بعضهم, و كوننا منهم أول الدعوى لو لم نقل بكوننا غيرهم. 

و الحاصل: أنّ اللّه سبحانه ما أوجب الجمعة إِلَا بعد مده مديدة من البعثةء و كانت الفريضة بالنسبة إلى جميع المكلفين فى تلكك المدة 
هى الظهر بالضرورة ثمّ بعد تلك المده تغير التكليف بالنسبةُ إلى بعض المكلفين, بالإجماع و الضرورة و الأخبار المتواترة فمن ثبت 
تغر حكمه فلا نزاع» و من لم يثبت فالأصل بقاء الظهر اليقينية بالنسبة إليه حتّى يثبت خلافه؛ و لم يثبت. 

و التوضيح: أنّا نعلم علما ضروريا أن الظهر كانت ثابتة قبل تشريع الجمعة على كلّ أحدء و كانت بحيث لو لم تشرع الجمعة كانت 
واجبة عليهم إلى يوم القيامة» و يعلم أن الموجودين فى هذا الزمان كانوا يعلمون وجوبها عليهم و على من بعدهم إِلَا مع ناسخ أو 
مسقطء و كانت بعينها كصلاهُ العصر و الفجر و غيرهماء يعتقدون وجوبها إلا بناسخ أو مسقطء و يستفاد ذلكك من أخبار الظهر 
المتقدمة أيضاء و تدلّ عليه مرسلة الفقيه: «إنْما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبى يوم الجمعةٌ للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام) 
"١‏ فإِنْ الوضع فرع الثبوت. 

ثمّ بالإجماع و الأخبار علم سقوط الظهر عمّن أدرك الإمام أو نائبه متمكناء و لم يعلم سقوطه من غيره فيستصحبء ثم إِنّه لم يعلم من 
أدللاوثديي السعات كيزا هه دسيقوط الكلوي هاء فتكوة وانها فيد كلرراه فلو مكو اللنبوة مطروهة إنعنافاة إل شرقنة المحلعة مبرفطة 
و يدل عليه أيضا أصل الاشتغالء فإِنّ كل أحد مكلف بأحد الأمرين من الظهر و الجمعة قطعاء و بعد انتفاء الوجوب العينى للجمعة بما 
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مرّ يكون الظهر مبرئا 


.١ أبواب صلاءٌ الجمعة و آدابها ب #ح‎ 5١7 : الوسائل‎ .1714 -781/ :١ الفقيه‎ )١( 
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للذمة قطعاء بخلاف الجمعة؛ لأنّها إِمَا جائزة أو محرّمة؛ فلا تحصل البراءة اليقينية إلا بالظهر» فيتعيّن وجوبه؛ و يستلزمه عدم مشروعية 
الجمعة؛ إذ مع مشروعيتّها لا يتعين وجوب الظهر. 

و يدل عليه أيضا أن جوازها متوقف على التوقيف, و الأصل عدمه؛ لأنّ المسلّم من الموقّف ما كان مع الإمام أو نائبه» إذ عرفت 
احتمال كون الجمعةٌ اسما لما كان معهء مضافا إلى ما مرّ من سقوط إطلاقاتها بعروض الإجمال لهاء كما مرّ. 

و يدل عليه أيضا أن جميع ما مرّ من الأخبار المستدل بها على الاشتراط أو أكثرها يدل على اشتراط الشرعية به. فإذا انتفى الشرط 
انتفى المشروط. 

خلافا للشيخ فى المصباح و المعتبر و الشرائع و النافع و النكت و الروضة و ظاهر الخلاف 1١‏ و هو مختار والدى العلامة- رحمه اللّه- 
أخيرا: 

فتجوز الجمعة بمعنى أنّها أحد فردى الواجب مطلقاء فقيها كان الإمام أم لا» بل تستحب, فهى أفضل الفردين. 

و نسب إلى نهاية الشيخ و الحلبى و المختلف و التذكرةٌ »27١‏ و ليس كذلكك, و منهم من نسبه إلى المشهورء و فيه نظر. 

أمَا الجواز بالمعنى المذكورء فللجمع بين أدلة الاشتراط و عمومات الجمعة. 

و لأسوامر الجمعة؛ فإِنٌ مقتضاها الوجوبء و هو أعمٌ من العينى أو التخييرى؛ و لما انتفى الأوّل بالإجماع أو أدلة الاشتراط أو بالأصل 
تعثين الثانى. 

و لحصول التعارض بين عمومات الظهر و الجمعة و أصولهما فيرجع إلى التخيير. 

ولمرسلة الكافى وموئقة سماعة وصحبحة ؤرارة المعالية المتقدمة فى أدلة المختار فى المسألة السابقة #9 الدالة على أن مخ صلى 
الصلاء يوم الجمعة فى جماعة أو مع 


.818 :١ الخلاف‎ 201 :١ الروضة‎ 2# :١ المختصر النافع‎ )48 :١ مصباح المتهجد: 2371 المعتبر ؟: 0191 الشرائع‎ )١( 

(0) نسب إليهم فى غايةُ المراد كما فى مفتاح الكرامة *: اع. 

(*) راجع ص 7١‏ و 7؟. 
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من يخطب لا تجب أربع ركعات فتجب الجمعة» و لما انتفى الوجوب العينى بما مر ثبت التخييرى. 

و أمًا أفضليةٌ الجمعة» فلصحيحة زرارة» و موثقِةُ عبد الملكك المتقدمتين .)١١‏ المصدرة أولاهما بقوله: «حتّنا» و الثانية بقوله: «مثلكك 
بباتكدرضيية ]زارحا وابعريا 8 الليشلى كاذنا سهاو ودر الأستم اذى للم لع ضرع لماعي كار ارما :ةاكز وانعينة وو لكان 
ترغيبه إياهما يدل على الاستحباب. 

و بعض أخبار أخر مرّتء و كانت قاصرة عن إفادهُ الوجوبء إِمّا لاشتمالها على الجملة الخبرية» أو التحذير بما يحذر بمثله فى تركك 
المستحبات. 

و المروى فى مصباح المتهجد: «إنَى لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتّى يتمبّع و لو مرة» و أن يصلى الجمعة فى جماعة) .07١‏ 
وروى فى أمالى الصدوق أيضا بزيادة قوله: «و لو مر» بعد قوله «فى جماعة» أيضا 7"9). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/1١‏ من تإنلاهم 


و يضعف الأول: 

بأنه جمع بلا شاهد. 

و الثانى: 

بمنع أعمدِه الوجوب المستفاد من الأمر؛ لاختصاصه- بحكم التبادر- بالعينى» بل و كذا فى مطلق الوجوب. و لأنّ مئال التخيير إلى 
وجوب شىء آخر غير الفرد و هو أحدهما لا على التعيين. 

سلّمنا الأعميهُ و لكن غير الإجماع من أدلة الاشتراط يدل على اشتراط الوجوب المستفاد من تلكك الأوامرء فإذا انتفى الشرط انتفى 


المشروط سواء كان وجوبا عينيا أو تخبيريا. 


والثالث: 
بأنه إنما يصحٌ لو تمت دلالة أدلُّ الجمعة على الوجوبء ثم على عدم ثبوت تخصيص عمومات الجمعة بما مرّ من أدلَةُ الاشتراط» أو 
عدم خروجها 


(0) فى ص ٠و8"‏ 

(؟) مصباح المتهجد: 07 الوسائل ١5 :7١‏ أبواب المتعة ب 7ح /. 

(*) لم نجده فى الأمالى؛ و قد نقله عنه فى الوافى 8 116 وفيه: «و يصلى الجمعهٌ و لو مرة). 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*» ص: هه 

عن الحجيةٌ بواسطهُ إجمال دليل الاشتراط. 

فإن قلت: 

إجماله يوجب الإجمال فى أدلة الظهر أيضا. 

قلنا: 

فيرجع إلى الاستصحابات المتقدمة. 


و الرابع 

- أى الأخبار الثلاثة-: بما مر من تقتيدها بالإمام أو بمن يخطب. مع ما فيها من الإجمال المتقدم ذكره. 
والخامس: 

أولا: 


بأنه يمكن أن يكون قوله عليه السلام: «إنّما عنيت عندكم)» و قوله عليه السلام: «صلُوا جماعة) إذنا لهما أو أمرا بالتجميع مع مأذون سرّاء 
ولا كلام فى الصورتين فى الوجوب العينى. 

و ثانيا: 

بأنّه يمكن أن يكون حنًا على حضور جماعة المخالفين» حيث كان الرجلا-ن من معاريف أصحابهما و كان عدم حضورهما مظنة 
للضررء فلا يدلان على جواز التجميع فى غير موضع التقية» و هو الذى يظهر من المقنعة» حيث قال: 

يجب حضور الجمعةُ مع من وصفناه من الأثمةُ فرضاء و يستحب مع من خالفهم تقيهُ و ندباء روى هشام بن سالم عن زرارة قال: «حثنا 
أوفيه« الله العدية: 


انتهى .)١١‏ 
و السادس: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١/1‏ من تاإللاهم 


بأنه إنما يت لو تعيّن المراد من صلاءً الجمعة» و سلمت تلكك الأخبار من التخصيص بأدلة الاشتراط أو الإجمال بها. 

و منه يظهر ضعف السابع أيضا. 

مضافا إلى أن قوله: «فى جماعة» مقئد قطعاء ضرورة اشتراط الجماعةٌ فيها بشروط كالعدالهُ و العدد و غيرهماء و على هذا فكما يمكن 
التقييد بهذه الجماعة» يمكن أن تكون مقيدهُ بجماعة المخالفين» بل هى الغالب فى زمانهم عليهم السلام. 

و إلى أنه يمكن أن يكون المراد من الجمعه ظهرها؛ لعدم ثبوت الحقيقة 


.١18© المقنعة:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*» ص: 08 

الشرعية؛ و لذا أطلقت الجمعة على الظهر فى الأخبارء كما فى صحيحة البقباق السابقة: «إذا كان قوم فى قرية صلوا الجمعة أربع 
ركعات» 0١١‏ بل هو الظاهر؛ إذ لو كان المراد صلاءٌ الجمعة لكان التقييد بالجماعة لغواء و لم يكن وجه لقوله: أحبٌ أن يصليها فى 
جماعة» فيكون الخبر تأكيدا لاستحباب الجماعةٌ فى ظهر الجمعة. 

و إلى وجوب تخصيصها بما إذا كان إمام يخطبء أو مطلق الإمام بموثقة سماعةٌ و مرسلةٌ الكافى المتقدّمتين» فيخص إما بإمام الأصل 
أو بالمجمل الموجب للخروج عن الحجية. 

و لظاهر نهاية الشيخ والمختلف و الذكرى «75). و [البيان] "2 وأحد احتمالاءت كلادم العمانى و المبسوط و التبيان «» بل يحتمله 
كلام جمع آخرء كالغنية و الموجز و شرحه للصيمرى و المجمع و المراسم «): 

فتجوز من غير ذكر الأفضلية؛ لبعض ما مرّ بجوابه. 

و للمحقق الثانى زاعما أنه مذهب جمهور القائلين بالجواز فى زمن الغيبة» بل قال: لا نعلم أن أحدا من علماء الإماميهُ فى عصر من 
الأعصار صرّح بكون الجمعة فى حال الغيبة واج حتما مطلقا أو تخييرا بدون حضور الفقيه «©): و هو أحد احتمالاءت اللمعة و 
الدروس “037: 

فتجوز مع الفقيه الجامع لشرائط الفتوى, و لا تجوز بدونه. 

أما انتفاء العينى» فللإجماع المنقول 0/١‏ بل المحقق. 


)١(‏ تقدمت فى ص 5١‏ بعنوان موثقة البقباق. 

(؟) النهاية: .٠١/‏ المختلف: ٠١9‏ الذكرى: 37"1. 

(9) فى النسخ: التبيان» و الصحيح ما أثبتناه» راجع البيان: /18. 

(ع) حكاه عن العمانى فى المختلف: »٠١8‏ المبسوط 218١ :١‏ التبيان :٠١‏ 8. 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): ٠9ه‏ مجمع البيان: 588 المراسم: /الا. 

(©) رسائل المحقق الكركى :١‏ 127. 

(0) اللمعه (الروضة :)١‏ 544, الدروس :١‏ 182. 

(4) راجع ص 19. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: /اه 

و أمًا ثبوت التخييرى» فللأخبار المثبتةُ للوجوب لها عموماء و الوجوب ماهيّة كليهُ صادقة على جميع أفرادها. 
و أما اشتراط الفقيه» فلما دل على اشتراط الإمام أو نائبه فى مطلق الوجوب الشامل للوجوبين» و النائب شامل للفقيه أيضا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ا الا١‏ من تاإنلاهم 


و بعبارة أخرى: ثبت وجوبها مطلقا مع الإمام أو نائبه» و الوجوب أعمّ من التخييرى و العينى» و النائب من الخاصٌ و العامٌ» و العينى 
منفى فى الغيبة» و النائب الخاص غير موجود. فيتعين التخيير و النائب العام. 

و يضعف- بعد منع شمول الوجوب للتخييرى كما مرٌ- بمنع دليل على كفاية النائب العامٌ؛ إذ الأخبار إِنّما كانت متضمنةٌ للإمام؛ و 
النائب ادخل بالإجماعء و هو فى العام غير متحقق. 

إن قيل: 

الفقيه نائب من الإمام بصريح الروايات فى جميع ما كان له؛ و منه الجمعة فتكون له. 

قلنا: 

النيابة فى الجميع ممنوعة» و لا دليل عليه و الثابت من الروايات ليس إِلَّا فى الجملةُ أو فى بعض الأمور. 

و لظاهر نهاية الإحكام ١١‏ وأحد احتمالات اللمعهُ و الدروسء فكالسابق من دون ذكر عدم الجواز بدونه. 

و لظاهر التنقيح و المهذب 23١‏ و صريح المحقق الثانى فى حواشى الإرشاد» فكسابقه بزيادة ذكر أفضليةُ الجمعة. 

و للمحكى فى شرح الجعفرية للجواد و يشعر به كلام الذكرى «37» فالجواز مع الفقيه إن أمكن, و بدونه إن لم يمكن. 

و لظاهر الإرشاد و القواعد و جهاد التذكره بل صلاته «2» و ظاهر 


.١؟ نهاية الإحكام ؟:‎ )١( 

(؟) التنقيح :١‏ 71, المهذب البارع :١‏ 817. 

(*) الذكرى: 381,. 

(©) الإرشاد :١‏ /اه؟,» القواعد :١‏ ع", التذكرة ١50 :١‏ و 87؟. 
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الأردبيلى ١١؛‏ و التونى» فتردّدوا. 

و يظهر أدله هذه الأقوال» و جوابها مما ذكر. 

ثم لا يخفى أن ما ذكرنا- من عدم جواز الجمعةٌ فى زمان الغيبه و حرمتها- إِنّما هو إذا فعلت بدلا عن الظهرء و أمَا بدون ذلكك فهل 
يجوز فعلها أم لا؟. 

صريح النافين لمطلق وجوبها: الثانى؛ إذ عدم جوازها بدلا ليس إلا لعدم ثبوت توقيفها و تشريعها بدون الشرطه فإنّ الجمعة الموقفة 
هى التى تكون بدلا عن الظهرء فتنتفى بانتفاء البدلية قطعاء و العبادة إذا لم تكن موقَفَهُ مشروعة كانت محرّمة؛ لكونها تشريعا و إدخالا 
فى الدين. 

أقول: 

من الأمور الضرورية الثابتة بالأخبار المتواترة المنضْمَةُ بالإجماع و الاعتبار: مشروعية الاحتياط» و ثبوته ندبا من الشارع و تعلق التوقيف 
به. 

و يلزمه كون كل ما كان من أفراد الاحتياط مشروعا ندبا موقّفاء ولا شكك أنّ الإتيان بالجمعة مع الظهر من أفراد الاحتياط؛ لكونها 
مبرئة للذمة قطعاء و لبس الاحشاط إلا ذلكك, فطبت مشروعتتها تدبا من الاحنياط» فتكون بهذا القصد جائرةٌ و مستحبة. 

فإن قبل: 

فعلها أيضا يحتمل التشريع؛ فيكون حراماء فلا يكون موافقا للاحتياط. 

قلنا: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاالا! من تإنلاهم 


التشريع فعل شىء لم يثبت من الشرع. و فعلها مع الظهر بهذا القصد ثابت بأْدلَُ الاحتياط» فلا يكون تشريعاء كما فى سائر موارد 
الاحتياط: فإنّها أيضا غير ثابتة من الشرع بخصوصهاء و إِنَا لم يكن احتياطاء و ثبوتها و استحبابها إِنّما هو بمجرّد أدلَةُ الاحتياط. 

و التوضيح: أنْ العباده التى لم تثبت بخصوصها لا يمكن أن تفعل بقصد أنّها عبادة ثابتهُ بخصوصها؛ لأنْ القصد ليس أمرا اختيارياء فما 
لم تثبت لا يمكن ذلكك القصد. 


.888 مجمع الفائدة ؟:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 09 

فإذا فعلت فَأمَّا يؤتى بصورتها لا بقصد عبادة (و لا بأن يظهر للناس أنّها عبادة ثابتةُ بخصوصها) )١١‏ كالحمية فى يوم الفطر بقصد 
الإمساكك. و لا حرمة فيه قطعا؛ للأصلء و عدم الدليل. 

أو يؤتى لا بقصد أنها عبادهُ ثابتة بخصوصهاء و لكن يظهر للناس أنّها عباده ثابتة بخصوصهاء و هذا هو التشريع المحرم. 

أو يؤتى بها لاحتمال أن تكون موقفة واجبة فيما يتأتى فيه هذا الاحتمال» كما فى المسألة» فيقصد بها الخروج عن احتمال تركك 
الواجب» و لا يظهر للناس إلا أن فعلها لذلكك. وهذا ليس دليل على حرمته أصلاء بل لا يحتملهاء بل مقتضى أله الاحشياط: و قوله: 
«لكل امرئ ما نوى» )7١‏ حسنه و استحبابه و ترتب الثواب عليه. 

و على هذا فيكون فعل الجمعة بهذا القصد مستحباء و يكون مع الجماعة؛ إذ لا جمعة بدونهاء فإنّ ما يحتاط به هو بهذه الهيئة؛ لا أن 
الركعتين مع الخطبتين مطلقا مستحبة و الجماعة أمر زائد. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جم 5٠‏ الشرط الثانى: العددء 5-75 
ص :٠م‏ 

على هذا تكون الجمعة مستحبة لا وجوب فيها أصلاء و يكون الواجب هو الظهر و يجوز مع الجماعة أيضا بل يستحب. 


)١(‏ ما بين القوسين ليس فى «ق). 

(؟) الوسائل :١‏ 58 أبواب مقدَّمةُ العبادات ب هح .٠١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*» ص: 8٠‏ 

البحث الثانى فى شرائطها 

اشارة 

أى: ما تتوقف صحتها عليه» و هى أمور: 

الشرط الأول: إمام الأصلء أو نائبه الخاص» 

وقد تقدم بدليله. 

الشرط الثانى: العدد» 


بالإجماع المحقق» و المحكى مستفيضا .١١‏ و أقله سبعة فى الوجوب العينى و خمسة فى التخييرى على الأصحء بمعنى: أنها تجب عينا 


إذا اجتمعت سبعة و تشييرا إذا اجتمعت خمسة. 


وفاقا للمحكى عن الصدوق و الشيخ و القاضى و ابنى حمزةٌ و زهرة «7)» و جماعة من المتأخرين منهم: الهندى و صاحبا الذخيرة و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١1/10‏ من تاإنلاهم 


الحدائق «23» و مال إليه فى الذكرى و المداركك 0. 

مرا انتفاء مطلق الوجوب بالنقص عن الخمسة. فبالإجماع؛ و قوله فى بعض الأخبار الآتية: «و لا جمعة لأقل من خمسة أو: «لا تكون 
جمعةٌ ما لم يكن خمسة) و سائر الأخبار المشتملة على ذكر الخمسة .)8١‏ 

و أمًا ثبوت العينى بالسبعة» فبالإجماع أيضاء و الأخبار الآتيةُ المصرّحة بالوجوب على السبعة الظاهر فى العينى. 


.18 :١ و الرياض‎ 387 :١ جامع المقاصد‎ ٠1# :١ التذكرة‎ 02٠ انظر: الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(0) الصدوق فى الفقيه :١‏ 07817 الشيخ فى النهاية: .٠١*‏ و المبسوط :١‏ 2157 القاضى فى شرح جمل العلم و العمل: 177 ابن حمزة 
فى الوسيلة: .3٠١*‏ ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهية): .58٠‏ 

() كشف اللثام :١‏ 14”, الذخيرة: 149 الحدائق :٠١‏ 75. 

(©) الذكرى: 3*١‏ المداركك ©: 39 

(0) انظر: الوسائل /: "٠‏ أبواب صلاة الجمعةٌ ب ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*» ص: 8١‏ 

و أمَا انتفاء العينى فى الخمسة» فلمفهوم الشرط فى قوله فى صحيحة عمر بن يزيد: «إذا كانوا سبع يوم الجمعة» فليصلُوا فى جماعة» 
لن 

بل منطوق صحيحة محمّد: «تجب الجمعة على سبعةُ نفر. و لا تجب على أقل منهم» ١؟)‏ الحديث. 

ولا يضرٌ اشتماله على اشتراط أشخاص يخالف اشتراطهم الإجماعء أو الشهرة؛ لأنه محتمل التمثيل» مع أن خروج جزء من الحديث 
عن الحجية لا يخرج الباقى عنها. 

المؤتردين بصحيحة متقدمة لزرارة: على من تجب الجمعة؟ قال: «على سبعة نفر من المسلمين» و لا جمعة لأقل من خمسة من 
المسلمين» أحدهم الإمام» فإذا اجتمع سبعة و لم يخافواء أمَهم بعضهم و خطبهم) 70. 

إن فى إثباتها الوجوب- الظاهر بل الحقيقة فى العينى- للسبعة أولاء و نفيها حقيقة الجمعة- الشاملة للعينى و التخييرى- ثانيا عن [الأقل 
من] 05 الخمسة» إشعارا بعدم وجوب العينى على الخمسة. 

و احتمال كون قوله: «و لا جمعة ..) من كلام الصدوق بعيد غايةٌ البعد. 

نعم هو محتمل فى قوله: «فإذا اجتمع ..» كما مرّء و لذا جعلناه أيضا داخلا فى التأييد مع حجيّةُ مفهومه. 

مع أن جعل الأول أيضا من قول الصدوق لا يسقط التأبيد بالرواية؛ إذ الجواب بالسبعة بعد السؤال عمن تجب عليه الجمعة- الظاهر فى 
السؤال عن أقل الواجب لعدم حاجة ما سواه إلى السؤال- كاف فى التأييد. بل يصلح للاستدلال 


.٠١ الوسائل 7: 08" أبواب صلاةٌ الجمعة ب ؟ ح‎ 12077 -514 :١ التهذيب ": هع؟- عع, الاستبصار‎ )١( 
: الوسائل‎ 212:8 -514 :١ الاستبصار‎ 2/8 -7١ :* /ا178- 1777 التهذيب‎ :١ الفقيه‎ )5( 

0 أبواب صلاةٌ الجمعهُ ب 7ح 5. 

(©) الفقيه :١‏ /781- 13718 الوسائل 7: ١‏ أبواب صلاةٌ الجمعة ب 7ح 8. 

(©) أضفناه لاقتضاء المعنى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*» ص: 81 

أيضا. 
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و يؤيده أيضا الترديد فى موثقةُ أبى العباس: «أدنى ما يجزى فى الجمعةٌ سبعهُ أو خمسةٌ أدنام» .)١١‏ 

و ختطلق الاجراء هن كوق الجتمعة مأمورابهاء أى: أدثى ما بجزع فى الأمر السحة أو الخسة بأن يكوق أحدهها إحواء ف أجد سم 
الأمرء و الآخر فى الآخرء ولا يستلزم تفكيكا. و يكون أدناه أمّا: خبرا لمبتدأ محذوفء أى هى؛ أى: 

الخمسة أدناه» أو صفهٌ للخمسة؛ فتكون الخمسة أدنى الأندنى, و بذلكك يسلم الخبر عن الخدش دون ما إذا جعلنا المتعلق أحد 
الوجوبين أو الصحة. 

و تؤيده أيضا صحيحة الحلبى: «فى صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمّعون الصلاه كما يصنعون يوم الجمعة) .١‏ 
و مما ذكر ظهر دليل ثبوت التخييرى فى الخمسة أيضا. 

خلافا للمحكى عن القديمين «”» و المفيد و السيد و الحلى و الفاضلين و المحقق الثانى 45 بل الأكثر» كما صرّح به جمع ممن تأخر 
«©» فأوجبوا على الخمسة عينا. 

لإطلاق أوامر الجمعة بالنسبة إلى كلّ عددء خرجت [ما دون] «© الخمسة بالاتفاق» فينفى الزائد بالأصل. 


” أبواب صلا الجمعة ب‎ ١ :/ الوسائل‎ 21204 -519 :١ الاستبصار‎ 2/8 -7١ :" الصلاءٌ ب "/ا ح 0 التهذيب‎ 8١9 :" الكافى‎ )١( 
.١ح‎ 

(؟) الفقيه :١‏ 01*- 1584, الوسائل 7: *7”0 أبواب صلاةٌ الجمعة ب 7ح ". 

(*) ابن جنيد و العمانى» حكاه عنهما فى المختلف: .٠١*‏ 

(©) المفيد فى المقنعة: 15» السيد فى الانتصار: “٠ه‏ الحلى فى السرائر 259٠ :١‏ المحقق فى المعتبر ؟: 

7 و الشرائع :١‏ ع4 العلّامةُ فى نهاية الإحكام 7: 219 و المنتهى :١‏ 2017 المحقق الثانى فى جامع المقاصد :١‏ 7/,. 

(0) انظر: المداركك 6: /اآء و الذخيرة: /594. 

(©) أضفناه لاقتضاء المعنى. 
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و لتعلة الأمر فى الآيهُ بالسعى بالجميع و أقله ثلاث و المنادى و الإمام خارجان عنهم: فأقله الخمسة. 

و للمستفيضة من الأخبار» كصحيحةُ منصورء و صحيحة زرارة المشتملة على خمسة رهط: الإمام و أربعة» و مونّقةُ البقباق» المتقدمة 
كلها .)١١‏ 

و موثقة ابن أبى يعفور: «لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة) .0"١‏ 

و المروى فى رجال الكشى بسنده المتصل عن النبى: «إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا) 7. 

و ضعف الكل ظاهر؛ لاندفاع الأصل بما مرء و لخلوٌ الجميع عن الدال على الوجوب جداء غايتها الرجحان كما هو الثابت من الجملةً 
الخبرية» مع أن دلالة الثانية ليست إلا بمفهوم ضعيف غايته و الأخيرتين لا تدلّان إلا على أن مع الخمسة تكون الجمعة؛ أولهم 
التجميع» و أين هما من احتمال الوجوب؟!. 

ثم لو دل بعضها على الوجوب العينى بالخمسة لتعارض مع ما ذكرناء و كان المرجع أيضا التخبير؛ لأنه المرجع عند التعارض مهما 
أمكن, سيّما مع وجود الشاهد له و هو صحيحة زرارة المذكورة .5١‏ 

ثمّ إن هذا الشرط يختص بالابتداء دون الاستدامة» بلا خلاف ظاهر بيننا» كما صرّح به غير واحد منّا «2)» بل عن الشيخ جعله قضية 
المذهب «5). 

فلو نقص العدد بعد الدخول فى الصلاة و لو بالتكبيرة لم يسقط الوجوبء بل يتمّها الباقى إماما كان أو مأموما أو كليهما؛ لاستصحاب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /١1/ا١‏ من تاإنلاه0م 


الصحة الخالى عن 


)١(‏ راجع ص 77و 717و78. 

(0) التهذيب #: 79 /الاتى الاستبصار 181١-5819 :١‏ الوسائل 7: "١0‏ أبواب صلا الجمعة ب 7ح 8,. 

(؟) رجال الكشى :١‏ 7”89- 774 الوسائل 7: ١8‏ أبواب صلاةٌ الجمعة ب 7ح .١١‏ 

(ع) فى ص ١ع‏ 

(0) انظر: المداركك 6: 39 و الحدائق :٠١‏ /الاء و الرياض :١‏ 180. 

(©) الخلاف 1١‏ 00ع,. 
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مكاوحة ما دل على اشتراط الوجوب بالعدد »)١١‏ لظهوره- بحكم التبادر» و ندر النتقص بعد الاجتماع و الدخول فى الصلاة جداء بل 
كأنه لم يتحقق إلى الآ-ن- فى الابتداء» بل بل مدلول بعضه عدم تعلق الوجوب بدون العدد الظاهر أو الصريح فى عدم مسبوقيته 
بالوجوب. و هو غير السقوط. 

و تدلّ على عدم السقوط لو نقص العدد بعد تمام الركعة: رواية جابر فى صلاءٌ الجمعة: «و من أدركك ركعة فليضف إليها أخرى»؛ .7١‏ 
و صحيحة البقباق: «من أدركك ركعة فقد أدرك الجمعةٌ) .0"١‏ 

ولا يدل مفهوما هما على السقوط لو انفضًوا قبل الركعة» كما عن محتمل نهايةُ الإحكام و التذكرة ٠25؛‏ لعدم ثبوت كون الباقى بعد 
الانفضاض غير مدركك الركعة إِلَا بعد ثبوت اشتراط بقاء العدد فى الادراكك. 

ثم إن مقتضى ما ذكرنا من الاستصحاب و إن كان عدم الاشتراط و لو نقص عددهم بعد الشروع فى الخطبة قبل الصلاة إِنَا أنّه خارج 
بالإجماع. 


الشرط الثالث: الخطبتان» 
اشارة 


بإجماعنا المحقق» بل إجماع أكثر أهل العلم» على الظاهر المصرّح به فى كلا-م جماعة «4)؛ له, و للمروى فى المعتبر عن جامع 
البزنطى: «لا جمعة إِنَا بخطبة؛ و إِنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين» 2١‏ و ضعفه منجبر بالعمل. 
المؤيّدين بأخبار أخر متقدمة كصحيحةُ محمّدء و موثقتى البقباق 


وقد مفلل للك اهاي الرتعرياة بر افيد انار لجار فيه واستعيودا ني ضادقة عمقل وكين الل 
(؟) التهذيب ": ١8٠‏ عع" الوسائل /: /ا5” أبواب صلا الجمعة و آدابها ب 8١ح‏ 8. 

() التهذيب #: ١8١‏ عع الوسائل /: 68 أبواب صلا الجمعة ب 78 ح #. 

(©) نهاية الإحكام 7: 37 التذكرة .١17/ :١‏ 

() انظر: المنتهى 2١8 :١‏ و التذكرةٌ 18٠ :١‏ و المداركك 6: "٠‏ و الحدائق :٠١‏ اله والرياض :١‏ 180. 
() المعتبر ؟: 787. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*» ص: 80 

و سماعة »1١‏ الدالُّ بالمفهوم على أنّه إذا لم يكن لهم من يخطب لا يجممعون. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١7/18‏ من تاإنلاه0م 


و جعلها مؤْيدةٌ لما مرّ من الإجمال فيمن يخطبء. و احتمال إرادةٌ الوجوب من الجملة؛ فيكون مفهومها نفى الوجوب دون الصحة. 
و بأخبار أخر تأتى فى عدد الخطبة و كيفيتها و آدابها. 


و هاهنا مسائل: 
المسألة الأولى: يجب الإتيان بخطبتين إجماعا؛ 


له و لصحيحة عمر بن يزيد: «و ليقعد قعدهٌ بين الخطبتين) .)73١‏ 

فإنْ إيجاب القعود بين الخطبتين يستلزم إيجابهما من باب المقدمة. 

المؤتّردين بما تقدم من رواية المعتبر» و ما بمعناها من الروايات السابقة» كصحيحة زرارة» و روايةٌ العلل 21 و بصحيحة معاوية بن 
وهب: «الخطبة و هو قائم خطبتان. يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون الفصل بين الخطبتين» © و الأخبار الواردة فى 
كيفيةٌ الخطبةٌ «0). 


المسألة الثانية: يجب فى كل منهما الحمد لله سبحانه» 
اشارة 


و الصلاةً على النبى و آله؛ و شىء من الوعظء بزيادةٌ قراءة سورة فى الأولى خاصة» دون الثانية. 

وفاقا للأكثر فى الثلاثة الاولى» بل عن الخلاف ظاهر الإجماع عليها «2. 

لا لورودها فى الأخبار؛ لعدم دلال شىء منها فى شىء من الثلاثة على الوجوبء مضافا إلى اشتمال أكثرها على ما ليس بواجب قطعا. 
بل لأصل الاشتغالء فإنّ المراد بالخطبةٌ فى الأخبار ليس معناها اللغوى 


.57 و‎ 7١ راجع ص‎ )١( 

(1) التهذيب #: 7- 14 الوسائل 7: 76 أبواب صلاهُ الجمعة ب 18 ح ؟. 

(9) راجع ص 77 و 19. 

(©) التهذيب ": -٠١‏ 0/5 الوسائل 7: 7786 أبواب صلاة الجمعة ب ١18‏ ح .١‏ 

(5) انظر: الوسائل 7: 7"” أبواب صلاهٌ الجمعهُ ب 58. 

.218 :١ الخلاف‎ )©( 
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قطعاء بل الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعية فيها كالمتشرعة الظاهر اتحادهما؛ لأصالة عدم النقل و عدم معلومية صدقها فى شىء من 
العرفين على أقل من ذلك و صدقها على المتضمن للثلاثةُ قطعا. 

و الحاصل: أنا نعلم وجوب اشتمالها على الحمد و شىء آخر من الصلاة أو الوعظ أو كليهما أو أحدهما لا على التعيين» فليس بين 
الزائد المعلوم قدر مشتركك يقينى الوجوب فيعمل فيه بأصل الاشتغال. 

و لجماعة منهم: المبسوط و الجمل و العقود, و المراسم و الوسيلة و السرائر و الشرائع و النافع 2١‏ و غيرهم, فى الرابع؛ لقوله عليه 
السلام فى صحيحة محمد فى الخطبة الأولى بعد ذكر الثلاثة: «ثم اقرأ سورة من القرآن» "7١‏ و للمعتبر و النافع 479 و جماعة أخرى 
«©؛ فى الخامس؛ للأصل الخالى عن معارضة ما مرّء لاختصاص الأمر بالأولى» و عدم توقف صدق الخطبةٌ على القراءة قطعا. 
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خلافا لمن زاد فى الأولى الثناء و الشهادةٌ بالرسالةٌ أيضاء كالسيد «8» و فى الثاني الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات. و الصلاٌ على أثمَةٌ 


المسلمين» كالنافع و حكى عن السيد أيضا 59)؛ لورود الجميع فى بعض الأخبار الخالى عن الدال على الوجوب جدًا «/ا0» مضافا إلى 
جواز اتحاد الثناء مع الحمد. كما عن ظاهر الخلاف ./١‏ 


(1) المبسوط 117:١‏ الجمل و العقود (الرسائل العشر): 215٠‏ المراسم: /ا/» الوسيلة: ,3١‏ السرائر :١‏ 2597 الشرائع :١‏ 40 المختصر 
النافع: 0". 

(0) الكافى : 577 الصلا ب ذل/اح ©) الوسائل : 787 أبواب صلاةٌ الجمعة ب 70ح .١‏ 

(*) المعتبر 7: 0786 المختصر النافع: 8". 

(؟) منهم صاحب المداركك 6: © و الذخيرة: 37*5٠‏ و الحدائق :٠١‏ 97. 

(0) حكاه عنه فى المعتبر ؟: 581. 

(2) المختصر النافع: 8" و حكاه عن السيد فى المعتبر ؟: *18. 

(0) انظر: الوسائل /: 7" أبواب صلاة الجمعةٌ ب 10. 

.8128 :١ الخلاف‎ )8( 
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و فيهما القراءة أيضاء كالمحكى عن الأكثر ١١/؛‏ لدعوى الإجماع فى الخلاف ١؟»‏ المردود بعدم الحجية» مضافا إلى أنّها على مطلق 
القراءة الشامل للآية أيضاء فلا ينطبق على المدّعىء إِلَا مع ما قيل من عدم الفرق بين الخطبتين « الممنوع ثبوته جدا. 

و لمن نقص الثانية عن الا.ولى كالنافع و الحلّى و السيد «6» أو الثالثةُ عنهما كما عن الأخير «0)؛ و عن الثانية خاصةٌ كما عن الثالثة 
أيضا 12١‏ أو الرابعةٌ عنهما كما عن الحلبى 07 و لمن اكتفى عن الرابعةٌ بآيهُ تامهُ الفائدة» كما عن الخلاف و جماعةٌ .١‏ 

كل ذلك للأصل المندفع بما ذكرنا. 

ولمن أوجب الرابعة بين الخطبتين فقطء كما عن الاقتصاد و المهذب و الإصباح و الجامع «؛ للصحيح: «يخرج الإمام بعد الأذان» 
فيصعد المنبر» فيخطب: و لا يصِلَى الناس ما دام الإمام على المنبر؛ ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد, ثم يقوم 
فيفتتح خطبته) .0٠١١‏ 

و هو غير دال على مطلوبهم. 


.182 :١ حكاه عنهم فى الرياض‎ )١( 

.217/:١ الخلاف‎ )( 

انظر: الرياض :١‏ 1882. 

(©) المختصر النافع: 28 السرائر :١‏ 98؟؛ حكاه عن السيد فى المعتبر ؟: *18. 
(0) حكاه عنه فى المعتبر ؟: 581. 

() حكاه عنه فى نهايهُ الإحكام ؟: 5". 

(/) الكافى فى الفقه: .١10١‏ 

(8) الخلاف 2١8 :١‏ انظر: جامع المقاصد 7: 98" و الذخيرة: ."٠١‏ 

() المهذب 2٠١ :١‏ الجامع للشرائع: 95. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠ثال/ا١‏ من تإنلاه0 
)0٠١(‏ الكافى #: 57 الصلاء ب 2/اح /ء التهذيب *: 258-78١‏ الوسائل !: 761 أبواب صلاه الجمعةُ ب 18 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*» ص: /8 

فروع: 

أ: يجب أن يكون الحمد بلفظه» 

بلا خلاف ظاهرء بل عن التذكرة الإجماع عليه ١١)؛‏ لظاهر الإجماع. 

وهل يتعيّن الحمد لله كما هو صريح جماعة »)”١‏ أو يجزى مثل الحمد للرحمن» أو لرب العالمين» كما عن نهاية الإحكام «07؟. 
الثانى أقوى؛ للأصل. و الأول أحوط كما فى الصلاء أيضاء فإِنْ الأحوط الإتيان بلفظها. 

ب: هل يتعين فى الوعظ نوع خاص 

من الأمر بالتقوى أو الإطاعةٌ أو التحذير و نحوها؟ الحق لا؛ للأصل. 

ج: الأولى زيادة الشهادتين فى الاولى؛ 

و الصلاءٌ على أثمَهُ المسلمينء و الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات؛ لورودها فى بعض الأخبار «©). 

د: قالوا: يجب الترتيب فيحمد أولاء ثمّ يصلىء ثمٌ يعظء ثم يقرأ؛ 


لظاهر الإجماعء و الموثقة «©). 
و فى ثبوت الأول كلادم؛ كما فى دلالة الثانية؛ للأمر فيها بالتأخير بعد ما لا يجب قطعاء و باعتبار عدم تعتين الصلاة الواجبة من بين 
الصلاتين المذكورتين فيها. 


(0 التذكرة 1 +ة1اء 

() كالشهيدين فى الذكرى: ع7, و المسالكك :١‏ ع*”؛ و صاحبى الحدائق :٠١‏ 45 و الرياض :١‏ 

. 

(9) نهاية الإحكام خرن 

(ع) كما فى الوسائل 7: "5١‏ أبواب صلاة الجمعة ب 58. 

(0 الكافى ": 57١‏ الصلاء ب /اح ١‏ التهذيب ": 71- ههى, الوسائل 7: 7" أبواب صلاءٌ الجمعة ب ١10‏ ح ؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9» ص: 88 


ه: الظاهر عدم وجوب العربية فى الخطبتين 


كما عن المسالككث ١١)؛‏ للأصل. 
و يؤيده انتفاء الفائدة التى هى عله التشريع لو لم يفهمها العدد. و لو ضِمْ خطبة- يفهمها السامعون بأىٌ لغةُ كانت- مع العربية» كان 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة الا/ا١‏ من تإللاهم 
المسألة الثالثة: يجب تقديم الخطبتين على الصلاة 


؛ وفاقا للمعظمء بل فى المدارت: إِنّه المعروف من مذهب الأصحاب 407١‏ و فى المنتهى: لا نعرف فيه مخالفا 0 و فى الوافى: و هذا 
مما لا يختلف فيها أحد فيما أظَنّ «©). 

لظاهر الإجماع؛ و للمروى فى العلل: فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة؛ و جعلت فى العيدين بعد الصلاة؟ قيل: «لأنّ الجمعة 
أمر دائم ..» «8). 

و المستفيضة المصرّحة بأنّ خطبة النبي قبل الصلاه «» و المشتملة على أن الإمام يخطب قبل الصلاة 07. 

إن فى دلالتها على الوجوب و إن كان نظرء إِنَا أنّهِ يتم باستلزام رجحان التقديم لوجوبه بالإجماع المركب. 

خلافا لظاهر الصدوقء فى العيون و العلل و الهداية و الفقيه فذهب إلى تأخَرهما عن الصلاةٌ يوم الجمعة «/؛ لكونهما بدل الركعتين. 
و لمرسلته: «أول من قدّم الخطبة على الصلاه يوم الجمعةً عثمان ..) «8). 

و الأوّل اجتهاد فى مقابله النصّ. 


.”عا:١ المسالكك‎ )١( 

(0) المداركك ©: /ا”. 

.”91/ :١ المنتهى‎ )"( 

(©) الوافى 9: /131. 

(0) العلل: 580 الوسائل 7: 7" أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب 8١ح‏ 6. 

(©) انظر: الوسائل /7: 77" أبواب صلاة الجمعةٌ ب 18. 

0 انظر: الوسائل : أبواب صلاه الجمعة ب ؟١‏ و 18. 

(8) عيون أخبار الرضا «ع» ؟: ٠١١‏ العلل: ه78 الهداية: ع الفقيه :١‏ /717. 

(9) الفقيه :١‏ 8/ا5- 21727 الوسائل ": 7707 أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب 8١ح‏ ". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: ٠١‏ 

و الثانى ضعيف بالشذوذ, و المعارضة مع أقوى منه و أكثر. 

وهل تجب إعادة الصلاه لو عكس؟. 

الظاهر: نعم؛ لوجوب الإتيان بالصلاةً بعد الخطبة. 

و لولم يعد عمدا أو لعذرء فهل يبطل ما فعل و تجب الظهرء أم لا؟. 

الظاهر: الأوّل؛ لأنّ وجوب الإعاده و لو فى الجملة يدل على عدم كون ما أتى به موافقا للمأمور به. و لأنّ الأمر بالخطبة قبل الصلاهً 
نهى عن ضدّه الذى هو الصلاهُ قبل الخطبة» و النهى يوجب الفساد. 


المسألة الرابعة: يجوز إبقاع الخطبتين بعد تحقق الزوال» و قبله على الأظهر» 


وفاقا فى الأوّل للأكثر» بل عليه الإجماع فى كلام جماعة 2١١‏ و فى الثانى» للخلاف و المبسوط 250 و القاضى و المحقق «". و عن 
الشهيدين الميل إليه «» و اختاره جمع من المتأخرين منهم: صاحب الذخيرة و الفاضل الهندى «4)» و نسبه فى النافع إلى أشهر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالا/ا١‏ من لانلاه0م 


الروايتين «*)» بل عن الخلاف: الإجماع عليه 37. 

للأصل فيهما. 

و ظاهر الإجماع فى الأوّل. 

و الروايات الدالُّ على توقيت الصلاة بِأوّل الزوال المستلزم لجواز تقديم الكطله وى ظليه :واه و سيعيدة ادن فاق لكان وشول لضان 
اللتعليو اليك ان اللسنيدة نوي قدول العبين ادر جار كنيو لفان فى لكلل الداوال اقول تضوف ١‏ 


.1817 :١ و الرياض‎ 09٠ كما فى الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

.18١ :١ المبسوط‎ 25١8 :١ الخلاف‎ )0( 

(#القاضي فى المهدي: ٠ :١‏ المحقق فى المعتبر ؟: 2741 و الشرائع :١‏ 40. 

(© الشهيد الأول فى الذكري عاو التاق قف الكنهيد الثاتى فى التسالكة ع7 

(0) الذخيرة: 1١‏ كشف اللثام :١‏ 569. 

(©) المختصر النافع: 8". 

0) الخلاف 1:١‏ 71ع,. 

(8) الوسائل /: "١8‏ أبواب صلاءٌ الجمعةٌ ب 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج28 ص: ٠١‏ 

باعيشت على اللدعليه و الادقن والت الفسنءفاترل فضل )15 فى الثاني 

و تأويل الصلاه فى الروايات بها و ما فى حكمها- أعنى الخطبة- لكونها بدلا من الركعتين» خلاف الأصل و الظاهر. 

كتأويل الخطبهُ فى الصحيحة بالتأهَب لها كما عن التذكرة .)7١‏ 

أو تأويل الظلّ الأوّل بأوّل الفىء كما عن المنتهى 1 أو بما قبل المثل من الفىء» و الزوال بالزوال عن المثل كما عن المختلف «6). 
أو حملها على أنّه إذا أراد تطويل الخطبة كان يشرع فيها قبل الزوال» و لم ينوها خطبة الصلا» حتى إذا زالت الشمس كان يأتى 
بالواجب منها للصلاة» ثم ينزل فيصلى. 

ولا ينافى المطلوب تصريح الصحيحة بأن الصلاة كانت حين تزول الشمس قدر شراك. فلا تكون أوَل الزوال بل بعده؛ لأنْ قدر 
الشراكك كناية عن غاية القلمُ. و حمله على طوله أو موضع القدم منه خلاءف الظاهر جدًا. مع أن النزول عن المنبر بعد الخطبتين و 
تسوية الصفوف يستدعى هذا القدر من الوقت أيضاء فلا تكون الخطبة إلا قبل الزوال» بل لا يحصل العلم بالزوال قبله. مع أن ما بعد 
هذا اللفظ من قوله: «فى الظل الأوّل؛ و قول جبرئيل: «قد زالت الشمس فانزل» صريح فى وقوعها قبله. 

و القول «0: بِأنْ الأَوَّلِيهُ أمر إضافى يختلف باختلاف المضاف إليه. 


و أنّه لا بد من تقدير شىء مع الظل الأولء و ليس تقدير ابتدائه مثلا أولى من تقدير انقضائه. 


.6 أبواب صلاةٌ الجمعة ب /ح‎ "١8 :7 التهذيب ": 17- 7©, الوسائل‎ )١( 
.181١ :١ التذكرة‎ )( 

() المنتهى :١‏ 0؟7". 

(ع) المختلف .٠١8‏ 

(0) انظر: جامع المقاصد 5: 897. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طانا/ا! من لاإنلاه0م 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج28 ص: 7١‏ 

و أنْ معنى قول جبرئيل: «أنّه قد زالت»: قدر شراككء بقرينةُ ما قبله. 

ساقط جذًا: 

أمَا الأوّل 

» فلأنٌ الظل مستعمل مقابل الفىء» و الأوّل قبل الزوال» و الثانى بعده؛ و قد يوصف بالأوّل لتأكيد بيان قبليَهُ الزوال- كما فى طائر بطير 
بجناحيه- حيث قد يطلق الظل على ما بعد الزوال أيضا. 

و أمًا الثانى 

» فلمنع الاحتياج إلى التقديرء فإنّ المراد إيقاع الخطبتين قبل الزوال» و أمَا كونه آخر الظل الأوّل أو قبله فلاء بل يحصل المراد بمجرد 
ظرفيته لهماء و الظرف لا تجب مساواته للمظروف. 

و أمًا الثالث 

» فلمنع كون المعنى ذلككء بل المراد أنه قد حصل الزوال. 

و إِنْما كان يصلى قدر الشراككء لما مرٌ من إخبار جبرئيل» و النزول و التقدّم و تسوية الصفوف. 

خلافا للمحكى عن ابن حمزةٌ فى الأوّلء فأوجب تقديمهما على الزوال ١١)؛‏ و لعله لما مر من الأخبار الدالّهُ على وجوب الصلاءٌ بمجرد 
الزوال و تضق وقتها. 

و هو كان حسنا لو لا الإجماع على جواز الإيقاع بعد الزوال» كما هو المحمّق ظاهرا- لعدم قدح مخالفةُ واحد فيه- و المصرّح به فى 
كلام جماعة. مضافا إلى أن الأمر بفعل فى وقت و إرادته مع مقدماته شائعة» خصوصا مثل الخطبة التى هى كجزء من الصلاة. 

و للسيد و الشساتن والحلين و الحلى و الفاغنل 1» و جمع آخر »"١‏ و نسبه فى الذكرى إلى معظم الأصحاب «5/. و عن روض 
الجنان و التذكرة شهرته «8)» فى 


.٠١© الوسيلة:‎ )١( 

(1) حكاه عن مصباح السيّد فى السرائر :١‏ 198 و عن العمانى فى المختلف: .٠١©‏ الحلبى فى الكافى فى الفقه: 18١‏ الحلى فى 
السرائر :١‏ 2598 الفاضل فى نهايةٌ الإحكام ؟: 00 و المختلف: ٠١5‏ و التذكرة .18١ :١‏ 

(5) كصاحبى الحدائق 1١:٠١‏ و الرياض :١‏ 187. 

(©) الذكرى: 39"8. 

(0) روض الجنان: 7947, التذكرة :١‏ 181. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: 7 

الثانى» فأوجبوا إيقاعهما بعد الزوال. 

لأصل الاشتغال. 

و مادل على أن الخطبةٌ بعد الأذان من الآيهُ ١١‏ و الرواية ."١‏ 

و على أنْ الخطبتين عوض من الركعتين «7» فإِنْ البدل وقته وقت المبدل منه. 

و رواية ابن ميمون: دكان رسول اللّه صلّى الله عليه و آله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤدنون» 51. 
و استحباب التنفّل بركعتين عند الزوال» فلو وقعت الخطبة قبله لزم تخلّل النافلة بينها و بين الصلاة. 


و يضعًئ الأوّل: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عانا/ا! من تاإللاه0م 


باندفاعه بالإطلاقات و بما مرٌ. 

و الثانى: 

بعدم دلالته على التعيّن و الوجوبء بل غايته الرجحان. مضافا إلى ابتنائه فى الآيهُ و الروايات على وجوب كون الأذان يوم الجمعة عند 
الزوال و عدم جواز الأ-ذان للخطبة قبله» و هو- كما قيل «00- ممنوع. و فى الآيهُ على إرادة الأذان للصلاهً من النداءء؛ و الخطبة من 
الذكرء و هما ممنوعان. 

والثالث: 

بمنع البدكة أوّلات و وجوب الاتحاد فى الوقت ثانيا سيّما إذا علم تغاير الوقتين فى الجملة. فإنّهما لو كانا بدلا لكانا عن الركعتين 
الأخيرتين» فلا يكون وقتهما أوّل الزوال قطعا؛ لوجوب تأخيرهما عن الأوليين» مع أنّه يجوز. 

و الرابع: 

باحتمال أن يكون القعود بعد الخطبة» مضافا إلى عدم دلالته على الوجوب. 


)00 الجمعة: 5 

(؟) الكافى : 575 الصلاء ب لاح “2 التهذيب ": 28-7١‏ الوسائل 7: 57" أبواب صلاةٌ الجمعة ب 10 ح ". 
(*) انظر: الوسائل : "١7‏ أبواب صلاه الجمعةُ ب 8. 

(©) التهذيب ": ١6‏ #اتع, الوسائل 7: 758 أبواب صلاةٌ الجمعة ب 78ح 7. 

(0) انظر: الذخيرة .”1١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: 7 

والخامس: 

بجواز اختصاص التنفل بمن لم يقدّم الخطبة. 


المسألة الخامسة: يجب القيام فى الخطبتين بلا خلاف» 


كما صرّح به جماعة 00١١‏ بل هو مذهب الأصحابء كما فى المدارككث 0 بل إجماعى؛ كما عن التذكرة و روض الجنان و شرح 
القواعد «/؛ لظاهر الإجماع المؤدّد بجملة من الأخبار. كصحيحتى معاوية بن وهب «1؛ و عمر بن يزيد 8 و المروى فى تفسير 
القمى: عن الجمعة كيف يخطب الإمام؟ قال: «يخطب قائما إِنّ الله تعالى يقول: 

وش كرك قائماً.» 0 

وقد يستدل له بهذه الأخبار. و فى دلالتها على الوجوب نظر. 

كما قد يستدل أيضا بما ورد أنّهما صلاة حتى ينزل [الإمام] 27 فإنَ دلالته إِنْما يتم على ثبوت عموم المنزلة» أو التشبيه» و هو ممنوع, 
مع أن جميع أجزاء الصلاةٌ لا يجب فيه القيام. 

ثمّ لو خطب جالسا مع القدره بطلت صلاته؛ و صلاهُ من علم بذلكك من المأمومين؛ و يعلم وجهه متا سبق» فيما إذا أخرهما عن 
الصلاة. 

و أمًا من لم يعلمه فصلاته صحيحة؛ و إن رآه جالساء و إن انكشف له عدم العذر؛ لإتيانه بما كان مأمورا به له على وجهه حينئذ, و 
لأنّ المستند التامّ ينحصر فى الإجماع المنتفى هنا. 

و منه يعلم أنه يجوز الجلوس مع عدم إمكان القيام؛ للأصل؛ و اختصاص 
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(*) التذكرة 18١ :١‏ روض الجنان: 580 جامع المقاصد 5: /89. 

(©) التهذيب ": -٠١‏ 6 الوسائل /7: 7" أبواب صلاةٌ الجمعة ب 8١ح .١‏ 

(5) التهذيب ": ه©؟- تانق الاستبصار :١‏ 514- 12017 الوسائل 7: ١0‏ أبواب صلا الجمعة ب 7ح .٠١‏ 
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الإجماع بحال الإمكانء فلا تجب الاستنابة. 

وهل من ف الشايفة 

صريح الفاضل و غيره: نعم ١1؛‏ للتأسى» و عموم التشبيه و البدلية» و أصل الاشتغال. 
و الكل ضعيفء يظهر وجهه مما سبق. و الأصل ينفيه. 


المسألة السادسة: لاشكٌ فى رجحان انّحاد الخطيب و الإمام؛ 


للاحتياط» و المروى فى تفسير القمى المتقدّم؛ و قوله فى موثقة سماعة السابقة: «و أمَا إذا لم يكن إمام يخطب فهى أربع ركعات» .21١‏ 
وفى صحيحةٌ زرارة: «لمكان الخطبتين مع الإمام) 370. 

و فى رواية العلل المتقدّمة بعد بيان علّهُ الخطبة: «و ليس بفاعل غيره ممّن يوم الناس فى غير يوم الجمعة) ."5١‏ 

و قوله فى صحيحة أخرى لزرارة تقدمت: «أمّهم بعضهم و خطبهم) «8. 

و للاتّحاد فى صلاة النبى و الأثمَهُ عليهم السلام. 

و الأخبار المتضمّنهُ للنهى عن الكلام و الإمام يخطب «2. 

وهل يجب ذلكك كما عن الراوندى فى أحكام القرآن و المنتهى و التذكرة 07 لما 


.599 و المداركك ع: 8 و الذخيرة:‎ 218١ :١ انظر: التذكرة‎ )١( 

(؟) الكافى ": 57١‏ الصلاء ب هلاح 5, التهذيب ": 19- 7٠‏ الوسائل 7: ٠١‏ أبواب صلاءٌ الجمعة ب 0ح ". 
(©) الفقيه ,26٠0 -١7 :١‏ الوسائل /: 5١7‏ أبواب صلاةٌ الجمعة ب مح .١‏ 

(6) العلل: 528 الوسائل /: 8" أبواب صلاةٌ الجمعة ب 70ح 8. 

(0) الفقيه :١‏ /781- 13718 الوسائل 7: "١‏ أبواب صلاةٌ الجمعة ب 7ح 8. 

(©) الوسائل /: 70” أبواب صلاة الجمعةٌ ب .١15‏ 

0 فقه القرآن: 130.» المنتهى :١‏ 7 التذكرة :١‏ ع؟1. 
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مرّ كلا أو بعضا. أو لا كما عن نهايهُ الإحكام »١١‏ و ظاهر المداركك و الذخيرة: 

التردد ١5؟)»‏ للأصل. 
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الحقّ هو الثانى؛ لما ذكر و عدم دلال شىء ممما مر على الوجوب حتى موثقة سماعة؛ لجواز أن يراد بالإمام فيها مطلق من بتّبع و لو فى 


أمر أو نهى» مع ما مرّ من الإجمال فى معنى قوله «يخطب'. 
المسألة السابعة: و يجب الفصل بينهما بجلوس» 


على الأشهر الأظهر؛ لقوله عليه السلام فى صحيحة عمر بن يزيد: «و ليقعد قعدة بين الخطبتين» «* المؤيّد بصحيحة ابن وهب السابقة 
59 

و التأسى. 

وقوله فى موثقة سماعة بعد الخطبة الاولى: «ثمّ يجلس ثم يقوم) «8). 

و فى حسنة محمّد- أو صحيحته- بعد ذكر الخطبة و الأمر بالقراءة: «ثمّ تجلس قدر ما يمكن هنيئة ثم تقوم) «12. 

و فى صحيحة محمّد بن النعمان فى خطبة أمير المؤمنين عليه السلام بعد الخطبة الاولى: «ثمّ جلس قليلا ثمّ قام) 07. 

و فى مرسلة الفقيه بعد ذكر الخطبة الاولى: «ثمّ يجلس جلسة خفيفة ثم 


.18 نهاية الإحكام ؟:‎ )١( 

(؟) المداركك ©: 8 الذخيرة: 149. 

(©) التهذيب #: م7 انض الاستبصار :١‏ 514- 12017 الوسائل 7: ١0‏ أبواب صلا الجمعة ب 7ح .٠١‏ 

(©) فى ص ©ل. 

(0) الكافى *: 67١‏ الصلاءً ب هلاح ١‏ التهذيب *: 17 هه2, الوسائل : 7١0‏ أبواب صلا الجمعة ب 70ح ”؟. 
(*) الكافى : 577 الصلاة ب ذلاح ©) الوسائل 7: 787 أبواب صلاةٌ الجمعة ب 70ح .١‏ 

(0) الكافى 8: “17 خطبة الجمعة لأمير المؤمنين عليه السلام ح 19. 
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.)١١ يقوم)‎ 

و فى حسنة محمّد: ١م‏ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقوم) ."7١‏ 

خلافا للمحكى عن ظاهر المهذّب و النهاية» فقالا باستحبابه 10 و عن النافع و المعتبر و المنتهى فتردّدا فى الوجوب 50/؛ للأصل 
المندفع بما مرٌ. 

و يستحبٌ كون الجلسة خفيفة» و أن تكون بقدر قراءة سورة التوحيد؛ لما مرّ. 

و أن يكون حال الجلوس ساكتا؛ لقوله فى صحيحة ابن وهب: «يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيهاا. 

و حمله على النهى عن التكلم بالخطبةٌ «8» خلاف مقتضى عمومه. 

ولايجب ذلك وفاقا لبعضهم «2)؛ للأصل. 

و قيل بالوجوب؛ للنهى المذكور 37. 

و يردٌ بعدم صراحته فى الحرمة كما هو شأن الجمل الخبرية. 

و فى اشتراط الطمأنينة فى الجلوس قول 0/١‏ ينفيه الأصل. 

ولو خطب جالسا لعذر يفصل بينهما بسكتة عند جماعة «4)» و بضجعة على 
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(0) كما فى جامع المقاصد 5: 899. 

(©) كصاحبى الحدائق :٠١‏ 8لى و الرياض :١‏ 182. 
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ما احتمله فى التذكرة .)١١‏ 

ولا دليل على شىء منهماء إِّا أن يستدلٌ للأوّل بوجوب الجلسة مع السكوتء و ما لا يدرك كله لا يترك كله. 

و يردٌ: بمنع وجوب السكوتء فيجوز الفصل بدعاء و نحوه أيضا. بل لو لا احتمال الإجماع لكان الحكم بعدم وجوب الفصل أيضا 
قويّاء إِلَا أن يدّعى توقف تحمّق التعدّد بالفصلء و فيه نظر. 


المسألة الثامنة: لا تشترط فيهما الطهارةً على الأصح» 


وفاقا للحلى و النافع و الشرائع و المعتبر و المختلف و التبصرة و الذخيرة و القواعد ٠؟)‏ و غيرها /؛ للأصل و الإطلاقات, الخاليين عن 
المخرج. 

خلافا للخلاءف و المبسوط و ابن حمزةٌ و المنتهى و الروضة و روض الجنان و شرح القواعد و ظاهر التذكرةٌ «"» و غير واحد من 
المتأخرين «©. 

للعأسئ: 

و الاحتياط. 

و عموم التشبيه أو وجوب الحمل على أقرب المجازات حيث انتفت الحقيقة؛ فى صحيحة ابن سنان: (إِنّما جعلت الجمعة ركعتين من 
أجل الخطبتين» فهى صلاةٌ حتّى ينزل الإمام» «2. 

و اقتضاء وجوب الموالاة بين الخطبة و الصلاة له. 


.181 :١ التذكرة‎ )١( 

(1) السرائر 019١ :١‏ المختصر النافع: 28 الشرائع :١‏ 40) المعتبر ؟: 2580 المختلف: 2٠١‏ التبصرة: 0١‏ الذخيرة: 210 القواعد :١‏ /ا5. 
(؟) انظر: مجمع الفائدة ؟: 08 و كشف اللثام .18١ :١‏ 

(؟) الخلا.ف )218:١‏ المبسوط :١‏ 2167 الوسيلة: .3٠١*‏ المنتهى :١‏ 20317 الروضة :١‏ 798 الروض: 198 جامع المقاصد 501:7 
التذكرة :١‏ 101. 

(0) كصاحبى المداركك 6: 6١‏ و الرياض :١‏ 188. 

(©) التهذيب ": 17- 57, الوسائل /7: ١1“‏ أبواب صلاةٌ الجمعة ب مح 6. 
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واقضية البدلية. 

و يرد الأوّل 

- على فرض ثبوت كون النبى متطهرا فى الخطبةٌ دائماء و هو ممنوع- بعدم وجوبه» كما بئنا فى موضعه. 

و كذا الثانى 

إن أريد من حيث إِنَّه احتياط؛ و إن أريد من جهة استصحاب الاشتغال فيعارض باستصحاب عدمه بالطهارة. 

والثالث: 

بمنع عمومه» و عدم دليل على الحمل على أقرب المجازات» كما بن الحكمان فى موضعهما. 

مضافا إلى احتمال إرادةٌ المعنى اللغوى من الصلاة؛ لتقدّم الحقيقة اللغوية على المجاز الشرعى. و احتمال عود الضمير إلى الجمعة كما 
تلائمه الوحدة. 

و إن ضعف الأوّل منهما: بثبوت الحقيقة الشرعية للصلاة أوّلاء و عدم إمكان إرادة الحقيقة اللغوبرة- لعدم كون الخطبة دعاء فقط- 
ثانياء و عدم ملائمته لفاء التفريع ثالثا. و الثانى: بانتفاء ذلكك الاحتمال؛ لما فى الرواية من الغاية» مع معارضة الوحدة بالقربء و توسّرط 
الضمير بين اسمين» فتجوز مراعاة أنّهما كان فى المطابقة. 

و الرابع: 

بمنع وجوب الموالاة أوّلاء و منع اقتضائه لاشتراط الطهارة؛ لجواز التطهّر فى أثناء الخطبة أو فى المسافة بين المنبر و المحراب ثانيا. 
والخامس: 

بمنع البدليَةُ أولاء و منع اقتضائها الاشتراكك فى جميع الأحكام ثانياء و لذا لم يشترط فيهما القبلهُ و التسليم و التكبير و نحوها. هذا حكم 
الحدث. 

ولا تشترط الطهارةُ من الخبث أيضا؛ لما مرّ. و يظهر من بعضهم أن عدم اشتراطها مسلّم عند المشترطين للطهارة من الحدث. 

و ظاهر المنتهى و بعض آخر اشتراطها ١١)؛‏ لعين ما مد بجوابه. 

و ممما ذكر يظهر عدم اشتراط شىء من الطهارتين فى السامعين أيضاء كما هو ظاهر الأكثر. حيث قتدوا بالخطيب أو الإمام. 


.189 و انظر: البيان:‎ "3517 :١ المنتهى‎ )١( 
/٠١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*: ص:‎ 


و يظهر من بعض متأخَرى المتأخَرين الميل إلى اشتراطها فيهم »)١١‏ و هو ضعيف غايته. 
المسألة التاسعة: هل بجب على الخطيب رفع الصوت بحيث يسمعها العدد المعتبر فصاعداء أم لا؟. 


تردّد فيه فى الشرائع 01١‏ و هو فى موقعه» بل مقتضى الأصل العدم. 

و جزم بالوجوب فى القواعد و شرحه «". 

لأصل الاشتغال. 

والتأسىء فإنّه روى: أن النبى صلَى اللّهِ عليه و آله كان إذا خطب رفع صوته كأنّه منذر جيش (6). 
ولأنْ المقصود من الخطبة لا يحصل بدونه. 


ور الادل: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١/9‏ من انلام 


بما مرّ مرارا. 

و كذا الثانى 

» مضافا إلى منع ثبوت ذلك دائما من النبى صلَى الله عليه و آله» و الرواية ضعيفة و لو ثبتت لدلّت على رفع الصوت كثيراء و هو غير 
واجب قطعا. 

والثالث: 

بمنع انحصار المقصود فى فهم الحاضرين» بل لا دليل على كونه مقصودا فى التحميد و الصلاةً» و هما أيضا من الخطبة. و لو كان 
المقصود منحصرا فيه لزم رفع الصوت بحيث يسمعه جميع من تجب عليه الجمعة؛ و لا يقولون بذلك. بل لا دليل عليه. فما يجعلونه 
فائده لحضور الباقين يكون فائدة لمطلق الخطبة. 

و كذا فائدته فائدة الخطبة عند تعذّر رفع الصوت بهذا القدرء و فائدته 


83 انظ القغرية نالحد الك ماه ادلو الرياف اتغود 

.40 :١ الشرائع‎ )( 

() القواعد :١‏ 20 جامع المقاصد 7: 049 

(؟) صحيح مسلم ؟: 247- 5 بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*: ص: /١‏ 

لحضور الأصمّء و لذا اشترط بعضهم فيهما العربية و لو لم يفهمها العدد »)١١‏ فيمكن أن تكون تعبدا كالصلاة و القنوت بالعربى و 
الإنصات للقرآن بالنسبة إلى من لا يفهم العربية. 

و أمَا رواية العلل المتقدّمة 7١‏ فلا تدل إِلَّا على أن شرّع الخطبة لأن يكون سبب للأمير للترغيب و التحذير» و مقتضاه أنّه إذا أراد ذلكك 
كان له باعثء و لم يقل أن شرّعها للترغيب و التحذير. 

نعم يستحبٌ الرفع بحيث يسمع كل من يمكن قطعا. 


المسألة العاشرة: لا بيجب إصغاء العدد و لا الحاضرين للخطبة» 


وفاقا للمعتبر و النافع و المبسوط و الذخيرة «*)؛ للأصلء و لأنُ تخصيص الوجوب بالعدد تخصيص بلا دليل» و تعميمه يوجب 
التكليف بالممتنع إن لم نوجب رفع الصوت على الخطيب بحيث يسمعه الكلء و مالا يقولون بهء ولا دليل عليه إن أوجبناه. 

خلافا للأكثر كما صرّح به بعض من تأخَر 5. 

لبعض ما مرٌ. 

و للأمر فى الآيهُ بالإنصاف و الاستماع للقرآنء «0. و ورد ورود الآيهُ فى الخطبة «2» و سمّيت قرآنا لاشتمالها عليه. 

و للصحيحة المتقدّمةُ المصرّحة بأنّها صلاء حتّى ينزل الإمام 07. 


ا كباق الندار كك عو 

(0) فى ص 24. 

(*) المعتبر 7: 591 النافع :١‏ 8 المبسوط :١‏ 158. الذخيرة: 10". 
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(0) راجع ص 8/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج: ص: ”/ 

و النصوص الكثيرة الآنية الناهية عن الكلام فى أثناء الخطبةُ ١١)؛‏ لظهور أن وجه النهى فيها إِنّما هو وجوب الإصغاء. 

و بعض الأخبار المتقدّمة المتضمّنة لقوله: «خطبهم» و «يخطب بهم فإنّه لا يتحّق بدون الإصغاء. 

و يضغف مامرٌ: 

بما مرّء سيّما ما ذكروه من انتفاء الفائدة» فإنٌ استماع الك عسهيا ف العدة الكبيرة مع ذلكك الاجتماع العظيم- ممتنع عادة. ففائدة 
حضور من لا يمكنه السماع- مع وجوب الجمعة عليه قطعا- هى الفائدة فى المطلق. 

و الثانى: 

بمنع ورودها فى الخطبة؛ و ضعف مستنده؛ و معارضته مع ما عن بعض التفاسير أَنّها فى الصلاة المكتوبة 7)» و عن تفسير القمى: «أُنّها 
فى صلاة الإمام الذى يأتمم به) «* و عن التبيان: أن فيها أقوالا «5". 

و القول بكفاية إطلاقها؛ لشمولها للقراءة فى الخطبة؛ فيتم المطلوب بالإجماع المركب. 

مردود بأنّ الإجماع المركب إِنّما يفيد لو كان الإنصات حال القراءة لأجل أُنّها جزء من الخطبة» و أمَا لأجل أنّها قرآن فلا إجماع 
أصلا. مع أنه على الإطلاق يرد عليه عدم وجوب الإنصات فى المطلق» و التخصيص بالبعض ليس أولى من الحمل على الاستحباب. 
والثالث: 

شامة مضافا إلى آثدلا يدل على أزيد على أن الخطب ف الصلاة دوق السامعيو سلما و لكن لآ يحب الأصغاء فى الضلاة. 

و الرابع 

- بعد تسليم حرمة الكلام-: بمنع انحصار وجهها فى الإصغاءء مع أن الإصغاء ممكن مع الكلام أيضاء كما أَنْ عدمه يكون مع عدمه؛ و 
يمكن أن يكون وجهها كونها صلاه كما يقولون هؤلاء به. 


.١1؟ أبواب صلاة الجمعةٌ ب‎ "7٠ :7/ انظر: الوسائل‎ )١( 

(1) انظر: مجمع البيان 7: 10١ه.‏ 

(1 فير القت 1 

(©) التبيان : /ا8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج6: ص: *”/ 

والخامس: 

بمنع توقف الخطبة لهم على ذلككء فإنّه يصدق بمجرد الخطبةٌ فى محضر منهم. 
نعم يستحب اللإصغاء إجماعا؛ له و لبعض ما مرّء و للمروى فى الدعائم: 
«يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم و يصغون إليه) .)١١‏ 


المسألة الحادية عشرة: لا خلاف فى مرجوحية الكلام للإمام و المأمومين فى أثناء الخطبة» 


اشارةٌ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة إلالا! من تإنلاهم 


و تدل عليها المستفيضة: كصحيحة محم د: «إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغى لأحد أن يتكلم حتّى يفرغ من خطبته. فإذا فرغ 
تكلم ما بينه و بين ما أن تقام الصلاة» .07١‏ 

و المروّات فى قرب الإسناد: أحدها: 

«يكره الكلام يوم الجمعةٌ و الإمام يخطب. و فى الفطر و الأضحى و الاستسقاء) 9*. 

والثانى: 

«إنْ عليَا كان يكره رد السلام و الإمام يخطب» 050. 

والثالث: 

«و رجل شهدها- أى الجمعة- و الإمام يخطب فقام يصلّىء فقد أخطأ السنة) «). 

و المستفيضة المصرّحة بأنّه: «لا كلام و الإمام يخطب» #0 و أنّه: «لا يصلى الناس ما دام الإمام على المنبر) 07. 


.2 ح١١ أبواب صلاءٌ الجمعة ب‎ 7١ :* مستدركك الوسائل‎ 17“ :١ الدعائم‎ )١( 

(؟) الكافى *: 55١‏ الصلاءُ ب ه/اح ؟, التهذيب *: 9/١ -7٠١‏ الوسائل 7: 770 أبواب صلاةٌ الجمعة ب ١5‏ ح .١‏ 

() قرب الإسناد: -١8٠‏ 88 الوسائل 7: 771 أبواب صلاةٌ الجمعة ب ١5‏ ح ه. 

(؟) قرب الإسناد: -١9‏ 274 الوسائل 7: 771 أبواب صلاةٌ الجمعة ب ١5‏ ح 8. 

(0) قرب الإسناد: **- 1١1‏ الوسائل : 518 أبواب صلاهٌ الجمعة ب 28 ح .١‏ 

(©) انظر: الوسائل /7: "7٠‏ أبواب صلاة الجمعةٌ ب ؟1١.‏ 

(/) الكافى *: 876 الصلاءٌ ب هلاح 7 التهذيب *: 28-71 الوسائل : 787 أبواب صلا الجمعة ب 70ح ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*: ص: 5/ 

و النبوى: «إذا قلت لصاحبكك: أنصت,. و الإمام يخطبء فقد لغوت» .)١١‏ 

وهل يحرم ذلكك؟ كالمشهورء و منهم: الشيخ فى النهاية و الخلاف مدّعيا فيه الإجماع عليها ."١‏ 

أو لا-؟ كالمبسوط و موضع من الخلاف 70» على ما قيل «0- و إن أنكره بعضهم., و هو كذلكك. فإنْ كلامه فى هذا الموضع الذى 
صرّح فيه بالكراهة و عدم الحظر إِنّْما هو فى الكلام ما بين الخطبة و الصلاة» كما يظهر من دليله- و المحقق و الذخيرة «2. 

ألحقّ هو الأول لا للمستفيضة الأخيرة؛ لعدم دلالتها على الحرمة؛ مع كون النهى عن الصلاء أخصّ من المدّعى. ولا لقوله: «همى صلاءً 
حتى ينزل» لما مرٌ. 

بل لصحيحة محمّد: «لا بأس أن يتكلّم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه و بين أن تقام الصلاة» «8. 

دلت بمفهوم الشرط على ثبوت البأس الذى هو العذاب فى التكلم قبل الفراغ. 

و المروى فى مجالس الصدوق فى مناهى النبى: «أنّه نهى عن الكلام يوم الجمعة و الإمام يخطبء فمن فعل ذلكك فقد لغاء و من لغا 
فلا جمعةٌ له) 7). 


.,788 :١ سنن الدارمى‎ »1١١5-159٠0 :١ سنن أبى داود‎ 21١١١ 7807 :١ سئن ابن ماجه‎ )١( 
.210 :١ الخلاف‎ ٠١8 النهاية:‎ )5( 
670 :١ الخلاف‎ »13858 :١ المبسوط‎ )9( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً (إطالا! من تإشلاهم 


(©) انظر: المهذّب البارع :١‏ 6094 و الذخيرة: 10 و الحدائق :٠١‏ 42. 

(0) المحقق فى الشرائع :١‏ 41 و 44 و المختصر: 2# و المعتبر 7: ©1941 الذخيرة: 10,. 

(2) الفقيه :١‏ 789- 21779 الوسائل /: 71 أبواب صلا الجمعهُ ب ١‏ ح ". 

(0) أمالى الصدوق: 7؛ الوسائل /7: 771 أبواب صلاةٌ الجمعة ب ١15‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*: ص: 8/ 

فقد وجب على الناس الصمت» .)١١‏ 

و فيه أيضا: عنه عليه السلام: «إنّما جعلت الخطبة عوضا عن الركعتين اللتين اسقطتا من صلاة الظهرء فهى كالصلاة لا يحل فيها إِلّا ما 
يحل فى الصلاة) .07١‏ 

و ضعف هذه بالشهرة المحكية «0. بل المحقّقة» بل الإجماع المنقول فى الخلاف «5). منجبر. 

احتج المخالف: بالأصل الخالى عن المخرج؛ لعدم دلالة بعض ما جعلوه مخرجا حتى صحيحة محمّد» لعدم صراحة ثبوت البأس فى 
الحرمة» و ضعف الباقى. 

و بقوله: لا ينبغى و يكره. فى الروايات السابقة. 

و بعض الروايات العاميةٌ «8). 

وجوات الأول ظهر مما مد. 

و يجاب عن الثانى بأَعمَية اللفظين» فيشملان الحرام أيضا. 

و عن الثالث بعدم الحجية. 


فروع: 
أ: هل ترك الكلام واجب فقطء أو شرط فى صحة الصلاة أيضا؟. 


الظاهر الأوّل» بل اذعى نفى القول بخلافه «7)» بل عن نهاية الإحكام: 


)١(‏ الدعائم :١‏ 187 مستدركك الوسائل *: 7١‏ أبواب صلاءٌ الجمعة ب ١١ح‏ 7؟. 
(؟) الدعائم :١‏ 0187 مستدركك الوسائل #: ١0‏ أبواب صلا الجمعة ب #ح ؟. 

(") انظر: الحدائق :٠١‏ 48 و الرياض :١‏ 189. 

.218 :١ الخلاف‎ )©( 

(0) انظر: سنن البيهقى ”: 7371. 

(©) كما فى الذخيرة: ١80‏ و الحدائق .1٠٠١ :٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*: ص: 72 

الإجماع على عدم البطلان ١١)؛‏ للأصل. 

وعن المسالكك و روض الجنان: الاشتراط فى العدد دون الزائد «7). و الأصل ينفيه. 


ب: استحباب الإصغاء و حرمة الكلام هل يختص بالعدد أم يشمل الجميع؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة نلإطنا/ا! من تاإنلاه0م 


الظاهر الثانى؛ لعموم الأدلة. 
و عن التذكرة: الأول إِلّا أن يمنع تكلم غير العدد عن سماع العدد «”. 


ج: هل يختصّ الأمران با ١‏ 54 عن السماع؛ أو يعم غيره أيضا كالبعيد؛ و الأصم؟. 


المحكى عن بعضهم: الثانى «6". 
وهو كذلكك فى حرمة الكلام» وفاقا للمحكى عن المسالكك و روض الجنان و حواشى القواعد و المنتهى «4)؛ للعموم. دون الإصغاء؛ 
لعدم إمكانه فى حقّهما. 


د: هل يحرم غير الكلام مما يحرم فى الصلاء كالالتفات و نحوه. أم لا؟. 


الظاهر: الثانى: للأصل. 
و قال بعض متأخرى الأخباريين بالأوّل «2. و نقله عن السيد؛ لرواية الدعائم. و يضعًف بالضعف. 


."8 :" نهاية الإحكام‎ )١( 

(؟) المسالكك :١‏ ه”, الروض: /5917. 

.1837 :١ التذكرة‎ "( 

(ع) كما فى الحدائق .1٠١ :٠١‏ 

(0) المسالكك ,191/:١‏ الروض: 5917, المنتهى :١‏ 891 
(©) انظر: الحدائق .1٠١ :٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*: ص: 17/ 


ه: هل تختصٌ الحرمة بحال الاشتغال بالخطبة» أو تع حال السكوت بين الخطبتين أيضا؟. 


المحكى عن النهايهُ و التذكرة: الأوّل؛ »)١١‏ للأصل. 

وعن المسالكك و روض الجنان و ظاهر الروضة: الثانى .)5١‏ 

و هو الأقوىء لا لقوله: «و هى صلاهُ حتى ينزل [الامام]) 0*٠‏ لما عرفتء و لا لقوله فى صحيحة ابن وهب: «يجلس بينهما جلسة لا يتكلم 
فيها» «©1 لعدم دلالته على الوجوب. و اختصاصه بالإمام. 


بل لمفهوم الشرط فى صحيحة محمد المتقدّمة «20» و به يندفع الأصل المتقدّم. 
و: هل حرمة الكلام تختصٌ بغير الإمام؟ 


كما عن ظاهر نهاية الشيخ و الحلى و الحلبى و نهاية الإحكام و الدروس و البيان «2. 
أو تعمّه أيضا؟ كظاهر الروضهُ و روض الجنان و المسالكك 07 و حواشى القواعد. و بعض آخر .١‏ 


الحقّ هو الأوّلءٍ للأصل» و اختصاص الأدلة بغيره») و يؤئده بعض الأخبار 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاطا/ا١!‏ من لاإنلاهم 


.107 :١ نهاية الإحكام 7: 28 التذكرة‎ )١( 

(0) المسالكك :١‏ ه"ء الروض: 591, الروضةٌ :١‏ /59. 

(©) التهذيب ": 17- 7©, الوسائل /: ١1“‏ أبواب صلاةٌ الجمعة ب مح 5؛ و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
(؟) التهذيب ": -٠١‏ 6 الوسائل /7: 7" أبواب صلاةٌ الجمعة ب 18ح .١‏ 

(0) فى ص 7. 

(©) النهاية: ٠١0‏ الحلى فى السرائر :١‏ 598؟, الحلبى فى الكافى فى الفقه: 2187 نهايةُ الإحكام ؟: 
8" الدروس :١‏ 1417ء البيان: 184. 

0 الروضةٌ :١‏ 198 الروض: 75917, المسالكك :١‏ 0". 

.٠١١ :٠١ و الحدائق‎ 6٠١ :١ كالمهدّب البارع‎ )8( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج 2 ص: // 

القوئة الدالة علق تكلمه فى أثام الخطبة 11 


و للمخالف بعض ما مرّ- مع جوابه- من تنزيلها منزلة الصلاة. 
ز: لا بأس بالتكلم ما بين الخطبةُ و الصلاة؛ 

للأصلء و بعض ما تقدّم من الأخبار 07. 

المسألة الثانية عشرة: يستحبّ أن يكون الخطيب بليغا 


جامعا بين الفصاحة- التى هى خلوص الكلام عن ضعف التأليف و تنافر الكلمات و التعقيد» و عن كونها غريبة وحشية- و بين القدرة 
على تأليف الكلا.م المطابق لمقتضى الحال من الزمان و المكان و الحاضرينء مع الا-حتراز عن الإيجاز المخلء و التطويل الممل؛ 
ليكون كلامه أوقع فى القلوبء و به يحصل من الخطبة المطلوب. 

مواظبا على الطاعات»؛ مجانبا عن المحرّمات؛ ليكون وعظه أبلغ تأثيراء و لا يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. 

متعمّما مترديا شتاء و صيفا؛ لرواية سماعةٌ «)» و صحيحةٌ عمر بن يزيد 59. 

معتمدا حال الخطبةُ على سيف أو قوس أو عصاء؛ للأخيرة. 

قائما على مرتفع من منبر و نحوه؛ لفعل الحجج. و بعض الأخبار «8). 

و أن يكون أذان المؤدّن بعد صعود المنبرء أو جلوسه؛ لرواية ابن ميمون «2» و رواية الدعائم: «إذا صعد الإمام المنبر جلسء فأذّن 


المؤذّنون بين يديه» فإذا فرغوا من الأذان قام فخطب» 237. 


.18 صحيح مسلم ؟: 098 و 917 ب 15 و‎ )١( 

() فى ص 5ى الهامش 8. 

() الكافى ": 57١‏ الصلاء ب /اح ١ح‏ التهذيب ": «7- ههع, الوسائل 7: "١‏ أبواب صلاءً الجمعة ب 75 ح ١؛‏ بتفاوت يسير. 
(؟) التهذيب ": م١‏ #ضع, الوسائل 17: 7١‏ أبواب صلاةٌ الجمعة ب 75 ح 7. 

(0) الوسائل /: 7 أبواب صلاةٌ الجمعة ب 10 ح ". 

(©) التهذيب ": 76 #اتع, الوسائل 7: 758 أبواب صلاةٌ الجمعة ب 17ح ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنال/ا١‏ من تاإنلاهم 


(/) الدعائم :١‏ 0187 مستدركك الوسائل #: ١0‏ أبواب صلا الجمعة ب *ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: 4/ 

و أمَا بعض الروايات الدالّةُ على تقديم الأذان فلا يفيد أزيد من الرخصة .١١‏ 

و أن يستقبل الناس بوجهه عند الخطبة» و يستقبله الناس؛ لمرسلة الفقيه: 

«كلّ واعظ قبلة» و كل موعوظ قبلة للواعظ» يعنى فى الجمعة و العيدين و صلاة الاستسقاء فى الخطبة يستقبلهم الإمام؛ و يستقبلونه 
حتى يفرغ من خطبته) .)7١‏ 

و قريبة منها رواية السكونى .37١‏ 

و أن يجلس أمام الخطبة؛ لبعض ما مرّء مضافا إلى نفى الخلاف عنه فى بعض العبائر «05. 

و أن يسلّم على الناس إذا استقبلهم؛ لمرفوعة عمرو بن جميع «8. 

خلافا للخلاف «2)؛ لأصالةٌ البراءة. 

وهو كان حسنا لو لا المرفوعة المنجبرة بالشهرة» مضافا إلى ثبوت المسامحة فى المقام» و عموم أدلَّهُ استحباب التسليم الشامل للمسألة. 
و لذا عن الفاضل فى النهايةُ و التذكرة: استحبابه مرّتين» مره إذا دنا المنبر يسلم على من عنده؛ قال: لاستحباب التسليم لكل وارد و 
اخرى إذا صعده: فانتهى إلى الدرجة التى يلى القعود 037. 


الرابع من الشرائط: الجماعة 
اشارة 


»فلا تصحح فرادى» إجماعا من المسلمين» و به استفاضت النصوصء و قد تقدّم شطر منها. 


." ح‎ ١10 انظر: الوسائل /: “7 أبواب صلاةٌ الجمعة ب‎ )١( 

(؟) الفقيه 2152١ -١ا/8 :١‏ ولا يوجد فيه: فى الخطبة .. إلى آخر المرسلة الوسائل /: 5017 أبواب صلاةٌ الجمعة ب اه ح ". 
(*) الكافى ": 57 الصلا ب 28 ح 4, الوسائل 501:1 أبواب صلاءً الجمعة ب 27 ح .١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج89 
4 المسألة الأولى: تتحقق الجماعة بنيهُ اقتداء المأمومين بالإمام ..... ص : 40 

(ع) كما فى الرياض :١‏ /181. 

(5) التهذيب 7؟: ؟- 67ع, الوسائل 7: 758 أبواب صلاةٌ الجمعة ب 78ح .١‏ 

(©) الخلاف :١‏ 75ت. 

(0) نهاية الإحكام 7: 6٠‏ التذكرة :١‏ 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9» ص: 8٠‏ 

و هل اشتراطها إِنّما هو فى الابتداء خاصة؟ كما عن جماعة ١1)؛‏ بل لعلهم الأكثر. 

أو تشترط استدامة أيضا؟ كما عن المنتهى و البيان 07 و نسب إلى محتمل الشرائع و القواعد «7. 

مقتضى الاستصحاب المتقدّم فى العدد: الأوّل» و ظاهر إطلاق بعض الأخبار: الثانى. 


وها هنا مسائل: 


المسألة الأولى: تتحقق الجماعة بنية اقتداء المأمومين بالإمام 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة بنال/ا١!‏ من تإنلاهم 


» فلو أخلوا بها جميعا بطلت صلاتهم. و لو أخل بعضهم., فإن كان من العدد بطلت صلاةهٌ الجميع أيضا مع علمهم بالإخلال» و صلا 
المخل خاصة إن لم يعلم الباقى» و إن كان من الزائد بطلت صلاته خاصة مطلقا. 

واجب (6). 

أقول: و يمككن أن يكون مراد المشترط لت الإمام كونه عالما باقتداء المأمومين به حتى يحصل العلم بالإمامة بالنسبة إليه أيضا. و على 
هذاء فلا ريب فى اشتراطها حتى تشرع صلاته؛ إذ لا ينفكك ذلك العلم عن التنِهُ و يستلزمها. فلو لم يعلمه لم تحصل المشروعتية» و لو 
هذاء مع أنه لما لم تكن الجمعة منفكة عن الجماعة لزم قصد القربة بالجماعة 


.1817 :١ و الرياض‎ 21١5 :٠١ و الحدائق‎ 587 :١ و كشف اللثام‎ 27 :١ انظر: المسالكك‎ )١( 

() المنتهى :١‏ ه"” البيان: .19٠‏ 

(5) الشرائع :١‏ 49) القواعد :١‏ /ا". 

(©) العهيد الأول فى الذكرى:+«الاو الييان: 1و الشهيد اكات فى السالك ١‏ ع والروض: 8 

(0) كما فى الرياض :١‏ /ا18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2» ص: 8١‏ 

أيضاء و هو يتوقف على قصد الجماعة» فمراد المشترط لنهُ الإمام الائتمام به إن كان مجرّد قصده الإمامة. كان ما قيل صحيحاء و لكن 
مراده ما هو المصطلح من النيةُ فى العبادات من قصد القربة بها. 

و على هذاء فالتنظر فيها فاسد البنَهُه بل يتعيين القول باشتراطها. 


المسألة الثانية: لو لم يدرى المأموم الخطبة و أوّل الصلاةٌ 
اشارةٌ 


» فإن أدركك الإمام قبل الدخول فى الركوع الثانى صيحت جمعته؛ و يجب عليه الائتمام بركعة و إتمام الأخرى؛ بلا خلافء بل عليه 
الإجماع فى المداركك و غيره .)١١‏ 

للمستفيضة من الصحاحء وغيرهاء منها: صحيحتا البقباق: «من أدركك ركعةٌ فقد أدركك الجمعة) .)"2١‏ 

و صحيحة العزرمى: «إذا أدركت الإمام يوم الجمعة و قد سبقكك بركعة؛ فأضف إليها ركعة أخرى. و اجهر بهاء و إن أدركته و هو 
يتشهد» فصل أريعا» «”") وغير ذلكك. 

و أمًا صحيحةٌ ابن سنان: «لا تكون الجمعة إِنَّا لمن أدركك الخطبتين) 9©). 

فلمخالفتها لفتوى الطائفة شاذة» و لموافقتها لعمل جمع من العائرة «0) تحتمل التقية» أو المراد منها نفى الكمال و الفضيلة أو نفى 
الحقيقة حيث إِنّ حقيقة الجمعة هى الركعتان مع الخطبتين النائبتين عن الأخيرتين» فيكون المراد من أخبار 


)١(‏ المدارك ع: 2١77‏ و انظر: التذكرة :١‏ 187 و الذكرى: ع"5. 
(؟) الاولى: التهذيب ": "62-١2١‏ الوسائل /: 52 أبواب صلاه الجمعهُ ب 8١ح‏ 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاللا/ا! من تإنلاهم 


الثانية: الفقيه ٠7717 -١ا/٠ :١‏ التهذيب *: 58# /اهس, الاستبصار :١‏ 

617 18# الوسائل !: 8ع 68" أبواب صلاه الجمعه ب 58 ح ” و 8. 

(9) التهذيب ": ع7- 289) الاستبصار :١‏ 577- 1278 الوسائل 7: 8" أبواب صلاةٌ الجمعة ب 8١ح‏ 2. 

(©) التهذيب ": ١8٠‏ هع" و 77- 288, الاستبصار :١‏ 577 1875 الوسائل 7: 8" أبواب صلاةٌ الجمعة ب 78ح /. 

(5) انظر: الاستذكار 7: 2,19١‏ و المجموع 5: /20. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9» ص: 87 

الإدراكك إدراك ما يجزئ الجمعة. 

و كذا إن أدركه فى الركوع الثانى» على الأظهر الأشهرء بل عليه كافة من تأتحرء كما فى الذكرى و غيره »)1١‏ و فى السرائر نسبه الى 
باقى الفقهاء غير الشيخ, مدّعيا تواتر الأخبار به 407 و فى الخلاف الإجماع عليه *. 

لأنْ الجمعهُ تدركك بإدراكك الركعة: و إدراكها يتحقّق بإدراك الركوع. 

أمَا الأوّل 

» فلما تقدم من المعتبرة. 

و أمًا الثانى 

؛ فللأخبار المستفيضة كصحيحة الحلبى: «إذا أدركت الإمام و قد ركع؛ فكتبرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه. فقد أدركت الركعة» فإن 
رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتكك الركعةٌ) «©). 

و صحيحة سليمان: «فى الرجل إذا أدركك الإمام و هو راكع فكثر الرجل و هو مقيم صلبه؛ ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه؛ فقد 
أدركك الركعة) «2). 

و مضمرة الشيخام: عن الرجل انتهى إلى الإمام و هو راكع, قال: «إذا كبر و أقام صلبه» ثمّ ركع؛ فقد أدركث) .6١‏ 

و رواية ابن شريح: «إذا جاء الرجل مبادرا و الإمام راكع» أجزأته تكبيرة لدخوله فى الصلاة و الركوع» 07. 


.187 :١ و الرياض‎ 31١ الذكرى: 518 و انظر: الذخيرة:‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ ه38. 

() الخلاف :١‏ 77م. 

(©) الكافى ": 87" الصلاهُ ب 2١‏ ح ف الفقيه 21١59 -18 :١‏ التهذيب «: 8# 187 الاستبصار »188٠ 8 :١‏ الوسائل /: 7/5 
أبواب صلاه الجماعة ب 58 ح 7. 

(0) الكافى *: 87” الصلاءُ ب ١ح‏ © بتفاوت يسيرء التهذيب ": 87 181, الاستبصار :١‏ 

هع 181/6 الوسائل 8: 787 أبواب صلاه الجماعة ب 58ح .١‏ 

(©) الفقيه :١‏ 8؟- 1١8١٠‏ الوسائل 7: 787 أبواب صلاة الجماعة ب 58 ح "؛ بتفاوت يسير. 

(/) الفقيه :١‏ 78 171 الوسائل 8: 797 أبواب صلاة الجماعة ب 8ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*» ص: 7 

وكلال عليه أيضا رواية الجعفى »١١‏ و مرسلة الفقيه 2075١‏ الواردتان فى قدر انتظار الإمام فى الركوع. 
و صحيحة البصرى 270 الواردة فيمن ظنّ أنّه إن مشى إلى الإمام رفع رأسه من الركوع. 

و المروى فى الاحتجاج عن الحميرى: عن مولانا الصاحب عليه السلام: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 6 نال/ا١!‏ من تاإنلاهم 


«إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدٌ بتلكك الركعة) «6. 

خلافا للمحكى عن المقنعة و الشيخ فى النهاية و التهذيب و الاستبصار و القاضى 20١‏ فاشترطوا فى إدراكها إدراكك تكبيرة الركوع. 
لحسنة الحلبى: «إذا أدركت الإمام قبل أن بركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصئلاة» و إن أنث أدر كته بعد ما ركع» فهى الظهر أربعا» 
2 

و قريبة منها صحيحته .0/١‏ 

و الصحاح الأربع لمحمّد: الاولى: «إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة» فلا تدخل معهم فى تلكك الركعة) ./8١‏ 

و الثانية: «لا تعتدٌ بالركعة التى لم تشهد تكبيرها مع الإمام) :4). 


.١ ح8١ التهذيب ": 8ع- /181ء الوسائل 8: 91 أبواب صلاة الجماعة ب‎ )١( 

() الفقيه :١‏ 08؟- .1١181١‏ الوسائل 8: 90" أبواب صلاة الجماعة ب ١2ح‏ ؟. 

() الكافى *: 80" الصلا ب ”2 ح ف الفقيه 21١58 -18* :١‏ التهذيب *: 8#- هه الاستبصار :١‏ 1887-78 الوسائل 8: 8" 
أبواب صلاه الجماعة ب 52ح ". 

(6) الاحتجاج: 0588 الوسائل 8: 787 أبواب صلاه الجماعة ب 50ح . 

(0) حكاه عن المقنعة فى الذخيرة. "8١‏ و لم نجده فيهاء النهاية: 1١‏ التهذيب ": ©6؛ الاستبصار :١‏ 678) القاضى فى المهذب :١‏ 
“0 

(©) الكافى *: 517 الصلاءُ ب 8/اح 2١‏ التهذيب ": 17 عأهع, الاستبصار :١‏ 

." الوسائل 7: 75 أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب 78ح‎ 1277-١ 

(/) الفقيه ١1١ :١‏ 2137788 الوسائل /: 750 أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب 78ح .١‏ 

(8) التهذيب *: “1 2184 الاستبصار :١‏ عع 121/2 الوسائل 8: "8١‏ أبواب صلاه الجماعة ب 58 ح ؟. 

(9) التهذيب *: “ا ٠18ء‏ الاستبصار :١‏ 8©- 12/7 الوسائل 8: "8١‏ أبواب صلاه الجماعة ب 68 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*» ص: 81 

و الثالثة: «إذا لم تدركك تكبيرة الركوع؛ فلا تدخل معهم فى تلكك الركعة) .)١١‏ 

والرابعة: «إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة) .)75١‏ 

و يضعًف هذه الأخبار؛ مضافا إلى قصورها عن المقاومة لما من لاعتضاده بالشهرة العظيمة» و لاستفاضته و كثرته» و انتفائهما فيها 
حيث إن الأصل فى أكثرها محمّد؛ بأنّ ما مرّ أخصٌ مطلقا من هذه الأخبار؛ فيجب تخصيصها به لاختصاصه بالراكع الغير الرافع رأسهء 
و شمولها له و لغيره ممن رفع رأسه كما فى حسنة الحلبى» و صحيحته؛ أولهما و لمن كبرء فلم يدخل فى الركوع أيضا كما فى 
البواقى» فيجب التخصيص بغير الرافع رأسه. 

مع أن لأعمية غير الأوليين- أى: الصحاح الأربع- وجها آخر أيضاء و ذلك لأنّ مدلولها عدم الدخول وعدم إدراك الصلاة وعدم 
الاعتداد ما لم يدركك التكبير. و ظاهر أنّه لا يعارض ما دل على إدراكك الركعةٌ فقط مما مرّ؛ٍ لعدم المنافاة. 

و إِنّما يعارض هذه منضما مع ما دل على إدراكك الصلاةٌ بإدراكك الركعة مما مرّ و هو كان مخصوصا بصلاة الجمعة» فيكون أخصٌ 
مطلقا عن البواقى» فتخصٌ به و يعمل بمدلولها فى غير صلاة الجمعة؛ فإِنّ مدلول الثلاثة الاولى ليس زائدا عن مرجوحية الدخول و 
الاعتداد» و هما و إن لم يمكن ارتكابهما فى صلاه الجمعة لوجوب الدخول- و منه يظهر فساد الجواب بحمل هذه الروايات على 
الكراهة مطلقا- إِلَا أنُهما يجريان فى غيرها. و مدلول الأخيرة عدم إدراكك الصلاق و هو أيضا مسلم؛ لأنّْ الثابت ممما مرّ ليس أزيد من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 9نا/ا١!‏ من تإللاه0 


إدراكك ما يجزئ عن الجماعة. 


.8 أبواب صلاء الجماعة ب 58 ح‎ "8١ :8 الصلاُ ب ١2ح 5 الوسائل‎ 58١ :“ الكافى‎ )١( 

(؟) التهذيب *: “ا ١18ء‏ الاستبصار :١‏ 878- 2121/8 الوسائل 8: "8١‏ أبواب صلاه الجماعة ب 88ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*؛ ص: 90 

هذا كله مضافا إلى أن مع التعارض يجب العمل بما مرّ أيضا؛ إذ من المرججحات المنصوصة تقديم الأحدث, ولا شكك أن رواية 
الاحتجاج أحدث من الجميع. 


فرعان: 
أ: مقتضى ما مب إدراكك الصلاه إذا أدركك الإمام فى حدٌّ الراكع 


ولو أخذ فى الرفع» كما هو أحد وجهى المسألة. 
إِنَا أن رواية الاحتجاج تفيد بالمفهوم عدم الاعتداد لو لم يدرك تسبيحة واحدة. و لكن فى إفادتها الوجوب نظرء فيمكن أن يراد 
المرتخوحة الأضافة و كلذ الكمال. و مراعاة مذارلها أحوظ: 


ب: لو شكك فى أنه حين دخل الركوع رفع الإمام رأسه أم لا صححت جمعته؛ 
لاستصحاب ركوع الإمام؛ و أصالة عدم رفع رأسه. و لا تعارضهما أصالهُ عدم إدراكه؛ لزوالها بهما. 
المسألة الثالثة: لو ركع المأموم فى الركعة الاولى مع الإمام» و منعه الزحام عن السجود فيها 


لا يجوز له أن يسجد على ظهر غيره؛ أو رجله» أو يومئ لهاء إجماعاء بل ينتظر حتى يتمكن من السجود فإن أمكنه السجود بعد قيام 
الصفوف سجد.ء و لح الإمام فى الركوع الثانى وجوباء و ما حصل له من الإخلال بالمتابعة فى الركن مغتفر بالعذر. كما سيأتى فى 
محل 

و إن فرغ من السجدة الاولى و قد رفع الإمام رأسه من الركوع الثانى» ففى لزوم الانفراد. أو حذف ما فعل و متابعة الإمام» أو الجلوس 
حتى يفرغ الإمام من الصلاه ثم الإتيان بالركعة الثانيةه أو العحين بين الأوّلبو القالكه أقواله لكل وجة والعل الأخير اوه 

و إن لم يمكنه السجود حتى يركع الإمام ثانيا لم يركع مع الإمام فى الركعة الثانية» بل يصبر إلى أن يسجد الإمام لهاء فإذا سجد سجد 
معه و نوى بهما للركعة 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9» ص: 98 

الاولى» ثم أتم صلاته بركعة أخرى بعد تسليم الإمام» و صيحت صلاته» إجماعا محمّقاء و محكيا فى المعتبر و المنتهى و التنقيح و 
الذكرى و الحدائق 1١‏ له» و لرواية حفص: فى رجل أدرك الجمعة و قد ازدحم الناسء فكبر مع الإمام و ركعء و لم يقدر على 
السجود. و قام الإمام و الناس فى الركعة الثانية» و قام هذا معهم. فركع الإمام» و لم يقدر هو على الركوع فى الركعة الثانية من الزحام» 
وقدر على السجود كيف يصنع؟. فقال أبو عبد الله عليه السلام: «أمنَا الركعة الأولى» فهى إلى عند الركوع تامّهُ فلمما لم يسجد لها حتى 
دخل فى الركعة الثانية لم يكن له ذلككء فلمما سجد فى الثانية» فإن كان نوى أن هذه السجدة للركعة الأولى؛ فقد تمت الاولى؛ و إذا 
سلّم الإمام قام» فصلّى ركعة يسجد فيهاء ثم يتشهّد و يسلم و إن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الاولى 
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ولا الثانية» و عليه أن يسجد سجدتين» و ينوى أنْهما للركعةٌ الاولى» و عليه بعد ذلكك ركعةٌ تامهُ يسجد فيها) .)5١‏ 

و ضعفها- إن سلم- لم يضِرٌ؛ للانجبار فى هذا الحكم بما مرّ. 

ولو لم ينو بهما للأولى بطلت صلاته مطلقا سواء نوى بهما للثانية» أو لم ينو شيئا منهماء وفاقا لنهاية الشيخ و الفاضل «17, و جماعة ©" 
فيهماء و للحلى و القاضى و الفاضلين «8» و غيرهما «2» فى الأوّل خاصّة بل قيل: إِنّه المشهور بين 


(١)المعتر‏ 95-77 المنتهئ 0١‏ الشقيم :١‏ لاا الذكرئ: ع9 الحداتق: 11:1 

() الكافى *: 579 الصلاءٌ ب ١8ح‏ 4 الفقيه -77١ :١‏ 2178 التهذيب #: 71- 21/8 الوسائل 7: 70 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 
الاح 3. 

(9) النهاية: ,23٠0١/‏ نهاية الإحكام ؟: 18. 

(؟) منهم صاحب الحدائق 117:٠١‏ و18١1‏ و نقله فى مفتاح الكرامة : ١84‏ عن غايةٌ المرام و الموجز و كشف الالتباس. 

(5) الحلى فى السرائر :١‏ 00 القاضى فى المهذّْبٍ ,٠١© :١‏ المحقق فى الشرائع :١‏ 48 و العلامة فى المنتهى :١‏ 709 

(©) كالشهيد الأوّل فى الدروس 19١ :١‏ و الشهيد الثانى فى الروضة :١‏ 028:". 
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المتأخرين )ل 

لعدم إجزائهما للأولى ولا للثانية»؛ بصريح الرواية التى هى فى نفسها معتبرة» و مع ذلكك بدعوى الشهيد اشتهارها مطلقا »)7١‏ و غيره 
اشتهارها بين المتأخرين منجبرة. فلو لم يأت بسجدتين أخريين لزم خلوٌ الركعتين عن السجدة رأساء و إن أتى بهما للأولى» ثم أتى 
بالركعة الثانية زاد فى الصلاة ركناء و إن أتى للثانية نقص من الاولى السجدتين لما مرّء مضافا إلى أن الأعمال بالتيات فيما إذا نوى بما 
أتى للثانية. 

خلافا فى الأوّل للمحكى عن مصباح السيد و المبسوط و الخلاف 7 بل عن الأخير الإجماع عليه؛ فلا تبطل؛ بل يحذف السجدتين» 
ويسجد أخريين للأولى» و يتم الصلاة؛ للإجماع المنقولء و الرواية المنقولة. 

و الأوّل مردود: بعدم الحجية؛ سيّما مع كثرة المخالفة. 

و الثانى: بعدم الدلالة؛ لعدم تعيّن أن يكون قوله: «و عليه أن يسجد» معطوفا على جواب الشرطء بل يمكن أن يكون كلاما مستأنفا 
مؤكدا لما تقدم, و يكون المعنى: أنه إذا لم ينو للأولى لم تجزء عنها و لاعن الثانية» بل كان الواجب عليه أن ينوى بهما للأولى؛ و 
عليه بعد ذلكك ركعة ثانية. 

مضافا إلى معارضتها بما يفهم من المبسوط حيث قال: إِنْ على البطلان رواية «*» فإنّه فى حكم رواية مرسلة. 

و فى الثانى للحلّى و البيان و الدروس و روض الجنان و الروضة و المداركك و شرح القواعد و الذخيرة «2)» فحكموا بالصحة؛ لأَنَّ 
أجزاء الصلاه لا تفتقر إلى نيِهُ» بل 


.1١1/:1٠١ كما فى الحدائق‎ )١( 

(0) الذكرى: 8"0؟. 

() حكاه عن المصباح فى المعتبر ؟: 599» المبسوط :١‏ 158 الخلاف :١‏ 207 
(؟) المبسوط .١1580 :١‏ 


(0) الحلى .ف السرائر 1 البياق 3 التدروس #151416 الروقن: ةف الروضة 1 
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8 المدارك *: الى جامع المقاصد ؟: »7٠‏ الذخيرة: 18". 
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هى على ما افتتحت عليه ما لم يحدث نيه مخالفة» فهما ينصرفان مع الإطلاق إلى ما فى الذمَة. 

و يضعف: بأنّه اجتهاد فى مقابلة النصء مضافا إلى أن عدم افتقار الأبعاض إلى النيهُ و الانصراف إلى ما فى الذْمَرهُ إِنّما هو فى مقام 
الإتيان بالفعل فى محله على الترتيب الشرعى الذى وضعت عليه الصلاةٌ» لا فيما يحتمل وجهين» كما فى المسألة. 

ولو زوحم عن ركوع الا.ولى و سجودها جميعا صبر حتى يتمكن منهماء ثم يفعلهماء و يلتحق بالإمام إن أمكن قبل رفع الإمام من 
ركوع الثانية؛ لصحيحة عبد الرحمن "١1١‏ و لو زوحم عن ركوعها خاضٌ 4 صبر حتى يلحقه فى ركوعه الثانية» فيركع معه للأولى؛ و يتم 
الصلاةً؛ و إن لم يمكن تداركهما قبل رفع الإمام يركع معهء و يسجد فى الثانية للأولى» فإن نوى بهما أو بأحدهما للثانية أو أطلق» 
ا 

و إن لم يلحقه أيضا إلا بعد رفع الرأس من الثانية: 

ففى إدراك الجمعة» كجمع من الأصحاب منهم: الذكرى و شرح القواعد 47 استنادا إلى عموم الصحيحة؛ و صدق إدراك الركعة 
و إطلاقات وجوب الجمعة» و عدم اشتراط استدامة الجماعة. 

و عدمه؛ كبعض آخر 0"/؛ للتوقف على دركك ركوع فى صدق إدراك الركعة. 

قولان, و لعل أوّلهما أظهرهما؛ لبعض ما ذكر. 

و كذا إن لم يدركك إِلَّا بعد الرفع من السجدة الأخيرة» فقد يقال بإدراكك الجمعة؛ لجميع ما ذكر. 


.١ ح‎ ١7 /51؛ الوسائل : 778 أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب‎ -١81 :* التهذيب‎ 156 -؟0٠‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الذكرى: 58, جامع المقاصد ؟: 78. 

(") انظر: المعتبر ؟: ,”٠٠‏ و الروضة :١‏ 502 
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وقد يقال بعدمه فيعدل إلى الظهر أو يستأنفها على اختلاف القولين. 

و لعل الأخير أظهر؛ لعدم انطباقه على الصحيحة, لعدم إمكان القيام فى الصف هنا لانتفاء حالة قيامهم. و لا على روايات درك الركعة؛ 
لكونها حقيقة فى الركوعء و عدم معلوميّة عدم اشتراط الاستدامة فى الجماعة. 


المسألة الرابعة: ذكر بعضهم شرائط لإمام الجمعة »١١‏ 


» وواتحقيق المقال: 

نا إن قلنا باشتراط الإمام أو نائبه الخاصٌ و أنه لا تجوز الجمعةهُ مع غيره؛ فالتعرّض لذكر هذه الشرائط ساقط إِلَّا لذكر شرائط النائب؛ و 
هو أيضا مما لا فائدةٌ فيه. 

و أمّرا على سائر الأ.قوال حتّى على جوازها احتياطا فالتعرّض له لازم و لكن لا يشترط فيه أمر زائد على ما يشترط فى إمام الجماعة 
إجماعاء سوى الفقاهة عند من يقول باشتراطها فى الوجوب التخييرىٌ 4/7 و سوى السلامة عن البرص و الجذام عند الحلى» فاشترطها 
فى الجمعهٌ دون مطلق الجماعة «. 

أمَا الفقاهة فاشتراطها عند من يقول به ظاهرء و المراد منها معلوم. 

و أما السلامة عن المرضين» فلا دليل على اختصاص اشتراطها بالجمعة أصلاء فهى بالنسبةٌ إليها كمطلق الجماعة. و يأتى تحقيقه و بيان 
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شرائط إمام الجماعة فى بحث الجماعة إنشاء اللّه. 


الخامس من الشروط: الوحدةٌ فى مسافة فرسخ 
اشارة 


» أى لا يكون فى هذه المسافةٌ أكثر من جمعة و لا بين الجمعتين أقلّ من هذه المسافة؛ إجماعا منّا محقّقاء و محكيا مستفيضا فتوى 
«©1- إِلَا عن ابن فهد فى الجمعة المندوبة حال الغيبة» فأجاز 


.07 و الذخيرة:‎ 7 :٠١ و الحدائق‎ :41 :١ كما فى الشرائع‎ )١( 

() راجع ص /م. 
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() كما فى الخلاف :١‏ 278, و التذكرة :١‏ 159 و الحدائق :٠١‏ 178 و الرياض :١‏ 1817. 
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فى موجزه التقارب فيها -0١١‏ و نضًا: 

ففى صحيحة مح د: «يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال» يعنى لا تكون جمعة إِلَا فيما بينه و بين ثلاثة أميال» و ليس تكون جمعة إلا 
بخطبة» قال: «فإذا كان بين الجماعتين فى الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّع هؤلاء و يجمّع هؤلاء) .7١‏ 

و مونّقته: «إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّع هؤلاء و يجمّع هؤلاء» و لا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال» 
0 

دلتا بالمفهوم على ثبوت البأس- الذى هو العذاب- بتجميع الطائفتين إذا لم يكن بينهما ثلاثة أميالء مضافا إلى نفيهما أقل هذه 
المسافةٌ بين الجماعتين بأن يبقى النفى على ظاهره و حملت الجمعة أو الجماعة على الصحيحة؛ أو يحمل على النهى تجوّزا. 


و هاهنا مسائل: 

المسألة الأولى: هل الوحدهُ شرط تبطل بانتفائها الجمعة» أو واجب خارج؟. 

مقتضى إثبات البأس لتجميع الطائفتين تعلق النهى المفسد للعباده بهما فتكون شرطا؛ و كذا مقتضى نفى الجمعة و الجماعة فيما لم 
يكن كذلك إذا حملت الجملتان على الخبرّة» و إن أمكن الحمل على نفى الكاملة أيضا باعتبار مقارنتها للمنهي عنه الخارجيّ و هو 


الإيقاع فى المكان المقارب» و لكن فى كونه خارجيا أيضا نظر بل المنهيّ عنه هو الفرد المخصوص كالصلاةٌ فى المكان المغصوب» 
فالقول بعدم شرطية الوحدة و إن كانت واجبة ساقط جدًا. 


.707 :١ حكاه عنه فى كشف اللثام‎ )١( 
.١ أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب لاح‎ 7١6 :7 (؟) الكافى *: 519 الصلاهُ ب "الاح 27 التهذيب *: 7 0/4 الوسائل‎ 
أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب لاح ”؟.‎ "١10 :7 بتفاوت يسير التهذيب *: 77- ١ل الوسائل‎ 171 -70/6 :١ الفقيه‎ )( 


مستند الشيعةٌ في أحكام الشريعة» <2) ص : ٠١١‏ 
يعه فى اححام الشريعة» ج 7) ص 


المسألة الثانية: الشرط هل هو عدم التعدّد الواقعى حنّى تبطل الجمعتان معه و لو لم بعلم به شىء من الطائفتين بل و لو جزمتا بعدم التعدّد» 
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أو الجزم بعدم التعدد,» أو عدم الجزم بالتعدد؟. 


صرّح شيخنا الشهيد الثانى بأنّ الشرط عدم العلم بالتعدّد .)١١‏ 

و إلى هذا أيضا يشير قول من قال بعدم بطلان اللاحقةٌ إذا لم يكونوا عالمين بحال السابقة؛ لاستحالة توبجه الخطاب إلى الغافل 02١‏ و 
ردّه آخر بأنّ خطاب الوضع يستوى فيه الغافل و المتذكر إِلَّا أن يكون الخطاب مخصوصا بالمتذكرء و ليس هناك اختصاص و لا 
وعتتضى قول الأوّل: القالفه و مقتضى العاتي: الأؤل: 

و الحقٌّ هو الثالث» فالشرط هو عدم العلم بالتعدّد» و المانع هو العلم به؛ لأصالة عدم اشتراط الزائد عن الأوّل و لا مانعّة الزائد عن 
الثانى» و أصالة عدم تقد الإطلاقات بالزائد الخاليتين عتما يزيلهما؛ إذ ليس إِلَا الإجماع. و حاله ظاهرة. و الخبران» و هما أيضا لا 
يقتدان المطلقات بالزائد؛ لأنّ دلالتهما على الاشتراط و المانعيَة بواسطة مفهوم الجملةً الشرطية» و منطوق الجملةٌ المنفية. 

أمّا الأوّل: 

فهو أَنّهِ إذا لم يكن بين الجماعتين ثلاثة أميال ففى تجميع الطائفتين بأس و عذابء أى إذا كان أقل من ثلاثة أميال فيحرم تجميعهما. 
ولا شكك أنه لا يمكن إبقاؤه على مقتضى وضع الألفاظ للمعانى الواقعيةُ حتّى يكون المعنى: إذا كان فى الواقع أقل يحرم ذلك سواء 
جزمت الطائفتان بانتفاء الواقع أو لم تعلما به و لو بعد الفحص ما أمكن؛ لإيجابه تكليف ما لم يعلم» و اقتضائه إخراج من لم يعلم وقوع 
جمعة اخرى و لو بعد الفحص- و إن احتملها بل أو ظنْها- بدون مخض ص إن قلنا بعدم وجوب الجمعة عليه حال الاحتمال؛ إذ معه لا 
يعلم وقوع جمعة أخرى فى الأقل واقعا حتّى يكون هو المخصص. 


() روض الجنان: 18. 
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و القول بأنْه لا يحرم حينئذ بل بعد كشف الواقع يكون معاقبا يلزم العقاب على فعل الواجب؛ و بأنّه لا يعاقب و لكن تبطل جمعته يلزم 
الإبطال بدون دليل إذا كان سببه النهى و الحرمة المنتفيين هنا حينئذ» و لا باعث له غيرهما. فانحصر أن يكون إذا علم أن بينهما أقل و 
لو بعد الفحص يحرمء فيكون هو المانع» و الشرط عدمه و أمّا الثانى: 

فمع عدم تحصيل معنى لهذه الجملهُ فى الصحيحة؛ إذ لا يظهر معنى لقوله: «إلّا فيما بينه و بين ثلاث أميال» و تكون محتملة. 

إِمَا تكون الجمعة و الجماعة فيهما باقيتين على إطلاقهماء و تكون الجمله محمولة على الإنشائية تجوّزاء فيكون خطابا شرعيّا و حكما 
اقتطباعناء حالها حال الأول 

أو تكون الجملة باقية على خبريّتهاء و تقتّد الجمعة و الجماعة بالصحيحتين» فيكون خطابا وضعيّاء و إخبارا عن الواقع. 

و إذ لا مرججح لأحد الحملين يكون مجملا لا تقتيد به الإطلاقات, و لا تزال به الأصول. 

مع أنّه على الحمل على الصحيحتين أيضا يكون كالأوّل؛ إذ الصححة هى موافقة المأمور به» فيكون المعنى: لا يكون بين جماعتين 
مأمور بهما أقل من كلاثة أميال+ قما كان أقل لآ يكون من المأمور به. 

ولا شكك أنه لا يمكن أن يكون المعنى: فما كان قل واقعا سواء جزم بالأكثرية أم لا لبس مأمورا بهة ضرورة تحقّق الأمر حينفد و 
شمول الإطلاقات له. 

بل و كذلكك إذا لم يعلم الأقليهُ بعد الفحص و إن احتملها؛ لعين ما مرّ. فالمعنى: 

فما علم أقلئته لا يكون مأمورا به. 
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و ممما ذكر طهر فساد ما حكى عن بعضهم من جعل الحكم هنا من باب خطاب الوضعء و قوله بأنْ خطاب الوضع ممما يستوى فيه الغافل 
و المتذكر؛ فإنّه ليس الأمر هنا من باب خطاب الوضعء و لو كان لكان ممما يتضمّن الاقتضاء 
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و الحكم الشرعيئّء و مثله لا يستوى فيه الغافل و المتذكر. 

هذا كله مع أنه لو كان الشرط عدم التعدّد واقعا أو معلوما و المانع التعدّد الواقعيّ أو عدم العلم بالوحدة. لزم سقوط الجمعة غالبا فى 
المدن الكبيرة على القول بعدم اشتراط الإمام أو نائبه؛ إذ قلما يحصل العلم بعدم التعدّد. لجواز تجميع خمسة فى بيتء إِما لعدم علمهم 
بهذا التجميع أو لعدم اعتنائهم بهذه الجمعة. 


المسألة الثالثة: لا شك أن الشرط هو عدم تعدّد الجمعة الصحيحة لو لا انتفاء هذا الشرط 


» فلو كانت هناكك جمعة فاسدة مع قطع النظر عن هذا الشرط أيضا جازت جمعة اخرى, كما إذا علم تدليس النائب فى دعواه إذن 
الامام و نيابته على القول باشتراط الإمام أو نائبه» أو فسقه على القول الآخر. 

و المناط فسق هذا الإمام عند نفسه و من يقتدى به» فلو كان فاسقا على رأى إمام آخر لا على رأيه أو رأى مجتهده- كأن يرتكب 
عملا لم يكن كبيرة عنده و كان كبيرة عند الآخر- لم يضرٌ. 

و كذا إذا كان فاسقا فى نفس الأمر و لكن كان عادلا عند من يقتدى به و لو واحدا منهم لم تصح جمعة اخرى؛ لصدق تحقق الجمعة 
المسون 


المسألة الرابعة: هل الشرط هو عدم العلم بوقوع جمعة اخرى مطلقاء 


و المانع العلم بوقوعها كذلكك» أو عدم العلم بسبق جمعة أو مقارنتها لهذه. و المانع العلم بالسبق أو المقارنة؟. 
الحقّ هو الأوّل؛ لإطلاق الروايتين .)١١‏ فلو علم كل من الطائفتين بتجميع الأخرى بطلت جمعتهما و إن كانت إحداهما سابقة و لو علم 
إحداهما دون الأخرى بطلت جمعة العالمين. 


المسألة الخامسة: قيل: يعتبر الفرسخ من المسجد إن صليت فيه» 


و إلا 


.٠٠١ المتقدمتين فى ص:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج28 ص: ٠١‏ 

فمن نهاية المصلين ."١١‏ 

و استشكل فيما لو كان بين الإمام و العدد و بين الجمعة الاولى النصاب فصاعدا و بين بعض المأمومين و بينها أقل منه. 

فاحتمل بطلان صلاةٌ القريب خاصّة؛ لاستجماع من عداه شرائط الصحة. 

و احتمل بطلان صلاهً المجموع؛ إذ المجموع جماعة واحدةٌ عرفا. 

و الظاهر الأوَّل؛ لصدق تحقّق النصاب بين البعيد منهم و بينها. 

بل الظاهر ذلكك فيما لو صلّيت فى المسجد أيضا؛ لعدم دليل على اعتبار الفرسخ من المسجد. إِلَا أنّه يأتى فى بحث صلاة المسافر أن 
نهاية الفرسخ ليست محدودة حقيقة بل هى أمر تقريبئ لا يظهر التفاوت فيه فى أمثال ذلكك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً هعالا١‏ من تاإللاهم 
المسألة السادسة: لو اتّفق وقوع جمعتين فى مسافة فرسخ فله صور: 
الاولى: أن تسبق إحداهما و لو بالتكبيرة 


» قالوا: لا ريب فى صححَهُ السابقة و بطلان اللاحقةُ» و عن التذكرة: أنه مذهب علمائنا أجمع 7١‏ و عن الشهيد الثانى: 

أن صحَحة السابقة إِنّما هى إذا لم يعلم بوقوع اللاحقة و إِلَّا لم تصيح صلاةً كل منهما «1؛ و عن بعضهم: عدم بطلان السابقة مطلقا و 
عدم بطلان اللاحقة إذا لم يكونوا عالمين بحال السابقة «©. 

و الحقّ: بطلان الجمعتين مع علم كل منهماء و صحتهما مع عدم علم شىء منهماء و بطلان جمعة العالم خاصّة مع الاختلاف» و يظهر 


وجهه مما سبق. 
الثانية: أن تقترنا 


» قالوا ببطلانهما جميعا؛ لامتناع الحكم بصحتهماء و لا أولورَة لإحداهما و إن كان إمام إحداهما أرجح من حيث الزهد و الفقه و 
الراتبية؛ 


(6 كماف الروض + 1512 

.18٠ :١ التذكرة‎ )( 

الروض: 595. 

() كما فى كشف اللثام :١‏ 87؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ٠١0‏ 

لعدم ثبوت الترجيح بذلكك فى المقام. 

و إطلاق كلامهم بل صريح بعضهم عدم الفرق بين ما إذا علم كل فريق بالآخر» أم لاء مع حصول العلم بالاقتران بعد الفراغ ."1١‏ 

و استشكل بعضهم فى صورة عدم العلم 07١‏ و هو فى موقعه؛ بل التحقيق- على ما علم وجهه- أن مع علم الفريقين تبطل الجمعتان» و 
مع جهلهما تصحح كلتاهماء و مع الاختلاف تبطل جمعة العالم خاضة. 


الثالثة: أن يشتبه الحال 


إِمَا باعتبار الاشتباه فى تحقّق سبق لإحداهما و عدمه؛ أو باعتبار اشتباه السابقةُ منهما مع العلم بسبق إحداهما من أوّل الأمر أو بعد العلم 
بالسابقة» و حكم الكلّ واضح على ما قدّمناه. 

ثمّ على المختار إن بطلت جمعة واحدة دون الأخرى يعيد الأخرى الصلاء جمعة؛ إن بقى وقتها بالاقتداء بالأولى إن أمكنء أو التباعد 
من موضع الاولى بقدر النصابء و ظهرا إن لم يبق وقتهاء أو لم يمكن الاقتداء و لا التباعد. 

و إن بطلت الجمعتان يعيدها الطائفتان جمعه مجتمعتين على واحدة مع الوقتء و ظهرا بدونه. 

و للقوم فيما إذا اشتبه السبق أو السابقة فى المعاد أقوال نشأت من حكمهم بصححة الجمعة السابقةٌ و لو مع العلم بجمعة لاحقة؛ و بطلان 
اللاحقةُ و لو مع عدم العلم» و لا فائدة كثيرة فى ذكرها على ما اخترناه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً بعالا١!‏ من تإنلاه0م 


)١(‏ انظر: التذكرة : » والروض: 88 و مجمع الفائدة زف كمذرة 
(0) كمافى الذعيزة: 6 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج © صض: ١١2‏ 


البحث الثالث فى من تجب عليه الجمعة 

اشارة 

و يراعى فيه شروط: 

الأوّل و الثانى: البلوغ و العقل» و يجمعهما التكليف 


»ولاريب فى اشتراطه فى هذه الصلاةً و غيرها. 
فلا تجب على المجئون حال جنونه و إن كان دوريًا. ولو أفاق وقت الصلاءً خوطب بها خطابا مراعى ببقاء الإفاقة إلى آخر الصلاة. 
ولا على الصبىّ و إن كان مميّزا؛ نعم تصحح من المميّز تمرينا و تجزئه عن ظهره كذلك. 


الثالث: عدم الأنوثية 


بالإجماع المحمّق و المحكي فى المعتبر و المنتهى و التذكرة 6019و تدل عليه الرواياث بلا معارض 59). 

فلا تجب على المرأة و إن أذن لها زوجها و أمنت من الفتنة» أو كانت من العجائز؛ لعموم ما دل على السقوط. و إن استحبت للعجائز 
مع الإذن» عند الفاضل فى النهاية رك 

و الحقّ وجوبها على المشكل من الخناثىء وفاقا للروض «"؛ للشكك فى خروجه عن العمومات و لو من جهةٌ احتمال كونها طبيعةٌ ثالثة 


.187 :١ التذكرة‎ "7١ :١ المعتبر ؟: 589 المنتهى‎ )١( 

(0) انظر: الوسائل /: 7948 أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابها ب .١‏ 

(7) نهاية الإحكام ؟: 61. 

(ع©) الروض: /5817. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2» ص: ٠١17‏ 

و خلافا للشهيد »)1١‏ بل نهاية الإحكام 4019 بل ظاهر كلّ من اشترط الذكورية «؛ للشكك فى ذكوريته التى هى سبب الوجوب. 

و يرد بمنع اشتراط الذكوريّة» بل الشرط عدم الأنوثية» فيشكك فى خروجه بعد ما علم دخوله فى عنوان كلّ أحد؛ نعم لو لم يخرج عن 
الطبيعتين جاء فيه الإشكال. 


الرابع: الحريّة 


» بالإجماع و الأخبارء فلا تجب على العبد مطلقا سواء كان قنًا أو مدبّرا أو مكاتبا لم يؤدٌ شيئاء و إن أمره المولى؛ للعمومات. 
و الإيجاب حين الأمر- لأنّ السقوط لرعاية حقّ المولى- استنباط مردود. 
نعم يمكن القول به حينئذ؛ لوجوب إطاعته؛ لا لخصوصيَةُ الصلاة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعال/ا١‏ من تاإنلاهم 
الخامس: انتفاء السفر 


فلا تجب على المسافر» إجماعا فتوى و نضًا. 

قالوا: المراد منه السفر الشرعىّ» فتجب على من لم يقصد المسافة و ناوى الإقامة عشرة» و المقيم فى بلد ثلاثين يوماء و عن المنتهى 
الإجماع عليه 6٠‏ و لا تجب على كثير السفر و العاصى بسفره و فى المنتهى: لم أقف على قول لعلمائنا فى اشتراط الطاعة بالسفر فى 
السقوط 28١‏ و استشكل فيه بعضهم «*) أقول: لا شكك فى عدم ثبوت حقيقة شرعيَةُ للسفر و المسافرء فيجب الحكم بالسقوط عمّن 
كان مسافرا عرفاء و فى صدقه عرفا على من لم يقصد المسافة نظرء فيكون داخلا تحت عمومات الجمعة» و لكن يصدق على البواقى؛ 
فالحكم فيها بالسقوط إِلَا من ثبت فيه الإجماع متّجه. 


ليا نا 

(1) نهاية الإحكام ؟: ه؟. 

(*) كالمعتبر و المنتهى راجع الرقم )١(‏ من الصفحة السابقةُ و جامع المقاصد ؟: 880 

6) المضيى ا 

(0) المضيى 1 

(9) انظر: الذخيرة: .”.٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ٠١8‏ 

و المسافر فى أحد المواضع الأربعة مسافر تسقط عنه الجمعة» و إن تخثير بين القصر و الإتمام فى الصلاة. 


السادس: انتفاء المرض و العمى 


إجماعا نصا و فتوى. و لا ينافيه عدم ذكر الأعمى فى بعض الأخبار ١1؛‏ لأنْ غايته الإطلاق الواجب تقييده بالمقتيد. مع إمكان إدخاله 
فى المريض» و إن كان فيه نظر. 

و إطلاق النصّ و كلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق فيهما بين ما يشقّ معهما الحضور و عدمه؛ بل صرّح جماعة بالتعميم 7١‏ و اعتبر 
بعض أصحابنا فيهما التعذّر أو التعشر 009 و هو تقييد للنصّ بلا دليل. 


السابع: انتفاء العرج 


» ذكره الشيخ فى عدَّهُ من كتبه 4/5٠‏ و المحمّق «0» و جمع آخر من أصحابناء بل فى المنتهى: أنّه مذهب علمائنا أجمع «7» و عليه 
الإجماع فى شرح القواعد أيضا «07. 

وقديده فى التذكرة بالبالغ حدٌ الإقعاد و ادّعى عليه إجماعنا ١‏ و قيده بعضهم بحصول المشقّهُ بالحضور «4) و ليس فى الروايات 
تصريح به سوى ما ذكره السييد فى المصباح قال: و قد يروى: «أن العرج عذر) .0٠١١‏ 


.١ الوسائل /: 7190 أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابها ب‎ )١( 

(؟) كالعلامة فى المنتهى :١‏ 7" و السبزوارى فى الذخيرةٌ: 2:٠‏ و صاحب الرياض :١‏ 187. 
(*) كالشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 6 و المحقق الثانى فى جامع المقاصد ؟: 88". 

(ع) كالنهاية: 23٠١‏ و المبسوط :١‏ 18# و الجمل و العقود (الرسائل العشر): .19٠‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالا١ا‏ من لاإنلاهم 


(0) فى الشرائع :١‏ 48 و المختصر النافع: 8". 

"917 :١ المنتهى‎ )©( 

(0) جامع المقاصد 7: 588. 

.107 :١ التذكرة‎ )8( 

(9) كالشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 6 و المحقق الثانى فى جامع المقاصد ؟: 88". 

.599 نقله عنه فى المعتبر ؟:‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2» ص: ٠١9‏ 

ومافى كتاب الشيخ أبى محمد جعفر بن أحمد بن على القمىّ؛ قال- بعد ذكر صحيحة زرارة-: و روى مكان «المجنون» «الأعرج) 
0 

و هماو إن كانا كافيين بعد انجبارهما بدعوى الإجماع المتقدّمة إلا أ اعمال إرادة المقعد أو مايق معه اللحمورد لا أفل مخ 


الإجماع- بل قيل 7): يشعر به سياق عبارة المنتهى «07- يضعّف الانجبار فى غير ما يشقٌّء فتخصيص السقوط به أولى. 
الثامن: انتفاء الكبر بالشيخوخة 


»فلا تجب على الشيخ الكبير» إجماعا كما فى المنتهى «5/؛ للنصوص منها: 

صحيحةٌ زرارة: «وضعها عن تسعة: الصغير و الكبير» «8) الحديث. 

و خطبة الأمير المنقولة فى الفقيه و المصباح: (إلّا على الصبيئ و المريض و المجنون و الشيخ الكبير» «©) الخبر. 

و قيده بعضهم بالبالغ حدّ العجز 017 و جماعة بالبالغ حدّه أو المشْقَّهُ الشديدة 0/8١‏ و عبر بعضهم بالهم- بكسر الهاء- أى الشيخ الفانى 
«4)» و آخخر بالكبير المزمن 2٠١١‏ 


)١(‏ مستدركك الوسائل #: 0 أبواب صلاء الجمعة ب ١ح »١‏ نقلا عن كتاب العروس. 

(؟) الرياض :١‏ /181. 

() قال فيه: ولا تجب على الأعرج و هو مذهب علمائنا أجمع؛ لأنْه معذور بعرج لحصول المشقهُ فى حقه. المنتهى :١‏ 717". 
(6) المنتهى :١‏ 87. 

(0) الكافى *: 6١9‏ الصلاءُ ب “/اح ©, الفقيه :١‏ 1717-1788 الوسائل 7: 1948 أبواب صلاهُ الجمعة و آدابها ب ١ح .١‏ 
(©) الفقيه :١‏ 918- 1787 مصباح المتهجد: 26١‏ الوسائل /: 191 أبواب صلاة الجمعةٌ ب ١‏ ح 8. 

(0) كالعلامة فى القواعد :١‏ /ا". 

(8) كما فى جامع المقاصد ؟: 5/1. 

(9) كالمحقق فى الشرائع :١‏ 42: و الشهيد فى الروض 187؛ و صاحب الرياض :١‏ 141. 

.101/ :١ كما فى الإرشاد‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ٠١١‏ 

وقيل: كل ذلكك تقييد للنصّ بلا دليل .)١١‏ 

أقول: الظاهر انفهام بعض هذه المراتب- لا أقلّ من كونه موجبا للمشقّة- من النصّء و يؤكده حصول الكبر و الشيخوخة لغ بالتجاوز 
عن الستّين مع إتيان من بلغها من الحجج بالجمعة» فالتقييد بإيجابه المشقَّةُ لازمة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9عا/ا١‏ من لاإنلاه0م 


التاسع: انتفاء المطر 


» وفاقا للأكثرء بل عن التذكرة أنه لا خلاف فيه بين جملةٌ العلماء «؟)؛ و تدلٌ عليه صحيحة عبد الرحمن: «لا بأس بأن يتركك الجمعة 
فى المطر) 9). 

و الظاهر أن المراد المطر الكثير الموجب لنوع تعشر لا مطلقا. 

و ألحق به بعضهم الوحلء و الحرّ و البرد الشديدين» إذا خاف الضرر معها «. 

وعن السبّد أنّه قال: و روى أنْ من يخاف على نفسه ظلما أو ماله فهو معذور «4؛ و كذا من كان متشاغلا بجهاز مبتء أو تعليل والد» 
و من يجرى مجراه من ذوى الحرمات الوكيدة. 

و الظاهر عدم السقوط إِلَا بما ورد به النضّ أو أوجب الحرج أو الضرر أو كان واجبا مضيقا. 


العاشر: عدم تباعد الجمعة منه بفرسخين أو بأزيد من فرسخين على اختلاف القولين و الروايتين 
اشارة 


فالأوّل 
قول الصدوق فى المقنع و الفقيه و الأمالى عء 


() قال ماحب الحدائق ١11‏ 

() التذكرة :١‏ "7ه1. 

(0) الفقيه :١‏ 1771-1717 التهذيب #: -78١‏ تت الوسائل 17: "١‏ أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب 75 ح ١؛‏ و فى الجميع: تدع؛ 
بدل يتركك. 

(؟) كما فى التذكرة :١‏ “فاك و الروض: /141ء و الحدائق 1٠١‏ 181. 

(0) نقله عنه فى المعتبر ؟: .١41‏ 

(©) لم نعثر عليه فى المقنع؛ و حكاه عنه فى الحدائق :٠١‏ 2187 و وجدناه فى الهداية: "؛ و هو فى الفقيه :١‏ 1711-1722 و الأمالى: 
عام 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج28 ص: ١١١‏ 

وابن حمزة ١١)؛‏ و عليه دلت صحيحة زرارة» و رواية خطبة الأمير عليه السلام. 

و الثانى 

مختار الشيخين و السيّد و الحلبيّ و الحلى و الديلميّ و الفاضلين «07» بل هو الأشهر كما قيل «» و عن الخلاءف و الغنيهُ و ظاهر 
المنتهى: الإجماع عليه «*؛ و عليه دلت صحيحة محمد «0؛ و المرويّات فى العلل «2؛ و العيون 00 و الدعائم 0/8 و الأمر فى ذلكك 
سهل. 

وعن العمائن؛ الوجوب على من إذا غدا من أهله بعدها يصلى الغداة يدرك الجمعة 89): وعن الاسكافه : وجوبها على من يضل إلى 
منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه »23١١«‏ و هو مناسب لسابقة. 

و تدل عليهما صحيحة زرارة المتقدّمهُ »1١«‏ و هى بمخالفة الشهرة العظيمةٌ شاذة» و مع ذلك بجميع ما مرّ معارضة» فحمل الوجوب 


فيها على الاستحباب متعيّن. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١7/0٠‏ من تاللاه0 


.٠١* الوسيلةٌ:‎ )١( 
الحلى‎ 18١ الحلبى فى الكافى فى الفقه:‎ 279٠ :7 حكاه عن الستد فى المعتبر‎ ٠١ (؟) المفيد فى المقنعة: 018 الطوسى فى النهاية:‎ 
/9؛ و المختلف:‎ :١ العلامة فى القواعد‎ 42 :١ و الشرائع‎ 219١ :7 الديلمى فى المراسم: 09/7 المحقق فى المعتبر‎ 197 :١ فى السرائر‎ 

ع0 

() كما فى الرياض :١‏ 188. 

(©) الخلاف :١‏ 895 الغنية (الجوامع الفقهية): 02٠‏ المنتهى :١‏ 777. 
(0) الكافى *: 519 الصلاءٌ ب "الاح "2 التهذيب *: 7٠‏ (عض الاستبصار :١‏ 
1214-١‏ الوسائل : 09 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب *ح ع. 
() العلل: 78ب 187. 

(/) العيون 5: 1١١‏ الوسائل 7: "١8‏ أبواب صلاةٌ الجمعة ب 8ح 8. 
(8) الدعائم 218١ :١‏ المستدركك #: ؟١‏ أبواب صلاءٌ الجمعة ب اح .١‏ 
(9) حكاه عنه فى المعتبر ؟: ,39٠‏ و المختلف: .٠١28‏ 

.٠١28 حكاه عنه فى المختلف:‎ )0٠١( 

."8 فى ص‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2» ص: ؟7١١‏ 


وها هنا مسائل: 


المسألة الأولى: قد عرفت سقوط وجوب حضور الجمعة عن المذكورين قطعاء فهل يجوز لهم الحضور و التجميع» و يجزئ ذلك عن ظهرهم أم 
ل؟ى 


الظاهر نعم؛ وفاقا لجماعة ١1/؛‏ لعدم دلالة أخبار الوضع و السقوط على الزائد على وضع الوجوبء حتّى ما صرّح فيه بوضع الجمعة؛ إذ 
لا معنى لوضع نفسهاء بل حكمهاء و هو كما يحتمل أن يكون مطلق المشروعيّةُ يحتمل الرجحان. فإنّ أدلَهُ الجمعةُ منها ما يثبت منه 
الوجوب. و منها ما لا يدل على أزيد من الرجحان و المشروعيّة» و لا يلزم من انتفاء الأوّل انتفاء الثانى. 

نعم لو كان أخبار الجمعة منحصرة بما كان صريحا فى الوجوبء أمكن أن يقال إِنّ بانتفائه و وضعه ينتفى الرجحان؛ لأنّ ثبوته حينئذ 
يكون تبعياء كثبوت الجنس بثبوت فصلهه فيرتفع بارتفاع متبوعه» و لكن ليست منحصرة؛ فيبقى ما دل على مطلق مشروعيته أو رجحانه 
خاليا عن المعارض. 

مشاقااف النسافرة إلى الدروئ ف كراب الأعمنال :و الأماك :«اتمااسمافر ضاى التجبعة رغبة قيها وها لهاء أغطاء أجر ماقة جيعة 
[للمقيم ]) .)"١‏ 

وفى المرأة إلى صحيحة أبى همام: «إذا صلّت المرأة فى المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعهُ ركعتين فقد نقصت صلاتهاء و إن 
صلت فى المسجد أربعا نقصت صلاتهاء لتصلّ فى بيتها أربعا أفضل» «. 


المسألة الثانية: غير الصبى و المجنون من هؤلاء لو حضروا فهل تجب عليهم حينئذ كلا أو بعضاء أم لا؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١,70١‏ من تاإللاهم 


)١(‏ كالشيخ فى النهاية: ٠١‏ و الحلبى فى الكافى: 18١‏ و ابن زهرة فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 

06 

(؟) ثواب الأعمال: 20 الأمالى: 14- 8 الوسائل /: 9" أبواب صلا الجمعه ب ١14‏ ح ؟» و ما بين المعقوفين من المصادر. 

(*) التهذيب #: -78١‏ ع26, الوسائل /: "8٠‏ أبواب صلاةٌ الجمعةٌ و آدابها ب 77ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2» ص: ١١‏ 

صرّح الشيخ فى النهاية بالوجوب 201١‏ و حكى عن المفيد أيضا «237» و فى المعتبر و النافع و الشرائع: الوجوب فى غير المرأةٌ 20 و فى 
المدارك: أنه المشهور مطلقا «)» بل عن ظاهر الغنية الإجماع فى غير المرأة «4» و عن الإيضاح فى غيرها و غير العبد و المسافر «2)» 
و فى شرح القواعد: نفى الخلاف عن الوجوب على الأعمى و المريض و الكبير و الأعرج و من هو على رأس أزيد من فرسخين 17, 
و فى التذكرة: على المريض و الممنوع للمطر و الخوف 48 و فى المنتهى: على المريض «4)» و فى المداركك: نفى الخلاف عنه فى 
البعيد .0٠١١‏ 

لعمومات وجوب الجمعة. 

و اختصاص ما دل على وضعها عنهم- بعد ضضم بعضها إلى بعض- بإفاده وضع وجوب الحضور عليهم إليهاء لا مطلقاء و إِنَا لما جاز 
فعلها لهم بدلا عن الظهرء و هو باطل إجماعا. 

و خبر حفص المنجبر بالشهرة المحقّقةُ و المحكية: إِنّ الله عرّ و جل فرض الجمعة على جميع المؤمنين و المؤمنات» و رخص للمرأة و 
المسافر و العبد أن لا يأتوهاء فلمًا حضروها سقطت الرخصة؛ و لزمهم الفرض الأوّلء فمن أجل ذلكك أجزأ عنهم .01١«‏ 


.٠١ النهاية:‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المداركك ©: 45. 

(9) المعتبر ؟: 197 النافع :١‏ 8 الشرائع :١‏ 48. 

(©) المداركك ©: ع4. 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): .28٠‏ 

.175 :١ الإيضاح‎ )©( 

(0) جامع المقاصد 7: /8". 

(8) التذكرة :١‏ ع1. 

"97 :١ المنتهى‎ )9( 

)٠١(‏ لم نعثر عليه فى المدارك, و حكى فى الرياض :١‏ 2188 عن المداركك نفى الخلاف فى العبد, و لم نعثر عليه أيضا فيه. 

)1١(‏ الكافى ": 559 الصلاء ب 8١‏ ح 4» الفقيه ١1١ :١‏ 21778 التهذيب *: -7١‏ 2/8 الوسائل /: /79 أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها 
ب اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١5‏ 

و يؤتّرده فى المرأة: المروىٌ فى قرب الإسناد: عن النساء هل عليهنٌ من صلاةٌ العيدين و الجمعة ما على الرجال؟ قال: «نعم) )١١‏ بحمله 
على صورة الحضور. 

و يضعف الأوّل: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١7/01‏ من لاإللاه0 


و الثانى: 

بالمنع» غايته تصريح بعض ما دل على الوضع بوضع لزوم الشهود, و لكلنّه صرّح فى بعض آخر بوضع وجوب الجمعة أو نفسهاء و لا 
يدل الأوّل على تقييد الثانى أيضا. و جواز الفعل بدلا عن الظهر إجماعا- لو سلّم - لا يدل على الوجوب العينى. 

و الرواية مخصوصة بثلاثة. 

فالحكم بالوجوب بالحضور فى الثلاثة متّجه. و كذا فى البعيد؛ لأنه مع الحضور يخرج من عنوان البعيد و يدخل فى العنوان الآخر. و 
فى الأ-عرج أيضا إذا كان السقوط عنه بواسطة الإجماع أو الانجبار المفقودين فى المقام جدًا. بل فى المحبوس بالمطر على الظاهر؛ 
لتبادر أن المراد التحوّز عن المطرء فبعد الحضور لا يكون فى المطر. و كذا فى كل من كان السقوط عنه للحرج أو الضرر دون النصّ. 
فإن ثبت الإجماع المركب فى البواقى؛ و هم: الكبير و المريض و الأعمىء فيتتم الحكم بالوجوب فيهم أيضاء و إِنَا فلا. 

خلافا لمن لم يوجبها عينا على شىء منهم كالمداركك ١7)؛‏ لعموم المسقطات و ضعف الروايات. 

أو على المرأه و العبد و المسافر كبعضهم؛ لذلكك أيضاء و للزوم الاقتصار فى تخصيص المسقطات بالمجمع عليه و هو غير الثلاثة. 

أو على الأوّلِين خاصّة» كبعض آخر؛ لما مرّ مع ظنّ الإجماع على الوجوب 


(1) قرب الإسناد: 17- الالك الوسائل 7: 74 أبواب صلاه الجمعةُ ب 18 ح ؟. 

( البدار 08:65 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١8‏ 

على البواقى. 

أو على الاولى خاضّةء كما عن المبسوط »3١١‏ بل نسب إلى الأكثر أيضا. 

للأصل. 

و الاثّفاق» كما فى المعتبر ١؟).‏ 

و اختصاص انجبار الخبر بغيرها. 

و إطلاق صحيحة أبى همام المتقدّمةُ بالكراهة الغير المجامعة للوجوب. 

ويرة الأول: 

باندفاعه بما مرّ. 

و الثانى: 

بعدم الحجتيّة سيّما مع مخالفة الأجلة. 

والثالث: 

بأن الضعف سندا غير ضائر بعد وجود الرواية فى الكتب المعتبرة» مع أن دعوى الشهرة فى الجميع لها جابرة» مضافا إلى فتوى الأَجِلَهُ و 
منهم التهذيب و الكافى و المقنعة و النهاية و الإرشاد و التحرير و المنتهى و غيرهم بمضمونها «7. 

و الرابع: 

أن النتقص غير الكراهة المصطلحة؛ و لذا جمع مع الصلاة أربعا فى المسجد أيضاء فيمكن أن يكون هذا واجبا ناقصا أجره عن واجب 
آخرء وهو الصلاهٌ أربعا فى البيت. 

ونشاذك بظهر الدرانحن أده الأقزال السائقة عليه أيقا: 


المسألة الثالثة: هل ينعقد بهؤلاء عدد الجمعة أم لا؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاة7٠١‏ من تاإنلاهم 
الظاهر عدم الخلاف فى غير المرأهٌ و العبد و المسافر» بل ادّعى الاثفاق فى بعضهم فى طائفة من العبائر «5). 


.187 :١ المبسوط‎ )١( 

(0) المعتبر 7؟: 7597 

(9) التهذيب *: 7١‏ الكافى فى الفقه: 2.10١‏ حكاه عن المقنعهُ فى المداركك 6: 6ه النهاية ": 2١‏ الإشارة: /91 التحرير :١‏ 5؛ المنتهى 
:١‏ ١1”"؛‏ وانظر: المداركك ©: 6ه و الذخيرة: "0١‏ 

() كما فى الإيضاح :١‏ 17 و جامع المقاصد 5: 23788 و الرياض :١‏ 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج28 ص: ١١8‏ 

و وجهه؛ بعد ما عرفت من جواز تجميعهم بل وجوبه مع الحضورء و إطلاق ما دل على اشتراط العدد بالنسبة إليهم؛ ظاهر. 

و منه يظهر الانعقاد أيضا بالعبد و المسافرء كما هو مذهب الأكثر. 

و أما المرأة فالظاهر عدم الانعقاد بهاء وفاقا للأكثر» بل عن جماعة دعوى الاتفاق عليه .)١١‏ 

لاختصاص أدلَّهُ اشتراط العدد بالمسلمين أو الضمير الراجع إلى المذكرء أو القوم أو الرهط أو النفر. 

و اختصاص الأوّلين بالرجال ظاهرء و كذا البواقى؛ لتصريح اللغويّين باختصاصها بالرجال. و منهم من تردّد بين الاختصاص و 
الاشتراكك, و غايته الإجمال الموجب لعدم حجتّة عمومات انعقاد الجمعة فى موضع الإجمال. و الجواز و الوجوب لا يستلزمان الانعقاد 
أيضا كما لا يخفى. 


(اكناى المدارك لقو النعيرة كد 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج28 ص: ١١7‏ 

البحث الرابع فى كيفيّتها 

اشارة 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: اعلم أن صلاهٌ الجمعة كصلاهٌ الصبح كميّه و كيفيّة» 


بالإجماع و النصوص. 

إلَا أنه لا يجب فيها الجهر بالقراءة» كما لا يجب الإخفات أيضا؛ للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة. 

و مرسلةٌ ابن فصضال: «السنّهُ فى صلاة النهار بالإخفات» .)١١‏ غير صريحةٌ فى إيجاب الإخفات. 

كما أن قوله فى صحيحتى ابن أبى عمير و محمّد: «و إِنّما يجهر إذا كانت خطبة) "1١‏ غير صريحة فى إيجاب الجهر. 
نعم يستحبٌ الجهر فيها؛ لذلك. مضافا إلى فتوى الأصحابء بل إجماعهم كما فى المداركك و غيره 00. 


المسألة الثانية: المشهور - كما صرّح به غير واحد «5»- أن فى الجمعة قنوتين» 


أحدهما فى الأولى قبل الركوع. و الثانى فى الثانية بعده» و عن الخلاف الإجماع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة ١٠/1‏ من لاإنلاهم 


)١(‏ التهذيب 7: 789- 1121 الاستبصار 1١88 -71 :١‏ الوسائل #: 77 أبواب القراءة فى الصلاة ب 3١‏ ح ؟. 

() التهذيب ": -١0‏ "0 و 5ه الاستبصار :١‏ 818- /1891ء و 1848 الوسائل 2: ١18١‏ و 127 أبواب القراءة فى الصلاة ب #/اح 8 و 4. 
() المداركت 6: ٠١‏ وانظر: نهاية الإحكام ؟: 9ع و الذخيرة: /11". 

(©) انظر: المداركك *: عع6, و الحدائق 8: 0/7" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١1١8‏ 

.)١١ عليه‎ 

لصحيحة أبى بصير: سئل عن القنوت يوم الجمعة فقال: «فى الركعة الثانية» فقال له: حدّثنا بعض أصحابنا أنكك قلت: فى الركعة الأولى؛ 
فقال: «فى الأخيرة» و عنده ناس كثير فلمًا رأى غفلة منهم قال: ويا محمد هو فى الركعة الاولى و الأخيرة» قلت: جعلت فداكك قبل 
الركوع أو بعده؟ قال: «كل القنوت قبل الركوع إِنَا الجمعة. فإنَ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع, و الأخيرة بعد الركوع) ."7١‏ 

و صحيحة زرارة و فيها بعد ذكر صلاءً الجمعة: «و على الإمام فيها قنوتان» قنوت فى الركعة الأولى قبل الركوع. و فى الثانية بعد 
الركوع» 3 و مونّقَهُ سماعة: «أما الإمام فعليه القنوت فى الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل الركوع, و فى الثانية بعد ما يرفع 
رأسه من الركوع قبل السجود) 50". 

و المرويّين فى العلل و العيون فى صلاه الجمعة: فإن قال: فلم جعل الدعاء فى الركعة الأولى قبل القراءة» و لم جعل فى الركعة الثانية 
القنوت بعد القراءة)؟ «8) الحديث. 

خلافا للمحكىّ عن الإسكافيٌ و المفيد و المختلف و المداركء فقالوا: إن قنوتها واحد فى الأسولى قبل الركوع «2)؛ لظواهر 
المستفيضةء كصحاح ابن عمّار 0» 


)١(‏ الخلاف :١‏ الام 

(0) التهديت ؟: تقدع2# التهذيب 69-1119 الاسخصار 7094:1- ولالاق الاسيضار 12:2-18:1. الوسائل 2: #/اا أبوات 
القنوت ب هح ؟1. 

(5) الفقيه :١‏ 2137177-78 الوسائل #: 77١‏ أبواب القنوت ب هح 8. 

(6) التهذيب ": ١0‏ معت, الوسائل #: 777 أبواب القنوت ب 2 ح 8. 

(0) العلل: 78٠‏ ب 185 العيون ”: .٠١0‏ الوسائل *: 587 أبواب القنوت ب ١ح‏ 2. 

() حكاه عن الإسكافى فى المختلف: ٠١8‏ المفيد فى المقنعة: *18» المختلف: ٠١28‏ المداركك ": /ا58. 

(0) الكافى *: 517 الصلاءً ب /الاح 27 التهذيب ": -١8‏ 04 الاستبصار -8١1/ :١‏ 2120# الوسائل #: 737١‏ أبواب القنوت ب هح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١9‏ 

و سليمان »)»١١‏ وعمر بن يزيد 7 و مولفتى أبى بصير «0. و روايةٌ عمر بن حنظلةٌ «©). 

و أكثرها لذ يدل إلاغلى قوت القنوت فى الأول »و شر غير هناك القنوث فن الثائية أيضا بدليل اخريى لأدلالة لدعلى الاخخصاض: 
و ما دل منه عليه يحتمل إرادءٌ القنوت المخصوص بصلا الجمعة. 

وللمحكن عن الصدوق والحلك + فقالا- ياه وانحدا قن الفانية وقوه كسائر الضلوات؛؟ لعدومات القت المشدمة فى مخله الراحت 
تخصيصها بهذه المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة و مخالفةٌ العامة كما يستفاد من الصحيحة الاولى. 


ثمّ على المختار من تعدّد القنوت فهل هو ثابت مطلقاء كما عن ظاهر الأ-كثرء بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه 5 أم يختضٌّ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً ١,00‏ من تاإنلاهم 


بالإمام» كما عن جماعة 07. 

الظاهر الأوّل؛ لإطلاق جمله من الأخبار المتقدّمة. 

احتجٌ الثانى بظواهر جملة أخرى منها. 

و يجاب بأنّها مثبتة للقنوتين للإمام, لا نافية لهما عن غيره» مع أن الظاهر من سياقها أن المراد من الإمام فيها من يقابل المنفرد و من 
يصلّى أربعاء لا المأموم أيضا. 


.8 أبواب القنوت ب هح‎ 77١ :2 الوسائل‎ 2120٠ -110/ :١ الاستبصار‎ #8 -١8 :" التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب *: ١0‏ ع28, الوسائل *: 777 أبواب القنوت ب 0ح .١١‏ 

الأول الكافى *: 578 الصلاء ب /الاح 2١‏ التهذيب *: -1١8‏ 28, الوسائل *: 7١‏ أبواب القنوت ب 0ح 7. 
الثانية: التهذيب *: 48-١8‏ الاستبصار 212٠7 -8117/ :١‏ الوسائل 2: 77١‏ أبواب القنوت ب 0ح /7. 

(©) الكافى *: 3317 الصلاءٌ ب /الاح 2# التهذيب *: -١8‏ /اه» الوسائل 2: 77١‏ أبواب القنوت ب 0ح 2. 

(0) الهداية: ع" السرائر :١‏ 599. 

(©) الخلاف :١‏ الام 

(00) انظر: المعتبر 7: 758, و التذكرةٌ .١78 :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2» ص: ١7١‏ 


البحث الخامس فى وقتها 
اشارة 


أول وقتها الزوال بمعنى أن يخطب فى الفىء الأول فإذا زالت الشمس صلىء أو يخطب أيضا بعد الزوال: على اختلاف القولين كما 
يأتى» فيكون المراد على الثانى أن وقت الصلاهٌ بعد الزوال بقدرهماء أو يبنى على دخولهما فى الصلاة» أو يكون المراد وقت الصلاء و 
مقدماتهاء و أن الوقت بالأصالة للصلاة و إن وجب تأخيرها عن الخطبتين» كما أن بعد أربع الركعات من الزوال مشتركك بين الظهرين» 
لكن يجب تقديم الظهر على العصر. 

ثمّ إن كون أوّل وقتها ما ذكر للإجماع المحكىّ فى الخلاف و روض الجنان و شرح القواعد .1١‏ بل المحمّق عند المحمّق؛ لعدم قدح 
مخالفةُ من سيذكر فيه. و الأخبار المتكثّرهُ من الصحاح و غيرهاء كصحاح على و ابن أبى عمير و الفضيل و زرارة و الحلبيئّ و ابن سنان 
و مرسلتى الفقيه و موتّقتى سماعة و الساباطى و رواية القسرىء الآتية كثير منهاء 07 و غير ذلكك. 

و الاستدلال بأصالة عدم المشروعثةُ قبل الزوال» و توقف الوظائف الشرعية على التوقيف ضعيف؛ لاندفاع الأوّلء و حصول الثانى 
بالمطلقات. 

خلافا للمحكىّ فى الخلاف عن بعض أصحابناء و عزاه إلى السّد أيضا 0 فيجوز فعلها عند قيام الشمس. 

وهو شاد جدّاء مع أنّه قال الحلى بعد نقل هذه النسبة عن الشيخ: و لعل 


."28 الروض: 0218 جامع المقاصد ؟:‎ 27١ :١ الخلاف‎ )١( 
." فى ص 17 و1716 و 2178 و رواية القسرى فى التهذيب 1: 18-/1138» الوسائل 0: 71/9 أبواب الأذان و الإقامة ب "اح‎ )0( 
م0١‎ :١ الخلاف‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١709‏ من تاإنلاه0م 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١7١‏ 


شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة؛ فإِنْ الموجود فى مصنّفات السئد موافق للمشهور ١١)؛‏ و مع ذلكك لا دليل عليه سوى روايات عامية 
لا حجيّة فيها ١؟).‏ 
و فى آخره أقوال: 


الأول: صيرورة ظلّ كل شىء- أى الفىء الزائد - مثله 


»و هو المشهور بين الأصحابء كما صرّح به جماعة 7 إلا أنّه- كما اعترف به جماعة ممّن تأر «©0- لا دليل عليه إِنَا ما قالوه من 
الشهرة» و ما فى المنتهى من دعوى الإجماع؛ و كون النبئ صلَى الله عليه و آله أنه يصلّى فى ذلك الوقت .8١‏ 

و الأولان ليسا بحيجة» سما مع مصير جمع من أعاظم القدماء على خلافه 2# و عدم كون ثانيهما صريحا فى دعوى الإجماع على آخر 
الوقت؛ لما فى كلامه من نوع إجمال. قال: و الوقت شرط فى الجمعةٌ و هو أن يصير ظل كل شىء مثله» و هو مذهب علمائنا أجمع, إلا 
ما نقله الشيخ قدّس سرّه عن السيّد المرتضىء قال: و فى أصحابنا من قال: إِنّه يجوز أن يصلَى الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة 
خاصّةً وهو اختيار المرتضى. انتهى 07. 

و الثالث لا دلالة فيه؛ لأنّ الوقت الذى كان يصلَى النبئ صلَى الله عليه و آله فيه كان ينقص عن ذلكك المقدار غالباء و لم يقل أحد 
بالتوقيف بذلكك الناقصء كذا فى الذكرى ./١‏ 


)١(‏ السرائر :١‏ ع39. 

(0) صحيح مسلم ؟: 84ه- 07 سنن أبى داود ٠١8 -18* :١‏ سئن ابن ماجه .88٠ :١‏ 

() كالشهيد الثانى فى الروض: 585 و السبزوارى فى الذخيرة: /794. 

(©) كالشهيد الأول فى الذكرى: 778 و الشهيد الثانى فى الروض: 585؛ و السبزوارى فى الذخيرة: /79. 

."18 :١ المنتهى‎ )5( 

8 انظ 37 

."18 :١ المنتهى‎ )0( 

(8) الذكرى: 7"0. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2» ص: ١77‏ 

ويهو هي عهدة أذ براه المبغدل أن قل العم حلى اللدعلنه و لفق هذ لوقف يدل على قله الرقت لدتسي السيي فى نا 
زاد عنه بعدم ثبوت التوقيف. و لا يضرٌ فعله فى الناقص غالبا فى ذلكك؛ لأنّ فعل النادر كاف فى نفى التضيّق, كما أن عدم ثبوت 
التوقيف كاف فى نفى الزائد. 

فالصواب أن يردٌ بعدم ثبوت فعل النبئ صلَى الله عليه و آله فى هذا الوقت أوّلاء و حصول التوقيف بالمطلقات ثانيا. 

وقد يستند تحديدهم هذا إلى أخبار دلت على أنّها مضِيّقةُ بالنسبة إلى الظهر 21١‏ و لا بدّ حينئذ من أن ينضبط آخره. و لا ينضبط 
بقدر الفعل و لا بساعة» فاستنبطوا ممما دل من الأخبار على أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر سائر الأيام هذا التحديد؛ لأنّ نهاية 
أوّل وقت الظهر إِنّما هو المثلء فغاية ما يوجر المتنفل الظهر أن يؤْجَرها عن المثل فى الغالب» فإذا جعل ما بعد المثل وقت العصر دل 
على انتهاء وقت الجمعة حيقل. 

و ضعفه ظاهر؛ لمنع عدم الانضباط بقدر الفعل بأن يشرع فى أوّل الوقت حتّى يت» و لو سلّم فما الضرر فيه» و منع دلالهُ جعل ما بعد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١,/01/‏ من لاساءن 
المثل وقت العصر على انتهاء وقث الجمعةٌ حينئلء فلعله ينتهى قبله بل أو بعده أيضا. 
و الثانى: مضى قدر الأذان و الخطبتين و الركعتين من أول الزوال 


» بمعنى وجوب التلبس فى أول الوقت و إن تفاوت آخره بالنسبة إلى بطء القراءة و سرعتهاء و اختصار الخطبة و السورة و القنوت و 
الأذكان و تطويلها: لآ بمحتن أن الؤقة بقدرها مكن من هذه الأمورء ع تجان التأخير من أول الوقت :و الاثيان يأل الواتجب بعدمبو 
لا بمعنى أن الوقت بقدر أقل الواجب منها؛ لمخالفته الإجماع» بل الضرورة. 

وهو المحكيّ عن الحلبىّ و ابن زهرةٌ و ظاهر المقنعة و الإصباح والمهذّب ,75١‏ 


.8 أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابها ب‎ "١8 :/ انظر: الوسائل‎ )١( 

(1) الحلبى فى الكافى فى الفقه: -١8١‏ 2107 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 02٠‏ المقنعة: 18# المهذّب .٠١":١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج28 ص: ١77‏ 

و قد مال إليه جماعة من المتأخَرين »١١‏ و عن الغنية الإجماع عليه .)7١‏ 

للمستفيضة من الصحاح, كصحيحة ابن أبى عمير: عن الصلاه يوم الجمعة» فقال: «نزل بها جبرئيل مضيقة؛ إذا زالت الشمس فصلها/ 
0 

إن التضبيق لا يكون إلا مع مساواهً الوقت للفعل؛ مضافا إلى الأمر بالصلاه بعد الزوال بلفظة الفاء الدالّهُ على التعقيب. 

و من الأوّل ظهرت دلاله صحيحة الفضيلء و فيها: «و الجمعة مما ضق فيهاء فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول» ./5١‏ 

و زرارة» و فيها: «فِإنٌ صلاءٌ الجمعةُ من الأمور المضيّقة؛ إِنْما لها وقث واحد حين تزول» :ه). 

و من الثانى دلالك صحيحة علىّء و فيها: «فإذا زالت الشمس فصل الفريضة» «6). 

وابن سنان: «إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة» «7) هذا مضافا إلى أن المستفاد من قوله: «إذا زالت فصل الفريضة» 
الفووئة؛ لأنّ مقنضاه أن وقت تحّق الزوال صلهاء فيكون ذلك الوقت وفنا للفعل. 

و إلى تصريحه فى الصحيحة الثانية بأنّ وقتها ساعة تزول. و لا ينافيه لفظ الساعة؛ لأنّها تطلق عرفا على الزمان القليل؛ لا الساعة 
السرمية: 


.1928 :١ و البيان /1817» و الشهيد الثانى فى الروضة‎ .188 :١ كيحيى بن سعيد فى الجامع للشرائع: 95: و الشهيد الأوّل فى الدروس‎ )١( 
.52٠ الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )1( 

(©) الكافى ": 57١‏ الصلاء ب لاح #, الوسائل 7: 719 أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب 8ح .١18‏ 

(©) الكافى “: 77 الصلاة ب 5ح 7 الوسائل 7: 718 أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب 4ح .١‏ 

(5) التهذيب *: -١*‏ 6# الوسائل 7: 718 أبواب صلا الجمعة و آدابها ب /ح ". 

(8) قرب الإسناد: -7١‏ ٠8ل‏ الوسائل 7: 78" أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابها ب ١١‏ ملحق بالحديث 18. 

(0) الكافى ": 5٠١‏ الصلاء ب تلاح 27 الوسائل 7: 719 أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب 8ح 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج28 ص: ١7‏ 

و منه تظهر دلالهُ مرسلة الفقيه أيضا: «وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس. و وقتها فى السفر و الحضر واحد. و هو من المضيّق» 


.)١9 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١,0/‏ من تلاإنلاهم 


و فى الثالثة «7 بن لها وقتا واحدا. فإنه لا يكون واحدا لو زاد وقنها عن ذلكك؛ إذ لا شكك أنّ أُوّل الوقت فيها أفضل. 

واقلال غلية أرقا محيخة الحلب: زرفت الجبعة زوال الشسسن 0 

و لما لم يسع الزوال للصلاة فزيد مما بعد بقدر يسعها. 

وابن ستان: دوقت صلاة الجمعة عند الزوال) 0©): 

و مونّقَةُ الساباطي: «وقت صلاة الجمعهُ إذا زالت الشمس شراكك أو نصف» «2). 

و سماعة: «وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس» .2١‏ 

ونووانة إسماصر خط الله لكل مزلاة وسيز» إلا الجمعة قن النتقر نو النعفيرع ردقال ويا ذا زالت الس ور 

و مونّقة الأعرج: عن وقت الظهرء هو إذا زالت الشمس؟ فقال: «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك» إلا فى السفر أو يوم الجمعة فإنَّ وقتها 
إذا زالت) .)8١‏ 


و يؤيّده الاحتياط» و أصالةٌ الاشتغال» و إجماع المسلمين على المبادرة إليها 


)١(‏ الفقيه 21377١ -781/ :١‏ الوسائل /: 718 أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب 8ح ؟1. 

(؟) أى: مضافا إلى تصريحه فى الصحيحة الثالثةُ .. 

(") الفقيه :١‏ 2177177-78 الوسائل /: 718 أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب 8ح .١١‏ 

(©) التهذيب *: -١‏ 7, الوسائل 7: 7177 أبواب صلا الجمعة و آدابها ب 8ح 2. 

(0) التهذيب 7: “/ا١- 0٠١82‏ الوسائل *: 7*0 أبواب المواقيت ب 80ح .١‏ 

(*) الكافى ": 5٠١‏ الصلاء ب علاح 2١‏ التهذيب ": 17- ,8١‏ الوسائل 7: 117 و 18" أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 8ح 8و .١18‏ 
() مصباح المتهيجد: 07 الوسائل 7: 719 أبواب صلا الجمعة و آدابها ب /ح 18. 

(8) التهذيب 5: )41١ ١#‏ الاستبصار :١‏ 48-7837 الوسائل ©: ١50‏ أبواب المواقيت ب 8ح .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١70‏ 

حي الروال: 

ولا يرد على هذا القول ما قيل: من أنه لوصح لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحدء مع أن النبين صلَى الله عليه و آله: هكان 
بخطب فى الظل الأول فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمسء فاتزل فصل» .)١1١‏ و هو دليل على جواز التأخير بقدر قول جبرئيل و 
نزوله. 

لأنّ الوقت على هذا القول بقدر ما يسع الخطبتين أيضاء و النبى صِلَى الله عليه و آله لا قدّمهما كانت له الوسعة؛ مع أنّه ليس المراد 
الحصر الحقيقى بل العرفىٌّ. 

ولا أنه ينافى الأخبار الدالة على عراز وك الزوال بعد دضول وقت الفريضة و لمعارضتها مع أكثر منها عددا و أصحح سندا من 
الروايات الدالَهُ على وجوب تأخير الركعتين عن الزوال كما يأتى. 

ولا مرسلة الفقيه: «أول وقت الجمعةُ ساعهٌ تزول الشمس إلى أن تمضى ساعة) «37. 

لأنّ المراد بالساعة الزمان القليل. و لو أنكرته فيكون مجملة؛ لأنْ النجوميَةُ من الاصطلاحات الطارئة. 

نعم يرد على صحيحة الحلبي و ما تأر عنها: أنّه لا شكك أنه ليس المراد أنّ تمام وقتها الزوال أو عنده أو حينه أو إذا زالت؛ بل المراد 
أنّه أوّل وقتها. و وقت الفعل ما يجوز فيه فعله لا ما يجبء كما يقال: أوّل وقت الظهر الزوال. 

فالاستدلال بها غير سديدء بل بالوجوه المتقدّمةُ عليها أيضا: 
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أمَا الوجه المتقدّم عليها من جعل وقتها واحداء فلأنّه لا تدل الوحدة على الانطباق على الفعل و التضيّق, ألا ترى أنه جعل لغيرها من 
الصلوات وقتين» مع 


.8 أبواب صلاه الجمعةٌ و آدابها ب 8ح‎ 7١5 :7 الوسائل‎ ,©7 -١7 :* التهذيب‎ )١( 

(1) انظر: الوسائل 7: 77" أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابها ب .١١‏ 

(") الفقيه :١‏ /781- 1777 الوسائل: "١8‏ أبواب صلا الجمعةُ ب 8ح "1. 
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أن كلا منهما موسّعء و ورد فى الأخبار أنَ لصلاة المغرب وقتا واحدا؟! فيمكن أن يكون المراد أن لها وقتا واحدا من وقتى الفضيلةُ و 
الإجزاء؛ أو الاضطرار و الاختيار» أو غيرهماء و إن كان ذلكك الوقت الواحد متسعا. 

و أمًا ما تقدّم على ذلكك الوجه من جعل وقتها ساعة تزولء فلما مرٌ أوّلا. 

و أمَا ما تقدّم عليه فلمنع استفادةٌ الفوريّة؛ إذ ليس معنى قوله: إذا ضربكك زيد اضربه, أنه اضربه حين ضربه؛ لجواز أن يقال: اضربه بعد 
ساعة» و إذا جاز ذلك التقييد من غير لزوم تجوّز و لم يكن الأمر بنفسه للفوريّةُ فما الدليل على تقيبده بهذا الوقت؟ ألا ترى أنه يقال: 
إذا مات زيد فانكح زوجته. و لا تجوّز فيه؟! و يقال: إذا تزوّجت امرأة فأنفق عليهاء و ليس المراد أنفق حين التروّج. 

و أمًا ما تقدّم عليه» فللخلاف فى إفادة الفاء الجزائية للتعقيب» سلمناه و لكن مفادها تعقيب الجزاء الشرط دون متعلق الجزاء و الجزاء 
هو وجوب الصلاة لا فعلها؛ لعدم تريّبه على الشرط. و حصول الوجوب بالزوال مسلّم و لكن ليس فوريًا. 

و أمَا ما تقدّم عليه فلعدم ملازمة بين التضيق فى صلاة الجمعة و توقيتها بهذا القدر؛ لأنَّ استعمال الواجب المضيّق فيما انطبق الفعل 
على الوقت اصطلاح جديد للأصولتين» و أمَا العرف و اللغهُ فلم يعلم ذلكك منهما بل هو أمر إضافيّ» و لذا ورد أن وقت صلاه المغرب 
مضق و هو من الغروب إلى غروب الحمرة؛ مع أنّهِ يسع أضعاف صلاة المغرب؛ فإذا جاز الإتيان بصلا الظهر فى سائر الأيَام من 
الزوال إلى قريب الغروبء و حدّ صلاةٌ الجمعة ما بين الزوال و صيرورة الظل مثله يصدق التضيق عرفا و لغة. 

هذا مضافا إلى أن صلاهً يوم الجمعة فى الصحيحة الأولى شاملة لظهرها أيضا. 

وقد ورد فى موثقة الأعرج أن وقتها عند الزوال» و فى بعض الأخبار أن وقت الظهر يوم الجمعة مضيّق» و هو محمول على الأفضابةُ 
قطعاء فيمكن أن يكون هى المراد فى الصحيحة أيضا. و حمل الصلاهُ على الجمعةٌ ليس بأولى من حمل التضيّق على 
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الأفضِليَةُ إِنَا أن يراد أولويّةُ التقتئند و التتخصيص من التجوّز إن كان ذلكك مجازا. 

ومن هذا يظهر ضعف كل هذه الوجوه أيضا. 

إن أن يقال: إن كل واحد والحد و إن كان كذلكهه إلا آله سشهاة من تفيل قوله فى الضحبخة الأول «إذا ؤالث التمسن فضلهاة 
بكونها مضبّقة» و تفريع ١كون‏ وقتها ساعة تزول» عليه» فى الثانية» و ترتب «وحدة وقته و كونه حين تزول» عليه» فى الثالثة» وجوب 
الفعل حين الزوال و عدم جواز التأخير عنه. 

و منه تظهر قوهٌ هذا القول و ضعف سابقة. 


[و الثالث قول الحلى بامتداد وقتها إلى وقت الظهر] 


كما يظهر ضعف قول الحلى بامتداد وقتها إلى وقت الظهر »2١١‏ و اختاره فى الدروس و البيان «27»» و هو محتمل كلام المبسوط ؟ 
لتحقق البدلية» و أصالةٌ البقاء. 
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و الأول جدًا ممنوعء و الثانى بما مرّ مدفوع. 

و أمًا ماافى الموثّقة السابقة «؟» من أن وقتها إذا زالت الشمس قدر شراكك أو نصف. 

فلا ينافى ما مرٌ؛ لعدم تحقّق الزوال لنا قبل ذلكك. مع أن مثل ذلكك التأخير لا ينافى أُوَليهُ الزوال عرفا. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة 
ج* 1١8‏ والثالث قول الحلى بامتداد وقتها إلى وقت الظهر ..... ص : ١717‏ 

منه يظهر عدم منافاه ما فى صحيحة [ابن سنان] «8) أيضا: من أن «رسول الله صلى الله عليه و آله كان يصلى الجمعة حين تزول 
الشمس قدر شراكك). 

و كذا لا تنافيه رواية الشيخ فى المصباح: عن صلاةه الجمعة» فقال: «وقتها إذا زالت الشمس فصل ركعتين قبل الفريضة؛ و إن أبطأت 


حتى يدخل الوقت 


.,1942 :١ السرائر‎ )١( 

(0) الدروس :١‏ 188 البيان 188. 

.157/:١ المبسوط‎ )*( 

(ع) فى ص 6؟1١.‏ 

(0) فى النسخ: زرارة» و لم نعثر على رواية منه بذلكك المضمون. و الظاهر أنه سهوء انظر: التهذيب ": -١7‏ 87, الوسائل /: "١8‏ أبواب 
صلاء الجمعة ب /ح 6. 
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هنيئة فابدأ بالفريضة)» .)١١‏ 

لعدم صراحتها فى فعل الركعتين بعد الزوال» بل ما بعده ظاهر فى فعله قبله. 

ولا مرسلة الفقيه: «أول وقت الجمعةٌ ساعهٌ تزول الشمس إلى أن يمضى ساعة) .)"١‏ 
لجواز أن يكون الانتهاء انتهاء ما يجوز فعل الصلاه فيه و إن وجب الشروع فى الأوّل. 


[الرابع القول بامتداد الوقت إلى القدمين] 

و كذاظهر ضعف القول بامتداد الوقت إلى القدمين؛ كما اختاره بعض متأتترى الأخباريين /؛ لجعل وقت العصر فى الجمعة وقث 
الظهر فى سائر الأيَام فى الأخبار و مبدأ وقت الظهر القدمين» مضافا إلى ما أشير إليه فى قدح مثل هذا الوجه الذى ذكروه للقول الأوّل 
رفنة 

فروع: 


أ: على ما اخترناه من وجوب الشروع فى أول الزوال عرفا 


فهل لآخره حدٌ لا يجوز تطويل الخطبتين و السورة و القنوث و الأذكار إلى أن يتجاوز عنهء أو يجوز التطويل بأىٌ قدر شاء؟. 
بشن الأمنا «الفاي» إلا أن جارد عه محل بتعارف الطويل يه فى السناوانك, جل لأ ببعة سراق الطويل تقد فيك جوازة فخ 
العمومات و لو بلغ إلى المثل بل تجاوز عنه إلى تضق وقت العصر؛ للأصل. 


.١7 المصباح: 37 الوسائل 7: 19" أبواب صلاةٌ الجمعة ب 8ح‎ )١( 
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(0) تقدّمت فى ص .١78‏ 
(©) انظر: الحدائق :٠١‏ 17508. 


(؟) راجع ص ١7١‏ 
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د قالوا: لو خرج الوقت 9 قد تلبس بالصلاة 


فإن أدرك ركعهٌ فى الوقت صيحت جمعته بلا خلاف؛ لصحيحة البقباق: «من أدرك ركعةٌ فقد أدرك الجمعةٌ) .)١١‏ 

و الأخرى: «إذا أدركك الرجل ركعة فقد أدركك الجمعة؛ و إن فاتته فليصلٌ أربعا» .)7١‏ 

و الروايات المتقَدّمهُ فى بحث الوقت المصرّحة بأنّ من أدرك ركعةٌ فقد أدرك الوقت ."١‏ 

و تخصيص بعضها بمن أدركك ركعةٌ من صلاة الإمام فلا يشمل الإمام- مع أنّه غير ضائر للإجماع المركب- تخصيص بلا مخصّص. 
ولولم يدرك الركعة فذهب جماعة؛ منهم: الشيخ و المحمّق و الفاضل فى القواعد, إلى صبَحةُ الجمعة ."5١‏ 

لاستصحاب صِحهُ الصلاة» و كون ما فعل لو ضمٌ معه الباقى صحيحا. 


والنهى عن إبطال العمل. 
و استكماله شرائط الوجوب؛ لظنه سعةٌ الوقت. فيجب الإتمام؛ لمشروعتةُ الدخول؛ ولا يشرع إِلَا فيما وجب إتمامه. و انكشاف الضيق 
لا يصلح لرفع الوجوب. 


لارل: 
بما يأتى من دليل البطلان» مع أن الصبحة الواقعي و كون ما فعل كما ذكر واقعا ممنوع» و بحسب ظلّهِ لا يفيد. 
والثانى: 


بالمنع على الإطلاق» مع أن المنهيّ عنه هو الإبطال فيما لم يبطل» و الخصم يدّعى البطلان. 


.8 الوسائل /: 52 أبواب صلاه الجمعةٌ و آدابها ب 18ح‎ 062-١2١ :" التهذيب‎ )١( 

(؟) الفقيه 177-717١ :١‏ الوسائل /: ” أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 78ح ؟. 

(") انظر: الوسائل 6: 7١1/‏ أبواب المواقيت ب 0" 

(©) الشيخ فى المبسوط :١‏ 7ا1. المحقق فى المعتبر ؟: /ا/ا1: الفاضل فى القواعد :١‏ 8". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج28 ص: ١١‏ 

والثالث: 

بأنَ استكمال الشرائط بحسب ظلّه لا يوجبه واقعاء نعم يتعتّرد بظلّهِ لو لم يظهر خلافه» و وجوب الإتمام أوّلا ممنوع» بل الواجب عليه 
الإتمام لو صادف الواقع ظنهء كما يجب الشروع فى الصلاه على ظَانٌ البقاء. و الحاصل أن المشروط بشىء يجب إتمامه مع بقاء 
الشرط لا مطلقا. 

و بما ذكر يظهر ضعف قول آخر اختاره بعض مشايخنا الأخباريين من الفرق بين المتلئس بظنّ البقاء فأوجب الإتمام؛ و بدون ظنّه فلا 
يجب .)١(‏ 

وذهب جمع آخرء منهم: الشهيد, و الفاضل فى التحرير و المحمّق الثانى و صاحبا المدارك و الذخيرة» إلى فوات الجمعة .)5١‏ 

وهو الحقٌّ؛ لمفهوم الأخبار المتقدّمة» بل صريح ذيل الصحيحة الثانية» و لأنّ توقيت الفعل بوقت يجعل صيحته مشروطا به. فإذا خرج 
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الوقت انتفن القرط فس المخروط: 

ثمّ لا يخفى أن الكلام فى هذه المسألة على القول بتحديد وقتها بالقدمين أو المثل أو وقت الظهر ظاهر. 

و أمَا على قول الحلبيّ «07- الذى هو المختار- فقد يتوهّم عدم جريان المسألهُ فيه؛ لعدم تحديد لآخر الوقتء حيث إِنه يجب الشروع 
بالزوال حتى يتم فلا يشمله قوله: «من أدرك ركعةٌ فى الوقت)». 

و ذلك إِنّما كان صحيحا لو كان مراد القائل أنه يجب الشروع فى أول الزوال» و يجوز التطويل إلى أى قدر شاء؛ بل يحدّ الآخر إِما 
بالتعارفء أو القدمين, أو وقت الظهرء فتشمله الروايات أيضا. 

و على هذاء فعلى ما هو الظاهر من جواز التطويل إلى تضيّق وقت العصر و ملاحظة شمول أحاديث الركعة للمضطرٌ و المختار, لا 
يكون فارق بين قولى الحلى 


(#العدافق ار 

(1) الذكرى: 770, التحرير :١‏ 087 جامع المقاصد 5: /21"؛ المداركك ©: 18 الذخيرة: /9؟. 

() راجع ص 177. 
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و الحلبئ إِلَا فى مجرّد الاثم بالتأخير عن أوّل الوقت لو كان عن عمد. فتأمّل. 

ج: قالوا: لو فاتته الجمعة بفوات الوقت يصلى الظهر أربعا أداء 

إن كان وقته باقياء و قضاء إن خرج وقته. 

أقول: 

لا شكك فى أنه إذا فا تت الجمعهُ من جههُ فوت شرط منها غير الوقت» يجب الظهر قضاء أو أداء؛ لصحيحتى البقباق المتقدّمتين »)١١‏ 
حسنة الحلبئ: «فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أريعا) .)7١‏ 

و كذا لا شكك فى أنه لو كان الفوات بفوات الوقت و فات وقت الظهر أيضاء يجب الظهر قضاء؛ لإطلاق ما تقدّم. 

و أمَا أداء الظهر بفوات الوقت فلا يكون إلا على القول المشهور أو القدمين أو الحلبئ مع انتهاء وقت جواز الاستمرار قبل وقت الظهرء 
و الاقاة حدق وق فاع الحة شرات الرققرو أمكن أداء الظير: 


د: لو وجبت الجمعة فصلى الظهر 


فإمًا يكون عمدا أو نسياناء و على التقديرين ع إن يتمكق من الجمعةٌ بعده أم لا. 

فإن كان عمدا بطلت ظهره ه مطلقا؛ لأنّه كان منهيا عنه» و لعدم كونه مأمورا به. ثم إن تمكن من الجمعة وجب السعى إليها؛ لوجوبها 
عليه. و إلا أعاد الظهر؛ للعمومات المتقدّمة. 

و لو كان سهوا أو نسيانا كأن ينسى وجوب الجمعة أو أنه يوم الجمعة فمع التمكن من الجمعة بعد التذكر يأتى بها؛ لوجوبهاء و عدم 
إيجاب ما فعل لرفعه. 

و مع عدمه صيّح ما فعل؛ لأنّ المأتي به موافق لتكليفه حيث إِنّ الناسى لا يكلف بما نسيه فأتى بما كلف به و الأصل عدم وجوب 


غيوة: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة م٠١‏ من تإنلاهم 
00 فى ص ١١9‏ 

إفهة الكافى *: 3317© الصلاة ب لاح 2 التهذيب رذ ف اسارورورة التهذيب *: 78# ترمم, الاستبصار 897١ :١‏ 2171ل الوسائل يد احور 
أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب 78ح ". 
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ه: لو صلى الظهر وقت الجمعة ثُمّ ظهر عدم التمكن من الجمعة فى وقتهاء 


فإن كان عمدا بطل ظهره؛ لكونه منهيا عنه فيعيده ثانيا. 
و إن كان سهوا صح؛ لأنّه كان مأمورا به واقعا و ظاهراء و ذلكك النسيان لا يوجب ارتفاع الأمر أو فساد الأمر الواجب عليه. 


و: لو لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة فى أول الوقت 

و لكن احتمل اجتماعها قبل خروج الوقت» فهل تجوز له صلاةٌ الظهر لعدم اجتماع شرائط الجمعة و أصالهُ عدم اجتماعهاء أم لا تجوز 
لأنّ مشروعيّة الظهر إِنّما هى إذا علم عدم التمكن من الجمعة؟. 

فيها قولان» الظاهر: الأوّل؛ للأصل المذكورء و به يحصل العلم الشرعيّ بعدم التمكن من الجمعة. 

ثم لو صلّى الظهر حينئذ و اجتمعت الشرائط فالأقرب عدم الاجتزاء بالظهر؛ لعدم دليل على سقوط الجمعة. 

و قيل بالاجتزاء ١١)؛‏ لسقوط التكليف عنه فيه بفعل الظهرء و امتناع وجوبهما معا. 

و يِضعْه ؛ بمنع المقدّمتين فى المورد. 

ز: لو صلى الجمعة و هو شاك أو ظَانّ فى أنها هل وقعت فى وقتها أو وقعت كلا أو بعضا خارج الوقت» صحت؛ 

لاستصحاب الوقت. و إفادته ظنّ البقاء غير ضائر؛ لأنّه قائم مقام العلم هنا شرعا. 

و منه يظهر وجوب الشروع فى الجمعة لو لم يتلدبس مع ظَنّ امتداد الوقت أو الشكك فيه أيضاء بل ظنّ عدم الامتداد. 


ح: لو ظنْ أو تيقن عدم اتساع الوقت للجميع» 

.877 :7 كما فى جامع المقاصد‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: ١١‏ 

للركعة» وجبت الجمعة على الأقرب؛ للأخبار المتقدّمة. بل تجب ما لم يتين عدم انّساع الوقت لها؛ لأنّ اليقين لا ينقضه إِلَّا يقين آخر. 
و تخصيص الأخبار بمن أدركك ركعة مع ظنّ إدراكك الجميع- كما قيل -21١‏ تخصيص بلا دليل. 


."89 :5 انظر: جامع المقاصد‎ )١( 
١١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص:‎ 


البحث السادس فى لواحق صلاهٌ الجمعة 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً عا ١٠/‏ من تاإللاه0 
اشارة 

وفيه مسائل و خاتمة: 

المسألة الأولى: يحرم السفر بعد الزوال قبل صلاهُ الجمعة يوم الجمعة 

اشارة 


على المستجمع لشرائط وجوبهاء إلى غير جمعة البلد و غير مكان تقام فيه جمعة أخرىء, إجماعا مصرّحا به فى التذكرة و المنتهى و 
غيرهما .)١١‏ 

وهو الحجة فى المقام» دون غيره مما ذكروه كالنبوئىٌ: «من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة, لا يصحب فى سفره و 
لا يعان على حاجته) .)١١‏ 

و المروىّ فى النهج: «لا تسافر فى يوم جمعة حتّى تشهد الصلاهء إِلَا فاصلا فى سبيل الله أو فى أمر تعذر به «8. 

وفى مصباح الكفعمئ: «ما يؤمن من يسافر يوم الجمعة قبل الصلاة أن لا يحفظه الله فى سفره و لا يخلفه فى أهله و لا يرزقه من 
فضله) (0©). 

و فى الفقيه و الخصال: «يكره السفر و السعى فى الحوائج يوم الجمعة» يكره «8) من أجل الصلاة. و أمَا بعد الصلاء فجائز يتبركك بها 
2( 


(1) التذكرة 2١‏ ل المتعهى ١‏ عا و انظر: المداركك ع حق و الذخيرة: “8117 

(0) المغنى (لابن قدامة) 7: 0714 نقلا عن الدار قطنى فى الافراد. 

(*) نهج البلاغة (عبده) *: 017 الوسائل 7: 5017 أبواب صلاةٌ الجمعةُ ب 7 ح 6 و فيه: 

«ناصلا)» و المعنى واحدء أى خارجا. 

(؟) مصباح الكفعمى: :©٠١‏ الوسائل /: 502 أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب 7ه ح 0 

(0) فى الفقيه و الوسائل: بكرة» و ما فى المتن موافق للخصال. 

(©) الفقيه :١‏ “1 1781؛ الخصال: 97"- 48, الوسائل 7: 508 أبواب صلا الجمعة ب 5ه ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١0‏ 

و فحوى قوله تعالى وَ ذَرُوا الْبتِعَ ."١١‏ 

و صحيحة أبى بصير: «إذا أردت الشخوص فى يوم عيد و انفجر الصبح و أنت فى البلدء فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد) .1١‏ 
و إذا حرم السفر لتفويت العيد حرم لتفويت الجمعة بطريق أولى. 

و أنّه بعد الزوال مأمور بالصلاء و الأمر بالشىء نهى عن ضدّه الخاصٌ عند المحققين من العلماء. 

لضعف الأول أوّلا وعدم دلاللته على الحرمة ثانيا؛ لشيوع ورود مثل ذلكك فى المكروهات أيضاء مع أنّه لو سلم تردّد الأمر بين 
تخصيص اليوم بما بعد الزوال قبل الصلاة أو الحمل على الكراهة؛ و ليس الأوّل بأولى» سما مع كونه تخصيصا للأكثر. 

و هو وجه الضعف فى الثلاثةُ المتعقبةٌ له» مضافا إلى التضمّن للجملةٌ الخبريّة فى الأول منهاء و للفظ الكراهة فى الثالث. 

و الخامس: بمنع دلالة الفحوى؛ لجواز أن يكون لنفس البيع مدخليَةُ سيّما مع أنه ليبس مسقطا لوجوب الجمعة بخلاف السفر. 
و السادس: بمنع الأولويّة مضافا إلى عدم دلالته أيضا على الحرمة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً ١,70‏ من تاإللاه0 


و السابع أوّلا: بمنع الأمر بالجمعةٌ حينئذ إِلّا بعد ثبوت حرمة السفرء و هو أوّل الكلام؛ فإنّه بعد ما ثبت سقوطها عن المسافر فيكون 
وجوبها مقددا بعدم السفر و ما دام حاضراء فإذا دخل الزوال نقول: إِنّها تجب عليه لو لم يسافره و أمَا معه فلا نسلّم الوجوب. و ثانيا: 
بمنع كون السفر ضدًا مطلقا؛ لجواز إمكان إقامتها فى السفرء فالسفر لا يكون حينئذ ضدًا خاصًا. 

قيل: 

لا تجب الجمعةُ على المسافر قطعاء فيكون السفر مجوّزا لتفويت 


5 الجمعة:‎ )١( 

(0) الفقيه 158٠ 31 :١‏ التهذيب *: 588 اهلى الوسائل 7: 5/١‏ أبواب صلاة العيد ب 37 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١8‏ 

الواجبء و تجويز تفويت الواجب منفي» فجواز السفر منفيّ. 

قلنا 

- بعد تسليم عدم وجوبها على مثل هذا المسافر أيضا الذى وجب عليه أوّل الوقت-: إِنْ بطلان تجويز تفويت الواجب ممنوع, إِنّما 
الباطل تفويته, و أما تجويز التفويت فهو الإتيان بما يسقط وجوبه معه شرعاء و لا دليل على بطلانه. 

وقد يرد الأخير أيضا بأنه لو حرم السفر لم تسقط الجمعة؛ لوجوبها على العاصى بسفره. فلو حرم السفر لم يحرم السفرء و ما كان 
كذلك فهو باطل. 

و فيه: إنّما يت فى صورة إمكان جمعة اخرىء و عدم الحرمة حينئذ مسلم, و أمَا فى صورء عدم الإمكان فالمحرّم يكون هو الفوات 
دون السفر. 


فروع: 
[الأول] 


أ: و إذا عرفت أن دليل الحرمة منحصر فى الإجماعء؛ فلا يحرم فيما لم يثبت الإجماع فيه: 

منه: 

ما إذا كان السفر واجباء أو مضطرًا إليه» و يدل عليه أيضا المروىٌ عن النهج. 

ومنه: 

ما إذا كان بين يدى المسافر جمعةُ اخرى يمكن له إدراكهاء فلا يحرم حينئذ, وفاقا لجماعة .0١١‏ 

قيل: 

يلزم أن تكون الجمعةُ واجبة عليه فى السفر مع أنه خلاف النصوص. 

قلنا: 

لا نسلم اللزوم؛ لأنْ منع الحرمة حينئذ لانتفاء الإجماعء أو مع إمكان الجمعة لو أرادء لا إمكان الجمعة مطلقا. 
وقد يجاب أيضا بلزوم التخصيص فى تلكك النصوص؛ لأنّ ها هنا حكمين؛ أحدهما: أن كل حاضر تجب عليه صلاةً الجمعة و 
ثانيهما: أنّ كل مسافر لم تجب عليه. و هذا قبل السفر حاضر داخل 


(1) منهم المحقق السبزوارى فى الذخيرة: "١‏ و الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط) و نسبه فى المداركك 6: 2١‏ الى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١770‏ من لاإنلاه0م 


المحقق الثانى فى جامع المقاصد *: 57١‏ فراجع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج28 ص: ١1/‏ 

فى موضوع الأوّل» و مقتضاه وجوب الجمعة عليه و لو فى حال السفر؛ لعدم التقييد» فإذا تركها حال الحضور ثم سافر وجب عليه 
الإتيان فى السفر. فعموم الأوّل اقتضى وجوبها حال السفر على ذلككء و عموم الثانى عدمه. و الترجيح للأوّل؛ للإجماع على وجوب 
الجمعه على الحاضر مطلقا من غير أن يكون مشروطا بعدم صدق السفر عليه لاحقا. 

وفيه: أن الظاهر المتبادر من الوجوب على الحاضر وجوبها عليه ما دام حاضراء أى أن يفعلها فى الحضر. 

خلافا لبعضهم فحرمه أيضا ١١)؛‏ لعموم الأخبار. و قد عرفت أنه لا عموم. 

و لاستازامه تجويزه الدور؛ لأنّ جوازه موقوق على وجوب صلاة الجمعةٌ على هذا المساف و هو على حرمةٌ السفر عليه إذ لا تتجب 
فى السفر المباح قطعاء و هى على عدم وجوب صلاة الجمعة إذ لو وجبت لم يحرمء و هو على جواز السفر لوجوبها فى السفر المحرّم. 
و فيه: منع المقدّمة الأولى أُوَلا؛ لما مرّ. و الثانية ثانيا؛ لإمكان تخصيص أدلَةُ الحرمة بمن لم تجب عليه أوّل الوقت. 

و لثالث» فاحتمل التفصيل بالجواز لو كانت الجمعة الأخرى قبل محل الترتحص إن أمكنء و عدمه إن كانت فيه «01. و دليله مع جوابه 
ظاهر. 


[و الثانى] 


ب: قال فى روض الجنان: و متى سافر بعد الوجوب كان عاصياء فلا يترخص حتّى تفوت الجمعة فيبتدئ السفر من موضع : 0 
الفوات» و نسبه إلى الأصحاب «"0. و هو كذلكك. 


[و الثالث] 


ج: لو كان بعيدا عن الجمعة بفرسخين فما دون يخرج مسافرا فى صوب الجمعة؛ لما مر من انتفاء الإجماع فى محل التزاع سيما إذا 
كان الخروج قبل زمان 


2١ : ه*؛ و صاحب المداركك‎ :١ كالشهيد الثانى فى المسالكك‎ )١( 

() انظر: الذكرى: 7377. 

الروض: 590. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2» ص: ١78‏ 

تعلق وجوب السعى. و فيه أقوال أخر لا فائدةٌ فى ذكرها. 

[و الرابع] 

د: يكره السفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة إلى الزوال؛ إجماعاء كما فى التذكرة و المنتهى؛ له. و لإطلاق الروايات المتقدّمة خرج منه 
بعد وقت صلاة الجمعة بالإجماع., فيبقى الباقى. 

و مقنتضى إطلاقها الكراهة مطلقا سواء كان المسافر ممن استجمع شرائط الجمعة أو لا. و تقييد بعضها بقوله: «حتّى تشهد الصلاة» لا 
يوجب تقييد البواقى» كما أن تقييد البعض بقوله: «قبل الصلاة» لا يوجب تقييد غيره بما إذا كان هناكك صلاة. 

ثم لا شكك أن الكراهة للمستجمع إِنّما هى قبل الزوال» و بعده يحرم فى حال و يباح فى أخرىء و كذا غير المستجمع بالنسبة إلى قبل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً ١,7١7‏ من انلام 


الصلاةٌ و بعد وقت الصلاة. 
و أمَا ما بين الزوال و خروج وقت الصلاه فلا يحرم عليه قطعاء فهل يكره أو يباح؟ مقتضى الإطلاقات: الأوّل. 


المسألة الثانية: اختلف الأصحاب فى الأذان الثانى يوم الجمعةة: و فى المراد منه 


» فذهب فى المبسوط و المعتبر فى الأوّل إلى الكراهة ١1/؛‏ للأصل. و الحلى «37)» و عام المتأجَرين إلى الحرمة؛ لكونه غير متوقف 
فيكون بدعة, و لرواية حفص: 
«الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة) 20 و جعله ثالثا باعتبار تقدّم الأذان الأوّل و الإقامة. 


و قيل فى الثانى: هو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر فى الوقت سواء كان 


.5428 :7 المعتير‎ 2189 :١ المبسوط‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ 590. 

() الكافى *: 67١‏ الصلاءً ب هلاح ف التهذيب *: -١9‏ لات الوسائل : 5٠0‏ أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب 58ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١9‏ 

بين يدى الخطيب أو على المنارة أو غيرهما 0١١‏ و قتيده بعضهم بما إذا كان من مؤدّن واحد قاصد كونه ثانيا 79). 

و قبل: إِنّهِ مالم يكن بين يدى الخطيب لأنه الثانى باعتبار الإحداث سواء وقع أوَّلا بالزمان أو ثانيا 79. 

و قيل: ما يفعل بعد نزول الإمام مضافا إلى الأذان الذى عند الزوال 50). 

و قال فى المجمع فى معنى قوله إذا نُودى: إذا أَذْن لصلاة الجمعة» و ذلكك إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة؛ و لم يكن على 
000 نداء سواه- إلى أن قال-: فكان إذا جلس الإمام على المنبر أَذّن على باب المسجدء فإذا نزل أقام الصلاة» ثم كان أبو 
بكر كذلككء حتّى إذا كان عثمان و كثر الناس و تباعدت المنازل زاد أذانا فأمر بالتأذين الأول على سطح دكة له بالسوق» و كان 
يؤْذْن عليهاء فإذا جلس عثمان على المنبر أذّن مؤذّنه» فإذا نزل أقام الصلاة. 

.)6١ انتهى‎ 

و إذا كان الأمر كذلك فالبحث عن المسألهُ قليل الفائدة. 

مع أنه لا دليل على الحرمة سوى الرواية» و أنّه بدعة. 

و الأول ضعت امكان إراذة أذان العصير. 

و الثانى بعدم اختصاصه بنوع خاصٌ من الأذان؛ بل و لا بالأذان ولا بيوم الجمعة بل كل عباده فعلت تشريعا بأن يظهر للناس أنّها من 
الشريعة فهى حرام. 

وعلى هذا يمكن أن يقال فى المسألة: إن كل أذان وقع ثانيا فى الوقت من مؤذن واحد بإظهار أنّهِ ثان مشروع- بل مؤذئين بهذا 
القصد- فهو حرام؛ و ما عداه 


.189 :١ كما فى الروض: 190 و الرياض‎ )١( 

(0) كما فى المسالكك :١‏ 0”. 

() كما فى مجمع الفائدة ؟: 0/8 و الحدائق :٠١‏ 187. 
(ع) كما فى السرائر :١‏ 598. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة ١7/8‏ من تاإللاهم 


(6) مجمع البيان 0: 18. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2» ص: ١١‏ 
ليس بحرام و لا مكروه؛ للأصل. 


المسألة الثالثة: إذا أذن لصلاهٌ الجمعة حرم البيع. 


لا للآيةُ الكريمة؛ لما عرفت من عدم صراحتها فى أذان صلاة الجمعة. 

ولالمرسلة الفقيه: كان بالمدينة إذا أذّن يوم الجمعةُ نادى مناد: حرم البيع لول هال لني ارا إذا نُودِىَ لِلصَّلاٍ 1 حيث 
إن ظاهره عموم ذلكك الفعل حتّى فى زمان النبئّ و الولئ» و هما قرّرا المنادى على قوله؛ و تقريرهما حبجة. 

لمثل ما مر فى الآيُء فإنْ تخصيص الأذان بأذان صلاهٌ الجمعةٌ ليس بأولى من ارتكاب التجوّز فى الحرمة. 

بل للإجماع المحقق و المحكىّ 237 و كون الأمر بالشىء مستلزما للنهى عن ضدَّه. 

ومني الع عباس السرانة يمن وعد عله مواقي زناه وبعيفي كما نا الأزرك هري الأول ايض اراد ضة» 

و كذا مقتضاهما الاختصاص بالبيع المانع عن الصلاة فلا يحرم العقد المقارن للذهاب إليهاء و لا المانع من إدراكك الصلاة و لو بعد 
الأذان. 

و كذا مقتضى الثانى حرمته قبل الأذان لو كان مانعا عن الإدراكك؛ بل قبل الزوال لو لا الإجماع على عدمها فيه مطلقاء و كذا حرمة غير 
البيع من أنواع المعاوضات بل مطلق الشواغل. 

وهل يحرم على من لم تجب عليه الصلاهً لو كان أحد طرفى المعاوضة و كان الآخر مممن تجب عليه؟. 

قيل: نعم؛ لأنّه معاون على الاثم 070. 


.8 الوسائل : 508 أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب "ادح‎ 415 -١98 :١ الفقيه‎ )١( 

(1) انظر: التذكرة :١‏ 18#» و المداركك *: 1/6 و المفاتيح :١‏ 077 و كشف اللثام :١‏ 188 و الرياض :١‏ 190. 
(9) كما فى نهاية الإحكام ؟: شه و الروض: 558 و المداركك #: 78. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١١‏ 

و فيه نظر؛ لمنع كونه معاونا. 

ثم لو وقع البيع أو غيره» فهل ينعقد و يصيّح و إن كان حراما؟. 

يبتنى على اقتضاء النهى فى المعامله للفساد و عدمه؛ و لما كان الحقّ عندنا هو الأوّل يكون فاسدا. 


المسألة الرابعة: إذا لم يكن إمام الجمعة ممّن يصحّ الاقتداء به تخبّر المكلف 


- متى ألجأته التقتّة أو الضرورة إلى الصلاه معه- بين الصلاهً أربعا قبل الفريضة» ثمّ يصلّى معه نافلة» كما فى روايتى الحضرمى 0١١‏ و 
ابن سنان 47١‏ و بين أن يصلّى معه ثم يتتمها بركعتين بعد فراغه» كما فى روايات أخر 7 و فى الأفضل منهما تردّد. 
و روى وجه ثالث أيضاء و هو: الصلاءٌ معهم نافلة ثم الصلاة أربع ركعات بعدها «". و الكل جائز. 


." أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب 79ح‎ "8٠ :/ التهذيب *: 788 الات الوسائل‎ )١( 
." أبواب صلاةً الجماعة ب عح ”و‎ "١7 :8 الوسائل‎ 17١١ ه78‎ :١ (؟) الفقيه‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١7/9‏ من لانلاه0م 


(") الوسائل /: 9” أبواب صلاة الجمعةٌ ب 59. 
(©) كما فى الكافى *: 8/5 الصلاة ب هه ح #, التهذيب *: ١28‏ 8ه/. الوسائل 7: 8٠‏ أبواب صلاءٌ الجمعة و آدابها ب 79ح 8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2» ص: ١١‏ 


خاتمة فى سائر آداب يوم الجمعة و سننه 
فمنها: الغسل 
2 وقد مر. 


و منها: التنفل للظهرين زائدا على كل يوم, بالإجماع فى الجملة. 


اشارة 


و الزيادة عند الأكثر بأربع ركعات حتّى يكون المجموع عشرين ركعة؛ لصحيحة يعقوب: عن التطوّع يوم الجمعةء قال: «إذا أردت أن 
تتطوّع يوم الجمعهُ فى غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار. و ستّ ركعات قبل نصف النهار و ركعتين إذا زالت الشمس قبل 
الجمعةً» و ست ركعات بعد الجمعةً) .)١١‏ 

و صحيحة ابن أبى نصر: عن التطوّع يوم الجمعة؛ قال: «ستٌ ركعات فى صدر النهار» و ست [ركعات] قبل الزوال» و ركعتان إذا زالت 
الشمسء و ست ركعات بعد الجمعة» فذلكك عشرون [ركعةٌ] سوى الفريضة) .)75١‏ 

و روايته: «صلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة» و ست ركعات صدر النهار و ركعتان إذا زالت الشمسء ثم صل الفريضة و 
صل بعدها ست ركعات) 39). 


.٠١ ح١١ الوسائل 7: 77 أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب‎ »1881/ -8٠١ :١ الاستبصار‎ "6 -١١ :* التهذيب‎ )١( 

(0) التهذيب *: -١62‏ 88م الاستبصار -5٠١ :١‏ 1824» الوسائل /: 77 أبواب صلاهً الجمعة و آدابها ب ١١ح‏ 2؛ وما بين المعقوفين 
أضفناه من المصادر. 

(0) الكافى *: 59 الصلاء ب 4 ح »١‏ التهذيب #: 06-1١١‏ الاستبصار :١‏ 8:9- 28ه1ء الوسائل 1: 70" أبواب صلاةٌ الجمعةُ و 
آدابها ب ١1ح‏ 13. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١17‏ 

وفى الفقيه- بعد ما نسب مضمون هذه الروايةٌ إلى رسالة أبيه- زاد: وفى نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: «و ركعتين بعد العصرا 
.)١‏ 

و رواية ابن خارجة: «أمَا أنا فإذا كان يوم الجمعة و كانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب فى وقت صلاءً العصر صليت ست 
ركعات. فإذا ارتفع النهار صليت سنا فإذا زاغت أو زالت صلْيت ركعتين؛ ثمّ صلّيت الظهر. ثم صليت بعدها سنًاا 279 و فى مرسلة 
رواها الشيخ: ١صل‏ يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاةً و عشرا بعدها» 9*. 

و المروىٌ فى السرائر نقلا من كتاب حريزء عن الباقر عليه السلام: «إن قدرت يوم الجمعةُ أن تصلّى عشرين ركعة فافعل سنا بعد طلوع 
الشمسء و سنا قبل الزوال إذا تعالت الشمسء و افصل بين كل ركعتين من نوافلكك بالتسليم» و ركعتين قبل الزوال و ست ركعات بعد 
الجمعة) (©). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/1/١‏ من لاللاهم 


و فى العلل: (إِنّما زيد فى صلاة السنّهُ يوم الجمعة أربع ركعات 7 تعظيما لذلكك اليوم» «8). 

و ست ركعات عند الإسكافى «12» حتّى يكون المجموع اثنتى و عشرين ركعة. 

و يدل عليه ما تقدَّم من نوادر ابن عيسىء؛ و صحيحة الأشعرىٌ: عن الصلاهُ يوم الجمعة كم ركعة هى قبل الزوال؟ قال: «هى ست 
ركعات بكرة 


.1571 /1؟- ذاح‎ :١ الفقيه‎ )١( 

() الكافى *: 878 الصلاءُ ب 7/4 ح 27 التهذيب #: 8-1١‏ الاستبصار -8٠١ :١‏ 1828 الوسائل 7: 70" أبواب صلاه الجمعة و 
آدابها ب 1١‏ ح ؟1؛ و بتفاوت فى عبارة: ارتفع. 

(") التهذيب : 7517 #الاع, الوسائل 7: 777 أبواب صلا الجمعة ب ١١ح‏ 8. 

(؟) مستطرفات السرائر: ١/ا- 2١‏ الوسائل 7: 78" أبواب صلاةٌ الجمعة ب ١١ح .١‏ 

(0) العلل: 88؟ ب 187 الوسائل /7: 777 أبواب صلاةٌ الجمعة ب ١١ح .١‏ 

(©) حكاه عنه فى المختلف: .1٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2» ص: ١6#‏ 

و ست بعد ذلكك اثنتا عشرةٌ ركعة» و ست ركعات بعد ذلكك ثمان عشرة ركعة» و ركعتان بعد الزوال» فهذه عشرون ركعة» و ركعتان 
بعد العصر فهذه ثنتان و عشرون ركعةٌ) .)١١‏ 

و الأربع المتقدّمة عند الصدوقين كما فى المشهورء إن فرقت النوافل و صلّيت بعضها قبل الفريضة و بعضها بعدهاء و إن قدّمت النوافل 
أو أخَرت فهى ست عشرةٌ ركعة كسائر الأيام .07١‏ 

و يدل عليه الرضوئّ: «لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين و النوافل قبلهما أو بعدهماء و فى نوافل يوم الجمعة زيادة أربع 
ركعات يتمها عشرين ركعة» يجوز تقديمها فى صدر النهار و تأخيرها إلى بعد صلاءً العصرء فإن استطعت أن تصلّى يوم الجمعة إذا 
طلعت الشعس بنك ركعاك» و إذا ابشطق سكا ركدات: وؤقبل المكترية ركطين» وبعد المكتوية ست ركعات» فافعل» و إن صلبت 
نوافلكك كلها يوم الجمعةٌ قبل الزوال أو أخرتها إلى بعد المكتوبة أجزأك و هى ست عشرة ركعة؛ و تأخيرها أفضل من تقديمهاء و إذا 
زالت الشمس يوم الجمعة فلا تصل إِلَّا المكتوبة) ”. 

و ورد فى بعض الأخبار أنّها ست عشرة مطلقاء ففى صحيحة سليمان بن خالد: النافلة يوم الجمعةء قال: «ستٌ ركعات قبل زوال الشمس 
و ركعتان عند زوالهاء و القراءة فى الأولى بالجمعة و فى الثانية بالمنافقين» و بعد الفريضة ثمان ركعات» 50). 

و فى صحيحة الأعرج: عن صلاة النافلة يوم الجمعة» فقال: «ستٌ عشرة 


.2 ح١١ 1811ء الوسائل 7: 77 أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب‎ -51١ :١ التهذيب *: 62؟- ونم الاستبصار‎ )١( 

(1) الفقيه :١‏ 721 نقلا عن رسالةٌ أبيه. 

(؟) فقه الرضا «ع): 179: مستدرك الوسائل 2: 7١‏ أبواب صلا الجمعة ب ١١ح .١‏ 

(©) التهذيب #: ,8/-١1١‏ الاستبصار -5٠١ :١‏ 1828 الوسائل 7: 77 أبواب صلا الجمعة و آدابها ب ١١ح‏ 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١8‏ 

ركعة قبل العصرء ثم قال: كان على عليه السلام يقول: ما زاد فهو خيرء و قال إن شاء رجل أن يجعل فيها سن ركعات فى صدر النهار 
و ست ركعات نصف النهار و يصلّى الظهر و يصلّى معها أربعة ثم يصلّى العصر) .01١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/1/1‏ من تانلاهم 


أقول: و لعل المشهور لما رأوا كراهة التنفل بعد العصرء و تعارض أدلّتها مع رواية الركعتين بعده. و ترجيح الأول بالاشتهار. و رأوا 
قصور الرضوىٌ مقاومة لما مرّء و دلالة لآنْ صدره يصرّح بتجويز تقديم العشرين على الزوال و تأخيرها عن العصرء فغاية ما يثبت من 
قوله «أجزأك و هى ست عشرة ركعة) كفاية الست عشرة لو قدّم أو أخَره و هذا غير التفصيل الذى قاله الصدوق من أنه فى الصورتين 
يقتصر عليهاء و سندا لضعف الرواية» و عدم كون هذا المعنى التفصيلي الذى تضمّنه من المستحبات التى تتحمل التسامح. و رأوا عدم 
منافاة الصحبحين الأخيرين لاستحباب العشريرءء لأنْ غاية ما تدل غلية الآولى أن الست عشرة ركعة مع التوافل يسححت أن يفعل 
بالترتيب الذى فيهاء و الثاني تضمّنت قوله «ما زاد فهو خير). 

أسقطوا قولى الإسكافى و الصدوقء و لم يلتفتوا إلى الصحيحين. و قالوا بالعشرين مطلقا. و لا بأس به. 

إلا أنه لمَا كانت الكراهة فى العبادات بمعنى أقلكِه الثواب و المرجوحدّة الإضافية لا تدلّ أدلّدُ كراهة التنفّل بعد العصر على عدم 
استحباب الركعتين» فلو قيل بهما أيضا مع أقليِهُ ثوابهما عن سائر الركعات كان حسنا. 

ثم إِنّه يستحبٌ فعل العشرين كلها قبل الفريضة؛ وفاقا للنهاية و المبسوط و الخلاف و المقنعة 27 و كاقّةُ المتأترين» بل الأكثر مطلقاء 
بل فى المنتهى: وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا «. 


./ ح١١ الوسائل /: 77" أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب‎ 188١ -8١11 :١ لاعس الاستبصار‎ ١0 :# التهذيب‎ )١( 

.١12ه المقنعةٌ:‎ ,277 :١ الخلاف‎ 18١٠ :١ المبسوط‎ ٠١ النهاية:‎ )5( 

(6 المتتيى ١‏ بخنده. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١8‏ 

لتضافر الأخبار بإيقاع فرض الظهر فيه أوّل الزوال» و الجمع بين الفرضين فيه؛ و نفى التنفل بعد العصرء و صحيحة على بن يقطين: عن 
النافلة التى تصلّى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أم بعدها؟ قال: «قبل الصلاة» .01١‏ 

والرواية: «إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلةٌ) ١؟).‏ 

وخلافا للمحكي عن والد الصدوق. فتأخيرها عن الفريضة أفضل «”. 

للرضوىٌ المتقدّم؛ و رواية ابن مصعب: أيّما أفضل أقدّم الركعات يوم الجمعة أو أصلّيها بعد الفريضة؟ قال: «لاء بل تصلّيها بعد 
الفريضة) 9©). 

و سليمان بن خالد: أقدّم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال: «نعم ست ركعات» قلت: فأيّهما أفضل أقدّم الركعات يوم الجمعة أم 
أصليها بعد الفريضة؟ 

قال: «تصليها بعد الفريضه أفضل») .)8١‏ 

و حملها على ما إذا زالت الشمس و لم يتنفل- كما قيل «*1- بعيد. 

و يضعف بالشذوذ. 

مضافا إلى مناقضة قوله فى الاولى «و إذا زالت الشمس .. لما قبله مثنا يدل على أفضَائِةٌ التأخير. 

و إجمال الروايتين من حيث الركعات هل هى المجموع أو الس و من حيث الفريضة هل هى الأولى أو الفرضينء فلا يصلح استنادا 


." ح١١ الوسائل 7: 777 أبواب صلاةٌ الجمعة و آدابها ب‎ »1817١ -51١ :١ الاستبصار‎ 28-١7 :# التهذيب‎ )١( 
. ح‎ ١١ (؟) أمالى الشيخ 2700 الوسائل 7: 779 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/ا/ا١‏ من (انلاهم 


() حكاه عنه فى المختلف: .1٠١‏ 

() التهذيب #: عع7- ٠لا‏ الاستبصار -5١1١ :١‏ 101/7 الوسائل 7: 778 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 17 ح #. 

(5) التهذيب *: -١‏ 68, الاستبصار -5١1١ :١‏ #/101 الوسائل 7: 778 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 1 ح .١‏ 

(©) انظر التهذيب ": ١‏ ذ. ح 58» و المعتبر 7: 807. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2» ص: ١51‏ 

وعن السبد و الاسكافى و العمائى 401١‏ فيستحت ست منها بين الظهرين؛ للأخبار المتقدّمة الدالَهُ عليه. 

ورد: بمعارضتها مع ما دل على أفضاتَةُ الجمع بين الفرضينء و على أنه إذا زالت الشمس يوم الجمعة لا نافلة» فتبقى صحيحة الأشعرىٌ 
"١‏ خالية عن المعارض. 

مضافا إلى أنّها لا تدل على أزيد من كون ذلكك مستحبا موجبا للثواب و لا كلام فيه و إِنّما الكلام فى الأفضل» و صرّح فى صحيحة 
ابن يقطين بأفضلتَةُ تقديم الكل و لا معارض لهاء فتتبع. 

ثمّ المشهور فى كيفيَةُ التقديم: أن على التع عند اباط الفسيى و الك خند ارفاغياءرو السك قل الدواله و وككان صنده وهو 
حسن. 

أمَا فى توزيع الثمانى عشرة؛ فلدلالة كثير من الأخبار المتقدّمةُ على فعل الست عند الارتفاع و الست قبل الزوال بلا معارض. نعم ورد 
الستّ بعد الطلوع أو البكرة» و هما و إن كانا أعممين إِلَا أن الشهرة و ما دل على كراهيّة التنفل ما بين الطلوعين و عند الطلوع و رواية 
ايخ ختاوحة 880 تن ها ذ كرؤه: 

و أمَا فى الركعتين» فلتظافر الأخبار به. 

ثم المراد ب: عند الزوال فيهما هو حال الزوال» عند ظاهر كلام السيد و الإسكافى و الحلبئ ©" و الشيخ فى النهاية و المبسوط :0 
بل المفيد و القاضى (8). 

لما ورد فى بعض ما مرٌ من فعلهما بعد الزوال قبل الفريضة؛ و فى بعضه إذا زالت الشمس. 


.١١٠١ حكاه عنهم فى المختلف:‎ )١( 

(0) المتقدمة فى ص .١87*‏ 

(©) المتقدمة فى ص .١87*‏ 

() نقل كلام السيد و الإسكافى فى المختلف: .٠٠١‏ الحلبى فى الكافى فى الفقه: .١187‏ 

.18١ :١ المبسوط‎ ٠١ النهاية:‎ )0( 

(©) المفيد فى المقنعةٌ: 180 القاضى فى المهذب .1٠١" :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١58‏ 

إلا أنّهما يعارضان ما دل على أن وقت الفريضة يوم الجمعة أوّل الزوالء و أنّه لا نافلة قبلها بعد الزوال كما مرّ و المروىّ فى السرائر 
المتقدّم 201١‏ و المروى فيه أيضا: «إذا قامت الشمس فصل ركعتين» و إذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول» .07١‏ 

و فيه أيضا: عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعةء قال: «أمَا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة» «37. 

و المروىٌ فى مجالس الشيخ عن أبى عبد الله عليه السلام: و كان لا يرى صلاة عند الزوال إِلَا الفريضة؛ ولا يقدّم صلاه بين يدى 
الفريضةٌ إذا زالت الشمس «6). 

و صحيحة عليّ: عن الزوال يوم الجمعة؛ قال: «إذا قامت الشمس صل الركعتين» فإذا زالت الشمس فصل الفريضة) «ه). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ننا/ا/ا! من تإنلاه0م 


و رواية ابن أبى عمير فى الصلاهُ يوم الجمعة و فيها: قلت: إذا زالت الشمس صليت الركعتين ثم صليتهاء قال: فقال أبو عبد الله عليه 
السلام: «أمَا أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشىء قبل المكتوبة) «2. 

والمروق فى قرت الأسعادة وإذا قايت الشس صل الركعتيى: فإذا ؤالث السدس قبل أن تصلى الركضين فلا تضليها وابدا بالفريضة) 
إلى غير ذلكك. 

و لذا ذهب العمانى إلى أنّهما قبل الزوال 4١‏ بترجيح هذه الأخبار؛ لأكثريتّهاء 


.15" فى ص‎ )١( 

(1) مستطرفات السرائر: *ه- ©) الوسائل أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب ١١ح‏ 18. 

() مستطرفات السرائر: 18- 15» الوسائل 1: 778 أبواب صلاةٌ الجمعة ب ١١ح‏ 18. 

(©) أمال الطوسى: 4/٠‏ الوسائل 7: 78 أبواب صلاةٌ الجمعة ب ١7‏ ح 8. 

(0) قرب الإسناد: -7١*‏ 850 بتفاوت يسيرء الوسائل 7: 778 أبواب صلاةٌ الجمعة ب ١١ح .١18‏ 

(*) الكافى : 5٠١‏ الصلاء ب لاح #, الوسائل 7: 719 أبواب صلاةٌ الجمعة ب /ح .١18‏ 

,68٠ -95١ قرب الإسناد:‎ )0( 

(8) حكاه عنه فى المختلف: .١١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2» ص: ١8‏ 

و أصرحتتهاء و أوفققيتها لعمومات المنع من النافلة بعد دخول الفريضة؛» و غير ذلك. 

و جمع جمع من المحأكرية منهما بتطليما عند الزوال قبل كسلقه 05 تقهادة روابة ابن عجاخة: رإذا كيت شاكاق الروال فيل 
ركعتين» فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة» 07. 

وهو أيضا يرجع إلى مذهب العمانى. 

ولا يخفى أن بعد إيقاع التعارض بين ما ورد فى الركعتين بخصوصهما و إسقاطهماء تبقى عمومات: لا نافلة بعد الزوال و أن وقت 
الفريضة أول الزوال و ما ضاهاهما مما تقدّمء خالية عن المعارضء و به تظهر قوهٌ قول العمانى» و يتعيّن حال قيام الشمس و الآن 


المتّصل بالزوال ببعض ما مد أيضا. 
فرع [ظاهر النصوص و الفتاوى فى المسألة] 


ظاهر إطلاءق النصوص و الفتاوى عموم استحباب العشرين و تقديمها لمن يصلى الجمعة أو الظهر. و عن نهاية الإحكام ما يشعر 
بالخشضاصه الأول 05و لذ وه لد 


و منها: أن يجهر فيه بالقراءة فى صلاهً الجمعة و الظهر. 


أمَا الأولى فبلا خلافء بل عليه الإجماع فى كلام جماعة مستفيضا «©)؛ و تدلّ عليه صحيحة عمر بن يزيد و فيها: «و ليقعد قعدهُ بين 
الخطبتين» و يجهر بالقراءة) «0). 


.151١ :١ انظر: الرياض‎ )١( 
أبواب صلاه الجمعة و‎ ١18 :7 الوسائل‎ 18176 -817 :١ ح 2# التهذيب ": 4-17 الاستبصار‎ 8١ (؟) الكافى : 578 الصلاء ب‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عال/ا/ا١‏ من لاإللاهم 


آدابها ب مح .٠١‏ 

(7) نهاية الإحكام ؟: 1ه. 

(ع) كالمحقق فى المعتبر 250:17 و العلامة فى التذكرة :١‏ 188 و الشهيد الثانى فى الروضة :١‏ 

1 و صاحب الحدائق 8: 189. 

(5) التهذيب ": ١0‏ عتتع, الوسائل /: 71 أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابها ب *ح 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١8٠١٠‏ 

وفى صحيحة زرارة: «و القراءةً فيها بالجهر) .)١١‏ 

وفى صحيحة العرزميّ: «إذا أدركت الإمام يوم الجمعة و قد سبقكك بركعة فأضف إليها ركعة أخرىء و اجهر فيهاء فإن أدركته و هو 
يتشهد فصل أربعا» فده 

و تؤيّده صحيحة محمّد: عن الصلاهُ فى السفرء قال: «تصنعون كما تصنعون فى الظهرء و لا يجهر الإمام فيها بالقراءة» و إِنّما يجهر إذا 
كانت خطبة) 7”9. 

و نحوها صحيحة جميل (35. 

و إِنّما جعلنا الأخيرتين مؤيّدتين لاحتمال كون الجملةٌ الإخباريّةُ إنشاء لبيان الجواز حيث وقعت بعد جملة أخرى مثلها نافية. 

و ظاهر صحيحة العرزميّ و إن كان الوجوب. إلا أنّ عدم قول به بين الأصحاب ظاهرا أوجب شذوذه المانع عن إثبات الزائد عن 
الاستحباب بها. 

و أمَا الثانية فعلى الأقوى الأشهرء كما صرّح به جمع ممّن تأخَر «8» بل عن الخلاف الإجماع عليه «*)؛ لصحيحة عمران الحلبئ: عن 
الرجل يصلَى الجمعة أربع ركعات» أ يجهر فيها بالقراءة؟ فقال: «نعم) 07. 

وعحدتة الحلى: غخ القراءة فى الجسعة إذا صليت وحدى أربعاء أجهر بالقراءة؟ فقال: «نعم) )8١‏ 


)١(‏ الفقيه :١‏ 1517-78 الوسائل ©: 18٠‏ أبواب القراءة فى الصلاءُ ب #/اح ؟. 

() التهذيب *: ع7 286, الاستبصار :١‏ 877- 1878 الوسائل !: 8#" أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 78ح «. 

(©) التهذيب #: -١0‏ 06 الاستبصار :١‏ 877- 1878 الوسائل *: 127 أبواب القراءة فى الصلاة ب #/اح 4. 

(©) التهذيب #: ه١-‏ 0 الاستبصار :١‏ 818- 18917 الوسائل *: 12١‏ أبواب القراءة فى الصلاة ب #/اح 8. 

(0) انظر: المداركك #: هلى و الحدائق 86 189. 

(©) الخلاف :١‏ #بع, 

() التهذيب *: 2١ -١‏ الوسائل *: 12٠‏ أبواب القراءة فى الصلاهُ ب #ل/اح .١‏ 

(8) الكافى *: 570 الصلاءٌ ب 6/اح 2 التهذيب *: -١‏ 64 الاستبصار :١‏ 18 21897 الوسائل ©: 18٠‏ أبواب القراءة فى الصلاة ب 
اح م 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2» ص: ١0١‏ 

و صضحيحة ميحد (إضلرااق السقر عبلاة الشبعة جناعة بغر خطة و اجهروا بالقراءة) فقلت: لكر علها الجهر يها فى السفره فقال: 
«اجهروا بها) .)١١‏ 

و رواية محمّد بن مروان: عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها فى السفر؟ قال: «تصليها فى السفر ركعتين و القراءة فيها جهرا؛ ."7١‏ 
و بهذه الأخبار بخصّص ما لعله دل بعمومه على الجهر فى مطلق الظهر, مع أنه قد عرفت عدم دليل عليه سوى ما لا يجرى هنا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١7/10‏ من تإنلاهم 


و لكن فى دلالهُ غير الأخيرتين على الرجحان نظرا؛ لاحتمال إرادةٌ الجواز. 

و أمنا الأخيرتان فمخصوصتان بالسفرء و لذا ترى الصدوق ظاهره الجواز فى الظهر فى غير ما إذا صليث فى السفر جماعة و الاستحباب 
فيه . 

و هو و إن كان حسنا بمقتضى ظواهر الأخبار إلَا أن اشتهار الرجحان مطلقاء بل نقل الإجماع عليه» مع عدم دليل على المنع» كاف فى 
إثبات المطلوب فى مقام المسامحة. 

خلافا لبعض الأصحاب- على ما نقله فى المعتبر قائلا أنّه الأشبه بالمذهب «1- فمنع من الجهر بالظهر مطلقاء و عن بعض المتأخرين 
استقرابه «6)؛؟ لصحيحتى محمّد و جميل. 

و يردٌ: بعدم دلالتهما على الحرمة» مضافا إلى احتمالهما التقتُِه كما صرح به جمع من الطائفة «2)» و صحيحة أخرى لمحمّد المتقدمة. 


.8 أبواب القراءة فى الصلاء ب ”الاح‎ ١12١ :2 الوسائل‎ 18948 -818 :١ الاستبصار‎ 4١ -١8 :" التهذيب‎ )١( 

(0) التهذيب ": ه١-‏ 87 الاستبصار :١‏ 518- 1898 الوسائل 2: ١12١‏ أبواب القراءة فى الصلاء ب ”الاح 7. 

.,589 :١ الفقيه‎ )"( 

(©) المعتبر ؟: 509. 

(0) كالفييد فن الذكرى: 37و الدووس ١‏ لالدو البان: 129 

(2) كالشيخ فى الاستبصار :١‏ /17١8؛‏ و صاحب المدارككث *: 4٠‏ و السبزوارى فى الذخيرة: 117؛ و صاحب الرياض :١‏ 197. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١87‏ 

و للمحكى عن الحليٌء فمنعه إذا صليت فرادى ١١)؛‏ للمروى فى قرب الإسناد: عن رجل صلى العيدين وحده و الجمعة هل يجهر 
فيهما؟ قال: «لا يجهر إِنَا الومام) ١‏ 

و يردٌ: بعدم الحجية أوّلاء و المعارضة مع الأقوى منه مما مرٌ ثانياء و عدم الدلالة ثالثا لعدم صراحته فى الظهرء إِنَا أن يكون «وحده قيدا 
للجمعة أيضا و هو غير معلوم» فيكون المعنى: أن فى الجمعة لا يجهر غير الإمام» و هو كذلكك إذ لا قراءة على غير الإمام. 

و الظاهر اختصاص استحباب الجهر بالقراءة فى الأوليين؛ لانصراف القراءةٌ إليهما. 


و منها: المباكرة إلى المسجد للإمام و غيره 

»و أن يكون مع سكين و وقارء لابسا أفضل ثيابه؛ داعيا بالمأثور أمام التوجه إلى المسجد؛ كل ذلك للمستفيضة من النصوص .”١‏ 
و منها: الاستطابة و التنظيف بأمور: 

منها: التنوير 


» ففى رواية حذيفة: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «كان رسول الله صلّى الله عليه و آله يطلى العانة و ما تحت الأليتين فى كلّ 
جمعة) (5). 

و فى مرفوعة البرقيّ: يزعم الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة فقال: 

«ليس حيث ذهبت» أى طهور أطهر من النورةٌ يوم الجمعة؟!) «8. 


90 اسراف انير 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١/7/9‏ من تاإنلاهم 


(1) قرب الإسناد: 47-710 الوسائل #: 187 أبواب القراءة فى الصلاءُ ب "الاح .٠١‏ 

(*) كما فى الوسائل ل: باب /1” و 57 و/ا5 من أبواب صلاةٌ الجمعةٌ و آدابها. 

(©) الكافى 8: 807 الزىٌ و التجمّل ب #88 ح 15 الوسائل !: /881 أبواب صلاة الجمعة ب 78ح ؟. 

(5) الكافى 6: 202 الزىٌ و التجمل ب 88ح .٠١‏ الوسائل /: 88 أبواب صلاة الجمعة ب 8ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١07‏ 

و أمًا مرسلة الفقيه: «إنّها يوم الجمعة تورث البرص» .)١١‏ 

و مرسلة الريّان: «من تنوّر يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومنّ إِلَا نفسه» .07١‏ 

فمحمولان على التقتّة كما تشعر به المرفوعة. 

و يستفاد من الرواية الأسولى استحباب التنوير فى كل سبعة أيَام؛ بل فى روايتى أبى بصير «7, و خلف بن حتّراد «©» ما يدل على 
رجحانه كل ثلاثة أيَام. 

و يتأكد الرجحان فى كلّ خمسة عشر يوماء حتّى روى عن أمير المؤمنين عليه السلام: «أحبٌ للمؤمن أن يطلى فى كل خمسة عشر 
يوما) «6). 

و عن الصادق عليه السلام: «السنْهُ فى النورة فى كلّ خمسة عشر يوما) (2). 

و يشتدٌ التأكيد فى عشرين حتّى روى: «فإن أتث عليكك عشرون يوماء و ليس عندك فاستقرض على اللّها (/0. 

و يكره شديدا تركك طلى العانة للرجال فوق أربعين يوماء و للنساء فوق عشرينء روى عن الصادق عليه السلام: قال: «قال رسول الله 
صَلَى الله عليه و آله: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يتركك عانته فوق أربعين يوماء و لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّهِ و اليوم الآخر أن 


تدع ذلك منها فوق عشرين يوما) (0. 


(1) الفقيه :١‏ #8- /321, الوسائل /: /21" أبواب صلاةٌ الجمعة ب 98ح 6. 

(؟) الفقيه :١‏ /ع- 728, الوسائل /: /ا8” أبواب صلاهٌ الجمعةُ و آدابها ب 78ح 6. 

(* الكافى #: 200 الزىٌ و التجمّل ب 50ح ©» الوسائل ؟: 28 أبواب آداب الحمام ب 97ح 8. 

(©) الكافى *: 200 الزىٌ و التجمّل ب 8ح ع الوسائل 7: 7١‏ أبواب آداب الحمام ب الاح 8. 

(0) الكافى #: 208 الزىٌ و التجمّل ب 80ح فى الفقيه :١‏ /ا5- 22588 الوسائل 7: ٠١‏ أبواب آداب الحمام ب ”اح ". 

(©) الكافى #: 208 الزىٌ و التجمّل ب 88ح 4 الفقيه :١‏ /ا2- 2589 الوسائل 7: ٠١‏ أبواب آداب الحمام ب ”اح ؟. 

() الكافى #: 208 الزىٌ و التجمّل ب 8ح 4 الفقيه :١‏ /ا5- 2589 الوسائل 7: 1١‏ أبواب آداب الحمام ب ”اح ؟. 

(8) الكافى *: 808 الزىٌ و التجمّل ب 8ح 2١١‏ الفقيه :١‏ /ا8- 128٠‏ الوسائل 7: 

9 أبواب آداب الحمام ب 88ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١05‏ 

و طلى الإبطين أفضل من حلقهماء كما أن حلقهما أفضل من نتفهما كما ورد فى الرواية .)١١‏ 

و روى عن الصادق عليه السلام: «إنّه من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة و يجعله على طرف أنفه و يقول: الهم ارحم سليمان بن داود 
كما أمرنا بالنورةء فإنّه لا تحرقه النورةٌ) ١5؟).‏ 

و يستحبٌ بعد النورة الطلى بالحنّاء و روى: «أنّه من دخل الحمّام فاطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه. كان أمانا من الجنون و 
الجذام و البرص و الأكلة إلى مثله من النورة» 0”0. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /1/ا/ا١‏ من تاإنلاه0م 


وفى روايهُ اخرى «أنّه ينفى الفقر) «6). 

و فى رواية عبدوس: رأيت أبا جعفر الثانى عليه السلام و قد خرج من الحمّام و هو من قرنه إلى قدمه مثل الورد من أثر الحنّاء «2). 
و كذا يستحبٌ أخذ الحنّاء بالأظافير بعدهاء ففى رواية الحكم بن عتيبة: 

«إِنّ الأظافير إذا أصابتها النوره غيرها حتّى تشبه أظافير الموتى؛ فغترها بالحنّاء) «2). 

بل لا يختصّ بما بعد النورة» ففى المروىٌ فى الخصال: «أربع من سنن المرسلين: العطرء و النساءء و السواكك,. و الحنّاء) 07. 

و إطلاقه يقتضى استحباب الحناء فى اليدين و الرجلين أيضاء و قد ورد فى 


88 كما فى الوسائل ؟: 178 أبواب آداب الحمام ب‎ )١( 

(؟) الكافى #: 808 الزىٌ و التجمّل ب 0ح 233 الوسائل ؟: 28 أبواب آداب الحمام ب 79ح .١‏ 

(*) الكافى #: 80 الزىٌ و التجمّل ب /اح »١‏ الوسائل ؟: 77 أبواب آداب الحمام ب 8"اح .١‏ 

(؟) الكافى #: 809 الزىٌ و التجمّل ب /ااح 2# الوسائل ؟: 7 أبواب آداب الحمام ب 8"اح ؟. 

(0) الكافى #: 809 الزىٌ و التجمّل ب /ااح 2# الوسائل ؟: 77 أبواب آداب الحمام ب 8"اح ". 

() الكافى #: 809 الزىٌ و التجمّل ب اح 27 الوسائل ؟: 7 أبواب آداب الحمام ب "اح ؟. 

(0) الخصال: 157- 47, الوسائل ؟: ٠١‏ أبواب السواكك ب ١‏ ح 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١00‏ 

الأخبار أخذ الإمام الحنّاء بيديه 1١‏ و أمَا ما فى بعض الأخبار من خلافه 01١‏ فإن دل فعلى التقَيهُ محمول؛ لأنْ تركه من عادة العامّة. 
و كذا يستحبٌ خضاب اللحيةٌ بالحنْاء و بالسواد» و استفاضت بهما الروايات 39). 


و منها: غسل الرأس بالخطمى 


» فإنّه روى «أنّ غسل الرأس بالخطمي فى كل جمعة أمان من البرص و الجنون» ©" و فى رواية ابن سنان: «من أخذ من شاربه و قلم 
أظثاره وغل وأسه بالخطيع فى كل ضبعة كين أعق تسنة 181 وى : رواية سقياق المظة أن هده الدلذتك سفى الفقر و تيد فن 
الرزق «2) و روى ذلكك فى الأخير خاصة أيضا 07 و كذا فى غسله بالسدر ١‏ و روى: أنه يجلى به الهم و يصرف وسوسة الشيطان 


سبعين يوما«4ة). 


.١ الوسائل 7: 8 أبواب آداب الحمام ب "اح‎ )١( 

(؟) الوسائل ؛: 8 أبواب آداب الحمام ب "اح 8. 

(5) الوسائل ؟: 88 أبواب آداب الحمام ب 58 و 628. 

(؟) الكافى #: 805 الزىٌ و التجمّل ب 98 ح 7 الفقيه :١‏ ١/ا-‏ 3940 التهذيب ": 

ع7 عض الوسائل /: 78 أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب 7"”اح .١‏ 

(0) الكافى #: 205 الزىٌ و التجمّل ب 6ح © التهذيب *: 718 ”اي الوسائل 7: 8" أبواب صلاةٌ الجمعة ب 7”اح 7. 
() الكافى #: 205 الزىٌ و التجمّل ب 88ح »١‏ الوسائل ؟: 20 أبواب آداب الحمام ب 78ح .١‏ 

(0) كما فى ثواب الأعمال: 19 الوسائل ؟: 2١‏ 

(8) الوسائل 7: 87 أبواب آداب الحمام ب 78ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١/1/8‏ من انلام 


(9) انظر: الوسائل ؟: 87- 2# أبواب آداب الحمام ب 78ح ”و5 وه. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١08‏ 


و منها: حلق الرأس 


» فقد روى: أنّ أبا عبد الله عليه السلام كان يحلق فى كلّ جمعة .0١١‏ 
و لولا ذلكك لكفى اشتهاره بين الأصحاب فى إثبات استحبابه. 


و منها: أخذ الشارب 


» ففى مرسلة الفقيه: «أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام) .)7١‏ 

و فى رواية عبد الله بن هلاسل: «خذ من شاربكك و أظفاركك فى كلّ جمعة» فإن لم يكن فيها شىء فحكهاء لا يصيبئّكك جنون و لا 
جذام ولا برص» 0 

وفى رواية أبى بصير: ما ثواب من أخذ من شاربه و قلم أظفاره فى كل جمعة؟ قال: «لا يزال مطهّرا إلى الجمعة الأخرى» . 

و فى رواية السكونئ: «لا يطولنٌ أحدكم شاربه. فإنّ الشيطان يتّخذه مخبأ يستتر بها «8). 

و فى رواية عبد الرحيم القصير: «من أخذ من أظفاره و شاربه كلّ جمعة و قال حين يأخذ: بسم الله و باللّه و على سِنّهُ رسول الله صِلّى 
الله عليه و آله؛ لم يسقط منه قلامة و لا جزازة إِلّا كتب به عتق نسمة؛ و لا يمرض إِلَا مرضه الذى يموت فيه؛ «2. 


.7 ح8٠ أبواب آداب الحمام ب‎ ٠١7 :7 الوسائل‎ »588 -ا/١‎ :١ الكافى *: 688 الزىٌ و التجمل ب 6ح “2 الفقيه‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ 9 08 الوسائل !: 88 أبواب صلاهُ الجمعة ب اح ه. 

(") الكافى *: 540 الزىٌ و التجمّل ب 8ح ”2 التهذيب #: 218-780 الوسائل /: 01" أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابها ب اح .١١‏ 
() الكافى *: 64١‏ الزىّ و التجمّل ب 8”ح ف الوسائل 7: 84" أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابها ب اح 1. 

(0) الكافى *: 5817 الزىٌ و التجمّل ب ع”اح 1١‏ الفقيه :١‏ 208-107 الوسائل 7: ١١5‏ أبواب آداب الحمام ب 88 ح #. 

(*) الكافى *: 64١‏ الزىٌ و التجمّلى ب 8" ح 4: الفقيه :١‏ 97- ع0 التهذيب #: 780 /ااع» الوسائل 7: 27 أبواب صلاة الجمعة و 
آدابها ب 0ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١01‏ 

و فى رواية أبى كهمش بعد ذكر زيادةٌ الرزق بالجلوس بعد صلاةٌ الفجر: 

«ألا أعلمك فى الرزق ما هو أنفع من ذلكك؟ قالء قلت: بلى؛ قال: «خذ من شاربكك و أظفارك فى كل جمعة) .0١١‏ 

و قريبةُ منها رواية أخرى و فيها: «و لو بحكها؛ 7١‏ إلى غير ذلكك. 

واسعحت أبقا أعل شي الأنف هو زوع أله تسن الوحف ا 

و قطع الزائد من اللحية عن القبضة؛ كما ورد فى المستفيضة «6». و الظاهر ابتداء القبضه من آخر الذقن كما قيل؛ للأصلء و لأنْه 
المتبادر. 


و منها: تقليم الأظفار كما مو 


»و فى الصحيح: «تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤْمّن من الجذام و البرص و العمىء و إن لم تحتج فحكها حكاء (©6). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 1١1/1/9‏ من تاإللاه0م 


و فى خبر آخر: «فإن لم تحتج فأمر عليها السكين و المقراض» ©. 
و ورد فى الأخبار استحبابه يوم الخميس أيضاء ففى رواية خلف: أنا أشتكى عينى, فقال: «ألا أدلّك على شىء إن فعلته لم تشتكك 
عينكك؟) فقلت: بلى» فقال: «خذ من أظفارك فى كل خميس» قال: ففعلت فما اشتكيت عينى إلى يوم أخب ر تكك) لا 


(1) الكافى 2: 54١‏ الزىٌ و التجمّل ب 8ح 1١‏ الوسائل /: 784 أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب #“ح .١18‏ 

(؟) الكافى *: 54١‏ الزىٌ و التجمّل ب 8ح 15 الوسائل /: 789 أبواب صلاه الجمعة و آدابها ب 7#“ ح 17. 

(") الكافى *: 888 الزىٌ و التجمّل ب /الاح ١‏ الوسائل 7: ١١8‏ أبواب آداب الحمام ب 88ح .١‏ 

(؟) الوسائل 7: ١١7‏ أبواب آداب الحمام ب م8. 

(0) الكافى *: 54٠‏ الزىٌ و التجمّل ب 8 "اح ؟, الفقيه :١‏ “07-1 الوسائل /: 00" أبواب صلاه الجمعةُ ب 7ح .١‏ 
(2) الفقيه :١‏ “/- 00# الوسائل 7: 08" أبواب صلا الجمعةُ ب 7ح ؟. 

(0) الكافى 2: 54١‏ الزىٌ و التجمّل ب 8 "اح 1, الوسائل /: "2٠‏ أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 78ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*» ص: ١88‏ 

و فى مرسلة الفقيه: «من أخذ من أظفاره كل خميس لم يرمد هو و ولده؛ .01١‏ 

و يستحبّ فى قصّ الأظافير أن يبدأ بالخنصر الأيسر ثم يختم بالخنصر الأيمنء كما فى مرفوعة ابن أبى عمير 070 و مرسلة الفقيه 29 و 
غيرهما: 

و يستحبٌ دفن الظفر بعد قطعه. و كذا الشعر و الدم؛ كما فى مرسلة الفقيه 59 و غيرها. 


و منها: الطيب 


» فإنّه من أخلادق الأنبياء» و فى رواية معمّر: «لا ينبغى للرجل أن يدع الطيب فى كل يوم, فإن لم يقدر فيوم و يوم لاء و إن لم يقدر 
ففى كل جمعة و لا يدع) «). 

و الأخبار فى الباب أكثر من أن يأتى عليها الكتاب. 

و منها يظهر استحباب التطب فى كل يوم. 

و ممما يستحبٌ فى كل يوم أيضا: تسريح اللحية و التمشّط فيها إجماعاء و استفاضت الروايات به» و فى مرسلة الفقيه: «من سرّح لحيته 
سبعين مرّهٌ و عدّها مرّهُ مرّهُ لم يقر به الشيطان أربعين يوما) «2. 

وروى: «أنّه يجلب الرزق» و يحسّن الشعرء و ينجز الحاجةً» و يزيد فى ماء الصلب. و يقطع البلغم) 7/١‏ 

و روى: «أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله كان يسرّح تحت لحيته أربعين 


(1) الفقيه :١‏ 7 17 الوسائل /: "2٠‏ أبواب صلاةٌ الجمعة ب ”اح ". 

(؟) الكافى 2#: 887 الزىٌ و التجمّل ب 8ح 18 الوسائل ؟: 178 أبواب آداب الحمام ب 17ح .١‏ 

(7) الفقيه :١‏ “/9- 30 الوسائل 7: 17 أبواب آداب الحمام ب 87ح 7. 

(©) الفقيه :١‏ ع/9ا- 177" و98 الوسائل 7: ١78‏ أبواب آداب الحمام ب /الاح "و 8. 

(5) الكافى 6: 2٠١‏ الزىٌ و التجمّل ب 58ح 5, الفقيه :١‏ /ا5- 217588 الوسائل : 788 أبواب صلاه الجمعةٌ و آدابها ب /الاح .١‏ 
(©) الفقيه :١‏ 0/ا- 23377 الوسائل 7: ١78‏ أبواب آداب الحمام ب #لاح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/8.٠١‏ من لاللاه0 


(0) روضة الواعظين: 08 الوسائل 7: ١78‏ أبواب آداب الحمام ب علاح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١09‏ 

مرّهُ و من فوقها سبع مرّات) لوه 

و سفحتك السمفط عند كل صا فريهة ورفاقلة» كما فى رواية أبن بصير 7 

و يبدأ فى التسريح من تحت اللحية إلى الفوقء و يقرأ إِنا أنزلناه» ثم يسرّح من الفوق إلى التحتء و يقرأ و العاديات 70. 

و يكره التمقّط قائما؛ للمستفيضة من الأخبار» و ورد أنّه يورث الفقرء و يوجب الدين و ضعف القلب 060. 

و يستحبٌ أيضا السواكك و روى: أنه من سنن المرسلين و أخلاق الأنبياء و مطهرة للفم؛ و مرضاه للربّء و مفرّحة للملائكة. و هو من 
السنّةء و يجلو البصرء و يشدٌ اللثة» و يذهب بالبلغم و بالحفر «8) و هو صفرة الأسنان أو تقشير فيها أو بثر تحت أصولها «*) و قد مر فى 
بحث الوضوء. 

و مما يستحبٌ فى كل ليلهُ الاكتحالء و استفاضت به الأخبار 7). 

و الأفضل أن يكون المجموع وترا بأن يكتحل فى اليمنى أربعا و فى اليسرى ثلاثاء أو اليمنى ثلاثا و اليسرى ثنتين» أو يكون كل واحد 
وتراء و قد روى كلّ ذلكك «4. 

و يستحتٌ أن يكون ذلكك عند المنام و أن يكو الميل من الخديد» و الكحل من الإثمد».و هو حجر معروف يؤتى به الآن من مكة 
كذاقيل. 


." روضة الواعظين: 308 الوسائل 7: 1717 أبواب آداب الحمام ب #لاح‎ )١( 

(1) تفسير العياشى 5: -١‏ 78» الوسائل 7: ١77‏ أبواب آداب الحمام ب الاح ه. 

(©) انظر: الوسائل ؟: ١١7‏ أبواب آداب الحمام ب علاح 5 و ه. 

(؟) انظر: الوسائل ؟: ١50‏ أبواب آداب الحمام ب 6/. 

(0) انظر: الوسائل ؟: ه أبواب السواكك ب .١‏ 

(©) البثر و البثور: خراج صغار واحدتها: بثرة» و الخراج بِضمٌ المعجمة و كسرها و حْفَهُ راء: ما يخرج فى البدن من القروح و الورم. 
الصحاح ؟: 288 مجمع البحرين ؟: 1915. 

() انظر: الوسائل ”: 98 أبواب آداب الحمام ب 6ه. 

(8) انظر: الوسائل ؟: أبواب آداب الحمام ب 017 و /2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2» ص: ١8١‏ 


المطلب الثانى فى صلاهٌ العيدين: الفطر و الأضحى 


اشارة 


و الكلام إِمَا فى حكمهاء أو شرائطهاء أو وقتهاء أو كيفيّتهاء أو لواحقهاء فهاهنا خمسة أبحاث. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج28 ص: ١817‏ 


البحث الأول فى حكمها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١7/1‏ من تاإللاه0 
اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: صلاهٌ العيدين مشروعة ضرورةٌ و كتابا و سنّة 


» قال الله سبحانه قَدْ أفْلْحَ مَنْ تَرَكى و ذَكْرَ اشع رَبّهِ فَصَلَى .0١١‏ 

وقان فصل رتك و اتصووااة 

قال فى الوافى: قد ورد فى الأخبار أن الآيهٌ الأولى نزلت فى زكاهٌ الفطر و صلاهٌ عيد الفطرء و الثاني نزلت فى صلاء عيد الأضحى و 
نحر الهدى و الأضحبَةُ 2 انتهى. 

و فى مرسلة الفقيه: عن قول الله عز و جل قَدْ أفلحَ مَنْ تَرَكى قال: 

من أخرج الفطرة) فقيل له وَ ذَّكْرَ اشم رَيّهِ َصَلّى قال: «خرج إلى الجبانة فصلّى» 16. 

و استفاضت الأخبار بمشروعيّتهاء بل كونها فريضة كما يأتى. 


المسألة الثانية: و هى واجبة فى الجملة 


؛ بإجماعنا المحقق و المحكيّ مستفيضا «8) و أنسارنا المرويّةٌ مستفيضة: بل فى المعنى متوائرةٌ: 


() الأعلى: ١‏ و 18. 

(0) الكوثر: ”. 

.١787 :94 الوافى‎ )©( 

(©) الفقيه :١‏ #371 181/8, الوسائل 7: 58٠‏ أبواب صلاه العيد ب 17 ح 5 و الجبان و الجتانة» بالتشديد: الصحراء- الصحاح 8: 5091. 
(0) كما فى المعتبر ؟: 008 و المنتهى :١‏ 78: و التذكرةٌ :١‏ /اهاء و الذكرى: 578. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج28 ص: ١88‏ 

ففى صحيحة جميل: «صلاهُ العيدين فريضة؛ و صلاهُ الكسوف فريضة) .)١١‏ 

و فى الأخرى: عن التكبير فى العيدين؛ قال: «سبع و خمس» و قال: «صلاة العيدين فريضة) .07١‏ 

و نحوها رواية الشتخام 7 

ومرسلة ابن المغيرة: عن غبلاة الفطرو الأضح» فقال: «صلها ركعتين ف جماعة و غير بجماعة و كبر سبعا و مشاه 2 

وفى الفقه الرضوىٌ: «و صلاةٌ العيدين فريضهةٌ واجبة مثل صلاة يوم الجمعة) «2). 

صحيحة سعد: عن المسافر إلى مكة و غيرها هل عليه صلاءً العيدين الفطر و الأضحى؟ قال: «نعم إلا بمنى يوم النحر» «©. 

وابن سنان: «من لم يشهد جماعة الناس فى العيدين فليغتسل و ليتطتيب بما وجد و ليصل فى بيته وحده كما يصلّى فى الجماعة)» 037 و 
إن كان فى الاستدلال ببعض هذه الأخبار نظر يظهر وجهه ممما يأتى» إلى 


.7 ح١ الوسائل 7: 587 أبواب صلا الكسوف ب‎ 2101١ -88# :١ الاستبصار‎ ٠80-77١ :١ الفقيه‎ )١( 
.8 ح٠١ الوسائل ": 578 أبواب صلاة العيد ب‎ 230١-١١17 :* (؟) التهذيب‎ 
.8 ح‎ ١ صلاة العيد ب‎ 57١ :7 الوسائل‎ 217٠١ 88# :١ الاستبصار‎ 384-١١17 :* التهذيب‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/81‏ من لاإنلاه0م 


(©) الفقيه ٠8١ #7٠ :١‏ التهذيب ": -١78‏ 191, الاستبصار :١‏ 8- 177378, الوسائل 7: 878 أبواب صلاة العيد ب هح .١‏ 

(0) فقه الرضا «ع): ٠77‏ مستدرك الوسائل *: ١١‏ أبواب صلاه العيد ب 0ح ؟. 

(©) الفقيه 148١ -#39 :١‏ التهذيب ": 84؟- /اتلى الاستبصار :١‏ /اا8- 177777» الوسائل 7: 577 أبواب صلاة العيد ب /ح ". 

(0) الفقيه ٠# #7٠0 :١‏ التهذيب ": 141-188 الاستبصار :١‏ 8#- 17718, الوسائل 7: 57 أبواب صلاة العيد ب "اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١88‏ 

غير ذلكك. 

و أننا ما فى صحيحة زرارة: «صلاة العيدين مع الإمام سنَّه) .)١١‏ 

فالمراد بها مقابل الفرض الثابت بالكتابء و المعنى أنْ كونها مع الإمام سن فلا ينافى ما مر من ثبوتها بالكتاب أيضا. 

وهل يختصٌ وجوبها بحال حضور الإمام أو من ينصبه» أو يعم حال الغيبة أيضا؟ 

الأول مذهب الأكثره و فى الذخيرة: عدم ظهور مصرّح بالوجوب فى زمن الغيبة «17» بل فى روض الجنان و شرح الألفتِةُ الإجماع على 
اثنفائه «اء و عن الانتضار و الناضرياتك.و الخلاق و المعفر و المنتهى و النهاية و التذكرة و غيرهاة 

الإجماع؛ أو عدم الخلاف فى اشتراط وجوبها بشروط الجمعةٌ التى منها السلطان العادل عندهم 50". 

للمعتبرة المستفيضة المصرّحة باعتبار الإمام؛ الظاهر فى إمام الأصلء أو المحتمل له الموجب لخروج عمومات وجوبها عن الحجيّةُ فى 
موضع الإجمال كما مرّء كصحيحةٌ زرارة فى صلاه العيدين: «و من لم يصل مع إمام فى جماعة فلا صلا له ولا قضاء عليه) .)8١‏ 


و الأخرى: «لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إِنَا مع إمام) 2 


)١(‏ الفقيه :١‏ 1588-70 التهذيب *: ع١-‏ 147 الاستبصار :١‏ 587 17/75؛ الوسائل 7: 819 أبواب صلاة العيد ب ١ح‏ ؟. 

(؟) الذخيرة: 814 

() روض الجنان: 148. 

(©) الانتصار: 052 الناصريات (الجوامع الفقيه): 707, الخلاف 18١ :١‏ المعتبر 7: 04 المنتهى :١‏ 81", نهاية الإحكام ؟: ذه- ءه 
التذكرة :١‏ 11 و انظر: الغنية (الجوامع الفقيه): 28١‏ و التنقيح :١‏ ع7 الرياض :١‏ 1937. 

(0) الكافى “: 504 الصلاءُ ب 9 ح ١‏ التهذيب #: 178-178 ثواب الأعمال 4/4 الوسائل 7: 577 أبواب صلاه العيد ب ” ح .٠١‏ 
(ع) ثواب الأعمال: 08 الوسائل /: 57١‏ أبواب صلاه العيد ب 7ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١88‏ 

و الثالثة: «من لم يصل مع الإمام فى جماعة يوم العيد فلا صلاءً له و لا قضاء عليه) .0١١‏ 

و صحيحة محمّد: عن الصلاهُ يوم الفطر و الأضحىء فقال: «ليس صلاة إِلَا مع إمام» .07١‏ 

و أبان: «إِنّما صلاهً العيدين على المقيم؛ و لا صلاة إِلَا مع إمام) 0. 

و مونّقَة سماعة: «لا صلاهُ فى العيدين إِلَّا مع إمام» فإن صلّيت وحدكك فلا بأس» 60». 

و فى الفقه الرضوى: «فإنَ صلاة العيدين مع الإمام مفرومةو أكون نا بإمام و خطبة) «8) إلى غير ذلكك. 

ولا دلالة بل ولا إشعار فى تنكير الإمام و لا فى مقابلة الجماعة بالوحدة فى جملة منها على كون المراد من الإمام فيها مطلق إمام 
الجماعة» مع أنه فى بعض منها عرّف باللام. 

و مع ذلك معارض بموثّقَةُ سماعة: متى يذبح؟ قال: «إذا انصرف الإمام» قلت: فإن كنت فى أرض ليس فيها إمام فأصلّى بهم جماعة؟ 
فقال: «إذا استقلت الشمس» و قال: «لا بأس أن تصلّى وحدك و لا صلاة إِلَا مع إمام) «6). حيث أثبتت الجماعة مع نفى الإمام. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ام /ا١!‏ من تإنلاهم 


مضافا إلى بعض ما مرّ فى اشتراط وجوب صلاةهٌ الجمعة بهذا الشرط من مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جم 31507 المسألة 


الثانية: و هى واجبة فى الجملة 516 ص : ١297‏ 


." أبواب صلاه العيد ب 7ح‎ 7١ :7/ ثواب الأعمال 18 الوسائل‎ 1718 885 :١ الاستبصار‎ 0708-1١78 :# التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب *: 708-178 الاستبصار :١‏ 8# 21718 الوسائل /7: 57١‏ أبواب صلاة العيد ب 7ح 8. 

() التهذيب *: لالم" ”غلى الوسائل 7: 577 أبواب العيد ب ؟ ح /7. 

(©) الفقيه ٠588 870 :١‏ التهذيب *: -1١78‏ 271778 الاستبصار :١‏ 588 172194. ثواب الأعمال: 1/8 الوسائل 7: 7١‏ أبواب صلاة العيد 
ب اح ه. 

(0) فقه الرضا «ع»: »١1١‏ مستدرك الوسائل *: ١١١‏ أبواب صلاةً العيد ب 7ح .١‏ 

(©) التهذيب *: /141- 2١‏ الوسائل ": 577 أبواب صلاة العيد ب 7ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١81‏ 

الأمير له وعارة العضنة وتووى روانة عي | لله وق دكارة زمافن هد اساي امنيس و لظن لاو عو ييه لآل من ددرن 
قلت: ولم ذلكك؟ قال: الأنهم يرون حقّهم فى يد غيرهم) .01١‏ 

و يمكن القدح: أمَا فى روايات اعتبار الإمام, فبأنّها ظاهرةُ فى نفى المشروعتة بدونه و هم لا يقولون به و الأخبار- كما تأتى- مصرّحة 
بخلا-فه» بل الإجماع منعقد على المشروعيّة. و الحمل على نفى الوجوب تجوز ليس بأولى عن الحمل على نفى الكمال. و أقربيته عن 
نفى الحقيقة و وجوب الحمل على الأقرب ممنوع. 

و أمّا فى عبارة الصحيفة فبعدم الصراحة. 

و أمّا فى رواية ابن دينار» فبأنَ الحقّ كما يمكن أن يكون اختصاص الوجوب بالحضور بجماعة الإمام» يمكن أن يكون اختصاص 
الكمال به. فإِنّهم إذا رأوا حضور الناس بصلاء المخالف معتقدا أنه الأكمل يرون حمّهم فى يد غيرهم. 

و الثانى- كما قيل «*0- لجماعةهٌ من متأخرى المتأخرينء و مال إليه فى البحار «©")» و استظهره فى الكفايةُ «ه» و اختاره شيخنا صاحب 
الحدائق» و عزاه الى كل من يقول بوجوب صلاة الجمعة عينا فى زمن الغيبة 12١‏ و فيه نظر. 

و استدلُّوا بالإطلاقات المتقدّمة. 

و المروى فى ثواب الأعمال: فى صلاة العيد: «فأمَا من كان إمامه موافقا لمذهبه و إن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلى بعد 


."١ راجع ص‎ )١( 

:" رواها مرسلة التهذيب‎ 1688 -37* :١ الصيام ب 58 ح ؟, الفقيه‎ ١189 : الكافى‎ )١( 
.١ و فيه عن عبد الله بن ذبيان» الوسائل /: 5/8 أبواب صلاة العيد ب ا"”اح‎ 37٠١ 84 
.19 :١ و الرياض‎ 30:٠١ فى الحدائق‎ )*( 

(©) البحار /1: 08”. 

.3١ الكفاية:‎ )0( 

(ع) الحدائق :٠١‏ 308. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١88‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عام ١,/‏ من لاإللاهم 


:01١ الشمس:‎ 

و أجابوا عن أخبار اعتبار الإمام: بشمولها لإمام الجماعة. 

و يردٌ: بمنع الإطلاق. فإنّ غاية ما دلّت عليه الأخبار كون صلاه العيد فريضة؛ و لا كلام فيه؛ و أمَا وجوبها على كلّ أحد فى كل حال 
فلا. ألا ترى أنّه يصب أن يقال: الجهاد فريضة» مع أنه ليس بواجب على الإطلاق» و كذا الزكاة مع أنْها مشروطة بشروط. 

و اقتران صلاهُ العيد فى بعضها بصلاه الكسوف- الواجبة مطلقا- لا يفيد؛ لأنْ وجوبها مطلقا أيضا بدليل خارج. 

و القول بأنّ حمل الطبيعة الكلية يقتضى انّصاف كلّ فرد منها بالوجوب- كما فى الذخيرة «17- فاسد جدًا بوجوه شتّى. 

نعم ظاهر روايات ابن المغيرة و سعد و ابن سنان 30 الإطلاقء و لكنّها ليست للوجوب قطعا؛ لعدم وجوبها على المنفرد و المسافر 
إجماعا. 

وأا المنتقول عن ثواب الأعمال فهو من كلاسم الصدوق لا جزء الرواية» و مع ذلك لا دلالة له على الوجوب مع إمام غير مفترض 
الطاعة» فيمكن أن يكون الإتيان بها معه من باب الاستحباب» مضافا إلى أنّه يمكن أن يكون ذلك الإمام منصوب السلطان لصلاهة 
العيد و اللجبعة: 

أقول: و بما ذكرنا ظهر ضعف مستند الفريقين» و إن كان الحقٌّ مع الأوّلء لا لما ذكروه؛ بل للأصل السالم عن المعارض المعلوم فى 
غير موضع الإجماع؛ فلا تجب إلا مع الإمام أو منصوبه الخاصٌ. 

و يؤئّده بل يدل عليه: استئذان الناس عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فى أن يخلف رجلا أو يأمره بأن يصلى لبقي الناس و عدم 


() ثواب الأعمال: 1/8 

(؟) الذخيرة: 814 

() راجع ص 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١88‏ 


محمّد .»3١‏ و المرويّات عن دعائم الوسلام 5» و [المحاسن] «"2 و كتاب عاصم بن حميد (5). 
المسألة الثالثة: و إذا عرفت عدم وجوبها فى زمان الغيبة» فهل تستحبٌ مطلقا جماعة أو فرادى كما عن الأكثر؟. 
اشارة 


أو الأوّل خاصّة؟ كما هو ظاهر الحلى؛ بل عليه حمل كلام الأصحاب «8. 

أو الثانى كذلكك؟ كما عن المقنعة و المبسوط و التهذيب و الناصريّات و جمل العلم و العمل و الاقتصاد و المصباح و مختصره و 
الجمل و العقود و الخلااف و الحلبئّ «» و جماعة من متأخَرى المتأخرين 407 و إن جوّز بعض المتأخَرين إرادة هؤلا-ء جميعا غير 
الحلبئّ الوحدة عن الإمام «4. كما قيل فى بعض أخبار الجمعة فيشمل الجماعة أيضا. و قيل: مرادهم الفرق بينها و بين الجمعة 
باستحباب صلاتها منفردة بخلاف الجمعة» كما نص به فى المراسم 4 

أو لا تستحبٌ مطلقا؟ كما عن المقنع و العمانيٌ .2٠١١‏ 

الحقٌّ هو الأوّل. 


. ح‎ ١7 أبواب صلاة العيد ب‎ 58١ :7 الوسائل‎ 207-1١9 :* التهذيب‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١,80‏ من لاللاهم 


(1) دعائم الإسلام :١‏ 184 مستدرك الوسائل *: 17 أبواب صلاه العيد ب ١6‏ ح ؟. 

(*) فى النسخ: المجالسء و الظاهر هو سهو من النساخء انظر: المحاسن: 577. 

() حكاه عنه فى البحار /1/: 0/7 38 

(ها اسراف 1 

(©) المقنعة: 19 المبسوط 011١ :١‏ التهذيب ": 18, الناصريات (الجوامع الفقهية): *70. جمل العلم و العمل (رسائل الشريف 
المرتضى ): 88 الاقتصاد: :71١‏ المصباح: 048. الجمل و العقود (الرسائل العشر): 0/8 الخلاف :١‏ عا#ع, الحلبى فى الكافى فى الفقه: 
عها. 

(0) كصاحبى المداركك 6: /اق» و الحدائق .737١ :٠١‏ 

.197 :١ الرياض‎ )8( 

(9) المراسم: //. 

.1117 :١ المقنع: #ع, حكاه عن العمانى فى المختلف‎ )0٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١7١‏ 

أمَا استحباب الجماعة» فلعمل الأكثرء و دعوى الإجماع صريحا من الحلىئ .01١‏ و ظاهرا من الراوندىٌ و المختلف «037؛ و هما كافيان فى 
مقام الاستحباب. 

و تقرير الإمام فى مونّقَة سماعة الثانية «1» و عموم رواية الحلبئ: «فى صلاةٌ العيدين» إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون 
الصلاه كما يصنعون يوم الجمعةٌ) (©). 

و قنمبعدل أبشنا سترسلة ابن النشرة الفايقة وذ 

و فيه: أنه إنّما يت إذا علم أن المقصود بالذات فيها قيد فى جماعة و غير جماعة؛ لا قيد ركعتين. مع أنه لو لم يحمل على ذلكك لكان 
إطلاقها مخالفا للإجماع؛ لأنّ التخيير المستفاد منه حينئذ مخصوص بصورة فقد الشرائطه و إِلَّا فمع اجتماعها تجب الجماعةٌ إجماعاء 
فلا بد فيه من مخالفةُ للظاهر. و هى كما تحتمل أن تكون ما ذكرء تحتمل أن تكون ما مرٌ. 

و أمًا استحباب الانفراد فللشهرة» و المرسلة؛ و صحيحة ابن سنانء و موتّقتى سماعة المتقدّمة «8)» و موثّقهُ الحلبئ: عن الإمام لا يخرج 
يوم الفطر و الأضحىء أ عليه صلاءً وحده؟ فقال: «نعم» 07. 

احتجٌ للثانى: بصحيحتى زرارة المتقدّمتين النافيتين للصلاهُ بدون الإمام فى جماعة 0/8١‏ بل ما ينفيها بدون الإمام مطلقا. 


"18 :١ السرائر‎ )( 

(0) المختلف: 21١7‏ و حكاه عن الراوندى أيضا. 

( المتقدّمة فى ص .١188‏ 

(6) الفقيه :١‏ 01 21589 الوسائل 7: 587 أبواب صلاة العيد ب 8"اح .١‏ 

(0) فى ص 128. 

(©) فى ص ١288‏ 1288. 

(0) التهذيب ": 799-١8‏ الاستبصار :١‏ 5858 11/11 الوسائل : 57 أبواب صلاة العيد ب ”اح ؟. 


() راجع ص 188. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١7/84‏ من انلام 


و رواية ابن قيس: (إِنْما الصلاه يوم العيدين على من خرج إلى الجتانة» و من لم يخرج فليس عليه صلاة) .)١١‏ 

و الغنوىٌ و فيها: أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أ يصلى فى بيته؟ 

قال: «ل» .)5١‏ 

و الجواب عن الأوّل بما يأتى, مع أنّه لو حمل الإمام على المعصوم نفى الجماعة أيضا. 

و عن الثانى: بأنّه يدل على نفى الوجوب عن المنفرد و هو مسلم, مع أنه نفى الصلاءً عن غير الخارج إلى الجبانة و إن كانت جماعة» و 
هو لا يقول به» فالحمل على ما ذكرنا متعين. 

و عن الثالث: بِأنْه محتمل لإرادة نفى الوجوب, حيث إِنَّه ليبس سؤالا عن الوقوع الذى هو حقيقته» و مجازه كما يمكن أن يكون جواز 
الصلاة يمكن أن يكون وجوبهاء مع أن المسؤول عنه أعتم من الجماعة و الانفراد» و التخصيص بالأخير ليس بأولى ممما ذكرنا. 

و للثالث «”: بروايات نفى الصلاةٌ بدون إمام الأصلء خرج الانفراد بأدلّته فيبقى الباقى. 

و بأصالهُ عدم جواز الجماعة فى النوافل لأخبار المنع ع 

و بمفهوم قوله «فإن صلّيت وحدك؛ فى موثّقَةُ سماعة الاولى «18. 


.4 الوسائل 7: “577 أبواب صلاة العيد ب 7ح‎ 20777١ هع©-‎ :١ التهذيب ": 180- ١هى الاستبصار‎ )١( 

(؟) الفقيه 99١ :١‏ 2158 التهذيب #: 784- #غلى الوسائل 7: 577 أبواب صلاة العيد ب 7ح 8. 

(*) أى: احتج للقول الثالث» و هو استحباب صلاة العيدين فرادى خاصة. 

(©) انظر: الوسائل 8: 58 أبواب نافلة شهر رمضان ب ٠١‏ وص 8# أبواب صلاة الجماعةٌ ب .5١‏ 

(0) المتقدّمة فى ص .١1828‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١77‏ 

عن فعلها جماعة حيث لم يكن إمام الأصل [فى موثّقة الثانية] .1١‏ 

و الاقتصار على الأمر بالانفراد فى صورة عدم شهود جماعة الناس فى صحيحة ابن سنان المتقدّمة .05١‏ 

و النهى فى موثّقَهُ الساباطى: هل يْمٌ الرجل بأهله فى صلاه العيدين فى السطح أو بيت؟ قال: ١لا‏ يومٌ بهن و لا يخرجن و ليس على 
النساء خروج» ”. و لا قائل بالفرق بين الإمامة للأهل و غيرهم. 

و الجواب عن الأوّل: 

بخروج الجماعة أيضا بأدلّتها السابقة. 

فإن قلت: 

لو خرج معه الانفراد أيضاء لزم خروج جميع الأفراد» و إِلَّا لزم ترجيح المرجوح؛ لأظهريّةُ أدلّهُ خروج الانفراد و أكثريّتها و أصرحيتها. 
قلت 

- مع أنه يمكن أن يكون المراد بالصلاة وحده صلاتها مع غير الإمام و لو فى جماعة؛ كما مر فى توجيه قول القائلين بهذا القولء 
فتشمل أدلَُ الانفراد للجماعة أيضاء و تزيد الجماعة بأدلّتهاء و لا يلزم ترجيح المرجوح-: 

إن على تقدير إخراج الا-نفراد اص أيضا يلزم خروج الأ-كثر؛ لخروجه و خروج الجماعة مع منصوب الإمام؛ و لاشكك أنّْهما أكثر 
بكثير من الصلاة مع إمام الأصلء و هو أيضا غير جائز» فيتعيين إخراج الكلام عن الحقيقة التى هى نفى الصلاة» بل عن حمله على نفى 
الصيحة أيضا و الحمل على نفى الوجوب أو الكمالء فلا ينافى استحباب شىء من الجماعة أو الانفراد. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١,//./‏ من لاللاهم 


و عن الثانى: 

أن أَدلَُ المنع عن الجماعة فى النوافل- لو سلّم شمولها لهذه أيضا- لكانت عامّة بالنسبة إلى ما ذكرناء فتخصٌّ ص به كما خضصت 
صلاةٌ الاستسقاء أيضا. 

و عن الثالث: 

مع ما ذكر من احتمال شموله للجماعة أيضاء بأنّه مفهوم 


.١188 أضفناه لاقتضاء السياق» راجع ص‎ )١( 

(0) فى ص ع15. 

() التهذيب *: 189- ؟/الى الوسائل 7: ١لا‏ أبواب صلاة العيد ب 78ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١77‏ 

وصف لا حجيَةُ فيه. و إن كان نظره إلى عموم مفهوم «إن صلّيت» فلا يمكن إبقاء البأس حينئذ على معناه؛ لأنّه لا يقول بثبوت العذاب 
مع عدم الصلاة. 

و عن الرابع: 

بمنع كونه سؤالا-عن فعلها جماعة؛ بل هو إخبار عنه كما هو حقيقته. مع أنه على ما ذكرنا من احتمال شموله للجماعة المنفردة عن 
الإمام أيضا لما كان اكتفاء ببيان وقت الذبح خاضة. 

وعن الخامس: 

مع ما ذكر من احتمال الشمولء بعدم منافاة استحباب أمر لاستحباب غيره؛ و عدم وجوب التعرض لكل مستحبٌ فى كل خبر مع أن 
جماعة الناس أعتّم من الواجب و المستحبّء فيدل على استحباب الجماعة أيضا. 

وعن السادس: 

بجواز أن يكون المراد نفى الجماعة بهن إذا اجتمعت الشرائط الموجبة على الرجلء فإنه يجب حينئذ عليه حضور الجماعة. أو يكون 
المراد المرجوحبّةُ الإضافية التى هى أحد مجازات الجملة المنفيّةُ؛ لجواز أن يكون الخروج إلى الصحراء و شهود عيد الناس أرجح من 
ذلكهم أوقن تأكن الجباعة قن سق الدروة كماع اللاكرى زاكر يديه الععرقن قن بلدا لشروجيق أيفناء 

و للرابع «": بالنصوص المتقدّمةٌ المتضمّنة لأنّه لا صلاة إِنَا مع إمام 079 و رواية الغنوىٌ السابقة «©"» و قد مر جوابهما. 


فرع: المستفاد من إطلاق الأخبار و مقتضى ظواهر كلمات كثير من الأصحاب التخيير بين الجماعة المستحيّة و الانفراد. 


وقال فى الذخيرة: المشهور بين الأصحاب استحباب هذه الصلاة منفردا مع تعلز الجماعة 89ا: 


() الذكرى: 3938. 
(0) أى: احتج للقول الرابع» و هو عدم استحباب صلاة العيدين مطلقا. 
(*) راجع ص 188. 


زع فى ص ا/ا١ا.‏ 
)20 الذخيرة: احفرة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١76‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١,88‏ من انلام 


فإن أراد الجماعة الواجبةُ كما هو الظاهرء فلا كلام فيه» و إلا فلا دليل على هذا التقيبد. 
ثم من أراد الاحتياط فى زمن الغيبة فهل هو فى فعلها جماعة كما فى الذخيرة 0١١‏ أو فرادى كما قيل 07 أو فى تركها؟ 
الظاهر هو الأوّلء و يظهر وجهه مما فى صلاءً الجمعة قد مرّ. 


"19 الذخيرة:‎ )١( 
.198 :١ الرياض‎ )0( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١70‏ 
البحث الثانى فى بيان شرائطهاء و من تجب عليه أو تستحبٌ 


اعلم أنه لا شكك فى اشتراطها عند وجوبها بشرائط. و إن اختلفوا فيهاء فمنهم من صرّح باشتراطها بشرائط الجمعةٌ 0١١‏ و منهم من نقص 
عنها .07١‏ 

و كذا لا شكك فى عدم وجوبها- على القول به- على من لا تجب عليه الجمعةُ كلا أو بعضا. 

و لسقوط القول بوجوبها فى هذه الأزمان عندنا لا فائدة مهمةٌ فى التعرض لذلكك. 

و أما استحبابها جماعة أو فرادى, فظاهر الأكثر عدم اشتراطها صِححَة أو استحبابا بهذه الشروط» بل تستحبٌ بلا قيد. و على كلّ مكلف 
تصحح منه الصلاة. 

و يدل عليه الأصلء لا أصل العدم- كما قيل- لأنّه مع الاشتراط؛ بل الأصل الإطلاقى. و هو فى الانفراد ظاهر؛ لإطلاق أخباره. 

و أمَا الجماعة و إن لم يكن ما يدل عليها من الأخبار مطلقة إِنَا أن فتوى الأكثر و الإجماع المنقول مطلقان بل و كذا رواية الحلبيئّ * 
بالنسبة إلى غير العدد. 

فلا ينبغى الريب فى عدم اشتراط غير العدد, لا فى الصحة و لا فى الاستحباب. بل فى عدم اشتراطه أيضا؛ لإطلاق الأوّلين و إن كان 
ظاهر بعض المتأخرين اشتراطه مع الاستحباب فى الجماعة أيضا. 


.:04 :5 و المعتبر‎ ٠٠١ :١ و المحقّق فى الشرائع‎ 10 :١ و الحلى فى السرائر‎ ,22 :١ و الخلاف‎ .184 :١ كالشيخ فى المبسوط‎ )١( 
.١ه1/‎ :١ و التذكرة‎ 8 :١ كالعلامة فى القواعد‎ )١( 

انظر: ص .١37١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١78‏ 

ولا يضرٌ مفهوم الرواية؛ لاحتمال كون الجملة الخبررّهُ للوجوبء فيكون المنفىّ فى المفهوم عند انتفاء العدد الوجوب. و لا التشبيه 
بالجمعة فيها؛ لعدم ثبوت عمومه حتّى بالنسبة إلى الشرائط الخارجية. 

كما لا يضرٌ فى المسافر: صحيحة أبان المتقدّمةُ »2١١‏ و الفضيل: «ليس فى السفر جمعة و لا فطر و لا أضحى» ."7١‏ 

والادقن لمر أ ةدس لقنة المناباطع البنارنةة ادو سحيفدة ابن نعان الما رض وسو اللداهيلى اللتطلهى آله لياه العراض قن 
الخروج فى العيدين للتعرّض للرزق» 0". 

و رواية محمد بن شريح: عن خروج النساء فى العيدين» فقال: «لاء إلا عجوز عليها منقلاها» يعنى الحفينَ «8. 

ولافى المريض: روايةٌ الغنوى المذكورة .)28١‏ 

والاض العسة؟ الرعو: زو متلا المدين واحة خل ضاف الجخة الاغلى خسة: المريضن: و اليل كناو البر فم واالصيع وق 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً ١1/85‏ من تاإنلاه0 


المسافر) (7). 

لظهور بعضها فى نفى الوجوب. و احتمال بعض آخر له. 

ولافى تعدّدها فيما دون الفرسخ: عدم نصب أمير المؤمنين عليه السلام من يصلى بمن بقى فى البلد من الضعفاء, معتذرا بأنّى لا 
أخالف السنّهُ «4/؛ لعدم صراحته فى الحرمة مع كون الصلاءٌ حينئذ واجبة. 


(0 فى ص 1228. 

(0) التهذيب ": 189- 8تلى الاستبصار :١‏ 8 11778 الوسائل 7: ”© أبواب صلاة العيد ب 8ح 6. 

(9) فى ص ١‏ 

(؟) التهذيب *: /141- 8هى الوسائل ": ١لا‏ أبواب صلاة العيد ب 78ح .١‏ 

(0) الكافى 0: 078 النكاح ب 88ح ١‏ الوسائل 7: 5/7 أبواب صلاة العيد ب 78ح ". 

(©) فى ص: ١/١‏ 

(0) فقه الرضا «ع)»: 177 مستدركك الوسائل #: ١75‏ أبواب صلاة العيد ب 0ح ؟. 

(8) راجع ص 189. الرقم .)١(‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١77‏ 

ولا بالنسبة إلى الخطبة: المروىٌ فى العلل و العيون: «إِنّما جعلت الخطبةٌ يوم الجمعة فى أوّل الصلاة؛ و جعلت فى العيدين بعد الصلاة) 
.)١‏ 

و الرضوئٌ: «صلاه العيد مع الإمام فريضة, و لا تكون إِلَا بإمام و خطبة) .7١‏ 

و ذكرهم الخطبتين فى بيان كيفيَةُ الصلاة حيث إن ظاهر ذكر شىء فى بيان كيف شىء جزئيته له أو شرطيته. 

لأنّ الجعل فى الأولى أعمٌ من الشرطيةُ فيصحٌ أن يقال: جعل التعقيب بعد الصلاة و الأذان قبلها. 

و النفى فى الثانى راجع إلى الوجوب أو الكمال» كما مرّ. 

و منع ذكر الخطبتين فى بيان كيفةٍ الصلاةء بل أكثر الأخبار المثبتة لها خالية عنهاء و ما تعرّض فيه لها لم يزد على أن قال: الخطبة بعد 
الصلاة. 

هذا كله مضافا إلى التصريح بالثبوت- مع انتفاء بعض الشروط- فى الأخبار» كصحيحة سعد المتقدّمهُ المصرّحة بثبوتها للمسافر *”). 
والمروىٌ فى قرب الإسناد: عن النساء هل عليهنٌ صلاة العيد؟ قال: 

«نعم) 59 

وفى الذكرى, عن كتاب إبراهيم بن محمّد الثقفيئء بإسناده إلى علىٌ عليه السلام: أنه قال: «لا تحبسوا النساء عن الخروج فى العيدين» 
فهو عليهنٌ واجب» «©). 

الدالين على ثبوتها للمرأة. 

و صحيحةٌ منصور: «مرض أبى يوم الأضحىء فصلى فى بيته ركعتين ثم 


.١7 ح١١ الوسائل 7: 587 أبواب صلاة العيد ب‎ ٠١١ :7 العلل: 788 العيون‎ )١( 
.١ أبواب صلاة العيد ب ؟ ح‎ ١77 :# مستدركك الوسائل‎ 17١ فقه الرضا «ع)»:‎ )0( 


(*) راجع ص 186. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١17/9٠‏ من تاإللاهم 


(©) قرب الإسناد: 871-77 بتفاوت يسير الوسائل 7: 51/7 أبواب صلاه العيد ب 78ح 8. 

(0) الذكرى: 389. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*» ص: 178 

.)١١ ضححى)‎ 

و دلالة بعض هذه الأخبار على الوجوب غير مفيد للقائل به؛ لأنّه بين معارض بمثله المانع عن إثباته الحكم؛ و ضعيف غير صالح لدفع 
الأصل. 


:١ و 184- هغلل الاستبصار‎ 8:٠ -1١8 :* 6287ل التهذيب‎ #7٠ :١ الفقيه‎ )١( 
." هعع- 1718 الوسائل 1: 578 أبواب صلاه العيد ب "اح‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 178 

البحث الثالث فى وقتها 

اشارة 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: مبدأ وقتها طلوع الشمس من يوم العيد» و منتهاه زوالها فيه 


» وفاقا للمشهورء بل فى الذخيرة: أن الظاهر أنه اتفاقيَ ١١0؛‏ و نقل فيه اتّفاقهم عليه عن النهاية أيضا 7)» بل فى شرح القواعد و عن 
التذكرة: الإجماع عليهما 0 و عن المنتهى على الثانى «6. 

أمَا الأؤّل؛ فللإطلاقات المقتضية لصيحهُ فعلها فى أىّ وقت كانء خرج قبل الطلوع بالإجماع فبقى الباقى. أو لأنْ مقتضى إضافة الصلاهً 
إلى يوم العيد فى الأخبار المتضمّنة لانتسابها إليه- و ليس المراد إلا نسبة الفعل فيه- وقوعها فيه. و الأصل عدم توقيت آخرء خرج ما 
بين الطلوعين إِما بالإجماع؛ أو لعدم صدق المبدأ عرفا إلَا بطلوع الشمس. 

خلافا للمحكيىّ عن النهاية و المبسوط و الاقتصاد و الكافى و الغنية و الوسيلة و الإصباح و السرائرء فقالوا: وقتها انبساط الشمس و 
ارتفاعها «0)؛ للأصلء و الاستصحاب. 


307١ الذخيرة:‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام "؟: 8ه. 

() جامع المقاصد ؟: 68١‏ التذكرة :١‏ 131. 

(©) المنتهى :١‏ “اع”. 

(0) النهاية: 217 المبسوط :١‏ 189» الاقتصاد: 277١‏ الكافى فى الفقه: 187» الغنية (الجوامع الفقهية): 09١‏ الوسيلة (: 30١١‏ السرائر :١‏ 
ين 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١8١‏ 

و أن الأخبان السفيضة الدالة على أن الطلوع وقت الخروج إليها »١١‏ فلا تصلح دليلا لشىء من القولين» و إن تمشكك بعضهم 7١‏ بها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١7/91‏ من لاإنلاهم 


للأؤل» سما بما تضمن أن «أذانهما طلوع الشمس !ذا طلعت خر هوا هيت إن الأدان إعلام بدخول الوقت. 

و فيه: منع كون الأ-ذان حقيقة فيما ذكر و إِنّما هو إعلام فيمكن أن يكون إعلاما لدخول وقت مقدّماتهما المستحبّة؛ و يكفى أدنى 
ملابسة فى الإضافة. 

و آخر 5" للثانى» حيث إِنَّه إذا كان وقت الخروج الطلوع يتأخَر وقت الصلاءً عنه. 

و فيه- مع كونه أخصٌّ من المدّعىء إذ قد لا يمتدّ زمان الخروج إلى وقت الانبساط-: أنه لا تدل على عدم جواز الصلاة أول الطلوع 
لمن لا يخرج بوجه. 

و أمَا الثانى «0)» فلمثل ما مرّ أيضاء مضافا إلى الاستصحابء بإخراج ما بعد الزوال و قطع الاستصحاب فيه بالإجماع. بل إلى الإجماع 
«2)؛ لعدم قدح مخالفة من سيأتى فيه. 

واقله معدل لذلك بصحيحة محمّد بن قيس: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار 07 
فى ذلكك اليوم إذا كانا شهدا قبل الزوال» و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار فى ذلكك 


.59 و ص ”57 أبواب صلاةٌ العيد ب‎ ١18 انظر: الوسائل /: 587 أبواب صلاةٌ العيد ب‎ )١( 

(؟) كصاحب الرياض :١‏ 198. 

(*) الكافى ": 584 الصلاء ب "97 ح »١‏ التهذيب ": -1١79‏ 27178 الوسائل 7: 574 أبواب صلاةٌ العيد ب /اح ه. 

(©) كالفاضل الهندى فى كشف اللثام 212١ :١‏ فتمسّكك هو بالأخبار الدالة على أن الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة للقول الثانى؛ و 
هو: أول وقتها انبساط الشمس 

(0) أى: الجزء الثانى من أصل المسألة» و هو: آخر وقتها زوال الشمس فى يوم العيد. 

(8) أى: بل مضافا إلى الإجماع. 

(0) زاد فى الكافى: «و صلى). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١8١‏ 

اليوم و أخحر الصلاة إلى الغد) .)١١‏ 

قبل ةذل عق القرات يعد الزوالة و إلالبا كان التأعير إلن الغد وج 

و على الامتداد إليه؛ لظهور الشرطيتين فيها فى سقوط قوله: و صلَى بهم بعد قوله «فى ذلكك اليوم؛ فى الشرطية الاولى» و إِلَا للغتا طرَاء 
فلا وجه للتفصيل بهما بعد اشتراكهما فى الحكم بالإفطار ١؟).‏ 

و يرد على الأوّل: أن المراد بالفوات بعد الزوال فوات وقتها مطلقاء لا وقتها فى ذلكك اليوم فقط. فالصحيح دالَ على خلاف المطلوب. 
مع أن الصلاة فى الغد غير معمول به عند المستدلٌء فهذا الجزء فى حكم السقوط عنده؛ فلا يصلح دليلا لشىء. و دلالته التبعيَةُ على 
تركك الصلاةٌ بعد الزوال فرع بقاء متبوعه. 

و على الثانى: أنّ مقتضى ذكر الشرطتتين سقوط شىء فى الشرطية الاولى و أمًا أنه هو: و صلَّى بهم فلا دليل عليه؛ فلعله: و صلّى بهم 
بعد الزوال» أو: 

و سقطت الصلاة» أو: و قضى الصلاة «*. و دعوى الإجماع المركب هنا باطلة جدًا. 

و يحتمل أن يكون قوله: «و أخحر الصلاة) مستأنفة. و كان حكما للصورتينء لا معطوفةٌ على الجزائيةُ الثانيُ» و تكون فائدة التفصيل أمرا 
غير معلوم لنا سقط من البين. 

وغلبهبا؛ لد لأحد أن يقول: إن غابة ما يدل عليه الاداد إلى الروال :و القرات به في الصورة المذكورة فيهاء فبجوز أن يشهى بها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١1/91‏ من تاإنلاهم 


قبل الزوال» أو يبقى بعد الزوال فى غير هذه الصورة. فلا يثبت بها الحكم كلبا. فتأمل. 
خلافا لبعض مشايخناء فقال بعدم امتداد وقتها إلى الزوال» بل اختصاصه 


.١ الوسائل 7: 577 أبواب صلاه العيد ب 4 ح‎ 781-1١9 الفقيه ؟:‎ ١ الكافى : 129 الصيام ب 717 ح‎ )١( 

(؟) انظر: الرياض :١‏ 195. 

(5) قد ذكرنا أن فى الكافى زيادةُ «و صلى» فى الشرطية الاولى؛ فلا وجه لهذه الاحتمالات. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١87‏ 

بصدر النهار »)١١‏ و عزاه إلى ظاهر الشيخين ."١‏ 

للأخبار المشار إليها المتضمّنة لأنّه إذا طلعت الشمس خرجوا «7» و أن الغدوٌ إلى الصلاء بعد الطلوع «5. و أن الحجج خرجوا بعده 
«©. 

و إطلاق المرفوعة: «إذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال» و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أول 
النهار إلى عيدهم» «©) خرج عنه أول النهار بالإجماع؛ فيبقى الباقى. 

والمروىٌ فى الدعائم: فى القوم لا يرون الهلال» فيصبحون صياماء حتى مضى وقت صلاة العيد من أول النهار» فيشهد شهود عدول 
نهم رأوه من ليلتهم الماضية» قال: «يفطرون و يخرجون من غدء فيصلون صلاة العيد من أوّل النهار» 37. 

ويرد الأوّلان: 

بِأنْ مقتضاهما دخول الوقت بالطلوع, لا انحصار وقته بالزمان المتصل به أو القريب منه. 

والثانيان: 

بعدم الحجيّةُ؛ لمخالفتهما الشهرة العظيمة الجديدة و القديمة مضافا إلى ضعف ثانيهما فى نفسه و احتمال أول النهار فيه نصفه الأوّل 
لكا عد أ الأول 


المسألة الثانية: من فاتته صلاهُ العيد فى وقتها فليس عليه قضاء 


» سواء كان ممّن وجبت عليه الصلاة أو استحبّت؛ لصحيحتى زرارة المتقدّمتين فى البحث 


.377/:1٠١ الحدائق‎ )١( 

(9) المفيد فى المقنعة: 215 و الطوسىئ فى المبسوط :.128:1١‏ 

(9) راجع ص .18١‏ 

(©) انظر: الوسائل : 57 و ”لا ب: 18 و 59 أبواب صلاةٌ العيد. 

(0) انظر: الوسائل /: 587 و 587 ب: 18 و 19 أبواب صلاةٌ العيد. 

(*) الكافى ©: ١88‏ الصيام ب 71 ح 27 الفقيه ؟: 628-١١١‏ الوسائل /: 5 أبواب صلاة العيد ب 4 ح ”؟. 

(/) الدعائم :١‏ 2141 مستدركك الوسائل #: ١7‏ أبواب صلاة العيد ب مح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج28 ص: 1/17 

الأول 227١‏ و بهما تخصّص عمومات موجبات قضاء الصلوات الفائتة» مضافا فى صورةٌ الاستحباب إلى اختصاصها بالصلوات الواجبة» و 
عدم تعفّل وجوب قضاء المستحبٌ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١1/90‏ من تاإنلاه0م 


و أمّا رواية أبى البخترئ: «من فاتته صلاهً العيد فليصلٌ أربعا» 9). 

فشِادَة؛ إذ لم يعمل بها إِلَا شاد فى صوره مخصوصة؛ و مع ذلك بما مرّ معارضة؛ و لقول جمع من العائرة موافقة 79 و لإرادة الظهر 
محتملةٌ و إن كانت بعيدة. 

و من لا يجب القضاء عليه لا يستحبٌ أيضا؛ للأصل السالم عن المعارض حتّى فتوى الحلّى 10 و إن نسب استحباب القضاء إليه «2» 
و لكن كلاهمه ليبس صريحا فيه» كما يظهر للمتأمّل فيه «8). و عمومات قضاء النوافل بين ظاهرة و صريحة فى اليومكّة» فلا تفيد فيمن 
تستحبٌ له الصلاة. 

إلا إذا كان الفوات لأجل عدم ثبوت العيد إِلَا بعد خروج الوقتء فيستحبٌ القضاء فى الغد, سواء كان مممن تجب عليه الصلاة أو 
تستحبٌ؛ لصحيحةٌ محمّد بن قيس و المرفوعة و الدعائميء المتقدّمةُ 207 وفاقا للمحكيّ عن الصدوق و الكليني و الإسكافيٌ «/. 


() فى ص 80١-ع18.‏ 

(؟) التهذيب ": -١‏ 2798 الاستبصار :١‏ 888- 217778 الوسائل /: 578 أبواب صلاة العيد ب 2ح ”؟. 

(9) انظر: بدايةُ المجتهد :١‏ 257 و مغنى المحتاج 7: 751 و الإنصاف 7: 588. 

"318 :١ السرائر‎ )©( 

(0) كما فى الحدائق :٠١‏ 391. 

(*) قال فى السرائر: و ليس على من فاتته صلاة العيدين قضاء واجب و إن استحبٌ له أن يأتى بها منفردا. 

0) فى ص .187-1١8١‏ 

(8) الصدوق فى الفقيه 7: ٠١9‏ الكلينى فى الكافى ©: ١849‏ حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 

ع1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 18 

و مال إليه جماعة من متأخرى المتأخَرين» بل ظاهرهم الوجوب .0١١‏ 

و لكن الروايات عن إفادته قاصرة: أما غير المرفوعة فظاهر؛ لمكان الجملهُ الخبريّة؛ مع ضعف الدعائمئ. و أمَا هى فلأنها و إن تضمّنت 
الأمرء و لكن الخروج ليس بواجب إجماعاء فيتردّد بين التجوّز فى المادة أو الهيئة: و لا ترجيح. 

و لكن الظاهر اختصاص ذلك بعيد الفطر؛ لاختصاص الروايات. و لا يلزم خرق إجماع؛ إذ ظاهر الشيخين الكلينيىٌ و الصدوق أيضا 
الاختصاص .)3١‏ 

و إلا إذا كان ممّن تجب عليه و لحق خطبة الإمام» فيستحبٌ له الجلوس حتّى يسمع الخطبة؛ ثمّ يقوم فيصلى و إن كان بعد الزوال؛ 
لإطلاق صحيحة زرارة: 

أدركت الإمام على الخطبة قال: «تجلس حتّى يفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلى» «”. 

و التخصيص بمن تجب عليه للفظ الإمام؛ و الحكم بالاستحباب لمقام الجملة الخبريّة. 

خلافا فى الأوّل فى صوره وجوب الصلاه لمحتمل المحكيّ فى الروضة عن بعضهم. فحكم بالقضاء «". و قائله كمستنده غير معلوم؛ 
نا أن يستند إلى عمومات القضاء. و يجاب بما مرّ. 

و للمحكىّ عن علىٌ بن بابويه» و الإسكافى و المقنعة و الوسيله» فحكموا بوجوب القضاء إذا لحق الخطبتين «2)؛ للصحيح المتقدّم. و 
هو على الوجوب غير دال؛ كما أن كلام هؤلاء فى القضاء غير صريح. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/91‏ من لاللاه0 


.198 :١ و الرياض‎ #1 :٠١ انظر: الذخيرة: 0 و الحدائق‎ )١( 

(؟) الكلينى فى الكافى ©: 189١»؛‏ الصدوق فى الفقيه ؟: .1١9‏ 

() التهذيب ": 201-18 الوسائل 7: 570 أبواب صلاة العيد ب 8ح .١‏ 

301:١ الروضة‎ )©( 

(0) حكاه عن على بن بابويه فى الحدائق 7١ :٠١‏ و عن الإسكافى فى المختلف: 21١5‏ المقنعة: 
٠‏ الوسيلة: .١١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١80‏ 

و فى الثانى للمحكىّ عن الحلىّ ."١١‏ و لا مستند له مع أن فتواه ليست صريحة فى ذلكك. 

و فى الثالث للأكثر, فلم يثبتوا الصلاه فى الغد؛ للأصل» و مخالفة الصحيح و الروايات الثلاث لنقل الإجماع على انتفاء القضاء مطلقاء و 
الشهرة المسحفقة. 

و يردٌ: بعدم صلاحيةُ الإجماع المنقول لمعارضة الخبر سما الصحيح منه. و عدم ثبوت تحقّق الشهرة القديمة الموجبة لدخول الخبر فى 
حيز الشذوذ. 

و فى الرابع للمشهورء فلم يثبتوا الصلاة إذا كان فراغ الإمام عن الخطبة بعد الزوال. 

لاحتمال كون المراد من الصحيح إن لم تزل الشمس. 

وعدم صراحته فى القضاء. 

و عموم نافيات القضاء هنا. 

ويرك الأول 

أن الاحتمال لا يدفع الإطلاق بل العموم المستفاد من تركك الاستفصال. 

و الثانى: 

بِأنْ مرادنا من القضاء ما يفعل بعد الوقت استدراكا له» سواء ينوى القضاء أم لا. 

والثالث: 


بأنْها تنفى وجوبه دون استحبابه. 


(0 السراش ا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 188 

البحث الرابع فى كيفيّتها 

اشارة 

و هى: ركعتان مطلقاء جماعة صليت أو فرادى» يكثر تكبيرة الإحرام لهما ثم يقرأ الحمد و سورة وجوباء ثم يكتبر خمسا بعد القراءة 
استحبابا على الأقوى» و يقنت عقيب كل منها كذلككء ثم يكبر و يركع و يسجدء و يقوم للثانية فيقرأ الحمد و السورة وجوباء ثم يكبر 
أربعا استحباباء و يقنت عقيب كل منها كذلككء ثم يكبر خامسة للركوع. و يتم الصلاة. 

أمَا كونها ركعتين مطلقا فعلى الأشهر الأقوى؛ لمرسلة ابن المغيرة السابقةُ »)١١‏ و صحيحةٌ ابن سنان: «صلاهُ العيدين ركعتان بلا أذان و 


إقامة و لبس قبلهما و لا بعدهما شغ 0783 وسائر ما يأتى من الأخبان. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١790‏ من (انلاه0م 


خلافا للإسكافى و على بن بابويه «7» و التهذيب 50» فيما إذا لحق خطبتى الإمام, فقالوا: ما أربع ركعات بعد استماع الخطبة أما 
بتسليمتين كالأوّلء أو تسليمة كالثانى» أو مخيرا بينها و بين الركعتين كالثالث. لروايةٌ أبى البخترئ المتقدّمةٌ بردّها :ه. 

و أمّا التيهُ و تكبيرة الإحرام و القراءة وجوباء فبالإجماع بل الضرورة. 

و أمَا زيادة التكبير» فبالأوّل و الأخبار. 


(0 فى ص 1258. 
(0) التهذيب ": 178- 71/١‏ الاستبصار :١‏ 1177-58 الوسائل : 579 أبواب صلاة العيد ب /اح /. 
(؟) حكاه عنهما فى المختلف: .1١5‏ 


(©) التهذيب ": ع*1. 

(0) راجع ص 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 1/1 

و أمَا كون الزائد خمسا فى الاولى و أربعا فى الثانية» فعلى المشهور المنصورء بل عليه الإجماع عن الانتصار و الاستبصار و الناصريّات 
و الخلاف و السرائر و المختلف ١١"؛‏ للمعتبرة المستفيضة كمرسلة ابن المغيرة السابقة» و صحيحة الشتحام: عن التكبير فى العيدين» قال: 
اسبع و خمس») زففة 

و جميل: عن التكبير فى العيدين» قال: «سبع و خمس» و قال: «صلاءً العيدين فريضة)» و سألته: ما يقرأ فيهما؟ قال: «و الشمس و ضحاهاء 
وهل أتاكك حديث الغاشية» و أشباههما» «". 

و معاوية: عن صلاة العيدين» فقال: ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شىء» و ليس فيهما أذان و لا إقامه يكثر فيهما اثنتى عشرة تكبيرة 
يبدأ بتكبير و يفتتح الصلاة ثم يقرأ فاتحة الكتابء ثم يقرأ و الشمس و ضحاهاهء ثمٌ يكبر خمس تكبيرات» ثم يكتبر فيركع فيكون 
يركع بالسابعة» ثمّ يسجد سجدتينء ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و هل أتاكك حديث الغاشية» ثم يكبر أربع تكبيرات و يسجد سجدتين 
و يتشهّد و يسلّم) قال: «و كذلكك صنع رسول الله صلَى اللّهِ عليه و آله و الخطبة بعد الصلاة) «16. 

و الكنانئ: عن التكبير فى العيدين» قال: «اثنتى عشرةٌ تكبيرة» سبع فى الاولى و خمس فى الأخيرة» «2. 


:١ الناصريات (الجوامع الفقهية): *50, الخلاف‎ )©58 :١ الانتصار: 008 الاستبصار‎ )١( 

.١١17:١ المختلف‎ 212 :١ السرائر‎ 68 

(؟) التهذيب *: -١١1/‏ 784 الاستبصار 177٠١ 887 :١‏ الوسائل /: /5737 أبواب صلاة العيد ب ٠١‏ ح ؟1١.‏ 

() التهذيب *: /1717- 71/١٠‏ الوسائل 7: 578 أبواب صلاة العيد ب ١٠ح‏ 6. 

(©) الكافى *: 58٠‏ الصلاء ب 98 ح "2 التهذيب ": 178- 231/8 الاستبصار :١‏ 

معع- 0117 الوسائل 7: 57 أبواب صلاة العيد ب ٠١‏ ح ”؟. 

(0) الفقيه :١‏ 3*- 1588 التهذيب ": 38٠-١1١‏ الاستبصار :١‏ /ا5#- 17778) الوسائل /: 578 أبواب صلاة العيد ب ١٠ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١84‏ 

ورواية على بن أبى حمزة: فى صلاةءً العيدين, قال: «يكبر ثم يقرأء ثم يكبر خمسا و يقنت بين كل تكبيرتين, ثم يكبر السابعة و يركع 
بهاء ثم يسجد ثم يقوم فى الثانية فيقرأء م يكتبر أربعا يقنت بين كل تكبيرتين» ثم يكبر و يركع بها؛ .01١‏ 

و سليمان بن خالد: فى صلاةً العيدين: «كر ست تكبيرات و اركع بالسابعة» ثم قم فى الثانية فاقرأء ثمّ كبر أربعا و اركع بالخامسة» و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 17/90 من تانلاه0 


الخطبةٌ بعد الصلاة) .)5١‏ 

و أبى بصير: «التكبير فى الفطر و الأضحى اثنتا عشرة تكبيرة» يككبر فى الأولى واحدةء ثم يقرأء ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات» و 
السابعة يركع بهاء ثم يقوم فى الثانية فيقرأء ثم يكبر أربعا و الخامسة يركع بها؛ 0. 

و يعقوب بن يقطين بل صحيحته: التكبير فى العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ و كم عدد التكبير فى الاولى و فى الثانية و الدعاء بينهما؟ 
وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: «تكبير العيدين للصلاه قبل الخطبة» يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة» ثم يقرأ و يكبر خمسا و يدعو بينهاء 
ثمّ يكبر اخرى يركع بهاء فذلكك سبع تكبيرات بالتى افتتح بهاء ثمّ يكبر فى الثانية خمساء يقوم فيقراً ثم يكبر أربعا و يدعو بينهنٌ» ثمّ 
يكبر التكبيرة الخامسة) «©". 

و إسماعيل الجعفيئّ: فى صلاة العيدين» قال: «يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة» ثم يقرأ أم الكتاب و سورة» ثم يكبر خمسا يقنت بينهنٌ» 
ثمّ يكبر واحدة 


:١ الاستبصار‎ 21174 -11١ :" الصلاهُ ب 97 ح ف التهذيب‎ 52٠ :* الكافى‎ )١( 

مع6- ع1178 الوسائل 7: ©**© أبواب صلاةٌ العيد ب ٠١‏ ح "4 بتفاوت يسير. 

() التهذيب *: 381-10 الاستبصار :١‏ 854- 178 الوسائل 7: 578 أبواب صلاةً العيد ب ٠١‏ ح 4. 

(©) التهذيب *: -١1‏ 382 الاستبصار :١‏ 9 176 الوسائل : 578 أبواب صلاةً العيد ب ٠١‏ ح 7. 

(©) التهذيب *: -١7‏ 03817 الاستبصار :١‏ 0178/89 الوسائل : 578 أبواب صلاهً العيد ب ٠١‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*» ص: 188 

و يركع بهاء ثم يقوم فيقرأ أم القرآن و سورة يقرأ فى الأولى سببح اسم ربكك الأعلى, و فى الثانية و الشمس و ضحاهاهء ثم يكبر أربعا 
و يقنت بينهنٌ» ثم يركع بالخامسة) .)١١‏ 

و محتّرد: عن التكبير فى الفطر و الأضحى. فقال: «ابدأ فكبر تكبيرة» ثم تقرأء ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات» ثم تركع بالسابعة 
ثم تقوم فتقرأء ثم تككبر أربع تكبيرات» ثمّ تركع بالخامسة) 7١‏ إلى غير ذلكك. 

ولا تنافيه صحيحة محم د: «الصلاةٌ قبل الخطبتين و التكبير بعد القراءة سبع فى الاولى و خمس فى الثانية) «» حيث يستفاد منها أن 
التكبير فى الأولى ثمانية التكبيرة للإحرام و السبع بعد القراءة. 

لنْهِ إِنّما هو إذا جعل «سبع» خبرا للتكبير و ليس كذلكك. بل خبره قوله: 

«بعد القراءة) و ما بعده جملهُ مستأنفة تشمل تكبيرة الإحرام أيضا. 

خلافا للمحكىّ عن الصدوقين و العمانيٌ ١‏ فجعلوا التكبير الزائد سبع تكبيرات. 

وعن محتمل السيّد و المفيد «» بل الديلميّ و الحلبيّ و القاضى و ابن زهرة «2)» فجعلوه ثمان تكبيرات خمسا للأولى و ثلاثا للثانية 


حيث قالوا: إِنّه إذا نهض للثانية 


: و فيه: إسماعيل الجبلى» الوسائل‎ 178-59 :١ الاستبصار‎ 388-١37 :* التهذيب‎ )١( 

ع أبواب صلاة العيد ب ١٠ح .٠١‏ 

(0) التهذيب ": 388-1١7‏ الاستبصار :١‏ 59 1774, الوسائل 7: 572 أبواب صلاه العيد ب ٠١‏ ح .١١‏ 

(©) التهذيب ": /741- 9هى الوسائل /: 58١‏ أبواب صلاه العيد ب ١١‏ ح ؟؛ بتفاوت يسير. 

(9) نشو ذلكك إلى ابن بابويه و العماق فى المعيى 7:11 وافى المختلك: 319 أن العماتى قافل بالمشهوروو بي إلى ان بابويه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١1/91/‏ من انلام 


ثمان تكبيرات» و لكن المستفاد من عبارات الفقيه :١‏ ”2 و المقنع: 2*, والهداية: "2 الطريق المشهور أيضاء فراجع. 

(5) السيد فى الناصريات (الجوامع الفقهية): 270 و الانتصار: 08 المفيد فى المقنعة: 1980. 

(©) الديلمى فى المراسم: 8 الحلبى فى الكافى فى الفقه: *18» القاضى فى المهذّب :١‏ 117 ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهية): 
0 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١61١‏ 

كبر و قرأ ثم كبر أربعا يركع بالأخيرة منهاء فإن جعلت الأولى تكبيرة القيام يكون الزائد فى الثانية ثلاثاء و إن جعلت تكبيرة صلاة 
العيد يكون موافقا للمشهور. 

ومشسدعباك كبا قل وكا حي ظاهر»لاآن سهد العاتى: إلى قوت الخنين للقاية بالأحبار: و لاستحباب التكبير للقيام و الركوع لم 
ببق إِنَا ثلاثا. 

والى مونّقةُ سماعة و فيها: «ثمّ يقوم فى الثانية فيق رأء فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا و يركع بها .05١‏ 

و رواية على بن أبى حمزة المتقدّمة ”0 على ما فى بعض نسخ التهذيبء فإنْ فيه فى الثانية «ثمّ يركع بها» بإسقاط قوله «يكبر). 

و يرد الأوّل: بعدم ثبوت التكبير للقيام و بدلالة الأخبار على كون الخمس بعد القراءة. 

و الثانيتان باحتمال إرادة الأربع الزائدة الواجبة» و لم يذكر الخامسة لعدم وجوبهاء فلا ينافى ثبوت استحبابها بدليل آخر. 

و أمَا كون التكبيرات الزائدة فى الركعتين بعد القراءة فعلى الحقّ الموافق للأكثر. بل عن الانتصار و الخلاف: الإجماع عليه ٠)؛‏ لأكثر 
ما مر من الأخبار. 

خلافا للمحكيّ عن الإسكافى و هدايهُ الصدوقء فجعلاه فى الأولى قبل القراءة «0)؛ لروايات كثيرة كصحاح ابن سنان «2)؛ و إسماعيل 
بن سعد 001 و هشام 


١90 :١ الرياض‎ )١( 

(0) التهذيب *: 787-١١‏ الاستبصار -68٠ :١‏ 1187 الوسائل : 578 أبواب صلاة العيد ب ٠١‏ ح 19. 

(9) فى ص ١88‏ 

(©) الانتصار: 8ه الخلاف :١‏ 208. 

(0) حكاه عن الإسكافى فى المختلف 1١١ :١‏ الهداية: 27. 

(©) التهذيب *: -١١‏ 78 الاستبصار 21278٠ -68٠ :١‏ الوسائل : 578 أبواب صلاة العيد ب ٠١‏ ح 18. 

(0) التهذيب *: -١١‏ 388 الاستبصار -58٠ :١‏ 10781 الوسائل : 58 أبواب صلاة العيد ب ١٠ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2» ص: ١9١‏ 

ابن الحكم 0١١‏ و الكنانئ 279 و مونّقَةُ سماعة 9". 

و يجاب عنها بمرجوحيتها عن الأخبار المتقدّمة؛ لموافقتها لمذهب العامّة. لأنهم بين قائل بالتقديم فى الركعتين» و نقله فى المنتهى عن 
الشافعي, و أبى هريرة» و الفقهاء السبعة» و عمر بن عبد العزيز» و الزهرئّ» و مالكك. و الليث,» و أحمد فى إحدى الروايتين» و قائل 
بالتقديم فى الأولى خاصّة» و نقله عن ابن مسعود, و حذيفة» و أبى موسى, و الحسنء و ابن سيرين» و الثورئّ؛ و أصحاب الرأى» أى 
أبى حنيفةٌ و أتباعه 69 

مضافا إلى أن فى الثلاثة الأولى جعل السبع قبل القراءة و هو ممما لم يقل به أحد؛ لأنّ تكبيرة الركوع بعدها قطعاء فإِمَا تحمل هذه السبع 
على السبع الافتتاحية» و أهمل فيها ذكر تكبيرات العيد تقيَُ أو المعنى: بعض السبع قبل القراءة» و حينئذ فيمكن أن تكون هى تكبيرة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً ١19/8‏ من تاإللاه0م 
الافتتاح. 

و للمنقول عن على بن بابويه» فجعلها قبلها فى الركعتين 8). و لم أعثر على مستنده. 

وعن السيّد و المفيد و الصدوق و الديلميّ و الحلبيّ و القاضى و ابن زهرة. ففرّقوها فى الثانيةُ» فجعلوا واحدةٌ منها قبل القراءة و الباقية 
بعدها (2). 


و هذا إِنْما هو على جعلهم الأربعة التى غير تكبيرة الركوع من خصائص هذه 


.١18 ح‎ ٠١ الوسائل 7: 58 أبواب صلاة العيد ب‎ 1188 -68٠ :١ التهذيب ": 18 /الى الاستبصار‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ 5 21688 التهذيب ": 28٠١-١١‏ الاستبصار :١‏ /ا55- 211/78 الوسائل : 578 أبواب صلاة العيد ب ١٠ح‏ 8. 

(9) تقدّمت فى الصفحة السابقة. 

(©) انظر: المنتهى :١‏ ا" 

(0) حكاه عنه فى مفتاح الكرامة *: .١77‏ 

(8) السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): © المفيد فى المقنعة: 2.190 الصدوق فى الفقيه :١‏ *57, الديلمى 
فى المراسم: 0/8 الحلبى فى الكافى فى الفقه: 218 القاضى فى شرح جمل العلم و العمل: 1١‏ ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهية): 
0 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١97‏ 

الصلاة؛ و حينئذ فيردٌ قولهم بعدم الدليل و المخالفة لما مرّ. 

و أمَا لو جعلت الاولى للقيام» و الثلاثة لصلاة العيد فليست لهم مخالفة مع المشهور فى ذلك المقام, و إِنْما يكون خلافهم فى المقام 
السابق خاصّة؛ و قد مد جوابه. 

و أمرا كون التكبيرات الزائدة على سبيل الاستحباب دون الوجوب. فوفاقا للمحكىّ عن المفيد و التهذيب و الخلاف و فى المعتبر و 
الشرائع و النافع و المنتهى و التحرير و الذكرى »2١‏ و طائفة من متأخرى المتأخرين .١‏ 

للأصل السالم عن معارضة الدال على الوجوب؛ لورود أكثر الأخبار بالجملة الخبريّةُ الغير الدالّهُ عليه سوى مرسلة ابن المغيرة و رواية 
سليمان بن خالد المتقدّمتين 079. 

و الواردة فيهما و إن كانت بلفظ الأمر إِلَا أَنْهما تعارضان صحيحة زرارة: 

عن الصلاة فى العيدين فقال: «الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبيرة الصلاه قائما كما يصنع فى الفريضة. ثم يزيد فى الركعة الأولى 
ثلاث تكبيرات و فى الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة و الركوع و السجود, إن شاء ثلاثا و خمساء و إن شاء خمسا و سبعاء بعد أن 
يلحق ذلكك إلى وتر) «5). 


ن١ و لم نجده فيهاء التهذيب ": ©17, حكاه عن الخلاف فى الذخيرة:‎ 2557 :٠١ حكاه عن المفيد فى المقنعة فى الحدائق‎ )١( 
.76١ الذكرى:‎ 5# :١ التحرير‎ 8١ ١ النافع: 38 المنتهى‎ ٠١١ :١ المعتبر 7: 207 الشرائع‎ 

(1) لم نجد فيهم من صرّح بالاستحباب و قال فى المداركك ©: ٠١‏ إِنْ الوجوب أصحء و فى البحار //: 

:٠١ و الحدائق‎ 787 :١ و كشف اللثام‎ ,7١ الاحتياط فى الإتيان بهماء و فى الكفاية:‎ ١ 

06# الأقريه الرنكر من 


إفرة فى ص ع2 لى رلا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١1/99‏ من تاإنلاه0 


(©) التهذيب *: 541-1١‏ الاستبصار :١‏ ا 01037 الوسائل /: 58 أبواب صلاه العيد ب ٠١‏ ح .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 1917 

المؤيّدة برواية الغنوىّ: عن التكبير فى الفطر و الأضحىء قال: «خمس و أربع» فلا يضرّكك إذا انصرفت على وتر) .01١‏ 

و الرضوىٌ: «روى أن أمير المؤمنين عليه السلام صلَى بالناس صلاة العيد فكثر فى الركعة الأولى ثلاث تكبيرات» و فى الثانية خمس 
تكبيرات» و قرأ فيهما سبح اسم ربّكك الأعلى و هل أتاكك حديث الغاشية) .07١‏ 

إن التعليق فى الأولى على المشيُّ» و نفى الضرر إذا انصرف على الوتر مطلقا فى الثانية» و فعل على عليه السلام فى الثالثة» قرائن على 
عدم إرادة الحقيقةُ من الأمر فى الخبرين» و لولاها لكان التعارض موجبا للرجوع إلى الأصل. 

و ترجيح الدالٌ على الوجوب لكون الروايات الأخيرة موافقة لمذهب كثير من العامّة- على ما فى الاستبصار «*1- غير جيد؛ إذ لا يعلم 
هذا الكثير هل كانوا فى زمان صدور الرواية أو بعده» و هل كان المخالفون لهم أكثر أم لا. 

مضافا إلى عدم إمكان حمل الأمر فى المرسلهُ على حقيقته؛ لقوله: «و غير جماعة» مع عدم وجوب الصلاه فرادى إجماعا فلا يكون 
تكبيرها واجباء و الوجوب الشرطى مجاز كالندب. و أيضا: أمر بالسبع و الخمسء و فيهما تكبير الركوع الغير الواجب قطعا. 

خلافا للسيد و الإسكافى و الحلى و الحلبى و الاستبصار و القواعد و شرحه «05: بل الأكثر كما فى المختلف و الذكرى و النتكت و 
روض الجنان و شرح الألفية 


.١5 ح‎ ٠١ التهذيب ": 788- 6هلى الوسائل /: /ا57 أبواب صلاء ب‎ )١( 

.8 أبواب صلاةً العيد ب لاح‎ ١١8 :* مستدركك الوسائل‎ 017-1١7 فقه الرضا «ع):‎ )١( 

.6848 :١ الاستبصار‎ )*( 

(؟) السيد فى الانتصار: 8ه و جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى *): - هع و الناصريات (الجوامع الفقهية): 270 
حكاه عن الإسكافى فى المختلف: ”7 ١١.؛‏ الحلى فى السرائر :١‏ 8١”؛‏ الحلبى فى الكافى فى الفقه: -١87‏ 188 الاستبصار :١‏ /ا68, 
القواعد :١‏ 08 جامع المقاصد ؟: 680. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2» ص: ١9‏ 

و غيرها »0١١‏ بل ظاهر الاستبصار الإجماع عليه «07» فأوجبوها لما أشير إليه بجوابه. 

و أمَا القنوت فبالإجماع و الأخبارء و أمَا استحبابه فوفاقا لكل من قال باستحباب التكبيرات و بعض من قال بوجوبها؛ للأصل السالم عن 
معارضة غير الجمل الخبريّة الغير المفيدة للوجوب. مضافا إلى كونه لازم استحباب التكبيرات. 

خلافا للمحكيّ عن الأكثر و عن الانتصار الإجماع عليه «©)؟ لما ذكر بجوابه. 

واقك معدل لهاو لوجويه عقن عاغة أشنا باللأمى بو اميل الاشغالء و جوانهها ظاه. 

و أمَا كونه خمسة فى الاولى و أربعةٌ فى الثاني فلصحيحةٌ الكناني المفصٌ له «0)» و موثّقَهُ سماعةٌ «©» و روايتى جابر 01» و محمد بن 
عيسى بن أبى منصور 4080 المصرّحة بأنّ بين كل تكبيرتين فى صلاة العيد الدعاء» خرج ما بين تكبيرة الافتتاح و غيره بالإجماع» فيبقى 
الباقى. 

و أمَا ما تضمّن ذكر الدعاء بين كل تكبيرتين من الخمس و الأربع فلا ينافى ذلكك؛ إذ لا منافاة بين استحبابه بين كل اثنتين منها و بين 
استحباب غيره أيضاء مع أن إرادة بين كل تكبيرتين من الخمس و الأربع و تكبيرة الركوع أيضا ممكنة. 


.1١8 :# و انظر: جامع المقاصد ؟: 6520, و المداركك‎ ,”*٠0١ روض الجنان:‎ 755١ المختلف: ؟7١١» الذكرى:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طعلإأماعةطات. الالثالانا صفحة 1/6.٠١‏ من تإطامم 


.68/ :١ الاستبصار‎ )( 

(5) كما فى التنقيح :١‏ /799, و الروض: 30١‏ و المفاتيح :١‏ 159» و الرياض :١‏ 197. 

(0) الفقيه :١‏ 57 21588 التهذيب ": 79٠0-17‏ الاستبصار :١‏ ٠8ع-‏ 1087 الوسائل 7: 529 أبواب صلاة العيد ب 78ح ه. 
(©) التهذيب *: 787-١١‏ الاستبصار :١‏ ٠8ع-‏ 1087 الوسائل 7: 578 أبواب صلاة العيد ب ٠١‏ ح 15. 

(/) التهذيب *: 16-١٠‏ الوسائل 7: 528 أبواب صلاة العيد ب 78ح ". 

(8) التهذيب *: ١9‏ 238 الوسائل : 528 أبواب صلاة العيد ب 78ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١90‏ 


فروع: 
[الأول] 


أ: يستحبٌ التوجه بالتكبيرات المستحبة الافتتاحية فى الصلوات اليوميّ هنا أيضاء كما صرّح به فى الذكرى 40١1١‏ لعمومات استحبابها و 
إطلاقاتها كما تقدّمت فى موضعه. 

و قال بعض مشايخنا الأخباريين بعدم استحبابها؛ للأصلء حيث إِنّ المتبادر من الإطلاقات الفرائض اليوميّة. 

واتّفاق أخبار صلاه العيد على عدم ذكر هذه التكبيرات. 

والمروىٌ فى العلل و العيون: فلم جعل سبع فى الاولى و خمس فى الأخيرة و لم يسوّ بينهما؟ قيل: «لأنّْ السنّهُ فى صلاه الفريضة أن 
يستفتح بسبع تكبيرات فلذلكك بدئ هنا بسبع تكبيرات» و جعل فى الثانية خمس تكبيرات لأنّ التحريم من التكبير فى اليوم و الليلة 
خمس تكبيرات» 7١‏ قال: و قضِِهُ ذلكك عدم الإتيان بالسبع الافتتاحّة و إِلَا للزم الجمع بين العوض و المعوّض عنه «”. 

و يردٌ: بأنّ الأصل بالإطلاقات مدفوع, و التبادر الذى ادّعاه ممنوع. 

و عدم ذكرها فى هذه الأخبار لا يدل على عدم الاستحباب بعد ذكرها فى أخبار أخر, و لذا لا ينكر استحباب تكبيرات السجود و لا 
بعض مستحتبات أخر و لا وجوب ذكر الركوع و السجود و نحوهاء مع عدم ذكرها فى هذه الأخبار. 

و رواية العلل لا تدلّ على أن السبع عوض عن هذه السبع و إِلَّا لزم كونها ثمانا؛ لاستحباب تكبيرة الركوع فى كلّ صلاة. بل يمكن أن 
يكون المراد أنه لما كان افتتاح الصلوات بسبع كان المناسب أن تكون التكبيرة الأولى التى هى أيضا 


78# الذكرى:‎ )١( 

(؟) العلل: 2317١‏ العيون 7: 21١‏ الوسائل 7: 577 أبواب صلاة العيد ب ١٠ح .١‏ 
(©) الحدائق :٠١‏ 108. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2» ص: ١98‏ 


كالافتتاح سبعا حتَى يتوافق الافتتاحان. 
[و الثانى] 


ب: لا خلاف فى وجوب السورة فى الركعتين» و لا فى عدم تعتن سورة» ولا فى أفضلتَة السور الثلاث: الأعلى و الشمس و الغاشية. 
و إِنّما الخلاف فى الأفضل منها فى كل من الركعتين. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 186١1‏ من تإظلاه0 


فعن الخلاف و السّد و المفيد و الحلبىئ و القاضى و ابن زهرة و المداركك و غيرهم: 

أنه الشمس فى الاولى و الغاشيةٌ فى الثانية ١١)؛‏ لصحيحتى معاويةٌ و جميل المتقدمتين 29. إِنَا أن فى الثانية زاد «و أشباههما» فليست 
صريحة فى أفضليتهماء و مع ذلك لم تعن فيها وظيفة كل ركعة إِلَا بترتيب الذكر الضعيف دلالته. 

وعن المبسوط و النهاية و المقنع و الفقيه و النافع و القواعد و الإرشاد و جمع آخر: 

أنه الأعلى فى الاولى و الشمس فى الثانية «/؛ لرواية الجعفي السابقةُ «*» و صحيحة الكنانى و فيها: «و تقرأ الحمد و سبح اسم ربكك 
الأعلى: و تكبر السابعة» و تركع و تسجدء و تقوم؛ و تقرأ الحمد وو الشمس و ضحاها» «8) الحديث. 

و عن على بن بابويه: أنْه الغاشيةُ فى الاولى و الأعلى فى الثانية «7)» و عن العمانيئ: نحوه فى الاولى و الشمس فى الثانيةٌ «7)؛ للرضوى: 
«و اقرأ فى الركعةٌ الأولى 


)١(‏ الخلاف :١‏ 287 السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): #*, المفيد فى المقنعة: *19- 198» الحلبى فى 
الكافى فى الفقه: *18: القاضى فى المهذّب ١‏ 177 ابن زهرةٌ فى الغنيه (الجوامع الفقهية): 88١‏ المداركك 5: .٠١8‏ و انظر كشف 
اللثام :١‏ 704. 

(0) فى ص 187. 

(5) المبسوط 2017١ :١‏ النهاية: 2178 الهداية: 7ه الفقيه :١‏ 27 النافع: 20 القواعد :١‏ 

8" الإرشاد 12٠ -789 :١‏ و انظر السرائر :١‏ 2318 و المراسم: 0178 و الجوامع للشرائع: 

07 

(ع) فى ص 188. 

(0) الفقيه :١‏ 77 1588 التهذيب #: 2590-1١37‏ الوسائل 7: 588 أبواب صلاة العيد ب ١8‏ ح . 

(©) حكاه عنه فى المختلف: .١1١7‏ 

(/) حكاه عنه فى المختلف: .1١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: 1917 

هل أتاكك حديث الغاشية» و فى الثانية و الشمس أو سبح اسم» .)١١‏ 

ولا يخفى أنه لا يوافق تعيّهما فى الثانية» نعم المروىٌ عن أمير المؤمنين عليه السلام فى الرضوى السابق يعين الأعلى فيها ."7١‏ 


أقول: 

الظاهر التخيبر بين مفاد هذه الأخبار و إن كان القولان الأوّلان أولاها؛ لأشهريتهما و أُْصِحيِةٌ أخبارهما. و كان الأولى منهما ثانيهما؛ 
لأكثريّة أخباره؛ فتأمل. 

[و الثالث] 


ج: لا يتعتن فى القنوت لفظ مخصوص وجوبا؛ للأصل و عدم صراحة ما تضمنّه فى الوجوب, و صحيحة مح د: عن الكلام الذى 
يتكلم به فيما بين التكبيرتين فى العيدين» فقال: «ما شئت من الكلام الحسن» 0”. 

و يعضده اختلاف الروايات فى القنوت المرسوم بينهم. 

و ربّما ظهر من عبارة الحلبى وجوب «اللهم أهل الكبرياء و العظمة) إلى آخره «5. و هو شاذ. 


ويستحبٌ القنوت بالمأثورات و يتخير بينها «©). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 186.١١‏ من لانلاه0م 
[و الرابع] 


د: يستحبٌ رفع اليدين مع كل تكبيرة» كما صرّح به جملة من الأصحاب؛ لرواية يونس: عن تكبير العيدين أ يرفع يده مع كل تكبيرة 
أم يجزيه أن يرفع فى أوّل تكبيرة؟ فقال: «يرفع يده مع كل تكبيرة) «2. 


.8 أبواب صلاة العيد ب لاح‎ ١78 :# مستدركك الوسائل‎ 17١ فقه الرضا «ع):‎ )١( 

إف4 راجع ص "19 و فيه: «و قرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاكك حديث الغاشية». و مقتضى الترتيب فى الذكر تعن الغاشية 
فى الثانية. 

(©) التهذيب : 788- #تلى الوسائل 7: 581 أبواب صلاة العيد ب 78ح .١‏ 

(ع) الكافى فى الفقه: .١1‏ 

(5) القنوت المشهور مذكور فى مصباح المتهتجد: 04 و ذكره ابن طاوس أيضا فى الإقبال: 188. 

(©) التهذيب : 788- غ*لى الوسائل 7: 5 أبواب صلاة العيد ب ٠"اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١98‏ 

[و الخامس] 

ه: يستحبٌ رفع اليدين عند كلّ قنوت تلقاء وجهه؛ لبعض ما مر فى بحث القنوت. 

[و السادس] 

و: يستحبٌ الجهر بالقراءة فيها للإمام و المنفرد؛ لصحيحة ابن سئان وو فيها: «و يجهر بالقراءة كما يجهر فى الجمعة» .)١9‏ 

[و السابع] 

ز: تستحبٌ الخطبة لها فى الجماعة بالإجماع؛ كما صرّح به فى المعتبر .)7١‏ و هو الحيَجُِ فيه مضافا إلى الأخبار المصرّحة بثبوت الخطبة 
لها مطلقا القاصرةٌ عن إفادهٌ الوجوب. 

منها: المروىٌ فى العلل و العيون: و إِنْما جعلت الخطبة يوم الجمعة فى أوّل الصلاء و جعلت فى العيدين بعد الصلاة لأنّ الجمعة أمر 
ذائم- إلى أن قال 

و العيد إِنّما هو فى السنهُ مرتين و الناس إليه أرغبء و إن تفرّق بعض الناس بقى عامّتهم 70. 

و فيه إشعار باختصاصها بصلاءٌ الجماعة» فلا تستحبٌ للمنفرد» و الظاهر أنه إجماعيّ. 

و الخطبة فيهما كما فى صلاة الجمعة حتّى فى التعدّد. إِلَا أنهما هنا بعد الصلاة بالإجماع المحمّق و المحكيّ فى طائفة من كلماتهم 
«©". و النصوص به و بأنْ تقديمهما على الصلاهُ من بدع عثمان مستفيضة «2. 


و يستحبٌ للحاضرين استماعهما؛ للنصٌ (78. 


[و الثامن] 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طاءم ا من لإشلاهم 


ح: لو نسى التكبيرات أو القنوت- كلا أو بعضا- حتّى يدخل فى الركوع مضى فى صلاته. 


.١ الوسائل 7: 57/8 أبواب صلاة العيد ب "اح‎ ,387 -1١ :* التهذيب‎ )١( 

(1) المعتبر ؟: 9م 

(©) العلل: 788 العيون 7: 2٠١١‏ الوسائل /: “557 أبواب صلاة العيد ب ١١ح‏ ؟1١.‏ 

(ع) كما فى الخلاف :١‏ 87, و التذكرة :١‏ 109. 

(0) الوسائل /: 8٠‏ أبواب صلاةٌ العيد ب .١١‏ 

(©) الدعائم :١‏ 2188 مستدركك الوسائل #: ١1١‏ أبواب صلاة العيد ب 10ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8» ص: ١919‏ 

أمَا على المختار من استحبابها فظاهر. 

و أمّا على القول بالوجوب فلأنه لا يمكن تداركه فى الصلاة؛ إذ بالرجوع إلى موضعه يزيد الركن و هو مبطلء و فعله بعد الركوع 
موقوف على الدليل؛ و إعادة الصلاة منفيَهُ بعموم صحيحة زرارة: «لا تعاد الصلاة إِلّا من خمسة: الطهورء و الوقتء و القبل» و الركوع, 
والسجود) .)١١‏ 

وهل يقضى المنسى بعد الصلاة على الوجوب؟. 

قيل: نعم 7)؛ لصحيحة ابن سنان: «إذا نسيت شيئا من الصلاه ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمّ ذكرت فاصنع الذى فاتكك سهوا» 7. 

و قيل: لا «» و هو الحقّ؛ للأصل» و ضعف دلالة الصحيحة: للزوم تخصيصها إمَا بالتذكر فى الصلاء قبل فوات المحلٌء أو بغير الركوع 
و السجودين و تكبيرات الصلوات اليومية لأنّها بين مستحبّة و بين مبطل تركها للصلاة. و الأول أولى بل متعتين؛ لكون الثانى تخصيصا 
للأكثر. 

ولو زاد التكبير فلا يضر على المختار. و على الآخر يبطل مع العمد؛ لأصالة بطلان الصلاة بالزيادة فيها كما مرّ. دون السهو؛ للإجماع 
على عدم إبطال زيادة غير الركن سهوا. 


[و التاسع] 

ط: لو شكك فى عدد التكبير بنى على الأقلّ؛ للأصل. و لو ذكر الإتيان به بعد فعله لم يضرٌ على القولين. 

[و العاشر] 

ى: لا يتحمل الإمام غير القراءة؛ لأصالة عدم السقوط. فيأتى المأموم 

.2 أبواب صلاه العيد ب 79ح‎ 9١ :* الوسائل‎ 44١ 8؟7-‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(0) نسبه فى المعتبر ؟: ”١8‏ و فى المداركك 6: ٠‏ إلى الشيخ, و لكن لم نجده فيها بأيدينا من كتب الشيخء و قال فى مفتاح الكرامة 
:١0 :*‏ واليس لذلكك فى الخلاف عين ولا أثر. 


(*) الفقيه 2٠٠١17 -178 :١‏ التهذيب 1: 1580-8٠‏ الوسائل 2: 7١8‏ أبواب الركوع ب ١17‏ ح ". 


(ع) كما فى المعتبر ؟: 18". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج29 ص: ٠٠١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عا٠.8م ١‏ من لانلاهم 
بالتكبيرات و القنوتات. 
[و الحادى عشر] 


يا: لو أدركك المأموم بعض التكبيرات مع الإمام دخل معه. فإذا ركع الإمام أتى بالتكبير و القنوت مخففاء و لحق به فى الركوعء و إن 
لم يمكن ذلكك ترك من التكبير و القنوت ما يمنعه من اللحوقء على المختار و على القول بالوجوب فيحتمل تركه مطلقا أو مع 
قضائه بعد التسليم؛ و تركك المتابعة و نيهُ الانفراد» و تركك القنوت خاصّةء و بطلان الصلاة. و اللّهِ أعلم. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج2ء ص: 7١١‏ 


البحث الخامس فى سائر ما يتعلق بهذا الباب 

اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: يستحبّ فى صلاهٌ العيدين زيادةٌ على ما مرّ أمور: 
منها: أن يصلى فى مكان بارز 


- أى غير مسقّف- بالإجماع؛ له و لصحيحة أبى بصير: ١لا‏ ينبغى أن تصلى صلاة العيد فى مسجد مسقّف ولا فى بيتء إِنّما تصللى فى 
الصحراء أو فى مكان بارز) .)١١‏ 

و أن يكون مكانا يرى فيه آفاق السماء؛ للمستفيضة من الأخبار .)5١‏ 

و الأفضل الإصحار بها أى الخروج إلى الصحراءء بالإجماع كما نقله جماعة «؛ و هو الدليل عليه» مضافا إلى المعتبرة» كمرفوعة 
محمّد: «السنّهُ على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم فى العيدين» إلا أهل مكة فإِنّهم يصلُون فى المسجد الحرام) «6,. 

و صحيحة معاوية: «و ينبغى للإمام أن يلبس يوم العيدين برداء و يعتم» شاتيا كان أو قائظاء و يخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق 
الفسماءونو لذ بسك على مهيبن له يشخد صاية «ه). 


)١(‏ الفقيه 1/١ -75 :١‏ الوسائل /: 568 أبواب صلا العيد ب ١7‏ ح ؟. 

(؟) الوسائل /: 589 أبواب صلاةٌ العيد ب .١7‏ 

6 انظرة المسيى لاع بو الذهيرة: الاو الرياض 148-11 

(©) الكافى *: 82١‏ الصلاه ب 948 ح 2٠١‏ التهذيب : 017-18 الوسائل /: 58١‏ أبواب صلاة العيد ب ١77‏ ح 8. 

(0) الكافى *: 8*٠‏ الصلاه ب 98 ح *؛ التهذيب : 118-179 الوسائل /: 5٠‏ أبواب صلاة العيد ب ١١‏ ح ١‏ وب 7١ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج29 ص: 7١7‏ 

و مرسلة الفقيه: عن قول الله عرّ وجل قََدْ فلح مَنْ تَرَكَى قال: «من أخرج الفطرة» فقيل له وَ ذَّكرَ اسم رَبّهِ ص لَى قال: «خرج إلى 
الجبانة فصلى» )١١‏ و الجتانةُ و الجبان: الصحراء. 

و عن النهاية: لا تجوز إِنَا فى الصحراء 9؟0. قبل: و لعل مراده تأكد الاستحباب 8*0. 

و مقتضى المرفوعة و رواية أخرى 50» استثناء مكة- كما صرّح به أكثر الأصحاب أيضا :08- فإنّ أهلها يصلُون فى المسجد الحرام. و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 18.١0‏ من تإنلاهم 


لتكن فيه أيضا تحت السماء؛ للعمومات السابقة. 

و ألحق بها الإسكافيّ المدينة؛ للحرمة «8). و عن الحلى حكايته عن طائفة أيضا 037. 

ويردّه العمومات و خصوص رواية المرادئ ./١‏ 

و يستئنى أيضا حال الضرورة المانعة عن الخروجء و وجهه ظاهر. بل الموجبة لمشقّء كمطر أو وحل أو برد أو حرٌ أو خوف؛ لعمومات 
نفى العسر و الحرجء و عدم إواكة| الدنيعافة لسر من السادمو كن يفضن الأخياد اشادية نهنا 


و منها: يستحبّ أن يكون الخروج بعد طلوع الشمس 


» بالإجماع كما عن 


.6 ح‎ ١7 أبواب صلاة العيد ب‎ 58٠ :/ الوسائل‎ ,151/8 91“ :١ الفقيه‎ )١( 

(9) النهاية: 139. 

.190 :١ الرياض‎ )"( 

(©) الفقيه ,151٠ 93١ :١‏ الوسائل /: 589 أبواب صلاة العيد ب ١7‏ ح ". 

(0) انظر المعتبر 7: 2١8‏ و الذخيرة: 377 و الرياض :١‏ 198. 

(©) حكاه عنه فى المختلف: .١1١8‏ 

"18 :١ السرائر‎ )0( 

(8) الكافى *: 82٠‏ الصلاهُ ب 97 ح #, الوسائل 7: 58١‏ أبواب صلاةً العيد ب ١7‏ ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج29 ص: 7١‏ 

الخلاف ١1؛‏ لأمنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله كان يخرج بعده كما فى بعض الأخبار 7١‏ و مولانا الرضا عليه السلام خرج بعده 
0 

و لصحيحة زرارة: «أذانهما طلوع الشمسء فإذا طلعت خرجوا» «. 

و مونّقَهُ سماعة: عن الغدوّ إلى الصلاهً فى الفطر و الأضحىء فقال: «بعد طلوع الشمس» .8١‏ 

و المروى فى الإقبال: «لا تخرج من بيتكك إلا بعد طلوع الشمس» .2١‏ 

وعن المفيد أن وقته قبل الطلوع 07» و لا مستند له واضحاء و ما مر يردّه» و نسب إلى ظاهر جوامع الجامع للطبرسى أيضا »8١‏ و لا 
ظهور له فيه. 


و منها: أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصحّ السجود عليه 


» إظهارا لمزيد التذلّل فيها؛ و عليه تدل جملهُ من الصحاح و غيرها :4). 
بل بستحت أن يصلى على الأرض بحيث لا بكرن تحنه بساط و لأيارية و لأا حصي لصحيحة معاوية و فيهاة ول تصليي يومقل على 
بساط و لا باريةٌ» 23١١‏ واخرى و فيها- فى صلاةٌ العيد-: «و لا يصلى على حصير و لا يسجد عليه) .)١١١‏ 


)١(‏ الخلاف :١‏ 0/ت. 
(؟) الوسائل 7: 687 أبواب صلاةٌ العيد ب 18. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 18٠‏ من تاإللاه0 


(5) كما فى الوسائل 7: 587 أبواب صلاة العيد ب 19ح .١‏ 

(©) الكافى : 508 الصلاة ب 97 ح ٠١‏ التهذيب ": 178- 0702 الوسائل 7: 579 أبواب صلاةً العيد ب لاح ه. 

(0 التهذيب *: /741- 9هى الوسائل ": ”/ا أبواب صلاه العيد ب 79ح 7؟. 

(2) الإقبال: 58١‏ الوسائل 7: 587 أبواب صلاة العيد ب 18 ح ”؟. 

(/) المقنعة: 19. 

(9) انظر: الوسائل /: 589 أبواب صلاةٌ العيد ب .١7‏ 

.٠١ ح‎ ١7 أبواب صلاة العيد ب‎ 58١ :7 التهذيب *: 588- وعى الوسائل‎ )0٠١( 

.8 ح‎ ١7 أبواب صلاةً العيد ب‎ 58٠ :/ الوسائل‎ 2308-١178 :" الصلاء ب 97 ح " التهذيب‎ 82٠ :" الكافى‎ )١١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج29 ص: 7١5‏ 

و يدل عليه الرضوىٌ الآنى. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج85 ٠١6‏ ومنها: الخروج إلى الصلاء - جماعة أو فرادى - بعد 


الغسلء متطيباء لابسا أحسن ثيابه ..... ص : ٠١‏ 
و منها: أن يقول المؤذن عوض الأذان و الإقامة- فإنه لا أذان لها و لا إقامة-: الصلاة» بالرفع أو النصبب ثلاثا 


؛ بلا خلاف فيه بين العلماء كما قيل »)١١‏ لصحيحةٌ إسماعيل بن جابر: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان و إقامهُ؟ قال: 
«ليس فيهما أذان و لا إقامة. و لكنّها ينادى: الصلاهء ثلاث مرّات» 23١‏ إلى غير ذلكك. 

و عن العمانئ: أنه يقال: الصلاءً جامعة 00 و لم نقف على مستنده. 

وهل المقصود من النداء الإعلام بالخروج إلى الصلاةٌ فينادى عند الخروج. أو بالدخول فيها فينادى عند القيام إليها؟. 
الظاهر تأدّى السنّهُ بكل منهما كما قيل ©". 

و الظاهر اختصاص هذا النداء بالجماعة» فلا نداء فى الانفراد. 


و منها: الخروج إلى الصلاةُ- جماعة أو فرادى - بعد الغسل» متطيّباء لابسا أحسن ثيابه 


» كما استفاضت به الروايات. 

منها: 

صحيحةٌ ابن سنان المتقدّمهُ «©» و الرضوى: «و إذا أصبحت يوم الفطر اغتسلء و تطبء و تمشّطء و البس أنظف ثيابك, و أطعم شيئا 
من قبل أن تخرج إلى الجبانة» فإذا أردت الصلاهٌ فابرز تحت السماءء و قم على الأرضء و لا تقم على غيرها» 2 


.11١ المداركك ع:‎ )١( 

(0) الفقيه :١‏ 877 #/17, التهذيب #: 7594٠‏ #/الىك الوسائل 7: 578 أبواب صلاة العيد ب لاح .١‏ 
(9) حكاه عنه فى المنتهى :١‏ 550. 

(©) المداركق 11716 


(0) فى ص ع12. 
(©) فقه الرضا «ع): 27١7‏ مستدركك الوسائل 7: 177 أبواب صلاة العيد ب ١5‏ ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 186.٠١/‏ من لاإللاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج29 ص: 7١0‏ 


5 الفرروض ق الدعائم: يي لمن خرج إلى العيد أن يلبس أحسن ثيابه» و يتطيب بأحس” طيبه) .)١9‏ 
و منها: خروج الإمام حافياء» ماشياء مشمرا ثيابه 


؛ لخروج النبئ و الوصى و مولانا الرضا عليه السلام كذلككء كما تدلَ عليه الرواية المرويّة فى خروج مولانا عليه السلام فى مرو و 
نيها: أنه لما بعك إليه المامو أن يصكى العيدة قال: دو إن .لم تعقتى خريدث كما خرج رسول الله صِلَى الله عليه و آله و أمير المؤمتين 
عليه السلام» فقال المأمون: اخرج كيف شئت. و أمر المأمون القوّاد و الناس أن يركبوا و يباكروا إلى باب أبى الحسن عليه السلام- 
إلى أن قال-: فلمًا طلعت الشمس قام فاغتسل و تعمم بعمامة بيضاء من قطن, ألقى طرفا منها على صدره و طرفا بين كتفيه» و تشمّر» و 
قال لجميع مواليه: «افعلوا مثل ما فعلت» ثم أخذ بيده عكازاء ثمّ خرج و نحن بين يديه» و هو حاف قد شمر سراويله إلى نصف الساق» 
و عليه ثياب مشمّرة- إلى أن قال-: فتزعزعت مرو بالبكاء و الضجيج و الصياح لما نظروا إلى أبى الحسن عليه السلام» و سقط القوّاد 
عن دوابهم و رموا بخفافهم ١؟)‏ الحديث. 

و منه يثبت استحباب ذلك للمأمومين أيضاء و تدل عليه حكاية الإجماع على الإطلاق عن التذكرة و نهايةٌ الإحكام .و المروى فى 
العتغررو التدكرة: أن رسوق لضان الله عله و الدديقر لمن اشرت قدداة فن سيل الله ال خرميياعق القار) 1ه 

و هذا أيضا سبي الله كما يدل عليه المروى فى الدعائم: عن علي عليه السلام أنه كان يمشى فى خمس مواطن حافيا و يعلق نعليه 
بيده اليسرى. و كان 


.١ ح١١ أبواب صلاةً العيد ب‎ ١١ :6 مستدركك الوسائل‎ 188 :١ الدعائم‎ )١( 

(؟) الكافى :١‏ 588 الحيجةُ ب ١١ح‏ /ء العيون ”: 271-١537‏ الوسائل 7: 587 أبواب صلاة العيد ب 19 ح .١‏ 

(6) التذكرة :١‏ 189 نهاية الإحكام ؟: ؟8. 

(ع) المعتبر ؟: 27١17‏ التذكرةٌ »128٠ :١‏ و الحديث عامى موجود فى مسند أحمد ": 9/ا5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج29 ص: ٠١8‏ 

يقول: إنّها مواطن لله فأحتِ أن أكون فيها حافياء يوم الفطر و يوم النحرء و يوم الجمعة, و إذا عاد مريضاء و إذا شهد جنازة .)١١‏ 
بل يستفاد من إطلاق الإجماع و ما بعده استحبابه للمنفرد. 


و كذا يظهر من رواية صلاهُ مولانا استحباب التعمّم لكل من الإمام و المأموم؛ و يدل عليه بعض روايات أخر 05. 
و منها: الذهاب إلى المصلى من طريق و العود من آخر 


» بل الظاهر استحباب ذلكك فى كل ذهاب و إياب» ففى روايةٌ السكوتك: إِنَ النبى صلَى الله عليه و آله كان إذا خرج إلى العيدين لم 
يرجع عن الطريق الذى بدأ فيه» يأخذ فى طريق غيره 79. 

وفى رواية موسى بن عمر: قلت للرضا عليه السلام: إن الثاس روا أن وسؤل: الله ضلى الله عليه و آله كان إذا أخذ فى طريق رجع فى 
غيره» فهكذا كان؟ 

قال: فقال: «نعم فأنا أفعل كثيرا» ثم قال لى: «أما إِنّه أرزق لكك» «5". 


و نحوه روى فى الإقبال و فى آخره: «و هكذا فافعل فإنّه أرزق لكك» .)2١‏ 


المسألة الثانية: يستحبّ أن يطعم قبل خروجه إلى الصلاهً فى عيد الفطرء و بعد عوده فى الأضحى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 18٠١‏ من لإنلاه0 


2 بإجماع أصحاينا كما نص عليه جماعة "(١‏ وهوالححجة فيه» للنصوص المستفيضةً» منها: رواية المدائنئ: «اطعم يوم الفطر قبل أن 


تصلى, و لا تطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف الإمام) 37. 


." ح‎ ١18 أبواب صلاة العيد ب‎ ١ :# مستدركك الوسائل‎ 188 :١ الدعائم‎ )١( 

(1) انظر: الوسائل /7: ٠‏ أبواب صلاة الجمعةٌ ب .١١‏ 

() الفقيه :١‏ 37 2181/4 الوسائل 7: 4لا أبواب صلاة العيد ب #"اح .١‏ 

(؟) الكافى ه: 7١5‏ المعيشةُ ب ١1894‏ ح 6١‏ الكافى 8: -١57/‏ 2175 الوسائل 7: 5/8 أبواب صلاة العيد ب 2” اح ؟. 

(5) الإقبال: “3787 الوسائل 7: 578 أبواب صلاةٌ العيد ب 8" ذ. ح 7. 

(9) منهم المحقق فى المعتبر ؟: 2177 و العلامة فى التذكرة :١‏ 189 و صاحب المداركك ©: .١١8‏ 

(0) الكافى ع: 128 الصيام ب 8؟ ح 35 الفقيه ؟: 687-١17‏ التهذيب #: 178 323٠١‏ الوسائل 7: 588 أبواب صلاة العيد ب ١١ح‏ 2. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج29 ص: 7١1‏ 

و يؤكده أن الصدقة فى الفطر قبل الصلاه و فى الأضحى بعدهاء فاستحبٌ فيهما أن يكون الأكل حين أكل المساكين لتشاركهم فيه؛ و 
لأنّ فى تعجيل الإطعام فى الفطر دفعا لهواجس النفسء و فى الأضحى يستحبٌ الأكل من الأضحيّةُ و لا يكون إِلَّا بعد الصلاة. 

و يستحبٌ فى الأوّل الحلوء لفتوى جماعة- منهم: المبسوط و السرائر و المهذّب و المنتهى و التحرير و التذكرة -0١١‏ به. 

ا أسيل اللو اتج أو الوسيه أو السك اللدروقيم ف الال واالفقه ضوف 

الأوّل: «كل تمرات يوم الفطرء فإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلكك» .7١‏ 

و الثانى: «و الذى يستحبٌ الإفطار عليه يوم الفطر الزبيب و التمرء و أروى عن العالم الإفطار على السكر» 80. 

و فى الثانى أضحيته إن كان ممّن يضحىء للأخبار» منها: صحيحة زرارة: 

الا تخرج يوم الفطر حتّى تطعم شيئاء و لا تأكل يوم الأضحى إِلَا من هديكك و أضحيتكك إن قويت عليه؛ و إن لم تقو فمعذور) «6. 

و أمّا الإفطار بالتربة الحسيتية فقد ورد فى بعض الروايات «4)» و لكن لشذوذه- كما صرّح به فى الروضة و غيرها «5- يشكل 


تخصيص أخبار الحرمة به لا فالتركك 


(6)المسوط عل السرائر #141 الميذب 1311 النسيى نوع" الشرى 28:1 الذكرة 1 
(؟) الإقبال: 218١‏ الوسائل 7: 588 أبواب صلاة العيد ب ١١‏ ح 7. 

() فقه الرضا «ع): 25٠١‏ مستدركك الوسائل 2: 1١‏ أبواب صلاة العيد ب ١٠ح‏ ؟. 

(6) الفقيه 2٠624 31 :١‏ الوسائل 7: 557 أبواب صلاه العيد ب ١17‏ ح .١‏ 

(0) انظر: الوسائل : 58 أبواب صلاة العيد ب ١‏ ح .١‏ 

(©) الروضة :١‏ 208 و انظر: مجمع الفائدة 7: 809. 

(0) كما فى الوسائل 58: 77١‏ و 73١8‏ أبواب الأطعمةٌ المحرّمة ب 28 و 24. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2» ص: 7١8‏ 


أحوط. 


المسألة الثالثة: يرجّح التكبير فى العيدين 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 18.09 من تاإللاهم 
اشارة 


؛ بالإجماعء و الأخبار المستفيضة بل المتواترة» الآتى ذكر جملة منها. 

ولا يجبء بل يستحبٌ على الأقوى الأشهرء بل عليه كافهُ من تأخَره و فى شرح القواعد: أنّه قول الأكثرء بل قال بإمكان ادّعاء الإجماع 
عليه »»١١‏ بل عن المنتهى عليه الإجماع ١‏ 

للأصلء و رواية النقّاش: «أما إن فى الفطر تكبيرا و لكدنّه مسنون» قال» قلت: و أين هو؟ قال: «فى ليله الفطر فى المغرب و العشاء الآخرة 
وفى صلاة الفجر و فى صلاة العيد, ثم يقطع» قال قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: «اللّه أكبر الله أكبر لا إله إلَا الله و اللّهِ أكبر الله 
أكبر اللّه أكبر 7 و لله الحمدء الله أكبر على ما هداناء و هو قول الله تعالى وَ لْتَكمِلُوا الْمَدَّة- يعنى الصيام- و لْتَكيْرُوا الله على ما 
هَداكم) 6 

و صحيحة علىٌ: عن التكبير أيّام التشريق أ واجب هو أم لا؟ قال: 

«(يستحبٌ» و إن نسى فلا شىء عليه) .)8١‏ 


و المروىٌ فى مستطرفات السرائر: عن التكبير بعد كل صلاة» قال: «كم شئتء إِنّه ليس بمفروض» «6. 


.689 -854 جامع المقاصد ؟:‎ )١( 

(؟) المنتهى .751/:١‏ 

() التكبير الثالث لا يوجد فى المصادرء و هو موافق لنسخة الوافى 9: ١ع"1.‏ 

(©) الكافى ©: ١88‏ الصيام ب 8ح ١‏ الفقيه 7: -١١8‏ 62# التهذيب *: *1- ,1١‏ الوسائل : 588 أبواب صلاهً العيد ب ١7ح‏ ؟. 
(5) التهذيب 8: 588- 017768 قرب الإسناد: -17١‏ 7كلى الوسائل /: 58١‏ أبواب صلاة العيد ب ١7ح .٠١‏ 

(©) مستطرفات السرائر: -٠٠‏ /71. الوسائل /: 528 أبواب صلاةٌ العيد ب 76 ذ. ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2, ص: 7١9‏ 

و حمل السنةُ فى الأولى على الوجوب النبوىٌ دون الكتابق- مع عدم مناسبته للاستدرااكك فيه- ينافى ذيلها المصرّح بالوجوب الكتابئ» 
كما دل عليه بعض نصوص أخرء و صرّح به جمع من المفسرين منهم: التبيان و المجمع و فقه القرآن للراوندىٌ »١١‏ و كذا ينافى قوله 
كانه ا كرا الله نى أَيّام مَعْذُوداتٍ 7١‏ فإنّها أيَام التشريق, و الذكر فيها التكبير كما فى الخبر الصحيح «7. 

و منه يظهر عدم إمكان حمل الفرض المنفي فى الأخير على الكتابئ أيضاء مع أنه غير ملائم لجعله النفى عله للتفويض إلى المشيّة. 
كما أن العدول إلى الجواب بقوله «يستحبٌٍّ؛ فى الثانية لا يلائم حمل الاستحباب فيها على المعنى الشامل للوجوب أيضاء بل هو 
صريح فى أن المراد به المعنى المصطلح. 

نعم يمكن الخدش فى دلالةُ الأخيرة بعدم صراحتها فى التكبيرات المطلوبات؛ فيحتمل المسنون فى التعقيب. 

خلافا للمنقول فى الفطر خاصّةٌ عن متشابه القرآن لابن شهرآ شوب 0. و فى الأضحى كذلك مطلقا عن جمل السيّد «8)» و على من 
كان بمنى عن التبيان و المبسوط و الاستبصار و الجمل و العقود و روض الجنان للشيخ أبى الفتوح و فقه القرآن للراوندىٌ و القاضى و 
ابن حمزةٌ «2)» و فيهما عن السيّد و الإسكافي 037. 


.19٠ :١ فقه القرآن‎ 059/ :١ التبيان ؟: 17 مجمع البيان‎ )١( 
انقرف عر‎ 0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة 181٠١‏ من لاإللاهم 


(") انظر: الوسائل /: 5817 أبواب صلاةٌ العيد ب .5١‏ 

(©) متشابهات القرآن ؟: //ا١.‏ 

(0) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى "): ه؟. 

(6) التبيان 7: 178 المبسوط 1: 3/١‏ الاستبضار ؟: 758 الجمل و العقود (الرسائل العشر): 

768 فقه القرآن 12٠ :١‏ القاضى فى المهذّب 32١ :١‏ ابن حمزة فى الوسيلة: 7؟١١.‏ 

(0) السئد فى الانتصار: /اهء حكاه عن الإسكافى فى المختلف .1١18 :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج29 ص: 7١١‏ 

للإجماع. حكاه فى الانتصار .)١١‏ 

و طريقة الاحتياط. 

و الأمر به فى الآيات الثلاثة الواردهُ فى هذه التكبيرات )2 كما صرّحت به الروايات و الأخبار كالمروىٌ فى الخصال: «و التكبير فى 
العيدين واجبء أمّرا فى الفطر ففى خمس صلوات يبتدئ به من صلاة المغرب ليله الفطر إلى صلاه العصر من يوم الفطرء و هو أن 
شرك الله أكررن الله اكير لك إل إلا الله و الله أكره و لله الحجده الله أكر غك ما اغنناناء و الخد للمعاى :نا أباذفاة يقول الله عد لي 
جل: 

وَلتَكبْرُوا الله عَلى ما هَداكم «8. 

و فى العيون: «و التكبير فى العيدين واجبء فى الفطر دبر خمس صلوات و يبدأ فى دبر المغرب ليله الفطر) ."5١‏ 

و نحوه المروى فى تحف العقول .)6١‏ 

و موثّقهُ عتمار: «التكبير واجب دبر كل فريضة أو نافلة أيَام التشريق» «18. 

و اخرى: عن الرجل ينسى أن يكبر أَيَام التشريق؛ قال: «إن نسى حتّى قام من موضعه فليس عليه شىء) 07. 


دلت بمفهوم الشرط على وجوب شىء لو لم ينتبه حتى قام من موضعه. 


.0/ الانتصار:‎ )١( 

(9) البقرة: 18 و لتُكيْرُوا اللّهَ على ما اك القرة: 0 واذ كدوا الله فى يام مَعْردُوداتٍِ الحج: كرا اشع اللَّهِ فى يام 
(*) الخصال: 204, الوسائل : /ام وات صلاه العيد ب ١٠ح‏ 8. 

(©) العيون ؟: 17 الوسائل /: 582 أبواب صلاه العيد ب ١7ح‏ ه. 

(0) تحف العقول: 677 الوسائل /: 588 أبواب صلاةٌ العيد ب 7١‏ ذ. ح ه. 

(©) التهذيب ه: -7١‏ 477) الاستبصار ؟: 798- 1١1١‏ الوسائل /: 588 أبواب صلاه العيد ب 18 ح .١‏ 

(0) التهذيب ه: -77١‏ 4718 الاستبصار ؟: 798- 1١1١‏ الوسائل /: 588 أبواب صلاه العيد ب 77 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2ء ص: 7١١‏ 

و رواية حفص: «على الرجال و النساء أن يكتروا أَيَام التشريق فى دبر الصلا» و على من صَلَى وحده و من صلى تطوّعاء .01١‏ 

و صحيحة على المتقدّمة و فى ذيلها: عن النساء هل عليهنٌ التكبير أيّام التشريق؟ قال: «نعم و لا يجهرن) .)7١‏ 

و حسنة معاوية: «يككبر ليل الفطر و صبيحة الفطر كما يككبر فى العشرا 07. 

و يجاب عن الجميع: بتعتّن حمل الدالٌ على الوجوب على الاستحبابء بقرينة ما مرّ من الأدلّهُ المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1811 من تإشلاهم 


الإجماع؛ المؤيّده باختلاف النصوص و الفتاوى فى كيفيةُ التكبير» و بتركك عامّة الناس له مع عموم البلوى. 

مضافا إلى رد الأوّل: بمنع الحجية. 

و الثانى: بمنع الوجوب. 

و آيةٌ الفطر: بعدم صراحتها فى الأمر إِلّا أن يجعل اللام فيها لام الأمر. و هو- كما صرّح به بعض الأجِلَةُ «05- غير معلوم؛ و دخولها- 
كما قيل- على صيغةٌ الخطاب نادر و بعدم التصريح فيها بالتكبير المرادء فلعله هو إجلال الله الواجب فى كلّ حال. 

نعم فتدره فى رواية النقّاش بذلكك, و لكن فيها التصريح بعدم الوجوبء و مع ذلك معارضة بالمروىّ فى العلل الدال على أن المراد به 
التكبيرات الزائدة فى الصلاةء حيث قال: فلم جعل التكبير فيها- أى فى عيد صلاه الفطر- أكثر منه فى غيرها من الصلوات؟ قيل: لأنَّ 
التكبير إِنّما هو تعظيم لله و تمجيده على ما هدى و عافى» كما قال الله عر و جل: 


.7 التهذيب *: 184- 4لى الوسائل /: 887 أبواب صلاةٌ العيد ب 77ح‎ )١( 

(1) قرب الإسناد: ©7؟1- 7/الى الوسائل 7: 52 أبواب صلاةٌ العيد ب 3١‏ ح ". 

(*) الكافى *: ١27‏ الصيام ب 8ح ؟. الوسائل /: 580 أبواب صلاةٌ العيد ب ٠١‏ ح .١‏ 

(؟) انظر: جامع المقاصد 7: 89©؛ و كشف اللثام :١‏ 181. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج29 ص: 7١7‏ 

وَلتُكمِنُوا الْعِدَّه وَلِتَكبْرُوا اللَهَ عَلى ما هَداكم .01١‏ 

و الآيتين الأخريين: باختلاف التفاسير و الروايات فيهماء ففى بعضها أن المراد بالأيام المعدودات أيَام التشريق» و بالمعلومات عشر ذى 
الحبْدَهُ المستحبٌ فيها التكبير قطعاء و فى بعض آخر بالعكس ."١‏ و إذا لم يتعتيين الدالٌ على المطلوب» مع عدم صراحة آيَة الأيَام 
المعلومات فى الوجوب- لعدم تعيّن كونها أمرا- يسقط الاستدلال. 

و رواية الخصال و الثلاثة المتعقبة لها: بأنّه إن ثبت الحقيقة فى المعنى المصطلح فى الوجوب فكذا فى الاستحباب و السنَّةُ الواردين 
فيما م فيبجب حمل أحد الفريقين على المجاز بقرينة الآدخرء و لعدم التعترن يرجع إلى الأصل. و إن لم يثبت فى شىء منهما 
فالاستدلال باطل. 

مع أنّ التكبير المحكوم بوجوبه فى رواية الخصال منفيّ الوجوب فى غيرها كرواية النقٌاش» حيث لم يذكر فيها بعض الفقرات. 

و مع أن بقاء الوجوب فى روايةُ عار على حقيقته غير ممكن, لتضئئنها النافلة المنفي وجوبه عقيبها فى صحيحة داود: «التكبير فى كل 
فريضة» و ليس فى النافلة تكبير أَيَام التشريق» 7. 

والروايات المتضمّنة للفظهُ «على»: باستعمالها فى المستحبٌ كثيرا. 


والحسنة: بعدم صراحتها فى الوجوب. 
فروع: 
أ: محل التكبير أمَا فى الفطر فعقيب أربع صلوات: 


مغرب العيد» 


.١ ح٠١ العلل: 588 الوسائل 7: 57 أبواب صلاة العيد ب‎ )١( 
و ج *: /الى و الوسائل : 1ع أبواب صلاة العيد ب‎ .70* :١ انظر: التبيان 7: 2018 و مجمع البيان ؟: 7949؛ و ج 7: الك و البرهان‎ )1( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 181 من تإللاهم 


.8 أبواب العود إلى منى ب‎ 53070 -1١5 وج‎ ١ 

(*) التهذيب ه: -77١‏ 4758: الاستبصار ؟: 750- ٠١17‏ الوسائل /: 81 أبواب صلاه العيد ب 18 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج29 ص: 7١‏ 

وعشائف و فجره و صلاة العيد» على المشهورة و تدل عليه رواية النقاش السابقة. 

و عن المقنع و الأمالى بل الفقيه :)١١‏ زيادة ظهره و عصره أيضا. و هو الأظهر. لمرسلة الفقيه حيث قال بعد ذكر الرواية المذكورة: و 
فى غير رواية سعيد: فى الظهر و العصر. 

والرضوىٌ: «و كر بعد المغربء و العشاء الآخرةٌ و الغداة» و صلاهٌ العيد» و الظهرء و العصر) .)7١‏ 

و المروىٌ فى تفسير العتاشيّ و فيه: «فى الفطر تكبير و لكنه مسنون: فى المغربء و العشاءء و الفجرء و الظهرء و العصرء و ركعتى العيد) 
م 

ولا يضرٌ ضعف هذه الروايات» للتسامح, مع أنْ بعضها معتبر. 

ولا ينافيه قوله «ثمّ يقطع» فى رواية النقٌاشء, لجواز كون مجازه معنى مفاده حَْفَّهُ الاستحباب فيما بعد. 

و لاما مرّ من كونه عقيب خمس صلوات يبدأ من المغرب إلى العصرء لأنّه لا يفيد قصر الاستحباب» و لا يجب ذكر جميع ما يستحبٌ 
فى كل خبرء فاكتفى فيه بالخمس و هى المغرب و العشاء و الفجر و العيد و الظهرء و يقطع فى العصرء إذ هى الفرائض الخمس 
اليومية» و يستفاد الزائد من غيره. 

ولا يستحبٌ عقيب النوافل غير صلاه العيد تطوّعا فى الفطرء للأصل. 

و بعض الأخبار المثبتةُ له- مع ماله من المعارض- مخصوص بأيّام التشريق ©", و الإجماع المركت .ين قايث. 


.٠١8 :5 المقنع: 62: الأمالى: 811 الفقيه‎ )١( 

(0) فقه الرضا «ع): 509. 

(5) تفسير العياشى :١‏ 47- 2198 مستدركك الوسائل *: /17 أبواب صلاة العيد ب 8١ح‏ 6. 

(6) انظر: الوسائل /: 68# أبواب صلاةٌ العيد ب 50. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2ء ص: 7١5‏ 

وعن الإسكافى استحبابه. )0١١‏ و لم نقف له على مستند. 

و أمَا فى الأضحى فعقيب خمس عشرة صلاهُ فريضة لمن كان بمنى» و عقيب عشر صلوات مفروضة لمن كان فى غيرها. مبدؤهما ظهر 
يوم العيدء على الحقٌّ المعروف من مذهب الأصحابء بل قيل: بلا خلاف أجده 5١‏ للأخبار المستفيضة الآتيةُ بتحقيقها فى كتاب 
الحج إن شاء اللّه تعالى. 

و ظاهر الأكثر اختصاص الاستحباب هنا أيضا بالفرائض» لصحيحة داود المتقدّمة. 

وعن الشيخ و الإسكافى: استحبابها عقيب النوافل أيضا «07. لموثقة عمار و رواية حفص المتقدمتين «5). 

و يرد بالمعارضة مع ما مرّ فيرجع إلى الأصل. و حمل ما مرّ على نفى الوجوب غير ممكنء لانتفائه فى الفريضة أيضا. 

وعن البزنطيّ و الإسكافى و المفيد: استحباب الخروج بالتكبير إلى صلاه العيدين «0» و استحسنه فى المنتهى «» و قوّاه بعض الأجلة 
. و هو الأظهر. لحديث خروج مولانا الرضا عليه السلام 4/4 و لما روى عن على عليه السلام: إِنّهِ خرج يوم العيد. فلم يزل يكثر 


حتى انتهى إلى الجبانةٌ «9). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 0 الما من تإنلاهم 


.١1١18 حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

.1894 :٠١ الحدائق‎ )١( 

(9) الشيخ فى الخلاف ,21٠ :١‏ حكاه عن الإسكافى فى المختلف .١١8 :١‏ 

(©) فى ص .3١١-95١٠١‏ 

)00 حكاه عن جامع البزنطى فى المعتبر 3: لم نعثر- فيما بأيدينا من الكتب الفقهية- على ما حكاه عن الإسكافىء المفيد فى 
المقنعةٌ: .5١١‏ 

(©) المنتهى :١‏ /ع”. 

.78٠ :١ كشف اللثام‎ )»0( 

(8) الكافى :١‏ 588 الحيجةُ ب ١١‏ ح /ء عيون أخبار الرضا «ع) 5: 23١ -1١5/‏ الوسائل 7: 587 أبواب صلاة العيد ب 19 ح .١‏ 

(9) المغنى لابن قدامة ؟: 371. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2» ص: 7١0‏ 

و التكبير فيهما و إن احتمل مطلقه دون التكبير المخصوص, إِلَما أنه أيضا من أفراد المطلق» فلا بأس به سما مع احتمال إرادته فى 
المقام. 


ب: يستحب هذا التكبير للجامع و المنفرد 

و الرجال و النساء و الحاضر و المسافر و بالجملهُ كل مكلفء للإطلاقات, مع التصريح بالنساء و المنفرد فى طائفةٌ من الأخبار .01١‏ 
ج: لو نسيه حنّى قام من موضعه سقط 

المولقة عشان الساشة لان 

د: يستحبّ فيه رفع اليد قليلا أو تحريكها 

»؛ لصحيحة علئّ: عن التكبير أيَام التشريق هل يرفع فيه اليدين أم لا؟ قال: «يرفع يده شيئا أو يحرّكهاا 37. 

ه: الظاهر تقديم هذا التكبير على سائر التعقيبات» 


كما صرّح به بعض متأخرى المتأخرين «5» لما رواه الصدوق عن على عليه السلام: أنه كان إذا صلّى كلّ صلاة يبدأ بهذا التكبير «) 
فتأمل. 

و: قد اختلفت كلمات الأصحاب و أخبار الأطياب فى صفة هذا التكبير فى العيدين. 

فمارا ورد فى الفطر ماهد فى رواية الناش و ماسبق فى وواية الخصال 23و منه أيضا ماهو ك الأول إلا فى التكير نين التهليل و 
المحميل كان ونه ما عر كذلك أرضا الافيه قاف مد ما شوخر ذلك 

وكاتمودش الأشعن عاق نف وزاقةواللد كر الله اك لذ الهلا اللمويى الله كرو ال« اعد الله قرفل ما هتاكاة الله 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا الم ١‏ من تاإللاهم 
)١(‏ الوسائل /7: 87 أبواب صلاةٌ العيد ب ؟5. 

() فى ص .5٠١‏ 

(*) قرب الإسناد: -77١‏ ١على‏ الوسائل /: 58# أبواب صلاة العيد ب ١7ح‏ 2. 

(©) حكاه صاحب الحدائق :٠١‏ 5947, عن بعض المحققين من مشايخه. 

(0) الفقيه :١‏ 216417-54 الوسائل : 52٠‏ أبواب صلاة العيد ب ١7ح‏ 8. 

(©) راجع عن 21١-58‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج29 ص: 7١8‏ 

الأنعام» )١١‏ و منه غير ذلككء و العمل بالكل أحسن. 


المسألة الرابعة [كراهة التنفل قبل صلاهً العيد و بعدها إلى الزوال»] 


المشهور بين الأصحاب- بل فى شرح القواعد و عن الخلاءف و ظاهر المنتهى: الإجماع عليه 27- كراهة التنفّل قبل صلاةً العيد و 
بعدها إلى الزوال» للمستفيضة من الصحاحء؛ كصحيحة زرارة: «صلاةٌ العيدين مع الإمام سنّة» و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة ذلك 
اليوم إلى الزوال» فإن كان فاتكك الوتر ليلتكك قضيته بعد الزوال» 379. 

و الأخرى: «ليس فى يوم الفطر و الأضحى أذان و لا إقامة» إلى أن قال: 

«و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة) 59/. 

و ثالثة: «لا تقض وتر ليلتكك إن كان فاتكك حتّى تصلى الزوال فى يوم العيدين» 8). 

و صحيحة ابن سنان و فيها: «ليس قبلهما و لا بعدهما شىء) (78). 

و رواية الهاشمئ: «ركعتان من السنّهُ ليس تصليان فى موضع إِلَا بالمدينة قال: يصلى فى مسجد الرسول فى العيد قبل أن يخرج إلى 
المصلىء ليس ذلك إِلَا بالمدينة» 07. 


)١(‏ الكافى ©: 8١0ب‏ ١9ح‏ ”» التهذيب #: 20-١9‏ الوسائل !: 50 أبواب صلاةٌ العيد ب ١7ح‏ ؟. 

(1) جامع المقاصد ؟: /اذ؛ الخلاف :١‏ 220, المنتهى :١‏ 68. 

(©) التهذيب #: -١79‏ /الاآء الوسائل !: 0819 ©7٠٠١‏ أبواب صلاةٌ العيد ب ١ح‏ 8-17. 

() الكافى : 509 الصلاة ب 97 ح ١‏ التهذيب *: 578-178 الوسائل 7: 78 أبواب صلا العيد ب /اح 2. 

(5) الفقيه :١‏ #97- 11/6 و فيه: عن حريز» الوسائل 7: 578 أبواب صلاه العيد ب /اح ؟. 

(©) التهذيب *: 0511-1١78‏ ثواب الأعمال: 0/8 الوسائل /: 578 أبواب صلاه العيد ب /اح ". 

(0) الكافى 8: 62١‏ الصلا ب 9 ح 1١‏ الفقيه :١‏ #377- 1/8 التهذيب *: 008-158 الوسائل !: :© أبواب صلا العيد ب /اح 
0 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2ء ص: 7١1‏ 

و حمل الثلاثة الأولى على نفى التوظيف غير ضائر, إذ يدل على أنّه لا صلاء موظفةً من الشارع مشروعة منه قبل صلاةً العيد و بعدهاء 
أعمم من أن يكون توظيفها بالخصوص أو بالعموم؛ فلا تكون صلاة أصلاء و لا تكون عمومات الصلوات من ذوى الأسباب و غيرها 
شاملة ليوم العيد. 

إلا أن يكون مراده من التوظيف جعلها وظيفة هذا اليوم؛ أو وظيفة قبل صلاة العيد أو بعدهاء حتّى يكون المعنى: لا صلاة قبل صلاة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1810 من تاإنلاهم 


العيد من حيث إِنّها قبلها. 

و هذا و إن كان محتملا بحسب الظاهر إلا أنه ينفيه قيد «ذلكك اليوم) و التفريع بقوله «فإن كان» فى الاولى» و يتعتين منهما التوظيف 
بمعنى التوقيف مطلقاء فلا تكون صلاهءً موقفةُ و مشروعة قبل صلاةً العيد و بعدها إلى الزوال. 

و لكن مقتضى ذلكك عدم المشروعتة؛ فهو الأظهرء كما هو مذهب جماعة من القدماء كما قيل ١1)؛‏ و هو ظاهر الكلينيٌ ١7؛‏ و 
الصدوق فى ثواب الأعمال «*» و المحكيّ عن ابنى حمزةٌ و زهرةٌ و الحلبي «). 

واشتهار الكراهة بين المتأخَرين- المعتضد بالإجماع المنقول و أصل البراءة- لا يصلح لردّ الأخبار المعتبرة الموافقة لفتوى جمع من 
قدماء الطائفة. 

و معارضتها مع عمومات النوافل ذوات الأسباب إِنّما هى بالعموم من وجه. فيرجع فى موضع التعارض إلى الأصلء و هو معناء إذ مرادنا 
عدم ثبوت شرعيتها دون تحريمها. و الرجوع إلى عمومات الأمر بالصلاه مطلقا فاسدء لأنّها أعم مطلقا من الأخبار المانعة فتخصٌ بها 
قطعا. و تقديم التعارض مع الفرقة الأولى تحكم. 


.1917/:١ الرياض‎ )١( 

(0) الكافى *: 9مع. 

0 ثوات الأعمال: 3/86 

() ابن حمزة فى الوسيلة: 1١١‏ ابن زهرة فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 097 الحلبى فى الكافى فى الفقه: .١00‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2ء ص: 7١8‏ 

مع أنّه يمكن القول بتعارض الأخبار المانعة مع كل من الفريقين بالخصوص المطلقء للتصريح بالمنع عن قضاء الوتر بضميمة الإجماع 
الغر كيد 

فالقول باستثناء صلاهُ تحّهُ المسجد- لو صليت العيد فيه- للتعارض المذ كور ضعيف. 

و أمّرا مارواه الصدوق فى ثواب الأعمال من صلاة أربع ركعات بعد صلاةً العيد »)١١‏ فيحتمل بعد الزوال. و لو سلم فهذا يكون 
مستئنى» كصلاه ركعتين قبلها فى مسجد النبى صلَى اللّهِ عليه و آله» فإنّها أيضا تستثنى بالنصٌ المعتضد بعمل الأصحاب من غير تعدّ 
إلى غيره من الأمكنة الشريفة» لاختصاص النصّ بل تصريحه بعدم التعدّى »37١‏ فالقول به ضعيف. 

ثم إِنّ كراهة التنفل أو حرمتها تعتم حال وجوب صلاةه العيد و استحبابهاء و لمن يصليها جماعة أو فرادى» بل لمن لم يصلهاء لإطلاق 
الأخمان: 


المسألة الخامسة: قالوا: يحرم السفر بعد طلوع الشمس من يوم العيد» قبل صلاته لمن وجبت عليه «7» 

» و نفى بعضهم الخلاف عنه 225 و أثبت بعضهم الإجماع عليه «8. 

فإن ثبت و إِلَا فلا دليل عليه» كما يظهر ممما ذكرنا فى السفر يوم الجمعة. 

نعم يكره بعد طلوع فجره قبل الصلاه لمن وجبت عليه أو استحتبتء لفتوى الأصحاب «8؛ و صحيحة أبى بصير المتقدّمهُ فى الجمعة 
الغير الناهضةٌ 


.١ ثواب الأعمال: 7/؛ الوسائل /: 77 أبواب صلاه العيد ب مح‎ )١( 


00 راجع ص 1 الهامش /. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 181 من لانلاهنم 


() كما فى الشرائع 23١7 :١‏ و المداركث : 2177 و الذخيرة: .57١‏ 

(ع) كما فى الرياض .737٠0 :١‏ 

(0) كما فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): .08١‏ 

(©) منهم الحلى فى السرائر 0+1 والعلامة فى المتعهى 78:1 والسبووارئ فى الدخيرة: ++ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج29 ص: 7١9‏ 

لإثبات الزائد من الاستحباب ١١‏ لاحتمال الجملةٌ فيها الخبرية. 

ولا كراهةٌ فيما قبل الفجر و لا بعد الصلا أو الزوال» للأصل. 

و كذا يكره نقل المنبر إلى المصلّى لو كان مقام ليس له منبرء بل يعمل للإمام شبيه منبر من طين» بلا خلاف كما فى المنتهى 7": بل 
بالاثفاق كما فى الذخيرةٌ "0 بل بالإجماع كما فى النهايةُ و التذكرةٌ و المداركك و شرح القواعد و عن المعتبر و الذكرى 0". 

و هو الحبّهُ فيه» مضافا إلى صحيحة إسماعيل بن جابر و فيها: «و ليس فيهما منبر المنبر لا يحرّك عن موضعه. و لكن يصنع للإمام 
شىء شبه المنبر من طينء فيقوم عليه فيخطب الناس» ثم ينزل» «8. 

وهى لمكان الجملة الخبريّةُ عن إفاده الحرمةٌ قاصرة» فاحتمالها لأجلهاء ضعيف. 


المسألة السادسة: إذا افق العيد و الجمعة فالحاضر لصلاةٌ العيد بالخيار 


فى حضور صلاة الجمعة- عند وجوبها- و عدمه فيصلَى الظهر على الأشهر الأظهرء بل عليه الإجماع عن بعضهم «2؛ للروايات 
الخاصية 07 و العامية كيكة الصحيحة و غيرها. 


.178 راجع ص‎ )١( 

(0) المكيى 3 

(") الذخيرة: 897 

(©) نهاية الإحكام ؟: هت, التذكرة :١‏ 2189 المداركك : 2177 جامع المقاصد ؟: 688) المعتبر ؟: 3780 الذكرى: .75١‏ 
(5) الفقيه ,1٠1/ 977 :١‏ التهذيب *: 877-79٠0‏ بتفاوت يسيرء الوسائل /: 57# أبواب صلاةً العيد ب 98ح ١‏ 

(©) انظر: الخلاف :١‏ “الات و المنتهى :١‏ /6". 

(0) كما فى الوسائل /: /ا أبواب صلا العيد ب 18. 

(8) انظر: سئن ابن ماجه ,68١8 :١‏ و سئن أبى داود :١‏ 581. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج2, ص: 77١‏ 

و الظاهر اختصاص التخبير بغير الإمام» و أمَا هو فيجب عليه حضور الجمعة» فإن حضر العدد صنّاهاء و إِلَا يصلّى الظهر. 
و يستحبٌ لإمام العيد إعلام المأمومين بذلكك. للنصّء و فعل الحيّة »)١١‏ و فتوى الطائفة .07١‏ 


.18 انظر: الوسائل /: /ا8 أبواب صلاةٌ العيد ب‎ )١( 


(') كما فى المعتبر 7: 278 و المنتهى :١‏ 9ع و الذكرى: 557. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2» ص: 77١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /1811 من تلاإللاهم 


المطلب الثالث فى صلاةٌ الآيات 


اشارة 


و الكلام إِمّا فى سببهاء أو وقتهاء أو كيفيتهاء أو أحكامهاء فهاهنا أبحاث أربعة. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج29 ص: 777 


البحث الأوّل فى سببها 
اشارة 


و هو: ما يوجبها. 

أجمع علماؤنا كافة على وجوب الصلاءً لكسوف الشمسء و خسوف القمر. 

و ادّعاء الإجماع عليه قد استفاض»ء بل تواتر» و هو دليله» مضافا إلى النصوص المستفيضة: 

ففى صحيحهُ جميل »)١١‏ و روايتى أبى أسامةٌ «7)» و محمّد بن حمران «*/» و مرسلةٌ المقنعةٌ «©): «صلاة الكسوف فريضة). 

وقن روانة على بن غبد الثه:نرانها اقاس» إن الفنمسن و القمر اينآن من آبات اللده إلى :أن قال دفاذا الكنقنا أو والحدة عتهما فصلرا» 
(6). 

و فى مرسلة الفقيه: «فإذا انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم) «2. 

وفى مكاتبة الواسطئ: إذا اتكسفت الشمس أو القمرءو أنا راكب لا أقدر على التزول» قال: فكتب إلنْ: «صل على مركبكك الذى أنت 
عليه) 7) إلى غير ذلك. 


.4 ح١ ه/الى الوسائل “: 580 أبواب صلا الكسوف ب‎ -19٠ :* التهذيب‎ )١( 

() التهذيب *: 584-1517 الوسائل /: 58 أبواب صلاه الكسوف ب ١ح‏ 8,. 

() التهذيب *: 0ه١-‏ 201 الوسائل : 58 أبواب صلاه الكسوف ب ١ح‏ “». 

(؟) المقنعة 509 الوسائل /: 58 أبواب صلاه الكسوف ب ١ح‏ ع. 

(© الكافى ": 7١8‏ لاو 2# ١‏ التهذيب *: 2359-1١08‏ المحاسن: 2١-71‏ الوسائل : 580 أبواب صلاة الكسوف ب ١ح .٠١‏ 
(©) الفقيه 18٠١ 7١ :١‏ الوسائل 7: 5941 أبواب صلا الكسوف ب #ح ؟. 

(0) الكافى : ه52 الصلاء ب 98 ح /ء الفقيه :١‏ عع ه21 التهذيب *: 1931 8/الى الوسائل 7: 807 أبواب صلاهُ الكسوف ب ١١‏ 
اح .,١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج29 ص: 775 

و كذا تجب ازلزلة الأرضء و كأنه أيضا إجماعيّ» كما فى شرح الإرشاد »١١‏ بل فى المنتهى «37). و عن الخلاف و المعتبر و التذكرة: 
الإجماع عليه و كل مخوف 70. 

نعم» لم يتعرّض الإسكافى و ابن زهرة و الحلبى لهاء بل الأخير لم يتعرض لغير الكسوفين 15 و لكن الأوّلين ذكرا كل مخوف سماوىٌ 
«6)» و اندراجها تحته محتمل. 

وفى الحدائق عن المفاتيح حكاية القول باستحباب صلاة الزلزلة «#» و ليس كذلك. بل حكاه فى الرياح و نحوها 037. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 181/8 من لاللاه0م 


وأقذل عاق ونسريينا لبا ؤوانة الديني؟ وإ اللذتعال و كل عزوق الخرس ملكا ف]ذا إراة الله أذ نولل أرهنا اريس > إلى ذلك 
الملكك أن يحرّك عرق كذا و كذا إلى أن قال: قلت: فإذا كان ذلكك فما أصنع؟ قال: «صل صلاهُ الكسوف» «8. 

و الرضويٌ: «و إذا هتّت الريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصل لها صلاء الكسوفء و كذ لكك إذا زلزلت الرض فصل صلاة 
الكسوف» .)4١‏ 

و صحيحة محمد و العجليّ: «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآبات صلّيتها ما لم تتخوّف أن تذهب وقت الفريضة؛ فإن تخوّفت فابدأً 
بالفريضة» و اقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوفء فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت» و احتسب ما مضى» .)0٠١١‏ 


.81 :7 مجمع الفائدة‎ )١( 

(0) المتعين 11 

(”) الخلاف :١‏ 687 المعتبر ؟: 59 التذكرة :١‏ 188. 

(©) الحلبى فى الكافى فى الفقه: .١100‏ 

(0) حكاه عن الإسكافى فى المختلف 21١8 :١‏ ابن زهرة فى الغنيةُ (الجوامع الفقهية): .58١‏ 

"00:1٠ الحدائق‎ )2( 

(/) الموجود فى المفاتيح ٠١ :١‏ حكاية القول باستحباب الصلاه فى الزلزلة و الرياح و غيرها من أخاويف السماء. فراجع. 

(8) الفقيه :١‏ 7# 1811 العلل: 8هه- “2 الوسائل /: 588 أبواب صلاة العيد ب 7ح ". 

(9) فقه الرضا «ع)»: 2178 مستدركك الوسائل #: ١88‏ أبواب صلا الكسوف ب ١ح .١‏ 

.8 أبواب صلاة الكسوف ب هح‎ 59١ :' عع ٠7ه1ء الوسائل‎ :١ الفقيه‎ )0٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 2 ص: 770 

إن «بعض هذه الآآبات» يشمل الزلزلة أيضاء و قوله «فارجع» يدل على وجوبها و إن لم يدل قوله «صليتها؛ عليه. 

و إن أمكن الخدش فى الأوّل: بمنع الشمولء لعدم تعن المشار إليه أوّلاء و عدم تحقّق معنى الآية ثانيا. و فى الثانى: بن لعل وجوبها 
حينئذ لتتميم العمل» فتأمّل. 

ثمّ مقتضى الأخيرة- إن تمت دلالتها- وجوب الصلاء لكل مخوف سماوىٌ من ريح عاصفء أو ظلمة عارضة» أو حمرة شديدة أو 
صافقة عظمة) أو وعد شديده أو ضوث قرئه كما فو مذهب البليد و النحد و الصدوقيق والعنائع و الأسكاقك و الحلى والديلمي 
والقاضى و الخلاف .١١‏ و جمهور المتأخرين» بل عن الخلاف إجماع الفرقة عليه .)١‏ 

وهو المختار» لما ذكرء و لصحيحة زرارة و محمّد: أرأيت هذه الرياح و الظلم التى تكون هل يصلى لها؟ قال: «كلّ أخاويف السماء- 
من ظلمة أو ريح أو فزع - فصل له صلاهً الكسوف حتَّى يسكن» 9”. 

و يؤيّده الصحيح المرويٌ فى الفقيه: «إنّما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله تباركك و تعالى» «6) الحديث. 

و المروىٌ فى الدعائم: «يصلّى فى الرجفة و الزلزلة» و الريح العظيمة؛ و الظلمة. و الآيهُ تحدثء و ما كان مثل ذلك؛ كما يصِلّى فى 
صلا كسوف الشمس 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: »7٠١‏ السييد فى جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى ©): 5#؛ الصدوق فى المقنع: 5# حكاه عن العمانى و 
الإسكافى فى المختلف: »1١8‏ الحلى فى السرائر :١‏ 971: الديلمى فى المراسم: 4٠١‏ القاضى فى المهذّب :١‏ 175, الخلاف :١‏ 587. 
() الخلاف :١‏ الء. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1819 من تلاإنلاهم 
(") الكافى ": 2ع الصلاة ب 48 ح ”؛ الفقيه :١‏ ع 21819 التهذيب ": ١00‏ 0 الوسائل ': 588 أبواب صلا الكسوف ب ” 
ح١.‏ 

(©) الفقيه :١‏ ”ع7 1817» الوسائل 7: 587 أبواب صلاة الكسوف ب ١ح‏ ". 
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والقمر سواء) .)١١‏ 

و إِنّما جعلناهما مؤْرّدينء مع كون مفهوم التعليل فى الأوّل حبّدة, و الآية فى الثانى- سيّما مع قوله «و ما كان مثل ذلكك)»- لجميع 
المطلوب شاملة؛ و ضعفه بما ذكر مجبوراء لعدم صراحة الجعل فى الأوَّل و الجمله فى الثانى فى الوجوب. 

و لمثل ذلكك لم يستدل هنا ببعض ما استدل به بعض آخر أيضا. مع كفايةُ ما ذكر فى المطلوبء لكونه صريحا صحيحاء و بعمل معظم 
الطائفة» و دعوى الإجماع و الشهرة معتضدا. 

ولا يضر قوله فيه: «حَتّى يسكن» حيث إِنّه لا يجب فعل الصلاة إلى هذه الغاية. 

لأنّ لفظة «حتى» إِمَا للتعليل أو الغاية» و على الثانى إمَا لغاية الوجوب أو الصلاة بمعنى أن يصلى منصلا حتّى يسكن, و عدم الوجوب- 
إن كان قائما- هو على الأخير خاصّة و هو احتماليئّ» و بمحضه لا يرفع اليد عن حقيقة الأمر. 

فالقول باستحباب الصلاة لغير الثلاثةٌ الأولى كما نقله فى الشرائع «237» أو الترديد فى وجوبه له كما فيه و فى المعتبر و النافع 79» أو 
عدم وجوبه كما هو محتمل من لم يتعرّض له كلا أو بعضا كجماعة من الأصحاب. لا وجه له. 


فروع: 
[الأول] 


أ: المصرّح به فى النصٌّ المثبت للوجوب هو: الميخوّف السماوئٌ» أى الناشيع من جهة العلوٌ. و شموله للأخاويف الأرضبةُ كالصوت 
الشديد الخارج من الأرضء و الخسف المجرّد عن الزلزلة إن أمكن» و سقوط جبل و نحوهاء فى الأخبار 


.” أبواب صلاهٌ الكسوف ب 17ح‎ ١180 :# مستدركك الوسائل‎ 0707 :١ الدعائم‎ )١( 

.٠١* :١ (؟) الشرائع‎ 

(9) الشرائع 3٠١ :١‏ المعتبر 7: :70 النافع: 5. 
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غير معلوم؛ و لو سلّم ظهورها فى ذلك فإنّما هو فى بعض عبارات الفقهاء 1١‏ فالقول بعدم الوجوب لها- كما هو ظاهر بعض الأجِلَة 
075 بل المفيد و الخلاف «0- متعتين. 


[و الثانى] 


ب: لا صلا لانكساف سائر الكواكب بعضها ببعضء أو بأحد التيرين» أو أحدهما ببعضهاء وفاقا لنهاية الإحكام و التذكرةٌ و الموجز و 
الدروس و البيان و الروضة و الجعفريّة و حواشى الإرشاد للمحقق الثانى و الذخيرة و شرح الروضة «. للأصلء و عدم النصّء و خفائه 
غالبا عن الحسٌء و عدم ترثّب خوف عليه للعامة. 

و خلافا للمحكىّ عن شرح الإرشاد لفخر المحقّقين و الذكرى .8١‏ لاندراجه تحت الأخاويف. 

و ضعفه ظاهرء كيف؟! و لا يطلع عليه غالبا إِلَا بقول المنيجمين الغير المورث للخوف للمعظم. 
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[و الثالث] 
عليه 


كلهم فليس مرادا بالإجماع و عدم إمكان العلم. 
و لكن الأوّل غير معلوم فيقتصر فيه على الثانى» للأصلء و به صرّح جماعة من الأصحاب .2١‏ 


.815 :7 و مجمع الفائدة‎ 21١8 كما فى المختلف:‎ )١( 

(0) انظر: كشف اللثام :١‏ 88؟. 

(* المفيد فى المقنعة: 7٠١‏ الخلاف :١‏ ال6. 

(؟) نهاية الإحكام 1: 0/2 التذكرة :١‏ 180. الدروس :١‏ 1941 البيان: 7١8‏ الروضة 1١ :١‏ الذخيرة: *م. 

(0) الذكرى: /381. 

(©) كالشهيد الثانى فى الروضة :1١ :١‏ و الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 520 و صاحب الرياض :١‏ 198. 
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هذا فى غير الثلاثة الأمولى» للتنصيص بها بخصوصهاء فتجب الصلاه لها و لو لم يوجب خوفا. و النصّ و إن وقع فى بعض من غيرها 
أيضا إِنَا أنه مع درجةُ فى الأخاويف. إِلَا فى بعض ما لا دلالة له على الوجوب ."١١‏ 


[و الرابع] 

د: المناط التخويف لو لا-العارض. فلو لم يحصل الخوف من بعضها لكثرهً وقوعه و تكرّره فى بلده تجب الصلاة» لصدق المناط و 
الاستصحاب. و بذلكك يمكن درج الثلاثة الأولى فى الأخاويف أيضا. 

.770 -775 كالرضوى و المروى فى الدعائمء المتقدمين فى ص‎ )١( 
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البحث الثانى فى وقتها 

اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: ابتداء وقت صلاهٌ الكسوفين الأخذ فى الكسف 

اشارة 


» بمعنى جواز الشروع فى الصلاه حينئذ» و عدم جواز التقديم, بالإجماع؛ حكاه جماعةٌ .)١١‏ 
أمَا الثانى فظاهرء و أما الأول فللأمر بها حين تحقّق الكسوف- الصادق بالشروع - فى الأخبار» كرواية علي بن عبد الله و مرسلة الفقيه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ١811‏ من تإشلاهم 


و صحيحة محمّد و العجلي المتقدّمهُ »)7١‏ و غيرهاء و صحيحهُ جميل: «وقت صلاهُ الكسوف فى الساعة التى تنكسف» 379. 

و آخرها تمام الانجلا.ء. على الأأقوىء بمعنى أنّه يجوز تأخيرها إلى زمان يتم بتمام الانجلاء. و لا يجوز التأخير عنه عمداء و لو أخر 
كان قضاء. 

وفاقا فى الأوّل للعماني و السييد و الحلبئ و الديلميّ و المعتبر و الشرائع و المنتهى و الدروس و الذكرى و شرح القواعد و المدارك و 
الذخيرة «5»» و شرح الروضة» و مال إليه فى البيان و روض الجنان و المسالكك «). 


.198 :١ و الذخيرة: 7" و الرياض‎ "87 :١ كما فى المنتهى‎ )١( 

(0) راجع ص 777 7716. 

() الكافى *: 58*6 الصلاة ب هه ح #, التهذيب *: 598 على الوسائل 7: 588 أبواب صلاه الكسوف ب *ح 7. 

(©) حكاه عن العمانى فى المنتهى :١‏ 87 حكاه عن السيد فى المختلف: »1١7‏ الحلبى فى الكافى فى الفقه: 188» الديلمى فى 
المراسم: الى المعتبر ؟: 330 الشرائع 23٠١ :١‏ المنتهى :١‏ 

7ض" الدروس :١‏ 198 الذكرى: 75, جامع المقاصد 7: ١/ا©,‏ المداركك ©: 2179 الذخيرة: 

عا 

() البيان: »7١1/‏ روض الجنان: 7:”, المسالكك :١‏ 38 
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للاستصحاب. و أصالهٌ البراءة عن حرمة التأخير» و روايةٌ ابن أبى يعفور: 

«إذا اتكسف الشمس و القمر و انكسف كلها فإنّهِ ينبغى للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلى بهم, و أَتهما كسف بعضه فإنه يجزى الرجل 
9 وحده) .)١١‏ 

وجه الدلالة: أنه لا يعلم كليِة الكسوف أو جزئيته أبداء و لا يظنّ غالبا سما لعامّةُ الناس» سما عند الأعراب الّذين لا منيجم عندهم قبل 
الشروع فى الانجلاء؛ فلو تب الوقت به- كما هو القول الآخر- لما كان لهذا التفصيل الوارد فى ذلكك الحديث مورد و كان لغوا. 

و تؤيّده موثّقَةُ الساباطئ: «إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول فى صلاتكك فإنٌ ذلكك أفضل» و 
إن أحببت أن تصلى فتفرغ من صلاتكك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز) 07. 

و صحيحة الرهطء و فيها: «صلَاها رسول الله صلّى الله عليه و آله و الناس خلفه فى كسوف الشمسء ففرغ حين فرغ و قد انجلى 
كسوفها 80. 

فإِنْ الذهاب و الانجلاء حقيقتان فى تمام الانجلاء» و لو كان الوقت يخرج قبل تمام الانجلاء لم يجز التطويل إليه. 

و صحيحةٌ ابن عمّار: «إن فرغت قبل أن ينجلى فأعد) (6). 

ولو كان الوقت يخرج قبل الانجلاء لم تشرع الإعادة وجوبا و لا استحبابا. 

و إِنّْما جعلنا الثلاثة الأخيرة مؤيّدة لاحتمال أن يقال: إِنّ المراد بانتهاء وقتها بالأخذ فى الانجلاء وجوب الشروع و الدخول فيها قبله» و 
إن جاز التطويل بعد الدخول إلى تمام الانجلاء؛ و إِنّ وجوب الإعادة أو استحبابها قبل تمام الانجلاء لا ينافى وجوب فعلها قبل الأخذ 


)١(‏ التهذيب *: 1847- ١ل‏ الوسائل 7: 20 أبواب صلاه الكسوف ب 17ح ؟. 
() التهذيب #: 191- */الىل الوسائل 7: 584 أبواب صلاة الكسوف ب عح 0. 
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(©) التهذيب ": 0ه١-‏ "9" الوسائل /: 584 أبواب صلا الكسوف ب 6ح 8. 

(©) التهذيب ": 8ه١-‏ ع" الوسائل /: 5944 أبواب صلا الكسوف ب 8ح .١‏ 
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و دعوى الإجماع على انتفاء الأمرين- كما قيل -0١١‏ مشكلة جدّاء فإنّه غير ثابت البنُّ. 

خلافا للمحكيّ عن الشيخين و ابن حمزة و الحلى و النافع «؟/. و الفاضل فى جملة من كتبه منها القواعد و الإرشاد 0 و عليه دعوى 
الشهره فى كلام جماعة «5»» بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا «6» و عن شرح الإرشاد لفخر المحمّقين إلى الإمامة مؤذنين 
بإجماعهم عليه؛ فقالوا: إن آخره الشروع فى الانجلاء. 

لزوال العذر الموجب. 

و حصول رد النور. 

و صحيحة حمّاد: ذكرنا انكساف القمر و ما يلقى الناس من شدّته» قال: 

فقال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا انجلى منه شىء فقد انجلى) «6. 

و ضعف الأوّلِين ظاهر. 

ويضعنف الثالث: بأنّه إِنْما يفيد إذا كان هناكك دليل على ذهاب الوقت بمطلق الانجلاء» و ليس كذلك. مع أنه لا يعلم أن المراد 
تساوى الحالتين» فى ما ذا و لا يعلم أن مراد السائل من الشدَّهُ ما ذا. 

و يمكن أن يستدلٌ لهم بصحيحة جميل السابقة حيث صرّحت بأنّ «وقتها فى الساعة التى تنتكسف» و هى تصدق ما دامت لم تشرع فى 
الانجلاء» إذ تنكسف 


.198 :١ الرياض‎ )1( 

(؟) الشيخ الطوسى فى النهاية: /1797 حكاه عن المفيد فى المعتبر 7: 0 الحلى فى السرائر :١‏ 777 النافع: 89. 

.52١ :١ الإرشاد‎ 9 :١ القواعد‎ )*( 

() منهم الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 8" و المحقق الثانى فى جامع المقاصد 7: الا, و صاحب الرياض :١‏ 19/8. 

.128 :١ التذكرة‎ )0( 

(©) الفقيه :١‏ /ا78- 1878 التهذيب #: 541- /الالىك الوسائل 7: 588 أبواب صلا الكسوف ب *ح ". 
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شيئا فشيئاء و لا تصدق بعده» بل هو ساعة تنجلى. و ظاهر الكلام الحصرء لحمل الخبر الخاصٌ على المبتدأ المعرفة. و الحمل على وقت 
الوجوب خلاف الظاهر بل الحقيقة. 

و يجاب عنها: بأنّ دلالتها على عدم وقت غيرها بعموم مفهوم الحصرء و يجب تخصيصه بما دلت عليه رواية ابن أبى يعفور من بقاء 
وقت بعد هذه الساعة أيضاء و ليس إِلَا إلى تمام الانجلاء إجماعا. 

و إجماعا فى الثانى و هو: عدم جواز التأخير عن تمام الانجلاء» على الظاهر. 

وهو الدليل عليه- و به يدفع الاستصحاب- مع بعض الأخبار الآتيه المتضمّنةُ لمثل قوله «إذا فاتتكك صلاه الكسوف» إذ لو لا توقيته 
بوقت محدود لم يتحمّق فوتء و ليس بعد تمام الانجلاء حدّ إجماعا. 

و صحيحة جميل السابقة الدالّهُ على انحصار الوقت بالساعة التى تتكسفء خرج ما خرج بالدليل فيبقى الباقى. 

و مكاتبة الواسطيّ السابقةُ »0١‏ فإنّه لو لا التوقيت لما كان وجه لوجوب الصلاة راكبا. 
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و تؤيّده أخبار القضاء »)7١‏ المستلزم للتوقيت الغير المتجاوز عن تمام الانجلاء بالإجماع. 

و إِنْما جعلناها مؤيّده لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة للقضاء فى المعنى المصطلح, و إن كان هو الظاهر من بعض أخبار المقام. 
وقد يستدل له أيضا بمثل قوله عليه السلام فى الأخبار: «إذا انكسفتا أو إحداهما فصلُوا» «*) حيث أوجب الصلاهُ وقت الانكساف. 
و يضعف: بأنّه يفيد السبييَةُ دون التوقيت كما فى قوله عليه السلام «إذا 


() فى ص 777. 

() الآتية فى ص /11- /719. 

() انظر: الوسائل !: 588 أبواب صلاه الكسوف ب ١ح .٠١‏ 
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زالث القمسن فصل »و ليس معنا إذا اتكسفت فصل وقث الكسوف: 


فرع: 


قد فرّع جماعة من الأصحاب على التوقيت المذكور أنه لو قصر الوقت عن الصلاة سقطت أداءء لاستحالةً التكليف بعباده فى وقت 
يقصر عنها. و قضاءء إذ لا قضاء فيما لا يجب أصله .)١١‏ 

و مقتضى ذلكك أنه لو شرع فيها ابتداء الوقتء ثم تين ضيقه عنها لم يجب الإتمام» بل يقطعها لانكشاف عدم الوجوب. 

قال فى الذخيرةُ بعد ذكر ذلكك: و الظاهر أن الأدلَّهُ غير دالّهُ على التوقيت» بل ظاهرها سبي الكسوف لإيجاب الصلاة» و مقتضى ذلكك 
عدم تقدير الوجوب بمقدار إدراك الصلاه أو ركعةٌ منهاء فإن ثبت إجماع على شىء من ذلكك تعتين المصير إليه و إِلَا لم يكن معدل 
عن إطلاق الأدلّةُ .)7١‏ انتهى. 

وكير عسينه كنا كاين أدلة الترقيه 

وأضعف منه ما ذكره فى الحدائق بعد نقل السقوط بدليل الاستحالة المذكورة من أن التعويل على مثل هذه القواعد العقلبَةُ فى مقابل 
إطلاق الأخبار فاسد «”). 

فإِن استحالة التكليف بعبادة فى وقت لا يسعها من البديهتات التى لا تقبل الارتياب, فإنْه تكليف بما لا يطاق؛ و لو عزل العقل عن 
أمثال هذه الأحكام فبأىَ شىء تثبت حجية الأخبار؟. 

نعم لو منع التوقبت» لم يكن ظاهر الفساد بهذه المثابة» و رجع إلى كلام الذخيرة» أو أراد عدم ثبوت ترتّب عدم وجوب القضاء أو 
الفعل بعده على ذلككء كما لا يترنّب على عدم وجوب الحجّح على من مات عام الاستطاعة فى الطريق عند 
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جماعة» فله أيضا وجه. 

3 اقول: 

إن مقتضى الإطلاقات وجوب الصلاء بمجرّد حصول السبب الذى هو الانكسافء سواء انّسع زمانه زمان الصلاة أم لاء و مقتضى دليل 
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التوقيت وجوب التلبس بالصلاهُ فى الوقت المعتين» فإن كان الوقت بقدر يفى بتمامها يتمها فيه و إِلَا فيتمها فيما بعده. سيّما إذا كان 
هناكك دليل على وجوب الإتمام لو لم يتتم فى الوقت» كما فى المورد» لصحيحة زرارةٌ و محمّد الآتية» فيجب التلس بالصلاةً فى ساعة 
الانكساف. 

سلمنا اقتضاء التوقيت للتمام فيه» فيتعارض الإطلا-ق و دليل التوقيت فى صورةٌ عدم الاتّساعء و تعارضهما بالعموم من وجه؛ و محل 
التعارض صورة عدم اتّساع الوقتء و اللازم فيها الرجوع إلى المرجح إن كان و إِلَا فالتخيير» فالحكم بالسقوط و وجوب القطع لا وجه 
له. 

مع أن التخيير أو السقوط إِنّما يكون إذا لم يكن دليل آخر على الحكم فى صورةٌ عدم انّساع الوقت عموما أو خصوصء و الدليل 
الخارجىّ هنا موجود, و هو صحيحة زرارةٌ و محمّد و فيها: «و إن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتكك فأتمٌ ما بقى) .0١١‏ 

فإنّها بعمومها تشمل ما إذا لم يتّسع زمانه الصلاة أيضاء و حكم فيها بوجوب الإتمام. 

فإن قيل: 

مدلول الصحيحة وجوب الإتمام لو شرع فيها كما هو مختار المنتهى «23» و أمَا وجوب فعلها لو لم يشرع فمن أين؟. 

قلنا: 


نحن نقول بوجوب التلبس فى الوقت الذى هو الساعة التى 
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تنكسفء للأمر فى الإطلاقات» و تعيين الوقت فى صحيحةٌ جميل .)١١‏ 

مع أن من يقول بوجوب القضاء فى صورة العلم باحتراق البعض و التركك حينه, له أن يقول بأنّه لو لم يشرع يجب عليه الفعل بعده, 
لأدلة وجري التضاء: 

فإِنّه لا يجب فيه وجوب أداء كما فى النائم عن اليومّة. و إطلاق القضاء على ما كان له وقت يسعه البَِّهُ- يجب فيه أو لم يجب- 
اصطلاح جديد. 

مع أن ها هنا كلاما آخرء و هو: إِنا لو سلّمنا أن التوقيت يقتضى وجوب انطباق تمام الفعل على الوقتء فمقتضى أله التوقيت أن 
التوقيت بهذا الوقت لوجوب الصلاً منحصر بصورة الانّساع» و عند عدمها أمَا يتتفى التوقيتء أو الوجوب. ولا يعلم أحد الأمرين» 
فتبقى الإطلاقات بلا معارض معلوم. 

فالوجوب مطلقا و لو لم ينّسع زمان الكسوف- كما اختاره فى الحدائق 05١‏ و يميل إليه كلام الذخيرة 0*9 و احتمله الفاضلان 15١‏ كما 
قيل- قوىٌ جدًا. 

و لكن المسألة قليلة الفائدة. لأنْ مثل هذا الكسوف إمّا لا بحسٌ به حتّى يعلم و تجب صلاته؛ أو يحسٌ و لا يحسٌ بانجلائه التامّ قبل 
أخفٌ صلاهُ يفعل» فيجب الاستصحاب. 


المسألة الثانية: وقت هذه الصلاهٌ فى سائر الآيات غير الزلزلة وقتهاء 


لصحيحةٌ زرارة و محمّد السابقة «8. فإنْ لفظهُ «حتّى» فيها إِمّا للغايةُ أو التعليل. 
و على كل منهما يثبت التوقيت» لدلالتها على انتفاء الوجوب بعد السكون. إِمّا بمفهوم الغاية أو العلة. 
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و حملها على الأمر بتطويل الصلاة و إعادتها حتّى يسكن يوجب صرف الأمر عن حقيقته» لعدم وجوب ذلك قطعاء فالأمر قرينة على 
إرادة التعليل» أو كونها غاية الوجوب. و بها تقتيد الإطلاقات لو كانت. 

و مقتضى التوقيت وجوب التلبس حين حدوث الآي فإن و فى زمانها بهاء و إلا فيتمها بعدها كما مر 

و أمًا فى الزلزلة فلا وقت لهاء للأصل» و عدم ثبوت الزائد عن السببة عن أدلّتها. فوقتها تمام العمر. و لا يجب الفور- للأصل- و إن 


استحب. 
المسألة الثالثة: لو ترك صلاةٌ أحد الكسوفين 


» فإن كان كليا قضاها مطلقا سواء علم به و تركها عمدا أو نسيانا أو اضطراراء أو لم يعلم به. 

و كذا إن كان جزئيا و علم به حاله. 

و إن كان جزئيا و لم يعلمه فلا قضاء عليه. 

وفاقا للأكثر فى الجميع كما صرّح به جماعة 1١‏ بل عن جماعةٌ التصريح بعدم الخلاف فى الأوّل 7١‏ بل عن التذكرة «”. و إطلاق 
عبارتى الانتصار و الخلاف الإجماع عليه 25١‏ كما عن السرائر نفى الخلاءف فى الثانى «8)» مع شمول إطلاق عبارتى الانتصار و 
الخلاف له» و عن التذكرة نفى الخلاف عن الثالث «2» بل عن القاضى التصريح بالإجماع فيه 07. 

لناعلى الأوّل: 

عمومات قضاء الفوائت المذكورة فى مظانّها. و تخصيص 
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الجميع باليوميّة لآ وجه له. و دعوى تبادرها ممنوعة. 

مضافا فى صورة العلم بالكلة» إلى فحوى المعتبرة الآتيةُ المثبتة للقضاء فى صورة الجهلء و مرسلهُ حريز: «إذا انكسف القمر فاستيقظ 
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الرجل و لم يصل فليغتسل من غد و ليقض الصلاة؛ و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إِلّا القضاء من غير غسل» 
.)١‏ 

و الجزء الأخير من موثقةُ الساباطي الآنية. 

وفى صورة الجهل بهاء إلى ذيل تلكك المرسلة» و الأخبار المستفيضة كصحيحة زرارة و محمّد: «إذا انكسفت الشمس كلها و احترقت 
ولم تعلم» ثم علمت بعد ذلككء فعليكك القضاءء و إن لم يحترق كلها فليس عليكك قضاءا .07١‏ 

و الفضيل و محمّد: أ يقضى صلاه الكسوف من إذا أصبح فعلم؛ و إذا أمسى فعلم؟ قال: «إن كان القرصان احترقا كلهما قضيتء و إن 
كان احترق بعضهما فليس عليكك قضاؤه) يذه 

و رواية حريز: «إذا انكسف القمره و لم تعلم به حتّى أصبحتء ثم بلغكك. فإن كان احترق كله فعليكك القضاءء و إن لم يكن احترق 
كله فلا قضاء عليكك) (2). 

و بهذه يقد إطلاق موثّقَةُ الساباطيئ: «و إن لم تعلم حتى يذهب الكسوف 
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ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوفء و إن أعلمكك أحد و أنت نائم فعلمت ثم غلبتك عيناك فلم تصل فعليكك 
قضاؤها) .)١١‏ 

و صحيحةٌ عليّ: عن صلاءً الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال: «إذا فاتتكك فليس عليكك قضاءا .)7١‏ 

وقريبة منها رواية الحلبىئ «”"). 

و لنا على الثانى: 

عمومات القضاء. 

و إطلاق صدر مرسلة حريزه و ذيل الموقة. 

و خصوص مرسلة الفقيه «5/: «إذا علم الكسوف و نسى أن يصلَى فعليه القضاءء, و إن لم يعلم به فلا-قضاء عليهء هذا إذا لم يحترق 
كله). 

قيل: 

هى و إن اختضت بالنسيان إِلَّا أنه يلحق به العمد بالفحوىء مع عدم قائل بالفرق بينهما «2. 

و قوله فى الرضوىٌ الآتى: «و إن لم يحترق القرض فاقضهاء. 

خلافا فى ذلك للمحكيّ عن جمل السيّد و مصباحه و مسائله المصريّة 
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الثالثة »٠‏ و الشيخ فى التهذيبء و الحلى «"» و قوّاه فى الروضة «237. و رججحه فى المداركك «» فلا قضاء حينئذء للأصلء و إطلاق 
صحيحة علىٌ و رواية الحلبي السابقتين» و ذيلى صحيحتى زرارة و محمّدء و الفضيل و محمّد. و تخصيصهما بحال الجهل لا وجه له و 
اختصاص ما قبلهما بها لا يصلح قرينة لاختصاصهما أيضاء و لا يدل عليه بوجه أصلا. 

و يحتوة د لاد عم أدلة وسويه لقان نمف بو تقعيف الرهر عدا 

أن العمومات مخصصة بما مر لأعميتها مطلقا. 

و المرسلة و المونّق- لاختصاص هما بحال العلم» و شمولهما لا-حتراق الكل- أعتّران من وجه من ذيلى الصحيحين الأوّلين 
لاختصاصهما باحتراق البعضء و لا مرجّوح لشىء من الفريقين» و إن كان أحدهما أرجح سندا و الآخر من حيث الاعتضاد بالشهرة 
فتوىء إِلَا أنهما مع عدم صلاحيتهما للترجيح على التحقيق متكافئان. و موافقةُ الذيلين لمذهب العامّةُ «0)- كما تستفاد عن الانتصار و 
الخلاف- لا تضرٌ بعد مخالفة صدرهماء فيبقى إطلاق الصحيح و الروايةُ الأخيرين الذى هو أخصّ مطلقا من عمومات القضاء سالما 
عن معارض ظاهر. 

و جعل إطلاق المرسل و المونّق قريبا من النصّ فى احتراق البعض. لندرة احتراق الكلء و غلب انكساف البعض- مع عدم اعتبار أمثال 
ذلكك- لا تفيد» إذ لو صيّح لكان إطلاق الصحيح و الخبر الأخير أيضا بسقوط القضاء قريبا من النصّ فيه. 


مضافا إلى أن سياق المرسلة ربّما يشير إلى كون موردها خصوص احتراق 
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الك للأم بالغمنل ف صورة العمده وكنية و قاف التقاءكن ضور العها مو شر متيننا لذ براق البشهور ف اغراف البعقن. 

و أمّرا المرسلة الأخيرة فخصوصيتها ممنوعة لأنّها إِنّما هى إذا كان المشار إليه لقوله: «هذا» مجموع الحكمين؛ و هو غير معلوم؛ بل 
الأصل و العرف يقتضى اختصاصه بالأخير» فتكون هذه أيضا أعم من وجه كسابقتيهاء و قد عرفت الحال. 

أقول: 

كلّ ذلكك كان مفيدا لو لا انجبار الرضوىٌ المذكور بما مرّ من الشهرة المحقّقةُ و المحكية مستفيضة؛ و حكاية نفى الخلاف» و دعوى 
الإجماع. و أمَا معه فيرد به دعوى ضعفه. ثمّ يعارض به الذيلان لتساويهماء فإن رجحناه بمخالفة العامة و إِلَا فيشتغلان بأنفسهماء و لا 
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يعلم مخصص أو معارض للمرسلتين و الموتّقَة فيعمل بإطلاقهما فى الحكم بالقضاء مع العلم؛ سواء احترق الكل أو البعضء مع أن 
ظهور الذيلين فى حال الجهل مما لا يقبل المنع» سما ذيل الثانية» فلا ينافيان المطلوب أصلا. 

ولنا على الثالث: 

نا اكذل .يه النشالفك ف الفا مشيافا إلى رواية شري و اليو نقة الحالعق عن مكاوسة الرضوي أيبضاء لضعقه الخال عن الجاين فى 
المقام. 

مع أن رواية حريز خاصّة مقدّمةُ على الجميع. 

خلافا فيه خاصّة للمحكيّ عن الصدوقين و الإسكافي »3١‏ و الحلبي و الديلميَ فى ظاهر قوله «5)» و المقنعة و الانتصار و الخلاف «”» 
فأوجبوا القضاء فيه. و عن ظاهر الأخيرين الإجماع عليه له و للعمومات. 

و الرضوئٌ: «و إن انكسفت الشمس أو القمر و لم تعلم به فعليكك أن تصليها إذا علمت, فإن تركتها متعمّدا حتّى تصبح فاغتسل و صلء 


و إن لم يحترق القرص 


.١١8 حكاه عنهم فى المختلف:‎ )١( 

(؟) الحلبى فى الكافى فى الفقه: 2182 الديلمى فى المراسم: ./١‏ 

() المقنعة: 5١١‏ الانتصار: 28 الخلاف :١‏ //21. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2, ص: 75١‏ 

فاقضها و لا تغتسل» .)١١‏ 

ويرك الأول 

بعدم الحجية مع احتمال اختصاصه- كما قيل «17- باحتراق الكل؛ و معارضته بنقل ادّعاء الإجماع على انتفاء القضاء فى هذه الصورة 
عن القاضى .و نفى الخلاف إلا عن المفيد كما عن ظاهر التذكرة «6). 


و الثانى: 
وحون ت#خصيضها ينامو من الأدلة الخاضة المسصدة بالأمل والشهرة. 
والثالث: 


بضعفة الخالى عن الجابر فى المقام بالمرّهُ مع معارضته بما هو أخصّ مطلقا منه من رواية حريز السالفة. 
المسألة الرابعة: لو ترى صلاء غير الكسوفين و الزلزلة من الآيات جهلا به» 


فعن الشرائع و التذكرءٌ و التحرير و البيان «8» بل نسبه جماعة إلى المشهور «5): بل قيل: إنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا 07: 
عدم وجوب القضاءء للأصلء و عدم دليل سوى العمومات المتبادرةٌ منها اليوميّة» مع أنّها إِنْما تدل على الوجوب على مفوّت الفريضة 
وهى ليست فريضة بالنسبة إليه» لامتناع تكليف الغافل» و فحوى ما دل عليه فى الكسوفين» لكون وجوب صلاتهما أقوى. 

ولو كان عن عمد فعن التحرير و الذكرى: وجوب القضاء «/» و احتمله فى نهايةٌ الإحكام .١‏ 


.١ مستدركك الوسائل 2: 178 أبواب صلاة الآيات ب 9ح‎ .١8 فقه الرضا «ع):‎ )١( 
.199 :١ انظر: الرياض‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 18.09 من تاإنلاهم 


.18# :١ التذكرة‎ )©( 

.7١8 ا2» البيان:‎ :١ التحرير‎ 127 :١ التذكرة‎ 3٠١ :١ الشرائع‎ )5( 

(©) كما فى الذخيرة: 70" و الرياض :١‏ 198. 

(0) كما فى المداركك 6: ع"1. 

(6) التحرير :١‏ /ا, الذكرى: 75 

(9) نهاية الاحكام ؟: 8/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج29 ص: 757 

وقوّى فى الروضة وجوبه على التقديرين »)١١‏ و مال إليه فى الذخيرة «7). و هو قوّى جدّاء للعمومات الشاملة لمثلها أيضاء لعدم ظهور 
مخصصء و لو لم يكن واجبا فى الوقت, كما يأتى فى بحث القضاء. 

و أما الزلزلة فتجب مدَّهُ العمر» للأمر المطلق» و عدم ثبوت التوقيت فيها. 


() الروضة :١‏ 10". 
(0) الدخي ةو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج29 ص: 787 

البحث الثالث فى كيفيتها 

اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: هى ركعتان» فيهما عشر ركوعات و قيامات و قراءات» و أريع سجدات 


؛ بعد كلّ خمس ركوعات سجدتان, و قبل كلّ ركوع قراءة. 

فينوىء ثم يكبر للإسحرام؛ فيقرأ وجوباء ثم يركع فيقوم من غير أن يسجدء فيقرأء ثم يركعء ثم يقوم و يقرأ و يركعء ثمّ كذلك,. ثم 
كذلكك, و يسجد بعد الركوع الخامسء فيقوم و يفعل كما فعل فى الأولى؛ بالإجماع المحمّق و المحكيّ عن الناصريّات و الانتصار و 
الخلاف و المعتبر و المنتهى و غيرها »)١١‏ له» و للمستفيضة كصحيحة زرارة و محمّد: «هى عشر ركعات و أربع سجدات» تفتتح الصلاة 
بتكبيرة» و تركع بتكبيرة؛ و ترفع رأسكك بتكبيرة إلا فى الخامسة التى تسجد فيهاء و تقول: سمع اللّه لمن حمده؛ و تقنت فى كلّ 
ركعتين قبل الركوع؛ و تطيل القنوت و الركوع على قدر القراءة و الركوع و السجود» فإن فرغت قبل أن ينجلى فاقعد فادع الله حتّى 
ينجلى؛ و إن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتكك فأتمٌ ما بقى» و تجهر بالقراءة» 1١‏ الحديث, كما يأتى. 

و صحيحة الحلبيّ: «عن صلاءً الكسوف كسوف الشمس و القمرء قال: 

عشر ركعات و أربع سجدات» تركع خمساء ثم تسجد فى الخامسة. ثم تركع 


)١(‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): 70 الانتصار: 289 الخلاف :١‏ 218) المعتبر ؟: ©2757 المنتهى 20٠ :١‏ و انظر: التذكرة :١‏ 187 و 
الرياض .5٠١ :١‏ 
() الكافى *: 52# الصلاءً ب 48 ح 7, التهذيب *: -١02‏ 8" الوسائل !: 581 أبواب صلا الكسوف ب لاح #. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠ططالم‏ ا من لإنلاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2, ص: 758 

خمساء ثم تسجد فى العاشرة» )»١١«‏ الحديث. 

و صحيحة الرهط: «إِنّ الصلاء فى هذه الآيات كلها سواء, و أشدّها و أطولها كسوف الشمسء تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاق ثم تقرأ أم 
الكتاب و سورة» ثم تركع ثم ترفع رأسكك من الركوع.ء فتقرأ أم الكتاب و سورة. ثم تركع الثانية ثم ترفع رأسكك من الركوعء فتقرأ أم 
الكتاب و سور ثم تركع الثالشة ثم ترفع رأسكك من الركوعء فتقرأ أم الكتاب و سور ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسكك من الركوع, 
فتقرأ م الكتاب و سورة» ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسكك قلت: سمع الله لمن حمده. ثم تخرٌ ساجدا فتسجد سجدتين, ثم تقوم 
فتصنع مثل ما صنعت فى الأولى» 03١‏ الحديث. 

و الرضوى: (إِنْ صلاه الكسوف عشر ركعات بأربع سجداتء تفتتح الصلاهُ بتكبيرة واحدة» ثم تقرأ الفاتحة و سورا طوالاء و طوّل فى 
القراءة و الركوع و السجود ما قدرت. فإذا فرغت من القراءة ركعتء ثم رفعت رأسكك بتكبير و لا تقول: سمع الله لمن حمده؛ تفعل 
ذلك خمس مرّات» ثم تسجد سجدتين» ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت فى الركعة الاولى» 0. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8 
عرف المسألة الأولى: هى ركعتان» فيهما عشر ركوعات و قيامات و قراءات» و أربع سجدات 16 

الدعائميّ: صلاة الكسوف فى الشمس و القمر و عند الآيات واحدة و هى عشر ركعات و أربع سجداتء يفتتح الصلاة بتكبيرة و 
يقرأ بفاتحة الكتاب و سورة طويلة و يجهر فيها بالقراءة» ثم يركع فيلبث راكعا مثل ما قرأء ثم يرفع رأسه و يقول: اللّهِ أكبر» 16٠‏ و ساق 
الحديث قريبا ممّا مرٌ. 


و أمَا روايتا أبى البخترى و يونس الدالّة أولاهما على أن علا عليه السلام 


.7 عع “8ه1ء الوسائل 7: 598 أبواب صلا الكسوف ب لاح‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) التهذيب *: 0ه١-‏ 23738 الوسائل 1: 547 أبواب صلاة الكسوف ب لاح .١‏ 

(©) فقه الرضا «ع)»: 216 مستدركك الوسائل #: 188 أبواب صلا الكسوف ب #ح .١‏ 

(؟) دعائم الإسلام .5٠١ :١‏ مستدركك الوسائل #: 188 أبواب صلاه الكسوف ب #ح ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج2, ص: 750 

صلى فى الكسوف ركعتين فى أربع ركعات و أربع سجدات »١١‏ و ثانيتهما على أن أبا جعفر عليه السلام صلى حال الخسوف ثمانى 
ركعات .)5١‏ 

فشاذتان» و على التقدّة- لموافقتهما للعامّة كما صرّح به جماعة «07- محمولتان» مع أنْهما سيّما الثانية ليستا صريحتين فى أنْ ما فعلاه 


المسألة الثانية: تجب القراءه قبل كل ركوع كما مرّ إجماعا. 


و كيفيتها أن يقرأ بعد تكبيرة الافتتاح و قبل الركوع الأوّل الحمد و سورة أو بعضها فيركع؛ فإذا اتتصب منه قرأ الحمد ثانيا و سورة أو 
بعضها إن كان أت السورة فى الاولىء و إلا فلا يقرأ الحمدء بل يقرأ السورة من حيث قطع خاصّة؛ فيركع؛ فإذا اتتصب يقرأ الحمد و 
سورة أو بعضها مع تمام السورة فى الثانية» و السورة خاصّ 4 من حيث قطعها فى الثانية بدونه» و هكذا يفعل إلى أن يتم خمس 
ركوعات» فيسجد بعد الخامسة؛ فإذا قام من السجود قرأ الحمد و سورة أو بعضها و ركعء فإذا اتتصب قرأ كما فى الركعة الأولى إلى 
أن يتم خمس ركوعات. 

و على هذا فتتعيين الفاتحة قبل الركوع الأَوّل بعد التيهُ و قبل السادس بعد القيام من السجودء و أمَا قبل سائر الركوعات فيتخير بين قراءة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اطلالم ا من لاإللاه0م 


الفاتحة و عدمهاء بمعنى أنّه إن أتمم السورة فى الركوع السابق تجب قراءة الحمدء و إِلّا فلا. 
بلا خلاف من أحد مطلقا فى الأوّل أى أصل تعيّن الفاتحتين. و صرّح به فى تتمّةُ صحيحة الحلبيئ المتقدّمه «©) قال: «و إن شئت قرأت 


سورة فى كل ركعة و إن شفث قرأت نضصف سورة فى كل ركعق فإذا قرأت سور فى كل ركعة فاقرأ فاتتحة 


.8 7هع- 17017» الوسائل 7: 597 أبواب صلاه الكسوف ب /اح‎ :١ التهذيب *: 4-191 /الى الاستبصار‎ )١( 

(5) التهذيب *: 197- ١لى‏ الاستبصار :١‏ #هع- 1781» الوسائل 7: 591 أبواب صلاه الكسوف ب /اح 2. 

(؟) كالشيخ فى الخلاف :١‏ 2/4 و التهذيب ": 197 و العلامة فى المنتهى ."8٠ :١‏ 

(ع) فى ص "787. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج29 ص: 758 

الكتان» و إن قرأت تضف السورة أجواكك أن لا تقر أ فاتحة الكناب إلافن آول ركعة تي سستانت أخرئ»: 

و بلا خلاف من أحد- صريح- فى موضع تعن الفاتحتين» و تدلّ عليه أيضا الصحيحة المذكورة. 

وعن الفاضل: 

الاحتمال ضعيفا أنّه إن لم يتم السورةٌ قبل الركوع الخامس لا تجب الفاتحة قبل السادس» بل يقرأ من حيث قطع السورة؛ و لكن قال: 
تجب الفاتحة فى ركوع آخر من الثانية حيث لا يجوز الاكتفاء بالحمد مرّهُ فى الركعتين .)١١‏ 

و قوّى فى الحدائق ذلك الاحتمال بما يأتى من النهى عن قراءة الفاتحة إن لم يتم السورة .07١‏ 

أقول: 

لاد يخفى أن قوله فى الصحيبحة «إلافى أول ركعة) أخض مطلقا مقا بأقء و مقتضاه أن التهى إنما عر فى غير أول ركعة فجن 
التخصيص به. 

مع أنه لا إطلاسق أو عموم يدل على جواز القطع خلال السورة فى الركوع الخامس و الأخذ منه فى السادس.ء و لو كان لكان مقتضاه 
جواز ذلكك فى تمام الركوعات» فإيجاب حمد فى الثاني يكون مخالفا له» للنهى المذكور. 

و بلا خلاف من غير المحكيّ عن الحلّى 0؛ و محتمل الروضة «5» فى الثانى» فلم يوجب الحمد زيادة على مِرّهُ فى كل من الركعة 
الاولى و الثانية مطلقا و لو أكمل السورة و أتمها فى كلّ ركوع, بل استحبها. 

وهو محجوج- بعد ظاهر الإجماع المحقّق, و المحكيّ ظاهرا فى كلام جماعة ٠8١‏ كما قيل- بالأمر الدالٌ على الوجوب فى المعتبرة 
السيشفين :نيا العيسه 


)١(‏ التذكرة ؟: ؟18. 

(5) الحدائق 37١‏ عم 

(؟) حكاه عنه فى الحدائق 881:٠١‏ 

(©) الروضةٌ ١:؟17١.‏ 

(0) كالمحقق فى المعتبر ؟: *”", و العلامه فى المنتهى :١‏ ٠2"؛‏ و صاحب الرياض .75٠١ :١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج29 ص: 71 

المتقدّمة» و منها تتَمْهُ صحيحةٌ زرارة و محمد :)١١‏ قال» قلت: كيف القراءة فيها؟ 


فقال: تإوك أن سورة فى كل ركع ةشائرا فافحة الكساي: و إن نقصة من السورة شعا فاق امن عحيث قمهعو و لك افا 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (إططالم ا من لإنلاهم 
الكتاب). 

و الصحيحان المرويّان فى مستطرفات السرائر و كتاب على بن جعفر و فيهما: 

عن القراءة فى صلاءٌ الكسوفء قال: «تقرأ فى كلّ ركعة فاتحة الكتاب» قال: «فإذا ختمت سورةٌ و بدأت بأخرى فاقرأ فاتحةُ الكتاب» و 
إن قرأت سورةٌ فى ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتّى تختم السورة) .7١‏ 

ويل قذهالر وق كرولا قرا سور الحيق | 00/ذا القطيت السودة ذا داك اسار مداه با لحمد ا 

ثم إنّه كما أن قراءة الحمد بعد كمال السورة واجبة عزيمة» فهل تركها مع عدم إكمالها أيضا كذلك للنهىء أم تجوز قراءتها أيضا؟. 

الظاهر: الثانى, لا لما قيل من أن النهى لوروده مورد توهّم الوجوب لا يفيد الحظر, لأنّ الحقّ إفادته له حينئذ أيضا. 

بل لعدم النهى صريحاء لوروده بما يحتمل الجملة المنفيةُ الغير الصريحة فى الحرمة. 

ثم إن الموجب للفاتحة هل هو ختم السورة فى الركوع السابق- إمّا بقراءتها أجمع فيه أو مع ما قبله» أو بقراءة بعضها الأخير خاصّة إن 
جاز- أو الابتداء بالأخرى فى الركوع الذى فيه أخذا من مبدئها أو أثنائها إن جاز؟. 


مقتضى الصحبحين الأخيرين و الرضويى الأوّلء و مقتضى قوله فى الصحيحة الأولى: «حتّى تستأنف أنخرى» الثانى. 


.7567” المتقدّمة فى ص‎ )١( 

(؟) مستطرفات السرائر: *ه- /؛ مسائل على بن جعفر «ع): 768- 488 الوسائل 7: 5917 أبواب صلاه الكسوف ب لاح .١7‏ 

(”) فقه الرضا «ع): 011 مستدركك الوسائل #: ١88‏ أبواب صلاء الكسوف و الآيات ب #ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج29 ص: 758 

و الأوّل أظهر. لصراحة مقتضية؛ و إمكان ورود الثانى مورد الغالب من عدم الاستئناف ما لم يختم الأولى» أو محمولا على عدم جواز 
الاستئناف ما لم يختم السابقة» و عدم جواز الاقتصار على النصف الأخير من السورة من غير قراءة نصفها الأول فى ركوع هذا النصف 
أو ما قبله. 

هذا حكم الفاتحة. 

و أمّا السورة فانعقد الإجماع على وجوبها فيهاء و هو الحبَدِةُ فيه. دون الأخبار, لخلوّها عن الأمر بهاء غايتها تضمنّها الجمل الخبريّة 
المقترنة بما ليس للوجوب أيضاء و لو كان أمر فهو أيضا مقترن بما ليس للوجوب قطعاء نعم فى قوله «فاقرأ من حيث نقصت» فى 
صحيحة زرارة و محمّد نوع دلالة. 

و كذا انعقد الإجماع على وجوب سورة تامة أو بعض سورة قبل كل ركوع. 

و الظاهر انعقاده على وجوب إتمام سورةٌ واحدة فى الركوعات العشر أيضا. 

و تدل صحيحة زرارة و محمد على وجوب الأخذ فيما بعده من حيث قطع لو اكتفى بالبعض. 

و هذا هو القدر الثابت وجوبه فى أحكام السورة» بل لا يبعد وجوب إتمام السورة فى كل ركعة من الركعتين حبّى لا تخلو ركعة عن 
سورة تامّة» أو إتمام سورتين فى الركعتين حتّى لا يخلو مجموع الصلاةً عن السورتين. 

و أمَا ما عدا ذلك فلم يثبت وجوبه. فليعمل فيه بالأصل. 

فتجوز له قراءة عشر سورء فى كل ركعة سورة و أقل منها إلى اثنتين» مخترا فى كيفيةُ التوزيع فى الناقص عن العشرء فيقرأ خمسا فى 
ركعة و أربعا أو أقلّ فى أخرىء أو واحده فى ركعةُ و واحدهٌ فى أخرىء أو واحده و بعضها فى ركعة و مثلها فى الأخرىء و هكذا إلى 
غير ذلكك من الفروع المتكثرة. 


بل تجوز قراءة سورتين أو أزيد و بعض سورة. 
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نعم لو شرع ابتداء فى سورةُ يجب إتمامها بالترتيب, لأنه مقتضى وجوب سورة تامّهُ و وجوب القراءة من حيث قطع. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج29 ص: 759 
رفض سورة كما جوّزه بعضهم .0١١‏ 


المسألة الثالثة: تستحبٌ فى هذه الصلاةٌ أمور: 
منها: أنّه إن فرغ عن الصلاهٌ قبل تمام الانجلاء جلس فى مصلّاه و دعا الله سبحانه و مجّده؛ أو يعيد الصلاة. 


أمَا الأول فلصحيحة زرارة و محمد المتقدمة فى المسألة الاولى .١‏ 

و المروىٌ فى الدعائم: صلَّى على عليه السلام صلا الكسوفء فانصرف قبل أن ينجلى» فجلس فى مصلّاه يدعو و يذكر الله و جلس 
الناس كذلكك يدعون و يذكرون الله حتّى تجلت «". 

و أمًا الثانى فلصحيحة ابن عمّار السابقة فى المسألة الاولى من البحث الثانى «©". 

و ندل علهما أبفناالرضوى: «و إن صليت و بعد لم ينجل فعليكك الإعادة» أو الدعاء و الثناء على اللَّه تعالى و أنت مستقبل القبلهُ) «ه). 
و ظاهر الثالثةُ و إن كان وجوب الإعادة بخصوصهاء كما عن ظاهر السيّد و الحلبيئ و الديلمي «#»» و اختاره بعض مشايخنا الأخبارية 
«7» و مفاد الاولى وجوب القعود بخصوصه. و مقتضى الرابعة الوجوب التخييرىٌ بينهماء كما هو ظاهر 


"17:١ كمافى الروضةٌ‎ )١( 

(5) راجع ص ”757. 

() الدعائم 250١ :١‏ مستدرك الوسائل 8: 177 أبواب صلاهُ الكسوف و الآيات ب لاح ”؟. 

(ع) فى ص .37"٠‏ 

(0) فقه الرضا «ع): 170 مستدركك الوسائل *: ”107 أبواب صلاة الآيات ب لاح .١‏ 

(2) السيد فى جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى ): 8 الحلبى فى الكافى فى الفقه: 2182 الديلمى فى المراسم: .١‏ 

9 الحدائق ١٠7اعمم,‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2؛ ص: ١0١‏ 

الصدوق فى الفقيه »»١١‏ بل والده فى الرسالة «”» و إن نفى القول به فى المداركك و الذخيرة «”". 

ِنَا أن ضع موثْقةُ الساباطئ- المتقدمة فى المسألة الاولى من البحث الثانى 05- مع الثالثة يخرجها عن الظهورء و يصير قرينة على إرادة 
عدم المنع من النقيض عنها. 

و حمل المونّقَهُ على الفراغ من الصلاة الأولى بعيد غايته» و عدم فتوى واحد بمفاد الاولى يمنعها عن الحجيّةُ و إثبات خلاف الأصل 
بهاء و كذا ضعف الرابعة» فلم يبق إِلَا الحكم باستحبابهما مخيرا. 

و منهم من أجاب عن دليل وجوب الإعادةٌ عليه: بمعارضته مع دليل وجوب القعود, و الجمع بينهما يمكن بالتخيير و بالحمل على 
الاستحبابء و إذ لا قول بالأول؛ فيبقى الثانى. مع أنّه أرجح, لموافقته الأصل «2. 

و فيه: 

أن بعد تحمّق التعارض يتعيّن التخبير» لأنّه حكم المتعارضين الخاليين عن المرجح, فلا يساويه الحمل على الاستحباب. و هذا التخيير 
حكم اضطرارىٌ لمن لا يعلم الترجيح: فلا ضير فى عدم القائل به إِنَا إذا علم عدم القائل به مع التعارض و عدم الترجيح أيضاء أى علم 
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الإجماع على عدم التخبير مع التعارض أيضاء و هو هنا غير معلوم» بل القائل بالتخيير أيضا موجود. 
وقد أنكر الحلّى استحباب الإعادةٌ أيضا «*)» فإن أراد معتّنةُ- كما هو المحتمل- فهو كذلكك. و إن أراد مطلتقا فلا وجه له إِلّا على 


)١(‏ الفقيه :١‏ لاع58. 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: .1١7‏ 

(") المداركك ع: 1387# الذخيرة: 8178 

(؟) راجع ص .77١‏ 

.5٠١ :١ انظر: الرياض‎ )5( 

(©) السرائر :١‏ ع817. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2ء ص: 70١‏ 


و منها: أن يطوّل فى صلاته بقدر زمان الكسوف تقريبا 


المعلوم بالحسٌء أو المظنون بالاستصحابء بإجماع العلماء كما عن المعتبر 4)١١‏ و عن المنتهى لا نعرف فيه خلافا 0.79 له و للموثقة 
المتقدّمهُ» و الرضوى: «و تطوّل فى الصلاهُ حتّّى ينجلى) 23 و غير ذلكك. 

ولو انجلى و بقى شىء من الصلاهٌ أتمهاء كما مرّ فى النصّء و يخففهاء صرّح به فى الرضوى قال بعد ما ذكر: «و إذا انجلى و أنت فى 
الصلاة فخفف). 

والمستفاد من الأخبان أشدثة استحاب التطويل فى كسوف الشمس. 

و مقتضى إطلاق ما ذكر استحباب الإطالة حتى للإمام. و تدل عليه أيضا مرسلة الفقيه: انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين» 
فصلّى بهم حتّى كان الرجل ينظر إلى الرجل ابتلت قدمه من عرقه «16. 

و رواية القداح: «انكسفت الشمس فى زمن رسول الله صلَى الله عليه و آله فصل بالناس ركعتين» و طوّل حتّى غشى على بعض 
القوم ممّن كان وراءه من طول القيام) .)8١‏ 

نا أن فى صحيحة زرارة و محمد: «يستحبٌ أن يقرأ فيهما بالكهف و الحجر إلا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه) «2. 

و توافقها العمومات الواردة فى صفهُ صلاةٌ الجماعة الآمرهُ بالتخفيف و الإسراع لرعاية حال المأمومين. 


888 المعتبر ؟:‎ )١( 

"0٠ :١ المنتهى‎ )( 

(*) فقه الرضا «ع): 0110 مستدركك الوسائل #: ١8#‏ أبواب صلاء الكسوف و الآيات ب “اح ”. 

(©) الفقيه 181١-7١ :١‏ الوسائل !: 599 أبواب صلاة الكسوف ب 9ح 7. 

(0) التهذيب #: 797- هذى الوسائل “: 594 أبواب صلاة الكسوف ب 9ح .١‏ 

(©) الكافى *: *58 الصلاة ب هه ح ؟,. التهذيب *: ١08‏ 768 الوسائل 7: 591 أبواب صلاه الكسوف ب /اح 8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 2 ص: ١07‏ 


و طريق الجمع تخصيص هذه العمومات بغير صلاة الكسوفين بالأخبار المتقدّمة» و تخصيص تلك الأخبار بغير صورة العلم بكونه شاقًا 
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على من وراعءه. 
و منها: أن يقرأ السور الطوال 


مثل يس و النور و الكهف و الحجر مع سعة الوقتء بالإجماع كما عن الخلاءف و المنتهى و غيرهما »)١١‏ و هو الدليل عليه؛ مع 
الصحيحة و الرضوىٌ «” السابقتين» و روايةُ أبى بصير: «و يقرأ فى كل ركعة مثل يس و النور» إلى أن قال: قلت: فمن لم يحسن يس و 
أشباههاء قال: «فليقرأ سين آيهُ فى كل ركعة) «. 

و الدعائميّ و فيه: «و إن قرأ فى صلاهُ الكسوف بطوال المفصّل ..) 0©. 

و إِنْما قندنا بالسعةً لما مرّ من الأمر بالتخفيف إذا خرج الوقتء و هو أخصّ من أدلَّةُ التطويل. 


9 منها: إطالة الركوع 9 السحود 


»؛ لمطلقاتهاء و حكاية الإجماع عليها بخصوص المورد فى المنتهى «18» و مثلها كافية فى المقام. 
و تستحبٌ إطالةٌ الركوع بقدر القراءه إجماعاء كما عن الخلاف و الغنية «2» و هو الحبَهُ فيه» مضافا إلى مضمرة أبى بصير: «و يكون 
ركوعكك مثل قراءتكك و سجودكك مثل ركوعكك) 07. 


."91/ و انظر: المعتبر ؟:‎ 23*8١ :١ هلات» المنتهى‎ :١ الخلاف‎ )١( 

() المتقدم فى ص 568. 

() التهذيب #: ع79- 43٠‏ الوسائل 7: 597 أبواب صلاة الكسوف ب لاح 7. 

(©) الدعائم 0 مستدرك الوسائل #: 188 أبواب صلاه الكسوف و الآيات ب 8 ح 27 و تتقرة الرواية: و رثّل القراءة فذلكك 
أحسن. 

(0) النعيون 11 

(8) الخلاف :١‏ 2/9 الغنية (الجوامع الفقهية): ١8ه.‏ 

(/) التهذيب #: 598 43٠‏ الوسائل 7: 597 أبواب صلاة الكسوف ب لاح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 2 ص: 707 

و استدل جماعة بالفقرة الثانية على استحباب كون السجود أيضا مثل القراءة .)١١‏ 

و فيه نظر, لأنها ندل على استحباب كونها مثل الركوع. و لازمه أنّه لو كان الركوع أخفٌ من القراءة أو أطول استحبٌ ذلكك فى 
السجود أيضا. 

وقد يستدل له بقوله فى صحيحة زرارة و محمّد: «و يطيل القنوت و الركوع مثل القراءة و الركوع و السجود) 77". 

وهو أيضا مخدوشء لأنّه مبن على كون السجود منصوباء بل عدم ذكر الركوع الثانى كما فى بعض كتب الفقه 03 و أمنا مع خفضه 
فلاء و كذا مع تكرّر الركوع كما فى كتب الحديث؛ بل يحصل حينئذ إجمال فى الحديث لا يمكن الاستدلال به. 

و منه يظهر ما فى استدلال بعضهم بها على استحباب مساواةٌ القنوت للقراءة «)» مضافا إلى احتمال كون المراد أن مجموع القنوت و 
الركوع يستحبٌ أن يكون كذلكك. ولا ينافيه ثبوت استحبابه فى الركوع خاصّة, لأنَّ للاستحباب مراتب عديدة. 


و منها: أن يكبّر عند الرفع من كل ركوع سوى الخامس و العاشرء فيقول فيهماء سمع الله لمن حمده 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نام ا من تاإنلاهم 


» نص على الجميع فى صحيح زرارة و محمد «8), و المروٌ 


() كماق الذعيرة عب 

() الكافى ": 82 الصلاءُ ب 48 ح 27 التهذيب *: -١08‏ 8 الوسائل 7: 598 أبواب صلاه الكسوف ب /اح #. 

.30٠١ :١ كالرياض‎ )( 

(©) كما فى مجمع الفائدة 7: 811. 

(0) الكافى ": 82 الصلاءُ ب 48 ح 27 التهذيب *: -١08‏ 88 الوسائل 7: 598 أبواب صلا الكسوف ب /اح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج29 ص: 705 

فى الدعائم »١١‏ و على الأخير فى صحيحتى المستطرفات »”١‏ و الرهط «23» و بهذه يختص الرضوىئ المتقدّم فى المسألة الأول قله 
فالمراد منه عدم التسميع فى غير الأخيرة. 

ثم إن مقتضاه عدم استحباب التسميع فى غير الأخيرتين» و به صرّح فى صحيحة الحلبئ المتقدّم بعضها «0): «و لا تقل سمع الله لمن 
حمده فى رفع رأسكك من الركوع إِلَا فى الركعة التى تريد أن تسجد فيهاا. 

و أما ما فى بعض الأخبار من التسميع عند الاتتصاب من ركوع تمت السورة قبله «©), فمع أنه لا يقاوم ما مرّء و أنّه مبني على الغالب 
المتعارف من تمام السورة فى الأخيرتين» يكون أعمٌ مطلقا ممّا مرّ فيخصٌ به. 

ثم الروايتان الأوليان تتضمنان التكبير عند الهوىّ إلى كل ركوعء فهو أيضا مستحبٌ. و لم يتعرّض له كثير من الأصحاب لأنّه معلوم 
بالقياس إلى سائر الصلوات, و المهمٌ بيان ما يختصّ به هذه من بينها. 


و منها: أن يقنت بعد القراءةُ و قبل الركوع فى كل زوج من الركوعات حنّى بقنت فى الجميع خمس قنوتات 


» قيل: بلا خلااف 0»» وهو الدليل عليه مضافا إلى صحيحتى زرارة و محم د. و الرهطء و رواية ابن أذينة «/» و الرضوئىء و 
الدعائمىٌ. 


)١(‏ الدعائم .٠٠١ :١‏ مستدركك الوسائل #: 188 أبواب صلاهٌ الكسوف ب #ح ؟. 

.١1١ مستطرفات السرائر: ه- /0 الوسائل 7: 591 أبواب صلاهٌ الكسوف ب لاح‎ )١( 

() التهذيب *: 0ه١-‏ 27038 الوسائل 1: 597 أبواب صلاة الكسوف ب لاح .١‏ 

(ع) فى ص ع56. 

(0) فى ص ع56. 

(©) لم نعثر عليه فى الكتب الحديثية؛ و رواه الشهيد- رحمه الله فى النفلية ص 78 مرسلا حيث قال: 

و روى نادرا عمومه- أى عموم قول سمع الله .. إذا فرغ من السورة لا مع التبعيض. 

(0») كما فى الحدائق "80:٠١‏ 

(8) الفقيه :١‏ /ا8*- 1876» الوسائل : 598 أبواب صلاة الكسوف ب لاح 8/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة. ج*, ص: ١08‏ 

وعن الصدوق و النهاية و المبسوط و الوسيلة و الإصباح و الجامع و المنتهى و التحرير و النفلية و البيان و الدروس: جواز الاقتصار فى 
القنوت على ما قبل الخامس و العاشر ."١١‏ و لا ريب فيه لأنّهِ دعاء مستحبٌّء و مع ذلكك به خبر مرسل» لقول الصدوق بعد ذكره: 
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لورود الخبر59). 
و الظاهر كما فى المسالك عدم استحباب الجمع بين القنوت فى الرابع و الخامسء بل إِنّْما يستحبٌ فى الخامس مع تركه قبلها 27 و 
عن المبسوط والنهاية وابن حمزةٌ و البيان: جواز الاكتفاء بالقنوت قبل العاشر رةه 


و منها: أن يجهر فيها بالقراءة 


» بالإجماع كما عن الخلاف و ظاهر المعتبر و المنتهى و التذكرة «2» له» و لصحيحة زرارة و محمّدء و ما روى عن النبيى و الوليّ أنّهما 
صليا صلا الكسوف فجهرا فيها «2). 
و عن موضع من التذكرة و نهاية الإحكام: استحباب الإسرار بصلاء كسوف الشمسء لأنّها صلاءً نهار لها نظيرة بالليل 079. و يردّه ما 


م 
ومنها: أن يكون بارزا تحت السماء 


» لقوله فى الصحيحة المذكورة: «و إن استطعت أن تكون صلاتكك بارزا لا يجنّكك بيت فافعل)». 


1 :١ التحرير‎ 38١ :١ المنتهى‎ 0٠١9 الجامع للشرائع:‎ 1١1“ الوسيلة:‎ 017“ :١ الصدوق فى الهداية: © النهاية: 011 المبسوط‎ )١( 
و لا يخفى أن الموجود فى النهاية و المبسوط و الوسيلة و الجامع هو جواز الاكتفاء بما قبل‎ .198 :١ الدروس‎ 271١ النفلية: 0007 البيان:‎ 
.)6( العاشر فقط كما سيأتى فى الرقم‎ 

(؟) الهداية: ع5 

(9) المسالكك :١‏ /ا”. 

(ع) المبسوط :١‏ 2178 النهاية: /ا7٠»‏ ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 1١7‏ البيان: 

"1 

.187 :١ التذكرةٌ‎ "0١ :١ المعتبر 7: 278 المنتهى‎ 28١ :١ الخلاف‎ )0( 

() سئن أبى داود :١‏ 7094 ح 21188 و روى الشيخ فى الخلاف :١‏ 281 عن على عليه السلام أنه جهر بالقراءة فى الكسوفء و رواها 
عنه فى الوسائل 7: 597 أبواب صلا الكسوف ب لاح .١15‏ 

(0) التذكرة :١‏ 127 نهاية الإحكام ": 0/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 2 ص: ١08‏ 

ولا ينافيه الأمر فى جملةٌ من الأخبار بالمبادرة إلى المساجد حينئذ» إذ لم تكن المساجد مسقَفَةُ فى الصدر الأوّلء مع أن للمسقّف منها 
أيضا بارزا من فضاء أو سطح. هذا إذا ثبتت الحقيقة الشرعيّة فى المسجدء و إِلَا فالأمر أظهر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج 2 ص: 701 


البحث الرابع فى أحكامها 
اشارة 


و فيه مسائل: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طلم ا من (انلاهم 
المسألة الأولى: تجوز هذه الصلاهٌ جماعة و فرادى 


» إجماعاء لروايتى روح و محمد بن يحيى: 

الاولى: 

عن صلاهُ الكسوف تصلّى جماعة؟ قال: «جماعة و غير جماعة)» .)١١‏ 

و الثانية: 

عن صلاهٌ الكسوف تصلّى جماعة أو فرادى؟ فقال: «أىّ ذلكك شئت» (07. 

وقولذقى عضية زرانة وى حضدة رلا أن بكرن إنانايقة على هن خليه: 

و يستحبٌ أن تكون جماعة» للإجماع المحكىّ عن التذكرةٌ 219 و غيرها «©» و العمومات», و هما الحجتان فيه مؤيّدتين بفعل الحجج 
إثاها جماعة «4). 

و لافرق فى ذلكك بين الكسوف الكلي و الجزئئ على المشهور و لا بين الأداء و القضاء. 

خلافا للمحكىّ عن الصدوقين فنفياها فى الثانى 02١‏ و للمفيد ففى الرابع 01» و مستندهما- كما صرّح به جماعة -08١‏ غير واضح. 


.١ ح١١ التهذيب ": 4487-7597 الوسائل 7: 807 أبواب صلاة الكسوف ب‎ )١( 

(؟) التهذيب ": ع79- 485 الوسائل 7: 807 أبواب صلاة الكسوف ب ١١ح‏ ". 

.128 :١ التذكرة‎ )9( 

(؟) كالذخيرة: 702 

(0) راجع ص .18١‏ الهامش (6) و (2). 

(©) المقنع: *©؛ و حكاه عنهما فى المختلف: .١18‏ 

.5١١ المقنعة:‎ )/( 

.3٠١ :١ كصاحب الرياض‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة. ج 2 ص: /70 

نعم فى رواية ابن أبى يعفور- المتقدّمة فى المسألة الاولى من البحث الثانى -01١‏ فرق بين الكلى و الجزئيئ فى ذلككء إِلَا أنّها غير دالَُ 
على المنع عن الجماعة فى الجزئئ. و إِنْما غايتها الدلالة على إجزائها فرادى؛ و هو لا ينافى استحباب الجماعة. 
كما أنّها لا تدلٌ على وجوب الجماعةٌ فى الكليّء كما قد ينسب إلى ظاهر الصدوقين .)7١‏ 

نعم يظهر منها تأكد استحبابها مع الكليِ و هو كذلكك. 


المسألة الثانية: إذا حصلت الآية الموقتة فى وقت فريضة حاضرة: 
اشارة 


فإن تضق وقت إحداهما تعينت للأداء؛ ثمّ يصلى بعدها ما انّسع وقتها. 

و إن تضيقتا قدّمت الحاضرة. 

و إن انّسع الوقتان تخثر فى تقديم أيّهما شاء. 

بالإجماع فى الأوّلء كما صرّح به جماعة؛ منهم: المدارك و الذخيرة و الحدائق /. و إن كان ظاهر كلام الصدوق فى الحكم بتقديم 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 9ننالم ا من لاإنلاهم 
الحاضرة شاملا لذلكك أيضا «6). 

و بلا خلاف فى الثانى كما عن الذكرى »8١‏ بل بالإجماع كما صرّح به بعض الأجلَهُ فى شرح الروضة 18 و حكى عن التنقيح أيضا 
7/١‏ 

وعلى الحقٌّ المشهور فى الثالث. 

أمَا الأول فلاستلزام تجويز تقديم غير المضيّقَهُ منهما تجويز الإخلال بالواجب 


واج صن 17 

.5٠١ :١ انظر: الرياض‎ 00 

(*) المداركث ©: 158. الذخيرة: 8”:”, الحدائق :٠١‏ هع”. 

(6) المقنع: عع 

(0) الذكرى: 582. 

() الظاهر هو الفاضل الهندى فى شرحه على الروضة المسمّى ب «المناهج السّوية) و هى مخطوطة. 

.76 :١ التنقيح‎ )/( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 2 ص: 709 

لا لضرورة؛ مضافا إلى الأخبار الآتيةُ على تقدير تضيق الحاضرة؛ و أمَا مطلقات تقديم الحاضرة فيأتى جوابها. 

و أمًا الثانى فلصحيحة محمد و العجلى المتقدّمة »)١١‏ و صحيحة محم د: عن صلاة الكسوف فى وقت صلاة الفريضة؛ فقال: «ابدأ 
بالفريضة) 099و الحَراز: عن صاةة الكسوق قبل أن غيب الشصسن ويخفى فوات الفريضة: فقال: «اقطعوا و.صلوا الفريضة و عودوا 
إلى صلاتكم) ليزه 

وعد : ركبا اهنا بالككدرق بعد المدرت وقبل العفاء الآخرة فإن صلينا الكبوق ععفينا آن قرتنا التريضة فقال: إذا يت ذلكه 
فاقطع صلاتكك و اقض فريضتكك, ثمّ عد فيها) «6). 

و المروىٌ فى الدعائم: من وقف فى صلاةً الكسوف حتّى دخل وقت صلا قال: «يؤخرها و يمضى فى صلاه الكسوف حتّى يصير إلى 
آخر الوقتء فإن خاف فوت الوقت قطعها و صلَى الفريضة» «0). 

و بعض هذه الأخبار و إن اختصٌ بما إذا دخل فى صلاة الكسوفء و لكنّه يثبت الحكم فى غيره بطريق أولى. 

و أما الثالث فللأصلء و الجمع بين ما دل على جواز صلاة الآيات فى وقت الفريضة قبلهاء كصحيحة محمد و العجليّء و رواية معاوية 
بن عمّمار: «خمس صلوات لا يتركن على حال: إذا طفت بالبيت, و إذا أردت أن تحرم؛ و إذا نسيت فصل إذا ذكرت» و صلاهٌ 
الكسوفء. و الجنازة) .)2١‏ 


.758 فى ص‎ )١( 

(؟) الكافى *: 52 الصلاهُ ب 98 ح ذ» الوسائل !: 50 أبواب صلا الكسوف ب هح .١‏ 

() التهذيب *: 488-797 الوسائل 7: 54١‏ أبواب صلاة الكسوف ب فح ". 

(©) التهذيب ": 0ه١-‏ 27037 الوسائل ': 54١‏ أبواب صلاة الكسوف ب هح 7. 

(0) الدعائم ,70١ :١‏ مستدركك الوسائل #: ١517/‏ أبواب صلاهٌ الكسوف ب *ح 7. 

(©) الكافى ": 817؟ الصلاءُ ب ٠١‏ ح 7 التهذيب ؟: -١/7‏ *28) الوسائل *: 76١‏ أبواب المواقيت ب 94" ح 05 و فى جميع المصادر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً معلم ا من لاللاه0 


قدّم قوله: «و صلاهً الكسوف» على قوله: «و إذا نسيت ..). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج29 ص: 72٠‏ 

و ما دل على وجوب الابتداء بالفريضة» كصحيحة محر د, و الرضوئٌ: «و لا تصلها فى وقت الفريضة» فإذا كنت فيها و دخل عليكك 
وقت الفريضة؛ فاقطعها و صل الفريضة» ثم ابن على ما صليت من صلاه الكسوف» .0١١‏ 

فإنّهما دليلان تعارضاء و لا مرجح, فيصار إلى التخيير. 

و توهّم أعمية الأول مطلقا- لشموله قبل وقت الفريضة أيضا- فيجب تخصيصه بالثانى. 

مدفوع: بأعمدة الثانى أيضا من جهة شموله لتضيق وقت الفريضة؛ و اختصاص الأوّل بما إذا لم يتضيّق وقتهاء فالتعارض بالعموم و 
الخصوص من وجه. و الحكم التخيير. 

و حمل الأوّل على وقت [الفضيلة] «07- كما فى الحدائق 1- حمل بلا دليل» و الاستشهاد له بصحيحتى الخزاز و محمد عليل؛ مع أنه 
ليس بأولى من حمل الثانى على آخر وقت الإجزاء. 

وقد يستدلٌ أيضا على التخبير: بأنّهما فرضان اجتمعاء و لا أولويّ لأحدهماء و الجمع محالء و تعتّن أحدهما ينافى وجوب الآخر. 

و يمكن منع انتفاء الأولويّة» لأهمية الفرائض اليوميّة. و منع المنافاة المذكورة كما فى الظهرين و العشاءين فى الوقت المشترك. 
خلافا فى الأخير للمحكيّ عن الصدوق فى المقنع و الفقيه و رسالةٌ أبيه «©)» و النهاية و مصباح السبد و المفيد و ابن حمزة و القاضى 
«0» و جعله فى المبسوط 


.١ فقه الرضا «ع)»: 2178 مستدركك الوسائل #: 1817 أبواب صلا الكسوف ب *ح‎ )١( 

(؟) فى النسخ: الفريضة؛ و الصحيح ما أثبتناه. 

() الحدائق :٠١‏ مع”. 

(6) المقنع: 6 الفقيه :١‏ /617: حكاه عن الرسالة فى المختلف: .١١7‏ 

(0) النهاية: /17, حكاه عن المصباح فى المعتبر ؟: 26٠‏ ابن حمزة فى الوسيلة: 1١7‏ القاضى فى المهذب :١‏ 170. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج2» ص: 72١‏ 


أحوط »)١3١‏ و اختاره فى الحدائق .27١‏ لما مد بجوابه. 
فروع: 
[الأول] 


أ: إذا انّسع الوقتان» فهل المستحبٌ تقديم صلاه الآية؟ كما هو محتمل المبسوط أوَّلا .و ظاهر صحيحة محمّد و العجليٌ. 

أو الحاضرة؟ كما عن الفاضل "5١‏ و غيره «8)» بل لعله المشهور. 

الظاهر: الثانى» لأهميِه الحاضرة؛ و كثرة النصوص التى هى بتقديمها آمرة» مع احتمال كون مجاز الجملة الخبربّهُ فى الصحيحة هو 
الجواز الخالى عن الرجحان. 


[و الثانى] 


ب: لو اجتمعت الآية مع فريضة أخرىء فمع تضيّق إحداهما قدّم و الوجه ظاهر. و مع تضبقهما أو انّساعهما تخر من غير ترجيح ما لم 


يكن موجب و لا مربجح خارجئء و يجب أو يرجح تقديم ما يوجد مقتضيةٌ مع وجوده. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة اعام ا من تاإنلاهم 


وعن المبسوط و التحرير: رجحان تقديم صلاة الجنازةً عليها «5)» كما عن الأخير تقديمها على صلاهٌ العيد مع تساوى الوقتين «/»» و 


لا يحضرنى وجهه. 
[و الثالث] 


ج: لو دخل فى الآنية بظنَّ سعة وقت الحاضرة. ثم تبيين ضيقها فى الأثناء قطعها و صلّى الحاضرة» إجماعا كما صرّح به جماعة 0 و 
دأت غلة أكتر الأخبان السالفة: 


ثمّ بنى على ما قطعء وفاقا للصدوق و السّد و نهاية الشيخ و المنتهى و التحرير 


.1177 :١ المبسوط‎ )١( 


(؟) الحدائق :٠١‏ لاع”. 

0 المسصوط 11/1 

(©) التذكرة :١‏ 12 نهاية الإحكام ؟: 4/. 

(0) كالفاضل المقداد فى التنقيح :١‏ 587. 

(©)النسوط اناق لسرن 14 

0 التحرير :١‏ لا؟. 

(8) كالمعتبر ؟: ١ع‏ و التذكرةٌ :١‏ 018 و الذخيرة: 9" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج29 ص: 7817 

و البيان و الدروس 2١‏ بل الأكثر كما صرّح به جمع ممّن تأخَر 7 بل علمائنا كما فى المنتهى 0 مؤذنا بإجماعهم عليه. 

لا لصحيحتى الخرّاز و محمّد- كما فى الذخيرةٌ «06- لاحتمال إرادةٌ العود إلى أصل الصلاة. 

بل لصحيحة محمّد و العجلىئ؛ و الرضوى المنجبر بما مرٌ. 

خلافا للمحكيّ عن المبسوط و التذكرة و نهاية الإحكام و الذكرى فيستأنف «8» و المعتبر فتردّد «2, لأنّ البناء بعد تخلل صلاة لم 
يعهد من الشرعء و لعمومات إبطال الفعل الكثير. 

و يضعٌف: بأنَّ ما ذكر عهد من الشرع؛ و مخصّص للعمومات. مع أَنّه لا عموم يدل على إبطال الفعل الكثير بحيث يشمل المقام. 
ولا-فرق فى وجوب إتمام الآتية بعد الحاضرة بالبناء بين ما إذا خرج وقتها بعد الحاضرة أولاء لإطلاق دليله» مضافا إلى ما مرّ من 
وجوب إتمام صلاءً الكسوف لو خرج وقتها فى الأثناء. 

ثم مدلول ما ذكر وجوب البناء» و مقتضاه تحريم فعل ما يبطل الصلاه عمدا قبل الاشتغال بالحاضرة أو بعده قبل إتمام الآتية. و لو فعله» 
أو فعل سهوا ما يبطلها مطلقا يجب الاستئناف قطعا. 


وهل الحكم يختصٌ باليوميّة» أو يعم غيرها من الفرائض أيضا؟. 


:١ الصدوق فى المقنع: © السيد فى جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى "): 058 المنتهى‎ )١( 
.198 :١ /اك» البيان: 504 الدروس‎ :١ التحرير‎ 0٠ 

(؟) كالشهيد فى البيان: 709. و السبزوارى فى الذخيرة: 8؟". 

١ المي‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً اعللم ا من لاللاه0 


(©) الذخيرة: 898 

(0) المبسوط :١‏ 177 التذكرة :١‏ 18» نهاية الإحكام ؟: الى الذكرى: 757. 

8١ :7 المعتبر‎ )5( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج29 ص: 787 

الظاهر: الأوّلء كما صرّح به بعض الأجلَةُ ,1١‏ لأنّْ المتبادر من الصحيحة و الرضوى اليوميةُ فيستأنف فى غيرها الآتية. 
بل قد يتردّد فى جواز القطع فى غيرها أيضاء لعموم حرمة إبطال العمل» فيعارض عموم وجوب الفريضة. 


[و الرابجع] 


د: لو ضاق الوقتان فصلى الحاضرة و خرج وقت الآتي فهل يجب عليه قضاؤها أم لا؟. 

فعن ظاهر إطلاق المفيد عدمه مطلقا «7)» و عن بعضهم وجوبه كذلكك «037» و عن المعتبر و المنتهى و التحرير و الروضة التفصيل «6): 
فالأوّل مع عدم تفريط فى تأخير إحدى الصلاتين» و الثانى مع التفريط فى تأخير إحداهما. 

و منهم من فرق بين التفريط فى صلاء الكسوف و الحاضرة «8. 

و منهم من تعرّض لتفريط إحداهما دون الأخرى «2. 

و الوجه عندى القضاء مطلقا فيما يجب فيه القضاءء فيجب مع العلم بالكسوف مطلقاء و بدونه إن كان كلياء لجريان أدلَهُ هذا التفصيل 
فى المقام بعينه. 

فسبب الوجوب موجود. و العارض لا ينافيه» إذ ليس إِلَا عدم التقصير فى التأخير» بل عدم تحقّق الوجوب أداء فى بعض الصورء و هو 
لا ينافى وجوب القضاء لدليل آخرء كما فى صلاة النائم تمام الوقت» و صوم الحائض. فتديّر. 


[و الخامس] 


ه: لو كانت الحاضرة نافلة قدّم الآتي وجوبا مع ضيقهاء بلا خلاف 


.781 :١ انظر: كشف اللثام‎ )١( 

المتعة 1 

() انظر: الذكرى: /7381. 

6) التر #017 المصيى أدعون التعرير 1 نات الروضة ادع 

(0) كما فى الذخيرة: /1؟". 

(*) كالمحقق الثانى فى جامع المقاصد ": 7/ا5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج29 ص: 788 

ظاهرا كما قيل 20١١‏ و عن المنتهى أنْ عليه علماءنا أجمع .١‏ 

و تدل عليه صحيحة محمّد: فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاءٌ الكسوف فاتتنا صلاة الليل» فبأيّهما نبدأ؟ فقال: «صلٌ صلا 
الكسوف و اقض صلاة الليل) 7. 

و اختصاصها بصلاة الليل غير ضائرء لعدم القائل بالفرق» و تنقيح المناط القطعيء بل طريق الأولوبّة» لأفضاتِهُ صلاة الليل عن سائر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاعللم | من لاإنلاهم 


النوافل. 

و كذا مع سعتها على ما يقتضيه إطلاق كلام جماعة «5/؛ و يدل عليه إطلاق صحيحة أخرى لمحمّد: عن صلاء الكسوف فى وقت 
الفريضة؛ فقال: «ابدأ بالفريضة)» فقيل له: فى وقت صلاةٌ الليل» فقال: «صلّ صلاءٌ الكسوف قبل صلاة الليل) «0). 

ولا إشكال فيه على القول بالمنع من النافل فى وقت الفريضة» و أمَا على القول بالجواز ففيه إشكالء سما مع ضيق وقت النافلة وسعة 
الآتية. و لا بعد فى العمل بالإطلاق المذكور حينئذ أيضاء إذ غايته تعارض إطلاق النافلة مع ذلك الإطلاق» و رجوع النافلة إلى أصل 
عدم المطلوبيَة و الآتية إلى الإجماع على جواز فعلها. 


المسألة الثالثة: لا بجوز أن يصلى الآتية ماشيا أو راكباء اختيارا 


» كما مرّ مشروحا فى مسألةُ الصلاة كذلكك. 
و جود فى حال الاغطران اجماعاء لنهاو لمكاية الواسط: إذا الكنيقت الشمس :و القمر و أنا واكي له أقدر على التزول: فكنن: غيل 
على مركبكك الذى 


.507:١ الرياض‎ )١( 

.608 :١ المنتهى‎ )( 

() التهذيب *: 0ه١-‏ 2037 الوسائل !: 540 أبواب صلاة الكسوف ب هح ؟. 

(©) انظر: الذكرى: /ا55, و الرياض :١‏ 7507. 

(0) الكافى *: 52 الصلاهُ ب 98 ح ذ» الوسائل : 54١‏ أبواب صلا الكسوف ب هح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 2 ص: 780 

أنت عليه) .)١١‏ 


المسألة الرابعة: يشترط فى وجوب هذه الصلاهٌ العلم بوجود سببها 


»فلا تجب بدونه و إن ظَنٌ قويًا بالقواعد الرصديّة؛ للأصل. 

و كذا لا اعتبار بشهادة واحد أو أكثر بالعلم بحصوله من القواعد. 

ولو شهد بمشاهدته فالأقرب عدم الكفايةُ ما لم يحصل العلم, و الاكتفاء مع تعدّد العدل أحوط. 

و تجب بحصول العلم بالمشاهدة؛ أو إخبار جماعة عنهاء أو غير ذلكك, كأن يظِنّ بالقواعد و ضِمْ معها حصول الظلمة حال كون 
الشمس تحت غيم لا يوجب بنفسه هذه الظلمة» بل و كذا لو حصل العلم بمحض القواعد المجربةٌ مرارا لأهلها. 

و لكن فى حصوله بمجردها إشكالء لتخلّف القواعد كثيراء لاختلاف الآلات الرصديّة؛ و احتمال اختلالها. 

و كذا الحكم فى خروج وقت هذه الصلاةً بالانجلاء لو غاب القرص قبله تحت غيم أو غربء فيستصحب البقاء إلى أن يحصل العلم 
بالانجلاء. 


المسألة الخامسة: لو اجتمعت آثْيّتان- من الآتية الموقنة - فى وقت واحد 


» فمع اتساعه لهما يفعلهما مخيّرا فى تقديم أ يِنّهما شاءء و لو وسع لإحداهما لا غير فالظاهر التخيير» للأصل. 
و قيل بوجوب تقديم صلا الكسوف, لكون وجوبها إجماعيا .7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعام | من انلام 


وفى إيجاب ذلك للحكم بالوجوب نظر ظاهر. 


0٠7 :7 #ع*- 18731» التهذيب : 741- 8/الك قرب الإسناد: «9"- 18/7 الوسائل‎ :١ الكافى #: هع الصلاهُ ب 48 ح 7 الفقيه‎ )١( 
.١ ح١١ أبواب صلاهً الكسوف ب‎ 

() الذكرى: /361. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج 8) ص: 1 

و لأ يدل عليه أيضًا قوله فى ضحبحة الرهط: ةو ووئ أن الصلاة فى هذه الآبات كلها سواء:و أشِدّها و أطولها كسوف الشمس) :0١١‏ 
لجواز أن يكون المراد الأشديهٌ فى المشقةٌ باعتبار طولها. 

و يحتمل قريبا جواز التداخل؛ فيكتفى بصلا واحدة للجميع, لما ثبت عندنا من أصالةُ تداخل الأسباب. 


المسألة السادسة: لو شك فى عدد الركوعات 
فيأتى حكمه فى بحث الخلل الواقع ف الصرلاة: كاتا يدانه مال : 


.١ التهذيب #: 0ه١- 3738 الوسائل 1: 597 أبواب صلاة الكسوف ب لاح‎ )١( 
781 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 2 ص:‎ 


المطلب الرابع فى الصلاةً على الأموات 


اشارة 


و الكلام فيها: إِمَا فى من يصلَى عليه؛ أو فى من يصلَى عليه أو فى كيفيتهاء أو فى أحكامهاء فهنا أربعة أبحاث. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج29 ص: 589 


البحث الأول فى من يصلى عليه 

اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الاولى: لا تجب الصلاهً على غير المسلمين من جميع طوائف الكفار 


إجماعاء له» و للأصل. 


- 


بل لا تجوز للأول» و لقوله سبحانه بعد ذكر الكفار و المنافقين وَّلا تُصَلَّ عَلى أَح ب مِنْهُْ مات أَرّداً ولا تَقُمْ على قير إِنَُّْ كَفَرُوا 
الله وَ رَسُولِهِ و مانُوا وََهُمْ فاسِقُونَ .0١‏ 

إِنَا أن فى دلالتها نظراء لاحتمال إرادة الدعاء- الذى هو معنى الصلاة- عنها. و تعديتها ب «على» لتضمنها معنى الترتحم» كما فى قوله 
سبحانه إِنَّ الله وَ مَلائَكتَةُ 079. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة دعام ا من تاإنلاهم 


بل تتعين إرادة ذلكك بملاحظة خبر محمد بن مهاجر: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا صلّى على ميت كبر فتشهّد, ثم كبر 
فصلَى على الأنيياء و دعاء ثم كبر و دعا للمؤمنين» ثم كبر الرابعة و دعا للميت» ثم كبر و انصرفء فلما نهاه الله تعالى عن الصلاة على 
المنافقين كبر فتشهد ثم كبر فصلى على النبيين» ثم كبر و دعا للمؤمنين» ثم كبر الرابعة و انصراف» 09. 

و يدل على عدم الجواز أيضا أَنّه نوع موده نهى عنها مع الكفار. 


.8 التوبة:‎ )١( 

(0) الأحزاب: 8ه. 

(*) الكافى ": 18١‏ الجنائز ب ”ه ح »2 الفقيه 584-1٠١ :١‏ التهذيب ©: 189- 1©, العلل: 7:0- "0 الوسائل #: 2٠‏ أبواب صلاه 
الجنازة ب ؟ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج29 ص: 77١‏ 

و منه يظهر أنه لا تجوز الصلاه على المرتدٌ الخارج بارتداده عن الإسلام؛ و المنكر لضرورى الدين من دون شبهة محتملة فى حقه 
لصدق الكفر بالرسول. 

و كذالا تجوز الصلاة على النواصب. و الخوارجء و الغلاءة» و إن كانوا من المنتحلين للإسلام» بالإجماع» وقول الحسين بن على 
عليهما السلام» المروى فى الاحتجاج »1١‏ المتقدم فى بحث غسل الميتء و بهما يخرجون عمّا يأتى مما دل على وجوب الصلاه على 
أهل القبله أو الأمَهُ «؟. مع أن صدقهما على الغلاه غير معلوم. 


المسألة الثانية: تجب الصلاهُ على كلّ مسلم 
اشارة 


- عدا من ذكر- سواء كان شيعة إماميّة» أو غير إمامية» أو غير الشيعة؛ بالإجماع بل الضرورة فى الأول و على الأظهر الأشهر- كما 
صرّح به جمع ممّن تأخر «0- فى البواقى» بل عن المنتهى نفى الخلاف 160, و عن التذكرة الإجماع على وجوبها على كل مسلم «8. 
لعموم النبوى المشهور: «صلُوا على من قال: لا إله إلَا الله «©. 

وؤوانة طلضة ين وين وضل علن هن فات من أهل القبلة و عسبانة غلن الله 1/0 

و السكونى: «صلوا على المرجوم من أمّتى؛ و على القاتل نفسه من أمّتى» و لا تدعوا أحدا من أمتى بلا صلاةً) «8. 


.191 قال عليه السلام لمعاوية: «لو قتلنا شيعتكك. ما كفّناهم و لا صلَينا عليهم و لا قبرناهم»- الاحتجاج:‎ )١( 

(1) انظر: الوسائل ": 17 أبواب صلاة الجنازة ب /17”. 

(*) منهم السبزوارى فى كفاية الاحكام: ؟7, و صاحب الرياض :١‏ 707. 

6 المتعين 2/1 

(0) التذكرة ١:اعع.‏ 

(©) الجامع الصغير 7: 94- 5070. 

(/) التهذيب #: 78- 2٠١78‏ الاستبصار :١‏ 584 21809 الوسائل *: 17 أبواب صلاةٌ الجنازة ب /ااح 7. 

(8) الفقيه ,58٠ -1١3 :١‏ التهذيب 8: #358 2٠١78‏ الاستبصار 218٠١ -5#4 :١‏ الوسائل *: “1 أبواب صلاةٌ الجنازة ب /الاح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج*» ص: 717١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً بعلم ا من تاإنلاهم 


و ضعفها- لو كان- منجبر بالعمل» مع أنْ ثانيتها صبّحت عن ابن محبوب الذى أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنه فلا يضرّ 
وقوع طلحة قبله» مضافا إلى أن الشيخ ذكر فى فهرسته أن كتابه معتمد .)١١‏ 

خلافا للمحكى عن المفيد و ظاهر التهذيب و الحلبى» فمنعوا عن الصلاه على غير أهل الحق .»1١‏ و الحلى فلم يوجبها «*. و يعزى إلى 
الديلمى أيضا 6" لاشتراطه فى الغسل اعتقاد الحق. 

للأصل. 

و استفاضة النصوص بل تواترها على كفرهم «0), المستلزم لعدم جواز الصلاهً عليهم بالإجماع و الآيهُ المتقدمة و ما بمعناها من الأخبار 
«#»» و على نصبهم 01/١‏ الموجب له بالأوّل. 

و يرد الأول: بما مرّ. 

و الثانى: بمنع الصغرى أولا. و أخبار كفرهم معارضة بروايات إسلامهم» كما مرٌّ شطر منها فى كتاب الطهارة. 

و كلية الكبرى ثانيا. و إثباتها بالإجماع و الآبة فاسد: أما الأول فلوضوح انعقاده على نوع خاصٌ من الكفار دون الكلية. و أمَا الثانى 
فلما مرّ فى معنى الآية مع دلالة العله على أن المنهى عن الصلاة عليهم هم الكافرون باللّه و رسوله» و كون المتنازع فيه كذلكك ممنوع 
جدّاء و إن كانوا كفارا ببعض الحق. 

و التوضيح: أنّه لا شكك أن المراد بالكفر فى المقدمتين ليس حقيقته اللغوية» 


.88 الفهرست:‎ )١( 

(؟) المفيد فى المقنعة: هى التهذيب :١‏ 8" الحلبى فى الكافى فى الفقه /ا18. 

(*) السرائر :١‏ 2ه”. 

(©) المراسم: ه6. 

(0) الوسائل ١:١‏ أبواب مقدمة العبادات ب ١‏ و أيضا ج 58: 78 أبواب حدٌّ المرتد ب .٠١‏ 

(©) الوسائل ": 68 أبواب صلاة الجنازة ب 6. 

(0) الوسائل 9: 580 أبواب ما يجب فيه الخمس ب ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج2, ص: 717 

و أما الحقيقة الشرعية فلو سلمناها فإنّما هى فى غير أهل القبل» فالمراد فى دليل الصغرى الذى هو الأخبار أحد مجازاته» و فى دليل 
الكبرى الذى هو الإجماع و الآبه هو حقيقته الشرعية إن ثبتت. و إِلَّا فمعناه المجازى أيضاء و اختلاف المعنيين على ثبوت الحقيقة 
الشرعية معلوم؛ و على تقدير عدم ثبوتها محتملء فلا يثبت الاستلزام المدّعى. بل- لظهور مورد الإجماع؛ و مقتضى التعليل المذ كور 
فى الآية- الاختلاف معلوم على التقديرين. 

فإن قيل: 

استعمل فى دليل الصغرى الكافر فى المتنازع فيه» و الأصل فى الاستعمال الحقيقة. 

قلنا: 

بل الاستعمال أعمٌ منها. 

فإن قيل: 

يكفى التجوز أيضاء لأنّ حرمة الصلاة أحد وجوه الشبه» فيثبت المطلوب بعموم التشبيه. 

قلنا: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعللم ا من لاإنلاهم 


عمومه ممنوع جدا كما بتنا فى موضعه سيّما مع تبادر بعض أحكام أخر كما فى المورد. 

سلّمنا أصالهُ الحقيقة» و لكن الثابت له الحكم فى دليل الكبرى غير هذا المعنى بالتقريب المتقدم, فلا يفيد. 

و ممما ذكر يظهر الجواب عن أخبار نصبهم أيضا. 

و قد يجاب عن الآيهُ و ما بمعناها: بوجوب تخصيصها بما مر من الأخبار الموجبة. 

و يضغف: 

أن المعارضة لو سلّمت فبالعموم من وجه. و الترجبح للآية لو دلت قطعاء إذ كل خبر لم يوافق كتاب الله فهو زخرفء سما مع موافقته 
للعامة» بل التقيهُ بل الأصل. 

هذا كله مع عدم التقية و أما معها فتجب قولا واحدا بكيفية يأتى ذكرها إن شاء الله. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج29 ص: 7177 


فرعان: 
[الأول] 


أ: لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا- كما فى الذخيرةٌ »١«‏ و غيرها- فى وجوب الصلاةٌ على مرتكبى الكبائر من أهل الحق» و تدل عليه 
العمومات السالفة» و خصوص صحيحة هشام بن سالم شارب الخمر و الزانى و السارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم) .07١‏ 


[و الثانى] 
ب: فى حكم المسلم من يلحق به من المجانين» إجماعا. 

المسألة الثالثة: لاتجب الصلاءًٌ على أطفال المسلمين ما لم يبلغوا سثّ سنين 
اشارة 


» و تجب إذا بلغوا هذا الحدّء على الأظهر الأشهر فى الحكمين؛ بل عن السيد و المنتهى الإجماع عليه /؛ و يشعر به كلام الدروس 
59 

أما الأوَّل فللأصل؛ و صحيحة زرارة الواردة فى صلاه أبى جعفر عليه السلام على ابن له مات» حيث قال: «ألا إن لم يكن يصلّى على 
مثل هذا» و كان ابن ثلاث سنين «كان على عليه السلام يأمر به» فيدفن و لا يصلّى عليه؛ و لكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله) 
قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: 

«إذا عقل الصلاهُ و كان ابن ست سنين) «0). 

دلت بالمفهوم على عدم الوجوب بانتفاء الوصفين المتحقق بانتفاء أحدهما. 

و نحوها مرسلة الفقيه: متى تجب الصلاهً عليه؟ قال: «إذا عقل الصلاهٌ و كان ابن ست سنين)» (28). 


)الدشي ا 
(؟) الفقيه 268١-1١ :١‏ التهذيب ": 18*- ٠١75‏ الاستبصار :١‏ 1808-8 و فيه: عن هشام بن الحكم, الوسائل ": 17 أبواب 
صلا الجنازة ب /الاح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة علم ا من لإظلاهم 


() السيئد فى الانتصار: 04 المنتهى :١‏ 688. 

(©الدووس 1114 

(0) الكافى *: 7١7‏ الجنائز ب اح ع الوسائل #: 48 أبواب صلاة الجنازة ب 1 ح #. 

(©) الفقيه 588-٠١0 :١‏ الوسائل #: 48 أبواب صلاة الجنازة ب 1 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 2 ص: 7176 

إلا أله يخدكها اششيال إرادة الورك هن الرشوب و العروية من الصتلاة كما ذكرو فى سائر أغبار الات لآ خضل ذلكه فن 
الصحيحة بقرينةُ التفريع فى قوله: «فمتى ..). 

وقد يستدل أيضا بصحيحة الحلبى: عن الصلاءً على الصبى متى يصلّى عليه؟ فقال: «إذا عقل» .)١١‏ 

و على: عن الصبى يصلَّى عليه إذا مات و هو ابن خمس سنين؟ قال: «إذا عقل الصلاهُ صلّى عليه) ١؟).‏ 

و الرضوى: «و اعلم أن الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة» 9”. 

بقدمية سدينة عند قن الغبئ مع يضلى غلية قال«إداعقل الملاة فلحابس يعمل الصسلةة وعص عله قال البكاستية 
6 

فإنَ الثلاثة المتقدمة على هذه الصحيحة دلت على عدم وجوب الصلاه قبل عقل الصلاة و دلت هذه على أنّ عقل الصلاة إِنّما هو 
أقول: 

رويطل الو لكشك اذلمن الأطقال دن كشاياقل انق رس لاسقريا لا سما والمسيةة وارد يري الغالن» 

وأيضا: 

من البديهيات أنّه لا يتفاوت الحال فى عقلها فى يوم أو يومين أو عشره و نحوهاء فلا يكون غير عاقل لها قبل الست بأيام يسيرةٌ و يصير 
عاقلا بكمال الست فالمراد من الصحيحة التقريب» فلا يثبت المطلوب الذى هو عدم 


480 :" الوسائل‎ 1888 -5/8 :١ التهذيب ": 688-198 الاستبصار‎ ,688 -1١١ :١ الجنائز ب #/ ح ”. الفقيه‎ ٠١8 :" الكافى‎ )١( 
.١ ح‎ ١١ أبواب صلاةٌ الجنازة ب‎ 

(0) التهذيب ": 608-199 قرب الاسناد: 714- ههلى الوسائل : 9 أبواب صلاةٌ الجنازة ب 1 ح 8. 

(”) فقه الرضا «ع): 0178 مستدرك الوسائل ؟: 777 أبواب صلاةٌ الجنازة ب 17 ح .١‏ 

(؟) التهذيب 5: 741- 21889 الاستبصار 8٠8 :١‏ 1827 الوسائل *: 18 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ”اح ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 2 ص: 7170 

على أنه يمكن أن يكون المراد من الصحيحة ثبوت العقل و الوجوب معاء أى: وجوب الصلاة التمرينية بمعنى ثبوتها كما ذكروه فى 
البيكه كلة يناف فوت العقل السعلق عليه عبلةة الجنازة قبل :السك 

خلافا فيه »1١‏ للمحكى عن الإسكافى, فأوجب الصلاهً على الصبى مطلقا بعد أن يكون خرج حا مستهلًا .0*١‏ 

للنصوص المستفيضة: كصحيحة ابن سنانء و فيها: دو إذا استهل فصل عليه و ورثه) :"8. 

و على: كم يصلّى على الصبى إذا بلغ السنين و الشهور؟ قال: «يصلّى عليه على كل حالء إِلَّا أن يسقط لغير تمام) «©". 


ونحوها مرسلة 5 «©). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9غ1ل8م ١‏ من لاللاه0م 


و رواية السكونى: «يورّث الصبى و يصلَّى عليه إذا سقط عن بطن امّه ما استهل صارخا) 1©). 
و يجاب عنها- مع عدم دلالة غير الا-ولى على الوجوب:: بأنّها أعمّ مطلقا مثا مرّ بأجمعها حتى روايات التعليق بالعقل» فيجب 
تخصيصها به» سما مع اعتضاده بالشهرة القوية- التى كادت أن تكون فى نفى ذلك إجماعا- و بالأصل» 


)١(‏ أى فى الحكم الأول» و هو: عدم وجوب الصلاه على الطفل ما لم يبلغ ست سنين. 

(؟) حكاه عنه فى المختلف .1١9 :١‏ 

(*) التهذيب ": 199- 884, الاستبصار -58٠ :١‏ 18817 الوسائل *: 42 أبواب صلاه الجنازة ب ١18‏ ح .١‏ 

(©) التهذيب #: 01 /٠٠ء‏ الاستبصار 821-5١ :١‏ 1ء الوسائل *: 47 أبواب صلاه الجنازة ب ١5‏ ح 7. 

(5) التهذيب #: #01 ٠٠‏ الاستبصار -5٠ :١‏ 1884 الوسائل *: 47 أبواب صلاه الجنازة ب 1 ح 6. 

(©) التهذيب #: 901 ٠١8‏ الوسائل ": 97 أبواب صلا الجنازة ب ١‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج 2 ص: 7178 

و بمخالفته العامة- التى هى مرججحة له لو تحقق التعارض أيضا- كما صرّح بها جماعة من الأصحاب ١١‏ و تشهد لها جملهُ من 
الأخبار» منها صحيحة زرارة السابقة» و فى صحيحة أخرى له- بعد صلاته عليه السلام على طفل له-: «لم يكن يصلّى على الأطفالك و 
إِنّما كان أمير المؤمنين يأمرهم فيدفنون, و لا يصلَى عليهم, و إِنْما صليت عليه من أجل أهل المدينة كراهة أن يقولوا: لا يصلون على 
أطفالهم) فده 

و فى رواية هشام: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إن الناس يكلّمونا و يرون علينا قولنا: إِنّه لا يصلّى على الطفل 10 الحديث. 

و عن المفيد و الجعفى و المقنع» فأوجبوا الصلاةً على من يعقل الصلاةً «25» و هو بإطلاقه يشمل من لم يبلغ الست أيضاء و إرجاعه 
إلى المشهور إِنْما يصحٌ إذا كان دليل على تلا-زم عقلها و بلوغ الستء و ليس كذلكك كما عرفت» فهو قول مخالف على الظاهر 
للمشهور. 

لروايات التعليق على العقل المتقدمة. 

و يجاب عنها: بعدم دلالتها على الوجوب بالعقل؛ غايتها الرجحان, و هو غير المطلوب. سلّمنا و لكنها أعم مطلقا من صحيحة زرارة 
السالفة» فتختص بها قطعا. 

و أمًا الثانى 08 فللإجماع» لعدم قدح مخالفة شاذ- يأتى- فيه أصلاء و لهذه 


:٠١ و صاحب الحدائق‎ 2119 :١ و العلامة فى المختلف‎ 58١ :١ كالشيخ فى الاستبصار‎ )١( 

إن 

(؟) الكافى ": 5١8‏ الجنائز ب ”/ا ح 2 التهذيب ": 194- اه الاستبصار :١‏ 1/8ا5- 21882 الوسائل *: 98 أبواب صلاة الجنازة ب 
ماح .١‏ 

() الكافى *: ٠١9‏ الجنائز ب "الاح فى التهذيب *: 37 ,٠١9‏ الوسائل *: ٠٠١‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب ١18‏ ح ". 

(؟) المفيد فى المقنعة: 9؟؟؛ حكاه عن الجعفى فى الذكرى: 86» المقنع: ١؟.‏ 

(0) أى وجوب الصلاه على الطفل إذا بلغ ست سنين. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج 2 ص: 71 

الصحيحة 0١١‏ بضميمة الإجماع المركبء حيث إن بها ثبت الوجوب ببلوغ الست مع عقل الصلائء و كلّ من يقول بذلكك يقول 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 180٠‏ من تلانلاه0 


بوجوبها به مطلقاء فإنّ المفيد و تابعيه و إن لم يقولوا بوجوبها به من دون العقلء و لكنّهم لا يقولون بوجوبها به مطلقاء بل بالعقل و إن 
كان قبل الست. 

مضافا إلى أن الظاهر عدم انفكاكك بلوغ الست عن عقل الصلاة؛ لثبوت الخطاب التمرينى بها فيهاء كما ورد فى صحيحة الحلبى و فيها: 
قلت: متى تجب الصلاةٌ عليه؟ قال: «إذا كان ابن ست سنين» و الصيام إذا أطاقه) .)١‏ 

و ظاهر أنه لا تمرين بدون عقلها. 

و بذلكك تظهر دلالة مونّقهُ الساباطى أيضا على المطلوب: عن المولود ما لم يجر عليه القلم» هل يصلّى عليه؟ قال: الا إِنْما الصلاة على 
الرجل و المرأهٌ إذا جرى عليهما القلم) 70. 

حيث إِنْ الخطاب التمرينى أيضا قلم لا محالة. بل لا فرق فى صدقه بينه و بين التكليفى أصلاء لثبوته من الشرع. 

ولا ينافيه حصر الصلاه فى الرجل و المرأهُ الظاهرين فى البالغ» لانتفاء الظهور مع شرطية جرى القلم, فإِنْ المتبادر منها عدم استفادة 
جرى القلم من السابق» و حمل الجملة الشرطيةُ على التأكيد خلاف الظاهر جدّاء فهى قرينة على إراده المعنى الأعم من الرجل و 
المرأة. 

نعم, المونّقةُ مثبتةُ للرّجحانء و أما دلالتها على الوجوب فغير ظاهرة. 


خلافا للعمانى» فاشترط فى الوجوب البلوغ 205١‏ و تبعه بعض متأحرى 


)١(‏ أى: صحيحةٌ زرارة المذكورة فى صدر المسألة. 

() الكافى ": ٠١8‏ الجنائز ب "/ا ح 5, الفقيه -١١© :١‏ 688, التهذيب #: 194- 6889 الاستبصار :١‏ 1/4- 1880 الوسائل ": هه 
أبواب صلاةٌ الجنازة ب ١١‏ ح .١‏ 

(") التهذيب #: 1949 62٠‏ الاستبصار -58٠١ :١‏ 21888 الوسائل ": /91 أبواب صلاة الجنازة ب ١5‏ ح ه. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: .1١9‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة. ج 2 ص: 71 

المتأخَرين 2١١‏ فقال بوجوبها بالبلوغ» و استحبابها بالعقل للصلاة و عدم مشروعيتها قبله. 

البو لقة الم كورة, 

والأصل. 

و عدم احتياجه إليها قبله. 

و رواية هشامء و فيها: «إنّما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاهً و الحدود, و لا يصلّى على من لا تجب عليه الحدودا .07١‏ 
و يجاب عن الاولى: 

بما مرٌ. 

و عن الثانى: 

باندفاعه بما ذكر. 

و عن الثالث: 

بالمنع» و انتقاضه بالصّلاه على النبيئ و الأثمَهُ عليهم السلام» مع أنه اجتهاد فى مقابلة الدليل. 

و عن الرابع: 

بالضعف بالشذوذ. و مخالفةٌ شهرةٌ القدماء و عمل صاحب الأصل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1801 من تاإنلاهم 
ترع: 


مقتضى طائفة من الأخبار المتقدّمةُ عدم استحباب الصلاه على من لم يعقل الصلاة. كما حكى القول به عن جماعة منهم: المفيد و 
الكلينى و الصدوق و المبسوط «”"» و مال إليه جمع من متأخرى المتأخرين 6" بل ظاهر الأول انتفاؤه عند آل محمد عليهم السلام. 


)١(‏ كالفيض الكاشانى فى الوافى “: ه أبواب التجهيز ب ١‏ بالطبع الحجرى. 

(؟) الكافى ": 7١9‏ الجنائز ب "الاح لى التهذيب ": 87 .٠١9‏ الوسائل *: ٠٠١‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب 10 ح *. 

(*) المفيد فى المقنعة: 7١‏ حكاه عن الكلينى فى كفايةُ الأحكام: 5" الصدوق فى المقنع: ١؟:‏ المبسوط 218١ :١‏ لكن عبارته- كما 
قال المحقق السبزوارى (ره) فى الذخيرة: 7- مشعرةٌ بنفى استحباب الصلاهٌ عمّن لم يبلغ ست سنين» فراجع. 

(6) كالمضقق السووارى فى الناعي 16 08 ى العلامة المجلس قن الببدان يله 084 نو الآفا عمال الفراسارض فى شرهه على الرواضية: 
11» لكن ظاهر عباراتهم نفى الاستحباب أو الميل اليه فيمن لم يبلغ ست سنين. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2ء ص: 719 

و ظاهر طائفة أخرى- مرّت مستندةٌ للاسكافى -0١١‏ رجحانها و استحبابهاء كما حكى عن الأكثر 7). 

و مقتضى قاعدة ترجيح المخالف للعامّة من الأخبار العمل بالأولى» فعلى مضمونها الفتوى. و لا تفيد حكاية الشهرة و أدلّهُ الاحتياط 
للخروج عن الخلافء و إن كان المقام متحمّلا للتسامح, لأنّه إنْما هو إذا لم يكن دليل على انتفاء الاستحبابء و هذه الأخبار الراجحة 
على معارضتها أدلَةُ عليه. 

و فعل الحيجة- الوارد فى بعض ما مر من الأخبار- للتقيّهُ و رفع التهمة» كما يستفاد من الرواية. 

و استبعاد ذلكك لإمكان الاعتذار لتركك الصلاء بأعذار و عدم ارتكاب المحرّم. 

مدفوع: بأنْ فى العذر أيضا مظَنَهُ التهمة» و الحرمة مع عدم قصد المشروعيّةُ ممنوعة. 


المسألة الرابعة: لو وجد بعض الميّت 


فإن كان صدرا أو ما فيه الصدر يصِلَّى عليه وجوباء وفاقا للمحكى عن النهاية و المبسوط و الخلاف و المقنعة و المراسم و الوسيلة و 
السرائر و المعتبر و الشرائع و النافع «”/» و جملة من كتب الفاضل 50: و غيرهاء بل هو المشهورء كما هو فى طائفة من الكلمات 
مذكور «8. بل الظاهر كونه إجماعيًا. 


.77 راجع ص‎ )١( 

(؟) انظر: الذخيرة: /5". 

(9) النهاية: ٠ع‏ المبسوط :١‏ 2187 الخلاف 2/١8 :١‏ المقنعة: هلل المراسم: عع» الوسيلة: 2 السرائر :١‏ /181» المعتبر :١‏ 218 الشرائع 
:١‏ لال النافع: 18. 

(*) كما فى المنتهى :١‏ ع”6, و التذكرةٌ :١‏ 68, و القواعد :١‏ 19. 

(0) المختلف: 68؛ الحدائق :٠١‏ ع/ الرياض :١‏ /8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج 2 ص: 7/٠١‏ 

فهو الححة فيه لا الأخبار الوارد فى المقام؛ لخلوّها طرًا عن الدالٌ على الوجوب. بل غايتها الرجحان. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1801 من لانلاه0م 


نعم فى رواية طلحة بن زيد: «لا تصل على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفرداء و إن كان البدن فصل عليه و إن كان ناقصا من 
الرأس و اليد و الرجل» .)١١‏ 

و لكنها أخصٌ من المدّعىء إِلَا أن يتم بالإجماع المركب. 

و ظاهر بعض المعتبرة رجحان الصلاه على كل عضو تام 27١‏ و قيل بوجوبها «7» و الاستحباب أظهر. 

بل الظاهر من بعض الأخبار الاستحباب فى كلّ عظم 159 و لا بأس به. 

و يشترط فى الصلاءً على العضو المنفرد موت صاحبه إجماعا كما فى الذكرى 4١‏ فلو كان الباقى حا لا يصلى عليه. 


المسألة الخامسة: لو اشتبه مبّت المسلم بغيره: 


فإمًا لا يكون الميّتان حاضرين» كأن يفقد أحدهماء و كان الموجود مشتبهاء فالظاهر عدم وجوب الصلاءٌ على الحاضرء للأصلء فإنّه لا 
تجب الصلاة على المسلم إِلَّا مع حضوره. 

و إن كانا حاضرين يصلّى عليهما بتيهُ الصلاهً على المسلم بمعنى أنه يتوه إليهماء و ينوى المسلم منهما بالصلاةء لإمكان الصلاة عليه 
بهذا الوجه؛ فتجب. و لا دليل على اشتراط تعبينه بخصوص شخصه الخارجى فى التي أيضاء سما فى مثل ذلكك المقام. 


.7 الوسائل *: 18 أبواب صلاه الجنازة ب 78ح‎ ٠١78 -*379 :* التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر: الوسائل *: /13 118 أبواب صلاة الجنازة ب 8”اح 4 و "1. 

() كما عن الإسكافى فى المختلف: 8ع. 

(؟) انظر: الوسائل *: ١6‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب 8”اح . 

(5) الذكرى: عه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2ء ص: 7/١‏ 

و أمَا الصلاة على كل واحد واحد بشرط إسلامه- كما قيل -)١١‏ فصكحته غير معلومة لأجل التعليق فى القصد. 

و يشكل الأمر فيما لو كثر الموتى بحيث يوجب الجمع تباعد البعض بالحدّ الخارج عن القدر المجوّزء و لا يبعد العفو عن هذا التباعد 


المسألة السادسة: الحقّ المشهور وجوب الصلاهُ على ولد الزنا إذا كان بالغا مسلما 


» بل عن الخلاف الإجماع عليه ١؟)»‏ للعمومات المتقدّمة. 

خلافا للمحكى عن الحلّى فمنع عنها /. لكفره المانع منها. 

وفى كلّ من الموصوف و الوصف نظرء يظهر وجهه مما مرّ. 

و لو كان صا فعن الذكرى الاستشكال فيه «؛ لعدم لحوقه بالأبوين حتى يتبعهما أو أحدهما فى الإسلام. 

و هو كان فى موقعه لو كان دليل الصلاهً عليه مجرّد الإجماع, أو اللحوق؛ و لكن العمومات المتقدّمهُ فى الصبى و إطلاقاته تشمل كل 
ما لم يخرج بالإجماع؛ فتجب الصلاةً عليه. 

و منه يظهر وجوب الصلاه على لقيط دار الإسلام؛ بل دار الكفّار إذا احتمل كون الطفل متولّدا من المسلم. نعم؛ لا تجب على المتولّد 
من الكافرين. لأنّ الإجماع أخرجه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاهك8م | من لإظلاهم 


(1) انظ المسوط 111 
() الخلاف :١‏ 01. 


() السرائر :١‏ /ا80. 
(©) الذكرى: ع0. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج2» ص: 7/7 


البحث الثانى فى من يصلى على الميّت 

اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: صلاءٌ الميّت واجبة كفاية على كل من علم بموته. 


أمَا وجوبها فقد مرّ. 

و أما عدم وجوبها على الجميع؛ فللإجماع بل الضرورة؛ و للعلم بأنّ المطلوب ليس إلا إدخال واحدة فى الوجود. 

و أمّا عدم تعيّنها على أحد بخصوصه. فللأصلء و إطلاقات الأمر بالصلاه المتقدّمة؛ و نحو صحيحة على- فى أكيل السبع إذا بقى 
عظامه-: «يغسّل و يصلَى عليها و يدفن» .)١١‏ 

فتكون واجبة كفائية. 

ولا ينافيه توه الخطاب فى بعض الأخبار إلى الولى, لأنْه إمَا على سبيل الأفضايُ العيتية الغير المنافية للوجوب الكفائى» أو مخصوص 
بالإمامة فيهاء كما يأتى. 

مع أن الخطاب فيها إلى الولى أو من يأمره» فلو كان للوجوب لكانت واجبة كفاية أيضا على الولى أو مأذونه. و لو عصى و لم يفعل و 
لم يأذن» تجب حينئذ على سائر الناس كفاية أيضا. فالواجب الكفائى هو الصلاةً بإذن الولى سواء فعلها بنفسه أو بنصب الغير. و إن لم 
اسرا ولج ]ذو التغرو عرق الررئعي الكلائن بدن 


.١ الوسائل *: 1*6 أبواب صلاةٌ الجنازة ب 98ح‎ ,688 -98 :١ الفقيه‎ ١ الجنائز ب تلاح‎ 7١17 :" الكافى‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة. ج2» ص: 7/7 

الصلاء مطلقاء فيصدق على الصلاة أنّها واجبة كفاية. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جم 58# المسألة الثانية: أحق الناس 
بالصلاه على الميت و أولاهم بهاء أحقهم و أولاهم به ص ١‏ 7/17 

فإن قيل: 

حاصله الوجوب الكفائى على الولى» أو من يأذن له. فما الوجه فى الإطلاق؟. 

قلنا: 

الوجه ما ذكر من الوجوب على غيرهما أيضا لو لم يأذن لأحدء فلا يختصّ الوجوب بهماء فإنّ لازم ذلكك عدم براءة أحد علم بموته 
إلَا بالعلم بصلاة الولى أو مأذونه؛ أو بصلاته؛ فلو لم يصل عليه يكون الكل معاقباء و لو فعله أحد يسقط عن الكل و هو معنى الواجب 
الكفائى و لو لزم أوّلا مراعاه إذن الولى. مع أنه لا منافاة بين الوجوب الكفائى و الإناطة برأى بعض المكلفين. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة ١8.01‏ من تاإنلاهم 
المسألة الثانية: أحق الناس بالصلاة على الميّت و أولاهم بهاء أحقهم و أولاهم يه 
اشارة 


؛ بلا خلاف صريح أجده. و فى المدارك: أنّه مقطوع به فى كلام الأصحاب, و أن ظاهرهم أنّه مجمع عليه 00١١‏ و فى الذخيرة: أنه فى 
الجملة ممما لا خلاف فيه 7 و فى الحدائق: نفى الخلاف صريحا فى الحكم 2237١‏ و نسبه فى المنتهى إلى علمائنا 09 مؤذنا بالإجماع 
عليه و الظاهر أنه كذلكك, و إن لم يذكره فى الكافى, و لكنّه غير قادح فى الإجماع, فهو الحبةُ فيه. 


مضافا إلى مرسلتى ابن أبى عمير و البزنطى: «يصلى على الجنازة أولى الناس بهاء أو يأمر من يحت» «ه). 


.١ه0 المداركك ع:‎ )١( 

(؟) الث ممعم 

0 الحداق 0 كا 

.58٠ :١ المنتهى‎ )6( 

(0) الاولى: الكافى : /101 الجنائز ب 58 ح 2١‏ التهذيب #: -7٠‏ 8ع الوسائل : ١١6‏ أبواب صلاة الجنازة ب 77 ح .١‏ 

الثانية: الكافى : /171 الجنائز ب 58 ح 8 الوسائل *: ١١‏ أبواب صلاة الجنازة ب 737 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2ء ص: 7/5 

و الرضوى: «و يصلَى عليه أولى الناس به .01١‏ 

و الآخر: «أولى الناس بالصلاة على الميّت الولى أو من قدّمه الولى» فإن كان فى القوم رجل من بنى هاشم فهو أحقّ بالصلاة إذا قدّمه 
الولى» فإن تقدّم من غير أن يقدّمه الولى فهو غاصب» .»"١‏ 

و قصور السند مجبور بما مرّء مع أن كلا من المرسلتين بنفسه معتبر» و منهما ما عن المجمع على تصحيح ما يصحٌ عنه قد صحٌ. 
واستدلوا أيضا بالآيهُ الكريمة 39). 

و رده جماعة من المتأخَرين بعدم الدلالة . و هو كذلكك لعدم ثبوت إرادة الأولويّهُ فى مثل ذلك أيضاء سما مع أنه لا ييين الأولى 
منهم. و إجراء دليل تعميم المطلقات هنا- كما قيل «08- باطلء لأنّه الإطلاق المنتفى هنا. 

نعم لو تمّد كك فى أمثالها بالتعميم بالحكمة لجرى هنا أيضاء و لكنّه غير تام بلا شبهة» كما بِينّاه فى موضعه؛ سيّما إذا كان بعض 
الموارد أشيع و أظهرء فإِنٌ الميراث و التربية و التصرف فى الأمر و النيابة و نحوها أظهر من نحو الصلاة و التجهيز. 

و احتتجاج الحجج بالآيهُ فى أولوية اولى الأرحام فى الميراث و الإمامة لا يدل على التعميم أصلاء إذ لعلّه مستند إلى قرينة محفتَةُ عليناء 
أو لأجل ظهورها فى الأولوبّة فيما للمّت حقّ التصرف فيه و توليته من الحقوق المالية و غيرهاء فلا يتعدّى إلى ما لا ظهور لها فيه 
كالورية 

مع أن الظاهر إجماع الفريقين على إرادة الأولويّة فيما ذكر منهاء كما يظهر من 


.18 فقه الرضا «ع):‎ )١( 

(1) فقه الرضا «ع): /ا١1»‏ مستدركك الوسائل ؟: 778 أبواب صلاةٌ الجنازة ب ١7ح .١‏ 
(7) و أولُوا الأرْحام بَعْضُهُمْ أؤلى بض فِى كتاب اللَّهِ- الأنفال: 8/. 

() كصاحب المداركك 6: 188. و السبزوارى فى الذخيرة: 0" 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 1800 من لاللاهم 


(5) انظر: الرياض :١‏ 507. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2, ص: 7/8 

تع كتبهم» فلذا استدلّ بها الإمام, و لا أقل من احتمال كون ذلكك مسلما عند الكل مصتححا لاستدلالهم بهاء فالتجاوز عنه باطل. 

مع أنه ورد فى بعض الأخبار ما ينافى العموم: روى العتاشى فى تفسيره عن مولانا الباقر عليه السلام: فى قول الله يعافر إرلرا 
لحم بَعْضّهُمْ أؤلى ييغض فى كتاب الله ااتايضهم الى ينعطي فى الميراكه لآ أقربهم رحما إليه أولى به) .)١١‏ 

و فى [كتاب] 3١‏ ابن الحيجام: عن قول الله عزّ و جل و أُولُو الأْحام يَف هُمْ أؤلى يبغضء قال: «نزلت فى ولد الحسين عليه السلام) 
قلت: جعلت فداك. نزلت فى الفرائض؟ قال: «لا» قلت: فى المواريث؟ قال: «لا» قال: 

«نزلت فى الإمرة». 

نم هذه الأحقتةُ و الأولوية هل هى على سبيل التعيين و اللزوم؟ كما هو محتمل أكثر الكلمات» و ظاهر كثير منها و صريح بعضهاء بل 
ادّعى بعضهم الإجماع عليه فى الإمامة» و يشعر به استدلالهم بالآيهُ هنا كاستدلالهم بها فى المواريث المراد منها فيها التعتّن قطعا. 

أو لآء بل غلئى سبيل الأفضلبة والاستحباب؟ كما هو محتمل بعض من العبارات أيضا. 

الظاهر فى بادئ النظر هو: الثانى» للأصلء و الإطلاقات» و عدم دليل على الأحقَيَهُ بمعنى الوجوب. إذ لا دليل عليها سوى: 

الآبة المردودة دلالتها راسك مضافا الل اقصورهاخن إفادة الرسوى لو.دلتك 


.١١ تفسير العياشى 7: ا/ا- تل الوسائل 1#: 89 أبواب موجبات الإرث ب 8ح‎ )١( 

(0) فى النسخ: مكاتبة و لكا لم نعثر على مكاتبة منه بذلك المضمون. و الرواية موجودة فى البحار 37: 

-١01‏ "عن كنز جامع الفوائد» عن محمد بن العباس. و محمّد بن العئاس هو ابن الحيجام؛ له كتب منها: تأويل ما نزل فى النبى و آله 
عليهم السلام كما قاله الشيخ فى الفهرست: 164. 

فالصحيح هو كتاب ابن الحيجام» و يشهد له أن المصئّف سيذكر الرواية فى كتاب الإرث باب مواريث ذوى الأنساب؛ عن كتاب ابن 
الحيجام. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2, ص: 7/88 

أيضا. 

و الأخبار الأربعة الغير الناهضة لإثبات اللزوم؛ لمكان الجملة الخبرية فى ثلاث منهاء و عدم الزيادة على التصريح بالأولوية الغير 
الصريحة فى الوجوب فى الأخيرة. 

و الإجماع الغير المعلوم تحمّقه على اللزوم جدّاء كيف ؟! مع أنه لا دلالة صريحة فى أكثر العبارات على إرادة اللزوم؛ و مع ذلكك لم 
يذكر بعضهم أصل الأولوية )١‏ كما مرّء و منهم من نصٌّ على إشكال إثبات الوجوب: قال المحقق الأردبيلى- بعد تضعيفه الأدلةُ-: و 
بالجملة الحكم بعدم جوازها مطلقا أو جماعة إِلَّا بإذن الولى» سيّما مع مقابلة هذه الرواية فقط مع الأوامر العائرهُ فى الصلاة على 
الأموات» و عدم نقل الاستئذان من الخلفء و الأصل الدال على العدم؛ مع الصعوبة فى الجملة؛ لا يخلو عن صعوبةء إِلَا أن يكون 
اتفاقيا «؟". انتهى. و ظاهر المدارك التردّد «1؛ و صرّح بعضهم بأنّ مراد الأصحاب إِنّما هو فى الجماعة 015١‏ و خصّه بعضهم بالإمامة 
ه. 

فلا يثبت الإجماع على اللزوم فى مطلق الصلاة» بل الجماعةٌ أو الإمامةٌ البتهُ. 

و تقديم الولى على من أوصى الميّت إليه بالصلاة لا يدل على ثبوت اللزوم؛ حيث إِنّ المقدّم على الواجب لا يكون إِلَّا واجباء لعدم 
دليل على وجوب العمل بمثل هذه الوصية أيضاء مع أن أصل التقديم خلافى كما يأتى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحةً 1809 من تاإللاه0 


نا أن فى قوله فى الرضوى الأخير: «فهو غاصب» دلالهُ على الأوّل. 
و ضعفه غير ضائرء لتحقّق الجابر كما مر إِلَا أنّه مخصوص بالجماعة؛ لمكان لفظ التقديم. 


.١82 راجع الكافى فى الفقه‎ )١( 

)١(‏ مجمع الفائدة ؟: 8ه؟. 

6 المذاركك عدعهأ. 

(6) كما فى الذخيرة: ع*”,. 

(0) كالأردبيلى فى مجمع الفائدة ؟: 588. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج29 ص: 7/17 

فالأظهر الأوّل فى إمامة الجماعة» و عدم التقدم بدون إذن الولى» و الثانى فى غيرها. 


فروع: 
أ: صرّح الأكثر بأنَ المراد بأولى الناس بالميّت أولاهم بميراثه» 


وعزاه فى الذخيرة إلى فهم الأصحاب و عملهم »1١‏ و نسبه بعض متأخرى المتأَرين إلى الأصحاب 7١‏ و فى المنتهى: أنه قول 
علمائنا 0 مؤذنين بالإجماع عليه؛ و فى الحدائق: أنه لا خلاف فيه 5. 

و هو كذللكك. أما على استحباب التقديم» فلما ذكرء فإنّ مثله كاف فى المقام حينئذ. 

و أمَا على اللزوم, فللتعليل المذكور فى المروى فى تفسير العتّاشى المتقدّم» المنجبر بما ذكر» و صحيحة الكناسىء المشهورة. الواردة 
فى تفضيل الأولى من ذوى الأرحام بقوله: «ابنكك أولى بكك من أمّكك :4 و ابن ابنكك أولى بكك من أخيكك» «2) الحديث. 

إن قد أثبت فيها الأولورّ المطلقة- المعلّقةُ عليها الصلاءً فى الأخبار المتقدمة- للأكثر من المقدّمين فى الميراث» و يتت المطلوب فى 
الباقى بعدم الفصل. 

مع أن الأولى بالميراث هو الأولى بالميّت بأىّ معنى أذ قطعاء إِلَا فى نادر. كما فى الوصى للأب أو الحاكم الشرعىء مع المعتق بل 
مثل ابن العم, فإنَ كونه أولى منهما به بجميع المعانى غير معلوم. 


0ل ع 

(؟) كصاحب الرياض :١‏ 70. 

.60١ :١ المنتهى‎ )( 

© السداق ار 

(0) كذا فى النسخ, و فى المصادر: «ابن ابنكك)». 

(©) الكافى /: 8 المواريث ب ”اح ١‏ التهذيب 4: 788- 415 الوسائل 18: 8 أبواب موجبات الإرث ب ١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2ء ص: 70/8 

فلا يضرٌ عدم استفادة المراد من الأولى من الأخبار المتقدّمة. بل قيل باستفادته منها أيضا 21١‏ لدلالة تع النصوص على أن المراد 
بالأولى مطلقا المستحق للميراث» كما فى المرسل: فى الرجل يموت وعليه صلا أو صيام» قال: «يقضيه أولى الناس به) 79). 

فقد أطلق الأولى و أراد الأولى بالميراث. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1801 من لاإنلاهم 


و لذا ورد فى الصحيح مثله مبدلا لفظة «به» بقوله «بميراثه) 9". 

و كمافى صحيحة الكناسى المتقدّمة. 

و لكن فيه نظرء إذ قد ورد فى النصوص الأولى مطلقا بمعنى آخر أيضاء قال اللّه سبحانه الي أَوْلى بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهمْ 8. 

و فى الخبر: قال النبى صلّى الله عليه و آله: «أ لست أولى بكم من أنفسكم» «ه. 

و كون المراد به فى المرسل ذلكك ممنوع. فإنّه لا يقضيه الأب و الجدّ و الام و باقى المستحقين للميراث غير الابن الأكبر» عند الأكثر. 
و ظاهر أنّه ليس بالأولى بالميراث مطلقا. و منه يعلم أن وروده فى الصحيح أيضا لا يخلو عن تجوّز. و كذا لا نسلّم أن المراد منها فى 
صحيحة الكناسى الأولى بالميراث خاصّة و إن كان كذلك واقعا. 


ب: قد ظهر مما ذكر أولويَُ كل طبقة مقدّمة فى الإرث على المتأخرة فيها. 


و أمَا أهل كل طبقةُ واحدة فقالوا فيهم: الأب أولى من الابن» و الجدّ للأب 


.5:* :١ الرياض‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 778 أبواب قضاء الصلاء ب ١7‏ ح 6) نقله عن كتاب غياث سلطان الورى للسئد ابن طاوس. 

(5) الكافى *: 177 الصيام ب 58 ح »١‏ الوسائل :٠١‏ 70 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١7ح‏ . 

(6 الأحواب» 2 

(0) تفسير القدن 1ع 
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من الأسخ, و المتقرّب بالأبوين من المتقرّب بأحدهماء و بالأب خاصّة من المتقرب بالأم, و العم من الخال. و هذا الحكم مشهور بين 
الأصحابء بل تكرّر نفى الخلاف» بل دعوى الوفاق على الأوّل .)١١‏ 

فعلى كون الحكم على سبيل الاستحباب يكفى ما ذكر فى ثبوته» مضافا- فى بعض أفراد المتقرب بالأبوين- إلى التصريح بأولوّته فى 
صحيحة الكناسى؛ بل فى مطلقه إلى عموم تعليل المروى فى تفسير العتياشى. 

و أمّا لو بنى الحكم على الوجوب فإثبات الحكم بذلكك و ببعض التعليلاءت التى ذكروها فى المقام- مما لا يقبلونها فى غير المقام- 
مشكلء و لذا استشكل بعض المتأخرين فى الحكم .)١‏ 

و الحكم بكون الأكثر نصيبا أولى من الأقلّ مطلقا- لصحيحة الكناسى- فاسدء لأنَّ تقديم بعض من هو أكثر نصيبا فيه لا يدل على 
الكليية إِنَا بالقياس المردود. 

إَِا أنه يمكن إثباته فى جميع أفراد المتقرّب بالأبوين ضع الإجماع المركب إلى الصحيحة. و فى الجميع بأصل الاشتغال لثبوت ولاية 
من ذكروه إجماعا دون غيره. و احتمال ولاية غيره إِنّما يضر فى هذا الأصل لو أوجبنا اجتماع الأولياء المتعدّده فى الصلاة» و ليس 
كذلكك كما يأتى. 


ج: بظهر من بعضهم أن مع تعدّد الولى من طبقة يقدّم الأكبر سنا «7». 


فإن ثبت الحكم بشهره أو نحوهاء فيحكم به على استحباب تقديم الولى؛ و إلا فلا دليل عليه» كما لا دليل أصلا على المختار من 
وجوب التقديم. 
وقد يستدل بصحيحة الصفَار: رجل ماتء و عليه قضاء شهر رمضان عشرة أَيَام و له ولتئان» هل يجوز لهما أن يقضيا جميعاء أحد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /180 من لاإنلاهم 


الوليين خمسة أيَام 


)١(‏ التذكرةٌ :١‏ لاآ» المداركك 6: /اه1ء الذخيرة: ع*", 

(0) كما فى المداركك ©: 188. 

() كما فى الحدائق 1١‏ :و8 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج29 ص: 75١‏ 

و الآخر خمسة؟ فوقع عليه السلام: «يقضى عنه أكبر ولئِيه عشرة أيَام) .0١١‏ 

وذلالتها مترعة بل عن كدل هلق بوت الولاية لكل متيماءق إن كان القضاء غلك أكبرهما: 


د: لاريب فى ثبوت الولاية للأننى أيضاء 


لعموم التعليل المتقدّم» و تصريح الأصحاب. و صحيحة زرارة: المرأة توم النساء؟ قال: «لاء إِلَا على المت إذا لم يكن أحد أولى منها؛ 
ادك 

و صحيحة الصفَّار و فيها: «و إن لم يكن له ولي من الرجال؛ قضاه وليه من النساء» «*. 

و إذا اجتمع الذكور و الأنثى فى طبقَهُ فحكموا بتقديم الذكرء و نفى عنه الريب بعض من تأتحر «15» و الحكم به فى كلماتهم قد تكرّرء 
بل عن المنتهى نفى الخلاف عنه (4). 

وهو يكفى فى المقام- على الاستحباب- مضافا إلى تقديم صحيحة الكناسى الا بن على الأم «2)؛ بضميمة عدم الفصل. 

و أمَا على القول بالوجوبء فدليله الصحيحة مع الضميمة؛ و الأصل المتقدّم. 


)١(‏ الكافى ع: ١75‏ الصيام ب © ح ف الفقيه ؟: 94- 68١‏ التهذيب #: /ا؟- 0/7 الاستبصار 88-١١8 :١‏ الوسائل :٠١‏ :“م 
أبواب أحكام شهر رمضان ب 77ح ". 

(1) الفقيه :١‏ 109 /117» الوسائل *: ١١7‏ أبواب صلاة الجنازة ب 70ح .١‏ 

© لا توجد إلا فى فقه الرضا «ع): 7» و رواها عنه فى الحدائق 94٠ :٠١‏ و المستدركك 7: 589 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١8‏ 
ح ١ك‏ فالظاهر وقوع السهو فى التعبير عنها بصحيحة الصفار. 

(ع) انظر: المداركك ©: 109. 

(0) الديى 111 

(©) هذا بناء على ما ورد فى المتن من الصحيحة «ابنكك أولى بكك من أمّكك)- تبعا للرياض- و لكنّ الموجود فى المصادر: «ابنكك 
أولى بكك من ابن ابنكك» كما أشرنا إليه سابقا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2ء ص: 79١‏ 

و حكى القول بمشاركتها مع الورثة »)١١‏ و هو ضعيف. 

وقد يظهر من بعضهم تقدّم الذكر و لو تأر طبقة؛ على الأنثى و لو تقدّمت. 

و عموم رواية العتتاشى بضميمة الإجماع المركب يضعفه. 

و تقويته بمفهوم صحيحة الصفَار السابقة» و صحيحة حفص الواردةٌ فى القضاء: قلت: إن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: «لك إلا 


الرجل» له 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1809 من لانلاه0م 


ضعيفة جداء لدلالة الأولى على عدم قضاء المرأة مع وجود الولى من الرجالء و يمنع ولايتهم مع وجود المرأة الأقرب. وعدم دلالة 
الثانية إلا على اختصاص القضاء بالرجلء و هو لا يدل على تقديمه مطلقاء بل يدل على أَنّه قد تكون المرأة أولى بالمّت مع وجود 
الرجلء و إن كان القضاء عليه. 


ه: الزوج أولى بالزوجة من سائر أقاربهاء و إن كانت متمنّعة أو مملوكة» 


كما مرٌ بدليله فى بحث غسل الميّت. 
ولا تلحق به الزوجة؛ للأصل. 


و: لو تعدّدت الأولياء فقد يحصل التأمّل فى ثبوت ولاية الصلاةً لهم» 


إذ ليس المراد بالأولى الذى له تولي الصلاة جميعهم؛ إذ ليس المطلوب إِلَّا صلاءً واحدة؛ و لا واحدا منهم, لأنّه ليس بأولى من جميع 
من هو غيره» لوجود المساوى له فى الولاية» و إرادٌ الأولى فى الجملهٌ غير معلومة. 

و هو كان فى موقعه لو انحصر الدليل على أولويّةُ الأولى بالمرسلين المتضمّمنتين للفظ الأولى 0. 

و أمّا الرضوى الأخير «©1 فهو يثبت الأولويّة للولى الصادق على كلّ واحد. 


.١128٠ :# حكاه صاحب المداركك‎ )١( 

(؟) الكافى *: ١77‏ الصيام ب 58 ح »١‏ الوسائل :٠١‏ 70 أبواب أحكام شهر رمضان ب 77ح 0. 

() راجع ص 7817- 1/15. 

(6) راجع ص 185. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج29 ص: 597 

و ضعفه منجبر باشتهار عدم جواز التقدّم إِلّا بإذن الولى» و دعوى الإجماع عليه فى كلام بعض المتأخرين» فيثبت تولية الصلاة لكل من 
المتعدّد. 

و على هذا فلو لم يكن بينهم اختلاف بأن لا ينازع بعضهم بعضا فى الصلاةً» أو المأذون فيهاء فلا إشكال. 

ولو خالفوا فيها فأراد كل منهم الصلاه بنفسه؛ أو فى من يصلىء فأراد كل منهم صلاء شخصء فقالوا: يقدّم الهاشمىء ثم الأفقه. ثم 
الأقرأء ثم الأسنّء ثم الأصبح ١١‏ بمعنى أنه ينبغى للأولياء الاجتماع على تقديمه. 

فإن أرادوا بذلك الأفضليَهُ كما هو الظاهرء بل صريح الأكثرء فهو كذلكك. لاشتهار الحكم الكافى فى إثبات الأفضلتَكُ مضافا فى الأوّل 
إلى الرضوى المتقدّم, و العامى: «قدّموا قريشا و لا تقدّموهم) .)"١‏ 

و إن أرادوا اللزوم» فلا دليل عليه» لقصور الروايتين عن إثباته سندا و دلالة» و الخلو عن الجابر المعلوم فى المقام. 

و المناط فى الترجيح إِنّما هو الصلاة دون الإذن» فلو اختلفت الأولياء فى هذه الصفات و أرادوا نصب الغير لم تعتبر هذه الصفات 
فيهم؛ بل تعتبر فى المصلى. 

ثمّ إن اجتمعوا على الأفضل فهوء و إن لم يتفقوا عليه» و تساووا فى الصفاتء فقيل: يقرع «3. و الحقّ جواز تقدّم كل من الأولياء. أو 
من أذن له أحدهم, و كفاية صلاته» و يظهر وجهه مما مرّ. 


ز: لو انحصر الأولى بالميّت فى الصغير أو المجنون» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 18٠‏ من تاإللاه0 


فالظاهر أنه لا ولايهُ للصلاةً حينئذ لأحد بل يجوز تقدّم من شاءء إذ المذكور فى الأخبار أنه يصلى الأولى بالميّتء أو الولى؛ أو يأمر 
من يحبء و ظاهر أنْ الصغير و المجنون لا 


)١(‏ كما فى الشرائع ٠١8 :١‏ و التذكرة :١‏ /ا؟؛ و المسالكك :١‏ /ا". 

() الجامع الصغير ؟: 21١8-71‏ و4١21‏ و .21٠١‏ 

"ا كماقى المشوط 1 ع1 
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يصلحان لتعلق هذا الحكمء فهما خارجان من الأخبار» و غيرهما ليس مصداقا للأولى و الولى حتى يتعلق به الحكم. 

فهما و إن كانا أولى بالميّت- و لذا يقدّمان فى الإرث لذلكك- و لكن لا يصلحان للحكم, و غيرهما و إن كان صالحا له» و لكن ليس 
بأولى إلى المتّتء و إن كان أولى إلى الصغير و المجنون, لعدم دليل عليه. 

و منه يظهر أن الحكم كذلكك لو كان الأولى بالميّت غائبا لا يمكن الاستيذان منه قبل فوات الصلاة. 

ولو كان مع أحدهما أنثى فى مرتبته تقدّم فى الصلاه أو الإذنء لأنّها أيضا من الأولياء» و إن كانت تؤخحر عن الذكور لأدَلَهُ غير جارية 
هنا. 


ح: لو مات أحدء و لم يعلم له قريب و لا ولى غير الحاكم» 


فهو أولى الناس به مع وجوده؛ و عدول المسلمين مع عدمه فلا تجوز لأحد الصلاه عليه إمامة بدون إذنه» و لو اطلع الحاكم تجب عليه 
المبادره فى الصلاة أو الإذن. 


ط: لاشك فى جواز تقدّم من يعلم إذن الولى بالفحوى؛ لصدق الأمر و التقديم. 


وهل يكفى فى تحقق الإذن شاهد الحال؟. 

فيه نظر, لأنّ المذكور فى الأخبار أمر الولى أو تقديمه. و صدقهما فى المورد غير معلوم. 

إلا أن يقال: إِنَ عدم جواز تقدّم غير الولى أو المأذون منه كان بالرضوى بتوسط الانجبار بما ذكرء و تحمّق الانجبار فى المورد غير 
معلوم» فيجوز له التقدّم. 


ولا بأس به. 


ى: ظاهر الشرائع و النافع و الذكرى و غيرها: اختصاص التوقف على إذن الولى بالجماعة 2»١<‏ 


و نسبه فى روض الجنان إلى الأصحاب كافَةُ 2١‏ و نحوه فى 


.50© :١ الذكرى: /ال و انظر: الرياض‎ :6٠ النافع:‎ ٠١0 :١ الشرائع‎ )١( 

روفن الكان 1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2» ص: 5915 

الذخيرة ١1»؛‏ بل صرّح بعضهم بِأنّ ذلكك فى الإمام دون المأموم .7١‏ و لعله أيضا مرادهم من الجماعة. 

وهو كذلككء لما عرفت من انحصار الدليل على التوقف بالرضوى المشتمل على لفظ التقدّمء الظاهر أو المحتمل للإمامة فينحصر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1864١‏ من لانلاه0م 
بها. مع أنْ العلم بانجباره أيضا منحصر فيها. 
: لو تقدّم أحد بدون إذن الولى» فهل فعل حراما فقط» أو تبطل معه صلاته؟. 


قد يقال بالأوّلء لأنْ الواجب الذى هو الاستئذان من الولى أمر خارج عن حقيقَة الفعل» فلا يبطل بانتفائه. 

و فيه: أن الواجب هو الاستيذان قبل الصلاء فصلاته قبله ضدّهء و الأمر بالشىء نهى عن ضده. و النهى يوجب فساد العبادة. 

مع أن المصرّح به فى الرضوى أنه غاصب.ء و فى كلام كثير من الأصحاب أنه لا يجوز و ادّعى عليه بعض مشايخنا الإجماع 10, 
فيكون التقدّم و الإمامة دراه القةوبو لبن المراد عتهما إلا الملا مقدماك |5 لسك الأمادة غير ذلكه- فكرن ناطلة: 

وهل تبطل صلاةً المأمومين حينئذ أيضا أم لا؟. 

مقتضى الأصل: الثانى؛ إذ ليست المأمومكٍ هنا إِلّا التأخّر فى تكبيرة الإحرام و المتابعة فى الأفعال و الأقوالء و لا يتحمل الإمام عن 
المأموم واجبا تبطل ببطلانه صلاته» غايته متابعته قولا و فعلا مشروعا لمن ليس له قوله و فعله كذلكك, و هو لا يوجب البطلان. 


(1) الذخيرة: عمسم 

(؟) مجمع الفائدة ؟: 688. 

.5١8 :١ الرياض‎ )"( 
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و أمَا ما دل على بطلان صلاهُ المأموم ببطلان صلاةٌ الإمام؛ فلا يفيد هناء لمنع كونها صلاة. 

و منه يظهر سقوط الصلاة عن الغير بوقوع صلا على الميّت و لو بدون إذن الولى؛ لأنّها إن كانت فرادى لم يشترط فيها الإذن» و إن 
كانت جماعة لا ينفك عن مأموم لا يشترط له الإذن أيضا. 


يب: إطلاق كلامهم يقتضى عدم الفرق فى أحقيَةُ الولى بالصلاة 

بين ما لو أوصى الميّت بها إلى غيره أم لا. قيل: و لعله المشهور »١١‏ بل عن المختلف نسبته إلى علمائنا 79)؛ مؤذنا بدعوى إجماعهم 
عليه. 

خلافا للمحكى عن الإسكافى فى صورة الوصيّةُ 07 لعموم آيةُ النهى عن تبديل الوصيّةُ «". 

ورد: بأنّه معارض بعمومات الآيهُ و الأخبار المتقدّمة. و الترجيح معهاء للشهرة. 

وامضنفك: بأن الآية القائة- كنامز وقد غير والذهو الشهرة للترجيح غير قابلة؛ و الأخبار مع الكتاب غير مكافئة» فلو تمت دلالة الآية 
على لزوم مطلق الوصية حتى مثل المسألة لكان الترجيح مع الوصيّة. و يتم تحقيقه فى بحث الوصايا. 

المسألة الثالثة: لا تشترط فى المصلى على الميت وحده العدالة إجماعا 


و المشهور اشتراطها فى إمام الجماعةٌ فيها و إن كان وليّاء و قيل: بلا خلاف 


الباق او 
(0) المختلف: .17١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 18.4١‏ من تلاإنلاه0 


() حكاه عنه فى المختلف: .17١‏ 

(6© البقرقة 141 

(©) فى ص 188. 
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أجده ١١0؛‏ و عن المنتهى: أنّه اتَفاق علمائنا «7» له و لأصالة عدم مشروعيّةُ الاقتداء بغير ما انَفقوا عليه» و إطلاق ما دل على اعتبارها 
فى إمام الجماعة. 

و يمكن القدح فى الأوّل: بعدم الحجية. 

و فى الثانى: بأنّ عمومات مشروعتّة الجماعة هنا من غير تقييد- كما يأتى- تثبت الشرعتة» و تدفع الأصالة. 

و فى الثالث: بمنع إطلاق يشمل المسألة لأنّه بين متضمّن للفظ الصلاة الغير الصادقة هنا على الحقيقة» و مطلق لا يعلم صدقه على إمام 
الصلاة مطلقاء بل تحتمل إرادة إمام الملة. 

و لذا ناقش فى اعتبارها المحمّق الأردبيلى فى شرح الإرشاد» قال بعد ذكر اشتراط العدالةُ و أنه محل تأمّل: إذ لا دليل على الاشتراط 
هناء مع أَنّه لا يتحمل شيئا و ليس إلا تقدّم صورة. إلا أن يكون إجماعا «. 

و كذا فى الذخيرة» فقال: إن للمنازعة فيه مجالاء لعموم النصء و عدم كونها صلاهُ حقيقة «5). 

و مراده من النضّ ليس نصوص صلاه الميّت» لأسن عمومها لا يكفى فى تعميم الإمام, إن جواز صلاة كل أحد لا يثبت مشروعيّة 
الاثتمام به و مطلوبتة متابعته. إلا أن يقال: إِنّ الصلاة تشمل الجماعة أيضاء و مشروعية الصلاهً لكلّ أحد و لو جماعة تستلزم مشروعية 
الاقتداء به. و لكن فيه تأمل. 

بل المراد النصّ الدال على الجماعة هناء كالرضوى الأخير فى الهاشمى» حيث يشمل غير العادل منه أيضا «8)» و صحيحة زرارة: المرأةٌ 
تؤم النساء؟ قال: 


.3١8 :١ الرياض‎ )١( 

(9) المنعيى 11 أن 

(9) مجمع الفائدة 7: 689. 

(ع) الذخيرة: هم”. 

(0) راجع ص 185. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج29 ص: 791 

«لا إلا على المت إذا لم يكن أحد أولى منهاء تقوم وسطهن فى الصفٌء تكثبر و يككبرن» .)1١‏ 

و إذا ثبت الحكم فى المرأ يثبت فى الرجل بالإجماع المركبء و الفحوى. 

و منه تظهر قَوّهُ جانب عدم اعتبارهاء و إن كان الاعتبار أحوط. 

و على هذا فالاحتياط للولى الغير العادل استنابة غيره من العدولء كما أن على لزوم اعتبارها يجب عليه ذلكك لو أراد الجماعة. 


المسألة الرابعة: يستحب للولى و لو كان عاد لا تقديم الأكمل منه 


- لو وجد- بالهاشمية» للرضوى المتقدّم. 
أو الأعلمية» للمرسل: «من أمَ قوما و فيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة) .07١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة اكلم | من تلاإنلاهم 


أو الأستية لبعضن الأخبار ,#): 
بل فى مطلق الكمال إذا كان الأكمل فى تلكك الصفات عادلا. 
و فى الذخيرة احتمال ترجيح الولى مع اجتماعه الشرائط مطلقاء لاختصاصه بمزيد الرقّةُ التى هى مظنّة الإجابة من الله سبحانه «86. 


(1) الفقيه :١‏ 1177/1789 التهذيب *: 648-7١8‏ الاستبصار :١‏ 5378- 1858 الوسائل *: ١١7‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب 78ح .١‏ 
(0) الفقيه :١‏ /ا7- 1٠١7‏ الوسائل 8: 6#" أبواب صلاةٌ الجنازة ب 78ح .١‏ 

(*) الوسائل 8: "8١‏ أبواب صلاه الجماعة ب 718 ح .١‏ 

(©) الذخيرة: 90”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج29 ص: /79 


البحث الثالث فى كيفيَةَ الصلاةً عليه 
اشارةٌ 
و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: يجب أن ينوى أوَلا صلاهً الميّت تقرّبا إلى اللّه تعالى 


؛ لأنْها عبادة» فتفتقر إلى التية. 

ولا تجب نيْهُ الوجوب أو الندبء على ما مد فى كتاب الطهارة. 

و يشترط تعيين الميّتء بأن يقصد الصلاهً على هذا المت أو هذه الأ-مواتء إذا لم يتعيّن المصلى عليه من الخارج؛ حتى يصدق 
الامتثال و ينصرف الأمر إليه. 

ولا تشترط معرفة المنت» للأصل. 

و هل يكفى منوىٌ الإمام للمأموم إذا لم يتعتّن من الخارج؟ فيه احتمال قوى. 

و تجب استدامة التِيْهُ حكما إلى الفراغ. 

و على المأموم عند إرادة الائتمام نيه الاقتداء كغيرها من الصلوات» على احتمال. و فى شرح الإرشاد: أنّهِ ليس بمعلوم الوجوبء لعدم 
سقوط شىء 0١١‏ وا هو كذلكك. 

ثم يكتبر خمس تكبيرات» أولاها تكبيرة الإحرام؛ بالإجماع» و النصوص المستفيضة بل المتواترة معنى من طرقنا كصحيحتى ابن سنان 


وه و صحيحة 


)١(‏ مجمع الفائدة 7: 37ا6. 

(؟) الأولى: التهذيب *: "١0‏ 418, الاستبصار :١‏ #/ا5- 18737, الوسائل 7: 7 أبواب صلاةٌ الجنازة ب ه ح 8. 

الثانية: الفقيه -٠٠١ :١‏ 628) التهذيب #: 00 ٠١‏ الوسائل /: 7# أبواب صلاةٌ الجنازة ب ه ح .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2ء ص: 5919 

إسماعيل بن سعد 0١١‏ و.حسنة أبى ولاد 647 و روايتى أبى بصير 79 و روايات الحضرمى 60 و الجعفرى «هاء و ابن زائدة «*» و 
غير ذلكك مما يأتى بعضها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً عا8م ١‏ من تلاإللاه0م 


و فى الرضوئٌ: «إذا أردت أن تصلى على الميّتء فكبر عليه خمس تكبيرات» 07. 

و إن كان فى دلالة بعضها على الوجوب تأمّلء و لكنه غير ضائر» لكفاية ثبوت مطلق الرجحان فى إثبات الإيجاب بالإجماع المركب. 
و أرا ما يدل على الأمربع فلما مرّ غير مكافئة؛ و على التقَدِهُ محمولة لأنه مذهب جميع العائرهُ كما صرّح به عظماء الطائفة 04 و 
استفاضت به أحاديث العترة متها المروق فى العلل: لأى علة تكبر على الحيث خمس تكبيرات» و يكير مخالفونا أربع تكبيرات؟ (4) 
الحديث. 

و فى العيون: «فمن قبل الولاية يكبر خمساء و من لم يقبل الولاية يكبر أربعاء 


)١(‏ التهذيب ": 84-197 الاستبصار :١‏ /ا/5- 01858 الوسائل *: 76 أبواب صلاه الجنازة ب ه ح ه. 

() التهذيب ": #1- 48١‏ الاستبصار :١‏ /- 01878 الوسائل *: 8 أبواب صلاه الجنازة ب ه ح 4. 

(*) الاولى: التهذيب ": 10"- //41 الاستبصار :١‏ 1/6 187 الوسائل *: 0 أبواب صلاة الجنازة ب ه ح 8. 

الثانية: التهذيب #: -"١8‏ 41/8. الاستبصار :١‏ 81/6- 1876 الوسائل ": 7 أبواب صلاه الجنازة ب ه ح .٠١‏ 

(©) الكافى ": 18١‏ الجنائز ب 7ه ح 2 التهذيب *: ,©7٠ ١89‏ الخصال: 758٠١‏ 718, المحاسن: 12 6" العلل: 07" ١‏ الوسائل ": 
/ أبواب صلاةٌ الجنازة ب ه ح 6. 

(0) العلل: 07- 27 الوسائل : 77 أبواب صلاةٌ الجنازة ب ه ح ". 

(2) التهذيب ": #12 414: الاستبصار :١‏ 53/6 1878 الوسائل *: 8 أبواب صلاه الجنازة ب ه ح .١١‏ 

(/) فقه الرضا «ع): 17 مستدركك الوسائل 7: 100 أبواب صلاه الجنازة ب 0ح ”. 

(8) كالسيّد فى الانتصار: 08 و العلامة فى التذكرة 2١ :١‏ و الشهيد فى الذكرى: 28. 

(5) العلل: 07- »١‏ الوسائل : /7 أبواب صلاةٌ الجنازة ب ه ح .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: "٠١‏ 

فمن أجل ذلكك تكرون خمسا و من خالفكم يكثر أربعا؛ .)١١‏ 

بل به اعترف علماء العامرُ. قال بعض شرّاح صحيح مسلم: إِنْما تركك القول بالتكبيرات الخمس فى صلاة الجنازة» لأنّه صار علما 
لهم 6 واقال عبد الله الفالكى فى كتابه السمى يقواكد هسم :إن يويد كر خساء و كان ترسوك اللدضكنئ الله عليه ى الهو سلم 
يكتترهاء و هذا المذهب الآن متروك. لأنّه صار علما على القول بالرفض. 

مع أنه يحتمل حملين آخرين: 

أحدهما: 

الحمل على الصلاة على المنافقين و المتّهمين بالنفاق» كما مد فى رواية محمد بن مهاجر 07١‏ و فى صحيحة إسماعيل بن سعد: عن 
الصلاةٌ على الميّتء فقال: «أمًا المؤمن فخمس تكبيرات» و أمّا المنافق فأربع» و لا سلام فيها» 079. 

وت صحيعة نننام ون بال وركاة ضول اللنضان اللمميه و دوسا كر طن ارم عا موعن ارين عانقا كر فلن 
رجل أربعا فاتّهم بالنفاق» «". 

و فى رواية إسماعيل بن همّام: «فأمًا الذى كبر عليه خمسا فحمد الله تعالى و متجده فى التكبيرة الاولى؛ و دعا فى الثانية للنين صلَى الله 
عليه و آله و سلم, و دعا فى الثالثة للمؤمنين و المؤمنات» و دعا فى الرابعة للمتّت» و انصرف فى الخامسة» و أمَا الذى كبر عليه أربعاء 
قعمد |الاقتالن وامقوكة فح النكيرة الأول وو دعا لتفندى أه] يقد ف الفانل وتوها لسن والنانه فى اقالقة و اصرف قفن 
الرابعة فلم يدع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 180 من لاإللاه0 


.١18 الوسائل : 7# أبواب صلاةٌ الجنازة ب ه ح‎ ,7١٠ -4١ :7 عيون أخبار الرضا «ع2‎ )١( 

() راجع ص 84؟. 

() التهذيب *: 197- 84ع, الاستبصار :١‏ /الا- 01818 الوسائل : 76 أبواب صلاة الجنازة ب ه ح ه. 

(©) الكافى *: 18١‏ الجنائز ب 7ه ح 7 التهذيب #: -١91/‏ عهع و 317- 487 الاستبصار :١‏ 

ه/ا- 18794 العلل: *0"- 7 الوسائل ": 77 أبواب صلاة الجنازة ب ه ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: "0١‏ 

له لأنّه كان منافقا» .)١١‏ 

و الثانى: 

أنَ المراد بالأربع الإخبار عمّا يقال بين التكبيرات من الدعاء, فإنٌ الخامسة ليس بعدها دعاء» كما تكشف عنه رواية أبى بصير: سأله 
رجل عن التكبير على الجنائز» فقال: «خمس تكبيرات» ثم سأله آخر عن الصلاة على الجنازةٌ فقال: «أربع غيلوات» فقال الأوّل؛ سعلتك 
فداكء سألتكك فقلت: خمسا و سألكك هذا فقلت: أربعاء فقال: «إنكك سألتنى عن التكبيرة» و سألنى هذا عن الصلاة)» ثم قال: «إنّها 
خمس تكبيرات بينهنٌ أربع صلوات)» .)5١‏ 

هذا كله مع أن الإثبات مقدّم على النفى» فلعل راوى الأربع لم يسمع الخامسة؛ لكونها منفردة عن الدعاء و كونه بعيدا عن الإمام عليه 
السلام. 

ثم نه لافرق فى وجوب التكبيراث الخمس بين كون الميث مؤمنا أو مخالفا تجب عليه الصلاة للعموماث المتقدّمة المثبتة للوجوب» 
و الو نشي الماع المر كيه 

و أمَا ما مرّ من روايات تكبير النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم أربعاء فإنّما هو فى المنافق» و صدقه على مطلق المخالفين غير معلوم» و 
إن أطلق عليهم فى بعض الأخبار, و لكنّ الاستعمال أعمْ من الحقيقة» و المجاز غير منحصر فى واحد. 


المسألة الثانية: يدعى بين كل تكبيرقين بالدعاء إجماعا 


؛ لهء و للمستفيضة بل المتواترة معنى من الأخبار «8. 
و هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟. 


.4 الوسائل #: 88 أبواب صلاة الجنازة ب 7ح‎ 1810 18 :١ التهذيب #: 1107 487, الاستبصار‎ )١( 

(0) التهذيب #: 818- 488 الاستبصار :١‏ 1/2 18137, الوسائل *: 18 أبواب صلاة الجنازة ب ه ح ؟١.‏ 

(") انظر: الوسائل *: 8٠‏ أبواب صلاة الجنازة ب ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: 07" 

الحقّ هو الأول وفاقا للأكثر كما صرّح به جماعة 21١‏ بل عن ظاهر الخلاف و المنتهى و الذكرى الإجماع عليه .)7١‏ 

لا لوقوع الأمر به فى الأخبار المتكاثرة. 

ولا لوروده فى بيان كيفتَة الواجب. 

ولا لحمله مع ذلكك على الصلاه فى رواية أبى بصير السابقة بقوله فيها تارة «أربع صلوات» و اخرى «خمس تكبيرات بينهنٌ أربع 
صلوات). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 180 من لانلاه0 


ولا لتوقف حصول البراءة اليقيتبةُ عليه كما فى الذخيرة «". 

لإمكان القدح فى الأوّل: بمنع الأمر به فى الأخبار» و غايتها الجمل الخبريّة التى هى أعمٌ من الوجوب. مع أنّها لو فرضت دلالتها على 
الوجوب لم تكن نافعةٌ فى المقام,ء لأنّ هذه الأ-وامر ليست وارده على مطلق الدعاءء؛ بل على دعوات مخصوصة غير واجبة إجماعاء 
معارضة بعضها مع بعض فى الخصوصيُء المانع تعارضها عن إيجاب واحد منها. 

و منه يظهر وجه القدح فى الثانى أيضاء مضافا إلى أنه إن أريد وروده فى بيان الكيفته الواجبة للواجب. فلا دليل عليه» و ظهوره فيه 
ممنوع, و إن أريد مطلق الكيفيةُ له- أى الأعم من الواجبةٌ و المستحبة- فلا يفيد. 

و منه يظهر القدح فى الثالث أيضا. و الحمل و إن كان حقيقة فى الحقيقى و هو يوجب اتحاد صلاه المت مع ما ذكر فيكون واجباء إلا 
أن إرادة الحقيقى هنا غير ممكنة لأنْ حقيقة الدعاء على الميِث- الذى هو معنى الصلاة لغدُ- معلومة» و هى مطلق الدعاء عليه» فيكون 
خصوص الأربع مغايرا للحقيقة. 

مع أنْ حقيقة صلا المت لو كانت هى ما يجب شرعا فى صلاة الجنائز 


:١ و السبزوارى فى الذخيرة: 78؛ و صاحب الرياض‎ ؛68١‎ :١ منهم العلامة فى المنتهى‎ )١( 

عق 

.04 الذكرى:‎ ,68١ :١ المنتهى‎ 7/75 :١ الخلاف‎ )( 

الدي 1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: 707 

لكان المحمول مغايرا للموضوع هنا قطعاء لوجوب أمور أخر فيها من التِهُ و القيام و الاستقبال و غيرها. فلا بدّ من ارتكاب تجوز إِما 
فى الحمل أو الموضوع بإرادة المشروع من الصلاةٌ أو الواجب منها أو المستحبء و المقصود غير متعيّن» فالاستدلال به غير تامٌ. 

و فى الرابع: بن المعلوم اشتغال الذْمّهُ به- و هو خمس تكبيرات- علمت البراءةً عنه» و الاشتغال بالزائد غير معلوم؛ فلا يستدعى اليقين 
بالبراءة. 

بل 1١‏ لوقوع الأمر بالصلاة على المت مطلقةٌ فى أخبار كثيرة؛ و الصلاة لغ حقيقةُ فى الدعاء فيجب الدعاء له و بوجوبه تجب الأربع 
بالإجماع اير كيب 

فإن قيل: 

الدعاء و إن كان حقيقة لغويّهُ للصلاة» و لكنّه مجاز شرعىء لحصول الحقيقة الشرعية فيهاء فهو معنى مجازى أيضا كالتكبيرات» فلا 
تتعتين إرادته. 

قلنا: 

نعمء كذلكك حين ثبوت الحقيقة الشرعية للصلاة. و حصولها فى زمان النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم سيما زمان صدور الأخبار 
النبويّة- المتقدّم ذكرها فى صدر الباب- غير معلوم؛ فالحمل على الحقيقة اللغويّة لازم و ليس هو إِلَّا مطلق الدعاء. 

فإن قيل: 

تجب فى صلاة الميّت التكبيرات و تعدّد الصلوات و أمور أخر أيضاء و هى خارجة عن حقيقتها اللغويّة فعدم إرادتها معلوم» و المجاز 
قلنا: 


وجوب هذه الأمور لا يستلزم إرادتها من الصلاة» بل الثابت من الأمر بالصلاة ليس إلا وجوب الدعاء و إن علم وجوب أمور أخر بأوامر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 18١/‏ من تلاإنلاهم 


أخر. 
وي كلها ذكرتامن إوادة المعى اللغرى»ى كرقيا هنا سفن الدعاء ماه عن روابة محقيد بن مهاج السالفة ,5ك المصوحة بن هد 
ما نهى اللّه عن الصلاهُ 


(1) عطف على قوله: لا لوقوع الأمر به .. 

(0) فى ص 129. 
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على المنافقين بقوله سبحانه ولا تُصَلٌ على أح د مِنْهُمْ تركك النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم الدعاء عليهم: و اقتصر بالتكييرات و 
القنام و الصلاة و الدعاء للم منيق. 

و رواية أبى بصير المتقدّمة »١١‏ المتضمّنة لقوله: «أربع صلوات» سيّما بعد السؤال عن الصلاة على المتّت. 

و تدلٌ على المطلوب- بضميمة الإجماع المركب المذكور- صحيحة ابن أذينة و الفضيل: «إذا صلّيت على المؤمن فادع له و اجتهد 
فى الدعاء» «؟) الحديث. 

خلافا لصريح الشرائع و ظاهر النافع؛ فيستحبٌ الدعاء «/4 و هو ظاهر المحمّق الأردبيلى فى شرح الإرشاد .»5١‏ 

للأصل. 

و الاختلاف العظيم فى الدعاء الوارد فيها. 

و إطلاق الروايات المتضمَنة لأنّ الصلاه على المتيت خمس تكبيرات» الواردة فى مقام البيان» الدالَهُ بظاهرها على عدم وجوب ما عدا 
ذلكك. 

و الأصل يدفع بما مرّ. 

و الاختلاف إِنْما يوهن فى الوجوب لو كان المدّعى وجوبه أمرا معنا و اختلف فيه» دون ما إذا كان الواجب هو القدر المشتركك بين 
المختلفات» و كان الاختلاف فى الخصوصيّات كما فى المقام. 

و الإطلاسق إِنّما يفيد لو كان السؤال عن الصلاة. و الظاهر من الروايات المذكورة كون السؤال و الجواب فيها إِنّما هو بالقياس إلى 
خصوص التكبير و مقداره. لكونه محل الخلاف بين الخاصّة و العامّة» و لذا لم يذكر سائر الواجبات من التية 


(0 فى ص 703١‏ 

(؟) الكافى *: /181 الجنائز ب /اه ح 25 التهذيب ": 198- ,58٠‏ الوسائل : 1 أبواب صلاةٌ الجنازة ب “اح ". 
(5) الشرائع 3٠١5 :١‏ النافع: .6٠‏ 

(6) مجمع الفائدة 7: ع678. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: "١0‏ 


و القيام و الاستقبال و غيرهاء مع وجوبها إجماعا. مع أن بعد التسليم غايتها الإطلاق» فيجب تقييده بما مرّ. 
المسألة الثالثة: مقتضى الأمر بالصلاةً على الميّت فى أوامرهاء و الدعاء له فى صحيحة ابن أذينة و الفضيل: وجوب ذلك 


2( أى الدعاء له فلا مناص عنه. 


ولا تضرّه صحيحة زرارءٌ و محمّد: «ليس فى الصلاءٌ على المبّت قراءةٌ و لا دعاء موقت» تدعو بما بدا لككء و أحقٌّ الموتى أن يدعى له 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة 18/7 من انلام 


أن يبدأ بالصلاة على النبي» .)١١‏ 

لأنّها أعمم مطلقا مما مرّء فيجب التخصيص به. 

ولا مونّقةُ يونس: عن صلاة الجنازة أصلى عليها على غير وضوء؟ فقال: 

«نعم, إِنْما هو تسبيح و تكبير» و تحميد و تهليل) .01١‏ 

لأن جهة إثبات هذه الأمور لا تنافى ثبوت الغير أيضا. و أمَا جهة نفى الغير التى هى الملحوظة فى الرواية فإنّما هى بالنسبة إلى الركوع 
و السجود. لأنّ انتفاءهما هو الصالح لعلَية انتفاء الوضوء. و لو سلّم العموم؛ فتكون أعمّ مطلقا ممما مر أيضاء فتخصٌ به. 

و لكن لا يتعتّن فى الدعاء له لفظ خاصٌء و لا موضع خاصٌء للأصل. 

و كذا لا يتعيّن فى الدعوات الأربع غير ما ذكر شىء خاص معنى أو لفظاء وفاقا للإسكافى /, و جماعة من المتأخرين, منهم: 
الندارك :و الذكيرة و الهدائق «6نونسه فى الأول الى الأكفر. 


للأصل السالم عن المعارض الدالٌ على الوجوب جدّاء إِلَا الرضوى الآتى 


." التهذيب ": 879-188 الوسائل : 88 أبواب صلاةٌ الجنازة ب لاح‎ )١( 

(0) الكافى ": 17 الجنائز ب 54 ح ١ح‏ الفقيه -1١1/ :١‏ 598, التهذيب *: 7١‏ 8/ا؛ الوسائل *: 84 أبواب صلاة الجنازة ب لاح ”. 
() حكاه عنه فى الحدائق :٠١‏ 608. 

(©) المداركك ع: /181» الذخيرة: 38 الحدائق :٠١‏ ه0ع. 
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المتفقق للأمر (النو لكثه تعلق بالقاظ عاك لآ بض ينها إجماعاء فحبل على الاسعمات قطنا و لضصحيحة ورارة ومحمد و 
موثقةُ يونس المتقدّمتين. 

و يؤيده اختلاف النصوصء و عدم توافق بعضها مع بعض فى تعيين الأذكارء مع كثرتها و استفاضتها. 

بل هو دليل على المطلوب» حيث إِنْ إيجاب الكل غير ممكنء و البعض المعيّن تحكم, و ترجيح بلا مرح و التخيير بينها غير 
صحيح: لاشتمال الأكثر على معانى و ألفاظ غير واجبة إجماعا. و القدر الكت كت بين الجديغ لبن إل الدعاء المطلق» و هو المطلوب. 
مع أنه يثبت بالتخيير الذى هو المرجع عند التعارض أيضاء لأنّ من أفراد المخر هنا مطلق الدعاء بعد رفع اليد عن خصوص اللفظ 
بالإجماع. 

خلافا لجماعة «»» بل نسب إلى المشهورء إمّا مطلقا كما فى الذخيرةٌ 00379 أو مقدّدا بكونه بين المتأخرين كبعض آخر «": بل عن 
الخلاف الإجماع عليه «8)؛ فأوجبوا الشهادتين بعد التكبيرة الاولى؛ و الصلاهً على النبى و آله بعد الثانية» و الدعاء للمؤمنين بعد الثالثة 
و للمبّت بعد الرابعة. 

الشهرة: 

و الإجماع المنقول. 

و تحصيل اليقين بالبراءة. 

ولرواية محمّد بن مهاجر السالفةٌ فى أوّل الباب «6» و روايةُ إسماعيل بن همّام المتقدّمةُ فى المسألة الاولى 17, و الرضوى الآتى. 


.":08 انظر ص‎ )١( 
.87© :١ و المحقق الثانى فى جامع المقاصد‎ 14 :١ كالعلامة فى التحرير‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 189 من لانلاه0 


(" الذخيرة: /37. 

.5١05 :١ انظر: الرياض‎ )©( 

(©) الخلاف :١‏ 75ل. 

(*) راجع ص 184. 

(/اراجع ض 0 
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ويرد الأوّلان: 


بعدم الحجية. 

والثالث: 

بحصولها بالنسبة إلى ما علم به اشتغال الذمّة. 
والروايات: 


بعدم الدلالة على الوجوبء و لو تضمّن بعضها قوله: كان رسول الله صلّى الله عليه و آله يفعل كذا» المشعر بالدوام و المواظبة. 

مع أن أولاها تتضمّن الصلاه على الأنبياء الدال على الاستغراق؛ و هم لا يقولون بوجوبه. و تخالف ما تضممنته الثانية من الدعاء لنفسه 
خاضة. 

و ثانيتها تتضمّن التحميد و التمجيد بعد الاولى؛ و هم لا يوجبونهماء و تخالف ما تضمنته الاولى من الشهادة. 

و ثالثتها تتضمن أمورا لا يجب شىء منها قطعاء و تخالف ما فى مواضع أخر من ذلكك الكتاب لفظا و معنى. 

و مع ذلكك كلهء فهى مع ما مرّ من الأخبار الدالّهُ على نفى التوقيت- كما مرّ- أو المشتملة على أذكار أخر معارضة. هذا. 

ثم إِنّه على القول بوجوب الأذكار الأربعة لا يتعين فيها لفظ مخصوصء كما نقل التصريح به عن كثير من الأصحابء بل لعله 
إجماعى؛ و يدل عليه الأصل أيضاء فتجوز تأديتها بأىّ لفظ كان. 


المسألة الرابعة: تجوز تأدية الدعاء المطلق- على المختار - و الأذكار الأربعة- على القول بوجوبها- بالفارسيّة 


؛ على الأقوى. و تجوز قراءة الدعوات المأثورةٌ من المكتوب أيضاء للأصل. 
و مايظنّ دليلا لعدم جوازهما- لو كان به قائل هنا- يعلم دفعه مما مرّ فى مسألتى جواز القراءة فى الصلاة عن المصحفء و جواز 


المسألة الخامسة: يستحب الدعاء بالأذكار الأربعة الموزّعة على التكبيرات الأريع 


» تأسيا بما حكى عن النب صلَى الله عليه و آله و اتّباعا للشهرة و الإجماع المحكيين؛ و خروجا عن شبهة الخلاف. 
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و تأديتها )١١‏ بما فى الرضوىء لأجله. حيث إِنّه تفصيل ذلكك المجملء قال: 

«و ارفع يديكك بالتكيبر الأّل و كبر و قل: أشهد أن لا إله إِلَا الله وحده لا شريكك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله؛ و أن الموت 
حق» .و الج سق و الاق والبعظ كه و آنا الناقة اكب لريب فهاناو أن اللديعف من فى القنون ع كر القافية قل الهم 
صل على محمد و آل محمّد؛ و بارك على محمد و آل محمّدء و ارحم محمّدا و آل محمّد؛ أفضل ما صليت و باركت و رحمت و 
ترحمت و سلمت على إبراهيم و آل إبراهيم فى العالمين, إِنّكك حميد مجيد. ثم تكبر الثالثة و تقول: الله اغفر لى و لجميع المؤمنين 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 181/٠١‏ من لإللاهم 


و المؤمنات و المسلمين و المسلمات, الأحياء منهم و الأموات, و تابع بيننا و بينهم بالخيرات» إِنكك مجيب الدعوات؛ و ولىّ الحسنات» 
يا أرحم الراحمين. 

ثم تكبر الرابعة و تقول: اللّهم إن هذا عبدكك و ابن عبدكك و ابن أمتكك, نزل بساحتكك, و أنت خير منزول به» اللّهم إِنّا لا نعلم منه إلا 
خيراء و أنت أعلم به منّاء اللهم إن كان محسنا فزد فى إحسانه. و إن كان مسيئا فتجاوز عنه؛ و اغفر لنا و له اللّهم احشره مع من يتولاه 
و يحبه و أبعده ممئن يتبرأ و يبغضه. اللّهم ألحقه بن كك, و ارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين. ثم تكتبر الخامسة و تقول: رَيّنا آتتنا فى 
الدّنْيا حَسََة وَفِى الْآخِرَهْ حَسَنَة و قنا عَذَابَ النّار. و لا تسلّم و لا تبرح من مكانكك حتى ترى الجنازة على أيدى الرجال» .07١‏ 

ثمّ المشهور أن هذا التوزيع هو الأفضل. 

وعن العمائى و الجعفى أنَ الأفضل جميع الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة «*» و إن اختلفت عباراتهما فى كيفتَة الأدعية» كما ورد 
فى مونّقَهُ سماعة «©). 


(0 أى:و سحت تأدية الأذ كان... 

(1) فقه الرضا «ع): »1١1/‏ مستدركك الوسائل ؟: /757 أبواب صلاةٌ الجنازة ب ؟ ح .١‏ 

(*) حكاه عنهما فى الذكرى: 09. 

() الكافى *: 187 الجنازة ب 6ه ح 2١‏ التهذيب #: 191- 8"؟, الاستبصار :١‏ 

18594 الوسائل *: 7 أبواب صلاةٌ الجنازة ب ١‏ ح 8. 
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وقيل: 

الأولئ تكرار الناعاء له 031 كما وود فى رواية كليب: انبل التشنهد والضلاة على الى و الش يعد كل تكيرة) كماق عسيستى 
أبى ولّاد «» و الحلبى «©). 

ولافكت اندرا راد وان وامغر ابو تمق لفيا نك تياك ضوف ايها رودق الزوا نانف المشالقة لكي كم سيد قراو اولان 
مونّقَهُ عممار «)» و غيرهماء و إن اختلفوا فى الأفضلء فمن ربح المشهور فنظره إلى حصول موافقةُ الاحتياط» و الخروج عن الشبهة به 
و من رججح الأخير فنظر إلى صب الرواية و تعدّدهاء و من رجح الجمع بين الجميع فى الجميع فكان نظر إلى الأمرين؛ و ليس ببعيد إذ 
النشيور لايك ل صرية اران هم الرايس اقطماء 

و منه يظهر فساد ما قيل- بعد ذكر تكرار الدعاء بل التشهّد و الصلاة و نقل أولويّتها عن بعضهم-: و لعله لصيحة السندء إلا أن الأفضل 
ما قدّمناء فإنّ دفع الشبهة و موافقة المشهور مهما أمكن لعلّه أولى 07. 

ثم إِنه قد وردت فى صحيحة الحلبي زيادة: «اللُهم عفوكك عفوك» بعد الدعاء المذكور فيها فى كل تكبيرة» و كذا فى مونّقةُ عممار فى 
كل تكبيرة بعد أدعية مذكورة فيهاء و فى موضع من الفقه الرضوى فى كل تكبيرة أيضا بعد أدعية مذكورة فيه «. 

والأدووب كن وجحاة ذكره لو دضا يذه الأمعيتهو لأدقن عرازةه حل رسعائه هد فت هر وعاء بعد كل .ذغلء الغرمن الدعرات 
المتقدّمة. و يحتمل رجحانه 


)١(‏ كما حكاه فى الرياض 7١0 :١‏ أيضا. 
(0) التهذيب ": -7١8‏ 918: الوسائل : 8 أبواب صلاةٌ الجنازة ب 7 ح 7. 


(") الكافى *: 18 الجنائز ب 6ه ح "0 التهذيب #: 191- ع7 الوسائل ": 27 أبواب صلاة الجنازة ب 7ح ه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1/8/1 من لاللاه0م 


(؟) الكافى : 18 الجنائز ب 6ه ح © الوسائل *: 2١‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب ١‏ ح ". 
(0) الكافى : 187 الجنائز ب 6ه ح 7, الوسائل *: 6١‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب ١‏ ح 7. 
(©) التهذيب ": 0 ٠١6‏ الوسائل : 80 أبواب صلاةٌ الجنازة ب 7 ح .١١‏ 

.508 :١ الرياض‎ 0 

(8) فقه الرضا «ع): 180. 
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بخصوصه أيضا بعد الكل» إذ يظنّ من وروده فى الروايات الثلاث مع اختلاف الأدعية أنه راجح برأسااهق غير علقه يدغاف فامل: 
المسألة السادسة: إن كان الميّت طفلا يستحبّ أن يقول فى دعائه ما فى رواية عمرو بن خالد: 


عن على عليه السلام فى الصلاهً على الطفل أنّه: «كان يقول: اللّهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا» .0١١‏ 

وليس بواجبء لعدم دلالتها على الوجوب. و إن كان مطلق الدعاء- الصادق على ذلكك أيضا- واجباء و لكن لا ينحصر به» بل و لا 
فى السؤال لجعله مصلحا لحال أبيه» لتأتى رفع الدرجة و إعطاء المثوبة فى حقّه. 

و مقتضى إطلاق الرواية و كلام الأصحاب استحباب ذلكك فى الصلاء على الطفل الذى تجب الصلاة عليه أيضاء إِلَا أن فى الرضوى: 
«إِنَّ الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاةء فإذا حضرت مع قوم يصلون عليه فقل: اللّهِمْ اجعله لأبويه و لنا ذخرا و مزيدا و فرطا و 
أجرا» «" و لكمّه لا يدل على الاختصاص. 


المسألة السابعة: ما مرّ من وجوب الدعاء للمبّت 


» و استحباب توزيعه على النحو المتقدّم إِنْما هو فى الصلاهُ على المؤمن. و أمّرا غير المؤمن ممّن تجب الصلاةً عليه من المخالف و 
المستضعف و مجهول الحالء فلا يجب الدعاء له؛ بل يقول فى كل منهم بدعائه. 

أمًا فى المخالف فيقول ما فى صحيحة محمّد: «إن كان جاحدا للحق فقل: 

اللهم املأ جوفه ناراء و قبره ناراء و سلط عليه الحتئات و العقارب» «* و الجاحد و إن كان أعمٌ منه إلا أنّه يكفى شموله له. 


.١ ح‎ ١7 الوسائل ": 945 أبواب صلاة الجنازة ب‎ ,54 -١98 : التهذيب‎ )١( 

.١ ح‎ ١1 فقه الرضا «ع): 118 مستدركك الوسائل ؟: 777 أبواب صلاة الجنازة ب‎ )١( 

(") الكافى *: 184 الجنائز ب 88 ح ذه الوسائل : ١‏ أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: "١١‏ 

و أمرا الأدعية التى وردت فى بعض الأخبار فى المنافق و عدو الله و العدوّ لأهل البيت من الذين لا تجب الصلاة عليهم -)1١‏ فلأن 
صدق الموضوع على كلّ مخالف غير معلوم- خارجة عن محل الكلام؛ و إِنّما هى لمن ابتلى بصلا هؤلاء لعذرء أو المراد بالصلاة 
فيها مجدد الدعاء. 

و أمًا فى المستضعف- و هو من لا يعرف الحق, و لا يبغض أهله على اعتقادهم من غير تقصير- فيقول ما فى صحيحة محمّد: «الصلاهُ 
على المستضعف و الذى لا يعرف: الصلاهُ على النبيّ» و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات» تقول: ريّنا اغفر لِلّذِينَ تابُوا و اتبعُوا سَبِيلّك و 
قِهم عَدَابَ الْجحيم. إلى آخر الآيتين» «27 و الآيٌ الثانية هكذا رَبّنا وَأَدْخِلْهُ جَنّاتِ عدن الَتَى وَعَددْتَهُمْ وَمَنْ ص لح مِنْ آبائهم و 
أَزُواجهم وَدبائهع َك أَنْتَ الْعَِيرٌ الْحَكيمٌ «*8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/861/1 من لاإللاهم 


أواماق مسيفيحة زوارة و عضر بالصاؤة علن الميتفعف: و الدى لا عرف مده يقلن عل الى و الف وعق المرميق 3 
المؤمنات, و يقال: اللّهم اغفر لِلَذِينَ تابُوا؛ «©» الآية. 

وفى صحيحة ابن أذينةٌ و الفضيل: «و إن كان واففا مستضعفاء فكبر» وقل: اللهم اغفر للذين» )0 الآبةُ. 

و فى صحيحة الحلبى: «إن كان مستضعفا فقل: اللهم اغفر للذين ..) «2 الآية. 


.6 انظر: الوسائل ": 84 أبواب صلاة الجنازة ب‎ )١( 

(؟) الكافى *: 188 الجنائز ب /اه ح »١‏ الوسائل *: /1© أبواب صلاة الجنازة ب “اح ؟. 

() الغافر: لاو 8 

(©) الفقيه :١‏ ه١٠-‏ 589؛ الوسائل *: /1 أبواب صلاةٌ الجنازة ب “اح .١‏ 

(0) الكافى *: 1817 الجنائز ب /اه ح 27 التهذيب *: 148- 6880, الوسائل *: 81 أبواب صلاة الجنازة ب “اح #. 

(*) الكافى *: 1817 الجنائز ب /اه ح 0 الفقيه -٠١0 :١‏ 891, الوسائل #: 88 أبواب صلاةٌ الجناز ب ”اح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: "1١7‏ 

و أمّرا فى المجهول فتقول ما فى هذه الصحيحة أيضا: «و إذا كنت لا تدرى ما حاله فقل: اللُهم إن كان يحب الخير و أهله فاغفر له و 
ارحمه و تجاوز عنه). 

و نحوه فى الرضوى ."١١‏ 

و ظاهر الأمر فى هذه الأخبار الخالية عن المعارض الوجوبء كما هو مذهب جماعةٌ .١‏ 

ولا بعارض المجهول ما فى صحيحة زرارة و مح السابقة «المستضعت و الذى لا يعرف مذهيه» لأنّه لبس صريحا فى الميجهول» 
لاحتمال كون قوله: «لا يعرف» بصيغهٌ الفاعل» و يكون بيانا للمستضعفء أى: لا يعرف الحقٌّ الذى هو مذهبه حقيقة. 

و قيل بعدم الوجوب فى الأولء لأنّ التكبير عليه أربع» و بها يخرج عن الصلاة ”. 

و فيه- مضافا إلى أنّه لا يتعيّن وقوع الدعاء وجوبا بعد الرابعة» و إلى أنه لا ضير فى وجوب هذا الدعاء بعد الخروج-: منع كون التكبير 
هنا أربعا. و أمَا الأخبار الدالّهُ عليها فكما مر وارد فى المنافق» و صدقه على كل مخالف غير معلوم» قتخصيص المخالف من أخبار 
الخمس لا دليل عليه» و عدم معلومية التفرقةٌ بين المنافق و المخالف غير ضائر» و إِنّما الضائر معلومية عدم التفرقة» و هى غير حاصلة. 
و ظاهر تصريحات القوم كون هذه الدعوات فى هذه الصلاة بعد الرابعة. 

ولا بأس بالقول باستحبابه» لذلكك. 


المسألة الثامنة: تجب فى هذه الصلاهٌ مضافا إلى ما مرّ أمور: 


اشارة 


.١ فقه الرضا «ع): 0178 مستدركك الوسائل ؟: 71807 أبواب صلاهٌ الجنازة ب “اح‎ )١( 
.6710 :١ كما فى جامع المقاصد‎ )9( 
71 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص:‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1/ا.6م ١‏ من لاإنلاهم 
منها: الاستقبال بلا خلاف 


كما فى المداركك و الدخيرة والحداتق 1١‏ بل الظاهر أنه إجماعى» كما ستغفاد من كن الأصحات و عمل الثاس مستمرا من 
الصدر الأول إلى هذا الزمان. 

فهو الححجةُ فيه مضافا إلى استفادته من رواية أبى هاشم الجعفرى الواردةُ فى الصلاهُ على المصلوب أيضا «07)» حيث علّل فيها وجوب 
القيام على منكبه الأيسر بقوله: «فإنّ ما بين المشرق و المغرب قبل أوّلاء و أمر بالقيام على المنكب المخالف للقبلهُ الموجب لمواجهة 
القبلهُ ثانيا. و قال: «و ليكن وجهكك إلى ما بين المشرق و المغرب» ثالثا. 

و تؤيده أيضا روايتا جابر و الرضوى الآتيتان فى المسألة الثاني من البحث الرابع 07. 

ولو تعذر من المصلّى أو المتِتء أو جهلت القبلهُ سقط وجوبه» للأصل. 


و منها: القيام مع القدرة إجماعا 


» كما عن الذكرى و فى المداركك و الذخيرة و الحدائق «©2» و الظاهر منها و من استمرار عمل الناس عليه أنه أيضا إجماعى. 

و يسقط مع العجز قطعا. 

و فى الاكتفاء بصلاةٌ العاجز مع وجود القادر احتمالان» أظهرهما الاكتفاء اقتصارا فيما يخالف الأصل على موضع الوفاق» مضافا إلى 
اشتمال العمومات للعاجز أيضاء فصلاته مشروعة؛» فيؤدى بها الواجب. 


و منها: جعل رأس الميّت إلى يمين المصلى فى غير المأموم مع الإمكان 


؛ بلا خلاف أجده. بل فى الذخيرة و الحدائق نفى الخلاف فيه صريحا «8» و تؤيده- مع الاستمرار المتقدّم- موثّقهُ عمار: عن ميت 
صلَّى عليه» فلما سلّم الإمام فإذا المت 


)١(‏ المداركك ع: ١017١‏ الذخيرة: #1" الحدائق :٠١‏ 7”اع. 

(0) الكافى *: 5١0‏ الجنائز ب 8/اح 25 التهذيب *: ٠١71-7317‏ الوسائل *: 1٠١‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب 8"اح .١‏ 

( انظر ص ع#”. 

() الذكرى: 88 المداركك ©: 172١‏ الذخيرة: "#١‏ الحدائق :٠١‏ #اع. 

(0) الذخيرة: ,”*١‏ الحدائق :٠١‏ ه7ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: "1١‏ 

مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه. قال: «يستوى و تعاد الصلاهً عليه و إن حمل ما لم يدفن» فإذا دفن فقد مضت الصلاه و لا يصلَّى عليه) 
.)0١١‏ 

بل فى مفهوم الشرط فى قوله: «فإذا دفن فقد مضت» دلالهة على المطلوب. 

قالوا: و لا بدّ مع ذلك من كون المت مستلقيا ؟). 


و منها: تقارب المصلى إلى الجنازة بحيث لا يكون متباعدا كثيرا 


» ذكره جمع من الأصحاب 0 و استدل بالتأسئ؛ و أصل الاشتغال» و عدم صدق الصلاه عليه مع كثرة البعد. 
و فى الكل نظرء إِلَا أنّهِ لم ينقل فيه خلافء و عليه استمرار العمل من الصدر الأوّل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا/ا.86/١‏ من لاإللاهم 


قالوا: و المرجع فيه إلى العرف (8». 

و عن الذكرى: لا يجوز التباعد بمائتى ذراع «6). 

و عن الفقيه القرب بحيث لو هت الريح تصل الثوب إلى الجنازة «12. و كأنّ مراده الاستحباب. 

و صرّح جماعة 277 باشتراط عدم ارتفاع الجنازة عن موقف المصلّىء و لا انخفاضها كثيرا. فإن ثبت الإجماع, و إِلّا ففيه التزاع. 
ولا يضرٌ الاختلاف الغير البالغ حدٌ التفاحش قطعا. 


:" الوسائل‎ 1417١ -587 :١ الاستبصار‎ 2٠٠١© 837 :" التهذيب‎ ,/٠ -5١1 :# الجنائز ب 58 ح 7,» التهذيب‎ ١76 :" الكافى‎ )١( 
.١ أبواب صلاةٌ الجنازة ب 19 ح‎ 

(6) كنا فى الداروس 1171 واللهرة 1 

(9) منهم الشهيد فى الدروس 21١7 :١‏ و السبزوارى فى الذخيرة: ١‏ و الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 172. 

(©) كاف الدضيرة ا 

(5) الذكرى: ١ع.‏ 

.٠١١ :١ الفقيه‎ )29( 

(0) منهم الشهيد الثانى فى روض الجنان: 004 و المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 070١‏ فراجع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: "١8‏ 

ولا يجب رفع الحائل بين المصلّى و بين الجنازة. للأصل. 


و منها: كون الصلاةُ بعد التغسيل - أو ما فى حكمه من التيمم 


عند تعذّره- و التكفين» حيث يجبان» فظاهرهم الاتّفاق عليه» كما فى الحدائق 1١‏ و فى المنتهى: لا نعلم فيه خلافا 45١‏ و فى 
المدارك: هذا قول العلماء كافةٌ «". 

فإن ثبت الإجماع كما هو الظاهرء و إِنَا فالأصل و صدق الامتثال يقتضيان العدم. 

و كيف كان تصحٌ صلا الجاهل و الناسى قبل ذلكك, لعدم ثبوت الإجماع فيهما. 

و لو كان الميّت فاقدا للكفن يغسّل فيجعل فى القبر» و تستر عورته بلبنة أو نحوهاء و يصلّى عليه ثمّ يدفن؛ بلا خلافء بل عليه الإجماع 
فى كلام جماعة «15). 

لمونّقَهُ عمّار: فى قوم كانوا فى سفر فإذا هم برجل مت عريان» و هم عراة» فكيف يصلون عليه و هو عريان و ليس معهم فضل ثوب 
يكفنونه به؟ قال: «يحفر له و يوضع فى لحده و يوضع اللبن على عورته؛ و يصلى عليه ثم يدفن) «8. 

و إن أمكن ستر عورته بثوب صِلَى عليه قبل الوضع فى لحده؛ لمفهوم مرسلة ابن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة عن أبى الحسن 
الرضا عليه السلام الواردة فى قوم يمشون على الشطء فإذا هم برجل مت عريان» و ليس للقوم ثوب يوارونه» فكيف يصلون عليه؟ قال: 
«إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره و يضعونه فى لحدهء يوارون عورته بلبن أو حجار أو ترابء ثم يصلون عليه 
م يوارونه فى قبره» قلت: و لا يصلون عليه و هو مدفون بعد ما يدفن؟ قال: «لو 


)١(‏ الحدائق :٠١‏ 70؟. 


(؟) المنتهى :١‏ 608. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18/0 من لاإنلاهم 


(") المداركتك ع: 778 1. 

(ع) كالمداركك ع: ١17/“‏ و الرياض :١‏ 500. 

)6( الكافى *: 3١5‏ الجنائز ب الاح © الفقيه ,685-١٠١* :١‏ التهذيب ": 1/9 6802 التهذيب "#: /11 77ل الوسائل 7 ١31‏ 
أبواب صلاةٌ الجنازة ب #"اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: "1١8‏ 

جاز ذلكك لأحد لجاز لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّمِء فلا يصلّى على المدفون و لا على العريان» .0١١‏ 

وهل هو على سبيل الوجوب أو الجواز؟ فيه وجهان. و الأظهر الثانى» للأصلء و قصور الرواية عن الدلاله على الوجوب. 


المسألة التاسعة: لا تشترط فى هذه الصلاهً الطهارةً من الحدث 


؛ بالإجماع المصرّح به فى جملة من الكتبء كالخلاف و التذكرة و المنتهى و الذكرى و روض الجنان و الروضة 227١‏ و المستفيضة 
من الأخبار» كصحيحة محمّد 17 و موثَّقَهُ يونس «8» و الرضوى 0١‏ معلّلا فى بعضها بأنّه نما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل؛ و 
فى آخر بأنّه ليس بالصلاة إِنْما هو التكبير و الصلاهً هى التى فيها الركوع و السجود, و الأخبار المصرّحة بجواز هذه الصلاء من 
الحائضء كصحيحة محمّد 218١‏ و موثّقَهٌ سماعة «07» و روايات عبد الحميد »)8١‏ و عبد الرحمن 4١‏ و ابن المغيرةٌ »)36١١‏ 


.” المحاسن: 7:7 17, الوسائل *: ”1 أبواب صلاةٌ الجنازة ب 8ح‎ ٠١77-78 :" التهذيب‎ )١( 

(1) الخلاف :١‏ 0/75 التذكرةٌ :١‏ 9» المنتهى :١‏ 600؛ الذكرى: 20 الروض: 0:9 الروضة .١"9 :١‏ 

(") الكافى ": 17/8 الجنائز ب 58 ح © الوسائل #: ٠١١‏ أبواب صلاة الجنازة ب ١7ح .١‏ 

(©) الكافى ": 108 الجنائز ب 64 ح ١‏ الفقيه -1١1/ :١‏ 640 التهذيب ": 7١‏ هلا©» الوسائل : ٠١١‏ أبواب صلاة الجنازة ب ١7ح‏ 
0 

(0) فقه الرضا «ع): 0179 مستدرك الوسائل ؟: 7188 أبواب صلاةٌ الجنازة ب 8ح .١‏ 

(©) الكافى ": ١09‏ الجنائز ب 2١‏ ح © الفقيه -١١1/ :١‏ 298 التهذيب ": -7١©‏ 4لا©» الوسائل : ١١7‏ أبواب صلاة الجنازة ب 77 ح 
.١‏ 

(0) الفقيه :١‏ /1١91-1ع,‏ التهذيب *: 58١-7٠‏ الوسائل #: ١١‏ أبواب صلاة الجنازة ب 77 ح ه. 

(8) الكافى ": 178 الجنائز ب 58 ح "؛ التهذيب *: ٠١‏ علا الوسائل *: ٠١١‏ أبواب صلاة الجنازة ب ١7ح‏ ”؟. 

(9) الكافى ": 17/8 الجنائز ب ١ه‏ ح ”؛ التهذيب *: -7١‏ 51/8 الوسائل *: ١١‏ أبواب صلاة الجنازة ب 77ح ". 

.8 أبواب صلاه الجنازة ب 77ح‎ ١١ :* الوسائل‎ 687-7٠ :* التهذيب‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: 7117 

.)١١ والرضوى‎ 

ولا من الخبث؛ كما صرّح به بعض الأصحاب «7. للأصل السالم عن المعارضء الم كد بإطلاقات أخبار جواز صلاة الحائض»؛ مع 
عدم انفكاكها عن الخبث غالبا. 

ولاستر العورة» للأصل المذكورء وفاقا للفاضل «*» و خلافا للذكرى «6")» لوجه غير وجيه. 

ولا-قراءةً فيها واجبا إجماعاء كما عن الخلاف و الروض «4)» للأصل» و صحيحة محمد و زرارةً و مونّقهُ يونسء المتقدّمتين فى 
المسألهُ الثالثة «2). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة 18/9 من انلام 


و أمَا ما فى رواية القداح من «أنَّ عليا كان إذا صلّى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب» 07. 

و رواية ابن سويد: فى الصلاهً على المت «يقرأ فى الأولى بِأمٌ الكتاب» .8١‏ 

فلا يدلّان على الوجوب و غايتهما الاستحباب, و لا بأس به إن لم يكن عدمه إجماعيا كما ادّعاه فى الروض بل الخلاف 4١‏ و لكنّ 
الظاهر من الذكرى عدم ثبوته 0٠١١‏ بل ظاهر المنتهى جواز قراءهُ الفاتحة» حيث قال فى الجواب عن الرواية 


.١ ح‎ ٠١ فقه الرضا «ع): 0179 مستدرك الوسائل ؟: 778 أبواب صلاةٌ الجنازة ب‎ )١( 

() انظر: روض الجنان: 09:”. 

النتعيى 1١‏ افق التعرير 15 

(©) الذكرى: /ه. 

(0) الخلاف :١‏ 77/ا الروض: 5:09 

(2) راجع ص 08". 

(0) التهذيب #: 488-719 الاستبصار :١‏ /ا/ا5- 18158, الوسائل 7: 84 أبواب صلاة الجنازة ب لاح 5. 

() التهذيب #: 197- ,©٠‏ الاستبصار :١‏ /ا/ا5- 181, الوسائل 7: 84 أبواب صلاة الجنازة ب لاح ه. 

(9) الروض: ٠09‏ الخلاف :١‏ "الا. 

.260 الذكرى:‎ )09١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: 718 

بِأنّ وقوعه مرّهُ لا يدل على الوجوبء و نحن لم نوظف فيها شيئاء بل المستحب الشهادة؛ و معناها موجود فى الفاتحة فجاز أن يقرأها 
.)0١9‏ 

ولا ينافيه الصحيح و المويّق المذكوران لاحتمالهما نفى الوجوب. بل هو الظاهر من الصحيح؛ حيث إِنّ النفى تعلق بها و بالدعاء 
الموقت. مع أنه مستحب إجماعاء و حمل الروايتين على التقيّهُ إِنّما هو إذا كان لهما معارض ينافيهما. و الأحوط التركك. 

ولا تسليم كذلك. إجماعا أيضا كما عن السبّد و الخلاف و الذكرى و الروضة .)7١‏ 

و تدل عليه المستفيضة من الأخبار كصحيحتى الحلبى «*0: و الأشعرى «. و رواية الحلبى «0»: و المرويّين فى الفقه الرضوى «2). و 
تحف العقول 37» النافية جميعا التسليم قن صلاة الث وياؤانها ووايات دالة بظاهرها على الاستحباب «6/» و الكلام فيه هنا كالكلام 
فيه فى القراءة. 

وهل يشترط فيها ترك ما يجب تركه فى سائر الصلوات- غير الحدث و الخبث- من التكلم و الالتفات و الفعل الكثير و القهقهة و 
غيرها؟. 


(المعين اد 

() السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى "): 87 و الانتصار: 84 الخلاف :١‏ 1/75 الذكرى: 20) الروضة :١‏ 1*4. 
() الكافى *: 180 الجنائز ب هه ح "؛ التهذيب #: 78-197 الاستبصار :١‏ 

0/0 /18881ء الوسائل *: 4١‏ أبواب صلاه الجنازة ب 9 ح ؟. 

(©) التهذيب *: 197- 84©, الاستبصار :١‏ لالا5- 01818 الوسائل : 4١‏ أبواب صلاة الجنازة ب 4 ح .١‏ 


(5) الكافى *: 180 الجنائز ب هه ح ؟, التهذيب #: 8/197 الاستبصار :١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /1/861/1 من تاإنلاهم 


/الاء- 1868 الوسائل *: 4١‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب 9 ح ". 

(2) فقه الرضا «ع): 18 مستدرك الوسائل ؟: 7188 أبواب صلاةٌ الجنازة ب 9 ح .١‏ 

(0) تحف العقول: 818 الوسائل *: 9١‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب 9 ح ه. 

(8) كموثقة عمّمار و رواية يونس. انظر الوسائل ": 88 أبواب صلاة الجنازة ب 7ح ٠١‏ و١١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: 19" 

ظاهر المداركك و الذخيرة بل صريحهما الاستشكال .)١«‏ وهو فى موقعه» لعدم الدليل» وعدم ثبوت الإجماع بل و لا نقله» و الأصل 
هو المناص. و الاحتياط أولى. 


المسألة العاشرة: تستحب فى هذه الصلاهً مضافا إلى ما مرّ أمور: 
منها: وقوف المصلى عند وسط الرجل و صدر المرأهٌ على المشهور 


» بل عن الغنية الإجماع عليه 07 لرواية ابن المغيرة: «من صلَى على امرأهُ فلا يقوم فى وسطهاء و يكون مما يلى صدرهاء و إذا صلى 
على الرجلء فليقم فى وسطه) 7 

وفى الرضوى: «إذا أردت أن تصلى على المتت» فكبر عليه خمس تكبيرات» يقوم الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة) «5". 

و عن الاستبصار الوقوف عند رأس المرأه و صدر الرجل «0» لرواية موسى ابن بكر: «إذا صليت على المرأةً فقم عند رأسهاء و إذا 
صليت على الرجل فقم عند صدره'» 29 

وعن الخلاف و والد الصدوق عكس ما فى الاستبصار 037 لنقل الأوّل الإجماع عليه. 

و فى رواية جابر: «كان رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم يقوم من الرجل بحيال السرّة و من النساء أدون من ذلكك قبل الصدر» 
.)/١‏ 


)١(‏ المداركك 6: 107 الذخيرة: ."١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جم ١‏ منها: وقوف المصلى عند وسط الرجل و صدر 
المرأة على المشهور ..... ص : 8١9‏ 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 28. 

() الكافى ": 178 الجنائز ب ا ح ١ء‏ التهذيب *: ١9٠‏ ع2 الاستبصار :١‏ 

.١ أبواب صلاةٌ الجنازة ب 37 ح‎ ١١9 :* الوسائل‎ 1818-٠ 

(©) فقه الرضا «ع): 18 مستدرك الوسائل ”: 700 أبواب صلاة الجنازة ب ه ح ؟. 

() الاستبصار :١‏ ا/ا6. 

() الكافى ": /ا0١‏ الجنائز ب ا ح ”2 التهذيب ": ,©77-19٠‏ الاستبصار :١‏ 

.7 أبواب صلاةٌ الجنازة ب 77 ح‎ ١١9 :* الوسائل‎ 1817 8٠ 

الخلاف :١‏ ٠“ا/ا»‏ حكاه عن والد الصدوق فى المختلف: .1١19‏ 

(8) التهذيب ": ١9٠‏ 7#©, الاستبصار :١‏ 1/ا- 1819 الوسائل *: ١١9‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب 37 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: ”7١‏ 

و استظهر بعض مشايخنا الجمع بين الأخبار الثلاثة بالتخيير .0١١‏ 

و الوجه التخيير بين الكلء جمعا. و عدم ظهور قائل بما حكى عن الخلادف علينا لا يضرّء لأنّ الإجماع المنقول يكفى فى إثبات 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة //18 من انلام 


الاستحباب. نعم عن المقنع إطلاق الوقوف على الصدر »)37١‏ و مستنده غير واضح. 

و مقتضى ظاهر أكثر الأخبار الوجوب. إِلَا أن الإجماع أوجب الصرف عنه. 

و العموم 27 إِلَّا أن تعره بل تعذّره عند التعدّد و استمرار العمل على خلافه أوجب التخصيص بالإمام و المنفرد. و لو اقتصر على ما 
إذا كثر المأمومون لكان أولى» فيقف المأموم الواحد أو الاثنان خلف الإمام مقام الانهفاب» و كدل فلو ما سات عن انحا 
وقوف المأموم الواحد خلف الإمام؛ فالتخصيص بالأوّلين مطلقا ليس بحسن. 

ثم إن لاستحباب هذا الوقوف قالوا: إذا تعدّدت الجنائز المختلفة بالذكورة و الأنوثة جعل وسط الأوّل محاذيا لصدر الثانية «5". 

و لكنّ الأخبار الواردة عند التعدّد لا تساعده «8)» بل منها ما صرّح بوضع المرأة عند رجلى الرجلء و منها ما صرّح بوضع رأسها على 
أليتيه أو وركه. و الأخيران أخضان من الأوّلء و المجموع مما مرّه لشمولهما الوحدة و التعدّد و الاختلاف و عدمه؛ و العمل بالخاصٌ 


مقدّم. 
و منها: أنه إذا اجتمعت الجنائز المختلفة 


جعل الرجل مما يلى الإمام و المرأة 


)١(‏ انظر: الحدائق :٠١‏ /اا؟. 


هه المقنع: ف 

(*) عطف على الوجوبء أى: مقتضى ظاهر أكثر الأخبار العموم. 

(؟) كما فى المختصر النافع: »©*٠‏ و كشف اللثام :١‏ 178 و الرياض .5١8 :١‏ 

(5) انظر: الوسائل ": ١76‏ أبواب صلاة الجنازة ب 9”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: "7١‏ 

إلى القبلهُ لصحيحتى محمد »)١١‏ و الحلبى (5)؛ و مرسلةٌ ابن بكير 03"9. 

و عليها يحمل ما تضمّن تقدّم الرجال و تأخَر النساء أو عكسه؛ بحمل الأول على التقدّم بالنسبة إلى الإمام, و الثانى بالنسبة إلى القبل 
حملا للمجمل على المفصضّلء و تقديما للنضّ على المحتمل. 

و أمّا روايةٌ الحلبى المتضمُنة لعكس ما ذكر «15» فمع إمكان التكلف فيها و إرجاعها إلى الأوّل؛ شاذة والذغورئ الإجماع المتكرّرة 
مخالفة» فهى بالنسبة إلى ما مرٌ مرجوحة؛ سيّما مع أكثريّته عددا و أصحبته سندا. 

و الصبى فى قبلهُ الرجل و المرأةُ فى قبلته» لمرسلة ابن بكير. 

و مقتضى إطلاقها تقديم الصبى على المرأهً بالنسبة إلى الإمام و إن لم يبلغ الست حيث يصلَى عليه- إِما لضرورة أو للقول باستحبابها 
أو وجوبها- كما عن الصدوقين «8). 

و منهم من خضّه بالبالغ سنّاء و جعل غيره مما يلى قبلهٌ النساء» لوجه اعتبارى «2 لا يصلح مقددا لإطلاق الرواية و لو كان فى مقام 
الفضيلة. 

كما لا يصلح له عدم ثبوت استحباب الصلاه عليه لأنّه قد تدعو إليها 


:١ الاستبصار‎ ٠٠١8 -*7 :# الكافى *: 178 الجنائز ب 58 ح 6, التهذيب‎ )١( 
.١ أبواب صلاة الجنازة ب 9ح‎ 1١ :# الوسائل‎ 1877-١ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً 181/9 من تاإللاه0 


(؟) التهذيب ": #958 2٠٠١8‏ الاستبصار :١‏ ١/ا5-‏ 1877 الوسائل *: 178 أبواب صلاة الجنازة ب 5ح .٠١‏ 
(*) الكافى ": 178 الجنائز ب 58 ح د التهذيب *: 2٠١١17-85‏ الاستبصار :١‏ 

”/ا- 18716 الوسائل *: ١١0‏ أبواب صلاة الجنازة ب ”اح ". 

(©) التهذيب #: #357 2٠٠١8‏ الاستبصار :١‏ 7/ا5- 1878 الوسائل *: ١77‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب 7”اح 7. 
(0) المقنع: 27١‏ و نقل عن والده فى الفقيه .٠١1/ :١‏ 

(©) قال الشهيد الثانى فى روض الجنان ص 04*: .. لتكون الصلاهٌ عليه مندوبة فيتأخَر عممن تجب عليه. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: 777 


الضرورة. 
و دعوى الندرة فيها فلا يشملها الإطلاق ضعيفة؛ لأنّ فى زمان صدور الخبر و مكانه الندرة ممنوعة؛ لكثرة المخالطة مع العامة كما 
تشعر به صلاتهم عليهم السّلام على أطفالهم؛ كما مرّ. 


ولا إيجابه )١١‏ بعد من تجب الصلاه عليه عن الإمام أو عمّن تجب الصلاه عليه «7» لأنّ مضرَّهُ مثل هذا القدر من التباعد غير ثابتة مع 
أن دليلها ليس إِلَا الإجماع المنتفى فى موضع النزاع. 

فالقول بالتخصيص ضعيف. 

و أضعف منه إطلاق العكسء كما فى النافع و النهاية «”)» لعدم ظهور مستنده بالمرّة مع مخالفته لإطلاق المرسلة و دعوى الإجماع 


عن شيخ الطائفة (©). 
9 منها: وقوف المأموم 9 لو كان واحدا خلف الإمام 


» بخلاف غيرها من الصلواتء فإِنّ المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام. 

و إذا كان مع الرجال نساء وقفن خلفهم. و إن كانت فيهنٌ حائض انفردت عن جميعهنٌ. 

كلّ ذلك للنصوص «2). و فتوى الأصحاب. 

ِنَا أن فى المنتهى احتمل فى الحائض انفرادها عن الرجال خاصّة: لتذكير الضمير فى النصوص «6). 


(1) عطف على عدم ثبوت استحبابء أى: و لا يصلح دليلا لجعل الصبىئ ما دون الست فى قبلةُ النساء إيجابه .. 

.5١8 :١ انظر: الرياض‎ 00 

() النافع: 22١‏ النهاية: *15. 

(©) الخلاف :١‏ 737ل. 

(0) انظر: الوسائل *: أبواب صلاة الجنازة ب 7١‏ و578. 

(8)النين ادق 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: 77 

و يردّه إطلاق الوحدة و البروز فى مونّقَهُ سماعة: عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة» قال: «نعم و تصلّى عليها و تقوم وحدها بارزة 
عن الصفٌ» .)١١‏ 

ولا يضرٌ عدم شمول سائر النصوص لجمعها مع النساء من جهةٌ تذكير الضمير. 


و منها: كون المصلى متطمّرا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 188.١‏ من لاللاه0م 


» للشهرة بل الإجماعء و رواية عبد الحميد: الجنازة تخرج بها و لست على وضوءء فإن ذفيك أترما فانس الضلذةء أ بدني أن أضلى 
عليها على غير وضوء؟ قال: «تكون على طهر أحتٌ إل) 5١‏ 

و أما الرضوى: «و قد كره أن يتوضّأ إنسان عمدا للجنازة. لأنه ليس بالصلاة إِنّما هو التكبير» و الصلاه هى التى فيها الركوع و السجودا 
0 

فلا يضرّناء لأنّ الكراهة لا يمكن أن تكون بالمعنى المصطلح. لاستحالة تحمّقه فى العبادة فهى إما بمعنى الحرمة أو عدم المشروعية» 
أو المرجوحة الإضافية. و الأوّلان لا يثبتان به» لضعفه. و الثانى يؤكد المطلوب. و أُمنا الحمل على قصد الوجوب من العمدء ففيه ما لا 


يخفى من البعد. 
و منها: نزع النعلين 


2 بلا خلااف أجده» و نسبه فى المداركك و الذخيرة إليخ مذهب الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع 89 
ويعو الحخة فيف مضافا إلى روانة سبش ين غميزة: وو لا بصلى على الجتازة بحذات والابأس بالحَت) 1ه 


)١(‏ الفقيه ,6917-1١1/:١‏ التهذيب ": 28١-7٠6‏ الوسائل : ١١7‏ أبواب صلاةٌ الجنازه ب 75 ح 8 و فى المصادر: «تتيمم و تصلى 
ا 

(0) الكافى *: 178 الجنائز ب 58 ح 2# التهذيب *: 7١7‏ 2/ا, الوسائل *: ٠١١‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب ١7ح‏ 7. 

(”) فقه الرضا «ع): 0179 مستدرك الوسائل ؟: 7188 أبواب صلاةٌ الجنازة ب 8ح .١‏ 

(©) المداركك 5: 77/8 الذخيرة: 95" 

(0) الكافى *: ١7‏ الجنائز ب 62 ح 3 التهذيب ": -7١8‏ 891 الوسائل : 118 أبواب صلاةٌ الجنازة ب 78ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج82 ص: 7" 

و مرسلة المقنع: «لا يجوز للرجل أن يصلى على جنازة بنعل حذو) .01١‏ 

ونحوه الرضوى 79 إِلَا أنه غبر يقوله: دو لا يصلى). 

ولضعف الرواية سندا و قصورها دلالة على الحرمة حتى الوسط- لاحتمال إرادة تساوى الطرفين من الجواز- لا يثبتان سوى الكراهة 
الموجبة لاستحباب الترككء فالقول بالمنع- كما عن المقنع - ضعيف. 

و استحباب نزع الحذاء إما يشمل جميع النعال حتى العجمدّة و نحوهاء أو يدل على استحباب نزعها أيضا بالفحوىء أو عدم الفارق» 
فيستحبٌ نزعها أيضا. 

واميفى اللنتء لماهق. 

وصرّح جماعةٌ باستحباب التحفّى 4*9 و استدلُوا عليه ببعض الوجوه الضعيفةء إلا أن يحكم به بفتواهم» حيث إِنْ المقام يتحمّل 
المسامحة. 


و منها: رفع اليدين بالتكبيرات الخمس أجمع 


» إجماعا محقّقاء و محكيا مستفيضاء فى الاولى 0" و وفاقا للمحكى عن والد الصدوق «4», و التهذيب و الاستبصار «5)» و المعتبر و 
الشرائع و النافع 336 و المنتهى و الإرشاد و غيرهما من كين الفاضل ا و ظاهر المداركك و شرح الإرشاد و الذخيرة و الحدائق رقي 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1801 من لاللاه0م 


وجمع آخر من 


.8١ لم نعثر عليها فى المقنع المطبوع, و لكن نقلها عنه فى الذكرى:‎ )١( 

(؟) فقه الرضا «ع): 217/4 مستدرك الوسائل *: 58١‏ أبواب صلاةً الجنازة ب 737 ح .١‏ 

(5) كما فى المعتبر ؟: 80 و التذكرةٌ :١‏ 58, و المداركك 6: 178. 

() انظر: الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 028 و المعتبر 7: 80" و جامع المقاصد :١‏ 812. 

(0) حكاه عنه فى الرياض :١‏ 508. 

(©) التهذيب *: 190 الاستبصار :١‏ 19؟. 

() المعتبر ؟: 0ه الشرائع ٠١8 :١‏ النافع: ١ع.‏ 

(8 المنتهى :١‏ 600 الإرشاد :١‏ 727 و انظر: التذكرة :١‏ 4: و التحرير :١‏ 

4 

(9) المداركك ع: 11/9 مجمع الفائدة ؟: 9ع الذخيرة: */ الحدائق :٠١‏ ٠ع8.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: 770 

المتأخرين 2١١‏ بل ادّعى عليهم شهرتهم, فى البواقى .١‏ 

لصحيحة العرزمى: «صلّيت خلف أبى عبد الله عليه السلام خلف جنازة» فكبر خمسا يرفع يديه فى كل تكبيرة) 0. 

وإيتقهوتها زوابة ميد ون خالد 1 

و رواية يونس عن مولانا الرضا عليه السلام: إِنَ الناس يرفعون أيديهم فى التكبيرة على الميّت فى التكبيرة الاولى» و لا يرفعون فيما 
بعد ذلككء فأقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يدى فى كلّ تكبيرة؟ فقال: «ارفع يديكك فى كل تكبيرة» «8. 

خلافا للمحكى عن المفيد و السيّد و النهاية و المبسوط و الحلى «©» بل نسبه جماعة إلى الأكثر 037 و عن الغنية و السرائر و شرح 
الجمل للقاضى الإجماع عليه 4١‏ فقالوا: إِنه فى غير الاولى غير مستحبٌ. 

لمونّقةُ غياث: «عن على عليه السلام أنه لا يرفع يده فى الجنازة إِلّا مرّهْ واحدةء يعنى فى التكبير «9. 


.7١08 :١ و الرياض‎ 678 :١ كما فى جامع المقاصد‎ )١( 

(0) كمافى الرياض :١‏ 508. 

() التهذيب *: ع19- 8ع؛ الاستبصار :١‏ 51/8- 1881ء الوسائل ": 47 أبواب صلاة الجنازة ب ٠١‏ ح .١‏ 
(©) التهذيب *: -١90‏ اع الاستبصار :١‏ 51/8- 1880ء الوسائل : "97 أبواب صلاة الجنازة ب ٠١‏ ح ؟. 
(5) الكافى *: 18 الجنائز ب 6ه ح هه التهذيب : -١90‏ 88#, الاستبصار :١‏ 

7هم1ء الوسائل *: *4 أبواب صلاه الجنازة ب ٠١‏ ح ". 

(©) المفيد فى المقنعة: 178 السيد فى جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى "): 87 النهاية: 

60 المبسوط :١‏ 2180 الحلى فى السرائر :١‏ 88". 

(0) كما فى المداركك 5: 178 و الذخيرة: 0# و الرياض .7١05 :١‏ 

(8) الغنية (الجوامع الفقهية): 82 السرائر :١‏ 02؛ شرح جمل العلم: 184. 

(9) التهذيب *: ع9١-‏ “ع الاستبصار :١‏ 1/9- 881 1» الوسائل : "97 أبواب صلاة الجنازة ب ٠١‏ ح 8. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1881 من لإشلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: 778 

و بمضمونها رواية الورّاق .2١١‏ 

و يؤيّده الرضويّان المصرّحان برفع اليد فى التكبيرة الاولى .)3١‏ 

ويردٌ» بعد الجواب عن الرضويّين بعدم الدلالة إن بمفهوم الوصف الذى ليس بحيجة سيّما مع احتمال كون الرفع فى تكبيرة الإحرام 
آكد و أشد استحباباء أن الفعل مقدّم على الترك عند التعارض» سيما إذا كان التركك بالفعل الذى لا يعارض القولء سما فى مقام 
الاستحباب الذى يجوز تركه و لو دائماء سيّما إذا كان موافقا لعمل أكثر العامة بل رؤسائهم كأبى حنيفة و مالكك و الثورى «". بل 
الجميع فى ذلكك العهد, كما يستفاد من رواية يونس» سيما إذا كان رواية الفعل متأخَرهُ عن التركك حيث إِنْ رواية يونس عن الرضا 
عليه السلام و البواقى عن الصادق عليه السلام» و الأخذ بالأحدث من المرججحات المنصوصة. 

و منه ظهر أنّ أدلّةُ الاستحباب عن المعارض خالية» و لو سلّم فهى راجحة. 

فترجيح المخالف بموافقة الشهرُ و حكاية الإجماع ضعيفء كيف؟! مع أنّهما بنفسهما ليستا بحتجة» و الشهرة المرجحة إِنّما هى فى 
الرواية» و هى هنا مفقودة» بل ليست إِلَا الفتوى» و مع ذلكك ليست هى أيضا إِلَا المحكية. 


و منها: وقوف المصلى موقفه حتى ترفع الجنازة 


» للشهرة» و روايات حفص «3)» و يونس (6). و الرضوى (25). 
و فى الأخير: «و لا تبرح من مكانكك حتى ترى الجنازة على أيدى الرجال). 
و مقتضى إطلاقاتها شمول الحكم للإمام» و المأموم؛ و المنفرد. 


. ح‎ ٠١ الوسائل #: 4 أبواب صلاة الجنازة ب‎ »187 -51/8 :١ التهذيب ": ع191- #©, الاستبصار‎ )١( 
.١ فقه الرضا «ع)»: /10/7 و 1817 مستدركك الوسائل ؟: 7517 أبواب صلاةٌ الجنازة ب 7ح‎ )0( 

(*) انظر: بدائع الصنائع :١‏ 21 و بداية المجتهد :١‏ 770. 

(©) التهذيب *: -١90‏ 6588 الوسائل *: 45 أبواب صلاة الجنازة ب ١١ح .١‏ 

(0) التهذيب ": 718- 4817. الوسائل : 80 أبواب صلاةٌ الجنازة ب 7 ح .٠١‏ 

(2) فقه الرضا «ع): 0178 مستدرك الوسائل ؟: /7517 أبواب صلاةٌ الجنازة ب ؟ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: 771 

فلا يخصّص بالأوّل» كما عن الإسكافى و الشهيد ١١‏ من غير وضوح المستند. 

نعم لو فرض صلاء جميع الحاضرين استثنى منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة قطعاء و وجهه ظاهر. 


و منها: كون المصلين عليه كثيرا 


» للشهرة؛ و أقربية دعائهم إلى الاستجابة؛ و رجاء مجاب الدعوة فيهم, و النبوى: «من صَلَّى عليه ثلاثهُ صفوف فقد أوجب» .07١‏ 

و استدلٌ عليه أيضا بروايات لا تفيد أزيد من مطلوية شفاعة أربعين رجلا من المؤمنين كما فى الصحبح «8؛ أو من لا يشركك باللّه 
أو مائةُ كما فى روايات عاميّةٌُ 9 أو دعائهم له «8). 

وهى أعمٌ من المطلوب, و لكنّها لا بأس بها فى مقام التسامح؛ سما مع عدم العلم بوقوع الدعاء غالبا إِلّا مع الصلاة. 

ولا يضرٌ اختصاص العدد فيهاء لأنْ رجاء حصول وصف الإيمان و عدم الشرك فى العدد مع التجاوز أقرب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة امم | من لإنلاهم 
ومنها: الصلاةً فى المواضع المعتادةً لذلى 


» ذكره جملة من الأصحاب «5» و عللوه بأنّه ليكون طريقا إلى تكثير المصلين» حيث إِنَّ السامع موته يقصدها للصلاةً عليه فيها. 


.5 حكاه عن الإسكافى فى الذكرى: 68, الشهيد فى الذكرى:‎ )١( 

(؟) كمافى سئن أبى داود ": 7١17‏ 188" و سنن الترمذى ؟: عع .1٠١#‏ 

() انظر: الوسائل *: 780 أبواب الدفن ب .4١0‏ 

(©) انظر: صحيح مسلم 7: هع /9181 و هع 989. 

(5) انظر: الوسائل ": ٠١5‏ أبواب صلاة الجنازة ب 18. 

() كصاحب المداركك 6: 187. و السبزوارى فى الذخيرة: "١‏ و صاحب الحدائق :٠١‏ 8ع6. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: /77 


المسألة الحادية عشرة: تجوز صلاهً الجنازهً فى المساجد كلّهاء مع عدم العلم بإيجابها تلوّثها 


» بلا خلاف أجده. و فى الذخيرة: الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب »)١1١‏ و نفى الريب عنه فى المداركك .)7١‏ 

لصحيحة الفضل: هل يصلّى على المت فى المسجد؟ قال: «نعم) 9”. 

و نحوها مونّقته 9©. و رواية محمّد «8). 

و لكنّها مكروهة مطلقاء وفاقا للأكثر. كما صرّح به فى المداركك و الذخيرة و الحدائق «2)» للشهرة المحكية 27 الكافية فى المقام؛ و 
رواية أبى بكر العلوى» و فيها- بعد إخراجه عن المسجد حيث أراد صلاةٌ الجنازةٌ فيه-: «يا أبا بكر, إن الجنائز لا يصلَى عليها فى 
المسجد) ./١‏ 

والتوىة دين صلى على محنازة فى السبحد قل شىء ل4 31 

و ضعفهما- لو كان- لا يضرٌ فى مقام التسامح. سيّما مع الانجبار بالشهرة. 

خلافا للمداركء فنفى الكراهة مطلقاء للأصلء» و ضعف الروايةٌ .)6١‏ 


والجواب ظاهر. 


0 الدع ار 

(0) المداركك ©: 187. 

(*) الفقيه ١١7 :١‏ "/ا©, التهذيب *: 77١‏ 447 الاستبصار :١‏ “/ا8- 21878 الوسائل : ١77‏ أبواب صلاه الجنازة ب ٠"اح .١‏ 
(©) التهذيب ": 70"- ٠١18‏ الوسائل *: 177 أبواب صلاه الجنازة ب ٠"اح .١‏ 

(0) التهذيب #: 780*- ٠١16‏ الاستبصار :١‏ “/ا5- 1870 الوسائل #: 177 أبواب صلاه الجنازة ب ٠ح .١‏ 

(6) المداركك ©: 3147 اللخيرة: ##/ الحداتق ٠١‏ مع 

(اانظر: التضية م 

(4) الكافى : 187 الجنائز ب "اه ح ١‏ التهذيب #: 998 2٠١18‏ الاستبصار :١‏ 

“ا 811اء الوسائل *: ١7‏ أبواب صلاة الجنازة ب 0ح 7. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزم/ ١8‏ من لاإنلاهم 


(9) سنن أبى داود *: "١931 -7٠١1/‏ بتفاوت يسير. 

.187 المداركك ع:‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: 779 

و للمحكى عن الإسكافى» فخصٌ الكراهة بالمساجد الصغار دون الجوامع .)"١١‏ 

و لعله لأنّ الجوامع من المواضع المعتادة. 

و الإطلاق مع عدم نصّ على خصوص تلكك المواضع» و استناد استحباب الصلاة فيها إلى علّهُ غير صالحة للتقييد» يرده. و الله أعلم. 


.87 حكاه عنه فى الذكرى:‎ )١( 
77٠ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص:‎ 


البحث الرابع فى سائر أحكامها 

اشارةٌ 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: اختلفوا فى تكرار الصلاٌ على الميّت الواحد: 


فالمعظم على الجوازء إِمّا مع الكراهة مطلقاء كما هو المشهور على ما ذكره فى المختلف و غيره 0١١‏ بل عن الغنية الإجماع عليه .)7١‏ 
أو جماعةٌ دون فرادى» كما عن الحلّى «7. 

أو ممّن صلى عليه مرّهْ خاصّة مطلقاء دون من لم يصل عليه كما عن ظاهر الخلاف "4 بل نسبه فى الذكرى إلى ظاهرهم احتمالا 
«6). 

أو منه بشرط أن لا يكون إماما كما فى المداركك .)2١‏ 

أو منه مطلقا أو مع منافاته للتعجيل أيضاء كما عن الشهيد الثانى 07. 

أو الثانى و إذا خيف على الميدّت أيضاء كما عن قول للفاضل .١‏ 

أو إذا خيف عليه خاصّة» كما عن قول آخر له .)4١‏ 


)١(‏ المختلف: 2٠37١‏ وانظر الحدائق :٠١‏ وعع,. 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 28. 

( السرائر :١‏ 0ع" 

.718 :١ الخلاف‎ )©( 

(0) الذكرى: 0ه. 

(ع) المداركك ©: 188. 

0) روض الجنان: 17*٠١‏ قال فيه: و الظاهر أن المراد: من المصلى الواحد أو مع منافا التعجيل. 
(8) حكاه عنه فى روض الجنان: ."٠١‏ فقتد الكراهيةٌ بأمرين: منافاةً التعجيلء و الخوف على الميدّت. 
(9) التذكرة :١‏ ١ه.‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 180 من لاإنلاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: 77١‏ 

و احتمل فى الاستبصار استحبابه مطلقا .0١١‏ 

وظاهر شرح الإرشاد للأردبيلى عدم مشروعيّته كذلكك .)7١‏ 

ولا يخفى أن مقتضى الأصل الأخير. 

ولا تدفعه عمومات الأمر بالصلاه مطلقاء أو بالصلاة على الميِتء أو إطلاقاتهماء لاختصاص الاولى بما ثبتت فيه الحقيقةٌ الشرعيّة؛ و هو 
ذات الركوع و السجود. و الثانية بالواجبة المنتفية هنا إجماعاء لأنّه حقيقة الأمرء و لا يحضرنى الآن عامٌ أو مطلق صريح فى مطلق 
الرجحان أو الجواز فى صلاةٌ المتّت. 

ولا المستفيضة المتضمّنة لتكرار الصحابةٌ الصلاة على النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم «» لأنّ المستفاد من أكثرها أن المكرّر كان 
الدعاء لا التكبيرات المتخلل بينها الأدعية» و أنّها وقعت من الأمير و أهل البيت نخاضة. 

إلَا أنه يندفع بما ورد فى خصوص التكرارء كمونّقتى مار و يونس: الاولى: 

«الميّت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب» و إن كان قد صلَى عليه «©". 

و الثانية: عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر» أصلّى عليها؟ قال: «إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها؛ «2. 

و الأخبار المستفيضة المشتملة على الصحيح المصرّحة بصلا مولانا أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمس صلوات»؛ 
فى كلّ صلاه خمس تكبيرات؛ صلَّى عليه ثمّ مشىء ثمّ وضعه؛ فصلى عليه إلى تمام الخمس «*. و فى 


.588 :١ الاستبصار‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة ؟: /0؟. 

(") انظر: الوسائل ": ٠١‏ أبواب صلاة الجنازة ب 8. 

(©) التهذيب *: ع0 ه6١٠‏ الاستبصار :١‏ *58- 018176 الوسائل ©: 88 أبواب صلاةٌ الجنازة ب ع ح 19. 

(5) التهذيب *: ع0 م6١٠‏ الاستبصار :١‏ *58- 218178 الوسائل *: 88 أبواب صلاة الجنازة ب ع ح .5١‏ 

(©) انظر: الوسائل *: 6١‏ أبواب صلاة الجنازة ب 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: 777 

بعضها: «أَنّه كلما أدركه الناس قالوا: يا أمير المؤمنين لم نصلٌ على سهلء فوضعه. فكر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس مرّات» .١١‏ 
والرازدة فى اضلذة الم علي الله خليه و لشو سل حل عته عو سيل كير 1 0 

و أكها و إن كانتت مسعيلة لغير المطلويةأن بصلى غبلاة وااحدة مشعئلة على هذا العدحه إلا أن فن المروى ف العورة و صهةة 
الرضا عليه السلام: أنه كبر على حمزة أوَّلا خمس تكبيرات» ثمّ شركه مع كل شهيد يصلى عليه بعده حتى تمّ العدد «. 

و مع هذه الأخبار المعتضدة بغايةُ الاشتهار بل الإجماع لا ينبغى الريب فى المشروعية و الجواز. 

و لا- تنافيه روايتا وهب و إسحاق: الاولى: «إنّ رسول اللّه صلَى الله عليه و آله و سلّم صِلَى على جناز فلما فرغ جاء أناس فقالوا: يا 
رسول الله- صِلّى الله عليه و آله و سلّم- لم ندركك الصلاهً عليهاء فقال: لا يصلّى على جنازة مرّتين» و لكن ادعوا له «6,. 

و نحوها الثاني «ه). 

و المروى فى قرب الإسناد: «إِنّ رسول اللّه صلّى الله عليه و آله و سلّم صلَّى على جنازة» فلمًا فرغ جاءه قوم لم يكونوا أدركوهاء فسألوا 
الرسول أن يعيد الصلاهٌ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 1884 من لاإنلاهم 
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(*) عيون أخبار الرضا «ع) 7: هع- /181» الوسائل : 87 أبواب صلاةٌ الجنازة ب مح 7. 

(©) التهذيب #: 809 2٠١6٠‏ الاستبصار :١‏ 588- 18174» الوسائل *: 47 أبواب صلاة الجنازة ب م ح 56. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: 709 

عليهاء فقال لهم: قد قضيت الصلاة عليهاء و لكن ادعوا لها) .)١١‏ 

لعدم صراحتها فى الحرمة أو عدم المشروعيّةُ- لمكان الجملهُ الخبريّةُ- و عدم منافاه قضاء الصلاء لجواز صلاة أخرىء فيحتمل الحمل 
على الكراهة. 

و الإيراد: 

أن الكراهة بالمعنى المصطلح هنا- لكونها عبادة قطعا- منفية. 

و بمعنى أقليهُ الثواب أو المرجوحيَةُ الإضافية غير ممكنة إذ ليس ما يضاف إليه إِلّا الفرد الآخر من هذه الطبيعة أى الصلاءً على المت 
الذى لم يصلٌّ عليه» و لا معنى للنهى عن عبادة و تفويتها لقلّهُ ثوابها و مرجوحيتها بالنسبة إلى غيرها الذى فات ولا تحقّق له. 

مدفوع: 

بأنْه لا يجب أن يكون المضاف إليه فردا من هذه الطبيعة» بل يمكن أن يكون من غيرها مما لا يمكن اجتماعها مع المضاف و هو هنا 
التعجيل؛ فيمكن أن يكون المراد بيان ترجيحه على التكرار, فينبغى التقديم عليه لو كان سببا لتفويته كما هو الأغلب. 

ومن هنا ظهر مستند الكراهةٌ أيضاء و إطلاقه يقتضى الكراهةُ مطلقاء كما هو المشهورء فهى الحقّ المنصور. 

ولا يضرٌ اختصاص المورد بمن لم يدرك الصلاة؛ لأنّ العبرة بعموم الجواب لا خصوص السؤال. مع أنّه لا قائل بالفرق بهذا النحوء 
فيدلٌ على الكراهة لمن صلَّىء بالإجماع المركبء بل بدلالة الفحوى. 

ولا- ينافيها ما مرّ من فعل النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم و الولى مع جنازة حمزة و سهلء لأنّ الفعل لا يعارض القول. مع أنه لا 
معارضةٌ هناء لجواز ارتكابهما المكروه بهذا المعنى قطعا و لو خمس مرّاتء بل ألف مِرّهُ لعدم محذور فيه بالمرّهُ سيّما مع احتمال 
وجود أمرهناكك يوجب إحراز ثواب ورججان أكثر متها يفونه التكران من إظهار شرف شخص معتة» أو استمالة قلب أهلف أو 
ترغيب الغير إلى التشبّه به. أو مكافاة لسعى منه. أو غير ذلكك. 


.1* قرب الإسناد: 84- 597 الوسائل #: 85 أبواب صلاة الجنازة ب ء ح‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: 77# 

و لذا استدل بعضهم به لانتفاء الكراهة فى مثل حمزةٌ و سهل مممن له مزيّة. 

و لكنّه يضعَف بِأنّهِ إِنّما يتم لو علم أن العلَهُ مطلق المزرّة؛ و هو غير معلوم؛ بل ظاهر بعض الروايات فى سهل أنه لمزايا اص حيث 
علله'يكرقه جامعا لنناقية خيمسة 101 

دليل المخالف: 

للأوّل: 

تكرار الصحابة صلاهٌ النبى فرادى. 


و فيه مع ما مرّ: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة /..18 من تلاإللاهم 


أن الانفراد غير معلوم؛ بل المذكور فى الأخبار أنه كلما دخل قوم صلوا عليه أو صلُوا عليه فوجا فوجاء أو عشرهُ عشرة مع أن صلاهً 
حمزهٌ و سهل كانت جماعة البتةُ. 

و للثانى: 

اختصاص روايتى الجواز «07- ظاهرا كاولاهماء أو صريحا كثانيتهما- بمن لم يصلء فبهما يقد إطلاق روايات المنع الدالَهُ على 
الكراهة» أو المحمولةٌ عليها للاتفاق على الجواز. 

و فيه» 

مع منع ظهور اولى الروايتين فيمن لم يصلء و خروج من صلى فى الجملة أيضا بروايات تكرار الصلاء على حمزةٌ و سهلء و عدم 
معارضة بين الجواز و الكراهة أن دلال روايات المنع على كراهة صلاهُ من لم يصلّ صريحة غير قابله لتتخصيص بغيرهاء إِنَا أن يقال 
بتعارض روايتى الجواز مع روايات المنع فيمن لم يصلء فلا يحكم فيه بالجوازء فيرجع فيه إلى دليل آخرء و هو انتفاء الزائد عن 
الكراهة بالإجماع؛ و تبقى الكراهة فيمن صلى خالية عن المعارضء فيجاب حينئذ بغير الأخير من الأجوبة الثلاثة السابقة عليه. 
وللثالث: 

ما مرّ بإخراج الإمام بروايات صلاة سهل. 

و جوابه يظهر مما مرٌ. 

و للثلاثة المتعقّبةٌ له: 

إخراج المخوف عليه من الأموات أو المنافية للتعجيل 


.18 انظر: الوسائل *: 88 أبواب صلاةٌ الجنازة ب م ح‎ )١( 

(؟) وهما موثقتا عتممار و يونس» راجع ص فسن 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: 770 

من الصلاةء عن روايات الجواز أيضاء بِأدلَهُ استحباب رفع الخوف عليه و التعجيل فى أمره .0١١‏ 

و جوابه ظاهر. 

و للسابع: 

ظاهر الجملة الخبريّةُ فى روايتى الجواز» و عمل النبى و الولى. 

وايرد: 

بعدم صراحة الجملة فيهما فى الرجحانء فلعل مجازها الجوازء سيّما الجواز فى هذا المقام المتضمّن للرجحان فى الترك. و عدم 
معلومية الوجه فى عمل الحيجتين؛ فلعلّه أمر لا يجرى فى غير الموردين. 

و للثامن: 

ضعف روايات الطرفين» فتبقى أصالة عدم مشروعية الزائد عن المجمع عليه» و هو القدر الواجب كفاية. 

و انتفاء الوجوب له قطعاء و الاستحباب إجماعاء و الإباحة و الكراهة المصطلحة عقلاء و بمعنى المرجوحيّة الإضافية شرعاء لتوقفها على 
وجود بدل شرعى له من أفراد طبيعته» فلم يبق إلا الحرمة. 

وير الأول: 

بمنع ضعف الروايات أوّلاء و عدم ضيره بعد الانجبار ثانيا. 


و الثانى: 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1888 من لاإنلاهم 
بمنع انتفاء مطلق الاستحباب, بل هو ثابت إجماعا و إن كان أقل ثوابا مما يقارنه غالبا- و هو التعجيل- و هو معنى الكراهة فى المقام. 
المسألة الثانية: من أدرك مع الإمام بعض التكبيرات و فاته البعض دخل معه فى الصلاهً عليه» و أتمْ ما بقى منها 

اشارة 


2( بلا خلاءف بين العلماء كما عن المنتهى وه بل بالإجماع كما عن الخلااف 0 للمستفيضة من الصحاح و غيرهاء منها: صحيحة 
الحلبى: «إذا أدركك 


.57 أبواب الاحتضار ب‎ 5/١ :7 انظر: الوسائل‎ )١( 

© المعهى 851 

() الخلاف :١‏ 10ل. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8: ص : 78 

الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على المت فليقض ما بقى منها متتابعا؛ .1١‏ 

و العيص: عن الرجل يدركك من الصلاه على المت تكبيرة» قال: ١يتم‏ ما بقى) .01١‏ 

و قريب منها رواية زيد الشحام 9". 

و رواية خالد القلانسى: فى الرجل يدركك مع الإمام فى الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين» فقال: «يتمٌ التكبير و هو يمشى معهاء فإذا لم 
يدركك التكبير كبر عند القبر» فإن كان أدركهم و قد دفن» كبر على القبر) «5). 

وجابر: أرأيت إن فاتتنى تكبيرة أو أكثرء قال: «تقضى ما فاتكك» قلت: 

أستقبل القبلة؟ قال: «بلى و أنت تتبع الجنازة» «ه). 

و الرضوى: (إذا فاتكك مع الإمام بعض التكبير و رفعت الجنازةٌ فكبر عليها تمام الخمس و أنت مستقبل القبلةُ) 2. 

و المروى صحيحا فى كتاب المسائل لعلى: عن رجل يدرك تكبيرة أو اثنتين على متت كيف يصنع؟ قال: «يتمم ما بقى من تكبيرة و 
يبادره دفعة) و يخقفُف» «/0. 


ولا تنافيها رواية إسحاق بن عمّار: «إن عليا عليه السلام كان يقول: لا 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: /” 

يقضى ما سبق من تكبيرةً الجنائز) .)١١‏ 

لاحتمال إرادتها نفى الوجوب. و هو كذلك. لانتفاء وجوب أصله بعد سبق الغير إلى الصلاة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً 185 من تاإللاه0م 


مع أنّها- على ما فى أكثر النسخ- ليست نضًا فى المسألة» لجواز كون فعل النفى مبتيا للمفعول و «سبق» مبتئا للفاعل» دون العكس كما 
هو الظاهر لو حملت الروايةٌ على المسألة. 

و على هذاء فإمَا أن يكون مراده عليه السلام ذكر أن ما سبق من صلوات الجنائز على الأموات قبل أَيَامِ خلافته بالتكبيرات الأربع كما 
يفعله المخالفون؛ أو بدون إذن الولى لتقَدِهُ و نحوه لا يقضىء بل يكتفى بما سبق, أو يكون مراده أن صلاه الجنائز ليست كسائر 
الصلوات» حيث يقضى إذا ظهر الخلل فيها بعد انقضائها فى الجمله» بل ما سبق لا يقضى أصلا. 

نعم ما فى بعض النسخ الآخر من قوله: «ما بقى)» مكان قوله: «ما سبق» يكون صريحا فى المسألة. 

مضافا إلى أنه مع التعارض أيضا فالترجيح لما تقدّم بالاشتهار رواية و فتوىء و الأصحيةُ سندا. 

و حملها على إرادهٌ نفى الدعاء- كما عن التهذيبين «07- بعيد جدًا. 

ثم إنّهم ذكروا كما قيل: أنّهِ يأتى بالتكبيرات الباقية متتابعة أى من غير تخلل الدعاء بينها فى صورة إيجاب الاشتغال بالدعاء حصول 
المناقى من بعد اليث: أو الانسراق عنه» أو غن القبلة. و استدلوا له بإطلاق الصحيحة الاولى. 

و اختلفوا فى صورة التمكن منه بدون المنافى» فقال فى الشرائع و النافع و الإرشاد و الذخيرة و الحدائق و غيرها بالتتابع حينشذ أيضا 
2# لإطلاق الصحيحة. 


.8 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح‎ ٠١ :# الوسائل‎ 21888 -58١ :١ هعع, الاستبصار‎ -7٠١ :# التهذيب‎ )١( 

(9) العيتيي ا نولا الالبعصان 1 8 

(*) الشرائع ٠١1 :١‏ النافع: :6١‏ الإرشاد :١‏ 78# الذخيرة: ع7 الحدائق :٠١‏ عاعع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: 77 

وعن الفاضل فى بعض كتبه 220١١‏ و الذكرى و روض الجنان و الروضةٌ :)3١‏ 

تخصيص التتابع بالصورة الاولى» و نسبه فى البحار إلى الأكثر. حيث قال: و قال الأكثر: إن أمكن الدعاء يأتى بأقلّ المجزىء و إِلَا يكبر 
ولاء من غير دعاء 9. 


اين 

قيل: 

لعموم ما دل على وجوب الدعاء. خرج منه صورة الضرورة بالنصّ و الإجماع «1. 

ورد: 

أن الوجوب كفائى إجماعاء فلا تشمل أدلهُ الوجوب لموضع النزاع. 

وأجيب عنه: 

بِأنّ هذا يتم لو كان متعلّق الوجوب الكفائى هو نفس الدعاء لا الصلاة. و ليس كذلك بل المتعلق هو الصلاة» و ليس الكلام فيهاء بل 
فى وجوب الدعاء؛ و هو فى حقٌ من دخل فى الصلاةً عينى؛ للأمر به الذى هو حقيقةُ فيه» ولا إجماع على كفائيته «8. 
و فيه: 

منع عيتة وجوب الدعاء على من دخل فى الصلاة. 

قوله: 

للأمر به. 

قلنا: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 189٠‏ من تاللاهم 


إن أريد به الأمر المتعلق به بعد دخوله فى الصلاه بخصوصه من غير اشتمال على الأمر بالدخول فى الصلاة» فليس هناك أمر كذائى. 
و إن أرمد الأمر الشتعلق بدافى فشمخ ما تضق الأمر بالدكول فى التكير بعد الأمر بده فشموله لبثل ذلك الشخص يتوقف غلى 
حمل الأممر الأوّل بالتكبير على الوجوب و الاستحباب أو مطلق الرجحان. و الأوّل غير جائزء و الثانى مجازء و هو ليس بأولى من 
تخصيص ذلك الأمر و ما بعده- من الأمر بالدعاء و التكبيرات الباقيةٌ- بالصلاةٌ 


.ه١‎ :١ كالتذكرة‎ )١( 
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(9) البحار 2/8 “على 

.508 :١ الرياض‎ )©( 

(8) الريافى 11 2:. 
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الأولى» أى: نفس الصلاهٌ الغير المسبوقةٌ بغيرها. 

إلَا أن يقال بمنع سقوط الوجوب الكفائى ما لم تتم الصلاة الأولى, فالأمر الأول باق على حقيقته التى هى الوجوب, و شامل لمثل هذا 
الشخص أيضاء و كذا باقى الأوامرء خرج منها من أدرك الجنازة بعد تمام الصلاة. و الحاصل: أن الأوامر مطلقةُ شاملة للكل» فيجب 
على الجميع؛ و المسلم سقوطه إِنّما هو عمّن لم يدخل الصلاة إِلَا بعد تمام صلاة. 

و يجاب حيئئذ: بأنّ عموم ما دل على وجوب الصلاةٌ الشامل للدعاء أيضا- كما مرٌّ- معارض بعموم الصحيحة الآمرة بالتتابع» بالعموم و 
الخصوص من وجه. فكما يمكن تخصيص الثانى بغير حال الضرورة» يمكن تخصيص الأوّل بغير مثل ذلكك الشخص. و لا ترجيح. 

و منع العموم فى الصحيح» بل غايته الإطلاق المنصرف إلى صورة عدم التمكن من الدعاء كما هو الغالب. 

مردود أوّلا: بدلالته على العموم عرفا و إن كان فيها كلام لغة. 

و ثانيا: بورود مثل ذلكك فى الأوّل أيضاء لأنه أيضا مطلق فينصرف إلى غير من دخل فى الأثناء كما هو الغالب. 

و ثالنا: بمنع غلبة عدم التمكن من الدعاء المخِفّف» سما إذا أدركك تكبيرتين أو ثلاثا. 

بل لنا أن نقول بكون التعارض بالعموم المطلق» و أن الصحيحة أخصّ مطلقاء لاختصاصها بالداخل فى الأثناء» و أعميِهٌ العمومات. و 
أخصيتها إِنّما هى لو سلمنا الإجماع على خروج صورة الضرورة منهاء و هو غير ثابت. بل نقول: إن وجوب الاستقبال و عدم انحراف 
المت و نحوهماء إِنّما كان ثبوته بالإجماع؛ و تحمّقه بالنسبة إلى الجميع- حتى فى موضع يوجب تركك الدعاء الواجب بالأخبار» و فى 
موضع رفعت الجنازة فى الأثناء- غير مسلّم. فخصوصيهُ العمومات ممنوعة و لازم تخصيصها بالصحيحة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: 7٠‏ 

إلا أنه يمكن أن يقال بعدم معارضة الصحيحة للعمومات أصلاء لأنّها إِنّما هى إذا أرجعنا الضمير فى قوله: «منها» إلى التكبيرة و هو 
ممنوع» بل يحتمل رجوعه إلى الصلاة» بل هو الأولىء للأقرية» فيكون المأمور به إتمام ما بقى من الصلاة متتابعا أى: من غير فصل 
خارجىء و لعل تقييده لدفع توم جواز تأخير الباقى بعد رفع الجنازة إلى استقرارهاء فيكون هذا قريبا من المعنى المصرّح به فى سائر 
الأخبار من الإتمام ماشيا و تابعا للجنازة. 

و ربّما يشعر بإرادة هذا المعنى قوله فى الصحيحةٌ المرويّةُ عن المسائل: «يبادره دفعة و يخفف» .)١١‏ 

بل يمكن أن يكون المعنى: حال كونه- أى المصلّى- متتابعا للجنازة» فيتحد مع باقى الأخبار معنى. 

و على هذاء فيكون القول الثانى هو الأقوى. و تؤكدده رواية القلانسى السابقة 0١‏ حيث إِنّه لو وجب الولا-ء فى التكبيرات كما هو 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1891 من تلاإنلاهم 
مقتضى الصحيحة- لو حملت على هذا المعنى- لم يبلغ الحال إلى المشى خلف الجنازة قطعا. 

فرعان: 

أ: هل يدعو هذا الشخص بعد التكبير الذى أدركه مع الإمام دعاء الإمام, 

و يدعو فيما بقى بما هو وظيفة هذا التكبير و لو أوجب التكرار» استحبابا أو وجوباء على اختلاف القولين؟. 

أو يدعو فيما أدركه دعاء الإمام و فيما بقى ما فاته من الدعاء؟. 


أو يدعو فى كل تكبير بما هو وظيفته و لو أوجب عدم متابعة الإمام فيه؟. 
الظاهر- كما صرّح به فى المنتهى من غير نقل خلاف فيه 0*9- الأخير» 


.8*6 راجع ص‎ )١( 

ريه 

.608 :١ المنتهى‎ )( 
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لعمومات توظيف الأدعية» وعدم ثبوت وجوب متابعة الإمام فى المقام. 


ب: مقتضى رواية القلانسى أنه لو رفعت الجنازةُ و قبل الإتمام يمشى معهاء 


و يتم» و مقتضى الروايتين المتعقّبتين لها أنّه يتتمها مستقبل القبلة. فلو أمكن الجمع بينهما فلا إشكالء و إِلَّا فالظاهر ترجيح المشى مع 
الجنازة مواجهتها. 


المسألة الثالثة: لا يتحمل الإمام فى هذه الصلاهُ شيئا من التكبيرات و لا الأذكار 


» و الظاهر الإجماع عليه كما قيل أيضاء و هو أيضا مقتضى الأصل. 

نعم تجب متابعته فى التكبيرات» اتّباعا لظاهر الإجماع, و تحقيقا لمعنى الاقتداء. 

ولو سبق بتكبيرة أو أزيد سهوا أو ظنا أن الإمام قد كبر لم تبطل الصلاة» للأصلء و الإجماع. 

و قالوا باستحباب الإعادة مع الإمام .)1١‏ 

ولا بأس بالقول به لقولهم, و إِلَا فلا دليل عليه. و الحمل على السبق فى الركوع و السجود قياس باطل. 

ولو سبق عمدا قيل: يأثم و يستمرٌ حتى يلحقه الإمام .)١‏ و استجود فى المداركك وجوب إعادةٌ التكبير مع الإمام» و احتمل بطلان 
الصلاة أيضا «”. و لا وجه له. إذ غايته النهى عنه» و لم يثبت بطلان هذه الصلاة بمثله. 


المسألة الرابعة: النقيصة فى التكبيرات الخمس تبطل الصلاهٌ و لو سهوا 

» لعدم صدق الامتثال. إِلَا أن يتداركها قبل بطلان الصورة. 

و الزيادة له تبطلها مطلقاء للخروج عن الصلاة بالخامسة. 

و لو شكك فى عدد التكبيرات بنى على الأقلٌ» للأصل. و لو أتى به ثم تذكر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 18.94 من تاإنلاهم 


)١(‏ كما فى الشرائع 23١1/ :١‏ و التذكرة :١‏ 7ه. 
(0) الذكرى: 89 

(*) المداركك ع: /181. 
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سبقه لم يضرٌ. 


المسألة الخامسة: لو دفن من تجب الصلاةً عليه بغير صلاهً تجب الصلاهً عليه فى القبر 


؛ ما دام الميّت باقيا و لو استصحاباء بحيث لو كان على تلك الحال خارجا يصلى عليه» فيصلى على قبره كما كان يصلَى على جنازته» 
وفاقا لجماعة منهم المحمّق الأردبيلى؛ و الفاضل السبزوارى .0١١‏ 

لاسميحات لسري 

و أصالةُ عدم تقييده و اشتراطه بما قبل الدفن. 

و أصالة جواز التأخير عنه. و لا تعارضها أصالةٌ عدم الوجوب بعده؛ لمعارضتها مع أصالة عدم الوجوب قبله بخصوصه أيضا. 

و لعمومات وجوب الصلاة عليه السالمة عن مكاوحة ما يصلح للمعارضة و الاستثناء. 

و أمّا بعض الأخبار التى يتوهّم منافاته لهاء كموتّقتى عار و يونس المتقدّمتين فى المسألة الاولى 7» و موتّقتى عار و مرسلة ابن 
أسلمء المتقدّمةٌ فى المسأل الثامنة من البحث السابق 089 و روايةٌ ابن ظبيان: «نهى رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم أن يصلَى 
على اتبرنا أو عه ليده 461 

فليس كذلك, لعدم التعارض. 

أمَا الاولى» 

فلأنَ مفهومها أنّه لا يصلّى عليه مطلقا أى حتى و إن كان قد صلَى عليه بعد الدفن, لا أَنّه لا يصلَى عليه أصلا. مع أَنّهِ لا دلالة له على 
الحرمةٌ فى الأول أيضاء لجواز إرادهُ انتفاء الرجحان المطلق» حيث إِنّه يكره تكرار 


)١(‏ مجمع الفائدة 7: ,58٠‏ كفاية الأحكام: ؟؟. 

(0) راجع ص ."١‏ 

(*) راجع ص ."١8‏ 
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الصلاة. 

و أما الثانية» 

فلظهور قوله فيها: «لم أدركها؛ فى وقوع الصلاة عليها ألا و لذا علّق الصلاه ثانيا على المشْيّة فهى أيضا كسابقتها تنفى تكرار الصلاء 
بعد الدفن. و مع ذلكك فغايتها نفى ضرب من الاستحبابء إذ المراد بقوله: «صل» ليس حقيقته- للتعليق المذكور- و مجازه كما يمكن 
أن يكون مطلق الاستحباب» يمكن أن يكون تأكده. 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 18.40 من لاإللاه0 
و أمًا الثالثة 

فلدلالتها على كفايةُ الصلاء مقلوبا إذا علم بعد الدفن؛ و هو لا يدل على عدم وجوبها لو لم يصل عليه أصلا. 

و أمّا الرابعة» 

فلن غايتها رجحان كون الصلاه قبل الدفن, و أين هو من سقوطها لو لم يصلّ عليه؟ بل وجوب التقدّم أيضا بدليل لا يدل على 
سقوطها لو لم يتقدّم. 

و منه يظهر عدم دلالهُ الخامسة أيضا. 

وأمًا السادسة, 

فلأنها نما هى فى إقامهُ الصلاء عند القبور لا صلاءٌ المتّت. 

نعم هنا روايتان» ظاهرهما التعارض: 

إحداهما: 

قوله فى ذيل الخامسة: قلث: ولأ يصلوق عليه وهو عدفوخ؟ 

إلى آخره. 

و الثانية: 

صحيحة زرارة و محمّد: «الصلاه على المت بعد ما يدفن إِنّما هو الدعاء» قلت: فالنجاشى لم يصلّ عليه النبى؟ قال: « [لا] إِنّما دعا له» 
0 

و ظاهر أنْهما لا تصلحان لمعارضة ما مرّء لشذوذهما جدّاء لدلالتهما على المنع مطلقاء و لا قائل به من الأصحابء و إن حكى عن 


بعضهم القول به محدودا بحدّ 


)١(‏ التهذيب ": -7١7‏ #/, الاستبصار :١‏ 87ع- 1817# الوسائل #: ٠١0‏ أبواب صلاه الجنازة ب 18 ح ه. 
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يأتى ذكره. 

و مع ذلكك فهما موافقتان للمحكى عن أبى حنيفة »01١‏ و على فتاواه أكثر العامّة» و معارضتان لأكثر منهما من المعتبرةٌ الداله على جواز 
الصلاة بعد الدفن» و أن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم صلَّى بعده. 

كرواية القلانسى المتقدّمة ١؟).‏ 

و صحيحة هشام: «لا بأس أن يصلّى الرجل على المت بعد ما يدفن» 70. 

و روايةُ مالكك: «إذا فاتتكك الصلاءً على الميّت حتى يدفن فلا بأس بالصلاهً عليه وقد دفن» «©". 

و عمرو بن جميع: «كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم إذا فاتته الصلا على المت صلّى على القبر) «8. 

و روى: أنّ النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم صلّى على قبر مسكينة دفنت ليلا «©. 

و الرضوى: «فإن لم يلحق الصلاهً على الجنازة حتى يدفن المت فلا بأس أن يصلّى بعد ما دفن» 07. 

و الترجيح لهاء للأشهريّة رواية؛ و الأبعدر عن فتاوى العامة و الاعتضاد بعمل الطائفة» و به يثبت الجوازء و هو أيضا دليل آخر على 


الوجوب بضميمة 


.737 :١ بدايةٌ المجتهد‎ )١( 
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الإجماع المركب. 

هذا مع احتمال حملهما على معنى آخرء بأن يكون السؤال فى ذيل الخامسة عن جواز تقديم دفن من ذكر على الصلاه اختياراء فيكون 
المراد أنه هل يجوز أن يدفن أوّلا-ذلك الشخص. ثم يصلّى عليه؟ فيكون المنع متعلّقا بهه ولا يثبت المنع عن الصلاه لو دفن أوّلا 
اضطراراء بل و لا اختيارا. و يجرى ذلكك المعنى فى مرسلة أخرى لابن أسلم لا تتضمن الصدر المذكور أيضا »١١‏ إذ الظاهر اتحاد 
الروايتين. 

و يكون قوله: «بعد ما يدفن» فى الصحيحة خبرا للصلاة و يكون قوله: 

«إنّما هوا علّهُ له» يعنى: إن الصلاة تكون بعد الدفن, لأنّ صلاءً المت دعاءء يجوز فى كل وقتء و صلاة النبى أيضا لم تكن إِلَا هذه 
الصلاءً دون الصلاهٌ الحقيقية. 

و الإيراد بأنّ اختصاص الصلاة بما بعد الدفن مما لم يقل به أحدء مشترككء إذ اختصاص ما بعد الدفن بالدعاء الخالى عن التكبير» و 
عدم جواز غيره أيضا كذلك. و التأويل يجرى على المعنيين. 

و منه يظهر وجه ما ذكرنا من سلامةٌ العمومات المذكورة عن المعارض. مع أنّه لو سلمت المعارضة؛ فتكون بالعموم من وجهء فلو لا 
ترجيح العمومات بما ذكرنا فى مورد التعارض و هو: من لم يصل عليه حتى يدفن. لوجب الرجوع إلى الاستصحاب. و مقتضاه أيضا 
وجوب الصلاة على من لم يصل عليه و تخصيص الروايتين و ما بمعناهما- لو كان- بمن صلَى عليه. 

مع أنّهما فيه أيضا معارضتان بما مرّء و الترجيح له كما عرفت. بل لو لا الترجيح أيضا لكان المرجع استصحاب الجوازء و إن كان مع 
الكراهةٌ كما مرٌ. 

فالحقّ الجواز له أيضا مطلقاء كما عن على بن بابويه و العمانى .)7١‏ و قرّبه الشهيد فى 


.8 أبواب صلاة ب 18 ح‎ ٠١8 :* الوسائل‎ 21811 -541 :١ الاستبصار‎ ,ا/١‎ 7١١ :* التهذيب‎ )١( 

(؟) حكاه عن على بن بابويه فى الذخيرة: “0 و عن العمانى فى المختلف: .17١‏ 
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البيان 00١١‏ و اختاره فى الذخيرة «؟)» بل هو ظاهر المحكى عن المعتبر و المنتهى 0379. 

خلافا فى الأول ١‏ للأخيرين و المداركء فقالوا بعدم الوجوب .0١‏ و إن جوّزوها لوجه اعتبارى لا وجه له. 

و فى الثانى «*) للمحكى عن المختلف. فمنع عنه مطلقا 07 و لعله للجمع بين أخبار الجواز و روايات المنع بتخصيص الثانية بمن 
صَلَّى عليه. 

و هو كان حسناء لو كان له شاهد. مع أنه غير جار فى روايةٌ القلانسى 8١‏ لتصريحها بصلاةً الجماعة عليه. بل- كما قيل «4)- فى 
غيرها أيضاء لتبادر صورة الصلاهُ عليه منها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1890 من (اإنلاه0 


و عن الشيخين و القاضى و الحلى و الكيدرى و ابنى حمزة و زهرة و الشرائع و الإرشاد »3٠١‏ و غيرهاء بل الأكثر كما فى الذخيرة و 


() البيان: /الا. 

الت اع 

المخثر 88:6 المتتين انوع 

(©) أى: الصلاءً بعد الدفن على من لم يصل عليه. 

(0) المنتهى 88٠ :١‏ المعتبر ؟: 84 المداركك ©: 188. 

(8) أى: الصلاءٌ بعد الدفن على من صلى عليه. 

.17١ المختلف:‎ 0 

() المتقدمة فى ص ع*". 

.5١07/:١ الرياض‎ )9( 

)0١(‏ المفيد فى المقنعة »77١‏ الطوسى فى النهاية: »١15#‏ القاضى فى المهذب :١‏ 137. الحلى فى السرائر 2٠ :١‏ حكاه عن الكيدرى 
فى الذكرى: 00 ابن حمزة فى الوسيلة: 2٠7١‏ ابن زهرة فى الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 89 الشرائع 3٠1 :١‏ الإرشاد :١‏ 1287. 

)١١(‏ الذخيرة: ##”, المداركك 6: /141. الذكرى: 0ه الروضة: :١‏ 157 و فيها: على أشهر القولين. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: /1” 

وعن الديلمى فقده بثلاثة أَيَامِ .0١١‏ 

وعن الإسكافى فيما لم تتغيّر صورته .07١‏ 

و فى المدارك. فنفى البعد عن التقدير بيوم الدفن 0"0. 

ولا مستند لشىء منها كما اعترف به فى المعتبر و المنتهى لغير الأخير «". مع أنّه يحتمل أن يكون مرادهم تحديد الجواز الخالى عن 
الكراهة و يكون بعده مكروهاء فلا يكون لهم خلاف فى أصل الجواز. 

نا أن الظاهر من إثباتهم الكراهة للتكرار مطلقا أوّلاء ثمّ تحديدهم الجواز بذلك أنّهُم يحرّمونه بعده. 

و لذا نسب جماعة «08) إليهم بعده الحرمة؛ و أثبت بعضهم لأجل ذلك لها بعده الشهرة «2. 

و كيف كان فعدم المستند يردّه» و الجمع بين الأخبار به فرع شاهد عليه. 

وقد يجمع بينها بحمل أخبار الجواز على مجرّد الدعاء بشهادة صحيحة زرارة المتقدّمةُ و غيرها. 

وهو كان حسنا لو كانت مقاومة لما مرّه وقد عرفت عدمهاء فاللازم طرحهاء أو حملها على ما ذكرنا من المحامل» أو على مرتبةٌ من 


الكراهة. 
المسألة السادسة: لو حضرت جنازة فى أثناء الصلاهٌ على الأخرى 


؛ فعن 


(؟) حكاه عنه فى المختلف: .17١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 18.90 من تانلاه0 


(*) المداركك #: لكارا. 

.68٠ :١ المعتبر 7: 84 المنتهى‎ )©( 

(0) منهم صاحب المداركك ع: 1817, و الآقا جمال الخوانسارى فى الحواشى على الروضة: 17 و صاحب الحدائق :٠١‏ 884. 

(©) كما فى الرياض 0 . مرجع الضمير فى «لها» الحرمة» و فى «بعده» التحديد. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 8 ص: 7 

الصدوقين و الشيخ و الفاضلين »0١١‏ بل- كما قال جماعة «07- هو المشهور: أنه يتخير المصلى بين إتمام الصلاء على الاولى و استينافها 
للثانية» و بين قطع الاولى و الصلاءً عليهما معا. 

و عن الإسكافى 0 تخبيره بين أن يجمع بينهما بأن يتم على الثانية خمسا مشتركا معها الاولى فى الجميع فتزيد تكبيرات الاولى عن 
الخمس.ء و بين أن يتم الخمس للأولى مشتركا للثانية معها فيما بقى؛ ثم يومئ برفع الاولى» و يتم ما بقى إلى الخمس للثانية: و هو 
المحكى عن ظاهر التهذيبين «5/؛ بل عن جماعة من المتأخرين «8. 

احتج للأنوّل تاره بصحيحة على: فى قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين» و وضعت معها اخرىء قال: «إن شاؤوا تركوا الاولى 
حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة» و إن شاؤوا رفعوا الاولى و أتموا التكبير على الأخيرة» «2. 

وأعرس ال ضوض الس كله يوضر القدن قرز ال كدي تمان على الصازة وخايك خرف قم علرينا ضاكة والعد ة سن 
تكبيرات» و إن شئت استأنفت على الثانية» 07. 

و للثانى بالصحيحة. 

و فى الكل نظر: أمَا الأخير فلأنّه إنّما يتم لو لم يتعتين المصلّى عليه بالتية 


)١(‏ الصدوق فى المقنع: ١7؛‏ و حكاه عن والده فى الذكرى: 27 الشيخ فى النهاية: /15. المحقق فى المعتبر 7: :22٠‏ العلامة فى 
المنتين ارق 

(0) كصاحب الحدائق :٠١‏ 81 و صاحب الرياض :١‏ 5809. 

(9) حكاه عنه فى الذكرى: 86. 

(©) التهذيب *: 18 الاستبصار :١‏ #/اع. 

(0) كالشهيد فى الذكرى: 2 و المجلسبّين فى روضة المتقين :١‏ 737©, و البحار 8/: 2”6 فراجع. 

(©) الكافى ": 140 الجنائز ب 9ه ح ١‏ التهذيب *: /31*- 3١7١‏ الوسائل *: ١14‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب 7ح .١‏ 

(0) فقه الرضا «ع): 114 مستدرك الوسائل ”: 780 أبواب صلاة الجنازة ب 78 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: 9" 

و إِلا- كما هو الواقع- فيمكن أن يكون معنى الفقرة الاولى: إن شاؤوا تركوا الأولى باقية فى مكانها بعد تمام الصلاء عليها حتى يصلَى 
على الأخيرة إمَا صلاءُ مستأنفة» كما هو أحد الاحتمالين» أو منضمهُ بعضها مع ما بقى من الاولى فتشترك الثانية مع الاولى فيما بقى 
منهاء و لا تشتركك الاولى مع الثانية فيما زيد لهاء كما هو الاحتمال الآخر. 

و مع ذلكك يمكن أن يكون المراد بإتمام التكبير على الأخيرةٌ استثناف الصلاة لهاء لا ضِمْ الباقى مع ما أدركته من الاولى» فيكون 
المراد من الصحيحة التخيير بين رفع الاولى و تركها بعد إتمام صلاتها. 

و منه يظهر وجه النظر فى الأوّل أيضاء مضافا إلى احتمال مذهب الإسكافى فى الصحيحة أيضاء و عدم دلالتها على القطع بوجه. 

و أمَا فى الثانى فلاحتمال أن يكون المراد منه بيان تجويز التشريكك و التفريق» مع بيان أولوية تقديم المتقدّمة من الجنائز مع التفريق» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً /18.91 من تلاإللاه0م 


فيكون المعنى: إن كنت تريد الصلاة على جنازة حاضرة فجاءت الأخرىء فأنت بالخيار بين التشريككء و بين أن تصلّى بالأولى ثمّ 
بالثانية. و هذا المعنى و إن احتاج إلى حمل قوله «تصلى» على إرادتها و لكنّ المعنى الذى راموه أيضا يحتاج إلى إرادته عليه السلام 
ترك الصلاةٌ بالأولى» و إسقاط ما تقدّم من التكبيرء و هو خلاف الظاهر. 

فالصواب أن يستدلٌ للقول الأوّل بالأصل. فيقال بجواز القطع و الصلا عليهما معاء لأصالهُ عدم حرمته. و دليل حرمة إبطال العمل- لو 
تمّ- لم يجر هناك. 

و جواز الإتمام و الاستيناف للثانية؛ لأصالة عدم وجوب التعجيل لهاء ولا القطع, و لا التشريكك. 

و لعل هذا مراد الفاضل فى المنتهى حيث استدل بأنّ مع كل من شقَّى التخيبر تحصل الصلاة و هو المطلوب .0١1١‏ 

و أمًا احتمال جمعهما إلى أن يتم الخمس للثانية كما هو مذهب الإسكافى؛ 


(0 المنعيى تعر 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: "0٠‏ 

فيرده إيجاب زيادهُ صلاه الأولى عن خمس تكبيرات؛ و هى باطلة بالأخبار المصرّحة بأنّ صلاة المت خمس تكبيرات. و احتمال 
جمعهما فيما بقى من تكبيرات الاولى و تفريد الثانية بالباقية» فيردّه عدم القائل. 


المسألة السابعة: إذا تعدّدت الجنائز يجوز تخصيص كل منها بصلاة. 


و يجوز تشريكك الجميع؛ للأصلء و الإجماعء و الروايات الواردة فى كيف ترتيب الجنائز .)١١‏ 

و حينئد فينوى الجميع؛ و يشرك بينهم فى الأذكار فيما يتتحد لفظه. و يراعى الجميع فى المختلف. فلو كان منهم مؤمن و طفل و 
مجهولء راعى وظيفة كلّ واحد منهم» و مع اتّحاد الصنف يراعى تثنية الضمير و جمعه و تذكيره و تأنيثه» أو يذكر مطلقا مؤوّلا 
بالميتء أو يؤنّث كذلكك مؤوّلا بالجنازة» و لعل الأوّل أولى. 


المسألة الثامنة: يشترط فى وجوب الصلاهٌ على الميّت وجوده إجماعا 


»و تدل عليه روايات انتفاء الصلاهً على اللحم المجرّد و نحوه .)7١‏ فلا يصلَى على الرميم لو لم يصل عليه أوّلاء و ما أكله السبع» و 
الغريق فى البحر و نحوها. 


المسألة التاسعة: يجوز إيقاع هذه الصلاهُ فى كل وقت من غير كراهة 


» و لو كان من الأوقات المكروهة فيها الصلاة للأصلء و الإجماع المحمّق» و المحكى عن الخلاف و المنتهى و التذكرة و غيرها ؛ 
والنصوص المستفيضة كصحيحتى الحلبى «(5")» 


.”9 أبواب صلاة الجنازة ب‎ ١١6 :" انظر: الوسائل‎ )١( 

(1) انظر: الوسائل ": ع١‏ أبواب صلاة الجنازة ب 8". 

() الخلاف 2/7١ :١‏ المنتهى :١‏ /688, التذكرة :١‏ ١د‏ و انظر المداركك ©: 18/8. 

(©) التهذيب ": 51:#- 4949) الاستبصار :١‏ 570- 1818 الوسائل *: ٠١8‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب ٠١‏ ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج82 ص: "0١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً /189 من تاإللاه0م 


و محمد .)١١‏ و روايته «”». و المروى فى العلل 20 و العيون «")» و غيرها. 

و أمًا رواية الحلبى: «تكره الصلاه على الجنائز حتى تصفرٌ الشمس و حين تطلع» «ه). 

فلا تصلح معارضة لما مرّء لوجوه عديدة» منها كونها موافقة للعامّة 2). 

ولو زاحمت هذه الصلاه فريضة حاضرة فمع ضيق وقت إحداهما- و لو بمثل الخوف على الجنازة- وسعة الأخرى يقدّم المضيق وقتها 
بلا خلافء و الوجه ظاهر. 

ولو تضيقتا معا: فى وجوب تقديم الحاضرة» كظاهر الحلّى و الشرائع و النافع و المداركك 07» و جماعة أخرى »48١‏ بل حكى عليه 
الشهرة «4). 

أو صلاهُ الجنازة» كما عن ظاهر المبسوط .)3١١‏ 

قولان» و لعل الأول أقربء لتقدّم الفريضة على السنّةء و كون الصلاة فى الدين هى العمدة. 

ولواتسعتا فلا تقديم لأحدهما وجوبا قطعا. 


:١ الجنائز ب ١ه ح ”2 التهذيب ": 7171- 4948) الاستبصار‎ 18١ :" الكافى‎ )١( 

.7 ح‎ ٠١ أبواب صلاةٌ الجنازة ب‎ ٠١8 :* الوسائل‎ 1816 8٠ 

:١ الجنائز ب ١ه ح ١ح التهذيب ": 171 /4917) الاستبصار‎ 18٠١ :7 الكافى‎ )١( 

." ح‎ 7٠١ أبواب صلاةٌ الجنازة ب‎ ٠١9 :* الوسائل‎ 181 8٠ 

() العلل: 5288 الوسائل *: ٠١9‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب ١7ح‏ 8. 

(©) العيون 5: 1١‏ الوسائل *: ٠١9‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب ١7ح‏ 8. 

(0) التهذيب #: #951 2٠٠١‏ الاستبصار :١‏ 70- 1818 الوسائل *: ٠١9‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب 7٠١‏ ح ه. 
(6) انظر: بدايةُ المجتهد :١‏ 7؟78. 

(0) الحلى فى السرائر 09٠ :١‏ الشرائع 3٠١1 :١‏ النافع: ١2؛‏ المداركك : 189. 

)0 منهم العلامُ فى المنتهى :١‏ 08ع» و الشهيد فى الدروس 21١5 :١‏ و الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 157. 
(9) الرياض .5١0/8 :١‏ 

.180 :١ المبسوط‎ )٠١0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: 07" 

وفى أَفْضَايَهُ تقديم الحاضرة أو الجنازةٌ روايتان خاصٌ تان :)١١‏ أولاهما معتضدة بعمومات فضيلة أول الوقتء و ثانيتهما بعمومات 
استحباب: تعجيل التتجهيز. 

و الوجه التخيير» و إن كان الأوّل أظهرء لما مرّ من كون الحاضرة فريضة عمد و صلاة الجنازةٌ سنّةُ. 


."١ أبواب صلاة الجنازة ب‎ ١77 :* الوسائل‎ )١( 
707 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص:‎ 


الباب الرابع فى الصلوات النوافل الغير اليوميّة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1899 من تاللاه0م 


اشارة 


و هى كثيرة مضبوطة فى كتب الأدعية لا حصر لهاء فإِنّ الصلاة خير موضوعء فمن شاء استقل؛ و من شاء استكثرء إِلَا أنا نذكر هنا مما 
ذكره الأصحاب أربع صلوات 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: 00" 


الأولى صلا الاستسقاء 


اشارة 


وهو: طلب السقى أو السقيا أو الإسقاء. و هو كان مشروعا فى الملل السابقة» كما يستفاد من الكتاب 0١١‏ و السنة و إن لم يستفد 
نفهها كونه بالضلاة أو جد الدعام بل غبلاة: سيت إن الطرشيى ثانت فى ملهاء أمَا الأخير فبإجماع الفريقين» و ورود دعاء وسول الله 
صِلَّى الله عليه و آله و سلّم كذلكك فى بعض أخبارنا 07 و هو- كما قيل «17- أدنى الاستسقاء. 

و أوسطه الدعاء عقيب صلاةٌ أو فى أثنائهاء حيث إِنّه أقرب إلى الإجابة. 

و أفضله الاستسقاء بالصلاة فتستحبٌ عند غور الأنهار, و فتور الأمطار و حبسها عرفاء بإجماعنا المحمّق و المصرّح به فى كلمات 
جماعة «©» بل إجماع كل من بحفظ عنه العلم غير أبى حنيفة» فإنّه قال بمجرّد الدعاء «4» و مع ذلكك النصوص به مستفيضة بل 
متواترة معنى. 

و الكلام إِمَا فى كيفيتهاء أو مستحباتها. 

أمَا الأولى: فهى ركعتان بالإجماع؛ و النصوصء ففى مونَّقَةُ ابن بكير: 

فى الالبسهات قالسوعد ركتس وو ليه ردانو كلس علن قد لله على مسا ركو لقا عن ساو على عه و ناوه الل 
فيستسقى) (175. 

و رواية طلحة: «إِنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم صِلّى للاستسقاء 


00 اشقمقى ترسى لقؤمةا المقرةة +2 

(0) انظر: الوسائل 8: 7 أبواب صلاةٌ الاستسقاء ب ١ح‏ 8. 

519:١ الروضة‎ ( 

(ع) كالعلامة فى التذكرةٌ :١‏ /181» و صاحب الرياض :١‏ 5094. 

(0) انظر: بداية المجتهد .1١0 :١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جع 88" الأولى صلاءً الاستسقاء ..... ص : 0ه" 

(©) التهذيب ": 071-١58‏ الوسائل 8: 94 أبواب صلاه الاستسقاء ب #اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: 08" 

ركعتين و بدأ بالصلاه قبل الخطبة» و كبر سبعا و خمساء و جهر بالقراءة) .)١١‏ 

و مرسلة الفقيه: دكان رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم يصلَّى للاستسقاء ركعتين» و يستسقى و هو قاعد, و قال؛ بدأ بالصلاة قبل 
الخطبة» و جهر بالقراءة» 19 

و صحيحة هشام: عن صلاه الاستسقاء؛ قال: «مثل صلاةٌ العيدين» يقرأ فيهاء و يكثر فيهاء كما يقرأ و يكبر فيهماء يخرج الإمام» فيبرز إلى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طع/إ أ ماع 3طات. الالثالانا صفحة 190٠‏ من تإظلاهم 


مكان نظيف فى سكيئة و وقار و خشوع و مسكنة» و يبرز معه الناس؛ فيحمد الله و يمتجده؛ و يثنى عليه و يجتهد فى الدعاء و يكثر 
من التسبيح و التهليل و التكبير» و يصلّى مثل صلاةً العييدين بركعتين فى دعاء و مسألةُ و اجتهاد, فإذا سلّم الإمام» قلب ثوبه» و جعل 
النجائب الذى على المتكب الأيمن على المتكب الأيسرء و الذى على الأيسر على الأيمن» إن التبى صلى الله علية.و آله و سلم كذلك 
صنع) 03 إلى غير ذلكك. 

و يستفاد من صريح بعض هذه الأخبار, و من مماثلتها للعيدين فى الأ-خيرة أنه يكبر فيها سبعا و خمسا كما فى العيدين؛ كما عليه 
إجماع علمائنا محمّقاء و محكيا مستفيضا 06» و تدلّ عليه روايات أخر أيضاء منها روايهُ ابن المغيرة: يكبر فى صلاةً الاستسقاء كما 
يكبر فى العيدين» فى الأوّل سبعاء و فى الثانية خمساء و يصلَى قبل الخطبة» و يجهر بالقراءة و يستسقى و هو قاعد .8١‏ 

واكذا تظير دن السائلة البذكررة المشائلة فى القرالية ودها كر | شياهى الور ة اسسداناة وق جاذ كل سورة. و القوقات كباهله: 
الإجماء؛ لأنّها- كالتكبيرات- 


.١ أبواب صلاه الاستسقاء ب ح‎ ٠١ :8 الوسائل‎ 1758 -8١8 :١ الاستبصار‎ ,”08 -١0٠ :" التهذيب‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ 78 ه8١18‏ الوسائل 8: ٠‏ أبواب صلاةً الاستسقاء ب ١ح‏ *و7. 

(*) الكافى ": 527 الصلاءُ ب 98 ح 27 التهذيب *: ١9‏ #07 الاستبصار :١‏ 

07ع- 11/8٠‏ الوسائل 8: 0 أبواب صلاه الاستسقاء ب ١ح .١‏ 

(ع) الخلاف :١‏ 638 التذكرة :١‏ /ا2ل الذخيرة: عع الحدائق :٠١‏ 58 

(5) الكافى *: “58 الصلاه ب 45 ح ع الوسائل 8: © أبواب صلاه الاستسقاء ب ١ح‏ #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: 1" 

من الأحكام الشائعة الظاهرة للعيدين المنصرفة إليها المماثلة المطلقهُ قطعاء كما عليه الإجماع أيضا. 

ا أَنْهم صرّحوا بِأَنّهِ ينبغى أن يكون القنوت هنا بطلب الرحمة و توفير المياه» و لا يتعتين فيه دعاء خاصٌء بل يدعو بما تيشر له و أمكنه. 
و إن كان أفضل ذلك الأدعية المأثورة عن أهل بيت العصمة. فإنّهم أعرف بما يناجى به الربٌ سبحانه. 

و ربّما يقال: إن مقتضى الممائلة شمولها للوقت أيضاء فيخرج ما بين طلوع الشمس إلى الزوال» كما نصٌّ عليه الشهيدان 0١١‏ و عن 
العمانى و الحلبى 7)؛ و نسبه فى الذكرى إلى ظاهر الأصحاب «*7؛ و فى المختلف إلى ظاهر الشيخين «» حيث إِنّهما لم يتعرّضا 
لوقتهاء إِلَا أنّهما حكما بمساواتها للعيد 2). 

و أنت شير أنه ليس بظاهرء إذ المتبادر من المساواةٌ و الممائلةٌ المساواة فى الكيفَةُ لا الأمور الخارجبة. 

و منه يحصل الخدش فيما استظهره فى الذكرى أيضاء إذا الظاهر- كما صرّح به بعض الأجلة «*1- أنّها وجهه. و إِلَا فالأكثر- و منهم: 
الصدوق و الحلى و الديلمى و الفاضلان- لم يتعرّضوا لوقتها. 

و كذلكك يحصل الخدش فى استفادة المماثلة فى الوقت من الصحيحة؛ و من رواية مرّهُ مولى خالد: «ثمّ يخرج كما يخرج يوم 
العيدين» .07١‏ 


و منه بضميمة الأصل و الإطلاق يظهر أن الأقوى عدم التوقيت فيهاء كما 


(0 الغيد الأزل النيان مانن النهبد الماتى فى الروضية 1م 
(؟) حكاه عن العمانى فى المختلف: 158. الحلبى فى الكافى فى الفقه: .١127‏ 
(") الذكرى: .50١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 1901١‏ من تاإللاه0 


(©) المختلف: 178. 

(0) انظر: المقنعة 1017 الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد 9): 19 المبسوط :١‏ 17 الانتصار: .51١‏ 

.31١ :١ كشف اللثام‎ )©( 

() الكافى #: 7ع الصلاة ب 95 ح 2١‏ التهذيب 77-١58‏ الوسائل 8: 0 أبواب صلاة الاستسقاء ب ١‏ ح ؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج*: ص: /0” 

عن المعتبر و النهاية و التذكرة التحرير و الدروس )١١‏ و جمع آخر .7١‏ بل عن النهايةٌ و التذكرة الإجماع عليه 9". 
إلا أن فى الأخير: أن الأقرب غندئ إيقاعها بعد الزوالء لأنْ ما بعد العصر أشرف. 

و ضعفه ظاهرء كما حكى عن الإسكافى و الحلّى من التوقيت بما بعد الفجر «6). 


وأمَا مستحبّاتها و سننها - مضافة إلى ما استفيد مما مر - أمور: 
منها: أن يصوم الناس ثلاثا متوالية» و الخروج يوم الثالث 


» بلا خلاف فيه ظاهر» كما قيل 8 له» و للنصوص. منها: رواية حمّاد السراج و فيها: «ليس الاستسقاء هكذا فقل له: يخرج فيخطب 
الناس» و يأمرهم بالصيام اليوم و غداء و يخرج بهم اليوم الثالث و هم صيام» «2) الحديث. 


و منها: أن يكون الخروج يوم الاثنين 


» وفاقا للصدوق و الشيخ و القاضى و الحلى و ابن حمزهُ 41 بل هو المشهور كما صرّح به جماعة «4/. بل قيل 47 إِنّ الأصحاب لم 


يتعرّضوا لغير الاثنين» إِنَا أبا الصلاح و من بعده. 


.198 :١ لا» الدروس‎ :١ التحرير‎ 188 :١ التذكرة‎ ٠١5 :7 المعتبر ؟: 08# نهايةٌ الإحكام‎ )١( 

(؟) كالفاضل الهندى فى كشف اللثام ,37١ :١‏ و صاحب الحدائق :٠١‏ 688. 

(9) نهاية الإحكام 7: 3٠١‏ التذكرة :١‏ 188. 

(©) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 178 و أمَا الحلى فلم يعن لها وقتاء انظر: السرائر :١‏ 10". 

.١51/ :١ انظر: التذكرة‎ )0( 

(©) التهذيب *: 250-١548‏ الوسائل 8: 8 أبواب صلاه الاستسقاء ب ؟ ح .١‏ 

(0) الصدوق فى المقنع: /ا, الشيخ فى النهاية: 218 القاضى فى المهذب :١‏ 15 الحلى فى السرائر :١‏ 078 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 
“1 

(8) منهم صاحب الرياض :١‏ 109 و انظر: مفتاح الكرامة *: 559. 

.509 :١ الرياض‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: 709 

لرواية مرّه و فيها: قلت له: متى يخرج جعلت فداكك؟ قال: «يوم الاثنين» .)١١‏ 

و المروى فى العيون: متى تفعل ذلكك؟ و كان يوم الجمعة» فقال: «يوم الا-ثنين» فإِنٌ رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم أتانى 
البارحهُ فى منامى؛ و معه أمير المؤمنين على عليه السلام فقال: يا بنى» انتظر يوم الاثنين فابرز إلى الصحراء و استسق ..» 01 الحديث. 

و عن المفيد فى المقنعة و الحلبى: أنّهما لم يذكرا سوى الجمعة 010 و لعله لشرفه و ما ورد من تأخير قضاء الحوائج إليه 5 و ذم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 1901 من تاإللاه0م 


الاثنين» و النهى عن طلب الحوائج فيه «8). 

و ختير أكثر المتأخَرين بين اليومين «2)» لما ذكر و للنصٌء و هما كانا حسنين لو لا النضّ الخاصٌ الواجب تقديمه- سما مع الاعتضاد 
بعمل الأكثر- على العام. 

و عن صريح الذكرى و الدروس و البيان و ظاهر التحرير و الشرائع و النفلية: 

الترتيب بينهما بتقديم الاثنين 07 فإن لم يتفق فالجمعة. 


)١(‏ الكافى #: 527 الصلاهُ ب 45 ح »١‏ التهذيب : 2737-15 الوسائل 8: 0 أبواب صلاه الاستسقاء ب ١‏ ح ؟. 

(1) عيون أخبار الرضا «ع) ؟: ١ -١88‏ الوسائل 8: 8 أبواب صلاةٌ الاستسقاء ب 7ح 7. 

(*) لا يوجد فى المقنعة: 47١8-1701‏ بل صرّح الشهيد ره فى الذكرى: 108٠‏ بان المفيد ره لم يتين وقتا للخروجء الحلبى فى الكافى: 
0 

(©) انظر: الوسائل /: 081 87 أبواب صلا الجمعةُ ب 5٠‏ و ١8ح 7٠‏ و١.‏ 

(5) كما فى الوسائل 0١:1١‏ أبواب آداب السفر الى الحج ب 8ح ١و7و8‏ 

(8) كالمحقق فى المعتبر ؟: 227 و العلامة فى القواعد :٠ :١‏ و الشهيد فى اللمعة (الروضة :)١‏ 

5و الشهيد الغا فى رضن الجتان: و العلامة المتجلسى ف البتعاز 2 99 و صالحت الخداق +811 

(0) الذكرى: ,18٠‏ الدروس :١‏ 198 البيان: 518 التحرير :١‏ /ا©؛ الشرائع 23٠١9 :١‏ النفلية: 

عع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: "2٠‏ 

وعن العمانى و الإسكافى و الديلمى: أنّهم لم يعنوا لها وقتا لذ 

و منها: الإصحار بها إجماعا 

» كما عن المعتبر و المنتهى و الذكرى و غيرها 0479 للتأسىء و الأخبارء كرواية العيون السابقة» و رواية أبى البخترى: «مضت السنّة أنه 
له مسقن | لانائر ارس هيف قار القاين تلباتو الاسفي فقن الحناعك إلا يبك 1310 

و ذكر بعضهم: أنّه لو حصل مانع من الصحراء كخوف و شبهه؛ صلّيت فى المساجد 50" و لا بأس به. 

و منها: أن يخر جوا حفاةً» نعالهم بأيديهم 

؛ لأنّه أبلغ فى التذلّل و الانكسار, و للأمر بالمشى كما يمشى فى العيدين. 

فى ثياب بذلة» للتذلل» و التأسىء كما ذكره الفاضل فى التذكرةٌ و النهاية «©). 

فى تواضع و تخشّع و استكانة و سكينة و وقار» كما مرّ فى بعض الأخبار. 

مطرقين» مكثرين لذكر الله و الاستغفار من ذنوبهم و سيئات أعمالهم؛ قال الله سبحانه اسْتَعْفِرُوا ربكم ١‏ 0 .. يُؤْسِل السّماء عَلَيِكمْ 
مذراراً :1١‏ 07 (ثنا. 

و منها: أن يكون المؤْذذنون بين يدى الإمام» و فى أيديهم غيرهم 


» كما فى روايةٌ مرّةُ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاه19 من تإنلاهم 


و أن يخرج المنبر بخلاف العيد لهذه الرواية أيضاء و فى الرضوى: «يخرج 


.87' حكاه عن العمانى و الإسكافى فى المختلف: 2150 الديلمى فى المراسم:‎ )١( 

(؟) المعتبر ؟: 27”, المنتهى :١‏ 20" الذكرى: ,18١‏ و انظر: الرياض :١‏ 509. 

() التهذيب ": 370-١8٠‏ قرب الإسناد: 58١-137‏ الوسائل 8 ٠١‏ أبواب صلاةٌ الاستسقاء ب اح .١‏ 
(؟) كما فى الذكرى: .510١‏ 

(0) التذكرة :١‏ 128 نهاية الإحكام ؟: .٠١*‏ 

(©) هود: 07. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: "2١‏ 


الإمام» و يبرز تحت السماءء و يخرج المنبر و المؤدّنون أمامه» .0١١‏ 
و منها: أن يستصحبوا الشيوخ» سيّما أبناء الثمانين» و العجائز و الأطفالء و البهائم 


؛ لتصريح الأصحاب. و لأنهم أقرب إلى الرحمة و مظّةُ الرقة» و أسرع إلى الإجابة. 

و فى النبوى: «إذا بلغ الرجل ثمانين سن غفر الله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخَر) «5. 

و فى آخر: «لولا أطفال رضّعء و شيوخ ركع و بهائم رتّع لصب عليكم العذاب صبا «”. 

و فى الرضوى فى جملة الخطبة المذكورة فيه هنا: «اللهم ارحمنا بمشايخ ركع, و صبيان رضّعء و بهائم رنّع» و شبان خضّع» 6. 
واقن يعض طب الاسسقاء: «اللهم ارحم أنين الآنْهُ و حنين الحانّة اللهم ارحم تحثيرها فى مراتعهاء و أنينها فى مرابضها) «8). 
و فى بعض الروايات: خروج سليمان بن داود إلى الاستسقاء؛ و رجوعه لدعاء النملة «2. 

و زاد بعضهم التفريق بين الأطفال و أمهاتهم؛ ليكثروا من الضجيج و البكاءء و ليكون ذلكك سببا لإدراكك الرحمة 07. 


.6 ح١ أبواب صلاةٌ الاستسقاء ب‎ 18١ :* فقه الرضا «ع): 187 مستدرك الوسائل‎ )١( 

(؟) مسند أحمد 7: 4 

(9) سنن البيهقى “: هع الجامع الصغير 7: “57» باختلاف يسير. 

() فقه الرضا «ع): *18. مستدرك الوسائل 2: 18١‏ أبواب صلاةٌ الاستسقاء ب ١ح‏ 6. 

(0) الفقيه 218٠5 -7780 :١‏ نهج البلاغة (محمد عبده) :١‏ 710 ح 21١١‏ مستدرك الوسائل 8: 
8 أبواب صلاةٌ الاستسقاء ب ١١ح‏ 7. 

(*) كما فى الفقيه :١‏ 879 197 الوسائل 8: ٠‏ أبواب صلاةٌ الاستسقاء ب ١ح‏ ه. 

(0) انظر: المختصر النافع: 02١‏ و الذخيرة: 62". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: 21" 


و منها: أن يكون الخارجون من المسلمين خاصّة 


» كما ذكره جماعة 00١١‏ فيمنع الكفار بأصنافهم عن الحضور معهم. 
وعن الحلى زيادة المتظاهرين بالفسق و المكر و الخداعة من أهل الإسلام أيضا .05١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عاه19١‏ من تلاللاه0 


وعلل فى المنتهى بأنّهم أعداء اللّهه و مغضوب عليهم. و قد بِدّلوا نعمة الله كفراء فهم بعيدون عن الإجابة» و قال الله سبحانه وَّ ما دُعاءٌ 
الْكافِرِينَ إلا فى ضَّلالٍ 1: 18 30. 

ثْمٌّ ذكر ما ورد فى دعاء فرعون حين غار النيل» كما ورد فى رواياتنا (5» و رجح عدم المنع «) و فى الحدائق: و يعضده خروج 
المنافقين مع النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ و كذا خروج المنافقين مع الرضا عليه السلام «©)» و يعضده أيضا ما ورد من أن الله عر 
و جل ربّما حبس الإجابةٌ عن المؤمن» لحبّ سماع دعائه» و عمجل الإجابةٌ للكافر» لبغض سماع صوته «037» على أنّهم يطلبون ما ضمّنه 
اللّه تعالى لهم من رزقهمء و هو سبحانه لا يخلف الميعاد 0/. 


و منها: أن يصلى جماعة 


» للتأسى و ظواهر الأخبار» بل قيل: إن ظواهرها 


)١(‏ منهم: الشيخ فى المبسوط :١‏ 218 و القاضى فى المهذب :١‏ 158» و المحمّق فى النافع: ١؟؛‏ و الشهيد فى الذكرى: 8١‏ و 
الفاضل الهندى فى كشف اللثام .77١ :١‏ 

(؟) السرائر :١‏ 8؟”. 

.١5 الرعد:‎ )*( 

.15١7 عم‎ :١ الفقيه‎ )©( 

(0) المنديى 51د 

(©) انظر: الوسائل 8: أبواب صلاة الاستسقاء ب ١‏ و 5. 

(/0) كما فى الوسائل 7: 2١‏ أبواب الدعاء ب .5١‏ 

(6) الحدائق :٠١‏ لى؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 8 ص: 721 

متّفْقَهُ على الجماعة؛ و ليس هناكك خبر يدلٌ على جوازها فرادى .)١١‏ 

و هو و إن كان كذلككء إِلَا أن إجماعنا- كما صرّح به جماعة -07١‏ المؤيّد بقضية التشبيه بالعيدين كاف فى إثباته. 


و منها: أن يقاب رداءه بأن يجعل الذى على يمينه على يساره؛ و بالعكس 


؛ للنصوص المستفيضة» كموثّقةُ ابن بكير» و صحيحة هشام المتقدّمتين 79. 

وافى أزواية مدة: ويصلى بالنباس ركعتين بغير أذان و لا إقامة» ثمّ يصعد المنبر» فيقاب رداءه» فيجعل الذى على يمينه على يساره؛ و 
الذى على يساره على يمينه» ثم يستقيل القبلة» فيكثر الله ماثة تكبيرة رافعا بها صوتهء ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه؛ فيسبح الله مائ 
تسبيحة رافعا بها صوتهء ثم يلتفت إلى الناس عن يساره؛ فيهلل الله مائة تهليلة» رافعا بها صوته. ثمّ يستقبل الناس» فيحمد اللّه تعالى 
مائة تحميدة» ثم يرفع يديه» فيدعو ثم يدعون) «©» الحديث. 

و مرفوعةٌ [محمّد بن سفيان] «8): عن تحويل النبى صِلى الله عليه و آله و سلم رداءه إذا استسقىء فقال: «علامةٌ بينه و بين أصحابه. 
يحوّل الجدب خصيا) (25). 

وفى الرضوى: «ثمّ يسلّم» و يصعد المنبر» فيقلب رداءه» إلى أن قال: 

«ثمَّ يحول وجهه إلى القبلةُ) 7) الحديث. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1900 من لاللاه0م 


)١(‏ الحدائق :٠١‏ هوع. 

(؟) انظر: المنتهى :١‏ 282 و المداركك 6: 29 و الرياض :١‏ 778. 

(*) فى ص: 0ه 08" 

(؟) الكافى ": 527 الصلاءً ب 48 ح ١ء‏ التهذيب *: 207-١59‏ الوسائل 8: ه أبواب صلاه الاستسقاء ب ١ح‏ ؟. 

(0) فى النسخ: محمد بن سنانء و الصحيح ما أثبتناه كما يظهر من المصادر و كتب الرجال. 

(2) التهذيب ": -١8٠‏ ”0 الوسائل 8: 4 أبواب صلاة الاستسقاء ب ”اح ؟» و رواها فى الفقيه ١808 -78 :١‏ مرسلة. 

(0) فقه الرضا «ع): "101 مستدرك الوسائل *: 18١‏ أبواب صلاه الاستسقاء ب ١ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: 781 

ثم إن التقليب على الوجه المذكور يتوقف على أحد القلبين: إِمّّا جعل الأسفل الأ-على؛ أو الظاهر الباطن, فيتخير بينهما. و أمَا جمع 
الثلاثة- كما فى بعض كتب أصحابنا -0١١‏ فغير ممكن, و لعل مراده الجمع بالإتيان بهما معا و لو فى زمانين» تحصيلا للاحتمالين؛ لا 
فى آن واحد. 

ثم إن مقتضى إطلاق الموثّقهُ استحباب ذلكك للإمام و المأموم كما نصّ عليه فى الخلاف و المبسوط «37, و اختاره فى الذكرى و 
البيان و روض الجنان و المسالكك 70. 

خلافا لجماعة 5 فخصّوه بالإمام» و حكى عن الخلاف أيضا 08 و هو خطأ 8 لتقييد ما فى الروايات به. و وجوب حمل المطلق 
على الحقيد: 

و يضعف: بأنّه إنّما هو مع التنافى, و لا منافاة بين المطلق و المقتدء إِنَا على اعتبار مفهوم اللقب» و هو ضعيف جدًا. 

وهل يقلْب مرّهُ؟ كما هو ظاهر الأكثر. للأصل و الإطلاق. 


أو مرّتين؟ كما احتمله بعضهم. مرَّهُ بعد السلام» لصحيحةٌ هشام 207 و اخرى بعد صعود المنبر» لرواية مره و الرضوى. 


.”19 :١ الروضة‎ )( 

(0) الخلاف :١‏ 288 المبسوط :١‏ 150. و انظر الهامش (2). 

(*) الذكرى: 58١‏ البيان: 519, روض الجنان: 70" المسالكك "9:١‏ 

(؟) كالمفيد فى المقنعة: 2204 و الديلمى فى المراسم: ٠ل‏ و المحقق فى الشرائع .1١9 :١‏ 

(0) حكاه عنه فى الحدائق :٠١‏ 684. 

(*) قال فى الخلاف: تحويل الرداء يستحب للإمام؛ سواء كان مقوّرا أو مربعاء و به قال مالكك و أحمد. 

و قال الشافعى: ان كان مقوّرا حوّله: و إن كان مربعا فيه قولان: أحدهما يحوّله و الآخر يقلبه. 

و يفعل مثل ذلك المأموم. و قال محم د: يقلّبه وحده دون المأموم. انتهى. و الظاهر أن الماتن قد نظر إلى جملة: و يفعل مثل ذلكك 
المأموم؛ و لكنه من قول الشافعى»- انظر: مغنى المحتاج :١‏ 80" و الام -10١ :١‏ فتظهر صحَحَهُ ما حكى عن الخلاءف من القول 
بالاختصاص. 

(0) المتقدمة فى ص 5ه". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 8 ص: 20" 

أو ثلاث مرّات؟ كما عن المفيد و الديلمى 2١١‏ و [القاضى] «7» و لا مستند لهم ظاهرا إن أرادوا متتالية» كما هو ظاهر المحكى عنهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة +1909 من لاإللاه0م 


أنّهم يجعلونها بعد الخطبة 379. 

نعم إن أريد واحدةٌ بعد السلام؛ و اخرى قبل الخطبة و الثالثة بعدهاء أمكن الاحتجاج للأولين بما مرّء و للثالثة بالمرفوعة حيث إن 
معنى (إذا استسقى): 

إذا فرغ منه. إِلَا أنّه يضعّف بأنّ الظاهر منه إذا أراد الاستسقاءء و أو اشتغل به فيكون قبل الخطبة. 

و منه- مضافا إلى كون ذلكك كلام السائل- يظهر ضعف زيادة الثالثة. 

و كذا يظهر ضعف زيادة الاولى بعدم دلاله الصحيحة على أنه كان بعد التسليم فوراء مع أنه لا يراخى محسوسا كثيرا بينه و بين صعود 
المنبر» فيحمل المجمل على المبين» فلا يستحبٌ إِلَّا مرَهْ بعد صعود المنبر قبل الاشتغال بالدعاء» كما تدلّ عليه رواية مرّهُ و الرضوى. 


و منها: أنه إذا صعد الإمام المنبر و حوّل الرداء يستقبل القبلة» و يكبّر اللّه 


ماثة مرّة ثم يلتفت إلى يمينه و يسح مائة» ثمّ إلى يساره و يهلل مائة ثمّ يستقبل الناس» و يحمد الله ماثة» رافعا صوته فى الأذكار. 
كل ذلكك للشهرة المتأَخَرُ و رواية مرّهه و إن لم يذكر فيها رفع الصوت فى التحميد» و لكن تكفى فى إثباته فتاواهم. 
و لبعض القدماء أقوال أخر فى الأذكار 5١‏ لا مستند لهاء و المتّبع ما فى الرواية. 


قالوا: و يتابعه المأمومون فى الأذكار «0» و زاد بعضهم فى رفع الصوت 


.8* المفيد فى المقنعة: 708, الديلمى فى المراسم:‎ )١( 

() فى جميع النسخ: الحلى» و لم نعثر عليه فى السرائر» و الظاهر أنّه سهوء كما يظهر من كشف اللثام :١‏ 0789 و الحدائق :٠١‏ 684, 
راجع المهذب :١‏ ©16. 

(") انظر: الحدائق :٠١‏ 684. 

(؟) كالقاضى فى المهذّبٍ :١‏ 15 و الديلمى فى المراسم: 87. 

(0) كما فى الكافى فى الفقه: 127. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 8 ص: 288" 

أيضا .)١١‏ و لا بأس به. لأنّه مقام التسامح. 

و أمَا التحويل إلى الجهات فلم أعثر على مصرّح بالمتابعة فيه و الأصل ينفيه. 

ثمّ مقتضى الرواية المذكورة كون الأذكار قبل الدعاء. فإن كان المراد بالخطبة أيضا هو ذلكك الدعاء كما صرّح به جماعة ١07؛‏ فثبت 
منه تقدّم الأذكار على الخطبة أيضاء كما عن العمانى و الشيخ و ابن حمزة «0؛ و جمهور المتأخرين, و إلا فثبت منها و من مرسلة 
الفقيه الرواية لخطبه مولانا أمير المؤمنين 5»» حيث إِنّهِ يعّب الدعاء فيها للحمد و الصلاه بلا فصل بضميمةٌ أصالهُ عدم دعائه بغير 
بذلك. فتأمل. 


و منها: أن يخطب بالناس 


؛ بالإجماع و النصوص. 

وهل المراد بالخطبةٌ هنا هو الدعاء فقطء و إن جاز أو استحبٌ تصديره بالحمد و الصلاة؟ كما صرّح به بعض مشايخنا «2» و يدل عليه 
عدم ذكر خطبة فى رواية مرّه بل ذكر أنه بعد السلام يصعد المنبر» ثم يذكرء ثب يدعوء و كذا فى الرضوى المشتمل على عبارات 
الدعاء أيضا (2). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /190 من تاإللاهم 


أو ما يشمل على الحمد و الصلاه و الوعظ و الدعاء؟. 
أو مع خروج الدعاء عنها؟ كما عن الذكرى 037. 
كل محتملء لجواز استعمال الخطبةُ فى الدعاء مجازاء كما أنّها فى الحمد 


.127 كما فى الكافى فى الفقه:‎ )١( 

(9) انظرة ووقن الجنان: 8و الحدائق 11و 

() حكاه عن العمانى فى المختلف: 150 الشيخ فى المبسوط :١‏ 178 ابن حمزة فى الوسيلة: .1١‏ 

(©) الفقيه 18١06 "#0 :١‏ و المتقدمة فى ص ."2١‏ 

(0) انظر: الحدائق :٠١‏ (وع و “"اوع. 

(©) فقه الرضا «ع): "17 مستدرك الوسائل *: 18١‏ أبواب صلاه الاستسقاء ب ١ح‏ 8. 

(/) الذكرى: 507. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: /ات” 

و الصلاهُ و الوعظ أيضا كذلك. و لعدم دلاله عدم ذكرها فى بعض الروايات بخصوصها على اتّحادها مع الدعاء. 

و الظاهر من رواية خطبة أمير المؤمنين عدم اشتراط تضمّنها الوعظ. 

و الأولى اشتمالها على الحمد و الصلاة و الوعظ و الدعاءء و تقديم الثلاثة الأولى على الأخير. 

وهل تتعدّد الخطبةُ فيه كما فى العيدين؟ كما فى الذكرى ١١‏ لقوله فى الصحيحة: «يصلّى بمثل صلاة العيدين بركعتين» .)7١‏ 
أولاء بل تكفى الخطبةُ الواحدة؟ كما ذكره بعض مشايخنا «*» للإطلاق» و وحدة الخطبةٌ المرويّة. 

وهو الأظهرء لذلك. و التشبيه إِنّما هو فى الصلاة؛ و الخطبة خارجةٌ عنها. 

ثم الخطبة هنا بعد الصلاءٌ بإجماعنا المحقّق» و المحكى مستفيضا ١‏ كالنصوص «2. و ما دل على أنّها قبل الصلاهٌ شَادّةْ «©» و 
للحمل على التقيّهُ- كما قيل -0017١‏ محتملة. 

و مقتضى الأصل عدم شرطية الخطبة و لو كان المراد منها الدعاء فى الصلاة» فتجوز الصلاةً بقصد الاستسقاء منها بلا دعاء. 
وا كذا تختص الخطبة و الأذكار نما إذا غلبت جماغة لآه الزاود ف الأخار:#السفره يصلى و إذ شام يدعو: 


و منها: أن يبالغوا فى الدعاء 


» و إن تأخَرت الإجابة أعادوا الخروجء بالإجماع 


.10١ الذكرى:‎ )١( 

(؟) راجع ص 08". 

(") انظر: الحدائق :٠١‏ *وع. 

(؟) الخلاف :١‏ /41ع» السرائر :١‏ 58 التذكرة :١‏ 188 المفاتيح :١‏ 8 الرياض .7٠١ :١‏ 
(5) الوسائل 8: أبواب صلاة الاستسقاء ب ١‏ وه. 

(5) و هى رواية إسحاق بن عمّار» راجع الوسائل 8: ١١‏ أبواب صلاهٌ الاستسقاء ب هح ”. 
(/0) كما فى الوسائل 8: ١7‏ ذيل الحديث ؟, و الرياض .5٠١ :١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 190/8 من تاإللاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 8 ص: /75 

كما عن المنتهى ١١‏ لأنّ الله يحبٌ الملتحين فى الدعاء, و لأسن الحاجة باقية فكان طلبها مشروعا. و يبنون على الصوم الأول إن لم 
يفطروا بعده و إِلَا فيستأنفون الصوم استحبابا. 


و منها: قول المؤذْن قبل الصلاة: الصلاة» ثلاثا» كما فى العيدين 

» لتصريحهم به. لا للتشبيه بصلا العيد كما قيل» لعدم دلالته عليه. و لا أذان فيها و لا إقامةُ بالإجماع و النص .)"١‏ 
و منها: أن يجهر فيها بالقراءة 

» للنصوص المستفيضة «”". و أضافوا إليها القنوتات أيضاء و لا بأس به. 

و منها: أن يكون الدعاء و الخطبة قاعدا 


» كما تدلّ عليه المرسلة المتقدّمة فى صدر البحث «'» و روايةٌ ابن المغيرة السابقةٌ «8)» و غيرها. 
و لم أعثر على أحد من الأصحاب عدّ ذلكك من المستحتبات؛ بل- كما قيل «05- ظاهر كلامهم القيام حال الاستسقاء. و لم أر له وجها 


سوى التشبيه بالعيدين» و فيه ما فيه. و حمل ما فى الروايتين على العذر ينفيه إشعارهما بالاستمرار. 


( المعيى 328211 

."8#* كرواية مره السابقهُ فى ص‎ )١( 

(") الوسائل 8: أبواب صلاة الاستسقاء ب ١‏ و2. 
(؟) راجع ص 88". 

(0) راجع ص *8". 

() الحدائق :٠١‏ ه9ع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج28 ص: 9ع" 
الثانية صلاهٌ التسبيح و تسمى بصلاهٌ جعفر عليه السلام» و صلاهٌ الحباء 


اشارة 


و استحباب هذه الصلاء ثابت بإجماع علماء الإسلام» كما صرّح به جمع من الأعلام »1١‏ و استفاضت به نصوص أثمَهُ الأنام» و ثوابها 
عظيم و أجرها جسيم: كفَارَ للآثام. 

ففى الصحيح: «متى ما صَلَيتهنَ غفر الله لكك ما بينهنَ» إن استطعت كل يوم, و إِلَا فكلّ يومينء أو كلّ جمعة» أو كلّ شهره أو كلّ سنة» 
فإنّه يغفر لكك ما بينهما) .)7١‏ 

وفى صحيحة ابن أبى البلادد: أىّ شىء لمن صلَّى صلاة جعفر؟ قال: «لو كان عليه مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوبا لغفرها الله له؛ 
قلت: فهذه لنا؟! قال: «فلمن هى إِلَا لكم خاضّة؟!) ”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 1909 من تاإنلاه0م 


وفى رواية أبى بصير: «إن أنت صنعته كل يوم كان خيرا لكك من الدنيا و ما فيهاء و إن صنعته بين يومين غفر لكك ما بينهماء أو كل 
جمعة؛ أو كل شهرء أو كل سنةٌ غفر لكك ما بينهماء «©». 
وفى رواية إبراهيم بن عبد الحميد: قلت: فما ثوابها؟ قال: «لو كان عليه مثل رمل عالج ذنوبا غفر له) «8). 


.717 :84 و المجلسى فى البحار‎ 704 :١ كالعلامة فى المتتهى‎ )١( 

(5) التهذيب *: ١88‏ 670, الوسائل 8: 0١‏ أبواب صلاه جعفر ب ١ح‏ ". 

() الفقيه :١‏ 4ع*- 1889, التهذيب *: 188- ١7ع»‏ ثواب الأعمال: »6٠‏ الوسائل 8: 05 أبواب صلا جعفر ب ”7ح ؟. 

() الكافى #: 8؟ الصلاءُ ب 48 ح »١‏ الوسائل 8: 59 أبواب صلا جعفر ب ١‏ ح .١‏ 

(0) الكافى #: 88* الصلاة ب 48 ذ. ح ١‏ التهذيب #: -1١17/‏ 7ع المقنع: 067 الوسائل 8: 

05 أبواب صلاة جعفر ب ١‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: ”1/٠‏ 

و فى رواية الثمالى: «إذا أنت صليتها لو كنت فررت من الزحف و كان عليكك مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوبا غفرت لكك). 

وفى آخرها: «و يكتب لكك بها اثنتى عشرٌ ألف حسنة؛ الحسنة منها مثل جبل احد و أعظم) .)١١‏ 

و فى رواية إسحاق: من صِلّى صلاه جعفر هل يكتب له من الأجر مثل ما قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم لجعفر؟ قال: «إإى 
واللن» فده 

و فى الفقه الرضوى: «من صِلَى صلاهُ جعفر كل يوم لا تكتب عليه الستيئات» و تكتب له بكل تسبيحة فيها حسنة» و ترفع له درجة فى 
الجن إلى أن قال: «فإنك إن صليتها محى عنكك ذنوبكك, و لو كانت مثل رمل عالج؛ أو مثل زبد البحر) «” إلى غير ذلكك. 

و هى: أربع ركعات»ء بالإجماع نضاء و فتوى. 

بتسليمتين» على الحق المشهور» كما صرّح به فى الذكرى و غيره «5). بل الظاهر كونه إجماعياء إذ لم ينقل الخلاف فيه إِلَا عن المقنع 
«0. مع أنه قال فى البحار بعد نقل كلام المقنع و الذكرى: لا دلالة فى عبارة المقنعء إِلّا من حيث إن لم يذكر التسليم؛ و لعله أحاله 
على الظهورء كما فى التشهّد و القنوت و غيرهما .)2١‏ 

انتهى. 

ا أنه قال فى المقنع- على ما نقله فى المختلف-: و روى أنّها بتسليمتين 037. 


.2 ح١ أبواب صلاه جعفر ب‎ 0١ :8 /ا- 21888 الوسائل‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(0) الكافى *: /ا52 الصلا ب 98 ح 7 الفقيه :١‏ 9ع7- 218٠‏ التهذيب *: 1848- 878» الوسائل 8: 0١‏ أبواب صلاه جعفر ب ١ح‏ 7. 
(؟) فقه الرضا «ع): 180 مستدركك الوسائل *: 77 أبواب صلاه جعفر ب ١ح‏ 7. 

(6) الذكرى: 559, و انظر: أيضا المختلف: .١77/‏ 

(0) لم نعثر عليه فى المقنع و الموجود فيه: صل أربع ركعات (ص #©) و قد حكى الخلاف عنه فى المختلف: /1717. 

.3١7 :3/ البحار‎ )©( 

90 المختلف: /177. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: ١/ا”‏ 


وهو يشعر بما فى الذكرى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 191١‏ من تاإللاه0 
و كيف كان فخلافه غير قادح فى الإجماع؛ فهو الدليل عليه. 

مضافا إلى مرسلة المقنع المذكورة المنجبرة. 

و رواية الثمالى» و فيها بعد ذكر كيف الركعتين الأوليين: «ثمّ تتشهّد, و تسلمء ثم تصلى ركعتين أخراوين» تصنع فيهما مثل ذلكك, ثمّ 
تسلو .)0١‏ 

و الرضوى و فيه بعد ذكر الركعتين: «ثّ تشهّد و تسلم» فقد مضى لكك رععتان, ثم تقوم» و تصلى ركعتين أخريين على ما وصفت 
لكك» الحديث .)5١9‏ 

يقرأ بعد الفاتحةٌ فى الركعة الأولى سورة «الزلزلة» و فى الثانية «و العاديات» و فى الثالثةٌ «النصر» و فى الرابعةٌ «التوحيد). 

اختاره الصدوق و السيد و الإسكافى و القاضى و الحلبى و الديلمى «» بل هو المشهورء كما صرّح به جماعة؛ و عليه كافة 
المتأخَرين» لروايتى إبراهيم بن عبد الحميد «"» و المفضّل بن عمر «8). 

وعن على بن بابويه العكس فى الأأوليين «©» للرضوى: «يقرأ فى أولاهما فاتحهٌ الكتاب و العاديات» و فى الثانية: إذا زلزلت» و فى 
الثالث: إذا جاء نصر الله و فى الرابعة: قل هو اللّه أحد» و إن شفت كلها بقل هو الله أحد) (/0. 


.0 ح‎ ١ أبواب صلا جعفر ب‎ 0١ :8 /ا5*- 1876 الوسائل‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) فقه الرضا «ع): *18» مستدركك الوسائل *: 75 أبواب صلاه جعفر ب ١ح‏ 7. 

(9) الصدوق فى المقنع: “7©؛ السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): “ا» حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 
القاضى فى المهذّب :١‏ 0159 الحلبى فى الكافى: 219١‏ الديلمى فى المراسم: 88. 

(©) المتقدمة فى ص وع". 

(0) مصباح المتهجد: 510. 

(©) حكاه عنه فى المختلف: .١77/‏ 

(/) فقه الرضا «ع): 180 مستدركك الوسائل *: 7١8‏ أبواب صلاه جعفر ب 7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: "7١‏ 

و عن العمانى: العكس فى الوسطيين .)١١‏ و عن المقنع: التوحيد فى الجميع ١؟).‏ 

ولم نقف لهما على مستند. 

وفى صحيحة بسطام “اء و رواية ابن المغيرة «©:: أنّه يقرأ فى كل ركعة بالتوحيد» و الجحد. 

و فى صحيحة ابن أبى البلاد «0): الزلزلة» و النصر و القدرء و التوحيد. 

والظاهر أن المراد الترتيب فى هذه السور بالنسبةٌ إلى الركعات. 

و الظاهر التخيير بين كلّ ما روىء و إن كان المشهور أولى. 

و يجوز التوحيد فى الجميع؛ للرضوى المتقدّم. بل كل سورة لإطلاق روايةُ الثمالى؛ و عدم دلالة غيرها على الشرطية. 

ثم بعد الفراغ من القراءة فى كلّ ركعة يقول قائما: سبحان الله و الحمد لله ولا إله إِلَا الله و اللّهِ أكبر» خمس عشرة مرّ ثم يركع و 
يقولها عشراء ثمّ يرفع رأسه و يقولها عشرا قائماء ثمّ يسجد و يقولها عشرا فى السجدة, ثمّ يرفع رأسه و يقولها كذلك جالساء ثم يسجد 
و يقولها كذلكك ساجداء ثمّ يرفع رأسه و يقولها كذلكك جالساء فيكون الجميع ثلاث مائة تسبيحات أربع؛ فى كل ركعة خمس و 
سيغ ونه و ألت واماعاذ كرء فن كل وكعة ثلاث مائة. 

بالإجماع نضًا و فتوى فى ما عدا محل التسبيح الذى قبل الركوعء و ترتيب الأذكار الأربعة» و التسبيح الذى بعد السجدة الثانية من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 191١‏ من تانلاهم 


الركعتين الاولى و الثالثة. 
و على الحق المشهور قديما و حديثا- بل ظاهر الإجماع- فيها أيضا. 


.١77/ حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

(1) المقنع: 57. 

() التهذيب *: ,87١ -١88‏ الوسائل 8: 0١‏ أبواب صلاه جعفر ب ١ح‏ ". 

() الفقيه :١‏ ع7- 1878 الوسائل 8: "٠ه‏ أبواب صلاه جعفر ب ؟ ح .١‏ 

(0) المتقدمة فى ص 9ع". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2 ص: 71/7 

لصحيحة بسطام, و رواية أبى بصيرء و الرضوى فى الجميع» مضافة إلى روايةُ الثمالى فى الأخير. 

و ظاهر الصدوق فى الفقيه :)١‏ التخيير فى الأوّلين 07١‏ بين ما ذكر و بين ما فى روايةٌ الثمالى: «تفتتح الصلاة» ثم تكبر خمس عشر مرّهْ 
تقول: اللّه أكبر و سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله. ثم تقرأ الفاتحة ثم سورة و تركع و كذا فى سائر الركعات». 
و عن العمانى: كون التسبيح بعد السجدة الثانية فى الركعتين بعد القيام قبل القراءة 9*. و لا مستند له. 

و العمل على المشهورء لاشتهاره روايةٌ و فتوى» بل كونه مجمعا عليه. 


فروع: 
أ: الحق المشهور جواز احتساب هذه الصلاءٌ من النوافل الليليّةُ و النهماريّة 


الأدائيةٌ و القضائبة. لروايتى ذريح «ع» و روايةٌ أبى بصير «0. و فى العيون: إن مولانا الرضا عليه السلام كان يصلّى فى آخر الليل أربع 
ركعات بصلاه جعفر و يسلّم فى كل ركعتين» و يقنت فى كل ركعتين فى الثانية قبل الركوع و بعد التسبيح» و يحتسب بها من صلاه 
الليل «2). 

و فى الذكرى عن بعض الأصحاب جواز جعلها من الفرائض أيضا 07. 


)١(‏ الفقيه :١‏ مع”. 

() أى: محل التسبيح الّذى قبل الركوعء و ترتيب الأذكار الأربعة. 

() حكاه عنه فى المختلف: .١77/‏ 

(؟) الاولى: التهذيب #: 0877-1417 الوسائل 8: /اه أبواب صلاه جعفر ب 0ح .١‏ 

الثانية: الكافى “: 628 الصلاء ب 98 ح 25 الوسائل 8: 08 أبواب صلاه جعفر ب 0 ح ". 

(0) الفقيه :١‏ وع7- 21887 الوسائل 8: 08 أبواب صلا جعفر ب ه ح 2. 

(2) عيون أخبار الرضا «ع2 7: 11/8- ه» الوسائل : 0ه أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١7‏ ح 78. 
(0) الذكرى: .560٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: 1/5 

و ظاهره قبوله. و إليه مال بعض المحققين من متأخرى المتأخرين. 

و ربّما يدل عليه إطلاق قضاء الصلا فى إحدى روايتى ذريح. و يثبته أيضا جواز هذه الأذكار فى الصلاه قطعا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1911 من تإنلاهم 


و رده بعض مشايخنا الأخباريين بإيجابه التغيير الفاحش فى الفريضة؛ مع أن العبادات توقيفية .0١١‏ 
و فيه: منع التغيير» و ثبوت التوقيف بجواز كل ذكر و دعاء فى الصلاة. 


ب: يستحبّ القنوت فيها فى الركعتين الثانية و الرابعة قبل الركوع بعد القراءة و التسبيح إجماعاء 


للعمومات» و خصوص روايتى العيون 2)3١‏ و الاحتجاج ينه 
إلا أن فى الأخيرة: «و القنوت فيها مرّتان فى الثانية قبل الركوعء و فى الرابعة بعده). 
و لم أر قائلا به» و العمل على الأول. 


ج: إذا كانت له حاجة يستعجل بها يصلى الأربع ركعات مجرّدةٌ عن التسبيح» 


ثم يقضى التسبيح و هو ذاهب فى حوائجه؛ كما صرّح به فى روايتى أبى بصير 015 و أبان «8). و مقتضى إطلاقهما أنّه لا يشترط قصد 
ولو غرقييت الخائجة فى الأثناء فها بجوو تعريد الباق و قطباء ما بق ؟ 


.2017:٠١ انظر: الحدائق‎ )١( 

(1) عيون أخبار الرضا «ع) 7: -١1/8‏ ذ» الوسائل ؟: 20 أبواب أعداد الفرائض نوافلها ب ١‏ ح 78. 

() الاحتجاج: 264١‏ الوسائل 8: 08 أبواب صلاه جعفر ب *ح .١‏ 

(6) الفقيه :١‏ وع*- 2188 الوسائل 8: 2٠‏ أبواب صلاه جعفر ب 8ح 7. 

(0) الكافى *: 52 الصلاُ ب 98 ح ” التهذيب *: -1١41/‏ 076 الوسائل 8: 09 أبواب صلاه جعفر ب مح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة. ج*» ص: 0/” 


د: لو صلى ركعتين فعرضت له حاجة جاز ان يذهب إلى حاجته» 


ثم يصلى الباقيتن» كما صرّحت به صحيحة ابن الريّان .0١١‏ و مقتضى مفهومها أنّه لو لم يكن هاهنا أمر لا بدّ منه يصلّى الأربع فى مقام 
والقل وهو الأحوط: 


ه: لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها فى محل و تذكر فى محل آخر من هذه الصلاةً قضاه فيه» 


رواه الشيخ فى كتاب الغيبة» و الطبرسى فى الاحتجاجء عن مولانا الصاحب عليه السلام» و فيه بعد السؤال عن سهو التسبيح فى قيام أو 
قعود أو ركوع أو سجود, و تذكره فى حالة اخرى من هذه الصلاة: «إذا سها فى حالة من ذلكك ثم ذكر فى حالة اخرى» قضى ما فاته 
فى الحالة التى ذكره) .)"2١‏ 

و مقتضى إطلاق الجواب القضاء لو تذكر بعد الصلاة أيضا. 


و: قد تكرّر فى الأخبار أنه يجوز فعلها فى أى وقت شاء من ليل أو نهار» 


مث لعفي إلا آنه ورد فى التوقيع المروى فى كتاب الاحتجاج: أن أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة 70. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1911 من تاإنلاهم 
ز: يستحبٌ أن يقول فى آخر سجدهُ من صلاهُ جعفر بعد التسبيح ما فى مرفوعة السراد: 


يا من لبس العرّ و الوقار» يا من تعطف بالمجدء و تكرّم بهء يا من لا ينبغى التسبيح إِلَا له» يا من أحصى كل شىء علمهه يا ذا النعمة و 
الطول؛ يا ذا المنّ و الفضلء يا ذا القدره و الكرم أسألكك بمعاقد العزرّ من عرشككء و منتهى الرحمة من كتابكك؛ و باسمكك الأعظم 
الأعلى »و كلماتكك التائاك» أن عصلى علق محمد و آل محقد»و أن تفعل بى كذاو كذ 


.١ التهذيب #: 09 /اه4, الوسائل 8: 09 أبواب صلاه جعفر ب #ح‎ 188١ وع”-‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الغيبة: 277١‏ الاحتجاج: 2587 الوسائل 8: 2١‏ أبواب صلاه جعفر ب 9ح .١‏ 

() الاحتجاج: 264١‏ الوسائل 8: 08 أبواب صلاه جعفر ب *ح .١‏ 

(©) الكافى ": 528 الصلاه ب 98 ح 2 الفقيه :١‏ 9ع7- 185 الوسائل 8: 28 أبواب صلاه جعفر ب ”اح ؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 8 ص: 1/8 

أو بمافى روايةٌ المدائنى 0١١‏ و هو أيضا قريب مما ذكر. 

و يتخر ببنهماء و يجوز الجمع أيضا. 


.١ الكافى *: /ا#؟ الصلاهُ ب 98 ح #) التهذيب *: /141- 80”ع» الوسائل 8: 00 أبواب صلاه جعفر ب “اح‎ )١( 
7/1 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج82 ص:‎ 


الثالثة ألف ركعة نافلة شهر رمضان زياد على النوافل المرتبة 


فإنْها مستحبة على الأشهر رواية و فتوىء بل عليه الإجماع عن السيد و الحلى و الديلمى .)١١‏ 

خلافا للمحكيّ عن الصدوق 37١‏ و فى الخلاف عن قوم من أصحابنا 07 و لطائفة من الأخبار ©). 

و هما مردودان بالشذوذء مع أن ظاهر الصدوق فى الفقيه الجواز المستلزم للاستحباب 0 فيكون الجواز إجماعيّاء و به ينتفى اعتضاد 
الأخبار المانعة بأَدلَهُ الاحتياط» مع أنه لا تستفاد منها الحرمة أيضاء و تبقى روايات الاستحباب © الراجحة بالاشتهار و الانجبار 
بعمومات مرغبات الصلاة 037 خالية عن المعارضء مع إمكان التأويل فى المانعة بوجوه عديدة. 

ثم فى كيفيه توزيع الألف على الشهر صورتان قال بكل منهما طائفة و نسب فى المنتهى واحدة منهماء و فى الذكرى الأخرى- كما 
حكى- إلى أكثر الأصبحات 8 


.87 الديلمى فى المراسم:‎ "٠١ :١ السيد فى الانتصار: *ش. الحلى فى السرائر‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى الرياض .5٠١ :١‏ 

.”01 :١ الخلاف‎ )*( 

(؟) انظر الفقيه ؟: 84- 98" و 98 الوسائل 8: 7, 5 أبواب نافله شهر رمضان ب 9ح ١‏ و ”ء 
(0) الفقيه ؟: 68. 


(©) انظر: الوسائل 8: 78 أبواب نافلة شهر رمضان ب ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة عا91١‏ من تإنلاهم 


(0) انظر: الوسائل ©: 8" أبواب أعداد الفرائض ب .٠١‏ و أيضا: دعائم الإسلام :١‏ 157. 

(8) المنتهى :١‏ 288 الذكرى؛ 100. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: 71/1 

إحداهما: 

أن يصلَى فى كل ليله من الشهر عشرين ركعة» ثمان بعد المغرب, و اثنتى عشرة بعد العشاءء أو بالعكسء و يزيد فى العشر الآخر فى 
كل لبلة غشر ركعات يعد العشاف و فى اللبالى الثلاثة القدرقة ماثة ؤائدة على.وظيفتها. 

ثانيتهما: 

ما ذكرء إِلَا أنه يقتصر فى الليالى الثلاثة على المائة» فيبقى ثمانون ركعة يوزّعها على الجمعات الأربع فيصلى فى كل يوم جمعة عشراء 
أربعا بصلا على عليه السلام؛ يقرأ فى كلّ ركعة بعد الحمد التوحيد خمسين مر و أربعا بصلا جعفر- كما مرّت- و ركعتين بصلا 
فاطمة عليها السلام» يقرأ بعد الحمد فى الأولى القدر مائهُ مره و فى الثانية التوحيد كذلككء و عشرين فى ليله الجمعة الأخيرة بصلاه 
على» و عشرين فى عشيتها ليله السبت بصلاةٌ فاطمةٌ عليها السلام. 

و على الطريقتين دلّت الروايات ١1؛‏ و التخيير طريق الجمع بينهما. 

ولو اتُفقت عشية الجمعة الأخيرة ليله العيد قال الشهيد الثانى: يصلّى وظيفتها فى آخر ليل ست منها «5). و يدل عليه إطلاق رواية 
مفضل «27. فما قيل: 

إن دليله غير معلوم «0» ليس بجيّد. 

ولو اتّفق فى الشهر خمس جمعات ففى كيفية التقسيط احتمالات» بل أقوال» أظهرها سقوط وظيفةٌ الجمعة الأخيرةء لإعطاء كل جمعة 
حمّها. و يحتمل تخييره فى تعيين الجمعةُ المسقطهٌُ حقّها. 

ولو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلهُ الثلاثين» و لا يشرع قضاؤها و إن نقصت الألفء إذ لا تكليف بعبادة موقتة لم يخلق وقتها. 

ولا يصلى ليلة الشكك أول شهر رمضان. .و هل يقضيها إذا ثبنث الرؤية؟ 


." الوسائل 8: 78 أبواب نافله شهر رمضان ب‎ )١( 

391:١ المسالكك‎ )0( 

(©) التهذيب #: 8#- 2318 المقنعة: »17١‏ الوسائل 8: 78 أبواب نافلة شهر رمضان ب لاح .١‏ 
(؟) انظر: مجمع الفائدة 7: 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص: 1/94" 

الظاهر ذلككء لعمومات قضاء النوافل »)١١‏ و منه يظهر استحباب قضاء كلّ ما فات منها. 
ولافرق فى استحباب هذه النوافل بين الصائم و غيره» للعمومات. 

و عن الحلبى التخصيص بالأوّل 079. و مستنده غير ظاهر. 


.27 كما فى الوسائل 6: 778 أبواب المواقيت ب‎ )١( 
.109 (؟) الكافى فى الفقه:‎ 
7/٠١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2: ص:‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة 1910 من (اإنلاهم 


الرابعة صلا يوم الغدير 


و استحبابها مشهور بين الأصحاب قديما و حديثاء و تدل عليه رواية العبدى و غيرها. 

و كيفئتها على ما فى هذه الرواية قال بعد ذكر فضائل هذا اليوم المباركك: 

اوسن ضاى قيار كسين يففيل عند زوال المين من قبل أن تزول نخدا نلعن ساغة وسأل الله عل وجل يقرا فى كل ركم مورة 
الحيادة و عش هراك قل الله أده و عقف هدات آنه الك سى دو عقر منات إنا اوقا هدلت عله المع وكدل ماله ال كةو 
مائة ألف عمرة و ما سأل الله عزّ و جل حاجة من حوائج الدنيا و الآخرة إِنَّا قضيت له كائن ما كانت الحاجة» إلى أن قال: «و ليكن من 
دعائكك فى دير هاتين الركعتين أن تقول: ريّنا إِنْنا سمعنا» إلى آخر الدعاء. 

و هو طويل مذكور فى التهذيبء و المصباح .)١١‏ 

و أنكرها الصدوق حاكيا له عن شيخه ابن الوليد أيضاء لضعف الرواية .)7١‏ 

و يضعف: 

أنه مقام المسامحةء مع أنّها بما ذكرنا منجبرة» و بروايات أخر معتضدة» فهو ضعيفء كما حكى عن الحلبى من استحباب الجماعة و 
الخطبتين و الخروج إلى الصحراء فيها 0 كما يأتى فى بحث الجماعة. 


(1) التهذيب ": 17-١8‏ مصباح المتهتجد: )28٠‏ الوسائل 8: 49 3١‏ أبواب بقيةٌ الصلوات المندوبة ب “اح ١‏ و 7. 
(؟) الفقيه :١‏ 0ه. 

(*) الكافى فى الفقه: .١12٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج82 ص: 7/1 

و الأولى مراعاءً الترتيب الذكرى فى القراءة كما عليه جماعة .)١١‏ و قد تقدّم القدر على آيهُ الكرسىء و قيل: به رواية .5١‏ 


.1758:1١ كما فى النهاية: 157 و المراسم: 1ل و المختلف‎ )١( 


517 :١ انظر: السرائر‎ )١( 
0 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص:‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ الجزء /ا٠‏ 

اشارة 

بشم الل لمن اليم 

[قئمة كتاب الصلاة] 

المقصد الثالث فى منافيات الصلاة» و مبطلاتهاء و مكروهاتهاء و أحكام الخلل الواقع فيها 


اشارة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً +1919 من تاإللاه0 


و الكلام فيه إمّا فى منافيات الصلاة» أو فى الخلل الواقع فى الصلاءٌ و السهو فى شرائطه أو أفعاله و الشكك. فهاهنا بابان. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: ٠‏ 


الباب الأول فى منافيات الصلاهً و مبطلاتها و مكروهاتها 
اشارة 


وفيه فصلان 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 8 


الفصل الأوّل فى منافياتها و مبطلاتها 
اشارة 
وهى أمور: 


الأول: ما يبطل الطهارة و ينقضها من الأحداث. 


و هو يبطل الصلاءٌ و يقطعها إن كان حدثا أكبر مطلقا بالإجماع. 

و كذا إن كان أصغر و صدر عمداء و استفاض عليه نقل الإجماع أيضا .)١١‏ 

و كذا لو صدر من غير اختيار» أو سهوا عن كونه فى الصلاة مع اختيارية الحدث, على الأظهر الأشهر. بل فى الناصريات: الإجماع على 
الأول .)١‏ و فى التذكرة و نهاية الإحكام و شرح الجعفرية على الثانى «". و فى شرح الإرشاد للأأردبيلى فيهما إذا كانت الطهارة 
المنتقضة مائية «". و حكى نفى الخلاف فى ذلكك عن التهذيب أيضا «8). 

و فى الأمالى: إن قطع الصلاء بخروج ما ينقض الوضوء- الشامل لجميع ما ذكر بعمومه- من دين الإمامية «2. 

لا لبطلان الصلاهً بالفعل الكثير إجماعا. 

أو لشرطيهٌ الطهارة فى الصلاة. 

أو لأصالةٌ الاشتغال. 


)١(‏ انظر التذكرة :١‏ 179» و المداركك ": ههع, و الحدائق 9: ؟. 
(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 199. 

(9) التذكرة :١‏ 159 نهاية الإحكام :١‏ 01. 

(©) مجمع الفائدة *: 8. 

.508 1:١ التهذيب‎ )0( 

(©) الأمالى: 017. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ٠١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19177 من تاإنلاهم 


أو توقيفية العبادة المستلزمة للاقتصار بما نقل عن الشارع. 

لضعف الأول: بمنع كون مجرّد الطهارة- الذى هو محل الكلام خصوصا إذا كانت تيمما- فعلا كثيرا أولا. و منع إبطال كل فعل كثير 
ثانياء فإنّ مستنده الإجماع و هو منتف فى محل النزاع. 

و الثانى: أن اللازم منه عدم وقوع شىء من أجزاء الصلاهُ من غير طهارة» لا عدم تخلّل الحدث فى الأثناء. 

والقول بأنَّ الصلاءٌ ليست تلكك الأجزاء بالخصوصء بل هى و ما بينها من الانتقالات. 

كلام واه و إِلَا لكان غسل الرعاف و رد السلام و صفق اليدين للتنبيه» منها. 

و دعوى خروجها بالدليل فاسدء لأنّ الدخول محتاج إليه» و لا دليل على كون غير الأجزاء المخصوصة صلاة. و لذا ترى جماعة 1١‏ 
يصرّحون بعدم بطلان الصلاة بنية القطع أو المنافى لو رجع عنها و لم يشتغل حينئذ بشىء من أجزاء الصلاة. 

و أيضا: ثبوت أجزاء الصلاه إِنّما هو بالشرعء و أجزاؤها معدودة. و لم يعدّ منها السكوت بقدر التطهر لو أحدث. 

فإن قيل: قوله: «تحليلها التسليم» يدل على أنّه فى الصلاة» إذ الانصراف إِنّما هو بالتسليم. 

قلنا: الكون فى الصلاهً و عدم الانصراف عنها غير التلبس بأجزائهاء ألا ترى أن الجالس فى أثناء طريق السفره و المتكلم فى خلال 
الأكل؛ و الساكت قليلا فى أثناء القراءة» غير منصرف عنهاء مع أنّه غير متيس به؟ 

و الثالث: بمنع العلم بالاشتغال بالزائد عمّا فعله» مع أن حرمة إبطال ما فعل محتملة» فلا يتيمّن بالبراءة- بتركك البناء و الاستئناف- عن 
جميع ما اشتغلت 


.١١١ :١ و التذكرة‎ 1817 :١ و العلامة فى المنتهى‎ ٠١7 :١ كالشيخ فى المبسوط‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١١‏ 

به الذمَة. 

و الرابع: بن لازم توقيفية العبادة الاقتصار فى أجزائها أو شرائطها بما ورد من الشرعء و لم يرد منه أن اتصال الطهارة أيضا من الأجزاء 
أو الشرائط. و عدم فعل الشارع نحو المدّعى لعله لعدم سبق حدث منه. 

بل 0١١‏ للإجماع فيما إذا كان المنتقض الطهارة المائدة» لعدم ظهور مخالف فيه- كما يأتى- و عدم قدح من نسب الخلاف إليه- لو 
كان مخالفا- فى الإجماع. 

و للنصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة مطلقاء منها: موثّقَهُ الحضرمى: ١لا‏ يقطع الصلاة إِلَا أربع: الخلاء» و البول؛ و الريح» و 
الصوت) .)5١‏ 

و الساباطى: عن الرجل يكون فى صلاته فيخرج منه حبٌ القرع كيف يصنع؟ قال: «إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شىء و 
لم ينقض وضوءه. و إن كان متلطخا بالعذرةٌ فعليه أن يعيد الوضوءء و إن كان فى صلاته قطع الصلاة و أعاد الوضوء و الصلاة) 07. 

و رواية ابن جهم الواردة فيمن أحدث حين جلس فى الرابعة» و فيها: «و إن لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد) .)5١‏ 

و الكنانى: عن الرجل يخفق و هو فى الصلاة» قال: «إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كانء فعليه الوضوء و إعادةٌ الصلاةً) «8). 

و الحسين بن حمّاد: «إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا و هو يصلى فليأخذ ذكره 


.)4 عطف على قوله: لا لبطلان الصلاه .. (فى ص‎ )١( 
:١ (؟) الكافى *: 8" الصلاءُ ب ١ش ح © التهذيب 5: 131 07217 الاستبصار‎ 
.” ح١ الوسائل 7: 7 أبواب قواطع الصلاُ ب‎ ٠١٠ ٠٠ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1918 من تاإنلاهم 


(9) التهذيب 73١٠-١١ :١‏ الاستبصار :١‏ 2788-87 الوسائل :١‏ 184 أبواب نواقض الوضوء ب دح 2. 

(©) التهذيب -7١0 :١‏ 98 الاستبصار :١‏ 801- 1871» الوسائل “: 76 أبواب قواطع الصلاة ب ١ح‏ 8. 

(5) التهذيب :١‏ ا- ل الاستبصار »18٠ -8١ :١‏ الوسائل :١‏ ”78 أبواب نواقض الوضوء ب "اح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١7‏ 

بطرف ثوبه فيمسّه بفخذه, فإن كان بللا ينصرف فليتوضاً و يعيد الصلاة» )١١‏ الحديث. و المراد ما إذا لم يستبرئ. 

و المرويين فى قرب الإسناد و المسائل: عن رجل يكون فى صلاته فعلم أَنْ ريحا قد خرجت عنه و لا يجد ريحا و لا يسمع صوتاء قال: 
«يعيد الوضوء و الصلاة و لا يعتدٌ بشىء مما صلّى إذا علم ذلكك يقينا» .07١‏ 


و ضعف بعضها سندا منجبر بما مرّ و قصور بعض عن إفادة الوجوب مجبور بعدم القول باستحباب إعادة الصلاة» بل القائل بين محرم 


لها و موجب. 
خلافا للمحكى عن السيد فى المصباح «7» و الشيخ فى المبسوط و الخلاف 150 فى صورة سبق الحدثء فقالا بالتطهير و البناء. 
للا ستصحات. 


والأصل. 

و صحيحة الفضيل: أكون فى الصلاة فأجد غمزا فى بطنى أو أذى أو ضرباناء فقال: «انصرف ثم توضأ و ابن على ما مضى من صلاتكك 
ما لم تنقض الصلاه بالكلام متعمداء فإن تكلّمت ناسيا فلا شىء عليككء فهو بمنزل من تكلم فى الصلاهٌ ناسيا؛ قلت: و إن قأَّب وجهه 
عن القبلة؟ قال: «نعم و إن قلب وجهه عن القبلة) .8١‏ 


و رواية القماط: عن رجل وجد غمزا فى بطنه أو أذى أو عصرا من البول 


.5 ح‎ ١ ه152, الوسائل 7: 716 أبواب قواطع الصلاه ب‎ -٠"87 :” التهذيب‎ )١( 

(؟) قرب الإسناد: -7٠٠١‏ 24 مسائل على بن جعفر: 894-181" الوسائل /: 718 أبواب قواطع الصلاهُ ب ١‏ ح ". 

(9) حكاه عنه فى المعتبر ؟: .50٠‏ 

(©) المبسوط 1 لإا 3ق الخلذت 1 ماع 

(0) الفقيه ٠١6٠ -؟٠ :١‏ التهذيب 5؟: #7 1٠3/٠‏ الاستبصار :١‏ 01 1877 الوسائل : 70 أبواب قواطع الصلاء ب ١‏ ح 4. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١‏ 

- إلى أن قال-: «فقال إذا أصاب شيئا من ذلكك فلا بأس أن يخرج لحاجته تلكك فيتوضأء ثم ينصرف إلى مصلّاه الَذى كان يصلى فيه 
فيبنى على صلاته من الموضع الذى خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام» قالء قلت: و إن التفت يمينا و شمالاء أو ولّى عن 
القبلة؟ قال: «نعمء كل ذلكك واسع» .)١١‏ 

و حسنةٌ زرارة 79) و موثقته 39 و موثقة ابنه 20 الواردة فى الحدث بعد السجدة الأخيرة و قبل التشهّدء الآمرةٌ بالوضوء و البناء. 

و يجاب عن الأصلين: بالاندفاع بما مرّ. 

وعن الأقدارة ازللا ريا رسطها مدساندي عم اختساضن اكوم يمورية لكلا ينين ليك ابيص لبد رقر 11 اللددة الأرء 
مخصوصة بمن سبقه الحدث. بل و كذلك الثانية» إذ الظاهر أن خروج حبّ القرع لا يكون فى الصلاه اختياريا. 

و يربجح ما مر عليهاء لموافقتها للعامّة فإِنْ ذلك مذهب مالكك و أبى حنيفة» و الشافعى فى قوله [القديم] «8) كما فى الناصريات و فى 
الخلاف و التذكرة و المنتهى «12)» و غيرها 07. 

و ثانيا: بعدم حجيتهاء لشذوذها و مخالفتها لشهرة القدماء و المتأخرين. بل لمذهب ناقليها. بل للإجماعء لإطباق العلماء قديما و حديثا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1919 من تاإللاه0 


على خلافها. 


.١١ ح‎ ١ التهذيب ؟: 0ه"- 1688. الوسائل 7: 757 أبواب قواطع الصلاء ب‎ )١( 
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(©) التهذيب 7: #18 0100 الوسائل *: 5١١‏ أبواب التشهد ب ١1١‏ ح ؟. 

(©) الكافى #: عع الصلاة ب ”اح »١‏ الاستبصار :١‏ 1740-77 الوسائل ©: 6١١‏ و 8١7‏ أبواب التشهد ب 1ح 7 وع. 

(0) فى النسخ: الجديدء و الظاهر هو سهو من قلمه الشريفء كما يظهر من كتب العامّة و الخاصة. 

(©) الناصريات (الجوامع الفقهية): 198؛ الخلاف :١‏ 2817 التذكرة 217١ :١‏ المنتهى :١‏ 

ا 

.171/ :١ كالرياض‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١5‏ 

و مخالفة من ذكر- سيّما فى بعض الكتب بعد الموافقة فى سائر كتبه -0١١‏ لا تقدح فى الإجماع. 

مع أن المخالفة فى الخلا.ف أيضا غير معلومة» بل صرّح الشيخ فيه بعد نقله الروايتين الأولى البطلانء و الثانية البناء و جعله الأول 
أحوطه بأنّ اذى أعمل و افتى به هو الاولى .07١‏ 

ولا ينافيه جعلها أحوط أوّلاء لأنّ الاحتياط- و المراد تحصيل البراءة اليقيتة- عنده دليل شرعى. و لذا استدلٌ على ما أفتى به فى 
الخلاف بتيّن البراءة» و لذا تراه كالسيد و تابعيه يستدلّون على مذاهبهم بطريقة الاحتياط. 

و من هذا يظهر حال المبسوط أيضاء لتصريحه فيه بأحوطية البطلان 007 بل السيد أيضاء لذلكك. 

هذا مع عدم مطابقة الروايتين الأوليين للدعوىء لأنها فى صورة سبق الحدث بغير اختيار» و مدلولهما الحدث اختياراء حيث أمر 
بالانصراف و قضاء الحاجة. و لو لم تحملا على ذلكك يكون عدم المطابقة أظهر, لأنْ الغمز و أخويه ليس إحداثا. 

و الثلاثة الأخيرة أخصٌء لورودها قبل التشهّد الأخير خاصّة. و لا إجماع مركب لأنْ الصدوق قد أفتى فى الفقيه بمضمونها 16. و قوّاه 
المحدّث المجلسى فى البحار حتى فى صورة العمد أيضا «8؛ و كذا والد شيخنا البهائى فى شرح الألفتّة. 

و هذا قول ثان مخالف للمشهورء و هو الفرق بين ما بعد السجدة الأخيرة و بين ما قبلهاء فالبناء فى الأوّلء و الإعادةٌ فى الثانى. 

و دليله ما مر و جوابه قد ظهرء سيّما أن الموافقة للعامّةُ هنا أشدٌ و أظهر» 


.58 كما فى الجمل و العقود (الرسائل العشر): 180 و الاقتصاد:‎ )١( 

(0) الخلاف :١‏ 17ع. 

.1١7:١ المبسوط‎ )"( 

(©) الفقيه :١‏ 77# ذيل الحديث .1١"٠‏ 

.5/7 3١ البحار‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١0‏ 

حيث إِنّ أبا حنيفة و مالكك و جمعا آخر من فقهائهم ينفون وجوب التشهّد الأخير .0١١‏ 

مع أن الظاهر أن البطلان فى صورة العمد إجماعىّ» بل قيل: كاد أن يكون ضرورى المذهب .)١١١‏ 

وهنا خلاءف ثالث للمشهورء و هو: القول بالبناء فيما إذا كان المنتقض الطهارة الترابُ خاصٌ 4 حكى عن العمانى و الشيخين و ابن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 19٠‏ من تاإللاهم 


حمزةُ فى الواسطةٌ «0» و مال إليه فى المعتبر 225١‏ و قوّاه فى المداركك «0)» و نفى عنه البعد فى شرح الإرشاد للأردبيلى .)2١‏ 

لصحيحة زرارة و محمّد: رجل دخل فى الصلاه و هو متيمّم؛ فصلّى ركعة ثم أحدث فأصاب الماءء قال: «يخرج و يتوضأ ثم يبنى على 
ما مضى من صلاته التى صَلّى بالتيمم» 7 

واتحرها مشيطة ؤزارة اللخرق ره 

وهما أخضان من المدّعى على ما يظهر من نهاية الشيخ 24١‏ و ما حكاه الحلّى فى السرائر 2٠١‏ من وجوب الطهارة و البناء على 
المتيممم إذا أحدث مطلقا. 


.81 :١ المغنى و الشرح الكبير‎ 21729 :١ بداية المجتهد‎ )١( 

(1) كما فى الرياض :١‏ /ا7١.‏ 

(*) حكاه عن العمانى فى المختلف :١‏ "2, المفيد فى المقنعة: »2١‏ الطوسى فى النهايةٌ: 8ع» حكاه عن ابن حمزةٌ فى الذكرى: .١١١‏ 
(©) المعتبر :١‏ /601. 

(5) المداركك *: 9ه8. 

(8) مجمع الفائدة *: 69. 

: الوسائل‎ 88٠١ -١81/ :١ الاستبصار‎ 445 -7١© :١ التهذيب‎ 23١5 -8/ :١ الفقيه‎ )0( 

6" أبواب قواطع الصلاءٌ ب ١ح .٠١‏ 

(8) التهذيب :١‏ "٠ع‏ 21187 الاستبصار -١817/ :١‏ 4ل/الله الوسائل *: 78 أبواب التيمم ب ١7ح‏ . 

(4) النهايةٌ: 8؟. 

.1"8 :١ السرائر‎ )09١8( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١8‏ 

نعم تنطبقان عليه على ما نقله فى المنتهى و المداركك من أنه إذا أحدث فوجد الماء .)١١‏ 

فيجاب عنهما: بأنّهما تعارضان ما مرّء و توافقان العامة .)7١‏ 

ومع ذلك لا بد من ارتكاب تخصيص أو تجوز فيهماء إذ لا شكك فى البطلان فى صورة العمد» و التخصيص بالسهو ليس أولى من 
حمل الركعةٌ على الصلاة؛ كما عن المختلف «7. فيكون المراد من قوله: «يبنى على ما مضى» أى: يجتزئ بتلكك الصلاةً السابقة فإنّه 
لم يثبت للبناء حقيقة شرعية فى هذا المعنى المدّعى» كما مرٌ فى مسألةُ واجد الماء فى أثناء الصلاةٌ من بحث التيمم. 

أو تخصيص الرجل بمن صلَّى صلا بالتيتمم ثمّ دخل فى الأخرىء كما عن المنتقى 0160 فيكون المراد بالصلاهً فى قوله: «يبنى على ما 
مضى من صلاته) هو صلاته التى صلَاها بالتيمم تامّة قبل هذه الصلاة الّتى أحدث فيهاء و مرجعه إلى أنه يخرج من هذه الصلاة و لا 
يعيد ما صلّاها بهذا التيمم و إن كان فى الوقتء و يشعر بهذا المعنى قوله: «التى صلَى بالتيمم). 


الثانى: التكفير» 


بمعنى وضع اليمين على الشمال» كما فسّره به فى صحيحة محمّد «20, أو هو أو عكسه. كما به فسّره فى المروى فى الدعائم .2١‏ 
و حرمته فى الصلاه مشهورة» صرّح بها فى الانتصار و الخلاف و النهاية و الجمل و السرائر و الوسيلة و الغنية و النافع و المنتهى و 
التذكرةٌ و نهاية الإحكام 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1911 من (انلاهم 


.509 :* /ا18ء المداركك‎ :١ المنتهى‎ )١( 

() انظر: بدائع الصنائع .77١ :١‏ 

.27 :١ المختلف‎ )( 

"8١ :١ المنتقى‎ )©( 

(0) التهذيب 7: *8- 3٠١‏ الوسائل /: 188 أبواب قواطع الصلاة ب ١18‏ ح .١‏ 

(9) الدعائم :١‏ 0189 مستدركك الوسائل : 57١‏ أبواب قواطع الصلاة ب ١5‏ ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١7‏ 

والتحرير و الإرشاد و القواعد و شرحه و الروضةٌ .)١١‏ و غيرهاء بل عامّةُ المتأخحرين كما قيل .)7١‏ 

إلا أنَ بعضهم عبر بالمعنى الأوّلء و بعضهم بالثانى» و بعضهم بالتكفير» و فى الانتصار و الغنية الإجماع عليها فى المعنى الأوّل مطلقا 
«”» وو فى الخلاف على الثانى كذلكك (8». 

وعن الحلبى و الإسكافى و المعتبر عدمها بشىء من المعنيين «8). 

و الحق هو الأوّل بمعنى حرمته» سواء فسر بالمعنى الأوّل أو بالثانى» للمروى فى كتاب المسائل لعليّ» عن أخيه عليه السلام: عن الرجل 
يكون فى صلاته يضع إحدى يديه على الأخرى بكقّه أو ذراعه؛ قال: «لا يصلح ذلككء فإن فعل فلا يعودنٌ له «2. 

إن نفى الصلاحيّة يستلزم الحرمة كما بتنا وجهه فى عوائد الأيام 37. و لا ينافيه ما بعده. لأنّ معناه أنّه إن كان فعل ذلكك قبل هذا فلا 
يعود إليه بعد ذلكك, و هذا ملائم للحرمة لا مناف لها. 

و ضعفه منجبر بدعوى الشهرة على تحريم الأصل و العكس فى طائفة من العبارات؛ منها فى شرح الجعفرية» بل الإجماع فى الخلاف 
ا 


)١(‏ الانتصار: ١ع,‏ الخلاف 371:١‏ النهاية: 7 الجمل و العقود (الرسائل العشر): 218 السرائر :١‏ 2310 الوسيلة: 097 الغنية (الجوامع 
الفقهية): 007 النافع: 

”2 المنتهى 2١١ :١‏ التذكرة :١‏ 2177 نهاية الإحكام :١‏ 7ش التحرير :١‏ 7©» الإرشاد :١‏ 588» القواعد :١‏ ه"؛ جامع المقاصد 7: ”7 
الروضة :١‏ 7"0؟. 

.١78 :١ الرياض‎ )( 

(©) الانتصار: 8١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): /20. 

(ع) الخلاف 777:١‏ 

(0) الحلبى فى الكافى فى الفقه: 0؟١.‏ حكاه عن الإسكافى فى المختلف: ٠٠١‏ المعتبر ؟: /01؟. 

(8) مسائل على بن جعفر: 170- 0788 الوسائل /: 188 أبواب قواطع الصلاءٌ ب 15 ح ه. 

(0) عوائد الأيام: 87. 

7957 :١ الخلاف‎ )8( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١8‏ 

وتؤيده روايات مستفيضة أخرى» كصحيحة محمّد »0١١‏ و مرسلة حريز »235١‏ و المروثّات فى الخصال 29 و الدعائم 59 وقرب 
الإسناد «©). 

و عدم الاستدلال بها- كالأكثر- لخلوّها عن الصريح فى التحريم, لأنّها بين ألفاظ إخباريّة أو محتملة لها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1910 من تإنلاه0 


و أمًا قوله فى رواية الدعائم: «و لكن أرسلهما إرسالا» و إن كان أمراء إِلَا أنها- لضعفها و عدم حصول الانجبار لها فى وجوب إرسالهاء 
لاحتمال جواز وضع اليدين على الثديين أو الضلعين» أو إحداهما- لا تصلح لإثبات الحرمة. 

و أمًا المروى فى تفسير العياشى: أ يضع الرجل يده على ذراعيه فى الصلاة؟ 

قال: رلا بأس» 2 

فضعيف غير منجبر» و مع ذلك للعامّةُ موافق. 

ولا-فرق فى الحرمة بين كون الوضع فوق السَدِرة أو تحتهاء وضع الكفّ على الكفّ أو على الساعدء لإطلا-ق الرواية و الإجماعات 
المنقولة الجابرة لهاء بل صرّح بالإجماع فى الخلاف على عموم فوق السرّةُ و تحتها 07. 

ثمٌ إن هل هو موجب لبطلان الصلاة؟ كما صرّح به كثير من المحرّمين 0/8 و منهم والدى- رحمه الله- فى بحث المنافيات من التحفة 


الرضوية 


.١ ح‎ ١8 الوسائل /: 580 أبواب قواطع الصلاءٌ ب‎ 23١ -8* :7 التهذيب‎ )١( 

() الكافى *: 38 الصلاة ب 79 ح 4 التهذيب 7: *8- 27:09 الوسائل 7: 188 أبواب قواطع الصلاءُ ب ١0‏ ح ". 

(5) الخصال: 277, الوسائل 7: 7517 أبواب قواطع الصلاءٌ ب ١8‏ ح 7. 

(؟) الدعائم :١‏ 108 مستدركك الوسائل 8: 57١‏ أبواب قواطع الصلاءٌ ب 16 ح 7. 

(0) قرب الإسناد ٠١4-708‏ الوسائل /: 7128 أبواب قواطع الصلاة ١0‏ ح 6. 

(8) تفسير العياشى ؟: 8- .٠٠١‏ مستدركك الوسائل 8: 57١‏ أبواب قواطع الصلاء ب 15 ح 8. 

377:1١ الخلاف‎ )0( 

(8) كالعلامة فى نهايةٌ الأحكام :١‏ 077 و التذكرة :١‏ 17 و الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 

إنرقة 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١9‏ 

أو لا؟ كما فى شرح الإرشاد للأردبيلى» و الروضة و المسالكك ١1؛‏ و والدى- رحمه الله- فى بحث القيام من الكتاب المذكور. 
الحقٌّ هو الثانى» للأصل الخالى عن المعارض مطلقاء إِلّا ما استدلٌ به من الإجماع اط التتقول فى الخلذق :نهو الم ركب المصرّح 
به فى كلام الثانيين 20 و كونه فعلا كثيراء و أصل الاشتغالء و توقيفيَةُ العبادة» و لزوم الزيادة فى الصلاة. 

و الكل ضعيفء يظهر وجهه مما مرّ مرارا. 

ولا يحرم ذلك فى حال التقيَُ مطلقا إجماعاء بل يجبء و معها لو تركه لم تبطل صلاته قطعا. 


الثالث: الالتفات عن القبلة. 


و تحقيقه: أن الالتفات إِمَا يكون خطأ فى القبلهُ مع التقصير أو بدونه. 

أو جهلا بوجوب مراعاتها. 

أو ظنًا بتمام الصلاء كمن سلم فى غير موقعه. 

أو عمدا. 

أو سهوا من أنه فى الصلاة أو من أنه لا يجوز الانحرافء و منه الغفلة كأن يسمع صوتا من خلفه فيلتفت من غير شعور. 


أو مكرها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نانا19 من تإنلاهم 


و الأوّلان قد مضيا فى باب القبله. 
و الثالث يأتى فى مسأل السلام فى غير موضعه. 
و الكلام هنا فى الثلاثة الأخيرة. 


."7 :١ المسالكك‎ ,778 :١ مجمع الفائدة *: ١8؛ الروضة‎ )١( 

797:1١ الخلاف‎ )( 

() المحقق الثانى فى جامع المقاصد 7: هع و الشهيد الثانى فى روض الجنان: .87٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: 7١‏ 

فإن كان عمدا فهو إِمّرا يكون بالبدن كله أو الوجه خاضة» و على التقديرين إمرا يكون إلى الخلفء و المراد به ما يجاوز عن أحد 
الجانبين و إن لم يبلغ مقابل القبلة» و لذا تراهم قابلوه باليمين و الشمالء أو إلى أحد الجانبين» أو إلى ما بينه و بين القبلة. 

فعلى الأوّلء فإن كان إلى الخلف يبطل بالإجماع؛ و المستفيضة من الصحاح و غيرها الآتية. 

و إِنَا فعلى الأقوى. إن بلغ أحد الجانبين» وفاقا لنهاية الشيخ و المعتبر و روض الجنان و الذكرى و البيان و الروضة و شرح الجعفرية و 
شرح القواعد و الحدائق "١١‏ و المعتمدء بل للأ-كثر» بل للجميع كما يظهر من اشتراطهم فى بحث القبلة عدم الانحراف عمدا و لو 
يسيراء و هو قرينة على أن مرادهم من الالتفات الغير المبطل هنا هو الالتفات بالوجه خاصّة» كما صرّح به بعضهم أيضا 7 و قد 
استعمل كثيرا مطلقا فيه كما يظهر للمتتبع؛ و إن أمكن حمل كلامهم فى القبله على ما إذا صلّى على غير القبلة» و هنا على ما إذا التفت 
بدون إيقاع شىء من الصلاة حينئك. 

للمستفيضة من الصحاح و غيرهاء كصحيحة ابن أذينة: عن رجل رعف و هو فى الصلاهٌ و قد صلّى بعض صلاته؛ فقال: «إن كان الماء 
عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفتء و ليبن على صلاته. فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة) 370. 

و زرارة: «الالتفات يقطع الصلاٌ إذا كان بكلّه ©). 


(1) النهاية: 45 المعتبر 7؟: +72”, الروض: ”*#*, الذكرى: 5١8‏ البيان: 2187 الروضة :١‏ 

ع3 جامع المقاصد 5: 861 الحدائق 4: .١‏ 

(؟) انظر: الذخيرة: 07”. 

(©) الفقيه 2٠١8 -79 :١‏ الوسائل 7: 71 أبواب قواطع الصلاء ب ؟ ح .١‏ 

(©) التهذيب 5: 199- 2/8٠‏ الاستبصار 8٠١8 :١‏ 187» الوسائل : 75 أبواب قواطع الصلاة ب ”اح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: 7١‏ 

و محمّد: عن رجل يلتفت فى الصلاة؟ قال: «لا) .)١١‏ 

و حسنة الحلبى: «إذا التفتٌ فى صلاءٌ مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاهُ إذا كان الالتفات فاحشا) ١؟.‏ 

والمروى فى الخصال: «الالتفات الفاحش يقطع الصلاة) 70). 

و مرسلة الفقيه: «و لا تلتفت عن يمينكك و لاعن يساركك,. فإن التفٌ حتى ترى من خلفكك وجب عليكك إعادةٌ الصلاة) 9©"). 
و المستفيضة الآتية المصرّحة بالبطلان بتقلب الوجه و صرفه و تحويلهه اللازمة للالتفات بالجميع. 

و أمّا رواية عبد الحميد: عن الالتفات» أ بقطع الصلاة؟ قال: «لاء و ما أحتٌ أن يفعل) .)2١‏ 

فهى عامّهُ مطلقة بالنسبةُ إلى ما مرّ من جهة الالتفات و الصلاه حيث تشمل النافلة أيضاء فتخصّص بما مرّء سما مع أن الأخبار المبطلة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا!19 من لاللاه0 


معاضدة بأشهريّتها رواية» و بالموافقة لقوله سبحانه وَّ حَيِتٌ ما كنم فَوَلُوا وُجَوهَكغ شَطْرَهُ ؟: ع01©. 

و أمًا مفهوم خبرى قرب الإسناد و المستطرفات» و صحيحة على الآتية 1 فلا يفيد الجواز فى غير الخلفء لأنّ مفهومها ما ذكر فيها 
بقوله: «و إن كانت نافلة» و بقوله: «إن كان فى مقدّم ثوبه أو جانبيه) و مثل ذلك لا يعتبر فيه مفهوم آخرء 

:١ الكافى *: 68" الصلاءُ ب ١ه ح ؟217» التهذيب ؟: 2281-1989 الاستبصار‎ )١( 

هع ع8ه1» الوسائل 7: 76 أبواب قواطع الصلاءُ ب ”اح .١‏ 

(؟) الكافى *: 60" الصلاءُ ب ١ه‏ ح ٠١‏ التهذيب ؟: 991 ٠1137‏ الاستبصار :١‏ 

ه١*-‏ /اقاه1ء الوسائل 7: 762 أبواب قواطع الصلاءُ ب “اح ”. 

(*) الخصال 7: 277, الوسائل : 760 أبواب قواطع الصلاه ب “اح 7. 

(©) الفقيه :١‏ 417-1917) الوسائل : 209 أبواب القيام ب ١18‏ ح ". 

(0) التهذيب ؟: -7٠١‏ 1/85 الاستبصار :١‏ ه0*- 1888» الوسائل 7: 76 أبواب قواطع الصلاهُ ب ”اح ه. 

.١5 البقرة:‎ )©( 

(0) فى ص: 37. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 77 

لانتفاء التبادر المثبت للمفهوم» مع أن الصحيحة مختصّة بالالتفات بالوجه كما يأتى. 

و أمَا مفهوم الحسنة و المرسلة؛ فلا ينافى ما مرّء لأنّ الالتفات إلى أحد الجانبين فاحش جدا و موجب لرؤيةُ الخلف قطعا. 

و إن لم يبلغ حدّ أحد الجانبين ]١[‏ فمع الاشتغال بشىء من أجزاء الصلاةٌ قطع صلاته إجماعاء له. و لأَدلَهُ اشتراط الاستقبال فى 
بل لولاه للغى شرط الاستقبال فى الصلاة» إذ لا فرق فى الأجزاء بين قليلها و كثيرها إجماعا. 

و إن لم يشتغل به فالظاهر عدم البطلان» لتعارض مفهوم المرسلهُ مع بعض المبطلات بالخصوص المطلق» فيخصّصه. و مع بعض آخر 
بالعموم من وجه؛ و حيث لا مر جح يرجع إلى الأصل و هو مع الصححة. 

نعم لو التفت إلى قريب من أحد جانبيه بحيث يعدّ فاحشا عرفاء و يكون موجبا لرؤية الخلف- حيث إِنْ الخلف لا يختصٌ بنقطة مقابل 
القبله و يمكن رؤيةُ الخلف قبل البلوغ حدّ أحد الجانبين أيضا- يمكن القول أيضا بكونه مبطلا. 

ولا يلزم منه الإبطال فى غير هذه الصورة بالإجماع المركب لأنّه غير ثابت. 

نعم لو ثبت لكان مفيدا. ولا يعارضه حينئذ ضمٌ الإجماع المركب مع ما دون ذلكك و الحكم بالصححة, لأنّ هذا الحكم يكون حينئذ 
بالأصلء فلا يعارض ما ثبت من جهة الدليل. 

و على الثانى [7]» فإن كان إلى الخلف- و هو أمر جائز على ما ذكرنا من تعميم الخلف» سيّما مع أن الالتفات بالوجه إلى خصوص 
شىء يحصل بميله إليه و إن لم ينقلب كله إليه- فيبطل أيضاء وفاقا لظاهر النهاية و الجمل و الخلاف و السرائر 


[“]أى: إذا كان الالتفات بجميع البدن و لم يبلغ أحد الجانبين. 

[؟] وهو: إذا كان الالتفات بالوجه خاصضًة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: 77 

و الوسيلة و الغنية و الشرائع و النافع و التذكرة و المنتهى و التحرير و الإرشاد و نهاية الإحكام و القواعد و الذكرى و شرح القواعد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 190 من لانلاه0م 


للمحقق الثانى »)١١‏ و غير ذلككء بل هو مذهب الأكثر حيث ذكروا البطلان بالالتفات إلى ما وراءه» و هو يصدق على الالتفات بالوجه 
و إن لم يكن صريحاء و لذا قال المحقق الثانى: لا تصريح للأصحاب فيه .)7١‏ 

لخصوص صحيحة على: عن الرجل يكون فى صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شىء؛ هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفبّسْه؟ قال: 
«إن كان فى مقدّم ثوبه أو جانبه فلا بأس» و إن كان فى مؤْخّحره فلا يلتفتء فإنه لا يصلح) 07. 

و لغير الصحيحة الثانية من الأخبار المتقدّمة. 

و صحيحة زرارة: «ثمّ استقبل القبلهُ بوجهكك. و لا تقلب وجهكك عن القبله فتفسد صلاتكك» 50". 

وقريبةٌ منها حسنته «2)» و مرسلة الفقيه 59). 


و حسنة الحلبى: «و إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته) 37. 


)١(‏ النهاية: *4» الجمل و العقود (الرسائل العشر): 2185 الخلا-ف: لم نجد فيه مبحث الالتفات», السرائر :١‏ 0757 الوسيلة: 047 الغنية 
(الجوامع الفقهية): 008, الشرائع :١‏ 

:١ الإرشاد‎ ,67 :١ التحرير‎ 2077 :١ المنتهى‎ 2177 :١ النافع: ع0 التذكرة‎ ١ 

88 نهاية الإحكام :١‏ 277 القواعد :١‏ 28 الذكرى: 2517 جامع المقاصد 5: /ا8". 

(؟) جامع المقاصد 7: 68". 

() التهذيب ؟: *80- 170/8 قرب الإسناد 7218-1941 الوسائل 7: 76 أبواب قواطع الصلاهُ ب “اح 8. 

(؟) الكافى *: ٠١‏ الصلاة ب ١8‏ ح #, الفقيه -١8٠ :١‏ #هى التهذيب 5: 788 21١82‏ الوسائل ©: "١7‏ أبواب القبلك ب 9 ح ". 

(0) الفقيه -1٠ :١‏ ههلى الوسائل ©: "١7‏ أبواب القبلة ب 9ح 7. 

(©) الفقيه :١‏ 417-1917) الوسائل 8: 209 أبواب القيام ب ١18‏ ح ". 

(0) الكافى *: م6" الصلاهُ ب ١ه‏ ح 23٠١‏ التهذيب 7: 173737-17 الاستبصار :١‏ ه٠5-‏ 1851» الوسائل 7: 75 أبواب قواطع الصلاهُ 
ب لاح 7. 
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ورواية أبى بصير: (إن تكلمت أو صرفت وجهكك عن القبلة فأعد» .)١١‏ 

و محمّد. و فيها: «فإذا حوّل وجهه فعليه أن يستقبل الصلاء استقبالا» .)7١‏ 

و المروّات فى قرب الإسناد, و المسائل؛ و المستطرفات: «إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته. فيعيد ما صلَى و لا 
يعتدٌ بهه و إن كانت نافلة فلم يقطع ذلك صلاته) «*". و غير ذلكك. 

خلافا لثانى الشهيدين فى شرح الالفيَةٌ ناسبا له إلى ظاهر الأصحابء و للمحكى عن ظاهر المعتبر «5»» فلا يبطل» لصحيحة الفضيل» و 
رواية القماط. المتقدّمتين فى النتقفض بالحدث ١ه‏ و مفهوم صحيحة زرارة الاولى 33 و رواية عبد الحميد 7/١‏ 

و يجاب عن جميع ذلك: بعدم حجيّةُ الأوّلتين» لورودهما فى حقٌّ المحدث, و صلاته باطلةُ كما مرّ. 

و تعارض باقيبها مع كثير متا ذكر و إن كان بالعموم من وجه. إِلَما أن صحيحة على أخصٌ مطلقا منهماء إذ المراد بالالتفات فيها 
الالتفات بالوجه قطعا- إذ لو كان بكلّ البدن لما أمكن التفتيشء لانتقال الثوب بانتقاله أيضا- فهو المراد قطعا بل خاصٌ م فيخضٌ صان 
بها. 


.# الوسائل /: 758 أبواب قواطع الصلاه ب ”اح‎ ٠١01-78 :١ الفقيه‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 199 من تاإنلاهم 


(1) التهذيب 7: 18- 1/7 الاستبصار :١‏ 8*- 1601» الوسائل 8: 7٠١4‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب *ح ؟. 

() قرب الإسناد: 47٠١ -7١١‏ مستطرفات السرائر: ”8- 7 الوسائل /: 752 أبواب قواطع الصلاه ب ”اح 8. 

(©) المعتبر ؟: .18٠‏ 

)6 راجع ص: ؟17١.‏ 

(©) المتقدمةٌ فى ص: .7١‏ 

(0) المتقدمة فى ص: .7١‏ 
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و إن كان إلى غيره ]١[‏ لا يبطل مطلقاء سواء بلغ أحد الجانبين أو لاء وفاقا لصريح أكثر من ذكرء بل ظاهر الجميع» لصحيحة علىّ» و 
مفهومى الحسنةٌ و صحيحة زرارة .)١١‏ 

خلافا للمحكى عن فخر المحقّقينء فقال بالبطلان بالالتفات بالوجه مطلقا [1] و قوّاه الأردبيلى فى شرح الإرشاد «7. و مال إليه فى 
المداركك «7, و استجوده فى الحدائق «)؛ و حكى عن جمع آخر من المتأخرين أيضا [17؛ للعمومات المتقدّمة. 

و يرد: بوجوب تخصيصها بما ذكرء لكون الأكثر أخصٌ مطلقا منها حيث إِنّْ غير الفاحش يختصٌّ بهذه الصورة على الظاهر و 
الصحيحة أيضا مخصوصة بالالتفات بالوجه خاصّة» كما مرّ. 

هذا كله فى العمد. 

و أمَا السهو فهو أيضا كالعمد على الأقوى فى جميع الصورء إِلَا إذا لم يبلغ الالتفات بالبدن كله إلى أحد الجانبين» فلا ببطل حينئذ و 
إن اشغل بالصلاة حين الالقات.و القت بالوجه إلى اللخلق [16. 

أمَا الأول فلاطلاق أكثر الأدلَّهُ المذكورة بالنسبة إلى العمد و السهوء فيتّحد مقتضاها فى الحالين. 

و ليس دليل آخر مخالف فى الحكم يختصٌ بصورة السهو سوى ما قد يتوهّم 


]١[‏ أى: إذا كان الالتفات بالوجهء و كان إلى غير الخلف. 

[1] قال فى الذكرى: 71: كان بعض مشايخنا المعاصرين يرى أن الالتفات بالوجه يقطع الصلاة. 
وقال فى الحدائق 4: ع”: و الظاهر أنّه فخر المحققين ابن العلامة كما نقله غير واحد من الأصحاب. 
[] كالفاضل المقداد فى التنقيح الرائع :١‏ 119 و الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 61؟. 

[*] أى: .. و إلا إذا التفت بالوجه إلى الخلفء فلا يبطل إذا كان سهوا. 


(0 المتقدمين فى فى :و1 

(؟) مجمع الفائدة : 91. 

(*) المداركك *: اعع. 

(ع) الحدائق 5: ه". 
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هن بعش الأخار الراردة فى العلدة على غير القبلة الفارقة ين الرقف و شارسه فى الأعادة وآنه السعقدمة فى بحت القبلة. 

وهو خطأء لأنْها إِمَا صريحة فى خط القبلة أو ظاهرة فيه» و لا دخل لها بالسهو. 

مع أنّها أيضا لا تنافى شيئا ممّا ذكرء لأنّ موردها الانحراف بكل البدن. لأنّه معنى الصلاءً على غير القبلة؛ و قد حكم فيها بالإعادة. و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /19101 من تإللاهم 


أمَا نفى القضاء فى بعضها فلا يضر لأنّه بأمر جديد. 

و أمرا رواية ابن الوليد: عن رجل تبيّن له و هو فى الصلاة أنه على غير القبلة» قال: «يستقبلها إذا أثبت ذلك» ١‏ فلإجمالها- حيث 
يحتمل إرجاع الضمير فى يستقبلها؛ إلى كل من الصلاه و القبله- لا يصلح منشأ لحكم. 

و أما الثانى فلموثقة الساباطى: فى رجل صلَّى على غير القبلة» فيعلم و هو فى الصلاه قبل أن يفرغ من صلاته قال: «إن كان متوجها 
فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبله حين يعلمء و إن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة. ثم يحول وجهه إلى 
القبلة» ثمّ يفتتح الصلاة) .)"١‏ 

فإنْها مختضّرةٌ بالساهى و الخاطئ بقرينة قوله: «فيعلم ..» و هى إِمَّا أخصٌ مطلقا من عمومات القطع بالالتفات إن قلنا بشمولها أيضا 
للخاطئ كما تشمل الساهى و العامد» فتخصّص بهاء أو من وجه. فيرجع إلى أصل الصححة. 

و أمًا الثالث فلأنكك قد عرفت أن الإبطال فيه مستند إلى صحيحة علي و هى مخصوصة بالعمد. 

و أمّا إن كان مكرهاء فإن كان بالاختيار- كأن يأمره قاهر بالالتفات- فهو 


.١١ أبواب القبلكٌ ب‎ "١8 :© انظر: الوسائل‎ )١( 

() التهذيب 7: 8ع- 2108 الاستبصار ٠١98 -181/ :١‏ الوسائل *: 71١‏ أبواب القبلك ب ٠١‏ ح #. 

(*) الكافى : 580 الصلاة ب 8ح ف التهذيب ؟: 88- 2189 الاستبصار 23٠٠١ -794 :١‏ الوسائل *: 710 أبواب القبلك ب ١٠ح‏ ع. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 717 

كالسهو أيضاء لاتحاد الدليل. 

و إن كاة اصطاراد كان كله مسلء عن القلةد فاخ كان بالوجه مطلقاء و البدن إلى غير أحد الجانبين و ما وراءه» لم يبطل قطعاء 
للأصل السالم عن المعارضء لعدم شمول غير صحيحة زرارة: «الالتفات يقطع الصلاءٌ إذا كان بكله) )١١‏ و روايةٌ الخصال )7١‏ من 
المطلات ليذه الضورة فلا 

و هما و إن شملتاها إِنَا أنّهما معارضتان فى غير ما كان بالكلء فيرجع فيه إلى الأصل. و كذا فيما كان بالكل من غير تفاحش. 

مع أنْ عدم الإبطال حينئذ عمدا يوجب عدمه هنا بطريق أولى. 

و إن كان بالكل إلى أحد الجانبين أو ما وراءه فمقتضى إطلاق الصحيحة و الرواية الإبطال» و بهما تخصّص رواية عبد الحميد «”. 
إلَا أن هذا إذا لم نقل بظهور لفظ الالتفات فيما كان بعمل الملتفت و اختياره» و إِلَا فلا تبطل بالالتفات الاضطرارى من حيث هو مطلقاء 
إلَا أن يترئّبٍ عليه أمر آخر من فعل كثيرء أو خروج عن صورة الصلا» أو نحوهما. 

ثم إن كثيرا من الأخبار المتقدّمة و إن كان اختصٌ بواسطة التقييد أو الأمر بالإعاده بالفرائض, إِلَا أن بعضها يشمل النوافل أيضا. 

و لكن ورد فى جمله من النصوص الفرق بينهما بتخصيص الحكم بالأ.ولى» كما فى المرورات فى قرب الإسناد و المسائل و 
المستطرفات «». و فيما خصّ البطلان بالمكتوبة أيضا إيماء إليه. 

فالقول بعدم البطلان فيها ما لم يمح صورة الصلاهً و لم يشتغل حين الالتفات بالكل بأجزاء الصلاة أجود. 


() ةن عن 1 
() المتقدمةٌ فى ص: ١؟.‏ 
(9) المتقدمةٌ فى ص: ١؟.‏ 
(©) المتقدمةٌ فى ص: 75. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 19/8 من تإنلاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: /7 


الرابع: التكلم عمدا 
اشارة 


بغير أجزاء الصلاة الواجبة أو المستحبة إِلَا ما يجىء استثناؤه إجماعا محقّقاء و محكنا فى كلام جماعة؛ منهم: الخلاف و التذكرة و 
المنتهى و الذكرى و غيرها »١١‏ له» و للنصوص المتقدّم بعضها. 

و منها: صحيحة محمد و فيها: «فإن تكلم فليعد الصلاة» .05١‏ 

و مرسلة الفقيه: «من تكلم فى صلاته ناسيا كبر تكبيرات» و من تكلّم فى صلاته متعمّدا فعليه إعاد الصلاة و من أن فى صلاته فقد 
تكلم :. 

و مقتضى إطلاقها بطلان الصلاة بما يصدق عليه التكلّم مطلقاء و منه ما تركب من حرفين فتبطل به أيضاء كما صرّح به فى الخلاف و 
السرائر و الشرائع و النافع و القواعد و المنتهى و التذكرة و شرح القواعد و الذكرى 50. و غيرهاء بل فى الثلاثة الأخيرة الإجماع عليه. 
وهل يشترط التركب منهماء فلو نطق بحرفين من غير تركيب كأن يقول: ب ت لم يبطلء أو لا يشترط؟. 

الظاهر الأوّل سما مع قليل فصلء لعدم ثبوت الصدق و لا الإجماع. 

و الظاهر عدم اشتراط الإفهام و الوضع للمعنى فيهماء فلو تكلم بالمهمل بطلتء كما صرّح به فى نهاية الإحكام «8. لصدق التكلم 
عرفا. 

ولا تبطل بالحرف الواحد الغير الموضوع؛ على ما قطع به الأصحاب كما فى 


.00/ و انظر الغنية (الجوامع الفقهية):‎ ,1١8 الذكرى:‎ 208 :١ المنتهى‎ 2179 :١ التذكرة‎ ,60" :١ الخلاف‎ )١( 

(5) الكافى ": 80" الصلاة ب ١ه‏ ح 4 التهذيب ؟: 87 10776 الوسائل 1: 787 أبواب قواطع الصلاة ب 18 ح ". 

(©) الفقيه ٠١74-77 :١‏ الوسائل 7: 78١‏ أبواب قواطع الصلاة ب 18 ح ؟. 

(©) الخلاف 0٠1:١‏ السرائر :١‏ 770, الشرائع .4١ :١‏ النافع: © القواعد :١‏ 8» المنتهى :١‏ 08 التذكرة :١‏ 0179 جامع المقاصد ؟: 
١ع”,‏ الذكرى: .3١8‏ 

(0) نهاية الاحكام :١‏ 010. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 79 

المداركك 1١‏ بل بلا خلاف كما فى التذكرة 7)؛ بل إجماعا كما فى المنتهى و الذكرى 0 للأصلء؛ و عدم صدق التكلم, و لا أقل 
من الشكك فيه. 

و أمَا الموضوع منه فيبطل» وفاقا لصريح جماعة؛ منهم: المنتهى و المداركك و الذكرى و شرح القواعد «» لصدق التكلم عرفاء كما 
صرّح به نجم الأئمّهُ «4. و حكى عن شمس العلوم «12؛ و نسبه فى الحدائق إلى ظاهر الأصحاب 237 فإنّه لو قال أحد: ق. بعد سؤال 
غيره عنه: هل أقيه أم لا؟ يقال: تكلم. 

و استشكل فيه فى نهاية الأحكام و التذكرة «/. و تردّد فى القواعد .)4١‏ 

وهو للشكك فى الصدق. 

و مفهوم قولهم: النطق بحرفين فصاعدا. 

و يدفع الأوّل: بما مرّ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 199 من تاإنلاهم 


و الثانى: بِأنّهِ فى أعم من المفهم و غيره» مع أن كلامهم وارد فى الغالب الشائع. 
و المراد بالموضوع الموضوع لمعنى و لو كان لفظاء فتبطل بالتكلم بلفظةُ ف و ب وت و نحوهاء لكونها موضوعة للباء و الفاء و التاء. 
ولا يشترط فى الوضع كونه وضعا لغويًا أو عرفا عاماء بل يكفى الوضع مطلقا و لو عند المتكلم و شخص آخرء أو فى لغهُ غير معروفة: 


لصدق التكلم فى الجميع. 


() المدارك #: لامع 

170 :١ التذكرة‎ )( 

.75١8 الذكرى:‎ 7:04 :١ المنتهى‎ *( 

(؟) المنتهى :١‏ 7:4 المداركك ": اع الذكرى: 0712 جامع المقاصد 7: .8١‏ 

(0) شرح الكافية: ؟. 

() حكاه عنه فى كشف اللثام :١‏ /77. 

(0) الحدائق 4: 18. 

(8) نهاية الأحكام :١‏ 010 التذكرة :١‏ 170. 

."8 :١ القواعد‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 7٠‏ 

نعم يشترط قصد المتكلم منه الحرف الموضوع, بل معناه الموضوع له لعدم معلومية الصدق بدونه. 
ولا تبطل بالحرف الواحد الممدود ولو بقدر خمسة أحرفء ولا بالمشبع ما لم يحصل من الإشباع حرف آخر ظاهرء للشكك فى 
الصدق. 


و تبطل بحرف بعده حرف مدٌّء لصدق الحرفين. 
فروع: 


أ: يستثنى من الكلا-م المبطل كل ما كان ذكر الله سبحانه أو دعاء و طلبا منه» للمستفيضة من النصوصء منها مرسلة حمّاد: «كلّ ما 
كلمت الله به فى صلاةٌ الفريضة فلا بأس و ليس بكلام) .01١‏ 

و مرسلة الفقيه: «كل ما ناجيت به ربكك فى الصلاة فليس بكلام) .07١‏ 

و صحيحة ابن مهزيار: عن الرجلء يتكلم فى صلاةً الفريضة بكلّ شىء يناجى ربّه؟ قال: «نعم) 0. 

و رواية عبد اللّه بن هلال» و فيها: فأدعو فى الفريضة و أسممى حاجتى؟ 

فقال: «نعم قد فعل ذلكك رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم. فدعا على قوم بأسمائهم و أسماء آبائهم» و فعله علي عليه السلام 
بعده) (5). 


و صحيحة الحلبى: «كل ما ذكرت الله و النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فهو من الصلاة) «8. 


." الصلاةُ ب 17 ح شه التهذيب 7: 780- 1770, الوسائل 7: *58 أبواب قواطع الصلاءٌ ب 17 ح‎ ١” :* الكافى‎ )١( 
.6 ح‎ ١9 الوسائل *: 589 أبواب القنوت ب‎ )479 -708 :١ (؟) الفقيه‎ 


(") التهذيب ؟: 78 /183, الوسائل 7: 787 أبواب قواطع الصلاء ب 1 ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 190٠‏ من تإللاهم 


(©) الكافى ": 7" الصلاهُ ب 50 ح 2١١‏ مستطرفات السرائر: 944- 7١‏ الوسائل 2: 1/١‏ أبواب السجود ب ١7‏ ح ". 

(0) الكافى : 790 الصلاة ب :“اح #, التهذيب 7: 818 1797, الوسائل 1: 787 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: "١‏ 

و صحيحة إسماعيل بن الفضل: عن القنوت و ما يقال فيه» فقال: «ما قضى الله على لسانككء و لا أعلم فيه شيئا موقتا» .0١١‏ 

و صحيحة الحلبى »"7١‏ المتقدّمةُ فى القنوت أيضا. 

و الأخبار المصرّحة بجواز التسبيح لإرادة الحاجة» كمونّقَهُ الساباطى 1 و صحيحتى على «©» و الحلبى «8» إلى غير ذلكك. 
و تؤكذه عمومات الأمر بالذكر و الدعاء و التمجبد فى كل حال؛ أو فى السجود 20). 

و مقتضى إطلاق الجميع جواز ذلكف فى كل حال مم حالات الضلاة: سواء كان قاتما أو قاعداء راكعا أو سالجداء قاقبا أو متشهداء ما 
لم يخل بشىء من الصلاة» كالدعاء الطويل فى خلال القراءة. 

و الظاهر- كما صرّح به بعضهم- أنه إجماعى أيضا إذا كان ذلكك بالعربتَةُ 07. 

و مقتضى الأصل و عموم كثير من الأخبار المذكورة جوازه بغير العربِيهُ أيضاء كما حكى القول به بعض من تأخر «. 

بل هو مختار الشيخ فى النهاية «4)» و إن قتّده بمن لم يحسن العربية» و لكن 


.١ الصلاهُ ب ١ح فى التهذيب 5: 213781-71 الوسائل #: 777 أبواب القنوت ب 9ح‎ "6٠ :* الكافى‎ )١( 

(؟) الفقيه -7٠1/ :١‏ 4778) الوسائل *: 7378 أبواب القنوت ب 9 ح 8. 

(©) الفقيه 23٠١/1 -77 :١‏ الوسائل “: 100 أبواب قواطع الصلاء ب 9 ح ©. 

(©) التهذيب 7: 8801 1797 قرب الإسناد: -7٠١‏ 1/57 الوسائل 7: 108 أبواب قواطع الصلاء ب 9 ح 8. 

(0) الكافى *: 80" الصلاهُ ب ١ه‏ ح “2 الفقيه 23٠١18 -757 :١‏ الوسائل : 105 أبواب قواطع الصلاء ب 9 ح ؟. 

(©) كما فى الوسائل *: "8/٠‏ أبواب السجود ب17١.‏ 

() كما فى الانتصان: /68. 

(8) كالفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 99". 

(4) النهايةٌ: علا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 7 

لعدم إيجاب العجز عن العربية فى غير الواجبات لتجويز ما لا يجوزء يفهم تجويزه مطلقا. 

و الفاضل فى المنتهى و التذكرة و التحرير و القواعد و المختلفء و التنقيح و كنز العرفان و الدروس و البيان و الكفاية و شرح الإرشاد 
للأردبيلى .)١١‏ 

وهو المحكى عن الشيخ المتقدّم محمّد بن الحسن الصفَار و ابن بابويه 007 و المحقق 0179 و غيرهم. 

و نسبه فى شرح القواعد إلى الشهرة بين الأصحاب. بل قال: إِنّه لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد 50". 

و كلام أكثر هؤلاء و إن كان فى القنوت. إِلَا أن الظاهر عدم الفرق» بل غيره أولى منه بالجوازء حيث إِنّه أمر موقف. 

خلافا للمحكى عن سعد بن عبد الله فمنعه «0» و نقله والدى- طاب ثراه- عن جماعة و اختاره» كطائفة من مشايخنا المعاصرين «2). 
للاقتصار فى الكلام المنهى عنه» على الظاهر حصول الرخصة فيه 07. 

و انصراف الأخبار المجوّزة إلى الكلام المتعارف عندهم. 


و توقيفيَة العبادة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 1901 من لاإللاهم 


وقوله: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» ا 


)١(‏ المنتهى 23٠١ :١‏ التذكرة :١‏ 21750 التحرير :١‏ 67؛ القواعد :١‏ 28 المختلف :١‏ 48) التنقيح )5١10 :١‏ كنز العرفان :١‏ 150, الدروس 
:١‏ الال البيان: 21/٠١‏ الكفاية: ٠‏ مجمع الفائدة ؟: 37:". 

(؟) انظر: الفقيه .5١8 :١‏ 

(") المعتبر 7: 581 

(؟) جامع المقاصد ؟: 77,. 

(0) حكاه عنه فى الفقيه :١‏ 508. 

(8) كالسيد بحر العلوم فى الدرة النجفية: 159, و صاحب الحدائق 8 ١/ا".‏ 

0» أى: على ما هو ظاهر حصول الرخصة فيه. و هى العربية. 

(8) سنن الدار قطنى :١‏ */ا1- 7 عوالى اللثالى :١‏ /191- 8,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 77 

والكل ضعيف جدًا: 

ما الأؤلء فلحصول الرخصة بما مرّ. و لو شكك فيه من جهة انصراف المرتصات إلى الكلام المتداول عندهم- مع كونه ممنوعا غايته 
سما مع شيوع سائر اللغات بين أهل الإسلام فى زمن الصادقين و من بعدهما- لجرى مثله فى الناهيات أيضاء فيبقى غير العربى تحت 
أصل الجواز. 

ثم منه يظهر ضعف الثانى أيضا. مع أن الانصراف إلى الشائع إِنّما هو فى المطلقات» و أكثر ما ذكر عمومات» و إرجاع عمومها إلى 
المعانى دون الألفاظ- كما قيل- تخصيص بلا دليل. 

و أما الثالث» فلتحقق التوقيف بما مرٌ. مع أن المحتاج إلى التوقيف من العبادات هو أجزاؤها و شرائطهاء و هى معلومة فى الصلاة» لا ما 
يخرج منها. 

و منه يظهر ضعف الرابع أيضاء فإنّ مورد النزاع ليس من الصلاة. 

هذا كله إِنّما هو فى غير الأذكار الواجبة. 

و أما الواجبة منها فلا تجوز بغير العربي» و إن قلنا بكفاية مطلق الذكر فى الركوع و السجود. بالإجماع بل الضرورة الديتية. 

وهل يشترط فى جواز الأذكار و نحوها قصد القربة بهاء و قصد كونها ذكر الله سبحانه» أم لا؟. 

الظاهر الثانى» لعدم توقف صدق الذكر عليه» و للتصريح به فى صحيحة على: عن الرجل يكون فى صلاته» و إلى جنبه رجل راقدء 
فيريد أن يوقظه. فيسّح و يرفع صوته لا يريد إِلَّا أن يستيقظ الرجلء أ يقطع ذلكك صلاته؟ و ما عليه؟ قال: «لا يقطع ذلكك صلاته و لا 
شىء عليه) .)١١‏ 

ب: ذكر جماعة من الأصحاب اشتراط جواز الدعاء بعدم كونه سؤال شىء محرّم فلو طلب محرّما بطلت صلاته ١؟0.‏ قيل: بلا خلاف 


أجده كقلة وعن 


.4 الوسائل /: 101 أبواب قواطع الصلاءُ ب 9ح‎ 4/22 -٠٠١ قرب الإسناد:‎ )١( 
.588 :١ (؟) كما فى جامع المقاصد 7: 2377 و المداركك : 8/ا5؛ و كشف اللثام‎ 


.187 :١ الرياض‎ )"( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 191 من تإنلاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 7 

التذكرة: الإجماع عليه .01١‏ 

و استدل له بعموم النهى عن التكلم 7» فيقتصر فى التعدى عنه على المتيقّنء و هو ما جاز طلبه. لاختصاص أكثر مجوّزات الدعاء به 
باعتبار تجويز تكلمه. أو الأمر به. أو نفى البأس عنه. و شىء منها لا يتحمّق فى المحرّم. 

أقول: إن ثبت الإجماع فهو. و إلا فإن ثبت حرمة طلب المحرّم من الله سبحانه فكذلكك أيضاء لما ذكر. و إِلَا- كما هو الظاهرء إذ لا 
دليل أجده يوجب حرمة سؤال المحرّم من الله سبحانه- فللنظر فيه مجال. لصدق التكلم مع الله أو المناجاة معه. إِلّا أن يدّعى تبادر 
غير سؤال المحرّم منه. و لكلنّه للمنع قابل» و أمر الاحتياط واضح. 

نعم لو كان نفس السؤال محرّما فلا شكك فى الإبطال به» لما ذكر. 

ثم إن هل يتقتد الحكم بالبطلان فيما يبطل بصورة العلم بحرمة المدعوٌ به أو الدعاء, أم لا؟. 

الظاهر التفصيل بالتقصير و عدمه؛ فإن كان مقصّرا فى تحصيل العلم تبطلء و إِلَا فلا. 

ج: لو قرأ دعاء غلطا فلو أخرجه عن كونه دعاء بطلت الصلاة» بأن يغير المعنى إلى ما لا معنى له؛ أو له معنى غير الدعاء» سواء كان 
الغلط فى الكلمة» أو الحرفء أو الإعراب. و إِلَّا فلا تبطل. و كذا الكلام فى الغلط فى الأذكار المستحبَةُ فى الصلاة. 


د: الظاهر الإجماع على استثناء القرآن أيضاء فتجوز قراءته فى جميع حالات الصلاه ما لم يتحمّق بها القرآن بين السورتين. 


131 :١ التذكرة‎ )١( 

(؟) كما فى كشف اللثام :١‏ 588؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 0" 

و تدلّ عليه أيضا عمومات الأمر بقراءة القرآن فيها 4١١‏ تعارض ما نهى عن التكلم؛ و يرجع فى موضع التعارض إلى الأصل. 

و يدل على جواز ما كان منه ذكر الله أو دعاء ما مرّ من الأخبار و حيث كان الدليل فى غير ما كان كذلك الإجماع و العمومات» 
فيقتصر فيه على ما يدلّان عليه. 

فلو قرأ آيهُ لمحض الإفهام» كما إذا قال مستفهما ما بيد شخص اسمه موسى: 

وما يلك بيِمينكك يا مُوسى لم يجزء لعدم الإجماع؛ و لا قصد التقرب حتى يشمله الأمر. 

و بما ذكر يظهر اشتراط كون القراءهً ممما لم يمنع منه الشرع كآية السجدة فى الفريضة, أو القران بين السورتين فيها. 

ه: لا فرق فى الكلام بين ما كان لمصلحة الصلاهً و بين غيره» بالإجماع؛ كما عن الخلاف و المنتهى و التذكرة 07» لإطلاق الأدلة. 

و: فى حكم العمد الجهل بالإبطال؛ أو بكون هذا الكلام مبطلاء لعموم الأدلّهُ و ظاهر المنتهى الإجماع عليه حيث نسب الخلاف إلى 
الشافععى «37. 

و كذا الإكراه على الأقوىء وفاقا لنهاية الاحكام و التذكرة و التحرير «» و الجعفريَةُ لعموم النصوص و الفتاوى. 

و خلافا للقواعد» و ظاهر الذكرى و المداركك و شرح الجعفريّة فتردّدوا «8. 

للأصل. 


و حصر وجوب الإعادة فى الخمسة. 


.١١ كما فى الوسائل #: 188 أبواب قراءة القران ب‎ )١( 
.179 :١ التذكرة‎ "08 :١ المنتهى‎ ,607 :١ الخلاف‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ناط19 من تإنلاهم 


.":08 1:١ المنتهى‎ )( 

.6” :١ التحرير‎ 21٠١ :١ التذكرة‎ 015 :١ نهاية الإحكام‎ )6( 

(0) القواعد :١‏ ه"؛ الذكرى: 7١8‏ المداركك ": ععع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 8" 

ووفها ساعن 

و تبادر الاختيار من الإطلاق. 

و يرد الأوّل: بالإطلاقات. 

و الثانى: بأعميّة ما عدا موضع الحصر عن التكلم مطلقاء فيخصٌ بأدلَةُ إبطاله. 

و الثالث: بعدم الدلال إذ غايةُ ما يسلّم رفع المؤاخذة. 

و الرابع: بالمنع. 

و الفرق بين ضيق الوقت و اتساعه؛ و البطلان فى الثانى» لما مرّ و الصحة فى الأوّل, لأنْه مع الضيق مضطرٌ إلى فعله مؤدٌ لما عليه. 
مردود: بأنّهِ مع السعة أيضا كذلكك. و لا دليل على أن الضيق شرط فى الاضطرارء و لا على إعادةُ المضطر إذا بقى الوقت. 

ز: و إن كان التكلم سهوا عن كونه فى الصلاة» أو غفلة بأن يسبق على لسانه من غير قصدء أو ظنًا لخروجه عنهاء لم تبطل الصلاة» 
إجماعا فى الأوّلِينء و على الأصي الأشهر فى الثالث. 

و فى الناصريّات و التذكرة و المنتهى و غيرها: الإجماع على الأوّل .)١١‏ 

فهو الحبهُ فيه» مضافا إلى النصوص المستفيضة كصحيحة الفضيلء و مرسلة الفقيه المتقدّمتين .)7١‏ 

و صحيحة البجلى: عن الرجل يتكلم ناسيا فى الصلا» يقول: أقيموا صفوفكم. قال: «يتم صلاته؛ ثمّ يسجد سجدتين» 0*١‏ الحديث. 


)١(‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): 199 التذكرة 217١ :١‏ المنتهى :١‏ 04" و انظر: الذكرى: 

ع1 

اق او 

() الكافى #: 08" الصلاء ب 57 ح 6» التهذيب 5: 191- 0/80 الاستبصار :١‏ 

8 م69٠‏ الوسائل 8: 7١8‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: /1” 

و زرارة: فى الرجل يسهو فى الركعتين؛ و يتكلم؛ قال: «يتمم ما بقى من صلاته تكلم أو لم يتكلم و لا شىء عليه) .01١‏ 

و بما ذكر يقيّد إطلاق بعض الأخبار إن شمل الساهى أيضا .0”١‏ 

و منه نظهر الحتّجةُ فى الثانى» لصدق السهو. مضافا إلى ظهور روايةٌ عقبة: 

فى رجل دعاه رجل و هو يصلّىء فسهاء فأجابه لحاجته قال: «يمضى على صلاته و يكثر تكبيرا كثيرا» 0 فيه بخصوصه. 

و أمَا حيَهُ الثالث: فصحيحة محمّد: فى رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلّمء و هو يرى أنّه قد أت الصلاة» و تكلم, ثم ذكر أنّهِ لم 
نضل قبن و كسينء فقال: «يتمٌ ما بقى من صلاته؛ و لاا شىء عليه) 9©). 

و المستفيضة الواردة فى سهو النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و إتمامه مع تكلمه؛ و استفهامه عن ذى الشمالين أو غيره» كصحيحة 
الأعرج «0, و موثّقَهُ سماعة «©)» و غيرهما. 


خلافا للمحكى عن الشيخ فى بعض أقواله «/)» و عن الحلبى »)/١‏ و بعض 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاط19 من لإشلاهم 


.2 أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب "اح‎ 7٠٠١ :8 الوسائل‎ ٠876 -0/8 :١ التهذيب 5: 141- 0/88 الاستبصار‎ )١( 

(0) انظر: الوسائل 7: 78١‏ أبواب قواطع الصلاهُ ب 18. 

(©) التهذيب 5: -"8١‏ 1502 الاستبصار :١‏ 30/8- 1878 الوسائل 8: 7٠١8‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب اح ؟. 

() التهذيب 5: 141- 0/81 الاستبصار ٠878 -0/8 :١‏ الوسائل 8 ٠٠١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب “اح 4. 

(0) الكافى #: 01 الصلاءً ب 7ح © التهذيب 7: هع" 177 الوسائل 8: 7١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب اح .١8‏ 

(*) الكافى *: 0ه" الصلاة ب 67ح 2١‏ التهذيب ؟: عع*- 2158 الاستبصار :١‏ 

وع"- 1608 الوسائل 8: 7١١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ”اح .١١‏ 

(0) انظر: النهاية: .4١‏ 

(8) حكاه عنه فى المختلف: .٠١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: /” 

.)١١ آخر‎ 

ولم أعثر لهم على دليل معتبر» و لعله لبعض الإطلاقات 27, الواجب تقييده بما مرّ لو سلّم شموله لمثله. و إن لم يشمله- كما قيل «0- 
حيث إِنّ الظاهر من التكلم عمدا فى الصلاءً أن يعلم أنه فيها. و من ظنّ خروجه منها لم يتعمّد الكلام فى الصلاة» ارتفع الإشكال رأساء 
ولا يحتاج إلى تقييد. 

و منه يظهر أَنّه لو تكلم بعد السلام مع احتماله عدم الإتمام» كأن يسأل عن التمام و نحوه لم تبطل الصلاءً أيضاء و إن لم أعثر على 
مصرّح بالصححة هنا. و لكن يحتمل شمول ظَنّ الإتمام فى كلماتهم له أيضاء لعدم صدق التكلم عمدا فى الصلاة. 

و تدل عليه أخبار سهو النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم صريحا. ولا يوجب اشتمالها على سهوه ضعفاء لأنّ المسلّم امتناع سهوه لا 
إسهائه. 

و أمَا لو تكلم عمدا بعد العلم بعدم تمامية الصلاء فتبطل صلاته قطعاء لصدق التعمّد بالتكلم فى الصلاة» و كأنّه إجماعى أيضا. 

و أمّا صحيحة الرازى: كنت مع أصحاب لى فى سفره و أنا إمامهم؛ و صليت بهم المغرب» فسلّمت فى الركعتين الأوليين» فقال 
أصحابى: إِنّما صليت بنا ركعتين» فكلمتهم, و كلمونىء فقالوا: أمَا نحن فنعيد, فقلت: لكتّى لا أعيد و أتمٌ بركعة؛ فأتممت بركعة, ثمٌ 
ترناء:فاتيت أباعيد الله عليه السلام فذكرت له الذى كان من أمرناء فقال: «أنت كنت أصوب منهم فعلا) «05. 

- حيث صوّب عليه السلام فعله» مع قوله: لكنّى لا أعيد و أتم بركعة- فمحمول على قوله ذلكك فى نفسه لا بلسانه» أو بفعله أى: فعلت 
ذلك 


.٠١7 كابن حمزة فى الوسيلة‎ )١( 

(0) كما فى الوسائل “: 187 أبواب قواطع الصلاة ب 10 ح /او 8. 

(*) الحدائق 9: 10. 

(6) الفقيه 23٠١1١-17 :١‏ التهذيب 5: -14١‏ 2/758 الاستبصار 2181١ -71/١ :١‏ الوسائل 8: 144 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ” 
حم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 9" 


أو على سبق اللسان من غير قصد. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1910 من (إنلاهنم 


و أمَا كون القوم مصيبين أيضا- كما يدل عليه التفضيل- فلأنهم كلموا بالأجنبى كما صرّح به قوله: «فقال أصحابى» فكان حكمهم 
الإعادة. 

و أمًا أصوببَةُ الرازى فلأنه لم يتكلم و أتم» و هذا أصوب مممّن تكلم و أعاد. 

فإن قلت: بناء على وجوب الإتمام- كما هو المذهب- يكون التكلم حراما لا صواباء و لذا جوّد الصيغة بعضهم عن معنى الأفضتَةُ ,:1١‏ 
و رخص آخر فى الإعادةٌ .)7١‏ 

قلت: لعلّ تكلمهم كان جهلا من غير تقصيرء فلا يكون حراما و تجب عليهم الإعادة و يكون هذا حكمهم؛ و لكنّ الأصوب ما فعله 
الرازى. 

و يمكن أن يكون تصويبهم فى مجرّد الإعادهُ بعد التكلم يعنى: أَنّهم أصابوا فى الإعادة لتكلمهم, و هو فى [الإتمام] ١‏ و لكنّه 
أصوبء لأنَّ ما فعل هو الواجب عليه ابتداء» و ما فعلوا وجب عليهم بفعل محرّمء فتأمّل. 

ح: لا تبطل الصلاه بالتنحنح, و التنم, و التأوّهء و الأنين» و نفخ موضعء بالإجماع؛ له و للأصل و الأخبار. 

و أمَا ما فى رواية طلحةٌ و غيرها «من أن فى صلاته فقد تكلم) ©". 

فلا يدل على البطلاان» لعدم كونه كلاما حقيقة. و يمكن أن يكون مجازه المراد أنَ: من أن عرّض نفسه معرض التكلم» فيقرب أن 
يصدر منه كلام. 

وهل تبطل لو خرج من أحد هذه الأمور حرفانء أم لا؟ 

صرّح جماعة بالأوّل» لصدق التكلّم «0. 


.50 :9 انظر: الحدائق‎ )١( 

(؟) انظر: الوافى 8: 404. 

(*) فى النسخ: الإعادة. 

(©) التهذيب ؟: .8#" 188 الوسائل /: 58١‏ أبواب قواطع الصلا ب 70 ح ؟. 

(0) انظر: التذكرة :١‏ 1731» و الذكرى: .5١28‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جا ص: ١‏ 

و فيه نظرء لمنع الصدق فى مثل هذين الحرفين. فالحقٌ عدم البطلان. 

و خضه فى المعتبر بما إذا كان التأوّه من خوف الله .)١١‏ 

و اعترض بأنّه إن كان الجواز من حيث عدم صدق الكلادم عليه فلا اختصاص له بما كان من خوفه سبحانه» و إن كان من حيث 
الخوف مع صدق الكلام, فلا دليل على التخصيص .)1١١‏ 

وفيه: أنه لصدق الكلام؛ و مع الخوف يكون مما ناجى به ربّه فيكون مستثنىء فتأمل. 

الخامس: القهقهة» 

و هى مبطلة للصلاة مع العمد إجماعا محمّقا و محكيا فى كلام جماعة: منهم المعتبر و المنتهى و نهاية الإحكام و التذكرة و الذكرى 
«”"» لهء و للمعتبرة من النصوصء» كصحيحة زرارة: «القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة) «8). 


وموقة سماعة: عن الضحكك هل يقطع الصلاة؟ قال: «أمَا التبّم فلا يقطعء و أما القهقهة فهى تقطع الصلاة) .)8١‏ 
و بمعناها مرسلة الفقيه «7)»» و روايةٌ الخصال (7). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 190 من تإنلاه0م 


.50 المعتبر ؟:‎ )١( 

(0) انظر: الحدائق 9: .19٠‏ 

() المعتبر ؟: *58» المنتهى "3٠١ :١‏ نهايةٌ الإحكام :١‏ 414 التذكرة :١‏ 11» الذكرى: 

ع1" 

(©) الكافى ": 8#" الصلاه ب ١ه‏ ح ©» التهذيب ؟: *7- 17375, الوسائل 7: 58٠‏ أبواب قواطع الصلا ب لاح .١‏ 

(5) الكافى ": 8#" الصلاه ب ١ه‏ ح ١‏ التهذيب ؟: *7- 17378» الوسائل : 58٠‏ أبواب قواطع الصلا ب لاح ؟. 

(©) الفقيه ٠١97-7٠ :١‏ الوسائل 7: 58١‏ أبواب قواطع الصلا ب لاح 8. 

(0) الخصال: 279, الوسائل 8: 57١‏ أبواب أفعال الصلاء ب ١‏ ح .١18‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جا ص: 5١‏ 

و إطلاقها يشمل الجاهل بالمسألة» و بكونه قهقهة» و المختار» و غيره» كمن سبقه الضحكك بحيث لا يمكنه دفعه» فيبطل مع الاضطرار 
أيضاء كما صرّح به فى الذكرى و شرح القواعد و البيان »)١١‏ بل قيل: يظهر من التذكرة أنه مجمع عليه .7١‏ 

و عن جمل العلم و العمل احتمال عدم البطلان 41 و ظاهر الروضة التردّد «©"» و لا وجه لهما. 

و ظاهر الإطلاق و إن شمل السهو أيضا إلا أنه خرج بالإجماع المحمّق و المحكىّ فى الذكرى و شرح القواعد و نهايةٌ الإحكام و شرح 
الجعفريةٌ و التذكرةٌ و غيرها .)8١‏ 

ثم المراد بالقهقهة هل هو الضحكك المتضمّن لصدور قه قه؟ كما عن الديوان و الصحاح و الأساس «2. 

أو المشتمل على المدٌّ و الترجيع؟ كما عن العين 07 و ابن المظفرء و هو يشمل بظاهره ترجيع النفس أو الصوت فى الصدر أو الحلق. 
أو المشتمل على الصوت مطلقا؟ كما عن القاموس 8 و المفضٌلى و المصادر للزوزنيٌ و البيهقيّ» وقريب منها ماعن المجمل و 
المقاييس من أنّها الإعراب فى الضحكك «4)- إن قرئ بالمهملة- و هو يشمل بظاهره ظهور الصوت فى الحلق أو 


)١(‏ الذكرى: 1١8‏ جامع المقاصد 7: 2378 البيان: “0187 و تعمد القهقهة لا التبسم. 

(0) الحدائق 89:4 

(*) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ): ع". 

(ع) الروضةٌ :١‏ 37. 

(5) الذكرى: »5١5‏ جامع المقاصد ؟: 059 نهاية الإحكام :١‏ 819 التذكرة :١‏ 2171 و انظر المداركك *: 680. 
(*) الصحاح 2: 3762 أساس البلاغة: .58٠‏ 

(0) العين *: ١ع"‏ 

(8) القاموس ع: 591 

(9) المجمل لابن فارس 6: »21١١‏ المقاييس «: ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جا ص: 5١‏ 

الخيشوم و إن كان فى صدق الصوت على الثانى نظر. 

أو المبالغة فى الضحكك و الشْدَهُ فيه؟ كما عن شمس العلوم و القاموس أيضاء بل المجمل و المقاييسء إن قرئ الإغراب بالمعجمة. 


أو الترجيع مع الشدَّهْ كما عن روض الجنان ١١)؟‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالئالالا صفحةً /1901 من تإللاه0 


كل محتمل: إِلَا أن العرف يوافق أحد الأوّلين. و الأصل يقتضى الأوّلء فعليه العمل. و تركك الثانى أيضا أحوط سيما إذا اشتمل على 
الصوت و الشْدَّة أيضا. 

بل لا بعد فى اتحاد ذلك مع الأول إذ لا يبعد أن يكون المراد بقدقه ما فيه التكرار و الشدَّة لا ما تضمّن خصوص لفظى القاف و 
الهاء» فيكون ذلكك اسما لهذا النوع من الضحكء كطق طق لضرب شىء له صوت. 

و مقابلة القهقهة للتبسّم- الذى هو ما لا-صوت له- لا تدلّ على أنه يراد بها ما له صوت مطلقاء إذ لا يفيد الانحصار فيهماء لجواز 
الواسطة. 

ولو سلّم فلا دليل على دخول ما له صوت من غير ترجيع و شِدَهٌ فى الأول مجازاء لجواز أن يدخل فى الثانى كذلكك. 

و التبسّم لا يبطل إجماعا نضًا و فتوى. 


السادس: الفعل الكثير الخارج من الصلاةٌ 
اشاره 


» ذكره أكثر الأصحابء بل استفاضت على البطلان به عمدا حكاية الإجماع و الوفاق» حكاه الأردبيلى و الكركى نافيا عنه الخلاف بين 
علماء الإسلام «"» و المنتهى ناسبا له إلى أهل العلم كافة «”ا» و التذكرة و نهاية الإحكام و شرح الجعفريّةُ؛ و عن المعتبر »)0١‏ و 
غيرها. و هو المستند لهم فى 


() روض الجنان: 889 

(؟) الأردبيلى فى مجمع الفائدة *: 29: الكركى فى جامع المقاصد ؟: .88٠‏ 
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(©) التذكرة :١‏ 171 نهايةُ الأحكام :١‏ 051. 

(0) المعتبر ؟: 0'. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج٠1‏ 57 السادس: الفعل الكثير الخارج من الصلاةٌ ..... ص : 7 
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الحكم. 

وقد يراد أيضا الخروج به عن كونه مصلا كما فى المنتهى ١١0؛‏ و شرح الإرشاد للأردبيلي» قال: كان دليله الإجماع و العقل الدال 
على أن فى الصلاءُ إذا اشتغل بفعل» يخرجه العرف عن كونه مصليا .)5١‏ 

كما قد يضاف المرويّان فى قرب الإسناد: 

أحدهما: فى التكّف فى الصلاة: «إِنّه عمل فى الصلاة» و ليس فيها عمل) .0"١‏ 

و ثانيهما: عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته و هو فى صلاته» و ما عليه إن فعل ذلك متعمّدا؟ قال: «إن كان ناسيا فلا بأسء, و إن كان 
متعمّدا فلا يصلح لها ©". 

و بعض الأخبار الناهى عن قتل الحيّهُ بعد أن يكون بينه و بينها أكثر من خطوة «4)؛ أو عن الإيماء فى الصلاهً )2 و نحو ذلكك. 

ثم إنْهم بعد ذلكك اختلفوا فى حدّ الكثير المبطل: 

فمنهم من أرجعه إلى العرف و العادة ذكره فى السرائر و نهاية الإحكام و الدروس و شرح القواعد و التذكرةٌ 079 و نسبه فيه إلى 
علمائناء قال: و الذى عوّل عليه علماؤنا البناء على العاد» فما يسّمى فى العادٌ كثيرا فهو كثيرء و إِلَا فلا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 191/8 من تاإنلاه0م 


()المتديى 1 ام 

(1) مجمع الفائدة : 9*. 

(*) قرب الإسناد: ٠١9 -7١8‏ الوسائل /: 788 أبواب قواطع الصلاةُ ب 10 ح 8. 

(6) قرب الإسناد: 1-14٠‏ الوسائل 7: 79 أبواب قواطع الصلاة ب 7ح .١‏ 

(0) الفقيه 2٠١77 -75١ :١‏ التهذيب 5: 81 1616 الوسائل 7: 777 أبواب قواطع الصلاة ب 194 ح 8. 

(©) الكافى *: "١5‏ الصلاهُ ب 18 ح 7١‏ التهذيب 7: *ه- 2180 الاستبصار :١‏ 

.١؟ ح‎ ٠١ الوسائل 3: 98 أبواب الأذان و الإقامة ب‎ 1١1١١ 

(0) السرائر :١‏ 0758 نهاية الأحكام 287١ :١‏ الدروس :١‏ 188 جامع المقاصد 5: 8٠‏ التذكرة :١‏ 171. 
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و استدلٌ له تارة: بأنّ المرجع فيما لم يبن الشارع معناه العرف. و اخرى: 

أن عاد الشارع رد الناس فيما لم ينص عليه إلى عرفهم. 

و منهم من جعله ما يخرج المصلى عن كونه مصايتاء و هو المراد من محو صورة الصلاةء و هو صريح الروضة »١‏ و ظاهر كل من 
استدلٌ لإبطاله بإيجابه الخروج عن وصف الصلاة» كالمنتهى »)1١‏ و غيره. 

ولا بد فيه أيضا من الرجوع إلى العرفء قال الأردبيلى: و الظاهر أن المحتاج إلى الحوالة إلى العرف ما يخرج عن كونه مصلياء لأنّه 
المبطل عقلا 39). 

و منهم من قال بأنّ مستند الحكم لما كان هو الإجماع فتجب إناطة الحكم بمورد الاثفاق» فكل فعل ثبت الاثفاق على كونه فعلا كثيرا 
فهو مبطل» و متى ثبت انّه ليس بكثير هو ليس بمبطل. و متى اشتبه الأمر فلا يبعد القول بعدم كونه مبطلاء لأنّ اشتراط الصححة بتركه 
يحتاج إلى دليل. و يحتمل البطلان» لتوقف البراءة اليقيتيةُ عليه 5". 

و من العامّة من حدٌّ القليل بما لا يسع زمانه فعل ركعة. و الكثير ما اتسعه «5). 

و بعضهم بما لا يحتاج إلى فعل اليدين» و ما يحتاج إليه .)2١‏ 

أقول: لا شك للمتتبع فى انعقاد الإجماع على إبطال الفعل الكثير للصلاه فى الجملة. 

ولافى انعقاده على أن للصلاء جزءا صوريًا زائدا على أجزائها الماديّة إذ لا 


.377 :١ الروضة‎ )( 

51٠١ :١ المنتهى‎ )( 

(؟) مجمع الفائدة *: 88. 

(©) انظر: الذخيرة: 00". 

(0) حكاه العلامة فى التذكرة ١7 :١‏ عن بعض الشافعية» و لم نعثر عليه فى كتب العامة التى بأيدينا. 

(©) انظر: بدائع الصنائع .76١ :١‏ 
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شكك فى اشتراط الترتيب بل نوع توال و تركيب لأجزائهاء بل الزائد على ذلكك أيضاء ضرورٌ خروج الشخص عن كونه مصليا عند 
جميع العلماء بأفعال صادرةٌ من بعض الجوارح؛ و لو لم يخلٌ بالترتيب أو التوالى» كالمشتغل بالرياضة أو الحياكة أو الضرب الطويل و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 1909 من تلاإنلاه0 


ولافى أن ما يخرج المصلى عن كونه مصلا ببطل الصلاة» لإيجابه انتفاء جزئها الصورئٌ. و إلى هذا يشير قول من جعله مبطلا عقلا. 
و المراد بالإخراج عن كونه مصلتا- كما أشرنا إليه- محو صورة الصلا عنه بحيث لم يصدق عليه أنّه صلّى. لا مجرّد صدق عدم 
اشتغاله بالصلاة حين ارتكابه ذلكك الفعل و لو عاد إليها بعد تركه الفعلء فإن الساكت لحظةٌ فى الأثناء ليس حينئذ مصلباء و لكن لو 
عاد و أنّم الصلاهُ يقال: إن صلى. 

و الحاصل: أنّه لو أتى بأفعال الصلاهً مع شغله بهذا الفعل لم يصدق عليه المصلّى و المشتغل بالصلاءً أيضاء أو لم يصدق عليه أنه صلى 
لو أتى معه بجميع أجزاء الصلاة أيضا. 

ثمٌ إِنّه ليس أمر آخر وراءهما نافع فى المقام. 

و أمًا الأخبار: فبين غير دال» كالخبر الأوّلء حيث إنّه لا يتعيّن معنى قوله: 

ليس عمل فى الصلاة أنّه ليس مأمورا به فيهاء أو مستحباء أو مباحاء أو جائزا. 

و مع ذلكك فما يتضمّن ذلكك خبر ضعيف لم يثبت انجباره بتمام ما يفيده. 

و بين معارض بما هو أقوى منه سندا و عملا. 

و بين مخصوص بفعل خاصٌ لا ينفع للمقام. 

فاللازم متابعة الأمرين» و بعد ما عرفت من الإجماع عليهما لا يبقى إشكال فى إيجابهما الإبطالء إِنّما الإشكال فى تعيينهما. 

أمَا الأوّل فقد عرفت تحديده تاره بالعرفء و اخرى بالخروج به عن الصلاة و ثالثة بما اجمع على أنّه كثير. 

و رد الأوّل تارة: بأنّه إنْما يكون فيما إذا ثبت من الشارع لفظء و كان مستنده 
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النصّء و أمَا إذا كان مستنده الإجماع فلا وجه للرجوع إلى العرف قطعا .)١١‏ 

أقول: يمكن أن يكون الثابت بالإجماع هو مصداق هذا اللفظ» فيجب تعيين معناه بالعرف. و لكن البيان فى إثبات ذلككء فإِنّ كلام 
أكثر القدماء خال عن ذكر الفعل الكثير. نعم ذكر جماعة منهم خصوص بعض الأفعالء و الثابت بالإجماع ليس إِلَا هذا المدلول فى 
الجملة. 

واخرى: بأنّ العاده المحكوم بالرجوع إليها إن كان المراد بها ما يرادف العرف العام ففساده واضح. إذ لا اطلاع لغير المتشرعة على 
ذلك. و إن كان المراد بها عرف المتشرّعة فهو فرع ثبوته. و هو فى حز المنع لو أريد بهم العلماء خاصٌ 4 لاختلا.فهم فى الكثير 
المبطل» و معه لا تتحصّل الحقيقة» و كذا لو أريد بهم العوام مع أنْهم ليسوا المرجع فى شىء ."١‏ 

أقول: يمكن أن يقال: إِنّ المراد العرف العامٌ. و لا فساد فيه: إذ لا شكك أن للفعل الكثير فى العرف العام معنى» و لا حاجة فى تعيين 
معناه إلى علمهم بالإبطال أيضا. 

فإن قيل: الكثير له معنى بنفسه. و معنى بالنسبة إلى غيره» كما أنّه يقال: 

فى القدر حنطةٌ كثيرة» إذا كان فيه نصف منّء و لا يقال: فى البيت حنطة كثيرة» إِلَّا إذا كان فيه ألف منّ مثلاء و لا يقال فى البلد إِنَا إذا 
كان أضعاف ذلكك بكثير» و كذا المال الكثير بالنسبةٌ إلى الأشخاصء و نحو ذلكك. 

والقستكه ان اللو نبى ممقسطاك عق تبن أن اهن الترف لا شرق هن لفل الك + سدو ا مها وا النائن وهر اكير 
بحسب كلّ شىء- فيلاحظ هنا بالنسبة إلى الصلاة» و لا شكك أن الفعل الكثير بحسب الصلاة لا يعيّن إلا بعد العلم بالصلاءً و شرائطهاء 
ولا اطلاع للعرف العام فى ذلككء و إِنّما يعلمها المتشرعة. 


.1,/4 :١ الرياض‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١912٠‏ من تانلاهم 


.١78 :١ الرياض‎ )( 
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قلنا: لا يشترط فى تعيين العرف العامٌ الكثير بحسب الصلاة اعتقادهم بوجوبهاء و علمهم بشرائطهاء بل يكفى أن يعرض أجزاء الصلاة 
عليهم؛ و نسبة الفعل إليهاء فما يحكمون بكثرته بحسبها يكون كثيرا. 

و من هذا ظهرت صححهُ الحوالة فى تحديدها إلى العرف و العادة. و لكن قد عرفت أنّها إنما تتم لو ثبت الإجماع على هذا المصداق و 
هو غير معلوم؛ لخلوٌ كلا-م أكثر القدماء عن هذا العنوان. مع أَنّه لو فرض وجوده فى جميع الكلمات لا يفيد الإجماع على العنوان» 
لجواز أن يكون التعبير بالعنوان باعتبار معتقدهم, و كان المبطل عند كل طائفةٌ نوعا من الفعل اعتقده كثيرا فعر به. 

و من هذا يظهر بطلا-ن ما قيل- بعد رد الحوالة على العاده بالوجهين- من لزوم الاقتصار على مورد الإجماع على كونه كثيرا: فإنّهِ لو 
ثبت الإجماع على البطلان بما يصدق عليه الكثير» فما الضرر فى الحوالة على العرف؟ و إن لم يثبت فما الفائدة فى الإجماع على كون 
فعل كثيرا؟ و إذ عرفت عدم الثبوت فلا يفيد شىء منهما. 

نعم لما ثبت الإجماع على البطلاسن ببعض الأفعال الكثيرة» فالصواب الإناطة بالإجماع على البطلاءن» فكلّ فعل ثبت الإجماع على 
البطلان به يحكم بالبطلان» و يحكم فيما عداه بمقتضى الأصل. 

ومن هذا يظهر حال التحديد الثالث أيضاء و لكن لا يبعد اتحاد مقتضى الإاجماعينء فإِنٌ كل ما كان كثيرا إجماعا يبطل إجماعا و 
بالعكسء فتأمّل. 

و أمّا التحديد الثانى- و هو جعل الكثير ما يخرج به عن كونه مصاا- فصحته موقوفة على ثبوت التلازم بين الوصفين» و هو ممنوع 
جذًا. 

مضافا إلى ما فى هذا الوصف أيضا من الإجمال الموجب للاقتصار على موضع الإجماع؛ و ذلك لأنْك قد عرفت أن المراد ليس ما 
يخرج به عن الصلاة حين الاشتغال به. إذ لا ملازمة بين هذا الخروج و بين بطلان الصلاة» كما فى الغسل الترتيبئ» فإِنّه يخرج الغاسل 
عن كونه غاسلا ببعض الأفعال المتخللة بين أجزائه. مع أنّه يصحح الغسل. 

بل المراد ما يخرج به عن كونه مصليًا مطلقاء حتّى لو أتى بتمام الإجزاء أيضا 
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يقال: إِنه ما صلّىء و الحاصل أن يكون الآتى بأفعال الصلاةً مع هذا الفعل بحيث لم يصدق عليه أنه مصلء فإنّه إذا كان كذلكك تبطل 
به الصلاة» لانتفاء جزئها الصورىٌء كما مرٌ. 

و لكن لعدم انضباط ذلك عرفاء بل لا سبيل للعرف إلى فهم ذلكك أصلاهء فإنّه يتوقف على فهم الصورة الموضوعة لهاء فالمرجع فى 
فهم ذلكك أيضا إلى الإجماع؛ فكل ما يبطل الصورة بالإجماع يكون مبطلاك و لا يبعد اتحاد ذلكك أيضا مع مورد الإجماعين 
المتقدمين. 

و من ذلك ظهر أنه لا حاجة إلى بعض الأبحاث فى المسألة» مثل أنه هل يشترط فى الكثرة التوالى أم لا؟ و أنه هل يكون غيره بالعدد 
أم لا؟ و نحو ذلك. 

وظهر أيضا عدم بطلا-ن الصلاة بالفعل الكثير إذا صدر ناسيا أو ساهياء لعدم كونه مورد الإجماع. بل ظاهر بعضهم- كالتذكرةٌ و 
الذكرى و غيرهما -0١١‏ الإجماع على عدم كونه مبطلا نعم لو انمحت به الصورة قطعا و خرج به عن كونه مصايًا إجماعاء اتجه 
البطلان و لو كان سهواء لانتفاء الجزء الصورىٌ, و أصاله بطلان المأمور به بانتفاء جزئه و لو سهوا. 


فائدة: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ١عا9١‏ من تاإنلاهم 


لا يخفى أن ها هنا أفعالا نطقت الروايات بجوازها فى الصلاة» فيحكم به فيها ما لم يثبت الإجماع على خلافه» و إن كان كثيراء بل و لو 
ماحيا للصورة؛ إذ يكون ذلكك خروجا عن تحت القاعدة بالدليل. 

فيجوز غسل الرعاف و غسل الثوب منه و من النجاسة الطارئةٌ فى الأثناى لأخبارهما كما مد فى موضعه. 

وعدّ الصلاة بالخاتم أو حصى يأخذها بيده» و تسوية الحصى فى موضع السجود, و مسح التراب عن الجبهة» و نفخ موضع السجود ما 
لم يظهر منه حرفين» 


.88٠ :5 و انظر: جامع المقاصد‎ »5١5 الذكرى:‎ 0051 :١ التذكرة‎ )١( 
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و ضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير» و صفق اليدين لذلك. و الإيماء و رمى من يمرٌ بالحصى لإشعاره. و مناولة العصا للغير» و 
حمل الصبىئ مطلقاء و إرضاعه فى التشهّدء و احتكاكك الجسدء و التقدّم بخطوة بل خطوتين؛ و قتل الأسودين و البرغوث و البِقََّهُ و 
القمملة» و دفنهاء و قطع الثواليل» و مسح الدماميل» و أخذ الذكرء و نزع المتحرّكك من الأسنان» و حكك خرء الطير» و رفع القلنسوة و 
وضعهاء و رفع اليد من الركوع أو السجود لاحتكاكك الجسدء و إدارةٌ السبحة. 

كل ذلك للمعتبرة من الروايات .)١١‏ 


السابع: الأكل و الشرب عمدا 


»عند جماعة من الأصحاب. منهم: الخلاف و المبسوط و التذكرة و نهايةً الإحكام و السرائر و القواعد و الإرشاد 007 و غيرهاء بل 
الشيخ ادّعى عليه الإجماع 70/. و نسبه فى كفاية الأحكام إلى المشهور «1؛ و نسب إلى نهاية الشيخ أيضا «0» و لم أعثر عليه إلَا 
تصريحه بجواز ما ورد فى الوتر «» كما يأتى» و ظهوره فى المنع عن غيره ممنوع» لاشتماله على أمور أخر أيضا. 

واعتعه المحقق فى المعتير ولاةاو اختغاره الأردييلك «اء و والدى- رحسة الله فى المحمد تاسيا له إلى أكثر القالقة و ضائحب الحدائق 
«» و غيرهم ٠١‏ فلم يبطلوا 


.77 انظر: الوسائل 7: أبواب قواطع الصلاة ب 19 إلى‎ )١( 

(0) الخلاف :١‏ 91) المبسوط :١‏ 2118 التذكرةٌ :١‏ 1331 نهايةُ الاحكام :١‏ 857 السرائر :١‏ 
6 القواعد :١‏ 38 الإرشاد :١‏ 588. 

(*) كما فى الخلاف :١‏ 1ع8. 

(©) كفايةُ الأحكام: ؟؟. 

(0) كما فى التنقيح الرائع :١‏ 118, و المهذب البارع :١‏ 97 و الرياض .18٠ :١‏ 
(29) النهاية: .١7١‏ 

(0) المعتبر 7: 509. 

(8) مجمع الفائدة ": لالا. 

(9) الحدائق 9: هه. 

88 :١ كالشهيد الثانى فى المسالكك‎ )09١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جا ص: 0٠‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ع(9١‏ من لانلاه0 


به من حيث هو. 

وهو مذهب من قدّد الإبطال بهما بحصول الفعل الكثير» كالذكرى و المنتهى 3١‏ أو الإ.عراض عن الصلاة» كما نقله الكركىّ عن 
بعض كتب الشهيد .)7١‏ 

و هو الحقّء للأصل الخالى عن المعارضء سوى: 

ما مرّ من الإجماع المنقول, الممنوع انصرافه إلى القليل» ثمّ حجيته» سيّما مع مخالفة الفحول. 

و ماقيل من استلزامه الفعل الكثير لاحتياجه إلى الأخذ و الوضع و الازدراد و الابتلاع 09 الممنوع احتياجه إليها مطلقاء ثم كونها فعلا 
كثيرا بإطلاقها جدًا. 

و تؤرّرده النصوص المجوّزة لكثير من الأفعال؛ المتقدّمهُ فى بحث الفعل الكثير» و الإجماع المدّعى فى المنتهى على عدم البطلاءن 
بابتلاع نحو ما بين الأسنان» و بوضع سكرةٌ فى فيه» فتذوب و تسوغ مع الريق «6,. 

إلى أن يبلغ حدًا تنمحى به صورةٌ الصلاً قطعاء أو يكون فى الكثرة حدًا يبطل الصلاهُ إجماعا. 

ثم إِنهِ قد استثنى الشرب فى الوتر لمريد الصومء إذا لم يستدع منافيا غيره» بلا خلاف بين الأصحاب كما قيل 8): بل بالإجماع. 

لرواية الأعرج المنجبرة بالعمل: إِنّى أبيت و أريد الصوم؛ فأكون فى الوترء فأعطشء فأكره أن أقطع الدعاء و أشربء و أكره أن أصبح 
و أناعطقاة»ى أناى قلة وييكن ونينها خطرفان أو قلافةة قال وى البياو تقري :متها ساستكة 


."17 :١ الذكرى: 2310 المنتهى‎ )١( 


(0) جامع المقاصد 5: 87". 

كباش ال 1 ارو اله ك5 

(©) المتعيى 11 

(0) الحدائق 5: 0ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١ه‏ 

و تعود فى الدعاء» .)١١‏ 

و الاستثناء إِنّما هو على مذهب الشيخ» أو كون ما ذكر فعلا كثيرا عند من يبطل بمطلق الكثير» و أمَا على ما ذكرنا فلا حاجة إليه. 

و على قول الشيخ هل يتعدّى إلى مطلق النافل» و إلى الوتر لغير مريد الصوم, و خائف العطش؟. 

قيل: لاء لاختصاص النصٌّ .)2١‏ حتّى قيل بالاقتصار على دعاء الوتر» لذلكك 379. 

و يضعَف بأنْ هذا إنْما يصمح لو كان له دليل مطلق على الإبطال؛ حتّى يلزمه الاقتصار على مورد النصّ. و ليس كذ لككء بل دليله 
الإجماع, فلعله غير ثابت فى غير الفريضة» بل صرّح بذلك فى المبسوطء قال: لا بأس بشرب الماء فى صلاة النافلة, لأنْ الأصل 
الإباحة» و إنما منعناه فى الفريضة بالإجماع ."١‏ 


الثامن: البكاءء على الحقّ المشهور 


» بل نسبه فى التذكرةٌ إلى علمائنا «©»» مشعرا بدعوى الإجماع عليه» و فى شرح الإرشاد إلى قول الأصحاب» وقال: و كأنّه إجماع 2١‏ 
لرواية أبى حنيفة: عن البكاء فى الصلاة أ يقطع الصلاة؟ قال: «إن بكى لذكر جِنّهُ أو نار فذلكك هو أفضل الأعمال فى الصلاة؛ و إن 
كان ذكر ميّتا له فصلاته 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طعز9١‏ من (إنلاهم 


.١ التهذيب 7: 879- 108, الوسائل /: 718 أبواب قواطع الصلاه ب 7 ح‎ )١( 

(؟) كما فى المعتبر 7: .78٠‏ 

() كما فى روض الجنان: 06 و الذخيرة: /ا0”: و كشف اللثام .5*٠ :١‏ 

9 المصرط اننا 

.11 :١ التذكرة‎ )0( 

(©) مجمع الفائدة *: /. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جا ص: 07 

.)0١ فاسدة)‎ 

و ضعفها سندا- لو كان- ينجبر بالشهرة. 

و الرواية و إن كانت مخصوصة بالبكاء للميّت, إلا ان الأكثر عمموه لكل أمر دنيوئ» حتّى أنه يظهر منهم الشمول لطلب الأمور 
الدنيودّة من الله سبحانه. قيل: لعدم القائل بالفرق» مضافا إلى قرينة المقابلة الظاهرة فى أن ذكر خصوص البكاء على المت إِنّما هو 
لمجرّد التمثيل» و إِلَا لجعل مقابله مطلق البكاء على غيره؛ لا البكاء على خصوص ذكر الجِنّهُ و النار 079 و إلى مفهوم صدر الخبر. 

و يخدشه: عدم كفاية عدم القول بالفرق» بل اللازم الإجماع على عدم الفرق» و هو غير معلوم؛ سيّما بالنسبة إلى طلب الأمور المباحة 
الدنيويّة من الله سبحانه الذى هو مأمور به و مندوب إليه» بل صرّح بعض مشايخنا بعدم البطلان به 4/9 و هو الظاهر من النهايتين .©١‏ 
ودلالةٌ المقابل على التمثيل لا ندل على شمول الممكل لمثل ما ذكر أيضاء بل لعله داخل فى التمثيل بالجِئّةُ و النار. 

و مفهوم الصدر معارض بمفهوم الذيلء مع أنه ليس إِلَّا عدم كون غير المنطوق أفضل الأعمالء و هذا القدر غير كاف. 

فالحقٌ اختصاص الابطال بالبكاء لفوات الأمور الدنيويّة لا طلبها من الله جل شأنه. 

و هل يختصّ الإبطال بالبكاء المشتمل على الصوت و النحيبء أو يعم جميع أنواعه؟. 


.# الوسائل ': 751 أبواب قواطع الصلاة ب 0ح‎ 21888 -808 :١ التهذيب 7: /117- 217598 الاستبصار‎ )١( 

.١78 :١ انظر: الرياض‎ 00 

(*) الحدائق 9: 7ه. 

(©) النهاية: /اء نهاية الإحكام :١‏ 018. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/» ص: "اه 

الحقّ هو الأوّلء كما فى كلمات جماعة منها: الروضة 401١‏ و شرح الجعفريّة اقتصارا على المتيقن. 

وقيل بالثانى. لإطلاق النص .)5١‏ 

و يضعّف: باشتماله على لفظ البكاءء, و لا يدرى أ ممدود فيه فيختصٌء أم مقصور فيعتم» كما نص عليه جمع من أهل اللغهُ منهم 
صاحب القاموس .2١‏ 

و أصالةُ عدم الزيادة فى لفظ البكاء و لا فى معناه فيكون مقصوراء باردة جدًا بل فاسدة. 

والقول بأنّ لفظ البكاء المحتمل للأمرين إِنْما هو فى كلام الراوىء و أما لفظ الإمام الذى هو المعتبر فإِنّما هو «بكى» بصيغة الفعل 
المطلق الشامل للأمرين» كما فى شرح الإرشاد و غيره «". 

باطل» إذ بعد الإجمال فى المصدر يسرى إلى فعله أيضاء لعدم تعن مبدثه. 

و جعل الفرق لغويًا لا عرفا إِنْما يفيد لو قدّم العرف على اللغهُ مطلقاء و هو باطل جدّاء و إِنْما كان كذلكك لو ثبت عرف زمان الشارع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً عاعا9ا من تانلاه0 
أيضا. 

و إطلاق النصّ يقتضى عدم الفرق فى البكاء المبطل بين كونه عمدا أو سهوا أو علما أو جهلا بالمسألة» كما فى الوسيلةُ و الروضة ١ه»‏ 
و شرح الجعفربةٌ) وعن المسوط و العهذية فيه و الإصباح. 

خلافا للتحرير و الذكرى 7)» و المحكيٌ عن الحلبتّين 2.١‏ لتبادر صورة 


388“ :١ الروضة‎ )١( 

(؟) كما فى الرياض .١784 :١‏ 

() القاموس المحيط 6: 208 و انظر: الصحاح 2: 2578 و مجمع البحرين :١‏ 09. 

(؟) مجمع الفائدة *: “/ و انظر: الرياض :١‏ 178. 

(5) الوسيلة: /ا9 و لكن اختصّ فيها بالعمد, الروضةٌ :١‏ 577. 

.48:١ المهذب‎ 1١8:١ المبسوط‎ )9( 

.3١8 الذكرى:‎ © :١ التحرير‎ )0( 

() أبو الصلاح فى الكافى فى الفقه: 2٠١١‏ ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): /50. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جا ص: 0*5 

العمد» و هو ممنوع. و رفع القلم» و هو غير دال. و حصر وجوب الإعادةٌ فى الخمسة. و دليله أعمٌ مطلقا مما ذكر» فيجب التخصيص به. 
و الظاهر مساواة النافلة للفريضة؛ لإطلاق الصلاءً فى الرواية» و كلام الجماعة. فالتقييد باطل. و وقوع المساهله فيها مخصوص بمواقعها. 
ثم إن المجمع عليه بين الطائفة و صريح الرواية: عدم البطلان بالبكاء للآخرة, و عليه دلّت روايتا بزرج ١1)؛‏ و سعيد .07١‏ 

وهل يعم عدم البطلان حينئذ ما إذا اشتمل على التنطق بحرفين أيضا كما فى التذكرة و نهاية الإحكام «0؛ و غيرهماء أو يختصٌ بما 
إذا لم يشتمل عليه كجمع آخر (©؟. 

الحقّ هو الأول لا لعموم المجوّزات, لأنَّ عمومها فى البكاء؛ و الحرفان خارجان عن حقيقته لغهُ و عرفاء و الحروف عوارض للصوت. 
بل لأنْ البطلان بالحرفين إِنّما هو للإجماع؛ أو صدق الكلام؛ و كلاهما ممنوعان فى المقام. 


التاسع: السكوت الطويل 


الأكرة جباعة عن الأضيتات 81 ميقد لين عليه بقوات المرالاة بين الجر انز الضللاة. 


.١ الوسائل 7: 71 أبواب قواطع الصلاهُ ب ه ح‎ )45٠ -7048 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الكافى *: ”٠١‏ الصلاهُ ب ١7‏ ح ”» التهذيب 7: 1417- 21١58‏ الاستبصار :١‏ 

60 /اهه1ء الوسائل 7: 768 أبواب قواطع الصلاهُ ب هح ه. 

(9) التذكرة :١‏ 071 نهاية الاحكام :١‏ 019. 

(©) منهم الفهيد الثاني فن روضن الجيان: «#+#.و الأردبيلين فى مجمع الفائدة *: 8. 

(0) منهم الفهيد الأول فى الذكرى: 2117 و المحقق الثانى فى جامع المقاصد ؟: 6؛ و الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 57/8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/» ص: 0ه 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً هعا9ا من (انلاهم 
و قبده فى القواعد بصورة الإخراج عن كونه مصلا »١١‏ و مثل بمن مضى عليه ساعتان و ساعات و معظم اليوم. و هو جد جدًا. 

العاشر: نقص جزء من الأجزاء 

الواجبة للصلاة؛ أو شرطهاء عمدا. 

الحادى عشر: زياده جزء كذلك 


؛ بالتفصيل الآتى فى بحث الخلل. 


( القواعك 1 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/» ص: 08 
الفصل الثانى فيما يكره فعله فى الصلاةٌ و هو أيضا أمور: 


منها: الالتفات بالبصر أو الوجه يمينا و شمالا 


؛ عند معظم الأصحاب كما قيل ١01؛‏ و هو عليه الدليل. 

مضافا فى الأوّل إلى استحباب النظر إلى المسجد المستلزم لكراهة تركه. 

وفى الثانى إلى ما روى عنه عليه السلام: «أما يخاف الذى يحوّل وجهه فى الصلاة أن يحول اللّه تعالى وجهه وجه حمار؟!) 07. 
والمراد بتحويل وجهه وجه الحمار أنّه يصرفه عن سجدته سبحانه و عبادته» أو المراد أنه فى معرض هذا التحويل. و إطلاقه يشمل 
التحويل عن القبله مطلقا. 

و الحمل على تحويل وجه القاب صرف عن الظاهرء مع إمكان إرادهٌ الوجهين» فيكون أحدهما من البطون. 

و فيهما إلى رواية عبد الحميد المتقدّمهُ فى مسألة الالتفات 37 و إلى المروىٌ فى جامع البزنطئ «و لا تلتفت فيهاء و لا يجز طرفكك 
مو ضع سجودكث) (05. 

و أمَا الاستدلال بقوله عليه السلام: «لا صلا لملتفت» «0. 

فليس بجيد إذ حمله على نفى الكمال ليس بأولى من تخصيصه بالالتفات إلى الخلفء أو بكل البدن. 


)١(‏ الحدائق 9: 28ه. 

(0) أسرار الصلاه (رسائل الشهيد الثانى): .٠١7/‏ البحار :4١‏ 804؟1- 28. 

إفرة راجع ص: .3١‏ 

(©) نقله عنه فى البحار :8١‏ 777- #) و مستدركك الوسائل *: 8# أبواب أفعال الصلاه ب ١ح‏ 2. 
(0) عمدة القارئ ": ١1عن‏ الرسول صَلَّى اللّه عليه و آله. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: /اه 


و منها: عقص الرجل شعره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً بعا9١‏ من تاإنلاه0 


» وفاقا للأكثرء منهم المفيد و الحلّى و الديلمى و الحلبى 21١‏ و كافَةُ المتأخَرينء له و لرواية مصادف «37» القاصرة عن إفادة البطلان» 
لمقام الجملهُ الخبريّة. 

و المروى فى الدعائم: «نهانى رسول الله عن أربع» و عدّ منها: «و أن أصلَى و أنا عاقص رأسى من خلفى» «2 القاصر عنهاء لقصور 
انك 

فالقول به» كما عن التهذيب و المبسوط و الخلاف 050- مدّعيا فى الأخير عليه الإجماع- و الذكرى 4 و اختاره بعض الأخباريئين من 


المتأخرين 50-6 صىييف. 


و الإجماع المنقول ليس بحيجة؛ و الاحتياط المستدل به لا يفيد الحرمة. 
هذا مع أنّ كلام اللغويين فى معناها مختلف .]١[‏ و الحكم بكراهة واحد مما ذكروه تحكم و بكراهة الكلّ غير صحيحء فالمسألة عن 
الفائدة خالية. 


و منها: التثاؤّب» 


من الثوباء بضم المثلثة و فتح الواو و المدّء و هو: ما يقال له بالفارسية: خميازة. 


والتمطىء وهو: مد اليدين. 
والعبث بلحيته أو بشىء من أعضائه. 


]١[‏ قال فى المغرب ؟: 37: العقص: جمع الشعر على الرأسء و قيل: لبه و إدخال أطرافه فى أصوله. 
و فى الصحاح *: :٠١68‏ عقص الشعر: ضفره وليه على الرأس. و فى القاموس ؟: :57١‏ 
عقص شعره: ضفره و فتله. و فى كشف اللثام 3٠ :١‏ عن ابن دريد: عقصت شعرها: شدّته فى قفاها و لم تجمعه جمعا شديدا. 


.١؟0 الديلمى فى المراسم: 2# الحلبى فى الكافى فى الفقه:‎ 271١ :١ المفيد فى المقنعة: 187: الحلى فى السرائر‎ )١( 
.١ (؟) الكافى *: 504 الصلاءٌ ب /امح ف التهذيب 1: 177 415. الوسائل ©: 57 أبواب لباس المصلى ب 8ح‎ 
.١ أبواب لباس المصلى ب 77ح‎ 77١ :7 مستدركك الوسائل‎ ١7 :١ الدعائم‎ )7( 

.21٠١ :١ الخلاف‎ 2119 :١ التهذيب 5: 777 المبسوط‎ )©( 

(0) الذكرى: 73117. 

(8) كالحر العاملى فى الوسائل 6: 87 أبواب لباس المصلى ب ع". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/» ص: /0 

و نفخ موضع السجود. 

والتنخم و البصاق» خصوصا إلى القبلة أو اليمين. 

و فرقعة الأصابع أى نقضهاء و الضرب بها لتصوت. 

كل ذلكك لروايات الأطياب »)١١‏ و فتاوى الأصحابء و منافاتها للخشوع و الإقبال. 


و منها: التأوّه بحرف واحد 


» ذكره فى الشرائع و النافع «؟/: و غيرهما 07 بل نفى عنه و عن سوابقه الخلاف «©». و هو الأصل لنا فى الكراهة؛ و إِلَا فلم نعثر على 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /اعا9١ا‏ من لاللاه0 


دليل عليه. 
و القيد للاحتراز عن ظهور الحرفين. فإنّه مبطل عندهمء و أمَا عندنا فهو أيضا يكون مكروهاء للأولويّة. 


و منها: مدافعة البولء أو الغائط», أو الريح 


» ذكره الأصحابء بل قيل: 

لا خلاف فيه «0)» و فى المنتهى: أنه قول من يحفظ عنه العلم 029 و هو الحجة فيه. 

مضافا فى الجميع إلى منافاتها للخشوع و الإقبال المطلوبين فى الصلاة. 

و فى الأوّلين إلى الأخبار» ففى صحيحةٌ هشام: «لا صلا لحاقن و لا حاقنة 07 كما فى بعض النسخ. أو «و لا حاقب» كما فى بعض 


آخر. 


.18 و‎ ١1؟و‎ ١١ انظر: الوسائل ": أبواب قواطع الصلاءٌ ب‎ )١( 

(5) الشرائع :١‏ 47 النافع: ع". 

لاس 8005 والدروس ع 

.18١ :١ انظر: الرياض‎ )©( 

(0) كما فى الرياض .18١ :١‏ 

(©) الشين 1 

() التهذيب ؟: 08- 159/7 المحاسن: 8- 18 الوسائل /: 78١‏ أبواب قواطع الصلاهُ ب 8ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جا ص: 09 

واللحاف هحاس الول و السافن ةحاس القائظ: 

وفى رواية الحضرميّ: دلا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين» 09). 

و المروىّ فى الخصال: «ثمانية لا يقبل لهم صلاة» إلى أن قال: «و الزبّين قالوا: يا رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلّم- و ما الزّبِين؟ 
قال: الذى يدافع البول و الغائط» .07١‏ 

و فى معانى الأخبار: «لا صلا لحاقن و لا لحاقب» 9". 

و فى المحاسن: «لا يصلّى أحدكم بأحد العصرين» يعنى البول و الغائط» «©". 

و أكثرها و إن كان ظاهرا فى الحرمة و البطلانء إِنَا أن الإجماع المحقّق و المصرّح به فى المنتهى و غيره أوجب صرفه عن الظاهر. 

و قيل «): أيضا لصحيحة عبد الرحمن: عن الرجل يصيب الغمز فى بطنه؛ و هو يستطيع أن يصبر عليه» أ يصلى على تلكك الحال أو لا 
يصلّى؟ قال: «إن احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن الصلا فليصل و ليصبر) «2. 

و فيه نظر لأنَّ الأمر بالصلاه و الصبر ظاهر فى أنّه عرض فى الأثناء» فهو دليل على ما صرّحوا به من أن الحكم المذكور مخصوص بما 
إذا عرض له ذلك قبل دخوله فى الصلاة؛ و إِلَّا فلو كان فى الأثناء فلا كراهة إجماعا. 

و به و بما مرّ يخصص إطلاق الأخبار أيضاء مضافا إلى معارضته مع ما دل على حرمة قطع الصلاة. 


و تلحق بالمقام مسائل: 


اشارة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا9ا من لانلاه0م 


." التهذيب ؟: 78 1508 الوسائل 7: 187 أبواب قواطع الصلاه ب /ح‎ )١( 

(0) الخصال: -8٠1/‏ ”؛ الوسائل 7: 587 أبواب قواطع الصلاه ب /ح 8. 

(*) معائى الأخبار: /”- ١ء‏ الوسائل 7: 587 أبواب قواطع الصلاء ب /ح ه. 

(ع) المحاسن: 87- 15» الوسائل /: 787 أبواب قواطع الصلاء ب /ح 8. 

(0) الحدائق و: #ع. 

(©) الكافى *: 6" الصلاهُ ب ١ه‏ ح *, الفقيه 2٠١81 -7٠ :١‏ التهذيب ؟: 378 170378, الوسائل 7: 18١‏ أبواب قواطع الصلاه ب / 


ح١.‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/2 ص: 8٠‏ 


المسألة الأولى: 


قد وقع التصريح فى كلمات جملهُ من الأصحابء كالوسيلة و الشرائع و النافع و المنتهى و التذكرة و التحرير و الإرشاد و نهاية الإحكام 
و الروضة و الذكرى و القواعد و شرحه ١١‏ و غيرها 0١‏ بحرمة قطع الصلاة. إِمَا مطلقا كأكثر من ذكرء أو مقيدا بالفريضة كالثلاثة 
الأخية 

و نفى عنه الريب فى الأسخير و الخلاف المعروف فى الحدائق ”.و مطلقا فى كلام جماعة «". و فى شرح الإرشاد: كأنّه إجماعي 
فى الفريضة «8. 

بل صرّح به جملة فى جملهُ من المنافيات المتقدّمة» كالشهيد فى الذكرى فى الكلام و الحدث و القهقهة «2). 

و كان بعض متأخخرى المتأخرين- على ما حكى عنه- يفتى بجواز قطع الصلاةً اختياراء و يجوّزه فى الشكوكك المنصوصة و الإعادة 
7 

و الس ينو الأرزل: 

لا لما قيل من أن الإتمام واجب و هو ينافى القطع »//١‏ لكونه مصادرة. 

و لا لقوله سبحانه لا تُِطنُوا أَعْمالَكُمْ «8. 


ل7١‎ :١ نهاية الإحكام‎ 78 :١ الإرشاد‎ 289 :١ التحرير‎ 17 :١ التذكرة‎ 20١ :١ النافع: ©0 المنتهى‎ 47 :١ الوسيلة: 91 الشرائع‎ )١( 
70 :7 جامع المقاصد‎ 26 :١ الذكرى: 718 القواعد‎ ,197 :١ الروضة‎ 

(؟) كما فى روض الجنان: 7708 و الذخيرة: 8# و كشف اللثام ,76١1 :١‏ و الرياض .18١ :١‏ 

6 الخداق 4 11 

(©) انظر: كشف اللثام 76١ :١‏ و الرياض .18١ :١‏ 

(5) مجمع الفائدة *: .1١9‏ 

(©) الذكرى: 5١؟.‏ 

(9) انظ الحداق 1114 

(0) كباقي الذاكرى :هال كفت اللعام 11 

(9) ميد (صلى الله عليه و )ب 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 19129 من تاإنلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 8١‏ 

لعدم تماميةُ الاستدلال بهء من جهة تعارض التجوّز و التخصيص فى النهى و الأعمال» و من جهة الإجمال فى معنى الإبطال كما بتناه 
فى العوائد .)١١‏ 

ولا لمفهوم مرسلهُ حريز الآتية» إذ مفهومها- على فرض حجتته- عدم وجوب القطع دون عدم جوازه. 

ولا لصحيحة زرارة: «و لا تقلب وجهك عن القبلةُ) .07١‏ 

لعدم صراحتها فى النهى. 

بل للأخبار المتككثرة المصرّحة بأنّ تحريمها التكبير «). و لا معنى لكون التكبير تحريما إِلَّا تحريمه ما كان حلالا قبله. 

و صحيحة البجلى: عن الرجل يصيبه الغمز فى بطنه. و هو يستطيع أن يصبر عليه» أ يصلى على تلكك الحالء أو لا يصلّى؟ فقال: «إذا 
احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن الصلاهٌ فليصل و ليصبر) «5". 

و الأمر بالصبر حقيقة فى الوجوبء و لو لا حرمة القطع لما وجب. 

و صحيحة ابن أذينة المتقدّمهُ فى مسأل الالتفات «8» فإنّه لو لا حرمة القطع لما وجب الغسل من غير التفات. 

و مونّقة الساباطئ المتقدّمة فيها أيضاء الآمرة بالتحويل إلى القبلة إن كان متوججها إلى المشرق أو المغربء و بالقطع إن كان متوجها 
دبر القبلهٌ «7)» و التقريب ما ذكر. 

و مقتضى إطلاق الثلاثة الأخيرة عموم الحكم للفريضة و النافلة» فيعمهما. 


.18١ عوائد الأيام:‎ )١( 

() الكافى ": "٠٠١‏ الصلاء ب ١18‏ ح # الفقيه ١8٠0 :١‏ 2هلى التهذيب 7: 788- 21١82‏ الوسائل 5: "١7‏ أبواب القبلكُ ب 9ح ". 

() انظر: الوسائل 2: 4 أبواب تكبيرة الإحرام ب .١‏ 

(؟) الكافى : 2" الصلاء ب ١ه‏ ح 2 الفقيه ٠١81-7٠ :١‏ التهذيب !: 7 1178, الوسائل 7: 18١‏ أبواب قواطع الصلاة ب / 
ح .١‏ 

)6 راجع ص: .٠١‏ 

(8) راجع ص: 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/2 ص: 87 

وخصٌ جماعة- مرّت إليهم الإشارة- بالأولى» تبعا للحلى »]١[‏ لمفهوم المرسلة المذكورة؛ و بعض الأخبار الوارده فى الالتفات عن 
القبلهُ »»١١‏ و بهما تقد الإطلاقات. 

و يرد الأوّل: بعدم الدلالة» و الثانى: بن يدل على عدم انقطاع النافلة بالالتفات, لا على جوازه مع كونه قاطعا. 

و يستثنى من تحريم القطع ما إذا خاف من تركه ضررا فى مال أو نفس أو عرض من نفسه أو غيره» و الظاهر- كما قيل -)1١‏ اتفاقهم 
عليه» له» و لعمومات نفى الضررء و انتفاء العسر و الحرج. 

ولمرسلة حريز: «إذا كنت فى صلاة الفريضة» فرأيت غلاما لكك قد أبق» أو غريما لكك عليه مال» أو حبَهُ تتخوّفها على نفسك. فاقطع 
الصلاة» و اتبع غلامكك و غريمكك. و اقتل الحبَّةُ) 7. 

ورواها الصدوق بطريق صحيح «5». 

و مونّقَةُ سماعة: عن الرجل يكون قائما فى صلاه الفريضة؛ فنسى كيسه أو متاعا يخاف ضيعته أو هلاكه قال: «يقطع و يحرز متاعه. ثمّ 
يستقبل القبله) قلت: فيكون فى صلاة الفريضة» فتفلت عليه دابّته» فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتاء فقال: «لا بأس بقطع صلاته و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 190٠‏ من لاللاهم 


يتحوّز و يعود إلى صلاته) «6). 


]١[‏ قال فى السرائر فى كتاب الاعتكاف :١‏ 677 .. لأنّ عندنا العبادةٌ المندوب إليها لا تجب بالدخول فيها- بخلاف ما ذهب إليه أبو 
حنيفة- ما خلا الحج المندوبء فإنه يجب بالدخول فيه» و حمل باقى المندوبات عليه قياس 5 


.8 انظر: الوسائل /: 768 أبواب قواطع الصلاءٌ ب ”اح‎ )١( 

.18٠ :١ انظر: الرياض‎ 00 

(") الكافى *: /81" الصلاه ب 27ح 00 التهذيب *: 81" 181 الوسائل /: 778 أبواب قواطع الصلا ب ١7ح .١‏ 

1١0/8 9١ :١ كما فى الفقيه‎ )©( 

(5) الكافى : /ا” الصلاة ب 7ه ح *» الفقيه 21٠١171-7١ :١‏ التهذيب ؟: .8 1٠*2٠‏ الوسائل 7: 777 أبواب قواطع الصلا ب 5١‏ 
ع1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/2 ص: 8 

وفى القوىّ: فى رجل يصلى و يرى الصبيئّ يحبو إلى النار» و الشاهٌ تدخل البيت لتفسد الشىء» قال: «فلينصرف و ليتحرّز ما يتخوّف منه 
و يبنى على صلاته ما لم يتكلم .1١‏ 

و اختصاصها ببعض أفراد المطلوب مجبور بالإجماع المركب. 

ثم إن القطع على سبيل الوجوب إذا كان الخوف على النفسء أو المال المحترم المحرّم إتلافه شرعاء كما يدل عليه الأمر فى بعض 
تلكك الأخبار. و على سبيل الجواز إن كان على مطلق المال المحترم؛ كما يقتضيه إطلاق الكيس و المتاع و الشىء فى الخبرين 
الأخيرين. 

و من هذا تظهر صحة ما ذكره الشهيدان و غيرهما من تقسيم القطع إلى الأقسام الخمسة 27١‏ و تندفع مناقشة بعضهم فى بعض الأقسام 
2 

وهل يعيد الصلاه بعد القطع. كما هو الظاهر من القطع؟. 

أو يبنى على ما هو مضى؟ كما هو ظاهر قوله «و يعود إلى صلاته» فى الخبر الثانى» و صريح الثالث. 

الظاهر الأوّل إن ارتكب ما يبطل الصلاهً عمداء لعمومات إبطاله بلا معارضء و قوله «ما لم يتكلم» فى الخبر الأخير. و يبنى على صلاته 
إن لم يفعله» للأصلء و القوىٌ. 


المسألة الثانية: يجوز على الأظهر الأشهر» بل يستحبٌ للمصلى تسميت العاطس» 


بالحيياة السك 
وهو الذعاء لعل العطاين بعر قوله سكف اللس ذا كان يمنا كنا 


." ح7١ الوسائل 7: 731 أبواب قواطع الصلاءٌ ب‎ ,1٠3/8 50 التهذيب ؟:‎ )١( 

(0) الشهيد فى الذكرى: »2١0‏ الشهيد الثانى فى الروضة :١‏ 297» و انظر: جامع المقاصد ؟: 09". 
() كما فى المداركك ”: 8/ا8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 86 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1901 من لانلاهم 


قيل 01١‏ أو مسلما كما ذكره بعضهم 275١‏ أو مطلقا كما يقتضيه عموم روايات التسميت 70 و خصوص مرسلة ابن أبى نجران: عطس 
رجل نصراني عند أبى عبد الله عليه السلام» فقال له القوم: هداك الله فقال أبو عبد الله: «يرحمكك اللّها فقالوا له: إن نصرانيئ» فقال: 
دلا يهديه الله حَتّى يرحمه) 59). 

والساحاز السميت المضلى لكزئه دعام سائرا قن الصلاة مطلقاء و ععومات مادل على خراق السمية بل انتحابة لكل أحد إلا إذا 
زادت العطسةٌ عن الثلاث (4). 

و عن المعتبر التردّد فيه» و لا وجه له مع أنه رجع عنه بعده إلى الجواز» و جعله مقتضى المذهب «2). 

و أمّا المروىٌ فى مستطرفات السرائر عن جعفر عليه السلام: فى رجل عطس فى الصلاة» فسمّته رجلء فقال: «فسدت صلاةٌ ذلكك 
الرجل» 037. 

فحمله بعضهم على التقيَهُ «- حيث إِنَ المنسوب إلى الشافعيّ و بعض العامّة تحريمه «04- و رده آخر بالشذوذ. 

و الصواب رده بالإجمالء إذ لم يذكر فيه كون المسمّت فى الصلاة» و فساد صلاه العاطس لا وجه له. 


وقد يستند فى التردّد إلى بعض الروايات العاميّهُ القاصرة دلالةٌ .23١«‏ 


.18١ :١ الرياض‎ )١( 

(؟) كالسبزوارى فى الذخيرة: /81". 

(©) انظر الوسائل :١7‏ أبواب أحكام العشرة ب /اه و /0. 

(©) الكافى ؟: 888 العشرء ب ١8‏ ح 218 الوسائل :١7‏ 428 أبواب أحكام العشرة ب همح .١‏ 

(0) انظر: الوسائل ؟١: 9١‏ أبواب أحكام العشرة ب .8١‏ 

(2) المعتبر ؟: 788#. 

() مستطرفات السرائر: /9- 14» الوسائل 7: 177 أبواب قواطع الصلا ب 18 ح 5. 

(0) كصاحب الحدائق 4: .٠٠١‏ 

(9) انظر: مغنى المحتاج :١‏ /191. 

.":1/ :© كما فى سئن أبى داود‎ )0١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/2 ص: 80 

واكتذلكف بجر له رد النسقت يكوله: غفر الله لكف و ويسيكةه» كساافن بعضن الأكماره أوة يقر الله لكك والناء كمافن يعض آآخر 
»١١‏ لما مرٌ. 

بل يجب عليه و على كل عاطس ردّهء للمروىّ فى الخصال: «إذا عطس أحدكم فسمتوه؛ قولوا: يرحمكم الله و هو يقول: يغفر الله 
لكم و يرحمكم: قال الله عر و جل إذا يكم بَِحِيُِ فَحَيُوا بأَحْسَنّ مِنْها أو رُدُوها «7. 

وكز قم روانة مكدة :]ذا عطس الرسل قليف #الهين لهذ شرك لهو 1ف معت نيدل يتن :قلغا سيك اللو إذا ريت 
فلتقل: يغفر الله لكك و لنا» «7. 

فالقول بعدم الوجوب- كما عن المحمّق الثانى و المدارك لعدم صدق التحيّهُ عليه -25١‏ ضعيف. 

ولكن لأ يحب ماف الرواية بل عرز مثل السسيت أو اتسين منه كل هاا كان. 

و كما يجوز له التسميتء يجوز له التحميد و الصلاهُ على النبى و آله عند سماع العطسةء فإنّهِ أيضا مستحبٌء بل ورد فى الأخبار الأمر 
به و إن كان بينكك و بينه البحر «0؛ و ورد فى بعض المعتبرة: «إنّه من سمع العطسةء فحمد الله تعالى» و صلَى على نبيِه و أهل بيته» لم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1901 من تانلاه0م 


يشتكك عينيه و لا ضرسه) .)2١‏ 
واكذا يجوز لهو لكل عاطس أن يحبد الله تعالى »و يضكى على الثبى و آله كما ورد فى الأخبار المتكثرة اناو فى المنتهن أنه 
مذهب أهل البيت عليهم 


.8/ انظر: الوسائل ؟١: 88 أبواب أحكام العشرة ب‎ )١( 

(؟) الخصال: 27, الوسائل :١7‏ 88 أبواب أحكام العشرة ب 28 ح ". 

(*) الكافى 7: 800 العشره ب ١8‏ ح 217 الوسائل ؟١:‏ 88 أبواب أحكام العشرة ب 28ح ” 

() المحقق الثانى فى جامع المقاصد ؟: 2788 المداركك : 51/7. 

(5) انظر الوسائل 7: 71١‏ أبواب قواطع الصلاهُ ب 18. 

(©) انظر الوسائل :١7‏ 95 أبواب أحكام العشرة ب #ام ح 7. 

(0) كما فى الوسائل “: 77١‏ أبواب قواطع الصلاة ب 218 و الوسائل ؟١:‏ أبواب أحكام العشرة ب 27و 87. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/2 ص: 88 

السلام .)١١‏ و أن يكون ذلكك بعد وضع إصبعه على أنفه. 

و يستحبٌ أيضا للعاطس أن يقول بعد التحميد و الصلاءً واضعا إصبعه على أنفه: رغم أنفى للّه رغما داخرا. 


المسألة الثالثة: يجوز السلام على المصلى 


اشاره 


» للأصلء و العمومات ؛؟). و خصوص الروايات فى رد السلام للمصلى 7 و تقرير النبى صلَى اللمه عليه و آله و سلم, و الإمام 
صلوات الله عليه» المسلّمين عليهم فى الصلاءً «5/. و المروىٌ فى الذكرى: «إذا دخلت المسجد و الناس يصلونء فسلم عليهم, و إذا 
سلّم عليك فاردد» فإِنّى أفعله) (8). 

و أما المروى فى الخصال: ذلا تسلموا على البهود و النصارى» إلى أن قال: 

«ولا على المصلىء لأنّه لا يستطيع أن يرد السلام») ١‏ 

و فى قرب الإسناد: «إذا دخلت المسجد الحرام و القوم يصلُون فلا تسلّم عليهم» 07. 

فلا يعارض ما مرّء لندرته رواية و فتوى. 

مع أن الثابت ممما مر ليس الزائد على الجوازء أنَا غير رواية الذكرى فظاهرء و أما هى فلعدم كون الأمر فيها للوجوب قطعاء فيمكن أن 
يكون مجازه الجوازء سيّما مع كونه فى مقام توهّم الحظر و مقابلتها مع الروايتين الأخيرتين؛ و هما أيضا لا تثبتان الزائد من الكراهة» أمّا 
الأخيرة فلضعفهاء و احتمالها الجملة الخبريُ و أمَا الأولى فلاشتمالها على بعض من يكره السلام عليه و عدم جواز استعمال اللفظ فى 


"17 :١ المنتهى‎ )١( 

(0) كما فى الوسائل :١7‏ أبواب أحكام العشره ب الاو 8”. 

(©) الوسائل 7: 7817 أبواب قواطع الصلاهُ ب .١18‏ 

(©) الوسائل “: أبواب قواطع الصلاة ب ١18‏ و .١17‏ 

(0) الذكرى: 7518» الوسائل 7: 71١‏ أبواب قواطع الصلاءٌ ب ١7‏ ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ج19 من (إشلاهم 


(*) الخصال: 68- /اش الوسائل 7: 737١‏ أبواب قواطع الصلاءٌ ب ١7‏ ح .١‏ 

(0) قرب الإسناد: 0017-98 الوسائل /: 77١‏ أبواب قواطع الصلاة ب ١7‏ ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/2 ص: ١‏ 

حقيقته و مجازه. 

فالقول بالكراهة- كما ذهب إليه بعض المتأتحرين -0١١‏ هو الأقوى. 

و بالروايتين الأخيرتين تخصص عمومات التسليم. 

و يجوز للمصلى بل يجب عليه ردّه؛ كما يجب على غير المصلّىء بلا خلاف كما قيل 001١‏ بل بالإجماع كما صرّح به جماعة .١‏ 
لعمومات الكتابء و السنّهُ المستفيضة» و خصوص المعتبرة» منها: 

صحيحة محمّد: دخلت على أبى جعفر عليه السلام و هو فى الصلاء فقلت: 

السلام عليكك فقال: «السلام عليك» فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت,. فلما انصرف قلت: أ يرد السلام و هو فى الصلاةٌ؟ فقال: «نعم مثل 
ما قيل له) (5). 

و الأخرى: «إذا سلّم عليك مسلّم و أنت فى الصلاهُ فسلّم عليه» تقول: 

السلام عليك, و أشر بأصابعكك) «0). 

و مونّقَهُ سماعة: عن الرجل يسلّم عليه وهو فى الصلاه؛ قال: ١يردّ‏ بقوله: 

سلام عليكم, و لا يقول: عليكم السلام) (2. 

وغير ذلكك من الأخبار المتكثرة. 

و الظاهر عدم تعتّن صيغة الردّ لغير المصلّى من الصيغ الأربع المشهورة بل الثمانء للأصلء و بعض الروايات» و إن كان الأولى له الردٌ 
بتقديم الظرف. 

و أوجب بعضهم الردّ به لأخبار غير صالحة لإثبات الوجوب 07. 


.5/8 :# كصاحب المداركك‎ )١( 
./4 :4 فى الحدائق‎ )( 

(9) كالسيد فى الانتصار: لا؟» و صاحب المداركك ": لا و صاحب الحدائق 4: ه/. 

(©) التهذيب ؟: 979 1764 الوسائل ': /7217؛ أبواب قواطع الصلا ب ١18‏ ح .١‏ 

(5) الفقيه .٠١2 ١٠ :١‏ مستطرفات السرائر: /9- 18» الوسائل 7: 72 أبواب قواطع الصلاء ب 18 ح 5. 

(2) الكافى *: 9" الصلاة ب ١هح‏ ١ء‏ التهذيب 7: 178- 01768 الوسائل 7: 1217 أبواب قواطع الصلاء ب 18 ح ؟. 

(0) انظر: الحدائق 9: ٠ل.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/2 ص: /8 

و أمّا المصلى فهل يجب عليه الردّ بالمثل؟ كما نسب إلى المشهور بين الأصحاب ١١‏ و عن صريح السّد و الخلاف 22750 و ظاهر 
المداركك بل روض الجنان 0259 و غيره: إجماعهم عليه. 

لصحيحة محمد الاولى؛ و صحيحة منصور: «إذا سلم عليكك الرجل و أنت تصلىء قال: ترد عليه خفيَا كما قال) «8). 

ولا تنافيهما صحيحة محمد الثانية» و لا الموثقة؛ لكونهما مبنيين على ما هو الشائع من وقوع التسليم هكذا. 

أو بقوله: سلام عليكم؟ كما هو ظاهر النافع 7 و صريح بعض آخر “207 لندو اق 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1901 من لانلاه0 


أو يجوز الردّ بأىّ نحو كانء و لو بقوله: عليكم السلام؟ كما عن الحلى و المختلف «8. 

الظاهر الأخيرء للأصلء و عدم دلاله شىء من الروايات على الوجوبء لمكان الجملةٌ الخبريَة مع أنّها معارضة بعضها مع بعضء و غلب 
السلام بقوله: 

السلام عليكم لا تفيد للصحيحة الثانية» مع أنّها لا تخصّص العموم المستفاد من تركك الاستفصال. 

مضافا إلى أنه يمكن أن يراد بالمماثلة فى الصحيحة عدم الزيادة على التسليم من قوله: و رحمة الله و بركاته» و هو المناسب للخبرين 
الأخيرين. و به يحصل الجمع 


.18١ :١ كما فى الرياض‎ )١( 

(؟) السيد فى الانتصار: لاع, الخلاف :١‏ /8". 

( المداركك ": ©/ا5. 

(ع©) الروض: 94" 

(0) الفقيه ٠١88 -1١ :١‏ التهذيب ؟: #7" ع18. الوسائل /: 784 أبواب قواطع الصلا ب ١18‏ ح ". 

42 النافع: ع 

(0) كصاحب الرياض :١‏ 187. 

(8) الحلى فى السرائر :١‏ 72 المختلف: .٠١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 88 

التامّ بينها. 

و يمكن أن يكون المراد المماثلة فى تقديم السلام؛ لأنّه الأقرب إلى ما ورد فى القرآن؛ فتخلو الصلاة عن كلام الآدميين. 

ولا بختصٌ وجوب الردٌ على المصلى أو غيره بصورة كون التسليم بتأخير الظرفء وفاقا للحلّى 401١‏ بل- كما قيل «07- هو ظاهر 
الأصحابء للأصلء و صدق التسليم عليه. 

و عن التذكرة و الذخيرة و غيرهما: الاختصاص «”7, لأنّ صورة تقديم الظرف صيغهٌ الجواب, دون السلام الواجب رده. 

و يضعف بالمنع» لعدم دليل على اختصاص التسليم بتقديم السلام؛ و وروده كذلكك فى حكاية بعض التسليمات لا يدل على 
الوجوب, كما أن بعض الروايات العاميّة لا يفيد فى إثباته «©). 

وهل يجب الردّ إذا سلّم بنحو قوله: سلام؛ أو السلام من غير ذكر الظرف؟. 

أنكره جماعة «0: للأصل. و تردّد بعض آخرء بل أوجب «*؛ لصدق التحيّة و التسليم. و هو الأظهر, لذلك. 

ولا يجب الردّ إذا سلم بما لا يصي لغ كبعض الأعجام يسلّم بقوله: 

سرام» أو سلوم و نحوهماء للأصلء و عدم معلوميّة صدق التحّة. 


اق الشراتر 1ع 

(؟) حكاه عن بعض المتأخرين فى الحدائق 4: .١‏ 

() التذكرة ٠7٠ :١‏ الذخيرة: 8ع” و انظر المعتبر ؟: 758*6. 
(ع) سنن أبى داود ©: 8ه .25١9‏ 


(0) كصاحب الحدائق 4: 6/. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1900 من (انلاه0 


(8) كما فى مجمع الفائدة : 21١7‏ و كفايةٌ الأحكام: 7؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: ٠١‏ 


فروع: 


أ: لااخلاف- كما قيل »١<‏ فى أن الردّ واجب كفاية لا عينا 


» إذا كان الرادّ من المسلّم عليهم؛ لتحقّق التحيّةُ و الردّ. 

و فيه نظر, لأنّ السلام إذا كان على الكل كان كلّ أحد مأمورا بالردٌ بمقتضى الأخبار بل الآية» و الأصل عدم السقوط عنه بفعل 
الغير» فإن ثبت الإجماع. و إِلَا فيجب على الكلّ. 

و على القول بالكفاية» هل يستحبٌ للباقين الردٌ حينئذ أيضا؟. 

عن روض الجنان: الاتفاق على استحبابه «7)» و نحوه كاف فى المقام؛ فيكون مستحبا. 

وقد يستدل بعموم الروايات» و لا يخلو عن نظر. 

وهل بشمل الاستحات المصلى أبكا؟. 

فيه نظرء لاختصاص حكاية الاثفاق بغير المصلى» و جوازه بقصد القرآن أمر آخر. إِنَا أن يقال: إِنَ رده دعاء للمسلم؛ فيكون جائزاء بل 
مستحبا من هذه الجهة. إِلَا أنه أيضا غير استحباب الردّ من حيث هو. 

و كذا قالوا: إن الابتداء بالسلام من المستحبات كفاية أيضا 00 و عن التذكرة الإجماع عليه ."5١‏ 

و تدل عليه مونّقَهُ غياث «8» و مرسلة ابن بكير 8١‏ و مقتضاهما كفائية الاستحباب إذا كان الداخلون جماعة؛ لا أنّه إذا سلم أحد على 
جماعة مطلقا أجزأ عن غيره كذلكك. 


)١(‏ الحدائق 9: ه7. 

00 الروض: 77 

() كما فى الحدائق 4: ه/. 

() لم نعثر عليه فى بحث قواطع الصلاء من التذكرة» و لكن حكاه عنه فى الحدائق 4: /. 

(0 الكافى ؟: /ا5ا© العشرهً ب لاح 2# الوسائل :١7‏ 8 أبواب أحكام العشرة ب 8ح 7. 

(©) الكافى ؟: © العشرً ب /اح »١‏ الوسائل :١7‏ 8 أبواب أحكام العشرة ب 88ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 7١‏ 

ثم المستفاد من قوله «أجزأ» فيهما أن تسليم الواحد يكفى عن تسليم الكلء و هل يستحبٌ لغير الواحد التسليم بعد تسليم أحدهم؟ فيه 


احتمالان. 


ب: يجب رد سلام الصبئ المميّزء فى الصلاةٌ 


و غيرهاء وفاقا لجملهُ من الأصحابء منهم روض الجنان و المداركك .0١١‏ 
لا لعموم الآيهُ كما قيل «7. لاتّحاد المرجع فى «حييتم) و احيوا» و الثانى مخصوص بالمكلفين فكذا الأوّل. 
بل لعموم طائفة من الأخبار المتقدّمة و غيرها. 


وهل يكتفى بردّه؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1900 من تاللاه0 
الظاهر لاء وفاقا للمداركك و غيره «37. لأنّ الأمر بالتحبَةُ بالمثل فى الآيةُ» و الردٌ فى الأخبار مخصوص بالمكلفين. 


ج: وجوب الرد على المصلى و غيره إذا علم دخوله فى المسلّم عليه 
إن افك مدقاة يه بل شكل حرا البصليء إلا إذا قد القراة أو من حيث كونه دعاء للمسلم. 
د: قالوا: يجب إسماع الردّ للمسلم 


تحقيقا أو تقديرا «". و هو صحيح. إذ لا يعلم صدق التحيّةُ و الردّ» و لرواية ابن القدّاح: «فإذا رد أحدكم فليجهر بردّه؛ لا يقول: سلّمت 
و لم يردُوا على) «6). 

إِلَا أن فى كفاية التقديرى نظر إذ ظاهر أن صدق الردّ أمر لا يتوققف على الإمكان و عدمه؛ فإن صدق رده بدون الإسماع لم يجب 
مطلقاء و إِلَا وجب مع الإمكان» و يسقط وجوب الردّ مع عدم إمكان الإسماع. 


الروض فسن المدارحق ويم 

(؟) فى الحدائق 4: ع/. 

5 البدار كك #اا وو الكن الروم نع 

() كما فى الروض: 4" و الحدائق : /ا/: 

(0 الكافى ؟: 868 العشره ب /اح 27 الوسائل :١7‏ 20 أبواب أحكام العشرة ب 8"اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 77 

ولا يبعد صدق الردٌ عليه بالتسليم مع الإشارة المفهمة له بالإصبع أو الرأس» فيكون كافيا كذلك مطلقا. 

ولا تنافيه رواية ابن القدّاح, لأنَّ المستفاد من تعليلها أن المطلوب إفهام المسلم؛ و هو يحصل بذلككء فإن لم يمكن ذلكك أيضا سقط 
وجوب الردٌ. 

هذا فى غير المصلىء و أمَا هو فالمشهور فيه أيضا وجوب الإسماع, لما ذكر. 

و عن المحقّق و الأأردبيلي- طاب ثراهما- عدمه »)١١‏ لصحيحةٌ منصور المتقدّمة «7» و مونّقَة الساباطئ: «إذا سلّم عليكك رجل من 
المسلمين و أنت فى الصلاةً تردٌ عليه فيما بينكك و بين نفسككء و لا ترفع صوتكك) 70. 

و تدل عليه صحيحة محمد الثانية «؟» حيث تضمنت قوله «و أشر بأصابعكك» فإنّه لو كان جهرا لما احتاج إلى ذلك. 

ورد بالحمل على التقيّك لأنّ عدم وجوب رد المصلّى نطقا مذهب أكثر العامّةُ «2. 

و هو كان حسنا لو كان وجوب الإسماع ثابتا. و أمَا على ما ذكرنا من وجوب الإفهام» فلا داعى للحمل عليهاء بل يسلم خفيّاء و يشير 
بالإصبع - كما فى صحيحة محمّد- تحصيلا للتفهيم. إِلَا أنه لا يبجب ذلك, كما حكى عن الفاضلين المذكورين» لقصور الروايات عن 
إفادة الوجوبء حتّى الصحيحة الأخيرة الآمرة بالإشارة» لعدم وجوب خصوص هذه الإشارة إجماعا. 


ه: المشهور بين الأصحاب أن وجوب الردٌ فى الصلاةٌ و غيرها فورىٌ 


» إذ هو المتبادر من الردٌء و مقتضى الفاء الدالهُ على التعقيب بلا مهلهُ فى الآيةُ. 


.1١18 :* المحقق فى المعتبر ؟: *12» الأردبيلى فى مجمع الفائدة‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /1901 من لاإنلاه0م 


(1) فى ص: 7 

() الفقيه ٠١6 ١٠ :١‏ التهذيب 5: 901 1768. الوسائل 1: 784 أبواب قواطع الصلاء ب 18 ح #. 

(6) المتقدمهة فى ص: /21. 

(0) انظر: بدايهُ المجتهد ».18١ :١‏ و المغنى :١‏ /ال. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 7 

و الأوّل ممنوع, و كذا الثانى فى الفاء الجزائية؛ و لذا توقف فيه بعضهم .0١١‏ 

ِنَا أنْ المعلوم من سيرة النبئ و الأئمهُ و أصحابهم و العلماء المسارعةٌ إلى الجواب. فالظاهر أنّه إجماعيّ. 

إلَا أنه- كما صرّح به بعضهم -7١‏ الفورّة المعتبرة هنا إِنّما هو تعجيله بحيث لا يعد تاركا عرفاء فلا يضر إتمام كلمة أو كلام وقع 
السلام فى أثنائه. 


و: لو ترى المصلّى رذا هل تبطل صلاتهء أم لا؟. 


المشهور هو الأوّلء لقاعدتى عدم اجتماع الأمر و النهى؛ و كون الأمر بالشىء نهيا عن ضدّه. 
و الحقّ عدم البطلان و إن صبحت القاعدتان» كما ينا وجهه فى كتبنا الأصولية. 


ز: يجب رد السلام الواقع فى وراء ستر أو جدار أيضا 


.وهل يجب إذا سلّم عليه بلسان رسول؟ الظاهر نعم؛ لصدق التحية و السلام. 
و فى وجوبه إذ كتب بالسلام نظرء لعدم معلومية الصدق. نعم لو كان جواب الكتاب واجبا- كما اختاره بعض الأصحاب 00 و تدل 
عليه ضحبحة ضد الله بن شتا ضريحة و6 :وهو الأقرئ لذلكف- كان وائجنا فن هذه الجهة, 


وهل ِ مختص وجوب جواب الكتاب بما إذا :ذ تضم" الدعاء و السلام» بل كان مخصوصا به أو يجب مطلقا؟ فيه تأمّل. 
ح: الحقّ جواز تسليم الأجنبية على الأجنبى 


» للأصل و الأخبار. 


.,8١ :9 انظر: الحدائق‎ )١( 

(؟) انظر: الذخيرة: /ا8”. 

(0) كصاحب الحدائق 9: .,8١‏ 

(؟) الكافى 7: 21٠‏ العشره ب 797 ح ”2 الوسائل ؟١:‏ اه أبواب أحكام العشر ب ##اح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 7 

و قيل بعدمه 21١‏ لأنّ صوتها عورة. 

و هو ممنوع, و الخبر المانع عنه لا يفيد أزيد من الكراهة .١‏ 


ط: لا يبتدئ بالسلام على الكافر 


؛ بل الظاهر عدم جوازه. للنهى عنه فى رواية غياث «7. المؤيّدهُ برواية الخصال المتقدّمة «©8. إِلَا أن تدعو إليه الضرورة» كما يدل عليه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 190/8 من (اإنلاه0 


خبر عبد الرحمن بن الحجاج .8١‏ 

و لو سلم كافر على مسلم فهل يجب الردّ أم لا؟. 

الظاهر نعم لعموم الآيُ و أكثر الأخبار. و خصوص روايةٌ غياث» و موتّقتى محمد «2)؛ و سماعة 07. 

والمشهور المنصور أنه يردٌ على أهل الذمّهُ ب «عليككء,. للروايةٌ و الموثقتين المذكورة. 

وهل يجب الاقتصار على ذلككء أم يجوز بغيره؟. 

ظاهر الأمر فيها يقتضى الوجوب. إِلَا أنّ فى رواية زرارة: «تقول فى الردّ على اليهودى و النصرانى: سلام» «8. 

و مقتضى القاعدة التخيبر, إلا أن الأول أشهر رواية» و هو من المرججحات المنصوصة. و على هذا فلا يجوز بمثل عليكك السلام. 


87 :4 كما فى الحدائق‎ )١( 

(؟) الكافى ه: 0ه النكاح ب ٠8ح‏ 27 الوسائل :7١‏ 776 أبواب مقدمات النكاح ب ١11١‏ ح 7؟. 

(*) الكافى 7: 868 العشره ب ١١ح‏ 5 الوسائل ؟١:‏ 277 أبواب أحكام العشرة ب 88ح .١‏ 

(©) فى ص: ع2ت. 

(0) الكافى 7: 88٠١‏ العشره ب ١١ح‏ “2 الوسائل ؟١:‏ 87 أبواب أحكام العشرة ب "اه ح .١‏ 

(©) الكافى ؟: 8689 العشرءٌ ب ١١‏ ح 5 مستطرفات السرائر: 27-١4‏ الوسائل :١7‏ 77 أبواب أحكام العشرة ب 58 ح ". 
() الكافى 7: 888 العشرً ب ١١ح‏ 2# الوسائل :١7‏ 8 أبواب أحكام العشرة ب 8ح 8. 

(8) الكافى ؟: 289 كتاب العشرءٌ ب ١١ح‏ #) الوسائل :١7‏ 77 أبواب أحكام العشرة ب 58ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 70 


ى: المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحبّ أن يسلّم الراكب على الماشى و القائم على الجالس» 
و الطائفة القليلة على الكثيرة» و الصغير على الكبير» و أصحاب الخيل على أصحاب البغال» و هم على أصحاب الحمير .)١١‏ و لكن 


ذلكك مستحبٌ فى مستحبّء فلو وقع العكس فى بعض الصور لم يخرج من الاستحباب أيضا. 


.88 انظر: الوسائل ؟١: 7 أبواب أحكام العشرة ب‎ )١( 
مستنك الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: ا‎ 


الباب الثانى فى الخلل الواقع فى الصلاةُ المتعلق بأجزائهاء أو صفاتهاء أو شرائطها 
اشارة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 78 

وهو: إِمَا عن عمد أو جهل؛ أو سهوء أو بسبب تعلق الشكك بأحد هذه الأمورء أو الظنّ. ثم الخلل الحاصل يسبب أحد هذه الأمور ما 
نقص أو زيادة. 

و المراد «العئيل: كقه تسو سد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1909 من تاإنلاهم 


و بالسهو: عزوب المعنى عن القَوَهٌ الذاكرة مع بقائه فى الحافظة؛ و لهذا يحصل بالتذكره و يرادفه النسيان. 

وقد يطلق النسيان على عزوبه عن القوّتين» فيحتاج حصوله إلى المراجعة و التعلّم» و على ذلكك يرادف الجهل بأحد معنييه» و المعنى 
الآخر عدم حصول المعنى فى الذهن أوَّلا أيضا. 

و بالشك: تساوى الاعتقادين المتضادين. و قد يطلق السهو فى الأخبار و كلام الأصحاب على الشكك أيضا. 

و بالظن: رجحان أحد الطرفين. 

فهاهنا مباحث؛ نذكرها بعد ذكر أصل» يحصل منه حكم كثير من مسائل الباب» هو: أن الأصل فى كل شرط أو جزء واجب أو صفة 
واجبهُ بطلان الصلاءٌ بنقصه عمداء أو جهلاء أو سهوا. و كذا فى زياد الأجزاء. 

أمَا أصالة البطلان بنقص ما ذكر عمداء أو جهلا مع التقصير و احتمال الخلافء فلإيجابه عدم الإتيان بالمأمور به» و مخالفته الموجبة 
لعدم تحمّق الامتثال. 

و أمَا أصالته بنقصه جهلا من غير تقصير أو سهواء فالمراد بالبطلان حينئذ ليس عدم موافقة ما فعل للمأمور به حين الجهل و النسيان» 
إذ لا تكليف على الغافل فوق ما عمله. بل المراد وجوب الفعل فى الوقت ثانيا- إن ارتفع الجهل أو النسيان فيه- مع الشرط أو الجزء 
المتروكك أوّلاء سواء كان التركك لأجل الخط جهلا أو نسياناء فى حكم الجزء أو الشرطء أو فى موضوعه. 

أمّا الأوّل فكمن ظنّ عدم وجوب السورة فى الصلاة» أو عدم وجوب الاستقبال» أو ستر العورة فيهاء و صلَى بدون السورة» أو غير 
مستقبل القبلة» أو 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/. ص: /٠١‏ 

مكشوف العورة. ثم تبن له خلافه مع بقاء الوقت. 

و الوجه فى البطلان بالمعنى المذكور حينئذ أنّ بعد تبتين الخلاف حصل له أمرء و هو: أن كل مكلف يجب عليه الفعل مع هذا الجزء 
أو الشرط فى الوقت الفلانى» و المفروض بقاء الوقت» فيكون داخلا فى الموضوعء فيجب عليه الفعل. 

ولا ينافى ذلكك صحة ما فعله أوّلاء حيث إِنّه له المأمور به حينئذء لأنْه المأمور به له حين يعلم أنّه المأمور به له ولا يضرٌ ذلكك فى 
كون شىء آخر مأمورا به له فى وقت آخر. 

و الحاصل أنّ ها هنا أمرين: مطلقا و مقداء و كان الأوّل واجبا عليه فى الوقت الأوّلء و الثانى فى الثانى. 

و أمًا الثانى فهو إِمّا خطأ فى المفهوم, أو المصداق. 

فالأوّل كمن ظنّ سهوا أو جهلا أن المراد بالمغرب غروب الشمسء فصلّىء ثم تبن له مع بقاء الوقت أنّ مفهومه زوال الحمرة. 

أو ظَنٌّ أن القبله ما بين المشرق و المغرب» فصلّى فى العراق إلى حوالى المشرقء ثم ظهر له أن ذلكك قبلة المتحير. 

أو ظنّ أن ستر العورة يتحّق مع اللباس الحاكى أيضاء ثم ظهر له أنه ليس بساتر. 

أو ظنّ أن السورة الواجبة فى الصلاء صادقة على آي من السورة أيضاء ثمّ ظهر له خطؤه. 

و أمَا الثانى فكمن علم أن المراد بالمغرب زوال الحمرة» و سهاء فظن حصوله قبل حصوله؛ و صلىء ثم تبتين خطؤه. 

أو علم أن القبلة الجهة المخصوصة للكعبة و ظنّها فى سمتء و صلَى إليه. ثمّ ظهر خطؤه. 

و يظهر وجه وجوب الإعادة فى الوقت فيهما أيضا مما مرٌ. 

هذا حكم الإعادةً فى الوقت. 

و أمَا القضاء فالأصل ينفيه و ثبوته إِنّما هو بأمر جديد, فلا يندرج تحت مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج37 8١‏ الباب الثانى 
فى الخلل الواقع فى الصلاه المتعلق بأجزائهاء أو صفاتهاء أو شرائطها ..... ص : /70 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/. ص: /١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 19٠‏ من تاإنلاه0م 


ضابطة كلدّة. بل تجب متابعة الأمر فى كل موضع. إِلَا أنه ثبت وجوبه فى الخلل العمدى الحاصل فى أجزاء الصلاهُ الواجبة نقصاء أو 
زيادة» أو نقص أوصافها الواجبة» كما يأتى بعد ذلك. 

و إن أردت تحقيق المقام فى هذه الأقسام؛ مع نقض و إبرام بما لا يتصوّر مزيد عليه» فارجع إلى كتابنا المسمى بعوائد الأيّام؛ فقد 
استوفينا الكلام فى أقسام الخاطئ و الجاهلء و ذكرنا تحقيقات لا توجد فى غيره .)١١‏ 

ثم لا يخفى أن البطلاسن بهذا المعنى أى: وجوب الإعادة فى الوقت إِنّما هو مقتضى الأصلء و قد يدل دليل خارجى على عدم 
الوبحوت» كماافن تنياة القاتبحة أو السورة و بالتجملة غير الأركاة فخ أعجزاء الصلاة. 

كما قد يوجد دليل على وجوب القضاء خارج الوقت أيضاء كما فى السهو عن الأركانء أو الطهاره و نحوها. بل الظاهر الإجماع على 
أن ما يوجب الإعاده فى الوقت من نقص أجزاء الصلاهُ سهوا يوجب القضاء خارجه. 

و أمّا أصالةُ بطلان الصلاه بزيادة الأجزاء بأحد الوجوه الثلاثة» فلرواية أبى بصير: «من زاد فى صلاته فعليه الإعادةٌ) ١؟).‏ 

و صحيحة زرار و بكير: «إذا استيقن أنّه زاد فى صلاته [المكتوبة] لم يعتدٌ بهاء و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا» 0379. 
وقوله: «زاد فى صلاته) يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن من زاد صلاته بمعنى أن يصلى صلاهٌ زائدة عمًا يجب عليه كما يقال: زاد زيد فى داره؛ إذا اشترى دارا أخرى أيضا. 


.87 عوائد الأيام:‎ )١( 

(؟) الكافى *: 080" الصلاء ب ١6ح‏ 4 التهذيب 5: 19 ع8/ الاستبصار :١‏ 

0 1814, الوسائل 8: 17١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ ب 14ح ؟. 

() الكافى *: 08" الصلاءُ ب ١6ح‏ 5 التهذيب 5: 19- 87/ الاستبصار :١‏ 

1818-3 الوسائل 8 71 أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب 14 ح .١‏ و ما بين المعقوفين ليس فى النسخ. أضفناه من المصادر. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/. ص: ”/ 

و ثانيهما: أن من زاد فيها شيئا. 

و الأول يحتاج إلى كون لفظة «فى' زائدة و إرادة الركعة و مثلها عن الصلاة إذ لا تبطل الصلاة بزيادة صلاهُ أخرى قطعاء و كلاهما 
خلاف الأصلء فالمعنى: 

زاد فيها غيرها. 

ولا يتوهّم أنه يقتضى تقدير المفعول لقوله: «زاد» و هو غير معتّن» لاحتمال الركن أو الركعة أو غيرهماء فيسقط الاستدلال. 

إذ المبطل هو مهدّه الزيادة من غير احتياج إلى التقدير» نحو: من أكل اليوم؛ أو قتل فعليه كذاء و زيد أكولء فإنْ الشرط و المخبر عنه 
هو مطلق الأكلء و القتل» و كثرة الأكل. 

فالمبطل هو الزيادة» و يكون المفعول نسيا منسيّاء كقولهم: فلان يمنع و يعطىء فالمبطل الزيادة فى الصلاة لا المزيد. 

وقد يستدلٌ للمطلوب فى الجملة بما فى بعض الصحاح: «لا يعيد الصلاة من سجدة: و يعيدها من ركعة) .0١١‏ 

و مقابلة الركعة فيها بالسجدة قرينة على أن المراد منها الركوع. 

وفيه: أنه يحتمل الزيادة و النقصانء فلا يتم الاستدلال بهاء كما لا يضرٌ حكمها بعدم الإعادة بالسجدة لذلكك أيضا. 

و التأمل فى الخبرين الأوّلين باعتبار استلزامهما خروج الأ-كثر باطلء و إن كان عمومهما لغويًا أيضاء لمنع خروج الأكثر, لشمولهما 
للعمد و الجهل و السهوء و لم يخرج من الأولين شىء ممما يصدق عليه الزيادة على ما ذكرناء و لا من الثانى أكثر الأفعال و إن خرج 
أكثر الجزئئات» و لكن المقصود كليات الأفعال. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19,1 من تاإللاه0 


و يشترط أن يكون المزيد من أجزائهاء له معنى ذلكك المركب. فإنّه لا يقال لمن أمر ببناء معيّن على نحو معتين كوضع خمس لبنات 
و تطبينه إلى ذراعين: إِنّهِ زاد فى البناء» إلا إذا زاد فى اللبنة» أو الجصّ و نحوهما. و لا يقال: إِنّهِ زاد فيه» لو قرأ 


)١(‏ الفقيه 2٠٠١94 -774 :١‏ الوسائل 2: "١4‏ أبواب الركوع ب ١5‏ ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/. ص: *7/ 

حين البناء شعراء أو فعل فعلا آخرء فيلزم أن يكون المزيد مما يعد من أجزاء الصلاه لو زاد. هذا. 

ثم إن ما يزاد فيه شىء إِمّا يعرف ما منه و ما ليس منه عرفاء فالمناط ما كان منه عرفاء كالبناء» فلو أدخل فيه خشبا يكون قد زاد فيه. 

و إِمَا ما يتوقف معرفة ما منه و ليس منه على التوقيف الشرعىء فلا بدّ فى معرفة كون الزائد من الصلاة أو ليس منها من الرجوع إلى 
الشرعء و هى إِنّما تتحمّق بالتطبيق على الأجزاء المعلومة أنّها من الصلاه قطعاء فزيادة مثلها تكون زيادة فى الصلاة» و ما ليس منها لا 
يكون زيادةً فيهاء فلو حرّكك يده فى الصلاةً مثلا لم يكن زيادةٌ فى الصلاة. 

وقد يتوهّم أنه يكون زياد إذا اعتقد جزئيتها. 

وهو سهوء لأنّ الاعتقاد لا يكون إِلَا عن دليل؛ فما لم يدل دليل له على الجزئية لا يمكن له الاعتقاد. و إذا دل دليل عليها لا يكون 
زيادة بل يكون جزءا من الصلاه فى حمّه مع ذلك الاعتقاد. 

نعم يشترط فى صدق الزيادة فى الصلاة أن يكون الزائد ممما يعد جزءا من الصلاه عرفاء فلو كان فعل يتحمّق فى الصلاه و فى غيرهاء 
فلا بدٌ إِمَا قصد كونه من الصلاة؛ أو انضمام خصوصيَهُ أخرى تختص بالصلاة كالانحناء, فإنّه يتحمّق تاره فى ركوع الصلاء و اخرى 
فى غيره» فلا- يكون زيادة إلا بقصد جعله من ركوع الصلاة» أو ضمْ الخصوصيات الواردة فى الصلاةٌ كالانحناء بالحدّ الخاصٌ مع 
الطمأنينة و الذكرء فإنْ مثل ذلكك من الصلاة. و بالجملة لا بدّ من ضِمْ شىء يصرفه و يطبقه على أجزاء الصلاة. 

ولا يخفى أيضا أن الزيادة فى الأجزاء إِنّما تتحمّق إذا زاد شيئا منها على القدر المعيّن شرعا عدده. كالركعة و الركوع و السجود, أو 
محله من حيث هو صلائ فيزيد إذا أتى به فى غير محلّه أيضا من حيث هو للصلاة و إن لم يعيّن عدده أيضاء كالقراءة بعد الركوع؛ و 
التشهد فى الركعة الأولى, إذا قرأ قبله أيضاء و تشهد 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/. ص: 5/ 

بعدهاء أمَا لو اقتصر على غير المحلّ فلا يعدّ زياد عرفاء بل هو إخلال بالترتيب. 

فلا زيادهً ما لم يتعتّن عدده شرعا و إن تعيّن قدره الواجب عقلاء مثلا لو أمر بكتابة عشر صفحات فى كل صفحة عشرة أسطرء و شرط 
عدم الزيادة فى الكتابة» فيزيد لو زاد السطر عن العشرة» أو الصفحة عنهاء بخلاف ما لو كتب فى السطر عشر كلماتء و إن تأدّى 
الواجب بخمس كلمات مثلا أيضا لصدق السطرء إذ هو مما لم يعّنه الآمر. 

وعلى هذا فكلما عيّن الشارع فى الصلاهُ كمي يكون الزائد على ما عتين زيادة» بخلاءف ما لم يعيّنه الشارع و إن عن الأصل. فلا 
تصدق الزيادةً بتكرار الآبات» ولا السورة» ولا القراءة مطلقا لو لا النهى عن قران السورتينء لأنْ المأمور به مطلق الفاتحةٌ و السورة. 

و كذا تتحمّق الزيادة بزيادة ما لم يعتين الشارع عدده؛ و لكن عتين محله. إذا أتى به فى غير محله و فى محله. و لو أتى فى غير المحل 
خاصضّة لم يكون زيادة» بل إخلالا. و لو أتى أوّلا فى غير المحل فإن قصد الإتيان فى المحلٌ أيضا فهو زيادة. و إِنَا فإخلال. 

ولو أتى به سهوا لا تتحقق الزيادة إلا بعد أن يفعله فى المحل أيضاء فهو سبب تحقّق الزيادة» و إن كان الزائد ما وقع فى غير المحل. 
وهل الزيادة فى أجزاء الفاتحة أو السورة- بأن يقرأ جزءا منها سهوا فى غير المحلء ثم قرأه بعد ذلكك- زياده فى الصلاة؟. 

فيه نظرء فإنّ الظاهر أن المصداق هو زيادة الأجزاء المقرّرهٌ للصلاةٌ المرتّبة لا جزء الجزء. 

لا يقال: قد ورد فى الأخبار: «إنّه لا تعاد الصلاه إِلّا من خمسة: الطهور و الوقتء و القبلة» و الركوع, و السجود» 0١١‏ فهو يعارض خبرى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 194 من لاإنلاه0 


ابى بصير و زرارة 


.# ح‎ ١ الوسائل 7: 7 أبواب قواطع الصلاء ب‎ 897-1١87 :5 التهذيب‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعةه ج/. ص: 8/ 

.)١١ المتقدّمتين‎ 

لأنَا نقول: التعارض بالعموم المطلقء فإنّه أعمّ مطلقا منهماء فيجب التخصيص. و ذلكك حيث إِنّه لا شكك أن الإعادة من خمسة تحتاج 
إلى تقدير من نقص أو زياد إذ لا معنى للإعادهُ من الخمسهٌ نفسهاء ولا شكك أن المقدّر للوقت و القبلهُ بل الطهور النقص و الخلل 
دون الزيادة» فهو مقدّر قطعا و لا يعلم تقدير شىء آخرء فالمعنى: لا تعاد الصلاهُ من غير نقصان الخمسة» و من البين أنه أعمّ مطلقا من 
الزيادة. 

لا يقال: قد ورد فى روايةٌ سفيان بن السمط: «تسجد سحلا الوقن كل زياد تدخل عليكك أو نقصان) .)7١‏ 

دلت على ثبوت سجدتى السهو فى جميع زيادات الصلاهُ سهوا أو نقصاناتها. و لا سجدةٌ سهو إلا مع الصبحة» للإجماع على عدم سجدة 
السهو فى التيادة أو النقيضة السبطلة: قدل علق صبحة الصاذة بكل زبادة و نقضاق سهواء إة لآ سجدة سهو فى العمد. فيى أخصّ مطلتا 
من جميع ما مرّه فبخصٌ بهاء و مقتضاها صبحة الصلاة بالزيادة أو النقيصة سهوا. 

قلنا: قد اعترفت بالإجماع على اختصاص سجدة السهو بالزيادة أو النقيصة الغير المبطلة» و هو كذلكك أيضاء فيكون معنى الحديث: 
كل زيادة غين مبظلك أو نقصضص كذلكف» و غلمدا أيضا من الزياداث:و النقائض السهوكة ما يطل الضلاة قظعا. 


إذا عرفت ذلكك فنقول: 


000 فى ص 0/0 
() التهذيب ؟: 0ه١-‏ 208) الاستبصار :١‏ 21 /ا12٠‏ الوسائل 8: 718١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب 77ح ". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/. ص: */ 


المبحث الأوّل فى العمد و فيه مسألتان: 


المسألة الأولى: كل من نقص من واجب صلاته شيئا عمدا بطلت صلاته 

؛ جزءا كان أو وصفا أو شرطاء بالإجماعء له. و للأصل المتقدّم الخالى عن مكاوحة شىء مما يعارضه. 

المسألة الثانية: كلّ من زاد فى صلاته 

تكبيرة الإحرام» أو ركوعاء أو سجودا ولو واحداء أو ركعة» عمداء بطلت صلاته. 

و كذا لو قرأ فى غير موضعه؛ أو تشهّد كذلككء بقصد قراءه الصلاءً و تشهّدهاء أو جلس أو قام كذلكك, كل ذلكك للأصل المتقدّم. 

و يستفاد بعضها من عموم بعض الأخبار الآتيهُ فى مطاوى المباحث الآنية أيضا. 

ولا تبطل بتكرير آيات الفاتحة» أو السورة» أو فقرات التشهّد أو القنوت» و نحو ذلكك, للأصلء و عدم صدق الزيادة فى الصلاة» كما 
مر بيانه. 


و يدل على بعضه بعض الروايات الدال على تكرار الإمام بعض آيات الفاتحة .01١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 19,0 من تاإنلاه0 


ولا بأس بالانحناء بقصد تناول شىء من الأرضء و لو بلغ حدّ الراكع؛ لعدم كونه زيادة فى الصلاءً كما سبق» و ورد فى الأخبار أيضا 
9 


.5/ أبواب القراءة فى الصلاةُ ب‎ ١8١ :2 كما فى الوسائل‎ )١( 
.١7 (؟) الوسائل ه: ”20 أبواب القيام ب‎ 


مستند الشيعةٌ في أحكام الشريعة» ج 0 ص: /ا/ 
المبحث الثانى: فى الجهل 


كل من تركك شرطا من شروط الصلاه المتقدّمة» أو جزءا واجبا منهاء أو صف واجبة؛ جهلا بالحكم أو بموضوعه؛ أثم و بطلت صلاته» 
إن كان الجهل مستندا إلى تقصيره بأن يحتمل عنده الخلاف و قصّدر فى التحصيلء لكونه عامدا حقيقة غير آت بالمأمور به تاركا له 
فتجب عليه الإعاده فى الوقتء و القضاء فى خارجه. 

و كذا إن زاد فى الصلاة جهلاء لعمومات مبطلات الزيادة المتقدّمة. 

و إن لم يكن مستندا إلى تقصيره و لم يحتمل عنده الخلاف» فحكم الخلل الواقع بسببه المتعلق بالشروط و المنافيات ما مرّ كل فى 
موضعه. فما كان مبطلا للصلاهُ يوجب إعادتها و قضاءهاء و ما لم يكون كذلك لا يوجبهما. 

و أمَا ما له تعلق بأجزاء الصلاة أو أوصافها الواجبة» فلا شكك فى عدم ترتّب الإثم؛ و الوجه ظاهر. 

و لكنّه فى بطلان الصلاهُ بمعنى وجوب الإعادةٌ و القضاء بالنقص و الزيادة فحكمه حكم العمد. 

أمَا فى وجوب الإعادة بالنقصء فبالإجماع و الأصل المتقدّم, و الأخبار الآتية. 

و أمّرا فى وجوبها وجوب القضاء بالزيادة» فبالإجماع البسيط و المركبء. حيث إن كلّ من يقول بوجوبها بالنقصء يقول به بالزيادة و 
بإطلاق الخبرين المتقدّمين .)١١‏ 


() فى ص .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/. ص: // 

و أمًا فى وجوب القضاء بالنتقصء فبالإجماع, و إطلاق الأخبار» كموثّقَة البقباق» و ابن أبى يعفور: فى الرجل يصلّى فلم يفتتح بالتكبير» 
هل يجزئه تكبيرة الركوع؟ قال: «لاء بل يعيد صلاته» إذا حفظ أنه لم يكبر) .)1١١‏ 

و صحيحة محمّد و فيها: «إذا استيقن أنه لم يكثر فليعد) .07١‏ 

و صحيحة أبى بصير: «إذا أيقن الرجل أنه تركك ركعة من الصلاة» و قد سجد سجدتين» و تركك الركوع, استأنف الصلاة) 370. 

و ما يأتى من قولهم عليه السلام: «لا تعاد الصلاء إلا من خمسة: الطهور, و الوقتء و القبلة» و الركوع؛ و السجودا. 

و هذه الأخبار و إن كانت واردةٌ فى بعض الأفعال؛ و لكنّه يتم المطلوب بالإجماع المركب. 

بل هنا إجماع مركب آخر أيضاء و هو: أن كلّ من يقول بوجوب الإعادهٌ فى الوقت بخلل حاصل بالجهل يقول بوجوب القضاء فى 
خارجه به أيضا. 

بل لنا أن نقول بأنّ ما يفعله جهلا عمدء لأنّه فى الفعل متعم د؛ و إن كان جاهلا بحكمه. و الجهل بالحكم لا يخرج الفعل عن التعمّدء 
فيدلٌ على المطلوب جميع الأخبار المتضمّنة للفظ التعمّد, أو الدالَُّ بمفهوم عدم النسيان على الإعادةٌ و القضاء. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة عل)19 من تاإللاه0 


و يستئنى من الجهل الموجب للبطلان الجهل بالجهر و الإخفات: فإنّ الجاهل فيهما معذور إجماعاء كما مر فى بحثهما. و كذا الجهل 
بحكم السفر كما يأتى فى بحثه. 


:١ الاستبصار‎ 397 -١51“ :7 الكافى *: /ا5” الصلاءٌ ب 6ح 27 التهذيب‎ )١( 

07 108 الوسائل #: ١8‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ”اح .١‏ 

(؟) التهذيب ؟: 488-١7“‏ الاستبصار -78١ :١‏ 21337 الوسائل #: ١٠‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب 7ح ”؟. 

(9) التهذيب ؟: 48٠-١54‏ الاستبصار :١‏ 8ه" 216 الوسائل #: “1 أبواب الركوع ب ١٠ح‏ ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/. ص: 9/ 

و الجهل بالموضوع الموجب للبطلان إِنّما هو إذا لم يكن العلم جزءا للموضوع. و إلا فلا يوجب الجهل البطلان» لعدم ترك الواجب 
حينئذ» كما فى غصبيةُ الثوب و المكانء و نجاسة الثوب أو البدنء فإِنّ الشرط الواجب فى الصلاه ليس عدم غصبَِهُ الثوب, و لا عدم 
نجاسته واقعاء بل هو عدم العلم بالغصبية و عدم العلم بالنجاسة. بل الطاهر الشرعى حقيقَةُ هو ما لم يعلم نجاسته, إذ كل شىء طاهر 
حتى تعلم أنْه قذر. فلا تجب الإعادةٌ على جاهل الغصبية» أو النجاسة إلا أَنّه قد دلّت الأخبار فى الثانى على الإعادهٌ فى الوقت» فهو 
ال عدي كلها مد ناد بعاوطار عله السائل فى اكنائقا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 8٠0‏ 


المبحث الثالث فى السهو و هو إِمًا بالنقصء أو الزيادة» فهاهنا فصلان: 


الفصل الأوّل فى الخلل الواقع بالنقص سهوا و هو على قسمين 

اشاره 

القسم الأوّل: فيما يوجب البطلان و الإعادة» و فيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: كل من ترك النبّهُ و لم يتذكر حتى كبر للإحرام 

اشاره 

؛ أو التكبير و لم يتذكر حتى دخل القراءة أو الركوع و لم يتذكر حتى دخل السجدة. أو السجدتين و لم يتذكر حتى دخل الركوع؛ 
تبطل صلاته» و تجب عليه إعادة الصلاة» بلا خلاف فى غير الركوع و السجدتين» و وفاقا للمشهور و منهم: المفيد و السيّد و العمانى و 
الدئلس و الحلى و الحلين و القاضى (او يل مهن المتاغرين فهما أنضا. 

أمَا فى غير النِيهُ فلاستلزام التداركك الزيادة فى الصلاة» و عدمه النقص فيهاء و هما مبطلان. 

و تخصيص المبطل بزيادة الركن- فلا يجرى الدليل فى صورةٌ تذكر تركك الركوع بعد الدخول فى السجدة الاولى- ليس بجيّد؛ لما 
عرفت. 

مضافا فى الركوع مطلقا إلى خبر أبى بصير المنجبر ضعفه- لو كان- بالشهرة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1940 من تلاللاه0 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: /11 السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ”): 30 حكاه عن العمانى فى المختلف: 1759» الديلمى 
فى المراسم: الحلى فى السرائر :١‏ 757؛ الحلبى فى الكافى: 114 القاضى فى المهذّب :١‏ *10. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: 8١‏ 

العظيمة: عن رجل نسى أن يركع. قال: «عليه الإعادة) .)١١‏ 

وفيه إذا دخل السجدتين» إلى صحيحته: «إذا أيقن الرجل أنه تركك الركعة من الصلاةً» و قد سجد سجدتين؛ و تركك الركوعء استأنف 
الصلاة) .)37١‏ 

و عدم دلالهُ الأخيرة على الوجوب مجبور بظاهر الإجماع على انتفاء الاستحباب, و إن احتمله بعض المتأخرين 00. 

و فى السجدتين, إلى رواية معلّى: فى الرجل ينسى السجدة من صلاته- إلى أن قال-: «و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة) .5١‏ 

و أمًا فى التئة- الغير الثابت بطلان الصلاة بزيادتهاء لاحتمال شرطيتها- فلإيجاب تركها وقوع التكبير بلا يده و هى شرط فيه أيضا. 
وفرض نيْهُ التكبير دون الصلاه غير مفيد» إذ لو نوى تكبيرة الإحرام للصلاة فقد نوى الصلاة؛ و إن نوى مطلق التكبير» فلم ينو تكبيرة 
الإحرام. 

كذ يدل للحكم فى الركوع بصحيحة رفاعة «8) و موثّقَةُ ابن مار «2). 

و يضعَفان باحتمال إراده فعل الركوع من قوله فيهما: «يستقبل». 

خلافا فى الركوع للمحكى فى المبسوط و غيره عن بعض الأصحاب 07» و فى 


.8 ح‎ ٠١ 8ه- 1768 الوسائل ©: 0 أبواب الركوع ب‎ :١ الاستبصار‎ 888 -١9 :5 التهذيب‎ )١( 

() التهذيب 7: -١4‏ 080 الاستبصار :١‏ 0ه- “1767» الوسائل ©: 1 أبواب الركوع ب ٠١‏ ح #. 

() انظر: المداركك : 518. 

(؟) التهذيب 7: 2٠8 ١8‏ الاستبصار :١‏ 9ه" 1٠88#‏ الوسائل *: 8" أبواب السجود ب ١5‏ ح «. 

(0) الكافى *: 68” الصلاءُ ب ”اح 5 التهذيب 5: 887-1١54‏ الاستبصار :١‏ 

ده- 160, الوسائل : 17 أبواب الركوع ب ٠١‏ ح .١‏ 

(©) التهذيب 5: -١8‏ 0087 الاستبصار :١‏ 8ه 1767» الوسائل ©: 1 أبواب الركوع ب ٠١‏ ح ؟. 

( المسوظ انقلق 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 87 

المنتهى و غيره عن الشيخ 0١١‏ فيلفق أى يسقط الزائد, و يتدارك الفائت» و يأتى بما بعده مطلقاء لصحاح محمّد 47 و العيص 370, و 
ابن ستان #9 و المروئ فى مستطرقات السرائر «8ه. 

ويردٌ: بالشذوذء و مخالفة الشهرة القديمة» المخرجين لها عن الحبجية» و بالمعارضة مع ما مر من خبر أبى بصيرء و لو لا ترجيحه 
بموافقة الشهره يرجع إلى القاعدة المذكورة. 

ولا يتوهّم أعميّته مطلقا منها باعتبار شموله لما بعد الفراغ أيضاء فيبخصص به. 

لبيان صحيحة محمّد حكم بعد الفراغ أيضا بما يخالفه. 

بل بالمعارضة مع صحيحته أيضا »]١[‏ حيث إِنّها دلت على رجحان الاستئناف لا أقل» و هو يخالف الوجوب [5]. 

و الحمل على الاستحباب- كما قيل- لو صحح لم يكن مفيدا لذلك المخالف. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 194 من تاإنلاه0 


مضافا فى صحيحة العيص إلى قصور الدلالة» لعدم ارتباطها بالمسألة أصلاء لورودها فى التذكر بعد الفراغ. 
و المحكى عن المبسوط و التهذيب و الاستبصارء فيلفق فى الركعتين الأخيرتين من الرباعةه خاصٌ 4 «5)» جمعا بين الصحيحين 
الم كورود وبق ماهو شاه علق ما اعاد هو و المقيدامق أن كل سيو تلد بالأوليق :ف الأعداد.و الأفعال فهو موحت 


]١[‏ أى: بل يردٌ دليل المخالف بالمعارضة مع صحيحة أبى بصير أيضا. 
]١[‏ أى: وجوب التلفيق. 


.608 1:١ المنتهى‎ )١( 

(؟) الفقيه 3٠١8-1774 :١‏ التهذيب 7: -١89‏ 8ه الاستبصار :١‏ 82 21768 الوسائل *: "١‏ أبواب الركوع ب ١١ح‏ 7. 

() التهذيب 5: -١9‏ 888 الوسائل 2: "١0‏ أبواب الركوع ب ١١ح‏ ". 

(©) الفقيه 23٠٠١7 -784 :١‏ التهذيب 5: ٠68٠ "8٠‏ الوسائل 2: "١8‏ أبواب الركوع ب ١١ح‏ ". 

(0) مستطرفات السرائر: 217-4١‏ الوسائل *: 18” أبواب الركوع ب ١1١‏ ح /. 

.”028 :١ التهذيب 7: 159 الاستبصار‎ ٠١9 :١ المبسوط‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/2 ص: 97 

.)١ للاعادة‎ 

و يضعّف: بن الجمع فرع الحجيّة و الدلالة» و كلتاهما- كما مرٌ- ممنوعتانء مع أنّه فرع الشاهد عليه و هو و إن كان على فرض ثبوت 
ما ادّعاه مع المفيد و لكنّه غير ثابت» بل- كما عرفت- بعض الأصحاب. فيه» باعتراف الشيخ» مخالف. 

و عن نهاية الشيخ و الإسكافى و والد الصدوق أقوال أخر شاذة هذا غير وافكة المتعد «#دسزرى الرضوع الفعيف« الغير الشجر فى 
بعضها .)١١‏ 

واه المماخرين وعدهو بظهر مق القيل إلى الفرق بين العذ كيف اللنكول ف البسدة الوالضق ويك بعد الكول فى السحدقن: 
فالتلفيق فى الأوّل لعدم إينجاب زيادة السجذة الواحدة إبطالاء وضعق حبر أبى بصير الدال على البطلان مطلقا. 

و جوابه قد ظهر. 

و التخيبر بينه و بين الإعادة مع أفضلتهاء فى الثانى» جمعا بين الأخبار. 

وهو كان حسنا على فرض التكافؤء و قد عرفت عدمه. 

و خلافا فى السجدتين لمن حكم بالتلفيق فيهما أيضا مطلقاء كما نسب إلى بعضهم. 

و للمحكى عن الجمل و الاقتصاد. فحكم به فى الركعتين الأخيرتين من الرباعتّةٌ «2. 

و مستندهما غير واضحء سوى ما قد يتوهّم من اتحاد طريق المسألتين. و هو ممنوع. مع أن الحكم فى الأصل- كما عرفت- غير ثابت. 


)١(‏ انظر: المقنعة: 150 و المختلف: 17١‏ نقلا عن الشيخ عن بعض علمائنا. 
(؟) النهاية: 8ل حكاه عن الإسكافى و والد الصدوق فى المختلف: .١179‏ 

(*) فقه الرضا «ع): مستدرك الوسائل #: 579 أبواب الركوع يداح 1 
() انظر: المداركك ©: 7318. 

(©) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 188. الاقتصاد: 588. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 19417 من لاإنلاه0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 1 
فرع: لاا فرق فى بطلان الصلاةً بنسيان الركوع حتى دخل السجود بين ما إذا وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه» أو ما لا يصخ 


» على الحقٍّ المشهور كما قيل .١١‏ لإطلاق الأخبار. 
خلافا لبعض مشايخناء لعدم كون ذلك سجودا شرعيا .)7١‏ 


و فيه نظرء لأنّه سجود شرعىء و إن وجب الزائد عليه أيضا. 
المسألة الثانية: لو تبقّن ترى سجدتين» و لم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين» بطلت الصلاة 


على الأقوىء لما مرّ من أصالهُ بطلان الصلا بالنتقصء و لإطلاق روايةُ معلى: 
فى الرجل ينسى السجده من صلاته- إلى أن قال-: «و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة) .)7”١‏ 
خرج تساق السجدة الوااحذة أو السجدفين من ركعين تعيينا- يما يأف من أدلتهات عن تحت الأصل والاطلاق» و بقن الباقى: 


المسألة الثالثة: لو نقص من صلاته ركعة فما زاد 
اشاره 


» فإن تذكر بعد التسليمء و قبل فعل المنافى مطلقاء يتم الصلاة بدون إعادة بلا خلاف كما قيل 050 للأصل الثابت بما سيأتى من عدم 
بطلان الصلاه بزيادة التشهّد و التسليم سهواء و المتواترة معنى من 


.١ 7 388 انظر: البحار‎ )١( 

(؟) راجع الحدائق 4: 188. 

() التهذيب ؟: -١0‏ 208 الاستبصار :١‏ 909 179 الوسائل 2: 88" أبواب السجود ب ١5‏ ح 2. 

(©) الحدائق 5: 178. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 80 

الأخباره كصحيحتى الأعرج 1١‏ و جميل 227١‏ و مونّقتى سماعة «7» و أبى بصير 25 الواردة كلها فى خصوص سهو النبى صلى الله 
عليه و آله؛ و الصحاح الأربع لمحمد «8» و الرازى 120» و ابنى المغيرةٌ «07» و زرارةٌ «)» و حسنةٌ ابن أبى العلاء «4» و الموثقات 
الثلاث للساباطى .23١١‏ و ابن زرارةٌ »)1١«‏ و غيرها. 

و كذلكك إن تذكر بعد فعل المنافى غير الحدث و التحويل عن القبلة و إن طال الزمان و كثر الكلام بحيث خرج عن كونه مصلّياء 
على الأقوى؛ بل الأشهر 


.١18 أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب “اح‎ 7١“ :8 الكافى *: 01" الصلاهُ ب ”؟ ح ع التهذيب 7: هع" 1786 الوسائل‎ )١( 
." أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب “اح‎ 7٠٠١ :8 التهذيب ؟: 80 ع187, الوسائل‎ )( 

(*) الكافى ": 80" الصلاءُ ب 57 ح »١‏ التهذيب 5: عع"- 01878 الاستبصار :١‏ 

وم" 180 الوسائل 8: 7١١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب “اح .١١‏ 

() التهذيب ”: عع" 158 المقنع: ١‏ الوسائل 8: 7٠١١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب “اح .٠١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 194/١‏ من تلانلاه0 


(0) التهذيب 5: 141- 0/817 الاستبصار ٠878 -0/8 :١‏ الوسائل 8 7٠٠١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب "اح 4. 

() الفقيه ٠١1١-7748 :١‏ التهذيب 5: 141- 0/78 الاستبصار -#9/١ :١‏ 1511 الوسائل 8 194 أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ ب ١‏ 
حم 

() التهذيب 5: -18١‏ 0/78 الاستبصار 18٠١-30: :١‏ الوسائل 8: 148 أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب #اح ؟. 

(8) الفقيه 3٠١17 778 :١‏ التهذيب ؟: عع« /16, الاستبصار :١‏ /7- 21744 و فيه عن ابن زرارة» مستطرفات السرائر: 49- "ا 
الوسائل 8: 7٠١١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب 8 ح ؟. 

(9) الكافى #: 881 الصلاة ب ”ع ح 21١‏ التهذيب 5: 187- 0/1 الاستبصار :١‏ 

/اع" ١٠6٠ء‏ الوسائل 8: 7١4‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب #ح .١‏ 

918 :١ أبواب الخلل ب ” ح 15. موثقته الثانية: الفقيه‎ ٠١ :8 الوسائل‎ .٠628 -*8 :١ موثقة الساباطى الأولى: التهذيب‎ )١( 
:١ الاستبصار‎ ,/88 -١97 :7 التهذيب‎ 5 

9 /116ء الوسائل 8: ع١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ”اح .5٠‏ 

.18 أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب “اح‎ ٠١6 :8 التهذيب ؟: 187- 0/79 الوسائل‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/2 ص: 88 

أيضاء بل عن التذكرة نسبته إلى ظاهر علمائنا »١١‏ للأصل المذكورء و إطلاق أكثر الأخبار المذكورة و غير المذكورة: أو عمومه 
الناشئ من ترك الاستفصالء و صريح طائفة كثيرة منها فى خصوص التكلّمء الثابت منها حكم الباقى مثا لا يبطل الصلاة سهوا 
بالإجماع المركب. و به يدفع إطلاءق ما يشمل المورد ظاهرا كروايتى القهقهة و البكاء :27 و ترح إطلاقات المسألة عليه مع 
معاضدتها بالأصلء مضافا إلى عدم جريان دليل بعضه- كالأكل و الشرب و الفعل الكثير- فى المقام أيضا. 

خلافا فى التكلم للشيخ فى بعض أقواله» كما مرّ فى بحث المنافيات 79. 

و فى الفعل الكثير لبعضهمء لإيجابه سهوا بطلان الصلاة» و عمومات إبطاله. 

و الأوّل ممنوعء بل ادّعى الإجماع على عدم إبطاله فيما نحن فيه. و الثانى غير موجود. كما عرفت فى بحثه .05١‏ 

و فيما إذا طال الزمان» أو كثر الكلام بحيث يخرج عن كونه مصلياء لبعض آخرء لكونه فعلا كثيراء و قد عرفت حاله. 

واأكا ماق عمو لقع مراياعة وأ عي سينا بحي م ويفصينة ار أبى الغااي لضفت ونون إعادة الصياكة إن اتذ كر يغك.ما ذهب 
أو برح من مكانه أو انصرف. 

فمع عدم دلالهُ غير الأخير على الوجوب. و احتمال الأخير بل ظهوره فى إراده الانصراف عن القبله. و أعمّتها من صدور الفعل الكثير 
أو طول الزمان. 

معارضة بأكثر مما ذكر و أصرحء كصحيحة عبيد و موثقته المصرّحتين بالصحة إن ذهب و جاءء؛ و صحيحته المصرّحة بها إن خرج فى 


حوائجه «0. و مونّقَةُ الساباطى 


.1** :١ التذكرة‎ )١( 
./ الوسائل “: أبواب قواطع الصلا ب ف و‎ )( 
إفرة راجع ص: 4ذرة‎ 


زع راجع ص: لظ 
(0) التهذيب 5: /8*- 1879, الاستبصار :١‏ 7288- 1507, الوسائل 8: 7٠١١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب #ح ". 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1949 من تانلاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 91 

المصرّحة بها إن قام و تكلّم و مضى فى حوائجه. بل و لو بلغ إلى الصينء و حسنة ابن أبى العلاء المصرّحة بها إن تذكر بعد أن يذكر 
الله حتى طلعت الشمس. 

والو اقل كر سم وندي كاعد عن القلف اد شكوز الحدرك عب إعادة الضلاة. 

أمَا الأوّلء فلخصوص صحيحةٌ محمّد فى المورد, و فيها: «فإذا حوّل وجهه فعليه أن يستقبل الصلاءٌ استقبالا» .)١١‏ 

مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الدالَهُ على القطع به. المتقدّمة فى بحث الالتفات 27؛ و به بخصص ما مر من المطلقات. 

و أمَا ما ينافيها بظاهرهء كصحيحة زرارة المصرّحة بالصيحة لو صلّى بالكوفة و تذكر فى بلدة اخرى 0370 و موثّقَهُ عممار المصرّحة بها و 
لو بلغ إلى الصين 20. 

فلا تكافئ ما مرّه لشذوذها جدّاء إذ لم ينقل القول بمضمونها إِلّا عن المقنع [1]: مع أَنّهِ ذكر بعض الأَجِلُ عدم وجدانه فيما عنده من 
نسخ المقنع «18» و مع ذلك للتقَيَهُ محتملة كما قيل .28١‏ 

و أمًا الثانى» فلعمومات بطلان الصلاء بالحدثء الخاليةُ عن معارضهٌ غير ما عرفت حاله /0. 


]١[‏ نقله عنه فى المختلف: 18. و لكن فيما عندنا من نسح المقنع ص :*١‏ و إن صلّيت ركعتين ثم قمت فذهبت فى حاجة لكك فأعد 
الصلاه ولا تبن على ركعتين. 


.” أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب مح‎ ٠١9 :8 الوسائل‎ »1801 -788 :١ التهذيب ؟: 18- 1/77 الاستبصار‎ )١( 

00 راجع ص: 0 

() التهذيب ؟: /ا78- 2168٠‏ الاستبصار 218٠07-28 :١‏ الوسائل 8: 7٠١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب ”اح 19. 

(6) التهذيب 7: 197- 2/88 الاستبصار :١‏ 1/9*- /ا18» الفقيه 0٠١17 -779 :١‏ الوسائل 8: 7٠١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب " 
ح 0 

(0) كشف اللثام :١‏ 71/6. 

(©) فى الرياض :١‏ 51. 

72و02 راجع ص: لدلة 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: /8 

مع أنّه بعد ثبوت الحكم فى الأوّل يثبت فيه أيضا بالإجماع المركب. 

فالقول بالصحهُ فى الأوّلء كما حكى عن المقنع» و بعض المتأخرين »١١‏ أو بالتخبير فيه بين البناء و الإعادة كبعض آخر منهم 237١‏ 


ضعيف جدًا. 
فروع: 


أ: لو فعل المنافى عمدا بعد التذكر و قبل الشروع فى الإتمام» فمقتضى إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة» بل عمومه المستفاد من تركك 
الاستفصال الصححة. 

و لكن ظاهر الأصحاب البطلان, لأدلّهُ الإبطال به عمداء و لكن يعارضه ما مرّ بالعموم من وجه؛ فيرجع إلى الأصل لو لا الإجماع على 
البطلان» و لكن الظاهر تحقّقه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. داع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 197/٠‏ من انلام 


ب: لا فرق بين أن يتذكر و الوقت باق أو خرج للمطلقات» و خصوص حسنة ابن أبى العلاء. 


ج: لو فعل المنافى بعد التشهّد قبل التسليم لم تبطل صلاته؛ لكون التسليم خارجا. 
القسم الثانى: فى النقص سهوا 
اشارة 


الذى لا يوجب بطلان الصلاه» و هو على أنواع؛ لأنه إمَا يجب تداركه فى الصلا» أو لا يجب تداركه أصلاء أو يجب تداركه و قضاؤه 
بعد الفراغ بلا سجدة سهوء أو معهاء فهاهنا مواضع: 


الموضع الأوّل: فيما يجب تداركه فى أثناء الصلاة. 


اشاره 


.178 :١ كالفيض فى المفاتيح‎ )١( 

(0) انظر: المداركك ©: 578 و الذخيرة: "8٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: 89 

فكلّ من نسى القراءة كلما أو بعضاء و تذكر قبل الدخول فى الركوع؛ أو الركوع قبل السجود. أو إحدى السجدتين أو كلتيهما أو 
التشهّد قبل الركوعء لم تبطل الصلاه و وجب عليه العود و الإتيان بالمنسىء ثم الإتيان بما بعده. بلا خلاف. بل بالإجماع فى غير 
السجدتين» و على الأظهر الأشهر فيهما أيضا. 

لا لما قيل من إمكان الإتيان بالمنسى على وجه لا يؤثر خللاء و لا إخلالا بمهدِه الصلاة» أو لفحوى ما دل على هذا الحكم فى صورة 
الشكك, كما فى الذخيرةٌ »)١١‏ و غيره (03). 

لردّ الأوّل: بمنع عدم الخلل فى جميع الصورء لإيجاب بعضها الزيادة فى الصلاة» و هى خلل. 

و الثانى: بمنع الفحوى. لأنّها إنّما هى إذا علمت عله الحكم فى صوره الشك. و هى غير معلومة؛ فلعله لخصوصية الشكك فيه مدخلية. 
بل فى الأول و هو نسيان القراءة كلذ أو بعضا: للدليل الأوّل» مضافا إلى الإجماع المحمّق و المحكى فى الجميع و روايةُ أبى بصير: 
عن رجل نسى أم القرآنء قال: «إن كان لم يركع فليعد أم القرآن) .)5١‏ 

وموثقة سماعة: عن الرجل يقوم فى الصلاةً» فينسى فاتحة الكتاب- إلى أن قال-: «ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع» )8١‏ فى نسيان خصوص 
الفاتحة. 


و صحيحتى ابنى حكيم و سنان الآتيتين» و بهما يثبت الحكم فى أجزاء الفاتحة و السورة أيضاء كما صرّح به جماعة 


اين 

.511 :١ كالرياض‎ )0( 

(*) انظر: الرياض :١‏ 51. 

(؟) الكافى : /ا الصلاءُ ب "اح 7 الوسائل 2: 88 أبواب القراءة فى الصلاة ب 78ح .١‏ 

(0) التهذيب ؟: -١517/‏ ع/اش» الاستبصار :١‏ 8*- ٠16ء‏ الوسائل *: 84 أبواب القراءة فى الصلاء ب 18 ح ؟. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 191/1 من انلام 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا» ص: ٠٠١‏ 

و لكنْه تعارضهما روايةُ ابن وهب »2١‏ المتقدّمهُ فى بحث القراءة فى السهو عن بعض أجزاء سورة, الدالَّهُ على عدم الالتفات بالسهو 
فى الأسجزاء و وجوب المضىء و هى أخصٌ مطلقا. و مقتضاه عدم الالتفات لو لا الإجماع على خلافه؛ و شذوذ الرواية لأجله؛ و أمر 
الاحتياط واضح. 

ثم إن لو كان السهو فى الفاتحة بعد دخول السورة» يقرأ السورة بعدها أيضاء لأدل وجوب قراءتها بعد الفاتحة. 

ولا تجب إعادة السورة الأولى؛ على المشهورء للأصل الخالى عن المعارض. 

و أمّرا مافى الرضوى: «و إن نسيت الحمد حتى قرأت السورة» ثم ذكرت قبل أن تركع» فاقرأ الحمد و أعد السورة» و إن ركعت 


.)"١ فامض)‎ 

فالمراد مطلق السورة. و الإتيان بلفظ الإعاده لسبق المطلق أيضا. 

ومنه يظهر أن فول بعضن الأصحاب بإعادة السورة 17 لبس ظاهرا فى إعادة السورة السخصوصة. 

إلَا أن يعارض الأصل فى صورة التذكر عند تمام السورة باستلزام اختلاف السورة القران المحرّم» على المختار من اختصاص القران 
بالسورتين المتغايرتين» و تعميمه بالنسبة إلى المتصلتين و المنفصلتين» كما مر فى بحثه. 

و فى الثانى و هو نسيان الركوع: للإجماع؛ و صحيحة ابن حكيم: عن رجل ينسى من صلاته ركعة: أو سجدة؛ أو الشىء منهاء ثم تذكر 
بعد ذلككء فقال: 

«يقضى ذلك بعينه) قلت: يعيد الصلاة؟ قال: «لا) 9©). 


و صحيحة ابن سنان: «إذا نسيت شيئا من الصلاهُ ركوعاء أو سجوداء أو 


.١ الوسائل 2: 90 أبواب القراءة فى الصلاء ب 7”اح‎ 21688 "81١ :5 التهذيب‎ )١( 

(؟) فقه الرضا «ع): 01١5‏ مستدركك الوسائل ©: 140 أبواب القراءة فى الصلاه ب 77 ح .١‏ 

() انظر: الذكرى: .737١‏ 

(6) التهذيب ؟: 088-١5٠‏ الاستبصار :١‏ 1ه - 178٠‏ الوسائل 8: ٠٠١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب ”اح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ٠١١‏ 

تكبيراء ثمّ ذكرتء فاصنع الذى فاتكك سهوا» .0١١‏ 

وأمّا خبر أبى بصير المتقدّم اتدال على الإعادهُ فى نسيان الركوع مطلقا »)5١‏ فيخصٌ بما إذا دخل السجودء كما تحمل هاتان 
وبه يجاب عن الاعتراض بشمول الصحيحتين لما إذا دخل السجود أيضاء مع أن لمخالفتهما فيه للشهرة العظيمة الجديدة و القديمةُ- 
الموجبة لشذوذهما فيه- أخرجتا فيه عن الحجية. 

ولا يضرٌ لزوم زيادة الهوئٌ» لكون الصحيحين من حبث التصريح بالركوع و السجود أخصّ فى المورد من أخبار الزيادة. 

و الظاهر أنه يجب عليه الانتصابء ثم الركوع؛ لتوقف صدق الركوع عليه؛ فإِنّه الانحناء من الانتصاب. 

نا أن لم يبلغ بعد حدّ الراكع بأن يهوى بقصد السجود فتذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع أنه لم يركع؛ فينحنى بقصد الركوع؛ لعدم 
اشتراط الانحناء من إقامة الصلب فى الركوع. مع أنّه أيضا متحمّق. و لا يضرٌ إرادة السجود أصلا. 

اشتراط هذا القصدء لأنه وجوب تبعيٌ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 191/٠‏ من انلام 


ويمكن أن يمنع تبعدَه الهوى؛ بل هو مقصود بالأصالة لأنّه جزء مفهوم الركوع المصدرى الذى هو المأمور به» فيجب قصده 
خصوصاء أو استدامة؛ و على ذلكك فيجب الانتصاب حينئذ أيضاء و هو الأظهرء كما كان يجب لو تجاوز. 


ولا تتوتهم زيادة الركوع حيئئذ لو بلغ هويّه أوَلا إلى هيئة الراكم؛ لأنّه ليس 


." ح‎ ١1١ أبواب الركوع ب‎ 7١5 :# الوسائل‎ 168٠ -*8٠ :* التهذيب‎ )١( 

(؟) راجع ص: 0 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ٠١7‏ 

زيادة فى الصلاة» إذ لم يقصد به الركوع. و لا انضمٌ إليه ما يصرفه إليه. 

و لو قصد بالهوى الركوعء فنسيه بعد الوصول إلى حدّه و هوى للسجود. فهو حقيقة نسيان للطمأنينة و الذكر و الرفع» و سيجىء حكمه. 
و فى الثالث و هو نسيان إحدى السجدتين: لما ذكر من الإجماع المحمّق» و المصرّح به فى كلام جماعة »)١١‏ و لصحيحتى أبى بصير» 
وابن جابر: 

الاولى: عمّن نسى أن يسجد سجدة واحدة» فذكرها و هو قائم» قال: 

«يسجدهاء إذا ذكرها ما لم يركع, فإن كان قد ركعء فليمض على صلاته؛ فإذا انصرف قضاها وحدهاء و ليس عليه سهوا .)"١‏ 

و الثانية: فى رجل نسى أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم أنّه لم يسجدء قال: «فليسجد ما لم يركع» فإذا ركع» فذكر 
بعد ركوعه أَنّه لم يسجد, فليمض على صلاته حتى يسلّمء ثم يسجدها فإنّها قضاء) .١‏ 

و فى الرابع و هو نسيان السجدتين: لصحيحة ابن سنان المتقدّمة؛ و لرواية معلّى بن خنيس- المنجبر ضعفها لو كان بادّعاء الشهرة 
العظيمة 6 بل تحمّقها- فى الرجل ينسى السجدة من صلاته. قال: «إذا ذكرها قبل ركوعه سجدهاء و بنى على صلاته. ثمّ سجد 
سجدتى السهو بعد انصرافه؛ و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة و نسيان السجدةٌ فى الأوّلتين و الأخيرتين سواء؛ «©). 

و إطلاق السجدة فيها و إن شمل الواحدة و الاثنتين» إِلَا أن قوله: «و إن 


() كمافى المذاركف + اباو الحدائق #85 او الرياض 1 

(؟) الفقيه .٠٠١8-778 :١‏ التهذيب 5: 048-187 الوسائل 2: 8" أبواب السجود ب ١5‏ ح 8. 
() التهذيب ؟: 207-١0‏ الاستبصار :١‏ 789- 1781 الوسائل 2: 88" أبواب السجود ب ١15‏ ح .١‏ 
(©) انظ الرياضى 1 

(0) التهذيب ؟: -١0‏ 208 الاستبصار :١‏ 709 178ء الوسائل 2: 88" أبواب السجود ب ١5‏ ح 2. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/» ص: ٠١‏ 

ذكرها بعد ركوعه' إلى آخره قرينة على إرادتهما. 

واقك غدل أبشاتيقاء البخل ,دلالة تدارك السبحدة الراحدة. 

و بأصالةٌ بقاء الصبحة. 

و بالضحبحة المتضمية لقوله: دلا تغاد الصلاة إلاعن تسمسة» .01١‏ 

و الأخرى المتضمّنة لتداركك الركوع بعد السجدتين 7١‏ فإنّه إذا جاز تداركه مع تخلل السجدتين اللتين هما ركن» جاز تداركك 
السجود مع تخلل القيام خاصّة بطريق أولى. 

ويظير شعت الأول باتضتال التقصاض الشخل بالواحدة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 191/0 من تإللاه0 


و الثانى بزوال الأصل بلزوم أحد المحذورين من زيادة القيام» بل هو مع القراءة» أو نقص السجدتين. 
و الثالث بأنّ السجود من الخمسة إِلَا أن يراد أنه لو رجع و سجد لم تلزم عليه إعادة لأجل الزيادة. 

و الرابع ببطلان حكم الأصل. 

خلافا للمقنعة و الحلى و الحلبى:؛ فأوجبوا الإعادةٌ «8. 

للروايات الدالَهُ على البطلان بنسيان السجود «©»» خرج منها ما خرجء فيبقى الباقى. 

و للزوم أحد المحذورين المذكورين. 

و يجاب عن الأوّل: بخروج المورد أيضا بما مرّ. 

و عن الثانى: بعدم كون الزيادة محذورة بعد دلالة الدليل على جوازها. 


)1١(‏ التهذيب ؟: 041-١87‏ الوسائل 1: 786 أبواب قواطع الصلا ب ١‏ ح ؟. 

(؟) الفقيه ٠٠١8 -758 :١‏ التهذيب ؟: -١89‏ 480 الاستبصار :١‏ 82- 1768» الوسائل *: ٠‏ أبواب الركوع ب ١١ح‏ ؟. 

(© المقنعة: 14+ الحلى فى السرائر 1: 751 الحلبى فى الكافى: 114. 

(©) الوسائل #: 89" أبواب السجود ب 578. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا» ص: ٠١‏ 

و فى الخامس أى نسيان التشهّد: للإجماع أيضاء و للأخبار المستفيضة» كالصحاح الأربع» للحلبى» و الفضيلء و ابن أبى يعفور» و 
سليمان بن خالد و رواية على بن أبى حمزة. 

أولاها: «إذا قمت فى الركعتين من ظهر أو غيرهاء و لم تتشهد فيهماء فذكرت ذلكك فى الركعة الثالثة قبل أن تركع» فاجلس و تشهّد و 
قم» فأتع صلاتكء و إن أنت لم تذكر حتى تركعء فامض فى صلاتكك حتى تفرغ؛ فإذا فرغت فاسجد سجدتى السهو بعد التسليم قبل 
أن تتكلم» .00١‏ 

و ثانيتها: فى الرجل يصلى ركعتين من المكتوبة» فيقوم قبل أن يجلس بينهماء قال: «فليجلس ما لم يركع» و قد تمت صلاته. فإن لم 
يذكر حتى ركع فليمض فى صلاته؛ فإذا سلّم سجد سجدتين و هو جالس» .7١‏ 

و ثالثتها: عن الرجل يصلّى ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهماء فقال: 

١إن‏ كان ذكر و هو قائم فى الثالشة فليجلسء و إن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته؛ ثم يسجد سجدتين و هو جالس قبل أن يتكلم) 
2 

و رابعتها: عن رجل نسى أن يجلس فى الركعتين الأموليين» فقال: «إن ذكر قبل أن يركع فليجلس. و إن لم يذكر حتى يركع فليم 
الصلاءً حتى إذا فرغ فليسلّم» و يسجد سجدتى السهو) 50". 

و خامستها: «إذا قمت فى الركعتين الأوليين و لم تتشههدء فذكرت قبل أن تركع فاقعد و تشهّدء و إن لم تذكر حتى تركع فامض فى 
صلاتكك كما أنت»ء فإذا 


." الكافى *: 1ه" الصلاة ب ”5 ح  التهذيب ؟: 1174-7 الوسائل 2: 508 أبواب التشهد ب 4 ح‎ )١( 
.١ الكافى *: 08" الصلاة ب ”5 ح 5 التهذيب 7: هع- 1571 الوسائل 2: 500 أبواب التشهد ب 9 ح‎ )( 
.8 الوسائل *: 07 أبواب التشهد ب /اح‎ 275 -١89 :1 التهذيب‎ 2٠١78 -71 :١ الفقيه‎ )*( 

(©) التهذيب 7: 618-184, الاستبصار :١‏ 7ع- ٠53/6‏ الوسائل 2: 507 أبواب التشهد ب /اح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا/ا19 من لاللاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ٠١0‏ 

انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهماء ثمّ تشهّد التشهّد الّذى فاتكث» .0١١‏ 

إلى غير ذلكك. 


فروع: 
أ: لو نسى الصلاه على النبى و آله فى التشهّد الأول و تذكر قبل الركوع؛ 


فالمستفاد من بعض الكلمات, و المصرّح به فى بعض آخر أنه كالتشهّد »)١‏ فيؤتى بهاء ثم بما بعدهاء و لم يذكره بعض آخر. 

فإن ثبت عليه الإجماع: و إِلَا فلا دليل عليه و لزوم الزيادة ينفيه. 

و صحيحتا ابنى سنان و حكيم 0 لا تدلّان على فعلها هناء بل تحتملان القضاء بعد الصلاة أيضاء و أوامر الصلاة على النبى صلَّى الله 
عليه و آله ليست بحيث تشمل المقام. 

نا أن يضمٌ الإجماع المركب مع الصحيحين حيث إِنّ من يقول بفعله إذا تذكر قبل الركوع يقول به فى الأثناء. 

و لكن تتعارضان حينئذ مع أخبار الزيادة» و الأصل مع عدم وجوت التداركقه إلا أن الظاهر انعقاد الإجماع على خلافه. 


ب: لو نسى رفع الرأس من الركوع 


؛ أو مع طمأنينة الركوع؛ أو مع ذكره أيضا و تذكر قبل السجدة يرفع رأسه قطعاء لوجوبه و إمكان الامتثال بلا محذور. 
وهل يعود قبله إلى حالة الركوع للطمأنينة و الذكر؟. 
الظاهر نعم؛ لوجوبهما و عدم محذور إِلَما توم زياد الركوع؛ و ليس كذلك. لأنّه الانحناء من الانتصاب و لم يتحقّقء بل ما يفعله 


)١(‏ الكافى : 01" الصلاة ب 87ح /ء التهذيب 7: 6# 17٠‏ الوسائل 8: 758 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 78ح ؟. 
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(*) المتقدمتان فى ص .٠٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/» ص: ٠١8‏ 

الركوع السابق. 

و منه يظهر أنه لو سقط من الركوع قبل الرفع يرفع» و قبل الذكر أو الطمأنينة يعود و يطمئن و يذكر ثم يرفع» و قبل الوصول إلى حدّ 
الركوع يركع ثم يرفع؛ و الوجه فى الكل ظاهر بعد ما مرٌ. 


وعاد إليهما لا يجلس قبلهماء للأصل. 
و لو كان إحداهماء فإن كان قد جلس عقيب الأوّل و اطمأنّ به الفصلء أو بلا تيه لم يجب الجلوس قبل السجدة أيضاء بلا كلام كما 
قيل »»١١‏ لحصوله من قبل. 


و إن لم يكن قد جلس كذلكء أو لم يطمئنٌ وجبء كما به صرّح شيخنا الشهيد الثانى و صاحب المداركك 7١‏ لأنّه من أفعال الصلاهً 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1919/0 من لاللاه0 


الواجبة بالإطلاقات» و لم يأت به مع إمكان تداركه بلا استلزامه محذورا من جهة أصلا. 

خلافا للمحكى عن المبسوط و المنتهى «23, و هو ظاهر الذخيرة «5"» فجوّزوا تركه. 

لتحقق الفصل بين السجدتين. 

وَلأن القدر الذى ثبت هر وجوب الجلوس و الفضل بين السجدتين المتصل بهماءو قد فات و لا يمكن تداركة, 

و يتبتن ضعف الأوّل: بأنّ الواجب هو الجلوس على الوجه المخصوص الغير الحاصلء لا مطلق الفصل. 

و الفانى: بأنُّ الخصوصية التى ذكرت لا دخل لها فى وجوب الجلوس و إن اثفق ذلككه و إلا لزم إجراء هذا الكلام فى جميع الأجزاء 


(0 الحدائق 14/5 

(؟) الشهيد الثانى فى المسالكك ,©١ :١‏ المداركك ©: ع"58. 
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(©) الذشية: ابد 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ٠١17‏ 

ولو كان جلس و لكن بتئِهُ الاستراحة لمظلّهُ أنه قد أتى بالسجدتين» ففى الاكتفاء به للفصلء و عدمه؛ وجهان. 

الظاهر الثانى» إذ لكل امرئ ما نوى »1١‏ و لأنّ قصده الاستراحةٌ مانع عن انطباقه على الأمر الموجب للفصل. 

وقال بعض مقايخنا الأخباريين د طات ثراه- بالتكتفاء 50 

لاقتضاء ثيه الصلاة كون كل فعل فى محله» فلا تعارضها التي الطارئة سهوا. 

و للأخبار الدالّة على أنّه لو دخل فى الصلاة بتيِهُ الفريضة, ثم سها فى أثنائها و قصد الندب ببعض أفعالها لم يضرّه ذلكك 0”. 

و الأوّل مع عروض التبِهُ المنافية ممنوع. 

والثانى غير المسألةُ» فإنْ هذا المنوى سهوا أيضا من أجزاء هذه الفريضة. 

ولو شكك هل جلس أم لا بنى على الأصلء فيجب الجلوس و إن كان حالة الشكك قد انتقل من المحلّ» لأنّهِ بالعود إلى السجدة مع 
استمرار شكه يصير فى المحلّ» كذا قيل «5). 

و الأولى أن يقال: إن ذلك إِنّما هو للشكك فى تجاوز محلّه فيستصحب المحل. 

أو المراد بالتجاوز عن الفعل المعلق عليه عدم العود للشكك المذكور فى الأخبار: التجاوز عن المحل المقرّر له شرعاء لعدم صححَهُ غيره. 
و هوف المووة بعد الستعدة الأولى و قبل الثانية. 

و هو كذلككء و كون القيام المتقدّم على السجدة الثانية المأمور بإلقائه تجاوزا عن الموضع غير معلوم. 

و مثله ما لو نسى سجدة و شكك فى أخرىء فإنّه يجب الإتيان بهما معا عند 


.٠١ أبواب مقدمة العبادات ب هح‎ 58 :١ الوسائل‎ )١( 
.17/0 :4 (؟) صاحب الحدائق‎ 

(*) الوسائل 2: © أبواب النيةٌ ب ”. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ٠١8‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1917/0 من تاإنلاه0 


الجلوس و إن كان ابتداء الشكك بعد الانتقال. 
و منه ما لو تذكر نسيان السجدتين قبل الركوع؛ و شكك فى الركوع السابق مع العلم بالهوئ» على القول بعدم كون الهوىٌ تجاوزا عن 
المحلٌ» فيركع للسابق و يسجد السجدتين» فيقوم. 


د: متى تداركك الم تجب عليه إعاده ما بعده من تشهّد أو تسبيح أو قراءة 


و إن أتى به أوّلاء إجماعاء له. و لإطلاق الأمر به بعده؛ و لرعايةٌ الترتيب. 
ولا يعتدٌ بما أتى به قبله» لوقوعه فى غير محله فيكون كالعدم. ولا تضرٌ الزيادة» لا لعدم كونها ركناء لإطلاق مبطلات الزيادة. بل 
للإجماع؛ و لصح الصلاه قطعا مع اشتمالها على هذه الزيادة. 


:لو كان المتسى سحدق الركعة الأصيرة أى إحداعما 


»و تذكر فى أثناء التشهّد, أو بعده و قبل السلام على القول بجزئئته» عاد و أتى بالمنسى» للإجماع المركب و البسيطء و إطلاق 
صحيحتى ابن سنان و حكيم .)١١‏ و بما بعده» تحصيلا للترتيب الواجبء و اتّباعا لإطلاق الأمر بالتشهّد و السلام بعد السجدة الثانية. 

و لو تذكر بعد التشهّد و قبل السلام على القول بعدم جزئيته» فإن كان المنسى السجدة الواحدة فلا شكك فى صبحة الصلاه و وجوب 
الإتيان به. 

فهل يأتى به قضاء حتى يجوز تأخيره عن التسليم ولا يضرّ تخلل الحدث و نحوه بينه و بين الصلاة» أو أداء حتى يجب تقديمه و 
الإتيان بالتشهّد بعده؟. 

الظاهر الثانى» لعدم بطلان الصلاً إجماعاء و وجوب الإتيان به كذلك, و أصاله عدم جواز تأخيره عن التسليم؛ و عدم الفراغ عن 
الصلاة لأنّه بعد التشهّد الذى تسبقه السجدتان. و ليس هناك عموم أو إطلاق دالَ على تمام الصلاه بالتشهّد مطلقا. و شمول ما دل 
عليه لمثل المقام غير معلوم. 

و لإطلاق الأمر بالتشهّد بعد السجدتين من غير معارض. و استلزامه 


7 الشدس ف عن د 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ٠١9‏ 

الزيادة فى الصلاه معارض باستلزام الآخر نقص السجدةء حيث إن المقضى بعد التسليم إِنْما هو بأمر آخر. مع أنْك قد عرفت أن تكرار 
التشهّد ليس زيادة مبطلة من حيث التعدّد. نعم تكون زيادته بإيقاعه فى غير محلّه مبطلا و هو قد حصل بالتشهّد السابق» و لم يوجب 
الإبطال قطعاء فلا تلزم من التشهّد اللاحق زياد أصلا. 

و إن كان السجدتين» فهل تبطل الصلاة؟ لتركهما إلى الفراغ و استلزام التداركك الزيادة و عدمه النقيصة. 

أولاء فيأتى بهما ثم بالتشهّد؟ لظاهر الإجماع المركب بينهما و بين السجدة الواحدة؛ و إطلاق الصحيحتين المتقدّمتين» و أصالهُ عدم 
الفراغ» و عدم البطلان» و مطلقات الأمر بالسجدتين ثم التشهّد. و الزيادة هنا غير مبطله للصحيحين. 

كل محتمل. و الثانى أظهرء لما مرّ. و الاحتياط بالإتيان بالمنسى و ما بعده و التسليم و إعاده الصلاة لا ينبغى أن يتركك. 

و تبطل الصلاٌ بتخلل الحدث هنا قطعا. 

ولو تذكر بعد التسليم نسيان السجدة الأخير فعلهاء للصحيحين المذكورين. 

و هل يتشهّد بعدها و يسلّم لإطلاق الأمر بهما بعد السجدة» أولا؟, 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً /191/1 من تاإنلاه0 


الظاهر الثانى» لحصول الفراغ من الصلاة؛ و الانصراف عنها بالتسليم و لو فى غير موضعه, للأخبار المتقدّمهُ فى باب التسليم كرواية أبى 
كهمشن ١١‏ و غيرهاء فخرج عن الصلاة به فإذا نقصت السجدة فالأصل يقتضى بطلان الصلاة» و لكنّه اندفع بالإجماع على عدم 
الإعاده هناء و بصحيحةٌ ابن حكيمء فلم يبق إلا العود إلى الصلاهً و الدخول فيهاء أو المضى بلا تداركك, أو تداركك السجدة خارج 


)١(‏ الفقيه ٠١1-758 :١‏ التهذيب 5: 18- 21747 مستطرفات السرائر: /41- 18, الوسائل ©: 678 أبواب التسليم ب 5 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ٠١١‏ 

الصلاة. و الأوّل خلاف الأصلء و الثانى باطل بالصحيحينء فلم يبق إلا الأخير. 

فتكون هذه السجدهٌ غير ما أمر به فى الصلاة» و الأمر بالتشهّد بعدها إِنّما هى فى سجدةٌ الصلاةٌ. 

ولو كان المنسى بعد التسليم السجدتين الأ-خيرتين بطلت صلاته» لفوات الركن مع الخروج عن الصلاة؛ و هو مبطل بالأصل و 
الإجماع. 

و منع الخروج مدفوع بالأخبار المتقدّمة. و كون التسليم فى غير المحل لا يضرّ. ولا يرد لزوم بطلان الصلاء بالتسليم فى غير المحل 
مطلقاء مع أنّه ليس كذلك. لأنّ ما ليس كذلكك يعاد فيه إلى الصلاه بالدليل. 

و أمَا الصحيحان فيعارضان الصحيح: ١لا‏ تعاد الصلا إِلَا من خمسة» 0١1١‏ و عد منها السجود. 

دل على الإعادة من نقصان السجود مطلقاء خرجت السجدة الواحدة بالإجماع و الأخبار التى منها صحيحة ابن حكيم, فيبقى الباقى. 


و: لو نسى التشهد الأخير ثم تذكر بعد السلام قضاه بعده. 


لا لما قيل من عدم الفرق بينه و بين التشهّد الأوّل ١7؛‏ لمنع عدم الفرق. ولا يتوم أن بناء الأصحاب على اتّحاد التشهدين؛ إذ ليس 
كذلك. قال فى الحدائق فى بحث قضاء التشهّد: أمّا صحيحة محتّرد فموردها التشهّد الأخير, و محل البحث فى الأخبار و كلام 
الأصحاب التشهّد الأوّل :. 

بل للصحيحين المتقدّمين» و صحيحة محمّد: فى الرجل يفرغ من صلاته وقد نسى التشهّد حتى ينصرفء فقال: «إن كان قريبا رجع 
إلى مكانه فتشهّد و إِلَّا طلب مكانا نظيفا فتشهّد فيه» «6). 


.# ح‎ ١ الوسائل 7: 7 أبواب قواطع الصلاء ب‎ 497-1١87 :5 التهذيب‎ )١( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١١١‏ 

ووؤابة محقد الحلبى :عن الرجل سهو فى الصلاة فيتسى التشهّد:» قال: 

«يرجع فيتشهّدا قلت: أ يسجد سجدتى السهو؟ فقال: «لاء ليس فى هذا سجدتا السهوا .)١١‏ 

َِا أن فى دلالة بعضها على الوجوب نظرا يندفع بضمٌ البعض الآخر و الإجماع المركب. 

ولا يجب السلام بعده. على الأشهرء للخروج عن الصلاة. 

خلافا للمحكى عن الخلاف و النهاية و موضع من المقنعة و السيّد فى موضع من الجمل 27 و ابن حمزة و الحلى «7» فقالوا بأنّه 
يسلّم بعده, استنادا إلى أن هذا السلام لم يكن فى موقعه. فبه لم يخرج عن الصلاقء بخلاف ما إذا نسى التشهّد الأوّل و سائر ما كان 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً //191 من تاإللاه0 


قبل الركوع ممما يقضىء حيث إن لورود الأمر بالمضى فى الصلاة يقع السلام موقعه» فيخرج به عن الصلا و يكون قضاء. 

و يلزمهم على ذلكك أن تكون السجدة الواحدة فى الأخيرتين» بل السجدتان الأخيرتان أيضا كذلك. فيجب تداركها و الإتيان بما 
بعدهاء و لا يبعد أن يقولوا به أيضاء و إن لم يحضرنى الآن تصريحهم به أو بخلافه» و إن صرّح بعضهم به. 

و يلزمهم أيضا بطلان الصلاهُ بتخلل الحدث و نحوه» كما صرّح به بعض هؤلاء فى التشهّد «©". 

ثم إِنّه يرد قولهم بمنع توقف الخروج عن الصلاه بكون السلام فى موقعه؛ بل المستفاد من الأخبار العموم و إن حصل العود فى بعض 
الصوو نادلبل 

ولافرق فيما ذكر من وجوب القضاء فى السجدة الواحدة و التشهدء 


.6 #ع- 173/6, الوسائل #: 508 أبواب التشهد ب 9ح‎ :١ الاستبصار‎ 277-١88 :5 التهذيب‎ )١( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١١7‏ 

و البطلان فى السجدتين بين ما إذا تخلل الحدث و نحوه- مما يبطل الصلاه سهوا- بين التسليم و بين القضاء أم لا. 

فإن كان المنسى السجدتين تبطل الصلاة» و وجهه ظاهر. 

و إن كان السجدة أو التشهّد يقضيهماء و لم يقع الحدث فى أثناء الصلاء حتى يبطلهاء و لا دليل على كونه مبطلا إذا وقع بين الصلاة و 
أجزائها المقضبّة كما يأتى. 


ز: لو نسى جلسة الاستراحة- على القول بوجوبها- لم يجب تداركها 
إذا تذكر بعد القيام» لتقييد دليل وجوبها بِأنّها حين يريد أن يقوم بعد السجدةء فإذا قام فاتت و لا يمكن التداركك. 
ح: حكم الصلاهً على النبى و آله فى التشهّد الأخير حكم التشهّد 


فاق بها لو يها إلى أسلم: 

لذ لماقيل من أن التشهد بقغى بالنصّ فكذا أبعاضه تسوية بين الكل و الجرء 10. 

لمنع التسوية» و لذا تقضى أمور لا تقضى أجزاؤها. 

قيل: الأصل يقتضى التسوية» إذ فوات الجزء يستلزم فوات كله المستلزم للقضاء بالنصّ «5). 

قلنا: هذا إِنّْما يتم فى الجزء الذى يفوت بفوته الكل عرفا لا مطلقاء و ليس المورد كذلك. 

ولا لما قيل من أن فوات المحلّ لا يقتضى الصححة» بل الفساد كما فى كل جزءء و انتفاؤه هنا بالإجماع لا يدل على الصحةٌ بدون 
التداركك أيضاء بل غايةُ ما علم منه الخروج عن الاشتغال مع التداركك خاضّةء لا بدونه» فقاعدة أصالة 


.5؟١ كمافى الذكرى:‎ )١( 
.5١8 :١ (؟) كما فى الرياض‎ 
١١7 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص:‎ 
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الاشتغال تقتضى لزوم التداركك .١١‏ 

إذ يخدش ذلكك أن ما علم به الاشتغال هو الصلاء فى محل خاصٌء كما هو المفروض و إِلَّا لم يكن محلّه فائتا و هى قد فاتت؛ و علم 
براءة الذَمَهُ من الإتيان بها فى المحل بإعادة الصلاءً بالإجماع, و الاشتغال بغيرها يحتاج إلى دليل آخر. 

بل لإطلاق الصحيحين المتقدّمين. و لا يضرٌ خروج كثير من الأفراد منهماء إذ لم يخرج الأكثر» و لو خرج أيضا فعمومهما إطلاقى لا 
وهل يجب قضاء التشهّد معها أيضا؟. 

الحقّ لا للأصلء و عدم التوقف. 

ولا يجب التسليم بعده. للأصل. و إطلاق الأمر به بعد التشهد إِنْما هو فيما يقع فى الصلاء دون ما يقضى فى الخارج بدليل خارجى. 
ولاق فى شو ء من هده سجدة بهن للأصل» و التشخياض سجدة السهو فى السهد بالأول كما يآنى. إلا ألهتعدته لأله أيها 
نقصان. 

و كذا يقضى الصلاة على النبى و آله لو تركها من التشهّد الأول و تذكر بعد الفراغ» لإطلاق الصحيحين. بل بعد الركوع مطلقاء لهماء 
و عدم العود حينئذ إجماعا. 


الموضع الثانى: فيما لا تدارى له أصلا. 


وهو من نسى الجهر أو الإخفات مطلقاء أو القراءة كلا أو بعضا حتى يركعء أو الذكر فى الركوع, أو الطمأنينة فيه حتى يرفع» أو الرفع 
منه» أو الطمأنينة فيه حتى يسجدء أو الذكر فى السجدة. أو الطمأنينة فيهاء أو السجود على أحد الأعضاء غير الجبهة منها حتى يرفع أو 
إكمال رفع الرأس منه» أو الطمأنينة فيه حتى يسجدء أو الطمأنينة فى الجلوس للتشهّد حتى يقوم. 


.518 :١ انظر: الرياض‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١١5‏ 

بالإجماع فى أكثرهاء و بلا خلاف يعتدٌ به فى الجميع. 

للصحيح: «لا تعاد الصلاة إِلَا من خمسة: الطهورء و الوقتء و القبلة» و الركوعء و السجود؛ .١١‏ 

و به يخرج عن الأصل المتقدّم. دل على عدم إعادة العلاة بتقضان فى مقا ذ كزو إن تذ كر فى أثناء الصلاء و لم يعد إلى الإتيان به 
فتكون صلاته حينئذ صحيحة؛» فلا يجب التداركك. 

مع أن مقتضى الصحيح عدم الإعادة بنقصه و لو تركه فى الأثناء عمداء خرج ما خرج منه بالإجماعء فيبقى الباقى» و مقتضاه اختصاص 
جزئية هذه الأمور بصورة تركها فى غير محل الكلام هنا. 

و أمَا تعارض الصحيحين 7١‏ فى أكثر هذه الموارد فيجاب عنهما بأنّهما فيه خلاف الإجماع؛ لعدم قول بالعود و لا بالقضاء. 

هذاء مضافا فى الجهر و الإخفات إلى الصحيحين 227١‏ المتقدّمين فى بحثهما. 

وفى القراءة إلى ها مد فى بستها من المحيرة المسعفيضة 180. و ما دل على خلافه فيها شاد هاه كخلا ابن حمذة- على ما قيل وب 
فيهاء كما مرٌ. 

و فى طمأنينتى الركوع و السجود إلى اختصاص دليلهما بما لا- يتم فى المورد, لأننّه ما الإجماع؛ أو الخبر الضعيف المحتاج إلى 
الانجبار. و شىء منهما لم يتحمّق فى المقام. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 198٠‏ من تاإللاهم 


.1١١ تقدّم فى ص:‎ )١( 

(1) و هما صحيحتا ابنى حكيم و سنان المتقدّمتان فى ص .٠٠١‏ 

(") الأول: الفقيه :١‏ /917؟- 2٠٠١‏ التهذيب 7: -١27‏ ه”اع» الاستبصار :١‏ 1- 1187 الوسائل 2: 88 أبواب القراءة ب ١8‏ ح .١‏ 
الثانى: التهذيب 5: -١7/‏ /الالله الوسائل 2: 88 أبواب القراءة ب 78ح ”؟. 

(ع) الوسائل 2: 87 أبواب القراءة ب 7”. 

(5) التهذيب 7: -١58‏ /اه, الاستبصار :١‏ 88*- 1578, الوسائل 2: 88 أبواب القراءة ب 77ح 6. 

(ع) حكاه عنه فى التنقيح :١‏ /191. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١١8‏ 

فما حكى عن الشيخ فيهما من الخلاف ضعيفء كدعواه الإجماع عليه 01١‏ مع أن الظاهر من الخلاف أن مراده بال كته هو الوجوبء 
كما هو ظاهر القدماء أيضاء و عليه دعواه الإجماع. 

و فى ذكرهما إلى روايتى القدّاح وابن يقطين: 

الاولى: عن رجل ركع و لم يسبئح ناسياء قال: «تّت صلاته) .)35١‏ 

والثانيةُ: عن رجل نسى تسبيحة فى ركوعه و سجوده. قال: «لا بأس بذلكك) 75. 

و إن أمكن الخدش فى أولاهما بإرادة تسبيح القيام أى التسبيحات الأربع. 

و فى الثانية بأنَّ نسيان التسبيحة لا يدل على نسيان مطلق التسبيحء إلا أن يقرأ «تسبيحه» بالضمير» كما عليه النسخ الصحيحة. 

و فى الرفعين و طمأنينتهما إلى أن ثبوتها فى مواضعها بالإجماع المنتفى فى المقام, أو الأمر الغير المتعلق بالساهى قطعاء و عدم ثبوت 
أمر بعد الدخول فيما بعدها. 


الموضع الثالث: فيما يتداركى بعد الصلاة 
اشارة 


» و يسجد له سجدتا السهو أيضا. 

وهو أن ينسى السجدة الواحدة حتى يدخل الركوع, أو التشهّد كذلك, فيقضيهما بعد الصلاه و يسجد سجدتى السهو. 

و أمَا قضاء السجدة فعلى الأظهر الأشهرء للصحيحتين المتقدّمتين «؟»» و صحيحتى أبى بصيره و ابن جابر المتقدّمتين «0» و موثّقة 
الساباطى: فى الرجل 


)١(‏ الخلاف 309:١‏ و مع" 

(؟) التهذيب 7: -١01/‏ 17ع, الوسائل *: 7١‏ أبواب الركوع ب ١8‏ ح .١‏ 

(7) التهذيب 7: -١01/‏ 16ع, الوسائل *: 7١‏ أبواب الركوع ب ١8‏ ح ؟. 

8 قاض اا 

(0) فى ص ؟١٠.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا» ص: ١١8‏ 

ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع؛ قال: «يمضى فى صلاته ولا يسجد حتى يسلّمء فإذا سلّم سجد مثل ما فاته) 41١‏ إلى غير 
ذلك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19/1 من لاإللاهم 


ولا يضرٌ عدم صراحة بعضها فى الوجوبء لكون البواقى قرينة على إراده الوجوب عنه أيضا. 

خلافا للمحكى عن الكلينى و العمانى »)5١‏ فأفسدا الصلاه بتركك السجدة مطلقاء كما مرٌّ فى بحث السجود بدليله و جوابه. 

وعن المفيد و التهذيب 7 فكذلكك إذا كانت السجدة من الركعتين الأوليين خاصّة» لصحيحة البزنطى: عن رجل صلى ركعة ثم 
ذكر- و هو فى الثانية» و هو راكع- أنه تركك سجدة من الا-ولى» فقال: «كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا تركت السجدة فى 
الركعة الاولى و لم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت حتى يصيح لكك أنّهما ثنتان» و إذا كان فى الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد أن 
يكون قد حفظت الركوع أَغدنة السجود) (20). 

و رواها فى الكافى مع زياد و نقصان «0)» فزاد لفظ الصلاء بعد قوله: 

«استقبلت» و نقص قوله: «و إذا كان فى الثالثة» إلى آخره. 

وأجيب عنه (2) تارة: بحمل قوله: «و لم تدر ..» على الشكك بين الواحدة و الاثنتين من الركعة. 

و يضعفه بعده جدًا. 


و اخرى: بحمل الرواية على الشكك فى تركك السجدة فلا ينطبق على 


.” ح‎ ١5 الوسائل *: 88" أبواب السجود ب‎ ,167 -*89 :١ الاستبصار‎ ,2٠ -١87 :7 التهذيب‎ )١( 

(؟) الكلينى فى الكافى ": 9 حكاه عن العمانى فى المختلف: .١1"١‏ 

(*) حكاه عنهما فى الذكرى: ١77,؛‏ و هو فى التهذيب 5: 105. 

(©) التهذيب ؟: 2٠8 -١0‏ الاستبصار :١‏ ٠ع"‏ 16 قرب الإسناد هع*-8١17,‏ الوسائل 2: 88" أبواب السجود ب ١5‏ ح ". 

(0) الكافى 7: 9" الصلاةُ ب /ا”اح ". 

(©) انظر: الحدائق 9: .١51/‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١17‏ 

المدّعى. 

واثرةه صراشعهافى تركة السجذة الرااخدة و الشكة فى الزافك. و لذ غبرة يف لفوات البحل . 

و ثالثة: بحمل «استقبلت» على استقبال السيجود. 

ولا يلائمه التفصيل بين الركعتين الأوليين و غيرهماء مع أن فى غيرهما أيضا حكم بذلكك. 

و الصواب أن يجاب- مضافا إلى عدم دلالتها على الوجوب, و شذوذها المخرج لها عن الحيجية جدًا- بأنّها غير دالَهُ على مطلوبهم؛ 
لأنها تبن حكم ما إذا تركك السجدة و لم يدر الوحدة و التعدّد. 

و أمّا وقوع السؤال عن تركك السجدةٌ خاصهُ و انضمام الشكك فى الجواب لا محالة لا بد و أن يكون لفائدة؛ و إِلَا لغت الضميمة 
فيحتمل أن تستحبٌ الإعاده حينئذ» و عدل عن جواب السؤال لمصلحة. 

وقد يستدلٌ للشيخ أيضا برواية أبى بصير: «إذا سهوت فى الركعتين الأوليين فأعدهما» .)١١‏ 

و حسنةٌ الوشاء: «الإعادهٌ فى الركعتين الأوليين» و السهو فى الركعتين الأخيرتين» ١؟).‏ 

ويجاب عن الأنولى: بأنّ السهو فى الركعة غير السهو فى أجزائهاء فيمكن أن يكون المراد ترك الركعة» أو المراد الشكئه كما هو 
الشائع فى الأخبار. 

و عن الثانية: بعدم تعيّن سبب الإعادة. وعدم دليل على العموم. 

و أمَا كون قضائها بعد الصلاه فعلى الحقّ الموافق للأكثر بل غير من شد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 19 من تلاإنلاه0م 


.15 ح١ عاع- 1887 الوسائل 8: 191 أبواب الخلل الواقع فى الصلاءٌ ب‎ :١ التهذيب ؟: /11/3- 008 الاستبصار‎ )١( 

(؟) الكافى *: "8٠‏ الصلاء ب 78ح ©, التهذيب 7: 0209-١197‏ الاستبصار :١‏ 

8#" 188 الوسائل 8: 1١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١‏ ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١18‏ 

وندره لما مد من الأخبان. 

و أمَا صحيحة ابن أبى يعفور: «إذا نسى الرجل سجدة و أيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد, قبل أن يسلم» الحديث .0١١‏ 
فلم يفت بمضمونها- الذى هو وجوب كون القضاء قبل التسليم» واجبا كان أو مستحبا- أحد» فهى للشذوذ مطروحة. 

مع أنّها تع ما إذا تذكر النسيان قبل الركوع, و يكون المراد أن يقعد و يسجد. 

هذا مضافا إلى معارضتها مع ما مرّء و ترجيحه للأشهريّةُ رواية و فتوى. 

خلافا لوالد الصدوقء فأوجب قضاءها بعد ركوع الثالثة إن كانت المنسيّهُ من الاولى و تذكر بعد ركوع الثانية» و فى الرابعة إن تذكر 
بعد ركوع الثالثة إن كانت من الثانية» و بعد التسليم إن تذكر بعد ركوع الرابعة إن كانت من الثالثة ."7١‏ 

للرضوى المصرّح بذلكك 70. القاصر عن معارضة ما مرّ بوجوه. 

و عن المفيد فى العزيّةُ» فقال: فإن ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات: واحدة منها قضاء, و الاثنتان للركعةٌ التى هو فيها «". 
وهو أيضا قريب من سابقة» و جوابه ظاهر. 

و أمّا وجوب سجدتى السهو لها فعلى المشهور بل عن المنتهى و التذكرة الإجماع عليه «2. 

للإجماع المنقول؛ و روايةُ ابن السمط: «تسجد سجدتين فى كل زيادة 


.١ ح١8 أبواب السجود ب‎ 37١ :2 الوسائل‎ ,1 68 "ع٠‎ :١ الاستبصار‎ )209 ١65 :5 التهذيب‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: .١1"١‏ 

(؟) فقه الرضا (عليه السلام): 21١7‏ مستدركك الوسائل *: 52١‏ أبواب السجود ب ١١ح .١‏ 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: .١15١‏ 

.١138 :١ التذكرة‎ 28١1/ :١ المنتهى‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١1١9‏ 

تدخل عليكك أو نقصان» .)١١‏ 

و فيها: أنّها غير دالَهُ على الوجوب, بل تحتمل. 

و التق لستجاة فى متعيط | اللي الى بصيو رة تنكم ارك تست اتن لقيو بالكل يلاول 

و فيه: منع الأولويّة سيّما مع تدارك السجدة مع احتمال الزيادة. 

خلافا للمحكى عن الصدوقين, و المفيد فى العزيّة» و العمانى 237 و أكثر متأخرى المتأخرين 0"» فلم يوجبوهما لهاء للأصل» و خلو 
ظواهر الصحاح الواردءٌ فى مقام البيان الآمره بقضاء السجده عن ذكرهماء و صريح صحيحة أبى بصير المتقدّمةُ «0)» و موثقة الساباطى: 
عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة؛ هل عليه سجدتا السهو؟ قال: «لاء قد أتم الصلاة) «12. 

ولا يضرٌ عدم ثبوت هذا الحكم للركوع. لأنَّ الحكم فيه محمول على ما قبل دخول السجود. 

و موثقة سماعة: «من حفظ سهوه و أتمّه فليس عليه سجدتا السهوء إِنّما السهو على من لم يدر أ زاد فى صلاته أم نقص منها» 07. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 1980 من تاإللاه0م 


و هذه الأخبار كما ترى أكثر من الاولى و أصرحء و معاضدة بالأصل؛ 


.* أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 7”اح‎ 10١ 8 الوسائل‎ ,1721/ 2١ :١ الاستبصار‎ )208 -١60 :7 التهذيب‎ )١( 

(0) الفقيه ٠١19 70 :١‏ التهذيب 1: 192- لاا الاستبصار ,151١ -78٠١ :١‏ الوسائل 8: 7١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب ١6‏ 
حع. 

() الصدوق فى الفقيه :١‏ 0؟1- ذ ح 494, حكاه عن والد الصدوق و المفيد و العمانى فى المختلف: 

1 

(؟) منهم السبزوارى فى الذخيرة: ”/9؛ و صاحب الحدائق 4: »18١‏ و صاحب الرياض :١‏ 118. 

(0) فى ص: .٠١7‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج17 ١١٠١‏ الموضع الثالث: فيما يتداركك بعد الصلاة ..... ص : ١١8‏ 

(©) التهذيب ؟: *ه"- ع8؟1, الوسائل 8: 750 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١8‏ ح ". 

(0) الكافى “: 0ه" الصلاء ب 5١‏ ح © الوسائل 8: 78 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 737 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١7١‏ 

و بعضها أخصٌ مطلقا من رواية ابن السمطء فالحقٌ عدم الوجوب. 

و أمَا قضاء التشهّد فهو المشهورء بل عن الخلاف الإجماع عليه ١١‏ لصحاح محمّد و ابنى حكيم و سنانء و رواية على بن أبى حمزة 
المتقدّمةُ جميعا .)١١‏ 

إِلَا أن الإجماع المنقول ليس بحبجة و غير صحيحة ابن سنان منها لا يدل على الوجوب أصلاء فيحتمل الاستحباب. 

مضافا إلى أنّه يجوز أن يراد من التشهّد فى الرابعة تشهّد سجدتى السهوء كما يشعر به العطف ب «ثمّ) حيث إِنّهم يقولون بوجوب 
ولا يفيد التقييد بالتشهّد الذى فاتكك مع أن تشهّد سجدتى السهو خفيفء لجواز الخفيف مطلقا على المشهور. 

مع أنّه على التغاير لا يفيد أيضاء لأنْ القيد لا يفيد أزيد من الممائلة فى الشهادة. و لذا ورد فى الرضوى: «و تشهّد فيهما بالتشهّد الذى 
فاتكك) 370. 

فذكر القيد مع التصريح بقوله: «فيهما). 

و لكن صحيحة ابن سنان كافيهُ فى إثبات الوجوبء فهو الحق. 

خلافا للمحكى عن الصدوقين و المفيد فى الرساله «". فقالوا بإجزاء تشهّد السجدتين عن قضاء التشهّدء و إليه مال بعض الميل 
صاحب المداركك «4» و استظهره فى الحدائق .)2١‏ 

للأصل. 

وخ الأخبار المشححة وجري كد السهو لسياة اليد الواريدة فى 


() الخلاف :١‏ 7مع. 

(0) فى ص ٠لو868١٠لو 1١‏ 

(”) فقه الرضا عليه السلام: 2114 مستدركك الوسائل 0: ١7‏ أبواب التشهد ب 0ح .١‏ 
(©) انظر: الفقيه :١‏ 717؟» و حكاه عنهم فى الذكرى: ١؟5.‏ 

() المداركك ©: 587 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ع19/61 من لانلاه0م 


(2) الحدائق 9: “8ه١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١7١‏ 

مقام البيان- عن ذكر القضاء. 

و يجاب عنه: بكفاية صحيحة ابن سنان لدفع الأصل. 

ولا يضرٌ عدم القائل بعمومهاء إذ يخرج منها ما خرج بالدليل. 

ولا الإيراد بخروج الأكثر منهاء لمنعه. مع أنّه لو كان لم يضرّء لكون العموم فيها إطلاقيا. 

و بعدم دلالة خلوٌ بعض الأخبار عنه على العدم, إذ لعله كان معلوما. 

فالحقٌ مع المشهور. 

و أمّرا وجوب سجدتى السهو له فهو أيضا الحقّ المشهور بين الأصحابء و عن الخلاف الإجماع عليه »1١‏ و نفى بعض الأصحاب 
الخلاف فيه .)3١‏ 

و تدلّ عليه صحيحة الحلبى المتقدّمة «7» المتأيّد بصحاح أخر. 

ولا ينافيها حديث محمد الحلبى السابقة «6» لأنّها ما فيما إذا تذكر قبل الركوع بدليل قوله: «يرجع فيتشهّدا أو فى التشهّد الأخير. 
وقد ينسب الخلاف فيه إلى العمانى و الجمل و الاقتصاد و أبى الصلاح ١0؛‏ و لعله لبعض العمومات الواجب تخصيصه بما مرّ. 

و الظاهر اختصاص سجدة السهو بالتشهّد الأول لأنّه مورد الأخبار. و أمَا الأخير فلا دليل عليه» و عدم الفصل غير ثابت. كيف؟! و قد 
قت المفيد فى العزيّة و الشيخ فى المبسوط و الخلاف «© التشهّد- الواجب لنسيانه السجدة- بالأوّل. و هو ظاهر المقنعة و الكافى و 


جمل السيد 07 بل كل من قد نسيانه بقوله: حتى يركع. 


)١(‏ الخلاف :١‏ لامع. 

(؟) كما فى المداركك 6: 587. 

(9) فى ضن: 15. 

(9).فئ :كن : 111 

(0) حكاه عن العمانى فى المختلف: 15١‏ الجمل و العقود (الرسائل العشر): 2188 الاقتصاد: 
0 أبو الصلاح فى الكافى فى الفقه: .١59‏ 

() حكاه عن المفيد فى المختلف: 15١‏ المبسوط 177:١‏ الخلاف :١‏ 9ه؟. 

(0) المقنعة: 154. الكافى ": 8١‏ حكاه عن جمل السيّد فى شرحه للقاضى: 7 .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١77‏ 

و صرّح بعضهم بأنّ محل البحث هو الأوّلء قال فى الحدائق: أمَا صحيحة محمّد فموردها التشهّد الأخير. و محل البحث فى الأخبار و 
كلام الأصحاب هو الأوّل .١١‏ 

وأمر الاحتياط ظاهر. 


فروع: 


أ: تقضى أبعاض التشهّد أيضا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1980 من لإنلاه0 


» لإطلاق الصحيحين. 

و من المتأخَرين من فرّق بين إحدى الشهادتين و بين أبعاضهاء فحكم بالقضاء فى الأوّلء إذ تصدق عليه الشهادة» دون الأخير. للأصل 
0 

و عونا فاش 

و إذا قضى البعض لا يضمٌ إليه غيره إِلّا ما توقّف تمام المعنى عليه. 


ب: لا يضر تخلل الحدث و نحوه بين السلام و بين شىء ممما يقضىء 

للأصل. 

ج: المراد بالقضاء فى الأجزاء المنسيّةُ الإتيان بها بعد الصلاه 

» سواء كان فى وقتها أو فى خارجه. و لا تعتبر فيه تبه القضاءء و لا وقت الصلاة» و لا الفوريّة» جميع ذلكك للأصل. 
د: لا يجب الترتيب بين الأجزاء المنسيّةُ و لا بينها و بين سجود السهو لهاء أو لغيرها 


» لإطلاق الأدلّف و الأصل الخالى عن المعارض. 


و منهم من أوجبه فى بعض ما ذكر «07. و لا دليل عليه. 


.18 :4 الحدائق‎ )١( 
."70 :١ كما فى الروضة‎ )0( 


() انظر: الذكرى: 579. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/) ص: ١77‏ 


الفصل الثانى فى الخلل الواقع بالزيادة سهوا و فيه مسائل: 
المسألة الاولى: من زاد تكبيرة الإحرام, أو الركوع» أو السجدتين بطلت صلاته 


» بلا خلاف أجده. و به صرّح جماعة 20١١‏ بل هو إجماعىء له و للقاعدة المتقدّمة. 

و منه ظهر البطلان بزيادة الركعة أيضاء بأن يزيدها قبل التسليم مطلقاء بعد التشهّد أو قبله» كما هو المتّفق عليه- على ما حكاه جماعة 
منهم الفاضلان و الشهيد 0١‏ و غيرهم 030- إذا لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد, و على المشهور إذا جلس أيضا و إن قلنا بعدم 
جزئية التسليم. 

لصدق الزياد عرفا ما لم يتم الصلاهء مضافا إلى رواية الشحام: «عن الرجل صِلَى العصر ست ركعات؛ أو خمس ركعات. قال: إن 
استيقن أنّه صلى خمسا أو سنًا فليعد» ©). 

خلافا للمحكى عن الإسكافى و المعتبر و التحرير و المختلف. بل المنتهى «8» فلا إعادة إن جلس فى الرباعيه بقدر التشهّد و إن لم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 198 من تلانلاه0 


() كصضاحب المداركك ©: ا و السبزوارى فى الكفاية: 18 و صاحب الرياض 1: 517. 

(0) المحقق فى المعتبر ؟: 28٠‏ العلامة فى التحرير :١‏ 258 الشهيد فى الذكرى: .1١94‏ 

(0) كالسبزوارى فى الذخيرة: 4ه" 

(©) التهذيب ؟: 87"- ,168١‏ الوسائل 8: 778 أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب ١5‏ ح 2. 

(0) حكاه عن الاسكافى فى الذكرى: 5١19‏ المعتبر ؟: 28٠١‏ التحرير :١‏ 59؛ المختلف: 178 المنتهى :١‏ 68:4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١7‏ 

و جعله المحقق أحد قولى الشيخ »1١‏ و نسبه فى المنتهى إلى التهذيب »5١‏ و فيه تأمّل واضح. 

دليلهم: أن نسيان التشهّد غير مبطل» فإذا جلس بقدره فقد فصل بين الفرض و الزيادة» و لصحيحتى زرارة «*0» و جميل 205١‏ و رواية 
محمد .)6١‏ 

و يضف الأوّل: بأنَ الفصل بالجلوس لا يقتضى عدم وقوع الزيادة. 

و الخبران: بمرجوحيتهما عمّا مرّء لمخالفته العامرة» فإنَ أكثرهم بل جميعهم على الصححة مع زيادة الركعة سهواء و رواياتهم بها ناطقة 
متضافرة» و إن اختلفوا فى اشتراط الجلوس بقدر التشهّد و عدمه و أبو حنيفة و أتباعه على الأنوّل «*» و الباقون على الثانى» و 
الداققده شهرة الأصحاتب. 

و بِأنّ المراد فيهما من الجلوس بقدر التشهّد التشهّدء لشيوع مثل ذلكء و ندور تحمّق الجلوس بهذا القدر من دون الإتيان به. 

أقول: تضعيف الأوّل و إن كان قويّاء إلا أنه يرد على أوّل التضعيفين للخبرين: بأنْ التعارض إِنّما هو بالعموم و الخصوص المطلقين» و 
تلك الأخبار أخصٌ مطلقا. و ليس بناؤهم حينئذ على الرجوع إلى المرججحات. لعدم التعارض حقيقة» بل الخاص قرينة معتنة لمعنى 
العام؛ فلا تفيد مخالفة أحدهما للعامة» أو موافقته للشهرة؛ إلا أنَ تصل الشهرة إلى حدّ شذوذ خلافهاء و هو فى ذلك المقام غير معلوم. 


.”/٠6 المعتبر ؟:‎ )١( 

(؟) المنتهى :١‏ 6094. 

() التهذيب ”: ١988‏ 28/ الاستبصار :١‏ /590- 111 الوسائل 8: 77 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 194 ح 8. 

() الفقيه ٠١12-1774 :١‏ الوسائل 8: 77 أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب 19 ح #. 

(5) التهذيب 5: 19- 80/ الاستبصار :١‏ //ا- 0170 و رواها فى المقنع: ١‏ مرسلة» الوسائل 8: 77 أبواب الخلل الواقع فى الصلاه 
ب 19ح ه. 

(©) انظر: المغنى :١‏ ١؟ل.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١70‏ 

و اناق : بالدمجاز لأ يسان إليه إلا كريتة نو الدرةالنتصاة ع قر صيورة الهو و كرتي واصيلة حت تاكس القرينة(مسترعة و 
الاستعمال فى خبر أو خبرين- كما قيل- لا يوجب ثبوت الشيوع. 

مع أن مقتضى ذلك الجواب الصححة بالزيادة بعد التشهّد قبل التسليم و إن قلنا بوجوبه و جزئئته» و لا يقول به بعض المجيبين بهذا 
لجز اساي ]إن دكي بن يدس اير 

فهو على ذلكك خلاف آخر فى المسألهُ مستندا إلى هذا الحمل. 

ويردٌ: بأن حمله على ذلكك خلا.ف ظاهر اللفظ و إن عبر عن التشهّد بالجلوس فى بعض الأخبار .١١‏ فإنّ كان الاستناد إليه فهو غير 
صالح له؛ و إن كان إلى شمول الجلوس بقدر التشهّد للتشهّد أيضاء فيثبت الحكم فيه أيضاء فالعمل به فرع العمل بأصله؛ و هو القول 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً /.19 من تلاإللاه0 


بالصيحةُ مع الجلوس مطلقاء فيكون صحيحا على ذلكك القولء و إلا فهو دلالة تبعيةُ تنتفى بانتفاء متبوعها. 

نعم يكون لذلكك القول وجه على المختار من عدم جزئيةُ التسليم» حيث إن تتم الصلاة بالتشهّد. 

مع أن فيه أيضا نظراء لصدق زيادة الركعة عرفا ما لم يتحمّق الانصراف عن الصلاة بالتسليم أو صارف آخرء فلو لا الأخبار المذكورة 
لكان الحكم بالبطلان حينئذ أيضا متّجهاء إِلَا أن معها يثبت اغتفار الزيادة. هذا. 

ثم إن ما ذكرناه إنّما هو إذا تذكر بعد الركوع الخامسء أما لو تذكر قبله فلا تبطل الصلاهً أصلاء بل يجلس و يتمها. 

و على القول بالصبحة إذا جلس بقدر التشهّد مطلقا هل ينسحب حكمه إلى زيادة أكثر من ركعة و إلى زيادةٌ الركعة فى غير الرباعيّة؟. 
فيه وجهان, أظهرهما العدم إن اختصّ المستند بالصحيحتين. و الانسحاب إن استند إلى تماميّة الصلاه و عدم صدق الزيادة. 


.8 انظر: الوسائل *: 507 أبواب التشهد ب لاح ”و‎ )١( 
١1١2 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/0 ص:‎ 


المسألة الثانية: قالوا: تبطل الصلاة بزيادةٌ القيام المتصل بتكبيرة الإحرام؛ أو الركوع2 


لكونه ركنا. 

و فيه: أنه لا دليل على البطلاءن بزيادة خصوص الركنء إلا أن يوجه بأنّ سبب الإبطال القاعدة المتقدّمة» خرج منها غير الركن 
بالإجماعء فيبقى الباقى. 

و لكن المسألة قليلة الجدوى جدّاء إذ لو لم يجتمع مع التكبير» أو الركوع لم يكن مقارنا له» فلا يكون ركناء و لو اجتمع تفسد بزيادة 
التكبير أو الركوع. 


المسألة الثالثة: لا تبطل الصلاةُ بزيادة غير ما ذكر سهوا 

اشارةٌ 

» بالإجماع, فهو الحبَدُِ فيه. مضافا فى التي إلى عدم ثبوت جزئيتها و عدم صدق الزيادة فى الصلاةٌ بزيادتهاء و فى غيرها إلى الأخبار 
الواردة فى الموارد الخاصّة» كأخبار سهو النبى الدالّهُ على عدم البطلان بزيادة التشهّد و التسليم 01١‏ و أخبار أخر دالَّهُ عليه أيضا .5١‏ و 


الأخيان الواردة فى حكم التسليم فى غير موضعهه الدالَهُ على عدم البطلان بزيادته ”0 و أخبار سجدة السهو لمن قام أو قعد فى غير 
مَوشبعهماء الدالة على عدم البطلان بزيادة القيام و القعود "5١‏ و ما صرّح أنه لا تعاد الصلاةُ من سجدة «©) إلى غير ذلكك. 


فائدة: إذا سها الإمام أو المأموم» أو كلاهماء فيأتى حكمه 


فى الفصل الرابع من المبحث الآتى» بعد بيان حكم شكك الإمام و المأموم. 


.١١ الوسائل 8: 199 أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب “اح 5 ولاو‎ )١( 
.١18 (؟) الوسائل 8: 198 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ”اح ” و 9 و‎ 
." الوسائل 8: 144 أبواب الخلل الواقع فى الصلاةُ ب‎ )*( 

(ع) الوسائل 8: 76 أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ ب 18. 

(0) الوسائل *: ”١19‏ أبواب الركوع ب .١5‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةٌ 19888 من لاإللاه0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جا ص: ١717‏ 


المبحث الرابع فى الشك و الظنء و بيان سائر مواضع سجدة السهوء و كيفيّتهاء و كيفيّة صلاهُ الاحتباط» و حكم الشاك المتذكر بعد الفراغ من 
الصلاة. ثْمّ الشى إمَا يتعلق بأعداد الركعات» أو بغيرهاء فهاهنا فصول: 


الفصل الأوّل فى حكم الشك فى أعداد الركعات و فيه مسائل: 
المسألة الاولى: من شك فى عدد الفريضة الثنائية 
اشاره 


يومَدِهُ كانت, أو غيرها بطلت صلاته؛ و كذا الثلاثية» بلا خلاف» كما قيل »)١١‏ بل بإجماع غير الصدوق, كما فى المنتهى 050 بل 
مطلقاء كما عن الخلاف و الاستبصار و الانتصار و السرائر «*)» و جعله فى الأمالى من دين الإمامدِهُ الذى يجب الإإقرار به "١‏ فهو 
الدليل فى المسألة. 

مضافا إلى المستفيضة كصحيحة الحلبى «2)» و روايتى عنبسةٌ (2)» 


.189 :4 الحدائق‎ )١( 

.68٠١ :١ المنتهى‎ )( 

(") الخلاف :١‏ /ا©, الاستبصار :١‏ 7/” الانتصار: 58؛ السرائر :١‏ 750. 

(©) الأمالى: 017. 

(0) التهذيب 5: -18٠١‏ 0/77 الاستبصار :١‏ 88- 1898, الوسائل 8: 19 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١ح‏ ه. 

(2) التهذيب 7: -١9/8‏ 2/18 الاستبصار :١‏ 2#" 1797 الوسائل 8: 1915 أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ ب ١‏ ملحق بالحديث ه. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جلا ص: ١718‏ 

و حفص :)١‏ («إذا شككت فى المغرب فأعد, و إذا شككت فى الفجر فأعد). 

و رواية موسى بن بكر: «فى صلاءً المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتككث» (07. 

وموثقة سماعة: فى صلاة الغداق قال: «إذا لم كناو واعلة صلية أم ثنتين فأعد الصلاة من أَوّلهاء و الجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام 
فعليه أن يعيد الصلاةٌ» لأنّها ركعتان» و المغرب إذا سها فيهاء فلم يدر كم ركعة صلَى فعليه أن يعيد الصلاة) «”. 

و يدل على غمومه أيضا ما دل على وجوب الإعاذةٌ إذا شكك بين الواحدة و الاثنتين» كحسنة محمد 4050 و رواية الجعفى و ابن أبى 
يعفور (6)) و غيرهما. 

و أمرا مونّقتا عمار» الواردتان فى المغرب و الفجر 60 الدالّتان على صِحهُ الصلاة؛ فيسلم و يضيف إليها ركعة: فلا تعارضان ما مر 


:١ التهذيب 5: 17/8 2/15 الاستبصار‎ 2١ الصلاُ ب 4"اح‎ "0٠ :* الكافى‎ )١( 
.١ الوسائل 8: "191 أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 7ح‎ 19١ دع”-‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 194 من تاللاه0 


() التهذيب 7: 108- 7194 الوسائل 8: 148 أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب ؟ ح 4. 

() التهذيب 5: 119 0/7١‏ الاستبصار :١‏ 88 1898 الوسائل 8: 148 أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب ” ح 8. 

() الكافى #: "0١‏ الصلاء ب 94ح 27 التهذيب 5: 11/4- 0/18 الاستبصار :١‏ 

دعم 1891, الوسائل 8: 184 أبواب الخلل ب ١‏ ح ". 

(0) التهذيب ؟: 10/8 2/07 الاستبصار :١‏ اع 173/4 الوسائل 18 141 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١‏ ح .١8‏ 

(©) الاولى: التهذيب 7: 1417- 1/77 الاستبصار :١‏ 51/1 1817, الوسائل 8: 142 أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب ” ح .١١‏ 

الثانية: التهذيب 7: 147- 1/18 الاستبصار :١‏ 28 /191, الوسائل 8: 148 أبواب الخلل ب ؟ ح ؟١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١79‏ 

الطائفة بمضمونهماء مع أَنّهما موافقتان لجمع من العامّة» كما عن الوسائل .)١١‏ 

خلافا للمحكى عن الصدوقء فختر بين الإعادة» و البناء على الأقل فى الموضعينء كما قيل «7» أو فى الثلاثٍ.ة فقط مع الرباعتية مطلقا 
كما ذكره بعض آخر «7, و إن أنكر بعض المتأخرين النسبتين «6). 

جمعا بين ما مرّ و بين ما دل على وجوب البناء على الأقل مطلقاء كرواية إسحاق بن عمّار «8» و صحيحتى عبد الرحمن بن الحجاج 
«5» و زرارة 079 أو إذا لم يدر واحدهٌ صلَى أم ثنتين أو ثلاث كصحيحة ابن يقطين 04 أو إذا لم يدر واحدة صلَّى أم ركعتين» 
كصحيحتى ابن أبى العلاء «5)» و روايةٌ ابن أبى يعفور .)3١١‏ 

و يجاب عنها: بأنّ الجمع فرع حجيةٌ الطرفين. و ليس هنا كذلك, لضعف أخبار المخالف بالشذوذ جدًا. 

مع أنّه على التعارض تتعارض أخيارنا بالأشهرية رواعة و النوائقة الخاضة :و المغالنة للعاقة و كل ذلك من الب تبحات المتصرصضة 
بخلاف أخبار المخالفء فإنّها فى طرف الضدّ من الجميع. 


)١(‏ الوسائل 8: 197 أبواب الخلل ب ” ذيل الحديث ؟١.‏ و فيه: لجميع العامة. 

(؟) حكاه عنه فى المنتهى .6٠١ :١‏ 

(9) حكاه عنه فى الذكرى: 575. 
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و مع هذا كله فما ذكرناه مقتضى وجوب تحصيل البراءة اليقيتترة» مضافا إلى كون القسم الأوّل من هذه الأخبار أعمّ مطلقا من حيث 
مولدالر كعم الأكيقوو و الكل كذلكم ينه حت شمولة للنوافل انعا وى سهعة ابى شط الظاهرة فى الفرائن سيره 
تضمّنت سجدة السهو إِلَا أنّها غير صالحة لمعارضة ما مرّ جدّاء و مع ذلكك يمكن أن يكون لفظ الجزم فيها بالحاء المهمله. و يكون 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالئالالا صفحة 199٠‏ من تاإللاهم 


المراد تحصيل اليقين بالإعادة. 
و لوالده. فحكم بالاعادة فى الشكك فى الركعة الاولى و الثانيةٌ مِرَهُ واحدةء و بالبناء على الأقلّء و صلا الاحتياط إن شكك مره أخرى 


ولا أعرف له مستنداء و أمَا الرضوى فهو لا يفيد ذلكك الحكم .)7١‏ 

فروع: 

أ: لا فرق فى الشك بين أن يكون فى النقصانء أو فى الزيادة 

» لإطلاق الفتاوىء و أكثر الأخبار. 

قيل "0: و به صرّحت رواية موسى بن بكر فى المغرب: قال: «إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع» فأعد صلاتكك» (6". 


و فى كونها صريحة نظر. مع أَنّها مختلفة» و قد رواها فى الاستبصار بنوع آخر .)2١‏ 
خلافا للمحكى عن المقنع فيها إذا تعلق بالزيادة فيضيف إليها ركعة أخرى .]١[‏ 


]١[‏ حكاه عنه فى المختلف: 176» و الموجود فيما عندنا من نسخة المقنع هكذا: فاذا شككت فى المغرب فأعد, و روى: و إذا شككت 
فى المغرب و لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة و إن شككت فى المغرب فلم تدر فى ثلاثة أنت أم أربع و قد 
أحرزت الاثنتين فى نفسكك و أنت فى شكك من الثلاث و الأربع فسلّم و صل ركعتين و أربع سجدات. (المقنع: 06 


.575 حكاه عنه فى الذكرى:‎ )١( 

(؟) فقه الرضا (عليه السلام): 1117. 

.5١18 :١ انظر: الرياض‎ ( 

(©) التهذيب 7: 11/8- 21719 الوسائل 8: ١98‏ أبواب الخلل ب 7ح 5. 
(0) الاستبصار :١‏ ٠/"ا-‏ /1801. 
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و هو قول نادر جدًا غير واضح المستند. 

ب: الحكم يعم صلاهً السفر و المنذورة ثنائية» و صلاةً الجمعة و العيدين 

- على وجوبهما- لما تقدّم من دليل التعميم؛ مضافا إلى حسنة محمّد المصرّحة به فى الجمعة و صلاهٌ السفر .)١١‏ 
ج: قد ذكر كثير من المتأخرين أن حكم صلاةً الآبات فى الشك المتعلق بالركعتين حكم الثنائية 


» لكونها ركعتين» فيشملها حكمها. و فى المتعآّق بالركوعات البناء على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ و لم يوجب الشكك فى الركعة ."7١‏ 
وعن الراوندى و ابن طاوس قولان آخران مبتئان على كونها عشر ركعات 030» كما ورد فى الصحاح 29". 

ورد بِأنَ المراد منها الركوع لا الركعة المصطلحة بقرينة قوله فى الصحاح المذكورة: «عشر ركعاتء و أربع سجدات» و إلا قال: بأربع 
سجدات. و لذا ورد فى أخبار أخر أُنّها ركعتان فى أربع سجدات. و لأنّه قد ورد فى خبرين آخرين أنْها ركعتان. و الحكم بالإعادة فى 
الأخبار إِنّما هو للركعات المصطلحة؛ كما هو ظاهر من سياق أكثرهاء و يشعر به قوله فيها: «إذا لم تدر واحدهُ صلّيت أم ثنتين» فإنّهِ لا 
يقال للركوع: صليته» فيعمل فى الشكك فى الركوعات بالأصل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1991 من تاإنلاهم 


أقول: لا شكك فى أن الركعة لغهُ هى الركوع. 
و أمّرا فى عرف الشارع فيستعمل فيه» و فى الركعة المصطلحة التى هى مجموع الركوع و ما قبله من القراءة و ما بعده من السجود و 
التشهّد. و الاستعمالان فى 


.١158 راجع ص‎ )١( 

(؟) انظر: الذكرى: 570,. و المسالكك 6١ :١‏ و المداركك ع: 388, و الرياض .5١18 :١‏ 

(9) حكاه عنهما فى الذكرى: 570. 

(©) انظر: الوسائل 7: 5947 أبواب صلاه الكسوف و الآيات ب7. 
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الأحاديث ذائعان. بل يمكن فى كثير منها أن يكون المستعمل فيه الركوع. و ما قبله من القراءة. 

وقد تحمّق الاستعمالان الأوّلانء أو الأخيران فى صلاه الآبات فى الروايات. 

وأمًا أخبار حكم الشكك المتضمّنة للركعة و مثلها- الممكن شمولها لصلاهٌ الآيات- فمنها ما يتضمّن الركعة: و منها ما يتضمّن الواحدة 
و الثلاث» و الظاهر منها عدم إرادة المعنى اللغوى. و لكن إرادة ما تضمّن السجود أيضا غير معلوم. 

فيمكن أن يكون المراد منها مجموع القراءة و القنوت و الركوع؛ فيشمل العشر أيضاء كما يمكن أن يكون مجموع ما مرّ مع السجود. و 
لادليل صحيحا على تعيين أحدهما. 

وعلى هذا و إن كان ما ذكروه فى أحكام الشكك فى الركوعات من الرجوع إلى الأصل تاتاء إلا أنه لا يكون الحكم بالبطلان فى 
الشك فى ال ركعتين فى موضعه. 

مع أن شمول الركعتين لمثل ذلكك الفرد المشتمل على خمس ركوعات أيضا خفىّ جدًا. 

بل فى البناء فى الشكك فى الركوعات على الأقل مع استفاضة النصوص على وجوب البناء على الأكثر فى الشكك فى الصلاة- كما 
يأتى - نظر. 

و القول بعدم انصرافها إلى هذا الفرد مناف لإجراء أحكام أخبار الإعادةٌ هنا. 

و تضمّنها لصلاه الاحتياط لا يصرفها عنه» لإمكان الإتيان بصلا الاحتياط هنا أيضاء كما ذكره الراوندى و ابن طاوس. 

و معارضة أخبار أخر دالهُ على البناء على اليقين لا نضيئء إذ سيأتى أن المراد بالبناء على اليقين يمكن أن يكون الأكثر. 

فهو الوجه فى المسألهُ سواء كان الشكك فى الركوعات أو الركعتين. و لا يتركك الاحتياط بالإعادةُ فى شىء من الأحوال. 


المسألة الثانية: من شك فى الأوليين من الرباعيّة تجب عليه الإعاده 


» على الأظهر الأشهرء 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/» ص: ١7‏ 

سواء كان المشكوكك فيه أن الركعةٌ التى فيها هل هى الأولى أو الثانية» أو أن التى صلاها و أتتمها هل هى الأولى أو الثانية. 
أمَا الأوّل فيدلٌ عليه روايةٌ عنبسة: «إذا شككت فى الركعتين الأوليين فأعد» .)١١‏ 

و صحيحة البقباق: «إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتكك» .07١‏ 

و صحيح زرارة و رواية العامرى» و صحيح ابن أذينة الآتيةٌ 8. 

و صحيح محمّد: اعن رجل شكك فى الركعة الأولى» قال: يستأنف» 060 و غيرها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة 199 من تلاللاهم 


و أما الثانى فيدلٌ عليه ما تقدّم من أوامر الإعادة إذا لم 5555 أم ثنتين «0). 
و مونّقة سماعة: «إذا سها الرجل فى الركعتين الأوليين من الظهر و العصر و العتمةء و لم يدر واحده صلَى أم ثنتين» فعليه أن يعيد 
الصلاة) (5). 


و صحيحة زرارة: «رجل لا يدرى واحدةٌ صلّى أم ثنتين» قال: يعيد) 37. 
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ونحوها صحيحةً محمد إِنَا أن فيها: «يستقبل) مكان «يعيد) .)١١‏ 

و فى رواية الجعفى و ابن أبى يعفور: «إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فاستقبل» 27 إلى غير ذلكك. 

و الخلاف فى المسألهُ محكىّ عن الصدوقين» كما مر مع بيان ضعفه 07. 


المسألة الثالثة: المستفاد من صحيحة البقباق» و رواية العامرى» و ابن أذينة و صحيحة محمّد بطلان الصلاة كلما تعلق الشك بالواحدة 


؛ كالشّك بين الواحدة و الثلاث؛ و الواحدة و الأربع؛ و غير ذلكك. و يستلزمه البطلان بالشكك فى الثانية أيضاء لاستلزامه الشكك فيها و 


المسألة الرابعة: من شك فى جميع ركعات الرباعية» و لم يدر كم صلى من ركعة واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع» تجب عليه إعادهٌ الصلاةٌ 


2 بالإجماع, صرّح به بعضهم 059 
لصحيحة ابن أبى يعفور: «إذا شككت فلم تدر أ فى ثلاث أنت أم فى ثنتين أم فى واحدة أم فى أربع» فأعد و لا تمض على الشكك» 
«6). 


و صفوان: «إن كنت لا تدرى كم صليتء و لم يقع وهمكك على شىء؛ فأعد 


:١ الكافى *: 01" الصلاهُ ب 4"اح 5 التهذيب 5: 17/4- 2/18 الاستبصار‎ )١( 
.7 ح‎ ١ الوسائل 8: 184 أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ ب‎ 1791١ مع"‎ 
.١18 ح‎ ١ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب‎ ١41 :8 الوسائل‎ ,1737/4 2# :١ الاستبصار‎ 1/١7 -١ا/ع‎ :5 التهذيب‎ )0( 


(*) راجع ص 119. 
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.)١١ الصلاة‎ 

و تؤيّده صحيحة على: عن الرجل يقوم فى الصلاه فلا يدرى صلَى شيئا أم لاء قال: «يعيد الصلاة» .07١‏ 

و صحيحة زرارة و أبى بصير: الرجل يشكك كثيرا فى الصلاه حتى لا يدرى كم صلّىء و لا ما بقى عليه قال: «يعيد) 0”. 

و صحيحة الرازى: «إنما يعيد من لم يدر ما صلّى) «5". 

و الأخبار الكثيرة الدالّهُ على بطلان الصلاة مع عدم سلامة الأوليين. 

و أمَا رواية ابن أبى حمزة: عن الرجل يشككء فلا يدرى واحدة صلَّى أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا تلتبس عليه قال: «كلّ ذلكك؟؟ قلت: 
نعم) قال: «فليمض على صلاته) «0) إلى آخره. 

فهو محمول على ما بعد الفراغ؛ لعمومه له. أو على كثير الشكك بقرينة قوله بعد ما ذكر: «و يتعوّذ باللّه من الشيطان الرجيمء فإنّه يوشكك 
أن بدعه). 

و عن على بن بابويه: أنه إن شككت فلم تدر واحدةٌ صليت أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعاء صليت ركعتين من قيام» و ركعتين من جلوس 
«5). لمرسلة الفقيه فيمن تلبس عليه الأعداد كلهاء قال: و روى «أنّه يصلّى ركعة من قيام و ركعتين 


.١ ح‎ ١18 الوسائل 8: 778 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب‎ ١ الكافى *: 88" الصلاة ب 8# ح‎ )١( 

(1) التهذيب ”: 188- 1/58 قرب الإسناد: 191- 81/ء الوسائل 8: 7١717‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١8‏ ح 5. 

(9) الكافى *: 88" الصلاءُ ب 57 ح 5”» التهذيب 7: 184- 1/61 الاستبصار :١‏ 

1577 الوسائل 8: 7558 أبواب الخلل ب ١18‏ ح ؟. 

(©) التهذيب 7: 181- 1/78 الاستبصار 151١ -7ا/١ :١‏ الوسائل 8: 778 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١8‏ ح 8. 

(5) الفقيه 2٠١77 750 :١‏ التهذيب 7: ١84‏ #ع/اء الاستبصار :١‏ ©/53- 1871» الوسائل 8: 778 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١8‏ 
حع. 

(©) حكاه عنه فى المختلف: 17» و الذكرى: 2370 و فيه: ركعة من قيام» بدل: ركعتين. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/» ص: ١١8‏ 

من جلوس» .)١١‏ 

و جوابها- مع شذوذها- عدم تكافئها لما مر لأصححيته» و أشهريته رواية و فتوى؛ و أصرحيته دلالة» حيث إنه لا تصريح أصلا فى 
الرواية بعدم الإعادة» فلعلٌ ما فيها حكم تعتبدى مستحب. 

واستدل له بصحيحة ابن يقطين: عن الرجل لا يدرى كم صلَى واحدة أو اثنتين أو ثلاثاء قال: «يبنى على الجزم و يسجد سجدتى 
السهو و يتشهّد تشهّدا خفيفا) .)5١‏ 

و بعموم صحيحة زرارة: ١لا‏ تعتدٌ بالشكك فى حال) 70. 

و رواية عمار: «إذا سهوت فابن على الأكثر) «2). 

و رواية عنبسة: عن الرجل لا يدرى أ ركعتين ركع, أم واحدة أم ثلاثاء قال: «يبنى صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1991 من انلام 


يسجد سجدتى السهو) «0). 

على أن يكون المراد بالبناء على ركعة أنّه يبنى على الأكثرء و يضيف ركعة واحدة. كما أنّه قد فهم منها الشيخ ذلك. 

و يضعغف: بأنّها بين غير دال على مذهبه» بل على حكم لم يقل به أحد, و بين مجملء و بين عامٌ للنوافل» يجب تخصيصه بما مرّ. 
مع أن إرادة البناء على الأقلّ من الجزم فى الصحيحة الأولى- كما عن 


." ح‎ ١7 الوسائل 8: 777 أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب‎ ٠١76 -7701 :١ الفقيه‎ )١( 

() التهذيب ؟: -١41‏ ه6/ء الاستبصار 2٠67١ 18/6 :١‏ الوسائل 8: 7717 أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب ١5‏ ح 8. 

(5) الكافى *: "8١‏ الصلاءُ ب 5٠‏ ح 2# التهذيب 7: 188- 0/8٠‏ الاستبصار :١‏ 

٠818 0‏ الوسائل 8: 7١8‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاءٌ ب ٠١‏ ح ". 

(©) التهذيب 7: وع*- 158» الوسائل 8: 7١‏ أبواب الخلل ب /ح ". 

(5) التهذيب ؟: 8ه" 2٠68#‏ الاستبصار ٠677/ -#1/8 :١‏ الوسائل 8: 19 أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب ١ح‏ 6؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/» ص: ١71/‏ 

الشيخ -0١١‏ ممكنة» و مع ذلك فمدلولها موافق للعامّةُ ١؟»‏ فيحمل على التقيّة. 

و نسب الخلاف فى المسألهُ هنا إلى الصدوق أيضا بتجويزه البناء على الأقل «7. 

و كلامه فى الفقيه صريح فى موافقةُ المشهور, قال: و من لم يدر كم صلىء و لم بقع وهمه على شىء, فليعد الصلاة ."©١‏ 

و كيف كان فدليله الجمع بين ما مرّء و بين صحيحة ابن يقطين السابقة؛ و مثل رواية ابن اليسع فيما إذا تلبس عليه الأعداد كلها «أنّه 
يبنى على يقينه» و يسجد سجدتى السهو بعد التسليم و يتشهّد تشهّدا خفيفا» «8). 

و جوابه ما مر من الشذوذء و موافقة العامرة. و جواز كون المراد من البناء على اليقين و الجزم البناء على الأكثرء كما قيل؛ و يأتى © 
فيحصل الإجمال فى الحديث. 


المسألة الخامسة: الظاهر عدم الخلاف فى بطلان الصلاهُ بالشك بين الركعة الثانية و غيرها قبل تمام الثانية 


» لعموم قوله فى صحيحة زرارة: «من شكك فى الأوليين أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين» :/0. 


و فى الأخرى: «عشر ركعات- إلى أن قال-: لا يجوز الوهم فيهنْ؛ و من 


)١(‏ لم نعثر على هذا الحمل فى كتب الشيخ (ره) الموجودة عندناء بل حمل فى التهذيب 7: 188 و الاستبصار :١‏ 37 على استئناف 
الصلاهُ و استحباب سجدتى السهو. 

(؟) انظر: بدايةٌ المجتهد .7١7 :١‏ 

() انظر: المداركك 6: 587, و الذخيرة: 889 

(ع) الفقيه :١‏ 38#. 

(0) الفقيه ,٠١77 7750 :١‏ الوسائل 8: 777 أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب ١17‏ ح ؟. 

(©) فى ص 8؟1. 

(0) الفقيه -١74 :١‏ 200, مستطرفات السرائر: ١‏ 18» الوسائل 8: 117 أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ ب ١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١7‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1990 من تاإنلاهم 


وهم فى شىء منهنٌ استقبل الصلاة) .)١١‏ 

وف ووابة العامرى رمن سكدق أصالقرسن فق الركدين الأرليق امنشل ماكتة 1 

وفى صحيحة ابن أذينة: «و من أجل ذلكك صارت الركعتان كلما أحدث فيهما حدثا كان على صاحبهما إعادتهما» «8. 

ولاريب أنْ حصول الشكك حدث. 

و فى صحيحة البقباق: «إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتكك» 080. 

ولاريب أنه لو شكك فى الركعة ما لم يت الثانية يصدق عدم حفظ الأوليين و الشكك فيهماء فإنّ المراد به الشكك فى إحداهما. 

بد كما قا <ايدل غلية أيضا جميع الأخبار المتقدّمهُ المصرّحةٌ بوجوب إعادةٌ الصلاهٌ إذا لم يدر واحدة صلى أم ثنتين» إذ معناها أنه 
لم يدر هل ما صلاها و أتمّها الركعة الاولى و ما دخل فيه هو الثانية» أو أن ما دخل فيه الثالثة أو غيرهاء إن قبل تمام الركعة لا يصحح 
أن يقال لها صلّاها. و لذا استدلٌ بعض الأجِلّهْ على البطلان فى المسألهُ بأنّهِ قبل تمام الثانية يكون فى الحقيقة شكا بين الاولى و الثانية. 
وقد يستدل له أيضا بصحيحة عبيد: عن رجل لم يدر ركعتين صلَى أم ثلاثاء قال: «يعيد»» قلت: أ ليس يقال: لا يعيد الصلاء فقيه؟ 
فقال: «إِنّما ذلك فى الثلاث و الأربع» 0 


.١17 ح‎ ١1١ الكافى : 70 الصلاءٌ ب “اح “2 الوسائل ©: 59 أبواب أعداد الفرائض ب‎ )١( 

() الكافى *: 81 الصلاءٌ ب 6” ح 7» الوسائل 8: 188 أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب ١‏ ح 4. 

() الكافى : 587 الصلاهُ ب 36 ح »١‏ علل الشرائع: »١ -١17‏ الوسائل ه: 580 أبواب أفعال الصلاءٌ ب ١‏ ح .٠١‏ 

(؟) التهذيب 7: -١1//‏ 1/077 الاستبصار :١‏ 2#- 1788» الوسائل 8: 190 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١‏ ح .١17‏ 

(0) التهذيب 5: 198- 1/2٠‏ الاستبصار :١‏ 8/ا- 1578, الوسائل 8: 7١0‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 9 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا» ص: ١١8‏ 

فحمل صدرها على ما قبل تمام الثانية» و ذيلها على ما بعده و الدخول فى الثالثة» حتى يكون الشكك فى أنه هل دخل فى الثالثة أم 
الراعة 

و بصحيحة زرارة: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثاء فقال: «إن دخله الشكك بعد دخوله فى الثالثة مضى فى الثالثة» ثمّ يصلّى الأخرى 
ولاشىء عليه؛ و يسلّم) قلت: فإنّه لم يدر فى ثنتين هو أم فى أربعء قال: «يسلّم و يقوم؛ فيصلى ركعتين» ثم يسلّم) .0١١‏ 

إن معنى قوله: «بعد دخوله) أى بعد أن يعلم ذلككء المجامع مع العلم بعدم الزيادة و مع الشكك فيهاء و هو لا يتحقق إِنَا مع العلم بتمام 
الثانية» فيدل بالعموم على المسألة و يخرج عنها ما خرج بالدليل. 

ولا يخفى أن تمامية الاستدلال بالصحيحة الأولى تتوقف على ارتكاب التجوّز فى قوله: «صلى» بحمله على ما قبل تمام الركعة. و هو 
ليس بأولى من التخصيص بالثنائية و الثلاثية» كما فعله الشيخ طاب ثراه «7). 

و تماميته فى الثانية توف على كون الحكم فى المفهوم إعادة الصلاة و هو أمر غير معلوم. إلا أن يتممم بالإجماع المركبء و هو 
كذلك. 

ولا ينافى حكم المسألة بعض العمومات الآسمرة بالبناء على الأ-كثر فى بعض صور الشكك بين الاثنتين و غيرهاء لأنْه ظاهر فى إتمام 
الاثنتين بالتقريب المذكور. 

ولا الآمرهٌ به مطلقاء لأعمّيته مطلقاء فيجب التخصيص. 

ثم إِنّه هل تتم الثانية بتمام ركوعه. أو بدخوله فى السجدة الثانية مطلقاء أو فى إكمال ذكرها و إن لم يرفع رأسهء أو فى رفع الرأس 
منها؟ كما قال بكلّ منها طائفة. و يستدلٌ للأخير أن رفع الرأس من السجدة الأخيرة من متممات الركعة و أجزائهاء فلا يصدق تمام 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ,199 من تلاإنلاه0 


الركعة بدونه. 


:١ الصلاء ب 8”اح #؛ التهذيب 5: 197- 4/04 الاستبصار‎ "0٠ :* الكافى‎ )١( 

.٠67 00‏ الوسائل 8: 5١‏ أبواب الخلل ب 4 ح .١‏ 

(؟) الاستبصار :١‏ 0/0 ذح 1878. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا» ص: ١١‏ 

ولا يخفى ما فيه بعد ما عرفت ما حقّقناه فى بيان الركعةٌ فى بيان شكك صلاةٌ الآيات .)١١‏ 

و مقتضاه الحكم بالبطلان قبل تمام الركوع؛ و الشكك فى جميع ما بينه و بين رفع الرأس من السجدة الأخيرة. 

ولا يفيد استصحاب الركعة, إذ الركعة بمعنى الركوعء و ما قبله قد تمّ يقيناء و مع ما بعده لا يعلم إرادته. و استصحاب بقاء ما أراده 
الإمام بعد. يعارض استصحاب عدم إرادة الزائد. 

و لا أخبار حفظ الأوليين و اعتبار اليقين فيهماء حيث لا حفظ هناء إذ مراد الإمام عليه السلام الحفظ من جهة الشكك بين الركعات؛ و 
عدم العلم هنا لأجل الجهل بمعنى الركعة؛ و هذا غير مراد قطعا. 

و على هذاء فكان الحكم فى موضع الشكك فى تمام الركعة الرجوع إلى عمومات البناء على الأكثر لو لا صحيحة زرارة الأخيرةء إِنَا أن 
مقتضى مفهومها بضميمة الإجماع المركب المتقدم البطلان إِلَا فى صورة رفع الرأس عن السجدة الأخيرة» فهو الأظهر. 


المسألة السادسة: لو شك بعد إتمام الثانية 


و قطعه بإحرازها بينها و بين الثالثة» أو الرابعة. أو الثالثةٌ و الرابعة, أو بين الثالنة و الرابعة» بنى فى الجميع على الأ-كثرء على الأظهر 
الأشهو ني من تقدّم و تأخَر بل عليه الإجماع عن صريح الانتصار. و الخلاف. و ظاهر السرائر «؟)» و غيره «*0» و عن أمالى الصدوق 
أنّه جعله من دين الإماميّةٌ الذى يجب الإقرار به «6). 


.17١ راجع ص‎ )١( 

() الانتصار: 9 الخلاف :١‏ 688 السرائر :١‏ 50. 

.1"9 :١ كالتذكرة‎ )*( 

(©) الأمالى: 017. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١١‏ 

لمونّقةُ عتمار: «أجمع لكك السهو كله فى كلمتين: متى ما شككت فخذ بالأكثرء و إذ سلمت فأتم ما ظننت أنّكك قد نقصت» .١١‏ 

و الأخرى: «إلا أعلمك شيئا إذا فعلته» ثم ذكرت أنكك أتممت أو نقصتء لم يكن عليكك شىء؟» قلت: بلى» قال: «إذا سهوت فابن 
على الأكثرء فإذا فرغت و سلّمتء فقم» فصل ما ظننت أنّكك نقصت» ١؟)‏ الحديث. 

و ثالثة: «كلما دخل عليك الشكك فى صلاتكك, فاعمل على الأكثر» قال: 

«فإذا انصرفتء فأتمم ما ظننت أنك نقصت» 370. 

مضافا فى الاولىء و الثانية إلى صحيح زرارة المتقدّم, فإنّ ظاهر قوله «مضى فى الثالثة) أن يحكم بأنّ ما فعله الثالثة «ثمّ يصلى الأخرى» 
أى: الرابعة. 


و استعمال الإمضاء فيما مضى أكثر من استعماله فيما بقى» كما يأتى فى أحاديث الشكك فى الأجزاء قبل تجاوز المحل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /1991 من تاإنلاه0 


وهذه الصحيحة و إن اختشت فى الصورة الأولى بما إذا دخل فى أفعال الثالثة أو مقدّماتها أيضاء و لا تشمل ما إذا كان جالسا 
للتشهدء إِلَا أنه يتم المطلوب بالإجماع المركب. 

و فى الأولى خاصّة إلى ما حكى عن العمانى من تواتر الأخبار بها «©". و هو و إن كان مرسلء إلا أنه بالعمل منجبر. إِلَا أنه يخدشه ما 
يأتى من احتمال إرادته العمومات. 

والمروى فى قرب الإسناد الآتى «8. المنجبر أيضا. 

و فى الثانية خاصة إلى صحيحة محمّد: عن رجل صلَى ركعتين» فلا يدرى 


.١ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب 8ح‎ 7١7 8 الوسائل‎ :445 -778 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) التهذيب ؟: 9ع- 188 الوسائل 8: 7١7‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب 8ح ". 

() التهذيب ؟: *197- 0/87 الاستبصار ٠678 -#3/8 :١‏ الوسائل 8: 7١7‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب /ح ع. 

(ع) حكاه عنه فى الذكرى: 8؟57. 

(0) فى ص .١182‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا» ص: ١51‏ 

ركعتان هى أو أربع؛ قال: «يسلمء ثم يقوم» فيصلى ركعتين بفائحة الكتاب» و يتشهدء و يتصرفه» و لبس عليه شىءة :01١‏ 

و صحيحة ابن أبى يعفور: عن الرجل لا يدرى ركعتين صلَى أم أربعاء قال: «يتشهّد و يسلمء ثمّ يقوم» فيصلّى ركعتين و أربع سجداتء 
يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب, ثم يتشهّد و يسلّم) إلى أن قال: «و إن تكلم فليسجد سجدتى السهو) .07١‏ 

و فى الثالثة كذلك إلى مرسلة ابن أبى عمير: فى رجل صَلَى و لم يدر ثنتين صلَى أم ثلاثا أم أربعاء قال: «يقوم فيصلى ركعتين من 
قيام و يسلّم» ثم يصلّى ركعتين من جلوس و يسلّم» فإن كانت أربع ركعات, كانت الركعتان نافلة و إِلَا تمت الأربع» «. 

و المراد بالأ-ربع ركعات الزائدة صلاة الاحتياط. لا أن يكون الأوليان تتمه الصلاةء و يكون البناء على الأقل» إذ على ذلك لم يكن 
الأشمر بركعتين جالسا صحيحا إجماعا. مع أن فى قوله: «يقوم) إشارة إلى ذلكك. إذ لو لا إراده الاحتياط لم تكن إليه حاجة؛ بل كان 
مخلاء إذ يمكن أن يكون الشكك حال القيام. و كذا فى قوله: «من قيام) إشارة إليه. إذ لا حاجة إليه فى تتم الصلاة. 

و صحيحة البجلى: رجل لا يدرى اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعاء فقال: 

«يصلّى ركعة من قيام ثم يسلّم ثم يصلَى ركعتين و هو جالس» 160. 


.8 ح١١ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب‎ 77١ 8 الوسائل‎ »1816 -*19/37 :١ /ا/ا الاستبصار‎ -١80 :7 التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى *: 07" الصلاهُ ب 5٠‏ ح ع, التهذيب 5: 188- 2/79 الاستبصار :١‏ 

١‏ 8 171» الوسائل 8: 7١14‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١١ح‏ ؟. 

(*) الكافى *: *ه" الصلاء ب 5٠‏ ح #, التهذيب 5: 1417- 0/67 الوسائل 8: 777 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١1١‏ ح 8. 

(©) الفقيه ٠١51-7 :١‏ الوسائل 8: 557 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١‏ ح ١‏ و فى الفقيه و نسخة من الوسائل: «ركعتين من 
قيام) و ستأتى الإشاره من المصنف- ره- الى هذا الاختلاف فى ص 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/» ص: ١17‏ 

ولا يضرٌ عدم صراحتهما فى الوجوب. للإجماع. و لأنْهما بيان للمونّقات الآمرة. 

و فى الثانية و الرابعة إلى صحيحة الحلبى: «إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعاء و لم يذهب وهمكك إلى شىء فتشهّد و سلم؛ ثم صل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 199 من لاللاه0م 


ركعتين و أربع سجداتء تقرأ فيهما بأ القرآن, ثم تشهّد و تسلّم) إلى أن قال: «و إن كنت لا تدرى ثلاثا صليت أم أربعاء و لم يذهب 
وهمكك إلى شىء. فسلّم» ثمّ صل ركعتين و أنت جالسء تقرأ فيهما بِأمّ الكتاب» )١١‏ الحديث. 

و فى الرابعة خاصّة إلى موثّقَةُ البقباق: «إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعاء و وقع رأيك على الثلاث؛ فابن على الثلاث؛ و إن وقع رأيكك 
على الأربع» فسلّم و انصرفء و إن اعتدل وهمكك, فانصرفء و صل ركعتين و أنت جالس» .7١‏ 

و صحيحة ابن أبى العلاء: إن استوى وهمه فى الثلاث و الأربع» سلّم و صلَّى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس» 
يقصر فى التشهد) «37. 

خلافا فى الأولى للمحكى عن السيد, فيبنى على الأقلّ. 

لصحيحة زرارة المتقدّمة بحمل قوله: «مضى فى الثالثة» على أن يجعل الركعة التى دخل فيها ثالثة» و هى الأقل» حيث إِنّه لعلمه بتمام 
الثانية يشكك فى أن ما دخل فيها الثالثة أو الرابعة» فتكون الركعة مترددةٌ بين الثالثة و الرابعة. 

و للأخبار الدالّهُ على البناء على الأقلّ مطلقاء كصحيحة زرارة: من لم يدر فى أربع هو أم فى ثنتين و قد أحرز الثنتين؟ قال: «يركع 
ركعتين و أربع سجدات وهو 


.١ ح١١ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب‎ 5١19 :8 الوسائل‎ ٠١18 -179 :١ الكافى *: 08" الصلاءُ ب ٠5ح فى الفقيه‎ )١( 

(؟) الكافى *: 08” الصلاءُ ب ٠ح‏ /ء التهذيب 5: -1١8‏ 1/7 الوسائل 8: 7١١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب لاح .١‏ 

(") الكافى *: "8١‏ الصلاهُ ب 5٠‏ ح 5 التهذيب 5: -١88‏ 1/8 الوسائل 8: 718 أبواب الخلل ب ٠١‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١5‏ 

قائم بفاتحة الكتاب» و يتشهّد, و لا شىء عليه؛ و إذا لم يدر فى ثلاث هو أو أربع و قد أحرز الثلاث» قام فأضاف إليها أخرى. و لا 
شىء عليه و لا ينقض اليقين بالشكك» )١١‏ الحديث. 

فإنَّ قوله فى آخر الحديث: «و لا ينقض اليقين» عام لهذه الصورة أيضاء و هو دليل على أن المراد بالركعتين و الركعة المضافة هى 
تتمهُ الصلاه دون صلاه الاحتياط. 

و رواية ابن اليسع: عن رجل لا يدرى ثلاثا صلى أم ثنتين» قال: «يبنى على النقصانء و يبنى على الجزم, و يتشهّد بعد انصرافه تشهّدا 
خفيفا كذلكك فى أوّل الصلاهُ و آخرها) .)١‏ 

و روايةٌ ابن عمار: «إذا شككت فابن على اليقين» قلت: هذا أصل؟ قال: 

«نعم) (03. 

و روايتى البجلى و على: فى السهو فى الصلاهً» فقال: «تبنى على اليقين» و تأخذ بالجزم؛ و تحتاط بالصلوات كلها؛ ."5١‏ 

و الجواب عن الأوّل: أنها فى البناء على الأ-كثر أظهر و عليه أدل» بالتقرير الذى مت بحمل الثالئة على ما مر و الركعة الأخرى على 
الركعة التى فيها دخل. 

ولولا الأظهريةء فلا أقل من تساوى الاحتمالين الموجب لسقوط الاستدلال. 

وقد تحمل الثالثة على هذه الركعة و يحمل المضى فيها على إتمام الصلاه بهاء و تحمل الركعة الأخرى على ركعة الاحتياط؛ فتكون 
الرواية دالّهُ على البناء على الأكثر. 


:١ الاستبصار‎ 2/8٠ -188 :5 الكافى *: 81" الصلاهُ ب ٠5ح #, التهذيب‎ )١( 


“7 1818, و أورد صدره فى الوسائل 8: 7٠١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب ١١ح‏ *» و ذيله فى ص: 7١#‏ ب ١٠ح‏ ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1999 من تاإنلاهم 


(؟) الفقيه ٠١77-7708 :١‏ الوسائل 8: 7١‏ أبواب الخلل ب /ح 8. 

(7) الفقيه ٠١78 -771 :١‏ الوسائل 8: 7١7‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب /ح ”؟. 

(6) التهذيب ؟: 6- 1877, الوسائل 8: 7١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب /ح د. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/» ص: ١58‏ 

و فيه بعد ظاهر. 

و عن البواقى: بمعارضتها مع ما مرّء و ترجيحه بوجوه عديدة كالأشهرية رواية و فتوىء و الأصرحية دلالة» و الأبعدية عن طريقة العامة 
بل من كتب أنفسهم كصحيح مسلم و شرح السنةٌ و غيرهما .١‏ 

مضافا إلى أن الظاهر أن المراد بالركعتين و الركعة فى صحيحة زرارة صلاة الاحتياط بقرينة قوله: «و هو قائم) فَإنّه لو كان المراد تتمة 
الصلاة لم يحتج إلى هذا القيد» و كذا قوله: «بفاتحة الكتاب). 

واأها التعليل طوله وو لأ يتفض البقين» قلك يدل على فا راموف لجواز أن يكو المراد البقيخ بالضحة و يكرن المخق: و له يقن 
اليقين بصحة الصلاةٌ بواسطة الشكك. أو المراد اليقين بعدم فعل الطرف الزائدء و يكون التعليل لإضافة صلاة الاحتياطء فإنّه لو كان 
ينقض اليقين بالشكك فى الزائد» لكان يبنى عليه من غير تداركك. و أما مع التداركك فهو عين عدم الالتفات إلى الشكك. 

و منه يظهر جواب آخر عن البواقى و هو: أن المراد بالبناء على اليقين يمكن أن يكون البناء على الصحةء فلا ينافى ما مرّ. و أن يكون 
البناء على الأكثر و صلاةءً الاحتياط» فإنّه لو كان بانيا على الشكك لبنى على الأكثر من غير احتياط» و أمّا مع الاحتياط فليس بناء عليه» 
بل بناء على اليقين قطعاء كما صرّح به فى الأخبار تعليلا لصلاة الاحتياط من أنه لو كانت الصلاهٌ ناقصة لأتنت 9 فليس ذلكك إِنَا 
عدم الالتفات بالشكك و الأخذ باليقين. 


)١(‏ الانتصار: 054 المعتبر 7: 4١‏ و لم نعثر عليه فى روض الجنان, البحار 80: 187 الوسائل 8: 7١‏ أبواب الخلل ب 8 ذيل الحديث 
ع 

020 انظر: صحيح مسلم 26٠ ١‏ و سنن البيهقى 7: 27758 و سنن الترمذى :١‏ /7ا5, و عمدة القارئ : 0317 و بدائع الصنائع :160 
() انظر: الوسائل 8: 7١7‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاةُ ب 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/» ص: ١١8‏ 

فالأخذ بالنفصان و اليقين كما يمكن أن يكون بالبناء على الأقل: يمكن أن يكون بالبناء على الأكثر و صلاة الاحتياطء فَإنّه أيضا بناء 
على النقصان و الجزم و اليقين و إِلّا لم يحتط بالصلاة. 

بل الظاعر من الأخبار زوادة هذا الس » كما يدل عليه قر له ف آآخر روابة السك وأعلى :وو تحاط بالصلوات كلها؛ 

و المروى فى قرب الإسناد: رجل صلَى ركعتين و شكك فى الثالشة: قال: ديبنى على اليقين» فإذا فرغ تشهّدء و قام قائما يصلّى ركعة 
بفاتحة الكتاب» .)١١‏ 

و المراد بالبناء على اليقين هنا الأكثر قطعاء لمكان أمره بصلاه الاحتياط. و لا يمكن حملها على بقيهُ الصلاة. و الحمل على الأقلّ لأنّ 
الباقى حينئذ ركعتان» و ليس فيهما فاتحة الكتابء و لم يكن معنى لقوله: «فإذا فرغ تشهد). 

و صحيحةٌ زرارةٌ المتقدّمةُ ١؟»‏ بالتقريب الذى ذكرناه 079. 

بل لنا أن نقول: ينحصر البناء على اليقين بالبناء على الأكثر لأنَّ المراد اليقين بعدم وقوع خلل فى الصلاة؛ فلو بنى على الأقلّ احتملت 
الزيادة المبطلهُ إجماعا بلا تدارك؛ بخلاف ما لو بنى على الأكثر مع صلاةً الاحتياط. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠٠هظ‏ من تإشلامم 


و إلى ذلكك أشار السيد فى الانتصار قال فى توجيه المذهب المشهور بعد دعوى الإجماع عليه: و لأنَّ الاحتياط أيضا فيه لأنه إذا بنى 
على النقصان لم يأمن أن يكون قد صلَّى على الحقيقة الأزيد؛ فيكون ما أتى به زيادة فى صلاته- ثم قال-: 

فإذا قيل: إذا بنى على الأكثر كان كما تقولون لا يأمن أن يكون إِنّما فعل الأقل» فلا ينفع ما فعله من الجبران, لأنّه منفصل من الصلاة» 
و بعد التسليم. قلنا: ما ذهبنا إليه أحوط على كل حالء لأنّ الإشفاق من الزيادة فى الصلاءُ لا يجرى مجرى الإشفاق من تقديم السلام 


في غير موضعه (5"). 


)١(‏ قرب الإسناد: 0- 494: الوسائل 8: 7١8‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 9ح ؟. 

() فى ص .١"9‏ 

(7) فى ص .18١‏ 

(©) الانتصار: 69. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا» ص: ١1‏ 

و قريب منه كلام المعتبر و المنتهى 01١‏ و كلامهما كالصريح فى أن البناء على اليقين إِنّما يحصل بالبناء على الأكثر لا الأقل. 

و من هنا يظهر فساد نسبة القول بالبناء على الأقلّ إلى السيد فى الناصرييات» لأنّ ما أوجب هذه النسبة إليه قوله فيها- فى ذيل قول جدّه 
الناصر: و من شكك فى الأوليين استأنفء و من شكك فى الأخيرتين بنى على اليقين-: هذا مذهبناء و هو الصحبح عندناء و باقى الفقهاء 
مخالفون فى ذلكك ."7١‏ انتهى. 

و فى قوله هذا أيضا دلالة على ما ذكرناء لأنّ مذهب المخالفين البناء على الأقلّ و سجدة السهوء و كتبهم بذلكك مشحونة؛ و دلائلهم 
عليه مشهورة. 

قال البغوى فى شرح السنةُ بعد ذكر رواية مصرّحة بالبناء على الأقل مطلقا فى الشكك فى الركعات عن صحيح مسلم: هذا الحديث 
يشتمل على أحكام أحدها أنه إذا شكك فى صلاته فلم يدر الركعة يأخذ بالأقل. و الثانى: أن محل سجدتى السهو قبل التسليم. أمَا 
الأوّل فأكثر العلماء على أنّه يبنى على الأقلّ» إلى آخره «7. 

هذا مع احتمال البناء على اليقين و النقص معنى آخرء ذكره الحلى فى توجيه كلا-م السيد. زعما منه كون البناء فى كلامه البناء على 
الأقل» و هو: البناء عليه بعد التسليم و الخروج عن الصلائ قال: فقبل سلامه يبنى على الأكثر, لأجل التسليم و بعده يبنى على الأقل» 
كأنّه ما صلى إِلَا ما تيقنه. و ما شكك فيه يأتى به ليقطع على براءة ذمته «©". 

و بالجملة فهذه الأخبار موافقةُ لما مرّء و لو قطع النظر عنها فمعارضتها له غير معلومة؛ و لو سلّم التعارض فالمكافأة مفقودة. 


الس زاون المعيى الا 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): .٠١١‏ 

(") حكاه المجلسى (ره) فى البحار 88: 1817. 

(©) السرائر 881 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١5/8‏ 

وعن الصدوق ]١[‏ فى الفقيه و والده فى الرسالة» فقالا بالتخبير فى هذه الصورة .)١١‏ و استوجهه فى الذخيرة .)7١‏ 
جمعا بين الفريقين من الأخبار. 

و للرضوى المصرّح بالخيار مع اعتدال الوهم فى هذه الصورة 07. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2٠٠١1‏ من تإظلامنم 


و يرد الأوّل: بعدم التعارض أوّلاء كما مر و عدم التكافؤ ثانيا. 

وقد يردٌ أيضا: بأنّه جمع بلا شاهد. 

و يخدشه أن قول الإمام بالتخيير عند التعارض و عدم الترجيح أقوى الشواهد. 

هذا مع أن فى نسبته إلى الصدوق نظرا ظاهراء كيف؟! و هو قد صرّح فى الأمالى بأنّ البناء على الأكثر من دين الإمامية «5". 

و قال أيضا فى الفقيه: و من شكك فى الثانية و الثالثة و الرابعة بنى على الأكثر و إذا سلّم أت ما ظنّ أنه قد نقص .)8١‏ 

و هذا صريح فى موافقة المشهور. 

و كأنّ منشأ الاشتباه فى النسبةٌ إليه هنا و فيما تقدّم من الشكك فى الأوليين و الثنائٍة و الثلائيوة كلام له فى الفقيه» بعد تصريحه أُوَلا 
بوجوب الإعادة فى الصور الثلا.ث المذكورة؛ و البناء على الأكثر فى ما مرّء ثمّ ذكره صورا كثيرة من الشكك و بيان حكمهاء ثم ذكره 
أخبارا أخرء حيث قال: و ليست هذه الأخبار مختلفة» و صاحب هذا السهو بالخيار بأىّ خبر منها أخذ «2. 


فأرجع كثير من المتأخرين الإشارةٌ إلى جميع ما تقدّم من المسائل المتفرّقة) 
]١1[‏ أى: و خلافا للمحكى عن الصدوق ... فى الصورةٌ الأولى» و هو الشكك بين الثانيةٌ و الثالثة. 


3 الفقه ام 

(0)الدض وعيةد 

(*) فقه الرضا (عليه السلام): 011 مستدركك الوسائل *: 608 أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب 9ح ؟. 

(©) الأمالى: 017. 

.578 :١ الفقيه‎ )0( 

.31 :١ الفقيه‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا» ص: ١58‏ 

مع أنه غير معلوم؛ فهذه النسبة أيضا كالأوّل مقدوحة. 

وعن المقنع» فحكم بوجوب الإعاده فى هذه الصورة .١١‏ لمونّقَةُ عبيد المتقدّمة .5١‏ 

و فيه- مضافا إلى منع دلالتها على الوجوبء و شذوذها المخرج لها عن الحجية لو دلت عليه-: أنّها أعمْ مطلقا من المروى فى قرب 
الإسناد المجبور ضعفه بالشهرة العظيمة» بل الإجماع فى الحقيقة؛ إذ لم ينقل القول بالبطلان إِلَا منه» و فى كونه قولا منه أيضا نظرء فَإنّه 
ذكره بعنوان الرواية» و مثله على الفتوى غير دال. 

و للمحكى عن الصدوق فى الثانية» فحكى عنه التخبير أيضا «*)» و احتمله فى المداركك قويا «©). 

جمعا بين ما مرّء و بين صحيحة زرارة المتقدّمة «8) دليلا لقول السيد. 

و مونّقة أبى بصير: «إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين» فقم و اركع ركعتين ثم سلّم» و اسجد سجدتين و أنت جالسء ثم سلم 
بعدهما) (2). 

و يرد الأول: بما مرّ من ظهورها فى البناء على الأكثرء كما مرّ. 

و الثانية: باحتمالها له أيضاء فيكون المراد بالركعتين صلاءٌ الاحتياط. و أمّا الأمر بالسجدتين فلعله لاستحبابهماء كما قبل «/0: أو محمول 
على من تكلم ناسياء كما صرّح به فى صحيحة ابن أبى يعفور المبتنة لحكم صورة الشكك بين الاثنتين و الأربع» فقال بعد الأمر بالبناء 
على الأكثر و صلاه الاحتياط: «و إن تكلم فليسجد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 2٠٠‏ من تإظامنم 


00 المقنع: اف 

(5) فى ص .١178‏ 

() حكاه عنه فى الرياض :١‏ 518. 

(©) المذاركق ع: .82٠‏ 

(0) راجع ص 157. 

(©) التهذيب 7: -١88‏ 0/58 الوسائل 8: 77١‏ أبواب الخلل ب ١١ح‏ 8,. 

.519 :١ الرياض‎ )( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١8٠‏ 

سجدتى السهو) .)١١‏ 

ولو سلّم فيعارض ما مرّ ممما هو أكثر منهماء و أوفق بالعمل؛ و مع ذلكك توافقان العامة كما مرّ. مع أن فى نسبته إلى الصدوق ما مرّ. 
ولا تبعد نسبة البناء على الأقل هنا إلى السيد أيضا عند من ينسب إليه الخلاف فى الأولى, لأنّ كلامه يشملهماء بل الصورتين 
الأخيرتين أيضا. 

و عن المقنع» فحكم بالإعادة 7 و احتملها الفاضل فى نهاية الإحكام؛ و الشهيد فى الذكرى أيضا «7» و ظاهرهما استحبابهاء حيث 
عبرا عن البناء على الأكثر بالرخصةء و هو ظاهر المداركك أيضا «5). 

لصحيحة محمّد: عن الرجل لا يدرى صَلَى ركعتين أم أربعاء قال: «يعيد الصلاة) «8. 

و الجواب عنها: بشمولها لغير الرباعية أيضاء و اختصاص ما مرٌ من معارضاتها بالرباعية بقرينة الأمر بصلا الاحتياط؛ فيجب تخصيصها 
به. 

و فى الثالثهُ للمحكى عن الصدوق أيضا «2. و إن كان فيه ما مدٌ و الإسكافى 207 و استوجهه فى الذخيرة «)» فخيرا بين ما مرّ و بين 
النام على الأقل» لمسبحة ؤرازة التقدمة مبعرابها :4: 

و فى الرابعة للمنقول عن الإسكافى؛ فجوّز البناء على الأقل ما لم يخرج 


.157 راجع ص‎ )١( 

."١ المقنع:‎ )1( 

(*) نقل عن النهاية و الذكرى فى البحار 10: 2187 و لكن لم نجده فيهما. 

.,58٠ :© المدارك‎ )©( 

(5) التهذيب ؟: 2/6١ -1١88‏ الاستبصار 2٠8177-19 :١‏ الوسائل 8: 77١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب ١١ح‏ “7. 
(8) حكاه عنه فى المداركك ©: /50. 

(/) حكاه عنه فى المداركك ©: /50. 

(6) الذخيرة: /الا. 

(9) راجع ص 179. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١0١‏ 


الوقت »)١١‏ لبعض ما مرّ. و جوابه ظاهر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لاههط من تإظلامنم 
المسألة السابعة: تجب فى الصور الأربع المذكورةٌ بعد البناء على الأكثر صلاهٌ الاحتياط» 


إجماعا من كل من يقول بالبناء عليه. 

ففى الأولى ]١[‏ يحتاط بركعتين من جلوسء أو بركعة من قيام» مخترا بينهما على الأشهرء كما صرّح به جماعة 17: بل عن الانتصار و 
الخلاف الإجماع عليه «*» له و لما عن العمانى من تواتر الأخبار به «5)؛ و عن الحلى من ورود الخبر بكل من الأسمرين «2. و هما 
بمنزلة مرسلتين منجبرتين بما مرٌّء و لورود النصّ بهما فى الصورة الرابعة» و عدم القول بالفرق بينهماء كما يظهر من الذكرى و روض 
الجنان .)2١‏ 

خلافا للمحكى عن العمانى و الجعفى فقالا بالأوؤل 07 و لم يذكرا التخيير» لظاهر الصحاح الآمره به فى الرابعة» بضميمة عدم الفرق 
يكبا ويه هله الصو 

ورد بورود الخيار فيها أيضاء كما يأتى. 

وعن على بن بابويه و عن المفيد و القاضى و ظاهر الديلمى: تحتم القيام 04٠‏ و اختاره فى الحدائق» و إليه يميل كلام الذخيرة «4). 


]١[‏ وهو الشكك بين الثاني و الثالثة. 


)١(‏ حكاه عنه فى الذكرى: 8؟5. 

(0) منهم: الشهيد فى الذكرى: 775, و صاحب الرياض :١‏ 718. 

(0 الانتصار: 9ع. الخالاف :١‏ 880. 

(©) حكاه عنه فى الذكرى: 8؟5. 

.508 :١ السرائر‎ )©( 

(©) الذكرى: 778 الروض: ."0١‏ 

(0) حكاه عن العمانى فى المختلف: 1377.؛ و عن الجعفى فى الذكرى: /777. 

(8) حكاه عن ابن بابويه فى المختلف: 177» و عن المفيد و القاضى فى الرياض :١‏ 3518 الديلمى فى المراسم: 84. 

(9) الحدائق 9: 772 الذخيرة: /ا/ا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١87‏ 

لقوله عليه السلام فى المستفيضة المتقدّمة: «فأتع ما ظننت أنّكك نقصت» ١1١‏ فإنْ ظاهرها بل صريحها الموافقة لما نقص. 

و المروى فى قرب الإسناد المتقدّم .)"١‏ 

ورد: بضعف الأخير. وعدم صراحة الأولء أن إتمام ما نقص كما يمكن بالموافق يمكن ببدله أيضاء بل ثبوت الخيار فى الرابعة- مع 
قمول هده الأعاز لها أيضا- يعتين أن المراد بإتمامه أعمٌ من الإتيان بموافقة» أو ما يقوم مقامه. 

أقول: هذا كان حسنا لو لا الأمر بالقيام فى إحدى المونّقات» و لكن قال فى بعضها: «فإذا فرغت و سلّمت فقم فصل ما ظننت أنَكك 
نقصت) 03 و مع ذلك لا يرد هذا. 

فدلال الموثقة على مطلوبهم صريحة. 

ولا يعارضها ما سبق من الإجماع المنقول. لعدم حبجيته. 

ولا دعوى العمانى و لا الحلّى, إذ لا يعلم بعد ما ادّعياه حتّى يظهر دلالته أو عدمهاء و الاكتفاء بفهمهما غير جائز. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. داع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاه٠ط‏ من تإظلامنم 


نعم لو ثبت الإجماع المركب الذى تقدّمء تعارض به الموثقة» بل يقدّم عليهاء إِلَا أن ثبوته مشكل. 

وقد يستدلٌ على المشهور بصحيحة ابن أبى العلاء المتقدّمهُ «59)» حيث إِنّه يصدق حينئذ أنه يستوى وهمه فى الثلاث و الأربع؛ فتجوز 
له الركعتان جالسا بهاء كما تجوز الركعة قائما بما مرٌ. بل بخبر جميل الآتى «8» المصرّح بالخيار. 

و لو شكك فى الصدق بعد الفراغ عن السجدتين قبل القيام» فلا شكك فى الصدق بعده؛ و يتم المطلوب بالإجماع المركب. 


.8 أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ ب‎ 5١7 :8 انظر: الوسائل‎ )١( 

(0) فى ص 182. 

() التهذيب 7: وع- 1658» الوسائل 8: 7١‏ أبواب الخلل ب /ح #. 

(©) فى ص "157. 

(0) فى ص 1617. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جا ص: ١017‏ 

و يرد عليهما: أنَ معنى اعتدل وهمه فى الثلاث و الأربع إِمّا فى فعل الثلاث و الأربع و مضيهماء أو فى التلبس بهما. 

و الظاهر من الخبر: الأنوّلء بقرينة السؤال و رجوع الضمائر فى الجواب إلى المسؤول عنه. بل هو مراد قطعا- للسؤال- و إرادة المعنى 
الأخير غير معلومة: 

و أمّا الصحيحة فهى مجملهً من هذه الجهة فلا تصلح للتخصيص. 

نا أن يقال: العام المخصّص بالمجمل ليس بحجة, فتخرج الموثّقهُ أيضا عن الحجية» فلا يجب القيام أيضاء و يكون المكلف مخيرا. 
إلا أنه يمكن أن يقال: إِنّ الركعة من قيام مجزية قطعاء فتجب لأصل الاشتغال. فإن منعت قطعية إجزائهاء ثبت بواسطة رواية قرب 
الإسناد »0١١‏ المنجبر ضعفها باشتهار إجزائها. 

لا يقال: ليس المورد محل جريان أصل الاشتغال؛ بل يجرى أصل البراءة عن القيام لثبوت القدر المشتركك بينهما بالإجماع. 

لمنع ثبوت القدر المشتركك من جهة القول بالتخبير فإنّه ثبت الزائد عن مهِيَهُ الصلاة» من التخيير أو أحد الفردين» فيجب العمل بأصل 
الاشتغال» حتّى تعلم البراءة» و هى لا تعلم إِلَا بالقيام» فوجوبه الأظهرء سيّما مع أن المونّقُ تنبت المطلوب فى صورة الجلوس قبل القيام 
بلا معارضء فيضم معه الإجماع المركب. 

و لعله لبعض ما ذكرء و للأوفْةٍه للفائت جعل الفاضلان- طاب ثراهما- الركعة من قيام هنا و فى الرابعة [1] أولى من الركعتين جالسا 
١‏ 

و فى الثانية [؟] بركعتين من قيام حتما إجماعاء كما عن الانتصار و الخلاف 7 لما مرّ من المونّقات» و خصوص الصحاح المتقدّمة 
الواردةٌ فى المورد. 


[1] أ العمورة الراسة بيهو الفكم بين الفالنةةى الرابعة. 
[1] وهو الشكك بين الثانية و الرابعة. 


.١158 المتقدمة فى ص‎ )١( 


(0) المحقق فى المعتبر ؟: “287 الفاضل فى التذكرةٌ .١5١ :١‏ 
(*) لم نجده فى الانتصارء الخلاف :١‏ 588. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2٠١0‏ من تإظامنم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١05‏ 

و فى الثالثة ]١[‏ بركعتين من قيام» و ركعتين من جلوسء على الأظهر الأشهر؛ كما صرّح به جماعة ممن تأخحر »1١‏ لمرسلة ابن أبى عمير 
المتقدّمةٌ .)5١‏ 

و عن الصدوقين و الإسكافى: الاحتياط بركعة من قيام و ركعتين من جلوس «”7» و استقربه فى الروضة [5]. 

لصحيحة البجلى عن أبى إبراهيم عليه السلام: قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل لا يدرى اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعاء فقال: 
«ايصلّى ركعة من قيام» ثم يصلى ركعتين و هو جالس» 160. 

و الرضوى: «و إن شككت فلم ندر اثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعاء فصل ركعةُ من قيام و ركعتين من جلوس» «8). 

وقوّاه فى الذكرى من حيث الاعتبار أيضاء لأنْهما تنضمان حيث تكون الصلاه اثنتين» و يجزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثا «2. 

و يردٌ الصحيحة؛ مع ما فى سندها من عدم معهودية رواية الكاظم عليه السلام عن الصادق عليه السلام بهذا النحوء و من الاقتصار فى 
بعض النسخ على أبى إبراهيم» و ما فى مضمونها من المخالفة للشهرة العظيمة» أنّها غير صالحةٌ للاستناد. للاختلاف فى متنهاء ففى 
بعض النسخ- كما فى المنتقى 027 و غيره- و فى أكثر النسخ- كما صرّح به بعض الأَجِلَةُ «4-: «يصلَى ركعتين من قيام» بدل 


]1١[‏ وهو الشكك بين الثانية و الثالثُ و الرابعة. 


[1] قال فى الروضة 1: :# .. و هوقريب من حيث الاعتباز .. إلا أن الأخبار تدقعة. 


.519 :١ منهم: السبزوارى فى كفايةٌ الأحكام: 18 و صاحب الرياض‎ )١( 

() فى ص 157. 

(*) حكاه عنهم فى المختلف: 17. 

(©) الفقيه ٠١51 770 :١‏ الوسائل 8: 777 أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب ١18‏ ح .١‏ 

(0) فقه الرضا (عليه السلام): 0116 مستدركك الوسائل *: 5١١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب 17ح .١‏ 
() الذكرى: 578. 

(0) منتقى الجمان 7: ."1١‏ 

.5١9 :١ الرياض‎ )8( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١00‏ 

اركعة). 

والرضوى: بالضعف. 

و الاعتبار: بعدم الاعتبارء مع أنّه ينازع فى قوّته» من حيث إِنّهِ يستلزم تلفيق البدل الواحد من الفعل قائما و قاعدا على تقدير كون 
الواحد ركعتين» و يستلزم زيادة بعض الأفعال كالنية و التكبير فى البدل» و تغيير صورته على التقدير المذكور. 
ثمّ فى تبديل الركعتين جالسا بركعة قائما حتماء كما عن العزِّيُ و الديلمى .0١١‏ 

أو تخييراء كما عن الفاضل و الشهيدين 279 و اختاره بعض مشايخنا الأخباريين «*). 

أو عدم جوازه كما عن الأكثر» و نسبه فى الذكرى إلى الأصحاب «5". 

أقوال» أحوطها الأخير» بل هو أقواها. 

للرضوى المنجبر بالشهرة فى المقام» بل لأصل الاشتغال أيضاء حيث إن جواز الجلوس يقينى بما مرّ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2٠٠+‏ من تإللامنم 


للأوّل: ظواهر الأوامر العامة المصرّحة بإتمام ما ظننت قائما. 

و للثانى: فحوى مرسلة ابن أبى عميرء لأنّها إِنْما تصلّى لتكون بدلا عن المحتمل فواته؛ و الركعة قائما أقرب إليه. 

و يضعف الأوّل: بتحقّق القيام المأمور به هناء لمكان الركعتين قائماء و لم يثبت وجوب القيام فى كل ما يفعل. مع أن المرسلة أخصٌ 
منهاء فتخصّصها. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج07 ١88‏ المسألة السابعة: تجب فى الصور الأربع المذكورة بعد البناء على 
الأكثر صلاهُ الاحتياط؛ ..... ص : ١0١‏ 

الثانى: بمنع الأولوية» لأنها إنما هى على فرض معلوميةُ العلة و هى ممنوعة. 

وهل يجب تقديم الركعتين من قيام؟ كما عن المفيد فى المقنعة و السئد فى أحد 


.84 حكاه عن العزية فى المختلف: 16, الديلمى فى المراسم:‎ )١( 

(0) الفاضل فى التذكرة 15١ :١‏ الشهيد فى الذكرى: 2775 الشهيد الثانى فى الروضة ."*٠ :١‏ 

(9) انظر: الحدائق 9: 387. 

(©) الذكرى: 5378. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١08‏ 

قوليه» و الحلى و الروضة و البيان و الألفيّة »١‏ و جمع من متأخرى المتأخرين 27١‏ و حكى عن الروضة نسبته إلى المشهور 27 و هو 
غير ظاهرء لإمكان رجوعه إلى الأربع ركعات لا إلى الترتيب» كما تؤكده نسبته التخيير فى الذكرى و المسالكك إلى الأكثر «©». 

أو الركعتين من جلوس؟ كما يحكى عن بعضهم. 

أو يتخر فى تقديم أيَهما شاء؟ كما هو المشهور. 

للأوّل: مكان لفظة «ثمّ) الدالّة على الترتيب فى النصّ. 

و فى إثبات الوجوب به هنا نظر. 

و دليل الثانى غير معلوم. 

و للثالث: الأصل. و هو الأظهر. 

و فى الرابعة ]١[‏ بركعتين من جلوسء أو ركعة من قيام» مخبرا بينهما على الأقوى الأشهر. 

للأمر بالأوّل فى صحيحتى الحلبى و ابن أبى العلاء و موثقةُ البقباق المتقدّمةٌ جميعا «0. 

و بالثانية فى عموم الموثّقات السابقةُ «8)» و خصوص قوله: «قام فأضاف إليها ركعة أخرى» فى صحيحة زرارة المتقدّمة 07 بالتقريب 
الماكون 


[1] أن الصررة الراضة و هو الفكه بين القاقة: و الرابعة. 


)١(‏ المقنعة: /ا5٠»‏ حكاه عن السبد فى المختلف: 1*6, الحلى فى السرائر. *78» الروضة #٠ :١‏ البيان: 70 و قال فى الألفية: *ل: و 
الاحتياط بركعتين جالسا و بركعتين قائما. 

(؟) كصاحب المداركك 6: ١18؟,‏ و السبزوارى فى الذخيرة: 20/8 و صاحب الرياض :١‏ 519. 

796:١ الروضة‎ ”( 

() الذكرى: 378 المسالكك :١‏ 807. 
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(0) فى ص .١57”‏ 

(9) راجع ص 11 

(0) فى ص .١57‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١01‏ 

فيجمع بينهما بالتخيير» بشهادة خبر جميل المنجبر ضعفه- لو كان- بالشهرة العظيمة و الإجماع المنقولء و فيها: «و إذا اعتدل وهمه فى 
الثلاث و الأربع فهو بالخيار إن شاء صلّى ركعة و هو قائم؛ و إن شاء صلّى ركعتين و أربع سجدات و هو جالس» .0١١‏ 

بل هو بنفسه قرينةٌ على إرادهٌ الوجوب التخييرى. 


المسألة الثامنة: لو شك بين الأربع و الخمسء فإن كان بعد الفراغ من السجدتين يبنى على الأقل 


وفاقاء و يسجد سجدتى السهو غلى الأظهر الأشهرء و عن العماتى تسبته إلى آل الرسول ضلى الله عليه و آله 08: 

للمستفيضة من الصحاح و غيرهاء كصحيحة ابن سنان: «إذا كنت لا تدرى أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتى السهو بعد تسليمكك» 
ع سلّم بعدها» 0 

و أبى بصيره و هى أيضا قريب منها .)5١‏ 

و الحلبى: «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمساء أم نقصت أم زدت, فتشهّد و سلّمء و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة تتشهّد فيهما 
تشههدا خفيفا)» «6). 

و صحيحة زرارة: «إذا شكك أحدكم فى الصلاة فلم يدر زاد أم نتقص 


)١(‏ الكافى *: ٠ه"‏ الصلاءُ ب 5٠‏ ح 4 التهذيب 5: *18- 1/6 الوسائل 8: 7١8‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ ب ١٠ح‏ ؟. 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: .١15١‏ 

() الكافى *: 0ه" الصلاءُ ب ١ح‏ 2# التهذيب 7: 198- /1/ء الوسائل 8: 776 أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب ١5‏ ح .١‏ 

(؟) الكافى #: 00" الصلاءُ ب 5١‏ ح ©, الوسائل 8: 77 أبواب الخلل ب 15 ح #. 

(0) الفقيه 2٠١14 -7٠ :١‏ التهذيب 5: 14- 0/177 الاستبصار 188١ -78٠ :١‏ الوسائل 8: 776 أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب ١6‏ 
عع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١0/8‏ 

فليسجد سجدتين و هو جالس» .0١١‏ 

و الفضيل: «من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهوء و إِنّما السهو على من لم يدر أ زاد فى صلاته أم نقص منها) .7١‏ 

و يدل عليه أيضا جميع الأخبار المتقدّمة الدالَهُ على البناء على اليقين و النقصان و الجزم, إذ لا معنى للبناء عليها و صيَحةُ الصلاهً بعد 
احتمال الزيادة إِلَا ذلك. و لا تعارضها أخبار البناء على الأكثرء لاختصاصها بعدم احتمال الزيادة من جهة اشتمالها على الأمر بإتمام ما 
خلافا للمحكى عن المفيد و الخلاف و الديلمى و الحلبى؛ فلم يذكروا سجدتى السهو «. بل عن ظاهر الأوّلينَ: نفيهما. و لم أجد 
مستنده. 

و عن المقنع. فحكم مع البناء على الأقل بصلاةً الاحتياط ركعتين جالساء بدلا عن سجدة السهو «. 

و تدل عليه رواية الشيحام: «إن استيقن أنّه صلى خمسا أو سنا فليعد» و إن كان لا يدرى أ زاد أم نقص فليكبر و هو جالسء ثم ليركع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 2٠٠/8.‏ من تإظلام0 


ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فى آخر صلاته. ثم يتشهّدا «ه. 
و الرضوى: «و إن لم تدر أربعا صليت أم خمساء أو زدت أو نقصتء فتشههد و سلّم و صل ركعتين و أربع سجدات و أنت جالس بعد 
تسليمكك» قال: وفى حديث آخر: ١يسجد‏ سجدتين بغير ركوع و لا قراءةً) 2١‏ 


و يجاب عنهما بالشذوذ الموجب لرفع اليد عنهما. 


)١(‏ الكافى *: '8" الصلاء ب 5١‏ ح 2١‏ الوسائل 8: 77 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١5‏ ح ؟. 

(5) الفقيه 23٠١18-77 :١‏ الوسائل 8: 770 أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب ١5‏ ح ع. 

() المفيد فى المقنعة: 158: الخلاف )50١ :١‏ الديلمى فى المراسم: )4١‏ الحلبى فى الكافى: .١58‏ 

(6) المقنع: اف 

(0) التهذيب 5: 7ه"- ,158١‏ الوسائل 8: 770 أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب ١5‏ ح ه. 

(©) فقه الرضا (عليه السلام): 21١١‏ مستدركك الوسائل *: 5١7‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١1١‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١09‏ 

مضافا إلى ما فى الثانى من الضعض الشديدء و فى الأوّل من قصور الدلالهٌ باعتبار أعمئته من المسألهُ و أخبارها. 

و إن كان قبله» فإن كان قبل الركوع أيضاء فيجلس حتى ينقلب شكه إلى ما بين الثلاث و الأربع؛ فيبنى على الأربع و يسلّم و يحتاطء 
كما فى الشكك بين الثلاث و الأربع» بلا خلاف» كما صرّح به جماعة 1١‏ لأنّه ما لم يركع شاكك فى أن ما صلّى ثلاث حتى يكون ما 
قام إليه الرابعة» أم أربع حتى يكون ما قام إليه الخامسة» فيشمله جميع الأخبار الواردة فى حكم من لم يدر أنّه صلى ثلاثا أم أربعا. 

بل يكون الشكك حقيقة فى أُوّل الأمر بين الثلاث و الأربع» إذ الشكك إِنّما هو فيما فعل لا ما لم يفعل» و أمَا ما شرع فيه فلا تصدق عليه 
الركعةٌ بعد. 

و إن كان بعد دخول الركوع و قبل إتمام السجدتين بأقسامه فالمشهور أيضا- كما قيل «01- أنه أيضا كما بعد السجدتين» فيبنى على 
الأربع و يسجد سجدتى السهو, و هو الحقٌ. 

ما البناء على الأربع فلأصالة عدم الزائد الخالية عن المعارض بالمرّ إذ ليس إِلَا أخبار البناء على الأكثرء و هى- لاشتمالها على الأمر 
بإتمام ما نقص- لا تشمل هذه الصورةٌ قطعا. و أصاله عدم البطلان المترتّب عليها ذلكك, الخالية عن المعارضء إذ ليس إِلَا ما يأتى 
بجوابه. و لأخبار البناء على اليقين و النقصان. فإنّها بأى معنى فسّرت تدلّ على ما ذكرنا من الحكم فى المسألة. 

و أمّا وجوب سجدتى السهو فلصحيحتى زرارة و الفضيل المتقدّمتين. 

خلافا للمحكى عن الفاضل 2١‏ و تبعه بعض من لحقه «6». فقال ببطلا-ن الصلاة به» لما ذكره نفسه. و هو: التردّد بين محذورين: 
الأكمال المعرض للزيادة 


)١(‏ منهم صاحب الحدائق 4: /551) و حكاه أيضا عن الشيخ عبد الله البحرانى. 

(0) فى الحدائق 4: م7. 

(5) فى التحرير 0١ :١‏ و القواعد :١‏ #©, و التذكرةٌ .١8٠ :١‏ 

(؟) نسبه فى مفتاح الكرامة *: 87" إلى الموجز الحاوى لابن فهد الحلى؛ و كشف الالتباس للصيمرى. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/» ص: ١8٠‏ 

و الهدم المعرض للنقيصة» بل للزيادة أيضاء حيث إِنْ بدخول الركوع يزيد الركن. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 2٠٠9‏ من تإظامنم 


و ما ذكره فى الروضة »)١١‏ و هو: خروجه عن النصوص. فإنّهِ لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه أنّه شكك. 

و يرد على الأوّل: أنْهِ إن أراد من المحذورين تيقّن الزيادة و النقيصة فهو ممنوع؛ كيف؟! و ليس فى الإكمال إلا احتمال الزيادة. و إن 
أراد احتمالها فكونه مبطلا ممنوعء و لا دليل عليه؛ بل فى المونّقَةٌ: «إذا استيقن أنّه زاد فعليه الإعادة) «؟) و مفهومها أَنّه لا يعاد مع عدم 
التيمّن. 

و بتقرير آخر: إن كان نظره إلى أنه يشترط فى صعحهُ الصلاءً أن يفعل على وجه لا يحتمل البطلان فهو ظاهر البطلان» إذ لا يتحمّق فى 
شىء من صور الشكك. و إن أراد أنه يشترط فيه أن يفعل على وجه يحتمل الصبحهُ فالإكمال هنا كذلكك. 

و على الثانى: أَنّهِ إن أراد خروجه عن نصوص الشكك بين الأربع و الخمسء كما هو ظاهر كلامه؛ فهو كذلكك, و لكن لا يفيد إذ لا 
يقتضى ذلك البطلا-ن بوجه. و إن أراد خروجه من مطلقها عامّها و خاضّها فهو ممنوع» كما عرفت. مع أن اقتضاءه البطلان أيضا 
ممنوع. 

و متا يمكن أن يستدلٌ له أيضا أخبار الشكك بين الثلاث و الأربع؛ إن المسألة من أفراده؛ فإنّه يشكك فى أن الركعة التى صِلَاها و 
أتمّها قبل ما هو فيه» هل الثالثة أم الرابعة» و مقتضى أخباره البناء على الرابعة» و إذا بنى عليها يكون ما فعله بعدها زائداء فتلزم زيادة 
الركوع قطعاء فتبطل. 

ويرد: بأنّ مقتضى تلكك الأخبار البناء على الرابعة» و أن الصلاء صحيحة بقرينة الأمر بالاحتياط و إتمام الصلائ فلا تشمل صورة 
البطلان. مع أنه لو سلم 


"0.0 :١ الروضة‎ )١( 

() الكافى ": 88" الصلاءُ ب ١5ح‏ 27 التهذيب 5: 191 “0/27 الاستبصار :١‏ 

178-02 الوسائل 8: 7١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 194 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١8١‏ 

ندلث الأعبار على ضيكة هله الطلاة وه غير مظلوية على أن لبد كرر فى تلكف الأخار ليس الناد على الرابعة ويل آم بالتفهد و 
التسليم» و مقتضاه البناء على الأربع فى المسألة أيضاء فتأمل. 

ثم إِنّْه لا فرق فى هذه الصورة بين رفع الرأس من الركوع و ما قبله. و تجويز الهوىٌ لو لم يرفع» و هدم الركعة و صرف الشكك إلى ما 
بين الثلاث والأربع ضعيفء لحصول الركوع الموجب للزيادة. 


المسألة التاسعة: ما مرّ من صور الخمس للشك فيما زاد عن الأوليين من الرباعيّة كان ممًا يفرض له فى النصوص 


بالخصوص.ء و ها هنا صور أخر غير منصوصة بخصوصها. 

منها: الشكث بين ركعتين أو ثلاث ركعات و الخمسء و هو أربع صور: 

الفكه بيخ الأقدين والتااة و«الشس يعد كيال السجدتين. أو الاثنتين و الأربع و الخمس كذلككء أو الاثنتين و الثلاث و الأربع و 
الخمس كذلك, أو الثلاث و الأربع و الخمس. 

وفى جميع هذه الصور أقوال ثلاثة- بعد الاثفاق فى الأخيرة على هدم الركعة: و الرجوع إلى حكم الشكك بين الاثنتين و الثلاث و 
الأربع لو كان قبل الركوع-: 

أحدها: البناء على الأقل و سجدتى السهو. اختاره فى الذخيرة .)١١‏ 

وهو الحقٌ لما مرّ فى الشكك بين الأربع و الخمس. 
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وثانيها: البناء على الثلادث فى الاولى, و الأربع فى البواقى» و صلاة الاحتياط بما تقتضيه الصورة بعد إلقاء الخمس منها. اختاره فى 
الحدائق 079 


.:”8٠ الذخيرة:‎ )١( 

(1) الحدائق 4: 187 و لكنّه استظهر فى الصورة الأولى البطلان» فراجع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١87‏ 

لإطلاق الأخبار المتقدّمة لهذه الصور إذا لم يكن معها خمس. فإنّها مطلقةُ غير مقيده لحال الانفراد أو الاجتماع» فإنّ ما تضقن أن من 
شكك بين الثلاث و الأربع مثلا حكمه كذاء مطلق شامل لما إذا اجتمع معهما الخمس أيضاء أم لا. 

و يضعف: بأنّ الظاهر منها ما إذا تعلق الشكك بما تضمّنته الرواية فحسب. 

و ثالثها: البطلان» حكى عن بعض الأصحاب لمثل ما مرّ دليلا للفاضل فى الشكك بين الأربع و الخمس. و قد عرفت ضعفه. 

ومنهناة" السك يبن غير الأريغ من ركمنة أخرق واحدة وين الكس» و عو غيوزفان: السك بين الاثفين والنشنس يعد كمال 
السجدتين» و بين الثلادث و الخمس بعد دخول الركوع؛ إذ قبله يهدم الركعة حتى ينقلب الشكك إلى ما بين الا-ثنتين و الأمريع بعد 
إكمال السجدتين. 

و قد اختلفوا فيها على قولين: 

البناء غلى الأقل .و سجدة السهو: رشيحه فى التخيرة ادو هو الأقوى» لمااعة. 

و البطلان» لمثل بعض ما مرٌ بجوابه. 

ولا تتوهّم دلالة صحيحة صفوان المتقدّمة 7" على وجوب الإعاده فى غير المنصوص من هذه الصور, لأنْ من لم يدر أنه صلَى أربعا 
أو خمسا مثلا يصدق عليه أنّه لا يدرى كم صلى. 

لمنع الصدقء لأنّه يدرى الداضلى أريغاةو لا درف الرانك: 


المسألة العاشرة: لو شك ببن الأربع و ما زاد على الخمس ففيه أوجه: 


البطلان. احتمله فى المختلف استنادا إلى أن زيادة الركن مبطلة» و مع 


.”8٠ الذخيرة:‎ )١( 

() فى ص ع1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١817‏ 

احتمالها لا يتيقّن البراءةٌ .)١١‏ 

و يرد بأنَ الزيادة المبطلة هى المتيقنة» و اليقين الشرعى بعد إجراء أصل عدم الزيادة حاصل. 

و التسوية بينه و بين الخمس. نقل الفاضل عن العمانى» و اختاره هو »)5١‏ و مال إليه الشهيدان فى الرسالة الصلاتية «» و شرحهاء فيصحٌ 
حيث يصحٌ» و يبطل حيث يبطل» لإطلاق صحيحة الحلبى المتقدّمة «"» على القول بالبطلان فى بعض صوره. 

و البناء على الأقلّ مطلقا. نقله فى الذخير عن بعض الأصحاب. و قال: 

إِنْه وجيه «ه). 


وهو كذلككء لما مرّ من أصالة عدم الزيادة و أخبار البناء على اليقين» و تجب حينئذ سجدتا السهوء لما مرّ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2٠١1١‏ من تإظامنم 


و الظاهر اتحاد ذلكك مع الوجه السابق» إذ الحكم فيه أيضا ذلكك. نعم من يبطله فى سابقة يلزمه البطلان أيضا هناء لاتحاد الدليل. 

و سواء فى ذلكك ما لو كان الشكك قبل الركوع أو بعده. و لا يهدم الركعة لعدم دليل عليه و عدم ترتّب فائدة على هدمها. 

و كنذا الحكم فى جميع ضور الشكك بين الست وغيرها من الالكنين بعد إكمال الركعة: و الثلانث و الأنريع» .وما لم يتعلق الشكك 
بإحدى الأوليين» بل و كذا إذا تجاوز المشكوكك فيه عن الست أيضا. 

ولو كان الشكك بين الخمس و السث يهدم الركعة إن كان قبل الركوع ليربجع 


.170 المختلف:‎ )١( 

(') كما فى المختلف: .١17"0‏ 

(© الألفية: ه/. 

(ع) فى ص 1017. 

.:”8٠ الذخيرة:‎ )( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/» ص: ١88‏ 

إلى الشكك بين الأربع و الخمس. و حكمه كمن زاد ركعة بعد الأخيرة إن كان بعد الركوع. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/» ص: ١88‏ 


الفصل الثانى فى الشك فى أفعال الصلاةٌ 
اشاره 


و بيانه: أن من شكك فى فعل من أفعالها و لم ينتقل من موضعه إلى غيره أتى به؛ و أت الصلاة. قيل: لا أعرف فيه خلافا «0. 

لأصالة عدم فعله» و إمكان الإتيان به من غير خلل و لا إخلال» و بقاء الخطاب بفعله؛ و المستفيضة من الصحاح و غيرها الوارده فى 
الشكك فى الركوع و هو قائم؛ أو فى السجود و لم يستو جالساء أو قائماء و هى و إن كانت مختضّ 4 بالركوع و السجود إِنَا أنّه لا قاثل 
بالفرق على ما صرّح به بعضهم ."١‏ 

و يؤيّده عموم مفهوم جملةٌ من الأخبار المصرّحة بعدم التدارك للشىء بعد الخروج عن موضعه و الانتقال عنه. 

و أمًّا موثقة الفضيل: أستتم قائما فلا أدرى ركعت أم لاء قال: «بلى قد ركعت فامض صلاتكك. فإنّما ذلكك من الشيطان)» 070. 

فلا ينافى ما مد لاحتمال إرادةٌ الشكك فى الركوع بعد استتمام القيام الذى بعد الانحناء للركوع؛ أو بعد السجدتين. بل أحدهما هو 
الظاهر من استتمامه؛ إذ لا معنى لاستتمام القيام قبل الركوع و لا الانحناء. فيحمل على ما ذكرء أو على إراده تركك الطمأنينة» أو الذكر 
فى الركوع؛ فأطلق عليه الركوع على التجوّز. 

و يمكن الحمل على القيام من الانحناء قبل الوصول إلى حدّ الراكع المورث للظن بالركوع. 


.١128 :4 كما فى الحدائق‎ )١( 

.5١18 :١ انظر: الذخيرة: ع/ا0 و الرياض‎ )١( 

() التهذيب 7: -1١8١‏ 0097 الاستبصار :١‏ /1ه٠-‏ 21788 الوسائل 2: 7107 أبواب الركوع ب 7١‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/» ص: ١88‏ 

أو على كثير الشكك» كما يشعر به قوله: «أستتم) بصيغة الاستقبال الدالَهُ على التجدّد الاستمرارى و قوله: دإنّما ذلكك من الشيطان). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ااه من تإشامنم 


و لو كان الشكك فى شىء من الأفعال بعد الانتقال من موضعه و دخوله فى غيره مضى فى صلاته و لم يتدارك؛ و صححتء إجماعا إذا 
لم يككن من الركعتين الأوليين» و على الأشهر الأقوى إذا كان منهما. 

للمستفيضة من الصحاح و غيرهاء كصحيحة زرارة: رجل شكك فى الأذان و قد دخل فى الإقامة» قال: «يمضى» قلت: رجل شكك فى 
الأذان و الإقامه و قد كبر قال: «يمضى» قلت: رجل شكك فى التكبير و قد قرأء قال: «يمضى» قلت: شكك فى القراءة و قد ركعء قال: 
«يمضى» قلت: شكك فى الركوع و قد سجدء قال: 

«يمضى على صلاته؛ ثم قال: ويا زرارة إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء» .01١‏ 

و موثّقةُ محمد كل ما شككت فيه ما قد مضى فامضه كما هو) .01١‏ 

وصحيحة ابن جابرة إن فك قن الركوع بعد.ما شعد فلزمف ىو إن تنك فى السسكره بعل .ها قم فلزسظي» كل ىم اكد يدا با قن 
جاوزه و دخل فى غيره فليمض علي 09. 
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و نحوها خبر ابى بصير .)35١(‏ 
و صحيحة حماد: أشكك و أنا ساجد فلا أدرى ركعت أم لاء قال: 


«امض» (0) إلى غير ذلكك. 


.١ التهذيب 7: 887- 21589 الوسائل 8: 77 أبواب الخلل ب 77 ح‎ )١( 

() التهذيب ؟: ع©#- ٠1878‏ الوسائل 8: 70 أبواب الخلل ب 7 ح #. 

() التهذيب ؟: -١08‏ 207 الاستبصار :١‏ 888- 1189 الوسائل *: ١7‏ أبواب الركوع ب 1 ح ؟. 

(©) الفقيه ,3٠٠١8-778 :١‏ التهذيب 7: 0448-1١87‏ الوسائل *: 80" أبواب السجود ب 15 ح ؟. 

(0) التهذيب 7: 097-١8١‏ الاستبصار :١‏ 888- 1188 الوسائل *: ١77‏ أبواب الركوع ب 1 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١81‏ 

و بهذه الأخبار يقتيد بعض المطلقات الآمرة بالركوع و السجود بعد الشكك فيهما بالإطلاق .)1١‏ 

خلافا فى الحكمين فى الركعتين الأوليين للمحكى عن المقنعةٌ و النهايةٌ و التهذيب١2.‏ 

فقال الأمول: كل سهو يلحق الإنسان فى الركعتين الأوليبن من فرائضه حتى تلدّس عليه ما صلَى منهماء أو ما قدّم و أخر من أفعالهما 
فعليه لذلكك إعادة الصلاة. إِلَا أنه قال قبله: فإن شكك فى الركوع و هو قائم ركوع, و إن كان قد دخل فى حالهُ اخرى من السجود و 
غيره مضى فى صلاته و ليس عليه شىء؛ فأطلق و لم يخصّه بما عدا الأوليين. 

و قال الثانى: و من شكك فى الركوع و السجود فى الركعتين الأوليبن أعاد الصلاة. 

و مثله فى الثالث. 

و حكى عن الشيخ قول بوجوب الإعادة بكلّ شك متعلق بكيفتة الأوليبن» كأعدادهما. و عن الشيخ عن بعض القدماء نقله أيضا «. 
كز ذلك السفقة كسسيطة زرارة ومن شكه ف الأوليى اغاد نش 'يخلظ كر فلن شيو تمن فشكن فى الاحقيو هيل 
بالوهم) 50". 

و روايةُ موسى بن بكر: «إذا شككت فى الأوليين فأعد) «8). 


.١7 أبواب الركوع ب‎ ”١0 :* كما فى الوسائل‎ )١( 
.18١ :7 (؟) المقنعةٌ: 160. النهاي: لى التهذيب‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلااهط من تإظلامنم 


(0) قال الشيخ (ره) فى النهاية: 47: من شكك فى الركوع أو السجود فى الركعتين الأموليين أعاد الصلاة. و ما فى المتن حكاه عنه 
المحقق (ره) فى المعتبر ؟: 288 و ما نقله الشيخ (ره) عن بعض القدماء حكاه الشهيد (ره) فى الذكرى: 775. 

(6) الفقيه :١‏ 178- 208) مستطرفات السرائر: /9- 18» الوسائل 8: 1817 أبواب الخلل ب ١ح .١‏ 

(5) التهذيب 7: -١1/8‏ 2/0 الاستبصار ,17/8١ -*28 :١‏ الوسائل 8: 147 أبواب الخلل ب ١‏ ح 19. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١8‏ 

و صحيحة البقباق: «إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتكك» .0١١‏ 

و صحيحة أخرى [لزرارة] المصرّحة بأنه عشر ركعات لا يجوز الوهم فيهنٌ» و من وهم فى شىء منهنٌ استقبل الصلاة» و عدّ الركعات 
الأولييق من الصلوات الأربع و ركعتى الفجر .)5١‏ 

وووانة العافرى و شواة تحن شكه فى أعنل الفرضى فى ال كس الأرانية التق حتاوف لا 

وجنات عن قر الفاذلة الأحرفياق المكه فن الركدة حلقة في الك ف سيا و صدت على التكوق اللجراء و الكفيات و 
الشرائط غير معلوم؛ فيرجع إلى الشكك فى العدد, و لا كلام فيه. 

بل هو الجائز فى صحيحة البقباق أيضاء لجواز أن يكون المراد حفظ نفس الركعة. 

بل هؤ المحثمل فن ماقبل الأخيرة أيضاء إذ من الجائز أن يكون المراد من قوله: «قى شىء منهن) أى واحدة من الركعات: 

ولو سلّم الشمول فتعارض هذه الأخبار مع عموم ما مرّ من الصحاح المستفيضة المتقدّمةٌ المصرّحة بصححهُ الصلاهً و التداركك مع بقاء 


المحلء و المضىّ مع خروجه. بالعموم من وجه. 
فإن رججحنا المتقدّمهُ بالشهرة العظيمة؛ و إِلَا فيرجع إلى أصالة الصيحهُ و عدم وجوب الإعادة المستلزمتين للتدارك فى المحلء لأصالة 
علام الفعل» و المضى بعذه للإجماع الي كيو 


مع أن فى المتقدّمة ما صرّح بالحكم فى التكبير و القراءة» و هما مختضان 


.4 ح١ الكافى *: 5417 الصلاة ب ه١٠ ح 7 الوسائل 8: 184 أبواب الخلل ب‎ )١( 

(1) التهذيب 7: /11/9- 01/017 الاستبصار :١‏ #88- 118 الوسائل 8: 140 أبواب الخلل ب ١‏ ح .1١‏ 

(*) الكافى : 71 الصلاءً ب “اح “2 الوسائل ©: 59 أبواب أعداد الفرائض ب ١1١‏ ح .١17‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا» ص: ١88‏ 

بالأوليين. 

واقوافقه أبفنا وؤانة مط رن نتصور فى الذق كيني السنعدة القاقة مخ الركمة القائة أو شك فوا تقال 24ة | عفيت أن ل دكرة 
وضعت جبهتكك إِلَا مر واحدهٌ فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة» و تضع وجهكك مرّهُ واحدة و ليس عليكك سهوا .)١١‏ 

و هذه أخصٌ مطلقا من أخبار المخالف ينضعٌ إليها الإجماع المركب فى سائر الأفعال» فيجب التخصيص بهاء سيما مع تأيّدها بما يدل 
على صبحة الصلاة بالسهو عن السجدة الواحدة و لو من الأوليين» و على أن نسيان السجدتين فى الأوليين و الأخريين على السواء؛ مع 
عدم قول بالفرق بين الشكك و السهو. 

والذ سار هبها مسيحة الوط السقدمة 1 شين تركك السبعدة فى الركسة الأركك و عت ذكر قبا رانسعلت الصا لما عرفك فخ 
إجمالهاء مع عدم صراحتها فى الوجوب. 

ثم إن الفاضل- طاب ثراه- فى التذكرة استصوب الفرق بين الركن و غيره 00 فالإعادة فى الأوّل و [عدم] 16 الإعادة فى الثانى» لوجه 


اعتبارى فيه ضعف جدًا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عازاهط من تإظامم 
تروع: 


أ: إطلاق الأخبار - كما عرفت- يقتضى عدم الفرق بين الشك فى الركن و غيره. 


.8 ح١5 الوسائل #: 68" أبواب السجود ب‎ ,168 ٠ :١ الاستبصار‎ )207/ -١60 :5 التهذيب‎ )١( 
.١١8 فى ص‎ )0( 

.12 :١ التذكرة‎ )"( 

(©) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١7١‏ 


ب: و كذلك يقتضى عدم الفرق بين أن يكون الغير الذى دخل فيه من الأفعال المستحبّة للصلاة أو الواجبة 


.و توهّم كونه مخصوصا بالواجبات فاسد. 

و كذا بين الأفعال المطلوبة حقيقةٌ» أو تبعا. 

و تحقيق المقام: أنكك قد عرفت وجوب الإتيان بالمشكوك فيه قبل دخوله فى غيره» و وجوب المضيّ بعده. 

وقد وقع الخلاف فى ذلك الفعل الذى يتجاوز المحلٌ بالدخول فيه هل هو ما كان من الأفعال الحقيقةٍ للصلاةء المطلوبة بالذات» 
المقرّرة بالترتيب الخاصٌ فى كتب الفقهاء من التدِةُ» و التكبير؛ و القراءة» و نحو ذلكك من الأمور المعدودة فيهاء أو الأعمْ منها و من 
مقدّمات تلكك الأفعال أيضاء كالهوىٌ للسجود. و الانحناء للركوع؛ و النهوض للقيام و نحو ذلكك. 

فاختار الشهيدان »0١١‏ و غيرهما 7 الأَوّلء لأنْه المتبادر من الغير الذى حكم فى الأخبار بالمضي بعد الدخول فيه. و لعموم صحيحة ابن 
جابر» و خبر أبى بصير المتقدّمتين «4؛ سيّما مع تذيبله بعد ذلكك بقوله: «كلّ شىء شكك فيه بعد ما جاوزه ..» فإنٌ الظاهر منه أن هذا 
هو التجاوز. 

و خصوص موثَّقَةُ البصرى: رجل رفع رأسه من السجود؛ فشكك قبل أن يستوى جالساء فلم يدر سجد أم لم يسجدء قال: «يسجد» قلت: 
فرجل نهض من سجوده فشكك قبل أن يستوى قائماء فلم يدر سجد أم لم يسجدء قال ٠يسجد)‏ 50). 

و لعطف قوله: «دخلت فى غيره» فى صحيحة زرارة «8» بلفظة «ثمّ) الدالَة 


( الشهيد الأول فى النيان: 38# التتهبد العا فى الروفة ١‏ او الزومن ةع" والسالك 1ع 

(؟) كصاحبى الحدائق 4: 114 و الرياض .5١8 :١‏ 

() فى ص 1228. 

(؟) التهذيب 5: ١87‏ 2078) الاستبصار 8١ :١‏ 171/1, الوسائل #: 88" أبواب السجود ب ١0‏ ح 8. 

(5) المتقدمة فى ص 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١7١‏ 

على المهلة المشعرة بوجود الواسطة بين الخروج و الدخولء و إلا فالخروج من الشىء يستلزم الدخول فى غيره. 

وذهب بعض المتأخرين إلى الثانى »0١‏ لأنّه المفهوم له و عرفا من الدخول فى غيره؛ و لمونّقَة اخرى للبصرى: رجل أهوى إلى 


السجود فلم يدر ركع أم لم يركع» قال: «قد ركع) فقن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2١10‏ من تإظلامم 


ارد ذلك 80 تارة يظهورها فيما إذا كان الشكك حال السجود لآ قله و إلا كاث بقول: «للسجود بدل «إلى السجوداء و لو سلم فيعمّه 
أبضاء فيه تخميضها مان ومررد هماو إن كان مخكتلنا إلا اليسامى ياب واحد لاقث اكهماافى كرنيماافن مقدمات أفعال 
الصلاةٌ. و اخرى بحملها على كثير السهو. 

ولم يتعض فى المداركك لبيان ذلكك الفعل بضابط كلىء إلَا أنه قال فى الشكك فى السجود قبل الاستواء بالعودء و فى الركوع بعد 
الهوى بالمضىء عملا بالروايتين 0©). 

و أصرٌ فى الذخيرة على تعميم ذلكك الفعل بالنسبة إلى المقدّمات» و غيرهاء و جعل غيره خلاف المفهوم لغهُ و عرفا «2» إِلَا أنه عمل 
بكل من الروايات فى موقعه من باب التخصيص و الاستثناء فيما يخالف الضابطة. 

أقول: إن الحكم فى الأخبار متعلّق بالخروج عن فعل و التجاوز و الدخول فى غيره. و ظاهر أن المراد بالخروج عنه ليس بعد الدخول 
فيه. لأنّ فعله مشكوكك فيه بل المراد الخروج من موضعه و محلهء و المراد من محلّه الموضع الذى قرّر له الشارع من بين الأفعال. 


)١(‏ كصاحب الذخيرة: 2/ا". 

(1) التهذيب 7: -١8١‏ 048 الاستبصار :١‏ 888- 1188 الوسائل *: "١18‏ أبواب الركوع ب 1 ح 8. 

.5١85 :١ انظر: الرياض‎ 

(©) المداركك 7: 589. 

(0) الذخيرة: 2/ا". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١77‏ 

و على هذا فلو فعل فعلا آخر غير أجزاء الصلاة؛ ثمّ شكك فى فعل قبله لم يكن خارجا عنه و إن كان داخلا فى غيره. كما إذا هوى 
لأخذ شىء و شكك فى القراءة. و لكن إذا دمل فى فعل آخر بعد ذلكك الفعل مما تبه الشارع أو طلبه وجوبا أو استحبابا يصدق 
الوصفان: الخروج و الدخول. 

و اللازم فى تحمّق ذلك صددق الغيريَ و كون محل الغير بعد الفعل المشكوك فيه» لصدق الخروج حينئذ. سواء فى ذلكك كونه 
مطلوبا ذاتيا أصلباء أو تبعيا مفهوما من الخطاب. فإِنّا نعلم قطعا أن الشارع طلب تبعا الهوى إلى السجود و النهوض إلى القيام و أنّهما 
بعد الركوع و السجود. و لا مدخليَة للمطلويية الأصليِهُ فى ذلكك أصلاء فلا وجه لتخصيص الغير بما خصضصوه به. 

و التبادر الّذى ادّعاه الأوّلون ممنوع جدّاء و لذا ادّعى بعضهم تبادر العموم. 

و دلالة بعض الأخبار مفهوما أو منطوقا على الإتيان بالمشكوكك فيه بعد دخول بعض المقدّمات»ء لا تدل على خروج جميع المقدّمات 
من معنى الغيريّة. 

و تعليل دخول السجود أو القيام فى التذيبل بكونه تجاوزا و دخولا فى غيره لا يدل على أن غيره ليس كذلك. 

ولو سلّمت إفادهُ لفظة «ثم» للتراخى فليس هو المراد هنا قطعاء لعدم تحقّقه بين التي و التكبير» و بين التكبير و القراءة» و كذا كثير مما 
يحكمون فيه بتجاوز المحل. مع أنّ صدق التراخى العرفى بمجرّد الانحناء إلى الركوع:؛ أو الهوىّ إلى السجود ممنوع. ولو سلم 
فالتجوّز فيها ليس بأبعد من تقييد الغير» و لذا أتى فى أخبار أخر بلفظة «الواوا. مع أن مونّقة محمد ١١‏ لا تتضمّن الدخول فى الغير 
أيضاء بل اكتفى فيها بمجرّد مضي المحل. 

و منه يظهر عدم وقع ما يتوهّم تأييدا لإرادةً الأفعال المعهودة؛ من عطف الدخول فى الغير على الخروج من المشكوك فيه. حيث إِنّه 
يشعر بفصل بينهما فلا بد من عدم شمول الغير للمقدّمات. مع أنْ فى إشعاره بالفصل منعا ظاهراء بل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ؟1١٠2‏ من تإشامم 


.١188 المتقدمة فى ص‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا» ص: ١77‏ 

هو مشعر بالتغاير و هو متحقق مقهرماو إن الجتمعا وعوؤاء كما فى+ أخذت قلسوى و كشفت رأسن. 

وقد ظهرهن ذلك أن الحى فى الضابط هو الفا » وهو الأصل فى السالة و لو سصيل التخلق عنه فائنا هر بالتدثيل »و يكون فو 
المخصّص. و قياس غيره به و جعلهما من باب واحد خلاف التحقيق. 


ج: و إذ عرفت الضابطة بعلم أنه لو شك فى أصل النيّهُ أو فى شىء من خصوصيّاتهاء أو فى مقارنتها للتكبير بعد أن كر يمضى» 


و لو شكك فى أصل التكبير» أو شىء من واجباته؛ و منها المقارنة للتية بعد أن شرع فى القراءة يمضى: إجماعا فيهما. 

والوشكه ف القاقمة و سوافن النبررة فى كن الأخله وقافا المقه فى ريالف إللن لذو لبان بر التنسرى اللغيرة و الا رد ين 
و المجلسى 2١‏ لصدق التجاوز عن شىء هو الفاتحة؛ و الدخول فى الغير الذى هو السورة. 

وقيل: تجب الاعادةٌ؛ و هو اخثيار المداركك 6459 و نسب إلى المشهور (*8. 

لعدم تحقّق التجاوز عن محل القراءة. 

و أنه يلوح من قوله: قلت: شكك فى القراءة و قد ركع 60 أنه لو لم يركع لم يمض. 

و يضف الأوّل: بعدم لزوم التجاوز عن محل القراءةء بل اللازم التجاوز عن محل المشكوك و قد تحقّق. 

و الثانى: بأنّه فى السؤال عن محل الوصف فلا يلوح منه شىء. 

و جعل قول الإمام فى قَوَة أن يقال: إذا شكك فى القراءة و قد ركع فليمض» 


)١(‏ حكاه عن المفيد فى السرائر :١‏ 754؛ الحلى فى السرائر :١‏ 2754 المعتبر ؟: 779» الذخيرةٌ: 

00 الأردبيلى فى مجمع الفائدة : /117» المجلسى فى البحار 180 188. 

(؟) المدارك ©: 589. 

(*) كما فى الحدائق 4: .18١‏ 

(؟) كمافى صحيحة زرارة المتقدمة فى ص *18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا» ص: ١75‏ 

فيدل على العود فى المقام بمفهوم الشرطء كما فى الحدائق .0١١‏ 

من غرائب الاستدلالات. فإنّ المسلّم أنّه فى قَوّهُ أن يقال: فليمض هذا الشاككء فمفهومه لقبى. و أغرب منه تمسّكه بتقرير الإمام السائل 
على ما ذكره. 

وقد يستدل بن المراكنين الأخباز التخول :فى هذ الأفتال المغهودة الى ننها القراءة. وير ما قنه: 

ونه يظهر الالو يلكة قن 1 نين الفاضطة أو الترورة سد الدخول فى انه عترم بل كى كلبة بعك اكول قن غزرها لا يعرف بل 
يمضىء كما صرّح به الأردبيلى و صاحب الذخيرة أيضا «37)؛ و نفى عنه البعد فى البحار 0*. 

ولا يبعد إجراء الحكم فى الحرف من الكلمةٌ الواحدة» إذا شكك فى إخراجه من مخرجه. إذا دخل فى حرف آخر. 

وال شكه قن القر ادل عرش القتوك فالظاس النضى كنا التسارياضن اكير اع لباق 

وقيل: يجب العود 80 للأمر بالعود إلى السجود لو شكك قبل استتمام القيام فى موثّقهُ البصرى «*©: فكذا هنا بالطريق الأولى. 

و الأولويّةُ ممنوعة: إذ العلةُ غير معلومة. مع أنّها معارضة بالأمر بالمضى إذا شكك فى الركوع بعد الهوى فى موئّقته الأخرى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠117‏ من تإشلامنم 


ولأنٌ القنوت ليس من أفعال الصلاهً المعهودة فلا يدخل فى الأخبار. 
و ير: بأنّهِ إن أريد بالمعهودة: الواجبة فالأوّل مسلّم و الثانى ممنوع. و إن أريد المطلق فكلاهما ممنوعان. 


()الحداتق 3 6 

(1) الأردبيلى فى مجمع الفائدة : 0177 الذخيرة: 0/ا". 

(9) البحار ه3: /10. 

(©) الذخيرة: 1/0". 

(ها كسافن الروض دعو 

(©) المتقدمة فى ص .١17١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١78‏ 

ولو شكك فيها و هو كبر للركوع؛ أو انحنى له لا يعود» لما مرّ. 

ولو شكك فى الركوع و قد رفع رأسه منه بأن يعلم انحناءه بقصد الركوع؛ و شكك فى وصوله حدّ الراكع بعد الرفع منهء فالظاهر المضىئ 
أيضاء كما ذكره بعض متأخرى المتأخَرين »)١١‏ لما مر و لموثّقةُ الفضيل المتقدّمة .2"١‏ 

خلافا لبعضهم؛ فحكم بالعود 08 لصحيحة عمران: الرجل يشكك و هو قائم فلا يدرى أركع أم لا قال: «فليركع» 160. 

و نحوها صحيحة أبى بصير «8. 

و يردّ: بكونها أعم مطلقا من الموثّقَه لاختصاصها بالقيام الاستتمامى المسبوق بالانحناء» و أعميَهُ هذه. و لو قيل باختصاص هذه أيضا 
بالقيام المتقدّم على السجود بقرينة الأمر بالركوع؛ و عموم المونّقة بالنسبة إليه لكان التعارض بالعموم من وجه؛ فيرجع إلى عمومات 
المضى بعد تجاوز المحل. 

وكذا رشك قن طمايضه أو ذكره عمد 

و كذا لو شكك فى الركوع بعد الهوى للسجود قبل دخوله فيه: وفاقا لجماعة «©» لما مرّء و لموثّقةُ البصرى. و تخصيصها بما إذا دخل 
السجود لا وجه له إذ الهوى إلى السجود أعمٌ منه قطعا. 

و خلافا لبعض آخر 017 لعدم دخوله فى الأفعال المعهودة» و لمفهوم قوله فى 


)١(‏ قال صاحب الحدائق 4: 197: و احتمل بعض مشايخنا عدم العود. 

() فى ص 180. 

(9) كما فى الروض: ”0 و الحدائق 9: 19١‏ و الرياض .5١18 :١‏ 

(©) التهذيب 7: -١8٠‏ 085 الاستبصار :١‏ /1ه- 1781 الوسائل 2: "١0‏ أبواب الركوع ب ١١ح .١‏ 
(0) الكافى *: 768 الصلاة ب 6" ح ١ء‏ التهذيب 5: -١8٠‏ 490 الاستبصار :١‏ 

1" 1787 الوسائل *: "١8‏ أبواب الركوع ب ١١ح‏ 7. 

(©) كصاحب المدارككث #: 559 و السبزوارى فى الذخيرة: 0/ا”. 

(0) كالشهيد الثانى فى الروض: 8٠‏ و صاحب الحدائق 4: 180» و صاحب الرياض .5١18 :١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/» ص: ١78‏ 

صحيحة ابن جابر: «إن شكك فى الركوع بعد ما سجد فليمض» .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2٠١1/8‏ من تإظلامنم 


و جواب الأوّل ظاهر مما مرٌ. 

و جواب الثانى: أن المفهوم هنا غير معتبر» لأنْ الشرط إِنّما هو لدفع توهّم كون المنطوق مانعا من المضىء حيث إنّه معرض هذا 
التوهّم» كما فى: إن ضربكك زيد فلا تضربه» و إن سهوت فى الصلاه فصلاتكك صحيحة. 

مع أنّه لو كان معتبرا لدلٌ على انتفاء الحكم عند عدم الشكك بعد ما قام :07؛ و هو ليس كذلكك قطعاء لأنَّ انتفاء الشكك بعده لا يصلح 
لعليَةٌ عدم الإمضاء. 

و أمَا اجتماع الشكك قبل القيام مع عدمه بعده و إن كان من صور المفهوم؛ و لكن لو اعتبر المفهوم لدلّ على انتفاء الحكم حينئذ أيضا 
لانتفاء الشكك بعد ما قام, لا لما اجتمع معه, مع أنه ليس كذلكك. 

و لو شكك فى السجود و التشهّد بعد استكمال القيام فيمضى على الأظهر الأشهرء لما قد مرّ. 

خلافا لنهاية الشيخ- طاب ثراه- فيرجع إلى السجود ما لم يركع 070. 

و نسب فى الذكرى إليه الرجوع إلى التشهّد أيضا ما لم يركع «» كما نسب الخلاف فيهما فى المداركك «4) إلى المبسوط أيضا. 

و كلاهما خطأء لتصريحه فى النهاية بعدم الرجوع فى التشهّد بعد القيام 0# و فى المبسوط بعدم رجوعه إلى شىء منهما بعده 07. 


.188 راجع ص‎ )١( 

(0) لا يخفى أن المناسب للفرع المفروض و استدلال المخالف بمفهوم فقرة «إن شكك فى الركوع بعد ما سجد فليمض» تبديل «قام» 
ب «سجد) و كذلكك فيما ذكره بعدا. 

(") النهاية: ؟4. 

(©) الذكرى: 37. 

(0) المدارك ع: .50٠‏ 

(©) النهاية: ؟17. 

.177 :١ المبسوط‎ )0 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١71‏ 

و احتج له بصحيحة الحلبى: عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين» قال: ٠يسجد‏ اخرى» .0١١‏ 
و بمضمونها صحيحة الشّحام «37)» و رواية أبى بصير 379. 

فإنّها بإطلاقها تشمل المورد أيضا. 

و يجاب عنها: بوجوب تخصيصها بما قبل القيام لمنطوق صحيحة ابن جابر. 

و للقاضى فى أحد قوليه» فيرجع إلى التشهد ما لم يركع دون السجود 50". 

وهو محجوج بالصحيحة المذكورة أيضا. 


د: لو شك فى السجود و هو فى التشهّدء أو بعده و قبل استكمال القيام» يمضى 


عند الشيخ فى المبسوط ١4)؛‏ و جملةُ من الأصحاب 8١‏ كما مرّ. 

وعن ظاهر الذكرى الرجوع ١لا‏ 

استنادا إلى موثّقَهُ البصرى المتقدّمهُ من جهةٌ إطلاق عدم استكمال القيام» فيشمل ما لو تشهّد بعد السجود أيضا. 
و لأصالة عدم فعله و بقاء محله. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2١19‏ من تإشامنم 


و لمفهوم الشرط فى قوله: «و إن شكك فى السجود بعد ما قام فليمض). 
و يضعَف الأول: بأنّها ظاهرة فيما إذا كان النهوض بعد السجود من غير تشهد فى البين» لأنّ النهوض يستعمل فيما إذا كان إلى القيام. 
فالنهوض من 


:١ التهذيب 5: 844-1817 الاستبصار‎ ١ الكافى *: 69 الصلاءُ ب /ا”اح‎ )١( 

.١ ح‎ ١8 الوسائل *: 8" أبواب السجود ب‎ ,188 "١ 

(؟) الكافى *: 69 الصلاءُ ب /ا”اح ع؛ التهذيب 5: 201-1١87‏ الاستبصار :١‏ 

"١‏ ٠183ء‏ الوسائل *: 8" أبواب السجود ب 18 ح ؟. 

() الكافى *: 69 الصلاءُ ب /ا“اح 5, التهذيب 5: 200-١817‏ الاستبصار :١‏ 

١ع"‏ 124, الوسائل *: 84" أبواب السجود ب 18 ح #. 

.182 :١ المهذب‎ )©( 

8 الوط 3171 

() كالشهيد الثانى فى الروضة :١‏ 277 و صاحبى الحدائق 4: 187 و الرياض .1١8 :١‏ 

(/) الذكرى: ؟3. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: 178 

السجود أن يتحرّك للقيام منه. و يؤّ.ده التعبير برفع الرأس فى الأول المتضمّن لقوله: «قبل أن يستوى جالسا» و عطف قوله: «فشكك» 
بالفاء التى هى للتعقيب بلا مهلة. 

و الثانى: باندفاع الأصل بما مرّ. 

و القالثة؟ با سيق فى سوا الابعدلكل بالمقهوم فى الركوع. 

نعم» يمكن أن يستدلٌ له بإطلاق صحيحتى الحلبى و الشّحام و رواية أبى بصير المتقدّمة» بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصال. 
و هى تعارض أخبار المضىّ بعد التجاوز عن المحل بالعموم من وجه. و لا ترجيح. و لا يمكن العمل بأصل عدم الفعل؛ و الرجوع إلى 
السجود. لأنّه يستلزم زيادة التشهد المبطلة. و إن مضينا يلزم النقصء لأصالهُ عدم الفعل. و لا إجماع على أحد الطرفين» إذ مضى قول 
الشيخ فى النهاية بالرجوع إلى السجود ما لم يركع؛ و كذا الفاضل فى النهايةُ .0١١‏ و لا تبطل الصلاءً أيضا بالإجماع. فالظاهر التخيير بين 
العود و المضيّ. 

ولو شكك فى السجود بعد رفع الرأس منه و قبل الجلوس للتشهد إن كان موضعه؛ و قبل استكمال القيام لو لم يكن موضعه؛ يعود على 
الأظهر» وفاقا للشهيدين و المداركك .07١‏ و جمع آخر 0, لبو لق البصرىء و إطلاق صحيحتى الحلبى؛ و الشحام؛ و رواية أبى بصير. و 
بها تخصّضن الأخبار السايقة. 

و هذا و سابقة مستثنى من الضابطة. 

و أمَا التتشهد فلو شكك فيه بعد الأخذ فى القيام و قبل استكماله فالظاهر عدم الرجوع؛ لما مرّ. 


)١(‏ نهاية الاحكام :١‏ 9ه. 
(؟) الشهيد الأول فى الذكرى: 2775 الشهيد الثانى فى الروضةٌ :١‏ 278 المداركك ©: .18٠‏ 
() يحيى بن سعيد فى الجامع للشرائع: شلى العلامة المجلسى فى البحار 88: 12٠‏ صاحب الرياض :١‏ 118. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠اهط‏ من تإشامهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: 178 
ه: لو تدارى ما شك فى محله ثم ذكر فعله 


» فإن كان ركنا أعاد الصلا» بلا خلاف أجده ظاهراء للزيادة المبطلةُ بالنصّ. 

و إن كان واجبا غير ركن صبّحت الصلاهُ مطلقا على الأشهر الأظهرء» لصحيحةٌ منصور »)١١‏ و موثقةُ عبيد .)5١‏ 

و هما و إن كانتا واردتين فى خصوص السجدة إلا أنّه يتم المطلوب بالإجماع المركبء إذ لا قول بإعادتها من زيادة غير السجدة. نعم 
حكى القول بالإعادة بزيادة السجدة الواحدة هنا عن السيد. و العمانى و الحلبى «3. و الروايتان حيجةُ عليهم. 


و: لو تلافى ما شك فيه بعد الانتقال» فالظاهر المصرّح به فى عبارات جملة من الأصحاب البطلان «؟». 


لا لما قيل من حصول الإخلال بنظم الصلاة 0١‏ و لا لأنٌ المأتى به ليس من أفعالهاء و لا لأصل الاشتغالء لأنّ الكل محل نظر لا 
بل لحصول الزيادة» فإنّ ما تداركه ليس من أفعال هذه الصلاة الواجبة أو المستحبة. و لكن ذلكك يختصٌّ بما يوجب الزيادة كالركوع 
و السجود لا مثل القراءة و أجزائها «2). 


ز: لو شك فى الركوع و هو قائم» فركع ثم ذكر فى أثناء الركوع أنه قد ركع بطلت صلاته 


على الأظهر الأشهر بين المتأخَرينء لصدق الزيادة المبطلة» و عدم توقف صدق الركوع على رفع الرأس منه. 


(1) الفقيه ٠٠١4-9778 :١‏ التهذيب 7: .6٠١ ١02‏ الوسائل #: 7١4‏ أبواب الركوع ب ١15‏ ح ؟. 

() التهذيب 7: .21١ -١0‏ الوسائل *: "١4‏ أبواب الركوع ب ١15‏ ح ". 

(*) حكاه عن السيد و العمانى فى المختلف: »15١‏ الحلبى فى الكافى: .١١9‏ 

(ع) روض الجنان: 8١‏ البحار 80: 187ء الحدائق 4: 184. 

(8) كماق المذارك 816 

(©) قد مرٌّ توضيح ذلكك فى ص 85 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١٠١‏ 

فلا يفيد اشتراكك الانحناء بين الركوع و الهوى للسجود و التميز يتوقف على الرفع» لمنع هذا التوقفء للتميز بالقصد أيضا كما فى سائر 
الأفعال. ولا يعارضه التحاق الهوى له لأنّه إِنَما هو بعد صيرورته ركوعا بالقصد و استباق الركوع عليه و إِلَا لزم عدم زيادة ركوع 
أصلا. 

هذاء مع أن الصدق العرفى للزيادة واضح. 

خلافا للمحكى عن الكلينى و الشيخ و السيد و الحلى و الحلبى :)١١‏ و جماعة من المتأخرين» منهم: الدروس و الذكرى و المداركك و 
شرح الإرشاد للأردبيلى» فقالوا: 

يرسل نفسه إلى السجود. و لا شىء عليه .)"١‏ 

و استدل لهم ببعض الوجوه الضعيفة. و يمكن أن يكون لنصّ وصل إليهم. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاهط من تإشامنم 


)١(‏ الكلينى فى الكافى *: 9٠‏ الشيخ فى النهاية: ؟4) السيد فى جمل العلم الما (رسافل االشتر يط الغر قفي 7220# الحلى في 
السرائر ,58١ :١‏ الحلبى فى الكافى: .١1١8‏ 

(0) الدروس :١‏ 1994 الذكرى: 2577 المداركث 6: 77” مجمع الفائدة و البرهان *: .17١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١8١‏ 


الفصل الثالث فى حكم الظنّ 
اشارةٌ 


بأن يتردد ذهنه بين أمرين» و كان أحدهما راجحا عنده. 

و حكمه البناء على الظنّ» بمعنى جعل الواقع ما ظنّه من غير احتياط» و تقدير الصلاة كأنّها وقعت على هذا الوجه. سواء اقتضى الصحة 
أو الفساد. 

فإن ظَنٌّ الأقل بنى عليه؛ و إن ظنّ الأكثر من غير زيادة فى عدد الصلاه كالأربع» تشهّد و سلّمء و إن ظنّ الزيادة كالخمس فكأنّه زاد 
كعة» فتبطل إن لم يكن جلس فى الرابعة أو مطلقاء و هكذا. 

بلا خلاف يوجد إذا تعلّق ذلكك بعدد الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة. 

لا لدفع العسر كما قيل »1١‏ إذ لا عسر إلا مع الكثرة و معها يرتفع حكم الشكك. 

بل للنبويين العاميئين: 

أحدهما: «إذا شكك أحدكم فى الصلاه فلينظر أحرى ذلكك إلى الصواب فليين عليه) .07١‏ 

و الآخر: «إذا شكك أحدكم فى الصلاه فليتحرٌ الصواب» 80. 

و لموتقة البقباق؛ و صحيحتى الحلبىء و ابن أبى العلاءء المتقدّمةٌ جميعا فى المسألةٌ السادسة من الفصل الأوّل «©). 


)١(‏ فى الذكرى: ؟577. 

(5) صحيح مسلم :١‏ 800- 40) سنن النسائى : 78. 

() صحيح مسلم :١‏ 8:0- 40 سئن النسائى : 74 سئن أبى داود .1١7١ -124 :١‏ 

(؟) راجع ص 157. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/» ص: ١87‏ 

وقد يستدل أيضا بمفهوم صحيحة صفوان المتقدّمةُ فى الرابعة منه .01١‏ 

ولا يخفى أنّها مختصة بما كان متعلق الشكث جميع الركعات لا الأخيرتين. 

وإناث لكي ييه يد إالعل إمارني لوم الحكم فى الأصلء و سيأتى عدم تماميّته فيه. فالدليل ما مرٌ. و لكنّه لا يشمل جميع 
صور الشكك بين الأخيرتين وما يتعدّى إلى الجميع بالإجماع المركب. 

و على هذاء فيشكل الحكم فيما إذا كان أحد طرفى الشكك ما زاد على الأربع؛ إِلَا إذا ثبت عدم القول بالفصل فيه أيضا كما هو الظاهر. 
و أمر الاحتياط واضح. 

و على الأشهر- كما صرّح به جمع -05١‏ إذا تعلق بأعداد الركعات مطلقاء بل قيل: إِنّه إجماع 0. 

الشهرة: 

و نقل الإجماع. 
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و عموم النبويين. 

و مفهوم الصحيحة الأخيرة. 

و استقراء اعتبار الظن فى غير الأوليين» فيعتبر فيهما أيضا. 

و مفهوم مثل قوله: «إذا شككت فى الفجر فأعدا «5. 

و يرد الأوّلان: بعدم الحيجية» سيّما مع ظنّ مخالفة جمع من الأجلهُ «2. 

والثالث: بالضعف سنداء وعدم فائدة الانجبار فى الأخبار العاميّ» و القصور بل الإجمال دلالة» لعدم صراحتهما فى المطلوب؛ 
لاحتمال أن يكون المراد 


00 راجع ص: 176. 

() انظر: الذخيرة: ”: و الحدائق 4: 508 و الرياض 717:١‏ و فى الجميع: على المشهور. 

(*) كما فى مجمع الفائدة *: 178. 

(؟) انظر: الوسائل 8: 197 أبواب الخلل الواقع فى الصلاةُ ب ؟. 

(0) كما سيأتى فى ص: 185. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 1/17 

سيّما فى الثانى منهما التروّى لنيل الصواب. 

و الرابع- بعد تسليم دلالته بالمفهوم على المطلوب-: بمعارضته مع ما هو أكثر عدداء و أصرح دلالة» و أوفق بما نهى عن متابعة الظنّ و 
غير العلم من الكتاب و السنَّهُ من الروايات الدالَ على البطلان فى صورةٌ عدم اليقين و عدم الدزابة فى ده الأولييق أو الثنائية أو 
الثلاثية» و وجوب التحمّظ فيهاء كما مرّء بل جميع الروايات الدالّهُ على الإعادة السك فيا اذه لعل ما قاب لقي بالعموم من وجه. 
و مع صحيحة زرارة: «كان الى فرض الله على العباد من الصلاةً عشر ركعات. و فيهنٌ القراءة و ليس فيهنَ وهم» إلى أن قال: «فمن 
شكك فى الأوليين أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين» و من شكك فى الأخيرتين عمل بالوهم) .1١‏ 

المؤيّدهُ بالأخرى: «عشر ركعات- إلى أن قال-: لا يجوز الوهم فيهنٌ» و من وهم فى شىء منهنٌ استقبل الصلاة) .07١‏ 

بالعموم و الخصوص المطلقء فإنّ قوله فى الأمولى: «عمل بالوهم» أى إذا وقع وهمه على شىء. و إِلَّما لما كان للعمل بالوهم معنى 
فيكون معنى صدره: من شكك فى الأوليين وقع وهمه على شىء لم يعمل به» بضميمة كون التفصيل قاطعا للشركة؛ و موردها خاصٌ 
بالأوليين. 

فإن قيل: المراد من قوله: «كم صلَّى) فى صحيحة صفوان إِما الشاكك فى الجميع بخصوصهه أو من لم يدر قدر ما صلّى مطلقا. و الأول 
لا يشمل الشكك فى غير الأخيرتين؛ و على الثانى أيضا يختصٌ بغيرهماء للإجماع على عدم وجوب الإعاده بالشكك فيهماء فلو وجبت 
الإعادة مع وقوع الوهم على غيرهما يصير التقييد لغوا 


(1) الفقيه :١‏ 174- 200, مستطرفات السرائر: 7- 18» الوسائل 8: 117 أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب ١‏ ح .١‏ 
(0) الكافى *: 77 الصلاة ب * ح 7؛ الوسائل *: 58 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١17‏ ح .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: 18 

بالمرّة. 

قلنا: هذا إِنّما يفيد على حجيّةُ مفهوم الوصف. لأنّ مرجع الكلام إِنْما هو إليها. 
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إِلَا أنه يمكن أن يقال: إن أخض يه صحيحة زرارة مطلقا إِنُما هى بعد إرادةً الظن من الوهم فى قوله «عمل بالوهم» و هو ليس بأولى من 
أن يراد بالعمل بالوهم العمل بمقتضى الشكك من البناء على الأكثر. مضافا إلى أن مقتضاها العمل بالظن فى المغرب أيضاء و هو 
مخالف لما يضمٌ مع إعادة الأوليين من الإجماع المركب. و إلى احتمال أن يكون قوله: «فمن شكك» من كلام الفقيه. 

و الخامس: بعدم حجيةٌ هذا الاستقراء. 

و السادس: بأنه مبتى على كون المراد بالشكك ما يتساوى طرفاه؛ و هو خلاف ما ذكره اللغويون و ما تساعده الأخبار فمنطوقه على 
خلاف المطلوب أدل. مع أنّه على فرض الشمول يعارض ما مرّ. 

و على هذا فالقول بعدم مساواةً غير الأخيرتين لهما فى ذلك الحكمء بل بطلان الصلاهُ فى غيرهما قوى جدّاء كما عن الحلى :)١١‏ بل 
قيل :7١‏ هو ظاهر الكلينى و الفقيه و المقنعة و النهاية و المبسوط و الخلاف و المنتهى و النافع «”*"» و هو ظاهر الانتصار أو محتمله «©"» 
و اختاره بعض مشايخنا المتأجَرين .]١[‏ و ظاهر الأردبيلى و الذخيرة و الكفاية التردّد «©). 


:1١7:١ قؤّى صاحب الحدائق 508:9 القول بالبطلا-ن» و قال البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط) و صاحب الرياض‎ ]١[ 
بالاحتياط بالإتمام و الإعادة فراجع.‎ 


3ق السرائر 81 

.5١17/ :١ انظر: الرياض‎ 00 

() الكلينى فى الكافى *: 84 الفقيه :١‏ 570» المقنعة: 150 النهاية: :4٠‏ المبسوط ,15١ :١‏ الخلاف :١‏ /ا©» المنتهى ,8٠١ :١‏ النافع: 
عع 

(©) الانتصار: /6. 

(5) الأردبيلى فى مجمع الفائدة : 178 الذخيرة: 022 الكفاية: 0؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/» ص: ١80‏ 

وهذا القدر كاف فى عدم ثبوت الإجماع فى المسألة. ولا يضرٌ شىء من الاضطراب فى بعض كلمات هؤلاء الموجب لاحتمال 
موافقة المشهور, لأنّ عدم ثبوت الموافقة لهم كاف لجواز مخالفتهم بالدليل. 

لا يقال: رواية ابن عمار: «إذا ذهب وهمكك إلى التمام» ابدأ فى كل صلا فاسجد سجدتين بغير ركوع) .0١١‏ 

تشمل بعمومها الثنائية و الثلاثية أيضاء فتكونان صحيحتين مع الوهم. 

قلنا: وهم التمام لا يكون إلا مع الفراغ» و لا اعتبار بشكك و لاظنْ حينئذ أصلا. مع أنّها أيضا أعم مطلقا ممما مرّ. 

و مما ذكر ظهر الحكم فى الأفعال أيضاء و أن الحقّ أن الظنّ فيها كالشكك. وفاقا لظاهر كلّ من لم يذكر حكم الظن إِلَّا فى الأعداد, و 
منهم المحمّق فى النافع .07١‏ 

ولا يرد أن أخبار حكم الشكك فى الأفعال متضمّنةُ للفظ الشككء و صدقه على الظنّ غير معلوم. 

لأنا نجيب بأعميته لغهُ عن الظن. و الحقيقة الشرعية غير ثابتةُ و إن لم تثبت الأعميّهُ فى عرف الشارع أيضا كما هو الظاهر من الأخبار. 
مع أن الحكم فى بعضها متعلق بعدم الدراية الشامل للظنّ قطعا. و اختصاصه ببعض الصور- بعد عدم القول بالفرق- غير ضائر. 

و خلافا للمشهورء لبعض ما مرّ مع ضعفهء و للقياس على الأعداد بالطريق الأولى. و الأولوية ممنوعة جدًا. 

و عن على بن بابويه قول آخر و هو: البطلا-ن فى الشكك فى الأوليين أوَلاء و البناء على ظنّه فيهما ثانياء مع صلاة الاحتياط عند البناء 


على الثاني «7»» للرضوى 
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.7 أبواب الخلل ب /اح‎ 5١١ :8 التهذيب 7: «18- ٠"/ء الوسائل‎ )١( 

() النافع: ©8. 

() حكاه عنه فى المختلف: 177. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/» ص: 188 

المصرّح بذلكك .23١‏ 

و هو ضعيف لا يصاح لمعارضة ما مرٌ. و مع ذلكك موافق- على ما حكى- لقول أبى حنيفة «7). مضافا إلى شذوذه المخرج للخبر 
الصحيح عن الحجية أيضا. 

كما أن قوله الآدخرء و هو: البناء على الثلاث مع صلاة الاحتياط و سجدة السهو إذا شكك بينها و بين الاثنتين فظن الثلاث 000 أيضا 
كذلك. و مع ذلكك خال عن المستند. و توهّم دلالهُ موثقة أبى بصير «" عليه فاسد. بل هى دالَهُ على حكم آخر شاد أيضا لم يعمل به 
أحذء كبعض أخبار آخر دالّة على ضلاة الاحتباط:» أو ستجدة السهو فى بعض ضور البناء غلى المظنون» أو كلها :8»: فكل ذلكك 
بالشذوذ مطروحء و حملها على الاستحباب ممكنء بل منها ما لا يفيد أزيد منه أيضا. 

فرع: هل يجب التروّى عند حصول الشك ليحصل اليأس عن الترجيح» 

أو يترججح أحد الطرفين فيبنى عليه أم لا؟ 

قيل: لا «2» للأصلء و الإطلاقات» و عدم تقدير حدٌ التروى. 

و قيل: نعم 0 لجريان العادهُ بالتروى فى استحصال المطالبء بل لعدم صدق الشاكك و لا أدرى و نحوهما إِلَا بعد الترؤى. و به يدفع 
الأصل. و الإطلاق ينصرف إلى الكاملء و هو المستقرٌ لا بمجرد الخطور و البدار. و يقدّر حدّه بما يبنى عليه أهل العرف أمرهم فى 
حكمهم بِأنّا شاكون فى كذا و كذاء و هو حدٌ معروف 


.١ ح١ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب‎ 50٠ :# مستدركك الوسائل‎ 2١١1/ فقه الرضا (عليه السلام):‎ )١( 

(1) انظر: بدائع الصنائع :١‏ 188. 

(9) حكاه فى المختلف: 177. 

(©) التهذيب 7: -١88‏ ه"/ء الوسائل 8: 718 أبواب الخلل ب ١٠ح‏ 7. 

(0) انظر: الوسائل 8: ١١7و 7١8‏ أبواب الخلل ب لاح وب ٠١‏ ح8وه. 

(©) انظر الذخيرة: (8*. 

(0) روض الجنان: ٠ع”.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 1/1 

بتى عليه فى المحاورات كثيرا. 

و هو الأقوى, لما أشير إليه من عدم معلومية صدق الموضوع بمجرد الخطور ما لم يتروٌ شيا ما. 

و يؤيده استلزام عدمه الهرج فى الصلاة» و الإشار إليه فى بعض الأخبار, كالأخبار المتضمّنة لقوله: «وقع رأيكك على الثلاث» و قوله: 
«و إن ذهب وهمك) «و إن وقع شكه) و أمثال ذلكك. فتأمل. 

ثم المترّى لا يرتكب شيئا من أفعال الصلاه حال التروّى حتّى يبنى أمره على طرفء لعدم معلومية وظيفته. إِلَا إذا كانت الوظيفة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2٠١0‏ من تإظلامنم 


مشتركة. و لو أتى بغير المشترك بقصد الصلاهُ تفسد الصلاً إن كان مما يفسدها. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١84‏ 


الفصل الرابع فى بقبّهَ أحكام الشك و الظن و فيه مسائل: 
المسألة الاولى: لا حكم للشك مع الكثرةٌ 
اشاره 


اتفاقاء كما صرّح به بعض الأجلة و بعض آخر ممّن لحقه .0١١‏ 

لصحيحة زرارة و أبى بصير: الرجل يشكك كثيرا فى صلاته حتى لا يدرى كم صلَّى و لا ما بقى عليه قال: «يعيد؛ قلنا: فإنّه يكثر عليه 
ذلك كلما أعاد شكك؛ قال: «يمضى فى شكه؛ ثم قال: «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاء فتطمعوه فإنٌ الشيطان خبيث 
معتاد لما عوّد فليمض أحدكم فى الوهم و لا يكثرنٌ نقض الصلاة. فإنّه إذا فعل ذلكك مرّات لم يعد إليه الشكك» 0١‏ الحديث. 
ولأديضوّفى الاستدلال بها قولة: #يعبد» أؤلا- مع كون السؤال أيضا عفن يشكك كثيراء كما أن السؤال عنه أيضا ثانياء كما تومه 
المحقق الأردبيلى؛ و لأجله حكم بتخيبر كثير الشكك بين المضى و عدم الالتفات. و بين العمل بمقتضى الشكك «37. و احتمله فى 
الذكرى و الذخيرة أيضا «©»). 

أن المراد بالكثرة أولا كثرة أطراف الشكك لا أفراده كما يشعر به قوله: «حتى 


)١(‏ انظر: شرح المفاتيح للبهبهانى (ره) (مخطوط). 

(؟) الكافى *: 88" الصلاء ب © ح ”» التهذيب 7: 184- 1/61 الاستبصار :١‏ 

ع0 ٠677‏ الوسائل 8: 718 أبواب الخلل ب ١18‏ ح ؟. 

() مجمع الفائدة *: 187 و 17. 

(©) الذكرى: 57, الذخيرة: 3/٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: 188 

لا يدرى كم صلَى و لا ما بقى عليه) و بها ثانيا كثرة أفراده التى هى محل البحث بقرينة قوله: «كلما أعاد شكث» و لو سلّم عدم صراحة 
الأول فى كثرة الأطراف. فلا أقل من احتماله المسقط لمدافعته مع الثانى. 

و كذا لا يضرٌ فى إفادة الوجوب الإتيان بالجملة الخبريةُ فى قوله: «يمضى فى شكها. 

لصريح النهى فى التعليل بقوله: «لا تعودوا» و صريح الأمر فى قوله: 

«فليمض أحدكم فى الوهم» المراد به الشك قطعا كما يدل عليه قوله: «لم يعد إليه الشكك). 

و صحيحةٌ محمّد: «إذا كثر عليكك السهو فامض فى صلاتكك. فإنّه يوشكك أن يدعكك. إنّما هو من الشيطان) .)١١‏ 

وهى و إن كانت متضمّنة للسهو الذى شموله للشكك محل كلام, إِلَا أن التعليل فيها يفيد التعميم» كما يظهر من الصحيحة السابقة و 
غيرها. 

و مونّقه الساباطى: فى الرجل يكثر عليه الوهم فى الصلاة» فيشك فى الركوع؛ فلا يدرى أركع أم لاء و يشكك فى السجود فلا يدرى 
أسجد أم لاء قال: 

«لا يسجد. و لا يركع) ."١‏ 
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و رواية علي بن أبى حمزة؛ المتقدّمة فى مسألة الشكك فى جميع الركعات 7 فإنّها و إن لم يصرّح فيها بكثرة الشكك. إِلَا أن تعليله 
بقوله: «يوشكك ..») 

كالصريح فى إرادتها. 

وهل الحكم مختصٌ بالشكك؟ كما عن المعتبر و المنتهى و التذكرة و نهاية 


.١ ح‎ ١18 التهذيب ؟: #ع- 1378 الوسائل 8: 777 أبواب الخلل ب‎ 484-77 :١ الكافى ": 584 الصلاءٌ ب © ح لل الفقيه‎ )١( 
ح ه.‎ ١18 الوسائل 8: 718 أبواب الخلل ب‎ 173/7 -27 :١ الاستبصار‎ ,ع٠8‎ -١87* التهذيب ؟:‎ )1( 

(*) راجع ص 178. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١60‏ 

الإحكام؛ و فى المداركك »١١‏ بل قيل: إِنّه مذهب الأكثر 7). 

أو يجرى فى السهو أيضا؟ كما عن الشيخ وابن زهرة و الحلى و فى روض الجنان و الروضة و الذخيرة «*» إِمّرا مطلقا أو فى غير 
الركن؛ و قال بعض مشايخنا الأخباريين: الظاهر أنّه المشهور «5"» و نسبه فى الذخيرة إلى كثير من الأصحاب 8١‏ بل يستفاد من 
الذكرى أن عليه ظاهر الأصحاب؛ حيث حكم بشمول ظاهر كلامهم لسقوط سجدة السهو و اختاره «2. 

وهو الحقٌّ مطلقاء لصحيحة محمّد المتقَدّمةً» و مرسلة الفقيه: «إذا كثر عليكك السهو فى الصلاه فامض فى صلاتكك و لا تعد) 07. 

و صحيحةٌ ابن سنان: «إذا كثر عليكك السهو فامض فى صلاتكك) ./١‏ 

و كذا يدل عليه العموم المستفاد من التعليل فى الصحيحة الاولى. 

و بذلك بخصّص عموم ما دل على لزوم الإتيان بمتعلق السهو و موجبه. 

و توهّم عدم صلاحيتها للتخصيصء لأنّ المراد بالسهو فيها الشككء للاتفاق على إرادته منه» فلو أريد المعنى الحقيقى يلزم استعمال 
اللفظ فى حقيقته و مجازه؛ و عموم المجاز يتوقف على قرينة دَالّهُ عليه» و هى مفقودة, و الاتفاق على إرادة الشكك أعمّ من إرادته 
لاحتمال كونه قرينة على إراده الشكك بالخصوص «4). 


.؟1١‎ :© المداركك‎ ه٠“‎ :١ نهاية الأحكام‎ 1٠" :١ التذكرة‎ 28١١ :١ المعتبر ؟: 91 المنتهى‎ )١( 
(؟) الحدائق 4: 188 و فيه: نقل بعض مشايخنا أنه مذهب الأكثر.‎ 

(©) الشيخ فى النهاية: 37, ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهية): 8*ه, الحلى فى السرائر :١‏ 
8”, روض الجنان: 2767# الروضة :١‏ 79 الذخيرة: "7/٠‏ 

(©) الحدائق 9: 588. 

"٠ الذخيرة:‎ )0( 

(©) الذكرى: 77 

(/) الفقيه :١‏ ©77- 488) الوسائل 8: 779 أبواب الخلل ب 8١ح‏ 8. 

(8) التهذيب ؟: 8# 15377, الوسائل 8: 758 أبواب الخلل ب ١18‏ ح ". 

(9) انظر: الرياض :١‏ 519. 
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مردود: بمنع الاتفاق المذكور. 
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واستدلال بعضهم بها أيضا فى المقام قد يكون لجمعه بين حكم السهو و الشكك معا فيحتجٌ برواياتهما. و قد يكون لاستفادة حكم 
الشكك أيضا بالتعليل المذكور كما تقدّم مناه أو بضميمة الإجماع المركبء إذ كلّ من يقول بسقوط حكم السهو يقول به فى الشكك 
أيضا. 

ولو كان صريح بعضهم أيضا الاستدلال بها لحكم الشكك بخصوص إرادته من السهو لا يثبت منه اتفاق و لا حجة. 

و نسبته فى الصحيحة الاولى إلى الشيطان لا ترجّح إرادهً الشكك منه حيث إِنّه المنسوب إليه فى كثير من الأخبار و السهو من لوازم 
طبيعة الاشات لذن السهر أيقا عند قال الله سينحاته و إا تتييئكك الشّيِطانٌ 1ه كال وما أثسائية إن المٌفِطاث و 

و بالجملة لم يثبت اتفاق» و لم يعلم من جهة أخرى إرادهٌ الشكك من السهو فى هذه الروايات أصلا لا من حيث الخصوصء ولا من 
حيث العموم. و بمجرّد احتمالها وقول بعض أو طائفة» لا ترفع اليد عن الحقيقة اللغوية و العرفية المعلومتين. 

مع أنّه على فرض ثبوت الاتفاق يمككن ترجيح إرادة الأعمم بكونه أقرب المجازين. و لكنّه محل نظر. 

و دعوى أن كثرةٌ استعمال السهو فى الشكك بلغت حدًا لا يمكن حمله على أحدهما بدون القرينة كما فى البحار «”0. 

مدفوعة بالمنع» كيف؟! وغاية ما روى استعماله فيه خمس أو عشر أو ما يقربهماء ولا تثبت بذلك الكثرة الموجبة لرفع اليد عن 
الحقيقة. 


)١(‏ الأنعام: م8. 

(0) الكهف: "7ت2. 

(؟) البحار 38 .58١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١97‏ 

عذليق ١‏ الخو لدع متخ اما عطس لفل يرف ذل شمو لمارا ا بعاداكها عر تعب رز مان لازي 

و القول بأنْ حمله على السهو يوجب تخصيصات كثيرة تخرجه عن الظهورء للإجماع على وجوب الإتيان بما بقى محله من المتروكك؛ 
و البطلان إذا كان المتروكك ركناء و قضاء ما يقضى بعد الصلاهُ من الأجزاء المنسية» فتنحصر فائدهٌ نفى السهو فى سقوط سجدتى 
السهوء و ارتكاب مثل هذا التخصيص بعيد جدّاء و أبعد بكثير من حمل السهو على خصوص الشكك. مع أن مدلول الروايات المضىّ 
فى الصلاة» و هو لا ينافى وجوب سجود السهوء إذ هو خارج عن الصلاةء فلا تحصل للروايات على حملها على المعنى الحقيقى فائدة» 
كما قاله فى البحار .)١١‏ 

غير جيدء إذ ليس هناكك تخصيصء إذ المذكور فى الأخبار «امض فى صلاتكك» فلو ثبتت الإجماعات المذكورة لا بدّ أن يجعل ذلكك 
تجوّزا عن إرادةً عدم الإتيان بسجود السهوء فكان عليه أن يقول: إِنّ ذلكك المجاز ليس بأولى من إرادة الشكك من السهو. إلا أن مبنى 
كلامه مردود بعدم ثبوت الإجماعات المذكورة ولا دليل آخر على هذه الأمور. بل صرّح بعض مشايخنا بالمضىئ فى الجميع ,١‏ 
فتكون الروايات بجميع ألفاظها باقية على حقائقها. 

ولا يحتاج فى تصحيح الاستدلال بالأخبار إلى ما قيل من أن وجوب تدارك المسهرٌ عنه فى الصلاة أو بعدها لا يوجب تخصيص 
معنى السهوء إذ ليس هو السبب فى وجوب الحكم بتداركه و إِنّما هو عموم أدلته» و سبي السهو ليست إِلَا بالنسبة إلى سجود السهوء 
فلا يجب مع الكثرة و ليس فيه تخصيص. و بالجملةُ المراد من السهو المنفى موجبه» و هو ليس إِلَا سجود السهوء و إِلَا فالمسهوٌ عنه ما 
وجب أداء و تداركا إِلَا لعموم أدلّهُ لزوم فعله» و كذا فساد الصلاءٌ بالسهو عن 


)١(‏ البحار 868 /ا/ا3. 
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() الحدائق 5: 590. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: "191 

الركن لم ينشأ من نفس السهوء بل من حيث التركك؛ حتى لو حصل من غير جهته لفسدت أيضا .١١‏ 

مضافا إلى ما فيه أنّهِ ليس فى رواياتنا نفى سهو حتى يصيح ذلككء بل المذكور فيها: «امض فى صلاتكك). نعم ورد ذلكك فى بعض 
كلجات الأصمحات 

مع أن قوله: سببية السهو ليست إِلّْما بالنسبة إلى سجود السهو. غير صحيح. لأنٌ التداركك أيضا مسب للسهو بأنه لولاه لما حصل 
التدارك, و عموم أدلّته لا يفيد إِلَا وجوب الأجزاء أداء» و لذا يقتصر فى التداركك على ما عليه دليل بخصوصه. و إن أراد بالأدلة أدلّة 
التداركك فسجود السهو أيضا كذلككء فإنّه لا يسجد سهوا إلا فيما عليه دليل خاص. 

و بالجملةُ سببية السهو للزوم التداركك و سجدة السهو مشتركة و إن احتاج بيان سببئته إلى التوقيف» بل و كذلك فى السهو عن الركن 
لو قلنا بالبطلان و الفساد من غير جهته لا ينفى الفساد من جهته أيضا. 

احتيج المخالف فى السهو بعموم أدلَّةُ أحكام السهوء مع تضعيف مخصّصاتها ببعض ما ذكر بجوابه. 


فروع: 
أ: كثير الظن مثل كثير الشى» 


فلا يلتفت إلى ظنّه لو كان مقتضاه مخالفا لحكم كثير الشكك؛ لصدق الموضوع؛ فإنّ الشكك هو خلاف اليقين» كما يظهر من الأخبار 
بل اللغة. و لجريان العلمئء فإِنّ الظنّ أيضا لا يكون إِلَا مع سهو و نسيان لا محالة؛ و النسيان من الشيطانء بل لا يكون إِلَا مع غفلة و 
الغفلهُ هو معنى السهوء فتشمله الأخبار المتضمنةٌ للسهو أيضا. 


و يؤبّده أيضا قوله: «حتى يستيقن يقيناا فى آخر موثقةٌ الساباطى (؟)» كما 


.37١ :١ انظر: الرياض‎ )( 

(1) التهذيب ؟: 7ه١-‏ 8٠ع,‏ الاستبصار :١‏ 87"- 171/7 الوسائل 8: 774 أبواب الخلل ب (18) ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا» ص: ١9‏ 

يدل على عدم اعتبار ظنّ كثير الشكك, إذ دلت على أنّه لا يلتفت كثير الشكك إِلَّا إذا استيقن يقينا فلا يعبأ بظنّه. 


ب: المرجع فى معرفة الكثرة العرف» 


وفاقا للفاضل و الشهيدين ١١‏ و أكثر المتأتَرين 07١‏ بل مطلقا كما قيل 0» لأنه المحكم فيما لم يرد به بيان من الشرع و لا تعبين من 
اللغةٌ. 

و أمَا صحيحة ابن أبى حمزة: «و إذا كان الرجل يسهو فى كل ثلاث فهو ممّن يكثر عليه السهو؛ «5. 

فليست فيها مخالفة للعرفء إذ كل من لا يسلم كل ثلاث صلوات متتالية منه من سهو فهو كثير السهو عرفا قطعا. و صدقه على غير 
ذلك- كمن يسهو فى ثلاث واحدة أو ثلاثين متكررا- غير ضائر» إذ ليست فى الصحيحةٌ دلالهُ على الحصر. 

ولا يتوهّم أن مفهومها يدل عليه. لعدم اعتبار المفهوم فيه. إذ مقتضى منطوقه أن ما ذكر فيه بعض أفراد من يكثر عليه السهوء فيكون 
له بعض أفراد أخر أيضا هو ممّن لم يكن كذلكك. فلو اعتبر فيه المفهوم لزم التناقض. مع أنا نعلم قطعا عدم انحصار كثير السهو فى 
ذلكك. فعلى اعتبار المفهوم لا بدّ من ارتكاب تجوّز فى قوله: «ممّمن يكثر عليه السهوا بإرادة من يكون له حكم كثير السهوء أو إرادة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2٠١9‏ من تإظامم 


نوع خاصٌ من كثير السهوء و هو الّذى أراده الشارع؛ و ليس ذلكك بأولى من التجوّز بعدم اعتبار المفهوم؛ فلا يعلم معارض للمنطوق. 
و أمّا رد الحديث بالإجمال و تعدّد الاحتمال فليس بجيد, لكونه ظاهرا فيما 


:١ الشهيد الأول فى الذكرى: 777, الشهيد الثانى فى الروضة‎ 0178 :١ الفاضل فى التذكرةٌ‎ )١( 

انا 

(1) كالفيض فى المفاتيح 18٠ :١‏ والسبزوارى فى الكفاية: 28؟. 

فى الرياضن 111 

(©) الفقيه :١‏ 775 440: الوسائل 8: 778 أبواب الخلل ب ١18‏ ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: ١90‏ 

كك نام المعت. 

و المراد بعدم خلوٌ كلّ ثلاث كونه كذلكك أيضا عرفاء أى يقال فى العرف: 

نه يسهو فى كلّ ثلاث لا كلّ ثلاث من أيام تكليفه أو حياته» أو من شهر أو سنة أو غير ذلكك ممما يتصورء فلا إجمال فيه من هذه 
الجهة أيضاء فهو مما يِبيّن أحد المصاديق العرفية. 

وله مصداقات أخر أيضاء و الظاهر صدقه على من يسهو فى كل من صلوات خمس من يوم, أو أكثرها من يومين أو أكثر, و على من 
يسهو خمسا أو أكثر فى صلاه واحدة. بل لا يبعد صدقه بالسهو ثلاثا فى صلاهً واحده أو فى ثلاث صلوات متتاليهُ فرائض أو نوافل» 
فيعمل فى الرابعة بعمل كثير السهو دون الثالثة» إذ الظاهر عدم صدق الكثرة إلا بالسهو الرابع. و لو حصلت تلكك الثلاث غير متتالية لم 
يعتدٌ بها. نعم لو تكرّر أياما بحيث تصدق الكثرةٌ عرفا تعن اعتبارها. 

ولعل إلى ذلك نقر من ده ثلاث ماك مشالية كاين حددة واه أو فى شىء وااحد فاخ شراكه أوقن أكثر الخمس كالحلن 109 
و التحديد بالاثنين لقوله: «لا إعادة فى إعادة) «) غير صحيح؛ لعدم الدلالة. 

و الشكك كالسهو فى ذلكك كله. 

وما لم يعلم تحمّق الكثرة يعمل بمقتضى السهو أو الشك. 

ج: لو كثر شكه أو سهوه فى فعل بعينه يعمل بعمل ذى الكثرة 

فى غيره أيضاء لصدق الكثرة» و إطلاق الأدلَّهُ و جريان العلة. 

نعم يشترط أن يكون الفعلان جزأى عبادهٌ واحدة» كالوضوء أو الصلاه. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج01 1١98‏ ج:لو كثر 


شكه أو سهوه فى فعل بعينه يعمل بعمل ذى الكثرة ل ص : 1١916‏ 
١‏ مع تغاير نوع العبادة فلاء فكثير الشكك فى الصلاة لا يرفع اليد عن حكم 


.٠١7 الوسيلة:‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ 558. 

() انظر: الوسائل 8: 757 أبواب الخلل ب 18 ح .١‏ 

مستنك الشيعةٌ فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 94 

الشكك فى الوضوء, و بالعكسء لعدم دليل على هذا التعميم, فإنّ الأخبار منحصرة فى الصلاة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠نناهط‏ من تإظلامنم 


نعم يستفاد التعميم من التعليل؛ و دلالهُ عمومه على مثل ذلكك غير معلومة؛ و لو سلمت فمفهوم الشرط فى مرسلة الفقيه المتقدمة )١١‏ 
يخصّصء و يثبت الحكم فى غير موردها بالإجماع المركب. 

و يشترط أيضا فى صدق الكثرة تعدّد الشكك أو السهوء ولا يكفى تعدّد المسهوٌّ منه و المشكوك فيه خاصة. فلو سها عن أفعال 
متعدّدةٌ متّصلهُ بسهو واحدء كأن يتركك السجدتين و واجباتهما و التشهد من ركعة لم يكن كثير السهو. 

و أمَا رواية ابن أبى حمزة فالظاهر منها- كما مرّ- كثير الشكك بقرينة قوله: 

«يوشكك أن يدعه) .)3١(‏ 

مع أنْها معارضة مع صدر صحيحة زرارة المتقدّمة فى صدر المسألة 217 فلا تصير حجة علينا. 

ولا يشترط كون متعلق الشكوكك ما يترنّب على الشكك فيه حكم. كنقض أو تدارك أو سجود سهوء لعدم توقف صدق كثير الشكك 
عليه. فلو شكك كثيرا بعد تجاوز المحلء أو فى النافلة» أو مع رجحان أحد الطرفين» فى الأخيرتين أو مطلقا- على اختلاف القولين- ثم 
شكك شكا له حكم؛ سقط حكمه. 

و قبل بالا-شتراط» للاقتصار فى موضع خالف حكم الأصل- الدالٌ على لزوم حكم الشكك- على المتيكّن من النصّ» و ليس إِلَا شكك 
كثير له حكم (16. 


وفيه: منع انحصار المتيقّن إن أراد بالنصّ أعمٌ ممما هو ظاهر بحسب 


.190 فى ص‎ )١( 

(0) راجع ص 178. 

(9) راجع ص 188. 

.737١ :١ الرياض‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا؛ ص: 1917 

الإطلاق أو العموم, و منع لزوم الاقتصار عليه إن أريد الأخصّ منه. 


د: يجب فى صدق كثرةٌ الشك و السهو تحقّق الكثير 


» فلا تكفى دلالة الحال على وقوعهما كثيرا من غير تحفَّقَ» كتشاغل قلب و كثرة هيّ» للأصل و الاستصحابء كما أنه لو كثر شكه 
لمثل تلكك الحالة؛ ثم ارتفعت بحيث يعلم انتفاء الكثرة بعد ذلككء لا يرتفع حكم كثير الشكك ما لم يصل صلوات خالية عن الشكك 


ه: متى حكم بثبوت الكثرهُ لشخص يستمرّ له حكم كثير الشك و السهو إلى أن يزول الصدق فى العرف 


» فيتعلق به حكم السهو أو الشكك الطارئ. 

و يتحمّق زواله بزوال السهو و الشكك غالباء و عدم حصوله إِمَا مطلقا أو إِلَّا نادرا فى مدَّهُ يعتدٌ بهاء بحيث يحكم فى العرف أنه غير كثير 
السهو أو الشكك. 

و قيل: زواله أن تخلو من السهو فرائض يتحمّق بها وصف الكثرة إن حدّدناها بها أو مطلقاء كما فى الذكرى و روض الجنان و الروضة 
. و جزم فى الموجز بزواله بتوالى ثلاث بغير شكك. و فى المهذّب اكتفى بواحدة .05١‏ 

و يشترط فى انتفاء كثرة الشكك أن يكون عدم شكه لحالة نفسانية» فلو تكلف كثير الشكك فى صلوات كثيرة بأن يعد الركعات بخاتم؛ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة إنناهط من تإشلامنم 


أو يأمر شخصا خارجيا بأن يحفظ صلواته» و لذلكك لم يشكك, و كان بحيث لو خلّى و نفسه شككء لم يفد ذلككء للشكك فى انتفاء 


الصدقء. فيستصحب. 
و: لو شك أو سها فى الصلاةٌ بما له تدارى بعد الصلاة» ثمّ شك ثانيا فيها ثْمَّ الثاء ثم رابعا حتى صار كثير الشكى» يسقط حكم الرابع 


دون ما تقدّم عليه» لاستقراره فى ذمّته قبل صيرورته كثير الشكك؛ فيستصحب. 


.”ع٠‎ :١ الذكرى: 777 روض الجنان: ”0 الروضة‎ )١( 
.502 :١ المهذب البارع‎ )0( 
١9/8 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا» ص:‎ 


ز: المراد بانتفاء الحكم عن كثير الشكى» كما به صرّح جمع »»١«‏ بل - كما قيل «27»- من غير خلاف بينهم يعرف: أنه لا يلتفت إليه 


و يبنى على وقوع المشكوكك فيه و إن كان فى محله ما لم يستلزم الزيادة» و إن اشتمل على ما يبطلها فى غير تلكك الحال. 

و إن استلزم الزيادة يبنى على الصحيح. فيبنى على الأ-كثر فى الركعات طرًا حتى الأوليين و الثنائية و الثلاثية؛ و ليست عليه صلاهٌ 
احتياط. 

لأنّه المتبادر من المضيّ فى الصلاه أو فى الشككء الواردين فى النصوصء و الموافق للتعليل المذكور فيهاء إذ لو بنى على الأقل كان 
معوّدا للخبيث؛ و المصرّح به فى موثقةُ الساباطى المتقدّمةُ فى خصوص الركوع و السجود 17 و رواية على بن أبى حمزة فى الشاكك 
بين جميع الركعات 259 مع عدم قول بالفصل. 

و توققف بعضهم- كالأردبيلى و الهندى- فى سقوط صلاةه الاحتياط» لعدم دلالة الأحاديث عليه 8). 

و فيه: أن التعليل المذكور فيها ينفيهاء لأنَّ الإتيان بها يوجب تعويد الخبيثء لأنه عين الالتفات إلى الشكك, بل هو يبنى حقيقة على 
البناء على عدم الفعل. مع أنْ الظاهر أنّه إجماعى. 

و مع الزيادة يبنى على العدد المصتحح. لثلا يلزم نقض الصلاةً الممنوع منه فى تلكك الأخبار. 

ولو تعدّد العدد المصبحح حينئذ كالشكك بين الثلاث و الأربع و الخمس.ء فالظاهر البناء على الأقلّ» للأصل. 


.10 و السبزوارى فى كفايةٌ الأحكام:‎ 2*8 :١ كالشهيد الأول فى الذكرى: 777 و الشهيد الثانى فى الروضة‎ )١1( 

)فى الرياض 0:1 

(9) راجع ص 185. 

(؟) المتقدمة فى ص 1"8. 

(0) الأردبيلى فى مجمع الفائدة *: 15, و الهندى فى كشف اللثام :١‏ 87؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: ١919‏ 

و أمَا كثير السهو- فعلى المختار من اعتبار الكثرةٌ فيه أيضا- فالمراد بانتفاء حكم السهو فيه- على ما صرّح به جماعة -0١١‏ انتفاء وجوب 
سجود السهو عنه. دون تدارك ما يتدارك بعد الصلاة أو فى أثنائها مع بقاء محل أو بطلان الصلاة مع الانتقال عن المحل إن كان 
ركنا. 

قيل: للإجماع على عدم سقوط هذه الأحكام, و للعمومات الدالَهُ على ثبوتها .5١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة (انناهط من تإشلامن0 


و منهم من احتمل انتفاء التدارك بعد الصلاة «". و فى الذكرى: جواز اغتفار زيادة الركن منه أيضا 50". 

و قال بعض مشايخنا بالعموم» فقال بانتفاء جميع أحكام السهو عنه أيضاء كما فى الشكث «ه. 

وهو الظاهر من الأخبار» و المستفاد من قوله «لا تعد) فى المرسلة «©). 

و الإجماع المدّعى ممنوع؛ و إن كان فى البحار مذكورا :]١[‏ كيف؟! مع أن الواقع فى كلام كثير من الأصحاب أنه لا حكم للسهو مع 
الكثره و إرادتهم ما ذكرناه منه محتملة بل ظاهرة. 

و العمومات مخصّصة بأخبار كثير السهو» كما تخصّص عمومات أحكام الشكك بأخبار كثير الشكث. 

نعم لو جاز تأمّل لكان فى سقوط سجدة السهوء لعدم صراحة الأخبار فى نفيها. إلا أن الإجماع المركب و التعليل ينفيانها. و الاحتياط 
الإتيان بهاء بل بصلاة 


[1] البحار 88: 258١‏ لكن عبارته غير صريحة فى ادّعاء الإجماع؛ فراجع. 


.757١ :١ كالشهيد فى الذكرى: 77 و السبزوارى فى الذخيرة: :79 و صاحب الرياض‎ )١( 

(؟) كما فى الرياض :١‏ 2114 و قال فى حاشيته: إِنْ الإجماع منقول عن البحار 10 .18١‏ 

إفرة الروض: الففرة 

(©) الذكرى: "777. 

(0) انظر: الحدائق 9: 591. 

(2) المتقدمهُ فى ص .15١‏ 

مستنلدك الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: ليل 

الاحتياط أيضا. 

ح: مقتضى الأمر بالإمضاء و النهى عن تعويد الخبيث فى الأخبار: أن الحكم المذكور لكثير الشك و السهو حتم لا رخصة 
» كما هو الظاهر من الفتاوى أيضاء و على هذا فلو خالفه و أتى بالمشكوك فيه أو المسهوٌ عنه ارتكب المحرم مطلقاء و بطلت الصلاه 
إن كان مما تبطل بزيادته فيها مطلقاء أو مع حرمته. 

ط: الحكم المذكور شامل لجميع أجزاء الصلاةً و أفعالها 

» واجباتها و مستحباتهاء للإطلاق. 

ى: لو شك كثير الشى فى أصل فعل الصلاةٌ لا يلتفت إليه 

؛ و يبنى على الفعل» كما صرّح به بعض مشايخنا المحققين »١١‏ و تدل عليه العلهُ المتقدّمة. 

المسألة الثانية: المصلى جالسا فحكم شكّه حكم شك القائم 


» للإطلاقات بل العمومات. 
إلا أنه قال بعض مشايخنا المحققين :)1١‏ لا يختار الركعتين جالسا موضع الركعة؛ لأنْ الركعتين نصف صلاته لا ربعهاء فإن اختارهما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ناضاهط من تإضامم 


تزيد صلاته على الأسربع» بل يأتى بركعة جالسا موضع الركعتين جالسا. و لا يختار الركعتين قائماء لعدم ثبوت كونهما بدلا عن 
الركعتين جالسا. ففى الشكك بين الثلا.ث و الأربع يأتى بركعة جالساء و فى الثنتين و الأربع بركعتين جالساء و فى الثنتين و الثلاث و 
الأربع بركعتين جالسا و ركعة كذلك. 

كل ذلك لأنَّ من لم يقدر على القيام فغير داخل فيما يتضمّن الأمر بصلاء الاحتياط قائما تخبيرا أو تعبيناء فيستخرج حكمه من مثل 
قوله: «متى شككت 


)١(‏ البهبهانى (ره) فى شرح المفاتيح (المخطوط). 

(0) البهبهانى (ره) فى شرح المفاتيح (المخطوط). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج/؛ ص: 7١١‏ 

فابن على الأكثر. فإذا سلمت فأتع ما ظننت أنّك نقصت». 

أقول: حاصله أن أخبار صلاةٌ الاحتياط قائما لا يمكن شمولها للمورد» فيرجع فيه إلى عموم: «ما ظننت أنكك نقصت». 

و فيه: أنه لو سلّم ذلك فلا شكك أنّ الأخبار المتضمنة للصلاه جالسا فقط شاملهُ له» فما وجه تنصيف صلاة الجالس؟. 

فإن قلت: انصراف هذه الأخبار إلى المورد غير معلوم؛ لكونه الفرد النادر. 

قلنا- مع أن أكثرها عمومات-: يرد مثله فى جميع أخبار حكم الشكث. 

والتحقيق أنه كما يحتمل رفع اليد عن أخبار تفصيل صلاة الاحتياط لما ذكرء و الرجوع إلى عمومات إتمام «ما ظننت أنّكك قد 
نقصت» كذلك يحتمل العمل بأخبار صلاه الاحتياط» و الرجوع فيما حكم فيه بالقيام إلى حكم العاجز عن القيام» فيحكم بشمولها 
للعاجز أيضا و إن تضمّنت الأمر بالقيام» لبيان حكم من حكمه القيام» و لا يقدر عليه. 

و هنا احتمالان آخران: من جهة أن من أخبار تفصيل صلاه الاحتياط ما لا يتضمّن إِلَا الصلاه جالساء فيحكم بعموم هذه للقادر و غيره» 
و يرجع فيما تضمّنت القيام إمَا إلى أخبار حكم العاجزء و إِمَا إلى عمومات إتمام ما ظنّ أنّه نقص. و الأوجه هذا الوجه. لعدم مخصصص 
للأخبار المتضمّنة لصلاةً الاحتياط جالساء و اختصاص ما تضْمن القيام منها بالقادر» فيرجع إلى العمومات» لعدم عموم فى أخبار حكم 
العاجز بحيث يشمل المورد أيضا البته فتدبر. 


المسألة الثالثة: لو شك فى شىء من أجزاء الصلاهُ بعد الفراغ منها- 


المتحمّق بالتسليمة الاولى من التسليمتين الأخيرتين- لم يلتفت إليه و مضىء موا كام كاف الأغيداة أو الأفعال لما توس اخان 
عدم الالتفات إلى الشكك بعد الدخول فى غيره؛ و لصحيحتى محمد إحداهما: فى الرجل يشكك بعد ما انصرف من صلاته: 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 7١7‏ 

فقال: «لا يعيد و لا شىء عليه) .)١١‏ 


و الأخرى: «كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتكك فامض ولا تعدا .07١‏ 
المسألة الرابعة: لو شك فى أصل الصلاهً هل أتى بها أم لا 


» فإن كان فى وقتها وجب الإتيان بهاء و إن كان قد خرج وقتها لم يلتفت إلى شكه؛ صرّح به فى الذكرى «!؛ بل هو المشهور فى 
الحكمين» كما فى البحار (6). 
و يدلٌ على الأوّل: قيام السبب و أصاله عدم الفعل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاضاهط من تإظلامنم 


و على الثانى: ما مرّ من عمومات عدم الالتفات إلى الشكك بعد مضيّه أى: 

مضي وقته. أو بعد الخروج عن موضعه. 

مضافا فيهما إلى صحيحة زرارة و الفضيل: «و متى ما استيقنت أو شككت فى وقتها أنّكك لم تصلّهاء أو فى وقت فوتها أنٌك لم تصلها 
صليتهاء فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دحل حائل؛ فلا إعادةُ عليكك من شكك حتى تستيقن» فإن استيقنت فعليكك أن 
تصلّيها فى أىّ حال كنت» (8). 

وأتاسارواةقى الشراة عن كنات سو زرقاق سكع قن الظلير ما يكدويين أذ عل الغ اهايو إن دل المكيعد أن يقلن 
العصر فقد مضت إِلَا أن يستيقن. لأنَّ العصر حال فيما بينه و بين الظهرء فلا يدع الحائل لما كان من 


.١ الوسائل 8: 758 أبواب الخلل ب 37 ح‎ ,185:0© 788 :١ الاستبصار‎ 2٠68 التهذيب 5: م‎ )١( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 7١‏ 

الشكك ِنَا بيقين) .)١١‏ 

فمقتضاه و إن كان عدم الفعل مع الشكك فى الوقت أيضا إذا دخل فى صلاهٌ أخرى, و هو أيضا مقتضى أخبار المضى بعد دخول 
الغير» إِلَا أنّه- كما فى البحار «07- خلاف فتوى الأصحاب. و مع ذلكك يعارض الصحيحة بالعموم من وجه. و الأصل مع عدم الفعل. 


المسألة الخامسة: من شك فى ركعة أنْها رابعة الظهر أو أوّل العصر أدّمها ظهرا 


» ثم صلى بعده العصرء للأصل و الاستصحاب. 
و كذا من شكك فى ركعة أنّها رابعة الظهر أو العصرء أو أولى الظهر أو العصر, و كذا فى جميع الفرائضء لما ذكرء كما صرّح به بعض 
مشايخنا المحمقين. 


و كذا الحال فى النوافل. و كذا لو دخل فى فريضة و شكك فى ركعة أنّها هل هى من الفريضة» أو أتمها و شرع فى النافلة» أو بالعكس 
فيبنى على الاولى التى دخل أوّلا فيهاء و يأتى بعده باللاحقة. 


المسألة السادسة: لو تحقّقت نَبَْهَ الصلاهُ و شك هل نوى الندب مثلا أو الفرضء أو الظهر أو العصرء أو الأداء أو القضاءء فالظاهر البطلان 


» كما صرح به جماعة 0 
هذا إذا تعدّدت الصلوات التى أمر بهاء و لو اتّتحدت الصلاهُ و ما كان مقصوده. و شكك فيما أخطره بالبال فلا يضرٌ. 


.7 حم٠ الوسائل ©: 587 أبواب المواقيت ب‎ 25١ -1 مستطرفات السرائر:‎ )١( 

(؟) البحار 30: .19٠0‏ 

(*) كالشهيد الثانى فى روض الجنان: 9" و الأردبيلى فى مجمع الفائدة *: ٠١١‏ و السبزوارى فى الذخيرة: 8'7". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج/؛ ص: 7١5‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً مناه من لإظلامنم 
المسألة السابعة: لو ظنْ بعد الصلاهً نقصا فى الصلاةً» فحكمه عند من يلحق الظنّ بالعلم مطلقا واضح. 


و أمّا على المختار من اختصاص اعتبار الظنّ بمواقع خاصٌّ 4» و الرجوع فى البواقى إلى حكم الشكك فيشكل الأمرء إذ الرجوع فيها إليه 
لتعلّق هذه الأحكام بعدم الدراية» الصادق على الظانٌ أيضا كلا أو بعضا بضميمة الإجماع المركب. و فى المورد لم يتعلق حكم بعدم 
الدراية» إلا أن يتمش كك بشمول لفظ الشكك للظنٌ لغ كما مرّء إِلَا أنَّ تربّبٍ الحكم عليه فقط لا يخلو عن إشكالء و مقتضى أصل 
الاشتغال بالصلاة الإعادة لو تعلق الظن بالمبطل. نعم إن كان الموهوم النقص أو البطلان فالظاهر الصيحةُ و المضىء لأنّه كذلكك مع 
الشكك فمع الوهم أولى. 

و الحاصل: أن المظنون إن كان ما يوجب البطلان مع العلم يعيدء إِلَا إذا صار كثير الظن. 

و إن كان مالا يلتفت إليه مع العلم» فكذلكك هناء للأولوية. 

و إن كان ما يوجب التداركك مع العلم» فالظاهر الصححة للأولوية» و عدم التداركك للأصلء فإنه كانت صلاته صحيحة و لو لم 
يتداركك. 


المسألة الثامنة: قد صرّح الأصحاب بأنه: لا سهو فى سهو. 
اشاره 


و الأصل فيه صحيحة البخترى: «ليس على الإمام سهوء و لا على من خلف الإمام سهوء و لا على السهو سهوء و لا على الإعادة إعادة) 


.)١١ 


و مرسلة يونس: «و لا سهو فى سهو) .)١(‏ 


"0 و 76 أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب 75 و‎ 75١ :8 الكافى *: 09" الصلاهُ ب © ح 27 التهذيب 5: 137-561 الوسائل‎ )١( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج/؛ ص: 7١0‏ 

و لكن فى ككل من العبارتين إجمالا من حيث المراد من السهو فى الموضعينء و المراد من السهو الثانى بخصوصه باعتبار احتمال 
الحذف و عدمه فى السهوء و المراد من نفى السهو. 

أمَا الأوّل: فباعتبار احتمال إراده الشكك منه أو النسيان, أو الأعم, و لأجله تحصل احتمالات تسعة: نفى الشكك فى الشككء و فى السهو 
بالمعنى الأخص. و فى الأعم, و نفى السهو كذلك,. و نفى الأعم كذلك. 

و أما الثانى: فباعتبار احتمال إراده نفس السهو بأحد معانيه الثلاثهُ عنه» أو إرادهً مسيبه و موجبه. كالتداركء أو صلاة الاحتياط» أو 
سجدة السهوء فهذه ثمانيةٌ عشر احتمالات. 

و أما الثالث: فباعتبار عدم إمكان إراده الحقيقة من النفى» و مجازه هنا متعدّد من عدم الالتفات» أو عدم الموجبية» بالكسره أو غير 
ذلكك. 

فالاستدلال بالحديثين فى شىء من الموارد غير ممكن. و الحمل على الجميع باطل, لاستلزامه استعمال اللفظ فى حقيقته و مجازه» بل 
استلزام التقدير و عدمه. 


ولو فرض ترجيح بعض المعانى: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة بنناءط من تإشلامنم 


كحمل السهو على معناه الحقيقى» لأصالةٌ الحقيقة. 

أو على الشككث, لحمل جمع من الفقهاء عليه» مع ظهوره فى الجملةً من السياق. 

أو حمل السهو الثانى على المسبب و الموجبء لكون نفى السهو فى السهو نفسه مقتضى الأصلء فلا يحتاج إلى النصّء و المحتاج إليه 
نما هو حكم الشكك فى موجبه؛ لمخالفته الأصل الدال على لزوم تحصيل المأمور به على وجهه؛ و لا يتم إِلَا مع عدم الشكك, مضافا 
إلى إطلاءق ما دل على لزوم تدارك المشكوك مع بقاء المحلء و التأسيس أولى من التأكيد. و الظاهر إراده إثبات حكم مخالف 
للأصلء مضافا إلى تصريح بعضهم ١١‏ بأنّهِ مراد الفقهاء. 


.8١١ :١ منهم العلامة فى المنتهى‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: 7١8‏ 

فلا شكك ]١[‏ فى عدم خروج الكلام عن الإجمال بعد أيضاء مع أن إثبات الترجبح ببعض ما ذكر غير تامٌ. 

فاللازم رفع اليدين عن الحديثين و الكلام فى كل من الاحتمالات الثمانية عشر بخصوصه. 

ثمّ بعد ملاحظة أن ببيان حكم كل من السهو و الشكك يظهر حكم احتمالات المعنى الأعم, يبقى اللازم بيان حكم ثمانية احتمالات» و 
هى التى ذكرها طائفهٌ من متأخرى المتأخَرين .)١١‏ 


الاحتمال الأوّل: أن يشك فى نفس الشى» 


بأن شكك فى أنه هل شك أم لاش 

فقيل: لا يلتفت إليه .)7١‏ لأصالهُ عدمه. 

و قيل: إن كان زمان الشكين واحدا فهو شاك فى أصل الفعل» فيحكم بمقتضاه. و إن كان فى زمانين فإن كان فى هذا الزمان أيضا 
شاكا فيما شكك فى شكه فكالأوّلء و إِلَا فبحكم بمقتضى علمه و جزمه و لا يتين بالشكك السابق, و الأصل عدمه «. 

ولا يخفى أن الظاهر من الشكك فى الشكك هو ما كان فى زمانين دون الأوّل. 

و البناء فيه على اليقين منه بإطلااقه غير جدٍد. و أصالة عدم الشكك غير تائرة» لأصالة عدم اليقين أيضاء لأنّ كلا منهما حادثء لأنَ 
الموجود سابقا هو اليقين بفعل آخر غير ما شكك فى الشكك فيه. 


]١[‏ جواب لقوله: و لو فرض ترجيح بعض المعانى. 


.57١ :١ منهم المجلسى فى البحار 88: 181؛ و صاحبا الحدائق 4: 704 و الرياض‎ )١( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: 7١1‏ 

و التحقيق: أن الشكك السابق المشكوكك فيه إِما فى الأفعال؛ أو الأعداد. 

و الأول إِمَا تجاوز محلّه لو كان شككء أولا. 

فعلى الأوّلء كأن شكك بعد القيام فى أنّه هل شكك قبله فى السجود و لم يعد أم لاء أو يشكك فى العود أيضا. و يتعارض فيه أصل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /انناهط من لإشلامنم 


عدم الشكك فيه مع أصالةُ عدم اليقين بفعله أيضاء فلا حكم لذلكك الأصل. و لكن يمضى لأصول أخره لأنَّ شكه إن كان فى الشكك 
مع اليقين بعدم العود عمدا و تبطل صلاته [إن كان شكك] ١١‏ فالأصل الصبحة. و إن كان فى الشكك مع اليقين بعدم العود سهواء إن 
كان شكك؛ فالأصل عدم وجوب عود عليه و صححَهُ صلاته. و إن كان مع الشكك فى العود أيضاء فلمضيّ محل العود المشكوكك فيه و 
أصالة عدم وجوب عود آخر و صبحةُ صلاته. 

و على الثانى» كأن شكك فى آخر التشهّد فى أنه هل شكك فى ابتدائه فى إحدى السجدتين- على القول بعدم تجاوز المحل بدخول 
التشهد- فإن كان حينئذ باقيا على الشكك أيضا يعود. و إن تيفّن الفعل يسقط حكم الشكك الأوّل قطعا. 

وإساكافق الأغداف #ايفك فى الراسة فى اتدهل اكد راشاو يل علق عله دم رانف تكوب ناوه الالكيانك أرهةةه راعة 
واقعتِةُ فلا تجبء و الأصل حينئذ عدم وجوب صلاة الاحتياط. و لا تعارضه أصالة الاشتغال بالصلاة» لوجوب إتمام الصلاة بهذه الرابعة 
على التقديرين» و الأصل براءةٌ الذمّهُ عن الزائد. 

و لو شكك فى أنه هل شكك سابقاء و على الشكك هل بنى على ما يقتضيه أم لاء فلا يلتفت إليهء لمضيى المحل. 

وهنا شقوق أخر: 

العدهاة أذ يمك فى أذ مااشداشكه أو ةو الظافر الغار على لكك 


)١(‏ أضفناه لاستقامة المتن. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج/؛ ص: 7١8‏ 

إذ ما دام فى هذا الشكك فهو لا يتيقّن بترجيح أحد الطرفين فهو شاكك. أو فى أن ما سبق هل كان شكا أو ظنا. و الظاهر عدم الالتفات 
إليه إن بنى أوّلا على أحدهما و أتى بمقتضاه. 

و ثانيها: أن يشكك فى المشكوك فيه؛ كأن يشكك فى أنّ ما شكك فيه هل هو السجدة أو التشهد. فإن علم أنّه بنى على أحدهما و أتى 
بمقتضاه فقد مضى. و إن لم يعلم ذلككء فإن بقى محلّهما فيأتى بهماء لأنّه حينئذ شاكك فيهماء و إن تجاوز فلا يلتفت إليه. 

و ثالثها: أن يشكك بعد الفراغ و إرادهُ التداركك فى المشكوكك فيه كأن يشكك فى أنّ الشكك هل كان بين الاثنتين و الأربع» أو الثلاث 
و الأمربع حتى يأتى بصلاه الاحتياط بمقتضى ما شكك. و الظاهر وجوب الاتيان بوظيفتهما معاء مع التداخل إن أمكن و بدونه إن لم 
يمكن» لأصل الاشتغال. 


الاحتمال الثانى: أن يش فى موجب الشى 


- بالفتح- كأن يشكك فى صلا الاحتياط أو سجدة السهو. 

فإن كان الشكك فى أصل فعله» كأن يشكك أنه هل أتى بسجدة السهوء أو صلَى الاحتياط أم لا. و الظاهر وجوب فعله؛ لأصالة عدم 
فعله. 

و إن كان فى عدد أحدهماء أو فعل من أفعاله» فالمصرّح به فى كلام كثير منهم عدم الالتفات إليه» و البناء على الفعل »2١١‏ بل قيل: 
ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه 007 و استدلُوا بالروايتين السابقتين. 

و عن الأردبيلى الميل إلى البناء على الأقل و عدم الفعل؛ لأصالة عدم 


.57١ :١ و الحدائق 4: 189 و الرياض‎ "7 :١ و التنقيح‎ 28١١ :١ انظر: المنتهى‎ )١( 
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مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 6ناءهط من تإشلامنم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 7١9‏ 

.)١١ الفعل‎ 

وهو قوىٌ جدّاء لما عرفت من إجمال الروايتين» و عدم ثبوت الاثفاق المدّعى علينا. إِلَا إذا كان قد خرج من موضع المشكوك فيه 
فلا يلتفت إلى الشكك,. لما مرّ. 

ومن هذا الاحتمال ما لو علم أنه شكك فى السجدة قبل تجاوز المحلٌ؛ أو بين الاثنتين و الثلاث مثلاء و كان موجب الأوّل العود؛ و 
موجب الثانى البناء على الثلاث» و شكك فى أنه هل أتى بالسجدة أم لاء أو هل بنى على الثلاث أم لاء مع علمه بأنّ ما فيه حينئذ الركعة 
الأخيرة مثلا. و الظاهر عدم الالتفات» للدخول فى الغير. إِنَا أن يكون فى موضعه. فيأتى بالموجب المشكوك فيه. فيسجد فى الأوّل» و 
يبتى على الثالث فى الثانى. 


الاحتمال الثالث: الشك فى السهو نفسه 


؛ بأنٌ يشكك فى أَنّه سها أم لا فإن كان بعد الصلاة لا يلتفت إليه. و إن كان فى أثنائها فهو حقيقة شكك فى الفعل الذى شكك فى 


السهو فيه فيأتى به مع عدم الدخول فى الغير» و يمضى مع الدخول فيه. 
الاحتمال الرابع: أن يشك فى موجب السهو- بالفتح 


دكان يشكة فى السعدة أو التشهّد المنسيين» اللذين يقتضيهما بعد الصلاء» أو فى سجدة السهو. 
فإن كان الشكك فى الإتيان بها يأتى بلا خلاف» كما قيل .)١١‏ 


و إن كان فى بعض أجزائها فعلا أو عدداء فقيل: يبنى على الفعل «037؛ بل 


.178 :* مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 

)١(‏ الحدائق 4: ع58. 

() كما فى الحدائق 4: ع528. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج/ا؛ ص: 7١١‏ 

هو ظاهر الأكثرء للخبرين المذكورين. و بعد ما عرفت من إجمالهما تعلم وجوب الإتيان به إِلّا فيما دخل فى غيره. 

وحن هذا لكان حاار سكاف أقاء المدادة الدهل قار ل انها كيدو ل كر قل اسار البعد ا وي ينم علب الاناة نه لو كان 
لكف اق الفدا ون النضع لو معاو همه أي الميدل العف فى الشكمو وهو التهول فى الى قار شك قر سال القرانة الش هق أن 
بالسجدة التى سها فيها و تذكر بعد القيام أم لاء فيمضى. 


الاحتمال الخامس: السهو فى نفس الشكى» 


كأن شكك فى شىء قبل الدخول فى غيره ثم نسى الشكك و مضى:ء فقيل: إِنه لا يلتفت إليه إن تذكر بعد تجاوز المحلٌ» و يأتى به إن 
كان المحل باقيا .)١١‏ 

أقول: إن أراد بتجاوز المحل ما يعتبر فى السهوء و هو الدخول فى ركن آخرء فهو صحيح. و إن أراد ما يعتبر فى الشكك ففيه نظر, لأنَّ 
بعد الشكك قبل الدخول فى الغير وجب عليه المنسى. فإذا سها عنه يأتى به ما لم يدخل فى ركن آخرء للعمومات الواردةٌ فى النسيان. 
و التنظر فى شمولها للمورد, لأنّها وردت فى أجزاء الصلاءً الصا و هذا ليس منها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9ناهط من تإشلامنم 
غير واردء لأنّ ذلكك أيضا من أجزاء الصلاهُ الأصلتة لأصاله عدم فعله. 
الاحتمال السادس: السهو فى موجب الشك» 


كأن يسهو فى شىء من أفعال صلاهٌ الاحتياط» أو سجدتى السهو. 


ولا ينبغى الشككث فى عدم وجوب سجدةٌ سهو للسهو فى سجدة السهو. 


.589 :9 انظر: الحدائق‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جلا ص: 7١١‏ 

و أمَا لصلاهُ الاحتياط فقيل: لا تجب أيضاء بل هو الأشهر للأصلء و عدم معلوميّة شمول الأدلّةُ لمثل ذلك السهو أيضاء بل الظاهر 
منها السهو فى أصل الفرائض .)١١‏ 

و فيه تأمّيل» لإطلا-ق الأدلّه. فوجوبها أظهر. و الإجماع على العدم غير معلوم؛ بل ظاهر بعض مشايخنا عدمه» حيث نسب عدمه إلى 


الأشي. الأظهر زف 
و أمَا نفس الفعل المسهوٌ عنه؛ فيأتى به قطعا إن تذكر قبل التجاوز عن محله» بمعنى عدم الدخول فى غيره» للأمر بهذه الأفعالك فيجب 
الإتيان بها. 


و كذا إن دخل فى غيره ما لم يفرغ عن العمل فى سجدة السهوء فيرجع و يأتى بالمسهوٌ عنه. ثمّ بما بعده. و إن فرغ عنها فيعيدها من 
رأسهاء مع احتمال إعادةُ المسهوٌ عنه مع ما بعده خاضة حينئذ أيضا. 

و أمًا فى صلاةه الاحتياط» فالظاهر أنّها كالأصلء فيفعل كما يفعل فى الأصلء لإطلاق أدلته» و عدم تيقّن الاختصاص بالأصلء و كذا 
فى قضاء الأجزاء المنسبة. 

و من السهو فى موجب الشكك السهو فيما يفعله بعد الشكك فيه قبل تجاوز محله كالسجدتين قبل استتمام القيام إذا ترك واحدا منهماء 
أو الطمأنينة» أو الذكر فيهما سهوا. و الظاهر أن حكمه حكم السهو فيما سها عنه فى الأصلء لأنّه منه أيضا. 

الاحتمال السابع: أن يسهو فى نفس السهو 

أن شحى قذاركه مايه و خذ كرف الببصل رتفد فياف قاذ تذكر انا قبل كجاوز الخل أت ديو الامقس وقضاء إن كاقااله 


قضاءء و تبطل الصلاهً إن كان ذلك مبطلا. 


.580 88 انظر: البحار‎ )١( 

(0) انظر: الحدائق 9: 580. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج/؛ ص: 7١7‏ 

و من ذلكك يظهر أنّه لا يترنّب على السهو هنا حكم جديدء بل ليس حكمه إِلَا حكم السهو فى نفس الفعل. 


الاحتمال الثامن: أن يسهو فى موجب السهو 


كآن هنو هن فقياء الأعرام السدة أو بسحو التهوون اتن ونا كه ذا كلكري 
ومنه أيشما السهو فى التداركك فى الأثناء قبل تجاوز المحلء كما ذكر فى السايق. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة معاهط من تإظلامنم 


و منه السهو عن أجزاء الفعل المتروكك الذى يجب تداركه؛ و حكمه حكم نفس الفعل. 

و منه السهو عن أجزاء الفعل الذى يقضيه بعد الصلاء» كالسجدة, أو التشهّدء أو عن أجزاء سجدة السهو. 

فقيل فيه: بعدم الالتفات 2١١‏ و قيل: هو كالسهو فى أجزاء الصلاة «7). 

وهما ضعيفان. و قوله: «لا-.سهو فى سهو) الذى هو مستند الأوّل مجملء كما عرفت. فالتحقيق الإتيان بالمسهوٌ قبل الفراغ عمّا هو 


جزؤه) و إعادته بعده. 
المسألة التاسعة: 


مقتضى قوله فى الصحيحة المتقدّمة: «لا إعادة فى إعادة) 3٠‏ أنّهِ لو أعاد الصلاهُ لما يوجبها كالشكك فى الأوليين» و نحوهماء ثمّ شكك 
فيها أو سها بما يوجب الإعادة لا يعيدهاء فهو كذلك. 
و الاحتمالات الأخر التى ذكروها لمعنى العبارة خلاف الظاهر. و الإجماع 


)١(‏ كما فى الدروس 350٠١ :١‏ و المسالكك :١‏ ”ع. 
(0) كما فى البحار 80: /21؟. 

إفرة راجع ص: .7١5‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 7١‏ 


على خلافه؛ أو الشهرةٌ الموجبة للشذوذ غير ثابت. و أمر الاحتياط واضح. 
المسألة العاشرة: يرجع كل من الإمام و المأموم إلى الآخر لو شك و حفظ عليه الآخر 
اشاره 


؛ بلا خلاف بين الأصحابء كما صرّح به جماعة .0١١‏ و قال جمع: إن مقطوع به فى كلام الأصحاب ١37)؛‏ بل قال بعض الأجِلَةُ باتفاق 
الأصحاب. 

للصحيحة المتقدّمهُ 4 و صحيحة على: رجل يصلّى خلف الإمام لا يدرى كم صلّىء هل عليه سهو؟ قال: «لا) «©". 

و مرسلة يونس: عن الإمام يصلى بأربعة أنفس, أو خمسة أنفسء فيسبح اثنان على أَنّهم صلوا ثلاثاء و يسح ثلاثة على أنْهم صلوا 
أربعاء و يقول هؤلاء: قومواء و يقول هؤلاء: اقعدواء و الإمام مائل مع أحدهماء أو معتدل الوهم؛ فما يجب عليه؟ قال: «ليس على الإمام 
سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق «8) منهم, و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام؛ و لا سهو فى سهوء و ليس 
فى المغرب و الفجر سهوء و لا فى الركعتين الأوليين من كل صلاة؛ و لا فى نافلة» فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه و عليهم فى 
الاحتياط الإعادةٌ و الأخذ بالجزم)» 2. 

و المراد بالسهو هنا الشكثء كما يستفاد من قرائن المقام و سياق الكلام. 


000 كالفيض فى المفاتيح :١‏ 3/4 و صاحبى الحدائق 9: /528, و الرياض د رةه 

)١(‏ كما ف المداركك ©: 229 و الذخيرة: وع”,. 

(9) فى ص: .7١37‏ 

(©) التهذيب ؟: -"8٠‏ 1607. الوسائل 8: 74 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 76 ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعاهط من تإظلام0م 


(0) هذا موافق لدسخة الوافى ج 8: ٠٠٠١‏ باب من لا يعتدٌ بسهوه. و كذلك موافق للفقيه» و أما فى النسخةُ المطبوعة من الكافى و 
التهذيب. «بايقان). 

(2) الكافى : 88" الصلاة ب 5# ح ف التهذيب : *ه- 01817 الوسائل 8: 75١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب 76 ح ف و رواها 
فى الفقيه ٠١78-7701 :١‏ عن نوادر إبراهيم بن هاشم. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج/؛ ص: 7١5‏ 

و بما تتضُّنه الأخيرة من اشتراط حفظ المرجوع إليه فى رجوع الآخر و نفى الشكك عنه. يقيّد إطلاق البواقى, مع أنه بدون الحفظ لا 
معنى للرجوع. 

و مقتضى عموم الأخبار رجوع الشاك منهما إلى المتيقّن مطلقاء سواء كان الشكك فى الركعاتء أو الأفعالك و سواء كان موجبا 
للاحتياط» أو التداركك فى المحلء أو سجدة السهوء أو الإبطال. و بالأوّل و الأخير تصرّح الصحيحة الثانية. 

و سواء كان فى الرباعيّةُ أو غيرها. 

و بها تخصّص الأخبار الآمرء بالإعادةٌ فى بعضهاء و بالتداركك فى آخرء و بالبناء على أحد الطرفين فى ثالث. 

ولا يضرٌ كون أخبار المسألة أع من وجه من كل من هذه الفرق الثلاثء لأنّها و إن كانت كذلك إلا أن معارضتها لا تختصٌ بفرقة 
منها حتى يجوز تخصيص كل منهماء بل هى معارضة مع الجميع» فالجميع فى طرف و أخبار المسألة فى طرف آخرء و أخصّ مطلقا 
من الجميع. 

ولو لوحظت معارضته مع كل و جاز تخصيصها به لزم إِمَا الترجيح بلا مرح إن خضت بفرقة دون أخرىء أو طرح أخبار المسألة 
بالمرّة. 

والأاقصس سيد عاةة الحشاطه و لا سهدة سهو للاض و اعصاض آدلة وتكرييها بضورة الناء على أحد الطرفيق. 


فروع: 
أ: لاريب فى حكم المذكور مع شك أحدهما و يقين الآخر 


» فيرجع الشاكك إلى المتيقّن. 

و هل يرجع الشاكك إلى الظانٌَ» أو الظانٌ إلى المتيقّنء أم لا؟. 

الظاهر فى الأول: لاء و فى الثانى: نعم. 

أمَا الأول فللأصلء و اختصاص الرجوع- كما عرفت- بحفظ المأموم الظاهر فى اليقين» و عدم سهو الإمام؛ و السهو شامل للظن أيضا 
قظعاء لا نيما 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 7١8‏ 

مع ملاحظة ما فى نسخ التهذيب و الكافى من المرسلهُ من لفظ «الإيقان» مكان «الاتفاق» كما فى الفقيه. 

و أما الثانى فلإطلاق الصحيحة الثانية بضميمة الإجماع المركب. و لأن السهو شامل للظن أيضاء كما يستفاد من صحيحة محمّد» حيث 
قسّم فيها السهو على قسمين و قال: «و من سهاء ثم فصّل حكمه بأنّه إن اعتدل شكه كذاء و إن ذهب وهمه إلى الأربع كذا 27١‏ و 
غيرها من الأخبار و من كلام بعض أهل اللغة. 

و لرواية محمد بن سهل: «الإمام يتحممل أوهام من خلفه إِلَّا تكبيرة الإحرام) .”١‏ 

و يدخل فى الأوهام الظنّ لإطلاقه عليه فى الأخبار بل فى كلادم اللغويين 0؛ و معنى تحمّله أوهامهم: أَنّهم يتركون أوهامهم و 
يرجعون إلى يقين الإمام. و إذا ثبت الحكم فيه ثبت فى العكس أيضا بالإجماع المركب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة اعزهط من تإشامنم 


وقد يستدلٌ أيضا بأنْ اليقين أقوى من الظنّ فيجب الرجوع إليه «". 

وفيه: أنّه أقوى منه إذا لوحظا فى واحد. و أمَا مع تعدّد المحل فلا نسلّمه. بل ربما كان ظنّْ شخص له أقوى من يقين غيره. 
خلافا فى الموضعين لبعضهمء فقيل برجوع الشاكك إلى الظانٌ» لأنّ الظن فى باب الشكك فى الصلاة بمنزلة اليقين «8). 

و فيه: منع المنزلة بالنسبة إلى غير الظان. 

و قبل بعدم رجوع الظانٌ إلى المتيقّن» للأصلء و عموم ما دل على تعتد 


)١(‏ الكافى #: 807 الصلا ب ٠5ح‏ 0 الوسائل 8: 717 أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ ب ٠١‏ ح ع. 

() الفقيه 1٠١8-78 :١‏ التهذيب #: /717- ١1ل‏ الوسائل 8: 76١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 75 ح 5 و فى الجميع: 
الافتتاح» بدل: الإحرام. 

() انظر: المصباح المنير: /ا2» و لسان العرب 17: 88. 

(©) كمافى الروض: ؟ع 

(0) كما فى الروضة »6١ :١‏ و المفاتيح :١‏ 1174 و الذخيرة: 9ع و الحدائق 4: .517١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 7١8‏ 

المصلّى بظنّه مطلقاء أو فى الأعداد كذلكك, أو فى الأخيرتين؛ على اختلاف الأقوال. 

و التخصيص يحتاج إلى دليل و ليس. و شمول الوهم فى الخبر و السهو فى الأخبار للظنّ غير معلوم .0١١‏ 

و الأصل يرد بما مرّ. و العموم بخضّ ص به. و منع شمول الوهم و السهو للظنّ ضعيفء كما يستفاد من تتبع الأخبار و اللغة. و لو سلم 
فشمول عدم الدراية- الواردة فى الصحيحة الثانية «*0- له. لا يقبل المنع. و ضمٌْ الإجماع المركب إليها يعمّم المطلوب. 

هذا إذا لم يحصل من يقين الآخر للظانٌ يقين, و إِلَا فيرجع إليه الب بل لم يحصل له ظنّ أقوى من ظلّهء و إلا فالظاهر عدم الخلاف 
فى رجوعه إلى يقينه أيضاء و طرح ظنّه فيما يرجع فيه إلى الظنّ لحصول الظنّ لنفسه؛ فيرجع إليه لأجل ذلكك و إن لم يرجع لكونه 
يقين الآخر. 

بل و كذا فى الموضع الأوّل فيرجع الشاكك إلى الظانٌ إذا حصل ظَنّ له من ظنّه لما مر بعينه. و لكن الثمرة فى هذا الموضع قليلة» إذ 
دركك كون الآخر ظانًا فى أثناء الصلاة متعذر جدًا. 


ب: مقتضى إطلاق الأخبار و كلام الأصحاب عدم الفرق فى رجوع الإمام 


الشاكك أو الظانٌ إلى المأموم المتبتن نين كون المأموم ذكرا أو أنثىء عادلا أو فاسقاء واحدا أو متعدّداء مع اتفاقهم يحصل اليقين أو 
الظنّ بقولهم أو لم يحصلء بل و كذا لو كان صبَيا مميزاء لإطلاق قوله: «من خلفه). 
و أمَا غير المأموم فلا تعويل عليه و إن كان عدلاء للأصل. نعم لو أفاد قوله الظنّ رجع إليه لذلكك فيما يعتبر فيه الظنَّ لا لكونه مخبرا. 


ج: لو شك الإمام و المأموم معا 
“فعا كعد محله كنا إذا شكا ييخ الثالاث 


.571 :١ و الرياض‎ ,37١ :9 انظر: الذخيرةٌ: 289 و الحدائق‎ )١( 


(؟) وهى صحيحة على المتقدّمة فى ص .7١*‏ 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة طاعرهط من تإشامنم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 7١1‏ 

و الأربع» فيلزمهما حكمه. 

أو يختلفء فإن كان لأحدهما متيفّن وجب الرجوع إليه لما مرّء كما إذا شكك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و 
الأمربع, فيبتيان على الثلادثء لأ المأموم متيقّن فيه و الإمام شاكك, كما أنّ الإمام متيقّن بانتفاء الأربع و المأموم شاك (و لا فرق فى 
ذلكه بي كوق شكه الحدهما مرج الطاذة وخلهة ول 

و لو كان الباقى بعد أخذ المتيمّن أيضا شكا فى محلّ واحد يؤخذ بالمتيقّن و يلزمهما حكم الشككء كما إذا شكك أحدهما بين الاثنتين 
و الثلاث و الأربع؛ و الآخر بين الثلاث و الأربع. 

و إن لم يكن لأحدهما متيفّن كما إذا شكك أحدهما بين الا-ثنتين و الثلادثء و الآدخر بين الأربع و الخمسء تعين الانفراد و لزم كلا 
منهما العمل بمقتضى شكه. 

و كذا الحكم لو تعدّد المأمومون و اختلفوا هم و إمامهم؛ فيرجع الجميع إلى المتيقّن إن وجد. و إلى الانفراد إن لم يوجد. 


د: لو كان كل من المأموم و الإمام موقنا أو ظانا بخلاف ما تيقنه الآخر أو ظلنّهء 
ينفرد المأموم و يعمل كل منهما بمقتضى يقينه أو ظنّه. 
ه: لو اختلف المأمومون بأن كان بعضهم متيقّنا و بعضهم شاكا 


» فإن كان الإمام موافقا للموقنين رجع الشاكون اليه و الوجه ظاهر. 

و إن كان شاكا قيل: يرجع إلى الموقنين لما مرّء و الشاكون إليه «". 

ولا شكك فيه إن حصل الظنّ للشاكين. و إِنَا ففيه نظر, لأصالة عدم الرجوع إلى الغير» و عمومات أحكام الشكثء و اختصاص المرسل 
الدال على الرجوع بصورة اتفاق المأمومين و لو فى بعض النسخ» لوجوب الاقتصار فى الحكم المخالف للأيل على اعقو ليمن 
الأصورة الاتفاق, سما أن قولةة رو لق 


)١(‏ ما بين القوسين لا توجد فى «ق). 

(؟) كما فى الروضة 2*١ :١‏ و البحار 80: 68”, و الحدائق 4: 2772 و الذخيرة: ٠/ا".‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 7١18‏ 

اختلف» فى آخر المرسلهُ ظاهر فى صححةٌ هذه النسخة. 

مع أن الظاهر من النسخة الأخرى أيضا ذلك لقوله «منهم» بضمير الجمع الراجع إلى المأمومين. 

ولا يفيد إطلاق غير المرسلةُ من الأخبار النافية للسهو عن الإمام و المأموم» لظهورها فى صورة الاتفاق. 

فرجوع كلّ من الإمام و المأمومين الشاكين إلى حكمه أقوىء كما هو المشهور على ما صرّح به بعضهم .1١‏ 

فإن اتحد مقتضاه كأن تيقّن بعضهم بالأسربع و شك الإمام و الباقون بين الثلاث و الأربع» يبنى الشاكون أيضا على الأربع و يتتمون 
الصلاة كلهم جماعة. 

و إن اختلف انفرد المخالفون مع الإمام. 

ولا ينافيه قوله فى آخر المرسلة: «فإذا اختلف على الإمام .» حيث إنه يدل غلى أن فى صورة اختللاق المأمومية تحب الاعادة. 

إذ الظاهر من قوله «اختلف على الإمام من خلفه؛ أن تفن كل على أمرء و أمَا مع شكك بعضهم و يقين الآخر ففى صدق اختلافهم عليه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعزهط من تإشامه0م 


نظر. مع أنّه على فرض الصدق يتم الحكم بالمنافاة لو كان قوله: «فى الاحتياط الإعادة» بدون إقحام الواو بين الاحتياط و بين الإعادة. و 
أمَا معه كما فى بعض النسخ فلاء بل يكون المعنى: أن على الإمام و على كل من المأمومين ن أن يعمل كل متهم خلى ما يقتفسيه شكه 
أو يقينه فى الاحتياط و الإعادةٌ و الأخذ بجزمه و الظاهر منه حينئذ وجوب عمل كل بمقتضى شكه. 

و هذه النسخة هى الموافقة للقواعد, إذ لا وجه لإعادة الموقنين إذا لم يحصل لهم شكك. 

ولو منع الظهور فى هذا المعنى فلا أقلّ من الإجمال المسقط للاستدلال 


() البحار ه: عع7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 7١19‏ 

الموجب للرجوع إلى الاصل و العمومات. 

ولو كان الإمام شاكداء و المأمومون متيقّنون مختلفون فى محل اليقين» فعلى الأ.ظهر الأشهر ينفردون كلا إِلَّا من كان يقينه موافقا 
لمقتضى عمل الإمام بشكه إن كانء لما مرّء و الوجه فيه يظهر مما مر و لا يعارضه آخر المرسلة» لما عرفت من اختلاف النسخ. 

ثمٌ إن قد ذكر بعضهم فى المقام صورا عديدة لا ينبغى للمحمّق التعرض لهاء لعدم ترتب فائدة عليها من جهة ما ذكرنا من تعذَّر اطلاع 
الإمام أو المأموم بحال الآخر فى أكثر تلكك الصور. 


و: إذا شك الإمام يجب عليه الاستعلام ممّن خلفه 


و لو بالبناء على أحد الطرفين لأجل الاستعلام لوجوب بنائه على يقينهم و توقفه على الاستعلام. 

و اختصاص الوجوب بصورة وجود اليقين لهم و هو غير معلوم لاحتمال شكهم أيضا. 

مردود بأصالهُ عدم شكهم؛ مع أنّ فى صورة شكهم أيضا له واجب يتوقّف امتثاله على الاستعلام. 

فإذا استعلم فإن ننهه من خلفه بكونه خطأ يرجع إلى ما فيو عليه و إلا قيفي لما مر من أصالهُ عدم شكهم, و لمفهوم قوله: «فإذا 
اختلف على الإمام» فى المرسلة المتقدمة. و ليس عليه سجدة سهو أو احتياط إن كان المبنى عليه ما يقتضيه لو كان منفرداء لأنّ حفظ 
المأمومين بمنزلة اليقين إجماعاء و للمفهوم المذكور. 

ز: يظهر مما مرّ من الأصل و المفهوم و الإطلاقات المتقدّمة 

أنه تجب على كلّ منهما حين الشكك متابعة الآخر ما لم يعلم شكه أو خطاءه و لا يلتفت إلى احتمال شكه أو خطائه؛ و عليه الإجماع 


أيضا و يوافقه الظاهر. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج/؛ ص: 77١‏ 


المسألة الحادية عشرة: لو اشترى الإمام و المأموم فى السهو 


فلا خلاف ظاهرا- كما قيل -01١‏ فى وجوب عمل كل منهما بما يقتضيه حكم ذلك السهوء انّفقا فى خصوصيته أو اختلفا. 

فالأول كما إذا تركا سجدة فذكراها بعد الركوع؛ فيمضيان فى الصلاه» و يقضيان السجود بعدهاء و يسجدان للسهو على وجوبها هنا. و 
لو ذكرها قبل الركوع يأتيان بها و يستأنفان الركعة. 

و الثانى كما إذا ذكر الإمام السجدة المنسيّهُ بعد ركوعه. و المأموم قبله» فيأتى المأموم بها ثمّ يلحق الإمام و الإمام يقضيها بعد تمام 
صلاته. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هعاءهط من تإشامنم 


و لو نسيا السجدتين معاء و ذكرهما الإمام بعد الركوعء و المأموم قبله. بطلت صلاة الإمام» و المأموم يأتى بهما و ينفرد. 

كلّ ذلك لعمومات أحكام السهو و إطلاقاتها. و لا يعارضها ما ورد من «أنّه لا سهو على من خلف الإمام) 39 ومن «أن الإمام ضامن» 
و" إة لكل هن الفتركى الاك ديد ةك سياف 5ك عاد مرهة لاسمالة«ومعه سقط خراز الانعدلال به. و مع ذلكك معارض بما 
ولو اختصّ المأموم بالسهو فالظاهر عدم الخلاف فى وجوب التداركك لو تذكر فى المحلء و لا فى البطلان لو تذكر بعده و كان 
المسهرٌ عنه ركنا أو زاد ركنا سهوا. 

و تدلّ عليه عمومات تلكك الأحكام, و موّقة عمار: عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة» قال: «يعيك الصلاة) (©). 

ولا يعارضها ما مرّء لما يأتى. 


و إِنْما الخلاف فى سجود السهو و فى قضاء المسهرٌ عنه لو كان مما يقضى. 


() فى الحدائق 4: .58٠١‏ 

() انظر: الوسائل 8: 78 أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ ب 76. 

(*) انظر: الوسائل 3: 1/8 أبواب الأذان و الإقامة ب “اح ؟. 

(©) التهذيب ؟: *ه"- ع8؟1, الوسائل 8: 75١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 36 ح “. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج/؛ ص: 77١‏ 

فالحقّ المشهور وجوبهما عليه أيضاء لعموماتهماء و روايةٌ القضّ اب: أسهو فى الصلاةٌ و أنا خلف الإمام» فقال: «إذا سلّم فاسجد 
سجدتين و لا تهب» .]١[‏ 

و صحيحة عبد الرحمن: عن رجل يتكلم ناسيا فى الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم. قال: «يتم صلاته ثمّ يسجد سجدتين) .01١‏ 
فإِنّ قوله: «أقيموا صفوفكم» يقرب كون المتكلم مأموماء و لو منع فتكون من العمومات أيضاء و تدل على المطلوب بالعموم. 
وتؤيده المستفيضة النافية لضمان الإمام كصحيحتى زرارة» إحداهما: عن الإمام يضمن صلاةً القوم؟ قال: «لا) .)7١‏ 

و فى الأخرى: «ليس على الإمام ضمان» . 

و صحيحة أبى بصير: أ يضمن الإمام للصلاة؟ قال: «لا ليس بضامن» 0". 

و صحيحة ابن وهب: أ يضمن الإمام صلا الفريضة؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنه يضمنء فقال: «لا يضمنء أى شىء يضمن «. 
و رواية ابن كثير و فيها: «ليمس يضمن الإمام صلاهُ من خلفه. إِنْما يضمن 


.8 أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب 36 ح‎ 75١ :8 التهذيب ؟: 88 م6٠ الوسائل‎ ]١[ 

قال فى الحدائق 9: 188: «و لا تهب» يحتمل أن يكون من المضاعف أى: لا تقم من مكانكك حتى تأتى بهما .. و يحتمل أن يكون 
على بناء الأجوفء و على هذا فيحتمل أن يكون المراد به عدم الخوف عليه من تشنيع الناس عليه بالسهو فى الصلاة» أو عدم الخوف 
من المخالفين للخلاف بينهم فى ذلكك. و الله العالم. 


:١ الكافى ": 582 الصلاءُ ب 57 ح © التهذيب 5: 191- 2/80 الاستبصار‎ )١( 
.١ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب © ح‎ 7٠١ :8 الوسائل‎ ٠696 
.8 (؟) الكافى : 9/0 الصلاة ب 8ه ح ذ» التهذيب ": 729- 2/294 الوسائل 8: 1" أبواب صلاه الجماعه ب :"اح‎ 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً بعزهط من تإشلام0 
() الكافى *: 7/8" الصلاء ب 9ه ح ”, الفقيه 2137١17-78 :١‏ التهذيب ": ١89‏ "لال الوسائل 8: *1/١‏ أبواب صلاه الجماعة ب 2" 
0 

(©) الفقيه 17١8 ١8 :١‏ التهذيب ": 718- 19ل الوسائل 8: "07" أبواب صلاه الجماعة ب ١"اح‏ ”؟. 

(0) التهذيب *: //- 1لى الوسائل 8: 77/8 أبواب صلاة الجماعة ب #"اح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 777 

.)١١ القراءة)‎ 

خلافا فى سجود السهو للمحكيّ عن السيد و الخلاف و المبسوط و المعتبر و الذكرى 237 فنفوها عن المأموم مطلقاء و نقل الأول فى 
المصباح. و الثانى عليه إجماع العلملم إن مكحولا فى القيام مع قعود الإمام «0» له» و لصحيحة حفص المتقدّمه «)» حيث صرّح فيها 
بأنّه ليس على الإمام سهوء و لا على من خلف الإمام سهوء و سائر ما تضمّن ذلك المعنى. 

ولما دل على أن الإمام ضامن. 

ولرواية سهل السابقة .]١[‏ 

و لموثقتى عمار: إحداهما: عن الرجل سها خلف الإمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا و لم يكبر و لم يسح و لم يتشهد حتى 
يسلّم فقال: «قد جازت صلاته؛ و ليس عليه شىء إذا سها خلف الإمام ولا سجدتا السهوء لأنّ الإمام ضامن لصلاهُ من خلفه) «8). 

و الأخرى: عن الرجل ينسى و هو خلف الإمام أن يسح فى السجود أو فى الركوع؛ أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئاء فقال عليه 
السلام: «ليس عليه شىء) (28). 


]١[‏ كذا فى النسخ, و لكن لم يسبق منه (ره) ذكر الرواية المشار إليهاء و الظاهر وقوع سهو من قلمه الشريف أو من النساخ, و يشهد له 
أنّه (ره) لم يتعرّض لها فى مقام الجواب. 


.١ ح٠ التهذيب 7: 718- ١٠ل الوسائل 8: ”8 أبواب صلاه الجماعة ب‎ 1١١ -757/ :١ الفقيه‎ )١( 

(0) تحكاه عن السيد فى البضر 7 هوت الخلاك 620:١‏ المسوطظ 117:1 المععر 7 مون الذكرى: 217 

(© الخلاف ١1اععع,.‏ 

(ع) فى ص ©50. 

(5) الفقيه :١‏ ع788- 21٠١‏ التهذيب *: 7-778 1ل الوسائل 8: 70 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 75 ح ه. 

(2) الفقيه 217١7 -78# :١‏ التهذيب *: 118- 18لى الوسائل 8: 70 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 75 ح 8. 
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و الجواب عن الأوّل: بعدم الحجية؛ مع أن إرادة علماء العامة عنه محتملة» بل هو الظاهر حيث عبّروا بالفقهاء» المتعارف عندهم إرادة 
فقهاء العامة منها. 

و عن الثانى: بعدم إمكان حمله على نفى سجدة السهو أو القضاءء, لنفى السهو عن الإمام أيضا. مع أنّهما ليس منفيين عنه قطعا و لا 
يقول المخالف بهما جزما. فيحتمل أن يكون المراد منه الشكك أو معنى آخرء بل قيل: إِنّه مراد منه قطعا »)١١‏ فلا يمكن حمله على 
السهو أيضا لاستلزامه استعمال اللفظ فى المعنيين» إلا بعموم المجاز الذى هو مرجوح لندرته. و إن كان راجحا لأقربيته إِلَّا أن فى 
إرادته منه قطعا تأملاء و انتفاء الشكك عنه لا يدل على أنه المراد هنا أيضا. 

وعن الثالث: بمعارضته مع ما هو أكثر منه و أصح كما مرّء مع رجحان ما مرٌ بمخالفة العامة كما تدلّ عليه صحيحة ابن وهب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة لاعاهط من تإشلاهنم 


المتقدمة. و صرّح به جمع من الخاصة .)5١‏ 

مضافا إلى أن المراد من ضمان الإمام غير معلوم؛ و قد ذكروا فيه وجوها منها: 

ضمان القراءة كما يدل عليه بعض تلكك الأخبار» و منها: ضمان الإخلال بالشرائط و الأفعال» فلو أخل الإمام كان ضامناء و منها: ضمان 
الثواب و العقابء و منها غير ذلكك. 

و عن الرابع: بمعارضته مع رواية القصَابء و رجحانها عليه بموافقة الأصحاب و مخالفة أكثر ذوى الأذناب» فيحمل على التقية و يشهد 
لها التعليل بضمان الإمام الذى هو مذهب العامة. 

و عن الخامس: بالقول بمضمونه. لعدم وجوب سجدة السهو لما تضمنه. 

و للمعتبر» فنفى مع سجود السهو قضاء الأجزاء المنسية 0 لبعض ما مرّ بجوابه. 


(الرياض 1 

(؟) انظر: الذخيرة: ٠لا‏ و البحار 88 708 و الحدائق 4: *98؛ و الرياض :١‏ ١؟1.‏ 

(") المعتبر ؟: ©" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 775 

و لو اختصٌ الإمام بهء فلا شكك فى تداركه مع بقاء المحل» و قضائه ما يقضى منه بعده؛ و إتيانه بسجدتى السهو فيما فيه سجدة. 

و هل يتبعه المأموم فيهاء أم لا؟. 

المشهور العدم؛ للأصل. 

و خلافا لصريح المبسوط و ظاهر الخلاف »3١‏ فيما إذا سها الإمام فيما اقتدى به المأموم, دون ما لم يقتد به كما فى الإمام السابق إذا 
سها فى أول صلاته قبل لحوق المأموم. 

و نقل ذلكك القول عن جملة من أتباع الشيخ 7١‏ و جعله فى الروضة الأحوط «37. و ظاهر الذخيرة التردّد .)5١‏ 

لما دل على وجوب المتابعة. 

و مونّقة عتمار: عن الرجل يدخل مع الإمام و قد سبقه الإمام ب ركعة أو أكثر فسها الإمام» كيف يصنع؟ فقال: «إذا سلّم الإمام فسجد 
سجدتى السهو فلا يسجد الرجل الذى دخل معه. و إذا قام و بنى على صلاته و أَنّمها و سلّم سجد الرجل سجدتى السهو) «8. 

و أجيب عن الأول: بمنع ثبوت وجوبها إِلَا فى نفس الصلا و سجدة السهو خارجة عنها. 

و عن الثانى: بالحمل على التقية- فإنّه مذهب أكثر العامّةُ «18- و على اشتراكهما فى السهو. 

و الجواب عن الأوّل تام. 


)١(‏ المبسوط :١‏ 1375 الخلاف :١‏ 7امع. 

.380 :4 انظر: البحار 38: 787, و الحدائق‎ )١( 

( الروضة :١‏ ”ع7 

"٠ الذخيرة:‎ )©( 

(5) التهذيب ؟: 88" م2٠‏ الوسائل 8: 75١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب 6” ح 7. 
(©) انظر: المغنى 2/7١ :١‏ و بداية المجتهد :١‏ 1917 و الام :١‏ 11 و 157. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 770 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ,عاهط من تإظلامنم 


و يرد على الثانى أن موافقة العائره تؤثّر مع وجود المعارضء و أما بدونه فلا وجه للحمل على التقيةُ. و الحمل على الاشتراكك بعيد فى 
الغاية. 

نعم» هى على الوجوب غير دالَّهُ فغايةٌ ما يثبت منها الرجحان. إِنَا أن يضم معها الإجماع المركب حيث لا قول بالجواز بدون الوجوب 
فى المسألة. فالقول بالوجوب لا يخلو عن قَوٌة. 

ثمّ الواجب متابعته هو فيما إذا كان السهو فيما أدركه المأموم؛ فلو كان مسبوقا و سها الإمام قبل لحوقه لم تجب المتابعة» كما صرّح به 
الشيخ فى الكتابين. 

و تدلّ عليه الموثقة» لمكان لفظة الفاء فى قوله «فسهاء فإنّها تدلٌ على أن السهو بعد دخول المأموم. 

و كذا فيما علم المأموم أنّه سجد لسهو فى تلك الصلاهُ وجوباء فلو احتمل كونها لصلاة أخرى و قد نسيها سابقاء أو لأمر يوجبها فى 
هذه الصلاةٌ استحبابا لم تجب. 


المسألة الثانية عشرة: إن كانت الصلاةُ الواقع فيها الخلل نافلة» فإن كان من عمد أو جهل» فحكمها حكم الفريضة 


إن كان نقصا أو زيادة غير مبطله» لموافقته الأصل الجارى فى النافلة أيضا. 

و أمًا إن كان زياده مبطلة فى الفريضة فلا دليل على إبطالها النافلة أيضاء لاختصاص أخبار البطلان بالزيادة بالمكتوبة إِمَا بصريحها أو 
لإيجاب الإعادهٌ المنتفى فى النافل» إِنّا أن يثبت الإجماع على البطلان كما هو المحتمل بل المظنونء سما إن كان الزائد من الأركان. 
وان كان سيو أن شكافقال كن البدار كك لاتق فى مساكل النبهو و الفكف ين التررفية و القافئة الاش الشكه فى الأعداده فاك 
الثنائية من الفريضة تبطل بذلكك بخلاف النافلة» و فى لزوم سجود السهوء فإِنّ النافلة لا سجود فيها بفعل 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: 778 

ما يوجبه فى الفريضة .)١١‏ انتهى. 

و استجوده بعض آخر أيضا .)3١‏ 

أقول: تفصيل الكلام فى المقام أن يقال: إِنْ مقتضى أكثر عمومات أحكام السهو و الشكك المتقدمة فى الفريضة أو إطلاقاتها ثبوت 
جميع ما مرّ من الأحكام- حتى قضاء الأجزاء المنسيّة و سجدة السهو- فى النافلة أيضا و إن وردت بالألفاظ الدالَهُ على الوجوبء إذ 
على ما اخترنا من حرمة قطع النافلة يتمشّى وجوب جميع هذه الأحكام سوى ما كان يوجب الإعادة من زيادة الأركان أو نقصهاء فإنّ 
الإعادةُ فى النوافل لا تجب قطعا. 

و مع ذلكك روى الصيقل: فى الرجل يصلَّى الركعتين من الوتر يقوم فينسى التشهّد حتى يركع فتذكر و هو راكع, قال: «يجلس من 
ركوعه فيتشهّد ثم يقوم فيتم» قال» قلت: [أ ليس قلت] فى الفريضة إذا ذكر بعد ما ركع مضى ثم سجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهد 
فيهما؟ قال: «ليس النافلة مثل الفريضة) 379). 

و هى صريحة فى عدم البطلان بالزيادة سهوا و لو ركنا. 

و تدل عليه أيضا صحيحة الحلبى: عن رجل سها فى ركعتين من النافلة و لم يجلس بينهما حتى قام فركع فى الثالثة» قال: «يدع ركع و 
يجلس و يتشهد و يسلمء ثم يستأنف الصلاءٌ بعد) 5. 

و معنى قوله «ثمّ يستأنف الصلاة) أى: يستأنف الركعتين الأخريين» فإنّ المستفاد من قول السائل: و لم يجلس بينهماء أنّه يريد فعل 
النافلةُ بعد هاتين الركعتين أيضا يبنى على الركعة الزائدة: لا أنه يستأنف الركعتين الأوليين. 


)١(‏ المداركك ع: ع/30؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 9عاه١‏ من تإظلامه0 


(؟) كما فى الحدائق 4: عع". 

(") الكافى *: 88 77 التهذيب 5: 189- 4/8١‏ الوسائل 6: 506 أبواب التشهد ب /ح ١‏ و ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر. 
() التهذيب 7: 189- 1/80 الوسائل 8: 7١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب 18 ح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: 771 

و تؤيده رواية زرارة: ١لا‏ تقرأ فى المكتوبة بشىء من العزائم, فإِنَ السجود زيادة فى المكتوبة) .0١١‏ 

فهذا هو الأصل فى المسألة أى: شمول أحكام السهو و الشكك مطلقا للنوافل سوى البطلان بالزيادة سهوا و لو كان الزائد ركنا. 

ولا يتوهم أن مقتضى روايةُ الصيقل و صحيحة الحلبى الرجوع إلى المسهوٌ عنه و لو بعد دخول ركن آخرء لأنهما إِنّما يختصان بمورد 
خاض سلميها قت لآ دلبل على الذي إلى غيزة, 

نا أنه خرج من الأصل حكمان فى السهو و حكمان فى الشكك. 

أما الأولان فوجوب قضاء الأجزاء المنسية و سجود السهوء فلا يثبتان للنوافلء لصحيحةٌ محمّد: عن السهو فى النافلة قال: «ليس عليكك 
شىء) .)3١‏ 

فإِنّ معناها أنه لا يجب عليكك شىء باعتبار السهوء و الواجب لأ-جله القضاء و سجدة السهوء فيكونان منفيين. و لو عورضت بها 
عموماتهما أيضا لرجعنا الى الأصل. و لا يتوم شمولها لغير الأمرين من أحكام السهوء إذ ليس شىء منها غيرهما مما وجب لأجل 
اليهو: 

و يؤيد المطلوب نفى السهو فى النافلة فى الصحيحة و غيرها 1 الشامل للأمرين أو المختصٌ بسجدة السهو. فلا وجه لما عن روض 
الجنان من إثبات سجدة السهو فى النوافل أيضا 15» مع أن ظاهر المنتهى و المدارك عدم الخلاف فيه «8). 


.١ ح‎ 5٠ أبواب القراءة ب‎ ٠١0 :# الوسائل‎ 26١ -94 :7 الكافى #: 718 الصلاكُ ب 7 ح ©, التهذيب‎ )١( 

() الكافى : 504 الصلاة ب © ح ع, التهذيب ؟: 77 18177» الوسائل 8: 1780 أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ ب 18 ح .١‏ 

() انظر: الوسائل 8: 75١‏ أبواب الخلل ب 75 ح 8. 

(©) إن الموجود فى الروض مخالف لما نسب إليه» راجع ص ”87". 

(0) المنتهى :١‏ 517: المداركك ©: 6/ا١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج/؛ ص: /77 

و أما الثانيان فوجوب البناء على الأكثر فى الشكك فى الركعات و صلاهُ الاحتياط فلا يثبتان فى النافلة» بل لا احتياط فيهاء و يتخير بين 
البناء على الأقلّ و الأكثر. 

أمّا الأول فللأصلء و اختصاص أكثر موجباته بالفرائض» و إيجاب سقوط موجب السهو لسقوطه إِمّا باعتبار شمول السهو له أو 
اختصاصه به؛ أو بالطريق الأولى. 

و أما الثانى فللإجماع المصرّح به فى كلام جمع من الأصحاب .0١١‏ 

مضافا فى البناء على الأقلّ إلى الأصلء و مرسلةٌ الكافى: «إذا سها فى النافله بنى على الأقل» ١؟).‏ 

و فى البناء على الأكثر إلى عدم وجوب النافلة بالشروعء فله فيها ما أراد» و نفى السهو فى النافلة فى الأخبار» و عدم وجوب شىء 
بالسهو الشامل للشكك أو المختص به فيهاء كما فى صحيحة محمد السابقة و عمومات البناء على الأكثر الشاملة للنوافل أيضا. و لا 
يضرٌ تضمّنها لصلاةً الاحتياط الغير الواجبة هناء لأنّ عدم وجوب جزء لا ينفى عموم جزء آخر. 

أقول: أمَا الأصل فى الأول مندفع بإيجابه فى الموثقات الموجبة له عموما. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2١0٠‏ من تإظلامنم 


و منه يظهر جواب الاختصاص المدّعى. 

و إيجاب سقوط موجب السهو لسقوطه ممنوع» لمنع شمول السهو له أو إرادته منه فيما لا قرينة فيه. 
و الأولويّة ممنوعة. 

و عدم وجوب النافلةٌ بالشروع الذى جعلوه دليلا للبناء على الأكثر فى الثانى 


.777 ١ و الذخيرة: هلا و الحدائق 4: 88 و الرياض‎ 04:١ انظر: المعتبر 7: 88 و التذكرة‎ )١( 

(1) الكافى #: 09 الصلاءُ ب © ح 4: الوسائل 8: 70 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 18 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 779 

ممنوع. و لو سلّم لا يفيد. لأنّ الكلام فى تحقق الامتثال و تحصيل ثواب النافلة بذلكك لا فى جواز قطعها. 

وانفى السهو لآ يدل على نفى الشكك بدون قرينة على التسؤز فيه..و لو سلم فلا يقبت منه ستواز البناء غلى الأكثر أصلا. 

و منه يظهر عدم شمول عدم وجوب شىء بالسهو للشكك أيضا. 

و عمومات البناء على الأكثر دالَهُ على الوجوب المنتفى هنا بالمرسل» و استعمال اللفظ فى المعنيين غير جائزء و عموم المجاز فيها غير 
فايك: 

نعم, الظاهر انعقاد الإجماع على الحكمين؛ مضافا فى جواز البناء على الأقل إلى المرسل المتقدم المنجبر بالعمل. و لا يثبت منه التعيين» 
لعدم صراحته فى الوجوب فيه. 

و بالإجماع المذكور يخرج فى الحكمين عن الأصل المتقدّم, و يبقى سائر الأحكام باقية تحته. إِلّا أن البناء على الأقل هو الأحوط فى 
تحصيل امتغال الأمر الندى: 

و بذلك يظهر ضعف ما قيل من انتفاء جميع أحكام الشك حتّى فى الأفعال فى النوافل» استنادا إلى عموم روايات نفى السهو فيهاء 
لمنع الشمول. 

و هل جواز البناء على الأكثر يعم ما لو استلزم فساد النافلة كما إذا شكك فى الزائد عن الركعتين» أو يختص بما لم يستلزمه و إلا فيينى 
على الأقل؟. 

الظاهر الثانى» لما عرفت من انحصار دليل البناء على الأكثر فى الإجماعء الغير المعلوم ثبوته هنا البتة؛ بضميمة حرمة إفساد النافلة. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 77١‏ 


الفصل الخامس فى بقية مواضع سجدتى السهو و فى بيان كيفيتهماء و صلاةٌ الاحتياط» و حكم الشاك المتذكر بعد الفراغ. و فيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: قد تقدم وجوب سجدتى السهو فى موضعين: 

اشاره 

أحدهما: فى نسيان التشهد الأول. و الثانى: فى الشكك بين الأربع و الخمسء بل كلما تعلق الشكك بالزائد عن الأربع. 

و تجب فى مواضع أخر أيضا: 

منها: التكلم فى أثناء الصلاةٌ ناسياء وفاقا للعمانى و على بن بابويه و المقنعة و العزَّيهُ و الكافى 2١١‏ و المبسوط و النهاية و الجمل و 
الخللاف والاقتصاد 59 و جمل السيد والفقيه كر والديلمى و الحلبى و القاضى وابنى حمزة وزهرة والحلى فر والمعتبر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2١01‏ من تإشامنم 


"8٠ :“ الكافى‎ 15١ حكاه عن العزية فى المختلف:‎ 2١54 المقنعة:‎ 15١ حكاه عن العمانى فى المختلف:‎ )١( 

(؟) المبسوط :١‏ 137, النهاية: 47. الجمل و العقود (الرسائل العشر): 184., الخلاف :١‏ 6809, الاقتصاد: /581. 

(*) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ): 337 الفقيه :١‏ 7737. 

(©) الديلمى فى المراسم: وق الحلين فى الكافي 184 القاضى فى المهذت #18211 ابن لحمزة فى الؤسيلة: تادايق زهرة فى العنة 
(الجوامع الفقهية): 88؛ الحلى فى السرائر: /01؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 77١‏ 

و الجامع و النافع و الشرائع »١١‏ و المنتهى و المختلف و الإرشاد و التبصرة بل سائر كتبه «7)» و شرحى القواعد و الإرشاد لفخر 
المحققين «"» و الدروس و البيان و الروضة «»» و غير ذلككء بل هو المشهورء بل عن العمانى نسبته الى آل الرسول «4. و عن الغنية 
و المنتهى الإجماع عليه «2). 

لصحيحة ابن أبى يعفور المتقدمة فى مسأل الشكك بين الاثنتين و الأربع 07. 

(و لا يضر احتمالها إراده التكلم فى صلا الاحتياط أو بينها و بين الأصلء لإيجابه وجوبها للتكلم فى الأصل بالطريق الأولى. 

و لموثقة الساباطى: عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام» ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئاء قال: «ليس عليه سجدة السهو حتى 
يتكلم بشىء) 7 

دلت بمفهوم الغاية- الذى هو أقوى المفاهيم- على وجوب سجدة السهو بعد التكلم. 

ولا يضرٌ كون مورده القائم فى محل القعود» لعدم الفصلء مع أنه يمكن أن يكون مرجع المجرور الرجل فيكون عاما. و تخصيص 
التكلم بشىء بالفاتحة أو التسبيح- كما فى الوافى «08- لا وجه له) .03٠١١‏ 

و صحيحة ابن الحجاج» المتقدمةٌ فى مسألة اشتراكك الإمام والمأموم فى 


.119 :١ المعتبر ؟: 88 الجامع للشرائع: © النافع: هع الشرائع‎ )١( 

."/ التبصرة:‎ 2737١ :١ الإرشاد‎ 15٠ المختلف:‎ 617 :١ المنتهى‎ )0( 

.187 :١ الإيضاح‎ )©( 

."917/ :١ الروضة‎ ,70١ البيان:‎ 3١08 :١ الدروس‎ )©( 

(0) حكاه عنه فى المختلف: .١15١‏ 

() الغنية (الجوامع الفقهية): 822 المنتهى :١‏ 811. 

(/) راجع ص 157. 

(8) التهذيب ؟: 80#- 158 الوسائل 8: 78١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب #7ح ؟. 

(9) الوافى 86 *497. 

)0١(‏ ما بين القوسين لا توجد فى «ق). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 777 

السهو »01١‏ و صحيحة الأعرج 037 و موثقةُ سماعة 27 الواردتين فى سهو النبى و تكلمه و سجوده سجدتين. إِلَا أن الثلاثة الأخيرة عن 
الصريح فى الوجوب خالية؛ فإنّما هى مؤيدة. 

خلافا للمحكى عن الصدوقين 20» فلم يوجباهما هناء و مال إليه فى الذخيرة «» لصحيحة زرارة: فى الرجل يسهو فى الركعتين و 
يتكلم؛ قال: «يتمٌ ما بقى من صلاته تكلم أم لم يتكلم» و لا شىء عليه) «2. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2١01‏ من تإظامنم 


1 فى وس حرا ب كش هة :|1 كتوبة» فسلم و هو يرى أنه قد أت الصلاء و تكلمء ثمّ ذكر أنه لم يصل ركعتين» فقال: «يتمٌ ما 
بقى من صلاته و لد شىء عليه») 7/١‏ 

و ضحيحة الفضيل و فبها: دو إن تكلمث ناسيا فلا شىء عليكك» 4 

وير بأنّ الشىء أعمٌ من الإثم و الإعاده و سجدة السهوء و ما ذكرنا يختص بالأخير و الخاصٌ يقدّم على العام عند التعارض؛ سيما 
مع موافقة الخاص لعمل الأكثر بل الإجماع المحمّق عند المحقّق» لعدم قدح مخالفة من ذكر فيه؛ مع أن مخالفة الصدوق غير واضحة. 


00 راجع ص: .17١‏ 

() الكافى ": 1ه" الصلاءُ ب 7ح ع التهذيب 7: هع 218186 الوسائل 8: 7١7‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ ب اح 18. 

(*) الكافى : 0ه" الصلاءُ ب 7ح ١‏ التهذيب 7: 218-768 الوسائل 8: 7١١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب اح .١١‏ 

(ع) حكاه عنهما فى المختلف: .15١‏ 

(0) الذخيرة: و/ا". 

(*) التهذيب ؟: 191- 2/88 الاستبصار :١‏ 81/8- 1576» الوسائل 8: 7٠٠١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ”اح . 

() التهذيب 5: 191- 2/807 الاستبصار :١‏ 80/4- 1578, الوسائل 8: 7٠٠١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ”اح 4. 

(8) الفقيه ٠١20-7٠ :١‏ التهذيب 7: 87 1837/٠‏ الاستبصار :١‏ 801- 1877؛ الوسائل 7: 787 أبواب قواطع الصلاءٌ ب 50 ح . 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 777 

ثم الظاهر عدم الفرق عندهم بين التكلم ناسيا أو ظانًا لخروجه عن الصلاهُ و إن تكلم حينئذ عمداء و هو موافق لظاهر إطلاق الصحيحة 
والحرلقة: 

إِلَا أن صحيحة محمد النافية للشىء عليه مختصة بالظانٌ للخروجء فيصير التعارض فيه بالعموم من وجهء و الأصل يرجح العدم. فلو ثبت 
الإجماع المركب- كما يشعر به كلام الذخيرة -001١‏ فهوء و إلا فللتوقف فى وجوبها على الظانٌ للخروج مجال واسع, و أمر الاحتياط 
واضح. 

و منها: السلام فى غير موضعه؛ فأوجب المشهور فيه سجدتى السهوء بل عن الغنية و المنتهى و ظاهر المعتبر: الإجماع عليه .07١‏ 

لأنّه كلام زياد أو نقصان. 

و لأنّه كلام غير مشروع فى غير موضعه؛ فتجب له السجدة لما مرّ. 

و لمونّقةُ سماعة و صحيحة الأعرجء الواردتين فى تسليم النبى صلَّى الله عليه و آله فى غير موضعه و سجدته سجدة السهو. 

و موثقة عمار: عن رجل صلَّى ثلاث ركعات و ظنّ أنها أربع فسلّم, ثم ذكر أنّها ثلاثء قال: «يبنى على صلاته و يصلى ركعة و يتشهد 
و يسلّم و يسجد سجدتى السهو) «7. 

و صحيحة العيص: عن رجل نسى ركعة من صلاته حتى فرغ منهاء ثمّ ذكر أنه لم يركع؛ قال: ١يقوم‏ فيركع و يسجد سجدتين) ."5١‏ 

و يرد على الأول: منع وجوب السجدة لكل زيادة و نقصان كما يأتى. 


)١(‏ الذخيرةٌ: و/ا". 

() الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 092 المنتهى :١‏ 17©» المعتبر ؟: 0,. 

(") التهذيب ؟: 8ه 182 الوسائل 8: 7٠١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب “اح 15. 
(©) التهذيب 7: .158١ -"8٠‏ الوسائل 2: ١10‏ أبواب الركوع ب ١١ح‏ ". 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً اوهل من تإضامنم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 778 

[و على الثانى] :)١‏ أن المتبادر من التكلم المأمور فيه بسجدة السهو غير ذلكك. 

و على البواقى: بعدم الدلالة على الوجوبء مضافا إلى معارضة الموثقة الاولى و الصحيحة بما دل على أن النبى صلَى الله عليه و آله 
لم يسجد سجدة السهو أصلا :07١‏ مع احتمال أن تكون سجدته- لو سجد- للتكلم. و احتمال الموثقة الثانية أن يكون السجود للجلوس 
فى غير موضعه أو زيادة التشهدء و الصحيحة أن يكون لأجل ذلكك أيضا أو لنسيان الركوع. 

إلَا أنه يمكن أن يستدلٌ للمطلوب برواية إسحاق بن عمار: «إذا ذهب وهمكك إلى التمام ابدأ فى كل صلا فاسجد سجدتين بغير 
ركوع) 70. 

إن معناها: ذهب وهمكك إلى التمام مطلقاء خرج ما إذا لم يظهر خلافه و لم يحتمل الخلاف بالإجماعء و بقى الباقى» فيشمل المطلوب 
أيضا. و تخصيصها بمن غلب على ظّهِ التمام و احتمل النقص لا وجه له. 

و الرضوى المنجبر ضعفه بما مرّ: عن رجل سها فى الركعتين من المكتوبة ثم ذكر أنه لم يتم صلاته» قال: «فليتمها و ليسجد سجدتى 
السهو) (©). 

فإِنّ الظاهر من قوله: «فليتمها» التسليم فى غير موضعه و لو سلّم عدم الاختصاص فيشمله قطعا. و لم يزد هنا جلوس ولا تشهد. 
لوجوبهما فى الركعتين. 

فاحتمال كون السجدة لهما- كما قيل «0- باطل. و الجلوس للتسليم لو كان موجبا لها لكان المطلوب ثابتا بالكلية» غاية الأمر أنكك 
تقول إن السجدة لجلوس التسليم لا نفسه و هو سهل. 


)١(‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةُ المعنى. 

(0) انظر: الوسائل 8: 7٠١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب ” ح 17. 

(©) التهذيب 5: 181- 0/؛ الوسائل 8: 7١١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب /اح ؟. 

(؟) فقه الرضا (عليه السلام): .٠٠١‏ مستدرك الوسائل #: 50 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ”اح .١‏ 

(0) الحدائق 4: 017 لكنه اختار ظهور الرواية فى المطلوبء فراجع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: 770 

و بهاتين الروايتين بخص ص عموم صحيحة محمد المتقدمة» و بعض الإطلاقات الأخره و الروايات المتضمنة لبعض أحكام من سلّم فى 
غير موضعه من غير تعرض لسجدة السهو. 

فالخلاف فى المسألة» كصريح الكلينى و عن على بن بابويه و ولده فى المقنع »)١١‏ و هو ظاهر العمانى و المفيد و السيد و الديلمى و 
ابنى زهرة و حمزة 07١‏ و مال إليه بعض المتأخرين 070 غير جيد. و الله سبحانه هو المؤيّد. 

و منها: القيام فى موضع القعود أو بالعكسء أوجبها لهما الصدوق و السيد و الديلمى و الحلبى و الحلى و القاضى و ابنى حمزة و زهرة 
و الفاضل فى التبصرة و الشهيد فى اللمعة «5» لأنه زيادة فى الصلاة» و لرواية القصاب المتقدمة فى مسألهُ سهو المأموم «©): حيث 
دلت على وجوب سجدة السهو لمطلق السهوء و المورد منه. 

و موثقة الساباطى: عن السهوء ما تجب فيه سجدة السهو؟ قال: «إذا أردت أن تقعد فقمتء أو أردت أن تقوم فقعدت, أو أردت أن 


تقرأ فسبحتء أو أردت أن تسبح فقرأت» فعليكك سجدتا السهو» ١‏ الحديث. 


)١(‏ الكلينى فى الكافى : »"٠‏ حكاه عن على بن بابويه فى المختلف: 215١‏ و ولده فى المقنع: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزه٠ط‏ من تإشامنم 


لكين 
(؟) حكاه عن العمانى فى المختلف: 215١‏ المفيد فى المقنعة: 2158-١537‏ السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى "): /اثى 
الديلمى فى المراسم: 4٠‏ ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهية): 25# ابن حمزةٌ فى الوسيلة: .٠١7‏ 

(*) كالسبزوارى فى الذخيرة: 9/اث. 

(©) الصدوق فى الأمالى: 01 السيد فى الجمل (رسائل المرتضى ): /00 الديلمى فى المراسم: 

الحلبى فى الكافى: 158 الحلى فى السرائر :١‏ /701» القاضى فى المهذب :١‏ 188. ابن حمزةٌ فى الوسيلة: ٠١7‏ ابن زهرةٌ فى الغنية 
(الجوامع الفقهية): 092 التبصرة: /00 اللمعة (الروضة :)١‏ 8037. 

(5) راجع ص .57١‏ 

(©) التهذيب ؟: *ه"- ع8؟1, الوسائل 8: ١0١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 77ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/ ص: 77 

ولا يضادّها قوله فى هذه الرواية: عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقامء ثم ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئاء قال: «ليس عليه 
سجدتا السهو حتى يتكلم). 

لأنّ المراد منه قبل استتمام القيام و حصوله. 

و صحيحة معاوية بن عمار: عن الرجل يسهو فيقوم فى حال قعود. أو يقعد فى حال قيام؛ قال: «يسجد سجدتين بعد التسليم» و هما 
المرغمتان يرغمان الشيطان) .)١١‏ 

خلافا للمنقول عن العمانى و الإسكافى و على بن بابويه و الكلينى و الشيخين و المحقق و صاحب الجامع 1١‏ و الفاضل فى جملة من 
كتبه منها المنتهى 00 و غيرهمء للأصلء و موثقةُ سماعة: «من حفظ سهوه فآتمّه فليس عليه سجدتا السهوء إنما السهو على من لم يدر 
أزاد فى صلاته أم نقص منها) «05. 

و رواية محمد بن على الحلبى: عن الرجل يسهو فى الصلاهُ فنسى التشهدء فقال: «يرجع و يتشهد» قلت: أ يسجد سجدتى السهو؟ فقال: 
«ليس فى هذا سجدتا السهو» «8). 

و صحيحة أبى بصير: عن رجل نسى أن يسجد واحدةٌ فذكرها و هو قائم؛ قال: «يسجدها إذا ذكرها و لم يركع» فإن كان قد ركع 


.١ أبواب الخلل الواقع فى الصلاءٌ ب "”اح‎ 78٠١ :8 الكافى : اه" الصلاءٌ ب 57ح 4. الوسائل‎ )١( 

(؟) حكاه عن العمانى و الإسكافى و على بن بابويه فى المختلف: 15٠‏ الكلينى فى الكافى ": 2٠‏ المفيد فى المقنعة: ١54 -١59/‏ 
الطوسى فى المبسوط :١‏ 133. و الخلاف :١‏ 2589 المحقق فى المعتبر ؟: 299 الجامع للشرائع: 88. 

.؟١1/‎ :١ المنتهى‎ )"( 

(©) الكافى *: 00" الصلاهُ ب ١5ح‏ #, الوسائل 8: 78 أبواب الخلل ب 7١‏ ح 8. 

(0) التهذيب 7: 2757-1١88‏ الاستبصار :١‏ 2# 173/8 الوسائل #: 508 أبواب التشهد ب 4 ح 6. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة 
ج37 37 المسألة الأولى: قد تقدم وجوب سجدتى السهو فى موضعين: ..... ص : :"77 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/ ص: 771 

انصرف قضاها وحدها و ليس عليه سهو) .)١١‏ 

و الصحاح و غيرها المتكترة الواردة فى نسيات السجدة الواحدة أو التشهد قبل جاور البخل و يعدم الخالية عن .ذكر سجدق السهو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2١00‏ من لإشامنم 


الظاهرة فى عدم وجوبهماء مع أن فى بعضها الأمر بهما فى التشهد أو السجدة بعد تجاوز المحلء و لم يتعرض لهما قبله» و التفصيل 
قاطع للشركة. 

أقول: عدم ذكر السجدة للسهو فى مقام السؤال عن حكم سهو السجدة؛ أو التشهد- لو دل على عدم وجوبهما- لدلّ عليه لأجل سهو 
السجدة أو التشهد. و هو لا ينافى وجوبهما لأمر آخر مقارن له. 

و منه يظهر ضعف الاستناد إلى التفصيلء فإنّهِ إِنْما هو فى بيان حكم نسيان السجدة و التشهد. و كذا ضعف الاستناد إلى صحيحة أبى 
بصير و روايةٌ الحلبى. 

كما يظهر ضعف الاستناد إلى الدليل الأول ]١[‏ بما يأتى من عدم وجوبهما لكل زيادة. 

فما يصلح مستندا لنفى الوجوب ليس إلا الأصل و عموم الموثقة. و هما كافيان فى المسألة؛ إذ ليس فيها شىء يصلح لمعارضتهما 
وى إطلحق روابة القصناب» إذ لبس الا نات :و الصشسحة الأحية من غير دالة على الرجوبب ةو كذا الم ئقة التتدعة عيهاء 
لاشتمالها على القراءة فى موضع التسبيح التى لا تجب لها سجدة سهو قطعاء فإخراج الدال عليه عنه لازم؛ و استعمال اللفظ فى معنييه 
غير جائز. 

و الإطلاق المذكور و إن عارض العموم المتقدم إِلَا أن العموم أرجح. لمخالفته العامة حيث إِنَّ القول بالوجوب هنا منقول عن أبى 


حنيفة و الشافعى 
]١[‏ أى: الدليل الأول لوجوب السجدتينء و هو الزيادة فى الصلاة. 


.8 ح‎ ١58 التهذيب 5: 448-187 الوسائل 2: 8" أبواب السجود ب‎ .٠٠١8-778 :١ الفقيه‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: /77 

و أتباعهما .)١١‏ و لولا الترجيح لكان يرجع إلى الأصل أو التخيير و هما أيضا كافيان لنفى الوجوب. 

وعتهنا: كل زيادة و نقصاق غير مبطلء نقله فى الخلاق عن بعض الأصحات 099و تسب إلى ظاهرى التهديب والاسقصار :"اه و 
اختاره الفاضل فى جملهٌ من كتبه منها التحرير «5؛ و ولده فى شرحى القواعد و الإرشاد «0» و الشهيد الأوّل فى اللمعةُ و الذكرى «2» 
مع أنّه قال فى الدروس: و لم أظفر بقائله و لا بمأخذه 7 و الثانى فى روض الجنان «8)» و حكاه فى التحرير و الروضةً عن الصدوق 
«4 و كأنه- كما قيل- لإيجابه إياها فى صورة الشكك فى الزيادة و النقصان 23٠١١‏ فيقول به مع اليقين بالطريق الأولى أيضا. 

لرواية سفيان السمط: «تسجد سجدتى السهو فى كل زيادة تدخل عليك و نقصان) .)١١١‏ 

ولمادل على وجوبهما بالشّك فى الزيادة أو النقصان ففى اليقين أولى. 

و يرد الأوّل: بعدم الدلالة على الوجوب. 

و الثانى: بمنع الأولوية لو ثبت الحكم فى الأصل. 


.12٠ :© و الامّ ,و والمحلّى‎ 12 :١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.509 :١ الخلاف‎ )( 

(6) انظ التهد يب او فاو الانعضان 1 ان 

.2١ :١ التحرير‎ )©( 

.187 :١ الإيضاح‎ )0( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2١00‏ من لإشامنم 


(2) اللمعةٌ (الروضة :)١‏ 31 الذكرى: 5784. 

(/0 الدروس 1/1 

(0 الروضن: عنم 

."91/:١ الروضة‎ ه١‎ :١ التحرير‎ )9( 

الرياض 1 

.# أبواب الخلل ب #7اح‎ 10١ :8 الوسائل‎ 1767/21 :١ الاستبصار‎ 208-١00 :5 التهذيب‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 779 

و لذا ذهب الأكثر- كما صرّح به جماعة -00١‏ إلى عدم الوجوب. و هو الأقوى, للأصل المؤرّرد بل المدلول عليه بجملة من الأخبار 
النافية لسجدةٌ السهو فى مواضع تحقق فيها أحد الأمرين؛ منها موثقة الساباطى: عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه 
سجدتا السهو؟ قال: «لا) .)75١‏ 

وايتمم المطلوب بعدم الفصل. 


فرع: لو جلس بعد السجدة الثانية فى الاولى و الثالثة و لم يتشهدء قبل: صرف إلى جلسة الاستراحة 


ولا سجود له واجبا أو مستحبا 9*). 

وقيل: إن جلس بقدر التشهد يسجد .]١[‏ 

وقيل: إن جلس بقصد التشهد يسجد و إن جلس بقصد الاستراحة لا يسجد و إن طال «©». و هو أجود الأنقوال. و إن جلس لا-عن 
قصد يصرف إلى الاستراحة. 

و منها: الشكك فى أنه زاد أو نقصء نسب إلى الخلا-ف و المختلف «4)»: و مال إليه فى روض الجنان «2)» و اختار المفيد فى العزيّةٌ 


وجوبهما إن لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة. أو نقص ركوعا أو زاد ركوعا. 
]١[‏ نسبه الشيخ (ره) فى الخلاف :١‏ 509: الى من قال من أصحابنا بوجوب سجدتى السهو فى كل زيادة و نقصان. 


:١ و الكفاية: /1” و الأردبيلى فى مجمع الفائدة *: 187 و صاحبا الحدائق 4: 58” و الرياض‎ ١ منهم السبزوارى فى الذخيرة:‎ )١( 
يفف‎ 

(0) التهذيب ؟: «ه- 12# الوسائل 8: 78 أبواب الخلل ب 77 ح ه. 

() انظر: الذكرى: 370. 

(©) انظر: الحدائق 4: و9" 

.١18١ المختلف:‎ ,#2٠ :١ (ه) الخلاف‎ 

(©) الروض: 05". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 75٠‏ 

لصحيحة الفضيل المتقدمة »0١١‏ و صحيحة زرارة: «إذا شكك أحدكم فى صلاته فلم يدر أ زاد أم نقصء فليسجد سجدتين و هو جالس» 
7 


و صحيحة الحلبى: «إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمساء أم نقصت أم زدت» فتشهد و سلّم واسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة» 
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يتشهد فيهما تشهّدا خفيفا) 9. 

ولا يخفى أن تلكك الأخبار يحتمل أحد المعانى الثلاثة: 

الغدها؟ أن ركرة الت" رشك قن الدراداوعدنها أرق الشمةو عدييا سين سكدة اليو لكل متنا 

و ثانيها: أن يكون المراد إذا شكك فى أن الواقع هل هو زياد أو نقص مع القطع بوقوع أحدهما فتتجب السجدة. 

و ثالثها: أن يكون المراد إذا شكك فى أنه هل وقع زيادة أو نقص أو لم يقع شىء منهما تجب السجدة فيشترط على هذا اجتماع 
احتمال الزيادةٌ و النقص. 

و ظهورها فى بعض هذه المعانى و إن ادّعى و لكنه ليس ظهورا يليق للاتكال و يتمُّم الاستدلال» فلذلك يحصل فيها الإجمال المانع 
عن الاحتجاج. 

و لعلّه لأجل ذلك لم يذهب إلى مدلولها غير شاد نادره و هو أيضا أحد وجوه ضعفها المسقط لحيجيتهاء سما مع خلوٌ أخبار أحكام 
الشكك عن ذكرهاء فعدم الوجوب هو الأقوى. 

وقد وردت سجدة السهو فى بعض مواضع أخر فى بعض الروايات» و لكنّها لعدم القول بها أو شذوذه لا تصلح لإثبات الحكم 
المخالف للأصل بل لإطلاق 


77/ :/ لا يخفى أنه لم تتقدم صحيحة الفضيل و قد تقدمت موثقة سماعة فى ص: 2378 و متنها موافق للصحيحة» انظر: الوسائل‎ )١( 
.8 ح7١ أبواب الخلل ب‎ 

(0) الكافى “: 5ه" الصلاةٌ ب ١5ح ١‏ الوسائل 8: 776 أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب ١5‏ ح ؟. 

(9) الفقيه 3٠١19 170 :١‏ التهذيب !: 198- "لال الاستبصار 2168١ -78٠ :١‏ الوسائل 8: 775 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١‏ 
حع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 75١‏ 


بعض الروايات. 
المسألة الثانية: فى بيان كيفية سجدة السهو و أحكامها: 
اشاره 


اعلم أولا أن موضع سجدتى السهو بعد التسليم؛ وفاقا للمحكى عن الصدوقين و العمانى و الشيخين و السيد و الحلبى و الديلمى 0١‏ 
بل هو المشهورء بل عن الناصريات و الخلاف و الأمالى: أن عليه إجماعنا «7» و إليه ذهب عامّةُ متأخرى أصحابناء للمستفيضة من 
الصحاح و غيرهاء كصحاح ابن سنان )2 و أشي بصير «©)» و ابن خالد («4). و ابن الحجاج «”#اء ورواية القداح 0 وغير ذلكك» 
بضميمة عدم الفصل لبعضها. 

خلافا للمحكى فى المعتبر عن قوم من أصحابنا »)/٠‏ فموضعهما للنقيصة قبل 


)١(‏ الصدوق فى الأمالى: 21: حكاه عن والد الصدوق و العمانى فى المختلف: 157 الشيخ المفيد فى المقنعة: 158 الشيخ الطوسى 
فى الخلا.ف :١‏ 2558 و المبسوط :١‏ 118, و النهاية: 97 السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى *): 037 و الناصريات 
(الجوامع الفقهية): 50١‏ الحلبى فى الكافى: 2158 الديلمى فى المراسم: .4٠١‏ 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): 70١‏ الخلاف :١‏ 688, أمالى الصدوق: 21. 
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() الكافى *: 0ه" الصلاءُ ب ١ح‏ #؛ التهذيب 7: 198- /1/ء الوسائل 8: 776 أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب ١5‏ ح .١‏ 

(؟) الكافى *: 0ه" الصلاءُ ب ١؟‏ ح © الوسائل 8: 776 أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب ١‏ ح ". 

(0) التهذيب 5: 618-1١88‏ الاستبصار :١‏ 7ع 173/6 الوسائل ©: 07 أبواب التشهد ب لاح #. 

(2) الكافى *: 08" الصلاءُ ب 67ح ع؛ التهذيب 5: 191- 4/00 الاستبصار :١‏ 

٠09 "8‏ الوسائل 8 701 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب هح .١‏ 

(0) الفقيه :١‏ 8١؟-‏ 495 التهذيب 5: 198- 0/28 الاستبصار -78٠ :١‏ 1878, الوسائل 18 7٠١8‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ه ح 
ب 

(8) المعتبر 7؟: 49" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 7517 

التسليم و للزيادة بعده» و تدلٌ عليه صحيحتا الأشعرى »1١‏ و الجتمال .07١‏ 

و فى الشرائع عن قائل ”0 فقبل التسليم مطلقاء و تدلّ عليه رواية أبى الجارود «. 

و يجاب عنهما تارة بالشذوذء إذ لم ينقل الأول إلا عن الإسكافى «8)» مع أنه أنكره فى الذكرى 250 و لم ينسب الثانى إلى قائل» بل 
فى المداركك عدم الظفر بقائله 07. 

و ثانيا بمرجوحيتهما بالنسبة إلى ما مرّء لموافقتهما للعامّة كما تظهر من الفقيه و التهذيبين و الذكرى ./١‏ 

نعم فى المعتبر و المنتهى نسب إلى أبى حنيفة الموافقة لأصحابنا «4» و به يضعَّف الجواب بموافقة العامرة» كما يضعْف الجواب 
بالشذوذ بمنعه؛ سيّما مع النسبة فى المعتبر إلى قوم منّا. 

ِلَّا أن أكثر أخبار المشهور يدل على الوجوب. و دلال أخبار القولين الأخيرين عليه غير معلومة» فغاية ما تدلّ عليه الجوازء إلا أن تتتمم 
الدلالة بالإجماع المركب. فالقول بالتفصيل غير بعيد. 

ثمّ اعلم أنّه يجب بعدهما التشهّد و التسليم» على المشهور» بل عن المعتبر 


. أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب هح‎ 7١8 :8 الوسائل‎ »1574 -78٠١ :١ الاستبصار‎ 0/84 -١98 :5 التهذيب‎ )١( 

(5) الفقيه :١‏ 770- 4948: الوسائل 8: ٠١8‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب 0 ح ع. 

.١١9 :١ الشرائع‎ )9( 

(©) التهذيب 5: -١98‏ ١٠لا‏ الاستبصار »158٠ -78٠١ :١‏ الوسائل 8: 7١8‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب هح ه. 

(0) حكاه عنه فى المختلف: .١157‏ 

(©) الذكرى: 379. 

0) المداركك ع: 387. 

(8) الفقيه :١‏ 778- 448 التهذيب 5: 198 الاستبصار 28٠ :١‏ الذكرى: 779. 

(9) الف انقو المعين ا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 757 

و المنتهى الإجماع عليه »»١١‏ للأخبار المستفيضة الواردة فى الموارد الجزئية الآمرةٌ فيهما بالتشهّد و التسليم. إلا أنه الى لقص انها 
صريحا فى وجوب التشهّد لورودها بالجمل الخبرية الغير الصريحة فى الوجوب جدا. 

و أمّرا صحيحة ابن أبى يعفور: «إذا نسى الرجل سجدة و أيقن أنّه قد تركها- إلى أن قال-: و إن كان شاكا فليسلّم ثم ليسجدها و 
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ليتشهّد تشهّدا خفيفا ولا يسميها نقرة) 5. 

فهى و إن تضشقت الأمر إلا أن المراد بالتشهد فيها السجدة و هن لبست بواجبة فى المورد قطعاء قله يكون الأمر للوجوب أيضاءو كذا 
ما تضعن الأمر بالتشهّد الفاثت فيها إذا نسى التشهّد, فإنّه يمكن أن يكون وجوبه حينئذ لقضاء التشهد. 

نعم» فى صحيحة ابن سنان: «إذا كنت لا تدرى أربعا صِلّيت أو خمسا فاسجد سجدتى السهو بعد تسليمكك ثم سلّم بعدهما؛ ”. 

دلت على وجوب التسليم و به يثبت وجوب التشهد أيضا للإجماع المركب. 

إلا أنه تعارضها موثقة الساباطى: عن سجدتى السهوء هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: «لاء إنّهما سجدتان فقطء فإن كان الذى سها هو 
الإمام كبر إذا سجد و إذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سهاء و ليس عليه أن يسح فيهماء و لا فيهما تشهّد بعد السجدتين) .)5١‏ 

و هى تدلّ على عدم وجوب التشهّد الموجب لعدم وجوب السلام أيضا 


.818 :١ المعتبر 7: 01©: المنتهى‎ )١( 

(5) التهذيب ؟: 204-١08‏ الاستبصار 8٠ :١‏ 182 الوسائل #: "7٠‏ أبواب السجود ب 18 ح .١‏ 

(*) الكافى *: 80" الصلا ب 5١‏ ح " التهذيب 5: 148- 0/21 الوسائل 8: 778 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب 15 ح .١‏ 

() الفقيه :١‏ 778- 498: التهذيب 5: 198- 0/0١‏ الاستبصار :١‏ 881- 1587 الوسائل 8: 78 أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ ب ٠١‏ 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 75 

بالإجماع المركب. فيكون قرينة على عدم كون الأمر بالسلام للوجوب أيضا. 

مضافا إلى النصوص الواردةُ بالأ.مر بالسجدتين من غير إيجاب لشىء بعدهما مع ورودها فى مقام الحاجة ظاهرا. و غايته التعارض 
الموجب للرجوع إلى وجوه التراجيح. و الترجيح مع الموثّقةُ لمخالفتها لما عليه أكثر العامة و منهم أصحاب أبى حنيفة كما صرّح به 
فى المنتهى .)١١‏ 

مع أنّه لولا-ه أيضا لوجب الرجوع إلى الأصل أو التخبير النافيين للوجوب أيضاء فهو الحق» كما اختاره فى المختلف 017١‏ و تبعه فى 
الوافى و الذخيرة «7» و إليه يميل كلام المداركك «»» و غيره أيضا «0. 

و يستحبان فيهما قطعاء لما مرٌ. 

و كذا لا يجب فيهما تكبيرة ولا تسبيح, وفاقا فى الأوّل للأكثر» و فى الثانى للمعتبر و النافع و المنتهى و المدارك و الذخيرة «©, و 
جمع آخر من متأخرى أصحابنا 01 للأصلء و الموثّقة المتقدمة فإنّها تصرّح بأنّهما سجدتان فقطء و هو ظاهر فى نفى الغير سيّما مع 
السؤال عن التكبير و التسبيح. 

و بذلكك يظهر دفع ما قيل فى عدم دلالهُ الموثقة بأنْها تنفى التسبيح و هو مسلّمء إذ ذكرهما ليس تسبيحا «4. 

و خلافا فى الأول للمنقول عن المبسوط «4» و لم ينقل له دليل. 

وفى الثانى للأكثرء للأخبار المتضمّنة لذكرهماء كصحيحة الحلبى: «تقول 


(0 المعين انراع 

(0) المختلف: 18#. 

( الوافى 8: 492 الذخيرة: 07". 
(؟) المداركك ©: 7387 
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(0) كالحدائق 4: 7*8 و كفاية الأحكام: 0؟. 

(2) المعتبر 7: 50١‏ النافع: ع؛ المنتهى :١‏ 0818 المدارككث ©: 387 الذخيرة: 587. 

(0) كابن فهد فى المهذّب البارع :١‏ ٠م65‏ و الأردبيلى فى مجمع الفائدة *: 187. 

(6) الحدائق 4و: عسم, 

.١750 :١ المبسوط‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 758 

فى سجدتى السهو: بسم الله و باللّه الهم صل على محمّد و آل محمّد» قال: و سمعته مرّهْ أخرى يقول فيهما: «بسم اللّه و باللّه السلام 
علبكك أتها الى و رحمة الله ويركاته) :)١١‏ 

و الأخرى مثلها أيضا إِنَا أن فيها: دو صِلَى الله على محمد و آل محمد .)7١‏ 

وفى بعض النسخ «و السلام عليكك» بزيادة الواو. 

و قريبة منها فى الرضوى ."١‏ 

و تردٌ بعدم دلالتها على الوجوبء فيكون مستحبا كالتكبير أيضاء لفتوى الجماعة الكافية فى مقام الاستحباب. لا للموثقة» لاختصاصها 
بالإمام و أنه للإعلام لا لخصوص السجدة. 

ثم الظاهر أداء المستحب من الذكر بكل واحد من النسخ المذكورة» و أما القول باستحباب مطلق الذكر فيهما فلا مستند له. 

و أمًا التشهد المستحب فيهما فالظاهر حصوله بمطلق الشهادتين؛ لإطلاق التشهد. لا للتقيبد بالخفيف فى الأخبار, لأنّه كما يمكن أن 
يكون المراد به مقابل التشهد الواجب فى الصلاة يمكن أن يكون المراد مقابل التشهد الطويل المستحب فيها و إن كان الظاهر الأول. 
و يضم الصلاءً على النبى و آله معه أيضاء للإجماع. 

و أمرا التسليم فهو أيضا و إن كان مطلقا إِلَّا أن الشائع فى الأخبار عند الإطلاق إحدى الصيغتين الأخيرتين» فالظاهر تعيين إحداهما و 
عدم حصول الانصراف بالأولى كما عن الحلبى 50". 


.١ ح‎ ٠١ الكافى *: 88" الصلاءُ ب 55ح ؛ الوسائل 8: 786 أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ 172-/41) التهذيب 7: 198- 01/7 الوسائل 8: 186 أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب ١٠ح .١‏ 
(*) فقه الرضا (عليه السلام): 01١‏ مستدركك الوسائل *: 5١0‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ ب 18ح .١‏ 

(ع) الكافى فى الفقه: .١158‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 758 

والحقّ عدم وجوب الطهارة و الاستقبال فيهما أيضاء وفاقا لبعض الأجلدة» و ظاهر التحرير و المختلف »3١‏ و تردّد فى القواعد فيهما 
للأصل. 

و قيل بوجوبهما «. لما دل على وجوبهما قبل التكلم و لكونهما مكثئلتان للصلاهً التى يشترط الأمران فيها. 

و ضعفهما ظاهر. 

ولا السجود على الأعضاء السبعة» لما ذكر. 

نعم؛ الظاهر وجوب السجود على ما يصيح السجود عليه لما مرّ فى سجود التلاوة. 

و كذا يجب رفع الرأس عن الأول تحقيقا للتثنية. 

و أمَا الطمأنينة فى السجود, أو الجلوس بينهماء أو الطمأنينةُ فيه» فلا دليل عليهاء و الأصل ينفيها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة 2٠,١‏ من تإشامم 
فروع: 
أ: لو ترك سجدة السهو عمدا لم قبطل صلاقه 


؛ و وجب الإنيان بها و إن طالت المدة؛ على الحق المشهور, لأصالةُ عدم اشتراط صحة الصلاه بها. 
وعن الخلاف الاشتراط «5: لأصل الاشتغال. 


و يردٌ بحصول البراءة ممما علم الاشتغال به. 
ب: هل وجوبها فورى» أم لا؟. 


صرّح بعضهم بالأول .8١‏ لدلالة الأخبار على أن محلها بعد التسليم قبل 


.18# المختلف:‎ 8١ :١ التحرير‎ )١( 

() القواعد :١‏ ع6. 

(") كما فى نهاية الإحكام :١‏ 068 و الألفية: ؟. 

(©) الخلاف :١‏ 7اع6. 

(0) كما فى السدائق و ونم 
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التكلم. 

و فيه: أنه غير دال على الفورية. 

و الأصل يقتضى الثانى؛ و هو الأظهرء له» و لموثقة عمار: عن الرجل يسهو فى صلاته فلا يذكر ذلكك حتى يصلّى الفجرء كيف يصنع؟ 
قال: «لاا يسجد سجدتى السهو حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها) .)"١١‏ 
و مما ذكر يظهر عدم وجوب كونها فى الوقت أيضا. 


ج: لو تعدّد الموجب للسجود فالحق التداخل و كفاية سجدتين للجميع 


» وفاقا للمبسوط "١‏ و جمع من أفاضل متأخَرى المتأخرين 17 للأصلء و صدق الامتثال» و لقولهم عليهم السلام المروى بأسانيد 
غلايكة (إذا الكمعت لله عليكف حقرق د أكق عنها نحن والحده 2), 

ولأصالة مداخل الأسباكف كما وناهاافن موضعة: 

خلافا للفاضل «04)؛ و جمع من المتأخَرين «)» فقالوا بعدم التداخل مطلقا. 

لما روى عن النبى صَلَّى الله عليه و آله أَنّه قال: «لكلّ سهو سجدتان» .0/١‏ 

و لأصالة عدم التداخل. 


وير الاول: بعدم ثبوت الخبرء بل هو عامى غير حجة. 


)١(‏ التهذيب ؟: 08 182 الوسائل 8: 78١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب 77ح ؟. 
(9) الوط 32 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة )٠ط‏ من تإظلامنم 


(*) منهم السبزوارى فى الذخيرة: 287 و المجلسى فى البحار 810: /771, و صاحب الحدائق 4: 

اعم 

(©) الكافى : 5١‏ الطهارة ب 78 ح 2١‏ التهذيب 278-1١7 :1١‏ الوسائل ؟: 78١‏ أبواب الجنابة ب © ح »١‏ و فى الجميع: «أجزأكك 
عنها غسل واحد). 

(0) فى التحرير 8١ :١‏ و التذكرة :١‏ 2167 و نهاية الإحكام :١‏ 269. 

(©) كالشهيد فى الذكرى: 779, و الأردبيلى فى مجمع الفائدة : 144؛ و نسب فى مفتاح الكرامة *: 

2 إلى العامة و الموجز الحاوى و كشف الالتباس و الجعفرية و العزية و إرشاد الجعفرية و شرح الألفية للكركى و الجواهر. 

(0) سنن أبى داود .1١70 -11/7 :١‏ 
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و الثانى: بالمنع. 

و قد أطال بعضهم زمام الكلام فى هذا المقام بذكرها بذكر قن الأضول مق أدلة أصالة عدم التداخل» و قد ذكرناها هناك. 

و للحلّى» فقال بالتفصيل بالتداخل مع تجانس الأسباب المتعددة؛ و بعدمه مع التغاير فى الجنس .)1١‏ إذ مع التجانس كتكرار التكلم 
ليس إِلَّا أمر واحد هو مثلا قوله: «من تكلم ساهيا يجب عليه سجدتا السهو» فيمتثل بفعل واحدء و مع التغاير كالتكلم و نسيان التشهد 
تتعدد الأوامر» إذ ورد لكل منهما أمر على حدة» فيحتاج امتثال كل منهما إلى فعل آخر. 

و يردّ: بمنع المقدمة الأخيرة. لحصول امتثال الأوامر العديدة بفعل واحد أيضا. 


د: ظاهر جمع من الأصحاب تحريم تخلل منافيات الصلاهٌ بينها و بين سجدة السهو» 


و ربما كان التفاتهم إلى ورود الأمر بها قبل الكلام الذى هو من المنافيات» و تخصيصه بالذكر من حيث إِنّهِ الغالب وقوعه بعد الفراغ» 
و ذكره من باب التمثيل. 

وفيه: منع كون ذلكك من هذا القبيل» و مقتضى الأصل التخصيص بخصوص ما ورد, مع أن الأخبار المتضمنة لكونها قبل الكلام لا 
صراحة لها على الوجوب أصلا. 

فالحقٌ عدم تحريم تخلل الكلام الذى هو مورد الأخبار أيضاء كما ذكره الشهيد فى الألفية 7)» فكيف بغيره من المنافيات؟!. 


المسألة الثالثة: فيما يتعاق بصلاهٌ الاحتياط من الأحكام» و هى أمور: 


اشارة 


( السرائر 8/4 

(؟) الألفية: 77. 
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منها: أنه يجب أن تكون بعد التسليم» بلا خلاف يوجدء كما قيل 1١‏ للأخبار المستفيضة المصرّحة؛ كالموثقات الأربع المتقدمة لعمّار 
و البقباق »)7١‏ و الصحاح الخيس النابقة لمحف ابن أن يعتور و الحلى و الجلى انق آنى الحاكر ربو غير ذلكة» البويدة كلها 
بتضمّن جملة منها أنه إن كان ما صِلّى تماما كانت هذه نافلة» و لا يستقيم ذلكك إِلَّا بعد انفرادها عن الفريضة» و بما ذكر يقت ما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طابهط من تإظلامنم 


و منها: أنه يجب فيها النية» و تكبيرة الإحرام؛ و التشهّدء و التسليم» و سائر ما يجب فى الصلاة غير القيام فى الجملة» لا لما قيل من أنه 
لازم انصرافها إلى النافلة المصرّح به فى الروايات «15, لمنع الاستلزام» بل لظاهر الإجماع. 

مضافا فى النيُء إلى ما يدل على اعتبارها فى سائر الأفعال. 

وفى التكبيرة بل فى سائر الواجبات؛ إلى مطلقات الأمر بها فى مطلق الصلاة الذى هذا أيضا فرد منهء كما يظهر من الأخبار الآمرةٌ بها 
فى موارد كل منها بخصوصه؛ سيّما التكبيرة. و عدم صراحة بعضها فى الوجوب غير ضائر» للإجماع المركب. 

و فى التكبيرة» إلى رواية الشخحام الواردة فيمن صلَّى الست و الخمس المتقدّمة «0). و لا يضرٌ عدم وجوب صلاةه الاحتياط هناء لأنَّ 
انتفاء حكم بدليل عن شىء لا ينفى غيره أيضاء مع أنّه لا قائل بالفصل. فكل من يثبت التكبير يوجبه. 

و فيها و فى التسليم» إلى الروايات المصرّحة بأنّ تحريمها التكبير و تحليلها 


.5١9 :١ الرياض‎ )١( 

(5) راجع ص 16١‏ و 168. 

(*) راجع ص 167 و 168. 

.5١9 :١ الرياض‎ )©( 

(0) فى ص 188. 
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التسليم» حيث إِنّه حل عن الصلاه الأولى بالتسليم الذى هو محلل بالأخبار, فلا بدّ لهذه الصلاءً من محرّم. 

وفيه» إلى صحيحةٌ زرارة »)١١‏ و مرسلةٌ ابن أبى عمير .)5١‏ 

و فيه فى التشهّدء إلى صحيحة محمد «”". 

وفيهما وفى السجدة. إلى صحيحتى ابن أبى يعفور «©"» و الحلبى «8). 

وعن الراوندى أنّه قال: من أصحابنا من قال: إِنّهِ لو شكك بين الاثنتين و الأربع أو غيرهما من تلكك الأربعة فإذا سلّم قام ليضيف ما 
شك فيه إلى ما يتحقق» قام بلا تكبيرة الإ-حرام و لا تجديد نَرِهُ» و يكفى بذلك علمه و إرادته» و يقول: لا تصح نَدِهُ متردّدة بين 
الفريضة و النافلة على الاستئناف, و إِنّ صلا واحدةٌ تكفيها نيه واحدة» و ليس فى كلامهم ما يدل على خلافه؛ و قيل: ينبغى أن يؤدّى 
ركعات الاحتباط قرية إلى اللو يكثر و يصلى: انتهى 80 

و ظاهر الراوندى نفسه التردد؛ و هو ظاهر بعض مشايخنا الأخباريين» بل ظاهره الميل إلى العدم؛ و قال: إطلاق الأخبار فى الاحتياط 
يعضده. و الذى وقفت عليه من عبارات جملة من المتقدمين و جل المتأخرين خال عن ذكر التكبير أيضا. 


:١ الصلاه ب 8ح *, التهذيب 5: 197- 2/89 الاستبصار‎ "8٠ :* الكافى‎ )١( 

0 187 الوسائل 8: 7١5‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ ب 9ح .١‏ 

(؟) الكافى ": 07" الصلاءُ ب 5٠‏ ح ©, التهذيب 5: 1417- 1/67 الوسائل 8: 777 أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب 17 ح 6. 
() التهذيب ؟: -١80‏ // الاستبصار :١‏ 1/7*- 2181 الوسائل 8: 77١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب ١١ح‏ 8. 

(ع) الكافى : 87" الصلاءُ ب ٠5ح‏ © التهذيب 5: 188- 0/4 الوسائل 8: 7١14‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب ١١ح‏ ”؟. 
(0) الكافى ": 87" الصلاءُ ب 5٠‏ ح فل الفقيه ٠١18 -779 :١‏ الوسائل 8: 7١14‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب ١١ح .١‏ 
() حكاه فى الحدائق 4: 707 عن بعض متأخرى أصحابنا عن القطب الراوندى فى شرح النهاية الطوسية. 
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.)١١ انتهى‎ 

أقول: ما ذكره البعض من كفاية العلم والإرادة فإن أراد العلم والإرادة المتحققين للصلاءً الأصلية حتى يكون مراده كفايةٌ الاستدامة 
الحكمية؛ فقد عرفت فى المباحث السالفة أن تحققها فرع عدم نيه المنافى؛ و هى هنا بالتسليم قد تحققت. فلا يفيد العلم و الإرادة 
السابقان. و إن أراد العلم و الإرادة المتجدّدين حين صلاهً الاحتياط فهو عين النيهُ و لا يريد منها. 

إلا أن يكون غرضه عدم الاحتياج إلى ضمٌ القربة. و بطلانه ظاهر, لأنّه إن أراد كفاية قصد القربة المتقدم فليقل به فى العلم و الإرادة 
أيضا. و إن أراد عدم الحاجة إلى قصد القربة مطلقا ففساده ظاهر. 

وليست النِيهُ المتجدّدة متردّدة بين الفرض و النافلة» بل ينوى الفريضة البتهه نعم ورد فى الأخبار أن مع تمامية الصلاه يحسب تلكك 
نافلة» لا أن المصلى ينويها. 

و ليست هذه الصلاء مع الأصل صلاهُ واحدة؛ لتخلل التسليم بينهما. 

و أما ما ذكره بعض مشايخنا من اعتضاد إطلاق الأخبار لذلكك و كذا خلوٌ أكثر العبارات ففيه: أن ذلكك موكول إلى الظهورء فإِنّ الأمر 
بالصلاه يكفى عن الأمر بجميع ذلك, لظهور جزئيتها لهاء و لذا لم يتعرّض فى أوامر الصلوات الكثيرة الواجبة أو المستحبة لشىء منها. 
و منها: أنّه تجب فيها قراءهً الفاتحة, على الأظهر الأشهر. كما صرّح به جماعة من المتأخرين .7١‏ لأنّها صلا منفردة» كما يظهر من 
الأخبار, و لا-صلاة إِلَما بفاتحة الكتاب. و انصراف الأخبار إلى الأفراد الشائعة إِنْما هو فى الإطلاق دون العمومات, مع أن صلاءً 
الاحتياط ليست بأندر من كثير مما يستدلون بذلكك فيه. 


و لأصالهُ الاشتغال فإِنّ وجوب أحد الأمرين من الفاتحة و التسبيح ثابت 


07 :4 الحدائق‎ )١( 

(1) انظر: كفاية الأحكام: 8" و البحار 80: 31١‏ و الحدائق 4: 01 و الرياض :١‏ 519. 
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قلحا قلا تحصل البراغة البقينة إلا بالاتياة نما يريج البراءة يقينا وهو القاحة. 

و يؤيّده تضمّن المستفيضة الواردة فى المسألة للفاتحة أو أم القرآن أو أم الكتاب و إن كان بالجملة الخبرية التى هى فى الوجوب غير 


صر بحة. 

خلافا للمنقول عن المفيد و الحلى» فخترا بينها و بين التسبيح .0١١‏ 
لأصالة عدم التعيين. 

و إطلاق كثير من الروايات. 


و نصٌ بعضها بأنّه «يت ماظن أنّه نقص» و الصلاة بالتسبيح أيضا مثل ما نقص. 

و لأنّها بدل من الناقص. و البدل لا يزيد حكمه عن المبدل. 

وهر ةالأول؟ باتتفاعة مات 

و الثانى: بتقيبده به و بالإجماع؛ حيث إِنّه يجب فى هذه الصلاه غير ما أطلق فى هذه الروايات من الركعتين شىء آخر من الفاتحة أو 
التسبيح. 

و الثالث: بأنّ الصلاهً المتضمّنة لكل من الفاتحة و التسبيح و إن كانت مثل ما نقص إلا أنّه لا ينافى ثبوت الزيادة بدليل آخر كما 
علمت زيادة التكبير و التشهّد و التسليم, مع أنه لا-عموم للفظة ما الموصولة و الزائد عتما يقتضيه واجب قطعا فيعمل فيه بأصل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2١0‏ من تإظلام0 


الاشتغال. 

و الرابع: بمنع عدم إمكان الزيادة. 

و منها: أنه هل يجب الاحتراز عن منافيات الصلاةٌ بينها و بين صلا الأصل» أم لا؟ و على الأول هل تبطل الصلاة بعدم الاحترازء أم 
لا؟. 


أمّا الأول فيظهر من الذكرى أن ظاهر الفتاوى و الأخبار وجوب الاحتراز «25» و نسبه بعض مشايخنا إلى الأكثر . 


.510 :١ المفيد فى المقنعة: 152 الحلى فى السرائر‎ )١( 

(9) الذكرى: 3717. 

.5194 :١ الرياض‎ )"( 
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و يظهر من بعض المتأخرين الميل إلى عدم الوجوب »1١‏ بل هو ظاهر أكثر من يقول بعدم الإبطال. و هو الأظهرء لحصول التحليل 
بالتسليم» و للأصل الخالى عن المعارض سوى ما قيل )١‏ من أنّه مبطل للصلاة كما يأتى» و إبطال العمل حرام» فتركه واجب. 

و من الأمر بسجدة السهو لو تكلم فى صحيحة ابن أبى يعفورء قال فيها- بعد الأمر بصلاة الاحتياط-: «و إن تكلم فليسجد سجدتى 
السهو؛ 08 ولا يمكن أن يكون المراد التكلم فى أصل الصلاة؛ إذ لا مدخل له فى جواب السؤال» و لا فى صلاة الاحتياط» لأنها من 
السهو الذى لا حكم له. فالمراد التكلم بين الصلاتين. 

و للأمر بها بعد التسليم بالفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلهُ فى عدهٌ روايات» كموثقات عمار المتقدمةٌ «©"» و روايهُ أبى بصير «4)» و غيرها. 
و لقوله فى صحيحة زرارة: «و إذا لم يدر فى ثلادث هو أو فى أربع [و قد أحرز الثلاث] قام فأضاف إليها أخرى» © فإِنْ جعل القيام 
جزاء يقتضى تعقيب فعله بالشرط. 

ولافعويان: 

و يردٌ الأوّل: بمنع إبطاله الصلاءً كما يأتى. 

و الثانى: بمنع ترنّب سجدة السهو على التكلم فى صلاءً الاحتياطء 


"8/8 كما فى الذخيرة:‎ )١( 

(؟) انظر: الرياض .5١19 :١‏ 

(5) الكافى *: 87" الصلاء ب ٠5ح‏ ع, التهذيب ؟: 188- 02/94 الاستبصار :١‏ 

٠618 7‏ الوسائل 8: 714 أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب ١١ح‏ ”؟. 

(ع) فى ص .15١‏ 

(0) التهذيب ؟: 188- 0/78 الوسائل 8: 77١‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاءٌ ب ١١ح‏ 6. 

(©) الكافى *: "8١‏ الصلاءُ ب 5٠‏ ح ”2# التهذيب 7: 188- 0/5٠‏ الاستبصار :١‏ 

٠618 0‏ الوسائل 8: 7١8‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب ٠١‏ ح ”2 و ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر. 
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فيحتمل أن يكون هو المراد» أو يكون المراد التكلّم فى الصلاء و لم يكن جوابا عن السؤال بل بيانا لحكم من الأحكام؛ سلّمنا و لكن 


ترتب سجدة السهو عليه غير صريح فى تحريمه. 
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و الثالث: بمنع دلالة الفاء الجزائية على التعقيب بلا مهلةُ- كما صرّح به بعضهم -01١‏ أولاء و منع منافاة كل مناف للصلاءً للتعقيب ثانيا. 
وقد يجاب عنه أيضا بوجوب إخراج الفاء عن معنى التعقيب بلا مهلة هنا قطعا بدلالة ذكر «ثمٌ» فى بعض الأخبار» و عدم ذكر شىء 
منهما فى بعض آخر. 

و وهنه ظاهرء إذ لا يجب التراخى هنا إجماعاء فلا تبقى لفظة «ثمٌ) على معناها بالإجماع؛ و ذلكك لا يوجب الخروج عن حقيقة لفظ 
آخر أيضاء فهو باق على حقيقته مقئد لما لم يتعرضء لعدم ذكر شىء منهما. 

و الرابع: بمنع اقتضاء الجزاء تعقيب فعل الجزاء له» بل يقتضى تعقيب الترتّب و هو حاصل. 

و الخامس: باندفاع الاستصحاب ببعض ما مرّء مع أنه معارض باستصحاب الحلّية قبل الصلاة. 

و أما الثانى فعن القواعد و المختلف و الذكرى 03١‏ و جمع آخر 0: البطلان» و هو ظاهر المفيد "5١‏ لبعض ما مرٌ بجوابه» مضافا إلى 
أنْ تسليم وجوب المبادرة و الاحتراز لا يستلزم البطلان بانتفائهما. 

ولأنْ الاحتياط معرض لأن يكون تماما للصلاة فكما تبطل الصلاهٌ بتخلل المنافى بين أجزائها المحمّقَهُ فكذا ما هو بمنزلتها. 

ويردٌ: بأنّ فعل شىء استدراكا للفائت فى الصلاة لا يقتضى جزئيتها لهاء 


)١(‏ الذخيرة: 8/ا". 

(0) القواعد :١‏ 6#, المختلف: 1734 الذكرى: 7717. 

(*) منهم صاحب الرياض :١‏ 4119 و نسبه فى مفتاح الكرامة #: /81" إلى الدرّهُ و المصابيح و غيرهما. 
(ع) حكاه عنه فى المختلف: 1"9. 
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سما مع انفصالها عنها بالنية و التكبير و نحوهما. 

و ذهب الحلى و الفاضل فى التحرير و الإرشاد» و ولده فى شرح القواعد إلى عدم البطلان ."١١‏ 

وهو الأقوىء للأصلء و إطلاق ما ورد من أن تحليل الصلاء التسليم؛ و هو شامل للمورد أيضاء فتكون المنافيات حلالاء فلا تبطل بها 
الصلاً. و إطلاق الأخبار الدالّةُ على صبَحهُ الصلا بتخلل الحدث قبل التسليم. 

و منها: أنّهِ هل يجب أن يكون فى وقت صلاهُ الأصل؟. 

لا يحضرنى الآن من تعرّض له إِلَا أن القول بجزئيتها لها يستلزمه. و لكن الجزئية ممنوعة. 

و منها: أنه هل يجب الفور بها؟. 

الأصل يقتضى عدمه. 


فائدة: حكم الأجزاء المنسية المقضية بعد الصلاهٌ حكم صلاهٌ الاحتياط 


فى عدم وجوب الفورية و الاحتراز عن تخلل المنافى» و عدم بطلان الصلاهً لو تخلل» للأصل السالم عن المعارض بالمرة. 

و قال جماعة منهم الفاضل فى التذكرة و النهاية بالبطلان 005 بل قيل بِأنْ الحكم بالبطلان هنا أولى منه فى صلاة الاحتياط» لمحوضة 
الجزئيةٌ اليقينية هنا «*). 

و فيه: منع المحوضة بل الجزئية؛ و إنما هى أفعال اخرى يؤتى بها بأوامر أخرىء و قد حلّل بالتسليم ما كان حراماء فلا وجه لتحريمه بلا 
دليل. 
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.157 :١ الإيضاح‎ 2387١ :١ الإرشاد‎ 8١ :١ التحرير‎ 3582 :١ الحلى فى السرائر‎ )١( 

(0) التذكرة 235١ :١‏ نهاية الإحكام :١‏ 50ه. 

.519 :١ الرياض‎ )"( 
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وبه يظهر الجواب عن التمسكك باستصحاب الحرمة و الإبطال» مضافا إلى ما مرّ من معارض الاستصحاب. 

وعن شرح القواعد لفخر المحققين 0١١‏ و ابن فهد فى المحوّر «): أنّه لو أحدث قبل الأجزاء المنسيةٌ عامدا بطلت صلاته» و لو كان 
سهواء أو بعد الوقتء أو بعد أن مضى بعد التسليم زمان يخرج عن كونه مصلياء لم تبطل. بل ظاهر الأول الإجماع على عدم البطلان 
فى هذه الصورء إذ مع ذلكك يخرج عن الجزئية فلا تبطل» بخلاف ما قبله. فإِنّها جزء حينئذ. 

و فيه منع ظاهر. 

وقد يستدل للجزئية بالأصل و الظاهر, لأنّ الأصل و الظاهر عدم إجزاء عبادة عن أخرىء و أيضا الأصل بقاؤها على الجزئية؛ و الظاهر 
اتحاد المتوافقين فى الهيئة. 

و ضعف الجميع فى غايةُ الظهور. 

و ممما ذكرنا ظهر عدم دليل على اشتراط الطهارة فى الأجزاء المنسية أيضاء كما هو مقتضى الأصل. 


المسألة الرابعة: لو تذكر الشاك بعد الفراغ من الصلاة الأمر المشكوك فيه 


؛ فإمًا يتتذكر بعد صلاة الاحتياط أو فى أثنائها أو قبلهاء و على التقادير ما يتذكر عدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط و كون ما بنى عليه 
من الأكثر مطابقا للواقع» أو الحاجة إليه. 

فإن تذكر بعدها عدم الحاجة إليهاء كأن يتذكر الشاكك بين الثلاث و الأربع بعد صلاه الاحتياط أنّ ما صلّاها كان أربعا فلا خلاف و لا 
إشكال فى صحةٌ الصلاة. 


.16 :١ الإيضاح‎ )١( 

(1) حكاه عن المحرّر فى غايةُ المرام على نقل صاحب مفتاح الكرامة *: ٠/ا".‏ 
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و إن تذكر فى الأثناء أو قبلها فظاهرهم الاتفاق على تمامية الصلاة» و جواز قطع الاحتياط فى الأول من جهة عدم توقف صحة الصلاهٌ 
عليه و إن اختلف فيه من جهة جواز قطع النافلة و عدمه. و الاستغناء عنها فى الثانى. 

ويه ل هليه قولةقن سيحة ابن أبن يعوو زرو اذ كان على أزيعا كافك انان قافلة110 

فإِنّه بعد تذكر عدم الحاجة إلى الاحتياط يعلم كونها نافلة» فيكون مستغنى عنها لأجل الصلاة» و بذلكك يدفع استصحاب وجوب 
الاحتياط. 

و إن تذكر الحاجة إليها أى نقصان الصلاة عا بنى عليه: فإن كان بعد الفراغ عن الاحتياط لم يلتفت إلى ما تذكر و صيحت صلاته 
على الأظهر الأشهر كما قيل 007 بل بالاتفاق كما صرّح به بعض الأجلة. 

للاستصحاب. و اقتضاء الأمر للإجزاءء و تصريح الأخبار بأنّ الصلا لو كانت ناقصة كان الاحتياط متمّماء بل صرّح فى مونَّقَهُ الساباطى 
بقوله: «و إن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت» 9. 

و به يدفع ما لعله يتومّم من دلالة ما دل على بطلان الصلاة بالنقصء على البطلان أو إتمام الصلاةً مع عدم تخلّل المنافى هناء مع أن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2١/8‏ من لإشامنم 


فى شمول أدلّتها للمورد نظرا ظاهراء كما لا يخفى على المتتع فيها. 
وعن بعض الأصحاب البطلان فى صورة مخالفة الاحتياط للناقص 4]١[‏ كما إذا شكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع, ثم ظهر له بعد 
الاحتياط كون ما صلَى ثلاثاء للزوم الاختلال بنظم الصلا حيث إِنّ ما يبدأ به من الاحتياط ركعتان 


:" الظاهر هو أبو العباس ابن فهد فى كتابه الموجز الحاوى» كما حكاه عنه صاحب مفتاح الكرامة‎ ]١[ 
لعز‎ 


:١ الاستبصار‎ 2/4 -1١88 الكافى *: 87" الصلاُ ب ٠5ح #, التهذيب ؟:‎ )١( 

"/ا- 118 الوسائل 8: 5١4‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ١١ح‏ "؟. 

(") نسبه صاحب الحدائق (9: 2208 إلى المشهور. 

() التهذيب ؟: 9ع7- 188 الوسائل 8: 7١1“‏ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 8ح ". 
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من قيام» و هو مخالف الناقص. و المطابق له متأخر. 

وفيه: أن ذلك إِنّما يتم على جزئية صلاة الاحتياط» و هى ممنوعة» مع أنّه لو اشترط المطابقة بين الاحتياط و ما يعوّض عنه لم يسلم 
اباط تذكر فاغله الحاحة إليةه لتيطق زياد الية و التكيرة و تحوهها. 

و إن كان فى أثنائه فلا يخلو إمَا أن يكون الاحتياط مطابقًا للناقص أو غير مطابق. 

فعلى الأول فيه قولان: 

بطلان الصلاة و استثنافهاء نظرا إلى أن المعلوم ثبوته من الأخبار ورودها بالنسبة إلى الشكك المستمرٌ إلى الفراغ من الاحتياط» و الشرط 
المذكور فيها بأنّه إن كانت صلاته تامّةُ فكذا و إن كانت ناقصة فكذاء إِنّما هو بالنظر إلى الواقع لا بالنظر إلى ظهور ذلك للمكلف. 

و صححتها وجوب إتمام الاحتياط» لعموم الأدلة. و اختصاصها بالشكك المستمر ممنوع غايته بعد تسليم الاختصاص بالمستمرٌ إلى الفراغ 
عن صلاه الأصل. 

وهو الحقٌء لما ذكرء و للاستصحاب. 

و على الثانى قيل :"١١‏ فيه احتمالات: إتمام الاحتياط كما كان يتمّه قبل التذكرء و الاقتصار على القدر المطابق إن لم يتجاوزه» و بطلان 
الصلاة. 

أجودها الأول لما مرٌ. 

و إن كان بين الصلاتين فقيل «1: ما أن يكون فعل منافيا ببطل الصلاة عمدا و سهواء أو لا. فعلى الثانى يتم صلا الأصل و يسجد 
سجدة السهو لما زاده من التشهد و التسليم. و على الأول يبنى على المسألة المتقدمة الميبنه لحكم من سلم فى غير موضعه من كون 
المنافى مبطلا أم لا. 


09:4 الحدائق‎ )١( 

(0) الحدائق 09:94 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 709 

أقول: لو قلنا بوجوب إتمام الاحتياط و عدم الالتفات إلى التذكر لعموم أدلته» لم يكن ذلكك ببعيد. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2١9‏ من تإظلامنم 
وعدم انصرافها إلى مثل تلكك الصورة لندرتهاء معارض بورود ذلكك بعينه فى أَدَلَهُ إتمام الصلاة قبل فعل المنافى لو سلّم فى غير 
موضعه. و بطلانها بعده. 

ف المسألة محل تركدة .و الأولى العمل بالأمرين معا. 

هذا كله إذا لم يحتمل الزيادة. و أمَا إذا احتملها كما إذا شكك بين الخمس و غيرها و بنى على الأقلّ» فإن تذكر المطابقةُ فلا إشكال. و 
إك ا مذكر الآبادةكإن كان الفكم رشي الشيس و الأربع فالظاهر عدم الإشكال فى بطلان الصلاة. لأخبار البطلان بتيقن الزيادة» و 
كان البناء على الأقل للأصل الغير المقاوم للخبر. 

و إن كان بينهما فيحصل الإشكال من جهة ما ذكر و من جه خصوص الأنمر المقتضى للإإجزاء هناء و الاحتياط ثانيا فيه طريق 
الاحتياط. 
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المقصد الرابع فى سائر ما يتعلق بالصلاهُ من أحكام القضاءء و الجماعة» و السفر 
اشارة 

و فيه ثلاثة أبواب 
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الباب الأول فى القضاء 


اشارةٌ 


وهو إمًا يكون قضاء للقاضى نفسه أو لغيره» فهاهنا فصلان 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/0 ص: حمل 


الفصل الأول فيما يقضى كل أحد عن نفسه و الكلام فيه إمَا فيما يجب قضاؤه أو فى أحكام ما يجب قضاوًهء فهاهنا بحثان: 


البحث الأول فيما يجب قضاؤه؛ و فيه مسائل: 
المسألة الاولى: من ترى الصلاهٌ من المكلفين 


المسلمين مستحلا تركها أو مستخفا بها خرج عن الإسلام و كفر» و جرت عليه أحكام الارتداد» بلا خلاف يوجدء و فى المنتهى و 
غيره: الإجماع عليه »)١١‏ لإنكاره ما علم ثبوته من الدين ضرورة؛ و لصحيحة ابن سنان: «من ارتكب كبيرةُ من الكبائر فزعم أنّها حلال 
أخرجه من الإسلام) .7١‏ 

و أمَا كون تركك الصلاءً كبيرة فتدل عليه الأخبارء منها رواية عبيد: عن الكبائرء فقال: «هنّ فى كتاب على عليه السلام سبع: الكفر بالله 
«إلى أن قال: 

قلت: فما عددت ترك الصلاهٌ فى الكبائر! فقال: «أى شىء أول ما قلت لكك؟ 
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قال: قلت: الكفرء قال: «فإنْ تارك الصلاةٌ كافر) 9. 
ولرواية مسعدهُ وفيها بعد السؤال عن وجه تسميةٌ تارككث الصلاه كافرا قال: 
«و تارك الصلاه لا يتركها إِلَا استخفافا بها- إلى أن قال-: و إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر) .)5١‏ 


( المندهى ١‏ الاو انظر؟ التذكرة اتعيل و الذكرى: االو التحرير 1 ١‏ 

() الكافى ؟: 77-180 الوسائل :١‏ *” أبواب مقدمة العبادات ب 7ح .٠١‏ 

(؟) الكافى 7: 718- لى الوسائل 18: 7١‏ أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب 8ح 8. 

(©) الفقيه ١737 :١‏ 218, الوسائل : 5١‏ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١١ح‏ ؟. 
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و المروى فى ثواب الأعمال و محاسن البرقى: «ما بين المسلم و بين أن يكفر إلا أن يترك الصلاةً الفريضة متعمدا أو يتهاون بها و لا 
يصليها) .)١١‏ 

ولا يتوم تعارض مفهومى الصحيحة و رواية مسعدة فى المستحلٌ و المستخفٌ بالعموم من وجه فلا يثبت الحكم فى ماده التعارض» 
لأنّ كلّ مستحلٌ مستخفٌء فالتعارض بالعموم المطلق فلا يضرٌ. 

و بمفهوم الصحيحة و روايةُ مسعدة يقتد إطلاق كفر تارك الصلاءً فى كثير من الروايات بالمستحل و المستخفٌء أو تحمل الإطلاقات 
على المبالغة» أو على ضرب من الكفر غير ما يوجب الارتداد» أو على ترب بعض أحكام الكفر عليه من وجوب القتل بعد تكرره 
كما هو ظاهر أكثر تلكك الروايات من اعتبار التكرر. 

ثمّ مقتضى الإطلاقات الارتداد بتركها مستحلا أو مستخفًا و إن احتملت الشبهة فى حقه. إلا أن الأصحاب قتدوه بعدم احتمالها كما هو 
مقنضى الدليل الأول» و هو الموافق للاحتياط فى الدماء. 

قيل: و فى حكم تركك الصلاهُ تركك جزء أو شرط معلوم ثبوته من الدين ضرورة» كالركوع و الطهارة» دون ما ليس كذلك. 

وهو كذلكك إذا لم تحتمل الشبهة فى حقّه و دل على إنكاره النبى صلَى الله عليه و آله. 

و لو تركها لا عن استحلال أو استخفاف عزّْرء فإن عاد يعاد إلى التعزير» فإن عاد ثالثة يقتل على قولء و قيل: يقتل فى الرابعة .)7١‏ 

و الخلاف هنا مبنى على الخلاف فى أصحاب الكبائر هل يقتلون فى الثالثة أو الرابعة» و لتحقيق المسألة محل آخر يأتى إن شاء اللّه. 


(0 ثؤات الأعمال: 7/6 (ء المحاسن :١‏ ١٠8ل‏ الوسائل ©: 57 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب ١١ح‏ 8. 
(؟) كما فى المبسوط :١‏ 175 و الذكرى: .1١‏ و روض الجنان: 0ه". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: 781 


المسألة الثانية: الأصل فى كل من أخل بالصلاةٌ الواجبة 


الموقتةُ عمدا كان الإخلال بها أو سهوا أو جهلا أو لعذر أو ضرورة و بالجملة بأىَ نحو كان. أنه يجب عليه القضاء. 

لصحيحة زرارةٌ و الفضيل: «و متى ما استيقنت أو شككت فى وقتها أنكك لم تصلهاء أو فى وقت فوتها أنكك لم تصلهاء صليتهاء فإن 
شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائلء فلا إعاد عليكك من شكك حتى تستيقن» فإن استيقنت فعليكك أن تصليها فى أى 
حال كنت» .)١١‏ 

و روايته: «إذا فاتتكك صلاهُ فذكرتها فى وقت أخرىء فإن كنت تعلم أنكك إذا صليت التى فاتتكك كنت من الأخرى فى وقت فابداً 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ال/ا٠‏ من تإظلامنم 


بالتى فاتتككء فإنّ الله تعالى يقول: أقم الصلاه لذكرىء و إن كنت تعلم أنكك إذا صلّيت التى فاتتكك فاتتكك التى بعدها فابدأ بالتى 
أنت فى وقتها فصلهاء ثم أقم الأخرى» .5١‏ 

و النبوى المشهور: «من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها» 07. 

و غير ذلكك من الأخبار المتواترة الواردة فى خصوص النائم و الناسى و الساهى و المغمى عليه و المصلى بغير طهور. 

و توم عدم شمول ما تضمّن لنحو قوله «فاتته؛ لمن لم يكلف بالأداء- كما هو مذكور فى عبارات كثير من العلماء كالمنتهى و روض 
الجنان و الذكرى 150: و غيرها- لأنّ موضعها من صدق عليه الفوت» و ليس إِلَما من طولب بالأداء. و إِنَا لم يصدق الفوتء كما لا 
يصدق على الصغير و المجنون و نحوهماء غير صحيح. 


.١ ح‎ 8٠ الوسائل ©: 58 أبواب المواقيت ب‎ 2٠١98 -7178 :5 التهذيب‎ ٠١ ح‎ ١7 الكافى *: 748 الصلاء ب‎ )١( 

(؟) الكافى *: 191 الصلاهُ ب ١7‏ ح 8, التهذيب 5: 18- 2٠١7١‏ الاستبصار :١‏ 

٠١81-17‏ الوسائل ©: 7817 أبواب المواقيت ب 27 ح ؟. 

(*) صحيح مسلم :١‏ 51/1 809. 

(©) المنتهى 27١ :١‏ روض الجنان: 00" الذكرى: +17. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: /75 

لا لما قيل من عدم صحة السلبء فلا يقال للنائم الفائت عنه صلواته: ما فاتته الصلاهُ »)١١‏ لجواز استناد ذلكك إلى اشتراط قابلية المحل 
فى صدق الفوت و عدمه. و لذا لا يقال للصغير: فاتته الصلاةٌ و لا ما فاتته. 

بل لمنع توققف صدق الفوت على وجوب الأنداء» كيف؟! و قد استعمل فى الإغماء المستوعب و النسيان و النوم إلى خارج الوقت 
بحيث لا يحصى كثره فى الأخبارء و الأصل فى الاستعمال الحقيقة؛ إذ لا يعلم له معنى سواه غير شامل لذلككء بل مقتضى المعنى 
اللغوى أيضا شموله له. 

نعم يشترط فى صدقه أن يكون الموضع من كان من ثأنه الطلب منه الأداء و لو فعله كان مأمورا به صحيحاء و لذا لا يستعمل ذلكك 
فى الصغير و المجنون و نحوهما. 

مع أنّه لو سلّم ذلك فلا ينحصر دليل ذلكك بما تضمن لفظ الفوتء بل فيها ما يشمل الكل قطعا كصحيحة زرارة و الفضيل. 

هذا فيما إذا ترك أصل الصلاة أو عمدتها التى يصدق معه ترك الصلاةٌ عرفا. 

وأماوجوب القضاء بمجرد الإخلالل بجزء أو شرط واجب فقد ثبت بالموارد الجزئية الآمرةٌ بالقضاءء أو الإعاده المستلزمةٌ لوجوب 
القضاء إن ترك الإعادةٌ الواجبةٌ بتلكك الأخبار» هذا. 

ثم إن ما ذكرناه هو الأصلء و قد خرج منه موارد إجماعاء و وقع الخلاف فى بعض موارد أخر. 

منها: ما فات عن الحائض و النفساء حالتى الحيض و النفاس»ء فلا يجب قضاؤها إجماعاء كما مرّ فى بحث الطهارة. 

و منها: ما فات لفقد الطهورء فقد وقع الخلاف فيه» و قد مرٌ تحقيقه فى بحث التيمم. 


.550 :١ الرياض‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 789 

و منها: ما فات عن الكافر الأصلى؛ و غير البالغ» و المجنون المطبق» أو الدورى المستوعب للوقتء فلا يجب عليهم قضاؤه؛ بالإجماع 
المحقق و المحكى مستفيضا .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ا/ا٠2‏ من تإظلامن0 


وهو الدليل عليه. دون الأصل كما قيل 7» لما عرفت, و لا حديثى جب الإسلام و رفع القلم» لإجمال الأول و استلزام الثانى رفع 
القلم حال الصغر و الجنون دون ما بعدهماء نعم كان يصحح ذلكك لو كنا نقول بترتب القضاء على الأداء» و ليس كذلكك. بل هو بأمر 
جديد شامل لهما بعد رفع الحجر, و على هذا فلا يسقط عنه قضاء ما فات بجنون مسبّب من فعله؛ لعدم الإجماع فيه. 

و منها: ما فات عن غير المؤمن من فرق المسلمين باعتبار الإخلال بشرط واجب عندنا إذا كان صحيحا عنده؛ و أما إذا لم يكن صحيحا 
عنده أو فات من أصله فيجب قضاؤه بعد الاستبصار. 

أما الثانى فلعموم الأدله الدالة على وجوب قضاء الفوائت. 

و أما الأول فللمستفيضة من الصحاح و غيرها المصرّحة به كصحيحة الفضلاء «1؛ و صحيحة ابن أذينة «)» و صحيحة العجلى «8, و 
غيرهاء بل ورد فى رواية عار المروية فى كتاب الكشىء و فى الذكرى عن كتاب الرحمة: سقوط قضاء ما فات عنهم حال الضلالة 
أيضا «2ه إلا أنها لضعفها غير صالحة لتخصيص العمومات. 


.575 :١ و الرياض‎ 7 :١١ الى و روض الجنان: 8ه"- 82" و المداركك ع: 7389 و الحدائق‎ :١ كما فى التذكرة‎ )١( 

(1) استدلٌ به لسقوط القضاء عن المجنون فى كشف اللثام .17١ :١‏ 

(") الكافى *: 68ه الزكاء ب 78ح ١‏ التهذيب ©: ه- 157 العلل: “/ا- ١‏ الوسائل 4: 

2 أبواب المستحقين للزكاة ب ”اح 7. 

(©) الكافى ": 2 الزكاة ب 18 ح ف الوسائل 4: 7١7‏ أبواب المستحقين للزكاء ب “اح ". 

(0) التهذيب ه: 9- 737 الوسائل 4: 5١8‏ أبواب المستحقين للزكاة ب "اح .١‏ 

(2) رجال الكشى ؟: 887 /ا28, الذكرى: 1388, الوسائل 171:١‏ أبواب مقدمة العبادات ب الاح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: 77١‏ 

و منها: المغمى عليه فإنّه يقضى مافاته حال الإغماء أن أفيق فى وقته بقدر الطهار و ركعةهٌ من الصلاة, إجماعاء و لا يقضى ما 
استوعب الإغماء وقته على الأظهر الأشهر بين من تقدّم و تأخَره بل- كما قيل -001١‏ بلا خلاف فيه إِلَا عن نادر» بل بالإجماع كما عن 
الغنية «7»» و عن المنتهى و الدروس الإشعار بدعوى الإجماع أيضا .37١‏ 

أما الأول فللأصل المتقدم» و خصوص المستفيضة؛ كصحيحة أبى بصير: 

عن المريض يغمى عليه ثمّ يفيق» كيف يقضى صلاته؟ قال: «يقضى الصلاة التى أدركك وقتها» «. 

و الأخرى: عن المريض يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمسء قال: «يصلى الظهر و العصرء و من الليل إذا أفاق قبل الصبح 
يقضى صلاةٌ الليل» «6). 

و الحلبى: عن المريض هل يقضى الصلاة إذا أغمى عليه؟ قال: «لاء إِلَا الصلاه التى أفاق فيها) «©). 

و الرضوى: «ليس على المريض أن يقضى الصلاةٌ إذا أغمى عليه إِنَا الصلاهُ التى أفيق فى وقتها» 79). و غير ذلكك. 

و أما الثانى فقيل: للأصلء و عدم دليل على وجوب القضاء هناء إذ ليس 


.878 :١ الرياض‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 521. 

() المنعهى :١‏ +27 الدروس 8841 1. 

(؟) الكافى ": 8١7‏ الصلاءُ ب ١/اح‏ 6, التهذيب *: ع."- 477 الاستبصار :١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة طالاهط من تإشامم 


1717/4, الوسائل 8: 7127 أبواب قضاء الصلاة ب ” ح .١7‏ 

(5) التهذيب #: م."- 40, الاستبصار -*8٠ :١‏ 17/817 الوسائل 8: 727 أبواب قضاء الصلا ب "اح .7١‏ 

(2) الفقيه :١‏ ع؟- ٠8٠‏ التهذيب ": #.# 47 الاستبصار 108١ -584 :١‏ الوسائل 8: 788 أبواب قضاء الصلاة ب ”اح .١‏ 

(/) فقه الرضا (عليه السلام): 1780 مستدركك الوسائل *: 57# أبواب قضاء الصلاة ب “اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 717١‏ 

إلا عموماك قضاء القاسة المعضسنة لقوله ومن قاففهه و هن غير معلومة الشمول لمفروضن المشألة كما 12 

و فيهما نظر ظهر وجهه. 

بل للمستفيضة من الأخبار كصحيحة الحلبى المتقدمة و الخزاز: عن رجل أغمى عليه أياما لم يصل, ثم أفاق أ يصلى ما فاته؟ قال: «لا 
شىء عليه) .)3١‏ 

و حفص: فى المغمى عليه قال: «ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» «8. 

و محمد: فى الرجل يغمى عليه الأيام؛ قال: «لا يعيد شيئا من صلاته) .05١‏ 

و رواية معمر: عن المريض يقضى الصلاءً إذا أغمى عليه؟ فقّال: «لا) «8). 

ابن ستان: كل ما غلب الله علي فليس على صاحبه شى عا 123 

و صحيحة ابن مهزيار: عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاهُ أم لا؟ فكتب: «لا يقضى الصوم و لا يقضى الصلاة) 
7 

و المروى فى الخصال: الرجل يغمى عليه اليوم و اليومين و الأربعة و أكثر من ذلكك كم يقضى من صلاته؟ فقال: «ألا أخبرك بما 
يجمع كل هذا و أشباهه؟ كل ما غلب الله عز و جل عليه من أمر فاللّه أعذر لعبده» 4. إلى غير ذلكك. 

خلافا للمحكى عن المقنع؛ فيقضى كل ما فاته «4)» للعمومات و خصوص 


.570 :١ الرياض‎ )١( 

() الكافى *: 5١1‏ الصلاء ب ٠ل/اح‏ ”0 التهذيب ": 7:"- 478 الاستبصار :١‏ 

/المع- 17/1 الوسائل 8: 7128١‏ أبواب قضاء الصلاة ب ”ح .١5‏ 

() الكافى *: 8١‏ الصلاءٌ ب ٠/اح‏ 7 التهذيب *: 7:07- 477 الوسائل 8: 72١‏ أبواب قضاء الصلاة ب “اح .١1"‏ 
(؟) التهذيب 6: 7 1/ الوسائل 8: 727 أبواب قضاء الصلاةُ ب ”اح 37. 

(5) الكافى ": 5١١‏ الصلاء ب ٠/اح‏ 27 التهذيب ": "1" 458 الاستبصار :١‏ 

/الدع- 177/8 الوسائل 8: 728١‏ أبواب قضاء الصلاة ب ”ح .١18‏ 

(©) التهذيب ع: 7*0- 758/ء الوسائل 8: 727 أبواب قضاء الصلاةُ ب اح 78. 

(/) التهذيب *: 90-١78‏ الوسائل 8: 187 أبواب قضاء الصلاة ب ”اح 18. 

(8) الخصال: 88- 56, الوسائل 8: 78٠‏ أبواب قضاء الصلاة ب ”اح 8. 

)0 المقنع: ذه 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: 717 

الروايات كصحيحة ابن سنان: «كل شىء تركته من صلاتكك لمرض أغمى عليكك فيه فاقضه إذا أفقت) .)١١‏ 


و محمد: عن الرجل يغمى عليه م يفيق» قال: «يقضى ما فاته) .)5١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً عالاه من تإشلامنم 


وابن حازم: فى المغمى عليه قال: «يقضى كل ما فاته) 89. 

و رفاعة: عن المغمى عليه شهرا ما يقضيه من الصلا؟ قال: «يقضيها كلهاء إن أمر الصلاه شديد» «©). 

و حفص: «يقضى المغمى عليه ما فاته) «0). 

و الجواب عنها: 

أولا: بتضعيف دلالهً غير الاولى على الوجوب. و الاولى و إن دلّت عليه إِلّا أنها تشمل ما أدرك وقتها أيضاء فهى أعمّ مطلقا من بعض 
ما مر فيجب تخصيصها به. 

و ثانيا: بأنْه على فرض دلالتها و مساواتها محمولة على الاستحباب بقرينة الأخبار السابقة» و تشعر به رواية أبى كهمس: عن المغمى 
عليه أ يقضى ما تركك من الصلاة؟ فقال: «أمَا أنا و ولدى و أهلى فنفعل ذلك» «2. 

و قريبة منها رواية ابن حازم 037. 

و ثالثا: بآنّها على فرض كونها للوجوب لا تصلح لمعارضة ما مر لشذوذهاء 


.١ الوسائل 8: 78 أبواب قضاء الصلاة ب © ح‎ »1787 -589 :١ الاستبصار‎ 0/7١ -7 التهذيب ع:‎ )١( 

(0) التهذيب *: 0 3# الاستبصار :١‏ 88- 1787» الوسائل 8: 788 أبواب قضاء الصلاة ب 5ح ”. 

(9) التهذيب *: ه.*- /37, الاستبصار :١‏ 589- 1785» الوسائل 8: 728 أبواب قضاء الصلاةٌ ب 5ح ". 

(©) التهذيب ع: 7- 0/19 الاستبصار :١‏ 589- 1788. الوسائل 8: 788 أبواب قضاء الصلاة ب 5ح 8. 

(0) التهذيب 6: 751- 8١/؛‏ الوسائل 8: 78# أبواب قضاء الصلاة ب * ح 8. 

(©) التهذيب ع: ه76- 0/75 الوسائل 8: 728 أبواب قضاء الصلاة ب 5ح ؟17١.‏ 

(0) التهذيب ع: ه76- 0/70 الوسائل 8: 788 أبواب قضاء الصلاة ب 8 ح .١1"‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/ ص: 717 

و مخالفتها الشهرة القديمة المخرجة لها عن الحجية. 

و رابعا: بأنّ مع المعارضة يرجح ما مر بأحدثيْةُ بعضهاء و أبعديّتها عن فتاوى العامة» و أشهريّتهاء و أصرحتتها. 

و للمحكى عن بعض آخر من أصحابناء فيقضى آخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا و آخر ليله إن أفاق ليلا [1]» لمرسلة المقنع: (و روى أنه 
«ليس على المغمى عليه أن يقضى إِلَا صلا اليوم الذى أفاق فيه و الليلةُ التى أفاق فيها» .0١١‏ 

وازواية العلنه و فيها:«إن أفاق قبل غروب القمس فعليه قضاء يومه هذاء فإن أغمى عليه أياما ذوات: عده فليس عليه أن يقضى إنا 
آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس. و إِلَا فليس عليه قضاء) ."7١‏ 

و صحيحةٌ الحتجال و فيها: «يقضى صلاةً اليوم الذى يفيق فيه) 39). 

و الجواب عنها- مع ندرتهاء و شذوذهاء و ضعف الاولىء و قصور البواقى عن إفاده الوجوبء و عدم ظهور حكم الليلهُ من غير الأولى 
الضعيفة» بل دلاله الثانية على عدم القضاء مطلقا إن أفاق بعد الغروب-: أن الظاهر منها إرادة الصلا التى أدركك وقتها. 

و مما ذكر يظهر الجواب عن بعض أخبار أخر منافية على الظاهر للمختار من قضاء ثلاثة أيام أو يوم مطلقا "5١‏ إذ لا قائل بشىء منهاء 
ولا صراحة على الوجوب 


|١[‏ فى الذكرى: 0" : قال ابن الجنيد: و المغمى عليه أَيَاما من علَهُ سماويّةُ غير مدخل على نفسه ما لم يبح عليه إدخاله عليهاء إذا أفاق 
فى آخر نهاره إفاقة يستطيع معها الصلاءُ قضى صلاته ذلكك اليوم» و كذلكك إن أفاق فى آخر الليل قضى صلاةٌ تلكك الليلة» إلى آخره. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 2١9/0‏ من تإظلامنم 


.٠١ أبواب قضاء الصلاء ب ”اح‎ 72٠ :8 المقنع: /29 الوسائل‎ )١( 

(0) التهذيب *: *.*- 391 الاستبصار :١‏ 584- 101/8 الوسائل 8: 727 أبواب قضاء الصلاةٌ ب اح .١19‏ 

(9) التهذيب *: ه.*- 38 الاستبصار :١‏ 89*- 19/8 الوسائل 8: 72# أبواب قضاء الصلاةٌ ب اح 77. 

(©) انظر: الوسائل 8: 78 أبواب قضاء الصلاء ب 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 7176 

فيهاء فيحمل على الاستحباب و تحمل الاختلافات على تفاوت مراتب الفضيلة» فأعلاها الجميع» ثم الشهر خاصة كما حكاه فى السرائر 
رواية »١١‏ ثم ثلاثة أيام» ثم يوم. 

وهل سقوط القضاء فى هذه الصورة يعم ما إذا كان المكلف نفسه سبب الإغماء أيضاء أم يختص بما إذا لم يكن السبب فعله؟. 

ظاهر النافع و البيان و الدروس و الذخيرة» بل- كما قيل- الصدوق فى الفقيه: 

الأول »37١‏ لإطلاق الأدلة. 

و عن السييد و الإسكافى و الحلى و الديلمى: الثانى 0» و صرّح به فى الذكرىء و أسنده إلى فتوى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع 
«5)» لعمومات قضاء الفوائت» الخالية حينئذ عن مكاوحة تخصيص مستطات القضاء عن المغمى عليه» لانصرافها إلى الأفراد الشائعة و 
هى غير المورد بل يدل التعليل فى جملة من الأخبار بأنَ «ما غلب الله أولى بالعذر» عليه أيضاء فتخصّص به العمومات» بل المتبادر من 
الأخبار من لفظ «أغمى عليه» أو «المغمى عليه» ما لا يكون بفعل نفسه. 

ولا يخفى أن الشيوع المدّعى بحيث يوجب الانصراف غير معلوم؛ و اختصاص العلهُ فيما تضمّن التعليل بما إذا كان الإغماء عن فعله 
سبحانه يوجب اختصاص تقتضائها به. لا نفى الاقتضاء عن غيرها إذا كان مندرجا تحت العموماتء و كون المتبادر منه كون إغمائه 
عن غيره لاعن نفسه غير مسلّم» بل يشمل الجميعء و لا أقل من احتمال الجميع؛ فتكون العمومات مخصوصة 


)١(‏ السرائر :١‏ 37/8؟. 

() النافع: 8©, البيان: 502» الدروس :١‏ 158 الذخيرة: 387 الفقيه ٠١7 -771/ :١‏ ذ. ح. 

() السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ”): 8 الذكرى: 170 حكاه عن الإسكافى الحلى فى السرائر :١‏ 0518 الديلمى 
فى المراسم: 9١‏ و 47. 

.١1"0 الذكرى:‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: 710 

بالمجمل» فلا تكون حجةٌ فى موضع الإجمال (فالقول بالسقوط فيما كان بفعله أيضا أقوى) .)١١‏ 

و على هذا فيسقط فى جميع أفراد المغمى عليه؛ و لا حاجة إلى التطويل بذكر بعض الفروع التى تختلف أحكامها بواسطة التفصيل بين 
ما إذا كان الإغماء لا بعمله أو بعمله» كما إذا لم يعلم أداء عمله إلى الإغماء» أو علمه أو أكره عليه و نحو ذلكك. 

و ظاهر بعضهم أن السكران من المغمى عليه »1١‏ و فى صدقه على جميع أفراده نظر» فكل ما يعلم صدقه عليه يحكم فى حقه 
بالسقوط مع استيعاب الوقتء و ما لم يعلم- كالذى يدرك الخوف و الألم و الجوع و العطش - فيبقى تحت عمومات وجوب القضاء. 
بل تظهر من بعضهم مغايرته له مطلقا حيث صرّح بعدم نصّ فى السكران, و أن دليل سقوط القضاء عنه التعليل الوارد بعدم القضاء مع 
الإغماء «"). 

و الظاهر أنه كذلكء و على هذا فيجب الاقتصار فى السقوط فى حمّه على مورد التعليل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ب/ا٠2‏ من تإشلامنم 


قلنا: فيرجع إلى أصاله عدم وجوب القضاءء فيجب القضاء على من كان سكره بفعله و لو أغمى عليه و استوعب. 


المسألة الثالثة: النائم عن صلاهٌ يقضيها وجوبا 


ما مخ القوسيق لبن فى 381 
() كناف الذكرع 5 وروض العنان د 

.375 :١ الرياض‎ )7( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/ ص: 717/8 

خلاف العادة» لعمومات قضاء الفوائت» و مرسلتى ابنى مغيرة و مسكان: 

الأولى: فى رجل نام عن العتمةٌ فلم يقم إِلّا بعد انتصاف الليل» قال: 

«يصلّيها و يصبح صائماا لا 

و الثانية: «من نام قبل أن يصلى العتمةٌ فلم يستيقظ حتى يمضى نصف الليل؛ فليقض صلاته و ليستغفر اللّها .07١‏ 

و صحيحة زرارة: عن رجل صلى بغير طهورء أو نسى صلوات لم يصلهاء أو نام عنهاء فقال: «يقضيها إذا ذكرها فى أى ساعةٌ ذكرها؛ 
إلى أن قال: «إذا قضاها فليصل ما فاته ممما قد مضى» 370. 

و موثقة البصرى: «إذا نسى الصلاة أو نام عنها صلّى حين تذكرها» ©. 

و صحيحة ابن سنان: «إن نام رجل أو نسى أن يصِلَى المغرب و العشاء الآدخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما 
فليصلّهما» إلى أن قال: 

«و إن استيقظ بعد الفجر فليصلٌ الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس» «8). 

خلافا للذكرى, فألحق النوم على غير العادهٌ بالإغماء فى عدم وجوب القضاءء قال: و قد تبه عليه فى المبسوط «2. للأصلء و عدم دليل 
على وجوب القضاء هناء لاختصاص النصوص الواردة به فى النوم العادى منهء لأنه المتبادر منه إلى الذهن عند الإطلاق. 

و فيه: أنه لو سلّم التبادر المذكور و عدم دلالهُ نصوص النوم» فلا شكك فى 


8 أبواب المواقيت ب 19 ح‎ 5١8 :5 الوسائل‎ 2١١ ح‎ ١17 الكافى *: 790 الصلاءُ ب‎ )١( 

(؟) التهذيب ؟: 798- 2٠١91‏ الوسائل 5: 5١0‏ أبواب المواقيت ب 719 ح ع. 

(5) الكافى *: 7197 الصلاءٌ ب 17 ح "2 التهذيب *: 281-1١89‏ الاستبصار :١‏ 

٠١# 58‏ الوسائل 8: 788 أبواب قضاء الصلوات ب ؟ ح ". 

(©) الكافى *: “791 الصلاهُ ب ١17‏ ح » التهذيب 5: 189 2٠١11١‏ الوسائل ©: 59١‏ أبواب المواقيت ب #م ح 7. 
(0) التهذيب 5: 2٠١18 -70٠‏ الوسائل 5: 588 أبواب المواقيت ب ”مح 8. 

(©) الذكرى: 10., و هو فى المبسوط :١‏ 178. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: 71 


اندراجه تحت عمومات الفوائت» سيّما صحيحة زرارة و الفضيل المتقدمة »)١١‏ فبها يخرج عن الأصل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة لالاهط من تإظامم 


نعم تعارض العمومات بعموم التعليل الوارد فى أخبار الإغماء؛ و مقتضاه الرجوع إلى أصالة عدم الوجوبء إلا أن فى التباذن المذ كوو 
نظراء و أخبار القضاء بالنوم أخصٌ مطلقا من عموم التعليل» فيخصّص بها. 


000 فى ص: وغ نه 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: 71 


البحث الثانى فى بيان أحكام القضاء» و فيه مسائل 
المسألة الأولى: هل يجب قضاء الفائتة من الفرائض فورا أو يجوز التأخير؟. 
اشارة 


المحكى عن السيد و الحلّى و الحلبى: الفورية »»١‏ حتى حكى عنهم المنع عن الأكل و الشرب و النوم إِلَا ما لا بدّ منه و التكسبء و 
هو ظاهر المفيد و الديلمى أيضا .)3١‏ 

و يظهر من طائفة من المتأخَرين أنّه مذهب كل من يقول بوجوب تقديم القضاء على الفريضة الحاضرة؛ و لذا لم يذكروا إِلَا مسألة 
والعدة و اعد ارا نما "يدل على كا اعنهيا كشوي اتكرم فض نعابقنا المستفي» و تلكا مما لعن وقال: 

من حكم بوجوب تقديم الفائتة فإنّما هو من حيث هو هو مع قطع النظر عن الفورية؛ ثم قال: سلمنا عدم ظهور الاتحاد ]١[‏ و لكن 
ظهور كون وجوب تقديم الفائتة من جهة خصوص الضيق من أين؟ و كذا لو ادّعى الإجماع المركب بأنّ كل من قال بالوجوب قال 
بالفور البتةه بحيث يكشف عن قول المعصوم؟. 

و نعم ما قال. 

و يشعر به كلام الفاضل فى التذكرة حيث قال: إِنْ أكثر علمائنا على وجوب 


]١[‏ شرح المفاتيح للبهبهانى (مخطوط». قال فيه- بعد أن ادّعى ظهور جملهُ من كلمات الأصحاب فى عدم افحاء العبالي- سلما 
عدم الظهور لكن ظهور كون وجوب ... فلعل الصحيح فى المتن: سلمنا عدم ظهور عدم الاتحاد. 


.159 ا الحلبى فى الكافى:‎ -71/7 :١ السيد فى حمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ): 2*8 الحلى فى السرائر‎ )١( 

() انظر: نهاية الإحكام: 170 تحرير الأحكام 5١ :١‏ إرشاد الأذهان 071١ :١‏ قواعد الأحكام :١‏ 5 المختصر النافع: 258 المقتصر: 
4/ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 7179 

الترتيب؛ ثمّ قال: و جماعة من علمائنا ضبقو الأمر فى ذلكك و شدّدوا على المكلف غاية التشديد .)١١‏ 

فإِنّ نسب الترتيب إلى الأكثر و التضبيق إلى جماعة مشعر باختلاف المسألتين. 

و كيف يعلم اتحاد المسألتين و كون القول بالترتيب مترتبا على القول بالفورية و التضيق مع أن كثيرا من علمائنا عنونوا المسألة 
بوجوب تقديم الفائتة و عدمه. و لم يتعرّضوا للفورية و ما يترتب عليهاء كما فى نهاية الشيخ و التحرير و الإرشاد و القواعد و النافع و 
غيرها 07؟!. 

بل يشعر التفصيل بين الفائتة الواحدة و المتعددة و فائتة اليوم و غيرها أن الكلام فى مسألهُ الترتيب غير الكلام فى التضيق و الفورية. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالئالالا صفحة 8//ا١٠2‏ من تإشامم 


نعم لما كانت طائفةٌ من القائلين بالترتيب كانوا يقولون بالفور أيضاء بل كان الترتيب عندهم لأجل الفورية و استدلوا بكون الأمر 
للفورء فلأجله توهّم بعضهم اتحاد المسألتين. 

و بالجملةُ الظاهر- كما قلنا- اختلاف المسألتين» و على هذا فلا يمكن دعوى الشهرة على الفورية أيضاء بل الظاهر أنّها على المواسعة. 
إذ لم يتعرض لفورية القضاء إِلَا من ذكرء أو مع نادر غيرهم, و ظاهر بعض القدماء كون المواسعة إجماعية 0 و نسبها فى الذخيرة 
ظاهرا إلى شهرة القدماء «©", كما يأتى فى المسألةُ السابعة. 

و كيف كانء فالحقٌ عدم الفورية و جواز التأخير» للأصل الخالى عمًا يصلح للمعارضة رأساء و لزوم العسر و الحرج المنفيين» بل 
التكليف بما لا يطاق عاد فى بعض الأحيان لولاه» و عمل المسلمين من السلف و الخلفء إذ قل من لم تتعلق ذمته بفائتة و لو لإخلال 
شرط أو تركك تقليد سبّما فى أوائل بلوغه» و مع ذلكك ينامون 


87 :١ التذكرة‎ )١( 

(1) انظر: ص: 071/8 هامش رقم: ؟. 

انظر: ص 5188. 

© الدع ا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج/؛ ص: 7/٠١‏ 

و يجلسون و يكتسبون و يصلون فى أوائل الأوقات, مع أن المشهور عندهم أن الأمر بالشىء نهى عن ضده. و ما يأتى من المستفيضة 
المجوّزة لتأخير الفائتة عن الحاضرة؛ مع أن كل من يقول بجواز تأخيرها عنها يقول بعدم الفورية. 

و صحيحة ابن سنان: إن رسول الله صلى الله عليه و آله رقد فغلبته عيناه و لم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمسء ثم استيقظ فعاد ناديه 
ساعةٌ و ركع ركعتين ثمّ صلّى الصبح) .١١‏ 

قوله «فعاد ناديه ساعة) أى: عاد إلى مكانه الذى فيه أصحابه فمكث ساعة. و لو كان فوريا لما أخر ذلكك القدر و كذا لم يحوّل من 
مكانه قبل القضاءء مع أن فى مضمرة سماعة تنحيّه عنه قبله «7)» و فى صحيحة زرارة مع ذلكك مخاطبته لبلال و استماع جوابه و أمر 
الأصحاب بالتنتحى عن مكان الغفله «. 

و القدح فى هذه الأخبارء بإيجابها القدح فى النبى باعتبار رقوده عن فرضء سيما مع أَنّهِ لا ينام قلبه» و سيّما مع تضمّن بعضها لقوله 
عليه السلام: (إِنّما نمتم بوادى الشيطان» الدال على أن منشأ نومهم تسلط الشيطان مع أن سلطانه على الّذين يتولونه لا على المؤمنين 
لذن مق 

مخدوش جداء لمنع كون رقوده قدحا فيه بل رحمة للأمة كما ورد فى بعض هذه الأخبار «5". و إنامته سبحانه له لمصلحة لا توجب 
قدحا فيه أصلاء و لا ينافى تيقظ قلبه. و كونه وادى الشيطان لا يدل على تسلطه على الجميع. غايته إنامته لبعض منهم. و هذا ليس 
بمنفى؛ إذ لم يكن الجميع من أهل العصمة بل لعل أهل النفاق كانوا فيهم أيضا. 

و تدل على المطلوب أيضا صحيحة زرارة الطويلة؛ و فى آخرها: «أيّهما- أى: أى العشاءين- ذكرت فلا تصليهما إِلَّا بعد شعاع 
الشمس» قالء قلت: لم مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج07 78١‏ المسألة الأولى: هل يجب قضاء الفائتة من الفرائض فورا أو 


يجوز التأخير؟. ..... ص : 717/8 


.١ ح١ الوسائل ©: 58 أبواب المواقيت ب‎ ٠١64-78 :١ الاستبصار‎ ٠١88-78 :7 التهذيب‎ )١( 
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(5) الذكرى: 2376 الوسائل ؟: 580 أبواب المواقيت ب ١ح‏ ع. 

(©) انظر: الكافى 7: 19 الصلاه ب ١7‏ ح 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج/ا؛ ص: 7/١‏ 

ذلكك؟ قال: «لأنكك لست تخاف فوتها» .)١١‏ 

يعنى: أنّها ليست موقّتةُ و لا فوريّةُ حتى يجب التعجيل فيها و فعلها فى الأوقات المكروهة. 

ولا يضرٌ الأمر بتقديم الفائتة على الحاضرة فى صدر هذه الصحيحة لعدم ملازمة بين انتفاء الترتيب و المواسعة. 

و القدح فيها بعدم مرجوحيةُ قضاء الفرائض فى الأوقات المكروهة عند الإمامية بالإجماع؛ و مع ذلكك تعارضها أخبار كثيرة كما مرت 
فى بحث الأوقات» فيتعين حملها على التقية. 

مردود بأنّ مقتضى الإجماع عدم المرجوحدة؛ و هو لا ينافى جواز التأخيرء فيمكن أن يكون قوله «لا تصلهما؛ مجازا فى الإباحةء كما 
قالوا فى النهى الواقع عقيب الوجوب, بل هو هنا أيضا كذلكك, لتقديم الأمر بتقديم الفائئة على الحاضرة و يؤكده التعليل لأنّه إِنّما 
يلائم عله لجواز التأخير. فيكون مطلوبه عليه السلام بيان جواز التأخير عن شعاع الشمس. حتى لا يتوم الراوى حرمته فيوجب ذلكك 
وقوعه فى موقع نفيه. 

مع أنّه لو سلمنا عدم دلالهُ قوله «فلا تصلّهما؛ على المطلوب لمخالفته الإجماع أو وجود المعارض له. فلا شكك فى دلالة التعليل عليه 
ولا معارض له من إجماع أو خبر. 

و تدلٌ على المطلوب أيضا موثقة الساباطى و فيها: عن الرجل تكون عليه صلاة فى الحضر هل يقضيها و هو مسافر؟ قال: «نعم يقضيها 
بالليل على الأرضء و أما على الظهر فلا 07. 

دلت على رجحان فعل ما يجب على المسافر من قضاء الحضر بالليل» و إن 


.١ الوسائل ©: 190 أبواب المواقيت ب مح‎ 6٠ -١88 :# التهذيب‎ 2١ ح‎ ١7 الصلاهُ ب‎ 74١ :" الكافى‎ )١( 

(؟) التهذيب 7: 9/8 »٠١88‏ الوسائل 8: 7588 أبواب قضاء الصلوات ب مح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: 7/7 

أمكن فى النهار بعد النزول (عن الظهرء بل و إن أمكن النزول) 0١‏ فى أثناء الطريق» و لو كان القضاء فوريا لما كان ذلكك جائزا فضلا 
عن الرجحان. 

فإن قيل: رجحان التأخير إلى الليل مناف للإجماع على رجحان التعجيل. 

قلنا: لا نسلّم ذلكك الإجماع بالإطلاق؛ لجواز أن يكون الراجح للمسافر التأخير إلى الليل؛ ليستريح غبٌ نزوله عن مشقهُ الركوب و يهتىئ 
ما يحتاج إليه» مع أنه يمكن أن يكون قوله «يقضيها» للإرشاد دون الرجحان. 

و من هنا يظهر جواز الاستدلال للمطلوب برواية الساباطى أيضا: عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس و هو فى سفرء كيف 
يصنع؟ أ يجوز له أن يقضى بالنهار؟ قال: «لا يقضى صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار» و لا يجوز له ولا يثبت له. و لكن يؤخرها فيقضيها 
بالليل) 5. 

فإِنَ المراد أن الرجل المسؤول عنه- الذى هو فى السفر- لا يقضى بالنهار» أى حال الركوب, حيث إِنَّه الغالب للمسافر فى النهار» بل 
فى حال النزول أيضاء لكونه كسلا متعبا حينئذ» بل يؤخَرها إلى الليل؛ و يكون التأكيد محمولا على غايهُ الكراهة للمسافرء و على هذا 
ليس خلاف إجماع فى الرواية كما قيل «”. و كون رجحان التعجيل فى القضاء حتى من المسافر فى النهار إجماعيا ممنوع جدا. 

و يدل على المطلوب أيضا تقديم رسول الله صلَى الله عليه و آله قضاء ركعتى النافلة على قضاء الفريضة كما ورد فى أخبار رقوده» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 2١/8٠١‏ من تإظلامنم 


المتقدم صدرها. 
و رواية أبى بصير: عن رجل نام عن الغداةً حتى طلعت الشمس. قال: 
«يصلى ركعتين 3 يصلى الغداة) (©). 


)١(‏ ما بين القوسين لا توجد فى «ق). 

(؟) التهذيب 5: 1١81-7937‏ الاستبصار 2٠١01 -789 :١‏ الوسائل 8: 788 أبواب قضاء الصلاء ب 7ح #. 

() الحدائق ع: اعم 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 7/7 

دلت على جواز تقديم النافلة- قضاء كما فى الأول أو مطلقا كما فى الثانى- على قضاء الفريضة؛ و هو مناف للفورية قطعا. 

و الخدش فى الأخيرة بأنّها تدل على استحباب تقديم ركعتين على القضاء و إن لم تفت عنه ركعتا النافلة» و هو ممما لم يقل به أحد. 
مردود أنه من أين يثبت الإجماع على عدم استحباب ذلك, و عدم ذكره لا يدل على العدم. 

وغلن هذا فمكن أن سعدل للمطلوب يمو ثقة الشاباطى: (إذا أردث أن تقضى شبينا مق الضللاة مكتوبة أو غيزها قله تضل شينا تحت 
تبدأ فتصلى قبل الفريضة التى حضرت رععتين نافلة لهاء ثم اقض ما شئت» .)١١‏ 

وقد يستدل أيضا بما دل على استحباب الأذان و الإقامهُ لقضاء الفرائض .)١‏ 

و فيه نظرء لأنهما من مقدمات الصلاق غايةٌ الأمر كوثهما من المقدمات المستحبة؛ و الاشتغال بمقدماث الشىء لا ينافى فوريته: لأنها 


تعد معه فعلا واحدا. 

احتج أهل المضايقة بوجوه: 

الأوّل: الأمر بالقضاء 

وهو للفور. 

الثانى: قوله سبحانه أقِم الصّلاةَ لذِكُرى «#» 


. فإنّها واردٌ فى الفائتة» كما ورد فى صحيحة زرارة فى رقود رسول الله صلى الله عليه و آله «25» و فى روايةٌ أخرى له: «إذا فاتتكك 
صلاةُ فذكرتها فى وقت اخرى 


.2 الوسائل ©: *18 أبواب المواقيت ب ١م ح‎ ٠١82 -١ا/“‎ :7 التهذيب‎ )١( 
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(©) الذكرى: 2176 الوسائل ؟: 580 أبواب المواقيت ب ١مح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 7/15 

فإن كنت تعلم أنكك إذا كنت صلْيت التى فاتدكك كنت من الأخرى فى وقت فابدا بالتى فاتشكك. فَإِنٌ الله تعالى يقول أَقِم الصّلاةً 
لذكرى .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 2٠/1‏ من تإظلامنم 


فيكون المعنى: أقم الصلاه وقت ذكر صلاتىء على أن يكون اللاءم للظرفية و يقدّر المضافء أو: وقت ذكرى إِاك لما نسيت من 
الصلاة» فيكون الذكر مضافا إلى الفاعل» فيكون القضاء وقت التذكر واجبا فورا. 


الثالث: الأخبار الدالَّهُ على وجوب فعل القضاء حين التذكر 


و أنه وقتهه كصحيحة زرارة: عن رجل صلَى بغير طهور أو نسى صلاءً أن يصليها أو نام عنهاء فقال: «يقضيها إذا ذكرها فى أى ساعة 
ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة و لم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاه التى حضرت» .7١‏ 

و موثقة البصرى: عن رجل نسى صلاهُ حتى دخل فى وقت صلاة أخرىء فقال: «إذا نسى الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرهاء و إن 
ذكرها و هو فى صلاته بدأ بالتى نسىء و إن ذكرها مع إمام فى صلاةً المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلى المغرب» 00 الحديث. 

و صحيحة زرارة: «أربع يصليهنٌ الرجل فى كل ساعة: صلاءً فاتتكك متى ذكرتها أدّيتها» «©» الحديث. 
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و صحيحة ابن عمار: «خمس صلوات لم تتركك على كل حال: إذا طفت بالبيت» و إذا أردت أن تحرمء و صلاهُ الكسوفء و إذا نسيت 
فصل إذا ذكرت» و صلاءٌ الجنازة» .)١١‏ 

و صحيحة يعقوب: عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمسء أ يصلَّى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تبسط الشمس؟ قال: «يصلى 
حين يستيقظ) قلت: يوتر أو يصلى الركعتين؟ قال: «يبدأ بالفريضِة) .)7١‏ 

و روايةُ الرازى: عن رجل فاته شىء من الصلاهٌ فذكر عند طلوع الشمس و عند غروبهاء قال: «فليصلٌ حين ذكرها و لو بعد العصر) «”. 
واضحبحة ؤزارة و القضيل: دقان اتعقات تملك أن تصلبيا ف أى حال كنت 

و قوله عليه السلام: «من نام عن صلاةٌ أو نسيها فليقضها إذا ذكرها) «8). 

و يزيد فيه دلالة أنه متضمن للفاء المفيدةٌ للتعقيب بلا مهلة. 

وقد زيد فى بعض الروايات: «فذلكك وقتها)» «©) و فى بعضها: «أن من فاتته صلاهُ فوقتها حين يذكرها» 037. 

و حديث زرارة: «إذا نسى الرجل صلاه أو صِلَاها بغير طهور و هو مقيم أو مسافر فليقض الذى وجب عليه. لا يزيد على ذلكك و لا 


ع 


ينقصء و من نسى اربعا 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: 7/5 

فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيماء و إن نسى ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما؛ .01١‏ 
و صحيحته و فيها: او إن كنت قد صليت الظهر و قد فاتتكك الغداءً فذكرتها فصل الغداء أئ ساعة ذكرتها» 27. 


و الجواب عن الأوّل: بمنع كون الأمر للفور. 
و عن الثانى: بأنَ للآية محتملات كثيرة 


كأن يكون الذكر بمعنى وقت الصلاة» أو بمعنى الآنذان» أو قصد القربة» أو يكون اللام للتعليل أى لتذكرى فيهاء أو لذكرى لها و 
أمرى بهاء أو لأذكرك كما قال جل شأنه فَادْ كرُونى أَذْكْوْكُمْ 1 أو لذكرى خاصّة غير مشوب برياءء أو ليكون ذاكرا لى. 

و ليس فى الحديثين دلالة على إرادةٌ المعنى الأول إذ يمكن أن يكون التعليل لمطلق الأمر بالقضاء و الحتٌ عليه؛ و بعض المحتملات 
يلاثم التعليل بذلكك. أو يكون مبنى التعليل على أمر لا نعلمه, فإنٌ تطبيق الآبيهُ على معنى يلائم تعليل التضيق به يحتاج إلى ارتكاب 
تخصيصات و تقديرات و تأويلات ليس بأقرب من ارتكاب خلاف ظاهر فى التعليل. 

مع أن الصلاة تشمل النوافل أيضا و تعجيل قضائها مستحبء و ليس حمل الأمر على الاستحباب بأبعد من تخصيص الصلاة. 

و مع أن هذا التعليل ورد فى صحيحة زرارة أيضا مع أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله لم يعيجل بالقضاءء بل تحوّل من مكانه و تنقل 
و تكلم ثم قضى 080. 

و على فرض تسليم جميع ما ذكر لا يدل على أزيد من أن وقت الذكر وقت القضاءء و أمّا الفورية و التضيق فلا. 


(1) الفقيه :١‏ 787- 213787 التهذيب #: 088-770 الوسائل 8: 788 أبواب قضاء الصلاة ب 8ح ع. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: 7/1 


و عن الثالث: بأنَ أكثر أخباره بين متضمّن للجملة الخبرية الغير الدالَّهُ على الوجوب صربحاء أو للفظ الصلاةٌ الشاملة للنوافل 


»فلا يكون تخصيصها بالواجبة أولى من حمل الأمر فيها على مطلق الرجحان أو الجواز الذى هو أيضا من مجازات الأمرء أو للأمرين 
معاء مع أن منها ما هو عامى لا يصلح للحجية. 

وموس احد هته النسويعي لبس لل لأووابة قوارة ىو مديديد لاض فى وله علق لقو لطر ز .يدل على وكرت 
القضاء بين يذ كرها أو أى ساغة ذكرها سواء كان أول حال الذكر أو عدهاء فاله يصدق على الكل الاين يذكرها و شاعة كذ لكف 
مضافا إلى أن الاولى منهما منساقة لبيان كيفيةُ القضاء من القصر و الإتمام؛ فالمعنى أنّه يجب القضاء على نحو نسيها حين التذكر. 

و إلى أن الأأمر فى الأخيرة بل فى الجميع وارد مورد توهّم الحظر أو الكراهة» حيث نهى عن الصلاء فى أوقات مخصوصة و كان 
ذلكك شائعا معروفاء و هذه الأوامر لدفع هذا التوهم كما يشعر به قوله «فى أ ساعة؛ و قوله «و لو بعد العصر؛ بل ذكر بعض هذه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة طالرءط من تإشامم 
الأوقات» و فى مثل ذلكك الأمر ألف كلام. 

ولو قطع النظر عن جميع ذلكك فتعارض تلكك الأخبار ما مرّ من أخبار المواسعة؛ و أخبارا كثيرة أخر واردهُ فى موارد غير عديده من 
مجوّزات النوافل و قضائها فى أىّ وقتء و مرغبات الصلاهُ فى أول الوقت و مجوّزاتها تخييراء و مجوّزات سائر الأفعال» فيرجع إلى 
الأصل أو التخبير. مع أن أخبار المواسعة تصلح قرينة لحمل هذه على الندب أو الجواز» فيجب الحمل عليه. 

و ترجيح أخبار التضيق بموافقة الكتاب و مخالفة العامة ممنوع. 

لمنع التوافق للأّل كما عرفت» بل أخبار المواسعة أوفق لمثل قوله أَقِم الصّلاةً دوك الشّمْس ١١‏ كما يأتى. 

وعم البخائيت لقان دمع ]ذا المر كم وق النكالك لروايات العايةهبو يعن 


(0 الأسرات ا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: //7 

ما مر من أخبار المضايقة عامى, فرواياتها لأخبارهم موافقة. بل الظاهر أن ذلكك معنى قوله «خذ بما خالف العامة). 

بل القول بالمضايقة و الترتيب مذهب أكثر العامة أيضا »)١١‏ كما صرّح به بعض مشايخنا المحققين» قال بعد ترجيحه المضايقة و 
الترتيب: و يخدشه كون ذلكك مذهب أكثر العامة» فلعلّهم ذكروا ذلك فى أخبارهم الصحاح الكثيرة اتقاء للشيعة ."١‏ 

هذا كله مع أن فى دلالة أكثر أخبار المضايقة عليها تأملا من وجوه أخر أيضا. 


المسألة الثانية: لا خلاف نضًا و لا فتوى فى وجوب تقديم الحاضرة على الفائتة 
اشارة 


مع ضيق وقت الحاضرة. و الأخبار مع ذلكك به مستفيضة. 

و أمّا مع سعته» ففى عدم وجوب تقديم الفائتة الواجبة مطلقاء أو وجوبه كذلكك. أو التفصيل فالأول مع تعدّد الفائتة و الثانى مع 
وحدتهاء أو الأول إن صلّى القضاء فى غير يوم الفوات و الثانى إن صلّاها فى يوم فواتهاء أقوال. 

الأول- و هو الحقّ- مذهب عبيد الله بن على الحلبى فى أصله الذى عرض على الصادق عليه السلام و أثنى عليه. 

و أبى الفضل محمّد بن أحمد بن سليمء قال فى كتابه الفاخر: و الصلوات الفائتة يقضين ما لم يدخل وقت صلا فإذا دخل بدأ بالتى 
بل يظهر منه أنه إجماعى حيث قال فى خطبته لهذا الكتاب: إِنّه ما روى فيه إِلَا ما اجمع عليه و صب من قول الأثمة عليهم السلام. 

و أبى عبد الله الحسين بن أبى عبد الله الواسطىء قال فى كتابه النقض: إن 


.187 :١ */ات» و بداية المجتهد‎ :١ انظر: المغنى و الشرح الكبير‎ )١( 

(2 البهبهانى فى شرح المفاتيح (مخطوط). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج/ا؛ ص: 5/9 

سأل سائل و قال: أخبرونا عمّن ذكر صلاءً وهو فى أخرى ما الذى يجب عليه؟ 
قال: يتم التى هو فيها و يقضى ما فاته» ثم ذكر خلاف المخالفين. 

ذكر هذه الثلاثهٌ السيد ابن طاوس فى بعض رسائله .)١١‏ 


و القدح فى الأخيرين أن ظاهرهما وجوب تقديم الحاضرة» و هو خلاف الإجماع و الأخبار. 
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فاسدء لعدم دلالة الأول على الوجوب أصلاء فإنّ الجملة الخبرية لم تثبت دلالتها على الوجوب سيّما فى كلمات القدماء أبدا. و أما 
الثانى فمقتضاه عدم جواز العدول عن الحاضرة و وجوب إتمامهاء و هذا غير وجوب تقديم الحاضرة مطلقا (و إجماعية خلافه بل 
اشتهاره بل قول أحد ممن يقول بالمواسعة به فى غير الفريضتين المشتركتين فى الوقت ممنوع جداء بل و كذا إجماعية عدم وجوب 
تقديم الحاضرةٌ مطلقا) ١؟).‏ 

و نسب ابن إدريس فى رسالة عملها فى هذه المسألهُ هذا القول إلى طائفةُ من العلماء الخراسانيين. 

واهو أيضامشتار الصدوقية» والحسيق بن سشعيدة رو الراؤقده وو اتسبير الديع غيبف اللهديق تحدرة الطوسيءو:سدوك الادين محمد 
الحمصىء و يحيى بن سعيد جد المحقق, و نجيب الدين يحيى ابن عمّه» و السيد ضياء الدين بن الفاخرء و الشيخ أبى على بن طاهر 
الصورىء جميعا من قدماء أصحابناء نقل عنهم الشهيد 70. 

وهو محتمل الكلام العمانى ."١‏ و نسب القول بوجوب تقديم الفائتة إليه غير جبد. 


وفى الذخيرة: و كأنٌ القول بالمواسعةُ كان مشهورا بين القدماء .)8١‏ 


)١(‏ نقلها فى البحار 80: 1؟". 

(0) ما بين القوسين لا توجد فى «س). 

(9) الظاهر أنه نقل عنهم فى عَايهُ المراد» انظر: مفتاح الكرامة *: 88". 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: .١15‏ 

.5٠١ الذخيرة:‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 75١‏ 

وهو مختار الفاضل فى أكثر كتبه 0١١‏ و والده و ولده 59”» و أكثر من عاصره من المشايخ» نقله فى المختلف «”"» و الشهيدين فى 
اللمعهُ و الروضة «*, بل أكثر المتأخرين و متأخريهم «8. و دعوى شهرتهم عليه مستفيضة و اختاره ابن طاوس و الأردبيلى و صاحب 
الذخيرة «5). 

و الثانى لكل من قال فى المسألة السابقة بالفورية و المضايقة» و هو مذهب الشيخ و الإسكافى و ابن زهرة و الحلى 37 و ادعى عليه 
شهرة القدماء مستفيضة «8/» بل عن الخلاف و الغنية و السرائر و رسالتى المفيد و الحلى: الإجماع عليه «4» و اختاره بعض مشايخنا مع 
قوله فى المسألهُ الأولى بالمواسعة .23١١‏ 

و الثالث للمعتبر و الشرائع و النافع و المداركث »21١١‏ و قواه الشهيد فى بعض كتبه .)17١‏ 

و الرابع للمختلف .)1١١‏ 


.2١ :١ و التحرير‎ 2371 :١ الى و نهايةُ الاحكام‎ :١ و التذكرة‎ 287١ :١ كالمنتهى‎ )١( 

(؟) ولده فى الإيضاح :١‏ 21358 و نقل عن والده فى المختلف: .١58‏ 

.١158 المختلف:‎ )( 

(6) اللمعهُ و الروضة :١‏ هع”. 

(0) كالمحقق الثانى فى جامع المقاصد 7: *259 و الفيض الكاشانى فى المفاتيح :١‏ 2188 و المجلسى فى البحار 18 777. 

(2) ابن طاوس فى رسالته التى أورد بعضها فى البحار 18: 31: و الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان ؟: 08 الذخيرة: .5٠١‏ 

(0) الشيخ فى النهاية: 21١8‏ و الخلاف :١‏ 2787 و المبسوط ١١2:١‏ حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 15 ابن زهرةٌ فى الغنية 
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(الجوامع الفقهية): اش الحلى فى السرائر 7١ :١‏ و 71/7. 

( انظر: الرياض :١‏ 5798. 

(؟) الخلاف :١‏ 280 الغنية (الجوامع الفقهية): اءه, السرائر .7١7 :١‏ 
0٠١ (‏ الرياض :١‏ 5528. 

.198 : النافع: 68, المداركك‎ 175١ :١ الشرائع‎ ,8٠ :7 المعتبر‎ )١١( 
نقله فى مفتاح الكرامة : ”عن غَايةُ المراد.‎ )1١( 

(19) المختلف: 158. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج/ا؛ ص: 791١‏ 


لنا وجوه: 


الأوّل: الأصل. 

الثانى: إطلاق قوله سبحانه أقِم الصّلاةً دلوك الشَّمْس إلى عَمَقٍ اليل .0١‏ 

ولعاعلى جراد جبلةة الله سند الدلر كك مطلقاء فعلى من يقول بعدم الجواز لمن عليه الفائتة الإثبات. 

و القول بأنّه لو تم لدلٌ على وجوب تقديم الحاضرة أو رجحانه و الأكثر لا يقولون به. 

مردود بأنّ الأمر فى الآآية مجاز إمّرا فى الوجوب التخييرى أو الجوازء وارد لبيان التوقيف. و إِلَّا فلا معنى للوجوب أو الرجحان العينى 


إلى غسق الليل. 
الثالث: إطلاق الأخبار المبينة لأوقات الصلاة» و المجوّزات أو الأوامر للصلاة فيهاء كقوله: «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و 
العصر) (١؟).‏ 


و صحيحة سعد: «إذا دخل الوقت عليكك فصلهما فإِنّك لا تدرى ما يكون) .0"١‏ 

وعمومات الأخبار الدالةُ على فضيلة أول الوقت أو أفضليته. 

و الإيراد عليه بنحو ما مرّ من أن مقتضاها- بعد ملاحظة الإجماع و الأدلُّ الخارجية الدالَهُ على عدم الوجوب فى أوّل الوقت- رجحان 
فعل الحاضرة و لو على من كانت عليه فائتةه و هم لا يقولون به. و الحمل على الجواز ليس بأولى من التخصيص بمن ليست عليه فائتة. 
مردود بأنّه إنْما يجرى فى بعضها دون الجميع مما لا يتضمن أمرا أو نحوه. 

مع أنه إنّما يتم لو سلّم الإجماع على عدم رجحان تقديم الحاضرة» و هو بعد غير 


./8 الإسراء:‎ )١( 

(0) انظر: الوسائل ©: ١78‏ أبواب المواقيت ب ع. 

() التهذيب 7: 117/7- 0٠١87‏ الوسائل *: ١١9‏ أبواب المواقيت ب "اح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 797 

معلوم. 

وقد يرد الإيراد أيضا بأنْ غايته تركك أفضلية تقديم الحاضرةٌ بسبب المعارض فيبقى الجواز. 
و فيه نظر يظهر وجهه مما مر من عدم أولويةُ التجوز عن التخصيص. 

الرابع: العمومات المجوّزة لفعل النوافل أداء أو قضاء على من عليه قضاء فريضة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ب86/ هط من لإشامنم 


منها: ما مر فى المسألةٌ السابقة. 

و منها: الأخبار المصرّحة بأنْ الصلاةً الفائئة- الشاملة لقضاء النوافل- تقضى فى كل وقت و فى كل ساعةٌ و حين ذكرها 0١١‏ الشامل 
للمورد أيضا. 

و منها: المصرّحة بأن خصوص النوافل تقضى فى كل وقت. كصحيحة حسان بن مهران 07١‏ و مكاتبة محمد بن يحيى 27 و رواية 
سليمان بن هارون 0". 

فإنه لو جاز فعل النوافل و قضاؤها قبل قضاء الفريضة جاز فعل الفريضة الحاضرة بالطريق الأولى و الإجماع المركب. 

و منع جواز النافلك لمن عليه فريضة؛ باطل» كما مرّ فى بحث الأوقات. 

نعم يمكن منع الأولوية و الإجماع المركب بالنسبة إلى قضاء النوافل» كما صرّح به بعضهم «0)» و تدل عليه صحيحة زرارة المتضمنة 
لإخباره بما سمع لحكم ابن عيينة و أصحابه؛ فإنها تدل على أن الترئّب إِنّما هو بين الحاضرة و الفائتة دون النافلة الفائتة و الفريضة 
الكذائيةٌ «2). 


.5 و‎ ١ الوسائل 8: 787 و 708 أبواب قضاء الصلوات ب‎ )١( 

() التهذيب 5: 71/7- ٠١88‏ الاستبصار 2٠١88 -794٠0 :١‏ الوسائل ©: 757 أبواب المواقيت ب 4" ح 4. 

(") الكافى *: 58 الصلاهُ ب 40 ح 17 التهذيب 7: 707- 2٠١87‏ الوسائل ©: 70 أبواب المواقيت ب 4" ح ". 

() التهذيب ؟: 24٠ -١1/“‏ الاستبصار ٠١21 -790 :١‏ الوسائل ©: 787 أبواب المواقيت ب 84" ح .١١‏ 

(0) انظر: شرح المفاتيح للبهبهانى (مخطوط). 

(©) الذكرى: 2376 الوسائل ؟: 580 أبواب المواقيت ب ١ح‏ ع. 
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الخامس: صحيحتا ابن سنان و أبى بصير: «إن نام رجل أو نسى أن يصلى المغرب و العشاء الآخرة- إلى أن قال-: «و إن استيقظ بعد 
الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس» ١١‏ الحديث. 

ولا تضرٌ دلالتهما على كراهة قضاء الفرائض عند طلوع الشمسء و لا على امتداد وقت العشاءين إلى الفجر. 

لأنْ مخالفة جزء من الحديث للقاعدة لا تخرج باقيه عن الحجية. 

مع أن الثانى- أى امتداد وقتهما إلى الفجر فى الجملة- هو الأظهرء كما فى موضعه قد مرّ. 

بل قد يرجح الأول- و هو تركك القضاء فى الأوقات المكروهة- لمصلحة؛ فيمكن أن يكون المقام منهء فيرجح التركك اتقاء عن العامة. 
و ليس مرادنا أن ما ذكر فى ذلكك الخبر تقيهُ حتى لا يكون الحكم واقعياء بل المراد أنه مع تشدّد العامة و جعله من علائم الرفض 
يكون القضاء فى هذه الأوقات مرجوحا واقعاء فلا مخالفةُ فى الصحيحين للقاعدة أصلا. 

و القدح فيهما بدلالتهما على وجوب تقديم الحاضرة. 

مردود بأنّه لو سلم عدم وجوبه فيكون الدليل عليه قرينة لإرادة الرجحان المطلقء و لو كان دليل على انتفائه أيضا يكون ذلكك دليلا 
على إرادة الجواز من الأمر أو الوجوب التخييرى. 

النادى: عسحة | لدان وووانة سين: 

الأولى: رجل فاتته صلاءٌ النهار متى يقضيها؟ قال: «متى شاءء إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء) (؟). 

و الثانية: عن الرجل تفوته صلاءً النهار متى يقضيها؟ قال: «متى شاءء. إن 
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.8 الوسائل ©: 784 أبواب المواقيت ب 7ع ح "و‎ 0٠١85 و‎ ٠١01 -18/ :١ الاستبصار‎ ٠١1/7/ و‎ 1١1/2 -”70 التهذيب ؟:‎ )١( 

(؟) الكافى *: 587 الصلاهُ ب 4١0‏ ح ©. التهذيب 5: ١88‏ 4لاع, الوسائل ©: 76١‏ أبواب المواقيت ب 4ح 7. 
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كام عد المغرت: 313 شاد يعن العفامة 41 

و الإ-يراد عليه بأنّ الظاهر من «صلاة النهار» نافلته فاسدء لعدم تحقق شىء يوجب الظهور أصلا. و قياسه على صلاة الليل المختصة 
بصلاة مخصوصة كما ترى. 

و الخدش بأنّ الحوالة على المشيَهُ توجب التسوية مع أنْ تقديم الفائتة راجح, يأتى جوابه. 

السابع: مرسلة جميل: تفوت الرجل الا-ولى و العصر و المغرب و يذكر عند العشاءء قال: «يبدأ بالوقت الذى هو فيه فإنّه لا يأمن 
[الموت] 7 فيكون قد ترك الفريضة فى وقت قد دخلء ثم يقضى ما فاته الأول فالأول» «”. 

و القدح فيها بدلالتها على رجحان تقديم الحاضرة و هو خلاف الإجماع. 

مردود بما مرٌ و يأتى من منع الإجماع على خلافه. و لو سلّم فيكون هو قرينة على إراد مطلق الجواز. 

و بن «5) وقت العشاء مشتركك فلا معنى لتقديم العشاءء يأتى جوابه. 

الثامن: موثقة الساباطى: عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة» فقال: «إن حضرت العتمهُ و ذكر أن عليه صلا المغرب فإن 
أحبٌ أن يبدأ بالمغرب بدأء و إن أحبٌ بدأ بالعتمة ثمّ صلّى المغرب بعدها؛ «2. 

و أورد عليها بأنْ المراد بوقت العتمه إن كان وقتها المختص فالحكم بالتخيير غير معقول» لوجوب تقديم العتمة. و إن كان الوقت 
المشترك فمع عدم وجه لاختصاصه بالحكم لا يعقل التخيير أيضاء لوجوب تقديم المغرب. و الحمل على 


.8 أبواب المواقيت ب 8ح‎ 75١ :© الوسائل‎ 28٠ -١8« :7 الكافى ": 587 الصلاهُ ب 40 ح 27 التهذيب‎ )١( 

(5) فى النسخ: الفواتء و ما أثبتناه موافق للمصدر. 

() المعتبر 7: 0801 الوسائل 5: 589 أبواب المواقيت ب مح 8. 

(©) عطئ على قوله: بدلالتهاء أى: و القدح فيها بن : 

(0) التهذيب 5: ١/ا١- 2٠١14‏ الاستبصار 2٠١880 -788 :١‏ الوسائل ©: 7188 أبواب المواقيت ب 87ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/؛ ص: 798 

المكريه الننابقة خلات الظاهر فااروابة قاد( مطروسة, 

و الجواب عنه: أمَا على ما هو الحقّ المختار من اختصاص وقت المختار للمغرب بزوال الحمرةٌ المغربيةُ فواضح ظاهرء بل هى أيضا من 
أدلهُ ذلك المذهب. 

و أمّا على اشتراكك الوقت فبأنه لا شكك أن اللفظ صالح للمغرب السابقة؛ و لا قرينة فى الكلام على مغرب هذه الليلة أصلاء فلم لا 
يحمل على السابق بقرينة عدم معقولية غيرها مع أنهم يحملون الألفاظ على مجازات أبعد من ذلكك بقرائن أخفى من هذه؟! و ليس 
هذا مجازا بعيداء بل هو من باب استعمال المطلق فى فرد, مع أن اللاحقة أيضا ليست إِلَا فردا آخر من المطلق. 

و الإيراد بأنّ الحوالة على مشتهى المكلف خلاف الإجماع. لأنَّ تقديم الفائتة راجح إجماعا. 

ففيه: أنه لو سلم ذلكك الإجماع لم يضرٌ تلك الحوالة» لوقوعها فى المستحبات كثيراء و لم يذكر فى الخبر إِلَّا جواز الأمرين مع إرادتهء 
وذلكك لد يناقضن استحباب أحد الطرفين أصلا. ألا ترى أنه ورد فى الوثر «أنها لبسث يمكتوبة فإن شفت صليتهاة 5019 و ورد فى 
الصلاءً «فمن أراد استقلٌ و من أراد استكثر) «07. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة 2١8/8‏ من تإشامم 


التاسع: المروى فى قرب الإسناد للحميرى: عن رجل نسى الفجر حتى حضر الظهرء قال: «يبدأ بالظهر ثم يصلى الفجر» «”. 
العاشر: المروى فى كتاب الحسين بن سعيد بإسناده عن الصادق عليه السلام: عن رجل نسى أو نام عن الصلاءً حتى دخل وقت صلاه 
أخرى- إلى أن قال-: «و إن كانت صلاه العصر فليصل العشاء ثمّ يصل العصر) «©". 


.77 -١١ :7 و رواها الشيخ فى التهذيب‎ .١ ح‎ ١8 الوسائل 6: /81 أبواب أعداد الفرائض ب‎ )١( 

(0) مستدركك الوسائل *: 5 أبواب أعداد الفرائض ب ٠١‏ ح ‏ عن النفلية للشهيد (ره). 

(5) قرب الإسناد: 194- 1/8 الوسائل 8: 100 أبواب قضاء الصلاهُ ب ١ح‏ 5. 

() مستدركك الوسائل #: 578 أبواب قضاء الصلاه ب ١ح‏ # عن كتاب الصلاةٌ للحسين بن سعيد (ره). 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 795 


والإيراد ببعض ما مر عليهما يظهر دفعه مما مرٌ. 
احتج القائلون بالقول الثانى: 
اشاره 


أولا: بالإجماع المنقول كما تقدّم. 

و ثانيا: بأصل الاشتغال و طريقةٌ الاحتياط المطلوبةٌ فى العبادات. 

و ثالثا: بجميع ما مر دليلا للمضايقة. 

و رابعا: بالمروى عن النبي صَلَّى الله عليه و آله مرسلا: أَنّهِ قال: «لا صلاءٌ لمن عليه صلاة) .)١١‏ 

و خامسا: بالأخبار» و هى كثيرة: 

منها: صحيحة زرارة الطويلة و فيها: «و إن كنت ذكرت أنكك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر 
ثم صلّ المغربء و إن كنت قد صليت المغرب فقم فصلّ العصره و إن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها 
العصرء ثم قم فأتمها بركعتين ثمّ سلم ثمّ صل المغربء و إن كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغربء و إن 
كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت فى الثالثة فانوها المغرب ثم سلّم ثم قم فصل العشاء الآخرة» و إن كنت 
قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة» و إن كنت ذكرتها و أنت فى ركعة أولى أو فى الثانية من الغداة فانوها 
العشاء ثم قم فصل الغداة و أَذَّن و أقم و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاكك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلّى الغداة ثم ابدأ 
بالمغرب ثم العشاء فإن خشيت أن تفوتكك الغداةً إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثمّ صل العشاءء فإن خشيت أن تفوتكك 
الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداءً ثمّ صل المغرب و العشاء» 0 الحديث. 


)١(‏ مستدركك الوسائل *: 120 أبواب المواقيت ب 8ح ١‏ عن الرسالة السهوية للشيخ المفيد (ره). 

(؟) الكافى #: 141 الصلاكُ ب ١5‏ ح »١‏ التهذيب : 184- 260 الوسائل ©: 140 أبواب المواقيت ب 8# ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 791 

و منها: رواية الحلبى: عن رجل نسى الأولى- إلى أن قال-: «و إن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤْخرها فتفوته فيكون قد 
فاتتاه جميعاء و لكن يصلَى العصر فيما قد بقى من وقتهاء ثم ليصلى الأولى بعد ذلكك على أثرها؛ .0١١‏ 

وجه الدلال: الأمر بالأولى بعد الفراغ من العصر على أثرها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2١/89‏ من تإشام0 


و منها: ما مرّ فى المسألة السابقة من رواية زرارة المتضمنة لقوله «فابدأ بالتى فاتتكك» و صحيحته المشتملة على قوله «فليقض ما لم 
يتخوف» إلى آخرهاء و موثقة البصرى .)5١‏ 

و صحيحة صفوان: عن الرجل نسى الظهر حتى غربت الشمس و قد كان صلَّى العصرء فقال: «كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبى 
يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بهاء و إِلَا صلّى المغرب ثم صلاها» «”. 

وازوابة أبن بصيرة غن وجل سى الظهر عض ذخل وقت العضر قال:«يبذا بالظهن.و كذلكك الصلوات قدأ بالى نسيت إنا أن تحاف 
أن يخرج وقت الصلاةً فتبدأ بالتى أنت فى وقتهاء ثم تقضى التى نسيت» «15. 

و معمر بن يحيى: رجل صِلَى إلى غير القبلة ثم تبين له وقد دخل وقت صلاهُ أخرىء قال: «يعيدها قبل أن يصلَى هذه التى قد دخل 
وقتها) «6). 

و صحيحة الحلبى: عن رجل أ قوما فى العصرء فذكر و هو يصلَى بهم أنّه لم يكن صِلَى الأولى؛ قال: «فيجعلها الأولى التى فاته و 


يستأنف بعد صلاةٌ 
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.)١١ العصر)‎ 

و المروى فى قرب الإسناد: عن رجل نسى العشاء ثمّ ذكر بعد طلوع الفجرء كيف يصنع؟ قال: «يصلى العشاء ثم الفجر) و سألته عن 
رجل نسى الفجر حتى حضرت الظهرء قال: «يبدأ بالفجر ثم يصِلّى الظهرء كذلكك كل صلاة بعدها صلاة) .05١‏ 


و الجواب 


أمَا عن الأوّل: فبعدم حجيَهُ الإجماع المنقول جداء سما مع مخالفة فحول القدماء؛ و معارضته بظاهر دعوى الإجماع المتقدم عن كتاب 
الفاخر «*"» و استفاضةٌ دعوى الشهرة المتأخرة «6). 

و أمَا عن الثانى: فبما مرّ مرارا من أن فى مثل المقام يجرى أصل البراءة دون أصل الاشتغال؛ و أما الاحتياط فلو سلّم جريانه هنا فلييس 
إلافيضها 

و أمَا عن الثالث: فبما مرّ فى المسأله السابقة. مضافا إلى عدم استلزام الفورية للترئّب المطلوب, لحصول التعارض بين أدلَةُ فوريته و بين 
أَدلَهُ تجويز الحواضر فى جميع أوقاتها و ترغيب أول أوقاتها بالعموم من وجه. و الترجيح لأدلة الحواضر بالأكثرية و مخالفة العامة و 
موافقهُ الكتاب. 

و أمَا عن الرابع: فبضعفه الخالى عن الجابر. و اشتهار القول بالترتّب- لو سلّم- لا يوجب اشتهار بطلان الحاضرة» كيف؟! و من القائلين 
بالترتّب جمع لا يقولون ببطلان الحاضرة لو فعلها .]١[‏ 

مع أن نسبته إلى الحاضرة و الفائتة على السواء» إذ يصدق على من دخل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 2١9٠‏ من تإظلامنم 


]١[‏ قال الشهيد فى الذكرى: 17: و لم يصرّح فى النهاية و الخلاف ببطلان الحاضرة لو أوقعها لا مع الضيق» و كذلك المفيد و ابن 


." الوسائل ©: 797 أبواب المواقيت ب ع ح‎ 21١77 -729 ح 7» التهذيب ؟:‎ ١5 الكافى *: 19 الصلاة ب‎ )١( 

(؟) قرب الإسناد -١91‏ 87 و 5ه/ الوسائل 8: 100 أبواب قضاء الصلاء ب ١‏ ح 8و 4. 

إفرة راجع ص: /18. 

(©) راجع ص 540. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/؛ ص: 599 

عليه وقت الفريضة أنه عليه صلاهُ الحاضرة» فلا تتم منه صلاة الفائتة. 

هذا كله مع أنه معارض برواية على بن جعفرء و فيها: «لا صلا فى وقت صلاة) .)1١‏ 

و أمَا عن الأخبار: فبأن غير الأربعة الأولى منها خالية عن الدال على الوجوب بالمرة» بل لا يتضمن إِلَّا جملا إخبارية هى عن الدلالة 
على الوجوب قاصرة» بل لكل من الوجوب و الرجحان بل مطلق الجواز محتملة. 

و دعوى إفادتها الوجوب ناشئة من عدم حقٌّ التأمّل فى المسألة فإنّها مستعملة فى معان مجازية» فلو سلّمت إفادتها الوجوب فى هذا 
العصر فهى إفاده حادثة» و الأصل فى كل حادث التأخر. 

مضافا إلى ما فى موثقة البصرى من عدم دلالتها- مع الإغماض عن جميع ما ذكر- إِنَا على وجوب تقديم الفائتة الواحدة» فإنّ قوله: 
«أتمها بركعة ثم صلى المغرب» يدل على أن الفائتة صلاءً واحدة» فكيف يستدل بها للقول بالترئّب المطلق؟!. 

و منه يظهر قدح آخر فى صحيحتى صفوان و الحلبى و رواية قرب الإسناد. 

مع ما فى صحيحة الحلبى أيضا من خروجها عن المتنازع فيه البتة» لعدم الخلاف فى وجوب تقديم الظهر على العصرء فإنّه من باب 
ترتّب الحواضر. 

و منه يظهر قدح آخر فى رواية أبى بصيرء لأنّه أيضا من ذلكك الباب. 

ولا يتوهّم إطلاق قوله: «و كذلكك الصلوات». 

إذ مقتضى تشبيهها بما تقدّم عليه أن المشتركين فى الوقت إذا نسى أوَّلهما تقدّم على اللاحقة فيكون اللام فى «الصلوات» للعهد 
بقرينة التشبيه. و لا أقل عن تساوى الاحتمالين المسقط للاستدلال. 

و لو أبيت إِلَما عن الإطلا-ق فيكون شاملا للنوافل المنسية أيضاء ولا شكك فى عدم وجوب تقديمها بل عدم رجحانه؛ فيعارض 
التخصيص مع التجوّز بإرادة 


." أبواب صلاة الجنازة ب الاح‎ ١76 :* الوسائل‎ .498 -*7٠0 :* التهذيب‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: "٠١‏ 

الندب أو الإباحة» و الحقّ عدم أولوية أهذهنا عن الآعره سما عن تجوز اسعمال الدال على الوجورت لو كاندق الاسسحاب الذي 
هو فى الشيوع بمكان يتوقف فى تقديم الوجوب عليه فيما هو حقيقةُ فى الوجوب. 

ومن ذلكك يظهر قدح آخر فى رواية معمر. فإنّ الصلاءٌ فيها أيضا مطلقة» مضافا إلى مخالفتها لما عليه الفتوى من عدم إعادة الصلاه 
خارج الوقت مع تبن الخطأ فى القبلة. 

و من ذلك ظهر عدم دلالهُ غير الأربعة الاولى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2١91‏ من تإشامنم 


و الأخيرتان منها أيضا مقدوحتان بما مرّ من إطلاق الصلاة فيهما الشاملةُ للنافلة و الفريضةء الغير الواجب تقديم الاولى قطعاء الموجب 
لتعارض التخصيص و التجوّز. 

فله ببق إلا الأوليين: 

و الأدخيرة منهما أيضا مختصٌ د بالفائتة الواحدة» فالاستدلال بها على الإطلاق غلط. مضافا إلى أن فى دلالة قوله «على أثرها» على 
التعجيل و التقديم على المغرب نظرا. 

مع أنه لو قطع النظر عن ذلكك أيضا فلا شكك أنّها مختصة بالفائتة المقضية فى يومهاء التى أفتى الفاضل باختصاص التقديم بهاء فكيف 
يستدلٌ بها على الإطلاق؟!. 

ومن ذلكك يظهر قدح آخر فى كثير مما مرّه بل فى الصحيحة الأولى أيضا إن كان المراد بيوم الفائتة ما يشمل الليلة أيضا أو احتمل 
ذلكك حتى يوجب الوهن للإجماع المركب. 

مع أنّه لو قطع النظر عن ذلكك غايته تكون هناكك صحيحة واحدة دالَّهُ معارضة مع أخبار كثيرة» فكيف تقدم عليها؟!. 

مع أنه لو سلّمت دلالة الجميع فتحصل المقابلة بين الفريقين من الأخبار» و من البديهيات أن تجويز الترك قرينة واضحة على عدم 
إرادٌ الحقيقةُ من الأمر» و يجب صرفه عن الحقيقة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا ص: 01" 

و لو قطع النظر عن ذلكك أيضا لحصل التعارض بين الفريقين» فيجب الرجوع إلى المرججحء و لا شكك أن أخبار عدم الترتّب أرجح من 
جميع وجوه المرججحات المنصوصة: فإنّها موافقة لعموم الكتاب الدالٌ على جواز إقامة الصلاءً فى أول أوقاتهاء و الدال على انتفاء 
العسر و الحرجء و مطابقة للسنة النبوية من كونه مبعوثا بالملّهُ السهلة السمحةء و مخالفة لروايات العامة و فتواهمء إذ- كما صرّح به 
جمع من علمائنا منهم صاحب الذخيرةُ و بعض مشايخنا المحققين و غيرهماء و تدل عليه رواياتهم- القول بالمضايقة و الترتّب فتوى 
أكثر العامة. 

بل من جهةٌ بعض المرججّحاث الغير المنصوصة أيضاء كموافقةٌ الأصلء و أوفقيةٌ العمومات الكثيرة الغير العديدة؛ و عمل الناس من 
الصدر الأول إلى زماتنا هذا. 

و ترجيح أخبار المضايقة و الترتّب بالأكثرية و الأصحية غلط واضح. 

نعم» قد تتر جح بموافقة شهرة القدماء و الإجماعات المنقولة. 

و يعارضه ما مرّ من شهرة المتأخرين المستفيضة حكايتها و دعوى الإجماع من بعضهم على خلافه. 

مع أنّه يستفاد من كلادم الحلّى الوهن فى دعوى إجماعه بل إجماع غيره جداء حيث إنه فى الرسالة التى عملها للمسألة قال: أطبقت 
غليه الآمائية خلفاعنخ سلت- إلى أن قال لأث ابتى بابويه و الأشعرييخ كسعد بن عبد الله وسعد بن سعد و محسد بن على بخ 
محبوب. و القمبين كعلى بن إبراهيم و محمد بن الحسن بن الوليد عاملون بالأخبار المتضمنة للمضايقة لأنْهم ذكروا أنه لا بحل رد 
الخبر الموثوق روايته. انتهى. 

ولا يخفى ما فى تعليله لعمل هؤلاء بأخبار المضايقة: فإنّه بعينه يجرى فى أخبار المواسعة أيضا. 

ثمّ لو سلّمت مكافاءً الترجيحين فالعمل إمَا بالأصل أو التخيير» و مقتضاهما أيضا عدم الترتّب. 

و مما ذكرنا ظهر أن المسألة واضحةٌ جدا و إن توهّم بعض مشايخنا الأخباريين 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 707 

الأمر بالعكسء و جعل الوضوح للمضايقة» و أطال فى المسألةُ بما أكثره استعجابات و خطابيات لا تسمن و لا تغنى من جوع .0١١‏ 
احتج كلّ من المخالفين الآخرين: بالأمر بتقديم الفائتة الواحدة أو فائتة اليوم فى بعض الأخبار, و تجويز تأخيرها فى المتعددة أو من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2١9‏ من تإشامنم 


غير اليوم فى بعض آخر. 

و ضعفهما ظاهر مثا مر فإِنّ كلا من الأمر بالتقديم و تجويز التأخير ورد فى كل من الواحدة و المتعدّدة و فائتة اليوم و غيرهاء فإنَّ 
صحيحة زرارة الطويلة تتضمّن الأمر بتقديم الواحدة و المتعدّدهُ من غير يوم الفوات «237» كما أن مونّقَهُ الساباطى و ما بعدها من روايتى 
قرب الإسناد و كتاب الحسين تتضمّن تجويز التأخير فى الفائتة الواحدة «07» و مرسله جميل و غيرها تتضمّن تجويز التأخير فى يوم 
الفوات أيضا 9©). 

و الانصاف أنه لا مناص عن القول بالتفصيل بين الواحدةٌ و المتعدّده على طريقة صاحب المداركك و من يحذو حذوه من عدم العمل 
بالمونّقات و أخبار غير الكتب الأربعة» إذ ليس ما يصرّح بتجويز تقديم الفائتة الواحدة إِلَا العمومات و الموثّقَةُ و ما بعدهاء و الصحيحة 
الآمرهُ بتقديمها خاصّةء فعلى أصله لا تقاومها الموثقهُ و ما يتعقبهاء و يجب تخصيص العمومات بها. 

نعم؛ على أصلنا من العمل بالموثقات- سيّما على ما اخترنا من انتهاء وقت المغرب بزوال الحمرة- لا يكون للتفصيل دليل تام لدلالة 
الموثقة على تقديم العشاء على المغرب مع انتهاء وقتهاء مع العمومات و سائر ما مر. 


فروع: 
أ: إذ قد عرفت أن الحق عدم ترتّب الفوائت على الحواضر 


»]١[‏ فهل الراجح 
]١[‏ الظاهر أن التعبير بترنّبٍ الفائتة على الحاضرةٌ من باب صناعة القلب» و الأصل: ترتّب الحاضرة 


.”82 انظر: الحدائق *: ه0” الى‎ )١( 

(؟) راجع ص 198. 

(*) راجع ص 195. 

(؟) راجع ص 195. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا ص: 7:07 

تقديم الفائتة كما اختاره أكثر المتأخرين القائلين بعدم الترتب ١١0؟‏ أو الحاضرءٌ كما عن الصدوقين «237. و مال إليه بعض المتأخرين 
0 

و التحقيق أنه قد ورد الأمر بكلا الأمرين فى الفريقين من الروايات» و يشتركان فى عمومات الأمر بالاستباق و المسارعة إلى الخيرات. 
و مزية تقديم الحاضرة بالأخبار الغير العديدة من الصحاح و غيرها الدالَهُ على أفضليُ أول الوقتء و المرعَبهُ للتعجيل إلى الصلاهُ فى 
أوائل أوقاتها و أنّها رضوان الله نما كانت مفيدةُ لو لا معارضتها مع ما مرّ من تقديم الفائتة من الظواهر فى الرجحان أو الوجوبء و 
أدلُّ الاحتياط. و اشتهار رجحان تقديم الفائتة- لو كانت- شهرة فى الفتوى» و هى ليست من المرججحات المنصوصة. 

فلو لا موافقة أخبار تقديم الفائتة لروايات العامة و فتاوى أكثرهم- التى هى من موجبات مرجوحيَةُ الخبر نصا و فتوى- لكانت وظيفتنا 
الحكم بتساوى الأمرين لا بمعنى أنّه الحكم واقعاء بل لكونه حكم من لم يظهر له ترجيح أحد الطرفين. و لكن الموافقة المذكورة 
تمنعنا عن الحكم المذكور, و يترججح عندنا رجحان تقديم الحاضرة لأجل ذلك. 

و أمَا ما يستفاد من كلام بعض مشايخنا من توهّم الإجماع على رجحان تقديم الفائتة ."5١‏ 

فليس بشىءء إذ مذهب أكثر من تقدّم من القائلين بعدم الترتب لنا غير معلوم» فكيف يمكن دعوى الإجماع فيه» سيّما مع مخالفة مثل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2٠90‏ من تإشلامنم 


الصدوقين صراحة؟!. 
ب: لو قلنا بفورية القضاء يحرم تركها قطعا 


» و يكون جميع أضداد القضاء 
على الفائتة» كما نه عليه الشهيد الثانى (ره) فى روض الجنان: 19 


)١1(‏ كالعلامة فى المنتهى :١‏ ١87؛‏ و الشهيدين فى اللمعةُ و الروضة :١‏ هع”. 

(1) المقنع: 27 الفقيه :١‏ 577 و حكاه عن والده فى المختلف: .١©5‏ 

(") المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 51. 

(©) انظر: الرياض :١‏ 5798. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 05" 

الخاصة منهيا عنها على المختار؛ فيحرم كل ما ليس على جوازه أو استحبابه أو وجوبه دليل عام يعارض ذلك النهى؛ و يرجع إلى 
حكم التعارض فيما كان فيه عام كذائى؛ كما يناه فى الأصول. 


ج: لو قدّم الحاضرةُ مع سعة وقتها حال كونه ذاكرا للفائتة» فعلى القول بوجوب تقديم الفائتة تجب إعادتها 


» لكونها باطلة لأنّْ النهى عن ضِدّ الأمر بالابتداء بالفائتة مطلقا أو فوائت ممخصوصة كالمغرب و العشاء و نحوهما أخصٌّ مطلقا عما 
يتضمّنه الأمر بالحاضرة فى جميع أوقاتها أو الترغيب بها فى أوائل أوقاتهاء فيخصٌ بهاء و تبطل به الحاضرة. 
و لو فعل ذلك سهوا لم يعد الحاضرة قولا واحداء لعدم تعلق النهى بالساهى. 


د: لو تذكر من عليه فائنة فى أثناء الحاضرةٌ عدل إلى الفائتة 


- على القول بالترتب- مع الإمكان و هو حيث لا تتحقق زيادة ركوعء بلا خلاف من القائلين بالترتب» و تدل عليه الصحيحة الطويلة و 
موثقةُ البصرى .)١١‏ و مقتضى الأولى جواز العدول مع الفراغ من الفريضة» و لم نعثر على قائل به. 


المسألة الثالثة: من فاتنه فريضة واحدهٌ حضرا من يوم» و لم يعلمها بعينهاء صلى ثنائية و ثلاثية و رباعية بنية قضاء ما فى ذمته 
اشاره 
؛ على الأقوى الأشهرء كما صرّح به جماعة 037؛ و عن الخلاف و السرائر: الإجماع عليه *. 


لأصاله عدم اشتغال الذمة بالزائد عن ذلك. و لا تعارضها أصالة الاشتغال» لعدم تيقّن الشغل بالأزيد و ما علم الشغل به فقد حصل. 


.5928 المتقدمتان فى ص 7858 و‎ )١( 
.7717/ :١ ؛لى و السبزوارى فى الكفاية: لاا و صاحب الرياض‎ :١ كالعلامة فى التذكرةٌ‎ )١( 


(*) الخلاف ٠09 :١‏ السرائر :١‏ 0/ا”. 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عل9٠2‏ من تإظلامهنم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: "١0‏ 

فإن قلت: اشتغلت الذمهُ بشىء معين» و الحاصل أمر غير معين. 

قلنا: لا معنى لحصول غير المعيّن» إذ الشىء ما لم يتعيّن لم يوجد. نعم لا يتعتين فى القصدء و لم يثبت اشتغال الذمة بالمعتين فى القصد 
هناء و التعتّن الذى كان واجبا فى الفائت- من الأدائية و الظهرية مثلا- غير ممكن التحقق فيما نحن فيه فلا يكون مكلفا به قطعا. 

و منه يظهر عدم اندفاع الأصل بعموم المماثلة الواردة فى بعض الأخبار ١١‏ لو سلّم العموم. 

فإن قلت: إن كان الفائت الظهر مثلا فقد اشتغلت الذمهُ بقضاء الظهرء و الحاصل ليس ذلكك. 

قلت: إن أردت اشتغال الذمهُ بقضاء صلاة بنيهُ كونها ظهرا فهو باطل قطعاء و إن أردت اشتغالها بقضاء صلاهُ بقصد كونها قضاء ظهر 
فلا نسلم الاشتغال به. بل المسلّم اشتغالها بقضاء أربع ركعات للأربع الفائتة. 

و القول بِأنْ العبادات توقيفية» و لم يثبت من الشارع الاكتفاء بواحدة. 

مردود بأنّه لم يثبت من الشارع أزيد من وجوب ركعات. 

وأضعف منه تأرّد التعدد فى الأربع بأصالة عدم التداخل كما فى الحدائق 37. فإنٌ الاكتفاء بالواحدة لأجل عدم ثبوت الزائد, لا 
لتداخل أكثر من الواحدة. 

و تدل على المطلوب أيضا مرسلة ابن أسباط: «من نسى صلاة من صلاهُ يومه واحدةٌ و لم يدر أىّ صلاء هى صلَى ركعتين و ثلاثا و 


ع 


اربعا) 3). 
والمروى فى محاسن البرقى: عن رجل نسى صلاة من الصلوات ما يدري أيها هى: قال: «يصلى ثلاثا و أربعا و ركعتينء فإن كانت 
الظهر أو العصر أو 


(1) انظر: الوسائل 8: 78 أبواب قضاء الصلوات ب *ح ١‏ عوالى اللثالى ؟: 8 .١517‏ 

الحداسق 1ق 

(*) التهذيب 7: /1917- 1/75 الوسائل 8: 778 أبواب قضاء الصلاة ب ١١‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 708 

العفاء فقد صلى أربعاءو إن كانت المغرى أو الغداة فقد صلن» 1 

و إرسالهما غير ضائر» للانجبار بما مرٌ. 

خلافا للمحكى عن الحلبى وابن حمزة؛ فأوجبا الخمس «5» و يستنبط ذلكك من باب الوضوء من المبسوط أيضا حيث حكم بأنّ من 
توضأ و صلى الظهرء ثم توضّأ و صلَى العصرء ثم ذكر انه أحدث عقيب إحدى الطهارتين قبل أن يصلى توضّأ و أعاد الصلاتين معا 
0 

لتحصيل نيةٌ التعبين الواجبة إجماعا مع الإمكان؛ و لوجوب الجهر أو الإخفات الغير الممكن جمعهما فى صلاء واحدة. 

ووزذان: بألوما أجنهاد في مقا بلة انض 

مضافا فى الأول إلى أنه إن أراد الإجماع على وجوبها إذا كان معيّنا عند المكلف فلا يفيد هناء و إن أراد الإجماع عليه مع عدم التعيين 
عند المكلق قي أول الممالة: 

و فى الثانى إلى أن مقتضاه الاكتفاء بالأسربع بزيادة رباعيه يجهر فى إحداهما و يخفت فى الأخرى. مع أن ثبوت وجوب الجهر أو 
الإخفات فى المورد ممنوع؛ إذ قد عرفت أن إيجابه فى القضاء بالإجماع الغير المتحمّق هنا. 

و من ذلكك يظهر تخبر المكلف فى الرباعية الواحدةٌ بين الجهر و الإخفات» للأصلء و استحالة التكليف بهماء و عدم الترجيح. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 2١90‏ من تإظلام0 


ولو كان فى وقت العفاف يركديين الأداء و القضاء إن أوسبتا نبتهما. 
و لو فاته الواحدة سفرا يصلى مغربا و ثنائية مطلقةُ بين الثنائيات الأربع» وفاقا لجماعة © للأصل المذكور. 


)١(‏ المحاسن: 70- 28 الوسائل 8: 778 أبواب قضاء الصلاء ب ١١ح‏ 7؟. 

(0) الحلبى فى الكافى: .18١‏ و لم نعثر عليه فى الوسيلة و حكاه عن ابن زهرةُ فى المختلف: 158 و هو موجود فى الغنية (الجوامع 
الفقهيةً): .028"١‏ 

.50 :١ المبسوط‎ )( 

() كالعلامة فى التذكرة :١‏ ؟لى و الشهيد الأول فى الذكرى: 48 و الشهيد الثانى فى الروض: 

الى 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 7:7 

لا لفحوى النضّين المتقدّمين» لعدم انفهام الأولوية أصلا. 

ولا لظهور قوله فى رواية المحاسن: «فإن كانت الظهر و العصر ..» فى العموم, لأنه- لو سلم- لم يفد هناء لضعف الرواية و عدم ظهور 
الجابر فى المسألة» لاختصاص الشهرة الجايرة بغيره» و جبره بالاعتبار و فتوى طائفةٌ لا اعتبار به. 

خلافا للمحكى عن الحلى 205١‏ فأوجب هنا الخمس اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النصّ المنجبر بالعمل. 


فرعان: 

أ: لاترتيب هنا بين الثلاث قطعا 

؛ للأصلء و عدم المقتضى. 

ب: لو تعدّدت الفائتة المجهولة شخصا مع العلم بالعدد» يقضيها على الوجه المذكور. 


فلو علم فوات صلاتين من يوم و لم يعلمهماء صلّى ثنائية و ثلاثية و رباعيتين. و لو كانت ثلاثة أو أربعة ثلث الرباعية. و لو كان مسافرا 
صَلَى ثلائية مع ثنائيتين فى الأول و مع ثلاث ثنائيات فى الأخيرتين. و لو كانت الفائتتان من يومين صَلّى ثنائيتين و ثلاثيتين و رباعيتين» 
وهكذا. 


المسألة الرابعة: لو فاتته من الفرائض ما لم بحصه عددا فالمشهور أنه يجب عليه القضاء حتى بغلب على ظنّه الوفاء 


» بل فى المداركك: أنه المقطوع به فى كلام الأصحاب ١‏ مشعرا بالإجماع. 
لصحيحة مرازم: علىّ نوافل كثيرة» فقال: «اقضها» فقلت: لا أحصيهاء 


0 السرات ا 

(1) المداركك +: .م 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 7:08 

فقال: «توخخ) .)0١‏ 

و رواية ابن سنان: فى رجل فاته من النوافل ما لا يحصىء لا يدرى ما هو من كثرته» كيف يصنع؟ قال: «يصلّى حتى لا يدرى كم صَلَى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ,209 من تإظامنم 


من كثرته) .)7١‏ 

دلّتا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى على وجوب ذلكك فى الفرائض أيضا. بل يحتمل وجوب الأزيد منه من تحصيل العلم بالبراءة» 
و لكنّه نفى بعدم إمكان تحصيل العلم» و استلزامه العسر و الحرج عادة» فبقيت المساواة. 

و لاستصحاب شغل الذمْرة» فلا تحصل البراءة إلا مع العلم بها الموجب للاتيان بأكثر ما يحتمل فواته. إِنَا أنه لما مرّ من عدم إمكان 
تحصيل العلم يكتفى بالظنّْء لوجوب الرجوع إلى الظنّ بعد سدّ باب العلمء و لنحو قوله عليه السلام: 

«ما لا يدرك كله لا يتركك كله «". 

و يرد على الروايتين- بعد تسليم الأولوية-: أن الحكم فيهما على الاستحباب قطعاء فغايته استحباب التوتحى و لا كلام فيه. 

و على الاستصحاب: بأنّ ما علم الشغل به يقينا- و هو ما تبقّن بفواته أى الأقلّ- تحصل البراءه عنه بالأقل؛ فلا معنى لاستصحاب 
الاشتغال به و الزائد لم يعلم به شغل أولا حتى يصحٌ استصحابه. و استصحاب نفس اشتغال الذمة مطلقا لا معنى له. لأنَّ الاشتغال لا بدّ 
له من متعلق. 

و أما ما ذكره بعض مشايخنا المحقّقِين فى توجيه الاستصحاب بأنّ المكلف حينما علم الفوات صار مكلفا بقضاء هذه الفائئته قطعا و 
كذلك الحال فى الفائتة الثانية و الثالثة و هكذا. و مجرّد عروض النسيان بعد ذلك لا يرفع الحكم الثابت من الإطلاقات و 
الاستصحاب. و لا تأمّل فى التكليف بالقضاء قبل النسيان «6). 


)١(‏ الكافى : 58١‏ الصلاه ب 4١0‏ ح © التهذيب 5: 149- 0/8 علل الشرائع 27”- 7, الوسائل 6: 78 أبواب أعداد الفرائض ب ١9‏ ح 
.١‏ 

(؟) الكافى ": 587 الصلاءُ ب 4١0‏ ح "21 الفقيه :١‏ 789 ///ا18ء التهذيب 7: -١١‏ 18, الوسائل ©: 1 أبواب أعداد الفرائض ب ١8‏ ح 
1 

(") عوالى اللثالى ©: 4ه-/17١5.‏ 

(6) شرح المفاتيح للوحيد البهبهانى (المخطوط). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا ص: 7:09 

فمن أغرب الغرائبء إذ بعد ما أتى بما تيقّن فواته لم يبق شىء علم فواته أؤلا و نسيه بعد ذلكك حتى يستصحبء و كيف يعلم الفائت 
أوْلا؟!. 

و كذا ما ذكره أيضا من أنْ رد صاحب الذخيرة و بعض آخر دليل استصحاب الاشتغال هنا مبنى على عدم حجية الاستصحاب عنده 
مع أنه يقول بحجيته فيما يتحمّق فيه الإطلاق. 

إن ردّهم ليس لذلكك أصلاء بل لعدم كونه موضع جريان الاستصحاب كما عرفت. 

و كذا ما ذكره أيضا من أنّهم يسلّمون استدعاء الشغل اليقينى بأمر واقعى البراءة اليقينية مهما أمكن و إن وقع الإجمال و تعدّد 
الاحتمال فى ذلك الواقعى» فلم لا يقولون به هنا؟!. 

و ذلك لأنّهِ إنّما هو فيما إذا لم يعلم المكلف به اليقينى» أى كان ما علم التكليف به يقينا مجملا كالصلاهُ الواحدة الفائتة المترددة بين 
الخمسء فإنّه لا صلاءٌ هنا يحكم بالتكليف بها يقينا. 

وما نحن فيه ليس كذلككء إذ ما علم التكليف به يقينا معلوم و هو الأقلّ» و لا إجمال فيه و الزائد لا علم به فيجرى فيه أصل البراءة 
الثابت بالشرع و العقل و الإجماع. 

وعدم الفرقة فى جريان أصل الاشتغال بن هذه المسألة و مسألة الضلاة الوائخدة المترددة- كما ذكره بعض الأجلة- ناشئ من عدم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2٠١917/‏ من تإشام0 


التأمقل. 

ثم إِنا لو سلّمنا جريان أصل الاشتغال و الاستصحاب هنا فمقتضاهما وجوب تحصيل العلم؛ كما عن روض الجنان فى بعض الصور 
)»و بعض آخر 0070 فالاكتفاء بالظنّ لا وجه له. 

والقول بعدم إمكان تحصيل العلم فاسد جدّاء إذ كيف لا يمكن مع أن مبدأ زمان التكليف معلوم؛ و منتهاه- و هو زمان إراده 
القضاء- أيضا كذلكك» 


09 روض الجنان:‎ )١( 

(؟) كصاحب الرياض :١‏ 578. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 71٠١‏ 

و وظيفة كل يوم من الفرائض أيضا معلومة» فلو قضى جميع ما بين الطرفين يحصل العلم. و لو علم قطعا أنه لم يتركك بعضها كنصف 
أيام تكليفه أو ثلثه أو عشرة يحصل العلم بفعل ما نقص عنه ذلكك أيضاء و لا يلزم أن يكون تحصيل العلم بالإتيان بما فات من غير 
زيادة و نقصان. بل اللازم فيه الإتيان بما لا ينقص عن الفائت قطعا. 

و أما استلزامه العسر و الحرج المسقطين للتكليف فهو ممنوع البتةه كيف؟! و لو علم أحد أنه فاتت صلوات كثيرةٌ منه منذ سنة أو سنتين 
أو ثلاث سنين و لم يعلم عددهاء فغايته فوت تمام صلوات هذه الأيام» فيقضى صلوات ثلاث سنين, و قد ينقص ثلثها أو أقل أو أزيد 
أيضا بأن علم قطعا الإتيان بالثلث أو نحوه, و كثير من الناس يصير أجيرا لأزيد من ذلكك فيفعله فى شهر أو شهرين. 

و كذا كثيرا ما يحكمون بوجوب قضاء صلوات عشر سنين أو عشرين أو أزيد- لوقوع خلل أو ترك تقليد- لأجل الدليل؛ و لا ينفونه 
بالعسر و الحرج. 

فإذا كان الاستصحاب هنا أيضا دليلا فلم لا يحكم بمقتضاه لأجل العسر و الحرج لو سلّمنا؟ مع أن التفاوت فيما يحصل به الظن و ما به 
يحصل العلم لا يكون كثيرا غالباء فإذا وجب الأول بدون عسر و حرج يكون الثانى أيضا كذلك. 

ثمّ لو سلّمنا عدم إمكان تحصيل العلم و استلزامه العسر و الحرج فمقتضاه سقوط تحصيل العلم و ما يقتضيه الاستصحاب و الاشتغالك و 
أمَرا الاكتفاء بالظنّ فلا دليل عليه أصلا. و مثل «ما لا يدركك كله لا يتركك كله) لا يدل بوجه كما بتننا فى موضععه. و الرجوع إليه بعد 
سدٌّ باب العلم ممنوع غايته» بل يرجع إلى سقوط التكليف فيما ليس فيه علم؛ و من ذلكك ظهر عدم دليل تام لشىء من ذينكك القولين. 
و هنا قول آخرء و هو: الاكتفاء بقضاء ما تيقّن فواته. استوجهه فى المداركك و الذخيرة 2١١‏ و هو ظاهر التذكرة و نهايةٌ الإحكام .5١‏ 


(اليدارك عبن الذحيرة عه 

(0) التذكرة :١‏ الى نهاية الإحكام :١‏ 10". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/اء ص: "1١١‏ 

و هو الأقوى. لأصالة البراءة عن الزائد عمًّا علم فواته. و لا يعارضها استصحاب شغل الذْمَهُ كما مر. 

و أمَا ما قيل من عدم إمكان حصول العلم بالأقل؛ إذ كل عدد يفرضه مثل ذلكك الشخص يحتمل النقصان عنه و الزيادةً عليه .0١١‏ 
فكلام واه جدّاء ظاهر وجهه مع التأمل. 

و تدل عليه أيضا صحيحة زرارةٌ و الفضيل و فيها: «و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل» فلا إعاده عليكك من شىء 
حتى تستيقن؛ و إن استيقنت فعليكك أن تصلّيها فى أى حال» .07١‏ 

فإنّه إذا فعل ما تيقّنه من العدد الأقل يكون الزائد مشكوكا فيه بعد خروج الوقتء فلا يكون فيه قضاء. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً .209/8 من تإظلام0 


والنتراة داق السحاذوهى الروانة هق الفكف فى قرت أضل القطاء ةق الثاتركاوا حدم و هرضي ما قد قد واس التكد قن ماد 
القضاء بعد القطع بثبوت أصله فى الذَمّهُ و الاشتغال به مجملاء و الفرق بينهما واضح. 

مردود بأنّ بعد إخراج العدد المقطوع به عن الثانى يكون ثبوت أصل القضاء الزائد عنه موضع الشكك. فلا فرق. 

وهاهنا قول آخر اختاره الفاضل فى الإرشاد 7/. و هو: الاكتفاء بالظن مع تعبين الصلاة الفائتة كيفية و ترديدها عدداء و وجوب 
تحصيل العلم مع عدم التعيين كما و كيفا. 

و وجه التفصيل غير واضح. 


المسألة الخامسة: يستحب قضاء النوافل الرواتب اليومية استحبابا مؤكدا 


)١(‏ انظر: شرح المفاتيح للوحيد البهبهانى (المخطوط). 

(1) الكافى *: 195 الصلاهُ ب ١17‏ ح ٠١‏ التهذيب 7: 778- 0٠١98‏ الوسائل 6: 787 أبواب المواقيت ب ٠8ح .١‏ 

() الأرشاد 1 1/1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا ص: "1١7‏ 

الخلاف و المنتهى و روض الجنان ١١)؛‏ و غيرها 027 لهء و للمستفيضة من الأخبار المتكثرة. 

منها: رواية ابن سنان: عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرتهاء كيف يصنع؟ قال: «فليصل حتى لا يدرى كم 
صلّى من كثرتهاء فيكون قد قضى بقدر ما علم من ذلكك» ثم قال: «قلت له: فإنّه لا يقدر على القضاء, فقال: «إن كان شغله فى طلب 
معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شىء عليه» و إن كان شغله لجمع الدنيا و التشاغل به عن الصلاةً فعليه القضاءء و إِلَّا لقى الله 
تعالى و هو مستخفٌ متهاون مضع لحرمة رسول الله صلّى الله عليه و آله» قالء قلت: فإِنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزئ أن يتصدّق؟ 
فسكت ملياء ثم قال: «فليتصدّق بصدقة» قلت: فما يتصدّق؟ قال: «بقدر طوله و أدنى ذلكك مدّ لكل مسكين مكان كل صلاه» قلت: و 
كم الصلاه التى يجب فيها مدّ لكل مسكين؟ قال: «لكلّ ركعتين من صلاه الليل و لكل ركعتين من صلاة النهار مدّ» فقلت: لا يقدر, 
فقال: «مدّ إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار» قلت: لا يقدر فقال: «مدّ إذا لصلاة الليل و مدّ لصلاه النهاره و الصلاءً أفضل و 
الصلاه أفضل و الصلاهُ أفضل» 0”". 

أقول: المراد أن صلا القاضى أفضل من صدقة المتصدّق و أكثر ثوابا منه. لا أن الصلاءً للمتصدّق أفضلء لأنّ المفروض عدم قدرته. 
و لوفاتت النافلة لمرض لم يتأكد القضاء تأكد غيره» لما فى صحيحة مرازم: 

كنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيهاء فقلت: أصلحك الله تعالى» أو: 

جعلت فدااكك إِنّى مرضت أربعة أشهر لم أصلّ فيها نافلة» فقال: «ليس عليكك قضاءء إن المريض ليس كالصحيح. كل ما غلب الله 
تعالى [عليه] فالله أولى 


."2١ روض الجنان:‎ 7 :١ المنتهى‎ 475 :١ الخلاف‎ )١( 
.١9/ *لى و الذكرى:‎ :١ كالمعتبر 7: 1©» و التذكرةٌ‎ )1( 
الوسائل ©: 70 أبواب أعداد الفرائض ب 18 ح‎ 58-1١١ :5 //101ء التهذيب‎ 89 :١ ح 1 الفقيه‎ 4١ الكافى *: 58# الصلاهُ ب‎ )9( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 717 

بالعذر فيه؛ .١١‏ 

و يستفاد من التعليل عموم ذلكك الحكم لكل معذور من غير اختصاص بالمريضء و لا بأس به. 

و تستحب الصدقةٌ مع العجز عن القضاء عن كل ركعتين بمدّ» على التفصيل المتقدّم فى رواية ابن سنان. 

و المذكور فى كلام الأصحاب أنه إن عجز عن المدّ لكل ركعتين يتصدّق عن كل يوم مدًا. و لم أقف على مستنده. و العمل بالرواية 
أولى. 


المسألة السادسة: يجوز الاحتياط بقضاء صلاهُ احتمل اشتمالها على خللء أو احتمل تركها 


بعد الوقتء أو شكك فيه؛ لأنّ جميع الأخبار المطلقة فى الاحتياط يدل عليهء لصدق الاحتياط لغةُ و عرفا. 


و أمَا توهُم أنه ربما يوجب التشريع فقد يقتضى الاحتياط الترككء فيظهر جوابه مما ذكرنا فى بحث صلا الجمعة و منه يظهر ما فى 
الذكرى من أن للبحث فيه مجالا .)5١‏ 


المسألة السابعة: من فاتته صلاهُ يومية واجبة و علم الترتيب» تجب عليه مراعاته فى قضائهاء 
اشاره 


إجماعا محققا و محكيا فى الخلاءف و المعتبر و المنتهى و التنقيح 01 و شرح الألفية لا-بن أبى جمهور و شرح الإرشاد للمحقق 
الثانى. 


ولا يقدح فيه ما نسبه فى الذكرى إلى بعض من صف فى المضايقة و المواسعة 


)١(‏ الكافى : 50١‏ الصلاة ب 4١‏ ح 6 التهذيب 7: 199- 4/ا/ علل الشرائع 7ع"- 25 الوسائل *: 6١‏ أبواب أعداد الفرائض ب 7١‏ ح 
رساو التعترفي من البعادر: 

.١ 78 الذكرى:‎ )0( 

.181 :١ التنقيح‎ 267١ :١ المعتبر 7: 00©» المنتهى‎ 287 :١ الخلاف‎ )"( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا ص: 1" 

من أصحابنا من القول بالاستحباب 2١١‏ و مال إليه بعض متأخرى المتأخرين .١١‏ 

فيو الححة فده مشانا إلى صحيحة ؤوارةة راذا فيك صلاة أو ملعها كر وهودو كان عبكك تضاح صلرات: قابدا بأولاهو فاذن لها 
و أقم ثمّ صلهاء ثمّ صل ما بعدها بإقامة» إقامة لكل صلاه) و فى آخرها: «و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاكك جميعا فابدأ بهما 
قبل أن تصلى الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء» إلى أن قال: «فإن خشيت أن تفوتك الغدا إن بدأت بالمغرب فصل الغداهُ ثمّ صل 
المغرب و العشاء ابدأ باولاهما» 379). 

و رواية جميل: تفوت الرجل الاولى و العصر و المغربء و ذكرها عند العشاء الآخرة» قال: «يبدأ بالوقت الذى هو فيه فإنه لا يأمن 
الموت؛ فيكون قد ترك صلاه فريضة فى وقت قد دخلتء ثم يقضى ما فاته الأولى فالأولى) ."5١‏ 

و صحيحة ابن سنان: «إن نام رجل أو نسى أن يصلّى المغرب و العشاء الآخرة- إلى أن قال-: و إن استيقظ بعد الفجر فليصلٌ الصبح ثمّ 
المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس») .)0١‏ 

و إن كان فى دلاله الأخيرتين على الوجوب نظر: أمَا الأولى فلأنها خالية عن الدال عليه؛ و أمّا الثانية فلعدم وجوب تقديم الصبح قطعا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طع/إ ماع جطات. الالثالانا صفحة ١٠١لا‏ من لإظاهم 


كما أنه لا دلالة لما استدلوا به من عموم النبوى: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) «2. 
وحعيهة زرارةة رسال اقم ميناذة لش ول كرساتى الحم ففال+ تقض 


.1 "28 الذكرى:‎ )١( 

(5) هو المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 88 و الكفايةُ 58. 

(") الكافى ": 74١‏ الصلاهُ ب 17 ح ١‏ التهذيب #: 6٠ -١88‏ الوسائل ©: 190 أبواب المواقيت ب مح .١‏ 

(©) المعتبر ؟: 0501 الوسائل ©: 589 أبواب المواقيت ب 27 ح ©) و تقدمت أيضا فى ص 7١8‏ مع اختلاف يسير. 

(0) التهذيب 7: 2٠١18 -١1١‏ الوسائل *: 188 أبواب المواقيت ب امح 8. 

(©) عوالى اللثالى ؟: 8ه 8ل واج 7# /ا١1- 18٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 18" 

ما فاته كما فاته. إن كانت صلاةً السفر أدّاها فى الحضر مثلهاء و إن كانت صلا الحضر فليقض فى السفر صلاءٌ الحضر كما فاتته) .)١١‏ 
قالوا: إن الأصل فى التشبيه حيث لم يظهر وجه شبهه- و لو بتبادر أو غلبة أو شيوع أو نحوها- المشاركة فى جميع وجوه الشبه. و منها 
الترتيب هنا. و ورود الثاني فى مورد خاص غير ضائر بعد عموم الجواب و عدم القائل بالفرق من الأصحاب. 

لمنع 5١‏ اقتضاء التشبيه المماثلة من جميع الجهات أوّلاء و تعديّه إلى الأوصاف الغير المعتبرة فى مهت الممثّل له- كما فى ما نحن فيه- 
ثانياء فإنّه لا شكك أنه لو سلّم العموم فالمتبادر منه المماثلةُ فيما هو داخل فى حقيقةُ الممثّل له بل هو حقيقةُ مقتضى معناها الحقيقى» 
ولاسك أن لومب يز داضل فى أههنة الضصلذةة 

مع أن العصر التى فاتته مثلا كانت تجب قبل قضاء الظهر الفائتة قطعاء إذ فواتهما لا يكون إِلَا بخروج وقتهماء و لا شكك أن بعد خروج 
وقت الظهر و بقاء وقت العصر خاصّهُ يجب تقديمها على القضاءء و كذا فيما يلحق بهماء فالثابت من الرواية خلاف المطلوب. و أيضا: 
الثابت أن ما فات من الظهر يترئّب شرعا على العصر الأمدائى دون القضائى و إن ترتّب عليه عقلا أيضاء و لكنه لا يثبت به هنا حكم 
و إن جهل الترتيب فالأكثر على سقوط وجوب مراعاته» للأصلء و اختصاص دليله بصورة العلم: 

أمَا الإجماع فهو ظاهر. 

و أمَا غيره فلأنّه بين مخصوص بها كذيل الصحيحة و مخض ص بها كصدرهاء لتقييد المكلف به بالعلم قطعاء فمعنى «فابدأ بأولاهن): 
ابدأ بها إذا علمتها- و إن كانت الألفاظ للمعانى النفس الأمرية- لاشتراط التكليف بموضوع 


.١ الوسائل 8: 784 أبواب قضاء الصلاة ب مح‎ "8٠ -١87 : الكافى : 0"؟ الصلاة ب “8 ح 7 التهذيب‎ )١( 

(9) تعليل لقوله: كما أنه لادلالة ., 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: "1١8‏ 

بالعلم به لثلًا يلزم التكليف بما لا يطاق» و لعدم تبادر صورة الجهل من الإطلاق» بل ظهور عدمه. 

وه رظي المتصاضن سائرها انعد لوا يف أ يغبا طلن العرقيب لى ققرت «لالعدة 

مع أنه على فرض إطلاق الأدلَُ يجب التخصيصء لامتناع التكليف بالمحال و الحرجء اللازمين لكثير من صور وجوبه؛ مع عدم القول 
بالفرق كما صرّح به جماعة »)١١‏ مضافا إلى أنسبيته بالملّةُ السمحة» و شهرته بين الطائفة. 


و يضعف الأصل بوجود الدليل على وجوب الترتيب» و هو استصحاب وجوبه قبل عروض الجهل به. 
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و المسلّم من تقييد التكليف بالعلم إِنّما هو فى الجملة؛ و لا دليل على تقييده بالعلم من جميع الجهات حتّى التعيين من بين أمور يمكن 
الامتثال بالاتيان بالجميع. 

و لزوم العسر و الحرج إِنْما هو فى بعض الصورء و لازمه اختصاص السقوط به» و عدم القول بالفصل غير ثابت. 

بل مال إليه بعض المحققين من مشايخنا قال: و بالجملة المسألة لا تخلو من إشكالء و إن كان القول بالسقوط فى صورة لزوم الحرج 
وعدم تقصيره أصلا لا يخلو من قَوٌة. 

بل صرّح باختصاص القول بالترتيب بغير صورة التكليف بالمحالء قال: 

لاا شك فى عدم قول أحد بالترتيب و إن لزم التكليف بالمحال .)١١‏ 

و تخصيصه بصورة عدم تقصيره مبنى على ما قيل من جواز التكليف بما لا يطاق إذا كان عدم إطاقته ناشئا من تقصير المكلف. 

و هو عندى فى حيز المنع؛ لعموم أدلَّةُ عدم جواز التكليف بما لا يطاق. و عموم قبحه. و عدم مخض ص بل عدم قبوله للتخصيص. و ما 
ورد من تكليف 


.778 :١ و المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 27/8 و صاحب الرياض‎ 2*8 :١ كالشهيد الثانى فى الروضة‎ )١( 

(5) انظر: شرح المفاتيح للوحيد البهبهانى (المخطوط). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 7117 

المصوّر بإحداث الروح فى صورةٌ حيوان صوّره و الكاذب فى نومه بعقد الشعير و أمثاله- لو ثبت- فالمراد غير ظاهر, و لو سلّم فإنّما 
هو فى غير دار التكليف. و الكلام فيه. 

هذا مع أن الممتنع الذى لا يجوز التكليف به هو ما لا يطاق الذى يستحيل امتثاله» و أمَا ما يمكن و لكن يشتمل على العسر و الحرج و 
لو كانا شديدين فلا نسلّم عدم جواز التكليف به بل يحكم به مع وجود الدليل الشرعى؛ كيف؟! و فى الدين حرج كثير اقتضاه 
الذلي» 

بل كثيرا ما يتحمّق فى نفس القضاء أيضا كترتيبه» كمن ظهر بطلان جميع صلواته بعد ثمانين سنةُ مثلاء سيّما إذا علم أن فيها صلاءً 
سفرية أيضا مع عدم تعيين مقدارهاء سيّما مع القول بالمضايقة؛ و قد صرّح الحلى فى السرائر بوجوب الاشتغال بالقضاء و حرّم عليه 
جميع الأفعال المانعة إِلَا بقدر سدّ الرمق المحتاج إليه فى التعييشء سيما إذا كان هو الابن الأكبر و فاتت من أبيه صلوات كثيرة» فبعد 
التكليف بالقضاء نفسه مع لزوم الحرج فى بعض صوره بعموم الأدلة لم لا يكلف بالترتيب معه به مع اشتراكهما فى عدم ظهور القول 
بالفرق؟. 

و التبادر الذى ادّْعوه بالمنع .]١[‏ 

و الأوفقية للملّه السمحة و الشهرة بعدم الحجية. 

و لذا خالف فيه جماعة؛ فأوجبوا الترتيب من غير تقييد بعدم لزوم الحرج مع الجهل أيضاء و منهم: الفاضل فى التذكرة و الإرشاد مطلقا 
»١‏ و الشهيد فى الدروس مع ظلّه أو وهمه. و فى الذكرى مع ظلّه خاصة .21١‏ 

و لكن يمكن أن يقال: إن الدليل و إن كان عامّرا بالنسبة إلى العسر و الحرج أيضاء و لكن لأدلّهُ نفيهما أيضا عموما بالنسبة إليه 
فيتعارضان بالعموم من وجه. 


و الترجيح لأدلَُّ نفى الحرجء لموافقتها للعقل و الكتاب. و تخصيصها 


]١[‏ أى: و يضعف التبادر .. بالمنع. و الأوفقية .. بعدم الحجية. 
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.؟ا/١‎ :١ الى الإرشاد‎ :١ التذكرةٌ‎ )١( 

(؟) الدروس :١‏ 158 الذكرى: .١178‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 71/8 

بعمومات القضاء فى عدد الفائتة و القول بوجوب قضاء الجميع بالإجماع - و لو سلّم- لا يستلزم تخصيصها فى الترتيب أيضا مع عدم 
المرججح. بل رجحانها بما مرٌّ. 

و على هذا فيكون الترجيح للتفصيل» بثبوت الترتيب مع الجهل أيضا إلا إذا استلزم العسر و الحرج. 

ِلَا أنه يمكن الخدش فى أصل دليل وجوب الترتيب مع الجهل: 

مرا عن الاستصحابء فبمعارضته مع استصحاب العقلء مع أن موضوع وجوب الترتيب أوّلا هو الأداء؛ و الكلام فى القضاء الذى هو 
بأمر جديد. 

و أمًا عن الروايات» فبعدم دلالة غير إطلاق صدر الصحيحة؛ لما عرفت من أنه بين غير دال على الوجوب و مخصوص بصورة العلم. 

و أمّرا هو و إن كان مطلقا على الظاهر إِلَّا أنه يعلم تقيبده بالعلم بعد التأمّل. لأنَّ العلم فى الجملة و إن كان كافيا فى إمكان الامتثال و 
لكنه يتم فى مثشل التكليف بأحد الأسمرين أو الأ-مور معنا فى الواقع مجهولا فى الظاهر, فيمتثل بالإتيان بالجميع» و لكنّه لا يتمشَّى فى 
مثل قوله: «فابدأ بأولاهن» إذ ما لا يعلم التعيين لا يمكن البدأهُ به. و كل ما يبتدئ به لا يعلم أنّهِ الاولى. 

و الحاصل أن خصوص الأمر بالابتداء بشىء لا يمتثل إِلَا بعدم مسبوقية شىء عليه» و هو يتوقف على اليقين» كما إذا قيل: ابدأ بإكرام 
زيد ثم عمروء فإذا لم يعلم تعيين زيد لا يعلم الابتداء بإكرامه بإكرام كل مر ثم إكرام غيره؛ لأنّ ما بدئ به هو ما بدئ به أؤلاء و كل 
ما عداه فليس مبتدأ به. 

مع أن فى دلالة الصحيحة على الوجوب خدشة تحصل من قوله: «فأدّن و أقم» حيث إِنّ الفاء فيه تفصيلية» و هو تفصيل لقوله «فابدأ» و 
بعض التفصيل ليس بواجب قطعا. 

(و من ذلكك يظهر أن الحق فى المسألة هو المشهور من عدم وجوب الترتيب فى صورة الجهل) .)١١‏ 


)١(‏ ما بين القوسين غير موجود فى «ق). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا ص: 19" 

نع وجوب الترتيب- على القول به- إِنّما هو مختصٌ بفوائت الفرائض. و منها باليومية» كما هو الأشهر الأظهرء للأصلء و عدم الدليل» 
لأنّه إِمَا الإجماع و حاله ظاهرء أو الصحيحة و اختصاص غير صدرها بقضاء اليومية واضحء و كذا صدرها للأمر بالأذان و الإقامة. 

ولو دخل فى اللاحقه سهوا قالوا: إن ذكر فى أثنائها حيث يمكن العدول إلى السابقة عدلء للإجماع المحكى من الشيخ 0١١‏ و 
صحيحة زرارة: «فإن ذكرت أنّكك لم تصل الاولى و أنت فى صلا العصر و قد صليت منها ركعتين» فانوها الاولى و صل الركعتين 
الباقيتين» و قم فصل العصر» إلى أن قال: «و إن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصرء فانوها العصر ثم قم فأتمها 
ركفين 8 سلم قصل المغرف هن إن كنت قد صليت العشاء الاآخرة و نسيث المغرب قو فصل المغرضه و إن كنت ذكرتها وقد 
صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت فى الثالئة فانوها المغرب ثم سلّم» و إن كنت قد نسيت العشاء الآخره حتى صلَّيت الفجر 
فصل العشاء الآخرة» و إن كنت ذكرتها و أنت فى ركعة أولى أو فى الثانية من الغداٌ فانوها العشاء ثمّ قم فصل الغداة» 05٠‏ الحديث. 
قالوا: و إن لم يمكن العدول أو تمت اللاحقة أتى بعدها بالسابقة و اغتفر الترتيب هناء لما مرّ فى الصحيحة. و لكن دلالتها بصورة 


الإتمام مختضة. 
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وفشروا عدم الإمكان بلزوم زيادة ركن فى السابقة لو عدلء و جعلوا زياد غيره من الواجبات من الإمكان, لاغتفار زيادة غير الركن 
سهوا. 

و يمكن أن يستدلٌ على جواز العدول بعموم صحيحة البصرى المتقدمة فى مسألة الاشتغال بالعصر قبل الظهر 08 و فيها أيضا ما 
يمكن أن يستدل به لاغتفار زيادة غير الركنء لعموم الأمر بالعدول فى الصلاه خرج بعد دخول الركن بالإجماع 


"88 :١ الخلاف‎ )( 

() الكافى ": 14١‏ الصلاء ب ١١ح ١‏ التهذيب ": -١84‏ 60 الوسائل ©: 740 أبواب المواقيت ب 8# ح .١‏ 

(9) تقدّمت أيضا فى ص 185 معبرا عنها بالموثقة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 77١‏ 

فيبقى الباقى. 

فقن الكل نظره 

أما الإجماع المنقول فلعدم حجيته. 

و أما الروايتان فلظهورهما فى الأداء. و التعدّى قياس باطل. 

و إن منع الظهور و جعلنا أعمٌ من الأداء فلا بد من تخصيصهما بغير ما إذا اقتضى الترتيب فى القضاء تقديم العصر أو العشاء أو الفجرء 
و هو ليس بأولى من تخصيصههما بالأداء. 

و أمَا اغتفار زيادة غير الركن سهوا فلمنع كون الزيادة هنا سهواء بل زيد عمداء و السهو تعلق بأمر آخرء و دليل الاغتفار سهوا غير جار 
فى مثل ذلككء و الأصل يقتضى عدم الاغتفار» مع أن المجوّز فى الروايتين من العدول إِنّما هو فيما لا تلزم الزيادة مطلقاء و لذا جعل 
السيّد و الفاضل فى المنتهى فوات محل العدول بزيادة الواجب مطلقا .)١١‏ 

فهو الأقوى لو جوّزنا العدول. و هو أيضا محل نظر لو لا الإجماع على خلافه؛ لمخالفته الأصلء, و عدم دليل تام عليه. 

بل اعتقار العرمي فن صورة التذكر عند [عدم] 0١‏ إمكان العدول أو بعد إتمام اللاحقة أيضا خلاف أصالة وجوبه الخالية عن الرافع. 
والذا توقق فبه فى المداركك ادهو فى محله جذا إن كان التذكر فى الأثتاء. 

و شرعيّةُ الدخول لا تستلزم شرعيةُ الإتمام. و النهى عن إبطال العمل- لو سلّم- لا يفيد, لأنّ التزاع فى البطلان. و تحقّق الامتثال 
الموجب للصححة ممنوع فى الباقى. 

نعم» إن كان بعد الإتمام يقوّى الصحة و الاغتفار» لصحة هذه الصلاة الموجبة لبراءة الذم عن قضائهاء الموجبة للخروج عن عنوان «و 
إن كان عليكك 


.677 :١ السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ”): 08 المنتهى‎ )١( 

(0) أضفناه لتصحيح المتن. 

.1٠١© :* المداركك‎ )"( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 77١‏ 

قضاء صلوات» بالنسبة إليها. 

و من ذلكك يعلم الاغتفار و الصحة لو أتمٌ اللاحقة جهلا بالحكم جهلا ساذجا. 

بل يمكن أن يستدلٌ على الصحة و الاغتفار مطلقا بإطلاق قوله «و إن كنت قد صلّيت العشاء الآخرةُ و نسيت المغرب ..) بضميمة عدم 
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الفصل لتمام المطلوب. و لكنّها مخصوصة بصورة العلم» و المسألة حينئذ مشكلة. 
(فرع: لو علم الترتيب فى البعض و جهل فى بعض آخر فله صور: 


منها: أن يعلم ما فات أولا و دخل الجهل فيما بعده» كأن يعلم فوات الظهر من يوم معين أو مع عصره أيضا و علم فوات صلوات كثيرة 
أخرى بعدها و جهل الترتيب فيها. 

فتجب حينئذ البدأة بالظهر المذكورة أولت ثمّ بالعصر المذكورة إن كانتء ثم بسائر الفوائت ولا ترتيب فيها. أمَا الأول فلصحيحة 
زرارة» و أمّا الثانى فلما دل على وجوب تقديم المغرب على العشاء بقول مطلق, و أما الثالث فللأصل و عدم الدليل كما عرفت. 

و منها: أن تفوت منه صلوات مجهولة الترتيب» ثم فاتت منه صلاهُ واحدة. 

ولا ترتيب حينئذ أصلاء لعدم تعيين الأولى حتى تستدلٌ لها بالصحيحة؛ و عدم دليل آخر. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج, 
؟1” فائدة: إذا جهل الترتيب و قلنا بوجوب تحصيله يكرر الصلاهُ حتى يعلم حصوله. ..... ص : 7:7 

منها؟ السابقة إلا أن عد القواقت] الالكسقة. 

ولا ترتيب بينها و بين السابقة» للأصل. و تجب مراعاة الترتيب بينها بأنفسها مع العلم به» لما مر من أخبار تقديم المغرب. 

و منها: أن تفوت صلاة معينة أولا أو صلوات كذلككء ثم فاتت صلوات و جهل ترتيبهاء ثم فاتت صلا معتينة أو صلوات كذلك. 

و تجب البدأة بالفائتة الأولى أولا للصحيحة؛ ثم ما بعدها مرتبا إن علم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 7717 

الترتيب لما مرّء ثم البواقى و لا ترتيب بينها حتى بين المتوسطة و الأخيرة. نعم لو تعدّدت الأخيرة و علم الترتيب بينها تجب مراعاته لما 


مر .)١9‏ 
فائدة: إذا جهل الترتيب و قلنا بوجوب تحصيله يكرّر الصلاةُ حتى يعلم حصوله. 


و ضابطه أن الفائتة إن كانت اثنتين يصلَى ثلاثا بتوسيط إحداهما بين الأخرى و مثلهاء كأن يصلّى عصرا بين ظهرين أو بالعكس. فإن 
زادت ثالث يفعل مثل المرتبة السابقة قبلها و بعدهاء أى توسيط الثالثة بين وظيفة السابق و مثلها. 

فإن زادت رابعة توسّطها بين وظيفة الثالثة و هكذا. 

و بطريق آخر: يبتدئ بما شاء و يصلى حتى يتم عدد الفائتة و يكرر هذا العمل بعدد الفائتة إلا واحدة ثمّ يختم بالصلاة التى ابتدأ بها. 

فإذا كانت الفائتةُ ظهرا و عصرا يكون عدد الفائتة اثنتين» فيصلى ظهرا و عصرا و ظهرا. و إن ضمّت معها المغرب يصلّى ظهرا و عصرا و 
مغربا و ظهرا و عصرا و مغربا و ظهرا. و إن ضمّت معها عشاء يصلّى الأربعة المبتدأة بالظهر ثلاثا و يضمٌ إليها ظهرا. 

وله البدأة بغير الظهرء فإن كانت الفائتة صلوات يوم يصلّى أربعة أيام بترتيب واحد و يزيد عليها صلاءً واحدهٌ هى ما ابتدأ به و هكذا. 

و بطريق ثالث: يبدأ بما شاء و يصلى حتى يتم عدد الفائتة بأى ترتيب شاءء ثم يبدأ بما بعد ما ابتدأ به أولا و يصلى بالترتيب المتقدم 
حتى يختم بما ابتدأ به أولاء ثم يبدأ بما بعد ما ابتدأ به ثانيا و يصلى بالترتيب حتى يختم بما ابتدأ به ثانياء و هكذا يكرّر بعدد الصلوات 
الفائتة. و تلك الضابطة ضابطة أخذ الزمام المصطلح للأعداديين. 

و بطريق رابع: يصلى الصلوات الفائتة بأىٌ ترتيب أراد إلى أن يتم و يكرّر 


.)س«١ هذا الفرع بتمامه غير موجود فى‎ )١( 
777 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص:‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0١1لا‏ من لاإللاهم 


ذلكك بعدد الفائتة فمن فاتت منه صلوات يوم و جهل الترتيب يصلى خمسة أيَام بترتيب واحد, و من فاتته صلوات عشرة أيام يصلى 
خمسين يوما و هكذا. 

والأخيران متساويان فى الحاصلء و يزيدان على الثانى بعدد الفائئة إِنَّا واحدةء و ينقصان عن الأول بكثير إذا تجاوز عدد الفائتةٌ عن 
الأربع» و يزيدان عليه بواحدة فى الأربع و باثنتين فى الثلاث. 

ولا يخفى أن الاحتياج إلى التكرار فى جميع الصلوات على النحو المذكور إِنّما هو إذا كان الترتيب فى الجميع مجهولاء و أما مع 
العلم به فى بعضه فلا يكرّر إِلَا فى المجهول ترتيبه» و على هذا فلو فاتته صلوات عام مثلا متصلة و جهل مبدأهاء يعمل بوظيفة الجاهل 
فى صلاهُ يوم و يكرّرها حتى يحصل الترتيب فى صلاته؛ ثم يتم الباقى إلى العام. 

و هناك طريق خامس يسهل به الأمر و يرتفع العسر و الحرج كثيرا و هو: أن يقضى جميع صلوات مد يجوز أن تكون الفائتة منها. 

و بعبارة أخرى: يعيّن أول وقت يحتمل فوت صلاهٌ فيه و آخر وقت كذلكك و يقضى جميع ما بينهما. 

و بعبارة ثالثة: يقضى عن أول صلاهٌ يمكن أن تكون الفائتة و يختم بآخر صلاهُ كذلك. 

فإذا علم فوات صلاة يوم متّصلة و لم يعلم الترتيب» فيقضى صلاهٌ يومين متصلة. و إذا علم فوات مائهُ صلاءٌ من شهر معيّن و لم يعلم 
الترتيب» يقضى الشهر كله؛ فيبدأ من أول صلا يمكن أن تكون الفائتة و يختم بآخرها. و إذا علم فوات ألف صلاة من عام يقضى 
جميع صلوات العام. 

و هذا أخصر الطرق غالبا لمن يراعى الترتيب مع الجهل سيّما إذا تكرت الفوائت. نعم لو كانت قليلة و زمانها كثيرا كعشر صلوات 
مجهولة الترتيب من عام فالأسهل العمل بإحدى الضوابط المتقدمة. 

ولو كانت الفائتة فى مده نوعين من الصلاة أو ثلاث أو أربعة اقتصر على قضاء هذه الأنواع لا غيرهاء فمن يعلم فوات مائةُ ظهر و عصر 
و مغرب من سنة 
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و لم يعلم الترتيب» يبتدئ من أول زمان احتمال الفوت و يقضى الثلاثة من كل يوم الى آخر الستة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 770 


الفصل الثانى فى قضاء الصلاةً عن الأموات و الصلاةٌ لهم و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: تجوز الصلاء للميّت بأن يصلى صلاهُ و يجعلها له 


و إن لم يكن عليه قضاء و لم يكن المصلّى ولده. 

و تدل عليه المستفيضة من الأخبار التى ذكر كثيرا منها السيّد الجليل رضى الدين على بن طاوس فى كتابه المسمّى ب «غياث سلطان 
الورى لسكان الثرى» و قد نقلها فى الذكرى و الذخيرة و الحدائق عنه, فمن أراد الاطّلاع عليها فليرجع إليها .1١‏ 

فبجوز لكل أحد أن يضلى صلاة و يجعلها لمث بأن ينوى الصلاة عند أو يضِلى الصلاة لنفسه و يجعل ثوابها له. 

و يدل على الأول عموم روايةٌ الفقيه: «من عمل من المسلمين عملا صالحا عن مت أضعف الله أجره و نفع الله به الميت) .07١‏ 

و نحوها رواية عمر بن يزيد «". و المروى فى كتاب حمّاد بن عثمان 0". 


و خصوص روايةُ عمر بن يزيد: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلى عن 


:8 و نقلها عنه أيضا فى الوسائل‎ 337:1١ انظر: الذكرى: 075 و الذخيرة: 88 و الحدائق‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة 1١+‏ من لاإللاه0م 


787-77 أبواب قضاء الصلوات ب 17 و البحار 18: 5:9 

(0) الفقيه :١‏ 1107- ههه الوسائل ؟: 58 أبواب الاحتضار ب 718 ح 8. 

() الذكرى: 2/8 الوسائل 8: 587 أبواب قضاء الصلوات ب ١١‏ ح 18» عن غياث سلطان الورى. 

(©) الذكرى: 0/8 الوسائل 8: 58١‏ أبواب قضاء الصلوات ب ١١‏ ح 75» عن غياث سلطان الورى. 
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ولده فى كل ليله ركعتين» و عن والده فى كل يوم ركعتين- إلى أن قال-: و كان يقرأ فيهما القدر و الكوثر) .0١١‏ 

ورواية محمّرد بن مروان: «ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حثين و مّتين يصلى عنهماء و يتصدّق عنهماء و يحب عنهماء و يصوم 
عنهماء فيكون الذى صنع لهماء و له مثل ذلككء فيزيده الله ببرّه و صلته خيرا كثيرا» ."*١‏ 

وظاهر أن ذلك غير القضاءء لعدم جوازه عن الحى. 

و روايةً الفقيه: أ يصلّى عن الميت؟ فقال: «نعم حتّى إِنّه ليكون فى ضيق فيوسّع عليه ذلكك الضيقء ثم يؤتى فيقال له: مف الله عنكك 
ذلكك الضيق لصلاهُ فلان أخيكك عنكث) 7”9. 

و نحوها رواية محمّد بن عمر بن يزيد المروية فى التهذيب 59». 

و المروى فى مسائل على: عن الرجل هل يصلح له أن يصلى أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: «نعم فيصلى ما أحبّ و يجعل تلكك 
للمتّت, فهو للميّت إذا جعل ذلك له) «2). 

ونحوه روايته الأخرى .2١‏ 

ورواية على بن أبى حمزةٌ: عن الرجل يحجٌ و يعتمر و يصلى و يصوم و يتصدق عن والديه و ذوى قرابته» «قال لا بأس به» يؤجر فيما 


يصنع » وله أجر آخر بصلته قرابته) 07. 


./ لاع “187, الذكرى: 0/5 الوسائل 7: 550 أبواب الاحتضار ب 78 ح‎ :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى ؟: 189 الايمان و الكفر ب 88 ح “27 الوسائل 8: 778 أبواب قضاء الصلوات ب 7١ح .١‏ 

(") الفقيه -١107 :١‏ هه الوسائل ؟: “5*7 أبواب الاحتضار ب 78 ح .١‏ 

(©) لم نجدها فى التهذيب. و لكن رواها فى الذكرى: 07 و الوسائل 8: 717 أبواب قضاء الصلوات ب ١١‏ ح 5 عن غياث سلطان 
الورى. 

(0) الوسائل 8: 7017 أبواب قضاء الصلوات ب ١5‏ ح 7, مسائل على بن جعفر: .874-١99‏ 

() الوسائل 8: 707 أبواب قضاء الصلوات ب ١١ح‏ ”ا البحار :٠١‏ 1931. 

(/) الوسائل 8: 77 أبواب قضاء الصلوات ب ١5‏ ح 6. عن غياث سلطان الورى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 711 

و المروى فى كتاب الحسين الك وكبى: أحج و أصلى و أتصدّق عن الأحياء و الأموات من قرابتى و أصحابى؟ قال: «نعم تصدّق عنه و 
صل عنه) .)١١‏ إلى غير ذلكك. 

ولاشك ف نمراق لك ف التراقل الت متعزز المكلى الأفان بها شه فى كل وقت شاد راق 

وهل ينسحب إلى الفرائض بأن يصلّى صلاهً ظهر عنه مع علمه بفراغ ذمة الميت عنها؟. 

ظاهر الذخيرة و البحار التوقف «37)؛ و صرّح فى الحدائق بالعدم «. و هو الأصيّ, لأنّ الإتيان بمثل هذه الصلاه للمّت إِما يكون بقصد 
القضاء عنه» أو لا بقصده بل يصلَّى صلاهُ ظهر- مثلا- له. و أىّ منهما كان تتوقف شرعتّته على التوقيف, و لم تثبت شرعية قضاء فعل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة /ا١اا‏ من لاإللاهم 


فعله المكلمف أو لم يتعلّى بذمته عموما. نعم ثبتت فى بعض الفوائت الغير الواجبة على المكأسف بالعمومات المخصوصة بمواضع 
مخصوصة؛ كما مرّ فى قضاء النائم و نحوه. و كذا لم تثبت صلاه ظهر مشروعة- مثلا- إِلَا أداء واحد فى وقته للمكلفء أو القضاء لمن 
كان عليه قضاؤها. 

مضافا فى الأول إلى موثقة أبى بصير: عن امرأة مرضت فى شهر رمضانء فماتت فى شوالء فأوصتنى أن أقضى عنهاء قال: «هل برئت 
من مرضها؟» قلت: لا ماتت عليه قال: «لا يقضى عنهاء فإن الله تعالى لم يجعله عليها؛ قلت: فإِنّى أشتهى أن أقضى عنها و قد أوصتنى 
بذلكك, قال: «كيف تقضى شيئا لم يجعله الله تعالى عليها؟!) ."5١‏ 

و السؤال و إن كان مخصوصا بالصوم إِلَا أن التعليل يثبت العموم. 

و أمَا الأخبار المتقدّمة المجوّزُ فغير واضحة الدلاله على العموم. 


(1) الوسائل 8: 778 أبواب قضاء الصلوات ب ١17‏ ح ؟ عن غياث سلطان الورى. 

(0) الذخيرة: لاحثق البحار هلز "19١‏ 

(*) الحدائق :1١‏ ”ع. 

(©) الكافى ©: ١7/‏ الصيام ب 4 ح لى التهذيب ©: 74 /31/ء الاستبصار 5: 288-١١9‏ الوسائل :٠١‏ 777 أحكام شهر رمضان ب 77 
ح 17. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: /77 

و أمَا قضية صفوان بن يحيى و عبد الله بن جندب و على بن النعمان» و تعاقدهم على أن من مات منهم يصلى من بقى صلاته و يصوم 
عنه و يحب عنه ما دام حياء فمات صاحباه و بقى صفوان فكان يفى لهما بذلككء فيصلى كل يوم و ليله خمسين و مائة ركعة .01١‏ 

فغير ثابتة. و لو ثبتت فليست لنا بحيّجةُ. و لو كانت حجة فعلى العموم غير دالهُ» فلعله كان عليهم قضاء يقينا أو احتمالا. 

و تدل على الثانى رواية ابن جندب: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة و البرّ و 
الخير أثلاثاء ثلثا له و ثلثين لأبويه أو يفردهما من أعماله بشىء ممما يتطوّع و إن كان أحدهما حا و الآخر ميتاء فكتب إليّ: «أمَا المت 
فحسن جائز و أما الحيّ فلا إِنَا الب و الصلةٌ) ١؟).‏ 

فإن الظاهر أن المراد جعل ثوابها لهماء لأنّه الصالح للتشريكك ثلثا و ثلثين و التفريدء و لأنه لا تجوز صلاه نفسه الواجبة عنهماء بأن 
ينوى إِنّى أصلّى الظهر عنهماء إذ لا تصحح صلاته لنفسه حينئذ. 


المسألة الثانية: إذا علم فوات الصلاةً عن ميّت فلا شك فى جواز القضاء عنه. 


و يدل عليه ما مرّ من إطلا-ق روايات الصلاء عن المتّتء و روايات قضاء الولى؛ و رواية الساباطى: عن الرجل يكون عليه صلاة أو 
يكون عليه صوم» هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال: الا يقضيه إِلَّا رجل مسلم عارف» 079. 
و عموم صحيحة محمّد: «يقضى عن المبّت الحجٌ و الصوم و العتق و فعاله الحسن) «5»). 


./7 راجع رجال النجاشى: 191, و فهرست الشيخ:‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 78١‏ أبواب قضاء الصلوات ب ١7‏ ح ١18‏ عن غياث سلطان الورى. 
(©) الوسائل 6: /70 أبواب قضاء الصلوات ب ١17‏ ح ه عن غياث سلطان الورى. 
() الوسائل 8: 78١‏ أبواب قضاء الصلوات ب ١7‏ ح 7١‏ عن غياث سلطان الورى. 
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و نحوها صحيحة ابن أبى يعفور 201١‏ و أخبار كثيرة أخرى. 

و تدلّ عليه قضيّةُ الختعميّة المشهورة فى كتب الفريقين: «سألت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم, فقالت: إِنْ أبى أدركته فريضة 
الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحجٌ, إن حججت عنه أ ينفعه ذلكك؟ فقال لها: أرأيت لو كان على أبيكك دين فقضيته أ كان ينفعه 
ذلكك؟ قالت: نعمء قال: فدين الله أحقّ بالقضاء» .05١‏ 

والافك أن الفسلاة ناهين اللنه كبا اقاضيع :نه الأشباز يا المروف ل :الفقه: وإذا سحاد وقات الصتلاة قله خرها رش نو هلها 
و استرح منهاء فإنّها دين» "0 و نحوها رواية حماد 259 إلى غير ذلكك. 

وهل يجوز ذلكك باحتمال أن عليه قضاء أو توهّمه أو تخيله؟ 

قال فى الذخيرةٌ: فيه نظر و شككء لعدم الدليل» و توقف العبادات على التوقيف .2١‏ انتهى. 

أقول: قد مرّ جواز ذلك بل استحبابه للمكلف نفسه فى صلاته لأدلّةُ الاحتياط. و لكن فى شمولها للمقام نظر ظاهر إذ لا احتياط على 
الغير فى حقٌ الغير» و لا يجب على الولى إِلَا ما علم فواته قطعا. 

إلا أن الظاهر كفاية مثل قولهم عليهم الّ.لام: «لكل امرئ ما نوى؛ و (إِنّما الأعمال بالنيات» «8) و قضية تعاقد المشايخ الثلاثة 
المذكورة- مع التسامح فى أدلَهُ السنن» و غلبة الظنّ بأنّ ذلكك لم يكن لقضاء صلاهُ متروكة يقينا- فى إثبات 


)١(‏ الوسائل 8: 78١‏ أبواب قضاء الصلوات ب ١7‏ ح ١9‏ عن غياث سلطان الورى. 

(؟) الذكرى: هلاعن غياث سلطان الورى» و نقل مضمونها فى الدعائم :١‏ 2*6 و فى مستدركك الوسائل 8: 7# أبواب وجوب الحج 
ب 18ح "عن الدعائم و عن تفسير الشيخ أبى الفتوح الرازىء و انظر: سنن النسائى 8: 21١7‏ و سئن البيهقى 5: 7,. 

(؟) الفقيه 7: -١98‏ 85ى الوسائل 58٠ :١١‏ أبواب آداب السفر ب 7هح .١‏ 

() الوسائل 8: 787 أبواب قضاء الصلوات ب ١١‏ ح 78 عن غياث سلطان الورى. 

() الذخيرة: /ال؟. 

(©) الوسائل :١‏ 68 أبواب مقدمة العبادات ب 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 77٠‏ 

الجواز و الاستحباب و حصول التوقيف, فإِنْ عدم التوقيف إِنْما يمنع من الفعل بقصد التوقيفء فإذا فعله بقصد الدخول فى تلكك 
العمومات فأىٌ مانع منه؟ و لم لا يثاب عليه؟ 


المسألة الثالثة: لاا شك فى عدم وجوب قضاء ما علم فواته من الميّت 
اشاره 


من الصلوات على غير الولى» للأصل الخالى عن المعارض مطلقا. 


و أمًا الولى ففيه أقوال: 
الأول: أنه يجب عليه قضاء جميع ما فات عن المتّتء و نسب إلى ظاهر الشيخين و العمانى و القاضى و ابن حمزة و الفاضل فى أكثر 
كته .)١١‏ 


الثانى: أنّه يجب عليه قضاء ما فات عنه من صلاهٌ أو صوم لعذرء كالمرض و السفر و الحيضء لا ما تركه المت عمدا مع قدرته عليه» و 


هو المنقول عن المحمّق فى بعض مصنفاته «75)» و السبّد عميد الدين «”» و نفى عنه البأس فى الذكرى 59 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 21١9‏ من لاإللاه0 


الثالة: أنه بجي غلية قضاء الضلوات الفاضة عنه فى تال مرقن موثة فحسة ذهب إلبها الحلى و يعن بن سعيد و الشهيد فى اللمعة 
«4)» و مال إليه فى الروضةٌ «2). 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: *28. الطوسى فى النهاية: **2, الذكرى: ١78‏ نقلا عن العمانى» و القاضى فى المهذب 7: 1537 و ابن حمزة 
فى الوسيلة: 10١‏ و الفاضل فى التحرير 7: 18# و القواعد 7: 177١‏ و التبصرة: »١7#‏ و التذكرة :١‏ ١/ا؟.‏ 

(0) نقله فى الذكرى: 18 عن البغدادية للمحقق, و لا يخفى أن ظاهره (ره) فى الشرائع ع: 10 و النافع: 754 وجوب قضاء جميع ما 
فات» فراجع. 

(9) نقله عنه فى الذكرى: .١7/8‏ 

.١ 78 الذكرى:‎ )©( 

(5) الحلى فى السرائر :١‏ 604؛ يحيى بن سعيد فى الجامع للشرائع: 14ل اللمعةً (الروضة :)١‏ 

07" وقال: و قيل ما فاته مطلقا و هو أحوط. 

."07 :١ الروضة‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 771 

الرابع: أنه يجب عليه قضاء ما فات عنه فى المرض مطلقاء مخترا بينه و بين التصدّق لكل ركعتين بمدّء فإن لم يقدر فلكل أربع مدّء فإن 
لم يقدر فمدّ لصلاة النهار و مدّ لصلاة الليل مع أفضلية القضاءء حكى عن الإسكافى و السيّد .)١١‏ 

الخامس: أنه يجب عليه قضاء جميع ما فات عنه لمرض أو غيره» مخبرا بينه و بين الصدقة على النحو المذكورء نسب إلى ابن زهرة 
7 

و مرجع الأخيرين إلى عدم وجوب القضاء عليه بخصوصه. 

و منهم من نسب إلى هؤلاء الأجلّة الثلاثة مع التخبير التخصيص بمرض الموت أيضا «. 

السادس: عدم وجوب القضاء عنه مطلقاء يظهر من السيّد ابن طاوس فى رسالته المذكورة وجود القائل به 59). 

و ظاهر الذخيرة التوقف فى أصل وجوب القضاء مطلقا «©). 

دليل الأول: رواية الساباطى المتقدّمة فى المسألة الثانية «5 حيث إِنّها دلت على الوجوب على المسلم العارف؛ خرج غير الولى 
بالإجماع؛ فبقى الولى. 

و صحيحة البخترى: فى الرجل يموت و عليه صلاءٌ أو صيام» قال: 

«يقضيه أولى الناس بده قلت إن كا أولى التانن يد امرأة» فقال: دلاء إلا الرجال» 0/9. 


و مرسلة ابن أبى عمير: فى الرجل يموت و عليه صلا أو صيام؛ قال: 


.١158 حكاه عنهما فى المختلف:‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية) 87ه. 

(9) نسب التخصيص بمرض الموت إلى الإسكافى و المرتضى» فى المختلف: 158» و لم نجد من نسبه الى ابن زهرة. 
(©) انظر: الذكرى: هل. 

() الذخيرة: /ال؟. 


(2) راجع ص 78". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١٠١لا‏ من تاإللاهم 


(/) الكافى *: 177 الصيام ب 58 ح »١‏ الوسائل :٠١‏ 70 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١7ح‏ ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 7717 

«يقضيه أولى الناس به) .)١١‏ 

و رواية ابن سنان: «الصلاه التى حصل وقتها قبل أن يموت المدّت يقضى عنه أولى الناس به) .)7١‏ 

و عموم الأخبار الكثيرة» المتقدم بعضها المتضمن لقوله: «يقضى عن المت فعاله الحسن» 70. 

و يرد على الجميع خلوٌّه عن الدال على الوجوب رأساء و أى دلالةُ فى قوله: 

ايقضى؛ على الوجوب؟ مع أن استعمال الإخبار فى المستحبات أكثر من أن يحصى. و دعوى تبادر الوجوب ممنوعة جدا. و لو سلّم 
فما فائدته لزمان الشارع؟ 

و قياسه على الأمر فاسدء إذ يضمٌ مع تبادره أصالةٌ عدم النقل» و هو هنا متحمّق قطعا لو سلّم التبادر» فتجرى فيه أصالة تأخر الحادث. 
هذا مع أن الظاهر من الأول ليس إلا الجوازء و لو سلّم ظهور الوجوب فتخصيص المسلم العارف بالولى ليس بأولى من حمل «يقضيه) 
على الجراز. 

و كذا العمومات الأسخيرة» إذ لا يجب قضاء جميع فعاله الحسن قطعاء و التخصيص بالصلاة- مع كونه قبيحا لكونه فردا نادرا- ليبس 
بأولى من حمل «يقضى» على الاستحباب. 

نعم وردت الأخبار- الظاهرة فى الوجوب- فى خصوص الصوم «". و قياس الصلاه عليه فاسد, و الإجماع المركب غير ثابت؛ بل 
عدمه ثابت» لتحقق الفصل بينهما فى هذه المسألهُ فى كثير من الموارد. 

دليل الثانى- على ما فى الذكرى-: إطلاق الأخبار المتقدّمهٌ بحمله على الغالب» و هو كون ترك الصلاهُ للعذرء قال: أمًا تعمد تركك 


الصلاة فإنّه نادرء 


(1) الوسائل 8: 778 أبواب قضاء الصلوات ب ١17‏ ح © عن غياث سلطان الورى. 

(؟) الوسائل 8: 78١‏ أبواب قضاء الصلوات ب ١7‏ ح 18 عن غياث سلطان الورى. 

(9) راجع ص 78". 

(6) الوسائل :٠١‏ 779 أبواب أحكام شهر رمضان ب 775. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/0 ص: 7709 

قال: نعم قد يتفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمّةء و الظاهر أنه يلحق بالتعمّد للتفريط .)١١‏ انتهى. 

و يردٌ: بمنع دلالة الإطلاقات على الوجوب أولاء كما مرٌ. و منع الغلبة المدّعاهُ الموجبة لانصراف المطلق إليها- سيّما مع إلحاق ما ذكره 
بالتعمّد- ثانيا. 

دليل الثالث: أمَا على عدم وجوب قضاء ما فات فى غير مرض الموت فالأصل الخالى عن المعارض. و أمَا على وجوب قضاء ما فات 
فى مرض موته فالإجماع؛ نقله الحلى ."7١‏ 

و يردٌ: بعدم حجية الإجماع المنقول» و عدم ثبوت المحقّق» كيف؟! و لا يوجبه السيد و الإسكافى و ابن زهرة عينا و إن أوجبوا تخبيرا. 
و دليل الرابع و الخامس غير معلوم» كما صرّح به جماعة 70. 

واذليل الساسين: الأصا + وهر سين 

إلا أن الظاهر ثبوت الإجماع على وجوب شىء على الولى عينا أو تخبيراء ولا أقلّ من الفائتة فى مرض الموت. فإنّ من يقول بعدم 


الوجوب أصلا غير معلوم؛ و إن كان فهو نادرء خلافه فى الإجماع غير قادح. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١١اا‏ من تإللاهم 


ثم إن هذا الشىء الواجب قطعا هو قضاء الفائتة فى مرض الموت قطعاء إذ كل من يقول بوجوب شىء يقول بوجوبه لا أقل» فهو بأحد 
الوجوبين- العينى بخصوصه أو فى ضمن الزائدء أو التخييرى- موصوف البتة» و وجوب الزائد غير معلوم البتة» ثمّ بضميمة أصل 
الاشتغال يثبت وجوبه عيناء فإنّ كل من يقول بالتخيير بين الصلاة و الصدقة يقول بحصول البراءة بالصلاة. 

و من ذلكك يظهر أن الأشقوى هو القول الثالث» و هو اختتصاص الوجوب على الولى بقضاء ما فات فى مرض الموت,. و الأحوط قضاؤه 
ما فات فى المرض مطلقا. 


.١ 78 الذكرى:‎ )١( 

() فى السرائر :١‏ 99" و 08ع. 

(*) كصاحب الحدائق :١١‏ ل/ا0. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 77# 


فروع: 

أ: يستحب للولى قضاء جميع ما فات عن الميت» 

للأخبار المتقدمة» و التحرز عن الخلاف. 

ب: المشهور أن الولى الذى يجب عليه القضاء الرجال من الورثة 


دون النساءء و الأولاد من الرجال منهم دون غيرهم, و الأكبر من الأولاد دون غيره. 

فيختصٌ القاضى بالابن الأكبر سواء وجد غيره أم لا. 

و عن المفيد و الصدوقين و الإسكافى و ابن زهرة و القاضى: إطلاق الولى من غير تخصيص .)١١‏ 

و ظاهر الذكرى التخصيص بالذكور دون غيره .)"١‏ 

و من مشايخنا الأخباريين من خضّه بالرجل و الأكبر دون الولد 0*. 

و استدلوا على هذه التخصيصات بوجوب الاقتصار على المتيقّنء فإنٌ الأصل يقتضى عدم القضاء إِلَّا ما وقع الاتفاق عليه و هو الابن 
الأكبر» و عدم صدق الولى على غيره. 

مضافا فى التخصيص بالرجال إلى صحيحة البخترى المتقدمةٌ «". فإنّ مقتضى قوله «يقضيه» فيها إمّا الجواز أو الاستحباب أو الوجوب» 
و أى منها كان ينتفى بنفيه الوجوب عن الإناث. 

و فى التخصيص بالأكبر إلى صحيحة الصفار: رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له ولتئان» هل يجوز لهما أن يقضيا 
[عنه] جميعاء خمسة أيام 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: 477 الصدوق فى المقنع: 87 و فى المختلف: 167 نقلا عن والده و فى ص ١58‏ حكاه عن الإسكافى؛ ابن 
زهرةٌ فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 887 القاضى فى شرح الجمل: 
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.١ 79 الذكرى:‎ )0( 

(") المحدث البحرانى فى الحدائق :١١‏ 20. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً الا من تإنلاه0م 


ال ا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 770 

أحد الوليين و خمسة أيام الآخر؟ فوقّع عليه السلام: «يقضى عنه أكبر وليبه عشرة أيام ولاء إن شاء اللّه تعالى) .)1١‏ 

و احتيجح من أطلق الولى بإطلاقاته» مضافا إلى رواية الصدوق: «إذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله) 
0 

ومن خصٌ بالذكور بصحيحة الحفص فى التخصيص.ء و الإطلاق بالنسبة إلى غيره لعدم المخصص. 

و من خصّ معه بالأكبر بصحيحةٌ الصفار فى التخصيص و الإطلاق فى غيره. 

أقول: أمَا دليل الاقتصار على المتيقّن ففيه: أنه يصمح فيما إذا انحصر الوارث بغير الابن» فيصم أن يقال: الأصل عدم الوجوب عليه؛ و 
أمَا إذا اجتمع الابن و غيره كالأب فالأصل كما يقتضى عدم الوجوب على غير الابن يقتضى عدم الوجوب عليه عينا أيضا. 

و أمًا دليل عدم الصدق ففاسد جداء لمنعه. كيف؟! مع أنّه تعلقت أحكام من الميّت بالولى و أولى الناس به أيضاء و عمموه فيها كما 
مر 

و أمرا دليل التخصيص بالأ-كبر ففيه: أنه مخصوص بقضاء الصوم. و إثبات عدم الفصل مشكل جدًا. مضافا إلى معارضته مع رواية 
الصدوق المتقدّمة» و قصوره عن إفادةٌ الوجوبء لاحتمال إرادةٌ الرجحانء بل هى المتضمّنة» للتقيبد بقوله «ولاء» و هو غير واجب. 

و أما دليل الإطلاق بالنسبة إلى الولى أو غير الأكبر أو الرجل فإنما يت لو كان دليل الوجوب هو الإطلاقات» و قد عرفت قصورها عن 
إثباته حتى رواية الصدوق 


م0٠‎ :٠١ 8ه". الوسائل‎ -١١8 :7 التهذيب 5: /1837- 0/7 الاستبصار‎ 68١ -94 الصيام ب 66 ح 2 الفقيه ؟:‎ ١5 :* الكافى‎ )١( 
أبواب أحكام شهر رمضان ب 7ح ”. و ما بين المعقوفين من المصادر.‎ 

(؟) الفقيه ؟: 9- 68٠‏ الوسائل :٠١‏ 779 أبواب أحكام شهر رمضان ب 77ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص : 779 

المتضمنةُ للأمرء لعدم الوجوب على من شاء. 

و التحقيق: أنه لا ينبغى الريب فى الاختصاص بالذكورء لصحيحة البخترى بالتقريب المتقدم. 

ولافى عدم الوجوب على غير الابن فى صورة عدم وجود ابن» للأصل المتقدم؛ حيث إِنّْه- كما عرفت- ينحصر الدليل على الوجوب 
بالإجماع المنتفى فى المقام. 

ولافى عدم الوجوب على غير الابن و الأب مع وجود الابن» لانتفاء الولاية» فلا قول بالوجوب عليه البتة. 

فبقى الإشكال فى صورة اجتماع الابن و الأب» و صورة تعدّد الأبناء» فإنّه و إن وجب إمنا على الابن الأكبر معنا أو على أحدهم مخيراء 
لعدم قول بغير ذلككء إِلما أنه تجرى أصالة عدم الوجوب المعتّن فى حقٌّ الا-بن الأكبر و المخير فى حقٌ البواقى؛ فلا يمكن الحكم 
بالوجوب المعيخ على الاين الأكبرء كما فى واجدى المتى فى الثوت المشتركك. نو الأحوط للولد الأكبر قضاء ما فاث فى مرضن الموت 


ج: لو كان الولد الأكبر أو غيره من الأولياء- على القول بالتعميم - غير مكلف 


فهل يتعلّق الوجوب به أم لا؟ 
قال فى الذكرى: الأقرب اشتراط كمال الولى حال الوفاة» لرفع القلم عن الصبى و المجنون .١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة شه[ انا من لإنلاهم 


وفيه: أنّه لو تمّ لزم عدم وجوبه على الغافل عند الموت و النائم» و الجاهل بالموتء لمشاركتهما مع غير الكامل فى عدم التكليف حال 
الوفاة. و لو جاز التعلق بعد رفع المانع لجاز فى غير البالغ أيضاء فيلحقه الأمر عند البلوغ. 
و قيل: الأقوى عدم الاشتراط» لثبوت الحبوة لغير البالغ» المستلزم لثبوت القضاءء و لعموم النصّ .”١‏ 


.١"59 الذكرى:‎ )1١( 

() شرح المفاتيح للوحيد البهبهانى (المخطوط). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: /01” 

و يرد الأول: بمنع التلازم. و الثانى: بمنع وجود النصّ المقتضى للوجوب. 

و الحقّ عدم الوجوبء لما عرفت من انحصار الدليل فى الإجماع المنتفى فى موضع النزاع. 


د: لا يشترط خلوَ ذمّهُ الولى من صلاةٌ واجبة» 


فتلزمان معا. و لا ترتيب بينهماء و لا بين فوائت الميّت لو علم الولى الترتيب أو لم يعلمه. 

كل ذلكك للأصلء و عدم الدليل» و ظهور أدَلَهُ الترتيب فى فوائت نفسه. 

و وجوب الترتيب على الميّت لو كان يقضيه بنفسه لا يستلزم وجوبه على الولى أيضاء سما مع اختصاص الوجوب بالفائتة فى مرض 
الموت التى لم يتعلق وجوب قضائها بذمة الميت أصلا. 

و دعوى تبادر وجوب القضاء على الولى بالنحو الذى كان واجبا على المدّت غريبةُ جداء إذ لا تبادر فى ذلكك أصلا. 


ه: لو مات هذا الولى قبل قضائه فوائت الميّت لا يتحمّلها وليه 


» للأصلء و الاقتصار على المجمع عليه. 
و لو كان المستند الروايات لقوى القول بالتحملء لإطلاقها. و انصرافه إلى الشائع إنما يسلّم إذا بلغ الشيوع حدا يوجب التبادر» و هو فى 


و: المقضى عنه هو الرجلء اقتصارا على موضع الوفاق» 


وفاقا للحلّى و الفخرى 3١‏ و أكثر المتأخرين .)7١‏ 
و كلام المحمّق مؤذن بالقضاء عن المرأة 1 قال فى الذكرى: لا بأس به 10 


.75٠ :١ فخر المحققين فى الإيضاح‎ 299 :١ الحلى فى السرائر‎ )١( 

)١(‏ كالشهيد الأول فى الذكرى: 9» و المحقق الثانى فى جامع المقاصد *: ١٠ل‏ و الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 18 و صاحب 
الرياض :١‏ 557. 

(7) المختصر النافع: .١‏ 

.١ "9 الذكرى:‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 77 


و اختاره بعض مشايخنا المحققين »0١١‏ بل هو مختار الشيخ فى النهاية 7 و عن القاضى و التذكرة و المختلف و الدروس 70. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عااالا من تإللاهم 


أخذا بظاهر الروايات» حيث إِنّ معظمها يتضمّن لفظ المت وهو فى الاستعمال مشتركء و أن المرأة مثل الرجل فى التكليفات 
الشرعيّة و لأنّ عناية الله سبحانه بالنسبةٌ إليهما على السواء. 

و الأول كان حسنا لو كانت الرواية دالَهُ على الوجوب. و الثانى ضعيفء لأنَّ المسلّم الممائلة فى تكاليف أنفسهم. و الثالث من 
الأسخصاتات البردودة فن مذاهينا: 

و استدلٌ الفاضل أيضا ببعض الأخبار الظاهرة فى جواز قضاء الصوم عن المرأة 5". 

و ضعفه ظاهرء فإنَ الكلام فى الوجوب ثم على الولى. 


ز: لو أوصى المبّت إلى غير الولى بقضائها عنه بأجرة أو غيرهاء فالأقرب عدم الوجوب على الولى 


و لو قبل إتيان الغير به» لما مر من الاقتصار فى الوجوب عليه على موضع الإجماع. 

هذا إذا لم تفت من الميّت بعد الوصية صلاة. و لو تقدّمت الوصيّهُ فوت بعض الصلوات يجب على الولى ما فات بعده فى مرض 
العوته لأنّ الرضية لقف ثضاء ما دمت على الرضية: 

هذا إذا أوصى بقضاء ما علم فواته. و لو أوصى بقضاء صلوات احتياطا ثم فاتت عنه صلوات فلا يبعد الاكتفاء بالوصية. فتأمل. 


ح: هل يجوز للولى استئجار ما يجب عليه من القضاءء أم لا؟ 


)١(‏ الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 

(؟) النهاية: 188. 

(") القاضى فى المهذب :١‏ 148 التذكرة :١‏ 778 المختلف: 757 الدروس :١‏ 188. 

(©) المختلف: 77 و التذكرةٌ :١‏ 51/2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا ص: 9" 

الأقرب الثانى؛ وفاقا للحلى و المنتهى و الذكرى و الحدائق ١1؛‏ لأصالة عدم السقوط عنه بفعل الغير» و استصحاب الوجوبء و عدم 
ثبوت جواز الاستنابة فى الصلاءً عن الحىء و الولى حي و التكليف عليه. و الفرق بينه و بين وصيةُ المتّت ظاهرء إذ فى صورة الوصيّة 
لم يثبت الوجوب على الولى بخلاف المورد, فإنَ الوجوب ثبت عليه» و السقوط يحتاج إلى دليل. 

خلافا للمحكى عن التذكرةٌ و صوم الدروس وابن فهد »)35١‏ فجوّزوا الاستيجار. 

أن قوله «يقضى'» الوارد فى أكثر تلكك الأخبار ليس صريحا فى المباشرة. 

و لدلالة الأخبار على كون الصلاه ديناء و الدين يصحح أن يقضيه كل أحد. 

و لقوله فى روايةُ عمار السابقة: «لا يقضيه إِلَا رجل مسلم عارف» 1*0 دل على جواز قضاء كل أحد. 

و لقبول القضاء عن الميّت النيابة و الاستيجار. 

و يرد الأمول: بأنّ قوله «يقضى» حقيقة فى قضائه بنفسه. لأنّه معناه. فكيف ليس صريحا؟! بل هو المتبادر منه» و الاستيجار ليس معنى 
لقوله «يقضى). 

و الثانى: بأنّا لا نسلّم أن كل دين مما يصيح أن يقضيه كل أحدء و لذا لا تصيح الصلا عن الحى. و التعليل فى قضيهُ الخثعمية «©0- لو 
ثبت- فإِنْما ينفع فى موضع الانجبار» لضعفها. 

سلّمناء و لكن الكلام ليس فى سقوط الصلاه عن الميتء بل عن الولىء و لا استبعاد فى سقوطها عنه بفعل الغير و بقائها على ذمَهُ الولى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 110 من تاإللاهم 


أيضاء لتعلّق الوجوب به أولاء و لذا نقول بالوجوب عليه لو تبرّع أحد بالصلاء للميت أيضا. 


.67 :١١ الحلى فى السرائر: 949 المنتهى 7: 20, الذكرى: 18, الحدائق‎ )١( 

() التذكرة :١‏ #/اء الدروس :١‏ 184, المهذب البارع ؟: 2/. 

(9) راجع ص: 778. 

(©) المتقدمهُ فى ص: 179". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 7٠‏ 

فإن قلت: لا صلاهٌ على المت حينئذ حتى يجب قضاؤها على الولى. 

قلنا: كانت عليه الصلاء حين الوفاة و صار هو سببا لتعلق الوجوب بالولى؛ فيستصحب وجوبه عليه و إن سقط عن الميت بفعل غيره 
تبرعا. و لذا لو استأجر الوصى أحدا لقضاء ما لا يجب على الولى من فوائت الميت لا يرتفع الوجوب عن الأجير بتبرّع غيره. 

مع أن فى صحة هذه الصلاءٌ إجارة و سقوطها عن الميت نظراء إن وجوبها عينا على الولى ينافى السقوط بفعل الغير. و لو كان كذلكك 
لما وجب قضاء على ولى عينا أبدا بل يكون واجبا عليه و على سائر الناس تخييراء و يكون واجبا كفائياء و هم لا يقولون به و لا 
يقولون بعقاب غير الولى مع الترك, و هو معنى الوجوب العينى» و إذا وجب عليه عينا فلا معنى لوجوبه على غيره أيضا بمعنى أنه لو 
فعله لسقط أيضا. 

والثالث: أنه لا كلام فى جواز قضاء كل أحد عن المتتء بل الكلام فى جواز استيجار الولى فيما وجب عليه» و جواز قضاء ما وجب 
على الولى. 

و الرابع: بمنع قبول مطلق القضاء للاستنابة و الاستيجار» و السند واضح مما مرّ. 


المسألة الرابعة: ألحقّ المشهور بين أصحابنا الإمامية جواز الاستيجار للصلاة» 
اشاره 


بل فى الحدائق: أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب فيما أعلم .)١١‏ 
|3 تجوز لكل أحد الصلاة عق الميعه :و كل ما نكرو لأحد فعله لغيره يجوز استهاره له: 
أمَا الأول فللعمومات الكثيرة المتقدمة 7): و الإجماع كما صرّح به غير 


السدائق العم 

(0) فى ص 70". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ا ص: 7١‏ 

وابحد 13 

و أما الثانى فللإجماعء و لذا لا يطلب فى الاستيجار لكل فعل فعل بخصوصه نص بخصوصه. 

فإن سلم المخالف الإجماع على الكلَيهُ- كما هو الواقع- فلا وجه لمخالفته فى المسألة. و إلا فلم يجوز الاستيجار فى كل فعل مباح غير 
الصلاة؟ و من أين ثبت له الإجماع على كلية غير هذا الفرد؟ أو أين العام الشامل لكل فعل سوى الصلاة؟ 

فإن قلت: الفارق ثبوت الإجماع فى غيرها. 

قلنا: إن أردت تصريح الجميع فى الجميع فأين ذلكك؟ و إن أردت عدم التعرّض للخلاف فأين التعرّض له فى الصلاهُ سوى من بعض 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١1‏ من تإنلاه0 


المتأخرين الذى لا يعبأ بخلافه و وفاقه فى انعقاد الإجماع؟ 

و يدل على الثانى أيضا بعض العمومات أو الإطلاقات» كرواية محمد بن سنان: سألته عن الإجارة» فقال: «صالح لا بأس بها إذا نصح 
قدر طاقته» قد آجر موسى عليه السلام نفسه و اشترط) .)5١‏ 

وهو بإطلاقه بل عمومه المستفاد من ترك الاستفصال يشمل المطلوب. 

والمروى فى تحف العقول للشيخ الحسن بن شعبة؛ عن الصادق عليه السلام؛ المنجبر ضعفه بالشهرتين بل نقل عدم الخلاف «37» قال: 
«و أما تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكك أو يلى أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه لوجه الحلال من جهات الإجارات» أو 


يوجر نفسه أو داره أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه و ولده و مملوكه أو أجيره» إلى أن قال: 


.8١ :7 كالشهيد الأول فى الذكرى: 4/0 و نقل عن إرشاد الجعفريةُ فى مفتاح الكرامة‎ )١( 

() الكافى : 40 المعيشة ب ١8‏ ح 27 الفقيه #: -١١8‏ 687, التهذيب ع: هم 0٠٠١‏ الاستبصار *: 0ه- 178 الوسائل /7/.:17 
أبواب ما يكتسب به ب #مح 7. 

() الذكرى: ه/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 77 

«و كل من آجر نفسه أو آجر ما يملكك أو يلى أمره من كافر أو مؤمن أو ملكك أو سوقة على ما فسرناه مما تجوز الإجارهُ فيه فحلال 
فعله و كسبه) .)١١‏ 

فإنّهِ دل على أنّ كل ما تجوز إجارته حلال مطلق عمله» و أن الإنسان مما تجوز إجارته. 

واكدال عليه أبقا عمومات وجوت الوقاء بالشرطة و لازم وضوتة الاتيجار أو الاارة لو فرظ يل نفس الاجارة أنضا شرط: 

خلافا لنادر من متأخرى المتأخرين كصاحبى الذخيرةٌ و الوافى .)3١‏ 

و منشأ شبهة الأول زعمه انحصار مستند هذه الإجارة فى الإجماع و عدم ثبوته عنده فى المقام. 

وهولا-يضرٌ من ادّعى ثبوته عند نفسه. مع أنه يلزمه ما مرّ من توقفه فى صيحةُ الإجارة على غير شاد من الأعمالء لانتفاء النصّ 
المخصوص.ء و عدم موجب لثبوت الإجماع فى غير الصلاه دونها. 

و سبب منع الثانى ما مرّ أيضا مضافا إلى منافاةً الاستيجار لني الأجير القربة المقصودة فى العبادة» قال: و أمًا جواز الاستيجار للح فلأنه 
إِنْما يجب بعد الاستيجار, و فيه تغليب لجهة المالية» فإنّه نما يأخذ المال ليصرفه فى الطريق ليتمكن من الحج. انتهى. 

و يردٌ: بمنع منافاة الاستيجار لنيةُ القربة» لإمكان الإخلاص بعد إيقاع عقد الإجارة» فإنَ العمل يصير بعده واجباء و يصير من قبيل ما لو 
وجب بنذر و شبهه؛ فيمكن تحمّق الإخلاص فى العمل و إن صارت الأجرة سببا لتوجه الأمر الإيجابى إليه. 

قيل: المتصوّر من نَدَهُ التقرب من جهةٌ الإجارة إِنّما هى من جهتها لا من جهة أنّها عبادة مخصوصة: و لا ريب أن المعتبر فى الصلاه و 


نحوها نيه التقرب بها 


.١ أبواب ما يكتسب به ب 7ح‎ 87 :١7 تحف العقول: 558 الوسائل‎ )١( 

(1) الذخيرة: /41؛ صاحب الوافى فى المفاتيح : .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 767 

إلى الله تعالى من حيث إِنّها هى. 

قلنا: لم يثبت من أدلة وجوب الإخلاص أزيد من وجوب قصد كون الفعل لله سبحانه و لأجل إطاعته و امتثال أمره. و هو يتحقّق من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة 7٠1١لا‏ من لاإنلاهم 


الأجيرء و إِنَا يأخذ الأجرة و يتركك الصلاة. أمَا وجوب نيةٌ الاطاعة من حيث إِنْ الفعل هذا الفعل أو لأجل الايجاب من هذه الجههٌ فلاء 
ولو وجب ذلكك لم يبرأ من نذر واجبا أصليا أبداء فيدفع الإشكال. 

بل الظاهر عدم وروده ابتداء أيضاء لأنَّ القدر المسلم وجوب الإخلاص فى كل عباده على من يتعتد بها. و كون ما يلزم بالإجارة مما 
هو فى الأصل عبادة عبادة للأجير ممنوع. و كونه عبادة لمن وجب عليه بأصل الشرع لا يقتضى كونه عبادة للأجير أيضا. و وجوبه 
بالإجارة لا يجعله عبادة» كسائر الأفعال الواجبة بالإجارة. 

نعم» يشترط فيه قصد ما يميزه عن غيره من الأفعال إن لم يتميز بغيره» و قصد كونه أداء لما وجب بالإجارة» كما هو شرط فى أداء كل 
حقٌّ لازم. و أمَا وجوب ما سوى ذلكك فلا دليل عليه. 

فإن قيل: لا شكك أن الصلاة الفائتة التى تتداركك بالاستيجار كان قصد القربهُ جزءا لهاء فتجويز تداركها بالاستيجار يقتضى تداركك 
قلنا: كون قصد الإخلاص جزءا لمهية الصلاء ممنوع, و إِنّما هو شرط فى صيحتها فى الجملةُ أى حين التعبد بها. و لو سلّم فلا نسلم 
جزئينته لمطلق الصلاة. و إِنْما هو جزء للصلاة الصادرة ممن يتعبّد بها. 

ثم بما ذكرنا من عدم كونها عبادة للأجير يندفع إشكال آخر أورد من جهة اعتبار الرجحان فى العبادةٌ. و الرجحان من جهة الإجارة 
غير مفيد فى رجحان أصل المنفعة. 

هذا كله مع أن ما اعتذر به فى الاستيجار للحج غير تام جداء كما لا يخفى على المتأمل. 

و سيأتى تمام الكلام فى ذلكك. و بيان عدم تمامية سائر ما اعتذر به لانتفاء ثيه 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 7 

القربة هنا فى بحث المكاسب. 


فروع: 

أ: قد ظهر مما ذكرنا عدم وجوب قصد التقرب على الأجير 
من جهة أنّها عبادة» بل و لا من جهة الإجارة أيضا. 
ب: يجوز الاستيجار لأن يصلى للميّت ما يحتمل تركه عنه 


أو يتومّم فيه خلل» بل قضاء جميع صلواته إذا احتملت الخلل؛ لما عرفت من جواز فعلها عن المّتء و جواز الاستيجار فى كل ما يجوز 
فعله عن الغير. نعم لا يجوز الاستيجار لقضاء ما علم عدم فواته عن الميّت و عدم خلل فيه» و يظهر وجهه مما مرّ فى المسألة الأولى. 


ج: لا يجب الترتيب على الأجير إِنَا مع الشرط 
»ولا قرار الترتيب بين الأجراء المتعدّدةء للأصل فيهما. 
د: يجوز استيجار كل من الرجل و المرأةٌ لقضاء صلا الآخر 


؛ للأصل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة 118لا من لإنلاهم 
مقتضى الأصل ذلك. و لا تمنع عنه تمريتية عبادة نفسه. لأنّ الصلاة نياب ليست عبادة للنائب حقيقة. 
و أما رواية عمار: عن الرجل تكون عليه صلاه أو يكون عليه صوم هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال: «لا يقضيه إِلَا رجل 


مسلم عارف» )١١‏ و لا شكك أن الصبى ليس برجل. 
فهى منساقة لبيان أمر آخر و هو اشتراط المعرفة» مع أَنّها عن إفادة الحرمة قاصرة. 


)١(‏ الوسائل 8: 777 أبواب قضاء الصلوات ب ١5‏ ح ه. عن غياث سلطان الورى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 70 

إِنَا أن يجعل السؤال عن الجواز قرينة على إراد عدمه فى الجوابء و السياق لا ينافى مع الإطلاق» فيثبت منها عدم الجواز. 
مع أنْ أصل الإجماع المدّعى فى مطلق الإجارةٌ هنا غير معلوم. 

و رواية تحف العقول و إن شملت المورد بل نضت عليه 1١‏ إِلَا أنّها ضعيفة؛ و انجبارها فى المورد غير معلوم. فالمنع أظهر. 


ه: لو كان على شخص قضاء صلوات فهل يجب عليه إعلام الولى عند موته 


إن كان مما يجب على الولى قضاؤه؟ أو الوصيهٌ بالاستيجار و نحوه إن كان مما لا يجب عليه؟ 

الظاهر لاء للأصلء و عدم دليل على الوجوب. 

فإن قيل: ذمّته مشغولة بالصلاة» و تحصيل البراءة عنها واجبة» و لا تحصل إلا بالإعلام و الوصية؛ و مقدمة الواجب واجبة. 

قلداة النابث اشتغال ذلته بأن يصلى نفسه أو يقضى بنفسهه و الحفروض أنهاغير متمكن منههاء و الم ينبت الاشتغال بشىء آخر حتى 
نعم» يكون هو عاصيا آثما لو تركك الصلاه أو قضاءها بالاختيار. 

فإن قلت: دفع مضْرّهٌ العصيان و الوثم واجبء و هو لا يتحمّق إِلَا بالإعلام و الوصية. 

قلنا: الدافع للمضِرَةٌ هو التوبُ و التلافى بنفسه مع الإمكان, و أما فعل الغير فليس دافعا لمضِرَة العصيان لو لم يتب. نعم به يصل ثواب 
إليه» و وجوب تحصيل الثواب غير معلوم» و كونه من شرائط قبول التوبة غير معلوم علينا. 


و: هل قشترط عدالة الأجير للصلاة للميّت» أو لا؟ 


لم أعثر على مصرّح بأحد الطرفين فى المسألة. 
نعم» ذكروه فى مسأل أجير الحج الواجبء و اشترط المتأخَرون فيه عدالة 


."6١ راجع ص‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/0 ص: وعم 

الأجير استنادا إلى أنْ الإتيان بالحج الصحيح إِنّما يعلم بأخبار النائب, و الفاسق لا تعويل على إخباره. لآب التقت. و اكتفى بعضهم فيه 
بكونه ممّن يظنٌ صدقه و يحصل الوثوق بقوله. 

أقولة لتشك فى الوالادليل علق القواط عذال عد حك هر هر بحي از عل غر العادل أجيرا وشا كانت صاذنه باطلة: 

و على هذا فنقول: لا ريب فى جواز الوصيةٌ باستئجار شخص معيّن و إن لم يكن معلوم العدالة» أو شخص مطلقا سواء كان عادلا أم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2119 من تاإنلاه0 


ع 


شادق أراة. 

و إِنْما الإشكال فى الوصى إذا لم يصرّح الموصى باستئجار العادل أو استيجار شخص و لو غير عادل. 

فمقتضى الأصل و إن كان عدم اشتراط شىء فيمن يستأجره الوصىء إِلَا أن القرينة الحالية قائمة على عدم إرادة الموصى استئجار كل 
أحدء فنا نعلم قطعا أنه لو سئل عنه عن استيجار شخص كان المظنون فى حقه عدم الإتيان بالفعل لا يجوّزه» بل و كذا من تساوى 
الفعل و عدمه فى حقه؛ بل نعلم قطعا أنه لا يريد إِلَا استيجار من كان المظنون فى حقه الفعل؛ لا مجرّد الظنّ الشرعى الحاصل من 
أصالة حمل فعل المسلم على الصحة بل الظنّ الواقعىء لا أقل من ذلكك البتة. 

امراك كرى الت مرارقنا يدن عد اللدينة هنا لأتفكه قو لكات لأ بحص هذا الظقبو الركرق غالبا لاد بحية السدالة 
فتكون شرطا من باب المقدمة» نعم؛ لو فرض حصوله من جهة أخرى فلا بأس بالاكتفاء بها. 

و كذا الكلام فى من يستأجره وكيل الوصى. 

و أما الاستناد إلى ما ذكروه من أن الإتيان بالحج الصحيح يعلم بأخبار النائب. 

ففيه: أنّه لا يحصل العلم من قول العادل أيضاء و بعد عدم إمكانه 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 761 

فاشتراط تحصيل الظنّ بالإتيان به لا دليل عليه من غير الجهة التى ذكرناها. بل يمكن الاكتفاء بمجرّد إخباره كما فى التذكية و التطهير 
و نحوهما. 


و بالجملةً إن أريد لزوم تحصيل العلم بالفعل الصحيح فهو غير ممكن. و إن أريد لزوم تحصيل الظن فلا دليل عليه إِلَا ما ذكرناه. 
ز: يلزم على المستأجر قبول إخبار الأجير فى الإتيان بالصلاة 


- فيما يترتب على الإتيان بالفعل و يتفرّع عليه من الأحكام- ما لم يظهر عليه خلافه علما أو ظنا بقرينة أن ذلك مقتضى هذه 
الإجارة» لعدم إمكان غير ذلكك فى المسألة فلو أراد غيره كان تكليفا بالمحال. نعم لو ادّعى المستأجر ظَنّ كذبه أو علمه فيسمع 
دعواه» و الظاهر الاكتفاء فيه بتحليف الأجير. 


ح: يجب أن يكون الأجير حال الصلاةٌ عالما بفقه الصلاة 


فى أجزائها الواجبة و شرائطها و منافياتها و مبطلاتهاء اجتهادا أو تقليداء فعلاء و بأحكامها العارضة غالبا كأحكام السهو و الشككء قَوٌهُ 
قريبة» بحيث يتمكن منها عند الحاجة. 

لتوقف الإتيان بالعمل الواجب عليه» و لفحوى رواية مصادف: أ تحب المرأة عن الرجل؟ قال: «نعم إذا كانت فقيهة مسلمة) .0١١‏ 

وهل يشترط علم المستأجر بعلم الأجير أو عدم علمه بعدم علمه أو ظنه بعلمه أو لا يشترط شىء منها؟ 

الظاهر الثانى» إذ لم يعهد من أحد استعلام كلّ جزئى جزئى من أجزاء الصلاةً و شرائطها و منافياتها من الأجير. 

إَِا أن يقال: إِنّه إن تتوققف صخخة الإجارة على التمكن من الفعل الموقوف على العلم بالأجزاء و الشرائط» فهو شرط فى صححة الإجارة» 
و مالم يعلم الشرط لا يعلم المشروط. على هذا فاللازم فى الحكم بصبحة الإجارة العلم بعلم الأجير بالأجزاء و الشرائط و المنافيات. 


./ أبواب النيابة فى الحج ب 8ح‎ 107 :١١ الاستبصار 7: #377- 211837 الوسائل‎ ٠678 1 التهذيب ه:‎ )١( 
7/ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص:‎ 
إِلَا أنَ الظاهر كفاية ثبوت عدالته شرعا فى ذلك العلم؛ بل لا يبعد الاكتفاء فى ذلكك بظاهر حاله من إسلامه و إيمانه بل على ذلكك‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ٠ناالا‏ من تإللاه0م 
البناء فى الجمعةُ و الجماعات و الشهادات و غير ذلكك. 

ط: لو حصل للأجير فى الصلاةً شك أو سهوء يعمل بأحكامه 

كالمضكى لنفسف و لاتجب عليه الأغادة؛ لعموماتك أحكامهما من غير معارض. 

ى: لو عرض للأجير عذر مسوّغ للتيمم أو الصلاةُ قاعدا أو مومنًا أو راكبا أو نحو ذلىء لم تجز له صلاهً الإجارة 


كذلكك إذا كانت الإجاره حال عدم العذرء أو لم تككن قرينة على إرادهً نحو ذلكك أيضاء سواء كان وقت الصلاةٌ الاستيجارية موسّعة أو 
بل يجب عليه مع التوسعة التأخير إلى انتفاء العذرء و مع الضيق فكالعاجز عن أصل الصلاة لأصاله عدم وجوب وظيفة المعذور عليه و 
عدم استحقاق الأجرة بالإتيان بهاء و لأنَّ الظاهر أن المعهود بين طرفى الإجارة و منظورهما حين العقد هو الصلاة بالوضوء- مثلا- و 
اسان وت كد لور | المعو لاندارا وى لامي لا كت رن : 

فإن قبل لا شكك أنّ وجوب ما يجب بالإجارة إِنّما هو بأمر الشارع؛ و هو أيضا قد جوز التيمم و الجلوس- مثلا- للمعذورء فتشمل 
عمومات العذر لمثل هذا الشخص أيضا. 

قلنا- مع أن ظهور الصلاءً الاستيجارية من تلكك العمومات محل كلام؛ و عدم ظهور أكثرها معلوم-: إِنْها إِنُما هى تعارض عمومات 
الوفاء بالعقد و العهد و الإجارة و الشرط بالعموم من وجه. فلا يعلم براءة الذمة بالصلاة مع العذر. 

و أيضا: مدلول عمومات العذر أن من تجب عليه الصلاء و حصل له العذر يصلى كذا و كذاء ولا نسلم وجوب الصلاه على مثل ذلكك 
الشخص, لأنّ ما وجب عليه بالعقد هو الصلاه مع الوضوء مثلاء فمع عدم التمكن منها لا يكون شىء واجبا عليه. و لا يمكن استصحابه» 
لأنْ الواجب أولا هو المشروط. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: 79 

نعم لو كان عموم متضمّن لمثل قوله: من وجبت عليه الصلاه متوضئا أو قائما فيفعل كذا و كذا مع العذر. لدلّت العمومات. و لكنّها 
ليست كذلك. 

مع أن كونه معذورا مع عدم تعبين زمان الإجارة- كما هو الأكثر- أو تعيينه و سعته ممنوعء فلا تشمله عمومات المعذور. و لو كان مثل 
تلك العمومات يجرى فى الأجير أيضا لزم أن يجب عليه القصر فى صلاةً الإجاره لو سافر» و بطلانه ظاهر. 

فإن قبل: الصلاٌ فى الاستيجار للصلاهً مطلقة» فتشمل صلاةً المتيمم مع العذر أيضا. 

قلنا: إن أريد أن الصلاهٌ فيه مطلقة عائَرِه للفردين مطلقا فتكون الإجارة باطلة» لعدم تعيين العمل» و استلزامه كفاية التيمم بدون العذر 
أيضا. و إن أريد أن المقصود بالإجارة التوضؤ بدون العذر و التيمم معه. فهذه لا تكون مطلقةٌ بل فرد خاصٌ لا بد من ثبوت وقوع 
الإجارة عليه» و هو غير معلوم. 

والفرق بين ذلكك و بين أحكام السهو و الشكك ظاهر فإنا نعلم قطعا أن مراد المستأجر الرجوع فيها إلى حكم الشارع؛ و مع ذلكك 
تشمل عموماتها الصلاه الاستيجارية جدّاء بخلاف مثل التيمم و القعود. 

فنقول: إن منظور المستأجر منها الرجوع إلى حكم السهو و الشك, مع أنْ شمول الصلاهة فى استيجار الصلاه لمثل ذلكك واضحء و 
ليس بين الفردين اختلا.ف يضر معه عدم التعيين» فالصلاة مطلقه شاملة لمثل ذلكك أيضاء و لذا نقول بحصول البراءة بكل من 
الصلاتين مطلقا: الخالية عن السهو و الشكككء و المتضمنة لأحدهماء بخلاف مثل التوضّؤء فإنّه لا يمكن أن يقال بحصول الامتثال بكل 
من الفردين مطلقا كما هو مقتضى الإطلاق» بل لو صيح لكان المراد الامتثال بالتوضؤ بدون العذر و بالتيمم معه» و هذا ليس من باب 
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الإطلاق؛ بل هو فرد معين لا يحكم بصحته و كفايته إِلّا مع العلم بالإرادة. 

و من ذلكك علم أن المناط و الضابط أنه إذا كان الفردان مثا يمكن إرادة الإتيان بأنهما حصل فى كلّ وقت حتّى يشملهما إطلاق 
اللفظء و لم يكن بينهما 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/ ص: "0٠‏ 

اختلا.ف معتدّ به ينافى التعيين» يحصل الامتثال بكلّ منهما إذا كان اللفظ حين الإجارة مطلقاء و إِلّا فلاء بل يجب الإتيان بالمتيّن 


إرادته. 
يا: هل تجوز للأجير صلاهُ الإجارةُ مع الجماعة 


على ما هو وظيفة المأموم, حتّى يكتفى بقراءة الإمام بل بركعته لو أدركه فى الركوع, و يسقط عنه الأذان و الإقام أم لا؟ 

الظاهر أنه إن صرّح فى العقد بشىء تنافيه الجماعة- كما يصرّحون بأن يقيم لكل صلاة و يؤذّن فى مجلس و بأن يقرأ الحمد و 
السورة- ففى الجواز إشكال يظهر وجهه مما مر فى الفرع السابق. 

و إن صرّحوا بتجويز الجماعة فلا إشكال. 

و إن أطلقوا فإن قلنا بتبادر غير الجماعة و معهوديته- كما هو المحتمل- فلا تجوز أيضاء لما مرٌ. و إن قلنا بعدم تبادره تصحح. 

و الأحوط عدم الاثتمام فى صلاه الإجارة أو التصريح به حين العقد. 


يب: لاشك فى أن الأجير يعمل فيما يعرض له من الشك و السهو و نحوهما بمقتضى رأيه 


لو كان مجتهداء و مقتضى رأى مجتهده إن كان مقلّداء ولا يقلّد مجتهد الميت أو المستأجر. 

وهل يجوز له تقليده لو لم يثبت عنده عدالته أو اجتهاده أو كان مجتهده ميّتا و لم يجز للأجير تقليد الميت؟ 

الظاهر لاء لعدم كون هذا العمل صحيحا فى حمّه و إن صح فى حقٌّ المقضى عنه لو فعل نفسهه و المتبادر من الاستيجار إرادة الصلاه 
الصحيحةٌ فى حقه. 

نعم. لو شرطوا البناء على رأى مجتهد المقضى عنه أمكن الجواز. و يحتمل عدمه أيضاء لأنّه شرط غير مشروع فى حقّه. إِلَا أن يمنع 
عدم ثبوت عدم المشروعية فى حمّه فى المورد» و هو الأقرب. 

و الظاهر أن الحكم كذا فى الأجزاء و الشرائط أيضاء فلو قضى عن ميت لا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/اء ص: "0١‏ 

تجوز له قراءةٌ السورةٌ العزيمة و.جازت لذلك النائب» يقضى كما يجوز له؛ و كذا فى سائر الأجزاء و الشرائطء لأنّ وجوب ذلكك 
العمل إِنْما هو بأمر آخر غير أمر الميت بالصلاة. و كذا الحكم فى قضاء المكلف نفسه. و الأحوط التصريح بذلكك حين العقد. 


يج: لو فات صلاهً عن المقضى عنه حال العذرء كفقد الماء أو تعذّر استعماله أو العجز عن القيام» يقضيه النائب الصحيح صحيحا 
؛ بالإجماع؛ و كذا القاضى لنفسه إِلّا المسافر» كما يأتى فى بحث السفر. 
يد: لو أوصى أحد باستئجار صلاه أيام تكليفه و علم مسافرته فى بعض تلك الأحيان» وجب استئجار الصلاةً القصرية 


أيضا بقدر ما علم مسافرته» و يعمل فى مورد الشكك بالأصل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناالا من تإنلاه0 
به: يشترط فى صلاهً الإجاره كل ما يشترط فى الصلاة» و ينافيها كل ما ينافيهاء 


بالإجماع و العمومات. بل يستحبٌ فيها كلّ ما يستحبٌ فيهاء لذلككء إلا مع شرط فعله فيجب. 


و لو شرطا شرطا مباحا أو مرجوحا غير محرّمء كأن يصلى فى بيته أو فى الحمام أو مع الثياب السود أو نحوها فالظاهر وجوبه. 
بو: لاشك أن من يستأجر لميّت تبرّعا يجوز له استيجار ذوى الأعذار 


و لو استأجر وصاية فبتّبع إرادة الموصى المفهومة بالقرائن الخارجية و شاهد الحال. و لو لم يعلم مراده أصلا فالظاهر التخيير» للأصل. 
وهل يجوز للموصى الوصيةُ باستئجار ذوى الأعذار؟ 


نعم» للأصلء و ما مرٌّ من عدم وجوب وصيةُ قضاء الفوائت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» الجزء ٠/‏ 

[تتمة كتاب الصلاة] 

[تتمة المقصد الرابع فى سائر ما يتعلق بالصلاة من أحكام القضاء و الجماعة و السفر] 


الباب الثانى: فى صلاهٌ الجماعة 
اشارة 


و الكلادم إمّرا فى فضلهاء أو فيما فيه الجماعة من الصلواتء أو فيما به الجماعة أى تتحمّق الجماعة به أو فى شرائطها و آدابها و 
لوازمهاء أو فى أحكامها. 


فهاهنا مقدمة و فصول. 


اشارة 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ٠‏ 
المقدمة: فى فضل صلاةٌ الجماعة. 


اعلم أن فضلها عظيم و ثوابها جسيم, قال الله سبحانه وَ ازْكعُوا مَمَ الرَاكعِينَ .0١١‏ 

وقد ورد فى فضلها و ذم تاركها ضروب من التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات. 

فمن الأوّل صحيحة ابن سئان: «الصلاءُ فى جماعة تفضل على صلاة الفذّ بأربع و عشرين درجة) .07١‏ 
والغل بالقاء و الثال البعسية و التغديدة القرة: 


وحسنة زرارة: ما يروى الناس أنْ الصلاءٌ فى جماعة أفضل من صلا الرجل وحده بخمسةٌ وعشرين صلاة؟ فقال: «صدقوا» فقلت: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناناالا من تإللاهنم 


الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: «نعم) 079. 

وروايةٌ محمد بن عمّار: عن الرجل يصلَى المكتوبة وحده فى مسجد الكوفة أفضل أو صلاته فى جماعة؟ فقال: «الصلاءٌ فى جماعة 
أفضل» 89 

هذاء مع ما ورد: «أنْ الصلاة المكتوبة فى مسجد الكوفة لتعدل بألف صلاة» و أن النافلة فيه لتعدل بخمسمائة صلاة» و أن الجلوس فيه 


بغير تلاوة ولا 


.©# البقرة:‎ )١( 

(1) التهذيب #: 10- هلى ثواب الأعمال: 00 الوسائل 8: 580 أبواب صلا الجماعة ب ١ح .١‏ 

(") الكافى #: ٠/١‏ الصلا ب 6ه ح »١‏ التهذيب #: 7- 7ل الوسائل 8: 188 أبواب صلا الجماعة ب ١‏ ح #. 

(©) التهذيب *: 0؟- 8لى الوسائل ه: 76١‏ أبواب أحكام المساجد ب #”ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: / 

ذكر لعبادةٌ) .)١١‏ 

و مرسلةٌ الفقيه: «من صلَّى الغدا و العشاء الآخرهُ فى جماعة فهو فى ذَمّةُ الله عرّ و جل) .07١‏ 

و المروى فى روض الجنان عن كتاب الإمام و المأموم للشيخ أبى محمد جعفر ابن أحمد القمىء قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و 
آله: أتانى جبرئيل مع سبعين ألف ملكك بعد صلا الظهر» فقال: يا محمّد, إن ربكك يقرئكك السلام و أهدى إليكك هديّتين. قلت: ما 
تلكك الهديّتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات و الصلاءٌ الخمس فى جماعة. قلت: يا جبرئيل» ما لأمّتى فى الجماعة؟ قال: 

نامض إذا كانا انين كت الله لكل واحهد يكل ركمة مائة واخمسين ضلؤة و إذا كائوا قلاقة كنب الله لكل واحد يكل رك 
ستّمائةُ صلا و إذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد بكلّ ركعة ألفا و مائتى صلاة» و إذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد منهم بكل 
ركعة ألفين و أربعمائة صلاة» و إذا كانوا سنّهُ كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف و ثمانمائة صلاق و إذا كانوا سبعة 
كتب الله لكل واحد منهم بكلّ ركعة تسعة آلاف و ستّمائهُ صلاة و إذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكلّ ركعة تسعة عشر 
ألفاء و مائتى صلاة» و إذا كانوا تسعة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة سنَّهُ و ثلاثين ألفا و أربعمائة صلا و إذا كانوا عشرة كتب 
الله لكل واحد منهم بكل ركعة سبعين ألفا و ألفين و ثمانمائة صلا فإن زادوا على العشرهُ فلو صارت السماوات كلها مدادا و 
الأشجار أقلاما و الثقلان مع الملائكة كتّابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة. يا محمد, تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من سّين 
ألف حَبْدِهُ و عمرة و خير من الدنيا و ما فيها بسبعين ألف مره و ركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدّق بها 
على المساكين» و سجدة يسجدها 


68 المحاسن: #ه- *لى الوسائل 8: 187 أبواب أحكام المساجد ب‎ ,288 -78٠ :" التهذيب‎ »١ ح‎ ٠١1 الصلاهُ ب‎ 84٠ :" الكافى‎ )١( 
اح "4 بتفاوت يسير.‎ 

() الفقيه ٠١98-78 :١‏ الوسائل 8: 1940 أبواب صلاة الجماعة ب #اح ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 8 

المؤمن مع الإمام فى جماعة خير من مائة عتق رقبة) ."١‏ 

و المروى فى النفليَةُ عن الصادق عليه السلام: «الصلاة خلف العالم بألف ركعة و خلف القرشى بمائة) "١‏ إلى غير ذلك. 


ولا يخفى أنه إذا اجتمعت الجماعة- التى هى بنفسها تجعل الواحدةٌ خمسا و عشرين- مع العالم تصير خمسا و عشرين ألفاء ثم إذا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاناالا من لإنلاه0م 


كانت فى مسجد السوق الذى الصلاهٌ فيه باثتتى عشرهُ صلاهء تصير ثلثمائة ألف صلاة» و إذا كانت فى مسجد القبيلةٌ الذى الصلاةٌ فيه 
بخمسة وعشرين تصير سئّمائةُ وخمسة وعشرين ألف صلاة؛ و إذا كانت فى المسجد الأعظم فى بلدة أو قري أى ما هو مجتمع 
القبائل الذى تعدل الصلاه فيه مائهُ صلا تصير اثنتى ألف ألف صلاهُ و خمس مائه ألف صلاة؛ على الروايات المشهورة من أن الصلاة 
الواحدةٌ فى الجماعة بخمس و عشرين صلاةٌ 379. 

و أمَا على الرواية الطويلة المصرّحة بأنّ ركعة منها تعدل مائة و خمسين صلاه حتّى تكون صلاه واحدة رباعية ستّمائة صلاة» تصير مع 
العالم ستّمائ ألفء و معه فى المسجد الأعظم سين ألف ألف. و إذا كان الإمام مع ذلكك قرشيا تصير ست ألف ألف ألف. هذا كله 
إذا كان المأموم واحداء و إذا زاد زاد بزيادته الثواب إلى ما لا يبلغه الحساب. 

و من الثانى صحيحة زرارة و الفضيل: الصلاه فى جماعة فريضة هى؟ قال: 

«الصلاهُ فريضة و ليس الاجتماع بمفروض فى الصلاةٌ كلهاء و لكنها سنَّهُ من تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من غير عله فلا 
صلاة له) (©). 


." ح١ روض الجنان: 27”؛ المستدركك 2: 587 أبواب صلاة الجماعة ب‎ )١( 

(5) النفلية: 9؟,. 

(") الوسائل 6: 7180 أبواب صلاه الجماعةٌ ب .١‏ 

(©) الكافى #: 7/ا# الصلاة ب 6ه ح ©, التهذيب *: ع7- "لل الوسائل 8: 180 أبواب صلاهٌ الجماعة ب ١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ٠١‏ 

وامتحيحة فيتفر: رلآ ملاة لبق لذأ قود الصلاة مد غيراق السحد | لامريقن أو مششرل 11 

و رواية ابن أبى يعفور: «همم رسول الله صلى الله عليه و آله بإحراق قوم فى منازلهم كانوا يصلون فى منازلهم و لا يصلون الجماعةء 
فأتاه رجل أعمى فقال: 

يا رسول الله إِنّى ضرير البصر و ربما أسمع النداء و لا أجد من يقودنى إلى الجماعة و الصلاءً معكك. فقال له النبى صلّى الله عليه و 
آله: شد من منزلكك إلى المسجد حبلا و احضر الجماعةٌ) .)3١‏ 

و مرسلة الفقيه: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله لقوم: «لتحضرنٌ المسجد أو لأحرقنّ عليكم منازلكم» «”. 

واضصصحة ابن سقاق؟ 1إث أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله أبظؤواغن الضلاة فى المسجد فقال وسول :الله صل 
الله عليه و آله: ليوشكك قوم يدعون الصلاء فى المسجد أن نأمر بحطب يوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق بيوتهم) ."©١‏ 

و مشهورة ابن أبى يعفور و فيها: «لا صلاةً لمن لا يصلّى فى المسجد مع المسلمين إلا من عله و لا غيبة لمن صلى فى بيته و رغب عن 
جماعتناء و من رغب عن جماعة المسلمين وجبت على المسلمين غيبته» و سقطت بينهم عدالته» و وجب هجرانه. و إذا دفع إلى إمام 
المنلين اندومو ضدرعة فا لاسب فاع السليى ىر إلا امداق طله نك دن 

و النروئ فى مجالس الضدوق و مهاسن البرقق وكوات الأعمالة قال رسول 


." الوسائل 8: 791 أبواب صلاءً الجماعة ب 7ح‎ ٠١91 م7‎ :١ الفقيه‎ )١( 
.4 التهذيب #: ع8١- 0/8 الوسائل 8: 797 أبواب صلاةٌ الجماعة ب 7ح‎ )0( 
.8 الوسائل 8: 791 أبواب صلاءً الجماعة ب 7ح‎ ٠١97 7*0 :١ الفقيه‎ )9( 


(©) التهذيب #: 50- /الى الوسائل 8: 797 أبواب صلاة الجماعة ب 7 ح .٠١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة هالا من تإللاهم 


(5) التهذيب 6: -1١‏ 2ه الاستبصار ": -١7‏ “اث الوسائل 777: 847" أبواب الشهادات ب ١5ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١١‏ 

الله صلى الله عليه و آله: لينتهينَ أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرنٌ مؤذنا يؤذْنء ثمّ آمر رجلا من أهل بيتى- و هو على- فليحرقنٌ على 
أقوام بيوتهم لأنهم لا يأتون الصلاة) .)١١‏ 

و فى مجالس الشيخ: «رفع إلى أمير المؤمنين أن قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة فى المسجدء فقال: ليحضرنٌ معنا 
صلاتنا جماعة أو ليحولنٌ عنا و لا يجاورونا و لا نجاورهم) .١‏ 

و فيه أيضا: «إِنَ أمير المؤمنين عليه السلام بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاه فى المسجد. فخطب فقال: إِنْ قوما لا يحضرون الصلاء معنا 
فى مساجدنا فلا يؤاكلونا و لا يشاربونا و لا يشاورونا ولا يناكحونا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة, و إِنّى لأوشكك [أن آمرهم] بنار 
تشعل فى دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون. قال: 

فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم و مشاربتهم و مناكحتهم حتّى حضروا لجماعة المسلمين» 03 إلى غير ذلكك. 

ثمّ المستفاد من كثير من هذه الأخبار و إن كان وجوبها و حرمة تركها كما عن أكثر العامة فإنّ منهم من فرضها على الأعيان 05٠‏ و 
منهم من قال إِنّها فرض كفاية فى الصلوات الخمس 28١‏ إلَا أنه لم يقل به أحد من علمائنا و أجمعوا على عدم وجوبها و به صرفت 


تلكك الأخبار عن ظواهرها. 
مضافا إلى التصريح به فى صحيحة زرارة و الفضيل المتقدّمة. و لا يمكن حمل السنّهُ فيها على ما لم يثبت من الكتاب؛ لثبوت الجماعة 
به أيضا كما مرٌ. 


:8 ثواب الأعمال: 1/8؟- ؟؛ الوسائل‎ 275١0 -8 مجالس الصدوق: 87 15., المحاسن:‎ )١( 

7 أبواب صلاة الجماعة ب ١ح‏ 8. 

(؟) مجالس الشيخ: 07١0‏ الوسائل ه: ١98‏ أبواب أحكام المساجد ب ١ح‏ /. 

() مجالس الشيخ: 7200 الوسائل ه: 198 أبواب أحكام المساجد ب ” ح 4. و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 

(؟) انظر بداية المجتهد 215١ :١‏ و بدائع الصنائع .١50 :١‏ 

(0) انظر نيل الأوطار *: .١8١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ؟١١‏ 

و كذا فى صحيحة محمد السابقة حيث جعل الشغل عذراء و لا يترك الواجب بالشغل. 

فالأخبار المذكورة محمولة على تأكد الاستحباب و شدّتهء أو على من تركها استخفافا كما يشعر به التقبيد بالرغبة عنه فى جملة منها. 
واتحمل ثارة أيضا على الجماعة الواجبة» و اخرى على الحضور مع المعصوم., و ثالثة بأنّها لعلها كانت واجبة فنسخت. و لم أر قائلا 
بهما. 

و كيف كانء فطريقة الإيمان عدم التركك من غير عذر سيّما مع الاستمرار عليه فإِنّه- كما ورد- لا يمنع الشيطان من شىء من 
العبادات منعها »)١١‏ و يعرض عليهم الشبهات من جهة العداله و نحوها حيث لا يمكنهم إنكارهاء لأنّ فضلها من ضروريّات ديننا. 


(1) لم نعثر على رواية بهذا المضمون. و الظاهر أنه من كلام المجلسى (ره) فى البحار 18 .١18‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١١‏ 


الفصل الأوّل فيما فيه الجماعة و فيه ثلاث مسائل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ب؟لاالا من لاإنلاهم 


الأولى: تجب الجماعة فى الجمعة و العيدين مع الشرائط المتقدّمة 


لوجوبهما فى بحثهما كما مرّ مفصّلا فيه. 
و على جاهل القراءة مع ضيق الوقت عن التعلّم كما مرٌّ أيضا. 
دل بظاهره على حرمة التركك مطلقا أو فى اليومية مؤوّلةُ» كما مرٌ. 


الثانية: تستحبّ فى الفرائض كلها 


» ذهب إليه علماؤنا أجمع كما عن المنتهى 0١1١‏ بل قيل: إِنّه من الضروريّات الديتية .)7١‏ 

و مقتضى إطلاقهما دعوى الإجماع و الضرورة فى جميع الفرائضء بل فى الأخير: و لا سيّما فى الفرائض اليوميّةُ. و هو كالصريح فى 
التعميم للجميع حتّى المنذورة و صلاه الاحتياط و ركعتى الطواف أداء أو قضاء. و بالتعميم للمنذورة و القضاء صرّح فى روض الجنان 
و الذكرى «. بل يفهم من الأخير كونه إجماعيا بينناء و هذا القدر كاف فى إثبات التعميم لكون المقام مقام الاستحباب. 

ولا يضرٌ استلزامه سقوط الواجب الغير الثابت فيه المسامحة؛ لأنّه من اللوازم و الاعتبار فى ذلكك بالملزوم» كما تثبت النافلة بالتسامح 


(0المسيى ااعوم 

(5) كما فى المفاتيح :١‏ 189. 

(*) روض الجنان: 8# الذكرى: 580. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١‏ 

القطع على القول بهاء و الوضوء و الغسل المستحبان به مع سقوط الواجب منهما بهما. 

ولا احتمال التحريم؛ لعموم أدَلَهُ التسامح. 

مضافا إلى شمول إطلاق كثير من الأخبار» منها صحيحة ابن سنان و حسنة زرارة المتقدّمتين »١١‏ و صحيحة سليم الآنية فى المسألة 
الآتية» للجميع. بل يشمله عموم مثل قوله: لا صلاهً لمن لم يشهد الجماعة كما فى صحيحة محمد و رواية ابن أبى يعفور السالفتين .07١‏ 
فالإشكال فى التعميم مطلقا أو فى خصوص صلاه الاحتياط و ركعتى الطواف- كما فى المداركك و الذخيرة و الحدائق «0- غير جِيد. 
ثم إِنّه مأكد الاسععات تق القرالشن الكنس الرمة بالإجماع و الأخبار «» و منها فى الغداء و العشاء كما يظهر من بعض الروايات 
«©. 


الثالثة: لا تجوز الجماعة فى غير ما ثبت استثناؤه من النوافل 


» بالإجماع المحمّق و المحكى عن المنتهى و التذكرة و كنز العرفان «2)؛ لهء و للأصل المتقدم ذكره؛ و المستفيضة من النصوص. منها: 
صحيحة سليم بن قيس فى خطبة مولانا أمير المؤمنين: «و أمرت الناس أن لا يجتمعوا فى شهر رمضان إِلَا فى فريضة؛ و أعلمتهم أن 
اجتماعهم فى النوافل بدعة) (/). 

و رواية سماعة بن مهران و إسحاق بن عمّار: إن هذه الصلاة نافلة و لن يجتمع للنافلة» فليصل كل رجل منكم وحده و ليقل ما علمه 
اللّه [من] كتابه» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اناالا من لإنلاه0 


(0 فى ص 2. 


إفرة فى ص .١٠١‏ 
(9") المداركك ع: ١٠٠ل‏ الذخيرة: 789 الحدائق :١١‏ 7/, 


(ع) الوسائل 6: 7180 أبواب صلاه الجماعةٌ ب .١‏ 

(5) الوسائل 8: 719 أبواب صلاه الجماعة ب ”. 

(2) المنتهى :١‏ 7*9 التذكرة 007١ :١‏ كنز العرفان: 19. 

(0) الكافى 8: 87- 25١‏ الوسائل 8: "١94‏ أبواب صلا الجماعة ب ٠١‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١0‏ 

و اعلموا أنه لا جماعةٌ فى نافلة) .)١١‏ 

و المروى فى الخصال: «و لا يصلّى التطوع فى جماعة, لأنّ ذلكك بدعة؛ و كل بدعة ضلالة؛ و كل ضلالة فى النار) 079. 

وفى العيون: «لا جماعة فى نافلةٌ) 39). 

و ضعف سند بعضها- لو كان- بما مرّ مجبور. 

و النصوص المستفيضة المانعة عن الاجتماع فى النافلة بالليل فى شهر رمضان مطلقا الشاملة لكل النوافل» منها: صحيحة الفضلاء: «إنّ 
الصلاهً بالليل فى شهر رمضان النافلة فى جماعةٌ بدعةٌ)» «©). 

و أخصيتها عن المدّعى تجبر بعدم القول بالفصاء فإِنّ التجويز لو كان لكان إمّرا فى مطلق النوافل سوى التراويح, أو فى مجرّد 
الاستسقاء و الغدير. و أمَا المنع فى النوافل الليلية من رمضان و التجويز فى البواقى فإحداث قول ثالث. 

خلافا للمحكى عن الحلبى بل المفيد و اللمعةُ و المحمّق الثانى «8» و بعض متأخَرى المتأخرّين فى رسالته الصلاتية «*. فجوّزوها فى 
نافلة الغدير» و نفى عنه البعد المحمّق الأردبيلى 037. 


)١(‏ التهذيب #: 2711-8 الاستبصار :١‏ 1801-28 الوسائل 8: 7" أبواب نافلة شهر رمضان ب 2ح 8. بدل ما بين المعقوفين فى 
النسخ: فى, و ما أثبتناه موافق للمصادر. 

(0) الخصال: 208) الوسائل 8: 778 أبواب صلاة الجماعة ب ٠١‏ ح 2. 

( لم نجده فى العيون» و هو موجود فى التهذيب و الاستبصار فى ضمن حديث طويلء راجع التهذيب ": *8- 5١17‏ و الاستبصار :١‏ 
عع لحمل 

(©) الفقيه ؟: /41- #98 التهذيب "*: 89- 3288 الاستبصار »18٠17/ -821/ :١‏ الوسائل :٠‏ 

أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠ح .١‏ 

(0) الحلبى فى الكافى: 218٠‏ المفيد فى المقنعة: 270 اللمعةٌ (الروضة :)١‏ /ا/ا» المحقق الثانى فى جامع المقاصد ؟: 0١07‏ و فيه: و فى 
الغدير خلاف. 

(©) حكاه صاحب الحدائق :١١‏ 417 عن شيخه أبى الحسن فى رسالته فى الصلاة» و الظاهر مما ذكره فى الحدائق 17:٠١‏ أنه الشيخ 
سليمان بن عبد الله البحرانى. 

(0) مجمع الفائدة *: 767. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١8‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 86لاالا من لاللاه0م 


لما يظهر من الأوّل فى كافيه أن به رواية» و ما علّله به فى الروضة من ثبوت الشرعية فى صلاة العيد و هو عيد 1١‏ و ما ذكره الأخير 
من انحصار دليل المنع بالإجماع و هو فى المقام مفقود. 

و الرواية لنا غير معلومة فلعلها غير تامّهُ الدلالة» بل انفهام ورودها من عبارته (الّتى فهموه منها) 0١‏ غير معلومة. 

قال: و من وكيد السنن الاقتداء برسول الله صلّى الله عليه و آله فى يوم الغدير بالخروج إلى ظاهر المصر عند الصلاةً .. إلى آخره. 

و يمكن أن يكون نظره فى ذلكك إلى ما ورد من حكاية الرسول فى غدير خم دون رواية أخرىء بل هو الظاهر من آخر كلامه حيث 
قال: و ليصعد المنبر قبل الصلاة» و يخطب خطبة مقصورة على حمد الله و الثناء عليه و الصلاةً على محمد و آله و التنبيه على عظم 
خرمة يومه.واما أوجب الله فيه من إمَامة أمير المؤمدي- إلى أن قال-: فإذا انقضت اللخطبة تصافحوا و تهائثواو تفدقوا و 

و شرعيّة الجماعة فى مطلق صلاةً العيد ممنوعة» مع أن العيد فى عهدهم إلى اليومين منصرف. 

و انحصار المانع بالإجماع غير مسلم كما مرّ. 

إلا أن المقام مقام المسامحة. فالاكتفاء فيه بفتوى هؤلاء ممكن. و لكن العدول عن ظاهر الإجماع و عمومات التحريم بذلكك جدًا 
مشكل. 

و للمحكى فى المفاتيح «5» عن بعضهمء فجوّزها فى النافل مطلقاء و ربما استفيد وجود القول به عن الشرائع بل الذكرى .08١‏ و صريح 


الذخيرة و ظاهر 


."0/8:١ الروضة‎ )١( 

(1) ما بين القوسين غير موجود فى «ق) و (ه). 

(*) الكافى فى الفقه: ١19٠‏ و قوله: تهانثواء غير موجود فيه» و قد ورد بدله فى المختلف: 178: 

اشوا 

.189 :١ المفاتيح‎ )( 

(0) الشرائع :١‏ 17, و راجع الذكرى: 82؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١7‏ 

المدارككث )١١‏ التوقف. 

لإطلاق بعض الروايات باستحباب الجماعة فى الصلاةً من غير تقييد بالفريضة. 

و خصوص صحيحة هشام: عن المرأة تؤمٌ النساء؟ فقال: «تؤمّهنٌ فى النافلة» فأمًا فى المكتوبة فلا» .7١‏ 

و البصرى: «صلّ بأهلكك فى رمضان الفريضة و النافلة. فإِنّى أفعله» «”. 

و أجيب عن الأنوّل: بمنع الإطلا-ق بالنسبة إلى النافلة؛ لاختصاصه- بحكم التبادر و الغلبة- بالفريضة. مع أنّه منساق لإثبات أصل 
استحبابها فى الجملهُ من دون نظر إلى شخصء فيكون بالنسبة إلى الأفراد كالقضِيةُ المهملة يكفى فى صدقها الثبوت فى فرد «5". 
وفيه: منع الغلبة بالنسبة إلى الفريضة» كي ؟! و الأمر بالعكس جدًا. بل و كذا التبادر سيّما مع شيوع الجماعة فى النافلة فى تلكك 
الأعصار. و اختصاص الانسياق المذكور- لو كان- بالمطلقات» و فى الأخبار المرغبةٌ عمومات كما مرّء فلا يجرى فيها ذلكك. 
فالصواب أن يجاب عن الإطلاق: بوجوب التقيبد بما مرّ. 

وعن الصحيحين: بعدم صلاحيّتهما للمقاومة مع ما مرٌ؛ للشذوذ. و مرجوحيتهما عنه بالموافقة القطعيّةُ للعامّة «2)» كيف؟! مع أَنّهم بعد 
منع الأمير عليه السلام عنها رفعوا أصواتهم بوا عمراه و وا رمضاناه و ضيجوا و قالوا: يا أهل الإسلام 
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(6 الذشيرة: قث المذارك عد عند 

(1) الفقيه :١‏ 70 1178» التهذيب *: ه١7-‏ 1ع» الوسائل 8: 7 أبواب صلاةٌ الجماعة ب 7١‏ ح .١‏ 

(©) التهذيب *: 781 67/؛ الوسائل 8: /57 أبواب صلا الجماعة ب 7١‏ ح "1. 

.779 :١ الرياض‎ )©( 

(0) انظر المغنى ١ :١‏ الى و الأم :١‏ 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١8‏ 

غرت سِلَةُ عمر .)١١‏ 

مضافا إلى أنّهما غير دالّتين على ذلكك أصلا: 

أمَا الأولى: فلعدم دلالتها إلا على جواز إمامتها فى النافلة لا على جوازها فى مطلق النافل» فيحتمل إرادة النافلة المشروع فيها الجماعة. 

و أمّرا الثانية: فلاحتمال كون المراد من الصلاة بالأهل الصلاةً معهم أو فيهم أى فى البيت لا فى الخارج. فإنٌ الصلاه بالأهل ليست 
حقيقةُ ولا ظاهرة فى الايتمام لهم. و حينئذ يكون الأمر بذلكك لأجل ردع الراوى عن الابتلاء بالدخول فى البدعة حيث إن الصلاءً فى 
الخارج فى شهر رمضان جماعة فى الفريضة و النافلة كانت توجب البدعة؛ و فى الفريضة خاصّة توجب البليةُ. و يؤكده التخصيص 
برمضان الذى هو زمان البدعة» و ذكر الفريضة مع أنّها فى المسجد تتضِمن ما لا يحصى من الفضيلة. 

مع أنّه يرد عليهما ما أورده بعض المجوّزين على الأخبار الناهية عن الاجتماع بالنوافل فى ليل شهر رمضان من الأخص يه من المدّعى؛ 
فإِنَّ الأولى منهما مخصوصة بالنساءء و الثانية برمضان. و الدفع بالإجماع العر كب نشت كك كماد 


و الترجيح مع الناهية بوجوه عديدة. 


)١(‏ الكافى 8: 88- 23١‏ الوسائل ج 8: 5# أبواب نافل شهر رمضان ب ٠١‏ ح 5. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج/ 89 الأول: 
العدد. و أقل ما تنعقد به الجماعة فى غير العيدين و الجمعة اثنان ..... ص : ١9‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١9‏ 


الفصل الثانى: فيما به الجماعة أى فى شرط تحقّق الجماعة و هو اثنان: 
الأوّل: العدد. و أقلّ ما تنعقد به الجماعة فى غير العيدين و الجمعة اثنان 


» أحدهما الإمام؛ بلا خلاف كما قيل .0١١‏ و تدلّ عليه النصوص المستفيضة المشتملة على الصحاح .07١‏ 

و أمًا ما فى بعض المعتبرة من أنّه: إن لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة 279 و نحو ذلكك. 

فلعل المراد أنّه إذا طلب الجماعة و لم يجدها تكون صلاته مع الانفراد مساوية لصلاة الجماعة تفضٌّ للا منه تعالى و معاملةُ له بمقتضى 
وفى بعضهاء: فأبقى أنا وحدئ فأؤذّن و أقيم أ فجماعة أنا؟ قال: «نعم) «©". 

و علله فى الفقيه بأنّه متى أذّن و أقام؛ صلّى خلفه صفَان من الملائكة؛ و متى أقام و لم يؤذْن صلّى خلفه صف من الملائكة «2. 
والظاهر خضول الجماعة بالضبى المتيز الذى كلف بالضلاة تمرينا؛ 


.7794 :١ الرياض‎ )١( 


(؟) الوسائل 8: 7198 أبواب صلاهٌ الجماعةٌ ب 6. 
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(5) الفقيه :١‏ 7#- 98١٠؛‏ لم نعثر عليه فى الوسائلء و لعله من كلام الصدوق. 

(©) الكافى *: "١‏ الصلاهُ ب 6ه ح 27 التهذيب *: ١8‏ 0/69 الوسائل 8: 598 أبواب صلاه الجماعة ب ح ؟. 
(0) الفقيه :١‏ ع5 .1٠١90‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: ٠١‏ 


لإطلاق الأخمار وظاهر خبر الجهنى »»١١‏ و خصوص رواية أبى البخترى .)3١‏ 
الثانى: نَيّهَ الاقتداء 


؛ بالإجماع؛ كما عن المعتبر و المنتهى و النهاية و الذكرى «"/؛ لأنْ الأعمال بالتئاتء و لكل امرئ ما نوى «6©» و لا عمل إِلَا بنية «0). 
إن ترك نَدِهٌ الاقتداء فإن نوى الانفراد و أتى بجميع ما يجب عليه صيحمت صلاته و إن تابع أحدا صورة؛ للأصل. إِنَا أن يوجب منافيا 
آخر كسكوت طويل و نحوه. 

و كذا إن لم ينو الانفراد أيضا لعدم الالتفات إليه فتنصرف صلاته إليه؛ لعدم احتياجه إلى النيةُ بخلاف الجماعة, و لذا لا يوجبون قصد 
الانفراد. و لأصالهُ صحَحهُ الصلاة و عدم وجوب المتابعة؛ و عدم سقوط ما يسقط بالجماعة بدون قصدها. 

و منه يظهر الصحةٌ و الانصراف إلى الانفراد لو دخل فى الصلاةٌ متردّدا بين الانفراد و الجماعة. 

ولو شكف قن أله ترف الخنقراد أو الجماعةٌ بعد التكبيرة بنى على ما قام إليه إن علمه؛ إذ لا عبرة بالشكك فيه بعد الانتقال عن المحل 
كما مرٌ. و إن لم يعلمه بنى على الانفراد» للأصول المذكورة؛ مع أصالة عدم نيه الايتمام و جواز نيةٌ الانفراد لو نوى الايتمام. 

و يجب أن يكون المنوىٌّ كونه إماما واحدا؛ للإجماع. و لأنّه المتبادر من الأخبار و المعهود من الشرعء و احتمال المخالفة» و لو قرّرا 
على الموافقة فنيته إن كانت على المتابعة على فرض التوافق فهو ترديد فى نيه الاقتداء و تعليق» و إن كان 


.19 راجع رقم (؟) من ص‎ )١( 

(؟) التهذيب ": 8ه- 197 قرب الإسناد -١52‏ ش/اث؛ الوسائل 8: 198 أبواب صلاة الجماعة ب 5ح 8. 

(0) البكر االاوع المعيى انع النياية 19 8الك الذكري: 1/1 

(©) الوسائل :١‏ 58 أبواب مقدمة العبادات ب هح .٠١‏ 

(0) الوسائل :١‏ 58 أبواب مقدمة العبادات ب هح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج.4 ص: 7١‏ 

مطلقا امتنع. 

فلو نوى الايتمام بالا-ثنين و أتمَ الصلاة جماعة إما بأنَ يتَفق الاثنان فى الأفعال كأن يكونا إماما و مأموماء أو بأن يتابع أحدهما بطلت 
صلاته؛ لتركه الواجبات )١١‏ فى غير الجماعة المشروعة. 

و كذا لو أتى بالأفعال معتقدا عدم مشروعيتها؛ لانتفاء القربة فيها. 

ولو أتى بها معتقدا مشروعّتها جهلا أو تقليدا لمن يجوّزه. فالظاهر صبَحهُ الصلاه- و إن بطلت الجماعة- إذا قصد بأصل الصلاة القربة؛ 
إذ غايته زيادة نيِهُ فاسدة. و إفسادها الفعل غير معلوم. 

و يجب أيضا كون الواحد معيّنا حال النية. 

فلو لم يتعيّن مطلقا كأحد هذينء أو تعن بعد ذلكك كالسابق بالركوع أو الجاهر صوته بالذكر بعد ذلكك, لم تصح الجماعة. 

لا لما قبل من عدم دليل على الصبحة حينئذ «7)؛ لكفاية المطلقات أدلة. 
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بل للأدلّهُ المذكورة. 

و الكلام فى صلاته كما مر فى تعدّد الإمام. 

و القدر اللازم فى التعبين هو التعتّن فى الواقع مع إمكان المتابعة من المأموم و لو لم يتعتّن على المأموم ظاهرا؛ لأنّه القدر المسلم من 
فلو نوى الاقتداء بزيد و لم يعرفه بعينه من بين الأشخاص المتعدّدة؛ صيحت صلاته إذا أمكن متابعته بأن يكون هو إماما أو علم 
توافقهم. بخلاف ما لو كان بين جماعة منفردين؛ لعدم إمكان المتابعة. 

و كذا لو نوى الاقتداء بإمام هذه الجماعة إذا علم استجماعه للشرائط و إن لم يعرفه بعينه أو المصلّى جهرا إذا صلى جماعة فى ظلمة و 
جهر أحدهم بالصلاة. 

و منه تظهر كفايةٌ الإشارةٌ الذهتية» كما إذا اقتدى خلف صفوف عديدة لا 


)١(‏ فى «ق): الواجب. 

9 الرباع اسم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 77 

يرى الإمام. و الخارجية بطريق أولى؛ للتعتّن الواقعى و الظاهرى. 

و يظهر أيضا مراد القوم من قولهم بلزوم التعيين اسما أو وصفا أو ذهنا أو إشارة؛ فإنّ مرادهم من الأوّلين ما إذا لم يتعيّن فى الذهن أو 
الخارج عنده و إِلَا لم يحسن المقابله و أمكن المتابعة و هو ظاهرء فما عتبرنا به أحسن. 

ولو اقتدى بمعتّن جامع للشرائط على أنه زيد فبان أنه عمرو. ففى الروضة: البطلان »2١١‏ و فى الذخيرة: الصبَحةٌ «5). و فى الحدائق: 
التردّد 35. 

و الوجه: التفصيل بِأنّه إن نوى الاقتداء و المتابعة لهذا الحاضر و إن ظَنّ أنه زيد من غير قصد زيد و60» لهذا الحاضر الَذى هو زيدء 
صحح الايتمام؛ للمطلقات, و عدم ثبوت إيجاب هذا الاختلاف للفساد. 

و إن نوى الاقتداء بزيد و إن ظنّ أنّه الحاضر لم يصحٌ؛ لأنّ من اقتدى به لم يتابعه و من تابعه لم يقتد به. 

و لو شكك فى أثناء الصلاءُ أو بعدها فيما نوى من هذه الأقسام صيّحت صلاته؛ للشكك فى تحقّق ما يجب عليه بعد الانتقال عن المحل. 
هذا فى المأموم. 

و أمًا الإمام فإن كانت الجماعة واجبهُ تجب عليه ثيتها كما مرٌّ فى صلاة الجمعة. 

و إن كانت مندوبةُ فلا تشترط فى صبَحُ صلاته بالإجماع كما فى التذكرة «8) و كلام بعض الأجلة؛ للأصلء و عدم تفاوت أفعاله مع 
المنفرد» و لجواز الاقتداء به فى أثناء الصلاءً و هو لا يعلم اتفاقاء و اقتداء الختعميّة اّتى رأت النبى صلى الله 


3857 :١ الروضة‎ 0( 

(؟) الذخيرة: 899 

.١19 :1١ الحدائق‎ )*( 

(؟) فى «ق» واح): أو. 

١078 :١ التذكرة‎ )( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناننا الا من لإنلاه0 


عليه و آله مصليا وحده و عدم اطلاعه صلَّى الله عليه و آله إِلّا بعد غشيتها بقراءته صَلّى الله عليه و آله آيةٌ من سورةٌ الحجر .0١١‏ 
ولافى إمامته؛ لما ذكر أيضاء لأنها أمر لا يتوقف تحمّقها منه على التنةُ. 

ولافى دركه ثواب الجماعة: وفاقا لجماعة» منهم: الفاضل و الشهيدان و الأردبيلى ١7)؛‏ لمطلقات ترتب الثواب عليهاء و إِنّما المتوقف 
حصوله على التيِهُ ما توقف صيحته على القربة» أو كان ذا وجهين و لم يرد الثواب على مطلقه كالأكل و الشرب. 

و قيل بالاشتراط فيه؛ لقوله: «لكلّ امرئ ما نوى). 

و فيه: أنّهِ لا يدل على أنه ليس له ما لم ينو. 

نعم لو قصد بالايتمام جاها أو مالا أو كان مكرها فيه فالظاهر الإجماع على عدم الثواب, و يدل عليه أيضا الخبر المذكور أيضا فى 
اللجيلة: 

وهل تصح صلاته و صلاةً المأمومين إذا اطلعوا على قصده؟ 

الظاهر نعم إذا قصد بأصل صلاته القربة؛ لكون الجماعة خارجة عن الصلاة بالمرّة. 

ولو صلَى اثنان وقال كل منهما بعد الفراغ: كنت مأموما لكك أعادا الصلاة وجوبا. و لو قال: كنت إماماء صححت صلاتهما؛ لرواية 
السكونى 3 المصرّحة بالقسمين» المنجبرة بعمل الأصحاب كاقة» كما صرّح به جماعة مشعرين بدعوى الإجماع عليه 9؛ و 
المعتضدة بالاعتبار. 


."١ :٠١ انظر الجامع لأحكام القران للقرطبى‎ )١( 

() الفاضل فى نهاية الاحكام 7: 1717, الشهيد الأول فى الذكرى: ,11١‏ الشهيد الثانى فى روض الجنان: 7/2 الأردبيلى فى مجمع 
الفائدة *: 18". 

(*) الكافى *: ٠/0‏ الصلاة ب 8ه ح "؛ الفقيه 1١١78 -78٠ :١‏ مرسلاء التهذيب #: 

*ه- 188 الوسائل 8: 87" أبواب صلاة الجماعة ب 79 ح .١‏ 

(؟) روض الجنان: 9/0؛ و مجمع الفائدة *: 19" و الذخيرة: 249 و الحدائق .17١ :1١‏ 
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و استشكال بعضهم فى الأوّل لبعض التعليلات ١١)؛‏ غير صحيح بعد النصّ الكذائى. 


.2٠١ انظر جامع المقاصد ؟:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١0‏ 

الفصل الثالث: فى شرائط الجماعة و آدابها و لوازمها 

اشارة 

و الكلام إِمّا فى الشرائط المختصّة بالإمام أو فى غيرهاء فهاهنا بحثان. 

البحث الأوَّل: فى الشرائط المختصّة بالإمام. و هى إمَا واجبة أو مستحبّة» فهاهنا مقامان. 


المقام الأوّل: فى شرائط الإمام الواجبة» و هى أمور: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً اانا من لإشلاهم 
الأوٌّل: العقل» 


فلا تصحٌ إمامة المجنون المطبق و لا ذى الأدوار حال الجنونء اتّفاقا؛ له و لصحيحة زرارة: «لا يصلينَ أحدكم خلف المجذوم؛ و 
الأبرصء و المجنونء و المحدود, و ولد الزناء و الأعرابى لا يم المهاجرين» .١١‏ 

و نحوها مرسلةً الفقيه؛ ١؟7).‏ 

و أبى بصير: «خمسة لا يمون الناس على كل حال: المجذوم, و الأبرصء و المجنون, و ولد الزناء و الأعرابى» «”. 

ولا يضد اشتمالها على الجملةٌ الخبريهُ أو المحتملهُ لها بعد الاتفاق على الحرمة» فإنّها قرينة على إرادتها هنا. 


.# الكافى ": 1/0 الصلاءُ ب 8ه ح 6 الوسائل 8: 70" أبواب صلاه الجماعة ب 18 ح‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ /ا7- 13١١8‏ الوسائل 8: 70” أبواب صلاه الجماعة ب 18 ح 8. 

(©) الكافى : 70" الصلاة ب 0ه ح 2١‏ التهذيب ": 78- 45 الاستبصار :١‏ 877- 21272 الوسائل 8: 78" أبواب صلاءٌ الجماعة ب ١8‏ 
ح ه. 
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و تصيّح من الأخير فى حال الإفاقة؛ للأصلء و العمومات. 

و المشهور كراهته؛ لإمكان عروضه حال الصلاة» و عدم أمنه عن الاحتلام حال الجنون» بل روى أنْ المجنون يمنى حال جنونه [1]؛ و 
لذا قيل باستحباب الغسل له حال الإفاقة .)١١‏ 

و عن بحث الجمعة من التذكرة المنع لذلكك .»"2١‏ و ضعفه ظاهر. 


الثانى: الإيمان بالمعنى الخاصٌّ 


؛ بالإجماع المحمّق و المحكى مستفيضا «07. و النصوص المستفيضة و فى رواية زرارة: عن الصلاءً خلف المخالفين» فقال: 

«ما هم عندى إِلَا بمنزلة الجدر» «". 

مضافة إلى عموم ما دل على بطلان عبادة المخالف «4» و عدم الاعتداد بالصلاة خلفه و النهى عنها و أمر المؤت به بالقراءة خلفه © 
و فحوى ما دل على اعتبار العداله بل صريحه على القول بفسق المخالف. 


الثالث: العدالة» 
بالإجماعين 207 بل نقل بعض المخالفين إجماع أهل البيت عليه [1]. 


وهو الحيجة فى اشتراطهاء لا آيهُ الركون «/؛ لعدم معلوميَهُ كون الايتمام 


١79:١ و استدل العلامة فى النهاية‎ »# :٠١ لم نجد الرواية فى كتب الأخبارء و رواها مرسلة فى الذخيرة: 2:07 و الحدائق‎ ]١[ 
لاستحباب الغسل للمجنون بقوله: لما قيل إن من زال عقله أنزل.‎ 
نقلا عن السيّد المرتضىء و لم نجده فى كتب العامة الموجودة‎ 02٠ :١ هو أبو عبد الله البصرى على ما ذكره الشيخ فى الخلاف‎ ]1[ 


عندنا. 


.١79 :١ نهاية الإحكام‎ )1( 
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() التذكرة :١‏ ع15. 

(9) كما فى الخلاف :١‏ 2894 و المعتبر ؟: 7 ©, و التذكرة .١1/2 :١‏ 

(©) الكافى ": “/ا" الصلاة ب هه ح ”2 التهذيب *: 788- 1/80 الوسائل 8: ١9‏ أبواب صلاه الجماعة ب ١٠ح .١‏ 

(0) انظر الوسائل ١١8 :١‏ أبواب مقدمةٌ العبادات ب 59. 

(©) الوسائل 8: 7١9‏ أبواب صلاةٌ الجماعةٌ ب .٠١‏ 

(0) كما فى الغنية (الجوامع الفقهية): 04١‏ و التذكرة :١‏ 178. 

(8) هود: 11. 
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ركوناء و منع كون غير العادل مطلقا ظالما. و لا يدل قوله سبحانه وَ مَنْ تعد حدُود الله ققد ظَلَمَ تفْسَهُ ٠١‏ إِلَا على ظلم من تعدّى جميع 
الحدود أو أكثرهاء مع أُنّها لو دلت لدلت على النهى عن الايتمام بمن علم تعدّيه دون المجهول حاله و هو أخصٌ من المدّعى. 

ولا الأخبار؛ إذ لم نعثر إلى الآ-ن على خبر يتضمّن ذكر اشتراط العدالة فيه أو مانعيه الفسق, حتّى يمكن إثبات اشتراط العدالة بها 
بضميمة أصالة الفسق أو توقف العلم بعدم المانع على ثبوت العدالة. 

و إِنّما المستفاد من الأخبار المنع عن الايتمام بالعاق للأبوين القاطع كما فى صحيحة عمر بن يزيد 2237 أو المجاهر بالفسق و المجهول 
المحتمل لمجهول المذهب و الاعتقاد بل فسّدره به جماعة «*» كمرسلتى حمّاد «15 و الفقيه «0» أو المقارف للذنوب كرواية سعد بن 
إسماعيل عن أبيه «7. أو المحدود كالمستفيضة «07» أو شارب الخمر المحدود كالمروى فى تفسير العّاشى ./١‏ أو من لا يثق بدينه و 


أمانته كرواية أبى على ابن راشد «4)» أو من لا يثق به من غير قيد كروايةٌ المرافقى و النصرى »23١١‏ أو من لا 


.١ الطلاق:‎ )١( 

() الفقيه :١‏ 111-754 التهذيب ": ٠١8 ٠‏ الوسائل 8: 7١‏ أبواب صلاه الجماعة ب ١١ح .١‏ 

(") منهم الفيض ره فى الوافى 8: 21187 و المجلسى ره فى البحار 0/- 5؟. 

(©) التهذيب ": 1- ٠١9‏ الوسائل 8: 7٠١‏ أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ح‏ 8. 

(5) الفقيه 111١-74 :١‏ الوسائل 8: "٠١8‏ أبواب صلاه الجماعة ب ١١ح‏ 8. 

(©) الفقيه 1١18-١8 :١‏ التهذيب #: 1- 23٠١‏ الوسائل 8: "١8‏ أبواب صلاهٌ الجماعة ب ١١‏ ح ١٠؟‏ بتفاوت يسير. 

(/) الوسائل 8: 777 أبواب صلاه الجماعة ب ١5‏ ح 2 وص 75ب 18ح ”, و 8. 

(8) لم نجد الرواية فى تفسير العياشى. 

(4) الكافى ": 7/6” الصلاهُ ب 8ه ح . التهذيب *: 788- 0/88 الوسائل 8: 04" أبواب صلاهٌ الجماعة ب ٠١‏ ح ؟؟؛ بتفاوت يسير. 
)0٠١(‏ التهذيب ": 8 017٠١‏ الوسائل 8: 707 أبواب صلاة الجماعة ب #ح 2. 
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لا يثق بدينه و تديّنه كالرضوى المنجبر ١١‏ أو غير المأمون على قراءته الإخفاتية كصحيحةٌ ابن سنان .)27١‏ 

ولا تثبت مانعيّة الفسق مطلقا من حسنة زرارة: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلّى خلف فاسق فلا سلّم و انصرف قام أمير المؤمنين 
عليه السلام فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهنْ بتسليم) الحديث 7”9. 

ولامن المروى عن أبى ذر: إمامكك شفيعكك إلى الله فلا تجعل إمامكك سفيها و لا فاسقا «5). 

لمنع العموم أو الإطلاق فى الفاسق فى الأول حتّى يشمل الفاسق بواسطة الأصل أيضا فإنّه قضيهُ فى واقعة فلعله المجاهر أو المقارف 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً هنناانا من لاللاه0 
للذنب» مضافا إلى عدم صِحهُ صلاهُ من يتقدّم الحجة. 

و منع إرادةٌ إمام الجماعة من الإمام و النهى من قوله: «فلا تجعل» فى الثانى. 

مع أنّه قول أبى ذر و لا حتجية فيه إلا إذا أخبر» و إن ورد أنه ليس أصدق لهجةُ منه «2. 

ولا من رواية زيد بن على: «الأغلف لا يومٌ القوم و إن كان أقرأهم لأنّه ضع من السنّةُ أعظمها» .)2١‏ 


.١ مستدركك الوسائل *: 587 أبواب صلاة الجماعة ب 9ح‎ 2١5 فقه الرضا عليه السلام:‎ )١( 

(؟) التهذيب *: 8- 175» الوسائل 8: 01 أبواب صلاة الجماعة ب الاح . 

(*) الكافى : 7/6 الصلا ب 0ه ح ©) التهذيب ": 788- #ه/ الوسائل /: "8٠‏ أبواب صلاةٌ الجمعة ب 79ح 6. 

(©) الفقيه :١‏ /ا7؟- 213١١‏ التهذيب #: 2٠١1/0‏ الوسائل 8: 5١‏ أبواب صلاه الجماعة ب ١١ح‏ ؟. 

(0) البحار 57: 899 

(©) الفقيه 13١١17-74 :١‏ التهذيب #: 23١8-7‏ الوسائل 8: 7٠١‏ أبواب صلاة الجماعة ب ١1‏ ح .١‏ 
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حيث إن عموم التعليل يقتضى عدم جواز إمامة كل من ضيع السنّةُ و منه الفاسق. 

لمنع الدلالة على الحرمة أوّلاء و تقتّدها بتضبيع أعظم السنُّ ثانيا. 

ولا-من رواية إبراهيم بن شيبة: عن الصلاهُ خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام و هو يرى المسح على الخفين» أو خلف من 
بحوّم المسح و هو يمسح. فكتب إليَ: «إن جامعكك و إرّاهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك و أقم فإن سبقك إلى 
القراءة فسبح» .»1١‏ حيث دلت على عدم جواز الصلاء خلف من يحرّم المسح على الخفّين و هو يمسح لقَلَهُ 7" مبالاته بالدين. 

لجواز أن يكون ذلكك لبطلان صلاته ببطلان طهارته. 

ولا اشتراط العدالةٌ «') من مرسلةٌ الفقيه: «إمام القوم وافدهم فقدّموا أفضلكم) 69 

و الأخرى: «إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدّموا خياركم) «8. 

و صحيحة زرارة: أصلى خلف الأعى؟ قال: انعم إذا كان إله] من يسدّده وكان أفضلهم) 02 حيث دلت على وجوب تقديم الأفضل 
والخيار و منع التقديم مع عدم الأفضليهُ خرج ما أجمعوا فيه على عدم الوجوب فيبقى الباقى و منه العادل الى هو أفضل من 
المجهول و الفاسق. 

مع ما فى الأوّل من الإجمال فى معنى الإمام» و ما فى الثانى من عدم الصراحة فى 


.7 التهذيب *: 08”- /ا١لى الوسائل 8: 787 أبواب صلاة الجماعة ب اح‎ )١( 

00 فى 8 لعدم. 

(© أى: ولا يثبت اشتراط العدالةٌ .. 

(©) الفقيه :١‏ /ا78- 13٠٠١‏ الوسائل 8: ا أبواب صلاة الجماعة ب 78ح 7. 

(0) الفقيه :١‏ /ا78- 133٠١1١‏ الوسائل 8: ا أبواب صلاة الجماعة ب 78ح ". 

(©) الكافى *: 70" الصلاءُ ب 8ه ح ©, الوسائل 8: 778 أبواب صلاة الجماعة ب ١؟‏ ح 8؛ و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: "١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة بنناانا من تإنلاه0م 


الوجوب المطلقء للتعليق على ما يمكن منع وجوبه. مع أنه قد يكون المجهول أو الفاسق أعلم و أقرأء و مفضولئته عن العادل الفاقد 
للوصفين غير مسلم. 

ولا مانعيَةُ الأول و اشتراط الثانى بوجوب الاقتصار فيما يخالف أصالةُ عدم وجوب المتابعة و سقوط القراءة و نحوها بالقدر المتيقن؛» و 
باقتضاء الشغل اليقينى بالصلاة البراءة البق الغير الحاصلة من الاقتداء بغير العادل» و بورود المنع عن إمامة بعض المبتلين بالعيوب 
الجسمية فالمبتلى بالنفسانية منها أولى بالمنع. 

لزوال الأصل و حصول اليقين بالمطلقات بل العموماتء و منع الأولويّة المدّعاة. 

و الحاصل: أَنّه لا يثبت من الأخبار سوى اشتراط انتفاء عقوق الوالدين و قطيعةٌ الرحم و المجاهرة بالفسق و المقارفة للذنوب, و وجود 
الوثوق بالدين و التديّن به و الأمانة. 

و مساوقة الأخير للعدالة- كما قيل -0١١‏ غير ثابتة؛ إذ المعلوم منه الاطمئنان بمذهبه و بتمشكه به و بالأمانة دون الزائد منه. 

فلم يبق إِلّا الإجماع؛ و الثابت منه أيضا ليس إِلَا ما هو المتّفق عليه بين الكل فى اشتراطه فى العدالة دون ما هو معنى ذلكك اللفظ؛ إذ لم 
يثبت الاثفاق على اشتراط ما هو معناه» و لم يذكر أكثر المتقدّمين خصوص ذلك اللفظ سما فى هذا المقام. 

و من جميع ما ذكر يظهر أنّه لا تترتّب ثمرهُ على تحقيق معنى العدالة و ما به تعرف فى ذلكك المورد و إن أثمر فى موضع آخرء بل 
اللا.زم الأخذ بالمجمع على اشتراطه. و الظاهر تحقّقه بمن جمع فيه ما مرّت استفادته من الأخبار» فهو الشرط فى إمام الصلاة. كما 
صرّح به بعض المتأخَرين ما بل جعله الحزم فى الدين, قال: 

و الحزم أن لا تصلّى خلف من لا تثق بدينه و أمانته .07١‏ انتهى. 


)١(‏ انظر مجمع الفائدة ؟: /1ه". 

.19 :١ المفاتيح‎ )1( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: "١‏ 

و حاصله أن لا يكون مجاهرا بالفسق» أى معلنا بالمعصية من تركك واجب أو فعل محرّم عاصيا جهرا. و لا مقارفا للذنوب أى جنسها 
البعحاق قارف ذثوب اده ةا خترورة أن المراد منها ليس ما هو معنى الجمع المحلّى من مقارفة جميع الأفراد. لعدم الإمكان» و 
اشتهار استعمال مثل ذلك اللفظ فيمن يصدر عنه معاصى متعددة. و لا غير موثوق به أصلا أى لم يتحقّق نوع من الوثوق به. و لاا غير 
موثوق بدينه و أمانته بخصوصه. و مأمونا على قراءته. 

و الشرط عدم العلم بالمجاهرة و لا المقارفة و لو بعد الفحص. و حصول الوثوق بما يحصل به. 

ولا تنافيه رواية القصير: «إذا كان الرجل لا تعرفه يْمٌ الناس و يقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه و اعتدٌ بصلاته) .)١١‏ 

لأنّ شهادة لسان حال المأمومين كافية فى تعريفه و توثيقه. 

و لا ما دل على الاكتفاء فى الشاهد أو معرفة العدالة بأقل من ذلكك؛ لعدم الملازمة. 

ولا يخفى أن ما ذكرناه لا يقصر عن العدالة سيّما ببعض معانيها الّذى اعتبره أكثر الطبقتين الاولى و الثالثة من ظاهر الإسلام مع عدم 
ظهور الفسق كالأولى 7. أو حسن الظاهر كالثانية «". بل يزيد بعد اشتراط الفحص الممكن. و غرضن أنّه لا حاجة إلى تحقيق معنى 
العدالة و ما تعرف به فى هذا المقام. و طريق الاحتياط واضح و قد أفلح من سلكه. 


الرابع: طهارة المولد» 


بأن لا يعلم كونه ولد الزناء بالإجماع؛ و هو الدليل عليه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /انناالا من لإللاه0م 


و تدل غليه الصحيحتان و المرسلة المتقدّمة فى الشرط الأول. ولا يضة 


.6 ح١7 أبواب صلاة الجماعة ب‎ 7١9 :8 التهذيب *: 0لا”- 02/98 الوسائل‎ )١( 

() انظر الإشراف (مصنفات الشيخ المفيد 4): 250 و الشيخ فى الاستبصار *: ٠5‏ و الخلاف ”: 

04١ 

() منهم صاحب المداركك ع: 28: و المحقق السبزوارى فى الذخيرة: ”0 و الكفاية: 9؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 7" 

اشتمالها على الجملة الخبرية؛ لأنّها فيها للحرمة لتضمُّنها المجنون المحرّم إمامته إجماعاء فلا يمكن التجوّز بالمرجوحدة الإضافية أو 
أقليهُ الثواب. و عدم إمكان إرادة المرجوحيّةُ المطلقة لكونها عبادة و يأتى توضيحه أيضا فى مسألة المجذوم و الأبرص. 

و تؤتّده صحيحة محترد: «خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة فى جماعة: الأبرصء و المجذوم, و ولد الزناء و 
الأعرابى حتّى يهاجرء و المحدود) .0١١‏ 

و المرويان فى السرائر و تفسير العتّاشى: 

الأوّل: «لا ينبغى أن يوم الناس ولد الزنا» 59). 

و الثانى: «لا يم ولد الزنا بالناس» لم يحمله نوح فى السفينة و قد حمل فيها الكلب و الخنزير) 079. 

ولا بأس بإمامةٌ من تناله الألسنء و لا ولد الشبهة» و لا مجهول الأب؛ للأصل و إن كره جماعة إمامةٌ هؤلاء ©). 


الخامس: البلوغ 


» فلا تصيّح إمامة الطفل لغيره؛ للأصول المتقدّمة. إن كان غير مميز بالاثفاق» و إن كان ممّزا على الأظهر الأشهرء و عن صوم المنتهى 
نفى الخلاف عنه «8). 

لأنه لا يؤمن أن يخل بشىء من الشروط أو الواجبات و إن كان ثقَة؛ لعلمه بعدم تكليفه, و لأنّ الإمام ضامن و لا يصلح للضمان إِلَا 
المكلف. و لرواية إسحاق ابن عمّار المنجبر ضعفها- لو كان- بما مرّ: «لا بأس أن يدن الغلام قبل أن يحتلم» 


.8 ح‎ ١15 الوسائل 8: 777 أبواب صلاة الجماعة ب‎ 13٠١8 /ا78-‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) مستطرفات السرائر: »17-١8‏ الوسائل 8: 77 أبواب صلاةٌ الجماعة ب ١5‏ ح #. بتفاوت يسير. 

(*) تفسير العياشى ؟: 2738-١‏ مستدركك الوسائل #: 588 أبواب صلاة الجماعة ب ١1١‏ ح ه. 

(ع© كما فى التذكرة :١‏ /ا/ا0» و نهاية الأحكام ؟: ل و الذكرى: ١3#ء‏ و المداركك: ©: 7 

79 :١ المنتهى‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جلك ص: 7 

ولايؤمٌ حتى يحتلم فإن أم جازت صلاته و فسدت صلاةٌ من خلفه) .0١١‏ 

و يؤرّده اشتراط بعض الصفات الغير المعلوم تحقّقه فى الصبى» و نزول مرتبته عن القيام بهذا المنصب الجليل؛ و عدم شرعيّةُ صلاته 
على المشهور. 

خلافا للمحكى عن الخلاف و المبسوط «7» فأجاز إمامته إذا كان مراهقا عاقلاء مدّعيا عليه الإجماع, و عن التنقيح حكاية القول به 
عن السبد «*» و اختاره فى الحدائق «6)» و مال إليه الأردبيلى و السبزوارى «©) بعض الميل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 ناانا من لإنلاه0م 


للإجماع المنقول و المطلقاتء و لرواية غياث: «لابأس بالغلام الى لم يبلغ الحلم أن يوم القوم» «*). و طلحة: «لا بأس أن يؤدْن 
الغلام اذى لم يحتلم [و] أن يؤْء) 07. 

و مونّقه سماعة: «يجوز صدقة الغلام» و عتقه. و يؤمٌ الناس إذا كان له عشر سنين» 4/. 

و إجماعهم موهون بالمعارضة بالمثل و مصير الأ-كثر حتّى الشيخ فى التهذيبين و النهاية و الاقتصاد إلى الخلاف «4) مع أنَّه ليس 
و المطلقات بما مرّ مقتدة» مع أنْ المتبادر منها البالغ. 

و الأخبار بالشذوذ فلا تصلح لمقابلة ما مرّ. 


.7 ح‎ ١6 7ع 1877 الوسائل 8: 77 أبواب صلاةٌ الجماعة ب‎ :١ الاستبصار‎ ٠١-79 : التهذيب‎ »1١184 -784 :١ الفقيه‎ )١( 

(9) الخلدق 4 "قاف المسوط 16241 

(7) التنقيح :١‏ 0؟. 

(© الحداق قبع 

(0) الأردبيلى فى مجمع الفائدة : 788, السبزوارى فى الكفاية: 8؟. 

(2) الكافى #: 7/8 الصلاُ ب 8ه ح ©) الوسائل 8: 7١‏ أبواب صلاةٌ الجماعة ب ١5‏ ح #. 

(0) التهذيب ": 79- ٠١‏ الاستبصار :١‏ ٠ع‏ 1289, الوسائل 8: 777 أبواب صلاه الجماعة ب ١15‏ ح 48 و ما بين المعقوفين أضفناه 
فق البضدى 

(8) الفقيه :١‏ 884- ١/ا10»‏ الوسائل 8: 77" أبواب صلاة الجماعة ب ١6‏ ح 0. 

(4) التهذيب *: 219 الاستبصار :١‏ 67 النهاية: .١١7“‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: *” 

مع أن المذكور فى الأوليين الغلام الغير المحتلم» و هو لا يستلزم عدم البلوغ, لجواز حصوله بالإنبات أو السنّ. و هذا و إن كان جاريا 
فى رواياتنا إِنَا أنها محمولة على غير البالغ إجماعا. 

و أيضا المذكور فيهما نفى البأس فلعله عن الغلام إذ ليس عليه تكليفء و الإمامة فى الثانية مطلقة فلعلّها للأطفال. 

و الثالثة مخالفة للإجماع؛ إذ لم يقل أحد منّا بهذا التقدير فلا يفيد. بل و كذا عموم الأوليين؛ لتقييد المخالف بالمراهق. 

و للمحكى عن القواعد و الدروس و الذكرى »1١‏ فأجازا إمامته فى النوافل خاصّةُ لبعض الوجوه الاعتبارية. و عموم النصٌ يدفعه. 
وهل تجوز إمامته لمثله؟ 

جوّزه جماعة 5١‏ ولا بأس به. 

وعن الإسكافى و فخر المحقّقين فى إشكالاته « و ابن فهد فى موجزه: أن غير البالغ إذا كان مستخلفا للإمام الأكبر كالولى لعهد 
المسلمين يكو إماماءو لبن لأسد أن بقدمه تجوز إهامعة. 

قيل: لأنّ هذا الصبى يكون بمنزلة الإمام و هو صالح للرئاسة العامة و هو معصوم, فلأن يكون إماما فى الصلاء أولى» و كأنٌ من لم 
يستثنه عوّل على الظهور. 

انتهى. 

ولا يخفى أنّه غير المتنازع فيه فإنَ الكلام فى الرعتة» و ليس علينا التكلم فى أحكام الإمام. 


السادس: الذكورة إذا كان المأموم ذكرا أو ذكرا و أنثى» فلا تجوز إمامة المرأةٌ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9نا الا من تإنلاه0 


.582 الذكرى:‎ 23194 :١ الدروس‎ 68 :١ القواعد‎ )١( 

(') كمافى الدروس 5١9 :١‏ و روض الجنان: ع8". 

() حكاه عن الإسكافى فى المختلف: ”2187 فخر المحققين فى الإيضاح .١159 :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 0" 

لرجلء باتفاق العلماء كما عن المعتبر :»1١‏ بل بالإجماع المحمّق و المحكى فى التذكرة و المفاتيح و شرحه و عن المنتهى و روض 
الجنان و الذكرى ."2١‏ و غيرها «)؛ و هو الدليل عليه. 

مضافا إلى التأيّد بالنبوى المشهور "١‏ و المرتضوى المروى فى الدعائم «08- اللذين ضعفهما بالعمل مجبور-: «لا توم المرأة رجلا). 

و إِنْما جعلناهما مؤيّدين لاحتمال الجملة المنفية الغير الصريحة فى التحريم. 

قيل: مجازها إمّا نفى الجواز أو الاستحباب أو وجود الكراهة المصطلحة. و الثلاثة يستلزم الحرمة» و أما إرادة المرجوحية الإضافية أو 
أقليُ الثواب فهى مجاز مرجوح غير متبادر إلى الذهن أصلاء فلا معنى لحمل اللفظ عليه بدون قرينة مجوّزة لا أقل. 

و فيه: شيوع هذا التجوّز فى الأوامر و النواهى و الجملة الخبرية المستعمله فى العبادات. نعم لو كانت الجمله وارده فى مورد السؤال 
لأمكن القول ببعد هذا التجوز كما يأتى. 

و أما إمامتها للمرأة فجائزة فى النوافل الجائزةُ فيها الجماعة بلا خلاف أجده. بل بالإجماع كما عن جماعة «2/؛ و تدل عليه النصوص 
المستفيضة العامة و الخاصة الآتية. 

و فى الفرائض على المشهور كما صرّح به جماعة «17/» بل عن صريح الخلاف 


.6/ :7 المعتبر‎ )١( 

(؟) التذكرة :١‏ /الاء المفاتيح 128٠ :١‏ المنتهى :١‏ “007 الروض: 228 الذكرى: 7817. 

5 الرياف 721 

(©) شعن البهقى 2 +4 يتفاوث سير 

(0) الدعائم :١‏ 187 مستدركك الوسائل #: 528 أبواب صلاهٌ الجماعة ب 18 ح »١‏ (بتفاوت يسير). 

() الشيخ فى الخلاف :١‏ 287 الشهيد الثانى فى روض الجنان: 081 البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 
(/) العلامة فى المختلف: 185 الشهيد الأوّل فى البيان: :75١‏ الشهيد الثانى فى روض الجنان: /اع". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 8" 

و التذكرة و ظاهر المعتبر و المنتهى الإجماع عليه .)١١‏ 

للمطلقات, و المستفيضة الصريحةٌ أو الظاهره فى خصوص المسألة: 

منها: النبوى العامى: إن صلّى الله عليه و آله أمر أم ورقة أو تؤمٌ أهل دارها و جعل لها مؤدّنا ١؟".‏ 

و رواية الصيقل: كيف تصلى النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل؟ 

قال: «يقمن جميعا فى صف واحد و لا تتقدّمهنٌ امرأة» قيل: ففى صلاه مكتوبة أ يوم بعضهنٌ بعضا؟ قال: «نعم) 070. 
و مرسلة ابن بكير: عن المرأةُ توم النساء؟ قال: «نعم تقوم وسطا بينهنٌ و لا تتقدّمهنّ) .١‏ 

و موثقة سماعة: عن المرأة تؤمٌ النساء؟ قال: «لا بأس به) «ه). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معلانا من لإللاهم 


و صحيحة على: عن المرأة توم النساء» ما حدّ رفعها صوتها بالقراءة؟ قال: 

«قدر ما تسمع) 0 

و نحوها روايهُ ابن يقطين «07» و المروى فى قرب الإسناد و زاد فيه: عن النساء هل عليهنَ الجهر بالقراءة فى الفريضة و النافله؟ قال: «لا 
إِلَا أن تكون امرأة توم 


."2/ :١ المعتبر ؟: 67177 المنتهى‎ 17١ :١ التذكرة‎ 287 :١ الخلاف‎ )١( 

(؟) كنز العمال 8 "١8‏ 3808 

(©) الفقيه -٠١ :١‏ 5/4 الوسائل *: ١١7‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب 70ح 7. 

(؟) التهذيب *: 21١7-1‏ الاستبصار :١‏ 878- 188, الوسائل 8: 8 أبواب صلاة الجماعة ب ٠١‏ ح .٠١‏ 

(0) التهذيب *: 1- 1١١‏ الاستبصار :١‏ 878 188, الوسائل 8: 78 أبواب صلاة الجماعة ب ٠١‏ ح .١١‏ 

(©) الفقيه :١‏ ا" 17١١‏ التهذيب #: /781- 0/8١‏ الوسائل 8: 778 أبواب صلاه الجماعة ب 7٠١‏ ح 7! بتفاوت يسير. 

(/) التهذيب *: /751- ٠2/ء‏ الوسائل 2: 95 أبواب القراءة فى الصلاة ب الاح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: /1” 

النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها) .)١١‏ 

خلافا للمحكى عن الإسكافى و الجعفى و السّد »7١‏ فمنعوا فيها- و قد ينسب إلى الأخيرين المنع مطلقا «3- و اختاره بعض الأجلة 
كما قيل» و هو ظاهر الصدوق بل الكلينى 0" و عن المختلف نفى البأس عنه «0» و فى المداركك نوع ميل إليه «)» و فى الاستبصار 


احتماله «/). 
وهو المختار؛ للمستفيضة من الأخبار كصحيحة هشام: عن المرأة هل تؤمٌ النساء؟ فقال: «تؤمّهنْ فى النافلة فأمًا فى المكتوبة فلاء و لا 
تتقدّمهنٌ» و لكن تقوم وسطهنٌ» (/). 


ويحضفوتها ضحيسة سليماة بن خالك 45 

و رواية الحلبى: «المرأة تؤمٌ النساء فى الصلاه تقوم وسطا منهنّ و يقمن عن يمينها و شمالهاء تؤْمّهنٌ فى النافلة و لا تؤْمّهنٌ فى 
المكتوبة» 002). 

و صحيحة زرارة: المرأة توم النساء؟ قال: «لاء إلا على المت إذا لم يكن أحد أولى منها؛ .01١‏ 


." قرب الاسناد: 77- /اعلى الوسائل 2: 40 أبواب القراءة فى الصلاه ب ا"“اح‎ )١( 

(؟) حكاه فى المختلف: 186 عن الإسكافى و السيد, و فى المفاتيح 12٠ :١‏ عن الجعفى. 

(9) انظر الكفاية" المحقق السيزواري. 

(ع) الصدوق فى الفقيه :١‏ 509, الكلينى فى الكافى *: 1/8" الصلاةٌ ب 7. 

(0) المختلف: 185. 

(©) المداركك : 5017. 

.671/ :١ الاستبصار‎ )/( 

() الفقيه 21١78 -789 :١‏ التهذيب #: ه١7‏ 41ع, الوسائل 8: 777 أبواب صلاة الجماعة ب ٠١‏ ح .١‏ 


(9) الكافى *: 0/2 الصلاة ب /اه ح 7, التهذيب ": 129- 21/98 الاستبصار :١‏ 878 01282 الوسائل 8: 72" أبواب صلا الجماعة ب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعزالا من تإنلاهم 


"اح 33. 
)0٠١(‏ التهذيب *: 28؟- 2/28 الاستبصار :١‏ 37 /ا181ء الوسائل 8: "7" أبواب صلاة الجماعة ب 7١‏ ح 4. 

." ح‎ 7٠١ التهذيب *: 728- 2/22 الوسائل 8: 76" أبواب صلاة الجماعة ب‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: /” 

و المروى فى الدعائم: «لا تؤمٌ المرأ بالرجال و لا تصلّى بالنساء» .0١١‏ 

و حملها على الكراهة فاسد؛ لعدم تعمّلها بالمعنى المصطلح فى العبادة بل عدم قول بها بالمرّة» لأنْ المجوؤزين يستحتونها كلا كما 
صرّح به فى الخلاف و المنتهى «7). 

وإرادةً المرجوحة: الإضافةٍ: أو أقلِه الثواب فى المقام بعيدة» بل هى عند الذهن السليم غير محتملة فإنّ السؤال عن مثل ذلكك غير 
بعهورة 

و جعل النافلة و المكتوبة صف للجماعة خلاف الظاهر المتبادر بل بعيد غايته» مع أُنّه فى الأخيرين غير محتمل أصلا. 

فهذه لما مر معارضة و هى من غير الأوليين منه خاصّة مطلقة سواء قلنا فيه بالإطلاق أو العموم من جهة ترك الاستفصالء فتخصيصه 
بها لازم. مع أن الثلاثة الأخيرة منه ليس بمطلق أيضا كما لا يخفى» بل و كذا السابقتين عليهماء لعدم اشتمالهما على لفظ الصلا حتى 
تكون مطلقة بالنسبة إلى النافلة و الفريضة بل جوّز الإمامة و هى بالنسبة إليهما مجملة فيحكم بالمفضّلة. 

و جعل الزيادة فى الأخير مشعرة أو دالَهُ على العموم- كما قيل «*0- باطل؛ إذ لا إشعار فيها أصلاء فإنّ السؤال عن جهرهنٌ فى الفريضة 
و نفى أَعميهُ أخبار الجواز و إجمالها لظهورها فى الفريضة لكونها أظهر الأفراد فتختصٌ بهاء مردود بأنّهِ إنّما هو إذا تضمّنت لفظ 
الصلاه حتى ينصرف إلى أظهر أفرادها و ليس كذلك. 

سلمناء و لكن نمنع الظهور المدّعى» كيف؟! و النافلة أكثر من الفريضة. 


(1) الدعائم :١‏ 187 و فيه: لا تؤم المرأه الرجال و تصلى بالنّساء .. و رواها فى المستدركك ©: 588 أبواب صلاهُ الجماعة ب 18 ح .١‏ 
(؟) الخلاف :١‏ 867 و فيه: يستحل للمرأة ..» و لكن بدله فى الطبعة المحقّقة ج ١‏ ص 025: 

سفت المنعين ع 

"ا الرياقى اع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 9" 

و مدا ذكر ظهر رفع توهّم عدم جواز هذا التخصيص لإيجابه خروج أكثر الأفراد. حيث إِنّه لا يبقى إلا النافلة المجوّزة فيها الجماعة 
كالعيدين و الاستسقاء و الغدير على قول. مع أن بطلان خروج الأكثر عن المطلق ليس بمعلوم. 

ثمّ مع تسليم الجميع غايته التعارض بالتساوى. فإن ربجحنا المانعة بالأصحيّةُ سندا و الأصرحيّة دلالة و المخالفة للعامة كما يأتىء و إلا 
فيرجع إلى الأ-صول. و هى مع المنع دون الجواز؛ لمنع عموم شامل للالمرأة أيضاء بل المذكور فى الأخبار إِمّا الرجل أو ما بمعناه أو 
الإمام المتوقف صدقه على المرأةُ على جواز إمامتها. 

و منه يظهر ضعف الاستدلال بالمطلقات. 

كما أن منه و من سابقة يظهر الجواب عن الأوليين, فإنّ غايتهما التعارض مع دليل المنع و الرجوع إلى الأصل لعدم الترجيح أو تحمّقه 
للمانع. 

و ترجيح المجوّز بالاعتضاد بالشهرة؛ و الإجماعات المنقولة» و المخالفة لأكثر العامّة» و انّصاف المانع بالشذوذ و الندرة, و دلالته على 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعزانا من لإللاهم 


تجويز الجماعة فى مطلق النافلة و هى باطلة إِلّا بالتخصيص بما تجوز فيه الجماعة و هى نادرة غايةُ الندرة» باطل. 

لعدم صلاحية الأوّلِين للترجيح. 

و منع الثالث؛ بل الأمر بالعكسء لأنّ الجواز قول الأثتمَهُ الأربعة »»١١‏ و نقل عن عائشة و أم سلمة و عطاء و الثورى و الأوزاعى و إسحاق 
و أبى ثور و نافع وعمر بن عبد العزيز 7 إِلَما أن بعضهم قال بالكراهة و هى للجواز و نفى البأس غير منافية بل المئع ينافيها؛ و لم 
ينقل المنع فى الفرائض إِلَا عن الشعبى و النخعى و قتادة 00 فمن يِتّقى عنه فى طرف الجواز مع الكراهة أو بدونها. 


.١ه1/‎ :١ و بدائع الصنائع‎ 2150 :١ و بداية المجتهد‎ 18# :١ انظر الام‎ )١( 

(0) كما فى المغنى ؟: #2 و الام :١‏ 188. 

6 المع عم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١٠‏ 

و منع الرابع جدّاء كيف؟! مع أن مثل الفحول المذكورين إمّا يفتون بمقتضاها أو يجوّزون الفتوى به» و مثل ذلكك بعد عن حيز 
الشذوذ بمراحل عديدة» بل لا نعلم من القدماء فى الطرف الآخر أكثر منهم. 

و لزوم الخامس لو كان الأخبار منساقة لبيان ما تجوز فيه الجماعة من النافلة» و ليس كذلكء بل هى شارحة لمن يصلح للإمامة» فلا 
حكم فيها لإطلاق النافلة. 

هذا كله مع ما فى النبوى من الضعف لأجل العامية- و الانجبار بالعمل لا يفيد إِلَا فى أخبارنا المروية- و كونه قضيَةُ فى واقعة فلا يعلم 
شموله للفريضة و لعلّها كانت فى صلاة العيد. و جعل المؤدَن لها لا يفيد؛ لأنّ الأذان لغة الإعلام» و ثبوت الحقيقة الشرعية فى هذا 
الوقت غير معلوم, فلعلٌ المراد به ما يؤذن به لصلاة العيد من قول المؤدّن: «الصلاة) ألا ترى أنه ورد فى الأحاديث و كلمات الفقهاء أن 
المؤدّن يقول: «الصلاةً» ثلاثا »)1١‏ و أن المؤذّنين يمشون بين يدى الإمام فى الاستسقاء ."7١‏ 

بل يمكن منع العموم أو الإطلاق فى رواية الصيقل أيضا؛ لاحتمال كون إضافة الصلاه إلى المكتوبة للعهد و إراد صلاة الجنازة بقرينة 
تقدم السؤال عنهاء حيث إنه عليه السلام لكا أجاب بما يظهرمنه جواز إمامة النساء فى الجناتز مع أنها صلاة مكتوبة أى واجبة 
استدرك السائل و قال: أ فى هذه الصلاةً الواجبة؟ 


السابع: تمكنه من القيام فى الصلاهُ إن كان المأمومون قائمين 


»فلا تجوز إمامةٌ القاعد للقائم» إجماعا محمّقا و محكيا عن الخلاف و السرائر و التذكرة و ظاهر المنتهى و صريح الحدائق «/؛ و هو 
الدليل غليه. 
وده مرريلة الققة على رسول العم للمعليةيى للد احتحانة 


." أبواب صلاة العيد ب‎ 578 :9١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: ه أبواب صلاةً الاستسقاء ب .١‏ 

(9) حكاه عنهم فى الرياض 7١0 :١‏ و هو فى الخلاف :١‏ 86 و انظر السرائر 258١ :١‏ التذكرةٌ :١‏ //37» المنتهى 20/١ :١‏ الحدائق :١١‏ 
1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 5١‏ 

جالساء فلمًا فرغ قال: لا يؤْمّن أحدكم بعدى جالسا) .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نناعزانا من تاإنلاه0 


و احتمالها الجمله المنفية يمنع عن الاستدلال به. و لعله لذلكك و عدم اعتبار الإجماع يظهر من الشيخ الحرّ فى الوسائل الكراهةٌ .)75١‏ و 
هو غير جيد. 

وإطلاق المرسلة- لو تمت دلالتها- - و إن اقتضى المنع عن إمامة القاعد بمثله أيضاء إلَا أنه قد عرفت عدم تماميتها. مع أن منهم من 
ادّعى الإجماع على التقييد بما إذا أم قائماء و يدل عليه ما ورد فى جماعة العراه من صحيح الروايات المعمول به بين الأصحاب 70. 


الثامن: عدم كونه أميا 


؛ أى من لا يحسن قراءة الحمد أو السورة أو أبعاضهما و لو حرفا أو تشديدا أو صفةء و لا مؤوف اللسان كالألئغ بالمثلئة [1] و الأليغ 
بالمثناً التحتانية [7]» و الأرتٌ ["1 و التمتام و الفأفاءء بأحد تفسيريهما [1. إذا أ القارئ و السليم. 

و هو فى الأول مع إمكان التصحيح و التقصير ظاهر؛ لبطلان صلاته. و كذا فيهما مع إمكان المتابعة للقارئ أو الايتمام و القول بوجوبه 
عليهما لعدم جواز صلاته فرادى فكيف بالإمامة. 

و أمَا بدون الأمرين فقد يستدل له تارةٌ بالإجماع المنقول عن الذكرى 50. 

و اخرى بالمروى عن النبى صَلَى الله عليه و آله: «يتقدّم القوم أقرؤهم) «ه. 


١‏ ل بِصير الراء لاما. 
51 
*] الرنّةُ: ع لا 

*] وهو: من يبدّل التاء و الفاء بغيرهماء كما قال فى الحدائق :١١‏ 190. و التفسير الآخر هو: من يتردّد فى التاء و الفاء. انظر فقه اللغة 
للثعالبى: .١٠١8‏ 


]١[ 
1 
]"[ 
ايا‎ 


.١ الوسائل 8: 8 أبواب صلاةٌ الجماعة ب 38 ح‎ 1114-79 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الوسائل 6: 50" أبواب صلاه الجماعة ب 75 عنوان الباب. 

6 الوسائل © +8 أبوات لباس التصلى تت 1 

(©) الذكرى: /58. 

(0) الكافى #: ٠/8‏ الصلاءُ ب 8ه ح ذ» التهذيب #: 11-1 الوسائل 8: 88١‏ أبواب صلا الجماعة ب 38 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 57 

و ثالث بإخلاله بالقراءة فتكون صلاته عنها خالية ولا صلاة إِلَا بالفاتحة» فكيف يضمن قراءة المأموم؛ مع أن الأصل عدم سقوطها. 

و رابعة بعدم تبادر مثله» و لا معهوديْته من الشريعة. 

و الأول إن ثبت فهوء و إِلَا فمنقولة ليس بحتجة. 

و الثانى قاصر فى الدلالة بوجوه كثيرة. 

و الثالث مردود بعدم إخلاله بما يجب عليه من القراءة و ما قرأه هو فى حقّه الفاتحة فلا تكون صلاته عنها خالية. و لو سلم فتوقف 
الضمان على الأزيد من ذلكك فى شأنه ممنوع, و الأصل بالعمومات و المطلقات مدفوع. 

و الرابع بمنع تبادر الغير أيضاء و عدم المعهودية غير مسلمة؛ كيف؟! مع أن صلاه الجماعةٌ بين الصحابة و التابعين و أصحاب الأثمة و 
أهل أعصارهم كانت فى غاية الشيوع و لا نعلم حال جميع أئمتهم. و لو كان الأمر كما قالوه فكيف يجوّزونها للمثل كما صرّح به 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة عاعزانا من تإللاهم 


الأكثر ١1/؟.‏ و بالجملة لو لم يثبت الإجماع لكان القول بالجواز متّجها. 

و منه يظهر الجواز فى اللاحن الغير المقصّر مطلقا كما عن الشيخ 25١‏ أو إذا لم يغتر اللحن المعنى كما عن الحلى بطريق أولى ”.و 
كذا فى التمتام و ألفا فاء بالتفسير الآخر و هو من لا يحسن تأدية التاء و الفاء إِلَا بترديدهما مرّتين فصاعداء كما صرّح غير واحد بجواز 
إمامتهما أيضا .05١‏ نعم كرهها بعض الأصحاب «4) و لا بأس به. 


.18/ و الشهيد فى الذكرى:‎ 210 :١ و المحقق فى المعتبر 7: 678: و العلّامة فى التذكرةٌ‎ 258١ :١ منهم الحلى فى السرائر‎ )١( 
188:1: المسوظ‎ )0( 

.781 :١ السرائر‎ )7( 

(؟) منهم المحقّق فى المعتبر 7: 8": و العلامة فى المنتهى :١‏ 1/". 

(5) كالعلامة فى نهاية الاحكام ؟: 159. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 57 


المقام الثانى: فى الشروط المستحيّة للإمام» و هى أيضا أمور: 
منها: أن لا يكون أجذم و لا أبرص 


؛ إذ تكره إمامتها. 

أمّا مرجوحيتها فممّا لا خلاف فيه أعرفه؛ بل عن الانتصار و الخلاف الإجماع عليها »)١١‏ و هو الحبجة فيهاء لكفايته فى مثلها سيّما مع 
انضمامها بالشهرة المحقّقَهُ المعلومة» مضافا إلى الصحيحتين و المرسلة المتقدّمهُ فى صدر المقام الأوّل ١؟).‏ 

و أمَا الجواز- كما هو الأظهر الأشهر سيّما بين من تأخر- فللأصل الخالى عن معارضة ما يصلح حبْدَهٌ للمنع؛ إذ ليس إِلَا ما مر و هى 
عن الدال على التحريم خالية» لكونها متضمّنة للجملة الخبريّهُ أو مالها محتملة. 

القول بإفادة الجملةُ الخبريّة للتحريم؛ غير مفيد؛ إذ الحمل على مطلق المرجوحيّة ممكن و هو من باب عموم المجاز الشائع. 

إلا أن يقال بأنّ المرجوحدة المتصوّرة هنا هى الإضافيةٌ و بمعنى أقلَيهُ الثواب و ليس قدر مشتركك بينها و بين الحرمة؛ فيتعين حمل 
الجملهُ فيها على الحرمةٌ لا غيرهاء و تكون عليها حيجة. 

إِلَا ها معارضة مع ما دل على الجوازء كرواية عبد الله بن يزيد: عن 


.228١ :١ الانتصار: ١ه الخلاف‎ )١( 

(؟) راجع ص 8؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 6# 

المجذوم و الأبرص يؤمّان المسلمين؟ فقال: «نعم» .)١١‏ 

و نحوها المروى فى محاسن البرقى .)"١‏ 

و ضعفهما سندا غير ضائر؛ لانجبارهما بالشهرة المحكية و لو كانت من المتأترين. مع أن الأولى نفسها عندنا حجة. 

و بعد تعارضهما إِمّا يرجع إلى التخبير المثبت للجوازء أو التساقط الموجب للرجوع إلى مجوّزات إمامتهما من إطلاقات الكتاب و السنّةُ 
بل مرعّباتها فتكون مستحبة, إلا أنه يحكم بالمرجوحيةُ الإضافية للإجماع المتقدّم. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هعاذالا من لاإللاهم 


خلافا فيه للمحكى عن الجمل و المصباح للسيّد 27 و غير التهذيبين للشيخ 20 و الحلبى و ابنى حمزةٌ و زهرة «2): بل عن الخلاف و 
الغنية الإجماع عليه؛ فنفوا الجواز بل حرّموها. 

التعدار المتكووة نا بالشريب: الثاى بذك نل أو بجعل الجمل الخبرية مفيدة للحرمة مع رد المعارض بالضعف فى السند و عدم 
معلوميَةُ الجابر له» إذ ليس سوى شهرة متأخَرة؛ و كونها صالحة للجبران سيّما مع معارضتها لشهرة القدماء و الإجماعات المحكية غير 
معلوم. و أمَا دعوى الانتصار الإجماع على الكراهة «©» فاحتمال الحرمة منها ممكن بل فيه ما تظهر منه إرادتها. 

و هو حسن عند من يلاحظ السند فى أخبار الكتب المعتبرة. 


.١ الوسائل 8: 777 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح‎ »18717 -877 :١ التهذيب "*: /ا١- 47, الاستبصار‎ )١( 

(0) المحاسن: 78*- 0/8 الوسائل 8: 77 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 8. 

() جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 9 و حكاه عن المصباح فى المعتبر ؟: 7؟68. 

(©) الخلاف :١‏ 481 المبسوط :١‏ 180. النهايه: 1١7‏ الجمل و العقود (الرسائل العشر): 19١‏ الاقتصاد: 589. 
(©) الحلبى فى الكافى: 157 قال ابن حمزةٌ فى الوسيلةٌ: ه١٠:‏ تكره إمامةٌ .. المجذوم و الأبرص؛ ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية) 
02 

.65١ الانتصار:‎ )2( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 0؟ 

و للمحكى عن المقنعة و الحلى» فمنعا عن إمامتهما فى الجماعة الواجبة خاصة .)١١‏ 

و لبعض آخرء فمنع عنها للأصححاء .)7١‏ 

ولا أعرف مستندهماء إِلَا أن يستند فى الثانى إلى تبادر ذلكك من أَدلَّةُ المنع. 


ولا بأس 8 
و منها: أن لا يكون محدودا بعد توبته. 


أمَا مرجوحيَُ إمامته فللأخبار المتقدّمهُ فى الشرط الأوّل الواجب بالتقريب المذكور فى المجذوم و المبروص. و الإجماع. 

و أمّا جوازها فللأصلء و عموم نحو: (يؤمكم أقرؤكم» 0 و مفهوم بعض الأخبار المصرّحة بِأنْ خمسة لا يمون 06 و ليس منهم 
الفحدود» و كرئه أحبيق خالا من الكافر يعد إسلامه يذل غلى التجواق هنا بالأولوقة: 

خلافا للمحكى عن السِد و الحلبى و ابن زهرة و ظاهر الشيخ «8)؛ بل عليه الإجماع عن الأخيرين» فحرّموها لتلكك الأخبار «2): لدلالتها 
غلى الخرمة إقاابنفشها أو بالشروب الذى ذكرناه: 

وهو قوىّء والأصل و العموم مدفوع و مخصّص بما مرّء و المفهوم عددى لا حجَةُ فيه» و الأولويّهُ ممنوعة سما مع أنّهم لا يقولون بها 
لعدم قولهم بالكراهة ظاهرا فى الكافر و القول بها فى المحدود. 


.؟8٠١‎ :١ المقنعة: 18#ء الحلى فى السرائر‎ )١( 
.08٠ (؟) كما فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية):‎ 
أبواب صلاءٌ الجماعة ب 18, كنز العممال‎ "0١ :8 ح ”و أيضا‎ ١8 أبواب الأذان و الإقامة ب‎ 5٠١ :2 الوسائل‎ 48٠ -188 :١ الفقيه‎ )9( 


/ لات 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بعزانا من تإللاهم 


(6) الوسائل 8: ”7١‏ أبواب صلاة الجماعة ب ؟1١.‏ 

(5) السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 9 و الحلبى فى الكافى: 215 و ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع 
الفقهية): 28٠‏ الشيخ فى النهاية: ؟11١.‏ 

(9) وهى الأخبار التى تقدمت فى ص 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 8 


و منها: الأغلف الغير المقضر فى تأخير الختان 
؛ للإجماع على مرجوحيته. و الأخبار القاصرة عن إفادةٌ الحرمة إمَا دلالة أو سندا .0١١‏ 


إلا أن بعض رواياته معتبرة و التقريب المتقدّم فيها جار» فالقول بالحرمة كما عن بعض القدماء قوى .07١‏ 
ولا تبطل صلاته؛ للأصلء و الاتّفاق إَِا عن شاد 9*". 


و منها: أن لا يكون ممّن يكرهه المأمومون 


اشارةٌ 


على الأظهر الأشهر؛ لمرسلة الفقيه: «ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة) إلى أن قال: «و إمام قوم صلّى بهم و هم له كارهون» 0". 
و رواية الحسين بن زيد فى حديث المناهى قال: «و نهى أن يوم الرجل قوما إلا بإذنهم و هم به راضون» .8١‏ 

و المروى فى الخصال: «أربعة لا تقبل لهم صلاة) إلى أن قال: «و الرجل يوْمٌ القوم و هم له كارهون) «2. 

و فى الأمالى: «ثلاثة لا تقبل لهم صلاه) إلى أن قال: «و رجل أم قوما و هم له كارهون» 07. 

وعن المنتهى نفى الكراهةٌ «4/)؛ لوجه اعتبارى لا اعتبار له فى مقابلهُ النصّ. 

و عن التذكرة التفصيل بعدم الكراهة إن كان كراهة المأمومين لتديّنه و تصلّبه 


)١(‏ انظر: الوسائل 8: "٠١‏ أبواب صلا الجماعة ب .1١‏ و أيضا: ب 5١ح‏ ع. 

(؟) كالسيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 9 و الحلبى فى الكافى: .١©*‏ 
(6) الفقيه :١‏ *- 21721 الوسائل 8: 768 أبواب صلاة الجماعة ب 77ح .١‏ 

(0) الفقيه ؟: 9- »١‏ الوسائل 8: 9" من صلاه الجماعة ب 77 ح 47 بتفاوت يسير. 

(*) الخصال: 787- 45 الوسائل 8: 788 أبواب صلاة الجماعة ب 37 ح ". 

(/) أمالى الطوسى: 198.» الوسائل 8: 78٠‏ أبواب صلاة الجماعة ب 77ح 8. 

(6) المنتهى :١‏ ع/ا". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 57 

فى الدين. و الكراهةٌ إن كان لغير ذلكك .)١١‏ 

و هو حسن؛ لأنّ المتبادر الظاهر من الأخبار الثانى» فتختصٌ الكراهة بمن لم يكن للمأمومين فيه مزيد اعتقاد و يرجحون غيره عليه و 
يريدون الايتمام بغيره» و هو مع ذلك يحملهم على الايتمام به و يمنعهم من غيره. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إأماع3دات. الالالالالا صفحة لاعاانا من نإطاء0 
و هاهنا ثلاث مسائل ينبغى الإشارة إليها. 

المسألة الأولى: قد صرّح الأصحاب بأن صاحب المسجد- أى الراتب فيه- و صاحب المنزل مع اجتماع شرائط الإمامة فيه» أولى 

اشارة 


بالإمامة فيه من غيره مطلقا و لو كان غيره أفضلء و نفى بعضهم خلاف الأصحاب فيه ١7)؛‏ و فى المنتهى: إِنّه لا نعرف فيه خلافا 07. 
ويدل على الأوّل: الرضوىء و فيه: «(صاحب المسجد أحقٌّ بمسجده» (6). 

و فى موضع آخر منه: «أولى الناس بالتقدّم فى الجماعة أقرؤهم» إلى أن قال: 

«و صاحب المسجد أولى بمسجده) .)8١(‏ 

و الدعائمى: «يؤمكم أكثركم نوراء و النور القرآن» و كل أهل مسجد أحقٌ بالصلاة فى مسجدهم. إِلَا أن يكون أمير حضر فإنّه أحقّ 
بالإمامة من أهل المسجد) (25). 

وفيه أيضا: «(صاحب المسجد أحقٌّ بمسجده) 07. 

ثمّ إنْ ضعفها بالشهرة منجبر مع أنّه فى مقام المسامحة غير ضائر. 

إلا أن فى استفادة الرائب من لفظ الصاحب نظراء لاحتمال أن يكون 


.١0/4 :١ التذكرة‎ )١( 

(0) كصاحب الحدائق :١١‏ 198. 

(") المنتهى :١‏ ع/”. 

(؟) فقه الرضا عليه السلام: 217 مستدركك الوسائل *: ها أبواب صلاه الجماعة ب 70ح 2. 

(0) فقه الرضا عليه السلام: 2157 مستدركك الوسائل *2: ها أبواب صلاه الجماعة ب 70 ح 8. 

(©) الدعائم :١‏ 0187 مستدرك الوسائل #: 57 أبواب صلاه الجماعة ب 58 ح .١‏ 

(/) الدعائم :١‏ 0187 مستدرك الوسائل 2: 57/8 أبواب صلاه الجماعة ب ١0‏ ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 58 

المراد: المالكك- إذ لا يلزم كون كل مسجد وقفا- أو الواقف. نعم الظاهر صدق أهل المسجد- الوارد فى الدعائمى- على راتبة» فيت 
الاستناد إليه. 

وعلى الثانى: رواية الحذاء الواردة فى الأولى بالتقديم فى الجماعة» و فيها: 

«ولا يتقدَّمِنَ أحدكم الرجل فى منزله) .)١١‏ 

و ذكروا أيضا أن الهاشمى الجامع لشرائط جماعة الصلاهُ أولى من غيره. 

وهو كذلك؛ لفتوى العظماءء و لأنّ فيه إكرام ذرّة النبى صلَى اللّه عليه و آله» و لما روى من قوله عليه السلام: «قدّموا قريشا ولا 
تتقدّموهم) .]١[‏ 

و تحمّل ذلك المقام للمسامحة يجبر ما فى هذه الوجوه من الضعف. 

و أولوّته- كما صرّح به بعضهم «7- إِنّما هى بالنسبةٌ إلى غير راتب المسجد و صاحب المنزلء و أمَا هما فيقدّمان عليه لأخضيةٌ 
وللينا: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً /عزانا من تاإللاه0 


و أيضا الأولى تقديم الأقرأ للقرآن أى الأكثر قراءة و أفصحها و الأكثر إتقانا للحروف و أحسن إخراجا لها من مخارجهاء لا الأعرف 
بالأصول: و القوافد المقدرة غدل القداء. 

والأكبر سنا و أعلمهم بالسنّة و أفقههم فى الدين؛ لروابة الجدام الواردة فى صلاةٌ الجماعة: «يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآنء فإن كانوا فى 
القراءة سواء فأقدمهم فى الهجرة» فإن كانوا فى الهجرءٌ سواء فأكبرهم سناء فإن كانوا فى السنّ سواء فأعلمهم بالسنّةُ و أفقههم فى 
الدين» و لا يتقدّمنَ أحدكم الرجل فى منزله و لا صاحب سلطان فى سلطانه). 

و مقتضى هذه الرواية تقديم صاحب المنزل على الثلاثة؛ لأنّهِ المتبادر من الأمر بتقديمه بعد ذكر الثلاثة» و قد عرفت تقديمه على 


الهاشمى أيضا. و لا يجتمع 


]١[‏ رواها الشهيد فى الذكرى: 7١‏ عن النبى صلَى الله عليه و آله» و صرّح بأنّها مرسلة أو مسندة بطريق غير معلوم؛ و نقلها السيوطى 
فى الجامع الصغير ؟: 708- .91١8‏ 


.١ أبواب صلاه الجماعة ب 78ح‎ "8١ :8 الوسائل‎ .11 -١ :* الصلاة ب 8 ح ده التهذيب‎ ٠/8 : الكافى‎ )١( 

(0) كالشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ هع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 58 

مع راتب المسجدء لاختلاف المحل فهو مقدّم على الجميع ثم الثلاثة. 

نعم يشكل الترجيح بين الراتب و أحد الثلاثة» و الظاهر عدم الترجيح لتعارض روايتهما. 

و أمَا الثلاثة فمقتضى الرواية تقديم الأقرأ ثم الأسنّ ثم الأفقه إلا أنه قد ورد فى الرضوى ١١‏ و الدعائمى ١١‏ تقديم الأقرأ ثم الأفقه ثمٌ 
الأسنّ» فتتعارض الروايات حينئذ فى الأفقه و الأسنّ» و لا يبعد ترجيح الروايتين الأخيرتين فيقدّم الأفقه. إذ توافقان الاعتبارات العقلية و 
العمومات القرآنية و الخبرية» كقوله عرّ شأنه هَل يَشتوى الَّذِينَ َعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَْلَمُونَ «. و النبوى: «من صلَّى خلف عالم فكأئّما 
صلى خلف رسول الله صلى الله عليه و آله) 60 إلى غير ذلكك. 

و لأجل أمثال ذلك قد ذهب جمع من المتأخَرين» كصاحبى المدارك و الذخيرة و المحدّثين الكاشانى و العاملى «8. تبعا للفاضل- 
قدّس سرّه- فى المختلف »]١[‏ إلى تقديم الأفقه على الأقرأ أيضا. 

إلَا أن الروايات المذكورة متّفْقهُ طرّأ على خلافه؛ و هى أخصٌ مطلقا ممما مر و مع ذلك على مدلولها الشهرة القديمة و الجديدة؛ بل 
عليه الإجماع فى كلمات طائفة 


]١[‏ الظاهر من عبارة المختلف: ١00‏ تقديم الأقرأ على الأفقه. كما صرّح به صاحب مفتاح الكرامة : 8/ا8. 


.51/ المتقدم فى ص:‎ )١( 

() المتقدم فى ص 57. 

.١7 الزمر:‎ )9( 

(©) رواها الشهيد- مرسلا- فى الذكرى: 780 و روى عنه فى الوسائل 8: 768 أبواب صلاة الجماعة ب 78 ح ذه و رواها عن لبّ 
اللباب فى المستدركك 2: 5/7 أبواب صلاه الجماعة ب 77 ح 8 (بتفاوت يسير). 

(5) المداركك 6: 289 الذخيرة: 3١‏ الكاشانى فى المفاتيح :١‏ 2188 و أما العاملى فقال فى عنوان الباب 58 من صلاة الجماعة: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9علالا من لانلاه0 


استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه. و لكنه اختار فى الباب 18 تقديم الأقرأ على الأفقه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 0٠‏ 

من الأصحاب »١١‏ فالعمل عليها لازم. 

مع أن فى دلالة كثير ممما ذكروه نظرا ظاهراء كقبح تقديم المفضول؛ فإنّه لو سلم فلا نسلّم فى مثل ذلكك, إذ يمكن أن يكون الأقرأ 
أفضل فى الإمامة من الأفقه بعد تساويهما فى فقه ما يلزم من أحكام الصلا كما هو المفروض. 

و نحو قولهم عليهم السلام: ١من‏ أم قوما و فيهم من هو أعلم منهم لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة) .5١‏ 

إذ ظاهره أن المراد إمام الدين لا الصلاه و لا أقل من الاحتمال» و صدقه لغ عليه غير معلوم» كما مرّ فى بحث صلاةه الجمعة. 

و نحو ما مرّ فى كراهة إمامةٌ العبد من نفى البأس إذا لم يكن أفقه منه. و لا شكك أنه أخصٌ من المدّعى. 

و نحو قوله: «أئمتكم وفدكم فانظروا من توفدون فى دينكم و صلاتكم) 370. 

فإنّه لم يعتين الوافد فلعلّه الأقرأً. 

إلى غير ذلكك ممما ذكره بعض المتأخَرين و يظهر ما فى الجميع مما ذكرناء هذا. 

و يستفاد من الرواية المتقدّمة تقديم صاحب السلطان فى سلطانه أيضا. و لا يبعد شموله لكل من له إنفاذ الأحكام الشرعيّة و الرئاسة 
الديتيةُ فى محلّء لصدق السلطنة اللغوية. 


فروع: 
أ: لا يخفى أن مرجع هذه الأدلّهُ إلى الاستحباب 


و الأفضلتِكُ فهل متعلق ذلك الاستحباب هو الإمام الراجح بمعنى أنه يستحبٌ له التقدّم لو لا المانع» أو غيره من الأثتة بمعنى أنه 


)١(‏ انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 22٠‏ و المنتهى :١‏ 20/8 و الرياض :١‏ /70؟. 

(؟) الفقيه :١‏ /ا؟- 1٠١7‏ التهذيب ": 8ه- 219 الوسائل 8: 58" أبواب صلاه الجماعة ب 78ح .١‏ 

(9) قرب الاسناد: /ا/ا- 58٠‏ الوسائل 8: 71 أبواب صلاه الجماعة ب 78ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١ه‏ 

يستحبٌ لهم الايتمام بالراجح, أو الجميع؟ 

الظاهر أَنّه الإمام الراجح و غيره من الأثمّة فيستحبٌ له التقدّم و يستحبٌ لهم تقديمه. و أما المأمومون فلا يستحبٌ شىء لهم إِلَا من 
قبل الأمر بالمعروف. 

و يظهر من بعض متأترى المتأتَرين أن الخطاب متوجه إلى غير الإمام الراجح فيستحبٌ للغير تقديمه. 

ولا يخفى ما فيه؛ فإنْ ما يتضهن قوله: «أهل المسجد أحقٌ» يشمل ذلك الإمام أيضاء بل قوله: «يتقدّم أقرؤهم» خطاب إليه خاصة: نعم 
يستلزم ذلكك خطاب غيره من الأثمة أيضا. 


ب: هل الأفضل للراجح تقدّمه من غير أن يأذن لغيره 


؛ ولغيره تقديم الراجح و لو أذن له الراجح, أو ينتفى الرجحان و الأولوية بإذن الأولى؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالاللا صفحة ٠10لا‏ من لاإللاهم 


الظاهر: الأوّل؛ لإطلاق الأخبار. مع أن التقدّم على صاحب المنزل بدون إذنه صريحا أو فحوى غير جائز مبطل للصلاة» فما ذكروه من 
الاستحباب فيه لا بد و أن يكون مع إذنه. 


ج: أولوية تقديم من ذكر إِنّْما هى فى صورة حضوره 


» أمَا الثلاثة الأخيرة فلأنّه مورد الرواية إذ صدرها هكذا: عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة. 
وأا الرائب فلّنٌ دليل تقديمه و إن كان مطلقا إِنَا أنه ورد فى بعض الروايات الآتية فى مسألة استحباب قيام المأمومين عند قول 
المؤدّن: «قد قامت الصلاه» ما يعارض ذلكك .)١١‏ 


د: إذا حضر الراجح فهل المستحب لغيره من الأثمة تقديمه 


و الايتمام به» أو عدم التقدّم عليه حتّى لو تقدّم غير الراجح لطائفة أخرى و لم يتقدّم على الراجح و لم يتأخَر عنه ترك الأفضل أم لا؟ 


.67 أبواب الأذان و الإقامة ب ١5وج 6: 70/94 أبواب صلاه الجماعة ب‎ 58٠ الوسائل ه:‎ )١( 
ظاس الأحمار: الأول.‎ 


المسألة الثانية: إذا تشاح الأئمة 


فأراد كل تقديم الآدخر أو تقدّم نفسه على وجه لا ينافى العدالة يقدّم منهم الأولى بتقديمه على الترتيب المتقدّم؛ لإطلاق أخباره 
بالنسبة إلى صورة التشاح و غيرها. 

وقد ذكر جماعة "١١‏ أن مراعاة ذلكك الترتيب إِنُما هى فى صورة اختلاءف المأمومين» و أمّرا فى صورة اتفاقهم على واحد فيقدّم 
مختارهم, استنادا إلى ما مر من كراهة إمامة شخص لقوم و هم له كارهون. و هو جيد. 

و يستفاد من الرضوى )7١‏ تقديم الأصبح وجها على غيره أيضا مع التساوى فى المرجحات المذكورة. و لا بأس به. 


الثالثهُ: قد استفاضت الروايات بل تواترت معنى على استحباب الاقتداء بالمخالفين 


بل وجوبه إذا اقتضته التقَيِهُ على أحد الوجهين: 

أحدهما: أن يصلى فى منزله لنفسه و يخرج إلى الصلاهُ معهم؛ كما فى روايةُ عمر بن يزيد: «ما منكم أحد يصلى صلاهُ فريضة فى 
وقتها ثمّ يصلّى معهم صلا تقيَهُ و هو متوضّئ لها إِلَا كتب الله تعالى له بها خمسا و عشرين درجة) 9. 

و قريب منها روايةٌ ابن سنان «6»). 
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و رواية الارجانى: «من صلى فى منزله م أتى مسجدا من مساجدهم يصلى معهم خرج بحسناتهم) «©). 


)١(‏ منهم المحقق فى الشرائع :١‏ 150 و العلامة فى النهاية 7: 187» و الشهيد الثانى فى روض الجنان: عع". 
(1) المتقدم فى ص "5 الرقم (5). 
(9) الفقيه -78٠ :١‏ 1178 الوسائل 8: "١7‏ أبواب صلاةً الجماعة ب عح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 101ل من لاإللاهم 


(©) الفقيه 2137١ 788 :١‏ الوسائل 8: 707 أبواب صلاة الجماعة ب #ح ؟. 

(0) الكافى ": 78٠١‏ الصلاء ب 2٠‏ ح لى الفقيه 15١9-78 :١‏ التهذيب ": 778-11٠١‏ بتفاوت يسيرء الوسائل 8: 70 أبواب صلا 
الجماعة ب ع ح 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: "هم 

و كذا روايات نشيط بن صالح "١١‏ و ناصح 9 و الحضرمى "١‏ و أ بى الربيع «©» وغير ذلكك. 

الثانى: أن يصلّى معهم ابتداء صلا منفردة يذ و يقيم و يقرأ لنفسه مع الإمكان. 

ولا شكك فى الاجتزاء بتلك الصلاهً مع الضرورة؛ و بدونها إذا تمكن من الاتيان بجميع الواجبات بنفسه؛ و كذا مع عدم التمكن إذا لم 
تكن له مندوحة عن تلك الصلاهٌ و لم يمكنه الصلاه منفرداء كالمصاحب فى سفر مع جماعة المخالفين. 

و إِنّما الإشكال فيما إذا لم يتمكن من الواجبات بأسرها و كانت له مندوحة من الصلاءُ معهم؛ أو لم تكن و لكن أمكن له الانفراد 
أيضا قبلها أو بعدها. 

و الظاهر الاجتزاء أيضا؛ لصحيحة أبى بصير «8)» و روايات البزنطى «6» و أحمد بن عائذ «07» و ابن أسباط »/8١‏ و ابن عذافر «4» و 
إسحاق بن عمّار )»»3١١‏ و غيرها. 

و لكن الظاهر أن ذلكك إِنّما هو فيما كان لذلكك جهة رجحانء ولا أقلّ من أن 


)١(‏ التهذيب *: 2 2/894 الوسائل 8: *0” أبواب صلاة الجماعة ب 8 ح ع 

(0) التهذيب ": -77١‏ ه/الا الوسائل 8: ١‏ أبواب صلاةٌ الجماعة ب # ح ٠‏ 

() التهذيب ": 78 2/١‏ الوسائل 7: "8٠‏ أبواب صلاةٌ الجماعة ب 79 ح " 

(©) التهذيب ": 8 »137١‏ الوسائل 8: 7١‏ أبواب صلاة الجماعة ب 8ح ه 

(0) التهذيب *: 0لا”- 4٠١١‏ الوسائل 8: 81 أبواب صلا الجماعة ب ”اح .١‏ 

(©) التهذيب ": - 177, الاستبصار :١‏ 8#1- ه188» الوسائل 8: 788 أبواب صلاة الجماعة ب #"اح ع 

(00) التهذيب "*: /#10- 1*1 الاستبصار :١‏ #1 1828 

(8) التهذيب *: ع 217٠‏ الاستبصار :١‏ 870 12889 الوسائل 8: 8" أبواب صلاةً الجماعة ب *”ح م 

(9) التهذيب ؟: 798- 2119 علل الشرائع: -*٠‏ 23 الوسائل 8: 21" أبواب صلاةٌ الجماعة ب 8 ح " 

)٠١(‏ التهذيب *: 8" 18# الاستبصار :١‏ 1ع 1282# الوسائل 8: 88" أبواب صلاة الجماعة ب 6” ح ؟ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 0*5 

يكون فى ولاية المخالفء أو موجبا لتأليف قلوبهم أو لرفع التهمة عن نفسه فيما تترتب عليهما فائدة» كما هو مورد تلكك الأخبار» فلا 
يجزى فى غير ذلكك. 

فلا يجوز الاجتزاء و تركك الواجب فيما إذا وجد مخالف ذليل فى بلاد الشيعة» فاقتدى به شيعى لا مخالطة بينهما و لا يريد رفع تهمة 
عن نفسهه لأنّْ مثل ذلكك غير مورد تلكك الأخبار. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ذه 


البحث الثانى: فى سائر شرائط الجماعة و لوازمها. و هى أيضا إِمَا واجبة أو مستحبة» فهاهنا أيضا مقامان. 


المقام الأوّل: فى سائر الشرائط الواجبة للجماعة و لوازمهاء و هى أمور: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠10لا‏ من (اسامن 
منها: عدم وجود حائل أو جدار بين الإمام و المأموم 


اشارة 


» فلا تصيح صلاة المأموم مع وجود الحائل» بالإجماع المصرّح به فى كلمات جمع من الأواخر و الأوائل. 

لصحيحة زرارة المرويّة فى الكافى و الفقيه: «إن صلَى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم إمام؛ و أىّ صفٌ 
كان أهله يصلون بصلاة إمام و بينهم و بين الصف الْمذى يتقدّمهم قدر مالا يتخطى فليس ذلكك لهم بصلاة؛ فإن كان بينهم ستر أو 
جدار فليس تلك لهم بصلاة إِلَا من كان بحيال الباب» قال: «و هذه المقاصير لم تكن فى زمن أحد من الناسء و إِنّما أحدثها 
الجبارون» و ليست لمن صلَّى خلفها مقتديا بصلاهُ من فيها صلاة» قال أبو جعفر عليه السلام: «ينبغى أن تكون الصفوف تام متواصلة 
بعضها إلى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى» و يكون قدر ذلكك مسقط جسد الإنسان» .)١١‏ 

و زاد فى الفقيه: «.. إذا سجد. قال» و قال: أيّما امرأة صلّت خلف إمام و بينها و بينه ما لا يتخطى فليس لها تلكك بصلاة). 

ثم المتبادر من الستر و الجدار ما كان جسما- كما صرّح به جماعة -01١‏ فلا ضير فى حيلولة الظلمةٌ و امتناع المشاهدة بالعمى؛ إذ لم 
يتعلق الحكم بعدم المشاهدة. 

و اللازم فى المانع صدق الساتر أو الجدار» فلا بأس بغيره» و منه: الثوب 


5٠١ وص‎ .١ 1168ء الوسائل 8: 5017 أبواب صلاة الجماعة ب 4ه ح‎ ,1187 188 :١ الكافى #: 780 الصلاه ب 7 ح , الفقيه‎ )١( 
.3وا١ ب امح‎ 

(1) كالشهيد الثانى فى الروضة "8١ :١‏ و الأردبيلى فى مجمع الفائدة *: /179: و السبزوارى فى الذخيرة: 97 و البهبهانى فى شرح 
المفاتيح (المخطوط). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 08 

الرقيق الحاكى للُون بل الشبح» لعدم صدق الستر. 

و أيضا منه: الشبابيكك المانعةُ عن الاستطراق دون المشاهدة. 

خلافا للمحكى عن الشيخ فى بعض كتبه 0١١‏ فقال بعدم جواز الصلاهُ وراءهاء مستدلا عليه بالإجماع و الصحيحة المذكورة. 

و الإجماع ممنوع سما مع أن الأكثر على خلافه. 

و الصحيح غير دال؛ لأنّ موضع دلالتها إِمَا النهى عن الصلاءً خلف المقاصيرء أو نفى الصلاء مع توسّط ما لا يتخطى. 

و يضعف الأوّل: بمنع كون المقاصير مشبكة» كما يستفاد من ذكر حكم المقاصير بعد اشتراط عدم حيلولة الستر و الجدار. 

و الثانى: بأنَّ المراد بما لا يتخطى فى الصحيحة ما كان كذلكك بحسب البعد لا باعتبار الحائل؛ و لا أقلّ من الاحتمال المانع من 
الاستدلال. و ليس من باب الإطلاق أو العموم حتّى يكتفى به كما يجىء بيانه. 

و يمكن أن يكون مراده من الشبابيكك ما يمنع من المشاهدة» حيث إِنْها فى اللغه بمعنى ما يعمل من القصب و نحوه على نحو عمل 
الحصر و البوارى» من تشبيكك القصبان و نحوها بعضها فى بعضء سواء منعت المشاهدة أم لا“ فيحمل كلالمه على الأوّل كما هو 
صريح المبسوط .)7١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جم/ 27 منها: عدم وجود حائل أو جدار بين الإمام و المأموم ..... ص : 
ده 

المصرّح به فى كلام جماعة 0 انتفاء البأس عن الحائل القصير الّذى لا يمنع المشاهدة فى جميع الأحوال و إن كان مانعا فى بعضهاء 
كالمانع حال الجلوس دون القيام أو بالعكس. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً نان الا من تاإللاه0 


ولا يخفى أن مقتضى إطلاق قوله: «فإن كان بينهم سترا إلى آخره مانعيَةُ الستر بينهم مطلقا سواء كان فى تمام الصلاهُ أو فى بعضهاء و 


)١(‏ الخلاف :١‏ 01ه. 

.182 :١ المبسوط‎ )0( 

(*) منهم الشهيد فى البيان: 578: و السبزوارى فى الذخيرة: 4" و صاحب الحدائق :١١‏ 48. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: /اه 

فى تمام الصلاءً لا وجه له. و مقتضاه بطلان الصلاه بوجود الساتر فى بعض الأحوالء فهو الأجود. 

نعم» يشترط فى مانعتته ستره لجميع أجزاء الإمام» فلو لم يستر بعضه بحيث يصدق عرفا عدم ستره لم يضرٌ و إن كان فى جميع 
الأحوال. و تلزمه كفاية إمكان مشاهدة جزء معتدٌ به من الإمام دائماء كما صرّح بكفايته بعض الأجلة. 

و يستفاد من بعض الكلمات عدم البأس بوجود الحائل التامٌّ فى بعض الأحوال دون بعض .)١١‏ 

و من بعض آخر عدم البأس بما يمكن معه شهود جزء من الإمام مطلقاء لعدم معلومية صدق الساتر مع مشاهدة جزء. 

و الأول غير سديد؛ لأنّه تقييد للإطلاق المذكور بلا مقتيد. نعم. يصمح ذلك إذا كان بحيث لم يكن له استمرار أصلا كشخص عبر ما 
بينهما. و منع صدق الساتر على الساتر فى بعض الأحوال فاسد جدًا. 

و الثانى صحيح لو شوهد جزء معتدٌ به فلا تكفى مشاهدة إحدى يديه أو جزء يسير من رأسه. لصدق الساتر عرفا معه. 

مع أن الوارد فى الصحيحة هو الساتر أو الجدار. و على هذاء فلو نسلم عدم معلومةٍة صدق الساتر على الساتر فى بعض الأحيان أو 
[لبعض] 8# الأجزاى و لكه قد يصدق عليه الجدان كما إذا كان بقدر لا يرع وزاءه إلا رأس الإمام أو مع شىء من جسده حال القيام؛ 
نه يصدق عليه الجدار الممنوع عنه فى الصحيحة قطعاء و الإجماع على تجويز مثل ذلكك [غير] )١‏ معلوم. 

نعم لو كان يسيرا بحيث يشكك فى صدق الجدار عليه كذراع بل أزيد منه بقليل؛ انتفى البأس من جهته و إن ثبت من جهة الستر حال 
الجلوس. و كأنّهم 


.777 كما فى نهايهُ الاحكام 7: 2157 و الذكرى:‎ )١( 

() فى النسخ: لجميع, غترناه لتصحيح المتن. 

(9) أضفناه لتصحيح المتن. 
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بنوا الحكم على الساتر و الحائل و ظنُّوا انتفاءه مع المشاهدة فى الجملة» و غفلوا عن لفظ الجدار. 

و أشكل منه ما لو كانت الواسطة جدارا رفيعا فيه ثقبةُ أو ثقبتان يرى منها بعض الإمام دائما أو فى بعض الأحيان. لصدق الجدار. و لا 
يفيد إمكان المشاهدة» لعدم تعليق حكم عليها. 

و أمّا على ما ذكرنا من مانعبَ الستر فى بعض الأحيان أيضا و اشتراط شهود جزء معتدٌ به فى انتفاء الستر فلا يختلف حكم الساتر و 
الجدارء إذ ما يمنع من المشاهدة فى جميع الأحيان مانع جدارا كان أو غيره؛ و ما لا يمنع عن مشاهدة الجزء المعتدٌ به حتّى فى حال 
الجلوس لا يصدق عليه الجدار. و كذا لو كانت فيه ثقبُ يشاهد فيها المعتدٌ به من الإمام فى جميع الأحيان لم يكن جدار بينهما أيضاء 
إذ موضع الثقبةُ ليس جدار. و لو كانت فيه ثقبات صغيرة كثيرة تجعله شباكا. 
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فلو لم يشاهد المأموم الإمام لحيلولة المأمومين و لكن لم يكن حائل بينه و بين بعض المأمومين صححت صلاته إجماعا بل ضرورة؛ و 
لا لم تحصل جماعة للصفوف المتعدّدة. 

وتدل عليه أيضا العمومات و الإطلاقات الخالية عن المعارض» حيث إِنْ الصحيحة لم تدل إِنَا على وجوب انتفاء الستر بين المأموم و 
الصف الذى يتقدّمهء حيث إِنّ مرجع ضمير الجمع هو قوله: «أهله) فيكون الطرف الآخر الصف الذى يتقدّمهم كما فى سابقة ولا أقل 
من احتماله الكافى لنا فى المقام. 


ب: مقتضى الصحيحة هو تحقق الصحة بانتفاء الحائل بين المأموم و بين من يتقدّمه 


من الإمام أو الصف المذى يتقدّمه؛ بل بعض المأمومين من أهل الصف المتقدّم؛ لصدق الصفّء و عدم الفصل. سواء كان حائل بينه و 
بين بعض آخر من أهل هذا الصف أو لاء و سواء أمكن له مشاهدةٌ من لا حائل بينه و بينه من 
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أهل الصف بدون الالتفات بالرأس أو معه أو لم يمكن له للبعد و نحوه. و هذا هو الضابط الصحيح الثابت من الصحيحة فى المسألة. 
و على هذا فلو كان هناك جدار قدّامه إمام و وراءه صفّء فإن لم يتجاوز أحد طرفى الصف عن محاذاةً الجدار إلى حيث يتمكن من 
فى هذا الطرف من مشاهدة الإمام بطلت صلاتهم جميعاء و إن تجاوز أحد الطرفين أو كلاهما إلى حدّ لم يمنع الجدار من مشاهدة 
الإمام» صيحت صلاهُ كل من يمكنه المشاهدة من هذه الجهةُ و إن بطلت من حيث التباعد فى بعض الصورء و بطلت صلاة من يحاذى 
الجدار أو يمنعه عن مشاهدة الإمام و إن لم يكن محاذيا له لصدق توسّط الجدار بينهما. 

و لو كان قدّام الجدار صف يتجاوز عن طرفيه أو عن أحدهما و وراءه أيضا كذلكك صيحت صلاة الجميع؛ لأنْ من يحاذى الجدار من 
أهل صف الوراء يشاهد أهل طرف الصف القدَّامء إِلّا مع حيلولة الجدار عن مشاهدته إيَاهم. 

و يلزمه لو كان هناكك باب يحاذى المسجد و صف جماعة خارجه فإن لم يحاذ الباب أحد و صفوا عن يمينه و شماله بطلت صلاة 
الجميع إِنَا إذا تباعد الصف عن جدار المسجد بحيث يرى من فى طرفيه بعض أهل المسجد. 

والو فراش نعاذاة الا ورظ فد سق اذ المخااى وس لد سيكو دو المقاهدة واقطل حلؤة الاقي وى لز عت بعد 
هؤلاء جماعة أخرى صيحت صلاةٌ الجميع. هذا مقتضى الصحيحة» و يؤكده قوله فى ذيلها: «إلَا من كان بحيال الباب» بل هو صريح فى 
ذلك. 

و من الأصحاب جماعة ١١‏ صرّحوا بصحة صلاهُ كلّ من فى الصف الخارج الواقف حذاء الباب و طرفيه و احتيجوا له بأنّ من تجاوز 
الباب و إن لم يشاهد من الصف المتقدّم أحدا و لكنّه يشاهد من بحذاء الباب عن يمينه أو عن يساره و المشاهدة المطلقةٌ كافية. 
وفيه: أنّه إِنّما يصحح لو ثبت تعليق الحكم على المشاهدة» و ليس كذلكك, بل 


(1) منهم الشيخ فى المبسوط :١‏ 182 و العامة فى المنتهى :١‏ هع و صاحب الحدائق :١١‏ 48. 
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هو معلق بعدم الحائل بينه و بين الصف المتقدّم؛ فلا وجه للاحتجاج بكفاية المشاهده المطلقهُ سيّما مع تصريح الصحيحة بعدم صحة 
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و العجب من شيخنا صاحب الحدائق؛ حيث إِنّهِ بعد ما نقل الاستشكال فى صِحهُ صلاء من على يمين الباب و يساره عن الذخيرة 
استنادا إلى ظاهر الصحيحة» قال ما خلاصته: إِنّ منشأ الشبهة تخصيص المشاهدة التى هى شرط صكعة القدوةٌ بمشاهدةٌ من يكون قدامه 
دون من على يمينه و يساره. و لا-زمه أنّه لو استطال الصف الأوّل على وجه لا يرى من فى طرفيه الإمام تبطل صلاتهم حيث إِنّهِم لا 
يشاهدون الإمام و لا تكفى مشاهدة من على اليمين و اليسار. و كذلكك لو استطال الصف الثانى أو الثالث زيادة على ما تقدّمه و كان 
فى مقابل الزيادة جدار دون المأموم يلزم بطلان صلاة الزيادة لعدم وجود المأموم قدّامهم و لعلّه لا يقول به. و الظاهر من قوله: «إِلّا من 
كان بحيال الباب» يعنى من الصفوف لا من المأمومين بقرينة قوله: «و أى صف كان أهله» إلى آخره. و مثل الصورتين وقوف بعض 
المأمومين خلف الأساطين بحيث كانت الأسطوانة فى قبلته فهو لا يرى من قدَّامُ من المأمومين و إِنْما يرى من على يمينه و يساره. مع 
أن صحيحةٌ الحلبى ١١‏ دلت على أنَّه لا بأس بالصلاةُ بين الأساطين 2». انتهى. 

وفيه: أنه لم ينبت اشتراط صِححَةُ القدوة بالمشاهدة من دليلء؛ بل الثابت اشتراط انتفاء الحائل بين أهل صف و أهل الصف المتقدّم 
فليس المنشأ تخصيصا فى المشاهدة بل صدق الحائل. 

و منه يظهر عدم لزوم بطلا-ن الصلاء فى الصف المستطيل الأوّل؛ لعدم الحائل. وعدم المشاهدة باعتبار طول المسافةٌ غير ضائر 
كالظلمة. 
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() الحداتق 11 قة. 
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ولا-فى زيادة الصف المستطيل الثانى إذا لم يكن الجدار الى فرضه حائلا بينه و بين جميع أهل الصف المتقدّمء و إن كان حائلا 
ولا فى الواقف بين الأساطين إذا يرى بعض من تقدّمهء و لو لم ير أحدا منهم نقول بالبطلان» و لا تنافيه صحيحة الحلبى كما لا يخفى. 
وأمًا إرادة الصف من قوله: «من كان بحيال الباب» فبعيد غايته» و لا دلالهُ لقوله: «و أى صفن» عليه أصلاء لتقييده بقوله: «أهله» فمعناه: 
إذا كان بين أهل صف و أهل صف تقدّمه ستر تبطل صلاتهم إِلَا من كان بحيال الباب من أهل الصفٌء مع أنّه لا يصدق على جميع 
هذا الصف أنّه بحيال الباب» مع أنّه لو كان كما توهّم لم يحسن الاستثناء. 

ثم بما ذكرناه هنا يظهر الحكم فى أكثر الفروع المتعلقة بالمقام. 


اج المستفاد من إطلاق الصحيحة منع الحائل عن صحةٌ الجماعة مطلقاء 


سواء كان فى تمام الصلاهُ أو بعضهاء و سواء كان الساتر مستقرا كجدار, أو لا كثوب ترفعه الريح تار و تضعه أخرىء أو مصل يقوم 
قارة و علس اخرس: 

و منه يظهر أنه كما أنه يشترط انتفاء الحائل ابتداء يشترط استدامة أيضاء و انه لو عرض فى أثناء الصلاة تبطل الجماعة و إن لم يكن 
اختيارياء لأنه حكم وضعى لا يتوقف على الاختيار. و يلزمه بطلان جماعة صف تقدّمه صفّ آخر غير مأمومين و لو علم بذلك فى 
الأثناء أو تمت صلاتهم كالمسافرين إذا اشتغلوا بعد الركعتين بنافلة حتى يحصل الستر. 

نعم يشترط شىء من الاستمرار له حتى يصدق أن بينهم ستراء فلا بأس بعبور شخص بينهم و إن ستر فى الجمله حال العبور. 

و كذا يشترط كونه بحيث يصدق الساتر به عرفاء فلا يضرٌ شىء قصير يحول حال السجود خاصّة مثلاء لعدم صدق الستر بينهما عرفا. 
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فتأمّل. 
د: لا يتوهٌّمنٌ أن مقتضى اشتراط انتفاء الساتر 


أن يتوقف فى صبَحهُ صلا 
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الصف المتأخَر و دخوله فى الصلاةً [قبل] ١‏ دخول من تقدّم عليه كلا أو المحاذى له فى الصلاة حيث إِنّه قبله ساتر و ليس بمأموم. 
لأنّ الشرط انتفاء الساتر بينه و بين الصف المتقدّم عليه كما هو صريح النصّء و لا يشترط فى صدق الصف دخول أهله فى الصلاه بل 
اللازم صفَّهم للصلاه جماعة و كونهم معدودين من المأمومين قاصدين للايتمام» إذ بذلكك يصدق الصف المتقدّم عرفا و لم يثبت 


توف صدقه على شىء آخر. 
ه: هذا الشرط مخصوص بما إذا كان المأموم رجلا أو امرأةُ اقتدت بام رأ 


و أمّا إذا اقندت برجل فلا يضرّ الحائل إذا عرفت انتقالات الإمام على الأظهر الأشهرء بل نسبه فى التذكرة إلى علمائنا ”0 مؤذنا 
بدعوى الإجماع عليه؛ و قيل: بلا خلاف إِلَا ممّن يأتى ". 

للأصلء و العمومات» و موثقة عتّمار: عن الرجل يصلّى بالقوم و خلفه دار فيها نساءء هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال: «نعم إن كان 
الإمام أسفل منهنّ)» قلت: فإنْ بينهنَ و بينه حائطا أو طريقاء قال: «لا بأس) «5. 

و يؤيّده أَنّهنَ عورة لا ينبغى لهنّ مخالطة الرجالء مع أن فضيلة الجماعة عامّة. 

وقد يستدل أيضا بعدم شمول الصحيحة 8١‏ لهنء و لعلّه لتذكير الضمير. 

و فيه ما فيه» مع أن هذا المستدل يمنع عن الحائل إذا كان إمامها امرأة للصحيحة. 

خلافا للمحكى عن الحلى «2)؛ لضعف الرواية تارهُ. و هو ممنوع. و لو سلّم 


)١(‏ أضفناه لتصحيح المتن. 

1١76 :١ التذكرة‎ )( 
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(5) المتقدمه فى ص 20. 
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فمجبور. و باحتمالها للحائط القصير اخرى. و هو بالإطلاق مدفوع. 

نعم يصيح ذلكك فيما إذا كان إمامها امرأة فيما يجوز؛ لاختصاص المونّقَةُ و عموم الصحيحة. 

و منها: عدم كون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم, فلو كان أعلى لم تصحٌ صلاة المأموم» على الحقّ المشهور كما صرّح به 
جماعة 00١١‏ بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا 79" مؤذنا بالإجماع. 

لعموم مفهوم موثقهُ عمّار المتقدّمهُ آنفاء خرجت منه صورة التساوى فيبقى العلوٌ مبطلا. 

و موثقته الأخرى: عن الرجل يصلّى بقوم وهم فى موضع أسفل من موضعه الّذى يصلّى فيه. فقال: «إن كان الإمام على شبه الدكان أو 
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على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم) .7١‏ 

خلافا للمحكى عن الخلافء فقال بالكراهة مدّعيا عليها إجماع الطائفة «05؛ و اختاره فى المداركك 4١‏ )» و تردّد فى المعتبر و الشرائع و 
النافع 2 و هو ظاهر الكفايةُ و الذخيرة 07. 

لدعوى الإجماع؛ و الأصلء و العمومات؛ مع ضعف الرواية سندا و تهافتها متنا و اختلافها نسخا. 


)١(‏ منهم العام فى المختلف: 18٠‏ و الكاشانى فى المفاتيح 218١ :١‏ و السبزوارى فى الذخيرة: 

نلك 

.١7/6 :١ (؟) التذكرة‎ 
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و الأول غير ثابت» و منقوله غير حيْدَهُ سيما مع عدم ظهور موافق له من قدماء الفرقة. مع أنّه- كما صرّح به فى المختلف -0١١‏ إرادة 
الحرمة من الكراهة كما شاعت فى الصدر الأوّل محتملة» بل قيل: عبارة الخلاف بها أيضا شاهدة «7). فلا يكون الشيخ مخالفا فى 
المسألة» و لا إجماعه منافيا للحرمة. 

و الثانيان مندفعان بالموثقتين. و ضعفهما ممنوع؛ كيف؟! و هما من المونّقات و هى فى نفسها حيجة؛ و مع ذلكك بالشهرة العظيمة من 
السدمدة و القدوبة متسر تان 

و التهافت و الاختلاف لو سلّم ففى الأخيرة» و الاولى عنهما سالمة؛ مع أَنّهما فيها أيضا لا يتعلّقان بما يفيد ذلك الحكم. و إِنّما هما فى 
بيان قدر العلوٌء و هو غير المسألة. 


فروع: 
أ: اشتراط عدم العلوٌ إِنّما هو فى غير الأرض المنحدرة 


.و أمّرا فيها فلا يضر علوٌ الإمام مطلقاء بلا خلاف فيه كما قيل «؛ لذيل الموثقة الأخيرة: «و إن كان أرضا مبسوطة و كان فى موضع 
منها ارتفاع؛ فقام الإمام فى الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إِلَا أنّهم فى موضع منحدرء فلا بأس). 


ب: اختلفوا فى قدر العلوٌ المانع 


؛ فحوّله الحلى «25: و جماعة «2» بل الأكثر إلى العرف و العادةٌ. 
و قدّره فى النهاية و التذكره و الدروس و البيان و المسالكك و روض الجنان «©2) بما لا 
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(9 الشرات 121 

(0) منهم الشهيد فى الذكرى: 17؛ و الشهيد الثانى فى الروضة :١‏ 0٠8؛‏ و صاحب الحدائق :١١‏ 

0 

(©) نهاية الاحكام ؟: 17 التذكرةٌ :١‏ 176, الدروس 57١ :١‏ البيان: ©*77, المسالكك :١‏ ©؛ روض الجنان: .8/٠‏ 
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5-5 

و بعض آخر بشبر 1١‏ و الأظهر: الأوّل؛ لأنّه المرجع حيث لا تقدير فى الشرع كما هناء إذ ليس ما يتوم منه ذلكك إِلَّا صحيحة زرارة- 
السابقة 7١‏ فى مسألة الحائل- المقدّرةُ له بما لا يتخطىء و هو دليل الثانى» و بعض نسخ التهذيب فى الموثقة الأخيرة المقدّر له بالشبر, 
وهوكلل الالكة 

والأوّل مردود: باحتمال إرادة هذا المقدار فى البعد دون اختلاف الموقف كما يأتى. مع أنه على تقدير الشمول لذلكك أيضا بإطلاقه 
يدل على مانعيّة هذا القدر- و هو يوافق العرف- دون اغتفار ما دونه إلا بمفهوم الوصف الضعيف أو إدخاله فى مفهوم الشرط بتكلف 
بعيد. 

و الثانى: بأنه لا يصلح للاستناد» لمكان الاختلاف. 

ثم لا شكك فى دخول مالا يتخطى فى العلوّ عرفاء و لا فى خروج الشبر و ما دونه عنه. و يؤكدده ما فى التذكرةٌ من الإجماع على عدم 
مانعية اليسير «0. و الأحوط بل الأظهر الاجتناب (عن ما بينهما) «5). 


ج: لا يضر علو المأموم من الإمام مطلقا 


بالإجماع, كما عن المنتهى «8) و غيره «2)؛ للأصلء و العمومات» و خصوص منطوق الموثقة الاولى» و عموم مفهوم صدر الثانية» و 
صريح ذيلها: قال: و سئل: فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلَّى خلفه؛ قال: «لا بأس» و قال: «إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلكك 
دكانا 


.58٠ :١ حكاه فى الروضة‎ )١( 

(0) فى ص 20. 

(") التذكرة :١‏ ع/10. 

(6) ما بين القوسين موجود فى ١ح)‏ فقط. 

(5) المنتهى :١‏ عع". 

(©) كالمدارك ع: ٠ا".‏ 
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أو غيره و كان الإمام على الأرض أسفل منه جاز أن يصلى خلفه و يقتدى بصلاته و إن كان أرفع منه بشىء كثيرا. 

و أمَا قوله فى رواية محمد بن عبد الله: «يكون مكانهم مستويا» 201١‏ فلا يثبت وجوب التساوىء بل غايته الاستحباب. و لا بأس به. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع قحات. الالالالالا صفحةً ١109‏ من نانناء0 
و منها: عدم تباعد المأموم عن الإمام أو الصف الّذى يتقدّمه 


؛ بالإجماع المحمّق و المحكى فى عبارات جمع من الأصحاب. منهم: المداركك و الذخيرة 11١‏ و غيرهما ”. 

و هو الحيجةُ المخرجة عن الأصل المخصٌّ صهٌ للعمومات؛ دون غيره من صحيحة زرارة المتقدمة «0 و روايةُ الدعائم: «ينبغى للصفوف 
أن تكون متواصلة؛ و يكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد, و أى صف كان أهله يصلُون بصلاهً إمام و بينهم و بين 
الصف الَّذى يتقدمهم أزيد من ذلكك فليس تلكك الصلاة لهم بصلاة) «8. 

اكجمال الأواق. و شتعفته الكانية. 

قا الأول فبياثة أن موضع الاسعدلال من الصحبحة اشتراط ما لا بيخطىء و الممحمل إرادته من هذا اللفظ- كما يستفاد من كلام 
الأصبحاب- محاة ثلاثة :ما لها خط .من الحائل» أو امن العلقه أو من البعك. 

و ظاهر الأكثر عدم حمله على الأخير حيث لم يستندوا إليه فى مقدار البعد. 

وعخمله جماعة على الثانى حيث اعتبروا هذا القدر فى العلوٌ. 

و ليس احتماله لهذه المعانى من باب الإطلاق الشامل للجميع حتّى تصحح 


." أبواب صلا الجماعة ب "ام ح‎ 5١17 :8 التهذيب *: 787- ه"الى الوسائل‎ )١( 

(0) المدار كم عه اال الس فاع مام 

.١ا/"‎ :١ كالتذكرة‎ )*( 

(6) فى ص هه. 

(0) دعائم الإسلام :١‏ 188 مستدركك الوسائل #: 598 أبواب صلاة الجماعة ب 58 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 8١‏ 

إرادة الشامل للجميع فى استعمال واحدء إذ ما لا يتخطى على الأوّل معنى غيره على الأخيرينء فإنّه على الأوّل شىء مانع عن التخطى: 
و على الأخيرين شىء لا يصير خطوة. 

ثم إِنْ هذا اللفظ قد تكرّر فى الصحيحة فى أربعة مواضع: 

أمّرا الموضع الأوّل فعلى حمله على الحائل يكون معنى لا يتخطى نحو: لا يمكن التخطى أولا يصاح أو ليس من شأنه و يلزم تقدير 
نحو لفظة: «منه) أى ما لا يتخطى منهء و هو خلاف أصل. 

و على حمله على العلق يفشدر إِمّْا كالسابق؛ أو يكون المعنى: مالا تقطعه الخطوةٌ ولا يصير محل التخطى مطلقًا لا بخطوةٌ واحدة و لا 
أكثرء فإِنّ العلوّ المفرط لا يتخطى من حيث هو و إن أمكن تخطيه بالدّرجء و هو أمر خارج عن نفس العلوّ فالمرتفع كثيرا لا يصير 
محلا للتخطى مطلقا إِلّا بتقليله شيئا فشيئا و جعله مدرجاء كما أن الحائل لا يتخطى منه كذلكك إِلَا برفعه. و على هذا لا يستلزم خلاف 
أصل. 

وعان عحيلة على البعك يكون النعق اها لين فق شأنه أن يسخط... 

و يلزم حمل التخطى على الخطوة الواحدة» أى ما لا يتخطى بخطوة واحدةء ضرورة إمكان قطع المسافة و إن بعدت بخطوات كثيرة. و 
هذا مخالف للأصل؛ لأنْ التخطى هو قطع المسافةٌ بالخطوة واحدهُ كانت أم متعددة. 

و كذا يلزم التخصيص بالصفٌ الأوّلء أو التجوّز فى الإمام بإراده من تقدّم على المأموم إماما كان أو مأموما آخرء ضرورة عدم اشتراط 
انتفاء هذا البعد بين كل مأموم و الإمام. و هذا خلاف أصل آخر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة هالا من تاإللاهم 


و يلزم أيضا تخصيص أهل الصف الأوّل بمن فى خلف الإمام خاصّة أو مع من يليه» أو إراده محاذاة الإمام من لفظ: «الإمام» ضرورة 
عدم اشتراط انتفاء هذا البعد بينه و بين نفس الإمام فى طرفى الصفٌ. و هذا خلاف أصل ثالثء بل غير جائز» لاستلزامه عدم بقاء غير 
واحد أو اثنين أو ثلاثة من الأفراد الغير العديدةٌ بل من أزيد من عشرٌ آلاف فى بعض الأوقاتث. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 80 

فإرادة البعد من: «ما لا يتخطى» فى هذا الموضع مرجوح غايته. 

و أمًا الموضع الثانى ففى حمله على أحد الأوّلين كالموضع السابق. 

و أمَا فى الثالث فينتفى المحذوران الآخران و يبقى الأوّلُ خاصة. و من هذه الجهة يساوى المعنى الأوّلء لأنّه أيضا يستلزم خلاف أصل 
واحدء إِلَا أنّه يصير مرجوحا عنه بملاحظة قوله: «فإن كان بينهم ستر» إلى آخره. فإِنّ الظاهر من لفظة: «الفاء أنه حكم مترتّبٍ متفرّع 
على سابقة و لا يلائم غيره» فيكون المراد ما لا يتخطى من الحائل و إن كانت إرادته مرجوحة هنا من جهة إقحام لفظ: «القدر» و لكن 
التأويل فيه أسهل منه فى لفظة: «الفاء). 

و منه يظهر عدم رجحان إرادهٌ البعد فى هذا الموضع أيضا. 

و أمَا الموضع الثالث فهو أيضا كالثانى فى انتفاء المحذورين عن المعنى الثالث بل محذور التفريع أيضاء و يلائم هذا المعنى ما تعقّبه 
من قوله: دو يكون قدر ذلكك» بل هو بنفسه كاف فى إفادة هذا المعنى و لو كان جملة مستأنفة. إِنَا أنه عن دلالةٌ الاشتراط خال؛ بل 
ظاهر لفظ: «ينبغى» الاستحباب؛ فلا يصلح حيجةُ للاشتراط. 

و أمًا الموضع الرابع فيزيد المحذور فيه للمعنى الأوّل بعدم اشتراط انتفاء الحائل فى المرأة و لكن المحذورات الثلاثة للمعنى الثالث فيه 
مجتمعة» و ليس ارتكابها بأسهل من حمل نفى الصلاهً مع الحائل فى المرأة على ضرب من الكراهة أو إرادة انتفاء العلوٌ. 

هذا كله مع ما فى إرادة البعد من المخالفة للشهرة العظيمة حيث إن لم ينقل التحديد بهذا القدر إِلَا عن الحلبى و ابن زهرة .)١١‏ 

و المعارضة مع إطلاق موثقة عمّار المتقدّمة 07١‏ فى بيان جواز اقتداء المرأة مع الحائل» بل ظاهرها حيث إن الطريق يكون مثا لا 
يتخطى غالبا. 


.52٠ الحلبى فى الكافى: 1 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(0) فى ص 0ت. 
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و الإجمال من حيث المبدإء فإنّ مبدأه لا يتعتّن هل هو من الموقف أو المسجد. ولا يفيد قوله: «إذا سجد» فى الصحيحة؛ لاحتمال 
تعلقه بقوله: «قدر ذلك» كما يحتمل التعلّق بالجسد. 

مع ما فى الأوّل من الاستبعاد الواضح- كما صرّح به فى المعتبر -0١«‏ بل الامتناع» إذ مع تقارب الموقفين بهذا القدر الْذى لا يزيد على 
شوون قانالاً يسك البعلى هرق التمنة ب كرة معدن ركم أو علاعقااعه 

و ما فى الثانى من عدم القائل ظاهراء فإِنّ الظاهر أن من اعتبره اعتبره من الموقف. فتأمل. 

مع أنْ فى الحمل على هذا المعنى إجمالا من جهة أخرى أيضاء فإن معنى: 

نالك مقط وها لأيحاد تخطيه أو ها لس من شأنة ذلك و هذا كنا يمكن أن ركرة ين جهدة الافراظ سكن أابرالد مه جيه 
التفريط و يكون المعنى: إذا كان بينهم ما لا يتخطى من القَلّهُ فلا صلاةٌ لهم؛ لعدم إمكان السجدة. 

وظهر من جميع ذلك سرٌ عدم اعتناء الأكثر فى اعتبار مقدار البعد إلى الصحيحة. 

و أما الثانية ]١[‏ فلعدم العلم بصبحهُ روايات الدعائم و عدم انجبار هذه الرواية أيضاء مضافا إلى قصور دلالتها أيضا لبعض ما تقدّم. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١؟اا‏ من تإللاه0 


و إذ قد عرفت أن المستند فى المسألهُ هو الإجماع خاصّة فاللازم فيما يتفرّع عليها الاقتصار على ما ثبت انعقاده عليه. 

و منه: مقدار البعد المبطل» فيجب تحديده بما ثبت الإجماع على اشتراط انتفائه. 

ولا يبعد انعقاده على ما يقال فى العرف: إِنّ هذا الصف بعيد كثيرا عن ذلك الصفٌّء إذ لا خلاف فى البطلان به إِنَّا ما حكى عن 
المبسوط من حكمه 


.28 مراده (ره) من الثانية رواية الدعائم التى استدلُوا بها لمسألة عدم التباعد. راجع ص‎ ]١[ 


.819 المعتبر ؟:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ٠١‏ 

بجواز التباعد بثلاث مائةُ ذراع ١1)؛‏ و عن الخلاف من تحديده البعد الممنوع منه بما يمنع من مشاهدة الإمام و الاقتداء بأفعاله .)5١‏ و 
مجرّد ذلك غير قادح فى حكم الحدس بالإجماع. مع أن كلامهما كما صرّح به جماعة 0 غير صريح بل و لا ظاهر فى المخالفة 
فيكون البطلان به مجمعا عليه. 

و هو الدليل له. دون ما قيل من الأصلء و عدم مصيحح للعبادة معه؛ لأنّ الأصل يندفع بالإطلاقات» و هى أيضا كافية فى التصحيح. 

و القول بعدم انصرافها إلى من يبعد بهذه المثابة واه؛ لأنّ التحديد فى ذلكك موكول إلى الشرع و لا مدخليَةُ لغيره فيه» فلا انصراف إلى 
حدٌ قبل تحديده. 

ولا يبطل بما دونه؛ لما مرّ من الأصل و الإطلاق المؤبدين بالشهرة العظيمة الْتى- كما قبل- كادت أن تكون إجماعا «©). 

خلافا للمحكى عن الحلبى و ابن زهرةٌ «8)» فمنعا عن البعد بما لا يتتخطى؛ للصحيحة و الروايةٌ المتقدّمتين «©). 

و قد عرفت ما فى الاستناد إليهما من الإجمال فى هذا اللفظ. 

ولو استندا فى التقدير فيهما بمسقط جسد الإنسان لأجبنا بعدم دلالة الصحيحة على وجوبه؛ لإتيانه فيه بالجملة الخبرية. بل فى الإتيان 
بقوله: «ينبغى)» و ضمّه مع تواصل الصفوف و تماميّتها دلالة واضحةٌ على الاستحباب» بل- كما قيل 07- هى أظهر من دلالةٌ: «لا صلاة» 
على الفساد. مع أنّه إذا جعل المبدأ المسجد فلا يكون لهما كثير مخالفة مع المختار- سيّما مع احتمال إرادةٌ مسقط تمام 


.182 :١ المبسوط‎ )١( 

(؟) الخلاف :١‏ 409. 

(5) منهم الشهيد فى الذكرى: 11/7 و صاحبا الحدائق 2٠١8 :١١‏ و الرياض .77١ :١‏ 

370 :١ الرياض‎ )©( 

(0) الحلبى فى الكافى: 15 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): .52٠‏ 

(©) فى ص ١ف‏ وعع. 

37٠0 :١ الرياض‎ 0 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 7١‏ 

جسد الإنسان حيث ينام مادا رجليه- على أن يكون «إذا سجد» متعلقا بالقدر. 

و منه: ما ذكروه من أنه هل يشترط ذلكك مطلقا كما عن الشهيدين »)1١‏ أم يختصٌ بابتداء الصلاءٌ خاصةه حنّى لو انتفى بخروج 
العيفرف العكادة عن الاقتداء بظهور عدم اقتدائهم أوْلا أو عدولهم إلى الانفراد ثانيا أو انتهاء صلاتهم لم ينفسخ الاقتداء كما عليه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة بالا من لإنلاه0م 


جماعة ١؟7)؟‏ 

فيحكم بالثانى, لأنّه المجمع عليه دون غيره. 

و منه: أنّه هل يجب على البعيد من الصفوف أن لا يحرم بالصلاهً حتّى يحرم بها قبله من يزول معه التباعد. أم لاء بل يجوز لكل أحد 
من المأمومين الإحرام قبل كل من تقدّمه؟ 

فالمختار وفاقا لصريح جماعة «*1 و ظاهر الأكثر: الثانى؛ لعدم ثبوت الإجماع على مضْرّهُ مثل ذلكك البعد المشغول بمن يريد الاقتداء و 
المظنون انتفاؤه قبل الركوع أيضاء مضافا إلى عدم تسميته بعدا عرفاء و عدم دلالة الصحيحة على اشتراط انتفاء مثل ذلكك أيضا لصدق 
الصف كما مر فى الحائل» و استمرار عمل الناس كلا سلفا و خلفا عليه و عدم انتظار كلّ لا حق من الصفوف لإحرام سابقة. 

و منه: ما إذا تجاوز طرف الصف المتأخَر عن مقابلة المتقدّمء فيخلو مقابله عن المأموم إِمَا مطلقا أو فى مجرّد ذلك الصفّء أو كان 
وسط المتقدّم منقطعا بحوض أو أسطوانة أو نحوهماء فهل تبطل صلاهُ من فى طرف الصفٌ أو مقابل الحوض من الصف المتأخَر؟ 

و الحكم عدم البطلامن؛ لأنٌّ الشابت من الإجماع اشتراط انتفاء هذا البعد بين الصف المتأخَر و المتقدّم و لو كان المتقدّم أقل من 
المتأخّر. بل و لو كان شخصا واحدا فيكون حكمه حكم الإمام و يكون قرب بعض من الصف المتأخر إليه 


(0 الشهيد الأول فى النبان: 398 الشنهيد الاق فى روض انان »بم 

() منهم السبزوارى فى الذخيرة: 9 و صاحبا المداركك ع: 78 و الحدائق .٠١8:1١‏ 

() منهم الشهيد فى البيان: 0778 و الشهيد الثانى فى الروض: ٠/؛‏ و صاحب الرياض :١‏ 91؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 7١‏ 

كاقياء 

مضافا إلى ما مرّ من الصحيح 0١1١‏ الدالٌ على جواز الصلاة بين الأساطين الغير المنفكة عن مثل ذلكك غالباء و استمرار الأمَهُ عليه من 
جههُ تخلل الأساطين بين الصفوف. 

و منه: ما إذا توسّط بين الإمام و المأموم أو المأمومين بعضهم مع بعض ما يمنع التخطى و كان أقل من البعد الممنوع؛ كنهر أو بثرء أو 
كان أحدهما فى سطح و آخر فى سطح آخر فلا يضرٌ على المختار. 

إلى غير ذلك من الفروع. 


و منها: عدم تقدّم المأموم على الإمام 


اشارةٌ 


بمعنى أن يكون أقرب إلى القبلهً منه» بالإجماع المحقّق و المحكى مستفيضا 237١‏ المؤرّد بطريقة الحجج و عمل الأمَهُ و الشواهد 
الاعتبارية» و تضمّن الأخبار الوارده فى الجماعة قيام المأموم خلف الإمام أو جنبه 0 فلو تقدّم المأموم بطلت صلاته. 

ولا يجب تأخَره عنهه على الحقّ المشهورء بل عن التذكرة الإجماع عليه «15؛ للأصلء و الإطلاقات» و رواية السكونى المتقدّمة 
المصرّحة بصبحةُ صلاة كلّ من الشخصين الناويين أنّه إمام «0. فإن مع اشتراط التأخر لا يتصور ذلكك. 

و صحيحة محمّد: «الرجلان يؤمٌ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه» فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه) «2. 


و غيرها مما يدل على استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام فإنَ القيام عن اليمين أعمٌ من التساوى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً انالا من تإللاه0 


.20 المتقدم فى ص‎ )١( 

(0) كما فى التذكرة :١‏ 171 و المداركث ع: 0٠‏ و المفاتيح .١2١ :١‏ 

() الوسائل 8: ”6١‏ أبواب صلاة الجماعة ب "37. 

.١11 :١ التذكرة‎ )6( 

(0) راجع ص ”7. 

(©) التهذيب ": 8؟- 4 الوسائل 8: 76١‏ أبواب صلاة الجماعة ب 7 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 7 

ولا ينافيه جزؤها الآدخر المتضمّن لقيام الأكثر من الواحد خلفه؛ إذ لا يثبت من شىء من روايته الزائد من الرجحان لمكان الجملة 
الخبرية. مضافا إلى أن المخالف فى المقام أيضا لا يحمله على الوجوب بل يجعله من مستحبات الموقف. 

خلافا للمحكى عن الحلّى »)١١‏ فأوجب التأخّر بقليل» لدليل عليل. 

ثمّ المعتبر فى التقدّم و التساوى هو ما كان موردا للإجماع حيث إِنَه دليل المسألة. و الظاهر الإجماع على حصول التقدّم بتقدّم 
الأعقاب و الأصابع جميعا حال القيام؛ و الركبتين و الأ-ليتين حال الجلوسء و البطن و الصدر فى الحالين بمعنى اعتبار الجميع. و 
افده الغرك و الغادة اللنذاث كينها جماعة «؟» فى المقام للخلوٌ عن البيان الشرعى؛ فتجب مجانبة المأموم عن التقدّم بمجموع 
هذه ولا يضرٌ التقدّم بالبعض. 

ولا يضرٌ تقدّم رأسه حالتى الركوع و السجود لطول قامته و استطالته فى حال السجود. أو الأعقاب خاصّة أو الأصابع أو الركبتين أو 
الأليتين كذلكك. أو تقدّم البطن أو الصدر. 

خلافا لجماعة: منهم: الذكرى و البيان و الدروس و الروضة .1١[‏ فاعتبروا الأعقاب خاصة. 

و لأخرىء منهم: النهاية و المسالكك و روض الجنان 0370 فاعتبروا الأعقاب و الأصابع معا من غير التفات إلى غيرهما. 

ولا دليل على شىء منهما و إن كان الأخير أقرب إلى العرف. 


فرع: تجوز استدارةٌ المقتدين بإمام واحد حول الكعبة 
بشرط أن لا يكونوا 
]١1[‏ لم نعثر عليه فى الذكرىء و لكنه موجود فى التذكرةٌ 2137١ :١‏ البيان: ©7؟ الدروس 2,37١ :١‏ الروضة .54١ :١‏ 


)١(‏ السرائر :١‏ /ا/ا؟. 

(؟) منهم السبزوارى فى الذخيرة: 09# و صاحبا المداركك ©: 9١‏ و الرياض :١‏ *7. 

(9) نهاية الإحكام ؟: 1١17‏ المسالكك :١‏ 88, روض الجنان: ١/ا”.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 7 

أقرب إلى الكعبةُ من الإمام؛ وفاقا للمحكى عن الإسكافى و الذكرى ١١‏ مدّعيا عليه الأخير الإجماع؛ للأصل و الإطلاقات. 
و خلافا للفاضل فى جملهُ من كتبه 7١‏ فأوجب وقوف المأموم فى الناحية الّتى فيها الإمام؛ لوجه غير تامّ. 


و منها: أى من لوازم صلاهً الجماعة: سقوط وجوب القراءةٌ عن المأموم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا؟الا من تإنلاهم 
اشارة 


فى الحيلة. 


المسأله الأولى: لا قراءة واجبةُ على المأموم 


الغير المسبوق فى الأوليين من الصلوات الجهرية إذا سمع صوت الإمام. 

إجماعا فتوى محمّقا و محكيا فى الخلاف و المعتبر و المنتهى و التذكرة «7/. و فى السرائر نفى الخلاف عن ضمان الإمام القراءة ."5١‏ 
و اتفاقا نضّاء ففى صحيحتى الحلبى: «إذا صلّيت خلف إمام يؤتمٌ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع) «8). 

و زاد فى إحداهما: (إِلّا أن تكون صلاه تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ» «2. 

و عمر بن يزيد: عن إمام لا بأس به قال: «لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا» 07. 


.1287 الذكرى:‎ 18٠ حكاه عن الإسكافى فى المختلف:‎ )١( 

(؟) منها التذكرة 2١7/١ :١‏ و القواعد :١‏ 82. 

.185 :١ التذكرةٌ‎ ,0/ :١ المنتهى‎ ,87١ :7 المعتبر‎ 4 :١ الخلاف‎ )"( 

.58 :١ السرائر‎ )6( 

(5) التهذيب ": ع7- 215١‏ الوسائل 8: 88" أبواب صلاة الجماعة ب الاح .١17‏ 

(*) الكافى ": //ا* الصلاء ب 08 ح ”2 الفقيه -١080 :١‏ 1188» الاستبصار 1288٠ -674 :١‏ الوسائل 8: 00" أبواب صلاةٌ الجماعة ب 
الاح .١‏ 

(/) الفقيه 1١115 ١4 :١‏ التهذيب ": 2٠١6 ٠‏ الوسائل 8: 1" أبواب صلاه الجماعة ب ١١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 70 

و البجلى: «أمّرا الصلاة الّتى لم تجهر فيها بالقراءة فإِنّ ذلكك جعل إليه فلا تقرأ خلفه, و أمَا الصلاة التى تجهر فيها فإنّما أمر بالجهر 
لينصت من خلفه, فإن سمعت فأنصت و إن لم تسمع فاقرأ) .0١١‏ 

و زرارة: «من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرةً) 7). 

واخرى: «و إن كنت خلف إمام فلا تقرأنٌ شيئا فى الأوليين» و أنصت لقراءته» و لا تقرأنٌ شيئا فى الأخيرتين» إِنْ الله عزّ و جل يقول 
للمؤمنين و إذا َرَىَ الْقَوَآنٌ يعنى فى الفريضة خلف الإمام فَاسْتَمِعُوا لَه واليثرا و الأخيرتان تبع للأوليين» ©. 

و ثالثة: «إذا كنت خلف إمام تأت به فأنصت و سبح فى نفسك» «8. 

و رواية المرافقى و أبى أحمد: «إذا كنت خلف الإمام تولّاه و تثق به فإنّهِ تجزيكك قراءته» و إن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه 
تاااسين تأتصيهه قال الل شيعاتة و الصثوا بر 


و القصير: «إذا كان الرجل لا تعرفه يوْمٌ الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ و اعتدٌ بصلاته)» «07. 


)١(‏ الكافى ": //ا* الصلاة ب 08 ح ١ه‏ التهذيب *: 7 11 الاستبصار :١‏ /71ا- 1884, الوسائل 8: 82" أبواب صلاةٌ الجماعة ب 
الاح ه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 0؟1ل من لاإنلاه0 


(؟) الكافى *: //ا* الصلا ب 48 ح ©» الفقيه :١‏ 08؟- 21١800‏ التهذيب *: 1/١ ١89‏ المحاسن: 14- "0 مستطرفات السرائر: ه/ا- 3 
الوسائل 8: 788 أبواب صلاة الجماعة ب الاح 8. 

.5٠* الأعراف:‎ )"( 

(©) الفقيه :١‏ 0؟- 1١2٠‏ الوسائل 8: 00" أبواب صلاة الجماعة ب الاح ". 

(0) الكافى ": //ا” الصلاة ب 8ه ح 0 التهذيب ": 837 »11١8‏ الاستبصار :١‏ 878- 1881 الوسائل 8: 817" أبواب صلاة الجماعة ب 
الاحع. 

(©) التهذيب ": 88- 213١١‏ الوسائل 8: 88" أبواب صلاة الجماعة ب الاح 18. 

(0) التهذيب ": 10؟- 7948 الوسائل 8: ١9‏ أبواب صلاة الجماعة ب ١7‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 78 

وفى بعض النسخ: «فلا تقرأ و اعتدٌ بقراءته» مكان قوله: «فلا تقرأ و اعتدٌ بصلاته) و الأوّل أصحٌ. 

وابن بشير: عن القراءة خلف الإمام قال: «لاء إِنْ الإمام ضامن» و ليس الإمام لش هلؤة الذيج شلقة ز إثما يشمن القراءة1 11 

و موثقة يونس و فيها: «من رضيت به فلا تقرأ خلفه) .)7١‏ 

و صحيحة ابن سنان: «إن كنت خلف الإمام فى صلاةه لا تجهر فيها حتّى تفرغ و كان الرجل مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه فى 
الأوليين» قال: «و يجزيك التسبيح فى الأخيرتين» قلت: أى شىء تقول أنت؟ قال: «أقرأ فاتحة الكتاب» 00. 

وقتيبة: «إذا كنت خلف إمام ترضى به فى صلاة تجهر فيها فلا تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسكك, و إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ) 
89 

و موثقة سماعة: عن الرجل يؤمٌ الناس فيسمعون صوته و لا يفهمون ما يقولء فقال: «إذا سمع صوته فهو يجزيه. و إذا لم يسمع قرأ 
لنفسه) «ه). 

و روايةُ عبيد: «إن سمع الهمهمة فلا يقرأ 2. 

و الرضوى: «إذا صلّيت خلف إمام يقتدى به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع. إلا أن تكون صلاء تجهر فيها فلم تسمع فاقرأ 
7/١‏ 


.١ حا"٠ و الوسائل 8 07" أبواب صلاءٌ الجماعة ب‎ 1٠١١© /ا75-‎ :١ التهذيب #: 08؟- ١٠لى و فى الفقيه‎ )١( 

(؟) التهذيب ": “2118-59 الاستبصار :١‏ 878- 21287 الوسائل 8: 89" أبواب صلاه الجماعة ب الاح .١15‏ 

(©) التهذيب ": ه- 1336 الوسائل 8: 01 أبواب صلاة الجماعة ب الاح 4. 

(©) الكافى ": //* الصلاة ب 08 ح 05 التهذيب #: 9 010 الاستبصار :١‏ 8378- 1887, الوسائل 8: ٠01‏ أبواب صلاةٌ الجماعة ب 
الاح /. 

(0) التهذيب ": ع”- 2178 الاستبصار :١‏ 879- 1288 الوسائل 8: 88" أبواب صلاه الجماعة ب الاح .٠١‏ 

(2) الفقيه 1١81-78 :١‏ الوسائل 8: 00" أبواب صلاة الجماعة ب الاح ”. 

(0) فقه الرضا عليه السلام: 217 مستدركك الوسائل 2: /الا أبواب صلاة الجماعة ب 37 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 77 

وما ذكره الديلمى مرسلا قال: و روى «أنْ ترك القراءة فى صلاءٌ الجهر خلف الإمام واجب» .)١١‏ إلى غير ذلكك. 

و كذا لا قراءةٌ راجحة فى الأوليين منها مع سماع الصوت بالإجماع؛ و نسبه فى التذكرة إلى علمائنا أجمع .)١‏ بل الظاهر عدم الخلاف 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة بالا من تاإللاه0 


فى مرجوحيتها أيضاء كما حكى عن التنقيح و روض الجنان 7. 

و يدل عليه عموم صحيحة زرارة الاولى»؛ و خصوص مرسلة الديلمى؛ و ضعفها منجبر بما ذكر و إن كان فى دلالة البواقى نظر يظهر 
وجهه. 

وهل هى على الحرمة؟ كما هو صريح المقنع و المبسوط و النهاية و التهذيب و الاستبصار و الوسيلة و الغنية و آيات الأحكام 
للراوندى )4 و ابن نما و المسائل المهنائية للفاضل و تحريره و مختلفه و المداركك و الذخيرةٌ «©)» و ظاهر السئّد و الخلاف و الواسطة 
لابن حمزةٌ و القاضى و الحلى و القواعد و التبصرة «5: بل هى المشهور عند الطبقة الثالثة. 

أم الكراهة؟ كما هى مختار الديلمى و المعتبر و الشرائع و النافع و الإرشاد 07 و الموجز و المحرّر و البيان و اللمعةُ و النفلية «8/. و عن 
الدروس و الروضة )4١‏ عليها 


./1/ المراسم:‎ )١( 

.18 :١ التذكرة‎ )( 

0 التنقيح :١‏ الا روض الجنان: 7/ا”. 

(©) المقنع: © المبسوط :١‏ 188 النهاية: .1١‏ التهذيب ": 7 الاستبصار :١‏ 0614 الوسيلة: 0٠١2‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 22٠‏ 
آيات الأحكام .18١ :١‏ 

(0) المسائل المهنائية: 37 التحرير :١‏ 7 المختلف: 388 المداركك ع: 79 اللخيرةٌ: 92م 

(8) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى *): ,8٠‏ الخلاف :١‏ 8؛ القاضى فى المهذّبٍ :١‏ ١ى‏ الحلى فى السرائر :١‏ 18؛ القواعد 
:١‏ هع التبصرة: 8". 

() الديلمى فى المراسم: /الل المعتبر 7: 067١‏ الشرائع: :١‏ 2177 النافع: ١‏ الإرشاد :١‏ 

ا 

(8) البيان: 772, اللمعهُ (الروضة 238١ :)١‏ النفلية: ١؟.‏ 

(3 السووس 1ك الروفية 11 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 78 

دعوى الشهرة. و ظاهر الفاضل فى النهاية و المنتهى و التذكرة ١١‏ و ابنه فى شرح الإرشاد و الشهيد فى جملهٌ من كتبه: التردّد. 

الحقٌّ هو الثانى. 

لا لما قيل من ظهور التعبير فى موثّقَةُ سماعة المتقدّمةٌ بالإجزاء فى عدم المنع عن القراءة أصلاء أو عدم كونه للحرمة؛ فهى قرينة مقرّبةُ 
لاحتمال إرادة الاستحباب ممما ظاهره الوجوب «7؛ لمنع الظهور المذكور. و لو سم فإنُما هو فى مثل قوله: يجزيكك أن تفعل كذاء لا 
فى مثل: يجزيكك فعل فلان. 

ولا لصحيحة ابن يقطين: عن الرجل يصلّى خلف إمام يقتدى به فى صلاء يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة» قال: «لا بأس إن صمت 
و إن قرأ «8. 


لكونها غير المسألة. 
بل للأصل السالم عن معارضة ما يصاح لإثبات الحرمة بالمرّة؛ لضعف دلالةُ ما جعلوه عليها حيجةُ. و هو: ما استدل به المخالف القائل 
بالحرمة. 


و هو: الأمر بالإنصات المنافى للقراءةٌ فى الآيهٌ الكريمة و أربعةٌ من الأخبار المتقدّمة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا الا من تإنلاه0م 


و التصريح بأنْ القراءة موجبة للبعث على غير الفطرهً فى الصحيحة 1١‏ و بوجوب تركها فى المرسلة «2. 
و النهى- الّذى هو حقيقةُ فى التحريم- فى باقى الأخبار السالفة. 

و رواية ابن أبى خديجة الآتية الآمره بالتسبيح. 

المؤيّد كل ذلك بأدلّة الاحتياط و ضمان الإمام للقراءة. 


.18 :١ التذكرة‎ 270/8 :١ المنتهى‎ 12٠ نهاية الاحكام ؟:‎ )١( 

.371١ :١ الرياض‎ )0( 

() التهذيب *: **- 2177 الاستبصار :١‏ 879- 181, الوسائل 8: 88" أبواب صلاة الجماعة ب ١”اح .١١‏ 

() وهى صحيحةٌ زرارةٌ الأولى» المتقدّمهُ فى ص ه/. 

(0) وهى مرسلة الديلمى» المتقدّمةُ ففى ص /ل. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 79 

و وجه الضعف: أما فى الأوّل: فلعدم متافاة وجرت الإتضات لجواز القراءة؛ لأنه هو الاستماع للحديثء كما ذكره أهل اللغُء قال فى 
الصحاح: 

الإنصات: السكوت و استماع الحديث .0١١‏ 

و قال الثعلبى فى تفسيره: و قد يسمّى الرجل منصتا و هو قارئ أو مسبح إذا لم يكن جاهرا به» ألا ترى أنّه قيل للنبى: ما تقول فى 
إنصاتكك؟ قالء أقول: 

اللهم اغسلنى من خطاياى. انتهى. 

و أيضا فشّره به فى الآيهُ فى الصحيحة ."١‏ 

و هو يتحمّق مع القراءة أيضاء سيّما إذا كانت خفية. 

ولا ينافيه مافى صحيحة معاوية بن وهب: «إِنْ علا كان فى صلاة الصبح فقرأ ابن الكوّاء- و هو خلفه- آية» فأنصت على (عليه 
السلام) تعظيما للقرآن حتّى فرغ من الآية؛ ثم عاد فى قراءته. ثم أعاد ابن الكوّاء فأنصت على أيضا ثم قرأء فأعاد ابن الكوّاء فأنصت 
على) 7”0. 

إن لو لم يكن الإنصات سكوتا لما كان يتركك القراءة. 

إن القراءة لما كانت جهريّةُ لصلاة الصبح كانت منافية للاستماع؛ فلعلّه لذلكك قطع القراءة. 

و كذا لا تنافيه مقابلته مع الأمر بالقراءة مع عدم السماع فى صحيحة البجلى أو فى الإخفاتية فى روايهُ المرافقى» أو مقارنته مع النهى 
عن القراء سما مع تعليل النهى عنها بالأمر به فى إحدى صحاح زرارة أو مع الأمر بالتسبيح فى النفس فى الأخرى. كما قاله بعض 
الأجلة. وجعل غفن هذه الأمور قزينة غلى إرادة السكوت هق الانضات واتر كك القراءة. 

لأنّ مقتضى المقابلة عدم وجوب القراءة أو رجحانها مع السماع و فى 


.52/ :١ الصحاح‎ )١( 
وهى صحيحة زرارة الثانية» المتقدّمهُ ففى ص ه/.‎ )0( 
(؟) التهذيب ": 1717-8 الوسائل 8: /ا2"” أبواب صلاة الجماعة ب "اح ؟.‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جل ص: /١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /؟الا من لاإللاه0 


الجهررّة» لا عدم جوازهاء فيكون المعنى: الراجح أو الواجب فى الجهريّةُ مع السماع الاستماع سواء كان مع القراءة أو بدونهاء و فى 
الإخفاضة أو مع عدم السماع القراءة. 

و المقارنة الأولى كانت مفيدة لو كان القرين نهيا مفيدا للحرمة؛ و هو غير معلوم» كما يأتى. فيمكن أن يكون المراد بيان كراهة القراءة 
أو عدم وجوبها و وجوب الإنصات. و كون التعليل للنهى غير معلوم؛ فلعلّه للأمر بالإنصات بل هو كذلكك. مع أن تعليل كراهة القراءة 
بوجوب الإنصاث المتوقف كماله على السكوث لا ضير فيه. 

و الثانية كذلكك ]١[‏ لو كان الأمر بالتسبيح للوجوب. و هو ليس كذلك لعدم وجوبه إجماعا. 

فيمكن جمع القراءة مع الإنصات من دون تضادٌ و منافاة. 

و يدل عليه أيضا ما يصرّح بجواز الذكر و الدعاء فى الركعتين الأوليين» إمَا مطلقا كرواية أبى خديجة: «إذا كنت إمام قوم فعليكك أن 
تقرأ فى الركعتين الأوليين» و على الّذين خلفكك أن يقولوا: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إِنّا الله و الله أكبر» .)١5‏ 

أو فى خصوص الجهريّةُ كمرسلة الفقيه: أكون خلف الإمام و هو يجهر بالقراءة فأدعو و أتعوّذ؟ قال: «نعم فادع) .١‏ 

فإنّه لا تفاوت بين الذكر و الدعاء و بين القراءة فى المنافاة [؟] و عدمها. 

و لذا جعل من يظِنْ منافاً الإنصات للقراءة أخباره معارضة لهاتين الروايتين و به أجاب عنها [17» ثمّ رد ضعفهما- لو كان- بأنّه ينجبر 
بما عن التنقيح من نسبة 


.. أى: و المقارنة الثانية- و هى مقارنة الإنصات مع الأمر بالتسبييح- كانت مفيدة لو كان‎ ]١[ 
فى جميع النسخ توجد زيادة: للذكر و الدعاء.‎ ]1[ 
أى: و بهذا التعارض أجاب عن أخبار الإنصات.‎ ]"[ 


.8 الوسائل 8: 787 أبواب صلاة الجماعة ب الاح‎ 4٠١ التهذيب *: 0لا”-‎ )١( 

(؟) الفقيه 17١8-78 :١‏ الوسائل 8: 2١‏ أبواب صلا الجماعة ب "”اح ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج4 ص: /١‏ 

وجوب الإنصات إلى ابن حمزة خاصٌ 4» قال: و الباقون سوه .0١١‏ و هو ظاهر فى دعوى الاتفاق و صريح فى ادّعاء الشهره على عدم 
وجوبه» و بذلكك تخرج أخباره عن صلاحيَةُ تأسيس الحكم. و قال: لا تفيد موافقتها للكتاب» للإجماع- على ما حكاه بعض 
الأصحاب- على عدم وجوب الإنصات للقراءة على الإطلاق كما هو ظاهر الآيُ. فإطلاقها للاستحباب قطعاء و به يخرج الأمر بالإنصات 
فى الأخبار عن إفاده الوجوب أيضاء لتعليله بالأمر به فى الآية» فيكون الأمران متوافقين. 

ولكن يخدشه أن صحيحة زرارة الثانية صريحة فى اختصاص الآبة بالفريضة خلف الإمام و لا إجماع على عدم الوجوب فيهاء و 
الإجماع على الاستحباب فى غيرها لا ينافى الوجوب فيهاء فيكون الأمر فى الآيهُ للوجوب و به يتقدّم موافقها على غيره؛ و لا تخرج 
الأخبار الآمرةٌ بالإنصات عن حقيقتها بسبب التعليل. 

و أمّرا فى الثانى :]١[‏ فلأسنّه ليس صريحا فى الوجوب؛ لشيوع ورود أمثال ذلكك فى المكروهات. مع أنه ليس باقيا على حقيقته قطعاء 
سما مع شمول الرواية للإخفاتية المصرّحة فى الأخبار بجواز القراءة فيهاء فهى على المبالغة محمولة. 

و أمًا فى الثالث: فلضعفه الخالى عن الجابر. مع أن الظاهر أنه ليس رواية مخصوصة. بل نقل لما فهمه من الأخبار المتضمّنة لمثل قوله: 
«لا تقرأ» و يأتى ضعف دلالتها. 

و أمَا فى الرابع: فلعدم صراحة غير رواية القصير «07- على بعض النسخ الْمذى لا يفيد لأجل الاختلاف- فى النهى المفيد للحرمة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1+9 من لاإللاه0 


لاحتمال النفى أيضاء و هو لا يثبت سوى المرجوحدة. بل فى إثباتها هنا أيضا نظر؛ لكون المقام ممما يحتمل أن يكون مجازه نفى 
الوجوب. 
مع أن أكثر هذه الروايات شامله للإخفاتية المجوزة فيها القراءة فى الأخبار 


./8 أى: و أمَا وجه الضعف فى الدليل الثانى على حرمة القراءة للمأموم» راجع ص‎ ]١[ 


000 التنقيح حسرووةه 


(0) المتقدّمة فى ص ه/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ”/ 

كما يأتى» و تخصيصه بالجهريّهُ ليس بأولى من الحمل على المرجوحية أو نفى الوجوب. 
و منه يظهر ضعف روايةٌ القصير على تلكك النسخةٌ أيضا. 

هذا كله مع ما فى النهى الوارد فى مقام توهّم الوجوب و بعد ثبوته من كلام المشهور. 

و أمًا فى الخامس: فلعدم كون هذا التسبيح واجبا. 


السالة القائية لد اللتشيورع لكشتي إلى الكل عدا الحلن :رات عواء القرادة فى الصورة 


اشارةٌ 


مع عدم سماع صوت الإمام و همهمته؛ لصحاح الحلبى و البجلى و قتيبة» و موثّقة سماعة و رواية عبيد و الرضوى المتقدّمة ١‏ و إِنّما 
خصّصنا الحكم بعدم سماع الصوت و الهمهمة دون ما يعت سماع القراءة الظاهرة فى سماع الكلمات و الحروف لأنّ الأخبار بين 
متضمّن للفظ: «لم تسمع) مطلقاء و للفظ: «لا تسمع قراءته)» و لقوله: «إذا لم يسمع صوته» و لقوله: 

إن سمع الهمهمة». 

و اختصاص الأخيرين ظاهر. و كذا الثانى؛ لأنّهِ و إن عبر بقوله: «فلا تسمع قراءته) و لكن قوله بعده: «فإن كنت تسمع الهمهمة) صريح 
فى إرادهُ عدم سماع الهمهمة من الأول أيضا. 

و الأول مجمل؛ لأنّ ما لا يسمع غير معلوم هل هو القراءة أو الهمهمة؛ و القدر المتيمّن خروج عدم سماع الهمهمة إذ الحكم الثابت 
لعدم سماع القراءة ثابت له أيضا و لا عكسء فعدم سماع الهمهمة مراد قطعا. مع أن المجمل يحمل على المفصّل. و جعل عدم السماع 
من باب الإطلاق غلط؛ إذ لا معنى لتعليق الحكم لمطلق عدم السماع و مهّته» مع أنه على فرضه يجب حمله على المقيّد. 


(1) شه ملحب الريافن ا 

(؟) جميعا فى ص 2/0 2/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جل ص: ”/ 

خلافا لظاهر المقنع و الخلاف و الحلّى و التبصرة 1١‏ حيث أطلقوا عدم جوازها فى الجهربّة؛ و لعلّه لإطلاق روايات عدم القراءة 
خلف الإمام مطلقا أو فى الأوليين أو فى الجهريّة. 

و يجاب عنها- مضافا إلى منع صراحتها فى التحريم كما مرٌ- بوجوب تقييد الكلء لأخصِيةُ ما مرّ عن جميع ما ذكر حتّى صحيحة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠11لا‏ من لاإللاه0 


الحلبى المتضمنة لقوله: 
«سمعت قراءته أو لم تسمع» 17 لشمولها الإخفاتية و سماع الهمهمة. مع أن الظاهر أن المراد فيها بقوله: «لم تسمع» الصلاة الإخفاتية 
بقرينة صحيحته الثانية 1. فإنّها صريحة فى أن المراد ب: «ما لم تسمع» السريّة. 

وهل هو على الوجوب؟ كما هو ظاهر السيّد و المبسوط و النهاية و الوسيلةٌ و الواسطة و صريح التهذيب و الاستبصار «5»» و محتمل 
جمع آخر. 

أو الاستحباب؟ كالمعتبر و المختلف و التذكرة و النهاية و التحرير و الإرشاد و البيان و الموجز و المحرّر و شرح الإرشاد لفخر 
المحقّقين و النفلية «©) و محتمل بعض آخر. 

أو الإباحةُ؟ كما هو ظاهر الراوندى و ابن نما و عن القاضى «©) و محتمل طائفةُ أخرى. 

أو الكراهة؟ كما عن الديلمى 07. 


.84 التبصرة:‎ 018 :١ 04؛ الحلى فى السرائر‎ :١ المقنع: 6 الخلاف‎ )١( 

(7) تقدمت فى ص ؟7/. 

المتقدمة فى ص 76. 

() جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ): ,©٠‏ المبسوط :١‏ 188 النهاية: 21١‏ الوسيلة: 

.879 :١ التهذيب ": 9" الاستبصار‎ ٠٠ 

(5) المعتبر 7: ,67١‏ المختلف: 188 التذكرة :١‏ 18 نهايةُ الاحكام ؟: ,18٠‏ التحرير :١‏ 

"ل الإرشاد :١‏ الا" البيان: 2772 النفلية: .5١‏ 

(©) الراوندى فى فقه القرآن: »135١‏ القاضى فى المهذب .١ :١‏ 

(0) المراسم: /0/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج4 ص: / 

الح هو الأموّل؛ لصريح الأممر- الذى هو حقيقة فى الوجوب- به فى الصحاح. و وروده فى محل توهّم المنع ممنوع؛ كيف؟! و هو 
موقوف على ثبوت تقدّم المطلقات المانعة عن القراءة خلف الإمام بدون القرينة المقتدة» على صدور الأخبار المفصّلمة» و من أبن عَلم 
ذلكك؟! مع أن صرف الأمر عن حقيقته بوروده فى المحل المذكور ممنوع عند أهل التحقيق و إن قال به جماعة. 

دليل المخالف: صحيحة ابن يقطين السابقةُ 21١‏ الظاهرة فى تساوى الطرفين فى الراجحية و المرجوحيّةُء فبها تخرج الأوامر عن حقيقتها 
لو أفادت الوجوب. مع أنّها- لما مرّ- ممنوعة. 

و زاد القائل بالاستحباب أنّه يتحمّل المسامحة فيثبت الرجحان باشتهاره و لو فى ضمن الإيجاب عند الطائفة. 

و يضعّف: بأنَّ الصحيحة متضمّنة للفظ سماع القراءةً الّذى هو بدون القرينة ظاهر فى سماع الكلمات و الحروف بل حقيقة فيه فعدمه 
أعم من سماع الهمهمة و عدمه؛ فهى أعمٌم من أخبار الوجوب فتخضّ ص بها قطعاء و يحمل الجواز مع التساوى أو الرجحان على صورة 
عدم سماع القراءة و سماع الهمهمة خاصّة؛ كما فعله فى المبسوط و النهاية و التهذيب و الاستبصار «37)؛ و الواسطة و الشيخ ابن نما. 


و منع إفادتها الوجوب لما مرّ ضعيفء كما مرٌ. 
فرع: هل يجب أن يجهر المأموم بالقراءة 


حينئذ و كذا فيما إذا قرأ مع سماع القراءة» أم لا؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة الاالا من تاإللاهم 
الظاهر: التخيير» إذ لا تجرى أدلَّهُ الجهر فى جميع مواضعه التى منها هنا إلا بالإجماع المركبء و تحمّقه هنا غير معلوم. 
الثالثة: لا تجب القراءة فى أوليى الصلاة الإخفاتية أيضا 


» إجماعا محمّقا و محكيا عن جميع من سبق فى الجهريّةُ فتوى و نضًاء؛ و يدل عليه جميع ما تقدّم فيها 


(0) فى صاع780. 

(؟) المبسوط :١‏ 188. النهاية: 1١‏ التهذيب ": 237 الاستبصار :١‏ 879. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جل ص: 8/ 

من الأخبار. 

وفى حرمتهاء كأكثر من قال بها فى الجهريةٌ .)١١‏ 

أو كراهتهاء كأكثر من قال بها فيها ١؟).‏ 

أو إباحتهاء كما حكى عن بعضهم .37١‏ 

أو استحبابها بالحمد خاصّة» كما نسب إلى النهاية و المبسوط و جماعة «"» لكن صرّح فى الكتابين بعدم الجواز أوّلا وإن صرّح بعده 
باستحباب الحمدء و يمكن حمل الأخير على الجهريّةُ عند عدم سماع الهمهمة دفعا للتناقض و إن كان بعيدا غايته. 

أقوال. أقواها ثانيها. 

أمَا المرجوحبّة فلعموم صحيحة زرارة الاولى «0) و خصوص صحيحة الأزدى: «إِنّى لأكره للمؤمن أن يصلّى خلف الإمام فى صلاة لا 
يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار» قال: قلت: جعلت فداكك فيصنع ما ذا؟ قال: «(يسبّح) 2 

مضافا إلى الشهرةٌ العظيمة الّتى كادت أن تكون إجماعاء و الفرار عن مخالفة فحول القدماء القائلين بالحرمة. 

و أمرا انتفاء الحرمة فلما مرّ فى الجهريّة من الأصل السالم عمًا يصلح لإثباتها حتى عن كثير ممما يظنّ ثبوتها به فى الجهريّة كأوامر 
الإنصات و المرسلةً «7). 


"917 :© و المداركك‎ 7 :١ كمافى التهذيب ": ”0 و التحرير‎ )١( 

(6) كناف الع 4 « ازا الارشاد 21 الالأندو الدروس 11111 

(*) كالشهيد فى اللمعهُ (الروضةٌ :)١‏ 1". 

(©) النيارة: 318 اسوك 19 لقاو الظى المهدت :١‏ الى و الجامع للشرائع: 3٠٠١‏ و القواعد :١‏ /6. 

(0) المتقدمه فى ص ه/. 

(©) الفقيه 1١28١ -788 :١‏ التهذيب «: ع/اا- م١لى‏ قرب الإسناد: /#1- »137١‏ الوسائل 8: 

أبواب صلاة الجماعة ب 7"”اح .١‏ 

(0) المتقدمةهُ فى ص -١/5‏ /الا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جل ص: 72 

مضافا إلى معاضدته بروايهُ المرافقى السابقة »0١١‏ المنجبرة» المصرّحة بأنّه إن أحبٌ أن يقرأ فيقرأ فيما يخافت فيه. 
و صحيحة [ابن] "١‏ يقطين: عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به؟ قال: «إن قرأت فلا بأس 
وإن سكت فلا بأس» رده 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /االا من تاإنلاه0 


و سليمان بن خالد: عن الرجل فى الاولى و العصر خلف الإمام و هو لا يعلم أنه يقرأء فقال: «لا ينبغى له أن يقرأء يكله إلى الإمام» «5. 
حيث إن الظاهر من قوله: «لا ينبغى» و الشائع استعماله فيه هو الكراهة. 

و لكن الاعتضاد بالأخيرتين محل نظر و إن قاله بعضهم 0١‏ لاحتمال الأوّل للأخيرتين؛ بأن يكون المراد بالصمت ترك القراءة» كما 
ذكره فى الوافى «2/؛ و ظهور الثانى فيهماء لأنّهما اللتان لا يعلم بالقراءة فيهما. 


الرابعة: الأقوى عدم وجوب شىء من القراءةً و التسبيح فى أخيرة الثلاثية 


و أخيرتى الرباعية على المأموم؛ كما لا يجب تركهما فيها أيضا. 

وفاقا فى الأموّل لظاهر السيد حيث قال: و أمَا الآخرتان فالأولى أن يقرأ فيهما أو يسبح, و روى أنه ليس عليه ذلكك 037. و ابن حمزة 
حيث قال فى الواسطة: و فى الأخيرتين إن قرأ كان أفضل من السكوت. و صريح الحلّى حيث قال: فَأمَا الركعتان الآخرتان فقد روى 
أنّه لا قراءة فيهما و لا تسبيح» و روى أنه يقرأ فيهما أو 


() فى ص ذل. 

(1) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 

(0) التهذيب 5: 798- 11947 الوسائل 8: 84" أبواب صلاة الجماعة ب ا#اح 1. 

(©) التهذيب ": #8 114 الاستبصار :١‏ 874- 1888» الوسائل 8 01 أبواب صلاة الجماعة ب ١#اح‏ 8. 

.5*1 :١ الرياض‎ )0( 

١١١ :8 الوافى‎ )©( 

(0) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى "): .8١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 1/ 

يسح و الأوّل أظهر .)١١‏ و اختاره بعض أجِلَةُ المتأخَرين .07١‏ 

لعموم عشر من الروايات المصدّرةُ بها المسألة الاولى 07 و خصوص واحدة منها و هى صحيحة زرارة الثانية» و مرسلتى السيّد و 
الحلى المتقدّمتين آنفاء و صريح صحيحة [ابن] يقطين السالفة فى المسألة السابقة» بل ظاهر صحيحة سليمان حيث إِنّ سياقها- كما 
صرّح به بعضهم- صريح فى أن المراد بالقراءة المنفيَهُ ما يعم التسبيح أيضاء و مفهوم صحيحة زرارة: «لا تق رأنٌ فى الركعتين الأخيرتين 
من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام) قلت: فما أقول؟ قال: 

«إن كنت إماما أو وحدكك فقل: سبحان الله و الحمد للّه و لا إله إِلَا الله ثلاث مرّات» «6. 

ولا يجوز إرجاع غير الواجب أو المستحب فى المفهوم إلى العدد أو خصوص الذكر؛ للإجماع على اتّحاد الوظيفة فى التسبيح أينما 
كانت وظيفة. 

و تخصيص العمومات النافية للقراءة خلف الإمام بالقراءة المتعتّنة لا مطلقا- و ليست إِلَا فى الأوليين» لأنّ وظيفة الأخيرتين القراءة 
المخثيرة بينها و بين التسبيح- لا وجه له. و دعوى تبادرها ممنوعة. 

نعم» يمكن أن يقال باختصاص دلالتها بانتفاء قراءة الفاتحة لا ما يعم التسبيح أيضاء كما يستفاد من تتع النصوص و الفتاوى. 

و لكنّه غير ضائر؛ إذ الثابت أوّلا- المذى هو الأصل- وجوب أحد الأمرين» فبعد انتفاء وجوب أحدهما يحتمل تعن الآخر و بدليَة 
السكوت عن الأوّلء و نسبةٌ الأصل إليهما على السواء» فتبقى أصالهُ جواز السكوت خاليةُ عن المعارض. 

و بعبارة أخرى: الثابت من أَدلَّةُ التسبيح وجوبه التخييرىء فإذا انتفى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً طالاالا من تإنلاه0م 


(1) السرائر :١‏ 8ع. 

(9) المحقق السبزوارى فى الكفاية: .”1١‏ 

(©) المتقدّمة فى ص 5/اء ه/. 

(©) الفقيه 1١88-70 :١‏ الوسائل *: 177 أبواب القراءة ب ١ه‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جل ص: // 

ذلك بهذه العمومات ينفى تعتنه أيضا بالأصل. 

ولا تعارضها رواية أبى خديجة و فيها: «فإذا كان فى الركعتين الأخيرتين فعلى الْذين خلفكك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب و على الإمام 
التسبيح) )ل 

لأنها ظاهرة فى عدم إراد الوجوب بقرينة مقابلته مع قوله: «و على الإمام» و بشهادة سائر الأخبار المتقدّمة. مع أنه لا قائل بوجوب 
الفاتحة على المأموم قطعاء فعلى فرض دلالتها عليه تكون شادَهُ مطروحة. و مع ذلك كله فهى مجملة: لاحتمال كون المستتر فى: 
«كان» للايتمام و يكون بيانا لحكم المسبوق» كما مرّ فى بحث القراءة. 

خلافا للمقنع و الحلبى و ابن زهرة و المختلف و الذخيرة »237١«‏ فأوجبوا أمَا التسبيح مطلقا كالأوّل؛ لصحيحة ابن عمّار: عن القراءة خلف 
الإمام فى الركعتين الأخيرتين؛ فقال: «الإمام يقرأ فاتحة الكتاب و من خلفه يسببح» 00. 

و صحيحة الأزدى السابقة «5". و هى و إن كانت ظاهرةُ فى الأوليين من الإخفاتية. إِلَا أن قوله: «فيقوم كأنّه حمار» ظاهر فى مكروهية 
السكوت مطلقا. 

و الكراهة و إن كانت إِمّا مقابلة للحرمة أو أعمّ منهاء إِلّا أن الأمر بالتسبيح يعن إرادة الحرمة. 

مضافا إلى صحيحة الحلبى: 9إذا قمت فى الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد لله و سبحان الله و الله أكبر» «ه). 


.8 الوسائل 8: 787 أبواب صلاة الجماعة ب الاح‎ 4٠١ التهذيب *: 0لا”-‎ )١( 

(1) المقنع: © الحلبى فى الكافى: 215 ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهية): 89٠‏ المختلف: 

88 الذخيرة: ١/؟.‏ 

(") الكافى ": 519 الصلاهُ ب 3١‏ ح ١ح‏ التهذيب 5: 798- 21188 الوسائل 8: "2١‏ أبواب صلاه الجماعة ب ”الاح ه. 

() راجع ص 88. 

(5) التهذيب 7: 49- 0/7 الاستبصار 7: 377*- ,17١‏ الوسائل 2: ١75‏ أبواب القراءة فى الصلاة ب ١ه‏ ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جل ص: 4/ 

أو أحدهما كذلكك كالثانيين؛ للأصلء و عموم ما دل على وجوب وظيفتهما. 

أو الثانى ]١[‏ فى الإخفاتية خاصّة كالرابع؛ لصحيحة ابن سنان المتقدّم فى صدر المسألة الأولى »»١١‏ حيث صرّحت فى الأخيرتين من 
الإخفاتية بإجزاء التسبيح المشعر بوجوب أحد الشيئين و كفاية التسبيح و ليس الشىء الآخر إِنَا الفاتحة مشافا إلى تصريحها أخيرا أنه 
عليه السلام كان يقرأ الفاتحة فيكون مخيرا بينهما. 

و صحيحة الحلبى المتقدّمة آنفا حيث دلت على وجوب أحد الأمرين من القراءة و التسبيح مطلقا. 

أو الجهرقة كذلكك كنا نسن إلى الخامس» قوت حرمة القراءة فى الاعفاتية مطلقا و عدمه' فى الجهرية إلا إذا سمع الهمهمة؛ فيبقى 
عقيو قدت الأصل و العمؤفات: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عالا الا من تاإنلاه0 


و يضعًف دليل الأوّل: أمَا الصحيحان الأوّلان فلعدم دلاله قوله: «يسبح» على الوجوبء غايته الجواز أو الاستحباب» و ليس كلامنا فيه. 
مع أنّه لو دل على الوجوب نزم إِمّرا حمله على ما ذكر لمعارضته مع ما سبق و ما دل على جواز قراءةٌ الفاتحة أيضاء أو طرحه لشذوذ 
القول به و ندرته بحيث يخرج معه الخبر عن الحجية. 

و أمَا الصحيح الآخر باحتمال كون جملة: «لا تقرأ فيهما» حاليَةُ فلا يثبت وجوب التسبيح مطلقا. 

و دليل الثانى: باندفاع الأصل و تخصيص العمومات بما مرّ. 

و دليل الثالث: أمّا صحيحته الاولى فبجواز إرادة الإجزاء عن الأمر الاستحبابى» و لا دليل على إرادةُ الوجوبى منه. مع أن الظاهر من 
التسبيح مطلقه لا خصوص التسبيح الذى هو وظيفة الركعتين» و لم يقل أحد بوجوب غير الوظيفة» و تخصيصه ليس بأولى من التجوّز 
فى الإجزاء لو كان ظاهرا فيما ظنْه. 


]١[‏ أى: القول الثانى» و هو التخبير بين القراءة و التسبيح. 
() فى ص 7/2. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 8٠‏ 
و أمَا قراءة الإمام عليه السلام فلا تصلح استنادا لشىء لأنّه لا يقتدى بمن يجوز الاقتداء به. و أمّا غيره فلا كلام فيه بل لا تسقط معه 


الوظيفة قطعا. 
و أمَا صحيحته الثانية فلجواز كون جملة: «لا تقرأ فيهما» وصفية و حينئذ يكون الأمر بالتسبيح للجواز أو الاستحباب جزما. 
و يظهر ضعف دليل الرابع بما ذكر فى الثانى. 


و وفاقا فى الثانى ]١[‏ لغير الحلى؛ لأصالة عدم وجوب ضدّ القراءة و التسبيح» و عدم نهوض شىء من الأخبار لإثبات الحرمة كما من و 
الأخبار المتقدّمة المصرّحة بجواز القراءة أو التسبيح فى الأخيرتين» و فحوى الصحاح المستفيضة و غيرها المتقدّمة »1١‏ الدالّة على 
جواز القراءة بل استحبابها فى أوليى الجهريّة مع عدم سماع الهمهمة؛ و حيث ثبت جواز القراءة ثبت جواز التسبيح أيضا لعدم قول 
بالفرق من هذه الجهة. 

خلافا لمن ذكر 0037 فظاهره وجوب ترك القراءة و التسبيح؛ لظواهر بعض الأخبار المتقدّمهُ مع ما يجيب عنها. 

و منه يظهر عدم حرمة خصوص القراءة فيهما أيضاء كما هو مذهب المقنع و الخلاف و الحلى و التبصرة «) و غيرهاء صريحا فى 
بعض و ظاهرا فى آخر؛ لقصور الأخبار عن إثباتهاء مع دلاله بعضها على جوازها. 

وهل تكره؟ كما عن الديلمى و الشرائع و النافع و الشهيد 50"» و ابن فهد و فخر المحققين. 

أو تستحب؟ كما عن المبسوط و النهايةٌ «8). 


.5"67 وهو: عدم وجوب ترك القراءةً و التسبيح فى الركعة الثالثةُ و الرابعة» راجع ص‎ ]١[ 


() فى ص لاو 0لا /الا. 

(0) وهر الحلى فى السرائر 522:1: 

() المقنع: ©: الخلاف :١‏ #08 الحلى فى السرائر: ١ع‏ التبصرة: 80. 

() الديلمى فى المراسم: /الك الشرائع :١‏ 17 النافع: 0/١‏ الشهيد فى البيان: 2؟؟. 
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.١1١ النهاية:‎ 188:١ المبسوط‎ )8( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 8١‏ 

أو تباح؟ كما عن بعضهم .)١١‏ 

الظاهر هو الأوّل؛ للعمومات النافية للقراءة» و خصوص صحيحة زرارة الثانية و سليمان و ابن عثّرار و الأزدى السابقة »7١‏ و رواية 
جميل: عمّما يقرأ الإمام فى الركعتين فى آخر الصلاة» فقال: «بفاتحة الكتاب و لا يقرأ الّذين خلفه) 0. 

دليل المخالف الأوّل: قراءة الإمام الفاتحة كما صرّح به فى صحيحة ابن سنان "2 و رواية أبى خديجة السالفة «8). و مرّ دفعهما. 

و عمومات أفضليَةُ القراءة للتسبيح, و لا يفيد للمقام إِلَا بعد ثبوت أفضليَةُ التسبيح عن السكوت أو مساواتها له. مع أن العام لا يعارض 
الام 

و دليل الثانى: عمومات مساواة القراءة و التسبيح المتقدّمهُ فى بحث القراءة. 


و جوابها ظاهر. 
الخامسة: لا شكك فى استحباب التسبيح للمأموم فى السبع ركعات الأخيرة 


؛ و تدل عليه صحاح ابن سنان و ابن عمّار و الأزدى. 

و الظاهر استحبابه له حال قراءةٌ الإمام فى الأوليين من الإخفاتية أيضاء كما ذكره جمع من الأصحاب 460 لرواية أبى خديجة و 
صحيحة الأزدى» و صحيحة على ابن جعفر المرويّة فى كتابه: عن الرجل يكون خلف الإمام يقتدى به الظهر و العصر يقرأ خلفه؟ قال: 
الاو لكن يسح و يحمد الله و يصِلّى على النبى و أهل بيته» 07. 


."١ :)١ كالشهيد فى اللمعةٌ (الروضة البهية‎ )١( 

(؟) راجع ص ذل ذل 42 88 

(") التهذيب 5: 98؟- 21188 الوسائل 2: ٠١8‏ أبواب القراءة فى الصلاةُ ب 87 ح 5. 

(©) المتقدمة فى ص 28/. 

(0) فى ص 18. 

(©) منهم الشيخ فى التهذيب *: ”"؛ و المحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة : 307 و صاحب الحدائق :١١‏ 1"8. 

(0) مسائل على بن جعفر: ٠١7-١78‏ قرب الإسناد: 858-71١‏ الوسائل 8: 2١‏ أبواب صلاهٌ الجماعة ب الاح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 87 

و ذكر جمع من المتأخحرين ١١‏ استحبابه فى أوليى الجهرية أيضا. و هو كذلك؛ لإطلاق رواية أبى خديجة. و مرسلة الفقيه السابقة .)7١‏ 
ولا ينافيه الأ.مر بالإنصات؛ لما مرّ من عدم منافاة الذكر للإنصات سيّما إذا كان خفا بل الظاهر عدم المنافاً و لو فسّدر الإنصات 
بالسكوت؛ لأنّ المراد منه العرفى» و لا ينافى السكوت العرفى مع الذكر الخفى سما إذا كان بمثل تحريكك اللسان فى اللهوات. 

و لا-قوله: «سبح فى نفسكك» 0) لعدم التعارض. مع أن الظاهر أنْ التسبيح فى النفس هو التسبيح الخفى دون الذكر القلبى» أو يعم 
الأمرين معا. 


السادسة: ما ذكر من سقوط القراءة إِنّما هو إذا كان الاقتداء بالإمام المرضى. 


و أما لو اقتدى بغيره لم تسقط بل تجب القراءة» بلا خلاف يعرف كما صرّح به فى طائفة من كتب الأصحاب 80" لانتفاء القدوة فهو 
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فى حكم المنفرد» و للمستفيضة من المعتبرة «8). 
ولا تنافيها المعتيرة الآمرة بالإنصات و الاستماع لقراءته فى الجهريهُ «©)؛ لما مرّ من إمكان الاجتماع. مضافا إلى احتمالها للاختصاص 
بخصوص السائلين حيث كان عليه السلام عالما بلحوق الضرر بهم كما ورد مثله فى قضيَةُ إسحاق بن 


(1) منهم المحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة : 207 و صاحب الحدائق :١١‏ 178. 

(5) فى ص ٠١‏ 

(") الكافى ": //ا* الصلاء ب 08 ح 2# التهذيب #: 7"- »1١8‏ الاستبصار :١‏ 874- 12881 الوسائل 8: ٠01‏ أبواب صلاةٌ الجماعة ب 
الاحع. 

(9) اهنها العائر ١‏ مادو المتنيئ جل والرياض 1 

(0) الوسائل 8: 87" أبواب صلاة الجماعةٌ ب 8" 

(*) الوسائل 8: 781 أبواب صلا الجماعة ب 6ح ”و ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 8 

عمّار فى صلاه الجماعة معهم 0١١‏ و علىٌ بن يقطين "3١‏ و داود بن زربى 0" فى الوضوء ثلاثاء أو لشدًَ التقيه فحينئذ ينصت و يقرأ 
فيما بينه و بين نفسه سرًا. 

ولا يجب الجهر بالقراءة فى الصلاه الجهريّة؛ لصحيحة على بن يقطين 005١‏ و مرسلة محمّد بن إسحاق «8) بل و لا سماع نفسه القراءة؛ 
لهاتين الروايتين. 

وادديه | لقاقنة وتعديها مع تعذّر قراءة السورةٌ و إن كانت واجبة بلا خلافء بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه «8/؛ للمعتبرة من الأخبار. 
و لو ركع الإمام قبل كمال المأموم الفاتحة سقطت أيضا؛ لمكان الضرورة؛ و تصريح المعتبرة. و وجوب إتمامها فى الركوع- كما قبل 
(07- لا مستند له. 

و لو ألجأته التقبَهُ إلى ترك التشهد فى محله يتركه و يتشهّد قائماء كما ورد فى بعض الأخبار /. 

ثم لا يخفى أن هذه طريقة الصلاه معهم إذا دعت التقية لها و لم يمكن تداركها من تقديم الصلاة الصحيحة أو إعادتهاء و إِلَا وجبت 
العحدة 

والظاهر من الأخبار أن هذه تحسب له نافلة؛ أو تكون محض المتابعة تترتب عليها المثوبات الكثيرة و لو لم يكن ملجأ إلى الصلاة 
معهم؛ للأخبار الكثيرة «8)» و تأليف 


.8 الوسائل : 88" أبواب صلاه الجماعة ب ”اح‎ 1822 871 :١ التهذيب *: 8" 18 الاستبصار‎ )١( 

(؟) إرشاد المفيد ؟: 71717؛ الوسائل :١‏ 5 أبواب الوضوء ب 7ح ". 

(*) التهذيب :١‏ 515-47 الاستبصار :١‏ 519-91 الوسائل :١‏ “557 أبواب الوضوء ب 7ح .١‏ 

() التهذيب #: ع"- 139 الاستبصار 67٠ :١‏ 122 الوسائل 8: 27" أبواب صلاة الجماعة ب ”اح .١‏ 

(0) الفقيه :١‏ ٠2؟-‏ 21188 التهذيب ": ع*- 0178 الاستبصار 87٠ :١‏ 1827 الوسائل 8 88" أبواب صلاة الجماعة ب "اح 8. 
(8) كصاحب المداركك ©: 70". 

7 الرياف ا 

(8) المحاسن: 70"- 0/٠‏ الوسائل *: 47" أبواب التشهد ب 7ح .١‏ 
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(9) الوسائل 6: "١7‏ أبواب صلاهٌ الجماعةٌ ب 8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 8 
القلوب الشقتةُ. بل يظهر من بعض الأخبار عدم وجوب الصحيحة حينئذ أيضاء و قد مرّ تحقيقه. 


السابعة: و كذا يختصّ ما ذكر من سقوط القراءة بما إذا لم يكن المأموم مسبوقا 
. و أمًا إذا كان كذلك فتجب عليه القراءة كما يأتى فى فصل الأحكام. 

و منها: متابعة المأموم للإمام. 

اشارة 


و تحقيق الحال فى ذلك المجال أنه تجب على المأموم متابعة الإمام فى الأفعال- أى الركوع و السجود و الرفع منهما و القيام بعد 
السجود- إجماعا محقّقَا و محكا فى المعتبر و المنتهى و المداركك و المفاتيح و شرحه ١١‏ و نفى عنه الخلاف فى الذخيرة 4/7١‏ و هو 
الح عليه 

مضافا إلى النبويّين المرويّين فى مجالس الصدوق و غيره من كتب أصحابناء المنجبرين بالاشتهار و العمل. 

أحدهما: «إنْما جعل الإمام إماما ليؤتمٌ به فإذا كبر فكثرواء و إذا ركع فاركعواء و إذا سجد فاسجدوا) 079. 

وكانيوماةوآنا يعن الذع يرفع رأسه و الإمام ساجد أن يحوّل الله رأسه رأس حمار؟» 50". 

والنصوص المتضمّنةٌ للفظ الإمامة أو القدوة «4» لعدم صدقهما بدون المتابعة. 

وما يأتى من الأخبار الآمرة بالعود لو رفع رأسه قبل الإمام من الركوع أو 


.١1897 :١ المداركك ©: 3378 المفاتيح‎ 21/9 :١ المنتهى‎ »©”١ المعتبر ؟:‎ )١( 

(؟) الذخيرة: 894 

() مجالس الصدوق: 788 ٠١‏ بتفاوت» و أيضا فى عوالى اللثالى ؟: 778- 87. 

(؟) لم نجده فى مجالس الصدوقء وهو موجود فى صحيح مسلم -75١ :١‏ 5317 بتفاوت يسير. 

(©) الوسائل 8: 58” أبواب صلاة الجماعةٌ ب 78 و57؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 80 

.)١١ السجدةٌ‎ 

وما صرّح بانتظار الإمام لو فرغ المأموم عن القراءة؛ إِمَا لجوازها مطلقا كما هو المختار, أو فيما يجوز كالمسبوق أو الى لا يسمع 
الهمهمة» كمونّقة زرارة: عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ, قال: «فأمسكك آيةٌ و ميجد الله و أثن عليه» فإذا فرغ فاقرأ 
الآية و اركع» 7). مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج48 98 ومنها: متابعة المأموم للإمام. ..... ص : 95 

عمر بن أبى شعبة: أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ عن قراءته. قال: 

«فأتم السورةٌ و ميجد الله و أثن عليه حتّى يفرغ» 79. 

و اختصاص الأخبار ببعض الأفعال غير ضائر؛ لعدم القائل بالفرق على الظاهر. 

و كذا تجب المتابعة فى تكبيرةً الإحرام إجماعا؛ له و لأوّل النبويين» و المروى فى قرب الإسناد: عن الرجل يصلىء إله أن يكبر قبل 
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الإمام؟ قال: ١لا‏ يكبر إِلّا مع الإمامء فإن كبر قبله أعاد التكبير» ."5١‏ 

و ضعفهما بما مرّ منجبر. 

واكو الجواب فى الثاتق أخباراغير ضائر؛ أن قضد الرجوب منه ظاهره لظهور كو السوال عن الجواقء و بطلاين الضلاة بإعادة 
تكبيرة الإحرام لو لا بطلان الاولى. 

ولا تجب المتابعة فى سائر الأذكار من القراءة- حيث تجوز أو تجب- و ذكر الركوع و السجود و التشهد و الأذكار المستحبة؛ على 
الأظهر الأشهر كما صرّح به جمع ممّن تأخر «5)؛ للأصلء و حصول الامتثال؛ و التقرير فى الموتّقتين المتقدّمتين» 


٠0١ انظر: ص‎ )١( 

(؟) الكافى *: “/7 الصلاء ب 00 ح ١‏ و فيه: فأبق آي التهذيب *: 78- 2138 المحاسن: 

2" ثلا الوسائل 8: 77١‏ أبواب صلاه الجماعة ب 8"اح .١‏ 

() التهذيب #: 8 136» الوسائل 8: 77١‏ أبواب صلاة الجماعة ب 8"اح ". 

(؟) قرب الإسناد 714- 5هلى الوسائل *: ٠١١‏ أبواب صلاةٌ الجنازة ب ١18‏ ح .١‏ 

)0 منهم الأردبيلى فى مجمع الفائدة *: 08 و الكاشانى فى المفاتيح :١‏ 187» و صاحب الرياض :١‏ 777. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 98 

و إيجابها إمّا وجوب الجهر على الإمام مطلقاء أو تكليف المأمومين بتأخير الذكر إلى أن يعلم وقوعه من الإمام و لم يقل بشىء منهما 
أحدء و استلزامها لزوم اختيار ما يختاره الإمام من الأذكار و ليس كذلك,. و المستفيضة من الصحاح و غيرها المصرّحة بجواز إتمام 
المأموم التشهد و التسليم قبل الإمام إذا أطال الإمام التشهد .)١١‏ 

خلافا للمحكى عن الشهيد فأوجبها فيها أيضا ١7؛‏ للنبوى الأوّل. 

و يردٌ بعدم انجباره فى المقام بالعمل. مع أن مطلق الايتمام بالمتابعة فى الأفعال قد حصل و لم يثبت وجوب الزائد منها من هذه الرواية 
ولا سائر الروايات المتضمّنة للايتمام و الاقتداء. 

و المراد بالمتابعة الواجبة فى الأفعال و التكبيرة عدم تقدّم المأموم على المشهوره بل لم أعثر على مصرّح بخلافه فى الأفعال» بل عن 
شرح الإرشاد لفخر المحمّقين الإجماع عليه فيها. فتجوز المقارنة و إن انتفت معها فضيلهُ الجماعة عند بعضهم ١017؛‏ و نقصت عند آخر 
«©»» و لكن عن بعض آخر عدم النتقص أيضا «2). 

للأصلء و صدق الامتثال» و عدم ثبوت الزائد عنه من الإجماع ولا غيره من أدلَّةُ المتابعة. 

وتاضده روابة البتكرق 80 الواودة قن ملي قال كل نينا كنت إماها أو مانرهاء المفطية نف لفيا ف الصورة الأول + 
إذ لو لا جواز المقارنةُ لما تصوّرت فرض المسألهُ غاليا. 


.26 أبواب صلاة الجماعةٌ ب‎ 5٠ :8 الوسائل‎ )١( 

(؟) البيان: /77. 

(") الشهيد الثانى فى الروضة :١‏ 58 

(©) المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 94" 

(0) الفيض الكاشانى فى المفاتيح .١217 :١‏ 

(©) الكافى “: 0/” الصلا ب 028 ح ”» الفقيه -78٠ :١‏ 21177 التهذيب *: *ه- 0188 الوسائل 8: 787 أبواب صلاهُ الجماعة ب 79 ح 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 211/9 من انلام 


.١ 
1 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص:‎ 

و رواية قرب الإسناد المتقدّمة؛ فإنّ ظاهر المعتّهُ المقارنة سيّما مع تفريع التكبير قبله خاصّةٌ بعده عليه. و إذا جازت فى التكبيرة جازت 
فى غيرهاء لعدم القائل بالفرق بينهما جوازا فيها و منعا فى غيرها و إن وجد القائل بالعكس. 

و تدلّ عليه أخبار أخر مصرّحة بالركوع أو السجود مع الإمام لو رفع رأسه قبله» كما يأتى .١١‏ 

خلافا فى تكبيرة الإحرام خاصٌّ 4 للمحكى عن المنتهى و الشهيدين و المداركك و الذخيرة "3١‏ فأوجبوا تأر المأموم فيهاء و عن شرح 
الإرشاد لفخر المحقّقين الإجماع عليه بل قيل: و لم أعرف القائل بخلافه منّا و إن أشعرت به عبارات جماعة 07. 

و تردّد الفاضل فى النهايةٌ و التذكرة كما حكى «6". 

للإجماع المنقول. 

و للنبوى المذكور المجبور ضعفه فى المقام أيضا بما عرفت فإِنّ الفاء تفيد التعقيب. 

و لأنَّ الاثتمام إِنّما يكون بالمصلّىء و لا يكون الإمام مصليا إلا بعد أن يكبر. 

أو للشكك فى تحمّق الايتمام و الجماعة الموجب للشكك فى حصول البراءة عن الشغل اليقينى. 

و يضحٌف الأول: بعدم الحجية. 

والثانى: بجواز كون الفاء للمقارنة» كما فى قوله سبحانه: 


فَاسْتَمِعُوا «). مع أن الفاء جزائية» و هى فى العرف قد تميحضت ربط الجزاء بالشرط. 


() فى ص .٠١١‏ 

(0) المتعيى :1١‏ ول الشهيد فى الذكرى: 31/8 الشهيق الثاتى فن الروضة 0-١‏ المداركك 2: 

لاا الدخيرة: 92م 

.717 :١ الرياض‎ )"( 

(©) نهاية الاحكام ؟: 2178 التذكرة :١‏ 180. 

.5١* الأعراف:‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: /8 

و الثالث: بن اللازم كون الإمام مصلّيا حال كون المأموم مقتدياء و هو بعد فراغهما من التكبير» و حينئذ فهو مصل. 

و الرابع: بمنع الشكث, لصدقه عرفا. 

و مع ذلك فالأحوط عدم المقارنة فى التكبير بل فى سائر الأفعال أيضاء لأنْها فى معرض المقارنة ]١[‏ غالبا. فالأولى تأخر المأموم فى 
التحريمة و الأفعال بمعنى شروعه بعد شروعه و إن كان قبل فراغه و فراغه قبل فراغه. لا شروعه بعد فراغه كما قيل؛ لعدم الدليل. 


فروع: 


بأن يمضى فى صلاته كذلك, فإن كان مع قصده العدول عن الايتمام» فإن صحٌ ذلكك صبحت صلاته و إِلَا لم تصح. 
و إن كان مع الايتمام بطلت؛ لأنْ مقتضى وجوب المتابعة حرمة الإتيان بأفعال الصلا مقدّما على الإمام؛ لأنّ الأمر بالشىء نهى عن 
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ضدّهء فتكون الأفعال المأتيةٌ منهيًا عنهاء و النهى مفسد للعبادة. 

ولولم يستمرٌ عليها بل إِنْما خالفه فى فعل» كأن يتقدّم عليه فى ركوع أو سجود أو رفع منه أو قيام» فقيل: مقتضى وجوب المتابعة 
فساد الصلاءً مع المخالفة مطلقاء إذ معها لا يعلم كونها العبادة المطلوبة .)١١‏ 

وفيه: أن مقتضاها العود إلى الحالة الاولى و تحصيل المتابعة دون فساد الصلاة إذ معه تحصل المتابعة و يعلم كونها عبادة مطلوبة 
بعمومات الجماعة؛ و أصالةٌ عدم بطلان الصلاء بمجرّد المخالفة فى فعل تتبعها المتابعة الواجبة فيه. 


إلا أن تضم معها مقدّمة أخرى ثابتةُ قد تقدّمت مفضّلة مبرهنة» و هى: قاعدهُ بطلان الصلاة بالزيادة. 
]١[‏ كذاء و الظاهر أن الصحيح: المسابقة أو ما يفيد معناهاء و المراد أن المقارنة فى معرض المسابقة. 


.717 :١ الرياض‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 89 

فيقال: إِنّهِ لو تقدّم فى فعل فالبقاء عليه حتّى يلحق الإمام سبب لانتفاء المتابعة الواجبة» و سبب الحرام حرام. أو هو ضدّ للمتابعة و ضدّ 
الواجب منهيىّ عنه. و عدم البقاء- الذى هو العود و اللحوق بالإمام- سبب لحصول الزيادة فى الصلاةً» و هى أيضا محرّمة» فهو أيضا 
حرام؛ فلم يبق إلا إعادة الصلاة. 

لا يقال: إِنْها موقوفة على قطعهاء و هو أيضا حرام. 

لمنع عموم على حرمته يشمل المقام. مع أنّا نقول: إِنّها قد قطعت شرعاء لأنّ إتمامها منهئ عنه إذ ليس إلا بارتكاب أحد المحرّمين. 

و لعل هذا أيضا مراد ذلكك القائل» و ترك ذكر هذه المقدّمة لظهورهاء و أراد أن مع ارتكاب أحد الأممرين لا يعلم أُنّها العبادة 
المطلوبة» لاستلزام أحدهما الزيادة و الآخر المخالفة. 

و حينئد يتم ما ذكره. إِلَا أنه يتوقف على ثبوت المقدّمة الاولى» و هى وجوب المتابعة مطلقا حتّى فى هذا الفعل الَذى تقدّم فيه سهوا 
أو عمدا بعد التقدّم بأن يرجع و يتابع. 

وهو ممنوع جدًا؛ إذ عمدة أدلتها الإجماعء و انتفاؤه هنا واضح. و صدق الايتمام و عدم انتفائه بمجرّد هذا التقدّم البح القن 
للمتابعة ظاهر. و خبرا المجالس 0١١‏ ضعيفانء و انجبارهما فى المقام غير معلوم؛ مع أن ثانيهما لا يدل إِنَا على حرمة التقدّم عمداء و هو 
مسلمء و الكلام فى وجوب المتابعة فيما تقدَّم بعده. 

و الخبران الآسخران ؟» موردهما غير هذه الصورة؛ لأنهما وردا لحكم من فرغ قبل الإمام عن القراءة و لم يركع بعد. بل الظاهر من 
الترع الأول أيضا ذلكك. فإنّ المتبادر عنه أنه إن لم تركعوا فاركعوا مع الإمام. مع أن هذه الروايات لا تشمل الرفع و القيام فى المسألة 
أيضا. 

و بالجملة: لا دليل على وجوب المتابعة فى فعل حصل فيه التقدّم أصلاء 


.45 راجع ص‎ )١( 

(؟) وهما موثقتا زرارة» و عمر بن أبى شعبة» راجع ص 48. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ٠٠١‏ 

و على هذا فلا يكون لفساد الصلاء وجه أصلا. 

بل هاهنا كلا-م آخرء و هو: أن الظاهر الإجماع على عدم البطلا-ن مطلقاء إذ صرّح الكل بصحة الصلاه و لم ينقل من أحد القول 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة ىالا من تاإللاهم 


ببطلانها حينئذ إِلَا ما حكى عن المبسوط أنه قال: من فارق الإمام من غير عذر بطلت صلاته .0١١‏ 

و مراده ما إذا فارقه رأسا و أت الصلاهً مفارقا له؛ إذ هو معنى المفارقة» أو مع عدم تمام القراءة» لأنّه قال فيه بعد ذلكك: و ينبغى أن لا 
يرفع رأسه عن الركوع قبل الإمام» فإن رفع رأسه ناسيا عاد إليه يكون رفعه مع رفع الإمام» و كذلكك القول فى السجود. و إن فعل 
ذلك متعمّدا لم يجز له العود إليه أصلا بل يقف حتّى يلحقه الإمام .7١‏ انتهى. 

و مثله الصدوق .7١‏ 

و على هذا فلا يصحٌ الحكم ببطلان الصلاةً» بل اللازم الحكم بالتخيير بين العود و الاستمرار إن قلنا بوجوب المتابعة حتّى فى المقام؛ و 
بوجوب الاستمرار إن قلنا بعدم ثبوته» كما هو كذلك. 

و توضيح ذلك: إِنا لو سلّمنا هذه المقدّمهُ و ضممناها مع المقدّمهُ السابقةُ و هى حرمة الزيادة» فمقتضى المقدّمتين كما مرّ بطلان 
الصلاءُ مطلقا و وجوب الإعادة إِنَا أن الإجماع دلّنا على ارتفاع أحد المحذورين و وجوب أحد الأمرين من الاستمرار حتى يلحق 
الإمام أو العود لُحوق به و لعدم تعينه علينا يحكم بالتخيير. 

هذا فى غير التقدّم فى القيام. و أمَا فيه فالحكم التخيير مطلقا مع قطع النظر عن الإجماع أيضاء لعدم ثبوت البطلان بزيادته» كما يظهر 
وجهه ممما ذكر فى تحقيق الزيادة المبطلُ فى محلّه. و لا بهذا القدر من التقدّم فيه» لعدم ذكره فى أخبار 


()المشوط :ا 

(0) المشيوطظ ةق 

(*) لا يوجد فى كتبه الموجودة بأيديناء و انظر ما حكاه عنه فى الذكرى: 75178. 
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المتابعة» و إِنّما هو بالإجماع البسيط أو المركبء و تحقّقه فى المقام غير معلوم, و انتفاء صدق الاقتداء بمجرّده ممنوع. 

و إن لم نسلّم هذه المقدّمةء أى وجوب المتابعة حتّى فى هذا الفعل الّذى حصل التقدّم فيه- كما هو كذلكك أيضا- فمقتضى المقدّمة 
الأخرى حرمة العود؛ لاستلزامه الزيادة. و مقتضى حرمة قطع الصلاه إذا كانت مندوحة عنه كما فى المقام- لجواز البقاء على الفعل- 
عدم جوازه؛ فلم يبق إِلّا البقاء على الفعل حتّى يلحق الإمام؛ فيكون هو الواجب. 

و لما كان الحقّ عدم ثبوت وجوب المتابعة حتّى فى المورد» سما مع ما ذكرنا من الإجماع على عدم بطلان الصلاه مطلقاء فيكون 
الواجب هو الاستمرار مطلقا سواء كان التقدّم فى الركوع أو السجود أو فى الرفع» و سواء كان عمدا أو سهوا. 

و يكون هذا هو الأصل لا يتركك إِنَا بدليل. 

إلاالقفوروت انشافن السسالة رواباكسيث: 

الأولى: مونْقة ابن فضّال: فى الرجل كان خلف إمام يأتم به فركع قبل أن يركع الإمام و هو يظنْ أن الإمام قد ركع. فلمًا رآه لم يركع 
رفع رأسه ثمّ أعاد الركوع مع الإمام؛ أ يفسد ذلكك صلاته أم تجوز له الركعة؟ فكتب: «يتمٌ صلاته و لا يفسد ما صنع صلاته) .0١١‏ 
الثانية: صحيحة ابن يقطين: عن الرجل يركع مع إمام يقتدى به ثمّ يرفع رأسه قبل الإمام» فقال: «يعيد ركوعه معها .07١‏ 

الثالث: روايةُ محمّد بن سهل الأشعرى أو صحيحته. و هى أيضا نحوها :. 


.8 الوسائل 8: 41 أبواب صلاة الجماعة ب 58ح‎ 1١ التهذيب #: //ا”-‎ )١( 
." الوسائل 8: 41 أبواب صلاة الجماعة ب 58ح‎ ٠١ (؟) التهذيب *: //ا-‎ 


() الفقيه :١‏ 784- 117/7 التهذيب ": /ا- 128 الاستبصار :١‏ 57- 1288» الوسائل 8: "4٠‏ أبواب صلا الجماعة ب 58ح ؟. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 الا من لاإللاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ٠١7‏ 

الرابعة: صحيحة ربعى و الفضيل: عن رجل صلَى مع إمام يأتتم به» فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود. قال: 
«فليسجد) .)١١‏ 

و الخامسة: روايةُ محمّد بن علي بن فضّال: أسجد مع الإمام و أرفع رأسى قبله» أعيد؟ قال: «أعد و اسجد) .)7١‏ 

و السادسة: موق غياث: عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام» أ يعود فيركع إذا أبطأ الإمام و يرفع رأسه معه؟ قال: «لا) 070. 
دلت الاولى منها على جواز العود و عدم بطلان الصلاة بهذه الزيادة. و الثانية و الثالثة على رجحانه. و الرابعة و الخامسة على وجوبه. 

و لعدم المنافاة بين الجواز و الرجحان و بين الوجوب يحمل الجميع على الوجوب. 

و السادسة على عدم وجوب العود بل جواز البقاء و الاستمرار. و أمًا رجحانه أو وجوبه- كما توهّم «- فلاء لعدم صراحة: «لا يعود) 
فى الوجوبء بل و لا فى الرجحان فى المقام» لجواز كون تجوّزه الجوازء حيث إن المقام مقام توهّم الوجوب. 

ثم إن من يرى أن المتبادر من الخمسة الأولى صورة النسيان لأنّهِ الغالب فى التقدّم» إذ قلّ من يتقدّم عمداء و لأنّه مقتضى حمل فعل 
المسلم على الصححة؛ و لأنّه مورد الأولى لأنّ ظنّ تقدّم الإمام أيضا سهوء و لذا استدلٌ بها فى المنتهى «8) للعود إلى الركوع فى صورة 
النسيان خاصّة» فهى أيضا شاهدة للاختصاص. و مع ذلكك يرى الأخيرة غير قابلة لإثبات حكم إِمَا لعدم حي الموتّق بنفسها أو 
لضعفها عن مقاومة البواقى لأكثريّتها عددا و أصححيتها سندا و أصرحبتها دلالهُ و أشهريّتها 


.١ التهذيب #: 8ع- ه18» الوسائل 8: 740 أبواب صلاة الجماعة ب 58ح‎ )١( 

(؟) التهذيب *: -58٠١‏ 7ل الوسائل 8: 541 أبواب صلاة الجماعة ب 58ح 2. 

() الكافى : *8” الصلاهُ ب ١2ح ١5‏ بتفاوت يسيرء التهذيب ": /ا5- 188, الاستبصار :١‏ 

ا 1284 الوسائل 8: 941" أبواب صلاه الجماعة ب 58 ح 8. 

(©)افى الرياضن اعم 

(0) المنتهى :١‏ 94/ا". 
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رواية. 

يحكم بوجوب العود فى صورة النسيان للروايات» و بوجوب البقاء حتّى يلحق الإمام فى العمد للأصل المتقدّم» كالمشهور. 

و هذا هو مستندهم. لا ما قيل لهم من الجمع بين الروايات؛ لأنه جمع بلا شاهد. و لا أن العود فى العمد زياده فى الركن بلا عذر, و لا 
كذلك النسيان لأنّه عذر؛ لأنّ زياد الركن عندهم مبطلة مطلقاء مع أنْ عدم جواز الزيادة فى العمد لا يثبت وجوب الاستمرار, لأنّهِ إن 
كان مخالفة للإمام غير مجوّزةٌ فلا يجوز حينئذ أيضا فيجب الحكم ببطلان الصلاة» و إِلَا فيجب الحكم بجوازه فى السهو أيضا. 

و من يرى مع ما ذكر- من ضعف الأ-خيرة عن مقاومة البواقى- إطلا-ق البواقى أو عمومها لصورتى العمد و السهوء يحكم بوجوب 
الوه طلقا كاهو المقتنة |1]. 

و من يرى حتَجِية الموتّق و صلاحيته- مع ما ذكر من اختصاص الأخبار بصورة النسيان- للقرينة على نفى إرادة الوجوب من سائر 
الأخبار» سيّما مع عدم دلالة الثلاثة الأولى على الزائد على الجواز أو الرجحان فلا تعارض ببنها و بينه» و مع عدم صراحة الباقيتين أيضا 
فيه لورودهما مورد توهم المنع. 

يحكم فى صورة العمد بمقتضى الأصل من وجوب الاستمرار» و فى السهو باستحباب العود و جواز الاستمرار» كما عن التذكرة و 
النهاية .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالم الا من لإنلاه0م 


و من يرى حبجِيةُ الموثّقَهُ و كونها قرينة و إطلاق الروايات» يحكم باستحباب العود مطلقاء كالوافى و المفاتيح و شرحه .7١‏ 


[١]لا‏ يوجد فى باب جماعة المقنعة» و لكن نقل عنها فى المداركك ع: 7317 عبارة تدل على وجوب العود, و الصحيح أنها من كلام 
الشيخ (ره) فى التهذيب *: 51 كما ننه عليه صاحب مفتاح الكرامة ": 
اءع,. 


.178 نهاية الإحكام ؟:‎ 2180 :١ التذكرة‎ )١( 

(؟) الوافى 8: 1700 المفاتيح :١‏ ؟18١.‏ 
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ومن المتأخَرين من يجعل الموثّق معارضا مع البواقى لا قرينة» و لأ-جله يحكم بالتخيير فى بعض الصور ١١‏ كما هو الحكم عند 
التعارض و عدم المرجح. 

هذا على ما ذكرنا من ثبوت الإجماع على عدم البطلان مطلقا أو عدم ثبوت وجوب المتابعة حتّى فى المقام. 

و من المتأخَرين من لم يثبت عنده الإجماع لتوهّم الخلاف من المبسوط "35١‏ و ظنّ ثبوت عموم وجوب المتابعة. 

فمنهم من عمل بالأخبار فى صورة النسيان ظنًا اختصاصها به و حكم بالبطلان أو احتمله فى العمد 9”. 

و منهم من تركك الأخبار للتعارض و استشكل فى المسألة» مع احتماله البطلان مطلقا و أمره بالاحتياط 50". 

و منهم من تركك الأخبار لما ذكر و لكن سلّم عدم ثبوت وجوب المتابعة فى حقّ الناسى. فحكم بالاستمرار له و بالبطلان للعامد. و هو 
الظاهر من بعض عبارات المحمّق الأردبيلى «0). 

هذا كله على عدم الفصل بين الهوىٌ و الرفع» و لا بين الركوع و السجود هويا أو رفعا. 

و من المتأخَرين من فصّ ل بين الأؤّلين أو احتمل الفصل بينهماء فحكم فى الثانى بالعود وجوبا أو استحبابا أو مخثيرا- على ما أذاه إليه 
نظره من التعارض- مطلقا أو فى صورة النسيان» على ما رأى من إطلاق الأخبار أو اختصاصها. 

و حكم فى الأوّل بالتفصيل بين العمد و النسيان بحمل الرواية الأولى على صورة النسيان» مع الحكم بالبطلان فى العمد لظنّه وجوب 
الكابعة مظلقا لاما 


(1) الذخيرة: 9/8" الكفاية: "١‏ 

(0) وااجع ض .1١‏ 

(*) كما هو ظاهر الذكرى: 5178؟. 

(©) انظر الذخيرة: 944" 

(0) انظر مجمع الفائدة : 017". 
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أخرجه الدليل؛ أو بالاستمرار فيه لعدم ثبوت إطلاق وجوبها. وقد يترك الروايةً الأولى لعدم صحتها و يعمل فى جميع صور العمد 
بالبطلان أو الاستمرار .)١١‏ 

و منهم من احتمل الفصل بين الأخيرين أيضاء فاحتمل اختصاص مقتضى الرواية الأولى بالهوىّ إلى الركوع و مقتضى الأخيرة بالرفع 


منه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عام الا من تاإللاه0 


ولذلك حصلت عندهم فى المسألة احتمالات غير عديده و إشكالات» كما يظهر طرف منها من الرجوع إلى المنتهى و المداركك و 
الذخيرة و شرح الإرشاد للأردبيلى ١؟)‏ و بعض كتب الشهيدين 030 و غيرها ."5١‏ و للناس فيما يعشقون مذاهب. 

و التحقيق فى المسألة- بعد أن يعلم أوّلا أن الحقٍّ أصالة وجوب الاستمرار لما ذكرنا أؤلاء و أنّه لافرق بين الركوع و السجود هويا و لا 
رفعا لعدم الفرق بينهما قطعا فيتعدتّى حكم أحدهما فى المقام إلى الآخر بالتنقيح المناط القطعى؛ مضافا إلى عدم القول بالفصل بينهما 
جزماء و تشكيكك مثل صاحب الذخيرة لا يقدح فى ثبوت الإجماع المركب أصلاء و لكن لم يثبت الإجماع المركب بين الهوى و 
الرفع كما يظهر من المنتهى و غيره؛ و أن الموثق من الأخبار حيجة كالصحيح يصاح قرينة أو معارضا للبواقى؛ و أنّ تخصيص الأخبار 
بالنسيان تخصيص بلا بيان بل المتّجه انبا إطلاقها: 

أنَ المتقدّم فى الرفع سواء كان عمدا أو سهوا يتخير بين العود للأخبار الأربعة المتوسّطة؛ و بين الاستمرار للخبر الأخير بجعله قرينة 
لعدم إرادة الوجوب منها مع استحبابه سيّما فى صورة النسيان لاشتهار الرجحان. 

و كذا المتقدّم فى الهوى مع ظنّ تقدّم الإمام» لثبوت جواز الاستمرار بالأصل المذكورء و العود بالرواية الأولى فإنّ مفادها ليس إلا 


جواز العود. و يجب 


()انظر الحداق 18+51 

(؟) المنتهى :١‏ 0/4 المداركث ©: 008 الذخيرة: /9؛ مجمع الفائدة و البرهان *: 0701 8:4. 

( الشهيد الأول فى الذكرئ: ؤلالاء الشهيد الفانن فى روضن الينان: عم 

(©) كالحداتق 188:11 
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الاستمرار فى سائر صور الهوى؛ للأصل المذكورء سواء كان من العمد أو النسيان. 

و يوافقنا فيما ذكرناه- من العود فى الرفع و الاستمرار فى الهوىّ- الفاضل فى المنتهى ١١‏ إلا أنه قوّى ثانيا العود فى الهوىٌ نسيانا 
للروابة الأخيرق و خقصناه بصورة المظلة لأنها يمكن أن تعد عمذا و أن تجعل من السهوء فإنّها عمد من وجه و سهو اهن آآخير فتتردد 
بينهما. فالحكم بإلحاق جميع أفراد إحدى الصورتين بخصوصها به مشكلء و إلحاق الظَانّ مطلقا بالناسى- كما فى الدروس و البيان و 
الروضة -07١‏ غير واضح الدليل جدًا. 

و أن المتقدّم فى القيام فكما فى الرفع يكون مخيرا بين الأمرين مطلقاء و ظهر وجهه مما ذكرنا أوّلا. 


فعاد مع وجوب الاستمرار عليه- و هو على ما اخترناه لا يتحقّق إِلَا فى أكثر صور التقدّم فى الهوىٌ الْذى يجب عليه فيها الاستمرار لأنّه 
مخر فى البواقى- فالوجه بطلان صلاته؛ لزيادته فى الصلاة الركن من دون مجوز. و كذا فيما يجب عليه الاستمرار غير ما ذكرنا على 
القول به؛ لما ذكر. 

أو كان العود واجبا عليه و استمرٌ كما فى السهو على المشهور؛ لعدم الاعتداد بما فعله أَوّلا فيفوت جزء من الصلاة. و دعوى أن 
التدارك لقضاء حقٌّ المتابعة لا لكونه جزءا من الصلاه ممنوعة؛ غايته احتمال الأمرين فلا يعلم امتثال هذا الجزء. 


ج: لو تقدّم عن الإمام بتمام فعل أو فعلين ركن أو غيره 


» كأن يركع قبل الإمام و يتم ركوعه و يرفع رأسه و يهوى للسجود قبل دخول الإمام فى الركوعء أو يقوم قبله و يدخل فى الركوع قبل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 180ل من تانلاه0 


قيام الإمام» فحكم فى المنتهى بصححة صلاته و ايتمامه و جعل حكمه حكم المتقدّم فى بعض الفعل» و حكى عن الشافعى بطلان 


)١(‏ المنتهى :١‏ 4/ا". 


(0) الدروس 77١ :١‏ البيان 7*4ء الروضة :١‏ 8". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ٠١17‏ 

الصلاةٌ بالتقدّم بركنين .)"١١‏ 

و الحقّ وجوب البقاء عليه فيما هو فيه حتّى يلحقه الإمام؛ للأصل المذكور. 

إلَا إذا تقدّم بقدر يوجب البقاء عليه محو صورة الصلاءً فيبطل ايتمامه. و هل تبطل صلاته حينئذ أم لا؟ فيه تفصيل يذكر. 


د: لو تأخَر المأموم سهوا أو عمدا عن الإمام بقدر فعل أو أكثر 


» ركن أو غيره» كأن يجلس للتشهّد الأول حتّى يدخل الإمام فى الركوع أو رفع رأسه أيضاء أو يبقى قائما حتّى يرفع الإمام رأسه من 
الركوعء أو راكعا حتّى يسجدء أو ساجدا حتّى يتشهّده صححت صلاته و اقتداؤه» كما صرّح به الشهيد فى الذكرى «2) و المحقّق الثانى 
فى الجعفرية. و ظاهر الأول اتفاقنا عليه. و عن التذكرة «" التوقف و إن يظهر منه الميل إلى الصححة أيضاء و استبعد بعض المتأخرين 
فى توقفه. 

لنا: ثبوت الصبحة للصلاه و الاقتداء» و الأصل بقاؤهما حتّى جاء المزيل» و هو غير معلوم؛ إذ ليس إلا تحقّق القدوة» و مثل ذلكك التأخَر 
لا ينافيها؛ أو وجوب عدم التأخَر عنه بركن أو أكثر- كما قيل «5- و هو ممنوع جدّاء و لو سلّم فيختصٌ بصورة العمد و عدم العذر و 
لو سلّم فإيجاب تركه لبطلان الصلاة أو القدوة ممنوع, غايته أنه تركك واجبا و كونه جزءا للصلاة أو القدوه أو شرطا لأحدهما ممنوع 
غايته؛ أو ارتكب محرّما هو التأخرء و إبطاله لأحدهما غير ثابت» لكونه خارجاء و لا يستلزم وقوع فعل من الصلاة منهيا عنه. لأنّ النهى 
إنّما تعلق بالتأخَّر و الفعل الموجب له و أمّا ما بعده مما يفعله للالتحاق بالإمام فلاء فلو بقى قائما حتى يرفع الإمام رأسه يكون هذا 
البقاء أو القيام الزائد منهيا عنه و هو لم يكن مأمورا به» و ما الركوع فهو ليس تأخرا بل هو التحاق. 


)١(‏ المنتهى :١‏ 4/ا". 

() الذكرى: 78 3. 

.188 :١ التذكرة‎ )"( 

.182 :١١ الحدائق‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ٠١8‏ 

مضافا فى صورة السهو إلى صحيحةٌ عبد الرحمن: عن رجل يصلى مع الإمام يقتدى به فركع الإمام و سها الرجل و هو خلفه لم يركع 
حتّى رفع الإمام رأسه و انحط للسجود. أ يركع ثم يلحق الإمام و القوم فى سجودهم أو كيف يصنع؟ 

قال: «يركع ثمّ ينحط و يتم صلاته معهم و لا شىء عليه) .01١‏ 

وفى صورة الاضطرار إلى صحيحته الأخرى: فى رجل صَلَّى جماعة يوم الجمعةٌ فلا ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة لم 
يقدر على أن يركع و لا أن يسجد حتّى رفع القوم رؤوسهمء أ يركع ثم يسجد ثم يقوم فى الصفٌ؟ قال: 

«لا بأس» 7١‏ 


ثم إِنّه هل يجوز التأخَر كذلكك عمدا كما هو ظاهر من ذكرء أو لا كما صرّح به بعض مشايخنا الأخباريين و نقله عن المداركك أيضا؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 18لا من تاإللاه0 
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الحقٌّ هو الأوَّل؛ للأصل السالم عن المعارض. 

احتج المخالف بصحيحة معاوية بن وهب 150 المصرّحة بجواز تركك المسبوق القراءة لعدم إمهال الإمام إِيّاه حتى يتمّهاء و صحيحة 
زرارة «©) المصرّحة بجواز ترك المسبوق السورة لدركك الإمام. 

و يجاب أوّلا: باحتمال عدم وجوب إتمام القراءة و السورة هنا لدركك فضِيلةُ موافقة الإمام و اختصاص الوجوب بغير هذه الصورة» مع 
أن فى وجوب السورة حينئذ مطلقا كلاما يأتى. 


.١ أبواب صلاة الجماعة ب 8م ح‎ 5١7 :8 التهذيب ": 0ه- 188.» الوسائل‎ )١( 

(؟) الفقيه ١10 :١‏ 1776 التهذيب ": 26-١281‏ الوسائل /: 70" أبواب صلاه الجماعة ب ١7‏ ح .١‏ 

() اختاره فى الحدائق :١١‏ 2158 لكنّه لم ينقله عن المداركك و إنا لم نجد القول فيه. 

(©) التهذيب *: لا ٠87‏ التهذيب ": 11/8- 2/917 الاستبصار :١‏ 8 /1841ء الوسائل 8: 

أبواب صلاة الجماعة ب 7* ح ه. 

(0) الفقيه 1١87 "88 :١‏ التهذيب ": هع- 2188 الاستبصار :١‏ ع8 «188ء الوسائل 8: 788 أبواب صلاة الجماعة ب 17ح 8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ٠١9‏ 

و ثانيا: بعدم تصريح الروايتين بما لا يدركه المأموم مع الإمام لو أتمٌ المأموم القراءة أو السورة» فلعل المراد أن الإمام يخرج من الصلاه 
لو قرأ الحمد أو السورةٌ و هو غير المسألة. 

نعمء نجه تقييد جواز التأخَر بما لم يكن كثيرا كأفعال كثيرة» لاحتمال إخلال ذلكك عرفا بصدق الاقتداء. و لذا قيد فخر المحقّقين فى 
شرح الإرشاد جواز التأخر حتّى فرغ الإمام عن فعل يصدق معه المتابعة. 

و كذا يجب تقبييد جواز التأخَّر عن الركوع بما إذا أدركك جزءا من الصلاءً مع الإمام قبله و إِلَّما فلو أدرك الإمام و هو راكع فلا 
يدرك الركعة إِلَّا بالركوع معه. كما مرّ فى بحث صلاة الجمعة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ٠١١‏ 


المقام الثانى فى آداب صلاةً الجماعة» أى مستحبّاتها و مكروهاتها 

أمَا المستحبّات فأمور: 

منها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام محاذيا له أو متأخرا عنه قليلا إن كان رجلا واحدا 

و خلفه إن كان اثنين فصاعداء إجماعا محمّقا و محكيا مستفيضا فى أصل رجحانه »)١١‏ فهو الدليل فيه. 


مضافا إلى المستفيضةً من النصوص» كصحاح زرارة «؟»» و محمد 50 و إبراهيم بن ميمون »2 و روايات أبى البخترى «8)» و الحسين 
بن سعيد «7. و المدائنى 037 و المرويات فى العلل «8)» و فقه الرضا «4)» و قرب الإسناد »23١«‏ و المجالس للصدوق .)١١«‏ 


)١(‏ كمافى الخلاف :١‏ 405 و التذكرة 117١ :١‏ و الرياض :١‏ ع77. 
() الكافى *: 71١‏ الصلا ب 26 ح »١‏ التهذيب “: 7- 85 الوسائل 8: 788 أبواب صلاة الجماعة ب ١‏ ح ". 
(9) الفقيه :١‏ 1174-7817 الوسائل 8: 797 أبواب صلاءٌ الجماعة ب ع ح ". 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /اى الا من لاإللاه0م 
(©) الكافى ": لا الصلاه ب /اه ح "0 الفقيه :١‏ لاه 21١217‏ التهذيب *: ١88‏ /ا#/؛ الوسائل 8: “77 أبواب صلاةٌ الجماعة ب ١98‏ 
ح ع 

(5) التهذيب *: 8ه- 19» قرب الإسناد: -١52‏ 8ه الوسائل 8: "١‏ أبواب صلاة الجماعة ب 77 ح 7. 

(*) الكافى *: /41” الصلاة ب ”8 ح ٠١‏ الوسائل 8: 78 أبواب صلاة الجماعة 75 ح .١‏ 

(/) الفقيه 21١7/8 -184 :١‏ التهذيب ": 78- 40 الوسائل 8: 50" أبواب صلاه الجماعة ب 75 ح ”؟. 

(8) علل الشرائع: 70- »١‏ الوسائل 8: 767 أبواب صلاة الجماعة ب 77 ح .٠١‏ 

(9) فقه الرضا عليه السلام: 217 مستدركك الوسائل #: 5/٠‏ أبواب صلاه الجماعة ب ١7ح‏ ". 

.١17 قرب الإسناد: 98-11 الوسائل 8: 5#" أبواب صلاهٌ الجماعة ب 78 ح‎ )٠١( 

)1١(‏ لم نجد الرواية فى أمالى الصدوق. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١١١‏ 

و فى روايتى المدائنى و ابن سعيد: أنّه إذا وقف فى اليسار و الإمام علم به فى الصلاةٌ يحوّله إلى يمينه. 

و على الأظهر الأشهر بل الإجماع المحقّق- لعدم انقداحه بمخالفة من شد و ندر- و المحكى عن ظاهر الخلاف )١١‏ و فى صريح 
المنتهى » فى عدم وجوبه. 

للإجماع المذكورء و الأصلء و الإطلاقات السالمة عن المعارض رأساء إذ ليس إِلَّا ما مرّ من الأخبارء و هى بأسرها خالية عن الدال 
على الورجوت لوروذها بتحر الجمل الخبرية الى لا فيد عند المتاقل أزيد مع الرتجحاق: إلا واحدة منها 0 آمرةٌ للصبى بالقيام إلى 
الجنب. و هى غير ناهضة؛ لعدم تعلّق الوجوب بالصبى قطعا. 

بل فى روايتى المدائنى و ابن سعيد دلالة على انتفاء الشرطية قطعاء و إِلَا لبطلت صلاةً الواقف على اليسار أوّلا و لم يفد التحويل فى 
الأقاءئ ويه يسهل الأمر على من لا وجرئ الأصل فن الأجراء والشروط أيضاء إذ يتعفى الاشغراط بهذه الروابة المتجيرة) و الونجونب 
التعبدى بالأصل. 

مع أن فى صحيحة الكنانى: عن الرجل يقوم فى الصف وحده. فقال: «لا بأس إِنْما يبدو واحد بعد واحد) 50" دلالة على نفى الوجوب 
أيضا. و حملها على ما بعد [من] «0) الصفوف خاصّه- كما فى الحدائق «2) لا وجه له لإطلاقها. 

ثْمّ على فرض دلالة الأخبار المذكورة على الوجوب لا تصلح لإثباته؛ لشذوذه؛ و مخالفته الشهرة القديمة و عمل أرباب أصولها. 


.2405 :١ الخلاف‎ )١( 

() المنتهى :١‏ ع/”. 

(9) و هى صحيحة إبراهيم بن ميمون المذكورة آنفا. 

(©) التهذيب *: ١٠8-18”ى‏ علل الشرائع: »١ 72١‏ الوسائل 8: 508 أبواب صلاة الجماعة ب /اه ح 7. 

(0) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةُ المعنى. 

.4١0 :١١ الحدائق‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ؟7١١‏ 

خلافا للمحكى عن الإسكافى فقال بالوجوب »23١‏ و قوّاه شيخنا صاحب الحدائق؛ لما مد بجوابه. 

ولو كان المأموم امرأة وجب تأخّرها إن قلنا بتحريم المحاذاة. و إِنَا- كما هو المختار - استحبٌ ذلكك و إن كانت واحدة؛ لروايتى أبى 


العباس « أو ابن بكير لانو عبرا هن الرواباتالغير الداك شوم متها غلك لسرب لنكان الشبرية وى واحدة آآمرة بإقامة العلساة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 188لا من لاللاه0 


و لو كانوا عبيدا بين أيديهنٌ «6). و عدم وجوب ذلك ظاهر؛ إذ لا صلاءً على الصبى. و الوجوب الشرطى أو التخييرى ليس بأولى من 
الاستحباب, فالاستدلال بها على الوجوب غير سديد. 

ومكها يظين عدم الاسعد لال ساف مسي على ماقام امر ا يحبا إناء مان عصرقام وهات إلى أن قالخ رو سيد المرأة 
صلاتها» «8). فإنّها ليست صريحة فى وجوب الإعادة. 

و أضعف منها الاستدلال بصحيحة الفضيل: «المرأة تصلّى خلف زوجها الفريضة و التطوّع و تأتم به فى الصلاة» «2. 

فإنّها لا وجه لدلالتها إِلّا بمفهوم اللقب الذى هو من أضعف المفاهيم. 

فالقول بالوجوب- كما عن جملهُ من كتب الفاضلين «07- ضعيف. مع أن فى إرادتهما الوجوب نظراء و لو كانت فلعلها لقولهما بحرمة 
السيحاذاة. و اقتراهنا 


.128٠ نقله عنه فى المختلف:‎ )١( 

(؟) الكافى : ٠/2‏ الصلاءُ ب 1ه ح »١‏ التهذيب #: 7817- 17ه) الوسائل 8: 7 أبواب صلاةٌ الجماعة ب 19 ح 2. 

(") التهذيب *: 1١7 -١‏ الاستبصار :١‏ 878- 1868 الوسائل 8: 7 أبواب صلاةٌ الجماعة ب 19 ح ؟. 

() الفقيه :١‏ 709- 1174. الوسائل 8: 787 أبواب صلاةٌ الجماعة ب 37 ح 4. 

(0) التهذيب *: 9ع- 108 الوسائل 8: ١٠٠0‏ أبواب مكان المصلى ب 9ح .١‏ 

(2) التهذيب *: 3/8 1814 الوسائل 8: 77 أبواب صلاةٌ الجماعة ب 19 ح .١‏ 

(0) المعتبر 7: 678 المختصر النافع: /ا©: نهاية الأحكام ؟: 118 المنتهى :١‏ 7/2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١١7‏ 

بالكراهة فى مواضع أخر لا تنافيه» لإمكان تغر الرأى. فلا يكون وجوب التأخَر فى الجماعة خاصة قولا. و على هذا فيتمم المطلوب 
بالإجماع المركبء لعدم القول بالفرق بين الجماعة و الانفراد, إلا أن مع احتمال تفرقة الفاضلين يشكل التمشكك بالإجماع المركب. 
ثم إن كانت المرأة واحده يستحبٌ لها مع التأخَر أن تقف على يمين الإمام؛ لصحيحة هشام: «الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن 
يمينه يكون سجودها مع ركبتيه) .01١١‏ 

و رواية الفضيل: أصلَى المكتوبة بأ على؟ قال: «نعم؛ تكون عن يمينكك يكون سجودها بحذاء قدميكث) .07١‏ 

و إن كان المأموم رجلا واحدا مع النساء وقف الرجل عن يمين الإمام و النساء خلفه. كما نصّ به فى روايةٌ القاسم بن الوليد «". 

هذا كله إذا كان الإمام رجلا. و لو كانت امرأهٌ تومٌ النساء وقفن معها صقا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز بينهنَ مطلقاء بلا خلاف بين 
القائلين بجواز إمامتهاء بل عن المعتبر و المنتهى 6١‏ اتّفاقهم عليه. و هو الحَبَدِهُ فيه» مضافا إلى المعتبرة المستفيضة 08١‏ الدالة على 
الرجحان الغير الناهضة لإثبات الوجوب. 


و منها: وقوف الإمام وسط الصفٌء 


كما صرّح به الفاضل و الشهيدان «©؛ لما رواه الجمهور عن النبى صِلَى الله عليه و آله أنه قال: «وسّطوا الإمام و سدّوا الخلل» 07. 


.4 الوسائل 0: 770 أبواب مكان المصلى ب هح‎ »117/8-784 :١ الفقيه‎ )١( 
.7 (؟) التهذيب *: /781- 8ه/ء الوسائل 8: 777 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح‎ 


() التهذيب *: 728- #ا8/ الوسائل 8: 77 أبواب صلاة الجماعة ب 194 ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2189 من انلام 


(©) المعتبر ؟: /1”, المنتهى :١‏ /ا/ا". 

(0) الوسائل 8: 8” أبواب صلاة الجماعة ب .5١‏ 

(©) الفاضل فى التحرير :١‏ 87 و الشهيدان فى الذكرى: ”/ا”, و الروض: ١/ا”.‏ 

0) سئن أبى داود -1١417 :١‏ 2/1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١١‏ 

و مثله كاف فى مقام المسامحة. 

ولا ينافيه المروى فى الكافى: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلى بقوم و هو إلى زاوية من بيته يقرب الحائط, و كلهم عن يمينه» و 
ليس على يساره أحد .)١١‏ 

لأنّه واقعة فى حادثة» فلعله لمانع من التوسيط كما فى الذكرى .07١‏ 


و منها: أن يكون فى الصف الأوّل أهل الفضل 


أعنى من له مزبرة و كمال من علم أو عقل أو عمل؛ لحكاية الاتفاق عليه 0 و لروايةٌ جابر: «ليكن الْمذين يلون الإمام أولى الأحلام 
منكم و النْهى» فإن نسى الإمام أو تعايا قوّموه» و أفضل الصفوف أوّلهاء و أفضل أوَّلهاء ما دنا من الإمام) «05. 

و النبوى العامى: «ليلينى أولوا الأحلام ثم الّذين يلونهم ثم الذي يلونهم ثمّ الصبيان ثم النساء» «). 

ثم إن هذا الحكم إِنْما هو لكل أهل الفضل من المأمومين و من دونهم؛ فيستحبٌ للأنوّلين المبادرة إلى الصف الأوّل و للآخرين 
تمكينهم منه. إلَا أنه لما دل ذيل الرواية الأولى على أفضاتَهُ أوّل الصفوف مطلقاء و كذا ما رواه الصدوق من أن: «الصلاه فى الصفٌ 
الأوّل كالجهاد فى سبيل الله «) يتعارض المستحبان فى حقٌّ غير اولى الفضلء إذ المستفاد من صدر الروايةُ و ما بمعناها استحباب 
تمكينهم لأهل الفضل فى الصف الأَوّلء و من ذيلها و ما بمعناها استحباب الاندراج فى الصف الأول لكلّ أحد, إذ لا شك أن ما ذكر 
من فضيله الصف الأوّل لا يختصّ 


.# الكافى ": 588 الصلاءُ ب ”8 ح فى الوسائل 8: 767 أبواب صلاة الجماعة ب 77 ح‎ )١( 

(9) الذكرى: 31/9 

(*) كما فى الذخيرة: 940". 

() الكافى ": 70/7 الصلاءُ ب 6ه ح 27 التهذيب *: ه18- 2/8١‏ الوسائل 8: "١0‏ أبواب صلاه الجماعة ب /اح ؟. 

(0) صحيح مسلم :١‏ ا" 607-١118‏ (بتفاوت). 

(©) الفقيه :١‏ 787- 1150 الوسائل 8: 71 أبواب صلاة الجماعة ب /ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١١0‏ 

بأولى الفضا. فالظاهر أن هاهنا مستحتين لا يمكن جمعهما لما دون أهل الفضل فى جميع الأوقات؛ و إذ لم يثبت ترجيح لأحدهما 
فلهم اختيار أى منهما أرادوا. 

و فى الذكرى: و ليكن يمين الصف لأفاضل الصف الأوّل؛ لما روى من أن: «الرحمة تنتقل من الإمام إليهم ثم إلى يسار الصفّء ثمّ 
إلى الثانى» .)١١‏ 

ولا يخفى أنه لا دلالة له على تخصيص الميامن بالأفضل. و رجحان الأفضل للأفضل معارض بأنْ الأفضل له الفضيلة» في رجح ازدياد 
فضل لمن ليس له ذلكك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 219٠‏ من تاإللاه0 


نعم يدل على أفضلية ميامن الصف الأوّل. و هو كذلك. و تدل عليها أيضا رواية سهل: «فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل 
الجماعة على صلاةٌ الفرد) 9؟). 

و يظهر من ذلكك و من قوله فى ذيل الرواية: «إِنْ أفضل أوّلها ما دنا من الإمام» أن أفضل الميامن ما قرب من الإمام. 

و يظهر منهما أيضا تعارض الفضيلتين فى أواخر الميامن و أوائل المياسرء فللاولى فضل الميمنة و للثانية فضل القرب من الإمام. 

ثم إن ما ذكر من أفضلية الصف الأول إِنْما هو فى غير صلاة الجنازة» و أما فيها فأفضل الصفوف آخرها كما نسب إلى الأصحاب 
جملة .و دلت عليه المغخرة المستفيضة «8» و بها تقيد الاطلاقات المشدّمة. 


و منها: إقامةُ الصفوف و اعتدالها و سدّ الفرج الواقعةٌ فيها 


الانتقاعنة التصوضن العافة و الشاصية. 
فمن الاولى: كان رسول الله صلّى الله عليه و آله يسوّى صفوفنا كأنّما يسوّى القداح «8). 


(1) الذكرى: 317/98. 

(؟) الكافى *: ٠/7“‏ الصلاءُ ب 6ه ح فى الوسائل 8: 77 أبواب صلاة الجماعة ب 8ح 7. 
() الرياض :١‏ 277808 و فيه: و ربما عزى إلى الأصحاب جملة و لا بأس به. 

(ع) الوسائل ": ١7١‏ أبواب صلاة الجنائز ب 59. 

(0) صحيح مسلم :١‏ 178-7785 سنن أبى داود ١1/8 :١‏ تع سنن النسائى 7: 88. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١١8‏ 

و قال: «أقيموا صفوفكم) .)١١‏ 

و قال: «سوّوا صفوفكم فإنّ تسوية الصفوف من تمام الصلاة) .)١‏ 

و كان يمسح مناكبهم فى الصلاءً و يقول: «استووا و لا تختلفوا فتختلف قلوبكم) «7. 

و من الثانية: صحيحة محمد: «أقيموا صفوفكم. فإِنّى أراكم من خلفى كما أراكم من قدَّامى و من بين يدىٌ) «". 
و المروى فى التهذيب: «سوّوا بين صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم لثلا يكون فيكم خلل» «8). 
وفى بصائر الصفَار: «لتقيمنَ صفوفكم أو ليخالفنٌ الله بين قلوبكم» «2. 

و فيه أيضا: «أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللا» 07. 

و فيه أيضا: «سوّوا صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم» .]١[‏ إلى غير ذلكك. 


و منها: تقارب الصفوف بعضها من بعض 

بأن لا يزيد ما بينها على مقدار مسقط جسد الإنسان؛ لرواية الدعائم المتقدّمهُ فى مسأله تباعد المأموم و الإمام .4١‏ 
و منها: أن يمتجد الله المأموم بالتسبيح و نحوه إذا فرغ من قراءته قبل الإمام 

اشارةٌ 


فيما تجوز فيه القراءة من خلف الإمام الغير المرضى أو المرضىء أو يمسكك آية 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2191 من تاإللاه0م 


]١[‏ لم نجده فى البصائر. و لكنه موجود فى دعائم الإسلام :١‏ 180. و فيه: «صلوا؛ بدل «سوّوا»» راجع مستدرك الوسائل #: 0202 أبواب 
صلاة الجماعة ب 6ه ح . 


)١(‏ سئن أبى داود -١18 :١‏ ااعم, 
(؟) صحيح مسلم :١‏ 375- 017 سنن أبى داود -١1/9 :١‏ ا/ع8. 


() صحبح مسلم :١‏ 991 171. 
() الفقيه :١‏ 187- 2114 الوسائل 8: 577 أبواب صلاة الجماعة ب ٠ل/اح‏ ه. 


(5) التهذيب *: «58- 8" الوسائل 8: 577 أبواب صلاة الجماعة ب ١7ح‏ 5, بتفاوت يسير. 

(9) بصائر الدرجات: 819- ؟ و ”2 الوسائل 8: 57 أبواب صلاة الجماعة ب ٠/اح‏ 8. 

(/) بصائر الدرجات: -57١‏ 20 الوسائل 8: 77 أبواب صلاة الجماعة ب /اح . 

(0) راجع ص 88. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١١7‏ 

و يمتجد الله و يثنى عليه حتّى إذا فرغ الإمام قرأها و ركع معه. 

و تدل على الأوّل رواية عمر بن أبى شعبة: أكون مع الإمام و أفرغ قبل قراءتهى قال: «فأتغ السورةٌ و ميد الله و أثن عليه حتّى يفرغ» 
.)0١9‏ 

و على الثانى: موثْقة زرارة: عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ؛ قال: «فأمسكك آي و ميتجد الله و أثن عليه فاقرأ الآيهُ و 
اركع) 7١‏ 


و الأمر فيهما و إن دل على الوجوب إلا أنّه حمل على الاستحباب للإجماع على عدم الوجوب. 
و منها: أن يصلّى الإمام بصلا أضعف من خلفه 


» إجماعا نضًا و فتوى كما قيل «*)؛ له و للأخبار المستفيضة. 

منها: رواية ابن عمّار: «ينبغى للإمام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه) «5. 

و المروى فى النهج فى عهده للأشتر: «و إذا قمت فى صلاتكك فلا تكن منفّرا ولا مضتعاء فإنّ فى الناس من به العلَهُ و له الحاجة) «2. 
و الرضوى: «و إذا صلّيت فخفّف بهم الصلاة» «12. 

ولو أحسٌ بشغل لبعض المأمومين استحبٌ التخفيف أزيد من ذلكء كما يستفاد من صحيحةٌ ابن سنان 037 الواردة فى صلاةٌ النبى و 
سماعه صراخ الصبى» 


." أبواب صلاة الجماعة ب 8"اح‎ 737١ :8 التهذيب #: 8 1336» الوسائل‎ )١( 

)١(‏ الكافى : ”/ا" الصلاهُ ب 28 ح ١‏ (بتفاوت يسير)» التهذيب ": ”7- 170 المحاسن: 
72" ”ا الوسائل 8: 77١‏ أبواب صلاة الجماعة ب 8"اح .١‏ 

.17 :1١ الحدائق‎ )( 


(©) الفقيه :١‏ 00؟- ١١87‏ (بتفاوت يسير)» التهذيب *: ©77- 0/948 الوسائل 8: 57١‏ أبواب صلاه الجماعة ب 4ع ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طع/إأماعجحات. الالثالانا 


(0) نهج البلاغة : ١١‏ (شرح محمد عبده). 

(2) فقه الرضا عليه السلام: 17 و 151 مستدركك الوسائل *: 207 أبواب صلاهٌ الجماعة ب 07 ح ؟. 
(/) التهذيب #: ١1/6‏ 48/. الوسائل 8: 519 أبواب صلاة الجماعة ب 84 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١1١8‏ 

يضما زبادة ما فى سديث اخثر فى عدّة الداع عفرت قال على الله علية بو الدة 

«خشيت أن يشتغل به خاطر أبيه) .)١١‏ 

ولاشك فى بقاء الاستحباب ما لم يعلم حبٌ التطويل من جميع المأمومين. 


صفحة 191( من لإطاهن0 


و أمَا إذا علمه فاستثناه بعض الأصحاب "7١‏ نظرا إلى أن الظاهر من الأخبار مراعاة حالهم لأغراضهم و حوائجهم و أمراضهم. و لا بأس 


به إِنَا أن ظاهر بعض الأخبار الإطلاق. 


و منها: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم حتّى يتم من خلفه صلاته 


من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراء كما فى صحيحة إسماعيل: ١لا‏ ينبغى للإمام أن يقوم إذا صلى حتّى يقضى من خلفه 


كل ما فاته من الصلاة) «". 

[و صحيحة الحلبى] ©:: لا ينبغى للإمام أن ينتقل إذا سلّم حتّى يتم من خلفه الصلاة» «0) الحديث. 
والبخترى: «ينبغى للإمام أن يجلس حتّى يتم من خلفه صلاتهم) 2١‏ 

و مونّقةُ سماعة: ينبغى للإمام أن يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من خلفه قد أتمموا صلاتهم» 07. 
و مقتضى الأخيرة استحباب عدم التكلم أيضا. 


و صحيحة أبى بصير: «أيّما رجل أمَ قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم و لا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتم الذين خلفه الّذين سبقوا 


صلاتهم» ذلك على كل 


.6 عدةٌ الداعى: 0/8 المستدركك #: 80 أبواب صلاة الجماعة ب ”2 ح‎ )١( 

(6) كالشهيد فى البياق: +72 

() التهذيب *: 9*- 2189 الوسائل *: ع7 أبواب التعقيب ب ؟ ح 8. 

(©) ما بين المعقوفين أضفناه لتصحيح المتن. 

(5) الكافى : "6١‏ الصلاة ب ١ح 2١‏ التهذيب 7: 88-1١‏ الوسائل *: 577 أبواب التعقيب ب 7ح ”؟. 
(2) الفقيه :١‏ 780- 211894 الوسائل #: 57 أبواب التعقيب ب 7ح .١‏ 

(0) التهذيب ”: ,#4٠0 -1١©‏ الوسائل #: 57 أبواب التعقيب ب 7 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١١9‏ 


إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقاء فإن علم أنه ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء) .)١١‏ 


و مقتضى ذلكك و إن كان الوجوب إِلَّا أنه حمل على الاستحباب؛ للإجماع على عدم وجوب الجلوس فى مورد الرواية الذى هو 
المسبوق و إن قيل فى الإمام المسافر كما يأتى» و لمونّقَة الساباطى: عن الرجل يصلى بقوم فيدخل قوم فى صلاته بعد ما قد صلى 
ركعة أو أكثر من ذلككء فإذا فرغ من صلاته و سلّم أ يجوز له و هو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل فى صلاته؟ قال: 


«انعم) 079 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 190 من تإنلاه0م 


خلافا للمحكى عن السيّد و الإسكافى 27١‏ فأوجبا انتظار الإمام المسافر لتمام صلاةً الحاضرين. و لم ينقل لهما مستند سوى الصحيحة؛ 


و هى- كما عرفت- مخصوصة بالمسبوق و معارضة مع الموثق. 
و منها: أن يسمع الإمام من خلفه مطلق القراءة و الأذكار الى يجوز الالجهار فيها 


ما لم يبلغ العلوٌ المفرط» و عدم إسماع من خلفه له شيئا؛ لصحيحة أبى بصير: 

«ينبغى للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول» ولا ينبغى لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا ممما يقول» «16. 

و يتأكد الاستحباب فى التشهد؛ لصحيحة البخترى: «ينبغى للإمام أن يسمع من خلفه التشهّد و لا يسمعونه هم شيئاا «8. 

وفى صحيحة أبى بصير: صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام فلمًا كان فى آخر تشهّده رفع صوته حتى أسمعناء فلمًا انصرف قلت: 
كذا ينبغى للإمام أن 


." الوسائل #: 57# أبواب التعقيب ب 7اح‎ .41-٠١١ :5 الصلاءٌ ب ١ح ؟, التهذيب‎ ”6١ :* الكافى‎ )١( 

() التهذيب ": 4٠-709“‏ الوسائل #: 578 أبواب التعقيب ب 7ح 7. 

() جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ”): 04 و حكاه عن الإسكافى فى الروض: 1/6". 

(©) التهذيب ": 89- 217١‏ الوسائل 8: 798 أبواب صلاة الجماعة ب 7ه ح ". 

(0) الكافى *: /0*” الصلاءُ ب ”٠‏ ح 2 الفقيه -78٠ :١‏ 21189 التهذيب *: "85-١١7‏ (بتفاوت يسير)» الوسائل 8: 98" أبواب صلاه 
الجماعة ب 7هح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١٠١‏ 

يسمع تشهده من خلفه؟ قال: ١نعم) .)0١١‏ 

و إِنّْما قدِدنا بما يجوز فيه الإجهار» لخروج ما لا يجوز فيه الجهر- و هو القراءة فى أوليى الظهرين- بما دل على إخفات الإمام فيها من 
الأخبار المتقدّمة فى المسائل المتقدّمة فى قراءة المأمومء الدالّهُ على أن الإمام أيضا يخافت فى القراءة» سما صحيحة [ابن] يقطين 
المتضمّنةُ لقوله: عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام و صحيحةٌ سليمان بن خالد المذكورةٌ بعدها ."١‏ 

و بما لم يبلغ العلو المفرط: لأنّه قد يخرج المصلّى عن كونه مصلياء و لعدم معهوديّةُ مثله عن أحد من السلف و الخلف حتى الحجج 
و أمّا فى الركعتين الأسخيرتين فلعدم ثبوت وجوب الإخفات فيهماء فلا بأس بالقول باستحباب جهر الإمام فيهما؛ لعموم صحيحة أبى 
بصير. و لأجل ذلكك أفتى بعضهم باستحبابه أيضاء حيث إِنّه لا يرى وجوب الإخفات فيهما مطلقاء لا أنّه يوجبه فيهما فى غير الإمام و لا 
يوجبه فى الإمام. 


و منها: إنّه إذا أحسٌ الإمام بدخول أحد فى ركوعه يطيل ركوعه بقدرى ما كان يركع 
انتظارا للداخلين ثم يرفع وإن أحسٌ بداخل؛ لروايتى الجعفى «» و مروكك (6". 
و منها: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من قراءته الفاتحة: الحمد لله رب العالمين 


؛ لصحيحة جميل «8)» و غيرها المروى فى المجمع «2) و غيره. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا9الا من لانلاه0 


." أبواب التشهد ب مح‎ 50١ :# الوسائل‎ 387-1١7 :1 التهذيب‎ )١( 

(0) راجع ص 18 

(5) التهذيب *: 8ع- /181» الوسائل 8: 791 أبواب صلاة الجماعة ب ١2ح .١‏ 

(©) الكافى *: 370 الصلاهُ ب 78 ح ع, الفقيه 2118١ -١08 :١‏ الوسائل 8: 90 أبواب صلاه الجماعة ب ١2ح‏ ؟. 

(0) الكافى ": 7١7‏ الصلاء ب 7١‏ ح 20 التهذيب ؟: 1/8- 07178 الاستبصار :١‏ 718- 1188.» الوسائل *: /ا” أبواب القراءة فى الصلاهُ 
لاع 

(8) مجمع البيان 2١ :١‏ الوسائل *: 88" أبواب القراءة فى الصلاءٌ ب ١1‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١7١‏ 


و منها: أن يكون قيام المأمومين عند قول المؤدّن: قد قامت الصلاة؛ 


لتصريح روايتى الحناط 2١١‏ و معاويةُ بن شريح «7)» بذلكك من غير معارضء مضافا إلى حكاية الإجماع عن الخلاف فى أواسط كتاب 
الصلاة 9). 

وعن المبسوط و الخلاف 1 استحباب قيامهم عند فراغ المؤدْن عن الأذان» و عن بعض آخر عند قول المقيم: حي على الصلاة «8, 
لوجوه اعتبارية غير صالحةٌ للاستناد. 


و أمّا مكروهاتهاء فهى أيضا أمور: 
منها: أن يقف المأموم وحده فى صفٌ 


؛ إلَا أن تمتلئ الصفوف فلا يجد موضعا يدخل فيه فإنّهِ يقف فى صف وحده من غير كراهة» بالإجماع كما فى المنتهى و المداركك 
«2)؛ له» و لرواية السكونى: «لا تكوننٌ فى العذكل» قلت: و ما العذككل؟ 

قال: «أن تصلى خلف الصفوف وحدك. فإن لم يمكن الدخول فى الصف قام حذاء الإمام أجزأه» فإن هو عاند الصفٌ فسدت عليه 
صلاته)» .]١[‏ 

و هى دلت على الحكمين. و نحوها فى الدعائم إلى قوله: «وحدكك» 07. 


]١[‏ التهذيب ": 787- 8ل الوسائل 8: 5017 أبواب صلاء الجماعة ب 88 ح ١‏ و فى التهذيب: 

العكل. قال العلامة المعلسى - رحمة اللدد قن البعحاز 6 117: لم أر العيكل بهذا المعنى فى كتب اللغهُ .. و فى بعض النسخ بالثاء 
المثلثة» و هو أيضا كذلكك ليس له معنى مناسبء و لا يبعد أن يكون «الفسكل» بالفاء و السين المهملة؛ و هو بالضم و الكسر: الفرس 
الذى يجىء فى الحلبة آخر الخيل. انتهى. انظر النهاية *: © و الصحاح : .178٠‏ 


.١ /113ء التهذيب 1: 180- 117» الوسائل 8: 7179 أبواب صلاه الجماعة ب 57 ح‎ -187 :١ الفقيه‎ )١( 
أبواب صلاة الجماعة ب 87ح ؟.‎ 78٠ :8 التهذيب #: 87- 168 الوسائل‎ )( 


"117:١ الخلاف‎ )9( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 190ل من لانلاه0 


(؟) المبسوط :١‏ /ا10. والخلاف :١‏ 28. 

(0) نقله عنه فى المختلف: .١18٠‏ 

(©) المنتهى :١‏ /ا/ا المداركك ©: هع". 

(0) الدعائم :١‏ 180 مستدركك الوسائل #: 544 أبواب صلاة الجماعة ب 58 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١77‏ 

مضافا فى الثانى إلى المروى فى الدعائم: عن رجل دخل مع القوم فى جماعة فقام وحده ليس معه فى الصف غيره و الصف الذى بين 
يديه متضايق, قال: «إذا كان كذلك صلَى وحده فهو معهم) و قال: «قم فى الصف ما استطعت و إذا ضاق المكان فتقدّم أو تأر فلا 
بأس» .)1١‏ 

وقد يستدل له أيضا بصحيحة الأعرج 7١‏ و موثقته 07 ولا يخفى أنْهما لا تدلّان إِلّا على الجواز الغير المنافى للكراهة. 

خلافا فى الأول للمحكى عن الإسكافى, فحرّم القيام وحده مع وجود موضع فى الصف 50/؛ لظاهر رواية السكونى. 

إلَا أن اتَفاق الأصحاب على عدم وجوبه ضعَفها بالشذوذ المخرج لها عن صلاحيَهُ إثبات الوجوبء سما مع معارضتها لعموم صحيحة 
الكنانى: عن الرجل يقوم فى الصف وحده. فقال: «لا بأس إِنّما يبدو واحد بعد واحدا «8). 

ثمّ إذا لم يجد موضعا و قام وحده قام حذاء الإمام» كما فى الرواية و مونّقَُ الأعرج. و المراد به أن يكون موقفه بعد الصفوف محاذيا 
لموقف الإمام. 

و منها: التنضّل بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة؛ لصحيحة عمر بن يزيد: عن الرواية التى يروون أنه لا ينبغى أن يتطوّع فى وقت 
فريضة, ما حدّ هذا الوقت؟ قال: «إذا أخذ المقيم فى الإقامة» فقال له: إِنَّ الناس مختلفون فى الإقامة» قال: «المقيم الذى تصلى معه) «©. 


." و‎ ١ مستدركك الوسائل 2: 5917 أبواب صلاةٌ الجماعة ب 58ح‎ 188 :١ الدعائم‎ )١( 

(؟) التهذيب ": ١ه-‏ 2178 الوسائل 8: 508 أبواب صلاة الجماعة ب /اهح .١‏ 

(؟) الكافى ": 80" الصلاهُ ب 27ح 2# التهذيب *: 7/ا؟- 0/88 الوسائل 8: 508 أبواب صلاه الجماعة ب /اداح ". 

(©) نقل عنه الشهيد فى الذكرئ: +/. 

(0) التهذيب *: ١٠18-78لى‏ علل الشرائع ١-72١‏ (بتفاوت يسير). الوسائل 8: 508 أبواب صلاة الجماعة ب /اهح ؟. 

(©) الفقيه 21١8 787 :١‏ التهذيب *: 85١-78‏ الوسائل ©: 778 أبواب المواقيت ب 8ح 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١77‏ 

كذا ذكروه. ولا يخفى أن مقتضى الرواية الكراهة حين الشروع فى الإقامة لا قوله: «قد قامت الصلاه» و كذا ظاهرها كراهة التنفل فى 
ذلكك الوقت مطلقا و ظاهر كثير من الأصحاب كراهة الابتداء به و اتباع الرواية الصحيحة أولى, فيكره مطلق التنفّل عند الشروع فى 
الإقامة بمعنى المرجوحية الإضافية و أقليَُ الثواب» فلا تنافيها حرمة قطع النافلة أو كراهتها. 

وقد حرّم التنفل فى الوقت المذكور الشيخ فى النهاية و ابن حمزٌ على ما حكى عنهما .١١‏ و لا مستند لهماء إذ الصحيحة لا تفيد أزيد 
من الكراهة. 


و منها: أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء 


؛ لمرسلة الفقيه .)75١‏ 


قا :الذ تج ع لد ختر عه نفسه أما ل ف ابه أدعةٌ المأثو ره ع١‏ الأئمهٌ فأ دةُ. 
قيل: الظاهر تخصيص الحكم بالدعاء الذى يخترعه الإمام من أمَا لو قرأ بعض الأدعية المأثورة عن الآئمة فيأتى بالكيفية الواردة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ,219 من لاإنلاهم 
وفيه تأمّل. 
و منها: التكلم بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة 


» فإنّه و إن كره فى غير الجماعة أيضا إلا أنه فيها آكد؛ لصحيحة ابن أبى عمير: عن الرجل يتكلم فى الإقامة؟ قال: «نعم فإذا قال 
المؤدّن: قد قامت الصلاه» فقد حرم الكلام على أهل المسجد إِلَّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى و ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول 
بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان) 79. 

وزرارة: «إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام و أهل المسحن إلا فى تقديم إمام) ع 

و ظاهرهما و إن كان التحريم إِلَا أنّه حمل على الكراهة؛ للإجماع على عدم الحرمة» و للجمع بينهما و بين صحيحة حمّاد: عن الرجل أ 


يتكلم بعد ما يقيم 


.٠١ النهايه: 119 الوسيلة:‎ )١( 

(؟) الفقيه 1١88 72٠ :١‏ الوسائل 7: ٠١‏ أبواب الدعاء ب 50ح ؟. 

(*) التهذيب ؟: 0ه- 184 الاستبصار :١‏ 01"- 118 الوسائل 0: 90 أبواب الأذان و الإقامة ب ٠١‏ ح 7. 
() الفقيه :١‏ 118-787 الوسائل 2: 91 أبواب الأذان و الإقامة ب ٠١‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١7١‏ 

الصلاة؟ قال: ١نعم) .)0١9‏ 


و منها: أن يأتم المسافر للحاضر أو الحاضر للمسافر 
اخارة 


» على المعروف من مذهب الأصحاب كما فى المداركك «7). بل عن المعتبر و المنتهى بل جملهُ من كتب الفاضل 4070 و صريح بعض 
المتأخرين: الإجماع عليه. 

أمَا الجواز فللأصلء و ظاهر الإجماع و العمومات. 

و أمَا المستفيضة المبينة كيف صلاه المسافر المقتدى بالحاضرء كصحيحة الحلبى: فى المسافر يصلى خلف المقيم؛ قال: «يصلى 
ركعنين و نمضن حيثك شاءا .و تحوها صحيحة حقاد ده 

و مونّقَُ عمر بن يزيد: عن المسافر يصلَّى مع الإمام فيدركك من الصلاة ركعتين أ يجزى ذلكك عنه؟ قال: «نعم) «2. 

و رواية محمد بن على: عن الرجل المسافر إذا دخل فى الصلاةٌ مع المقيمين» قال: «فليصل صلاته ثم يسلّم و ليجعل الأخريين سبحة) 
08 

و صحيحة محمّد: إذا صلَى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلّم؛ فإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر و 
الأخريين العضرة ل إلى 


.4 ح‎ ٠١ الوسائل 0: 948 أبواب الأذان و الإقامة ب‎ 211175 -01 :١ التهذيب 7: ه- 1817» الاستبصار‎ )١( 
المدارك ©:ا عع"‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة /21917 من انلام 


(©) المعتبر 7: »©١‏ المنتهى :١‏ */279 التذكرة :١‏ 119 نهايةُ الإحكام ؟: .18١‏ 

(©) الكافى ": 58 الصلاه ب 88ح 2١‏ الوسائل 8: 79 أبواب صلاه الجماعة ب 18 ح ”؟. 

(0) التهذيب ": ١80‏ /1ه" و -7١1/‏ غ/اث الاستبصار 2128١ -878 :١‏ الوسائل 8: 79" أبواب صلاة الجماعة ب 8١ح‏ ”؟. 

(©) الكافى ": 59 الصلاه ب 88ح ”» التهذيب *: 09-١88‏ الوسائل 8: "7١‏ أبواب صلاه الجماعة ب 18ح /. 

(/) التهذيب ": ١80‏ عه" و -7١17‏ ثلاث الاستبصار 2128٠ -8178 :١‏ الوسائل 8: "7١‏ أبواب صلاة الجماعة ب 8١ح‏ 2. 

(8) الفقيه :١‏ 1708-7417 الوسائل 8: 78 أبواب صلاة الجماعة ب 8١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١70‏ 

غير ذلكك. 

فغير جد د؛ ل هذه الروايات منساقة لبيان حكم آخر غير الجوازء و هو كيفةة اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس لو اتّفْقَء ردا على 
جماعة من العامة القائلين بأنّه إذا اقتتدى المسافر بالمقيم لزمه التمام »»١١‏ فليست صريحة الدلالة على الجواز. نعم تصلح للتأييد فى 
تجويز إمامة الحاضر للمسافر بل فى تجويز عكسه أيضا بضميمة عدم القول بالفرق. 

إلَا أنه يمكن أن يقال بمنع ظهور الروايات فى السؤال عن كيفية الاقتداء خاصّة؛ بل الظاهر: السؤال عن مطلق ما يلزم المسافر المصلى 
خلف الحاضر الشامل للإجزاء و الكيفية» و مقتضى ترك الاستفصال عموم الحكم الذى ذكره المستلزم للجواز و الصحة. فيتم 
الاستدلال بالروايات أيضا. 

و أمَا الكراهة فللشهرة الكافية فى مقام التسامح؛ و صحيحة أبى بصير: «لا يصلَّى المسافر مع المقيم» فإن صلّى فلينصرف فى الركعتين» 
7 

و مونّقَةُ البقباق: «لا يوم الحضرى المسافر و لا المسافر الحضرىء فإذا ابتلى بشىء من ذلكك فأمّ قوما حاضرين فإذا أت الركعتين سلم 
ثم أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم, فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور» 0 إلى آخر ما فى صحيحة محمّد. 

و الرضوى: «اعلم أن المقضر لا يجوز له أن يصلّى خلف المتتممء و لا يصلّى المتمم خلف المقصّرء فإن ابتليت بقوم لم تجد بدا من أن 
تصلى معهم فصل ركعتين و سلّم و امض لحاجتكث» «6. 


.13٠١ :” المغنى‎ )١( 


(؟) التهذيب *: 388-١80‏ الاستبصار :١‏ 878- 1837, الوسائل 8: 779 أبواب صلاة الجماعة ب 18ح ". 

() التهذيب *: ع8١-‏ هه”؟ و 778 لاض الاستبصار :١‏ 878 1887» الوسائل 8: 770 أبواب صلاة الجماعة ب 8١ح‏ 8. 

(؟) فقه الرضا عليه السلام: 2187 مستدركك الوسائل #: 588 أبواب صلاه الجماعة ب ١18‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١78‏ 

خلافا فى الأول للمحكى عن على بن بابويه» فلم يجوّز إمامة المتممّم للمقصّر و لا عكسه »)١١‏ و نسب إلى المقنعة موافقته له فيهما أيضا 
«"). وعن ولده فلم يجوز الأصل فى المقنع «؛ للروايات الثلادث الأخيرة التى هى أخصٌ من العمومات السالفة» بل من الروايات 
المذكورة» لاختصاص المنع فيها بحال عدم الضرورة كما يدل عليه ذيل المونّقَُ و الرضوى. 

و يردٌ: بعدم حتجيتها؛ لشذوذهاء و معارضتها مع ظواهر الروايات المتقدّمةُ عليها. مضافا إلى تضمّن الاولى للجملة الخبرية الغير الصريحة 
فى الإيجاب. و احتمال الثانية لها أيضا المانع عن الاستدلال بها للوجوبء و ضعف الثالثة بنفسها. 

و لظاهر المختلف و النافع و جماعة 50" و صريح الديلمى «8) فى الثانى» فخصّوا الكراهة باقتداء الحاضر بالمسافر؛ للأصل» و بعض 
الوجوه الاعتبارية: المندفعين بالإجماعات المنقولة و الشهرةٌ المحققة و الأخبار الثلاثة المصرّحة. و لضعف روايات المنع» المردود 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 19/8 من اناهن 
بعدم ضيره فى مقام الكراهة» مع أن منها الصحيحة و الموثقة اللتين هما بنفسهما حبجةُ سيّما مع اعتضادهما بالشهرة. 
فرع: ظاهر عبارات كثير من الأصحاب كراهة الاثتمام المذكور مطلقا 


مقصورة كانت الفريضة أم لا؛ لإطلاقات الروايات المتقدّمة. 
وعن السئد و الحلى و المعتبر و جملهُ من كتب الفاضل و البيان 5 بل هو 


.100 نقله عنه فى المختلف:‎ )١( 

(0) لم نجده فى المقنعة» بل نقل فى الحدائق :١١‏ 18 عن المفيد كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر و عكسه. 

() لم نجده فى المقنع» و لكن نقله عنه فى المختلف .١80 :١‏ 

(؟) المختلف: 180» و المختصر النافع: 058 و انظر المبسوط :١‏ 218 و الوسيلة: ٠١0‏ و المهذب .١ :١‏ 

)0 المراسم: 8 

(8) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى :)١‏ 39 السرائر 278١ :١‏ المعتبر 7: 0587 نهاية الاحكام ؟: 218١‏ التحرير :١‏ 07 و المنتهى 
:١‏ “لان البيان: 3*7 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١717‏ 

المشهور- كما قيل -0١١‏ اختصاص الكراهة بالفريضةٌ المقصورة. 

وهو الأقوى؛ للأصلء وعدم ظهور الروايات فى الإطلاق لاختصاص حكم أذيالها فى المقصورة, فلا بد إِمَا من ارتكاب التخصيص 
فى الصدر أو فى موضوع الذيل و هو المستتر فى قوله: «فإنٌ صلى» فى الا-ولى؛ و فى: «فإن ابتلى» فى الثانية» و فى: «إن ابتليت» فى 
الثالثة. و ليس الثانى أولى من الأوّل فلا يعلم الإطلاق. 

و منه يظهر أنه تدخل فى غير المقصورة: الرباعية التى يتتمها فى أحد المواطن الأربعة كما صرّح به فى التذكرة .05١‏ 


و منها: أن يكون الإمام متيمّما إذا كان المأمومون متوضئين أو غاسلين 


» على المشهور المنصور؛ لرواية عباد: «لا يصلى المتيمم بقوم متوضّئين» 9”. 

والسكونى: لا يوْمُ صاحب التيمم المتوضئين» 60 

و قصورهما عن إفادةٌ الحرمه أوجب القول بالكراهة. مضافا إلى صحيحة جميل «0» و مونّقَةُ ابن بكير «©)» و حسنته 07 و رواية أبى 
أسامة «4» المجوّزة لها أو 


.28 :8 البحار‎ )١( 

.١01/4 :١ التذكرة‎ )( 

() التهذيب *: ع8١-‏ اع" الاستبصار :١‏ 7©- 01276 الوسائل 8: 78 أبواب صلاه الجماعة ب ١7‏ ح 8. 
(©) التهذيب *: ع8١-‏ اع" الاستبصار :١‏ 87- 1178» الوسائل 8: 78 أبواب صلاة الجماعة ب ١7‏ ح 3. 
(5) التهذيب *: ١81‏ هعث” الاستبصار :١‏ 78- 01278 الوسائل 8: 777 أبواب صلاه الجماعة ب ١7‏ ح .١‏ 
(©) التهذيب *: ١81‏ عع الاستبصار :١‏ 67 /1273» الوسائل 8: 777 أبواب صلاة الجماعة ب ١7‏ ح ؟. 


(/) التهذيب *: ١81‏ عع"ك الاستبصار :١‏ 870 1874, الوسائل 8: 717" أبواب صلاه الجماعة ب ١7‏ ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 2199 من لاإللاهم 


(8) التهذيب *: /ا١-‏ ماعل الاستبصار :١‏ 7ع 1878 الوسائل 8: 778 أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١78‏ 

النافية للبأس عنها. 

خلافا للمحكى عن ظاهر السئد فحرمها .)١١‏ و هو شَاذْ مردود بما مرّ. 

و لبعض متأخحرى المتأخرين فنفى الكراهة ؟)؛ لضعف الروايتين الأموليين سنداء و نفى الكراهة فى معارضاتها مع رجحانها عليهما 
بالأكترية و الأصضية و الميخالفة للعامة. 

و يرد الأوّل: بِأنّ المقام يتحمل المسامحة. 


و الثانى: بمنع نفى المعارضات الكراهة بل غايته إثبات الجوازء و نفى البأس ليس إِلَا نفى العذاب. 
و منها: أن يكون الإمام مملوكا 


؛ لرواية السكونى: «لا يومٌ العبد إِلّا أهله) 80 القاصرة عن إفادةٌ الحرمةٌ المعارضة مع ما صرّح بالجواز كصحيحتى زرارة ١15؛‏ و محمّد 


«0)» و موثقَةٌ سماعةٌ «7»» و المروى فى قرب الإسناد 07. 
فالقول بها مطلقا كما عن ابن حمزة «8» أو إِلَا لأهله كما عن المقنع «4:. أو إِنَا لمواليه كما عن المبسوط و النهاية ٠١٠‏ ضعيف. 


."9 :)” الجمل و العلم و العمل (رسائل المرتضى‎ )١( 

.377/:1١ الحدائق‎ )( 

(5) التهذيب ": 2٠١7-18‏ الاستبصار :١‏ «87- 1291 الوسائل 8: 78" أبواب صلاهٌ الجماعة ب ١18‏ ح 8. 

(©) الكافى ": ه/ا" الصلا ب 28 ح ع؛ الوسائل 8: 70" أبواب صلاه الجماعة ب ١18‏ ح .١‏ 

(5) التهذيب ": 9؟- 44. 23٠١‏ الاستبصار :١‏ “1878-71 1878 الوسائل 8: 78" أبواب صلاه الجماعة ب 8١ح‏ ”؟. 
(©) التهذيب ": ٠١١-18‏ الاستبصار 1297٠ 877 :١‏ الوسائل 8: 78" أبواب صلاهٌ الجماعة ب ١18‏ ح ". 

(0) قرب الإسناد: -١52‏ ثلاث الوسائل 8: 78" أبواب صلاهٌ الجماعة ب ١18‏ ح 2. 

(6) نقل عنه فى الحدائق .7717/:1١‏ 

)0 المقنع: إعرة 

.١١؟7 النهاية:‎ . ١180 :١ المبسوط‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١79‏ 

نعم مفهوم بعض الصحاح المذكورة ثبوت البأس إذا كان فى المأمومين من هو أفقه منه» و لكن لا قائل بالحرمة حينئذ» فيحمل على 
الكراهة. 

و مقتضى الرواية المذكورةٌ اختصاص الكراهةٌ بالإمامة لغير أهله» فالتخصيص بها أولى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١١‏ 


الفصل الرابع: فى سائر أحكام صلاهُ الجماعة و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: لو علم المأموم كفر الإمام أو فسقه أو حدثه أو كونه على غير القبلة أو إخلاله بالنيَّ بعد الصلاة لم يعدها مطلقا 


اشارة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية (مامء.طع لماع طات. للالحانانا صفحةٌ ١٠لانا‏ من لإظامم 


» على الأقوى الأشهر» بل وفاقا لغير من شد و ندرء بل بالإجماع فى الأوّل كما عن الخلاف .0١١‏ 

و تدل على الجميع: أصالهُ براءهً الذمَهُ عن الإعادة لحصول الامتثال المقتضى للإجزاء. 

و على الأوّل صريحا و الثانى فحوى بل إجماعا مركبا: مرسلةٌ ابن أبى عمير: 

فى قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمّهم رجلء فلمًا صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودىء قال: «لا يعيدون) .7١‏ 

و المروى فى الفقيه عن كتاب القندى و نوادر ابن أبى عمير: فى رجل صلَى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا مكة فإذا 
هو يهودى أو نصرانى؛ قال: «ليس عليهم إعادة» .07١‏ 

و على الثالث: صحيحة محمّد: عن رجل أمَ قوما و هو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّواء قال: «يعيد هو ولا يعيدون) «©". 

و الأخرى: عن الرجل يمٌ القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضى 


.20١ :١ الخلاف‎ )١( 

() الكافى *: 8/8" الصلاة ب 4ه ح 6. التهذيب #: 18١ -6٠‏ الوسائل 8: 77/6 أبواب صلاة الجماعة ب /ا"اح .١‏ 

(*) الفقيه 17٠١ 78# :١‏ الوسائل 8: 77/6 أبواب صلا الجماعة ب /الاح ؟. 

(©) الكافى #: 7/8 الصلاُ ب 4ه ح »١‏ الوسائل 8: 377" أبواب صلاةٌ الجماعة ب 8" ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١١‏ 

صلاته» فقال: «يعيد و لا يعيد من خلفه و إن أعلمهم أنّه كان على غير طهر) .)١١‏ 

و رواية ابن أبى يعفور: عن رجل أم قوما و هو على غير وضوءء قال: «ليس عليهم إعادة. و عليه هو أن يعيد) 7. 

و صحيحة زرارة: سألته عن قوم صِلّى بهم إمامهم و هو غير طاهر, أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: «لا إعادة عليهم؛ تمت صلاتهم 
و عليه هو الإعادة» و ليس عليه أن يعلمهم» هذا عنه موضوع)» .7١‏ 

و الحلبى: «من صلَى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة» و ليس عليهم أن يعيدواء و ليس عليه أن يعلمهم و لو كان 
ذلكك عليه لهلكك» قال» قلت: 

كيف يصنع بمن خرج إلى خراسان؟ و كيف يصنع بمن لا يعرف؟ قال: «هذا عنه موضوع)» .)5١‏ 

و موثقة ابن بكير: عن رجل أمّنا فى السفر و هو جنب و قد علم و نحن لا نعلم» قال: «لا بأس) «8. 

و على الرابع: صحيحة الحلبى: فى الأعمى يوم القوم و هو على غير القبلة» قال: «يصيد و لا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا» «12. 

و صحيحة الحلبى: عن رجل يصلَّى بالقوم ثم يعلم أنّه صلّى بهم إلى غير 


. 7الاع- 18#, الوسائل 8: 71/7 أبواب صلاة الجماعة ب 2”ح‎ :١ التهذيب *: 9 /17 الاستبصار‎ )١( 

() التهذيب *: 9" 178 الاستبصار :١‏ 7الاع- 1888, الوسائل 8: “/70 أبواب صلاة الجماعة ب ”اح /. 

() التهذيب *: 9 179 الاستبصار :١‏ 7الاع- 1810ء الوسائل 8: 70/7 أبواب صلاة الجماعة ب 2”اح ه. 

(©) الفقيه :١‏ 2111-7817 الوسائل 8: 707١‏ أبواب صلاة الجماعة ب "اح .١‏ 

(5) التهذيب ": 9- 158 الاستبصار :١‏ 57237- /1281» الوسائل 8: 77 أبواب صلاةٌ الجماعة ب 8"اح 8. 

(©) الكافى *: 78/8 الصلاة ب 9ش ح 5 التهذيب *: 589 1/1/١‏ الوسائل 8: 779 أبواب صلاة الجماعة ب ١7ح‏ 8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١١7‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ١هناط‏ من تإللاه0 


القبله» فقال: «ليس عليهم إعاده شىء» ١١‏ و غير ذلكك. 

و على الخامس: صحيحة زرارة: رجل دخل مع قوم فى صلاتهم و هو لا ينويها صلا فأحدث إمامهم, فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه 
فصلَى بهم أ تجزيهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينويها صلاة؟ فقال: «لا ينبغى للرجل أن يدخل مع قوم- إلى أن قال-: قد تجزى عن 
القوم صلاتهم و إن لم ينوها) ."١‏ 

خلافا للمحكى عن السئد فى المصباح فى الأوّلِين دون الثانيين «)؛ بل صرّح فيه بعدم الإعادهُ فى الثالث؛ فنسبة الخلاف فيه أيضا إليه 
سهو. 

و عن الإسكافى فى الأوّلين مطلقا و فى الثالث إن علم فى الوقت «5". 

لفوات الشرط الذى هو أهليَهُ الإمام» و للنهى عن الصلاء خلف الكافر و الفاسق. 

وهما ممنوعان؛ لأنْ الشرط هو الأهلكِ بحسب علم المأمومين أو ظنّهم لاستحالة التكليف بالواقع؛ و لأنَّ النهى إِنّما هو عن الصلاءً 
خلف من يعلم كفره أو فسقه. 

و لخبر العرزمى: «صلَى على عليه السلام بالناس على غير طهر و كانت الظهر ثمّ دخل فخرج مناديه: أن أمير المؤمنين صلّى على غير 
طهر فأعيدوا) «8). 


والمروى فى نوادر الراوندى: «من صلى بالناس و هو جنب أعاد هو وأعاد الناس) (2). 


.١ الوسائل 8: 778 أبواب صلاة الجماعة ب 78ح‎ »187 8٠ :" التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى ": 87 الصلاه ب 2١‏ ح فى الفقيه :١‏ 727- 21198 الوسائل 8: 78" أبواب صلاه الجماعة ب 8"اح .١‏ 

() حكاه عنه فى المختلف: 1028. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 1028. 

(0) التهذيب ": ٠5٠ -©٠‏ الاستبصار 121/١ 8# :١‏ الوسائل 8: 77" أبواب صلاة الجماعة ب ©"اح 4. 

(©) بحار الأنوار 80: /81- 14 و لم نجده فى النوادر المطبوع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١‏ 

و خبر آخر مروى فى الدعائم .)١١‏ 

و يردّ الأوّل: بكونه باطلاء لمنع عصمته عليه السلام عمّما نسب إليه. 

و الثانيان: بالضعف الخالى عن الجابرء مع موافقة الكل لمذهب أصحاب الرأى :)7١‏ فيجب حملها على التقية. 

و للمحكى فى الفقيه عن جماعة من مشايخه فى الأوّل فحكموا بالإعاده فيما لم يجهر بهم من الصلاء و عدمها فيما جهر بهم 00. و 
ظاهره الميل إليه بل فتواه به. لخبر يدل عليه كما يظهر من الفقيه. و لكنّا لم نعثر عليه. 

و للمحكى عن الشيخ فى الرابع» فحكم بوجوب إعادة المأمومين مع الاستدبار مطلقاء و فى الوقت خاصّة مع الكون إلى يمين القبله أو 
شمالها (©). 

و عن الحلى فيه» فحكم بوجوب الإعاده مطلقا فى الوقت خاصضّة» و نسبه إلى الشيخ أيضا «). 

و عن الإسكافى فأوجب الإعادة عليهم فى الوقت مطلقاء و فى خارجه إن لم يتحرّوا و تحرّى الإمام؛ و عليه خاصّة إن لم يتحرٌ و تحرّوا 
«©. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج48 ١6‏ المسألة الأولى: لو علم المأموم كفر الإمام أو فسقه أو حدثه أو كونه على غير 
القبلة أو إخلاله بالنيةُ بعد الصلاةً لم يعدها مطلقا ..... ص : ١١‏ 

الظاهر أن مراد الجميع ما إذا تبع المأموم الإمام فى الصلاهً إلى غير القبلهُ كما يدل عليه تفصيل الإسكافى أيضاء و على هذا فيخرج عن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة اهنا من تإنلاه0 
مفروض المسألة و يدخل فى مسألهُ من صلى إلى غير القبلهُ وقد سبق حكمه. 
ولا ينافيه الصحيحان. إذ لا دلاله فيهما على كون صلاةٌ المأمومين إلى غير القبلهُ أيضاء فتبقى أدلَّهُ الإعادة عليهم- مطلقا أو فى بعض 


)١(‏ الدعائم :١‏ 187 مستدركك الوسائل 2: 580 أبواب صلاة الجماعة ب 7"اح ؟. 


(0) المغنى ": 20. 


(0) الفقيه :١‏ 828#: ذيل الحديث .١17٠١‏ 

(6المسوطظ 8ه 1. 

.589 :١ السرائر‎ )0( 

(©) نقله عنه فى المختلف: /ا18١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١١‏ 

نعم لو كان المراد مفروض المسألة؛ و هو ما إذا صلَى المأمومون إلى القبلُ دون الإمام كما إذا صلّوا فى مكان مظلم أو مع حائل كما 
إذا كان المأمومون نسوة. فالصحيحان يردان عليهم جميعا. 

فروع: 

أ: لو تبيّن الخلل فى أثناء الصلاهُ ففى جواز الانفراد» أو لزوم الاستئناف قولان. 

أقواهما الأوّل؛ للأصل المتقدّم 41١[‏ ولرواية زرارة: عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوءء قال: «يتمٌم القوم 
صلاتهم فَإِنّهِ ليس على الإمام ضمان) .0١١‏ 

ب: صريح صحيحتى زرارةُ و الحلبى عدم وجوب الإعلام بالحال على الإمام بعد الصلاة. 


ولو تذكر الحدث فى الأثناء أو عرض له حدث أو خلل يجب عليه الإعلام إجماعا ظاهرا؛ له» و لبعض الروايات» كمرسلة الفقيه: «ما 
كان من إمام تقدّم فى الصلاءٌ و هو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعافا أو أذى فى بطنه» فليجعل ثوبه على أنفه و لينصرف و ليأخذ 
بيذ برعل قليضل مكانه الحديث. 

ولا ينافيه التعبير بقوله: ١لا‏ ينبغى» فى صحيحة زرارة الأخيرة» لصدقه على المحرّم أيضا. 


ج: حكم سائر الخلل المبطل للصلاهُ حكم ما مر 

لو علمه المأموم فى صلاةٌ الإمام عمدا منه أو سهوا؛ لفحوى ما مرّء و الإجماع المركب. 
المسألة الثانية: قد عرفت إدراك المأموم الركعة بإدراى الإمام راكعا 

اشارة 


وفوتها بعدم إدراكه كذلك. 
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.17١ وهى أصالة البراءة عن وجوب الإعادة. راجع ص‎ ]1١[ 


"/١ :8 الوسائل‎ 12898 -88٠ :١ التهذيب ": 729- 7// الاستبصار‎ 2317١7-12 :١ الكافى *: 8/8" الصلاهُ ب 4ه ح ”2 الفقيه‎ )١( 
.7 أبواب صلاه الجماعة ب ”اح‎ 

.1197 72١ :١ (؟) الفقيه‎ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١١0‏ 

و على هذا لو دخل المأموم موضعا تقام فيه الجماعة و قد ركع الإمام و خاف بالالتحاق بالصفٌ رفع الإمام رأسه عن الركوع فإنّه يكبر 
فى مكانه و يركع و يمشى فى ركوعه حتّى يلتحق بالصفٌء و لو سجد الإمام قبل التحاقه جاز له السجود فى موضعه ثم الالتحاق 
بالصفٌ إذا قام» بلا خلاف فيه يعرف كما قيل ١21؛‏ بل عن الخلاف و المنتهى ١‏ الإجماع عليه. 

لصحيحة محمّد: عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة, فقال: «يركع قبل أن يبلغ القوم و يمشى و هو راكع حتّى يبلّغهم) 
نك 

و البصرى: «إذا دخلت المسجد و الإمام راكع فظننت أنْكك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر و اركع» فإذا رفع رأسه 
فاسجد مكانككء فإذا قام فالحق بالصفٌء و إن جلس فاجلس مكانكك فإذا قام فالحق بالصفٌ» 0». 

وقد يستدلٌ له بصحيحة معاوية: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما و قد دخل المسجد لصلاهُ العصرء فلمًا كان دون الصفوف ركعوا 
فركع وحده و سجد سجدتين, ثمّ قام فمضى حتّى لحق بالصفٌ «18. 

و فى دلالتها نظر؛ لاحتمال أن تكون صلاته بتنِةُ الانفراد» بل هى كذلكك. 

فلو دلت فإنّما تدل على جواز المشى إلى القبلة فى الصلاء فى الجملة؛ و هى مسألة أخرى غير ما نحن فيه؛ إذ الكلام هنا فى جواز 
الاقتداء بالإمام قبل الوصول إلى الحدّ المجوّز شرعا؛ فإنّ هنا مسألتين: إحداهما: تقدّم العمل مخ 


.58٠ :١ الرياض‎ )١( 

(؟) الخلاف :١‏ 00 المنتهى :١‏ 87". 

(9) الفقيه :١‏ لاه؟- 1١88‏ التهذيب ": ©- 2188 الاستبصار :١‏ 87# 21281 الوسائل 8: 85" أبواب صلاة الجماعة ب 88ح .١‏ 

(©) الكافى *: م7 الصلاه ب 7ت ح ف الفقيه 21١58 -18 :١‏ التهذيب #: ©- 180 الاستبصار :١‏ ع6#- 12875 الوسائل /: 0/” 
أبواب صلاة الجماعة ب 58ح ". 

(5) الكافى ": 8" الصلاهُ ب 27ح ١‏ التهذيب *: 70/7- 2/80 859-781 الوسائل 8: 85 أبواب صلاه الجماعة ب 58ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١١8‏ 

مكانه ما لسدّ خلل الصفوف أو ضيق المكان أو إتمام الصف أو غيره؛ و الأخرى: 

ما لو كان بين الداخل و بين أهل الصلاة أزيد مما يشترط فى الاقتداء من المسافة. 

و الكلام هنا فى الثانية» و الصحيحة لا تدل عليهاء لعدم كون الإمام عليه السلام مقتديا. 

و منه: يظهر عدم صحة الاستدلال بصحيحة محمّد: الرجل يتأخَر و هو فى الصلاة؟ قال: «لا» قلت: فيتقدّم؟ قال: «نعم ماشيا إلى القبلة» 
لن 

و كذا يظهر ما فى كلام المنتهى فى هذه المسألة حيث قال: و لو فعل ذلكك من غير ضرور و خوف فوت فالظاهر الجواز خلافا لبعض 
العامة» لأنّ للمأموم أن يصلّى فى الصف منفردا أو أن يتقدّم بين يديه» و حينئذ يثبت المطلوب «"». انتهى. 
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إن ما استدل به هو المسألة الاولىء و عى لا تثبث الثانية. 

فالمناط هو الصحيحان. و مقتضى إطلاقهما جواز الاقتداء مع خوف الفوات و لو كان بينه و بين أهل الصلاءُ مسافة كثيرة. 

ولا معارض له أيضا؛ إذ- كما عرفت- دليل مانعيّةُ التباعد منحصر فى الإجماع 3*0 المنتفى فى المقام» بل المشهور هنا خلافه؛ و إِنْما 
اشترط انتفاء ما لا يجوز من التباعد الفاضل المقداد و بعض آخر «6). و لا وجه له. 

مع أنه لو كان البعد بما لا يجوز له التباعد اختيارا مانعا شرعيا هنا لما كان الحكم هنا اتفاقياء بل كان اللازم اختصاصه بالمشهور دون 
من لا يجوز التباعد بما لا يتخطى مع أنّه لم ينقل الخلاف عنه هنا. 


فروع: 


اشارة 


.« أبواب صلاهٌ الجماعة ب 58ح‎ ٠88 :8 الكافى #: 80 الصلاءُ ب ”8ح ؟ (بتفاوت يسير)» التهذيب *: 7737 2/817 الوسائل‎ )١( 
5/5 :١ (؟) المنتهى‎ 
.28 راجع ص‎ )( 


(6) التنقيح :١‏ /الا”ء الروض: 8/”. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١1/‏ 


أ: قبّد شيخنا الشهيد الثانى المشى حالة الصلاة بغير حالة الذكر الواجب 


0 

و لعلّ منشأه المحافظة على الطمأنينة فى موضعها. 

ولا يخفى أن ظاهر التضصوض الاطلاق:و كأله يخضّه يأدلة وجوب الطمائينة. 

و فيه: أن انتهاضها على وجوبها مطلقا حتّى فى المورد غير معلوم؛ مع أن تقييد هذا الإطلاق بأدلّتها ليس أولى من العكس. فالظاهر 
جوازه فى جميع الحالات. 


ب: مقتضى صحيحة محمّد الأولى المشى للالتحاق حال الركوع. 


و مقتضى صحيحة البصرى تأخير الالتحاق إلى حال قيام الإمام بعد السجود. 

وفى رواية إسحاق: أدخل المسجد و قد ركع الإمام فأركع بركوعه و أنا وحدى و أسجد. فإذا رفعت رأسى فأىٌ شىء أصنع؟ فقال: 
«قم فاذهب إليهمء فإن كانوا قياما فقم معهم, و ان كانوا جلوسا فاجلس معهم) .7١‏ 

و مقتضاها تأخير الالتحاق إلى حال رفع اللاحق رأسه من السجود فيقوم فيلتحقء و إن لم يقم القوم فيجلس معهم إن كانوا جلوسا. 

و مقتضى الجمع التخيير بين الأنحاء الثلاثة. 

ولو مشى راع>عا و لم يلحق حتّى تم الركوع فالظاهر جواز المشى بعد رفع الرأس عنه قبل السجود ما لم يخف فوت السجود مع الإمام؛ 
لعدم المانع. 

و لوقام للالتحاق بعد السجود حين جلوس القوم و لم يتم حتّى خاف فوت المتابعة فى الجلوس جلس أينما بلغ ثمّ التحق بعد القيام. و 
لا يبعد جواز الالتحاق ثمّ الجلوس بنفسه للتشهّد ثم القيام و إن قام الإمام قبل جلوسه. 
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000 الروض: كذرة 
(1) الفقيه :١‏ /ا12- 1128 التهذيب #: 18١‏ ٠*لى‏ الوسائل 8: 8 أبواب صلاه الجماعة ب 58 ح #. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١78‏ 
ج: المغتفر فى هذا المقام لإدراكه الركعة هو التباعد. 


و أمَا سائر الشرائط كعدم الحائل و عدم علو الإمام فلا دليل على اغتفاره» فلا يجوز الايتمام مع الحائل أو العلو ثمّ المشى إلى مكان 
ارتفع فيه المانع بعد الركوع؛ لعموم أَدَلّهُ مانعتتهماء و عدم ما يصلح للتخصيصء فإنّ المتبادر من الأخبار ليس إِلَا اغتفار التباعد بل 
الظاهر من دخول المسجد الوارد فى الأخبار عدم مانع آخرء لتساوى سطح المسجد الواحدء و عدم الحائل فيه غالبا فى المساجد 
المتداولة فى هذه الأعصار. 


د: قد أشرنا هنا إلى مسألة أخرى هو: جواز المشى فى الصلاة 

إلى القبلة أو الخلف لالتحاق صف أو إتمامه أو ضيق مكان أو غير ذلك. و هو كذلكء للأصلء و عدم المانع» حتّى لو عد فعلا 
كثيراء لعدم ثبوت مبطليَ ذلكك بإجماع إِلَّا إذا انمحت به صورة الصلاة. 

و تدلَ عليه صحيحة محمّد الأخيرة أيضاء و صحيحة على: عن القيام خلف الإمام ما حدّه؟ قال: «إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق 
المكان فتقدّم و تأخّر فلا بأس) .)0١١‏ 

و موئقة سماعة: «لا يضرّكك أن تتأجر وراءكك إذا وجدت ضيقا فى الصف فتأخر إلى الصف اذى خلفكك؛ و إن كنت فى صفٌ 
فأردت أن تتقدّم قدّامك فلا بأس أن تمشى إليه) «7) و غير ذلك. 

و مقتضى غير الاولى جواز التأخَر أيضاء فما فى الأولى يتحمل الكراهة. 

والاولى أن لا يكون ذلكك حالةٌ الذكر الواجب. 


ه: لو كان الداخل قد دخل المسجد من قدَام الإمام جاز له التكبير و المشى قهقرى 
إن أمكن ما لم تنمح به صورة الصلاة» للإطلاق. 

و: يستحبّ أن يجرٌ الماشى فى هاتين المسألتين رجليه على الأرض 

ولا يتخطى؛ 

.١ حال٠ التهذيب *: 588- 02/99 الوسائل 8: 577 أبواب صلاة الجماعة ب‎ )١( 
." حا/٠ هاى الوسائل 8: 577 أبواب صلاة الجماعة ب‎ -58٠١ :* (؟) التهذيب‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١١9‏ 


لمرسلة الفقيه: وروى: «أنه يمشى فى الصلاةٌ يجرٌ رجليه) .)0١١‏ 


المسألة الثالثة: لو كان أحد فى نافلة فأحر م الإمام للصلاهُ قال جماعة «27»: إِنْه يقطع النافلة 
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اشارة 


إن خاف الفوات» و يدخل الفريضة مع الإمام. 

ولو كان فى فريضة عدل بنيته إلى النافلة» فيتمها ركعتين و يقتدى. 

أمَا الأول فاستدل له تاره بن فيه تحصيلا لما هو أهمّ فى نظر الشرعء فإنّ الجماعة فى نظره أهمٌ من النافلة. 

و اخرى بفحوى الأخبار الآتية الآمرة بالعدول من الفريضة إلى النافلة» إذ هو فى معنى إبطال الفريضة؛ فإذا جاز ذلكك لدركك فضيلة 
الجماعة جاز إبطال النافلة لدركها بطريق أولى. 

و ثالث بصحيحة عمر بن يزيد «" المتضمُّنة للسؤال عن الرواية التى يروون أنّه لا ينبغى أن يتطوّع فى وقت فريضة» ما حدّ هذا الوقت؟ 
قال: «إذا أخذ المقيم فى الإقامة». 

فإنّها دلّت على أنه إذا أخذ المقيم فى الإقامة فلا ينبغى التطوّع, و هو أعمّ من أن يبتدئ به بعد أخذ المقيم فى الإقامة أو يحصل الأخذ 
وذ كضولة فى النافلة. 


والكل ينظو فده أمَا الأول فلمنع الأهميه بعد الدخول, حيث إن قطع النافلة حرام- على ما مرٌ- فالإتمام واجبء و الواجب أهم من 


و أمّا الثانى فلمنع كونه إبطالا للعمل- كما صرّح به فى المختلف 150 و الرضوى الآ-تى فى الحكم الثانى- بل هو تبديل؛ ولا نسلم 
أولويّةُ قطع النافلة منه. 


و أمّا الثالث فلمنع كونه تطوّعا بعد الدخولء بل الإتمام واجب. 
والفنوات أن غدل له بالرشيوف: نو إن كنك شق جبلؤة ثافلة و أنست 


)١(‏ الفقيه :١‏ *8؟- 1158» الوسائل 8: 80" أبواب صلاة الجماعة ب 58 ح ع. 

() منهم المحقق فى المعتبر 7: 5*0؛ و العلامة فى المنتهى :١‏ 27 و صاحب الحدائق :١١‏ 101. 

© المتقدمة فض 11# 

(©) المختلف: 1894. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١١‏ 

الصلاهً فاقطعها و صل الفريضة مع الإمام؛ .)١١‏ 

و ضعفه غير ضائر لانجباره بما صرّح به بعض الأجلّهُ من قوله فى بيان المسألة: من غير خلاف يظهر. بل بما ذكره أيضا من قوله: 
فالمستند لعله الإجماع» بل بما ذكره بعض مشايخنا من نسبته إلى الأ-كثر. بل بما قاله من أن استحباب القطع لعله متّفق عليه بين 
الجماعةٌ .)5١‏ 

و أمّا الثانى فللإجماع كما عن التذكرةٌ و غيرها 00 و المعتبرة من النصوصء» كصحيحة سليمان بن خالد: عن رجل دخل المسجد 
فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلَى إذ أذَّن المؤذن و أقام الصلاة» قال: «فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاه مع الإمام؛ و لتكن 
الركعتان تطوّعا» «6". 

و موثقة سماعة: عن رجل كان يصلّىء فخرج الإمام و قد صلَى الرجل ركعة من صلاة الفريضة؛ فقال: «إن كان إماما عدلا فليصل 
اخرى و ينصرف و يجعلهما تطوّعا و ليدخل مع الإمام فى صلاته كما هوا «6) الحديث. 

و الرضوى: «و إن كنت فى فريضتكك و أقيمت الصلاه فلا تقطعها و اجعلها نافله و سلم فى الركعتين ثم صل مع الإمام) .)2١‏ 

و عن المبسوط جواز قطع الفريضة من غير حاجةٌ إلى العدول كالنافلة أيضا 227 و قوّاه الشهيد الأوّل فى الذكرى و البيان» و الثانى فى 
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الروضة 048 إِما مع 


.١ فقه الرضا عليه السلام: 0؟1» مستدرك الوسائل ©: 598 أبواب صلاةٌ الجماعة ب 56 ح‎ )١( 

.581 :١ الرياض‎ )0( 
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.١81/ :١ المبسوط‎ 0 

(4) الذكري: الاك البياخ: “ل الروضة 1 8 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١5١‏ 


خوف فوات الجماعة كبعضهم. أو مطلقا كآخرء لوجه اعتبارى لا يقاوم أدلهُ عحرمة إبطال الفلا بل الرضوى الأخير المتنجير بالعمل. 
فروع: 
أ: جواز قطع النافلة هل هو مقيّد بخوف فوات الجماعة 


» كما عن الأكثر؟ 

أو لاء كما عن ظاهر الشيخ و الحلى و القاضى ١١/؟‏ 

و على الأوّلء فهل المعتبر خوف فوات الركعة أو الصلاء جملة؟ 

مقتضى قاعدة حرمة قطع النافلة إلا فيما ثبت الجواز الأوّل فى الأوّل و الثانى فى الثانى؛ إذ ليس على الجواز دليل تام سوى الرضوى 
المحتاج إلى الانجبار الغير المعلوم فى غير حال خوف فوت الصلاه و إن كان بنفسه موافقا للإطلاق. 


ب: لاشك فى أن الأمر بالقطع فى الأوّل و فى النقل فى الثانى ليس على الوجوب 

و هل هو للجواز كما هو ظاهر تعبير بعضهم »7١‏ أو الاستحباب؟ 

كل محتملء لأنٌ الأ.مر فى الروايات ليس باقيا على حقيقته و كلّ منهما مجازه و شيوع التجوّز بالاستحباب يعارض كونه فى مقام 
توم الحظر. فتأمل. 

ج: العدول من الفريضة هنا هل يباح مطلقا 


» أو مع خوف فوات الركعة» أو فوت صلاة الجماعة كليّة؟ 

مقتضى إطلاق الأخبار الأوّل و لكنّ الاحتياط فى الثانى. 

و هل يتوقف جواز العدول على دخول الإمام فى الصلاهً أو بالشروع فى الإقامة أو بإتمامها؟ 
الأحوط الأول و الأقرب الثالثء لإطلاق الأخبار سما الموثقة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 8٠لا‏ من تإللاه0 
د: لو دخل فى ركوع الثالثة من الفريضة فأقيمت الجماعة لم يجز العدول» 


لخروجه عن موضع النصوص.ء و أصاله عدم جواز العدول. 


,87 :١ المهذب‎ ,589 :١ النهاية: 2114 السرائر‎ )١( 

() النهاية: 118. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١١‏ 

ولو أقيمت بعد قيامه للثالشة ففى جواز النقل هنا أيضا بأن يهدمهاء أو قطع الفريضة من أصلهاء أولا ذاك و لا هذا بل يبقى مستمرّاء 
أوجه. 

استقرب الفاضل فى التذكرة و النهاية 0١١‏ و بعض من تأخَحر منه «7) الأخيرء اقتصارا فيما خالف أصل حرمة قطع الصلاه و عدم جواز 
العدول على المتيقّن من مورد النص و الفتوى. 

ويمكن أن يقال بشمول الصحيحةٌ لمثل هذه الصورة أيضاء فيكون جواز العدول حينئذ أيضا أوجه. 


ه: لو عدل إلى النافلة فهل يجوز قطعها 

لإدراك الجماعة إمَا مطلقا أو مع خوف فوات الركعة أو الصلاة. 

الأقرب: لاء لعدم ثبوت الانجبار للرضوى- الذى هو مستند القطع المحرّم- فى النافلة المعدول إليها أيضاء مع أن ظاهر الرضوى النافلة 
الابتدائية حيث قال: «و إن كنت فى نافلة و أقيمت الصلاة). 


و: لو علم فوات الجماعة أو الركعة مع العدول إلى النافلة 


أيضاء كأن يفتتح بطىء القراءة فريضة الظهر قضاء فى الصبح. فافتتح الإمام [الذلق] 2 اللسان فريضة الفجرء فهل يقطع الصلاةً مطلقاء 
أو بعد العدول إلى النافلة» أو يستمرٌ على صلاته؟ 

الظلاف : الخس و رديه ظاه مسا عه 

ز: لو كانت الفريضة التى يصليها ثنائية فهل يجوز العدول عنها إلى النافلة 


إذا شرع الإمام فى الصلاة؟ 
الظاهر: لاء لخروجه عن مورد الأخبار. ولا يقطعها أيضاء للأصل المتقدّم. بل يستمرٌ على صلاته. 


.109 نهاية الاحكام ؟:‎ 2186 :١ التذكرة‎ )١( 

(5) مجمع الفائدة و البرهان *: ١0ا,.‏ 

(9) فى (0) و لح): اللزق» و فى «ق» و «س:: اللوق. و الظاهر أنْهما مصحفان عمًا أثيتناه. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١17‏ 

المسألة الرابعة: إذا فات المأموم شىء من الركعات مع الإمام صلى ما يدركه 


اشارة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠9‏ من تاإللاه0م 


و جعله أول صلاته و أتمٌ ما بقى منهاء بإجماعنا كما عن المعتبر و المنتهى و التذكرة و روض الجنان و غيرها .)١١‏ 

خلافا للمحكى فى المعتبر عن أبى حنيفة و أتباعه فقالوا: إن ما يدركه المأموم يجعله آخر صلاته إذا كان مسبوقا. فعندهم يلزم فيما 
أدركه ما يلزم فى الأخيرتين من القراءة أو التسبيح أو السكوت,. و ما انفرد به يثبت فيه ما ثبت فى الأوليين. 

و قد استفاضت رواياتنا فى الردٌ عليهم. 

و على هذا فإن أدرك الثانية يجعلها أول صلاته لا يقرأ فيها لقراءة الإمام و يقرأ فى ثالثةُ الإمام التى هى له ثانية. 

و إن أدرك الثالثة يقرأ فيها و فى رابعة الإمام التى هى لها ثانية. 

و إن أدركك الرابعة قرأ فيها و فى ثانية التى انفرد بها. 

و يدل على الأول الرضوى: «إذا فاتكك مع الإمام الركعةٌ الأولى التى فيها القراءة فأنصت للإمام فى الثانية التى أدركتء ثم اقرأ أنت فى 
الثالثة للإمام و هى لكك ثنتان» ١‏ 

و الدعائمى: فى صلاةٌ العشاء الآخرهٌ و قد سبقه بركعة و أدركك القراءةُ فى الثانية فقام [الإمام] فى الثالثة: «قرأ المسبوق فى نفسه كما 
كان يقرأ فى الثاني و اعتدٌ بها لنفسه أنّها الثانية) «"). 

على الأوّل و الثالث رواية البصرى: (إذا سبقكك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت فى الثالثه من صلاته و هى ثنتان لكك؛ 
فإن لم تدرك معه إلا 


:١ روض النجنان: 8/8 الرياض‎ +143 :١ التذكرة‎ 87 :١ المعتبر ؟: 9# المنتهى‎ )١( 

اع 

(؟) فقه الرضا عليه السلام: 0177 مستدركك الوسائل #: 594١‏ أبواب صلاه الجماعة ب 8" ح ه. 

(") الدعائم 19١ :١‏ مستدرك الوسائل #: 589 أبواب صلاه الجماعة ب 8”ح ١‏ وما بين المعقوفين من المصدر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١6#‏ 

ركعهُ واحدهٌ قرأت فيها و فى التى تليها» .)١١‏ الحديث. 

و على الثانى: صحيحة البجلى: عن الذى يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاه كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: «اقرأ فيهما فإِنّهما لكك 
الأوليان» ولا تجعل أل صلاتكك آخرها» .)7١‏ 

و موثقةُ عتمار بن موسى: عن الرجل يدرك الإمام و هو يصلى أربع ركعات و قد صلَى الإمام ركعتين» قال: «يفتتح الصلاة فيدخل معه 
ويقرأ معه فى الركعتين» «”0. 

و الدعائمى: «إذا أدركت الإمام وقد صلَى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أوّل صلاتكك. فاقرأ لنفسكك بفاتحة الكتاب إن أمهلكك 
الإمام أو ما أدركت أن تقرأء و اجعلها أوّل صلاتكك» 50". 

و على الأوّل و الثانى: الرضوى: «فإن سبقكك بركعة أو ركعتين فقرأ فى الركعتين الأوليين من صلاتكك الحمد و سورة, فإذا لم تلحق 
السورة أجزأك الحمد) «2). 

وعلى الثانى و الثالث: صحيحة زرارة: «إذا أدركك الرجل بعض الصلاه وفاته بعض» خلف إمام يحتسب بالصلاء خلفه» جعل ما أدركك 
أوّل صلاته؛ إن أدركك من الظهر أو العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ فى كل ركعة مما أدركك خلف الإمام فى نفسه 
بأ الكتاب و سورة, فإن لم يدركك السورة تامرة أجزأته أم الكتاب» إلى أن قال: «و إن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلّم 
الإمام 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١الالا‏ من تإللاه0 


." الوسائل 8: 71 أبواب صلاة الجماعة ب 57ح‎ 78٠١ 59/١ :# الصلاُ ب ١م ح #5 التهذيب‎ 28١ :* الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى ": 78١‏ الصلاء ب 2١‏ ح »١‏ التهذيب ": 88- 189 الاستبصار :١‏ /الاع- 188, الوسائل 8: 417" أبواب صلاة الجماعة ب 
الاح 7. 

(5) التهذيب *: 757 شلاع, الوسائل 7: 78٠‏ أبواب صلاة الجماعة ب 79ح 7. 

(©) الدعائم :١‏ 2197 مستدركك الوسائل #: 58٠‏ أبواب صلاه الجماعة ب 78ح 8. 

(0) فقه الرضا عليه السلام: .١5‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١0‏ 

قام فقرأ بأ الكتاب و سورة؛ ثمّ قعد فتشهّدء ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة» .0١١‏ 

و يظهر من هذه الصحيحة؛ بل من صحيحة البجلى و الدعائمى المتقدّمتين و رواية أحمد بن النضر: «أى شىء يقول هؤلاء فى الرجل 
اذى تفوته مع الإمام ركعتان؟) قلت: يقولون: يقرأ فيهما بالحمد و سورة. فقال: «هذا يقلب صلاته؛ يجعل أوّلها آخرها» قلت: فكيف 
يصنع؟ قال: «يقرأ فاتحة الكتاب فى كل ركعة) .07١‏ 

أن مرادهم عليهم السلام من جعل ما أدركك مع الإمام أول الصلاةٌ القراءةً فيه» و معنى: «لا تجعل أوَّل صلاتكك آخرها» أنه لا تتركك 
فيه القراءة. بل الظاهر أله لا معتى له غير ذلكد» إذ بالقراءة ففترق الأوليين عن الأخيرتين فلا يبحضل التقليب إِنَا بتقليب: القراءة. 

وعلى هذا فتدلٌ على المطلوب فى الجميع: صحيحة الحلبى: «إذا فاتكك شىء مع الإمام فاجعل أل صلاتكك ما استقبلت منها و لا 
تجعل أول صلاتكك آخرها)» 79. 

و رواية طلحة: «يجعل الرجل ما أدركك مع الإمام أول صلاته) «5. 

ثم إن هذه القراءة للمسبوق هل هى على الوجوب؟ كما اختاره جماعة من مشايخنا 8١‏ و حكى أيضا عن أعيان القدماء كالشيخ فى 
التهذيبين و النهاية و السئّد 


.8 ع©- 12817 الوسائل 8: 788 أبواب صلاة الجماعة ب 97 ح‎ :١ ع0؟- 1187 التهذيب *: هع- 188 الاستبصار‎ :١ الفقيه‎ )١( 

:" التهذيب‎ »)ا١لسرم(‎ 171١7 -727 :١ الفقيه‎ ٠١ ح‎ 2١ الكافى ": 87" الصلاُ ب‎ )١( 

عع- 18٠‏ الاستبصار :١‏ لاا 1888 الوسائل 8: 89 أبواب صلاه الجماعة ب 27 ح 7. 

(*) الفقيه :١‏ 72# 1198» الوسائل 8: 788 أبواب صلا الجماعة ب /©ح .١‏ 

() التهذيب #: عع- 18١‏ الاستبصار :١‏ /اا5- 1288 الوسائل 8: 89 أبواب صلاة الجماعة ب 7 ح #. 

(0) منهم صاحب الحدائق :١١‏ 71 و البهبهانى فى شرح المفاتيح (مخطوط)؛ و صاحب الرياض :١‏ 

بذ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١8‏ 

و الحلبى بل الصدوقين و الكلينى .1١‏ و إن قال شيخنا فى الحدائق: و لم أقف على من صرّح بوجوب القراءة من المتقدّمين إِنَّا على 
كلام السد و الحلبى «؟0. و قال صاحب المداركك: و كلام أكثر الأصحاب خال عن التعرّض لذلكك «. و قال فى المنتهى: 

و نقل عن بعض فقهائنا الوجوب «29» و هو مشعر بندرة القول به بل عدم كونه قولا لواحد من مشاهيرهم حيث نسبه إلى النقل. 

أو على الاستحباب؟ كما ذهب إليه الحلى: و الفاضل فى جملة من كنبه كالمنتهى و التذكرة و المختلف» و المحقّق الأردييلى و 
صاحب المداركك (8). 

الحقّ هو الأوّلء للأمر بالقراءة- الْذى هو حقيقةُ فى الوجوب- فى صحيحة البجلى» و بجعل ما أدركك مع الإمام أوَّل الصلاة- و معناه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١الالا‏ من تإنلاهم 


كنا عرفسة الك اناك ف معفية الهابن: 

و هما كافيان فى إثبات المطلوب, فلا يضر كون غيرهما إِمَا ضعيفا أو خاليا عن الدال على الوجوب مع أنه أيضا يؤيّد الوجوب جدًا. 
و اختصاص الصحيحة الأولى بحكم الثانى- و هو ما إذا أدركك الركعتين خاصٌ ه- غير ضائر» لعدم القول بالفصل قطعا. مع أن التعليل 
«فإنّهما لكك الأوليان» يجرى فى الجميع؛ فيثبت به الحكم فيه كما بالصحيحة الأخرى أيضا و عموم ما دل على وجوب القراءة. 


)١(‏ التهذيب #: 62, الاستبصار :١‏ /ا©» النهاية: 4١1؛‏ السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ): 8١‏ الحلبى فى الكافى فى 
الفقه: 150. الصدوق فى الفقيه :١‏ 2187 و لم نعثر على قول والده كما نسبه فى الرياض :١‏ 761 إلى الصدوق فقطء الكلينى فى الكافى 
دنا 

الحدات 031 

0 المدارك عاعرد 

."/5 :١ المنتهى‎ )6( 

(5) الحلى فى السرائر :١‏ 18, المنتهى :١‏ 8 التذكرة :١‏ 187 المختلف: 189 المحقق الأحردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان *: 
/الاث المداركك ©: *907. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١57‏ 

وقد يستدلٌ أيضا بقوله: ١لا‏ صلاة إلا بفاتحة الكتاب» .)١١‏ 

و فيه نظرء إذ لا يتعتين أن يكون ذلك فى الأوليين. مع أن فاتحة الإمام و لو فى اوليبه كافية فى صدق الكلام. 

احتج من قال بالاستحباب: بالأصل» و عموم ما دل على سقوط القراءة خلف الإمام المرضىء المخصّ ص به عموم موجبات القراءة و 
المعارض به الأوامر المذكورة» فيدور الأمر بين تخصيص عمومات السقوط أو جمل تلك الأوامر على الندب ولا أولورة؛ فيبقى 
الأصل خاليا عن المعارض. 

مع أن قرينة الندبية لها موجودة» و هى انضمامها بما هو للندب قطعا كالتجافى و غيره؛ و بالأمر بالقراءة فى النفس التى هى غير القراءة 
الحقيقة المختلفة فى وجوبهاء بل هى غير واجبة إجماعا. 

و يردٌ الأصل بما مرّ. 

و العموم- لو سلّم- بوجود المخضٌ صء و هو ما ذكرء فإنّهِ أخصٌ مطلقا من هذه العمومات فيجب التخصيص به. و هو فى مثل تلكك 
الصورةٌ أولى من التجوّز حمل الأمر على الندب إجماعاء كما بِيْنَ فى الأصول. و لولاه لانسدّ باب التخصيص بالخاصٌ المطلقء إذ ما 
من خاضن إلا و يدل ارتكاب مووز البنه. 

و أمًا القرينتان المذكورتان فغير صالحتين لما راموه: 

أمَا الاولى فلأنٌ خروج بعض الأوامر مخرج الاستحباب بقرينة لا يقتضى انسحابه فيما لا قرينة له و إِنّما هو مسلّم إذا كان الأمر الواحد 
واردا على أمور متعدّدة بعضها كان غير واجب قطعاء و هاهنا ليس كذلك بل الأمر متعدّد. مع أنّه معارض بتضمن بعض الأخبار لما 
هو للوجوب قطعا. 

هذا كلهء مع أن فى صحيحة البجلى التى هى العمدةٌ وقع الأمر بالقراءة فيها فى سؤال منفصل على حدة غير السؤال المشتمل على الأمر 
بالتجافى» و ظاهر أن اشتمال الرواية على أسئلهُ متعددة عن أحكام متباينة شائع ذائع. مع أن فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انالا من تإنلاهم 


)١(‏ العوالى 25-١59 :١‏ مستدركك الوسائل 5: 184 أبواب القراءة ب ١‏ ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١58‏ 

استحباب التجافى خلافا أيضا. 

و أما الثانية فلأنٌ معنى القراءة فى النفس لا يتعتين أن يكون هو القراءة القليد» إذ يمكن أن يكون المراد منها الإخفاء بها كما شاع 
التعبير به عنها فى الأخبار» و منها: ما ورد فى الصلاة خلف المخالف مع الاثفاق على وجوب القراءة الحقيقيةُ فيها. 

مع أن القراءة فى النفس بالمعنى الى فهموه ليست قراءة حقيقة» و ليس حملها على هذا المعنى و إخراج القراءة عن حقيقتها بأولى 
من حملها على الإخفاء. 

ولو سلّم فيكون مقتضاها وجوب القراءة النفسية أو استحبابهاء و هذا مما لم يقل به أحد, و كيف يصير ذلكك قرينة على استحباب 
القراءة اللفظية؟! و لو سلم استحباب ذلكك أو وجوبه فأىّ منافاة بينه و بين وجوب القراءة اللفظيةُ حتّى يصير قرينة على استحبابها فى 
سائر الأخبار؟! ثم الواجب هل هو قراءة الحمد خاصٌ 4- كما يقتضيه استدلال بعضهم بحديث: «لا صلاة إِلّا بفاتحةُ الكتاب»- أو مع 
الشورة؟ 

الظاهر: الثانى و إن كانت القراءة فى صحيحةٌ البجلى مطلقة؛ لأنْ التعليل المذكور فيها يدل على أن المراد منها الحمد و السورة و 
كذلكك الأمر بجعل الركعتين أوّل الصلاة. 

لا أن يقال بعدم ثبوت وجوب السورةٌ فى مطلق الأوليين حتّى فى مثل المسألة» لما عرفت فى بحث السورةٌ من انحصار دليل وجوبها 
برواية مختضّهُ بصلا المنفرد الموجبة لانضمام الإمام أيضا بالإجماع المركب الغير المعلوم تحقّقه فى المقام. 

و على هذا فعدم الوجوب أظهر بل تكون مستحبة. 

ولا ينافيه مفهوم قوله: «أجزأته أم الكتاب» فى الصحيحة» لجواز كون المراد الإجزاء من الأمر الندبى. 


فروع: 
أ: لو ضاق الوقت عن قراءة الحمد و السورة 


بأن لو قرأهما لم يدركك الإمام فى 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١8‏ 

الركوع اكتفى بالحمد خاصضّة» كما صرّح به فى صحيحة زرارة. و لكن ذلكك على الجواز أو الاستحباب دون الوجوبء لما عرفت 
سابقا من عدم ثبوت وجوب المتابعة بعدم التأخر .)١١‏ 

و مقتضى الأصل و الصحيحة أنّه لو علم عدم إدراكك تمام السورة أجزأته الفاتحة» و لو أدركك بعض السورة فليس عليه قراءته. 

إِلَا أنَ موتّقَهُ الساباطى: عن الرجل يدركك الإمام و هو يصلى أربع ركعات و قد صَلَى الإمام ركعتين» قال: «يفتتح الصلاة و يدخل معه 
و يقرأ خلفه فى الركعتين» يقرأ فى الأولى الحمد و ما أدرك من سورة الجمعة و يركع مع الإمام؛ و فى الثانية الحمد و ما أدركك من 
سورة المنافقين و يركع مع الإمام) .07١‏ 

ندل على اتشحاب قراء: العضى أيضاء وهو كذلك: لذلكق. 

ولا تنافيه الصحيحة. لأنَّ الإجزاء لا يفيد أزيد من الرخصة. نعم لو أريد الوجوب لحصلت المنافاة» و لكن لا دليل عليه و لا تثبته 
المونّقَةُ أيضاء لمكان الجملهُ الخبرية مضافا إلى أن متعلقها قراءة بعض سورة الجمعة و المنافقين» و هو غير واجب البنهُ. 

و لو ضاق عن قراءة الحمد أيضا فهل يقرأ و إن فاته إدراكك الركوع فيقرأ و يلحقه فى السجود, أو يتركك الفاتحة و يدركك الركوع؟ 
الحقّ: الأول لوجوب القراءة بما مرّه و عدم دليل على السقوط أصلا سوى ما يأتى ضعفه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلا انالا من تإنلاه0 


وقيل بالثانى زلرلة لوجوب المتابعة و انفساخ القدوة بالإخلال بها فى ركن. 
و لصحيحة ابن وهب: عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام و هى أوّل صلاهُ 


(0) التهذيب ": 75 لات الوسائل /: "8٠‏ أبواب صلاة الجماعة ب 79ح ؟. 

.787 :١ الرياض‎ )( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١8٠١‏ 

الرجل فلا يمهله حتّى يقرأ فيقضى القراءة فى آخر صلاته؟ قال: «نعم) ١١‏ فإِنْ المراد بعدم الإمهال عدم دركك الركوع. 

و مفهوم الشرط فى الدعائمى الثانى .)7١‏ 

و يرد الأوّل: بعدم ثبوت وجوب هذه المتابعة كما مرّ فى مسألتها. 

و الثانى: بعدم دلالته على وجوب تركك الحمد و الالتحاق أوّلاء و عدم تعتين ما لا يدركه المأموم بإتمام الحمد ثانياء فلعله الركوع أو 
هو مع السجدتين أو هما مع بقية الصلاة» فلا يثبت شيئا نافعاء و عدم دلالتها على المطلوب إِلَا بالتقرير على الاعتقاد ثالثاء و فى حجيتها 
كلام سيّما مع كون أكثر صلوات أصحابهم عليهم السلام مع المخالفين و قد صرّحت الأخبار بأنهم يجعلون أوّل صلاتهم آخرها فلا 
يقرؤون فيهاء فكان فى تقريرهم على ذلك الاعتقاد حقنا لدمائهم و حفظا لتقتّتهم» بل فى الجواب إشعار بذلكك حيث قرّره فيه على 
القضاء فى الكعر الذق عن هدهي العامة و لين قفن مذهينا: 

و الثالث: بعدم حجية رواية الدعائم» سما مع عدم ثبوت جابر لها أصلا. 


ب: لا خفاء فى أنه لو كانت الصلاةُ إخفاتية يخفت المأموم القراءة 


فى ذلكك المورد. و لو كانت جهريّه ففى وجوب الإخفات كما عن صريح السيّد 07 أو استحبابه كما هو ظاهر بعضهم «6» قولان. 
أظهرهما: الثانى. 

أمَا عدم وجوب الجهر فللأصل الخالى عن المعارضء لاختصاص أدَّلهُ وجوب الجهر بغير ذلكك المورد كما مر فى بحثه» و عدم ثبوت 
الإجماع المركب بل 


)١(‏ التهذيب *: /- على 91/8 /او/اء الاستبصار :١‏ 88- 18417» الوسائل 8: 788 أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح ه. 

(1) تقدّم فى ص 1556. 

(*) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى "): .6١‏ 

.587 :١ الرياض‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١0١‏ 

وجود القول بعدم وجوبه؛ بل الظاهر: الإجماع على عدم الوجوب, لعدم نقل قول بوجوبه هناك أصلا. 

و أمَا عدم وجوب الإخفات فللأصل أيضا مع عدم دليل على الوجوب. 

و أمّا استحبابه فلصحيحة زرارة المتقدّمهُ المشتملة على الجملةهُ الخبرية »»١١‏ و مراعاةً ما يستحبٌ اتفاقا من عدم إسماع المأموم الإمام 
شيئًا. 


ج: صرّح فى الحدائق و بعض آخر من مشايخنا بأنَ وجوب القراءة على المسبوق إذا أدرك الأخيرتين 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا انالا من لاإللاهم 


إنّْما هو إذا أدركك الإمام قبل دخوله فى الركوع كما ذكره الأوّل 9'» أو قبل تكبيره للركوع كما قاله الثانى 37. و أمَا إذا أدركه بعد 
ذلكك فتتتم له الركعة و لا قراءة عليه و يكتفى بالقراءة فى الركعة اللاحقة لها. و هو كذلك. 

و الوجه فيه: أن وجوب القراءة إِنّما هو إذا أدركك الركعة؛ و إدراكك الركعة إذا كان الإمام فى الركوع موقوف على اللحوق معه فى 
الركوع؛ كما صرّحت به الأخبار الصحاح المستفيضة؛ المتقدّمة فى مسألة إدراكك الركعة من صلا الجمعة؛ و القراءة حينئذ غير 
سمكنة قالأمس بالقراءة حقتك كير هذه الحالة: 

فقوله فى صحيحة البجلى التى هى الأصل فى وجوب القراءة: عن المذى يدرك الركعتين الأخيرتين كيف يصنع بالقراءة؟ قال: «اقرأ 
فيهما؛ ©" لا يمكن أن يكون المراد به الى يدركهما و لو مع كون الإمام فى الركوع, إذ لا يتحقّق الإندراكك حينئذ إِلا بإدراكك 
الركوع ولا تتيشر القراءة حينئذ غالبا سيّما بملاحظة الأخبار التى وردت فى مقدار تطويل الإمام الركوع للمسبوقين «8. 

فالمراد منه: اذى يدركهما و تتيسر له القراءة فيهما قبل ركوع الإمام أو بعد إتمامه أيضا. فلو أدركت يسيرا قبل الركوع يأتمٌ و يقرأ و 
إن لحق بعد إتمام الإمام 


.155 راجع ص‎ )١( 

(؟) الحدائق :1١‏ 568. 

.387 :١ الرياض‎ )"( 

(؟) تقدمت فى ص ع8؟1١.‏ 

(0) الوسائل 8: 59 أبواب صلاةٌ الجماعة ب .2١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١07‏ 

الركوع؛ إذ وجوب إدراكه فى الركوع إِنّما هو إذا افتتح المأموم الصلاه حال ركوع الإمام. و لو أدركه فى الركوع يأتمٌ و يركع. و كذا 
الحال فى سائر أخبار القراءة. 

و بتقرير آخر: لو أدرك المأموم الإمام فى ركوع إحدى الركعتين الأخيرتين أو فى تكبيره فلا يخلو إمّا يمكنه شرعا إدراك الركعة, 
أو لا. و الثانى باطل بالإجماع و الأخبار المستفيضة» فبقى الأوّل. و عليه فإمًا يدركها مع وجوب القراءة عليه بأن لا يلحق فى الركوع, أو 
مع عدم وجوبها. و الأوّل باطل» لصريح الأخبار سيّما ما دل على أنه تجزيه تكبيرة واحدة للتحريمة و تكبيرة الركوع كرواية ابن شريح 
لن 

فتعتين الثشانى و هو المطلوب. و لا يمكن القول بعدم إدراكك الركعة إذا أدركك الإمام فى الركوع أو تكبيره» لمخالفته الإجماع بل 
المستفيضة من الصحاح. 

فإن قلت: مدلول أخبار إدراكك الركعة بإدراكك الركوع أن كل من افتتح الصلاة حال ركوع الإمام و ركع معه أدركث الركعة مع أنه لا 
تتيسر له القراءة سواء كان الإمام فى الركعتين الأوليين أو الأخريين» و لازمها بل صريحها عدم وجوب القراءة. و مدلول أخبار القراءة 
أن كل مدرك للركعتين الأخيرتين تجب عليه القراءة سواء أدركه فى الركوع أو غيره» و لكن فى الأوّل لا يمكنه القراءة فيلزمه عدم 
كونه مدركا للركعة إذا كان ذلكك فى الركعتين الأخيرتين» فيتعارضان. فما وجه الترجيح؟ 

قلناء له شك أن وسجوب القراءة مقن بالإمكان قطعا فلا يشمل ما إذا أدركك الإمام فى الركوع إذ لا إمكان حينئذ فلا تعارض. مع أنه 
على التعارض تتر بجح أخبار إدراكك الركعة بالإجماع على إدراكها لو أدركك الإمام فى الركوع أو تكبيره و ركع معه. 


د: لو لحق المسبوق فى الركعة الثانية يستحبّ له أن يقنت مع الإمام إذا قنت 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة هانالا من تإنلاه0م 


؛ كما صرّح به جماعة من الأصحاب »5١‏ و نصّ عليه موثقة عبد الر- 3 نأ 


(1) الفقيه :١‏ 780 1716 التهذيب #: هع- /اه1ء الوسائل 8: 97 أبواب صلاة الجماعة ب 58ح 8. 

(1) منهم المحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان *: 58” و صاحب الذخيرة: ١50؛‏ و صاحب الحدائق 588:1١‏ و صاحب 
الرياض :١‏ 587. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١07‏ 


عبد الله .)١١‏ 


ه: يجب على المسبوق الجلوس إذا جلس الإمام للتشهد» 


لوجوب المتابعة فى الأفعال التى منها الجلوس و القيام. و تجويز القيام بعد رفع الرأس من السجدة قبل التشهد على القول بعدم وجوب 
المتابعة فى الأقوال- كما فى الذخيرة «07- لا وجه له. لأنّهِ من باب المتابعة فى الأفعال. نعم, لا يبعد التأمقل فى الوجوب من جهةٌ عدم 
انتنهاض أدَلّةٌ وجوب المتابعة لإثبات ذلكك أيضا. 

و يستحبٌ أن يكون حين الجلوس متجافيا مقعياء وفاقا للأكثر» لقوله فى صحيحة البجلى الواردةً فى المسبوق بركعة: كيف يصنع إذا 
«يتجافى و لا يتمكن من القعود) ("). 

و فى صحيحة الحلبى: «و من أجلسه الإمام فى موضع يجب أن يقوم فيه تجافى و أقعى إقعاء و لم يجلس متمكنا» 69. 

وعن الصدوق وجوبه للروايتين «8). و هما قاصرتان عن إفادته» لخلوٌّهما عن الأمر. 


و: و قستحبّ له المتابعة فى التشهد 


و إن لم يكن موضعه للمأموم؛ لموثقة ابنى المختار و الحصين: عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الإمام و أدركك الثنتين فهى الاولى 
له و الثانية للقوم يتشهّد فيها؟ قال: «نعم» قلت: و الثانية أيضا؟ قال: 
١نعم)‏ قلت: كلَّهن؟ قال: انعم » فَإنْما هو بركة» ١‏ 


(1) التهذيب 7: 2137817-18 الوسائل *: 7/17 أبواب القنوت ب ١7‏ ح .١‏ 

(؟) الذخيرة :١‏ 1مع. 

() الكافى ": 78١‏ الصلاء ب 2١‏ ح »١‏ التهذيب ": 88- 189 الاستبصار :١‏ /الاع- 188, الوسائل 8: 417" أبواب صلاة الجماعة ب 
الاح 7. 

(؟) الفقيه :١‏ 781 بعد حديث 1198 الوسائل 8: 5١8‏ أبواب صلاه الجماعة ب /ام ح 7. 

.328 :١ الفقيه‎ )0( 

(©) التهذيب #: 8ه عول 8: 781 "الى المحاسن: 778- ”2/7 الوسائل 8: 5١8‏ أبواب صلاه الجماعة ب #8 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١05‏ 

و رواية إسحاق بن يزيد: يسبقنى الإمام بركعة فتكون لى واحدة و له ثنتان» أ فأتشهّد كلما قعدت؟ قال: «نعم فَإنّما التشهد بركة) .)١١‏ 
خلافا للمحكى عن جماعة؛ فمنعوا عن قول التشهد و أثبت بعضهم بدله التسبيح .07١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة انالا من لإنناهم 
ولا وجه له بعد دلالهٌ الروايتين عليه سوى ضعفهما الغير الضائر عندنا. 
ز: يجوز له الجلوس حال تسليم الإمام 


» بل الظاهر استحبابه» لقوله فى صحيحة زرارة الوارده فى المسبوق «”: «فإذا سلّم الإمام قام فقرأ م الكتاب». 
ولا يجب البتة» لخروج السلام عن الصلاءٌ بل يجوز له القيام قبله. 
ولو جلس لم يسلّم هوء لما ورد من أنّه به تنقطع الصلاة «©". 


ح: إذا جاء محل تشهّد المأموم فليلبث قليلا 
إذا قام الإمام بقدر التشهد المجزىء ثمَّ يلحقه إجماعاء له و لصحيحة البجلى .)2١‏ 
المسألة الخامسة: قد عرفت فى بحث صلاةٌ الجمعة إدراكى المأموم الركعة بإدراكه الإمام قبل رفع رأسه من الركوع. 


ولو أدركه بعد ذلكك فلا خلاءف فى عدم إدراكه الركعة: و الأخبار المتقدّمة فى البحث المذكور تدلّ عليه إِلَا أنه تستحبٌ له 
البشابعة 
و التفصيل: أنه إِمَا يكون قبل السجدة. أو بعدها. 


.7 أبواب صلاة الجماعة ب 8ح‎ 5١1 :8 الوسائل‎ 1/7 71١ :* الصلاة ب ١ح ”؛ التهذيب‎ ”8١ :* الكافى‎ )١( 

(1) منهم الحلبى فى الكافى فى الفقه: 2150 و ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية) 89٠‏ و ابن حمزةٌ على ما نقله عنه فى الذكرى: 
1 

(9) المتقدّمة فى ص .١58‏ 

(©) التهذيب 5: 97- 89 الاستبصار :١‏ /ا8- 175077 الوسائل ©: 55١‏ أبواب التسليم ب 7ح 8 

(0) المتقدّمة فى ص .١158‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١00‏ 

فعلى الأوّل يستحبٌ له التكبير و الدخول مع الإمام فى السجدتين بغير ركوع إن لم يركعء و إن ركع بظنٌ الإدراك فلم يدرك هوى 
إلى السجود, بلا خلاف فيه على الظاهر كما صرّح به جمع .)١١‏ 

أمَا التكبير فلفتوى الجماعة التى هى كافيةُ فى مقام المسامحة. 

و قيل: لا يكتبر كما نقله بعض الأجلة, لأنّه لا اعتداد بهذا السجود. و هو لنفى استحبابه غير صالح. 

و أمَا السجود معه فلهاء و لرواية المعلى: «إذا سبقكك الإمام بركعة فأدركته و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتدٌ بها» .07١‏ 

و رواية ربعى و الفضيل: «و من أدركك الإمام و قد رفع من الركوع فليسجد معه و لا يعتدٌ بذلكك السجودا 7. 

و ضعفهما- لو كان- غير ضائر» لوجوه عديدة. 

واقك سعدل أبظا شحرق صيكي! معد مق بكرن يدركك الصلاة مع الإمام؟ قال: «إذا أدركك الإمام و هو فى السجدة الأخيرةٌ من 
صلاةُ فهو مدركك لفضل الصلاة مع الإمام) .)5١‏ 

نه إذا أدركك الفضل مع دركك الإمام فى السجده الأخيرة ففى ما قبلها بالطريق الأولى. 

وفيه: أنه يمكن أن يكون المعنى أنه إذا بادر أحد إلى صلا الجماعة و لم يبلغها فله فضل الجماعة إن أدرك الإمام فى السجدة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ل انالا من لاإنلاهم 


الأخيرة و لو لم يدخل معه. و فحواه إدراك الفضيلة بدركه قبل ذلكك أيضا لا أنه يستحبٌ الدخول معه. مع أنّه 


.587 :١ و الرياض‎ 48١ :١١ منهم المحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان *: #”؛ و صاحبا الحدائق‎ )١( 

(؟) التهذيب *: مع- 88 1. الوسائل 8: 47" أبواب صلاة الجماعة ب 58 ح ؟. 

(9) التهذيب *: 58- ه218 و فيه: «و قد رفع رأسه ..». الوسائل 8: "9٠0‏ أبواب صلا الجماعة ب 58 ذ ج .١‏ 

() التهذيب *: /اه- 197 الوسائل 8: 47" أبواب صلاة الجماعة ب 58 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١08‏ 

على فرقن إرادة الدغول فالأولوية ممتوعة إذ يمكد تجوز التكير و التبة فى السسجدة الأخيرة من غير استغناف: الضلاة ذؤن ما قبلها 
كما جوّزه بعضهم ١١‏ لعدم زياد الركن حينئذ. 

خلافا للمحكى عن المختلف 27١‏ فتوقف فى استحباب الدخول معه. لصحيحتى محمّد: 

الأولى: «إذا لم تدركك تكبيرة الركوع فلا تدخل فى تلكك الركعة) 00. 

و الأخرى: «إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل فى تلكك الركعة) 5". 

و أجيب عنهما بالحمل على الكراهة «2. و لعل المراد منها المرجوحيةُ الإضافية, و إلا فهى للاستحباب منافية. 

و الأولى أن يجاب بأنْ المنهى عنه فيهما الدخول فى تلك الركعة؛ و عدم جوازه مسلّم. و هو غير مجرّد المتابعة و تفصح عنه 
صحيحة ثالثهُ لمحمّد: «لا تعتدٌ بال ركعة التى لم تشهد تكبيرها مع الإمام) 2 

ثم بعد فراغ الإمام من هذه الركعة يستأنف الصلاة بتيِهُ و تكبيرة مستأنفة» مقتديا بالإمام إن شاء إن لم يكن ركعته الأخيرة؛ و منفردا إن 
كانت الأخيرة. فلا يكون ما فعل جزءا من الصلاهُ وفاقا للأكثر. 

لعدم ثبوت التعبد للصلاة بمثل ذلككء مع وجود المانع و هو حصول الزيادة عمدا فى الصلاءٌ و هى لها مبطلة. 


()الذخيية انع 

() المختلف: /10. 

(") الكافى #: 78١‏ الصلاُ ب 2١‏ ح ؟» الوسائل 18 8١‏ أبواب صلاة الجماعة ب 58 ح ع. 

(©) التهذيب ": 8# 184, الاستبصار :١‏ ##ع- 181/8, الوسائل 18 8١‏ أبواب صلاةٌ الجماعة ب 58 ح ؟. 

(©) المدارك ع: 0ل" 

(©) التهذيب ": 8# 18٠‏ الاستبصار :١‏ #8ع- //181» الوسائل 18 8١‏ أبواب صلاةٌ الجماعة ب 58 ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١01‏ 

خلافا للمحكى عن الشيخ و الحلى -0١‏ و إن ذكر فى الذكرى أن كلام الشيخ ليس بصريح فى عدم الاستئناف 070- فينوى فى الأوّل 
للصلاء ولا يستأنف الصلاهٌ قيل: لاغتفار الزيادةٌ فى المتابعة «"). 

وهو كان حسنا لو كان هناكك دليل على كون ما فعل من الصلاة» و لم يوجد شىء سوى الخبرين» و هما لا يدلَان إِلَا على مطلوبية 
السجود مع الإمام و هى لا تلازم كونه من الصلاه حتّى يستلزم اغتفار الزيادة. 

قيل: السكوت عن الأمر بالاستيناف دليل على عدم لزومه؛ لورود النصٌّ مورد الحاجة «5). 

قلنا: ممنوع و أى حاجة فى الأمر بالاستئناف إذا أمر بشىء مستحبٌ قبل الصلاة؟ 

مع احتمال عدم السكوت بعد الإتيان بقوله: «و لا تعتدٌ بها؛ فى الرواية الأولى» لاحتمال رجوع الضمير فيها إلى الصلاة» بل استدلَ به 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 الالا من تانلاه0م 


على الاستئناف. 

و لكنّه ضعيفء لاحتمال رجوعه إلى الركعة أيضاء فلا ينافى عدم الاستثناف. مع أن هذا الاحتمال أولى» لكون المرجع - عليه- 
مذكورا قبل الضمير صريحاء بخلاف الأوّل لعدم سبق ذكر له قبله إلا ضمنا. 

قيل: قوله: أدركته و أدركك فى الروايتين يدلّان على أنه يدخل فى الصلاه فينوى و يكثر تكبيرة الإحرام؛ لأن الإدراكك كناية عنه» و 
بعد الدخول فيها يحتاج الخروج إلى الدليل؛ بل لو احتاج إلى استئناف لوجب بيانه حينئذ «8). 

قلنا: لا نسلّم أنَ ذلك معنى الإدراكء ألا ترى قوله فى آخر رواية ابن 


.588 :١ الحلى فى السرائر‎ 184 :١ الشيخ فى المبسوط‎ )١( 

(9) الذكرى: 0/ا3؟. 

.789 :١ الرياض‎ )*( 

.787 :١ الرياض‎ )©( 

(0) الحدائق :1١‏ 98ن؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١08‏ 

شريح: «و من أدركه و قد سلم فعليه الأذان و الإقامة) ١١‏ و فى موثقة الساباطى: 

الرجل أدرك الإمام حين سلّمء قال: «عليه أن يدن و يقيم و يفتتح الصلاة) .07١‏ 

فإنّه لا أذان و لا إقامة و لا افتتاح بعد الدركك بالمعنى اذى ذكره. 

و على الثانى- و هو أن يدركه بعد دخول السجود- فإمًا يدركه قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة» أو بعده. 

فعلى الأوّل فالمشهور- كما قيل «*1- أن حكمه حكم السابق» لعموم الروايتين» و خصوص روايةٌ ابن شريح و فيها: «و من أدركك 
الإمام و هو ساجد سجد معه و لم يعتدٌ بها/. 

و المروى فى الوسائل عن مجالس الشيخ: «إذا جئتم إلى الصلاه و نحن سجود فاسجدوا ولا تعتدّوها شيئا «5". 

و لعدم تعمّل الفرق بين ما إذا أدركه قبل السجود و بعده. 

وعن شيخنا الشهيد الثانى التخيير حينئذ بين ما ذكر و بين التوقف فى مكانه «8)؛ و مال إليه بعض مشايخنا الأخباريين «10. و لا بأس 
به. 

للجمع بين ما ذكر و بين رواية البصرى: «و إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانكك حتّى يرفع رأسه, و إن كان قاعدا قعدت و إن كان 
قائما قمت) .)/١(‏ 


ولا دلالة للخبر على وجوب الإثبات» لعدم صراحة قوله: «فاثبت» فى 


.8 ه8؟- 171 الوسائل 8: 797 أبواب صلاة الجماعة ب 58ح‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الفقيه 117١ -784 :١‏ التهذيب #: 187 ع*”لى الوسائل 8: ١‏ أبواب الأذان ب 70ح ه. 
(") الذخيرة: ١0ع.‏ 

(؟) مجالس الطوسى: 298 الوسائل 8: 958 أبواب صلاة الجماعة ب 58ح /. 

(0) روض الجنان: //ا". 


.505 :1١ الحدائق‎ )©( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19 من تاإللاه0 


(/) الكافى #: 78١‏ الصلاُ ب 8١‏ ح ع, التهذيب #: 711- 21/86١‏ الوسائل 8: 97" أبواب صلاة الجماعة ب 584 ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١09‏ 

الأمر. لجواز كونه ماضيا كما يلائمه قوله: قعدت و قمته و لو سلّم فيجب الحمل على الاستحباب» لعدم وجوب أصل الاقتداء و 
المتابعة. 

و ترجيح الأوّل بالشهرة بل الإجماع و صححة المستند ضعيفء لمنع الإجماع بل الشهرة- لعدم تعرّض الأكثر لخصوص السجدة؛ و لو 
سلمت فلا تصلح للترجيح- و تكافؤ السندين كما عرفت. 

وعلن الثات حو هو أن يذركه بعد الستجدة الأحيرة- فالمشهون كماقيل 01 أله كبر و يجلس فعة جلسة الاستراسة أ حلية التشهد 
الأول أو الأخير. 

و تدلّ عليه المقطوعة: :إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلّى ركعتين فكبر ثم اجلس؛ فإذا قمت فكبرة 01. 

وروايةُ البصرى المتقدّمة. 

و مونّقَة الساباطى: فى الرجل يدركك الإمام و هو قاعد للتشهد ليس خلفه إِلَا رجل واحد عن يمينه قال: «لا يتقدّم الإمام و لا يتأخر 
الرجلء و لكن يقعد الّذى يدخل معه خلف الإمام. فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته) 0*. 

و لكن لا دلالة للأخيرين على التكبير إلا أن يستنبط من قوله فى الأخيرة: 

«يدخل معه) و قوله: «فأتم الصلاة» إِلَا أن فى صلاحيته للاستناد نظرا. 

و روايةٌ ابن شريحء و فيها: ١و‏ من أدرك و قد رفع رأسه من السجدة الأخيرة و هو فى التشهد فقد أدرك الجماعة) 50". 

و لكن فى دلالتها على التكبير و الجلوس نظر. و استنباطهما من إدراكك الإمام فيه ما مرٌه و من إدراكك الجماعة غير [جائز] «0) إذ لا 
مانع من دركك فضيلةٌ الجماعة 


(0 الرياضى 6 

.1188 -”ع٠‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(") الكافى #: 788 الصلاكُ ب 85 ح 27 التهذيب #: 77/7- 2/88 الوسائل 8: 47" أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح ". 

(؟) راجع ص 188. 

(0) بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: جماعة» و لم نفهم المراد منها. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١8٠‏ 

بالمسارعة إليها و اتّفاق عدم الوصول إلا بعد السجدة و إن لم يتابع الإمام. 

و منه يظهر عدم دلالة صحيحة محمّد المتقدّمة .2١١‏ 

و مع ذلكك تعارض هذه الأخبار على فرض الدلالة مونّقَة الساباطى: عن رجل أدرك الإمام و هو جالس بعد الركعتين» قال: «يفتتح 
الصلاة و لا يقعد مع الإمام حتّى يقوم) .5١‏ 

فالقول بالتخيير هناك أيضا أظهرء بل كان تعن الأخير أقرب لو لا دعوى الشهرة على الأوّل. و أمَا ترجيح الأوّل بها بل بالإجماع 
ضعيفء لمنع صلاحية الشهرة ما لم يبلغ خلافها حدّ الشذوذ للترجيح, و عدم ثبوت الإجماع. 

و عدم معلوميَةُ القائل بالتخيير هنا غير ضائرء إذ المتبوع هو الدليل دون القائل ما لم يثبت الإجماع على عدم القول بمقتضى الدليل. 
ثمّ لو كبر و جلس هل يستأنف التتِهُ و التكبير للصلاة بعد القيام أو لا؟ 

الظاهر: الأوّلء لعدم الدليل على استمرار الصلاةء و وجود المانع و هو الزيادة. و جعل قوله: «أتم الصلاة» فى بعض ما مرّ دليلا و إن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالئالالا صفحة «لانالا من تإنلاه0م 


كان ممكنا إِلَا أنه يعارضه قوله: «فكبر) فى بعض آخر. و كون الأخير مقطوعا غير ضائر سيما مع عدم صراحة الأوّلء لإمكان إرادة 
الشروع فى الصلاه و إتمامها من الأوّل. 

و دعوى اغتفار المانع غير مسموعة لعدم الدليل. و اغتفار زيادة الجلوس فى المسبوق لا يدل على اغتفاره هنا أيضا. 

ولولم يجلس فهل يجوز له التكبير بتيهُ الاقتداء و الاستمرار عليه قائما حتّى يقوم الإمام فيلحقه أو يتم صلاته إن كانت الركعة الأخيرة 
فيتمهاء أم لا؟ 

الظاهر: الأول لدلالة بعض الأخبار المتقدّمة و غيره عليه و عدم مانع منه. 


المسألة السادسة: يجوز للمأموم بعد الفراغ عن السجدة الأخيرة أن يسلم 


اشارة 


() فى ص 180. 

(؟) التهذيب ": ع/9”- 917لا الوسائل 8: 97 أبواب صلاة الجماعة ب 58 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١8١‏ 

قبل الإمام لعذر أو مع نية الا-نفراد» بلا خلاف ظاهرء بل هو المقطوع به فى كلام الأصحاب كما فى المداركك و الذخيرة »"١‏ بل 
بالإجماع كما عن المنتهى .)7١‏ 

للأصل» و خصوص الأخبارء كصحيحة على: عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول فى التشهد فبأخذه البول أو يخاف على شىء أن 
يفوت أو يعرض له وجع» كيف يصنع؟ قال: ايسلم و ينصرف و يدع الإمام) ."١‏ 

و أبى المعزى: عن الرجل يصلى خلف إمام فيسلّم قبل الإمام» قال: «ليس عليه بذلكك بأس» «©". 

و الحلبى: فى الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد, قال: 

ايسلم من خلفه و يمضى فى حاجته إن أحبّ) «8. 

و مقتضى إطلاءق الأخيرتين الجواز بدون العذر أيضا و إن لم ينو الا-نفراد. كما نسبه فى روض الجنان و الذخيرة «*) إلى ظاهر 
الأصحاب و الجماعة مشعرين بدعوى الإجماع عليه. 

وهو الأقوى, لما ذكر و لعدم ثبوت وجوب متابعة الإمام فى الأقوال» فلا ينافى ذلكك التقديم الايتمام. 


خلافا لظاهر النافع و المحكى عن الذكرى 37» فاعتبروا العذر أو نه الانفراد. 


)١(‏ المداركك 5: /ام الذخيرة: 07ع. 

(؟) راجع المنتهى :١‏ 8" و 580. 

(") الفقيه :١‏ 721- 1191 التهذيب #: -1١8«‏ 7على قرب الإسناد -7١1/‏ ١ل‏ الوسائل 8: 

.7 أبواب صلاة الجماعة ب 5م ح‎ ٠ 

(©) التهذيب ": 0ه- 185.» الوسائل 8: 5١‏ أبواب صلاة الجماعة ب 88 ح 6. 

(0) الفقيه :١‏ /اه17- 21١27‏ التهذيب #: 9ع*- ه218 الوسائل 8: 5١1‏ أبواب صلاة الجماعة ب *م ح ". 
(©) فى روض الجنان: 30/4 الذخيرة: 607. 


(0) النافع: 054 نقله عن الذكرى فى الروض: 8/". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الانالا من تإنلاه0م 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١8١‏ 

و ليس له وجه ظاهرا سوى وجوب المتابعة فى الأقوال. و هو ممنوع. أو عدم جواز المفارقة من غير ثنتها فى غير تلكك الحال؛ و هو غير 
مفيد للمطلوب فى ذلكك المجال. 

و يستفاد من إطلاق تلكك الأخبار بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصال سما الثانية: عدم توقف جواز التقدّم على الإمام و التسليم 
قبله على كونه بعد السجدة الأخيرة» بل جوازه فى أثناء الصلاءٌ مطلقا من غير ضرورة» كما حكى عن الأكثر :)2١١‏ بل عن الخلاف و 
ظاهر المنتهى و صريح التذكرة و النهايةٌ ١؟):‏ الإجماع عليه. 

واتغدل له أيقا: الفسياعات المفرلة. 

و بخروج النبى صلى الله عليه و آله عن صلاته جماعة يوم ذات الرقاع و إتمامها منفردا «*. 

و بعدم وجوب الجماعة ابتداء فكذا استدامة. 

و بأن الغرض من الايتمام تحصيل الفضيلة فتركه مفوّت لها دون الصححة. 

و بأصالة عدم وجوب استمرار الايتمام. 

وفى الكل نظر: 

أمَا الإطلاقات فلظهورها فى التقدّم فى التسليم خاصّة دون سائر الأفعال» فإنّ ذكر التقدّم فيه خاصّةُ مشعر بعدم التقدّم فى غيره. مع أن 
جواز التقدّم فى التسليم لا يدل على جواز التقدّم فى غيره مع ثبوت وجوب المتابعة مثا مر من أدلّتها سما أخبار الفراغ قبل قراءة 
الإمام. 


.787 :١ الرياض‎ )1( 

(1) الخلاف :١‏ 007 غير أنه لم يصرح فيه بالإجماعء المنتهى :١‏ 185 التذكرة :١‏ 17/0 نهايةُ الإحكام ؟: 178. 

(") الكافى ": 588 الصلاء ب 4١‏ ح 5 الفقيه :١‏ 198- /1893ء التهذيب ": 8١-1177‏ الوسائل 8: 58 أبواب صلا الخوف و 
المطاردة ب 7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١87‏ 

و أما الثانى فلعدم حتجتتها. 

و أننا النالة فلآاه لو ثبت فإثما هو للغتر و لا أقل من اماله. و لأ إطلاق له لكوته قضية فى واقعة. 

و أما الرابع فلكونه قياسا باطلا فى مذهبنا. 

و أمًا الخامس فلأنَ الايتمام كما يحصّل الفضيلة يحصّل الصحة أيضا. مع احتمال كون تركه أُوَلا مفوّتا لأمر و آخرا لآخر. 

وأمًا السادس فلاندفاعه باستصحاب الاشتغال بالصلاه الموقوفةٌ البراءة عنها على الأخذ بالمتيقّن من أحد الأمرين المختلفين فى أمور 
كثيرة- كوجوب المتابعة على الاقتداءء أو القراءة فى الأوليين و التسبيح فى الأخيرتين على الانفراد- و هو الايتمام. 

ولذا ذهب بعضهم إلى عدم جواز المفارقةُ من دون عذر عن الإمام مطلقا الشامل لما إذا نوى المفارقة أم لا. و هو ظاهر الناصريّات و 
المبسوط »)23١‏ و قوّاه فى الذخيرةٌ و الحدائق «7)» و هو الأقوى. 

لا للأخبار الآمرهُ باستنابة الإمام الّذى عرض له حادث و تصريح بعض الصحاح منها بأنّهِ لو لم يستنب لا صلاة لهم «”» لأنها- كما 
يأتى- محمولة على الفضيلة. مع أنّه مع عدم استنابته يكون من الأعذار المسوَّغَةُ للمفارقة بالإجماع سيّما إذا لم يمكن الاستنابة» كما 
إذا لم يوجد غير المأموم الواحد أو كان الجميع فسّاقا. 

بل للاستصحاب المذكور فَإنا نعلم قطعا وجوب أحد الأمرين عليه و ليس بينهما قدر مشترك لم يعلم الزائد عليه» فيجرى أصل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة لالانالا من تإللاه0 
الاشتغال الغير المندفع إِنَا باستمرار الايتمام. و شمول أخبار أحكام المنفرد لمثل ذلك الفرد النادر الملفّق من 

.18٠ :١ المبسوط‎ 270١ الناصريات (الجوامع الفقهية)‎ )١( 

(؟) الذخيرة: 7؟60, الحدائق .,38٠ :١١‏ 

(") الوسائل 8: 578 أبواب صلاة الجماعة ب 77. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١88‏ 

الأمرين غير معلوم. فالأقوى وجوبه وعدم جواز نه الانفراد إِلَا لعذر. و التجويز مع العذر و إن كان أبضا مخالنا لالأصل السذ كور إلا 
أن الإجماع حينئذ قد رفعه. 

فروع: 

أ: ما مرّ من جواز الانفراد مطلقا أو مع عذر فَإنّما هو فى الجماعة المستحبّة. 

أمَا الواجبة فلا يجوز فيها الانفراد بل يجب الإتمام بدون العذرء و قطع الصلاءٌ معه لو كان مسوّغا له. 

ب: حيث جاز الانفراد فإن كان قبل القراءة أقى بها. 

و إن كان فى أثنائها ففى البناء على قراءة الإمام؛ أو إعادة السورة التى فارق فيهاء أو استئناف القراءة من أوّلهاء أقوال. أقربها الأوّل» 
للأصل. 

و الأولى بالأجزاء ما لو كان الانفراد بعد تمام القراءة قبل الركوع. 

ج: هل يجوز عدول المنفرد إلى الايتمام فى أثناء الصلاة؟ فيه قولان» 

أقربهما العدم وفاقا للذخيرة »2١١‏ لعدم ثبوت التعبد بمثله» و استصحاب الشغل المتقدّم. 

و جوّزه الشيخ فى الخلاف مدّعيا عليه الإجماع «7. و نفى عنه البأس فى التذكرة «7. 

د: لو كان يصلّى مع جماعة فحضرت طائفة أخرى يصلون جماعة» فهل يجوز له أن يخرج نفسه من متابعة إمامه 

و يوصل صلاته بصلاةٌ الإمام الآخر؟ 

فيه وجهانء أقربهما العدم لما ذكر. و استوجه فى التذكرةٌ الجواز «05. 

ه: لو زادت صلا المأموم عن الإمام بأن كان حاضرا أو مسبوقاء فهل يجوز اقنداؤه فى التتمّة 

بأحد المؤتمين أو منفرد أو إمام آخر؟ 

)١(‏ الذخيرة: ”مع. 


.207 :١ الخلاف‎ )( 
.١70 :١ التذكرة‎ )"( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طالانال من تإنلاه0م 


(©) التذكرة .١20 :١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١88‏ 
فيه الوجهان. و التركك أحوط بل الأقربء لما مرّ. 


المسألة السابعة: لو عرض للإمام عارض يمنعه من إتمام الصلاةً 
اشارة 


فق كذ كر ديق أو صدوره أو رعاف لم يمكن غسله بدون المنافى؛ أو وجع شديد لا يتمكن معه من إتمامهاء قطع صلاته و يدع 
القوم فى صلاتهم» إجماعا فيهما فتوى و نضًا. 

و من هذه النصوص صحيحة زرارة: عن رجل صلَى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء. قال: «يتمم القوم صلاتهم) .0١١‏ 

ثم فإن لم يمكن استنابة إمام آخر لوحدة المأموم أو عدم حضور من يصلح للإمامة أتمّوا منفردا بمقتضى الصحيحة. 

و إن أمكنت الاستنابة يستنيب الإمام من يؤْمّهمء بالإجماع و المستفيضة ."١‏ 

ولو لم يستنب تقدّم بعضهم و صلَّى لهم. لصحيحة على 7. أو يقدّمون رجلا و يأتمون به. 

و كذا إن مات الإمام أو أغمى عليه. 

كل ذلك استحبابا و إن كان مقتضى الأمر الواقع فى أكثر تلكك الأخبار سما استنابة الإمام الوجوبء و لكن الإجماع على عدم وجوبه 
أوجب صرف تلك الأوامر عن مقتضى حقائقها. 

وقد يستند فى نفى الوجوب إلى الصحيحة المتقدّمة؛ فإنّها ظاهرة فى جواز الإتمام منفردين. 

و فيه نظر, لأنّ إتمامهم صلاتهم أعم من أن يكون بالايتمام أو الانفراد» فالصارف هو الإجماع. 


"ا/١‎ :8 الوسائل‎ »1888 88٠ :١ التهذيب #: 789- 2/1/7 الاستبصار‎ 21١١177-52 :١ الكافى ": 78" الصلاة ب 09 ح ”2# الفقيه‎ )١( 
.7 أبواب صلاه الجماعة ب ”اح‎ 

(؟) الوسائل 8: 578 أبواب صلاةٌ الجماعة ب 77. 

(9) الفقيه ١87 :١‏ 1198 التهذيب ": «78- 6ل الوسائل 8: 578 أبواب صلاه الجماعة ب الاح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١88‏ 

فروع: 

أ: و من موارد استحباب الاستنابة كون الإمام مسافرا و المأمومين حاضرين» 

كما صرّح به فى مَوثّقَةُ البقباق .)1١‏ 


ب: لو مات الإمام فى الأثناء أو أغمى عليه استناب المأمومون استحباباء 


كما ورد فى الأخبار .)١‏ 


ج: قكره استنابة المسبوق» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عالاناططا من تإللاهم 


لورود المنع عنه فى بعض الروايات «”» إِلَا أنه يقصر عن إفاده الحرمة, مع أنه يدل بعض آخر على الجواز أيضا «"؛ فلا يثبت سوى 
الكراهة. 

و قد ذكروا للمسأله فروعا كثيرة لا اهتمام بشأنهاء لكونها ممما يندر وقوعها سما ما يتعلّق باستنابة المسبوق, فالإعراض عنها و الاشتغال 
كام عم ارد ومالك ارق العري 


المسألة الثامنة: الحقّ المعروف من مذهب الأصحاب جواز اقتداء المفترض بمثله 


فى فروض الصلوات اليومية و إن اختلفت فى التسمية أو فى الكميّة» بل فى المنتهى: إِنْهِ قول علمائنا أجمع «2). 

و عن الصدوق الخلاف فى الموضعين» فقال: إِنّهِ لا يصلى العصر خلف من يصلَى الظهر إلا أن يظنّها العصرء و إِنّه يشترط فى الصحة 
اتحاد الكميةُ «©). 

و لكن المنقول عنه غير ثابت كما صرّح به بعضهم 037. 


.8 78ع- 188» الوسائل 8: 70 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح‎ :١ ع/الل الاستبصار‎ 7١8 : هه‎ ١28 :" التهذيب‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 58٠١‏ أبواب صلاة الجماعة ب "6. 

(؟) راجع الوسائل 8: 778 أبواب صلاة الجماعة ب .6١‏ 

(©) راجع الوسائل 8: /77 أبواب صلاة الجماعة ب .6٠‏ 

(0) المنتهى :١‏ /8إ8"8. 

(©) نقله عنه الشهيد الأوّل فى الذكرى: 88؟, و الشهيد الثانى فى الروض: 1/8". 

(/) الحدائق 11 184. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١81‏ 

لنا على الحكمين: الإجماع المحمّق لعدم قدح المخالفة المذكورة و لو ثبتتء و عمومات الجماعة. 

مضافا فى الأوّل إلى صحيحة حمّاد: عن رجل إمام قوم يصلّى العصر و هى لهم الظهرء قال: «أجزأت عنه و أجزأت عنهم) .01١‏ 

و موثقة الفضل فى اقتداء الحاضر بالمسافر و عكسه. و فيها: «و إن صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر و الأخيرتين العصر) .05١‏ 

و صحيحة محمّد فى صلاءً المسافر خلف الحاضر: «و إن صلَّى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر و الأخيرتين العصر) «”. 

وافى الأخير إلى الأخيرقينء وشاتر ما بدل على جواز اقتداء المسافر بالخاضر و عكنة. 

احتج للصدوق فى الأوّل بوجه اعتبارى غير تامّ» و صحيحة على 160 فى اقتداء المرأة عصرها بإمام يصلى الظهر الغير المثبتة لمطلوبه 
عر نري 

و كذا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل كائتمام من لم يصل بمعيد الصلاة» و عكسه كاقتداء الصبى بالبالغ و معيد الصلاه بمن لم يصلء 
بلا خلاف فيهما كما صرّح به غير واحد «8. بل بالإجماع صرّح فى الخلاف و المنتهى «*؛ و تدل عليهما العمومات السليمة عن 
المعارض: بل النضصوض المذكورة فى مواضعها. 

و كذا اقتداء المتنفل بالمتنقل فى الاستسقاء و العيد مع فقد شرائط الوجوب. 


)١(‏ التهذيب ": 89- 017/7 الاستبصار :١‏ 574- 1241» و فيهما عن رجل يم بقوم .. الوسائل 8: 944 أبواب صلاه الجماعة ب ”0 ح 
.١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هلاناا من تإنلاهم 


(؟) التهذيب *: ع«2١-‏ هه ": 778 #/اه الاستبصار :١‏ 878 1287 الوسائل 8: 70 أبواب صلاة الجماعة ب 8١ح‏ 8. 

(5) الفقيه :١‏ /741- 213308 الوسائل 8: 779 أبواب صلاة الجماعة ب 18ح .١‏ 

(©) التهذيب #: 9ع- 177 الوسائل 8: 99 أبواب صلاة الجماعة ب "7ه ح 7. 

(0) منهم المحمّق فى المعتبر 7: 570 و العلامة فى التذكرة :١‏ 2110 و صاحب الرياض :١‏ 77. 

.”81/ :١ المنتهى‎ 85# :١ الخلاف‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١88‏ 

كل ذلكك مع توافق الصلاتين نظما و هيئة» و إِلَا فلا يجوز الاقتداء فى أحدهما بالآخر إجماعاء فلا يقتتدى فى الخمس مثلا بصلاءً 
الجنازة و الكسوفين و العيدين» و لا العكسء لعدم إمكان المتابعة المشترطة نضًا و فتوى. 


المسألة التاسعة: تستحبّ إعادهٌ المصلّى منفردا صلاته جماعة 


إذا وجدت الجماعةٌ بعدهاء سواء كان ذلكك المنفرد إماما ثانيا أو مأموماء بلا خلاف فيه بين الأصحاب كما صرّح به جماعة 0١‏ بل 
بالإجماع كما حكى مستفيضا 275 له» و للمستفيضة من الصحاح كصحيحة ابن بزيع: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام: إِنْى أحضر 
المساجد مع جيرانى و غيرهم, فيأمرونى بالصلاهُ بهم و قد صليت قبل أن آتيهم- إلى أن قال-: فكتب: «صل بهم) «*. 

و الحلبى: «إذا صلّيت صلاء و أنت فى المسجد و أقيمت الصلاه فإن شئت فاخرج و إن شئت صل بهم و اجعلها سبحة) ."5١‏ 

و البخترى: فى الرجل يصلى الصلاه وحده ثم يجد جماعة قال: «يصلّى معهم و يجعلها الفريضة) .18١‏ 

و نحوها صحيحة هشام إِلَا أنه زاد فى آخرها: «إن شاء) .12١‏ 

و رواية أبى بصير: أصلى ثم أدخل المسجد فتقام الصلاءً و قد صليت» 


.187 :١١ /81؛ و صاحب الحدائق‎ :١ منهم العلامة فى المنتهى‎ )١( 

(1) المداركك ع: "١‏ المعتبر ؟: 278 المنتهى :١‏ 1/4 التذكرة :١‏ 118؛ الرياض :١‏ 77. 

(*) الكافى : 28٠١‏ الصلاءً ب 8٠‏ ح هه التهذيب *: -٠‏ 176 الوسائل 8: 50١‏ أبواب صلاهٌ الجماعة ب 26 ح «. 

() الفقيه :١‏ ه1517-75» التهذيب #: 708- 81١‏ (بتفاوت يسير) الوسائل 8: 507 أبواب صلاة الجماعة ب 08 ح 8. 

(0) الكافى #: ٠/9‏ الصلاةُ ب ٠2ح ١‏ التهذيب #: ٠ه-‏ 03078 الوسائل 8: 50 أبواب صلاة الجماعة ب 6ه ح .١١‏ 

(©) الفقيه 78١ :١‏ 2117 الوسائل 8: 50١‏ أبواب صلاءٌ الجماعة ب 086 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١88‏ 

فقال: «صل معهمء يختار اللّه تعالى أحبهما إليه) .)١١‏ 

و الساباطى: عن الرجل يصلَى الفريضة ثم يجد قوما يصلُون جماعة» أ يجوز له أن يعيد الصلاهُ معهم؟ قال: «نعم و هو أفضل» قلت: فإن 
لم يفعل؟ فقال: 

«لا بأس) .)7١‏ 

و ورود الأمر الدال على الوجوب فى بعض تلكك الأخبار لا ينفع فى إثباته» للإجماع على عدم الوجوب. مضافا إلى التصريح بالتخيير 
النافى للوجوب فى بعضها. و ظاهره و إن كان إفادة الإباحة المحضة- كما لا يستفاد ممما وقع فيه الأمر جوابا عن السؤال عنها أيضا 
أزيد من ذلك, لاحتمال كون السؤال عن أصل الرخصة- إِلَا أن التصريح فى الأخير بالأفضليَةُ يثبت الاستحباب. مضافا إلى ورود الأمر 
فى بعضها خاليا عن السؤال أو ذكر التخيير. مع الأسمر فى البعض بجعلها سبحة فإنّه أيضا قرينة على الاستحباب. مع أن الرخصة فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلالالا من تإنلاه0 


الإعادةٌ مستلزمة لاستحباب المعادة. لأنّها عبادة و هى لا تكون إِلَا بفضيلة. 

وهل تتعيّن فى المعادة نتِهُ الندب- على القول باشتراط نيِهُ الوجه- أو الوجوبء أو يتخير؟ 

الظاهر: الأوّل كما حكى عن الأكثر «07» لخروجه بالأولى عن العهدةٌ قطعاء فلا معنى لقصد الوجوب. مضافا إلى الأمر بجعلها سبحه فى 
الصحيحة المتقدّم» و فى الرضوى و فيه بعد ذكر الاستحباب: «صل معهم تطوّعا و اجعلها تسبيحا؛ .١‏ مستند الشيعةٌ فى أحكام 
الشريعة جم ١1١‏ المسأله التاسعة: تستحب إعادة المصلى منفردا صلاته جماعة ..... ص : ١87‏ 

فا للمحكى عن الشهيدين «0, فجوّزا بتيِةُ الفرض أيضاء لصحيحتى 


.٠١ الوسائل 8: 507 أبواب صلاه الجماعة ب 28ح‎ 1/78 -0٠ :* الكافى ": 3/8 الصلاُ ب ٠2ح ”» التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب *: ١ه-‏ 1078 الوسائل 8: 507 أبواب صلاة الجماعة ب 26 ح . 

(") الرياض :١‏ ع38. 

(©) فقه الرضا عليه السلام: 170. 

(0) نقله عنهما صاحب الرياض :١‏ ع77. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١7١‏ 

البخترى و هشام السابقتين الآمرتين بجعلها الفريضة؛ و رواية أبى بصير السابقة المصرّحة بأنّ الله تعالى يختار أحتهما. 

و دلالة الأوليين ليست بواضحة, لاحتمال الفريضة فيها الفائتة دون التى يراد فيها الإعادة: أو المراد أنه يجعل الصلاه المعادةٌ هى 
الفريضة التى صلاها أوّلا دون غيرها من الفرائضء أو المراد إدراكك الجماعة فى أثناء الأولى فيجعلها نافله و الثاني المعادة هى الفريضة 
كما يستفاد من الأخبار المعتبرة. 

ولا دلالة للأخيرة أصلاء لأنّ اختياره سبحانه للأحبٌ و الأفضل لا يجعلها فرضا تصيّح ننته فيها. 

وهل يختصٌ استحباب الإعادة بالمنفرد» أو يشمل الجامع أيضا كمن صلَى فريضة جماعة ثم وجدت جماعة أخرى سيّما إذا كانت 
الثانية متضمَنةُ لمزيّةُ أو مزايا؟ 

فيه قولان ناشئان من إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة؛ بل عمومه الحاصل من ترك الاستفصالء فيشمل الجامع أيضا. 

و من ظهورها فى المنفردء لأنّ الظاهر من قوله: «و أقيمت الصلاة» أو: 

«فتقام) أو: «ثمّ يجد جماعة) عدم تحمّقها أوّلا فلا شمول فى غير الاولى .]١[‏ و أمَا هى و إن لم تتضمّن مثل تلكك العبارة إِلَا أنّها ظاهرة 
فى كون صلاتها الاولى فى البيت» و الشائع فيه الفرادى. 

و ما ذكر فى نفى الشمول لغير الاولى ليس ببعيدء و أمّا ما ذكر لنفى شمولها ففيه منع ظهور كونها فى البيت. 

فلا بعد فى القول الثانى» إِنَا أن الأول أحوطء سما مع شهرته الجابرة لما روى عنهم من قولهم: «لا تصل صلاءً فى يوم مرّتين) .01١‏ 

و كذا الكلام فيما لو صلّى اثنان فرادىء فإنّ فى استحباب الصلاة لهما جماعة 


]١[‏ أى الرواية الاولى» و هى صحيحة ابن بزيع و فيها: «.. و قد صليت قبل أن آتيهم). 
()ضواك اللفاك لنععد عق ستن البيقن ١‏ اميد احمد 131 1 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١7١‏ 


وجهين. أظهرهما العدم» لعدم استفادة هذه الصورةٌ من النصوصء و توقف العبادة على التوقيف. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /الالالا من تإللاه0 
المسألة العاشرة: لو علم المأموم نجاسة ثوب الإمام أو بدنه فى أثناء الصلاة لم يجب عليه الإعلام 


؛ ولم يجز له تركك الايتمام» وفاقا لطائفةُ من الأعلام ,)1١‏ فتصيح صلاته. 

أما الأول فللأضل الخالى عن المعارضن: المعاضد بروابة محول: غن وجل يرئ فى ثوب أخبه ذما وهو يضلىء قال «لن يؤذته يعتى 
ينصرف) .)3١‏ 

و المروى فى قرب بالإسناد: عن رجل أعار رجلا ثوبا يصلى فيه و هو لا يصلى فيه قال: «لا يعلمه) 70. 

و صحيحة ابن سنان: إِنْ مولانا الباقر عليه السلام اغتسل و بقيت لمع من جسده لم يصبها الماء فقيل له فقال: «ما [كان] عليكك لو 
سكتٌ؟!) (6). 

و أمَا الثانى فللاستصحابء و عمومات صححةُ الايتمام الخالية عن المخصّص سوى ما توهم مما يذكر فساده. 

خلافا فى الأوّل للفاضل فى جواب المسائل المهنّائيةُ» فأوجب الإعلام من باب الأمر بالمعروف .8١‏ 

و ضعفه ظاهرء لأنَّ أدلّهُ الأمر بالمعروف لا تشمله. لعدم توه الخطاب إلى الجاهل و الذاهل و الناسى» فلا معروف و لا منكر بالنسبة 
إليهم. و لو كان من ذلكك 


)١(‏ منهم المحدّث البحرانى فى الحدائق :١١‏ 357, و نقل فى مفتاح الكرامة ": #الاع عن نهايةٌ الإحكام و الموجز الحاوى و كشف 
الالقياس: 

(؟) الكافى ": 5:2 الصلاهُ ب 828 ح فى التهذيب 5: 81 1917, الوسائل :"١‏ 57 أبواب النجاسات ب ٠8ح .١‏ 

(*) قرب الإسناد -١88‏ 270) الوسائل *: 588 أبواب النجاسات ب 57 ح ". 

(©) الكافى : 50 الطهارة ب 74 ح 18 الوسائل *: 589 أبواب الجنابة ب ١5ح ١‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 

() أجوبةٌ المسائل المهنائية: 59. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١77‏ 

الباب للزم كون ذلك الجاهل آثما معاقباء و هو خلاف الإجماع. 

و إن أراد من قوله: من باب الأمر بالمعروفء كونه من باب الإرشاد فوجوبه بل رجحانه إِنّما يسلّم فى الأحكام دون الموضوعات. 

و فى الثانى للمحكى عن المحمّق الشيخ على و بعض العلماء البحرانيين »0١١‏ فمنعا من الايتمام و أوجبا الانفراد مبثيا على صلاة الإمام» 
لأنّ طهارة الثوب و البدن واجبهُ فى الصلاة و لا تصحح الصلاة مع العلم بالنجاسة؛ و صلاة الإمام متّحدةُ مع صلاه المأموم؛ فتكون كأنّها 
فى ثوبه أو بدنه. 

و فيه: منع الاتّحاد. و كونه بمنزلة كون النجاسة فى ثوبه و بدنه ممنوع. مع أن الثابت من أدَلَهُ اشتراط الطهارة ليس إِلَّا اشتراطها فى ثوبه 
واقن معدل أيضا بأنّ صلاه الإمام فاسدة واقعا صحيحة ظاهراء و المأموم عالم بفساده الواقعى» فلا يصيح الايتمام به. 

و فيه: منع الفساد واقعاء إذ ليس الفساد إِلَّا عدم الموافقةُ للمأمور به. و لا أمر إِلَا بالمعلوم. 


المسألة الحادية عشرة: يصحّ اقتداء أحد المجتهدين أو مقلده بالمجتهد الآخر أو مقلده 


و إن علم المأموم مخالفة الإمام له فى كثير من أحكام الصلاهُ و مقدّماتها و شرائطهاء وفاقا لبعض الأجلة. 
لأصالةُ عدم اشتراط الاتّحاد فى الفروع مع القدوة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 8لالالا من تإنلاه0م 


و إجماع الأمره. لأنَّ بناء السلف و الخلف على ذلك من غير تفتيش عن اجتهاد الإمام و الموافقة و المخالفة فى المجتهد, مع عدم 
ثبوت أصل يقتضى الموافقة» و اقتداء المجتهدين بعضهم ببعض و كذا المقلّدين مع العلم العادى بالاختلاف حتّى فيما تبطل به الصلاً 
فى حقٌّ واحد دون الآخرء و كذا اقتداء أصحاب الأئمة 


.,598١ :1١ انظر الحدائق‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١77‏ 

عليهم السلام و تقرير الأئمة لهم» مع اختلافهم كثيرا فى الفروع باختلاف الأخبار كما يظهر من أصولهم. 

و لأنّها صلاءُ صحيحة عند الإمام و المأموم فالإمام يصلّى صلاهُ صحيحة باتفاقهماء فتشمله عمومات الجماعة طرًا من غير مخصّص. 
ولا يضرٌ بطلان الصلاءً فى بعض الصور فى حقٌ المأموم بمعنى أنه لو فعلها نفسها كذلك مع ما عليه من الرأى عليه تكون باطلة. 
لأنه بطلان فرضىء أى لو فرض صدورها من المأموم كذلك تكون باطلةء فإنّها لم تصدر حينئذ منه بل من الإمام» و الصلاة الواقعة 
صحيحة عندهماء فلا وجه لعدم جواز الاقتداء» و لذا لو نذر المأموم أن يعطى من صلَى صلاة صحيحة باعتقاد ذلك المأموم درهما 
يبرأ بإعطائه ذلكك الإمام؛ لأنّ صلاته صحيحة باعتقاد المأموم و إن كان لو صدر مثل ذلكك عن المأموم يكون باطلا. 

وقد بعضهم الصحَحةُ بما إذا لم تكن صلاة الإمام باطلةُ عند المأموم. 

فإن أراد البطلان عنده فى حقّ الإمام أيضاء كأن يزعم تقصيره فى الاجتهاد أو عدم كون مجتهده جائز الاتباع مع تقصير المقامد فى 
معرفة حاله» فهو كذلكك و نحن نقول به و وجهه ظاهر. 

و إن أراد البطلان عنده فى حقٌ نفسه لو فعلها كذلك فهو غير صحيح, لما ذكرء و ليست صلاة الإمام صلاةٌ المأموم حقيقة بل و لا 
بمنزلتها حتّى تكون باطلةُ فى حقّ المأموم حينئذ أيضا. 

ثم على ما ذكرنا لو كانت المخالفة فيما لا يجب على المأموم فعله أو تركه بل كان ساقطا عنه» فلا يفعله المأموم و لا شىء عليه لو 
فعله الإمام» كما إذا كان مذهب الإمام عدم وجوب السورة و لم يقرأهاء أو جواز القران فى الفريضة و قرنء أو جواز قراءة العزيمة و 
قرأهاء فلا شىء على المأموم؛ و كذا لو رأى المأموم شيئا ناقضا للوضوء أو الغسل و لم يره الإمام كذلكك و بنى على الطهارة السابقة 
عليه فإنّ الإمام متطهّر عندهما. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١75‏ 

ولو كانت فيما يجب على المأموم فعله و لم يجب عليه البناء فيه على فعل الإمام» فيبنى على اجتهاد نفسه أو مجتهده. فلو رأى الإمام 
جواز المسح بالبلمة الجديدة و لم يجوّزه المأموم يتوض] المأموم باجتهاد نفسه. و لو أوجب المأموم رفع اليدين بتكبيرة الإحرام دون 
الإمام يرفعهما المأموم و إن لم يرفعهما الإمام. و لو أوجب المأموم القنوت دون الإمام يقنت و لو لم يقنت الإمام» و يلحقه فى الركوع, 


وهكذا. 
و كذا الكلام فى الاجتهاد فى الموضوعاتء فلو توضأ بماء مغصوب عند المأموم دون نفسه صحُ الاقتداء. و لو تخالفا فى القبلهُ يتوه 
كل منهما إلى قبلته. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١7/0‏ 
الباب الثالث فى صلاهٌ المسافر 


اشارةٌ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9لالالا من تاإنلاه0م 


اعلم أنّه يجب التقصير فى الرباعية خاصّةُ بإسقاط أخيرتيها فى السفر المستجمع لشرائط التقصير الآتية» بإجماع أصحابنا الإمامية» و عليه 
تواترت أخبارهم. 

و كذا لا خلاف فى سقوط نوافلها إِلَا الوتيرة» إن فيها خلافا قد سبق مع بيان الحق فيه فى بحث النوافل. 

و كذا يسقط وجوب الجمعة عليه كما تقدّم فى بحث صلاة الجمعة. 

ولا قصر فى غير الرباعية» و لا سقوط لغير نوافلها من النوافل» إجماعا. 

ثمّ الكلام فى ذلكك المقام تاره فى شرائط القصرء و اخرى فى أحكامه. فهاهنا فصلان 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١717‏ 


الفصل الأول فى شروط القصر 

اشارة 

وهى أمور: 

الأول: المسافة المخصوصة 

اشارة 

» بإجماع العلماء من الخاصٌ د و العامة سوى داود )١١‏ فاكتفى بمجرّد صدق المسافر و الضرب فى الأرض. و على اعتبارها إجماع 


علمائنا كاف و حكايةُ الإجماع عليه متواترة 07» فهو فيه الحجة. مضافا إلى الأخبار المتكثرة» بل فى المعنى متواترة» و إن اختلفوا فى 


تعيين المسافة» كما يبيّن بتحقيق المقال فيه فى مسائل: 
الأولى: اتفق جميع أصحابنا على عدم اعتبار الأزيد من ثمانية فراسخ» 


فيجب التقصير إذا بلغت المسافة إليهاء إجماعاء له» و للمستفيضة كمعتبرة الفضل: «و إِنْما وجب التقصير فى ثمانية فراسخ» لا أقل من 
ذلكك و لا أكش لأَنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة و القوافل و الأثقال» فوجب التقصير فى مسيرة يوم» 08 الحديث. 
و موثقة سماعة: فى كم يقصر الصلاة؟ قال: «فى مسيرةٌ يوم و ذلكك بريدان» و هما ثمانية فراسخ) «5". 


.670 :© المجموع‎ )١( 

(؟) انظر الانتصار: ١ه‏ و الخلاف :١‏ /ا5 و السرائر :١‏ *#", و المعتبر ؟: 6280 و التذكرة :١‏ 

488 و المداركك #: 878 و الذخيرة: 608, و الرياض :١‏ 558. 

() الفقيه ٠#”: ١9٠+ :١‏ العلل: 388 ب 187. عيون الأخبار ؟: 11١‏ الوسائل 8: 58١‏ أبواب صلاةٌ المسافر ب ١ح .١‏ 

(©) التهذيب #: /701- 2897 الاستبصار :١‏ 777- 2/28 الوسائل 8: 587 أبواب صلاةٌ المسافر ب ١‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 178 

و الساباطى: عن الرجل يخرج فى حاجة فيسير خمسة فراسخ أو سنَّهُ فراسخ, فبأتى قرية فينزل فيهاء ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ 
أخرى أو سنّه لا يجوز ذلكك. ثم ينزل فى ذلكك الموضعء قال: ١لا‏ يكون مسافرا حتّى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ. فليتم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠نانانا‏ من تإللاه0 


.)١١ الصلاة)‎ 

و المعنى: أن الرجل لا يكون مسافرا حتّى يقصد أن يسير من منزله ثمانية فراسخ» فهذا الشخص يتم الصلاه لعدم كونه قاصدا لهاء نعم 
يقصر فى الرجوع لتحمّق القصد. 

أو المعنى: هذا الشخص لا يكون مسافرا حتى يسير ثمانية فراسخ, فإذا سار الثمانية و لو بدون القصد يكون مسافراء فقبل ذلكك يتم 
الصلاة. 

و المعنى الأوّل يوجب جعل سير ثمانية فراسخ بمعنى قصده. و الثانى يوجب تخصيص الأنمر بالإتمام بما قبل وصول هذا الرجل 
الثمانية. 

و الأول أظهر لشيوع إراده قصد السير من السير فى أخبار السفر. 

و رواية البجلى؛ و فيها: كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال: «جرت السنّهُ ببياض يوم) فقلت له: إن بياض يوم يختلف- إلى أن قال-: ثم 
أومأ بيده أربعة و عشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ 69.. 

و تدلَ الأخيرة من غير معارض على كون ثمانية فراسخ أربعة و عشرين ميلاء كما هو اتفاقى بين الفقهاء؛ على ما صرّح به غير واحد 
«”» بل بين العلماء كافة كما فى المداركك 150 بل عليه كل اللغويين كما فى المصباح المنير «8. 

و تدل عليه أيضا مرسلة الفقيه: «لمَا نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 178 

النبى: فى كم ذلكك؟ فقال: فى بريدء قال: و كم البريد؟ قال: ما بين ظل عير إلى فىء و عير »1١[‏ فذرعته بنو أمية ثم جرّؤوه على اثنى 
عشر ميلاء فكان كل ميل ألفا و خمس مائة ذراع؛ و هو أربعة فراسخ) .01١‏ 

و رواية المروزىء و فيها: «فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا و ذلكك أربعة فراسخ» )7١‏ الحديث. 

وعلى هذا قبدل على المطلوت ما تضمنت الأمبال هن الأخبار أيقان كترئقة العيض» فى التفصير ده أريعة وعقرون ميلة ا 

و حسنة الكاهلى: فى التقصير فى الصلاة» قال: «بريد فى بريد أربعةٌ و عشرون ميلا) .)5١‏ 

و صحيحة زرارة و محمّدء و فيها: «و قد سافر رسول الله صلّى الله عليه و آله إلى ذى خشبء و هى مسيرة يوم من المدينة يكون إليها 
بريدان» أربعة و عشرون ميلاء فقصر و أفطرء فصارت سه و قد سمّى رسول الله صلى الله عليه و آله من صام حين أفطر: العصاً) .8١‏ 
الحديك 

و يستفاد من الأخيرتين و المرسلة المتقدّمة كون أربعة و عشرين ميلا- التى هى ثمانية فراسخ- بريدين أيضاء بل فى المرسلة تصريح 
بانّحاد البريدين و ثمانية فراسخ» كما دلّت عليه موثقة سماعة المتقدمة. و صحيحة زرارة: «التقصير فى 
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البريد» و البريد أربعة فراسخ» .)١1١‏ و الأخرى: عن التقصير فقال: «بريد ذاهب و بريد جائى؛ و كان رسول الله صلَى الله عليه و آله إذا 
أتى ذبابا قصّرء و ذباب على بريدء و إِنّما فعل ذلكك لأنْه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ» .07١‏ 

و أمًّا مافى روايهُ المروزى: «التقصير فى الصلاهٌ بريدان» أو بريد ذاهبا و جائياء و البريد سنّهُ أميال. و هو فرسخان» «”). الحديث. 

فمع ما فيها من الحكم المخالف للإجماع من التقصير فى فرسخينء و احتمال كون تفسير البريد و ما بعده من الراوى كما فى الوافى 
١‏ لا يعارض ما مرٌ لشذوذهاء كما صرّح به غير واحد «00» مع أنّها مرجوحة عما مر بوجوه. 

و على هذا فيدلٌ على المطلوب ما دل على التقصير فى البريدين أيضاء كصحيحة خزاز: عن التقصيره قال: «فى بريدين أو بياض يوم) 
ف 

و نحوها صحيحة أبى بصير 07. 

و مرسلة ابن بكير: فى الرجل يخرج من منزله يريد منزلا آخر له أو ضيعة له اخرىء قال: «إن كان بينه و بين منزله أو ضيعته التى يؤمٌ 


بريدان قصّرء و إن كان دون ذلكك أتمّ) .١‏ 
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ويستفاد من روايةُ البجلى المتقدّمهُ اتّحاد بياض اليوم مع الأميال و الفراسخ» المتحدتين مع البريدين» فتكون لفظة» «أو) فى صحيحة 
خزاز لبيان أفراد كيفيةٌ التقدير. 

بل يستفاد منها أن بياض اليوم هو مسيرة يوم التى حدٌّ التقصير بها فى كثير من الأخبار. فتكون هى أيضا متّحدة مع ثمانيةء لذلكك و 
لمعتبرة الفضلء و موثقهُ سماعة» و صحيحة زرارة و محمدء المتقدّمة جميعا. 


و على هذا فيدلٌ على المطلوب أيضا ما حدّ التقصير بمسيرة اليوم» كبعض ما مرّء و صحيحة ابن يقطين: عن الرجل يخرج فى سفره و 
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هو مسيرةٌ يوم» قال: 

«يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم و إن كان يدور فى عمله) .0١١‏ 

وقد ظهر من جميع ذلكك اتّحاد جميع هذه التقديرات و أن مرجعها إلى ثمانية فراسخ. 

و أمًا ما يخالفها مما دل على أنه مسيرة يوم و ليله أو ثلاثة برد أو مسيرة يومين .07١‏ 

فمع قصوره عن المقاومة لما مرّ من وجوه منها الشذوذ فتوى و رواية» بل المخالفة للإجماع؛ محمولة على لتقي فإنّ لكل منها قائلا 
من العامة «”23. 

ثم إنه يظهر من ذلك ما فى كلاسم بعض المتأخَرين- كالروض و المدارك 150» و غيرهما «08- من اعتبار المسافة بمسيرة يوم و 
التقدير بالفراسخ معاء ثمّ نفى الإشكال عن الاكتفاء بالسير و التقدير مع موافقتهماء و الاستشكال فيما لو اختلفاء و ترجيح التخيير تار 
بالتقصير ببلوغ المسافة بأحدهماء و تقديم السير أخرىء لأنّه 
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أضبط و دلالهُ النص عليه أقوىء و التقدير ثالثة» لكونه تحقيقاء و الاحتياط بالقصر و الإتمام فى مقام الاختلاف رابعة. 

و ذلك لأنّ مسيرة يوم أمر مطلقء مختلفة الأأفراد قطعاء لتفاوتها باعتبار اختلاف السير فى كيفيةٌ السيره و نفس سير المراكب» و 
الأمكنة. و الأزمنة. و الراكبء و الأثقالء و اختلاف الأيام. و الأخبار المقيده بثمانية فراسخ مقيدة. 

وحمل المطلق على المقدّد واجب. فيتعين الحمل على الفراسخ. و أضبطيةُ السير ممنوعة. مع أن الوارد فى الأخبار المتقدّمة ضبط 
مسيرة يوم أيضا بالفراسخ» فيعلم أنها المراد منهاء و إن كان ذلك لأجل علمهم بأنّها الأغلب للعامّةُ فى مسيرة اليوم. 

ألا ترى أنه إذا أمر الشارع بالإطعام بقدر تشبع عامة الناس, ثم عتينه بالمدّ يحمل عليه؟! و لقد أجاد بعض بعض الأجِلَةُ فى شرحه على 
الروضة »]١[‏ حيث قال- بعد ذكر ما نقلنا عن بعض المتأخرين-: لا مجال لاعتبار السير إذا خالف التقديرء فإن الأخبار الناطقةٌ بالتقدير 
نا لا عضي رهنو الناطقة النسي لا كه انهاانطلنة بالفسية إلى الأولقاى ل كمه سين #البطلع على لبقن لز بيغا ود يقني 
مصرّح بتقييد ذلك المطلق بذلك القيد. هذاء مع أن تعليق الحكم الشرعى بالأ-مر المنضبط أولى من تعليقه بأمر مضطرب. و أن 
التقصير فى أقلّ ذلك مخالف للأصل من وجهين. فإنّ الأصل بقاء حكم الإتمام و عدم التقصير, و الأصل عدم تحمّق الشرط. 
فالتقدير بثمانية فراسخ مما لا ينبغى الشكك فيه. انتهى. 

و على هذا فاللازم الرجوع إلى تعيبن معنى الفرسخ بالفحص فى الأخبار فإن تعتين [و إلَّا] ١١‏ فالرجوع إلى اللغة أو العرف. 

فإن قلت: التقدير كما ورد بالفراسخ ورد بالبريد و الأميال أيضاء و مع ذلكك يظهر من الأخبار اتحاد الثلاثة» فهلًا جعلت الحدّ أحد 


اأكريي وارسو ان 


[١]الظاهر‏ هو «المناهج السُويةٌ فى شرح الروضة البهيةٌ» للفاضل الهندى (مخطوط). 
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)١(‏ أضفناه لاستقامة العبارة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 1817 

الأخبار أو العرف أو اللغةُ فى تعيين معناه؟ 

قلنا: لأنّ الوارد فى الأخبار تفسيرهما بالفراسخ. و تعيين معناهما بهاء فيعلم أن الفراسخ هى المرجع. 

و من ذلكك يعلم أن بعد تعيين معنى الفرسخ لا يضرٌ إجمال معنى الآدخرين أو الخلاءف فيه. بل و لا مخالفته له للمعنى المعلوم 
للفرسخ, إذ بعد دلالة الأخبار على أن البريدين و أربعة و عشرين ميلا هو ثمانية فراسخ» و معلومية معنى الفرسخ» يعلم مراد الشارع من 
البريد و الميل» و إن كان مخالفا للمعنى اللغوى لهماء غايةُ الأمر كونه مجازا شرعيا. 

نعم» لو لم يعلم معنى الفرسخ و علم معنى لهما أو لأحدهماء يجب حمل الجميع عليه. 

فاللازم الرجوع فى وجوب التقصير إلى ثمانية فراسخ. 

ثمٌّ الفرسخ ثلاثة أميال» إجماعا محققاء و منقولا مستفيضا »١١‏ لغةُ و شرعاء كما دلّت عليه الأخبار المتقدمة. 

و الميل يقدّر تار بمدّ البصر من الأرضء و اخرى بالذراع. 

ولا يمكن أن يكون المراد به فى المقام المعنى الأوّلء لعدم انضباطه البتةء لاختلا.ف مد البصر باختلاف المبصر و الباصرة؛ و 
الأرض. و رقَهُ الهواء و غلظته؛ بل لا يكاد يوجد عشرة أشخاص لم يختلف مدّ أبصارهم غاية الاختلاف» بل يختلف فى ثمانية فراسخ 
بقدر ضعفها. 

مع أن المراد بمدّ البصر غير ثابت. و ما قيل من أنه ما يمتاز فيه الراجل عن الراكب لا دليل عليه أصلاء و قد جرّبنا كثيرا من الناس» 
فمنهم من يميز بينهما فى فرسخ, سما إذا كان فى أرض لها انحدار» و منهم من لا يميّز فى ألف ذراع. و مثل ذلكك يستحيل أن يكون 
مناطا للأحكام الشرعية. 


فتعتّن الثانى. 


.568 :١ و الرياض‎ 0488 :١ انظر الانتصار: ١ه و الخلاف‎ )١( 
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وعدده أربعة آلا.ف ذراع بذراع اليدء لأنه المشهور المعروف بين اللغويين» و الفقهاء؛ و العرف» كما صرّح به غير واحد ١١‏ بلا 
معارض أصلاء إذ ليس إلا بعض الأخبار المحدّدة له بألف و خمسمائة ذراع «7”» أو ثلاثة آلا-ف و خمسمائة ذراع 79 أو بعض 
كلمات أهل اللغةٌ القائلة بأنّه ثلاثة آلاف ذراع «"» و ليس الذراع فى شىء منها مقبّدا بذراع اليد و للذراع إطلاقات كثيرة عند 
اللغويين» و لها اختلافات» كذراع القدماءء و ذراع المحدّثين» و الذراع الأسود؛ و بعضها اثنان و ثلاثون إصبعاء و بعضها أربعة و 
عشرونء و يحتمل أن يكون بعضها غير ذلكك. 

و بالجملة: لا يعلم مغايرة التحديد بالذراع المطلق للتحديد بذراع اليد فيمكن أن يكون العدد الُذى حدّدوه به مطلقا هو بعينه أربعة 
آلاف ذراع اليدء فلا يعلم معارض للمشهور استعماله فيه. فيحمل عليه؛ لأصاله عدم التعدد فى المستعمل فيه» و عدم استعمال الميل- 
المراد منه الذراع- فى الأقلّ من أربعة آلاف ذراع اليد أو الأكثر. 

مع أن استعمال الفرسخ فى اثنى عشر ألف ذراع بذراع اليد مقطوع به. مشهور بين الفقهاء و اللغوبين. بل الأزهرى- بعد ما صرّح بأنَّ 
الميل عند كل من القدماء و المحدّثين أربعة آلاف ذراع بذراع اليد. و أن الاختلاف فى الذراع لفظى- قال: و الكل متفقون على أن 
الفرسخ ثلاثة أميال «8). و مقتضاه الاتفاق على أن الفرسخ اثنى عشر ألف ذراع بذراع اليد. 

فهذا الاستعمال مما لا ريب فيه و الاستعمال فى غيره غير معلوم؛ و الأصل فى الاستعمال الحقيقة» فيكون الفرسخ حقيقة فى ذلك. 
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() انظر الوسائل 8: 52١‏ أبواب صلاةٌ المسافر ب ؟ ح .١18‏ 

() المصباح المنير: 284 نقلا عن قدماء أهل الهيئة. 

(0) نقله عن الأزهرى فى المغرب ”: 198. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١80‏ 

مع أَنّه لو قطع النظر عن ذلكك, و قلنا بعدم معلوميّةُ المراد من الميل» و عدم تعّنه» يجب الرجوع فى معنى الفرسخ- الذى به فشر البريد 
و الأميال فى الأخبار- إلى العرفء فيراد به ما يطلق عليه الفرسخ عرفاء و هو موافق لاثنى عشر ألف ذراع. فإِنّا قد سمعنا التقدير كثيراء 
و التطابق بين ما يطلق عليه الفرسخ عرفا- أى المسافة المشهورة بالفرسخ- و بين هذا العدد تقريباء و لم يوجد اختلاف أكثر مما يتحقق 
بواسطة تفاوت الأذرع و التقريب )1١‏ الحاصل باعتبار تفاوت مبادئ الذراع اوس قات فى الطر و كن البساسة لذ كن 
لزوم تحديد الفرسخ بذلك. 

ثم نهم حدّدوا الذراع بالأصابع؛ و هى بالشعيرات» و هى بالشعرات. 

و هو- مع أنّه ليس مستندا إلى دليل- لا فائدة فيه» إذ الاختلاف المتحقّق من جهة اختلاف الشعيرات و الشعرات و الأصابع ليس بأقل 
من الحاصل بواسطة الأذرع؛ فلا يحصل بذلكك تحقيق و انضباط أكثر. 

فائدة: اعلم أنه لا شكك فى أنه لا حدٌ حقيقيا للفرسخ لا يزيد عنه ولا ينقصء سواء يرجع فيه إلى العرف أو الأذرع؛ إذ إطلاق العرف 
لا يختلف باختلاف عشرة أذرع أو عشرين؛ بل بنحو من ألف ذراع فى ثمانية فراسخ. 

و كذا الأذرع. فإنّه وإن كان المرجع فى تحديد الذرع إلى مستوى الخلقة؛ و لكن من ضروريات الحسٌ و العيان تفاوت أذرع أكثر 
الناس» و لو بنصف إصبع أو إصبعء و من اجتماع التفاوت فى أربعة فراسخ أو ثمانية ربما بلغ الاختلاف إلى نحو من ألف ذراع. و لا 
شكك أيضا فى صدق الفرسخ على كلّ من المختلفين. 

و على هذا فيكفى فى لزوم القصر أو جوازه تحمّق الأقل» للصدق. فكلّ ما علم صدق ثمانية فراسخ عليه عرفاء أو صدق ست و تسعين 
ألف ذراع عليه يكون محل الحكم, و كذا فى الأربعة» و لو كان القدر الأقل؛ إذا لم يختلف العرف فيه 


(1) كذا فى النسخ, و الظاهر أن الأنسب: التقدير. 
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أو كان من أذرع المتعارف من أفراد الناس. 

المسألة الثانية: هل هذه الثمانية الموجبة للقصر ثمانية ممتدَّهُ ذهابية» أو أعمّ منها و من الملفقة من الذهابية و الإيايبة؟ 

اشارة 

المشهور بين القدماء و المتأخَرين الأول» بل ادّعى جماعة نفى القول بخلافه. و الأخرى الإجماع على بطلان خلافه كما يأتى .١١‏ 
و عن العمانى الثانى »)7١‏ و اختاره شرذمةٌ من متأخرى المتأخرين ."١‏ 


و الحقّ هو الأول» للأصلء و الإجماع كما يأتى بيانه» و ظهور أخبار الثمانية و البريدين و اثنى عشر ميلا و مسيرة يوم و نحوها فى 
الممتدّة» بل كونها حقيقة فيه إذ لا شكك أن الفرسخ و البريد و ثمانية فراسخ و الأربعة و البريدين و نحوها ألفاظ موضوعة لغهُ وعرفا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً همناناط من تإنلاهم 


لمسافةٌ معينة ممتدَّهُ امتدادا منصلا فى جهة واحدة» فالفرسخ اسم لاثنى عشر ألف ذراع مبتدأةُ من مبد! منتهية إلى موضعء حقيقة فيه 
للتبادر» و صحة السلبء فإنه لو سمع الفرسخ يتبادر منه مسافة ممتدة» و كذا ثمانية فراسخ, و لا يسبق إلى الذهن من الأول ربع فرسخ 
متكرر أربع مرّات» ولا من الثانى فرسخ متكرر ثمان مرات» و يصحح ساب الفرسخ من الأوّل و ثمانية فراسخ عن الثانى. و كذا بياض 
يوم و أربع و عشرون ميلا و البريدان و غيرهاء و لا يقال لألف ذراع إِنّه فرسخ» حيث يمكن الذهاب و الإياب فيه اثنى عشر مرة» و كذا 
لا يقال له بريد من هذه الجهةء و لذا قال جماعة: إِنْ المتبادر هو المسافة الذهابية «©). 

و تدل عليه أيضا روايةُ المروزى المتقدَّمهُ «8). العاطفهُ «بريد ذاهبا و بريد جائيا» على البريدين» المقتضى لتغايرهما. 


.750١8 انظرء ص‎ )١( 

.187 نقله عنه فى المختلف:‎ )١( 

(9) كالذخيرة: 02©: و مفاتيح الشرائع :١‏ 18 و الحدائق :١١‏ 10". 

(6) المداركك 6: 578 الذخيرة: /اه*؛ الرياض :1١‏ 788. 

(©) فى ص .18١‏ 
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احتجٌ من عمّها بوجوه: 

الأوّل: صدق الثمانية و البريدين و نحوهما على الملفقةٌ. 

الثانى: أن المراد سير ثمانية فراسخ و هو أعمْ من سيرها ممتدّة أو ملفقة؛ بل صرّح فى بعض الروايات بالسير» كموثْقةُ الساباطى 
المعسة 15 وقول فى 'صسيحة أبن :ولاه الآنة:وقان كنف سرت فن يومك التق خريدة كه برندا فكان علبكك حين رجعت أن 
الثالث: الأخبار الآتيةُ الدالة على تحنّم القصر فى الأربعة» فهى قرينة على إرادة الملفقة. 

الرابع: صحيحة زرارة المتقدّمة «"» المصدّرة بقوله: عن التقصيرء فقال: 

«بريد ذاهب و بريد جائى). 

وهى تدل من وجهين: أحدهما قوله: «بريد ذاهب و بريد جائى» فإنه يدل على أن الثمانية ملفقة. و ثانيهما: تعليله تقصير الرسول فى 
البريد بأنه إذا رجع كان بريدين. 

و صحيحةٌ معاوية بن وهب: أدنى ما يقضّر فيه الصلاة؟ قال: «بريد ذاهبا و بريد جائيا» «6). 

و رواية المروزى السابقة. 

الخامس: رواية صفوان: عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميلء فلم يزل يتبعه حتّى بلغ النهروان» و هى أربعة 
فراسخ من بغداد أ يفطر إذا أراد الرجوع و يقصر؟ قال: «لا يقصر و لا يفطر, لأنّه خرج من منزله» 


(1) فى ص .١178‏ 

(0) التهذيب ": 798- 409: الوسائل 8: 528 أبواب صلاةٌ المسافر ب ه ح .١‏ 

إفرة فى ص 1/3 

(©) التهذيب ": 7١8‏ موع, ع: 776 لاهن الاستبصار :١‏ 777- 947/؛ الوسائل 8: 588 أبواب صلاةٌ المسافر ب ؟ ح 7؟. 
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وليس يريد السفر ثمانية فراسخ. إِنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه. فتمادى به السير إلى الموضع الذى بلغه, و لو أنه خرج من منزله 
يريد النهروان ذاهبا و جائيا لكان عليه أن ينوى من الليل سفرا و الإفطار) .)١١‏ 

دلت على وجوب التقصير بالأربعة الذهابية و الإيابية» بل يدل قوله: «و لو أنّه خرج» بعد قوله: الأنّه ليس يريد السفر ثمانية فراسخ» على 
أن الأربعة فراسخ ذاهبا و جائيا من أفراد السفر ثمانية فراسخ فتكون الثمانية أعم من الملفقة. 

السادس: تعليل وجوب القصر فى البريد و الأربعة بأنّه إذا رجع كان سفره ثمانية فى حديث العلل و المحاسنء و فيها بعد الأمر 
بالتقصير فى الأربعة: «هل تذرى كيف ضان هكذاف قلت: لا أدرئ:» قال: «لأن التقصير فى البريدين »و لا يكون التقصير فى أقل هخ 
ذلكك. فلمًا كانوا قد ساروا بريدا و أرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير) ١؟).‏ 

و هذا صريح فى إرادة الأعمم من الملفقة. 

و الجوات أما عن الأول: فبمنع الصدق كما مر 

و أما عن الثانى: فبمنع أعمية سير الثمانية؛ إن لفظ الثمانية إذا كانت حقيقةُ فى الممتدَّه يكون سيرها حقيقهُ فى سير الممتدّة. لأصالة 
عدم وضع آخر للهيئة التركية» و لذا لا يتبادر من قولكك: أعطيته ألف درهم. إِلَا إعطاء ألف متعدّدة دون المكورّرة و كذا: رأيت 
ألف شخصء و قرأت ألف بيت. 

مضافا إلى أن الأخبار المتضمنةُ لمثل قوله: «التقصير فى بريدين أو ثمانية فراسخ) لا يشتمل على لفظ «سيرا فكما يمكن أن يكون 
المراد سير هذه المسافة يمكن أن يكون ذهابهاء بل هو المتبادر الظاهر. 


.١ الوسائل 8: 524 أبواب صلاه المسافر ب *ح‎ ىل١8‎ -1717 :١ التهذيب : 1070- 7ع2, الاستبصار‎ )١( 

() العلل: /ا 2ب 84ح ١ء‏ المحاسن: 717 194. الوسائل 8: 528 أبواب صلاه المسافر ب “اح ١١‏ (بتفاوت يسير). 
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والموتّقة صريحة فى الممتدّةء إذ لو أراد الملفْقَُ أيضا لوجب الحكم بالتمام فى خمسة فراسخ الثانية. لقصده الذهاب إليها و الإياب 
بخصوصه كما هو الظاهرء أو بالعموم الحاصل من تركك استفصال أن الخمسة الثانية هل كانت مقصودة بتمامها أوّلا أو لا. مع أن 
مقتضاها حصول السفر بسير ثمانية فراسخ, و لا دلال لها على وجوب التقصير به» بل غايته أن بدونه لا يقصرء فيمكن أن يكون للقصر 
شرط غيره أيضا ككون السفر ذهابيا. 

و الصحيحة صريحة فى أن سير البريد ذهابى لقوله بعده «حين رجعت» فلا دلالة لها من حيث إطلاق السيرء و أمّا من حيث إيجاب 
التقصير فى البريد فيأتى جوابه. 

و أمَا عن الثالث: فبعدم دلالة أكثر أخبار الأربعة على التحتم؛ و يعارض ما دل منها عليه مع الأقوى منهاء كما يأتى مفصلاء مع انّها لو 
تمت دلالتها لدلّت على التقصير فى الأربعة مطلقا و إن لم يكن فيها إياب قبل قطع السفرء فلا تكون قرينة على تلفيق الثمانية» بل 
تكون معارضة لأخبارها. 

و أما عن الرابع: فبأنّه لا يدل على الأزيد من مشروعيةُ التقصير و جوازه فى بريد ذاهب و بريد جائىء و أنّ عله المشروعية صيرورتها 
ثمانية ملفَقَهُ كما يأتى؛ و لا دلالة فيه على أن الثمانية الموجبة أيضا هى أعمّ من الملفّقَه» و يمكن أن تكون الثمانية الملفقَهُ صالحة 
عليه الجواز لا الوجوب. 

و أتاعن الكاشين و البنادنى: هَأنٌ الأسهاد إلييا الناكاة قييميذا لو لذ قشتيها بالقدؤة و المعارض: و لكه سكديا خنوها شاف 
و مع ذلكك يعارضان الرضوى الآتى المنجبر بالعموم المطلق» فيجب تخصيصهما بغير محل التعارضء كما يأتى فى المسألهُ الرابعة. 


فائدة: الفرق بين هذه المسألة» و مسألة تحتّم القصر فى الأربعة و عدمه بالعموم من وجه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة / انالا من تإللاهم 


» فتفترق هذه المسألة عن الآتيةُ فيما إذا لم يكن الذهاب أربعة» كمن يقصد السير من طريق مسافته ثلاثةُ فراسخ» و العود ممما مسافته 
خمسة؛ و فيما 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١6١‏ 

إذا سافر غير ناو للمسافة حتّى إذا بلغ سبعة فراسخ مثلاء فنوى ذهاب فرسخ و العود, و فيما إذا تردّد فى ثلاثة فراسخ ثلاث مرّات» 
فيقصّر بناء على هذه المسأله دون الآتية. و تفترق الآتيةُ فيما إذا قصد الأربعة» و تعقبها قاطع السفرء فيقصر على المسأله الآنية دون تلكك 
المسألة. 


المسألة الثالثة: الح ضمّ الإياب مع الذهاب فى الثمانية المجوّزةٌ للقصر» 


سواء بلغ ذهابه أربعة أم لاء بل ذهب فرسخا و رجع سبعة؛ فيجوز القصر فى الثمانية الملفقةُ و إن لم يجبء للأدلَّهُ الثلاثة الأخيرة من 
أدلة القائلين بالتلفيق فى المسألة المتقدّمة» أمَا أوَلها فلما مرّ من أنّه يدل على عليه الضمّ للجوازء و أما الأخيران فلاختصاص شذوذهما 
و تعارضهما بما فى دلالتهما على وجوب القصر دون جوازه. 


المسألة الرابعة: ما مرّ كان حكم الثمانية الممتدّهٌ 
اشارة 


» وقد عرفت أنْ حكمها وجوب التقصير. 

و أما الأربعة الممتدّةٌ فإمًا يريد الرجوع عنها ليومه؛ أم لا. 

فإن أراد الرجوع ليومه قصّر وجوبا أيضاء على الأصح الموافق للعمانى و الستيد و المفيد و الصدوقين و التهذيب و النهاية و المبسوط و 
الحلى و الديلمى .1١‏ و كاقّةُ المتأَرين» بل هو المشهور كما به صرّح جماعة ١037؛‏ بل وفاقا لغير من شد و ندرء كما ذكر جمع آخر 
«”اء بل عن ظاهر الأمالى: أنه من دين الإماميٌ 9©). 


)١(‏ حكاه عن العمانى و الصدوقين فى المختلف: 187» و السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ”): 5» و المفيد فى 
المقنعةٌ: 9ع" و انظر الهداية: *”, و الأمالى: 0١‏ و الفقيه 78٠١ :١‏ ذيل الحديث 1375288 التهذيب *: 7٠١1/‏ ذيل الحديث 688, النهاية: 
7 المبسوط 18١ :١‏ الحلى فى السرائر :١‏ 2759 الديلمى فى المراسم: 8/. 

(1) منهم الشهيد الثانى فى الروضة 20٠ :١‏ و البحرانى فى الحدائق :١١‏ 1". 

(* انظر الرياض :١‏ 589. 

(©) أمالى الصدوق: .2١5‏ 
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لعموم خبر صفوان المتقدّم ١١‏ و موثقتى ابنى عمار و بكيرء الاولى: فى كم أقصّرر الصلاة؟ فقال: «فى بريدء ألا ترى أن أهل مكة إذا 
خرجوا إلى عرفات كان عليهم التقصير؟!) .)7١‏ 

و الثانية: عن القادسية أخرج إليها أتم أم أقصر؟ قال: «و كم هى؟ قال: 

هى التى رأيت. قال: «قصًر) 9”). 

قال فى المغرب: القادسيةُ موضع بينه و بين الكوفة خمسة عشر ميلا «5. 
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دلت بعمومها على وجوب التقصير فى الأربعة الممتدّةء لم يعمل بها فى غير الراجع ليومه لأجل المعارض و المضعف- كما يأتى- 
فبقى الباقى. 

و خصوص الرضوى المنجبر ضعفه بما سبق» حيث قال: «فإن كان سفرك بريدا واحدا و أردت أن ترجع من يومكك قصّرتء لأنّ 
ذهابك و مجيئكك بريدان» إلى أن قال: «فإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ, و لم ترد الرجوع من يومككء فأنت بالخيار إن 
شئت أتممت و إن شئت قصرت» (0). 

ولا يضرٌ عدم صراحة قوله «قصرت» فى الوجوب. لأنّه يصير صريحا بعد تذبيله بما ذيّل به من إثبات الخيار لو لم يرجعء لأنّ التفصيل 
قاطع للشركة؛ بل مفهوم الذيل أيضا كاف فى نفى الخيار و إثبات الوجوب مع الرجوع فى اليوم. 

و بذلكك يدفع استصحاب وجوب التمام؛ و يخصّص عموم ما دل على أنه لا قصر فى أقل من الثمانية. 

وقد يستدل أيضا بموثقة محمد: عن التقصير: فقال: «فى بريد قلت: 


.187 فى ص‎ )١( 

(؟) التهذيب ": -7١8‏ 699 الاستبصار :١‏ *77- 4/948 الوسائل 8: 52 أبواب صلاةٌ المسافر ب ”اح ه. 
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.1٠١ :7 المغرب‎ )( 

(0) فقه الرضا عليه السلام: 18١‏ مستدرك الوسائل #: 078 أبواب صلاةٌ المسافر ب ”اح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١97‏ 

بريد؟! قال: «إنّه إذا ذهب بريدا و جاء بريدا شغل يومه) .)١١‏ 

دلت على أن كل بريد ذاهبا و بريد جائيا شاغل لليوم؛ و أن كل شاغل لليوم يوجب التقصيرء فكل بريد ذاهبا و بريد جائيا يوجبه» و 
ظاهر أن البريد الذاهب و البريد الجائى الشاغل ما كان فى يوم واحد. 

خلافا للمحكى فى الذكرى عن الصدوق فى كتابه الكبير» و عن التهذيب و المبسوطه و قواه نفسه «37» فأثبتوا التخيير بين القصر و 
الإتمام لمن رجع من يومه فى الأربعة» و الإتمام لمن كان غير راجع؛ جمعا بين روايات الثمانية و الأربعة و تضعيفا للرضوى المتقدّم 
5 

و فيه: أن وجه الجمع لا ينحصر بالتخيير» بل يمكن بإيجاب القصر مع العود و التخبير بدونه فى الأربعة أيضاء و ضعف الرضوى مجبور 
بما مرٌّ. 

مع أن فى نسبة ما ذكر إلى المبسوط و التهذيب نظراء بل الأول صريح فى وجوب الإتمام فى الأربعة مع العود 70. و الثانى محتمل له 
«6»» كما يظهر من كلامه- طاب ثراه- فيهما. 


فروع: 
أ: مفاد الرضوى و إن كان وجوب التقصير إذا كان العود فى اليوم خاصة إلا أن مقتضى العمومات عموم وجوبه 


» سواء كان العود فى اليوم أو الليلة» أو الذهاب فى الليلهٌ و العود فيهاء أو فى اليوم» أو كان الذهاب فى يوم و العود فى آخرء خرج 
الأخير بما سيأتى من المعارض و الشذوذء فيبقى الباقى» فيجب التقصير فى 
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.508 الذكرى:‎ )( 


.15١ :١ المبسوط‎ )"( 

(©) العيذيب # /ا: "ا ذؤيل الحديت ووع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١917‏ 

الذهاب و الإياب ليلاء أو الذهاب فى أحدهما و الرجوع فى الآخر. سواء ذهب فى آخر أحدهما و آب فى أول الآخرء أو بالعكس. 

و يدل عليه الإجماع المركب و تنقيح المناط فى بعض هذه الأقسام أيضاء ولا يضرٌ مفهوم ذيل الرضوى السابق فى هذه الأقسام؛ لعدم 
ثبوت انجباره فيه. 

ب: مقتضى الأدلّة التى ذكرنا للمسألة اشتراط ذهاب الأربعة» و العود مطلقا 

» فلو ذهب إلى موضع من طريق مسافته ثلاثة فراسخ» و عاد من طريق آخر مسافته خمسة لم يقصرء و لو عكس قصرء و كذا لو ذهب 
من طريق الأربعة» و عاد من طريق ثلاثةُ فراسخ. 

ومن يبنى هذه المسألة على ضمّ الإياب مع الذهاب فى الثمانية الموجبة يلزمه وجوب القصر فى الأولين» وعدم جواز القصر فى 
الأخين 

ج: يشترط فى صدق العود و الرجوع أمران: 

أحدهما: قصد المنزل الأولء و الثانى عدم البعد عنه حين الإياب بعدا معتدًا به عرفا و لو محرّفاء لعدم صدق الإياب بدون الأمرين» و 
وعلى هذا فلو ذهب أربعة فراسخ و عاد منه فرسخا غير مريد للرجوع إلى موضعه الأولء بل أراد الإقامة عشرة فى رأس الفرسخ, أو 


عا بد غير مقرب إليداقى لكف البوغ والزلة. 


د: يصدق الرجوع بعد تحّق الأمرين و لم يدخل فى هذا اليوم و الليلة إلى منزله الأول 


» بل مكث فى رأس فرسخ مثلا ثمّ دخل فى غدهء فيقصر حينئذ وجوبا أيضاء سواء أراد الرجوع إلى الأول فى هذا اليوم و لم يتيسرء أو 
أراد الرجوع من الثانى فيه و دخول الأول فى الغد. 


المسألة الخامسة: إن لم يرد الرجوع ليومه فى الأربعة 
اشارة 


» ففى المنع من التقصير و تحنّم الإتمام مطلقاء أو عكسه كذ لكك فيجب التقصير و يمنع عن الإتمام مطلقاء أو التخيير كذللكك, أو 
التفصيل بين ما إذا لم يتخلّل بينها و بين العود إقامة العشرة 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١9‏ 
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أو غيرها من القواطع؛ و بين ما إذا تخللء فالتخيير أو تحتم التقصير على الأول و تحّم الإتمام على الثانى» خمسة أقوال. 
الأول للسيد و الحلّى 1١‏ و نسب إلى المشهور بين المتأخَرين ١؟):‏ و هو كذلكك. 

و الثانى لبعض فضلاء متأخرى المتأخرين ناسبا له إلى الكلينى 0370. 

و الثالث للشيخ فى النهاية و المبسوط و التهذيب «"» و المفيد و الصدوقين «8» و نسب إلى الكلينى أيضا «2). 

و الرابع للقاضى و الديلمى و ظاهر الوسيلة 07. 


والخامس للعمانى )8١‏ و جمع ممّن يقارب عهده عصرنا (4). 
دليل الأولين: أخبار إناطة وجوب التقصير بالثمانية و ما بمعناهاء الحقيقة فى الممتدّةٌ الذهابية 


كما مرٌ. 
و يجيبون عتما يأتى من أخبار الأربعة بالحمل على مريد العود فى اليوم؛ فبه يجمعون بين الصنفين» مستشهدا له بموثقة محمد المتقدّمة 
فى المسألةُ السابقة »0٠١«‏ دل التعليل فيها على أن القصر فى البريد إِنّما هو إذا شغل اليوم؛ و ليس هو إِلَا إذا 


)١(‏ حكاه عن السيد فى المعتبر ؟: 62/8 الحلى فى السرائر :١‏ 4؟". 

9 انكل حداف ا ا 

(5) الحدائق :١١‏ #92نقله عن بعض مشايخه المحققين عن الفاضل المشار إليه. 

(©) النهاية: 177 المبسوط 15١ :١‏ التهذيب 5: 7٠١1/‏ ذيل الحديث 640. 

(0) المفيد فى المقنعة: 2*9 المختلف: ١27‏ عن الصدوقينء و انظر الفقيه 78٠١ :١‏ و الهداية: *"” و الأمالى: .2١‏ 

(8) الحدائق "١2 :1١‏ نقلا عن بعض مشابخه المحققين. 

(0) القاضى فى المهذب ٠١8 :١‏ و الديلمى فى المراسم: 1/8 الوسيلة: .٠١8‏ 

(8) حكاه عنه فى المختلف: .١127‏ 

(9) منهم الذخيرة: 608, و مفاتيح الشرائع :١‏ 10 و الحدائق :١١‏ 08”, و الرياض :١‏ 01؟. 

(00 راجع ص .19١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١90‏ 

رجع فى يومه. و بما دل على أن القصر فى مسيرة يوم أو بياض يومء حيث إن المستفاد منه أن القصر إِنْما هو إذا كان يومه سائراء و هو 
يتحمّق بأحد الأمرين: مسير ثمانية فراسخ» أو أربعة مع الرجوع فى اليوم. 

أقول: فى كل من الاستدلال بأكثر أخبار الثمانية و ما بمعناهاء و الجمع و الاستشهاد نظر. 

أمَا الأول فلأنٌ من الأخبار المذكورة ما أناط تحنّم القصر على الثمانية و ما بمعناها كمعتبرة الفضل 0١١‏ و صحيحة زرارة و محمد ,)١‏ 
و صحيحة ابن يقطين 21 و منها ما يحتمل ذلكك حيث يبيّن الحكم بالجملة الخبرية المحتملة للوجوب, كموثقة سماعة و رواية 
البجلى 59». و شىء منهما لا ينافى جواز التقصير فى الأقل من ذلك فلا ينافى التخبير. 

و منها ما يحتاج إلى تقديرء وهو كل ما جعل التقصير فى البريادين أو مسيرة يوم؛ أو نحوهماء كحسنة الكاهلى 2 و صحيحتى 
الخزاز و أبى بصير 49 و موثقةُ العيص 037 و غيرهاء فإِنّه لا شكك فى أَنّها لا يستقيم إِلَا بتقدير نحو قوله: 

شرعبَةُ التقصير أو جوازه؛ أو وجوبه, أو حدّ أحدهاء فيحتمل أن يكون بيانا لحدّ الوجوب. فلا ينافى التخيير. 

نعم يتم استدلالهم بموثْقَةُ الساباطى و مرسلةٌ ابن بكير المتقدّمتين ./4١‏ 
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أمَا الأولى فلدلالتها على انتفاء المسافرة- المراد منها ما يشرع معه التقصير- 


.١77/ المتقدمة فى ص‎ )١( 

(1) المتقدمه فى ص .١74‏ 

( المتقدمة فى ص .18١‏ 

() المتقدمتين فى ص /الا١‏ و .١78‏ 

(0) المتقدمه فى ص .١74‏ 

(©) المتقدمتين فى ص .18١‏ 

(0) المتقدمة فى ص .١74‏ 

(6) فى ص 8لا و .18١0‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١98‏ 

مالم يسر من منزله ثمانية فراسخ الّتى هى- كما مرّ- حقيقة فى الممتدة؛ و على وجوب الإتمام على السائر ذهابا خمسة أو سنّةُ 
الشامل لمن قصد تلكك المسافة أو لاء لتركك الاستفصال. 

و أما الثانية فلن قوله فيها: «و إن كان دون ذلكك أتم» و إن كان متضمّنا للإخبار المحتمل بنفسه للجوازء إِلَّا أن الظاهر من ذكره بعد 
قوله «قصر) الذى هو للوجوب البَِّهُ أن المراد منه الوجوب أيضا. و حمل أحدهما على الوجوب و الآخر على الجواز بعيد. و حملهما 
على الجواز- حيث إِنْه جنس للوجوب أيضا- ينفيه التفصيل القاطع للشركة. 

و يدل عليه أيضا صدر رواية البجلى السابقةُ 0١١‏ و هو: إن لى ضيعة قريبة من الكوفة» و هى بمنزلة القادسية من الكوفة؛ فربما عرضت 
لى الحاجة أنتفع بهاء أو يضرّنى القعود عنها فى رمضانء فأكره الخروج إليهاء لأنى لا أدرى أصوم أم أفطر. فقال لى: «فاخرج و أتمٌ 
الصلاء و صم. فإنّى قد رأيت القادسية». 

و أما وجه النظر فى الجمع فلاباء بعض أخبار الأربعة عنه. و صراحته فى غير الراجع ليومه كما يأتى. 

و أمافى الاستشهاد فلأنٌ التعليل يمكن أن يكون للقصر فى البريد ذاهبا خاصّة» فيكون معناه أنّه يقضّر فى البريدء لأنّه إذا ذهب بريدا 
وجاء بريدا فى يوم شغل يومه؛ و كلما كان كذلكك يجوز القصر فى ذهابه خاصّة أيضاء حيث إِنّه لو رجع لكان شاغلا. و أمَا ما دل 
على أن القصر فى مسيرةٌ يوم و نحوهاء فلا يدل إِلّا على أن قصد هذه المسافة أو سيرها يوجب القصرء لا أنه يجب أن يكون فى يوم 


واحد. 


حجة القول الثانى» و هو تحتّم التقصير مطلقا وجهان: 


أحدهما: وجوب القصر فى الثمانية الملفْقةُ و لزوم ضمٌ الإياب مع الذهاب كما مرّت أدلته. 


() فى ص 1718. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 191 

و ثانيهما: الأخبار الدالَهُ على أن حدّ التقصير أربعة فراسخ؛ و هى مع كثرتها على قسمين. 

القسم الأول: ما يدل على التقصير فى أربعة فراسخ» الظاهر فى الوجوب عند جماعة» و القاصر عن إفادته على الأظهرء بل لا يدل على 
الأزيد من المشروعية و الجوازء و هو مرسلة الفقيه» و صحيحتا زرارة» و رواية المروزىء المتقدمة كلها فى صدر المسألةٌ الاولى »)3١‏ و 
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صحيحة ابن وهب المتقدمة فى المسألة الثانية 27 و موثقهٌ محمّد السالفة فى المسأَلهُ الرابعة «» و مرسلهٌ الخزاز «"» و هى مثل 
مرسلةٌ الفقيه» و صحيحته: أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: «بريد) «8). 

و صحيحة الشحام: «يقصر الرجل الصلاةٌ فى مسيرةٌ اثنى عشر ميالا) (28). 

و صحيحة زرارة الطويلة» الواردة فى تقصير النبى بمنى» حين أقام فيه ثلاثاء ثم الخلفاء بعده إلى زمن عثمان و إتمامه. و أمره عليا عليه 
السلام بالإتمام و استنكافه منه 37. و لا يتوهّم دلالة استنكافه على وجوب التقصير, لجواز أن يكون ذلك لاعتقادهم وجوب الإتمام. 
و روايهُ الهاشمى: عن التقصيرء فقال: «فى أربعة فراسخ) «. 


.١78 راجع ص‎ )١( 

(5) راجع ص 1817. 

() راجع ص .19١‏ 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١98‏ 

و أبى الجارود: فى كم التقصير؟ فقال: «فى بريد) .)١١‏ 

و القسم الثانى: ما يدل بظاهره على التحنّم؛ و هو رواية صفوان المذكورة فى المسألهُ الثانية 79 و مونّقتا ابنى عمار و بكير, المتقدّمتان 
فى المسألة الرابعة «"). 

و مرسله ابن أبى عمير: عن حدّ الأميال الّتى يجب فيها التقصيرء فقال أبو عبد الله عليه السلام: «جعل رسول الله صلَى الله عليه و آله 
حدّ الأميال من ظل عير إلى ظل و عيرا «16. 

و صحيحة معاوية بن عمار: إن أهل مكةٌ يتمُون الصلاءً بعرفات» قال: 

«ويلهم. أو: ويحهم. وأى سفر أشدٌ منه؟! لا تتمٌ) . 

و رواية إسحاق بن عمار: فى كم التقصير؟ فقال: «فى بريدء ويحهم كأنّهم لم يحبجوا مع رسول الله صلّى الله عليه و آله فقضًروا» «2. 
و اخرى: عن قوم خرجوا فى سفرء فلما انتهوا إلى الموضع الّذى يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة» فلممًا صاروا على فرسخين 
أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إِلَّا به و أقاموا ينتظرون مجيثه إليهم» و أقاموا على ذلكك أيَاما 
لا يدرون هل يمضون فى سفرهم أو ينصرفونء هل ينبغى لهم أن يتموا الصلاهً أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال: «إن كانوا بلغوا مسيرة 
أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم, أقاموا أم انصرفواء و إن كانوا ساروا 


.8 الوسائل 8: 588 أبواب صلاةٌ المسافر ب ؟ ح‎ 1/917 -77* :١ الاستبصار‎ 80١-709 :" التهذيب‎ )١( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: ١99‏ 

أقل من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاةً أقاموا أم انصرفواء فإذا مضوا فليقصروا» .0١١‏ 

و رواها فى العلل و المحاسنء و زاد فيها: «هل تدرى كيف صار هكذا؟» إلى آخر ما مرّ فى المسألةُ الثانية 9). 

و صحيحة أبى ولّاد: إنى كنت خرجت من الكوفة فى سفينةُ إلى قصر ابن هبيرة» و هو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا فى 
الماءه فسرت فى يومى ذلكك, أقصر الصلاة ثم بدا لى فى الليل الرجوع إلى الكوفة؛ فلم أدر أصلَّى فى رجوعى بتقصير أم بتمام- إلى 
أذاقال الفا كس سرت قن يرمكف اللض فرعت شه ويا لكان لكف نين رتت أن تسا القصين لاك كدت مسافرا 
إلى أن تصير إلى منزلكك؛ و إن كنت لم تسر بريدا إن عليكك أن تقضى كل صلاهُ صليتها فى يومكك بالتقصير من قبل أن تريم من 
مكانكك ذلكك» 379. 

و صحيحة [عمران بن محمد] 0©:: إِنَ لى ضيعة على خمسة عشر ميلاء خمسة فراسخ, ربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاث أيام أو خمسة 
أيام أو سبعة أيام» فأتمم الصلاة أو أقصًر؟ قال: «قصّر فى الطريق» و أتمٌ فى الضيعة) «8). 

بحملها على كون الضيعة وطنا للسائل» أو حمل جزئها الأخير على التقية بمعنى حمل الأمر بالإتمام فى الضيعة عليهاء لكون الملكك 
مطلقا من القواطع عند جماعةٌ من العامة. 

أقول: يظهر ما فى الوجه الأول مما مرّ فى المسألهُ الثانية. 

و أمَا الوجه الثانى» أى أخبار الأربعة» فيرد عليه أن القسم الأول منها غير 


.٠١ الكافى *: “5 أبواب السفر ب 87ح 2. الوسائل 8: 622 أبواب صلاه المسافر ب “اح‎ )١( 
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() التهذيب *: 194- 404 الوسائل 8: 584 أبواب صلاه المسافر ب 8ح .١‏ 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: ٠٠١‏ 

دال على الوجوبء قاصر عن إفادته. نعم يدل على مشروعيّةٌ التقصير فى الأربعة. 

و أمًا القسم الثانى منها فكثير من أخباره غير صالح للاستدلال أيضاء كرواية إسحاق بن عمار الأولى, فإنّها قاصرة عن إفادهُ الوجوب 
أيضاء لعدم معلومية سبب الويح» فهو كما يمكن أن يكون إنكارا على الإتمام» يمكن أن يكون على اعتقاد وجوبه» فيكون المعنى: فى 
كم يجوز التقصير؟ فقال: فى بريد» ويح لمن لا يجوز فيه. نعم ظاهر صحيحة ابن عمار كون الويح على الإتمام. 

و مرسلة ابن أبى عميره فإنّها و إن كانت دالة على الوجوب إِلَما أن غايتها وجوب التقصير فى الأربعة فى الجملة؛ و لا يدل على 
الوجوب مطلقا و بلا شرط. 

ألا ترى أنه يصح أن يقال: حدّ السنّ اذى يجب فيه الصيام سنّ البلوغ؛ مع أنّ وجوب الصوم فيه مشروط بدخول الوقتء و الخلوٌ عن 
الحيض و المرض و السفرء و غيرهما. فيصح القول بأنّ حدٌ وجوب التقصير الأربعة» و إن كان مشروطا بشرط كالرجوع فى اليوم؛ أو 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعانالا من لاإللاه0م 
المسبوقيَةُ بقصد الثمانية الممتدّة. 

و الحاصل أنّها تدلٌ على أن كلّ اثنى عشر ميلا حدّ يجب فيه التقصير» و يصدق ذلكك بوجوبه فيه عند الرجوع ليومه. مع أنّهِ لا بد فيها 
من تقدير» فكما يمكن أن يكون المعنى: يجب فى سيرها التقصيرء يمكن أن يكون: فى سير خاصٌ فيها التقصيرء و لا إطلاق فى السير 
و رواية إسحاق بن عمار الثانية» و صحيحة أبى ولّادء فإنّهما أخضان من المدّعىء لاختصاصهما بسير الأربعة» المسبوق بقصد الثمانية 
الممتدّة» الراجع عن قصدها بعد سير الأربعة» و الوجوب حينئذ مسلّمء و لا يدل على الوجوب فى غير ذلكك الفرد. و لذا قال بالوجوب 
فيه من لا يقول به فى غيره» كما يأتى. 

نعم تبقى خمسة أخرى من أخبار القسم الثانى- و هى: رواية صفوان. و الموثقتان, و التعليل الوارد فى روايةُ العلل» و صحيحة عمران 
بن محمد ذالة غلى الوجوي ظاهرا. 


مستند القول الثالث» و هو التخيير مطلقا 


» بعد إبقاء ما دل على جواز 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج.4 ص: 7١١‏ 

التقصير أو وجوبه فى الثمانية؛ و القسم الأول من أخبار الأربعة الدال على الجواز فيهاء على ظواهرهاء لعدم المنافاة: 

إِمَا حمل ما أمر بالإتمام فيما دون الثمانية» و هى الأخبار الثلاثة المتقدّمة أعنى موثّقَهُ الساباطى» و مرسلة ابن بكير» و روايةٌ البجلى "١‏ 
وما أمر بالتقصير فى الأربعة» و هى الخمسة المذكورة؛ على الجواز جمعاء لصلاحيّة كلّ منهما قرينة لذلكك الحمل فى الآخر. 

أو جعل هذين الصنفين متعارضين خاليين عن المرجح. فيجب المصير إلى التخيير» لذلكك. 

مضافا إلى الرضوى المتقدّم فى المسألةً الرابعة .)7١‏ 

أقول: يرد على وجه استدلالهم الأسول: أن الجمع الْمذى ذكروه إِنُما بحسن مع وجود الشاهد عليه و لا شاهد. و صلاحيةُ كل منهما 
قرينة لحمل الآخر على الجواز ممنوع. نعم يصلح تجويز الترك قرينة لحمل الدالٌ على الوجوب على الاستحباب؛ و تجويز الفعل قرينة 
لحمل الدال على الحرمة على الكراهة؛ و أمَا تحتم الطرفين فليس بينهما إِنَا التعارض. 

وعلى وجه استدلالهم الثانى أولا أن الرجوع إلى التخبير عند التعارض إِنّما هو إذا كان بالتباين أو العموم من وجه. و أما إذا كان 
بالعموم المطلق؛ فيجب حمل العام على الخاصٌ قطعا. و ما نحن فيه كذلكك. لأنّ مونّقَهُ الساباطى من الأخبار الثلاثة عام بالنسبة إلى 
قصد المساقة وعدمف و أكثر الأخبار الخمسة خاضة من هذه الجهة سيما روابة ضقواق: و لا حية خضوصية أخرى للموثقة بالنسبة 
إليها. 

و مرسلة ابن بكير أعمم مطلقا من جميع الخمسة من جهه شمولها لما دون الأربعة أيضا. مضافا إلى إمكان الخدش فى صراحتها فى 
الوجوب. و روايةٌ البجلى عامّةُ من جههُ كون الضيعةٌ وطنا للراوى» و كثير من الأخبار الخمسةٌ خاصّة من 


.198 و‎ 238٠ و‎ ١78 راجع ص‎ )١( 

(5) راجع ص .19١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 7١7‏ 

الجهتين» و كذا قوله فى معتبرة الفضل: و لا يجب فى أقلّ من ذلكك .]١[‏ فإنّه أعتم مما دون الأربعة أيضا. 

و ثانيا: أنَا سلّمنا التعارضء و لكن الترجيح مع أخبار الأربعة الخمسة؛ لموافقتها لعموم الكتاب [5]. فإنّ مقتضاه نفى الجناح عن التقصير 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معاناط من لاللاه0م 


فيما يصدق عليه الضرب فى الأرض مطلقاء و المورد منه و أخبار التمام يوجب الجناح فيه. و مخالفتها للعامرة؛ أن غير شاد منهم 
يوجبون التمام فى المورد .)١١‏ 
و على وجه استدلالهم الثالث و هو الرضوى: بضعفة المانع عن حجتته. 


دليل القولين الآخرين - و هما التفصيل فى تحتم القصر أو التخيير» بين ما إذا تخلل القاطع و بين ما إذا لم يتخلل- وجوه: 


أحدها: انصراف إطلاق ما دل على التقصير فى الأربعة نضًا و فتوى إلى مريد الرجوع قبل القاطع. لأنّهِ الغالب. 

و تؤرّده مولّقة محمد المتقدّمة «5. حيث إِنّ فيها- بعد الحكم بالتقصير فى بريد بقول مطلق, و تعيجب الراوى عنه- علّل الحكم بأنّه 
إذا رجع شغل يومه. و هو ظاهر فى أن الأربعة حيث تطلق يراد بها ما يتعقبه الرجوع. و نحوها الأخبار الأخرى الدالّهُ على اعتبار الإياب 
بنحو قوله: «ذاهبا و جائيا؛ و مثل ذلكك. 

و ثانيها: أن مع عدم الرجوع يكون ذلكك سفرين؛ كل منهما أربعة فراسخ؛ لا سفر واحدء فالتقصير فى كل منهما يوجب طرح أخبار 
الثمانية. بل المتبادر من الثمانية لو لم يكن الذهابية فقط فلا شكك فى لزوم كونها فى سفر واحدء غير متخلل فى أثنائه القاطع. 


]١[‏ راجع ص 2177 و عبار الرواية: «و إنما وجب التقصير فى ثمانية فراسخ لا أقل من ذلكك و لا أكثر). 
["]وَ إذا صَرَبثُمْ فى الْأرْض فَلَئِسَ عَلَتِكُمْ جنا أن تَقَضُرُوا مِنَ الضَّلاةْ .. النساء .٠١١‏ 


.188 :١ بداية المجتهد‎ )١( 

(0) فى ص .19١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 7١‏ 

و تنافيه التعليلات الناصّةٌ للتقصير فى الأربعة بأنّها تصير مع الرجوع ثمانية» سما قوله فى روايةٌ العلل: «و أرادوا أن ينصرفوا؛ .0١١‏ 

و ثالثها: الرضوى» حيث قال- بعد الحكم بوجوب التقصير فى الأربعة مع إرادهُ الرجوع ليومه كما مر-: «و إن عزمت على المقام؛ و 
كان سفرك بريدا واحداء ثم تجدّد لكك فيه الرجوع من يومكء فلا تقضًرا .)١‏ 

هذاء مع أن كثيرا من الأخبار التامّة الدلالة على وجوب التقصير فى الأربعة» أو المستدل به له. غير شاملةٌ أو غير ظاهرة الشمول لما إذا 
تخلل القاطع. 

كما دل على وجوب تقصير الحا أو أهل مكة فى عرفة؛ لعدم وقوفهم فيها عشرة قطعية؛ أو ثلاثين متردّدة. إِنَا نادرا لا يحمل الكلام 
عليه. 


و كرواية إسحاق بن عمار الأسخيرة» لندرة انتظارهم الرجل المذكور متردّدين بأزيد من ثلاثين يوماء بل استبعاده؛ بل القطع عادة 
بخلافه» بل المتيقّن إِمّا مجيئه أو يأسهم عن مجيئه قبلها. 

و كروايةٌ العلل المتضمنة لإرادة الانصراف» و روايةٌ صفوان المشتملة على قوله «ذاهبا وجائياة و صحيحة أبى ولاد المصوّحة بإرادةٌ 
الرجوع من الطريق. 

أقول: يمكن القدح فى بعض هذه الوجوه. كمنع الانصراف و الغلبة المذكورتين؛ و منع إشعار المونّقة و كمنع تعدّد السفر بتخلل 
القاطع مطلقاء فإنّه لا وجه لتعدّد السفر عرفا بتخلل العشرة مع نهُ الإقامة دون العشرين بدون النية» أو التسعةٌ مع النية أيضاء و تضعيف 
الرضوى بعدم ثبوته» مع أن فى صحيحة عمران دلالة على التقصير فى الأربعة مع تخلل القاطع «. 

ثم أقول: إِنَ بما ذكرنا ظهرت أدلَّهُ جميع الأقوال الخمسة؛ و ما يرد على كل 
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.188 راجع ص‎ )١( 
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(*) راجع ص .١194‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج.4 ص: ٠١5‏ 

منهاء فيلزم علينا الآن المحاكمة بينها و ترجيح الراجح منها. 

فنقول: قد عرفت أن ما يدل على تحنّم الإتمام فيما دون الثمانية الممتدّهُ دلالة تام ينحصر فى أخبار ثلاثةُ معارضة مع جميع أخبار 
القسمين من أخبار الأربعة» و هى راجحة بالأشهرية رواية جدّاء و الأصحيةٌ سنداء فيجب ترجيحهاء مضافا إلى ما عرفت من أَعمية 
الثلاثة مطلقا عن كثير من أخبار الأربعة» فيجب تخصيصها بها بالحمل على غير قاصد المسافة أو الأربعة» أو المتخلّل له دخول الوطن» 
و مع ذلكك يصرّح الرضوى المنجبر بخلافها. و لو قطع النظر عن جميع ذلك فبعد حصول التعارض يجب الرجوع إلى التخيير. 

و منه يظهر ضعف القول بالتمام وجوبا جدّاء و كذا القول بتحنّم القصر مطلقاء لما عرفت من أن ما تتم دلالته عليه منحصر فى روايات 
خمسء و روايتا صفوان و العلل. و موثَّقهُ ابن عمار- كما عرفت- غير شاملة لما لم يتخلل القاطع؛ أو غير ظاهرة فيه. 

فلم يبق إلا عموم موثّقهُ ابن بكير. و خصوص صحيحة عمران. و لكنّهما غير صالحتين لإثبات الوجوب, لشذوذه جداء فإنّه لم ينقل 
قائل به من القدماء و المتأخَرين مطلقاء و لا معروف من متأخرى المتأخرين, و إِنْما نسبه بعض مشايخنا إلى واحد منهم, و أمَا نسبته 
إلى الكلينى فغير واضحة بل نسب إليه القول المشهور كما مر 01١‏ فالخبر الدال عليه شاذً نادر» بل للإجماع البنّهُ مخالف. 

و مع هذا كله لا دلالة فى الصحيحة على كون الأمر بالإتمام فى الضيعة لأجل تخلّل القاطع. فلعله لأجل التقيّ حيث كان فى الضيعة 
من المخالفين جماعة» بخلاف الطريق. 

فلم يبق إِلّا عموم الموثّقةُ المعارضة بالرضوى المذكورء المخصوصء النافى لوجوب التقصير مع عزم المقام؛ المنجبر بالشهرة القديمة و 
الجديدة العظيمة بل الإجماع؛ فتخصيصها به لازم؛ و رفع اليد عن ذلكك القول أيضا متحنّم» فبقيت 


.195 راجع ص‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج.4 ص: 7١0‏ 

ثلاثةُ أخرى. 

وقد عرفت ضعف ما استدلُوا به للتخيبر بعد معارضته لأخبار التحتّم, و قوهُ أخبار التحتمء فلو خليا و أنفسهما لكان الترجيح للأخير» و 
كان جدًا قوياء إِنَا أن القول بالتخيير يتقوّى بالرضوى المتقدّم فى المسألهُ الرابعة المصرّح بالخبار 0١‏ وهو و إن كان ضعيفا بنفسه: إلا 
أنه منجبر بفتوى جماعة من فحول القدماء كالصدوقين و الشيخين و أتباعهما «7» بل بالشهرة القديمة كما صرّح به بعض مشايخنا 
«» بل بنقل الإجماع عن أمالى الصدوق عليه «"» بل به تشعر عبارة التهذيب حيث قال: 

على أن اذى نقوله فى ذلكك: إِنْما يجب التقصير إذا كان مقدار المسافة ثمانية فراسخ» و إذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار «8). 
والقول بالتحتّم يوهن بندور القول به و شذوذه. كما صرّح به جماعة ,2١«‏ و لم ينقل القول به عن الطبقتين الا-ولى و الثانية إِلّا عن 
العمانى 237 و إِنّما هو شىء ذهب إليه طائفةُ ممن يقاربنا عهده 0/4 و نفى المحقق الأردبيلى القول بتحتّم القصر فيما دون الثمانية لغير 
مريد الرجوع فى يومه «4)» بل فى السرائر: الإجماع على جواز التمام» و نفى الخلاف عن حصول البراءة به 223٠١‏ و هو المستفاد من 
المختلف أيضا »)1١«‏ و عن شيخنا الشهيد الثانى فى رسالته: بطلان لزوم القصر فى الأربعة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الاللالانا صفحة ل/اعانالا من تإللاه0 


.١19١ راجع ص‎ )١( 

(؟) راجع ص 155. 

(") انظر الرياض :١‏ 501؟. 

(©) أمالى الصدوق: .2١5‏ 

.3١17/ 15 التهذيب‎ )0( 

(©) منهم صاحب الرياض :١‏ 2101 و انظر مفتاح الكرامة *: 07ه. 

(/) حكاه عنه فى المختلف: .١127‏ 

(8) راجع ص 195. 

(4) مجمع الفائدة و البرهان *: ."2١‏ 

() السام 11 

.1287 المختلف:‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 7١8‏ 

لغير مريد الرجوع فى يومه إجماعا 207١‏ و كذا صرّح بالإجماع على عدم تحنّم التقصير فى الأربعة بعض الأجله فى شرح الروضة» و 
صرّح بعض مشايخنا بإجماع من عدا العمانى على عدم التحتم أولاء و بالإجماع المطلق ثانيا .07١‏ 

ولاشك أن بذلكك يضِعف أخبار التحتّم جد فإنّ كلا من شهرةٌ القدماء على خلاف خبرء و شذوذ القول بمضموثه مما يخرجه عن 
الحيجية» بل المخرج هنا حقيقة الإجماع, إذ لو لم يثبت الإجماع هنا لم يثبت إجماع لم يقدح فيه مخالفة معروف النسب و لا الشاذ. 

و على هذا فيبقى القول بالتحتّم بلا دليل صالح للحجية: مع أنّه على فرض وجوده يكون فى إزائه الرضوى المذكور الْمذى بما مرّ 
مجبورء و هو مع أنه كاف فى نفسه لإثبات التخبير يصلح قرينة لحمل الأوامر فيها على الجوازء سما مع ما فى دلالة هذه الأوامر على 
الوجوب من الكلام» من جهة كونها فى مقام توهّم الحظر بل مسبوقيتها به. 

مضافا إلى ما عرفت من ظهور أخبار الثمانية و البريدين و نحوهما فى الممتدّة؛ و إلى عدم رجحان أخبار الأربعة عن الرضوى باعتبار 
موافقة الكتاب, و لا مخالفة العامة. لأن التخيير أيضا كذلك. مع أن فى رجحانها عن أخبار تحنّم الإتمام بالأول أيضا نظراء لأنَّ 
الضرب فى الأرض حقيقة فى معنى لا يراد هنا قطعاء و يمكن أن يكون مجازه السفر» و صدقه على السير فى الأربعة مطلقا محل نظر. 
مع أن الرضوى أخصٌ من الجميع باعتبار اختصاصه بغير مريد الرجوع ليومه؛ فيجب التخصيص به. و هذا هو وجه رد الدليلين الأخيرين 
لضِمٌّ الإياب مع الذهاب المشار إليه فى المسألةٌ الثانية 079. 

هذا كله مع دلالة جميع أخبار القسم الأول من أخبار الأربعة على جواز 


.107 نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثانى):‎ )١( 

(0) انظر الرياض :١‏ 501؟. 

() راجع ص 21817 و 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 7١17‏ 

القصر من غير ثبوت التحتّم منها 41١‏ و هى مع كثرتها تشتمل على الصحاح؛ و يدل عليه ما مرّ فى المسألة الثالثة من ضِمّ الإياب فى 
الجواز .)7١‏ 

و على هذا فيكون الترجيح للتخبير البتةء فعليه العمل» و به الفتوى, و هو الأصحٌ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحهةً /عاناط من لاإللاه0م 


وهل هو ثابت على الإطلاق كما هو ظاهر أكثر القدماء» أو مشروط بعدم تخلل القاطع؟ 

الحق هو الأول. لإطلاق أكثر أخبار القسم الأول من أخبار الأربعة» و بعض أخبار القسم الثانى» من غير معارض سوى الرضوى الدال 
على عدم التقصير مع العزم على المقام «”. و هو- مع ضعفه الغير المجبور فى المورد- لا يدل على حرمة القصرء فلا ينافى المطلوب. 
و إن نافى إطلاق تحتّم القصرء و كان منجبرا فيه. 


فروع: 
أ: و إذا عرفت التخبير فيما دون الثمانية» فهل يتساوى الأمران فيه, أو الأفضل القصرء أو الإتمام؟ 


الظاهر هو الثانى مع عدم تخلّل القاطع. للأخبار الدالَّهُ على تقصير الرسول فى عرفة و ذباب» و عدم رضاء الولى فيها بالإتمام 5 و 
ظهور أخبار القسم الأول من أخبار الأربعة فى الرجحان «0». و لا ينافيه الخيار المثبت فى الرضوى «6). و الثالث 


.1917 راجع ص‎ )١( 
.5١3” إفرة المتقدم فى ص‎ 


(؟) انظر الوسائل 8: 52١‏ أبواب صلاءٌ المسافر ب ” ح 18 وص 58 ب # من تلكك الأبواب ح ١‏ و 0و ع. 
(0) راجع ص .١191‏ 

(©) المتقدم فى ص .١15١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج.4 ص: 7١8‏ 

مع تخلل القاطع. للرضوى الذى هو أخصٌ مما ذكر ١01؛‏ و ضعفه فى مقام السنن غير ضائر. 


ب: ذكر جماعة «7» أن مبدأ تقدير المسافة من آخر خطة البلد فى جهة المسافة 


فى الصغير و المعتدل؛ و آخر محلته فى المتّسع. 

واستدل للأشول أَنّهِ المتبادر من إطلاق النصّ و الفتوى. و للثانى بعدم تبادره من الإطلاق» فيرجع إلى المتبادر» كما يرجع فى إطلاق 
الونجه إلى شغوى الخلقة, 

أقول: إِنْ ما ورد من أن التقصير فى بريد أو بريدين أو مسيرة يوم أو ثمانية فراسخ أو نحو ذلككء يحتمل أن يكون المراد مبتدأ من 
الببيك أوعنذا النم او عرفل اللنه و بالجيلة فن مد] الساقة مال 

فإن أراد المستدل أن المتبادر من ذلكك الاستعمال إرادة آخر البلد مطلقاء فلو سلّم فينبغى أن لا يتفاوت حكمه فى المعتدل و المتّسع» 
ولا بلد مذكورا حتّى يقال بانصراف إطلاقه إلى الشائع. 

و إن أراد أنْ المتبادر منه إرادة ذلك فى المعتدل خاصّة» فهو ممنوع غايته. 

نعم الحكم الذى ذكروه فى المعتدل من اعتبار البلد موافق للأصلء فيجب اتّباعه قطعاء و لكنّه جار فى المتّسع أيضا. 

والسقق أن بشال: إن القصين فى كير ين الأخبارو إن كان يعلقا عن البريك أز الريدين أو رفيا مجبيلك إلا آنه فى يعض 
الروايات نحو صحيحة أبى ولّاد 28 و مونّقةُ الساباطى 50" و روايةٌ العلل «8)» معلّق على السير» و معناه معلوم 
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(؟) منهم الشهيد فى الذكرى: 0101 و ابن فهد فى المهذب البارع :١‏ 687. و الشهيد الثانى فى الروض: 187. 

(") المتقدّمة فى ص 199. 

(©) المتقدّمة فى ص .١718‏ 

(0) المتقدّمه فى ص .١188‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 7١9‏ 

لاا إجمال فيه فاللازم منه اعتبار مبدأ السيرء كما ذهب إليه بعضهم., و تحمل المجملات أيضا على المبئّن» فهو المعتبر لا غير» سيّما 
فيما إذا كان المسافر من أهل البوادى و الخيام. 

نعم قد ظهر لكك فى المسألة الاولى أن الفرسخ و نحوه أمر تقريبى» سواء رجع فيه إلى العرف أو الأذرع؛ ولا يتفاوت فى صدقه- سما 
فى صدق أربعة فراسخ أو الثمانية- اختلاف نحو ألف ذراع بل أكثر» و على هذا فلا يختلف الحكم فى البلاد الصغيرة أو المعتدلة 
سواء اغثبر المبدا من البيت الذئ هو هبدأ السينه أو البلد: لصدق المشافة المعمرة غلى التقديرين. 

و هذا هو السرّ فى شيوع اعتبار البلد و تبادره» لا من جهة مدخلكة نفس آخره. و هو السرّ فيما ورد فى الأخبار المتقدّمة من نسبة 
المسافة إلى المدينة فى صحيحة زرارة و محمد 21١‏ و إلى الكوفة و بغداد فى روايات أخرء فإنّ مسافة عشرين فرسخا أو بياض يوم لا 
تختلف فى هذه البلاد باختلاف المبدأ لو اعتبر من آخر البلد أو الوسطء و لذا لو علّق حكم على مسافة قليلة كألف ذراع لا يتبادر آخر 
البلد. 

نعم قد يختلف إذا اسع البلد كثيراء و حينئذ فيكون المرجع هو مبدأ السير» كما هو مقتضى الأخبار المثبتة. 

فالتحقيق أن يقال: إِنَ المعتبر مبدأ السير تقريبا مطلقاء لكنّه لمَا كان لا يختلف الحكم باعتباره فى البلاد المعتدلة يكفى اعتبار مبدأ 
البلدء و أمّا فى المبّسعهُ فلامكان الاختلاف يناط حكمها بمبد! السير. 


ج: قال فى الذكرى: لو قصد المسافة فى زمان بخرج عن اسم المسافر» كشهرين أو ثلاثة أشهر, فالأقرب عدم القصر 


لزوال التسمية. و من هذا الباب ما لو قارب المسافر بلده؛ فتعمّد تركك الدخول فيه للتقصيرء فلبث فى قرى متقاربة 


.١78 المتقدّمة فى ص‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج.4 ص: 7١١‏ 

بحيث خرج بها عن اسم المسافر و ظاهر [النظر] ١١‏ يقتضى عدم الترخص بحال ١؟).‏ 

قال فى المدارك بعد ذكر ذلكك: و يمكن المناقشة فى عدم الترخص فى الصورة الثانية بِأنْ السفر بعد استمراره ينقطع بأحد القواطع, 
و بدونه يجب البقاء على حكم القصر. و أمّا ما ذكره من عدم الترتحص فى الصورة الأولى فجدّد. لأنّ القصر إِنّما يثبت فى السفر 
الجامع لشرائط القصرء فمتى انتفى السفر أو بعض شرائطه قبل انتهاء السفر انتفى التقصير 3. انتهى. 

أقول: مبنى كلام الشهيد على اشتراط صدق المسافر فى جواز تقصيره؛ و عدم الصدق فى الصورتين. و مبنى كلام صاحب المداركك 
على الشكك فى الصدق و عدمه فى الصورتين» فيجب استصحاب الحالةٌ السابقة. 

وقد يقال فى تأييد كلام الشهيد قدس سرّه: إن تعلّق الحكم بالمسافر إِنّما هو بالأفراد المتعارفة الشائعة» و مثل ذلكك ليس منها «©". 
ثم أقول: مقتضى بعض الظواهر و إن كان اشتراط السفرء كمفهوم قوله سبحانه و إِنْ كنتُمْ تعَلى سَفَّر [1] و مفهوم ما فى بعض الأخبار: 
«و من سافر قصّر) و تعليق الأمر بالتمام على عدم كونه مسافرا فى مونّقَةُ الساباطى» و قوله فى رواية صفوان: الأنّه لا يريد السفر ثمانية 
فراسخ» و رواية العلل [؟] و نحو ذلكك. إِلَا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠0اا‏ من تإللاهم 


]١[‏ الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف. لأن الآيه المذكورة لم ترد فى مسألة القصرء بل وردت فى مسأل الرهن (البقرة: 187) و فى 
مسأل التيتمم (النساء: 0# و المائدة: ©). و كأنّ مراده (ره) قوله سبحانه وَمَنْ كان مريضاً أو على سَ مر َعِدَةُ مِنْ أيّام اق الشف هدة 
الوارد فى الصوم, و يدلٌ على جواز القصر أيضا كما ثبت فى محله. َ 

[؟] لا يخفى أنّهِ علق الحكم فيها على السير لا على السفرء فراجع ص 188. 


)١(‏ فى النسخ: النصّء و ما أثبتناه موافق للمصدر. 

(9) الذكرى: /501. 

(*) المداركك ع: ””ع. 

(©) انظر الحدائق "02:1١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4 ص: 7١١‏ 

أنه علق الحكم فى بعض روايات أخر بالسير الذى هو أعمم من صدق السفر. 

و منه ينقدح الإشكال فى اشتراطه مع أنه على فرض اشتراطه فانتفاء صدقه فى الصورتين محل نظرء فيحصل الشكك فى دخولهما 
تحت الحكم. و لكن ندرة هذين الفردين من أفراد سير المسافة توجب الشكك فيه أيضاء فإنَ القرائن الحالية الموجوده حال الخطاب 
تصرفه عن ظاهره؛ كما أنّها توجب الشكك فى دخولهما تحت حكم الحاضر أيضاء فالأظهر فيهما العمل بمقتضى اليقين السابق» كما 
ذكره فى المداركك. 


د: البحر كالبر فى جواز القصر أو وجوبه مع بلوغ المسافة أحد النصايين» 


و إن قطعت فى ساعة» كما به صرّح جماعة» منهم المنتهى قائلا إِنْهِ لا نعرف فى ذلكك خلافا .0١١‏ 
وهو كذلك, لتربّبٍ وجوب القصر على قصد المسافة المتحقّق فى المورد. ولا يضرٌ قطع المسافة فى زمان قليل» لتعارفه فى البحر. 


ه: إذما يجب القصر مع العلم ببلوغ المسافة 


بالاعتبار» أو الشياع» أو القرائن. 

و مع الشكك يتم بلا خلافء عملا بالأصلء لا أصل عدم بلوغ المسافة, لأنّ القصر تابع لقصدهاء و المسافة المقصودة لا يعلم مقدارهاء 
ولا يجرى فيها أصل. بل أصل وجوب الإتمام و استصحابه حتّى يعلم وجوب القصر أو جوازه» و استصحاب مشروعيّةُ الإتمام لو شكك 
فى بلوغ حدّ مسافة الوجوب. 

و فى وجوب الاعتبار حين الشكك و عدمه وجهان. نظرا إلى وجوب تحصيل البراءة اليقينية الموقوف عليه و إلى أنْ الواجب عليه 
التقصير بشرط العلم لا مطلقاء فيكون الواجب عليه مشروطاء و لا يجب تحصيل مقَدَّمهُ الواجب المشروطء و الحاصل: أن الذمَهُ مشغولة 
قبل العلم بالتمام» و قد حصلت البراءة به. 


"940:١ المنتهى‎ )١( 
7١7 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج. 4 ص:‎ 
و الحق هر الأول مع الإمكان» لشهادة العرف بإراده الفحص فى مثل ذلكك, كما مر بيانه فى مسألةٌ الاجتناب عن الاستقبال: فى آداب‎ 
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الغروة. 

ولو عصى و ترك الاعتبار لم تجز له الصلاة» لأنّ المفهوم عرفا وجوب تأخير الصلاه عن الفحصء إِلَا أن تركه حتّى ضاق الوقت عنه 
فلن قفاناء لللأصل :الم كون. 

ولو ظهر بلوغ المسافة بعد الاعتبار حينئذ لم تجب الإعادة. للإتيان بالمأمور به المقتضى للإجزاء. 

اوسا لمر امام مطتتاابى إن قور تسافا 11ل تورف التسادر لم ناك يددوها أن ينا لم روشر يه 

و لو سافر مع ظنْ عدم بلوغ المسافة؛ ثم ظهر فى الأثناء أن المقصد مسافة يجب التقصير حينئذ و إن قصر الباقى عن المسافة» لظهور 
كونه قاصدا للمسافة أولاء لأنْه كان قاصدا لمسافةُ معّنة» غايته عدم علمه بكونه مسافة و علمه حينئذ» فيعلم كونه قاصدا للمسافة أولا. و 
أمّا اشتراط علمه أولا بأ مقصوده مسافة أيضا فلا دليل عليه؛ و الأصل ينفيه. مع أنَ فى مرسلة ابن بكير: «إن كان بينه و بين منزله أو 
ضيعته التى يوم بريدان قصًر) 2١١‏ و هو صادق فى المورد. 

ولا تجب إعاده ما صلى تماما قبل ذلك لأنّه صلّى صلاءً مأمورا بهاء و الأحوط الإعادهُ مع بقاء الوقتء بل هو الأظهر فيه. 

وهل يقوم الظنّ ببلوغ المسافة مقام العلم؟ 

ظاهر الدليل: لاء و لو كان حاصلا من شهادة العدل بل العدلين» لأنّ الأصل حرمة العمل بالظنّ و عدم حجتته إلا ما قام عليه دليل؛ و لا 
دليل على اعتبار العدل أو العدلين فى خصوص المورد أو كليا. 


و: لا يضم الذهاب مع الإياب فى الأربعة» كما كان يضم فى الثمانية 


وجوبا عند جماعة» و جوازا على الأقوى؛ للأصلء و اختصاص الدليل بالثمانية» و لصريح 


." ح‎ ١ الوسائل 8: 597 أبواب صلاةٌ المسافر ب‎ ,658 -77١ :© التهذيب‎ )١( 
7١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص:‎ 


صحبحة أبى ولادء و رواية إسحاق بن عمار المتقدّمتين »١‏ فلا يتخير فى الثلاثهٌ فما دونها و إن رجع. 
ز: لو كان لبلد طريقان أحدهما مسافة دون الآخرء فإن سلى الأقرب أَنَم 


ذهابا و إيابا. 

و إن سلك الأبعد لعلهُ غير الترسحص قصر إجماعاء كما صرّح به غير واحد .05١‏ 

و كذا إن كان للترخّص. على الأظهر الأشهر» بل عن ظاهر البعض كونه إجماعيا «0» لصدق قصد المسافة. 

خلافا للمحكى عن القاضى فيتم «18, لأنّه كاللاهى بصيده. 

و هو ضعيفء لأنّ السفر بقصد الترخص غير محرّم؛ للأصلء و القياس فاسد. 

ولو ذهب من الأقرب قاصدا للرجوع من الأبعد قضّر فى الذهاب على الجوازء و فى الرجوع على الوجوب. أمّْرا الثانى فظاهر. و أما 
الأول فلما مرّ من ضمٌ الإياب مع الذهاب جوازا. 

ولو عكس قصّر فيهما وجوبا. 

ولو كان أبعد المسافتين مسافة جواز التقصير- أى الأربعة إلى ما دون الثمائية- و الأقرب أقلّ من الأربعة فإن سلكك من الأبعد جاز 
التقصير سواء رجع منه أو من الأقرب, و إن سلكك الأقرب أت ذهابا وجوبا إن عاد منه أو من الأبعد مع عدم بلوغ المجموع الثمانية و 
جوازا إن بلغ المجموع ثمانية. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة هاا من تاإنلاهم 
ح: لو تردّد يوما فى ثلاثة فراسخ ذاهبا و جائيا 


» فإن بلغ فى الرجوع موضع 


() فى ص 199. 

(5) كالتذكرة :١‏ 2188 و الذخيرة: /ا٠6,‏ و الرياض :١‏ 589. 

() يظهر ذلكك من التذكرةٌ :١‏ 184. 

زع المهذب ١‏ لا١٠.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 4 ص: 7١5‏ 

سماع الأذان و مشاهدة الجدران فالظاهر- كما صرّح به جماعة -0١١‏ عدم الخلاف فى عدم القصر. و يدل عليه الأصل. 

و إن لم يبلغ فالمقطوع به فى كلام الأكثر عدم جواز القصر أيضاء لأنّ من هذا شأنه ينقطع سفره بالرجوع. و إِلَا لزم القصر لو تردّد فى 
فرسخ ثمان مرّات» و لعدم صدق المسافر عليه شرعا و لا عرفا. 

و للتأمّل فى الوجهين مجال. 

و الأولى أن يقال فى الدليل: إِنَ الأصل لزوم الإتمام خرج منه قاصد الثمانية أو الأربعة التى لا تكون ملقّقَهُ من الذهاب و الإياب أو 
تكون ملفْقَهُ منهما فقط من غير أن يضم معهما عود ثالثء فيبقى الباقى» و لعموم قوله فى مرسلة ابن بكير: 

«و إن كان دون ذلك أتم) 7١‏ 

فالحكم بالتمام فيه لازم» و الخلاف فيه- كما عن التحرير 19- ضعيف غايته. 

و الاحتجاج بثبوت التلفيق باطلء لأنّ الثابت منه- وجوبا كما قيل» أو جوازا كما هو الأصح- تلفيق إياب مع ذهاب كما هو مورد دليله: 
لا تلفيق التكرار ثلاثا أو أربعا. و هو السرّ فى عدم القصر فى الفرسخ المتكرر فيه ثمان مرّات, لا عدم صدق السفر كما قيل 180» و إِلَا 
لما جاز فى فرسخ حول بلده يدور فى عمله أيضاء لعدم التفاوت. 


ط: لو قصد المسافة عرضا لا طولاء كأن بقصد البعد عن بلده فرسخا يدور عليه حول بلده حتى بلغ المسافة» يقصر 


» لصدق المسافة» و لقوله فى صحيحة ابن يقطين: «و إن كان يدور فى عمله)» «0) قال فى الوافى: معناه: و إن كان 


.501 منهم المحقق السبزوارى فى الذخيرة:‎ )١( 

(0) التهذيب ©: ,658-77١‏ الوسائل 8: 597 أبواب صلاةٌ المسافر ب ١5‏ ح ". 

.20 :١ التحرير‎ )*( 

(©) انظر الذكرى: 581 و الحدائق ."١١ :1١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج48 7١8‏ الشرط الثانى: قصد إحدى المسافتين 
المذكورتين ..... ص : 7١0‏ 

(0) التهذيب ": 3١-5١09‏ الاستبصار :١‏ 770- 4/494 الوسائل 8: 580 أبواب صلاةٌ المسافر ب ١‏ ح .١18‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4 ص: 7١0‏ 


مسيره يكون فى عرض المسافةٌ .)١١‏ 


ى: لو ذهب إلى منزل من طريق و قصد الرجوع من طريق آخر شبه قوسء لم يقصّر ما لم يبلغ قدر المسافة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نناحناط من تإظلامم 


الّتى تعدّ فى العرف ذهابا من البلد مسافة موجبة أو مجؤّزة. إِلّا أن يبلغ المجموع ثمانية ملقَّقَهُ فيقصر على الجواز. و الوجه ظاهر مما 


مَل 
الشرط الثانى: قصد إحدى المسافتين المذكورتين 
اشارة 


للوجوب أو الجواز و لو فى أثناء الطريق. 

فلو قصد الأقلّ أو لم يقصد مسافة لم يجب التقصير أو لم يجزء و إن ذهب أضعاف المسافة. و إن قصدها يجب أو يجوزء و لولم 
يقطع بعد المسافة بالإجماع المحمّق و المحكى مستفيضا فى الحكمين ."١‏ له و لرواية صفوان المتقدّمة ”0 فيهما. و لا يضرٌ الاتيان 
بالجملة الخبرية» لعدم الفصل. و لموثّقَهُ الساباطى و ذيل مرسلة ابن بكير السالفتين «5/. فى الحكم الأوّل. و لصدر الثانية» فى الثانى» 
مضافا إلى الإجماع على اعتبار المسافة» و ليس المراد قطعها إجماعا و نضًاء كما يظهر من أخبار حدّ الترخص و غيرهاء و استلزام 
إرادته عدم القصر فى الثمانية التى بين الوطنين» و بطلانه ظاهر. 

نعم بقصّر فى الرجوع إذا بلغ المسافة و قصد الرجوع إلى أولهاء إجماعاء لحصول الشرط. و مونْقهُ الساباطى: عن الرجل يخرج فى 
حاجة له و هو لا يريد السفر» فيمضى فى ذلك فيتمادى به المضىّ حتى يمضى به ثمانية فراسخ» كيف 


.١11 :/ الوافى‎ )١( 

(1) انظر المعتبر !: 654 و المنتهى 24٠ :١‏ و المداركك 5: 4؟؛ و الذخيرة: /501؛ و الرياض .70٠ :١‏ 

(9) فى ص 1817. 

(©) فى ص ١728‏ و .18١0‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج.4 ص: 7١8‏ 

يصنع فى صلاته؟ قال: «يقضّر و لا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله) .)١١‏ 

دلت على وجوب التقصير بعد مضي ثمانية فراسخ سواء كان بعد فى الذهاب أو العود أو البقاء. خرج الأخير بالإجماع؛ فيبقى الباقى. 
كما أنّه بخص الأمر بالإتمام فى موثّقته الأخرى المتقدّمة 1١‏ بالانتهاء أو مع الذهابء على الخلاف. 

و كذلك إرادة الرجوع فى رواية صفوان تخصٌ بحال البقاء» أو يبقى على حاله. لعدم دلالة على حرمة القصر و عدم وجوبه فى 
الأريعة. 

و فى ضمٌ بقيُ الذهاب مع الإياب مما هو أقل من المسافةُ احتمالات: 

أولها: عدم الضمّء فلا يقصر إِلَا عند الشروع فى الرجوع دون هذه البقية حكى عن الأكثر «. بل ادّعى عليه الإجماع. 

و ثانيها: الضمٌ» فيقضر إذا بلغ مجموع البق و الإياب مسافة» فإذا ذهب سنَّهُ فراسخ بغير قصدء ثمّ قصد فرسخا ثمٌّ الرجوع» يقصّر وجوبا 
فى ذلكك الفرسخ الباقى أيضاء و ظاهر الحدائق الميل إليه «5). 

و ثالثها: الضعٌ بشرط بلوغ الإياب وحده حدّ المسافة» كأن يذهب سبعة فراسخ بغير قصد, ثم قصد فرسخا ثم الرجوع, نقله فى الحدائق 
عن بعض مشايخه المحققين .)8١‏ 

دليل الأول: عدم ضمْ الإياب مع الذهاب. 


ودليل الثانى: لزوم ضمّه معه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عزهناا من لإنلاهنم 


و حبَدَ الثالث: أن مع بلوغ الرجوع حدٌ المسافة و قصده الرجوع يصدق قصد المسافة من غير تلفيق» فإنَ التلفيق الباطل إِنّما هو ما 
حصل به نفس المسافة 


." الوسائل 8: 588 أبواب صلاه المسافر ب 5 ح‎ ٠١1-7717 :١ التهذيب ©: 178 8ت الاستبصار‎ )١( 

(0) فى ص .١178‏ 

() الرياض »58٠ :١‏ و حكى فيه الإجماع عليه. 

(ع) الحدائق :1١‏ 07م 

(0) الحدائق 011 .عم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4 ص: 7١1‏ 

لا مطلقاء و هى فى المقام من دونه حاصلة. 

أقول: يرد على الأول: منع عدم الضمٌ فى جواز القصر. 

وعلى الثانى: منع لزومه. 

و على الثالث: أن اللازم فيما إذا قصد المسافة القصر عند الشروع فى تلكك المسافة المقصودة لا مطلقا. 

و منه يظهر أن الحقّ جواز القصر فى البقية إن بلغت مع الإياب ثمانية فصاعداء و وجوبه فى الإياب خاصّة إن بلغ بنفسه الثمانية. 
و تدلّ على الأول أيضا موثّقهُ الساباطى المذكورة فى هذا الشرط؛ حيث دلت على جواز القصر حين مضت ثمانية فراسخ و إن بقيت 
بقيهُ. ولا يض اختصاصها بالثمانية» لأنها كانت فى السؤال. و لا تعارضها مونّقته المتقدّمهُ ١١‏ لما عرفت من إجمال معناها. 


فروع: 
أ: إذا تم الذهاب ثمانية فراسخ و لم بشرع بعد فى الرجوعء لا بجب القصرء 


للأصلء و عدم دليل على الوجوب. و لا يجوز أيضا إذا لم يكن قاصدا لمسافةٌ ذهابية قبله لعدم قصد مسافة قبله و لا الشروع فيها بعد 
لظاهر الإجماع؛ و رواية صفوان. و بها يخصٌ عموم المونّقَُ المذكورة هناء لاختصاص النهى فيها بحال إراده الرجوع أى حال البقاء» و 
عموم الموثّقة له و للعود. 

ولو ضمت بقِيهُ معه جاز القصر حينئذ» كما مرٌ. 


ب: يعتبر فى هذا الشرط استمراره إلى حدّ المسافة 


» بمعنى أن لا يرجع عن قصده المسافة و لا يتردّد فيه قبل بلوغ المسافة» فلو رجع قبله أو تردّد لم يقصّرء بلا خلاف فيه كما قيل 27١‏ 
بل قيل: نه إجماع 0 


(1) فى ص 78 .١3‏ 

.50١ :١ الرياض‎ )( 

(") الذخيرة: /ا٠ع.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج.4 ص: 7١8‏ 


لرواية إسحاق بن عمار فى منتظر الرفقة» و صحيحة أبى ولاد المتقدّمتين 2١١‏ و رواية المروزى و فيها: «فإذا خرج الرجل من منزله يريد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 00اطا من (إنلاهن0 


اثنى عشر ميلاء و ذلكك أربعة فراسخ, ثم بلغ فرسخينء و ثيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصّرء و إن رجع عمّا نوى عند ما بلغ فرسخين 
وأراد المقام فعليه التمام» و إن كان قضر ثم رجع عن ثنته أعاد الصلاة) .)5١‏ 

قيل: فى دلالة الأخيرتين نظر: 

أمَا الأولى فلعدم تصريح فيها بالقصر بعد نيه الرجوع قبل بلوغ المسافة؛ و إِنّما صرّح فيها بقضاء ما صلّاه بالتقصير لو رجع عن النية قبل 
بلوغهاء و ذلكك و إن استلزم الحكم الأول إِلَا أن الملزوم- و هو وجوب قضاء ما صلاه مطلقا- باطل إجماعاء مخالف لصريح صحيحة 
زرارة المتضمّنة لقوله «تمت صلاته و لا يعيد» 03 فيبطل اللازم, إذ لا بقاء للدلالة التبعيةٌ بعد فساد متبوعها. و لا يتوم دلالهُ قوله «فإن 
كنت سرت ..) بالمفهوم على المطلوبء لأنّ مع تعقيبه بقوله «و إن كنت لم تسر ..» لم يبق له مفهوم غيره عرفا. 

و أمَا الثانية فلأنَ محل دلالتها ما قوله «فعليه التمام) أو أمره بعده بإعادة الصلاة و الأول لا يفيد, لأنّ الإتمام لعلّه لقصد المقام دون نية 
الرجوعء و كذا الثانى» لما مر فى السابقة. 

أقول: وجوب قضاء الصلاءٌ مطلقا و إن كان مخالفا للإجماء. إلا أن وجوبه فى الوقت خاصٌ 4 ذكره الشيخ فى الاستبصار «5» و 
ابحعاة عطقا نا امار 


(0) فى ص 3198 و194. 

(0) التهذيب ©: 778 تت الاستبصار :١‏ 1717- 8١ل‏ الوسائل 8: 581 أبواب صلا المسافر ب 7ح 8. 

(" الفقيه :١‏ 781- 177/7 التهذيب ع: /اا١-‏ هعض *: .5 8ه الاستبصار :١‏ 

- 9١ل‏ الوسائل 8: 7١‏ أبواب صلاةٌ المسافر ب 77 ح .١‏ 

778 :١ الاستبصار‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج.4 ص: 7١9‏ 

بعضهم .)1١‏ و ليس ببعيد كما يأتى» و كل منهما أيضا يستلزم المطلوب. مع أن فى آخر الصحيحة الاولى: «و عليكك إذا رجعت أن تتم 
الصلاءً حتّى تصير إلى منزلكك» و هو أيضا مثبت للمطلوب. 


ج: لو صلى قبل نيْهُ الرجوع قصراء ثمّ رجع عن قصد المسافة قبل بلوغهاء تستحبّ إعادة الصلاهُ المقصورة 


٠‏ لصحيحة أبى ولّاد. و رواية المروزى. و لا تجبء لمعارضتهما مع صحيحة زرارة السابقة؛ الموجبة لحمل الأوليين على الاستحباب 
لأجل كونها قرينة له. أو حملهما على التخبير المستلزم للرجحان فى العبادات» مع أن الرواية عن إفادة الوجوب قاصرة. 


د: المعتبر - كما صرّح به فى روض الجنان «7»» و غيره «1>»- قصد المسافة النوعيّة لا الشخصية 


. فلو نوى السفر إلى أحد البلدين أو البلدان مع بلوغ كل مقدار المسافة كفى» بشرط اتحاد أصل الطريق الخارج من بلده» لصدق قصد 
المسافة. و صدق أن بينه و بين ما يم بريدان» كما صرّح به فى مرسلةٌ ابن بكير ."5١‏ 

و كذا لو قصد مسافة معن فسلك بعضهاء ثمّ رجع إلى قصد موضع آخر تكون نهايته إلى محل الرجوع عن القصد مسافة إجماعا. 

و كذا لو كان بحيث تكون نهايته مع ما مضى مسافة» على الأظهرء فإنّه يمضى على التقصير أيضاء للاستصحابء و صدق السفر إلى 
المسافةٌ المقصودة و إن تغير شخصها الَذى لا دليل على اعتباره أصلاء مع اختصاص ما دل من النصٌ و الفتوى على التمام إذا لم يقصد 
المسافة أو رجع عن قصده- بحكم التبادر بل فى بعضه التصريح- بغير محل البحثء و هو ما لم يقصد فيه المسافة أصلا أو قصد 
الرجوع فى أثنائها إلى منزله. 
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)١(‏ كصاحب المداركث ©: »©8٠‏ الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (مخطوط). 

(') روض الجنان: 6/". 

.10١ :١ كالرياض‎ )( 

(6) المتقدّمه فى ص .18١‏ 
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و احتمل بعضهم 0١١‏ عدم التقصير فى الآخيرء لبطلان المسافة الآولى بالرجوع عنهاء و عدم بلوغ المقصود الثانى مسافة. 

و يردٌ: بمنع بطلا-ن الا-ولى إن أريد مطلق المسافة؛ إذ لا دليل على بطلانها بمجرد الرجوع عن شخصها مع بقاء نوعهاء فيرجع إلى 
استصحاب وجوب القصر و منع مدخلية الشخص فى الحكم إن أريد بطلان الشخص. 


ه: قد عرفت وجوب التمام لو رجع عن عزم السفر قبل بلوغ المسافة» 


و المراد بها مسافة جواز التقصير و هى الأربعة. أما لو بلغ الأربعة فلا يجب الإتمام- على ما اخترناه من التخيير- قطعاء لبلوغه المسافة 
التخبيرية» و لاختصاص الإجماع و الأخبار المتقدّمة الآمرهُ بالإتمام لو نوى الرجوع بما قبل الأربعة. 

وهل يتخير فى هذه الصورة أيضاء أو يجب القصر و لو فى الإياب أيضا ما لم يقطع سفره فى الأربعة؟ 

اختار الشيخ فى النهاية الثانى 227 و نفى عنه البعد بعض مشايخنا الا مع أن مذهبهما فى الأربعة إذا قصدت فى مبدأ السفر من غير 
إتمام الثمانية عدم وجوب القصر ما لم يرجع ليومه» بل جوازه. 

و وجه الفرق بينهما عدم ثبوت ما يوجب تحنّم القصر فى الثانى؛ من ثبوته و استصحاب وجوبهء بخلاف الأولء فإنّه حصل موجب 
القصر الاتفاقى- و هو قصد الثمانيةٌ الذهابية فى مبدأ السفر- فى الأول دون الثانى» إذ المسافة المقصودة فيه أولا إِنّما هى الثمانية 
الملفّقَهُ من الذهاب و الإياب. 

وهو قوى جدّاء للاستصحاب المتقدّم؛ و الأمر فى رواية إسحاق و صحيحة أبى ولّاد بالقصر مع بلوغ الأربعة فى المورد «©"» و سائر 
أخبار تحتّم القصر فى 


."880 الشهيد الثانى فى روض الجنان:‎ )١( 

(؟) النهاية: 0؟7١.‏ 

.18٠ :١ انظر الرياض‎ *( 

(©) راجع ص 198, و 194. 
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الأربعة »1١‏ الخالية فى المورد عن الشذوذ و مخالفة الإجماع و معارضة الرضوى 27١‏ فيجب اتباعها. 


و: هل اللازم فى قصد المسافة العلم العادى و الجزم, أو يكفى الظنّ 


مطلقاء أو إذا كان قويا؟ 
الأول للأكثرء للأصل. و استقوى فى الروضة الأخير «*". 
و اللازم الرجوع إلى العرف فى القصد و الإرادة المذكورتين فى الأخبار» كمرسلة ابن بكير و رواية صفوان و غيرهماء و سيأتى بيانه 
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عند تحقيق قصد إقامةٌ العشرة. 
ز: التابع للمسافر - كالعيد و الزوجة و الخادم و الأجير و الأسير - فى حكم المتبوع 


إذا علموا غرضه. فيقصٌ رون إن جزموا على المتابعة و علموا جزم متبوعهم المسافة» لاستلزامه قصدهم المسافة الموجب للتقصير و فقد 
التعارفن. 

و إن لم يكونوا عازمين على المتابعة» بل قصدوا الرجوع لو تمكنوا منه بالعتق أو الطلا.ق» أو ولّوا بالنشوز و الإباق» فظاهر جماعة 
التقصير مطلقاء بل كلام المنتهى يشعر بكونه اتفاقيا عند الفريقين فى الأولين» و عند الإمامية فى الأسير ."5١‏ 

وقال فى نهاية الإحكام بالإتمام؛ لعدم القصد .)2١‏ 

وفصّل الشهيد فقال: إن لم يحتمل التمكن منه قبل المسافة عادة و لم تظهر أمارة التمكن لهم قروا وجوبا أيضاء لكونهم قاصدين 
للمسافة بالعلم العادى» و لو احتمل ذلكك بظهور أماراته أَتّموا «. و هو الصحيح. 

أمَا القصر فى الأوّل فلما مرّ. و لو كان ذلكك منافيا للقصد لكان عزم كل 


.١198 راجع ص‎ )١( 

() المتقدم فى ص .19١‏ 

.”ا/١‎ :١ الروضة:‎ )( 

(6)المشين الاقم 

(5) نهايهُ الأحكام ؟: 11. 

(2) الذكرى: 1028. 
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مسافر للرجوع قبل المسافة لو مرض أو قطع الطريق أو نحو ذلكك مخلا للقصد و لو لم تظهر أماراته» فلا يقصّر أحد لكون كل أحد 
عازما على ذلك. و بالجملة هو يعزم جزما عاديا على المسافة و هو المناط للتقصير. 

و أما الإتمام فى الثانى فلعدم القصد. و أصالةُ عدم التمكن و بقاء الاستيلاء لا تفيد لأنّ الحكم منوط بالقصد و هو لا يختلف بالأصل 
و الاستصحابء و لذا [يتم] )١١‏ طالب الآبق و مستقبل المسافر إذا احتمل الوصول قبل المسافة مع أن الأصل عدم الوصول. 


ح: المكره فى السفر كالتابع إذا لم يسلب الإكراه الاختيار. 


ولو سلبه كأن تشدٌّ يداه و رجلاه و حمل إلى السفر و علم حمله إلى المسافة فقد يختلج بالبال فيه الإشكالء إذ القصد إِنّما يكون على 
العمل و لا يصدر عنه عمل حتّى يكون قاصدا له. و لعدم شمول كثير من أخبار القصر لمثله. و عدم تبادره من شىء من أخباره» و 
إجمال نحو قلوه «التقصير فى بريدين» لاحتمال إرادة قصد بريدين أو سيره؛ و مثل ذلكك لا يقصد و لا يسيرء إلا أن الظاهر الإجماع 
على وجوب القصر عليه. 

و يمكن الاستدلال له أيضا بقوله سبحانه وَ مَنْ كان مريضاً أَوْتلى سف قعِدَةٌ مِنْ يام أكرَ 5٠‏ فإ ذلكك كائن فى السفر و إن لم يكن 
مقصودا له» و لا معارض له؛ فيجب عليه التقصير أيضا. ' ١‏ 


الشرط الثالث: أن لا ينقطع سفره فى أثناء الطريق 
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اشاره 


بأحد القواطع» فلو انقطع أتم. 

و هذا الشرط ثارءٌ يكون لأصل شرعيةٌ التقصيرء و الأخرى لاستمراره. 

فعلى الأول يكون المراد أنّه يشترط فى شرعيَة التقصير أن ينوى مسافة لا ينقطع سفره فى أثنائها قبل وصوله حدّ مسافة التقصير. فلو 
نوى مسافة منقطعة فى الأثناء بأحد القواطع لا يجوز له التقصير لا فى الطريق و لا فى المنزل. 


() البقرة: 188. 
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و على الثانى يكون المراد: أنه يشترط فى استمرار التقصير أن لا ينقطع سفره فى أثنائه بعد بلوغ المسافة بأحد القواطع. فلو انقطع يتم 
حين الانقطاع هذه إلى أن يستأنف قصد مسافة جديدة» و يقضر قبله. 

و مراد الأ-كثر فى هذا المقام حيث ذكروا هذا الشرط هو المعنى الأول و لذا لم يذكروا فى القواطع هنا تردّد ثلاثين يوماء لأنّه فى 
الأول غير متصوّرء إذ لا معنى لعزم التردّد فى الأثناء ثلاثين يوماء بل اقتصروا على عدم عزم دخوله الوطن أو موضعا يعزم فيه إقامة 
العشرة. 

وامًا المعنى الثانى فقد ذكروه فى مطاوى أحكام السفر, لأنّه ليبس حقيقة من شروط التقصير بل شرط استمراره. 


و نحن نذكر هنا الأمرين فى مقامين: 
المقام الأول: فى بيان ما يتعلق بهذا الشرط بالمعنى الأول. 
اشارة 


فنقول: إِنه يشترط فى شرعيةُ التقصير- جوازا أو وجوبا- أن لا يقصد الدخول فى وطن له فى أثناء المسافة الشرعية و لا يعزم على 
إقامه العشرة فى موضع فى أثنائها. فلو قصد أحد الأمرين لم يجز له القصر فى الطريق إن كان الوطن أو الموضع فى خلال الأربعة و 
لم يجب إن كان ما بينها و بين الثمانية» و كذا فى نفس الوطن أو ذلكك الموضعء و لا-فى ما بعد ذلكك الموضع ما لم ينو مسافة 
جديدةٌ بعده. ولا يكفى فى القصر انضمام ما بقى من المسافةٌ بعد الانقطاع إليها قبله» و كذا لا يقضّر فى المسافة» بلا خلاف فى 
الجميع كما صرّح به غير واحد 0١١‏ بل بالإجماع كما نقله جماعة ١؟).‏ 

و استدل له بالأخبار المستفيضة الآتية المصرّحة بانقطاع السفر بوصول أحد الموضعين و وجوب الإتمام فيه. و هو غير واف بتمام 


المدّعىء لأنّه لا يثبت إِلَا وجوب التمام فى نفس أحد الموضعينء أمّا قبله و بعده فلا. 


() كصاحي المدارك 3 681 والرياضن 18+11 

() منهم العلامة فى التذكرة 215١ :١‏ و الشهيد الثانى فى روض الجنان: 788. 
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و لذا استدلٌ لهما بعضهم 0١١‏ بالإجماعات المنقولة. 

وبأ ما ذل على القصر فى السنافة يدل عليه إذا كانت السافة سفرا واحداءو هى هنا سان فى سثرية. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 09 من تاإللاه0 


و باستصحاب وجوب التمام الثابت فى البلد فى الأول و فى أحد الموضعين فى الثانى» مدّعيا أنه ليس فى إطلاق ما دل على وجوب 
القصر فى المسافة عموم يشمل نحو هذه المسافة المنقطعة بالتمام فى أثنائهاء لاختصاصه- بحكم التبادر- بغيرها. 

أقول: يضعّف الأول: بعدم حجية الإجماع المنقول. 

و الثانى: بمنع تعدّد السفر عرفاء فإنّه لا وجه لكون المسافة المتخللة فى أثنائها إقامة تسعة أيام و نصف سفرا واحدا و إقامة عشرة أيام 
سفرين عرفاء و كذا لا يفرّق العرف بين ما إذا مرّ بمنزلة اذى يتوطنه سيّما إذا مرّ راكبا سيما عن حواليه؛ و بين ما إذا لم يمرّ. 

و الثالث: بعدم إمكان منع شمول أكثر أخبار التقصير لمثل ذلككء بل الظاهر شمول الأكثرء سما على القول بكون مطلق الملك وطنا 
حيث إِنه يكثر أفراده أيضا. و تسليم شمولها للمقيم فى الأثناء تسعة أيام و منعه للمقيم عشرة لا وجه له. 

و لذا قال فى الذخيرة- بعد ذكر هذا الحكم و قوله: لا أعرف فيه خلافا- لكن إقامة حيَجَهُ واضحة عليه لا تخلو عن إشكال »)37١‏ و هو 
كذلك. 

إلا أن يستدل للإتمام فى المسافة التى بعد المنزل بعموم التعليل بقوله: «لأنّهِ خرج من منزله لا يريد السفر ثمانية فراسخ) فى رواية 


صفوان السابقة 09 و له فى الّتى قبل ما يريد الإقامة فيه عشرةٌ أيام بعموم نحو صحيحة الخرّاز: «إن حدث 


.10٠ :١ انظر الرياض‎ )1( 

(؟) الذخيرة: 8٠ع.‏ 

(9) فى ص 1817. 
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نفسه بإقامة عشرة أيام فليت الصلاة) )١‏ خرج عنه ما خرج فيبقى الباقى و منه المورد, و لتمام المطلوب بالإجماع المركب. 


فروع: 
أ: لو لم يقصى أولا الوطن المتخلل أو إقامة العشرةُ و عزم عليه فى الأثناء» 


كأن يقصد سفرا له طريقان يشتركان فى بعض الطريق» أحدهما مارٌ بوطنه دون الآخر, فعزم أولا الآخر و سلكك الطريق المشترككء ثم 
رجع عن قصده و سلكك فى الباقى ما يمرٌ بالوطنء أو لم يكن قاصدا لإقامة العشرة فى رأس ثلاثة فراسخ مثلاء ثمّ عزم عليها بعد 
الوصول إلى رأس الثلاثة» فلا شكك فى لزوم القصر ما لم يقصد الطريق المارٌ بالوطن و لا الإقامة» و وجهه ظاهر. و كذا فى لزوم 
الإتمام فيما بعد الوطن أو موضع الإقامة لو لم يكن مسافة مستأنفة» لما مرّ. 

و أما فيما بعد قصد الوطن أو الإقامة و قبل دخول الوطن أو موضع الإقامة لو حصل القصد قبل الوصول إليهما ففيه إشكال. 

و الظاهر هو الإتمام» لعموم صحيحة ابن يقطين: عن رجل خرج فى سفرء ثم تبدو له الإقامة و هو فى صلاته. قال: «يتمم إذا بدت له 
الإقامة) .)7١‏ 


و نحوها رواية سهل «”7. إِلَا أنّها خاليةُ عن قوله «و هو فى صلاته) فتأمّل. 
ب: لو ترد أولا فى سلوى الطريق المارّ إلى الوطن 


أو إقامة العشرهً فى موضع من أثناء المسافة و احتملهما احتمالا غير بعيد» لا يقضّر أصلاء لعدم قصد المسافة الموجبة للتقصير و هى 
الغير المتخللةٌ للاقامة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠بنالا‏ من تإنلاه0 
ج: حكم التوقف مع التردّد ثلاثين يوما عند احتماله فى أول السفر 


أو 


)١(‏ الكافى ": ”© الصلاهُ ب 88 ح ", التهذيب ": 719- 868, الاستبصار :١‏ 77- 4854 الوسائل 8: 20١‏ أبواب صلاهٌ المسافر ب 
8ح 1 

() الكافى *: 50 الصلاه ب 8 ح ل الفقيه :١‏ 780- 21794 التهذيب *: 175 4*8 الوسائل 8: 01١‏ أبواب صلاه المسافر ب 7١‏ 
ح .١‏ 

() التهذيب *: 17- هعد الوسائل 8: 01١‏ أبواب صلاه المسافر ب ١7ح‏ ؟. 
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حصوله من غير قصد فى أثناء المسافة حكم إقامة العشرة و تخلل الوطن فى الأثناء» فيتتم فى الأول مطلقاء و فى الثانى فيما بعد موضع 
التوقّف لو لم يكن مسافة» بل الإتمام فيه أظهر من الأولين» لكون ذلكك من الأفراد النادرة كثيراء فيشكك فى شمول إطلاقات التقصير 
له 

ثم إِنه لا ينافى ما ذكرناه هنا ما تقدّم فى صدر المقام من عدم تصوّر قطع السفر بتردّد ثلاثين يوما فى هذا الشرط لأنّ ما مرّ إِنْما هو 
فى عزم تخليل القاطع فى بدء السفر و ما ذكرناه إِنّما هو فى احتماله فيه أو حصوله فى الأثناء. 

المقام الثانى: فى بيان ما يتعلق بهذا الشرط بالمعنى الثانى. 

اشاره 

فنقول: إِنْهِ يشترط فى جواز التقصير- جوازا أو وجوبا- أن لا ينقطع سفره بوصوله إلى الوطنء و لا إلى موضع ينوى فيه الإقامة عشرة 
أيام؛ و أن لا يبقى متردّدا فى بلد فى الأثناء ثلاثين يوما. 

فهذه ثلاث قواطع للسفرء يجب على المسافر الإتمام بحصول كل واحد منهاء نذكرها فى ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: فى ببان الوصول إلى الوطن. 

اشارة 

فنقول: إِنَ انقطاع السفر به و وجوب الإتمام معه فى الجملهُ مجمع عليه؛ و فى الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى - الآتية طائفة منها- 
و مقتضى إطلاق بعضها- كصحيحة ابن بزيع الآتيهُ فى بيان الوطن 1١‏ و موثّقَهُ إسحاق و رواية المحاسن الآتيتين فى حدٌ الترخص 
للعائد من السفر «5؟2- شمول الحكم للواصل إلى البلد مطلقاء مجتازا كان أم غير مجتاز» نزل منزلة أم لم ينتزل. 

خلافا للإاسكافى و الحلبى» فأوجبا القصر على المجتاز. 

قال الأول: من وجب عليه التقصير فى سفره. فنزل منزلا أو قرية ملكها 


(6) انظ ع 0 
(؟) انظر ص 594. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ابنالا من تإنلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج.4 ص: 7717 

أو بعضهاء أتم و إن لم يقم المدهُ التى توجب التمام على المسافر. و إن كان مجتازا بها غير نازل لم يتم .)١١‏ 

و قال الثانى: و إن دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام «؟». حيث شرط النزول فى المصر فيتتٌ غير النازل. 

و العمومات المذكورة تردّهماء مع أنه يمكن أن يكون خلاف الإسكافى فيما له ملكك من غير أن يكون وطنا شرعيا أو عرفياء فيكون 
موافقا للمشهور فى المجتاز عن الملكك مخالفا له فى غير المجتاز. 

و منهم من جعل قول الحلبى قولا غير قولى الإسكافى و المشهورء فأرجع الضمير فى قوله: «فيه» إلى الوطنء و حمل الوطن على داره 
فى المصرء فعزا إليه أنه لو لم يكن مجتازا و دخل دارا غير داره فى المصر يقصّر. 

و فيه: أن رجوع الضمير إلى المصر هو الظاهرء مع أن المراد من الوطن يمكن أن يكون التوطن فينحصر المرجع بالمصر. 

و كيف كان فالقولان شادان مردودان بما ذكرء و ينقطع السفر بالوصول إلى الوطن مطلقا. 


و اللازم هنا تحقيق الوطن القاطع للسفر و أنه ما هو؟ 


اشارةٌ 


فنقول: اختلفوا فى الوطن أى الموضع الّذى يجب الإتمام و الصيام بمجرّد الوصول إليه و لو لم ينو فيه إقامة العشره على أقوال: 

الأول: أنه ما له فيه ملكك مطلقا. و هذا القول ظاهر الإسكافىء قال: من وجب عليه التقصير فى سفره. فنزل منزلا أو قريهٌ ملكها أو 
بعضهاء أتمٌ و إن لم يقم المده التى توجب التمام على المسافر. و إن كان مجتازا بها غير نازل لم يتم. 

الثانى: أنه ما له فيه ملكك مطلقا مع استيطان سنّهُ أشهر مطلقا. و هو 


.17١ نقله عنه فى المختلف:‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه: .١١1/‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 770 

صريح المبسوط و السرائر و الشرائع و الإرشاد »0١١‏ بل سائر كتب الفاضل و من تأخَر عنه كما فى المداركك »)37١‏ بل هو المشهور بين 
المتأخرين كما فى الذخيرة و الحدائق «”» بل عن روض الجنان و التذكرة: الإجماع على كفاية السنّهُ أشهر مطلقا «"». و قال بعض 
الأجلة لأ أغرق فدخلافا إلامن الصدوق على :ونه 

و مراد هؤلاء إن كان من الاستيطان الإقامة و الإسكان- كما هو الظاهر- يكون شرط الوطن عندهم أمرين: الملكك و إقامة ست أشهر. 
و إن كان إسكانا يعد وطنا عرفا يكون الشرط أمورا ثلاثة: الأمران» مع التوطن العرفى فى سنّةُ أشهر. 

ثم مقتضى ذلكك القول اشتراط دوام الملكك فى حال الصلا» و حصول الاستيطان المذكور و لو فى وقت. 

الثالث: أنه ما يكون له فيه منزل مع استيطانه سنّهُ أشهرء فهو أخصٌ من سابقة باعتبار المنزل دون مطلق الملكك إن قلنا إِنْ مرادهم 
بالمنزل المملوك. و إِلّا فيكون أعمم من وجه منه من هذه الجهة. اختاره فى النافع و الروضة .)0١‏ 

الرابع: أنه ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه سن أشهر فى السنة. 

وهو مذهب الصدوق فى الفقيه «). و هو أخصّ من سابقة باعتبار السنّهُ أشهرء فَإنّها فى السابق مطلقة و فى ذلكك مقَيده بالسنة و 
ظاهره أن تكون السنّة أشهر من سنة فلا تكفى السنّهُ من سنين متعدّدة بخلاف الأول. و قد فهم بعضهم منه سنّهُ أشهر من كل سنة 
«» و هو بعيد من ظاهره» بل هو غير مستقيم. 
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الخامس: أنه ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه فعلاء فهو أعمم من 


.716 :١ الإرشاد‎ ,178 :١ الشرائع‎ /”ال١‎ :١ السرائر‎ 172 :١ المبسوط‎ )١( 

(؟) المداركك ع: #عع. 

.”049 :١١ الحدائق‎ 6١48 الذخيرة:‎ )*( 

(ع) روض الجنان: 2782 التذكرة :١‏ 190. 

(0) المختصر النافع: ١ه‏ الروضة :١‏ 7/ا". 

.58/ :١ الفقيه‎ )2( 

(00) انظر الذخيرة: 608, و الحدائق :١١‏ 59/7 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 579 

سابقيه باعتبار الاستيطانء فإِنّه فيه مطلق» و فيهما مقئد بسته أشهرء و يحتمل الاتّحاد باعتبار تفسير الاستيطان فى بعض الصحاح الآتية 
بذلك, و أخصٌ منه من جهة فعلية الاستيطان. و هو ظاهر الشيخ فى النهاية 21١‏ و القاضى فى الكامل» حيث عبرا بقولهما: كان له فيها 
موضع يستوطنه و يتزل فيه. و لا شكك أن ظاهره الفعلية. 

السادس: ما يكون له فيه وطن مطلقا. و هو مذهب الحلبى »)27١‏ و ظاهره أنه ما كان وطنا له فعلاء و الظاهر اتحاده مع السابق» لعدم 
انفكاك الوطن عن المنزل» سيّما إذا لم يشترط فى المنزل الملكية. 

السابع: ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه عرفا. اختاره فى الذخيرة و الكفاية 17. و بعض آخر من متأخرى المتأخَرين «, فإن كان 
مراد سابقة من الوطن العرفى يتّحد معه» كما يتّحدان مع سابقهما إن كان مراده من الاستيطان ذلكك, و إن كان سكنى سنَّهُ أشهر 
حصل الاختلاف. 

الثامن: أن يكون له فيه ملكك أقام فيه سنّهُ أشهرء أو يكون وطنا له عرفاء و حاصله كفاية أحد الوطنين الشرعى أو العرفى. اختاره بعض 
متأحرى أصحابناء و صرّح بعض مشايخنا بعدم الخلاف نضًا و فتوى فى كفاية الأخير. 

و محصّل الأقوال: أن بناء الأقوال الأربعة الأولى على الوطن الشرعى و إن اختلفوا فيما يتحمّق به و بناء الخامس و السادس يحتمل أن 
يكون على الشرعى و على العرفى؛ و بناء السابع على العرفى؛ و بناء الثامن على كل منهما. 


حجةٌ الأول: المستفيضة من الأخبار» مثل صحيحةٌ عمران بن محمد 


.١7؟ النهاية:‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه: .١١1/‏ 

() الذخيرة: ,8٠8‏ الكفاية: ع" 

(ع) كالعلامة المجلسى (ره) فى البحار 68: /ا” و نقله فى الحدائق 1/١ :١١‏ عن بعض مشايخه المحققين. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 77١‏ 

المتقدمهُ »»١١‏ و صحيحةٌ الهاشمى: عن رجل سافر من أرض إلى أرض و إنما نزل قراه و ضيعته» قال: «إذا نزلت قراكك و ضيعتكك فأتم 
الصلاه و إن كنت فى غير أرضكك فقصّر) .)3١‏ 

و موثقة الساباطى: فى الرجل يخرج فى سفر فيمرٌ بقرية له أو دار» فينزل فيهاء قال: «يت الصلاه و لو لم يكن له إِلَا نخلة واحدق و لا 
يقصضر و ليصم إذا حضره الصوم و هو فيها) ". 
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و روايةُ البزنطى: عن الرجل يخرج إلى ضيعته و يقيم اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقضّر أو يتم؟ قال: «يت الصلاهُ كلما أتى ضيعة من 
ضياعه) (5). 

ورواية موسى بن الخزرج: أخرج إلى ضيعتىء و من منزلى إليها اثنا عشر فرسخاء أتم الصلاة أم أقصّر؟ قال: «أتمم) «0) يعنى فى 
الضيعة. 


أقول: كانت الحجة تامهُ لو لا تعارضها مع غيرهاء و لكنّه تعارضها مستفيضة أخرىء كرواية موسى بن حمزة: إِنْ لى ضيعة دون بغداد. 


فأخرج من الكوفة أريد بغداد» فأقيم فى تلكك الضيعة: أقضر أم أتم؟ قال: «إن لم تنو المقام عشرا فقصرا «2). 


و رواية ابن سنان: «من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أَيَام قضّرء و إن 


.199 فى ص‎ )١( 
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8 أبواب صلاةٌ المسافر ب ١186‏ ح /. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج4 ص: 77١‏ 

أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة) .)١١‏ 

و مرسلة التهذيب: (إنّه صلى فى ضيعته فقضر فى صلاته) .)7١‏ 

و الصحاح الثلاث لابن يقطين: 

الاولى: عن الرجل يمرٌ ببعض الأمصارء له بالمصر دارء و ليس المصر وطنه أ يتم الصلاة أم يقضًر؟ قال: «يقصّر الصلاة» و الضياع مثل 
ذلكك إذا مر بها) .)05١‏ 

و الثانية: إِنْ لى ضياعا و منازل بين القريةٌ و القرية الفرسخان و الثلاثة؛ قال: 

«كلّ منزل من منازلكك لا تستوطنه فعليكك فيه التقصير) «6). 

و الثالثة: الرجل يتَخذ المنزل فيمرٌ به أ يتم أم يقضر؟ فقال: «كل منزل لا تستوطنه فليس لكك بمنزل» فليس لكك أن تتم فيه) «2). 

و صحيحةٌ سعد: عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعةٌ فيمدٌ بهاء قال: 

«إن كان ممما سكنه أتمْ الصلا فيه» و إن كان مما لم يسكنه فليقصر) «2. 


و صحيحة الحلبى: فى الرجل يسافر فيمرٌ بالمنزل [له] فى الطريق» يتم الصلاة أم يقضر؟ قال: «يقضرء إِنّما هو المنزل الذى توطنه» 07. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 777 

و صحيحة ابن بزيع: عن الرجل يقصّر فى ضيعته؛ قال: «لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيَام إِلَا أن يكون له فيها متزل يستوطنه» فقلت: و ما 
الاستيطان؟ 

فقال: «أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر, فإذا كان كذلكك يتم فيها متى يدخلها) .)١١‏ 

و هذه الأخبار أكثر من الأولى. و طائفة منها تعارضها بالتباين كالروايتين الأوليين و المرسلة الأخيرة. و أكثرها أخصّ منها مطلقا من 
جهة اشتراط الاستيطان و السكنى. مضافا فى صحيحتى الحلبى و ابن بزيع من جهة اشتراط المنزل أيضا. 

هذا إذا حمل مطلق المنزل على المملوك. و إِلَما فيكون التعارض مع الصحيحتين بالعموم من وجه. و مع البواقى- كما مرّ- بالعموم 
المطلق» فيجب تخصيص الأخبار الأولى بما نوى فيه العشرة» كما هو مقتضى الروايات الثلاءث المعارضة للأولى؛ و بما فيه منزل 
يستوطنه. كما هو مقتضى البواقى» سيّما مع ندرةٌ القائل بمضمونها و موافقته لمذهب جمع من العامة. 

و منه يظهر سقوط ذلك القول جدًا. 

دليل القول الثانى على اعتبار الملكك: صحيحة الهاشمىء و مفهوم روايةٌ البزنطى. 

و على كفاية مطلقه من غير حاجة إلى المنزل: جميع الروايات الأربع الاولى» و صحيحة سعد المكتفية بالضيعة و السكنى فيها. 

و على اعتبار الاستيطان: الصحاح الست الأخيرة. 

و على اعتبار سنّهُ أشهر: اعتبارها فى تحمّق الاستيطان شرعاء للصحيحةٌ الأخيرة. 

أقول: ما استدلُوا به للجزء الأول و إن لم تعارضه الروايات التسع الأخيرة» 


.١١ ح‎ ١5 الوسائل 8: 584 أبواب صلاةٌ المسافر ب‎ 1١-7731 :١ الاستبصار‎ 2٠١ -71* :* التهذيب‎ 2171١ -784 :١ الفقيه‎ )١( 
777 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص:‎ 

إذ لا تدل الأربع الأولى منها إِلَا على عدم كفاية مطلق الملكك و هو لا ينافى اعتباره» و كذا السابعة. 

و أمّا الخامسة فهى أيضا كذلكك. إِلَّا أن يعتبر مفهوم الوصف فى قوله: «كلّ منزل من منازلكك لا تستوطنه) و جعل المنزل أعمم من 
المملوك و غيره؛ و الأول ممنوعء و الثانى محل خدشة و كلام. 

و المستفاد من قوله: «فليس لكك أن تتم فيه» تفريعا على قوله: «فليس لكك بمنزل» فى السادسة انتفاء الإتمام بانتفاء المنزل» لا وجوده 
مع وجوده مطلقا حتّى إذا لم يكن المنزل مملوكاء فلا ينافى اعتبار الملكك أيضا. 

و أمَا الثامنة فإنّما تفيد عدم اعتبار الملكك إذا جعل المنزل أعم من المملوك, و جعلنا مرجع ضمير «هوا ما يتم الصلاهُ فيه. و الأول قد 
عرفت أنه محل كلادم, و الثانى ممنوع, لاحتمال أن يكون المرجع ما يتوقف عليه الإتمام فيدلٌ على اشتراط منزل و هو لا ينافى 
اشتراط الملكك أيضا. 

مع أن فيها احتمالا- آخر بعيداء لجواز أن يكون المرجع المنزل المذى فى الطريق؛ فيكون المعنى: قال: يضر فى ذلكك المنزلء لأمنّه 
المنزل الّذى يسكنه لا الَذى يتم فيه الصلاة. 

و أمّْرا التاسعه فموضوعها ما فيه الملكك. حيث إن السؤال فيها عن الضيعة» و قتدها فى الجواب أيضا بقوله «فيها» أى فى الضيعة فى 
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موضعين. 

ولا يضرّه أيضا ما قيل من أن المذكور فى الصحيحة و الرواية «أرضكك» و «ضيعته) و يكفى فى تحمّق الإضافة مطلق الانتساب و 
الاختصاص و لو بالاستئجار أو الاستيعار أو الاستيداع» فلا يفيدان اعتبار الملكية. 

لأنَا نقول: إن المتبادر من أرض الشخص و ضيعته و قريته ما يكون ملكا له؛ ولا يصيح السلب عن المملوكء و هما أمارتان للحقيقة. و 
لا يتبادر غيره من الأرض المستأجرة و نحوهاء و يصب السلب عنهاء و هما أمارتان للمجازء و يجب حمل اللفظ على حقيقته. 
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ولا ماقيل من أن ما فسّره اللغويون به الوطن لا يتضمّن الملكك أصلاء و لا يعتبره أهل العرف أيضا .)١١‏ 

لأنا نقول: ليس المراد اعتباره فى معنى الوطن عرفا أو لغهُ بل و لا شرعا بل نقول: إِنّ المستفاد من الأخبار اعتبار الملكك فى إتمام 
الصلاةٌ و إن اعتبر غيره فيه أيضا. 

إلا أنه تعارضه الأخبار المستفيضة من الصحاح و غير الصحاح الآتية المصرّحة بوجوب الإتمام فى الدار و البيت و المنزل و الأهل و 
أنَ أهل كل بلد يتتمون فيه بالعموم من وجه؛ و الترجيح للأخبار الآتية من جهة الأكثريّة و المخالفة للعامّة. لأنهم يقولون بالإتمام فى 
الملكك دون غيره فعندهم يشترط الملكك. و الموافقة لمفهوم قوله سبحانه وَ مَنْ كانّ مَريضاً أوْ على سَفَر 1" إذ من يدخل وطنه العرفى 
الذئ لأ ملك لفيه لبن على سفر. ٠‏ 

هذا كله مع أن قوله «و إن كنت فى غير أرضك؛ فى الصحيحة لا يمكن إبقاؤه على حقيقته. و إلا لوجب كونه فى نفس الموضع 
المملوك دون غيره كالمسجدء و هو باطل إجماعا غير مراد قطعاء فلا بد من تجوّز إِمَا فى الكون فى الأرض بأن يراد القرب منهاء أو 
الكون فى حواليها و نحوهماء أو فى لفظ «أرضك بأن يراد ماله علاقة فيها من نحو ملكك أو توطن أو منزل» كما يقال: أرض العدوّ و 
أرض الحبيبء و لم يتعيّن المجاز فلا يمكن الاستناد إليه فى الاشتراط. 

و منه يظهر ما فى الاستناد إلى مفهوم رواية البزنطى أيضاء مع أن اعتبار مفهومها أيضا محل نظرء إذ ليس من المفاهيم المعتبرة. 

و منه يظهر سقوط الجزء الأوّل من ذلكك القول و عدم اشتراط الملكك أصلا. 

و أمّرا ما استدلُوا به للجزء الثانى فيرد عليه: أنه تعارضه صحيحة ابن بزيع المشترطة للمنزل» بل صحيحة الحلبى الدالَّهُ على اشتراطه» 
بالخصوص المطلق» 


(1) شرح المفاتيح للوحيد البهبهانى (المخطوط). 
(0) البقرة: 188. 
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فيجب تخصيصه بهما قطعا. بل يعارضه كل ما دل على اشتراط الاستيطان و الأهل» لعدم انفكاكك صدقهما عن وجود المنزل» سواء 
أريد الوطن العرفى أو الشرعى. بل و كذلك التى اشترطها فى صحيحةٌ سعد. فهى أيضا من أدَلَةُ المخالفين فى ذلكك الجزء. 

و منه يظهر سقوط ذلكك الجزء أيضا و أنه لا مناص عن اعتبار المنزل أيضا. 

و أما ما استدلُوا به على الجزء الثالث من اعتبار الاستبطان فهو كذلكك. لدلالة أكثر الأخبار المذكورة عليه. 

و أمَا ما استدلّوا به على الجزء الرابع» و هو كفاية استيطان سنّهُ أشهر واحدة و لو ماضية فى سوالف الأيام و تحقّق الاستيطان به فيتم 
الصلاء مع تحقّق ذلكك و لو تركك المنزل و الاستيطان فيه حينئذ للصحيحة الأخيرة» فيرد عليه: أن قوله «أن يكون له فيها منزل يقيم فيه 
سه أشهر) ليس باقيا على معناه الحقيقى الاستقبالى مجرّداء لعدم العلم بالمستقبلء إِنَا أن يضم معه القصد و العزم؛ فيكون إِمّا بمعنى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ببنالا من تإنلاه0 


فهو على ذلكك يحتمل معنيين: 

الأول: أن يكون المعنى: منزل أقام فيه سنّهُ أشهر. 

و الثانى: أن يكون المعنى: يعزم على إقامة سنّهُ أشهر. 

و كل من المعنيين ممما يصلح إرادته منه» بل الثانى أوفق بقوله «يستوطنه» المتبادر منه الفعلية» أى فعلية القصد و إن لم تكن الإقامة 
فعليةُ حتّى يلائم قوله «ما لم ينو ..). 

و ليس الثانى مخالفا للإجماع» لاحتمال كونه مراد أرباب القولين الرابع و الخامسء و إن كان حمله على المعنى الاستقبالى مطلقا من 
غير تفسيره بالعزم أى عزمه بأن يقيم فى الزمان المستقبل و لو فى برهة من الأزمنة الآنيهُ- كما قيل- مخالفا له. 

و على هذا فتكون الصحيحة مجملة غير صريحة فى كفايةُ الماضى. 
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وقد يقال بدلالة قوله «توطنه) و وسكتهه فى الصسيحة بصميمة هذه الصحبحة غليه. 

أو يقال: دلّتا على كفاية التوطن و السكنى الماضيين مطلقاء خرج ما دون سنّهُ أشهر بالإجماع, فيبقى الباقى. 

و يرد على الأسول: أن لفظ «توطنه» يمككن أن يكون بصِيغةُ المضارع من باب التفعل محذوفة منها إحدى التاءين» أو من باب التفعيل 
من دون حذف. 

وعلى الثانى: أنه ليس المراد بقوله: «سكنه» معناه اللغوى قطعاء و مجازه يمكن أن يكون جعله مسكنا عرفا أو وطنه أو نحو ذلككء فلا 
و توهّم استدلالهم فى كفاية الماضى بعدم اشتراط مبدأ الاشتقاق فى صدق المشتق و نحوه خطأء إذ الخلاف فى المشتقات ليس فى 
صيغ الماضى و المضارع. و الألفاظ الدالَهُ على اشتراط الوطن هنا منهماء و لم يذكر الوطن إِلّا فى لفظ بعض السائلين فيما لا يترّب 
عليه حكم. 

ومن ذلكك يظهر سقوط هذا القول كسابقه أيضا. 

دليل الثالث أمَا على لزوم المنزل: فدلالهُ الأخبار عليه و اشتراط صدق الاستيطان به. 

و أمَا على لزوم الاستيطان و تحقّقه بسنّهُ أشهر فما مرّ. 

و الجزء الأوّل تام لا بحث عليه و كذا اشتراط الاستيطان. 

و أما الاكتفاء بسنّهُ أشهر و لو ماضيةٌ فقد عرفت ما فيه. 

حجة الرابع أما على اعتبار المنزل و الاستيطان سنّهُ أشهر فما مرّ. 

و أمَا على اعتباره فى السنة» فإن أريد به اشتراط كون السنّهُ فى سنة. و لا تفيد السنّةُ المتفرقة فى السنين المتعدّدة بأن يقيم فى كل سنة 
شهرا أو أقل» و كان مرادهم سبّهُ أشهر فى سنة و لو من السنين الماضية» فدليلهم على اعتبار كونها فى السنة: أن المتعارف فى ذكر 
الشهور كونها منسوبة إلى السنين» فيقال: إِنْه أقام شهرا أى من السنة. و على كفاية الماضى: ما مرّ. 
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و إن أريد إقامة سنّهُ أشهر من كل سنة فدليلهم: ورود اعتباره بصِيغة المضارع المفيدة للتجدّد الاستمرارى» فلا بد من استمرارها فى 
كل سنة: 

فإن كان مرادهم الأول. فاكتفاؤهم بالسنةُ الماضيهٌ و إن كان مردودا بما مرّء و لكن اشتراطهم كون السنّهُ فى السنهُ صحيح, بل الظاهر 
اعتبار كوثها فيما دون السنة أيضاء إذ السة أشهر و إن صدقت على المتحققة فى السئة أو الأكثر إن أن الظاهر من استيطان مّة أشهر و 
سكون سنّهُ أشهر و نحوهما كونها متواليةُ» و لذا لو قال أحد: كنت سبّهُ أشهر فى البلد الفلانى» و أقمت فيه كذاء تتبادر منه المتوالية. 
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و إن كان مرادهم الثانى, ففيه أولا: أن تقييد التجدّد بكل سنة أى بتجدّد إقامة سنّهُ أشهر فى كل سنة تقييد بلا دليل» و إراده تجدّد 
إقامة كل سنّهُ أشهر تفيد دوام الإقامة و لا يقول به أحد. 

و ثانيا: أنه إن أريد من التجدّد الاستمرارى تجدّدها مستمرًا دائماء فدلال المضارع عليه غير مسلّمة و إن أريد حصوله كذلكك متكررا 
عرفا فجتل .اكه غير الدكرر كل ابيلة. 

و ثالثا: أن المسلّم لزوم تكرّر المبدأ خاصّة دون متعلقه» و لذا لو قال أحد: 

فلان يكرم العلماء؛ يستفاد منه تكرّر الإ-كرام و لو بواسطة تعدّد العلماءء لا تكرّر إكرام العلماء حتّى يلزم إكرام كل عالم متكرّراء 
فاللازم هنا تكرّر الإقامة و لو بتوسّط تعدّد أَيَام سنّهُ أشهر أو شهورهاء و لا يلزم تكرّر إقامة سنّهُ أشهر. 

و رابعا: يمنع كون مطلق صِيغهُ المضارع مفيدا للتجدّد الاستمرارىء و لذا لو قال أحد: إذا جاءكك من يبيع حنطة فاشتر منه» يجب 
الاشتراء إذا تراه يبيع و لو مرّه و هو أمر يختلف باختلاف القرائن و الموارد. 

و التحقيق أنه استعمل فى المعنيين؛ و كونه حقيقة فى التجدّد الاستمرارى غير مسلم جدًا. 

حجة الخامس و السادس على اعتبار المنزل: ما تقدّم ذكره. 

و على اعتبار الاستيطان بمعنى أن يقيم فيه سنّهُ أشهر أى يعزم على ذلكك 
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صحيحة ابن بزيع بأحد معنييهاء إن كان مرادهم من الاستيطان ذلك و سائر الأخبار المتقدّمه المتضمّنةُ للاستيطان, و ما يأتى من 
الأخبار الدالَهُ على الإتمام فى الأهل مع ضميمةُ رفع اليد عن الصحيحة لإجمالهاء أو حملها على ما لا ينافى ذلكك. إن كان مرادهم 
بالاستيطان العرفى. 

و هو كان صحيحا لو لا إيجابه لطرح الصحيحة رأسا أو حملها على ما يوجب إخراجها عن ظاهرها. 

حجة السابع: ما مرّ من الأخبار المتضمَنة للاستيطان» المحمولة على المعنى العرفى بعد عدم ثبوت معنى له شرعا أما لإجمال الصحيحة 
أو حملها على ما لا ينافيه» و الأخبار الدالة على إتمام أهل كل بلد فيه أو فى الأهل» كصحيحة زرارة: 

«من قدم قبل يوم التروية بعشرة أيَامِ وجب عليه إتمام الصلاق و هو بمنزلة أهل مكة) .)١١‏ 

و مونّقَهُ إسحاق: عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة؟ قال: 

(نعم) (7). 

و اخرى فيها: «بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله) 370. 

و صحيحة إسماعيل بن جابر: يدخل على وقت الصلاة و أنا فى السفر فلا أصلَّى حتّى أدخل أهلى؛ فقال: ١صلّ‏ و أتم الصلاة) © 
الحدية 


و معنى أهل بلد: المتوطن فيه كما أنّ الظاهر من أهله: وطنه الذى فيه أهله. 


." التهذيب : 584- 1757, الوسائل 8: 58 أبواب صلاةٌ المسافر ب “اح‎ )١( 

(0) التهذيب ذ: /ام- 1761, الوسائل 8: 577 أبواب صلاةٌ المسافر ب #ح 8. 
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أقول: هذا القول كان حسنا لو لا ما ذكر من رفع اليد عن الحسنة »)١١‏ أو حملها على خلاف ظاهرها. 

حجةٌ الثامن أمَا على اعتبار الوطن العرفى و كفايته: فهذه الأخبار الأخيرة. 

و أمَا على اعتبار الوطن الشرعى و هو ما أقام فيه سنّهُ أشهر: فالصحيحة المذكورةٌ مع عدم تعارض بينهما كما يأتى. 

و هو كان حسنا لو لا احتمال الصحيحة للمعنى الثانى المتقدّم. 

و من هذا ظهر أدَلَّهُ جميع الأقوال و ما يرد عليها. 

ثم أقول لتحقيق الحال و بيان الحقّ من الأقوال: 

إن قد ظهر لكك مما مرّ ذكره بطلان كفاية الملكك أو اشتراطه. و كذا ظهر عدم وضوح دليل على الاكتفاء بإقامة سنّهُ أشهر ماضية 
مطلقاء أو فى السنةء أو اشتراط استيطانها فى كل سن مع الملكث أو المنزل. 

و منه ظهر سقوط جميع الأقوال الأربعة الاولى» بل الخامس و السادس على إرادتهما إقامة سنّهُ أشهر و لو فعلا بمعنى قصدها و العزم 
عليها. 

و أمّا إن أرادا الاستيطان العرفى فقد عرفت دلالة أخبار الأهل على كفايته» بل سائر أخبار الاستيطان لو لا الصحيحة؛ فلا مناص عن 
القول بكفايته» فهما يتمّان من هذه الجهة إِلَّا أنْ عدم اعتبار غيره و عدم كفايته محل نظرء لأنّ الصحيحة و إن كانت مجملة باعتبار 
احتمال المعنيين» و لكنّه لا إجمال فيها من جهة القدر المتيقّن منهما و هو المعنيان معاء فإنّهِ تثبت منهما كفاية إقامة سبّهُ أشهر فى 
الزمان الماضىء و قصدها و العزم عليه فى المستقبل» سواء صدق معه التوطن العرفى أم لاء فتركها و عدم اعتبارها أصلا مما لا وجه له. 
و منه يظهر سقوط هذين القولين على ذلك المعنى» و كذا القول السابع من جهة عدم اعتبار الاستيطان بهذا المعنى أى المعنى 
الشرعىء و إن كانت الثلاثة صحيحةٌ باعتبار الاكتفاء بالوطن العرفى. 


)١(‏ كذا فى النسخ الأربع؛ و الظاهر أن الصحيح: الصحيحة و هى صحيحة ابن بزيع المذكورة آنفا. 
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فبقى القول الثامن المعتبر للوطنين العرفى و الشرعىء و هو الح المطابق للجمع بين الأخبار إِلَا أنّ فى تفسيره الوطن الشرعى بما أقام 
فيه سيّهُ أشهر و لو ماضيةٌ ما عرفت من عدم صراحة الصحيحة فيهاء و أن القدر الثابت منها تحمّق الاستيطان الشرعى بتحمّق المعنيين 
جميعا بأن أقام سنّهُ أشهر فى الزمان المتقدّم على حال الصلاة» و العزم على إقامتها بعد حال الصلاة أيضا متّصلهُ بها أو غير متَصلة 
بشرط تحقّق العزم فى الحال. 

فالحقٌ أن يقال بكفاية أحد الأمرين فى انقطاع السفر: 

أوّلهما: ما كان أهلا و وطنا عرفاء و المراد بالوطن العرفى مكان اتخذه مسكناء و هو يحصل بقطع العلاقة عن غير ذلكك المكان و إرادة 
الاستقرار و الاستمرار و الكون فى ذلكك المكان, و الشروع فى الاستقرار و التمكن و إن لم يستمرٌ بعد إِلّا زمان قليل؛ بل لا يشترط 
قطع العلاقة الكليِهُ عن الغير أيضا. 

و اعتبار ذلكك المعنى ليس لأخبار الاستيطان المتقدّمة لاحتمال إرادة الاستيطان الشرعى منها بل هو الظاهرء بل لأخبار الأهل الأخيرٌ 
فإِنْ كل ما كان وطنا و مسكنا عرفا و يعدٌ وطن شخصء يصدق على هذا الشخص أنه أهله و أنه دخل على أهله. 

و الثانى: ما كان وطنا شرعياء و القدر المتيقّن منه ما تحقّق معه إقامة السنّهُ أشهر الماضية و العزم على إقامتها فى الآنية» فيكفى كل من 
علون العيية: 

ولا تعارض بين أخبار الأهل و الصحيحة: لعدم المنافاة و التعارض بين كفاية كل من الأمرين. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9 من تإنلاهم 


ولا يتوهّم معارضة مفهوم الحصر فى الصحيحة مع أحاديث الأهل؛ حتّى يدل على أنه لا يقضر فيما لم يكن له فيه منزل يقيم فيه سنّة 
أشهر و إن كان وطنا عرفا. 

و معارضة مفهوم الغاية فى مونّقَهُ إسحاق الثانية من أخبار الأهل مع الصحيحة: لدلالته على أنه ما لم يدخل أهله يقصّر و إن دخل 
الوطن الشرعى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جم ص: 75١‏ 

لاندفاع الأول بأنّهِ قد عرفت عدم تعيين خصوص معنى للصحيحة؛ و أمَا ما انتفى فيه المعنيان فلم يقم فيه سنّهُ أشهر و لم يقصد إقامتها 
بعد ذلكك أيضا لا يكون البتهُ وطنا عرفا حتّى يحصل التعارض. 

و الثانى بمنع عدم صدق أهله على الوطن الشرعى بالمعنى الذى ذكرناء فإنٌ أهل كل شخص ليس غير عياله و عشيرته؛ و كنى هنا به 
عن وطنه» فيمكن أن يراد به الوطن الشرعى أيضا. 

ثم لا يخفى أنه يشترط وجود المنزل على كل من الوطنين» و وجهه ظاهر. 

ولا يتوم كفاية مطلقه من غير اعتبار الوطنية من جهة دلالة أخبار كثيرة على الإتمام فى المنزل و البيت و الدار, إذ لا شكك أنه يجب 


تقيبدها بالوطنء لأخباره الّتى هى منها أخصّء. خصوصا صحيحة ابن يقطين الثالثةُ .)١١‏ 
فروع: 
أ: اللازم فى الموطن العرفى صدق كونه من أهله 


» فلو كان قبل ذلككء كأن يكون أول أمره و أراد حينئذ السكنى فيه دائماء و لكنّه لم يدخل بعد تحت اسم أهله لا يجوز له الإتمام 
فيه» بل يرجع إلى قواعد السفرء للاستصحابء و عدم صدق الأهل الذى هو مناط الوطن العرفى» و لا ثبوت الوطن الشرعى. نعم لو 
مضى على ذلك ما يصدق معه الوطن الشرعى أتمٌ. 


ب: لا تشترط فى المنزل الملكية. 


لصدق المنزل على المستأجرة و المعارة و نحوهماء و المنزل أعمٌ من المملوكك و غيره. نعم فى بعض الأخبار قد بمنزل له أو منزله أو 
بيته أو داره» و المتبادر من هذه اللام و الإضافة الاختصاص دون الملكية. 

و منه يظهر عدم الاكتفاء بالوقوف العامَرة» كما صرّح به فى الذخيرة «7)» لعدم تبادر هذا النوع من الاختصاص. و أمَا الخاصٌ به فلا 
شكك فى دخوله فيه» كما نقله 


.57"١ المتقدمة فى ص‎ )١( 

(؟) الذخيرة: 08ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 757 

فى الذخيرة عن جماعةٌ من الأصحاب .30١‏ و الظاهر أنه لا تشترط الخصوصية بهء بل إذا كان وقفا على محصور هو منهم كان كافيا 
أيضا. 


ج: هل يجب التتابع و التوالى فى الأشهر؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠ل/انالا‏ من تإللاه0 
قال فى الذخيرة: الظاهر لاء و نسبه إلى جماعة 7١‏ و ممّن نفاه الفاضل و الشهيدان 00 للعموم» و أصالة عدم الاشتراط. 

و عن ظاهر المعتبر اعتباره 015٠‏ و قوّاه بعض الأجِلَهُ قال: لأنّهِ المتبادر» و العموم الَذى ادّعوه ممنوع. 

أقول: و هو الأظهر عندى فى تحمّق الوطن الشرعىء للتبادر الذى ادّعاه كما مرّت إليه الإشارة «0؛ و لا أقلّ من الشكك فى صدق سنَّهُ 
أشهر بالمتفرقةٌ سيّما فى خلال السنين المتكثرة» فلا يعلم ترنّب ما يترتّب عليه من الحكم. 


د: اللازم فى صدق إقامة السنّهُ أشهر المتواليةٌ الإقامة العرفية 


»فلا يضرٌ الخروج فى بعض الأيام إلى حدود البلد» بل لا يبعد عدم الضرر فى الخروج إلى أكثر منها مع العود سريعا بحيث لا يضرٌ فى 
تحقّق الإقامة» و تأتى زياد تحقيق له فى بيان معنى إقامةٌ العشرة. 


ه: لا تشترط الإقامة فى السنّهُ أشهر فى خصوص المنزلء بل تكفى الإقامة فى بلده 
لأنّه معنى الإقامة فى المنزل شرعاء إلا أن لا يدخل المنزل أصلا أو فى الأغلب. فإنّهِ يشكك فى الصدق حينئذ فيرجع إلى الأصل. 
و: هل يشترط فى الإقامة فى سنّهُ أشهر كون هذه المدَّهٌ كلها ممما يت فيه الصلاً 


لأجل الإقامة؟ 


)١(‏ الذخيرة: 08ع. 

(1) الذخيرة: 08ع. 

(© الفاضل فن المضيى 1 ةا الشهيد الأول فى الذكرى: /أؤا3 الشهيد الثانى فى ووضن الجنان: 

عم 

(ع) انظر المعتبر ؟: وغع. 

(0) راجع ص /77. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 757 

أو يكفى الإتمام و لو لأجل البقاء ثلاثون يوما متردّدا أو الإتمام سهوا أو لكونه كثير السفر أو عاصيا بسفره؟ 

الظاهر الأول, لا لأجل اشتراط إتمام الصلاء فيه لعدم دليل عليه بل لأجل عدم صدق العزم على إقامةُ سنّهُ أشهر بدون ذلك. 
نعم يشكل ذلكك فى السنّهُ أشهر الماضية حيث تصدق إقامتها و لو لم يكن ناويا لهاء و الظاهر عدم الاشتراط فيهاء للأصل. 


ز: المراد بكون شخص أهل بلد: كونه أهله و من قاطنيه عرفا فى الحال» 
فلا تكفى الأهلبَةُ السابقةُ المسلوبة عرفا حينئذ» و لا تكفى النسبةٌ المتحقّقَةٌ باعتبار التولّد و نشوء الآباء و الأجداد. 
ح: لا شكك فى إمكان تعدّد الوطن الشرعى 


» و كذا الظاهر إمكان تعدّد العرفى أيضاء فإنّهِ إذا كان لأحد منزلان فى بلدين» يقيم فى كل منهما بعض السنة و ينوى الاستدامة على 
ذلك يقال: إِنّه من أهلهما و متوطن فيهما. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة الانالا من تإللاه0 
ط: يمكن التوطن فى مكان عرفا 
و زواله بعل مدة. 


المسألة الثانية: فى بيان قطع السفر بالوصول إلى موضع ينوى الإقامة فيه عشرة 
اشارة 


و وجوب الإتمام فيه. 

و هو ثابت بإجماعناء و الضرورةٌ من مذهبناء و المتواترة من أخبارنا. 

منها: صحيحة زرارة: أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغى له أن يكون مقضّرا و متى ينبغى له أن يتتّم؟ فقال: «إذا دخلت أرضا فأيقنت 
أن لك بها مقام عشرة أيام فأت الصلاة» و إن لم تدر ما مقامكك بها تقول: غدا أخرج أو بعد غد, فقصّر ما بينكك و بين أن يمضى 
شهرء فإذا تم لكك شهر فأتم الصلاءً و إن أردت أن تخرج من ساعتكك» .)١١‏ 


و منصور: (إذا أتيت بلده فأزمعت المقام عشرة أيام فأت الصلاة» فإن تركه 


0٠١ :8 الكافى ": 50 الصلاة ب 88 ح ١ح التهذيب *: 119- 288 الاستبصار: /ا77- /ا* مستطرفات السرائر: ؟/ا- ه» الوسائل‎ )١( 
.5 ح‎ ١18 أبواب صلاةٌ المسافر ب‎ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج.ى ص: 758 

رجل جاهلا فليس عليه شىء) .)١١‏ 

و الخرّاز: عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيام» قال: «فليتج الصلاة» و إن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعدٌ ثلاثين يومء ثمّ 
ليت و إن كان أقام يوما أو صلاهُ واحدة)» فقال له محمد: بلغنى أنّك قلت: خمساء فقال: «قد قلت ذاكك» .)5١‏ 

وابن وهب: (إذا دخلت بلدا و أنت تريد المقام عشرة أَيَام فأتع الصلاة حين تقدم, و إن أردت المقام دون العشرهُ فقصّرء و إن أقمت 
تقول: غدا أخرج و بعد غدء و لم تجمع على عشرة؛ فقصّر ما بينكك و بين شهرء فإذا تمّ الشهر فأتمم الصلاةً) 079. 

وعلى: عن الرجل يدركه شهر رمضان فى السفر فيقيم الأيام فى المكان أ عليه صوم؟ قال: «لا حتّى يجمع على مقام عشرة أيام» و إذا 
أجمع على مقام عشرة أيام صام و أتم) فردلة 

و رواية أبى بصير: «إذا قدمت أرضا و أنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم و أتم» و إن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر 
ما بينكك و بين شهرء فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاه و الصيام و إن قلت: أرتحل غدوة) «8) إلى غير ذلكك. 

و مقتضى صريح الثلاثة الأخيرة و مفهوم البواقى أنّه لو نوى دون العشرة قصّدر و لو كان خمسة أيام أو أكثرء كما هو الأقوى الأشهر, 
بل عليه عامّةُ أصحابنا 


." ح‎ 1١7 1هذ؛ الوسائل 8 202 أبواب صلاه المسافر ب‎ -77١ :* التهذيب‎ )١( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة (الانالا من تإللاه0 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج.4 ص: 758 

كما عن المنتهى .)١١‏ 

خلافا للإسكافى؛ فيتم فى خمسة 7١‏ لذيل صحيحة الخرّاز المتقدّمة» القاصرة عن إفادة الحكم, لشذوذها و معارضتها مع ما هو أكثر 
و أصح و أصرح و أشهر منهاء مع ما فيها من الاحتمالات التى ذكروها من الحمل على التقية أو الاستحباب» أو التخصيص بالحرمين» 
أو إرجاع الإشارة فى قوله «ذاكك» إلى الإتمام فى العشرة. 


فروع: 
أ: لا فرق فى موضع الإقامة بين كونه قرية أو بلدا أو بادية 


ولا بين العازم على السفر بعد المقام و غيره» لإطلاق الفتاوى و النصوص. نعم يشترط فى البادية أن يقصد الإقامة فى موضع معن منها 
ممما يعد موضعا واحدا عرفاء كمجتمع الخيام أو قطعة أرض معيّنة» و لم يثبت الحكم فى أزيد من ذلككء كما يظهر وجهه ممما نذكره 


فى بيان معنى إقامة البلد. 
ب: المراد بتي الإقامة تحمّق قصد المقام فى نفسه 


» كما دلّت عليه الأخبار المتقدّمة؛ و على هذا فيدخل من نوى الإقامة اقتراحاء أو علّقها على قضاء حاجة يعلم عادهٌ توقف انقضائها 
على العشرة» أو على شرط فوجد الشرطء و لكنه يقصّر قبل وجوده. 

و بالجملة المناط إرادة الإقامة» و هى تحصل بأحد الأمرين: 

الأول: قصد الإقامةُ إلى حصول وصفء بشرط العلم بعدم حصوله قبل العشرة عادة. و لا يكفى الظنّ هناء لعدم صدق قصد العشرة. 

و ثانيهما: قصد الإقامةٌ إلى خصوص العشرءٌ فصاعدا. 

ولا بدٌ هنا من عدم الالتفات إلى احتمال حصول المانع أو الالتفات إليه مع ظنّ عدم حصوله و لو بالاستصحاب. فى المانع الغير 
الموجود. و أما المانع 


)١(‏ المنتهى :١‏ 288 و فيه: ذهب إليه علماؤنا أجمع. 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 758 

الموجود فلا بد مع الالتفات إليه من العلم بارتفاعه» و لا يكفى الظنْ به» و كذا وجود المقتضى. 

كل ذلك لدوران الصدق العرفى مداره؛ فمن دخل بلدا و أراد إقامة عشرة يتم و لو كان بحيث لو بلغ خبر موت والده أو زوجته لا 
يقيم, لأنّ أمثال ذلك لا يضرٌ فى صدق القصد و العزم العرفيين. و إِلَا لم يكن مقام يتم فيه لإقامة العشرة. 


ج: لا شكك فى اشتراط التوالى فى الأيام العشرة لتحمّق إقامة عشرة أيام» 


لأ-نّه المتبادر» بل هو اتّفاقى. فلو أقام خمسة ثم خرج و سافر أيّاما ثم أقام خمسة أخرى لم يكن كافيا إجماعاء و يجب أن تكون أيام 
الإقامهُ فى بلد متتالية. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة طالاناطط من تإنلاهم 


نعم اختلفوا فى أنه هل يشترط فى تحمّق الإقامة فى موضع عدم الخروج منه أصلاء أو لا بل لا يضرٌ فيه الخروج عنه فى زمان يسير؟ و 
لو سلم اشتراط عدم الخروج منه فهل يشترط عدم الخروج عن حدّ ترخصهه أو عدم البلوغ حدّ المسافة؟ 

و الحاصل أنه لا شكك فى تعليق الحكم على إقامة العشرة المتتالية فى بلد إِنّما الكلام فى معنى الإقامة فى بلد. 

فقيل: معناها أن لا يخرج عن محل الإقامة إلى حدّ الترتحص فما فوقه. كما عن الشهيدين .0١١‏ 

و قيل: أن لا يخرج إلى المسافة فما فوقهاء فلا يضرٌ فيها أن يخرج إلى ما دون المسافة مع رجوعه ليومه و ليلته» كما عن فخر المحققين 
0 

و قيل: يناط ذلكك إلى العرفء فيشترط فيه انتفاء ما يضر عرفا بإقامة البلد عرفاء و لا يشترط غير ذلكك كما ذهب إليه جمع من أفاضل 


المتأخرين 2 


() الشهيد الأول فى البيان: و الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 594» و نتائج الأفكار (الرسائل): 

6 

(؟) نقله عنه الشهيد الثانى فى نتائج الأفكار (الرسائل): 191. 

(") انظر المداركث ع: ,62٠‏ و البحار 82: #©, و الذخيرة: 6١١‏ و الحدائق :١١‏ #ع”, و الرياض :١‏ 109. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 751 

دليل الأول: أن معنى الإقامة فى البلد أن لا يخرج عن حدود ذلكك البلد» و المستفاد من الأخبار أن الحدود الشرعية لكل بلد منتهى 
سماع أذانها و رؤية بيوتها و جدرانهاء و هو الى يحصل به الترخص من جميع أطرافهاء فما دام يكون فيما دون حدّ الترخص يكون 
فى البلد» و إذا تجاوز عنه يكون خارجا عنه. 

أو يقال: ليس المراد بالإقامه معناها اللغوىء و لم تثبت فيه حقيقة شرعية» فيقتصر فيه على موضع الإجماعء و هو ما لم يتجاوز حدّ 
الترخص. 

أو يقال: معنى الإقامة فى البلد الإقامة فيه عرفاء و عدم الخروج عن حدّ الترسخص عن بلد أقام فيه عرفاء دون ما تجاوز عنه. 

و يرد على الأوّل: منع كون الحدود لبلد هو حدّ الترخص. و اعتباره فى كل من الخروج و الدخول من السفر لا يستلزم اعتباره فى 
معنى الإقامة أو البلد أو الموضع. فإنّه أمر شرعى لا مدخل له فى أمر عرفى مستفاد من اللفظ المترتّب عليه الحكم الشرعى. و تقديم 
الشرع على اللغةُ أو العرف إِنّما هو فيما إذا أفاد الشرع حقيقة شرعية لذلكك اللفظ الّذى نيط به الحكم, دون ما إذا أفاد شرطا شرعيا 
لحكم فى بعض الموارد كما نحن فيه؛ فإنْ غايةُ ما يستفاد من الشرع اعتبار حدٌ الترخص حال خروج المسافر و دخوله فى القصر و 
الإتمام» لا صيرورة الإقامة حقيقة شرعية فيما لم يحصل معه الخروج إلى حدّ الترخص للفظها. 

و على الثانى: منع عدم إرادةُ المعنى اللغوى عن الإقامة فى موضعء بل هو المراد» و هو ما يصدق عليه ذلكك عرفا فإنّه لا يعلم للإقامة 
فى موضع لغْهُ معنى سوى ما يفهمه العرف. و على هذا فلا حاجة إلى الاقتصار على موضع الإجماعء بل يرجع إلى العرفء مع أن 
أصل الإجماع الذى ادّعاه ممنوع. 

و على الثالث: أن بعد الإناطة إلى العرف لا يتفاوت فيه التجاوز عن حدٌّ الترخص بقليل أو عدم البلوغ إليه كذلكك؛ و الحاصل أنه لا 
وجه لإناطةٌ العرف بخصوص حدّ الترخص. 

دليل الثانى: أن الإقامة إِنّما تنقطع بالسفر الشرعىء و السفر إلى ما دون 
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المسافة ليس سفرا شرعيا فلا يقدح فى اتّصال الإقامة. و بعبارة أخرى: المراد بالإقامة تركك السفرء فلا ينافى قصد ما دون المسافة فيه. 
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و رواية الحضينى: استأمرت أبا جعفر عليه السلام فى الإتمام و التقصير قال: «إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام و أت الصلاة» فقات 
له: إِنْى أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة» قال: «انو مقام عشرة أيام و أت الصلاة) .)١١‏ 

ولاريب أن القادم بيومين أو ثلاثة قبل التروية من نيته الخروج إلى عرفة قبل العشرة؛ و لا يتم معه الحكم بالتمام إِنَا على هذا القول. 
و صحيحة ابن مهزيار و فيها: «إذا توبجهت من منى فقصّر الصلا؛ فإذا انصرفت عن عرفات إلى منى و زرت البيت و رجعت إلى منى 
فأتم الصلاة تلكك الثلاثة الأيام» .07١‏ 

فإِنّ إتمام الصلاءً فى منى فى الأيام الثلاثة لا يتم إِلَا على عدم ضرر ما دون المسافة فى قصد الإقامة لأنّه بعد الثلاثة يقصد مكة. 

و صحيحة زرارة: «من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاه و هو بمنزلة أهل مكة» فإذا خرج إلى منى وجب عليه 
التقصير فإذا زار البيت أتمّ الصلاة» و عليه إتمام الصلاه إذا رجع إلى منى حتّى ينفر) 070. 

إن إتمام الصلاهُ فى منى لا يتم نا على القول المذكورء و لذا قال فى الوافى بعد ذكر الرواية و الكلام فيها: إلا أن يقال إراده ما دون 
المسافة لا تنافى عزم الإقامة» و عليه الاعتماد «©»). انتهى. 

و ظاهره- كما ترى- موافقته لهذا القول لأجل هذه الروايات. 


.١8 التهذيب ه: /1”"- 2158 الاستبصار ؟: 897" 1180 الوسائل 8: 078 أبواب صلاهُ المسافر ب 58 ح‎ )١( 

() التهذيب 5: 878- 16417 الاستبصار :١‏ 88 1187 الوسائل 8: /ه أبواب صلاة المسافر ب 71 ح #. 

(9) التهذيب 3: 884- 1767 الوسائل 8: 58 أبواب صلا المسافر ب “اح #. 

.١18© :/ الوافى‎ )©( 
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و يرد على الأسول: منع توقف انقطاع الإقامة بالسفر الشرعىء بل ينقطع عرفا بغيره أيضا. و حمل الإقامة على تركك السفر الشرعى لا 
يوافق حقيقة لغوية و لا شرعية و لا عرفية. 

و على الرواية الأولى: أنّها معارضة مع الصحيحتين الأخيرتين. فإنّهما تدلّان على أن قصد عرفات يوجب التقصير و يهدم قصد الإقامة 
فهما حيجتان على المستدلّ لو قال بعدم كون أربعة فراسخ مسافة؛ و لا تصلح حيجةُ له لو قال بكونها مسافة. مع أن لزوم خروج كل من 
يرد مكة إلى عرفات ممنوعء و من أين علم خروج الراوى؟ 

و على الأسخيرتين: أَنّهما صرّحتا بهدم الإقامة الأولى بقصد عرفة و لم يعلم أن الحكم بالتمام فيهما لمن يأتى منى لأجل قصد إقامة 
مستأنفة قبل الإتيان بمنى ثانيا بمكة لخلوهما عن هذا التقييد» و ليس منه فيهما عين و لا أثر» بل مقتضاهما التمام و لو لم يقصد الإقامة 
المستأنفة أيضا. 

و دعوى أكثريّةُ عزم الإقامة بمكة بعد الفراغ من الحج- كما فى الوافى- )١١‏ ممنوعة جداء سيّما فى زمان الإمام لأهل مدينة و نحوهم. 
بل الأخيرة صريحة فى أنّه ليس لذلكء لجعلها غاية التمام النفر المستلزم لعدمه بعد النفر و دخول مكة مع أنّه لو كان السبب ذلكك 
لوجب التمام بعد النفر فى مكة أيضاء و حمل النفر على النفر إلى بلده يوجب بطلان الإتمام للقصد فى مكة إجماعا. 

و منه يظهر تقييد الصحيحة الأولى بما قبل النفر أيضا و تخرجان بذلكك عن مفروض المسألة» غاية الأمر أنّه لا يكون سرّ الإتمام فى 
منى فيهما معلوما لناء فلا تفيدان لنا فى المسألهُ شيئا. 

و يمكن أن يكون الإتمام لقصد إقامة مستأنفة بعد النفر من منى فى مكة؛ حتّى تكون أيام منى محصورة بين قصد إقامتين بأن لا تضرٌ 
مسافة التخيير فى 
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ذلكك. 

و دليل الثالث: أنه لم يرد نص فى معنى إقامة الأرض و البلد, فيرجع فيه إلى ما تعدّ إقامة البلد عرفاء لأنّه الحاكم فى أمثال ذلك. و 
فرّعوا عليه أنه لو نوى ما يقال له فى العرف: إِنّه إقامة ذلك البلد, فهو يكفى و إن انضمّ إليه التردّد إلى البساتين المتّصلة بالبلد و 
المحلّات الخارجة عن سوره. الغير المنفصلة عن البلد عرفاء ما لم يصل إلى موضع بعيد يخرجه عن المقيمين فى البلد. 

و بالجملةُ ليس معنى الإقامة و لا البلد و نحوه أمرا تحقيقيّاء بل هما أمران عرفيان» فالإقامة هى عدم الخروج عرفاء و قد لا يضرٌ الخروج 
فى دقيقةٌ أو ساعة فى إقامة مدَّهُ طويلة و البلد و نحوه هو ذلكك الموضع عرفا و قد لا يضرٌ البعد عن بيوته بنصف ميل و نحوه فالمناط 
فيهما العرفيان. 

و الظاهر عدم الخروج عن إقامة بلد بالتردّد إلى بساتينه و مزارعة» المتّصلة به القريبة منه المعدودة عند أهل البلد من بساتين البلد و 
مزارعه؛ ما لم تعد فى العرف موضعا على حدة مقابلا لذلكك البلد» فيقال: هذا فى البلد. و هذا فى الموضع الفلانى و هذا بستان البلد. 
و هذا بستان القرية الفلانية. 

أقول- ومن الله التوفيق:: إن ثنا لفظية أتحد هماه الاقامة و غانيهماء 

موضع الإقامة من الأرض أو البيت أو المكان أو البلد أو نحوهاء و ليس شىء منهما مبئنا شرعاء فيجب فى تعيين معناهما الرجوع إلى 
العرف. و لكن اللفظ الأول واحد فى الأخبار وهو لفظ الإقامة, و أمَّرا الثانى فيجب أولا تعيين المضاف إليه للإقامة ثم الرجوع فى 
استخراج معناه إلى العرف: إن إقامة البيت غير إقامة المحلمة و هى غير إقامة البلد و القرية» و هى غير إقامة الرستاق و المملكة و 
هكذا. 

فنقول أولا لبيان ذلكك: إِنّ أخبار الإقامة منها ما لم يذكر فيه محل الإقامة و ما يقيم فيه بل يتضمّن حكم الإقامة مطلقة كصحيحة 
الخرّاز و نحوهاء و منها ما يتضمّن الإقامة بأرض كصحيحة زرارة و رواية أبى بصير و منها ما يتضمّن الإقامة بمكان كصحيحة على» و 
منها ما يتضمّن الإقامهُ بالبلدة كصحيحتى منصور و ابن 
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وهب المتقدّمتين »01١‏ و صحيحة أبى ولاد و غيرها الآتية فى مسألة الإتمام فى المواطن الأربعة 01١‏ و غير ذلكك. 

و الضكت الأول مجمل عن سي محل الأقافة و الكانيان ظائلان لأقامة اليك و الجطلة والبلدو الزسعاق والسلكة وتحرهادر لا 
شكك فى تفاوت حكم الخارج بقصد كلّ منهاء إلَا أن الصنف الأخير أخصّ مطلقا من الجميع؛ فيجب الحمل على إقامةٌ البلدة و نحوها 
من القرية» لأنها أيضا بحكمها إجماعاء حملا للمطلق على المقيّدء و المجمل على المبين. 

و حمل الإقامة على ترك السفر حتّى لا يحتاج إلى المضاف إليه لا دليل عليه؛ لأنّه ليس معنى الإقامة لغهُ و لا شرعا و لا عرفاء مع أن 
ناوى الإقامة مسافر عرفا أيضاء و أيضا نرى أنه لو كان يقول: من أقام فى بيت عشرة أيام يتم» كان يختلف حكمه مع قوله: من أقام فى 
محلة أو أقام فى بلدء و لو كان المراد تركك السفر لم يختلف البتة؛ و يحصل من ذلكك أن متعلق حكم الإتمام هو قصد إقامة البلد أو 
القريةُ أو المصر أو المدينة أو نحوها. 

و على هذا فلا بد من الرجوع فى معنى المضاف و المضاف إليه إلى العرف. 

و معنى الأول عرفا واضحء و هو التوقف فى ذلكك الموضع و عدم الخروج منه؛ و هو يختلف باختلاف المدةء فلو قال: أقم فى البيت 
الدقيقة الفلانية» يعصى بالخروج منه بنصف دقيقة» و لو قال: أقم فيه شهراء لا يعصى بالخروج إلى حواليه دقيقة عرفا على الظاهرء بل و 
لا ساعة أو ساعات إذا لم يبعد المسافة كثيرا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلالالا من لاإللاه0 


و آنا التاق فلو فكه قن صلق على ها لاط سور اللدة أو القزية أر جا ممه عو ودانيانها و قورهاء :و لك قن بكي على ذلك 
فى العرف كما يقال لمن أقام عند درب بغداد: ما دخل بغداد و اجتاز منهاء و لذا لو نذر أحد أن لا يدخل بغداد لا يحنث لو ذهب 


إلى قرب سوره. 


.788 راجع ص 797 و‎ )١( 

(0) انظر ص 07" 
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وقد استعمل ذلكك فى بعض الأخبار الآتيةٌ فى بيان حدٌّ الترخصء بل هذا هو الاستعمال الأكثرى كما يستفاد من الأخبار أيضاء و لذا 
اعتبروا ابتداء المسافة من خارج البلد بهذا المعنى» و لذا يصحح أن يقال: فلان خرج من البلد إذا تجاوز عن دربه و سوره. 

وقد يتجاوز عن ذلك فيستعمل فيما ذكر و فى حدوده المتّصلةُ به و بساتينه» كما مرّت الإشارة إليه. 

وقد يتجاوز عن ذلكك أيضا فيستعمل فى بلدهُ و قرأها و قرية و مزارعها البعيدة» فيقال: فلان ساكن بغداد» و إن سكن بعض قرأها. 

و نحن لا نعلم المراد من البلدة و القريةٌ التى أضيفت إليها الإقامة و لا شكك أنّ ذلكك ليس منوطا إلى قصد المقيم حتّى لو نوى المقام 
بالبلدة بالمعنى الأخير لم يضر الخروج إلى قرأها البعيدة التى منها إليها عشرة فراسخ و أكثر و يكون المجموع فى حكم الوطنء بل 
القدر الثابت أنْ قصد الإقامة فى البلده و القرية موجب للاإتمام؛ و البلدة تستعمل فى معان و القدر المعلوم أن قضدها بالمعتى الأولت 
وهو ما جمعته الدور و البنيان و حفّته السور و الجدران- يوجب الإتمام قطعاء و الباقى غير معلوم لناء فلا يعلم تعلق الحكم به أيضا. 
فإن قلع معن البلدة فى إقامة التلدة مركة خر اها مقردة. 

قلنا- مع أنه خلاف الأصل للعلم بالمعنى التركيبى لغة-: إِنّهِ لو قال: أقم فى داخل السور فهل يفهم جواز التجاوز عنه؟ بل لا شكك فى 
عدم جوازه؛ فإذا احتمل كون المراد بالبلدة ذلكك المعنى كيف يتفاوت معنى إقامة البلدة؟! نعم فى معنى الإقامة عشرة أيام عرفا توسّع 
لا يضرٌ الخروج ساعة أو ساعتين أو ساعات حتّى لو قال: أقم داخل السور عشرة أيام» لم يضر هذا القدر من الخروج إذا لم يبعد 
المسافة كثيراء و هو توسّع فى معنى الإقامة مختلف باختلاف مدّته قصرا و طولا أو فى معنى عشرة أيام» لا فى معنى البلدة. 

و من هذا يظهر أن ما نقله فى الحدائق ناسبا له إلى الغفلة» و هو أنّهِ اشتهر 
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فى هذه الأزمنة المتأخَرهُ أن من أقام فى بلدة أو قرية مثلا فلا يجوز له الخروج من سورها المحيط بها أو عن حدود دورها و بنيانها 
1 هو الحقّ الحقيق بالاتّباع» و عليه الفتوى و الاعتماد. و لا يتوهّم أنَ ذلك قول مغاير للقول الثالث؛ بل هو عينه إِلَا أنَا نقول: إن هذا 
هو المعنى العرفى لإقامةٌ البلد. 

نعم لا يضرٌ خروج ساعة أو ساعتين أو نحو ربع يوم إلى حوالى البلد. لا لصدق البلد على الحوالى» بل لعدم منافاته لصدق الإقامة 
عدر ةبك لرقال! 

أقم داخل السور عشرة أيام» لم يضرٌ ذلكك أيضا. 

و بهذا ينضبط أمر الإقامة و إِلَا فيحصل الاضطراب فى الرستاق القريبة القرى و فى نحو ذلكك. 

فاللازم فى قصد الإقامة قصد التوققف فى مجتمع البنيان و الدور من بلد عرفاء و عدم الخروج منها خروجا عرفيا لا بنحو عشرة أقدام و 
عشرين و نحوهما ممما لا يخلّ بالإقامة من خروج زمان يسير. 

وحمل الإقامهُ على ترك السفر الشرعى كان معنى حسنا منضبطا لو كان على إرادته و الحمل عليه دليل» و لكن لا دليل عليه أصلا. 
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د: قال فى المنتهى: لو عزم على إقامة طويلة فى رستاق 


ينتقل فيه من قرية إلى قرية» و لم يعزم على الإقامة فى واحدة منها المدّهُ التى يبطل حكم السفر فيهاء لم يبطل حكم السفر, لأنّه لم ينو 
الإقامهُ فى بلد بعينه» فكان كالمنتقل فى سفره من منزل إلى منزل .)7١‏ 

قال فى المدارك: و هو حسن 3١‏ و تبعه جمع آخر 69" 

وهو كذلكك, و وجهه واضح. فإِنّ الثابت هو تعلق الإتمام على من قصد 


,”ععا:1١ الحدائق‎ )١( 

"98:١ المنتهى‎ )( 

(*) المداركك ع: اعع. 

(6) كالمحقق السبزوارى فى الذخيرة: ,6١7‏ و العلامةٌ المجلسى فى البحار 82: 67. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج. 4 ص: ١05‏ 

الإقامة فى قرية دون رستاق أو مملكة. و على هذا فيضرٌ فى قصد الإقامة قصد الخروج إلى قرية أخرى و لو كانت قريبة جدّاء و لا يضرٌ 


الخروج عن دورها بقليل أو فى زمان يسير. 
ه: لو نوى المسافر الإقامة فى بلده و أقام العشرة أو صلّى فيها صلاة تامّة ثم بدا له الخروج 


» فإن كان إلى المسافة فحكمه واضح. 

و إن كان إلى ما دونها: فإمًا لا يريد العود إلى موضع الإقامة» أو يريده. 

فإن لم يرد: فإِمّا يقصد المسافرة من ذلك الموضع بغير قصد إقامة فى الموضع الثانى فيقصرء أو يقصد فيه الإقامة؛ فيتم فى ذلكك 
الموضع و الطريق إن لم يبلغ الأربعة» و يتخير فى الطريق إن بلغهاء و الكل ظاهر. 

و إن أراد العود: فإمّا يكون بعد قصد إقامة فى ذلكك الموضع الثانى أو قبله. 

فإن كان بعده يتم فى الطريق ذهابا و إيابا وجوبا مع عدم كونه أربعة» و تخييرا مع كونه أربعة» و فى ذلك الموضع و الموضع الأول 
وجوبا إن أراد قصد إقامة مستأنفة فى الموضع الأولء و يقصّدر حين الخروج من ذلكك الموضع الثانى فى الطريق و فى الموضع الأول 
إن لم يرده. 

و إن كان قبله: فإمًا بلغ المسافة أربعة» أم لا. 

فإن بلغ: فإن أراد العود ليومه يقصّر فى الطريق ذهابا و إيابا و فى ذلك الموضع وجوبا و كذا فى محل الإقامه مع عدم قصد إقامة 
جديدة فيه. 

و إن لم يرد العود ليومه بل عاد بعد يوم و نحوه: فإن قصد إقامة مستأنفة بنى على ضمٌ الإياب مع الذهاب فى وجوب القصر أو جوازه 
أو عدم الضم أصلاء و المشهور هنا الأخير» و قيل: بلا خلاف ظاهرء بل قيل: إن إجماع .١١‏ و الحقّ الثانى: لما مرٌّ فى المسألة الثالثة 
من الشرط الأول ١7)؛‏ بل الأولء لعدم معلوميّة 


)١(‏ انظر الرياض :١‏ :2؟. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة 86/انالا من تإللاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج.4 ص: ١080‏ 

شذوذ القول بالضمٌ هنا. 

ولولم يقصد إقامة مستأنفة فالمشهور وجوب القصر بالخروج عن الموضع الأول» و نسب إلى الشيخ و الحلى و الفاضل .)2١‏ و قيل 
باختصاصه بحال الإياب فيتمم فى الذهاب» حكى عن الشهيدين 01 و نسبه بعضهم إلى الأ-كثر أيضاء بل نسب القول بالتمام مطلقا- 
حتى فى الوياب- إليهم. 

و على هذا فهو قول ثالثء و أفتى به الفاضل فى جواب المسائل المهنائية 079. 

وهنا قول رابع و هو القصر ذاهبا و جائيا و فى الموضعين؛ إلا إذا قضد إقائة جديدة أو أراد تكميل الأقامة الأول + تسب إلى ظاهر 
المختلف (©). 

وقد يحكى قول خامس ينسب إلى البيان» و هو الفرق فى العود بين عدم إقامهُ أصلا و بين الإقامة فى الجملهُ و إن كان دون العشرة 
فيقضر ذاهبا و جائيا فى الأول و عائدا خاصّة فى الثانى «8). 

دليل الأولين: ضِمْ الذهاب مع الإياب» و إطلاقات وجوب القصر على المسافر» خرج موضع الإقامة حال الإقامة فيبقى الباقى. 

و دليل الثانى: عدم ضمّهء و كون الأصل فى الصلاه التمام كما يستفاد من الغلبة» و استصحاب حال المكلفء خرج حالة الإياب لقصد 
المسافة فبقى الباقى. 

و دليل الثالث: ذلك الأصلء و كون محل الإقامة بمنزله الوطن. 


و دليل الأخيرين: اعتبارات ضعيفة. 


.0 :١ و القواعد‎ 94 :١ الفاضل فى المنتهى‎ 268 :١ 178؛ الحلى فى السرائر‎ :١ الشيخ فى المبسوط‎ )١( 

(1) الشهيد الأول فى الدروس :١‏ ١1؛‏ الشهيد الثانى فى نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثانى): 

عا 

(9) أجوبة المسائل المهنائية: .١71١‏ 

.١ 71١ المختلف:‎ )6( 

(0) البيان: ع58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: ١08‏ 

و إذ قد عرفت أن الحق الضمٌ فى جواز القصر تعرف أن القَوَّهُ مع جواز القصر ذهابا و ما دام فى الموضع الأولء له و لجواز القصر فى 
الأربعة مطلقاء و وجوبه إيابا. بل الظاهر الأقوى الوجوب فى الذهاب فى هذه المسألهُ أيضاء لما عرفت من أن رفع اليد عن أدلَّهُ وجوب 
الضمّ نما كان لشذوذهاء و هو فى المسألة مفقود, و لما مرّ من إطلاقات قصر المسافره و لما يأتى مما يدل على القصر فيما دون 
الأربعة. 

و أصالة التمام فى كل صلا ممنوعة؛ و لو سلّمت فبما مرّ مدفوعة؛ و كون محل الإقامة بمنزلة الوطن فى جميع الأحكام لا دليل عليه 
و عموم المنزلة التى ادّعى مما لا ينبغى الركون إليه. 

و إن لم يبلغ المسافة أربعة فمع قصد إقامة مستأنفة فى محل الإقامة لا يقضر مطلقاء إذ لا موجب له. 

و مع عدم قصدها فكالأربعة؛ فيقصّر ذهابا و إيابا و فى الموضعينء باعتبار ضمّ الإياب مع الذهاب هنا وجوباء و تدلٌ عليه بالتصريح 
صحيحة أبى ولّاد الآتية فى حكم الصلاء فى المواطن الأربعة :01١‏ و روايةُ الجعفرى الآتية فى الفرع التاسع ."5١‏ 

ولا يخفى أن المراد بعدم قصد الإقامة المستأنفة فى محل الإقامة هنا عدم قصدها فى ذلكك السفر مطلقا و لو بعد التردّد إلى الموضع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9/اثالا من تاإنلاه0 


الثانى مرّات. فلو قصدها و لو بعد التردّد يتم ذهابا و إيابا وفى الموضعين وجوباء كمن قصد الإقامة فى بغداد ثم أراد الذهاب إلى 
الكاظمين عليهما السلام؛ فإن لم يرد إقامة ثانية فى بغداد أصلا فى هذا السفر يقصّر وجوبا ذهابا و إيابا و فى الموضعين. و إن أراد 
إقامةٌ ثانية فيها و لو بعد التردّد إلى الكاظمين مكرّرا بأن تكون تلكك التردّدات محصورةٌ 


() انظر ص 07" 

(0) انظر ص 584. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج.4 ص: 101 

بين قصد إقامتين يتم فى الجميع وجوباء لما ذكرنا سابقا من أن الثابت ضِمْ إياب واحد مع الذهاب لا التردّد مكررا. 
هذا إذا لم تكن المسافةُ بين الموضعين أربعة؛ و إِلّا فكما عرفت يجب القصر مع قصد الإقامتين فى طرفى التردّدات. 


و: اليوم و إن كان حقيقة فيما بين الطلوعين إِلَا أنه يدخل هنا الليالى إجماعا 


٠لا‏ بمعنى اشتراط عشرة ليال أيضاء بل بمعنى أن يقيم فى الليالى المتخللة بين العشرة أيام» فلو أقام الأيام و خرج الليالى لم يكن إقامة 
عشره إجماعاء و لكن لو دخل أوّل طلوع الشمس من يوم و خرج أول غروبها من العاشر كفى و إن لم يقم إِلّا تسعة ليال» للإجماع 
أيضا و صدق إقامةٌ العشرة. 


ز: تجب إقامة عشرة أيام تامة 


؛ لأنها مقتضى اللفظء فلو نقص عنها بعض يوم و لو نصف ساعة لم يكن إقامة العشرة. 

و يظهر من بعضهم احتساب يوم الدخول و الخروج منها و لو كانا بعض يوم .0١١‏ 

ولا وجه له؛ و الصدق العرفى الذى ادّعاه ممنوع. 

ولو دخل فى أثناء يوم وخرج فى أثناء يوم آخر ففى احتسابهما أربعة أوجه بل أقوال: 

الأول: عدم احتسابهما مطلقا لا يوما و لا يومين و اشتراط عشرة تامَهُ غيرهماء اختاره فى المداركك .)7١‏ 


و الثانى: احتسابهما يوما واحدا بالتلفيق» استقر به فى الذكرى و روض الجنان و البحار 009 و بعض مشايخنا 9©). 


)١(‏ نقله فى الحدائق :١١‏ /ا” عن بعض مشايخه المحققين. 

() المدارك ©: ٠عع,.‏ 

(؟) الذكرى: 08" روض الجنان: 088 البحار 62: ”8. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة جم ١88‏ ح:لو حصل له قصد الإقامة 
عشرةٌ فى أثناء صلاهُ مقصورة يتم الصلاة ..... ص : /50 

(ع) الرياض :١‏ 509. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: /70 

و الثالث: احتسابهما يومين مطلقاء فيتمم العشرة بهما و بثمانية أخرى» يظهر من بعضهم القول به. 

و الرابع: احتسابهما يومين إن دخل قبل الزوال كثيرا و خرج بعده كذلكك, و لو عكس أو دخل و خرج عند الزوال فيسقطهما أو يلفق 
لن 


و الحق هو الأمولء لأنٌ اليوم حقيقة فى ذلكك الزمان الممتدّ المتصل تاماء ولا يصدق على نصف من يوم و نصف من آخر أو غير 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠8لا‏ من تإللاه0م 


معلوم صدقه عليه؛ فما لم ب: يِتحفّق هذا الزمان الممتدٌ عشر مرّات لم يعلم صدق عشرة أيام. و التلفيق مطلقا أو احتساب الناقص كذلكك 
خلاف الأصل و الحقيقة» فيحتاج إلى دليل. 
و مستند المخالفين و دفعه ظاهرء و أقوى اعتمادهم على الصدق العرفى الممنوع جدًا. 


ح: لو حصل له قصد الإقامة عشرٌ فى أثناء صلاهً مقصورة يتم الصلاة 


فى صلاته. قال: ايت إذا بدت له الإقامة) 3). 


و نحوها حسنةٌ سهل بن اليسع ."5١‏ 
ط: إن رجع ناوى الإقامة عن قصده فإن لم يصل صلاه تامّةُ رجع إلى التقصير 


٠و‏ إن صلَى صلاة تامَةُ و لو واحده أت سائر ما يصلى فى ذلك المقام و لو صلاهُ واحدة» بلا خلاف فى شىء من الحكمين» بل عن 
جماعة الإجماع عليه «6). 


."1/ :١١ كما يظهر ذلكك من بعض مشايخ صاحب الحدائقء انظر الحدائق‎ )١1( 

(؟) التذكرة: 197. 

(") الكافى ": 5*0 الصلاة ب *8 ح لل الفقيه :١‏ 788- 21799 التهذيب ": 77 88 الوسائل 8: 01١‏ أبواب صلاه المسافر ب ٠١‏ 
ح١.‏ 

(©) التهذيب *: 77- هأ الوسائل 8 0١١‏ أبواب صلا المسافر ب ١7ح‏ ؟. 

(0) منهم صاحب المداركك *©: 827 و الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 709 

و تدل عليه صريحا صحيحة أبى ولّاد الآنية فى حكم الصلاهً فى المواطن الأربعة »)١١‏ و الرضوى المنجبر 07١‏ و هو أيضا بمعناها. 

و أما رواية الجعفرى: لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة. فأتممت الصلاهٌ حتى جاءنى خبر من المنزل» فلم أجد بدا من المصير 
إلى المنزل» و لم أدر أتمُ أم أقضّرء و أبو الحسن عليه السلام يومئذ بمكة, فأتيته فقصصت عليه القصةً. فقال: «ارجع إلى التقصير) 07. 
فهى غير منافية لما ذكرء لأنّ المراد الرجوع إلى التقصير بعد الخروج من مكةء و هو كذلكك ما لم يقصد إقامة جديدة. 

و ظاهر قوله فى الصحيحة: «حتى بدا لكك أن لا تقيم» أن الموجب للرجوع إلى التقصير قبل الصلاه هو قصد عدم الإقامة. فلو حصل له 
الترّد بعد القصد لا يقضّرء لعمومات التمام فى موضع قصد فيه الإقامة» و استصحاب وجوب التمام. و لا تعارضها عمومات قصر 
المتردّدء لظهورها فيمن كان كذلك ابتداء. 

و كذا ظاهرها أنْ الموجب للرجوع هو قصد عدم الإقامة سواء قصد المسافة أو ما دونهاء فيقصّر لو كان رجوعه قبل الصلاهً إلى قصد 
ما دون المسافة» وفاقا لجماعةٌ «©"» و خلافا لآخرين لوجه ضعيف «4. 

ثم إِنَ الحكم بالإتمام فيها وقع معلقا بالصلاة» فلا يكفى الصوم الواجب و لو أتمّه قبل الرجوع, لعموم الصحيحة. 

و قيل: يكفى إن رجع بعد الزوال «7» لما دل من العمومات على وجوب 


ار م ا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 81لا من تاإنلاه0م 


(؟) فقه الرضا عليه السلام: 18١‏ مستدركك الوسائل ©: 06٠‏ أبواب صلاهٌ المسافر ب 17 ح .١‏ 

(©) الفقيه :١‏ 787- 217588 التهذيب #: 771- 085 الاستبصار :١‏ 779- 887 الوسائل 8: 204 أبواب صلا المسافر ب 18 ح ؟. 

(©) كالعلامة المجلسى فى البحار 68: 5: و صاحبى الرياض 72٠ :١‏ و الحدائق :1١‏ 6:8. 

(ه) كالشهيد الثانى فى الروض: 1 والمحقق السبووارى فى الذخيرة: 217 

(6) التنقيح :١‏ *19, روض الجنان: 890. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 72٠‏ 

المضى فى الصوم إذا سافر بعد الزوال »1١‏ فإذا صمح فلا بدّ أن لا تبطل إقامته و إِلَّا فيلزم وقوع الصوم فى السفر. 

و فيه أولا< أن شمول العمومات لما نحن فيه ممنوع؛ لأنْها الظاهرةً فيمن سافر من المكان الذى يتحتّم فيه الصوم. و ثانيا: أن بطلان 
وقوع الصوم مطلقا فى السفر أيضا ممنوعء إِنّما هو إذا كان مجموعه حاصلا فى السفر. 

و قيل: يكفى مطلقاء لصحة الصوم قبل الزوال» فتكون إقامته صحيحة؛ و إِلَّا لزم جواز الصوم فى السفر .07١‏ 

و فيه: أنه مراعى بعدم الرجوع أو بإتمام فريضة تامة للصحيحة؛ و ذلكك واسطة بين الصحة الحتميةٌ و البطلان الحتمى» فالصوم صحيح 
ما لم يرجع أو يصلى فريضة تامة. 

و كذا علّق الحكم على وقوع الصلاة فلا يكفى مضي زمانها مع تركها عمدا أو سهوا أو لإغماء أو جنون. 

و على إتمامهاء فلا يكفى بعض الصلاةً» فلو رجع عن العزم فى أثناء الصلاة يقضرهاء وفاقا لجماعة «07. 

و قيل: لا يرجع لأنّ الصلاءً على ما افتتحت عليه «". 

وقيل: يرجع إن لم يتجاوز محل القصرء و إن تجاوز لم يرجع. لاستلزامه إيطال العمل - المنهى عنه- لو رجع. فيتم ثم يصدق أنه صلى 
صلا تامةٌ «ه). 

و فيه: منع نه إبطال» بل هو بطلان. سلّمنا و لكن لا نسلّم النهى عن الإبطال هنا. 


. أبواب من يصح منه الصوم ب‎ »180 :١ انظر الوسائل‎ )١( 

(1) العلامة فى التذكرة :١‏ 197. و التحرير :١‏ 08 القواعد 2١ :١‏ و نهايةُ الأحكام ؟: 180. 

(") انظر المنتهى :١‏ 6848, و المداركك ©: 87ع, و الذخيرة: 8١١7‏ و الحدائق :١١‏ 10ع. 

(6) كما فى المبسوط 1: 388 و المهذب 0١8:١‏ و عن ابن الجنيد فى المختلق: 188. 

() كما فى نهاية الأحكام ؟: 180 و المختلف: 1294 و التذكرة :١‏ 2197 و التحرير :١‏ 85 و الدروس 1١١ :١‏ و البيان: .12١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج.4 ص: 78١‏ 

و على كون الصلاهُ فريضة؛» فلا تكفى النافلة التى تسقط فى السفر. 

و أن تكون الصلاءً بتمام» فلا تكفى الفريضة الغير المقصورة و لا المقصورة إذا أتممت لشرف البقاع. 

و يمكن الخدش فيه بأنّ من صلّى المغرب أو الصبح مثلا يصدق أنه صلّى فريضة بتمام, و تقييدها بالمقصورة لا دليل عليه» و تبادر أن 
الإتمام لت الإقامة ممنوع. نعم يتبادر أن تكون الصلاة تامّهُ مع الاختيار و القصدء فلو تم المقصورة بغير نه الإقامة سهوا لم يكن كافيا. 
و بالبملة نقحي الصبحيحة كقاية الصبلاة النامة الواقعة رتصيد المكلق كحك ,ها كان »و القيد هائة تخضوضة لا دليل عليه 

و على هذا فلو تركك الصلاهُ حتى مضى وقتها بت الإقامة» ثمّ قضاها تامة ثم رجع لا يقصر. 

ثم إن بعد إيقاع الصلاه الواحدة تام لو رجع؛ كما يصلّى باقى الصلوات تامة يصوم أيضاء لمفهوم قوله: «إذا قضّ رت أفطرت» 03١‏ و 
يجبر عدم دلالته على الوجوب بالإجماع المركب. 
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المسألة الثالثة: فى بيان قطع السفر بالترذد شهرا فى موضع 


» بمعنى أنه لو تردّد فى الإقامة عشره فى موضع قصّر ما بينه و بين شهرء فإذا تم الشهر أتمم الصلاهُ و لو صلاهً واحدة بلا خلاف فيه» بل 
عليه الإجماع فى كلمات جمله من الأصحاب 7" بل هو إجماعى محققاء فهو الدليل عليه. 

مضافا إلى المستفيضة من الصحاح و غيرهاء منها: صحاح زرارة و الخرّاز وابن وهب و رواية أبى بصير المتقدّمهُ «”» و صحيحة أبى 
ولّاد الآتية فى بيان حكم المواطن الأربعة «©". 


.8 أبواب من يصح منه الصوم ب‎ 18# :٠١ انظر الوسائل‎ )١( 

(؟) كصاحب المداركك ©: #قع, 

() فى ص 36# ع38. 

(©) انظر ص 507 
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و هل المعتبر الشهر الهلالى الحاصل برؤيةٌ الهلال إلى رؤيته» كما هو الوارد فى أكثر الروايات المتضمنة للفظ الشهر؟ 

أو الثلاثون يوما كما فى صحيحة الخزاز؟ 

أطلق الأكثر الأول تبعا لأكثر الروايات. 

و قال الفاضل و الشهيدان بالثانى »)١١‏ حملا للمجمل على المبين أو المطلق على المقيد. 

و الحق هو الثانى, لا لما ذكرء لمنع كون الشهر مجملا أو مطلقاء بل الظاهر كونه حقيقة شرعا فى الهلالى. 

بل لأنّ الحكم بالإتمام إذا تم الشهر فى رواياته عام يشمل ما قبل تمام الثلاثين و ما بعده» و صحيحة الخرّاز خاصّة بالنسبة إلى الأول» 
فيجب التخصيص بهاء و يدل عليه استصحاب حكم القصر أيضا إلى أن يعلم حصول سبب التمام. و منه يعلم وجوب البناء على 
الثلاثين أيضا لو قلنا بتعارض الروايات. 

و حكم الخروج إلى ما دون المسافة هنا و تلفيق اليومين كما مر فى إقامةٌ العشرةٌ بعينه. 

الشرط الرابع: أن يكون السفر سائغا غير محرّم 

اشارة 

؛ بلا خلاف بين الأصحاب كما فى الذخيرة :بل بالإجماع كما صرّح به جماعة منهم المحمّق فى المعتبر و الفاضل فى جملةُ من 


كتبه «0» بل هو إجماع محقّقاء له و للمستفيضة من الأخبار كصحيحة ابن مروان: «من سافر قصضر و أفطرء إِنَا أن يكون رجلا سفره إلى 
غبيد» أو قن مغطية الله أوروسولا لمم صن الت أرق طلب شاه أو 


)١(‏ الفاضل فى التذكرةٌ 215١ :١‏ الشهيد الأول فى الذكرى: 708 الشهيد الثانى فى الروض: 
١‏ 

(؟) الذخيرة: 9٠ع.‏ 

(") المعتبر ؟: ,/٠‏ و انظر المنتهى :١‏ 297 و التذكرة :١‏ 191. 
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سعاية أو ضرر على قوم مسلمين» .)١١‏ 

و رواية ابن بكير: عن الرجل يتصيد اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقصر الصلاة؟ قال: «لا: إلا أن يشيع الرجل أخاه فى الدين. و إِنَ التصييد 
مسير باطل لا يقصر الصلاةٌ فيه) ١؟).‏ 

و مونّقهُ عبيد: عن الرجل يخرج إلى الصيد يقصر أم يتم؟ قال: «يتم لأنّه ليس بمسير حقٌ) «*. 

وبعوسلة الققيدة ولا بخص الريفل :فى شهر رمضناة الا سيل ق) 1 

و صحيحةٌ حمّاد و فيها فى باغى الصيد و السارق: «و ليس لهما أن يقصرا فى الصلاة) «8). 

و زرارة: عمن يخرج عن أهله بالصقور و البزاة و الكلاب مسيرة الليلة أو الليلتين و الثلاث هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ قال: (إِنْما 
خرج فى لهو لا يقصرا 2 

و مونّقةُ سماعة: «و من سافر قصّر الصلاة و أفطر إِنَا أن يكون رجلا مشيّعا لسلطان جائر أو خرج إلى صيد) 37. 


:8 بتفاوت يسير الوسائل‎ 228٠ -119 :5 الصيام ب ٠ه ح ”» التهذيب‎ ١19 :* الكافى‎ )١( 
." أبواب صلاةٌ المسافر ب 18 ح‎ 2 
4 أبواب صلاه المسافر ب‎ 58١ :8 الوسائل‎ ل6١‎ -778 :١ الاستبصار‎ 0٠8 -111 :" الكافى ": /ا"ا؟ الصلا ب 88 ح © التهذيب‎ )0( 


ح7. 
() الكافى #: 78 الصلاءُ ب 88 ح فى التهذيب ": 17717- /8039, الاستبصار :١‏ 778- ١6ل‏ الوسائل 8: 5/4 أبواب صلاةٌ المسافر ب 4 


حع. 

(©) الفقيه ؟: 97- ,65٠١‏ الوسائل 8: 5/8 أبواب صلاءٌ المسافر ب 8ح .١‏ 

(0) الكافى #: 58 الصلاه ب 88ح 27 التهذيب #: /717- 4"اش» الوسائل 8: 5/8 أبواب صلاءٌ المسافر ب 8ح ؟. 

(©) التهذيب #: 718 .عش ع: 77١‏ (عى, الاستبصار :١‏ 758- 6ل الوسائل 8: 5/4 أبواب صلاةٌ المسافر ب 9 ح .١‏ 

() التهذيب #: /1١؟-‏ (اوع, ع: 717 ٠ل‏ الاستبصار :١‏ 777- 2/88 الوسائل 8: 51/7 أبواب صلاةٌ المسافر ب 8ح 8. 
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و رواية أبى سعيد الخراسانى: فى رجلين سألاه عن التقصير - إلى أن قال-: 

و قال للآخر: «وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان» .)١١‏ 

و روايةُ إسماعيل بن أبى زياد: «سبعةُ لا يقصرون الصلاة» إلى أن قال: 

١و‏ الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنياء و المحارب الّذى يقطع السبيل» .07١‏ 

3 إن صريح هذه الأخبار عدم التقصير فى السفر الّذى تكون غايته حراما أى يقصد بسفره أمرا محرّما. و لا ريب فيه. 

و مقتضى فتاوى الأصحاب و الإجماعات المنقولةٌ الإتمام فيه و فيما إذا كان السفر نفسه معصية حراما أيضا و إن لم تكن غايته كذلكك 
كالناشزة المسافرة إلى صلهُ الأرحام» و قد صرّح بذلكك جماعة 79. 

و استدلوا له بعموم صحيحة ابن مروان» و عموم التعليل فى الروايتين المتعقّبتين لهاء و بالاستثناء فى المرسلة؛ و أن التقصير تخفيف من 
الله سبحانه و رحمة منه و تعظف لموضع سفره و تعبه و نصبه و اشتغاله بظعنه و إقامته كما صرّح به فى مرسلة الفقيه «5"» و لا شكك 
أن التخفيف و الرحمة و التعطف للعاصى لا يناسب الحكمة. و بأنّ المنع عن التقصير لمن غاية سفره معصية يقتضى منعه لمن نفس 
سفره معصية بالطريق الأولى. 

أقول: تحقيق المقال إن السفر اذى يعصى فيه على أقسام أربعة: 
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الأول: أن تكون غايته معصية أى يكون المقصود منه كلا أو جزءا معصية: بمعنى أن يكون سفره لأجل الوصول إلى المعصية. 


.8 8"لى الوسائل 8: 57/4 أبواب صلا المسافر ب 8ح‎ -778 :١ 67ت الاستبصار‎ -77١ :6 التهذيب‎ )١( 

() الفقيه :١‏ 787- 1187 التهذيب : 718- ه“اع, الاستبصار :١‏ 77- 78 الوسائل 8: //ا5 أبواب صلاة المسافر ب /ح 2. 

() منهم صاحب المداركك : 6# و المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 504؛ و صاحبا الرياض :١‏ 

اذا والحداق 1د ا 

(©) الفقيه 1570-789٠ :١‏ الوسائل ©: 817 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 75 ح ه. 
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و الثانى: أن لا تكون الغايه حراما و لكن يكون أصل السفر منها عنه شرعا ذاتاء خصوصا كالفرار من الزحفء أو عموما كالاباق من 
المولى؛ و النشوز عن الزوج» و سفر الولد بدون إذن الوالد» و سلوك السبيل المخوفء أو مع المرض المضرٌ معه السفر و نحو ذلك. 

و من هذا القسم ما كان السفر تصرّفا فى ملكك الغير فإنّه يكون هذا السفر منها عنه» لأنّ النهى عن تصرّف ملك الغير نهى عن جميع 
أفراد التصرّف منها الحاصل بسبب السفرء كالسفر بركوب الدابةٌ المغصوبة؛ فإنّ الحركة السفرية عين التصرّف فى الدابة و كالسفر 
بالنعل الغصبى. 

و الثالث: أن لا يكون الغايه محرّمة و لا السفر منها عنه ذاتا و أصال» و لكن كان مستلزما لمحرّم و عله و سببا له حتّى يكون السفر 
محرّما بالتبع» و من هذا القسم ما كان ضدًا خاصا لواجب مضق يستلزم السفر تركه. 

و الرابع: أن لا يكون الغاية محرّمة ولا السفر علّهُ لمحرّم» و لكن تصاحبه المعصية و لا ينفكك فيه عن معصية» كأن يكون مشغولا بغيبة 
شخص أو بالملاهى الَتى كان مشغولا بها فى الحضر أيضا. 

ولااشكك فى عدم الترتحص فى كلّ ما كان من القسم الأوّلء و الإجماع عليه منعقد و الأخبار به ناطقة. 

كما أنه لاشكك فى الترخص فى ما كان من القسم الرابع» لعمومات السفر و كونه جائزا قطعاء و أصالةُ عدم حرمته. 

و إِنّما وقع الخلاف فى الثانيين عن ثانى الشهيدين 0١١‏ فرص فيهما أيضاء لاختصاص الأخبار بالأوّل. 

و ممّن لحقه من فرّق بين القسمين فلم يتحص فى الثانى و رخص فى الثالث ١‏ نظرا إلى عدم جعله الحرام التبعى معصية؛ أو عدم 
قوله بكون مسب 


."8/ فى روض الجنان:‎ )١( 

(0) المدارك ع: لاع الذخيرة: 09. 
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الحرام و ملزومه حراماء أو عدم جعله الأمر بالشىء نهيا عن ضدّه الخاصء كما قال بكل بعض من لا حظ له من التحقيق. 

و ظاهر الأكثر بل صريحهم- كما عرفت- و مقتضى إطلاقات إجماعاتهم المنقولة عدم الترخّص فيهما أيضاء لما نقلنا عنهم من 
الوجوة. 

أقول: بعض ما ذكروه من الوجوه و إن كان محل نظر كعموم صحيحة ابن مروان» إذ عمومها إِنّما هو لو جعلت لفظة: «فى) بمعنى 
المصاحبة أو الباء» و أمَا لو جعلت للتعليل أو السبِبيةُ أو بمعنى: «إلى» فلا يكون لها عموم. و كعدم ملاءمته لعل شرعيّةُ التقصيرء فإنَّ 
مقتضاها وجود المعلول كلما وجدت العأ و أمّرا انتفاؤه مع انتفائها فإنّما هو يقتضيه الأصل الى لا أثر له هنا مع وجود إطلاقات 
الترتحص. و كالقياس بالطريق الأولىء فإنّه موقوف على العلم بالعلةُ و هو هنا محل كلام. 
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نا أن إثبات المطلوب بعموم التعليل الوارد فى الرواية و الموثّقهُ حسن سيّما الموتّقة؛ إذ لا شكك أن الحقٌّ هنا إِنْما هو بمعنى الحقيق و 
اللائق أو الواجبء و كل ما كان فليس السفر المحرّم بنفسه أصلا أو تبعا منه» لأنّ المنهى عنه كيف ما كان لا يكون حقّاء بل بأىّ من 
المعانى الصالحة للمقام من معانيه أخذ لا يكون المحرّم منه قطعا. 

و منه يظهر دلالة مرسلة الفقيه أيضا. 

و يدل عليه أيضا الرضوى المنجبر بما مر قال: «فى أربعة مواضع لا يجب أن تقصر: إذا قصدت مكة و مدينة و مسجد الكوفة و 
الحيرة» و سائر الأسفار التى ليست بطاعة مثل طلب الصيد و النزهة و معاونة الظالم» و كذلكك الماح و الفلّاح و المكارى» .١١‏ 
ولاشك أنّ كلّ سفر منهى عنه و لو تبعا ليس بطاعةء و التمثيل بما مكّل لا يوجب التخصيص: و أصرح منه ما قاله بعد كلام: نو لا 
يحل التمام فى السفر إلا 


)١(‏ فقه الرضا عليه السلام: 018١‏ مستدرك الوسائل 2: 05 أبواب صلا المسافر ب 18 ح ”؟. 
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لعن كاك سقرة لالجل وعد شخصية أو سفرا الى يد 

و تعضده إطلاقات الفتاوى و الإجماعات المنقولة بل المحمّق على الظاهر أيضاء و عدم مناسبة علَهُ الترخص له. و مظنونية علَهُ عدم 
إتمام من غايهُ سفره الحرام؛ فلا ينبغى الريب فى ثبوت الحكم للقسمين أيضا. 

فروع: 

أ: مقتضى إطلاق أكثر الروايات المتقدّمة و إن كان عدم الترخص فى الصلاةً و لا الصوم للصائد مطلقا 


» إلا أنه خصٌ بما إذا كان الصيد للّهوه دون ما إذا كان لقوته و قوت عياله مع الحاجة إليهء بلا خلاف فيه على ما صرّح به جماعة ,01١‏ 
بل بالإجماع كما عن المنتهى و التذكرة 7» و دون ما إذا كان للتجاره إجماعا أيضا فى الإفطارء و على الأشهر بين المتأخَرين بل كما 
قيل: عليه كافتهم 20 وفاقا للمحكى عن السيّد و العمانى و الديلمى "١‏ من المتقدّمين» فى قصر الصلاة أيضا. 

إِمّا جمعا بين ما ذكر و بين صحيحةٌ ابن سنان: عن الرجل يتصيّدء قال: 

«إن كان يدور حوله فلا يقصر, و إن كان تجاوز الوقت فليقصر» «8) أى بلغ حدّ الرخصة. 

بشهادة صحيحة زرارةٌ و رواية إسماعيل بن أبى زياد المتقدمتين» بل التعليل المذكور فى موثقة عبيد أيضا. 

أو لرفع اليد عن المتعارضين للتعارض و بقاء ما مرٌ ممما اختص بالمنع عن التقصير فى صيد اللهو بلا معارض مقاوم. 


)١(‏ منهم الفاضل المقداد فى التنقيح ١‏ 784 و صاحب المداركك *: 858» و المحقق السبزوارى فى الذخيرة: 09©؛ و صاحب الرياض 
107:١‏ 

.197 :١ التذكرة‎ "97 :١ المنتهى‎ )0( 

.107 :١ الرياض‎ ”( 

() السيد فى الانتصار: ١ه»‏ المختلف: ١8١‏ عن العمانى» الديلمى فى المراسم: 6/. 

(0) التهذيب #: 28١-718‏ الاستبصار :١‏ 7178 67ل الوسائل 8: 5178 أبواب صلاةٌ المسافر ب 9 ح 7. 
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مضافا فيما إذا كان للقوت إلى مرسلة محمّرد بن عمران: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرةٌ يوم أو يومين يقصر أو يتم؟ قال: «إن خرج 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8لا من لاإنلاه0 


لقوته و قوت عياله فليفطر و يقصرء و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة» .0١١‏ 

و الرضوى: «و إذا كان مما يعود به على عياله فعليه التقصير فى الصلاة و الصوم) .""١‏ 

بل هما يدلّان على التقصير فى التجارة أيضاء إذ الصيد للقوت أعمٌ من أن يتقوّت به نفسه أو يِتّجر به للقوت. هذا مع ما ورد فى 
الصحاح و غيرها: «إذا قضّرت أفطرت و إذا أفطرت قصّرت» .37١‏ 

خلافا فى الصلاهُ فيما إذا كان الصيد للتجارٌ فيتمها للمحكى عن المفيد و نهاية الشيخ و المبسوط و علىٌ بن بابويه و القاضى و ابن 
حمزةٌ و الحلى «©. بل أكثر القدماء كما قيل 8)» بل ادّعى الأخير الإجماع عليه» و ادّعى بعض مشايخنا عليه الشهرة القديمة المحقّقة 
القريبة من الإجماع؛ بل قال: لم ينقل مخالف فيه من القدماء عدا الستد و من مرّء و هم لم ينوا على المسألة بل حكموا بالقصرين فى 
السفر المباح و بتلازم القصرين؛ فلعلهم أرادوا التخصيص «8. 

و هو الأظهر؛ لمرسلة المبسوط حيث قال: و إن كان للتجارة دون الحاجة 


5/٠١ :8 همع, الوسائل‎ ١58 :١ التهذيب #: /1711- 878 الاستبصار‎ 21317 -784 :١ الفقيه‎ ٠١ الكافى ": 58 الصلا ب 88 ح‎ )١( 
.2 أبواب صلاةٌ المسافر ب 9 ح‎ 

(؟) فقه الرضا عليه السلام: 187 مستدركك الوسائل 2: “01 أبواب صلاةٌ المسافر ب /اح 7. 

(") كما فى صحيحةٌ معاوية بن وهبء انظر: الفقيه »177١ -78٠ :١‏ التهذيب #: 40١ -77١‏ الوسائل 8: 20 أبواب صلاةٌ المسافر ب 
ماح 17. 

(©) المفيد فى المقنعةٌ: 0"9 النهاية: 2.177 المبسوط :١‏ 178. المختلف: ١18١‏ عن على بن بابويه القاضى فى المهذب ٠١8 :١‏ ابن 
حمزة فى الوسيلة: .٠09‏ و لكن الموجود فيها لزوم التقصير فى الصلاه دون الصوم, الحلى فى السرائر :١‏ /1ا". 

.507 :١ الرياض‎ )0( 

.507 :١ الرياض‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 789 

روى أصحابنا أنه يتم الصلاءً و يفطر الصوم .)١١‏ 

و مرسلة السرائر حيث قال: و روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاُ و يفطر الصوم .2١‏ 

و الرضوى: «و إذا كان صيده للتجارة فعليه التمام فى الصلاه و القصر فى الصوم) 7. 

و ضعفها غير ضائر, لأنَّ ما مرّ من دعوى الإجماع و الشهرة بل تحققها «©' لها الجابر» مع أن المبسوط و السرائر من الكتب المعتبرة و 
المروى فيهما لا يخلو عن اعتبار و حجتّةُ سيّما مع ظهور الأول و صراحة الثانى فى كون الرواية مجمعا عليها. و لا يوجب دعوى الشهرة 
المتأخَره بل و لا المطلقة- كما عن التذكرة «00- و هنا فى حبَِّيةُ ما انجبر بالشهرة القديمة» لعدم التعارض. و لا يعارضها شىء ممّا مِرٌ 
لأعّيتها عنها مطلقا فيخصٌ بها. 

و هل المراد بالتجارة الى قلنا فيها بإتمام الصلاء مطلق التكسب و البيع و لو كان لأجل القوتء أو المراد بها ما لم يكن للقوت و لو 
بالمعاوضة و المبايعة بل كان الغرض زيادة المال؟ 

الظاهر: الثانى: لمقابلة التجارة فى مرسله المبسوط بقوله: «دون الحاجة)» و احتمال ذلكك فى مرسلة السرائر أيضاء لعدم معلومية المرجع, 
بل لعدم ثبوت الانجبار المتوقف حمية الأخبار عليه فيما إذا كان للحاجة و لو بالمعارضة. 

و هنا روايتان أخريان: 

إحداهما: الرضوى المذكور فى كتاب الصوم قال: «و صاحب الصيد إذا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /81ىنالا من تإللاهم 


.1*2 :١ المبسوط‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ /91”. 

(؟) فقه الرضا عليه السلام: 187 مستدرك الوسائل 6: “01 أبواب صلاةٌ المسافر ب /اح 7. 

(©) فى (0) و «ح): تحققهما. 

(5) لم نجدها فى التذكرة» لكن نقلها عنها فى الرياض :١‏ 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 77١‏ 

كان صيده بطرا فعليه التمام فى الصلاهً و الصوم, و إذا كان للتجارة فعليه التمام فى الصلاهُ و الصوم» .)١١‏ 

و ثانيتهما: المروى فى كتاب النرسى» قال فى حكم الصائد: «فإن كان ممّن يطلبه للتجارة و ليست له حرفة إِلَا من طلب الصيد فإنّ 
سعيه حقّ و عليه التمام فى الصلاه و الصيامء لأنّ ذلكك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور الى يدور فى الأسواق فى طلب التجارةٌ و 
المكارى و الملاح) .07١‏ 

و مقتضى الأوّل عدم ترخحص التاجر بالصيد فى شىء من الصلاءً و الصوم, و مقتضى الثانى التفصيل فيه بين ما إذا كان الصيد حرفته و 
عمله و عدمه. 

و لكنّهما ضعيفان؛ و لقول الفرقة مخالفان» فلا يصلحان لإثبات حكم. 


ب: كما يعتبر هذا الشرط ابتداء يعتبر استدامة أيضا 


» فلو عرض قصد المعصية فى الأثناء انقطع الترخخص حينئذ و بالعكسء بلا خلاف يعلم من الأصحاب فى الموضعين كما فى الذخيرة 
2 

و يشترط على الثانى كون الباقى مسافة؛ ذهابا على ما قيل «©8» لأنّهِ ابتداء السفر المسوّغ للقصرء و لاستصحاب الإتمام. و لو كان مع 
العود مسافةٌ جاز قصره فى بقيهُ الذهاب» كما مرٌ وجهه فى المسائل المتقدّمة. 

و على الأوّل لو عاد ثانيا إلى قصد الطاعة فإن كان الباقى مسافة- و لو كان مع ضمْ العود- جاز القصر قطعاء بل وجب لو كان العود فى 
اليوم» كما أنه لو كان كذلكك بنفسه وجب أيضا كذلك. 

و لولم يكن بنفسه مسافة فعن القواعد «8) عدم وجوب القصر و عدم ضْمٌ ما 


.7 فقه الرضا عليه السلام: 708 مستدرك الوسائل 6: “01 أبواب صلاةٌ المسافر ب /اح‎ )١( 

(0) كتاب زيد النرسى (الأصول الستةُ عشر): 5٠‏ مستدرك الوسائل 2: 077 أبواب صلاه المسافر ب لاح .١‏ 

(") الذخيرة: 9مع. 

.107 :١ الرياض‎ )©( 

.ه١‎ :١ القواعد‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج.4 ص: 77١‏ 

قبل المعصية مع ما بعده» للأصل. 

وعن الذكرى و ظاهر المعتبر و المنتهى وجوبه »0١‏ بل هو ظاهر الصدوق و الشيخ فى المبسوط و النهاية و السرائر 05 لإطلاق مرسلة 
السيارى: «إن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادةٌ» فإذا عدل عن الجادة أتم» فإذا رجع إليها قصر) .07١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة /8ال من تاإللاهم 


وعن التذكرة و النهايةٌ و التحرير و المسالكك و روض الجنان: التردّد 9©"). 
و الأظهر: الثانى, لأنه قصد أوّلا الثمانية فكان عليه القصر فى جميع هذه المسافة» خرج عنه ما خرج لقصد المعصية» فيبقى الباقى. 
و منه يظهر القصر لو لم يكن الباقى مع ما قبل قصد المعصية مسافة أيضا إذا كان المجموع مسافة. فتأمل. 


ج: لو انتهى سفره عصيانا و أراد العود إلى منزله فإن كان سائغا قصر 
» لأنْه مسير حقٌّ. و إِلَا لم يقصر كما إذا قصد بالعود تصرّفا فى مال الغير أو ظلما أو حكومة باطلة. 
د: قد عرفت أن السفر الموجب للإتمام هو ما كان منهيًا عنه» 


سواء كان لأجل أن المقصود منه المعصية أو نفس السفر معصية ذاتا أو تبعا لسببيته لمعصية؛ و أنّه لا يتم لو كانت المعصية مقارنة 
وسفن المعطية كإكا ماس يبه النهى يرسا أو عموها كما غرشك و ونا متلق با العهيى بشيطة خبرة» اوهو يكون بكونه عدا غامنا 
لواجب أى كان مانعا عن فعل واجب مضييّقء أو ملزوما لحرام لزوما عقليا أو عادياء أو سببا له سببية 


."97 :١ المنتهى‎ 091/٠ الذكرى: 3508 المعتبر ؟:‎ )١( 

(؟) الصدوق فى الفقيه :١‏ 27848 المبسوط :١‏ 1357, النهاية: 17 السرائر :١‏ "ع". 

(*) التهذيب ": 714- 087 الاستبصار :١‏ /7580- على الوسائل 8: 5/٠١‏ أبواب صلاه المسافر ب 9 ح #. 

(©) التذكرة 219١ :١‏ نهايهُ الإحكام 7: 218١‏ التحرير :١‏ 208 المسالكك :١‏ 9؟, روض الجنان: 

اا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج.4 ص: 7177 

عقليةُ أو عاديةٌ بمعنى أنّه يوجب من وجوده الوجود. 

ولا يحرم غير ذلكك و إن قارن السفر أو كان مشروطا بالسفر» إذ شرط الحرام ليس بحرام, فلا يحرم السفر المستصحب فيه دابّهُ الغير 
من غير ركوبها و لو حملت عليه الآلات» أو الخمية المغصوبة؛ أو الذى ينزل فيه منزلا مغصوباء أو يتضرّر به الغير إذا لم يكن التضرر 
لأزما عقليا أو عاديا للسفريل كان بإرادة المكلف» واتحو ذلكك. 

و بالجملة: المناط فى الإتمام العصيان بالسفر دون العصيان فى السفر. 

و معنى العصيان بالسفر كون السفر معصية. و المناط فى كونه معصيةُ كونه بخصوصه منهيا عنه أو من أفراد المنهى عنه» أو ملزوما و 
سببا لحرام لزوما و سببية عقلية أو عرفية بحيث لا يمكن تخلفه عنه عقلا أو عادة» لا أن يكون لأجل اختيار المكلّف و إن كان ذلكك 
الحرام تركك واجب. 

ه: لو كان المسافر سفر المعصية مكرها على السفر 

إكراها يزيل الحظر كما فيه خوف على النفس أو المال المحترم أو العرض و نحو ذلكك يجب عليه التقصير إذ مع ذلكك لا يكون 
السفر منهيا عنه و لو كان ارتكاب المعصية فى السفر اختياريا غير مكره عليها. 


ولو كان مكرها على المعصية دون السفر بمعنى أن علم أنّه لو سافر يكره على المعصية كالركوب على الدابة المغصوبة أتم» لكون 
السفر معصية لوجوب ترك هذه المعصية الموقوف على ترك السفرء فيكون تركه واجبا فيكون فعله حراما. و ما يقول من أن الامتناع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2.9 من لاإنلاه0 


بالاختيار ينافى الاختيار يريد منه أنّه ينافى الاختيار حال الامتناع لا مطلقا. 


و: لو كان سفر المعصصسية مكرهة و لكن كان الإكراه على نفس السفر دون وقته» كأن يتمكن من التأخير يوما أو بعض يوم و لو بتمارض و نحوه 


واوعا ل نالا شين من التأخير إليه يجب عليه الإتمام إلى وصول زمان لا يتمكن من التأخير عنه» إذ ليس مكرها حال السفر لو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 7177 

ز: الشاك فى صدور المعصية فى السفر و عليّته لها يقصر 

» لعدم عصيانه بالسفر. بل و كذا الظَان. 

ح: التابع للغير كالخادم و العسكر إن علم بصدور معصية موجبة لعدم الترخص عنه أى معصية تجعل السفر معصية و لو تبعا لمتبوعه» يتم 
إذا لم يكن مكرها على السفر. 

الشرط الخامس: أن لا يكون السفر عمله و صناعته» 

اشارة 


فإن كان كذلك لم يقصر صلاة و لا صياماء بلا خلاف إِلَا عن العمانى .)١١‏ بل بالإجماع كما عن الانتصار و الخلاف و السرائر و 
التذكرة و نهايةٌ الإحكام 2١‏ له» و للمستفيضة كصحيحة زرارة: «أربعة قد يجب عليهم التمام فى السفر كانوا أو فى الحضر: 

المكارى, و الكرئّء و الراعى» و الأشتقان, لأنّه عملهم» «0. 

وامرقوعنة ابن أبى عمير المروتة فى الخصال: انخسة يتقون: فى السفر كانوا أو الحضرة المكاريئ» و الكرقء و الراعي» و الأشتقان و 
هو البريد» و المّاح» أنه عملهم) (015. 

و الرضوى: «و الذى يلزمه التمام للصلاه و الصوم فى السفر: المكارىء و البريد؛ و الراعىء و الملّاح, و الرابح, لأنّه عملهم) «8. 

و صحيحة هشام: «المكارى و الجمّال يختلف و ليس له مقام يتم الصلاهُ و يصوم شهر رمضان» «2). 


.127 حكاه عنه فى المختلف‎ )١( 

(1) الانتصار: ”ه» الخلاف :١‏ 1ش السرائر :١‏ "27 و لم نعثر على ادّعاء الإجماع فى التذكرةٌ و نهاية الاحكام. 

(") الكافى ": ع5 الصلاه ب 88 ح ١ح‏ الفقيه -14١ :١‏ 1778» التهذيب *: -5١0‏ 78ش الخصال: 177-787 الوسائل 8: 580 أبواب 
صلاءً المسافر ب ١١ح‏ ؟. 

(©) الخصال: 07 /الا الوسائل 8: 5817 أبواب صلا المسافر ب ١١‏ ح ؟1١.‏ 

(0) فقه الرضا عليه السلام: 708 مستدركك الوسائل /: 77/8 أبواب من يصح منه الصوم ب 5ح .١‏ 

(9) الكافى : 118 الصيام ب ١2ح 2١‏ التهذيب 6: 714- 20) الوسائل 8: 58؛ أبواب صلا المسافر ب ١١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جلىل ص: 715 

و محترد بن جزكك: إن لى جمالا- و لى قوّاما عليها و لست أخرج فيها إلا إلى طريق مكة لرغبتى فى الحج أو فى الندرة إلى بعض 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 9٠‏ من تاإللاه0م 


المواضع؛ فما يجب على إذا أنا خرجت معهم أن أعملء أ يجب على التقصير فى الصلاهُ و الصيام فى السفر أو التمام؟ فوقع عليه 
السلام: «إذا كنت لا تلزمها و لا تخرج معها فى كل سفر إلا إلى مكة فعليكك تقصير و فطور» .01١‏ 

و محمد: «ليس على الملاحين فى سفينتهم تقصيرء و لا على المكارى و الجمّال) .07١‏ 

و رواية إسحاق: عن الملّاحين و الأعراب هل عليهم تقصير؟ قال: «لاء بيوتهم معهم) «”. 

و قريبة منها مرسلة الجعفرى .)"7١‏ 

و رواية إسماعيل بن أبى زياد: «سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابى الْذى يدور فى جبايته» و الأمير الْذى يدور فى إمارته؛ و التاجر الْذى 
يدور فى تجارته من سوق إلى سوقء و الراعىء و البدوى الّذى يطلب مواضع القطر و منبت الشجر» «0 إلى غير ذلكك. 

و تحقيق الكلام فى ذلكك المقام برسم مسائل: 


الأولى: اعلم أن الحكم فى تلك الأخبار و غيرها معلق على أشخاص 


اشاره 


589 :8 ع788- "الى الوسائل‎ :١ التهذيب ": 718- 6" الاستبصار‎ 1780-7437 :١ الفقيه‎ 21١ الكافى : 88 الصلاُ ب 88 ح‎ )١( 
.6 ح‎ ١١ أبواب صلاةٌ المسافر ب‎ 

(؟) الكافى *: /ا"ا؟ الصلاءُ ب هلمح 5 الفقيه :١‏ 141- /170, الوسائل 8: 588 أبواب صلاهُ المسافر ب ١١‏ ح ع. 

(5) الكافى : 54 الصلاهُ ب 88 ح 4: التهذيب ": 718- 817, الاستبصار :١‏ 479-777 الوسائل 8: 580 أبواب صلاهٌ المسافر ب 
احم 

(؟) الكافى *: 59 الصلا ب 88ح ذ. الوسائل 8: 588 أبواب صلاةٌ المسافر ب ١١ح‏ 8. 

(© الفقيه :١‏ 0187-7817 التهذيب "7# 715 اه ©: 718 هلاق الاستبصار :١‏ 
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معئنين» و هم بعد رد المترادفة منها بعضها إلى بعض عشرة: المكارىء و الكرىّء و الراعى» و الأشتقان» و الملاح» و البريد» و الأعراب» 
و الجابى, و الأميرء و التاجر. 

و قد يستفاد العلهُ من بعض هذه الأخبار أيضا كاستفادة كون السفر عملا لهم من التعليل فى الثلاثة الاولى و استفادة الاختلاف و 
عدم المقام من الوصف المشعر بالعلية فى صحيحة هشام. و الإلزام و الخروج فى كل سفر من الشرط المشعر بالعليَُ فى صحيحة ابن 
جزكك, و كون بيوتهم و منازلهم معهم من التعليل فى رواية إسحاقء و كثرةٌ الدوران و السفر أى التكرر المستفاد من صيغةٌ المضارع 
الدالَهُ على التجدّد الاستمرارى فى رواية إسماعيل من اشتراكك الجميع فى هذا الوصفء و غير ذلكك ممما قد يستنبط من تلكك الأخبار. 
و لذا ترى الأصحاب مختلفين فى التعبير عن المسألة و عنوانها: 

فمنهم من يعنونها بالأشخاص على اختلاف منهم فى تعدادهم. فعلّق الصدوق الحكم فى المقنع و الأمالى على خمسة: المكارى؛ و 
الكرئّء و الاشتقان» و الراعى» و الملاح .)1١‏ و الفاضلان على الخمسة المذكورين فى رواية إسماعيل .07١‏ 

وابن حمزة على ثمانية هم بزيادة المكارى» و الملاح» والبريد «”. و البيان على تسعةٌ هؤلاء بزيادهُ الجمال «©). و هكذا. 

و منهم من عنونها بالعله المنصوصة؛ فعلقه على من كان السفر عملا و حرفة له «5. 

و منهم من عنونها بكثير السفر كجماعة .2١‏ 
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و منهم من عنونها بمن يكون سفره أكثر من حضره. كالشيخين و السيّد و الديلمى و الحلى و الشرائع و القواعد و التحرير و الإرشاد و 
التبصرةٌ ,2١١‏ بل ادّعى على ذلك العنوان الإجماع. إلى غير ذلكك. 

و لعل نظر الأوّلين إلى عدم دليل تام على غير خصوص هؤلاء المعدودين فى النصوص: أمَا كون السفر عملا لهم فلأنه إنّما يتم لو 
ارجع الضمير المنصوب إلى السفره و هو غير متعتين» لإمكان إرجاعه إلى مبادئ الأوصاف المذكورة فى الروايات. و أمنا العنوانان 
الأخيران فلعدم ذكر منهما فى شىء من الأخبار. 

و نظر الثائى إلى العلة المنصوصة. 

و نظر الأخيرين إلى استفادة هذين العنوانين من تعليق الحكم على هؤلاء الأشخاص لأنّهما الوصف المشترك بينهم. 

أقول: لا يخفى أن التعبير عن المسألة بالعنوانين الأخيرين و إن لم يكن جد.دا لعدم دليل عليهما سوى العلمهُ المستنبطة الّتى هى عندنا 
ليست بحتجة» و أمَا العنوان المتقدّم عليهما و هو كون السفر عملا و شغلا و حرفة له فهو مما نضّت عليه الروايات» و إرجاع الضمير إلى 
السفر هو الظاهر المتبادر منها بل لا مرجع له غيره فى الكلام مذكوراء و الإرجاع إلى غير المذكور خلاف الأصل و الظاهر, فلا مفرٌ 
من اعتباره و صحة عنوان المسألة به. و كذا يلزم عنوان آخر أيضاء و هو عدم كونهم من منازلهم معهم كما علل به فى الرواية و 
المرسلة» و هما ليسا بمتّحدينء إذ الظاهر عدم عدّ السفر شغلا و لا حرفة للذين منازلهم معهم. 

و أمّا العنوان بالأشخاص و إن كان صحيح إِلا أن بعد ملاحظة التعليلين يكون أخصٌ من مناط الحكم و متعلقه إذ لا ينحصر من 
يكون السفر عمله لهؤلاء 
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الأشخاص. إِلَما أن الغالب فى هذه الحرفة أنّه لا يخرج عن واحد من هؤلاء و إن أمكن فرض غيرهم أيضا نادرا إِلَا أنه غير شائع. و 
يمكن أن يكون نظر المكتفين بالأشخاص إلى ذلكك أيضاء و لكنّ الأولى العنوان بمقتضى العلتين. 

فإن قلت: لاشكك أن من يكون السفر عمله أعمّ من هؤلاء الأشخاص من وجه؛ و كذلكك هؤلاء أعمٌ منه من وجه؛ إذ من له دوابٌ 
اشتراها للبيع أو شغل آخر إذا كاراها مكرّرا يصدق عليه المكارى و إن لم يقصد التحرّف بهء و كذا يطلق البريد على من سافر مرّات 
فى الرسالةٌ و إن لم يتخذ ذلك شغلا له» و على هذا فالأولى العنوان بهما معا كما فعله جماعة. 

قلنا: لو سلّمنا أن ذلك الاستعمال على عنوان الحقيقة نقول: إِنّ تعليل إتمامهم بأنّ سفرهم لأجل أنه عملهم يخصّصهم بذلك. 
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نعم» يشكل الأمر فيما لم يذكر فيه تلكك العلّ و هو الجابى و الأمير و التاجرء إلا أنّه يمكن أن يقال: إِنَ قوله: «يدور» فى هؤلاء الثلاثة 
ليس باقيا على معناه الاستقبالى فالمراد إِمّا أن يكون من شأنه ذلكك أو قصده ذلكك أو من عمله ذللكك. و على التقادير يتوقف على 
التحرّف به. و لو سلّم فيكون محتملا- للمجموع مجملا فلا يثبت الحكم فى غير من كان ذلكك عمله. و منه يظهر أن جعل أحد هؤلاء 
قسيما و مقابلا لمن يكون السفر عمله غير جتّد. 

فروع: 

أ: يشترط فى صدق المناط المذكور و هو كون السفر شغلا و عملا له أمران: 

أحدهما: انَخاذْ السفر لأجل بعض تلك الحرف شغلا لنفسه» أى قصد التصنع و الاستحراف و الاشتغال به و البناء على ذلككء فلو لم 
يقرّره و لم يتخذه حرفة له لا يتم و لو سافر أزيد من عشرين سفرا. 

و ثانيهما: التكسب به أى الشروع فى العمل و تحمّق السفر و صدوره عنه فإنّ قاصد الكراء و غيره و الموطن نفسه عليه ما لم يشتغل 
بالسفر لا يقال: إِنّه حرفته» بل يقال: إِنّه مريد له و إن استعمل اللفظ فى حقّه يكون من باب مجاز 
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المشارفة. 


ب: لا يشترط فى صدق المناط المذكور كون العمل مما لا يتأن إلا بالسفر 


كالمكارى و الملاح و البريد» بل يكفى فى الصدق قصده على أن يسافر بالعمل. 

بان ذلكك: إن الأعمال على قسمين: 

أحدهما: ما يكون السفر جزءا لمفهومه و داخلا فى حقيقته كالثلاثة المذكورة. 

و ثانيهما: ما ليبس كذلكك بل يمكن فى السفر و الحضرء كالطبيب و الجرّاح و التاجر و البيطار و الراثى و الواعظ و نحوها. 

فما كان من الأوّل يكفى فيه قصد الشغل و الشروعء و ما كان من الثانى يشترط فيه مع ذلكك قصد اتخاذ ذلكك شغلا له فى السفر أى 
يوطن نفسه على المسافرةٌ إلى البلاد المختلفةٌ لذلكك و قوّر شغله فى المسافرة. 

لا يقال: الظاهر من كون السفر عمله هو ما كان من الأوّلء إذ الشغل و العمل فى الثانى ليس إِلَا التجارة و الطبابة و نحوهما غاية الأمر 
أنُهما تقارنان السفر فليس السفر شغلا و عملا. 

لأنا تقول: الشغل و العمل لبس شيا معنا لا يختلق: فكما أن التجارة شغل و الطبابة شغلء كذلكك التجارة السفرية و الطبابة السفرية 
أيضا شغلء و لا شكك أن السفر جزء حقيقة ذلكك الشغل. 


ج: إذ قد عرفت أنه يحصل صدق المناط المذكور بالاتّخاذ و القصد و الشروع 


بعلم أله لا يتوقف إتمام من هذا شأنه على تكزر سقرء بل يت فى السفر الأول كما هو ظاهر جماعة من المعنونين لهؤلاء الأشخاص» و 
صريح بعض من عنون بالعنوان المذكور .0١١‏ 

إلا أنه لما يشترط فى إتمام بعض هؤلاء عدم إقامة العشرة- كما يأتى- فيجب مع الصدق تحقيق هذا الشرط أيضا لا لأجل اشتراط 
التكرار. فلو دخل أحد منزله 


( كالحلى فى السرائر 081 
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أو بلدا آخر من سفر ثم قرّر نفسه على الكراء و اشترى دوابا و خرج قبل العشرة أيضا يتم و لو خرج بعدها يقصر. 

نعم» لو عنونت المسألة بأحد العنوانين الأخيرين فالظاهر توقف الإتمام على التكرّر. لعدم صدق كثير السفر و لا أن سفره أكثر من 
حضره بدون التكرّر. و لكن يرد حينئذ أن صدق العنوانين بالثلاثة ممنوع و اشتراط الزائد عليها بالإجماع مدفوعء فيبقى اشتراط الثلاثة 
أو الاثنين بلا دليل» و ليس من قبيل اللفظ العام حتّى يبقى غير ما خرج بالدليل. 

ولو كان العنوان أحد هؤلاء فإن كان المراد بهذه الألفاظ أهل حرفتها كما يستعمل كثيرا فى الحرفة فلا يحتاج إلى التكرّرء و إن كان 
ذوى ملكاتها كما هو أيضا من الاستعمالات الشائعة فالظاهر التوقف على التكرّر بل أزيد مما ذكروه من ثلاث أسفاره و إن لم يعلم 
المراد فالواجب فى غير المتكرّر الرجوع إلى عمومات القصر فى السفر إلا أنها حينئذ تكون عمومات مخصٍ صهُ بمجملات فلا تكون 
حيَجِةُ فى موضع الإجمال و يرجع إلى أصل التمام. 

وهنا احتمال ثالث و هو إرادة المتلبس بالمبد! أيضاء و عليه أيضا يكفى المرّهُ فى مثل المكارى و البريد الخاليين عن المبالغة. 

قيل: لو جعل العنوان و المناط كون السفر عملا أو أحد هؤلاء و لو بمعنى المتحرّف بهذه الحرفة يلزم التكرر أيضا و لو لم نقل 
باشتراط فى الصدقء للزوم حمل المطلقات على الغالب الشائع المتبادر منها و ليس هو إِلَا من تكرّر منه السفر ثلاثا فصاعدا لا من 
يحصل منه فى المرّةُ الاولى .)١١‏ 

و فيه: منع التبادر أولاء و لو سلّم فلا تفاوت بين المره الاولى و الثالثة فى عدم التبادر و الغلبة و هم لا يشترطون أزيد من الثلاث فإذا لم 
يحمل على الغالب فيحمل على الحقيقة. 


المسألة الثانية: يشترط فى وجوب التمام على من ذكر عدم إقامته عشرة أيَام 


اشاره 


( الرياض 1 81 
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فى بلده و لا بلد آخرء فلو أقام كذلكك قصرء على المعروف من مذهب الأصحابء بل هو مقطوع به عندهم؛ و عن المعتبر نفى 
الخلاف فيه .)١١‏ 

لا للتقييد بانذى يختلف و ليس له مقام» فى صحيحة هشام المتقدمة -05١‏ كما قيل- حيث إِنّ المراد بالإقامة فيها الإقامة عشرة بشهادة 
التت » مع أن الإقامة دونها حاصلة لكل كثير السفر لصدقها على نحو يوم بل ساعة و لا يخلو منها أحد فيوجب التقيبد عدم وجود كثير 
السفر الذى يلزمه التمام 9*. 

إذ لو تمّ ذلك لكان بمفهوم الوصف و هو غير معتبر» سيّما مع جواز كون الشرط واردا مورد الغالب كما هو الأكثر فى المكارى. على 
أنه يمكن أن يكون المراد بالمقام محل الإقامة العرفية التى صدقها على إقامة العشرةٌ غير معلوم. 

بل لمرسلة يونس: عن حدّ المكارى الى يصوم و يتمّ» قال: «أَيِما مكار أقام فى منزله أو فى البلد اذى يدخله أقل من عشرة أيام 
وجب عليه الصيام و التمام أبداء و إن كان مقامه فى متزله أو فى البلد اذى يدخله أكثر من عشرةٌ أيام فعليه التقصير و الإفطار» «5. 

و رواية ابن سنان: «المكارى إن لم يستقرٌ فى منزله إِلَا خمسة أيَام أو أقل قضر فى سفره بالنهار و أتمٌ بالليل و عليه صوم شهر رمضانء 
و إن كان له مقام فى البلد الّذى يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصّر فى سفره و أفطر) «8). 


واتحوها صتحيسكه إلا أله'زاذ فيها بد قوله (أو أكثرة: وو يتصرف إلى متزله 
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و يكون له مقام عشرة أيام أو أكثر) .)١١‏ 

ولا يضرٌ ضعف الأوليين سندا لو سلم. 

لكونه مجبورا بالشهرة العظيمة و موافقة عمل الأصحاب و نفى الخلاف فيه فى كثير من العبارات. 

ولا تعارض مفهوم الشرطية الاولى فى حكم العشرة التامة مع مفهوم الثانية فيه حيث يدل الأول على التقصير و الثانى على التمام. 
لعدم اعتبار المفهومين من وجهين: أحدهما: أن مع ذكر المقدّمتين كل فى مقابل الآخر يكون مفهوم كلّ هو الآخر عرفا دون غيره. و 
ثانيهما: أن إقامة العشرة التامة بحيث لا يزيد عليها و لا ينقص نادرة جدا فلا يلاحظ فى المفاهيم. و على هذا فيكون حكم التامة غير 
معلوم من هذه الرواية فيستنبط من الإجماع المركب أو من الروايتين الأخيرتين. 

ولا ما قيل من أن المراد بالإقامة عشرة فيها إن كان المنوية يكون الحكم فى بلده مخالفا لفتوى الأصحاب لعدم اشتراط النية فيه و إن 
كان الأعم يكون الحكم فى غير البلد كذلكك لاشتراط النيةٌ فيه ؟0. 

إذ نختار الأوّل أوّلا-غير كون حكم الإقامة المنوية فى البلد ذلك ليس مخالفا لفتواهم. بل عدم كون حكم غير المنوية كذلكك 
مخالف لها و الرواية غير دالَهُ عليه فلا تكون الرواية مخالفة و يستفاد حكم غير المنوية فى بلده من الخارجء و الثانى ثانيا و يكون 
حكم العشرةُ الغير المنوية فى غير البلد مغايرا- لو سلم- من باب تخصيص العام؛ و العام المخصص ححَبهُ فى الباقى. 

ولا اشتمال الثانيتين على ما لم يفت به أصحابنا كما قال فى الوافى 7. 


إذ خروج جزء من الخبر عن الحجيّة بدليل لا يقدح فى حبجيةُ باقيه» مع أن 


.2 ح١7 الوسائل 8: 584 أبواب صلاهٌ المسافر ب‎ 1778-1741 :١ الفقيه‎ )١( 

.707 :١ الرياض‎ )( 

(©) الوافى لا: .١71‏ 
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عدم فتواهم به ممنوع كما يأتى. 

ولا اشتمال الثالثة على تعليق القصر على إقامتين: إقامة فى البلد اذى يذهب إليه» و إقامة فى منزله اذى ينصرف إليه» و هو ممما لم 
يقل به أحد. 

لأنْ لفظهٌ الواو فى قوله: «و ينصرف» إما بمعنى أو أو للجمع فى الحكم بقرينة الإجماع و الروايتين المتقدّمتين. مع أن عدم قول أحد 
به ممنوع» كيف؟! و نفى عنه البعد فى الذخيرة و قال: استوجهه بعض أفاضل المتأخرين .١١‏ و لكنّه لا يقدح فى انعقاد الإجماع و 
لأجله يجب حمل الرواية على ما ذكرناء و لا يتطرق الخدش فى الاستدلال بالصحيحةٌ» كما أنّه لا يتطرق باحتمال أن يراد منها القصر 
فى السفر المتقدّم على الإقامة أيضاء فإنّه يتوقف على حمل قوله: «كان له مقام) على إرادهً المقام و هو تجوّزء و مع ذلكك مخالف 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١90‏ من تاإنلاه0 
لفهم الأصحاب و إجماعهم. 

فروع: 

: ليس اشتراط هذا الشرط لإيجاب إقامة العشرة سلب العنوان» 


لعدم إيجابه له أصلا حتّى لو جعل العنوان كثير السفر, إذ لا يتفاوت ذلكك فى إقامة تسعة أيام أو عشرة» بل هو تعد محض يتعبد به 
لأجل الرواياتء إِلَا أن يجعل كثير السفر اصطلاحا فيمن يجب عليه الإتمام فى سفره فعلا. 


ب: قالوا: إن كانت إقامة العشرة فى بلده لم يحتج إلى نيّتها 


»و إن كان فى بلد آخر يشترط فيها النية. 

ولم أقف فى هذه الأخبار على ما يدل على الفرق بين بلده و غير بلده فى كون العشرة منوية و غير منويء فنا لو حملنا مقام عشرة و 
إقامة عشرة الواردين فى الروايات على المنويةٌ فالكلام فيهما سواء و إخراج بلده يحتاج إلى دليل» و إن أبقيناهما على الإطلاق فيحتاج 
إقحام النيهُ فى غير البلد إلى دليل. 

وقد يستند فى ذلكك إلى دعوى روض الجنان الإجماع على عدم اعتبار العشرة 


.ع٠١ الذخيرة:‎ )١( 
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المتردّدةٌ فى غير البلد »)١١‏ و كذا ادّعاه العلّامهُ المجلسى كما حكى عنه .07١‏ 

و إلى أن اعتبار هذه الإقامة للإخراج عن كثير السفر و هو يحصل بقطع السفر, و العشرة الغير المنوية فى بلده سفر أيضا. 

و يضعف الأوّل: بعدم حجتّةُ الإجماع المنقول. 

و الثانى: بمنع كون الاعتبار لما ذكر بل هو تعبدى. 

نعم لو ثبت الإجماع على ذلكك لكان متّبعاء و فى ثبوته كلام» كيف؟! و ظاهر إطلاق كلام النافع «» تساوى البلدين و عدم اشتراط 
النية فى شىء من الإقامتين» و نسب بعضهم 60" إلحاق العشرة المنوية بالعشرة البلدية إلى الفاضلين و من تأخَر عنهما المشعر بعدم ذكر 
لها فيما تقدم عليهم فكيف يثبت الإجماع؟! فالقول بكفاية إقامة العشرة مطلقا و لو فى غير بلده قوىٌ غايته. 

وامنة يظهر إلحاق الثلانين المترةدة و العشرة بعدها بطريق أولى» كما دازم ابق فهد فى المهدّت و عتعله المشهور زهاءءو قواه التحقق 
الشيخ على «2). بل و كذلكك لو قلنا باشتراط النية فى العشرة إذ لو قلنا به لكان للإجماع المنتفى فى الثلاثين و العشرة الملحقة بهاء 
سما مع ما ورد فى بعض الروايات من تنزيل الثلاثين المترددة منزلة الإقامة فى الوطن 07 


ج: يشترط فى العشرةً التوالى 
بمعنى عدم الخروج فى أثنائها إلى المسافة» إجماعا. و لا يشترط التوالى بمعنى عدم الخروج إلى حدود البلد بحيث يعد جزءا منه عرفا 


() روف الجنان: اقم 


(؟) حكاه عنه فى الرياض :١‏ 5017. 
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كذلكك. 

و فى اشتراطه بمعنى عدم الخروج إلى ما يخرج عن حوالى البلد و يقصر عن المسافة خلاف. 

فمنهم من اشتراطه مطلقا .0١١‏ 

و منهم من لم يشترطه كذلكك .03١‏ 

و منهم من فصّلء فقال بالأوّل فى غير بلده و بالثانى فى بلده 379. 

و منهم من فرّق بين الخروج فى جزء يسير من اليوم بحيث لم يكن منافيا لصدق الإقامة عرفا و فى الأكثر المنافى له. 

ثم من يقول بعدم اشتراطه إِمَا يقول بكون المدة الَتى يكون خارجا محسوبا من العشرة» أو يلفّق فيجمع ما قبلها مع ما بعدها و يسقط 
الزائك. 

و الحقٌ الاشتراط مطلقاء لتعليق الحكم فى الأخبار و الفتاوى على إقامةُ العشرة و المتبادر منها المتتالية» و لا أقل من احتمالها الموجب 
لبقاء الحكم الثابت بالعمومات إلى أن يعلم المخضّ ص. و لا أعرف وجها لكون الخروج إلى ثمانية فراسخ منافيا للتتالى العرفى دون 
سبعة و نصف. و صدق اسم العشرة على غير المتتالية غير كاف لأنّ المناط صدق إقامةٌ العشرة و هو فى غير المتتالية غير معلوم. 

و منه يظهر دفع النقض بنذر صوم عشرة حيث لا يشترط فيه التتابع. 

و أمَا الاحتجاج بأصالة البراءة عن التتالى فضعيف غايته و معارض بالاستصحاب. 


د: اعلم أن الروايات المتضمنة للتقصير بعد إقامة العشرة 


.687 :© و المداركك‎ 0/8 :١ كما فى البيان: 5288 و الروضة‎ )١( 

(؟) كما فى الوافى /: 18» و شرح المفاتيح للبهبهانى (المخطوط). و حكاه فى الرياض عن فخر المحققين :١‏ 189. 

() كما يستفاد من مجمع الفائدة و البرهان *: 04©. و البحار ©6: 67 و الحدائق :١١‏ 62 و الرياض :١‏ 184. 
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بالمكارى. و نقل فى الشرائع و النافع قولا بالاختصاص به أيضا 2١١‏ و قوّاه بعض الأَجِلَُ ”) اقتصارا فى تخصيص العمومات بمورد 
التعن, 

و المشهور التعدّى إلى كل من العنوانات السابقة؛ و استدل له بأنّهِ قد عرفت أن المناط فى الإتمام انَخاذ السفر عملا من غير خصوصية 
للمكارىء و سبب التقصير هنا انقطاع المناط بإقامة العشرة» و هو متحمّق فى الجميع. 

و فيه: منع كون ما ذكر سببا كما مرٌ. 


وقد يستند فيه إلى الاثّفاق. و هو ممنوع جدًا. 
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فالأقوى الاختصاص به. بل لا يتعدّى إلى الملّاح و الأجير أيضاء لعدم إطلاق المكارى عليهما. 


ه: إذا وجب التقصير و الإفطار على المكارى بإقامة العشرةُ فلا شك فى وجوبه فى السفر الأوّل 


لأنّه أقل ما يحصل به الامتثال؛ و لا فى العود إلى التمام فى الثالث للإجماعء و إِنّْما وقع الخلاف فى الثانى. 

فذهب الحلى و جماعة «” إلى الإتمام فيه» و لعله الأشهر و هو الأ.ظهر, اقتصارا فيما خالف العمومات الدالَهُ على وجوب التمام- 
المقيّد بالتأبيد و العموم بمثل قوله: سواء كانوا فى الحضر أو السفرء و بالتعليل بأنّه عملهم, و بالنكرة المنفية مثل: ليس عليهم تقصير» و 
نحو ذلكك- على هؤلاء على المتيقّن» و ليس إِلَا السفر الأوّل. 

لا يقال: إطلاق النص بالتقصير يقتضيه مطلقاء خرج الثابت بالإجماع فيبقى الباقى. 

لأنا نقول: لا إطلاق هنا مفيد للعموم» بل حكم بوجوب التقصير المتحمّق امتثاله بالتقصير مرّهْ واحده كما فى قولكك: تجب الصلاهء فإنَّ 
إيجاب الماهية يقتضى 


.ه١ النافع:‎ 136 :١ الشرائع‎ )١( 

(؟) الرياض :١‏ 187. 
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إيجاب فرد منها لا جميع الأأفراد. مع أنه لو كان كذلكك لم يجز التقييد بهذا القدر حتّى لا يبقى إِلَا اثنان للإجماع على التمام فى 
الثالث. 

خلافا للمحكى عن الشهيد فحكم [بالقصر] ١١‏ إلى الثالث» لزوال الاسم بالإقامة فيكون كالمبتدئ. .0١‏ 

و يضعف بمنع الزوال. 

ثم المراد بالسفر الثانى الذى يتم فيه هل هو ما ينشئه بعد ذهابه إلى مقصوده فى الأوّل سواء كان عودا إلى مبدئه للسفر الأول أو إنشاء 
لسفر آخرء أو الثانى خاصة؛ أو ما ينشئه بعد العود إلى المبدأ؟ 

الظاهر: الأوّلء لما مرّ من الاقتصار على المتيمّن. 


المسألة الثالثة: لو أقام من السفر عمله فى أحد البلدان أقلّ من عشرة كان باقيا على حكم الصيام و التمام فى الليل و النهار 


؛ على المشهور سما بين المتأخَرين» و عن السرائر دعوى الإجماع عليه 7 للعمومات المتقدّمة المتضعَنة لأنّ كثير السفر يجب عليه 
الإتمام» خرج من أقام العشرةٌ بالإجماع و النص فبقى غيره. 

خلافا للمحكى عن الإسكافى «». فجعل الخمسهٌ كالعشرة مطلقا. و لا دليل عليه ظاهرا. 

و للمحكى عن المبسوط و النهاية و القاضى و ابن حمزة «2: فجعلوها كالعشرة فى تقصير صلاة النهار خاصة دون الليليهُ و الصيام؛ 
لصحيحةٌ ابن سنان و روايته المتقدّمتين .6١‏ 


)١(‏ فى النسخ بالإتمام» و الصحيح ما أثبتناه. 


() الذكرى: /750. 


6 السراف اع 
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و رد بكون الروايتين متروكتين» لتضمئّهما ثبوت الحكم فى الأقلّ من الخمسة أيضا الصادق على ثلاثة و أربعة بل يوم أو بعض يوم؛ و 
لم يقل به هؤلاء الجماعة. 

و معارضتين مع النصوص المتقدّمهُ و مع ما ورد فى بعض الصحاح من أنه «إذا قضَّرت أفطرت و إذا أفطرت قصّرت)» .)١١‏ 

و يجاب عن الأوّل: بِأنَ ذلكك غير ضائر فى الحجية. لأنّه يكون كالعام المخصّصء مع أنه نفى فى الذخيرة البعد عن القول بمضمونها و 
قال: إن ظاهر الإقامة يقتضى قدرا معتدًا به» فلا يصدق على يوم واحد أو بعض يوم و المتيّن منه المساواة بين الخمسة و ما قاربهاء و 
العمل به غير بعيد- إلى أن قال طاب ثراه-: 

و بالجملهُ فالمبتّجه عندى العمل بمضمون الخبر كما قاله بعض أفاضل المتأخَرين. 

ثم ذكر- فى بيان انتفاء الشهرة القديمة على خلافه- أن مخالفة من تقدّم على الشيخ بمضمون الرواية غير واضحء بل إيراد الصدوق 
لها يقتضى عمله بها .)2١‏ 

وعن الثانى: بأنَ التعارض بالعموم و الخصوص المطلقين» و حمل العام على الخاص لازم. 

و من ذلكك تظهر قَوٌهُ قول الشيخ و تابعيه» بل ما نفى عنه البعد فى الذخيرة. 

إلا أن دليلهم عن إفادة وجوب التقصير بالنهار قاصر لمكان الجملة الخبرية» و إثبات الوجوب بالإجماع المركب مشكلء و على هذا 
فلو أتمم فى النهارية أيضا ما لم يقم العشره كان أحوط. 


المسألة الرابعة: استفاضت الروايات على وجوب التقصير على المكارى و الجمّال 


اشاره 


إذا جد بهما السير. 
ففى صحيحةُ محمّد: «المكارى و الجمّال إذا جد بهما فليقصرا» 039. 


.١7 ح‎ ١8 الوسائل 8: “80 أبواب صلاهُ المسافر ب‎ 001-77١ :* التهذيب‎ 1717١ -78٠١ :١ الفقيه‎ )١( 
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وفى صحيحة البقباق: عن المكارين الّذين يختلفونء فقال: «إذا جدّوا السير فليقصروا» .)١١‏ 

و فى مرسلة الكافى: «المكارى إذا جدّ به السير فليقصر» ثم قال: و معنى جد به السير يجعل منزلين منزلا .07١‏ 

و فى مرسلة عمران: «الجممال و المكارى إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين و يتما فى المنزل» 07. 

وفى المروى فى كتاب عليٌ بن جعفر: عن المكارين الْذين يختلفون إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة؟ قال: «إذا كان مختلفهم 
فليصوموا و ليتموا الصلاة إِنَا أن يجدٌّ بهم السير فليقصروا و ليفطروا؛ «©". 

و معنى الجدٌ بالسير الإسراع فيه و الاهتمام بشأنه» يقال: جد بسيرة إذا اجتهد فيه» كذا فى مجمع البحرين 18١‏ و هو المعنى المتفاهم 
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عرفاء و إليه ينظر تفسير الكلينى له بِأنْ معناه أن يجعل منزلين منزلاء و هو الموافق لما ذكره بعض آخر من أن أظهر معانيه إرادة المشقة 
الشديدة الخارجة عن معتادهم. 

و أمَا تفسيره بأنّ يستمرٌ بهم السير مثل سفر الحج و الزيارة» أو حصل لهم السفر بعد الإقامة مأخوذا من التجديد فهما مخالفان للظاهر 
جدًا كسائر ما قيل فى تفسيره؛ و الظاهر ما ذكرنا فى معناه. 

و عمل بها الكلينى و الشيخ فى التهذيب على الظاهر «12» و جماعة من 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 5/9 

المتأخرين منهم المداركك و المنتقى و المحدّث الكاشانى و الفاضل الهندى و صاحبا الذخيرة و الحدائق .23١١‏ و أفتى بها بعض أفاضل 
معاصرينا. 

وهو الصحيح. إذا لا مجال فى تركك روايات معتبرة ظاهرةٌ المعنى بلا معارض مساو أو أخصٌّء فبها العمومات تخضٌّ ص. و جعلها 
مجملة لاختلاف الأصحاب فى تنزيلها بعد تفسير اللغوى و المحدّث و الفقيه و الفهم العرفى باطل جدًا. 

وهل التقصير عليهم فى الطريق و المنزل معا كما هو مقتضى إطلاق أكثر الروايات المذكورة» أو فى الطريق خاصة كما تدل عليه 
المرسلة؟ 

الأظهر الثانى» لكون المرسلةُ مقئدة» و يجب حمل المطلق على المقئد. 

و قيل بالأوّلء لضعف المرسلة؛ و إجمالها لاحتمال أن يكون المراد من: «ما بين المنزلين» المنزل الذى يخرج منه و المنزل الذى 
يذهب إليه يعنى مبد! سفره و منتهاه 9؟0. 

و كلاهما ممنوعانء بل الرواية معتبرة و مفادها واضح و ما ذكره تقييد بلا مقيد. 


فرعان: 

أ: هذا الحكم أيضا كالحكم بالتقصير بعد إقامة العشره مختصٌ بالمكارى و الجمّال 
» لاختصاص الأخبار. 

ب: تقصيرهما إِذما هو فى منزل جد به السير 

» فإذا انتفى و عادا إلى السير المعتاد فى منزل آخر يتمّان. 

المسألة الخامسة: لو أنشأ من عمله السفر سفرا آخر 


غير ما هو صنعته كسفر الحج أو الزيارة أو صلهُ الرحم قبل إقامة العشرةُ فى منزل» فهل يقصر أو يتمّ؟ 
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قيل بالأوّل »0١‏ لأنّ الظاهر أن المراد بالسفر الذى يتم هؤلاء هو السفر اذى كان عملهم, و يشعر به التعليل بذلكك. 

و لروايتى إسحاق بن عمّار» إحداهما: عن الّذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام» أ عليهم التقصير إذا كانوا فى سفر؟ قال: «نعم) 
زفذة 

و الأمخرى: عن المكارين الذين يكرون الدواب و قلت: يختلفون كل أيام؛ كلما جاءهم شىء اختلفواء فقال: «عليهم التقصير إذا 
سافروا) 379). 

وجه الاستدلال: إمرا أن الظاهر من السفر فى الروايتين غير السفر الى يعملون فيه» أو أنهما دلّتا على وجوب التقصير فى كل سفرء 
خرج ما كان صنعتهم بما مرّ فيبقى الباقى. 

و قيل بالثانى» لعدم دليل صالح للخروج عن مقتضى الأدلَّةُ العامة ."5١‏ 

وهو الأقوى. لذلك. 

و يضعف الظهور الّذى ادعاه الأوّلون بالمنع. و لا إشعار للتعليل به أيضاء لأنّ عليه كون السفر عملا للإتمام فى السفر لا تدلّ على أنه 
فيما كان يعمل به أصلاء لجواز أن تكون عملته علهُ للإتمام فى كل سفر. 

والروايتان أمّا على التقريب الأوّل فبأنُ ظهورهما فى السفر الّذى ادّْعوه لا وجه له أصلا. 

و أمَا على التقريب الثانى فبأنّه إنّما يتم لو كانت أخبار إتمامهم فى السفر مخصوصة بالسفر الذى يعملون فيه؛ و لكنها عامة كهاتين 
الروايتين» فتتعارضان بالتساوى, و لا شاهد على ذلكك الجمع. فترجح عليهماء لكونها أشهر رواية 
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الشرط السادس: الخروج إلى حدّ الترخص 

اشارة 


وفيه مسألتان. 


المسألة الأولى: يشترط فى التقصير البلوغ إلى حدّ الترخص 


اشارة 
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» وفاقا للأكثرء بل بلا خلاف إِلَّا عن شاذء بل بالإجماع المحكى ١١‏ بل المحقّقء له» و للمعتبرة المستفيضة الآتية. 

خلافا للمحكى عن والد الصدوق «7» فلم يعتبر هذا الشرط بالكلية بل اكتفى بنفس الخروج من البلدء لمرسلة الفقيه: «إذا خرجت من 
متزلكك فقضر إلى أن تعود إليه؛ «88. 

ونحوه الرضوى (). 

وال : «أفطر إذا خرج من منزله) «6). 

ويرد- مع شذوذ الجميع و ضعف سند الثانى- بكونه أعمٌ مطلقا مما يأتى» فيجب تخصيصه بهء بل الظاهر أن المخصّص هو المراد» و 
أن إطلاق الرضوى مسبوق بما يأتى من التخصيص. 

ثم إنْهم اختلفوا فى حدّ الترخصء فالمشهور بين القدماء- و قيل: 

مطلقا «18- أنّه أحد الأمرين من خفاء جدران البلد أو أذانه» بمعنى كفاية أحد الأمرين فى لزوم القصرء و لزومه بتحمّق أحدهما كما 
هو المحتمل. أو بمعنى التخبير بينهما أى جواز القصر بتحمّق كل واحد منهما كما صرّح به بعضهم بقوله 
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بعد ذكر الأمرين: مخيرا بينهما 01١‏ و عليه يدل كلام صاحب الذخيرة حيث عتبر عن هذا القول بالقول بالتخيير .)7١‏ 

و أكثر المتأخَرين تبعا للسئد و الشيخ فى الخلاف « على أَنّه الأمران معاء فلا يجوز القصر إِلَا بتحققهما معا. 

و عن المقنع أنّهِ الأوّل «ع). 

وعن المفيد و الديلمى و الحلى أنّه الثانى «). 

و منشأ الاختلاف اختلاق الأخبار الواردة فى المورد و هى صحيحة محمّد: 

الرجل يريد السفر متى يقصًر؟ قال: «إذا توارى من البيوت)» (2). 

وابن سنان: «إذا كنت فى الموضع الذى تسمع الأذان فأتم» و إذا كنت فى الموضع الَذى لا تسمع الأذان فقضرء و إذا قدمت من سفر 
فمثل ذلكك)» 7). 

و موثقة إسحاق بن عار المروية فى العلل؛ و فيها: «أ ليس قد بلغوا الموضع الذى لا يسمعون فيه أذان مصرهم؟) ./١‏ 

و الرضوى: «و إن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب إذا غاب عنكك أذان مصرك,ء و إن كنت فى شهر رمضان فخرجت من منزلكك 
قبل طلوع الفجر إلى السفر أفطرت إذا غاب عنكك أذان مصركث» 47). 


.50 :١ الرياض‎ )١( 
211 اللخيرة‎ )( 


() السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ): /ا6, الخلاف :١‏ 31/7. 
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و المروى فى المحاسن: «إذا سمع الأذان أتمم المسافر) .)١١‏ 

فتعارض منطوق الصحيحة الاولى مع منطوق الشرطية الاولى فى الثانية و منطوق الرواية الأخيرة و مفهوم الرضوى بالعموم من وجه؛ و 
مفهومها مع منطوق الشرطية الثانية فى الثانية و منطوق الرضوى و مفهوم الرواية الأخيرة كذلك. 

فبناء القول الأوّل بالمعنى الأوّل على العمل بالإتمام فيما أجمعت عليه الروايات و هو ما لم يختف الجدران و لا الأذان» و بالتقصير فيما 
أجمعت عليه أيضا و هو ما اختفى الجدران و الأذان معاء و رفع اليد عن الروايات فى موضع التعارض و هو ما اختفى فيه أحدهما و 
الرجوع إلى العمومات الدالَّهُ على التقصير الغير المعلوم خروج المورد عنه كالعمومات المتقدّمه فى دليل والد الصدوق و غيرها ممما 
يدل على وجوب التقصير على المسافر بقول مطلق. 

و بناء هذا القول بالمعنى الثانى الرجوع فى مورد التعارض و عدم المرجح إلى التخيير كما هو القاعدة فى المتعارضين. 

و بناء القول الثانى على الجمع بين المتعارضين بتخصيص كلّ منهما بالآخرء أو على رفع اليد عنهما فى موضع التعارض و الرجوع فيه 
إلى مقتضى الأصل و استصحاب بقاء وجوب التمام إلى ثبوت الترخيصء و ليس بثابت بأحدهما. 

و بناء القولين الآخرين- كما قيل «07- على ترجيح أحد المتعارضين و طرح الآخر من البين. 

أقول: لا يخفى أن تخصيص كل منهما بالآخر كما هو مبنى القول الثانى لا وجه له أصلاء و لذا لا يعملون بذلك فى مواقع التعارض 
مع أنه ممكن فى جميع ما إذا كان بالعموم من وجه؛ و ليس هو من مقتضى متفاهم العرفء و لا شاهد آخر عليه أيضاء و كذا [المبنى] 
الآخر من الرجوع إلى الاستصحاب فإنّه إِنْما هو لو لا 


.7 المحاسن: ١/ا7- /177» الوسائل 8: “577 أبواب صلاةٌ المسافر ب # ح‎ )١( 
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(©) فى النسخ: المعنى» و الصحيح ما أثبتناه. 
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اندفاعه بالعمومات و الإطلاقات المذكورة و إِلَّا فاللازم الرجوع إليها. 

و منه يظهر سقوط ذلكك القول البتة. 

و كذا القولان الآخران, إذا لا وجه لردّ أحد المتعارضين مع تساويهما فى استجماع شرائط الحجية. 

فلم يبق إلا القول الأموّل و هو الصحيح المعقولء لأمنّه إن قلنا بأنّ مراد القائلين به هو المعنى الأوّل و ليس فى المسألة قول بالتخيير 
بالمعتى الذى ذ كرتا أى كوق السافر مكترافن عل حد الترخض كللامتهما شاب فج هذا القول الكذه إذ يعد الالفاق غلى اقفاء 
التخبير فى موضع التعارض يرفع اليد عن المتعارضين و يرجع إلى العمومات. 
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و إن كان مرادهم المعنى الثانى و لم يكن التخيير منافيا للإجماع نجه ذلكك القول جدًا أيضاء لأنّه المناص عند التعارض. 

فإن قيل: هذا إِنْما يت على ما ادّعيت من تساوى المتعارضين فى شرائط الحجية؛ و ليس كذلك,. لأنّ من جملة الشرائط عدم الإجمال؛ 
و الصحيحة الأولى مجملهُ من وجهين: 

أحدهما: أن المذكور فيها: #توارى عن البيوت» و لا معنى للتوارى عن البيت إِلَا بتقدير الأهل حتى يكون من باب مجاز الحذفه أو 
المراد تواريه عن البيوت كما فهمه الأصحاب و هذا أيضا مجازء و ليس أحد المجازين أولى من الآخر و بين مقتضاهما بون بعيد, فإنٌ 
الإنسان يتوارى عن أهل البيت ببعد ميل و لا يتوارى البيت عنه بفرسخ. 

و ثانيهما: أنّه على التقديرين يمكن أن يراد توارى الشبح كما قيل 20١‏ أو الهيئة بأن يتميّز هذا البيت أنه بيت فلان و جداره من الطين 
أو اللبنةُ أو الحجر أو الجصّء و هذا الشخص أنه راكب أو راجل قصير أو طويل زيد أو عمروء ولا دليل 
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على تعيين أحدهماء و بينهما أيضا تفاوث فاحشء و ليس كذلكك روايات الأذان» إذ ليس المراد به مجرّد الصوت لأنّه ليس أذانا بل 
تمييز الكلمات بحيث يفهم أَنّهِ يؤدّن و هو أمر لا يتفاوت. 

و على هذا فتخرج الاولى عن الحجبة و تبقى أخبار الأذان كما هو القول الأخير. 

قلنا: أمّا الوجه الأول ففيه: منع التفاحش بين المقتضيين. لأنّ المراد بتوارى البيوت كما صرّحوا به تواريها من حيث إِنّها بيوت ولا 
اعتبار بظهور المنارات و القباب و السور و أمثالهاء و توارى البيت لا يتفاوت كثيرا مع توارى الشخص سواء أريد فيهما الشبح أو الهيئة 
لأنْ شبح الشخص يرى من فرسخ بل فرسخين كشبح البيت» و كذا الهيئة فإنّ كل موضع يمتاز البيت أنّه من لبنة أو حجر أو بيت زيد 
أو عمرو يمتاز الشخص أيضاء فلا إجمال من هذه الجهة؛ و لو كان تفاوت فليس بأكثر من التفاوت الحاصل بتفاوت سماع الأذان. 

و أمّا الوجه الثانى ففيه: أنّه و إن احتمل التوارى كلا من الأمرين إِنَا أنه مع احتمالهما وعدم المعتن يجب الأخذ بالقدر المشتركك و 
هو توارى الصورة و الهيئة عملا بعمومات القصر فى السفرء و لأنَّ الشبح مما لا يتوارى فى بعض المواضع الخالية عن الموانع فى أزيد 
من فرسخين أو ثلاثة فراسخء و الإتمام فى مثله خلاف الإجماع و تنافيه أخبار الأذان أيضا بل يعلم منها عدم إرادته قطعا فلا إجمال 
من هذه الجههٌ أيضا. 

بل منه يعلم وجه آخر لرفع الإجمال الأوّلء إذ بعد الحمل على الهيئة يتقارب المعنيان كما أشرنا إليه. 

ومن ذلكك يعلم ضعف ما قيل فى وجه ترجيح مجاز الحذف من أنه أقرب إلى أخبار الأذان» بل يظهر عدم الاختلاف بين أخبار 
البيوت و الأذان أيضاء و لا يضرٌ التفاوت اليسير إن حاصل على كل من الأمرين بخصوصه أيضاء و مع ذلكك مدار أمثال هذه الأمور 
فى الشرع على التقريب كما هو كذلكك عرفا أيضاء و على هذا قلنا 
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الاكتفاء بأحد الأمرين من هذه الجههٌ أيضا. 

وقد تلص مثا ذكرنا جواز الاكتفاء بكل من الأمرين كما هو مقتضى القول الأوّل بالمعنى الثانى إِمَا لأجل أن التخيير هو المرجع 
عند التعارض أو التقارب الأمرين. و الأحوط القصر مع تحمّق أحدهما حذرا عن مخالفة المعنى الأوّل للقول الأوّل. 


فروع: 


أ: المراد بالتوارى عن البيوت أو تواريها عنه التوارى من جهة البعد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً عزه نان من تإللاه0م 


و السير فى الأرضء لا التوارى كيف اتّفْق و لو لأجل حائل أو و هده و إن ترى بعده كما توهّم, لأنّه المتبادر منه فى المقام؛ لأنّ المراد 
بيان قاعدة كليَهُ و وضع ضابطة جلي يترتب عليها حكم التقصير و التمام» و الحائل الّذى قد يكون و قد لا يكون و قد يقرب و قد يبعد 
فلا يصلح لأن يكون ضابطا كلياء و كذا خفاء الأذان. 


ب: يكفى سماع الأذان فى آخر البلد و رؤية آخر البيوت من البلد فى عدم لزوم التقصير 


» فالواجب خفاء أذان آخر البلد و توارى آخر بيوتهاء لأنّ الحكم فى الأذان معلّق على أذان المصر فيجب أن لا يسمع شىء من أذانه. 
و أذان آخر البلد أذان مصر أيضاء و فى البيوت معلق على الجمع المحلى المفيد للاستغراق فيجب خفاء جميع البيوت الذى لا يتحمّق 
إلا بخفاء آخر بيت منهء شواء فى ذلكك القرية و البلد الضغير و المعتدل و الكبير, 

و أمّرا ما قيل من أنّه إذا انّسع خط البلد حيث خرجت عن العادة فيعتبر بيوت محلتها و كذا أذانها 21١‏ فلا أعرف له وجها و ليس له 
عندى وقعاء لإطلاق المصر و البيوت» مع أن المصر يطلق غالبا على البلاد المتّسعهُ و لذا يقال للبصرة و الكوفة المصرين. و أما القول 
أن إرادة المحلَهُ موافقة فى البلاد المتّسعة لإطلاق الأدلّهُ و فهم العرف فممنوع غايته. 


ج: قد أشرنا أن المراد خفاء البيت من حيث إنه بيت» 


والمتبادر منه خفاء 


.68/ :© كمافى روض الجنان: 97", و المداركك‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج. 4 ص: 7917 

الهيئه و الصورة و عدم تمييز البيوت و أوصافها بعضها عن بعض.ء و أنه مقتضى الأصل. و كذا المراد خفاء الأذان من حيث إِنّه أذان و 
عدم تمبيز فصول الأذان. 

فلا عبر بسواد المدينة و شبحها و لا بأعلام البلد و مناراتها و قبابها و بساتينها و أشجارها. 


د: قالوا: المعتبر الأذان المتوسّط أى المتعارف فى الإعلامى و الأرض المتوسّطة و الحاستان المتوسّطتان 


ولو احتاج إلى التقدير فى البلد المنخفض و المرتفع و مختلف الأرض و عادم الأذان و الأعمى و الأصم. 
وهو كذلكك,. لأنّها المتبادر من الإطلاق و المحمول عليها الألفاظ عند الاستعمال الإطلاقى. 


ه: اعلم أن هذا الشرط إِذما يعتبر فيمن خرج عن نحو بلده مسافرا 


» دون نحو الهائم و العاصى بسفره إذا زال مانعهماء فإِنّْهما يقصّران متى زال المانع و شرعا بعده فى السيرء للعمومات» مع اختصاص ما 
دل على هذا الشرط بمن ذكرناه» مضافا إلى خصوص المعتبرة المتضمّنة لأنهما يقصران حين زوال المانع. 

وهل البلد الُذى أقام فيه عشرة أو ثلاثين متردّدا فى حكم بلده أم لا؟ 

فيه وجهان- كما قيل -0١١‏ من جهة كونه بمنزلة الوطن فى الأحكام» و من جهة عدم الدليل بالخصوص. و ربما يقال: إن التوارى من 
البيوت فى صحيحةٌ محمّد )7١‏ يشملهما أيضا. 

ولا يخفى أن كونه بمنزلة الوطن فى جميع الأحكام غير ثابت و عموم المنزله ممنوع؛ و شمول الصحيحة غير واضح لأنْها تبئيين حكم 
من يريد السفر و هو ظاهر فيمن لم يكن مسافرا قبله و ذلكك مسافر. ولا يفيد استصحاب الإتمام للأوّل؛ لأنّ إطلاقات قصر المسافر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحةً 0٠نانا‏ من تإللاه0م 


تدفعه. و لا يتوهّم معارضتها مع إطلاقات الإتمام فى محل الإقامة. لعدم كون الخارج فيه. كما مر فى بحث إقامة العشرة. 


)١(‏ الحدائق :١١‏ *ه". مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج48 1598 المسألة الثانية: المشهور - بل عن الذكرى أنه يكاد أن يكون 
إجماعا - أنه كما يعتبر هذا الشرط أى الوصول إلى حد الترخص فى بدء السفر و الذهاب كذا يعتبر فى آخره ..... ص : 791/8 

(0) المتقدمة فى ص 597. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: /79 


و: قد ورد فى روايتى الخدرى 41١‏ و عمرو بن سعيد «7» أن النبى و الولى كانا إذا سافرا يقضران فى فرسخ 
.وهو لا بناقى سام من ححدٌ الترخصن لأنه فعلء فلعلهما حرا الصلاة استحبابا أو لجهة أخريى, 


المسألة الثانية: المشهور- بل عن الذكرى أنه يكاد أن يكون إجماعا «9»- أنه كما يعتبر هذا الشرط أى الوصول إلى حدّ الترخص فى بدء 
السفر و الذهاب كذا يعتبر فى آخره 


اشاره 


و الإياب» فيقصٌر فى العود من السفر إلى أن ينتهى إلى أحد الأمرين المتقدمين؛ فإذا انتهى يتم و لو لم يدخل البلد فضلا عن المنزل» 
لذيل صحيحة ابن سنان المتقدّمةٌ 5/. مضافا إلى إطلاق ما دل على وجوب التمام على من كان فى الوطنء و اشتراط القصر بالسفر و 
لا يصدق عرفا على من بلغ هذا الحدّ. 

و ذهب والد الصدوق و السيّد و الإسكافى «8) إلى عدم اعتبار هذا الشرط فى الإياب فيقصٌر حتى يدخل منزله» و اختاره بعض 
مشايخنا الأخباريين «)؛ و هو محتمل المقنعة و النهاية و الجمل و المبسوط و الخلاف و ابن حمزة و سلار 7 حيث لم يتعرّضوا لحال 
العود» و فى المعتبر «8 نسبة القول بموافقة الإياب للذهاب إلى المبسوط و النهاية» و ليس فيهما ما يدل عليه. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ جل ص: 599 

لصحيحةٌ العيص: «لا يزال المسافر مقصًرا حتّى يدخل بيته) .)١١‏ 

والأحرى: وفيها: «لا يزال يقر حتّى يدخل بيته) .)7١‏ 

ومع هارن كان رامل فكة رذا رايا البكدو هوا منازلهم أتمواء و إذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا» 379. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نالا من تاإللاه0 


وفى صحيحة أخرى فى أهل مكة: «و إذا زاروا و رجعوا إلى منازلهم أتمُوا) ©. 

و الصحيح المروى فى المحاسن: «المسافر يقصّر حتى يدخل المصر) .)6١(‏ 

و موثقة الساباطى و فيها: «ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله) 29). 

و إسحاق: عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أ يتم الصلا أم يكون مقضّرا حتى يدخل أهله؟ قال: «بل يكون 
مقصًرا حتى يدخل أهله) 7). 

وابن بكير: عن الرجل يكون بالبصرة و هو من أهل الكوفة له بها دار و منزل» فيمرٌ بالكوفة و إِنّما هو مجتاز لا يريد المقام إِلَا بقدر ما 
يتجهز يوما أو يومين» قال: 

«يقيم فى جانب المصر و يقصًرا قلت: فإن دخل؟ قال: «فعليه التمام) .١‏ 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جلك ص: "٠١‏ 

و الإيراد على بعض هذه الأخبار بأنّه حكم بالقصر للمسافرء و نحن لا نسلّم أن الداخل فى موضع سماع الأذان مسافرء باطل جدّاء لأنّه 
قبل دخوله فيه مسافر قطعا فحكم له بالقصر حتى دخل البيت أو المنزل. 

و حمل البيت و المنزل فى بعض هذه الأخبار على ما بحكمهما و هو ما دون الترستخصء بعيد جدًا بل خلاف الأصلء مع أنّه لا يمكن 
حمل غير الصحيحتين الأوليين و الموثقة الأولى على ذلكك أصلا سيّما فى الموثقة الثانية المتضمنة لدخول البلد و الحكم فيها مع 
ذلك بالقصر إلى دخول الأهل. 

ونجلهاغلى أن تنكم عه ناهر سيد الكرقنة يرسق فلمل البيوك الى حكليااتم يلد الرسيض النسر قن كلها وهو لخر 
مردود أوّلا: بما مرّ من عدم التفرقة بين البلد الكبير و المعتدل. 

و ثانيا: بعموم الجواب الناشئ عن تركك الاستفصال خصوصا مع قوله بعد الحكم بالتقصير: «حتّى يدخل أهله). 

و ثالثا: بأنّه ورد فى موثّقة غياث بن إبراهيم: أن مولانا الباقر عليه السلام كان يقصّر الصلاء حين يخرج من الكوفة فى أوّل صلاه 
تحضره ١1)؛‏ دلت على أن قصر الصلاهُ كان بعد الخروج من الكوفة إِلَا أنَ ذلكك إِنّما يتم لو جعل الحين ظرفا للتقصير و يحتمل أن 
يكون ظرفا للخروج فلا يتم التقريب فيهاء مضافا إلى أنه يمكن أن يكون بيته عليه السلام فى أواخر البلد. 

و الخدش فيها بورودها مورد الغالب من أن المسافر إذا بلغ حدّ الترخص يسارع إلى أهله من غير مكث للصلاءٌ كما هو المشاهد غالبا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /اءنالا من تإللاهم 


من العادة فلا يطمئن بشمول إطلاق الحكم بالقصر إلى دخول الأهل لمحل البحثء كلام شعرى لا ينبغى الإصغاء إليه. 
أقول: هذه الأخبار و إن كانت مستفيضة مشتملة على عدَّهُ من الصحاح؛ 


. التهذيب ": 217-78, الوسائل 8: 577 أبواب صلاةٌ المسافر ب #ح‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: "0١‏ 

إلَا أَنها مع احتمال موافقتها لمذهب العامة- كما حكى عن الوسائل 1١‏ يرد عليها أن غير الأخيرتين منها أعمّ مطلقا من صحيحة ابن 
سنان 5 إذ مدلولها وجوب قصر المسافر قبل دخول البيت أو المنزل أو المصر مطلقا سواء بلغ موضع سماع الأذان أم لاء و مدلول 
الصحيحة وجوب الإتمام فى بعض خاصٌ منه و هو ما بعد سماع الأذان فيجب تخصيصها به بل و كذلكك المونّقة الأخيرة لأعميَةُ 
جانب المصر عن موضع سماع الأذان. 

ولا يضرٌ عموم الصحيحة باعتبار الممثّل له حيث إن له أيضا فردين: 

وجوب القصر عند عدم سماع الأذان» و الإتمام عند سماعه. بل إجمالها لتعدّد ما يحتمل التشبيه به فلعل التشبيه فى الأوّل خاضة بجعل 
المشار إليه هو الجزء الأخير و هو قوله: «إذا كنت فى الموضع الَذى لا تسمع الأذان فقضرا. 

لبعد ذلك الاحتمال جدًا و ظهور إرادة التشبيه فى الحكمين, مع أنّه يثبت المطلوب مع تخصيص التشبيه بالجزء الأخير أيضاء إذ الجزء 
الأخير ليس هو وجوب القصر فى موضع لا يسمع الأذان خاصّة بل جمله شرطيةُ لها منطوق و مفهوم؛ فيدلٌ بالمفهوم على عدم القصر 
إذا لم يكن فى موضع لا يسمع الأذان. 

و منه تظهر تمامبّة دلالة الصحيحة على ما فى بعض النسخ الغير المشهورة منها من إسقاط الشرطية الاولى فى حكم الذهابء لكفاية 
الثانية فى ذلكك أيضاء مع أنْ اشتهار النسخة المتضمنة للشرطين سيّما مع تقدم الإثبات على الإسقاط كاف فى المطلوب. 

فلم يبق إلا المونّقة الاولى» و هى غير صريحة بل ولا دالَّهُ على المطلوب لعدم تصريح فيها على كون الرجل من أهل الكوفة إِلَا أن 
يتمشكك بعمومها الحاصل من ترك الاستفصال الواجب تخصيصه بالصحيحة أيضا لأخضّيتها مطلقة. 

مع أنْها معارضة فى ذلك الحكم مع الصحيحة المحاستية المنجبرة فى هذا 


.8 الوسائل 8: 5/8 أبواب صلاهٌ المسافر ب 7 ذيل الحديث‎ )١( 

( المتقدمة فى عن 3و 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جلك ص: 07" 

الحكم و الموثقة الثانية» الدالّتين على وجوب التمام بدخول الكوفة و المصر و إن لم يدخل البيت» و مع صحيحة ابن بزيع المذكورة 
فى بيان الوطن الدالّهُ على التمام بدخول الضيعة .0١١‏ 

و من ذلكك ظهر قوةٌ القول المشهور. 

نعم» يشكل الحكم فيما إذا كان مجتازا عن وطنه و لم يدخل بلده و نزل فى جانبه فى موضع سمع الأذان» من حيث إِنّ صدق القدوم 
من السفر حينئذ غير معلوم» فلا يكون حكمه مستفادا من الصحيحة و لا من رواية أخرىء فيكون عموم الموثقة خاليا عن المعارض 
المعلوم. إلا أن يتمشكك بعدم الفرق بين خارج البلد و داخله المعلوم حكمه بالأخبار الثلاثة المذكورة آنفا. إِنَا أن ثبوته مشكلء و أمر 
الاحتياط بالقصر و الإتمام هنا واضح. 

وهل يعتبر فى الإتمام هنا أيضا الأمران من خفاء البيوت و الأذان كما هو المشهورء بل قيل: بلا خلاف إِلَّا عن بعض المتأخرين ١07؟‏ 
أو الأذان خاصّة كما عزى إلى الشرائع و التحرير «"» لاختصاص الصحيحة به. و عدم دليل تام غيرها على حكم العود يشمل البيوت 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة 8 هنانا من تإللاهم 


أيضا إِلَما ما قيل من عمومات الإتمام فى الوطن ©" المعارض لما دل على وجوب القصر حتى يدخل البيت» أو عدم القول بالفرق 
الممنوع جدًا؟ 
نعم يسهل الأمر على ما ذكرنا من تلازم الأمرين غالباء لإرادة خفاء الهيئُ و الكلام, و هما متقاربان. 


فرع: هل يعتبر ذلك فى بلد يراد فيه إقامة عشرة أيَام قبل الوصول إليه؛ أم لا؟ 


(1) الفقيه 151١ -784 :١‏ التهذيب #: 007١-71‏ الاستبصار :١‏ 7171- ١1لى‏ الوسائل 8: 58 أبواب صلا المسافر ب ١5‏ ح .١١‏ 

.100 :١ الرياض‎ )( 

.28 :١ التحرير‎ 2176 :١ الشرائع‎ )( 

.108 :١ الرياض‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: *:” 

الظاهر الثانى» لاستصحاب وجوب التقصير و إطلاق كثير من الأخبار بلا معارض فى المقام. و كون بلد الإقامة بمنزلة الوطن فى جميع 
الأحكام ممنوع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 05" 


الفصل الثانى فى بيان سائر أحكام صلاهُ القصر 


اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: إذا اجتمعت الشرائط المذكورة يجب القصر بحذف أخيرتى الرباعية 
اشاره 


عزيمة لا رخصة بالضرورة من مذهب الإماميّة» و عليه أكثر العامة »)١١‏ و النصوص به من طرقهم مستفيضة .7١‏ 

فلا يجوز التمام إلا فى أحد المواطن الأربعة: مكةٌ و المدينة و جامع الكوفةُ و حائر الحسين عليه السلام؛ فيجوز فيها الأمران» بلا خلاف 
إِلَا من شاد يأتى» بل بالإجماع كما عن غير واحد من الأصحاب «*7, و جعله بعضهم من منفردات الإمامتَةُ 8". 

لظاهر الإجماع.؛ و الأمر بالإتمام فى المستفيضة و بالقصر فى الأخرى. 

فمن الأوّل: رواية إبراهيم بن شيبة الآمرهً بإتمام الصلاةً فى الحرمين «0؛ و عثمان بن عيسى الآمرهٌ بإتمام الصلاة فيهما و لو صلاءً 


١ واحدة‎ 


.4١ :١ و احكام القرآن للجصاص ": 181 و بدائع الصنائع‎ 182 :١ انظر بدايةُ المجتهد‎ )١( 


(") صحيح مسلم ١‏ ب صلاة المسافر» صحيح البخارى ؟: لاه ب التقصير. 
(*) السرائر :١‏ 6#*؛ الوسائل 8: *07 أبواب صلاةٌ المسافر ب ١8‏ ذيل الحديث ع”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9هنانا من تإنلاه0 


() روض الجنان: /1و؟. 

(0) الكافى *: 47 الحج ب 09 ح 2١‏ التهذيب ه: 0ع 2157/8 الاستبصار ؟: 70 117737» الوسائل 8: 019 أبواب صلاةٌ المسافر ب 
ماح 18. 

(8) الكافى 5: 27 الحج ب 98 ح ”2 التهذيب 5: 10*- //ا15, الاستبصار ؟: :**- 1177, الوسائل 8: 019 أبواب صلاه المسافر ب 
ماح 137. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جلك ص: "١0‏ 

و صحيحة البجلى ١١‏ و روايهٌ عمر بن رياح ١‏ الآمرتان بالإتمام فى مكة و مدينة» و صرّح فى أولاهما بقوله: «و لو صلاه واحدة» و 
فى الثانية: «أمرٌ على المدينة)». 

و صحيحة مسمع الآمرةٌ بالإتمام فى مكة يوم تدخله 037. 

و رواية أبى شبل الآمرة بإتمام الصلاةً فى قبر الحسين عليه السلام و نسبة التقصير فيه إلى الضعفة ."5١‏ 

و رواية القندى الآمرهٌ بالإتمام فى الحرمين و بالكوفة و عند قبر الحسين عليه السلام «8). 

و رواية قائد الحناط المرويّة فى كامل الزيارة لابن قولويه الآمرهُ بإتمام الصلاه فى الحرمين و لو مررت مارًا «2. 

و رواية سماعة بن مهران المرويّةُ فى البحار عن كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلى الآمرهُ بالإتمام فى الحرمين مكة و المدينة 07. 


)١(‏ التهذيب ه: 878- 21581 الاستبصار :١‏ 77231- /1177» الوسائل 8: 018 أبواب صلاةٌ المسافر ب 10 ح ه. 

(0) التهذيب ذ: 878 151/4 الاستبصار 5: :80*- 1١18‏ الوسائل 8: 058 أبواب صلاة المسافر 10 ح . 

(5) التهذيب ه: 878- 2158٠‏ الاستبصار 5: 7721 1172 الوسائل 8: 878 أبواب صلاةٌ المسافر ب ١10‏ ح /. 

(؟) الكافى 5: 881 الزيارات ب 7 ح ع, التهذيب 5: 61 21698 الاستبصار 7: 

0 1197 الوسائل 8: 077 أبواب صلاةٌ المسافر ب ١8‏ ح .١7‏ 

(0) التهذيب ه: -8١‏ 21599 الاستبصار ؟: 78 21197 الوسائل 8: 077 أبواب صلاةٌ المسافر ب ١0‏ ح .١١‏ 

(*) كامل الزيارات: -18٠‏ 4 الوسائل 8: 077 أبواب صلاةٌ المسافر ب ١10‏ ح ."١‏ 

(0) كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلى (الأصول الستهُ عشر): .١١8‏ البحار 68 هع- .١4‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جلل ص: 7.08 

وروايات حذيفة )١«‏ وأبى بصير (؟) و عبد الحميد لل المجوّزة لإتمام الصلاةُ فى المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الكوفة و 
ورواية ابن أبى البلاد المجوّزة له فى المسجد الحرام و مسجد الرسول و عند قبر الحسين عليه السلام 059- و إِنْما لم نجعلها آمرة 
لاشتمالها على الجملهٌ الخبرية. 

و صحيحتا ابن عمّار «8) و مسمع © المصدحتان بأنّ من المذخور الإتمام فى الحرمين. 

السلام (/ا. 

و مرسلة الفقيه المصرّحة بأنْ من الأمر المذخور الإتمام بمكة و المدينة و مسجد الكوفة و الحائر «8/. 


و من الثانى: صحيحة ابن بزيع الآمرة بالتقصير فى مكة و المدينة ما لم يعزم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ١٠نالا‏ من تاإللاه0 


:3 ح ”2 التهذيب ه: 11- 01598 الاستبصار‎ ١" الكافى ع: 88 الزيارات ب‎ )١( 

00 1190 الوسائل 8: :0# أبواب صلاةٌ المسافر ب 70 ح *5. 

() الكافى ع: 88 الزيارات ب 77 ح ”2 التهذيب ه: 87 18٠٠١‏ الاستبصار 3: 

00 1198 الوسائل 8: ١ه‏ أبواب صلاةٌ المسافر ب 10 ح 18. 

() الكافى 6: 0417 الزيارات ب 7 ح ذ» التهذيب : 89١‏ 18917. الوسائل 8: 018 أبواب صلاهُ المسافر ب 78 ح 15. 

(©) الكافى ©: 888 الزيارات ب 7 ح ع كامل الزيارات: 758- 7 الوسائل 8: ٠ه‏ أبواب صلاه المسافر ب 18 ح ؟؟. 

(0) الكافى *: 7ه الحج ب 48 ح ف التهذيب ه: 579- »1894٠‏ الاستبصار 7: ع8- 11817» الوسائل 8: :07 أبواب صلاهُ المسافر ب 
داح 00١‏ 

(©) التهذيب : 878 181/8, الاستبصار ؟: 8٠‏ 117/6 الوسائل 8: 87 أبواب صلاه المسافر ب 50 ح ؟. 

(0) التهذيب 2: 8٠‏ 189, الاستبصار 7: 8# 21141 الوسائل 8: 87 أبواب صلاه المسافر ب 58 ح .١‏ 

(8) الفقيه :١‏ 787- 1758 الوسائل 8: ١ه‏ أبواب صلاهُ المسافر ب 10 ح 58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جلك ص: 7:7 

على مقام عشرةٌ .)١١‏ 

و صحيحة ابن وهب المروية فى العلل المشتملةٌ على أن مكة و المدينة كسائر البلدان» و المتضمنة لأنْ الأمر بالإتمام فى المدينة بعد 
خمسة أيَامِ لأنّ أصحابكم كانوا [يقدمون] و يخرجون من المسجد عند الصلاة .05١‏ 

و صحيحة ابن عمّار الآمرة بالتقصير فى مكة ما دام محرما «*8. 

و صحيحة أبى ولَّاد الحنّاط: إِنّى كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيَام فأتم الصلائ» ثم بدا لى بعد أن لا أقيم بها فما 
ترى لى أت أم أقضر؟ 

فقال: «إن كنت [حين] دخلت المدينة صليت بها صلاه فريضة واحدة بتمام فليس لكك أن تقصر حتّى تخرج منهاء و إن كنت حين 
دخلتها على تينكك المقام و لم تصل صلاهُ فريضة بتمام حتّى بدا لكك أن لا تقيم فأنت فى تلكك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام 
عشرا و أت و إن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينكك و بين شهر فإذا مضى لكك شهر فأتم الصلاة) 59). 

و رواية علي بن حديد الناطقة بأنّهِ لا يكون الإتمام فى الحرمين إلا أن تجمع على إقامة عشرة «2. 

و صحيحة ابن وهب المتضمّنة بعد السؤال عن التقصير عن الحرمين لقوله: 

١لا‏ تتم حتّى تجمع على مقام عشرة أيَام) و لأنّ الأمر بالتمام كان لأجل أن 


(1) الفقيه :١‏ 781- 17588 التهذيب 5: 872- 215487 الاستبصار 5: 771- 2110/8 الوسائل 8: 077 أبواب صلاةٌ المسافر ب 780 ح 7". 
(؟) علل الشرائع: *68- ٠١‏ الوسائل 8: 07١‏ أبواب صلاة المسافر ب 78 ح 277 و بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: يصلون و ما أثبتناه 
موافق للمصدر. 

() التهذيب ه: /ا5- 21228 الوسائل 8: 210 أبواب صلاةٌ المسافر ب 70 ح ". 

(©) التهذيب #: 771- 1هث الاستبصار :١‏ 77- ١هلى‏ الوسائل 8: 808 أبواب صلا المسافر ب 18 ح .١‏ و ما بين المعقوفين أضفناه 
مق المصدر: 

(0) التهذيب ه: 878- 218487 الاستبصار 7: 1174-7721 الوسائل 8: 077 أبواب صلاةٌ المسافر ب 70 ح 7". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جلك ص: 7:08 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ١إشانا‏ من لإللاهم 


الأصحاب كانوا يصلون و يخرجون و يراهم الناس كذلكك .0١١‏ 

و رواية الحضينى المتضمّنة بعد الاستيمار فى الإتمام و التقصير لقوله: «إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أَيَام و أت الصلاة) .)5١‏ 

وجه الاستدلال: أنّه تعارض الفريقان من الأخبارء فيجب الجمع بينهما بالحمل على التخبير إِمّرا لأدنّه المرجع عند التعارض و عدم 
الترجيح؛ أو لشهادة الأخبار بذلكك كروايةٌ علئ بن يقطين: عن التقصير بمكة فقال: «أتم» و ليس بواجب. إِلَا أَنّى أحبٌ لكك ما أحبٌ 
لنفسى) 79). 

وابن المختار: إِنا إذا دخلنا مكة و المدينة نتم أو نقصر؟ قال: «إن قصرت فذاككء و إن أتممت فهو خير تزداد) 59). 

و رواية عمران: أقصّر فى المسجد الحرام أو أتمم؟ قال: «إن قصرت فلكك. و إن أتممت فهو خير و زيادة الخير خيرا «8). 

و صحيحة ابن يقطين فى الصلاهُ بمكة: «من شاء أتم و من شاء قصرا «2. 

مضافا إلى أن روايتى أبى بصير و عبد الحميد و ما تعمّبهما من روايات الصنف الأوّل غير دَالَهُ على وجوب الإتمام» كما أن روايةٌ علىٌ 


بن حديد و ما تعقبها من 


."6 التهذيب 5: 878- 1588 الاستبصار 7: 1181-7037 الوسائل 8: 076 أبواب صلا المسافر ب 70 ح‎ )١( 

(0) التهذيب ه: /71ا8- 15888» الاستبصار 7: 3**- 118١‏ الوسائل 8: 878 أبواب صلا المسافر ب 78 ح .١18‏ 

() الكافى ©: 47 الحج ب 98ح *؛ التهذيب 8: 1584-5179 الاستبصار ؟: #صت 1188. 

الوسائل 8: 019 أبواب صلاةٌ المسافر ب 78 ح 19. 

(©) الكافى 5: 07 الحج ب 48 ح ©» التهذيب ذ: 7٠‏ 91, الاستبصار :١‏ 1188-77 الوسائل 8: 019 أبواب صلاه المسافر ب 
ماح 18. 

(0) التهذيب 8: ١#اع‏ لاوعلى خ: لاع وع9 لل الاستبصار ؟: ع" 114٠‏ الوسائل 8: 

2 أبواب صلاةٌ المسافر ب ١10‏ ح .١١‏ 

(©) التهذيب ه: -8٠‏ 1897 الاستبصار 5: ©**- 1184, الوسائل 8: 878 أبواب صلا المسافر ب 78 ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة. جل ص: 9" 

الضفف الثاتى لا تدلان غلى وجوب التقصير بل غابتهسا الجواز الغير المثاقى التخيير. 

خلافا للصدوق فى الفقيه و الخصال »١١‏ فقال بمساواة هذه المواضع لغيرها فى وجوب التقصير ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع؛ و 
تبعه القاضى على ما حكى عنه ١5)؛‏ بل الاستبصار و التهذيب على احتمال .03"١‏ 

للصنف الثانى من الأخبار بترجيحه على الصنف الأوّل باعتبار كونه أخصٌ مطلقا منه. لعموم الأوّل بالنسبة إلى قصد العشرة و عدمه و 
اختصاص الثانى بقصدهاء و باعتبار كون الأوّل صادرا للتقية كما تدل عليه صحيحتا ابن وهب و باعتبار موافقة الثانى لعمومات القصرء 
فبعد تعارضهما و عدم الترجيح- لو فرض- يرجع إليهاء و لعله يحمل الصنف الثالث على التخيير بين الإتمام و القصر باعتبار التخيير 
بين قصد الإقامةٌ و عدمه. 

و يردٌ الاعتبار الأوّل- مضافا إلى بعد ذلكك التخصيص فى تلكك الأخبار- بأنّهِ غير جار فيما أمر بالتمام بمجرّد المرور كما فى روايتى 
قائد و ابن رياح» أو يوم الدخول كما فى صحيحةٌ مسمعء أو و لو صلاهً واحدة كما فى صحيحة البجلى و رواية عثمان. 

و الثانى: بأنّه إن أراد أن الصنف الأوّل موافق للعامة و يصير لأ-جله مرجوحا ففيه: أنه ليس كذلك. لأنّ إيجاب التمام على ما هو 
مقتضى الأمر ليس مذهبا لأحد من العامة لأنهم ما بين موجب للقصر مطلقا و هم أكثرهم و منهم أبو حنيفة 20 و مخثير بينه و بين 
الإتمام كذلكك و هو الشافعى و غيره «8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إننالا من لاإللاه0 


و إن أريد أنّ الأمر بالتمام كان لاثقاء الأصحاب عن إتمام الصلاة قبل 


.507 الخصال:‎ ,7817 :١ الفقيه‎ )١( 

.1١91:١ المهذب‎ )( 

(©) الاستبصار 7: #7", التهذيب 2: 5717 و878. 

(؟) حكاه عن أبى حنيفة فى بداية المجتهد :١‏ 18 و أحكام القرآن للجصاص ": 107. 

(0) الام :١‏ 0108 و انظر المغنى و الشرح الكبير ؟: 23١8‏ و بداية المجتهد :١‏ 198. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: "٠١‏ 

الناس كما تدل عليه صحبحتا ابن وهب المتقدمتان ففيه- مضافا إلى أن المذكور فى إحداهما أن الأمر بالتمام بعد خمسة أَيَامِ لذلكك» 
حيث إن الإتمام بعدها مذهب الشافعى 1١‏ و منه يظهر تقييد الأخرى بذلكك أيضا فلا يجرى فى الأخبار الآمر بالتمام مع المرور و 
يوم الورود و صلا واحدة-: أن غاية ما تدلّان عليه أن الأمر بالتمام و إلزامه إِنّما هو للتقدّة عن تخلفهم عن الناس فى الصلاة لا عن 
مخالفتهم فى القصر و الإتمام و لا فى تجويز الإتمام دون تجويزه. 

مع أَنْهما معارضتان مع ما يدل على أن الأمر بالتمام ليس للتقية بل هو مخالف للعامة كما فى صحيحة البجلى: إن هشاما روى عنكك 
أنكك أمرته بالتمام فى الحرمين و ذلكك من أجل الناسء قال: «لاء كنت أنا و من مضى من آبائى إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة و استترنا 
من الناس) .)235١‏ 

و نحو ما يدل على أن الإتمام من الأمور المخزونة أو المذخورةٌ كما فى المستفيضة من الأخبار المتقدّمة. فإنّ المخزون إِنّما يكون 
فيما يخالف العامة. 

و مع ذلكك يدل أكثر تلكك الأخبار على أن التمام أمر مخصوص بتلكك الأماكن و لا وجه لتخصيص التقيهُ بهاء لأنّ العامة إنّما يخيرون 
بين القصر و الإتمام أو يوجبون القصر و هو مذهب أبى حنيفة. 

و منه يظهر أن حمل أوامر التقصير على التقية أولى- كما صرّح به جماعة من أصحابنا «087- لاتفاقهم على جواز القصر مع اشتهار 
مذهب أبى حنيفة قديما و حديثا. 


و على هذا يكون الترجيح من هذه الجهة لأخبار التمام و التخيير» مضافا إلى الترجيح باعتبار الأشهرية رواية و فتوى. 


() الام :١‏ 188 واحكاه عنه فى بدايةٌ المجتهد :١‏ 189. 

(0) التهذيب 5: 878- 158 الاستبصار 5: 837*- 11837 الوسائل 8: 878 أبواب صلا المسافر ب 70ح 8. 

() كصاحبى الحدائق :١١‏ 6587 و الرياض :١‏ 1828. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: "١١‏ 

فإن قيل: يستفاد من الأخبار اشتهار التقصير ما لم ينو المقام بين قدماء الأصحاب و هو أولى بالترجيحء ففى صحيحة ابن مهزيار: إن 
الرواية قد اختلفت عن آبائكك فى الإتمام و التقصير فى الحرمين» فمنها أن يتم الصلاهً و لو صلاهً واحدة؛ و منها أن يقضّر ما لم ينو 
مقام عشرة أيَام» و لم أزل على الإتمام فيهما إلى أن صدرنا فى حجنا فى عامنا هذاء فإِنْ فقهاء أصحابنا أشاروا علىٌ بالتقصير إذا كنت 
لا أنوى مقام عشرة أيَام فصرت إلى التقصيرء و قد ضقت بذلكك حبّى أعرف رأيكك. فكتب إلى بخطه: «قد علمت- يرحمكك الله- 
فضل الصلاهُ فى الحرمين على غيرهماء فأنا أحبٌ لكك إذا دخلتهما أن لا تقضّر و تكثر فيهما بالصلاه» إلى أن قال: فقلت: 


3 


أى شىء تعنى بالحرمين؟ فقال: «مكةٌ و المدينة) .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اننا من لإنلاهم 


و فى المروى فى كامل الزيارة لابن قولويه» عن سعد بن عبد اللّه قال: سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة فى هذه المشاهد مكة و 
المدينة و الكوفة و قبر الحسين عليه السلام و الُّذى روى فيهاء فقال: أنا أقضّر و كان صفوان يقضرر و ابن أبى عمير و جميع أصحابنا 
يقصرون .)3١‏ 

قلنا: لا تدلّ هذه الأخبار على اشتهار وجوب التقصير- و هو المضعف لأخبار التمام و المعارض لاشتهار جوازه- بل غايةٌ ما تدلّ عليه 
اشتهار فعله؛ فلعلّه كان مع تجويز التمام أيضاء و إِنّما اختاروا ذلكك الفرد لمصلحة من تقَدَهُ و نحوهاء حيث إِنّ الفرق بين الأماكن من 
مذهب الشيعة أغرب من حتم التقصير فهذه أيضا مخالفة جديدة للناس و القصر كان معروفا من مذهبهم. 

مضافا إلى أنّ خبر كامل الزيارة ضعيف لا يصاح لإثبات شىء, بل الصحيحة أيضا و إن كانت حيجة إِنَا أن ثبوت حتجيتها إِنّما هو فى 


إثبات الأحكام الشرعية دون غيرها. مع أنّها و إن تضمّنت شهرة التقصير إِلَا أنّها تتتضمن حبٌ 


)١(‏ الكافى 5: 070 الحج ب 4 ح ل التهذيب 5: 1417-5378 الاستبصار ؟: 118-787 الوسائل 8: 850 أبواب صلا المسافر ب 
ذاح ع. 

(0) كامل الزيارات: 1*4- /0 المستدركك *: 058 أبواب صلاةٌ المسافر ب 18 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: "1١7‏ 

الإمام للتمام, و العبرةُ به لا بغيره. هذا مع أنْ صدرها ظاهر فى رجحان التمام عند راويه كما أن فى رواية على بن حديد: أنه كان مممن 
يتم و أن ابن جندب كان يتم و أنّه كان محتبتى أن يأمرنى بالإتمام .)١١‏ 

هذا مع أنّه لو سلم ثبوت اشتهار القصر عندهم فلا شكك أَنّه لا يبلغ حدّ الإجماع؛ فيعارض باشتهار خلافه بين أصحابنا فى زماننا و ما 
تقدّم عليه إلى قرب زمان الإمام بحيث كاد أن يكون إجماعاء بل هو إجماع صريحا كما فى عبار جماعة من أصحابنا. 

و الاعتبار الثالث «”» بأنَ الرجوع بعد التعارض إلى العمومات إِنّما هو إذا لم يكن مرجع آخرء و هو هنا موجودء و هو الصنف الثالث 
من الأخبار المصرّحة بالتخيير. 

و حمله على ما مرّ خلاف الظاهر جدًا بل خلاف مقتضى الأصل و حقيقهُ اللفظ كما لا يخفى. 

مع أن المرجع الثابت شرعا عند التعارض أيضا هو التخيير فلا وجه لرفع اليد عنه. 

هذا كله مع أن الرجوع إلى وجوه الترجيح إِنّما هو إذا لم يكن فى المورد ترجيح خاصٌ من الإمام؛ و هو فى المسألهُ موجود و هو ما 
ورد فى صحيحة ابن مهزيار المتقدّمة بعد السؤال عن الاختلاف فى المسألة من الجواب بأفضلية الإتمام. 

فإن قلت: قد ورد هذا السؤال فى رواية على بن حديد أيضا و أجاب بأنّه لا يكون الإتمام ما لم يجمع العشرة. 

قلت: مع أنْ الصحيحة أقوى من الرواية سندا و اعتضادا بالعمل» مرويّة عن أبى جعفر الثانى و الرواية عن الرضا عليه السلام» و الترجيح 
لاخر الأحدت. 


.”:017 تقدمت فى ص‎ )١( 

(0) أى: ويردٌ الاعتبار الثالث ..» راجع ص 09". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 71 

ع إن هاهنا خلافا آخر محكدّا عن السيّد و الإسكافى 0١١‏ و هو لزوم التمام فى المواطن المذكورق للصفت: الأول من الأخيناز 
المتقدّمة» و لقوله سبحانه فى المسجد الحرام سَواءً الُعاكف فِبهِ و الْبادٍ «*0. 


و الجواب عن الآيهُ بعدم الدلالة» و عن الأخبار بأنّه كان صحيحا لو لا معارضة الصنفين الآخرين و تصريح بعضها بعدم وجوب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عا إننانا من تإنلاهم 
الإتمام» مع أنه قول شاذ نادر» بل كونه مذهبا لمن حكى عنه غير ظاهرء لاحتمال إرادته الاستحباب كما عن السرائر 039. 


فروع: 
أ: بعض هذه الأخبار و إن اختص بالحرمين إِلَا أن كثيرا منها كما عرفت يتضمّن الإحرام الأربعة 


»و بذلكك صرّح فى الرضوى أيضا قال: «فى أربعة مواضع لا يجب أن تقصر: إذا قصدت مكة و المدينة و مسجد الكوفة و الحيرة 9*» 
(6). 


و مع ذلكك انعقدت الشهرة على الأربعة فلا مناص عن الحكم فى الجميع. 
ب: قد وقع الخلاف فى تحديد محل التخيير من المواطن الأربعة إلى أقوال: 


الأوّل: ما حكى عن المبسوط و النهاية 9 على وجه و ابن حمزةٌ و يحيى بن سعيد و المحمّق فى كتاب له فى السفر «/0: و هو محتمل 
السيّد و الإسكافى «) حيث عبرا بالمشاهد, و هو: أنّه البلدان الأربعة. 


.١188 السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ): /اا» عن الإسكافى فى المختلف:‎ )١( 

إفة الحج: 0" 

() السرائر :١‏ #ع8, 

(؟) كذا فى النسخ و المصدرء و لعله مصتحف الحير أو الحائر. 

(0) فقه الرضا عليه السلام: 15١‏ مستدرك الوسائل 2: 05 أبواب صلاةٌ المسافر ب 18 ح ”؟. 

.١7 النهاية:‎ 158١ :١ المبسوط‎ )©( 

(/) لم نعثر على قول ابن حمزة فى الوسيلة» يحيى بن سعيد فى الجامع للشرائع: “97 و حكى الشهيد عن المحقق فى الذكرى: 189. 
(8) حكاه عنهما فى المختلف: .١128‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: "1١‏ 

و الثانى: ما نسب إلى الأوّلين على وجه آخرء و الخلاف و المعتبر و الشرائع و النافع و المنتهى و التحرير و ظاهر الإرشاد و التبصرة و 
النفلية 0١١‏ و هو: أنّه البلدان مكة و المدينة مع جامع الكوفة و الحائر. 

و الثالث: ما عزى إلى التهذيب و الاستبصار »)5١‏ و هو: أنه البلاد الثلاثة: 

لكاو لبي لكر مع الحائر» و اختاره فى الذكرى 07. 

و الرابع: ما قاله السد فى الجمل و الإسكافى 25١‏ و هو: أنه بلد مكةُ و مسجد الرسول و مسجد الكوفة و المشاهد. 

و الخامس: ما اختاره فى السرائر و المختلف و اللمعهُ و الدروس و البيان «8)» و الشهيد الثانى فى كتبه «2)» و هو: أنه المساجد الثلاثةُ و 
البخاق:. 

دليل الأوّلين: أمَا على تحديد الأوّلين بالبلدين فللتصريح بهما فى كثير من الأخبار المتقدّمة» و بالحرمين المفسّدرين فى صحيحة ابن 
مهزيار بالبلدين 07؛ و فى صحيحة ابن عمار: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن مكةُ حرم الله و إن المدينة حرمىء و إِنَ ما بين 
لابتيها حرم) 8. 

و أمَا على تحديد الثالث بالبلد فللتصريح به فى رواية القندى السابقة «9), 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً انالا من تاإللاه0 


)١(‏ المبسوط 18١:١‏ النهاية: 17. الخلاف :١‏ 21/2 المعتبر ؟: #/ا©؛ الشرائع 1٠8 :١‏ النافع: 0١‏ المنتهى :١‏ 791 التحرير :١‏ هه 
الإرشاد :١‏ 71/8 التبصرة: ١‏ النفلية: 4". 

() التيذيب 3ق #مل الاعصار دعسم 

(*) الذكرى: 508. 

() السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ): /ا» عن الإسكافى فى المختلف: .١188‏ 

(0) السرائر :١‏ ”ع المختلئ: 189 اللمعةٌ (الروضة البهيةٌ :)١‏ 8/ا": الدروس :١‏ 27:4 البيان: .١1808‏ 

(©) الروضةٌ :١‏ هل/اء المسالكك :١‏ 9ع؛ روض الجنان: /910؟. 

() راجع ص ."١١‏ 

(8) الكافى ع: 08 الزيارات ب ١١ح‏ 2 التهذيب 6: 3-١7‏ الوسائل 15: 817" أبواب المزار ب ١77‏ ح .١‏ 

(9) فى ص ."١00‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: "١0‏ 

و فى صحيحة حمّاد السابقة المصرّحة بالإتمام فى الإحرام الأربعة: حرم الله و حرم رسوله؛ و حرم أمير المؤمنين» و حرم الحسين .0١١‏ 
و نطقت الروايات بِأنّ الكوفة حرم أمير المؤمنين» ففى رواية حسّان بن مهران عن أمير المؤمنين عليه السلام: «مكة حرم الله و المدينة 
حرم رسول الله و الكوفة حرمى) .07١‏ 

و فى رواية خالد القلانسى: «الكوفة حرم الله وحرم رسوله و حرم أمير المؤمنين» «. 

و فى المونّق المروى فى الأمالى: «مكة حرم الله و المدينة حرم محمد رسول الله و الكوفة حرم على بن أبى طالب» «©". 

و أمَا على التحديد الرابع بالبلد فلصحيحة حمّاد المصرّحة بالإتمام فى حرم الحسين عليه السلام, و البلد حرمه قطعا إذ ورد فى بعض 
الروايات: (إِنْ حريم الحسين خمسة فراسخ» «8). 

و فى مرسلةُ محمّد بن إسماعيل البصرى: «فرسخ فى فرسخ من أربع جوانب القبر) «8. 

و نحوه المروى فى كامل الزيارة «07» و صحيفة الرضا عليه السلام. 


و لذا وقع الخلاف فى أن حرم الحسين خمسة فراسخ أو أربعة أو فرسخ, و قال 


."08 راجع ص‎ )١( 

(0) الكافى ©: “8ه الزيارات ب ١١ح ١‏ التهذيب *: ,1١ -١7‏ الوسائل "8٠ :١5‏ أبواب المزارب ١18‏ ح .١‏ 

(*) الكافى : 888 الزيارات ب 7 ح 2١‏ التهذيب *: 88-1 الوسائل 0: 588 أبواب أحكام المساجد ب 88 ح 07 و"1١.‏ 

(©) أمالى الطوسى: 287 و فيه: مك حرام إبراهيم, البحار /91: 599 678. 

(0) التهذيب 6: -١‏ 177 كامل الزيارات: 77/7- "0 الوسائل 15: 8٠١‏ أبواب المزار ب لامح .١‏ 

(©) التهذيب *: -١‏ 177» الوسائل 15: 8٠١‏ أبواب المزار ب /امح ”. 

(/) كامل الزيارات: ١/ا؟-‏ ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: "1١8‏ 

الشيخ نجيب الدين :)1١‏ و الكل حرم و إن تفاوتت فى الفضيلة. 

ولا يعارض ما ذكرنا الأخبار المتضمّنة لذكر المساجد و الحائر بخصوصهاء إذ استحباب الإتمام أو التخبير فيها لا يمنع منه فى غيرها و 
لادلالة فيها على النفى فى غيرهاء غايةٌ الأمر أن ينرّل الاختلاف على التفاوت فى الفضل بحسب التفاوت فى الشرفء بل مقتضى ما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً انالا من تإللاه0 


ذكر استحباب الإتمام فى الإحرام الأربعة كما نص عليه ابن حمزةٌ و ابن سعيد .)7١‏ 

و دليل الثانى: أمَا فى تحديد الأوّلِين بالبلدين فما مر من التفسير فى الأخبار الصحيحة. 

وأقافي تحديد الثانييخ بالمسجد و الحائر فللاقتضار فيهما على القدر المنيقنء تحيث إن الروايات المقشارة للحرمين يما مد ضعيفة 
قدا 

و دليل الثالث على تحديد الأوّلين: ما مرّ. وعلى الثالث بالبلد فلرواية القندى «7/. و عدم الفصل بين حرم الرسول و حرم أمير 
المؤمنين» قال فى التهذيب: 

لم يفرّق أحد بين الحرمين 5"» و على الرابع بالحائر الاقتصار على المتيقن. 

و دليل الرابع: التصريح فى الأخبار بخصوص مكة. و الاقتصار فى البواقى على المتيقّن. 

و دليل الخامس: الاقتصار فى الجميع على المتيقّنء و جعل التعبير فى بعض الأخبار بالمساجد و الحائر قرينة على إرادتها من الحرم. 
أقول: بعد ما عرفت من عدم التعارض بين ما ذكر المساجد و الحائر بخصوصها و بين ما ذكر البلد أو الحرم يعرف ضعف الاستدلال 
على التخصيص بهذه الأخبار. و كذا يظهر ضعف التمشكك بالاقتصار على المتيقّن بحصول التيمّن 


.108 نقله عنه فى الذكرى:‎ )١( 

(1) لم نعثر على قول ابن حمزة فى الوسيلة؛ ابن سعيد فى الجامع للشرائع: ”4. 

(9) المتقدمهُ فى ص 00". 

(©) التهذيب 8: 587. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 7117 

بالأخبار المذكورة. و ضعف سند بعضها بعد وروده فى الكتب الأربعة و غيرها من الكتب المعتبرة غير ضائر. 

فأقوى الأقوال هو الأوّلء بل لو لا الشهرة العظيمة لقلنا بالتخيير فى مجموع الإحرام الأربعة كما قاله ابنا حمزة و سعيد. 

و منه يظهر جواز الإتمام فى تمام بلدهٌ كربلاء و المدينة و مكة الموجودة اليوم» لكونها جزءا من الحرم, أمَا مكة فظاهرء و أمّا المدينة 
فلما صرّح بأنّ ما بين لابتيها حرم الرسولء و أمَا كربلاء فلما عرفت من أنْ حرم الحسين عليه السلام فرسخ فى فرسخ, فلا حاجة إلى 
بيان تحديد البلاد الثلاثة فى زمان الأثمةٌ عليهم السلام. 

نعم, لما لم يرد تحديد فى الكوفة فيقتصر فيها على ما تيقّن دخوله فى البلد فى زمان عمارته» و كذلكك المساجد و الحائر على القول 
بالاختصاصء و قد وردت فى بيان التغيير فى المساجد و عدمها أخبار لا يهمّنا ذكرها. و منهم من تعدّى فى الكوفة إلى الغرى و 
النجف أيضا .)١١‏ و لا دليل تامًا عليه. 


ج: مقتضى الأصول و الأصول المخالفة لها بإثبات التمام فى المواطن الأربعة اختصاصه بالصلاة 


و عدم التعدية إلى الصوم كما عليه الأصحابء بل هو إجماع ظاهرا كما قيل .)7١‏ 
و تشعر به أيضا رواية عثمان بن عيسى حيث سثئل فيها عن إتمام الصلاءٌ و الصيام» فأجاب عن الصلاءٌ خاصة على ما فى أكثر النسخ من 


تأنيث الضمير 79). 
بل تدلّ عليه صحيحة البزنطى: عن الصيام بمكة و المدينة و نحن [فى] سفرء فقال: «فريضة؟» فقلت: لا و لكنّه تطؤع كما يتطؤع 
بالصلاة» فقال: 


«تقول: اليوم وغدا؟» قلت: نعم» فقال: رلا تصم) و8 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً / انالا من لإللاهم 


.١15١ :١ كما يظهر من المبسوط‎ )١( 

.108 :١ الرياض‎ )( 

(*) راجع ص 05". 

(©) التهذيب ©: 28٠-78‏ الاستبصار 7: 2737-٠1١7‏ الوسائل 7١7:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١١‏ ح 7 و ما بين المعقوفين 
أضفناه من المصدر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 718 

إن المنع عن التطوع يستلزمه فى غيره بطريق أولى. 

و أمّا ما فى بعض الروايات من قوله: «إذا قضّ رت أفطرت و إذا أفطرت قصّ رت» )١١‏ فيمكن أن يكون المراد به الحتم على القصر إما 
لأنه الغالبد كما قبل 70د أو الاشكبال الجملة الخبرية له. 


د: لا يلحق غير المواطن الأربعة بهاء 

للأصل. 

خلافا للسيد و الإسكافى فطرّدا حكمها فى جميع المشاهد الشريفة «07» لشرف المكانء و التعليل المستفاد من قوله: «قد علمت 
يرحمكك الله ..) فى صحيحة ابن مهزيار المتقدمة «*). 

و يرد الأوّل: بمنع كونه علَهُ تامة. 

و الثانى: بأنّه يحتمل أن تكون العلَهُ فضل الصلاهً على مطلق غيرهما كما هو المصرّح به فيها دون مطلق فضل الصلاة» أو فضلها على 
بعض ما هو غيرهما و لم يعلم ذلكك فى سائر المشاهد. 

وقد يتوهُّم دلالة الرضوى عليه حيث قال: «إذا بلغت موضع قصدكك من الحج و الزيارة و المشاهد و غير ذلك مما قد بينته لكك فقد 
سقط عنكك السفر و وجب عليكك الإتمام). 

وهو غلطء لأنّ صدره هذا: «و السفر الذى يجب فيه التقصير فى الصوم و الصلاه هو سفر فى الطاعة» مثل الحج و الغزو و الزيارة و 
قصد الصديق و الأخ و حضور المشاهد و قصد أخيكك لقضاء حقه و الخروج إلى ضيعتكك أو مال تخاف تلفه أو متجر لا بد منه. فإذا 
سافرت فى هذه الوجوه وجب عليكك التقصير» و إن 


.١7 ح‎ ١ الوسائل 8: *20 أبواب صلاةٌ المسافر ب‎ 40١-77١ :* التهذيب‎ 217170-78 :١ الفقيه‎ )١( 

.3١ 868 البحار‎ )0( 

(5) راجع ص "١5‏ الرقم (6). 

(ع» فى ص .”"١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 19" 

كان غير هذه الوجوه وجب عليكك الإتمام» و إذا بلغت» 0١١‏ إلى آخر ما مرٌ. 

فقوله: «و غير ذلكك مثّرا قد بتنته؛ إشارةٌ إلى جميع الأسفار المذكورة. و ظاهر أنه لم يرد الإتمام فيها فالمراد [من] «): «إذا بلغت 
موضع قصدككث أنه إذا انتهى سفرك و دخلت موضع قصدك الإقامة فيه. 


ه: صرّح جماعة بأنه لايعتبر فى الصلاةٌ فى تلك المواطن التعرض لنية القصر أو الإقمام «<1». 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 6 انالا من لإنلاه0 


فإن أرادوا أنه لا يتعتين عليه أحدهما بنيته» فلو نوى الإتمام جاز له الرجوع إلى القصر ما لم يتجاوز المحل و لا يتعيّن عليه المضى على 
الإتمام» و كذا لو نوى القصر جاز له العدول إلى التمام ما لم يسلّم على الركعتين» فهو صحيح. 

و كذا إن أرادوا أنه لو لم يلتفت أوّلا إلى أحدهما و نوى الصلاة ثم عتّن أحدهما فى النيةُ قبل إتمام الصلاة أو لم يعن أحدهما أيضا 
بل أتتم أو قضّر مستصحبا لنية الصلاة» لتعتّن الفعل بما يفعله من القصر أو الإتمام. 

و إن أرادوا الإطلاق حتّى أن يصح لو دخل بنيةُ الإتمام ثمّ سلم على الركعتين ساهيا أو بتيِةُ القصر ثم صلى الركعتين الأخيرتين ساهياء 
فالحكم بالصحة مشكلء و إن أمكن القول بها حينئذ أيضا للأصلء إِلَا أن يستشكل بعدم قصد التقرب فى الركعتين الأخيرتين حينئذ 
إن نوى أوّلا القصر. و الأحوط عدم الاجتزاء بما فعل حينئذ. 

وقد يقال باعتبار النية لتغاير الماهيتين. 


و فيه: عدم استلزام التغاير مطلقا لوجوب التعيين فى النيةُ سما مع حصول التعيين بما يلحقه من الأجزاء. 


و: قد صرّح جماعة من المتأخرين منهم الشهيد فى الذكرى و الأردبيلى 


)١(‏ فقه الرضا عليه السلام: 18٠‏ مستدرك الوسائل 2: 01١‏ أبواب صلاةٌ المسافر ب مح ”؟. 

(؟) أضفناه لاستقامة المعنى. 

() انظر المعتبر 7: 18٠‏ و المداركك ع: ٠لا‏ و البحار 62 .4١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جلك ص: "7١‏ 

و السبزوارى و المجلسى و الكاشانى و غيرهم ١‏ بجواز فعل النافلة الساقطة فى السفر فى هذه الأماكن سواء اختار القصر أو الإتمام. 
وهو كذلكك. للتحريض و الترغيب على كثرءٌ الصلاةٌ فيهاء و لما فى بعض الأخبار المتقدّمة أن الزيادةُ فى الصلاء خير و زيادةٌ الخير 
خير 7١‏ و فى بعض آخر: 

صل النافلة ما شئت 379. 

ويل عليه أيضا ماى بعفى الروابات من آنه او علخت النافلة فين السفر لكت الفرضة 8 

ويدل عليه أيضا ما روى فى كامل الزيارة: عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين عليه السلام و مشاهد النبى و الحرمين تطوّعا و نحن 
نقصّرء قال: انعم » ما قدرت عليه) .)6١‏ 

و فيه أيضا: عن التطوع عند قبر الحسين و بمكة و المدينة و أنا مقصّرء قال: 

«تطوّع عنده و أنت مقصّر بما شئت) .#١‏ 

ولا تعارض شيئا منها أخبار سقوط النوافل فى السفر «037» لاحتمال اختصاصها بما إذا تعيّن القصر و تحنّم فَإنّها مصرّحة بأنه لا نافلة مع 
ال ركعتين. 


ز: لو فاتت صلاهُ فى هذه المواضع فالظاهر بقاء التخبير فى قضائها 


وإنلم 


)١(‏ الشهيد فى الذكرى: 18 و الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان *: /671؛ و السبزوارى فى الذخيرة: 81» و المجلسى فى البحار 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9إننالا من تإللاه0 
4١‏ و الكاشانى فى المفاتيح :١‏ ”7 و انظر الحدائق :١١‏ 628. 

(؟) راجع ص ."١08‏ 

(0) التهذيب ه: 878- 1587 الاستبصار 7: 01*- 11784, الوسائل 8: 077 أبواب صلا المسافر ب 70 ح 8". 

: الوسائل‎ 1/8١ -771١ :١ 8ع, الاستبصار‎ -١8 :7 التهذيب‎ 179 -788 :١ الفقيه‎ )©( 

.6 ح7١ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب‎ ١ 

() كامل الزيارات: .١ -١*#‏ الوسائل 8: 078 أبواب صلاةٌ المسافر ب 78 ح .١‏ 

(*) كامل الزيارات: /7*17- 7؛ الوسائل 8: 078 أبواب صلاةٌ المسافر ب 78ح ”؟. 

(0) الوسائل ©: 8١‏ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب .5١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: "7١‏ 

يقض فيهاء لعموم قوله: «من فاتته صلاهُ فليقضها كما فاتته) .)١١‏ و لأصالهُ عدم التعيين. 

ولا يتخير فى هذه الأماكن فى قضاء ما فاتته فى غيرهاء لما مر و لاختصاص التخيير بحكم التبادر بالصلوات الأدائية. 


ح: الأفضل فى المواطن الأربعة الإتمام, 

كما يستفاد من الأخبار المذكورة تصريحا و تلويحا. 

المسألة الثانية: لو أتَمّ من يجب عليه التقصير عالما بوجوب التقصير عامدا فى الإتمام تجب عليه الإعادة 
اشاره 


مطلقا سواء كان فى الوقت أو خارجه. و الظاهر أنه متّفق عليه بين الأصحابء و نقل فى التذكرة اتفاقهم عليه أيضا .07١‏ 

ويدل عليه عدم صدق الامتثال. و صحيحة زرارة و محمّد: رجل صِلَى فى السفر أربعاء أ يعيد أم لا؟ قال: «إن كان قرئت عليه آيةُ 
التقصير و فرت له فصلَى أربعا أعاد» و إن لم يكن قرئت [عليه] و لم يعلمها فلا إعادة عليه «"". 

و صحيحة الحلبى: صليت الظهر أربع ركعات و أنا فى السفرء فقال: 

«(أعد) (©). 

و ظهورها فى النسيان لكون الحلبى أجل شأنا من أن يفعل ذلك عمدا غير ضائر, إذ وجوب الإعادة مع النسيان يستلزمها مع العمد 
بالطريق الأولى. 

و مفهوم صحيحة ليث المرادى: «إذا سافر الرجل فى شهر رمضان أفطر فإن صامه بجهالة لم يقضه) «8. 

و فى المروى فى الخصال: «و من لم يقصّر فى السفر لم تجز صلاته لأنّه قد زاد 


.180 -1١1/ :" عوالى اللثالى ؟: ه #*ل واج‎ )١( 

.191 :١ التذكرة‎ )( 

() التهذيب ": 778 ١/اله‏ الوسائل 8: 208 أبواب صلاةٌ المسافر ب ١17‏ ح 5 و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
(؟) التهذيب 1: -١‏ 7 الوسائل 8: 8017 أبواب صلاةٌ المسافر ب ١7‏ ح 8. 

(0) الكافى 5: ١78‏ الصيام ب ١ه‏ ح ”2# الوسائل 18١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 7ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جلك ص: 777 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠ناننانا‏ من تإللاه0 


عو لور ا 

والرضوى «و إن كنت صليت فى السفر صلاهً تامَةُ فذكرتها و أنت فى وقتها فعليكك الإعادة و إن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شىء 
عليكك. و إن أتممتها بجهالهُ فليس عليك فيما مضى شىء و لا إعادة عليكك إِلَّا أن تكون قد سمعت الحديث) .07١‏ 

و ضعفه غير ضائر» لانجباره بالشهرة العظيمة. 

و إن لم يكن عامدا فإمًا يكون جاهلا أو ناسياء فهاهنا مقامان. 

المقام الأوّل: أن يكون جاهلا. 

فالحقٌ المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الإعاده مطلقا لا فى الوقت و لا فى خارجه؛ بل عليه الإجماع عن ظاهر جمله من عبارات 
الأصحاب «"ان لضصحيضتى زرارة و محقد و ليث المتقدّمة. 

خلافا للعمانى «» فيعيد مطلقاء للأصولء و إطلاق صحيحة الحلبى و رواية الخصال المتقدّمتين. 

و يجاب عن الجميع بأعمّيته مما مرّ مطلقا فيجب تخصيصه به مضافا إلى ظهور صحيحة الحلبى فى الناسى. 

و للمحكى عن الإسكافى و الحلبى 8١‏ فيعيد فى الوقت خاصة؛ لإطلاق صحيحة العيص: عن رجل صلَى و هو مسافر فأتم الصلائ 
فقال: «إن كان فى وقت فليعدء و إن كان الوقت قد مضى فل١)‏ (2). 


. ح‎ ١7 الخصال: 20, الوسائل 8: 808 أبواب صلاةٌ المسافر ب‎ )١( 

(1) فقه الرضا عليه السلام: 2187 مستدركك الوسائل 2: 074 أبواب صلا المسافر ب ١7١‏ ح ؟. 

() حكاه فى الرياض :١‏ 501. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 188. 

(0) عن الإسكافى فى المختلف: 188 الحلبى فى الكافى فى الفقه: .١1١2‏ 

(©) الكافى ": 570 الصلاة ب *8 ح © التهذيب #: 189» الال : 1770 4عث الاستبصار -78١ :١‏ ٠غلى‏ الوسائل 8: 200 أبواب 
صلاهُ المسافر ب ١7‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جلك ص: 77 

و يجاب عنه: بأنّها و إن كانت أعمٌ من وجه من صحيحة زرارة و محمّد باعتبار اختصاص الاولى بالإعادة فى الوقت و اختصاص الثانية 
بالجاهلء إِلَا أنّها أعم مطلقا من الرضوى المنجبر الناصٌ بعدم الإعادة فى الوقت باعتبار التفصيل القاطع للشركة فيجب تخصيصها به. 
بل نقول: إِنّهِ يجمع بين الصحيحتين أيضا بتخصيص الاولى بالناسى بشهادة الرضوى. 

هذا إذا حملنا الإعاده على اللغوية و لو حملناها على مصطلح الأصوليين لكانت أعم مطلقا من صحيحة زرارة و محمّد أيضا و يجب 
تخصيصها بها. 

هذا مضافا إلى ندر هذا القول و شذوذه الموجب لخروج ما يدل عليه من الحجية. 


فرعان: 
أ: هل الحكم يختص بالجاهل بوجوب التقصير عن أصله؛ أو يتعدى إلى الجاهل ببعض أحكام السفر 


ككثير السفر المنقطع كثرٌ سفره بالإقامة أو العاصى بسفره الراجع عن العصيان فى الأثناء و نحوهما؟ 
الظاهر: الأموّل وفاقا لأ-كثر من صرّح بالمسألة» للأصلء و اختصاص الصحيحة به. بل دلالة عموم قوله: «إن كان قرئت عليه ..» على 
الإعادةُ فى غير الجاهل بالأصل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إالاننالا من لاإللاهم 


و بذلكك يخصٌ عموم الجهالة لو قلنا به فى صحيحة ليث و الرضوىء مع أنْ الرضوى ضعيف غير مجبور فى المورد. 
فتوقف الفاضل فى النهاية لا وجه له 21١‏ و كذا ما نقله فى الحدائق 05١‏ عن بعض مشايخه المحمّقين فى شرحه على المفاتيح من 
معذوريةُ الجاهل فى جميع ما يتعلق بالقصر و الإتمام؛ لعدم الدليل. 


.18 :7 نهايه الاحكام‎ )١( 
ع”ع,.‎ 2:1١ الحدائق‎ )١( 
77 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جلك ص:‎ 


و الاشتراك فى العلّهُ و هو الجهل يضعًف بعدم معلومية كونه فقط علَةء و لذا لا يعذرونه فى غير المورد. 
ب: لو صلّى من فرضه التمام قصرا جهلا أعاد وجوبا وقتا و خارجا 


» لعدم صدق الامتثال. 

و نسب فى الحدائق ١١‏ إلى بعض مشايخه القول بالصحة و بالمعذورية هنا مطلقا أيضاء لصحيحة منصور: «إذا أتيت بلده و أزمعت 
المقام عشرةٌ فأتم الصلاة» فإن تركه [رجل ] جاهلا فليس عليه الإعادة) .7١‏ 

و ضحبحة محمد بن إسحاق: عن امرأة كانت معنا فى السفر و كانت تصلى المغرف ركعتين ذاهبة و جائية» قال: «ليس عليها قضاء) أو: 
«إعادةٌ)» «) على اختلاف الروايات. 

ولا يخفى أن الثانية- مع اختصاصها بصلا المغرب- شاد كما صرّح به الشيخ و لم ينقل القول بمدلولها عن متقدّم و لا متأخَر و 
نسبة الذخيرة © القول بمعذورية المقصّر فى موضع التمام إلى الجامع غير ثابت فطرحها أو تأويلها لازم. 

و أمَا الأولى و إن عمل بمدلولها صاحب الجامع كما فى الحدائق و استوجهه بعينه» و استحسن العمل بها فى موردها فى الذخيرة ,)8١‏ 
إلا أنْها مخصوصة بما لو قصّر جهلا بعد نيهُ الإقامة الموجبة للتمام, فالتعدّى إلى غير هذه الصورة لا وجه له. نعم لا بأس فى العمل بها 
فى هذه الصور المخصوصة؛ لعدم وجود معارض لها. و الأحوط القضاء حينئذ أيضاء لعدم نسبةُ القول بمضمونها إلى غير من ذكر. 


)١(‏ الحدائق :1١‏ ع"ع. 

(0) التهذيب #: 487-77١‏ الوسائل 8: 808 أبواب صلاه المسافر ب ١7‏ ح ". و ما بين المعقوفين من المصدر. 

() الفقه :١‏ /41؟- ٠1*02‏ التهذيب ": 778 الاش ": 618-78, الاستبصار :١‏ 

1/74 الوسائل 8: 0037 أبواب صلاةٌ المسافر ب ١7‏ ح 7. 

(©) الذخيرة: 6١ع.‏ 

(0) الحدائق: :١١‏ 67 الذخيرة: 6١؟.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جلك ص: 70" 

المقام الثانى: أن يكون ناسيا للقصر فأتمٌ نسيانا. 

و هو يعيد فى الوقت خاصة لا مع خروجه. على الأظهر الأشهر بل عليه الإجماع فى ظاهر التذكرة ١١»؛‏ و عن صريح الانتصار و 
الخلاف و السرائر 79 و فى الأخير زاد دعوى تواتر الأخبار عليه» و نحن لم نقف منها إِلَا على الرضوى الدالٌ على المطلوب صريحا 
كما تقدّم. و صحيحة العيص السابقة المثبتة له إطلاقا أو عموماء و رواية أبى بصير: عن الرجل ينسى فصلَّى فى السفر أربع ركعات» 
قال: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة (ناننانا من تإللاه0 


«إن ذكر فى ذلكك اليوم فليعد» و إن لم يذكر حتّى يمضى اليوم فلا إعادة عليه) 79. 

و هذه الأخبار كافية فى المقام. 

ولا يضرٌ ضعف الأنوّل ولا شمول الثانى للعامد و الجاهل أيضاء لانجبار الأوّل بما ذكرء و اختصاص عموم الثانى بغيرهما بما سبق 
كما لا يضرّ ما أورد على الثالث من أن المراد بذلكك اليوم إن كان بياض النهار خاصة يكون حكم العشاء مهملاء و إن كان النهار و 
الليل كان مخالفا للمشهور. 

لأنا نقول: إن مقتضى الحقيقة الأوّل و الإشاره ليوم الفعل أى فى اليوم الَذى فعل كذاء ولا يجب بيان حكم جميع الصلوات فى جميع 
الروايات غاية الأمر استفادة حكم صلاة العشاء من غير تلكك الروايةٌ من الأخبار أو الإجماع المركبء مع أنّ كون التعبير ب: «ذلكك 
اليوم» كناية عن الوقت ممكن كما قيل «6". 

خلافا للمحكى عن والد الصدوق و المبسوط .١[‏ فقالا: يعيد مطلقاء 


]١[‏ حكاه عن والد الصدوق فى المختلف: 185» و قال فى المبسوط 8 إذا صلى المسافر فسها فصلى أربعا بطلت صلاته و لكن 
قال فى ص 177: و من نسى فى السفر فصلى صلاةٌ مقيم لم يلزمه 


.19 :١ التذكرة‎ )١( 

(؟) الانتصار: 7 الخلاف :١‏ 482 السرائر :١‏ 58" 

(" الفقيه :١‏ 1778-7841 التهذيب "7# وم١1‏ “لاض #: 5١8‏ ١ن‏ الاستبصار :١‏ 

١‏ على الوسائل 8: 202 أبواب صلاةٌ المسافر ب ١7‏ ح ؟. 

(ع) الحدائق :1١‏ #مع, 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جلك ص: 778 

لإطلاق صحيحة الحلبى السابقة أو عمومه الحاصل من تركك الاستفصال. 

و أجيب تار بالحمل على العامد» و اخرى بالتقييد بالوقت. 

و رد الأوّل باستبعاده عن مثل الحلبى, و الثانى بأنْ السؤال عن الترك فى السفر و الجواب بعد السفرء فهو خارج الوقت قطعا. 

و يمكن دفعه بأنّهِ إذا حملت على السؤال عن الواقعة الحادثة و لو حملت على المفروضة- كما هو الشائع فى الأخبار- فلا يرد شىء 
منهما. 

و الأولى أن يجاب أنّها معارضة فى خارج الوقت مع ما مرّء و هو راجح بالأشهرية رواية و فتوى و الأصرحية و الأحدثئية» لأنّ الرضوى 
متأخر. 

و للمقنع» فيعيد إن ذكر فى يومه فإن مضى اليوم فلا إعادة 2١١‏ لرواية أبى بصير المتقدّمة. 

فإن أراد باليوم الوقت- كما احتمله بعضهم «07- فلا خلافء و إن أراد الأعم فلا دلالهُ للرواية على مطلوبة لأنّها إِمَا ظاهرة فى المشهور 
أو مجملةٌ» فلا تفيد. 

ولا يلحق من نسى الإتمام الواجب عليه فقصّر بذلك, للأصل» و خصوص الرضوى: «و إن قصّرت فى قريتكك ناسيا ثمّ ذكرت و أنت 
فى وقتها أو غير وقتها فعليكك قضاء ما فاتكك منها) 0379. 

و الظاهر عموم حكم الناسى لجميع من فرضه القصر فأتمم سواء كان ناسيا للحكم أو للسفر أو لبعض أحكام السفر كالمكارى المقيم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الاللالانا صفحة طناننان من تإنلاهم 


عشرة» لإطلاق الروايات. 


المسألة الثالثة: لو دخل الوقت فى الحضر و كان المصلى قادرا على الصلاةٌ 


الأعادة إلا إذا كان الوقت باقيا قانه يعيك: 


3 المقنع:‎ )١( 


(©) انظر البحداق مع 

(*) فقه الرضا عليه السلام: .١2«‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جلك ص: 771 

تماما و لم يصل و سافر قبل خروج الوقت بحيث أدرك منه ركعهُ فصاعداء قصّر اعتبارا لحال الأداء» على المنصور المشهور كما صرّح 
به جماعة 201١‏ و عن السرائر الإجماع عليه 07 و هو مذهب السّد فى المصباح و على بن بابويه و المفيد و الحلى و المحقّق 7. 
للعمومات الكثيرة الكتابية و الخبرية» و خصوص صحيحة إسماعيل بن جابر: يدخل على وقت الصلاة و أنا فى السفر فلا أصلى حتى 
أدخل أهلىء فقال: 

«صل و أتم الصلاة»؛ قلت: فدخل علي وقت الصلاة و أنا فى أهلى أريد السفر فلا أصلّى حتّّى أخرج.ء فقال: «صل و قضر و إن لم تفعل 
فقن خالةكدو الل وشرل الله 

و صحيحة محمّد: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس. قال: 

«إذا خرجت فصل ركعتين) .)8١‏ 

و رواية الوشّاء: «إذا زالت الشمس و أنت فى المصر و أنت تريد السفر فأتم» فإذا خرجت بعد الزوال فقصّر العصر) «2. 

دلت على وجوب قصر العصر بالخروج بعد الزوال و إن دخل وقته. 

و الاحتجاج بهذه الروايةُ للقول الثانى- كما فعله بعضهم 07- غريبء إذ 


)١(‏ لم نعثر عليه. 

(0) السرائر 1: 90 

(9) كما نقله الحلى فى السرائر :١‏ "2 و حكاه عن على بن بابويه و المفيد فى المختلف: ه18١.؛‏ الحلى فى السرائر :١‏ ”2 المحقق 
فى المعتبر ؟: .8/٠١‏ 

(©) الفقيه :١‏ 2788-7817 التهذيب ": 1١#‏ لاوس ": 1177 روف ؟7: 734-11 الاستبصار -75٠ :١‏ 2هلى الوسائل 8: 0817 أبواب 
صلاءٌ المسافر ب ١7ح‏ ؟. 

(5) الكافى ": ع5 الصلاءٌ ب 87 ح »١‏ الفقيه :١‏ 9/ا١-‏ 217217 التهذيب *: 176 28ه الوسائل 8: 817 أبواب صلاةٌ المسافر ب ”١‏ 
١‏ 

(©) الكافى ": ع5 الصلاء ب 87 ح 27 التهذيب ": 268-١81‏ الاستبصار -١0 :١‏ 6هلى الوسائل 8: 018 أبواب صلا المسافر ب 
ا 1 

(0) كالعلامة (ره) فى المختلف: .١1828‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عانانناا من تإنلاه0م 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جلل ص: /7” 

ليس فيها إِلَا الأمر بإتمام الظهرء و لكنّه إِنْما هو حال كونه فى المصر حين إرادةٌ السفر فى العصر. 

و الرضوى: «و إن خرجت من منزلك و قد دخل عليك وقت الصلاء ولم تصل حتّى خرجت فعليكك بالتقصيرء و إن دخل عليكك 
وقت الصلاة و أنت فى السفر و لم تصل حتّى تدخل أهلكك فعليكك التمام) .0١١‏ 

خلافا للمحكى عن العمانى و المقنع و الفاضل فى جملهُ من كتبه و فخر المحققين و المسالكك و الروضة و نسبه فى روض الجنان إلى 
المشهور بين المتأخَرين 3١‏ فيجب عليه الإتمام. 

للاستصحابء. و تحصيل البراءةٌ اليقينية» و صحيحة محمّد: عن رجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاه و هو فى الطريق قال: 
«يصلى ركعتين» و إن خرج إلى سفره و قد دخل وقت الصلاة فليصلٌ أربعا» *. 

و رواية التبال: «لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلى أربعا غيرى و غيركك. و ذلكك أنه قد دخل وقت الصلاه قبل أن 
نخرج) 59). 

و موثقة الساباطى: إذا زالت الشمس و هو فى منزله ثم يخرج فى سفر قال: 

«يبدأ بالزوال فيصليها ثمّ يصلّى الاولى بتقصير ركعتين, لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضره الاولى' و سئل: فإن خرج بعد ما حضرت 
الاولى؛ قال: «يصا 


.١ ح‎ ١8 أبواب صلاه المسافر ب‎ 05١ :* مستدركك الوسائل‎ 18# -١87 فقه الرضا عليه السلام:‎ )١( 

(؟) المختلف: ١180‏ عن العمانى» المقنع: /7؛ الفاضل فى المختلف: 188 و نهاية الإحكام ؟: 

18 و التحرير :١‏ /اه» فخر المحققين فى الإيضاح :١‏ 188» المسالكك 3١ :١‏ الروضة :١‏ 

عب روض الجنان: ود 

(©) الفقيه :١‏ 78- 17584 التهذيب #: 777- /اهله الاستبصار :١‏ 87-789 الوسائل 8: 21 أبواب صلا المسافر ب ١؟‏ ح 2. 

(©) الكافى #: ع© الصلاة ب 8# ح »0 التهذيب #: -١81‏ 0894 الاستبصار -7٠0 :١‏ 8ه الوسائل 8: 0١8‏ أبواب صلاهُ المسافر ب 
الأ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جلك ص: 779 

[الأولى] أربع ركعات ثمّ يصلَى بعد النوافل ثمان ركعات لأنّه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى. فإذا حضرت العصر صلَى العصر 
بتقصير و هى ركعتان لأنّه خرج فى السفر قبل أن تحضر العصر) .0١١‏ 

و المروى فى مستطرفات السرائر عن كتاب جميل: فى رجل نسى الظهر و العصر فى السفر حتّى دخل أهله قال: «يصلى أربع ركعات» 
و قال لمن نسى الظهر و العصر و هو مقيم حتّى يخرج قال: «يصلى أربع ركعات فى سفره) و قال: «إذا دخل على الرجل وقت صلاة و 
هو مقيم ثمّ سافر صلّى تلكك الصلاة الّتى دخل وقتها عليه و هو مقيم أربع ركعات فى سفره' .)"١‏ 

و المروى فى البحار عن كتاب محتّرد الحضرمى: إذا خرج الرجل مسافرا و قد دخل وقت الصلاه كم يصلى؟ قال: «أربعا» قال» قلت: 
فإن دخل وقت الصلاءٌ و هو فى السفر؟ قال: «يصلى ركعتين قبل أن يدخل أهلهء و إن وصل المصر فليصلٌ أربعا» «. 

و للمحكى عن الصدوق فى الفقيه و نهاية الشيخ و موضع من المبسوط «5» فقالا بالتفصيل بين ضيق الوقت عن التمام فالأوّل وسعته 
فالثانى. 

للجمع بين الفريقين» و موثْقَهُ إسحاق بن عمّار «8» و مرسلة الحكم بن مسكين: فى الرجل يقدم من سفره فى وقت الصلاه فقال: «إن 
كان لا يخاف فوت الوقت فليتم» و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصر) .)2١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً مناننانا من تإللاه0م 


)١(‏ التهذيب 5: 88-18 الاستبصار :١‏ 777- 4/88 الوسائل 6: 80 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب "5 ح .١‏ و ما بين المعقوفين 
أضفناه من المصدر. 

(؟) مستطرفات السرائر: 6#- ذه الوسائل 8: 018 أبواب صلاه المسافر ب ”١‏ ح "1 و .١18‏ 

(" البحار 82: 8ه- 18. 

.18١ :١ المبسوط‎ ١77 النهاية:‎ ١3784 ذيل الحديث‎ 78# :١ الفقيه‎ )©( 

(0) التهذيب ": 004-777 الاستبصار 75٠ :١‏ /اهلى الوسائل 8: 01 أبواب صلاه المسافر ب ١7ح‏ 8. 

(©) الفقيه :١‏ 1790-78 التهذيب *: 42٠-777‏ الاستبصار 488-75١ :١‏ الوسائل 8: 81 أبواب صلا المسافر ب ١7ح‏ 7. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة. جل ص: "٠‏ 

و كون موردهما صورة دخول الوقت فى السفر و إيقاع الصلاه فى الحضر لا يضر لاشتراكك العلُّ المستفادة من التفصيل بين عدم 
خوف الخروج و خوفه. 

و للمحكى عن الخلافء فخير مع استحباب التمام »»١١‏ و نسبه بعضهم إلى الإسكافى أيضا و لكن من غير استحباب التمام» و احتمله 
فى كتاب الحديث (07. 

للجمع بين روايات المسألة و لأنّه القاعدة بعد التعادل و عدم الترجيح؛ و لصحيحة منصور: «إذا كان فى سفر فدخل عليه وقت الصلاهً 
قبل أن يدخل أهله فسار حتّى يدخل أهله فإن شاء قضر و إن شاء أتمٌ؛ و الإتمام أحبٌ إلىّ) ”. 

و ظاهر الذخيرة و بعض آخر التوقق بين القولين الأؤليخ «*» لتعارض الصضحبحين فيهما و احمال حمل كل متهما على الآخر. 

أقول: لا يخفى أنه لو سلّم تعارضهما و تكافؤهما من جميع الوجوه يلزم المصير إلى التخيير, لأنّه القاعدة عند المجتهدين عند التعادل. 
وحيكه نظهر قوط الخلات لاحي : 

كما يسقط القول المتقدّم عليه بقصور أدلته جدًا. 

أمَا الأول فلعدم انحصار وجه الجمع بذلكك كما يأتى؛ مع أنه ينافى ذلكك الجمع ما فى صحيحة ابن جابر المتقدّمهُ من الحلف بالله أنّه 
لو لم يقضر فقد خالف رسول الله. 

و أمًا الثانى فلأنَ الرجوع إلى التخبير إِنّما هو بعد اليأس عن الترجيح, و لا يأس هنا كما يأتى» مع أنّه لا يقتضى استحباب التمام. 

و أمًا الثالث فلأنٌ مورده المسألهُ الآتية» أعنى القدوم عن السفرء دون ما 


() الخلاف :١‏ //اه. 

(0) التهذيب ": 777 ذيل الحديث .28٠‏ 

(6) التهذيب #: 777- 1ف الاستبصار -7١ :١‏ 8ه الوسائل 8: 218 أبواب صلاه المسافر ب ١7ح‏ 4. 

(ع) الذخيرة: ه١ع,‏ و انظر الحدائق .68١ :١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جل ص: 7١‏ 

نحن فيه» و تلازمهما حكما غير معلوم. مع أنّها فى موردها أيضا غير تامّةُ كما يأتى. 

مع تجويز إرادة أنه إن شاء صلَّى فى الطريق فقضّر و إن شاء صلَّى فى الأهل فأتم» كما حمله عليها الفاضل 1١‏ و يقربها صحيحة 
محمّد: فى الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة» فقال: «إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم» و إن كان يخاف 
أن يخرج الوقت قبل أن ندكخا فيصل وليقضًر) .)5١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بناننانا من لإللاه0 


و احتماله التقية» لأنه- كما نقله فى الحدائق عن بعض مشايخه «*1- مذهب بعض العامة. 

و يظهر من بعض ما ذكر قصور دليل القول المتقدم على ذلكك القول أيضاء لعدم انحصار الجمع بما ذكراه؛ و ورود الموثّقةُ فى عكس 
المسألة» و عدم دلالة الشرط على كونه فقط هو العلهُ فلعله علَهُ فى مورد الموثّقهُ فإنّ الشرط مغاير للسببء هذا مع احتمالها ما دلت 
عليه صحيحة محمّرد السابقة من التفصيل بين الصلاء فى الطريق و المنزل بل ذلكك الاحتمال مساو مع الاحتمال الآخرء لعدم دلالتها 
ل 

و منه يظهر سقوط ذلكك القول أيضا فبقى القولان الأوّلان. 

وقد يرجح الثانى بكون أخباره أخص مطلقا من أخبار الأوّل» إذ أخبار الأوّل أعم من أن يدخل وقت الصلاه و يمضى كاملةٌ الشرائط 
فى" السفبى لجسن اضفر ازهااقى الذمف- كما هرمح الث وفحط أظاز آرياب القول الأول دأو يوخ الرقش امن غير أن يمف 
ذلك المقدار. و أخبار الثانى مخصوص بالأوّل ضرورة عدم وجوب التمام لو لم يمض هذا القدر فيجب تخصيص الأول بالثانى. 


.١180 المختلف:‎ )١( 

(1) التهذيب *: ع8١-‏ ع0" الوسائل 8: 01 أبواب صلا المسافر ب ”١‏ ح 8. 

(6) الحداتق :1١‏ .م5 
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الشمس)». 

و فيه- بعد منع خصوصيهُ أخبار الثانى من هذه الجهة. لأنها أيضا أعمٌ من الخروج قبل مضى وقت الصلاة كاملة الشرائط؛ و 
الاختصاص بدليل من خارج لا يقتضى خصوصية الخبر-: أنه لو سلّم عموم الأوّل من هذه الجهة فلا شكك أن الثانى أيضا عام من جهة 
الخروج عن محل الترتحص و عدمه. فيتعارضان بالعموم من وجه دون المطلق» بل يظهر من ذلكك أن الأوّل أخص مطلقا لأنَّ إخباره 
صريحة فى دخول الوقت فى المنزلء و لا-.شكك أنّ الخروج إلى محل الترتخص بعد دخول الوقت فى المنزل يستلزم مضىئّ وقت 
ل ل ل ل «فلا أصلّى حتّى أخرج؛ كالصريح فى تمكنه 
قبل الخروج من الصلا 

مع أن التخصيص المذكور لا يلائم تأكيد الحكم بالقسم فى الصحيحة. لأنّ الظاهر منه رفع ما يتوهّم من وجوب التمام أو جوازه» و 
لبس هق ]لا بعد مق وقت الصلذة كافلة الشرافط 

و على هذا فيكون الأوّل أخصّ مطلقا من الثانى فيجب تخصيصه به؛ مضافا إلى ترجيح الأوّل بموافقة عموم قوله سبحانه وَ إذا ضَرَيْكُمْ 
فى الْأَرْض لوالا خسف لاافتعباله على رشبو وبووائة لد لاضن الزرعنا طلية] لماي :وهم مرو لبر كعات انعرف ويل 
الإجماع, و الأشهريُّ فتوى كما صرّح به جماعة منهم المحمّق .037١‏ بل رواية لعدم تماميّة غير صحيحة محمّد ححَهُ للقول الثانى: 

أما رواية النَبال فلعدم معلوميه محل الخروج؛ فلعلٌ موضع تكلمه عليه السلام- أى الشجرة- كان ما دون حدّ الترخصء و لعله كان 
هناك شجرة معهودة و أراد أَنّا لم نخرج عن حدّ الترخص و نريد الصلاه حينئذ فيجب علينا الأربع بخلاف الباقين فإِنّهم قد تجاوزواء و 


حمل الشتجرة على سعد الشجرة لا دليل 


.1١١ النساء:‎ )١( 
.6/٠١ إفة النافع: 7" المعتبر ؟:‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة /اناننالا من تإللاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جلك ص: 7709# 

عليه. 

وأا الثلاثة المتعّبهُ لها فلعدم دلالتها على الوجوب. مضافا إلى تفرقة الموثقة بين وقتى الفضيلةُ و الإجزاء أو الإجزاء و الاختيار. و هى 
فى أحد حكميها موافقة للقول الأوّل و فى الآخر للثانى فلا ترجيح لجعلها دليلا على الثانى. 

و ضعف الأخيرتين سندا. فتبقى أدلّةُ القول الأوّل سليمة عن المعارض المقاوم. و بها يخرج عن الاستصحاب أيضا. 

وقد يدفع أيضا بأنّه إن أريد استصحاب نفس الحضر فهو قد انقطع؛ و إن أريد استصحاب حكمه فتعآّق الإتمام به عينا ممنوع, و مخيرا 
فى إيقاعها فى أجزاء الوقت يستلزم تخبيره بين ما يستتبعه كل جزءء فقد يصير تكليفه الصلاهً بالتيمم و غير ذلكك .)1١‏ 

وفيه: أن المستصحب هو وجوب التمام التخييرى بين أجزاء الزمان» و هو و إن استلزم التخيير بين ما يستتبعه و لكن الشكك فيما 
و أمًا الاستدلال بحصول اليقين بالتمام ففساده ظاهر, لأنّْ القصر و الإتمام ماهيتان مختلفتان. 

و من ذلك يظهر سقوط القول الثانى أيضاء مع أنه يمكن أن يكون المراد من قوله فى صحيحة محمّد: «يدخل من سفره)» أى يشرف 
عليه و كأنّ فى الإيراد بصيغة المضارع إعانةُ على ذلك و كذلك المراد من: «خرج إلى سفره' أراد الخروج و أشرف عليه. 


المسألة الرابعة: لو دخل عليه الوقت فى السفر و لم يصلّ حتى دخل منزله فالمشهور بين المتأخَرين بل مطلقا- كما قبل - وجوب الإتمام 


» و هو الأ-قوى؛ فيعتبر أيضا حال الأنداء؛ و به قال جمع مممن قال فى المسألة السابقة باعتبار حال الوجوبء أو توقف كالفاضل و 


الشهيدين و صاحب الذخيرة 1١‏ 


(1) انظر: غنائم الأيام: 114. 

(0) الفاضل فى المختلف: /181. و الشهيدين فى البيان: *18, و الروض: 098 الذخيرة: 0١؟.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» جلك ص: 77 

لصحيحة إسماعيل و الرضوى و صحيحة محمد الثالثة المتقدّمهُ جميعا »)١١‏ و صحيحة العيص: عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاه فى 
السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصلّيهاء قال: «يصليها أربعا؛ و قال: «لا يزال يقضر حتى يدخل بيته) .07١‏ 

و يدل عليه أيضا مفهوم الغايهُ فى الأخبار المتكثر من الصحاح و غيرها الناطقة بأنّ المسافر بقضّدر حتى يدخل بيته أو أهله أو منزله 
ا 

و الأقوال المخالفة فى هذه المسألة أيضا كسابقها. 

فقيل: يقضّرء و لكنه مجهول القائل بل غير معلوم الوجود إذ نقله الشهيد فى الذكرىء و فى كلامه دلالة واضحة على أنْ فيه سهوا منه 
5 من النشاخ 60 

و قيل بالتخيير «8). 

وقيل باعتبار المواسعة و المضايقَةٌ «2). 

دليل التقصير: صحيحةٌ محمد الثانيةٌ 087. 

ولا دلالة لهاء إذ المذكور فيها: «يدخل من سفره» بصيغةُ المضارع و لا دلالة لها على حكم بعد الدخول. 

و رواية زرارة «8) فى قضاء هذه الصلاهٌ لو لم يفعلها فى المنزل أيضا. 

و هى خارجةٌ عن المقصود. لمنع التلازم بين حكم الأداء و القضاء لو سلّم فى القضاء. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة 6 ناننالا من لإللاهم 
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(©) حكاه عن ابن الجنيد فى الذكرى: 102. 

(©) كما فى النهاية: 17. 

(0) المتقدمة فى ص 78". 

(0) الآتية فى ص ع2"”. 
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وحبجةٌ التخيير: صحيحةٌ منصور السالفة .)١١‏ 

وهى كانت دالةٌ لو قال: فسار حتّى دخل أهله إلا أن فيها: «حتى يدخل أهله فلا دلالة لها على وصول المنزل» و لا شكك أنه فى 
الطريق مختير بين أن يقضر بأن يصلى فى الطريق أو يتم بأن يدخل المنزل. 

و مستند التفصيل: موثقة إسحاق بن عمّار و مرسلة الحكم المتقدّمتان .)73١‏ 

و فيهما: أَنّهما كانتا تدلّان لو كان: «قدم» بدل: «يقدم) و أمَا مع قوله: 

«يقدم) فلا يدلء لأنّه بعد فى الطريق و لا شك فى أنّه مع خوف الفوات يجب عليه التقصير بالإتيان بالصلاه فى السفر قطعا. 


المسألة الخامسة: لا شكٌ فى أن المعتبر فى القصر و الإتمام حال الفوات 


ذوة الفعل» وفى النذا ركه أله مذهب العلماء كاقة إلامن شد :© أن عن العامة. 

و تدل عليه- مع الإجماع- صحيحة زرارة: رجل فاتته صلاة من صلا السفرء فذكرها فى الحضرء فقال: «يقضى ما فاته كما فاته» إن 
كانت صلاة السفر أدّاها فى الحضر مثلهاء و إن كانت صلاهُ الحضر فيقضى فى السفر صلاءٌ الحضر كما فاتته) (©). 

و روايته: «إذا نسى الرجل صلاته أو صلَاها بغير طهور و هو مقيم أو مسافر, فذكرهاء فليقض الّذى وجب عليه لا يزيد على ذلكك و لا 
ينقصء و من نسى أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيماء و إن نسى ركعتين صلَى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو 
مقيما) .)6١‏ 


() فى ص 0:0" 


كاش عن فور 
(") المداركك ©: 08:”, 


(؟) الكافى *: 570 الصلاة ب 8 ح 7 التهذيب #: 08٠-1١87‏ الوسائل 8: 788 أبواب قضاء الصلوات ب مح .١‏ 
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ولو اختلف حال الوجوب و حال الفوات» كمن دخل عليه الوقت فى الحضر فسافر قبل الصلاء و نسيها أو عكس ذلككء فالمشهور 
اعتبار حال الفوات لا حال الوجوبء. فيقضى- على المختار فى المسألتين السابقتين- قصرا فى الاولى و تماما فى الثانية» للصحيحة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9ناننانا من تاإنلاهم 


المتقدّمة» و عموم قوله: «فليقض ما فاته كما فاته) و لبعض الوجوه الاعتبارية الضعيفة. 

خلافا للمحكى عن والد الصدوق و السد 401١‏ و الشيخ و الإسكافى و الحلى 1*١‏ مدّعيا عليه الإجماع. 

و تدل عليه رواية زرارة: عن رجل دخل وقت الصلاهٌ و هو فى السفر, فأخر الصلاءٌ حتّى قدم؛ فهو يريد أن يصلّيها إذا قدم إلى أهله» 
فنسى حين قدم إلى أهله أن يصليها حتّى ذهب وقتهاء قال: «يصليها ركعتين؛ لأنّ الوقت دخل و هو مسافر فكان ينبغى أن يصلى عند 
ذلك) 35. 

و هى صريحة فى مطلوبهم و مع ذلكك معتبرة» و بنقل الإجماع و فتوى الأعيان مجبورة؛ و أخص مطلقا مما مرّء فرفع اليد عنها بالمره لا 
وجه له. 

و ردّها بأنّها مبتية على اعتبار حال الوجوب لا الأداء فى حال الأداء و هو باطل 050 كلام سخيف فى غايةٌ السخافة. 

إلَا أَنها مخصوصة بأحد شقيّ المسألة؛ و مع ذلكك دلالتها على الوجوب غير واضحة لمكان الجملة الخبرية فغايتها إثبات الرجحان. إلا 
أن يجبران بالإجماع المركبء مضافا فى الأوّل إلى عموم العلّهُ ظاهراء و لكن فى ثبوت ذلك الإجماع تأمّلاء و الاحتياط لا ينبغى أن 
يترككء و هو بالقصر و الإتمام معاء أو اعتبار حال 


.790 :١ حكاه عنهما فى السرائر‎ )١1( 

(؟) الشيخ فى التهذيب ": 187, و حكى المحقق فى المعتبر ؟: 5٠‏ عن الإسكافى, و الحلى فى السرائر :١‏ 8”". 
() التهذيب *: 0؟75- لاأه» الوسائل 8: 788 أبواب قضاء الصلوات ب مح ". 

(©) انظر: غنائم الأيام: 70/8. 
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الفوات كما هو المشهورء حيث إِنْ صراحة الروايهُ المخالفة فى وجوب خلافه غير معلومة. 
المسألة السادسة: يستحبٌ جبر الصلوات المقصورات بذكر التسبيحات الأريع 


النقيووة فى عقبيا تلتقو نوق الزواية اللبرونس »ويس على السسافل أن كول ف ون كز بخيلؤة بقطر فيا سيحان الله و الحيك للددو 
لا إله إِنّا الله و اللّه أكبر» ثلاثين مرةٌ) .)١١‏ 

و كاهو الروابة وإن كان الرجري إلا آله لأقانل بن فيحمل على مظلق الغبرت أو نا كن الانعساب» 

الهم اجبر تقصيراتنا بعفوك يا جتار» و اغفر خطيئاتنا برحمتكك يا غفّار. 

هذا آخر كتاب الصلاءٌ من كتاب مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ و بتمامه تمّ المجأّد الثانى» و الحمد لله على توفيقه للإتمام و 
الصلاءٌ على سيد الأنام و آله الغرّ الأماجد الكرام. 

كتبه مؤلّفه الفقير المعترف بكثرة الخطايا و التقصير أحمد بن محمّد مهدى النراقى تجاوز الله عن سيّئاتهما. مستند الشيعة فى أحكام 
الشريعة ج9 7 كتاب الزكاة ..... ص : , 

كان الفراغ ببلده كاشان فى يوم الجمعة عاشر شهر شعبان المعظم من السنة الرابعة و الثلاثين بعد المائتين و الألف من الهجرة النبوية 
على هاجرها ألف صلاهُ و تحية. 


.١ التهذيب *: 0؟- 4 الوسائل 8: 077 أبواب صلاه المسافر ب 78 ح‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحة ٠نلادنانا‏ من تإنلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» الجزء 9. 
اشارة 


بشم الله الرّخمن الرّحِيم 

وكش اليد لله زى المي و العلا على ندا مسد اله الطاعرية 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: ٠‏ 

كتاب الزكاة 

اشاره 

و هى فى اللغهُ لمعان عديدة» و فى عرف الشرع للمال المعهود المخرج. و قد يطلق على إخراجه أيضاء و عليه يحمل قوله سبحانه: 
وَالَّذِينَ هُمْ للزَّكاذ فاعِلُونٌ .0١‏ 

وهى فى المعنى المذكور حقيقةُ شرعيّق يدل على ثبوتها التبادر فى زمان الشارع بحكم الحدس و الوجدان. 

و قد عرّفها الفقهاء بتعريفات منتقضة طردا أو عكساء و لكن الأمر فيها هين بعد وضوح المعرّف و ظهوره. 

و الاشتغال بتزييفها و تصحيحها حينئذ قليل الفائدة» و صرف الوقت فى غيره من الأمور المهمةٌ فى الدين هو اللائق بشأن المثقين. 
ثمّ إن وجوبها ثابت بالكتاب, و السنّة و الإجماع؛ بل الضرورة. و هى أحد الأركان الخمسة؛ و النصوص فى فضلها و عقاب تاركها 
متواترة» بل لا تكاد تحصى من الكثرة؛ و كتب الفقه و الحديث بها مشحونة. 

وهى قسمان: زكاة المال» و زكاة الفطرة. فنبئّن أحكامها فى مقصدين: 


)١(‏ المؤمنون: ؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9» ص: 8 


المقصد الأول فى زكاةٌ المال 
اشاره 


و الكلا-م فيها: إمّا فى من تجب عليه .. أو فى ما تجب فيه» و شرائطه؛ و القدر الواجب فيه إخراجه. أو فى ما تستحبٌ الزكاة فيه .. أو 


فى مصرفهاء و كيفتَةُ صرفهاء و وقته. 


فهاهنا أربعة أبواب: 
اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طع/إ ماع جحات. الالثالانا 


الباب الأول فى من تجب عليه 

اشاره 

أى بيان شرائط وجوبها بحسب أحوال المكلف. و هى أمور: 
الشرط الأول و الثانى: البلوغ» و العقل. 

اشاره 


فلا تجب زكاةٌ فى مال الصبىء و لا المجنون مطلقاء نقدا كان المال أو غيره. 


صفحة اللإننانا من لإلاهن0 


بلا خلاف فى النقد. كما فى الذخيرة و الحدائق »)١١‏ بل بالإجماعء كما ذكره الفاضلان »)37١‏ و الشهيدان 0170 و غيرهم .]١[‏ 
و أمّا ما ذكرهابن حمزه- كما نقله فى المختلف «6» من قوله: و تجب الزكاهُ فى مال الطفل- فالظاهر - كما قيل- أنْ المراد به فى 


الجملة. 


كما أن ما حكى عن المقنعةٌ- من وجوبها فى مال التجارءٌ للطفل «0)- محمول على إرادءٌ الاستحباب» كما يأتى. 


و على الأصيح الأشهر بين المتأخَرين فى غيره و إليه ذهب السيِّد فى الجمل «5» و الحلى 07 و الديلمى 04١‏ و الإسكافى «4» و 


العمانى »٠١‏ والفاضلان ١١١‏ 
[] كضاحب الريافى 41 1ع 


(9) الذي ةماعو الحذاتى 19 اا 

.؟1/١‎ :١ المحقق فى المعتبر 7: 688» و العامة فى المنتهى‎ )١( 

6 الشهيد الأول فى البيان: علالاء و الشهيد الثانى فى الروضة البهية +1 17 
(6) المختلف: 17/7 و هو فى الوسيلة: .١7١‏ 

(©) المقنعة: 77/8. 

(©) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى *): ©/. 

.879 :١ السرائر‎ 0( 

(8) المراسم: 178. 

(9) حكاه عنهما فى المختلف: .١1177‏ 

.١177 حكاه عنهما فى المختلف:‎ )20٠١( 

)1١(‏ المحقق فى المعتبر 7: 2684 و الشرائع 15١ :١‏ و العلامة فى التذكرة :١‏ 144 و المنتهى :١‏ 7/ا8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١١‏ 

بل نسبه فى التحرير إلى أكثر علمائنا .0١١‏ 


و يدل على الحكم مطلقا: الأصلء لاختصاص أدلّهُ وجوب الزكاء بالمكلفين» و حديث رفع القلم :؟» بضميمةُ أصاله عدم تعلق 


التكليف بالولى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة (إنادان من تإنلاهم 


وقد يستدلٌ أيضا بقوله سبحانه حَُذْ مِنْ أموالهغ صَدَقَةُ تطْهَرَهُمْ وَ تُرَكيهم بها «*, حيث إِنّه لا يتمشّى التطهير عن الآثام فى غير أهل 
التكليف. و فيه نظر .]١[‏ 

و يدل على انتفاء الزكاه فى مال الصبيّ مطلقا أيضا حكمهم عليهم التّ.لام بانتفاء الزكا فى مال اليتيم بعبارات مختلفة» كما فى 
الصحاح الأربع: 

لزرارة «5» و محمّد بن القاسم «8)؛ و الحلبى 012 و محمّد 017 و حسنةُ محمّد «4, و الموثّقات الأربع: لعمر بن أبى شعبةٌ «4» و أبى 


بصير 20٠١١‏ 
]١[‏ وجه النظر: أنه لا عموم فى ضمير أموالهم لمن تجب عليه الزكاة» بل لطائفة خاصة. 


)١(‏ التحرير :١‏ /ال. 

(؟) الخصال ,©٠ -4* :١‏ الوسائل :١‏ 58 أبواب مقدمة العبادات ب 8ح .١١‏ 

.١٠١* التوبةٌ:‎ )"( 

(؟) التهذيب ع: 18- 25 الوسائل 4: 80 أبواب من تجب عليه الزكاد ب ١‏ ح 8. 

(5) الكافى ": ١ه‏ لى الفقيه ؟: -١180‏ ه3ع, التهذيب ع: 7٠‏ ع/ الوسائل 4: 

86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ح‏ 6. 

(©) الكافى *: ٠5ه- »١‏ التهذيب ©: 78- ,2٠‏ الوسائل 4: *8 أبواب من تجب عليه الزكاء ب ١ح .١‏ 

(/) التهذيب 6: ,2١ -١8‏ الوسائل 4: 80 أبواب من تجب عليه الزكاد ب ١ح‏ /. 

(8) الكافى *: ١5ه-‏ 2# الوسائل 4: 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب ؟ ح .١‏ 

(9) التهذيب ع: /ا١-‏ 28, الوسائل 4: 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١‏ ح .٠١‏ 

." ح١ الكافى *: ١5ه- ع, الوسائل 4: 85 أبواب من تجب عليه الزكاة ب‎ )0٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١١‏ 

و يونس »)١١‏ و سماعة »)5١‏ و روايات السمّان «)»» و مروان «6»» و محمد بن الفضيل (6). 

و فى صحيحة زرارة و بكير: اليس فى مال اليتيم زكائ إنَا أن ينّجر به» فإن اتّجر به ففيه الزكاة» و الربح لليتيم» «7» و غير ذلكك من 
الروايات. 

ولا يضرٌ التعبير فيها بلفظ اليتيم الذى هو من لا أب له. لعدم القول بالفصل بينه و بين سائر الأطفال. 

ولا اشتمال بعضها على ثبوت الزكاُ فى ماله إذا انَجر به لعدم وجوبها فى مال التجارة على البالغ كما يأتى» فهاهنا أولى. 
و على انتفائها فى مال المجنون كذلكث: صحيحة البجلى 2037 و رواية موسى بن بكر «0. 

ولايظنٌ اختصاصهما بالنقدين- من حيث تضمّنهما العمل و التجارهُ فى المال- لتأتّيهما فى غير النقدين أيضا. 


.« ح‎ ١ الكافى #: ١8ه- 07 التهذيب ع: /17؟- 2 الاستبصار 7: 18- عله الوسائل 4: 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب‎ )١( 
6 لال الوسائل هدرم أبواب من تجب عليه الزكاة ب ؟ح‎ #٠١ التهذيب ع: فى الاستبصار ؟:‎ 00 
الكافى #: ١8ه- © التهذيب ع: /17؟- هع الاستبصار 7: 18- #لى الوسائل 4: 47 أبواب من تجب عليه الزكاة ب ؟ ح ؟.‎ )©( 


(©) التهذيب ©: /71- 2# الوسائل 4: 88 أبواب من تجب عليه الزكاء ب ١‏ ح 4. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة للإنادان من تإنلامهم 


(0) التهذيب ع: /1؟- لاع الاستبصار 5: 189- هلى الوسائل 9: 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب ؟ ح 6. 

(©) الفقيه 7: 70-9 الوسائل 4: 89 أبواب من تجب عليه الزكاذ ب 7ح 8. 

() الكافى *: 57ه- 7 التهذيب 6: -٠‏ 0/8 الوسائل 4: 40 أبواب من تجب عليه الزكاة ب "اح .١‏ 

(8) الكافى *: ه©١-‏ ”2 التهذيب 6: -*٠‏ 0/8 الوسائل 4: 40 أبواب من تجب عليه الزكاء ب "اح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١5‏ 

و على انتفائها فى خصوص غلدات اليتيم: صحيحة أبى بصير: «و ليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو عَلََةُ زكاة و إن بلغ اليتيم 
فليس عليه لما مضى زكاة و لا عليه لما يستقبل حتى يدركك. فإذا أدرك فإنّما عليه زكاهً واحدة) .)١١‏ 

و حملها على نفى الاستغراق بعيد جدّاء سما بملاحظة صدر الرواية و ذيلها. 

خلافا فى غير التقدين- من العلاث و المواشي - للمحكى عن الشبخين 7ه و القاضى 09و الحلبى 69 بل نسبه فى الناضرقات إل 
أكثر أصحابنا «2. و جعله فى النافع الأحوط «6», فأوجبوا الزكاة فيها. 

أمَا فى غلات الأطفالء فلصحيحة محمّد و زرارة» عن الصادقين عليهما السّ.لام: «ليس على مال اليتيم فى الدين و المال الصامت شىء؛ 
و أمًا الغلات فعليها الصدقةٌ واجبة» «07. 

و الجواب عنها: أنّها مرجوحة بالنسبة إلى الأولى بموافقةٌ العامّة كما ذكره فى المنتهى ./١‏ 

بل تدل عليه رواية مروان: «كان أبى يخالف الناس فى مال اليتيم» 


.١١ ح‎ ١ التهذيب ع: 18- 2/7 الاستبصار 7: 1- 41) الوسائل 4: 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب‎ )١( 

() المفيد فى المقنعة: 2778 و الشيخ فى النهاية: 217 و المبسوط :١‏ 140. 

.1288 :١ المهذب‎ ( 

(ع) الكافى فى الفقه: .١120‏ 

(0) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 00؟. 

(©) المختصر النافع: .5٠‏ 

() الكافى *: -25١‏ 0 التهذيب ع: 19- 0/5 الاستبصار 5: -١‏ 40 الوسائل 4: 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١‏ ح ؟. 
(8) المنتهى :١‏ 7/ا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١0‏ 

ليس عليه زكاة) .)١١‏ 

مع أنّه مع التكافؤ يرجع إلى العمومات و الأصلء و هما مع النفى. 

مع أن فى دلالة الصحيحة على الوجوب بالمعنى المصطلح نظراء لأنّْ الوجوب فى اللغٌ: الثبوتء و المسلّم ثبوت الحقيقة الشرعيّةُ فيه- 
لو سلّم- هو الوجوب الواقع على المكلفين؛ و هو هنا واقع على الصدقة. 

و أمًا فى مواشيهم و مواشى المجانين و غلاتهم» فلعموم قوله سبحانه: 

فى أَمْوالِهم حق مَعْلومٌ «7. 

و عموم الأخبار المثبتة للنصب و ما يخرج منهاء كقوله: «فى ما سقت السماء العشر) 9”. 

و الجوابء أمّا عن الآبةُ: بأنْ الضمير فيها يعود إلى ما لا يشمل الأطفال و المجانين أولا. 

و بعدم دلالتها على الوجوب ثانيا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عاندانناا من لاإنلاهنم 


و بعدم ثبوت كون الحقّ المعلوم الزكاة ثالثاء بل فى رواية سماعة: 

«الحقّ المعلوم ليس من الزكاة هو الشىء تخرجه من مالك إن شئت كل جمعة؛ و إن شئت كل شهر) 150. 

و أمّرا عن عموم الأخبار: فبأنها مسوقة لبيان النصب و العدد المخرج فى ما تجب فيه الزكاةء و هو هنا أول المسألة؛ مع أنه لو سلم 
العمومان يجب تخصيصهما بما مرّ من الأخبار النافية للزكاةً فى مال اليتيم و المجنون مطلقا. 


.5 ح١ التهذيب ع: /ا١- 2#, الوسائل 4: 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب‎ )١( 
.75 المعارج:‎ )0( 

(*) الوسائل 4: 187 أبواب زكاة الغلات ب 6. 

(6) الفقيه ؟: 0؟- 45 الوسائل 9: 0١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاء ب لاح .١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9» ص: ١8‏ 


فروع: 

: 

هل الحمل ملحق بالصبى فى ما عزل له أو لا؟ 

قطع فى التذكرة بالأول ١١‏ و فى الإيضاح: إن إجماع أصحابنا على أنّهِ قبل انفصال الحمل لا زكاُ فى ماله لا وجوبا و لا غيره؛ و إِنّما 
بت وجوباعلى القول يه أو انضعايا على اطق يعد الالفصنال 140 أنتهى . 

و قيل: يبنى على دخوله فى مفهوم اليتيم» فإن دخل لم تجب فى نصيبه زكاةء و إِلَما وجبت, لعموم مثل قوله: «فى ما سقت السماء 
العشراء و: 

«فى كل مائتى درهم خمسة دراهم) 4/9 و نحوهما. 

و استقرب فى البيان أنّه يراعى بالانفصال 80» (و هو الحقّ) .]١[‏ 

فلو انفصل حدّا لم تجب فيه زكاة» لانكشاف كون المال للجنين» و لذا يكون نماؤه له و لا زكاة فى ماله إِمَا لصدق اليتيم» أو 
للأولويّة بالنسبة إلى المنفصلء أو للإجماع المركب. 

و يؤيّده ما يدل بظاهره على تلازم وجوب الزكاة لوجوب الصلاة. 

و إن انفصل ميّتا يعلم أن المال كان لغيره» و لذا يكون نماؤه له و ينتقل إلى وارثه لو مات ذلكك الغير و لو قبل سقوط الحملء فإن 
كان الغير جامعا لشرائط وجوب الزكاة- التى منها التمكن من التصرّف- وجبت الزكاة فيه لأدلّتهاء و لعموم مثل: «فى كل مائتى درهم 
خمسة دراهم). 


ولا ينافيه الإجماع المنقول فى الإيضاح. لأنا أيضا نقول بعدم وجوب 


[١|اليس‏ فى ١ح).‏ 


.301 :١ التذكرة‎ )١( 
.١81/ :١ إيضاح الفوائد‎ )0( 
.” أبواب زكاءٌ الذهب و الفضهُ ب‎ ١57 :4 الوسائل‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هنناننانا من لإنلامهنم 


(©) البيان: /ا/ا”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١7‏ 

الرعاة مل الاضمان: 

ب: 

يشترط الكمال بالبلوغ و العقل فى تعلق الزكاة بالنتقدين و المواشى طول حولء فلا زكاهً بعد (الكمال) ]١[‏ فى ما حال حوله قبل 
الكمالء و لا بعد تمام الحول فى ما حال بعض حوله قبله» بل يستأنف الحول من حين الكمال. 

و تدلّ على الأول- بعد الإجماع- صحيحة أبى بصير السالفة »١١‏ فإنّ معنى «ما مضى»: ما سبق زمان تعلق الزكاءً به على زمان البلوغ» و 
يصدق على ما حال حوله قبل البلوغ أنّه مضى. 

وكذاقوله: :فإذا أذرك فإلماغليه ركاة واحدة» بأئ معنى أخد يذل على ذلككه إذ ولاه لكان عليه ؤكوات عديدة للأحوال 
المتعدّدة. 

و على الثانى: قوله فى مونّقَة إسحاق بن عمّمار- بعد السؤال عن الدين المقبوض- أ يزكيه؟ قال: «لاء حتى يحول عليه الحول فى يده) 
2 

و فى الأخرى- بعد السؤال عن ميراث الغائب- أ يزكيه حين يقدم؟ 

قال: «لاء حتى يحول عليه الحول و هو عنده) «3. 

وش #النةدديهه النوال عن خيرات العاتب» أرضاك اله [ذا ينانا هو أن كه #السرلك حلي مغر ل عليه الفصزال نو هن فى ينه 1181 

و فى رابعة- بعد السؤال عن ثمن وصيفة إذا باعها- أ يزكى ثمنها؟ 


]١[‏ بدل ما بين القوسين فى «ق)»: كمال زمان تعلق الزكاة. 


.18 راجع ص‎ )١( 

(1) التهذيب ع: ع“ /الى الاستبصار 7: 74- 4/4 الوسائل 4: 98 أبواب من تجب عليه الزكاة ب مح ". 

() الكافى #: /77ه- هه التهذيب ع: #*- 4ل الوسائل 4: 95 أبواب من تجب عليه الزكاء ب هح ". 

() الكافى : ١-837‏ الوسائل 4: 98 أبواب من تجب عليه الزكاة ب فح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١8‏ 

قال: «لاء حتى يحول عليه الحول و هو فى يده .)١١‏ 

وفى صحيحة الفضلاء الخمسة: «و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شىء عليه فيه) ١؟".‏ 

وفى صحيحة على بن يقطين: «كل ما لم يحل عليه عندكك الحول فليس عليكك فيه زكاة) «”. 

وفى حسنة زرارة و عبيد: «فلا شىء عليه فيها حتى يحوّله مالاء و يحول عليه الحول و هو عنده» «2. إلى غير ذلكك. 
ولأشكت اندلا بكرن النالش يدالضت و المسووى لاعندم 

و يدل عليه أيضا ما يأتى من اشتراط التمكن من التصوّف فيه طول الحول» و هما غير متمكنين. و كون تصرّف الولى تصرّفه و يده يده 
ممنوع» كما يأتى فى زكاةٌ المال الغائب. 

وقد سعدل لذلكك أيضا ضضحة أبن بصدر السابقة 81 


و فى دلالتها عليه نظر, إذ صدق ما مضى على ما بقى بعض حوله غير معلوم؛ و حمل قوله: «حتى يدركك؛ على «يحول عليه الحول 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة بنلاننانا من تإللاه0 


عنده) غير متعّن. 
و لذا تأمّل صاحب الذخيرة فى هذا الحكم «6. و لكنّه لا وجه له بعد 


)١(‏ الكافى : 79ه- ع, الوسائل 4: 0 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١5‏ ح ع. 

() الكافى ع *ه- ( التهذيب ©: (ع- ٠ل‏ الاستبصار ؟: *1-.8ى الوسائل 4: 

.١ أبواب زكاة الأنعام ب 8ح‎ ١ 

() الكافى * 18ه- فى التهذيب 5: 14-8 الاستبصار 7: #- 13ء الوسائل 4: 
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دلالةٌ غيرها عليه. 

هذا حكم النقدين و المواشى. 

و أمّرا الغلات؛ فيشترط الكمال قبل وقت تعلق الوجوب بهاء من بدو الصلاح و انعقاد الحبّ أو صدق الاسم فلو كمل بعده لم تجب 
عليه زكاه و إن كان قبل الحصاد, لقوله فى صحيحة أبى بصير: «فليس عليه لما مضى زكاة»» لصدق المضىّ. 

و للاستصحابء حيث إِنّه لم تجب فى تلك الغلَهُ قبل كمال ربّها زكاة فيستصحب. و لا يندفع بإطلاقات وجوب الزكاء؛ لأنّه خرجت 
منها هذه الغلَهُ قبل كمال الربء فعودها يحتاج إلى دليل. 

ح 

المجنون الدورى إن بلغ دور إفاقته حولاء تجب عليه زكاء ما حال عليه ذلكك الحول إجماعاء كما أنّه لا تجب عليه زكاءً ما حال عليه 
حول جنونه. 

ولو كان بعض الحول حين إفاقته و بعضه حين جنونه» أو لم يبلغ دوره الحول مطلقاء فصرّح فى التذكرة و النهاية )١١‏ و جمع آخر من 
متأخرى المتأخرين ]١[‏ بعدم وجوب الزكاه فيه و وجوب استئناف الحول من حين الإفاقة بشرط بقائها إلى تمامه. 

و استقرب فى المداركك تعلّق الوجوب حال الإفاقة 079 و استحسنه فى الذخيرة 0 لعموم الأدلَةُ و عدم مانع من توه الخطاب إليه 
حلكك. 


قال فى الذخيرة: إِنّا أن يصدق عليه المجنون عرفا حين الإفاقة كما 
[] كصاحي الحذائق 219و كاف الغطاء؟ 363 واسانئحب الرياض 2611 
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إذا كان زمان الإفاقة قليلا نادرا بالنسبة إلى زمان الجنون. 

و الح هو الأول لما مرّ من اشتراط حولان الحول عليه فى يده و عنده؛ و ليس مال ذى الأدوار كذلك. لرفع يده عنه بالحجر حال 
الجنون» و عدم تمكنه من التصرّف فيه. 

و بذلك تخصّ ص العمومات, إِلَا أن يكون زمان جنونه قليلا جدًا بحيث لا يحكم بخروج ماله عن يده؛ و عن كونه فى ما عنده عرفاء 
فإِنّ الظاهر عدم الالتفات إلى هذا الجنون» كمن جِنّ طول الحول ساعة ثم أفيق. 

و منه يظهر ضعف القول الثانى؛ مع أنّهِ على فرضه لا وجه للاستثناء الذى ذكره فى الذخيرة» لأنّ حال الإفاقة و إن كانت قليلة جدّاء 
فليس فى تلكك الحال مجنونا حقيقة و واقعاء و لذا تجب عليه الصلاة لو كانت بقدرهاء فلا يكون مانع من تعلّق الخطاب إليه. و إطلاق 
المجنون عليه أعمم من الحقيقة» بل صبحة السلب أمارة المجاز. 

هذا حكم غير الغلات, و أمَا هى فالمعتبر فيها وقت تعلّق وجوب الزكاةً» فإن كان فيه مجنونا لا تجبء و إن كان مفاقا تجب. 

0 

قال فى التذكرة: تجب الزكاهً على الساهى و النائم و المغفّلء دون المغمى عليه؛ لأنه تكليف و ليس من أهله .١١‏ 

و تنظر فيه جمع ممّن تأخّر عنه [1]: و هو كذلك. لأنّه إن أراد المغمى عليه حال تمام الحول؛ ففيه: 

أولا إِنْ النائم و الساهى أيضا ليسا من أهل التكليف. فالفرق غير واضح. و القياس على قضاء الصلاة- حيث لا يجب على المغمى 
عليه و يجب على أخويه- باطلء لأنْه من جهة النصوصء مع أن ذلكك ليس قضاء. 


[1] كصاحي المدارك 8ه 12ءز الدخيرة: 299 


.301 :١ التذكرة‎ )١( 
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و ثانيا: إِنّهِ و إن لم يكن حينئذ من أهله؛ و لكنّه مكلف بعد رفع الإغماء. و لا يلزم من عدم تكليفه فى أن تمام الحول عدمه مطلقا. 

و إن أراد المغمى عليه فى أثناء الحول حتى ينقطع بسببه الحول و لزم استثنافه» فإن كان له وجه- كما مرّ- و تم الفرق من جهة 
استحالة خلوٌ الآدمى عن النوم و السهو طول حولء فيكون استثناؤهما ضروريّاء بخلاف الإغماء. 

إِنَّا أنّه يرد عليه: أن المناط فى انقطاع الحول عدم صدق كون المال فى يده أو عنده عرفاء و لا شكك أنه (لا يتتفى) ]١[‏ الصدق بمجرّد 
النوم أو السهو أو الإغماء. فتشملهم أدلّةُ عموم وجوب الزكاة. 

نعم» لو فرض حصول الإغماء مدَّهُ مديدة» كشهر أو شهرين» بحيث ينتفى الصدق المذكور عرفاء نسلم انقطاع الحول؛ بل و كذا النوم 
و السهو لو لا الإجماع على خلافه فيهما. 

وقد يجاب عن الاستناد إلى انقطاع الحول بمنعه؛ لأنّ هذه الأمور من موانع التكليفء و الموجب لانقطاع الحول انتفاء شرط التكليف. 
و فيه نظر ظاهر. 

المشهور عند النافين لوجوب الزكاةً على الطفل و المجنون فى الزرع و الضرع استحباب إخراجها لوليهما فيهما. 

ومنهم من خصٌ الاستحباب بزرع الأطفالء و نفاه عن مواشيهم و مواشى المجانين و زرعهم ."١١‏ 

وعن الحلى: نفى الاستحباب مطلقا .)7١‏ 
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]١[‏ فى «س): ينبغى. 


)١(‏ كما فى المداركك 8: ؟57. 

(؟) السرائر :١‏ ١عع.‏ 
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دليل القائلين بالاستحباب مطلقا: التفضّى عن خلاف الموجبين» و صحيحة زرارة و محمّد المتقدّمةٌ .)١١‏ 

و يضعف الأول: بأنّ فيه دخولا فى خلاف المحرّم, و التفضى عنه أيضا احتياط. 

و الثانى: بأنّهِ إنّما يت لو ردت دلالة الصحيحة بقصورها عن إفادهً الوجوبء و أمّا بعد ردّها بالمرجوحيّة بموافقة العامّهُ فلا تبقى دلالة 
فيها على الاستحباب. 

و دليل من خضّه بزرع الطفل: اختصاص الصحيحة به و خلوٌ غيره عن المستند. 

و حجة الحلى: ضعف الاستناد إلى الصحيحة بما مر أو عدم حيجِيةُ الآحاد» و عدم مستند آخر للزرع و لا لغيره. 

أقول: لما ثبت التسامح فى أله السنن و لو بالتعويل على مجرّد فتوى الفقهاء؛ فيمكن الاستناد فى الاستحباب فى الجميع بفتاوى 
القائلين بالوجوب و الاستحباب. فالأقرب هو القول المشهور. 

و: 

تستحبٌ الزكاء فى مال الصبىئّ و المجنون إذا اتجر به لهماء وفاقا للأكثر» بل عن المعتبر و المنتهى و الغنيهٌ و نهايةُ الإحكام: إجماع 
علمائنا عليه ١؟).‏ 

وظاهر المقئعة الورجوت: 180 إن أن فى التيدين تمل كلامة على الاستحات» اناا إلى اثتفاء الوسوس عنده فى مال التجارة 
للكاملء فغيره 


.15 فى ص:‎ )١( 

(0) المعتبر ؟: 541» و المنتهى :١‏ 0577 و الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 084 و نهاية الإحكام 7: 149. 

(©) المقنعة: /77. 
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أولى )ل 

و عن الحلى: نفى الوجوب و الاستحباب 27 و مال إليه بعض المتأحرين .]١[‏ 

لنا على نفى الوجوب: الأخبار المتقدّمة النافية للزكاة عن مال اليتيم و المجنون «37» و الآتية النافية لها عن مال [التجارة] [؟] مطلقا .)5١‏ 
و على الاستحباب: الإجماعات المحكية» و المعتبرة المستفيضة المتقدّمة إليها الإشارة» كصحيحتى الحلبى» و زرارة و بكير» و حسنة 
محمّدء و موثّقتى ابن أبى شعبة» و يونسء و رواية السمان «). 

ورواية أبى العطارد: مال اليتيم يكون عندى فأتّجر به؟ قال: «إذا حدّ كته فعليكك زكاته) (2). 

و قورَه محمد بن الفضيل: عن صبيهُ صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم» هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال: «لا تجب فى مالهم زكاه 
حتّى يعمل به. فإذا عمل به وجبت الزكاة. فأمّا إذا كان موقوفا فلا زكاءٌ عليه» 7» كلّ ذلكك فى الأطفال. 

و تدلّ عليه فى المجنون: صحيحة البجلىء و رواية موسى بن بكر 
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.18 :2 كصاحب المداركك‎ ]١[ 
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(0) تقدمت مصادرها فى ص .١1"‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 75 

المتقدّمةٌ إليها الإشارةٌ .)١١‏ 

و تتفي يعقن تلك الأخاز عبريضا وبعضسها ظاهرا و إن كان الوحويه إلا أن ماسات من الأخان النافة لوسربيافى مال التجارة 
مطلقاء أو للبالغ العاقل» أوجب حملها على الاستحباب. 

دليل النافى للوجوب [و الاستحباب] :]١[‏ قصور الروايات دلاله؛ من جههُ ظهورها فى الوجوب المنفيٌ هناء ومن جهة دلالهُ بعض 
النصوص أن الحكم فى هذه الروايات وارد مورد التقيَهُء فلا يكون دليلا على الاستحباب. 

و يردٌ بعدم دلالة بعضها على الوجوبء و عدم ضير انتفاء الوجوب فى ما دل عليه فى ثبوت مطلق الرجحانء و عدم ثبوت الورود مورد 
التقبَةُ كما يأتى. 

مع أنه على فرض تسليم الجميع تكفى الشهرةٌ العظيمة و الإجماعات المحكية فى إثبات الاستحباب. 


الشرط الثالث: الحزية. 

فلا تجب زكاةٌ على المملوكك. 

أمَا على القول بعدم تملكه شيئا فبلا خلاف» كما صرّح به جماعة [5]. 

و وجهه ظاهر. 

و تدل عليه أيضا صحيحة ابن سنان: مملوكك فى يده مالء أ عليه زكاة؟ قال: «لا»» قلت له: فعلى سيده؟ قال: «لاء لأنهِ لم يصل إلى 
سيّده؛ و ليس هو للمملوكك) .)١‏ 


]١[‏ أضفناها لاقتضاء الكلام. 
(؟] كالعلاعة فى العدكرة انو ساحن الحداق تقوو الرياضى 2 
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و أمَا على القول بتملّكه شيئاء فعلى الأقوى الأشهر. بل عن الخلافء و التذكرة الإجماع عليه »»١١‏ لصحيحة أبى البخترى: «ليس فى مال 
المكاتب زكاةً) 07 و نفيها عن المكاتب يقتضى نفيها عن غيره بطريق أولى. 

و صحيحة ابن سنان: «ليس فى مال المملوكك شىء و لو كان ألف ألفء و لو أنه احتاج لم يعط من الزكاة شىء) 70. 

والأخروى: سأله رجحل د أنا حافر دغ مال العمل و كك | عليه زكاة؟ 

فقال: «لاء و لو كان له ألف ألف درهم) (15. 

خلافا للمحكي عن المعتبر و المنتهى «0) فأوجباها حينئذ, لأنّه مالكك. و له التصرّف فيه كيف شاء. 

وهو اجتهاد فى مقابلكُ النصّ. 

و مقتضى إطلاق هذه الأخبار و فتاوى الأخبار عدم الفرق فى الحكم بين ما لو أذن السييد له فى التصرّف مطلقا أو فى أداء الزكاة أم 
لاء وفاقا للشرائع و الدروس و البيان «2) و غيرها 07. 

و يحكى قول بالتقييد بعدم الإذن «4» لارتفاع الحجر بالإذن» و للمروىّ عن قرب الإسناد: «ليس على المملوكك زكاة إلا بإذن مواليه» 
«4). 


(8 انظر الحلحت 3 اع و المداكرة 11 

(؟) الكافى #: 8'7ه- ع الوسائل 4: 47 أبواب من تجب عليه الزكاك ب 5 ح 2. 
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(8) حكاه فى الحدائق ؟١:‏ 58. 
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و الجواب عن الأول: بأنّه يت لو كان سبب انتفاء الوجوب عنه الحجر. و ليس كذلك. 

و عن الثانى: بضعف السند الخالى عن الجابر أولاء و بضعف الدلالة ثانياء لاحتمال كون متعلّق الإذن إخراج الزكاءً عن السيد. 

و كسالا فض ال كاة غلى المنلوكك على القول شلك كذلك لا تحب زكاة هذا المال على سنده أيضاء كما نض به فى المتفهيى و 
البيان »)١١‏ للأصلء و لأنّه غير مالكك و لا تجب على أحد زكاءٌ مال غيره. 

وعن ظاهر التحرير و القواعد: وجوبها على المولى 7”» لأنّه مال مملوك لأحدهما فلا تسقط الزكاة عنهما معاء و لأنّه مال مستجمع 
لشرائط وجوب الزكا؛ فإذا لم تجب على العبد وجبت على المولى. 

و فسادهما فى غايةٌ الظهور. 

و على القول بعدم تملكك العبد. فهل تجب الزكاهً على سيده فى ما تركه السيئد فى يد المملوكك لانتفاعه, أم لا؟ 

قيل: نعم [11 لأنّه مال مستجمع لجميع شرائط وجوب الزكاة. 

ونقل لأ 0 امسر سكون العرفقهم 
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وفيه: أنه أخصّ من المدّعى» لإمكان تمكنه من التصرّف. 
و أمَا تنزيله على عدم التمكن من جهة المروءة و الوفاء بالعهد فغير مفيد, لأنّهما لا ينفيان جواز التصرّف. 
نعم» يمكن أن يستدل على نفى الزكاءً عليه بصحيحة ابن سنان 


.7 :١ قال به العلامة فى المنتهى‎ ]١[ 
.684 قال به المحقق فى المعتبر ؟:‎ ]1[ 


.71/1/ ”ال/ا©, و البيان:‎ :١ المنتهى‎ )١( 

( العدرير 3 بل والتواعد 1 ١ه‏ 
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الأولى 1١‏ حيث صرّحت بعدم وجوب الزكاة على السِيد. 

ولا يوجب التعليل المذكور فيها تخصيص الانتفاء بصورة عدم تمكن السيد من التصرّف ببعده عن المملوكك أو جهله؛ لجواز أن 
يكون المعنى: 

لأنْه لم يفد وصوله لسّيده» و لا ينتفع هو به» حيث تركه للمملوك, فيجرى التعليل فى جميع الصور. 

بل هذا المعنى هو الظاهر من هذه العبارة فى هذا المقام. 

فرع: لو قلنا بعدم ملكيهُ المملوكك شيئا فلا شكك فى اشتراط الحرّية فى وجوب الزكاة على أنعامه و أثمانه على طول حوله. 
و وجهه ظاهر ممما يأتى من اشتراط الملكية فى الحول. 

و إن قلنا بملكيته فكذلكك لو لم يكن مأذونا فى التصرّفء لما يأتى أيضا من اشتراط التمكن من التصرّف طول الحول. 

و إن كان مأذونا فيه متمكنا فأعتق فى أثناء الحول ففيه إشكال. 

و الظاهر البناء على الحول السابق إِلَّا أن يثبت الإجماع على خلافه. 


الشرط الرابع: الملكيّة. 


فلا زكاء على أحد فى غير ما يملكه. بالإجماع المحمّقء و المحكيّ فى المعتبر و المنتهى و الذخيرة ١7؛‏ و غيرها. 

و يدل عليه- مع الإجماع- الأصلء إذ لم يثبت من أدَلّه وجوب الزكاءً وجوبها فى غير ما يملككء ولا عموم فيها من هذه الجهة حتى 
يحتاج إلى التخصيص بإجماع أو غيره. 

و بعض الأخبارء كمكاتبة علي بن مهزيار» و فيها: فكتب: «لا تجب 


.١5 المتقدمة فى ص‎ )١( 

.677 و الذخيرة:‎ 097/0 :١ و المنتهى‎ 68٠ المعتبر ؟:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: /7 

عليه الزكاة إِنّا فى ماله) .)١١‏ 

وفى صحيحه الكنانى: «إنّما الزكاة على صاحب المال» .)3١‏ 

ولا إشكال فى ذلك و لا كلام, و إِنّما الكلام فى ما اشترطه جماعة- منهم: المحمّق فى الشرائع 0 و الفاضل فى جملهٌ من كتبه 6 
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و الشهيد فى البيان «0) و غيرهم -]١[‏ من تمام الملكية. 

و الكلام تاره فى المراد منهء و الأخرى فى اشتراطه و عدمه .. 

أمَا الأول: فالذى يومئ إليه كلام المعتبر «#- على ما حكاه فى المداركث 037 و غيره 04- أن المراد منه الشرط الكى ووش السكم 
من التصرّف بالمعنى الآتى. 

و به صرّح فى البيان» قال فى تعداد الشرائط: من كون الملكك تاماء و نقصه بمنعه من التصرّفء و الموانع ثلاثة. فعدٌ الوقف و الغصب 
والغيبةٌ «4). 

واحتمل فى المداركك و الذخيرةٌ أن يكون المراد منه تماميّةُ السبب المقتضى للملك, و جوّزا أن يكون مرادهم عدم تزلزل الملكك, و 
نقلاه عن بعضهم .)3١١‏ 


.ه١‎ :١ كالشهيد الثانى فى المسالكك‎ ]١[ 


(1) الكافى #: 1١-87١‏ الوسائل 4: ٠١‏ أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح ؟. 

(؟) الكافى #: ١17-87؛‏ الوسائل 4: ٠١‏ أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح ؟. 

.18١ :١ الشرائع‎ )5( 

.2١ :١ و القواعد‎ 3081 :١ التذكرة‎ )©( 

(0) البيان: /7”. 

(2) المعتبر ؟: 89٠0‏ 

(/) المداركك 5: 58. 

() كمافى الدحيرة: اع 

(9) البيان: /7”. 

)1١(‏ المداركك ه: 38 والتخيرة: #وع, 
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و صرّح باشتراطه بهذا المعنى بعض مشايخنا المحمّقين [1] و لكن خضّه بالتزلزل الموجب لنقص الملك لا مطلقاء و مثّل للأول بخيار 
البائع» و للذى لا يوجبه بخيار المشترى. 

و جعله بعض مشايخنا الأمعمٌ من التزلزل و من غيره متا يوجب نقصا فى الملكدة باعتبار عدم التمكن من جميع التصرّفات فيه» من 
جهة ضعف الملكدة و قصور فيهاء لا من جهه العوارض الخارجدَة كالغصب و الغيبة» و مثل له بالمنذور صدقةُ بعينه» و بالوقف على 
البطونء و بالغنيمة قبل القسمة و نحوها. 

و اعترض على إرادة بعض هذه المعانى بمنافاته لبعض تعريفاتهم؛ و على إراده بعض آخر بعدم خروجه عن بعض الشروط الآخر. 
ولا اهتمام كثيرا بتعيين مرادهم منه. و إِنْما المهمّ بيان اشتراطه و عدمه بأىٌ معنى أخذ. 

فنقول: لا شكك فى اشتراطه بالمعنى الأولء لما يأتى من اشتراط التمكن من التصرّف. 

ولا بالمعنى الثانى» لأنّ الملكيّهُ المعتبرة قطعا تتوقف عليه. 

و يتفرّع عليه أنّه لا يجرى الموصى به فى الحول إِلَّا بعد حصول القبول عن الموصى له و بعد وفاة الموصى. 

و أمَا المعنى الثالث- و هو عدم كونه متزلزلا- فقد عرفت أن منهم من قال باشتراطه. 
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و يمكن أن يستدل له بوجوه: 
منها: الإجماع المنقول فى التذكرة .)١١‏ 


]١[‏ المحقق البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 


.,301 :١ التذكرة‎ )1( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج28 ص: 7٠‏ 

و منها: ما قيل من أن التزلزل ينافى التمكن من التصرّف [11. فإنّ التمكن من التصرّف ربّما ينتفى من جهة عدم تماميّةُ الملكء و ربّما 
ينتفى مع تماميته. 

فالأول مثل: المبيع فى زمن الخيار للبائع» و الموهوب قبل القبض. و الغنيمة قبل القسمة» و المنذور بصدقة فى أثناء الحول. 

و الثانى مثل: المال المفقود و المغصوب و الغائب. و هذا القسم هو مرادهم فى الشرط الآتى. 

و الأول هو المراد عند اشتراط تماميَةُ الملكك. حيث إِنّ الملكك ما دام ناقصا متزلزلا لا يجوز لمالكه التصرّف فيهء فلا يجوز له نقله إلى 
غيره ببيع أو غيره من النواقل» و لا إعطاؤه للغير بعنوان الزكاة. 

وقد صرّح بعدم نقله جماعة. منهم: الفاضل الهندى» و صاحب الذخيرة لقة و بعض مشايخنا المحمّقين [1]» بل هو ادّعى عليه 
البداه» و نقل عن المداركك أيضا .)١‏ 

فلا يجب عليه إعطاء الزكاة من هذا المالء لأنّه تصرّف فيه؛ و لا من غيره؛ إذ لا معنى لوجوب زكاه مال على غير ذلكك المالء مع أن 
الزكاةٌ تتعلّق بالأعيان. 

ومنها أنه لا شكك فى اعتبار الملكيّة و المالكّ» كما ثبت بالإجماع؛ و دلت عليه الأخبار» كالمكاتبة و الصحيحة المتقدّمتين :1 و 
المتبادر من الملكيةٌ: التامّة. 


[1]قاليه السبوؤارق فى الدخيرة: 29 
[1] المحقق البهبهانى فى شرح المفاتيح (المخطوط). 


)١(‏ الذخيرة: *”ع. 

(9) فى ص 37 58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9» ص: "١‏ 

أقول: يرد على الأول- مع عدم حمِية الإجماع المنقول- عدم تعن إرادته الإجماع على اشتراط هذا المعنى من تماميةُ الملك. فلعله 
أراد أحد المعائى الآخر. 

كما أن الشهيد أطلق فى الببان اشتراط التمكن من التصرّفء و حصر المانع منه فى الثلائة المذكورة؛ و عدّ خيار البائع متا جعله 
بعضهم مانعاء و ليس بمانع .)١١‏ 

و على الثانى: أنه لو سلم عدم تمك: المالكك من جميع التصرّفات أولا فإنّه مختلف فيه» و قد جوّز نقل المبيع فى زمن الخيار بعض 
متأخرى المتأخَرين» فمن أين يشترط فى وجوب الزكاهٌ التمكن من هذا النوع من التصرّفات؟ و ما الدليل عليه؟ و لا يثبت مما سيأتى 
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اشتراط التمكن من جميع أنحاء التصرّفات. 

فإن قلت: إعطاء الزكاهُ نقل الملكك إلى الفقير فإذا لم يتمكن المشترى- مثلا- من نقل الملكك فكيف يجوز له إعطاء الزكاة؟! قلت: لا 
نسلم أن إعطاء الزكاة نقل المالك الملكك إلى الفقير و إِنّما هو تعيين لمال الفقيرء و الناقل فى الزكاةً هو الله سبحانه» فهو بالإعطاء 
يعين ما نقله الله إلى الفقير. 

و لذا قال فى الذخيرة- مع منعه من تصرّف المتّهب فى الموهوب قبل القبض ببيع و نحوه-: لو رجع الواهب بعد وجوب الزكاة و قبل 
أدائهاء فالظاهر تقديم حقٌّ الفقراء» لتعلقه بالعين و لا يضمنه المتّهب .7١‏ انتهى. 

إن التعلّق بالعين لم بحصل من جهة المتّهبء بل من جهة الله سبحانه. 


.779 البيان: 1/8” و‎ )١( 

(1) الذخيرة: *ا”ع. 
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و على الثالث: المنع من تبادر الملكة التامرة بهذا المعنى- أى عدم كونه متزلزلا- فإنَ من البديهيّات أنّه يقال فى العرف: إِنْ الحيوان 
قبل انقضاء الثلاثة مال المشترى و ملكك له و كذا ما للبائع خيار الغبن فيه أو خيار تأخير الثمن» و كذا الموهوب قبل القبض. 

و من ذلك ظهر أن الحقّ عدم اشتراط تماميّةُ الملكية بذلك المعنى» أى عدم التزلزل. 

و أمَا بالمعنى الرابع »]١[‏ فقد عرفت الحال فى أحد قسميه؛ و هو ما كان ضعف الملكيةُ و قصورها باعتبار التزلزل. 

و أمَا القسم الآخر, فالظاهر أنّه لا يضبطه عنوان خاصٌء و لذا ترى بعضهم يدرج الوقف و المنذور و الغنيمة تحت ما لا يمكن التصرّف 
فيه [؟] و بعض آخر يعنون كلا منها على حدة. 

ولكك أن تضبطه ب: ما ثبت من الشرع وجوب صرف عينه فى مصرف معتّن» أو ثبت منه بخصوصه عدم جواز نقل عينه» ل من 
المالكء و لا من غيره. 

و بالجملة: فالظاهر عدم الخلاف فى عدم وجوب الزكاة فى ذلك القسم, لأنّه ليس ملكا له عرفاء بل يقال لمن نذر إعطاء شىء معن 
للفقير: 

أنّه أخرجه من ملكه. و كذا الوقف الخاص. و كذا الغنيمةٌ قبل القسمة» و لا يتبادر من المال و الملكك شىء منها. 

مع أنه تتعارض عمومات وجوب الزكاةً مع عمومات عدم جواز التصرّف فيها أو عدم جواز صرف عينها فى غير مصرف معيّن» فيبقى 


أصل 


]١[‏ وهو كون المراد بتمامية الملكية الأعم من التزلزل وغيره المتقدمة الإشارة إليه فى ص 9؟. 

[؟] كالشهيد فى الروضة +1 
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عدم وجوب الزكاةُ بلا معارض. 

و لعله يأتى الكلام فى بعض أفراد ذلكك القسم أيضا. 

ثمّ بعد ما ذكرنا من عدم اشتراط تمامه الملك- بمعنى: عدم التزلزل فى تعلق وجوب الزكاة- لا يبقى مجال للكلام فى أنه هل 
يشترط حولان الحول من حين الملكية أو من حين انتفاء التزلزل. 

نعم» لو قلنا باشتراطها لزم الكلام فى ذلكك أيضا. 
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و كذا لا يبقى مجال للكلام فى ذلكك فى القسم الثانى من قسمى عدم تماميُّ الملككث؛ بعد ما عرفت من عدم تعلق وجوب الزكاة به. 
فرع: المشروط: الملكتة طول الحول فيما يشترط فيه الحولء بالإجماء, و لأنّه المراد من حولان الحولء لا حولانه على وجوده. 
و تدلٌ عليه جميع الأخبار المتقدّمة؛ المصرّحة باشتراط حولان الحول عليه عند ربّه و فى يده .0١١‏ 


الشرط الخامس: التمكن من التصرّف. 
اشاره 


و اشتراطه مقطوع به فى كلام كثير من الأصحاب. و فى الحدائق: 

و هو مثا لا خلاف فيه فيما أعلم ١؟).‏ و فى المداركك و غيره: إِنّه مقطوع به فى كلام الأصحاب «”. بل عليه الإجماع عن السرائر و 
التذكرة و الغنيهُ و فى المنتهى «6). 

و استدل له- بعد الإجماع المنقول- بأنّه لو وجبت الزكا مع عدم التمكن من التصرّف عقلا أو شرعا للزم وجوب الإخراج من غيره؛ و 
هو 


)١(‏ راجع ص ١7‏ و18. 

6 ادا ا 

0 المذاركك 8ه الاو الرياضن ١‏ م0 

(6) السرائر :١‏ 0677 و التذكرة :١‏ 301 و الغنية (الجوامع الفقهية): /281؛ و المنتهى :١‏ 5/0. 
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معلوم البطلان» لأنّ الزكاة إِنّما تجب فى العين. 

و بالمستفيضة من الأخبار» كالمونّقات الأربع» و صحيحتى الفضلاء و على بن يقطينء المتقدّمة فى الفرع الثانى من الشرط الأول .١١‏ 
و الوارده فى سقوط الزكاءً عن المال الغائب» كصحيحة ابن سنان: «لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنكك حتى يقع فى 
يدكك) .)3١‏ 

وموثقة إسحاق: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين» عليها زكاة؟ فقال: «إن كان شاهدا فعليه زكاةٌ» و إن كان غائبا فليس عليه 
زكاة) «7)» و قريبةٌ من مضمونها مرسلهةٌ ابن أبى عمير (©) و موثقة أبى بصير .)8١‏ 

و صحيحة رفاعة: عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال» كم يزكيه؟ قال: «سنة واحدة) «2. 

و مونّقة زرارة: فى رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه؛ قال: 

«فلا زكاةً عليه حتى يخرجء فإذا خرج زكاه لعام واحد, و إن كان يدعه متعّر.دا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاةً لكل ما مرٌ به من 
السنين) «/07. 

و حسنة سدير: فى رجل كان له مال فانطلق به فدفنه فى موضعء فلا 


)١(‏ راجع ص ١7‏ و18. 

(5) التهذيب 6: -١‏ 2/8 الوسائل 4: 98 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 0ح 8. 

(©) الكافى *: 2١-85‏ التهذيب *: 99- 25184 الوسائل 4: ١77‏ أبواب زكاة الذهب و الفضه ب ١7‏ ح .١‏ 
(©) الكافى *: 8ه- 25 الوسائل 4: ١7‏ أبواب زكاة الذهب و الفضه ب ١7‏ ح 7. 
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(0) الكافى *: 8ه ”2 الفقيه 7: -١8‏ 26# التهذيب ©: 49- 2,78٠‏ الوسائل 4: 

177 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب ١7‏ ح ". 

(©) الكافى : 19ه- 7, التهذيب ©: -١‏ 01/4 الاستبصار 7: 78- لل الوسائل 4: 45 أبواب من تجب عليه الزكاء ب 0ح 8. 

(/) التهذيب ©: -"١‏ /ا/ء الاستبصار 7: 78- ١ل‏ الوسائل 4: 48 أبواب من تجب عليه الزكاء ب ه ح 7. 
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حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضععه. فاحتفر الموضع الذى ظنّ أن المال فيه مدفون فلم يصبه. فمكث بعد ذلكك ثلاث سنين» 
ثم إن احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه» كيف يزكيه؟ قال: «يزكيه لسن واحدة؛ لأننّه كان غائبا عنه» و إن كان 
احتيسه) .)١١‏ 

وما ورد فى سقوط الزكاء عن الدين أو الوديعة الذى لا يقدر على أخذه أو لا يصل إليه» كرواية عمر بن يزيد: «ليس فى الدين زكاة» 
إِنَا أن يكون صاحب الدين هو الذى يؤْتّرهء فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاء حتى يقبضه» 079. 

و رواية عبد العزيز: «كل دين يدعه هوء إذا أراد أخذه: فعلبه زكاته. و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة) 8. 

و صحيحة الخراسانى: الرجل يكون له الوديعة و الدين فلا يصل إليهماء ثمّ يأخذهماء متى تجب عليه الزكاة؟ قال: «إذا أخذهما ثم 
يحول عليه الحول يزكى) 160. 

و منهم من لم يذكر هذا الشرطء بل ذكر سقوط الزكاه فى جملة من الأفراد التى لا يتمكن فيها من التصرّف خاصّة» و لم يذكر 
القاعده الكلية» كالشيخ فى الخلاف و الفاضل فى الإرشاد «8» و غيرهما .]١[‏ 


[1] تصااحي اللخيرة: 9 


.١ الوسائل 4: *4 أبواب من تجب عليه الزكاة ب ه ح‎ ١ -819 :* الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى *: 219- ”7 التهذيب ©: 7؟"- ١ل‏ الوسائل 4: 97 أبواب من تجب عليه الزكاة ب #ح /. 

() التهذيب 6: 7"- ؟لى الوسائل 4: 98 أبواب من تجب عليه الزكاه ب #ح ه. 

(©) التهذيب ©: ع7- هلى الاستبصار 7: 78- ١٠ل‏ الوسائل 4: 48 أبواب من تجب عليه الزكاة ب مح .١‏ 

(0) الخلاف 5: 3 و الإرشاد :١‏ 578”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج29 ص: 8" 

و اعترض على اشتراط القاعدة الكليُ بوجهين: 

أحدهما: أن العمدة فى اعشارها الروايات»و عى إثما تدل على سقوط الزكاة فى المال الغائب-الذى لآ يقد و مالكة على أخذه- له 
على اعتبار التمكن من التصدّف .)١١‏ 

و ثانيهما: أنه إن أريد به التمكن من التصرّف من جميع الوجوه. يخرج المملوكك فى زمن خيار البائع» و مال المريض إذا حجرنا عليه 
فى ما زاد من الثلث؛ و المحجور عليه لردّهُ أو سفه أو فلس. 

و إن أريد التمكن فى الجملة؛ ورد تحمّقه فى الغائب و المغصوب و نحوهماء إذ يجوز ببعها من يتمكن من استخلاصهاء و يجوز هبه 
المغصوب لغاصبه؛ و نحو ذلكك 39). 

و أجيب عن الأول: بأنّه مع أن الإجماع المنقول و الدليل المذكور بعده يثبت القاعدة» أن كل واحد من الأخبار و إن كان أخصٌ من 


المدّعى إِلَا أن ضمَ بعضها مع بعض يفيد القاعدة من باب الاستقراء. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ل/اعاننالا من لاإللاه0 


مع أن المونّقات الأربع و الصحيحة التى بعدها غير مختضّة بالمال الغائب. بل تدلّ على سقوط الزكاء عن كل ما ليس فى يد المالكك 
أو عنده. 

و صحيحة ابن سنان متضمّنة لحكم الدين أيضا .37١‏ 

و حسنة سدير لحكم المال المفقود. بل المستفاد من الروايات الثلاثة الأخيرة اقتضاء عدم القدره على الأخذ مطلقا لسقوط الزكاة. 
أقول: أما الإجماع المنقول فقد عرفت عدم حبجيته مراراء مع أن مراد 


(1) كما فى المداركك 8: م 

0 كباف اللي ا 

() تقدّمت فى ص 6”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج29 ص: 1 

المدّعى له من التمكن من التصرّف لا يخلو عن إجمال. 

و أمَا الدليل الذى بعده ففيه: أن غايةُ ما يدل عليه- لو سلّم- عدم التكليف بالإخراج حال عدم التمكن لا مطلقا. 

و أمَا الأخبار و إن لم تكن مخصوصة بالمال الغائب, و لكن لا يستفاد منها أكثر من اشتراط القدرهٌ على الأخذ كلما شاءء و كون المال 
عنده و فى يده عرفا. 

أمَا التمكن من مطلق التصرّف من نقل الملكك و نحوه فلاء فلا يثبت الحكم فى مثل الوقف و المنذور صدقهُ و نحوهما. 

فإن أرادوا بالتمكن من التصوّف هذا المعنى» فهو صحيح ثابت بالأخباره و إن أرادوا الزائد عنه» فلا دليل عليه بل لا يعلم إرادة 
المدّعى للإجماع معنى زائدا على الأول. 

وهو لكف بيطيو الجزاب ضقن القاتى" أشاء قال إذ البراة من السكن من التصيت كرساقن يدماعز فا أواقادرااهل أجلم كلبنا قات 
ووضعه أينما أرادء فلا يرد النقض بالمملوك فى زمن الخيار و ما عطف عليه» و لا بالغائب و المغصوب و نحوهما. 

ولا حاجة إلى ما أجاب به الفاضل الهندى. حيث قال: و لعله يندفع بأنّهم إِنّما أرادوا به ما يرفعه الأسباب التى ذكروها خاضة؛ لأنَّ فى 
ذلك ردًا للقاعده و تخصيصا ببعض الأفراد. فتأمّل. 

ثم مقتضى الأخبار المذكورة- بل كثير من الإجماعات المنقولة و فتاوى الأصحاب- اشتراط جريان الحول- فيما يعتبر فيه الحول- 
على :هذا الشرطءو لآ يكف مددد تحققه حال تعلق الوتهوت. 

وهو كذلككء لما ذكرء و به يقيّد بعض الإطلاقات» كصحيحة 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: /” 

ابن سنان المتقدّمةُ ١١‏ المقتضية بإطلاق مفهوم الغاية لوجوب الزكاءً حين الوقوع على اليد مطلقا. 


فرعان: 

: 

فداعرقة اقتراط السك اين لمعل و منبج فى 14 عق اللجناس ال كررة استرانة ملكت النصاب أيضاء فهل يشترط التمكن من 
التصرّف فى النصابء أو يشترط التمكن من التصرّف و النصاب مطلقا سواء تمكن من التصرّف فى مجموعه أم لا؟ 

و تظهر الفائدهٌ فيما لو ملكك النصاب و خصّ التمكن من التصرّف بما دونه» كأن يكون له عشرون ديناراء و كانت عشرة منها غائبةٌ و 


عشرةٌ بيده» أو أربعون شا و كانت عشرون منها غائبة أو مغصوبةٌ و عشرون بيده؛ أو كان له ألف منّ زرعا و غصب غير مائهُ منّ منه» 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً رعانانا من لانلاه0م 
أو غصب المجموع و عادت مائةُ من نه لا شكك فى عدم وجوب قدر الحصّهُ من زكاة الغائب أو المغصوبء إذ لا زكاة فيه بالأخبار. 
وهل عه قدو ادس امن كلها سكو هن خلاو لابسمياصة القثر اللامق القد فهر الأخد و ملك الحماب؟ 

أو لا يجبء لعدم استجماعه الشرائط» التى منها: القدر على أخذ النصاب؟ 

الظاهر: الأول» إذ لم يثبت من أخبار اشتراط القدرة الزائد على عدم وجوب الزكاة فيما لا يقدرء و أمَا عدم وجوبه فى غيره فلاء و لم 
يفك من أدلة التصات سوق اشتراط تملكه: 


فإِنْ مثل قوله: «فى أربعين شاء شاةٌ» أو: «ما بلغ خمسة أوسق ففيه 


() فى ص ع”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: 9" 

العشر) أو: الا يجب فى أقل من أربعين أو خمسة أوسق» و نحو ذلككء مطلقء ذ تمقنظياه قت الشاة والعقكر فن ككل أربعيق شاة و 
خفسة أوساق: 

و لكن قدد ذلك بالأسربعين و الخمسة المملوكتين لشخص واحد مع الشرائط الثابتة كالسوم و الزرعء و أما تقييدهما بالتمكن من 
التصرّف فى جميعهما فلا دليل عليه. 

به 


شتراط تعلق الزكاة بالأجناس الزكويّةُ بالتمكن من التصرّفء و سقوط الزكاة عنها- لما مضى- بدونه (مطلقا) .1١[‏ إِنْما هو فيما يعتبر 
فيه الحول: 
و أمَا غيره من الغلات فلاء لاختصاص جميع الأخبار الموجبة لان قراط الفمكن من التصوق :يدا رعق فيه الندرل, 
نعم» إذا كانت العلمدُ ممنوعة من التصرّف فيهاء أو غائبة» لا يجب على المالكك الإخراج حين عدم التمكن و الغيبة لأنّه تكليف بما لا 
يطاقة و أثا بعد وضولها إلى يده تحب ركاقها لنامضيء كما تدل عليه صحيحة آبق سناق المتقدمة 1): 
و سيجىء بيان ذلكك أيضا فى بيان حكم المغصوب. 
[عدم وجوب الزكاةٌ على أموال] 
اشاره 
و إذا عرفت اشتراط التمكن من التصرّف- بالمعنى الذى ذكرناه- يتفرّع عليها عدم وجوب الزكاءً على أموال: 
منها: المال الغائب عن مالكه,» 
اشاره 
و هو اتّفاقى» و نقل الإجماع عليه متكرّر 7. و الأخبار به ناطقة كما مرّ. 


وهل الموجب لسقوط الزكاة هو الغيبُ مطلقاء كما نفى عنه البعد فى 


]١[‏ ليست فى «س). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة وعاننانا من تإنلاهم 


)١(‏ فى ص ع". 

(0) كما فى المنتهى :١‏ 69/0؛ و الذخيرةٌ. 57. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 5١‏ 

الذخيرة »٠١‏ و هو ظاهر إطلاءق الإرشاد و الشرائع ٠؟):‏ للأصلء و عموم كثير من الأخبار السالفة» كالموتّقات الأربع و صحيحتى 
الفضلاء و على و غيرها «”07؟ 

أو الغيبة المقيده بعدم القدرة على التصوّفء حتى لو كان متمكنا من إحضار المال أو إيصاله إلى وكيله متى شاء لم يسقطء كما فى 
الخلاف و النهايةٌ و النافع و التحرير و نهاية الإحكام "٠‏ بل عن الخلاف: عدم الخلاف فيه؟ 

الشق: هر الغاتي» لكن أكتر الأخبار و إن كانت مطلقة: إلا أن موققة ؤرارة وه المهرة بشنهاء الشص ة ,لاني 4دامقيدة 1 فيها تيك 
المطلقات. 


و القول- بِأنْ قوله فيها: «فعليه الزكاة» ليس صريحا فى الوجوب- ضعيف. 


فروع: 

: 

المصرّح به فى المعتبر و الشرائع والإرشاد و البيان «7» و غيرها 7): 

أن يد الوكيل يد المالك؛ و تمكنه تمكنه» و كذا الولى. و لم يذكر بعضهم الوكيل و لا الولى» كما فى النافع «. 


.67 الذخيرة:‎ )١( 

.18١ :١ و الشرائع‎ 778 :١ الإرشاد‎ )5( 

(*) راجع ص 217 18. 

() الخلاف 5: 11١‏ و النهاية: 170 و المختصر النافع: 0# و التحرير :١‏ 38 و نهاية الإحكام : .. 

(0) المتقدمة فى ص ع". 

(9) المعتبر ؟: »*94٠‏ و الشرائع »٠57 :١‏ و الإرشاد :١‏ 71/8 و البيان: 508. 

(0) كالدروس :١‏ 770 و مجمع الفائدة و البرهان ©: 58. 

(8) المختصر النافع: 58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 5١‏ 

و مقتضى إطلادق الأخبار السقوط إذا لم يتمكن المالكك من الأخذ و إن كان فى يد وكيله أو وليه إذا لم يتمكن من الأخذ من 
الوكيل لبعده و عدم وصول اليد إليه» أو انقطاع خبره» أو عدم علمه بوصول المال إلى الوكيل. 

بل مقتضى عموم موثّقَهُ إسحاق- الحاصل بتركك الاستفصال- السقوط إن كان فى يد الولى» حيث إِنّه بعد السؤال عن رجل مات و 
بعض ولده غائبء و أنه كيف يصنع بميراث الغائب عن أبيه» قال: «يعزل حتى يجىء» قلت: فعلى ماله زكاءٌ؟ فقال: «لا» حتى يجىءا» 
قلت: فإذا جاء هو أ يزكيه؟ قال: «لاء حتى يحول عليه الحول فى يده) .)١١‏ 

فإنّه أعمم من أن يكون المعزول فى يد ولي الغائب» و من أن يكون الولد صغيرا و يعزل فى يد وليِه. 

بل فى مونّقته الأخرى- المتقدّمة فى صدر هذا الشرط «017- تصريح به حيث قال: رجل خلّف عند أهله نفقةُ سنتين» فإنّ الأهل يكون 
حينئذ وكيلا فى ضبطه مع أنّه أسقط الزكا عنه. و كذا مرسلة ابن أبى عمير» و مونّقَةُ أبى بصير 9*. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً ٠ىننانا‏ من تإللاه0م 


فالتحقيق: أنّ المناط تمكن المالكك بنفسه إِنَا أن يثبت الإجماع على قيام يد الوكيل مقام يده و هو عندى غير ثابت. 

ب: 

المرجع فى الغيبة» وعدم القدره على الأخحذء وعدم الكون فى اليد هو العرفء مثلا: إذا كان له داران بينهما فرسخ أو فرسخان» و 
كات هرقن :دان و النال فى الخرئ فل شك الداعانن معتل ولا دن عل الكعل فى :ركه المناعةه. و الكن حر لكك ل يشي فى 
الصدق العرفىء و لا يقال لمثل ذلكك: إِنّه غائبء و إِنّه على الأخذ غير قادرء و إِنّه ليبس فى يده. 


.” الكافى *: 7ه- ١ح الوسائل 4: 97 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 0ح‎ )١( 

(5) راجع ص 8" 0". 

(*) راجع ص 8": 0". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 57 

فالمناط فى الصدق هو العرفء و كذلكك فى الضَالٌ و المفقود. 

و ربّما يتفاوت ذلكك فيما قبل الحول و فى أثنائه» فإنّه لو ورث مالا و كان غائبا و حضر بعد يوم يبتدئ الحول من ذلكك اليوم الذى 
قدمء بخلاف ما لو غاب عن ماله فى أثناء الحول يوماء فإنّه لا ينقطع به الحولء و الفارق العرف. 

ح: 

قد صرّح جماعة- منهم: المحمّق فى الشرائع و النافع 2١١‏ و الفاضل فى المنتهى و الإرشاد «؟) و غيرهما :-]١[‏ أنّه لو مضت على الغائب 
و المفقود أعوام ثمّ عاد استحبت زكاءً سن واحدة» و عن المنتهى: الإجماع عليه؛ و فى المدارك: إِنّهِ مذهب الأصحاب لا أعرف فيه 
مخالفا «07» لموئقهُ زرارة» و صحيحةٌ رفاعة و حسنةُ سديرء المتقدّمةٌ «©). 

و فى المنتهى أطلق استحباب زكاة سنة» و لم يقيد بمضى السنين» و مال إليه فى الذخيرة «8). و هو الأظهرء للإطلاق فى المونّقة. 

و قيل: فى إطلاقها نظر» لظهورها فى مضى السنين» كما يظهر من آخرها. و فيه منع ظاهر. 

و ألفاظ الأخبار جمل خبريّةُ فلا تفيد أزيد من الرجحانء فالقول بإفادتها الوجوب غير سديد. 

كه 


منع الغيبة عن وجوب الزكاة إِنّما هو فيما يعتبر فيه الحول دون الغلات, كما يأتى وجهه فى المال المغصوب. 
[9] كصائحب الرياض ع 


.3' و المختصر النافع:‎ 2167 :١ الشرائع‎ )١( 
.71/8 :١ 0/ا؛ و إرشاد الأذهان‎ :١ (؟) المنتهى‎ 
.”1/ :2 المداركك‎ )"( 

ال ضرعم 

(0) الذخيرة: 0؟؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9» ص: 57 


و منها: المال المغصوب و المححود و المسروق الذى لا يقدر على تخليصه» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1ل نالا من تاإنلاه0م 
اشاره 


وعدم وجوب الزكاةً فيه» و اعتبار مبدأ الحول من حين التخلصء إجماعىء و عليه الإجماع عن الخلاف و التذكرة و المنتهى .0١١‏ 
وقدل عليه الموثقات و اليج البتقلمة لديل أكثر الأخاو المذكررة لأتشوراظ القدرة على الأخد طول الحول. 

هذا فى الأموال التى يعتبر فيها الحول. 

و أمَا الغلات» فلا شكك فى عدم وجوب زكاتها إذا غصبت قبل بدو الصلاح أو بعده بدون تقصير المالكك و لم تعد إليه أبداء ولا فى 
وجوبها إذا عادت إليه قبل حال تعلّق الوجوب- أى بدوٌ الصلاح- (و لا فيما إذا غصبت بعد تعلق الوجوب ثم عادت) .]١[‏ 

و إِنّما الكلام فيما غصبت قبل تعلّق الوجوب و عادت بعد زمان تعلق الوجوب, فظاهر إطلاق بعضهم عدم الوجوب أيضا [415 و عن 
المسالكك التصريح به 9”. 

و استشكل فيه فى المداركك؛ و نفى البعد عن وجوب الزكاءٌ فيها متى تمكن من الأخذ «» و استحسنه فى اللخيرةٌ «0» و اختاره 
الفاضل الهندىٌ فى شرح الروضة. 

و هو الأظهرء لصدق نموّها فى ملكه؛ و عموم الأخبار الموجبة للزكاة 


]١[‏ ما بين القوسين ليس فى «ق»» «س). 
[7] كالمحقق فى الشرائع .18١ :١‏ 


)١(‏ الخلاف 5: 2١‏ و التذكرة ,3١١ :١‏ و المنتهى :١‏ ه/ا؟. 

(0) فى ص 0307 18. 

.0١ :١ المسالكت‎ )"( 

(ع) المداركك 03: ع",. 

(0) الذخيرة: ©؟ع. 
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فيهاء نحو قوله: «فيما سقت السماء العشر) .)١١‏ 

وفى صحيحة محمّد و أبى بصير: «كل أرض دفعها إليكك السلطان فما حرثته فيها فعليكك فى ما أخرج اللّه منها الذى قاطعكك عليه؛ و 
ليس على جميع ما أخرج الله منها العشرء إِنْما العشر عليكك فيما يحصل فى يدكك بعد مقاسمته لكك) .07١‏ 

ولا تنافيه أخبار سقوط الزكاٌ عمًا لا يقدر عليه» لاختصاصها بما فيه الحول» مع أن فى بعضها دلالة على وجوب زكاته بعد القدرة من 
غير اعتبار شرط. 

كقوله فى صحيحة ابن سنان: «و لا على المال الغائب عنكك حتى يقع فى يدكث) 079. 

وفى روايهُ عمر بن يزيد: «فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاهٌ حتى يقبضه) (6). 

دلّتا بمفهوم الغايةُ على وجوب الزكاة بعد الأخذ مطلقاء خرج ما يعتبر فيه الحول بالدليل» فيبقى الباقى. 


فروع: 
ً: 
هل الممنوع من التصرّف فى ماله من غير إثبات اليد عليه حكم المغصوب منه. أم لا؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة لاطا من تإللاه0 


.8 الوسائل 9: 187 أبواب زكاة الغلاءً ب‎ )١( 

() الكافى : 1١ه-‏ 6©, التهذيب ©: 8 "47, الاستبصار 7: 70- 7٠‏ الوسائل 4: 188 أبواب زكاه الغلات ب لاح .١‏ 

() المتقدمة فى ص *". 

(؟) المتقدمة فى ص 8". 
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صرّح فى البيان بالثانى و وجوب الزكاة فيه لنفوذ تصرّفه .0"١‏ 

ولا أفهم معنى نفوذ التصرّفء فإن أراد أنه غير ممنوع منه شرعا فالمغصوب أيضا كذلكك. و إن أراد وقوع تصرّفه فالمفروض عدمه. 
و الأقرب أنه إن بلغ المنع و الحبس حدًا يسلب معه كون المال عنده و فى يدهء منع عن وجوب الزكاء» و إِلَا فلا. 

هذا تسا وخر قن السرلر أن الغلات فاق كمامت 

ب: 

لو أمكن تخليص أحد الثلاثة وجبت الزكاء لموثقةٌ زرارة «؟0. 

و اعتبر ابتداء الحول من حين تحقّق التخلّص إن شرع فيه أول الإمكانء و إلا فبعد مضبِي زمان يمكن فيه التخلص. 

وامنه يظهر أن النناط و الضابطة؛ القدرة على الأخد كلما شاء عرفاء للموثقة المدذكورةه بل رواية عبد الذي "اهو بهما تقد إطاذقات 
اشتراط اليد و الكون عند الربٌ. 

5 6 

إذا أمكن التخليص ببعض المال أو بمال آخرء فإن خلصه به فلا شكك فى وجوب الزكاة فى المستخلص. 

و نما الكلاسم فى أَنّه هل يجرى إمكان التخليص به مجرى التمكن من التخليص»؛ حتى تجب عليه زكاته لو لم يخلصهه و ابتدأ الحول 
من بدو زمان الإمكان» أم لا؟ 

تردّد فيه فى البيان «". و الأظهر الأول» لصدق القدرة على الأخذ. 

و وجه الثانى: أنْ القدرة إِنّما تحصل بعد إفداء البعض أو مال آخرء فهو أولا قادر على تحصيل القدرة لا على التخليص»ء و تحصيل 
القدرة غلن 


)١(‏ البيان: 4/؟. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج9 5# فروع:..... ص:*6 

(1) المتقدمة فى ص ع 0". 

(؟) المتقدمة فى ص ع 0". 

(©) البيان: 70/4؟. 
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القدرة غير واجبء لعدم وجوب تحصيل شرائط الوجوب من غير فرق بين شرطه و شرط شرطه. 

وفيه: أن المرجع فى صدق القدرة العرف» ولا شكك فى أن مثل ذلكك يعد قادرا عرفاء لا أنه يصير قادرا بعد بذل البعض أو مال آخر. 
و نحوه الكلام فيما إذا توقف التخليص فى المغصوب أو المسروق أو المجحود على إقامة الب و تمكن منهاء فإنّه تجب عليه الزكاة 
فيما يمكن تخليصه بالبّنة» كما حكى التصريح به عن التذكرة و نهاية الإحكام و القواعد .)١١‏ 

نعم» لو احتاج التخليص إلى دعوى و شفّت عليه أمكن السقوط؛ لعدم صدق القدرة مع الدعوى الشاقّة؛ و أمكن عدمه. لصدق القدرة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً اننا من لإنلامنم 


و الأولى ملاحظة حال المالك و الجاحد و قدر المالء فإنّهِ تختلف مراتب المشقّهُ باختلافهاء فيحكم بالسقوط فيما كانت المشقَةُ فيه 
كثيرة بحيث لا يجوّز أهل العرف تحمّلها. 

ومنه يظهر الحال فيما إذا توق التخليص على اليمين» أو على الاستعاتة بشخص يشقٌّ على المالكك التوشّل به سنيما إذا توقف على 
نوع تعظيم له شاق عليه. 


و منها: المفقود و الضال» 


ووجه سقوط الزكاةٌ فيه يظهر مما مرٌ. 
و ضلال بعض النصاب حكم ضلال الكل فلو ضلت شاةً من أربعين ثم عادت بعد مضي زمان صدق الضلال عرفا استأنف الحول 


للكلٌ. 
9 منها: الوقف» 


ولا خلاف فى سقوط الزكاة فيه عند الأصحاب؛ لعدم التمكن من الأخذ. 
و فى دلالته نظر, لمنع عدم التمكن, و إِنّما هو لا يتمكن من الإنلاف 


.0١ :١ و نهاية الإحكام 7: 20 و القواعد‎ 2701 :١ التذكرة‎ )١( 
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واققا الملكى تعد دان لفارت عر الالهنان لم اقرط 5لكه التمكق: 

فالأولى الاستدلال بعدم صدق الملكية عرفاء و بعدم دليل على وجوب الزكاه فيه؛ إذ ليس إِلَا العمومات؛ و هى معارضة بعمومات منع 
التصرّف فى الوقف و تغيبره» فيرجع فيه إلى أصل عدم وجوب الزكاة. 

و تجب الزكاهُ فى نتاج الوقف بعد الحولء و فى غلته بعد بدوّ الصلاح إذا كان وقفا على شخص واحد. 

و إن كان وقفا على أشخاص محصورين: 

فلو كانت القسمة معتنه شرعا اعتبرت الشرائط- من الحول فيما يعتبر فيه. و النصاب فى الغلات- فى سهم كل واحد. 

و إن كانت مفوّضة إلى رأى الناظر اعتبرت الشرائط فى سهم كل بعد القسمة؛ إذ لا يملكه إِلّا بعدهاء ففى الغلهُ لا زكاة لو كانت 
القسمة بعد بدوٌ الصلاح؛ لعدم تعلق الوجوب فى ملكه. 

نعم» لو قسسمه الناظر قبل زمان تعلق الوجوب تجب الزكاة على كل من بلغ سهمه النصاب. 


و منها: المرهون» 


فقيل بعدم تعلق الزكاة به إلا بعد جريان الحول عليه بعد الفكك, و هو مختار موضع من المبسوط و الشرائع و القواعد و التتذكرة و 
و اختار فى موضع آخر من المبسوط تعلّق الزكاة به 1٠‏ لأنّه قادر على التصرّف فيه بأن يفكك رهته. 


.4 :١ و التحرير‎ :578 :١ و المنتهى‎ 2307 :١ و التذكرة‎ ه١‎ :١ و القواعد‎ 2157 :١ و الشرائع‎ 3770 :١ المبسوط‎ )١( 
.508:١ (؟) المبسوط‎ 
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و منهم من فصّلء فقال بالأول مع عدم قدر الراهن على الفكك. و بالثانى مع القدرة عليه .]١[‏ 

و الحقٌّ: هو الثانى؛ لأنّه ماله و استجمع جميع الشرائط إِلَّا ما يتوم من عدم تمكن التصرّف فيه و هو ممنوع؛ لأنّ الشرط هو كونه فى 
يده و قادرا على أخذه. و هو كذلكك و إن لم يكن قادرا على إتلافه و نقل ملكه؛ و لكنه ليس بشرط. 

و تدل على وجوب الزكاة فيه العلهُ المذكورة فى صحيحة يعقوب بن شعيب: عن الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاثة 
أو ما شاء الله على من الزكاة» على المقرض أو على المقترض؟ فقال: «على المقترض؛ لأنّ له نفعه و عليه زكاته) .)١١‏ 

وفى صحيحة زرارة الواردة فى زكاهً المقرضء و فيها- بعد أن حكم بأنَّ من كان المال فى يده زكاه- قال: «يا زرارة» أرأيت وضيعة 
]١[‏ ذلك المال أو ربحه لمن هو و على من هو؟» قلت: للمقترضء قال: «فله الفضل و عليه النقصانء و له أن ينكح و يلبس منه و يأكل 
متداو لا ينيف له أن ير كه #اافل كيده فإتدغليه يع 110 

و لاشكك أن وضيعةٌ المرهون و ربحه للراهن؛ بل له أن ينكح من ربحه و يلبس منه و يأكل منه. 


و منها: المنذور صدقة دعينه» 


فقالوا سقوط الزكاةٌ عنه؛ لعدم جواز 


[1] كالشهيد الأول فى الدروس :١‏ “الاو البيان: 4/اء.و الشهيد القائى فى الروضية 7 “1 
[1] الوضيعة: الخسارة و النقصان- مجمع البحرين ©: 808. 


)١(‏ التهذيب ع: **- على الوسائل 4: ٠١”‏ أبواب من تجب عليه الزكادُ ب /اح ه. 

(1) الكافى *: -27١‏ 2 التهذيب ع: #*- هل الوسائل 4: ٠٠١‏ أبواب من تجب عليه الزكاءُ ب /اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 58 

تصرّفه فيه. 

و الأولى أن يستدلٌ له بعدم صدق المملوكية كما مرّء و بتعارض أدلَّةُ وجوب الزكاءُ و وجوب الوفاء بالنذر. 

هذا إذا كان النذر قبل تمام الحول أو تعلق الوجوبء سواء كان النذر مطلقا من حيث وقت الأنداء أو مؤقّتاء و سواء كان وقته بعد 
الحول أو تعلق الوجوب أو قبله» و سواء وفى فى المؤقت بالنذر فى وقته أو لم يف به. 

و أمَا إذا كان بعده. فتجب الزكاه فيه فيزكيه» و يتصدّق بالباقى إن كان متعلّق النذر الجميع» أو بقدر يستوعب ما سوى القدر الواجب 
فى الزكاة» و إِلَا فيزكى و يتصدّق بالقدر المنذور. 

هِذا كله إذا كان النذر مطلقا أو مشروظا قرط سحاصل قبل الخول أو علق الوعوية 

و أما إذا كان مشروطا بشرط غير متحلّق فى الحول أو قبل تعلق الويجوي» فإن كان شرط تحئفه فى أثناء ذلكك الحولء أو فن زمان هو 
قبل تعلّق الوجوبء فلا شكك فى وجوب الزكاءً فيه؛ لعدم تعلق النذر به من جهة عدم تحقّق الشرط. 

و إن كان شرطه مطلقا و لم يحصل بعدء أو مؤْقّتا بما بعد الحول أو وقت تعلّق الوجوبء احتمل وجوب الزكاة؛ لعدم تعلق النذر به 
بعد فلو حصل الشرط يتصدّق بما بقى» و يكون القدر المخرج كالتالف. 

و يحتمل عدم الوجوب؛ لتعلّق النذر فى الجملة» و الممنوعيّة من التصرّف. 

و يحتمل البناء على حال الشرطء فإن كان تحمّقه مقتضى الأصل- كعدم حصول الأمر الفلانى- تسقط الزكاف و إن كان عدمه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 00نانا من تإللاهم 


مقتضى الأصل تجب الزكاة. و الأقرب الأول. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 0٠‏ 


9 منها: الدين» 
اشاره 


أى ما لأحد فى ذمَّهُ الغير» فقالوا: ليس على المدين زكاة؛ لأنّه ليس فى يده. 

و تفصيل الكلام: إِنّ ما فى ذَمَرِهُ الغير لأحدء فإمًا لا يقدر المدين على أخذه- لكونه على ذَمَهُ جاحد أو مماطل أو معسرء أو لكونه 
مؤججلا- أو يقدر. 

فعلى الأول» فالحقٌ المشهور عدم وجوب الزكاه على المدينء فإذا أخذه استأنف الحول. و فى التذكرة إشعار بالاتفاق عليه 01١‏ بل 
صرّح بعض مشايخنا بالاتفاق .]١[‏ 

و فى المبسوط عن بعض أصحابنا: أنه يخرج لسن واحدة إذا لم يكن موبلا 79» و لعل غرضه الاستحباب كما قيل. 

يدل على المكتار أكتر ماك من الأخبار فى الشرط الخايس كاه وموثقة سشاعة: عن الرجل يكوق له الدين على الثانى» تحب فيه 
الزكاة؟ 

قال: «ليس عليه فيه زكاه حتى يقبضه.ء فإذا قبضه فعليه الزكاة» و إن هو طال حبسه على الناس حتى يمد لذلكك سنون فليس عليه زكاة 
حتى يخرج» فإذا خرج زكاة لعامه ذلكك) «©» الحديث. 

و أمًا رواية عبد الحميد: عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقّه و ماله فى ثقة» يزكى ذلك المال فى كل سنة تمرٌ به 
أو يزكيه إذا أخذه؟ فقال: «لاء بل يزكيه إذا أخذه» قلت له: لكم يزكيه؟ قال: قال: 


.527 :١ كصاحب الرياض‎ ]١[ 


.,307 :١ التذكرة‎ )١( 

(؟) المبسوط .5١١:١‏ 

(*) المتقدمهُ فى ص *” و ه”. 

(©) الكافى *: 19ه- ع2 الوسائل 4: /91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب مح ع. 
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«لثلاث سنين) .)١١‏ 

و صحيحة الكنانى: عن الرجل ينسئ أو يعير [1]» فلا يزال ماله دينا كيف يصنع فى زكاته؟ قال: «يزكيه و لا يزكى ما عليه من الدين» 
إنّما الزكاهُ على صاحب المال) .07١‏ 

فلا تفيدان أزيد من الرجحانء فعليه يحملان؛ أو على ما إذا كان التأخير من صاحب المالء أو على التقيّ» لمطابقته لمذهب جمع من 
العامة [؟]. 

وعلى الثانى» ففيه قولان: 

الأول: عدم وجوب الزكاهً على المالكك؛ و هو المحكيّ عن القديمين «*7 و الاستبصار «©) و الحلى « و السيّد «© و القاضى 07١‏ و 
الفاضلين «8 و فخر المحقّقين «4)» و عامَّةُ المتأخّرين. و نسبه بعض المتأخَرين إلى الأكثر. 
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[1] كذا فى النسختين؛ و فى المصدر: يعتّن. قال فى المصباح المنير: :©١‏ عن التاجر تعيينا و الاسم: العينة بالكسرء و فسرها الفقهاء 
بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجلء ثم يشتريه فى المجلس بثمن حال ليسلم به من الرباء و قيل لهذا البيع: 
غبنق لأن مشترى السلعة إلى أجل يأخذ يدلها غينا أى نقدا حاضرا .. 


./5 حكاه عنهما فى المختلف:‎ ]١[ 


.,8 الكافى *: ١7ه- لى الوسائل 4: 98 أبواب من تجب عليه الزكاة ب #ح‎ )١( 

(؟) الكافى #: ١17-87؛‏ الوسائل 4: ٠١‏ أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح .١‏ 

(*) منهم ابن رشد فى بداية المجتهد :١‏ 97”» و ابنا قدامة فى المغنى و الشرح الكبير ؟: /97. 

(6) الاستبصار 7: /75. 

(8) السراف 6201 

(9) نقله عنه فى الإيضاح :١‏ /18. 

(0) شرح الجمل: 557. 

(8) المحقق فى المختصر النافع: ,8٠‏ و الشرائع :١‏ 157 و العلامة فى المنتهى :١‏ 8/2. 

(9) إيضاح الفوائد: 124. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 07 

و الثانى: للشيخين )١١‏ و جمل السبد «؟). و استظهره بعض مشايخنا الأخباريين .]١[‏ 

حمّجهُ الأول: الأصلء و المونّقات الأربع» و صحيحة الفضلاء الخمسة المتضمّنة لاشتراط كونه عند المالكك أوفي ودقهو حيلة زوارة 
المتقدّمة المذكورة بعد هذه الموئقات و الصحيحة .و صحبحة ابن ستان المتقدّمة فى صدر هذا الشرط 69: و موثقة سماعة 
المتقدّمة. 

و موثّقةُ الحلبى: قلت له: ليس فى الدين زكاة؟ قال: «لا» «8). 

وهو لقة سبحاق بن عراز الدية .عليه الركاة» قال ولث سس بقعا اقلخة ذاإذا قنضه | و كنه؟ قال بلاس يحورل عليه التحول فين 
يده) (2. 

و صحيحة أبى بصير: عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا فتحل عليه الزكاة؟ قال: «يزكى العين و يدع الدين» 37. 

و صحيحة زرارة: رجل دفع إلى رجل مالا-قرضاء على من زكاته على المقرض أم على المقترض؟ قال: «لا© بل زكاتها إن كانت 
موضوعةُ عنده حولا على المقترض» قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: 


[3] كصائحي الحذاق بع 


.7١00 و الجمل و العقود (الرسائل العشر):‎ ,1١١ :١ المفيد فى المقنعة: 2579 و الشيخ فى المبسوط‎ )١( 
./6 :) (؟) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى‎ 

(9) راجع ص 18. 

(©) فى ص ع”. 
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(0) التهذيب 6: 7"- ١ى‏ الوسائل 4: 98 أبواب من تجب عليه الزكاة ب مح 6. 

(©) التهذيب ع: ع" الى و الاستبصار 7: 74-178 الوسائل 4: 48 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 8 ح #. 

() الكافى *: 7ه- ©, الوسائل 4: 48 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 8 ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: "0 

«لا يزكى المال من وجهين فى عام واحد, و ليس على الدافع شىء لأنّه ليس فى يده شسغ إلما العال قن يد الآخد :ةيم كان البال 
00( 

و يظهر من قوله: «لا يزكى المال من وجهين ..) دلالة رواية الحسن ابن عطدة أيضا: إن لقوم عندى قروضا ليس يطلبونها منّى» أ فعليّ 
فيها زكاةٌ؟ فقال: «لا تقضى و لا تزكى؟! زكث» .0١‏ 

و يدل عليه أيضا التعليل المذكور فى صحيحة يعقوب بن شعيب السابقة «. و ما دل على اشتراط الملككّة؛ فإنٌ الدين غير مملوكك 
للمدين فعاذ إلا بعد قيض هله 

و يصرّح به المروىٌ فى قرب الإسناد المنجبر ضعفه- لو كان- بدعوى الشهرة: عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضهء هل 
على صاحبه زكاة؟ قال: «لاء حتى يقبضه و بحول عليه الحول) «8. 

و دليل القول الثانى: موثّقَ زرارة» و روايتا عمر بن يزيد و عبد العزيز المتقدّمةُ جميعا «8). 

و الرضوئٌ: «و إن غاب مالكك عنكك فليس عليكك الزكاة إِلَا أن يرجع إليكك؛ و يحول عليه الحول و هو فى يدكثء إِنَا أن يكون مالكك 
على رجل متى ما أردت أخذت منه؛ فعليكك زكاته) «6). 


.88 تقدمت فى ص‎ )١( 

(؟) التهذيب 6: **- على الوسائل 4: ٠١7‏ أبواب من تجب عليه الزكاةُ ب /اح 8. 

(9) راجع ص 59. 

(؟) قرب الإسناد: 778- 48 الوسائل : ٠٠١‏ أبواب من تجب عليه الزكاُ ب مح 18. 

(© فى ص ءع” 0ه"”. 

(2) فقه الرضا (ع): 194 بتفاوت يسير. مستدرك الوسائل 7: 07 أبواب من تجب عليه الزكاة ب هح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 0*5 

و إطلاق صحيحة الكنانى و روايةٌ عبد الحميد المتقدّمتين .)١١‏ 

ولا يخفى ضعف دلالة الموتّقة. لأنّ مرجع الضمير فى قوله: «يدعه) هو المال الغائبء و الدين- لعدم تشتخصه. بل هو أمر كلى فى 
الذْمّهُ- ليس مالاء و كذلكك ليس غائباء فموضوع الموتّقة غير موضوع المسألة. 

والرضوى ضعيف قاصر عن الاستناد. 

و الأخيرتان غير ناهضتين لاثبات الوجوب. مع أن رواية عبد الحميد مختصّة بما لا يقدر على أخذه لبيعه إلى ثلاث سنين» فهى خارجة 
عن المورد. 

فلم تبق إلا الروايتان. 

و أجيب عنهما أيضا بضعف السند .)7١‏ و هو عندى ليس بمعتمد. 

و بمعارضتهما مع مثل موثتّقتى سماعة و الحلبى 7, و لا تفيد أخضصّ يتهماء إذ لو أفادت لوجب تخصيص المعارضء و هو فيما يتضمّن 
السؤال غير جائزء لإيجابه تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
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و فيه: منع لزوم كون وقت السؤال وقت الحاجة. 
نعم» إِنْهما يعارضان المروىٌ فى قرب الإسناد بالتباين للزكاة «5» فإمًا يجب حمل الروايتين على الاستحباب بقرينة هذه الرواية» أو 
يطرحان لموافقة العامة فى الجملة» أو يرجع إلى الأصلء و هو أيضا مع عدم الوجوب. 


فرع: 


لو استقرض شخص مالا عن آخر و قبضه. ثمّ يدعه حولا إمّا 


.0١ 2١ فى ص‎ )( 

(6) كناف المداركك 15 + 

(*) راجع ص 5١‏ 01. 

(©) كذا فى جميع النسخ. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 00 

عند نفسه أو عند المقرض مع تمكنه من التصرّف فيه» فزكاته على المقترض بلا خلاف كما قيل ]١[‏ لأَنّه ماله» فزكاته عليه لأنّها على 
صاحب المال كما مره و لصحيحتى يعقوب بن شعيب و زرارةٌ ١١‏ و رواية ابن عطَيَهُ المتقدّمة «7» و تدل عليه أيضا مونَّقَهُ البصرى 
«”ء و مرسلةٌ أبان 9©»). 

وفى صحيحة منصور: فى رجل استقرض مالا فحال عليه الحول و هو عنده؛ قال: «إن كان الذى أقرضه يؤْدَّى زكاته فلا زكاة عليه» و 
إن كان لا يؤدّى أدى المستقرض» .)2١‏ 

و إطلاق هذه الروايات كعبارات طائفة من الأصحاب [1] و تصريح بعض آخر [”] يقتضى عدم الفرق بين ما إذا شرط الزكاةً على 
المقرض أم لا. 

خلافا للشيخ فى باب القرض من النهاية «2). فأوجبها بالشرط على المقرضء للصحيحة الأخيرة. 

و ضْعًف بأنْ مقتضاها جواز أداء المقرضء لا لزومها عليه. 

و حملها على صورة الشرط ليس بأولى من حملها على التبرّع. 

مع أن الزكاة تابعة للملكك و هو للمقترضء فلا يجوز اشتراطها على الغير لأنْه من قبيل اشتراط العبادة على غير من وجبت عليه. 


.١١١ :7 قال به الشيخ فى الخلاف‎ ]١[ 
منهم الصدوق فى المقنع: ”8 و المفيد فى المقنعة: 5*9؟.‎ ]1[ 
.17١ :١ /الا؟؛ و فخر المحققين فى الإيضاح‎ :١ منهم العلامة فى المنتهى‎ ][ 


.68 المتقدمتين فى ص‎ )١( 

(0) فى ص "2. 

() الكافى *: 27-87١‏ الوسائل 4: ٠١١‏ أبواب من تجب عليه الزكاة ب /اح ". 
(©) الكافى *: ١7ه-‏ 4 الوسائل 4: ٠١١‏ أبواب من تجب عليه الزكاة ب /اح 8. 


(0) الكافى *: -27١‏ ذه التهذيب ع: 7- "لل الوسائل 4: ٠١١‏ أبواب من تجب عليه الزكاء ب /اح ؟. 
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.:”3١١ النهاية:‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 08 

و يمكن أن يجاب عن الأول بأنّه لا شك فى دلالة الصحيحة على جواز مباشرة الغير لإخراجها عمّن لزمته و لو تبرّعاء و حيث جاز 
صب اشتراطها و لزمء لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالشروط الجائزة. 

هذاء مع ما ورد فى الأخبار من جواز شرط أداء الزكا عن الغير و لزومه. كما فى صحيحة ابن سنان: «باع أبى هشام بن عبد الملكك 
أرضا بكذا و كذا ألف دينار» و اشترط عليه زكاة ذلكك المال عشر سنين» .)١١‏ و قريبةٌ منها صحيحةٌ الحلبى .)2١‏ 

وفى الفقه الرضوئٌ: «فإن بعت شيئا و قبضت ثمنه و اشترطت على المشترى زكاه سنة أو سنتين أو أكثر من ذلكك فإنّه يلزمه ذلكك 
دونكك)» “ا و حكى الفتوى به عن الصدوقين 20). 

ثم مع الشرط المذكور» هل يسقط عن المقترض بمجرّد الشرط فيه؛ أم لا؟ 

صرّح فى الذخيرة بالثانى «0» و هو كذلكء لعمومات وجوب الزكاةُ على المقترض. 

ولا ينافيه الوجوب على المقرض أيضاء كما لو وجبت على شخص أداء دين آخر بنذر أو شرطء فإنّه لا يسقط الوجوب عن المديون» 


فإن وفى سقط عن و إلا وجبث عليه. 


.١ ح١8 الكافى *: 87- ”2 علل الشرائع: 9/8*- 7 الوسائل 4: 17 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب‎ )١( 

(؟) الكافى *: 7ه- ١ح‏ الوسائل 4: ١7‏ أبواب زكاة الذهب و الفضهً ب 18ح ؟. 

(؟) فقه الرضا (ع): 19/8 مستدركك الوسائل 7: 85 أبواب زكاة الذهب و الفضه ب ١١ح .١‏ 

(؟) الصدوق فى المقنع: 'ه» و حكى عن والده فى المختلف: .١76‏ 

(0) الذخيرة: ”ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: /اه 

و الحاصل: أنّه تجب حينئذ على كل منهما بدلاء فكلّ أدّاها يسقط عن الآخر. 

أمّا عن المقترضء فلن الوفاء بالشرط إِنّما يجب مع إمكانه» و بعد أداء المقترض لا تكون زكاء حتى يمكن له أداؤهاء إذ لا تجب 
زكاءً فى مال فى عام مرّتين. 

هذاء ثم إنْ مقتضى الصحيحة ]١[‏ جواز تبرّع المقرض بأداء الزكاة» و أنه لو أدّاها لسقط عن المستقرضء و هو كذلك. 
وهل هو مطلق أو مقي بما إذا أذن المقترض؟ 


مقتضى الإطلاق: الأول فهو الأقرب. 
و منها: مال المحجور عليه للفلس. 


صرّح بعدم الزكاةٌ فيه: الشهيد فى البيان )١١‏ و صاحب الذخيرة .)7١‏ 

و صريح الفاضل الهندىٌ فى شرح الروضة وجوب الزكاة فيه؛ بل كونه من المسلّمات؛ حيث اعترض على من اشترط تمكن التصرّف 
بآنْه إن أراد من جميع الوجوه يرد عليه النقض بالمبيع فى زمن الخبار» و مال المحجور عليه لردّةُ أو سفه أو فلس. 

و كذا هو الظاهر منهم فى مسألهُ عدم منع الدين من الزكاة و لو استوعب الدين المال» من غير استثنائهم المحجور عليه. 

و يدل عليه أيضا عموم الأخبار الآتيهُ المصرّحة بعدم منع الدين للزكاة و لو كان الدين أكثر ما فى يده 0/. الحاصل من تركك 
الاستفصال. 
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.20 أى صحيحة منصور المتقدمه فى ص‎ ]١[ 


.”7 البيان:‎ )١( 

الد با 

(7) فى ص 4ه 60. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: /0 

إلا أنه يمكن أن يقال: إِنّ أدلَهُ اشتراط الاقتندار من التمكن فى التصرّف فى ما يعتبر فيه الحول توجب سقوطها عن المحجور عليه 
لعدم صدق كون المال فى يده و عنده؛ و عدم القدرةٌ على أخذه. 

و أما فى الغلات, فالأقرب وجوب الزكاهٌ فيهاء لعدم دليل على السقوط. 

و منع المحجور عليه إِنّما هو فى التصرّف فى ماله و ليس ذلكك ماله بل مال الفقراء» مع أن دليل منعه و حجره الإجماعء و تحقّقه فى 
المورد غير معلوم. 


[مسائل] 

اشاره 

و تلحق بهذا الباب مسائل أربع: 

المسألة الاولى: لا يعتبر فى وجوب الزكاهً إمكان الأداء و الإيصال إلى المستحق 

إجماعاء كما فى المنتهى »)١١‏ لإطلاق الأوامر السالمةٌ عن المعارض و المقيد. 

و أمَا ما قيل من أن معنى وجوب الزكاه وجوب إيصالها إلى المستحقّء و لا معنى لهذا عند عدم التمكن .]١[‏ 

ففيه: أن معناه ليس وجوب إيصالها بالقمل ل مكاء رعوت كاله عدن العدكو كنا آله مني اعد بالزوال على فاقد الماء فى 
أوّل الوقت المتوقع له بعد ساعة» و هذا ليس وجوبا تعليقياء بل إيجاب تنجيزى؛ بمعنى: أنه طلب منه حينئذ الصلاة بعد الوضوء و دخل 
تحت خطاب: «أقيموا الصلاة لدلوك الشمس»». ففى المورد أيضا يدخل تحت خطاب: «أيْما رجل كان له مال و حال عليه الحول 
يزكيه و إن لم يرد أنّه يزكيه بالفعل مطلقاء بل مع اجتماع سائر الشرائط. 


]١[‏ قال به صاحب الذخيرة: 8؟8. 


)١(‏ المنتهى :١‏ 40ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 09 

و الحاصل: أن كلّ خطاب تكليفئ مقتد بحال القدرةٌ» و لكن معناه: 

أن أداء العكليت) موقرق عليهاة لا تعلق الشطاب به و تظهر الفاقدة فيما بعد نخضول القدرة: 
نعم تقر فى الفمان السكق من الأداف كمايا يعن فلك 
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المسألة الثانية: لا يشترط فى وجوب الزكاة الإسلام» 


بل تجب على الكافر كسائر الفروع» و لكن لا يصيح أداؤها منه ما دام كافرا. 

إلا أنَهم قالوا: إنّه لا-. يضمن بعد إسلامه زكاء حال كفره؛ أدّاها أو لم يؤدّهاء تلف النصاب أو كان موجودا. و على تقدير الوجود 
يستأنف الحول من حين الإسلام؛ و إن أسلم فى أثناء الحول. 

ولم أجد دليلا على شىء من ذلككء و مقتضى استصحاب الوجوب عدم سقوط الزكاة عنه بالإسلام» أى زكاهٌ ما استجمع الشرائط 
حال الكفر. و ضمانه التالف كضمان المسلمء و كذا مقتضى وجوبه حال الكفر وجوب أخذ الإمام أو نائبه زكاء الكافر حال كفره؛ و 
لادليل على نفى شىء من ذللكك. 


المسألة الثالثة: الدين لا يمنع وجوب الزكاة» 
اشاره 


سواء استوعب الدين النصاب أم ل“© و سواء كان للمديون مال سوى النصاب أم لات إجماعاء كما فى المنتهى و التذكره و شرح 
المفاتيح .)١١‏ و فى المفاتيح: بلا خلاف .)7١‏ و فى المدارك: إِنّهِ مقطوع به فى كلام الأصحاب 70. 
و الظاهر تحفّق الإجماع فيه» فهو الدليل عليه» مضافا إلى عموم الأدلة الدالي على وجوب الزكاة الخالية عن المخصٌ ص» و خصوص 


صحيحة زرارة 


(1) المنتهى :١‏ 208 و التذكرة 7١07 :١‏ و شرح المفاتيح (المخطوط). 

(؟) المفاتيح :١‏ 198. 

(") المداركك 2: 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 8٠‏ 

و ضريس: «أيَما رجل كان له [مال] موضوع حتى يحول عليه الحول فإنّهِ يزكيه. و إن كان عليه من الدين مثله و أكثر منه فليزكك ما 
فى يده) 001١‏ و روايةٌ الحسن بن عطي "7١‏ و موثّقةُ البصرى و مرسلة أبان 70. 

وقد ينسب إلى البيان التوقف فى ذلكك 8)؛ لخبر رواه فيه عن الجعفريّات «0). 

والخبر ضعيف فى نفسه؛ و لمخالفته عمل الطائفةٌ و لمعارضته المعتبرة الكثيرة. 

و مع ذلك هو قاصر الدلالة» بل قد يناقش فى نسبة التوقف إلى الشهيد أيضا؛ لتصريحه بعدم منع الدين عن الزكاه فى ذلك البحث 
مكرّراء و ليس كلامه هنا صريحا فى التوقّفء و لو كان فالظاهر اختصاصه بمال التجارة. و الله يعلم. 


فرع: 


لو مات المديون بعد تعلق الزكاة» فإن وفت التركة بالدين و الزكاة يجب أداؤهماء و إن ضاقت تقدّم الزكاة» لتعلقها بالعين و خروجها 
عن التركةء إِلّا إن تلفت أعيان متعلق الزكاء قبل الوفاة فتورّع التركة مع القصورء و إن تلفت بعد الوفاه بلا تفريط من أحد ورّع التالف 
على الزكاةٌ و الدين. 


المسألة الرابعة: الفقر لا يمنع من وجوب الزكاة» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (إبونناط من لإنلاهنم 


بل تجب لو لم 


(1) الكافى *: 213-877 الوسائل 9: ٠١5‏ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١٠ح .١‏ 

و ما بين المعقوفين من المصدر. 

(0) المتقدمةُ فى ص "2. 

(") المتقدمتين فى ص 20. 

(©) البيان: 08” و 2094 و نسبه إليه فى المداركك 8: 188. 

(0) الجعفريات (قرب الإسناد): *ه, مستدرك الوسائل 7: 05 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 8ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 8١‏ 

يملكك سوى النصابء للعمومات الخالية عن المخصخص. 

و كذا السفه لا يمنع منه» كما صرّح به فى البيان» للعمومات المذكورة. 

قال فى البيان: [يتولى] )١١‏ إخراجه الحاكم, و تجب على السفيه التيِهُ عند أخذ الحاكم ."١‏ 

ولا يمنعه المرض و إن قلنا بكون المريض محجورا عليه فى الزائد عن الثلث؛ لما ذكر من العمومات. 


000 أثبتناه من المصدر. 
(1) البيان: 587. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 87 
الباب الثانى فى ما تجب فيه الزكاة 


اشاره 


و الشروط المتعلقة بمحل الوجوب. و القدر الواجب إخراجه. و ما يتعلق بذلكك من الأحكام. 

و اعلم أولا: أن ما تجب فيه الزكاة تسعة: النقدان, و الأنعام الثلاثة» و الغلات الأربع. 

ما وجوب الزكاة فيها فبإجماع المسلمين» بل الضرورة من الدين؛ و المتواترة من أخبار العترة الطاهرة» كما تأتى إلى بعضها الإشارة. 

و أمَا عدم وجوبها فى غيرها فهو المشهور بين الأصحابء بل عن الناصريّات و الانتصار و الخلاف و الغنيةٌ و المنتهى ١١‏ و غيرها 7): 
الإجماع عليه؛ للأصل و الأخبار. 

ففى صحيحة ابن سنان: «إن الله تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة» ففرض الله عليهم من الذهب و الفضّهُء و فرض 
عليهم الصدقةه من الإبل و البقر و الغنم» و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب» و نادى فيهم بذلك فى رمضانء و عفا لهم عمّا سوى 
ذلكك» . 

و صحيحة الفضلاء الخمسة: «فرض الله الزكاه مع الصلاهُ فى الأموال؛ و سنّها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى تسعةٌ أشياء و 
عفا عتما سواهن: فى الذهب و الفضّه و الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب» و عفا 


000 المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): رةه و الانتصار: لم3 و الخللاف ؟: 8م و اى3 و الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 3 و المنتهى : 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نلإبننانا من تإنلاه0 


سرع 

9 كالدووس 11 

() الكافى *: /ا9ع- 27 الفقيه ؟: 4- 278 الوسائل 4: 07 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 87 

رسول الله عمًا سوى ذلكك» .)١١‏ 

و قريبة منها رواية الحضرمى ١37؛‏ و رواية زرارة 7 و رواية الطئار «©» و موثّقَهُ الحسن بن شهاب «2). 

وافن عولقة زرزارة طخ صدقات الأمؤالفقال: وفى سعة أدبا لبس فى غيرها شن :فى الذهيه و الفكة و الضنطة و الفتعير و الشر و 
الزبيب و الإبل و البقر و الغنم السائمة» و هى الراعية» و ليس فى شىء من الحيوان غير هذه الثلاث الأصناف شىء؛ و كل شىء كان من 
هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شىء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج» «2؛ إلى غير ذلكك من الأخبار التى يأتى ذكرها فى 
ماشه 

خلافا لشادًء فأوجبها فى كل ما تنبته الأرض ممما يكال أو يوزن 07» و لآدخر مثله. فأوجبها فى مال التجارة .]١[‏ و سيأتى الكلام مع 
الفريقين فى 


]١[‏ نسبه إلى ابنى بابويه فى المختلف: 174. و الموجود فى المقنع: 07: إذا كان مالكك فى تجارة و طلب منكك المتاع برأس مالكك و 
لم تبعه تبتغى بذلكك الفضل فعليكك زكاته إذا حال عليه الحول. 


.6 التهذيب 6: *- ذ» الاستبصار 5: *- ذ» الوسائل 9: 00 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8ح‎ ١ الكافى ": 09ه-‎ )١( 
.2 (؟) التهذيب ع: *- #, الاستبصار 5: *- ©) الوسائل 3: 00 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8ح‎ 

(5) التهذيب ©: ؟- ١‏ الاستبصار 5: ؟- 2١‏ الوسائل 3: /اه أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8ح 8. 

(©) التهذيب ع: ع- 4) الاستبصار 5: *- 4) الوسائل 3: 08 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8ح .١7‏ 

() التهذيب ©: *- 0 الاستبصار 5: 7- 2 الوسائل 3: /اه أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8ح .٠١‏ 

(©) التهذيب ©: ؟- 27 الاستبصار 5: ؟- 27 الوسائل 3: /اه أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8ح 5. 

(0) نقله عن ابن الجنيد فى المختلف: .18١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 86 


بحث ما تستحتٌ فيه الزكاة. 

م إن فى هذا الباب فصولا: 

اشاره 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 80 
الفصل الأول فى زكاة الأنعام الثلاثة 


و فيه بحثان: 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عابنانا من تاإنلاهم 
البحث الأول فى شرائط وجوبها و قدرها 

والشرائط أمور: 

الشرطل الأول: أن يحول عليها الحول فى علكهة 

اشاره 


فما لم يحل عليه الحول و لو بنقص ساعة ليس فيه شىء إجماعا محقّقاء و محكيا مستفيضا .1١‏ له. و للمستفيضة من الأخبار: 

منها: الموتنّقات الأربع» و حسنة زرارة» المتقدّمةُ جميعا فى الفرع الثانى من الشرط الأول من الباب الأول 27١‏ و مونّقة زرارةٌ المتقدّمة 
فى صدر الباب الثانى. 

وفى صحيحة ابن سنان المتقدّمهُ فى صدر الباب الثانى بعد قوله: 

«و عفا لهم عمّا سوى ذلكك» قال: «ثمّ لم يتعرّض ]١[‏ لشىء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل» فصاموا و أفطرواء فأمر 
مناديه» فنادى فى 


]١[‏ فى الكافى: لم يفرض. 


.١77 :١ و الإيضاح‎ 588 :١ كما فى المعتبر ”: 801 و المنتهى‎ )١( 

() راجع ص 217 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج41) ص: 4 

المشلمين: أنها السليوة زر كوا أموالكم تقبل صلاتكم) قال: «ثمّ وجه عمّال الصدقةُ و عمال الطسوق» .]١[‏ 

وافن رواية ؤرارة# و لبس فى شيع من الحبوان زكاة غير هله الأصيعاف الدلاثة الى نتيناهاء و كل .شتىء كان من هذه الأضناف مين 
الدواجن [1] و العوامل ["] فليس فيها شىء» و ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل و البقر و الغنم فليس فيها شىء حتى يحول عليها 
الحول من يوم ينتج) .)١١‏ 

و فى صحيحة الفضلاء الخمسة: (إِنّما الصدقة على السائمة الراعية و كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شىء عليه حتى يحول 
عليه الحول» فإذا حال عليه الحول وجبت عليه) 19). 

وفى رواية زرارة: «ليس فى صغار الإبل و البقر و الغنم شىء إِلَا ما حال عليه الحول عند الرجلء و ليس فى أولادها شىء حتى يحول 
عليها الحول) 30). 

و فى أخرى: ١لا‏ يزكى من الإبل و البقر و الغنم إِلَا ما حال عليه 


.1817 :© الطسوق: جمع الطسق, و هو الوظيفة من خراج الأرض- الصحاح‎ ]١[ 
.5١١١ : الدواجن: جمع الداجن. دجن بالمكان: أقام به» و شاه داجن: إذا ألفت البيوت و اسنأنست- الصحاح‎ ]1[ 


[] العوامل: جمع عاملة؛ و هى التى يستقى عليها و تحرث و تستعمل فى الاشتغال- مجمع البحرين 0: .87٠‏ 


.# الوسائل 4: 74 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 17 ح‎ 488-7١ :7 الاستبصار‎ 06 -1١ : التهذيب‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هبنانا من تاإنلاهم 


(1) الكافى #: *87- ١‏ التهذيب ©: 7- //ه؛ الوسائل 4: 1١١4‏ أبواب زكاة الأنعام ب /اح ”وص ١5١ب‏ 8ح .١‏ 

() التهذيب ©: ٠١88-8”‏ الاستبصار 7: 7- “ع الوسائل 4: 177 أبواب زكاة الأنعام ب 4 ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 8١‏ 

الحولء و ما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن» .0١١‏ 

وفى صحيحة زرارة فى الزكاةٌ: «و كذلكك الرجل لا يؤدّى عن ماله إِلَّا ما حلّ عليه الحول» (7). 

و فى صحيحة محمّد الحلبى: عن الرجل يفيد المالء قال: «لا يزكيه حتى يحول عليه الحول» 70. 

وفى صحيحة زرارة و محبّدد: «أيّما رجل كان له مال و حال عليه الحول فَإنّه يزكيه»» قيل: فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال: 
«ليس عليه شىء إذن) 29). 

و حسنة عمر بن يزيد: الرجل يكون عنده المال؛ أ يزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: «لاء و لكن حتى يحول عليه الحول و يحل عليه) 
«ه. 


وايشينة زرارة؛ أير كن الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: «لاء أ يصلّى أحدكم قبل الزوال؟!) «12. 
و هاهنا مسائل: 


المسألة الأولى: حدّ الأصحاب الحول المعتبر فى الزكاة بتمام أحد عشر شهرا و دخول الثانى عشرء 


)١(‏ التهذيب ع: #ع- ٠١9‏ الاستبصار ؟: 7- 28. الوسائل 4: ١7١‏ أبواب زكاة الأنعام ب /ح ؟. 

:4 الكافى : 70ه- ع التهذيب ©: ه"- 47 الاستبصار 7: 8- لى الوسائل‎ )١( 

١‏ أبواب زكاء الذهب و الفضهُ ب ١١ح‏ 04 و فيها: حال عليه الحول. 

(”) الكافى *: 2750- 7, التهذيب ©: 8 4١‏ الوسائل 4: 188 أبواب زكاةٌ الذهب و الفضة ب ١15‏ ح .١‏ 

(©) الكافى *: 70ه- ع, الفقيه 7: /ا١-‏ 26 التهذيب ع: ه"- 47., الوسائل 4: 

12 أبواب زكاةٌ الذهب و الفضه ب 7١ح‏ ؟. 

(0) الكافى ": 177ه- لى التهذيب ع: 8 (1٠١‏ الاستبصار 7: 1- 4, الوسائل 4: 

0 أبواب المستحقين للزكاة ب ١ح‏ ؟. 

(2) الكافى *: 87- 4) التهذيب 6©: “7*- 11١‏ الوسائل ©: ١128‏ أبواب المواقيت ب ١7‏ ح 25 بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: /8 

بل عن المعتبر و المنتهى و التذكرة و الإيضاح الإجماع عليه 1١‏ و فى الذخيرة: لا أعرف فى ذلكك خلافا بين الأصحاب ١3)؛‏ و فى 
الحدائق: و الظاهر أنه لا خلاف فيه «”). 

و استدل له- مع الإجماع المنقول- بقوله عليه السلام فى صحيحة زرارة: (إنّه حين رأى الهلال الثانى عشر وجبت عليه الزكاة» إلى أن 
قال: 

«إذا دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليها الحول و وجبت عليه فيها الزكاة»» و اختصاصها بالنقد غير ضائرء لعدم الفاصل. 

والمستفاد من تحديدهم و المتبادر من الصحيحة: أن الحول الذى اعتبره الشارع فى وجوب الزكاة هو حولان اثنى عشر هلالاء و 


بعبارة أخرى: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة ببنانا من تإنلاهم 


هو دخول الثانى عشر. 

ومقتضى ذلكك أنه بدخول الثانى عشر مستجمعا للشرائط تجب الزكاة. ولا يضر اختلال بعض الشروط بعده. و لا يجوز التأخير على 
القول بالفوريّةُ» و لو أخَر كان ضامناء إلى غير ذلكك من آثار الوجوب. 

و هذا هو معنى الوجوب المستقرّء الذى ذكروه. 

و منهم من قال: إن الوجوب بذلكك المعنى إِنّما يتحمّق بتمام الثانى عشرء و المتحقّق بدخوله إِنّما هو الوجوب المتزلزل- و هو الذى 
اختاره فى المسالكك «5- لأنّ الثابت من الإجماع ليس إِلَا تحمّق الوجوب بدخول الثانى عشرء و هو أعتّ من المستقرٌ و إن كان ظاهرا 
فيه. و مقتضى المعنى الحقيقى للحول المصرّح به فى الروايات عدم تحقّق الوجوب المستقرٌ إلا بتمام الثانى عشر. 


.177 :١ و الإيضاح‎ 708 :١ و التذكرة‎ ,6417 :١ المعتبر ؟: 0201 و المنتهى‎ )١( 

(؟) الذخيرة: 878. 

(") الحدائق 17: 8/, 

(©) المسالكك :١‏ 7ن. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 88 

و أمَا صحيحة زرارة» ففى سندها كلام يضعّف الاعتماد عليها [11» بل قيل: فى بعض مواضع متنها أيضا تشابه يوجب تضعيفها [5]. 

مع أنَا لو قلنا بصيحة الخبر- كما هو الأصحح- و بعدم ضير تشابه بعض أجزائه فى العمل بما لا تشابه فيه- كما هو الوجه- لم يستفد منه 
مع ملاحظة سائر الأخبار أيضا أعمم من مطلق الوجوب المحتمل للمتزلزل. 

و ذلكك لأنّ الظاهر من الوجوب المذكور فيه و إن كان المستقرٌ إِلَا أن ما دل على اشتراط سائر الشروط طول الحول أوجب صرفه 
علض لأله مضق العمل يهماء كما أله ورد وحورث الضلاة بذلوك الفسسن: و لكل له يتقى 'اشتراط سائز الشروط الواجبة بأدلة أخرى؛ 
و كما أن ذات العادة تجب عليها العبادة بمجرّد انقطاع الدم على العادة و لكنه لا ينافى اشتراط عدم رؤيةٌ الدم إلى العاشر. 

فإن قيل: الخبر كما يدل على تحمّق الوجوب بدخول الثانى عشرء كذلكك يدل على حولان الحول به أيضاء حيث قال: «فقد حال 
الحول» و لازمه حمل الحول المعتبر لسائر الشروط على ذلكك أيضاء فلا يبقى معارض لظهور الوجوب فى المستقرٌ أصلا. 

قلنا: الحول حقيقة- لغهُ و شرعا كتابا و سنّةُ- فى تمام الاثنى عشرء و حمله على الأحد عشر مجاز لا يصار إليه إِلّا بقرينة و الخبر إِنّما 
يصلح قرينة لو لا احتمال المجاز فيه بحمل قوله: «حال الحول» على المقرب [”] منه أو غيره؛ فإنَ باب المجاز واسع. 


]١[‏ لعل منشأه: أن من جملة رجالها إبراهيم بن هاشم قال العلامةُ فى الخلاصة ص 6: لم أقف لأحد من أصحابنا على قول فى القدح 
فيه» و لا على تعديله بالتنصيص. و الروايات عنه كثيرة» و الأرجح قبول قوله. 

[1] قد عبر عنها الفيض الكاشانى بالحسن المتشابه. المفاتيح :١‏ 198. 

[] فى «ق)»» «س»: المقرر. 
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و هذا الاحتمال قائم؛ بل راجح لأنّ ارتكاب التجوّز فى خبر أولى من ارتكابه فى السنّهُ المتواترة و الكتاب. 

ولو سلم التساوى فالأمر دائر بين مجازين متساويين» فيرجع إلى حكم الأصلء و هو عدم استقرار الوجوب. 

قيل: يرد عليه أن مقتضى حقيقة أدلّهُ سائر الشروط عدم تحقّق وجوب أصلا قبل تمام الاثنى عشر و عدم وجوب شىء قبله» فالقول 
بتحقّق وجوب قبله صرف لها عن حقائقها أيضاء فهذا القول يوجب ارتكاب التجوّز فيها و فى الخبرء بخلاف حمل الخبر على المستقرٌ. 
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مع أنه لو سلّمنا تعارض المجازين, و فقدان المرجح من البين» فالجمع- بحمل أحدهما على الوجوب المتزلزل؛ و الآخر على المستقوٌ- 
جمع بلا دليل» إذ لا شاهد عليه و لا سبيل. 

و القياس على دلوك الشمس و انقطاع دم ذات العاده باطل» لوجود الشواهد فيهما. 

فيجب إننا نفى مطلق الوجوب بدخول الثانى عشرء أو القول بالوجوب المستقرٌ به» و الأول باطل إجماعاء فبقى الثانى. 

أقول: يمكن أن يقال: إن تحمّق مطلق الوجوب- الذى أقله المتزلزل بدخول الثانى عشر- إجماعىء فالتعارض إِنّما هو فى الوجوب 
المستقرٌء و إذ لا مرججح لأحد المجازين يجب الرجوع إلى أصالة عدم الاستقرار. 

و الترجيح الذى ذكر- من إيجاب القول بالمستقرٌ ارتكاب التجوز فى أحدهماء و بالمتزلزل أيضا- لا يصلح للترجيح. لأنّ المجاز 
خلاف الأصلء, واحدا كان أو متعدّداء فلا يصار إلى شىء منهما ما لم يتضمّن الأكثر للأقل إِلَا بدليل. 

إلَا أنّه يمكن أن يقال: إن الوجوب فى كل من الخبر و أدَلَهُ سائر 
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الشروط حقيقة فى المستقرٌء و لكن الخبر أخصّ مطلقا من أدَلَهُ سائر الشروط؛ لدلالتها على عدم تحقق الوجوب قبل حولان الحول 
مطلقاء سواء دخل الثانى عشر أو الحادى عشر أو العاشر إلى آخر الشهور, أم لاء و الخبر يدل على تحمّقه بدخول الثانى عشر خاصّة 
حيث قال: «وجبت الزكاةٌ»» و الخاصٌ مقدّم على العامٌ قطعاء و الخبر معتبر سندا لصحّته» و معتضد بعمل الطائفة. 

ولا يضر قوله فى الخبر: «فقد حال الحول» لو سلّم احتمال تجوّز فيه؛ لأنَّ الاستناد على قوله: «فقد وجبت الزكاة» مع أن المفهوم من 
هذا غرفاة اندجوو فى سعول سائر الأدلة كن المعادر هته أن الحول الذى اشترط هو اعد عشر شهراء ولا بلغت فى العرف إلى امال 
التجوّز فيه. 

هذاء مضافا إلى أنّهِ على فرض الاحتمال و تكافؤ المجازين ترتفع أخبار الحول من البين» و تبقى عمومات وجوب الزكاهٌ مطلقا خالية 
من المقتّد» خرج ما دون أحد عشر شهرا بالإجماعء فيبقى الباقى. 

وعلى هذاء فالحقٌ ما هو المشهور من استقرار وجوب الزكاةٌ بدخول الثانى عشر. 

ولا تنافيه صحيحة ابن سنان المتقدّمةُ فى صدر المقام ١١)؛‏ لاحتمال كون الوجوب المتحمّق بدخول الثانى عشر موسّعا إلى تمامه؛ فإنّ 
الوجوب حقيقة فى المطلق. 


المسألة الثائية: هل بحسب الشهر الثاتى .عشر عن البحول الأول أو الثانى. 


ذهب العلامة 25١‏ و الشهيدان «*؛ إلى الأول. و اخختاره المحقّق الأردبيلى 


() فى ص 2. 

(؟) نهاية الإحكام ؟: ."1١١‏ 

الشهيذ الأول في الدروس 1: 3*9 و البيان: 8ك و الشهيد الثانى فى الروضة ؟: 18و المسالكك ١‏ *ار 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج29 ص: 77 

مع حكمه بالاستقرار بدخول الثانى عشر .١١‏ 

و استدل بأنْ الحول حقيقة لغ و شرعا فى تمام الاثنى عشره و غايهُ ما دلت عليه الصحيحة هى أنه يكفى فى وجوب الزكاة و استقراره 
وغول الفا عشر .و ذلكك لا يدل على أن الشول الذى مح ريات خلى الأموال هو أحد خسن شهرا: 

و اعترض عليه بأنّه ليس مقتضى أدلَّهُ حولان الحولء إِلَا أنه لا تجب الزكاة قبله» و أن تمامه شرط فى وجوبهاء و لا معنى لها إِلَا ذلكك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8 بنانا من تإللاه0 


فإذا قلنا بالوجوب قبله» و خصصنا أدلة حولان الحول بالصحيحة» لا يبقى دليل آخر على اشتراط الحول الحقيقى. 

و الحاصل: أن مقتضى عمومات وجوب الزكاهً وجوبها بمجرّد تملك النصاب من غير اشتراط حولء و لكن ثبت اشتراط الحول فى 
وجوبها بأدلّته. ثمّ ثبت بالصحيحة عدم اشتراط تمام الحول؛ بل يشترط مضي أحد عشر شهراء و بها تخضص أدلَةُ اشتراط الحول. 

فلا يبقى دليل على اشتراط مضي الثانى عشرء فلا يكون وجه لاحتسابه من الحول الأول بل تجب زكاة كل حول بمضىئ أحد عشر 
هرا 

أقول: القائل باحتسابه من الأول لعله لا ينكر كون كل حول للزكاة أحد عشر شهراء ولا يقول باشتراط مضى الثانى عشر فى تعلق 
الوجوب أو استقراره. بل مراده من احتسابه من الأول: أن مبدأ الحول الثانى تمام اثنى عشر شهرا من الأولء و مبدأ الثالث تمام اثنى 
عشر من الثانى و هكذا. 

فمرجع النزاع حقيقة فى مبدأ الأحوال اللاحقة و لا دلالة لاستقرار الوجوب 


.١ : مجمع الفائدة‎ )١( 
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بدخول النانى عشر على أن ميدأ الثانى دخول هذا الشهرء بل لا دليل أضلا يدل على ذلكت. 

ولو سلّمنا كون حول الزكاءً مطلقا أحد عشرء و أن أخبار الحول تدل على وجوب حولان أحد عشر فى كل عام؛ فلا يثبت أن مبدأ 
الاثنى عشر فى أى وقتء و ليس قوله فى الخبر «إذا رأى الهلال الثانى عشر فقد حال الحول» أن الثانى عشر مبتدئ من أى وقت. 
فعلى هذا يجب الرجوع إلى الأصلء و هو ابتداء الحول الثانى من تمام الثانى عشر من الأول؛ لأصالة عدم وجوب الزكاة إِنَا بعد مضي 
أحد عشر من ذلكك المبدأ. 

بل لو لا الإجماع على انّحاد جميع الأعوام لكان مقتضى الأصل عدم الوجوب إِلَّا بمضى اثنى عشر شهرا من ذلكك المبدأ؛ إذ الخبر لا 
يدل غلى أزيك هن أن الحول الأول يحول بعصي أحد عقر !3 ]١[‏ سكن أن يككون المزاة إذا وأ الباكل الناق عشر من حين 
التملكك أو استجماع الشرائط فقد حال الحولء فلا يدل على ما بعده. 

هذاء مضافا إلى روايهُ الكرخى: عن الزكاة «انظر شهرا من السنةهٌ فانو أن تؤدّى زكاتكك فيه فإذا دخل ذلكك الشهر فانظر ما نض- يعنى 
فامضل فى ينذكك من مالكه- :ف كد قا ةسبال الول و الشير الى ز كت ف فاسشيل مكل نااسعيه: لين مكف أكثر مله 1ه 
إن انتظار مثل الشهر يجتمع مع احتساب الثانى عشر مع الأول. 

هتاغابة ها يكن أن معدل به لذلكه القول. 

و لكن يرد عليه: أن التمشكك بالأصل إِنّما كان يتم لو كان دليل تكرار 


]١[‏ فى ١س):‏ أو وفى «(ح): و. 


.” ح١1 أبواب زكاٌ الذهب و الفضه ب‎ ١88 :4 الوسائل‎ »١ الكافى : 77ه-‎ )١( 
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الزكاة بتكرّر السنين مجرّد الإجماعء فيقال: لم يثبت أزيد من ذلكك. 

والكن قن لت عله الأخمار: 


ففى موثّقَةُ زرارة: «و إن كان يدعه متعمّدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاءٌ لكل ما مرٌ به [من] السنين» .)١١‏ 
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و فى رواية عبد الحميد بن سعد :]١[‏ قلت: لكم يزكيه إذا أخذه؟ قال: 

«لثلاث سنين) .)7١‏ 

وفى صحيحة ابن يقطين: «تلزمه الزكاه فى كل سنة إِلَا أن يسبكك» 70. 

و على هذا فنقول: إِنّه و إن لم يتعتين مبدأ الأحوال؛ و لكن ظاهر أن بعد اشتراط الحول و السنةُ فى الزكاة بالأخبار و جعله أحد عشر 
شهرا بالخبر المتقدّم © يفهم أن كلّ حول فى الزكاء هو ذلكك. 

ثم إذا قال [1]: ما مرّ به أحوال أو سنونء فكذا يتفاهم منه عرفا: أن مبدأ كل حول لا حق تمام الحول السابقء فإنّهِ المتفاهم من مرور 
الأحوال المصطلحةٌ على شىء. 

و لذا لو قيل: حول الآدخرة خمسون عاما و يفرغ من الحساب بعد ثلاث أحوالء يفهم منه أنَ مبدأ كل حول لا حق بعد تمام الحول 


السابق» الذى هو خمسون عاما من أعوام الدنيا. 


[١افى‏ «س): عبد الحميد بن سعيد. 
]١[‏ في الح): حال. 


)١(‏ تقدّمت فى ص 6”؛ و ما بين المعقوفين من المصدر. 

(0) تقدّمت فى ص .2١‏ 

() الكافى “1 18ه- د التهذيب 6: /- /ا30 الاستبصار ؟: /ا-.18ه الوسائل 4: 

62 أبواب زكاةٌ الذهب و الفضة ب ١١ح .١‏ 

(6) أى صحيحة زرارةٌ المتقدمهُ فى ص 28. 
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و أقاروانة الكرس :فى يعفارية عر صالحة الاسغدلال؟ لأن المراد يقر له مقا ذا سال السول و اشير الذى ركيت فيه) إن كان تمام 
الحول و الشهرء يلزم لزوم مرور ثلاثة عشر شهراء و هو خلاف الإجماع. 

و إن كان المراد بقوله: «حال»: دخلء لم يكن معنى لدخول الحول و الشهر معا؛ لأنّ هذا الشهر آخر الحول. 

و حمله على «تمّ)- بالنسبة إلى الحول و دخل بالنسبة إلى الشهر- يوجب استعمال اللفظ فى معنيبه. 

و الظاهر أنه نوع إرشاد لم يلاحظ فيه التحقيق» بل اكتفى بالتقريب. 

و من ذلكك يظهر أنّ الحقٌّ: احتساب الثانى عشر من الثانى» كما هو مذهب القطب الراوندى ١١‏ و فخر المحقّقين فى حواشى القواعد 
«7”» و الفاضل الهندى فى شرح الروضة. 


المسألهُ الثالثهُ [ما المراد من اشتراط حولان الحول] 


المراد من اشتراط حولا-ن الحول على الجنس الزكوى: اشتراط حولا-نه عليه مستجمعا (طول الحول) ]١[‏ لجميع شرائط وجوب الزكاة 
المعتبرة فى المالككء من البلوغ؛ و العقل, و الحرّية» و الملكية» و التمكن من التصرّف. و فى المال» من النصاب» و السوم؛ و عدم كونه 
عوامل فى الأنعام .. و المسكوكيهُ و نحوها فى النقدين. 

فلو اغخل أحد هذه القروط فى أثناء الحول سقطت الركاة. 

آنا اشتراعل عسقق شرائط المالكك طول الحول فقل مه 
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و أمّا اشتراط النصاب و سقوطها بنقصان النصاب بعض الحول فهو إجماعىء بل هو ممّا لا خفاء فيه؛ إذ لو كان نصابا أولا و نقص فى 
أثناء 


]١[‏ ليست فى «س). 


.771/:١ فقه القرآن‎ )١( 

(؟) الإيضاح :١‏ 177. 
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الحول فليس عليه الزكاة قبل تمام الحول؛ لما صرّح: بن ما لم يحل عليه الحول فليس فيه شىء. و لا بعد تمام الحول؛ لما صرّح: بأنَّ ما 
نقص عن النصاب ليس فيه شىء. 

ولو كان ناقصا أولا-و بلغ النصاب فى أثناء الحول فلا تجب على المجموع بعد تمام الحول؛ إذ بعضه لم يحل عليه الحول, و ما لم 
يحل عليه الحول لا زكاءٌ فيه» و لا على القدر الناقص الذى حال عليه الحول؛ لمثل قوله: اليس فى ما دون العشرين مثقالا من الذهب 
شىء» )١١‏ و قوله: «ليس فى ما دون الأربعين شاه شىء») «”» إلى غير ذلكك. 

دل ليسا كا ععيلة رقفل وق «إذا اجتمع مائتا درهمء فحال عليها الحولء فَإِنّ عليها الزكاة) .7١‏ 

و أمَا اشتراط سائر الشرائط من السوم و نحوه طول الحول فسيأتى فى طىّ ذكر الشرائط إن شاء الله. 


المسألةُ الرابعة: لو عاوض الجنس الزكوى فى أثناء الحول بغيره سقطت الزكاة مطلقاء 


سواء عاوضه بجنسه كالشاة بالشاة» أو بغير جنسه كالشاة بالبقر مطلقا. 

بلا خلا-ف معتبر إذا لم تكن المعاوضة بقصد الفرار» سواء كان العوض مستجمعا لجميع الشرائط غير الحول- كمعاوضة السائمة 
بالسائمة- أو لا. 

للأصلء و قوله عليه السلام فى المستفيضة: كل ما لا يحول عليه الحول عند ربّه فلا شىء عليه؛ «16. فإنّ العوض لم يحل عليه الحول 


عنده 


.١ الوسائل 4: /ا*١ أبواب زكاة الذهب و الفضهٌ ب‎ )١( 

() الوسائل 4: ١١8‏ أبواب زكاة الأنعام ب #. 

(؟) الكافى ": 18ه- ”2 الوسائل 4: ١517"‏ أبواب زكاةٌ الذهب و الفضه ب ”اح ؟. 

(؟) راجع ص 258. 
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مطلقاء جنسا كان أو غيره» بقصد الفرار كان أو لا. 

خلافا للمحكيّ عن المبسوط فيما إذا عاوضه بجنسه. فيبنى على حوله .)١١‏ 

واختاره فخر المحققين فى شرح الإرشاد, و قال: إذا عاوض أربعين سائمة فى سنّهُ أشهر بأربعين أخرى كذلك يبنى على الحول 
الأول؛ لا إذا عاوضها بأربعين معلوفة؛ أو أربعين سائمة فى أربعة أشهر. 

و دليلهما صدق الاسم فيصدق أن عنده أربعين شاة- مثلا- طول حول. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الاننالا من لإللاه0 
وهو ضعيف؛ لأنّ المراد بالموصول فى مثل قوله: «ما لم يحل عليه الحول» الأعيان. 

المسألهُ الخامسة: لو عاوض فى أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار من الزكاهُ سقطت الزكاةً أيضا على الأقوى» 

اشاره 


وفاقا للمحكيّ عن العمانى ١؟»‏ و الإسكافى «3) و المفيد 60" و النهايهٌ و التهذيب و الاستبصار «8) و القاضى (2) و الحلى 7 و احتمله 
فى الناصريات ./١‏ 

و كلا-م أكثرهم و إن كان فى سبك الذهب و الفضه بقصد الفرارء إلا أن الظاهر عموم الحكم. و هو مختار الفاضلين «5). بل هو 
المشهور مطلقاء 


.5028:١ المبسوط‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى الرياض ."71١ :١‏ 

() حكاه عنه فى المختلف: 107 

(©) المقنعة: /”. 

(0) النهاية: »١10‏ التهذيب 6: 4. الاستبصار 7: 8. 

() حكاه عنه فى الرياض :١‏ 571”. 

(0) السرائر :١‏ اع6. 

(8) الناصريات (الجوامع الفقهية): 118. 

(9) المحقق فى المعتبر 7: 4١١‏ و الشرائع :١‏ 158 و العلامة فى المختلف: 

9, والمنتهى :١‏ 6940 و القواعد :١‏ 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9» ص: 78 

كما فى المداركك و الذخيرة »)١١‏ أو بين المتأخَرين خاصّة؛ كما فى الحدائق .)3١‏ 

للأصلء وعدم حولان الحول» و إطلاق صحيحة زرارة و محبّرد: «أيِما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنّهِ يزكيه»» قيل له: فإن 
وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال: «ليس عليه شىء) 7. 

و نحوه فى حستته» و فيها أيضا: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة» فعل ذلكك قبل 
حلها بشهرء فقال: «إذا حل الشهر الثانى عشر فقد حال عليها الحول و وجبت عليه فيها الزكاة»» قلت: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: 
«جاز له ذلكك»» قلت: إِنّه فر بها من الزكائء قال: «ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها) ©" الحديث. 

و صحيحة عمر بن يزيد: رجل فر بماله من الزكاةً فاشترى به أرضا أو داراء أ عليه فيه شىء؟ فقال: «لاء و لو جعله حليا أو نقرا ]١[‏ فلا 
شىء عليه؛ و ما يمنع نفسه من فضله أكثر ممما منع من حقٌّ الله [الذى] يكون فيه) «2. 

وحسنة هارون: إِنْ أخى يوسف ولى لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة» و إِنّه جعل ذلكك حليًا أراد به أن يفرٌ من الزكاقق أ 
عليه الزكاة؟ 


]١[‏ النقرة و الجمع: النقر و النقار: القطعة المذابة من الفضة- المصباح المنير: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ا/اننالا من تإللاه 0 


لحروه 


)١(‏ المداركك 2: 0/5 و الذخيرة: 1"ع. 

(؟) الحدائق ؟1: 48. 

(*) راجع ص /9. 

(؟) راجع ص /6. 

(0) الكافى ": 209- ١‏ الفقيه ؟: /11- ١ه‏ الوسائل 4: ١89‏ أبواب زكا الذهب و الفضهُ ب ١١ح .١‏ و ما بين المعقوفين من الوسائل. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 79 

قال: «ليس على الحلىّ زكاة) .)١١‏ 

و حسنة ابن يقطينء و فيه: «إذا أردت ذلك فاسبكه. فإنّه ليس فى سبائكك الذهب و نقار الفضَهُ شىء من الزكاة) .)"2١‏ 

والمروىٌ فى العلل و المحاسن: «لا تجب الزكاهٌ فيما سبكك فرارا من الزكاة) 03"9. 

و تدل عليه أيضا عمومات نفى الزكاة عن الحلي و السبائكك (ع. 

و صحيحة ابن يقطين: عن المال الذى لا يعمل به و لا يقلب» قال: 

«تلزمه الزكاةٌ فى كلّ سنة إِلَّا أن يسبكك» «ه). 

خلافا للمحكىّ عن المقنع و الفقيه و رسالة والده و الانتصار و المسائل المصريّة الثالشة و الجمل و الاقتصاد و الخلاف و المبسوط و 
موضع من التهذيب و الوسيلةُ و الغنيةٌ و الإشارة «17» فأوجبوا الزكاهُ فى سبكك الذهب و الفضّة بقصد الفرار» و زاد فى الانتصار و 
الخلاف و المبسوط: إذا ناول 


)١(‏ الكافى *: 27-8١‏ التهذيب ©: 9- 18, الاستبصار 7: 8- 37, علل الشرائع: -737٠‏ 25 الوسائل 4: 18٠‏ أبواب زكاةٌ الذهب و الفضة 
ب ١احع.‏ 

(؟) الكافى *: 18ه- ل التهذيب *: 4- 15 الاستبصار ؟: ع- 1 الوسائل 4: 

*18 أبواب زكاةٌ الذهب و الفضهً ب 8ح ؟. 

() علل الشرائع: -*7٠‏ *؛ المحاسن: 719- 27 بتفاوت يسير الوسائل 4: 12٠‏ أبواب زكاهٌ الذهب و الفضه ب ١١ح‏ 5 ". 

(©) الوسائل 9: ١85‏ أبواب زكاة الذهب و الفضهُ ب / وص ١02‏ ب 4. 

(0) الكافى *: 18ه- 4 التهذيب ع: /1-/11. الاستبصار 5: /ا- 18» الوسائل 4: 

0 أبواب زكاةٌ الذهب و الفضهً ب 8ح 8. 

(©) المقنع: ١‏ و الفقيه ؟: 9» و حكاه عن والده فى المختلف: 17 الانتصار: 

"كل و حكاه عن المسائل المصرية فى المختلف: 17, و جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 0/0 الاقتصاد: 251 و 
الخلاف ؟: //» و المبسوط ,35٠١ :١‏ و التهذيب 5: 4, الوسيلة: 2177 الغنية (الجوامع الفقهية): 

لاف و الإشارة: .1١9‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: /٠١‏ 

جنسا بغيره أيضاء و فى الأولين الإجماع عليه كما فى المسائل المصريّة؛ و نسبه بعضهم إلى أكثر المتقدّمين »]١[‏ و قوّاه بعض مشايخنا 
الأخبارتين [1]. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نا /اننانا من تإللاه0 


للإجماع المذكورء و الروايات: 

كمونّقَُ محمّد: عن الحلّى فيه زكاة؟ قال: «لاء إِلّا ما فرّ به من الزكاة)» .)١١‏ 

و موتقى معاوية و إسحاقء إحداهما: الرجل بجعل لأهله الحلي من ماثة دينار و المائتى دينار و أرانى قد قلث ثلاثماثة» فعليه الزكاة؟ 
قال: «ليس عليه زكاة» قال: قلت: فإنّه فِرٌ به من الزكاة فقال: «إن كان فر به من الزكاهُ فعليه الزكاةٌ) ١؟).‏ 

و رواه الحلّى فى مستطرفات السرائر عن معاوية بن عار 0 فتكون الرواية صحيحة. 

و الأخرى: عن رجل له مائةُ درهم و عشرة دنانير أ عليه زكاة؟ قال: 

«إن كان ف بها من الزكاةٌ فعليه الزكاة» و إن كان إِنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة) «6). 

و الرضوى: «ليس فى السبائكك زكاة إِلَّا أن يكون فْرٌ به من الزكاة» 


[1] كصاحب الرياض :١‏ ١1/1؟.‏ 
[9] كصااجة الحدائق 8117 1: 


." ح١١ الوسائل 4: 187 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب‎ 21١ - :7 التهذيب ©: 19- 218 الاستبصار‎ )١( 

(1) التهذيب ع: 19- 350 الاستبصار 7: 8- 2537 الوسائل 4: 181 أبواب زكاءٌ الذهب و الفضهُ ب 9ح 8. 

(0امبغطرفات السراقة الاك الوسائل 18948 آرراب زكاة الهو النعةتيه ااذيل الحديك 8 

() التهذيب ©: 9- 2517١‏ الاستبصار 7: 2175-٠‏ الوسائل 4: 18١‏ أبواب زكاءٌ الذهب و الفضهُ ب هح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: /١‏ 

فإن فررت به من الزكاء فعليكك فيه زكاة) .)١١‏ 

و الجواب عنها- مع ضعف الأخيرء و أخضَّية الأولين و الأخير عن مطلوب بعضهم؛ لاختصاصها بالسبائكك و تحقّق القول بالفصل-: أن 
الأخبار المتقدّمهُ قرينة على عدم إرادهً الوجوب من هذه؛ فهى محمولة على الاستحباب, كما قاله أكثر الأصحاب .07١‏ 

مع أن الاولى غير دالَهُ على الوجوب أصلا؛ إذ قوله: «فيه الزكاة» أعت من الوجوب و الاستحباب. 

بل كذا قيل فى الموثقتين الأخيرتين أيضا «*؛ لاحتمال عود الضمير فى «عليه» إلى المال» قال: و حينئذ لا فرق بين فى و على. و هو 


كذلكك. 
مع أنّه على فرض التعارض فالترجيح للمتقدّمة؛ لأصححية السند و أكثريَه العدد. مع أنه لو لا الترجيح لكان المرجع إلى الأصلء و 
الاستصحاب مع القول الأول. 


وفيه: أنه نما يحتاج إليه لو لا انفهام الاستحباب عرفا مع مقابلة الفريقين من الأخبار» مع أن الثانية أيضا موافقة لقول مالكك «2) و 


أحمد «1#؛ و اشتهار مذهب الشافعى و أبى حنيفةٌ 07/9 فى تلكك الأزمنة لا يفيد بعد موافقة 


(1) فقه الرضا (عليه السلام): 2199 مستدركك الوسائل 7: 8١‏ أبواب زكاة الذهب و الفضه ب مح .١‏ 
(؟) كما فى الذخيرة: ”©, و الرياض :١‏ 571”. 

(*) كما فى الاستبصار 7: 8 و المداركك 5: 78. 

(©) الانتصار: 7/. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عالاننالا من لإللاه0 


.10٠ :١ الموطأ‎ )©( 

(©) المغنى و الشرح الكبير ؟: هعع ع7ه. 

(0) أنظر: الأم للشافعى ”: 5 و بدائع الصنائع ؟: 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: ”/ 

كل هيما لطائفة مر العاقة. 

وقد تحمل الثانية على قصد الفرار بعد الحول» و يستشهد له بموثّقَةُ زرارة: إن أباكك قال: «من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيهاء. قال: 
«صدق أبىء إن عليه أن يؤدَى ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شىء عليه منه »01١‏ و نحوها حسنته .07١‏ 

و رده فى الحدائق بأنّه لا يجرى فى الموثّقَه الثانية؛ لأنْه متى خصٌ بتمام الحول و جعل المقسم بعده اقتضى سقوط الزكا عمّن فعله 
ليتجمّل بهء و هو خلاف الإجماع» و حمل الفرار على ما بعد الحول و قصد التجمّل عليها قبله يجعل الكلام متهافتا 079. 

أقول: يمكن أن يقال: إن المراد حمل الفرار من الزكاً على ما إذا فعله بعد الحول» فيكون المقسم عامًا و يقسّمه الإمام على قسمين: 
قسم يفعله بعد الحولء و هو الذى عبر عنه بقوله: «فإن كان فرٌ به من الزكاة». 

و قسم يفعله قبله و هو المذكور بقوله: «ليتجمّل به). 

و إِنْما عبر بما بعد الحول بالفرار لأنَّ الفرار عن الشىء [بعد] ]١1[‏ وجوده, فالاستشهاد إِنّما هو فى التجوّز دون التخصيص المستلزم 
للتهافت. 

و إلى هذا ينظر كلام الشيخ؛ حيث ذكر بعد ذلك الحمل: أن معه لا يستقيم الاستثناء فى الموثّقةُ الاولى» و أجاب بأنّ «لا» فى جواب 
السؤال عن وجوب الزكاةٌ فى الحلى اقتضى أن كلما يقع عليه اسم الحلى لا يجب 


]١[‏ أضفناه لاستقامةُ المعنى. 


:4 الوسائل‎ 231/-٠١ :©* الكافى ": 70ه- 6 الاستبصار 7: 8- 78, التهذيب‎ )١( 

١‏ أبواب زكاةٌ الذهب و الفضه ب ١١ح‏ ه. 

(0) المتقدّمه فى ص 58. 

.10٠١ :١7؟ الحدائق‎ )"( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7/ 

عليه الزكاةء سواء صنع قبل حلول الوقت أو بعد حلوله؛ لدخوله تحت العموم؛ فقصد عليه السلام بذلكك تخصيص البعض من الكل و 
هو ما صنع بعد حلول الوقت .)١١‏ انتهى. 

يع : أله أراد هن قوله وإلانها 3ع ما هال غليه السولء فعروو هن لول الشول بدلكفهو يدشضيل التحضيص ف الشطق مله 

و على هذا يظهر جواب آخر عن الأخبار الثانية؛ إذ يكون الخبران المذكوران 2١‏ قرينتين على التجوّزء فيجب ارتكابه. 


فروع على القول بعدم السقوط: 


ً: 
هل الوجوب يختصٌّ بالفرار فى أثناء الحول؟ 
أم يعم الفرار و لو قبل الشروع فى الحول أيضاء كأن ورث مالا زكويًا فبدّل بعضه أولا فرارا؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0/النالا من لإللاه0 


ظاهرهم: العموم. 

لو تركب القصد من الفرار و غيره» فمع استقلال أحدهما فالحكم له. و مع تساويهما يشكل. 
ح: 

لو في و بدّل فهل الزكاةٌ متعلقةٌ بالمبدلء أو المبدل منه؛ أو ينتقل إلى الذمّة؟ فيه احتمالات. 


المسألهُ السادسة: لا تعد أولاد الأنعام- 
اشاره 


الحاصلة فى أثناء حول الأنتهات- مع أمهاتهاء بل لها حول بانفرادها. 
و كذا غير الأولاد ممما يملكه المالكك- و يضمّه مع ما كان له- فى أثناء الحول بإرث أو شراء أو تو ذلكف: 


.٠١ :© التهذيب‎ )١( 

(0) فى ص 22 ./٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: 5/ 

بلا خلاف فيه» كما فى الذخيرة و الحدائق ١١‏ بل بالإجماع؛ كما فى المدارككث ١37)؛‏ و حكاه بعضهم عن جملهُ من عبارات الأصحاب 
2 

و يدل عليه عموم جميع ما دل على أن ٠كل‏ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شىء عليه فيه) «©". 

و جميع ]١[‏ ما دل على أنه اليس فى السخال شىء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج [1]. 

ولا فصل بين الأولاد و غيرها من الضمائم بالإجماع, مع أنّه تدلٌ عليه مطلقا صحيحة شعيب: «كلّ شىء جرٌ عليكك المال فزكه؛ و كل 
شىء ورثته أو وهب لكك فاستقبل به» «0)» أى استأنف الحول حينما ملكته. 

و رواية الأصبهانى: يكون لى على الرجل مال فأقبضه. متى أزكيه؟ 

قال: «إذا قبضته فزكها» قلت: فإِنّى أقبض بعضه فى صدر السنة و بعضه بعد ذلككء قال: فتبسم ثم قال: «ما أحسن ما أدخلت فيها من 
السؤال»» ثم قال: «ما قبضت منه فى السنَّةُ الأشهر الأولى فزكه لسنته و ما قبضت بعد فى السنَّةُ الأشهر الأخيرة فاستقبل به فى السنة 
المستقبلك و كذلكك إذا استفدت مالا منقطعا فى السنة كلهاء فما استفدت منه فى أول السنة إلى سنّهُ أشهر فزكه فى عامكك ذلكك كله 
وما استفدت بعد ذلكك فاستقبل به السنة 


]١[‏ أخبارها مذكورة فى طى شرط السوم (منه رحمه اللّه). 
[؟] الوسائل 4: ١١7‏ أبواب زكاة الأنعام ب 4؛ و السخال: جمع سخلء ولد الشاءً من المعز و الضأن ذكرا كان أو أنثى. لسان العرب: 
بشي 


)١(‏ الذخيرة: 577, الحدائق ؟1: /الا. 


0/8 :3 المدارك‎ )١( 
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() انظر: مفتاح الكرامة *: /ا". 

(©) انظر: الوسائل 4: ١5١‏ أبواب زكاة الأنعام 8. 

() الكافى #: /11ه- »١‏ الوسائل 4: ١7١‏ أبواب زكاءٌ الذهب و الفضّهُ ب 8١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: 8/ 

.)١١ المستقبلة)‎ 

وما يتضمنه ذيل الرواية من جعل ابتداء ما يستفاد فى السنَّهُ الأشهر الأولى عند الشروع فى الاستفادة» و ما يستفاد فى السنّهُ الأخرى 
عند الفراغ منها جميعاء فليس على وجه الوجوب إجماعاء و إِنّما هو إرشاد لتسهيل الضبط. 

و رواية أبى بصير: عن رجل كون نصف ماله عينا و نصفه ديناء أ تحل عليه الزكاة؟ قال: «يزكى العين و يدع الدين»» قلت: فإن اقتضاه 
كنظ أشور» القرو كهسن اللغنانى انع كان هر حال علي النعر ناو هل الكنهن الذذى كان يدك ننه وق أ لحك «السينةن 
لعف الآخر سكة أشههرة قال: ويرك الذذى مرّت عليه سنة و يدع الآخر حتى تمرٌ عليه سنة»» قلت: فإن اشتهى أن يزكى ذلك؟ قال: 
«ما أحسن ذلكك» .)05١‏ 

و رواية عبد الحميد: فى الرجل يكون عنده المال» فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحولء قال: «إذا 
حال علق المال الحرل زكاقنا تميعة 70 أ إذا محال على كل مال حولة وكام 

و يحتمل غير ذلك المعنى أيضاء بأن يراد بالمال الأسخير المال الأول فيقدّم زكاه الثانى» أو الأخير فيؤخَر زكاء الأول» و على هذا 
فالخبر لا يخلو عن إجمال. 


إذ عرفت أنه لا تعد الضميمة مع الأصل فى الحولء فنقول لكيفيَةُ ضبط حولهما: إن بعد كون الأصل نصابا لا يخلو إِمَا لا تكون 


)١(‏ الكافى *: 27- 3 الوسائل 4: 177 أبواب زكاة الذهب و الفضهً ب 18 ح ع. 

(؟) الكافى *: 7ه- ©, الوسائل 4: 48 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 8 ح 4. 

() الكافى /: 271- 25 الوسائل 4: 17١‏ أبواب زكاة الذهب و الفضهً ب 8١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: */ 

الضميمةٌ الحاصلة فى أثناء حول الأصل بنفسها نصابا مستقلا بعد نصاب الأصلء أو تكون. 

فإن لم تكن كذلك, فإمًا لا تكون نصابا غير النصاب الذى بعد نصاب الأصل أيضا و لا مكثملا لنصاب أيضاء أو تكون. 

فالأول: كأن يضم مع خمس من الإبل أربع؛ أو مع ثلاثين من البقر خمسء أو مع أربعين من الغنم عشرون, و حكمه ظاهر؛ إذ لا أثر 
لوجوده؛ بل يجرى على حول الأصلء كما لو لم يكن هناك ضميمة. 

و الثانى: إمّا يكون مكمّلا للنصاب اللاحق خاصّة» أو نصابا غير النصاب الذى بعد نصاب الأصل خاصّة أو يكون كليهما. 

فالأول: كأن يضم مع خمس و عشرين من الإبل إبلان» أو مع ثلاثين من البقر أحد عشرء أو مع مائهُ من الغنم اثنان و عشرون» و حكمه 
أيضا ظاهره فيز كى الأصل بعد تمام حوله؛ للروايات الأربع المتقدّمة 4٠١‏ و عمومات وجوب الزكاة فى النصاب بعد الحول .07١‏ 

ولا ينافيه ما يدل على أن فريضة النصاب الحاصل من الأصل و الضميمة غير ذلك؛ لأنّه بعد حولان الحول عليه؛ و لم يحل بعد. 

ولا دلالة فيها على أنّه ليس لما دونه شىء حتى يعارض العمومات و الروايات المتقدّمة. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج59 م 


فرع: ص 6/ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /ا/اننالا من تإنلاه0 


لا زكاة حين تمام حول الضميمة للضميمة منفردة؛ لنقصائها عن النصاب: فإمًا يزكى حينقذ لمجموعهماء أو يؤر إلى الحول الثانى 
الأول باطل؛ لاستلزامه إخراج الزكاةً عن الأصل مرّتين فى عام واحد 


6 فى ص على‎ )١( 

(؟) الوسائل 4: 88 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: 17/ 

و هو بصريح الأخبار باطل» فتعتين الثانى. 

فإن قيل: يعارض ما دل على أنّه لا يزكى مال فى عام مرّتين مع ما دل على أن النصاب اللّاحق بعد حولان الحول عليه تجب فريضته. 
قلنا: التعارض بالعموم من وجه. و المرجع معه أيضا أصالة عدم وجوب الزكاة. 

و الثانى: كأن يضِمْ مع ست و عشرين من الإبل خمسء أو مع أربعين من الغنم أو مائة و إحدى و عشرين أربعون؛ و يزكى أصله بعد 
حولان حوله. 

وفى إخراج زكاءً الضميمة بعد حولهاء ثمّ زكاء الأصل بعد حول الثانى أيضاء و هكذا؛ لعمومات زكاةً النصاب, و ظاهر الروايات 
الأربع المتقَدّمةٌ .)0١١‏ 

أو إسقاط الضميمة من البين و البناء على حول الأصل لأدَلّهُ العفوء ثمّ زكاءً الضميمة بعد حوله الثانى. 

احتمالان» أظهرهما: الثانى» وفاقا للأكثر [١]؛‏ لما ذكر. 

مضافا إلى الأصلء و اختصاص الروايات الأربع بما استجمعت شرائط وجوب الزكاهٌ إجماعاء و منها: عدم كونه عفواء و به تخضٌ ص 
عمومات وجوب الزكاهٌ فى النصاب. مع أنه على التعارض يرجع إلى الأصل. 

و الثالث: كأن يضم مع ثلاثين من الإبل سبع» أو مع خمس و عشرين منها إحدى عشرة؛ أو مع ثمانين من الغنم اثنان و أربعون. 

ففى بناء زكاتهما على الحول الأول للأصلء فيزكيان جميعا عند تمام حوله؛ فتحصل الفائدة للفقير. 

أو على الحول الأول للضميمة؛ فيزكيان عنده و يسقط من حول 


.7217 :١ منهم صاحب المداركك : 0/7 و الذخيرة: 67, و الرياض‎ ]١[ 


6 فى ص 768 و‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج9: ص: // 

الأصل ما زاد للأصل ما تقدّم من حوله على حول الضميمةٌ من البين» فتحصل الفائده للمالكك. 

أو إخراج زكاة للأصل بعد تمام حوله الأول ثم البناء فى زكاتهما على الحول الثانى للأصل و يسقط للضميمة من حوله على ]١[‏ تمام 
الحول الأول للأصل. 

أو بناء ؤكاة كل عنهما على حوله دائما: 

احتمالات أربعة. 

يبطل: أولها: بأدلّهُ اشتراط الحول و لم يجر على الضميمةٌ بعد. و بظاهر الروايات الثلاث الأول من الأربع. 

و ثانيها: بعمومات وجوب الزكاة فى النصاب المعيّن بعد حولان الحول عليه ١١‏ الخاليهُ عن معارضة أدلهُ العفوء مضافةُ إلى ظاهر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8 /اننالا من تإنلاه0 


الروايات الثلاث ١؟»‏ (الأول من الأربع) [5]. 

و ثالثها: بالعمومات المذكورة أيضاء و رواية أبى بصير «37. 

فلم يبق إلا الأخير» و لا أدرى له مبطلا. 

وما ورد فى حكم العدد المركب من الأصل و الضميمة فالمتبادر [منه] [؟] ما انّحد الجميع فى سائر الشرائط. 
ولا يضِرٌ عدم ظهور مصرّح بهذا الاحتمال؛ لعدم ثبوت إجماع فى ذلكك المورد. 

و إن كانت الضميمةٌ نصابا مستقلا بعد نصاب الأصلء فهو على قسمين: 


[1] كذامو الأنسية إلى 


]١ [‏ ما بين القوسين من «س). 
[*] أضفناه لاستقامة العبارة. 


88 راجع ص‎ )١( 

(0) المتقدمة فى ص 6ى 18 

() المتقدمة فى ص 5/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج98 ص: 4/ 

لأنّهِ إِمَا لا تبلغ الضميمة مع الأصل النصاب- الذى بعد نصاب الضميمة كالنصاب الثالث مثلا- أو تبلغ. 

فالأول: كأن يضم مع أربعين من الغنم مائة و اثنان و عشرون. فإنّ الضميمة مستقلة بلغت النصاب الذى بعد نصاب الأصل و لكن لا 
يصلان مع النصاب الثالث و هو إحدى و مائتان» و حكمه سقوط زكاة الأصل بِأدلّةُ العفو فإِنّ ما زاد عن المائة و إحدى و عشرين و 
نقص عن الإحدى و المائتين» عفوء ثم البناء على حول الضميمة. 

و الثانى: كأن يضمٌ مع مائة من الغنم مائةٌ و اثنان و عشرونء و الظاهر فيه بناء كل على حوله كما مرّء و الله يعلم. 


الشرط الثانى: السوم, 


اشاره 


بالإجماع المحمّقء و المحكى فى المعتبر و التحرير و التذكرة و المداركك و الحدائق؛ له 201١‏ و لموتّقةُ زرارة المتقدّمهُ فى صدر الباب 
45١‏ و قوله فى حسنة الفضلاء بعد نصاب الإبل: «إنّما ذلكك على السائمة الراعية» «» و بعد نصاب البقر: «إنْما الصدقةٌ على السائمة 
الراعية) (©). 

و صحيحة الفضلاء» و فيها: «نْما الصدقات على السائمة الراعية) «8). 

و صحيحة زرارة» و فيها: هل على الفرس أو على البعير يكون للرجل يركبهما شىء؟ قال: «لا» ليس على ما يعلف شىء. إنّما الصدقة 
على السائمةٌ المرسلهُ فى مرجها عامها الذى يقتنيها فيه الرجلء فَأمًا ما سوى 


./8 :١؟ المداركك ذ: لات الحدائق‎ 73١8 :١ التذكرة‎ 6٠ :١ التحرير‎ 52١ المعتبر ؟:‎ )١( 


() فى ص 9#. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/ نالا من تإنلاهم 


() الكافى *: ١ه‏ ١ء‏ الوسائل 4: 1١8‏ أبواب زكاه الأنعام ب لاح .١‏ 

(©) الكافى *: ع7ه- ١ء‏ الوسائل 4: ١١14‏ أبواب زكاه الأنعام ب لاح ؟. 

(0) التهذيب ع: ١ع- 2٠١‏ الاستبصار 5: 78- هع الوسائل 4: ١٠١‏ أبواب زكاه الأنعام ب لاح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 8٠‏ 

ذلكك فليس فيه شىء» .)١١‏ 

أقول: المرج- بالجيم- مرعى: الدواب. ثم المراد بالسوم الرعى» كما هو معناه اللغوى, و المصرّح به فى الأخبار. 


و هاهنا مسائل: 
المسألهٌ الأولى: يشرط كوتها سائمة علول الحول 


بالإجماع المحقق, و المحكىّ مستفيضا «؟؛ له» و لقوله فى صحيحة زرارة الأخيرة: «عامها الذى يقتنيها فيه الرجل». 

فلو انقطع سومها فى أثناء الحول لم تجب الزكاةً؛ لعدم صدق كونها سائمة عام اقتنائها. 

ثم إِنّه لا.خلاف فى انقطاع السوم بما إذا كان العلف غالبا على السوم؛ بل اّعى بعضهم الإجماع فى المساوى أيضا .]١[‏ و الظاهر أنه 
كذلك. 

إلَا أنّه حكى عن الخلاف اعتبار الأغلب 70» و لم ينقل منه حكم المساوى. 

و اختلفوا فيما إذا كان العلف أقل من السوم على أقوال: 

أصبحها عند أكثر المتأخَرين اعتبار الصدق و الاسم عرفا [11؛ فينقطع السوم إن علف بقدر لا يصدق معه السوم طول الحول فى العرف» 
ولا ينقطع إن كان بقدر يصدق عليه ذلكك. 

وهو مذهب الفاضل فى التحرير و التذكرةٌ و المنتهى و المختلف «6"» 


.1828 :١ كصاحب الرياض‎ ]١[ 


[؟] منهم صاحبى الذخيرة: 687؛ و الرياض :١‏ 88؟. 


.# أبواب زكاة الأنعام ب /اح‎ ١١9 :4 الكافى *: ٠7ه- 7 الوسائل‎ )١( 

(؟) حكاه فى الرياض :١‏ 588. 

() الخلاف 5: 7ه. 

(6) التحرير :١‏ 20, التذكرة :١‏ 2308 المنتهى :١‏ 88ع؛ المختلف ؟: .١78‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 8١‏ 

و الشهيد الثانى فى الروضة »)١١‏ و إليه ذهب المحمّق الثانى «؟)؛ لعدم النصّ و وجوب الرجوع إلى العرف المحكم فى مثله. 

خلافا للشيخ فى الخلاف» فجعل الحكم للأغلب «7» و لازمه عدم الانقطاع بالعلف خمسة أشهر و نصف. 

و للشرائع» فحكم بالانقطاع به و لو فى يوم «5» و هو مختار القواعد و الإرشاد «8) و بعض آخر (12. 

و أكثر هؤلاء صرّحوا بعدم الانقطاع باللحظة» و قد يشمل إطلاق كلام البعض اللحظة أيضاء و يأتى تحقيق المقام فى ذكر العوامل. 


المسأله الثانية: قالوا: يتحمّق العلف بإطعامها العلف المملوك مطلقا و لو بالرعى» 
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كما لو زرع لها قصيلا ]١[‏ و أرسلها إليه لترعاه» أو اشترى لها مرعى و أرسلها إليه. 

و حاصل الضابط على هذا: اشتراط السوم بأن لا يكون العلف مملوكاء و انقطاعه بالعلف بالمملوك مطلقا. 

أقول: نظرهم فى التعميم إن كان إلى أن اعتبار السوم لجبر ضرر مئونة العلف فى المعلوفة كما قيل 207 ففيه: أَنّهِ علّهُ مستنبطة مردودة؛ 
و إن كان إلى أنه مقتضى معنى السوم ذلككء ففيه إشكال كما صرّح به بعض أفاضل 


[1] القصيل: الذى تعلف به الدواب. لسان العرب :1١١‏ 288 


.57 الروضة ؟:‎ )١( 

(0) جامع المقاصد *: .١١‏ 

() الخلاف 7: 07. 

.١5 :١ الشرائع‎ )©( 

.58٠١ :١ 7ه الإرشاد‎ :١ القواعد‎ )0( 

(9) كالتيصرة: ؟6. 

(0) كما فى التذكرة 3١0 :١‏ و المسالكك :١‏ 27. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 87 

المتأخخرين أيضا .)١١‏ 

والتحقيق: أن العلف بالمملوك على قسمين؛ أحدهما: نقل العلف بعد حصاده. و ثانيهما: رعى الدابةٌ من العلف الثابت فى منبته. 

3 نه لا-.شك فى تحقّق العلف بنقل العلف إلى الدابّة» أو إلى محل آخر و إتيان الدابَة إليه» سواء كان العلف مملوكا أو مباحا فى 
الأصل. 

و أمَا فيما إذا كان العلف بالرعى ففيه إشكال جدّاء سما إذا كان العلف مما يبقى من الحصاد من أصول السنابل أو من علف الباغ ]١[‏ 
و أمثالهاء فإنَ عدم صدق الرعى الذى هو معنى السوم عليها غير معلوم. 

إِلَا أن يقال: إِنّ تصريح الأصحاب بمنافاة مثل ذلكك للسوم يوجب الشكك فى الصدقء و لأجله يحصل الإجمال فى معنى السائمة؛ و 
لعدم حبّجِيةُ العام المخصّص بالمجمل فى موضع الإجمال لا يحكم بوجوب الزكاهٌ فى أمثال ذلكك. فتأمّل. 

ولافرق فى العلف المملوكك بين ما إذا استأجر الأرض المنبتة للعلف أو اشتراها. و التفرقةٌ بينهما كما فى كلام جماعة غير جتدة [1]. 
ولا-فرق أيضا فى العلف بين أن يكون لعذر كثلج أو لغير عذر؛ و لا بين أن تعتلف الدابّهُ بنفسها من العلف المنقولء أو أعلفها 
المالكء. أو غيره» من دون إذن المالكك أو بإذنه» من مال المالكك أو غيره. وفاقا لجماعةٌ .)3١‏ 


و خلافا للمحكيّ عن التذكره 2 و غيره» فاستقرب وجوب الزكاة 


]١[‏ الباغ: كلمةٌ فارسية» و تعنى البستان. 
[؟] منهم الشهيد الأول فى الدروس :١‏ 2777 و الشهيد الثانى فى الروضة ؟: 7؟. 


.899 السبزوارى فى الذخيرة:‎ )١( 
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(؟) كمافى الدروس: ١‏ #ال والمداركك 8: “لدو كشف الغطاء: 89 و الرياض ا عع؟, 

.300 :١ التذكرة‎ )©( 
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لو علفها من ماله؛ لعدم المؤنة. 

و فيه: أن العلهُ غير منصوصة بل مستنبطة؛ فلا تصلح مقيّده لإطلاق ما دل على نفى الزكاة فى المعلوفة. 


المسألة الثالثة: ما ذكر من اشترط السوم طول الحول إِنْما هو فى غير السخال- 


أى أولاد الأنعام الثلاثة فى عامها الأول- و أمَا هى فلا يشترط فيها ذلكك طول الحول على الأقوى؛ بل يستثنى منها زمن الرضاعء وفاقا 
للإسكافى و الشيخ و الروضة )١١‏ و جماعة [11؛ و مال إليه جدّى الفاضل- قدّس سرّه- بل أكثر المتأخَرين» بل هو المشهور مطلقاء كما 
فى المختلف و المسالكك .)37١‏ 

لموثقة زوارةٌ المتقدّمة فى صدر الباب 070 و روايته المتقدّمة فى صدر الشرط الأول «5) و صحيحته: «ليس فى صغار الإبل شىء 
حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج) «8. 

دلت هذه الأخبار بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة فى الأنعام بعد مضي الحول من يوم النتاج. 

و هذه أخصٌ مطلقا من صحيحة زرارة المتقدّمه المشترطة للسوم طول الحول «6)؛ إذ ما مضى حول من يوم نتاجه لا تكون سائمة طول 
الخو 


]١[‏ منهم السبزوارى فى الذخيرة: ”6 و الكفاية: ع”. 


.78 و هو فى الروضة ؟:‎ »198 :١ حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 2170 و قاله الشيخ فى المبسوط‎ )١( 

(0) المختلف: 170.» المسالكك :١‏ 27. 

اف ع ع 

(اق عن عع 

(0) الكافى #: 9ه- "؛ الوسائل 4: ١77‏ أبواب زكاه الأنعام ب 9 ح .١‏ 

(©) راجع ص 15. 
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قطعا. 

فيكون مقتضى مفهوم الغاية: وجوب الزكاة فى الأولاد الحوليَةُ الغير السائمة تمام الحول البنُّ. 

و مقتضى مفهوم الحصر فى الصحيحة: عدم وجوب الزكاة فى غير السائمة عامهاء سواء كانت من الأولاد الحوك؛ أو غيرهاء فيجب 
تخصيص المفهوم الأخير. 

بل و كذلكك الحكم لو قلنا بعموم المفهوم الأول أيضاء كما قد يتوهّم من جهة شمول: ما مضى حول من يوم نتاجه؛ لما مضى أكثر 
من حول أيضا؛ إذ التعارض حينئذ يكون بالعموم من وجهه فلو رججحنا الأول بقَوَهٌ الدلالة و الأكثريّة» و إِلّا فيرجع إلى عمومات وجوب 
الزكاةً فى الأنعام .)١١‏ 

و تدلٌ على المطلوب أيضا حسنة ابن أبى عمير: «كان علي عليه السَّلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحولء و لا يأخذ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة 1م نان من تإنلاهم 


من جمال العمل صدقةً) ١؟).‏ 

و رواية زرارة: «ليس فى صغار الإبل و البقر و الغنم شىء إلامااخال عليه الحول عند الرجل وى لس فى أولأدها شب حص يفول عليه 
الحول» 7”9. 

و الأخرى: «لا يزكى من الإبل و البقر و الغنم إِنّا ما حال عليه الحول» 150 إلى غير ذلكك. 

ولا ينافى ما ذكرنا موثّقَهُ إسحاق بن عمار: السخل متى يجب فيه الصدقة؟ قال: «إذا أجذع)» :2؛ لأنّ معنى أجذع - على ما فى الوافى- 


مولن مه 


نمسا 


.8 أبواب زكاة الأنعام ب‎ ١7١ :4 الوسائل‎ )١1( 

() الكافى *: ١ه-‏ /ء الوسائل 4: 177 أبواب زكاه الأنعام ب 4 ح ؟. 

() تقدمةه فى عر 22 

(©) تقدمك فى عن 77 

(5) الكافى *: ه"٠ه-‏ ع: الفقيه 7: -١0‏ 4": الوسائل 4: ١77‏ أبواب زكاه الأنعام ب 4 ح ". 
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له سنةٌ 42١١‏ فيوافق ما ذكرئا. 

نعم» يستشكل فيها على ما فسّدر الجذع فى الغنم بما كمل له سبعة أشهرء و استشكاله حينئذ من جهة المعارضة مع أخبار الحولء و لا 
شكك فى مرجوحيته بالنسبة إليها. 

خلافا للفاضلين» فشرطا فيها أيضا السوم طول الحول «37). و يلزمه أن يكون مبدأ حولها عند استغنائها بالرعى عن الارتضاع؛ لاشتراط 
السوم بالنصوص و الإجماعء و لا سوم حين الارتضاع. 

و الإجماع ممنوع فى موضع النزاع» و العام يخصّص مع وجود الأخصّ؛ مع أن العمومات معارضة بمثلهاء كقوله فى صحيحة الفضلاء: 
«و إذا حال عليه الحول وجب عليه) 0"9. 

و استقرب فى البيان التفصيل بارتضاعها من لبن السائمة فالأولء أو المعلوفةٌ فالثانى «©»» جمعا بين الدليلين. 

و يندفع بأنَ الجمع بالتخصيص هو الموافق للأصولء دون مثل ذلكك مما لا شاهد له. 

ثم إِنّ استثناء السخال إِنّما هو من اشتراط السوم طول العام لا من اشتراط السوم مطلقاء فيشترط سومها بعد الاستغناء من الارتضاع؛ 
لعمومات اشتراط السوم مطلقا من غير معارض و مخصّص. 

و الظاهر كفاية صدق السائمة حال حولان الحولء و لا يشترط اتّصال السوم من مدَّهُ الاستغناء عن الأمّهات إلى الحول؛ لعدم الدليل؛ و 
نما 


.494 :٠١ الوافى‎ )1( 

() المحقّق فى المعتبر ؟: 8٠١‏ و الشرائع :١‏ 15 العامة فى التذكرة :١‏ 500. 
(؟) راجع ص 28. 

(©) البيان: 788. 
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يخصّص ما ذكر ما دل على اشتراطه طول الحول. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ام نان من تإنلاه0 
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل» 
اشاره 


بلا خلاف فيه بين الأصحاب كما فى الذخيرة :)١١‏ بل بالإجماع كما فى المداركك و عن الخلاف و التذكرة و المنتهى ١؟).‏ 

لموثقة زرارة وافبهاة وو كل شوء من هذه الأصناف مخ الدواحن والعوامل فليس فبها شى ع اد 

وفى حستة الفضلاه فى الآبل: ذو ليس فى العوامل شى 04 423. 

و قال فى البقر: «و لا على العوامل السائمة شىء» «). 

وفى صحيحة الفضلاء: «ليس على العوامل من الإبل و البقر شىء. إِنْما الصدقات على السائمة الراعية) .)28١‏ 

ولا تنافيها الروايات الثلاث لإسحاق بن عمّار 7/؛ لعدم دلالهُ شىء منها على الوجوب و إن تضمنت لفظة: «على/؛ لأنها داخلة على 
المال و لم تثبت إفادتها حينئذ للوجوب؛ مع أنّه لو دلت عليه لوجب صرفها إلى الاستحباب بقرينة سائر الأخبار. 

هذاء مضافا إلى عدم حجيتها؛ لشذوذهاء و مخالفتها الإجماع. 

ثمّ الظاهر اتّفاقهم على اعتبار هذا الشرط أيضا طول الحولء و هو 


)١(‏ الذخيرة: #مع, 

() المدارك 2: 4/؛ الخلاف ”: ١ه‏ التذكرة 23١0 :١‏ المنتهى :١‏ 688. 

() المتقدمة فى ص 28. 

(©) الكافى *: ١3ه-‏ ١ح‏ التهذيب 6: -1١7‏ هذ الاستبصار 7: -7١‏ 44 الوسائل 9: ١١8‏ أبواب زكاة الأنعام ب لاح .١‏ 
(0) تقدمت فى ص #8. بتفاوت. 

(©) التهذيب ع: ١ع 3٠١"‏ الاستبصار 7: 177- 28 الوسائل 4: ١١٠١‏ أبواب زكاة الأنعام ب لاح ه. 

(0) المتقدمةُ فى ص .١17‏ 
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الدليل عليه» و لم أعثر على دليل آخر يدل على اشتراط استمراره. 
مسألة: 


لا شكك أن المراد بالسائمةٌ و المعلوفة و العوامل ليس المتلئس بالمبد! بالفعل» بل المراد من هذه الألفاظ ذوى الملكات؛ كالكاتب و 
الفصيح و الأكول. 

و المرجع فى معرفة هذه المعانى إلى العرفء لا لأجل تقديم الحقيقة العرفية على اللغويّة؛ بل لأنّ الألفاظ موضوعة للمصاديق العرفية. 
فالمراد بالسائمة: ما تسممّى فى العرف سائمةٌ و إن أعلفت فى آن الإطلاق. فإِنْ الراعيهُ طول دهرها لو اعتلفت لحظةٌ يقال: إِنّها سائمة 
حينئذ أيضاء و العاملة طول حولها لو سكنت يوما يقال: إِنّها عاملة حينئذ أيضا. 

ثم إنَك تراهم اختلفوا فى ما يتحمّق به السوم و ينقطع» و كذلك العمل» و كلامهم إِمّا فى صدق كونها سائمة أو معلوفة أو عامل أو 
عدم صدقها بالإطلاق» أو فى صدقها و عدمه فى الحولء و الظاهر من اعتبار بعضهم الأغلب: أن المراد صدق المعلوفة و العاملة و 
ضدّهما فى الحول. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عام نالا من لاإللاه0 


و كيف كانء فإن كان الكلام فى الأول» فلا شكك فى وجوب الرجوع إلى المصداق العرفى» فالسائمة ما يصدق عليها السائمة عرفاء و 
كذا العاملةٌ و ضِدّهما. 

ولا شكك فى اشتراط وجوب الزكاه بصدق كونها سائمة و غير عاملة حال تعلّق وجوب الزكاة» فلو لم يصدقان عليها حال التعلّق لا 
و إن كان الكلام فى الثانى- أى ما تصدق معه السائمة أو غير العاملهُ فى الحول- فمرادهم من اشتراط ذلكك فى الحول. 

إِمَا أنه يجب أن تكون فى تمام الحول سائمة و غير عاملة» بحيث لم يصدق فى جزء منه أنّها غير سائمة أو عاملة. 

أو مرادهم منه: أنه يجب أن تكون بحيث يصدق عليها أنّها سائمة 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: /8 

فى الحولء أو غير عامله فيه» و إن لم يصدق عليها ذلكك فى يوم أو يومين من الحول. 

فإن كان المراد الأولء فاللا-زم تحقيق معنى السائمة و غير العاملة مطلقا كما مرٌء و لا يحتاج إلى تحقيق معنى سائمة الحول و غير 
العاملة فى الحولء بل إذا علم ما يتحمّق به السوم المطلق و ينقطع به- و كذا العاملة- يكفى لفهم ذلكك أيضا .. و يقال: إِنّه يجب أن 
تكون بحيث لا يصدق عليها فى جزء من الحول و لو لحظة: غير السائمة و العاملة» كما كان كذلكك فى اشتراط الملكية و النصاب و 
البلوغ و العقل و التمكن من التصرّفء فإنّه يشترط تحقّق هذه الأمور فى جميع أجزاء الحول؛ أنه مدلول: «و ما لم يحل عليه الحول 
عند ربّه فلا شىء عليه) .. لا أن لا تعمل لحظةه و لا تعلف لحظ ة؛ لأنّهما لا يوجبان صدق العامكه و العلف فى هذه اللحظة؛ بل غير 
عامل و سائمة فى هذه اللحظةٌ أيضا ما لم تعمل و لم تعلف مدَّهْ تصدق معها العاملة و المعلوفة فى تلكك اللحظة. 

و إن كان المراد الثانى» فاللازم تحقيق معنى السائمة و غير العامل فى الحولء فَإنّهِ يمكن أن يصدق عليها سائمة الحول مع عدم كونها 
سائمة فى بعض أيَام الحول. 

و الظاهر [حينئذ] ]١[‏ عدم منافاة صدق المعلوفة أو [غير] [1] السائمة فى يوم بل يومين فى صدق سائمة الحول. 

و ظاهر قولهم: إِنّ بعضهم اعتبر الأغلبء إرادة الثانى؛ لأنّه الذى يمكن اعتبار الأغلب و غيره فيه دون المعنى الأول. 

و لكن يخدشه: إِنّه لو كان مرادهم ذلكك يجب أن لا يضرٌ عدم صدق 


]١[‏ فى النسخ: حين» و الصحيح ما أثبتناه. 

[1] أضفناه لاستقامةُ المعنى. 
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السائمةُ و غير العاملهُ فى يوم فى تمام الحول عند من يعتبر الأغلب أو المعنى العرفى» من غير تفاوت بين طرفى الحول و أثنائه. 

مع أن الظاهر أنّه لو ملك أحد النصاب معلوفة أو عاملة يبتدئ الحول من حيث السوم و تركك العملء و لا يحسب ما كان معلوفة أو 
عاملة فى الابتداء من الحول و لو كان يوما أو يومين» و كذلكك لو كان بحيث يصدق عليها المعلوفة و العامله فى يوم أو يومين فى 
آخر الحول. 

و كيف كانء فالمفيد لنا: تحقيق أن اشتراط استمرار السوم و عدم العمل فى الحول هل هو بالمعنى الأول أو الثانى؟ 

الظاهر أنّه لا دليل على الأولء أمَا فى اشتراط عدم العامليّةُ فى الحول فلأنّ دليله الإجماع فقطء و لم يثبت الإجماع على ذلك. 

و أمّرا فى اشتراط السوم فلأنّه و إن دل عليه قوله: «المرسله فى مرجها عامهاا فى صحيحة زرارة 201١‏ و لكن إراده كونها كذلكك فى 
جميع أجزاء الحول غير معلوم» بل إرادة انتفاء ما ينتفى معه صدق السوم الحولى معلوم؛ و غيره منتف بالأصل. 

فتعتّن المعنى الثّانى- أى يجب أن يصدق عليها السائمة حولا و غير العامله حولا- و إن انتفى الصدق فى نحو يوم من الحول. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 820 نالا من لاإللاه0 


و الظاهر انتفاء ذلكك الصدق بانتفائها فى شهر من الحول بل عشرين يوماء و أمَا فى ما دون ذلكك فمشكلء و الأصل يقتضى عدم كونه 
مسقطا للزكاة؛ لعمومات وجوب الزكاةء فيقتصر فى التخصيص على ما علم خروجه. 
لا يقال: إذا كان الدليل الإجماع و الاقتصار على المتيقّن» يجب اشتراط أَغلبيَةُ السوم و عدم العامليِةُ أو مع التساوى, و ما سواهما ليس 


مور 


.14 المتقدمة فى ص‎ )١( 
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الإجماع و اليقين. 

لأنا نقول: إن المجمع عليه و المتيقّن اشتراط سوم الحول و عدم عاملتته» و من عن الأغلب فَإِنّما هو لتعيين معنى سوم الحول وعدم 
عامليته؛ حيث إِنْه زعم توقف صدق سوم الحول عليه» لا أن يكون لنفس الغلبة أو التساوى مدخكة و يكون محطا للخلاف فتأمّل 
جدّاء و اللّه العالم. 


الشرط الرابع: النصاب» 

اشازة 

و لكون نصب الأنعام الثلاثة مختلفة نذكر نصب كل واحد مع قدر الفريضة فى مقام على حدة. 
فهاهنا ثلاث مقامات: 

المقام الأول: فى نصب الإبل. 

شار 


وهى اثنا عشر نصايا: 

الخمس.ء و لا يجب فى ما دونه شىء» فإذا بلغت خمسا حصل أول النصب. و فيها شاة. 

ولا يجب للزائد عليها شىء حتى إذا بلغت ثانى النصب. و هو العشرةٌ و فيها شاتان. 

ولا يزيد عليهما شىء حتى إذا بلغت ثالثهاء و هو خمسة عشرء و فيها ثلاث شياه. 

إلى أن تبلغ الرابع» و هو عشرون. و فيها أربع. 

إلى أن تبلغ الخامس» و هو خمس و عشرونء و فيها خمس. 

إلى أن تبلغ السادس» و هو ست و عشرونء و فيها بنت مخاض - بفتح الميم- اسم جمع الماخضء بمعنى الحامل» أى بنت ما من شأنها 
أن تكون ماخضا- أى حاملا- فَإِنُ ولد الناقهُ إذا استكمل الحول فصل عن امّه و صار من شأن امّه أن تكون ماخضاء سواء كانت 
ماخضا أو لم تكن. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ٠١١‏ 

و بنت المخاض ما استكملت الحول و دخلت فى الثاني فهى زكاه النصاب السادس. 

إلى أن تبلغ السابع» و هو ست و ثلاثون, و فيها بنت لبون- بفتح اللام- أى بنت ذات لبن و لو بالصلاحية» و هى ما استكملت السنتين 
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و دخلت فى الثالثة» إن مها صالحة لوضع حمل غيرها فصار لها لبن» و هى نصاب السابع. 

إلى أن تبلغ الثامن» و هو ست و أربعون» و فيها حقّة- بكسر الحاء- و هى ما استكملت الثلاءث و دخلت فى الرابعة» سمّيت بها 
لأامسعكاقها الفحل و الحمل. 

إلى أن تبلغ التاسع» و هو إحدى و ستونء و فيها جذعة- بفتح الجيم- و هى ما دخلت الخامسة» سمّيت بها لشبابهاء و حداثة سنّها. و 
قيل: لأنّ فيها يجذع مقدّم أسنانها -0١١‏ أى يسقط- و رده بعضهم. 

ثم هى الزكاة إلى أن تبلغ العاشر» و هو ست و سبعون. و فيها بنتا لبون. 

إلى أن تبلغ الحادى عشرء و هو إحدى و تسعونء و فيها حمّتان. 

إلى أن تبلغ الثانى عشرء و هو مائ و إحدى و عشرون. و حينئذ ففى كل خمسين حقّك وفى كل أربعين بنت لبون. 

و إِنّما كلّ ذلكك على المشهور المنصورء بل عليه الإجماع عن الخلاف و الانتصار و الغنية .07١‏ 

واأقاها فى الممواط و الجطل و الؤسنيلة و التدكر دمن أن التصيت قلافةا عقر و سعل العالة صقر فى كل اميه عقة وفن كل 


أربعين بنت لبون 079)- 


.120 :١ كما فى الرياض‎ )١( 

(؟) الخلاف : 8و /ء الانتصار: ١٠ل‏ الغنية (الجوامع الفقهية): /ا58. 

( المبسوط 1: 151+ الجمل و العقود (الرسائل العشر): 339 الوسيلة: 17 التذكرة :١‏ 

0 
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فالتعبير لفظى؛ لرجوعه إلى المشهورء بل الظاهر أن الإجماع محمّق» فهو الدليل عليه مع النصوص المستفيضة. 

منها: صحيحة البجلى المتضمّنة لجميع هذه النصبء و قدر زكاتها كما ذكرء إلى أن بلغ عشرين و مائةُ قال: «فإذا كثرت الإبل ففى كل 
خمسين حقّه) .)١١‏ 

و صحيحة أبى بصير» و هى قريبةُ من سابقتها .05١‏ 

و صحيحة زرارة: و هى نحو سابقتها إلى قوله عشرين و مائة» ثمّ قال: 

«فإن زادت على العشرين وهاثة واحدة ففى كل خمسين حقّةُ وفى كل أربعين ابنة لبون» 80 

واتحو الصحبحة الأخيرة موئقة ابن بكير و زوارة 2 

خلافا للمحكىّ عن العمانى» فجعل النصاب أحد عشر «8)» بإسقاط سادس المشهورء و هو ست و عشرونء و أوجب بنت المخاض فى 
خمس و عشرينء فخلافه معهم فى عدد النصب و زكاهُ نصاب الخامس. 

لصحيحة الفضلاء الخمسة؛ و هى مثل ما مرّ من الأخبار إلى قوله: 

«إلى أن يبلغ خمسا و عشرين»» قال: «فإذا بلغت ذلك ففيها ابنهُ مخاضء و ليس فيها شىء حتى تبلغ خمسا و ثلاثين»» و أسقط فيها 


3 


الواحدة من كل 


.8 أبواب زكاه الأنعام ب 7ح‎ ٠١١ :4 الاستبصار 7: 14- /اه الوسائل‎ 3 -1١ :6 الكافى *: 87ه- 7 التهذيب‎ )١( 
أبواب زكاه الأنعام ب 7ح ؟.‎ ٠١4 :4 الاستبصار 7: 19- 8ه الوسائل‎ 45 -٠١ التهذيب ع:‎ )( 
.١ أبواب زكاه الأنعام ب ؟ ح‎ ٠١8 :4 الفقيه ؟: 7-17 الوسائل‎ )9( 
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(6) التهذيب 6: -1١‏ 06 الاستبصار 7: 088-7١‏ الوسائل 4: ٠١4‏ أبواب زكاة الأنعام ب 7ح #. 

(0) حكاه عنه فى المختلف: .١78‏ 
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نصاب إلى عشرين و مائة. 

ثم قال: «فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل» فإذا زادت واحدةٌ على عشرين و مائة؛ ففى كل خمسين حقّةء وفى كل 
أربعين بنت لبون» .)0١١‏ 

و الجواب عنها: بتضعيفها؛ لمخالفتها عمل الأصحاب كلاء حتى العمانى فى النصب المتأَخَرةٌ عن الخامسء و موافقتها لمذهب العامة 
فى النصاب الخامس :)4 حيث إِنّ ما تضمّنه موافق للعامّة» كما صرّح به الأصحاب 0. 

و تدل عليه الصحيحة الأولى, فإنّ فيها- على ما فى الكافى- بعد قوله: «و فى ست و عشرين ابنهُ مخاض إلى خمس و ثلاثين» قال: و 
قال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا و بين الناس «6). 

مع أن صحيحة الفضلاء مرويّةُ فى الوسائل «8) عن بعض نسخ معانى الأخبار الصحيحة بما يوافق سائر الأخبار. 

و للمحكيّ عن الإسكافى فى قدر زكاهٌ النصاب الخامس. فإنّه قال: 

فى خمسة و عشرين ابنة مخاضء فإن تعذّر فابن لبون» فإن لم يكن فخمس شياه فإن زادت على خمس و عشرين ففيها ابنةُ مخاض 
ف 


)١(‏ الكافى ": 879- ١ء‏ التهذيب *: 77- 20 الاستبصار 7: -7١‏ 044 معانى الأخبار: /1- ١ء‏ الوسائل 4: ١١١‏ أبواب زكاة الأنعام ب 


كت 
(0) انظر: المغنى و الشرح الكبير ؟: ,©١‏ و بداية المجتهد :١‏ 2509 و كتاب الام ؟: ه. 
(9) انظر: التهذيب ©: 337 


(©) الكافى *: "ه- 1 الوسائل 4: ٠١١‏ أبواب زكاه الأنعام ب 7ح 8. 

(0) الوسائل 4: ١١7‏ أبواب زكاه الأنعام ب 7ح 7. 

() حكاه عنه فى المختلف: ١78‏ و الانتصار: .6١‏ 
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و لم نعثر له على مستند تام له فى الأخبار؛ نعم قال فى الانتصار: إن ابن الجنيد عوّل فى هذا المذهب على بعض الأخبار المرويّة عن 
أتمتنا .)١١‏ 

ولا يخفى أن مثل ذلك لا يصير حيجةٌ لنا. 

وللمحكيّ عن الصدوق فى الهداية» و والده فى الرسالة» فى النصاب العاشرء فبدّلاه بالإحدى و الثمانين, و قالا: إِنْ فيها شيئا «7)؛ و 
مستندهما عبارة الفقه الرضوى. فإنّها مصرّحهُ بذلكك 370. 

و الجواب عنها: بضعفها بنفسهاء و بمعارضتها للأخبار الصحيحة و مخالفتها لعمل معظم الطائفة. 

و للانتصار فى النصاب الأخيرء فجعله مائهُ و ثلاثين» و قال: فيها حقّهُ و ابنتا لبون؛ مستدلا عليه بالإجماع 50". 


و هو غير حتّجة فى مقام النزاع» سما مع دعواه الإجماع على خلافه فى الناصريّات «©). 


فروع: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 828 نالا من تإنلاه0 
: 


هل التقدير بالألربعين و الخمسين فى النصاب الأخير على التخيبر مطلقاء كما اختاره جماعة من المتأجرين 1١1[‏ و نسبه فى فوائد 
القواعد إلى ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب؟ 


.88 :5 منهم المحقق فى المختصر النافع: 06 و العلامة فى التبصرة: *©؛ و صاحب المداركك‎ ]١[ 


.١ الانتصار:‎ )١( 

(؟) الهداي: 7؟6» و نقله عن والده فى المختلف: .١78‏ 

(") فقه الرضا (ع): 198 مستدرك الوسائل 7: 04 أبواب زكاه الأنعام ب ؟ ح ". 

.١ الانتصار:‎ )©( 

(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): 500. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ٠١0‏ 

أم يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب» فإن أمكن بهما تخر» و إن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا حتى لو كان 
التقدير بهما وجب الجمع؛ فيجب تقدير أول هذا النصابء و هو المائة و إحدى و عشرين بالأربعين» و المائة و الثلاثين و المائة و 
الأربعية بهساء.و الماثة و الخمسيق بالخسين» :و شخير فى المائفين: وق الأربعماتة بتخير بين اغتبازة بهماو بكل واخد متهماء كما غو 
صريح المبسوط و الخلاف و السرائر و الوسيلة و النهايهُ و التذكرة و المنتهى 01١‏ و ظاهر المحمّق «37: بل فى الخلاف: إِنّه مقتضى 
المذهب. و فى السرائر: إِنْه المّفق عليه» و فى المنتهى نسبه إلى علمائناء و كلام التذكرة يشعر بكونه اتفاقيا عندنا؟ 

دليل الأول: الأصل؛ لانحصار القول فيه و فى الثانى و عدم الترجيح, فيجب الاكتفاء بمقتضى الأصل. 

و إطلاق قزل وف كز مسي ستة واف كل أر كين انه لوو فى متسيي الفقبالاه و اؤرازة واعر لقة ؤوارة افق بكي :و 
باعتبار التقدير بالخمسين خاصّهُ فى صحيحةٌ البجلى «25» و لو كان التقدير بالمستوعب تعيّن أربعين فى المائةُ و إحدى و عشرين. 

و فيهما نظرء أمَا فى الأول: فلمنع كون التخيير مقتضى الأصلء بل الأصل عدم تعلق الحكم بالفرد الآخر فى موضع الانطباق على أحد 
الفرديق: 

و أمّا الثانى: فلأنْ الاستدلال بما فى الصحيحين إِنّما يتم لو جعلت 


.58١ :١ المنتهى‎ 27٠1 :١ الوسيلة: 2170 نهاية الإحكام ؟: م7 و 37» التذكرة‎ »©89 :١ الخلاف 7: /0 السرائر‎ 197 :١ المبسوط‎ )١( 
.2١01 المعتبر ؟:‎ )0( 

(9) المتقدّمة فى ص ؟7١٠.‏ 

(©) المتقدمة فى ص .٠١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ٠١8‏ 

لفظةٌ الواو فى قوله: «و فى كل أربعين» بمعنى أو و كما أنه محتمل يحتمل أن بخصٌ قوله: «فى كل خمسين حَقَّهًا بما يعدّه الخمسون 
خاصة, و قوله: 

«و فى كل أربعين» بما يعدّه الأربعون مع الأربعين الزائدة على الخمسينء و إذ لا ترجيح فلا دلالة للإطلاق. 

و أثاها فى ضصحيحة البجلى من قولهة دق كل خمسين حقّة» حمل معتيين» أحدهماء أنه يكف فى كل خعسية حلة »و ثانيهما: أنه 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 69 نالا من لإللاه0 
يجب فى كلّ خمسين حقك و يختصٌ حينئذ بكلّ ما يعدّه الخمسون, أو يكون الخمسون أقلّ عفوا؛ لعدم الوجوب العينى فى غيره 
إجماعا. 

و الاستدلال إِنّْما يتم على الأولء و لا دليل على تعتّنه سوى عدم الاستيعاب فى بعض الصورء و يعالج ذلكك بالتخصيص. و هو و إن 
كان خلاف الأصل إِلَا أن الحمل على الكفاية أيضا كذلك. 

حيّجةُ القول الثانى: الاحتياط. 

و مراعاة حقٌّ الفقراء. 

و الإجماع المحكىٌ. 

و أن التخيبر يقتضى جواز الاكتفاء بالحمّتين فى النصاب الأخير مع أنهما واجبتان فى ما دونه» فلا فائدهُ فى جعله نصابا آخر. 

و استدلٌ له أيضا فى المبسوط بعموم الأخبار 1» و وبجه بأنّها دلت على أن فى كل خمسين حقمّة و فى كل أربعين بنت لبون» فيشمل 
العموم الأول كل ما يطابق الخمسين دون الأربعين فلا بد من عدّه بهاء و العموم الثانى كل ما يطابق الأربعين دون الخمسين فيجب 
558 

و نجيب عن الأولين: بعدم وجوبهما. 

و عن الثالث: بعدم حججيته. 


(6النسوط 1571 
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و عن الرابع: بإمكان كون الفائدة جواز العدول عن الحقّتين إلى ثلاث بنات لبون على وجه الفريضة لا القيمة. 

و عن الخامس: بما مرّ من أن ذلكك تخصيص ليس بأولى من جعل لفظة الواو بمعنى أو. 

و يمكن الاستدلال لهذا القول باستصحاب بقاء الاشتغال إلى أن يؤدّى فريضة العدد المطابق» و لا دافع له. 

و لكن يعارضه استصحاب عدم شغل الذْمّهُ بالزائد» و إذ لا دليل على شىء منهما معنا فيحكم العقل فى مثله بالتخيير؛ لعدم قول بتعتن 
الأقل» الذى هو موافق الأصلء و لا مرججح لشىء منهماء فتعين التخيير. 

ب: 

لو كانت الزيادة بجزء من بعير لم يتغر به الفرض إجماعا؛ لأنّْ الأحاديث تضمّنت اعتبار الواحدة. 

ح 

هل الواحدة الزائدة على الماثة و العشرين جزء من النصاب؟ 

أو شرط فى الوجوب فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شىء, كما لا يسقط فى الزائد عنها ممما ليس بجزء؟ 

وجهانء بل قولان: 

الأول: للنهاية 4/١١‏ لاعتبارها فى النصّء و هو موجب للجزئية. 

و الثانى: لجملة من المتأ رين [١]؛‏ لإيجاب الفريضة فى كل من الخمسين و الأربعين الظاهر فى خروجها. 

و لتكافؤ الدليلين توقف فى البيان 0؟)» و هو فى موقعه؛ و إن كان الأ-خير أظهر؛ لما مرّه حيث إِنّه أثبت الفريضة فى الخمسين و 
الأربعين دون المجموع. و اللّه العالم. 


.128 :١ منهم الشهيد الثانى فى الروضة ؟: 18؛ و صاحب الرياض‎ ]١[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠9نانا‏ من تاإللاه0 


(1) نهاية الإحكام ؟: 99. 
(1) البيان: /3/1. 
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و نصابه أحد العددين من الثلاثين و الأربعين دائماء بمعنى: أنه إذا بلغ أحدهما تتعلّق به فريضته. 

و معنى الدوام: أن الحكم كذلك فى ما بعد أحدهما أيضاء أى يزيد بزيادة أحد النصابين على أحدهما فريضة النصاب الزائد و بزيادة 
أحدهما على الزائد فريضته. و هكذا. 

فإذا بلغت ثلاثين تجب فريضتهاء و لو بلغت أربعين تجب فريضتهاء و لو بلغت ستّين تزيد على الثلاثين ثلاثون اخرىء فتجب اثنتان من 
فريضة الثلاثين» و لو بلغت سبعين تزيد عليها أربعون» فتجب فريضة الثلاثين و فريضة الأربعين» و لو بلغت ثمانين تزيد على الأربعين 
أربعون أخرى, فتجب اثنتان من فريضة الأربعين» و إذا بلغت تسعين تزيد على السئّين ثلاثون» فتجب ثلاث من فريضة الثلاثين» و إذا 
بلغت مائهُ تزيد على السبعين ثلاثون, فتزيد فريضة الثلاثين على فريضةٌ السبعين» و هكذا. 

و ما يعدّه العددان كالمائة و العشرين» يتخير فى تكرير فريضة أى من العددين. 

كل ذلكك بالإجماع المحقّق» و المحكيىّ مستفيضا »1١‏ و النصّء و هو صحيحة الفضلاء الخمسة المصرّحة بذلكك »7١‏ إِلَّا أن المصرّح 
به فيها فيما يعدّه العددان كالمائة و العشرين تعن تكرير فريضة الأربعين» و لكن الإجماع أوجب حمله على أحد فردى المخير. 


م فريضة الأربعين: مسنّةُ- و هى بقرة أنثى سنّها ما بين سنتين إلى 


() كناف الرياض 2811 

(؟) الكافى “: ع8ه- ١ء‏ الوسائل 4: ١١6‏ أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ٠١9‏ 

ثلاث- إجماعا محمّقاء و محكيا فى المنتهى ١١‏ و غيره 27» و نفى عنه الخلاف جدّى الفاضل- قدّس سرّه- فى رسالته الزكويّة؛ له» و 
للتصريح به فى الصحيحة. و إن كان فى دلالتها على الوجوب و التعيين نظر. 

و فريضة الثلاثين: تبيع حوليّ- أى بقرة ذكر تتبع أمّها فى المرعى و لها حول كامل- للصحيحة المذكورة. 

و هل يتعتين التبيع» كما عن العمانى 3 و ابنى بابويه» حيث خصّوه بالذكر اتباعا للنضٌّ «5)؟ 

أو يتخر بينه و بين التبيعة» كما هو المشهور» بل يظهر من جماعة الإجماع عليه [١]؟‏ 

و فى المنتهى: لا خلاف فى إجزاء التبيعة عن الثلاثين «0)؛ لأولويّتها من التبيع» و لما رواه فى المعتبر و النهاية من الرواية المصرّحة 
بالتخيير 2 المنجبرة بالشهرة العظيمة» بل لإشعار الصحيحة المذكورة بأَنْ ذكر التبيع ليس على التعيين» حيث قال: «فى التسعين ثلاث 
تبايع» [بتذكير] [1] الثلاث الظاهر فى إرادة الأنثى. 

بل الظاهر أن مراد المخالفين أيضا ليس التعّن» انظر إلى كلام الصدوق فى الهداية و المقنع حيث قال: إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع 
حولى 


.52/ منهم الشيخ فى الخلاف 7: 218 و ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية):‎ ]١[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١9نالا‏ من تإنلاهم 


[1] فى النسخ: بتأنيث» و الصحيح ما أثبتناه. 


.6/1/ :١ المنتهى‎ )١( 

(؟) كما فى التذكرةٌ .5١09 :١‏ 

() حكاه عنه فى المختلف: .1١0//‏ 

(؟) كما فى المقنع: 25١٠‏ و حكاه عن أبيه فى المختلف :١‏ //10. 

.6/1/ :١ المنتهى‎ )0( 

.18١ النهاية:‎ 3٠١7 :7 المعتبر‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ٠١١‏ 

- إلى أن قال:- فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعتان بالتأنيث .)١١‏ 

مع أن دلالة الصحيحة على تعن التبيع غير معلومة؛ لعدم صراحتها فى كون ذلكك على سبيل الوجوب. و اللّه العالم. 


المقام الثالث: فى نصاب الغنم و قدر فريضته. 


و للغنم خمسة نصب: أربعونء و فيها شاة. 

ثمّ مائة و إحدى و عشرون. و فيها شاتان. 

ثمّ مائتان و واحدة؛ و فيها ثلاث شياه. 

ثم ثلاث مائة و واحدة. و فيها أربع شياه. 

ثم أربعمائة» ففى كل مائهُ شاةً» و هكذا دائما. 

على الحقٌّ الموافق للمحكيىّ عن المقنعة و الشيخ و الإسكافى و الحلبى و القاضى و الصهرشتى و ابنى زهرةٌ و حمزة «7" و الفاضل فى 
غير المنتهى و التحرير 2*0 و الإيضاح لولده 850 و البيان و اللمعهُ و الذخيرة «0؛ و اختاره جدّى الفاضل نصير الدين القَممى فى رسالته 
الزكويّة. 

بل هو الأشهرء كما فى الشرائع و النافع و الروضة «©) و عن المعتبر ١/0؛‏ 


)١(‏ الهداية: ”5, المقنع: و فيهما: تبيعان» بالتذ كير. 

(0) المقنعة: 778, الشيخ فى المبسوط :١‏ 198 حكاه عن الإسكافى فى المختلف: /017 الحلبى فى الكافى فى الفقه: /181» القاضى 
فى شرح جمل العلم: 50 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 89 ابن حمزة فى الوسيلة: 178. 

.27 :١ و القواعد‎ 3٠١ :١ كالتذكرة‎ )( 

.١ا//‎ :١ الإيضاح‎ )©( 

(0) البيان: 591١‏ اللمعةٌ (الروضة 7): 319 الأخيرة: 5 

(©) الشرائع :١‏ 187 النافع: ههه الروضة 5: 19. 

.2٠07 :7 المعتبر‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١١١‏ 

بل فى الخلاف: الإجماع عليه مطلقا ١١»؛‏ كما عن جماعة الإجماع على النصب الثلاثة الأولى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً (9نانا من تإنلاه0 


لصحيحة الفضلاء الخمسة: «فى الشاه: فى كل أربعين شاه شاه و ليس فى ما دون الأربعين شىء, ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ عشرين 
و مائة فإذا بلغت عشرين و مائةٌ ففيها مثل ذلكك شاه واحدة: فإذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان» و ليس فيها أكثر من شاتين 
حتى تبلغ مائتين» فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلككء فإذا زادت على المائتين شاه واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها أكثر من 
ذلكك حتى تبلغ ثلاثمائة؛ فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلكك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة كان 
على كل فاثة شاة .و سقط الأمر الأول و لبن علن ما دون الحافة بعذا ذلكف: قت عاو لبسن فن البق شن 1 

خلافا للمحكىّ عن الصدوق فى الفقيه و المقنع» بل عن أبيه فى النصاب الأول حيث جعلاه واحدة و أربعين «؛ لما فى الفقه 


الرضوى 0). 
و هو- مع ضعفه بنفسه جدّاء بل ظلّى أنه ليس إِلَا رسالة والد الصدوق- شادً واجب الطرح؛ لمخالفته عمل الطائفة» سيّما مع معارضته 
مع الصحاح المعتضدة بالشهرة. 


و أما ما فى الفقيه من قوله: و روى حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السَلام: 
قال: قلت له: فى الجواميس شىء؟ قال: «مثل ما فى البقر» و ليس على الغنم شىء حتى تبلغ أربعين شا» فإذا بلغت أربعين شاه و زادت 


واحدة 


.31١:7 الخلاف‎ )١( 

(؟) الكافى ": ©**ه- »١‏ الوسائل 4: ١١8‏ أبواب زكاة الأنعام ب ء ح ١‏ و رواها فى التهذيب ©: 0؟- 048 و الاستبصار ؟: ؟7- .8١‏ 
(©) الفقيه 7: 2٠15‏ المقنع: 2٠‏ و حكاه عن أبيه فى المختلف: /10. 

(؟) فقه الرضا عليه السّلام: 142: المستدركك /: © أبواب زكاة الأنعام ب ه ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١١7‏ 

ففيها شاه إلى عشرين و مائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين» فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كثر الغنم 
أسقط هذا كله و اخرج من كل مائة شاة» .0١١‏ 

فالظاهر أنَ الكل ليس من الخبره بل من قوله: «و ليس فى الغنم شىء» من كلام الصدوقء و يؤّده أن خبر زرارة مروىٌ فى الكافى و 
ليست فيه هذه الزيادةٌ ١؟).‏ 

و للمحكيّ عن الصدوق و العمانى و الجعفى و السّد و الديلمى و الحلى و المنتهى و التحرير 0 و نسبه الحلى إلى المفيد» و أنكره 
فى المختلف و تعتجب منه و قال: إن المفيد قد صرّح فى المقنعة بالأول 50". 

أقول: قال المفيد: و إذا كملت مائتين و زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فإذا بلغت ذلكك تركت هذه العدَّهُ و اخرج من 
كلّ مائ شاةً «5). 

انتهى. 

ولا يخفى أن ظاهر هذه العبارة: أنه يجعل النصاب الأخير ثلاثمائة لا بزيادة واحدةٌ» فيكون كلامه مخالفا للنسبتين و للقولين» بل 
يجعل النصاب أربعة و يجعل الرابع ثلاثمائة» فيكون ذلك قولا ثالثاء و نسب فى المختلف و المهدّب القول الثانى إلى ابن حمزة أيضا 
ف 


.١ أبواب زكاه الأنعام ب ه ح‎ ١١8 :4 ع" الوسائل‎ -١© الفقيه ؟:‎ )١( 


() الكافى *: ع7ه- 5 الوسائل 4: ١١0‏ أبواب زكاه الأنعام ب هح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ونان من تإنلاهم 


(") الصدوق فى الفقيه 2٠+ :١‏ حكاه عن العمانى فى المختلف: 177, السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى *): 
الديلمى فى المراسم: 

.81 :١ التحرير‎ 2584 :١ المنتهى‎ 67# :١ الحلى فى السرائر‎ "١ 

(؟) المختلف: .١1//‏ 

(0) المقنعة: /77. 

(9) المختلف: 177 المهذّب البارع .21١ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9» ص: ١١7‏ 

أقول: قال ابن حمزة: النصاب فيها أربعة» و العفو كذلكء و الفريضة جنس واحدء و هو فى كل نصاب واحد من جنسه؛ و باختلاف 
الغنم فى البلد لا يتغير الحكمء و النصاب الأول أربعونء و الثانى مائهُ و إحدى و عشرون. و الثالث مائتان و واحدةء و الرابع ثلاثمائة و 
واحدة؛ فإذا زاد على ذلكك تغتر هذا الحكم و كان فى كل مائة شاة .)١١‏ انتهى. 

و حصره النصب فى الأربعةٌ و إن كان يوهم موافقته للقول الثانىء إِلَا أن الظاهر منه وجوب أربع شياه فى ثلاثمائة و واحدة كما هو 
القول الأول» فيكون جعل النصب أربعة من باب المسامحة. إلا أنه أجمل الزائد على الثلاثمائة و واحدة فيشمل ما فوقها إلى الأربع 
مائة أيضا كما فعل ابن زهرة .)7١‏ 

و لذا جعل فى الذخيرة قوله قولا ثالثاء قال: و فيها قول ثالث قاله ابن زهرة فى الغنية؛ و هو أن فى ثلاثمائة و واحدة أربع شياهء فإذا 
زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار و اخرج من كل مائةُ شا و نقل عليه إجماع الفرقة 9. 

و الظاهر أن مرادهما من الزائد زيادةٌ مائة» و إِلّا فيكون قولهما قولا ثالثا. 

و نسب فى الإيضاح هذا القول الثانى إلى نهاية والده «©"» و ما رأيناه من نسخه صريحة فى الأول. 

و كيف كانء فدليل هذا القول ما رواه الشيخ. عن محمّد بن قيس» 


.١70 الوسيلة:‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): /52. 

(*) الذخيرة: 60. 

.178 :١ الإيضاح‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١١5‏ 

عن أبى عبد اللّه عليه السّّلام» قال: «ليس فى ما دون الأربعين من الغنم شىء, فإذا كانت أربعين ففيها شاه إلى عشرين و مائةء فإذا 
زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين» فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائق فإذا كثرت الغنم ففى كل مائة شاة) .)١١‏ 
و أجيب عنها: بأنّها ضعيفةً السند؛ لأنّ محمّد بن قيس مشترك بين أربعة» أحدهم ضعيفء فلعله إِيّاه .07١‏ 

ورد: بأنَ المستفاد من كلام الشيخ و النجاشى أنه البجلى» بقرينةُ رواية عبد الرحمن بن أبى نجران» عن عاصم بن حميدء عنه» فيكون 
الخبر صحيحا معارضا للرواية الاولى 39). 

فلا بد من الرجوع إلى الترجيح» فمنهم من ربح الثانى بالسند و المتن و الخارج. 

أمَا الأول: فلأنه الصحيح و الأولى حسنة. 

و أمّا الثانى» فلما فى متن الاولى ممما يخالف الأصحاب طرّأ فى النصاب الثانى؛ و ذلكك مما يضعّف الحديث. 

و أمًا الثالث: فلموافقته للأصل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة عزونانا من تإنلاهم 


و يرد على الأول: أنَ حسن الأولى إِنّما هو باعتبار إبراهيم بن هاشم, و الح أنّه لا يقصر عن الصححة» سما مع ما فى صب الثانية من 
التأمّل من جهة تعيين محمّد بن قيس. 
و على الثانى: أن مخالفة الرواية الأولى للمعمول بينهم فى النصاب 


)١(‏ التهذيب ع: 18- 44 الاستبصار ؟: 7- ”اع الوسائل 4: ١١2‏ أبواب زكاه الأنعام ب عح ؟. 

(0) كما فى المختلف: /ال79١.‏ 

(") انظر: المدارك 2: 21. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١١8‏ 

الثانى إِنّما هى على ما نقله الفاضل فى المنتهى وفاقا لبعض نسخ التهذيب» حيث قال: «فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها شاتان». 

و أمًا على الوجه الذى أوردنا الخبر نقلا عن الكافى- و عليه أورده الشيخ فى الاستبصارء و الفاضل فى التذكرة» و صاحب المنتقى» و 
مضافا إلى أنّه يرد مثل ذلكك على الرواية الثانية؛ لتصريح آخرها باختيار المصدّق فى أخذ الهرمة و ذات العوار» فهو مخالف لما عليه 
الأصحاب. مع أن رد جزء من الخبر لا يؤثّر فى الجزء الآخر. 

مع أن مثل هذين الوجهين ليس من المربجحات الشرعيّةُ عند أهل التحقيق من الفقهاء. 

و أمَا الثالث: فلأنَ الأصل ليس مرجحا حقيقة» بل هو المرجع لو لا الترجيح, فاللازم أولا ملاحظة وجوه التراجيح. 

و منهم من رجح الا-ولى بأكثريّة الرواة و فضلهم و لو فى بعض المراتبء و روايتها عن إمامين» فإنّ احتمال السهو من الراوى حينئذ 
أبعد. 

و التحقيق: أن مثل ذلكك أيضا لا يصلح للترجيح, بل الصواب فى الجواب أن يقال: إِنَّ بين الروايتين عموما و خصوصا مطلقا؛ لأنّ قوله 
فى الثانية: «فإذا كثرت الغنم» و مفهوم الغاية- و هو ما تجاوز عن ثلاثمائة- أعمٌ من أن يبلغ الأربعمائة أو لا“ و الأولى مخصوصة 
مفصٌ له فيجب التخصيص بهاء غايةٌ الأمر أن حكم ما زاد على الثلاثمائة إلى الأربعمائة لا يكون مستفادا من الثانية» تركه لمصلحة؛ و 
مثله ليس فى الأخبار بعزيز» سيّما مع ظهور المصلحة و هى التقَّهُ إن عمومها موافق للعامرة؛ كما صرّح به جماعة؛ منهم: المعتبر و 
المختلف و المنتهى و التذكرة و الذخيرة 2١١‏ و جِدّى 


)١(‏ المعتبر ؟: “807 المختلف: /177ء المنتهى :١‏ 589 التذكرة 7٠١ :١‏ الذخيرة: 70؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١١8‏ 

الفاضل طاب ثراه» و غيرهم .]١[‏ 

و منه يظهر أنه لو تحمّق التعارض بين الروايتين لكان الترجيح للأولى؛ لأنَّ مخالفة العامّةُ من المرجحات المنصوصة. 

و أمًا ما قيل من أن صدر هذه الصحيحة كانت موافقة للعامّة »١١‏ فى النصاب الخامس للابل فكيف يصرّح بخلافهم فيها؟! ففيه: أن 
أصحاب الكتب الأربعة أخذوا الروايات من كتب أصحاب الأصولء و ما فى كتبهم لم يأخذوه عن المعصوم فى وقت واحدء فلعلهم 
أخذوا صدرها فى زمان يقتضى التقيّةُ دون ما بعده. 

ثم إِنْه قد ظهر بما ذكرنا أن فى المسألة قولين آخرين أيضا: 

أحدهما: ما تثبته عبارة المفيد. و هو كون نصاب الرابع ثلاثمائة و أن فيها يرجع إلى المئات .05١‏ 

و يحتمله كلام الصدوق و السيد أيضاء حيث إِنّهما قالا: ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فإذا كثر ففى كل مائة شاه *. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 90نالا من تإنلاهم 


ويمكن أن يكون المراد من الكثرة بلوغ الثلاثمائة» بل إرادة زياد الواحدةٌ من الكثرة بعيدة فعباراتهم فى مخالفة القولين ظاهرة» و 
توافق كلامهما الرواية الثانية؛ فتكون هى دليلا لهم. 

و الجواب ما مرٌ أيضاء مع ما يحصل لها حينئذ من الإجمال المانع عن الاستدلال؛ إذ يكون قوله فيها: «فإذا كثرت الغنم» محتملا 
لوجهين: 


8 كساتسية الرياض اسع 


.61 :١؟ كما فى المداركك 5: اق و الحدائق‎ )١( 

(0) المقنعة: /77. 

(") الصدوق فى المقنع: 5١‏ و السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى "): 7 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١١7‏ 

إرادة بلوغ الثلاثمائة» أو التجاوز عنها. 

و ثانيهما: ما نسبه فى الذخيرة إلى ابن زهرة ١١؛‏ و مثله كلام ابن حمزةٌ 4/7١‏ و هو جعل النصاب الزائد على ثلاثمائة و واحدةٌ مطلقاء لا 
خصوص أربعمائة. 

و هو لو كان قولا لهما لكان مردودا بالشذوذ و عدم الدليلء و الله الهادى إلى سواء السبيل. 

ثم إن ها هنا سؤالاء و هو: أنّه إذا كان يجب فى أربعمائة ما يجب فى ثلاثمائة و واحدة, فأَىٌ فائدة فى جعلهما نصابين؟ 

و أجيب: بأنّها تظهر فى محل الوجوب و الضمان مع التلف بعد الحول بدون تفريط. فإنّه لو تلفت واحدة من الأربعمائة سقط من 
الفريضة جزء من مائة جزء من شاه و لو كانت ناقصة عنها لم يسقط ما دامت الثلاثمائة و واحدة باقية 79. 

و أورد على ذلكك: بأنّ الزكاهُ تتعلق بالعين» فتكون الفريضة حمًا شائعا فى المجموع, و مقتضاه توزيع التالف على المجموع و إن كان 
الزائد على النصاب عفوا 59). 

و رده فى الحدائق: بأنّه إن أريد بالمجموع مجموع النصاب و الزائد» فالتعلق بعينه و الإشاعة فيه ممنوع؛ و إن أريد عين النصاب 
فمسلّم» و لكن لا يلزم منه سقوط شىء, و اختلاط النصاب بالعفو و عدم تمزه منه لا يستلزم تقسيط التالف فى ما كان عفوا و إن كان 
النصاب شائعا فيه «8). 


(1) الذخيرة: ه*ع. 

.١72 الوسيلة:‎ )0( 

(*) انظر: الشرائع :١‏ 157. 

(ع) كما فى الذخيرة: 70؟. 

() الحدائق 7١1:عم,.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١18‏ 

و فيه ما لا يخفى؛ إذ شيوع الحقّ فى النصاب و شيوع النصاب فى المجموع يستلزم شيوع الح فى المجموع., و لازمه تقسيط التالف. 
ألا ترى أنّه لو باع من له أربعمائة غنم ثلاثة أغنام شائعة من ثلاثمائة أغنام شائعة من أغنامه» و بعبارة أخرى: واحدةٌ من مائة من 
ثلاثمائة من أغنامه و تلفت واحدة من أربعمائة» يقسّط التالف على المجموع قطعا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً ونال من تإللاه0م 


نعم» لو منعت الإشاعة مطلقا و قيل: إن الواجب إخراج واحد غير معتين من النصاب و العفو كما هو الظاهر لم تظهر الفائدة كما يجىء 
بيانه فى مسألة تعلق الزكاة بالعين. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١١9‏ 


البحث الثانى فى ما يتعلق بهذا الفصل من الأحكام 

و فيه مسائل: 

المسألهُ الاولى: من وجب عليه سنّ من الإبل و ليست عنده» 
اشاره 


وعنده أعلى منها بدرجهٌ من الدرجات المعتبرةً فى الفريضة» دفعها و أخذ من الفقير أو المصدّق شاتين أو عشرين درهما .. ولو كان 
عنده الأدون منها بدرجة دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما .. بالإجماع؛ كما عن التذكرة و المنتهى ١١‏ و غيرهما .07١‏ 

لصحيحة زرارة المرويّةُ فى الفقيه: «كلّ من وجبت عليه جذعة و لم تكن عنده و كانت عنده حقَّةُ دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين 
درهماء و من وجبت عليه حمّهُ ولم تكن عنده و كانت عنده جذعة دفعها و أخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهماء و من وجبت 
عليه حقّهُ ولم تكن عنده و كانت عنده ابن لبون دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهماء و من وجبت عليه ابنة لبون و لم تكن 
عنده و كانت عنده حقّهُ دفعها و أعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماء و من وجبت عليه ابنةُ لبون و لم تكن عنده و كانت عنده 
ابنةُ مخاض دفعها و أعطى معها شاتين أو عشرين درهماء و من وجبت عليه ابن مخاض و لم تكن عنده و كانت عنده ابن لبون دفعها 
و أعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماء و من وجبت عليه ابنهُ مخاض و لم تكن عنده و كان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن 


لبون و ليس يدفع 


.5/7 :١ المنتهى‎ 308:١ التذكرة‎ )١( 

(5) كما فى مجمع الفائدة ؟: 87. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١٠١‏ 

معها شيثا) .)١١‏ 

و نحوها رواية محمد بن مقرنء عن جدّهء عن أمير المؤمنين عليه السّلام 79)؛ و ضعف سند الأخيرة مع صبحة الأولى غير ضائرء مع أنه 
بالعمل أيضا منجبر. 

و أقاقول الصدوفيح- أن الشاوت بين ينث المخاضن :و ينث اللبون شاة اه اسهاذا إلى الرضوى رعادشاف و سعدهما معيت: 


فروع: 
: 
يجزئ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمهاء و إن كان أدون قيمهُ من غير جبر مطلقاء بغير خلاف يعرفء كما فى الذخيرة 


«0) و غيرها «7)» و عن التذكرة أنه موضع وفاق 7). 
لآخر صحيحةٌ زرارة» وروايه محمّرد بن مقرن. المتقدّمتين» و لقوله فى صحيحة أبى بصير بعد النصاب الخامس: «فإذا زادت واحدةٌ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /91نانا من لإللاهم 


ففيها ابن مخاض إلى خمس و ثلاثين» فإن لم تكن ابنةُ مخاض فابن لبون ذكر) 008١‏ و نحوها فى روايته. 


.١ ح‎ ١1١ أبواب زكاة الأنعام ب‎ ١77 :4 الوسائل‎ 2# -١7 الفقيه ؟:‎ )١( 

() الكافى ": 74- /ء التهذيب ©: 40- #لااء الوسائل 4: ١١١‏ أبواب زكاه الأنعام ب ؟ ح ه. 

(9) المقنع: 9 و حكاه عن والده فى المختلف: 112. 

(؟) فقه الرضا (ع): 145 و 1917 مستدرك الوسائل 7: 04 أبواب زكاه الأنعام ب 7ح ". 

(0) الذخيرة: *؟. 

.12/ :١ كالرياض‎ )©( 

.,3١08:١ التذكرة‎ 0 

(6) تقدمت مصادرها فى ص .٠١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١7١‏ 

وهل يجزئ عنها مع وجودها؟ 

الأظهر: لا اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النصّ و الفتوى» و هو الإجزاء بشرط عدمها؛ مع أنه مقتضى مفهوم الشرط فى 
الأخبار المتقدمة: 

و ظاهر إطلاق الفاضل فى الإرشاد و صريح المحكىّ عن التنقيح: 

الإجزاء اختيارا و اضطرارا؛ لكونه أكبر منها سنا .)١١‏ 

و فيه: أنه لا دليل على اعتبار الأكبريَُء و إِنْما المعتبر الفريضة الشرعيّة» أو ما يقوم مقامها فى الشريعة» و هو ابن اللبون مع فقدها. 

نعم» لو ساوى قيمته قيمتها أو زادت عليها جاز إخراجه بدلا عنها بالقيمهُ مع وجودهاء إن جوّزنا إخراج القيمة مطلقاء و هو أمر آخر 
غير مفروض المسألة. 

ولو لم يوجدا معا تخثر فى ابتياع أيهما شاءء كما عن الخلاف و الفاضلين» بل عنهما إِنّه موضع وفاق بين علمائنا «7)؛ لجواز اشتراء 
كل منهما بالأصلء و بعد شراء ابن اللبون يكون واجدا له و لأنّه مع فقد بنت المخاض لم يشترط جواز ابن اللبون بوجوده بل أطلق 
فى النصّ. 

و حكى عن مالكك القول بتعتّن شراء بنث المخاض «7» بل عن الشهيد الثانى تحمّق الخلاف فيه بين علمائنا أيضا 4/20 استنادا إلى أن 
مع عدمهما لا يكون واجدا لابن اللبون فيتعتين عليه ابتياع ما يلزم الذمّةُ و لأنهما استويا فى العدم؛ فلا يجزئ ابن اللبون كما لو استويا 
فى الوجود. 


.":02 :١ التنقيح‎ 28١ :١ الإرشاد‎ )١( 

() الخلاف 7: ١1هء‏ المحقق فى المعتبر ؟: 418 العلامة فى المنتهى :١‏ 
“مع و التذكرة .508:١‏ 

(") انظر: الموطأ :١‏ 238/8 و بدايةٌ المجتهد .58١ :١‏ 

(ع) المسالكك :١‏ 7هم. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١77‏ 


والثانى: قياس فرذوة+ :و الأول: مدفوع بعدم دليل على اشتراط وجدان ابن اللبون» و عدم تعلق بنت المخاض بالذمره بعد تجويز ابن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة نالا من لاإنلاهم 


اللبون مع عدمهماء بل يتعلق أحدهما بها. 

و يمكن أن يقال: إن مقتضى مفهوم صحيحة زرارة و رواية ابن مقرن المتقدّمتين )١١‏ اشتراط قبول ابن اللبون بوجدانه» و هو و إن 
يعارض إطلاق منطوق صحيحة أبى بصير و رواية زرارة 5١‏ إِلَا أن بعد الرجوع إلى الأصل يكون الحكم عدم كفاية ابن اللبون. 

إلا أنه يمكن أن يقال: بعد شراء ابن اللبون يكون واجدا له و يخرج عن تحت المفهوم. 

و منه يظهر أنه لو كان عنده بنت مخاض و ابن لبون بعد الحول و ماتت بنت المخاض يكفى ابن اللبون» بل لو لم يكن ابن اللبون جاز 
شراؤه حينئذ أيضا. 

ب: 

اكتفى العلامة فى التذكرة فى الجبر بشاه و عشرة دراهم 070 و به قطع الشهيد الثانى على ما حكى عنه ©/؛ لمساعدة الاعتبار له. 

و هو ضعيف؛ لوجوب الاقتصار فيما ييخالف الأصل على المنصوص. 

و منه يظهر أيضا أن الجبر إِنّما هو فى صورةٌ فقد السن المفروض؛ لأنْها المنصوص عليها. 

ح: 

لو فقد السنْ المفروض و وجد كل من الادنى و الاعلى تخير 


() فى ص 9١١1و١175.‏ 

(0) المتقدّمتين فى ص ؟7١٠.‏ 

.508 :١ التذكرة‎ "( 

() انظر: المسالكك :١‏ "ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: ١77‏ 

بينهما؛ لثبوت كل منهما فى النصّ مطلقا بعد فقد الفرض. 

د 

قالوا: الخيار فى دفع الأعلى و الأدنى و فى الجبر بالشاتين أو الدراهم إلى المالكك لا إلى العامل و الفقير .0١١‏ 

وهو كذلك فى الأدنى و الأعلى فيما إذا كان المالكك هو الدافع للضميمة؛ لظهور الخبرين المتقدّمين فى ذلك. 

و أمَا لو كان العامل أو الفقير هو الدافع فيشكل ذلك؛ لأنّ ظاهر الخبرين إثبات التخيير فيه للمصدّقء فهو الأظهر. 

مقنضى ظاهر إطلاق النصٌّ و الفتاوى عدم الفرق بين ما لو كانت قيمةُ الواجب السوقبَةُ مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكورء أم 
زائدة عليهاء أم ناقصة عنها. 

و استشكل ذلكك فى صورة استيعاب قيمة المأخوذ من الفقير لقيمه المدفوع إليه. كما لو كانت قيمة بنت اللبون المدفوعة إلى الفقير 
عن بنت المخاض يساوى عشرين درهما التى أخذ منهاء بل عن التذكرةٌ عدم الإجزاء هنا «07. 

و استوجهه فى المداركك «"» و نفى عنه البعد فى الذخيرةٌ «©". 

وهو كذلكك؛ لأن النصّ و إن كان مطلقا بظاهره. إِنَا أنه ينصرف إلى الشائع المتعارف فى ذلكك الزمان بل جميع الأزمان. فإنّ ندرة 
الفرض بل فقده قرينة حالبَُ على إرادةٌ غير هذه الصورة فتبقى تلكك باقيةُ تحت الأصل. 


() كما فى الذخيرة: /”7©, و الحدائق ؟١:‏ 7م. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 99نالا من لاإللاه0 


.,508:١ التذكرة‎ )( 

(*) المدارك 5: 88 

(©) الذخيرة: 58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١7‏ 

و: 

مورد النّص و الفتاوى ما إذا كان التفاوت فى الأسنان بدرجة واحدة, فلو كان بأكثر من سنّ لم يؤخذ بدل الفريضة مع تضاعف 
التقدير الشرعيّ بقدر تفاوت الدرجات؛ اقتصارا فيما خالف الأصل- الدال على لزوم الفريضة بعينها مع الإمكان و بدلها مع العدم و هو 
القيمة السوقية كاتنة ما كان - على مورد النصٌ. 

و للشيخ قول بالجواز مع تضاعف الجبران ١01؛‏ و هو المحكى عن الحلبى ١‏ و الفاضل فى عدَّهْ من كتبه 0 فإنٌ المساوى للمساوى 
او 

و فيه: منع التساوى من جميع الجهات؛ حتى فى تعلق الحكم الشرعيّ به. 

و منه يظهر عدم إجزاء غير الأسنان الواردة فى النصّ- أى ما فوق الجذع مع الجبران- بل لا يجزئ من غير جبر أيضاء و لا بنت 
المتخاضى عن سين شيا فل و لاعن شاة إلا بالقسة: 

3 

ولو حال الحول على النصابء و هو فوق الجذع؛ فالظاهر وجوب تحصيل الفريضة من غيره لتعلق التكليف بهاء فلا يجزئ غيرها إلا 
بالقيمة. 

ولو حال الحول على نصابء و هى دون فريضة» يجب تحصيل الفريضة من غيرها؛ لما مرٌ. 

ولو كان تفاوته مع فريضةٌ بدرجة؛ جاز الدفع منه مع الجبر. 

6 

الحكم مختصٌ بالإبل؛ للأصلء فلا يثبت فى غيرها الجبر» فمن عدم فريضة البقر أو الغنم و وجد الأدون أو الأعلى يخرج الفريضة 
بالقيمة؛ و الله العالم. 


.190 :١ المبسوط‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه: .١21/‏ 

() كالتذكرة ,58١8 :١‏ و المختلف: /ال/ا١.‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١70‏ 


المسألة الثانية: لا يزيد من الفريضة شىء لما بين النصابين فى جميع الأنعام الثلاثة 


بلا خلاف فيه يعرف. بل بالإجماع. 

و يصرّح به قوله عليه السّ.لام فى صحيحة الفضلاء فى زكاة الإبل: «و ليس على النيف شىء, و لا على الكسور شىء» »)١١‏ و نحوه فيها 
فى زكاة البقر .)7١‏ 

وفيها أيضا فى زكاة الغنم: «و ليس على ما دون المائةُ بعد ذلكك شىء, و ليس فى النيف شىء) .07١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماعقحات. الالثالنا صفحة ٠معانا‏ من لإطامم 


المسألة الثالثة [الشاءٌ التى تؤخذ فى الزكاة يجب أن يكون أقله جذعا] 
تازه 


المشهور بين الأصحاب- على ما صرّح به جماعة [1]-: أن الواجب فى الشاه التى تؤخذ فى الزكاه من الغنم و الإبل يجب أن يكون 
أقلّه جذعا- بالفتحتين- من الضأن وثنيا من المعزء بل قيل: 

نه لا خلاف فيه يعرف 0» بل عن الخلاف و الغنية الإجماع عليه «2). 

و نقل فى الشرائع قولا بكفاية ما يسممى شاه «2» و اختاره فى المدارك و الحدائق 407 و نسبه فى الأخير إلى جملة من أفاضل 
متأخَرى المتأخَرين. 

و هو الأصي؛ لإطلاق الأخبار المتقدّمُ فى نصب الغنم و الإبل الخالى عن المقتيد. 


.8*8 587؛ و صاحب الذخيرة:‎ :١ و العلّامةُ فى المنتهى‎ 587 :١ منهم المحقق فى المعتبر‎ ]١[ 


.# أبواب زكاة الأنعام ب 7ح‎ ١١١ :4 الكافى *: ١#ه- ١ء الوسائل‎ )١( 

(1) كما فى الكافى ": ©87- ١ء‏ التهذيب ع: -1١‏ /اهء الوسائل 4: ١١5‏ أبواب زكاه الأنعام ب 5ح .١‏ 

(*) الكافى ": *87- »١‏ التهذيب ©: 78- 88, الوسائل 4: ١١‏ أبواب زكاة الأنعام ب ع ح .١‏ 

(ع) كما فى الرياض :١‏ 721. 

(5) الخلاف 5: 75 الغنية (الجوامع الفقهية): /88. 

.151/ :١ الشرائع‎ )©( 

(/) المداركك 5: 4 الحدائق :١7‏ ع22,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١78‏ 

احتج الأولون بالإجماع المنقول. 

و بما رواه سويد بن غفلة» قال: أتانا مصدّق رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم و قال: 

نهينا أن نأخذ المراضعء و أمرنا أن نأخذ الجذعة و الثنية .]١1[‏ 

و برواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة: السخل متى يجب فيه الصدقة؟ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج59 ١١28‏ المسألة الثالثة 
الشاه التى تؤخذ فى الزكاءً يجب أن يكون أقله جذعا ..... ص : ١70‏ 

ل: «إذا أجذع» 4/1١‏ حيث إِنَ الحمل على إرادة ابتداء الحول من حين الأجذاع أو انتهائه به خلاف ما ثبت من الأدأة. فينبغى أن يراد 
منه بيان ما يصلح للإخراج. 

و بتعلق الفريضة بالعين مع وجوب حولان الحول على المال فلا يكون مع الأمرينء إِلَا وجوب شاه سنّها سن لا أقل منهاء و لكن لما لم 
تجب هذه بخصوصها فى الجملة إجماعا تعيّن ما يقرب منها سنًا. 

و بعدم انصراف الإطلاقات» بل عدم معلوميّةُ صدق الشاءً على أدنى ممّْنا عليه المشهور. 

و يرد الأول: بعدم الحتجية. 

و الثانى: به أولا أيضا؛ لعدم كونه من روايات أصحابنا. و لا يفيد الانجبار بالشهرة؛ لأنّه إِنّما هو فى الضعيف من روايات أصحابنا. إِنَا 
أن يقال بكفاية روايته فى الكتب الفقَهيَهُ لأصحابنا من غير تصريح منه بكونه عاميا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة امعان من تإلاه0 


و ثانيا: بأنّ الأمر فيها غير معلوم فلعله بعض أصحاب الرسولء و لا يجرى فيه ما يجرى فى مضمرات رواياتناء من أن المعلوم من حال 


الراوى 


]١[‏ لم نجد الحديث باللفظ المذكور فى ما بأيدينا من كتب العامة» نعم أورده الشيخ فى الخلاف 5: 27 و هو مروىٌ بالمضمون فى 
سنن النسائى : "٠‏ و سئن أبى داود ؟: ١١7‏ 4/اذ١‏ و 1841. 


." أبواب زكاه الأنعام ب 4 ح‎ ١7 :4 الوسائل‎ :"4 -١0 الكافى *: ه"٠ه- ع الفقيه ؟:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١77‏ 

أنه لا يروى إِلّا عن المعصوم؛ لعدم معروفية حال المصدّق. 

و ثالثا: بعدم الدلالة؛ لإجمال الرواية من وجهين: 

أحدهما: عدم وجوب الجذع و الثنية إجماعاء بل هما أقل ما يجزئ عند المشهوره و الحمل على ذلك المعنى مجاز لا قرينة على 
تعينه» و إذا انفتح باب المجاز اتنّسعت دائرته» فيصير مجملا. 

و ثانيهما: أنّها لكونها حكاية عن واقعة لا عموم فيها ولا إطلاق؛ فلا يعلم أنّه كان مصدّق الإبل أو الغنم أو كليهماء فلا يعلم أنه أقل 
الواجب من زكاة أيّهما. 

و القول بعدم الفرق غير مقبول» بل الفرق موجودء كيف؟! و خصّ المحقّق الثانى فى حواشى القواعد و الشرائع و الإرشاد- على ما 
حكى- التقدير المذكور بزكاة الإبلء و قال: أمّا الغنم فلا بد من مراعاة المماثلة فيها أو اعتبار القيمة. 

هذا كله مع أنْها على التفصيل المشهور- من كون الجذع للضأن و الثنية للمعز- غير دالّةُ. 

و الثالث: بعدم دليل على الحمل المذكور, فالرواية مجملة؛ مع أنّها على فرض الدلالة لا تنبت حكم الثنية» بل تنفيه. 

و الرابع: بأنّ بعد عدم وجوب ما حال عليه الحول بخصوصه- أى ما جرى عليه إحدى عشر شهرا- لا دليل على تعيين ما يقرب سنّها 
منه أصلاء لا فى جهة الدنوٌء كما فى الجذعء و لا فى جهة العلوّء كما فى الثنية» بل يجب الرجوع إلى الإطلاق. 

و الخامس: بأنّه على فرض تسليم عدم صدق الشاهُ وعدم انصراف الإطلاقات إلى أقل من الجاع و الثنية» فمقتضاه الرجوع إلى 
الصدق العرفى» 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١78‏ 

وهولا يختلف باختلا-ف يوم أو يومين» كما يختلف به صدق الجذع و الثنية» فيسقط اعتبارهما و يجب الرجوع إلى العرف .. و 
مقتضاه كفايةُ ما يسمّى شاءٌ سواء كان جذعا أو ثنية» أم لا. 

نعم» لما كان صدقها على السخلة و ما يقرب منها سنا غير معلوم و يجب تحصيل البراءة اليقيتة» فالاكتفاء بالأقل من الجذع غير 
محصّل للبراءة اليقيتية بل حصولها بالجذع أيضا مشكلء فاللازم اعتبار ما قطع بصدق الشاة عليه. 


على القول المشهورء اعلم أنّه قد اختلفت كلمات أهل اللغهُ فى بيان سنّ الجذع من الضأن و الثنية من المعز على أقوال فى الأول .. 
منها: أنّه ما له سنةُ كاملة و دخل فى الثانية مطلقاء ذكره فى الصحاح و القاموس و المصباح المنير و النهاية الأثيريةُ و المجمل .)١١‏ 

و منها: أنه ما له ثمانية أشهرء و أمَا السنة فإِنّما هى فى ولد المعزء ذكره الأزهرى» و صاحب المغرب 1١[‏ و نقل بعضهم عن الأخير 
القول الأول 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة لامعالا من تاإللاهم 


و منها: أنه ما له سنّهُ أشهر. 

و منها: سبعة. 

و مئنها: تسعة. 

و منها: عشرة. 

و منها: الفرق بين المتولّد من الشاتين فسّةُ أشهر إلى سبعة» و بين الهرمين فثمانية إلى عشرة. 


]١[‏ قال صاحب المغرب :١(‏ 0/8: و عن الأزهرى: الجذع من المعز لسنة و من الضأن لثمانية أشهر. 


.810 :١ المجمل‎ 180 :١ الصحاح *: ©1141 القاموس *: ؟1. المصباح المنير: 04 النهاية الأثيرية‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: ١79‏ 

و على قولين فى الثانى: 

أحدهما: أنّها ما دخلت فى السنة الثالثة» ذكره فى الصحاح و القاموس و المغرب و النهاية .)١١‏ 

و ثانيهما: أنّها ما دخلت فى الثانية» ذكره فى المجمل .27١‏ 

و منه ظهر أن المشهور فى ما بين أهل اللغهُ القول الأول. 

و أمّا الفقهاء فكلماتهم مختلفة» و لعل المشهور عندهم فى الفريضة الثانية: القول الثانى» و فى الأولى: الثالث» و مع هذا الاختلاف 
فالحكم بالتعيين مشكلء و أصل البراءة مع الأقل [11؛ و أصل الاشتغال و الاحتياط مع الأكثرء و الله الموفق. 


المسألة الرابعة إلا تكفى فى الفريضة المريضة من الصحاح. و الهرمةٌ من الفتيات] 


قد صرّح الأصحاب من غير ذكر خلاف أنه لا تكفى فى الفريضة المريضة من الصحاح. و الهرمة من الفتيات» و ذات العوار من 
العلفة: 

بل عليه دعوى الإجماع مستفيضة «8» بل هو إجماع حقيقة؛ فهو الدليل عليه» مضافا إلى قوله سبحانه و لا يَِمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفقُونَ 
«» و صدق الخبيث على الأصناف الثلاثة و إن لم يكن معلوما لغةء إِلَا أنه يراد منه الردىء من كل جنس بقرينة الأخبار الوارد فى 
شأن نزول الآية .. 


كمونّقة أبى بصير: فى قول الله عزّ و جل: 
]١[‏ فى «س») و اح): الأوّل. 


:١ النهاية الأثيرية‎ ,24 :١ المغرب‎ 1١ :6 الصحاح #: 5590, القاموس‎ )١( 
ع‎ 

(؟) مجمل اللغهُ :١‏ ١/ا".‏ 

() كما فى الرياض :١‏ 1289, مفتاح الكرامة: *: 0/. 

(©) البقرة: /381؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة نلامعاط من تإللاهم 


يا أيهَا الَّذِينَ آمَنوا أنْفَقُوا مِنْ طَيْباتٍ ما كد يتم و مِمًا أخْرَجنا لكم مِنَ الْأرْض و لا تَيِمَمُوا الْحَِيتٌ مِنْهُ تنْفِقُونَ قال: «كان رسول الله 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم إذا أمر بالنخيل أن يزكى تهةأ قوم بألوان من التمرهً و هو من أردأ التمرء يؤدّونه عن زكاتهم تمرا؛ إلى أن 
قال: «و فى ذلكك نزل ولا تَيِمَمُوا الْحَبِيتٌ مِنْهُ تنْفقُونَ الحديث .)1١‏ 

ولا تعارضها روايته: فى قوله أَْفْقُوا مِنْ طَيِباتِ ما كَسَتمْ. 

فقال: «كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء فى الجاهل ة» فلمًا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم لسذقرابياء فأ الله خالى إن 
أن يخرجوا من أطيب ما كسبوا» «؟)؛ لجواز أن يكون صدر الآيهُ فى ذلكك و ذيلها فى الأول. 

واقه غدل أبغنا شرلة رو لذ يوعة غرمة و لأذات عوار إلا أ يقاء المصدقوق مسيس أن شير و تعد بن قبس 1 

و فيه نظر؛ لعدم صراحته فى الحرمة؛ مع ما فيه من الاستثناء المثبت لجواز الأخذ مع مشيّةُ المصدّقء بكسر الدال» كما هو المشهور, أو 
بفتحهاء كما ذكره الخطابى, قال: و كان أبو عبيدة يرويه: إِلَا أن يشاء المصدّق, بفتح الدال» يريد صاحب الماشيةٌ «6)» و احتمله فى 
الذخيرة «8). 

و المرجع فى صدق الأصناف إلى العرف. 

و يشترط فى العور ما ثبت فيه الإجماع و جرت فيه الآية» فإنَ مثل العرج القليل أو مقطوع الا-ذن أو القرن و نحوهما لم يثبت فيه 
الإجماع و لم يعلم شمول الآية؛ لأسن الثابت من الأخبار ليس أزيد من استعمال الخبيث فى الأردأء و أمَا كل ردىء و لو قليلا فغير 
معلوم. 


.١ أبواب زكاءٌ الغلات ب 8ح‎ 7٠١8 :4 الكافى ؟: 4*- 4: الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى : 8ع ٠١‏ الوسائل 9: 588 أبواب الصدقة ب 88ح .١‏ 

0 المتقدّمتين فى ص ٠١7”‏ و17 .1١‏ 

(©) النهاية لابن الأثير : 18؛ لسان العرب .191/:٠١‏ 

(0) الذخيرة: لالاع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١١‏ 

و حيث كان المستند فيها منحصرا بالإجماع و الآي: فيجب الاقتصار فى المنع على ما ثبت فيه الإجماع و دلت الآية و هو ما إذا وجد 
فى النصاب صحيح فتى» فلو كان كله مريضا- مثلا- لم يكلف شراء الصحيحء و لعلّه إجماعيّ أيضاء كما يظهر من المنتهى ١١‏ و غيره 
فإنّه لا إجماع ها هنا و لا دلالة للآبة؛ لأنّ قوله تعالى مِنْهُ يدل على أن الخبيث بعض المال» و كذا يظهر من قوله تعالى و لا 
تَمَمُواء فإِنَ القصد إلى الخبيث ظاهر فى وجود غيره أيضا. 


المسألة الخامسة: لو حال على نصاب أحوال و كان يخرج فريضته من غيره؛ تعدّدت الزكاة؛ 


لعموم أدلَهُ الوجوب السالم عن المعارض. 

ولو لم يخرج من غيره أخرج عن سنة لا-غير» سواء أخرجها من النصاب أو لم يخرج أصلا؛ لنقصان ملكي النصاب؛ لتعلق الزكاةً 
بالعين. 

والظاهر اختصاص ذلك بما إذا كانت الفريضة من جنس النصاب لا غيره؛ كما مرّء و وجهه ظاهر. 

و إن كان المال الذى حال عليه الحول أزيد من نصاب. تعدّدت الزكاة و يجبر من الزائد حتى ينقص النصاب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عامعانا من لاإللاه0م 


المسألهُ السادسة: الضأن و المعز جنس واحد» 


و كذا البخاتى و العرابء و البقر و الجاموسء بلا خلاف يعرفء كما فى التذكرة و المنتهى و الذخيرة «» و فى المدارك: إِنْ الحكم 
مقطوع به بين الأصحاب «08. 


و يذل علية وغول كل من صنفيخ قدت عنس واحل اتعلقك ينه 


.6/0 :١ المنتهى‎ )١1( 


(؟) كالرياض :١‏ 589. 

.؟ا"١ الذخيرة:‎ 2889 :١ المنتهى‎ 27٠١ :١ التذكرة‎ )*( 

.٠١١ :2 المداركك‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: ١77‏ 

الزكاة فالأول يجمعهما الغنم و الشا و الثانى الإبل» و الثالث البقره فيصدق اسم الغنم و الإبل و البقر عرفاء فالنصاب المجتمع من كل 
من الصنفين يجب فيه الزكاة. 

وهل يخرج المالكك من أيّهما شاء و إن تفاوت الغنم؟ 

أو يجب التقسيط و الأخذ من كل بقسطه مطلتقا؟ 

أو يناط بتفاوت الغنم؟ 

الأظهر: الأول؛ لصدق امتثال إخراج ما يصدق عليه اسم الفريضة» و عدم ما يدل على اعتبار القيمة. 

و الأشهر - كما قيل-: الثانى .)١١‏ و الأحوط: الثالث؛ و قيل: الثانى .)١‏ 

و كذا إذا كانت للمالكك أموال متفرّقةٌ كان له إخراج الزكاءً من أَيّها شاءء سواء تساوت القيمة أو اختلفت؛ لما مرّ. 


المسألهُ السابعة: اختلف الأصحاب فى عد الأكولة و فحل الضراب. 


فذهب الفاضلان فى النافع و الإرشاد و التبصرة و الشهيدان فى اللمعة و الروضة إلى عدم عدّهما «. و نقل عن الحلبى فى الأخير 
أيضا «)؛ لصحيحة البجلى: «ليس فى الأكيلة و لا فى الربي- و الربيّ التى تربّى اثنين- و لا شا لبن و لا فحل الغنم صدقة) «0. 

و ظاهر الأكثر عدّهما؛ للاطلاقات. 

وضعف دلالهُ الصحيحة؛ لاحتمال أن يكون المراد عدم أخذهما 


.0١ :١؟ كما فى الحدائق‎ )١( 

(؟) كما فى المداركك 5: .٠١7‏ 

(7) النافع: 1/4 الإرشاد 218١ :١‏ التبصرة: 0؟, اللمعة (الروضة البهية 7): 71. 

(ع) الكافى فى الفقه: .١21/‏ 

(0) الكافى *: 70ه- 7 الفقيه 7: 7-١‏ الوسائل 4: 176 أبواب زكاة الأنعام ب ٠١‏ ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١‏ 

للصدقة» و لاشتمالها على الربي و شاه اللبن المعدّان اتّفاقا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً همعاطا من لإنلاه0م 


و لقرينة مونّقةُ سماعة: «لا تؤخذ الأكولة- و الأكولة الكبيرة من الشاهُ تكون فى الغنم- و لا والدةء و لا كبش الفحل» .0١١‏ 

مع أن الرواية مع صبحتها غير صالحة للحتجية؛ لمخالفة الشهرة. 

ويردٌ الأول: بكونه خلاف الظاهر جدًا. 

و الثانى: بأن مخالفة جزء من الحديث لدليل لا يوجب ترك العمل بسائر أجزائه؛ مع أن الاتفاق المدّعى غير ثابت» بل نفى بعض 
متأخَرى المتأخَرين البعد عن عدم عدّ سائر الأجزاء أيضا .]١[‏ 

و الثالث: بعدم صلاحيته للقرينة؛ لعدم التنافى بين عدم الأخذ و عدم العدّ. 

و الرابع: بمنع الشهرة المخرجة للخبر عن الحبجية» كيف؟! و اقتصر بعضهم فى نقل القول بعدّ الأكولة عن الشهيد الثانى فى حواشى 
الإرشاد وابن فهد فى المحرّر و الموجزء و قال: و نقل فى الدروس قولا بالعد أيضا 25؛ و بعد الفحل عن الحلّى و المختلف «37. 

و الأولى رد الصحيحة بالإجمال: 

أمَا فى الأكيلة؛ فلأنها مفسرهُ بالسمينة المعدّهٌ للأكل فى كلام بعض الفقهاء 5١‏ و ف رها بها فى النهاية الأثيريَُ أيضاء و فيها: و قيل: 
هى الخصئ 


[1] كصائحب الحدذائق 09 ءالا 


)١(‏ الكافى : هه- *» الفقيه ؟: 8-١‏ الوسائل 4: ١58‏ أبواب زكاه الأنعام ب ٠١‏ ح ؟. 

(0 الفروس 1 

( الحلى فى السرائر :١‏ /#9©: المختلف: /198. 

(©) كما فى الذخيرة: ل/ا"ا5, و الرياض :١‏ /152. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9» ص: ١١‏ 

و الهرمةٌ و العاقر من الغنم .0١١‏ 

وفى القاموس: الأكولة العاقر من الشياةُ تعزل للأكل كالأكيلة ."١‏ 

وفشدرها فى الموثقة بالكبيرة» و هى أيضا مجملة؛ لإمكان إرادة الكبير فى السنَّ» فيوافق تفسيرها بالهرمة» و الكبير فى الجسم فيوافق 
السينة: 

و على التقديرين» تعارضها صحيحة محمّد بن قيسء و فيها: «و يعد صغيرها و كبيرها» 079. 

و أمّرا فى الفحل؛ فلأنٌ إضافته إلى الغنم يمكن أن يكون بمعنى «اللام»» فيراد به فحل الضراب؛ لأنّه الفحل الذى يكون للغنم؛ و أن 
يكون بمعنى «من)؛ و حينئذ فإطلاقه يخالف الإجماع, و تقييده يوجب تخصيص الأكثر. 

نا أنّه يحصل الإجمال حينئذ فى المطلقات أيضاء و العام المخصّص بالمجمل ليس بحبَةُ فى موضع الإجمال. 

وعلى هذاء فيقوى القول الأول» و هو عدم عدّ الصنفين» بل لا يبعد عدم عد الربيّ بالمعنى المفسدر به فى الصحيحة و شاه اللبن- أى 
المعدَّهُ للبن- بل سائر محتملات معنى الأولين أيضاء لو لا الاتّفاق على عدّ ما عدا المعدَّةٌ للأكل و فحل الضراب. 

إلَا أن الاثفاق فى غيرهما- و لا أقلّ من الشهرة العظيمة الموهنة لشمول الرواية له- يمنع من العمل بها فى غيرهماء بل الأحوط تركك 
العمل بها فيهما أيضا و عد الجميع. 


المسألة الثامنة: صرّح جماعة بأنّه لا يجوز أخذ الرب- 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً معان من تاإنلاه0 


اشاره 


(0 النهابة الأثيرية اثمة: 

() القاموين المحيية ا اس 

(9) تقدمت فى ص .1١1"‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١70‏ 

و تشديد الباء» و الألف المقصورة- و لا الأكولة ولا فحل الضراب بدون إذن المالك [1 على ما قطع به الأصحابء بل يظهر من 
بعضهم الاتفاق عليه [1]. 

وشو الجواق كلما تيف اله ساق - ]قشاع الله سيكائب اله لأ قشي الغو الالكف فى" حك او نو له هراز لامر سيق 

و تؤيّده الموثّقةُ المتقدّمهُ »1١‏ و الشهرة العظيمة» بل الإجماع المنقول :37١‏ فلا محيص عنه. 

وهل يجوز الأخذ مع رضاه أو يجوز له نفسه دفعه عن الفريضة لا بالقيمة أم لا؟ 

صرّح بعضهم- و منهم: الفاضل فى التذكرة- بالأول فى الجميع /. بل نفى عنه الخلاف فى المنتهى 50". 

و قيل بالثانى فى الربي و الفحل خاصّة «). 

وذهب جدّى الفاضل - قدّس سرّه- إلى الثانى فى الأول- أى الربيّ- و إلى الأول فى الثانى و الثالث. 

ولعل منشأ الخلااف: الخلااف فى أن جه المنع هل هى كونه من كرائم الأموال و نحوه ممما يتضرّر به المالكك أو المرض و فساد 
اللحم؟ 

و الحقٌّ عدم صلاحيَةُ شىء منهما للاستناد» بل المستند الموتّقة» و هى و إن كانت مطلقة شاملة لصورة إذن المالكك و عدمه إِلَا أنّها لا 


تثبت أزيد من 


./١ 80؟: و صاحب الحدائق ؟17:‎ :١ كالعلامة فى المنتهى‎ ]١[ 
.188 :١ كصاحب الرياض‎ ]7[ 


() فى ص *"1. 

(9) كاف الرياض ١‏ مع والحدائق اأد علد 

.3١0 :١ التذكرة‎ )©( 

.680 :١ المنتهى‎ )©( 

(0) كما فى المسالكك :١‏ ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١١8‏ 

المرجوحيّة؛ فعليها الفتوى؛ و لكن بتبديل الربئ بالوالدة» كما هو مورد الرواية. 

و الظاهر أن المراد من الوالدةٌ ذات الولد المشتغلة بإرضاعه و تربيته» فإنّها التى تستعمل فيها الوالدة» و على هذا فتطابق الربي على 
بعض تفاسيرهاء و أما الربي بالتفسير المذكور فى الصحيحة 0١١‏ فلاء إِلّا من جه صدق الوالدة عليها أيضا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً لامعالا من تإللاه0م 


تنقيح: 


اعلم أنه قد مر تفسير الأكولة فى اللغة بالمسمنة للأكل و المعدَّهٌ له- و هما التفسيران اللذان ذكرهما الفقهاء- و بالخصي و الهرمة و 
العاقر» و فى الحديث بالكبيرة. 

و أما الربئ» ففشرت فى الحديث بالتى تربّى الاثنين» و فسّرها أكثر الفقهاء بالوالدة إلى خمسة عشر يوما 21١[‏ و قيل إلى خمسين ."١‏ 
قال الجوعرى: إلها الشاة الى وضعك ححعديناء و قال الأموى: هن ما بين الولادة إلى شهرين «#ا واقيل: عشرون يونا و 

و فى النهاية الأثيريّة: إنْها التى تربّى فى البيت من الغنم لأجل اللبن «8. 

ثم إِنّه تطلق الربيّ و الأكولة فى كلام الفقهاء تارهً فيما لا يؤخذء و اخرى فيما لا يعدٌ. 


.580 :١ و العلامةً فى المنتهى‎ 154 :١ و المحقق فى الشرائع‎ 198 :١ كالشيخ فى المبسوط‎ ]١[ 


.١17؟ المتقدّمة فى ص‎ )١( 

(؟) حكاه فى المبسوط :١‏ 1994. 

(5) الصحاح :١‏ 11؛ و حكاه عن الأموى أيضا. 

(©) حكاه ابن الأثير فى النهاية 7: .18١‏ 

(0) النهاية الأثيرية ؟: .18٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: ١71/‏ 

و أما الأخبار فلم تذكر فيها الاولى فى الأول بل ذكر مقامها الوالدة. 

و التحقيق: أن المحكوم بعدم أخذه من الربئّ هو قريب العهد بالولادة إلى خمسة عشر يوما بل إلى الخمسين» سواء سميت ربّى أو 
الوالدة؛ للمسامحةُ فى مقام الكراهة» فيكفى قول الفقيه فيه» مضافا إلى صدق الوالدة الواردة فى الموثقة. 
و من الأكولة هى المعدَّهُ للأكل؛ لفتوى الجماعة [1]؛ و إن كان المراد منها فى الموثّقَهُ غير ظاهر. 

و المحكوم بعدم العدّ من الربئ- لو قلنا به- هى ما تربّى الاثنين؛ لأنّه الوارد فى الصحيحة .١١‏ 

و من الأكولة أيضا المعدَّه للأكل؛ لظاهر الإجماع على عدّ غيرها مما قد يطلق عليه الأكولة. 


المسألهُ التاسعة: قال جماعة: إِنّه يجزئ الذكر و الأنثى من الشاهً فى الفريضة للأغنام و الإبل» 
سواء كان النصاب كله ذكرا أو أنثى أو ملفّقا منهماء تساوت قيمتهما أم اختلفت؛ للإطلاقات [1]. 
و خالف فيه فى الخلافء فعين الإناث فى الإناث من الغنم مطلقا 07. 

و عن المختلفء فجوّز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدةٌ من الإناث .. 

و وه بتعلق الزكاة بالعين» فلا بدّ من دفعها منها أو من غيرها مع اعتبار القيمة 07. 


.588 :١ و العلّامةُ فى المنتهى‎ .154 :١ و المحقق فى الشرائع‎ »199 :١ منهم الشيخ فى المبسوط‎ ]١1[ 
.51 :١ و العلّامةُ فى التذكرة‎ .154 :١ و المحقق فى الشرائع‎ .199 :١ منهم الشيخ فى المبسوط‎ ]1[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 8 هعاط من تاإللاه0 


.١177 المتقدّمة فى ص‎ )١( 

(0) الخلاف 7: 10. 

(5) المختلف: 147. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١7‏ 

ورد بأنَ الزكاه المتعلقة بالعين ليس إلا مقدار ما جعله الشارع فريضة لا بعض آحادها بخصوصهاء و هى على ما وصلت إلينا من 
الشارع من جهة إطلاق الشاهً بقول مطلق و هو يصدق على الذكر و الأنثى لغهُ و عرفا. 

و فيه: أنه نفى تعلق الزكاة بالعين بالمعنى الذى ذكروه. و يرجعه إلى إرادةٌ تعلّى الزكاة بجنس المالء و هو غير مرادهم قطعاء بل 
خلاف مقتضى أدلَهُ تعلق الزكاةٌ بالعين كما يأتى. 

و الحقٌّ- كما يأتى- تعلقها ببعض آحادها بخصوصها. 

وعلى هذاء فالحقٌّ إجزاء الذكر عن النصاب الذكر و الأنثى عن النصاب الأنثى: و كل منهما عن الملفّق منهماء و أما الذكر عن الأنثى 
و بالعكس فلا يجزئ إِلَا بالقيمة؛ لما يأتى من تعلق الزكاءً أصالة بالعين. 

و من هذا يظهر أنّه لا يجوز دفع غير بعض آحاد الفريضة فيما يتعلق بالعين إِنَا مع اعتبار القيمة» فلا يدفع غير غنم البلد بل و لا غير 
الغنم الذى تعلّقت به الزكاة لفريضة الأغنام إِلَا بالقيمة. 


المسألة العاشرةٌ: لا يضم مال إنسان إلى مال غيره 


و إن كانا فى مكان واحدء بل يعتبر النصاب فى مال كل واحدء بالإجماع كما فى المداركك »١1١‏ و عن الخلاف و السرائر و المنتهى 
«؟) و غيرها 00. 

للأصلء و انتفاء الدليل على الضمٌء و النبوئٌ: «إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين فليس فيه صدقة». 

و فى آخر: «من لم يكن له إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة) ©), 


.28 :0 المدارك‎ )١( 

(؟) الخلاف 7: هء السرائر 60١ :١‏ المنتهى :١‏ 20. 

.5894 :١ كالرياض‎ )"( 

(؟) صحيح البخارى *: 759. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١١8‏ 

وانحوه البرضوق اللقاضى 11 

و المروىٌ فى العلل: قلت له: مائتا درهم بين خمسة إناث أو عشرةٌ حال عليها الحول و هى عندهم, أ تجب عليهم زكاتها؟ قال: «لاء هى 
بمنزلة تلكك- يعنى جوابه فى الحرث- ليس عليهم شىء حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم)»» قلت: و كذ لكك فى الشاة و الإبل و 
البقر و الذهب و الفضهُ و جميع الأموال؟ قال: «نعم» 7). و ضعف السند- لو كان- ينجبر بالعمل. 

وقد يستدل أيضا بما ورد فى جملة من المعتبرة العامّيةُ و الخاصّ يه و فيها الصحيح: الا يفرّق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرّق) 0" 
بالحمل على المجتمع و المتفرّق فى الملك, على ما فهمه أصحابنا. 

ولكن للخصم أن يردّه بعدم تعن إرادة الملكك. 

و خالف فى ذلكك جمع من العائرة و قالوا: إن الخلطة تجمع المالين مالا واحداء سواء كان خلطة أعيان» كأربعين بين شريكينء أو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9معاا من تاإللاه0 
خلطة أوصافء كالاتحاد فى المرعى و المشرب و المراح مع تميز المالين .)5١‏ 


والاستدلال بقوله: «لا يفرّق بين مجتمعا مردود بما مرٌ. 
المسأله الحادية عشرة: لا يفرّق بين مالى المالكك الواحد 


ولو تباعد مكاناهما؛ بالإجماع كما عن المنتهى و التذكرةٌ «0)؛ للعمومات» نحو قوله: 


)١(‏ الكافى ": 874- /2 التهذيب ©: 40- #لااء الوسائل 4: ١١١‏ أبواب زكاه الأنعام ب ؟ ح ©؛ و فى «ق): الماضىء بدل: الخاضى. 
() العلل: ع9*- ١ء‏ الوسائل 4: ١8١‏ أبواب زكاه الأنعام ب ه ح ؟. 

() سنن الدار قطنى ؟: ١-١١88‏ 

() حكاه فى المغنى و الشرح الكبير ؟: 78. 

(8) المكيى لالد 7171 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: ١١‏ 

«فى أربعين شاء شاة) »)١١‏ فتضمّ الثمار فى البلا-د المتباعدة و إن اختلفت فى وقت الإدراك إذا كانا لعام واحد و إن اختلف وقتهما 
بشهر أو بشهرين أو أكثر و فى التذكرة: إجماع المسلمين على ذلكك أيضا «7. و فى الذخيرة: إن الظاهر أنه لا خلاف فيه 370. 

وعلى هذاء فلو كان المدركك أولا نصابا أخذت منه الزكاءً ثم يؤخذ من الباقى عند تعلق الوجوب به قل أو كثر. و إن كان دون 
النصاب يترتص إلى أن يدرك محل الوجوب ما يكمل به نصاباء فيؤخذ منه ثتم من الباقى. 


.# أبواب زكاة الأنعام ب‎ ١١8 :4 الوسائل‎ )١1( 
.517 :١ التذكرة‎ )( 
اللشيرو عم‎ 6 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١١‏ 
الفصل الثانى فى زكاةٌ النقدين 

و فيه بحثان: 

البحث الأول فى شرائطها و هى أمور: 

الشرط الأول: النصاب» 

اشازة 

بلا خلاف بين علماء الإسلام» و لكل منهما نصابان: 


أمَا الأول للذهب: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠عالا‏ من تإنلاهم 


فعشرون ديناراء فليس فى ما نقص عنها شىء إجماعا فتوى و نضًاء و إذا بلغها يجب فيه الزكاء ربع العشر نصف دينار على المشهور 
بين الأصحابء بل بالإجماع كما عن الغنيةُ و الخلاف و التذكرة و السرائر 4١١‏ بل فى الأخير إجماع المسلمين. 

للنصوص المستقيضة» بل المتواترق كموثقة عل بن عقبة و العدّة [1]: 

«ليس فى ما دون العشرين مثقالا من الذهب شىء, فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرينء فإذا كملت أربعة 


وعقريى قنبيا ثلائة أخساس دينان إن ثائنة هشر يق #فغلى هذا الشيات كلما زاد أريغة 
]١[‏ المراد من العدَّهُ: عدهٌ من أصحابنا. 


)١(‏ الغنية (الجوامع الفقهية): اضف الخلاف ":: "الى التذكرة 5١8 :١‏ السرائر :١‏ /ا5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١57‏ 

.)١١ دنانير)‎ 

و مونّقة سماعة: «فى كل مائتى درهم خمسة دراهم من الفضّ 4 فإن نقص شىء فليس عليكك زكائء و من الذهب من كل عشرين 
دينارا نصف دينار» فإن نقص فليس عليكك شىء) .)7١‏ 

و صحيحة الحسين بن بشّار: فى كم وضع رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم الزكاة؟ 

فقال: «فى كل مائتى درهم خمسة دراهم, فإن نقصت فلا زكاه فيهاء و فى الذهب فى كلّ عشرين دينارا نصف دينار» فإن نقص فلا 
زكاةُ فيه) .)١‏ 

و موثقة زرارة: «فى الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف ديناره و ليس فى ما دون العشرين شىء؛ و فى الفضّهُ إذا بلغت مائتى 
درهم خمسة دراهم؛ و ليس فى ما دون المائتين شىء, فإذا زادت تسعة و ثلاثون على المائتين فليس فيها شىء حتى تبلغ الأربعين» و 
ليس فى شىء من الكسور شىء حتى تبلغ الأربعين» و كذلك الدنانير على هذا الحساب» 50". 

وفى صحيحة البزنطى: عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير» هل فيه شىء؟ قال: «ليس عليه شىء حتى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاه 


عشرين دينارا» «6). 


.2 ح١ الوسائل 4: 17 أبواب زكاٌ الذهب و الفضَهُ ب‎ "8-١7 :5 الكافى ": 818- 2 التهذيب ع: 8- 1, الاستبصار‎ )١( 

(؟) الكافى *: 10ه- 2١‏ التهذيب ©: 2١-١7‏ الوسائل 4: 178 أبواب زكاةٌ الذهب و الفضِهُ ب ١ح‏ *وب 7ح 8. 

() الكافى ": 8١ه-‏ © الوسائل 4: 178 أبواب زكاة الذهب و الفضِهُ ب ١ح‏ “اوب اح ". 

(©) التهذيب ©: /ا- 18 الاستبصار 7: 7-١7‏ الوسائل 4: ١5١‏ أبواب زكاة الذهب و الفضَهُ ب ١ح‏ ووب 7ح ع. 

(0) التهذيب 6: 291-1١74‏ الوسائل 4: 59 أبواب ما يجب فيه الخمس ب *ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١17‏ 

و موقةُ ابن أبى العلاء: «فى عشرين دينارا نصف دينار» .)١١‏ 

إلى غير ذلكك من الرواياث المتكثّرة كموئقتى زرارةٌ و بكير 27 و رواية زرارة «”؛ و صحيحة الحلبى «5) و حسنةٌ محمد 80) و غيرها 
«6. و التعبير فى البعض بالدينار و فى البعض بالمثقال لاتحادهما كما يأتى. 

خلافا للمحكىّ عن الصدوقين 07- بل جماعة من أصحاب الحديث كما فى المعتبر 0/١‏ أو قوم من أصحابنا كما فى الخلاف 087- 


أن التضات الأول أربعون كشاوا. 
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احتجاجا بمونّقة الفضلاء الأربعة: «فى الذهب فى كل أربعين مثقالا مثقال و فى الورق فى كل مائتين خمسة دراهم, و ليس فى أقل 


من أربعين مثقالا شىء؛ و ليس فى أقلّ من مائتى درهم شىء, و ليس فى النيف شىء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد .٠١١‏ 


.8 ح١ التهذيب ©: ع- 15 الاستبصار 7: 17- 8" الوسائل 4: 14 أبواب زكاه الذهب و الفضهٌ ب‎ )١( 

() الاولى فى: التهذيب ©: -١7‏ 0# الوسائل 4: 15١‏ أبواب زكاه الذهب و الفضّهُ ب ١ح .١١‏ 

الثانية فى: التهذيب 6: 8- 15 الوسائل 4: 15١‏ أبواب زكاة الذهب و الفضه ب ١ح‏ ؟1١.‏ 

(") التهذيب ©: 0٠ -١7‏ الوسائل 4: 15١‏ أبواب زكاة الذهب و الفضّهُ ب ١ح .٠١‏ 

(©) الكافى *: 2/-8١©‏ الوسائل 4: /01737 أبواب زكاة الذهب و الفضّهُ ب ١ح‏ ١وب‏ 1ح .١‏ 

(5) الكافى : 2١1ه-‏ د التهذيب 6: 18-1١‏ الاستبصار 7: 8-١7‏ الوسائل 4: /177 أبواب زكاة الذهب و الفضّهُ ب ١ح‏ ؟. 

(8) الوسائل 4: ١1/‏ و ١57‏ أبواب زكاةٌ الذهب و الفضْهُ ب ١‏ وب ". 

(0) الصدوق فى المقنع: ١‏ و حكاه عن والده فى المختلف: 118. 

(8) المعتبر ؟: 8717. 

(9) الخلاف 5: 88, 

.7“ ح١ أبواب زكاة الذهب و الفضّهُ ب‎ ١5 :4 الاستبصار 7: 4-17" الوسائل‎ 74-١١ :© التهذيب‎ )0٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١5‏ 

و صحيحة زرارة: رجل عنده مائُ درهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة و ثلاثون ديناراء أ يزكيها؟ قال: «ليس عليه شىء من الزكاة 
فى الدراهم, و لا فى الدنانير حتى يت أربعين» و الدراهم مائتى درهم) .)١١‏ 

و يردّان بعدم حتجيتهما؛ لشذوذهما. 

مع أنّه على التعارض مع ما تقدّمء الترجيح لما تقدّم بالأشهريّة رواية و فتوىء و الموافقة للإطلاقات كتابا و سنَّهُ بوجوب الزكاة فى 
الذهب بقول مطلق» خرج منه ما نقص عن العشرين دينارا بالإجماع و بقى الباقى. 

مع أن الثانية مرورّة فى الفقيه 7" بمتن يوافق المشهور, حيث بدّل فيه: تسعة و ثلاثون ديناراء فى السؤال ب: تسعة عشر ديناراء مع 
الجواب بنفى الزكاة فيها حتى يتتم. 

و على هذاء فلا يبقى حبّجِيهُ فى الطريق الأول. 


فأربعة دنانير و يزيد لها عشر دينار» و لا يزيد لما بين العشرين و الأربعة الزائدة شىء, بالإجماع. 
وتدل عليه هو ثقعا علق بق عقبة و ؤرارة المتقدمتين:» وووابة ابن غيية: وإذًا جاز الركاة العشرين دينازا قفى كل أربعة دتاثير عقر 
دينار» «07» و غير ذلكك. 


وأما النصاب الأول للفضة: 


فمائتا درهم؛ فلا يجب شىء فى ما دونهاء و إذا بلغ هذا المقدار وجب ربع العشر خمسة دراهم؛ بإجماع علماء الإسلام محمّقا و محكيا 


فده 
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.١15 ح١ أبواب زكاةٌ الذهب و الفضَهُ ب‎ 16١ :4 التهذيب ع: 47- 781 الاستبصار 7: 78- 114» الوسائل‎ )١( 
"9-1١ الفقيه ؟:‎ )5( 

() الكافى ": 8١ه-‏ © الوسائل 4: 1789 أبواب زكاةٌ الذهب و الفضَه ب ١ح‏ 8. 

(؟) انظر: الغنية (الجوامع الفقهية): 081 و المعتبر: /181 و التذكرة :١‏ 118. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١8‏ 

وكدل علية النسواي الدسش امن الشلد نل وطيرها 1 


و الثانى: أربعون درهماء 


وفيه درهمء ولا يجب شىء لما بينها و بين المائتين» بالإجماعين ١‏ أيضا. 
و تدلّ عليه من الروايات موثّقَة زرارة المتقدّمة؛ و موثّقَهُ محمد الحلبى: «إذا زاد على المائتى درهم أربعون درهما فعليها درهم؛ و ليس 
فى ما دون الأربعين شىء» فقلت: فما فى تسعةٌ و ثلاثين درهما؟ قال: «ليس على التسعةٌ و ثلاثين درهما شىء) 079. 


فائدة: 
اشاره 


الدينار قد ينسب إلى المثقال الصيرفى فيعرف به و قد ينسب إلى الدرهم. 

أمّا على الأول» فهو ثلاثة أرباع مثقال الصيرفى» كما صرّح به جماعة» منهم: صاحب الوافى و المحدّث المجلسى فى رسالته فى 
الأوزان نافيا عنه الشكث «6, و والده فى [روضة] المتّقين [1] و ابن الأثير فى نهايته «©)» و غيرهم. 

و يثبته إطلاق الدينار عرفا على هذه الذهب المعمولة فى بلاد الروم و الإفرنج المسمّاء ب «دوبتى و باج اغلوا و كل منهما ثلاثة أرباع 
الور 

بل يظهر من المجمع أن الدينار فى الأزمنة الماضية أيضا كانت اسما لهذين الذهبين» قال فى مادَّهُ الدرهم: و أما الدنانير فكانت تحمل 
إلى العرب من الروم إلى أن ضرب عبد الملكث بن مروان الدينار فى أيَامه «2. 


]١[‏ فى النسخ: حليةُ المتقين» و الصحيح ما أثبتناه. 


)١(‏ انظر الوسائل 4: ١7‏ أبواب زكاة الذهب و الفضْهُ ب ؟. 

(؟) كما فى الغنية (الجوامع الفقهية): /091. 

(*) التهذيب 6: -١7‏ #7, الوسائل 4: ١58‏ أبواب زكاةٌ الذهب و الفضَّهُ ب 7ح 4. 
(16 وسالة المقادير القرهية (البخطرط). 

(0) النهاية الأثيرية 19/:1؟. 

(9) مجمع البحرين : 97. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١8‏ 


انتهى. 
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والقلاضر حادم النقر ف حمكر كاك الوم بل عن ذا مخمل متها آنا ناه ويك الاغيا اذ امد كانه بعري فى القيانة الأ قري با 
الدينار هو ذلكك, حيث قال: المثقال يطلق فى العرف على الدينار خاصّة؛ و هو الذهب الصنمى عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى .)١١‏ 
الاين 

و به صرّح فى المجمع فى ماده الثقل» حيث قال: فالمثقال الشرعيّ يكون على هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمى .)2١‏ انتهى. 

و الذهب الصنمى هو الذهبان المذكوران؛ حيث إِنْ فيهما شكل الصنمء فما يكون الصنم فى أحد طرفيه يقال له: باج اغلو» و ما فى 
طرفيه يسممى ب: دوبتى؛ أى ذو الصنمين. 

و بما ذكرنا يعلم أن الدينار هو الذهبء الذى هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى» أو هذان الذهبان: و كل منهما أيضا ثلاثة أرباعه. و لا 
أقلّ من استعماله فى ذلك. 

و الأصل فى الاستعمال الحقيقة؛ إذ لم يعلم له فى عرف العرب استعمال فى غيره أصلاء و بضميمةٌ أصالةٌ عدم النقل يثبت ذلكك فى 
عرف الشرع أيضا. 

مع أنه صرّح جماعة- منهم: العلامة فى النهاية 1 و الرافعى فى شرح الوجيز-: أن الدينار لم يختلف فى جاهلتَةُ و لا إسلام ."5١‏ 

و قال فى الحدائق: لا خلاف بين الأصحاب- بل و غيرهم أيضا- أن 


)١(‏ النهاية الأثيرية 19/:1؟. 

(1) مجمع البحرين 0: 91/. 

() نهاية الإحكام اع 

(؟) شرح الوجيز (المجموع للنووى ©): 0. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١1‏ 

الدنانير لم يتغتير وزنها عمًا هى عليه الآن فى جاهليَةُ ولا إسلام» صرّح بذلكك جماعة من علماء الطرفين .)١١‏ انتهى. 

وقال جدّى- قدّس سردّه- فى بعض ما ذكر: إِنّه لا اختلاف فيه بين العلماء. 

ثم إِنَ المثتقال الصيرفى- على ما اعتبرناه مرارا و وزناه و أمرنا جمعا من المدققين باعتباره- يساوى تقريبا ثلاث و تسعين حدَهُ من 
حبات الشعير المتوسٌ طات» فيكون الدينار على ذلكك سبعين حبَهُ تقريباء و هو يطابق حثئات الذهب الصنمى المذكور. فإِنًا وزناه مرارا 
و أمَا على الثانى» فصرّح الأصحاب- منهم: المحمّق فى الشرائع و المعتبر 07١‏ و الفاضل فى المنتهى و التذكرة و التحرير 1 و الشهيدان 
فى البيان و الروضة «. و غيرهم :-]١[‏ بأَنَ الدينار درهم و ثلاثة أسباع درهم, و الدرهم نصف دينار و خمسه. 

بل هو متّفق عليه بين الأصحابء مقطوع به فى كلماتهم؛ بل كلمات اللّغويين أيضاء و قال المحدّث المجلسى: إِنّهِ مما فقت عليه 
العامّهُ و الخاصّةً «0)» و نفى عنه الاختلاف جدّى الأمجد أيضا. 

ثم الدرهم- كما به صرّحوا جميعا أيضا- سنَّهُ دوانيق» و الدانق: 

ثمان حّات من أوسط حب الشعير. 

و تدل عليه- بعد الاتثفاق المحقّقء و المحكي مستفيضا «06- أصالة 


.517١ :١ و صاحب الرياض‎ 2١١5 :2 كصاحب المداركك‎ ]١[ 
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,9 الحدائق ؟1:‎ )١( 

(؟) الشرائع 218٠ :١‏ المعتبر ؟: 70ه. 

5 الى اوت التذكنة 103 السرو 20 

(©) انظر: البيان: 07" الروضة البهية ؟: 7٠١‏ 

(8) رسالة المقادير الشرعية (المخطوط). 

.2١ :١ انظر: المفاتيح‎ )2( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١58‏ 

الاستعمال» بضميمة أصاله عدم النقل. 

و يوافق أيضا ما اعتبرناه من تطابق الدينار بالحئات» فإنّ مقتضاه كون الدرهم ثمان و أربعين حبَةُ تقريباء كما صرّحوا به. 

ومن ذلكك يعلم قدر الدرهم بالسبة إلى الدينار أيضاء.و كذلكك بالسبة إلى المثاقيل الصيرقية المتعارفة الآن فى أكثر البلاد»التى كل 
واحد منهما ثلاث و تسعون حبَهُ تقريباء و يعلم أن كل درهم نصف مثقال صيرفى و ربع عشره. 

و أماها فى بعضن الأخباز الضعيفة-مما يدل علق أن الدرهم سن دوانيق» و الدائق: اثنا عشر حبَهُ- فهو مخالف لتصريح الجميع» بل 
للاعتبار الصحيح؛ فهو بالشذوذ مردود. 

و منه يعلم أيضا ما فى مجمع البحرين من أن المثقال الشرعيّ ستّون حبةُ من حبات الشعيرء فإنّهِ يلزمه أن يكون الدرهم اثنتين و أربعين 
حب و هو مخالف لتصريح الأصحاب و الاعتبار. 

ثم بعد ما ذكرنا تعلم أن النصاب الأول للذهب خمسة عشر مثقالا بالمثقال الصيرفى, و الثانى ثلاث مثاقيل. و النصاب الأول للفضّهٌ مائة 


و خمسة مثاقيل» و الثانى واحد و عشرون. و الله أعلم. 
فرعان: 


: 
المراد ببلوغ عشرين دينارا أو مائتى درهم بلوغ وزنهماء ولا يشترط أن يكون ما يسمّى دينارا أو درهما أو يكون بهذا العدد الخاضصٌ؛ 
بالإجماع؛ و صرّح به فى مونّقَهُ على بن عقبةُ السابقة. حيث قال: «فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال) .)١١‏ 


() تقدّمت فى ص .١6١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١58‏ 

وفى صحيحة ابن أبى عمير: ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة؟ قال: «مائتا درهم» و عدلها من الذهب» »1١‏ فَإنَ المراد بالعدل: العدل فى 
القيمة؛ حيث إن قيمةُ مثقال من الذهب فى هذه الأزمان عشرة دراهم» كما صرّحوا به؛ و يدلّ عليه الاستقراء فى موارد الأحكام أيضا. 
وفى صحيحة محتّد: عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال: «إذا بلغ قيمته مائتى درهم فعليه الزكاة» 7). مع أن كون الدرهم اسما لنقد 


خاصٌ غير معلوم. 
و يشعر باعتبار الوزن أيضا التعبير بمثل قوله: «إذا بلغ» و إذا كان أقل» أو نقص» و نحو ذلكء فلا يشترط. 
له 


لو نقص عن النصاب و لو بقليل لا تجب الزكاة. 
ولو اختلفت الموازين» فنقص فى بعضها دون بعضء فعن الخلاف: 
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عدم وجوب الزكاة 0*. 

وعن المعتبر و المنتهى و التحرير و التذكرة و النهاية و المسالكك: 

الوجوبء إن كان الاختلاف بما جرت به العاد و النقص مما يتسامح به فى ذلكك الوزن 0". 

و هو قوى؛ لأنّه علق وجوب الزكاة ببلوغ النصابء فإذا بلغ بأحد الموازين صدق البلوغ فوجب. 

ولا يضر الاختلاف البسير فى بعض آخر؛ لأنّه ممما جرت به العادة» و مثل ذلك لا ينفى الصدق العرفيئ كما لا يخفى. 


.١ ح١ أبواب زكاٌ الذهب و الفضَه ب‎ ١97/ :4 الكافى ": 18ه- 27 الوسائل‎ )١( 

() الكافى ": 8١1ه-‏ ذه الوسائل 4: ١97/‏ أبواب زكاٌ الذهب و الفضَه ب ١ح‏ ". 

() الخلاف 5: ه7. 

(©) المعتبر ؟: 876) المنتهى :١‏ “2997 التحرير :١‏ 27, التذكرة 1١0 :١‏ نهايةً الإحكام ؟: ,"٠‏ المسالكك :١‏ 0ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١0٠‏ 

و أيضا بناء كلام الشارع على طريقة المحاورات: فيبتنى النصاب على الأوزان المعتبرة فى المعاملات» و مثل ذلكك مما يتسامح به فيها. 
على أن غايةٌ تحقيق الأوزان اعتبارها بأوساط الشعيرء و لا شبهة فى اختلافها. 


الشرط الثانى: كونهما منقوشين بدك لمانا الخاصّة» 


سواء كان النقش بكتابة حروف و كلماتء أو بنقش صور و غيرهاء بلا خلاف فيه بين علمائناء بل فى الانتصار و المداركك و الذخيرة 
)١«‏ و غيرها ١؟)‏ إجماعهم عليه. 

وهو الدليل عليه» مضافا إلى أن عمومات وجوب الزكاه فى الذهب و الفضّهُ و إن اقتضت وجوبها فيهما مطلقاء إلا أن النصوص 
المستفيضة- بل المتواترة النافية للزكاءٌ عن الحلي و السبائكك و النقار و التبر- أخرجت هذه الأّمور: الثى هى العمدة فى غير 
المسكوكات. 

و الباقى و إن كان أيضا أعمٌ من المدّعىء إِلَا أنه خرج غير المنقوش بخبر علي بن يقطين المنجبر ضعفه- لو كان- بالعمل» و فيه: «و ما 
لم يكن ركازا فليس عليكك فيه شىء»» قال: قلت: و ما الركاز؟ قال: «الصامت المنقوش» 9”". 

و ذلكك و إن كان أيضا أعم من المدّعى فى الجملة- لعدم اختصاص النقش بسكة المعاملة- إِلَا أنه خرج غير المسكوك بسكة 
المعاملة بمونّقَهُ جميل: «ليس فى التبر زكاةء إِنّما هى على الدنانير و الدراهم» 50". 


)١(‏ الانتصار: ١ى‏ المداركك 2: 1١0‏ الذخيرةٌ: 9ع 

(؟) كالرياض :١‏ 589. 

(*) الكافى ": 1ه- لى التهذيب ©: 8- 14. الاستبصار 7: #- 13» الوسائل 9: 

١8*‏ أبواب زكاه الذهب و الفضَهُ ب 8ح "؟. 

(©) التهذيب ع: /- 18 الاستبصار ؟: /ا- 18, الوسائل 4: ١88‏ أبواب زكاه الذهب و الفضَهُ ب 8ح . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١0١‏ 

و التبر: ما كان من الذهب غير مضروب. على ما ذكره الجوهرى» و صاحب المغرب "١١‏ .. فخرج جميع غير الدنانير و الدراهم؛ و بقيت 
الوكاء واحة فبهما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة باعالا من تإنلاه0 


وهى و إن اقتضت اختصاص الزكاة بالدينار و الدرهم, اللذين هما اسمان لمسكوكك بوزن خاصٌء إِما مطلقا أو بسكة خاصّة أيضاء 
كما مرّ فى الدينار .. إِلَا أنّ الإجماع اقتضى التعدّى إلى كلّ مسكوك بسكة المعاملة بأىَ سكة و أىّ وزن كان. 

و لئما كان التعدّى بالإجماع يجب الاقتصار على ما ثبت فيه» فلا يجب فى سكة لم تقع المعاملة عليها بين الناس» كمن نقش ذهبا أو 
فضُّ باسمه؛ و لم يكن من شأنه ذلكك و لم تقبل سكته. 

و الحاصل: أنّه يشترط وقوع المعاملة بنحو هذه السكة؛ لا صلاحيتها لها بأن يصير الناقش ممن تقبل سكته؛ و لا فيما انمحث سكته 
بكثرة الاستعمال» بحيث لم يبق فيه نقش أصلا. 

ولا يفيد الاستصحاب؛ لعدم صدق الدينار و الدرهم و إن تعومل به و لا بغير المنقوش من السبائكك و إن جرت به المعاملة. 

نعمء لا يتعيّن التعامل بها فى جميع البلدان إجماعاء بل يكفى جريانه فى بعض الأصقاع. 

و تدلّ عليه أيضا رواية زيد الصائغ: إِنّى كنت فى قريةُ من قرى خراسان يقال لها: بخارى» فرأيت فيها درهما يعمل» ثلث فضَهُ و ثلث 
مسّ و ثلث رصاصء و كانت تجوز عندهم و كنت أعملها و أنفقهاء فقال أبو عبد الله عليه السّدلام: «لا بأس بذلكك إذا كانت تجوز 
عندهم»» فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول و عندى منها ما يجب فيه الزكاة أزكيها؟ قال: «نعم إِنّما 


.20 :١ الصحاح ؟: 260 المغرب‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١87‏ 

هو مالكك» قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها [مثلها]» فبقيت عندى حتى يحول عليها الحول» أزكيها؟ قال: «إن كنت تعرف أنّ 
فيها من الفضّ 4 الخالصة ما يجب عليكك فيه الزكا فزكك ما كان لكك فيها من الفضّهُ و دع ما سوى ذلكك من الخبث»» قلت: و إن كنت 
لا أعلم ما فيها من الفضٌّ ه الخالصة. إِنَا أنى أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاءء قال: «فاسبكها حتى تخلص الفضّ 4 و يحترق الخبث» ثم 
تكن ما خلس نمق الفضة لبنة ولجد 11116 

وهل عوط ففة العامة وو قن يعض (اللداقه ثر لخديل تكلن لسكلاو ار عست البعابلة بوااقن كفن الأزناة مطللقا؟ 

نصٌّ الفاضلان «7) و الشهيدان على الثانى 007 بل قيل: لم أعثر فيه على خلاف «15. 

وهو كذلك, لا لما قيل من دلالهُ رواية الصائغ المتقدّمةٌ «0)؛ لعدم دلالهُ فيها أصلا. 

بل لإطلاءق الدنانير و الدراهم, الشامل لما هجرت المعاملة به أيضاء الموافق لإطلاق ما دل على ثبوت الزكاة فى النقد المنقوش» و 
إطلاق ما دل على ثبوتها فى الذهب و الفضهٌ مطلقاء خرج ما علم خروجه و بقى غيره. 


الشرط الثالث: حولان الحول عليه؛ 


بإجماع العلماء؛ و المستفيضة من النصوص . و المراد بالحول ما تقدّم؛ من دخول الثانى عشرء كما مرّ مفصلا. 
]١[‏ وما بين المعقوفين من المصدرين. 


.١ الكافى *: 8177- 4: الوسائل 4: 187 أبواب زكاةٌ الذهب و الفضّهُ ب لاح‎ )١( 

(0) المحقق فى المعتبر 7: 277 العلامةٌ فى التحرير :١‏ 27 و الإرشاد :١‏ 187. 

() الشهيد الأوّل فى الدروس :١‏ 37# و البيان: 20٠‏ و الشهيد الثانى فى الروضة 7: .*٠‏ 
(؟) كما فى مجمع الفائدة : على و الرياض :١‏ 84؟. 
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(0) كما فى الرياض :١‏ 589. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: ١07‏ 


البحث الثانى فى ما يتعلق بذلك الباب من الأحكام 
و فيه مسائل: 
المسألة الاولى: لا تجب الزكاءٌ فى الحلي محللا كان أو محرّماء 


ولافى السبائكك و النقار و التبر إذا لم يقصد بها الفرار من الزكاة؛ بإجماعنا المحمّق و المحكى 21١‏ و أخبارنا المستفيضة فى جميع ما 
ذكر .)5١(‏ 

وعلى الحقّ إذا قصد الفرار أيضا. 

و خالف الجمهور فى الحلىٌ المحرّم» فأوجبوها فيه 20 و جماعة فيما إذا قصد الفرار» و مرٌ الكلام فيه. 

وعن الشيخ استحباب الزكاء فى المحرّم . و لم نقف على مأخذه. 

نعم تستحبٌ زكاةً الحلي بإعارته للمؤمن إذا استعاره؛ لرواية دلّت عليه «8. 


المسالة الكانية لأاقرق مخ ردقم كر يرن العدين بو فده 


بمعني ؛ أنه يعد الكل جنسا واحدا مع تساويهما فى ا جد لجنسيّةٌ» و إن اخدت ختلف فى الرغبة و الجودة؛ لعموم ما دل على وجوب الزكاةٌ فى 
المقدار المعّن من الذهب أو الفضّة. فإنّه يشمل الجّد و الردىء و المختلف القيمهُ و غيرها. 


.77١ :١ كما فى المداركك 8: 118 الحدائق ؟١: 48 الرياض‎ )١( 

(؟) الوسائل 4: 108 ١84‏ أبواب زكاءٌ الذهب و الفضّهُ ب 4. .١١‏ 

() كما فى المغنى و الشرح الكبير ؟: 2:9 815. 

© الجمل و العقرد (الرسافل عقر 78 

(©) الكافى *7 18ه- 2 التهذيب *: 4- 7ل الاستبصار 7: /ا- 18 الوسائل 4: 

أبواب زكاةٌ الذهب و الفضَهُ ب ١٠ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١05‏ 

ثمّ إن تطوّع المالكك إخراج الجيّد للفريضة فلا كلام. 

و إن ماكسء فهل يجب عليه التقسيط. كما فى الشرائع و الإرشاد 4١١‏ للتعلّق بالعين و قوله تعالى و لا تَيَمَمُوا الْحَبِيتٌ مِنْهُ تُنفِقَونَ ١07؟‏ 
أو يجوز له إخراج الأشدون. كما عن الشيخ «, و اختاره جمع من المتأخَرين [1]؛ لحصول الامتثال بما يصدق عليه الاسم؟ و هو 
الأظهر؛ لما ذكرء و عدم منافاته للتعلق بالعين» و عدم دلالة الآيةٌ؛ لأنّ إطلاق الخبيث على الردىء مجازء و إرادة مطلق الردىء منه- 
حتى يصدق على مثل ذلكك- غير معلوم. 

و أولى بالجواز إخراج الأدنى بالقيمة. 

ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون- مثل: أن يخرج نصف دينار جد عن دينار أدون- فالمشهور كما قيل عدم الجواز «©؛ لأنَّ 
الواجب عليه دينار» فلا يجزئ الناقص عنه. 
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و احتمل فى التذكرة الإجزاء «0» و مال إليه فى الحدائق «2)» بل نفى الإشكال عنه على القول بعدم وجوب التقسيط؛ إذ متى جاز أخذ 
دينار من النصاب لنفسه و جاز إخراج القيمة يلزمه جواز ذلكك. 
وهو حسنء إِلَا أنه يمكن أن يقال بعدم ثبوت جواز دفع القيمُ من أدلّته حتى من نفس النصابء بل يظهر منه الخدش فى جواز دفعها 


من 
]١[‏ كالعلامة فى التذكرةٌ .71١8 :١‏ 


.187 :١ الإرشاد‎ 218١ :١ الشرائع‎ )١( 

(؟) البقرة: /521. 

.,5808:١ المبسوط‎ )"( 

(©) انظر: الحدائق :١7‏ 48. 

.,318 :١ التذكرة‎ )0( 

(2) الحدائق ؟1: ع4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١00‏ 

جين القضاتف أقتامه حر ما ملقم ىد ركاف فالاسره المقهون 


المسألة الثالثة: لا زكاة فى المغشوش من الذهب و الفضَهُ مع غيرهما 
اشاره 


ما لم يبلغ الصافى نصاباء فإذا بلغ وجب فيما بلغ خاصّ » بلا خلاف فيهما بين أصحابنا كما قيل »01١‏ بل قيل: إِنّه يفهم من الخلاف و 
المنتهى أيضا »)37١‏ و فى الحدائق اتّفاق الأصحاب عليه «*. 

و يدل على الأول عموم الأدلّةُ الدالُّ على نفيها عا لم يبلغ منهما نصاباء و على الثانى ثبوتها فى ما بلغه منهماء مضافا فى الحكمين إلى 
رواية الصائغ المتقدّمةٌ «©). 

و مما ذكرنا يظهر: أنه لو كان معه دراهم مغشوشة بذهبء أو دنائير مغشوشة بفضّهُء و بلغ كل منهما نصاباء وجبت عليه الزكاة فى كل 
منهما. 


فرعان: 


:ً 

لو شكك فى بلوغ الصافى من المغشوش من أحد النقدين و غيرهما نصاباء لا تجب عليه زكاة؛ للأصل. 

و المناقشة فيه: بأنّ مقتضى الأدلَهُ وجوب الزكاءً فى النصابء و هو اسم لما كان نصابا فى نفس الأمرء من غير مدخلتة للعلم به فى 
مفهومه» و حينئذ فيجب تحصيل العلم؛ و التفتخص عن ثبوته و عدمه و لو من باب المقدّمة. 

مردودة بِأنْ الألفاظ و إن كانت أسماء للمعانى النفس الأمريّةء إِنَا أنها 
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.37١ :١ كما فى الرياض‎ )١( 

(0) الخلاف 7: 2/2 المنتهى :١‏ 8948. 

() الحذائق 37-17 

(©) فى ص .١18١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: ١08‏ 

تقد فى مقام التكليف بالعلم؛ كما يتنا فى محلّهء و توقّف إجراء الأصل على الفحص إِنّما هو فى الأحكام دون الموضوعات» و 
وجوب المقَدَّمَهُ بعد ثبوت وجوب ذى المقدّمة. 

و إن تين البلوغ و علم قدره؛ أخرج الزكاة منه بقدرة نقدا خالصاء أو أخرج ربع عشر المجموع؛ إذ به يتحمّق إخراج ربع عشر الصافى؛ 
نا إذا لم يعلم تساوى قدر الغشٌ فى كل دينار أو درهمء فيجب حينئذ إخراج الخالص أو قيمته؛ تحصيلا للبراءة اليقيتية. 

ولولم يعلم قدره مع علمه بالبلوغ» فإن أخرج المالكك ربع عشر المجموع مع تساوى قدر الغشٌ فى الكلء أو أخرج من الخالصة أو 
المغشوشة ما يحصل معه اليقين بالبراءة» فهو» و إن ماكس وجب عليه تصفيتها و سبكها. 

لا لما قيل من وجوب تحصيل البراءة اليقيتيُ و هو موقوف بالسبكك ١7؛‏ لأنّ الواجب منه تحصيل البراءة اليقيتية عمًا قد علم الشغل به 
يقيناء و لم يعلم الشغل بالأزيد من فريضة القدر المتيقّن وجوده من الخالصء فيعمل فى الزائد بأصل البراءة. 

وماقيل من عدم جريانه إِلّا فيما لم يثبت فيه تكليف أصلاهء أمّا ما ثبت فيه مجملا- فلا بدّ فيه من تحصيل البراءة اليقيتيٍة؛ عملا 


بالاستصحاب .)5١‏ 
مردود بمنع عدم الجريان» كيف؟! مع أن الأزيد ممما لم يثبت فيه تكليف أصلاء و المجمل الواجب فيه تحصيل البراءة اليقيتيُ هو ما لم 
يكن فيه قدر مشتركك. 


.51١ :١ كما فى الرياض‎ )١( 

(؟) كما فى الرياض .57١ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١01‏ 

و الاستصحاب لا يفيد؛ لأنّ ما علم به الشغل أوتى به و ما لم يعلم كيف يستصحب؟! و استصحاب أصل الشغل- مع العلم بمتعلقه 
المعلوم و زواله- لا وجه له. 

بل للأمر بالسبكك فى رواية الصائغ السابقة. 

خلافا للمحكيىّ عن الفاضلين 2١١‏ و جماعة ]١[‏ فاستوجهوا الاكتفاء بما علم اشتغال الذمَرَهُ به و طرح المشكوك فيه؛ عملا بأصل 
البوافة: 

و فيه: إِنّه يتم لو لا الرواية. 

لو كان المغشوش النقدين معا و شكك فى بلوغ كلّ منهما النصاب؛ يعمل فيهما بالأصل. 

و لو تيقّن بلوغ أحدهما معينا و شكك فى الآخرء يعمل فيه خاصّة بالأصل. 

ولو لم يعلم البالغ» وجب تحصيل البراءة اليقيتية؛ بإخراج الأعلى قيمة» أو ربع عشر المجموع؛ أو السبكك؛ لاستصحاب الشغل» و فقد 
القدر المشتركك. 

و كذا لوعلم بلوغ كل منهما و لم يعلم قدر كل واحد. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠لاعانا‏ من تإنلاهم 
ولا يجوز له العمل بالأصل فى واحد منهما؛ لاستلزامه مخالفة أصل فى الآخرء و حصول التعارض. 
الستآله الراحة :من حلق لاله نفقة بعة أو سفن أو أكتر يو يلقت النصاب و ال عليها السرل» 


[1] كصضاحب المداركف 8 ع7 أو السبزواوى قن التخيرة: عع 


:١ و العلامة فى القواعد‎ ١ ١ المحقق فى المعتبر 7: 0450 و الشرائع‎ )١( 

الى المعوي 23271 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١08‏ 

يكن عن التصدق قبهاو أخذها مت 'رامه, 

ولو كان غائبا قادرا على أخذها متى شاء ففيه قولان. 

سقوط الزكاة» و هو عن الشيخين ١١‏ و الفاضلين «”» و غيرهما [١1؛‏ بل ادّعى عليه جماعة الشهرة [؟]؛ لعمومات سقوط الزكاء عن 
المال الغائب 07 أو ما ليس فى يد المالكك أو عنده. كالروايات العشر من الصحاح» و الموتقات» و الحسانء و غيرهاء المتقدّمهُ فى 
سال اففزرظ لمكن بدن اموق زقيرها ووو عع ويد ع تقل أن عسوو إسصاق اذى مريلة ايع أن بير الرازدة فى نفقة 
العيال» المتقدّمة فيها أيضا «©). 

و وجوبهاء و هو للسرائر «2» و ريّما يحكى عن جماعة. 

إِمَا لقصور سند الروايات الثلاث الواردة فى النفقةُ» فلا تصلح مخصّصة لعمومات وجوب الزكاة؛ كما فى المداركك 037. 

أو لأجل معارضة روايات السقوط بإطلاق ما دل على وجوب الزكاةً مع التمكن من التصرّف و عدمه مع عدمه بالعموم و الخصوص 
من اوججهة و وان الأخير بالأكتراية و الشهزة القطعيهُء كما قيل ./١‏ 


]١[‏ كالشهيد فى الدروس :١‏ 780؟, و السبزوارى فى الذخيرة: 675, و الكفاية: 0؟. 
[1] نقله فى مفتاح الكرامة : 0؟ عن تخليص التلخيص. 


() المقيد قن المقعةة 4ه و الطوسى فى المسوط ١‏ لانو النهاية: 11/4 
() المحقق فى الشرائع :١‏ 187 و المعتبر ؟: 070 و العامة فى المختلف: 

و التحرير :١‏ 88. 

() الوسائل 4: 9 أبواب من تجب عليه الزكاةً و من لا تجب عليه ب هح .١‏ 
(؟) راجع ص ع”و 0" 

(0) فى ص *". 

(©) السرائر :١‏ ع©. 

.١717/ :8 المدارك‎ )( 

(8) كما فى الرياض .77١ :١‏ 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاعالا من لإللاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١09‏ 

و لكن يرد على الأمول: أنَ قصور السند- مع وجود الخبر فى الأصول المعتبرة سيما الكتب الأربعة- غير ضائر» و لو سلّم فإنّما هو مع 
عدم الجابر» و ما مرٌّ من الشهرةٌ المحكيهُ كاف فى الجبر. 

مع أن القصور ممنوع؛ لكون اثنين منها من المونّقات» و واحدة من مراسيل ابن ابى عمير المجمع على تصحيح ما يصحٌ عنه و 
المحكوم بكون مراسيله فى حكم المسانيد. 

هذاء مع عدم انحصار الدال بهذه الثلاث. بل تدلّ عليه جميع الروايات العشر المذكورة أيضا. 

و على الثانى: منع الرجحان بما ذكر؛ لأنّ ما يدل على وجوب الزكاهُ فى المال الغائب- الذى يقدر على أخذه- منحصر بِموثَّقةُ زرارة» 
ورؤاش غمر يق ززيد.وعبد العزو» السقدمة فى المسألة المذكورة بل فى الأولن منهاة لقصور شدول الأخيرفيق لغير الددين. 

و الشهرة المفيدة إِنْما هى التى كانت فى المورد و هى مع الأول. 

فالظاهر عدم الترجيح من هاتين الجهتين» و لا من جهة أخرى مقبولة» و لازمه تعارضهما و رفع اليد عنهما؛ لبطلان التخيير- الذى هو 
المرجع عند عدم الترجيح- بالإجماع؛ فتبقى عمومات سقوط الزكاة- عن مطلق المال الغائب؛ و ما ليس فى يده؛ و لا عنده- سالمةُ عن 
الجعا رن 

و منه يظهر أن الترجيح للأول؛ فهو الأقوى و المعوّل. 


المسألة الخامسة: لا تجب الزكاةً حتى يبلغ كل جنس نصاباء 


ولو قصر جنس مما تجب فيه الزكاة لم يجبر بجنس آخر منه؛ بالإجماع المحمّق» و المحكى مستفيضا .0١١‏ 
و يدل عليه- مع الإجماع- الأصلء و كل ما دل على نفى الزكاه فى كل 


.777 :١ كما فى المداركك 177:5 و الرياض‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١8٠‏ 

جنس إذا لم يبلغ نصابه» و خصوص صحيحة زرارة .0١‏ 

و أثاروابة إسحاق بن عقار- الظاهرة فى جبر الذهب و الفشة بالآخر 071- فشادة مردودة» و مع ذلك على التقَدّهُ محمولة؛ لموافقتها 
طائفةٌ من العامة «3). 

و يحتمل حملها على من جعل ماله أجناسا مختلفة فرارا من الزكاة فتستحبٌ فيه الزكاة» بل تشهد له رواية أخرى لإسحاق بن عممار 
أيضا «*, و لا دلالة فى الأولى على الأزيد من الاستحباب- الذى هو الحكم عند الفرار- مع احتمالها لمحامل أخرى أيضاء و الله 


يعلم. 


.١158 المتقدّمة فى ص‎ )١( 

(؟) الكافى *: -2١©‏ فى الوسائل 4: 14 أبواب زكاةٌ الذهب و الفضَّهُ ب ١ح‏ 7. 
() انظر: المغنى و الشرح الكبير 7: /09. 

(ع) كما فى الكافى *: 21١2‏ لل التهذيب ©: 9# 5894, الاستبصار 7: 

.7/ ح١ الوسائل 4: 178 أبواب زكاةٌ الذهب و الفضَهُ ب‎ 171١ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١8١‏ 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة (الاعاط من تإنلاهم 
الفصل الثالث فى زكاة الغلات الأريع 

و فيه بحثان: 

البحث الأول فى ما يشترط به وجوبها 


تازه 

اعلم أنّه يشترط فى وجوبها عليها شرطان: 
الشرط الأول: النصاب» 

اشاره 


باتفاق الأصحاب المصرّح به فى كلماتهم, و فى المنتهى: لا نعلم فيه خلافا- إِلَا عن مجاهد و أبى حنيفة: فإنّهما أوجباها فى قليلها و 
كثيرها -01١‏ فهو الدليل عليه؛ مضافا إلى النصوص: 

ففى صحيحة سعد: عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ و الشعير و التمر و الزبيب؟ قال: «خمسة أوساق بوسق النبئى صلَى الله عليه و آله 
و سلم)» فقلت: فكم الوسق؟ فقال: «ستون صاعاء؛ .)7١‏ 

و صحيحة محمّد: عن التمر و الزبيب؛ ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة؟ 

قال: «خمسة أوساق) 9”. 


و صحيحة سليمان: «ليس فى النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساقء و العنب مثل ذلكك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا؛ «5. 


)١(‏ المنتهى :١‏ 98ع. 

(؟) الكافى #: *١1ه-‏ ذه الوسائل 4: 13 أبواب زكاهٌ الذهب و الفضّهُ ب ١ح .١‏ 

(5) الكافى : -8١‏ /2 التهذيب ©: 18- /87, الاستبصار 5: -١4‏ #ه» الوسائل 4: 0178 أبواب زكاة الغلات ب ١ح‏ *. 

() التهذيب ©: -١8‏ 658, الاستبصار 7: 87-18 الوسائل 4: 177 أبواب زكاةٌ الغلات ب ١‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١81‏ 

و صحيحة الحلبى و فيها- بعد ذكر حديث-: و قال فى حديث آخرء ثم ذكر مثل صحيحة سليمان. و قال فى آخره: «و الوسق ستون 
صاعا) .)١١‏ 

و صحيحته الأخرى: «ليس فى ها دون خمسة أوساق شىءء و الوسق سّون صاعا» 079 و قريبةٌ منها موثقة أبى بصير ووابن شهاب 5). 
و عيضيحة زرارة وابق بكبرة زو أتاما أنغت الأرض هن سىء مق الأشباء فليس قية ركاة إلاافى أريعة أشباءةالة و الشعير و الصو 
الزبيب» و ليس فى شىء من هذه الأربعة أشياء شىء حتى يبلغ خمسة أوساقء و الوسق ستّون صاعاء و هو ثلاثمائة صاع بصاع النبئ» 
فإى كاذسة كا شف حببية اوماق خبر طب ناو اناقل فلوين شه شو بو افق الد و القسرى العبريو افيه اوختف فخ 
خمسة أوساق صاع أو بعض صاع» فليس فيه شىء) «6"» الحديث. 

و مرسلة ابن بكير: «فى زكاة الحنطهٌ و الشعير و التمر و الزبيب ليس فى ما دون الخمسة أوساق زكاث فإذا بلغت خمسةٌ أوساق وجبت 
فيها الزكاة» و الوسق ستّون صاعاء فذلكك ثلاثمائة صاع بصاع النبئّ» «8)» إلى غير ذلكك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طاداعاط من تإنلاهم 


و أمّا رواية إسحاق بن عمّار: عن الحنطةٌ و التمر عن زكاتهماء فقال: 
«العشر و نصف العشرء العشر مما سقت السماء»ء و نصف العشر مما سقى 


.١١ ح١ الوسائل 4: 178 أبواب زكاة الغلات ب‎ 487 -١8 :7 ع0 الاستبصار‎ -١ التهذيب ع:‎ )١( 

() التهذيب ©: 18- 68؛ الاستبصار 7: 18- 85 الوسائل 4: 177 أبواب زكاةٌ الغلات ب ١ح‏ 8. 

(") التهذيب ©: 19- 68, الاستبصار 7: 18- هه الوسائل 4: 178 أبواب زكاةٌ الغلات ب ١ح‏ 4. 

(©) التهذيب ع: 19- 00 الوسائل 4: 177 أبواب زكاةٌ الغلات ب ١‏ ح 8. 

(0) التهذيب ع: -١‏ 8" الاستبصار 7: 48١ -١‏ الوسائل 4: 178 أبواب زكاه الغلات ب ١‏ ح ؟١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١817‏ 

بالسواقى»» فقلت: ليس عن هذا أسألك. إِنّما أسألك عمّا خرج منه قليلا كان أو كثيراء إله حدٌ يزكى ما خرج منه؟ فقال: «يزكى ما 
خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشر واحداء و من كلّ عشرةُ نصف واحد» )١١‏ الحديث. 

فحملها فى التهذيبين على القليل» و الكثير على ما زاد على الخمسة أوساقء أو على الاستحباب (05. 

و الأول مقتضى حمل العام على الخاصٌء و الثانى موافق للجملة الخبريّة. 

و يمكن الحمل على التقيَةُ أيضاء و لو لا ما ذكر لوجب طرحها؛ لشذوذها من وجهين؛ و الله يعلم. 

ثمّ حدّ النصاب خمسة أوساق؛ بالإجماع المحقّق» و المحكى مستفيضا فى الناصريّات و الخلاف و الغنيةُ و المنتهى 10 و غيرها »/5٠‏ و 
يدل عليه- مع الإجماع- أكثر النصوص المتقدّمة. 

و أمَا صحيحة الحلبى: فى كم تجب الزكاءٌ من الحنطةُ و الشعير و التمر و الزبيب؟ قال: «فى ستّين صاعا؛ «8). 

و رواية ابن سنان: عن الزكاء فى كم تجب فى الحنطة و الشعير؟ 


فقال: «فى وسق) .)2١‏ 


)١(‏ التهذيب 6: -١1/‏ 287 الاستبصار 7: -١8‏ هع؛ الوسائل 4: ١8‏ أبواب زكاءٌ الغلات باع عون كم 

(0) التهذيب 6: 237 الاستبصار ”: .١18‏ 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): 500 الخلاف 7: 88 الغنية (الجوامع الفقهية): /081) المنتهى :١‏ 648. 

(ع) كما فى الرياض :١‏ 577”. 

(©) تقدّمت فى ص ؟187. 

(©) التهذيب 6: 14- 88, الاستبصار ؟: 18- 4١‏ الوسائل 4: ١8١‏ أبواب زكاةٌ الغلات ب لاح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١88‏ 

و رواية أبى بصير: «لا تكون فى الحبّ و لا فى النخل و لا فى العنب زكاةً حتى تبلغ وسقين» و الوسق ستّون صاعا؛ .)١١‏ 

فتحمل إمّا على شدَّهُ الاستحباب بقرينة ما مر أو تتركك؛ لمخالفتها الإجماع و الصحاح المتكثرة. 

و الوسق ستّون صاعاء كما فى المعتبر و التذكرة و المنتهى 7١‏ و كثير من النصوص المتقدّمهُ من غير معارض به ناطقة» فهذه ثلاثمائة 
صاع. 

و الصاع قدّر فى الأخبار و كلام الأصحاب بالأمداد و الأرطال؛ و الدراهم. 

ما الأول: فهو أربعةٌ أمداد باتّفاق علمائناء كما عن الخلاف و الغنيةٌ و المعتبر و المنتهى و التذكرة؛ له «0» و لصحيحة ابن سنان الواردةٌ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاناعانا من لاإنلاه0م 


فى قدر الفطرة» و فيها: «و الصاع أربعةُ أمداد» «5», و نحوها فى صحيحةٌ الحلبى الواردة فى الفطرةٌ أيضا «8). 
و صحيحة زرارة» و فيها: «و الملّ رطل و نصفء و الصاع سِنَّهُ أرطال» «2). 


والرضوى: «و الوسق ستّون صاعاء و الصاع أربعة أمداد» و المدّ مائتان و اثنان و تسعون درهما وو نصف» 7 


.# أبواب زكاةٌ الغلات ب ”اح‎ 18١ :4 الوسائل‎ 2١ -١7 :7 ع6 الاستبصار‎ -١0/ : التهذيب‎ )١( 

(5) المعتبر *: #“اف التذكرة 718:1 المنتهى :١‏ /إ*. 

(*) الخلاف 7: 84 الغنية (الجوامع الفقهية): /221, المعتبر ؟: ٠7‏ المنتهى :١‏ /691: التذكرة :١‏ 518. 

(©) التهذيب ع: ١م‏ ع*7, الاستبصار 7: /ا5- 188 الوسائل 4: 78" أبواب زكاةٌ الفطره ب * ذيل الحديث .١7‏ 

(5) التهذيب : -4١‏ 77#, الاستبصار 7: /ا5- 18ء الوسائل 4: 72" أبواب زكاة الفطرة ب م ح ؟١.‏ 

(©) التهذيب :١‏ ع١-‏ 2/4 الاستبصار :١‏ 171- 804, الوسائل 58١ :١‏ أبواب الوضوء ب 20ح .١‏ 

(0) فقه الرضا «ع): /1917, مستدركك الوسائل 47:7 أبواب زكاة الغلات ب ١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: ١88‏ 

وكدال غلية أيضا ووابة الهمداتن الاثة. 

و أمنا رواية المرورى: «الغسل بصاع من ماء؛ و الوضوء بمدّ من ماء؛ و صاع النبيّ صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم خمسة أمداد, و المدّ وزن 
مائتين و ثمانين درهماء و الدرهم وزن سنَّهُ دوانيق» و الدانق وزن ست حدات. و الحدِه وزن حبتى شعير من أوساط الحبّء لا من 
صغاره و لا من كباره) .)١١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج94 ١28‏ الشرط الأول: النصاب. ..... ص : ١2١‏ 

تصلح لمعارضة ما مرّ؛ لأكثريّته عدداء الموجبة لأشهريّته رواية» و هى من المرجحات المنصوصة؛ و لأصيحيته سنداء و هى أيضا من 
المرججحات؛ و لموافقته لعمل الأصحاب و مخالفتهاء بل فى الحدائق ظاهر الأصحاب الاتّفاق على طرح هذا الخبر .05١‏ 

وقد يوجه بأنّ الصاع مكيال معتين» و من البديهات أن الأجسام المختلفة يختلف قدرها بالنسبة إلى مكيال معن و لا يمكن أن يكون 
الصاع من الماء موافقا للصاع من الحنطة و الشعير و شبههماء فيكون الصاع من الماء- كما هو مورد الرواية الأخيرة- أثقل من الصاع 
من الطعام؛ كما هو مورد الصحاح و الروايتين السابقة .. و لذا فرّق الصدوق فى معانى الأخبار بين صاع الماء و صاع الطعام 0*. 

أقول: هذا التوجيه كان حسنا لو لا أن المدّ أيضا كالصاع مكيال معيّنء و لكنّ الظاهر- كما صرّح به فى الحدائق» ناقلا عن بعض 
مشايخه- أن كلا من المدّ و الرطل و الصاع مكيال معيّن «. فلا يختلف. 


.# ح‎ 8١ أبواب الوضوء ب‎ 58١ :١ الوسائل‎ 48٠١ -171 :١ ع0 الاستبصار‎ -١8 :١ التهذيب‎ )١( 

الحداف العلل 

(0) معائى الأخبار: 158. 

(©) الحداتق 1181 
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هذاء مع أن صحيحة زرارة المتقدّمةُ واردة فى صاع الماء أيضا. 

و منه يظهر ما فى التوجيه بحمل الاختلاف على تعدّد الصاع للنبق صِلَى الله عليه و آله و سلمء فإن كلا من صحيحة زرارة و رواية 
المروزى واردهُ فى صاع غسل النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم, فتأمّل. 

ثم نه قد ظهر مما ذكر أن النصاب ألف و ماثتا مدّ. 
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و أمَا الثانى: فهو سنّهُ أرطال بالمدنيّ و تسعة بالبغدادى» بلا خلافء بل بالإجماع» كما عن الانتصار و الناصريات و الخلاف و الغنية 
١1؛‏ لرواية على بن بلال: كم الفطرة و كم يدفع؟ قال: فكتب: «سنّهُ أرطال من تمر بالمدنى» و ذلكك تسعهةٌ أرطال بالعراقى. فإنْ قدر 


الفطرة صاع) 37١‏ 
و تدلّ عليه أيضا صحيحة أيوب بن نوح, المتضمّنة لإرسال الراوى عن كل رأس من عياله درهما قيمة تسعة أرطالء و تقرير المعصوم 
كاه (). 


و رواية الهمدانى» و فيها: «الصاع سنّهُ أرطال بالمدنيّ و تسعهٌ بالعراقى» و أخبرنى: «أَنّه يكون بالوزن ألفا و مائهُ و سبعين وزنة) «©). 
تاتى. 
و أننا موثقة سماعة: «و كان الصاع على عهده خمسة أرطالء و كان 


)1١(‏ الانتصار: 8لى الناصريات (الجوامع الفقهية): 502 الخلاف 5: 188 الغنية (الجوامع الفقهية): /ا58. 

(؟) الكافى ©: -١977‏ لى التهذيب ع: 81- 77, الاستبصار 5: 89- 187 الوسائل 4: 76١‏ أبواب زكاه الفطرة ب لاح ؟. 

(5) كما فى الكافى ع: -١76‏ 18, الوسائل 4: 88" أبواب زكاه الفطرة ب 4 ح #. 

(©) الكافى ع: 4-١197‏ الفقيه 7: -١18‏ 697؛ التهذيب ع: «4- 767 الاستبصار 7: 58- 187 الوسائل 5: "8٠‏ أبواب زكاءٌ الفطرةُ ب 
لاح .١‏ 

(5) الوسائل 9: "٠‏ أبواب زكاهٌ الفطرة ب ". 
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المدّ قدر رطل و ثلاث أواق» .)١١‏ 

فمع شذوذهاء غير منضبطة؛ لاختلاف النسخ فيها؛ لأنّ فى الاستبصار: «خمسة أمداد» مكان: «خمسة أرطال»» و هو المناسب لتقدير المدّ 
بعده. 

و أمَا الثالث: فهو ما تضئّمنته رواية الهمدانى المتقدّمة و فيها و إن عبر عن الدرهم بالوزنة و لكنّه قد روى هذا الخبر فى عيون الأخبار 
وذكر الدرهم موضع الوزنة 7). و على هذاء فيكون النصاب ثلاثمائة آلاف و واحد و خمسون ألف درهم, و يكون على التقدير 
الأول ألفا و مائتا مدّء و على الثانى ألفين و سبعمائةُ رطل بالعراقى. 

و مرجع الثلاثة واحد؛ و ذلكك لأنْ المدّ رطلان و ربع بالعراقى» و الرطل مائة و ثلاثون درهما. 

أمَا الأول» فظهر وجهه مما مرّ من تقدير الصاع بأربعة أمداد و تسعة أرطالء و عليه الإجماع عن الخلاف و الغنية 09 و عن البزنطى: 
أنه رطل و ربع 69 

واستدل له بموتقة سماعة المتقدّمة؛ و هى لا تلائمه إن فش رت الأوقية بأربعين درهماء كما ذكره الجوهرى 89 أو بعشرة مثاقيل و 
خمسة أسباع درهمء كما عند الأطباء .. فتكون الرواية مردودة بمخالفة الإجماع؛ أو 


.8 ح2١ أبواب الوضوء ب‎ 587 :١ الوسائل‎ 28١١ -171 :١ ع/اث الاستبصار‎ ١ع‎ :١ التهذيب‎ )١( 
.١ أبواب زكاة الفطرة ب لاح‎ "6٠ :4 "/ء الوسائل‎ -1١ :١ (؟) عيون أخبار الرضا «ع)‎ 

(*) الخلاف ؟: 9ه 182 الغنية (الجوامع الفقهية): 091. 

(©) نقله عنه فى البيان: “597. 
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(5) الصحاح 2: 81717؟. 
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بحمل المدّ و الرطل فيها على مكيال بعض البلاد الغير الشائعة اليوم. 

ابوه إن ترف الأراكة مين كاقاب الت عن عد اهولعي كنا في العن : الاسارت رما من ريم الرظاي» و رطايع قرل الداطى لشرواء 
على هذا يمكن حمل الرطل فى المونّقَُ على المكى- الذى هو ضعف العراقى- فيوافق المشهور تقريبا أيضا. 

و منه يظهر إمكان تطبيق قول البزنطى على المشهورء بحمله على المكى. 

و من ذلكك يظهر أن ألفا و مائتى مد يكون ألفين و سبعمائة رطل بالعراقى. 

و أمَا الثانى- و هو كون كل رطل عراقى مائةُ و ثلاثين درهما- فهو ممما ذهب إليه الأكثر, و منهم: الصدوق 7١‏ و الشيخان . 

و تدلّ عليه رواية الهمدانى المتقدّمة؛ لأنّ الحاصل من ضرب التسعة- التى هى عدد أرطال الصاع بالعراقى- فى مائة و ثلاثين: ألف و 
11507 

و تدل عليه أيضا رواية أخرى للهمدانى, و فيها بعد أن كتب: «إِنّ الفطرة صاع» إلى أن قال: «يدفعه وزنا سنّهُ أرطال برطل المدينة و 
الرطل مائهُ و خمسةُ و تسعون درهماء تكون الفطرةٌ ألفا و مائهُ و سبعين درهما» «6"). 


خلافا للتحرير و موضع من المنتهى 22 فوزنه مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم, و لم أعثر على مستنده. 


.58٠ :0 العين‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه .1١8 :١‏ 

(0) المفيد فى المقنعة ٠8لا‏ الطوسى فى المبسوط 721-21 

(©) التهذيب ©: 9- 778, الاستبصار ؟: #- 180 الوسائل 4: 87" أبواب زكاة الفطرة ب لاح 8. 

.591/ :١ المنتهى‎ 67 :١ التحرير‎ )0( 
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و أمّا رواية المروزى- المقدّرةٌ للمدّ بمائتين و ثمانين درهما- فهى لا توافق شيئا من القولين» فتكون مخالفة للإجماعء؛ مردودة 
بالقدوة. 

ثمّ حاصل ضرب الألفين و سبع مائة فى مائةُ و ثلاثين هو: ثلاثمائة آلاف و واحد و خمسون ألفاء و هو بعينه عدد دراهم الصاع. 

و ظهر به رجوع التقديرات الثلاثة إلى واحدء و أن دراهم النصاب ثلاثمائة الاف و واحد و خمسون ألف درهما. 

و لما عرفت أن كل عشره دراهم سبعةُ مثاقيل شرعيّك يكون النصاب مائتى ألف و خمسة و أربعون ألفا و سبع مائة مثقالا شرعيا. 

و لكون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفى» يكون النصاب مائة ألف و أربعة و ثمانين ألفا و مائتين و خمسة و سبعين مثقالا صيرفيا. 
أو نقول: لكون كل درهم نصف مثقال صيرفى و ربع عشرهء يكون ثلاثمائة آلاف و واحد و خمسين ألف درهماء العدد المذكور من 
المثاقيل الصيرفيَةٌ. 

و لكون كل منّ تبريزى- بالوزن المتعارف فى بلادنا هذه و ما يقربها فى هذه الأزمنةء وهى سنة ألف و مائتان و سبع و ثلاثون من 
الهجرة- ستّ مائة و أربعين مثقالا صيرفياء يكون النصاب بالمنّ التبريزى مائتين و سبع و ثمانين منا و نصف من و مائتين و خمسة و 
سبعين مثقالا صيرفيّا. 

وخارة أخرق شان تافو اتن نا إلا شبية و ارسق قفالا 


و لما كان المنّ الشاهى المتعارف فى بلادثا فى هذه الأزمان ضعف التبريزىء يكون النصاب مائة و أربعة و أربعين ما شاهيا إلا خمسة 
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و أربعين مثقالا. 

و كان المنّ التبريزى فى الأزمنة السابقة علينا ستمائة مثقال؛ و الشاهي- الذى ضعفه- ألف و مائتى مثقال» و هو المشهور بالمنّ الشاهى 
العتباسى» 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: ١7١‏ 

سمّى باسم الشاه عباس الصفوى .. فيكون النصاب عليه بالمنْ الشاهى مائةُ و ثلاث و خمسين مِنْ و نصف منّ و خمسة و سبعين مثقالا. 
و إلى هذا ينظر كلام جدّى- قدّس سرّه- و من حذا حذوه؛ حيث قال: إن الاحتياط فى نحو هذه الأعصار- و هى سنة ألف و مائة و 
اثنين من الهجرة- إن اعتبر النصاب بالمنّ المتعارف فيه أن يجعل ثلاثمائة منّ بالمنّ التبريزى. 


فروع: 

:ً 

قال فى المنتهى: لو بلغت الله النصاب بالكيل و الوزن معا وجبت الزكاة قطعاء و كذا لو بلغت بالوزن دون الكيل .. و لو بلغت بالكيل 
دون الوزن- كالشعيرء فإنّه أخفٌ من الحنطةهُ مثلا- لم تجب الزكاه على الأقوى ."١١‏ 

أقول: البلوغ بالوزن دون الكيل يتصوّر بأن يصنع وعاء يسع ألفا و مائة و سبعين درهما من الشعير» فهو صاعء و لكنه يسع من الحنطة 
أكثر من ذلكك قطعاء فيكون نصاب الحنطة بالوزن أقل من ثلاثمائة صاع من ذلكك الصاع. أو يصنع ما يسع هذا الوزن من الحنطة و 
لكن لتقريبيُ ملء الصاع كيل وزن النصاب بأقل من ثلائمائة صاع و لو ببعض الصاع. 

ثم أقول: إِنّْ ما ذكره عندى محل نظر, و إن تبعه جمع من عنه تأر .7١‏ 

بيان ذلكك: إِنّ المعلوم بنقل الأصحاب و تصريح أهل اللغة- بل بالأخبار- أن الصاع اسم لمكيال معن كانوا يكيلون به الغلات و 
يها 

و من البديهيات أن الوعاء و المكيال الذى يسع الألف و نحوه إذا قدّر 


)١(‏ المنتهى :١‏ /91ع. 
(؟) انظر: البيان: 2198 و المداركك ه: 18. 
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بالدراهم و المثاقيل لا يمكن إرادة التحقيقية؛ لأنّ الاختلاف بنحو الدرهم و المثقال بديهئ محسوسء فقد يزيد درهم و قد ينقص. 
نعم» لو كان الصاع اسما لألف و مائة و سبعين درهما لا للمكيال لتم ما ذكره؛ و لكنه ليس كذلك. فالمراد أن الصاع بهذا الوزن 
تقرماء كنا سارف قن هذه الأؤمتة فى مكبال يسشى قن (بعضى بلأدنا بالككلة .نو كل أعند يقول؟ الدمة ريوس و الم معمانة مفال 
و أربعون؛ مع أنّهم يكيلون به وقد يزيد بمثاقيل وقد ينقص. و لو باع أحد مائة كيل حنطة و كالها للمشترى فوزنها و كان تسعة و 
تسعين منّا لا يحكم بالتسلّط على مطالبته من آخر. 

و على هذاء فنقول: لو صنع صاع يسع ألفا و مائة و سبعين درهما عرفاء وكيل و بلغ النصاب بهذا المقدار بالكيل» يصدق بلوغ ثلاثمائة 
صاعء فلم لا تجب فيه الزكاة؟! مع التصريح بالوجوب فى النصوصء سواء بلغ بالوزن التحقيقئ ذلكك أو لم يبلغ» أو جهل الحال؛ إذ 
المراد بالوزن: التقريبى» و قد بلغ. 

ولو بلغ الوزن بالوزن التحقيقى و لم يعلم بلوغ الكيل» أو كيل و علم عدم البلوغ» فمقتضى القاعدهُ عدم الوجوبء كما صرّح به فى 
صحيحة زرارة و ابن بكير المتقدّمة .01١‏ إِلَما أن الظاهر الإجماع على اعتبار الوزن أيضا؛ و يدل عليه: أن الظاهر أنَ كل من [علق] ]١[‏ 
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حكما على مكيال له وزن تقريبئ يعتبر ذلكك الوزن تحقيقا أيضاء فالحقٌ اعتبار كلّ من الكيل و الوزن وحده أيضا. 
و مما ذكرنا ظهر ما فى كلام المدارك؛ حيث قال- بعد نقل ما سبق عن المنتهى-: و مرجعه إلى اعتبار الوزن خاصّة» و هو كذلكك؛ 
إذ التقدير 


]١[‏ فى النسخ: تعلق و الصحيح ما أثبتناه. 


() فى ص: 127. 
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الشرعي إِنّما وقع به لا بالكيل» و مع ذلكك فهذا البحث لا جدوى له فى هذا الزمان؛ إذ لا سبيل إلى معرفة قدر الصاع إِلَا بالوزن .)١١‏ 
انتهى. 

و فيه: منع وقوع تقدير النصاب شرعا بالوزن» بل قدّر بثلاثمائة صاعء و هى الكيلء غاية الأمر تقدير الكيل فى مقام آخر بوزن معين» و 
المراد أنه كذلكك تقريبا. 

و أمًا منع الجدوى لما ذكرء ففيه: أن بعد معرفة الصاع بالوزن تقريبا يحصل مكيال الصاع أيضا. 

ثم إنّه لما ورد فى سائر الأخبار أن الصاع يسع ألفا و مائة و سبعين درهما 7١‏ و لم يقتيده بالماء أو الحنطة» و من الظاهر اختلاف سعةٌ 
هذه الأشياءء فنقول: المراد أن الصاع من كل شىء ما يسع ذلك المقدار منه. فتختلف الصيعان ضيقا وسعة. 

ب: 

قال فى المدارك: هذا التقدير تحقيق لا تقريبء فلو نقص عن المقدار المذكور و لو قليلا فلا زكاةً 3). 

وصرّحت به جماعة أخرى. منهم: الفاضل فى التذكرة و المنتهى أيضا 50" بل عنهما الإشعار بعدم الخلاف فيه؛ و استدلٌ عليه 
بصحيحة زرارةٌ و ابن بكير المتقدّمة. 

وفى التذكرةٌ عن بعض العائرةُ قولا ‏ بأنْ هذا التقدير تقريبء فتتجب الزكاءٌ لو نقص قليلا؛ لأنّ الوسق فى اللغهٌ الحمل» و هو يزيد و 


ينقصء ثم رده بأنّا اعتبرنا التقدير الشرعيئ دون اللُغوى «8). 


.1"8 :2 المداركك‎ )١( 

(؟) الوسائل 94: "٠‏ أبواب زكاهٌ الفطرة ب ". 

.١"8 :3 المداركك‎ )"( 

(©) التذكرة 181 المنتهى ف لاوء:. 

.518 :١ التذكرة‎ )0( 
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أقول: إن أريد أن عدد الصاع تحقيقي و لا تكفى ثلاثمائة تقريباء فهو كذلكك إن اعتبر الكيل» و يصرّح به فى الصحيحة .. و كذلكك 
إن أريد تحقيقيَه الوزن إن اعتبر بالوزن؛ للأصل .. و أن أريد أن وزن النصاب غير مختلف أبداء بل هو واحد حقيقُ دائماء فهو ليبس 
كذلك. و ظهر وجهه من الفرع السابق؛ إذ لو اعتبر بالكيل يتحقّق التقريب فى الوزن. 

ح 

عن التذكرة و المنتهى: الإجماع على أن النصاب المعتبر إِنّما يعتبر وقت جفاف التمر و يبس العنب و الغلَة »1١‏ فلو كان الرطب أو 
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العتب أو الغلة تصابا و لو حفٌ ثمزا أو بيبا أو ختطظة أو شغيرا تقضء فلا زكاة و إن كان وقت تعلق الويجوت نضايا: 

و تدل عليه صحيحتا سليمان و الحلبىء المتقدّمتان فى صدر الفصل 55). 

و ما دل من المستفيضة- على نفى الزكاةً عن الأقل من النصاب من التمر و الزييب- فإنّه يشمل ما لو كان الأقل نصابا حال الرطوبة. 

و يتعدّى الحكم إلى الحنطة و الشعير بعدم القول بالفصلء مع أن المفهوم المتبادر من تعليق حكم على وزن معتّن من الغله إِنْما هو 
ذلكك الوزن عند التصفية» التى هى بعد الجفاف لا غيره. 

وما يؤكل من الرطب و العنب رطبا و لا يجفٌ مثله تجب فيه الزكاة إذا بلغ تمرة أو زبيبة النصاب و إن كان يقل كثيرا على القول 
بوجوب الزكاةُ فى الرطب و العنب. 

3 


لا تقدير فيما زاد على النصاب» بل تجب فى الزائد الزكاة و إن 


)١(‏ التذكرة :١‏ 719 المنتهى :١‏ 91؟. 

() راجع ص: 12١‏ و 187. 
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قلء بلا خلاق نصا و فتوى» و فى المنتهى: أنّه لا خلاف فيه بين العلماء .)1١‏ 

و يدل عليه- مع الإجماع المحمّق- الأصلء و رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة 7١‏ و غيرها 9”. 


الشرط الثانى: أن يملكها قبل بلوغها حدّا تجب عليها الزكاةٌ- 


أى قبل صدق الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب- باقيا إلى وقت تعلق الوجوب؛ بالإجماع المحقّق؛ و المحكى مستفيضا .١‏ 

فلو ملكها قبله كذلكك تجب عليه الزكاة» يعنى: تخرج من ماله و إن نقلها بعده. 

ولو ملكها بعده لا تجب عليه؛ أى لا تخرج من ماله. 

أمّا الأول- و هو وجوب الزكاه لو ملكها قبل تعلق الوجوب باقيا إلى وقته- فلجميع عمومات تعلق الزكاة بالأجناس الأربعة «ه و 
إطلاقاتهاء فأول وقت يصدق عليها الاسم- و هى فى ملكه- تتعلق بها الزكاةء و يشتركك فيها الفقراء؛ للعمومات و الإطلاقات. 

و أمَا الثانى- و هو عدم الوجوب لو ملكها بعد زمان تعلق الوجوب- فلعدم تعلق زكاتين بمال واحد فى عام واحد, و ذلكك قد تعلقت 
به الركاة فى عدو ومان تعلق الو حوب قبل الاففال إلى الثاني فالمقل البدلة فجن شه وكاة: 

نعم لو انتقل جميع الزرع بعد زمان الوجوب إلى أحد و لم يعلم 


.698 :١ المنتهى‎ )١( 

)ف عن ا 

(") الوسائل 4: ١*1/‏ أبواب زكاة الذهب و الفضهٌ ب .١‏ 

(©) انظر: المعتبر 7: 878: و المنتهى :١‏ /91؟. 

(8) الوسائل 4ه/1ة أيوات زكاة الغلات نت ١‏ 
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ضمان المالكك الأول لزكاته يجب عليه إخراج الزكاهُ من جانب المالكك الأول» كما إذا مات أحد عن زرع بعد زمان تعلق الوجوب 
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قبل التصفية و الإخراج؛ و الله يعلم. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١78‏ 


البحث الثانى فى ما يتعلق به من الأحكام 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: يزكى حاصل الزرع مرّهُ واحدة» 

ثمّ لا تجب فيه زكاة؛ بالإجماع و النصوص »3١‏ و إن بقى ألف عام. إِلَا أن ينض و جعل ثمنا أو حيوانا زكويًا فتجب بشروطها. 
المسألهُ الثانية: قدر الفريضة الواجب إخراجها: العشر إن سقى سيحاء 


أى بالماء الجارى على وجه الأرض. 

سواء كان السقى قبل الزرع» كالنيل؛ فإِنٌّ الله سبحانه يبعث عليه ريح الشمالء فينقلب عليه البحر المالح» فيزيد» فيملأ الخلجان» و تروى 
به الأرضء حتى إذا كان زمان الزراعة كان ذلكك كافياء و أغنى عن المطر و غيره. 

أو يغدي كفاقة الأليار و العون: 

أو بعلاء بأن يسقى بالعروق القريبةُ من الماء فى الأراضى التى يقرب ماؤها. 

أو عذباء أى بماء المطر. 

و نصف العشر إن سقى بالدلو و الناضح و الدولاب و الناعورة و نحوها من الآلات؛ بالإجماع فى الحكمين محقّقاء و محكيا فى المعتبر 
والمنتهى و التذكرة «؟7) و غيرها .)"١‏ 

و تدل عليهما الأخبار المستفيضة» كصحيحة زرارة و ابن بكير» و فيها: 


(1)الويبانا. 14844 ابزاي كا الغلات ج31 
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«فإذا كان يعالج بالرشاء و النضح و الدلاء ففيه نصف العشرء و إن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّا» 0١١‏ و 
نحوها صحيحتهما الأخرى ."١‏ 

و صحيحة زرارة» و فيها: «و ما كان منه يسقى بالرشاء و الدوالى و النواضح ففيه نصف العشره و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا 
ففيه العشر تامًا) 9"). 

واقن صبسيسة اللحلين :رفن مسقت الما الأنهان !3| كان سيعها أو "كان علد العقر» و هااسقنت السواتى والدوالى أو'سقى بالقرت 
فنصف العشر) 59). 

و فى حديث آخر: «و ما سقت السماء و الأنهار أو كان بعلا فالصدقة» و هو العشرء و ما سقى بالدوالى أو بالقرب فنصف العشر) «8). 
و مرسلة ابن بكير: «فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاه؛ و الوسق ستّون صاعاء و ذلكك ثلاثمائة صاع بصاع النبى صَلَى اللّه عليه 
و آله و سلمء والزكاءً فيها العشر فى ما سقت السماء أو كان سيحاء أو نصف العشر فى ما سقى بالقرب و النواضح) «2. 
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.8 ح‎ ١ الوسائل 4: 177 أبواب زكاة الغلات ب‎ 2١ -14 :© التهذيب‎ )١( 

() التهذيب ©: ,80٠ -١8‏ الاستبصار 7: -١‏ #؟» الوسائل 4: 18 أبواب زكاةٌ الغلات ب 5ح «. 

() التهذيب 6: -١‏ ع0 الاستبصار 7: 0٠ -١*‏ الوسائل 4: 178 أبواب زكاةٌ الغلات ب ١ح‏ 2. 

() الكافى *: “1ه- ”2 الوسائل 4: 18 أبواب زكاةٌ الغلات ب **ح ؟. 

(5) التهذيب ©: -١©‏ 8" الاستبصار 7: -١0‏ 267 الوسائل 4: 18 أبواب زكاةٌ الغلات ب 8 ح "7. 

(6) التهذيب ع: -١‏ ث0 الاستبصار 7: 48١ -١©‏ الوسائل 4: 179 أبواب زكاة الغلات ب ١‏ ح ؟١.‏ 
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و حسنة ابن شريح: «فى ما سقت السماء و الأنهار أو كان بعلا فالعشرء و أمَا ما سقت السوانى و الدوالى فنصف العشراء فقلت له: 
فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالى ثم يزيد الماء و تسقى سيحاء فقال: «إِنّ ذا ليكون عندكم كذلكك؟! قلت: نعم» قال: «النصف و 
النصف» نصف بنصف العشر و نصف بالعشر» فقلت: الأرض تسقى بالدوالى ثم يزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين سيحاء قال: ١و‏ 
فى كم تسقى السقية و السقيتين سيحا؟» قلت: فى ثلاثين ليله أربعين ليله و قد مكثت قبل ذلكك فى الأرض سنَّهُ أشهر سبعة أشهر» 
قال: «نصف العشر» »)١١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار .)7١‏ 

و المستفاد من هذه الروايات: أن مناط الفرق بين وجوب العشر و نصفه احتياج الماء فى ترقيه إلى الأرض إلى أنّه من دولاب أو حبل 
و دلو أو نحوهاء و عدمه؛ ولا عبرةٌ بغير ذلكك من الأعمال» كحفر الأنهار و السواقى و إن كثرت مئونتها؛ لإطلاق النصوص. 

ولو سقى الزرع بالأمرين فسقى بالسيح مثلا تارة» و بالدولاب اخرىء قالوا: فإن تساويا أخذ من نصفه العشر و من نصفه نصف العشرء 
و إِنَا فالحكم للأغلب منهما. 

و عن المعتبر و المنتهى و نهاية الإحكام: الإجماع على الأول 7. و عن الأولين و التذكرة و الخلاف على الثانى ©)؛ و استند فيهما 
إلى الإجماع؛ و إطلاق الحسنة المتقدّمة المنجبرة. 


0 5©؛ الوسائل 4: 1417 أبواب زكاة الغلات لوه‎ -١8 الاستبصار ؟:‎ 6١ -١8 :© الكافى : ١ه- ي التهذيب‎ )١( 

() الوسائل 4: 187 أبواب زكاة الغلات ب 6. 

() المعتبر ؟: 878 المنتهى :١‏ 698, نهاية الإحكام 7: 0". 

(©) التذكرة :١‏ 319, الخلاف ”: لاع. 
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ثم اختلفوا فى ما يعتبر التساوى أو الغلبة بالنسبة إليه أنّه هل هو العدد أو الزمان أو النفع و النمو؟ 

فمنهم من اعتبر بالنسبة إلى العدد بشرط التساوى فى النفع و إِلَا فبالنفع. 

ومنهم من اعتبر بالنسبةٌ إلى الزمان بشرط المذكورء و إلا فبالنفع. 

و منهم من اعتبر بالنسبة إلى العدد مطلقا. 

و منهم من قال: إن العبرة بالزمان كذلكك, و هو المحكيّ عن ابن زهرةٌ »)١«‏ و المنتهى و المسالكك )«١‏ و حواشى القواعد للشهيد 
الثانئ. 

و منهم من اعتبر النفع مطلقاء قوّاه الشهيد الثانى فى حواشى الإرشاد و استقربه فى القواعد و التذكرة و الإيضاح 08 بل فى حواشى 


القواغل: أله الأشهر. 
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دليل اعتبار العدد- على ما قيل- أن الكثرة حقيقة فى الكمٌ المنفصلء و اللفظ يحمل على حقيقته» و أن السبب فى التفرقة هى المؤنةه 
وهى إِنْما تكثر بكثرة العدد «©"). 

و يمكن إرجاع الحسنة إليه بتقييد إطلاقها بما هو الغالب فى الزمان الأكثر من احتياجه إلى عدد أكثر. 

و دليل اعتبار الزمان: ظاهر الحسنة» و أنه ربّما لا يمكن اعتبار العدد» كما لو شرب بالعروق أو بمطر متّصل و نحوه. 

و دليل اعتبار النفع: أن الزكاة تابعة للنموّء و أن ظاهر الحسنة أنْ النظر 


.091 الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(0) المنتهى :١‏ 898, المسالكك :١‏ /اه. 

(*) القواعد :١‏ 0ه التذكرة :١‏ 3719 الإيضاح :١‏ 187. 

(©) انظر: المسالكك :١‏ /اله, المداركك 8: .١89‏ 
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إلى نفع الزرع. 

و ضعف غير دليل اعتبار الزمان ظاهر و هو أيضا عن إثبات الإطلاق المطلوب قاصر. 

و التحقيق أن يقال: إن المستفاد من المستفيضة المتقدّمة ليس إِلَا حكم ما تفرّد بأحد الأمرين. 

و أمّا ما اجتمع فيه الأ.مران فهو غير داخل فيهاء فاللازم فيه إِمَا الرجوع إلى أصل البراءة عن الزائد عن نصف العشرء أو الرجوع إلى 
مطلقات العشرء و هو الأظهرء فمقتضى إطلاقات العشر ثبوته فيه. 

إلا أن الحسنة المذكورة دلت بجزئها الأول على ثبوت ثلاثة أرباع العشر فيما اجتمع فيه الأ.مران مطلقاء سواء كانا متساويين؛ أم 
مختلفين عدداء أو زماناء أو نفعا .. فيجب أن يكون ذلك هو الأصل و يحكم به إلا فيما أخرجه دليل آخرء و ليس إِلَا جزؤها الأخير. و 
هو لا يخرج إِلَما إذا كان زمان العلاج بالآلهُ أكثر, أو مع أكثريَه العدد أيضا؛ بناء على ما مر من أن الغالب فى الزمان الأكثر الاحتياج 
إلى العدد الأكثرء و يبقى الباقى بجميع أقسامه تحت الأصل المذكورء و هو ثبوت ثلاثة أرباع العشر مع اجتماع الأمرين. 

إِنَا أنْ الظاهر - كما ذكره بعض المتأخَرين -]١[‏ أن اعتبار الكثرة الزمات.ه فى العلاج بالآله إِنّما هو إذا كانت كثرة معتدًا بهاء و أمّا إذا 
كان التفاوت قليلا جدًا فلا يدخل فى الحسنة؛ و الإجماع أيضا لا يفيد أكثر مما ذكر. 

ثم إِنّه لو اشتبه الحال و لم يعلم أغلب أحدهما على الآخر أم لاء ففى وجوب العشر؛ لعموماته الخالية عن المعارض. 

أو نصفه؛ لأصالةٌ البراءة. 


.17 :17 كالمقدّس الأردبيلى فى مجمع الفائدة ©: 114: و صاحب الحدائق‎ ]١[ 
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أو الإلحاق بالتساوى؛ لصدر الحسنة و لتحقّق تأثيرهماء و الأصل عدم التفاضل. 

أوجه: أقواها: الأخير» لما ذكر. 

ولو علمت الغلبةٌ و اشتبه الأغلب» ففى أحد الاحتمالات الثلاثة أو القرعة احتمالات» أظهرها: الثالث أيضا؛ لما مرّ. 


المسألهٌ الثالثة: الحدّ الذى تتعلّق به الزكاة- 


أى بقع كن انها القق اوعين الأجداسن ما سف محنظة وشعيرا وكيرا و واد لأيكرن ذلك إلافحد الجناف عق أله لك تحب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً انعا من لإشلاهنم 


الزكاة على غير هذه المسميات و إن سمّى رطبا أو عنبا أو بسرا أو حصرما. 

وفاقا للمحكىّ عن الشيخ فى النهاية و الديلمى و الإسكافى و المحقّق فى كتبه 7١‏ و الشيخ سديد الديق والد العلامة و إلية.مال 
الشهيد الثانى فى الروضة 0" و الفاضل الهندى فى شرح و اختاره جدّى- رحمه الله- حيث جعل القول الآخر هو الأحوط. 

اناو الام سل الرسرت ف الأخان الف العديدة صل البر و الزنييو الحتطة و لقعي وقد عها سرس له وى لا شك أن 
البسر و الرطب و الحصرم و العنب ما سوى الأجناس الأربعة. 

و يؤدّده تعقيب الحنطة و الشعير فى جميع تلكك الروايات بالتمر و الزبيب, و لو تعلقت بالرطب و العنب لما كان وجه لتركهما و عدم 
ذكرهما. 

و ربّما تؤيّده- بل تدل عليه أيضا- صحيحة على: عن البستان لا تباع 


.178 النهاية: 2187 و الديلمى فى المراسم: 1717 و حكاه عن الإسكافى فى المختلف:‎ )١( 

(5) المعتبر ؟: 184, و الشرائع :١‏ 188. 

( الروضة ؟: ". 

(©) كمافى الوسائل 6: #باؤ أبوات وكاة الغلاث ف .١‏ 
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غلته و لو بيعت بلغت غلّتها مالا فهل تجب فيه صدقة؟ فقال: «لاء إذا كانت تؤكل» .)١١‏ 

خلافا للمحكيّ عن الشيخ فى غير النهاية و الحلّى و الفاضل 237١‏ بل هو المشهور كما ذكره جماعة؛ فقالوا: الحدّ الذى يتعلق به 
الوجوب هو بدوٌ الصلاح [11 و فسّدروه: باشتداد الحبّ فى الحنطةُ و الشعيره و انعقاد الحصرم فى الكرمء و الاحمرار أو الاصفرار فى 


كم التخل. 
و استدل له: بأنّه إذا اشتدٌ الحبّ يسمّى حنطة و شعيراء و البسر و الرطب تمراء فإنّ أهل اللّغَهُ نضًوا على أن البسر نوع من التمر و 
الرطب نوع من التمر 5 


و بالروايات الآتية» الدالهُ على وجوب الزكاة فى العنب. 

و بصحيحة سعد بن سعد: عن الزكاء فى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: «إذا صرم و إذا خرص» 157 
فإنَ الخرص إِنْما يكون فى حال كون التمر بسرا أو عنبا. 

و بعموم قوله عليه السّلام: «فى ما سقت السماء العشر). 

و يرد الأول: أن ما ذكره و إن كان مسلّما فى الحنطة و الشعير و لكننّه فى البسر و الرطب و الحصرم ممنوع؛ أمّا الأخير فظاهر, و أمَا 
الأولان فلعدم معلوميّةُ التسمية حقيقة» و لو سمى يكون مجازا باعتبار ما يؤول إليه؛ لصبحة السلب سيّما فى البسر. 


[1] منهم العلامة فى المختلف: , و فخر المحققين فى الإيضاح :١‏ 170. 


(0 العيذيب 156 ؤهالوسائل 19+28 أبرات وكا الغلات بت ضح 

() الشيخ فى المبسوط 21١5 :١‏ الحلى فى السرائر :١‏ 887 الفاضل فى التحرير :١‏ 6#: و المختلف: 17/8. 
(9) كما فى المختلف: .١78‏ 
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و تصريح أهل اللَعْهُ بكونه تمرا غير معلوم؛ بل المعلوم من الصحاح و المصباح المنير و المغرب و المجمع خلافه »01١‏ و أن البسر لا 
يسممى تمرا إِلَا عند اليبس و الجفافء بل فى المصباح ادّعاء إجماع أهل اللّغات عليه. 

ولم يوجد فى كلام غيرهم إِلَا ما يحكى عن العين و القاموس 75١‏ فإِن فيهما ما ربّما يومئ إليه و يشعر به» لكن فيهما أيضا ما يخالفه. 

قال فى الأول: فى الحديث: «لا تبسروا» أى لا تتخلطوا التمر بالبسر للتبيظ. 

و مع ذلكك. فغايةُ ما يستفاد منهما الإطلاق» و هو أعمّ من الحقيقة. 

ثمّ لو سلّم ما ذكروه؛ فلا يفيد فى الزييب؛ لوضوح عدم إطلاقه على الحصرم بل العنبء فلا يتم المدّعىء و الإتمام بالإجماع المركب 
فرع ثبوته» و هو ممنوع كما يأتى. 

و رد فى الذخيرة الإجماع المركب بالمعارضة بالمثل «*. 

و فيه نظر؛ إذ الحكم فى الطرف الآخر يكون ثابتا بالأصل أو العموم, فلا يفيد ضع الإجماع المركب معه. لمعارضة الطرف الذى يثبت 
فيه الحكم بالدليل الخاصٌء و إِلَا لم يتم إجماع مركب أصلا. 

و الثانى: بأنَّ الروايات غير دالّهُ كما يأتى و لو دلّت فإِنّما يثبت الحكم فى العنب دون الحصرم؛ كما هو المدّعى. 

و بذلكك يرد الثالث أيضاء مضافا إلى أن المستتر فى صرم و خرص راجع إلى التمر و الزبيب» فلا يفيد فى البسر و العنب. 


.؟1١‎ :# مجمع البحرين‎ 2 :١ المغرب‎ 0/8 :١ الصحاح 7: 889 المصباح المنير‎ )١( 

."88 :١ القاموس‎ ,585٠١ :/ العين‎ )( 

(*) الذخيرة: /الاع. 
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و القول- بأنّ الخرص يكون فى وقت البسريّةُ و العنبتّة- ممنوعء و لو سلّم فإنّما هو وقت خرص البسر و العنب دون خرص التمر و 
الزبيب» فيمكن أن يكون المراد خرصهما إذا تركا فى النخل و الكرم حتى يصير تمرا أو زبيباء كما يتركك الأول غالبا و الثانى فى 
بعض البلاد» فيتركون العنب حتى يصير زبيبا فى الكرم. 

و على هذاء فيكون المراد: أن وقت وجوب الإخراج وقتان: صرم التمر و الزييب» و خرصهماء فالأول لمن لا يريد تصرّفا فى بعضه قبل 
أوان الصرمء و الثانى لمن يريد. 

مع ما فى الرواية من الخلل؛ لأنّ المسئول عنه إن كان وقت وجوب الإخراج؛ فلا شكك فى عدم وجوبه عند الخرص على شىء من 
القوليق: 

و إن كان وقت تعلّق الوجوبء فلا شكك فى مغايرته لوقت الصرم على القولين» و عدم انطباقه على شىء منهما. 

و أيضا لو كان وقت الخرص ما ذكروه لما كان معنى لقوله: «إذا صرم)؛ لما بين البسريّةُ و العنببَة و بين الصرم من المدّة. 

و من بعض ما ذكر يظهر ضعف ما يستأنس به للقول المشهور من بعث النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم الخارص على الناس؛ إذ على 
تقدير ثبوته لم يثبت فى غير النخلء و لا فيه فى حال البسريّة و الرطبية. 

وقول بعض- بأنّه كان فى حال البسريّةُ- لا يثبت منه شىء مع أنه يمكن أن يكون الغرض منه أن يؤخذ منهم إذا صارت الثمرة تمرا 
أو زبيباء فإذا لم يبلغ ذلكك لم يؤخد منهم. 

و الرابع: بأنْه عام يجب تخصيصه بالأخبار النافية للوجوب عن غير الأجناس الأربعة. 


وقد يظهر من بعضهم قول آخرء و هو القول بتوقف تعلق الوجوب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة هناعانا من تإنلاه0م 
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فى العدر غلن البس او أمنا فى العتب قاف ب[ يترقت غلك العدية. 

و فيه مخالفة للمشهور من وجهين» أحدهما: فى البسر و الرطب. و الآخر: فى الحصرم, و للمختار من وجه؛ و هو الوجوب فى العنب. 
و إليه مال صاحب المداركك و الذخيرة »0١١‏ و نسبه فى البيان إلى الإسكافى و المحمّق ."5١‏ 

و هو غير جدّد» كما أشار إليه فى الروضة «”؛ فإنّ المحمّق يصرٌ ]١[‏ فى كتبه على التسمية بالزبيب «» و هو المحكيّ عن الإسكافى 
فى غيره من الكتب (4). 

و دليل هذا القول صحيحة سعدل: و هل على العنب زكاة أو إِنْما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: ١نعم»‏ إذا خرصه أخرج زكاته») ١‏ 

و صحيحة سليمان: «ليس فى النخل صدقهٌ حتى يبلغ خمسة أوساقء و العنب مثل ذلكك حتى يكون خمسة أو ساق زبيبا؛ 07» و نحوها 
صحيحةٌ الحلبى .)/١‏ 

و رواية أبى بصير: «لا تكون فى الحبٌ و لا فى النخل و لا فى العنب 


.. فى «ق) و١ح): يظن‎ ]١[ 


)١(‏ المداركك 2: 13378 الذخيرة: /1؟©. 

(؟) البيان: /7917. 

(©) الروضة ؟: 58 

(؟) كما فى المعتبر ؟: 278 و الشرائع :١‏ 17. 

(0) حكاه عنه فى المختلف: 178. 

(©) الكافى : 1ه- ف الوسائل 4: ١48‏ أبواب زكاةٌ الغلات دااع 

(/) التهذيب 6: -١4‏ 8ع الاستبصار ؟: 14- 87؛ الوسائل 4: ١717‏ أبواب زكاةٌ الغلات ب ١اح/,,.‏ 
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زكاة حتى يبلغ وسقين» .)١«‏ 

و يرد على الجميع: أنه ليبس فى شىء منها دلالة على الوجوب أصلاء فيمكن إرادة الاستحباب» سما الاولى على ما فى بعض نسخ 
الكافى من تبديل «أو» بالواو. 

مضافا إلى ما فى الاولى من دلالتها على عدم الوجوب عند عدم الخرصء و هو ينافى الوجوب المطلق. 

و من عدم الوجوب بالخرص إجماعا. 

ومن احتمال أن يكون التصديق للجملة الأخيرة- أى يجب إذا صييره زبيبا- و الضمير المنصوب راجع إلى الزبيب؛ و أن يكون 
حرصه- بالحاء المهملة- بمعنى: حرسه؛ كما ورد: أن للخارص العذقان «237: أى الحارسء يعنى: إذا حرسه حتى صار زبيبا أخرج 
زكاته. 

و ما فى الثانيتين من احتمالهما معنيين» أحدهما: إناطه الوجوب بحالة يثبت له البلوغ خمسة أوساق حال كونه زبيبا. 

و ثانيهما: إناطته بحالةٌ يقدّر له هذا الوصف. 

و الاستدلال يتم على الثانى» مع أن الأظهر الأول؛ إذ اعتبار التقدير خلاف الظاهر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بناعانا من تإنلاهم 


ولا ينافى الأول ]١[‏ زوال العنبيَُ حينئذ؛ لأنّ مثله شائع» مثل: لا تجب الصلاهُ على الصبئ حتى يبلغ. 
و مافى الرابعة من عدم الوجوب عند بلوغ الوسقين بالإجماع» فهى 


]١1[‏ فى النسخ: الثانى» و الصحيح ما أثبتناه. 


0 أبواب زكاءٌ الغلات نك‎ ١8١ :4 الوسائل‎ 2١ -١7 :7 الاستبصار‎ 268 -١1/ :6 التهذيب‎ )١( 
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1/17 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص:‎ 


إِمَا مطروحةء أو على الاستحباب محمولة. 
المسألة الرابعة [وقت الإخراج إذا صفت الغلهُ و يبست التمرة] 


قالوا: وقت الإخراج إذا صفت الله و يبست التمرة» و فى التذكرة و المنتهى و المداركك و الحدائق )١١‏ و غيرها «”): نفى الخلاف فيه 
و الإجماع عليه. 

فإن كان مرادهم الوقت الذى يتعلق وجوب الوخراج حينئكل» يدل عليه - مضافا إلى الإجماع- أصالة عدم الوجوب قبله» وعدم دلالة 
شىء من النصوص على وجوب الإخراج قبل ذلكك. 

و كذا إن أريد الوقت الذى يجوز للساعى مطالبةٌ المالكك. 

وإن أريد الوقت الذى يصير ضامنا بالتأخير كما ذكروه أيضاء فالدليل عليه منحصر بالإجماع؛ و إِلَّا فإطلاق كثير من أخبار الضمان 
بالتلف مع وجود الأصل 9 يشمل ذلك أيضا. 


المسألة الخامسة [استثناء حضّهُ السلطان و إخراج الزكاة من غيرها] 


قيل: لا خلاف بين الأصحاب فى استثناء حضّهٌ السلطان و إخراج الزكاةً من غيرها «5". 

أقول: تفصيل المقام: إِنْ ما يأخذه السلطان إِمَا أن يكون من أراضيه المملوكة له» أو من غيرها. 

و حكمه فى الأول حكم سائر الناس فى ما يأخذونه من أراضيهم. 

و الثانى على قسمين؛ لأنّ الأراضى إما خراجية أو غير خراجيّة» و على التقديرين إِمَا يكون ما يأخذه حضّهُ من حاصل الأرض و يسممى 
بالمقاسمة» أو وجها آخر غيرهاء و يسمّى بالخراج و على التقادير إِمَا يكون 


.1١28 :١7؟ المداركك 2: 18 الحدائق‎ 4٠١ :١ /ا*7ء المنتهى‎ :١ التذكرة‎ )١( 

(؟) كالذخيرة: 87©, و الرياض :١‏ 378. 

(*) انظر: الوسائل 4: 7580 أبواب المستحقين للزكاة ب 4”. 

(ع) كما فى الرياض :١‏ 578. 
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السلطان من المخالفين أو منا. 

فإن كانت الأراضى خراجت؛ فالظاهر عدم الخلاف فى استثناء ما يأخذه السلطان- سواء كان باسم المقاسمة أو الخراج- إن كان 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /اناعانا من لاإنلاهنم 


السلطان من أهل الخلاف. 

و تدل عليه فى المقاسمة: صحيحة محمد: عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه فى حضته زكاة؟ قال: 
ولا دلا 

و حسنة محمد و أبى بصير: «كل أرض دفعها إليكك سلطان فما حرثته فيها فعليكك فى ما أخرج الله منها الذى قاطعكك عليه» ليس على 
جميع ما أخرج الله منها العشرء إِنّما العشر عليكك فما يحصل فى يدك بعد مقاسمته لكث) .07١‏ 

و فى صحيحة صفوان و البزنطى: «و على المتقتبلين سوى قباله الأرض العشر و نصف العشر فى حصصهم) ”. 

و فى الأخرى: «و قد قبل رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم خيبر» و عليهم فى حصصهم العشر و نصف العشر) «. 

و فى الخراج: روايةُ رفاعة: عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّى خراجها إلى السلطانء هل عليه عشر؟ قال: «لا) «8). 


(0 التهذيب /3 9:؟- كلك الوسائل 5+ +19 أبوات زكاة الغلات ب لاح ه. 
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و صحيحته: عن الرجل له الضيعة فيؤدٌّى خراجهاء هل عليه فيها عشر؟ قال: «لا» .)١١‏ 

و رواية سهل: حيث أنشأ سهل آباد سأل أبا الحسن موسى عليه السّلام عمًا يخرج منها ما عليه؟ فقال: «إن كان السلطان يأخذ خراجه 
فليس عليكك شىء, و إن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليكك إخراج عشر ما يكون فيها) .07١‏ 

و روايةُ أبى كهمش: «من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه) 370. 

وه الاسعدلال: انها دلت على انفاء الزكاةً عتما يؤخذ منه الخراج مطلقاء خرجت زكاة غير الخراج إذا بلغ النصاب بالإجماع» فيبقى 
الباقى. 

و السلطان فى هذه الأخبار و إن كان أعمّ من المخالف و المؤالف إلا أن المعهود فى أزمنة الأثتّ لما كان سلطان المخالفين» 
فتنصرف الروايات إليه. 

أقول: لا يخفى أن انحصار السلطان فى عهد فى المخالف لا يقدّد إطلاقات الأخبار به» كما لا يقدّد إطلاق المسلم و المؤمن فى 
الأخبار النبويّةُ بالعرب أو أهل الحجاز لانحصارهما فيهم بل الظاهر إطلاق السلطان. 

إِنَا أن فى دلالة أخبار الخراج على المطلوب نظر؛ إذ الظاهر من هذه الأخبار ورودها فى الأراضى المملوكة» و المراد من الخراج فيها 
غير معلوم؛ و الحقيقة الشرعيّة فيه غير ثابتة» و إرادةٌ ما يأخذونه من الزكاهُ ممكنة؛ بل هى الظاهرة من سائر الأخبار» فتكون غير دالَُ 
على مورد الكلام. 


.7 ح٠١ أبواب زكاءٌ الغلات ب‎ ١47" :4 الوسائل‎ 7١ -170 :7 التهذيب 6: /- 48 الاستبصار‎ )١( 
.١ ح٠١ أبوات زكاةٌ الغلات ب‎ ١47 :4 (؟) الكاذ #: #عه- ه الوسائل‎ 

فى بواار 6 
(") التهذيب ع: /ا- 40. الاستبصار ؟: 10- 17؛ الوسائل 4: ١47"‏ أبواب زكاةٌ الغلات ب ١٠ح"‏ 


مستند الشيعةٌ في أحكام الشريعة» 94 ص: ١9١‏ 
يعه فى اححام الشريعة» ج3) ص 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 6 ناعانا من لاإنلاهنم 


و على هذاء فاللازم فى الخراج الاكتفاء بالمجمع عليه و هو خراج السلطان المخالف من الأراضى الخراجيّة. 

وأمّا المقاسمةء فالظاهر استثناؤها مطلقاء سواء كان السلطان منّا أو من المخالفين و إن لم تكن الأراضى خراجدة: كالأراضى التى 
غصبها السلطان من الموقوفات, أو المجهول مالكهاء أو إذا ضرب شيئا على ملكك شخص و أخذه منه؛ و نحو ذلكك. فما يأخذ منه إمّا 
حصّهُ من الحاصلء أو شىء آخر. 

فعلى الأسول: فإن كانت حصة الحاصل ملكا للسلطانء كأن يكون البذر منه و زرع المالكك بقصد الاشتراككء أو اشترى البذر له و 
للساظاة اوضر ذلكف من الرهره الموسة تقر كة البسقطان شرضاء قل بتك فى امعتاء تعض مظلقاء الفا كات أو عالقا 

و كذا إن لم تكن ملكا شرعيا له و لكن لم يتمكن المالكك من ممانعة السلطان أو إخفائه كنا أو بعضا منه؛ لتعلق الزكاة بالعين» و إن 
تمكن و فرط فلا يستلتى شىء. 

و إن كان ما يأخذه السلطان غير حضّه الحاصل فلا يستثنى مطلقا؛ لعدم دليل عليه أصلا و إن أخذه لأجل الزراعة؛ إذ لا دليل على 


المسألةٌ السادسة: اختلف الأصحاب فى غير المقاسمة و الخراج من مؤن الزراعة و الضيعة» 


هل هو على رب المال» فتجب الزكاء فى جميع الحاصل؟ 

أو عليه و على الفقراء بالنسبة» فتستثنى المؤن و تخرج الزكاة من الباقى إن بلغ النصاب؟ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١9١‏ 

الأول: مختار الشيخ فى المبسوط و الخلاف »)1١‏ و نسبه فى الخلاف إلى جميع الفقهاء إِنَا عطاء و لأجل هذه النسبةٌ نقل جماعة عن 
الخلاف الإجماع [211 و ليس بجيد؛ لأنْ الشائع من الفقهاء عند القدماء: العامّة. 

وإلى هذا القول ذهب الفاضل يحيى بن سعيد فى الجامع و ادّعى فيه الإجماع )0 وهو محتمل اللمعةٌ و الروضة «"). و اختاره الشهيد 
الثانى فى فوائد القواعد» و جمع من المتأخَرين» كالمداركك و الذخيرة و المفاتيح و الحدائق «. 

و جدّى- قدّس سرّه- فى الرسالة» قال: و لا دليل يعتمد عليه على وضع المؤنء بل فى تفرقة الشارع بين ما يسقى من السماء و ما يسقى 
من الدلاء شهادة على عدم وضع المؤن. انتهى. 

والثانى: مذهب الصدوق و المفيد و الشيخ فى النهايهُ و الاستبصار و الاقتصاد و المصباح و السّدين فى الجمل و الغنية «6) و الفاضلين 
و الشهيد فى أكثر كتبه و المحمّق الثانى و الأردبيلى «2: بل هو المشهورء كما صرّح به جماعة [5]. 


[1] كصاحب المداركك 2: 157 السبزوارى فى الذخيرة: 5*7: صاحب الرياض :١‏ 
عا" 
[1] كالعلامة فى المختلف: 174 و الشهيد الثانى فى الروضة ؟: ه". 


)١(‏ المبسوط ,1١7:١‏ الخلاف ؟: /ا5. 

(0) الجامع للشرائع: .١©‏ 

(9) اللمعة (الروضة) ؟: 70 الروضة ”: 0". 

(؟) المداركك : 2157 الذخيرة: 87©؛ المفاتيح ,50١1 :١‏ الحدائق ؟١:‏ 110. 
(0) الصدوق فى الفقيه ؟: 218 و المقنع: 68» المفيد فى المقنعة: 2579 النهاية: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة وناعاا من تإنلاهم 


الاستبصار ؟: 8" الاقتصاد: 14١‏ مصباح المتهجد: 01/817 جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى *: 2/8 الغنية (الجوامع 
الفقهيةٌ): /021. 

(9) المحقق فى المعتبر 7: )85١‏ و الشرائع :١‏ 18 العلامة فى التحرير :١‏ 2#: و التبصرة: لا؟؛ الشهيد فى الدروس :١‏ /79: و البيان: 
97]؛ المحقق الثانى فى جامع المقاصد : ١7و‏ 77» الأردبيلى فى مجمع الفائدة : .٠١9‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١97‏ 

و الحقّ: هو الأوّل؛ لصريح رواية سهل المتقدّمة »01١‏ و لعموم الأخبار الدالّةُ على العشر و نصف العشر فى الغلّات الأربع من غير استثناء 
للموة: 

ففى الأخبار الغير العديدة- من الصحيحةٌ و غيرها بعبارات متفاوتة- ورد أن فى ما سقت السماء العشرء و فى ما سقث الدوالى فنصف 
العشر (75). 

وفى مرسلةٌ ابن بكير: «فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاةٌ» إلى أن قال: «و الزكاه فيها العشر فى ما سقت السماء أو كان سيحاء 
أو نصف العشر فى ما سقى بالقرب و النواضح) 070. 

وما مو فى حسنة محمد و أبى بصير من قوله: (إنما العشر عليكك فى ما يحصل فى يدكك بعد مقاسمته لكثة :06. 

و ما مرٌ فى صحيحة البزنطى من إثبات العشر و نصف العشر فى حصصهم. 

وفى صدر هذه الصحيحة: «من أسلم طوعا تركت أرضه فى يده؛ و أخذ منه العشر مما سقت السماء و الأنهار» و نصف العشر ممما كان 
بالرشا فى ما عمروه منها) «8). 

و ما سبق فى موثّقَهُ إسحاق: عن الحنطة و التمر عن زكاتهماء فقال: 

«العشر و نصف العشرء العشر فى ما سقت السماءء» و نصف العشر ممما سقى بالسوانى» إلى أن قال: «يزكى ما خرج منه قليلا كان أو 
كثيرا من كل عشرءٌ واحدء أو من كل عشرةٌ نصف واحد) 60). 


.189 فى ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل 4: 187 أبواب زكاة الغلات .ب ©. 

(0) تقدمت فى ص: 109. 

رع راجع ص: 8/8 ا. 

)6 راجع ص: 188. 

() التهذيب : -١7/‏ 67 الاستبصار 7: -١8‏ ه» الوسائل 4: 18 أبواب زكاةٌ الغلات ب * ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: 1917 

والأخبار المتقدّمة فى صدر البحث الدالّهُ على أن الغلهُ إذا بلغت خمسة أوساق وجبث فيها الزكاة :4١١‏ و هى بإطلاقها شاملة لما إذا 
بلغت قبل وضع المؤن أيضا. 

و مرسلة حمّاد بن عيسى فى الأرض المفتوحة عنوة» و الحديث طويلء و فيه: «فإذا خرج منه ما خرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع 
مما سقت السماء أو سقى سيحاء و نصف العشر ممما سقى بالدوالى و النواضح) .)1١‏ 

و يؤيده الإجماع المنقولء و ما مر فى كلام جدّى من تفرقة الشارع بين الأمرين. 

وتوف ابا ووعغن ول اصاتمين تؤه مانة كديها يكن (اعل يفف العقر عقي اكرارموو سي رن سينا عدار القمفة 


ثلاثون كرا و بقى فى يده ستون كرّاء ما الذى يجب لكك حينئذ من ذلكك؟ فوقع عليه السَّلام: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معاعاا من لاإللاهم 


«منه الخمس مما يفضل عن مئونته) 279. 

و المناقشة فى دلالة العموماتء بأنّها واردة لبيان حكم آخرء و هو التفصيل بين ما يجب فيه العشر و نصفه. و لذا لم يستثن فى كثير 
منها ما وقع الاتفاق على استثنائه» كحصّة السلطان. 

مردودة أولا: بمنع ورودها لذلكك فقطء بل كثير منها يتضمّن هذا التفصيل و قدر النصاب و بيان ما فيه الزكاة من الأجناس و ما ليست 
فيمكن أن تكون متضمّنة لذلك الحكم أيضاء أى وجوب العشر و نصف 


.١١ب أبواب زكاة الغلات‎ ١0/8 :4 الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى :١‏ ١5ه-‏ 6, التهذيب ع: -١78‏ تع" الوسائل 4: 187 أبواب زكاةٌ الغلات ب 5ح *. 

() التهذيب ع: 298-١8‏ الاستبصار 7: -١1/‏ 058 الوسائل 4: ١8#‏ أبواب زكاةٌ الغلات ب هح 1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١9‏ 

العشر فى جميع ما سقى من غير استثناء شىء منه» فإنّه لو كان مراده عليه السّلام بيان ذلكك الحكم فى ضمن ما ذكر أيضا لم يزد شيئا 
على ذلكك الكلام .. 

فمن أين علم أُنّها واردهُ لبيان حكم آخر؟! بل لعلّها واردة لبيان ذلكك الحكم أو مع غيره أيضا. 

نعم» قد يقال ذلكك فى موضع كان الإطلاق جوابا عن سؤال خاصٌء فيكون ذلكك قرينة على إرادة بيان جواب ذلكك السؤالء لا فى 
مثل المقام الخالى عن هذا السؤال. 

و ثانيا: إِنَا سلّمنا ورودها لبيان ذلك. و لكنّه لا ينافى استفادة حكم آخر منه أيضا إذا كان اللفظ مقتضيا له» و مقتضى الإطلاق أو 
العموم ثبوت هذا التفصيل فى مطلق ما سقى من غير استثناء شىء .. 

ألا ترى أنه لو قيل: ما فى يد زيد نصفه مغصوب من عمرو و نصفه مغصوب من بكرء يصحح أن يستدل به على عدم كون كل جزء 
جزء منه حلالا لزيد. 

ولا يرد أنه فى مقام تفصيل قدر المغصوب من كل شخص لا بيان عموم ما فى يد زيد. 

و أمّا عدم استثناء بعض ما أجمعوا على استثنائه فلا يضرٌ فى العموم بالنسبةٌ إلى غيره. 

و أضعف منها المناقشه فيها بعدم صراحة العموم فى وجوب عشر الجميع؛ فلعله عشر ما يبقى بعد المؤنة» إن المعلوم أن العشر إذا 
نسب إلى شىء فالمراد عشرهء سواء كانت النسبة بالإضافة» أو بلفظة فى أو من أو نحوهاء فإذا قيل: يجب الخمس فى مال زيدء يتبادر 
خمس ماله مع أن فى مونّقهُ إسحاق المتقدّمة ١١‏ العشر مما سقت السماءء» و فى رواية سهل 


.197 فى ص:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١90‏ 

عشر ما يكون فيها .)١١‏ 

وفى دلاله الحسنة .١[‏ بأنْ دلالتها على الاستثناء أظهر؛ لأنْ مقاسمة السلطان لا تكون عادة إِلَا بعد إخراج المؤن من نفس الزرع؛ و 
على هذا فالحاصل فى يده حينئذ ليس إِلَا ما بعد المؤن. 

مردودة بأنّ المقاسمةٌ و إن كانت بعد المؤنء و لكن لا بعد إخراج المؤن من الزرعء فإنّ (ما قبل انعقاد الحبّ- من) [؟] من اجرة البقر 
و العمله و غيرها و كذا كثير مما بعده- لا يخرج من نفس الزرعء فيكون ما بإزائه داخلا فى ما يحصل فى يده بعد المقاسمة و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اعاعانا من تإنلاهم 


بضميمة الإجماع المركب يتعدّى الحكم إلى الجميع. 

ولا يمكن العكسء إذ لا يقطع بإخراج شىء من نفس الزرع فى زمان الصدور قبل المقاسمة. 

على أنا لقا ا فر ل اذ مق مامص ا هناها مالةو الاسدرقة وى ديق واقعيهن لانقكه 11 لبوق بن قل لدي ذلا 
يتعلق بعين الزرع» فكل ما عدا المقاسمة إِنّما حصل فى يده. 

و ممما ذكرنا يظهر ضعف ما قيل من أن الحاصل فى يد المالكك إِنّما هو ما بعد المؤن لأنّ المؤن لا تحصل فى يد المالكك بل يخرج 
عنها 79 إن المؤن و إن خرجت عنها إَِّا أن الحاصل حصل فيها و إن كان يحتاج حصوله إلى مؤن. 

مع أنه لا سبيل لهذه المناقشة فى صحيحتى البزنطى المثبتة للعشر فى 


]١[‏ يعنى: و المناقشةً فى دلالة الحسنة .. مردودة. 


]١[‏ ما بين القوسين ليس فى «س)» (ح). 


00 راجع ص: 185. 

() كما فى الرياض 1: 8/ا؟: 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١98‏ 

حصص الزارع؛ إذ لا شكك أنّ المؤن أيضا من حضّته. 

وفى دلالهٌ المونّقة [1] بأنّها نافية للنصاب فيجب حملها على التقيةُ. 

مردودة بأنّهِ إنْما هو مع إبقائها على إطلاقهاء و أمَا لو خصٌ بما بعد النصاب فلاء و التخصيص فى الأخبار ليس بأمر جديد. 

و فى أكثر ما ذكر [17» بعدم الدلالة على الوجوب؛ لاشتماله إمَا على مثل قوله: «فيه العشراء و هو غير صريح فى الوجوبء أو الإخبار 
فى مقام الإنشاء. 

مردودة بعدم قول باستحباب الزكاةٌ قبل المؤن بنفسه. و إن أمكن من باب الاحتياط» و لكنّه غير مفيد لحمل الرواية عليه كما أن من 
يصلَى الظهر بعد صلا الجمعةُ احتياطا لا يجوز له حمل رواية أمره بالظهر على الاستحباب. 

مع أن رواية سهل و حسنة محمد و أبى بصير و صحيحة البزنطى 21١‏ تتضمّن لفظة «على» الدالَهُ على الوجوب. و فى مرسلة ابن بكير: 
«وجبت فيه الزكاةٌ» "١‏ و فى صدر الصحيحة: «أخذ منه العشر)» و مقتضاه أنه يؤخذ منه. سواء أعطى بالرضا أو لكت و ذلكك ينافى 
الاستحاب: 

نعم» قد يناقش فى المؤيّدات المذكورة أخيرا بوجوه لا بأس بهاء و لكننّها لا تخرجها عن التأييد و إن نفت دلالتها. 

احتيّ الأكثر بوجوه؛ منها: الأصل. 

و منها: الرضوى- المنجبر ضعفه بالشهرتين-: «و ليس فى الحنطة 


]١[‏ يعنى: و المناقشهٌ فى دلالهٌ الموثقة .. مردودة. 
]١[‏ يعنى: و المناقشهُ فى أكثر ما ذكر .. مردودة. 


.184 218/8 المتقدمهُ فى ص:‎ )١( 


(0) تقدمت فى ص: /ا0١.‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً «عزعاط من لإشلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9» ص: 1917 

والشعير شىء إلى أن يبلغ خمسة أوساق» إلى أن قال: «فإذا بلغ ذلكك و حصل بعد خراج السلطان و مئونة العمارةٌ و القرية أخرج منه 
العشر إن كان سقى بماء المطر أو كان بعلات و إن كان سقى بالدلاء ففيه نصف العشرء و فى التمر و الزبيب مثل ما فى الحنطةٌ و 
الشعير» .]١[‏ 

و منها: حسنة الفضلاء الثلاثة: فى قول الله تعالى و آتُوا حَمَّهُ يَوْمَ حصاده 00١١‏ «هذا من الصدقةُ يعطى المسكين القبضة بعد القبضة» و 
من الجداد ]١[‏ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ, و يتركك للخارص ["] قدرا معلوماء و يترك من النخل معافأرة و أم جعرور [15؛ و يتركك 
للحارس يكون فى الحائط العذق و العذقان و الثلاثهُ لحفظه له) .)5١‏ 

واتحبئة محري أقل ما قض فيه الركاة؟ قال وخميدة أوساق» و يتركك معافارة و أمّجعرور لا يزكيان و إن كثراء و يتركك للحارس 
العذق و العذقان» و الحارس يكون فى النخل ينظره. فيتركك ذلكك لعياله) 03"9. 

و أخض يتهما من المدّعى مجبورة بعموم التعليل فى الأولى بل الثانية أيضاء مع عدم القائل بالفرق بين مئونة الحارس و غيرهاء كما 
صرّح به فى المنتهى وع). 


]١[‏ فقه الرضا عليه السّلام: 151 إِلَا أن فيه: و حصل بغير خراج السلطان و مئونة العمارة للقرية. و قد أشار إلى ذلكك المصئّف فى ص: 
5 مستدركك الوسائل 7: 4١‏ أبواب زكاة الغللت ب 8ح .١‏ 

[1] الجداد: صرام النخل و هو قطع ثمرتها- النهاية الأثيرية ا3اع2, 

[*] فى التهذيب و الوسائل: يترك للحارس أجرا معلوماء و فى الكافى: يعطى الحارس أجرا معلوما. 


[؟] معافارة و أم جعرور: ضربان رديّان من التمر- مجمع البحرين *: 809. 


.18١ الأنعام:‎ )١( 

(1) الكافى *: ه8ه- ؟, التهذيب 6: 00-١١8‏ الوسائل 4: 148 أبواب زكاة الغلات ب 1١‏ ح ١‏ وص: 19١‏ ح 8. 

() الكافى *: ١1ه-‏ /2 الوسائل 4: 178 أبواب زكاة الغلات ب ١ح‏ #. 

(©) المنتهى ؟: .2٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١9/8‏ 

و منها: أن النصاب مشتركك بين المالكك و الفقراء» فلا يختصٌ أحدهم بالخسارة عليه» كغيره من الأموال المشتركة. 

وطتهاة أذ الناكلة فى العلات اتنا تحب :قن التمام و القاند3 و هو لا مناول المزقة, 

أنا أن الاكاة فى الفاء دل عليه حسينة محمّد و أبى بصير المتقدّمة؛ فإنْ قوله: «فتاجرته فيها» شاهد على إرادةٌ المنافع لا رأس المال» 
و كذا قوله: «فى ما أخرج الله فإِنّ ما يصرف فى المتاجرة لا يقال إِنّه أخرجه الله من هذه المعاملة» بل قوله: «فى ما يحصل فى يدكث' 
١‏ كما مرٌ؛ و قوله فى مرسلهُ حماد المتقدّمة: «فإذا خرج منها نماء) .)١‏ 

و منها: أن ذلكك حيف و ضرر وعسر و حرجء و كل ذلك منفى بالكتاب و السنّةء سما إذا كانت الضيعة مستأجرة بأجرة كثيرة؛ فربّما 
لا يحصل منها أزيد من الأجرة. 

و منها: أنه يستفاد من الأخبار أن العلهُ فى الزكاء هى المواساة» و عدم وضع المؤن ينافى ذلكك غالبا. 

و منها: أنّه لا بدّ من القول بعدم تعلق الزكاة بما قابل البذر؛ ضرورة عدم تكرّر ]١[‏ الزكاه فى الغلات» و حيث ثبت استثناء البذر ثبت 
غيره؛ لعدم القائل بالفرق. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناعرعانا من تإنلاهم 
وفى الكل نظر. 
أمَا الأول فلاندفاعه بما مرٌ. 


و أمًا الثانى» فلإجمال مئونةٌ العمارة و القريهُ أولاء فإنّ إرادة مؤن 
]١[‏ فى «ح): تكرار .. 


(1) راجع ص: /18ا. 

(5) راجع ص 197. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: ١919‏ 

الزراعة منها غير معلومة» بل يصدق على ما لا يستثنى ]١[‏ إجماعا أيضاء و لا يعلم المراد. 

ولا يتوم أنه يلزم تخصيص العمومات بالمجملء و هو مخرج لها عن الحجيّة؛ لأنّ الرواية بنفسها ضعيفة غايته» و حجيتها إِنّما هى إذا 
اتحرث بالشهرة وهو إذا كان النراد متها معلوها. 

سلّمنا صدق مئونة العمارة و القربة على بعض مؤن الزراعة» و لكن لا شكك فى عدم صدقها على الجميع؛ كأجرة الحصاد و الحمّال و 
نحوهماء فلا يفيد. 

و ضمْ عدم القول بالفصل ينعكس؛ لأنّه يدل على ثبوت العشر فى جميع ما عدا الخراج و مؤن العمارة و القرية» مع أن إثبات الإجماع 
على عدم الفصل فى هذه المسائل شطط من الكلام. 

و لعدم الدلالة على المطلوب ثانيا؛ لأمنّ المطلوب إثبات أن المخرج عشر ما بقى بعد الخراج و المؤنء و مدلول الرواية أنّه إذا بلغ 
النصاب بعدهما يخرج منه العشر و أمّا أنه عشر ما عداهما أو عشر الجميع فلا. 

نعم يكون دالا على أنّ اعتبار النصاب إِنّما هو بعد المؤنء و هو بعض المطلوبء و الإجماع المركب فى أمثال المقام غير ثابت. 

هذا كله. مع أن نسخ الرواية مختلفة» و الموجود فى نسختى- التى هى من النسخ المصبمحة غاية الصبحة-: «بغير خراج السلطان و مئونة 
العمارة» مكان: «بعد خراج السلطان»»؛ و هكذا نقله بعض مشايخنا المحقّقين فى شرحه على المفاتيح عن نسخته 01١‏ و كذا وجد 


منقولا فى بعض نسخ رسالة كتبها بعض الفضلاء فى المسألة. 
[١افى‏ «ق) واح): ما يستثنى .. 


)١(‏ شرح المفاتيح (المخطوط). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: ٠٠١‏ 

و على هذاء فيمكن أن يكون قوله: «بغير) إلى آخره؛ متعلقا بقوله فيما بعد: «اخرج منه العشراء يعنى: إذا بلغ النصاب و حصل اخرج منه 
بغير الخراج و المؤنة العشر فيكون تقييدهما دفعا لتوهّم أنّه إذا أخرج منه الخراج أو المؤنة لا يخرج منه العشرء كما ورد فى بعض 
الروايات فى خصوص الخراج .)١١‏ 

و على هذاء فيكون المراد: أن الخراج أو المؤنة لا توجب إسقاط العشرء بل يجب هو معهما. 

و أمًا الثّااث» فلاختصاصه بالحارس و بالعذق و العذقان له. فالتعدّى إلى غيره باطل» و عدم القول بالفصل غير ثابت» كيف؟! و صرّح 


فى المداركك و الذخيرة بعدم ثبوته 7/. بل فى الأخير: إِنَ هذا الحكم منصوص فيه ثابت عند الجميع حتى من لا يعتبر المؤنة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاعانا من تاإنلاهم 


و أمَا التمتكك بعموم التعليل فعليل جدًا؛ لأنّْ العلَهُ المذكورة هو الحفظ و هو غير متحمّق فى غير الحارس.ء فإنّه لا يجرى فى البذر و 
الحصادة و الحمالة و اجرهٌ الأرض و غير ذلكك. 

نعم» لو كانت العلّهُ تضرّر المالكك أو صرف المؤنة و نحوهما لكان له وجه. و لكنّه ليس كذلكك. 

مع أن هذا التعليل منحصر بالأولىء و أمّا الثانية فخالية عن التعليل. 

ولو سلّم كون الجملة الأخيرة تعليك؛ فغاية ما تثبته أن نظر الحارس عله للتركك له أى لما كان ينظره و يراه فكان طبعه يميل إليه و 
يتمنّاه لعياله فلذلكك يتركك له و أين تلك العلّةُ مما هو بصدده؟! نعم لو جعل النظر بمعنى الحفظ لكان مثل الرواية الاولى» و لكنّه 


.٠١ أبواب زكاةٌ الغلات ب‎ ١947 :4 الوسائل‎ )١( 

(؟) المداركك 8: 15 الذخيرة: 587. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 7١١‏ 

غير معلوم. 

هذا كله. مضافا إلى أنّه لم يعلم أن ترك العذق و العذقين إِنّما هو من باب المؤنة و وجه الأجرة» بل الظاهر أنّه من باب حقٌّ الحصاد و 
الجداد» كما يستفاد من عدم تعبين المقدار. و لذلكك رواه الكلينى فى باب حقّ الحصاد و الجداد .)١١‏ 

و أيضا غاية ما يستفاد من الروايتين ترك هذا القدر للحارسء لا أنه لا يزكى ذلكك» فيمكن أن يكون المراد أنه كما يخرج حقٌّ 
الحصاد أو العشر يتركك ذلك للحارس أيضا من غير تعرّض لإخراج العشر منه و عدمه. 

بل لا دلالة و لا إشعار فى الرواية الاولى إلى كون التركك لعدم إخراج العشر أصلا. 

و أمرا الرابع» فلن الزكاة و إن تعلقت بالعين» و لكن تعلقها ليس على وجه الإشاعة حتى يكون الفقير شريكا فى كل جزء كما يأتى» 
بل القدر الثابت وجوب إخراج المالكك عشرا واحدا من المال من أى جزء شاء. 

ولا نسلم أن مثل تلكك الشركة تقتضى الشركة فى النفع و الخسارة» كما يأتى» و لذا لو نذر أحد أن يعطى عشر هذا الزرع للفقراء لا 
نقول باستثناء البذر و سائر المؤن» بل نقول: يجب إعطاء عشر الجميع. 

سلّمنا الاشتراكك و كونه كسائر الأموال المشتركة و لكن تشريكك الله سبحانه للفقراء إِنْما هو بعد الزرع و صرف البذر و مؤن كثيرة» 
وهو حين صدق الاسم. 

فإذا كان التشريكك حينئذ فلم تستثن المؤن التى قبل ذلك, و هل هذا إِلَا مثل أن يبيع أحد نصف زرعه حين صدق الاسم لغيره مطلقاء 
فهل يجوّز أحد استثناء شىء منه مما صرفه قبل ذلكك؟! 


)١(‏ الكافى *: 2ه الزكاةُ ب عع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 7١7‏ 

و أمّا ما بعدف فمقتضى الشركة و قياسه على سائر الأموال أن يكون الفقير شريكا فى التلف و اللخسارة المتلفة دون مثونة الحصاد و 
الحمّال و نحوهما مما يكون الكلام فيه؛ إذ لم يقل أحد بأنّ لأحد الشريكين توزيع هذه الإخراجات على الشريكك الآخر لو فعله بدون 
إذنه» و ليس مقتضى قاعدة الشركة الشركة فى أمثال تلكك المؤن و لو تحمّلها أحد الشريكين بدون إذن الآخرء و هذا فعله بدون إذن 
الفقير» فأىّ تسلّط له على حضته؟! غايةُ الأمر أنه لو أذن الفقير فى التصرّف قبل ذلكك كان ذلكك له. مع أن فيه أيضا كلاما؛ لأنّا نقول: 
إِنّ أوامر إخراج الزكاء إيجاب من الشارع للمالكك إعطاء العشر للفقير» و لتوقفه على الحصاد و نحوه يجب عليه من باب المقدّمة إلا 
أن يبذله للفقير قبل الحصاد. فإنّه لا كلام حينئذ» و لا تكون المئونة على رب المال إذا رضى الفقير» و أمَا لو لم يرض فليس للمالكك 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة دعاعانا من تاإنلاهم 


إجباره؛ لأنّه ليس حقًا لفقير معين. 

و أمَا الخامسء فظاهر؛ لأنّ تمام الزرع نماء ليس غيره» و صرف شىء فى تنميته و تصفيته و تحصيله لا يخرجه عن كونه نماء. 

نعم» لو دل دليل على أن الزكاة إِنّما هى فى المنافع لكان لما ذكره وجه. و لكن لم نعثر على مثل ذلكك. 

و أمّا ما ذكره من حسنة محمّد و أبى بصير »)١١‏ فالموجود فى أكثر النسخ المصيححة: «فما حرثته فيهاا و ليس: «فتاجرته فيهااء مع أنه 
ليس فى المتاجرة أيضا دلالة. 

و أمرا قوله: «فما أخرج الله فلا شكك أنّ جميع محصول الزرع مما أخرجه الله و أمَا حمله على ما جعله اللّهِ نفعا لكك زائدا على رأس 
مالكك فمما لا يفهمه منه أحد. 


(1) راجع ص: /18ا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 7١‏ 

و أمَا السادسء فلمنع كون مثل ذلكك ضررا و حيفاء فإنْ ما بإزائه ثواب موعود, سيّما ما يضاعف إلى سبعمائة ضعف لا يكون ضررا و 
سلمناء و لكن تخصّ ص عمومات نفى الضرر و الضرار ١١‏ و العسر و الحرج بأدلّهُ العشر 059 كما يتنا فى موضعه. كيض؟! مع أنّه إذا 
خض ص بها ضرر عشر ما بعد المؤنة فلم لا يخصّ ص بها ضرر عشر الجميع؟! فإنّه لو فرض أن الحاصل مائهُ كرّء فالمؤن التى تستثنى 
منها على القول به لا تزيد غالبا على ثلاثين كرّاء بل الأدلّهُ التى يذكرونها على فرض تمامئتها لا تثبت الأزيد؛ لعدم ثبوت الإجماع 
المركب و لا الشهرة الجابرة فى غيرها .. فعلى الاستثناء تجب سبعةٌ كرور و على عدمه عشرة؛ فما يصلح لتخصيص السبعةُ يصلح 
لتخصيص العشرة أيضا. 

و أمَا مثل أجره الأرض و نحوهاء فالظاهر أن القائل بالاستثناء لا يقول باستثنائهاء و لذا ترى صاحب التنقيح يصرّح بعدم استثناء دين 
أجرة الأرض و دين البذر «» فمثل ذلكك الضرر مشتركك بين القولين؛ مع أن للمستأجر دفع هذا الضرر عن نفسه بجبر ذلكك بنقص 
الأجرة حين الاستتجار. 

و أمّا السابع» فلمنع منافاة إخراج العشر من الجميع للمواساة» بل هو أقرب إليها غالبا. 

و أمَا الثامن» فلعدم وجود عين البذر فى الحاصل أصلاء بل الحاصل ليس إلا نماؤه. 

ولو منع من تحقق الزكاهً على ما نمى و حصل من البذر لزمه عدم تعلق الزكاة بشىء من الحاصل؛ لأنّ كل حدةُ فإنّما هى من نماء 
البذى. 


.# ح‎ ١7 الفقيه : /ا١- 268, الوسائل 10: 578 أبواب إحياء الموات ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 4: 147 أبواب زكاة الغلات ب ء. 

.81 :١ التنقيح‎ )7( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 7١5‏ 

سلّمنا وجود البذرء و لكن نمنع عدم تكرّر الزكاهً فى الغلات مطلقاء و إِنّما هو فى غير البذرء و أما فيه فهو عين التزاع. 

ثمّ إذا عرفت أن الحقّ عدم وضع المؤن مطلقاء فلا-فائدة فى التعرّض لذكر بعض ما يتفرّع على وضعهاء من بيان المؤنء و اعتبار 
النصاب قبله أو بعده» و نحو ذلكك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة بعاعاا من تإللاهم 
المسألة السابعة: حكم النخيل و الزروع فى البلاد المتباعدة حكمها فى البلد الواحد» 


فتضمٌ الثمار المتباعده فى البلاد بعضها إلى بعض و إن تفاوتت فى الإدراك. من غير خلاف يعرف بل عن التذكرةٌ إجماع المسلمين 
عليه ١١)؛‏ و تدلّ عليه إطلاقات الأدلَّهُ و عمومها. 

وعلى هذاء فإذا بلغ بعضه الحدّ الذى يتعلّق به الوجوبء فإن كان نصابا أخذت منه الزكا ثم تؤخذ من الباقى قل أو كثر بعد أن 
يتعّق به الوجوب. 

و إن كان الذى أدركك أولا أقلّ من النصاب يترص به حتى يدركك الآخر و يتعلق به الوجوب, فيكمل منه النصاب الأولء ثم يؤخذ 
من الباقى كائنا ما كان. 


و كذا يضم الطلع الثانى إلى الأول فى ما يطلع مرّتين فى السنة؛ على الأظهر الأشهر بين الأصحاب ١7؛‏ لأنْهما ثمرهُ سنهُ واحدة فيتناوله 


و عن المبسوط: عدم الضبّ؛ احتجاجا بأنّه فى حكم ثمرةٌ السنتين 70. 
واهو ممنوع. 


.371 :١ التذكرة‎ )١( 
و الذخيرة: ع؟.‎ 18١ :2 (؟) كما فى المداركك‎ 
.5١10 :١ المبسوط‎ )( 
7١0 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص:‎ 


المسأله الثامنة: يجزى الرطب و العنب عن مثله فى إخراج الفريضة 


لوقلنا بويجوت الركاة فهبا» لأطلاقات العشر و تصق العشرع فإنٌ المراة متها عقر ما فيه الركاة وكضت خشرهة و لآله الكايك هن أدلة 
ترك ال كاققييا نسم 

ولا يجزئ الرطب و العنب عن التمر و الزبيب لو قلنا باختصاص الزكاة بالأخيرين و لو كانا بقدر الفرض إذا جِمَاءِ لعدم كونه عشر ما 
فيه الزكاة أو نصف عشرهء و للتعلق بالعين. 

نعم» يجوز إخراجهما بالقيمة السوقية. 

وا أت لقنا فلن الركاة بالأوليق | نقنا فصوو إخر الجويااع ركاة الآخرين إذا كان يخنت لو نا لكانا دو الفريضةةبو لكن قرط 
أن يكون المخرج بعض ما تعلق به الزكاةً على هذا المزكى أيضا. 

و أما لو أخرج العنب أو الرطب الذى اشتراه عن التمر أو الزبيب الذى تجب زكاته فلا يجوز إِلَا بالقيمة. 

وكذالا بجر غير الزكوئ من الأجتاس الأريعة- كالحنطة التى اشتراهء أو سطتطة الستة السابقة الى زكاها- عا علقت به الركاة إلا 
بالقيمة أو لأجل المثلية بقصد التبادل. 

ولا يجزئ المعيب عن الصحيح بلا خلاف ظاهر ولا الردىء عن الجتد لقوله سبحانه ولا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تنْفِقُونَ .01١‏ 

بضميمة مونّقة أبى بصير: «كان رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم إذا أمر بالنخل أن يزكى يجىء قوم بألوان من التمر و هو من 
أردأ التمر يؤدّونه من زكاتهم تمرةٌ يقال لها: الجعرور و المعى فأرة قليلة اللحاء عظيمة النواة؛ و كان بعضهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاعاعانا من لإللاه0 


(1) البقرة: /381. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: ٠١8‏ 

يجىء بها عن التمر الجيدء فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: لا تخرصوا هاتين التمرتين؛ و لا تجيئوا منها بشىء؛ و فى ذلكك 
نزل و لا تَيِمَمُوا الْحَبِيتٌ مِنْهُ تنْفََونَ 0١١‏ الحديث. 

و لكن فى جريان ذلكك فى مطلق الردىء و الجتّد إشكالا؛ فإِنْ للجودة و الرداءة عرضا عريضاء و هما أمران نسبئوان. و الخبيث لا 
يصدق على الكل و لو بضميمة المونّقة؛ إذ المذكور فيها: إِنْهم كانوا يجيئون بأردأ التمر. 

و على هذاء فاللازم قصر الحكم على ما علم عدم إجزائه» و هو المعيوب من الأجناس أو الردىء جدًا بحيث يطلق عليه الردىء مطلتا 
أو الأردإء لا مجرّد الرداءةٌ بالتسبة إلى بعض الأصناف الأخر. 


المسألة التاسعة: لو مات الزارع بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاهً مطلقا. 


ولو مات قبله و انتقل إلى الوارثء فإن لم تبلغ حص ة واحد منهم النصاب فلا زكاة و إن بلغت حص بعضهم النصاب وجبت فى 
حصّته خاضة. 

ولو لم تبلغ حص أحدهم النصاب قبل القسمة؛ و لكن اختصّ الزرع بواحد منهم و بلغ النصاب, فإن كانت القسمة قبل زمان تعلق 
الوجوب وجبت الزكاة عليه؛ و إِلَا فلا. 

و الوجه فى الجميع ظاهر. 


المسألة العاشرة: لو مات الزارع المديون بعد زمان تعلق الوجوب يجب إخراج الزكاءً من أصل المال» 


بلا خلاف ظاهر كما فى الذخيرةٌ «7)» بل إجماعا كما فى المداركك «/؛ لتعلّق الزكاة بالعين» و انتقالها إلى الفقير. 


.١ أبواب زكاه الغلات ب 19 ح‎ 7١0 :4 الكافى ع: 84- 4. الوسائل‎ )١( 

(؟) الذخيرة: ع8*. 

( المدارك م 18 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج9) ص: 7١1‏ 

ولافرق فى ذلكك بين ما إذا ضاقت التركة عن الدين أو لاء إلا إذا ضاقت و لم يكن متعلق الزكاة موجودا فى التركة؛ بل أتلفها الزارع 
فى حباته وصارت فى ذقته: وجب التحاصٌ بين أرباب الركاة و الدثان؟ لصيرورتها فى الذئق فتجرى مجرى غيرها من الديون. 

فعلى القول بالإشاعة فى كل جزء يتعلق عشر ما أتلفه بالذمّة. 

و على القول بعشر جميع المال لا-على التعيين كما اخترناه؛ لا يتعلق بالذمةء إلا إذا أتلف الجميع أو بقى أقل من العشرء و إِلَا فيكون 
متعاق ال كاة سحردا: 

و لو مات الزارع المديون قبل زمان تعلق الوجوب. فإمًا يكون الدين مستوعباء أم لا. 

فعلى الأول: فإن قلنا بعدم انتقال التركة إلى الوارث- كما هو الوجه فى المسألة- قالوا: لا تجب فيه زكاة. لا على الميِت؛ لعدم وجوب 
عليه بل و لا ملكدّة له. ولا على الوارث؛ لانتفاء الملككية إِنَا إذا أدَى الوارث الدين من غير التركة و انتقلت التركة إليه قبل زمان تعلق 
الوجوبء فتجب الزكاة عليه. 

و للبحث فى ما قالوه مجال واسع؛ إذ لا يلزم من عدم وجوب الزكاة على المت بخصوصه و لا على الوارث انتفاؤهاء كما إذا كان 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 6عاعانا من لاإللاه0م 


لأحد زرع و كان الزارع غائبا لا يتمكن من التصرّف فيه حين تعلق الوجوب. فإنّه لا يجب عليه و لكن يتعلّق حقٌّ الفقراء بالمال. 

و التحقيق: أن بعض الأخبار المثبتة للعشر و نصف العشر مطلقء مثبت للعشر للفقراء فى المال» و مثبت لوجوب إخراج العشر, و لا يلزم 
من عدم وجوبه على شخص معيّن عدم وجوبه أصلاء بل يكون حين عدم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 7١8‏ 

التعيين وجوبا كفائيا. 

و على هذاء فالظاهر تعلق الزكاة و لو لم نقل بالانتقال إلى الوارث أيضاء فيخرجها من يتصرّف فى المالء و لو لم يجب لزم عدم 
الوجوب لو مات بعد تعلق الوجوب و قبل الحصاد؛ لعدم الأمر بالإخراج حينئذ للمالكك, و موته حين إمكان الإخراج. 

و إن قلنا بانتقالها إليه فتجب عليه الزكاة؛ للإطلاقات و العمومات و إن قلنا بأنّه ممنوع من التصرّف فى التركة؛ لعدم مانعيه مثل هذه 
الممنوعيّة من وجوب الزكاة كما عرفت. 

ولا يتعلق الدين بما يقابل الزكاة؛ لأنّه صار ملكا للفقراء بأدلّهُ وجوب الزكاة الخالية عمّا يصلح للمعارضة فى المقام. 

و لاغرامة على الوارث؛ إِلَا إذا أمكن للوارث صرف الزرع إلى الديّان قبل زمان تعلق الوجوب و فرّط فيه فإنّه يمكن أن يقال بوجوب 
غرامة العشر للديّان على الوارث. 

و على هذاء فلو بذل الوارث عين التركة للديّان لم يكن لهم مطالبة غرامة العشر منه بدون تفريطه؛ و لو بذل بدلها بالقيمة لم يكن لهم 
مطالبُ غرامة بدل العشرء بل ليس لهم مطالبة بدل ما يقابل النماء الحاصل بعد الموت. لأنّه للوارث على هذا القول. 

و على التفريط؛ يطالب ما يقابل العشر حين الموت. لا حينما يقابل نماءه الحاصل فى ملكك الوارث. 

ولافرق فى جميع ما ذكر بين ما إذا كان الموت قبل ظهور الثمره أو بعده. كما صرّح به فى البيان 1١‏ و فى المداركك و كذا الذخيرة 
فعا للمدا رك 


.598 البيان:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 7١9‏ 

التفصيل بين ظهورها و عدمها ١١‏ و لم أعرف وجهه. 

و على الثانى [1]: فإن قلنا بعدم انتقال شىء من التركة إلى الوارث كان كالأول على القول بعدم الانتقال. 

و إن قلنا بانتقال الجميع إليه كان كالأول على القول بالانتقال. 

و إن قلنا بانتقال الزائد عن الدين إليه خاصّة» فإن لم يبلغ الزائد حدّ النصاب فكالأولء و إن بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة عليه. 


المسألة الحادية عشرة [جواز الخرص فى النخيل و الكروم و تضمين حضّة الفقراء] 


المذكور فى كلام الأصحاب- و منهم: 

المحمّق فى المعتبر "7١‏ و الفاضل فى المنتهى 1 و غيرهما [؟]- جواز الخرص فى النخيل و الكروم و تضمينهم حصّة الفقراء» و نقل 
عليه فى المعتبر الإجماع منا. 

و اختلفوا فى جواز الخرص فى الزروعء فأثبته الشيخ 5٠‏ و جماعة؛ و نفاه الإسكافى و المحمّق و الفاضل فى المنتهى و التحرير «8). 

و المراد من الخرص: تخمين المحصول و تقديره بالظنٌ و التقريبء و المراد من جوازه: جواز الاكتفاء فى إخراج الفريضة بعشر 
المقدّر أو نصف عشرة. 


و انغدارا لد ضر قعينة عذاء ألواهاة أخبان نين عاسة را دردودة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة وعاعاط من تإللاه0 


.. معطوف على قوله: و لو مات الزارع المديون قبل .. فعلى الأوّل‎ ]١[ 
0/١ [؟] كالشهيد فى الدروس‎ 


)١(‏ المداركك : 18# الذخيرة: ©ع5. 

(1) المعتبر ؟: 8"ه. 

.2٠١ :١ المنتهى‎ )( 

(©) الخلاف 75: 60. 

(0) حكاه عن الاسكافى فى المعتبر ؟: 784 المحقق فى المعتبر ؟: /ا27» المنتهى 00١ :١‏ التحرير :١‏ 8#. 

(9) كما فى صحيح البخارى *: 188 و صحيح مسلم ©: 11/88- 1"917. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 7١١‏ 

و بين غير دالَهُ على الخرص فى الزكاء» بل فى الأراضى الخراجدة فى حص ه النبئ و الإمام» و بين غير صريحة فى جواز الاكتفاء فى 
إخراج الفريضة بالقدر الذى وقع عليه الخرص. 

و بالجمل: لا دليل على ذلكك أصلاء و الإجماع غير ثابت؛ مع أن أكثر فروع الخرص إِنّما تترتّب على المشهور من تعلق الوجوب حين 
بدو الصلاح. 

و أمّرا على ما اخترناه- من تعلقه حين صدق التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير- فلا تترتّب أكثر الفروع» و حيث إِنّ جواز أصله غير 
ثابت- سيّما فى الزروع- فلا فائدة فى التعرّض لذكر فروعه. 


المسألهُ الثاني عشرة: لا خفاء فى وجوب الزكاهً فى حضّهٌ المالكك فى المزارعةٌ و المساقاة؛ 


للعمومات و الإطلاقات» و خصوص حسنة محمد و أبى بصير و صحيحتى البزنطىء المتقدّمة فى مسألة استثناء الخراج و المقاسمة .)١١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج59 7١١‏ المسألة الثانية عشرة: لا خفاء فى وجوب الزكاءٌ فى حصة المالكك فى المزارعة و 
المساقاة؛ ..... ص : 7٠١١‏ 

المشهور: وجوب الزكاء فى حصّهُ العامل أيضا «7)؛ للعمومات المذكورة. 

و نقل عن ابن زهرة: نفى الزكاء عن العامل فى المزارعة و المساقاةً «7؛ لأنّْ الحصّة التى أخذها كالأجرء من عمله. 

واستدل له أيضا بمرسلة ابن بكير: فى زكاة الأرض (إذا قبلها النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع» 
زكاتها عليه و ليس على المتقتل زكاةء إِلَا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقئل) ©" 


.198 راجع ص: 188 و‎ )١( 

(1) كما فى المختلف: 104» و البيان: 191 و مجمع الفائدة ع: .١7١‏ 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): 207. 

(©) التهذيب ع: 78- /41» الاستبصار ؟: 18- 0/5 الوسائل 4: ١84‏ أبواب زكاة الغلات ب لاح ع. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 7١١‏ 

الحديث. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١‏ هعالطا من لاإللاه0م 


و ضعف دليله الأول ظاهرء و كذا المرسلة؛ لشذوذها بمخالفتها عمل معظم الطائفة. مع أنّها وارد فى ما قبله النبى صلّى الله عليه و آله 
و سلم و الإمام؛ فالتعدّى إلى الغير يحتاج إلى الدليل؛ و الإجماع الف كن غير امك 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7١7‏ 


الفصل الرابع فى ما يتعلق بذلك المقام من الأحكام 
وفيه مسائل: 
المسألة الاولى: لا خلاف يعرف فى الاجتزاء بالقيمة فى الزكاهً فى النقدين أو الغلات» 


اشازة 


بل عليه الإجماع فى المعتبر و التذكرةٌ ١١2)؛‏ للصحيحين: 

أحدهما لعلىٌ: عن الرجل يعطى عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم, قال: «لا بأس» .7١‏ 

و الآخر للبرقئ: يجوز- جعلت فداك- أن يخرج ما يجب فى الحرث عن الحنطة و الشعير دراهم بقيمة ما يسوىء أم لا يجوز إِلَا أن 
يخرج من كل شىء ما فيه؟ فأجابه عليه الشلام: «أَيْما تيشر يخرج» 80. 

ولا يضر تعليق الحكم على ما تيشر» إذ لو تير كلّ منهما يصدق على كل منهما أنّهِ تيشر» فيدخل فى عموم الخبر. 

و المروىٌ فى قرب الإسناد: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة و أشترى لهم منها ثيايا و طعاماء و أرى أن ذلكك خير لهمء فقال: «لا 
بأس) 50. 

وليس المراد أن الزكاة تعطى أولا فتؤخذ منهم و يشترى منها الثياب 


578 :١ التذكرة‎ 8١8 :7 المعتبر‎ )١( 

() الكافى #: 209- 27 الفقيه ؟: 18- 4١‏ التهذيب : 90- 777 الوسائل 4: 1817 أبواب زكاة الذهب و الفضّهُ ب ١6‏ ح ؟. 

(") الكافى *: 09ه- ١‏ الفقيه 7: 47-١8‏ التهذيب ع: 48- ١/ا"ء‏ الوسائل 9: 

121 أبواب زكاةٌ الذهب و الفضَهُ ب ١‏ ح .١‏ 

(؟) قرب الإسناد: 8- 104» الوسائل 4: 188 أبواب زكاة الذهب و الفضِهُ ب ١5‏ ح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 7١‏ 

و الطعام؛ إذ ذلكك لا يحتاج إلى السؤال» بل يلغو قوله: و أرى أن ذلكك خير لهم؛ و ضعفه منجبر بالعمل. 

و تدل عليه أيضا روايات جواز احتساب الدين من الزكاة» كصحيحة البجلى: عن دين لى على قوم قد طال حبسه عندهم و لا يقدرون 
على قضائه وهم مستوجبون للزكاة» هل لى أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال انعم) (0). 

و مونّقة سماعة: عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة» إلى أن قالء: «فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن 
مللدين راكلةل مع باد 

ولا تنافيها رواية سعيد: يشترى الرجل من الزكاة الثياب و السويق و الدقيق و البطيخ فيقت مه قال: «لا يعطيهم إِلَّا الدراهم كما أمر الله 
تعالى) 79 .. 

لعدم دلالتها على الوجوب. و التشبيه يمكن أن يكون لتعبين القدرء أى يستحبٌ أن يعطى من الدراهم بقدر أمر اللّه؛ِ مع أن إعطاء 
الدراهم من مطلق الزكاه غير واجب ضرورة؛ بل و لا مستحبٌء بل لا يجب من زكاه الدراهم أيضا إجماعا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هعالطا من لاإنلاه0م 


و الحقّ: الاجتراء بها فى الأنعام أيضاء وفاقا للشيخ و ابن زهرة و السيد و الحلى و الفاضلين و الشهيدين 150. بل الأكثر كما صرّح به 


)١(‏ الكافى ": 404- ١‏ الوسائل 4: 590 أبواب المستحقين للزكاة ب 8* ح ؟. 

() الكافى ": 204- 5 الوسائل 4: 598 أبواب المستحقين للزكاة ب 58 ح ". 

(") الكافى *: 209- ": الوسائل 4: 188 أبواب زكاه الذهب و الفضهُ ب ١5‏ ح ". 

(©) الشيخ فى الخلاف 7: 8١‏ ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 0888 السييد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 
*): ه/ء الحلّى فى السرائر :١‏ ١0؟؛‏ المحقق فى الشرائع :١‏ /351 و المختصر النافع: 8 العلامةُ فى التذكرة :١‏ 2770 و التحرير :١‏ 6# و 
المختلف: 188 الشهيد فى اللمعةٌ (الروضة 7): 78, الشهيد الثانى فى الروضة ”: 58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7١5‏ 

جماعة [11 بل قيل: إن عليه الشهرة العظيمة القريبة من الإجماع :0١١‏ بل عن صريح الأولين و ظاهر الثالث و الرابع الإجماع عليه. 

لا لبعض الاعتبارات الضعيفة؛ بل لروايةٌ قرب الإسناد المنجبرة و الصحيحة و الموثقةُ الواردنين فى الدين» المتقدّمتينء الشاملتين لزكاءٌ 
الأنعام؛ لتركك الاستفصال. 

خلافا للمحكي عن الإسكافى و المفيدء فأوجبا فيها العين »)١‏ و عن المعتبر: الميل إليه «» و قوّاه فى المدارك و الحدائق ٠‏ و 
جعله فى الذخيرة متّجها «0). 

لسلق الوتحرت: بالفرالش افلا يدل إلا بذليل عزو لادلا و عفن الأخبان: 

و يرد الأول بما تقدّم من الدليل؛ و الثانى بعدم الدلالة. 


فروع: 

: 

ظاهر الأصحاب جواز إغطاء كل ين يمة الواعي. 

و هو الأظهر؛ لقوله: «أَيْما تيسشر) و لروايةُ قرب الإسناد» و إطلاق الصحيحة و الموثّقَهُ الواردتين فى الدين» المتقدّمهُ جميعا. 


1 منهم العلامة فى التذكرة :0 


.584 :١ كما فى الرياض‎ )١( 

(؟) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 2182 المفيد فى المقنعة: 507. 

(") المعتبر 7: /211. 

(©) المداركك ه: 47. الحدائق 17339/:17. 

(0) الذخيرة: لاع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7١8‏ 

و استوجه فى الذخيرة الاقتصار على الدراهم و الدنانير »»1١‏ و هو ظاهر صاحبى الوافى و الحدائق .)١‏ 
واستشكل فى المداركك أيضا «/؛ اقتصارا على مورد الصحيحين. 


و دفعه يظهر مما مرٌ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هعاط من لاإنلاه0م 


له 0 

هل المعتبر من القيمهُ قيمة وقت الإخراج مطلقاء كما اختاره فى المداركك و الذخيرة «6/؟ 

أو يقتيد ذلكك بما إذا لم يقوّم الزكاة على نفسه و لو قوّمها على نفسه و ضمن القيمة فالواجب هو ما ضمنهء زاد السوق قبل الإخراج أو 
انخفضء كما ذهب إليه فى التذكرة «2)؟ 

دليل الأول: أن وقت الإخراج هو وقت الانتقال إلى القيمة. 

و دليل الثانى: أنه متى كان التقويم جائزا و الضمان صحيحا فإنّ المستقرٌ فى ذمّته هو القيمة. 

أقول: التحقيق: أن الانتقال إلى القيمهُ خلا-ف الأصلء فبجب الاقتصار فيه على القدر الثابت, و لم يثبت فى التضوصن البتقدمة ذا 
جوازه حين الإخراج. و أمَا جواز الانتقال و لو بالذمّهُ مطلقا فلم يثبتء فإذن الأظهر الأول. 

و لكن الإ-خراج أعمٌ من أن يسلمه إلى الفقير أو يفرزه عن ماله حتى يعطيه بعد ذلكك فلا يضرٌ تفاوت القيمة إن أخرجه و إن كان 


مودعا عنده. 


(1) الذخيرة: /ا؟. 

(؟) الوافى :٠١‏ 2187 الحدائق 17: 1"9. 

(*) المداركك 2: 07. 

(ع) المداركك : 47) الذخيرة: /ا؟. 

.,3750 :١ التذكرة‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 7١8‏ 

ح 

قال فى البيان: لو أخرج فى الزكاءً منفعة من العين- كسكنى الدار- فالأقرب الصحة: و تسليمها بتسليم العين .. و يحتمل المنع؛ لأنّها 
تحصل تدريجا .)١١‏ 

قال فى الذخيرة- بعد نقل ذلك-: و لا يبعد ترجيح هذا القول؛ لفقد الدليل الصالح للدلالة على الصححة ."١‏ انتهى. 

وها ذكرة عند و الأولن إذا أراد ذلكك أن يوجر العين و يحتسب مال الإجارة من الزكا و اللّه العالم. 

2 

لا ريب أن إخراج الجنس مطلقا أفضلء كما صرّح به الحلى و المحقّق 0 و غيرهما [١]؛‏ لفتواهم. 

و قد يستدل أيضا بروايةُ سعيد المتقدّمة «©0» بحمل الزكاهً المسؤول عنها على زكاهً الدراهم» و حمل الأمر على الاستحباب. و لا بأس 
به. 


و يتأكد الإخراج من الجنس فى النعم خروجا عن شبهة الخلاف فيهاء بل هو فيها الأحوط. 
المسألة الثانية: المشهور تعلق الزكاة بالعين مطلقا «ه»» 


اشاره 


و صريح المنتهى و ظاهر التذكرة الإجماع عليه «2). 
لا بمعنى تعلقها بمثل جنس النصاب و لو من غير النصاب كما توهّم؛ لأنّه راجع إلى التعلق بالذمّة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة نلا معان من تاإنلاهم 


]١[‏ كالعلامة فى القواعد :١‏ ع8. 


7”: البيان:‎ )١( 

(؟) الذخيرة: /ا©. 

() الحلى فى السرائر :١‏ ١50؛‏ المحقق فى المختصر النافع: 28. 

(ع) فى ص: 517. 

(0) كما فى الحدائق ؟1: .١16١‏ 

.77 :١ التذكرة‎ 200 :١ المنتهى‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7١1‏ 

بل بمعنى التعلق ببعض آحاد خصوص النصاب. 

و حكى عن شاذٌ من أصحابنا تعلقها بالذمَة» و احتمل فى البيان تعلّق ما فى النصب الخمسة للابل بِالذمَة .1١‏ 

و الأظهر أنّها تعلق بالذمره فيما ليست الفريضة جزء من النصابء كالشاه من الإبل؛ و بنت المخاض من بنات اللبون و التبيع من 
المسئّات, و نحو ذلكك؛ و بالعين فيما كانت الفريضهُ جزء من النصاب. 

أنا الأول» فلوجوب آداء الفريضة على المالككه و ليست فى النصاب حص تتعلق بده و لا يتعلق بغيره من أموالف كما إذا كانت لضاحب 
الأبل شاةٌ أيضا أو تصاحب بنات اللبون بنث مخاض معلوقة: إجماعاء فبقى تعلقها بالذمّة. 

و أمًا الثانى» فلحسنة العجلى» و فيها فيما قال أمير المؤمنين عليه السّلام لمصدّقه: «فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه» إن أكثره له إلى 
أن قال: 

«فاصدع المال صدعين ثم خيره أى الصدعين شاءء فأيّهما أختار فلا تعرض له. ثب اصدع الباقى صدعين' الى أن قال: «فلا تزال 
كذلك حتى ما يبقى ما فيه وفاء لحقّ الله فى ماله فإذا بقَى ذلكك فاقبض حقٌّ الله منه» الحديث 79). 

و لولا تعلّقها بالعين و اشتراكك الفقراء فيها لما ساغ ذلككء بل فى قوله أوّلا: «فإنَ أكثره له» دلالة واضحة على أن تمامه ليس له بل له 
شريكك آخر. 

و صحيحة البصرى: رجل لم يزكك إبله أو شاته عامين فباعهاء على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: «نعمء تؤخذ زكاتها و يتبع بها 
البائع» أو يؤدّى زكاتها البائع» 07. 


7”: البيان:‎ )١( 

(؟) الكافى #: ع#ه- ١‏ التهذيب ©: 48- 11/6 الوسائل 4: 150 أبواب زكاة الأنعام ب 15 ح .١‏ 

(*) الكافى *: -8١‏ هه الوسائل 4: ١717‏ أبواب زكاة الأنعام ب 17 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: 7١8‏ 

و لو لا التعلق بالعين لما ساغ الأخذ من المشترى أصلا. 

و الإ-يراد- بأنّ التخيير المستفاد من قوله: «أو يؤدّى زكاتها البائع» ينافى التعلق بالعين- مردود بعدم المنافاة بعد ثبوت جواز أدائه 
الفريضة من غير النصاب أو قيمتهاء إن جواز ذلكك أوجب عدم تعن الأخذ من المشترىء و محل الاستدلال جواز الأخذ منه» و هو 
باق بحاله. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاهعانا من لاإللاهم 


و رواية أبى المغراء: «إِنَ اللّه تباركك و تعالى شرّكك بين الفقراء و الأغنياء فى الأموال» فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم» .0١١‏ 
ولو كانت متعلقة بالذمّة لما تحقّقت الشركة؛ إذ لم تتعلق بغير النصاب إجماعا. 

قيل: يمكن أن يقال: إِنّها و إن تعلقت بالذمرة» لكن يجب إخراجها من الأموال التى تدخل تحث ملكهء فتحصل الشركة بهذا الاعتبار 
١‏ 

قلماة [ذا تلقن بالنة: فقى كل آن يحرز له أن متريعياعها لبس عفدت بده محميله دن أكيات أو تحوف فأين الف كا هله 
يظهر جواز الاستدلال بقوله عليه السّلام: «إن الله فرض فى أموال الأغنياء للفقراء؛ كصحيحة ابن سئان 00 أو قوله: «جعل للفقراء فى 
أموال الأغنياء» كحسنة ابن مسكان «©). 

و تؤيّده أيضاء بل تدلّ عليه الأخبار الغير المحصورة, المتضمْنة للفظ إخراج الزكاهً من المالء فإنّ الإخراج من شىء يكون مع دخوله 
فيه» كما 


.8 أبواب المستحقين للزكاة ب ”7ح‎ 7١8 :4 الكافى *: ه5ه- 2# الوسائل‎ )١( 

(كا باق الدع عم 

(") الكافى ": 7-594 الفقيه ؟: ”- ١‏ الوسائل 4: ٠١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاةً و ما تستحب فيه ب ١ح‏ ". 

(©) الكافى #: /اع- ©, الوسائل 4: "1 أبواب ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب فيه ب ١ح‏ 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 7١9‏ 

فى صحيحة أبى بصير: «إذا أخرج الرجل الزكاء من ماله) 00١١‏ و غيرها .7١‏ 

و تدلّ عليه أيضا صحيحة ابن سنان: «باع أبى من هشام بن عبد الملكك أرضا له بكذا و كذا ألف دينار و اشترط عليه زكاةً ذلكك 
المال عشر سنين؛ و إِنّما فعل ذلكك لأنّ هشاما كان هو الوالى» 9". 

إن شرطه عليه السلا لأنَّ الولاة يومئذ لا يزكون أموالهم فأراد عليه الّ.لام أن يحلّ له عن أرضه مجملاء فاشترط على هشام زكاته 
وقد يستدل أيضا بقوله: «فى أربعين شاه شاة. و فى ثلاثين من البقر تبيع». 

و بِأنْها مطهّرةُ للمال» فكانت فى عينه. 

و بأنها لو وجبت فى الذَمَرِ لتكرّرت الفريضة فى النصاب الواحد بتكرّر الحولء و لم تقدّم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت 
التركة» و لم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط» و لم يجز للساعى تتنع العين لو باعها المالككء و التوالى باطلة بأسرها انفاقا. 

و فى الكل نظر: 

أمَا فى الأول» فلأنٌ لفظهُ «فى» هنا غير ظاهرة فى الظرفية» بل استعمالها فى السببيةُ شائع» كما فى قوله عليه السّلام: «فى قتل الخطأ مائة 
من الإبل»» «و فى العينين الديةٌ»» «و فى الوطء فى الحيض كفَارة)» بل فى قوله «فى خمس من الإبل شاة). 

و يمكن أن يقال: إن حقيقتها الظرفتٍه و استعمالها فى بعض المواضع فى معنى آخر لا يقتضى حملها عليه فى سائر المواضع؛ و 
الاحتياج إلى 


." الكافى *: “01ه- ”2 الوسائل 4: 188 أبواب المستحقين للزكاة ب 8”اح‎ )١( 
.”4 (؟) الوسائل 4: 780 أبواب المستحقين للزكاة ب‎ 
.١ أبواب زكاة الذهب و الفضهً ب 18ح‎ ١7 :4 الكافى *: 7ه- 25 الوسائل‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 20عانا من لاإللاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 77١‏ 

التقدير مشتركك. 

فإِنّ المراد على الظرفيةٌ: أن فى أربعين شاه شاء واجبةُ الإخراجء أو شاهً من مال الفقراء. 

وعلى السبييَةُ: أن بسببها شا كذلكك. فتبقى أصالة الحقيقة خالية عن المعارض. 

مع أن فى بعضها لا تحتاج الظرفية إلى تقدير» بخلاف السببية. مثل: 

الأخبار المتضمنة لمثل قوله: «الزكاة فى تسعة أشياء» أو: «على تسعة أشياء» «و فى المال الفلانى الزكاة»» بل هى فى نفسها ظاهرة فى 
كون الزكاٌ متعلقةٌ بالعين. 

و أظهر منها مثل ما فى صحيحة زرارة: «كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة) .0١١‏ 

و أما فى الثانى» فلجواز أن يكون الإخراج من غير المال أيضا مطهّرا للمال. 

و أمًا فى البواقى» فلمنع بطلان التوالى؛ و إِنّما هى مبتية على القول بالتعلّق بالعين؛ و لولاه لم يسلم البطلان. 

و حكى فى البيان عن ابن حمزة أنّه نقل عن بعض الأصحاب وجوبها فى الذمّةُ؛ إذ لو وجبت فى العين لجاز إلزام المالكك بالأداء منهاء 
و لمنع من التصرّف حتى يخرج الفرض ."2١‏ 

و يضعًف بأنّه كان كذلكك لو لا الدليل من الخارج لجواز الإخراج من مال آخرء و جواز التصرّف فى النصاب مع ضمان الزكاة. 


(1) الكافى ": -2٠١‏ 25 الوسائل 4: “8 أبواب ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب فيه ب 4 ح ه. 
(1) البيان: :”7 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 77١‏ 


فروع: 

: 

ظاهر هذه الأدلة أن ععلقها بالعين اتناشو على سيل الامتفاق و لين نجه الاستفاق [1]ء وهو ظاهر. 

ب: 

هل يكون استحقاق الفقير و شركته على سبيل الإشاعة حتى يشتركك فى كلّ شاه مثلا بقدر الحضّ 4؛ أو يملكك الفقراء واحدا منها لا 
على التعيين؟ 

لا دليل على الأمول؛ و ظاهر جميع الأخبار: الثانى» بمعنى: أن واحدا غير معن من الأربعين مثلا يصير ملكا للفقير. فتحصل البراءة 
بإعطاء أى واحد منها. 

و توهّم أن الملكك لا يخلو عن التعيين أو الإشاعة باطل؛ إذ لا أرى فسادا فى أن يقول الشارع: واحد غير معن من هذه العشرة ملكك 
لوقه كنا !4 قال مح صلكة: إعطاء ءاسن هذه الأريسة ار عدو قالاهن هذه القباء السنةه نكنا لق الوتدوب ون التذى زرانيل ‏ 
على التعيين فكذلك الملكيّة؛ بل مرجع الملكيّة هنا أيضا على وجوب الإخراج. 

ح 

يجوز للمالكك إخراج ما شاء من النصاب بعد ما كان جامعا لوصف الفريضة من غير حاجة إلى حضور المصدّق و لا الفقير» و من غير 
احتياج إلى قرعة» و ليس للمصدّق و لا الفقير مزاحمته و مشاخته. 

أمَا جواز إخراجه بنفسه مستقلاء فبالأخبار الغير العديدة الواردة فى جواز إعطاء الزكاهً إلى الفقير من غير إظهار أنّه زكاته. و فى إخراج 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة هعاط من لاإللاهم 


الزكاة. 


[1] قال قفن اليان: #:#دفى كيفية تعلقها بالعين وجهاة» أدهما" أنه غلى طريق الاستحقاق فالفقير شريك: و كانييساة أنه امشكاق: 
فيحتمل أنه كالرهن, و يحتمل أنه كتعلق أرش الجنايةٌ بالعبد. 
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منها صحيحة أبى بصير: «إذا أخرج الرجل الزكاءً من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعتء أو أرسل بها إليهم فضاعتء فلا شىء عليه) .)١١‏ 

و صحيحة زرارة: «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمّها لأحد فقد برئ منها؛ .07١‏ إلى غير ذلكك 0”. 

و أمَا عدم الاحتياج إلى قرعة أو تسوية» فللأصلء و صدق إخراج الشاءً مثلا. 

و أمَا عدم جواز مزاحمة الفقير و المصدّق فلذلكك أيضا. 

و أمَا ما فى حسنة العجلى- المتضمَنة لما علمه أمير المؤمنين عليه الشلام لمصدّقه و أمره بصدع المال صدعين إلى أن ينتهى إلى قدر 
الفريضة «05- فهو ليس بواجب إجماعا. 

و ذهب جماعة- منهم الشيخ- إلى استعمال القرعة عند التشاح «8)» بل قد ينقل قول بها من غير تقبيد بالتشاح أيضا «©). و لا دليل 
لهما. 

خم 

قالوا: الفريضة و إن تعلّقت بالعينء إِلَما أنه يجوز إخراجها من غير عين النصاب و إن اشتمل عليها 417 بالإجماع على ما نقله جماعة 
[1 تاوعدل هله حيسي اصرف الككدية و 


.5037 :١ 7؟, الكاشانى فى المفاتيح‎ :١ كالمحقّق فى المعتبر 7: 818 العامة فى التذكرة‎ ]١[ 


.5١14 تقدّمت فى ص:‎ )١( 

(؟) الكافى *: 8ه- "؛ الوسائل 4: 582 أبواب المستحقين للزكاة ب 8"اح 8. 

(") الوسائل 4: 7580 أبواب المستحقين للزكاة ب 4”. 

(5) راجع ص: 7117. 

.190 :١ المبسوط‎ )0( 

() انظر: التذكرة :١‏ 510. 

(0) انظر: المعتبر 7؟: 077 التذكرةٌ :١‏ 737 المسالكك :١‏ 08. 

(0) فى ص:717. 
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وقد تنسب المخالفة إلى شاد .)١١‏ 

أقول: المخالفة إن كانت فى الإخراج من غير النصاب مطلقا و لو بالقيمة فهى ضعيفة؛ للصحيحة «37). و سائر روايات القيمة الآتية. 

و إن كانت فى إخراج جنس النصاب عن غيره بدون اعتبار القيمهُ فهى قورّة؛ إذ لا دليل على كفاية مطلق الجنس و لو من غير 
النصاب. فَإنّ الإطلاقات 1 كلها مثا يستدلٌ بها على التعلق بالعين» كقولهم: «فى أربعين شاه شا و نحوه؛ ولا يثبت منه أزيد من 
كفايهُ المطلق ممما فى العين. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لامعالا من لإللاه0م 


و أمَا المطلق من غيره فلا دليل عليه و لو فرض وجود إطلاق فيجب حمله على المقتّد متا يدل على التعلّق بالعين. 

فالحقٌ: جواز الإخراج من غير النصابء و لكن مع اعتبار القيمة. 

يجوز إعطاء القيمة أيضا كما مرٌ. 

و: 

لو باع المالكك جميع المال الذى تعلّقت به الزكاءً نفذ فى الزائد عن الفريضة قولا واحداء و كذا فى قدر الفرض إن أخرجه من غيره أو 
بقيمته أو ضمن القيمة إن قلنا بجوازه. 

و يبطل البيع فى مساوى الفريضة إن لم يخرجه من غيره أو بقيمته؛ لما مر من شركة الفقراء. و يتخثر المشترى من باب تبغض الصفقة. 
ولا يقع فضولبا يصيح بالإجازة و لو قلنا بصححة البيع الفضولى؛ لعدم ثبوتها فيما لم يتعيّن المالكك المختر أيضا. 

ولو أخرج الزكاءً بعد البيع لم يصمح البيع فى الجميع» كما ذكره 


(0 انظرة التذكرة ادع 

(0) المتقدّمة فى ص: -97١8‏ 519. 

(*) الوسائل 4: ١١8‏ أبواب زكاة الأنعام ب #. 
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المسقق 81 لأن القريضة حقدذ ملكف سكانف. 

وعن الشيخ قول بصححة البيع فى الجميع حينئذ 25١‏ و لا وجه له. 

و للفاضل فى التذكرةٌ قول بصِححة البيع مطلقا و لو لم يخرج بعده أيضا 20 و قول آخر فى موضع آخر منه بالصيحة عند الضمان أو 
الشرط على المشترىء و احتمل الصبحةُ و البطلان عند عدمهما. و الأصيّح ما ذكرناه. 

ز: و إذ عرفت أن شركة الفقراء ليست على وجه الإشاعة حتى يشتركوا فى كل جزءء و أن لهم قدر الفريضة من النصاب لا على 
التعيين» فيجوز للمالكك التصرّف فى القدر الزائد على الفريضة كيف شاءء و يجوز القبول منه و الأكل من ماله و إن علم أنّه لا يزكى» 
ما لم يزد ذلكك على جميع النصاب. 

و كذا لا يسقط عن الفريضة شىء بتلف بعض النصاب ما دام قدر الفريضة باقياء كما يأتى بيانه فى مسألة على حدة. و اللّه العالم. 


المسألة الثالثة [إن لم يوجد المستحق يجوز للمالك عزلها و إفرازها من ماله] 


اشاره 


إذا اجتمعت شرائط وجوب الزكاة فإن لم يوجد المستحقٌ يجوز للمالك عزلها و إفرازها من ماله و تعيينها فى مال خاصٌ و يصيح 
عزله» بلا خللاف يعلم» كما فى الذخيرة قله و نسبه فين الحدائق إلى الأصحاب «ه) ونفى عنه الريب فى المداركك له بل فيه و فى 
غيره من كتب الأصحاب: أفضلتته 7 


.0817 المعتبر ؟:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /2عانا من تاإللاه0م 


.,572 :١ التذكرةٌ‎ )"( 

(6) الذخيرة: /اءع. 

(©) الحدائق ؟١:‏ 587,. 

(©) المداركك 2: 7376. 

(/) كمافى المندهى 1421 
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لا لوجوه اعتباريّة ذكروها؛ لإشكال الاستناد إليها فى إثبات ما هو العمده و المقصود من العزل» من صيرورة المعزول ملكا للمستحمّين 
قهرا حتّى لا يشاركهم المالكك عند التلف أصلا. 

بل للمستفيضة من الأخبار. كالصحاح الثلاث لمحمّد و زرارة و أبى بصيرء و حسنتى عبيد و بكير» و موثّقَةُ وهبء الآتية جميعا فى 
المسألة الآنية. 

و موثّقَة يونس بن يعقوب: زكاة تحلّ على شهرا فيصاح لى أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئنى من يسألنى يكون عندى عدّة؟ قال: 
«إذا حال الحول فأخرجها من مالكك. و لا تخلطها بشىء»؛ و أعطها كيف شئت» قال: قلت: [فإن] ]١[‏ أنا كتبتها و أثبنّها يستقيم لى؟ قال: 
«نعم» لا يضرّكك) .0١١‏ 

و صحيحة ابن سنان: فى الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها و يبقى بعض يلتمس لها المواضعء فيكون بين أوله و آخره ثلاثة أشهر 
قال: رلا بأس» 7١‏ 

و رواية أبى حمزةٌ: عن الزكاة تجب علىّ فى موضع لا يمكننى أن أؤدّيهاء قال: «اعزلهاء فإن اتّجرت بها فأنت ضامن لهاء و لها الربح» و 
إن نويت فى حال عزلها من غير أن تشغلها فى تجارة فليس عليكك. و إن لم تعزلها و اتجرت بها فى جملة مالكك فلها بقسطها من 
الربح» و لا وضيعةٌ عليها) «"0. 


[١]لا‏ توجد فى النسخ, أثبتناها من المصدر. 


)١(‏ الكافى *: 277- 2 التهذيب ©: هع 21١4‏ الوسائل 4: 07" أبواب المستحقين للزكاة ب 87ح ؟. 

(؟) الكافى ": 877 الزكاة- 27 التهذيب ع: 8*- 2118 الوسائل 9: 08" أبواب المستحقين للزكاة ب ”8 ح .١‏ 
(5) الكافى *: -2٠‏ ”2 الوسائل 4: 017" أبواب المستحقين للزكاة ب 07ح ". 
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و يدل إطلاق غير الأخيرة- بل ظاهر صدر الموثّقَهُ الثانية- على جواز العزل و صيهته مع وجود المستحقّ أيضا كما هو الأظهر وفاقا 


للفاضلين و الدروس؛ لما ذكر .)١١‏ 
و خلافا للمحكيّ عن الشهيد الثانى» فمنعه حينئذ «7)؛ لأنْ الزكاهً كالدين» و هو لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو من فى حكمه. 
و هو اجتهاد فى مقابلة النض. 


و دعوى تبادر صورة فقد المستحقٌّ من النصوص ممنوعة» بل خلافها من بعضها ظاهر» كما مرٌ. 


فروع: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحةً 9هعاطا من تاإللاهم 


إذا جاز العزل» فإذا عزل يكون المعزول أمانة فى يده و حكم ضمانه مع التلف بتفريط أو بدونه يأتى فى المسألة الآتية. 

ب: 

هل يجوز للمالكك إبدالها بغيرها بعد العزل» أم لا؟ 

المحكيّ عن الشهيد: الثانى 39). 

و ظاهر بعض المتأخحرين: الأول .]١[‏ و هو الأظهر. 

لا لقوله فى حسنة بريد بن معاوية الواردة فى آداب الساعى: «اصدع المال صدعين» إلى أن قال: وح يبقى وفاء لحقٌ الله فى ماله 
فاقبض حي الله منه و إن استقالكك فأقله» «©) كما استدل به للتبديل. 


[1] كصاحب المداركك 8: 77/8. 


.587 :١ الشهيد فى الدروس‎ 88 :١ المحقق فى المعتبر ؟: 884 العلامةُ فى التحرير‎ )١( 

(5) المسالكك :١‏ ”ا الروضةٌ 7: .8٠‏ 

() حكاه عنه فى المسالكك :١‏ 87. 

(ع) راجع ص: 711. 
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لمنع دلالته عليه بوجه؛ أمَا أولا: فلأنَ الاستقالة من الساعى غير التبديل بنفسه. فإنّ الساعى بمنزلة الفقير» و الاستقالة طلب منه. 

و أما ثانيا: فلأنه ليس صريحا فى أن الاستقالة بعد القبضء بل هى بعد الصدع, فلعل المراد: استقالة كيفية التقسيم. 

بل لإطلاق بعض أخبار جواز دفع القيمة المذكورة فى مسألة جواز دفعها. 

و لاستصحاب جواز دفع القيمة؛ و لا يتصوّر بغير الموضوع؛ حيث إِنّهِ ابتداء كان دفع قيمة جزء مشاع» و حينئذ يكون دفع قيمة جزء 
معتينء فإنَّ المستصحب جواز دفع قيمةُ ما يجب إعطاؤه. و لا نسلّم تعيين وجوب دفع المعيّن و إن أخرجه إلا مع ثبوت عدم جواز دفع 
القيمة. 

ح 

إذا تحمّق العزل يكون النماء المتتصل تابعا للمعزول؛ فيكون للفقراء؛ لتبعيّته للأصلء و كذا المنفصل على الأظهرء وفاقا لجماعةُ من 
متأخَرى المتأخَرين !]١[‏ للرواية الأخيرة. 

و خلافا للمحكىّ عن الدروسء فجعله للمالكك .١١‏ و لم أعرف له مستندا. 


المسألة الرابعة: لو تلف المال الذى فيه الزكاة» 

اشاره 

فلا يخلو إِمَا يتلف جميع المال أو بعضه فإن تلف الجميع فإمًا يكون مع عدم التمكن من أداء الزكاة و من غير تفريط» أو مع التمكن 
والتفريط» أو مع التمكن بدون التفريط» أو بالعكس. 


فعلى الأول: لا ضمان عليه و لا زكاةٌ بالإجماع؛ له و للأصلء و لما عرفت من تعلق الزكاة بالعين» فيكون المال فى يده بمنزلة [الأمانة] 
[؟] فلا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠‏ بعالا من تاإنلاه0 


.587 :١7؟ كصاحب المداركك : 18؟؛ و صاحب الحدائق‎ ]١[ 
ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ العبارة.‎ ]1[ 


(0 الدروس 889/:1. 
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يضمن إلا بتعدٌ أو تفريط. 

و على الثانى: يضمن بالإجماع؛ له؛ و لإطلاق مفهوم صحيحة أبى بصير و حسنة عبيد الآتيتين» بل فحوى ما يأتى مما يدلٌ على الضمان 
مع التمكن من الأداء بعد الإخراج. 

و كذا على الثالث و الرابع؛ لإطلاق المفهومين» الشامل لصورة عدم التمكن و التفريط أيضاء خرجت منه هذه بالإجماعء؛ فيبقى الباقى. 
و إن تلف بعض المالء فإمًا يكون بعد إفراز الزكاً و إخراجها منه قبل تسليمها إلى الفقير» أو قبله. 

فعلى الأمول: فإِمًا يكون التالف هو البعض الذى أفرزه لنفسه؛ فلا ينقص من الزكاءً شىء؛ لأنّه كان مختارا فى التقسيم و قسّم و تلفت 
أو يكون هو البعض الذى أفرزه للزكائء و فيه الأقسام الأربعة المتقدّمة. 

فعلى أولها: لا يضمن إجماعا و برئت ذمّته؛ له» و للأصل» و لصحيحة محمّد: رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت, هل عليه ضمانها 
حتى تقسم؟ قال: «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعهاء و إن لم يجد لها من يدفعها فبعث بها إلى أهلها 
فليس عليه ضمان؛ لأنها قد خرجث من يده .)0١١‏ 

و صحيحة زرارة: عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقت .مها فضاعتء فقال: «ليس على الرسول و لا على المؤدّى ضمان». قلت: فإن لم 
يجد أهلا ففسدت و تغّرت» أ يضمنها؟ قال: «لاء و لكن إن عرف لها أهلا 


:4 التهذيب ع: /ا5- 158» الوسائل‎ 88 -١8 :7 الفقيه‎ ١ الكافى *: هه‎ )١( 

0 أبواب المستحقين للزكاة ب 8”اح .١‏ 
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فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها) .)١١‏ 

و على الثانى و الثالث: يضمنء كما هو المعروف من مذهب الأصحابء بل فى التذكرة: أنّه قول علمائنا أجمع ١)؛‏ لصحيحتى محمّد 
وزرارة. 

ولا يضرٌ إطلاق بعض الأخبار بعدم الضمان» كصحيحة أبى بصير: 

«إذا أخرج الرجل الزكاةً من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شىء عليه) 7. 

و حسنة عبيد: «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمها لأحد فقد برئ منها» ."5١‏ 

و حسنة بكير: عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع» قال: «ليس عليه شىء) .8١‏ 

و موثّقهُ وهب و فيها: الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق» فقال: «قد أجزأت عنه) «2. 
لأنّ هذه مطلقهُ و الصحيحتان مقبدتان» و المطلق يحمل على المقئد. 

و لافرق فى الضمان مع إمكان الأداء بين أن يكون التأخير لأجل توقع درك فضيلة أم لا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاط من تإنلاهم 


)١(‏ الكافى *: 07ه- ©, التهذيب ©: 54 21358 الوسائل 4: 188 أبواب المستحقين للزكاة ب 8ح ؟. 

.370 :١ التذكرة‎ )0( 

(©) الكافى *: 07ه- 27 التهذيب 6: /ا5- 177 الوسائل 4: 188 أبواب المستحقين للزكاة ب 8"اح ". 

(©) الكافى *: "1هه- 2 الوسائل 4: 188 أبواب المستحقين للزكاة ب 8”اح 6. 

(0) الكافى *: 0ه- ذ» التهذيب 6: /ا5- 2176 الوسائل 4: 1817 أبواب المستحقين للزكاة ب 79ح ه. 

(©) الكافى *: *0ه- 4 الوسائل 4: 1817 أبواب المستحقين للزكاة ب ”اح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 77١‏ 

و على الرابع: لا يضمن؛ لإطلاق جميع تلكك الروايات. 

و المراد بالتفريط- الذى لا يضمن معه إذا لم يتمككن من الأداء-: أن يقصّر فى حفظها من غير أن يكون سببا لتلفهاء و أمّا لو أتلفها 
بنفسه بالمباشرةٌ أو التسبيب فيضمنها إجماعا. 

و إن كان تلف بعض المال قبل إفراز الزكاة» فالحقٌ- وفاقا للمحكىّ عن الشهيد الثانى- الضمان مطلقاء بمعنى: وجوب إخراجه الزكاةٌ 
عن الباقى؛ للاستصحابء و لمفهوم الصحيحة و الحسنة .]١[‏ 

ولا ينافيه تعلّق الزكاة بالعين؛ إذ قد عرفت أن تعلّقها بها ليس على سبيل الإشاعة؛ بل تعلق بالواحد لا بعينه» فتجب الزكاة ما دام قدر 
الفريضة باقيا. 

نعم» لو نقص عن قدر الفريضة أيضا فحكم ما نقص منها حكم ما تلف [؟] فى ضمن جميع المال كما سبق و اللّه العالم. 

فرع: 

إنّما يتحقّق تلف الزكاة فى صورة تلف البعض بإفراز الزكاة بالتِة» و هو متفرّع على جواز ذلك الإفراز مطلقا أو فى الجملة» و سيأتى 
بيانه فى أواخر الكتاب. 

المسألة الخامسة: لو قال رب المال: لا زكاه فى مالى» بيجب القبول» 


ولا يجوز مزاحمته للحاكم و لا للمصدّق و لا للفقير» بلا خلاف أعرفه؛ كما صرّح به غير واحد أيضا .)١١‏ 
لحسنة العجلى, المتضمّنة لما أمره أمير المؤمنين عليه السّلام لمصدّقه. 


]١[‏ انظر: الروضة ؟: ٠8؛‏ و المقصود بالصحيحةٌ صحيحة أبى بصيرء و الحسنةُ حسنةُ عبيد. 
["] فى جميع النسخ: تلف ما. 


() انظر: الرياض :١‏ 588. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 77١‏ 

و فيها: «قل لهم: يا عباد الله أرسلنى إليكم ولي الله لآخذ منكم حقّ الله فى أموالكم؛ فهل لله فى أموالكم من حقٌ فتؤدّوه إلى ولنِه 
فإن قال لكك قائل: 


لاء فلا تراجعه) .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ايعان من لاإنلاهم 


و رواية غياث بن إبراهيم: «كان علىٌ عليه السّ.لام إذا بعث مصدّقه قال: إذا أتيت على رب المال فقل له: تصدّق- رحمك اللّه- مما 
أعطاك الله فإن ولّى عنكك فلا تراجعه) .)7١‏ 

و إطلاق الروايتين- سما الأخيرة- يشمل ما إذا اّعى رب المال عدم تحقّق الشرائط» من النصاب أو الحول أو السوم فى صورةٌ عدم 
العلم بتحمّقها؛ أو ادّعى الأ-داء و براءه الذمّرَهُ فى صورة العلم به أو اعترافه به .. و لا يكلف حينئذ بتنه ولا يمينا؛ أو ادّعى أنه لا زكاه 
عندى, مع عدم العلم بوجوبها عليه أولا أو العلم. 

مضافا- فى صورة ادّعاء عدم تحمّق الشرائط؛ أو عدم العلم بالوجوب- إلى الأصلء و فى الجميع إلى أن الزكاة ليست حقًا لشخص 
معن أو أشخاص معنية حض يجوز له المزاحسة و الدعوى .:فالمراحنة لوجازت لكانت مع بات الأغر بالمعروف و النهى عن 
المنكر» و شرطهما: 

العلم بكونه معروفا أو منكراء و فى صورة ادّعاء البراءة أنّها لا تعلم غالبا إِنَا من قبله. و جاز احتسابه من دين و غيره ممما يتعدّر الإشهاد 
عليه بل لا يزاحم مع الظنّ بعدم الأداء. 

نعم لو علم تعلق الزكاه على ماله و عدم إخراجه إِيَاه كان لمن من شأنه ذلكك أن يكلفه الأداء أو يأخذ منه. 

و هل تقوم شهادة الشاهدين على تحمّق الشرائط أو عدم الأداء» على 


.7١7:ص تقدّمت فى‎ )١( 

(؟) الكافى *: 78ه- ع, الوسائل 4: 17 أبواب زكاة الأنعام ب ١5‏ ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 777 

نحو يقبل بأن يرجع إلى الإثبات بحصر المالكك الإخراج فى صورة تمكن الشهادة على نفيها مقام العلم» أم لا؟ 
صرّح فى الشرائع بالأول .1١‏ و لا يحضرنى دليله و الأصل يثبت الثانى. 

ولا تسمع الشهاده على عدم الأداء مطلقا قطعا؛ لكونها شهادة على النفى. 


)١(‏ الشرائع :١‏ ع18. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 777 


الباب الثالث فى ما تستحبٌ فيه الزكاة 


اشاره 

و فى أشياء: 

منها: كلّ ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرضء عدا الغلات الأريع 
اشاره 


الواجبة زكاتهاء و عدا الخضر و الفواكه و الباذنجان و الخيار و نحوهاء فإنّها لا تستحبٌ فيهاء فهذه أحكام أربعة: 


احدها: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ايعان من لاإنلاهم 


الوجوب فى الغلات الأربع» و قد مرّ. 

و ثانيها: 

الرجحان فى غيرها أيضا ممما ذكر؛ و هو إجماعيّ كما صرّح به جماعة [1١]؛‏ فهو الدليل عليه. 

مضافا إلى المستفيضة» كصحيحة ابن مهزيار: قرأت فى كتاب عبد الله ابن محمد إلى أبى الحسن عليه السّلام؛ إلى أن قال: فوقّع عليه 
السّلام: «كذلك هوء و الزكاً فى كل ما كيل بالصاع)» و فيها أيضا: «صدّقواء الزكاة فى كل شىء كيل» .0١١‏ 

واصضصحيحة مد بخ إسماض] »و قبهاة وأقا الرطبة فيس عليكك فيها فى عو أت الأرز فما سقت السهام العقر وما سقى بالدلو قتسف 
العشر فى كل ما كلت بالصاع» .07١‏ 

وحعيية عفد بالدى القع و الذوة و الدعون ير الأرز و انيت 


.19# :١ و صاحب الرياض‎ 187 :١7 كابن زهرة فى الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 089 و صاحب المدارك : 8؟؛ و صاحب الحدائق‎ ]١[ 


8 الوسائل 4: 00 أبواب ما تجب فيه الزكاةٌ و ما تستحب فيه ب 8ح‎ 21١ الاستبصار 7: ه-‎ 21١ -8 التهذيب ع:‎ 2-8٠١ :# الكافى‎ )١( 
.١ وص ١ب وح‎ 

(1) الكافى *: ١١ه-‏ ف الوسائل 4: 8١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاٌ و ما تستحب فيه ب 9 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 778 

و العدس و السمسمء كلّ هذا مما يزكىء و أشباهه» .0١١‏ 

و نحوها رواية أبى مريم» إلا أنه نتقص فيها الدخن و السمسم و أشباهه. و زاد فيها: و قال: «كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه 
الزكاة» .5١‏ 

وححسيدة زوادة: «كلٌ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة»» قال: 

«و جعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الصدقة فى كل شىء أنبتته الأرض إلا الخضر و البقول و كل شىء يفسد من يومه) 0”. 
و حسنة زرارة الموثّقَة: «الذرة و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما فى الحنطة و الشعير؛ و كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التى 
تجب فيها الزكاةٌ فعليه فيه الزكاة) ©). 

و ثالثها: 

انتفاء الوجوب فى غير الأربع» و هو المشهور بين أصحابناء بل عليه نقل الإجماع مستفيضاء كما مر فى صدر الباب الثانى. 

و تدل عليه جميع العمومات النافية للزكاة عمّا سوى التسعة المتقدّمة فى الصدر المذكور. 

و خصوص رواية الطتار» و فيها- بعد قوله عليه السلام: «عفا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم عتما سوى ذلكك»-: فقلت: أصلحكك 
اللّهء فإِنّ عندنا حا كثيراء قال: فقال: 


)١(‏ الكافى ": ١-2٠١‏ التهذيب ©: هع- 170 الاستبصار ؟: 7- /0 الوسائل 4: 87 أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب فيه ب 4 ح 
ع 

() الكافى *: ١1ه-‏ © التهذيب 6: *- ل الاستبصار 7: 8- لل الوسائل 4: 27 أبواب ما تجب فيه الزكاءً و ما يستحب فيه ب 4 ح ". 
(*) الكافى ": -2٠١‏ 25 الوسائل 4: “8 أبواب ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب فيه ب 4 ح 8. 


(؟) التهذيب ع: هع- /171» الوسائل 4: 86 أبواب ما تجب فيه الزكاء و ما تستحب فيه ب 9 ح .٠١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة عابعاا من تاإنلاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 770 

«و ما هو؟) فقلت: الأرزء قال: «نعم, ما أكثره)» فقلت: أ فيه الزكا؟ قال: 

فزبرنى» قال: ثم قال: «أقول لكك: إِنّ رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم عفا عتما سوى ذلكك و تقول لى: إن عندنا حبا كثيراء أ فيه 
الزكاة؟!) .)١١‏ 

واسفيعة زرارة و بكر الس فى ععيء أننعت الألرفن عن الخرد و الذرة و الحيعى و الغسي نو سات الكبوبةو القوا غير هذه 
الأربعة الأصناف و إن كثر ثمته) الحديث 059. 

و ستيب الأخرى المغدمة فن زكاة العلاكه وفيهاوو أنااها نمت الأرضن من قنى هن الأشباء قليين افيه كاف إلا فى الأريعة 
أشياء: البرّ و الشعير و التمر و الزبيب» 7. 

و صحيحة زرارة» و فيها- بعد ذكر الحنطةٌ و الشعير و التمر و الزبيب-: 

او لبس فى ما أتبغت الأرض شىء إلافى هذه الأربعة أشياء 21 

و مرسلة القمماط المرويّة فى معانى الأخبار: عن الزكا فقال: «وضع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم الزكاة على تسعة و عفا عنما 
سوى ذلكك إلى أن قال: فقال السائل: فالذرة؟ فغضب عليه الّلام؛ ثم قال: «و الله كان على عهد رسول الله صلَى الله عليه و آله و 
سلم دائما السماسم و الذره و الدخن و جميع ذلكك»» فقال: إِنّهم يقولون: إِنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلم و إِنّما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلكء فغضب و قال: «كذبواء فهل يكون العفو إِلَا عن شىء 


)١(‏ التهذيب *: *- 4, الاستبصار 7: - 4 الوسائل 4: 08 أبواب ما تجب فيه الزكا و ما تستحب فيه ب 8 ح 17. و الزبر: الزجر و 
المنع- الصحاح 7: /981. 

() التهذيب ©: 8- 17 الاستبصار 7: 8- 217 الوسائل 4: 8# أبواب ما تجب فيه الزكاء و ما تستحب فيه ب 9ح 4. 
(©) التهذيب ع: 19- 00 الوسائل 4: 177 أبواب زكاةٌ الغلات ب ١‏ ح 8. 

(©) التهذيب 6: -١‏ ع الاستبصار 7: 0٠ -١*‏ الوسائل 4: 8 أبواب ما تجب فيه الزكاٌ و ما تستحب فيه ب 9 ح 8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 778 

قد كان؟1و لاو اللهما أغرق شيئا غليه الزكاة غير هذاء فمن شاء فلؤمن ومن شاء فليكفر» 019. 

و رابعها: 

انتفاء الاستحباب فى الخضر و الثمار و الفواكه و مثل الباذنجان و عليه الإجماع عن المفيد و المنتهى .07١‏ 

و تدل عليه- بعد الأصلء و بعض ما مرّ من الأخبار- موثّقةُ سماعة: 

«ليس على البقول و لا على البطيخ و أشباهه زكاةً) «”. 

و حسنة الحلبى: ما فى الخضر؟ قال: «و ما هى؟»؛ قال: القصب و البطيخ و مثله من الخضر؟ قال: «ليس عليه شىء) 50". 
و حسنةُ محمّد: فى البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال» هل فيه الصدقة؟ قال: «لا» «8). 

وامنسية روارةة يضقا رمز ل اللشضى الشدئ قلع ةويا الشف ؟ 

قال: «كل شىء لا يكون له بقاء: البقل و البطيخ و الفواكه؛ و شبه ذلكك ممما يكون سريع الفساد» «5» إلى غير ذلكك. 
خلافا فى الثالث للمحكيّ عن يونس بن عبد الرحمن و الإسكافى 230 


." الوسائل 4: 05 أبواب ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب فيه ب /ح‎ »١ -18* معانى الأخبار:‎ )١1( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة هبعانا من لاإنلاهم 


(1) المفيد فى المقنعةٌ: 2750 المنتهى .2٠١ :١‏ 

(6) الكافى : 2١-1١‏ الوسائل 4: 28 أبواب ما تجب فيه الزكاء و ما تستحب فيه ب ١١ح‏ /. 

(©) الكافى : 1١ه-‏ ”2 التهذيب ©: /81- 2187 الوسائل 4: /81 أبواب ما تجب فيه الزكاء و ما تستحب فيه ب ١١ح‏ ”. 

(5) الكافى ": 17ه- ©» الوسائل 4: 81 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١١ح‏ ". 

(©) التهذيب ع: 88- 218١‏ الوسائل 3: 88 أبواب ما تجب فيه الزكاء ب ١١ح‏ 5. 

(0) حكاه عن يونس بن عبد الرحمن فى الكافى *: 209 و عن الإسكافى فى المختلف: .18١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 771 

و نسبه فى الوافى إلى الكافى .)١١‏ و فيه نظر. 

للمستفيضة المتقدّمهُ فى إثبات الرجحان. و قوله عليه السّلام فى روايات كثيرة: «فى ما سقت السماء العشر) .)"١‏ 

وزيغضن الآباكه عمق قرلا جعالن و امكل و للع تفققيها كله إلى كولذى ثرا عه وو خصاده :© 

وقوله سبحانه أَنْقُِوا من بات ها كسيد ويا أُخْرجنا لَكُمْ مِنَ الَرْض «* فإِنَ الأمر للوجوب و لا وجوب فى غير الزكاة. 

و قوله سبحانه حل مِنْ أَمْواله صَدَقَةٌ «0). 

و قوله سبحانه فى أَمْوالِهعْ عق مَعْلُومٌ «©. 

و الجواب عن الأخبار: 

أولا: بعدم دلالة شىء منها على الوجوب أصلء أمَا ما لا يتضمّن لفظة «على» فظاهرء و أمّا ما تضمّنها فلأ المسلّم دلالة ما يتضمّنها 
على الوجوب إذا دخلت على الأشخاص المكلفين نحو على فلان كذاء لا ما دخلت على الأعيان. 

ولا يتوم تعتين رجوع الضمير فى الأخيره إلى مكلف؛ لاحتمال رجوعه إلى ما كيل» يعنى: على ما كيل فى ما بلغ الأوساق الزكائ» و 
يؤكده عدم ذكر شخص فى الكلام. 

و ثانيا: بأنّه لو كانت ظاهرة فى الوجوب يتعيّن حملها على الاستحباب بقرينة الأخبار النافية. 


.29 :٠١ الوافى‎ )١( 

(1) الوسائل 4: 187 أبواب زكاة الغللت ب 5ح .١‏ 

.١8١ الأنعام:‎ )*( 

(6) البقرة: /7281. 

.١٠١7" التوبة:‎ )0( 

(2) المعارج: 55. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: /77 

و ثالث بأتها تعارض جميع الأخبار النافية» و الترجيح للأكثرّة و الأشهريّة و مخالفة العامة» فإنٌ الأخبار المثبتة موافقة لمذهب جمهور 
المخالفين» فإنّ أبا حنيفة و زفر أوجبا الزكاءً فى جميع ما يزرع سوى الحطب و الحشيش و القصب .]1١[‏ و الشافعى أوجبها فى كل ما 
يصان و يدّخر 21١‏ و أحمد فى جميع الثمار و الحبوب التى تكال و تدّخر إِلَّا الجوز «7. و أبو يوسف فى كل ما له ثمرة باقيةٌ )»و 
مالك فى الحبوب كلها (6). 

فهى خارجة مخرج التق و تشعر به روايةُ معانى الأخبار «©)؛ بل صحيحة ابن مهزيار «12. 

و رابعا: بِأنْهِ لو لا الترجيح لكان المرجع الأصلء و هو مع عدم الوجوب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً ببعاطا من تإنلاهم 
شرع: 


حكم ما يخرج من الأرض ما تستحبٌ فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة الزكويّةُ فى قدر النصاب و قدر ما يخرج منها و اعتبار السقى 
و الزراعة» بالإجماع المحمّق» و المحكيّ مستفيضا 037. 
و تدل على الأول صحيحة زرارة و رواية أبى مريم» و على الأولين حسنة زرارة الموثقة» و على الثانيين صحيحة محمّد بن إسماعيل 


(8/). 
]١[‏ حكاه عن أبى حنيفةٌ و زفر فى عمدة القارئ 4: 7/. 


لم 1 

(؟) حكاه عنه فى الإنصاف “7 88. 

() حكاه عنه فى عمدة القارئ 4: 7. 

.؟ا/1١‎ :١ الموطأ‎ )©( 

(0) المتقدمة فى ص: 7"0. 

(©) المتقدمة فى ص: 777. 

(0) انظر: المداركك 5: 2189 الذخيرة: ١ه6,‏ و الرياض :١‏ 778. 
(8) راجع ص: 77 و 778. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 779 

و فى مرسلة الكافى: و روى أيضا عن أبى عبد الله عليه السّ.لام أنّه قال: «كل ما دخل القفيز فهو يجرى مجرى الحنطة و الشعير و 
الزبيب» .)١١‏ 


و منها: الخيل بشرط الأنوثة و السوم و الحول» 


فمع هذه الشرائط يستحبٌ عن كل فرس عتيق- و هو الذى أبواه عريدران كريمان- ديناران» و عن كل برذون- و هو خلاف العتيق- 
دينار» و عليه الإجماع عن التذكرة و المنتهى 7١‏ 

وفى حسنةُ محمد و زرارة: اوضع أمير المؤمنين عليه السّلام على الخيل العتاق الراعية فى كل فرس فى كل عام دينارين» و جعل على 
البراذين دينارا» 9”". 

وفى حسنة زرارة: هل فى البغال شىء؟ فقال: دلا فقلت: فكيف صار على الخيل و لم يصر على البغال؟ قال: أن البغال لا تلقح» و 
الشا الاناك يضدة »ولس على الكل الذكون شن عن قالوكنا فى الح ؟ 

فقال: «ليس فيها شىء). قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شىء؟ فقال: «لاء ليس على ما يعلف شىء. إِنّما 
الصدقةٌ على السائمة المرسلة فى مرجها عامها الذى يقتنيها فيه الرجل» .]١[‏ 

و تثبت من الروايتين جميع الأحكام المذكورة. 

ثم هاتان الروايتان و إن احتملتا الوجوب. إِلَا أنّهما لما لم تكونا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لا بعالا من لاإنلاهم 


]١[‏ الكافى ": -21١‏ 5» الوسائل 4: 2١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب فيه ب 9 ح .١‏ و القفيز: مكيال و هو ثمانية مكاكيكك- 
الصحاح *: 847. 


.2٠١ :١ المنتهى‎ 37٠ :١ التذكرة‎ )١( 

() الكافى ": ٠7ه- ١‏ التهذيب ع: /ام- 187 الاستبصار ؟: -١7‏ 08 الوسائل 3: /ا أبواب ما تجب فيه الزكاءٌ وما تستحب فيه ب 
ماح .١‏ 

() الكافى ": 870- 3 التهذيب 6: /ا8- 188» الوسائل 9: 8 أبواب ما تجب فيه الزكاةٌ و ما تستحب فيه ب 8١ح‏ ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 75٠‏ 

صريحتين فيه لم تثبتا أزيد من الاستحباب, بل لو كانتا صريحتين فيه لتعتّن حملهما عليه؛ للإجماع؛ بضميمة الأخبار المتواترة» النافية 


للوحون اصننا سترق الأصناف السعة 
و منها: حاصل العقار المتّخذ للنماء» 


من البساتين و الدكاكين و الحمّامات و الخانات و نحوها؛ لفتوى الأصحاب. حيث إِنّها كافية فى مقام الاستحباب. 
وهل يشترط فيه الحول و النصاب؟ 

قيل: لا ١1)؛‏ للعموم؛ و كأن مراده عمومات ثبوت الزكاة و شركة الفقراء مع الأغنياء فى الأموال. 

و قيل: نعم 7؛ اقتصارا فى ما يخالف الأصل على القدر المعلوم. و هو حسن. 

و لعل النصاب و قدر المخرج: نصاب النقدين و قدر المخرج منهما. 


و منها: الحلى المحرّم, 


ذكره الشيخ 0 و جماعة »]١[‏ و لم نقف له على دليلء ولا بأس بإثباته بفتوى ذلكك الجليل. 
و منها: المال الغائب المدفون الى لا سكو مانس من التصدّف فيه إذا مضت عليه أحوال ثمّ عاد» ركاه لسنةٌ استحبابا؛ لدلالة بعض 
الأخبار عليه (©). 


و منها: ما إذا قصد الفرار من الزكاةٌ قبل الحول؛ 


للأخبار الدالّهُ على 
]١[‏ كالعلامة فى الإرشاد :١‏ 18 و الأردبيلى فى مجمع الفائدة 6: 1©8. 


.090 :١ و المسالكك‎ 77٠0 :١ كما فى التذكرة‎ )١( 

(؟) كما فى البيان: 09:. 

(*) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 500. 

(©) الوسائل 4: 97 أبواب من تجب عليه الزكاً و من لا تجب عليه ب هح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 75١‏ 


رجحانها 01١‏ و اللّه أعلم. 
و منها: مال التجارة» 
اشاره 


و رجحان الزكاةً فيه هو المعروف بين الأمرة» بل لا خلاف فيه عندناء كما عن المنتهى ١)؛‏ فهو عليه الدليل لأجل التسامح؛ مضافا الى 
الأخاو]لعر السغدة: الكنية الها الأشارة. 

و إنُما هو على الاستحباب» على المشهور بين الأصحاب» بل عن الناصريّات و الانتصار و الغنية الإجماع عليه «/؛ للأصلء و 
المستفيضة الناضّة على حتضدر الوبعوت قن الأستتامن التسعةُ؛ و خصوص صحيحة زرارة الواردة فى مخاصمة أبى ذر وعثمان فده و 
مرلقة عبيد و ابن بكير و جماعةُ من أصحابنا «0)» و صحيحةٌ سليمان بن خالد «7)» و صحيحة زرارةٌ «/»» و موثقة إسحاق بن عمار (للا» 
بل فى الأوليين إشعار بأنّ الحكم بعدم الوجوب حقٌّ مخفيّء و أن عمل الناس على الوجوب. 

خلافا للمحكيّ عن ظاهر الصدوقين» فأوجباها «5)» و عن العمانى 


.١١ أبواب زكاهٌ الذهب و الفضّْهُ ب‎ ١89 :4 الوسائل‎ )١( 

(؟) المنتهى :١‏ /201. 

(©) الناصريات (الجوامع الفقهية): ©70, الانتصار: 21/8 الغنية (الجوامع الفقهية): 289. 

(©) التهذيب ©: 7١‏ 197 الاستبصار 7: 71-4؛ الوسائل 4: 7 أبواب ما تجب فيه الزكاءٌ و ما تستحب فيه ب ١5‏ ح .١‏ 

(5) التهذيب ©: -7٠١‏ 150 الاستبصار 7: 4- 58 الوسائل 4: 7 أبواب ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب فيه ب ١5‏ ح ه. 

(©) التهذيب ©: 141-7١‏ الاستبصار 7: 4- 528 الوسائل 4: 7 أبواب ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب فيه ب ١5‏ ح ؟. 

(/) التهذيب ©: ه- 4٠‏ الوسائل 4: 8 أبواب ما تجب فيه الزكاةٌ و ما تستحب فيه ب ١15‏ ح ". 

(8) التهذيب ©: 89- 188 الاستبصار 7: 21-١1١‏ الوسائل 4: 8 أبواب ما تجب فيه الزكاهً و ما تستحب فيه ب ١15‏ ح 8. 

(9) الصدوق فى الفقيه ؟: »١١‏ و حكاه عن والده فى المختلف: .١1194‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 757 

نسبته إلى طائفةُ من الشيعةٌ 0١١‏ و عن الخلاف و المبسوط و النزهةٌ «؟) و السرائر حكايته عن جماعةٌ من أصحابنا 079. 

لروايات غير عديدة جدّاء منها: الواردة فى مال اليتيم ينّجر له» و قد مرّت الإشارة إلى كثير منها فى الباب الأول. 

وعناء سيقة تسن ادامر ذه سياعة وقانزو الووابانت الأربع: لأبى الربيع» و إسماعيل بن عبد الخالق» و خالد بن الحتجاج» و أبى 
بصيرء الآتيهُ أكثرهاء و أكثرها صريحة أو ظاهرة فى الإيجاب. 

و الجواب عنها: بالمعارضة مع ما مرّء فِمًا يجعل ما مرّ قرينة على الاستحبابء أو يبنى على التعارض» فيجب إِما الترجيح: و هو للنافية؛ 
لأنْ الوجوب مذهب أبى حنيفة و الشافعى و أحمد «©), فأخباره محمولة على التقيّةُ» كما يومئ إليه ما تقدّم من الصحيحة و الموثقة 
أيضا .. أو الرجوع إلى الأصلء و هو أيضا مع النفى» فهو الحقّ. 


مسائل: 


المسألة الأولى [ما المراد بمال التجارة] 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9بعاطا من لانلاه0 


قالوا: المراد بمال التجارة- الذى تتعلّق به الزكاةً- ما ملكك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب عند التملكك 07. 


و المراد بعقد المعاوضة ها هنا: ما يقوم طرفاه بالمال» و يعر عنه 


.174 حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

.2١ نزهة الناظر:‎ 57١ :١ المبسوط‎ .41١ :5 الخلاف‎ )0( 

.*80 :١ السرائر‎ )*( 

(©) الكافى *: ١5ه-‏ 2# الوسائل 4: 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب ؟ ح .١‏ 

(0) التهذيب ©: 78- 8ت, الاستبصار ؟: 70- /الىل الوسائل 4: 808 أبواب من تجب عليه الزكاهٌ و من لا تجب عليه ب 7ح د. 

(2) انظر: بدائع الصنائع ؟: 5١‏ الأم للشافعى ؟: 58» المغنى و الشرح الكبير ؟: 

يفف 

(/) انظر: الشرائع :١‏ 2182 القواعد :١‏ 8ش الدروس :١‏ 77. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 757 

بالمعاوضة المحضة» فيخرج الصداق عوض الخلع؛ و الصلح عن عوض الجنايات. 

فلا زكاء فى ما يملكك بغير عقد. كالإرث و الاحتطاب و غيره» و حيازهٌ المباحات و إن قصد به الاكتساب. 

أو بعقد غير معاوضة: كالهبة. 

أو بعقد معاوضة لا بقصد الاكتساب بل مع الذهول. 

أو بقصد القنية ]١[‏ أو الصدقة أو نحوها. 

أو بقصد الاكتساب لا عند التملككء بل طرأ ذلك القصد بعد التملكك. 

و يدل على اشتراط جميع هذه الشروط- مضافا إلى الإجماع المحقّق فى أكثرهاء و قد حكى فى المعتبر و المنتهى على اشتراط نَة 
الاكتساب عند التملكك » و فى المدارك و الذخيرة: نفى الخلاف عن اشتراط نيِهُْ- الاكتساب 07- الأصل السالم عن المعارض؛ 
لاحساص أدلة قوت الركاة هناما سفن رين البال أو ها كمر يه أو ماهمل شولا صلق شى يهن هذه الأمؤر .يدوق تحدق 
التجاره فى المالء و لا تتحمّق هى ما لم تتحقّق فيه معاوضة بقصد التجارة. 

و إلى ذلكك يشير قول صاحب الذخيرة» حيث استدل على اشتراط عقد المعاوضة باختصاص الأدلّةُ بذلكك و عدم شمولها لغيره «. 
بل يدل على الجميع أيضا مفهوم قوله فى رواية موسى بن بكر: «إن كان أخوها ينّجر به فعليه الزكاة» «©» فإِنّ الاتجار لا يتحمّق بدون 


مي 


.5621 :2 إذا اقتنيتها لنفسكك لا للتجارة- الصحاح‎ ]١[ 


.008 :١ المعتبر ؟: 85/8 المنتهى‎ )١( 
(؟) المداركك 2: 180 الذخيرة: وع؟.‎ 


الذسي ةو 
(؟) الكافى ": 287- 0# التهذيب 6: -٠‏ #/ء الوسائل 4: 4١‏ أبواب من تجب عليه الزكاءً و من لا تجب عليه ب "اح ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 758 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً ٠لاعاا‏ من تإللاه0 


الشروط المذكورة؛ و لا يكفى فيه مجدّد التيِهُ قطعا. 

و إلى هذا يشير من استدل على اشتراط ثبِهُ الاكتساب عند التملكك. بأنْ التجارة عمل» فلا تكفى فيه النية. 

و يدل عليه قوله فى صحيحة البجلى: «إن كان عمل به فعليها الزكاء. و إن لم يعمل به فلا؛ .0١‏ فلا تثبت ]١[‏ الزكاة ما لم يتحقّق 
العمل؛ و لا يتحمّق هو بدون الشروط المذكورة. 

و كذا قوله فى صحيحة محمّد بن الفضيل: «لا تجب فى مالهم زكاه حتى يعمل به. فإذا عمل وجبت الزكاةً) .)7١‏ 

و أمًا مافى المداركك «7. من الاستدلال على اعتبار عقد المعاوضة برواية أبى الربيع: فى رجل اذ* شترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد 
كان وك سال قل أن فرع نيه هل غلية زكاة أو عض ميعه؟ فقال: إن كان اكه للسين التغيل على رآسن المال فعليه الركاة» 
6 

وحسنة محمّد: عن رجل اث شيرى متاغا و كسد عليه وقد زكى ماله قبل أن ؛ يشترى المتاع» متى يزكيه؟ فقال: «إن كان أمسكك متاعه 
يبتغى به رأس ماله فليس عليه زكاة» و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة 


]١[‏ فى ١ح):‏ يترتب. 


.١ أبواب من تجب عليه الزكاء و من لا تجب عليه ب ”اح‎ 4١ :4 الكافى ": 7ه- 7 التهذيب ©: 70- 1/8 الوسائل‎ )١( 

(؟) التهذيب ©: -١1/‏ /ا2» الاستبصار 7: 74- هلى الوسائل 4: 88 أبواب من تجب عليه الزكاء و من لا تجب عليه ب ” ح 8. 

.١128 :2 المداركك‎ )"( 

(©) الكافى *: /71ذ- ١‏ التهذيب ©: 28- 2188 الاستبصار 7: 38-1٠١‏ الوسائل 4: ١‏ أبواب من تجب فيه الزكاةٌ ب 1 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: 750 

بعد ما أمسكه بعد رأس المال» .)١١‏ 

فضعيف؛ لأنّ الجواب فى الخبرين وقع على وفق السؤال؛ فلا يدل على اختصاص الحكم بالمسئول عنه و عدم شموله لغيره. 

وقد خالف فى اث شتراط مقارنة ثيِهُ الاكتساب للتملّكك جماعة؛ كالمحقّق فى المعتبر ١؟)‏ والشهيد فى الدروس «”23 و الشهيد الثانى فى 
جملهُ من كتبه «" و الفاضل الهندى فى شرح الروضه و صاحب الحدائق «0» و نفى عنه البأس فى المدارك «2). 

فلو تملّك أولا بقصد القنية ثم قصد به التجارة تتعلّق به الزكاة؛ نظرا إلى أن المال بإعداده للربح يصدق عليه أنّه مال تجارة, فتتناوله 
الروايات» و بإطلاق الرواءت يتين المذكورتين فإنّه لو اث شترى أولا لا بتيه التجارة ثمّ قصدها و حبسه بعد ما يجد رأس ماله يكون مصداقا 
للروايتين. 

قال فى المعتبر: و قولهم: التجار عمل. قلنا: لا نسلّم أن الزكاة تتعلّق بالفعل» الذى هو الابتياع» بل لم لا يكفى إعداد السلعة لطلب 
الربح؟! و ذلكك يتحقّق بالتيهُ 07. 

وفيه: أنه إن أريد بإعداد المال للربح تملكه بتيهُ الربح فهو لا يفيد له» و إن أريد قصد الاسترباح منه بعد تملكه بقصد آخر فلا نسلم 
كونه أعدادا 


)١(‏ الكافى ": 8374- 7. التهذيب #: 28- 185 الاستبصار ”: -٠١‏ 74ء الوسائل 4: 7١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 


#اح م 
(1) المعتبر ؟: 69ه. 
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.55٠ :١ انظر الدروس:‎ 9( 

(©) كالروضة ؟: /ا. المسالكك :١‏ /ا. 

(0) الحدائق ؟١:‏ 182. 

.١188 :2 المداركك‎ )©( 

(0) المعتبر 7: 059. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 758 

للربح» و لا يصدق عليه مال التجارة. 

و أمَا الروايتان فظاهرهما الاشتراء بقصد الاسترباح» كما يشعر به قوله: «فكسد عليه). 

و أمَا ما ذكره أخيرا من منع تعلق الزكاء بسبب الفعل ففيه: أن تعلّقها خلاف الأصلء فعليه الإثبات؛ مع أن الأعداد للربح ليس إِلَّا تملكه 


له دون قصد الاسترباح. 

المسألة الثانية [ثلاثنة شروط أخر] 

اشاره 

متعرط قفن تعلق الركاة يمال لسار دروي مامه من كوه مال تجا ركد فلالة شروعل أخر: 
الأول: الحول بالمعنى السابق» 


بالإجماع المحقق» والمحكيٌ وكي وحسنة محمد وروايته : 
الاولى: عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بهاء قال: «إذا حال عليها الحول فليزكها» .07١‏ 
و الثانية: «كلٌ مال عملت به فعليكك فيه الزكاءٌ إذا حال عليه الحول) «0. 


الثانى: النصاب» 


وهو نصاب أحد النقدين بالإجماع المحمّق؛ و المحكىّ 16١‏ فيهما. 
مضافا فى الأول إلى الأصل؛ لأنّ الثابت من الروايات ليس إِنَا وجوب الزكاة فى مال التجارة» و الزكاة لكونها اسما لمال معتّن شرعا 
فلا يعلم صدقها على المخرج من الأقل مما اجمع على ثبوت الزكاة فيه. 


.201/ :١ انظر: المنتهى‎ )١( 

هه راجع ص: 765. 

(*) الكافى #: 78ه- ذ» الوسائل 4: 77 أبواب ما تجب فيه الزكاء و ما تستحب فيه ب ١1‏ ح 8. 

(©) كماقى المعثر 2 غع8 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 71 

و فيهماء إلى رواية إسحاق بن عمّار و فيها: «و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلكك إلى الدراهم فى الزكاه 
والديات) .)١١‏ 


و هل يشترط فى الزيادة على النصاب بلوغه النصاب الثانى؟ 
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المشهور: نعم و هو الحقّ؛ للأصل المذكور. 

و عن ظاهر إطلاق التحرير: عدم الاشتراط .07١‏ 

و عن الشهيد الثانى فى حواشى القواعد: عدم الوقوف على دليل يدل على اعتباره» و الأصل المذكور كاف فى الدلالة. 

و يشترط بقاء النصاب طول الحول بالإجماع المحقّق» و المحكىّ عن المعتبر و التذكرة «0؛ و فى المداركك 150 و هو الدليل عليه 
دون غيره من روايات اشتراط الحولء لخلوّها عن اشتراط وجود النصاب تمام الحول. 


الثالث: أن لا تنقص قيمة المناع عن رأس المال» 
أشاره 


بأن يطلب منه برأس المال أو أزيد و هو لم يبعه التماس الفضلء فلو نقص متاعه عن رأس المال و لو قل فلا زكاة و إن كان ثمنه 
أضعاف النصاب؛ بالإجماعين» و المستفيضة: 

منها: حسنة محمد و روايةٌ الشامى المتقدّمتين .)2١‏ 

و صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق» و فيها: «إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالكك فعليكك فيه زكاة» و إن كنت إِنّْما ترئتص به 
لأنُك لا تجد 


.7/ ح١ أبواب زكاةٌ الذهب و الفضَهٌ ب‎ ١79 :4 الكافى ": 818- لى التهذيب ع: *94- 188, الاستبصار ؟: 8- 171» الوسائل‎ )١( 

.20 :١ التحرير‎ )0( 

(*) المعتبر ؟: 52 التذكرة :١‏ /7371. 

.١ 72١ :2 (ع) المداركك‎ 

(0) فى ص: 555. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: 758 

لا و ضيعته فليس عليكك زكاةً» 1١‏ و مونّقهُ سماعة: يكون الرجل عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنةُ و السنتين أو أكثر من 
الكةه قال: اليس غليه زكاء حت .نريغة» إلا أن يكون أعظ يلار أبن غالهافتنتعة من ذلكك الشاسس الفضل »فإذا هو فغل لكف وجيت 
فيه الزكاة» و إن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاةً حتى يبيعه و إن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإِنّما عليه زكاةٌ سنةُ واحدة» 
١‏ 

و مونّقَُ العلاء: المتاع لا أصيب به رأس المالء على فيه زكاة؟ قال: 

«لا»» قلت: أمسكه سنتين ثم أبيعه» ما ذا علىّ؟ قال: «سنةُ واحدة) 070. 

و أمًا ما فى الروايتين الأخيرتين- من التزكية لسن واحدة بعد الببع مع النقيصة- فالمراد منهما: زكاة النقدين» يعنى: إذا باع و صار ثمنه 
ذها ار ككنةو خال علي الحرل كتبانوده ادن 

وقد يحمل على الاستحباب» كما صرّح به جمع من الأصحاب [١]؛‏ جمعا بين الأدلَة و هو أيضا محتمل. 

وقالوا: يشترط بقاء رأس المال طول الحول «*» و الدليل عليه الإجماع, و أمّْرا الروانات قله فدل على أزية عن اللقراط بقاء أن 
المال» 
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.778 :١ صاحب الرياض‎ 1١ :7 كالشيخ فى الاستبصار‎ ]١[ 


١١ أبواب ما تجب فيه الزكاء و ما تستحب فيه ب‎ 7١ :4 الوسائل‎ ,"0 -٠١ :7 الكافى : 79ه- 4. التهذيب 6: 187-29 الاستبصار‎ )١( 
.,١ح‎ 

(؟) الكافى ": 878- "؛ الوسائل 3: 7 أبواب ما تجب فيه الزكاةٌ و ما تستحب فيه ب ١١‏ ح 8. 

(*) التهذيب ع: 59- 2184 الاستبصار 7: 37-1١‏ الوسائل 4: 77 أبواب ما تجب فيه الزكاةً و ما تستحب فيه ب ١7‏ ح . 

(؟) كما فى المعتبر ؟: 40٠‏ و المنتهى :١‏ 208. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج95 564“ فروع:..... ص :588 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 759 

و أمّا اشتراط ذلك طول الحول فلا. 


فروع: 

:ً 

فل يشرط فى زكاة مال العجارة بقاءغين السلعة طول التحول» كماافى المالية؟ 

أم لا يشترط ذلكك. فتثبت الزكا و إن تبدّلت الأعيان مع بلوغ القيمة النصاب؟ 

الأول: محكيّ عن الصدوق و المفيد و المحمّق »)١١‏ و اختاره فى المداركك و الذخيرةٌ «7)» و بعض من تأخر عنهما .]١[‏ 

و هو الحَق؛ لأنّْ المستفاد من حسنة محثدد و روايته 9" المتضفتتين لشتراط الحول: اشتراط حولانه على شخخص المال؛ لأنه معتى 
حولا-ن الحول على المال المذكور فى الحديث,ء و يرجع إليه الضمير» و سقوط الزكاة دون ذلكك. و مع التبدّل تكون الثانية غير 
الأولى» فلا تكون فيه الزكاة إذا لم يحل عليه الحول. 

و يدل عليه أيضا الأصل» و تؤكده ظواهر النصوصء سيما مثل: حسنة محمد و رواية أبى الربيع» المتضممّنتين للإمساكك و الحبس 650"» 
و صحيحة ابن عبد الخالق و موثّقَهُ سماعة» المشتملتين على الترئص و المكث 20١‏ و صحيحة 


.518 :١ كصاحب الحدائق 151/:17, و صاحب الرياض‎ ]١[ 


)١(‏ الصدوق فى الفقيه 7: »1١‏ المفيد فى المقنعه: 275 المحقق فى المعتبر ؟: 

/ا'ه و الشرائع :١‏ 188. 

(؟) المدارككث : »17١‏ الذخيرة: وع؟. 

(") المتقدّمتين فى ص: 57568. 

(©) تقدمتا فى ص: ©55. 

(0) تقدمتا فى ص 758 569. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 70٠١‏ 

الكرخىء المشتملة على المنع من البيع »0١١‏ و غيرها. 

و الثانى: منقول عن الفاضل و ولده )و جمع مسن تأخر عنهما [١1؛‏ وعن التذكرة و الإيضاح: الإجماع عليه */؛ له و لإطلاق ثبوت 
الزكاه فى مال التجارة و ما يعمل [به] [1] فى روايةُ موسى بن بكر. و صحيحتى البجلى و محمد بن الفضيلء المتقدّمةٌ «©". 
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و رواية عمر بن أبى شعبة: عن مال اليتيم» قال: «لا زكاءً عليهء إِنَا أن يعمل به) «8). 

و الإجماع ممنوع. و الإطلاق بما مرّ مدفوع. 

ب: 

قد عرفت أن النصاب هنا نصاب النقدين» يعنى: إذا بلغت قيمةٌ المال هذا الحدّ وجبت الزكاة فيه. 

فقيل: إِنّه يكفى بلوغ أحدهما مطلقا و إن لم يبلغ الآخرء ذكره فى الشرائع و الإرشاد «*)؛ لصدق بلوغ النصاب معه. 

و قيل: هذا إذا كان رأس المالء أى الثمن الذى اشترى به المتاع عرضاء و إِلَا فالمعتبر نصاب الثمن الذى اشتراه به ذكره الشهيدان فى 
الدروس و المسالكك 27 و ابن فهد فى موجزه و المحمّق الثانى «4 و جِدّى 


[8] كالفييد الأول فن الباق او الشهيد الثائى فى المسالكك 041 
]١[‏ أضفناه لاستقامةُ المعنى. 


)١(‏ الكافى *: 27-859 الوسائل 9: ١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١1‏ ح ه. 

(؟) الفاضل فى المنتهى :١‏ /807) و التحرير :١‏ 8©» و ولده فى الإيضاح :١‏ 1817. 

.1817 :١ الإيضاح‎ 379 :١ التذكرة‎ )( 

(ع) فى ص: “لل ع38. 

(0) التهذيب 6©: -١1/‏ 6, الوسائل 4: 8# أبواب من تجب عليه الزكاءً و من لا تجب عليه ب ١ح .٠١‏ 

.180 :١ الإرشاد‎ 2189 :١ الشرائع‎ )©( 

.0 :١ المسالكك‎ 379 :١ الدروس‎ 0 

(8) المحقق الثانى فى جامع المقاصد ": 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 70١‏ 

الفاضل فى رسالته. 

و قيل: على كون الثمن عروضا يقوّم بالنقد الغالب- إن كان- و يعتبر البلوغ به. و إن تساويا فبأئهما شاء أو بأقلهما ١21؛‏ لصدق البلوغ. 
و فى كلام بعضهم هنا اضطرابء و لا دليل تامًا على شىء منها. 

و حيث كان الدليل على اعتبار النصاب: الإجماع و الأصل كما مرّء فلازمه جعله أعلى الأمور؛ حيث إِنّه لا دليل على وجوب الزكاء فى 
الأقل. 

و يستفاد من كلام بعضهم اعتبار الأقل .07١‏ 

وهو حسن إن ثبت المراد من الزكاة و أنّها إخراج جزء من المال مطلقا و فيه تأمّل؛ لاحتمال كونها إخراج جزء من المال البالغ حدًا 
معيّناء فتأمّل. 

ح 

كما أنه يشترط بقاء النصاب و رأس المال طول الحول. كذلكك يشترط بقاء سائر القيود المتقدّمة» الموجبة لصدق مال التجارة أيضا 
طول الحول؛ بالإجماعء فلو نوى القنيةُ فى أثناء الحول سقط الاستحباب. 

د 


لو كان بيده نصاب و اشترى به فى أثناء الحول متاعا للتجارة سقط حول الأولء و استأنف حول التجارة من حين الشراء؛ وفاقا للفاضلين 
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«*» و جمع آخر [١]؛‏ لانقطاع حول الأول بتبدّل المحل» و اشتراط حول التجارة بكونه بعد عقد المعاوضة. 
ولافرق فى ذلكك بين كون المال الأول النقدين أو مال التجارةٌ؛ بناء على ما عرفت من اعتبار بقاء السلعةٌ طول الحول فى مال التتجارة. 


.884 و الأردبيلى فى مجمع الفائدة 6: /19» و السبزوارى فى الذخيرة:‎ 0088 :١ كالشهيد الثانى فى المسالكك‎ ]١[ 


() انظ البيانة 2م 

(؟) كما فى مجمع الفائدة ع: ©1. 

() المحقق فى الشرائع :١‏ 181 و المعتبر 7: 050 العلامة فى القواعد :١‏ 28. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 707 

وعن الخلاف و المبسوط: بناء حول العرض على حول الأصل إن كان الأصل نقدا ١١)؛‏ و حمجته ضعيفة. 

و عن التذكرة: البناء إن كان الثمن مال تجارة؛ و إِلَّا استأنف 4/37١‏ و هو مبني على ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب و 
التبديل فى الأثناءء و قد عرفت حاله. 

لوكات رأس المال أقل مق التضات استائق الحول عسد بلوغه» بل خلاق بين الأصحاب واو وجهه ظاهن و عضن العاكة هنا 
خلاف 30. 


المسألة الثالثة: زكاءً مال التجارة تتعاق بالقيمة لا بالعين 


عند الشيخ و من تبعه «8). و منهم: المحقّق فى الشرائع و الفاضل فى الإرشاد و المنتهى 20 بل ظاهر المنتهى يشعر بعدم الخلاف فيه 
عندناء و فى الحدائق: الظاهر أنه المشهور 40/0 و استدل له بوجه اعتبارىٌ ضعيف غايته» و رواية قاصرة الدلالة جدًا. 

و عن التذكرة: الميل إلى التعلّق بالعين «8): و جعله فى المعتبر أنسب بالمذهب 4 و استحسنه فى المداركك .)٠١١‏ 

و هو الحقٌّ؛ لأصل الاشتغال» و لقوله فى صحيحة ابن عبد الخالق: 


.571١:١ الخلاف 7: 48. المبسوط‎ )١( 

(؟) التذكرة .,589:١‏ 

(*) انظر: المداركك 8: 17/8 

(©) انظر: المغنى و الشرح الكبير ؟: 810. 

(0) الشيخ فى الخلاف 7: 48 و سلّار فى المراسم: ©1. 
(©) الشرائع :١‏ /اذ1ء الإرشاد :١‏ 380 المنتهى :١‏ 508. 
9 الحدائق 17: .18٠‏ 

.,558 :١ التذكرة‎ )6( 

(9) المعتبر ؟: .20٠‏ 

.١778 :2 المداركك‎ )0٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 707 
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«فعليكك فيه زكاة) .)١١‏ 

و فى روايةٌ محمّد: «كل مال عملت به فعليكك فيه الزكاةٌ) 9؟). 

وفى موثّقَهُ سماعة: «فإذا فعل ذلكك وجبت فيه الزكاة» «". 

دلت على التعلّق بالعين لمكان لفظةُ «فى» على ما مر فى مسألة تعلق الزكاه بالعين. 

و تظهر الفائده فى جواز بيع السلعة بعد الحول و قبل إخراج الزكاهً أو ضمانهاء على القول بوجوب هذه الزكاةٌ فيما إذا زادت القيمةٌ 
بعد الحول, و غير ذلكك. 


المسألة الرابعة: لو اتجر بالمال الزكوى و ملك نصابا منه للتجارة 


- كأربعين شاة- و حال عليه الحول مع قصد التجارة» فالمشهور- كما صرّح به جدّى الفاضل قدّس سرّه و صاحب الحدائق» بل 
المدّعى عليه الإجماع «- سقوط أحد الزكاتين» و هو زكاة التجارة» و وجوب الماليّةُ. 

أمَا سقوط أحدههما فبالإجماع؛ ذكره فى المعتبر و المنتهى و التذكرة «8» و لقوله عليه التّ.لام فى حسنة زرارة: «لا- يزكى المال من 
وجهين فى عام واحد) (3). 

و أمًا أن الساقط زكاة التجارة» فلانتفاء الدليل على ثبوت زكاة التجارة عند تحمّق شرائط وجوب الماليُّ» كما لا يخفى على الناظر فى 
التنصوض؛ 


.7617 تقدّمت فى ص:‎ )١( 

(0) تقدّمت فى ص: 582. 

(9) تقدّمت فى ص: 768. 

.18١ :17 الحدائق‎ )©( 

(5) المعتبر ؟: 059 المنتهى :١‏ 8094 التذكرة :١‏ 579. 

(©) الكافى *: ١٠ه-‏ © التهذيب ©: 79- هلى الوسائل 4: ٠٠١‏ أبواب من تجب عليه الزكاءٌ و من لا تجب عليه ب /اح .١‏ 
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التى هى مستند زكاة التجارة. 

مضافا على القول باستحبابها إلى وجوب تقديم الواجب على المستحبّء و على القول باستحبابها إلى وجوه أخر ذكرها الشيخ 2١١‏ و 
لكنها ضعيفة جدًا. 

أقول: أمّا سقوط أحدهما فإن ثبت الإجماع فيه و إِلّا فلا دليل عليه؛ لأنّ قوله: «لا يزكى» فى الحسنة مجاز فى الإنشاء» و مجازه يمكن 
أن يكون عدم الوجوب, أى لا تجب فى عام واحد زكاهُ مال من وجهين» فلا ينافى استحبابها من وجه؛ و وجوبها من آخرء و لذا قيل 
بثبوت الزكاتين: هذه وجوباء و هذه استحباباء نقله فى الشرائع » و غيره 79 و هو متّجه جدًا. 

ثم على السقوطء فما ذكروه لإسقاط التجارة ضعيفء أمّا انتفاء الدليل على الثبوت فلكفاية عموم قوله فى رواية محتّ.د: «كلٌ مال 
عملت به فعليكك فيه الزكاةٌ إذا حال عليه الحول») 0©). 

و قوله فى صحيحة الكرخى: «ما كان من تجارة فى يدك فيها فضل ليس يمنعكك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلكك فزكه «8. 

و أمَا تقديم الواجب على المستحبّء فلأنٌ ذلك إِنْما هو على فرض ثبوت الواجب على وجوبهه و نحن إذا قلنا بعدم اجتماع الزكاتين 
و سقوط أحدهما فيحتمل سقوط الواجبء و لذا ذهب بعضهم إلى تخيير المالكك فى 
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المشوط 1 

(؟) الشرائع :١‏ /اه١.‏ 

(*) انظر: المسالكك :١‏ 09. 

(©) تقدمث فن عن 82 

(0) الكافى ": 279- /2 الوسائل 4: ١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاءً و ما تستحب فيه ب ١1١‏ ح ه. 
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إخراج أيّهما شاء [11؛ و هو جد على القول بعدم اجتماعهما. 

هذاء ثم لا يخفى أن على المشهور- من بقاء زكاة المالَهُ فقط- ينبغى التقييد بما إذا لم يزد على النصاب بقدر نصاب التجارة» فلو 
كانت غنده مافة شاق و يلغت سوق متها قيمة التضان للعجارة اتجه القول بالر كاقيقء إحداهها لأريعينة شاق و الأخرئ للزائد غليها؛ 
أنه لق تكرق ال كاقاق سعد لمالا 

إلا أن يقال: إن المالية لمجموع النصابء و العفو دون النصاب خاضّة. 

واعلم أيضا أنّه لو كان المال بقدر كل من النصابين؛ فإن تقدّم حول الماليهُ سقطت الزكاةً للتجارة قطعا؛ لنقصان النصاب قبل الحول. 
و إن تقدّم حول التجارة لم تسقط المالكة؛ لأنّ زكاة التجارة و إن تعلّقت بالعين إِنَا أنه ليس تعلّق استحقاق و انتقال ملككء بل أولويّة 
إخراج» فإن أخرج قبل حول الماليُ سقطت الماليَة» و إِلَّا كان كما إذا حال الحولان معا. 


المسألة الخامسة: لو عاوض النصاب الزكوى فى أثناء الحول 
للتجارةً بمثله لها- كأربعين سائمةٌ بأربعين سائمة- سقط وجوب الماليَةُ و التجارة و استأنف الحول من حين المعاوضة. 
أمَا سقوط الماليَهُ؛ فلانقطاع الحول بالنسبة إليها؛ و أمَا سقوط التجارة» فلتبدّل العين. 


و خالف الشيخ فى الأول »1١‏ و الفاضل فى الثانى 05. 
و خلاف الأول مبنى على ما ذهب إليه من عدم سقوط الزكاة بالتبديل بالجنس. 


.0/ :١ كالشهيد الثانى فى المسالكك‎ ]١[ 


.1٠١ :7 و الخلاف‎ ,777 :١ كما فى المبسوط‎ )١( 

(؟) كما فى التحرير :١‏ ه6, و المنتهى :١‏ 201. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 708 

و الثانى على ما ذهب إليه من عدم اشتراط بقاء السلعة طول الحول. 
و تقدّم الكلام معهما فيهما. 


المسألة السادسة: 


إذا دفع إنسان مالا إلى غيره قراضا- على النصف مثلا- فظهر فيه ربح» كانت زكاة الأصل على المالكك إذا بلغ النصاب و اجتمعت فيه 


الشرائط. و كذا حصّته من الربح بعد اعتبار ما يجب اعتباره من النصاب و الحول. 
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وأمّا حصضهُ العامل» فإن قلنا: إِنّه يملكها بالظهور.ء وجبت زكاتها عليه إذا بلغت النصابء و حال عليها الحول من حين الملككء و كان 


تعمكنا من الشوف فهك ولو بالمكن من القسية: 

و إن قلنا: إِنّه لا يملكها إِنَا بالقسمة» فلا زكاءٌ عليه قبلها؛ لانتفاء الملكك. 

و الأظهر سقوط زكاء هذه الحصّهٌ عن المالكك أيضا على هذا التقدير؛ لأنْها متردّدة بين أن تسلم فتكون للعامل؛ أو تتلف فلا تكون له 
ولا للمالك. 

و إن قلنا؛ إنه لا يملكك الحضّة و إنّما يستحنٌ اجرة المفلء فال كاة كلها غلى المالكك؛ لأن الأجرة دين: و الدين لا : بمنع الزكاة. 
واللسصانة من الموقق للسداء و الرقاد: 


المسألة السابعة: الدين لا يمنع من تعلق الزكاةٌ بالنصاب المتجر به 


إجماعاء كما صرح به غير واحد [1]؛ و إن لم يكن للمديون عا سراف لقن عاق اندي للق ات ذكاة افيحارة الع ةو 
للعمومات والإطلاقات السالمة عن المخخضص والمقيد. 


فدههمة 

لاتحت الركاة فى المساكنء و لا فى الثباب» .و ل الآلات 

.187 :8 صاحب المداركك‎ 77: :١ و التذكرءٌ‎ 208 :١ كالعلامة فى المنتهى‎ ]١[ 
701 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص:‎ 


و أمتعة القنية؛ بالإجماع؛ و الأصلء و أخبار حصر الزكاة فى الأصناف التسعةء و اللّه يعلم. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: /70 


الباب الرابع فى مصرف الزكاة و صرفهاء و ما يتعلق بهما 
[فصول] 

اشاره 

و تفصيل الكلام فى ذلك المقام يستدعى رسم فصول: 
الفصل الأول فى أصناف المستحقين 

اشاره 

و هى ثمانية بنصٌ القرآنء و إجماع المسلمين: 

الصنف الأول و الثانى: الفقراء و المساكين. 


اشاره 
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وهما و إن كانا متغايرين معنى على الأظهر الأشهر لغْهُ و فتوى» المنصوص عليه فى الصحيح ١١‏ و الحسن .37١‏ و مقتضاهما كون 
المسكينة أسوء حالا من الفقيرء إلَا أنه- لما انعقد الإجماع على عدم وجوب بسط الزكاةً على الأصنافء و استحقاقهما الزكاة- لا ثمرة 
فى تحقيق ذلكك فى هذا المقام, و إِنْما المه بيان الوصف الجامع بين الصنفين فى استحقاقهما الزكاةً و سائر شرائطها. 


و فحن نذكرهما فى مسائل: 


الفسألة الآولى: 


قد وقع الخلاف فى الوصف الجامع بين الصنفين فى استحقاقهما الزكاه على ثلاثة أقوال: 
الأول: أن لا يملكك نصابا تجب فيه الزكاءٌ أو قيمته» و هو منقول عن 


.” ح١ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ ٠١١ :4 الكافى *: 218-807 الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى *: 18-20١‏ التهذيب 6: 271917-1١‏ الوسائل 4: 7١١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ح‏ *. 
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الخلاف .1١‏ و لم أجده فى باب الزكاُ منه» و نقل عنه الحلى غيره كما يأتى. 

نعم» قال فيه: تجب زكاةٌ الفطره على من ملكك نصاب الزكاة أو قيمته .)7١‏ 

و لعله ها انهل ميت إثه لا تحب القطرة عكك الفقيره ونقل فى المسوط هذا القول عن يعض أصحابناء و كذا فى السرائر و“ 
الثانى: أن لا يملك ما يكون قدر كفايته لمؤنته طول سنته» ذهب إليه الأكثر. كما صرّح به فى الروضة «©"» و غيرها .]١[‏ 

الثالث: أن لا يكون قادرا على كفايته و كفاية من تلزمه كفايته على الدوام» اختاره فى المبسوط «2). 

فإن أريد بالدوام السنة- كما فى المختلف «6)- يرجع إلى القول الثانى. 

و إن أريد به ما تحصل به الكفاية عادة- من فائدة صنعة؛ أو عله ضيعة» أو ربح مال تجارة كما قيل- يرجع أيضا إليه على بعض 
وجوهه الآنية؛ حيث إن من ملكك ما تكفى غلته و ربحه مثوثة سنتة يصدق عليه أنه يملكك ما يحصل به الكفاية غادة. 

و إن جعل الدوام قيدا لقوله: تلزمه» كما احتمل» تكون مده الكفاية مجملة» و يكون موافقا لقول من اعتبر عدم الكفايةُ بالإطلاق» و 
الظاهر أنّه أيضا يرجع إلى الثانى بأحد وجوهه. 


.578 :١ و الرياض‎ 18١ :© كمجمع الفائدة‎ ]١[ 


(1) نقله عنه فى المنتهى 8١7 :١‏ و المهذب البارع :١‏ 2718. 
(؟) الخلاف 5: 158. 

() المبسوط ١:/ا30,‏ السرائر :١‏ اعع. 

(©) الروضةٌ ”: ؟8. 

.108 :١ المبسوط‎ )( 

(©) المختلف: *187. 
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وعنه يظير: أن فى السألة قولية» و الح هو الثانى: 

لا لما قيل من صدق الفقر و الاحتياج عرفا مع عدم تملك ما يكفيه لسنته و عدم صدقه مع تملكه ١١؛‏ لأنّى لا أفهم تفاوت الصدق 
عرفا بين مالكك كفاية السنهُ و أحد عشر شهرا. 

ولا للمروىّ فى المقنعة: «تحرم الزكاهُ على من عنده قوت السنة» و تجب الفطره على من عنده قوت السنة» 1)؛ لعدم دلالته فيه إلَا 
بمفهوم وصف ضعيف. 

بل للإجماع؛ حيث إِنّ المخالف فيه شاد جدّاء غير قادح فى حكم الحدس بالإجماع. 

وحسنة أبى بصير: «يأخذ الزكاةً صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره)» قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاةٌ؟! فقال: «زكاته 
صدقة على غبالهء فلة بأخذها إلا أن يكون إذا اعسد على السبحناتة أنفذها فى أقل من سنة فهذا بأخذهاء ولا تحل الزكاة لمن كان 
محترفا و عنده ما تجب فيه الزكاةٌ أن يأخذ الزكاة) 379. 

و المروىٌ فى العلل عن المسائل: و عنده قوت يوم, أ يحل له أن يسأل؟ و إن أعطى شيئا من قبل أن يسأل أ يحل له أن يقبله؟ قال: 
«يأخذ و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنهُ من الزكاة؛ لأنْها إِنّما هى من سنةٌ إلى سنةٌ) «©). 

و تدل عليه أيضا النصوص الآتية الدالّهُ على جواز أخذ الزكاءً لمن له ثلاثمائة درهم, أو أربعمائة درهم؛ أو مائتا درهم؛ أو سبعماثة 


درهمء أو 


)١(‏ كما فى المداركك 5: 195 و الذخيرة: ”2؟. 

(0) المقنعة: /75. 

(*) الكافى *: ٠2ه- ١‏ الوسائل 4: 3١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 8ح .١‏ 

(©) العلل: »١ -*9/١‏ الوسائل 4: 37 أبواب المستحقين للزكاة ب 8ح 7. 
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دار عَلَّهُ إذا كانت قاصرةٌ عن الاستنماء بقدر الكفايةء فإنّ الظاهر المتبادر من الكفايةُ فيها الكفاية طول السنةء بل الظاهر أن الكفاية 
المطلقةٌ تستلزم كفاية السنة؛ إذ ما لا يكفيها ليس بقدر الكفاية» لاحتياجه فى بعض السنة. 

هذاء مع أنْها صريحة فى جواز أخذ الزكاءٌ لمن عنده نصابء فيبطل بها القول الأولء فيتعّن الثانى؛ لانتفاء الثالث؛ كما صرّح به جماعة 
من الأصحابء منهم صاحب التنقيح .0١١‏ 

وافق ذلكك يظهر وه لصكة الاستدلال بزوابة المقنعة المتقدمة؛ حيث ولت على حرمة الزكاة على من عندة قوت سئة ولو كان أقل 
من النصابء فيبطل بها القول الأولء فيتعيّن الثانى. 

دليل الأول: روايةٌ عامّيةُ قاصرةٌ دلاله» و استبعاد ضعيف. 

واأناها ورد قن موثقة ؤرارة: دلا تسل لمن كانت غندة أزيغون درهما يحول غلبها الخول عنده أن بأعذهاء و إن أخذها أخذها حراماه 
0 

و فى رواية العرزمى: «إنّ الصدقة لا تحل إِلَّا فى دين موجع, أو غرم مفظع؛ أو فقر مدقع» 0”. 

فلا تنافيان ما ذكرناه؛ لعدم معلوميّة مرجع الضمير فى «أن يأخذها» فى الاولى» و جواز كون الفقر المدقع فى الثانية عدم كفاية السنة. 
مع أن الاولى مخالفة للإجماع القطعى لو كانت فى الزكاق و موافقة لبعض العامّة» أو محموله على عدم احتياجه» كما يفهم من حولان 
الحول على دراهمه. 
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المسألة الثانية [المعتبر فى الفقر عدم تملكك قدر كفاية السنة] 
قد عرفت أن المعتبر فى الفقر هو عدم تملك قدر 


)١(‏ التنقيح :١‏ 18. اختاره فى الرياض :١‏ 04؟. 

() التهذيب ©: ,1751١ -8١‏ الوسائل 4: 76٠‏ أبواب المستحقين للزكاء ب ١5‏ ح 2. 

(5) الكافى *: /ا5- / الوسائل 4: 5١١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ح‏ ع. 
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كفاية السنةُ من الأموال» فهل المعتبر عدم تملكك قدر الكفاية من الربح و النماء و الفائده فلا اعتبار بكفاية رأس المال أو الضيعة» أو 
عدم تملكه من أصل الأموال؟ 

الحقّ: هو الأول وفاقا للمشهورء كما صرّح به جماعة منهم الروضة :١‏ بل قيل: بلا خلاف أجده 7 و نسبه فى الحدائق إلى الشيخ و 
الحلى و الفاضلين و عامّة المتأخرين 8. 

و قيل بالثانى» نقله فى الروضة 20 و لكن قال الهندى فى شرحه: و لم أظفر بقائله. 

أقول: و يحتمله كلام جماعة؛ بل يفهم من الذخيرة أنّه مذهب الحلى و الفاضلين و جمهور المتأخَرين «2. و لكننّه خلاف الظاهر من 
أكثر كلماتهم؛ حيث إِنْ الأول صرّح بجواز أخذ الزكاء لمن كان له دار لا تكفيه غلته «©. 

و صرّح أيضا فى النافع و التذكرةٌ و فى الدروس و الروضة بجواز أخذها لمن كان له مال يتعتّش به؛ أو ضيعة يشتغلهاء إذا كان بحيث 
يعجز عن استنماء الكفاية» و إن كان بحيث يكفى رأس المال أو ثمن الضيعةٌ لكفايةٌ السنة /07. 

لنا: المستفيضة من الأخبار كصحيحة معاوية بن وهب: عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم, و له عيال» وهو يحترف 
فلا 


)١(‏ الروضة ؟: ه6. 

(؟) كما فى الرياض :١‏ 71/8. 

() الحدائق ؟١:‏ م18. 

(ع) الروضة ؟: ه6. 

(0) الذخيرة: 7ه؟. 

(8) كباش اسراف 01 

(0) النافع: 08 التذكرة :١‏ 7739, الدروس ,78٠ :١‏ الروضة 7: 88. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 787 

يصيب نفقته فيهاء أ يكس فيأكلها و لا يأخذ الزكاة. أو يأخذ الزكاة؟ قال: 

«لا» بل ينظر إلى فضلهاء فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلكك من عياله» و يأخذ البقيَهُ من الزكاة» و يتصرّف بهذه لا ينفقها .)١١‏ 
و موثّقَهُ سماعة: عن الزكاه هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال: 

«نعم» إِنَا أن تكون داره دار عَلَهُ فيخرج له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله» فإن لم تكن الغلَهُ تكفيه لنفسه و عياله فى طعامهم و 
كسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكائ فإن كانت غلتها تكفيهم فلا .07١‏ 
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و الأخرى. و فى آخرها: «و أمَا صاحب الخمسين فإنّه يحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن 
شاء الله #» دلّت بمفهوم الشرط على عدم الحرمة إذا لم يصب منها ما يكفيه. 

ورواية هارون بن حمزة: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم فى بضاعة و له عيال» فإن أقبل عليها أكلها عياله و لم يكتفوا بربحهاء قال: 
«فلينظر ما يستفضل منهاء فيأكل هو و من يسعه ذلككء و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله) «5). 

ورواية أبى بصير: عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم؛ و هو رجل خفاف و له عيال كثير إله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال: «يا أبا 
محرّردء أ يربح فى دراهمه ما يقوت به عياله و يفضل؟ قال: قلت: نعم» قال: «كم يفضل؟) قلت: لا أدرىء قال: «إن كان يفضل عن 


القوث مقدار نصف 


.١ ح‎ ١15 الكافى *: ١8ه- ©, الوسائل 4: 78 أبواب المستحقين للزكاة ب‎ )١( 

(؟) الكافى *# ٠ه‏ ع الفقيه 7: -١1/‏ /ا التهذيب ©: 177-58 الوسائل 4: 

0 أبواب المستحقين للزكاة ب 9ح .١‏ 

() الكافى *: ١8ه-‏ 4 الوسائل 4: 794 أبواب المستحقين للزكاة ب ؟1١‏ ح ؟. 

(©) التهذيب ©: -8١‏ ١17؛‏ الوسائل 4: 79 أبواب المستحقين للزكاةٌ ب ١7‏ ح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 78 

القوت فلا يأخد الركاق:و إن كاق أقل من نصق القوت أخد الزكاة) 1١‏ الحديث. 

و لعل تقدير الفاضل عن القوت بنصف القوت باعتبار أنّه متى فضل هذا المقدار فإنّه يكفى للقيام بكسوتهم و سائر ضروريّاتهم, فلا 
يجوز أخذ الزكاة» و إن كان أقلّ من ذلك فلا يقوم بمؤنة السنة. 

و رواية عبد العزيز» و فيها: له دار تسوى أربعة آلاف درهم, وله جارية» وله غلام يستقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى 
الأربعة سوى علف الجملء و له عيالء إله أن يأخذ من الزكاة؟ قال: «نعم»» قال: 

وله هذه العروض؟ فقال: «يا أبا محم دء فتأمرنى أن آمره ببيع داره و هى عزّه و مسقط رأسه. أو ببيع جاريته التى تقيه الحرٌ و البرد و 
تصون وجهه و وجه عياله؛ أو آمره أن يبيع غلا-مه أو جمله و هو معيشته و قوته؟! بل يأخذ الزكاق فهى له حلالء و لا يبيع داره و لا 
غلامه و لا جمله) .)3١‏ 

ولا يضرٌ اختصاص بعض تلكك الأخبار بثلاثمائة أو أربعمائة أو ثمانماثة أو الدار؛ لعدم القول بالفصل قطعا. 

حيَجةُ القول الثانى: صدق تملكك ما يفى بمؤنة السنة مع وفاء الأصل. 

و فيه: أن المصرّح به فى الأخبار المذكورة- المنجبرة بالشهرة- لزوم تملك ما يفى نماؤه لا أصله. 

ثْمّ إن عرفت أن المعتبر فى الفقر و الغناء عدم كفايةُ الربح و النماء» و لا اعتبار برأس المال و العقار» و لا يجب عليه الإنفاق من الأصل 
.. فهل هو إذا انَخذ الأصل بضاعة يستربحه و مشتغلا يشغله- أى يتّجر به و يستربحه 


.6 الوسائل 4: 77 أبواب المستحقين للزكاة ب 8ح‎ 88-١4 الكافى ": ٠2ه- ”؛ الفقيه ؟:‎ )١( 

(؟) الكافى *: 7ه- 2٠١‏ الوسائل 4: 78 أبواب المستحقين للزكاة ب 4 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 780 

و يشتغل به فعلا- فيكون الفقير من لا يملكك من الأموال التى يستنميها- كالدراهم التى يتجر بها لأجل معاشه أو العقار التى يشتغلها أو 
نحو ذلكك- ما يكفى ربحها و نماؤها لمؤنة ستته, و أمّا ما لم يكن كذلك- أى لا يتّجر به و لا يستربحها- فالمعتبر قصور أصل 
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الأموال منفردة أو منضِمَةُ مع نماء ما يستنميها؟ 

أو يكفى فى صدق الفقر و عدم وجوب إنفاق الأصل عدم كفاية النماء و الربح على فرض الاستنماء و الاسترباح» حتى أنّه لو كان له 
من الأموال ما يكفى لمؤنة سنته و لم يستربحها و لم يشتغلها جاز له أخذ الزكاه إذا كانت بقدر لو استنماها لم يكفه نماؤها؟ 

الأول: للذخيرة و الحدائق .1١‏ بل لجميع من يعتبر الربح و النماء؛ إذ الظاهر منهم إرادهً الاستنماء الفعلى» كما يشعر به قولهم: يتعيش 
به أو يشتغلهاء أو يتّجر به. 

نعم» يظهر من الكتابين المذكورين أن مراد القائلين باعتبار النماء اعتباره مطلمًا؛ حيث إِنّ بعد ذكرهما القول باعتبار النماء دون الأصل 
انار التقصيل تاعتبار الضاء فى ما يسشميه» .و الأصل قى هالا ينتتمية. 

و كيف كانء فالحقٌ: هو الأول؛ أمَا جواز أخذ الزكاهً مع استنماء ما يصلح له و عدم وفاء النماء بمؤنة السنق فلجميع الأخبار المتقدّمة. 
و أما عدم جواز الأخذ مع وفاء أصل ماله الذى لا يستنميه و لا يشتغله منفردا أو منضمًا مع نماء ما يستنميه» فلرواية المقنعة و حسنة أبى 


بصيرا تقدّمتين »)7١‏ و عدم صدق الفقير عرفاء و اختصاص أخبار النماء بما إذا كان يستنمى المال دون ما لا يستنميه. 


)١(‏ الذخيرةٌ :١‏ 287 الحدائق ؟١:‏ /اه1ا. 


إفرة فى ص: ل 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 788 


المسألة الثالثة: و يشترط فى صدق الفقير أيضا: عدم قدرته على تكسّب المؤنة بصنعة أو غيرهاء 
اشاره 


فلو قدر عليه لم يجز له أخذ الزكاة على الأظهر الأشهرء بل عن الخلاف و الناصريّات: الإجماع عليه .0١١‏ 

لحسنة زرارة: (إِنَ الصدقة لا تحل لمحترف و لا لذى مرّهُ سوىٌ قوىء فتنرّهوا عنها» 0037١‏ و مونّقَهُ سماعة الثانية «”)» و لصدق الغنى و 
عدم صدق الفقير مع ذلكك. 

ولا ينافيه قوله فى حسنة أبى بصير المتقدّمة: «و لا تحل الزكاةٌ لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة) «5) حيث 
ضمْ مع الاحتراف تملكك النصاب؛ لعدم دلالتها على الحليَهُ للمحترف الذى لا يملكك النصاب إلا بمفهوم الوصف. و هو ضعيف. 

و حكى فى الخلا.ف عن بعض أصحابنا جواز دفع الزكاة إلى المكتسب من غير اشتراط قصور كسبه «8)؛ و استدلٌ له بصدق عدم 
تملكك الكفاية من الأموال. 

و يجاب عنه: بعدم كفايةُ ذلكك فى جواز الأخذ. بل يشترط عدم الاحتراف أيضاء لما مر 

ولو قصرت الحرفة و التكشب عن تمام مئونة السنة جاز أخذ الزكاه له بلا خلاف فيه يعلم» بل فى التذكرة: إِنّه موضع وفاق بين 
العلماء (2)؛ 


.؟١2 الخلاف 6: 570, الناصريات (الجوامع الفقهية):‎ )١( 
أبواب المستحقين للزكاة ب 8ح ؟.‎ 77١ :4 الوسائل‎ 7١ (؟) الكافى *: ٠8ه- 5 المقنعة:‎ 
.58* تقدّمت فى ص:‎ )9( 


(؟) تقدّمت فى ص: .128١‏ 
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(0) الخلاف ©: 3930. 

(2) التذكرة 382:1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 781 

لصدق الفقير مع ذلك, و لمفهوم الشرط فى مونّقهُ سماعة المذكورة» بل تدل عليه صحيحة معاوية بن وهب و روايةٌ أبى بصير 
المتقدّمتين »)١١‏ و به يقد إطلاق حسنة زرارة .)5١‏ 


فروع: 

: 

المعتبر فى الحرفة و الصنعة ما كان لائقا بحال الشخص عادة فلو لم يكن كذلك لم يكلف بالحرفة؛ و يجوز له أخذ الزكاق فلا 
يكلف الشريف بيغل الاحتطاب: و الاحشاش» لكونه عسرا ومشقة. 

فتعارض أدَلَّهُ نفيهما إطلاقات حرمة الصدقهُ على المحترفء و الترجيح مع الأول؛ لموافقة الكتاب و السنّ مع أنّه لو لا الترجيح لكان 
المرجع إلى إطلاقات من لا يملكك مئونة السنة. 

و منه يعلم حكم المحترف اللائق به إذا كان فيه مشْقَهُ و عسر عليه» لمرض أو كبر أو ضعف أو نحوها. 

يشترط فى مزاحمة الحرفة لأخذ الزكاءً إمكان احترافه؛ فلو علم الحرفة و لم يمكن له اشتغاله- لفقد آله أو عدم طالب لهاء أو نحو 
ذلكك- يأخذ الزكاة؛ لمفهوم المونّقُ بل مدلول الصحيحة و الرواية *. 

ح 

من لم تكن له حرفة و لكن يقدر على تعلمها من غير عسرء فلا شكك فى جواز أخذه الزكاة ما لم يتعلمها؛ لعدم صدق المحترف. 
فهل يجب عليه التعلّم و الامتناع من الزكاة بعده؟ 

الظاهر: لا» للأصلء و عدم الدليل على الوجوب. 


() فى ص: 727 و 12#. 

(0) المتقدّمه فى ص: 182. 

(؟) راجع ص: 181 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: /75 

3 

لو اشتغل عن التكسئب بطلب العلم المانع عن الكسب فإن كان العلم مما يجب تعلّمه عينا أو كفاية بشرط عدم قيام الغير بهه فلا شكك 
فى جواز أخذ الزكاة؛ لأنْهِ مانع عن التكسّبء و قد عرفت جواز الأخذ مع المانع. 

و إن كان مما لا يجب تعلمه و لا يستحبٌ- كالرياضياتء و الفلسفة؛ و كثير من الكلاميّات, و السيرء و العروض و الأدبتَة» لمن لا يريد 
التفقّه فى الدين- فلا شكك فى عدم جواز أخذ الزكاة له؛ لصدق المحترف و عدم الدليل على التخصيص. 

و إن كان يستحبّ- كالتفقّه فى الدين تقليدا أو اجتهادا- فظاهر الذخيرة عدم جواز الأخذ .)1١‏ و هو ظاهر حواشى القواعد للشهيد 
الثانى. 

وعن التحرير و المنتهى و الدروس و البيان و الروضة و المسالكك و حواشى النافع للشهيد الثانى و المهذب: جوازه .)7١‏ و هو الأقرب؛ 
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للأمر به 8 و لو استحباباء المستلزم لطلب ترك الحرفة المستلزم لجواز أخذ الزكاةء و كذا مقدّمات علم التفقّه إذا تعلمه من باب 
مقدّمته. و لو أمكنه الجمع بين التعلّم و الاحتراف لم يجز الأخذ. 

لو ترك المحترف حرفته يوما عمداء فهل يجوز له أخذ الزكاة لليلته إذا لم يمكن له الاحتراف فيها؟ و كذا لو كانت حرفته فى وقت 
معن و يصيب فيه ما يكفى السنهُ فتركها فى ذلكك الوقت عمدا؟ 

فيه إشكالء و الذى يقوى فى نفسى: عدم الجواز؛ لصدق المحترف» 


)١(‏ الذخيرة: اعع. 

(0) التحرير :١‏ 28 المنتهى :١‏ 0819 الدروس 75٠ :١‏ البيان: 1١‏ الروضة ؟: هع المسالكك :١‏ 89 المهذب البارع .٠١ :١‏ 
() التوبة: .١77‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 789 

و عدم معلومية صدق الفقير. 


المسألة الرابعة [دار السكنى و الخادم و المركب و ثياب التجمّل لا تمنع من أخذ الزكاة] 


الظاهر عدم الخلا-ف فى أن دار السكنى و الخادم و المركب و ثياب التجمّل لا تمنع من أخذ الزكائء ولا تعدّ من الأموال» و فى 
التذكرة: لا نعلم فيه خلافا .)١١‏ 

و تدل عليه فى الأولين: روايةٌ عبد العزيز المتقدّمة «07: و ابن أذينة: 

عن الرجل له دار أو خادم أو عبد يقبل الزكاة؟ قال: «نعم» إِنْ الدار و الخادم ليسا بمال» *”). 

وابن يسار: «تحل الزكاة لصاحب الدار و الخادم)؛ لأنَّ أبا عبد الله عليه الَلام لم يكن يرى الدار و الخادم شيئا 5". 

و فى الثلاثة الأولى: المروىّ صحيحا عن كتاب على بن جعفر- المنجبر بالشهرة-: عن الزكاة أ يعطاها من له الدابُّ؟ قال: «نعم و من له 
الدار و العبد فإِنْ الدار ليس يعد بمال) «4). 

و فى الأربعة- إذا كان ممّن تجرى العاده فى مثله فى الخادم و المركب و ثياب التجممّل-: التعليل المذكور فى روايةٌ عبد العزيز بقوله: 
«و هى عزٌه) و بقوله: ١و‏ تصون وجهه). 

و إذا كان متمن يحتاج إلى الأربعة: قوله فى مونّقَهُ سماعة المتقدّمة: 

«فإن لم تكن الغلّهُ تكفيه لنفسه و عياله فى طعامهم و كسوتهم و حاجتهم) «*) 


.,38"عا:١ التذكرة‎ )١( 

(0) فى ص: ع58. 

(") الكافى *: ١2ه-‏ /ء الفقيه 7: -١1/‏ 08 التهذيب ع: ١ه-‏ 13# الوسائل 4: 

0 أبواب المستحقين للزكاة ب 9ح 7. 

(؟) التهذيب 6: 7ه- 2176 الوسائل 4: 778 أبواب المستحقين للزكاة ب 9ح 6. 

(0) مسائل على بن جعفر: -١7‏ 21288 الوسائل 9: /717 أبواب المستحقين للزكاة ب 9ح ه. 
(9) راجع ص: 187. 
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إلى آخره و فى الأخرى: «و هو يصيب منها ما يكفيه) .0١١‏ 

و يظهر ممما ذكر استثناء كل ما يتوقف بقاء عزَّه و حفظ شرفه عليه» أو يحتاج إليه من الآلات و كتب العلم و أدوات الصناعة. 

وير نه أرضا اام أثمان هده الأقياء لفاقد أعيانهاء و استثناء المتعدّد منها مع اقتضاء العادة أو مسيس الحاجة. 

و يجب مراعاة العاده فى الكيفيَةُ» فيستثنى اللائق بحاله عادة. 

و إطلا-ق النصّ فى الثلاثة الا-ولى و إن اقتضى عموم الحكم فيها و شموله لما إذا زادت عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة لمؤنة 
السنةُ و أمكنه بيعها منفردة. إَِّا أن حملها على المتعارف يقتضى تقييدها بغير هذه الصورة» مع عدم صدق الفقر و صدق ملكك مئونة 
السنه فى مثلها بلا شبهة» فيجب بيع الزيادة. 

نعم لو كانت حاجته تندفع بأقلّ منها قيمة» و كانت الزيادة فى مجرّد القيمة فصرّح جماعة بعدم تكليفه ببيعها و شراء الأدون منها قيمة 
47 للإطلاق» مع ما فى تكليفه بذلكك من العسر و المشقّة. 

و التحقيق: أنه إن كانت الزيادة فى القيمة بحيث تخرجه عن مصداق الفقير عرفاء أو تخرجها عن مناسبة حاله كثيراء بحيث لا تنصرف 
اله الأظلاقات عرفا لا بجر ز له أخل الركاقى الاجان. 


الصف الثالث: العاملون عليها. 


و هم جباةً الصدقة» و السعاه فى أخذها و جمعها و حفظها و ضبطها حتى يؤدّوها إلى من يقسّمهاء كما فى المروىٌ فى تفسير علىٌ «”, 
المنجبر 


.587 تقدّمت فى ص:‎ )١( 

() كمافى الحدائق 12:17 

(") تفسير القمّى :١‏ 198, الوسائل 4: 7١١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ح‏ 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 71١‏ 

بالفتاوى» و مقتضى المعنى اللغوى. 

ولا خلا-ف بين العلماء فى استحقاقهم الزكاة. كما عن المبسوط ١١‏ و غيره «7» بل عن المنتهى و فى المدارككث 0*0 و غيرهما: 
الإجماع عليه «25. بل لا شبهة فى إجماعتته. 

فهى الحيّجهُ عليه مضافة إلى الآيهُ الشريفة» و الأخبار كصحيحة محمّد «20 و موثّقَهُ سماعة «*)» و المروىٌ فى تفسير علىٌ. 

ولا يجوز أن يكونوا هاشمئين- كما صرّح به فى صحيحة العيص 037- إِلَا أن يكونوا عاملين على صدقات مثلهم. 

ولا يعتبر فيهم الفقرء بلا خلاف» كما فى الذخيرة 4 بل الاتفاق» كما عن الخلاف 4)؛ للتفصيل فى الآيهُ ٠١‏ و الأخبار» القاطع 
للشركة؛ و للإطلاق» و عدم انحصار جهة الاستحقاق للزكاءً فى الفقر. 

ولا الحريّة على الأظهر. للأصل. 


و يعتبر الإيمان و العداله» كما يأتى. 


(1) المشوط 863 
(1) كالغنية (الجوامع الفقهية): /28. 
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(") المتعيى 1/1اف المداركك 18 1 

(ع) كالحدائق ؟١:‏ #/7(ء و الرياض .578٠ :١‏ 

(0) الكافى : 598 ١ح‏ الفقيه ؟: ؟- ©, التهذيب ©: 9- 2178 الوسائل 4: 

8 أبواب المستحقين للزكاة ب ١ح .١‏ 

(©) التهذيب : 177-54» الوسائل 4: 384 أبواب المستحقين للزكاة ب 17ح ". 

(/) الكافى ©: 88- ١‏ التهذيب ©: 8ه- 185» الوسائل 4: 528 أبواب المستحقين للزكاة ب 79ح .١‏ 

(8) الذخيرة: هع. 

(9) الخلاف 381/6 

.8٠ التوبة:‎ )0٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 717 

ثمٌ إنه لا ينبغى لنا التكلم فى حكم زمان الحضور فى وجوب نصب العامل أو جوازه. 

و أمَا زمان الغيبة» فعلى القول بوجوب دفع الزكاة إلى النائب العام يجوز له نصب العامل و تشريكه للفقراء» بل قد يجبء و كذا على 
القول باستحبابه إذا دفعها ماكها إلى النائب و احتاج الحفظ و التقسيم إلى عامل. 

و أمَا على غير ذلككء فإن علم النائب بتقصير فى أداء الزكاه أو فى التقسيم بين أهلهاء جاز له نصب العامل من باب الأمر بالمعروف و 
الإعانة على البرّه بل قد يجبء و يجعل له نصيبا من الزكاةً» بل يجوز ذلكك أو يجب لأآحاد المؤمنين أيضاء بل يجوز لشخص يعلم 
ذلكك عمله بنفسه و أخذه أجره عمله من الزكاة. 

و أمًا بدون العلم بذلكك» ففى جواز نصب العامل و تشريكه فى الزكاه إشكالء و لا يبعد جوازه للنائب العام أو عدول المؤمنين» سما 
إذا كان فيه نوع مصلحة؛ للأصلء و تشريكه للإطلاق. 

ولا تقدير لنصيب العاملين» بل إن كان منصوبا من الإمام فيقدّر لهم ما يراه» كما فى حسنة الحلبى »0١‏ و إِلَّا فبقدر أجر مثل عملهم؛ 
كباغن الحسرظ 8090 لأنه المادو من تعليق شو ع على العسل. 


الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم. 


ولا خلاف بين العلماء فى أن لهم سهما من الزكاة و الإجماع عليه منقول مستفيضا 07 بل محمّق قطعا؛ فهو الححَدة فيه مضافا إلى 
الكتات 


." الوسائل 4: 181 أبواب المستحقين للزكاة ب 71 ح‎ 1١-1١8 :# التهذيب‎ ,3٠ الكافى *: “ا8ه-‎ )١( 

(]) السسموط 7م30 

(*) كما فى المداركك 8: ,5١*‏ و الذخيرة. *8ع؛ و الرياض .58٠ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 7177 

العزيز و الأخبار المستفيضة. 

و إِنْما الخلاف فى مقامين: 

الأول: 

فى تعيين المؤلّفة قلوبهم» هل هم من الكفّار خاصّة» أو المسلمين كذلكك, أو يشملهما جميعا؟ و على كل تقدير فما جهة تأليفهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 8 معالا من لانلاهنم 


الموجبة لتشريكك الفقراء؟ 

و الثانى: 

فى أن التأليف هل يختصّ بزمان أو لا؟ 

أمَا الأول» 

فعن المبسوط: اختصاصهم بالكفار» الذين يستمالون للجهاد بالصدقات »)١١‏ و هو المحكيٌ عن الخلاف و الاقتصاد و المصباح و ابنى 
زهرة و حمزة 237 و فى الشرائع و الإرشاد وعن كتب الشهيد بل فى الحدائق أنّه المشهور 00: بل ظاهر الأول و صريح الثانى: 
الإجماع عليه. 

و عن المفيد- كما فى السرائر و المعتبر و التذكرة و المنتهى 0١‏ و غيرها «00- أَنّهم مسلمون و مشركون. و هو المحكىّ عن الحلى و 
المختلف و القواعد و التبصرةٌ و فى النافع «*)» و نقله فى المبسوط عن الشافعىء و أنّه جعل المشركين منهم صنفين» و المسلمين أربعة 
أصناف 037. 


وعن الإسكافى: اختصاصهم بالمنافقين» الذين يظهرون الدين 


.589 :١ المبسوط‎ )١( 

() الخلاف ع: 277 الاقتصاد: 587: مصباح المتهجد: 4/84 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 894 ابن حمزة فى الوسيلة: 17. 
() الشرائع 18١ :١‏ الإرشاد :١‏ 188» الشهيد فى اللمعةٌ (الروضة البهية ؟): 

عدو البيان» 99و الدروس 811» الحداض اعلا 

(6) السرائر :١‏ 602» المعتبر ؟: "ا/اذ» التذكرءٌ :١‏ ”5» المنتهى :١‏ 214. 

(0) كما فى المختلف: .18١‏ 

(*) الحلى فى السرائر :١‏ 601؛ المختلف: 18١‏ القواعد :١‏ اه التبصرة: 68» النافع: 24. 
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بألسنتهم و يعينون المسلمين بأيديهم .0١١‏ 

دلبل الاختضاضن بالكثارسيتة ؤرارة ون دوو فبهاك بعد السزال عن قوله تحال إِنَمَا الصَّدَّقَاتٌ إلى آخره-: (إِنّ الإمام يعطى 
هؤلاء جميعا؛ لأنْهم يقرّون له بالطاعة» إلى أن قال: «و إِنّما يعطى من لا يعرف ليرغب فى الدين فيثبت عليه» إلى أن قال: «سهم الْمَولَمَ 
لوبهم و سهم الرّقاب عامٌ و الباقى خاصٌ» الحديث 5'. فإِنْ فى قوله: «ليرغب فى الدين» دلالهُ على خروجه عن الدين» فيكون كافرا. 
و المروىّ فى تفسير علئ: «وَ الْمُوَلمَةُ فلُوبَهُمْ: قوم وح .دوا الله و خلعوا عبادة من يعبد دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن ميحندا 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم؛ فكان رسول الله يتألّفهم و يعلّمهم و يعرّفهم كيما يعرفواء فجعل لهم نصيبا فى الصدقات لكى 
يعرفوا و يرغبوا» 0. 

و أن فى المراد من المؤْلّفةُ قلوبهم إجمالاء فيجب الاقتصار فيهم على موضع الإجماع, و هم الكفار. 

و يضعف الأول: بِأنْ الرغبة لا تقتضى الخروج, مع أن فى قوله: 

«يثبت» دلالة على الدخولء و فى قوله: «سهم المؤْلّفةُ عامٌ» تصريح بشمول المسلمين أيضا. 

و الثانى: بعدم صراحته فى الكفَار؛ لأنّ من المظهرين للإسلام أيضا من لم تدخل المعرفة قلوبهم؛ بل فى التقييد بقوله: «قلوبهم» إشعار 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 79عاا من تإنلاهم 


.18١ نقله عنه فى المختلف:‎ )١( 

() الكافى #: 98ع- ١‏ التهذيب ع: 89- 1378. الوسائل 4: 7١9‏ أبواب المستحقين للزكاءً ب ١‏ ح .١‏ 

(9) تفسير القمى :١‏ 5948 الوسائل 4: 7١١‏ أبواب المستحقين للزكا ب ١‏ ح 7. 
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بإظهارهم الإسلام؛ بل فى قوله: ١و‏ يعلمهم). 

و الثالث: بأنّه يتم لو لم يجعل المنافقين من المسلمين و ثبت الإجماع فى الكفار. 

و دليل التعميم: عموم كونهم مؤلفة. 

و قوله: «و سهم المؤلّفة عامٌ» فى الحسنة المتقدّمة؛ و التعليل المذكور فيها بقوله: «ليرغب فى الدين» .)١1١‏ و فى الرواية الآتية بقوله: 
الكى يحسن إسلامهم). 

و يضعف الأول: بتخصيص العموم بما يأتى. 

و الثانى: بأن الظاهر أن المراد بقوله: «عامٌ» بالنسبة إلى من يعرف الإمامةُ و من لا يعرفها كما يظهر من باقى الحديثء فلا دلالة فيه على 
شمول الكقّاره و أمَا عموم التعليل فلو سلّم يجب التخصيص بما يأتى. 

و دليل الإسكافى: المروىٌ فى تفسير على بالتقريب المتقدّم» و حسنة زرارة: عن قول الله تعالى و الْمُوَلَمَ ُلُوبهُم قال: «هم قوم وخدوا 
الله عزّ و جلٌ» و خلعوا عبادة من يعبد من دون الله و شهدوا أن لا إله إِنَا الله و [أنٌ] [1] محمّدا رسول الله وهم فى ذلك شكاك 
فى بعض ما جاء به محمّد رسول الله فأمر الله نبيه أن يتألّفهم بالمال و العطاء» لكى يحسن إسلامهم و يثبتوا على دينهم, و أقرّواء فإنَّ 
رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم يوم حنين تألّف رؤساء العرب من قريش و رؤساء مضرء منهم: أبو سفيان بن حرب و عبيئة بن 
بصي ا البعد يك 


و روايته: «وَ الْمُوَلََدْ فلُوبهُم: قوم وسحدوا الله و خلعوا عبادة من دون 
]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 


.775 المتقدّم فى ص:‎ )١( 

() الكافى ؟: 5١١‏ 1؛ بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 7178 

الله و لم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمّدا رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم) ١١‏ الحديث؛ و نحوها مرسلة موسى بن بكر .7١‏ 

و مقتضى هذه النصوص: أنّهم قوم مسلمون قد أقرّوا بالإسلام و دخلوا فيه لكنّه لم يستقرٌ فى قلوبهم و لم يثبت ثبوتا راسخاء فأمر الله 
تعالى نبت بتألّفهم بالمال» لكى تقوى عزائمهم و تشتدٌ قلوبهم على البناء على هذا الدين؛ و هؤلاء هم المنافقون» كما يدلّ عليه عدّه أبا 
سفيان و عبينة» المصرّح فى الروايات بنفاقهم. 

ولا معارض لهذه الأخبار» سوى بعض ما ظنٌ من العمومات الواجب تخصيصهاء و عدا ما توهّم من الإجماع على دخول الكفاره و هو 
غير ثابت. 

فهذا القول هو الأظهرء كما اختاره صاحب الحدائق أيضا «"). 

ثْمّ مقتضى تلكك الأخبار: أن التأليف إِنّما هو لأجل البقاء على الدين و الثبات عليه لا لما ذكروه من الجهاد. 

و أمًا الثانى» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠9عانا‏ من تاإللاه0 


فعن الصدوق اختصاصه بزمان النبئ 016٠‏ و عن الشيخ بزمان حضور الإمام «©» و ظاهر المعتبر و المنتهى بقاؤه فى جميع الأزمان «*» و 
مقتضى الاستصحاب و عموم الآية 07 و ظاهر الأخبار المذكورة: الأخير. 

و حيث لا يجب بسط الزكاهً على الأصناف الثمانية» و يجوز إعطاء الزكا لجميع الفرق المذكورة المختلف فيها فى جميع الأزمان من 
سهم فى 


.١ 8٠١ الكافى ؟:‎ )١( 

(؟) الكافى ؟: ١1‏ ه. 

(") الحدائق ؟١:‏ /الا١.‏ 

() الفقيه ؟: 8 

.589 :١ المبسوط‎ )5( 

(©) المعتبر ؟: "الاش المنتهى .2٠١ :١‏ 

.2٠ التوبة:‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: 71 
سبيل الله فلا ثمرة مهم فى بسط الكلام فى المقام. 


الصنف الخامس: فى الرقاب: 

اشاره 

بالإجماع؛ و الكتاب. و السنّهُ المستفيضة كما يأتى. 
[فى الرقاب ثلاث طوائف] 


اشاره 


و المراد بهم ثلاث طوائف: 
الاولى: المكاتبون» 


بلا خلاف فيه بين العلماء» كما عن صريح المبسوط و السرائر و الغنيهٌ »»١١‏ بل بالإجماع؛ كما عن ظاهر المنتهى و المداركك ١"؛‏ و 
مرسلة أبى إسحاق: عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدَى بعضهاء قال: «يؤدّى عنها من مال الصدقةء إِنَ الله تعالى يقول فى كتابه: 
وَفى الرّقاب» 9"). 

عر التكرء الد يشرط قن تإعطاة دكاتي من هلدا النسهم أن الاايكزح بعد نا يطي ره :فى كتابنة وفونبو ذاش تعض إلقاتقاك 
هؤلاء جواز الإعطاء و إن قدر على تحصيل مال الكتابة بالتكسب إذا لم يكن معه. 

واعتبر الشهيد قصور كسبه عن مال الكتابةٌ «0). 

و الحقٌّ: اشتراط العجز عن الأداء مطلقا و لو بالتكشبء لا للمرسلة؛ لأنَّ العجز فيها وارد فى السؤال؛ بل للأصلء و عدم المجوّز. 

و الاستدلال- على الجواز بعموم الآية المستدلٌ به فى ذيل المرسلة- يرد بأن المراد بقوله: «فِى الرّقاب» غير معلوم؛ لإجماله جداء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة (9عالا من لانلاه0م 


فيقتصر فيه على القدر المعلوم من الرواية» و ليس هو إِلَّا مورد السؤال. 


.08/ الغنية (الجوامع الفقهية):‎ 0521 :١ السرائر‎ 258٠ :١ المبسوط‎ )١( 

.5١8 :5 المداركك‎ 076 :١ المنتهى‎ )0( 

() الفقيه *: ع/9- 2788 التهذيب 8: 8/ا١- 2٠٠١7‏ الوسائل 9: 59 أبواب المستحقين للزكاة ب **ح .١‏ 

(©) كمافى المبسوط 58٠ :١‏ و المعتبر ؟: تلاش و المداركك 2: .5١9‏ 

(0) البيان: 37”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: 71 

و يجوز الدفع إلى السيّد بإذن المكاتب و بدون إذنه: و إلى المكاتب بإذن السيّد؛ لإطلاق الرواية» و لا يتوقف على حلول النجم على 
الأشهر الأظهر ١0)؛‏ للأصل. 


الثانية: المملوكك يشترى و يعتق 


بأحد الشرطين: إمَا كونه تحت شِدَهُ و ضرّء أو عدم وجدان المزكى مستحقًا آخر للزكاة. 

و على جواز الأول: الإجماع فى المبسوط و الخلاف و الاقتصاد و السرائر و الغنية و المنتهى و التذكرة ١؟).‏ 

و على الثانى فى ظاهر المعتبر و المنتهى ."١‏ 

و تدل على الأول روايةٌ أبى بصير المنجبرة بالعمل: عن الرجل يجتمع عنده من الزكاءً الخمسمائةُ و الستمائة يشترى منها نسمة و 
يعتقهاء قال: «إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم!!) ثم مكث ملياء ثم قال: «إِلَا أن يكون عبدا مسلما فى ضرورة؛ فليشتره و يعتقه) «8. 

و على الثانى: موثّقَهُ عبيد: عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم, فلم يجد موضعا يدفع ذلكك إليه» فنظر إلى مملوكك يباع فى من 
يريدء فاشتراه بتلكك الألف التى أخرجها من زكاته فأعتقه» هل يجوز له ذلكك؟ قال: 

«نعم» لا بأس بذلكك»» قلت: فإنّه لمَا أن أعتق و صار حرًا انَجر و احترفء فأصاب مالاء ثمّ مات و ليس له وارثء فمن يرثه إذا لم يكن 
له وارث؟ 


قال: «يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الزكاة؛ لأنّه إِنْما اشترى 


.27١ :١ و المنتهى‎ ,38٠ :7 و المعتبر‎ 38٠ :١ كما فى المبسوط‎ )١( 

(') المبسوط 8٠ :١‏ 1, الخلاف ع: *37, الاقتصاد: 387, و انظر: السرائر :١‏ 

اش5» الغنية (الجوامع الفقهية): 098 المنتهى 8٠١ :١‏ التذكرة :١‏ 177. 

(") المعتبر ؟: 21/0 المنتهى .2٠١ :١‏ 

(©) الكافى *: /01ه- 25 التهذيب ©: -٠٠١‏ 187 الوسائل 4: 797 أبواب المستحقين للزكاة ب 8# ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 719 

.)١١ بمالهم)‎ 

و هل يجوز الشراء و العتق بدون الشرطين من سهم الرقاب؟ 

المحكىّ عن ظاهر المفيد و الانتصار و المراسم و السرائر و القواعد و حواشى القواعد و الإرشاد و النافع للشهيد الثانى و صريح 
الإيضاح و الكنز و المسالكك 3١‏ و جمع من متأخرى المتأخَرين :]١[‏ نعم؛ لعموم الآيةُ 07. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً (وعاا من تاإنلاه0 


و للصحيح المروىٌ فى العلل: مملوكك يعرف هذا الأمر الذى نحن عليه؛ أشتريه من الزكاءً و أعتقه؟ قال: فقال: «اشتره و أعتقه»» قلت: 
فإن هو مات و ترك مالا؟ قال: فقال: «ميراثه لأهل الزكاةً؛ لأنّه اشترى بسهمهم) 50". 

و صحيحة أبى محمّد الوابشى: عن رجل اشترى أباه من الزكاء- زكاةٌ ماله- قال: «اشترى خير رقبة» لا بأس بذلك» «). 

و عن كثير من الأصحاب: لا «©. و هو الأظهر؛ لرواية أبى بصير المتقَدّمة المصرّحة بالاشتراط» و هى أخصٌ من تلكك الأخبارء فيجب 
تخصيصها بهاء كما يخصّص عموم الآية أيضا لو سلّم. 


[1] كصاحب المداركك 8: 7117 و الحدائق 17: 3187 و الذخيرة: 8ه؟. 


)١(‏ الكافى : /اه- 2 التهذيب ©: 38١-٠٠١‏ الوسائل 4: 7197 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح ؟. 

() المفيد فى المقنعة: 27١‏ الانتصار: هى المراسم: 17 السرائر :١‏ ع2 القواعد :١‏ 2307 الإرشاد :١‏ 588 الإيضاح :١‏ 2198 كنز 
العرفان: /ا7”, المسالكك :١‏ ٠ع,.‏ 

.6٠ التوبة:‎ )©( 

() العلل: 7/#- »١‏ الوسائل 4: 797 أبواب المستحقين للزكاة ب 8# ح #. 

(0) الكافى #: 07ه- 2١‏ الوسائل 4: 10١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 19 ح .١‏ 

(©) كما فى النهاية: 18 و الشرائع 12١ :١‏ و الرياض .58١ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج9) ص: 7/١‏ 

إلَا أنه- كما ذكرنا فى المؤلّفة قلوبهم- لا ثمره فى تحقيق ذلك أيضاء بعد عدم وجوب البسط و دخول جميع ذلك فى سبيل اللّهء بل 
لو لا تصريح الأصحاب لم يكن دليل تام على دخول غير المكاتب فِى الرّقاب. 

و جمع- مممن لم يجوّز الشراء و العتق إِلَا مع أحد الشرطين- جوّزوه بدونهما من سهم سبيل اللّه؛ استنادا إلى الروايتين» مع أن جميع 
الروايات المذكورة لغير المكاتب مطلقة؛ فإمًا يحمل الجميع على سهم الرقاب» أو الجميع على سهم سبيل الله و لعل الفارق تصريح 
العلبا 


الثالثة: من وجبت عليه كمَارة و لم يجد ما يعتق» 
اشاره 


فظاهر المبسوط و المختلف و التذكرة و صريح النافع و الحدائق: جواز العتق عنه من الزكاة .)١١‏ 

لما رواه فى المبسوط مرسلا: (إِنّْ من وجبت عليه عتق رقبةُ فى كفَارَةٌ و لا يقدر على ذلكك جاز أن يعتق عنه) .)7١‏ 

و فى التهذيب عن تفسير عليئء عن العالم: «وّ فى الرّقاب: قوم لزمتهم كفارات فى قتل الخطأ و فى الظهار و فى الأيمان و فى قتل الصيد 
فى الحرم. و ليس عندهم ما يكفّرون به و هم مؤمنونء فجعل الله لهم سهما فى الصدقات ليكفّر عنهم) «”. 

و ظاهره أعمم من العتق و غيره و إن قيل: تفسيره للرقاب يعطى تخصيصه بالعتق» لكن يخدشه أن فك رقب المكمّر عن اشتغال الذمَة 
أيضا يناسب التفسير. 


.1860 :١؟ الحدائق‎ 04 :١ ”لال النافع‎ :١ التذكرة‎ ,18١ :7” المختلف‎ ,58٠١٠ :١ المبسوط‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة طاوعا من لإنلاهم 


(؟) المبسوط :١‏ 100. 

(") التهذيب 6: 69- 0178 تفسير القمى :١‏ 798 الوسائل 4: 5١١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ح‏ /. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7/١‏ 

ولا يوجب ذلك التعميم وهنا فى الرواية و لا ضعف السند؛ لاعتبار الرواية» و لكن- لإمكان التكفير عن سهم الغارمين و سبيل الله و 
عدم وجوب البسط- لا يهم الكلام أكثر من ذلكك فى المقام. 


مقتضى مونّقَهُ عبيد و صحيحة العلل المتقدّمتين: أن ميراث العبد المبتاع من الزكاءً لأرباب الزكاة. كما هو المشهور بين أصحابناء كما 
صرّح به جماعة من المتأخرين [11» بل عزاه فى الانتصار و المعتبر و المنتهى إلى علمائنا مؤذنين بدعوى الإجماع عليه ١١‏ بل ادٌّعى 
جِدّى فى الرسالة الإجماع عليه. 

و هو الأقوى؛ للروايتين السالمتين عن المعارض. 

خلافا لمن جعله للإمام» كالفاضل فى القواعد «"» و ولده فى الشرح رةه أو توقف كما فى المختلف و الارشاد فرك أن الإمام وارث 
و فيه: أن الوارث هنا موجود بالنصّء و ضعفه ممنوعء و لو سلّم فبما مرّ مجبور. 

و لمن فصّل بين ما لو اشترى لعدم المستحقّ» فالأول؛ لآنْه يكون مصروفا من حقٌ الفقراء» و بين ما لو اشترى من سهم الرّقاب كالعبد 
تحت الشدّة فللإمام؛ لأنّه لم يشتر بمالهم, كالشهيد و المقداد «). 

و هو اجتهاد فى مقابلة النصّ. 


.27/ :١ كالمحقق فى المعتبر 7: 084 الشهيد فى البيان: 2519 ابن فهد الحلى فى المهذّب البارع‎ ]١[ 


.071 :١ الانتصار: هلل المعتبر 7: 484 المنتهى‎ )١( 

.28 :١ القواعد‎ )( 

.3507 :١ الإيضاح‎ )9( 

(ع) المختلف: 194١‏ الإرشاد :١‏ 590. 

(0) الشهيد فى الدروس :١‏ 371 الفاضل المقداد فى التنقيح الرائع :١‏ 31 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 7/7 

و دعوى إشعار التعليل بالأول مردودة بن الظاهر من الموثقة وقوع الشراء بجميع الزكاة لا بسهم مخصوص منهاء و المراد من التعليل: 
أنّه اشترى بمال يسوغ صرفه إليهم. 

ثمّ هل الميراث للفقراء» كما هو صريح الموثّقةُ و به عر المفيد ١١/؟‏ 

أو أرباب الزكاة» كما هو مقتضى الصحيحة. و به عبر الأكثر» بل أرجع إليه قول المفيد فى المختلف ١7/؟‏ 
كل محتملء و إن كان الثانى أظهر. 

و الأحوط صرفه إلى الفقراء؛ للخروج به عن العهدة على جميع الأقوال فى زمن الغيبة قطعا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عاوعاط من تإنلاهم 
الصذف السادس: الغارمون. 
اشاره 


وهم: المدينون عرفا و لغهُ و شرعاء إجماعا و سنّهُء و لا خلاف فى إسهامهم فى الزكاة كما صرّح به جماعة» منهم: المبسوط و المعتبر 
والتذكرة «0»» بل هو إجماعيئ» كما فى المنتهى و الغنيهُ و التذكرة و المداركك و الذخيرة «©»» و غيرها «2). 

و يدل عليه- مع الإجماع- الكتاب, و السنّ كموثّقَةُ إسحاق: عن رجل على أبيه دين و لابنه مئونة أ يعطى أباه من زكاته يقضى دينه؟ 
قال: 


«نعم» و من أحنٌ من أبيه؟!) 2 


.509 المقنعة:‎ )١( 

.15١ المختلف:‎ )0( 

(6) المبسوط 38١ :١‏ المعتبر ؟: 8/اله التذكرةٌ :١‏ “389. 

() المنتهى 87١ :١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 89 التذكرة :١‏ 387 المداركث 8: 0777 الذخيرة: 00. 

.181 :١ كالرياض‎ )0( 

() الكافى : 07ه- 25 الوسائل 4: 58٠‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 7/7 

و رواية موسى بن بكر: «من طلب الرزق من حله ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد فى سبيل اللّهء فإن غلب عليه فليستدن على 
اللّه تعالى و على رسوله صَلَى الله عليه و آله و سلّمء فإن مات و لم يقضه كان على الإمام قضاؤه» فإن لم يقضه كان عليه وزره. إن الله 
عرٍّ و جل يقول إِنّمَا الصّدَقَاتٌ لِلْممَاءِ وَ الْمساكين إلى قوله وَ الْعْارِمِينَ» و هو: فقير مسكين مغروم) .01١‏ 

و صحيحة البجلى: عن رجل عارف فاضل توفى و ترك عليه دينا قد ابتلى بهه لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة فهل 
يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان؟ قال: «نعم) .)7١‏ 

ورواية أبى نجادء و فيها- بعد السؤال عن قوله سبحانه وَإِنْ كان ذُو عُشِرَهْ «"» و عن حدٌّ النظرة- قال: «يقضى ما عليه من سهم 
الغارين ]ذا كان اللقدىى لاعة اللمعز و جل إن جا ساق منضيية اللااقلق قد دسا الإمات»: فالتدقنا لبنذا الرجل الى 
ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه. فى طاعة الله عزّ و جلء أم فى معصيته؟ قال: «يسعى له فى ماله فيردّه عليه و هو صاغر) «. 

و رواية صباح بن سيابة: «أيَما مؤمن أو مسلم مات فتركك دينا لم يكن فى فساد و لا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه. فإن لم يقضه فعليه 
إثم ذلك إِنّْ الله تبارك و تعالى يقول إِنّمَا الصّدَّقاتٌ لِْمََراء وَ المساكين» الآيُء 


)١(‏ الكافى 5: *9- »2 التهذيب 2: 241-18 قرب الإسناد: -*٠‏ 213788 الوسائل 18: 78 أبواب الدين و القرض ب 9ح ؟. 
)١(‏ الكافى “: 9ه 27 التهذيب 5: 788-1١١7‏ الوسائل 4: 148 أبواب المستحقّين للزكاة ب ع؟ ح .١‏ 

.58٠١ البقرة:‎ )( 

(©) الكافى ه: “91- ه التهذيب 2: -١88‏ 788 تفسير العياشى :١‏ 100» الوسائل 18: 778 أبواب الدين و القرض ب 9ح ". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 7/15 


فهو من الغارمين» و له سهم عند الومام) .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 90عاا من تاإنلاه0م 


وعحملتة زرارة: وجل حلت عليه الركاة وماث أبوه وعليه دين أ يؤذى زكاته فى دين أببة. و كلايخ مال كثير؟ قال* (إن كاث أبوه أورثة 
مالا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته. و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن 
أحد أحقٌّ بزكاته من دين أبيه. فإذا أذّاها فى دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه) .)273١‏ 

و المروىٌ فى تفسير عليّ: «و الغارمين: قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها فى طاعة الله من غير إسرافء فيجب على الإمام أن يقضى 
عنهم؛ و يفكهم من مال الصدقات» 80. 

وفى قرب الإسناد: «يعطى المستدينون من الصدقة و الزكاةٌ دينهم كلهم ما بلغ إذا استدانوا فى غير إسراف» «8). 


فروع: 


:ً 

الغارم إِما يتمكن من قضاء دينه فى الحال» أو لا. 
و الأول على ثلاثة أقسام: 

لأنّه إِمَا ليس بفقيره و لا يصير مع الأداء فقيرا أيضا. 


أو ليس بفقير» و يصير معه فقيراء بأن يقضى من قوت سنته أو من رأس ماله الذى من نمائه قوت السنة. 


.١ ح١7 أبواب المستحقين للزكاء ب‎ ١777 :7 تفسير العياشى ؟: 18-9 مستدركك الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى *: *8ه- "؛ الوسائل 4: 58٠‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 18ح .١‏ 

(9) تفسير القمى :١‏ 148» الوسائل 4: 5١١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ح‏ /7. 

(؟) قرب الإسناد: -١١4‏ 76" و فيه: كله بدل: كلهم, الوسائل 4: 18١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ؟؟ ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: 7/8 

أوفقيرء كمن غنده قوت سئّة أشهرء وعليه الدين يقدر قرت كلاثة أشهر. 

و الثانى على قسمين: لأننّه إما ليس بفقير- كالمحترف الذى يحترف كل يوم بقدر قوته أو مالك قوت ستته و زيادة الدين عليه 


كثيرات أو فقير. 
لا شكك فى عدم إسهام الأول فى الزكاة؛ للإجماع القطعى عليه؛ و كذا لا شكك فى إسهام الخامس؛ للإجماعء و الآية و الأخبار. 
و إِنّما الكلام فى البواقى: 


أمَا الثانى منهاء فاستقرب الفاضل فى النهاية جواز الدفع إليه .)١١‏ 

و ظاهر من اشترط العجز عن الأداء- كالمبسوط و التذكرة «07- أو الفقر- كالوسيلة و السرائر و الغنية و المعتبر و المنتهى «*0- عدم 
الجواز. 

و أمَا الثالث» فظاهر كلّ من اكتفى باشتراط الفقر- كالمذكورين- جواز الدفع؛ و ظاهر كلّ من اشترط العجز عن الأداء و عدم التمكن 
من القضاء عدمه. 

و أما الرابع» فعكس الثالث. 

و الحقّ فى الكل: جواز الدفع؛ لإطلاق الآيةُ «5. و الموتّقهُ «0» و المروئين فى تفسير علي و قرب الإسناد من غير مقتيدء بل ظاهر الآية 
عدم اشتراط الفقر فى جواز الدفع؛ لجعلها الغارمين قسيم الفقراء. 

خلافا فى كل منها لمن ذكر؛ و لا دليل لهم سوى ما قيل فى اشتراط 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاط من لانلاه0 


."91 :7 نهاية الإحكام‎ )١( 

0 الميعة اال الى تور 

(7) الوسيلة: 179 السرائر :١‏ 584 الغنية (الجوامع الفقهية): 088 المعتبر ؟: 

.07١ :١ عه المنتهى‎ 

.6٠ التوبة:‎ )©( 

(0) المتقدّمه فى ص: 587. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 7/88 

العجز عن الأداء: من أن الزكاة إِنّما شرّعت لسد الخلهُ و رفع الحاجة, و لا حاجةٌ مع التمكن من الأداء .»١١‏ و مافى الحدائق: من أنه 
مقتضى الأخبار الواردة فى إسهام الغارمين من الزكاة .05١‏ 

و فى اشتراط الفقرء من نفى الخلاءف عنه فى السرائر «/» و دعوى الإجماع ظاهرا فى التذكرةٌ «©» و التنصيص فى المستفيضة» 
كصحيحتى ابن وهب «4 و زرارة «72»» و مرسلة الفقيه «7»» و روايةُ الغنوى: «أنّه لا تصلح الصدقة لغنىٌ و محترف' (). 

و فى الكل نظر: 

أمَا الأول» فلأنَ المسلّم منه إِنّما هو فى سهم الفقراء و المساكين و أبناء السبيل؛ و أمَا البواقى فلا نسلّم أن التشريع لما ذكر. 

و أمًا الثانى» فلأنه إن أريد أن مقتضى الأخبار التقييد و الاشتراط فهو ممنوع جدّاء بل لا دلالة فى رواية عليهما أصلا. 

و إن أريد أن موردها المقتيد. فلو سلّم فيكفى عموم الآية؛ مع أن كثيرا من الأخبار أيضا مطلقة كما ذكرنا. 

وأمًا الثالث» فلمنع الحجية. 


و أمًا الرابع» فلتعارضه مع الموثقة و المرويّين بالعموم من وجه؛ 


777 :2 انظر: المداركك‎ )١( 

(؟) الحدائق ؟1: 1940. 

(*) السرائر :١‏ 9ه6. 

3888 :١ التذكرةٌ‎ )©( 

(0) الكافى *: 27ه- 137 الوسائل 4: 7١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب /ح ". 

() الكافى ": -82٠‏ 5 المقنعة: ,75١‏ الوسائل 4: 73١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 8ح ؟. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج85 
/1 فروع:..... ص : 5815 

(0) الفقيه *: 588-١١9‏ الوسائل 4: ”3 أبواب المستحقين للزكاة ب 8ح 2. 

(8) التهذيب 6: ١ه- 1١‏ الوسائل 4: 38 أبواب المستحقين للزكاة ب 17ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7/1 

لأعميَه الغنى عن المديون و غيره» و الصدقة عن سهم الفقراء و غيره» كأعميِه المديون عن الفقير و غيره؛ و الترجيح للموتّقة و ما 
يوافقها بموافقة ظاهر الكتاب الذى هو من المرجحات المنصوصة؛ مع أن الغنى لغةٌ: من لا احتياج له. و لا نسلم أن المديون بأقسامه 
الثلاثة لا احتياج له» سيّما القسمين الثالث و الرابع. 

وها هنا قسم سادسء و هو من لم يتمكن من القضاء حالا و تمكن بعد حين؛ كمن عليه دين معتجل و له دين مؤجل لا يمكن له أخذه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /اوعالا من تإنلاهم 


قبل أجله أو له علَمهُ لم يبلغ أوانهاء فهل يجوز دفع الزكاه إليه؟ نعم؛ للإطلاقات المتقدّمة؛ و إخراج المتمكن إِنّما هو بالإجماع الغير 
المعلوم هنا. 

ثم إن ما ذكر من اشتراطهم الفقر إِنّما هو فى من استدان لمصلحة نفسه. 

و أمّرا من استدان لمصلحة غيره- كإصلاح ذات البين» أو إطفاء الفتنة» كمن استدان فى دم لم يوجد قاتله. أو تلف لا يعلم تالفه و 
كادت أن تقع بسببه فتن أو من ضمن معسراء و نحو ذلكك- فظاهر الأكثر: عدم اشتراط العجز و الفقر 01١‏ و هو كذلك؛ للعموم 
السالم عن المعارض. 

ب: 

الغارم إِمَا تكون استدانته فى غير معصية» أو تكون فى معصية. 

أو يجهل الحال. 

فالأول: يقضى دينه من الزكاء إجماعا محقّقاء و محكيا ."١‏ 

و الثانى: لا يقضى على الأظهر الأشهرء بل ظاهر جماعة الإجماع عليه «/؛ للروايات الأربع الأخيرة .]١[‏ و بها يقد إطلاق الآية و بعض 
الأخبان: 


7/7 الظاهر أنّها: صحيحةٌ البجلى و رواية أبى نجاد المتقدّمتان فى ص:‎ ]١[ 


(0 كماقى المسوط 1 اناو التذكرة :١‏ لالدو الريافن 1141 

() كمافى المنعين 11 

(9) كما فى المنتهى 41١ :١‏ و الرياض .58١ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج9) ص: 70/7 

خلافا للمحكىّ عن المعتبر »1١‏ و بعض من عنه تأخر [11؛ فجوّز الدفع إليه بعد التوبة؛ للإطلاق المذكور و ضعف المخصّص. 

و الضعف ممنوع؛ ولو سلم فبالشهرة و حكاية الإجماع مجبور. 

ع ظاهر بعض تلكك الأخبار و إن كان اشتراط الإنفاق فى الطاعة و لازمه عدم القضاء إذا أنفقه فى المباحات؛ إِلَا أن الظاهر الإجماع 
على القضاء معه أيضاء بل الظاهر أَنْ المراد بالطاعةٌ غير المعصية» كما يشعر به الحصر فى القسمين فى رواية أبى نجاد .)5١‏ 

و الثالث: كالأ.ول أيضا على الأظهرء وفاقا للمبسوط و السرائر و الفاضلين «0؛ و غيرهما من المتأخَرين [15» بل يظهر من بعضهم 
إجماعيّته أيضا «؛ للإطلاقات» خرج منها المصروف فى المعصية بما مرّء فبقى الباقى. 

خلافا للمحكىّ عن الشيخ فى النهاية «0)؛ لذيل رواية أبى نجاد» و لاشتراط القضاء بالإنفاق فى الطاعة» و حيث جهل الشرط لم يثبت 
المفروط: 

و يردٌ الأول: بالضعف؛ لمخالفة الشهرتين» بل لا عامل بها سوى الشيخ فى النهاية» و هو أيضا رجع عنه فى المبسوط «*» بل قيل بعدم 
دلالتها 


و الروايتان المذكورتان فى تفسيرئ القثتى و العئاشىء المتقدمتان فى ص: *18 و ع184. 
[1] كصاحي المداركك 15 112. 
[؟] كالشهيد الثانى فى الروضة ؟: /51. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحة 9/8عاا من تاإنلاهم 


)١(‏ المعتبر ؟: ه/اه. 

() المتقدّمة فى ص: 1/87. 

() المبسوط 38١ :١‏ السرائر ؟: 06 المحقق فى المعتبر ؟: 2/8 و النافع :١‏ 

شو العلامة فى التذكرة 1: د و المتعهى 8101-1 

(ع» كما فى الرياض .58١ :١‏ 

(0) النهاية: 18. 

.10١ :١ المبسوط‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: 5/9 

.)١١ أيضا‎ 

و الثانى: أن الشرط عدم العلم بالصرف فى المعصية» و هو حاصلء و الألفاظ و إن كانت أسامى للمعانى النفس الأمريّةء إِلَا أنّها تقد 
فى مقام التكاليف بالعلم» فمعنى قوله: «و إذا كان أنفقه فى معصية الله): أنه و إذا علم أنه كان كذلك .. ثمّ بمفهوم ذلكك يعارض 
منطوق قوله: «إذا كان أنفقه فى طاعة الله و ما بمعناه» و تسلم الإطلاقات عن المقتد المعلوم. 

ح 

يجوز للمزكى دفع زكاته إلى رب الدين من غير إقباض للمديون و لا إذن له فى قبضهاء كما نصّ عليه الفاضل و الشهيد 4/١‏ 
للإطلاقات. 

و كذا يجوز دفعها إلى المديون بدون إذن صاحب الدين؛ لصدق الغارم عليه. 


الصنف السابع: فى سبيل الله. 
اشاره 


بالإجماع؛ و الكتابء و السنّة» و المراد به: ما يشما جميع القرب و الخيرات و المصالح للمسلمين و إقامة نظام العلم و الدين» وفاقا 
للخلتي والمسوط وان تحيرة و الحلى و الحلى و انق زهرة والفاعيلية و العهيدى ا ساق المتأخرين او بل للمشهور كما 
صرّح به جماعة [9]» 


[1] كما فى المذاركك 8ه “اناو التضيرة: عه و الرياضن 1: 1/41 


[1] كصاحب الحدائق ؟١:‏ 144., و صاحب الرياض :١‏ 587. 


.197 :17 الحدائق‎ )١( 

(0) الفاضل فى التذكرة :١‏ 77. الشهيد فى الدروس .56١ :١‏ 

(7) الخلاف ع: 77# المبسوط :١‏ 2707 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 174. الحلبى فى الكافى فى الفقه: ١1/0‏ الحلى فى السرائر :١‏ /اذ5؛ ابن 
زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 2858 المحقق فى المعتبر ؟: /الا» و الشرائع :١‏ ”ا العامة فى المنتهى :١‏ 077 و التحرير :١‏ 24 
الشهيد الأوّل فى البيان: 10*» اللمعهُ (الروضة 7): 64, الشهيد الثانى فى الروضة 7: 694. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 55١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 99ع! من تاإنلاه0 


بل عن الخلاف و الغنيةُ و ظاهر المجمع: الإجماع عليه .0١١‏ 

لظاهر عموم الآية- و إن لا يخلو عن المناقشة- و للمروىٌ فى تفسير عليئ» المذكور فى التهذيب أيضا عنه, قال: «و فى سبيل اللّه: قوم 
يخرجون إلى الجهاد و ليس عندهم ما يتقوون به» أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحتجون به أو فى جميع سبل الخيرا ”)2 و 
ضعفه- إن كان- منجبر بما مرٌ. 

و يدل عليه أيضا ما دل على جواز صرف الزكاة فى الحج بضْميمةُ عدم القول بالفصل؛ كصحيحة على بن يقطين 8 و المروىٌ عن 
جميل فى مسنتطرفات السرائر 829 

عن المقنعة و النهاية و الفقيه و الاشارة و الد يلس : اخختصاصه بالجهاد «8؛ لأنه المتيقّن: و أنه المتبادر من سبيل الله, 

وير الأول: بثبوت غيره أيضا بما مرٌ. و الثانى: بمنع التبادر. 

واأقاامااشى روانة بوتسن يق عقزي هد يعد النؤال عن وصعة رجل من تهدان عام بإعطاء شن مقن تسيل الله مرق الآمر يصيرفه إلن 
من يخرج إلى بعض الثغور «2» فلا دلالة فيه على الانحصار مطلقا؛ مع أن الوصية إِنْما تنصرف إلى قصد الموصىء و الظاهر أَنّه أراد 
هذا المصرف؛ لأنّ أكثر العامّةُ 


.67 :* الخلاف ©: 37 الغنية (الجوامع الفقهية): 8ه مجمع البيان‎ )١( 

(1) تفسير القمى :١‏ 2599 التهذيب ©: 88- 2179 الوسائل 4: 7١١‏ أبواب المستحقين للزكاء ب ١ح‏ /7. 
(©) الفقيه 7: 19- 2١‏ الوسائل 2: 140 أبواب المستحقين للزكاة ب 7ح .١‏ 

(؟) مستطرفات السرائر: 9- 08 الوسائل 9: 54١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 87ح 6. 

(0) المقنعة: 2115١‏ النهاية: 218 الفقيه ؟: 2# الإشارة: »1١7‏ الديلمى فى المراسم: 157. 

(©) الكافى : -١©‏ ©, التهذيب 4: 5١7‏ 8١لى‏ الوسائل 19: 78١‏ أبواب أحكام الوصايا ب #*ح 8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 79١‏ 


يفشروتن سبيل الله به9١).‏ 


فروع: 

: 

إذا اعطى هذا السهم إلى شخص ليحج أو يزور أو يعلسم أو يتعأمم أو نحو ذلكك» فهل يعتبر فيه الفقر» أو عدم التمكن من العمل 
المقصود بدونه؛ أو لا يعتبر فيه شىء منهما؟ 

الظاهر: الثانى» كما اختاره جدّى الأمجد- قدّس سدّه- فى الرسالة. 

أمَا عدم اشتراط الفقر» فلإطلاق الآية» و لو بضميمة تفسيرها فى المرسلة؛ بل للتفصيل فيها القاطع للشركة؛ و لإطلاق الأخبار المجوّزة 
لصرف الزكاً فى الحجٌ ١7؛‏ و به يعارض ما دل على عدم حليهُ الصدقة لغنى 37, و يرجح الإطلاق؛ لموافقة الآيهُ و لو بضميمة 
التفسير. 

و أمرا اشتراط عدم التمكنء فللتقيبد به فى المرسلة التى هى للآبة مفشرة» فتقدد بها الآية» و لا يفيد الإطلاق المذكور هنا؛ لعدم 
المرججح, و كون الأصل مع عدم مشروعيّة الإعطاء. 

0 


لو كتب من هذا السهم مصحفا أو كتابا أو بنى حمّاما أو رباطا أو نحو ذلكك, يشتركك فيه المؤمنون جميعاء و يجوز لهم الانتفاع به 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماعجحات. الالثالنا صفحة 0٠٠‏ من لإلامم 


كسائر المصالح العامّة. 
ولا يملكه المزكى ولا يجوز له تملّكه. لعدم ملكة الزكاة له» بل لا يجوز له تمليكه للغير و لو لفقير إذا كتبه أو بناه بقصد الصرف 
فى سبل اللهة لآن المكترى و الم لبس ملكا لد يملكه غيرة: 


)١(‏ كما فى بداية المجتهد :١‏ //11, الأم للشافعى ؟: 2/7 بدائع الصنائع ؟: ع8. 

(؟) الوسائل 4: 74١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب "؟8. 

(") الوسائل 9: 7١‏ أبواب المستحقين للزكاء ب 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 797 

نعم» لو فعله أولا لنفسه جاز تمليكه فقيرا من الزكاة. 

و منه يظهر عدم جواز وقفه لطائفة أو بشرائط بعد كون الفعل أولا بقصد صرف الزكاهً فى سبيل الله و لو كتب لنفسه جاز الوقف 
بعده من الزكاة. 

4 

يجوز شراء الكتب و إجراء القنوات و نحوهاء و وقفها من هذا السهم على المؤمنين» و على طائفة خاصّة منهم, كأهل بلد أو قرية أو 
محلة» أو على قبيلة أو على أقاربه» بل على أولاده مع قصد القربة؛ لصدق سبيل الخير. 

د 

من سبيل الخير فى زمن الغيبة: الغزاةُ مع أعداء الدين إذا دهموا المسلمين» و خيف منهم عليهم أو على بيضة الإسلام؛ فيعطون من هذا 
السهم. 

و الظاهر اعتبار احتياج الغزاهً إليه و لو فى الغزو خاصّة دون مئونة السنةء أو توقف إنهاضهم على الغزو عليه؛ مع احتمال عدم اعتبارهما 
أيضاء كما إذا تمكن أحد من شراء السلاح من مالهء و أراد الشراء أيضاء فأعطاه أحد من زكاته؛ لصدق سبيل الخير. 

و الأحوط التركك حينئذ. 


الصزف الثامن: ابن السبيل. 
اشاره 


بالأدلَهٌ الثلاثة؛ و هو المسافر الذى احتاج فى السفر و لم يكن له ما يبلغه إلى وطنه و إن كان غنيا فى بلده؛ إذا كان بحيث يعجز عن 
التصرّف فى أموال فى السفر ببيع و نحوه و عن الاستدانة» وفاقا للأكثر .]١[‏ 

لأدنّه القدر المقطوع به من ابن السبيل» فيبقى غيره تحت الأصلء و للمروىٌ فى تفسير علىّ- المنجبر بالعمل-: «و ابن السبيل: أبناء 
الطريق 


]١1[‏ كالشهيد الأوّل فى اللمعهُ (الروضة ؟): 59, و الشهيد الثانى فى الروضة ؟: 

9ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 797 

الذين يكونون فى الأسفار فى طاعةٌ اللّهء فيقطع عليهم» و يذهب مالهم, فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات» .)١١‏ 
خلافا لمن لم يذكر الشرطء فلم يعتبر العجز عن التصرّف فى أموال بلده مطلقاء كبعضهم «27» أو لم يعتبر العجز عن الاستدانة خاصّة 
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كبعض آخر 370؛ لعموم الآيةُ و الخبر. 

و يجاب: بمنع العموم؛ لأنّ ابن السبيل مجاز فيما يراد به فى الآية» و مجازه غير متعتين» فلعله الذى لم يتمكن من كفايته فى السفر مطلقا 
و لو ببيع أو استدانة. 

و كذا قوله فى الخبر: «فيقطع عليهم) فإنّ فى معناه إجمالاء فلعله ما يتضمّن عدم التمكن المذكورء مع أن الغنى المتمكن من الاعتياض 
و الاستدانة فى السفر غني لغهُ و عرفاء فيدخل فى الأخبار المصرّحة بعدم حلي الصدقة لغنى» و يعارض بها الخبر. 

ولمن لم يعتبر الكون فى السفرء بل جعله أعمْ منه و من المريد للسفر كالإسكافى «16؛ لحتَجةُ ضعيفة مخالفة للخبر المذكور المنجبر. 
ثم إِنْ منهم من ألحق الضيف بابن السبيل «8). 

فإن أرادوا منه المسافر المحتاج النازل عليك, فهو داخل فى ابن السبيل بالمعنى المذكور. 

و إن أرادوا الع من المسافر أو المحتاج؛ فلا دليل عليه» سوى ما 


./ ح١ أبواب المستحقين للزكاء ب‎ 7١١ :4 التهذيب ©: 88- 1794 الوسائل‎ 2599 :١ تفسير القمى‎ )١( 

00 انظر: الرياض :١‏ 5/7. 

(*) كما فى المعتبر 7: 8/الذ. و المداركك : 372 و الذخيرة: /اهع. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 187. 

(0) كما فى المعتبر 7: 8/اذه و البيان: 18". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 7915 

قيل من وجود رواية دالَهُ عليه .0١١‏ 

و ضعفها- الخالى عن الانجبار» بل الوهن باعتبار عدم فتوى الناقل لها بظاهرها كما قيل 170- يمنع من العمل بها؛ مع أن الظاهر من 
الرواية- على ما فى الغنية- اعتبار السفر و الحاجة فى الضيف 270 فيكون من أفراد ما ذكر. 

فروع: 

: 

يشترط فى جواز إعطاء الزكاة ابن السبيل كون سفره غير معصية» بلا خلاف كما قيل «25؛ بل بالإجماع ظاهرا؛ للخبر المذكور. 
بل ظاهره اشتراط كون السفر طاعة» كما هو ظاهر الإسكافى (2). 

و لو لا ظهور الإجماع على خلافه لانجه القول به. إلا أن الظاهر أن خلافه إجماعىء و ادّعى عليه الإجماع جماعة: منهم جدّى- قدّس 
سرّه- فى الرسالة؛ مع أن استعمال الطاعة فى مقابل المعصية شائع. 

و الشرط إباحةٌ السفر حين الإعطاء, فلو أنشأ السفر عاصيا ثمّ رجع عن المعصية لم يمنع. 

ب: 

لا يمنع الإعطاء نيْهُ إقامة العشرة؛ للاستصحابء و عدم زوال صدق الأسم. 

وعن الشيخ: المنع؛ للخروج عن اسم المسافر «2. و فيه منع ظاهر. 

ح 

يعطى ابن السبيل ما يكفيه لذهابه و عوده إن قصد غير بلده؛ و ما 
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.387 :١ الرياض‎ )1( 

كا المسوطك 3171 

(*) الغنية (الجوامع الفقهية): /08. 

(؟) فى المدارك 2: 57"2؟. 

(0) حكاه عنه فى المختلف: 187. 

.101:١ المبسوط‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 598 

يكفيه لوصوله بلده إن قصده. أو إلى موضع يتمكن فيه من البيع أو الاستدانة. 

ولا يعطى الأزيد؛ لعدم دليل عليه فإنّ قدر الوصول يقينى» و مدلول عليه بالخبر» و الزائد مشكوك فيه فينفى بالأصلء فلو اعطى 
الزائد استعيد منه. 

ولو اتعففل عن قدر الكفابة بالتشر أو توم قال سحاد 43و قبل لا و"اه و للتظر فى كل مهما نكال و إن كات الأحوط الأول: 
وتكذا إذاحضل السمكن و العناء قن أثنانا السفر. 


(0 كماافى اليوط 1: #ولادو امغر ١‏ لأقاو المنقيى ١راقدو‏ الدروس 7801 
(؟) الخلاف ع: 380. 


مستئندك الشيعةٌ في أحكام الشريعة» ج41) ص: 50 
الفصل الثانى فى أوصاف المستحقين و هى أمور: 
الأول: الإيمان. 

اشاره 


أى الإسلام مع معرفة الأئيّة الا-ثنى عشرء فلا يجوز دفع الزكاة إلى غير المؤمن, بلا خلاف يعلم كما فى الذخيرة 1١‏ بل بالإجماع 
المحقّقء و المحكيّ كما عن الانتصار و الغنيُ و المنتهى و فى الحدائق «11)؛ له. و للمستفيضة من النصوص: 

كموتّقةُ زرارةٌ و محمّد: «الزكاةً لأهل الولاية» «". 

و صحيحة علي بن بلامى: هل يجوز أن أدفع زكاهُ المال و الصدقة إلى محتاج غير أصحابى؟ فكتب: «لا تعط الصدقة و الزكاة إلا 
أصحابكك) (©"). 

و صحيحة العجلى» و فيها: «كلّ عمل عمله و هو فى حالهُ نصبه و ضلالته ثم منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إِلَا الزكاة. فإنّه 
يعيدها؛ لأنّه وضعها فى غير موضعها؛ لأنّها لأهل الولاية) «0» و قريبة منها حسنة ابن أذينةُ «©). 


)١(‏ الذخيرة: /اه؟. 

(1) الانتصار: ؟لى الغنية (الجوامع الفقهية): 09) المنتهى :١‏ 807 الحدائق 17: 70. 
(") التهذيب ©: 7- 138» الوسائل 4: 77 أبواب المستحقين للزكاه ب 0ح 4. 

(©) التهذيب ©: 87- 15١‏ الوسائل 4: 777 أبواب المستحقين للزكاه ب ه ح 8. 
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(0) التهذيب 3: 9- 77 الوسائل 4: 5١8‏ أبواب المستحقين للزكاة ب "اح .١‏ 

(©) الكافى *: 5#ه- ذه الوسائل 4: 7١77‏ أبواب المستحقين للزكاة ب “اح ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 791 

و حسنة الفضلاء الخمسة: فى الرجل يكون فى بعض هذه الأهواء: 

الحروركَة و المرجئة و العثمائة و القدريّة» ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيهء أ يعيد كلّ صلاهً صِلَاها أو صوم أو زكاة أو 
حج؟ أو ليس عليه إعادة شىء من ذلكك؟ قال: «ليس عليه إعادة شىء من ذلكك غير الزكاة, لا بدّ أن يؤدّيها؛ لأنْه وضع الزكاءً فى غير 
موضعهاء و إِنّما موضعها أهل الولاية) .١١‏ 

و صحيحة عمر بن يزيد: عن الصدقة على النَضَابٍ و على الزيديّة؟ 

فقال: «لا تصدّق عليهم بشىء» و لا تسقهم من الماء إن استطعت» .١‏ 

و صحيحة ضريس: إِنْ لنا زكاء نخرجها من أموالناء ففى من نضعها؟ 

فقال: «فى أهل ولايتكك», فقال: إِنَى فى بلاد ليس فيها أحد من أوليائك. فقال: «ابعث بها إلى بلدهم) 70. 

و صحيحة الأشعرى: عن الزكاة» هل يوضع فى من لا يعرف؟ قال: 

«لاء ولا زكاة الفطرة)» «©"). 

و رواية البزنطى: عن الرجل له قرابة و موالى و أتباع يحتبون أمير المؤمنين» و ليس يعرفون صاحب هذا الأمرء أ يعطون من الزكاة؟ قال: 
«لا» «ه» و ظاهر أن السؤال إِنّما هو عن الجوازء فالنفى له. 


)١(‏ الكافى ": 50ه- ١‏ التهذيب 5: عه- 15# العلل: #/ا- ١ء‏ الوسائل 4: 7١2‏ أبواب المستحقين للزكاء ب "اح ؟. 

(1) التهذيب ©: 87- 15١‏ الوسائل 4: 757 أبواب المستحقين للزكاه ب ه ح ه. 

(*) الكافى ": 300- ,1١‏ الوسائل 4: 777 أبواب المستحقين للزكاء ب ه ح ". 

(©) الكافى *: /ا8ه- ف التهذيب ©: 7ه /1*1 المقنعة: 57”, الوسائل 4: 

.١ أبواب المستحقين للزكاة ب 0ح‎ ١ 

(0) الكافى *: -00١‏ " التهذيب ع: 0ه- /11» الوسائل 4: 768 أبواب المستحقين للزكاة ب ١18‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: /79 

وحسنة زرارة و محم د: «فأمّرا اليوم فلا تعطها أنت و أصحابك إِلَما من يعرف» فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون 
الناس» 0١١‏ و الناس فى عرفهم هم العامّة» كما أن العارف الفرقة المحمّة. 

و رواية عبد الله بن أبى يعفور: ما تقول فى الزكاة لمن هى؟ قال: 

فقال: «هى لأصحابكك)»» قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: «فأعد عليهم»» قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: «فأعد عليهم»» قال: قلت: 

فإن فضل عنهم؟ قال: «فأعد عليهم» 07١‏ الحديث. 

و موثّقة أبى بصير: الرجل تكون عليه الزكاة و له قراب محتاجون غير عارفين؛ أ يعطيهم من الزكاة؟ فقال: «لاء و لا كرامة» «*. 
ورواية الأوسى: لى زكاة فإلى من أدفعها؟ قال: «إليناا» فقال: أ ليس الصدقة محرّمة عليكم؟! فقال: «بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد 
دفعتها إلينا»» فقال: إِنّى لا أعرف لها أحداء قال: «فانتظر بها سنة» قال: فإن لم أصب لها أحدا؟ قال: «انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع 
سنين» ثم قال له: 

«إن لم تصب لها أحدا فصرّها صررا فاطرحها فى البحرء فَإنّ الله عزّ و جل حرّم أموالنا و أموال شيعتنا على عدوّنا» «5"» إلى غير ذلكك. 
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فروع: 
: 


ما مرٌّ من عدم جواز إعطاء الزكاة إلى غير المؤمن عامٌ لصورتى 


:4 الفقيه ؟: ؟- ©, التهذيب ع: 8- 1738» الوسائل‎ ١ 92 :" الكافى‎ )١( 

8 أبواب المستحقين للزكاة ب ١ح .١‏ 

() التهذيب ع: 1ه- 157 الوسائل 4: 777 أبواب المستحقين للزكاة ب 0ح 8. 

() الكافى #: ١0ه-‏ 6؛ التهذيب ©: 0ه- 158» الوسائل 4: 758 أبواب المستحقين للزكاة ب ١18‏ ح ؟. 

(©) التهذيب ©: 7ه- 14, الوسائل 4: "777 أبواب المستحقين للزكاة ب هح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9) ص: 5919 

وجود المؤمن و عدمه؛ كما صرّح به بعض الأخبار المتقدّمة. 

وقد يحكى قول بجواز إعطاء المستضعفين من أهل الخلاف الذين لا يعاندون الحقّ مع عدم وجود المؤمن ١١"؛‏ لرواية يعقوب بن 
شعيب (35)» المخالفةُ لعمل الفرقة» المردودة بالندره كما فى المعتبر «9*)» و الشذوذ كما فى المنتهى «5)» ب: 

استشكل فى الحدائق فى عوامٌ الشيعة الذين لا يعرفون الله سبحانه إِلّا بهذا اللفظ أو النبئ أو الأثمّةُ كلا أو بعضا أو شيئا من المعارف 
الخمسء ثمّ قال: و الأقرب عندى عدم إجزاء إعطائهم .)8١‏ 

أقول: و هو كذلك؛ إذ موضع الزكاهُ من يعرف صاحب هذا الأمر و من كان من أهل الولاية» و من لم يعرف الأمَةُ أو واحدا منهم أو 
النبئى صلَّى الله عليه و آله لا يصدق عليه أنّه يعرف صاحب هذا الأمرء و لا يعلم أنه من أهل الولاية و أنّه العارف. 

بل و كذلك لو عرف الكل بأسمائهم فقط- يعنى مجرّد اللفظ- و لم يعرف أنه من هو وابن من؛ إذ لا يصدق عليه أنّه يعرفه ولا 
يتمّيز عن غيره. 

و الحاصل: أنه يشترط معرفته بحيث يعيّنه فى شخصه و يميّزه عن غيره. 

و كذا من لا يعرف الترتيب فى خلافتهم. 

ولولم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لاء فهل يشترط فى الإعطاء الفحص عنه؟ 


.750١0 :17 الحدائق‎ )١( 

(؟) التهذيب ع: #*- 215١‏ الوسائل 4: 77 أبواب المستحقين للزكاة ب هح /7. 

() المعتبر ؟: .0/٠١‏ 

.277 :١ المنتهى‎ )©( 

(©) الحدائق ؟1: 308,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7٠١‏ 

الظاهر: نعم؛ إذا احتمل فى حقّه عدم المعرفة, و لا يكفى الإقرار الإجمالي بأنّى مسلم مؤمن و إثنا عشرى. 

و لو علمنا أنّهِ يعرف النبئ و الأثتر بأسمائهم الشريفة و أنسابهم المنيفة و ترتيبهم و أقرّ بما يجب الإقرار به فى حمّهم فهل يجب 
الفحص عن حاله أنه هل هو مجرّد إقرار أو مذعن بما يعرف و معتقد له؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 20٠0‏ من لاإنلاه0 


لا يجب؛ لأنّه خلاف سير العلماء و طبقتهم, و لأنّ معرفة ذلكك غير ممكن غالبا؛ إذ قد يحصل اليقين بما لا يمكنه بيانه» بل لا يمكن 
أبدا؛ إذ غايهُ ما يمكن الفحص عنه طلب الدليل عنه» فيمكن أن لا يكون مذعنا بمقتضى الدليلء و إن تمت هيئهُ استدلاله. 


6 
يجوز أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين بغير خلاف يعلم» كما صرّح به جماعة [١]؛‏ بل بالإجماع كما فى الروضة و المداركك »)1١‏ بل 
المختلف ١")؛‏ لإطلاق الكتاب و السنّة. 


و حسنة أبى بصير: الرجل يموت و يتركك العيال» أ يعطون من الزكاة؟ 

قال: «نعم» حتى ينشئوا و يبلغوا و يسألوا من أين كان يعيشون إذا قطع ذلك عنهم)» فقلت: إِنْهم لا يعرفون» قال: «يحفظ فيهم ميتهم» و 
يحبب إليهم دين أبيهم؛ فلا يلبثوا أن يهتموا بدين أبيهم, فإذا بلغوا و عدلوا إلى غي ركم فلا تعطوهم) 7. 

و رواية أبى خديجة: «ذريّةُ الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة 


.718 :5 كالسبزوارى فى الذخيرة: 508» صاحب الحدائق 17: /0701 صاحب الرياض‎ ]١[ 


.58٠ :8 الروضة ؟: ١ه المداركك‎ )١( 

(؟) المختلف 5: 1817. 

(*) الكافى ": 8ه- »١‏ التهذيب ©: -1١7‏ 23817 الوسائل 4: 778 أبواب المستحقين للزكاة ب #ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7:1 

و الفطرة» كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا» )١١‏ الحديث. 

و رواية عبد الرحمن: رجل مسلم مملوكء و مولاه رجل مسلم, و له مال يزكيه و للمملوكك ولد حرٌ صغير؛ أ يجزى مولاه أن يعطى 
ابن عبده من الزكاة؟ قال: «لا بأس به) .)73١‏ 

ولا يجوز إعطاء أطفال غير المؤمنين بلا خلاف يوجد أيضا؛ لعدم تحمّق الشرط- الذى هو الإيمان و الولايةُ- و اختصاص غير الأخيرة 
من روايات الجواز بأطفال المؤمنين» بل دلالة العلَهُ المذكورة فى الرواية الأولى بقوله: «يحفظ فيهم متهم» على الاختصاصء و به 
يخصّص عموم الأخيرة الحاصلة من تركك الاستفصال. 

و من أطفال غير المؤمنين أطفال العوام الذين لا يعلم معرفة آبائهم النبئ أو الأثمَة بأسمائهم و ترتيبهم. 

ولا تشترط عدالهُ الآباء و لو قلنا باشتراطها فى الآباء» كما صرّح به فى المقنعة و المعتبر و السرائر و المنتهى 0 حاكيين له عن السئّد 
فى الطبريّات و الشيخ فى التبيان 01 و تبعهم المتأخَرون :1١[‏ بل فى الروضة: الاتفاق عليه «ه). 

للأصلء و الإطلاقات 20 بل عموم الأخبار الحاصل بتركك الاستفصالء و اختصاص ما دل على اشتراطها بالآباء» و عدم دليل على 
تبعيتهم لهم في 


.16١ 6 منهم الشهيد في البيان: مفرة و صاحب المداركك‎ ]١[ 


)١(‏ الكافى ": 8ه- , الوسائل 4: 7717 أبواب المستحقين للزكاة ب * ح ؟. 
() الكافى ": 88- 15. الوسائل 4: 598 أبواب المستحقين للزكاة ب 58 ح .١‏ 
(") المقنعة: 189,؛ المعتبر ؟: 458 السرائر ,*2٠ :١‏ المنتهى :١‏ 077. 
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(6) السرائر 41 +68 و النشنهين + 8ه 

.١ :”5 الروضة‎ )0( 

(8) الوسائل 94: 778 أبواب المستحقين للزكاء ب 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج29 ص: 7:07 

الفسق و العدالة» و إِنّما هو فى تبعّتهم لهم فى الإيمان و الكفر لا غيرهما. 

ثمّ قيل: ظاهر النصوص جوز الدفع إلى الطفل من غير اشتراط ولى إذا كان مميّزا بحيث يصرفها فى وجه يسوغ للولى صرفها فيه» كما 
صرّح به جماعة من متأخَرى المتأخرين .]١[‏ 

و فبه نظر؛ لأسن الإعطاء و إن كان ظاهرا فيما ذكره؛ و لكنّه لا يراد فى حقٌّ غير الممئز قطعاء فلا بدّ إِما من حمل الإعطاء على صرفها 
فيهم بطريق شرعىء أو تخصيص العيال و الذريّةُ و الابن فى الأخبار المذكورة بالمميز و لا ترجيح, فلا يكون الإعطاء ظاهرا فيما رامه. 
و لذا منع فى التذكرة من الدفع إليهم مطلقا؛ مستدلًا بن ليس محلا لاستيفاء ماله عن الغرماء فكذا هنا 01١‏ و استدل له أيضا بعموم أدلَةُ 
العو 

ولو خدش خادش فى الأول: بأنّه نوع قياسء و فى الثانى: بمنع العموم» لكفى استصحاب عدم جواز الدفع - حيث لا يجوز قبل التميّز- 
دليلا على عدم جواز الدفع فهو الأقوى» مضافا إلى أن صرف الطفل عين الزكاه قد يحتاج إلى المبادلة ببيع أو شراءء و مثله غير جائز 
عن الطفل بصريح الأخبارء فلا تكون الزكاء مصروفة له. 

نعم هذا إذا لم تصرف عين الزكاة» و احتاج صرفها إلى مبادلة أو لم يعلم المزكى بصرفه عينه فى مصارفها. 

و أما إذا كانت الزكاءً مما تصرف بنفسها و علم أن الطفل يصرفها- كطعام أعطاه و هو يأكله عنده أو ثبات يلبسها- فلا إشكال فى 
2-0 

و تدل عليه النصوص ١7/؛‏ لصدق الإعطاء حينئذ بأىّ معنى حمل؛ بل 


.18 :١ منهم صاحب الحدائق 17: 07508 و صاحب الرياض‎ ]١[ 


(1) التذكرة 3:ع38,. 

(؟) الوسائل 9: 778 أبواب المستحقين للزكاء ب 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج84 ص: 7:7 

جواز ذلكك فى غير المميّز أيضا. 

ثم إذا لم يجز إعطاء الطفل» فإن كان له ولي يدفع إليه و لو كان الحاكم الشرعيّ أو عدول المسلمين. و إِلَا فإن كان من يقوم بأمره و 
يعتنى بحاله- بحيث يعلم أنه يصرفها مصارف الطفل- جز الدفع إليه» بل يجوز ذلكك مع وجود الولي أيضا. 

ولا يكفى مجرّد الظنّ و العدالة و الأمانة» و إِلَا فيصرفها المزكى بنفسها فى حوائج الطفل. 

كر 

قيل: حكم المجنون حكم الطفل »1١‏ فإن ثبت الإجماع عليه و إِلَا فمحلّ نظر؛ لعدم كونه عارفا. 

يشترط ذلكك الشرط فى العاملين أيضا بالاتّفاق» كما صرّح به بعضهم ١7)؛‏ للعمومات المتقدّمة. 


و: 
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صرّح جمع من الأصحاب باستثناء المؤلفة من هذا الشرط 270 و هو مبنيّ على أمرين: تفسير المؤلفة بمن يتألف للجهاد؛ و جواز 


الجهاد فى زمن الغيبة. 

ز: 

لو أعطى المخالف زكاة ماله مثله ثم استبصر المزكى أعادها بلا خلاءف يعرفء بل بالإجماع كما قيل ١‏ و تصرّح به ثلاثة من 
الأخبار المتقدّمةٌ «©). 

الثانى: العدالة. 


اعتبرها جماعة من الأصحاب. منهم: الشيخ فى المبسوط و الخلاف 


.0١ :١ القواعد‎ )١( 

.277 :١ المنتهى‎ )( 

(*) كما فى الاقتصاد: 587 المعتبر ؟: 4814 الدروس :١‏ 587. 

(ع) فى المداركك 8: 587. 

(©) فى ص: 598 و 917؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: "٠0‏ 

و الجمل و الاقتصاد و مختصر المصباح و الحلبى و القاضى و الحلى و ابنى حمزة و زهرة ,2١١‏ و هو ظاهر المفيد »)2١‏ و نسبه فى 
الخلاف إلى ظاهر مذهب أصحابناء و عن الغنية: الإجماع عليه» و نسب إلى السييد أيضا «0» و ليس كذلكك كما قيل» بل هو ادّعاه 
على مختاره الآتى. 

و اعتبر الستيد فى الانتصار و الجمل 150 و الشيخ فى المصباح: عدم الفسق «8)» مدّعيا عليه الإجماع. 

و الإسكافى: عدم كونه شارب الخمرء أو مقيما على كبيرة «2)» و اختاره جدّى قدّس سرّه. 

و قال قوم من أصحابنا- كما فى الخلاف- بعدم اعتبار شىء منها «017» و هو مذهب الصدوقين و الديلمى و الفاضلين «/)» و جمهور 
المتأخَرين .]١[‏ 


وهو الأقوى؛ للأصل و إطلاقات الكتاب و السنّهُ الخالية عن الدافع و المقيد. 
[1] كالشهيد فى الدروس 1295و القهيد الثاتى فق الروضية ؟1 81١‏ 


)١(‏ المبسوط ١:/7ا38,‏ الخلاف 5©: 378, الجمل و العقود (الرسائل العشر): 

الاقتصاد: 287 الحلبى فى الكافى فى الفقه: 2177 القاضى فى شرح جمل العلم و العمل: 72١‏ الحلى فى السرائر :١‏ 689 ابن 
حمزة فى الوسيلة: 

9 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): /02. 

(0) فى المقنعة: 7؟510. 

() نسبه إليه فى المداركك : 587, و المفاتيح .5١8 :١‏ 

(©) الانتصار: ال جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ): 8/. 
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(0) مصباح المتهجد: 84/. 

(©) حكاه عنه فى المختلف: 187. 

(/) الخلاف ©: 378. 

() الصدوق فى المقنع: 87 و الهداية: 6 حكاه عن والد الصدوق فى المختلف: 187 الديلمى فى المراسم: 177 المحقق فى 
المعتبر ؟: 048٠‏ العلامةٌ فى التحرير :١‏ 24: و المختلف: 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9 ص: "١0‏ 

والمروىٌ فى العلل: ما حدّ المؤمن الذى يعطى الزكاة؟ قال: «يعطى المؤمن ثلاثة آلاف»». ثم قال: «أو عشرة آلافء و يعطى الفاجر 
بقدر؛ لأنّ المؤمن ينفقها فى طاعة اللّهء و الفاجر ينفقها فى معصية اللّم .)١١‏ 

دليل الأول: الإجماع المنقول المؤيّد بالشّهِرةُ القديمة. 

و وجوب تحصيل البراءة اليقينية. 

و الأخبار الناهية عن الركون إلى الظالمين و موادّتهم و معونتهم و تقويتهم .7١‏ 

و الروايات الدالّهُ على اختصاصها بأهل الولاية» بناء على خروج غير العدل منهم «. 

وامضهرة داو الضرفى »عن شار الختر بعطى من الركاة شينا؟ 

قال: «لث (ع2). 

و يرد الأول: بعدم الحجية. 

و توهّم تحقّق المحمّق منه؛ حيث إن المخالف من القدماء بين معتبر للإيمان» المحتمل لاعتبار العمل فيه كما هو مذهب جمع من 
القدماء؛ و معتبر لاجتناب الكبائر» المحتمل لإرادة الاجتناب عن الإصرار على الصغائر أيضا؛ و معتبر لعدم الفسق, الذى هو العدالة؛ 
لانتفاء الواسطة. 

فاسد؛ لأنّ احتمال اعتبار العمل غير كاف فى الحكم بالإجماع بل يشترط عدم احتمال خلافه. 

و المعتبر لاجتناب الكبائر: بين من اعتبر عدم كونه مقيما على كبيرة» 


)١(‏ العلل: 7/- ١ء‏ الوسائل 4: 759 أبواب المستحقين للزكاة ب ١7‏ ح 7؟. 

(؟) الوسائل :١7‏ أبواب ما يكتسب به ب 7ع ولع واعع,. 

(") الوسائل 9: 77١‏ أبواب المستحقين للزكاء ب ه. 

(©) الكافى : 8#ه- 4. التهذيب 6: 87- 138.» المقنعة: ”5 الوسائل 4: 

9 أبواب المستحقين للزكاة ب ١7‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 8 ص: 08" 

كالإسكافىء و ظاهر أن انتفاء ذلكك غير كاف فى إثبات العدالة. 

و بين من اعتبر عدم كونه من أصحاب الكبائر 0١١‏ و ظاهر أن لا تعلم منه كبيرة» و انتفاؤه أيضا لا يثبت العدالة» بل مجرّد اجتناب 
الكبائر- كما فى بعض العبارات أيضا- غير مستازم لها؛ إذ ليست العدالة مجرّد اجتناب الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر» كما أن 
عدم الفسق أيضا لا يستلزمها؛ إذ الظاهر أن مرادهم عدم إعطائها من يعلم فسقه. كما لا يخفى على من نظر فى كلماتهم؛ فمجهول 
الحال واسطة. 


مع أنه صرّح الشيخ فى الخلاف بأنّ عدم اشتراط العدالة مذهب قوم من أصحابناء و هم غير معروفين عينا و عدداء فكيف يمكن معه 
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دعوى الإجماع؟! مع أن العدالة عند جمع من القدماء: مجرّد ظاهر الوسلام [كاةء 

و منه يحصل الخدش فى شهرةٌ اشتراط العدالهُ المطلوبةٌ بين القدماء أيضا. 

بل نقول: إن الاختلاف فى أمر العدالة واضح. و لا يتّفق كلام اثنين من القدماء على أمر واحد غالباء فأىٌ معنى من معانيه يمكن إثبات 
الشهرة أو دعوى الإجماع عليه سوى القدر المشترككء الذى ليس هو أمرا زائدا على ظاهر الإسلام؟! و الثانى: بحصول البراءة اليقيتية 
بما تقتضيه الإطلاقات. 

و الثالث: بمنع كون كل غير عادل ظالماء و منع كون إعطاء الزكاةً ركونا بل معونة و تقوية أيضاء و إِنْما هو أداء حقّ منهم؛ كرد 
وديعته و قرضه. و منع النهى عن مطلق معونته و تقويته؛ و إِنّما هو فى ظلمة. 

و الرابع: بمنع اختصاص أهل الولاية بالعدل» بل صرّح فى 


./70 و الراوندى فى فقه القرآن ؟: 188 و انظر: المقنعة:‎ 4٠١ كالشيخ فى النهاية:‎ ]١[ 


.5١8:١ و المفاتيح‎ 2188 :١ انظر: الشرائع‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7:7 

الأخبار بأنّ الشيعة يزنى و يسرق 1١‏ و ما ظاهره خلافه على كمال التشيع محمول. 

و الخامس: بأخصٌ يته من المدّعى أولاء و عدم القول بالفرق بين شرب الخمر و سائر منافيات العدالة غير ثابت» بل القول بالفصل كما 
و بعدم دلالته على الحرمة ثانيا؛ لجواز أن يكون السؤال عن إباحةٌ الإعطاء المستلزمة لتساوى الطرفين» فيكون النفى للتساوى فيحتمل 
الكراهة. 

وبالفست الناء لسيالة السد ول عند 

و استدلٌ السئد على قوله بالإجماع أيضا «07. و جوابه قد ظهر. 

و احتج للإسكافى بالمضمرة مع ضميمة عدم الفصل 7". و جوابه ما مرّ. 

و القول بالفصل هنا و إن كان أندرء و لكن ذهب إليه بعض من تأخر .]١[‏ 

هذاء ثم إِنّ موضع الخلاف: غير المؤْلَّفَةُ و العاملين؛ لعدم اشتراطها فى الأولى إجماعا- كما قيل «15- للأصلء و منافاة مفهومها لها و 
اشتراطها فى الثانى بالإجماع أيضاء كما عن نهايةٌ الإحكام و الدروس و فى الروضة «04) و رسالة جدّى- قدّس سرّه- و هو ظاهر 


الذخيرة «5). 
[1] كصاحب الحذاق 5419 نهو السووارع فى الدخيرة ره 


)١(‏ مستدركك الوسائل : 88 أبواب أحكام العشرة ب ١١٠١‏ ح "1؛ و فيه: المؤمن» بدل: 
القع 

(3) الانتصار: 7 

(9) حكاه عنه فى المعتبر ؟: .8/٠١‏ 


(©) فى الرياض :١‏ 188. 
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(0) نهاية الإحكام ؟: 92 الدروس :١‏ 387, و الروضة ؟: .2١‏ 

(8) الذخيرة: /اهع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7:08 

لرواية ابن يقطين: عممّن يلى الصدقة العشر على من لا بأس به؟ 

فقال: «إن كان ثقهُ فمره يضعها فى مواضعهاء و إن لم يكن ثقهُ فخذها منه وضعها فى مواضعها) »)١١‏ و لكنّها مختضّه بالقاسم, و لا 
يشمل الجابى. 

و استدلٌ له أيضا بما فى حسنة العجلى من أمر أمير المؤمنين عليه السّلام مصدّقه بقوله: «فلا توكل به إِلّا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا» .07١‏ 
فَإِنٌ الوثوق- كما فى الاوك - و الأمانة- كما فى الثائية- لاد يكون إلافى العادل: و لكن فى دلالتها على الاشتراط بالوجوب نظر؛ 
لاحتمال كون قوله: 

الا توكل» نفيا؛ مع أنه لم يعلم كون المورد عاملاء فلعله لحفظ المواشى. 

و التحقيق: أن عمل العامل و ما عومل به إِمّا يكون معنا مشتخصا يمكن الاطلاع عليه من غير جهته بسهولة» فلا دليل على اشتراط 
العدالة فيه إِلّا أن يثبت الإجماع .. و إن لم يكن كذلك, تشترط؛ لأصالة عدم العمل بغير العلم» خرج قول العدل فيما يخبر به من أمر 


الجباية» فيبقى الباقى. 
الثالث: عدم وجوب نفقته على المالك. 
اشاره 


فلا يجوز له إعطاء زكاته لواجبى النفقة» و هم الأ-بوان و إن علواء و الأولا-د و إن نزلواء و الزوجة الدائمة» و المملوكء بلا خلاف 
يعرفء بل بالإجماع المحمّقء و المحكى فى التذكرة و المنتهى 00 و غيرهما 5/؛ له» و للمستفيضة: 
كصحيحة البجلى: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأبء و الام؛ 


.١ أبواب المستحقين للزكاة ب 8" ح‎ 18٠١ :4 الكافى *: 79ه- ©, الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى *: 79ه- ١‏ التهذيب ع: 48- 11/6 الوسائل 4: ١79‏ أبواب زكاه الأنعام ب ١5‏ ح .١‏ 

65 التذكرة لمعو الس او 

(©) كما فى الرياض :١‏ 180. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج84 ص: 7:09 

والولد» والمملوكء والمرأة؛ وذلكك أنهم عيال لازمون له) .)١١‏ 

و من التعليل يثبت الحكم فى الآباء العلوية و الأولاد السفلية» إن لم نقل بصدق الأب و الام و الولد عليهم. 

و موثّقةٌ إسحاق: فمن ذا الذى يلزمنى من ذوى قرابتى حتى لا احتسب الزكاة عليه؟ قال: «أبوكك و أمَكك». قلت: أبى و أمى؟! قال: 
«الوالدان و الولد» .١‏ 

و فى روايةُ الشيحام: فى الزكاة: «يعطى منها الأخ و الأخت. و العم و العم و الخال و الخالة. و لا يعطى الجدّ و لا الجدَّة) «. 
و المروىٌ فى العلل و الخصال: «خمس لا يعطون الزكاةٌ: الولد» و الوالدان» و المرأة و المملوك؛ لأنّه يجبر على نفقتهم) ."5١‏ 
و موق أبى خديجة: «لا تعط من الزكاء أحدا من تعول» «©)؛ خرج منه غير واجب النفقةُ بالإجماعء فيبقى الباقى. 

و عدم صراحة بعضها فى الحرمة- بعد الإجماع و دلالة الموثقة الأخيرة- غير ضائر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 201١‏ من لاإللاهم 


و أمّا روايتا عمران القمّى و محمد بن جزرك: 


.١ أبواب المستحقين للزكاء ب 1 ح‎ 76٠ :4 الوسائل‎ 2٠١١-8 :7 الاستبصار‎ .180٠ الكافى #: 207- . التهذيب ©: 8ه-‎ )١( 

(؟) الكافى #: ١-80١‏ التهذيب ©: 8ه- 154. الاستبصار 7: #- 2٠٠١‏ الوسائل 4: 787 أبواب المستحقين للزكا ب 1 ح ؟. 

(") الكافى #: 807- 6, التهذيب ©: 88- 218١‏ الوسائل 4: 787 أبواب المستحقين للزكاء ب 17 ح #. 

() العلل ؟: ١/ا- .١‏ الخصال: 788- 58 الوسائل 4: 787 أبواب المستحقين للزكاء ب 17 ح ع. 

(0) التهذيب 5: /1ه- 107» الاستبصار 7: ع#- ٠١‏ الوسائل 4: 75 أبواب المستحقين للزكا ب ١5‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7٠١‏ 

الأولى: إن لى ولدا رجلا و نساءء أ فيجوز أن أعطيهم من الزكاءً شيئا؟ 

فكتب: «إن ذلكك جائز لكك» .)١١‏ 

و الثانية: أدفع عشر مالى إلى ولد ابنى؟ فقال: «نعم لا بأس» .21١‏ 

فلا تنافيان ما مرٌ؛ لاحتمال كل منهما محامل .. 

كاحتمال الأولى لزكاة غير نفسه. كزكاة أعطيت ليؤدّيها أهله. أو كانت من غير سهم الفقراء؛ بل تكون من سهم العامل أو الغارم؛ أو 
يعطيهم لغير نفقة أنفسهم, بل لنفقة عيالهم» كالزوجة و المملوكك و غير ذلك, أو لمصرف آخر يحتاجون إليه غير النفقة» ككتب 
العلم أو للتوسعة. أو يكون المزكى عاجزا عن تمام الواجب من نفقتهم فسثل عن دفع التتتدُ من الزكاه .. فإِنّ كل ذلكك جائز كما 
يأتى» و لا يثبت من قوله: شيئاء أزيد من بعض هذه. 

و كاحتمال الثانية لبعض تلكك الوجوه. و لغير الزكاة؛ بأنَ أراد أن يتشاور معه فى هبه أو وصيَةُ و لم يكن سؤالا عن الزكا أصلا فَإنّه 
ل لتحي العدر فى الركاة, 

فروع: 

: 

لو عجز أحد عن إنفاق تمام ما يجب عليه من النفقة لمن تجب عليه نفقته- كما إذا عجز عن إدامه أو إكسائه- يجوز له إتمامه من 


زكاته» على ما صرّح به جماعة »]١[‏ بل من غير خلاف يوجد كما قيل 39). 
]١[‏ منهم الشيخ فى التهذيب *: 7ه و الأردبيلى فى مجمع الفائدة ©: 17؛ و صاحب الحدائق 17: .11١‏ 


." ح‎ ١15 الوسائل 4: 757 أبواب المستحقين للزكاة ب‎ 2٠١5 -* الكافى ": 87ه- 4 التهذيب 6: 8ه- 187» الاستبصار ؟:‎ )١( 

(؟) الكافى *: 87ه- 2٠١‏ الوسائل 4: 757 أبواب المستحقين للزكاة ب ١5‏ ح 5 و فيهما: ابنتى» بدل: ابنى. 

() كما فى الرياض :١‏ 580. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: "1١١‏ 

لا للأصل و انتفاء المانع؛ لوجود المانع الدافع للأصل من بعض الروايات المتقدّمة. 

بل لرواية أبى بصير: عن الرجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم و هو رجل خمّاف و له عيال كثيرء إله أن يأخذ من الزكاة؟- إلى أن 
قال-: قلت: 
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فعليه فى ماله زكاةٌ تلزمه؟ قال: «بلى»» قلت: كيف يصنع؟ قال: «يتوسّع بها على عياله فى طعامهم و كسوتهما )١«‏ الحديث. 

و مونّقتى إسحاق و سماعة؛ الاولى: رجل له ثمانمائة درهم, و لابن له مائتا درهم, و له عشر من العيال» و هو يقوتهم منها قوتا شديداء 
و ليس له حرفةٌ بيده؛ إِنْما يستبضعهاء فتغيب عنه الأشهرء ثم يأكل من فضلهاء أ ترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود 
بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة؟ قال: «١نعم)‏ «'» الحديث. 

و الثانية: عن الرجل يكون له الدراهم يعمل بها و قد وجب عليه فيها الزكاة» و يكون فضله الذى يكتسب بماله كفاف عياله لطعامهم و 
كسوتهم؛ و لا يسعهم لأندمهم. و إِنّما هو ما يقوتهم فى الطعام و الكسو قال: «فلينظر إلى زكاةٌ ماله ذلكك فليخرج منها شيئا قل أو 
كثر» فليعطه بعض من تحل له الزكاة» و ليعد بما بقى من الزكاهً على عياله» فليشتر بذلكك آدامهم و ما يصلح لهم من طعامهم فى غير 
إسراف» «”") الحديث. 

والاديراد- بأنٌ الظاهر من هذه الأخبار أنها وردث فى زكاة مال التجارةٌ المسحة دون الواجبة- مردود بأنّه لو كان فإثما هو فى 


الأحيرة. 


.68 الكافى *: ٠2ه- » الفقيه ؟: 488-18 الوسائل 4: 777 أبواب المستحقين للزكاة ب 8ح‎ )١( 

(؟) الكافى *: ١8ه-‏ لل الوسائل 4: 177 أبواب المستحقين للزكاة ب ١18‏ ح .١‏ 

(") الكافى *: 87ه- 1١‏ الوسائل 4: 767 أبواب المستحقين للزكاة ب ١15‏ ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 17" 

و أمًا قوله: فى ماله. فى الاولىء و: إذا حضرت الزكاة. فى الثانية» مطلقان» غير مختضين لا صريحا و لا ظاهرا فى زكاةٌ التجارة. 
و بِأنْ الأوليين واردثان فى التوسعة دون ثتمة الواجب مردود بأنُّ تتمة الواجب أيضًا من التوسعة. 

ب: 

يجوز للمالكك التوسعةٌ على عياله الواجبى النفقة من زكاته من غير إسراف؛ للروايات المذكورة .)١١‏ 

وهل هو مخصوص بما إذا عجز المزكى عن التوسعة كما فى الذخيرة 07؟ 

أو يعمّ» كما هو ظاهر جماعة /؟ 

الظاهر هو الأول؛ لأنّه الظاهر من مورد الروايات» و شمولها لغيره غير معلوم. 

ح: 

الممنوع إعطاؤه لواجبى النفقهُ من الزكاه هو ما كان لأجل الفقر و من سهم الفقراء. 

و أمّا من سهم العامل أو الغارم أو فى سبيل الله أو المؤلّفة أو فى الرقاب أو ابن السبيل؛» فيجوز له دفعها إليهم, على المقطوع به بين 
الأصحابء كما فى الذخيرة 5" بل بلا خلاف كما فى غيره «0)» و نفى عنه الإشكال فى الحدائق «18» و الريب فى غيره 0379. 


."١١ فى ص:‎ )١( 

(؟) الذخيرة: 8ه؟. 

(0) كمافى الدروس' 6:1 
(©) الذخيرة: 8ه؟. 

)6( كالمفاتيح د احترة 


(ع) الحدائق 5818:17,. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ااهل من (انلاه0 


(/) كما فى الرياض :١‏ 580. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 71 

وفى المدارك فى قضاء دين واجبى النفقة: أنّه مقطوع به فى كلا.م الأصحابء بل قال: إن ظاهر المعتبر و التذكرة و المنتهى أنّه 
موضع وفاق بين العلماء .)١١‏ 

لعموم الآية «7, و للأخبار الدالّةُ على جواز قضاء دين الأب من سهم الغارمين» و اشتراء الأب من سهم الرقاب» كما مرّ بعضها فى بيان 
الصنفين 27”9). 

و رواية على بن يقطين: عندى المال من الزكاة أ فأحجٌ به موالئ و أقاربى؟ قال: «نعم» لا بأس) ع 

و الموالى والأقارب و إن كانرا أعتم من الواجبى النفقة» إلا أن الزكاة الممنوع عنها لهم فى رواياته أيضا أعمّ من سهم الفقراء أو فى 
سبيل الله فيتعارضان بالعموم من وجه, و ير بجح المجوّز؛ لموافقة إطلاق الآيهُ و الأصلء و لو لم يثبت بعض الأصناف من الروايات يتم 
بالإجماع المركب. 

وعلى هذاء فيجوز لكل أحد ولو كان غتناء غايته صرف زكاته فى دين واجبى النفقة له و زيارتهم» و حتجهم, و تعلمهم؛ و سفر 
تحصيل علمهم؛ و كتب علمهم, و تزويجهم إذا كان راجحاء و نحو ذلكك. 

و كذا يجوز صرف الزكاه فى غير النفقة الواجبة لواجبى النفقة إذا احتاجوا إليه» كنفقة الزوجة و المملوك؛ لفحوى ما يدل على جواز 
التوسعة عليهم منها. 

خم 


يجوز لمن وجبت نفقته على غنيّ أخذ الزكاه من غير من تجب 


.578 :8 المدارك‎ )١( 

.2٠ التوبة:‎ )1( 

(") الوسائل 9: 78٠‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 18 و 19. 

(©) الفقيه ؟: -١9‏ 8" الوسائل 4: 540 أبواب المستحقين للزكاة ب 87ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 1" 

نفقته عليه للتوسعة» إذا كان من يقوم بنفقته لا يوسّع عليه, إِما لعدم سعته أو معها. 

أمَا الجواز» فلصحيحة البجلى: عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفونه مئونته» أ يأخذ من الزكاة ليوسّع به إذا كانوا لا يوس عون 
عليه من كل ما يحتاج إليه؟ قال: «لا بأس» .01١‏ و لصدق الفقير عرفا عليه حينئذ. 

و أما اشتراط عدم قيامه بتوسعته» فلعدم صدق الفقير عليه مع القيام» فإنْ وجوب نفقته على الغير و قيامه بها يخرجه عن صدق الفقير» 
فلا مقتضى لجواز أخذه. 

خلافا لمن منع الجواز مطلقاء كالتذكرة ١؟)؛‏ لعموم «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا» «» من غير مخض ص؛ لاحتمال كون المراد من 
الصحيحة عدم قيامه بتمام النفقة» و لصدق الغنيٌ عليه؛ لوجوب نفقته على الغير. 

و يضعًف الأول: بِأنْ المراد أَنّهم لا يعطون من زكاء من تجب عليه نفقتهم بقرينة قوله: «الأب و الولد و الوالد». فإنّه لا يمكن أن يكون 
المراد أنَ مطلق الأب لا يعطى من الزكاةً» و لو سلّم العموم فيجب التخصيص بالصحيحة؛ و حملها على تمام النفقة خلاف الظاهر جدَّاء 
بل لا يوافق قوله: يكفونه مئونته. 

و الثانى: بمنع صدق الغني مع عدم قيامه بنفقته. سما بما لا يجب عليه من التوسعة؛ و لو سلّم فيخصّص بالصحيحة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عا01١‏ من لاإللاهم 


ولمن لم يقد الجواز بما ذكر» بل جوّزه مطلقاء كالمنتهى و الدروس 


:4 المقنعة: 8”, الوسائل‎ 2398-٠١١8 :© الكافى ": ١5ه- ف التهذيب‎ )١( 

أبواب المستحقين للزكاة ب ١١ح ١‏ فى النسخ: أبوه و عمّه و أخوه. 

() التذكرةٌ :١‏ ع37. 

(©) الوسائل 9: 76٠‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١1‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 18" 

والبيان ١١)؛‏ لصدق الفقير. و هو ممنوع مع قيامه بالتوسعة. 

و للصحيحة. و هى مقئِدة. 

ثم إن من جوّز الأخذ مطلقا أو مقيدا خصٌ بغير الزوجة و المملوك. 

و نسلل للذولن > را نفقي كالك حى سد بعضياء فكون كدى الثقاى الذي سين بالج ة: 

و للثانى: بأنه لا يملكك شيئاء بل ماله لمولاه» فلو اعطى زكاةٌ فكأنها أعطيت لمولاه الغنى. 

و يخدش الأول: بعدم معلوميَةُ كون قدر التوسعة أيضا عوضا للبضع. 

و الثانى: بِأنّه إنّما يتم على القول بعدم تملكك العبد شيئا. 

و لذا جعل بعضهم المنع فى الزوجة الأحوط .”5١‏ و تردّد فى الذخيرة فى المملوكك 0. 

إِلَا أن يستدلٌ للتخصيص بمنع صدق الفقير مع غناء من تجب عليه نفقتهماء و استثناء قدر التوسعة كان بالصحيحة» و هى مخصوصة 
بالأب» و التعدّى إلى الغير بالإجماع المركب المفقود فى الموردين, إِلَا أن الشأن فى عدم صدق الفقير» و أمر الاحتياط واضح. 

لو امتنع المنفق من الإنفاق على الواجب نفقته» قال فى الحدائق: 

يجوز لهم الأخذ من الزكا قولا واحدا »25٠‏ بل قيل: صرّح بذلكك جماعة «8). 

و لعل الوجه: صدق الفقير عليه مع الامتناع» و اختصاص أدلهُ المنع بمن تجب عليه النفقة دون الغيره و ذلكك إذا لم يمكن إجبار 
المنفق على 


."11 البيان:‎ 787 :١ الدروس‎ 419 :١ المنتهى‎ )١( 

(؟) الرياض :١‏ 580. 

(") الذخيرة: 9ه؟. 

(ع) الحدائق ؟١:‏ 531,. 

.580 :١ الرياض‎ )0( 
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نفقته ظاهرء و أما مع إمكان إجباره مشكل. 

إلاأذقالة له بحرز أعد التوسعة كناك ول فحى غلن التوسعة: 

أو يقال: إن قبل الإجبار يصدق عليه الفقير» فما لم يجبر يجوز إعطاؤه من الزكاة. 

والاحتياط أن لا يعطى مع إمكان الإجبار- أى من يمكنه الإجبار- و أمَا من لا يتمكن منه فيجوز له الإعطاء و إن وجد من يجبر و لم 
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و: 

لا يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الناشزة بالإجماع على ما عن المعتبر ١1/؛‏ لتمكنها من النفقة فى كلّ وقت أرادت بالطاعة» فلا تدخل 
فى الفقراء» و كذا المعقود عليها الغير المتمكنة؛ لما ذكر. 

و يجوز دفعها إلى المتمتع بها؛ للأصل و الإطلاقات. 

و ربّما قيل: بالمنع؛ لإطلاق النصّ. 

وهو ضعيف غايته؛ لأنّ النصّ باعتبار ما اشتمل عليه من التعليل فى معنى المقدّد بالدائمة؛ لأنّها العيال اللازم» و هى التى يجبر على 
نعم» لو شرط أن تكون نفقتها على الزوج منعت؛ لخروجها به عن صدق الفقير. 

و يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى الزوج مع استحقاقه و إن أنفق عليها منها؛ لإطلاق الأدلّةُ و انتفاء المعارض. 

وعن الصدوق: المنع منه مطلقا 37 و عن الإسكافى: الجواز» و لكن لا ينفق منها عليها و لا على ولدها «7» و لم أقف لهما على 
ذليل. 

1 


يجوز إعطاء الزكاه لغير واجبى النفقةُ ممّن يعولء قريبا كان أو 


287 المعتبر ؟:‎ )١( 

() المقنع: ”هه الهداية: ”8. 

() حكاه عنه فى المختلف: 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7117 

بعيداء بلا خلاف كما فى الحدائق »)١١‏ بل بالإجماع كما فى التذكرةٌ و المداركك ١"؛‏ للإطلاقات. 

و صدر مونّقة إسحاق المتقدّمة: لى قرابة أنفق على بعضهم. و أفضّل بعضهم على بعض. فيأتينى إبّان الزكاء أ فأعطيهم منها؟ قال: 
«يستحقّون لها؟») قلت: نعم قال: «هم أفضل من غيرهم» أعطهم) ليذه 

و به و بالإجماع يخضص قوله: «من يعول»- فى مونّقهُ أبى خديجة السابقة «©0- بواجبى النفقة. 

6 

يجوز إعطاؤها لغير واجبى النفقةُ من الأقارب بلا خلاف؛ للإطلاق «0» و المستفيضة؛ كموثّقةُ إسحاق و رواية الشحام المتقدّمتين © 
و صحيحة أحمد بن حمزة 007 و رواية على بن مهزيار «4/» بل هم أفضل من غيرهم؛ للمونّقة المذكورة؛ و رواية الأربعة: أ الصدقة 
أفضل ؟ قال: «على ذى الرحم الكاشح) 040 1١[‏ و فى مرسلة الفقيه: «لا صدقة و ذو رحم محتاج) .0٠١١‏ 


]١[‏ و الكاشح: الذى يضمر لكك العداوة- الصحاح كه 
)١(‏ الحدائق 17: .73١5‏ 


.568 :0 المدارك‎ 78 :١ التذكرة‎ )١( 
ح ؟.‎ ١80 الوسائل 4: 758 أبواب المستحقين للزكا ب‎ ٠٠١ 78 :7 التهذيب 6: 02- 154 الاستبصار‎ ه١‎ -80١ : الكافى‎ )( 
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(©) فى ص: 7":05. 

(0) الوسائل 4: 760 أبواب المستحقين للزكاة ب 18. 

(©) فى ص: 7":05. 

(/) الكافى ": 87ه- 7 التهذيب 6: 8ه- 2158 الاستبصار ؟: 0- 2٠١6‏ الوسائل 4: 7*8 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح .١‏ 
(8) الكافى *: 07ه- لى التهذيب 6: 8ه- 2158 الاستبصار ؟: 0- 2٠١8‏ الوسائل 4: 7*8 أبواب المستحقين للزكاة ب ١18‏ ح ". 
(9) الفقيه ؟: -٠8‏ 2188 الوسائل 4: 7*8 أبواب المستحقين للزكاةُ ب ١18‏ ح ه. 

.8 ح7١ الفقيه ؟: 74- 18# الوسائل 3: 787 أبواب الصدقة ب‎ )0٠١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 71/8 


الرابع: أن لا يكون هاشميًا إن كان المزكى غير هاشمى. 
اشاره 


باثتفاق الفريقين ١١)؛‏ له» و للمستفيضة من النخصوص: 

منها صحيحة العيص: (إِنَ أناسا من بنى هاشم أتوا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فسألوه بأن يستعملهم على صدقات المواشى؛ 
و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذى جعله الله تعالى للعاملين عليهاء فنحن أولى به؛ فقال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: يا بنى 
عبد المطلبء إِنّ الصدقة لا تحلٌ لى ولا لكم» )١‏ الحديث. 

واقن مححة عفداو ؤوارة و أبن بير وإن الستدقة لا محل ل عبد المطلب» 0: 

و صحيحة ابن سنان: «لا تحلّ الصدقة لولد العباس, و لا لنظرائهم من بنى هاشم» و8 

و حسنة المعلى: «لا تحلّ الصدقة لأحد من ولد العناسء و لا لأحد من ولد على عليه الّلام؛ و لا لنظرائهم من ولد عبد المطلب» ,)8١‏ 
إلى غير ذلكك. 

و أمرا مونّقة أبى خديجة: «أعطوا الزكاه من أرادها من بنى هاشم. فإنّها تحل لهم. و إِنّما تحرم على النبئ و على الإمام الذى بعده و 
على الأئمَة) 2١‏ 


.56٠ :© نيل الأوطار‎ 8١7 المغنى لابن قدامة ؟:‎ )١( 

(0) التهذيب 5: 8- 185 الوسائل 4: 528 أبواب المستحقين للزكاة ب 79ح .١‏ 

(©) التهذيب ©: 88- هه1ء الاستبصار ؟: *- ٠١8‏ الوسائل 4: 728 أبواب المستحقين للزكاة ب 79ح ؟. 

(©) التهذيب ©: 89- 188 الاستبصار 7: *- ٠١9‏ الوسائل 4: 788 أبواب المستحقين للزكاة ب 79ح ". 

(0) التهذيب 3: 188- ,28١‏ الوسائل 19: 78 أبواب أحكام الهبات ب # ح 5؛ (و فيه صدر الحديث). 

(ع) الكافى ع: 9ه- 6, الفقيه ”: 8٠ -١9‏ التهذيب ©: 12١ -8٠‏ الاستبصار 7: 

٠٠١ "8‏ الوسائل 4: 588 أبواب المستحقين للزكاة ب 79ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 719 

فشَاذْةُ مطروحةء أو على حال الضرورة أو الصدقات المندوبة محمولة» و لا يضطرٌ النبئّ و الإمام إليها؛ مع أن المخاطبين غير معلومين» 
فلعلهم من بنى هاشم .. و يمكن عدم حلي صدقاتهم للنبيئ و الإمام أيضا. 

و إن كان المزكى هاشمياء لا يشترط له دفع زكاته إلى غير الهاشمى؛ بل يجوز له دفعها إلى مثله؛ بالإجماع المحمّق» و المحكى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً /20117 من لاإنلاهنم 


مستفيضا 420١١‏ و النصوص المرويّةٌ مستفيضة .)3١‏ 

و كذا يجوز دفعها إليه عند اضطراره؛ لافتقاره و عدم كفاية الخمس له؛ للإجماع؛ و إباحة المحظورات عند الضرورات. 

و مونّقة زرارة: «و الصدقة لا تحلّ لأحد منهم إِلَا أن لا يجد شيئاء و يكون مممن تحل له الميتة) «”. 

وهل يتقدّر القدر المدفوع إليه حينئذ بقدر الضرورة» أم لا؟ 

فعن الشيخ و المنتهى و التحرير و النهاية و البيان و الدروس 260 و جمع من المتأترين [1]: الأول؛ لأنْ الضرورة تقدّر بقدرهاء و لأنه 
المفهوم من المونّقة. 

وافبه نظر» لأنها تذل على أثه إذا كان مقن تحل له الميفة تخل له 


.؟52١ كالشهيد الثانى فى الروضة 7: 87 و صاحب المداركك 2: 785,؛ و السبزوارى فى الذخيرة:‎ ]١1[ 


.580 :١ و الرياض‎ 455 :١ و المنتهى‎ 238٠ انظر الخلاف ع:‎ )١( 

(؟) الوسائل 4: 77 أبواب المستحقين للزكاة ب 97”. 

() التهذيب ©: 8ه- 2184 الاستبصار ؟: ©- 2111 الوسائل 4: 77# أبواب المستحقين للزكاة ب *: ح .١‏ 

(©) الشيخ فى التهذيب 6: 09 و الاستبصار ”: 2# و المبسوط 2: 380 المنتهى :١‏ 812 التحرير :١‏ 28, نهايةً الإحكام ؟: 599 البيان: 
18" الدروس :١‏ 387 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج29 ص: 77١‏ 

الصدقة لا على أنّه تحل له من الصدقةٌ ما تحلّ من الميتة. 

وعن المختلف و السيّدين و الشرائع و النافع - بل الأكثر كما فى الأول-: الثانى؛ للأخبار الدالّهُ على جواز إعطائها إلى أن يحصل 
الغنى (؟). 

وفيها: أن المتبادر منها غير المسألة. 

و الأولى أن يستدلَ له بالأصل؛ لأنْ الاستثناء فى الموثّقَهُ خصّ ص أخبار حرمة الصدقةٌ على الهاشمئ فارتفع فى حقّه المانع؛ و الأصل 
عدم التقدير» فهو الأظهر؛ لذلك. 

ثم اختلف المقدّرون فى قدر الضرورة؛ فعن كشف الرموز: أنه ما يسدّ الرمق 70. 

وعن المهذّب و المسالكك و حواشى النافع للشهيد الثانى: أنّه قوت يوم و ليله «5". 

وقيل: إِنّه قوت السنة له و لعياله الواجبى النفقة. 

وعن المحمّق الشيخ على فى حواشى الشرائع و الإرشاد: أنه قوت اليوم و الليلك إِنَا مع توقع ضرر الحاجة إن لم يدفع إليه قوت السنةء 
فيدفع إليه. 

و عنه فى حواشى القواعد عكس ذلكك, فيدفع البه'قوت الننف إلا أن ورسئ سصول الخنس فى انام النتك فيحطى اتدرييها (38 

و الاقتصار على القدر المجمع عليه إن قلنا بالتقدير يقتضى المصير 


)١(‏ المختلف: 2188 السيد فى الانتصار: 0ل و الجمل (رسائل المرتضى ): 0/9 و ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 0888 الشرائع 
:١‏ “12 النافع: .2٠‏ 


(0) انظر: الوسائل 4: 775 أبواب المستحقين للزكاة ب 8”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 201/8 من لاللاه0 


() كشف الرموز :١‏ /50. 

(©) المهذب البارع :١‏ #"اش» المسالكك .8١ :١‏ 

(0) جامع المقاصد ": 7". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 77١‏ 
إلى الأقلّ» و كذا الاستناد إلى الانفهام من الموثقة. 


فروع: 

: 

لا يختصّ تحريم الصدقة على بنى هاشم بسهم الفقراء» بل يحرم عليهم مطلقا؛ للإطلاقات .)١١‏ 

و نقل فى المبسوط و السرائر عن قوم: جواز استعمالهم على الصدقات و إعطائهم من سهم العاملين .07١‏ 

و الظاهر- كما فى المختلف- أَنّهِم من العامرة 27 و يؤكده ما فى كتاب قسمةُ الصدقات من الخلاف من دعوى إجماعنا على عدم 
الجواز» و نسب الجواز إلى بعض من أصحاب الشافعى 50. و كيف كان فتردّه الإطلاقات؛ و خصوص صحيحة العيص المتقدّمة «8. 
ب: 

لا تحرم الصدقات غير الواجبة على الهاشمى و لو من غيره؛ و من الواجبة غير الزكاة. 

أمَا الأول» فعلى الحقٌّ الأشهر كما فى التذكرة 0/2 بل بلا خلاف يعلم كما فى الذخيرة 07؛ بل مطلقا كما فى المفاتيح 0/8١‏ بل عند 
علمائنا كما عن المبسوط و المنتهى «4)» بل بالإجماع كما عن الخلاف .23١١‏ 


."١8 راجع ص‎ )١( 

(؟) المبسوط :١‏ 558, السرائر :١‏ /امع. 

(9) المختلف: 185. 

(©) الخلاف ©: 37357 

(© فى ص: 18". 

598 :١ التذكرة‎ )©( 

(/0 الذخيرة: ١ع2ع.‏ 

.587 :١ المفاتيح‎ )8( 

(9) المشول 1# التي 01811 

.,58٠ :© الخلاف‎ )0٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7717 

و أمَا ما فى التذكرة من قوله: روى الجمهورء عن الصادق» عن أبيه الباقر عليه السّلام: «إنّه كان يشرب من سقايات بين مكة و المدينة 
فقيل له: 

أتشرب من الصدقة؟! فقال: إِنّما حرّم علينا المفروضة) :)١١‏ حيث إن ظاهره تفرّد العامّةُ بالرواية. 

فإنّما هو فى حقٌّ الإمام خاضّة. فإنّه صرّح: أن الصدقة المندوبة محرّمة على النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء و قال: إن حكم الأثمة 
فى ذلك أيضا حكمة» و وافقه فى المسالكك "١‏ و جمع آخر .)١[‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 2019 من لاللاه0 


و بالجملة: فكلامه إِنّما هو فى خصوص الإمام» فلا ينافى ادّعاءه الشهرة على الجواز فى المندوبةٌ لبنى هاشم. 

و أمّرا الثانى» فعلى الأظهر أيضاء كما هو ظاهر المدارك و الذخيرة «1؛ بل لم أعثر فيه أيضا على مخالف سوى ما فى التذكرة من 
احتمال المنع «5". 

و يدل على الأول- مضافا إلى ظاهر الإجماع- قويّةُ [1] الهاشمى: 

أتحل الصدقة لبنى هاشم؟ فقال: «إِنّما تلكك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لناء و أمَا غير ذلكك فليس به بأس» «8). 


و على الثانى روايته: عن الصدقة التى حرّمت على بنى هاشم, ما 


]١[‏ نقله عن كتاب الأربعين للشيخ البهائى فى الحدائق :١7‏ 271 و فصل فى المفاتيح :١‏ 787 بين الصدقة العام فجوّزها و بين الصدقة 
[؟] فى «س» زيادة: كصحيحة. 


.380 :١ التذكرة‎ )١( 

.8١ :١ المسالكك‎ )0( 

(*) المداركك 2: 782 الذخيرة: ١2ع.‏ 

(؟) التذكرة :١‏ 78. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج9 1 فروح:..... ص 81١:‏ 

(0) الكافى ©: 89- 2# التهذيب 6: 27- 12# المقنعة: 757 الوسائل 4: 777 أبواب المستحقين للزكاة ب الاح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج98 ص: 777 

هى؟ فقال: «هى الزكاة) .)١١‏ 

و عليهما رواية الشححام: عن الصدقة التى حرّمت عليهم, قال: «هى الزكاة المفروضة)» .07١‏ 

و بهذه الأخبار تخصّص مطلقات تحريم الصدقةً على بنى هاشم. 

و صحيحة البجلى: «لو حرّمت علينا الصدقة لم يحلّ لنا أن نخرج إلى مك5ة؛ لأنّ كلّ ما بين مكة و المدينة فهو صدقة» 80؛ دلّت على 
عدم حرمة مطلق الصدقة» فإمًا يفسّدر بما ذكرنا بشهادةٌ ما مرّ أو يكون مجملا تخرج به المطلقات عن الححَجِية فى غير موضع الإجماع 
عر الكاة المفروضة. 

ح 

الهاشمييون هم بنو عبد المطلبء و الموجود منهم فى هذه الأزمنة أولاد أمير المؤمنين عليه السّلام و العتّاس و أبى لهبء و قيل: 
الحارث أيضا 9©). 

و فى الاختصاص بالمتقرّب بالأب أو الأعمّ منه و من المتقرّب بالأم أيضاء وجهان .. 

(الحقّ: هو الأول» كما صرّح به فى مرسلة ححّاد و فيها: «و من كانت امه من بنى هاشم و أبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحل له 
وليس له من الخمس شىء)» «0» و يأتى تحقيقه فى بحث الخمس أيضا) .]١[‏ 


]١[‏ بدل ما بين القوسين فى «ق): و يأتى تحقيقه فى موضعه. 


)١(‏ التهذيب ©: 8- 102 الاستبصار ؟: 0٠١7-70‏ الوسائل 4: 77 أبواب المستحقين للزكاة ب 7" ح ه. 
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(؟) التهذيب ©: 9ه- /181» الاستبصار ؟: 2٠١8-50‏ الوسائل : 776 أبواب المستحقين للزكاة ب 7”اح 6. 
(*) التهذيب 6: -2١‏ 2188 الوسائل 4: 777 أبواب المستحقين للزكاة ب الاح .١‏ 

(ع) كما فى المنتهى :١‏ 210. 

(0) التهذيب ©: -١78‏ عع" الاستبصار ؟: 8ه- 2182 الوسائل 4: 71١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ٠"”اح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 77 


الفصل الثالث فى ما يتعلّق بهذا البحث من الأحكام 
9 فيه مسائل: 
المسألة الأولى [مقدار أجرةً العاملين] 


اشاره 


قد مر أن العاملين يعطون من الزكاً فى هذه الأزمنةٌ بقدر اجرهٌ العمل لا أزيد و لا أنقص. و أن ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه و 
إيابه» و الغارمون و الرقاب ما يؤدّون به الدين و يفكون الرقبة لا أزيد؛ و وجهه ظاهر. 

و أما الفقراء» فقد وقع الخلاف فى أقلّ ما يعطى واحد منهم من الزكاة» هل يقدّر بقدر, أم لا؟ 

فالمول: منقول عن المقنعة و الرسالة العزَّيهُ للمفيد و الانتصار و المسائل المصريّةُ للسيّد و النهاية و المبسوط و التهذيب 0١١‏ و 
الصدوقين و الإسكافى و الديلمى و الوسيلة و الغنية و الإرشارةٌ و المعتبر و الشرائع و النافع «7» و صاحب الحدائق من متأخرى 
المتأخَرين «7» و مال إليه بعض مشايخنا »]1١[‏ 


]1١[‏ وهو صاحب الرياض ام 


.89 :© التهذيب‎ 728٠ :١ المقنعة: 75 الانتصار: 487 النهاية: 2184 المبسوط‎ )١( 

(') الصدوق فى المقنع: 2٠‏ حكاه عن والده فى الفقيه ؟: .٠١‏ حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 2188 الديلمى فى المراسم: 2177 
الوسيلة: 17١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 858 الإشارة: 21١7‏ المعتبر 7: 89٠0‏ الشرائع :١‏ 

ع2 النافع: .2٠‏ 

() الحدائق 17: 9ع5. 
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و نسبه جماعة إلى المشهور بين القدماء »2١١‏ و اخرى- و منهم جدّى رحمه الله- إلى الأكثر مطلقاء و فى الانتصار و المصريّةُ و الغنية: 
الإجماع عليه. 

والثانى: محكيّ عن جمل السيّد و السرائر .)7١‏ 

و ذهب القاضى و الفاضل و الشهيدان 3 و أكثر من تأخَر عنهم إلى التقدير على سبيل الاستحباب .]١[‏ 

فإن قلنا: إن تقدير الأولين أيضا استحبابى- كما صرّح به فى التذكرة» حيث قال: و لا حدّ للإعطاء إلا أنه يستحت أن لا يعطى الفقير 
أقل ما يجب فى النصاب الأول و هو خمسة دراهم أو عشرة قراريط؛ قاله الشيخان و ابنا بابويه و أكثر علمائناء إلى أن قال: و ما قلناه 
على الاستحباب لا الوجوب إجماعا «5- يتّحد القول الأول و الثالث. 
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و إن قلنا: إِنّهِ على سبيل الوجوبء كما يستفاد عن المداركء حيث قال: الظاهر من كلام الأصحاب أن هذه التقريرات على سبيل 
الوجوب هل وكذا الفاضل الهندى فى شرح الروضة 5 

فإن قلنا: إن مراد النافين للتقدير: نفى الوجوب دون الاستحباب- كما تحتمله عبارة الذخيرة» حيث إِنّه بعد نقل نفى التقدير عن ذكر 
قال: 


.821/ السبزوارى فى الذخيرة:‎ 58١ :3 كالأردبيلى فى مجمع الفائدة *: 8١7؛ صاحب المداركك‎ ]١[ 


.188 :١ و الرياض‎ 44٠ :7 كما فى المعتبر‎ )١( 

(؟) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى #): 0/9 السرائر :١‏ 628. 

() القاضى فى المهذّبٍ :١‏ 2077 و شرح الجمل: 58# الفاضل فى المختلف: 

18 .و التذكرة 1: ع6" الشهيد فى الدروس :١‏ © الشهيد الثانى فى الروضة 7: 82 .و المسالكك :١‏ 68. 

(©) التذكرة ١:اع58.‏ 

.58١ :5 المدارك‎ ©( 
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و إلى هذا القول ذهب جماعة من الأصحاب و منهم المصنّف »3١‏ مع أن المصئّف صرّح بالتقدير الاستحبابى- فيتّحد الثانى مع 
الثالث. 

و إن قلنا: إن مرادهم نفى التقدير مطلقا تكون فى المسألة أقوال ثلاثة. 

و التحقيق: أن كلا-م أكثر الأسولين صريح أو ظاهر فى الوجوبء كما أن الصدوق عبر بقوله: لا يجزئء و والده بقوله: لا- يجوز و 
الديلمى قال: 

و أقل ما يجزئء و كذا فى المصريّات؛ و الشيخ فى التهذيب حمل تجويز إعطاء الدرهمين فى بعض الروايات على النصاب الثانى »)7١‏ 
و صرّح بعدم جواز ذلكك فى النصاب الأول. 

و أمَا النافون» فظاهرهم نفى الوجوب فقط. 

و كيف كان. فدليل الأولين- و هم المقدّرون وجوبا- طريقة الاحتياط؛ و المحكيةُ من الإجماعات, و فتوى أعيان الطائفة. 

و صحيحة الحنّاط: «لا يعطى أحد من الزكاةً أقلّ من خمسة دراهم, و هو أقل ما فرض اللّه من الزكاءً فى أموال المسلمين؛ فلا تعطوا 
أحدا من الزكاءً أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا؛ 9”. 

و رواية ابن عمار وابن بكير: «لا يجوز أن يدفع أقلّ من خمسة دراهم. فإنّها أقل الزكاة «". 

و فى الفقه الرضوى: «و لا يجوز أن يعطى من الزكاءً أقلّ من نصف 


)١(‏ الذخيرة: /ا8؟. 

(0) التهذيب : 68, 

() الكافى *: 84ه- ١‏ التهذيب ©: 87- /1287ء الاستبصار 7: /5- 118 المحاسن: 188-27 المقنعة: 7 الوسائل 4: /701 أبواب 
المستحقين للزكاة ب 7ح ؟. 

(©) التهذيب ©: 188-27 الاستبصار 7: 0117-74 الوسائل 4: 787 أبواب المستحقين للزكاة ب "7 ح 8. 
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.)١١ دينار»‎ 

و حمَدِهُ الثانى- و هو النافى للتقدير- الأصلء و إطلاقات الكتاب 3١‏ و السنّهُ 0 و الأخبار المستفيضة» كحسنة عبد الكريم الهاشمى: 
«كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يقسَّم صدقة أهل البوادى فى أهل البوادى» و صدقة أهل الحضر فى أهل الحضرء و لا 
يقسمها بينهم بالسويّةء إِنّما يقسَّمها على قدر من يحضرها منهم و ما يرى» و ليس فى ذلكك شىء مؤقت» 50. 

و حسنة الحلبى: ما يعطى المصدّق؟ قال: «ما يرى الإمام؛ و لا يقدّر له شىء) .)2١‏ 

و مكاتبة الصهبانى الصحيحة: هل يجوز لى يا سيدى أن اعطى الرجل من إخوانى من الزكاةً الدرهمين و الثلاثة دراهم» فقد اشتبه 
ذلك عليٌ؟ 

فكتب: «ذلكك جائز) 012١‏ و قريب منها الأخرى 17 و ضعف بعضها منجبر بما ذكر. 

وحعوات الأولين عنها بدفع الأصل و تقييد الإطلاق بما مرّء و برد الحسنة الأولى بعدم الدلاله أصلا؛ لاحتمال كون التقدير المنفى فيها 
التقدير البسطىء بل هو الظاهر من صدر الحديث. فإنّه وارد فى احتجاجه عليه السّلام 


.١ ح‎ ١7 أبواب المستحقين للزكاة ب‎ ١١" :7 فقه الرضا عليه السَلام: 01917 مستدركك الوسائل‎ )١( 

.6٠ التوبة:‎ )0( 

(") الوسائل 4: 7508 أبواب المستحقين للزكاة ب "57. 

(©) الكافى *: 0ه- لل الفقيه ؟: -١8‏ 58؛ التهذيب ©: -1١7‏ 197, الوسائل 4: 788 أبواب المستحقين للزكاة ب 38 ح .١‏ 

(0) الكافى *: “ا8ه- ,1٠‏ التهذيب ©: 1١-1١8‏ الوسائل 4: 181 أبواب المستحقين للزكاة ب 71 ح ". 

(©) التهذيب ع: 2#- 189 الاستبصار 7: 2118-17 الوسائل 4: 788 أبواب المستحقين للزكاة ب 7 ح 8؛ و فيها: محمّرد ابن أبى 
الصهبان. 

(0 الفقيه ؟: »18-٠١‏ الوسائل 4: 108 أبواب المستحقين للزكاة ب 77 ح .١‏ 
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على عمرو بن عبيد: قال له: «ما تقول فى الصدقة؟ فقرأ إِنّمَا الصٌدَّقاتٌ الآبة فقال: «كيف تقس .مها؟» قال: أقس .مها على ثمانية أجزاءء 
فاعطى كل جزء واحداء إلى أن قال عليه السّلام: «و تجمع صدقات أهل الحضر و أهل البوادى فتجعلهم فيها سواء؟! قال: نعم؛ قال: 
«فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى كلّ ما قلت فى سيرته؛ كان رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله و سلّم يسم إلى 
آخر ما مرٌ. 

و كذلك الثانية؛ لجواز كون: يعطىء مبتيا للمفعول» فيكون السؤال عن حصّهٌ العامل. 

مع أنه على فرض دلالتهما يحتملان التقبيد بما بعد النصاب الأول» كما صرّح به جمع 2١١‏ يعنى: أنه لا يقدّر شىء بعد ذلكك التقديرء 
فيكون أعمّ من الأخبار المقدّرة؛ لاختصاصها بما قبل النصاب الثانى للإجماع؛ فيجب التقييد. 

و لهما جهه عموم أخرى أيضاء و هى ما إذا تمكن من إعطاء الزائد أو لم يتمكن» كما إذا كان ما يجب عليه هذا القدر خاصّ كما 
إذا تلف بعض النصاب بعد الحول بلا تفريط» و ما مرّ خاصٌ بصورة الإمكان إجماعاء فيحتمل التقييد من هذه الجههٌ أيضا. 

و هذان الاحتمالان جاريان فى المكاتبتين أيضاء مع أنّهما لم تدلًا على عدم التقديرء بل غايتهما الدلالة على جواز دفع الدرهمين و 
الثلاثة فى الجملة؛ و ذلكك لا ينافى التقدير بما دونها كالدرهم الواحد, كما هو مختار الإسكافى و المصريّات بل الديلمى 5 أو 
الدرهمين فى الفضّهُ و نصف دينار فى الذهبء كالمقنع 070. 
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() انظر: الرياض :١‏ /58. 

(؟) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 2188 الديلمى فى المراسم: .١7‏ 

.5١ المقنع:‎ )9( 
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هذا كله مع أنه على فرض التعارض يجب تقديم ما مرّ؛ لرجحانه بمخالفة العامة و موافقة المكاتبتين, فإنّ عدم التقدير مذهب 
الجمهور كافةُ كما صرّح به جماعة منهم: السئد فى الانتصار و الفاضل فى التذكرة .)١١‏ 

دليل الثالث: الجمع بين الأخبار. 

و رد: بأنْ هذا الجمع مما لا شاهد عليه. 

فأجيب: بِأنْ أخبار الجواز قرينة على التجوّز فى أخبار نفى الجواز. 

وفيه: أن هذا يتم لو كان أحدهما نهيا و الآخر رخصة. فإنّ العرف يجعل الآخر قرينة للتجوّز فى الأول» بخلاف نحو: لا يجوز و جائزء 
فإنهما متنافيان قطعا. 

أقول: حقٌ المشاكمة أن الحسضين غير دالتيخ على مطلوت النافين كما ذكرء فبقيت المكاتتان معارضتين لرواياث التقدير. 

والحكم بأعميِه المكاتبتين غير جد د؛ لأمنّ الملحوظ فى التعارض هو نفس المتعارضين من غير تصرّف فى أحدهما بواسطةٌ سائر 
السارعات الشارجدة و لكات اغا 

فلا بدّ من الرجوع إلى حكم المتعارضينء و المكاتبتان و إن كانتا مرجوحتين بموافقة العائرة» و لكنّهما راجحتان بالأحدثية و موافقة 
إطلاق الكتاب» و هما أيضا من المرججحات المنصوصة؛ فيتكافئان» فيجب الرجوع إلى الأصل و الإطلاقات فى نفى التقدير؛ و لكن لما 
كانت أدلّهُ السئن تتحمل من التسامح ما لا يتحمّله غيرهاء و يدفع أصل عدم الاستحباب. و تقد إطلاقاته بالأدلة الضعيفة؛ فيحكم 
باستحباب المقدّر؛ للاحتياط» و الإجماعات المنقولة 223١‏ و فتوى العلماء .. بل الرضوئى أيضا )؟ ار عن 


.75 :١ الانتصار: *لى التذكرة‎ )١( 

(؟) كما فى التذكرة :١‏ 58. 

(©) المتقدم فى ص: 78". 
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المعارض فى الذهب. 

فالحقٌ إذن مع القول الثالث» و هو الاستحباب. 


فروع: 

: 

و إذ عرفت استحباب إعطاء المقدّر لا أقلّ فقد اختلفوا فيه» فالمصرّح به فى كلام أكثر المقدّرين للأقل وجوبا أو استحبابا خمسة 
دراهم فى زكاةٌ الفضَهء ونصف ديئار فى زكاة الذهب .2١١‏ و عليه دعوى الشهرة «2. و على الخمسةٌ دعوى الإجماع فى الانتصار 029. 
وقيل: أقل من ذلك («ع). 

و الظاهر استحباب المشهور؛ للشهرة» و الإجماع المنقول؛ و الرضوىء و موافقة الروايتين المقدّرتين. 
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نه 

هل التقدير منحصر بزكاة النقدين؛ أم يجرى فى غيرهما أيضا؟ 

المذكور فى كلام جماعة: هما خاصّة «2؛ و لكن صريح عبارة المراسم و الغنية «© و ظاهر مهذّب القاضى و الإشارة 07: التعميم» و 
صرّح فى الوسيلة بالتعميم بالنسبة إلى المواشى أيضا «8» و فى الغنية: الإجماع عليه. 

و على هذاء فلا بأس بالقول بعموم الاستحباب؛ لفتوى هؤلاء و الإجماع المنقول؛ فيكون المقدّر فى المواشى فريضة النصاب الأول؛ و 
فى 


894٠ و المعتبر ؟:‎ 12٠ :١ كما فى الانتصار: ؛لى و المبسوط‎ )١( 

(؟) كما فى المعتبر ؟: .89٠0‏ 

(") الانتصار: 7/. 

(©) كما فى المراسم: “17 و المختلف: 188. 

(0) كما فى المقنع: 0 

(2) المراسم: 1 الغنية (الجوامع الفقهية): 520. 

(8 السيدت 1 نال الأشارة 1 

.١ 7٠١ الوسيلةٌ:‎ )8( 
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الغلات فريضة النصابء كما هو المذكور فى كلام هؤلاء الأصحاب. 

ح 

المستحبٌ إِنّما هو عدم النقصان عن المقدّر مطلقا- أى أن لا يعطى فقير أقلّ من ذلكك ما دام عليه ذلك المقدار فصاعدا- فلو كان 
عنده نصابان يدفع الفريضتين إلى فقير واحد؛ لتلا ينقص واحد عن المقدّر. 

و ما ذكره الشهيد الثانى- أنّه يعطى فريضة الأول لواحدء و الثانى لآخر من غير كراهة -)١١‏ غير جئد. 

نعم» إذا لم يتمكن من إعطاء المقدّر- كما إذا تلف بعض النصاب من غير تفريط- فلا يستحبٌ الإتمام من غير الزكاةء و يعطى ما عليه 
من غير كراهة. 

المسألة الثانية: ما ذكر إِذْما كان فى جانب القلة» 

و أمّرا فى جانب الكثرة: فإن لم يكن الفقير ذا كسب لا يفى بمؤنته فلا حدّ للأكثر» فيجوز أن يعطى الفقير الواحد ما يغنيه و ما يزيد 
على غناه إجماعا محمّقاء و محكيا مستفيضا ١7)؛‏ له. و للأصلء و الإطلاقات المستفيضة «*". 

و يظهر من المنتهى وقوع الخلاء.فء حيث قال: لو كان معه ما يقصر عن مثونته و مئونة عياله حولا جاز له أخخذ الزكاةً؛ لأنّه محتاج؛ و 
قيل لا يأخذ زائدا عن تتمّهُ المؤنة حولاء و ليس بالوجه «". انتهى. 

و يحتمل أن يكون القائل من العائرة. حيث نسب نفسه الأول إلى علمائنا أجمع «8» و يمكن أن يكون الخلا.ف مخصوصا بمن معه 


بعخض 


69:١ المسالكك‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طع/إ ماع جطات. الالثالانا 


(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 088 المداركك ذ: 187, الرياض :١‏ 108. 
(") الوسائل 4: 708 أبواب المستحقين للزكاة ب 56. 

.218 :١ المنتهى‎ )©( 

.278 :١ المنتهى‎ )5( 
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المؤنة. و كيف كانء فهو ضعيف؛ لما مرّ من غير معارض. 


نعمء لو تعاقب عليه العطية» فبلغت مئونة السنةء حرم عليه الزائد؛ لتحمّق الغنى المانع من الاستحقاق. 


صفحة 200 من ناناه0 


و أمَا مافى المدارك ردًا على المحقّق- من أنّه لا وجه للفرق بين الدفعة و التعاقب؛ لأنّ الفقير متى ملكك مثونة السنةُ صار غَتيا و حرم 


عليه تناول الزكاة -)١١‏ فغير جد جدًا. 


و كذا إن كان ذا كسب غير واف بتمام المؤنة» وفاقا للأكثر على ما صرّح به غير واحد 4/70 لما مرّ من الأصل و الإطلاق و عموم 


.)3١ المستفيضةٌ‎ 


وحكى جماعة قولا بأنّه لا يأخذ ما يزيد على كفايته» و استحسنه فى البيان «©». و هو ظاهر اللمعهٌ «2. و تردّد فى الدروس ١2؛‏ 


لصحيحة ابن وهب الواردةٌ فى من له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم و هو يحترف و لا يصيب نفقته منهاء و فيها: «و يأخذ البقيَةُ من 


الْزكاة» «لال» و نحوها غيرها ./١‏ 


وير: بآنها ليست صريحة فى المنع عن الزيادة» و مع ذلكك موردها غير ذى الكسب. إِلَا أن يعم الكسب للتجارة» أو الخلاف لغير 
ذى الكسب أيضاء و حينئذ فيكتفى فى الجواب بقصور الدلالة» فلا يصاح لتقيبد الأخبار المطلقة. أو تخصيص العامَرهُ المعتضدةٌ 


بالأصل و الشهرة و لكنّ 


.587 :3 المداركك‎ )١( 

(؟) كما فى المنتهى :١‏ 418 و المداركك 5: /191. و الرياض :١‏ 7574. 

(") الوسائل 9: 7١‏ أبواب المستحقين للزكاء ب 8. 

81١ البيان:‎ )©( 

(0) اللمعهُ (الروضة 7): ه6. 

.58٠ :١ الدروس‎ )8( 

(/) الكافى *: ١8ه-‏ ت, الوسائل 4: 778 أبواب المستحقين للزكاة ب ١١ح .١‏ 
(8) التهذيب ع: ٠ه- 1١‏ الوسائل 4: 784 أبواب المستحقين للزكاة ب 17ح 8. 
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الاحتياط فى كلّ حال مطلوب. 


المسألة الثالثة: من ادّعى الفقر» إن عرف صدقه أو كذبه عومل به بما يقتضيه. 


اشاره 


و إن جهل حاله: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١0‏ من (اإنلاه0 


فإن لم يعلم له مال أولاء فالمشهور أنه يصدّق فى دعواه 401١‏ و فى المدارك: أنه المعروف من مذهب الأصحاب. و فيه عن ظاهر 
الفاضلين: أنه موضع وفاق 27١‏ و فى الحدائق: أن ظاهرهم الاثفاق عليه 70. 

واتعدال لدناتفاق الأصيناب كاه 

و بأنّه ادذّعى موافقا للأصل. 

و باستلزام عدمه الحرج و العسر على الفقير فى كثير من الموارد» سيّما إذا كان مممن يستحيى من الإظهار. 

و بأنه مسلم ادّعى ممكنا و لم يظهر ما ينافيه فكان مقبولا. 

و بِأنَ الأصل عدالةُ المسلم؛ فكان قوله مقبولا. 

و برواية العرزمى: «جاء رجل إلى الحسن و الحسين عليهما السّلام على الصفا فسألهماء فقالا: إن الصدقة لا تحل إِلَا فى دين موجعء أو 
غرم مقطعء أو فقر مدقع, ففيكك شىء من هذا؟ قال: نعم, فأعطياه) .05١‏ 

و بأنّه لا يخفى على متتبع الأخبار الواردة فى الببنةٌ و اليمين «8) أنّه لا عموم لها على وجه يشمل ما نحن فيه؛ فإِنْ موردها ما إذا كانت 
الدعوى من اثنين مدّع و منكرء و لا دلالهُ فيها على أن من ادّعى شيئا و ليس فى مقابله 


.187 :١7؟ 18ل و الحدائق‎ :١ انظر: المعتبر ؟: 888 و المنتهى‎ )١( 

9 المشاركك ا 

() الحدائق 128:1 

(©) الكافى ©: /ا5- / الوسائل 4: 5١١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ح‏ 8. 

(0) الوسائل 17: 77 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ". 
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بو قكر عراب اله كات ملعيو 

و بِأنَ الظاهر من الأخبار أن من ادّعى ما لا يدّعى عليه قضى له به. 

وغير الثلاثةُ الأول من هذه الوجوه منظور فيه. 

ما الرابع» فلمنع كلَيةُ كبراه. 

و أمّا الخامسء فله و لمنع صغراه. 

و أمَا السادسء فلأنّه قضِيَهُ فى واقعة, فلعلٌ ما أعطياه لم يكن من الصدقة الواجبة و الكلام فيها. 

و أمَا السابع» فبِأنَ عدم ثبوت طلب البنة أو اليمين عن مدّع لا منكر يقابله» و عدم شمول أخبارهما له لا يستلزم تصديق قوله و العمل 
و أمَا الثامن» فلمنع ثبوت كليته. و إِنّما هو فى مال لا يد لأحد عليه؛ و لا منازع له. و لا يطلب منه امتثال واجب و لا إبراء ذَمَةُ. 

نعمء الظاهر تماميّة دلالة الثلاثة الأول .. 

أمَا الأصلء فظاهر. 

و أمَا الإجماع؛ فلأنه طريقة السلف و الخلف من غير نكير و مصرّح به فى كلام العلماء» و نراهم يعطون الغرباء الذين لا ترجى بِتنهُ لهم 
من غير حلفء و يقتحمون الفقراء إليهم من البلدان النائية. 

و أمَا العسر و الحرج على الفقراء» فلدوران الأمر بين صبرهم على الافتقار و الجوع, أو إقامة البينة المتعذّرهُ فى حقٌّ الأكثر, و كل منهما 
حر عم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا01١‏ من لاإللاه0 


و يدل عليه أيضا: أنه لولاه للزم الحرج على أرباب الزكاةً أيضاء سما على عدم سماع الشهادة العلميَةُ؛ لأنّ العمل بمقتضى الحلف لا 
دليل عليه فى المقام؛ و إقامة البينة الحسّديةُ على الفقراء متعذَّرهُ؛ لأنّ جهات حصول المال غير محصورة فلعله وجد كنزاء أو أعطى مالا 
بحيث لا نعلمه؛ أو له 
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مال مدفون أو مودع و لو بمواهبه .. بل و كذا ابن العلميّة؛ لما ذكرناء فلو لم تسمع دعواه لسدّ باب إعطاء الزكاة غالبا. 

و يمككن أن يستدل عليه أيضا بحسنة أبى بصير: الرجل يموت و يترك العيال» أ يعطون من الزكاة؟ فقال: «نعم» حتى ينشئوا و يبلغوا و 
يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلكك عنهم» ١١‏ الحديث. 

تدل على أنّهم إذا قالوا: لا معيشة لهم لو قطع ذلككء يجوز إعطاؤهم. 

وت كدة ما دلت على كراهية رد السائل مطلقا أيضاء 

و إن علم له مال أولء فالمشهور أيضاقول دعواة 099و عن الميسوط: عدمه إلا بالبنة أو إمارة مفيدة للعلم 1 و قوّاه فى المداركك 
عه و مال إلبه فى الذخيرة 83 و عو ظاهر جدّى- رحمه الله- فى الرسالة. 

وهو الأقوى؛ لتوقف حصول العلم بالمشروطه و هو البراءة من الزكاءً على العلم بالشرطء و هو الفقر. 

ولو علم له مال؛ وعلم تلف مال منه أيضاء و لم يعلم أن التالف هو ما كان له أو مال آخر حصّلله» بنى على الأول؛ لأصالة عدم 
حصول مال آخر. 

ولو كان له مال يكفى لمعيشته مذَّةٌ» و مضت المدَّةُ و لم يعلم أنه هل صرفه فى معيشته أو حصلت المعيشة من جهة أخرىء بنى على 
الأول أيضا؛ لعين ما ذكر. 


.١ أبواب المستحقين للزكاة ب مح‎ 7١8 :4 الوسائل‎ 2587 -1١7 :© التهذيب‎ 2١ -258 :* الكافى‎ )١( 
.278 :١ (؟) كما فى المعتبر ؟: 884 و المنتهى‎ 

.7817/:١ المبسوط‎ )( 

(©) المداركك 2: 507. 

(0) الذخيرة: ”اعع. 
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فرعان: 


:ً 

حكم الغارم و العبد و ابن السبيل يعلم ممما ذكرء فلا يقبل قول الأولين إِلَا مع الثبوت أو العلم بالحال أولاء و يقبل قول الثالث مع عدم 
العلم باستصحابه ما يكفيه أولاء لا مع العلم به. 

لو اذعى عدم الهاشميةُ يسمع منه؛ لكفاية عدم العلم بالهاشميّةُ فى إعطاء زكاةُ غير الهاشمى؛ لأنْ الثابت هو منع من علمت هاشميّته؛ 
لأنّ التكاليف مده بالعلم» فتبقى عمومات الفقراء خالية عن المقئّد. 


المسألة الرابعة: لا يشترط إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً /201 من لاإللاه0م 


فلو كان مستحمًا لها جاز صرفها إليه من غير تسمية» بل و لو بتسمية اخرى؛ للأصلء بل الإجماع و الإطلاقات .. 

ولرواية أبى بصير: الرجل من أصحابنا يستحيى أن يأخذ الزكاة فأعطيه من الزكاة و لا اسمّى له أنّها من الزكاة. فقال: «أعطه و لا 
تسم له» و لا تذل المؤمن» .)١١‏ 

و ضعف الرواية سندا غير واضحء و لو وضح فغير ضائر سيّما مع انجبارها بالعمل و موافقتها للأصل. 

وأمّرا حسنة محمّد: الرجل يكون محتاجاء فيبعث إليه بالصدقة و لا يقبلها على وجه الصدقة» يأخذه من ذلكك ذمام و استحياء و 
انقباضء أ فيعطيها إِّاه على غير ذلكك الوجه و هى ما صدقة؟ فقال: «لاء إذا كانت زكاة فله أن يقبلهاء فإن لم يقبلها على وجه الزكاه 
فلا تعطها إِيّام .]١[ 5١‏ 


.؟؟1١‎ :17 و الذمام: حفظ الحرمة- لسان العرب‎ ]١1[ 


.١ أبواب المستحقين للزكاة ب 28ح‎ "١ :4 الوسائل‎ ,12٠ الكافى *: “8ه 0 الفقيه 7: 8- 58 المقنعة:‎ )١( 

(؟) الكافى *: 2ه- © الوسائل 4: 7١0‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 28ح ”؟. 
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فهى مختصّة بصورة العلم بعدم قبوله على وجه الزكاة و الإعطاء على غير ذلكك الوجه؛ و نحن نسلّم عدم جواز الإعطاء مع ذلكك؛ لهذه 
الرواية» التى هى أخصٌ من الاولى» و لم يعلم مخالفتها لعمل الأصحاب؛ إذ لا علم لنا و لاظنّ بذهابهم إلى الجواز مع الأمرين أيضاء 
سما إذا أعطاها إيّاه و رده مرّة. 

و حملها فى الذخيرة على صورة التصريح بأنّه غير الزكاة و الاولى على عدم التسمية أصلا .)١١‏ 

و الصحيح ما ذكرنا؛ لاشتمالها على عدم القبول» فلا بد من اعتباره فى القول بما يخالف الأصل و الإجماع. 

و أمًا الحمل على الكراهة كما فى المدارككث 27١‏ أو على صورة احتمال كون الامتناع لعدم الاستحقاق كما فى الوسائل 007 أو جعله 
لفظة «لا فى قوله: فقال: «لا) إضرايا عن الكلا-م السابق» و ارتكاب التأويل فيما بعده كما قيل ١‏ .. [فوجوه] ]١[‏ بعيدة؛ لا وجه 
لارتكابها أصلا. 


المسألة الخامسة: لو دفع الزكاةً إلى الفقير ثْمّ ظهر عدم فقره» 
اشازة 


ما تكون العين باقية أو لاء و على التقديرين إمّا يكون الآخذ عالما بأنّه زكاةً أم لاء و على التقادير إِمَا يمكن الارتجاع منه أم لا. 
ثمّ الكلام إِمَا فى الارتجاع أو الإجزاء عن الزكاة. 
أما الأول: فمع إمكان الارتجاع يجب مع بقاء العين اتّفاقا محمّقا 


]١1[‏ فى النسخ: بوجوه؛ و الصحيح ما أثبتناه. 


)١(‏ الذخيرة: “اعع. 
(9) المداركك ذه +ع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2019 من تلاإللاه0 


(") الوسائل 4: "١80‏ أبواب المستحقين للزكاهةُ ب 28. 

(ع) فى الحدائق ؟١:‏ 117. 
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و محكيًا ١١‏ فى صورة علم الآخذ بالحال أولا؛ لأنّ الأصل عدم الانتقال إلى الآخذء والسلم إِنّما هو انتقالها مع استجماعه شرائط 
الأخذ. 

و أمَا بدونه فلاء حتّى أنه لو لم يعلم بالحال يبقى مراعى إلى أن يتلف حال عدم ظهور الحال. 

و على هذاء فتكون العين إِما مال المالكك أو الفقراء» فلهم الارتجاع؛ بل يجب على المالكك؛ لأنّه مال فقير موضوع عند غير أهله بعمله 
و هو يتمكن من الانتزاع. 

و بما ذكرنا يظهر دفع ما جوّزه بعضهم من امتناع الآخذ للردٌ «؟)؛ لثبوت الملكك له بالدفع على الظاهرء فإنٌ الثبوت مع العلم ممنوعء بل 
و كذا مع عدمه؛ بل يقع مراعى. 

و كذا إن تلفت العين و كان الآخذ عالما بالحال؛ لأنّه عاد فى إتلافه؛ لعلمه بعدم رضى المالكك بشهادة الحال؛ فهى معارضة للإذن 


الصريح مقَدَّمهُ عليه. 
بل و كذا لو تلفت من جانب الله سبحانه؛ لوضع يده على ملكك الغير بدون إذنه؛ لأنّ لسان شاهد الحال يصرّح بعدم الإذن و يرتفع به 


و إن لم يكن عالما بالحال؛ فلا يجوز الارتجاع عنه؛ لأصالة عدم التسلط عليه و على ماله» و عدم شغل ذمّته فإنّه تصوّف أو إتلاف 
بالإ.ذن الصريح الخالى عن المعارض من المالكك, فبأىٌ دليل يجب عليه رد المثل أو القيمهُ من ماله؟! و سواء فى ذلكك أن يجوّز 
الآخذ كونه زكاة أم لا؛ لأنّ مجرّد التجويز لا يثبت شاهد حال يعارض به الإذن الصريح. 


.”574 :١ كما فى الرياض‎ )١( 

)١(‏ كما فى الرياض :١‏ 574؟. 
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و إن لم يمكن الارتجاع فلا شىء على المالكك. 

نعم» على الآخذ رده إن تمكن مع علمه بالحال قبل التلف. 

و الحكم فى بعض الصور التى ذكرناها وفاقيئّ» و فى بعضها خلاف يعلم ضعفه ممما ذكرنا. 

و أمّا الثانى: و هو الإ-جزاء عن الزكاة و براءهُ ذْمَرَهُ المالكك عنها و عدمهماء فقضِيَهُ الأصل و إن كان الإجزاء مطلقا- سيّما إذا كان 
المدفوع عين الزكاقء حتى إذا تمكن من الارتجاع؛ و إن وجب الارتجاع من باب تخليص حقٌ الفقراء؛ لوقوع الدفع مشروعاء فلا 
عقب فيماناة أن انال الأمن قشي الأجوات وما بحن ذقعه كه واهن دققه فك وجه آم بدد إلا أن المتصرصن فى مرسلة 
الحسين: فى رجل يعطى زكاة ماله رجلا و هو يرى أنه معسر فوجده موسراء قال: «لا يجزئ عنه) )١١‏ عدم الإجزاء» و هى مخصصة 
للأصل المذكور. 

فالحقٌ: عدم الإجزاء و الضمان مطلقاء وفاقا للمحكيّ عن المفيد و الحلبى 2» و اختاره شيخنا صاحب الحدائق 0370. 

و إرسال الرواية عندنا غير ضائر مع كونها مروبّهُ فى الكتب الثلاثة؛ سيّما مع صيحتها عن ابن أبى عمير» و هو ممّن أجمعت العصابة 
على تصحيح ما يصحّ عنه «15). 

خلافا للمحكي عن المبسوط «8) و جماعة [1].: فيجزئ مطلقا؛ للأصل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالانا صفحةً هناجل من تإللاه0م 


[1] منهم العلامة فى الإرشاد 0 


:4 8ع, الوسائل‎ -١8 الكافى *: هعه- ١ح التهذيب : ١ه- 17 الفقيه ؟:‎ )١( 

0 أبواب المستحقين للزكاة ب ١ح‏ ه. 

(؟) المفيد فى المقنعة: 104, الحلبى فى الكافى فى الفقه: .١9/"‏ 

(") الحدائق ؟1: .١1/٠‏ 

(ع) رجال الكشّى ؟: 87٠١‏ 

.1291١:1 المبسوط‎ )8( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7٠‏ 

المذكور. و يندفع بما مرٌّ. 

و للمعتبر و النافع و المنتهى و التذكرة و البيان و الأردبيلى و جدّى فى الرسالة» فيجزئ مع الاجتهاد لا بدونه ١١)؛‏ أن المالكك أمين 
فيجب عليه الاجتهاد» فبدونه تجب الإعادة. 

ولحسنة عبيد: رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زماناء هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: «نعم» إلى أن قال: 
قلت له: فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها أهل» و قد كان طلب و اجتهدء ثم علم بعد ذلكك سوء ما صنع؟ قال: «ليس عليه 
أن يؤدّيها مده أخرى) .)3١‏ 

و مرسلة الكافى» و هى مثل السابقةء إلا أنّه قال: «فإن اجتهد برئ؛ و إن قضّر فى الاجتهاد فى الطلب فلا 0”. 

و يرد الأول: بأنْه إن أريد بالاجتهاد القدر المسوّغ لدفع الزكاهُ و لو بدعواه الفقرء فيرجع ذلكك إلى القول بعدم الضمان. 

و إن أريد به الزائد عليه- كما هو الظاهر من لفظ الاجتهاد- فهو غير واجب عندهم. 

و الثانى: أن الظاهر منه أن المراد: أنه لم يجد الأهل بعد الاجتهاد فدفعها إلى غير الأهل عمداء كما يشعر به قوله: سوء ما صنعء بل 
معنى قوله: لم يعلم الأهل و قد طلب و اجتهد: أنّه بعد الاجتهاد أيضا لم يعلمه. و المتنازع فيه أنه علمه و لكلنّه أخطأ فى علمه فيخرج 
عن المسألة. 

و القول- بن الإجزاء حينئذ يدل بالفحوى على الإجزاء لو كان الدفع 


)١(‏ المعتبر 7؟: 81 النافع: 89 المنتهى :١‏ 2071 التذكرة :١‏ 768 البيان: 

اك مجمع الفائدة ©: 198. 

(؟) الكافى *: 62ه- 7, التهذيب ©: -١١7‏ 23940 الوسائل 4: 5١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 7ح .١‏ 
(*) الكافى *: 262- 7, الوسائل 4: 5١5‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 7ح ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7١‏ 

عن غير عمد- مردود بأنّ الأصل باطل إجماعاء فلا تبقى معه فحوى؛ لبطلان التابع ببطلان المتبوع. 


فروع: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً الاهلا من لاإنلاهم 


مورد مرسلة الحسين المثبتة لعدم الإجزاء إِنّما هو إذا كان الدافع هو المالككء أما لو دفعه المالكك إلى وكيله أو إلى الفقيه» و دفعه هو 
إلى من بان غير مستحقء لم يضمن أحد؛ للأصل المذكور الخالى عن المعارض فى المقام. 

وقد نفى عنه الخلف بين العلماء فى المنتهى إذا كان المدفوع إليه الإمام أو نائبه الشامل للنائب العام أيضا ١١‏ .. بل المصرّح فى 
كلماتهم أن محل الخلاف إِنّما هو إذا كان الدافع المالكك. 

نعم» حكم الفقيه و الوكيل فى مواضع الارتجاع حكم المالكك بعينه. 

ب: 

ما ذكر إِنّما هو إذا بان عدم الاستحقاق بالغناء» و لو بان بالهاشميّهُ أو الكفر أو نحوهماء فالكلام فى الارتجاع- كما ذكرنا- فى الضمان 
و الإعادة» ففى الذخيرة: أن الذى قطع به الأصحاب عدم الإعادة .)7١‏ 

مؤذنا بعدم خلاف فيه بينهم. و هو كذلك؛ للأصل المذكورء و اختصاص المرسلة بظهور اليسار. 

ح 

لو أدى زكاته إلى غير المستحقٌّ باعتقاده عمداء ثمّ بان استحقاقه» لم يجز عنهاء فإن كان من المواضع التى له الارتجاع يجوز له 
الاحساب د الركاة بعد ليون الاسعقاق و إلا أعادها: 


المسألة السادسة: يجوز للمزكى مقاصّة المستحق للزكاهً بدين له فى ذمّته» 


اشارةٌ 


.1717 :١ المنتهى‎ )1( 

(1) الذخيرة: *عع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9 ص: 77 

أى إسقاط فا فن لذقة السععق للم كن من الدية على :وبحه الذكاف نضا كان السعحة أو اء باذ شلاق ظاهر فى الموضعين. 

و فى المداركك و الذخيرة فى الأول: أنه مقطوع فى كلام الأصحاب .0١١‏ 

و فى الأول فى الثانى: أنّهِ المتّفق عليه بين علمائنا 9). 

و فى الحدائق فيهما: أنّه مما لا خلاف فيه بين العلماء 28 و كذا عن المعتبر و المتتهى و التذكرة» و لكن فى الأول خاصّةٌ «)» و عن 
كلام جماعة فى الثانى أيضا. 

و تدل على الأول صحيحة البجلى: عن دين لى على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه؛ و هم مستوجبون للزكاةء هل لى 
ان أدعه وأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: انعم) «©). 

و رواية عقبة بن خالد, و فيها: يجىء الرجل و يسألنى الشىء و ليس هو إِبّان زكاتى, فقال له أبو عبد الله عليه السّر.لام: «القرض عندنا 
بثمانية عشر و الصدقةٌ بعشرة؛ و ما ذا عليكك إذا كنت موسرا أعطيته» فإذا كان إِبّان زكاتكك احتسبت بها من الزكاة) .)2١‏ 

و موثقةٌ سماعة: عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة. فقال: «إذا كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من 
الدين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت» أو يعالج عملا يتقلب فيه بوجهه؛ فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه» فلا بأس 


أن يقاصّه بما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نإطاجل من لإلاهم 


62 كما فى المداركك 5: 778 و الذخيرة:‎ )١( 

(؟) المداركك 8: /771. 

(") الحدائق ؟7١:‏ 198. 

(©) المعقر 1# غلاق المتتهى 1 الافة التذكرة 1821 

(0) الكافى *: 88ه- 2١‏ الوسائل 4: 740 أبواب المستحقين للزكاة ب 58 ح ؟. 

(*) الكافى ©: - 2*6 الوسائل 4: ٠١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 54 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج98 ص: 767 

أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بهاء و إن لم يكن عند الفقير وفاء و لا يرجو أن يأخذ منه شيئاء فليعطه من زكاته و لا يقاصه بشىء 
من الزكاة) .)١١‏ 

وحمل فى الذخيرةٌ ما فى ذيلها عن الاستحباب «5). و هو حسن.ء بل لا دلالهُ فيها على الوجوب؛ لاحتمال قوله: «و لا يقاصّه» للنفى. 

و قوله: «فليعط» و إن كان أمراء إلا أنه ليس للوجوب قطعا؛ لعدم وجوب إعطاء شخص معين. 

و أمَا مفهوم الشرط فى صدرها فكان مقيّدا لو لم يصرّح بحكم المفهوم فى الذيل. 

و حمل فى الحدائق الذيل على الوجوبء و فرّق بينه و بين الصدرء بحمل الصدر على من يملكك شيئا يفى بدينه و إن لم يف بقوت 
السنةء و الذيل على من لا يملك بما يفى بالدين أصلاء فيكون معسرا يجب إنظاره و لا يجوز الاستيفاء عنه و لو بالاحتساب من الزكاة 
0 

و هو كان حسنا لو كان الذيل دانًا على الوجوب؛ مع أن الظاهر من الإنظار الواجب هو عدم مطالبة المديون. 

و أمّا الاحتساب من الزكاهً فكونه منافيا له غير معلوم؛ بل يمكن جعله من أفراد التصدّق المأمور به فى الآية بقوله و أن 1ت يد 
و يدل على الثانى إطلاق رواية عقبة السابقة» و رواية يونس بن عممار: 


«قرض المؤمن غنيمةٌ و تعجيل خير إن أيسر أدى و إن مات قبل ذلكك 


." الكافى ": 204- ؟» الوسائل 4: 598 أبواب المستحقين للزكاة ب 58 ح‎ )١( 

(1) الذخيرة: #عع. 

(*) الحدائق 1917/:17. 

.538٠١ البقرة:‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9 ص: 75 

احتسب به من الزكاة) »)١١‏ و نحوها رواية إبراهيم السندى (35). 

و كذا يجوز قضاء دين المت من الزكاة فيما إذا كان من له الدين غير المزكى. فيؤدٌّى دينه من زكاته بلا خلاف ظاهر أيضاء و فى 
الذخيرة: لا أعرف فى ذلكك خلافا بين الأصحاب «» و فى المداركك: اتّفاق العلماء عليه «). 

و تدل عليه صحيحة البجلى؛ و حسنة زرارة؛ و روايتا موسى بن بكير و صسباح بن سيابة المتقدّمةُ جميعا فى بيان الصنف السادس من 


أصناف المستحقين (ه). 


فروع: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة نلإنناحل من لاإنلاهنم 


: 
لا يشترط فى الحىّ الذى تحتسب عليه الزكاة لدينه فقره» بل يشترط فيه ما يشرط فى الغارم» كما مرٌ مع دليله. 
ب: 
يشترط فى الأ-داء عن المت قصور تركته عن الوفاء بالدين» كما عن الإسكافى و الشيخ فى المبسوط و الوسيلةُ و التذكرة و 
التحرير و الدروس و البيان و الروضة و اختاره جمع من المتأخرين 7 ؟ 
أو لا يشترط» كما عن ظاهر نهاية الشيخ و الحلّى و المحقّق و المختلف 


.١ الفقيه ؟: 87- 017177 الوسائل 4: 7199 أبواب المستحقين للزكاة ب 58 ح‎ 2١-004 :# الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى 6: ع- هه الوسائل 4: ٠١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 584 ح ". 

(*) الذخيرة: ع8ع. 

(©) المداركك 5: /7717. 

(0) راجع ص 187- 1815. 

() حكاه عن الاسكافى فى المختلف: *18. المبسوط :١‏ 507 الوسيلة: 2٠٠١‏ التذكرة ١:/778ء‏ التحرير :١‏ 228 الدروس 751:١‏ 
الناة: عون الروضة ». 

ع 

(0) انظر: مجمع الفائدة ©: 18 المفاتيح :١‏ 7007 الحدائق 17: 198. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9 ص: 750 

والمنتهى و اللمعة ١١)؟‏ 

حقة الأواء شين ؤرارة المنكان اليها: 

و دليل الآخرين: إطلاق بعض روايات الأداء عنه. 

و اتتقال التركة بالموث إلى الوارث قصار عاجرا عن الأداء. 

و يرد الأول: بوجوب تقييد الإطلاق بالحسنة. 

و الثانى: بأنّهِ لا انتقال إِلّا بعد الدين؛ لقوله سبحانه مِنْ بَعْدِ وَصِيَهْ يُوصى بها أو دَيْن .07١‏ 

و منه يظهر وجه آخر للاشتراط؛ إذ مفاد الآيهُ وجوب صرف التركة إلى الدين؛ ومن عله الأكبار أيضا «”0» فالاشتراط هو الأقوى. 

و لووقت التركة ببعض الدين اختصٌ جواز الوفاء بالزكاة بالباقى. 

ح: 

لو وفت التركة بالدين و لكن تعذّر استيفاؤه منها لعدم إمكان إثباته أو غير ذلك, فجوّز الشهيد الثانى الاحتساب عليه «25» و تنظر فيه 
فى المداركك «08)؛ و جعله فى الذخيرة فى موقعه «8)» و هو كذلككء بل عدم جواز الاحتساب أقوى. 

كه 

لو كان الدين على من يجب على المزكى الإنفاق عليه جاز له القضاء عنه و المقاصٌ 4 حا كان أو ميتاء بلا خلاف يوجدء كما مر فى 


بيان اشتراط كون الفقير غير واجبى النفقة. 


.6/ اللمعةٌ (الروضةً ؟):‎ ,87١ :١ المحقق فى المعتبر ؟: 21/8 المختلف: 187.» المنتهى‎ ,577 :١ النهاية: /18. الحلى فى السرائر‎ )١( 
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(؟) النساء: .١١‏ 

(") الوسائل :١9‏ 79" كتاب الوصايا ب 578. 

.,ع٠م‎ :١ المسالكك‎ )©( 

(©) المدارك 0: 778. 

(2) الذخيرة: معع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج29 ص: 758 

لو كان دين لغنىٌ عليه زكاءً على فقير علم باشتغاله بالزكاة فإن احتمل الفقير أداء الغنى زكاته فهوء و إن علم أنّه لم ينو الأداء جاز له 
أن يقاصٌ دينه لزكاته» بل يجب إن لم يتمكن من إبراء ذمّته بنحو آخرء من باب استخلاص حقٌ الفقراء و الأمر بالمعروف. 


المسألة السابعة: يجوز تولّى المالى إيصال الزكاة إلى مستحفّها بنفسه» 


اشارة 


على الحقّ المشهور» كما صرّح به جماعة »)1١‏ بل عن ظاهر التذكرة و المنتهى الإجماع عليه «7. و كذا عن الغنيةُ فى زمن الغيبةُ » 
وفى المبسوط و الخلاف نفى الخلاف فيه فى الأموال الباطنة» كزكاة النقدين و التجارات 0). 

و فى كتاب قسمة الصدقات من الخلاف: الإجماع على جواز تولّيه مطلقا «8. 

للأصل و العمومات 80 و لقوله سبحانه إن تبدُوا الصَّدَقاتٍ قَنِِمًا هِى و إِنْ تُحْفُوها وَمُوُْوهَا الْمُقَرا فهُوَ حير لَكمْ 0 إلا أنه ورد فى 
الأخبار الكثيرة تخصيص ما يخفى بغير الزكاةٌ «. 

وها هد من احتساب رب الزكاة دينه للزكاق و هن أداء دين الأب من الزكاة. 


و ما دل على جواز اشتراء الرجل من زكاته مملوكا يباع و اشتراء الأب. 


)١(‏ انظر: الحدائق 37١:17‏ و الذخيرة: معع. 

9 الك 16131 الضهى ١‏ أن 

(*) الغنية (الجوامع الفقهية): /58. 

(6) المبسوط :١‏ م73 و 788, الخلاف ©: 770. 

(0) الخلاف ©: 7750. 

(©) انظر: الوسائل 4: 7١17‏ و 587 أبواب المستحقين للزكاء ب “وب 68" 

(9) البقرة: ١/ا7.‏ 

(8) الوسائل 9: 947" و 98" أبواب الصدقةُ ب ١7‏ وب "1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: /71 

و الأخبار الدالة على ذلكة ميخضوصه كحبنة ؤرارة ومتحتد كه الراردة شن ينان مصرف الزكاق :و فيه وفمن وعدت من هؤلانه 
المسلمين عارفا فأعطه دون الناس» .)١١‏ 

و رواية أبى بصيرء و فيها: «فلو أنْ رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلكك حسنا جميلا) .)7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هنناجلا من لاإللاه0م 


و رواية إسحاق بن عمّار: لى قراب أنفق على بعضهم و أفضّل بعضهم على بعضء فيأتينى إبان الزكاة أ فأعطيهم منها؟ قال: «مستحقّون 
لها؟» قلت: نعم قال: هم أفضل من غيرهم» أعطهم) ليزه 

و رواية الصهبانى: هل يجوز لى يا سيّدى أن اعطى الرجل من إخوانى الزكاءً الدرهمين و الثلاثة دراهم فقد اشتبه ذلكك علىّ؟ فكتب: 
«ذلكك جائز) 69). 

وفى الروايات الكثيرةٌ: «أعطه من الزكاة حتى تغنيه) «8). 

و ما ورد من الأخبار الدالَهُ على الأمر بإيصال الزكاة إلى المستحقّين «*1. و على نقل الزكاءً من بلد إلى آخر مع عدم وجود المستحقّ 
7 و على التوكيل فى تفريق الزكاةً «4)» و غير ذلكك من الأخبار المتكثّرةٌ فى الأبواب العديدة. 


.١ ح١ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ 7١4 :4 التهذيب ©: 58- 178» الوسائل‎ ١ -842 :* الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى *: 2:01- 18 التهذيب ©: 781-٠١‏ الوسائل 4: 04 أبواب المستحقين للزكاة ب ١ح .١‏ 

(") الكافى ": 2١ -80١‏ التهذيب 6: 387-١٠١‏ الاستبصار 5: #*- ٠٠١‏ الوسائل 4: 68" أبواب المستحقين للزكاة ب ١18‏ ح ”؟. 

(©) التهذيب ع: «8- 184 الاستبصار 7: 118-74 الوسائل 4: 788 أبواب المستحقين للزكاة ب ١7ح‏ ه. 

(0) الوسائل 4: 708 أبواب المستحقين للزكاة ب 56. 

(8) الوسائل 3: 7١1‏ أبواب المستحقين للزكاء ب . 

90 الوسائل 4: 787 أبواب المستحقين للزكاة ب /0"”. 

(8) الوسائل 4: 78 أبواب المستحقين للزكاة ب 8". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: /7 

خلافا للمفيد و الحلبى» فأوجبا الدفع إلى الإمام أو عامله مع حضوره. و إلى الفقيه الجامع للشرائط مع الغيبة .)١١‏ 

و للقاضى و ابن زهرة» فخصًا وجوب الدفع إلى الإمام فى زمان الحضورء و جوّزا قسمةٌ المالكك فى زمن الغيبة .)”7١‏ 

لقوله سبحانه حَُذمِنْ أَموالهغ صَدَقَةٌ «8. 

و لمطالبة أبى بكر الزكاة و قتاله عليها مع عدم إنكار الصحابة .)5١‏ 

و لأمر لنب صلى الله عليه و آله و الولى عمّالهما بأخذ الصدقات و جبايتهاء كما هو المعلوم من سيرتهما فى حياتهماء و المنصوص 
عليه فى الروايات الكثيرة «0). 

و يرد الأول: بأ غايته وجوب الدفع مع المطالبة» و هو لا يستلزم وجوبه قبلها؛ مع أن الضمير عائد إلى من تقدّم فى قوله سبحانه: 

وَ آحَوُونَ .. خَلَطوا عَمَلَا صالحاً «©» و لا يلزم من وجوب الأخذ عنهم الأخذ من غيرهم. 

و أيضا لا يتعيّن أن تكون الصدقة هى الزكاهء بل هى أموال يعطونها لتكون كقَارَه لما أذنبوه من التخلفء فإنّه روى: أنّهم قالوا: يا 
رسول الله هذه أموالنا التى خلقتنا منكك فتصدّق بها عنّا و طهّرنا و استغفر لناء فقال صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: 

«ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا؛ فأنزل اللّه تعالى .. الآية 079. 


.١77 المفيد فى المقنعة: 187, الحلبى فى الكافى فى الفقه:‎ )١( 

(؟) القاضى فى المهذب 217١ :١‏ ابن زهرة فى الغنيةُ (الجوامع الفقهية): /28. 
(") التوبةٌ: .١٠١*‏ 

(©) تأريخ الطبرى ”: 8/8 9ع 207. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة بناجل من لإشلاهم 


(0) انظر: الوسائل 9: 4 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١‏ ح ١و‏ ص ١1١9‏ أبواب زكاة الأنعام ب .١5‏ 

.٠١7 التوبة:‎ )©( 

(0) مجمع البيان ': /اق. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 79 

و أيضا الخطاب إلى النبيئّ صَلَى الله عليه و آله و سلّم» و لا يعلم مساواة الأثمَُ له» و لو علم فلا يتعدّى إلى غيرهم- كما هو المفيد لنا- 
قطعاء فيمكن أن يكون ذلكك مختصًا بهم» بل بحال ظهور سلطانهم ليكون عونا لهم على المصالح و العساكر. كما ذكره فى الحدائق 
لن 

و يدل عليه المروىٌ فى العلل: أقبل رجل إلى الباقر عليه السلام» فقال: 

رحمكك الله اقبض منّى هذه الخمسمائة درهما فضعها فى مواضعهاء فإنّها زكاةً مالى؛ فقال عليه السّرلام: «بل خذها أنت وضعها فى 
جيرانكك و الأيتام و المساكينء و فى إخوتكك من المسلمين؛» إنْما يكون هذا إذا قام قائمنا نه يقسّم بالسويّة) ١؟)‏ الحديث. 

و بهذا يظهر الجواب عن الأ-خيرين أيضاء مع أن عدم إنكار جميع الصحابة على أبى بكر غير مسلّم؛ مضافا إلى أن مقاتلته كانت 
لامتناعهم من أداء الزكاة مطلقا. 


فروع: 

:ً 

كما يجوز للمالك التقسيم يجوز له التوكيل و الاستنابة فيه؛ للأخبار المستفيضة؛» كموثقة سعيد: الرجل يعطى الزكاءً يقسمها فى 
أصحابه» أ يأخذ منها شيئا؟ قال: انعم) «9")» و بمضمونها حسنة الحسين «5)» و صحيحة البجلى (6). 


.777 :17 الحدائق‎ )١( 

(؟) العلل: -١2١‏ #؛ الوسائل 4: 787 أبواب المستحقين للزكاء ب ©"اح .١‏ 

(") الكافى *: 00ه- 2١‏ الوسائل 4: 7817 أبواب المستحقين للزكاة ب ٠8ح .١‏ 

(©) الكافى *: 00ه- ”» التهذيب ©: 198-٠١‏ الوسائل 4: 58 أبواب المستحقين للزكاة ب ٠ح‏ ؟. 

(0) الكافى : 0هه- ” التهذيب ©: 198-١١5‏ المقنعة: 12١‏ الوسائل 4: 58 أبواب المستحقين للزكاة ب 5٠‏ ح *. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: 70٠‏ 

و كصحيحة جميل: فى الرجل يعطى غيره الدراهم ليقسمهاء قال: 

«يجرى له مثل ما يجرى للمعطىء و لا ينقص المعطى من أجره شىء) .)١١‏ 

و فى رواية صالح بن رزين» عن شهاب: إِنى إذا وجبت زكاتى أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمهاء قال: «نعم» لا بأس بذلك» 
9 

و الأخبار الكثيرة المتقدّمهُ فى بحث تلف الزكاةٌ التى بقيت عند غيره 9*). 

وفى رواية ابن يقطين: عمّن يلى الصدقة العشر على من لا بأس به فقال: «إن كان ثقهُ فمره يضعها فى مواضعهاء و إن لم يكن ثقة 
فخذها منه وضعها فى مواضعها) .)"5١‏ 

و المستفاد من الأخيرة وجوب كون الوكيل أو النائب ثقهُ ولا ريب فيه. بل يلزم عدالته؛ لعدم الوثوق بغير العادل. 


اه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً لانلاهل من لانلاهنم 


صرّح جماعة- منهم: الفاضلان و الشهيدان- باستحباب الدفع فى زمان الغيبة إلى الفقيه الجامع للشرائط 0 و عن الخلاف: الإجماع 
عليه. 
لفتوى الأعيان و نقل الإجماع و الخروج عن شبهة الخلافء و لأنّه أبصر بمواقعها و أخبر بمواضعها. 


ح 
لو طلبها الفقيه لا يجب الدفع إليه إلا إذا كان الراجح عنده 


)١(‏ الكافى : -١18‏ ”2 الفقيه ؟: -8٠‏ 178» الوسائل 4: 78١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ه“اح ”'و". 

(؟) الكافى *: ١ -١11/‏ الوسائل 4: 18١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 0”اح 6. 

(") الوسائل 4: 78٠١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 4”. 

(©) الكافى *: 18ه- © الوسائل 4: 18١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 8”ح .١‏ 

(0) المحقق فى الشرائع ٠18 :١‏ و المعتبر ؟: 818 العلامة فى المنتهى :١‏ 

اف و المختلف: بارا الشهيد الأول فى الدروس ١621و‏ البيانء ##و اللمعة (الروضية 9): #اف الشهيد الثائى فى التسالكك :١‏ 
اع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 01" 

وجوب الدفع إليه. و كان رب الزكاءً مقآمدا له و لا يجوز له الطلب الحتمئّ أيضا إِلَا مع علمه بوجودها عنده و عدم إقدامه على دفعها 


المسألة الثامنة [عدم وجوب البسط على الأصناف] 


لا خلاف بين الأصحاب- كما صرّح به جماعة -0١١‏ فى عدم وجوب البسط على الأصنافء و أنّهِ يجوز تخصيص جماعة من كل 
صنف أو صنف واحدء بل شخص واحد من بعض الأصنافء و عن الخلاف و التذكرة: الإجماع عليه .)7١‏ 

و تدلَ عليه الأخبار العديدة من الصحاح و غيرها 2 و فى تفسير العتياشى: ععن الصادق عليه الّ.لام فى قول الله عزّ و جل إِنَّمَا 
الصَدَّقاتٌ إلى آخر الآية فقال: «إن جعلتها فيهم جميعا و إن جعلتها لواحد أجزأ عنكث) .»١‏ 

و ليس فى الآيهُ حيجة علينا؛ لأنها لبيان المصرفء و اللام فيها للاختصاص دون الملكية. 

نعم» صرّحوا بأفضليَةُ البسطء و لا دليل عليه تامًا سوى فتاوى الأعيان. 


المسألة التاسعة: يجوز تفضيل بعض الفقراء على بعض؛ 

للأصلء بل يستحبٌ فى بعض المواضع. 

كما يستحبٌ ترجيح الأقارب و تفضيلهم على غيرهم كما مرّ فى الفرع الثامن من الوصف الثالث .]١[‏ و أهل الفقه و العقل؛ لرواية عبد 
الله بن عجلان (6). 


]١1[‏ أى من أوصاف المستحقين للزكاة. 


(اانظرة الحداق :عاك والذضيرة: مع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ناجل من لاإنلاهنم 


(؟) الخلاف ع: 378 التذكرةٌ :١‏ 38 

(*) كما فى الوسائل 4: 780 أبواب المستحقين للزكاةُ ب 58. 

() تفسير العياشى ؟: 4٠‏ الوسائل 4: 187 أبواب المستحقين للزكاة ب 78ح ه. 

(0) الكافى ": 889- ١‏ الفقيه ؟: -١‏ 6 التهذيب 6: -١١١‏ 2588 الوسائل: 788 94: 187 أبواب المستحقين للزكاة ب ١10‏ ح ؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 707 

و من لا يسأل على من يسأل؛ لصحيحةٌ البجلى .)١١‏ 

و يستحبٌ إغناء الفقير بالزكاة؛ للمستفيضة. 


وصرف صدقة المواشى إلى المتجملين و من لا عادة له بالسؤال» و صرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين؛ لروايةٌ ابن سنان 359). 
المسألة العاشرة: اختلفوا فى جواز نقل الزكاهٌ عن بلدها و عدمه. 


اشارة 


فذهب المفيد و الشيخ فى المبسوط و الاقتصاد و الحلبى و ابن حمزةٌ و الفاضل فى التحرير و المنتهى و المختلف و الشهيد الأول فى 
الدروس و الثانى فى المسالكك و الروضة و حواشى القواعد و حواشى الإرشاد على ما حكى عنهم "1 و أكثر متأتحرى المتأخَرين ]١[‏ 
إلى الأول 

و اختار فى الخلاف و الشرائع و الإرشاد و التذكرة و اللمعة و البيان: 

الثانى «©"» و فى الحدائق: أنه المشهور «8)» و عن التذكرة: إجماع علمائنا عليه «2). 


]١[‏ كصاحب المداركك 2: ,77١‏ و السبزوارى فى الذخيرةٌ: 88 و صاحب الرياض :١‏ /ل70. 


.١ أبواب المستحقين للزكاة ب 78ح‎ 18١ :4 الوسائل‎ 2588-1١١١ :© الكافى *: ٠6ه- 7 التهذيب‎ )١( 

() الكافى ": ٠8ه-‏ *, التهذيب ع: ١١١‏ 2782 المحاسن: .- 17 العلل: 

.١ الوسائل 4: 727 أبواب المستحقين للزكاة ب 78ح‎ ء١‎ ١ 

(") المفيد فى المقنعة: »7٠‏ المبسوط :١‏ 68” و 18# الاقتصاد: 7174: الحلبى فى الكافى فى الفقه: »١7*‏ ابن حمزة فى الوسيلة: 17١‏ 
التحرير 2/١ :١‏ المنتهى :١‏ 874 المختلف: .14٠‏ الدروس :١‏ 88؟, المسالكك :١‏ 27 الروضة 7: .8٠‏ 

(ع) الخلاف 5: 18 الشرائع :١‏ 180» الإرشاد :١‏ 789 التذكرة :١‏ 275 اللمعة (الروضة 7): 9 البيان: .٠١‏ 

() الحدائق 1:17 3894,. 

(©) التذكرة :١‏ ع38,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 707 

و الحقّ: هو الأول؛ للأصلء و الإطلاقاتء و المستفيضة» كمرسلة و رواية درست: فى الزكاةً يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده؛ قال: «لا 
بأس أن يبعث بالثلث أو الربع» 56 أبو أحمد) .)١١‏ 

و صحيحة هشام: فى الرجل يعطى الزكاةٌ يقسَمهاء إله أن يخرج الشىء منها من البلد الذى هو به إلى غيره؟ قال: «لا بأس» .)1١‏ 

و صحيحة أحمد بن حمزةٌ: عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر و يصرفها إلى إخوانه» فهل يجوز ذلكك؟ قال «نعم) 370. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة وناهجل من تاإنلاهم 


وفى موثقة وهب بن حفص: الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرضء فيقطع عليه الطريق» فقال: «قد أجزأت عنه. و لو كنت أنا 
لأعدتها» 59" 

حبجةٌ المانعين: حكاية الإجماع. 

و أن فيه نوع تغرير بالزكاهُ و تعريضا لإتلافهاء فيكون حراما. 

و أنه مناف للفورية. 

و صحيحة الحلبى: «لا تحلّ صدقةٌ المهاجرين للأعراب؛ و لا صدقة الأعراب للمهاجرين» «8). 

و صحيحة الهاشمى: «كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يقسّم صدقة أهل 


:4 الوسائل‎ 217١ التهذيب ع: مع‎ 84 -١8 الكافى : 8ه ت, الفقيه ؟:‎ )١( 

18 أبواب المستحقين للزكاة ب /ا"اح 7. 

(؟) الكافى *: 7-208 الفقيه ؟: 2١ -١8‏ الوسائل 4: 587 أبواب المستحقين للزكاء ب لالاح .١‏ 

(9) التهذيب ع: 2177-8 الوسائل 4: 587 أبواب المستحقين للزكاء ب /الاح 8. 

(©) الكافى *: 0ه- 4. الوسائل 4: 7817 أبواب المستحقين للزكاة ب 8"اح 8. 

(0) الكافى *: 0ه- ٠١‏ التهذيب ©: 2703-1١١8‏ المقنعة: *78”, الوسائل 4: 

185 أبواب المستحقين للزكاة ب 8”اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: 701 

البوادى فى أهل البوادى» و صدقة أهل الحضر فى أهل الحضر) .)١١‏ 

و صحيحة ضريس: إِنْ لنا زكا نخرجها من أموالناء ففى من نضعها؟ 

فقال: «فى أهل ولايتكك, فقال: إِنَى فى بلاد ليس فيها أحد من أوليائك. فقال: «ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم) .)١‏ 

و رواية يعقوب بن شعيب: الرجل منّا يكون فى أرض منقطعة» كيف يصنع بزكاةً ماله؟ قال: «يضعها فى إخوانه و أهل ولايته»» قلت: 
فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: «يبعث بها إليهم) 370. 

و يضحٌف الأول: بعدم الحمجية. 

والثانى: باندفاعه بالضمان. 

و الثالث: بمنع وجوب الفوريّة» سلّمنا لكن النقل شروع فى الإخراج. 

و الرابع: بعدم الدلالة؛ إذ قد تكون صدقة المهاجر فى أرض الأعراب و بالعكس و قد يحضر الأعراب فى بلد المهاجر و المهاجر فى 
أرض الأعراب. 

و كذا الخامس؛ لأنّ أهل الحضر لا يتعتين أن يكونوا من بلد واحدء فيقشم صدقةُ أهل المدينة فى أهل مكة» مضافا إلى قصورها عن 
إفادة الوجوب. 

و كذا السادس و السابعء بل لا وجه لتوهّم دلالتهما و إن احتجٌّ بهما للوجوب فى الحدائق 60. إِلَا أن يحمل أهل الولاية على أهل 
البلد. و هو منه بعيد, فإنّ المراد به أهل الإيمان الخاصٌ» كما صرّح به فى 


)١(‏ الكافى ": *20- لل التهذيب ©: 597-١١‏ الوسائل 4: 58 أبواب المستحقين للزكاة ب 98ح ؟. 
() الكافى ": 00ه- 1١‏ الوسائل 4: 58 أبواب المستحقين للزكاء ب /ا"اح ه. 
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(©) التهذيب ع: #ع- 17١‏ الوسائل 4: 7817 أبواب المستحقين للزكاه ب /ا"اح ". 


(©) الحدائق 1:17 3894, 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 08" 

الروايات .)١١‏ أو يستنبط من قول الراوى: إِنّى فى بلاد» إلى آخره. و قوله: 
فإن لم يحضرهء إلى آخره؛ حيث إِنّه لو جاز النقل لما احتاج إلى السؤال. 


و فيه: أنه فى كلام الراوى» و لم يدل على اعتقاده بحرمة النقل حتى يفيد التقرير. 


فروع: 


: 


صفحة معزهنا من ناإناهح 


لو نقلها أجزأته إذا وصلت إلى الفقراء على القولين» بلا خلاف كما قيل 007١‏ بل بالإجماع كما فى المنتهى و التذكرة و المختلف «*" 


و غيرها «*/؛ للأصلء و صدق الامتثال و إن أثم بالنقل على القول الثانى. 
و احتمل فى الروضة عدم الإجزاء؛ لتعلّق النهى .18١‏ 
و فيه: أنه تعلق بالإخراج دون الدفع بعده. 


اه 


ما مر من الخلاءف إِنّما هو مع وجود المستحق فى البلدء و أمَا مع إعوازه فيجوز إجماعا كما عن التذكرة و المنتهى «2/؛ للأصل؛ و 


توقف الدفع الواجب عليه» و صحيحة ضريس و رواية يعقوب المتقدمتين» و غيرهما 07. 


ولو احتمل حضور مستحق فى البلد» فهل يتعّن عليه النقل» أو يتخير؟ 


)١(‏ الوسائل 4: 5١8‏ و 75١‏ أبواب المستحقين للزكاد ب ”و ه. 

(؟) الحدائق ؟1: 381,. 

5 المعهى اق التذكرة 1 +06 السبغطلت 351197 

(©) المداركك 2: 589. 

(©) الروضة 7: ٠ع.‏ 

.279 :١ المنتهى‎ 75 :١ التذكرة‎ )©( 

90 الوسائل 4: 787 أبواب المستحقين للزكاة ب /7”. 
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اختار فى الذخيرة: الأوّل ١١)؛‏ لوجوب مقَدَّمَةُ الواجب. 

و فيه: منع التوقف لو احتمل الحضور. 

و حكى عن الإرشاد: الثانى» و فى النسبة نظر و اختاره بعض آخر؛ للأصل. 
و هو حسنء لو لا الأمر بالبعث فى صحيحة ضريس. فتأمّل. 

ح 

هل جواز النقل على المختار مخصوص بصورة عدم خوف التلفء أو مطلق؟ 


صرّح الحلبى و ابن زهرة- على ما حكى عنهما- بالأولء إِلَّا مع إذن الفقير «07. و ظاهر إطلاقات الفتاوى: الثانى 0*. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اعاهل١‏ من تاإنلاهم 


كه 

ظاهر القائلين بعدم جواز النقل وجوب التقسيم فى البلد لا فى أهل البلد» فيجوز الدفع فى البلد إلى الغرباء و أبناء السبيل» و نفى عنه 
الشبهة بعض الأَجلَةُ «©). 

لو أخرج الزكاء عن البلد فتلفت يضمن مع وجود المستحقّ فى البلد لا مع إعوازه» كما مرٌ بيانه فى مسألةُ تلف الزكاة. 

و: 

قال فى المنتهى بكراهة التقل «ها».و حكى عن ابن حمزة أيضا 0189 دفعا لشبهة الخلاف» و لا يأس به؛ لف و لدعوى الإجماع على 
استحباب الصرف فى بلد المال 037. 


)١(‏ انظر: الذخيرة: ععع. 

(1) الحلبى فى الكافى فى الفقه: 17 ابن زهرة فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): /58. 

() انظر: الشرائع :١‏ 180 و التذكرة :١‏ 75, و البيان: ."١‏ 

(©) غنائم الأيام: 887. 

.0794 :١ المنتهى‎ )0( 

.١8١ الوسيلةٌ:‎ )2( 

(0) كما فى المدارك 3: ١/1؟.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 1" 

ل 

قال فى المنتهى باستحباب الدفع إلى أقرب الأماكن إذا نقلها ,)١١‏ و عن المعتبر و المسالكك: تقديم الأقرب فالأقرب ١7)؛‏ و لا يحضرنى 
وجهه. 

6 

المراد بالبلد الذى اختلف فيه كما ذكرنا: بلد المال» أى البلد الذى فيه المال الزكوىٌ حال استجماع الشرائط من الحول و غيره» و إن 
كان قبله بلد آخر. 

ط: 

لو نقل لا يجوز احتساب الأجرة من الزكاة. إلا إذا تعتيّن النقل؛ لعدم وجود المستحقّ فى البلد. 

ى: 

لو كان المالك فى غير بلد المال يجب صرفه فى بلد المال» على القول بتحريم النقل» و يستحبٌ على المختار. و يجوز نقله إلى بلده. 
ولو دفع العوض فى بلده جاز أيضا على المختار» بل صرّح به فى الشرائع مع اختياره حرمة النقل 07» بل فى المداركك: أنه لا خلاف 
فيه بين الأصحاب «6". 

و لعل الوجه: أن سبب التحريم كان التغرير و التأخير» و هما منتفيان حينئذ. 

نعم لو كان الاستناد فى المنع إلى الأخبار انَجه عدم جواز دفع العوض أيضا. 

با: 


نقل الزكاه إِنْما يتحمّق بنقل جميع المال الزكوى قبل ضمان المثل أو القيمهُ أو التبديلء أو بنقل بعض المال بدون قصد كونه لنفسه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اعزهل من امهم 


فينقل حينئذ قدر الحصّهُ من الزكاة أيضاء أو بنقل قدر الفريضة بعد إفرازها عيناء أو بدلا لو قلنا بجوازه مطلقاء أو فى الجملة كما يأتى. 


.219 :١ المنتهى‎ )١( 

(') المعتبر ؟: 8894 المسالكك :١‏ اع. 

.١188 :١ الشرائع‎ )9( 

37/1١ :2 المداركك‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: /0” 


المسألة الحادية عشرة: أجرة الكيل و الوزن على المالى» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج59 88" المسأله الثانية عشرء كون المستحق فقيرا و عاملا و غارما ..... ص : /70 

ى الأظهر الأشهرء كما صرّح به جمع ممّن تأخَر [1]؛ لتوقف الدفع الواجب عليه عليهاء فيكون عليه من باب المقدّمة. 

خلافا للمحكيّ عن المبسوط ١١؛‏ لأنّه سبحانه أوجب على المالكك قدرا معلوما من الزكاة» فلو وجبت الأجرة عليه لزم أن يزاد الواجب 
على القدر الذى وجب. 


و فيه: أن تقدير الواجب بالأصالة بقدر لا يقتضى عدم وجوب شىء آخر عليه من باب المقدّمة فى بعض الأحيان. 
المسألة الثانية عشرهٌ [كون المستحق فقيرا و عاملا و غارما] 


او اتصيعت السك أسداتت كان يكرة قر ابو عاناك و غارساك هون أن خط يك شيب تصبية لضادق كله النعرانات عليه 
فيدخل تحت عموم الآيةُ ١؟)‏ والأخبار 7 

و أمّا مافى الحدائق» من التوقف فى الحكم؛ لعدم دليل عليه و لادّعاء تبادر تغاير هذه الأفراد من الآيه و الروايات؛ لأنّه الشائع 
المتكثّر و لأننّه متى أعطى من حيث الفقر ما يغنيه و يزيد على غناه فكيف يعطى من حيثدة أخرى مع اشتراط الغرم مثلا بالعجز عن 
الأداء وع)؟!. 

ففاسد جدًا؛ لوجود الدليل كما مرّء و منع التبادر المذكور جدَّاء و عدم استلزام الإعطاء من حيث الفقر القدرء على الأداء مثلاء و أيضا 


العمل لا يشترط بعجز أو فقر و بالجملة ضعفه ظاهر. 


المسألة الثالثة عشرة: يستحبّ للعامل و الفقيه و الفقير الدعاء للمالك بعد أخذ الزكاة؛ 


]١1[‏ منهم السبزوارى فى و الذخيرة: 29ع. 


.102 :١ المبسوط‎ )١( 

(؟) التوبة: ١ع.‏ 

(") الوسائل 94: 7٠١9‏ أبواب المستحقين للزكاة ب .١‏ 
(ع) الحدائق 17: 501. 
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أمَا من حيث استحباب الدعاء مطلقا فظاهرء و أمَا من جهة خصوص المورد فلفتوى جمع من الأصحاب .]١[‏ 

ولا يجب قطعا؛ للأصل» و عدم الدليل سوى الآيهُ المخصوصة بالنبى صلَى الله عليه و آله خطابا و تعليلا بقوله سبحانه إِنَّ ص لاتكك 
سَكنٌّ لَهُْ .01١‏ 

مضافا إلى عدم معلوميةُ شمول مرجع الضمير لجميع المؤمنين» و عدم صراحة الآية فى كون الصلاة المأمور بها لأجل أداء الزكا و 
بعد قبضهاء بل عدم ظهورها فيه أيضا. 


المسألة الرابعة عشرة: بكره لربّ الزكاهُ تملّى ما أخرجه فى الصدقة الواجبة أو المندوبة» 


بلا خلاف يعرف كما فى الذخيرة «؟»» بل مطلقا كما فى المنتهى «2» بل بالإجماع كما فى المداركك (8"). 

أمَا الجواز: فللأصل المؤيّد بنقل الإجماع من جماعة [7]؛ و إطلاق قوله سبحانه إِلَا أنْ تَكونَ تِجارَةً عَنْ تراض .8١‏ 

و روايهٌ محمّد بن خالد: «إذا أخرجها- يعنى الشاه- فليقوٌّمها فى من يريد» فإذا قامت على ثمنء فإن أرادها صاحبها فهو أحقٌّ بهاء و إن 
لم يردها فليبعها) .)2١‏ 


.2١ :١ العلّامةُ فى المنتهى‎ ,2٠ المحقق فى المختصر النافع:‎ 55 :١ كالشيخ فى المبسوط‎ ]١[ 
:١ و صاحب الرياض‎ 517 :١ و التذكرة‎ 2١ :١ [؟] منهم العلامةُ فى المنتهى‎ 
1 


.١٠١7* التوبة:‎ )١( 

(؟) الذخيرة: وعع. 

ه١‎ :١ المنتهى‎ )"( 

(©) المدارك 3: 388. 

(0) النساء: 59. 

(©) التهذيب : 48- ١/6‏ الوسائل 4: 1١‏ أبواب زكاة الأنعام ب ١‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: "2٠‏ 

و أمَا الكراهة: فلما مرّ من نفى الخلاف و الإجماع المنقول الكافيين فى مقام المسامحة» المؤيّدين ببعض وجوه اعتباريّة صالحة لحكمة 
الحكم. 

والكراهة إتماهئ إذا تملكها اخشاراء و أما لوعاد إليه يمير اث.و شبهه قلا كراغة فيه غلى ما فو حرا يه 013و تفى عله الخلاف فى 
المنتهى ١)؛‏ للأصلء و اختصاص دليل المنع بغير هذا الفرض. 

و كذا لو احتاج إلى شرائهاء بأن يكون الفرض جزء من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به و لا يشتريه غير المالكك» أو يحصل للمالكك 
ضرر بشراء الغير فإنّه تزول الكراهةً حينئذ إجماعاء كما عن المنتهى و التذكرة 0"9. 


() كما فى المعتبر ؟: 44١‏ و التذكرة :١‏ 77 و الذخيرة: وعع. 
() المنتهى :١‏ 71م. 
(9) المنتهى :١‏ الاش والتذكرة :١‏ ؟383. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: "2١‏ 

الفصل الرابع فى وقت إخراجهاء و تسليمهاء و ما يعتبر فيهما 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى [وقت تعلق وجوب الزكاةً الاستقرارى حولان الحول الشرعى] 


شار 


قد غزفة أن وقت تعلق وحرب الركاة الاير ازف د فى فا يشير فبةالخرل حولان الشرل الفرضو واو فى العلات: السمية: 

و أمَا وقت وجوب الإخراجء ففى الأول: هو وقت الوجوب. و فى الثانى: وقت التصفية و يبس الثمرة» بمعنى: أنّهِ يصمح الإخراج حينئذ. 
بالإجماع, و الأخبارء كموثقة يونس: زكاتى تحل على فى شهرء أ يصلح لى أن أحبس شيئا منها مخافة أن يجيئنى من يسألنى؟ فقال: 
«إذا حال الحول فأخرجها من مالكك, و لا تخلطها بشىء» ثمّ أعطها كيف شئت» .)١١‏ 

وضصحيحة سعد بن سعد: عن الرجل تحل عليه الزكاة فى السنة فى ثلاث أوقات» أ يؤشرها حتى يدفعها فى وقت والحد؟ قال: ذمتى 
حلت اخرسياة ورهن آل كا فى التطة و الشغير و العدرو الرمب فى يما هن ماضيا؟ قال: «إذا صرم و إذا خرص» ذه 

و رواية أبى حمزة: عن الزكاهً تجب على فى موضع لا يمكننى أداؤهاء قال: «اعزلها» "0 إلى آخر الحديث. 

إلى غير ذلكك من الأخبار الدالَهُ على عدم الوجوب قبل الحولء و أَنّه 


)١(‏ الكافى #: 877- #؛ التهذيب ©: هع- 2114 الوسائل 4: 07 أبواب المستحقين للزكاءُ ب 25ح ؟. 

(؟) الكافى : 27- ع الوسائل 4: 08" أبواب المستحقين للزكاة ب 7ه ح .١‏ 

() الكافى ©: -2٠‏ ”2 الوسائل 4: 017" أبواب المستحقين للزكاة ب 07ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج29 ص: 721 

يزكى بعد حولان الحول 001١‏ و هى كثيرة. 

وهل الوجوب فورىء أم لا؟ فيه أقوال ثلاثة: 

وجوب الإخراج و الدفع فوراء و إليه ذهب الفاضلان »)5١‏ و هو ظاهر المقنعة » و فى المنتهى الإجماع عليه .)5١‏ 

و عدمهما كذلكء اختاره الحلّى و الشهيدان و المدارك و الذخيرة «0 و فى السرائر: الإجماع عليه و نفى الخلاف فيه. 

و وجوب العزل و الإ-خراج فورا دون الدفع و التسليم» فيجوز فيه التأخير» و هو صريح الشيخ فى المبسوط و النهاية 27١‏ و نسبه فى 
التذكرة إلى المفيد أيضا 07» و هو الأقوى. 

أمّرا وجوب العزل و الإ-خراجء فلموتّقة يونس المتقدّمة» و رواية أبى حمزة فإنّه إذا وجب العزل مع عدم إمكان الأذاوويكي فدوه 
بالطريق الأسولى» و الإجماع المركب .. و ليس استفادة فوررة الإ.خراج منهما من مجرّد الأمر بالإخراج العزل؛ لأنّه لا يفيد الفور» بل 
بقرينة المقام و سياق الرواية. 

و أمَا عدم وجوب الدفع فوراء فللأصل السالم عن المعارض جدَاء و لمونّقَهُ يونس و للمستفيضة الآتية المصرّحة بجواز تأخير الزكاة 
مطلقا أو مقيدا بمذَّه- إِما بحملها على الدفع» جمعا بينها و بين ما ظاهره الفور» بحمله 


.2١ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ "١0 :4 الوسائل‎ )١( 
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() المحقق فى المعتبر 7: 0401 و الشرائع :١‏ /181 العلامة فى التحرير :١‏ 28, و التذكرة :١‏ /ا5؟. 

.58٠ المقنعةٌ:‎ )9( 

.8٠١ :١ المنتهى‎ )©( 

() الخلى فى السرائر 686:1 الشسهيد فى الدووس 3681 و اليان: +5" الشهيد الثائى فى الروضة 84:7 المذاركك 18 85 
الذخيرة: 878. 

(6) المبسوط :١‏ ع" النهاية: 1848 

(0 التذكرة :1١‏ 4؟. 
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على الإخراج بشهادة المونّقة؛ أو لعدم تعن المجوّز تأخيره فيها هل هو الإخراج أو الدفع و لكنه يتضمّن الدفع قطعاء لأنْ جواز تأخير 
الإخراج يستلزم جواز تأخير الدفع و لا عكس - و للأخبار المتقدّمة الدالّهُ على جواز بعث الزكاة من بلد إلى آخر من غير استفصال 
لوجود المستحقٌ و عدمه. 

احتي الأولون: بالإجماع المنقول .)١١‏ 

و الأمر بإيتاء الزكاة» و هو للفور. 

و مطالبة المستحقٌّ بشاهد الحال» فيجب التعجيل كالدين. 

و لقوله فى حسنة محمّد: «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو له ضامن حتى يدفعها؛ ."١‏ 

و صحيحة سعد المتقدّمةٌ 9. 

و مفهوم الغايةٌ فى الأخبار المتكثّرة الناطقة: بأنّه لا زكاءً عليه» أو لا يزكيه حتى يحول الحول 50". 

و المشبهة لها بالصلاه و الصوم فى عدم جواز التأخير عن الوقت إلا قضاءء كما فى حسنة عمر بن يزيد: الرجل يكون عنده المالء أ 
كه ]ذا مضي تعيش لسن # قالزلا و لك سس صل علي الحول ايها علس اله لين لهك أن على ضلةة لا ارقنيانى كذلكك 
الزكاة و لا يصوم أحد شهر رمضان إِلَّا فى شهره إِلّا قضاء» «8). 


.6٠١ :١ انظر: المنتهى‎ )١( 

(؟) الكافى *: 1هه- ١‏ الفقيه 7: 2,7١ -١8‏ التهذيب ع: لا- 1780 الوسائل 4: 

0 أبواب المستحقين للزكاة ب 8"”اح .١‏ 

() فى ص: .”2١‏ 

(ع) كما فى الوسائل 4: "١0‏ أبواب المستحقين للزكاة ب .2١‏ 

(0) الكافى ": 77ه- لى التهذيب 6: 8# 1٠١‏ الاستبصار 5: -١‏ 475) الوسائل 4: 00 أبواب المستحقين للزكاة ب ١0ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: 786 

والمروىّ فى مستطرفات السرائر عن نوادر ابن محبوب: «إن كنت تعطى زكاتكك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس» و ليس لكك أن 
تو خرها عد حليا 11 

و الرضوى: (إِنّى أروى عن أبى فى تقديم الزكاءً و تأخيرها أربعة أشهرء إِلَا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليكك. و لا يجوز 
لكك تقديمها و لا تأخيرها؛ لأنْها مقرونة بالصلاة» و لا يجوز لكك تقديم الصلاة ولا تأخيرها إِنَا أن تكون قضاءء و كذلك الزكاة) .05١‏ 
و الأوّل: مردود بمنع الحيجية» سما مع معارضته بمثله. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة بعزهل من تإنلاهم 


و الثانى: بمنع الفوريّة. 

و الثالث: بمنع الملازمة» و القياس على الدين باطل؛ لوجود الفارق» و هو أنه حقّ لمعتن» بخلاف هذه. 

و الخامس: بعدم الدلالة على الوجوب أولاء و على وجوب الأداء و الدفع ثانياء و غايته وجوب الإخراج و هو مسلم. 

و السادس: بأنّ غايةُ ما يدل عليه وجوب الزكاءٌ بعد الحول و لا كلام فيه و إِنّما الكلام فى التضييق» سلمنا ذلككء و لكن وجوب الزكاهٌ 
لا يستلزم وجوب الدفع» بل تتحمّق التركية بالإخراج. 

و منه يظهر رد الثلاثة الأخيرة. 

مضافا إلى ما فى الأول 1 من عدم الدلالة إِنَّا على عدم جواز التقديم 


.8 مستطرفات السرائر: 99- 18 الوسائل 4: 708 أبواب المستحقين للزكاة ب 7ه ح‎ )١( 

(؟) فقه الرضا (ع): 21917 مستدركك الوسائل 7: 10 أبواب المستحقين للزكاة ب 79ح .١‏ 

(") أى الأول من الثلاثة الأخيرة» و هو السابع بالأحرى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9 ص: 20" 

فى قوله: «ليس لأحد أن يصلى صلاة إِلَا لوقتهاء» فيدل على أنّ الزكاة أيضا لا تؤدّى إِلَا لوقتهاء و المعلوم من وقتها أنّه بعد الحول و 
ليس قبله وقتء و أمَا تحديده بحدّ بعده فعين المتنازع فيه. و أمَا قوله: «و لا يصوم» إلى آخره؛ فالمطلوب منه أيضا أنه لا صوم إِلَا فى 
غير وقته إِلّا بعنوان القضاءء فكذلك الزكاةٌ» فلا زكاء فى غير وقته» و لكن الكلام فى تعيين الوقت. 

و ما فى الأخيرين من الضعف المانع عن الحجية. 

و مافى الأخير من الإجمال الحاصل من مدافعة أوله مع ما بعده. 

و الجمع بين الأول و ما بعده- بالتفرقة بين العذر و غيره- غير معلوم؛ لجواز الجمع بالتفرقة بين الأصل و الرخصة- كما ورد فى عبارة 
المفيد -01١‏ أو بين الإعطاء و الإخراج. بحمل الأول على الأول و الثانى على الثانى؛ بأن يراد من الدفع: الدفع من المال. 

و من جميع ما ذكرنا ظهر أنّه لا حاجة فى الجواب عن هذه الأخبار بلزوم حملها على العزل للجمع بينها و بين ما مرّ حتى يقال: إن 
الجمع بذلكك فرع التكافؤ و هو هنا مفقود؛ لاستفاضة هذه الأخبار و شهرتهاء و حكاية الإجماع و احتمال ورود ما مر للتقيكُ إن جواز 
التأخير محكيّ عن أبى حنيفةٌ .0١‏ 

مع ما فى بعض ما مرّ من الوهنء فَإنّ المونّقةٌ 5ض من جواز الاكتفاء عن العزل بالكتابة و الإثبات» مع أن الظاهر أنّه ليس مراد القائلين 
به» و بعض أخبار جواز تأخير الزكاةً تتضمّن جواز تقديمها أيضا «7. و هو غير جائز. 

مع أنّه يمكن التفصّى عن هذه الأمور أيضا بمنع فقد التكافق 


.56٠ فى المقنعة:‎ )١( 

(؟) كما فى المغنى لابن قدامةٌ ؟: .28١‏ 

(") الوسائل 4: "١8‏ أبواب المستحقين للزكاة ب "27. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9 ص: 7288 

كيف؟! مع أن أخبار جواز تأخير الدفع أكثرء و كثير منها صحاح. و الشهرة المتأخَرة )١١‏ معهاء و الإجماع المنقول فى السرائر يعضدها 
5 و محض ترجيح الشهرة المتقدّمة- لو سلّمت- على المتأخَرةٌ لا يوجب منع التكافق سيّما مع ما عرفت فى أخبار المنع من فقد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاعاهلا من انلام 


الدلالة. 

و الجواز و إن كان مذهب أبى حنيفة» و لكن عدمه أيضا مذهب الشافعى و أحمد كما فى المنتهى و التذكرة «"0. و مجرّد أشهريّة 
مذهب أبى حنيفةُ فى بعض الأعصار لا يصلح قرينة لحمل أخبار الجواز على التقيّةُ. 

و أمرا تضمّن المونّقة و بعض أخبار التأخير لما ذكر فلا يوجب و هنا فى سائر أجزاء الخبرء كما هو القاعده المسلّمة مع أن المونّقة 
ليست دالََُ على جواز الاكتفاء عن العزل بالكتابة و الثبت؛ لاحتمال أن يكون المراد كتابة المعزول و تثبيته بعد عزله» و تقديم الزكاءً 
فى بعض الأخبار لو لم يجز محمول على سبيل القرض كما يأتى. 

استدل الثانى: بالأصل. 

و بموثّقَةُ يونس المتقدمة «» و صحيحة ابن سنان: فى الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها و يبقى بعض يلتمس لها المواضع» فيكون 
بين أوّله و آخره ثلاثة أشهرء قال: «لا بأس» .)2١‏ 


وصحيحة حماد: (لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين) .2١‏ 


."87 انظر رقم 0 من ص:‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ هع. 

() المتديى 1 1ه التذكرة ١‏ بخ 

(©) فى ص: ١ء”.‏ 

(0) الكافى *: *7ه- 7 التهذيب ©: 58- 118» الوسائل 4: 08” أبواب المستحقين للزكاة ب ”0ح .١‏ 

(©) التهذيب ©: 8 1١8‏ الاستبصار 7: 7*- 48: الوسائل 4: "١7‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 58 ح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9 ص: /21” 

و صحيحة ابن عّار: الرجل تحلّ عليه الزكاة فى شهر رمضان فيؤخَرها إلى المحرّمء قال: «لا بأس»» قال: قلت: فإِنّها لا تحل عليه إلا فى 
المحرّم فيعجلها فى شهر رمضانء قال: «لا بأس» .)١١‏ 

و مرسلة الفقيه: قد روى فى تقديم الزكاة و تأخيرها أربعة أشهر و سنّهُ أشهر ."١‏ 

وعموم الأخبار المجوّزة لبعث الزكاة إلى بلد آخر «”. 

و يجاب عن الأصل باندفاعه- بالنسبة إلى الإخراج- بما مرّ. 

وعن الموثقة بأنها مخصوصة بالدفع» و كذا صحيحة ابن سنان و الأخبار المجوّزة للبعث. 

و عن الصحيحة الأخرى و المرسلة بلزوم حملهما على الدفع؛ للجمع, أو الإجمال كما مرّء مع أنْهما ظاهرتان فى الدفع بقرينة التعجيل و 
التقديم, فإِنْ الظاهر أنْهما تكونان فى الدفع دون العزل. 


فروع: 

: 

أجمع القائلون بفوربّه الدفع أنّها مع المكنة, و أمًا مع وجود العذر- كفقد المستحقء أو غيبةٌ المال» أو الخوف- فيجوز التأخير» و هو 
ظاهر. 

و كذا وجوب الإخراج على ما اخترناه. فإنّه أيضا مقتّد بإمكان الإخراج؛ و وجهه أيضا ظاهر. 

ولا يقيّد بإمكان الدفع فيجب العزل مع فقد المستحقء كما صرّح به 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عازهلا من لاإنلاهم 


.4 أبواب المستحقين للزكاة ب 54 ح‎ ١١ :4 الاستبصار 7: 7- 45) الوسائل‎ 21١7-8 :* التهذيب‎ )١( 

() الفقيه ؟: 74-٠١‏ الوسائل 4: *70 أبواب المستحقين للزكاة ب 88ح .١18‏ 

(") الوسائل 4: 7587 أبواب المستحقين للزكاة ب /”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: /75 

فى رواية أبى حمزةٌ .١١‏ 

ب: 

جعل فى المحرّر لابن فهد و التحرير و التذكرة و المنتهى و النهاية للفاضل عدم وجود جميع الأصناف و إرادة البسط عذرا 059 فجوّزا 
معه تأخير الزكاءٌ بعد دفع نصيب الموجودين. 

و فيه نظرء و ليس فى صحيحة ابن سنان دلالهُ على أن تأخير البعض للبسط على الأصنافء بل الظاهر أن المراد منها بعض أفراد أخرء 
فإن كان المراد بالبسط: البسط على الأفراد- كما هو محتمل بعض كلمات هؤلاء- تصلح الصحيحة دليلا لتخصيص أخبار المنع إن 
تت دلالتها عليه. 

ح 

و إذ عرفت جواز تأخير الدفع» فهل هو مطلق» كما هو ظاهر السرائر 079. 

أو مقّد بشهر أو شهرين» كما عن المبسوط و النهاية و الشهيد الثانى و المداركك و الذخيرة ١‏ و صرّح به فى صحيحة حمّاد؟ 

أو بثلاثةُ أشهر» كما يستفاد من صحيحتى ابن عمّار و سنان. 

أو بأربعةُ و سنّهُ؟ كما فى المرسلة؟ 

الحنّ هو الأول؛ لعدم دليل على التقييد» و التقييد فى الأخبار المذكورة لا يدل على لزوم القيد أصلاء فإنّ نفى البأس عن تأخير مدَّهُ لا 
يفيد ثبوته فى غيره. 

نعم» لو كانت أدَلَةُ المنع تامّهُ و كنا نخضصها ببعض هذه الأخبار لأفاد التقييد» و لكن قد عرفت عدم تمامّتها. 


"8١ المتقدّمة فى ص:‎ )١( 

(1) التحرير :١‏ 28, التذكرة :١‏ 2378 المنتهى 0١١ :١‏ نهايةٌ الإحكام ؟: ©80. 

قراف ام 

(6) المستوطل 1 ع#اى النهاية: #/٠ء‏ الشهيد الثاتى فى المسالكك :١‏ لاق المدارك ق: :لال الذخيرة: را 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8: ص: 29" 

نعمء الظاهر التقييد بعدم الأداء إلى الإهمال و الدخول فى عنوان المتهاون بالأمر الواجب. كما صرّح به بعضهم وكيدق لعله وحضنا 
بالتأخير أزيد من سنّهُ أشهرء بل أربعة بل ثلاثةُ من غير عذرء و قد تختلف الحالات و الأوقاث و الأشخاص. و ذلكك هو وجه اختلاف 
الأخبار. 

خم 

هل جواز التأخير مطلق, أو مقتيد بانتظار راجح, كالتعميم, أو الأفضلء أو الأحوجء أو معتاد الطلب؟ 

الظاهر: الأول و لكن لا يبعد دخوله بالتأخير مدَّهْ مع عدم وجه رجحان أصلا فى المتهاون. 


: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحةً ١20129‏ من لاإنلاهم 


مامرٌ نما كان الكلا-م فى الإثم و عدمه. و أمَا الضمان مع التلف و عدمه فقد مرٌ بيانه» و حاصله الضمان بتأخير الدفع مع وجود 
المستحقٌ و التمكن من الأداف و عدمه بدوثه. 


المسألة الثانية: لا يجوز تقديم الزكاةُ قبل الوجوب» 
اشارة 


ولا يجزيئ عن الواجب: وفاقا للصدوقين و الشبخين و السيد و الحلى :و الحلبى و الاسكافى و الفاضلين و الشهيدين 409 و عامة 
المتأخَرين »]١1[‏ بل القدماء عدا شاد يأتى» و فى الخلاف الإجماع عليه «”. 


لأنّ الصبحةُ موافقة الفعل لما تحقّق الأمر به و لم يتحقّق أمر قبل 
]١[‏ كفخر المحققين فى الإيضاح : ,”٠‏ و الفاضل المقداد فى التنقيح حي إفرة 


.”7 كما فى البيان:‎ )١( 

(5) الصدوق فى المقنع: ١ه‏ حكاه عن والده فى المختلف: 2188 المفيد فى المقنعة: )75٠‏ الطوسى فى النهاية: 2187 و المبسوط :١‏ 
, السئد فى جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ): 2/8؛ الحلى فى السرائر :١‏ هع الحلبى فى الكافى فى الفقه: ١1/7‏ حكاه عن 
الإسكافى فى المختلف: 188 المحقق فى المعتبر ؟: *00) و الشرائع :١‏ /ا6٠ء‏ العلامةُ فى التذكرةٌ :١‏ 774 و المختلف: 

4 

() الخلاف ”7 57 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: ”1٠‏ 

وقت الوجوب. و تحمّقه بعده لا يفيد فى حصول الصبحة. 

و لأنْه لوصح لزم إمَا عدم وجوب الزكاة بعد حصول الشرائط؛ أو وجوبها ثانياء و الكل باطل. 

أمّرا الملازمة؛ فلأنٌ الإيبجاب ليس إِلَا طلب الفعل» و الطلب لا يكون إِلَا مع عدم حصول المطلوب؛ فمع صبَحةُ ما قدّمه إن لم يطلب 
الزكاة بعد حول الحول مثلا لزم الأول» و إن طلب يلزم الثانى. 

و أمًا بطلان اللازمين» فلمنافاة أوله للأخبار المصرّحة بالوجوب بعد حولان الحولء و التقيبيد بصورة عدم التقديم تقييد بلا دليل» و 
منافاة ثانية للإجماع و إجزاء الأول. 

ولأنّه لو صم لزم عدم وجوب امتثال الأمر؛ لأنّ الامتثال لا يكون إلا بالإتيان بالمأمور به بعد الأمر. 

وَلأثُ أداء الزكاةً عبادة محتاجة إلى التوقيف, و لم بشت فى محل البحث؛ للرضوىٌ المتقدّم فى المسألة السابقة »0١١‏ المنجبر ضعفه 
بالعمل. 

و لحسنة عمر بن يزيد: الرجل يكون عنده المالء أ يزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: «لاء و لكن حتى يحول الحول و يحلّ عليه إنّه 
لون لأهد أن على عاذ إلا لوقيو كتلكك لعافم السداية: 

وعسلة ؤوارة: أ يكن الرتجل ماله إذا تمنضى فلت المننة؟ قال دلاء أ يصلى الأول قبل الزؤال 8:0 

و السؤال و الجواب فيهما و إن احتمل أن يكون عن الوجوب أو الرجحان و نفيهماء إلا أنه يتعيّن الجواز و نفيه بقرينة المقابلة للصلاءً 
فى الجواب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2١00٠‏ من لاللاه0 


(0) فى ص:ع8”. 

(0) تقدّمت فى ص: *8”. 

(") الكافى ": 7ه- 4. التهذيب ع: #ع- 111 الاستبصار 7: #5 98 الوسائل 4: 

0 أبواب المستحقين للزكاة ب ١ح‏ ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: "1/١‏ 

و الروايات النافية للزكاهً قبل حولان الحول» كصحيحة محترد الحلبى :01١‏ و مونٌقتى إسحاق بن عثرار 7)» و لكنّها محتملة لنفى 
الوجوب أو الرجحان. 

خلافا للمحكىّ عن العمانى 30 و الديلمى 150 فجوّزا التقديم, و يظهر من المعتبر الميل إليه» و يظهر منه أيضا أنه مذهب المفيد «0), 
و عبارته صريحة فى خلافه 29. 

لروايات كثيرة» كمرسلتى الكافى و الفقيه اا و صحاح ابنى عمّار «4) و عثمان 40)» و أبى بصير »23١١‏ و مرسلةً الحسين .)١١١‏ و رواية 


أبى بصير 00١7١‏ 


.١ حه١ الوسائل 4: 00 أبواب المستحقين للزكاة ب‎ ,4١ :*8 الكافى ": 780ه- 7, التهذيب‎ )١( 

(؟) الاولى فى: الكافى *: /71ه- ث التهذيب ©: 7- هلل الوسائل 4: 95 أبواب من تجب عليه الزكاءٌ و من لا تجب عليه ب 0 ح ". 
الثانية فى: الكافى : 7ه- ١‏ الوسائل :١‏ 91 أبواب من تجب عليه الزكاءٌ و من لا تجب عليه ب 0ح ”؟. 

() حكاه عن العمانى فى المختلف: 188. 

(©) المراسم: 178. 


(5) المعتبر ؟: 282. 
(©) المقنعة: 89؟. 


(/) الكافى ": 7ه 4 الفقيه ؟: /ا١-‏ 00. 

() التهذيب ©: 21١7-5‏ الاستبصار 7: 7*- 45 الوسائل 4: 7١١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 58 ح . 

(9) التهذيب ع: 8 21١‏ الاستبصار ؟: 97 48 الوسائل 94: 07" أبواب المستحقين للزكاة ب 58ح .١١‏ 

.١1؟ أبواب المستحقين للزكاة ب 58 ح‎ 7١7 :4 الاستبصار 7: 7*- /91: الوسائل‎ 21١8 -8 :© التهذيب‎ )0٠١( 

.٠١ أبواب المستحقين للزكاة ب 58 ح‎ "١7 :4 التهذيب ©: ع8 11 الاستبصار 7: 7*- 48: الوسائل‎ )١١( 

.5 الكافى : 77ه- #, الوسائل 3: 948 أبواب من تجب عليه الزكاٌ و من لا تجب عليه ب #ح‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 71/7 

و المروىٌ فى المستطرفات المتقدّم .)"١١‏ 

و الجواب- بعد تضعيفها بالشذوذ-: معارضتها مع ما مرّء و ترجيحه بمخالفة أبى حنيفة و الشافعى و أحمد الذين هم رؤساء العامة .)7١‏ 
و ترجيحها بالأشهريّةُ رواية يعارض بترجيحه بالأشهريّةُ فتوى؛ مع أن بعد احتمال إرادهُ نفى الجواز من روايات نفى الزكاهُ قبل الحول 
لا يعلم أشهريّتها رواية أيضا. 

ثم لو لا الترجيح لزم الرجوع إلى الأصولء و قد عرفت أنّها مع عدم الجواز. 

و قد يجاب 370 أيضا بحملها على القرض؛ بشهادةٌ المستفيضة» كصحيحة مؤمن الطاق: فى رجل عمجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2001 من لاإللاه0م 


رأس السنة» قال: «يعيد المعطى الزكاةً) 6). 

و مرسلةٌ الكافى: «يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعتجل له قبل وقت الزكاة إِلَا أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة و قد أيسر المعطى 
أو ارتدٌ أعاد الزكاةٌ) «2). 

و مونّقة عقبة: يجيئنى الرجل فيسألنى الشىء و ليس هو إبّان زكاتى؛ فقال له أبو عبد الله عليه السّد.لام: «القرض عندنا بثمانية عشر و 
الصدقةٌ بعشرة» و ما ذا عليكك إذا كنت- كما تقول- موسرا أعطيته؛ فإذا كان إبّان زكاتكك احتسبت 


ع ع0 

(5) راجع المغنى لابن قدامة 7: 90؟؛ و كتاب الأم ؟: 7١‏ و بداية المجتهد :١‏ 

علا و الأشباه و النظائر: 19؟. 

(*) كما فى المختلف: 188. 

(©) الفقيه ؟: -١0‏ ع©, التهذيب ع: هع- 21١8‏ الاستبصار 5: 75- 48) الوسائل 4: 05" أبواب المستحقين للزكاة ب ٠0ح .١‏ 

(0) الكافى #: 7ه- 4 الوسائل 4: ٠05‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 20ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 71/7 

بها من الزكاة) .)١١‏ 

و مرسلة الفقيه: «قرض المؤمن غنيمة و تعجيل خير إن أيسر قضاكك, و إن مات قبل ذلكك احتسبت به من الزكاة» 47١‏ و بمضمونها 
روايتا يونس بن عمار و إبراهيم السندى «0. 

و الرضوىء و فيه- بعد التصريح بعدم جواز تقديم الزكاة-: «و إن أحببت أن تقدّم من مالكك شيئا تفرّج به عن مؤمن فاجعلها دينا 
على فإذا حلت وقت الذكاة فالحينبيا له ركاف قاله مهسي لكك من زكاة مالكف و وكيب لكف جر القرشن و الر كام 6 

و هو و إن كان محتملا و فى مقام الجمع حسناء إِلّا أن هذه الأخبار غير معيّنة لإرادة ذلكك من الأخبار المجوّزة للتعجيل. 


فروع: 

:َ 

قد ظهر- من الأخبار المذكورة؛ و ما تقدّم فى مسألهُ احتساب الدين الذى على الفقير زكاة:- جواز القرض تعجيلاء و احتسابه من 
الزكا وقت الوجوب مع بقاء القابض على صفة الاستحقاق أو حصلت له .. و كذا تجوز مطالبته بعوضه و دفعه إلى غيره و دفع غيره 
إلى غيره؛ لأنّ حكمه حكم المديون. ولا يجب الاحتساب؛ لعدم دليل عليه و التعبير بالأمر فى الرضوى لا يثبت الوجوب؛ لضعفه 
الخالى عن الجابر فى المسألة. 

ولو تغتيرت حال القابض عند تحمّق الوجوب- بأن فقد فيه أحد شروط الاستحقاق- استأنف المالك الإخراج بلا خلافء و له 


الاسترجاع من 


)١(‏ الكافى *: -٠‏ ع» الوسائل 4: ٠‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 58ح ؟. 

(0) الفقيه ؟: 7- /171» الوسائل 4: 198 أبواب المستحقين للزكاة ب 58ح .١‏ 

(9) تقدّمتا فى ص: 787 واع38. 

(©) فقه الرضا (ع): 219/8 مستدركك الوسائل 7: 10 أبواب المستحقين للزكاة ب 79ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2001 من لاللاه0 
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القابضء و إن لم يمكن غرم المالكك الزكاءً من ماله. 

ب: 

لو قدَّم الزكاة جهلا بالمسألة» فإن كانت عينها باقية» له استرجاعها و احتسابها من الزكاة. 

و كذا إن لم تكن باقية» و علم القابض بالحالء و كان هو عالما بالمسألة؛ لأنْ الحال يشهد بعدم كونه مأذونا فى الإتلاف. 

و إن لم يكن عالما بالحال و المسأله فليس للمعطى مطالبة العوض و لا الاحتساب؛ لعدم وجوب شىء فى ذَمهُ القابض. 


3 
إذا استغنى القابض بعين المال و بقى مستغنيا به إلى وقت الوجوبء لم يجز احتسابه عليه من جهة الفقر؛ لانتفائه» وفاقا للحلى 0١١‏ و 
خلافا للأكثر [١]؛‏ لوجوه ضعيفة. 


نعم» يجوز الاحتساب من جهة الغرم» و يحتمل أن يكون ذلكك أيضا مراد الأكثر. 
المسألة الثالثة: النيَهُ معتبرة فى عزل الزكاة و دفعها إلى المستحق أو الإمام أو الساعى أو وكيل نفسه؛ 


اشارةٌ 


بإجماع العلماء» و لما مرّ فى بحثى الطهارة و الصلاة. 
و يجب اشتمالها على القربة» و تعيين كونه زكاءً مندوبة أو واجبة مالية أو فطرة إن تعدّد ما فى ذمّته و لم يتعتين من الخارج. 
ولا يجب قصد الوجه؛ للأصلء ولا تعيين ما يخرج زكاته إذا تعدّد شخصا و اتّحد نوعاء كحنطة ضيعتين» أو تعدّد نوعا و انّحد جنس 


الفريضة» كالشاتين» إحداهما لأربعين شاة» و الأخرى لخمس من الإبل إذا دفع من 
]١[‏ كالشيخ فى المبسوط :١‏ 2370 و المحقق فى المعتبر 7: 801 و العلامة فى المنتهى :١‏ 017. 


)١(‏ فى السرائر :١‏ 0ه؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 1/0" 

الشياه التى تعلّقت بها الزكاة و لو دفع من غيرها وجب تعبين المزكى, على ما اخترنا من وجوب الدفع بالقيمة فيما يتعلّق بالعين إذا 
اخرج من غيرهاء فيختلف حكم الفريضتين؛ فيجب التعيين. 

و لو تعدّد نوع المزكى و الفريضتين معا- كالحنطة و الشعير- يجب تعيين الجنس المزكى, سواء أعطى من عين إحدى النوعين أو من 
غيرهما؛ لوجوب قصد التبديل و القيمة لأحد التوعين فى الأول» و لهما فى الثائى» فيختلض النحكم. 

و أمَا ما ادّعوه 0١١‏ من الإجماع على عدم وجوب تعيين الجنسء فثبوته مما ذكرنا غير معلوم» بل مرادهم غيره قطعا. 


فروع: 


: 


لو دفع المالكك إلى الإمام أو الفقيه أو الساعى أو الوكيل و نوى» فهل تجب على الدافع إلى الفقير منهم أيضا التية؟ 
الظاهر: لا؛ للأصلء و لعدم كونه عبادة مخصوصة بالنسبة إليه» و لذا تبرأ ذمته لو دفع رياء أو لعدم تمكنه من عدم الدفع؛ فلا يجب 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 20011 من لاإنلاه0م 
عليه قصد أنّه زكاء أو زكاة فلان أو القربة. 

وهل تكفى نبِهُ أحد هؤلاء عن نيْةُ المالكك؟ 

الظاهر: لا؛ لأنّ الزكاءً عباد للمالك. فلا بد من ننته» إِلَا إذا و كله المالكك فى إخراج الزكاةٌ من مال المالكك. 

ب: 

تلزم مقارنة اليه للدفع أو تقدّمها عليه مستدامة الحكم, و لو دفع بغير نه فتجزئ التي بعده إذا كان ممما له استرجاعه عينا أو بدلاء و إلا 


فلا؛ و الوجه واضح. 


.71/8 :١ و الرياض‎ 2٠07 :2 و المداركك‎ 418 :١ كما فى المنتهى‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9 ص: 71/2 

ح 

لو أخذت الزكاة من شخص كرها لا تعتبر ننته» و المعتبر نيه الآخذ عند الأخذ و الدفع. 

و الوجه فيه: أن الأخذ منه من باب الأمر بالمعروفء فهو أمر واجب على الآخذ ينوى عند الفعلء و أمّا المالكك فهو قد ترك ما يجب 
عليه. و تكون ذمّته مشغولة بحقٌّ الفقراء» و بعد الأخذ منه كرها تبرأ ذمّته و لكنّه لم يمتثل ما كان يجب عليه؛ فهو كمديون اقتصّ منه 
فهو أثم و برئ. 

و قد ذكروا فروعا أخر فى التية» ليس مزيد فائدة فى ذكرهاء و اللّه العالم» و صَلّى الله على رسوله و آله. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 1/17 


المقصد الثانى فى زكاةٌ الفطرة 
اشارة 


أى زكاهٌ البدن. أو الدين» أو يوم الفطرء أو الزكاه التى هى الفطرهٌ على أن تكون الإضافة بيات.ة» و هذا بناء على ما ذكره البغدادى و 
صاحب المغرب من أن لفظ الفطرة اسم لهذا المخرج .)١١‏ 

و هى واجبةٌ بالإجماع؛ و الكتاب, و السنّة قال الله سبحانه قَدْ أفلَحَ 00 اسم ذه كك لى راد قال فى المصهى: قال علماء 
أهل البيت عليهم السَلام: المراد زكاهٌ الفطرة 079. 

وقد نصّ الصادق عليه السّلام على أن المراد زكاة الفطرة ."5١‏ 

ففى مرسلةٌ الفقيه: عن قول الله عرو جل قَد فلح 50 قال: «من أخرج الفطرة) «). 


.57* ص‎ ١ المغرب 7: 49) وج‎ )١( 

(؟) الأعلى: ١‏ و 10. 

.01 :١ المنتهى‎ )5( 

(؟) انظر: مجمع البيان 0: 51/8. 

(5) الفقيه :١‏ 78 151/8, الوسائل !: 58٠‏ أبواب صلاه العيد ب ١7‏ ح 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: 71/1 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2001 من لاإنلاهم 


و فى تفسير القمّى قَدْ أمْلَحَ مَنْ تَرَكى قال: «زكاةً الفطرة)» .0١١‏ 

وفى صحيحة زرارة و أبى بصير: (إِنْ من تمام الصوم إعطاء الزكاة؛ كما أن الصلاءً على النبيّ و آله من تمام الصلاة؛ لأنّه من صام و 
لم يؤدّ الزكاء فلا صوم له إذا تركها متعمّداء ولا صلاه له إذا تركك الصلاة على النبيئ و آله إِنَ الله عزِّ و جل بدأ بها قبل الصلاة فقال 
َدْ أَفلحَ من تَرَكَى و ذَّكْرَ اشع رَبّهِ فَصَلّى .١‏ 

و الزكاءٌ فيها و إن كانت مطلقةء إِنَا أن القرائن فيها قائمة على أن المراد زكاءٌ الفطرةٌ من وجوه. 

و أما الأخبار فمتوائرةٌ معنى» كما ستقف عليه فى تضاعيف هذا الباب. 

ثم الكلام فيه إِمّا فى من تجب عليه» أو من تجب عنه؛ أو فى جنسها و قدرهاء أو فى وقتهاء أو فى مصرفها. 

فهاهنا خمسة أبحاث: 


.ع١ا/ تفسير القمى ؟:‎ )١( 
:4 المقنعة: 358, الوسائل‎ 215-1١١8 (؟) الفقيه ؟: 119- 418 التهذيب ع:‎ 
أبواب زكاة الفطرة ب ١ح ه.‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 1/94" 


البحث الأوّل فى من تجب عليه 
اشارة 


وهو المكلف الحرّ الغني عند غروب ليلهُ الفطرء 
فشرائط وجوبها أربعة: 


الشرط الأوّل: التكليف بالبلوغ و العقل 

. فلا تجب على الصبى و المجنون إجماعاء كما عن المعتبر و المنتهى و التذكرة و التحرير؛ لحديث رفع القلم 21١‏ و أصالة عدم 
تكليف الولى. 

مضافا فى الأول إلى صحيحة محترد بن القاسم: الوصى يزكى زكاة الفطر عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب: «لا زكاة على يتيما 
9 


و أما الأخبار «* الدالّة على وجوب الفطرة على الصغير و الكبير فالمراد وجوبها على المنفق عليهم. 
ولا تجب على المغمى عليه أيضا إذا استوعب الإغماء وقت الوجوب؛ لعدم توه الخطاب إليه. 


الشرط الثانى: الحرية 


. فلا تجب على المملوك بالإجماع. حكاه جماعة «15. و نسبه فى المنتهى إلى أهل العلم كاقّة إِلَا داود «0). و هو على القول بعدم 
فيلكة الشن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١000‏ من لاإنلاهم 


./١ :١ /ا5”ء التحرير‎ :١ التذكرةٌ‎ 871 :١ المعتبر ؟: “897 المنتهى‎ )١( 

() الكافى ©: 11-١07‏ الفقيه 7: -١١10‏ 648» التهذيب ©: -١‏ ع7 الوسائل 4: 78 أبواب زكاه الفطرة ب 5 ح ؟. 

(") الوسائل 177:9" أبواب زكاهٌ الفطرة ب ه. 

() انظر: الخلاف 5: 17١‏ و الغنية (الجوامع الفقهية): /58. 

.9 :١ المنتهى‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7/٠١‏ 

ظاهرء و أمَا على القول بتملكه فدليله الإجماع. 

و قد يستدل أيضا بالأصل السالم عن المعارض. 

و الأخبار الدالهُ على وجوب فطرته على مولاه .)١١‏ 

و بما دل على أنه ليس فى مال المملوكك شىء .07١‏ 

و بصحيحة ابن سنان: مملوكك فى يده مالء أ عليه زكاة؟ قال: «لا» قلت: و لا على سيده؟ قال: لا إِنّه لم يصل إلى سيّده» و ليس هو 
للمملوكك) 7”9. 

و ببعض الروايات المصرّحة: بأنّهِ «تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة) «6,. 

و فى الكل نظر؛ لاندفاع الأول بالعمومات مثل قوله عليه السّ.لام: «الفطرة على كل من اقتات قوتا» 20١‏ و قوله عليه السّلام: «و الفطرة 
عليك و على الناس كلهم 29 

و ظهور سياق الثانى- أى أخبار وجوب فطرته على مولاه- أنه من جهة العيلولة. 

و ظهور الثالث فى الزكاةٌ المالية؛ لأنّها التى تكون فى المالء و الفطرةٌ متعلّقةٌ بالذمّة. 

و كذا الرابع؛ لقوله: فى يده مال و قوله: الأنّه لم يصل إلى سيده). 


)١(‏ الوسائل 177:9" أبواب زكاهٌ الفطرء ب ه. 

(؟) الكافى ©: 88'7- ١‏ الوسائل 4: 4١‏ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ح .١‏ 

(") الكافى ": 287- 3 الفقيه ؟: -١9‏ 2 بتفاوت يسير» الوسائل 4: 47 أبواب من تجب عليه الزكاهً و من لا تجب عليه ب 5ح 8. 
(؟) المقنعة: 758) الوسائل 9: 7780 أبواب زكاة الفطرة ب *ح .١‏ 

(5) الكافى ©: -١/“‏ 15 التهذيب ©: 370-14 الاستبصار 7: 87- 178, الوسائل 4: 515" أبواب زكاةٌ الفطرة ب 8ح 8. 

(©) التهذيب ©: 9/ا- 2778 الاستبصار 7: 8- 18٠‏ الوسائل 4: 57" أبواب زكاةٌ الفطرة ب لاح 6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7/1 

و عدم دلالةُ الخامس على أن من لا تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الفطرة إِلّا بمفهوم ضعيف. 

فالمستند فى الحكم ليس إِلَا الإجماع؛ و لازمه الاقتصار فى موارد الخلاف على المجمع عليه. 

وعلى هذاء فلا تجب على القنّ و المدبّر و أم الولد» و تجب على المكاتب الذى لم يتحرّر منه شىء, وفاقا للصدوق و الذخيرة ١١)؛‏ 
لما ذكرء و لصحيحة على .)3١‏ 

ولا تعارضها مرفوعة أحمد: «يؤدّى الرجل زكاه الفطرة عن مكاتبه» و رقيق امرأته» و عبده النصرانى و المجوسىء و من أغلق عليه بابه) 
لظهور سياقها فى العيلولة» مع عدم صراحتها فى الوجوب. مع أنه مع التعارض يرجع الى العمومات. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2009 من لاإللاهم 
و كذا تجب عليه فطرهٌ زوجته و عبده» على القول بملكته و عدم عيلولتهم للمولى؛ لما ذكر. 
الشرط الثالث: الغنى 


. واشتراطه مذهب علمائنا أجمع؛ كما فى المعتبر و المنتهى 150 و إن اختلفوا فى الغنى الموجب لأدائهاء و الحقّ أنّهِ الغنى المانع عن 
جواز أخذ الزكاة المالية وفاقا للمقنع و المقنعة و العمانى و الفاضلين «ه» و كل من تأخُر 


)١(‏ الصدوق فى الفقيه 117:7 الذخيرة: #/ا5. 

() الفقيه ؟: /111- 207 الوسائل 4: 88" أبواب زكاة الفطرة ب ١7‏ ح ". 

(") الكافى ©: 23١ -١7‏ التهذيب ©: 1/7- 198 الوسائل 4: 70" أبواب زكاة الفطرة ب ه ح 4. 

(©) المعتبر ؟: “97ه المنتهى :١‏ 077. 

(5) المقنع: /ات, المقنعة: 76, حكاه عن العمانى فى المختلف: 197 المحقق فى المعتبر 7: 1897 و الشرائع 017١ :١‏ العلامةُ فى 
المنتهى 1 اهو التذكرة 588:1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: 7/57 

عنهما [1] بل الأشهر مطلقا كما قيل .)١١‏ 

للمستفيضة من الروايات» كصحيحة الحلبى: عن رجل يأخذ من الزكاف عليه صدقة الفطرة؟ قال: «لا) 27١‏ و قريبة منها رواية يزيد بن 
فرقد "3). 

و رواية الفضيل: لمن تحل الفطرة؟ قال: «لمن لا يجد و من حلت له لم تحل عليه. و من حلت عليه لم تحل لها «©". 

وفى أخرى: «من أخذ من الزكاء فليس عليه فطرة) «8). 

و مونّقَهُ إسحاق بن عمار: على الرجل المحتاج زكاءً الفطرة؟ قال: 

«ليس عليه فطرة» «2)» و نحوها روايةٌ إسحاق بن المباركث 037. 

ورواية يزيد: على المحتاج صدقةٌ الفطرة؟ قال: «لا) .)/١‏ 

وجه الدلالهُ فى غير الثلاثةُ الأخيرة ظاهرء و فيها: أن الظاهر من 


31 :2 صاحب المداركك‎ .#5 :١ منهم الشهيد الثانى فى المسالكك‎ ]١[ 


() انظر: الرياض :١‏ 589. 

(1) التهذيب 6: 2701-1 الاستبصار 7: -*٠‏ 178 الوسائل 4: 7١‏ أبواب زكاه الفطرة ب 7ح .١‏ 
(*) التهذيب ع: ع7- 27١8‏ الاستبصار 7: -8١‏ 01750 الوسائل 4: 7١‏ أبواب زكاه الفطرة ب 7ح 2. 
(©) التهذيب 6: 8- 27٠18‏ الاستبصار 7: 2177-5١‏ الوسائل 4: 77" أبواب زكاه الفطرة ب 7ح 4. 
(0) التهذيب ع: 2707-18 الاستبصار 7: -*٠‏ 178 الوسائل 4: 77 أبواب زكاه الفطرة ب 7ح ". 
(6) التهذيب : 27١0-1“‏ الاستبصار 7: -5١‏ 174 الوسائل 4: "١18‏ أبواب زكاه الفطرة ب 7ح 8. 
(0) التهذيب ©: 1/37- 148 الاستبصار 7: -©٠‏ 177 الوسائل 4: 7١‏ أبواب زكاه الفطرة ب 7 ح #. 
(8) التهذيب 6: 78- 237٠١‏ الاستبصار 7: -*٠‏ 2178 الوسائل 4: 7١‏ أبواب زكاه الفطرة ب 7ح ؟. 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /20017 من لاإللاه0م 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7/17 

المحتاج: المحتاج إلى أخذ الزكاة» و لو منع ذلكك لقلنا: إِنَ لكل نفس حاجة فيحصل الإجمال فى معناه» و به تخرج عمومات وجوب 
زكاءً الفطرة» و إطلاقاتها عن الحيّجيهُ فى موضع الإجمالء فلا يبقى إِلَّا من تحرم عليه الزكاة؛ للوجوب عليه بالإجماع و الخلاف فى من 
دونه مطلمًا. 

خلافا للإسكافى؛ فأوجبها على من فضل من مئونته و مئونة عياله ليوم و ليله صاع »١١‏ و نقله الشيخ فى الخلاف عن أكثر أصحابنا .07١‏ 
و للخلاءف و الديلمى و ابنى حمزة و زهرة و الحلى؛ فأوجبوها على من ملكك نصابا تجب فيه الزكاة «1؛ بل عن الأوّل و الأخيرين 
الإجماع عليه. 

فنظر هؤلاء الفريقين إن كان إلى أن ذلك هو الغنى الموجب لحرمة الزكاهً و لذا تجب معه الفطرة فلا بحث لنا معهم فى الجزء الثانى 
ها هناء و لكنٌ الكلام معهم حينئذ فى الجزء الأول؛ و هو أنّه الغنى المحرّم للزكاة. 

و إن لم يكن نظرهم إلى ذلكء بل يقولون: بأنَ هذا هو الغنى الموجب للفطرةٌ و إن لم يكن كذلكك فى حرمة الزكاة؛ فلا دليل لهما 
إلا ما قد يستدلٌ به للإسكافى من لزوم الاقتصار فى تخصيص العمومات و تقييد الإطلاقات بالمتيفّن و هو من لم يملكك قوت يوم و 
ليله مع قدر الفطرة» و لللآخرين من الإجماعات المنقولة. 

و يرد الأول: بتيقّن خروج من لم يملكك قوت السنة أيضا بما ذكر. 

و الثانى: بعدم حمّجية الإجماع المنقول» سما مع مخالفة الفحولء و معارضة الأخبار المتكثرة. 

نعم ها هنا روايات غير مطابقةُ بظواهرها مع الأخبار المتقدّمة 


.1917 حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

() الخلاف 5: 152. 

(*) الخلاف 7: 152 الديلمى فى المراسم: 017 ابن حمزة فى الوسيلة: 21٠١‏ ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 828 الحلى فى 
السرائر :١‏ همع6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9 ص: 7/5 

كصحيحة القدّاح فى زكاة الفطرة» و فيها: «و ليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج) ."١١‏ 

و موتّقةُ زرارة: هل على من قبل الزكاءٌ زكاة؟ فقال: «أمّا من قبل زكاٌ المال فإن عليه زكاٌ الفطرة» و ليس على من يقبل الفطرةٌ فطر» 
«”)» و نحوها روايةٌ الفضيل 279. 

و صحيحة زرارة: الفقير الذى يتصدّق عليه» هل تجب عليه صدقة الفطرة؟ قال: «نعم» يعطى ما يتصدّق عليه) 5". 

و لكلنّها لا توافق شيئا من القولين أيضاء فظواهرها بإطلاقاتها متروكة إجماعاء و تقييدها بنوع يرجع إلى أحدهما ليس بأولى من تقييد 
يرجع إلى المختار. 

مع أن أولاها لا تخالف الأخبار المتقدّمة إِلّا بمفهوم ضعيف غير معتبر جدًا. 

و الثانيتان متضمّنتان لتفصيل لم يقل به أحد من الخاصّة و العامة إِنَا بحمله على إمكان حصول قوت السنةٌ بزكاة المال دون الفطرة. 
مع أنّهما مع الرابعة أعم مطلقا من الأخبار المتقدّمة» فيجب تخصيصها بها. 


)١(‏ التهذيب : 31١-00‏ الاستبصار 5: /ا5- 187 الوسائل 4: 7١‏ أبواب زكاه الفطرة ب 7ح ؟. 
() التهذيب ع: ع7017-1, الاستبصار 7: -8١‏ 1721» الوسائل 4: 77" أبواب زكاة الفطرة ب ”7ح .٠١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2١00/.‏ من لاللاه0 


(*) التهذيب : 41- ع70» الاستبصار 7: -5١‏ 178 الوسائل 4: 77 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح .٠١‏ 

() الكافى 6: 1١-1077‏ التهذيب 6: 308-76 الاستبصار 5: -8١‏ 187 الوسائل 4: 7 أبواب زكاة الفطرة ب ”اح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7/8 

ولا يشترط فى وجوبها: كون المخرج و المخرج عنه صائما و لا حاضرا إجماعا؛ للإطلاقات. 

ولا الإسلام؛ لمخاطبة الكفار بالفروع عندنا. 

نعم» لو أسلم بعد غروب ليله الفطر سقط عنه بالإجماع؛ لصحيحة ابن عمّار: عن يهودى أسلم ليله الفطر عليه فطرة؟ قال: «لا» 1١‏ إلا 
أنه يستحتٌ له؛ لمرسلة التهذيب .)3١‏ 


الشرط الرابع: إدراك الغروب ليلة الفطر. 
اشارة 


محسذة القر انط | جماعا. 
فلو لم يدركه كذلكك لم يجب؛ للإجماع؛ و صحيحة ابن عار المتقدّمة بضميمة الإجماع المركب. 
و فى اشتراط إدراكك طلوع الفجر يوم العيد قولان» يأتى فى بيان الوقت. 


فروع: 


:ً 

هل يعتبر أن يملكك مقدار زكاة الفطرةٌ زيادة على قوت السنة؟ 

فيه قولان» أقواهما: عدم الاعتبار؛ لإطلاق الأخبار. 

يستحبٌ للفقير إخراجها عن نفسه و عن عياله؛ للشهرة العظيمة» بل الإجماع المنقول فى المنتهى 70 الكافيين فى مقام الاستحباب. 
واسقدل أيقنابالأخبار المذكورة المقعة للفطرة غلى الفقير بحملها على الاسعفات. 


(1) الكافى 6: -1١/7‏ 2137 التهذيب ©: 191-937 الوسائل 4: 87" أبواب زكاة الفطرة ب ١١ح‏ ؟. 

(؟) التهذيب ع: 7/ا- 198» الوسائل 4: 787 أبواب زكاة الفطرة ب ١١ح‏ ". 

(") المنتهى :١‏ ع27. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج94 ص: 7/5 

و فيه نظر؛ لأنّهِ ليس بأولى من تخصيصها بالغنى. 

و الحاصل: أنّها بين غير دالٌ أصلاء كالأ.ولى؛ و مخالف للإجماع- لو لا-ارتكاب تخصيص فيها و إن حمل على الاستحباب- 
كالثانيتين» و متضمنةُ للفظ الوجوب مع عموم: «ما يتصدّق عليه) كالرابعة. 

و عدم صحَحة الاستدلال بالأوليين واضح. و بالثالثة و إن صخ إِلَا أنه يعارضه احتمال التخصيص فى ما يتصدّق عليه» بحيث يخرج عن 
الفقر. 

ثم إنْهم قالوا: إِنّه يستحبٌ للفقير إدارة فطرءٌ رأس بين عياله» بإخراجها عن نفسه إلى واحد منهم, ثم هو إلى آخرء و هكذا. 

و المسنسد فيه كو ثقة إسحاق: عن الرخل ل يكون عنده شد يو من القطرة الها يوقى عن ننسه وحندهاء | يعظيه غريبا أو يا كل شوو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً 2009 من تلاإللاه0 


عياله؟ 

قال: «يعطيه بعض عياله؛ ثب يعطى الآخر عن نفسه يردّدونهاء فيكون عنهم جميعا فطرةٌ واحدة) .)١١‏ 

و هل هذه الإدارة هو إخراج الفطرة المستحبٌ للفقير مطلقاء كما هو ظاهر الإرشاد ؟/؟ 

أو هو أقل ما يستحبٌ» كصريح الشرائع /؟ 

أو هو المستحبٌ عند الحاجة» كما فى النافع ١6/؟‏ 

الظاهر: هو الأخير إن كان مراده من الحاجة: عدم تير غير فطرة رأس له؛ كما هو المصرّح به فى المونّقةُ؛ و إن كان مراده غير ذلكك؛ 
فهو أيضا كسابقيه لا وجه له بل اللازم العمل بمقتضى المونّقة» و تقييد 


." الاستبصار ؟: 87 *1: الوسائل 4: 78" أبواب زكاة الفطرة ب “اح‎ 3١4 التهذيب ©: 6/ا-‎ 3٠١ -١9/7 :© الكافى‎ )١( 

(؟) الإرشاد :١‏ 7591,. 

.1١ :١ الشرائع‎ )5( 

(©) النافع: ١ع.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 7/17 

استحباب الإدارة بما لا يكون عنده غير فطرةٌ رأس. 

و هل يتصدّق الأخير إلى الأجنبى اله كما هو صريح جماعة ١01؟‏ 

أو يجوز إعطاؤه لمن أعطى أولا أيضا؛ كما يميل إليه كلام بعض المتأخَرين ١07؟‏ 

ظاهر إطلاق النصّ: الثانى» فعليه الفتوى. 

و ليس فى قوله: «يكون عنهم جميعا فطرهً واحدةٌ» إشعار بالأول» و لو كان فليس بأظهر من إشعار قوله: «يتردّدونها» بالثانى. 

و فى اختصاص الحكم بكون الجميع مكلفين- كصريح بعضهم 030- أو تعميمه لغيرهم, فيتولى الولى لذلكك من الصغير- كصريح 
الشهيد الثانى 0 و ظاهر بعض آخر -]١[‏ قولان: 

دليل الأول: أنه مورد النصّء لقوله: «يعطى الآخر عن نفسه). 

و دليل الثانى: إطلاقه. 

و كلاهما غير مطابقين للواقع» فإِنْ غايةُ ما يثبت من قوله: «يعطى عن نفسها كونه مميزاء و أمَا التكليف فلا. 

و ظاهر الإعطاء عن النفس أيضا ينافى عدم التمييز» إِلّا أن يقال: بأنّ بعد عمومه للصبى المميّز يتعدّى إلى غيره بالإجماع المركبء و 
حينئذ يتم الاستدلال» و منه تظهر قَوّهْ التعميم. 

ح 

لو بلغ الطفل قبل الغروب ليله الفطرء أو زال الجنون, أو استغنى الفقير» وجبت عليه الفطرةُ إجماعاء و لو حصل أحد هذه بعده لا تجب 


]١1[‏ كالأردبيلى فى مجمع الفائدة ©: /ل؟. 
)١(‏ انظر: المختصر النافع: :2١‏ و المنتهى :١‏ 82 و البيان: 807. 


() كمافى المدارك 3: 10". 
(*) المدارك 2: 10". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 209٠‏ من لاللاه0 


(©) فى المسالكك :١‏ ع5. 
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كذلكك؛ له. و للأصل. 

نعم» يستحبٌ له الإخراج كما عليه فتوى الأصحاب. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج29 ص: 7/9 


البحث الثانى فى من تجب عنه 
و فيه مسائل: 


المسألة الأولى [يجب إخراج الفطرة عن نفسه و عن جميع من بعوله] 
اشارة 


إذا تكامات الشروط فى شخص يجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه و عن جميع من يعوله» أى ينفق عليه؛ بالإجماع المحمّق» و 
المحكي عن الخلاف و الغنيهُ و المنتهى و التذكرة و المدارككث )١١‏ و غيرها ١؟)؛‏ له» و للمستفيضة بل المتواترةً معنى. 

كصحيحة عمر بن يزيد: عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرء يؤدّى عنه الفطرة؟ فقال: «نعم» الفطرة واجبة 
على كل من يعول من ذكر أو أنثى؛ صغير أو كبير» حرّ أو مملوكك) «”. 

و صحيحة الفضلاء الخمسة: «على الرجل أن يعطى عن كل من يعول من حرٌ و عبدء صغير و كبير» يعطى يوم الفطر فهو أفضلء و هو 
فى سعة أن يعطيها فى أول يوم من شهر رمضان إلى آخره) "5١‏ الحديث. 

و صحيحة الحلبى: عن صدقةٌ الفطرة» فقال: «على كل من يعول الرجلء على الحرّ و العبد و الصغير و الكبير) «8. 


."١8 :2 المداركك‎ 3758 :١ التذكرة‎ 0077 :١ الغنية (الجوامع الفقهية): 088 المنتهى‎ 211٠١ :7 الخلاف‎ )١( 

.١١ :١ كالشرائع‎ )5( 

() الكافى ©: “/ا١-‏ 18 الفقيه ؟: 2©917-118 التهذيب ©: 8837 2٠١51‏ الوسائل 4: 717" أبواب زكاة الفطرة ب هح ”؟. 

(6) التهذيب ©: 8 718 الاستبصار 7: هع /181» الوسائل 4: 8" أبواب زكاة الفطرة ب ١7‏ ح 8. 

(0) التهذيب ©: -4١‏ 777 الاستبصار ”: /اا- 188 الوسائل 4: 7#" أبواب زكاةٌ الفطرة ب #ح ؟1١.‏ 
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و صحيحة ابن سنان: فى صدقةٌ الفطرة» فقال: «تصدّق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو مملوكث» .)١١‏ 

و رواية الفضلاء الثلاثة: عن زكاة الفطرة» قالا: «صاع من تمر»» إلى أن قالا: «عن الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى و البالغ و من تعول 
فى ذلك سواء) (5). 


و مرسلة محم د: عمّا يجب على الرجل فى أهله من صدقة الفطرة» قال: «تصدّق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير 
من أدركك منهم الصلاة) 417 إلى غير ذلكك من الأخبار المتكثرة «5". 
ثم المراد بمن يعول الرجل المصرّح بوجوب فطرته فى تلكك الأخبار: 


هو من ينفق عليه كما صرّح به أهل اللغة» قال الجوهرى: عال عياله عولاء أى قاتهم و أنفق عليهم «4. و فى المجمع: عال يعول؛ أى 
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ينفق عليهم .12١(‏ 
و يكفى فى ذلكك تفسير الإمام عليه التّ.لام له فى رواية أبى حفص: «صدقة الفطره على كل صغير أو كبير» حرٌ أو عبد. عن كل من 


يعول- يعنى من ينفق عليه- صاع من تمر أو صاع من شعير» أو صاع من زبيب» 07. 


.١1؟ الاستبصار 7: /اا- 188 الوسائل 4: 7#" أبواب زكاة الفطرة ب #ح‎ 376 -4١ :© التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب ©: 45 398 الاستبصار 7: «8- 214 الوسائل 4: 78" أبواب زكاةٌ الفطرة ب # ح .١7‏ 

(*) الفقيه ؟: 01١-118‏ الوسائل 4: 189" أبواب زكاةٌ الفطرة ب ه ح 8. 

(ع) الوسائل 177:9" أبواب زكاهٌ الفطرة ب ه. 

(0) الصحاح : /الا/ا١.‏ 

(8) مجمع البحرين 8: 677. 

(/) التهذيب ©: 47- /731 الاستبصار 7: 88- 1817 الوسائل 4: 78" أبواب زكاة الفطرة ب 8ح 4. 
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و هذا المعنى أعمٌ من العيال العرفى؛ لأنّهم فى العرف من يتكفّل مئونته و نفقته بدوام و استمرار بل ميجاناء فلا يعد من ينفق عليه أيّاما 
من العيال» و لا من ينفق عليه لجعالة عملء و لا الضيف و لو كان عندكك شهرا .. 

و لذا يقال: علته أيَاماء قال فى الصحاح: علته شهراء أى كفيته معاشه .)١١‏ 

ولذاعدٌ الضيف فى صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة من يعولء مع أنه ليس من العيال العرفى» بل العيال لغهُ غير من يعول و أخصٌ 
منه أيضا؛ لأنٌ العيال مشتقٌ من العيلة؛ التى هى الحاجة و الفاقة؛ حيث إِنّهم يوجبون احتياج الرجل و فاقته. لا من العول الذى هو 
الإنفاق .. و لذا ذكر اللغويون العيال فى ماده العيله دون العول .)»5١‏ 

ولذا ترى أنّه- مع تفسيره عليه السلام فى الرواية المتقدّمه من يعول بمن ينفق عليه- سثل فى صحيحة البجلى: عن رجل ينفق على 
رجل ليس من عياله 07 حيث أثبت الإنفاق و نفى العيلولة» و صرّح فى آخرها: بأنَ «العيال: الولد و المملوكك و الزوجة و أم الولد). 
و من هذا يظهر لك ما فى كلام كثير من الفقهاءء حيث عتروا فى المقام بالعيال »]١[‏ مع أنه لو كان الواجب فطرته العيال يشكل عليهم 
الآ-مر فى كثير من الفروع التى حكموا فيها بوجوب الفطرة» و التى حكموا فيها بعدم وجوبهاء كزوجة رجل و مملوكه و نحوهما إذا 
أنفق عليه غيره» فإنّه لا يخرج بذلكك عن عيال الرجل مع أنه لا تجب فطرته. 

و بالجملة: الذى تجب فطرته على الرجل هو من ينفق عليه» سواء 


.8٠ كالمحقق فى المختصر النافع:‎ ]١[ 


.١ا/الا/‎ :5 الصحاح‎ )١( 

(؟) راجع الصحاح 3: 2178١‏ و مجمع البحرين 8: 677. 

(*) الفقيه ؟: 004-118 الوسائل 4: 78" أبواب زكاةٌ الفطرة ب ه ح ". 
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كان من عياله أم لا. 

وأناضححة الجلقى :هق وجل نيفق على ربخل اليش من غيالة إلا أله يتكلق الةكنقهه و كسوكة أ تكرن عليه فظرت؟ قال الك الما 
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تكون فطرته على عياله صدقةٌ دونه)» و قال: «العيال: الولد و المملوك و الزوجة و أم الولد» »»١١‏ فحملت على تصدّق النفقةُ و الكسوة 
له. 

و التحقيق: أن فيها إجمالا من جهه مرجع الضمائر؛ إذ يمكن أن يكون ضمير: عليه» راجعا إلى الرجل الأولء و فى: فطرته؛ الاولى» إلى 
الثانى» و فى الثانية أيضا إليه» و كذا فى: «عياله» و فى: «دونه» إلى الأول» و لا بدّ حينئذ من إرادةٌ المعيل من: «العيال». 

أو يكون بصيغة المبالغة» و أن يكون الأولان كما مرّء و يكون مرجع الثالث و الرابع إلى الأول و الخامس إلى الثانى» و حينئذ لا بد من 
إرادة الفطرة الواجبة عليه من: «فطرته» الثانية» و يكون «على)» بمعنى: عن. 

و أن يكون مرجع الأمول و الثانى إلى الثانى» و يكون السؤال عن وجوب فطرة المنفق عليه على نفسه. و كذا يكون مرجع الثلا-ثة 
الأخيرة إليه أيضاء و العيال يكون بأحد المعنيين المذكورين. 

و المنافى للمطلوب هو أحد الأولين دون الثالث. 

و للحديث احتمال ثالث» و هو أن يكون السؤال عن وجوب فطرة الثانى على الأول؛ فالمرجعان الأولان كما مر أولاء و تكون الضمائر 
الثلاثة الأخيرة راجعة إلى الثانى» و يكون فى الجواب عدولا عن مطابقةُ السؤال لمصلحة؛ و يكون المراد أنّه يجوز للأول إعطاء فطرة 
الثانى لعيال الثانى بعنوان الصدقةء و لا يجوز له إعطاء فطرة الثانى للثانى نفسه. 

و على هذاء لا ينافى المطلوب. مع أنه مع التنافى أيضا يجب 


." الفقيه 7: 404-11 الوسائل 4: 78" أبواب زكاه الفطره ب ه ح‎ )١( 
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طرحها؛ لشذوذها و مخالفتها لأخبار كثيرة. 

ثم المراد بمن ينفق عليه: ليس من ينفق عليه دائما؛ بالإجماع. و لأصالهً عدم التقييد بالدوام .. بل من يصدق عليه هذا العنوان؛ لإطلاقه. 
و ليس المراد: الإنفاق فى الاستقبال؛ بالإجماع .. بل المراد الحال» كما صرّح به فى المنتهى أيضا .)١١‏ و المراد حال وجوب الفطرة» 
فالذى تجب فطرته هو الذى يكون ممّن ينفق عليه فى غروب الشمس من ليلة الفطر عرفا. و هذا العنوان يتحقق بإنفاقه عليه فى الليلة 
السابقة أو النهار إن لم يكن صائما مع قصد إنفاقه ليل الفطر و تحمّقه أيضا قطعا .. بل و كذا لو لم يتحقّق الإنفاق السابق» و كان متمن 
يقصد إنفاقه ليل الفطر حال الغروب و دخول الوجوب و تحمّق الإنفاق أيضا. 

نعم» يشكل الأمر فيما إذا لم يقصد الإنفاق أول الوقت و تحقّق بعده. من صدق الإنفاق» و من عدم تعلق الوجوب به أولاء بل تعلقه 
بنفس المنفق عليه» أو سقوطه رأسا إن لم يستجمع الشرائط. 

و كذا فيما إذا قصد الإنفاق و لم يتحمّق» و عدم الوجوب حينئذ أظهر, و الاحتياط فى الصورتين أحسن بإعطاء المستجمع للشرائط 
منهما إن استجمعها أحدهما فقط. و اعطاؤهما معا إن استجمعاهاء أو توكيل أحدهما الآخر فى الإعطاء و إعطاؤه بتيَهُ من يجب عنه. 


فروع: 
َ: 
لافرق فى من يعول بين من تجب نفقته و من يتبرّع إجماعا؛ له و للإطلاقات. 


ودع ابن ستاة كل عن ممت الن غيالكة من نه أو سار كف 


)١(‏ المنتهى :١‏ 7"8م. 
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فعليكك أن تَؤدّى الفطرةٌ عنه) .)١١‏ 

و روايته: عن صدقة الفطرة» قال: «من كل رأس من أهلككء الصغير منهم و الكبير و الحرّ و المملوك. و الغنيّ و الفقير. كل من 
ضممت إليكك؛ عن كل إنسان صاع من حنطة» أو صاع من شعيرء أو تمر» أو زبيب»» و قال: 

«التمر أحبٌ إلىَ؛ فإنّ لكك بكلّ تمرةٌ نخلهُ فى الجِنّةُ) 7). 

ب: 

لا-فرق فيهم بين الصغير و الكبير» و الغنى و الفقير» و الحرّ و المملوكء و الذكر و الأنثى؛ و الكافر و المسلم؛ كل ذلكك بالإجماع؛ و 
الإطلاقات» و فى غير الأخيرين بالتصريحات المتقدّمة» و فيهما بالتصريح فى مرفوعة محمّد بن أحمد: «يؤدى الرجل زكاه الفطرة عن 
مكاتبه» و رقيق امرأته» و عبده النصرانى و المجوسىء و من أغلق عليه بابه) 70. 

ح 

لا بدٌ فى وجوب فطرة المنفق عليه من كون النفقة من مال المنفق أو ما فى يده و تحت اختياره عرفا حين صرف المنفق عليه له حتى 
يصدق إنفاقه؛ فلو باعها المنفق للمنفق عليه أو وهبها له أو تصدّقها عليه لم تجب به الفطرة. 

خم 

ولا بدٌ أيضا فيه من قصد المنفق لإنفاقه» فلو أعطاه دراهم ليصرفها فيما يريدء و هو صرفها فى نفقته لا تجب الفطرة؛ لعدم صدق 
إنفاقه. 


و كذالو أعطاه خبزا ليصرفه فيما يريد فأكله. أو صرف أحد مال غيره فى نفقته من غير قصد المنفق و لو بشاهد الحال. 


.8 الوسائل 4: 779 أبواب زكاة الفطرة ب 0 ح‎ 2197 -9/١ :6 التهذيب‎ ١-١0١ :© الكافى‎ )١( 

(؟) التهذيب ع: 88- 218٠‏ الوسائل 4: 77١‏ أبواب زكاة الفطرة ب ه ح .١7‏ 
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لا يشترط كون ما يعطيه المنفق هو الجنس الذى يأكله المنفق عليه» فلو أعطاه دراهم ليشترى بها النفقة» فاشتراها و أنفقهاء تجب 
الفطرةٌ عليه. 

و: 

لا يشترط فى الإنفاق أن يكون ممجاناء فلو استأجره و شرط أن تكون النفقة على المستأجر تجب فطرته عليه؛ للإطلاق. 

نعمء يجب أن يكون المشروط هو الإنفاق» فلو شرط أن يعطيه شيئا- و لو كان من الأجناس المنفقة- و الموجر بنفسه يصرفها فى 
النفقة» لا تجب فطرته عليه. 

و الحاصل: أنه يجب أن يكون الإنفاق صادرا من المنفق» لا محض إعطاء شىء؛ و إن صرفه المعطى له فى النفقة. 

و يظهر من بعضهم عدم وجوب فطرة الأخير إن شرط النفقة .0١١‏ 

و الإطلاق يردّه. 

ز: 


لا يشترط فى وجوب الفطر على المنفق كون المنفق عليه فى بيت المنفق أو أعطاه المنفق النفقهُ بنفسه. فلو كان مال أحد عند شخص 
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فى سفر و وكله أو آذنه فى صرف النفقة منه» تجب عليه فطرته .. و لكن يشترط فى وجوبها عليه: علمه بصرفها منه» فلو جوّز صرف 
نفقةُ ليله الفطر من مال آخر لا تجب نفقته؛ للأصل. 

6 

يشترط أن تكون النفقة مما تعد نفقةُ و إعطاؤه إنفاقا عرفاء فلو أفطره ليله الفطر بشربة ماء أو تمرةٌ أو لقمةُ لا تجب عليه فطرته؛ لعدم 
صدق عنوان من يعول و من ينفق عليه عرفا عليه. 

و منه يظهر: أنه لو أعطاه جماعة بقدر النفقة؛ و لم يبلغ حضّة كل واحد ما يصدق عليه العنوان» تجب فطرته على نفسه دون المعطين. 


201١ انظر: المعتبر ؟:‎ )١( 
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ط: 

الظاهر اشتراط صرف المنفق عليه للنفقة فى نفقته» فلو أعطاه المنفق نفقته بقصد الإنفاق» و هو لم يصرفها فى النفقة» بل يبقيها حتى 
يخرج الوقتء لا تجب الفطرة؛ لعدم صدق النفقةُ بدون الصرف. 

ئ: 

لو أنفق رجلان على رجل بقدر يبلغ ما أعطاه كل واحد قدرا تصدق معه النفقة» فأكلهما معاء تجب الفطرة على من صرف نفقته أولا؛ 
لتعلق الوجوب عليه بصرفه. و لا تتعدّد الفطرة. 

نعم» يستشكل الأسمر لو صرفهما معا فى آن واحدء كأن يعطيه هذا طحينا و ذاكك طحيناء فمزجهما و خبزهما و أكل الخبز. و الأظهر: 
تخبيرهما حينئذ» فيكون كالواجب الكفائى. و الأحوط: إخراجهما الفطرة معاء بل مع المنفق عليه أيضاء أو إعطاء واحد منهم مع توكيل 


الباقين. 

يا: 

هل يشترط فى وجوب الفطرة على المنفق كون النفقه من ماله الحلال» فلا تجب الفطرة على سلطان ينفق على عياله من الأ-موال 
المغصوبة؛ أم لا يشترط» فتجب؟ 


الظاهر: الثانى» لإطلاق الإنفاق» و عدم التقييد بككونه من ماله. 
المسألة الثانية: افق الأصحاب على وجوب فطرة الضيف على المضيف فى الجملة؛ 


استنادا فيه إلى صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة. 

و لكن اختلفوا فى قدر الضيافة الموجبة لوجوبها على أقوال متشئّتة: 
فبين من اعتبرها طول الشهرء كما عن الشيخ و السيدين .)١١‏ 

و من اكتفى بالنصف الأخير» كالمفيد .١‏ 

و بالعشر الأخيرء كماعن جماعة من الأصحاب 8*0. 


.608 الشيخ فى النهاية: 189» و المرتضى فى الانتصار: 28 و ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )١( 
المقنعة: ه58.‎ )0( 
.589 :١ حكاه فى المعتبر ؟: 20, و التذكرة‎ )*( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: 91” 

و بالليلتين الأخيرتين» كالحلى و المختلف .)١١‏ 

و بالليلة الأخيرة» كالمنتهى و التذكرةٌ و التحرير «7). 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا 


صفحةً 200 من نانناه0 


و بآخر جزء من الشهرء بحيث يهل الهلال و هو فى ضيافته» كما عن المعتبر و فى الروضة 79. 


و بمستى الافطار عنده فى الشهرء كالوسيلةٌ «*). 

و من اعتبر صدق العيلولة عرفاء كبعض المتأخرين .]١[‏ 

و كذا اختلفوا فى اشتراط إفطار الضيف عند المضيف و عدمه: 
فعن الشيخ و الحلى و ابن حمزةٌ و الدروس: الأول «8). 

و عن شرح الإرشاد لفخر المحقّقين و المسالكك: الثانى «2). 


ولا يخفى أن منشأ أكثر هذه الاختلافات هو الاختلاف فى مصداق الضيفء أو فى صدق كونه عنده فيحضر يوم الفطر» كما هو مورد 


السؤال؛ أو ملاحظةٌ العيلولة العرفيةُ أيضاء كما ورد فى الجواب. 


و الحقٌّ: أن الكلّ بمعزل عن التحقيق؛ لأنّ لفظة الضيف و الكون عند المضيف وقع فى كلام السائل؛ و الإمام لم يكتف فى الجواب 
تداق العترائي مل علقدظلى كزنه مقن "بغر لد الذق :هو ابقاا مقاط مبغل فى الرحورت فيو الشاط من قي افبار داق اعد 
العنوانين و لا عنوان العيلولة العرفية» بل اللازم فى الضيف أيضا كونه ممّن يعوله» و قد مر تفصيل ما 


]١[‏ منهم السبزوارى فى الذخيرة: 1/ا8. 


.198 88ع, المختلف:‎ :١ السرائر‎ )١( 

(؟) المنتهى :١‏ 272 التذكرة :١‏ 359, التحرير :١‏ ١ل.‏ 

إفرة المعتبر لاا الروضة ؟: ى/م. 

(6) الوسيلة: .١١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج95 9" 


ص :59/8 


.58٠ :١ الدروس‎ »17١ الوسيلة:‎ 628 :١ النهاية: 1489 السرائر‎ )0( 


(©) المسالكك :١‏ 8م,. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9: ص: /79 


المسألة الثالثة [هل يجب الإنفاق من دون فعلية الإنفاق أم لا؟] 


المسألةُ الثالثهُ هل يجب الإنفاق من دون فعليةٌ الإنفاق أم لاه 5-5 


كما يتبع وجوب الفطرةٌ للإنفاق الفعلى» فهل يتبع وجوب الإنفاق من دون فعلية» أم لا؟ 
فأوجبها جماعة عن الزوجة غير الناشزةٌ و المملوكك؛ استنادا إلى وجوب النفقة؛ و مقتضاه عموم الحكم فى كل واجب النفقة كما 


صرّح به الشيخ فى المبسوط فى الأبوين و الأولاد المعسرين .0١١‏ 


و منهم من صرّح باختصاص الحكم بالإنفاق الفعلى» بل هم الأكثرون. و هو الحقَّ؛ للأصلء و عدم الدليل. 
ومايمكن أن يكون دليلا للأول: صحيحة البجلى المتقدّمهُ فى المسألهُ الاولى؛ و رواية ابن سنان المتقدّمةُ فى الفرع الأوّل منهاء حيث 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 20 من تاإنلاه0 


اشعمل على الأهل, 

و صضحبحة الحلى: اصدقة الفطرة على كل رأس من أهلكةه الصغير و الكبينء» و الح و المملوكفه و الغنك و الفقير هن كل إنسان 
صاع من حنطة أو شعير» أو صاع من تمر أو زبيبء لفقراء المسلمين»» و قال: «التمر أحبٌ ذلكك إِلىّ) .]١[‏ 

و مونّقَهُ إسحاق: «الواجب عليكك أن تعطى عن نفسكك و أبيكك و أمّكك و ولدكك و امرأتكك و خادمكك» .)١١‏ 

و يرد الأول: بما مد من الاجمال المسقط للاستدلال. 

و الثانيتان: بأعمِّيهُ الأهل من واجبى النفقة» سما مع اشتماله على الغنى المسقط لوجوب النفقة فى الأكثر. 


]١[‏ التهذيب : هلا- 71١‏ الاستبصار 7: 87- 176» الوسائل 4: 7” أبواب زكاه الفطرة ب ” ح .١‏ و فى الجميع: نصف صاع من 


.,8384:١ المبسوط‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟: 01١-118‏ الوسائل 4: 78" أبواب زكاةٌ الفطرة ب ه ح 6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8: ص: 799 

و الرابعة: بأعمّيتها من واجبى النفقة أيضاء فيجب إِمَا تخصيصها بالأب و الام و الولد الفقراء و الامرأة الدائميّةُ المطيعة و الخادم الرقيق» 
بشرط أن لا يعولهم غيره؛ أو بالمنفقين عليهم منهم و إن لم يكونوا واجبى النفقة. 

و ليس الأول أرجح من الثانى؛ مع ما فى هذه الأخبار مما يأتى ذكره. 

وقد يستدل أيضا بصدق العيلولة مع وجوب النفقة و عدم توقفه على الإنفاق. 

و فيه: أنّه لو سلّم فإِنّما هو فى صدق العيال» و قد عرفت أن المناط: 

الغول: 


المسألة الرابعة: هل يشترط فى وجوب فطرة الزوجة و المملوى عيلولتهما 


اشارة 


بالمعنى المتقدّم؟ 

أو يكفى صدق عنوانهما من حيث إِنّهما هما إمّا مع وجوب نفقتهما أو مطلقا؟ 

الأكثر فيهما على الثانى» بل جعله فى المعتبر فى المملوك ممما قطع به الأصحاب .)1١‏ و نسبه فى المنتهى إلى أهل العلم كاقَة 070, و 
فى السرائر ادعاء الإجماع عليه فى الزوجة و إن لم تجب نفقتها 9". 

و نقل فى الشرائع قولا بالأول» و اختاره فى المداركك و الذخيرة و الحدائق «©". 

و صريح الشرائع التردّد. 

و الحقٌّ هو الأول؛ للأصل. 

و دليل الثانى: الإجماع المنقول» و صدق العيلولة بالزوجية و الرقية 


.917 :7 المعتبر‎ )١( 
7ن.‎ :١ (؟) المنتهى‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 20917 من لاإللاهم 


( السرائر :١‏ ععع,. 

() الشرائع :١‏ 17/37 المداركك 5: 07" الذخيرة: 61/7 الحدائق 17: /8؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 5٠0‏ 

و بعض الإطلاقات. 

والأول مردود: بعدم الححجية» مع أن الإجماع الذى ادّعاه الحلى ردّه فى المعتبر: بِأنَا ما عرفنا أحدا من فقهاء الإسلام فضلا عن الإماميّة 
أوجب الفطرهُ عن الزوجة من حيث هى »١1١‏ و قريب منه فى المنتهى .07١‏ 

و الثانى: بمنع صدق العيلولة المعتبرة هنا- على ما مرّ- بدون الإنفاق الفعلى. 

و الثالث: أن الخطاب فى ما يتضمّن هذه الإطلاقات إلى شخص خاصٌء فلعله كان يعول مملوكه و امرأته. كما هو الغالب الشائع؛ فلا 
يتعدّى إلى غيره. إلا إذا علم الاتّحاد فى جميع ماله مدخليَة فى الحكم. 

مضافا إلى أنّ الإطلاق ينصرف إلى الشائع» و إلى انضمامهما فيها مع من يلزم تقيبده بالعيلولة بالمعنى المتقدم» فكذا هما. 

م بعد ما اخترناه من توقف وجوب الفطرة على الإنفاق فى المملوك و الزوجة. لا حاجة إلى ذكر بعض الفروع المتفرّعة على ترتّب 
الوجوب على مجرّد الزوجية و المملوكية. 

نعم» بقيت فى المقام فروع أخر لا بد من ذكرهاء فنقول: 

فروع: 

: 


لافرق فى وجوب الفطرة عمّن يعوله بين غيبهُ المعال و حضوره. فلو كان له عبد غائب بيده مال من مولاه ينفق عنه» أو كان العائل فى 
السفر و له أهل فى الحضر ينفقون من ماله تجب عليه فطرتهم؛ و إن لم يتيقّن بحياة بعضهم؛ لأصالةٌ البقاء. 


.201 المعتبر ؟:‎ )١( 

( المي ا اا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: 501 

ولا تعارضها أصالهُ براءةٌ الذمّةُ؛ لكون الأولى مزيلة للأصل الثانى» كما يبن تحقيقه فى موضعه. 

وله أمرهم بإخراج الفطرة» كما صرّح به فى رواية جميل .)١١‏ 

نعم» لو كان الغائب غير منفق عليه منه- كالعبد الآ-بق- أو المغصوب- لم تجب فطرته على المختار. و على القول بوجوب فطرة 
المملوك مطلقا يتعتن القول بالوجوب هنا أيضا؛ للأصل المذكور. 

ب: 

من تجب فطرته على عائلة تسقط عنه و لو كان غتدا؛ بالإجماع كما صرّح به فخر المحمّقين فى شرح الإرشاد و بعض مشايخنا 
المحقّقين» بل بالإجماع المحمّق حقيقة» لشذوذ المخالف؛ و هو الدليل عليه. 

مضافا إلى النبوىٌ المنجبر: «لا يثنا فى صدقة)»» و فى لفظ آخر: 

«لا يثنى) :07١‏ كك: إلى. 

و إلى الأخبار المصرّحة بأنها عن كل إنسان صاع 00 فلا يتعدّد الصاع. 

و يشعر به أيضا ما فى الأخبار من ذكر الأداء أو الوجوب عمّن يعول 180 فإِنّ لفظة: «عن» ظاهرة فى أَنّها نيابة عنه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /207 من لاإنلاهم 


خلافا للمحكيّ عن الحلى» فأوجبها على المضيف و الضيف الغنى «8)؛ لإطلاق الوجوب على [كلّ] ]١[‏ أحد. و جوابه ظاهر. 


6 
لو كان العائل فقيرا و المعال غتيا تسقط عن الأول؛ لإعساره 


]١[‏ أضفناه لاستقامةُ المعنى. 


.١ ح‎ ١4 الوسائل 4: 88" أبواب زكاة الفطرة ب‎ ٠١8-01 :6 التهذيب‎ / -10/١ :© الكافى‎ )١( 

(9) النهاية الأثريذ ودع 

(") الوسائل 9: #7" أبواب زكاهٌ الفطرء ب 8. 

(ع) الوسائل 17:9" أبواب زكاهٌ الفطرة ب ه. 

(©) السرائر 522:1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9» ص: 507 

و تجب على الثانى على الحقٌّ وفاقا للحلى و المعتبر ١١)؛‏ للعمومات السالمة عن المعارض. 

و خلافا للمبسوط فى الزوج و الزوجة؛ فأسقطها عنهما 47 أمَا عن العائل فلإعساره. و أمّا عن المعال فلعيلولته للغير. 

وايرة: بأنّه لا دليل على الإسقاط بعيلولة الغيرء إِلَا مع وجوب أداء الغير» و هو هنا منفيّء و ظاهره عدم الفرق بين إنفاق الزوج عليها و 
عدمه. 

و فصل فى المختلف بين إنفاقه عليهاء فأسقطها عنهما؛ لما مرّء و بين عدمه فأوجبها عليها؛ لانتفاء العيلولة الموجبة للسقوط عنهاء فتبقى 
العمومات الدالَّهُ على وجوبها على كل مكلف سالمة عن المعارض «. 

و جوابه ظهر مما ذكر. 

كه 

لو لم يخرج العائل مع وجوبها عليه لم تجب على المعال و إن كان عَتَنا؛ لتعلق الخطاب بالعائل فلا يتعلق بالمعال. 

و كذا الحكم إذا كان العائل كافرا؛ لتوججه الخطاب إليه. 

لو أخرجها المعال عن نفسه تبرّعا بغير إذن العائل لم تبرأ مره العائل» كما نص عليه فى الخلاف و التحرير و الروضة 0 و غيرها؛ 
لأصالةُ اشتغال ذمّته. و توبجه الخطاب إليه» و توقف الإخراج على التيهُ الغير المتصوّره فى حقٌّ المعال. 

و استشكل فى القواعد من الأصالهُ و التحمّل «8». و لا محصّل له؛ كما 


.73/1/ :” المعتبر‎ 62/4 :١ السرائر‎ )١( 

.58١ :١ المبسوط‎ )( 

(*) المختلف: 198. 

(©) الخلاف 7: 178 التحرير 0/١ :١‏ الروضة ؟: /2. 
(0) القواعد :١‏ 20. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: 507 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 209 من لاللاه0 


ذكره المحمّق الشيخ على .)١١‏ 

وهل تسقط عن العائل لو أخرجها المعال بإذنه؟ 

صرّح جماعة بالسقوط [1١1؛‏ و عن الخلاف: نفى الخلاف عنه 4/79 و استدل له بأنّه مع الإذن يكون كالمخرج. 

و استشكل بأنّه عبادة» فلا تصح عن غير من وجبت عليه إِلَا إذا كان بالوكالة فى الأداء من مال الموكل. 

و هو فى محلّهء بل الظاهر عدم السقوط إلا أن يوكله بقبول قدر الفطرة له ثم إخراجه عنه. 

ولا دلال فى رواية جميل بالسقوط؛ لأنّ الظاهر من أمر العيال بالإخراج: إخراجهم من مال المعيل. 

و: 

لو كان العبيد بين شركاءء فإن كان لكل منهم رأس وجبت على كل منهم فطرة» و كذا لو كان لواحد منهم رأس.ء و لو كانت حص 
كلّ أو بعضهم أقلّ من رأس فلا فطرة عليه» وفاقا للصدوق و المداركك و الذخيرة 9”. 

لرواية زرارة المصرّحة بذلكك «15. و للأصل أيضاء فإِنّه لم يثبت من الأخبار وجوب فطرة أقل من رأس على شخص. 
خلافا للأكثر, فأوجبوها مطلقا على كلّ بقدر حصته؛ للعمومات. 

و شمولها لذلكك ممنوع. 

هذا إذا عاله الجميع بقدر الحضّة؛ و إن عاله واحد فتجب فطرته عليه. 


المسألة الخامسة: لاش فى وجوب فطرةٌ الرضيع؛ 


[1] منهم العلّامةُ فى المنتهى :١‏ “الاش و الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ ه2. 


.50 :* جامع المقاصد‎ )١( 

() الخلاف 5: 138. 

(") الفقيه ؟: 119 المداركك 8: 2779 الذخيرة: 6/ا5. 

(©) الفقيه 7: 8١5-114‏ الوسائل 4: 88" أبواب زكاه الفطرة ب 18 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: 5:5 

و إطلاقات الصغير المتقدّمة» و رواية إبراهيم بن محمّد الهمدانى؛ و فيها: 

«و الفطرة عليكك و على الناس كلهمء و من تعول من ذكر أو أنثى» صغير أو كبير؛ حر أو عبد» فطيم أو رضيع» ١١‏ الحديث. 
ولافى عدم وجوبها على أبيه أو جدّه لو تكمّل مئونة إرضاعه؛ لصدق العول» بل و كذا كل من يكفلها. 

ولافى وجوبها إذا كانت مثونة إرضاعه من ماله. 

و إِنّما الإشكال فيما لو تبرّعت امّه بالإرضاعء كما هو الشائع فى تلك الأزمان» فهل تجب فطرته على اه أو على أبيه المنفق على امّه؟ 
و أشكل منه لو لم ينفق أبوه على امّه أيضا. 

و الالسعاناع اسييامنا 


المسألة السادسة: لا تجب فطرة الجنين 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2017٠١‏ من لاإللاه0م 


إجماعا؛ له. و للأصل .. إِلّا إذا تولّد قبل الغروب»؛ فتجب حينئذ؛ لدخوله تحت الصغير و الرضيع. 
ولو تولّد بعده و قبل الزوال لم تجب على الأظهر الأشهر؛ لصحيحة ابن عّمار: عن مولود ولد ليله الفطر عليه الفطرة؟ قال: «لاء قد خرج 
الشهر) .»)5١‏ و نحوها روايته 7”9. 


نعم» يستحبٌ إخراج فطرته؛ للمروى فى التهذيب مرسلا: «إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة) «5»). 


.8 الوسائل 9: 787 أبواب زكاة الفطرة ب لاح‎ 216٠ -*# التهذيب ©: 9/ا- 2378 الاستبصار ؟:‎ )١( 
التهذيب 6: 9/7- 2191 الوسائل 9: 587 أبواب زكاة الفطرة ب ١١ح ؟.‎ 2175 -١0/7 : (؟) الكافى‎ 
.١ ح١١ الوسائل 9: 787 أبواب زكاة الفطرة ب‎ 23٠١ -١١8 الفقيه ؟:‎ )( 

(©) التهذيب ©: 7/ا- 198» الوسائل : 787 أبواب زكاة الفطرة ب ١١ح‏ ". 
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البحث الثالث فى جنسها و قدرها 
و فيه مسألتان: 


المسألة الأولى: اختلف الأصحاب فى الجنس الواجب إخراجه عن الفطرة: 
اشارة 


فمنهم من اقتصر على الأربعة الزكويّة كعلي بن بابويه فى رسالته» و ولده فى مقنعةُ و هدايته 01١‏ و العمانى فى متمشكه .05١‏ 

و منهم من خصٌ بخمسة: الأربعة مع الذرة» كما عن الإسكافى و الحلبى و الحلى ض زكل أو مع الأقطء كصاحب المداركك 0©). 
و منهم من جعله سنّهُ: الخمسة الاولى مع الأقطء كما مال إليه فى الذخيرة «02 أو الخمسة الثانية مع اللبن» كالسييد «2. 

و منهم من حصره فى سبعة: السنّهُ الأخيرة مع الأرزء كما فى الخلاف و المبسوط 27 و جماعة [5]. 

و منهم من جعله من القوت الغالب, إما من الأجناس السبعة 


فى اق زبادة: و هؤلكم و إن ذكزوا السلت أيضاة إلا أنه شعير أبضا. 


[1] كابن حمزةٌ فى الوسيلة: .١1‏ 


(1) نقله عن على بن بابويه فى المختلف: 191» المقنع: 28) الهداية: ١ه.‏ 
(؟) نقله عنه فى المختلف: /191. 

(*) نقله عنهم فى المداركك 5: 7"". 

(©) المدارك 3 8ب 

(0) الذخيرة: ٠/اع.‏ 

(©) كما فى الجمل (رسائل الشريف المرتضى ): ٠١‏ 

.58١ :١ المبسوط‎ 218١ :5 الخلاف‎ )/( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 5:08 

كطائفة .]١1[‏ أو مطلقاء كاخرى [5]. 

و منهم من اعتبر غلب القوت فى غير الأجناس المذكورة. و أما فيها فاكتفى بالإطلاق» و مرجعه التخبير بين الأمرين» و هو الأشهرء سيّما 
بين المتأخرين. 

و بالجملة: فلهم اختلاف شديد فى المقام» بل اختلفت كلمات الحاكين للأقوال أيضا. 

و منشأ الاختلاف فى المسألهُ: اختلاف أخبارهاء فإنّها بين مكتف بذكر اثنين: الحنطةهٌ و التمر» كصحيحةٌ الحلبى .)١١‏ 

أو ثلاثة: الحنطةٌ و التمر و الزييب مطلقاء كصحيحةٌ صفوان .)5١‏ 

أو الأولين مع الشعير» كصحيحتى الفضلاء السبعة 03 و ابن سنان 0160 و رواية منصور بن خارجة «8. 

و الأول والثالث مع الشعير» كصحيحة ابن وهب «* و رواية سلمة 07. 


.178 و الديلمى فى المراسم:‎ 176 :١ منهم الشيخ فى النهاية: 160 و القاضى فى المهذب‎ ]١[ 
.008 :١ [؟] منهم المحقق فى المعتبر 7: 200) و العلامةُ فى المنتهى‎ 


.١؟ الاستبصار 7: 1 185» الوسائل 4: 8” أبواب زكاة الفطرة ب مح‎ ,7# -4١ : التهذيب‎ )١( 
.١ الاستبصار ؟: 8- 184, الوسائل 4: 777 أبواب زكاه الفطرة ب 8ح‎ 198 -1١ :© التهذيب‎ )( 
.١5 التهذيب ع: 8- 710؛ الاستبصار 7: 8©- /1817, الوسائل 4: /ا7” أبواب زكاة الفطرة ب ع ح‎ )*( 
.١؟ الوسائل 4: 78 أبواب زكاء الفطرة ب #8 ح‎ 1# -4١ : التهذيب‎ )©( 

(0) التهذيب *: ه- 78 الوسائل 9: 78٠‏ أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ح‏ ". 

(©) التهذيب ع: 81- 34 الاستبصار 7: 8*- 1094 الوسائل 4: 78 أبواب زكاة الفطرة ب مح 8. 
() التهذيب ع: 87- /ا39, الاستبصار 7: 101-88 الوسائل 4: 78 أبواب زكاة الفطرة ب مح 4. 
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أو الأول و الرابع مع الأقطء كرواية ابن المغيرةٌ .0١‏ 

أو أريعة عى الأربعة الأولىء كصحيحتى البجلى ]١[‏ و سعد بخ سعد 079 و رواية ابن سان 65. 

أو الأخيرة» كصحيحة القدّاح 50). 

أو غير الأول من الأربعة الاولى مع الذوق كمينية الحذا ه81 

أو نخمسة: هى الأربعة الاولى مع الذرةء كرواية الفضلاء الثلاثة «2. 

وافقوة انحا نا اقناف اليد كن و دق يناضالة أونها |قفاقه أهز ' لدي #ميميطة اند مسستكان لابو مربتلة وين :0و وواية 
الهمدانى 28١‏ 


]١[‏ الرواية بهذا النص عن الحلبىء و لم نعثر على هكذا رواية للبجلى, لا حظ التهذيب : ه- 7٠١‏ الاستبصار ؟: 87- 178 الوسائل 
9: 78 أبواب زكاة الفطرة ب مح .١١‏ 


.# الوسائل 4: 77 أبواب زكاه الفطرة ب ع ح‎ 18٠ الاستبصار 7: #ع-‎ 779-8١ : التهذيب‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١01/1‏ من انلام 


)١(‏ الكافى : -١79/١‏ 0 الفقيه 7: -١18‏ 847, التهذيب ©: ,5717-8٠١‏ الاستبصار ؟: 

عع- ٠68‏ الوسائل 4: ”7 أبواب زكاه الفطرة ب ع ح .١‏ 

(5) التهذيب ع: 88- 218٠‏ الوسائل 4: 77١‏ أبواب زكاة الفطرة ب ه ح .١7‏ 

(©) التهذيب ©: -4١‏ 771 الاستبصار 7: 87- 18, الوسائل 4: 70" أبواب زكاة الفطرة ب ه ح .١١‏ 

(5) التهذيب ©: 778-47 الاستبصار 7: 5- 2188 الوسائل 4: 78" أبواب زكاةٌ الفطرة ب مح .٠١‏ 

(©) التهذيب ©: 778-47 الاستبصار ؟: 8#- 174, الوسائل 4: 78" أبواب زكاةٌ الفطرة ب 8 ح .١7‏ 

(0) التهذيب ©: 78- ,77١‏ الاستبصار ؟: 8#- /131, الوسائل 4: ©" أبواب زكاه الفطرة ب /ح .١‏ 

(8) التهذيب ©: 18- ,77١‏ الاستبصار ؟: ”ع- 18, الوسائل 4: 6" أبواب زكاه الفطرة ب /ح 8. 

(9) التهذيب ©: 14- 778, الاستبصار 7: 8- 18١‏ الوسائل 4: 6#" أبواب زكاه الفطرة ب /ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 50/8 

و تعضدهما صحيحة ابن عمّار المثبتة للأقط لأصحاب الإبل و البقر و الغنم .0١١‏ 

و جميع تلكك الأقسام- غير الأخير؛ لعدم دلالتها على وجوب ما تضئّنته» بل على كفايته و إجزائه» كما لا يخفى على الفقيه الخبير- لا 
تعارض بعضها بعضا. 

نعم» تتعارض هذه الأقسام مع القسم الأخير بالعموم من وجه؛ لدلالتها على إجزاء ما تضمّنته مطلقاء سواء كان قوتا غالبا أو لاء و دلالته 
على تعن القوت الغالب» سواء كان أحد الأجناس أو لا. 

و توم عدم التعارض؛ لأنّ ورود خصوص الأجناس لأنّ الغالب عدم خروج القوت الغالب عنها. 

فاسد؛ إذ القوت الغالب للغالب لا يخرج عن الجميع؛ و أمَا عن كل واحد فالعيان يشهد بخلافه. فإِنّ أهل عراق العجم و الرى ليس 
قوتهم تمراء كما أن أهل النجد ليس زبيباء مع أنّها تدلّ على إجزاء كل واحد مطلقاء فالتعارض متحقّقء فاللازم المحاكمة و مقتضاها 
الحكم بالتخيير فى موضع التعارض. فيه الحكم و عليه الفتوى, فيتخير المكلف بين إخراج أحد الأجناس الخمسة؛ و بين إخراج قوته 
الغالب لو كان غيرها. 

لا يقال: مقتضى مفهوم الشرط فى صحيحة محمّد: «الصدقةُ لمن لا يجد الحنطةُ و الشعير يجزئ عنه القمح و العدس و الذره نصف 
صاع من ذلك كله. أو صاع من تمر أو زبيب» 70» و مرسلة الفقيه: «من لم يجد الحنطة و الشعير أجزأ عنه القمح و السلت و العدس و 


الذرة» ”2 عدم إجزاء 


)١(‏ التهذيب ©: -8١‏ 2370 الاستبصار 7: #- 218١‏ الوسائل 4: 7 أبواب زكاةٌ الفطرة ب مح ؟. 
(0) التهذيب ©: -4١‏ ه"ا"ء الاستبصار 7: /ا5- 188 الوسائل 4: /ا5” أبواب زكاة الفطرة ب مح "1. 
(*) الفقيه ؟: -١18‏ 895؛ الوسائل 4: 6# أبواب زكاة الفطرة ب 8ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 5:9 

الذرة إِلَا مع عدم وجدان الحنطة و الشعير. 


لأنا نقول: مقتضاه عدم إجزاء كل واحد من المذكوراتء و هو لا ينافى أجزاء واحد منها. 


فروع: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً لا/ا20 من لاإنلاهنم 


هل "البعر فى القوك لقال كرت المر كن ارده الذئ فيه لله الفظي أو وطلدة 

مقتضى الخبرين الأولين من القسم الأخير: الأول» و مقتضى الثالث: 

أحد الأخيرين» بل الأخير. 

و حمل الأولين على الغالب- لتلازم الغلبتين فى الأغلب- ليس أولى من العكس لذلكك. و إذ لا ترجيح فالوجه التخيير فى ذلكك أيضا. 
ب: 

لا يعتبر فى القوت الغالب أن يكون من أحد الأجناس الخمسة» ولا فيها أن يكون من القوت الغالب؛ للاطلاق. 

ح 

لا يجوز إخراج قدر الفطرة من الدقيق أو الخبز عوضا للجنس.ء و لكنّه يجوز من القوت الغالب. 

و الحاصل: أنه على الاقتصار على الأجناس لا يكفى الدقيق و الخبز؛ لعدم صدق الجنس. 

و أمّا على ما اخترناه من كفايهُ القوت الغالب يكفيان من جهته؛ للصدق. 

ولا يضرٌ فى الدقيق افتقاره إلى العجن و الطبخ؛ لأنّ الحاجة على هذا القدر من العمل لا تخرجه عن القوت الغالب عرفا. 

د 

أفضل ما يخرج: التمر و الزبيب» وفاقا لكثير» منهم: الشيخان و القاضى فى الكامل و الحلى و ابن حمزة و الشرائع و النافع و التذكرة و 
الإرشاد 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: 5٠١‏ 

والقواعد و التبصرةٌ و الدروس و البيان و اللمعة و الروضة .)١١‏ 

للشهرة؛ و صحيحة هشام: «التمر فى الفطرة أفضل؛ لأنّه أسرع منفعة؛ و ذلك أنه إذا وقع فى يد صاحبه أكل منه) 7 و هى دالّهُ على 
الأول بالصراحة» و على الثانى بعموم العلةُ. 

مضافا فى الأول إلى غيرها من المستفيضة» كصحيحة الحلبى المتقدّمة فى المسألة الثالئةٌ من البحث الثانى 070 و رواية ابن سنان 
السالفة فى الفرع الأول من المسألة الأولى منه 5٠‏ و موثّقَهُ إسحاق بن عممار «» و روايتى منصور «©) و الشيحام 017 و فيها: «لأن 
أعطى صاعا من تمر أحبٌ إلىّ من أن اعطى صاعا من ذهب فى الفطرة»» و مرسلةٌ الفقيه» و فيها قريب مما ذكر أيضا .)8١‏ 

و الأول أفضل من الثانى؛ وفاقا لجميع من ذكرء و جمع آخرء منهم: 

العمانى و الصدوقان «4)؛ لأكثريّةُ رواياته و صراحتهاء و لقوله فى صحيحة 


:١ و الحلى فى السرائر‎ ».15١ و الطوسى فى النهاية:‎ ,58١ المفيد فى المقنعة:‎ )١( 

##*؛ و ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 01١‏ الشرائع :١‏ 1776 النافع 2١ :١‏ التذكرة :١‏ 569, الإرشاد :١‏ 2791 القواعد )2١ :١‏ التبصرة: 69 
الدروس ,58١ :١‏ البيان: ” اللمعهُ (الروضة البهيهٌ ؟): 49. 

(؟) الكافى : -١0/١‏ ” الفقيه ؟: -١11/‏ 208 التهذيب ع: 48- 23558 الوسائل 4: "8١‏ أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ح‏ 8,. 

انظر ص: /9". 

(©) انظر ص: 95" 

(0) التهذيب *: 8- 27157 الوسائل 9: 58٠‏ أبواب زكاة الفطرة ب ٠١‏ ح 8. 

(©) التهذيب *: ه- 78 الوسائل 9: 78٠‏ أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ح‏ ". 

(0) التهذيب *: 0- 759) الوسائل 9: 58٠‏ أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ح‏ 8. 
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(4) الفقيه 7: 205-1177 الوسائل 4: "8١‏ أبواب زكاة الفطرة ب ٠١‏ ح 7. 

(9) اختاره الصدوق فى المقنع: 2#» و نقله عن الصدوقين و العمانى فى المختلف: 

./ 
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الحلبى- بعد ذكر الأجناس الأربعةُ-: «التمر أحبٌ ذلكك إلي)» و كذا فى روايةٌ ابن سنان بدون لفظة ذلكك. 

خلافا فى الأول للمحكيّ عن الديلمى؛ فجعل الأفضل الأعلى قيمة؛ لكونه أنفع للفقير .0١١‏ 

و يردّه: منع إيجابه للأفضلية؛ لصريح ما جعل التمر أفضل من الذهب. 

و عن الخلافء فجعله القوت الغالب «7)؛ لرواية الهمدانى المعيّنة لأهل كلّ قطر ما يقتاتونه 0 و ما بمعناها من الروايات «5): بحملها 
على الاستحباب؛ إِمّا للإجماع على عدم الوجوب كما قيل «8» أو للجمع بين الروايات. 

و فيه- مع أن الوجهين لا يعتينان الحمل المذكور لإمكان التخيير كما قلناء و أنّه لا يكافئ ما صرّح بأفضَليَةُ ما ذكر-: أنه يحصل الجمع 
بالحمل على الفضيلة بالنسبة دون الأفضليَةُ من الجميع؛ بأن يكون أفضل من غيرهما كما فعله جماعة؛ فجعلوا القوت الغالب أفضل 
بعدهما .]١[‏ و هو كان حسنا لو لا إمكان الجمع بالتخيير. 

و فى الثانى للمحكيّ عن القاضى فى المهذّب» فجعل الزبيب مساويا 


.29 :)7 و الشهيد فى اللمعهٌ (الروضة‎ ,2١ :١ و العلام فى القواعد‎ 0٠76 :١ منهم المحقق فى الشرائع‎ ]١[ 


.178 المراسم:‎ )١( 

.18١ :5 الخلاف‎ )( 

(") التهذيب 6: 4/ا- 578 الاستبصار ؟: #©- 150 الوسائل 4: 87" أبواب زكاةٌ الفطرة ب 8ح ؟. 

(ع) الوسائل 94: 6#" أبواب زكاهٌ الفطرة ب 8. 

(0) المدارك 0: 89م 
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للتمر؛ لمساواته العلةٌ .)١١‏ 

و يردّه التصريح فى التمر بالأفضلتَةُ كما مرّ. 

يجوز إخراج القيمة من أحد هذه الأجناسء بلا خلاف يعرف كما فى الذخيرة 7)؛ بل مطلقا كما فى المنتهى «0: بل بالإجماع كما 
فى السرائر و المداركك و المفاتيح 05 و عن الخلاف و الغنية و التذكرةٌ و المختلف 8١‏ بل هو إجماع محقّقا؛ له و للمستفيضة 
كالمونّقات الأربعة لإسحاق بن عمّار و روايته. 

وفى إحداها: «لا بأس بالقيمهُ فى الفطرة) «2). 

وفى الأخرى: «و لا بأس أن يعطى قيمهُ ذلك فْضَة)» 037. 

و فى الثالثة: ما تقول فى الفطرة» يجوز أن أُؤْدَّيها فضّه بقيمة هذه الأشياء التى سمّيتها؟ قال: «نعم, إن ذلكك أنفع له» يشترى ما يريده) 
(/). 


وفى الرابعة: فما ترى أن نجمعها و نجعل قيمتها ورقا و نعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال: «لا بأس») .)4١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 20١/0‏ من لاإللاه0 


.178 :١ المهذب‎ )١( 

(؟) الذخيرة: هلا؟. 

0 الستعيى 1ه 

(©) السرائر :١‏ 229 المداركك 8: 76 المفاتيح :١‏ 7117. 

(0) الخلاف 5: 18٠‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 207 التذكرة :١‏ 2559 المختلف: 198. 

(©) التهذيب ©: 88- 2187 الاستبصار ؟: 2121-2٠‏ الوسائل 4: 68 أبواب زكاة الفطرة ب 9ح 8. 

(/) الفقيه ؟: )002--١111/‏ التهذيب ©: 18- 0737 الوسائل 4: 58" أبواب زكاةٌ الفطرة ب 9ح .٠١‏ 

(8) التهذيب ع: 88- 2,18١‏ الاستبصار ؟: ٠ه-‏ 128 الوسائل : /ا5” أبواب زكاة الفطرة ب 9ح 8. 

(9) الكافى *: -١/١‏ 2 الوسائل 4: 8" أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 5 بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: 5117 

وفى الخامسة: «لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما) .)١١‏ 

و صحيحتى عمر بن يزيد الأولى: يعطى الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر و الحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال: «لا بأس'. 

و الثانيهُ: تعطى الفطرةٌ دقيقا مكان الحنطة, قال: «لا بأس» يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطةٌ و الدقيق)» .)2١‏ 

و:ظاهر أن المراة الأغطاء بالقبية لا أضالة كما يدل عليه قولة: 

«يكون أجر طحنه) إلى آخره. فإِنّه لو كان أصالةُ للزم الإتمام صاعاء و زيادةً ما نقص باعتبار الطحن. 

و صحيحة ابن بزيع: بعثت إلى أبى الحسن الرضا عليه السَلام بدراهم لى و لغيرى» و كتبت إليه أخبره أنّها من فطرة العيال فكتب عليه 
السشلام شط «قبضت)» 30). 

ورواية المروزى: «إن لم تجد من تضع الفطرةٌ فيه فاعزلها تلكك الساعهُ قبل الصلاةً» و الصدقة بصاع من تمر أو قيمته فى تلكك البلاد 
دراهم) 59" 

و رواية [أبى] ]١[‏ علي بن راشد: عن الفطرة- إلى أن قال-: «لا بأس بأن يعطى و يحمل ثمن ذلكك ورقا» «©). 


]١[‏ أثبتناه من المصدرء لآن الرواية عن محمّد بن عيسىء و لم تثبت روايته عن على ابن راشد. 


.8 التهذيب ©: 8/ا- 2770 الاستبصار ؟: ٠ه- 2128 الوسائل 9: 68 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح‎ )١( 

(؟) التهذيب ع: #89 ٠١81١‏ الوسائل 4: /ا” أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 2. 

(*) الكافى ع: ع/ا١-‏ 77 التهذيب ©: -4١‏ 388, بزيادة: و قبلتء الفقيه ؟: 

418-89 الوسائل 9: 68” أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح .١‏ 

(©) التهذيب ع: /41- 2188 الاستبصار ؟: ٠ه-‏ 2129 الوسائل : /ا5” أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 7. 

(0) الكافى ©: -١0/6‏ “77, التهذيب 6: 91- 2781 الوسائل 4: 68 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 7؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: 51 

و المروىٌ فى المقنعة مرسلا: عن القيمة مع وجود النوع» قال: «لا بأس» .)١١‏ 

ثم إِنه لا فرق فى جواز إخراج القيمةٌ بين إمكان إخراج عين الأجناس و عدمه على الأظهر الموافق لصريح جماعة [١]؛‏ للإطلاقات» و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 207 من لاإللاهم 


خصوص رواية المقنعة. 

و ظاهر الشيخ فى النهاية و الديلمى و ابن حمزةٌ الاقتصار على عدم الإمكان .)"١‏ و هو محجوج بما مرٌ. 

ولافى القيمةُ بين النقدين و غيرهما من الأجناسء وفاقا لصريح المبسوط و المختلف 70. بل الأكثرء كما تنادى به تصريحاتهم بجواز 
إخراج ما عدا الأجناس المخصوصة بالقيمة؛ لصحيحة عمر بن يزيد الثانية .. و نفى دلالتها- كما فى الحدائق «©1- غير جيد؛ إذ قيام 
الأجر مقام الكسر لا يكون إلا بالقيمة. 

خلافا للمحكيّ عن ظاهر الحلى و الأردبيلى 8١‏ و يميل إليه كلاسم بعض المتأخَرين» فخصّوا بالنتقدين أو خصوص الفضّة [2؛ لأنَّ 
النقدين هو المتبادر من القيمة؛ و لا أقلّ من احتمال الخصوصيَةُ فلا تحصل بغيره البراءة؛ و للتقيبد فى سائر الأخبارء الموجب لتقيبد 
المطلق إن كان. 

و يجاب: بعدم دلالةُ شىء من الأخبار على لزوم الانحصارء غايتها 


.191 :١ و صاحبى الحدائق 17: 2184 و الرياض‎ 684 :١ منهم الحلّى فى السرائر‎ ]١[ 
.591١ :١ [؟] كصاحب الرياض‎ 


.50١ المقنعة:‎ )١( 

(؟) النهاية: 19١‏ المراسم: ,3٠8‏ الوسيلة: .1١‏ 

(*) المبسوط :١‏ ١75,؛‏ المختلف: 198. 

(©) الحدائق 117 390,. 

(5) السرائر :١‏ 688 مجمع الفائدة و البرهان 5: 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: 5١0‏ 

ذكر المقتتدء و هو لا يدل على لزوم التقييد» فتبقى الصحيحة بلا معارض. 

ثمّ على ما اخترناه من عدم اختصاص القيمة بالنقد» هل يجوز إخراج أقل من صاع من أحد الأجناس المذكورة بعوض صاع من آخر 
أرخص منه» أم لا؟ 

المحكي عن المختلف: الأول .)١١‏ 

و عن البيان: الثانى «7). و اختاره فى الذخيرة و المفاتيح «7. و هو لأقرب؛ لأنّْ أخبار القيمهُ متضمّنةُ للنقد» سوى صحيحة عمر بن 
يزيد و هى أيضا مخصوصة بغير هذه الأجناسء و القول بالفصل متحقّق» فليس على إجزاء مثل تلكك القيمة دليل؛ مع أنه ورد فى 
روايات كثيرة أن ذلك من عمل عثمان أو معاويةٌ "5١‏ مؤذنا بكونه بدعة. 

ولا تقدير فى القيمةُ على الأصحء كما ذهب إليه الأكثر» بل المرجع القيمةٌ السوقية؛ للأصلء و ظاهر الأخبار. 

و أمَا رواية إسحاق «8» فلا دلالة فيها على التقدير بالدرهم الواحد؛ إذ المراد بالدرهم جنسه. و لو سلّم فيمكن حملها على اختلاف 
الأسعار» فينزٌل على أن قيمتها وقت السؤال ذلكك. 

و أمَا ما رواه فى المقنعة: عن قدر القيمة» فقال: «درهم فى الغلاء و الرخص» «2) فلضعفه لا يدفع ما مرٌ. و لذا صرّح جماعة أن القول 


.199 المداركك 5: /0*"؛ و هو فى المختلف:‎ 18١ :١ حكاه عنه فى الدروس‎ )١( 


(1) البيان: 73707 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /ا/201 من لاللاهن0 


(*) الذخيرة: هلا©» المفاتيح :١‏ 718. 

(ع) الوسائل 9: #7" أبواب زكاهٌ الفطرء ب 8. 

(0) التهذيب ©: 8/ا- 770 الاستبصار -٠ :١‏ 21288 الوسائل 9: 758 أبواب زكاة الفطرة ب 9ح .١١‏ 
(©) المقنعة: .510١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: 515 


بتقديرها درهما أو أربعةٌ دوانيق مجهول القائل و المستند .]١[‏ 
المسألة الثانية: القدر الواجب من الأجناس المذكورة فى زكاة الفطرة: صاع» 


بالإجماع المحقق» و المحكيٌ فَئْ كلام جماعة 11 له و للروايات المستفيضة من الصحاح و غيرهاء كالصحاح السبع: للجممّال هه و 
الحذّاء ”لاو القدّاح وك و الأخعرين «©»» و الحلبى «8)» و ابن وهب «73)» و محمد بن عيسى 2.037 و الروايات العشر: للهمدانى 2/١‏ و 
المروزى (4)» 


.591 :١ هع؛ و صاحب الرياض‎ :١ منهم العلامة فى المختلف: 2148 و الشهيد فى المسالكك‎ ]١[ 
.591 :١ و صاحب الرياض‎ ,118 :١ منهم صاحب المداركك : 24 و الفيض الكاشانى فى المفاتيح‎ ]1[ 


)١(‏ الكافى ©: -١1/١‏ ”2 الفقيه 7: -1١1‏ 641/ التهذيب ©: -1/١‏ 1941» الاستبصار 7: 8ع 184, الوسائل 4: 71" أبواب زكاة الفطرة ب 
دح .١‏ 

() التهذيب ©: 778-47 الاستبصار 7: 5- 2188 الوسائل 4: 78" أبواب زكاة الفطرة ب ع ح .٠١‏ 

() التهذيب : 771-4١‏ الاستبصار 7: 87- 18, الوسائل 4: 70" أبواب زكاةٌ الفطرة ب ه ح .١١‏ 

(©) الكافى *: -١1/١‏ ف الفقيه 7: -١18‏ 647/ التهذيب ©: 2777-8٠‏ الاستبصار 7: 8ع 18., الوسائل 4: 7*” أبواب زكاة الفطرة ب 
عح١.‏ 

(5) التهذيب : -4١‏ 77#, الاستبصار 7: /ا5- 18ء الوسائل 4: 72" أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح ؟١.‏ 

(©) التهذيب : 8- 74, الاستبصار 7: 88- 184 الوسائل 4: 78" أبواب زكاه الفطرة ب ع ح 8. 

() التهذيب ©: 817- 11 الاستبصار 5: ,37١ -2١‏ الوسائل 4: 76" أبواب زكاه الفطرة ب 8 ح 8. 

(8) التهذيب : 14- 778, الاستبصار ؟: 8- 18١‏ الوسائل 4: 6# أبواب زكاه الفطرة ب /ح ؟. 

(9) التهذيب : 41- 108 الاستبصار 7: -4٠‏ 184 الوسائل 4: /ا5" أبواب زكاه الفطرة ب 4 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 5١117‏ 

و الشيحام »»١١‏ و سلمة 05١‏ و ابن المغيرة «0» و جعفر بن معروف 0250 و ياسر (8)» و إبراهيم بن أبى يحيى 2١‏ و ابن سنئان 17» و 
منصور .)/١‏ 

و أمَا الأخبار «4) المتضمُنة لنصف الصاع من الحنطة أو غيرها فهى موافقة للعامة محمولة على التقيَةُ؛ كما صرّح به طائفة من الأجلة 
»]١[‏ و نطقت به المستفيضة بأنّهِ من بدع عثمان أو معاوية ١١٠؛‏ و مع ذلكك كله مخالفة لأصالة بقاء شغل الذمّة. 

ولا-فرق فى ذلكك بين سائر الأجناس و اللبن على الأ-ظهرء وفاقا لإطلاق أكثر القدماء. كالمفيد و السيّد و الخلاف و الإسكافى و 


القاضى و الحلبى و ابن زهرةٌ 2)»١١«‏ و جمهور 
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: منهم الشيخ الطوسى ف التهذيب ع: اا على والفيض فى المفاتيح‎ ]١[ 
لخر وصاحب الوسائل اسواريرة‎ 


.8 ح٠١ أبواب زكاة الفطرة ب‎ "8٠ :4 التهذيب 6: 0- 564 الوسائل‎ )١( 

() التهذيب 6: 87 /3””, الاستبصار 7: 58- 181, الوسائل 4: 78" أبواب زكاة الفطرة ب * ح 4. 

() التهذيب ©: 379-8٠١‏ الاستبصار 7: 88- 218٠‏ الوسائل 4: "77" أبواب زكاةٌ الفطرة ب #ح ". 

(©) التهذيب 6: -8١‏ 3*7 الاستبصار ؟: /3- 1817, الوسائل 4: 7" أبواب زكاةٌ الفطرة ب * ح 8. 

(0) التهذيب 6: 41- 78١‏ الاستبصار 7: 89- 2121 الوسائل 4: 7" أبواب زكاةٌ الفطرة ب 8ح 2. 

(2) التهذيب 6: 41- 278٠‏ الاستبصار 7: 8ع- 212٠‏ الوسائل 4: 7" أبواب زكاةٌ الفطرة ب 8ح 7. 

(0) التهذيب 6: -4١‏ **5, الوسائل 4: 72" أبواب زكاة الفطرة ب # ح .١17‏ 

(8) التهذيب 6: ه- 68" الوسائل 4: "8٠‏ أبواب زكاة الفطرة ب ٠١‏ ح ". 

(9) الوسائل 9: #7" أبواب زكاهٌ الفطرء ب 8. 

.8 الوسائل 94: #7" أبواب زكاهٌ الفطرة ب‎ )09١( 

)١1١(‏ المفيد فى المقنعة: ,18٠‏ السيد فى الجمل (رسائل الشريف المرتضى "): الى الخلا.ف 158:7 حكاه عن الإسكافى فى 
المختلف: 198» القاضى فى شرح جمل العلم و العمل: 7217, الحلبى فى الكافى فى الفقه: 2189 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 
0 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 51/8 

المتأخَرين [411 بل قيل: من غير خلاف يعرف بينهم عدا شاد ١01؛‏ لعموم بعض الأخبار المتقدّمة أو إطلاقه» و استصحاب شغل الذمّة. 
و خلافا للمحكيّ عن المبسوط و المصباح و مختصره و الاقتصاد و الجمل و النهاية و التهذيب و الاستبصار ظاهرا و الحلى و ابن حمزة 
و الشرائع و النافع و التذكرة و التبصرة و الهداية و الإرشاد و التلخيص و نسبه فى الإيضاح إلى كثير من الأصحابء فاكتفوا فى اللبن 
بأربعة أرطالء أو سنّةُ «7)؛ لمرسلة القاسم بن الحسن: رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة» فقال: «يتصدّق بأربعة أرطال من لبن» 7. 

وكنه عور الس من رشك هن اللطرةو بعر ظافر ش الفشر أو مسا الب اقمدق الب كوو ميان الابما 

و كون المورد من لا يتمكن لأجل كونه فى البادية غير معلوم؛ غايته الاحتمال؛ و هو غير مفيدء و لو سلّم فيمكن أن يكون هذا إخراجا 
بالقيمة دون الأصالة» و تكون قيمةُ أربعة أرطال من اللبن فى ذلكك الوقت مساويةُ لصاع من بعض الأجناس المذكورة. 


.20 :١ كالمحقق فى المعتبر ؟: 208 و الشهيد فى المسالكك‎ ]١[ 


3171١ (الرياض‎ 

(0) المبسوط .56١:١‏ المصباح: 2٠١‏ الاقتصاد: *58» الجمل و العقود (الرسائل العشر): 708 النهاية: 14١‏ التهذيب *: على 
الاستبصار ؟: 89؛ الحلى فى السرائر :١‏ 824 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 231١‏ الشرائع :١‏ 0176 النافع: ,2١‏ التذكرة 250٠ :١‏ التبصرة: 4؟؛ 
الهداية: 7ه الإرشاد :١‏ 2591 الإيضاح :١‏ 


نفة 
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(*) التهذيب ©: 14- 273737 الاستبصار ”: “7 0178 الوسائل 4: 76١‏ أبواب زكاة الفطرة ب 7 ذيل ح ". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: 519 

ثم إِنْ تحقيق الصاع قد مر فى باب الزكاة. 

فرع: لا يجوز إخراج صاع واحد من جنسينء وفاقا للشيخ 0١١‏ و جماعة [11. لا أصالة و لا قيمة. 

أمَا الأول» فلعدم ثبوت ذلكك شرعاء و إِنْما الثابت أصالة صاع من جنس. 

و أمَا الثانى» فلما مرّ من عدم ثبوت هذا النوع من القيمة و وجود القول بالفصل. 

خلافا فى الأول للمختلف «7)» و فى الثانى للكيدرى و المحمّق على ما حكى عنهما «0؛ لوجوه ضعيفة. 


[1] كالشهيد فى الدروس :١‏ اذى و الأردييلى ف مجمع الفائدة ©: 188. 


.58١ :١ فى المبسوط‎ )١( 

(0) المختلف: 194. 

(؟) حكاه عن الكيدرى فى المختلف: 198 المحقق فى المعتبر 7: 2:08. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 57١‏ 


البحث الرابع فى وقتها 
و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: اختلفوا فى مبدأاً وجوبهاء 


فذهب الشيخان فى المقنعةُ و العزرّيهُ و الخلاف و النهايهُ و المبسوط و السيّد فى الجمل و الإسكافى و الديلمى و الحلبى و القاضى و 
ابن زهرة: أنه طلوع فجر يوم العيد» و اختاره صاحب المداركك من المتأخَرين .)١١‏ 

و اختار الشيخ فى الجمل و الاقتصاد و المصباح و مختصره و الحلى و ابن حمزةٌ و الفاضلان و الشهيدان و معظم المتأخَرين: أنه غروب 
الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ."١‏ 

دليل الأولين: أصالة عدم الوجوبء و استصحابه إلى أن يحصل اليقين» و هو ما بعد الفجر. 

و صحيحة العيص: عن الفطرة متى هى؟ فقال: «قبل الصلاة يوم 


)١(‏ المقنعة: 9؟؛ حكاه عن العزَّيهُ فى الحدائق 591:17 الخلاف ”: 100 النهاية: »19١‏ المبسوط :١‏ 557, الجمل: 8؟17١؛‏ حكاه عن 
الإسكافى فى المختلف: 1994» الديلمى فى المراسم: 1» الحلبى فى الكافى فى الفقه: 

4 القاضى فى شرح الجمل: 25217 ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهية): 

2ه المدارك :عع 

(؟) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 509 الاقتصاد: 258 المصباح: 2٠١‏ الحلى فى السرائر :١‏ 688؛ ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 17١‏ 
المحقق فى المعتبر ؟: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً 20.١‏ من لاإللاه0م 


0١‏ العلامةٌ فى المنتهى :١‏ 214 الشهيد الأول فى الدروس 58٠ :١‏ الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ هء. 
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.)١١ الفطر)‎ 

و المتبادر من: «قبل الصلاة» و إن كان ما قرب منها لا ما يشمل جميع ما بعد طلوع الفجرء إِنَا أن الإجماع أوجب صرفه عن المتبادر. 
فيحمل على أقرب ما يمكن من المجازات و أشيعهاو أسبقها إلى الذهن بعد الصرق عن الحقيقة .. أو تقول: إلا آنه يجب الاقتصان فى 
غير مدلول النصّ على المتيقّن. و السؤال فيها عن أصل الوقت: فالظاهر أن غيره ليس وقتاء فلا يرد أنه أعمم من وقت الوجوب و 
الاستحاب: 

و حيجة الآخرين: صحيحة معاوية بن عمّار: عن مولود ولد ليله الفطرء عليه فطرة؟ قال: «لاء قد خرج الشهراء و سألته عن يهودىٌ أسلم 
ليله الفطرء عليه فطرة؟ قال: «لا» 407 و نحوها روايته 9*/؛ و بعض وجوه أخر بَنةُ الوهن. 

و ردّت الصحيحة و الرواية أيضا بأنّهما تدلّان على وجوب الإخراج عمّن أدركك الغروبء لا على أنه أول وقت الوجوب. 

و الاعتراض عليه- بأنّه يدل عليه بالعموم أو الإطلاق» كما فى الذخيرة «5) و غيره- لا وجه له؛ إذ لا دلالة لهما على جواز الإخراج أو 
وجوبه حينئذ بوجه. 

ثم أقول: التحقيق أن مرادهم بمبد! وقت وجوبها إن كان الوقت الذى من لم يدركه لم يجب عليه و إن أدرك طلوع الفجر, فالحقّ هو 
الثانى؛ 

.« ح‎ ١7 التهذيب ع: 1/0- 715, الاستبصار 7: 8- 2181 الوسائل 4: 0" أبواب زكاه الفطرة ب‎ )١( 

() الكافى ع: 217-197 التهذيب ©: 11-97 الوسائل 4: 87" أبواب زكاة الفطرة ب ١١‏ ح ؟. 

(*) الفقيه ؟: 2٠١ -١١8‏ الوسائل 4: 87" أبواب زكاه الفطرة ب ١١‏ ح .١‏ 

(©) الذخيرة: ع/ا؟. 
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لصحيحة معاوية بن عمار و روايته» حيث دلّتا على عدم كفاية إدراكك طلوع الفجر فى الوجوبء فلم يبق إِلَا الغروب؛ إذ لا قول بكون 
غيرهما أول الوقت بذلك المعنى» فلا يجب على من صار غتيًا بعد الغروب أو ولد. 

و إن كان مرادهم الوقت الذى من أدركه مع الوقت الأول وجبت عليه الفطرة» فالحقّ مع الأمول؛ لعدم دليل على الوجوب بإدراكك 
الغروب؛ فيستصحب عدمه إلى الطلوع, فلو مات المكلف قبله أو فقد بعض الشرائط لا تجب عليه. 

ولا يتوهُّم عدم القول بالفصل بين عدم الوجوب بعدم إدراكك وقته و الوجوب بإدراكه. فإنْ الشيخ نصّ فى كتبه الثلاثة- التى ذهب 
فيها إلى القول الأول- على أن من أسلم أو ولد له مولود ليله الفطر لم يجب عليه إخراج الفطرة .)١١‏ 

و يظهر منه أن مبدأ الوجوب الطلوع بشرط إدراك الغروب أيضا. 

و إن كان مرادهم أول زمان يجوز فيه إخراجها بعنوان زكاة الفطرة و لا يجوز التقديم عليه» فليس الحقّ فى شىء منهما. 

بل الحقّ قول آخرء و هو أنّه أول شهر رمضانء وفاقا للصدوقين و النهاية و المبسوط و الخلاف و المعتبر و النافع و التذكرة و المختلف 
و الذخيرة 27» و عزاه فى التنقيح إلى كثير 0 و فى المنتهى إلى الأكثر «5» و فى الدروس و المسالكك إلى المشهور «8). 


.139 :7 النهاية: 189. الخلاف‎ 58١ :١ المبسوط‎ )١( 
النهاية:‎ 5٠١ (؟) الصدوق فى المقنع: لات حكاه عن ابنى بابويه فى المختلف:‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 20/1 من لانلاه0م 
١‏ المسوط :١‏ ”ع5, الخلاف ”: 23188 المعتبر ؟ لاي النافع: هذ التذكرة ,"2٠ :١‏ المختلف: 3٠١‏ الذخيرة: ا 


."0 :١ التنقيح‎ )©( 
.26٠ :١ المنتهى‎ )©( 
.80 :١ المسالكك‎ ,38٠ :١ الدروس‎ )0( 
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لصحيحة الفضلاء الخمسة؛ المتقدّمةُ فى المسألة الاولى من البحث الثانى .)١١‏ 

و الرضوى: «لا بأس بإخراج الفطرة فى أول يوم من شهر رمضان إلى آخره و هى زكاة إلى أن يصلى صلاة العيد. فإذا أخرجها بعد 
الصلاهُ فهى صدقة؛ و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان» .)7١‏ 

و الحمل على التقديم على سبيل القرض حمل بلا حامل و عدول عن الظاهرء مع أنه لا اختصاص له بأول شهر رمضان. 

و اشتمال آخر الا-ولى على ما يخالف الإجماع لا يوجب ترك العمل بجميع ما اشتملت عليه» فلعل بعض مدلولها جار على تأويل أو 
مصلحة. 

و خلافا للمفيد و الاقتصاد و الحلبى و الحلّى و الشرائع و الإرشاد 0*0 و غيرها «15؛ و فى المداركك و الذخيرة: أنه المشهور «2. 

لأنْها عباده مؤقته فلا يجوز فعلها قبل وقتهاء كما صرّح به فى الصحاح الواردة فى الزكاة الماليَهُ «2. 

و لصحيحةٌ عيص المتقدّمة 07. 

و الجواب عن الأول: أن رمضان من وقتها لما تقدّم؛ فلم يكن فعلها فيه قبل الوقت. 


.”"084 انظر:‎ )١( 

(1) فقه الرضا «ع): 27١١‏ مستدركك الوسائل 7: ١517/‏ أبواب زكاةٌ الفطرة ب ١١5‏ ذيل الحديث ". 

(5) المفيد فى المقنعة: 159 الاقتصاد: *258 الحلبى فى الكافى فى الفقه: 188 الحلى فى السرائر :١‏ 688, الشرائع :١‏ 118 الإرشاد :١‏ 
00 

(ع) كالحدائق 01:17" 

(0) المداركك 2: هع" الذخيرة: 0/ا؟. 

(©) الوسائل 9: 09" أبواب زكاة الذهب و الفضه ب 18. 

(0) فى ص: .87١‏ 
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و عن الثانى: أنْه قد عرفت لزوم ارتكاب تجوّز فيه» فيحتمل أن يكون فى غير ما ذكرء بأن يكون السؤال عن آخر وقت الفطرة» أى إلى 


متى هى.2 أو عن الأفضل» وغير ذلكك. 
المسألة الثانية: اختلفوا فى آخر وقتهاء 


فذهب السيد و الشيخان و الصدوقان و الديلمى و الحلبى و الشرائع و النافع إلئ لد صلاة العيد »)١«‏ و نسبه جماعة إلى الأكثر »]١[‏ و 


فى التذكرة إلى علمائنا «؟»» و فى المنتهى إلى علمائنا أجمع و اذعى عليه الإجماع فى الغنيةٌ 9©؟). 
و عن الإسكافى: امتداده إلى الزوال «8)» و استقربه فى المختلف (2. 
وهو ظاهر الإرشاد حيث جعل وقتها وقت صلاهةٌ العيد «07» و اختاره فى البيان و الدروس (/. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحةً 20/1 من لاإللاه0 


و ظاهر المنتهى كون تمام يوم العيد وقتا لها «4)» و جواز التأخير عن الصلاهً» و إن ادّعى أولا قول علمائنا أجمع بعدم جوازه. 


.:01 :17 منهم صاحب المداركك 3: /ا*؛ السبزوارى فى الذخيرة: ©/ا؟ و صاحب الحدائق‎ ]١[ 


)١(‏ السيد فى جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى ”): ١٠ل‏ الطوسى فى النهاية: 

١‏ المفيد فى المقنعة: 2559 الصدوق فى المقنع: ا8» و نقله عن الصدوقين فى المختلف: ,7٠٠١‏ الديلمى فى المراسم: 1 الحلبى 
فى الكافى فى الفقه: 

9 الشرائع :١‏ 2178 النافع: 'ع. 

.510٠١ :١ (؟) التذكرة‎ 

5 المعيى 11 اعم 

(؟) الغنية (الجوامع الفقهية): 529. 

(0) حكاه عنه فى المختلف: .5٠١‏ 

.5٠١ المختلف:‎ )©( 

.5941 :١ الإرشاد‎ 0 

.50٠ :١ البيان: ##*, الدروس‎ )8( 

(9 المتعيى 11 اعم 
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حيَةُ الأولين: رواية إبراهيم بن ميمون: «الفطرة إن أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهى فطرة» و إن كان بعد ما يخرج إلى العيد فهى 
صدقة) .)١١‏ 

و رواية المروزى: «إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة) ١؟).‏ 

و مونّقة إسحاق بن عمّار: «إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتهاء قبل الصلاه أو بعد الصلاه» 0 دلت بالمفهوم على الضرر متى ما 
أعطيتها قبل الصلاه أو بعدها لو لم تعزل» و ليس قبلها إجماعا فيكون بعدها. 

و الرضوىٌ المتقدّم فى المسألهُ السابقة. 

و المروىٌ فى الإقبال: «ينبغى أن تؤدّى الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة و ليس هو فطرة» 
ع [ل]. 


و فى تفسير العتتاشى: «أعط الفطرة قبل الصلاةٌ» إلى أن قال: «و إن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة» «8). 


و تؤيّده الآ الشريفة» حيث قال فَصَلى «12. فأتى بلفظة الفاء الدالّهُ على التعقيب. 
دليل الثانى: صحيحة العيص المتقدّم بعضهاء و فيها بعد ما مرّ: قلت: 


)١(‏ التهذيب ع: ©0- 715 الاستبصار 7: - 187, الوسائل 4: 87" أبواب زكاة الفطرة ب ١7‏ ح ؟. 
() التهذيب 6: /41- 588 الاستبصار ”: -2٠‏ 184 الوسائل 4: /51” أبواب زكاةٌ الفطرة ب 4 ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1م20 من لاإنلاهنم 


(") التهذيب 6: /الا- 2718 الاستبصار 7: هع- 18 الوسائل 4: 1" أبواب زكاة الفطرة ب 1 ح 8. 

(©) الإقبال: “258 الوسائل 4: 00" أبواب زكاة الفطرة ب ١7‏ ح 7. 

(0) تفسير العياشى :١‏ 87- 8ع» الوسائل 4: 00" أبواب زكاة الفطرة ب ١7‏ ح 8. 

() الأعلى: ؟١.‏ 
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فإن بقى منه شىء بعد الصلاة» قال: «لا بأس» نحن نعطى عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسّمه) 0١١‏ و هى بإطلاقها شاملة لما قبل العزل أيضا. 

و صحيحة ابن سنان: «و إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل و بعد الصلاه صدقة) .)١‏ 

وقوله فى صحيحة الفضلاء: «يعطى يوم الفطرةٌ قبل الصلاء فهى أفضلء و هو فى سعة أو يعطيها من أول يوم يدخل فى شهر رمضان 
إلى آخره) 7”9). 

والمروىٌ فى الإقبال: قلت: أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: «إن أخرجتها قبل الظهر فهى فطرة؛ و إن أخرجتها بعد الظهر فهى صدقة لا 
تجزئك» قلت: فأصلَى الفجر و أعزلها و أمكث يوما أو بعض يوم ثم أتصدّق بهاء قال: «لا بأس» هى فطرةٌ إذا أخرجتها قبل الصلاة» 
ع 

و أكثر هذه الأخبار و إن كان شاملا لما بعد الزوال أيضاء إِنَا أنّه خرج بعد الزوال بالإجماع كما فى المختلف «8). 

و دليل الثالث: إطلاق الصحاح الثلاث المذكورة. 

أقول: يمكن رد دلال الصحاح: 

أمَا أولاهاء فبأنْ ظاهر صدرها انتهاء الوقت بالصلاة» و ظاهر ذيلها 


)١(‏ التهذيب : 8 517 الاستبصار ؟: 8#- ,151١‏ الوسائل 4: 8" أبواب زكاة الفطرة ب ١5‏ ح ه. 

(؟) الكافى ©: 2١-١0١‏ التهذيب ©: 0١‏ "1917, الوسائل 4: 87" أبواب زكاة الفطرة ب ١7‏ ح .١‏ 

(") التهذيب ©: 08- 1١8‏ باختلاف يسيرء الاستبصار ؟: 4*- /157, الوسائل 4: 8 أبواب زكاة الفطرة ب ١١‏ ح 8. 

() الإقبال: ع/7”. 

.5٠١ المختلف:‎ )0( 
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بقاؤه إلى بعدهاء فلا بد لها من تجوّز فى الأول أو تقييد بما بعد العزل فى الثانى؛ و لا ترجيح. فلا دلالة لها. 

و أمّرا الثانية» فلأنٌ ظاهر صدرها البقاء و ظاهر ذيلها الانتهاء» فلا بد من أحد التجويزين أيضاء مع أن المفضّل عليه فى صدرها غير 
معلوم؛ فلعله التقديم كما هو ظاهر الثالثة. 

و يرد على الرابعة أيضا مثل ما يرد على الثانية» مع ما فيها من الضعف و عدم الحبجية و منه يظهر خلوٌ الأخيرين عن الدليل سوى 
استصحاب بقاء الوجوب المستازم لبقاء الوقتء و لكنّه أيضا لا يفيد مع أدلّةُ القول الأول فهو المعوّلء إِلَا أنه قد لا يصلّى المكلف و 
تقع هناك صلوات متعدّدة» بل قد لا تقع هناكك صلاه أصلاء فلا يمكن توقيتها بالصلاة حينئذ قطعاء و سقوط الفطرة أيضا باطل 
إجماعا بل ضرورة» فالتحديد بالصلاهُ مطلقا مما لا يمكن تصحيحه أصلا. 

بل الصواب أن يقال: إِنّهِ إن صلَّى المزكى أو وقعت هناك صلاهٌ جامعة تصلح لانصراف إطلاق الصلاة إليها و لم يرد المصلّى صلاه 
أخرى» فيجب الإ-خراج قبلها و ينتهى وقتها بها؛ لجميع ما مرّ دليلا للقول الأول و إن لم يكن كذلك, فيستصحب وقتها إلى الزوالء و 
أمَا بعده فلا؛ لظاهر الإجماع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 20/61 من لاللاه0 


ولا يتوم أن فيه مخالفة للإطلاق- إذ الظاهر أن تعليق الإمام بالصلاة إِنّما كان بناء على الشائع فى زمانه من أمر صلاة العيد- أو خرقا 
للإجماع؛ فإنّه صرّح بعض شرّاح المفاتيح: بأنْ المستفاد من كلام الفاضل أن الإخراج للصلاءً و مقدّم عليهاء فحيث يجوز تأخيرها إلى 
الزوال يجوز تأخيره إليه إذا أخَرت الصلاهً إلى الزوال لا مطلقاء إن المراد بامتداد وقته إلى الزوال 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 57/8 

امتداده بشرط تأخير الصلاءٌ عنه. انتهى. 

فإذن الأقوى: انتهاء وقته بالصلاء إن صِلَى المزكى قبل الزوال أو وقعت هناكك صلاة جامعة يخرج الناس إليهاء و بالزوال إن لم يكن 
كذلكك. 


المسألة الثالثة: الواجب فى الوقت هو العزل- 

اشارة 

أى الإفراز من المال و تعيينه فى مال مخصوص - و أما الإعطاء فلا. بل يجوز تأخيره مع العزل و إن خرج الوقت و مضى منه ما مضىء 
كما صرّح به غير واحد [11]. و فى الحدائق: أن الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب .)١١‏ 

للمستفيضة من الأخبارء كرواية المروزى و موئقةُ ابن عمار المتقدّمتين 0279 و قريبة منها روايته. 


و مرسلة ابن أبى عمير: «فى الفطرة إذا عزلتها و أنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس بها 0379. 
و بهذه الأخبار يقتيد إطلاق مثل قوله: «إن أعطيت» فى روايةٌ إبراهيم ابن ميمون 050. 


فروع: 


َ: 
الظاهر من إطلاق الأصحاب: جواز العزل مع وجود المستحقّ و عدمه. وهو كذلك؛ لإطلاق المونّقة والرواية» الخالى عمّا يتوم 


مقئدا له» سوى مفهوم الشرط فى روايةٌ المروزى «6). و الوصف فى 
[] كضاحي المدارك هدوع والسيزوازى ف اللخيرة عه 


301:17 الحدائق‎ )١( 

(0) فى ص: 8750. 

(") الفقيه 7: 4٠١ -١14‏ الوسائل 4: 81" أبواب زكاة الفطرة ب ١17‏ ذيل ح 6. 

(©) التهذيب ع: لالا- 2711 الاستبصار ؟: 0*- 158» الوسائل 4: 787 أبواب زكاةٌ الفطرة ب ١١‏ ذيل ح ه. 

(0) المتقدّمه فى ص: 670. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 579 

المرفيلة يوؤ الأول لآ يفيك النطلري»؟ لأن مقتضاه عدم وجوب العزل مع الوجدان, لا عدم جوازه» و هو كذلك؛ لإمكان الإعطاء .. و 
الثانى ليس بحتجة. 

به 


المراد بالعزل- كما ذكر- هو تعبينها و تمييزها فى مال مخصوص بقدرهاء بأن يميزه عن غيره بقصد كونه فطرة» فلا-عزل بدون 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 20/80 من لاللاه0م 


الأمرين؛ لعدم الصدق عرفاء فلا يكفى الامتياز و التعيّن بدون قصد الفطرة و لا قصدها بدون التمييز» فقصد صاع من هذه الصبرة؛ أو 
دراهم من هذه الصرّةء أو قدر معن من مالى على ذمَهُ فلان» أو سلعةُ من هذه الأمتعة» أو نصف من هذه السلعة» ليس بكاف فى عزل 
الفطرة. 

ح 

لو عزلها فتلفت, فإن كان بتفريط منه ضمنها مطلقا؛ للإجماع, و لأنها صارت بالعزل ملكا للفقراء أمانةُ فى يدهء فيضمنها بالتفريط. 

و إن كان بغير تفريط» فإن كان لم يجد لها مستحمًا و لذا أخَرها فلا يضمن. و إن كان وجده ضمنء كما نصّ عليه جماعة؛ منهم: 
الصدوق فى المقنع و الشيخ فى النهاية و المبسوط و الحلى و ابن حمزة و الفاضلان و الشهيدان ١١‏ و غيرهم .]١[‏ 

لا لصحيحة زرارة الوارد فى الفطرة :4/7 لعدم خلوّها عن الإجمال. 

بل لصحيحة زرارة: عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعتء فقال: «ليس على الرسول و لا على المؤدّى ضمان» قلت: فإن لم 


[1] كصاحب المداركك 8: 587 


)١(‏ المقنع: لاءك النهاية: .19١‏ المبسوط :١‏ 7617 الحلى فى السرائر :67٠ :١‏ ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 19١‏ المحقق فى النافع: 21 العامة 
فى المندهى +: 

١ه‏ الشهيدان فى اللمعهُ و الروضة ؟: 60. 

(1) التهذيب ع: /لا- 119 الوسائل 4: 08" أبواب زكاة الفطرة ب 17 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: 517٠‏ 

يجد لها أهلا ففسدت و تغترت» أ يضمنها؟ قال: «لا» و لكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها؛ 20١١‏ و 
غير ذلكك. 

5 

لو عتّين الفطرة بالعزل» فهل له إبدالها بغيرهاء أم لا؟ 

صرّح فى الدروس بالثانى .)7١‏ و استشكل فيه بعض الأجِلَة؛ لأصالة عدم التعيين ما لم يقبضه المستحق. 

و فيه: أن المتبادر من العزل صيرورةٌ المعزول- ما عزل له- ملكا لمستحقّه و لذا صرّح الأصحاب: بأنّه أمانة فى يده 0 فجواز التبديل 
يحتاج إلى الدليل و ليس. 


المسألة الرابعة: لو لم يعزلها و خرج الوقتء [تسقط] 


فقال جماعة- منهم: 

الصدوق و المفيد و الحلبى و القاضى و ابن زهرة و المحمّق 6١‏ و جمع من المتأخَرين-: إِنّها تسقط «2» و ادّعى فى الغنيةٌ الإجماع 
عليه. 

وذهب جمع آخر- منهم: الشيخ و الديلمى و الفاضل و الحلى 120 و جماعة من المتأخرين [1]- على عدم سقوطهاء بل يجب إما 
قضاءء كما 


]١[‏ كفخر المحققين فى الإيضاح :١‏ 11 و الشهيد فى الدروس ,8٠ :١‏ و الأردبيلى فى مجمع الفائدة ع عع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 20/84 من لاإنلاهم 


)١(‏ الكافى #: 307- 6, التهذيب ©: 88- 2178 الوسائل 4: 188 أبواب المستحقين للزكاء ب 94ح ؟. 

() الدروس 87:1 

(5) كما فى الذخيرة: *ل/ا؟؛ و الرياض :١‏ ؟74. 

(©) الصدوق فى المقنع: /ات» المفيد فى المقنعة: 559 الحلبى فى الكافى فى الفقه: 124: القاضى فى المهذب :١‏ 178, و شرح الجمل: 
الك ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 829 المحقق فى الشرائع :١‏ 10/8. 

(0) كما فى كشف الغطاءة 88 و الحداتق 17 +81 

(©) الشيخ فى الاقتصاد: 278 الديلمى فى المراسم: 216 الفاضل فى المنتهى :١‏ ١85؛‏ الحلى فى السرائر .81/٠ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: 511 

يقوله غير الحلى» أو أداء: كما يقوله الحلى. 

و استدلٌ كل منهم بأدلَهْ مدخولة أو مصادرة إِنَا ما يستدلٌ به للقول الأول من الأخبار المتقدّمة المنجبرة بالشهرة. النافية بعد الصلاءٌ 
للفطرة؛ و أنّها ما يكون قبلهاء فلا يجب بعدها شىء؛ للإجماع على عدم وجوب غير الفطرة. 

مضافا إلى أنّ القضاء لا يكون إِلَا بأمر جديد, و هو فى المقام فقيد, فالقول به البنّهُ غير سديد. 

و القول بأدائيته شاد نادر؛ إذ ليس للحلى فيه موافق ظاهرء فبحكم الحدس بطلانه مجمع عليه؛ فلم يبق إِلَا الأول؛ فعليه الفتوى» و لكن 
الاحتياط فى المقام أولى ثم أولى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: 577 


البحث الخامس فى مصرفها و كيفيّ إعطائها 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى [مصرفها مصرف الزكاةٌ الماليّة] 

المشهور بين الأصحاب- كما فى كلام طائفة منهم 1ه بل مقطوع به فى كلامهم كما فى المداركك )ا أن مصرفها مصرف الزكاة 
الماليَةُ من الأصناف الثمانية الجامعةُ للشرائط المتقدّمة؛ لآيه الصدقات «37)؛ و أخبار الزكاةً «. و هذه منهما بالإجماع و صريح الأخبار. 
و فى المعتبر و المنتهى: أنّها لستّهُ أصناف بإسقاط المؤْلْفةٌ و العاملين «5)» و نسبه فى الحدائق إلى ظاهر الأصحاب «0). 

وعن ظاهر المفيد: اختصاصها بالفقراء و المساكين «2. و مال إليه طائفةُ من متأخرى المتأخرين بعض الميل 037. 


و تدلّ عليه صحيحة الحلبى: «صدقة الفطرء على كلّ رأس من أهلكك: الصغير و الكبير» و الحرّ و المملوككء و الغنيٌ و الفقيه عن كل 


إنسان 
[1] كالمشقق الأردييلى فى مجمع الفائدة ©: 584 و السبزوارى فى الذخيرة: 5/٠‏ و صاحب الحدائق 17: .1١‏ 


."07 :2 المداركك‎ )١( 
.8٠ التوبة:‎ )9( 
.١ أبواب المستحقين للزكاء ب‎ 7١9 :9 الوسائل‎ )"( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /./20 من لاللاه0م 


(6) المعثر اد على المنشين 1 1ع 
(0) الحذائق #0137 


(©) حكاه عنه فى المداركك 3: 087 و انظر المقنعة: 507. 

(0) انظر: الرياض :١‏ 597. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: “577 

صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» .)١١‏ 

و رواية الجهنى: عن زكاة الفطرة» فقال: «تعطيها المسلمين» فإن لم تجد مسلما فمستضعفاء و أعط ذا قرابتكك منها إن شئت» .)3١‏ 
و رواية يونس بن يعقوب: عن الفطرة» من أهلها الذين تجب لهم؟ 

قال: «من لا يجد شيئا) 2339. 

و.ووابة الفضيل: لمن تخل الفطرة؟ قال دلمن لذ ببجد» «): 

ولاشكك أنّ الأحوط الاقتصار عليهم لو لم يكن أقرب. 

و يشترط فى الفقير هنا ما يشترط فى الماليَهُ من عدم كونه هاشميَا؛ لما مرّ فى المالتَهُ من قوله فى صحيحة العيص: يا بنى عبد المطلب 
إن الصدقة لا تحل لى ولا لكم؛ :8). 

وفى صحيحة الفضلاء الثلاثة: «و إِنّ الصدقهٌ لا تحل لبنى عبد المطلب» «©. 

و فى صحيحة الهاشمى: أ تحلّ الصدقة لبنى هاشم؟ فقال: «إنّما تلكك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا 37. 


(1) التهذيب ع: 0 7٠١‏ الاستبصار 5: 7©- 176, الوسائل 4: 78 أبواب زكاهٌ الفطرة ب * ح ١١؛‏ بتفاوت يسير. 

() الكافى ©: 218-108 التهذيب ع: 41- 778 الوسائل 4: 84 أبواب زكاه الفطرة ب ١8‏ ح .١‏ 

(") التهذيب ع: /ا4- 187 الوسائل 4: 88 أبواب زكاء الفطرة ب ١5‏ ح #. 

(©) التهذيب ع: 7١-78‏ الاستبصار 5: 8١‏ 1777, الوسائل 4: 88 أبواب زكاه الفطرة ب ١6‏ ح ع. 

(0) الكافى ع: 28- 2١‏ التهذيب 6: 4- 105 الوسائل 4: 788 أبواب المستحقين للزكاء ب 79 ح .١‏ 

(©) الكافى ©: 8- 25 التهذيب ع: 08- 100 الاستبصار ؟: 8- ٠١2‏ الوسائل 4: 7188 أبواب المستحقين للزكاء ب 14 ح ؟. مستند 
الشيعة فى أحكام الشريعة ج94 ع5 المسألة الأولى مصرفها مصرف الزكاة المالية ..... ص : 67 

(/) الكافى ع: 89- 2 التهذيب ع: 27- 18# الوسائل 4: 717 أبواب المستحقين للزكاء ب ا“اح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 57 

وفى رواية الشحّام: عن الصدقة التى حرّمت عليهم؛ فقال: «هى الزكاة المفروضة؛ و لم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض» .)١١‏ إلى 
غير ذلكك. 

إلا إذا كانت فطرة الواشيع :فتحل له للرواية الأخيرة و غيرها نا مد فن بحت الركاة. 

و العبرة هنا بمن يجب عليه الإخراج- أى المعيل- لا بمن يخرج عنه- أى المعال- لوجوبه على الأول و هو المعطى و يخرج من ماله 
و ليس الثانى إِلّا سبب الوجوب عليه فلا يجوز لغير السِيد إعطاء فطرهُ زوجته السيّدهُ للسيد. و يجوز للسّد إعطاء فطرة زوجته الغير 
السيدة له 

و رجح فى الحدائق اعتبار المعال؛ لأنّه الذى تضاف إليه الزكاةء فيقال: فطره فلان و إن وجب إخراجها عنه على غيره» و ذكر بعض 
الأخبار المتضِمّنة لذكر فطرة العيال» و عن كلّ رأس» و نحوهما ."7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 20/88 من لاللاه0 


وفيه: أن هذه النسبهُ مجازرّه قطعاء بل الزكاء زكاء من أمر بهاء و يؤاخذ على تركهاء و يئاب بفعلهاء و يخرجها من ماله و له تعيين 
مستحمّهاء و ليس إضافته إلى المعال إِلَا كنسبةُ المنذور لشخص إليهء فإنّه إذا نذر أحد أن يتصدّق لكل واحد من عياله شيئاء و نذر 
أيضا أن لا يتصدّق من صدقاته إلى غير العالم» لا يجوز له صرف الصدقة المذكورة إلى غير العالم قطعا. 

ولو روعى الاحتياط فى الإخراج لكان أولى. 

و تكذاا مشترل كوئه موسا وها يظهر نمه ختلافه محم ول غلن النشرة: 


.8 الوسائل 4: 776 أبواب المستحقين للزكاة ب 7ح‎ 0٠١8-78 التهذيب ©: 9ه- /اه1ء الاستبصار ؟:‎ )١( 
الحدات م‎ 0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 570 
المسألة الثانية: يجوز للمالك إخراجها و تفريقها بنفسه 


إجماعاء و لا يجب الدفع إلى الإمام أو نائبه الخاص أو العام؛ للأصلء و الإجماع. 
و إن كان الأفضل دفعه إليه. كما صرّح به الجماعة »١١‏ و اللّه العالم. 


المسألة الثالثة [عدم جواز نقلها إلى غير بلد المخرج مع وجود المستحق فيه] 


و صريح بعض آخر الجواز [1]. 

و الخلاف هنا يتفرّع على الخلاف فى المالتَةُ كما صرّح به جماعة ["]. 

فالحقّ هنا أيضا: الجواز؛ للعمومات المتقدّمة فيها. مضافة هنا إلى الصحاح المتضمّنُ لبعث الفطرة إلى الإمام و قبضه و قبوله. 

وأما مكاتبة على بن بلال 0» و رواية الفضيل بن يسار 250 فغير صريحتين فى عدم الجواز؛ لمكان الجملة الخبررّة» بل غايتهما 
استحباب الصرف فى البلد. 

نعم ربّما يقال بآكديّته هنا؛ لهماء بل نسبها بعضهم إلى الأكثر أيضاء و لا بأس به. 


."87 :2 كصاحب المداركك‎ ]١1[ 
.57١ 0717 :١ [؟] كالأردبيلى فى مجمع الفائدة *: 585 و الفيض فى المفاتيح‎ 
.147 :١ منهم صاحب الرياض‎ ]*[ 


)١(‏ كما فى الشرائع :١‏ 2178 و البيان: 70 و الروضة ؟: “ه. 

(؟) الشرائع :١‏ 2108 النافع: 7ع الإرشاد .19١ :١‏ 

() التهذيب ©: 788-84 الاستبصار 5: 210١-8١‏ الوسائل : 78٠‏ أبواب زكاة الفطرة ب ١18‏ ح 8. 
(؟) التهذيب ©: 488- 32٠‏ الاستبصار 5: 177-8١‏ الوسائل 4: 78٠‏ أبواب زكاة الفطرة ب ١18‏ ح ". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج4» ص: 578 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 20/9 من انلام 
المسألة الرابعة: ألحق عدم جواز إعطاء فقيو أقل من فطرة رأس» 


وقاقا للضدوقى و الشينقين والستديق و الحلى واب اخبرة و الديلمى :و الناضلين فن طائفة من كتيما و الفنهيدين كذلكف واه بل 
للمشهور كما صرّح به جماعة »7١‏ و فى المختلف: أنّه قول فقهائنا 09 و عن الانتصار و الغنية: الإجماع عليه 5. 

لمرسلةً الحسين المنجبر ضعفها- لو كان- بما مدّ: «لا تعط أحدا أقل من رأس» .)8١‏ 

و بها يقد إطلاق قوله: «يفرّقها أحبّ إلىَ) فى رواية إسحاق بن المباركك «*) بصورة لا يوجب التفرّق إعطاء أقل من صاع لواحد. 
خلافا للمحكىّ عن التهذيب و المعتبر و التحرير و المنتهى و المسالكك و اللمعتين 07» و هو مذهب الجمهورء كما صرّح به جماعة» 
منهم: السيّد 


:١ المفيد فى المقنعة: 2507 الطوسى فى المبسوط‎ 258١ :١ و حكاه عن والده فى الدروس‎ ١ الصدوق فى المقنع 88 و الهداية:‎ )١( 
الا ابن حمزةٌ فى الوسيلة:‎ :١ السيد المرتضى فى الانتصار: 44 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 084) الحلى فى السرائر‎ 67 
:١ الشهيد الأول فى البيان: ##*: و الدروس‎ ,780١ :١ الديلمى فى المراسم: 18» المحقق فى النافع: "2 الفاضل فى التذكرةٌ‎ 7” 
0 

(؟) كما فى المفاتيح 37١ :١‏ و الحدائق ؟١:‏ 2315 و الرياض :١‏ 197. 

(9) المختلف: ؟7١5.‏ 

(6) الانتصار: 8ل الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 589. 

(0) التهذيب ©: /- 3٠١‏ الاستبصار 5: 7ه- 1078 الوسائل 9: 787 أبواب زكاة الفطرة ب 8١ح‏ ”؟. 

(©) التهذيب ©: 89- 787 الاستبصار 5: 87- 21728 الوسائل 9: 787 أبواب زكاة الفطرة ب 8١ح .١‏ 

(0) التهذيب ©: 49 المعتبر 7: 2١8‏ التحرير :١‏ ”07 المنتهى :١‏ 257, المسالكك :١‏ © اللمعه و الروضة ؟: .8١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج24 ص: /571 

و الشيخء فقالوا: يستحبٌ ذلكك؛ لرواية إسحاق .)١١‏ و قد مر جوايها. 

مع أنه على فرض التعارض يجب تقديم المخالف للعامّة. 

وهل يجوز إعطاء الأقلّ مع اجتماع من لا يسع لكل منهم فطرة واحدة؟ 

صرّح الشيخ »3١‏ و جماعة بالجواز [١1؛‏ لوجه اجتهادى لا يصلح مخصًصا للنصٌ. 

فالوجه: المنع مطلقا. 


المسألة الخامسة: يستحبٌ أن يختصٌ بها الأقارب ثم الجيران» 


و ترجيح أهل الفضل و المعرفة مع الاستحقاق» كما يستفاد من النصوصء و صرّح به جمع من علماء الطائفة رضوان الله عليهم «". 
و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله أجمعين. 


.80 :١ و الشهيد الثانى فى المسالكك‎ 07 :١ منهم العلامة فى التحرير‎ ]١1[ 


.07 :7 السيد فى الانتصار: 44 الشيخ فى الاستبصار‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 209٠‏ من تلاإللاه0م 


() فى النهاية: 197. 
() كالشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ ه2. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» الجزء ٠١‏ 
كتاب الخمس 


اشارة 


بشم الل الوَحْمنٍ الرّحِيم 

وهو فى الاصطلاح: حقٌّ مالي ثبت لبنى هاشم بالأصل. 

و الأخير لإخراج المنذور لهم و الموقوف عليهم. 

و زيادهً قيد العوض عن الزكاه- كما فى بعض العبارات- أو فى مال مخصوص أو الغنائم- كما فى آخرين- لبيان الواقع و إِلَّا فهو غير 
محتاج إليه» بل قد يكون الأخير مخلا. 

و هو ثابت بالكتاب, و السنّةُء و الإجماع. 

و الكلام فيه يقع فى مقاصد 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 7 


المقصد الأول فيما يجب فيه الخمس 
اشارة 
و فيه مسائل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠2‏ ص: 8 
المسألة الأولى: 


اعلم أن الأصل وجوب الخمس فى جميع ما يستفيده الإنسان و يكتسبه و يغنمه؛ للآية الشريفة» و الأخبار. 

أمَا الآية فقوله سبحانه و اعْلّمُوا أَنّما عَنِمْتُمْ الآية .0١١‏ 

إن الغنيمة فى أصل اللغة: الفائدة المكتسبة صرّح به فى مجمع البحرين ١١١‏ و غيره من أهل اللغة» و ليس هناكك ما يخالفه و 
يوجب العدول عنه بل المتحقّق ما يثبته و يوافقه من العرف و كلام الفقهاء و الأخبار. 

فنص فى البيان على شمول الغنيمة للأقسام السبعة المشهورة «. بل فى الخلاف دعوى إجماعنا على أن ما يستفيده الإنسان من أرباح 
التجارات و المكاسب و الصنائع يدخل فى الغنيمةٌ «2). 

وفى رواية حكيم: عن قول الله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنّما عَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ إلى أن قال: «هى و اللّه الإفادة يوما بيومء إِلَا أن أبى جعل شيعته 
فى حل لتزكيهم) .]١[‏ 


:4 الوسائل‎ ,١1728 -28 الاستبصار ؟:‎ 758-١1١ :© التهذيب‎ ٠١ 8ه‎ :١ الكافى‎ ]١[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 209١‏ من لاللاه0 


562 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب * ح ف إلا أنّ فيها: ليزكواء بدل: لتركيهم. 


.ع١ الأنفال:‎ )١( 

(1) مجمع البحرين 2: 118. 

(9) كما فى معجم مقاييس اللغةُ ©: /891. 

(©) البيان: ١ع".‏ 

(0) الخلاف 7: 118. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠29‏ ص: ٠١‏ 

وفى صحيحة علي بن مهزيار الطويلة: «فأمًا الغنائم و الفوائد فهى واجبة عليهم فى كلّ عام, قال اللّهِ تعالى و اعلَمُوا أَنّما عَِمُْمْ الآيةء 
فالغنائم و الفوائد- يرحمكك اللّه- فهى الغنيمة يغنمها المرء, و الفائدة يفيدها» الحديث .0١١‏ 

و فى الرضوئ: دو قال جلّ و علا و اغلَمُوا أَنّما عَنِمكُمْ الآية» فتطؤل بذلكك علينا امتنانا منه و رحمة» إلى أن قال: دو كلّ ما أفاده الناس 
فهو غنيمة» لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص و مال الفىء الذى لم يختلف فيه و ما ادّعى فيه الرخصة: و هو ربح التجارة و عَلَهُ 
الضيعةٌ و سائر الفوائد من المكاسب و الصناعات و المواريث و غيرهاء لأنّ الجميع غنيمة و فائدة) .07١‏ 

و أمّْرا ما فى بعض الأخبار- بعد بيان خمس الغنيمة- من أنه يقسَم الأربعة أخماس الباقية بعد خمس الغنيمة بين من قاتل عليه «"اء 
حيث إن الظاهر منه تلازم الغنيمة و المقاتلة. 

فلا ينافى ما ذكرء إذ لا دلالة فيها على أنْ المراد بالغنائم فى الآيهُ ذلكء غايته الاستعمال» و هو أعمّ من الحقيقة مع أنّه لا يتعيين 
التجوّز فيها أيضاء لاحتمال التخصيصء أى أربعة أخماس بعض الغنائم. 

وهمقاذكر بظهر لكهاما فى السداركك و الدخيرة من النظر فى دلالة الآبة حي إن المشادر مخ الغيمة: ما يؤخد هن داز الحرب» و 
يدل عليه سوق الآية © فإنَّ التبادر حال نزول الآية- بل فى الآن أيضا- ممنوع. 


.« أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8ح‎ 20١ :9 الوسائل‎ 2198-2٠ الاستبصار ؟:‎ 398-١8١ :© التهذيب‎ )١( 

(1) فقه الرضا «ع): 197. 

(©) التهذيب ©: 60-178 الاستبصار ؟: 8ه- 188 الوسائل : 587 أبواب قسمة الخمس ب ١ح‏ ". 

.68٠١ الذخيرة:‎ 278١ :5 المداركك‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ١١‏ 

نعم» لاثفاق أكثر العامة على تخصيص الخمس بغنائم دار الحرب اشتهر ذلكك بينهم؛ و بنى عليه مفشّروهمء فتوهّم التبادر. 

و ورود الآيهُ فى الحرب لا يدل على التخصيص. 

و أما الأخبار فكثيرة» منها: الأخبار الثلاثةُ المتقدّمة. 

و مونّقةُ سماعة: عن الخمس فقال: «فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) .)١١‏ 

و رواية ابن سنان: «على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مدا أصاب لفاطمة و لمن يلى أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على 
الناس» فذلك لهم خاصّة. يضعونه حيث شاءواء و حرّم عليهم الصدقة» حتى الخيّاط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق» إِنَا من 
أحللناه من شيعتناء لتطيب لهم به الولادة) .)5١‏ 


و مرسلة حمّاد الطويلة» و فيها: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم» و الغوصء و من الكنوزء و من المعادن, و الملاحة» الحديث 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2091 من تاإنلاه0 


«*”» إلى غير ذلكك من المستفيضة 9©". 
ولا معارض لها يوجب الوهن فيها سوى بعض ما ظاهره حصر الخمس فى أمور خاصّة؛ و لكن منها الغنائم الشاملة لجميع الفوائد. 
و ضعف بعض سندا- لو كان مضرًا- يندفع بالانجبار بالشهرة و الإجماع المنقول» بل المحمّق. 


(1) الكافى 21١-858 :١‏ الوسائل 4: "80 أبواب ما يجب فيه الخمس ب /ح 8. 

() التهذيب 6: 268-177 الاستبصار 7: 80- 218١‏ الوسائل 4: 20 أبواب ما يجب فيه الخمس ب /ح 8. 

(*) الكافى :١‏ 89ه- ©؛ الوسائل 4: 5817 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7ح 8. 

(ع) الوسائل 9: 599 أبواب ما يجب فيه الخمس ب .,١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 29٠١‏ ص: ١7‏ 

و تدلٌ على المطلوب أيضا الأدلّة [و] 1١‏ الأخبار الواردة فى كلّ قسم قسم من الفوائد أيضاء كما يأتى. 

ثم الشابت من الآ و الأخبار هو ثبوت الخمس فى الفوائد المكتسبة؛ و هى ما حصلت بنوع سعى و اكتساب لا غير المكتسبة» لأنَّ 
الوارد فيها: 

الغنيمة» التى هى الفوائد المكتسبة- كما صرّح به بعض أهل اللغهُ «07- أو الاكتساب- و ظاهر أنه مختصٌ بما ذكرنا- أو الاستفادة 
المختصّةٌ بالمكتسبة؛ أو الإفادة المفسّرة بالاستفادة أيضا. 

مضافا إلى صحيحة ابن سنان: «ليس الخمس إِلَا فى الغنائم خاضّة) 0”. 

نفى بمنطوقها الخمس عن كل شىء» سوى الغنائم التى هى الفوائد المكتسبة» و لا أقلّ من احتمال الاختصاص بها من جهة تصريح 
بعض اللغويين و جمع من الفقهاءء فلا يعلم خروج غير المكتسبةُ من المستثنى منه. فتكون باقية فيه لحتجية العام المخضّ ص بالمجمل 
إذا كان مصلا فى غير موضع الإجمال. 

ثم هذا المنطوق و إن تعارض مع ما دل على ثبوت الخمس فى كل الفوائدء إلا أنّه بالعموم من وجه لشمول المنطوق لغير الفوائد و 
معارضته للفوائد المكتسبة» فيرجع فى موضع التعارض إلى الأصل. فاللازم عليك أن يكون ذلكك أصلا لك فى المسألة» و تحكم 
بوجوب الخمس فى جميع 


)١(‏ أثبتناه لاستقامة العبارة. 


(1) كما فى مجمع البحرين #: 179. 

(9) الفقيه ؟: -1١‏ 2/6 التهذيب ©: 09-178 الاستبصار ؟: 2ه- 185 الوسائل 4: 580 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: ١١‏ 

الفوائد المكتسبة للإنسان. إِلَّا أن يخرج شىء منها بدليل. 


المسألة الثانية: 
اشارة 


اعلم أنّه و إن ثبت بما ذكرنا وجوب الخمس فى كل ما يستفيده الإنسان و يحصل فى يده بضرب من الاكتساب إِلَا أن الفقهاء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة 2090 من تإنلاهم 


قبّد.موها إلى خمسة أقسامء لذكر كل قسم فى الأخبار على حدةء و لامتياز بعض تلكك الأقسام عن بعض ببعض الشرائط» كما يأتى إن 
كام اللمسمتانه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠29‏ ص: ١5‏ 


القسم الأول فى غنائم دار الحرب 
اشارة 


أى ما يؤخذ غنيمة من أهل الحربء سواء كان فى دارهم أو غيرهاء و وجوب الخمس فيها فى الجملة إجماعىّ بين المسلمين» و نقل 
الإجماع عليه مستفيض. 

و يدل عليه معه ما مرٌ من الأصل المتقدّم» لكونها من الفوائد المكتسبة. 

و الآيه الشريفة» لكون غنائم دار الحرب ممما غنم نضًا و إجماعا و إن اختلفوا فى غيرها. 

و خصوص السنَهُ المستفيضة؛» كمرسلة أحمد: «الخمس من خمسة أشياء: من الكنوزء و المعادن» و الغوص. و المغنم الذى يقاتل عليه» 
ولم يحفظ الخامس .)١١‏ 

و صحيحة ربعى: ١كان‏ رسول الله صلى الله عليه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له ثم يقسَم ما بقى خمسة أقسام و 
يأخذ خمسه) الحديث .)35١‏ 


و صحيحة الحلبى: فى الرجل من أصحابنا يكون فى لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة» فقال: «يؤدّى خمسا و يطيب لها 370. 


.١١ الوسائل 4: 584 أبواب ما يجب فيه الخمس ب * ح‎ 88 ١١8 :© التهذيب‎ )١( 

(1) التهذيب ع: 178- 88”, الاستبصار ؟: 8ه- 188 الوسائل 4: 0٠١‏ أبواب قسمةٌ الخمس ب ١‏ ح 2# بتفاوت يسير. 

(0) التهذيب ع: "01-1١7‏ الوسائل 4: 588 أبواب ما يجب فيه الخمس ب ” ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: ١0‏ 

فؤؤاية أى يضيرة كل شيم قوقل عليه شلئ شهادة أن لا إله إلا اللذى أن محمداوسول اللهفإن لنااعسة اك 

وهل يختصٌّ وجوب الخمس فيها فيما إذا أخذ مع الحربء أو يعم ما أخذ بدون الحربء كالسرقة و الاختلاس أيضا؟ 

فقيل بالأول» و حكم فى الثانى بأنّه لآخذه بلا خمس. لأنّه لا يسمّى غنيمة .07١‏ 

وقيل بالثانى «"»» لفحوى صحيحة حفص «©) و رواية المعلى «6 الواردتين فى مال الناصب» أنه خذه حيث وجدته وابعث إلينا 
السيين» 

و يرد عليه منع الفحوىء لعدم قطعيةُ العلة. 

و لكن يرد على الأول أيضا: منع عدم التسمية؛ فإنّ الغنيمة تصدق على كل ما أفاده الناس» كما يأتى» فثبت الخمس فيه بالأصل 
المتقدّم فى المسألة الاولى. 

ثمّ ما أخذ بالحرب هل يختصٌ وجوب الخمس فيه بما كان الحرب بإذن الإمام» الذى هو محل الوفاق» أو يعم الحرب بغير إذنه أيضا؟ 
فقيل بالأول» و حكم فى الثانى بأنّ المأخوذ للإمام جميعا «©)؛ لمرسلة الورّاق: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها 
للإمام و إذا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 2091 من لاللاه0م 


.2 0*ه- 15. الوسائل 4: 5817 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7ح‎ :١ الكافى‎ )١( 

.١7١ كما فى الكافى فى الفقه:‎ )١( 

(5) كما فى المراسم: 19. 

(6) التهذيب ©: 28٠-١77‏ مستطرفات السرائر: -٠٠١‏ 198» الوسائل 4: 587 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7ح 8. 

(0) التهذيب 6: 1١87 -٠41/‏ مستطرفات السرائر: -١١١‏ 00 الوسائل 4: 588 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7ح /7. 

(©) انظر الدروس :١‏ 504, و المسالكك :١‏ 8ع,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: ١8‏ 

غزا قوم بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» .)١١‏ 

وقيل بالثانى» لصحيحةٌ الحلبى السالفة. 

و فضّلى بعض المتأخَرين» فقال: إذا كان الحرب للدعاء إلى الإسلام و التكليف بالشهادتين فالغنيمة للإمام ولا خمس.ء و إن كان 
بالقهر و الغلبة لآ للجهاد فيجب فيه الخمس. 

و القول الفصل و طريق الجمع أن يقال: إِنّ الغنيمة للإمام؛ للمرسلة؛ و لكنه أحله للشيعة بعد الخمسء للصحيحة إذ لا يثبت منها 
الأزيد من ذلكك حص تغارضن به المرسلة. 

و يأتى زياد كلام فى ذلك فى ذكر الأنفال. 


فرعان: 


أ: صريح جماعة: عدم الفرق فى غنائم دار الحرب بين المنقول و غيره 027١‏ و يظهر من بعض المتأخَرين التخصيص بالأول» لكون 
الأراضى مال الإمام. 

أقول: إن كانت مال الإمام فهو أحلها لشيعته أيضا كما يأتى» فيخمّسها لكونها من الفوائد» و يأتى تحقيقها فى موضعه. 

ب: مثل مال أهل الحرب: مال الناصب و الخارجى و سائر من يحل ماله من انتحل الإسلام؛ فيجب إخراج خمسه؛ لصحيحة حفص و 
ووابة المعلن المقدمتين: 


.١18 ح‎ ١ الوسائل 4: 218 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب‎ 08-١8 : التهذيب‎ )١( 


(1) منهم المحقق فى الشرائع :١‏ 0109 و الأردبيلى فى زبدة البيان: 504. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ١7‏ 


القسم الثانى فى المعادن 


و وجوب الخمس فيها إجماعى, و الأصل المتقدّم يثبته» و النصوص به مع ذلكك مستفيضة: 
فمنها: ما يوجبه فى المعادن من غير تفصيلء كالم سلتين المتقدّمتين »)١١‏ و صحيحة زرارةٌ .)7١‏ 
و منها: ما يثبته فيها و فى الرصاص و الصفر و الحديد و الذهب و الفضّهُء كصحيحة الحلبى «. 
و منها: ما يثبته فى الخمسة؛ كصحيحة محمد 6". 

و منها: ما يثبته فى المعدن و الملاحة و الكبريت و التفط و أشباههء كصحيحته الأخرى 00). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 2١090‏ من لاإللاه0 


و منها: ما يثبته فى الياقوت و الزبرجد و معادن الذهب و الفضّهء كروايهٌ محمّد بن على .2١‏ 


.١17و‎ 9 يعنى مرسلتى حمّاد و أحمد المتقدمتين فى ص‎ )١( 

(؟) التهذيب 6: 287/-١77‏ الوسائل 4: 597 أبواب ما يجب فيه الخمس ب ”اح ". 

(*) الكافى :١‏ 888 15 الفقيه ؟: -5١‏ 2/7 التهذيب 5: 268-1١11‏ الوسائل 4: 587 أبواب ما يجب فيه الخمس ب “اح 7؟. 

(؟) الكافى :١‏ 85 لل التهذيب *: 288-171 الوسائل 4: 58١‏ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ”اح .١‏ 

(0) الفقيه ؟: -7١‏ 2/8 التهذيب ©: 268-1١77‏ المقنع: ”2 الوسائل 4: 547 أبواب ما يجب فيه الخمس ب ”اح 8. 

(©) الكافى :١‏ لاه ,3١‏ الفقيه ؟: 77-5١‏ التهذيب ع: ؟١-‏ 88 الوسائل 4: 

59 أبواب ما يجب فيه الخمس ب ”اح . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: ١8‏ 

ولا ينافى ما ذكر صحيحة ابن سنان: «ليس الخمس إلا فى الغنائم» »1١‏ لأنّ المعادن أيضا غنيمة. 

مع أنّه لو سلّم الاختصاص يكون التعارض بالعموم و الخصوص المطلقين» فيجب تخصيص الصحيحة بما مرّ. 

و لو سلّم التباين فالترجيح لما مر بوجوه كثيرة» منها: مخالفة العامة فلا إشكال فى المسألة. 

و إِنْما الإشكال فى تحقيق المعدن, فقد اختلفت فيه كلمات أهل اللغهٌ و الفقهاء: 

فمنهم من خصّصه بمنبت الجوهر من ذهب و نحوه؛ كالقاموس "١‏ و الأزهرى. 

و منهم من عمّمه لكل ما يخرج من الأرض و يخلق فيها من غيرها ممما له قيمة» كالنهاية الآثيررَهُ و التذكرة و المنتهى» مدّعيا فيهما 
إجماع علمائنا عليه 9©). 

و منهم من جعله أعم من ذلكك أيضا- فلم يذكر قيد: من غيرهاء و قال: إِنّه ما يمستخرج من الأرض و كانت أصله. ثم اشتمل على 
خصوصيةٌ يعظم الانتفاع بهاء سواء خرج عن اسم الأرض أم لا- كالشهيد «©). و على ذلكك. يدخل فيه الجصّء و النورة» و المغرةُ- و 
هى الطين الأجمر «)- و طين 


.١7؟ المتقدمةٌ فى ص:‎ )١( 

(1) القاموس *©: 588. 

() المغرب 7: 597 

(©) النهايةً الأثيرية *: 197 التذكرة 70١ :١‏ المنتهى :١‏ 05. 

(5) الروضة ؟: عع,. 

(©) الصحاح 5: 418 القاموس ؟: .١80‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠29‏ ص: ١9‏ 

الغسلء و حجر الرحى؛ بل كل حجر. 

و على هذاء فيحصل نوع من الإجمال فى معناه. 

و ترجيح الأولين- بجعل الملاحة فى بعض الصحاح مثل المعدن- مردود بجعلها على نسختى الفقيه و التهذيب نفسه. 
كما أن ترجيح الرابع بحكاية الإجماع مردود بعدم حسجيتهاء فالحقّ إجماله. و لازمه الأخذ بالمقطوع به. و العمل فيها عداه بمقتضى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2099 من لاللاه0 


الأصلء للشكك فى إطلاق الاسم. 

و يمكن دفع الأصل فى جميع ما يشكك فيه بعمومات الغنيمة و الفائدة 19؛ كما مر فيجب فى الجميع الخمسء إلا أنه يكون وجوبه 
فيها من هذه الجهة غير وجوبه فيها من جهة المعدنية. 

و تظهر الثمرة فى اعتبار مثونة السنة إن قلنا باعتبارها فى كل فائدة» و يأتى تحقيقه. و فى اعتبار النصاب إن قلنا به فى المعدن دون كل 
فائدة» و لكن كان ذلك لو لا إجمال لفظ المعادنء و أمّرا معه فتكون العمومات مخصّ ص بالمجملء فلا يكون حبَِهُ فى موضع 
الإجمال؛ و يعمل فيه بالأصل. 

و منه تظهر قَوَهُ اعتبار النصاب فى جميع مواضع الشكك أيضاء لأصالة عدم وجوب الخمس فيما دونه. 


.” الوسائل 9: 580 أبواب ما يجب فيه الخمس ب‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠2‏ ص: 7١‏ 


القسم الثالث فى الكنوز 


اشارة 

و اللّازم أولا بيان ما يملكه الواجد منها و مالا يملكه؛ ثم بيان وجوب الخمس فيه. فهاهنا بحثان: 
البحث الأول 

اشارة 


الكنز إمّا يوجد فى دار الحرب أو دار الإسلام» و على التقديرين إِما يكون عليه أثر الإسلام أو لاء و على التقادير إمّا يوجد فى أرض 
مباحة أو مملوكة. و على الثانى إِمّا تكون مملوكة للواجد أو لغيره» فهذه اثنى عشر. 

فإن وجده فى دار الحرب فهو لواجده فى صورة الست بلا خلاف يعرف بل هو مقطوع به فى كلام الأصحاب كما صرّح به جماعة 
ل 

و تدل عليه أصالة الإباحةٌ فى الأشياء, إِلَا ما علم سبق ملكدَة مسلم له. و هو هنا غير معلوم؛ و أثر الإسلام غير مفيد "١‏ له. لجواز 
صدوره من كافرء و تتم الأولويّةُ و الملكيةٌ بضميمة الإجماع المر كب هنا 

و صحيحتا محم د» إحداهما: عن الورق يوجد فى دارء فقال: «إن كانت الدار معمورةٌ فيها أهلها فهى لأهلهاء فإن كانت خربة فأنت 


أح بها وسد كو ووو قرية ننيها الأخرى 6 


.6* منهم صاحب المداركك 2: ١07”؛ و السبزوارى فى الكفاية:‎ )١( 

(1) فى «س): مقيد .. 

() التهذيب 6: -79٠‏ ه178 الوسائل ه1: /ا55 كتاب اللقطهُ ب ه ح 7. 

(©) الكافى 0: -١78‏ ذه التهذيب 2: 21١89 89٠‏ الوسائل 10: /ا5 كتاب اللقطة ب هح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج .٠١‏ ص: 7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة 20917 من انلام 


و رواية أبى بصير: «من وجد شيئا فهو له. فليتمتّع به حتى يأتى طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه) .)١١‏ 

و الفرق بين المعمورة و غيرها فى الأوليين لا يفيد هناء للإجماع على عدم تملك الحربى. 

نعم» لو كان فى دار الحرب بيت مسلم و وجد فيه» يجب الحكم بكونه له بمقتضاهماء و هو كذلكء و شمول الفتاوى لمثل ذلكك غير 
معلوم. 

وقد يستدل على ملكيةُ الواجد بإطلاقات وجوب الخمس فى الكنزء حيث إِنّهِ لا معنى لإيجاب الخمس على أحد فى غير ملكه. 

وفيه: أنه لم يصرّح فيهما بوجوب الخمس على الواجدء فإنّه يدل على ثبوت الخمس فى الكنزء مع أنه يمكن أن يجب عليه؛ لأنه أول 
متصرّف. 

و إن وجده فى دار الإسلام؛ فإن كان فى غير ملك له أهل معلوم؛ فهو أيضا- كسابقه- لواجده مطلقا على الأقوى, وفاقا للخلاف و 
السرائر و لقطهٌ الشرائع و المداركك 70. و نقله فيه عن جماعة؛ للأصل المذكور فى غير ما علم بالقرائن سبق يد المسلم عليه؛ و 
اليؤاياك السذكورة: 

و خلافا للمبسوط «7. و أكثر المتأخَرين «): فجعلوه لقطُة. لأنه مال ضائع عليه أثر ملكك و وجد فى دار الإسلام؛ فيصدق عليه حدٌ 
اللقطة و لأنّه مال مسلم, فلا يحل لغيره إلا يإذن شرعيّ. 


)١(‏ الكافى ه: ٠١ -١9‏ التهذيب 2: 97" 21١18‏ الوسائل 50: /7ا5* كتاب اللقطه ب ح ”؟. 

(؟) الخلاف 7: 177 السرائر :١‏ ا54؛ الشرائع *: 197 المداركك : .51١‏ 

.,378 :١ المبسوط‎ )( 

() كالمحقق فى الشرائع 18٠ :١‏ و العلامة فى المختلف: "270 و الفاضل المقداد فى التنقيح :١‏ /ا". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 77 

أمّا الثانى» فظاهر. 

و أمَا الأول» فلأثر الإسلام؛ و لرواية محمد بن قيس: «فى رجل وجد ورقا فى خربة: أن يعرّفهاء فإن وجد من يعرفها و إِلَّا تمّع بها» .01١‏ 
و يرد الأول: بمنع كونه ضائعاء بل هو مذخورء و لو سلّم فيمنع كون مطلق الضائع لقطة و إِنْما هى ما وجد فوق الأرض. 

و الثانى: بمنع كونه مال مسلمء و أثر الإسلام أعمّ منه و ظهوره فيه- لو سلم- لا يدفع الأصلء و لو سلّم فالإطلاقات إذن شرعي. 

و الثالث: بعدم الدلالة على الوجوبء بل غايته الرجحان, و هو مسلم. 

و إن وجده فى أرض مملوكة لها أهل معروف. فإن كانت للواجدء فإن كانت مملوكة له بالإحياء أو التوارث مع الانحصارء فهو له و 
و إن كانت منتقلة إليه من غيره» فالمصرّح به فى كلماتهم: أنه يجب تعريف الناقل فإن عرفه دفع إليه. و إِنَا فهو للواجد ."7١‏ 

و لعله لصحيحة عبد الله بن جعفر: عن رجل اشترى جزورا أو بقره للأضاحىء فلمًا ذبحها وجد فى جوفها صِرَّةُ فيها دراهم أو دنانير أو 
جوهرة» لمن يكون ذلكك؟ فوقع عليه السَلام: «عرّفها البائع» فإن لم يعرفها فالشىء لكك, رزقكك اللّه يام «. 


بضميمة عدم القول بالفرق بين الأرض و الحيوان» فإن ثبت فهوء و إلا 


)١(‏ التهذيب #: 94- 11494 الوسائل 10: 88* كتاب اللقطة ب ه ح ه. 


() انظر الشرائع :١‏ 17/8. 
(*) الكافى ه: -١79‏ 4. التهذيب #: 887 11778 الوسائل 8؟: 587 كتاب اللقطة ب 4ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 209/8 من انلام 
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فمقتضى الإطلاقات كونه للواجد من غير تعريفء كما مال إليه فى المداركك و الذخيرة »)١١‏ و هو قوى. 

و كيف كانء فلا يجب تعريف ما فوق الناقل لو لم يعرفه الناقل على الأظهر وفاقا لصريح بعضهم 37١‏ و ظاهر الأكثر» كما صرّح به 
بعض من تأخَرء لعدم المقتضى و إن قلنا بكون البائع فى الصحيحة جنساء لعدم ثبوت الإجماع المركب هنا قطعا. 

و إن كانت لغيره» فالأ-كثر أنه كالموجود فى الأرض المبتاعة فيعرف صاحب الأرض. فإن لم يعرفها فهو للواجد, و هو كذلكك, 
لفحوى ما دل على التعريف فى المبتاعة. 

و لمونّقة ابن عامار: رجل نزل فى بعض بيوت مك فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة؛ فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم 
الكوفة» كيف يصنع؟ قال: «فاسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها» قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: ١يتصدّق‏ بها؛ 0. 

و بهذه يقد إطلاق الصحيحين المتقدّمين «5» الدالّين على أنّهِ لأهل المنزل مطلقا. 

و كما يقد بالمجموع إطلاق: «من وجد شيئا فهو له). 

ولا ينافيه قوله فى المونّقةُ: «و ِنَا فتصدّق بها» «0), لعدم دلالته على 


)١(‏ المداركك 2: #/ا, الذخيرة: 0/ا8. 

(؟) كيحيى بن سعيد الحلى فى الجامع للشرائع: 159. 

(*) التهذيب *: 91 21١11١‏ الوسائل 50؟: 558 كتاب اللقطه ب 0ح ". 

(©) فى ص: .5١‏ 

(0) الكافى 0: 708 2,3١‏ الفقيه ": -١9٠‏ 2ه التهذيب 2: ع9" 21191 الاستبصار : ,©8٠ -١7‏ الوسائل 78: 587 كتاب اللقطهُ ب 
4ح .١‏ 
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الأزيد من الرجحان. 
فروع: 


أ: ما مِرّ من حكم الموجود فى الأراضى المملوكة هل يختصٌ بالدار المعمورٌ لاختصاص أخباره بهاء و يكون الموجود فى غيرها من 
الضياع و أراضى الزرع و الدور الخربة و العقار و نحوها للواجد. لإطلاق: «من وجد شيئا فهو له)؟ 

أو يعم الجميع» كما هو ظاهر إطلاق الفتاوى؟ 

فيه إشكالء لما ذكرء و الأظهر: الأول و الأحوط: الثانى. 

ب: لا يختصٌ الحكم المذكور بالذهب و الفضّهء بل يعم كلّ مال للإطلاق المذكور. 

ج: وجوب التعريف فيما يجب يختصٌ بما إذا لم يعلم عدم معرفة المالكث أو البائع و احتمل ملكيته» و لو علم و لو بالقرائن سقط قولا 
واحداء و لو ادّعى حينئذ لم يسمع؛ و الوجه واضحء و قوله: «فإن لم يعرفها) فيما مرّ يدل عليه. 

د: قال جماعة: بِأنّهِ لو اعترف به و طلبه المالكك فيما وجد فى المملوكك للغير أو البائع فى المملوكك للواجدء يسلّم إليه بلا ببنة ولا 
يمين و لاوصف .)2١‏ و فى الدروس: إن الظاهر أنّه كذلكك .»"١‏ 

و استدلٌ له تارةٌ: باعتبار اليد الحالية فى الأول و السابقةُ فى الثانى على 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2099 من تاللاه0 


.8” منهم الشهيد الثانى فى الروضة 7: 68) و الأردبيلى فى مجمع الفائدة : 000 و السبزوارى فى الكفاية:‎ )١( 

.3280 :١ الدروس‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج .٠١‏ ص: 70 

الأرض. 

و اخرى: بأنّه مقتضى القاعدة الثابتة من أن من ادّعى شيئا و لا منازع له دفع إليه .)١١‏ 

و فى الأول: منع صدق اليد على المال فى المفروضء و عدم دليل على كفاية اليد على الأرض. 

و فى الثانى: منع ثبوت القاعدة بإطلاقهاء و لو سلّم فيعارض دليلها الإطلاقات المتقدّمة, مع أنه لو تمّ ذلكك لزم دفع كل ما وجد فى 
كل مكان إلى كل مدّع بلا تبن و لا وصفء بل لو لم يعلم الوصفء ولا أظنّ أن يقبلوه. 

نعم» يمكن أن سغدل له كوله فى روابة أبى بصير المتقدّمة «7) و فى بعض روايات أخر أيضا «: «فإذا جاء طالبه) فإنّه أعمم من 
العارف بالوصف و غيره. إلا أن قوله: «فإن لم يعرفها؛ و: «لم يعرفوها» و نحوهما فى الروايات المتقدّمة بخضٌ ص الطالب بمن لم يكن 
غير عارف. 

و الظاهر أنْ المراد بالعارف ليس من يدّعيه فقط» بل المتبادر منه من يعرفه ببعض أوصافه. فيجب التخصيص بذلكك. 

و يدل عليه قوله فى صحيحة البزنطى الواردة فى الطير الذى يؤخذ: 

«فإن جاءكك طالب لا تتّهمه رذه إليه» ©" فإِنْ من لا بِبِنةُ له ولا يعرف الوصف يكون منّهما غالبا. 

و تؤيده روايةُ الجعفى «8) الوارده فى الكيس الذى وجده. حيث سثل 


0 كبا الحداتن ابيع 

(5) فى ص: .5١‏ 

(") الوسائل 10: *8١‏ كتاب اللقطة ب 7ح ١و7‏ و"#و١٠و"1..‏ 

(©) التهذيب #: ع9"- 1188 الوسائل 50: 52١‏ أبواب اللقطة ب ١8‏ ح .١‏ 

(0) الكافى 0: -١74‏ 6, التهذيب 6: 111١ "4٠‏ الوسائل 18: 589 كتاب اللقطة ب مح .١‏ 
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[الطالب عن العلامةٌ] .)١١‏ 

ثم لو اطلع الطالب على جميع الأوصاف من الخارج ثم ادّعاه فيشكل الأمرء لعدم إمكان معرفة أنه ممئن يعرف أو لا يعرف. 

و الظاهر أنّه لا يدفع إليه إن لم يكن متّهماء يعنى احتمل أن يكون كاذبا أو ظنْ ذلككء و يدفع إليه إن لم يكن منّهما و لو لأجل وثاقته. 
ثم الظاهر اختصاص هذا الحكم- أى وجوب الردّ بادّعاء غير المبّهم» أو العارف الذى لا تفيد معرفته أزيد من الظنّ- بالموجود فى 
المملوك. 

و أمَا الموجود فى المباح؛ فلا يجب الدفع إِلَا بعد العلم بالصدقء لأصالة الإباحة؛ الّتى هى المرجع بعد تعارض صحيحتى محمّد- 
المخصوصة بالموجود فى الخربة- مع رواية أبى بصير المخصوصة بما إذا كان له طالب .5١‏ 

ه-: لو وجد فى دار مستأجرة» فإن وجده المالكك يستعرف المستأجر, لمونّقةُ ابن عمّار 079 لأنّه أهل المنزل عرفاء فإن لم يعرفه فهو له. 
و إن وجده المستأجر يعرّف المالكء لفحوى ما دل على التعريف فى المبتاعة. 

ولو وجده غيرهما يعرّف المستأجرء لما مرّء بل المالكك أيضاء لأ-نّه أيضا أهل للمنزل؛ فيردّه إلى من يعرف منهماء و لو لم يعرف 
أحدهما فيكون له. 
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هذا حكم المسأله من حيث إِنّْ المال كتر. 
و أمًا لو ادّعى كل من المالكك و المستأجر الملكيّةُ السابقةُ؛ فهى دعوى 


(1) بدل ما بين المعقوفتين فى «س»): عن الطالب للعلامة» فى «ق» و «ج): عن الطالب لعلامة: و الأنسب ما أثبتناه. 

هه راجع ص: .٠١‏ 

() المتقدمة فى ص: 77. 
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كسائر الدعاوى, و لا مدخليةُ للوجدان حينئك. 

فقيل: يقدّم قول المالكك 2١١‏ ليده السابقة. 

و قيل: قول المستأجر 7. ليده الحالية» و موافقةُ الظاهر, لأنّْ الظاهر عدم إجارة الملكك مع الدفين؛ و لأصالة تأخَر الدفن. 

و تضعَف اليد: بعدم معلومية ثبوت حكم اليد للمال المدفون تحت أرض شخص لذلكك الشخص ما لم يثبت تصرّف آخر له فيه و 
على الظاهر منعه كلباء إذ قد يكون المال مدفونا فى أعماق الأرض و مِدَّهُ الإجارة قليلة» سما إذا أجره المالكك لسفر. 

و أصل التأخَر: بأنْه قد تكون الدعوى بعد زمان الإجارة و تصدّف المالك» أو يدّعى المالكك الدفن فى زمان الإجارة مع تردّده فى 
الدار كثيرا. 

و مقام تحقيق المسألة كتاب القضاء. 


البحث الثانى 


يجب فى الكنز الخمس بلا خلاف يعرفء بل ادّعى عليه جماعة الإجماع 70. 
و يدل عليه الأصل المتقدّم» و خصوص المستفيضة» كصحيحتى الحلبى: عن الكنز كم فيه؟ قال: «الخمس» «6". 
و صحيحة البزنطى: عمّا يجب فيه الخمس من الكنزء فقال: 


(0 المسوط بق 

الشاكق ١‏ ار 

(*) كالشيخ فى الخلاف 15: 2171 و ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 099 و العلامة فى التذكرة :١‏ 107؟. 

(©) الكافى :١‏ 14-258 الفقيه ؟: ١؟-‏ 2/8 التهذيب ع: ١71‏ 68 الوسائل 4: 548 أبواب ما يجب فيه الخمس ب دح .١‏ 
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(ما وضب قب الركاة فى مله ففيه الخمس) 013: 

و وصيةُ النبيّ المرويّة فى الفقيه و الخصال: «إنّ عبد المطلب سنّ فى الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه تعالى فى الإسلام) إلى أن قال: 
«و وجد كنزا فأخرج منه الخمس و تصدّق ونه قأكول الله سبتحائه (وَاْلَمُوا أَنّما عَنِمْكُمْ مِنْ شَئْءِ) الاية) .01١‏ 

فرع: ظاهر إطلاق جماعة و صريح المحكيّ عن الاقتصاد و الوسيلة و التحرير و المنتهى و التذكرة و البيان و الدروس 0): عدم الفرق 
فى وجوب الخمس بين أنواع الكنز من ذهب و فضّهُ و جوهر و صفر و نحاس و غيرهاء لعموم الأخبار «5". 

و ظاهر الشيخ فى النهاية و المبسوط و الجمل و الحلّى فى السرائر و ابن سعيد فى الجامع «8): الاختصاص بكنوز الذهب و الفضّة و 
نسبه بعض من تأخر إلى ظاهر الأكثر. 
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وهو الأظهرء لمفهوم صحيحة البزنطى المتقدّمة. 
و حمل: «مثله) فيها على الأعمْ من العين و القيمةُ تجوّز لا دليل عليه. 
وبه بخصّص عموم الأخبار, مع أنه قد يتأمل فى إطلاق الكنز على غير الذهب و الفضّة أيضا. 


)١(‏ الفقيه ؟: ١؟-‏ 2/8 الوسائل 4: 540 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 0ح ؟. 

(؟) الفقيه ع: 78-788 الخصال: 717 4١‏ الوسائل 4: 598 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 0ح ". 

(") الاقتصاد: 2387 الوسيلةٌ: 37. التحرير :١‏ ”/اء المنتهى :١‏ 25 التذكرة :١‏ 587 البيان: ©" الدروس .32٠ :١‏ 
(ع) الوسائل 9: 590 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2. 

(0) النهاية: 198» المبسوط :١‏ 5*8) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 301 السرائر :١‏ 688) الجامع: .١58‏ 
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القسم الرابع ما يخرج من البحر 


ووجوب الخمس فيه إجماعيئء و عليه دعواه فى الانتصار و الغنيةٌ و المنتهى ».)١١‏ و غيرها (3). 

و يدل عليه- مع الأصل المتقدّم- خصوص المستفيضة؛ ففى صحيحة الحلبى: عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال: «عليه الخمس» 470 و 
مرسلتى حمّماد و أحمد المتقدّمتين فى الغنائم 225١‏ و رواية محمد بن على الآتيهُ «) فى نصاب المعادن «2. 

و صحيحة ابن أبى عمير المروية فى الخصال: «فيما يخرج من المعادن 2037 و البحر و الغنيمة» و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف 
صاحبه. و الكنوز: الخمس» ./١‏ 

و الظاهر جريان الحكم فين كل ما يخرج من البحر بالغوص و لو كان حيواناء كما حكاه فى البيان عن بعض من عاصره «4)» لإطلاق 
المرسلتين 


.561 :١ الاتتصار: © الغنية (الجوامع الفقهية): 089 المنتهى‎ )١( 

(؟) كالمعتير :١‏ 597. 

(*) الكافى :١‏ 58-858 التهذيب : -17١‏ 68, الوسائل 4: 54 أبواب ما يجب فيه الخمس ب /اح .١‏ 
(©) راجع ص: ١١‏ و 18. 

(0) فى ص: 28. 

(8) فى «ق) زيادة: فى بعض الكتب. 

(0) فى «ح) زيادة: فى بعض الكتب. 

(8) الخصال: 0١-79٠‏ الوسائل 4: 54 أبواب ما يجب فيه الخمس ب "اح 6 و فيهما: عن عار بن مروان. 
(4) البياة: مم نوع 
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ورواية الخصال. 

و فى المدارك و عن المعتبر: عدم تعلق الحكم بالحيوان إِلَّا من باب الأرباح و الفوائد» لاختصاص الروايةٌ المعتبرة 2١١‏ بغوص اللؤلؤ 
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«). وهو ممنوع. 

و تظهر الفائده فى اعتبار مئونةٌ السنة فلا يعتبر على ما ذكرناه. 

نعم» الظاهر عدم اعتبار النصاب فى مثل الحيوان» لاختصاص روايته بغوص اللؤلؤ. 

و 0" لو أخذ منه شىء من غير غوص فلا شكك فى وجوب الخمس فيه. 

و هل هو من جهة الإخراج من البحرء كما استقر به الشهيدان 50/؟ 

لإطلاق روايتى محمد بن علي و الخصال» و تضعيفهما ضعيفء مع أن الأولى صححت عمّن أجمعوا على صحْهُ ما صحٌ عنه و عمّن لا 
يروى إِلّا عن ثقةُ» و الثانية صحيحة. 

أو من جهة الأرباح» كما فى الشرائع «2)؟ 

الظاهر: الثانى» لمعارضة الإطلاق مع الحصر المستفاد من المرسلتين بالعموم من وجه. فيرجع إلى الأصل. 
كما لا يجب من هذه الجههٌ فيما يوجد مطروحا فى الساحلء للأصل. 

و توهّم دخوله فيما يخرج مدفوع باحتمال كونه بصفةٌ المجهولء فتأمّل. 


."7 وهى صحيحة الحلبى المتقدمه فى ص‎ )١( 

(؟) المدارك 2: 0/2 المعتبر ؟: 897. 

(") فى النسخ: أو و الأنسب ما أثبتناه. 

(©) السهيد الأول فى البيان: 6 و الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ لاع حيث ألحق ما يخرج من داخل الماء آله مع عدم دخول 
المخرج بالغوص. 

.18١ :١ الشرائع‎ )0( 
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القسم الخامس 
اشارة 


أرباح التجارات» و الزراعات» و الغرسء و الضرعء و الصناعات» و جميع أنواع الاكتسابات من الصيدء و الاحتطابء و الاحتشاش» و 
الاستقاء» و غير ذلكك. 

و وجوب الخمس فى هذا النوع هو المشهور بين الأصحابء و عن الخلا-ف و الانتصار و التبيان و مجمع البيان و الغنية و المنتهى و 
التذكرة و الشهيد: الإجماع عليه .)١١‏ بل الظاهر إجماعيّته فى الجملة» لعدم وجود مخالف صريح. إِلَا ما حكى عن القديمين أنّهما قالا 
بالعفو عن هذا النوع «07» و فى استفادته من كلامهما خفاء بل ظاهره التوقف. 

و كيف كانء فلا ينبغى الريب فى وجوبه فيه» للأصل المتقدّم فى المسألة الاولى» و خصوص الروايات الواردة فى بعض أنواع هذا 
القسم: 

كرواية ابن الصلت: ما الذى يجب علي يا مولاى فى عَلَّهُ رحى فى أرض قطيعة لى؛ و فى ثمن سمكك و بردى و قصب أبيعه من أجمة 
هذه القطيعة؟ فكتب: «يجب عليكك فيه الخمس» 79. 

و رواية النيشابورى: عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نلاهب؟ من لاإنلاهم 


:١ التذكرة‎ 258 :١ مجمع البيان 7: *8 الغنية (الجوامع الفقهية): 089 المنتهى‎ 1١77“ الانتصار: 4 التبيان ه:‎ 1١8 :7 الخلاف‎ )١( 
و الشهيد فى البيان: م/ع”.‎ 8 

(؟) حكاه عنهما فى البيان: /"؛ و هما العمانى و الإسكافى. 

(*) التهذيب ع: ١8‏ 0918 الوسائل 4: 80 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8ح 4. و الأجمة: الشجر الملتقٌ- مجمع البحرين *: *. 
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نان كوو أخدامنه العكتر عكترة كارو ذهع مله سبي قبارة فين علؤقراة كتاادى مى قر ينه نر 3 كد ما لذن ايحي لكك 
من ذلكك؟ و هل يجب لأصحابه من ذلكك عليه شىء؟ فوقّع عليه السّلام: «لى منه الخمس ممما يفضل عن مئونته) .0١١‏ 

و رواية علي بن مهزيار: أمرتنى بالقيام بأمرك و أخذ حمّك نأعلمت مواليك ذلك. فقال بعضهم: أى شىء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه» 
فقال: 

«يجب عليهم الخمس»» فقلت: من أى شىء؟ فقال: «فى أمتعتهم و ضياعهم)» قلت: فالتاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال: «ذلكك إذا 
أمكنهم بعد مئونتهم) 7١‏ 

وفى الرضوى: «إِنّ الخمس على الختّاط من إبرته. و الصانع من صناعته «0» فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس» 
ع 

إلى غير ذلكك من المستفيضة «8)» بل المتواترة كما عن التذكرة (12). 

و دلاله بعضها على اختصاص بعض أنواع الخمس بالإمام- و هو حكم غير معروفء فتوهن به الرواية- مدفوع بمنع الدلالة أولاء و منع 
مخالفة الإجماع ثانيا كما يأتى. 


ولا يضرٌ اقتصار بعض كلمات القوم فى ذلكك القسم ببعض أنواعه 


)١(‏ التهذيب ع: 29-١8‏ الوسائل 9: 2٠١‏ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8ح ؟. 

(؟) التهذيب 6: -١١1“‏ اه الاستبصار 7: 8ه- 187 الوسائل 4: 2٠١‏ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8ح 2# بتفاوت يسير. 
(*) فى «ق): و الصائغ من صياغته. 

(؟) فقه الرضا «ع): 27191 المستدركك ": 758 أبواب ما يجب فيه الخمس ب #ح .١‏ 

(5) الوسائل 9: 599 أبواب ما يجب فيه الخمس ب .,١‏ 

(©) التذكرة: 107. 
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- كمجرّد الأرباح أو مع الغلات أو مع الصنائع - لأنّهِ إِمَا من باب التمثيل؛ أو عدم الالتفات إلى التعميم. 


تتميم: مورد الخمس فى ذلك القسم: الأرباح و المنافع 


» و بعبارة أخرى: الفوائد المكتسبة غير الأربعة المتقدّمة؛ و المراد بها جميع مداخل الشخص و منافعه الحاصلة من الأملاك و الأراضى 
والأشجار و السائين و المسققلات: و من المواشىء و من الشغل و العمل » ومن التجارة و الزراغة و الغرس و الصناعة و الاستتجارو 
الصيد. 


و بالجملة: كلّ فائده و منفعة حاصلة من الاكتساب عرفاء و منها: نماء الشجر المغروس للنماءء و نتاج الحيوان المستفاد بالقصدء و نمو 
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الحيوانات و الأشجار كذلك, بخلاءف ما لم يستفده المالك؛ كحيوان غائب حصل له ولدء أو أمه حصل لها حمل و لم يعلم به 
الخونء 

و زيادة القيمة السوقدَه قبل البيع ليست فائدة مكتسبة» كما ذكره فى المنتهى و التحرير »1١‏ لعدم حصول زيادة له بعد و الزيادة إِنّما 
هى فرضية» أى لو باع السلعة تحصل له الفائدة» و لاستصحاب عدم وجوب الخمس فيه. 

نعم» لو باعه بنقد أو جنس وجب الخمس فى القدر الزائد ولو كان الجنس المأخوذ بإزاء القيمة أيضا مما زادت قيمته» لصدق 
حصول الفائدة. 

و منهم من أوجب فى زيادة القيمة أيضاء كما حكى فى الذخيرة .)7١‏ 

و ليس بشىء. 

و منه يعلم عدم كفاية ظهور الربح فى أمتعة التجارة» بل يحتاج إلى 


./© :١ التحرير‎ 058 :١ المنتهى‎ )١( 
(؟) الذخيرة: 8ع.‎ 
”* ص:‎ ٠١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج‎ 


الانقباض و البيع. 


المسألة الثالثة: 

اشارة 

اعلم أنه كما يجب الخمس فى الفوائد المكتسبة بأقسامها الخمسة» قالوا: يجب فى موضعين آخرين أيضا: 
الأول: الأرض التى اشتراها الذمَّى من المسلم. 


و وجوب الخمس فيها مذهب الشيخ ١١‏ و أتباعه 207 و هو المشهور بين المتأخَرين 27 و عن الغنية و المنتهى: الإجماع عليه . 

و هو كذلك. لصحيحة الحذّاء: «أيِما ذمّى اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس» «8). 

خلافا لظاهر كثير من القدماءء حيث لم يذكروا هذا النوع؛ و مال إليه الشهيد الثانى فى بعض فوائده. 

لتضعيف الرواية. و هو ضعيف. 

أو لمعارضتها مع ما مرّ من الأخبار الحاصرة للخمس فى خمسة أو فى الغنائم خاضة. 

و يضعًف بأنّ التعارض بالعموم و الخصوص المطلق» فيقدّم الخاصٌء فلا إشكال فى المسألة» و إن كان إشكال ففى مصرف هذا 
المي 

و الأظهر - موافقا لظاهر الأصحاب- أنّه كسائر الأخماس» لمرسلتى 


0 الحسوطظ ا 
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() كابن البراج فى المهذّب :١‏ /10. و ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 

أ وابن حمزةٌ فى الوسيلة: /ا7١.‏ 

(*) كالشهيد فى الدروس :١‏ 7104 و صاحب المداركك 2: 288 و صاحب الحدائق ؟١:‏ 09" 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): 099 المنتهى :١‏ 289. 

(0) الفقيه ؟: 77- ١ل‏ التهذيب 6: 288-17 الوسائل 4: 200 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 0" 

أحمد )١١‏ و حمّاد 079 الآتيتين فى بيان مصرف السائر» و للإجماع المركب. 

خلافا لجماعة من متأخرى المتأخُرين «8: فجوّزوا أن يكون المراد تضعيف العشر على الذمّى إذا كانت الأراضى عشِريْةُ كما هو 
مذهب مالكك. 

وهو بعيد, مع أنّه لم يقل به أحد من أصحابنا الإماميّة و لا يوافقه عموم الأرض فى الرواية 0١‏ و يأتى بيانه. 

ولافرق فى الأرض بين أرض السكنى و الزراعة و البستان و العقار» وفاقا لظاهر عبارات جماعة «8. و تصريح بعضهم منه الروضة 
«2» لإطلاق الرواية. 

و عن المعتبر و المنتهى: التخصيص بأرض الزراعة 07» و استجوده بعض المتأخَرين «8» استنادا إلى أنّها المتبادر. و فيه منع ظاهر. 

و مورد الخبر- كما عرفت- الشراءء» كما وقع التعبير به فى كثير من كلمات الأصحابء و ظاهر جملة من عباراتهم ترتّب الحكم على 
مجرّد الانتقال كيف ما كان. صرّح به فى البيان و الروضة «4)» و الوقوف على مورد 


.١ الوسائل 4: 200 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9ح‎ 917 -١*9 التهذيب ع:‎ )١( 

() الكافى :١‏ 78ه- © الوسائل 4: 5817 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7ح 8. 

(9) منهم صاحب المداركك 2: 88*؛ و صاحب الذخيرة :١‏ 68 و الكاشانى فى المفاتيح :١‏ 8؟5. 

(©) أ :فى صبحيحة الدذاء المتقلمة فن هن ع7 

(6) كما فى البيان: ”2 و المسالكك :١‏ لات و الرياض :١‏ 290 و غنائم الأيام: 

لفن 

(©) الروضةٌ ؟: ؟7/. 

(7) السعمر عاق المفيى 1قعف 

(8) كصاحب المدارك 5: 5/8. 

(8) البيان: ع*”, الروضة 7: ؟7/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 8" 

النصٌ فى الحكم المخالف للأصل يقوّى الأول فلا خمس فيما انتقل بهبة أو صلح أو نحوهما. 

ولو كانت الأرض مشغولة بشجر أو بناء فالخمس واجب فى الأرض لا فيهماء للأصل. 

4 كوه كسس رق الأردن لاطو حيس الو 

و بعد أخذه يتختير الحاكم بين ببعه مع المصلحة و تقسيم ثمنه بين أرباب الخمسء و بين إعطاء الرقبة لأربابه» فإن باعه من المسلم 
فهو و إن باعه من الذمّى يأخذ خمس المبيع» و إن باع هذا الخمس أيضا يأخذ خمسه و هكذا. 

و إن أعطى الرقبة؛ فربٌ الخمس يتخثير بين البيع- فإن باعه من الذمّى يؤخذ الخمس أيضا- و بين التصرّف فيه بالإجارة و نحوهاء فإن 
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أجره و كانت الأرض مشغولة ببناء أو شجر يأخذ أجرة الأرض المشغولة أبدا بحيث لم يقدر ربّها على الإزال و يحتمل أخذ أجرة 
الأرض بياضا و إن كانت مشغولة. 

و أما أخذ قيمة خمس الأرض من غير نفع )1١‏ كما يتداول فى هذه الأزمان فلم يذكره أحد من العلماء» و لا دليل عليه» كما لا دليل 
على ما ذكره جماعة من التخبير بيخ أخذ الأرض أو ارتفاعها و أجرتها فى كل سنة. 

ولو نقل الذمّى الأرض إلى غيره قبل أذ الخمس لم يسقط الخمسء بل لا يصمح النقل فى قدرهء و يكون للمشترى الخيار إن كان 
النقل بالبيع» و كذا لا يسقط لو فسخ الذمّى البيع» و لو كان ذلك بخيار لأحدهما يشكل الحكم. و يحتمل انتقال الخمس أيضا 
متزلزلا. 


.. فى «س): بيع‎ )١( 
”1/ ص:‎ .٠١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج‎ 


ولو أخذ المبيع من الذمَّى بثة بشفعةٌ فالظاهر تقسيط الثمن أخماسا. 
الثانى: المال المختلط. 


اشارة 


و هو على أربعة أقسام, لأنّهِ إمَا لا يعرف قدر الحرام- بالنسبة إلى الجميع لا تفصيلا و لا إجمالا- و لا صاحبه؛ أو يعرفان معاء أو يعرف 
الأول خاصّةء أو الثانى كذلك. 

فإن كان الأول فيجب إخراج خمسه و يطهر الباقى على الأشهر كما صرّح به جمع ممّن تأخَر 40١١‏ بل عن الغنية الإجماع عليه , 
للمستفيضة؛ منها: صحيحة ابن أبى عمير المرويّة فى الخصالء المتقدّمه فى الغوص «3. 

و رواية الحسن بن زياد: إِنّى أصبت مالالا أعرف حلاله من حرامه؛ فقال له: «أخرج الخمس من ذلك المالء فإنَّ الله عزّ و جل قد 
رضى من المال بالخمسء و اجتنب ما كان صاحبه يعلم) 159). 

و مرسلة الفقيه: أصبت مالا أغمضت فيه أ فلى توبة؟ قال: «ائتنى بخمسه) فأتاه بخمسه؛ فقال: «هو لكك. إِنْ الرجل إذا تاب تاب ماله 
معه) .)6١(‏ 

و رواية السكونى: (إِنّى اكتسبت مالا أغمضت فى مطالبه حلالا و حراماء و قد أردت التوبة ولا أدرى الحلال منه و الحرام و قد اختلط 
على 


.778 :١ مع و الكاشانى فى المفاتيح‎ :١ كالمحقق فى المعتبر ؟: 275, و العلّامةُ فى المنتهى‎ )١( 
.529 الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )1( 

(©) الخصال: -19١‏ "87, الوسائل 4: 59 أبواب ما يجب فيه الخمس ب “اح “7. 

(؟) التهذيب ع: 288-١7‏ الوسائل 4: 200 أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ح .١‏ 

(0) الفقيه 7: 47-77 الوسائل 4: 205 أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ح‏ ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: /” 


فقال أمير المؤمنين عليه السَلام: تمتاق كتين «الككه فان اللشوقيى يق الأعناء بالشدي باكر المال لكف 11 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /اهب؟ل من لاإللاه0 


و موثّقَةُ الساباطى: عن عمل السلطان يخرج فيه الرجلء قال: «لاء إلا أن لا يقدر على شىء و لا يأكل و لا يشرب ولا يقدر على حيلة 
فإن فعل فصار فى يده شىء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت» .07١‏ 

قيل: و قصور سند بعضها- إن كان- فبما مرٌ منجبر «7". 

و قال جمهور من أوجبه: إن مصرف هذا الخمس أيضا مصرف سائر الأخماس المتقدّمة و نسبه فى البيان إلى ظاهر الأصحاب «6)» 
لما مرّ من الإجماع المركب. و للمرسلتين الآتيتين «8. 

مضافا إلى انضمام الصحيحة المرويّة فى الخصال «). حيث إن خمس سائر ما ذكر فيها يصرف إلى الذريهُ الطيبة قطعا. 


و إلى التعليل بأث اللد عاتن وه من الأموال» إلى الخري إة لأ خسن رهن اللديه إلا ايكون مصرفه الشرية. 


.8 ح‎ ٠١ الوسائل 4: 208 أبواب ما يجب فيه الخمس ب‎ ٠١88 الكافى 0: 0؟١- ه. التهذيب 6: ع"-‎ )١( 

(5) التهذيب ع: :”- 410: الوسائل 4: 208 أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٠١‏ ح 5 بتفاوت يسير. 

(5) كما فى الرياض :١‏ 190. 

(©) البيان: مع". 

(5) الاولى فى: التهذيب ©: -١78‏ 88"؛ الوسائل 4: 017 أبواب قسمةٌ الخمس ب ١‏ ح 8. 

الثانية فى: التهذيب ©: -١78‏ 86" الوسائل 4: 01 أبواب قسمةٌ الخمس ب ١‏ ح 4. 

(*) الخصال: 8١-75٠‏ الوسائل 4: 58 أبواب ما يجب فيه الخمس ب ”اح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 9" 

و إلى الأمر بإتيان الخمس إليه عليه السّلام فى المرسلة» و بالبعث إلى أهل البيت فى الموثقة .)١١‏ 

ولا ينافيه لفظ التصدّق فى الرواية 07١‏ لجواز استعماله فى إخراج الخمس أيضاء بل قيل بشيوعه 0 مع أنّ منافاته إِنّما هو لو قلنا 
بحرمة كلّ تصدّق واجب على الذْرّيُ وهى ليست كذلككء بل تختصٌ بالزكاة. 

خلافا فى الأول للمحكيئ عن جماعة من القدماء- كالقديمين و المفيد و الديلمى- فلم يوجبوا ذلكك الخمس «*؛ و هو ظاهر 
المذاركك والدخيرة «فا» و بعضن الأجلة دع للأصل + و ضعف الروايات. 

و فى الثانى لجمع من متأخَرى المتأخَرين» فقالوا: إن مصرف ذلك الخمس الفقراء 07. 

أقول: أمَا الخمس بالمعنى المعهود فالظاهر عدم ثبوته. لأنّْ الأصل ينفيه» و الروايات المذكورة غير ناهضة لإثباته. 

أمَا رواية الخصالء. فلأنّ الرواية على النحو المذكور إِنّْما هو ما نقله عنه بعض المتأخرين «. 

و قال بعض مشايخنا المحقّقين: و ذكر الصدوق فى الخصال- فى باب ما يجب فيه الخمس - رواية كالصحيحة إلى ابن أبى عمير» عن 


غير واحد» 


.50 وهما مرسلةٌ الفقيه و موثقة الساباطى المتقدمتين فى ص: /1” و‎ )١( 
.”1/ وهى رواية السكونى المتقدمة فى ص:‎ )0( 

(*) كما فى الرياض :١‏ 598. 

(؟) حكاه عنهم فى المختلف: 707. 

(ه) المداركك 3: 8/8" و الذخيرة: 68. 


(©) كالكاشانى فى المفاتيح :١‏ /7717. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2٠/١‏ من لاإللاه0 


(0) كصاحب المداركك 0: 88 و صاحب الذخيرة: 685. 

(8) كما فى الحدائق 17:اعل8”, 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠29‏ ص: ١‏ 

عن الصادق عليه السّلام» قال: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوزء و المعادن» و الغوصء و الغنيمةٌ» و نسى ابن أبى عمير الخامس 
.)١‏ 

وقال مصئّف هذا الكتاب: الخامس الذى نسيه: مال يرثه الرجلء و هو يعلم أن فيه من الحلال و الحرام» و لا يعرف أصحاب الحرام 
فيؤدّيه إليهم» و لا يعرف الحرام بجنسه. فيخرج منه الخمس ."7١‏ انتهى. 

وأنا تفشخصت الخصال فوجدت الروايةٌ فيه فى باب ما فيه الخمس من بعض نسخه هكذا: «الخمس فى المعادن و البحر و الكنوز»» و 
لم أجد الرواية بالطريقين المذكورين فيه مع التفتحص عن أكثر أبوابه» و فى بعض آخر كما نقله بعض مشايخناء و لعل نسخ الكتاب 
مختلفة» و مع ذلكك لا تبقى فيه حيجة» مضافا إلى عدم صراحتها فى الوجوب. 

و أمًا الموثقة ”0 فلعدم دلالتها على أن الخمس للمال المختلط بالحرام فإن الشىء فيه مطلق شامل للحلال محضا و الحرام كذلكك» 
و المشتبه. و الحرام و الحلال المختلطين» فالحمل على الأخير لا وجه له. بل الظاهر أنه من باب خمس المكاسب. 

و أما النهى عن عمل السلطان؛ فهو لأجل عمله لا لحرمة ما يأخذ فمراده عليه السّلام: أنّه لا تدخل فى عمل السلطان؛ و إن اضطررت 
إليه و دخلت و اكتسبت مالا فأدٌ خمسنا. 

مع أن أكثر ما يستفاد من عملهم الغنائم التى يجب أداء خمسها إلى الإمام؛ أو من مكاسبهم التى لا يؤدّون خمسهاء فيمكن أن يكون 
ذلك وجه 


.7 الوسائل 4: *59 أبواب ما يجب فيه الخمس ب ”اح‎ 237 -191 :١ الخصال‎ )١( 

(؟) انظر غنائم الأيام: 7/ا5. 

إفرة المتقدمةٌ ففى ص: اكز 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠29‏ ص: 5١‏ 

الأمر بأداء الشعس: 

و نحوها المرسلةٌ 0١١‏ أيضاء إذ ليس فيها ما يشعر بالاختلاط إِنَا الإغماض. 

و تحمل أن يكو المراد بالاغماغن: الاغماض عن أداء خمسف أو الاغماض عن حلعه وحرمته» شكون مشمهاء و على التقديرين 
بكرة خضه من باب المكاسي و لأ اقل من المعبال الفغل بالابعدلال: 

بل و كذا رواية السكونى 37؛ حيث إن الموجود فى النسخ المصبححة التى رأيت من بعض كتب الحديث: «فى مطالبه حلال و حرام). 
وعلى هذاء فيمكن أن يكون متعلّق الإغماض محذوفاء و يكون: «فى مطالبه؛ متعلّقا بقوله: «حلالم و حرام)»» أى اكتسبت مالا-و 
أغمضت. و فى مظان طلبه حلا و حرام؛ و لم أدر الحلالل من الحرام فى المطالب» فاشتبه لأجله ما اكتسبته. فأمر عليه الس لام بأداء 


بل يجرى هذا الاحتمال على ما فى أكثر نسخ كتب الفقه و بعض نسخ الحديث المصحححة أيضا من نصب الحلال و الحرام؛ فيمكن 
كونهما حالين من المطالب. 


بل يمكن إزادة ذلك المعتى من رواية الحسن 89 أيضاء بأن يكون المراد من قوله: لذ أعرق حلاله من .حرامه» أئ حليته من حرمته. 
و لكن الحقٌّ أن ذلك الاحتمال فيهما خلاف الظاهرء إِلَا أنّه يرد عليهما احتمال أن يكون المال الحرام المختلط بالحلال الغير المتميّز 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2,٠9‏ من تاإللاه0م 


)١(‏ المتقدمة فى ص: /ا". 

() المتقدمة فى ص: /ا". 

() المتقدمة فى ص: /ا". 
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ولا المعروف صاحبه حلالاء كما نقل المحمّق الأردبيلى فى كتاب الصيد و الذباحة من شرحه قولا به. 

و تدل عليه المستفيضة من الروايات» كمونّقَهُ سماعة: «إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا 
بأس) .)١١‏ 

و صحيحة ابن سنان: «كل شىء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) 071. 

و فى صحيحة الحذّاء: «لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه) 0*9. 

و صحيحة أبى بصير: عن شراء السرقةٌ و الخيانة» فقال: «لاء إلا أن يكون قد اختلط معه غيره: فَأمًا السرقةٌ بعينها فلا» «05. 

و رواية جرّاح: «لا يصلح شراء السرقة و الخيانة إذا عرفت» .)8١‏ 

وفى صحيحة الحلبى: «لو أن رجلا ورث من أبيه مالاو قد عرف أن فى ذلك المال ربا و لكن اختلط فى التجارة بغيره حلالا كان 
حلالا طيّبا فليأكله» و إن عرف منه شيئا معزولا أنّه ربا فليأخذ رأس ماله و ليردٌ الريا» .)2١‏ 


وفى صحيحة أخرى له: إِنّى ورثت مالاء وقد علمت أن صاحبه الذى 


.7 أبواب ما يكتسب به ب *ح‎ 88 :١7 الوسائل‎ )4 -١78 الكافى ه:‎ )١( 

(؟) الكافى ه: 1 75 الفقيه ": ٠٠١7-17١8‏ التهذيب 4:4ل/١-‏ /اثالا, مستطرفات السرائر: */-/ا”. الوسائل 17: 417 أبواب ما 
يكتسب به ب 8ح .١‏ 

(*) الكافى 5: 78؟- 7, التهذيب #: 1/8 ٠١91‏ الوسائل 17: 5١19‏ أبواب ما يكتسب به ب 7ح 0. 

(©) الكافى 5: ١-7728‏ التهذيب #: #/ا- ٠١88‏ الوسائل :١7‏ 78 أبواب ما يكتسب به ب ١ح‏ 8. 

(0) الكافى 5: 28؟- ©, التهذيب ©: #/ا5- ٠١84‏ الوسائل :١7‏ 78 أبواب ما يكتسب به ب ١ح‏ 7. 

(2) الكافى 5: -١60‏ ©, الفقيه ": -١1/0‏ 01/417 التهذيب 7: -١8‏ 24) الوسائل 18: 119 أبواب الربا ب هح ”؟. 
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ورثت منه قد كان يربى» وقد أعرف أن فيه ربا و استيقن ذلكك. و ليس يطيب لى حلاله لحال علمى فيه- إلى أن قال- فقال أبو جعفر 
عليه السّ.لام: (إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفا ربا و تعرف أهله فخذ رأس مالكك و رد ما سوى ذلككء و إن كان مختلطا فكله هنيثاء 
فإنَ المال مالكث» »0١١‏ و نحوها فى رواية أبى الربيع الشامى 2275 إلى غير ذلكك. 

و على هذاء فيمكن أن يكون الخمس المأمور به فى الروايتين 9": 

خمس المكاسبء و يكون المال حلالا و إن كان قدره أيضا معلوما تفصيلا أو إجمالا ما لم تعرف عينه. 

ولا استبعاد فيه» فإِنّ من له تحليله للفقراء أو بعد التخميس. له تحليله لصاحب المال الحلال أيضا. 

إلا أذ دافا لكف الور عاضدرواناف أخر دالَهُ على الاجتناب عن الجميع؛ كصحيحة ضريس: «أمَا ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا 
تأكل» » و خصوصيةُ المورد بالسمن و الجبن لا يخصّص عموم الجواب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠؟ل‏ من انلام 


و رواية إسحاق بن عمّار: «يشترى منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا) «8. 


وفى روابة عبذ الله بن سليماق: اكل شىء لكك حلال حت يجكك شاهدان يشهدان عتدكك بأنُ فيه الميثة) 21 


.# أبواب الربا ب ه ح‎ ١74 :18 الوسائل‎ 2/٠ -١8 :/ د الفقيه *: 110- 4/89 التهذيب‎ -١0 :8 الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى 8: -١©8‏ 4 الوسائل 18: 1١‏ أبواب الربا ب ه ح ع. 

(*) و هما روايتا الحسن بن زياد و السكونىء المتقدمتان فى ص: 7". 

(©) التهذيب 4: 19- 8" الوسائل 75: 78 أبواب الأطعمة المحرّمةٌ ب 88ح .١‏ 

(5) الكافى 0: 78؟- ”؛ التهذيب 6: هلا" ,٠١97‏ الوسائل 177: 75١‏ أبواب ما يكتسب به ب 07# ح ؟. 

(2) الكافى *: 8*- 5» الوسائل 78: 118 أبواب الأطعمةٌ المباحة ب ١2ح‏ ؟. 
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وجه دلالة الجميع واضح. و مع التعارض يرجع إلى استصحاب حرمة مال الغير المعلوم وجوده فى المختلط قطعاء و عمومات حرمة 
مال الغين. 

نعمء يرد عليهما أن الروايتين )١١‏ تعارضان مع ما مر من الأخبار الدالّهُ على أنّه لا خمس إلا فى خمسة «7» و أنّه ليس الخمس إِلَا فى 
الغنائم خاصّة و لو لا ترجيح الأخيرة بالأكثريّة و الأصمحية ليتساويان» فيرجع إلى أصل البراءة. 

ولكن هذا إذا كان الكلام فى الخمس المعهود, و أمَا مطلق الخمس فلا تعارض بين ما ذكر و بين الروايتين» لأنّ الخمس المنفى فى 
ما ذكر هو الخمس المعهود كما لا يخفىء إذ لا معنى لنفى مطلق الخمسء و مدلول الروايتين وجوب إخراج خمس المال المختلط» و 
لا ينافى ذلكك عدم وجوب الخمس المعهود. 

ولا يتوهٌم أن الخمس فى الجميع لا بدّ أن يكون بمعنى واحدء إذ الخمس الذى ينصرف إلى المعهود هو الخمس المطلق» كما فى 
الزواياك الحاصرة. 

و أمًّا المنسوب إلى المال- كالخمس من ذلككء أو خمس مالكك, كما فى الروايتين- فلا ينصرف إليه. 

مضافا إلى أن الخمس فى الروايات الحاصرة من كلام الصادق أو الكاظم عليهما المّ.لام» و حصول الحقيقة الشرعيّة للخمس فى 
زمانهما هو الأظهرء و فى الروايتين من كلام الأمير عليه السّلام؛ و لم تعلم فيه الحقيقة الشرعثةُ له فيجب حمله على المعنى اللغوى. 


.”17/ وهما روايتا الحسن بن زياد و السكونى المتقدمتان فى ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل 9: 580 أبواب ما يجب فيه الخمس ب ”. 
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فالحقٌ: وجوب إخراج الخمس من ذلك المالء و لعدم تعيّن المخرج إليه يخرج إلى الفقراء من الشيعة؛ و الأحوط صرفه إلى الفقراء 
من السادة. 

هذاء ثم إن المثبتين للخمس فى ذلكك المال بأحد المعنيين قش موا المال إلى أربعة أقسام: مجهول القدر و المالكء و معلومهماء و 
مجهول القدر معلوم المالكء و بالعكس. و قالوا باختصاص وجوب الخمس و كفايته بالقسم الأول. 

افو دوهن كذ كفن وان اند ل شكم أذ روه ذلك اسمس فى البال البعاط نيحي اتك وف مور الرواه ني وسو الا عرقت 
الحلال منه و الحرام» و هو المراد بمجهول القدر. 

وذلك المعنى يتحقق عرفا فى المثلنات بالجهل بالمقدار المعتبر فيه من الوزن أو الكيل أو العدّ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١1؟‏ من تإنلاهم 


و فى القيمدّات بالجهل بالنسبة إلى المجموع إن كان الاختلاط بالإشاعة- كالمال المشتركك بين شخص و بين من غصب منه إذا لم 
يعلم قدر حصّه الشريكك- و بالجهل بالعين إن لم يكن بالإشاعة» لصدق عدم معرفة الحلال من الحرام عرفا به. 

و الظاهر أنه لا تفيد ١١‏ المعرفة الإجمالةٍة- كما لو علم أنه لا يزيد عن المقدار الفلانى مع احتمال النقصء أو لا ينقص مع احتمال 
الزيادة» أو يزيد عنه أو ينقص مع عدم العلم التو رافق أو الفاقضى-: ل ذا كان القدى التعهو لوادت أو تقمة قدو لا ونا بد 
بالنسبة إلى المال» لصدق عدم معرفةُ الحلال من الحرام عرفاء و عدم كفايةُ المعرفة الإجماليةُ فى صدق المعرفة المطلقة. 


.. فى «س): لا يقصد‎ )١( 
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مع أَنّه لو اعتبر عدم المعرفة الإجماك؛ أيضا لم يتحقّق مورد لذلكك الخمس أصلاء إذ يعلم فى كل مورد اجتمع فيه الحلال و الحرام 
القدر الى لآ أقل من كل منهماء و كذا القدر الذى لآ يزيد عنه: 

فإن قبل: فيلزم وجوب الخمس فى صورة العلم بأنّه لا يزيد عن العشر مثلا و إن احتمل النقصء أو العلم بأنْه لا يتقص عن الربع مع 
احتمال الزيادة» فيلزم إيجاب الزائد عن الحرام فى الأولء و إبقاء الحرام فى الثانى. 

قلنا: لا ضير فى اللازم» لجواز أن يكون إيجاب الزائد فى الأول لتحليل العين المخلوطة: فإنّ بإخراج العشر المعلوم لا يحصل العلم إلا 
بإخراج قدر الحرام دون أعيانه الداخلة فى المالء مع أنه أيضا يعطى لغير مالكه؛ فيمكن أن يكون الزائد لجبر هذين الأمرين. 

و كذا يمكن أن يكون إخراج الخمس موجبا لتطهير المال و حليته» و إن كان فيه شىء حرام مجهول العين و المالكء فلا يضر بقاء 
الزائك. 

فإن قيل: صرّحوا باشتراط عدم المعرفة الإجمالبَهُ أيضا فى وجوب الخمس. 

قلنا: لم يصرّح به إِلَا بعض نادر من المتأخَرين 21١‏ و لا حي فى مثل ذلكك التصريح. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١٠1‏ 60 
القاتية المال المساط .عو دم 

من ذلك ثبتت صبحةُ تخصيصهم الخمس بالقسم الأول. 

و أمَا غيره» فإن كان من القسم الثانى فحكمه واضح. 

و إن كان من الثالثء» يجب رد ما علمث منه الحرمة- أى القدر المتبمّن انتفاؤه عنه- إلى مالكه. 

لرواية على بن أبى حمزة؛ و فيها: إِنْى كنت فى ديوان هؤلاء القوم 


.50 :١ كالشهيد فى المسالكك‎ )١( 
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- يعنى بنى أميّةُ- فأصبت من دنياهم مالا كثيرا و أغمضت فى مطالبه- إلى أن قال-: قال عليه السّلام له: «فأخرج من جميع ما اكتسبت 
من ديوانهم» فمن عرفت منهم رددت عليه ماله» و من لم تعرف تصدّقت له) الحديث .0١١‏ 

ولا يضرٌ عدم صراحة قوله: «رددت» و: «تصدّقت» فى الوجوبء بعد صريح الأمر بالخروج عما اكتسب من ديوانهم؛ فإنَّ وجوبه 
يستلزم وجوب الردٌ و التصدّق أيضا. 

و لا.وجه لحمل الخروج على الاستحباب؛ بعد جواز حرمة كل ما اكتسب من الديوان. فإنٌ الظاهر أن المكتسب من الديوان أموال 
الناسن. 


و لإطلاق: «رددت عليه ماله» للمختلط بمال حلاله و للمجهول قدره يدل على حكم المطلوب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١1)ظ‏ من تاإللاهم 


و الأحوط: رد القدر الذى تحصل به البراءة. 

و أمَا القول بوجوب الصلح هنا أو إعطاء الخمس للمالكك لا دليل 7١‏ عليه» إِلَا استدعاء الشغل اليقينى للبراءة اليقيتية فى الأول» و أخبار 
إخراج الخمس فى الثانى. 

و يضف الأول: بمنع تيقّن الشغل إِلَا بالأقل. 

و الثانى: بأنْ المأمور به هو التصدّق بالخمسء و مورد الأخبار: عدم ظهور المالك. 

فإن قيل: بعد اختلاط القدر المتيمّن بغيره فلا يفيد إعطاء هذا القدر 


.١ الوسائل 17: 199 أبواب ما يكتسب به ب 57ح‎ :47١ #١ :* التهذيب‎ 6 -٠١8 :0 الكافى‎ )١( 

() فى «ح) زيادةٌ: تاما. 

(") الوسائل 4: 508 أبواب ما يجب فيه الخمس ب .٠١‏ 
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فى رفع الاشتغال» إذ ليس له تقسيم المال المشترككء فلا مفرٌّ إِلَا إرضاء المالكك بالصلح. 

قلنا. اللازم أن يقول له: هذا القدر مخلوط بمالى؛ فإن رضى بأخذ المثل و إِلَا يرجع إلى الحاكم فى التقسيم. 

نعمء لا يتم هذا القول فى القيميات الغير المشاعة, إذ لا قدر متيقّنا فيه. و الظاهر فيها الرجوع إلى القرعة لأنّها لكل أمر مشتبه. 

و لوعلم الصاحب إجمالا- أى فى جملة قوم- فإن [لم] ١١‏ يمكن الإحاطة بهم عادهُ فهو مجهول المالكك. و إن كانوا محصورين» 
ففى وجوب تحصيل البراءة اليقبتيهُ بصلح أو غيره» و لو بدفع أمثال المال إلى الجميع» أو كونه مجهول المالككء أو الرجوع إلى 
القرعة» أقوال» أجودها: الأوسط, سما مع تكثّر الأشخاص. و الاحتياط لا ينبغى أن يتركك. 

و إن كان من الرابع تصدّق به. 

لا لبعض الأخبار الدالّةُ على التصدّق بالمال المتميّز المجهول مالكهء كصحيحة يونس: كنا مرافقين لقوم بمكة و ارتحلنا عنهم و حملنا 
ببعض متاعهم بغير علم و قد ذهب القوم و لا نعرفهم و لا نعرف أوطانهم و قد بقى المتاع عندناء فما نصنع به؟ قال: فقال: «تحملونه 
حتى تلحقوهم بالكوفة»» قال يونس: فقلت لست أعرفهم و لا ندرى كيف نسأل عنهم؟ قال: فقال: «بعه و أعط ثمنه أصحابكك»» قال: 
فقلت: جعلت فداكك أهل الولاية؟ قال: «نعم» 07١‏ لاختصاصها بالمال المتميّز. 


(1) أثبتناها لاقتضاء الكلام. 

(5) التهذيب ع: 40" 1189 الوسائل 18: 58٠‏ كتاب اللقطهُ ب /اح 27 بتفاوت يسير. 
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ولالرواية نصر بن حبيب: و قد وقعت عندى مائتا درهم و أربعة دراهم, و أنا صاحب فندق, و مات صاحبها و لم أعرف له ورثة 
فرأيك فى إعلامى حالها و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب: «اعمل فيها و أخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج» »1١‏ لأنّها 
وارده فى حكم من لا يعرف له ورثة» و ماله مال الإمام؛ لأنّه وارث من لا وارث لهء و من لا يعرف وارثه فالأصل عدم وارث له. 

مع أنه مصرّح به فى رواية محيّرد بن القاسم: فى رجل صار فى يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثاء كيف يصنع بالمال؟ قال: «ما 
أعرفكك لمن هو؟!) يعنى نفسه .05١‏ 

ولا تنافيه رواية النصرء لأنّ للإمام الأمر بتصدّق ماله و لذا لا تنافيه الأخبار الواردة بأنّ من لم يكن له وارث يعطى ماله همشهريجه 
1 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ناب من تإنلاهم 


بل لروايهٌ علي بن أبى حمزة المتقدّمةُ «237» الشاملهُ بإطلاقها لما نحن فيه. 
و منه يظهر ضعف ما فى الحدائق- بعد نقل القول بتصدّق ذلكك القسم-: أن الظاهر أنَ مستنده الأخبار ©» الدالّهُ على الأمر بالتصدّق 
بالمال 


[1] 707:58 أبواب ولاء ضمان الجريرةٌ و الإمامهُ ب 6. و همشهريجه كلمةٌ فارسيهُ معرّبةُ تعنى: أهل بلده. 


:© و فى التهذيب : 884- 01/84 و الاستبصار‎ 2# -١87 :/ الكافى‎ )١( 

1 ٠لاعن‏ فيض بن حبيب» مع تفاوت يسير فى المتن» الوسائل 18: 1917 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 8ح 17. 

() التهذيب 4: "9٠‏ 1917 الاستبصار ع: /19- 2/6١‏ الوسائل 78: 78١‏ أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ب “اح 1. 

(") الكافى 0: -١٠١8‏ 6 التهذيب #: 1 ,47١‏ الوسائل 177: 149 أبواب ما يكتسب به ب © ح .١‏ 

(؟) الوسائل 58: 198 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 2 وج 17: 198 أبواب ما يكتسب به ب 57. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ٠ه‏ 

المجهول المالكك. 

و لقائل أن يقول: إن موردها إِنّما هو المال المتميّز فى حدّ ذاته للمالكك المفقود الخبر» و إلحاق المال المشترك به- مع كونه مما لا 
دليل عليه- قياس مع الفارقء لأنّ الاشتراكك فى هذا المال سار فى كل درهم درهم و جزء جزء منه. فعزل هذا القدر المعلوم- مع كون 
الشركة شائعة- لا يوجب استحقاق المال المجهول له حتى يتصدّق بهء فهذا العزل لا ثمرةُ له» بل الاشتراكك باق. 

إلى أن قال: و بما ذكرنا يظهر أن الأظهر: دخول هذه الصورة تحت الأخبار المتقدّمة» أى إخراج الخمس .١١‏ انتهى. 

فإِنَ رواية ابن أبى حمزهٌ شاملة بل ظاهرهٌ فى المال المختلط» مع أن بعد العلم بالقدر يخرج من تحت أخبار الخمسء فلا وجه لإدخاله 
وهل التصدّق به و بالمال المتميّز المجهول مالكه- كما هو مورد صحيحة يونس و الداخل فى عموم رواية ابن أبى حمزة- لأنّه مال 
الفقراء؟ 

أو لكونه مال الإمام» و هو أمر بالتصدّق؟ 

الظاهر : الفان يه الرواية داود بن أبن يديدة إلن قد أصرية مالا وءالى قلعت تدهلى سي ول أضيت طاهه دنه اله و تخلضت 
منه. قال: 

فقال أبو عبد الله عليه السّ.لام: «لو أصبته كنت تدفعه إليه؟» فقال: إى و الله فقال عليه السّّلام: «و الله ماله صاحب غيرى» قال: 
فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره» قال: فحلفء قال: «فاذهب فاقسمه فى إخوانكك. و لكك الأمن مما خفت فيه) قال: فقسّمه بين إخوانه 


0719 


() الحدائق ؟١:‏ عع وعم 

(؟) الكافى 8: -١58‏ /0 الفقيه : 184- 885 الوسائل 18: 58٠‏ كتاب اللقطة ب لاح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ١ه‏ 

و إطلاق المال و عدم الاستفصال ينافى اختصاصه بكونه من الأ-موال المختضٌ ه للإمام المفقودة منه. ولا ينافى الأخبار المتضمَنة 
للتصدّق مطلقا لذلكك أيضاء لأنّ له صرف ماله فى أىّ مصرف أراد. 
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و تدلّ عليه أيضا الأخبار الآنبة فى بحث الأنفال من ذلك المبحث. المصرّحة: بأنّ الأراضى التى جلى أهلها أو باد من الأنفال .)١١‏ 
فإن قيل: فعلى هذا فلا يثبت من الأخبار المتقدّمة وجوب التصدّق به لأنَّ أمر الإمام أحدا بالتصدّق بما عنده من مال الإمام لا يدل 
على ثبوته فى حقٌ الغير أيضاء. بل و لو لا رواية داود أيضا لا يثبت, لأنّ الأأمر بالتصدّق يحتمل أن يكون إذنا منه فلا يفيد جواز 
التصدّق لغير المأمور. 

قلنا: نعم و لكن أمره عليه الس لام بالتصدّق به حال ظهوره عليه السّ.لام و وجود مصارف كثيرةٌ له للمال يثبته فى حال الغيبهُ و عدم 
احتياجه و فاقةٌ مواليه بالطريق الأولى .. بل لنا إثبات جواز التصدّق- بل وجوبه- بالإذن الحاصل من شاهد الحال أيضاء سيما مع تأيده 
بتلكك الأخبارء و كون حفظه و إبقائه للإمام- كما جعله أحد الوجهين فى نهاية الإحكام [11]؛ و حكى عن الحلى 07- معرضا لفساد 
المال» و عدم وصوله إلى أهله. 

و هل يتوقف التصدّق على إذن النائب العام أو مباشرته فى زمن الغيبة» أم لا؟ 

الظاهر: نعم؛ إذ الأصل عدم جواز تصرّف كل أحدء ولا يثبت من فحوى أخبار التصدّق و شاهد الحال أزيد من ذلككء و لا يحصل 


العلم 
]١[‏ الموجود فى نهاية الإحكام ؟: 010: و لو عرف القدر دون المالكك تصدق به أو احتفظه و دفعه إلى مالكه. 


.١ الوسائل 4: 077 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب‎ )١( 
م6.‎ :١ السرائر‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 7ه 

بالبراءة و جواز التصردف بدونه. 


و سيجىء زيادةٌ بيان لذلكك فى مسأل تقسيم حضّة الإمام من الخمس. 
فرعان: 


أ: حيثما ختمس أو تصدّق به ثمّ ظهر المالكك؛ فإن رضى بما فعل و إِلَا ففى الضمان و عدمه وجهان. بل قولان» أحوطهما: الأول» و 
أوفقهما بالأصل: الثانى» للإذن من الشارع؛ فلا يستعقب )١١‏ الضمان. 
ب: لو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس خمّسه بعد إخراج الخمس بحسبه. 


المسألة الرابعة: 


لا يجب الخمس فى الميراث» و الصداقء و الصدقة» و الهبة» و نحوهاء على الحقّ المشهورء بل فى السرائر: أنه شىء لم يذكره أحد 
من أصحابنا غير أبى الصلاح 07؛ لما عرفت من اختصاص ثبوت الخمس فى الفوائد المكتسبة» و صدقها على هذه الأمور غير معلوم. 
و تدل عليه أيضا فى الجملةُ روايهُ ابن مهزيار: رجل دفع إليه مال يحج به. هل عليه فى ذلكك المال حين يصير إليه الخمسء أو على ما 
فضل فى يده بعد الحيّ؟ فكتب عليه السّلام: «ليس عليه الخمس» 237”9. 

و إثبات الشيس فى :يعض الروانات فى اللجائزة أو العيراث دع غتر مقيةه لشبعت القن سنداء والكل مخالفة الشهرة القديمة و 
الجديدةٌ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 210 من تإنلاهم 


.. فى «س): فلا يستصحب‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ ٠وع.‏ 

(©) الكافى :١‏ /1*ه- 77, الوسائل 4: 207 أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١١ح .١‏ 

(ع) الوسائل 9: 599 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: "اه 

والشذوذ. 

خلافا للمحكيّ عن الحلبى 01١‏ و استحسنه فى اللمعة 215١‏ و يميل إليه كلام بعض متأخَرى المتأخخرين «". لعموم الفوائد. و جوابه قد 
ظهر. 

و كذالا يجب فى الهبةُ الغير المعوّضة؛ أو المعوّضة بشىء يسير بالنسبة إلى الموهوبء أو بالمصالحة كذلك, لعدم صدق الاكتساب 
عرفا و إن عدّه الفقهاء من المكاسب. 

بخلاف ما لو طلب الهبةُ أو المصالحة» و كان العوض أو مال المصالحة ما يعتنى بشأنه. 


.١7١ الكافى فى الفقه:‎ )١( 
.76 اللمعهُ (الروضة ؟):‎ )1( 
807:١7 كصاحب الحدائق‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: هه 
المقصد الثانى فى شرائط وجوب الخمس فيما يجب فيه 
اشارة 


وهى أمور تذكر فى مسائل 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: /اه 


المسألة الاولى: 
اشاره 


لا يشترط بلوغ النصاب فى وجوبه فى غير الغنائم و الكنز و الغوص و المعادن إجماعاء للأصل السالم عن المعارض بالمرّة و 
العمومات »)١١‏ و الاطلاقات. 

و كذا فى غنائم دار الحربء فلا فرق فى وجوب الخمس فيها بين قليلها و كثيرها على الحقّ المشهور, لما مرّ. 

و عن المفيد: اعتبار بلوغ قيمتها عشرين دينارا 07. و العمومات تدفعه. 

و يشترط فى الكنز و الغوص بلا خلاف فيهما يعرفء بل فى الأول عند علمائناء كما عن التذكرة و المنتهى 70 و بالإجماع؛ كما عن 
الخلاف و الغنية «©, و فى الثانى بالإجماع المحمّق و المحكيّ مستفيضا «ه). 

و فى المعادن على الأقوى, وفاقا للمبسوط و النهاية و الوسيلة و المعتبر و المختلف و التحرير و القواعد و الإرشاد و التبصرة و البيان و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1 من لاإللاه0 


الروضة «7)» و مال 


.2 الوسائل 9: 590 أبواب ما يجب فيه الخمس ب‎ )١( 

(1) نقله عنه فى المختلف: 507. 

(6) العذكر #5 المهعيى 031 

(©) الخلاف 7: 217١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 289. 

(5) كما فى المداركك 5: 0/0 و الذخيرة: 7/9 و غنائم الأيام: عع". 

(©) المبسوط »3*7/:١‏ النهاية: /0191 الوسيلة: 21378 المعتبر ؟: 797, المختلف: ,7١*‏ التحرير :١‏ ”/ القواعد :١‏ 67, الإرشاد :١‏ 397 
التبصرة: 

ل البيان: ٠ع*”,‏ الروضة 7: .7١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: /0 

إليه فى المنتهى و التلخيص و النافع و الدروس 01 و هو مختار عامّةُ المتأخَرين 7. لظاهر الإجماع فى الأولين. 

مضافا فى الأول إلى صحيحة البزنطى: عمّا يجب فيه الخمس من الكنزء فقال: «ما يجب فيه الزكاءٌ فى مثله ففيه الخمس» «". 

وفى الثانى إلى رواية محمد بن على: عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد» و عن معادن الذهب و الفضةء ما فيه؟ قال: 
«إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس» 50". 

و لهذه الرواية فى الثالث مضافا إلى صحيحة البزنطى: عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير» هل فيه شىء؟ قال: «ليس فيه شىء حتى 
يبلغ ما يكون فى مثله الزكاة عشرين دينارا» «8). 

خلافا فى الثالث للخلاف و الاقتصاد و الجمل و السرائر «2) و ظاهر الإسكافى و العمانى و المفيد و السيدين و القاضى و الديلمى» فلم 


يعتبروا فيه نصابا «/07)» 


.78٠ :١ النافع: ا2, الدروس‎ 8589 :١ المنتهى‎ )١( 

(؟) كفخر المحققين فى الإيضاح :١‏ 117, و الأردبيلى فى مجمع الفائدة ©: 198 و السبزوارى فى الذخيرة: 81/4. 

() الفقيه ؟: -7١‏ 2/8 الوسائل 4: 540 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 0ح ". 

(©) الكافى :١‏ /ا25 الحيّجهُ ب ١7ح 7١‏ و فى الفقيه ؟: 077-5١‏ و التهذيب ©: 

.107 8ه و الوسائل 4: 597 أبواب ما يجب فيه الخمس ب ”اح بتفاوت يسير» المقنعة:‎ -1١١© 

(0) التهذيب 6: 3831-1١74‏ الوسائل 4: 5941 أبواب ما يجب فيه الخمس ب #ح .١‏ 

(©) الخلاف 7: 119 الاقتصاد: 387» الجمل و العقود (الرسائل العشر): »7١1/‏ السرائر :١‏ 684. 

(0) حكاه عن الإسكافى و العمانى فى المختلف: "50 المفيد فى المقنعةٌ: 71/2 حكاه عن السيد المرتضى فى المختلف: "707 و ابن 
زهرةٌ فى الغنيُ (الجوامع الفقهِيه): 89: القاضى فى المهذّب ١‏ 178 11/4 الديلمى فى المراسم: 159. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: 09 

و نسبه فى الروضة إلى ظاهر الأكثر 00١١‏ و فى الخلاف و السرائر الإجماع عليه 07. استنادا إلى ذلكك الإجماع؛ و العمومات 00. 

و الأول ممنوعء و الثانى بوجود المخصّص مدفوع. 

ثمّ النصاب فى الأسول: عشرون دينارا عند علمائناء كما عن التذكرة و المنتهى ©" بل بالإجماع» كما عن الخلاف و الغنيةٌ 8١‏ 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً )1١7/‏ من تاإللاه0 
لصحيحة البزنطى المذكورة أولا. 

و تكفى مائتا درهم على الأصحٌ, إذ فيها تجب الزكاة أيضا. 

و كذافى الثالثء وفاقا لغير الحلبى من المعتبرين للنصاب «6. لصحيحة البزنطى الثانية. و لا تنافيها رواية محمّرد بن على» لعدم 
صراحتها فى الوجوب. 

و الصحيحة و إن كانت كذ لكك أيضا إِلّا أن نفيها للوجوب قطعى. مع أنه على فرض التنافى يكون العمل على الصحيحة» لضعف 
الرواية بالشذوذ» و مخالفة الشهرتين العظيمتين. 

خلافا للحلبى» فجعله ديناراء للرواية. و جوابها قد ظهر. 

و فى الثانى: دينار على الأشهر الأقوىء بل عليه الإجماع فى السرائر 


.0١ :5 الروضة‎ )١( 

(؟) الخلاف 7: 119 السرائر :١‏ 644. 

(") الوسائل 9: 59١‏ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ”. 

.269 :١ المنتهى‎ ,7807 :١ التذكرة‎ )©( 

(0) الخلاف 5: 215١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 289. 

(©) كما فى النافع: “اع و المفاتيح :١‏ 777. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: 8٠‏ 

و التنقيح و المنتهى .١١‏ لرواية محمد بن علي المنجبر هنا ضعفهاء مضافة إلى نفى الأقل بالإجماع و الأكثر بالعمومات .5١‏ 
خلافا للرسالةٌ العرّيهُ فجعله عشرين دينارا 9). 


و هو- مع عدم وضوح مستنده- شاد مخالف لما دل على وجوب الخمس فيه مطلقا. 
فرع: لا يعتبر فى نصاب المعدن و الغوص الإخراج دفعة 


» بل لو أخرج فى دفعات متعدّده ضمْ بعضه إلى بعضء و اعتبر النصاب من المجموع و إن تخلمل طول الزمان أو الأعراضء وفاقا 
لصريح جماعة؛ كالروضة و المداركك و الذخيرة «©» و ظاهر الأكثر «8. لإطلاق النصّ. 

و خلافا للمنتهى و التحرير «©) فى صورة الإعراض. و لعلّه لعدم انفهام ما يتخلل بين دفعاته الإعراض من النصّء و تبادر ما يخرج دفعة 
واحده عرفية» و هى ما لا يتخلل بينها الإعراض. و فيه نظر. 

وفى اعتبار اتّحاد النوع وجهان احتملهما فى البيان 07. 

و استجود فى الروضة الاعتبار «8 و كأنّه للأصل و الشكك فى دخول الأنواع المختلفة فى الأفراد المتبادرة من الإطلاق. 


.20٠ :١ المنتهى‎ 78 :١ التنقيح‎ 688 :١ السرائر‎ )١( 
.7" (؟) الوسائل 9: 594 أبواب ما يجب فيه الخمس ب‎ 

(؟) نقله عنه فى المختلف: 707. 
(©) الروضة ؟: الاء المداركك 3: 1/2, الذخيرة: 8/ا©. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 21/8 من لاإنلاه0 


(0) كما فى البيان: 00 و مجمع الفائدة ع: 198؟. 

./8 :١ التحرير‎ 089 :١ المنتهى‎ )©( 

(/0 البيان: “ع*". 

(8) الروضة 7: 7/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 2٠١‏ ص: ١ع‏ 

و اختار فى المنتهى و التذكرة و التحرير و المداركك: العدم ١01؛‏ لما مرّ من إطلاق النصّ. و هو الأظهرء لذلكك؛ وعدم اعتبار الشكك 
فى التبادر» بل المعتبر العلم بعدم التبادر» و هو ممنوع. 

و لو اشتركك جماعة فى الاستخراج. قالوا: يعتبر بلوغ نصيب كل واحد النصاب .05١‏ 

و يظهر من بعض الأجلّهُ و صاحب الحدائق «* الميل إلى العدم؛ بل يكفى بلوغ نصيب المجموع. و هو قوىء للإطلاق» خرج منه غير 
صورة الاشتراكك بالإجماع و الضرورة» فيبقى الباقى. 


المسألة الثانية: 


يشترط فى وجوب الخمس فى الفوائد المكتسبة بأقسامها الخمسة: وضع مئونة التحصيل التى يحتاج إليها فى التوصّل إلى هذه الأمور, 
من حفظ الغنيمة و نقلهاء و اجرءً حفر المعدن و إخراجه و إصلاحه و آلاته» و آلات الغوص أو أرشهاء و اجر الغوص و غير ذلكك؛ و 
مئونة التجارة من الكراية» و اجرة الدلّال و المنزل» و مئونة السفر و العشور و نحوهاء و كذا مئونة الزراعة و الصناعة 1١‏ ممما يحتاج إليها 
حتى آلات الصناعة «8). لعدم صدق الفائدة على ما يقابلهاء و للأخبار المستفيضة: 

كصحيحة البزنطى: الخمس أخرجه قبل المؤنةُ أو بعد المؤنة؟ 

فكتب: «بعد المؤنة) «2). 


.861/ :8 “هلل التحرير 1: #/ك المداركك‎ :١ التذكرة‎ 00+ :١ المنتهى‎ )١( 

(؟) كما فى الكفاية: ؟؟. 

(0) الحدائق 1ب عع 

(©) فى «ق): الصياغة. 

(6) فى «ق): الصياغة. 

(ع) الكافى :١‏ 58ه- 1 الوسائل 4: 808 أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١1١‏ ح ١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠2‏ ص: 81 

و توقيع الهمدانى: «الخمس بعد المؤْنةٌ) .)١١‏ 

و رواية الأشعرى: عن الخمسء أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب و على الصنّاع؟ و كيف ذلكك؟ 
فكتب بخطه: «الخمس بعد المؤنة) 7 إلى غير ذلكك ممما يأتى. 

و المؤنة و إن كانت مجملة محتملة لمؤنة المعاشء إِلَا أنَ عدم حيِيةُ العام المخصّء ص بالمجمل المنفصل فى موضع الإجمال يثبت 
وضع مثونة التحصيل و التوصّل. 

ولا يوجب التصريح بمؤنة الرجل فى بعض الأخبار 8 ابتداء أو بعد السؤال عمًا اختلف فيه- كما يأتى- تقييد تلكك الأخبار أيضاء 
لأنه لا يدل على أنّها المراد خاضة بالمؤنة فى مطلقاتهاء:و لا على أنه ليس بعد مثوثة العمل» بل يدل على كوثه بعد هذه المؤنة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2,19 من لاإللاه0م 


و أمَا مئونة المعاش فهى غير موضوعة عن غير القسم الخامس إجماعا. 

ولا يحتسب رأس مال التجارةُ و لا ثمن الضيعة من تلكك المؤنة» لصدق الفائدة على النماء من دون وضعهماء و لعدم صدق المؤنة 
عليهماء بل الظاهر أن المؤنة فى ذلك المقام ما يحتاج إليه العمل مما لا يبقى عينه أو عوضه. فالمؤنة فى آلات الحفر و الغوص و 
الحرث و الثور و آلات الصناعة «©» مثا تبقى أعيانها ما طرأها لأجل العمل من نقص القيمة لا من الجميعء إِلَا أن يكون شىء منها 
داخلا فى مئونة الرجل أيضا- كما هو المحتمل فى 


.5 ح١١ الوسائل 4: 208 أبواب ما يجب فيه الخمس ب‎ ١ الفقيه ؟: ؟7-‎ )١( 

(؟) التهذيب ع: -١7*‏ 837" الاستبصار 7: 0ه- 218١‏ الوسائل 4: 544 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8ح .١‏ 

(") الوسائل 9: 599 أبواب ما يجب فيه الخمس ب ,١‏ 

(6) فى «س» و «ق): الصياغة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: 87 

آلات الصناعة -0١١‏ فيوضع عن القسم الخامس. 

ثم الحقّ: أن اعتبار النصاب فيما يعتبر فيه قبل هذه المؤنة» وفاقا للمداركك 5١‏ فيجب فيه الخمس إذا بلغ النصاب» غايته وضع المؤنةه 
لإطلا-ق قوله: «ما يجب فيه الزكاة فى مثله ففيه الخمس» و قوله: «حتى يبلغ عشرين دينارا» أو: «إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس»» و 
تخصيص ما يقابل المؤنة بمخصّص لا ينافيه. 

خلافا لصريح البيان و الدروس «7» و المحكيّ عن ظاهر الأكثر ©" فبعدها يعتبر. و ما ذكرناه يردّه. 


المسألة الثالثة: 
اشاره 


يشترط فى وجوب الخمس فى القسم الخامس - و بعبارة أخرى: فى غير الغنائم و المعادن و الكنز و الغوص من الفوائد المكتسبة من 
حيث هى- كونه فاضلا عن مئونة السنة» إجماعا محققاء و محكا عن صريح السرائر و المعتبر و ظاهر المنتهى و التذكرة و الذخيرة و 
المداركك 4١‏ و فى الحدائق نفى الخلاف عنه ظاهرا «2). 

لما ذكرء و للأصلء و المستفيضة» كصحيحة البزنطى و توقيع الهمدانى المتقدّمين فى الغنائم «لااء و روايات النيشابورى #١‏ و الأشعرى 


«9) وابن 


)١(‏ فى «ق): الصياغة. 

() المدارك 8: 17" 

.712٠ :١ البيان: 0# الدروس‎ )"( 

(©) انظر الروضة ؟: .١‏ 

(8) السرائر :١‏ 689» المعتبر 7: /اا6, المنتهى 20٠ :١‏ التذكرة :١‏ «70, الذخيرة: 8#ع, المدارك 3: هل8. 
(©) الحدائق ؟1: /اع". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ابط‏ من تاإنلاه0 


(0) راجع ص: 2١‏ و 97. 

(8) التهذيب ©: -١8‏ 4, الاستبصار 5: -١1/‏ 58؛ الوسائل 4: 20١‏ أبواب ما يجب فيه الخمس ب /ح ”. 

(9) المتقدّمهُ فى ص: 21. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: 86 

مهزيار )١(‏ السابقة. 

و روايةُ الهمدانى» و فيها: و اختلفوا من قبلنا فى ذلككء فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة» مئونة الضيعة و خراجهاء لا مئونة 
الرجل و عياله» فكتب عليه السّلام: «بعد مئونته و مثونة عياله و خراج السلطان» ."١‏ 

و المروىٌ فى تفسير الععاشى: كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السّلام أسأله عمًا يجب فى الضياع» فكتب: «الخمس بعد المؤنة» فقال: 
فناظرت أصحابناء فقالوا: المؤنةُ بعد ما يأخذ السلطان و بعد مئونة الرجلء فكتبت إليه: إِنْكك كتبت ”7 إليّ: أن الخمس بعد المؤنة» و 
إن أصحابنا اختلفوا فى المؤنة» فكتب: «الخمس بعد ما يأخذ السلطان و بعد مئونة الرجل و عياله) «©". 

و المؤنة فى بعض تلكك الأخبار و إن لم تكن معينة إِلَا أن فى بعض آخر صرّح ب: «مثونة الرجل و عياله) أو: «مئونته) أو: ١مئونتهم)‏ و 
ضعفه- إن كان- بالعمل يجبر. 

مضافا إلى ما مرٌ من أن إجمال المؤنة كاف فى إخراج جميع المؤن مما ليبس على عدم إخراجه دليل» لعدم بقاء عمومات الخمس و 
إطلاقاتها على الحيجية حينئذ» لتخصيصها بالمجمل المنفصل. 

لا يقال: التخصيص فى رواية النيشابورى [بالمتّصل] «8) حيث يدل 


.27 المتقدمة فى ص:‎ )١( 

(؟) الكافى :١‏ /ا1ه- 75, التهذيب 6: -1١7‏ "2 الاستبصار ؟: 0ه- 18 الوسائل 4: 2٠١‏ أبواب ما يجب فيه الخمس ب /ح 8. 
(؟) تفسير العياشى 7: «8- 2١‏ مستدرك الوسائل 7: 180 أبواب ما يجب فيه الخمس ب لاح .١‏ 

(0) فى النسخ: بالمنفصلء و الصحيح ما أثبتناه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج ٠١‏ ص: 80 

لأنا نقول: هذا إِنّما يصحح لو كان: «مما يفضل» بدلا عن الضميره و لكنه يمكن أن يكون متعلقا بالخمس, أى لى خمس ما يفضل عن 
و منه يظهر وجه تقييد المؤنة بمؤنة السنةء كما صرّح به كثير من الأصحابء و عن السرائر و المنتهى و التذكرة: الإجماع عليه ١؛‏ 
لعدم إخراج مئونة الزائد عن السنةُ إجماعاء فيبقى الباقى تحت الإجمال المذكور, مع أن المؤنة مطلقة مضافة» فتفيد العموم» خرج منها 
الزائد عن السنةُ فيبقى الباقى. 

و أيضا المتبادر من المؤنة- كما صرّح به جماعة -07١‏ مثونة السنة» سيّما من مئونة أرباب الضياع 0" و التجار» لعدم انضباط نسبة 


أرباحهم إلى مئونة كل يوم. 


فروع: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة الابظا من لإنلاهم 


أ: المؤنة التى يشترط الفضل عنها هى مئونة الرجل نفسه 


و عياله الواجبى النفقه إجماعاء و غيرهم ممّن أدخله فى عياله عرفا على ما عمّمه جماعة 50/, لعموم العيال فى الأخبار و الإجمال 
المتقدّم ذكره. و الضيف 


.707 :١ التذكرة‎ 858 :١ المنتهى‎ 689 :١ السرائر‎ )١( 

(؟) منهم صاحب الحدائق :١7‏ 001 و صاحب الرياض :١‏ 198. 

(9) فى «س): الصنائع. 

(ع) كصاحب الذخيرة: 7م6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 88 

أيضا مطلقا- كما عن الجامع والدروس و فى الروضة -0١١‏ أو فى الجملة» كما عن الشامّات لابن فهد و المقداديّات للفاضل. و 
الأولى درج مئونة الضيف فى مئونة الرجل. 


ب: المفهوم لغةٌ و عرفا من مئونة الشخص: 


ما دعته إليه من المخارج الماليَهُ ضرورة أو حاجة بحسب اللائق بحاله عادة. 

و بعبارة أخرى: ما يلزمه صرفه لزوما عقلتا أو عاديًا أو شرعيبًا من أنواع المصارفء و بحسب الاقتصاد اللائق بحاله من كيفتّاتها. 

و بثالثة: ما يضطرٌ إليه عقلا أو يلزمه شرعا أو لا يليق له تركه عاد و عرفا من الأنواع» و بحسب اللائق بحاله عادهٌ فى الكيفتيات. 

و برابعة :)7١‏ المال المحتاج إليه فى رفع الحوائج و الضرورات. 

هذا معناها الاسمىء و أمّا المصدرى فهو: صرف المال المذكور. 

و إِنْما قلنا: إن المؤنة ذلككء للتبادر و عدم صبَحهُ السلب فيما ذكر و عدم التبادر و صحْحهُ السلب فى غيره» كما يظهر لكك فيما نذكره. 
و من هذا يظهر وجه ما صرّح جماعة «1- بل الأكثر على ما صرّح به بعض الأجلَهُ- من تقييد المؤنة بكونها على وجه الاقتصاد بحسب 
اللائق بحاله عادة دون الإسراف. فإنّه ليس من المؤنة» لصِبَحةُ السلب. 

و يؤدّده مافى مونّقهُ سماعة الواردة فيمن يحل له أخذ الزكاة: «فإن لم تكن الغلهُ تكفيه لنفسه و لعياله فى طعامهم و كسوتهم و 


حاجتهم فى غير 


./8 الروضة ؟:‎ 188 :١ الجامع للشرائع: 154 الدروس‎ )١( 

(") فى «ق) و (ح): يرادفه. 

(") منهم الشيخ فى النهاية: 144 و الديلمى فى المراسم: 14, و الحلى فى السرائر :١‏ 689 و السبزوارى فى الكفاية: 8#. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج ٠١‏ ص: 5١‏ 

إسراف فقد حلّت له الزكاة) .)١١‏ 

(يمكن الاستدلال بها) ١‏ بضميمةُ ما صرّح به بعض الأصحاب 00- بل انعقد عليه الإجماع- من أن المعتبر فى حل الزكاهُ قصر 
الدؤن بل يظهر منها أيضًا صدق المؤنة على ما ذكرناء لضدق الحاحة فى كل ها 3 كر 

و يظهر منه أيضا أن ما كان لغوا- كسفر لا حاجة إليه» أو دار زائدة أو تزويج الزائدة على امرأة مع عدم الحاجة- و ما كان معصية- 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالا)ط من لاإنلاه0 


كمؤنة الملاهى» و تصوير البيت بذات روح, و سفر المعصية؛ و معونة الظالم» و نحوها- ليس من المؤنة» لما ذكر من صعحهُ السلب. 

و كذا تظهر صبحةٌ استشكال بعض الأجلَهُ فى احتساب الصلة و الهديّةُ اللائقان بحاله» و قال: إِنّه لا دليل على احتسابه. 

و كذا ترديده فى مئونة الحج المندوب و سائر سفر الطاعة المندوبة. 

و هما فى موقعهماء بل الظاهر عدم كونها من المؤنة و هو كذلك. فلا يحتسب إِلَا مع دعاء الضرورة العاديّةُ إليهما. 

و صححة تقييد ابن فهد فى الشامتئات الضيافة بالاعتياد أو الضرورة» بل فى كفاية الاعتياد أيضا نظرء إِلّا أن يكون بحيث يذمٌ بتركها 
عادةٌ فلا بحسب مطلق الضيافة و لا الصدقة و لا الصلة و لا الهدئة و لا الأسفار المندوية» و لا سائر الأمور المندوبة من غير ضرورةٌ أو 
حاجة و لو بقدر اقتصادها. 


:4 الكافى *: ٠ه ع, الفقيه ؟: /ا١- /اذ» التهذيب ع: 1777-4 الوسائل‎ )١( 

0 أبواب المستحقين للزكاة ب 9ح .١‏ 

() ما بين القوسين ليس فى «س). 

(9) كصاحب الذخيرة: 7ه*. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: /8 

و طرف الإفراط فى ذلكك: ما ذكره المحقّق الخوانسارى فى رسالته من احتساب مئونةٌ المستحتئات من غير اعتبار الاقتصاد فيها. 

و يظهر أيضا احتساب مئونة الأمور الواجبة شرعا- كالحج الواجب و النذر و الكفّارة و ما يضطرٌ إليه من مأخوذ الظالم قهرا أو مصانعة- 
لصدق المؤنة على الكلء و صرّح بالأخير فى رواية العتياشى المتقدّمة .)١١‏ 

ثم المراد باللائق بحاله عادة: أنه لم يعدّ زائدا له عرفا و لا يلام به. لا ما يعدّ خلافه ناقصا و يلام بتركه. لوضوح صدق المؤنة وعدم 
صححةٌ السلب مغ عدم عَذّه زائدا. 

وهذا هو سرٌ تقيبدنا نوع المؤنة بالاضطرار أو اللزوم» و كيفيتها باللياقة» فإنَ من أنواع المخارج ما لا يعد زائدا و لكن يصِح سلب 
و لكن ما يلزم نوعه لا يشترط فى كيفيته اللزوم أيضاء بل يكفى عدم عدّها زائدة. فإنّه لا يشترط فى صدق المؤنة على الكسوة مثلا 
الاقتصار على كيفْيَهُ يذْمْ على ما دونهاء بل يصدق مع كونها بحيث لا تعد زائدة عرفا. 

وقد يختلف حال الكيفيّةُ فى صورة الانضمام مع النوع و التجدّد بعده» كشراء الدار المجصّصة أولا و التجصيص بعد الشراءء و اللازم 
متابعةُ العرف. 


ج: و اعلم أنه يشترط فى الحاجة أو اللزوم لزومه فى ذلك العام 


» فلا يكفى تحمّق الحاجة أو اللزوم فى عام آخرء فمن كانت له دار مستأجرة فى 
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عام ربح و اشترى دارا لأعوام أخر لا تحتسب له قيمهٌ الدار من ربح ذلك العام كما لا يحتسب له ثمن طعام العام الآتى, لأنّ المعتبر 
مئونة هذه السنة» و لا يحتاج إلى دار فيها. 

نعم؛ لو احتاج إلى شىء مره و كانت نسبته إلى جميع الأحوال متساوية يحسب له من كل عام صرفه؛ كمؤنة التزويج له و لولده. 
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د: من مئونة الرجل: ما يصرف فى الأكل و الشرب و الكسوة 


»و مابه تجمّله اللازم له عرفاء و ما يحتاج إليه من أثاث البيت و قيمة المسكن أو أجرته» و كذا الخادم و مئونة عمارة الدار و ثمن 
الدائة أو أجرته» و الحقوق اللازمة عليه من النذر و الكفارات و الدين و الصداق و مئونة الحيّ الواجب و التزويج لنفسه أو ولده. و 
نحو ذللكك. 

و منهم من قد الدين بصورة الحاجة إليه. 

و منهم من قد المتأخر عن الاكتساب الواقع فى عامه بالحاجة» دون المتقدّم, فأطلقه و لو كان لا لغرض صحيح. 

و الكل لأجل اختلاف الفهم فى الصدق فى مصداق المؤنة» و العرف يعاضد الأخير جدّاء و مثله المنذور أيضا. 


ه: هل يعتبر فى صدق المؤنةُ على ما ذكرنا تحقّق الإنفاق و الصرف أيضاء 


حتى أنه لو قثّر على نفسه مع الحاجة لم يحسب له أو لا يعتبر فيبحسب؟ 
صرّح فى الدروس و البيان و الروضة و المداركك بالثانى ١١)؛‏ بل الظاهر أنّه مذهب الأكثر. 
وهو الأظهر إذ لو وضع القدر المتعارف أولا بقصد الإنفاق لم يكن 


(0 الدروس ١:4هاء‏ البيان: م7 الروضة #: ع/ك المدارك م: 08" 
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فيه خمسء فتعلقه به بعد تركك الإنفاق يحتاج إلى دليل. 

و أيضا الظاهر صدق المؤنة على ما ذكرنا بدون قيد الإنفاق» و لا أقل من احتماله الموجب للإجمال الموجب لعدم وجوب الخمس 
فيه كما مرٌ. 

و لذا يحل للفقير أخذ قدر الاقتصاد و لو كان من قصده التقتيرء و يجوز إعطاؤه بهذا القدر و لو علم تقتيره. 

و أمَا عدم جواز إعطاء ما قثّر بعد تقتيره فلأجل انتفاء حاجته حينئذ» و توقف حليةُ الزكاه على الحاجة فى الحال أو المستقبل. 

بخلاف الوضع للخمس. فإنّهِ لم يتوقف إِلَا على صدق المؤنة المتوققف على الحاجةٌ فى الجملة. 

و منه يظهر وجه ما ذكره بعضهم- منهم المحمّق الخوانسارى -00١١‏ من وضع مئونة الحيّح إذا وجب فى عام و قصر فيه» و كذا إن وجب 
قبله و قصر و تلف ماله السابق على ذلكك العام و لم يكن ما يحب به غير ربح العام. 

ولو كان له ربح سابق يحسب منه لا من ربح ذلكك العام؛ و كذا الدين اللازم أداؤه؛ بل و كذا كل مئونة واجبة قصر فيهاء كأداء 
الجتذووو الكفارات و محورها: 


و: لو قلت المؤنة فى أثناء حول لذهاب بعض عياله أو ضيافته فى مذَهٌ أو نحوها 
»لم يحسب له لظهور الكاشف فى أن مئونة هذه السنةُ ما صرفه خاصّة. 
ز: لو بقيت عين من أعيان مئونته حتى تم الحول 


- كأن يشترى دابَةُ أو عبدا أو دارا أو أثاث الدار أو لباسا أو نحوها- فهل يجب الخمس فيها بعد تمام الحولء أو لا؟ 
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الظاهر: لاء كما صرّح به بعض فضلاء معاصرينا أيضاء إذ لم يكن الخمس فيها واجباء فيستصحب. 

فإن قيل: صدق الفائدة المكتسبةُ عليها. و وجوب الخمس فيما زاد عن مئونةٌ السنهُ منهاء يزيل الاستصحاب. 

قلنا أولا: إِنّا لا نسلّم عدم كونها عن مئونة السنة فإنّها مئونة السنة عرفاء و لا يشترط فى صدق المؤنة تلف العين. 

و ثانيا: إِنَ المصرّح به فى الأخبار 0١١‏ وضع المؤنة؛ و التقيبد بالسنة الواحدة إِنْما كانت للإجماع أو التبادر. و كلاهما فى المقام غير 
معلوم. 

نعم» لو زالت الحاجةٌ عن هذه الأعيان فى سنهُ يمكن القول بوجوب الخمس فيهاء فتأمل. 

هذا فيما لا يكون التموّن به بتلف عينه بل بمنفعته. 

و أمَا ما كانت عينه تالفةُ بالتمون- كالحنطة و الشعير و الشحم و نحوها- فلو زاد عن السنهُ من غير تقتير يجب خمسه. لظهور أن المؤنة 
كانت أقل هنا وضعه أولا. 


ح: ليس من المؤنة ثمن الضياع و العقار و المواشى 


» للانتفاع بمنافعها و لو لمؤنة السنة. ولا رأس مال تجارته» لعدم التبادر. و صبَحه السلبء و لعدم الاضطرار و لا اللزوم. و الحاجة إلى 
رقباتها فى ذلك العام للمؤنةُ فيه» إذ ظاهر أن ثم: ن فاضلا عن مئونةُ ذلكك العام» فالاحتياج !| كان لكان لأعوام أخر. 
باتها فى 3 يه» إذ ظاهر أن ثمنها بي عن مئو م6 ياج إل عوام اخر 
نعم لو فرض شراؤها من مئونة ذلكك العام- بأن يضق على نفسه فيه أو أنفق من مال لا خمس فيه- يحسب له على الأول؛ و يبنى على 
ما يأتى 
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فى مسألهُ اجتماع مالين له يجب فى أحدهما الخمس دون الآخر [على الثانى] .)١١‏ 
ط: لو كان له مال آخر لا يجب فيه خمس 


» فإن كان مما يتجر به من الأموال» أو يشتغل منه من الصناعء أو نحو ذلككء مما يحتاج إليه فى الاستفادة أو الصناعة: و بالجملة ما 
ليس من شأنه أن يصرف فى المؤن عادة» فلا توضع منه المؤنةُ و توضع من الربح إجماعاء له. و لأنّه المتبادر الظاهر من الأخبار .07١‏ 

و إن كان من غير ذلكك مما من شأنه المؤنهُ منه عادة» ففى أخذ المؤنة منه خاصضّة؛» أو من الكسب كذلكك. أو منهما بالنسبة» أوجه. 
صرّح جماعة من المتأخَرين بأنْ الأحوط: الأولء و الأعدل: الثالث؛ و الأظهر: الثانى «. بل فى كلام المحمّق الشيخ على و الشهيد 
الثانى فى شرح الإرشاد: أنه الظاهر من الأخبار. 

وعن بعضهم: التفرقة بالقصد و اعتباره» فإن قصد إخراج المؤنة من الربح أخذت منه» و إن قصد من الآخر فكذلك,. و إن لم يقصد 
أو قصد ثمّ نسى فمنهما بالنسبة. 

وذكر بعضهم تفصيلا آخر ."2١‏ 

و الظاهر- كما ذكروه- هو الثانى. إِمّا لظهور ذلكك من الأخبار» أو لإجمالهاء حيث إن قولهم: بعد المؤنة أو ما يفضل عن المؤنة 
يحتمل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0ب من لاإنلاه0م 


(1) أثبتناه لاقتضاء الكلام له. 

() المتقدمة فى ص 2١‏ عت,. 

() منهم الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ /ا8, و الروضة :: ل/الاء و السبزوارى فى الكفاية: *6. 

(©) كما فى غنائم الأيام: ."/٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 7 

معنيين» أحدهما: بعد قدر المؤنةُ من ذلك المال و الفاضل منها منه. أو مطلقا »»١١‏ فيحصل الإجمال فى عمومات الخمسء فلا خمس 
فى قدر المؤنهُ من ذلكك المال. و أمر الاحتياط كما ذكروه. 


ى: لو حصل ربح و خسران معا و قلف بعض ماله أيضا 


» فإن كانا فى عامين لا يجبر الخسران أو التلف بالربح» لعدم دخوله فى المؤنة و انتفاء دليل آخر عليه. 

و إن كانا فى عام, فإمًا يكونان فى تجارةٌ واحدة؛ أو فى تجارتين فى مال واحدء أو فى مالين. 

فإن كان الأول- كأن يشترى أمتعة بمائة؛ ثم باع نصفها بستّين و نصفها بأربعين- يجبر الخسران بالربح؛ سواء كان بيع الجميع دفعة 
واحدة- و هذا يكون إذا اختلف جنس الأمتعة- أو دفعات» لعدم صدق حصول الفائدة و الربح عرفا. 

و إن كان الثانى- كأن يشترى أمتعة بمائة و باعها بمائة و خمسينء ثم اشترى من هذه المائة و الخمسين متاعا ثم باعه بمائة- فالظاهر 
توزيع الخسران على الربح و رأس المال إن تقدّم الربح على الخسران, إذ لم يكن دفع الخمس عليه واجباء و كانت له أنحاء التصرّفات 
فى الربح» فتلف بعضه. و لعدم تعتين ما وقع عليه الخسران يوزّع على الجميع. 

ولو انّجر ثانيا ببعض ذلك المال دون جميعه- كأن يشترى من مائهُ منه متاعا و وقع الخسران- فإن عن الباقى بالقصد أنّه من الربح أو 
رأس المال فله حكمه. و إن لم يعيّنه أو قصد الإشاعة» فيورّع الخسران أيضا بما 


)١(‏ يعنى: و ثانيهما بعد قدر المؤنهُ من المال مطلقاء سواء كان ذلكك المال و غيره؛ و الفاضل من المؤنةٌ منه كذلكك. 
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بقتضيه العمل. 

و إن تقدّم الخسران لم يجبر بالربح المتأخر. 

و إن كان الثالث- كأن يشترى أمتعة بمائة و اخرى بمائة أيضاء و باع الأولى بمائة و خمسين و الثانية بخمسين- فلا يجبر الخسران 
أصلا. 

و ليعلم أن وحدة التجارة إِنّما تتحمّق باشتراء الجميع دفعة و لو تعدّد البيع» أو البيع دفعة و لو تعدّد الشراء. 


المسألة الرابعة: 


هل يشترط فى وجوب الخمس فى الأموال: البلوغ و العقل و الحريّف أم لا؟ 

صرّح فى الشرائع و الإرشاد و القواعد بعدم اشتراطها فى خمس المعادن و الكنز و الغوص ."١١‏ 
و فى التحرير بعدمه فى الأول .07١‏ 

وافى الناروس بعدمه فى الأولين ا 
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و فى المنتهى و التذكرة بعدمه فى الثانى» مدّعيا فى المنتهى أنه قول أهل العلم كافة «5). 
و فى الأول بعدم اشتراط الحرّيهُ على القول بملكك العبد. 
وفى البيان و المسالكك بعدمه فى الثانى «8). 


و قال بعض المعاصرين: و يظهر منهم أنّ تعلق الخمس بما أخرجه الصبئ إجماعى. 


.2١ :١ القواعد‎ 59 :١ الإرشاد‎ 18١ :١ الشرائع‎ )١( 

(0) التحرير :١‏ "الا. 
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(6) المنتهى :١‏ /ا85 التذكرة :١‏ 7107. 
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قيل: يلوح من ذلكك عدم اشتراطها فى غير الثلاثة .)١١‏ 

أقول: يمكن أن يكون التصريح فى الثلاثة لأجل بيان عدم اشتراط تملكك المعدن و الخارج من الغوص و الكنز بالحريّة و البلوغ» 
حيث إنّه محل الخفاء» بل بعض هؤلاء عنون التملك, و على هذا كاد أن يكون الأمر بالعكسء فلاح منه عدم الاشتراط فى غير الثلاثة 
مما يملك قطعا. بل ظاهر تصريح الجميع- باشتراط الكمال بالحررَّةٌ و البلوغ و العقل فى الزكاة» و إطلاقهم جميعا ثبوت الخمس من 
غير ذكر الشرط- عدم الاشتراط. و على هذا فربّما كان ذلكك إجماعا. 

و فى المدارك: عدم اشتراط الحرّيهُ فى تعلق الخمس بغير الثلاثة» و كون اشتراط التكليف متّجها. 

و استدلَ فى المدارك لعدم الاشتراط فى الثلاثة بعموم الأخبار المتضمّنة لوجوب الخمس فى هذه الأنواع» نحو صحيحة الحلبى: عن 
المعادن كم فيها؟ قال: «الخمس» 01١‏ 00. 

ولا يخفى أنه لو تم ذلكك لجرى بعينه فى المكاسب أيضاء لعموم مونّقة سماعة المتقدّمة: عن الخمسء فقال: «فى كل ما أفاد الناس 
من قليل أو اكير و 

و الصحيح: «ليس الخمس إِلَا فى الغنائم خاصّة) «8). 


.,09 :© كما فى مجمع الفائدة‎ )١( 
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و قوله عليه السَلام: «الخمس من خمسة) .0١١‏ 

وأمًا أحاديث رفع القلم عن الصبى؛ فإن أوجبت نفى الخمس لأوجبته فى الجميعء و لكن لا تنافيه» إذ المأمور بالإخراج الولى. 
نعم» فى صحيحة زرارةٌ و محمد: «ليس على مال اليتيم فى العين و المال الصامت شىء. فَأما الغلات فعليها الصدقة واجبة) .07١‏ 
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و فى صحيحة ابن سنان: «ليس فى مال المملوكك شىء و لو كان ألف ألفء و لو أنه احتاج لم يعط من الزكاة شىء) 70. 

و ذكر الأصحاب الصحيحين فى باب الزكا لا يوجب تخصيص الشىء بهاء و لعله لجزأيهما الأخيرين. 

و اختصاص الاولى ببعض الأول لا يضر للإجماع المركبء و تعارضهما مع العمومات المذكورة بالعموم من وجه. و إذ لا مرججح 
فيرجع إلى الأصلء ولا يرجّح الكتاب الثبوت, لكونه خطاب المشافهة؛ فلعل المشافهين كانوا مكلفين أحراراء بل هو كذلككء لقوله 
عرٌّ شأنه وَ اعْلمُوا ©". 

فالظاهر عدم ثبوت الخمس فى مال اليتيم و العبد مطلقاء إِلَا أن يثبت الإجماع كليا أو فى بعض الأنواع؛ كما هو المظنون» سما فى 
الثلاثة. 

ثمّ عدم الثبوت فى المال المختلط أظهر, لثبوته بالخطاب التكليفى 
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(؟) الكافى ": ١8ه-‏ له التهذيب 6: 19- 7/ الاستبصار 5: -١‏ 40 الوسائل 4: 8 أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ح‏ ؟. 
() الكافى *: 887- ١‏ الوسائل 4: 4١‏ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ح .١‏ 

(ع) الأنفال: 8#. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 77 

المختص بالكمّلء و كذلك الأرض التى اشتراها الذمى. 

ثمّ على عدم الثبوت» فهل يثبت فى أمواله الحاصلة حال الصغر الباقية إلى حال البلوغ؟ 

الظاهر: لاء للاستصحاب. و الأحوط له أنه يخمس أمواله الباقية. 


المسألة الخامسة: 
اشارة 


لا يعتبر الحول فى وجوب الخمس فى غير الأرباح» إجماعا محمّقاء و محكيا .١١‏ بل عن المنتهى: أنه قول أهل العلم كافةٌ ,07١‏ له و 
للعمومات كتابا و سنّهُ و أصالةٌ عدم تقييدها بما بعد السنة. 

و هل وجوبه فيه بعد حصوله فورىٌ مضق أم لا؟ 

صريح السرائر و الروضة: الأول 0 بل فى الأول انعقاد الإجماع عليه. 

و ظاهر بعض الأجِلَةُ: العدم» للأصلء, و عدم الدليل. 

و يمك الاسعدلال التضيق بأنْ الخمس لتعلقة بالعيق يكوة مال أريابة» :و للا تجوز التصوق فى مال الغير و لا حسه ولا تأخير إيضالة 
إليهم إلا بعد العلم برضاهم, و لا سبيل إلى العلم بذلكك أصلاء بل الغالب العلم بعدم الرضا. 

و فى اعتباره فى الأرباح وعدمه قولا.نء فظاهر كلام الحلى: الأوَلء بل ادّعى الإجماع عليه و أوّل ما ظاهره غيره من العبارات «©». و 
التأمّل فى دلالهُ عبارته عليه ليس فى موقعه, كما لا يخفى على الناظر فيه. 


.5978 :١ و الرياض‎ ,59١ 6 كما فى المداركك‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً طب من لاإنلاه0 


(؟) المنتهى :١‏ /ا25. 


() السرائر :١‏ 688 الروضة ”: //. 

.689 :١ السرائر‎ )©( 
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و المشهور بين الأصحاب: الثانى 1١‏ إِلَّا أن الوجوب موسّع عندهم إلى طول السنة. 

دليل الأول: الإجماع؛ و أن وجوب الخمس بعد مئونة السنة» و هى غير معلومة بل و لا مظنونة؛ لأنّ حدوث الحوادث المحتاجة إلى 
المؤنة- كخراب عمارة و حصول أمراض أو غرامة أو ورود أضياف أو موت أو نحوها- ممكنء و الأصل براءة الذمَهُ وعدم الوجوب. 
و دليل الثانى على الوجوب: العمومات 237 و الإطلاقات؛ و على التوسعة: الإجماع؛ و احتياط المؤنة. 

أقول: التحقيق أن ثبوت حقّ أرباب الخمس فى الفاضل عن مئونة السنة أمر واقعى غير محتاج إلى علم رب المال به حينئذ» ولا دليل 
على تقييد العمومات به؛ بل تكفى معلوميته عند الله سبحانه, لأنّ تعلق حمّهم به أمر وضعى غير محتاج إلى علم المكلف. 

نعم» وجوب إخراجه عليه يتوقف على علمه بالقدر الفاضلء و هو أمر لا سبيل إليه إِلَا بعد مضى السنة. و على هذاء فلو أخرجه قبل 
الحول» و ظهر بعده أنّه كان مطابقا للواقع» يكون مشروعا و مجزئا عنه» و لو أتحره إلى الحول كان جائزا له و لم يكن عاصيا. 

فإن أراد الأول بعدم الوجوب قبل الحول: عدم مشروعيته و إجزائه لو أخرجه قبله و ظهر كونه فاضلا- كما صرّح به بعضهم «1- فهو 
غير صحيح لحصول الكشف بتعلق حقّ الغير به و وصوله إلى أهله فلا وجه لعدم 


.5* و السبزوارى فى الكفاية:‎ 00٠ :١ منهم العلامة فى المنتهى‎ )١( 

(0) المتقدمة فى ص 8/او 2/. 

(*) انظر المداركك 8: 41" 
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الإجزاءء و قصد القربةُ اللازمة بعد تجويز تعلّق الحقّ ممكن, سما مع ظن الفضلة. 

و إن أراد عدم تعلق وجوب الإخراج على المكلف. فهو كذلكك. 

و إن أراد الثانى بالوجوب الموسّع: أنّه تعلق به التكليف و إن جاز له التأخير- كصلا الظهر فى أول الوقت- فهو باطل قطعاء لأنّ شرط 
وجوب الخمس (الزيادة) 1١‏ عن المؤنة؛ و هى غير معلومة؛ و انتفاء العلم بالشرط يوجب انتفاء العلم بالمشروطء و المفروض أن 
الخمس فى الفاضل عن مئونة السنة» و هو لا يعلمهاء فكيف يحكم بوجوب إخراجه؟! و إن أرادوا: أنّه و إن لم يجب عليه الإخراج 
حينئذ و لكن لو أخرجه و انكشف بعده تعلق الخمس به كان مجزثاء فهو صحيح. 

و مقن اذ كرنا يظهر أيضا عق ها اسغدل يدا النشلى تعلق الرجوت أولات من أنه لولقه لجان للمكست إتلؤاقد قبل الحول ولا 
يجب عليه شىء» و ليس كذلكك قطعا .)05١‏ 

و وجه الضعف: أن بعد تمام الحول و ظهور الحال يعلم أن ما أتلفه كان مال أرباب الخمس و إن لم يجب عليه إخراجه حينئذ» فتجب 
عليه الغرامة» كمن أتلف مال غيره باعتقاد أنّه ماله ثمّ ظهر حاله. 


فروع: 


أ: فى ابتداء الحول من الشروع فى التكتب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 29 من انلام 


» أو ظهور الربح» أو حصوله. وجوه. بل أقوال. 


)١(‏ فى «ح) و «س): العلم بالزيادة. 

.3١*5 المختلف:‎ )( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: /١‏ 

أظهرها: الأخيرء لإطلاقات وضع المؤنة؛ و لم يعلم خروج الأكثر من السنة التى مبدؤها حصول الربح منه. 

و تظهر الفائده فى مئونة الزمان المتخلل بين النهايات دون المبادئ إذ مثونة ما تخلل بين المبادئ إن كان من مال آخر فلا يوضع من 
الربح قطعاء و إن كان من الدين فيوضع كذلك. 

ب: لو حصلت أرباح متعدّدة فى أثناء الحول قدريجا 

» فقيل: يعتبر لكل خارج حول بانفراده» و توضع المؤنة فى المدّةٌ المشتركة بين الربحين عليهماء و يختصّ الثانى بمؤنة بِقَوَهُ حوله و 
هكذا .)١١‏ 

و قال بعض الأصحاب: إِنَ الربح المتجدّد فى أثناء الحول المبتدئ من الربح الأول يضمٌ بعضه إلى بعض و تستثنى المؤنة من 
المجموع, و يخمّس الباقى بعد تمام الحول الأول» فيكون حول الجميع واحدا. و إليه ذهب فى الدروس "2١‏ و المحمّق الشيخ على فى 
حواشى الشرائع و استحسنه فى المداركك و الذخيرة 0 و جعله بعض الأجِلَهُ أولى. 

وهو كذلك. بل هو الأقوىء لإيجاب الأول العسر و الحرج المنفتتين» بل هو خلاف سير الناس و إجماع العلماء طرّاء لإيجابه ضبط 
حول كل ربح وعدم خلطه مع غيره؛ و هو مما لم يفعله أحد, سيّما أرباب الصناعات و كثير من التجارات, مع أن المتبادر المتعارف 
الشائع من وضع المؤنة: هو المعنى الأول. هذاء مع أنّه الموافق للاحتياط أيضا. 


ج: لو مات المكتسب فى أثناء الحول بعد ظهور الربح و قبل التموّن به كلا أو بعضا 


» يخمّس ما بقى منه. لظهور أنه لا مئونة له غير ما تموّن. 


27/8 و الروضة ؟:‎ 28 :١ المسالكك‎ )١( 
.104 :١ (؟) الدروس‎ 
الذخيرة: 8ع.‎ "91١ :5 المداركك‎ )"( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: /١‏ 
المقصد الثالث فى قسمة الخمس و مصرفها 
اشاره 


و فيه مسائل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج 2٠١‏ ص: 7/ 


المسألة الأولى: الخمس يقسّم أسداسا: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هناب من لاإللاه0 


لله و لرسوله؛ و لذى القربىء و اليتامى؛ و المساكينء و أبناء السبيل» على الحقّ المعروف بين أصحابناء بل عليه الإجماع عن صريح 
الستدين و الخلاف »١١‏ و ظاهر التبيان و مجمع البيان و فقه القرآن للراوندى »)5١‏ بل هو إجماع حقيقة؛ لعدم ظهور قائل منًا بخلافه» 
سوى شاد غير معروف لا تقدح مخالفته فى الإجماعء فهو الدليل عليه مضافا إلى ظاهر الآيهُ الكريمة 1؛ و صريح الأخبار المستفيضة: 
كمرفوعة أحمدء و فيها: «فأما الخمس فيقسّم على سه أسهم: سهم لله و سهم للرسول؛ و سهم لذوى القربى؛ و سهم لليتامى» و سهم 
للمساكين» و سهم لأبناء السبيل» فالذى لله فلرسوله» فرسول الله أحقّ به فهو له. و الذى للرسول هو لذوى القربى و الحيجةُ فى زمانه. 
فالنصف له خاصّة؛ و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محتّرد الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاق عوّضهم الله 
مكان ذلك الخمس» 0). 

و مرسلة حمّاد: «و يقسّم بينهم الخمس على سنَّهُ أسهم: سهم لله. و سهم لرسول اللهء و سهم لذوى القربى؛ و سهم لليتامى» و سهم 
انحا كين 


.504 :6 المرتضى فى الانتصار: 7ل ابن زهرة فى الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 029 الخلاف‎ )١( 

() التبيان ه: 17 مجمع البيان 7: “851 فقه القرآن :١‏ 568. 

.6١ الأنفال:‎ )©( 

(؟) التهذيب ع: -١7‏ "0 الوسائل 4: 01 أبواب قسمة الخمس ب ١ح‏ 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: 5/ 

و سهم لأبناء السبيل» فسهم الله و سهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول اللّه وراثه» فله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة و سهم مقسوم 
له من الله فله نصف الخمس كملاء و نصف الخمس الباقى بين أهل بيتهء فسهم ليتاماهم؛ و سهم لمساكينهم؛ و سهم لأبناء سبيلهم) 
إلى أن قال: «و إِنّما جعل الله هذا الخمس خاصّة لهم دون مساكين الناس و أبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناسء تنزيها من الله 
لهم لقرابتهم من رسول الله صِلّى الله عليه و آله؛ الحديث .0١١‏ 

و مرسلة ابن بكير فى قوله تعالى وَ اعْلَمُوا إلى آخره؛ قال: 

«خمس الله للإمام؛ و خمس الرسول للإمام؛ و خمس ذوى القربى لقرابة الرسول الإمام؛ و الينامى يتامى آل الرسولء و المساكين 
منهمء و أبناء السبيل منهم, فلا يخرج منهم إلى غيرهم) .7١‏ 

و المروى فى رسالة المحكم و المتشابه للستد عن تفسير النعمانى: 

«و يجرّأ هذا الخمس على سنَّهُ أجزاء. فيأخذ الإمام منها سهم الله و سهم الرسول و سهم ذوى القربىء ثم يقسّم الثلاثة الباقية بين يتامى 
آل محمّد و مساكينهم و أبناء سبيلهم) 07» و غير ذلكك. 

خلافا للمحكيّ فى المعتبر و الشرائع و التذكرة و المنتهى و الجامع عن بعض أصحابنا 05١‏ فيقسَم خمسة أقسام بإسقاط سهم الله 
فواحد للرسول 


١ ح١ الوسائل : 21 أبواب قسمهُ الخمس ب‎ "28-١178 :6 79ه- ع, التهذيب‎ :١ الكافى‎ )١( 
." ح١ أبواب قسمة الخمس ب‎ 2٠١ :9 الوسائل‎ ,”2١ -١78 :© (؟) التهذيب‎ 

(*) رسالة المحكم والمتشابه: عع. 

(؟) المعتبر ؟: 218 الشرائع :١‏ 218 التذكرة :١‏ 2587 المنتهى 00٠ :١‏ الجامع للشرائع: .١15٠‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة الاب من لاإللاه0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: 8/ 

و الأربعة للأربعة. 

وفى شرحى الشرائع لابن فهد: أنّه لا يعرف به قائلا 01» و هو مذهب الشافعى و أبى حنيفة» و استدل له بالآية بتأويلها بما يوافقه. و 
بصحيحة ربعى .)1١‏ 

و الأول: مدفوع بتقديم الظاهر على التأويل» سيّما مع تفسيرها بالظاهر فى الأخبار «”. 

و الثانى: بن حكاية فعله صلى الله عليه و آله. فلعلّه اقتصر من سهميه على سهم و جزء من سهم تفضّلا منه على أقربائه. 

ولا ينافيه قوله فيها: «و كذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه و آله)» لجواز أن يكونوا يتأسون به فإنّه أيضا خبر و لا 
دليل على تأويله بالإنشاءء مع أنّه على التأويل أيضا لا يفيد التعتّن» فلعله لهم أرجح و لو للتأسّرىء و مع المعارضة فالترجيح لما مرّ 
بالأكرئة و الأشهرئة و موافقة الكناب و مخالفة العاقة. 


المسألة الثانية: سهم الله لرسوله 


» ووسهما الرسول للإمام من بعده إجماعاء و اتدل عليه المراسيل الغثلاث 59 و رواية رسالة المحكم و المتشابه «0)» و صحيحة البزنطى» 
و فيها: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: 
«الرسول الله و ما كان لرسول الله فهو للإمام) «2. 


.٠١1/ المقتصر:‎ 88١ :١ المهذب البارع‎ )١( 

(؟) التهذيب ©: -١78‏ هع" الاستبصار 7: 8ه- 2188 الوسائل 4: 2٠١‏ أبواب قسمة الخمس ب ١ح‏ ". 

إفرة راجع ص: 7 

(©) المتقدمة فى ص 87 و 5. 

(0) المتقدمة فى ص ؟88. 

(©) الكافى :١‏ 27-8 التهذيب ©: ١١8‏ “617 الوسائل 4: 017 أبواب قسمة الخمس ب ١ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: 82 

ولا يعارضه قوله فى روايةٌ الجعفى: «فَأمَا خمس الرسول فلأقاربه» »0١‏ لأنّه يجب إرادهٌ أشرف الأقارب تجوّزا بالقرينة المذكورة. 

و سهم ذى القربى أيضا له على الحقّ المشهورء بل المجمع عليه» كما عن السرائر و ظاهر الخلاف 37 و فى الحدائق: أنه اتفقت عليه 
كلمهٌ أصحايبنا 7). 

و يدل عليه- بعد الإجماع المحمّق- ظاهر الآية؛ حيث إن الظاهر مغايره المعطوف للمعطوف عليه و لو كان المراد مطلق القرابة لا 
يبقى التغاير الكلى؛ و لأنّه لو كان المراد المطلق لكان الظاهر: و لذوى القربى؛ مع أنّه لا دليل على أن المراد بالقربى: القرب فى النسب 
خاضّة» فيمكن أن يكون القرب فيه و فى الرتبة معاء فيجب الأخذ بالمتيقنء و للأخبار المتقدّمة الأربعة» و ضعفها سندا لو قلنا به لانجبر 
بعا ذكر. 

خلافا للمحكيىّ عن الإسكافى «»» و يميل إليه كلام المدارك, فقال: 

هو لجميع قرابة الرسول «8). 

و استشكل فى المسألة بعض الأجلة؛ لظاهر الآيُء و لقوله فى صحيحة ربعى: ١ثم‏ يقسّم الأربعة الأخماس بين ذوى القربى و اليتامى و 
المساكين و أبناء السبيل) .)2١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة (إنلابط من لإنلاه0 


.١ ح١ الوسائل 4: 8:4 أبواب قسمة الخمس ب‎ "2٠ -178 :© الفقيه ؟: 177- 1/4 التهذيب‎ )١( 

(؟) السرائر 1: *9ع, الخلاف ©: 3:94. 

() الحدائق ؟1: /ا/ا". 

(ع) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: ©50. 

(0) المداركك 5: 99" 

(©) التهذيب : -١78‏ هع" الاستبصار ؟: 8ه- 188 الوسائل 4: 0٠١‏ أبواب قسمة الخمس ب ١‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: 1 

و فى رواية الجعفى: «و أمَا خمس الرسول فلأقاربه» و خمس ذوى القربى فهم أقرباؤه). 

و يضعَّف الأول: بما مرّ من عدم الظهور لو لا ظهور خلافه؛ مع أَنّهِ مع الظهور يجب الصرف عنه بالأخبار المتقدّمةٌ المعتضدة بما ذكرء 
المخالفة )١١‏ للعامة. 

و الثانى: بأنّ فعله عليه السّلام يمكن أن يكون برضا الإمام» أو يكون المراد بذوى القربى: الأمير و الحسنين. 

و الثالث: بأنّه لا يخالف ما ذكرناء لاحتمال أن يكون المراد بالأقرباء: 

الأئمةء و جمعه باعتبار التعدّد و لو فى الأزمان و هو و إن كان مجازا إِلَا أنه على العموم لا بدٌ من التخصيص بما ذكرنا. 


المسألة الثالثة: 


لا فرق فيما ذكر من قسمةٌ الخمس أسداسا بين الأقسام الخمسة؛ فيقسم خمس الأرباح و المكاسب أيضا سنّهُ أقسام, فمصرفها مصرف 
سائر الأخماسء وفاقا لظاهر جمهور القدماء ١؟)‏ و معظم المتأخرين «”. 
لظاهر الآية» و قوله فى مرسلة حّاد الطويلة: «و هؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبى» الذين ذكرهم الله تعالى» فقال و 


نْذِرْ عَشِيرتك الأَْرَبينَ» وهم بنو عبد المطلب أنفسهم, الذكر منهم و الأنثى «5". 


000 فى ١ح):‏ لمخالفته. 

(1) كما فى المقنعة: /الا7. 

() كالمحقّق فى الشرائع 14١ :١‏ و العلامةُ فى المنتهى :١‏ 000 و القواعد :١‏ 91. 

(©) الكافى :١‏ 079- ع, التهذيب 5: "82-1١14‏ الوسائل 4: 017 أبواب قسمة الخمس ب ١ح‏ 8,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: // 

وفى مرسلة أحمد: «و أمّا الخمس فيقسم على ستة أسهم) إلى أن قال: «فالنصف له خاص هُ و النصف لليتامى و المساكين و أبناء 
السبيل من آل محمّدء الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة عوّضهم الله مكان ذلكك الخمس» .١١‏ 

و احتمل جملة منهم اختصاصه بالإمام 7 لدعوى دلال جملهُ من الروايات عليه لدلالة بعضها على تحليلهم هذا النوع للشيعة «. و 
لو لا اختصاصهم به لما ساغ لهم ذلكء لعدم جواز التصرف فى مال الغير. 

و لإضافته فى بعض آخر إلى الإمام؛ بمثل قول الإمام: «لى الخمس» أو: «لنا خمسة أو: «حمّناا» و قول الراوى: حفّكك. أو: لكك؛ و 
أمثال ذلكك. 

و لتصريح جملةُ من الأخبار بأنّه لهم خاصّة» كروايةً ابن سنان المتقدّمة ."5١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نلإننا) من تإللاه 0 


و يرد على الأول- بعد المعارضة-: (النقض) 10١‏ بجملة من الأخبار المحللة للخمس بقول مطلق. بحيث يشمل هذا النوع و غيره» بل 
غير الخمس من أموال الفقراء» بل كثير منها صريح فى غيره» كروايةٌ عبد العزيز ابن نافع المصرّحة بتحليله ما سباه بنو أَمَيَهُ لرجل 
استأذنه .)2١‏ 


و رواية إبراهيم بن هاشم: كنت عند أبى جعفر الثانى عليه السّلام إذ دخل 


.4 ح١ الوسائل 4: 015 أبواب قسمه الخمس ب‎ "#6 -١72 :6 التهذيب‎ )١( 
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صالح بن محمّد بن سهل- و كان يتولى له الوقف بقم- فقال: يا ستدى؛ اجعلنى من عشرة آلاف درهم فى حلء فَإنّى أنفقتهاء فقال له: 
«أنت فى حل» فلمًا خرج صالح فقال أبو جعفر عليه السّلام: «أحدهم يثبت على أموال آل محتّرد و أيتامهم و مساكينهم و فقرائهم و 
أبناء سبيلهم فيأخذهاء ثمّ يجىء فيقول: اجعلنى فى حلء أ تراه ظنّ أنى أقول: لا أفعل؟! و الله ليسألنَهم يوم القيامة عن ذلكك سؤالا 
حثيثا» .)١١‏ 

و صحيحة عمر بن يزيد: رأيت مسمعا بالمدينة و قد كان حمل إلى أبى عبد الله عليه الّ.لام تلكك السنة مالا فردّه أبو عبد الله عليه 
التد.لام عليه» فقلت له: لم رد عليكك أبو عبد الله المال الذى حملته إليه؟ قال: فقال: إِنّى قلت له حين حملت إليه المال: إِنّى كنت 
وليت البحر من الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم, و قد جئتكك بخمسها ثمانين ألف درهم»؛ و كرهت أن أحبسها عنكك أو أعرض 
لها و هى حمّكك الذى جعل الله لكك فى أموالنا- إلى أن قال- فقّال: 

ديا أبا سيّار» قد طيبناه لكث و أحللناكك منه» الحديث .)3١‏ 

مع أنْهم لا يقولون بالاختصاص بالإمام فى غير هذا النوع» فما هو جوابهم عن ذلك فهو جوابنا فيما نحن فيه مع عدم جواز تصرّفهم 
فى مال الغير مطلقاء كيف لا؟! و هم أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فما ظنّك بأموالهم؟! و فى رواية الكابلى: «إن رأيت صاحب هذا 
الأمر يعطى كل ما فى 


.١ الوسائل 4: /ا0 أبواب الأنفال ب «اح‎ 197 -8٠ :7 الاستبصار‎ 14-١٠ : التهذيب‎ 71-854 :١ الكافى‎ )١( 
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ببت المال رجلا واحدا فلا يدخلنٌ فى قلبكك شىء» و إِنّما يعمل بأمر الله) .)١١‏ 

و فى صحيحةٌ زرارة: «الإمام يجرى و ينل و يعطى ما شاء قبل أن تقع السهام؛ و قد قاتل رسول الله صلّى الله عليه و آله بقوم لم 
يجعل لهم فى الفىء نصيباء و إن شاء قم ذلكك بينهم) .07١‏ 

وفى رواية أبى بصير: «أما علمت أن الدنيا و الآخرة للإمام يضعها حيث يشاءء و يدفعها إلى من يشاءء جائز له ذلكك من الله «*. 

و على الثانى: عدم الدلالة لأنْ ما كان منها بلفظ الجمع- كخمسناء و حمّناء و لناء و أمثال ذلكك- فلإجمال ما به الاجتماع 169 يحتمل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاناب؟ل من انلام 


إرادة ذرّيةُ الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم منهء ألا ترى إلى صحيحة محمّد فى قول الله تعالى: 

َاعْلّمُوا أَنّما عَم الآيف قال: «هم قرابة رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّمء فالخمس لله و للرسول و لناه :8». 

وفى رواية الحلبى: الرجل من أصحابنا يكون فى لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة» فقال: «يؤدٌى خمسنا و يطيب له) «2. 

وق زوابة أن بصميرة وكل شي قرتل غليه على شهادة أن لآ إله إذا الله أن محفرذا رسوك الله كا لنا سه :و لآ يحل لأمد أن 


يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا» 0370 


." أبواب قسمة الخمس ب 7ح‎ 2٠١ : الوسائل‎ ,8١1١ -١58 :© التهذيب‎ )١( 
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و ما كان بالإضافةٌ فلاجمال ما لأجله الإضافة- حيث إِنّه يكفى فيها أدنى ملابسة- يحتمل إرادةٌ ما يجب أن يصل إليهم؛ حيث إِنْ لهم 
التصدف فيه. 

و لأنه- كما مر فى صحيحة عمر بن يزيد- إطلاق: حفٌّك, على خمس الغوص.ء و الحكم بالملكية فى بعض الإضافات عرفاء إِنّما هو 
بواسطة أصل عدم اختصاص لغيره؛ فلا يفيد فى موضع كان دليل على شركة الغير» و لا تعارض. 

و منه يظهر الإ-يراد على ما يتضمّن لفظة اللام مثل قوله: لى و للإمام؛ فإِنْ ظهور مثل ذلكك فى التمليكك دون نوع من الاختصاص»ء مع 
أنه لا يثبت من اللام سوى الاختصاص باعتبار الأصل. و لذا لا يعارض قول القائل: 

أوصى بذلكك لزيد مع قوله: أوصى أن يعطى زيد ذلكك عمراء و نحو ذلكك. 

و لذا ورد فى مرسلة الورّاق: «و إذا غزوا بإذن الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» .)١١‏ 

هذاء مع أن لفظ: حمّك. فى رواية على بن مهزيار ورد فى كلام السائل؛ و لا حمَجِية فى التقرير على الاعتقاد. و لذا عدل الإمام إلى 
قوله: 

يجب عليهم الخمس» .)3١‏ 

و أمَا فى رواية النيشابورى 0" فيمكن كون اللام صلة لقوله: يجب 
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لك, لا للاختصاص و التمليكك. 

و مما ذكر يظهر ما يرد على الثالث أيضاء مع أن رواية ابن سنان )١١‏ لاشتمالها على قوله: «غنم» تخالف الآية الكريمة و سائر ما دل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هناب من لاإللاهم 


على التشريكك فى الغنيمة- سواء حملت الغنيمة على المعنى الخاصٌ أو العامٌ- فلا تكون حتجة» مع أنّه على الحمل على المعنى الخاصٌ 
يكون مخالفا لمختارهم أيضا. 

و أمَا حمل الغنيمة فى الرواية على المعنى العام دون الآيهُ فلا وجه له. 

مضافا إلى عدم إمكان إبقائها على ظاهرهاء لدلالتها على الاختصاص بسيدة النساء و الححَّهُ من ذرٌيتهاء و هو ممما لا يقول به أحدء 
لاشتراك الرسول و الأمير إجماعاء مع أن مفادها ليس الاختصاص بالححَة» بل بفاطمة و من يلى أمرها من ذرّيتهاء فلا يثبت منها حكم 
بعد وفاةُ فاطمة و من يلى أمرهاء فتأمّل. و أيضا لا بدّ ما من التخصيصء أو التجوّز فى لفظة: «غنم)» أو التجوّز فى لفظة اللام» أو تجوّز 


المسألة الرابعة: 


يعتبر فى الطوائف الثلاث الأخر أن يكونوا من السادات على الحقّ المشهورء بل عن الانتصار الإجماع عليه »)25١‏ للروايات الأربع وكاو 
رواية ابن سنان المتقدّمة فى الأرباح 15 و رايتى الجعفى «2) 
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و سليم بن قيس 2.0١١‏ و حسنة إبراهيم بن هاشم المتضمّنة لقضيّةُ صالح بن محمّد بن سهل ."١‏ 

واتؤكده الأخبار النعفقنة لكل قوله؛ مها و حتكفه و الى منه اللقمين وخمسنا أهل البيكة و لنا الحمسن:: 

خلافا للمحكىّ عن الإسكافىء فلم يعتبره» بل جوّز صرفه إلى غيرهم من المسلمين مع استغناء القرابة عنه «6). 

و هو- مع شذوذه- غير واضح المستند عدا إطلاق بعض الظواهرء اللازم تقييده بالنصوص المستفيضة المنجبرة بالشهرة العظيمة» بل 
الإجماع فى الحقيقة. 

و أتنا الاستدلال بإطلاق صحيحة ربعى «8) فغفلهُ واضحة؛ إذ الفعل لا عموم له. 


المسألة الخامسة: الساده هم: الهاشميئون 


المنتسبون إلى هاشم جد النبئ» أى أولاد عبد المطلب من بنى عبد الله و أبى طالب و العباس و الحارث و أبى لهبء و استحقاقهم 
الخمس إجماعى. 

و يدل عليه قوله فى مرسلة حمّاد المتقدّمة بعضها: «و هؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قراب النبى صلَى الله عليه و آله و سلم 
الذين ذكرهم الله تعالى فقال: 

وَأنْذْدُ يبتك الْأهْرِينَ و هم بتو عبد المطلب أنفسهوء الذكر متهم و الأنى؛ ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحده 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة نابل من تاإللاهم 
ولا فيهم 
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ولا منهم فى هذا الخمس من مواليهم؛ و قد تحل صدقات الناس لمواليهم؛ و هم و الناس سواءء و من كانت امّه من بنى هاشم و أبوه 
من سائر قريش فإنّ الصدقات تحل له و ليس له من الخمس شىء. لأنّ الله يقول ادْعُوهُمْ لآ بائهة» الحديث .3١‏ 

و يؤيّده أيضا تصريح الأخبار بأنّ الخمس عوض الزكاة 07١‏ و استفاضتها فى حرمتها على بنى هاشم. 

و هذه الأدلة قرائن على إرادهُ بنى هاشم من آل محمّد و أهل بيته الذين وقع فى بعض الأخبار التصريح بأنّ هذا الخمس لهم «. 
ولا يستحقّه غيرهم على الحقٌّ المشهور؛ لمرسلةً حمّاد «5»» و عدم صدق آل محمد و أهل بيته على غيرهم. 

خلافا للمحكيّ عن المفيد و الإسكافى «8» فجوّزاه للمطلبى؛ أولاد المطلب عم عبد المطلب. 

لمونّقةُ زرارة: «لو كان العدل لما احتاج هاشمى و لا مطلبيّ إلى صدقة؛ إِنّ الله جعل لهم فى كتابه ما كان فيه سعتهم) «2. 

و هى بمخالفة الشهرة العظيمة الموجبة لشذوذها مردودة» مع أن بمعارضتها مع ما ذكر تخرج عن الحبجية» فيجب الاقتصار على ما ثبت 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١٠‏ ه94 المسأله الخامسة: السادهٌ هم: الهاشميون ..... ص : 7 


7 تقدمت مصادرها فى ص على‎ )١( 

(؟) الوسائل 4: 204 أبواب قسمةٌ الخمس ب .١‏ 

(") الوسائل 4: 204 أبواب قسمةٌ الخمس ب .١‏ 

(©) المتقدمة مصادرها فى ص: 25 /17/. 

(0) حكاه عنهما فى المعتبر ؟: ١ا2:‏ و المختلف 508. 

(©) التهذيب ©: 9ه- 189 الاستبصار ؟: #- 21١١‏ الوسائل 4: 778 أبواب المستحقين للزكاة ب ”اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 80 

الإجماع فى التعدّى إليه من أهل بيت النبئ صِلَى الله عليه و آله و سلّمء مع أن إرادة المنسوب إلى عبد المطلب ممكن. فإنّ المركب 


ينسب إلى جزئه الأخير. 
المسألة السادسة: 


المعتبر فى الانتساب إلى هاشم أن يكون بالأمبء فلا يعطى من انتسب إليه بالأمم خاصٌة على الأظهر الأشهرء بل عليه عامرة أصحابنا 
سو ثادار يأئق ذكرده لمرسلة حقاد المتقدسة ١9‏ العمول عليها عتد الأصعاب» التدر فعفيك او كانديه 

و خلافا للستّد» فيكتفى بالانتساب بالأمّ أيضا 07١‏ و نسب إلى ابن حمزة 0170 و كلامه فى الوسيلة- كما حكى- صريح فى الأول 5» 
و مال إليه بعض الأجِلة «0. و اختاره صاحب الحدائق و بالغ فيه «2). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /اللا)ا من تإللاه0 


احتج السيّد بصدق الولد على المنتسب بالبنت و الأب على الجدّ منها حقيقة. و قد بالغ صاحب الحدائق فى إثبات ذلكك بالآيات و 
الأخبار و الاعتبارات. 

و زيد فى الدليل أيضا بِأنّ جمله من الأخبار الواردة فى الخمس إِنّما تضمنت التعبير بآل محمد و أهل بيته أو آل الرسول أو ذريته أو 
عترته أو قرابته أو نحو ذلكك من الألفاظء و لا يمكن النزاع فى شمولها لأولاد البنات 07. 


.37 فى ص:‎ )١( 

(9) وساكل الشريت المركفى اك 4 

(9) نسبه إليه فى المداركك: 201 و المفاتيح :١‏ 558. 

(6 الوسلت بك 

(5) الأردبيلى فى مجمع الفائدة ©: 141. 

(©) الحدائق 217 عو" 

(/) الحدائق 90:17" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 2٠١‏ ص: 98 

و رد الأول: بعدم اقتضاء صدق الولد على ولد البنت لاستحقاق المنتسبين بالأمٌ للخمس مطلقاء إذ ليس فى باب المستحقين للخمس 
نهم أولاد هاشم أو أولاد رسول الله سوى المرسلة ١١‏ المتضمنة للفظ: بنو عبد المطلبء المصرّحة بإرادهً المنتسبين بالأب خاصة. 
قال بعض الأجلمة- بعد بيان النزاع فى الإطلاق الحقيقى للفظ الولد و الابن و النسبة-: و الحقّ أنّه لا طائل تحت هذا النزاع هناء فنا لم 
نظفر من أخبار الخمس بخبر فيه لفظ بنى هاشم أو الهاشمى. انتهى. 

أقول اسغدلال اكد ومن يعدو خدوه لين ختتسصرا بإطلاق لفل الوكد يل عط اسعدلاله على ألفظ الولد وا الايق كما قبادى به 
استدلالاتهم للإطلاق الحقيقى بمثل قوله سبحانه وَحلائل أَبْنائِكمٌ 07 و قوله أو أَْنائِهنٌ أو أَبْناءِ بعُولنهِنَ ”8 و بقوله صلّى الله عليه و 
آله و سلّم: «ابناى هذان إمامان» «©", و نحوها «8. 

و لفظ الا-بن و إن قلّ وروده فى باب المستحمّين للخمس.ء و لكنّه ورد- فى باب من تحرم عليه الصدقة- فى الأخبار المستفيضة «*) 
جدًا حرمتها على بنى هاشم و بنى عبد المطلب» و استفاضت بذلك الروايات. 

بل ووفاقن عضن الروابات الفنسيحة تلع الحرمة علق الولد أبقياء كناف صححة ابن سناة: رلا هل الضدقة لول العنان ولا 


لنظرائهم من 


./17 أى مرسلهُ حماد المتقدّمهُ فى ص: 8ل‎ )١( 

(0) النساء: *7. 

6 النور: 3”. 

(©) كشف الغمَةُ :١‏ "ا" البحار 7©: 37/4 

(0) النساء: 738 النور: 59. 

(©) الوسائل 4: 788 أبواب المستحقين للزكاة ب 59. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 1 


بنى هاشم) .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 6 نابا من لاإللاه0 


وفى رواية المعلى: «لا تحل الصدقة لأحد من ولد العتتاس, و لا لأحد من ولد علي عليه التّ.لام» ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب» 
0 

و لاشكك أنّ حرمة الصدقة تستازم حلي الخمس استلزاما ثابتا بالإجماع المركب و تتتع الأخبار. 

وقد يرد ذلكك الدليل أيضا بأنّ مع تسليم الصدق الحقيقى على ولد البنت يتعارض بمثله من الاندراج تحت إطلاق مثل: القريشى» 
الذى يحرم عليه الخمس إجماعاء و ترجيح الإطلاق الأول على هذا ليس بأولى من عكسه. 

وفيه: أن هذا يصحّ إِنّما لو كان هناكك إطلاق لفظى فى حرمة الخمس على ولد فلان» و لم يظفر بمثله إلى الآن. و أما الإجماع فلا 
يفيد» لوجوب الاقتصار فيه على المجمع عليه. 

فالصواب أن يرد الدليل الأول- بعد تسليم الصدق الحقيقى- بأنْ المطلق بالدليل يقدّدء و العام بخص صء و المرسلة المذكورة « 
المعتضدة بالشهرة العظيمة المنجبرة بها مقئّد و مخصّصء فلا بد من التقييد و التخصيص. 

و بذلك يجاب عن الثانى أيضا. 

و القدح فيه- بأنَ المرسلة مخالفة للكتاب و موافقة للعامّة» من حيث إِنْ الكتاب العزيز مصرّح بصدق الابن على أولاد البنتء و العامة 


متفقون 


.# الوسائل 4: 7184 أبواب المستحقين للزكاة ب 74ح‎ .٠١9 -88 :7 التهذيب ©: 04- 108» الاستبصار‎ )١( 

(5) التهذيب 3: ١08‏ اهء. 

(") أى مرسلة حمّاد المتقدمة فى ص 25ل 17/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: /8 

على خلاافه. فيجب طرحها- مردود بأن ذلك إِنْما هو فى صورةٌ وجود المعارض المساوىء و هو هنا مفقود بل المعارض هنا أعمّ 
و القول- بأنّ التخصيص بالأخصٌ المطلق فرع التكافو و هو هنا منتفء لتواتر الأخبار على صدق الولد و الابن على أولاد البنت؛ و 
دلالة الكتاب عليه- غفلة» إذ لا كلام لنا هنا فى الصدق المذكورء و إِنّما الكلام فى استحقاق الخمس.ء و مطلقاته ليست بأقوى من هذه 
المرسلة المعاضدة بالشهرتين بحيث لا تصلح لتخصيصها. 

و من هذا يظهر عدم مخالفة المرسلة للكتاب و لا موافقتها للعامّة أيضا. 

فإن قيل: التعليل بقوله: «لأنَّ الله تعالى يقول ادْعُوهُمْ لآ بائهم ١١‏ ينافى صدق الابن الحقيقى» و هو مخالف للكتاب و موافق للعامّة. 
قلنا: إن أريد أن العلّهُ مخالفة و موافقة فهى كلام الله سبحانه. 

و إن أريد التعليل بها كذلك. فهو إِنْما يتم لو كان التعليل لعدم صدق الولد أو الابن» و لكنه لعدم استحقاق الخمس. 

غايهُ الأمر أن جهة التعليل تكون لنا مخفية. 

سلمناء و لكن طرح جزء من الخبر لا يوجب طرح باقبه» و لو كان الأول عله للثانى لو لم يحتج فى إثبات الأول إلى علَدِه إن اللازم 
حينئذ التقيّهُ فى التعليل» و هى لا تثبت منها التقيَهُ فى المعلول أيضاء فإنّه لو قال الشارع: الخمر نجس لأنّه كالبول فى الميعان» و طرحنا 
العلُ- لكونها قياسا 


() الأحزاب: ه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج 2٠١‏ ص: 89 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً وناب من انلام 


باطلا- لا يطرح أصل الحكم., بل نقول: إن فى التعليل تقيَهُ أو تقريبا لأذهان العامة أو احتجاجا عليهم بطريقتهم. 

نعم لو ثبت الملازمة بين عدم استحقاق الخمس و عدم صدق الولد أو الابن لكان لبعض هذه الوجوه وجه. و لكلّها غير ثابتفه ألا 
ترى أنّ الشيخين العالمين- الشيخ سليمان بن عبد الله و الشيخ عبد الله بن صالح البحريتيين- رججحا مذهب السيّد فى مسأل صدق 
الولد و الا-بن» و منع الأول المنتسب بالأمَ من الخمسء و توقف الثانى فيه ١1/؟!‏ و منه يظهر ما فى كلام شيخنا صاحب الحدائق 17, 


حيث نسب موافقة السئد فى مسأل الخمس إلى جماعة من المتأخرين و القدماء بمحض موافقتهم له فى مسألة صدق الولد و الابن. 


المسألة السابعة: 
اشاره 


هل يجوز أن يخصّ بنصف الخمس الذى للطوائف الثلاث طائفة أو طائفتان منهاء أم يجب البسط على الأصناف؟ 

المحكيى عن الفاضلين 0 و من تأخر عنهما ©): الأول؛ بل هو المشهور بين المتأخَرين» كما صرّح به جماعة «8. 

لصحيحة البزنطى الواردة فى الخمس: أ فرأيت إن كان صنف أكثر من صنف. و صنف أقل من صنفء كيف يصنع به؟ فقال: «ذلكك 
إلى الإمام» أرأيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كيف صنع؟ إِنّما كان يعطى على ما يرى هوء كذلك الإمام) «2. 


.812 :١؟ نقله عنهما فى الحدائق‎ )١( 

(؟) الحدائق 117 .وم 

(*) المحقق فى المعتبر 7: 271: العلامة فى التحرير :١‏ #/. 

(ع» كالشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ /8. 

(0) كصاحب المداركك : 6500 و السبزوارى فى الذخيرة: 684. 

(©) التهذيب ع: ١78‏ 8#" الوسائل 9: 019 أبواب قسمة الخمس ب 7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠29‏ ص: ٠٠١‏ 

و تضعف بعدم صراحتها فى جواز التخصيص بطائفة» بل و لا ظهورها. 

نعم» تدل على عدم وجوب استيعاب أشخاص كل صنف. 

وعن المبسوط و الحلبى و التنقيح: الثانى 1» و مال إليه جمع من متأخرى المتأخرين» منهم: الذخيرة و الحدائق )7١‏ و بعض شرّاح 
المفاتيح. 

و هو الأقوى. لظاهر الآيهُ الشريفة «0- فإِنٌ اللام للملكك أو الاختصاصء و العطف يقتضى التشريكك فى الحكم, و حملها على بيان 
المصرف خلاف الظاهرء و ارتكابه فى الزكاه لوجود الصارفء و هو هنا مفقود- و ظاهر المرسلتين المتقدّمتين 2/50 و روايةٌ رسالة 
المحكم و المتشابه «8» و يدل عليه أيضا استصحاب شغل الذمّة. 

و تردّد فى النافع و الشرائع فى المسألة © و جعل الأحوط: الأول. 

ولا يجب بسط حصّة كلّ صنف على جميع أفراده مطلقا بلا خلاف فيه؛ و لا على الحاضر منهم على الأشهر الأظهر. 

خلافا فيه للمحكيّ عن الحلّى و الدروس 07 لاستازام الأول العسر و الحرج المنفتتين» سيّما فى هذه الأزمنة؛ مع كونه مخالفا لعمل 
الطائفة بل الإجماع بالضرورة؛ فتحمل لأجله اللام فى الآيه على الجنسء و مقتضاه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً معزب من تاإنلاه0م 


."8١ :١ الحلبى فى الكافى فى الفقه: “2107 التنقيح‎ ,187 :١ المبسوط‎ )١( 

(0) الذخيرة: لماع الحدائق 17 841 

.6١ الأنفال:‎ )©( 

(©) فى ص: 87 و 6, 

(0) المتقدّمه فى ص: 5. 

(©) النافع: “2 الشرائع :١‏ 187. 

(7) الح فى السرائر 28/5 الدوؤس 24 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 29٠١‏ ص: ٠١١‏ 

كفاية واحد من كل طائفة» و عدم دليل على الثانى. 

لا يقال: الآيهُ عامّة» و التخصيص يرتكب بقدر المخصّصء علم خروج غير الحاضرين بما مرّء فيبقى الباقى. 

قلنا: جعله من باب التخصيص يوجب خروج الأ-كثر» إذ ليس فى كل بلد من الهاشميين إلا أقل قليل» فلا بد من حمل اللام على 
الجنس. على أن حمل الآية على الاستغراق غير ممكن, لأنّ استغراق اليتامى مثلا يتامى آل محتّرد إلى يوم القيامة و إرادتهم غير 
ممكنة؛ و إراده يتامى كل عصر تجوّزء و يتامى عصر الخطاب غير مفيد, فتأمل. 


فرعان: 


أ: هل تجب التسوية فى قسمة الأصناف» فيعطى كل صنف قسما مساويا للآخرء أم لا؟ 


مقتضى استصحاب الشغل و جعل السهام الثلاثة الاولى فى الآية نصفا: الأول. 
و مقتضى أصل إطلاق الآية و ظاهر الصحيحة 1 الثانى. وهو الأظهر لذلكئ» كما صرّح به جماعة» منهم الشهيد فى البيان إفقة و إن 
كان الأول أسوط: 


ب: على ما اخترناه من وجوب التقسيط على الأصناف» فهل يجب التقسيط فى كل فائدة 


بخصوصها من معدن و غوص و ربح و من الأرباح فى كل ربح ربح من كل شخص؟ 
أو الواعي تسيط فس كل خض نطاتا؟ 


.15 المتقدّمة فى ص:‎ )١( 

(؟) البيان: ."8١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠29‏ ص: ٠١7‏ 

أوكميه دق كا فا 

احتمالاءت,ء الأسوجه: وجوب التقسيط فى خمس كل معدن و غوص و كنز وغنيمة بخصوصه؛ وفى كل ربح إذا أعطى خمسه قبل 
الحولء و لو خمّسه بعد المؤنة» فيقشط خمس أرباح جميع الحول بعد المؤنة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا من تإنلاهم 


المسألة الثامنة: 


الحقّ اعتبار الفقر فى مستحقٌ الخمس من يتامى الساداتء وفاقا لظاهر الانتصار و النافع و الإرشاد 0١١‏ بل للمشهور على ما صرّح به 
جماعة .)3١‏ 


لتصريح الأخبار «8 بأنّ الله سبحانه عوّضهم الخمس من الزكاة» و المفهوم من هذا الكلام: اتحاد أهل الخمس و الزكاءٌ فى جميع 
الأوصاف سوى ما صار سببا للتعويض و هو السيادة» و يتبادر منه كون أهل الخمس بحيث لو لا المنع من الزكاه لأجل السيادة و 
التعويض لجاز لهم أخذ المعوّض. 

و لقوله عليه السّ.لام فى آخر مرسلة حمّاد: «و جعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمسء فأغناهم به عن صدقات الناس» الحديث 2*0 
و صرّحت بأنّ النصف مقرّر للفقراء فيعتبر الفقر فيه. 

واقك متغدل بوجوه أخر لا اعناء للفقية بأمغاليا. 


خلافا للشيخ و الحلى و الجامع «28» فلم يعتبروا الفقر فيهم؛ لعموم الآية. 


.197 :١ الانتصار: /الى النافع: 227 الإرشاد‎ )١( 

(؟) كمافى الروضةٌ ”: 85,. 

(") الوسائل 4: 788 أبواب المستحقين للزكاة ب 59. 

(©) الكافى :١‏ 78ه- ©, التهذيب 5: 178- #28؛ الوسائل 4: 01 أبواب قسمهٌ الخمس ب ١ح‏ 8,. 
(5) الشيخ فى المبسوط :١‏ 587 الحلى فى السرائر :١‏ 898, الجامع للشرائع: .18٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠9‏ ص: ٠١‏ 

و يجاب بوجوب تخصيصه بما مرٌّ. 

و لأنّه لو اعتبر الفقر فيهم لم يكن اليتامى قسما برأسه. 

و يضعف باحتمال أن يكون ذلكك لمزيد التأكيد كما فى آيهُ الزكاةٌ .0١١‏ 

و ظاهر المحكيّ عن المنتهى و التلخيص و التذكرة و التحرير و المختلف و المعتبر و الشرائع و الدروس 7١‏ التوقف فى المسألة. 
و أمّا ابن السبيل فلا يعتبر فقره فى بلده إجماعا. و الحقّ المشهور: 

اعتباره فى بلد التسليم» للمرسلة» و بها يقد إطلاق الآية. 

و من جميع ذلكك يظهر اختصاص ذلك النصف بالفقراء من السادات و عدم استحقاق غيرهم بالمرّة. 


المسألة التاسعة: 


الحقٌّ اشتراط الإيمان فيه وفاقا للأكثر» كما صرّح به بعض من تأخحر 0037 و عن الغنية و المختلف: الإجماع عليه ."5١‏ 

للتعويض المذكورء و لما فى مرسلةٌ حمّاد «0) و غيرها «8) من أن اختصاص الخمس بقرابة الرسول لكرامتهم و تنزيههم و رفعهم عن 
موضع الذلء و المخالف ليس أهلا لذلكك. إِلَا أن يقال بجواز اجتماع جهتى استحقاق الإذلال و الكرامة» كما روى من الترغيب إلى 
إكرام شريف كل قوم 37. 


.©١ التوبة:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً اعزب من تاإنلاه0 


(0) المنتهى :١‏ 007 التذكرة :١‏ 18 التحرير :١‏ 1/6 المختلف: 3٠8‏ المعتبر ؟: 590 الشرائع :١‏ 2187 الدروس :١‏ 187. 

(*) كما فى الحدائق ؟١:‏ 2589 و الرياض :١‏ /591. 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): 209 المختلف: .5١0‏ 

(0) المتقدّمة فى ص: 7. 

(8) الوسائل 4: 204 أبواب قسمةٌ الخمس ب .١‏ 

(0) الوسائل ٠٠١ :١7‏ أبواب أحكام العشرة ب /8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠9‏ ص: ٠١‏ 

و لقوله عليه الش.لام فى رواية يعقوب بن شعيب- بعد السؤال عمن لم يتمكن من دفع الزكاة إلى أهل الولاية-: «يدفعها إلى من لا 
ينصب»» قلت: 

فغيرهم؟ قال: «ما لغيرهم إِلَّا الحجر» .0١١‏ 

و فى رواية الأوسى- بعد الأمر بطرح الصدقة التى لا يجد لها محلًا من أهل الولاية فى البحر-: «فإن الله عزّ و جل حرّم أموالنا و أموال 
شيعتنا على عدوّنا) «5). 

وفى رواية عمر بن يزيد: عن الصدقةُ على التّصاب و على الزيديّ فقال: «لا تصدّق عليهم بشىء, ولا تسقهم من الماء إن استطعت» 
0 

وفى رواية ابن أبى يعفور: ما تقول فى الزكاه لمن هى؟ قال: فقال: 

«هى لأصحابكك)» قال: قلت: فإن فضل منهم؟ قال: «فأعد عليهم» قال: 

قلت: فإن فضل عنهم؟ قال «فأعد عليهم)» قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ 

قال: «فأعد عليهم)» قلث: فبعطى السؤال منها شيعا؟ قال:فقال: دلا و الله إلا التراب» إلا أن ترحمه فإن رحمته فأعطه كسرة ثم أومأ بيده 
فوضع إبهامه على أصابعه ."5١‏ 

و الظاهر أن المراد السؤال من المخالفين بقرينة المقام» و كراهة رد غيرهم من السؤال كما قال انه و أكا السَائِلَ قلا تَنْهَد «0. 

و أمَا قوله عليه السلام فى رواية أبى بصير- بعد سؤال رجل: أعطى قرابتى من زكاه مالى و هم لا يعرفون-: «لا تعط الزكاة إلا مسلماء و 


أعطهم من غير 


.7 الوسائل 4: *75 أبواب المستحقين للزكاة ب هح‎ 217١-88 التهذيب ع:‎ )١( 

(0) التهذيب 6: 7ه- 159 الوسائل 4: *75 أبواب المستحقين للزكاة ب هح 8. 

(9) التهذيب ع: *ه- 15١‏ الوسائل 4: 757 أبواب المستحقين للزكاة ب دح . 

(©) التهذيب ع: *ه- 157 الوسائل 4: 757 أبواب المستحقين للزكاة ب هح 8. 

.٠١ الضحى:‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ٠١0‏ 

.)0١ ذلكك)‎ 

و مونّقته: عن الرجل يكون له قرابة محتاجون غير عارفين؛ أ يعطيهم من الزكا؟ قال: «لاء و لا كرامة؛ لا يجعل الزكاة وقاية لماله» 
يعطيهم من غير الزكاءٌ إن أراد) .7١‏ 

فلا ينافى ما ذكرناء لأنّ المسئول عنه لم يكن من الساداتء و إِلَا لم يسألوا عن إعطاء الزكاةء فلا يشمل غير الزكاة- المجوّز إعطائه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناعزب)نا من تاإنلاهم 


لهم- الخمسء مع أن الخمس فى زمانه كان يحمل إلى الإمام عليه الام ولا يعطيه رب المالء و أن قرابة السائل فى الأولى كانوا 
معتينين» و لا يعلم أنّهم من السادة أو الرعتّة» فلا يعلم شمول الخمس. 


المسألة العاشرة: 


لا تعتبر العدالة فيه بلا خلاف يوجد كما قيل 07 و قيل: و هو مدا لا يعرف فيه مخالفا بعينه «, لإطلاق الأدلّهُ السليمة عمًا يصلح 
لليقارضة. 

و ربّما يظهر من الشرائع «) وجود مخالفء و فى المدارك: أنه مجهول .)2١‏ 

وقيل: لعله السيد, فإنّه وإن لم يصرّح باعتبارها ها هناء و لكنه استدلٌ على اعتبارها فى الزكاهُ بما يجرى هناء و هو الظواهر الناهية عن 
معونةٌ الفسّاق و العصاةٌ .07/١‏ 


.١ ح١8 الوسائل 4: 757 أبواب المستحقين للزكاة ب‎ 2٠58 التهذيب ع: 0ه-‎ )١( 
التهذيب ع: 0ه- 21358 الوسائل 4: 758 أبواب المستحقين للزكاة ب مح ؟.‎ )1( 
.591 :١ الرياض‎ ”( 

(ع) المداركك 8: ١١ع.‏ 

.187 :١ الشرائع‎ )0( 

(©) المداركك 8: ١١ع.‏ 

0 انظر الرياض :١‏ /791. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9٠١‏ ص: ٠١8‏ 


و قال بعض الأجِلَهُ: بعض العبارات يشعر بالخلافء و كلام ابن فهد فى المهذب يصرّح به. انتهى. 
المسألة الحادية عشرة: 


يحل نقل الخمس من بلده مع عدم وجود المستحقٌ فيه» بلا ريب فيه كما فى المداركك »١١‏ و قولا واحدا كما فى غيره ١؟»,‏ للأصل» و 
لأنْه توصّل إلى إيصال الحقٌّ إلى مستحقّه فيكون جائزاء بل قد يكون واجبا. 

و أمًا مع وجوده فيه فذهب جماعة- منهم: النافع و الشرائع و الإرشاد و المنتهى و التحرير و الدروس- إلى عدم جواز النقل «”» أن 
المستحقّ مطالبه من حيث الحاجة؛ فنقله عن البلد تأخير لصاحب الحقٌّ عن حمّه مع المطالبة. 

و فيه: منع كونه حمًا لهؤلاء المخصوصين. 

نعم» لهم نوع استحقاق أدنى من الاستحقاق بخصوصه. و إيجاب مثله لحرمة النقل مع مطالبته ممنوع. 

و لذا ذهب الحلى و الشهيد الثانى إلى جواز النقل «/:.و اختاره فى المداركك و الذخيرة :ذهء و هو الأقوى. 


المسألة الثانية عشرة: 


قد ذكر أكثر الأصحاب بأنّ مع وجود الإمام يحمل الخمس إليه جميعاء و هو يقِسَم سهام الطوائف الثلاث بينهم؛ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاعز) من انلام 


() المداركك 2: ١٠ع.‏ 

.7591/ :١ الرياض‎ )( 

() النافع: 2#, الشرائع :١‏ 187 الإرشاد :١‏ 597 المنتهى :١‏ 007 التحرير :١‏ 0/6 الدروس :١‏ 187. 

(ع) الحلى فى السرائر :١‏ 89# الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ /8. 

(©) المداركك ه: 2٠١‏ الذخيرة: 684. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: ٠١17‏ 

فيعطيهم على قدر كفايتهم مقتصداء فإن فضل عن كفايتهم شىء عن نصيبهم كان له و لو أعوز كان عليه الإتمام من نصيبه .)١١‏ 

و خالف فى ذلك الحلى و منع الحكمين- أى كون الزائد له و الناقص عليه- أشدّ منع .07١‏ 

وأطال الفريقان فى النقض و الإبرام و الجدال و البسط من الكلام و القيل و القال. 

و أنا لا أرى فى التعرّض للمسألة جدوى و فائدة و ذلك لأنّ مقصودهم إن كان بيان حكم الإمام و ما له و عليه حال وجوده فهو 
تعرّض بارد و انجار كأسد. لأنْه المرجع فى الأحكام و العارف بالحلال و الحرام. 

و إن كان غرضهم معرفةٌ ما كان عليه» حتى يبنى تقسيم الخمس فى زمان الغيبهُ عليه» كما ذكره المحمّق الثانى فى شرح القواعد. 
حيث قال بعد اختيار المشهور: و يتفرّع عليه جواز صرف حص ته فى حال الغيبة إليهم و عدم جواز إعطاء الزائد على مثونة السنة 379. 
انتهى. فتستخرج منه أحكام ثلاثة: كون الفاضل مال الإمام الغائب» و إتمام الناقص من حص ته. و الاكتفاء فى إعطاء الخمس بقدر 
مئونة السنةُ مقتصدة. 

ففيه: أنّه لا يمكن وجود الفاضل و العلم به فى هذه الأزمانء لعدم محصوررّة فقراء السادة» مع أَنّهم لو عرفوا جميعا لما يفضل عنهم 
له 

فلا يتفرّع الحكم الأول تفريعا مفيدا لنا. 

و أمّا الثانى» فإِنّما كان يفيد لو علمنا أنّه عليه الّلام كان يتم الناقص من 


.598 :١ انظر الرياض‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ 97ع. 

(*) جامع المقاصد *: 6ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 29٠١‏ ص: ٠١8‏ 

نصببه من الخمسء و لبس دليل على ذلكك أصلاء إذ ليس فى المرسلتين 0١3‏ اللتين هما مستند الأكثر- إِلَا أنّه كان غلى الوالى إثمامة 
من عنده؛ و لم يكن ما عنده منحصرا بالخمس و الزكاةً» بل كانت له أموال أخر, و عنده ما يصرف فى مصالح العباد و محاويج 
الناس» و منافع موقوفات آل محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّمء و النذور» و غير ذلكك. 

مع أنه قد صرّح بمثل ذلكك فى مرسلة حمّاد فى تقسيم الزكاهُ أيضاء قال: «بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممما سقت السماء أو سقى 
سيحاء و نصف العشر مما سقى بالدوالى و النواضح, فأخذه الوالى» إلى أن قال: 

اثمانية أسهم تقسّم بينهم فى مواضعهم بقدر ما يستغنون به فى سنتهم بلا ضيق و لا تقتير» فإن فضل من ذلكك شىء رد إلى الوالى» و 
إن نقص من ذلكك شىء و لم يكتفوا به كان على الوالى أن يموّنهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا» .07١‏ 

هذاء مضافا إلى أن جمعا من الأصحاب أيضا لم يبنوا الحكم على ذلك. حيث توقفوا فى هذه المسألة» و مع ذلك ذهبوا إلى جواز 
صرف حصّته فى زمان الغيبة إليهم على وجه الغنيمة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحة هعابط من تاإللاهم 


و أمَا الثالث» فلأنّه لا تدلٌ المرسلتان- اللتان هما الأصل فى المسألة- على لزوم الاكتفاء بمؤنة السنة» بل تصرّحان بأنّه كان عليه السشلام 
يعطى هذا القدرء ولا دلالة فى ذلك على التعيين أصلاء كما إذا ورد أنه أعطى فقيرا من الزكاه كذا و كذاء وقد نصّ فى المرسلة 
أيضا على أنه كان يفعل فى الزكاء كذلكك مع أنه لا يتعتّن فيه ذلكك. 


.58 المتقدّمتين فى ص: ”87 و‎ )١( 

(؟) الكافى :١‏ 01*- 6, الوسائل 4: 7188 أبواب المستحقّين للزكاة ب 78 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 29٠١‏ ص: ٠١9‏ 

و بالجملة: لا فائدةٌ لنا فى التعرّض لهذه المسألة أصلاء فصرف الوقت فيما يهم لنا أولى و أحرى. 


المسألة الثالثة عشرة: 

اشارة 

اختلفوا فى حكم الخمس فى زمن الغيبة؛ و الكلام فيه إِمَا فى نصف الأصناف الثلاثة» أو فى نصف الإمام؛ فهاهنا مقامان: 
المقام الأول: فى نصف الأصناف. و فيه خمسة أقوال: 


الأول: وجوب صرفه فيهم و قسمته عليهم 


» وهو الحقّ المشهور بين المتقدّمين و المتأخرين» و صرّح به السيئّد فى المسائل الحائريّة» و نسب إلى جمهور أصحابناء بل قيل: لا 
خلاف قه أجده الامى تادر مح القدساء 13 


الثانى: سقوطه و كونه مباحا للشيعة 


؛ حكى عن الديلمى و صاحب الذخيرة "7١‏ و نقله فى الحدائق عن شيخه الشيخ عبد الله بن صالح البحرينى و جملهُ من معاصريه «» 
و يظهر من الشيخ فى النهاية تجويزه مع مرجوحيته ."7١‏ 

إِنَا أن ظاهر بعضهم نفى القول بإباحة هذا النصفء و نسب ابن فهد فى شرح النافع أن مذهب الديلمى إباحةُ نصف الإمام خاصّة ١ه).‏ 
والذى نقل من كلامه إلينا غير صريح فى ذلكك أيضاء بل يحتمل إرادة 


.598 :١ الرياض‎ )١( 

() الديلمى فى المراسم: و استفاد العلامة فى المختلف: 7٠١1‏ تعميم الإسقاط من كلامه؛ الذخيرة: 597. 
(") الحدائق 17: وع, 

.50١ النهاية:‎ )©( 

.00١ :١ المهذب البارع‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: ٠١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالانا صفحةً بعا؟)ل من تإللاه0 


نصيبه من الأنفال» و لذا قال فى كشف الرموز: إِنّه لا يعرف القائل بهذا القول إِنَا من حكاية المصنّفين .)١١‏ 
و على هذاء فيكون عدم إباحته محل الوفاق. 


الثالث: وجوب دفنه إلى وقت ظهور الإمام عليه السلا 

» نقله فى النهايه و المقنعة عن بعضهم ."١‏ 

الرابع: وجوب حفظه و الوصيّة به 

» وهو مختار الشيخ فى التهذيب 19. 

الخامس: التخبير [بين] [1] قسمته بينهم و عزله و حفظه و الوصيّة به إلى ثقةُ إلى وقت ظهور الإمام عليه السلام. 


وهو مختار المفيد فى المقنعة حيث اختار أولا عزل جميع السهام و حفظه. ثم قال: و لو قشم شطر الأصناف بينهم كان صوابا ".و 
كذا الشيخ فى المبسوطء إِلَا أنه زاد الدفن أيضا «8). 

لنا: إطلاق الآيهٌ الكريمة «©» و الأخبار الكثيرة 079 المتقدّمهُ بعضها بل أكثرهاء الموجبة للخمس بقول مطلقء أو المثبتة نصفه 
للأصناف من غير تقبيد بوقت أو حالء أو الدالَُّ على وجوبه على كل أحد من غير تخصيصء و على وجوبه فى كل عام و فى كل ما 
أفاده الناس. 

المعتضدة بالمستفيضةٌ 8١‏ المصرّحة بتعويض الذرّيهٌ الخمس عن 


]١[‏ أششتناه لاستقامة العبارة. 


.31/7 :١ كشف الرموز‎ )١( 

(؟) النهاية: 30١‏ المقنعة: 182. 

(©) التهذيب ع: /151. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠9‏ ص: ١١١‏ 

الزكاة تنزيها و صيانة لهم عن أوساخ أيدى الناس. 

المؤرّدة بالشهرة العظيمة» التى كادت أن تكون إجماعاء الخالية عن المعارض جدّاء إذ ليس إِلَا بعض أدلَةُ المخالفين فى المسألة: و 
هى للمعارضة غير صالحة. 

دليل المسقطين له المبيحين إيّاه للشيعهُ أمور ثلاثة: 

الأول: ما أشار إليه المفيد 0١١‏ من أن تقسيم الخمس بين أربابه منصب للإمام- و هو الذى كان يقس .مه- و هو غائبء و لا دليل على 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة لاعا؟ا من انلام 


جواز نيابةٌ المالكك أو غيره عنه فى ذلكك. 

وفيه: أن أدلّهُ استحقاق هؤلاء لنصف الخمس مطلقة من غير تعيين لمن يصرفه إليهم, و أمر الإمام أحدا بأخذه أو إتيانه إليه لا يدل 
على أنه يجب إتيانه إليه. 

سلمنا وجوب دفعه إليه ليصرفه فيهم؛ و لكن لا يلزم من سقوط ذلكك- لتعدّر الوصول إلى من له حقّ الصرف- سقوط أصل الحقٌّ 
الثانت بالكتات. و السئّة المقتضبين لاستمراره إلى الأبده فإن مقتضى أدلة وجوب الإيصال إلى الإمام- لو تتمت- وجوبه مع الإمكان. و 
يخرج عن أصل عدم وجوبه المقتضى لجواز صرف كل أحد فى الأصناف فى حال الإمكان. و أمّا مع عدمه فيبقى الأصل بلا 
عارش 

الثانى: الأخبار الكثيرة المتضقنة لتحليل الخمس و إباحته مطلقا للشيعة.و هى كثيرة جدًا: 

كصحيحة النصرى: إِنّ لنا أموالا من غلّات و تجارات و نحو ذلككء و قد علمنا أن لكك فيها حمّاء قال: «فلم أحللنا إذن لشيعتنا إِلَا لتطيب 


.582 المقنعة:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9٠١‏ ص: ١١7‏ 

ولادتهم» و كل من والى آبائى فهو فى حل عنما فى أيديهم من حقّناء فليبلغ الشاهد الغائب» .)1١‏ 

و روايته و فيها: :إن لنا الخمس فى كتاب الله و لنا الأنفال» و لنا صفو المال؛ إلى أن قال: «إِنّ الناس ليتقًبون فى حرام إلى يوم 
القيامة بظلمنا أهل البيت» إلى أن قال: «اللّهمْ نا أحللنا ذلكك لشيعتنا» 07. 

ورواية يونس بن يعقوب: تقع فى أيدينا الأرباح و الأموال و التجارات» نعرف أن حمّكك فيها ثابتء و إِنَا عن ذلك مقصّ رونء فقال: 
«ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلكك اليوم) «”. 

و صحيحة الفضلاء: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: هلكك الناس فى بطونهم و فروجهم. لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حمّناء ألا و إن شيعتنا من 
ذلك و آباءهم فى حل) .©١‏ 

و صحيحه ابن مهزيارء و فيها: «من أعوزه شىء من حقّى فهو فى حل) (0. 


و صحيحة الكناسى: أ تدرى من أين دخل على الناس الزنا؟») 


.5 الوسائل 4: /057 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب *ح‎ 48-١7 التهذيب ع:‎ )١( 

(7) التهذيب ©: ه5١-‏ 08©, الوسائل 4: 064 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 5ح ؟15. 

() الفقيه :١‏ *7- /الى التهذيب ©: 288-1١8‏ الاستبصار 7: 29- 195 الوسائل 4: 052 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ح 8. 
(©) التهذيب ع: -١3/‏ على الاستبصار 7: 88- 141. المقنعة: 187, العلل: 

7 3 الوسائل 4: 08# أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب 5 ح .١‏ 

(0) الفقيه ؟: «1- هلى التهذيب ع: 2٠٠-١8‏ الوسائل 4: 08# أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 5 ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 3٠١‏ ص: ١1١7‏ 

فقلت: لا أدرى» فقال: «من قبل خمسنا أهل البيت. إِلَا لشيعتنا الأطيبين. فإنّه محلل لهم و لميلادهم) .١١‏ 

و حسنة الفضيلء و فيها: «قال أمير المؤمنين عليه السَلام لفاطمة عليها السَلام: أحلى نصيبكك من الفىء لآباء شيعتناء ليطيبوا»» ثم قال أبو 
عبد الله عليه السّلام: نا أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم؛ ليطيبوا» 07. 


و رواية الرقى: «الناس كلهم يعيشون فى فضل مظلمتناء إلَا أنَا أحللنا شيعتنا من ذلكك» «”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالاللا صفحة عابط من تاإنلاهم 


و المروىٌ فى تفسير الإمام: إن أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: قد علمت أنّه سيكون بعدكك 
ملك عضوض و جبر» فيستولى على خمسى من السبى و الغنائم و يبيعونه» و لا يحل لمشتريه لأنّ نصيبى فيه» و قد وهبت نصيبى منه 
لكلّ من ملكك شيئا من ذلكك من شيعتى, لتحل لهم منافعهم من مأكل و مشرب. و لتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام 
فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: ما تصدّق أحد أفضل من صدقتككء و قد تبعكك رسول الله فى فعلك, أحل للشيعة كلّ ما 
كان فيه من غنيمة أو بيع من نصيبه على واحد من شيعتىء و لا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم) «©". 


و رواية معاذ: «موسّع على شيعتنا أن ينفقوا مما فى أيديهم 


)١(‏ الكافى :١‏ عه 128 التهذيب 6: ع١-‏ 38 الاستبصار 7: /اه- 2188 المقنعة: 378٠١‏ الوسائل 4: 05 أبواب الأنفال و ما يختص 
بالإمام ب اح ". 

(؟) التهذيب 6: 2801-١7‏ الوسائل 4: /057 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب اح .٠١‏ 

() الفقيه 7: ©*7- 40٠‏ التهذيب ©: 788-1١78‏ الاستبصار 7: 9ه- 197 الوسائل 4: 062 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب اح 7. 
(؟) الوسائل 4: 007 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب #ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9٠١‏ ص: ١١5‏ 

.)١١ بالمعروف»‎ 

و رواية أبى حمزة: «نحن أصحاب الخمس و الفىء, و قد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا؛ .07١‏ 

و رواية ابن سنان, و فيها- بعد ذكر أن على من اكتسب الخمس لفاطمة و للحجج-: (إِلَا من أحللناه من شيعتناء لتطيب لهم به الولادة» 
0 

و رواية سالم: قال رجل: حلّل لى الفروجء ففزع أبو عبد الله عليه السّ.لام» فقال له رجل: ليس يسألكك أن يعترض الطريقء إِنّما يسألكك 
خادما يشتريها أو امرأه يتزوّجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه؛ فقال: «هذا لشيعتنا حلال» الشاهد منهم و الغائب, و المت 
منهم و الحىّ, و ما يولد منهم إلى يوم القيامة» فهو لهم حلال) 50". 

و صحيحة محم د: (إِنْ أشدّ ما فيه يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسىء و قد طيّبنا ذلكك لشيعتناء لتطيب 
ولادتهم. ولتركو أولادهم) «©). 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ١١8‏ 

و صحيحة زرارة المرويّةُ فى العلل: «إِنّ أمير المؤمنين عليه السّلام حلّلهم من الخمس- يعنى الشيعة- ليطيب مولدهم» .01١‏ 

و رواية حكيم, و فيها بعد ذكر آيهُ الخمس: (إِلَا أن أبى جعل شيعتنا من حل فى ذلكك. ليزكوا؛ ."7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9عا ب من لاإنلاه0م 


و التوقيع الرفيع المروىّ فى إكمال الدين و الاحتجاجء و فيه: «و أما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنّما يأكل النيران» و 
أمَا الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه فى حل إلى وقت ظهور أمرناء لتطيب ب ولادتهم) 370. 

إن عرد لحان لح بسي محبردى ينل افر جع بقواة ا قل اعم قي تاليا 
اليل شى ع مكين 

و جوابه أولا بالمعارضة بالأخبار المتكثرة» كالروايات الثلاث- المتقدّمة فى أوائل خمس الأرباح «©0- لابن مهزيار و ابن الصلت و 
النيشابورى عن أبى محمد و أب بى الحسن الثالث. 

و كرواية محترد بن يزيد الطبرى: قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض مواليٌ أبى الحسن الرضا عليه السّ.لام يسأله الإذن فى 
الخمسء فكتب إليه: 

«بسم اللّه الرحمن الرحيم» إلى أن قال: «لا يحل مال إِلَّا من وجه أحله الله 


.١8 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب ع ح‎ 88٠ :4 العلل: /9/7*- ١ء الوسائل‎ )١( 

(1) التهذيب ©: -١7١‏ عع”, الاستبصار 7: *8- 174, الوسائل 4: 062 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب 5ح ف و رواها فى الكافى 
١‏ عه 0١‏ 

(") كمال الدين ؟: 8#ع- ع, الاحتجاج 7: ١/ا05‏ الوسائل 4: 88٠‏ أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام © ح .١18‏ 

(©) فى ص: "١‏ 7". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠9‏ ص: ١١8‏ 

إن الخسن عونا غلى ونا و على عبالاتنا و على موالينا وها تبدل و شترى هن أعراضنا عق تخاق سطوته فلا تزؤوة عناء و له 
تحرموا أنفسكم دعاءنا» إلى أن قال: «و ليس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب» .)١١‏ 

و الأمخرى: قال: قدم قوم من خراسان على أبى الحسن الرضا عليه المّ.لام؛ فسألوه أن يجعلهم فى حل من الخمس. فقال: «ما أمحل 
هذا؟! تمحضونا بالمودّة بألسنتكم و تزوون عنّا حمّا جعله اللّه لنا و جعلنا له و هو الخمسء لا نجعل أحدا منكم فى حل) .07١‏ 

و رواية أبى بصير» عن أبى جعفر عليه السّلام و فيها: «و لا يحلّ لأحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حمّناا «”. 

و اخرى: «من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له) «©". 

و صحيحة ابن مهزيار الطويلة» عن أبى جعفر الثانى عليه السّلام» و فيها: 

١و‏ أمَا الغنائم و الفوائد فهى واجبة عليهم فى كل عام؛ قال اللّه تعالى: 

(وافليا اننا غَنِمْتّ) الآيهُ «0». إلى أن قال: «فمن كان عنده شىء من 


)١(‏ الكافى ١:/ا*ه-‏ 38 التهذيب 5: -١8‏ 2948 الاستبصار :١‏ 29- 2148 المقنعة: 2587 الوسائل 4: 0*8 أبواب الأنفال و ما يختص 
بالإمام ب ”"ح ؟, و فى الكافى و الوسائل: محمد بن زيد الطبرى. 

() الكافى :١‏ 88ه- 58 التهذيب ©: -١8٠‏ 98 الاستبصار 7: -8٠‏ 148 الوسائل 4: 084 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب “اح 
يقفاوت سير 

() الكافى :١‏ 50ه- 16 المقنعة: 218١‏ الوسائل: 4: 417 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7ح 2. 

(©) التهذيب ع: 8١-١58‏ الوسائل 4: 28٠‏ أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب اح ع 


(0) الأنفال: اع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠0؟2‏ من تلاللاه0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: ١١7‏ 

ذلك فليوصل إلى وكيلى» من كان نائيا بعيد الشقَهُ فليعمد لإيصاله و لو بعد حين» .)١١‏ 

و الرضوىء و فيه: «فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمسء فإن أخرجه فقد أدَى حقٌّ الله عليه» إلى أن قال: «فاتّقوا الله و 
أخرجوا حقٌّ الله ممما فى أيديكم يباركك لكم فى باقيه) .07١‏ 

و المروىٌّ فى كتاب الخرائج و الجرائح: «يا حسينء لم ترزأ على الناحية؟ و لم تمنع أصحابى من خمس مالكك؟» ثم قال «إذا مضيت 
إلى الموضع الذى تريده تدخله عفوا و كسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقّه) قال: فقلت: السمع و الطاعة؛ ثم ذكر فى آخره: 
أنْ العمرى أتاه و أخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان 9"). 

إلى غير ذلكك من الأخبار المتضمّنةُ لما فيه الخمس «26, و أنه يجب بعد المؤنة و كيفيّة تقسيم الإمام له. 

وقد يذكر فى المعارضة توقيعان آخران ]١[‏ لا دلالة لهما على المطلوب أصلاء كما لا يخفى على المتأمل؛ فإنّ مدلولهما قريب من 
صدر التوقيع المذكور. 


.7 و التوقيعان المذكوران مرويان فى الوسائل 4: ع0 أبواب الأنفال ب #اح ء و‎ 20١ :١ الظاهر أنه ناظر إلى كلام الرياض‎ ]١1[ 


.2 أبواب ما يجب فيه الخمس ب /ح‎ 20١ :4 الوسائل‎ 2198-8٠ :7 الاستبصار‎ 248-18١ :6 التهذيب‎ )١( 

(0) فقه الرضا عليه السّلام: 259 المستدركك 7: 18 أبواب ما يجب فيه الخمس ب #ح .١‏ 

() الخرائج و الجرائح #: -١1114‏ # الوسائل 4: 6١‏ أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب "اح 4. 

(©) الوسائل 4: /ا0 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ١1١8‏ 

وجه التعارض: أن من المعلوم أن استدلالهم بروايات التحليل 0١١‏ باعتبار حملهم إيَاها على التحليل الاستمرارىء و إِلَا فتحليل أَيَام حقّه 
فى زمان لا يفيد لزمان الغيبة» و لا شكك أنّ الاستمرارى ينافى الأمر بالأخذء و المطالبة» و المنع من تركك دفعه؛ و التصريح بعدم جعله 
حلالا على أحدء و النهى عن اشترائه» و التصريح بالوجوب فى كل عام, و الأمر بالإيصال إلى الوكيلء و بالإخراج. 

و غير نادر من أخبار التحليل مروىٌ عن الأمير و الصادقين عليهم السّ.لام ؟)» و غير نادر من أخبار الوجوب مروىٌ عن مولانا الرضا و 
أبى جعفر الثانى و أبى الحسن الثالث و أبى محمّد العسكرى عليهم السَلام 70. 

و التوقيع المحلل يعارض رواية الجرائح. 

و حمل التوقيع المحلل على زمان الغيبةُ الكبرى تأويل بلا شاهد» و حمل بلا حامل. 

و ليست المطالبةُ فى التوقيع الآخر 25 من باب التخصيص اللفظى حتى يقال: خرج ما خرج فيبقى الباقى, و إِنْما هو فعل ذو وجوه. 
ولا.شكك أن الإيجاب المتأحر مناف للتحليل المتقدّم؛ فيحصل التعارضء و ترح أخبار الوجوب بمعاضدة الشهرة القديمة و 
الجديدة, و موافقة الآيهُ الكريمة «ه. و مخالفة الطائفة العامرة» و بالأحدة. التى هى أيضا من المرججحات المنصوصة. مع أن مع 
التكافؤ أيضا يجب الرجوع إلى 
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الكتاب و مطلقات الخمس و استصحاب وجوبه و أصالةٌ عدم التحليل. 

و هذا مع مطابقة أخبار الوجوب للاعتبار» إن المصرّح به فى الأخبار :01١‏ أن الله سبحانه حرّم الزكاء على فقراء الذرّيهُ الطاهرة» تعظيما 
و إكراما لهم و عوّضهم عن ذلك بالخمس.ء و لو أبيح مطلق الخمس و سقط عن مطلق الشيعة- و المخالف لا يقول بخمس الأرباح 
الذى هو معظمه, و لا يخمّس المال المختلطء بل الغوص عند أكثرهم, و مع ذلكك لا يعطونه سادات الشيعة؛ و لو أعطوا لا يعطونه 
الشيعة الساكنين بلاد التشبّع - فأىٌ عوض حصل للذرّيهُ مع كثرتهم؟! و بما ذا وقع التلافى لهم؟! و بأىّ شىء يدفع احتياج فقرائهم و 
مساكينهم؟! و ثانيا: بأنّ أكثر أخبار التحليل غير شامل لحقٌّ الأصنافء بل صريح أو ظاهر فى حمّهم خاصّة» لتضمّنها لفظ: «حمَّناا أو: 
«مظلمتنا» أو: 

«خمسنا أهل البيت» و نحو ذلكك, كالروايات التسع الاولى» بل بعضها يختصّ بحقٌّ بعض الأثتّة؛ و هو ما تضمّن لفظ «حمّى) و 
«حقكك» و «نصيبى» و «نصيبكك» كالروايات الأربع: الثالثة و الخامسة و السابعة و الثامنق فلا يدل على سقوط حقٌّ جميع الأثمة. 

و أما الثمان البواقى» فالأربعة الأولى منها لا دلالة لها على مطلوبهم. 

ما أولاها- و هى رواية معاذ- فلعدم دلالتها على أمر الخمسء و لو سلم فإِنّما يكون بالعموم المطلق بالنسبةُ إلى أخبار وجوب 
الخمسء فيجب التخصيص. 

مضافا إلى احتمال شمول الإنفاق لإخراج الخمس أيضاء مع أنّها مقدِدهُ بالمعروفء فلعله بعد إخراج الخمسء بل هو كذلكك عند من 
يوجب 

.59 الوسائل 4: 788 أبواب المستحقين للزكاة ب‎ )١( 
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إخراجه. 

و أمَا ما بعدهاء فلاحتمال إرجاع الضمير إلى الفىء؛ بل هو الراجح, لأقرينته و إفراد الضمير. 

مضافا إلى أن مفهوم الاستثناء فيه عدم تحريم الخمس و الفىء للشيعة؛ و هو يصدق بحلَيهُ بعض ذلكك و لو لبعض الشيعة فتأمّل. 

و أمّرا ما بعدهاء فلجواز كون لفظةٌ «من» فى قوله: «من شيعتنا» تبعيضيَة بل هو الأظهره فلا يعلم أنه من هوء فيمكن أن يكون بعض 
أضخات عفن الأشة: 

و أمَا ما بعدهاء فلعدم دلالتها على تحليل الخمس أصلاء إذ يمكن أن يكون المسئول عن إباحتها ما يحتمل أن يكون فيه خمسهم أو 
أن يكون فيه الفىء و غنائم دار الحرب. 

فلم تبق إلا الأربعة الأخيرة» و الثلاثة الأولى منها أيضا لا تدلٌ على أزيد من تحليل الخمس كلا أو بعضا للشيعة الموجودين فى زمان 
التحليل أو مع ما سبقه, لأنّ «أحللنا» و «طيتبناا و «حللهم» و «جعلهم فى حل١-‏ بالإضافة إلى من يأتى- مجاز قطعاء فلا يرتكب إلا بدليل. 
و منه يظهر جواب آخر لأكثر ما يسبق الأربعة من أخبار التحليل؛ بل لجميعها. 

فلم يبق إلا التوقيع؛ و ظاهر أَنّهِ بانفراده- سيّما مع ما مرّ من وجوه المرجوحيّة- لا يقاوم أخبار الوجوب البنّةُ. 

مضافا إلى أنه لو أريد منه العموم بالنسبة إلى جميع سهام الخمس يخرج جدًا عن الحبية بالمخالفة للشهرتين و الدخول فى حيز 
الشذوذ. 
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هذا كله مع أنه عمل فيه التحليل بطيب الولا.دة؛ و هو فى غير المناكح- التى جمهور الأصحاب فيها على الحلية- لا يصاح للعلية 
فتصلح العلّهُ قرينة لإرادة هذا النوع خاصّة. 

و منه يظهر جواب آخر لجميع ما يتضمّن تلكك العلية» و هو أكثر أخبار الحلية. 

هذا كله مضافا إلى قصور دلالة كلّ واحد واحد من الروايات التسع الاولى بخصوصها على إباحة مطلق الخمس أو نصف الإمام فى 
هل الآرناة عن وعدره أ أرضاء 

أمَا الأول- و هو صحيحة النصرى -١١‏ فلظهور قوله: «ممما فى أيديهم» فى الفعليةه بل حقيقة منحصرة فيهاء و كذا جملة: «فهو فى حل 
ممما فى أيديهم» و كذا: «كل من والى آبائى»» فلا يشمل من سيأتى» بل «الشاهد و الغائب» حقيقتان فى الموجود, و لا يطلق الغائب 
على المعدوم. 

و أما الثانى» فلأنَ المشار إليه فى قوله: «ذلكث» هو الحرام الذى ظلم فيه أهل البيت» و مدلوله أن ما ظلموا فيه من الخمس و صفو المال 
و الأنفال التى بيد المخالفين إذا أخذه الشيعة بشراء أو عطتّة فهو لهم حلالء لا أن الخمس الذى بيد الشيعة و لم يظلموا فيه بعد فهو 
أيضا لهم حلال» و جعل الإشارهُ للخمس مطلقا لا دليل عليه» بل لا وجه. 

و أمّرا الثالث» فلأنَ السؤال وقع فيه عمًا فى أيدى السائل» و الجواب مقصور فى عدم التكليف فى ذلكك اليوم بخصوصه. فلا دلالة له 
لغيره أصلاء و لا عموم فيه و لا إطلاق أبدا. 

و أما الرابع» ففيه أوّلا: أنه لا يشمل الحقّ للخمس إِلَا بالعموم؛ 
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و أخبار وجوب الخمس خاصٌ مطلق بالنسبة إليه» فيجب التخصيص. و ذلكك يجرى فى الثلاثة الأولى أيضا. 

و ثانيا: أن عدم أداء الحقّ يتحمّق مع حبس بعض منه أيضاء و إذا لم تؤدٌ جميع الحقوق يصدق عدم أداء الحقٌّء و لا يعلم الحقٌّ 
المحبوس الملل المشار إلبه يقولة» ومن ذلك فلا يفيك. 

و ثالثا: أن «آباءهم» نطلق عامل المطالف وخيرنه و لاس أن الميحللن لآبائهم المخالفين لبن إلا المناكح حتى تطيب ولادة الشيعة لا 
مطلقاء و ليس تخصيص الآباء بالشيعة منهم أولى من تخصيص الحقّ- لو كان عامًا- بالمناكح. 

و أمًا الخامسء فلما ذكر أولا فى الرابع» مضافا إلى اختصاصه بالإعواز- و هو غير محل النزاع- و بحقٌّ الصادق عليه السّلام خاضة. 

و أمّرا السادسء فلأنٌ مرجع الضمير فى قوله: «فإنّه محلل» كما يمكن أن يكون خمسا يمكن أن يكون الموضع الذى دخل منه الزنا- 
أى المناكح- كما يعاضده قوله: الميلا.دهم). مع أن فيمن جعل فى حل إجمالاء لتقييد الشيعة بالأطيبين؛ فلا تعلم الحلية لغيرهم» و 
جعل الوصف توضيحيًا مساويا خلاف الظاهر. 

وأمًا السابع» فلاختصاصه بالفىء- و هو غير الخمس- و أمّهات الشيعة» و هنّ من المناكح. 

و أمَا الثامن» فلعموم فضل المظلمة بالنسبة إلى الخمس أولا. 

و اختصاص قوله: «يعيشون) بالفعلية؛ و عدم صدقه على من يأتى» فتختصٌ الإشارة بما تحمّقء ثانيا. 

و كون الإشاره لفضل المظلمة فتختصّ بالمأخوذ عن المخالف كما 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ١77‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لانيل من تاإنلاهم 


مر فى الثانى» ثالثا. 

و أمَا التاسع» فلصراحته فى أن المحلل هو ما يشترى من المخالف الجابر» و هو غير محل النزاع. 

و من جميع ذلكك يظهر عدم انتهاض تلكك الأخبار لإثبات حلي نصف الإمام فى زمان الغيبة أيضاء بل ولا دلالة بالنسبة إلى جميع 
النصف و من جميع الأثمُ فى زمن الحضور أيضا. 

الثالث من أدلَّهُ القول بالسقوط فى زمن الغيبة: ما يستفاد من الذخيرةٌ 201١‏ و هو الأصلء فإنٌ الأصل عدم وجوب شىء على أحد حتى 
يدل عليه دليل» و لا دليل على ثبوت الخمس فى زمن الغيبة فإنّه منحصر بالآية و الأخبار, و لا دلالة لشىء منها. 

أمَا الآيُ فلاختصاصها بغنائم دار الحرب المختضّة بحال الحضور دون الغيبة» مع أنّها خطاب شفاهيّ متوججه إلى الحاضرين خاصّة» و 
التعدية إلى غيرهم بالإجماع إِنّما يتم مع التوافق فى الشرائط جميعاء و هو ممنوع فى محل البحثء فلا ينهض حبةُ فى زمان الغيبة. 
ولو سلم فلا بدٌ من صرفها إلى خلاف ظاهرهاء إما بالحمل على بيان المصرفء أو بالتخصيصء جمعا بينها و بين الأخبار الدالُّ على 
الأبنية 

و أمّرا الأخبارء فلأنها- مع ضعف أسانيدها- غير دالَهُ على تعلق النصف بالأصناف على وجه الملكتٍة أو الاختصاص مطلقاء بل دلت 
على أن الإمام يقسشمه كذلكء فيجوز أن يكون هذا واجبا عليه من غير أن يكون شىء من الخمس ملكا لهم أو مختضًا بهم. 


)١(‏ الذخيرة: 594١‏ و ”وء. 
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سلمناء لكنّها تدلّ على ثبوت الحكم فى زمان الحضور لا مطلقاء فيجوز اختلاف الحكم باختلاف الأزمنة. 

سلّمناء لكن لا بد من التخصيص فيها و صرفها عن ظاهرهاء جمعا بين الأدلة. 

و الجواب: أن تخصيص الآيةُ بغنائم دار الحرب مخالف للعرف و اللغه و الأخبار المستفيضة. بل- كما قيل -0١١‏ لإجماع الإماميّة؛ و 
بالمشافهين حقيقة غير ضائرء لما أثبتنا فى الأصول من شمول الخطابات للمعدومين أيضا- و لو مجازا- بالأخبار» من غير افتقار إلى 
الإجماع حتى يناقش فيه بانتفائه فى محل النزاع مع أن الإجماع ثابت على الشركة فى جميع الأحكام, إِنَا ما ثبت اشتراطه بشرط أو 
تقييده بقيد غير متحقّق للغائب. 

و ما نحن فيه كذلكء لعدم دليل على اشتراط الحضورء و لا حاجة لنا إلى تحمّق الإجماع فى كل مسألة. 

مضافا إلى أن دعوى اشتراط الحضور فاسدة؛ و للإجماع- بل الضرورة- مخالفة؛ لأنّ المبيح فى زمن الغيبةُ- مع ندرته- يقول به من 
جهة التحليل لا من عدم عموم الدليل. 

و أيضا استشهاد الأثتَهُ و استدلالهم بالآبهُ فى كثير من الأخبار كاشف عن شمولها لزمانهم المتأخَر عن زمان نزولها أيضاء بل أخبار 
التحليل و الإباحة كاشفة عن الشمولء و إِنَا فلا معنى للتحليل. 

و أمَا صرف الآيُ عن ظاهرها جمعاء فهو موقوف على وجود المعارض الأقوى؛ و هو منتفء لما عرفت من عدم وضوح دلالة أخبار 


.,:٠ :١ انظر الرياض‎ )١( 
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التحليل على ما يوجب صرفها عن ظاهرها. 

مع أن القاعدة الشرعيّة الثابتة بالأحاديث الكثيرة: عرض الأخبار على القرآن و رد ما يخالفه. لا صرف الآيهُ عن ظاهرها مع اختلاف 


روايات الواقعة» سيّما مع أن الآية أرجح بوجوه عديدة مرٌ ذكرها. 
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هذا كله. مع أن الجمع غير منحصر فى ذلككء لإمكانه بوجوه: 

منها: ما عليه جمهور أصحابنا »١١‏ من تخصيص التحليل بالمناكح و المساكن, كما يأتى ذكره. 

و منها: تخصيص التحليل بحقوقهم لبعض شيعتهم أو جميعهم فى زمانهم؛ أى فى زمان المحلل خاصّة. 

و منها: تخصيصه بما يصل إليهم من ظالمى حقوق أهل البيت من الغنائم و الأخماس. 

و منها: تخصيصه بما يختلط مع الأخماس أو يشتبه وجودها فيه. إلى غير ذلك. 

ولا وجه لترجيح الأول لو لم نقل بكون هذه الوجوه كلا أو بعضا أرجح. 

مضافا إلى أن حمل الآيُ على بيان المصرف خلاف الظاهر جدّاء كما صرّح هو به حيث قال- بعد نقل حملها عليه من المحقّق-: و فيه 
نظرء لأنْ حمل الآيهُ على أن المراد بيان مصارف الاستحقاق عدول عن الظاهرء بل الظاهر من الآيهُ الملكك أو الاختصاصء و العدول 
عنه محتاج إلى دليل» و لو كان كذلكك لاقتضى جواز صرف الخمس كله فى أحد الأصناف السنّة. 


انتهى. 
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و أمًا ما ذكره فى الأخبار- من ضعف الإسناد- فهو غير صالح للاستناد» لوجودها فى كتب عليها المدار و الاعتماد» و مع ذلكك ففيها 
الصحيح و الموّق و موافق للشهرة العظيمة؛ و هى لضعف الأخبار عند الأصحاب جابرة. 

مضافا إلى استناده إلى تلكك الأخبار فى كثير من أحكام الخمس. 

و أما إنكار دلالتها على تعلق النصف بالأصناف على وجه الملكيةٌ و الاختصاص فهو مكابرة محضة» كيف؟! و فى بعضها: «و النصف 
لهء و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محتّرد صِلَى الله عليه و آله و سلّم الذين لا يحلّ لهم الصدقة و لا الزكاة 
عوّضهم الله تعالى مكان ذلكك الخمس» .0١١‏ 

ولاريب أن اللامين هنا بمعنى واحدء فكما أنّها فى نصف الإمام للتملكك أو الاختصاص )2١‏ فكذا فى نصف الأصنافء سيّما مع ذكر 
التعويض لهم عن الصدقة. 

و فى آخر: «يثب أحدهم على أموال آل محتّرد صِلَى الله عليه و آله و سلم و يتاماهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم فيأخذها» الحديث 
ان 

و فى ثالث: «و إِنّما جعل الله هذا الخمس لهم خاصّة دون مساكين الناس و أبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس» إلى أن قال: «و 
جعل لفقراء قرابة الرسول نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس» 9). 

و أمّا احتمال اختصاص الحكم بزمان الحضور ففساده أوضح من أن يذكرء فإنّه لا جهة لهذا التومّم و لا منشأ لذلك الاحتمال فى 
الأخبار. 


وأمّا تخصيصها و صرفها عن ظاهرها جمعاء ففيه ما مرّ فى تخصيص 


)١(‏ التهذيب : ١78‏ 86" الوسائل 4: 07١‏ أبواب قسمةٌ الخمس ب “اح ؟. 
(0) فى «ح): للتمليكك و الاختصاصء و الأولى: الملكية أو الاختصاص. 
() التهذيب 5: ١77‏ 0888 الوسائل 4: 018 أبواب قسمةٌ الخمس ب #اح .١‏ 


(©) التهذيب ©: 178- 88" الوسائل 4: 01 أبواب قسمه الخمس ب ١ح‏ 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 00؟2 من لاإنلاهم 
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الآية. 

و دليل الموجبين للدفن: دليل وجوب دفن حصّة الإمام- كما يأتى )١١‏ مع رذه- بضميمة ما مرّ 27 من أنْ صرف هذا النصف منصب 
الإمام و موكول إليه؛ و قد عرفت ضعفه. 

و كذا حتجة الموجبين للوصيّة. 

و حمّهُ القول الآخر: الجمع بين أدلّهُ ملكية النصف للأصناف و دليل وجوب الدفع إلى الإمام ليصرفه فيهم. 

و يردٌ باختصاص وجوب الدفع- لو سلم- بحال الحضور. 

و ممما ذكر ظهر أن وجوب قسمة نصف الأصناف بينهم- كما اختاره من أصحابنا الجمهور 1- فى غايةٌ الظهور. 


المقام الثانى: فى نصف الإمام عليه السّلام. و فيه تسعة أقوال: 


الأول: سقوطه و تحليله 


ذهب إليه من ذهب إليه فى نصف الأصناف «*, و اختاره أيضا صاحب المدارك و المحدّث الكاشانى فى المفاتيح و الوافى و 
صاحب الحدائق «0)» و نسبه فى كشف الرموز إلى قوم من المتقدّمين و قال: إِنّهِ متروكك و لا فتوى عليه «2. 


.١1739 فى ص:‎ )١( 

(0) فى ص: .١١١‏ 

ره راجع ص: .1١١‏ 

(؟) كما فى المراسم: 215١‏ و الذخيرة: 697. 

(0) المداركك : 76©, المفاتيح :١‏ 379 الوافى :٠١‏ ”2 الحدائق ؟1: "681. 
(©) كشف الرموز :١‏ 31/1. 
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الثانى: عزله و إبداعه و الوصيّة به من ثقة إلى وقت ظهوره» 

اختاره المفيد فى المقنعةُ و القاضى و الحلبى و الحلى »)١١‏ و استحسنه فى المنتهى 207 و هو مذهب السئد فى المسائل الحائرية. 
الثالث: دفنه 

؛ نقل عمّن نقل عنه الدفن فى النصف الأول. 


الرابع: قسمته بين المحاويج من الذريّة 


حكاه فى المختلف عن جماعة من علمائنا «0» و هو اختيار المفيد فى الرسالة العرَّيهُ و المحمّق فى الشرائع و الشيخ على فى حاشيته و 
ابن فهد فى المهذّب » و نسبه فى الروضة إلى المشهور بين المتأتَرين «8؛ و ذهب إليه الشيخ سليمان بن عبد اللّه البحرانى» و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً (امء.طع لماع طت. للالحانانا 


الشيخ الحرّ فى الوسائل إلا أنه قال: مع عدم حاجة الأصناف تباح للشيعة «2. 
الخامس: التخيير بين التحليل و الدفن و الإيداع 

» يظهر من الشيخ فى النهاية 037. 

السادس: التخبير بين الأخيرين 

» اختاره فى المبسوط ./١‏ 

السابع: التخيير بين الأخيرين و القسمة بين الأصناف 


4 حكى عن الدروس (4). 


)١(‏ المقنعة: 588: القاضى فى المهذب »18١ :١‏ الحلبى فى الكافى فى الفقه: 


“ا الحلى فى السرائر :١‏ 98؟. 

.000 :١ المنتهى‎ )0( 

.75٠١ المختلف:‎ )9( 

رع الشرائع :١‏ 15» المهذب البارع :١‏ الام 
(0) الروضة ؟: .,6١‏ 

(©) الوسائل 9: «8ه. 

.3١١ النهاية:‎ )90( 

(8) المسوط ١:ع528,.‏ 

.7527 :١ الدروس‎ )9( 
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الثامن: التخيير بين الأخير و القسمة 


صفحةً 200 من نالناه0 


» اختاره فى المختلف :)1١‏ و هو الظاهر من النافع «7)» و نسب إلى البيان 0 و إليه ذهب المحقّق الخوانسارى فى رسالته بزيادةٌ 


التاسع: قسمته ببن موالى الإمام و شيعته من أهل الفقر و الصلاح من غير تخصيص بالذرَيةُ 


» نقله فى المقنعة عن بعضهمء و جعله قريبا من الصواب 180» و إليه ذهب ابن حمزةُ فى الوسيلة «8). 


دليل الأول: ما مرٌّ «©) من أخبار التحليل بحملها على حقّه عليه السّلام. 


و جوابه قد ظهر. 


و دليل الثانى: أنه مال الإمام- لأخبار وجوبه مطلقا أو مستمرًاء و استصحاب بقائه- فلا يجوز التصرّف فيه» ولا يمكن إيصاله إلى ذى 


الحق» فيجب حفظه إلى زمان إمكان الإيصال. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /017؟2 من تاإللاهم 


وفيه: أنه نما يتم لو لم يعلم عدم رضاه بذلكك و رضاه بغيره» و قد يدّعى العلم بذلكك كما يأتى 037. 
و دليل الثالث: دليل الثانى» بضميمة أن الدفن أحفظ الوجوه؛ مع ما روى من أن الأرض تخرج كنوزها للقائم .8١‏ 


.5٠١ المختلف:‎ )١( 

(1) النافع: 6ا©. 

(© البيان: 01”. 

(©) المقنعة: 582. 

(0) الوسيلة: /11. 

(9) راجع ص: ١١١‏ و ما بعدها. 

0 فى ص: .١"١‏ 

(8) انظر البحار 87: 8-18٠‏ نقلا عن الاحتجاج» و ص: 7١-777‏ نقلا عن كمال الدين. 
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و فيه- مع ما مرٌ-: منع كون الدفن أحفظ» بل هو أيضا فى معرض الظهور و التلفء و الرواية لا دلالة لها على المورد أصلا. 

و حبَدَه الرابع: أن الإمام كان يفعل ذلكك, أى يتم للسادات ما يحتاجون إليه من نصيبه وجوبا لا تف لاء فهو حقٌّ لهم إذا لم تف 
أنصبائهم. 

بمؤنهم فثبت ذلك لهم فى الغيبة لأنّ الحقّ الواجب لا يسقط بغيبة من ثبت فى حقّه. 

و زاد فى المهذّب: كونه أحوطء لاشتماله على إخراج الواجب و تفريغ الذمّ و اشتماله على نفع المحاويج من الذرّيهُ و كونه صلةً 
لهم و كونه أسلم عاقبة من الوصيّةُ و الدفن .)١١‏ 

و ضعف الجميع ظاهر: 

أمَا الأول» فلمنع وجوب الإتمام عليه من حص ته كما مرّء و غايةٌ ما ثبت أنّه كان يتم من عنده- كما فى تقسيم الزكاة أيضا- فيمكن أن 
يكون من الأوقاف و النذور أو غيرها. 

سلمنا أنّه كان عليه الإتمام من حصّته. و لكن لم يعلم أن هذا الوجوب من باب حقٌّ الذْرّية» فلعله كان أمرا واجبا عليه نفسه؛ و مثل هذا 
ليس مما يجب الإتيان به من غيره أيضا. 

و أمّا البواقى؛ فظاهرء لعدم وجوب الاحتياط» مع أن الاحتياط إخراج الواجب من الحقّ إلى ذى الحقّء و أمّا إلى غيره فلا احتياط فيه 
أصلاء بل خلاف الاحتياط. 

و لعدم استلزام رجحان نفع المحاويج و صلة الذرّيهُ رجحانه بالتصرّف فى مال الغير. 


)١(‏ المهذب البارع :١‏ ؟/0. 
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و أسلميّةُ عاقبته من الدفن و الوصيّةُ يفيد لو ثبت الإذن فيه و إلا فذلكك إتلاف معلوم معتجل. 

نعم» يمككن أن يستدل لذلكك بأنّ الإذن فى ذلكك التصرّف معلوم بشاهد الحالء فإنّه لا حاجة للمالكك إليه و لا ضرر فيه بوجه؛ و أهل 
الاضطرار من أهل التقوى من الذرَّيه فى غاية الكثرة» و الدفن و الوصِيةُ حبس بلا منفعة و معرض للتلف و الهلكة؛ بل يعلم التلف 
بالوصيةُ غالبا فى مثل ذلك الزمان» فيعلم رضا المالكك بصلة الذرّيهُ و رفع حاجتهم و مسكنتهم بذلكك قطعاء و ليس القطع به بأدون 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة /0؟2 من انلام 


من الظنّ الحاصل من الألفاظ الدالَّهُ على الإذن الواجب اتّباعه البنّهُ. 

و هذا دليل تامٌ حسنء إِلَا أنه لكونه تابعا للعلم الحاصل بشهادة الحال لا يكون مخصوصا بصلة الذْرّيك فإنّه قد يكون هنا محتاج معيل 
من خيار الشيعة من غير السادة» سيّما إذا كان ممّن كان لوجوده مصلحة عامَرة» و كان عياله فى غاية الضيق و الشدَّة» و لم يكن فقير 
الذْرّية بهذه المثابة» بل كان من رعاع الناسء و له قوت نصف السنةُ مثلاء فالحكم بالقطع برضا الإمام دفع حصّته إلى الثانى دون الأول 
مكابيرة صرفة. 

و كذا إذا كان فى إعطاء صاحب المال الخمس عليه حيف و شِدَة. 

فهذا الدليل يصلح للمطلوب فى الجملة» بل التحقيق: أنه لا مدخليَةُ فيه للسيادة من حيث هى. 

حيْجِة الخامس: الجمع بين أدلَهُ التحليل و الحفظه و تحقّق الحفظ بكل من الدفن و الوصيّة. 

و بعد ضعف الدليلين يظهر ضعف الجمع أيضا. 

وذليل السادس: وجوب الحفظ و تحققه بكل متهما. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9٠١‏ ص: ١١7‏ 

وهو حسن لو قلنا بوجوبه. 

و حيّجة السابع و الثامن: وجوب حفظ مال الغير» و دلالة شاهد الحال على جواز التقسيم أيضا. 

و هو كان حسنا لو لم يعلم بشاهد الحال عدم رضاه بالحفظ» حيث إِنّْهِ فى معرض التلفء و أقرباؤه و مواليه محتاجون. 

و دليل التاسع: أخبار التحليل للشيعة مطلقاء و الأخبار الواردة فى حصول تركهم حقّهم من الخمس لبعض مواليهم. 

و مرسلة حمّاد الناطقة بأنّه: «إذا قسَّم الزكاءٌ فيهم كان على الإمام الإتمام لهم إذا أعوزت» .)١١‏ 

و رواية محمّد بن يزيد: «من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا» .)7١‏ 

و مرسلة الفقيه: «من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحى شيعتنا» 79". 

و مرسلةٌ يوسفء و فيها: «أنا أحبٌ أن أتصدّق بأحبٌ الأشياء إليَ» [1 و إذا كان كذلك فيجب البنّهُ بتصدّق حقه. 


أقول: أكثر هذه الوجوه و إن كانت مدخولة. إِلَا أنه يدل على الحكم 


[1] الكافى ع: 2-8١‏ التهذيب : 81*- ,٠١"8‏ الوسائل 4: 5/١‏ أبواب الصدقه ب 58 ح * إِلّما أنه فى الكافى عن يونس» و فى 
التهذيب عن الحسين بن عاصم بن يونس. و ما فى المستند هو الموافق للوافى و بعض نسخ الكافى على ما جاء فى هامشه. 


." 79ه- ©, التهذيب ©: 228-178 الوسائل 4: 188 أبواب المستحقين للزكاة ب 78ح‎ :١ الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى : 88- /, التهذيب 6: 775-1١1١‏ الوسائل : 5/8 أبواب الصدقة ب ١ه‏ ح .١‏ 

() الفقيه ؟: «8- 0 الوسائل 9: 5/8 أبواب الصدقة ب ١ه‏ ح ". 
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ما مرّ من الإذن المعلوم بشاهد الحالء فإِنا نعلم قطعا- بحيث لا يداخله شوب شكك- أن الإمام الغائب- الذى هو صاحب الحقٌّ فى حال 
غيبته» و عدم احتياجه؛ و عدم تمكن ذى الخمس من إيصاله حقّه إليه» و كونه فى معرض الضياع و التلفء بل كان هو المظنون» و 
كان مواليه و أولياؤه المتّقون فى غَايهُ المسكنة و الشدّهٌ و الاحتياج و الفاقة- راض بسدّ خلتهم و رفع حاجتهم من ماله و حقّه. 

كيف؟! و هم الذين يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة. فما الحال إذا لم تكن لهم حاجة و خصاصة؟! و كيف لا يرضى؟! و 
هو خليفة الله فى أرضه و المؤمنون عياله» كما صرّح به فى مرسلة حمّاد» و فيها: «و هو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له. 
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و هو منبع الجود و الكرد» سيّما مع ما ورد منهم و تواتر من الترغيب إلى التصدّق و إطعام المؤمن و كسوته و السعى فى حاجته و 
تفريج كربته كفو الأهر بالاهتمام بأمور المسلمين» حتى قالوا: «من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم» ١‏ 

و قالوا فى حقّ المسلم على المسلم: (إِنَّ له سبع حقوق واجباتء إن ضع منها شيئا خرج من ولاية الله و طاعته؛ و لم يكن لله فيه من 
نصيب» إلى أن قال: «أيسر حقٌّ منها أن تحبّ له ما تحبٌ لنفسكك» إلى أن قال: «و الحقٌّ الثالث: أن تغنيه بنفسكك و مالكك» إلى أن قال: 


«و الحقٌّ الخامس: أن لا تشبع و يجوع» الحديث 370. 


.2١ الوسائل 9: ها أبواب الصدقهٌ ب‎ )١( 

(1) الكافى 7: ع8١-‏ 6 الوسائل *1: 88" أبواب فعل المعروف ب 18 ح .١‏ 

(*) الكافى ؟: ١89‏ 5,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9٠١‏ ص: ١١‏ 

و جعلوا من حقوق المسلم: مواساته بالمال. 

و مع ذلكك يدل عليه إطلاق رواية محمد بن يزيد و مرسلة الفقيه المتقدّمتين 2١١‏ فإنْ إعطاء الخمس صلة. 

ولا يتوهم أن بمشل ذلكك يمكن إثبات التحليل لذى الخمس أيضا و إن لم يكن فقيراء لأدنَّ أداء الخمس فريضة من فرائض الله 
واجب من جانب الله و إعطاؤه امتثال لأمر الله و فيه إظهار لولايتهم و تعظيم لشأنهم و سدّ لحاجة مواليهم؛ و منه تطهيرهم و تمحيص 
ذنوبهم. 

و مع ذلككء ترى ما وصل إلينا من الأخبار المؤكدة فى أدائه و التشدّد عليه؛ و أن الله يسأل عنه يوم القيامة سؤالا حثيثاء و تراهم قد 
يقولون فى الخمس: «لا نجعل لأحد منكم فى حل؛. و أمثال ذلكك .05١‏ 

ومع هذاء لا يشهد الحال برضاه عليه السّ.لام لصاحب المال أن لا يؤدّى خمسة؛ فيجب عليه أداؤه؛ لأ.وامر الخمس و إطلاقاته و 
استصحاب وجوبه؛ و معه لم يبق إِلَا الحفظ بالدفن أو الوصيّةُ أو التقسيم بين الفقراء. 

و الأولان مما لا دليل عليهماء إن الدفن و الإيداع نوعا تصرّف فى مال الغير لا يجوز إِلَا مع إذنه. و لا إذن هناكك؛ بل يمكن استنباط 
عدم رضائه بهما من كونهما معرّضين للتلفء و من حاجة مواليه و رعلّته. 

فلم يبق إلا الثالث الذى علمنا رضاه به» فيتعتن و يكون هو الواجب فى نصفه. 

و لما كان المناط الإذن المعلوم بشاهد الحال و الروايتين 8 و نسبتهما 


(0) فى ضص: ؟17. 

(1) الوسائل 4: /09 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب ". 

(2 المتقدّمتين فى ص: 177. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: ١70‏ 

إلى السادات و غيرهم من فقراء الشيعة على السواء» فيكون الحقّ هو المذهب الأخيرء و الأحوط اختيار الساده من بين الفقراء. 
و لكن قد يعكس الاحتياط» كما إذا كان هناكك شيعة ولىّ ورع معيل فى ضيق و شدَُّ و لم يكن السادة بهذا المثابة. 

و على المعطى ملاحظة الأحوال. 

فرع: لا تشترط مباشرة النائب العام- و هو الفقيه العدل- و لا إذنه فى تقسيم نصف الأصناف على الحقّء للأصل. 

خلافا لبعضهم :0١١‏ فاشتراطه؛ و نسبه بعض الأجِلَةُ إلى المشهور. 
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و لعل وجهه: أن مع حضور الإمام يجب دفع تمام الخمس إليه؛ و كان التقسيم منصبه. فيجب الدفع إلى نائبه فى زمن الغيبة بحكم 
النيابة. 

و فيه: منع ثبوت وجوب الدفع إليه مع الحضورء و لو سلّم فلا نسلّم ثبوته بالنسبة إلى النائب. 

وهل تشترط مباشرته فى تقسيم نصف الإمام» كما هو صريح جماعة؛ منهم: الفاضلان و الشهيدان» بل أكثر المتأخرين »7١‏ و صرّح 
جماعة بضمان غيره من المباشرين 470 و عن الشهيد الثانى: اتّفاق القائلين بوجوب التقسيم على ذلكك 0 و الظاهر أنه كذلكك؟ 

أم لاء فيجوز تولّى غيرهء كما عن ظاهر إطلاق العرِّيهُ؟ 

و الحقّ: هو الأول» إذ قد عرفت أن المناط فى الحكم بالتقسيم هو 


.888 انظر زاد المعاد:‎ )١( 

(0) المحقق فى المعتبر 7: :65١‏ العلامة فى التحرير :١‏ 2/8 و القواعد :١‏ 2# الشهيد الأول فى الدروس :١‏ 387 الشهيد الثانى فى 
الروضة ؟: هلا. 

() كما فى الروضة ”: 4/اء و الذخيرة: 647. 

(©) كما فى المسالكك ١:4ع,.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9٠١‏ ص: ١١#‏ 

الإبذن المعلوم بشاهد الحالء و ثبوته عند من يجوز التقسيم إجماعي و لغيره غير معلوم» سيّما مع اشتهار عدم جواز تولى الغير؛ بل 
الإجماع على عدم جواز تولية التصرّف فى المال الغائب» الذى هذا أيضا منه» خصوصا مع وجود النائب العام» الذى هو أعرف بأحكام 
التقسيم و أبصر بمواقعة. 

و وقع التصريح فى رواية إسماعيل بن جابر: (إِنْ العلماء أمناء) .)١١‏ 

و فى مرسلة الفقيه: «أنّه قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: اللهم ارحم خلفائى؛ قيل: يا رسول الله و من خلفاؤك؟ قال: 
الذين يأتون بعدى و يروون حديثى و سنّتى) .)7١‏ 

وفى روايات كثيرة: (إنّ العلماء ورثةٌ الأنبياء» :). 

و فى مقبولةٌ ابن حنظلة: «إِنّه الحاكم من جانبهم) «©". 

و فى التوقيع الرفيع: إن حيّجةٌ من جانبهم) «2). 

ولا-شكك أن مع وجود أمين الشخص و خليفته و حيجته و الحاكم من جانبه و وارثه الأعلم بمصالح أمواله و الأبصر بمواقع صرفه 
الأبعد عن الأغراض الأعدل فى التقسيم و لو ظنّاء لا يعلم الإذن فى تصرّف الغير و مباشرته» فلا يكون جائزا. 

نعم, لو تعذّر الوصول إليه جاز تولّى المالك؛ كما استظهره بعض المتأخَرين و زاد: أو تعسشر «. 


)١(‏ الكافى :١‏ 99 ه. 

(0) الفقيه : ١7‏ 418 الوسائل 77: 9١‏ أبواب صفات القاضى ب 8ح .2١‏ 

(*) كما فى الكافى :١‏ 9:9 5. 

(©) الكافى 2٠١ -81/ :١‏ الوسائل 77: ٠١8‏ أبواب صفات القاضى ب 9 ح .١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١٠1 3١*97‏ التاسع: 
قسمته بين موالى الإمام و شيعته من أهل الفقر و الصلاح من غير تخصيص بالذرية ..... ص : ١79‏ 

(0) كمال الدين: *58- ع, الوسائل 77: 1١‏ أبواب صفات القاضى ب ١١ح‏ 5. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١؟ل‏ من لاإللاه0 


(2) كما فى مجمع الفائدة ©: 884. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: /ا١‏ 

ولا بأس به إذا تعتدر الاستئذان منه أيضا و لو بالكتابة و الرسالة و كان هناكك أرباب فقر و حاجة» و الأحوط حينئذ مباشرة المالكك 
باطلاع عدول المؤمنين. 

وهل تجب مباشرة الفقيه بنفسه للتقسيمء كما هو ظاهر الأكثر ١١/؟‏ 

أم يجوز له الإذن لغيره و تولَى الغير بإذنه» كما عن الدروس "١‏ و بعض مشايخ والدى قدّس سرّه؟ 

والأول أحوطء و الثانى أظهر إذا كان الغير أمينا عدلا عارفا بمواقع التقسيم و أحكامه؛ سما إذا كان مجبورا بنظر النائب نفسه و 
اطلاعه. 


المسألة الرابعة عشرة: 


ظاهر الأكثر أنّه لا يعطى فقير من الخمس أزيد من كفاية مئونة السنةُ على وجه الاقتصاد و لو دفعة واحدة و نظرهم إلى ما روى فى 
المرسلة: أن الإمام كان يفعل كذلك وجوبا «. فكذا غيره» سما فى نصف الإمام إذا صرف على وجه التتترة» إذ لم يثبت فيه إلا 
جواز إتمام المؤنة. 

والحقّ: أنَ حكم نصف الأصناف حكم الزكاة» و يجوز إعطاء الزائد عن المؤنة دفعة واحدة- أى قبل خروجه عن الفقر- لإطلاق 
الأدلة. 

و أمَا نصف الإمام فلا يجوز إعطاء الزائد من مئونة السنةُ على وجه الاقتصاد قطعاء لأنّه القدر المعلوم إذنه فيه» بل يعلم عدم رضاه بغير 
ذلكك مع وجود المحتاج غيره» بل يشكل إعطاء قدر مئونة السنه كاملة لواحد مع وجود محتاج بالفعل. و اللازم فيه مراعاة المواساةً فى 
البحلة و عاكتكلة الشاية, 


./8 :5 ذهه» و الروضة‎ :١ و المنتهى‎ 218 :١ انظر الشرائع‎ )١( 
.587 :١ الدروس‎ )0( 

(9) تقدّمت مصادرها فى ص: 177. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ١7/8‏ 


المسألة الخامسة عشرة: 


متتضين الآية و الأخبار تعلق الخمس بالعينء فيتجب أداؤه منهاء و لأ يجوز الغدول إلى القبمق إلا إذا أغطى العين إلى أهلها ثم اشتراها 
منه. 

نعم» الظاهر جواز تولّى النائب العام للمبادلة» سيّما فى نصف الإمامء فإنّه يجوز له قطعا. 

ولربٌ المال القسمةء بالإجماع. و ظواهر الأخبار ١١‏ المتضمّنة لإفراز رب المال خمسه و عرضه على الإمام و تقريره عليه. 


." الوسائل 4: /09 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: ١١9‏ 
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تنميم فى الأنفال 


اشاره 


جمع نفل- بسكون الفاء و فتحها- و هو: الغنيمة أو العطيّة و الزيادة» و منه سمّيت النافلة» لزيادتها على الفريضة. 
و المراد هنا: المال الزائد للنَبىَ و الإمام بعده على قبيلتهما من بنى هاشمء فالمطلوب ما يختصٌ بالنبئ عليه السَلام ثم الإمام. 
وها هنا مسألتان: 


المسألة الأولى: الأنفال- أى الأموال المختصّة بالنبى ثم بعده بالإمام- أشياء: 


الأول: كل أرض أخذت من الكفار من غير قنال- 


سواء جلا أهلها و تركوها للمسلمين؛ أو سلّموها طوعا و بقوا فيها و مكنوا المسلمين منها- بلا خلاف فيها يوجد, للإجماع؛ و 
السكفيفة من الأخبار: 

كحسنة البخترى: «الأنفال: ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركابء أو قوم صولحواء أو قوم أعطوا بأيديهم. و كل أرض خربة و بطون 
الأودية» فهو لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و للإمام من بعده) ١١‏ و قريبة منها حسنة محمّد 07١‏ و مونّقته 9”. 


.١ ح‎ ١ 79ه- 0# الوسائل 4: 07 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب‎ :١ الكافى‎ )١( 

(1) التهذيب : ,07١ ١8‏ الوسائل 4: 218 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب ١ح .٠١‏ 

(*) التهذيب ع: 007-١7‏ الوسائل 4: 278 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب ١ح‏ ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠9‏ ص: ١١‏ 

و مرسلة حتراد» و فيها: «و له بعد الخمس الأنفال؛ و الأنفال: كلّ أرض خربة قد باد أهلهاء و كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا 
ركابء و لكن صالحوا صلحا و أعطوا بأيديهم على غير قتال» و له رؤوس الجبال و بطون الأودية و الآجام و كل أرض ميته لا رب 
لهاء وله صوافى الملوكك ما كان فى أيديهم من غير وجه الغصب. لأنّ الغصب كله مردودء و هو وارث من لا وارث له يعول من لا 
حيلةٌ له) الحديث .0١١‏ 

و موتّقةُ زرارة» وفيها- بعد السؤال عن الأنفال-: «و هى كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل و لا رجل و لاا ركاب؛ 
فهى نفل لله و للرسول» .7١‏ 

و روايةٌ الحلبى: عن الأنفال؟ فقال: «ما كان من الأرضين باد أهلها» 37. 

و مونّقَة سماعة: عن الأنفال؟ فقال: «كل أرض خربة أو شىء كان يكون للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيها سهم» قال: «و 
منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب» «15. 

وموثقة إسحاق بن عشار المروية فى تفسير الققى: عن الأنفال؟ 

فقال: «هى القرى التى قد خربت و انجلى أهلهاء فهى لله و للرسولء و ما كان 


.8 ح‎ ١ عع" الوسائل 4: 275 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب‎ -١78 :© ع, التهذيب‎ 2*4 :١ الكافى‎ )١( 
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(؟) التهذيب ع: ,”68-١97‏ الوسائل 9: 078 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب ١ح‏ 4 و فى المصدر: .. و لا رجال. 

() التهذيب ع: ١88‏ ١لا‏ الوسائل 4: 077 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب ١‏ ح .١١‏ 

() التهذيب ع: ١‏ 00# الوسائل 4: 258 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب ١‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 29٠١‏ ص: ١١‏ 

للملوك فهو للإمام؛ و ما كان من الأعرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب و كلّ أرض لا رب لهاء و المعادن منهاء و من 
مات و ليس له مولى فماله من الأنفال» .)١١‏ 

و المروىٌ فى تفسير العتاشى عن داود بن فرقد: و ما الأنفال؟ قال: 

«بطون الأودية و رؤوس الجبال و الآجام و المعادن» و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركابء و كل أرض ميته قد جلا أهلها و 
قطائع الملوكك) .)33١‏ 

وفيه أيضا عن أبى بصير: و ما الأنفال؟ قال: «منها المعادن و الآجام, و كلّ أرض ميتة لا رب لهاء و كل أرض باد أهلها فهو لنا؛ 8, 
إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة. 


الثانى: ما يختصّ به ملوى أهل الحرب من القطائع و الصوافى 


الغير المعلوم كونها مغصوبة من مسلم أو مسالم غير منقرض. 

و ضابطه: كل ما اصطفاه ملكك الكفّار لنفسه و اختصٌ به من الأراضى المعببر عنها بالقطائع, أو من الأأموال المنقولة المعتر عنها 
بالصوافىء, للأخبار المستفيضة «"» المتقدّمهُ كثير منها. 

و المذكور فى الأخبار: الملوك؛ فلا يشمل الحكام و الولاءُ و الأمراء. 


الثالث: رؤوس الجبال و أذيالها و بطون الأودية السائلة و الآجام» 


وهى الأراضى المملوءءٌ من القصب و سائر الأشجار الملتفةٌ المجتمعة و المراد 


.5١ ح١ أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب‎ 0١ :4 الوسائل‎ 18 :١ تفسير القمى‎ )١( 

(؟) تفسير العياشى ؟: 89- ١1؛‏ الوسائل 4: 076 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب ١ح‏ ؟". 

() تفسير العياشى ؟: 4- »1١‏ الوسائل 4: 07 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب ١‏ ح 58. 

(©) الوسائل 4: 077 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9٠١‏ ص: ١1‏ 

منها: ما يقال بالفارسية: بيشه. 

فإِنّ كل ذلكك من الأنفال مع ما فيها من الأشجار و الأحجار و النبات و السمكك و الكنز و الماء و نحوها. 

و المرجع فى معرفة هذه الأمور: العرفء أى ما يقال فى العرف: 

جبلا و واديا و أجمة. 

و تدل على الثلاثة مرسلة حقادء و وواية داود المتقدمتينء و على الثانى خاض م الحسنان و الموئقة الاولى: و على الثالث رواية أبى 
بصير السابقة 20١١‏ و على الأسولين مرفوعة أحمد: «و بطون الأودية و رؤوس الجبال و الموات كلها هى له» إلى أن قال: «و ما كان فى 
القرى من ميراث من لا وارث له فهو له خاصّة) 7. و ضعف بعض تلكك الأخبار مرتفع للشهرة بالانجبار. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحةً عاب؟ل من انلام 


و مقتضى إطلاقاتها اختصاص كل هذه الأأمور بالإمام مطلقاء كما صرّح به الشيخان «/؛ و هو ظاهر الأ-كثر «»» لما ذكر من 
الإطلاقات. 

و قديدها الحلى بما لم يكن فى أرض مسلم .)8١‏ أى كان فى الأراضى المختضٌ ة بالإمام من الموات و المحياة المملوكة؛ و مال إلى 
ذلكك بعض من تأخر عنه (5)» لضعف تلكك المطلقات. 


و رد بما مرّ من الانجبار» مع ما يستلزم التقيبد من التداخل. 


(0 تقدمة سيا فى فى وك عل 

(1) التهذيب ©: ١78‏ ع6”, الوسائل 4: 818 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب ١ح .١7‏ 

(0) المفيد فى المقاعة» 0/7 الطوسى فى المسول 98:1 

(©) كما فى القواعد :١‏ 27 و البيان: 7ه". 

() السرائر :١‏ /اوع. 

(9) كما فى الروضة ؟: 10. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 29٠١‏ ص: ١17‏ 

أقول: ظبّى أنّ المنازعين فى المقام غفلوا عن حقيقة الحالء و تحقيق المقال: أنّه لم يثبت فى الشريعة أنّ كلّ ما يتصرّف فيه مسلم و 
يذّعى ملكيته فيحكم له به» بل لا بد فيه من احتمال كون يده عليه بأحد الوجوه الموجبة للملكية شرعاء فلو لم يحتمله عقلا أو شرعا أو 
عادةٌ لا يحكم له بذلكك أصلا. 

ألا ترى أنّه لو كانت هناكك جبال فيها وحوش و كان يتصيئد فيها أحد من مدَّهُ طويلة؛ لا تسمع دعواه- لو منع غيره من الاصطياد- 
مدّعيا أن هذه الجبال مع ما فيها من الوحوش ملكى أتصد فيها من القديم. 

ولو كان بحر لأشخاص فيه سفن يتردّدون فيه و يغوصونء لا يسمع ادّعاؤهم الملكية. 

لعدم ثبوت اعتبار مثل ذلكك اليدء و عدم احتمال تحمّق التصرّف المملكك- أى الموجب للملكية شرعا- فيهما. 

و على هذاء فنقول: إِنّه ما ثبت إيجابه للتملكك فى الأرضين و نحوها هو إحياء ببناء أو غرس أو زرع أو حفر أو نحو ذلككء و لا تحتمل 
هذه الوجوه فى رؤوس الجبال من حيث هى. 

نعم يمكن تصرّف مسلّم فى موضع منها ببناء أو غرس شجر أو حفرء و هو غير ما نحن فيه. 

فالوجوه الثابت إيجابها للتملكك شرعا ممّا لا يمكن تحمّقها فى الجبال و رؤوسها من حيث هىء فدعوى أحد: أن هذه الجبال برؤوسها 
ملك لى و يدى عليها لأنّى أنقل حجارها و أحصد نباتها و نحو ذلككء ممما لا يسمعء إذ لا يمكن تحمّق الأسباب الموجبة للتملكك 
فيها. 

نعم يمكن ذلك فى بعض أجزائهاء و هو غير تملك رؤوس الجبال 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9٠١‏ ص: ١6#‏ 

بن لحي حى: كن 

و لذا لو ادّعى أحد ملكي أرض ميته لم يكن فيها بناء و لا قناة ولا زرع أبداء و يقرٌ المدّعى بذلك, و لكن يقول: إِنّها فى يدىء لأنى 
أحتطب فيها و أحتشش و أرعى فيها دوابى .. لا يسمع منهء إذ محض هذه التصرّفات لا يوجب التملّكء و لذا جعل من مطاعن الثانى 
ماقعل من حمابة الحمى. 


و كذ الرادي» فإن أسباب تملكق المياء البنالة إكما تحتى حفر قترات أو عصبازة عين أو غيوق و قمرهاء وما كان ستفيا إلن مثل 
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ذلك لا يطلق عليه الوادى عرفاء بل حقيقةُ المياه العظيمة التى لا تنتهى إلى عين أو عيون أو قناهً أو نهر يحتمل أن يكون مستحدثا من 
شخص أو أشخاض بقصذ التملكك» و ما يحتمل فيه ذلكك لا يستقى واديا إلا ميجاذا. 

و كذا الآجام و المراد بها- كما مر- ما يقال بالفارسية: بيشه. و الوجوه المملكة للأشجار من الغرس أو الابتياع أو النمو فى الملكك 
إِنّما هو أمر لا يتحمّق عرفا فى الآجام. 

فالوجوه الموجبة للملكيّهُ غير محتملة فى هذه الثلاثة. 

و لو فرض وجود نادر- كواد صغير منته إلى عيون محصورة فى موضع معين» أو أجمهُ صغيرة محتملة لأن تكون مغروسة؛ أو ملكها 
فى الأصل لواحد معين- فهو إِمّا لا يطلق عليه الوادى و الأجمة إِنَا مجازاء أو فرد نادر جدًا لا تنصرف إليه الإطلاقات. 

إذا عرفت ذلكك نقول: إِنْ الكلام ليس فى جزء من الجبال يتصرّف فيه أحد بقصد التملكك ببناء أو حفر أو غرس أو غيرها من الوجوه 
الثابتة مملّكيتها شرعاء بل فى الجبال من حيث هى هى. 

ولافى نهر شقٌّ من واد أو نهر عظيم متصرّف فيه لأحد ينتهى إلى 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ١8‏ 

مبادئ كونها مستحدثة من شخص أو أشخاص بقصد التملّك. فإنّه ليس واديا عرفاء و إن أطلق عليه الوادى مجازا. 

ولافى محل محصور فيه أشجار و قصبات ملتفهُ محتملةُ لكونها مغروسة أو أصل ملكها مملوكة لأشخاص. فإنّه ليس أجمة عرفا و إن 
أطلقت عليه مجازاء لما عرفت من عدم كونهما واديا أو أجمة حقيقة. 

والوؤسلنناه فكلهما' من الأقراد الخر البعادرة من الرادى و الأحة 

و أمَا ما عدا ذلكك فلا يملكه أحدء إذ لم يثبت من الشريعة وجه مملّكك لجميعه؛ فيكون ملكا للإمام بمقتضى الإطلاقات, و لا تعارضها 
يد المسلم و لا دعواه؛ لعدم احتمال تحقّق وجه مملكك فيه عرفاء فافهم. 


الرابع: المال المجهول مالكه 

» كما مرّ فى مسألهُ الحلال المختلط بالحرام. 

الخامس: الأراضى الميتة 

اشارة 

» سواء لم يعلم سبق إحياء و ملكك عليها- ككثير من المفاوز و البوادى- أو علم إحياؤها فى زمان و طريان الموتان عليها. و كونها من 
الأنفال مثا لا خلاف فيه فى القسم الأولء و الثانى إذا لم يكن له مالكك معروفء بل فى التنقيح و المسالكك و المفاتيح و شرحه و 
غيرها الإجماع عليه .)١١‏ 

وكدل عليه مرسانا هفاة و أسمد» وبووايها داودو أن سين المقدنة المطيقية للفظ المبعة و المواك 0199و اسعد لوا له أيشيا ببستت 
المكترق و مك وهو ثقات تقد و سماعة و اوداق البعفاة للفظ الكرية 0 


ولا يخفى أن المتبادر منها هو القسم الأخير من الميتة- و هو 


.٠١ :* التنقيح ع: 48. المسالكك 1: 2381 المفاتيح‎ )١( 
.157 -١8١ المتقدّمة جميعا فى ص‎ )0( 
.١15٠ 03179 المتقدّمة فى ص:‎ )( 
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المسبوق بالإحياء و العمارة- فهى تصاح أَدَلَهُ لبعض أفراد المطلوب. بل يحتمل شمولها ما لم يبلغ حدّ الموات من هذا القسم أيضاء 
كما هو الظاهر من جمعها مع الميتهُ فى المرسلة. 

ثم مقتضى إطلااق أكثر تلكك الأخبار و إن كان كون القسم الثانى من الأراضى الميتة و الخربة من الأنفال مطلقا- سواء لم يكن لها 
مالك معروف أو كانء و سواء ملكها المالك المعروف بالإحياء أو بغيره من وجوه الانتقالاات» كما نقله فى الذخيرة عن بعض 
الأصحاب و تسبه إلى ظاهر الإرشاد أيضا 019- إنا أن أكثر الأصحات خشيوة بالأنولين» و سجعلوا الثالث ملكا لمالكه المعرواف «كه و 
منهم من خصّه بالأول خاصّة؛ و جعل الأخيرين لمالكه. 

و منه يعلم أن كون ما لا مالكك له معروفا من الأراضى الميتةُ و الخربةٌ من الأنفال ما لا خلاف فيه. و استفاضت عليه الروايات أيضا. 
و أمًا ما له مالكك معروف منها ففيه أقوال ثلاثة: 

الأول: أنّها من الأنفال مطلقا كما مرٌ. 

الثانى: أنّها ليست منها كذلكك. اختاره الشيخ و المحمّق ”. 

الثالث: التفصيل بين ما ملكه مالكه بالاحياء فمن الأنفالء و بغيره كالشراء و الإِرث و نحوهما فمالكه. نقل عن الفاضل فى بعض 
فتاويه» و عن التذكرة «©"» و قوّاه فى المسالكك «2. و استقربه فى الكفايةٌ «©)» و إن 


.68 الذخيرة:‎ )١( 

(؟) منهم العلامة فى المنتهى :١‏ 807؛ و الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 98. 

.871" :١ الشرائع‎ 778 :١ المبسوط‎ )*( 

() التذكرة :١‏ 78ع,. 

.108 :١ المسالكك‎ )( 

(©) الكفاية: 9؟. 
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استشكل أخيرا فيما ملكه المالكك بالبيع و الشراء أيضا. 

ذليل الأول وجوه: 

الأول: المطلقات المذكورة المصرّحة بأنْ كل أرض مه أو خربة بإطلاقها للإمام. 

ولا يعارضها تقييد الميته فى بعضها بقوله: «لا رب لها»» أو الخربة بقوله: «باد أهلها؛ أو «جلا؛» إذ لا منافاة بين منطوقه و بين الإطلاق» 
و أما مفهومه فمفهوم وصف لا حيجِيةُ له. على أن القائلين بذلكك القول يقولون: 

إذا ماتت الأرض لا يكون لها رب البنَّهُ. فالوصف به توضيحى. و التوصيف بالجلاء أعم من المعروفدة بعده أيضا. و يمكن إرادة 
المربّى و العامر من الربّء بل هو مقتضى المعنى اللغوىء و على هذا فيرجع إلى ما يأتى من كونها غير متروكة. 

الثانى: الأخبار المصرّحة بأنّ الأرض كلها للإمام. 

كصحيحة الكابلى؛ و فيها: «و الأرض كلها لنا؛ .)١١‏ 

و صحيحة عمر بن يزيدء و فيها: «يا أبا سئار» إن الأرض كلها لنا «07» خرج منها ما ثبت خروجه. فيبقى الباقى. 

الثالث: المستفيضة المصرّحة بأنّ من أحيا أرضا ميّتهُ فهى له ففى صحيحة محمّد: «أَيْما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عمروها فهم أحقٌّ 
بها و هى لهم) .7١‏ 
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:" ع/ا2, الاستبصار‎ -١87 :7 واج 8: 119- هه التهذيب‎ ء١‎ -©01/:١ الكافى‎ )١( 

8-4 الوسائل 58: 8١‏ أبواب إحياء الموات ب #اح ؟. 

(1) الكافى :١‏ 808- # التهذيب ©: 8070-١‏ الوسائل 4: 068 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب 8ح ؟١.‏ 

(") الكافى 3: ١ ١1/8‏ التهذيب /7: 187- الاء, الاستبصار *: 107- 28٠١‏ الوسائل 5١7:58‏ أبواب إحياء الموات ب ١‏ ح 8. 
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وفى صحيحةٌ زرارة أو حسنته: «من أحيا مواتا فهى له) .)١١‏ 

وفى صحيحة الفضلاء السبعة أو حسنتهم: «من أحيا أرضا مواتا فهى له «7)» إلى غير ذلكك. كصحيحة السرّاد 017 و رواية السكونى 
«)» و صحيحة عمر بن يزيد .8١‏ 

ونه الاسعدلال: أنهنا مدل غلى أن بالأحاء لكك الموات و إق كان لها مالكق معروف: و لا يكرة ذلكك إنا يكرنها ب الأفال:؛ 
للإجماع المركب. 

و المعارضة بكون الأول أيضا مصداقا لذلكك يأتى جوابه. 

الرابع: خصوص صحيحة ابن وهب: «أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فإنّ عليه فيها الصدقة» فإن كانت 
أرضا لرجل قبله فغاب عنها و تركها و أخربها ثمّ جاء بعد يطلبها إن الأرض لله عرّ و جل و لمن عمرها؛ ١‏ و دلالتها- بضميمة 
الإجماع المركب المشار إليه- واضحة جدًا. و جعل اللام للاختصاص دون الملكية خلاف الظاهر. 

و أورد عليها: بأنْ دلالتها متشابهة: إذ لو جعلنا أول الروايةٌ مبتنا على أنّ تلكك الأرض كانت معمورة قبل الإحياء- كما هو ظاهر لفظ 
الخربة 


.8 ح١ أبواب إحياء الموات ب‎ 5١7 :18 الكافى 5: 99؟- » الوسائل‎ )١( 

() التهذيب /: -١87‏ #/ا2, الاستبصار ": -١١8‏ 287 الوسائل 78: 5١17‏ أبواب إحياء الموات ب ١ح‏ ه. 

(*) الفقيه #: -١817‏ 288, الوسائل 18: 8١7‏ أبواب إحياء الموات ب ١ح‏ 8. 

(©) الكافى 0: 18٠١‏ ع الفقيه : -١8١‏ 228) التهذيب 7: ,21/٠ -١8١‏ الوسائل 18: 8١‏ أبواب إحياء الموات ب ؟ ح .١‏ 

(5) التهذيب : هع١-‏ 05ع, الوسائل 4: 058 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب 5 ح 1. 

(2) الكافى ه: 714- 5 التهذيب 7: -١87‏ الا2, الوسائل 18: 5١5‏ أبواب إحياء الموات ب "اح .١‏ 
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و البائرة» و إضافة الأنهار إلى الأرض- فلا بد من حمل بِقَدْهُ الحديث على أن الأرض كانت غير معروفة المالكك وقت الإحياء الثانى» 
ثمّ ظهر مالكها بعد الإحياء» فالروايةُ خارجة عن محل التزاع. 

و إن جعلنا أولها مبتتنا على كونها مواتا غير مسبوقةٌ بإحياء» فلا بدّ أن يحمل آخرها على بيان حكم ما سبق إليها إحياء قبل ذلككء فلا 
بد أن يكون المراد منها أن الأرض لله عزّْ و جل و لمن عمرها أولا. 

و إن جعل الأول و الآدخر مبتئا على مسبوقِيةُ الإحياء الثانى بإحياء آخرء فيبقى العطف و التعقيب بلا فائدة» و يصير الكلام فى غَايةٌ 
الحزازة» بل المناسب حينئذ أن يقال: و إن كان له صاحب قبله و جاء يطلبهاء بكلمة إن الوصليّة. انتهى. 

ولا يخفى ما فيه من الركاكة و السخافة: أمَا أولا: فلأنٌ أولها مبني على الإحياء المسبوق. قوله: فلا بد من حمل بقَدَهُ الحديث؛ إلى 
آخره. قلنا: 
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ولم ذلكك و أى لا بِدَّيهُ فيه؟! بل يبقى على ظاهره. 

و توهّم كونه خلاف الإجماع ممنوع؛ إذ بمجرّد نقل الإجماع فى التذكرة 0١١‏ لا يثبت الإجماع الموجب لتأويل الرواية» و لذا قال 
صاحب الكفاية بعدم ثبوت الإجماع المذكور 237؛ مع أن الإجماع المنقول أيضا مخصوص بصورة التملكك بغير الإحياء؛ فحمل آخر 
الرواية عليه ممكن. 

و ثانيا: أن ما ذكره- بقوله: فيبقى العطف و التعقيب» إلى آخره- فاسد جذداء لأنّ بالجزء الأول يثبت أن على المحبى الثانى الصدقة؛ و 
لازمة أحقّيته» و لم يثبت حكم ما إذا جاء طالب و يدّعيه و أن أحمّيته هل هى 


)١(‏ التذكرةٌ :١‏ /ااع. 

(؟) الكفاية: 9"؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ١0٠‏ 

بالملكية. فعطئ عليه قوله: «فإن جاء» لبيان هذه الغاية. 

و بالجملة: دلالة الصحيحة على المطلوب فى غايةٌ الوضوح. و استدل أيضا بوجوه خطابية لا حجيةُ فيها. 

حيّجهُ الثانى أيضا وجوه: 

الأول: استصحاب الملكك الأول و لا مزيل له. 

و فيه: أن جميع ما مر له مزيل. 

الثانى: عمومات: من أحيا أرضا ميّتهُ فهى له. 

و رد بأنّ الإحياء الثانى أيضا إحياء» بل هى أدل عليه» لكونه عارضا و طارئا على الإحياء الأول» و السبب المملكك الطارئ أقوى. 

و اعترض عليه بأنَ المتبادر من الروايات هو الإحياء الأول؛ و بن ذلكك بما لا يرجع إلى محصّل عند المحمق. 

و يردّه منع التبادر جدّاء بل المتبادر أَنْها له ما دامت محياة. و لو قطع النظر عنه فتكون نسبته إلى الإحياءين على السواءء ألا ترى أنه إذا 
ورد: 

«من اشترى شيئا فهو له) لا يتبادر منه الشراء الأول الغير المسبوق بشراء آخر من البائع. 

ولا يتومّم أنّه يحصل التعارض حينئذ بين الإحياءين لأجل تلكك العموماتء لأنّ ذلكك توهّم فاسد جدّاء لأنَّ الثابت من قوله: «من أحيا 
هراثا قهى له اليس ١١لا‏ سيفة الأساء السلكة وسحصول السملكف بعدةوو آنا اتعتراره شاوه حى بعد المركان أبضافلة شف هن الخبر 
أصلاء بل هو أمر ثابت بالاستصحاب فقطء و قد مد جوابه. 

و لذا يحكم بكون ما اشتراه ملكا للمشترى الثانى و لو كان بائعه ملكه بالاشتراء أيضا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ١0١‏ 

و لذا لا يحكم بكون الموضع الملاقى للنجاسة- مثلا- نجسا بعد غسله مره بما دل على تنيجسه» بل بالاستصحابء و هذا ظاهر جدًا. 
الثالث: قوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «من أحيا أرضا مت فهى له و ليس لعرق ظالم حقٌ) .0١١‏ 

و فسر: بأنّ المراد: أن يأتى الرجل الأرض الميِتهُ لغيره فيغرس فيها. 

وفيه: أن التفسير محكيّ عن هشام بن عروة و السسد فى المجازات النبورّة 27١‏ و مجرّد قولهما ليس بحبجةُ فى التفاسير» مع أنْ أصل 
الرواية غير ثابت, و الجابر لها- فى صورة تملك الأول بالإحياء- مفقود. 

الرابع: صحيحة سليمان بن خالد: عن الرجل يأتى الأرض الخربة فيستخرجها و يجرى أنهارها و يعمرها و يزرعهاء ما ذا عليه؟ قال: 
«عليه الصدقة» قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: «فليرد عليه حقّه) 00 و قريب منها مرويّةُ عن الحلبى عنه عليه السّلام فى البحار 5). 
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و فيه أولا: أن المأمور به رد الحقّء و فيه إجمال؛ لاحتمال كونه الأرض و الطسق «8) و الأعيان التى منه فيهاء و غير ذلكك مما لم يعلمه» 
كقيسة الفاوت يتنا وين الموات المطلق» كما إذا كات بعضن أثهازها أو آبارها باقك.و لآ يتعد أن يكون هذا هو الأظيندو غير 
ذلك. ولا يلزم تخصيص بمجملء إذ لا تخصّص تلك العمومات إِلَا بعد تين أن المراد منه نفس الرقبة. 


.١537 :# سنن البيهقى‎ 7” -5/٠ :" غوالى اللثالى‎ )١( 

(9) المجازات التبوية: 188. 

(©) التهذيب “7: -١8‏ 288, الوسائل 18: 8١١‏ أبواب إحياء الموات ب ١ح‏ ؟. 

(ع) بحار الأنوار .١١ 188 :٠١١‏ 

(0) الطسق: الوظيفة من خراج الأرضء فارسى معرّب- الصحاح ©: /1811. 
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و القول بأنّ إطلاق الأعم يقتضى إرادة جميع الأفراد. 

سخيف جداء لأنّه فرع ثبوت كون الأرض حينئذ أيضا حمًا للأول» مع أن أصل الاقتضاء ممنوع. 

و بأنْ مقتضى لفظ الصاحب أنه مالكك بالفعل» لأنّ المشتقّ حقيقة فى المتلبس بالمبد!. 

أسخفء لأنّه وقع فى كلام الراوى, و لا حتجية فيه» و ليس فيه تقرير حمَجة إذ غايته تجوّز من الراوى. 

و بأنَ ذلكك يستلزم حمل الرواية على غير صورة انتقال الملكث إلى المالكك الأول بالبيع و نحوه؛ مع أنّه غالب أفراد المحياةء و حملها 
على المعتييخ يوجية استعمال اللفظ فى المعتيين المتباينية فى إطلاق واحلد. 

أسخف بكثير» لمنع الاستلزام أولاء بل يبقى على ظاهره من الإطلاق» و منع لزوم استعمال اللفظ فى المعنيين ثانياء و إِنّما هو استعمال 
لمق ر كك المعترى الى القدر المشتر كم 

و فيه ثانيا: أنّه لو سلم عدم الإجمال؛ فهى أعمٌ مطلقا من صحيحةٌ ابن وهب :١١‏ لاختصاصها بما تركها مالكها الأول و أخربهاء و هذه 
أعمٌ منه و مما إذا لم يتركها و كان فى صدد إحيائهاء بل مشتغلا بتهيئة أسبابه. 

سلمناء فتكون معارضة لهذه الصحيحة؛ فتتساقطان. و يرجع إلى المطلقات و العمومات المتقدّمة. 

إلا آله يمكن أن يقال: إن هذه الصسحة ظاهرة فى أن المح النائى كان يعر صاحها حال الأساى و الصفحة الأولى واغيرها 
أعمّ من ذلك, فلتخصٌ بها. و هو كان حسنا لو لا الإجمال المذكور. 


.١158 المتقدّمة فى ص‎ )١( 
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و دليل الثالث: الإجماع المنقول فى التذكرة على عدم تملكك الثانى إذا ملكك الأول بغير الإحياء »)١١‏ و صرّح بعدم الخلاف فيه بعض 
آخر أيضا .)35١‏ 

و الجمع بين الأخبار المتقدّمة بحمل صحيحة سليمان على ما إذا ملكها الأول بغير الإحياء» و ما تقدّم عليها على ما إذا ملكها بالاحياء 
بشهادة صحيحة الكابلى» و فيها: «و من أحيا من المسلمين أرضا فليعمرهاء و لِيؤدٌ خراجها إلى الإمام من أهل بيتى» و له ما أكل منهاء 
فإن تركها أو أخربهاء فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياهاء فهو أحقّ بها من الذى تركهاء فليؤدٌ خراجها إلى الإمام 
من أهل بيتى و له ما أكلء حتى يظهر القائم من أهل بيتى عليهم السّلام بالسيف» الحديث. 

و ردّها بأنّ الظاهر منها حكم زمان الحضور- كما يدل عليه إعطاء الخراج- و بأنّها لا تدل إِنَا على الأحقَيّه و الأولويّة» و هى أعمم من 
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مردود بأنّ قوله: «حتى يظهر القائم» صريح فى إرادة العموم لزمان الغيبة أيضاء و تخصيص أداء الخراج بزمان الحضور بالدليل لا 
يستلزم تخصيص الباقى أيضاء و الأحقيَةُ و إن كانت أعمٌ من الملكك لكن المطلوب ثبت منه كما لا يخفى. 

ولا يخفى أن تلك الصحيحة و إن اختضّت بما إذا كان المالك الأول ملكها بالإحياءء إِنَا أنّها لا تدلّ على نفى الحكم الثابت بِأدلَة 
القول الأول فى غير موردها. 

نعمء لو كان دليل الثانى دالا على مطلوبه لصلحت هذه الصحيحة للجمع. لكونها أخصٌ منهاء و لكن قد عرفت عدم تماميتها. 


.ع؟1/:١ التذكرة‎ )١( 

541 :١ كالسرائر‎ )0( 
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و الإجماع المنقول ليس بحت و قد صرّح فى الكفاية بعدم ثبوته أيضا .1١‏ إِلّا أن معه- مضافا إلى عدم العثور على مصرّح بخصوصه 
بالملكية مع تملكك المالكك الأول بغير الإحياء- الفتوى بها خلاف الاحتياط. 

و منه يظهر أن أقوى الأقوال- بحسب الدليل- هو الأولء و الاحتياط فى متابعة الثالث فيما لم يعارضه احتياط آخر. 

و كيف كانء يجب تقييدهما بقيد آخر أيضاء و هو كون الملكك مما تركها المالك الأول المعروف, لمفهومى الشرط فى صحيحتى 
ابن وهب و الكابلى المؤيّدتين برواية يونس: «فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير سبب أو علَّةُ أخرجت من يده .١‏ 

و لتقييد الميتهُ و الأرض فى بعض ما تقدّم من الأخبار بكونها لا رب لهاء أى كانت متروكة لا مربّى لها و لا عامر» بل يدل على التركك 
و التعطيل الإجماعء فإنّ الظاهر أن عدم جواز التصرّف فى أرض لها مالك معروف لم يتركها و يريد إحياءها و عمارتها محل إجماع 
العلماء» بل الضرورة» بل و كذلكك لو لم يعلم أنّها تركها أم هو بصدد إحيائها. 

وعلى هذاء فكل أرض ميته لم يعلم سبق إحياء عليها فهى ملكك لمحييها مطلقاء و كذا ما علم و لم يعرف مالكها الأول؛ أو عرف و 
ملكها بالإحياء خاصّة على الأحوطء و مطلقا على الأظهر بشرط أن تركك إحياء الأرض و عطلها. 


فروع: 
أ: قالوا: المرجع فى معرفة الموات إلى العرف 


د" و عدّفوها فيه: بأنّه 


)١(‏ الكفاية: 9"؟. 

(1) الكافى 8: 791- »١‏ الوسائل 18: 58 أبواب إحياء الموات ب ١77‏ ح .١‏ 

(*) المسالكك 5: /781ء و المداركك 5: ,6١5‏ و الكفايةٌ: © و84؟. 
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ما لا ينتفع منه لعطلته» و حصول موانع الانتفاع منه بحيث يتعذّر الانتفاع منه بدون عمل فيه. 

وقد يشكل فى بعض الأراضى فى صدق الموات عليه عرفا و عدمهه إِلَا أنّه لعدم انحصار العنوان فى الموات- بل علق الحكم بعينه 
للأرض الخربة- يسهل الأمرء لأنّ معنى الخربة عرفا أظهر و أجلى؛ و هى: كل أرض معطلة غير ممكن الانتفاع منها بالفعل لخرابها و 
بوارهاء و توقفه على عمارتها و إصلاحها. 
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ب: ليس المراد بترك المالك للأرض إعراضه عنها 


و إخراجها عن ملك لأنّه ليس معنى عرفا للتركك و لا لغويّاء بل المراد منه تعطيل إصلاحها و تركك عمارتها و إبقاؤها على خرابها و 
عدم الاهتمام و الالتفات إلى مرمّتها و عدم عزمه على إحيائهاء سواء كان لعدم حاجته إليها أو عدم تمكنه من إحيائها. 

و أمَا لو كان مهتمّا بإحيائها عازما عليه مريدا له فلا تكون متروكة و إن توقف الاشتغال به على جمع آلات متوقّعة الحصولء أو انتظار 
وقت صالح له أو حصول مال متوقع له. 

ولو كانت لأحد أرض خربة و لم يعلمها- كأن تكون موروثة و هو غير عالم بها- فلا يصدق التركء بل اللازم إعلامه ثم اعتبار 
التركك و عدمه. 

والظاهر أنه يشترط فى صدق الترك عرفا أمران آخران: 

أحدهما: أن لا يعزم على بيعها أو صلحها و لو ببعض رقبتها لاحياء الجميع. إِمَا لعدم قصده بذلكك, أو عدم توقع من يشتريها أو يقبلها 
توقعا مظنون الحصول. 

و ثانيهما: أن يمضى على ذلك زمان يعتدٌ به بحيث يصدق معه 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: ١08‏ 


التركك عرفا من سنين متعدّدة ولا أقلّ من ثلاث سنينء و لا يبعد أن يكون نظره عليه السّلام إلى ذلك فى رواية يونس المتقدّمة. 
ج: القائلون - يبقاء الملك على ملكيّةَ المالك الأول فى الأخيرين أو أحدهما 


- بين قائل بجواز الإحياء و أحميهُ المحيى الثانى فى التصرّفء و عليه طسقها للأول؛ و قائل بعدم الأحقّيةُ أيضا فلا يجوز له الإحياء. 
و الظاهر عدم دليل يعتدٌ به على الأول» فإن جاز للثانى الإحياء و ثبتت أحمّيته فلا طسق عليه؛ و إِلَا فلا يجوز أصل التصرّف. 


د: المناط فى التملك بالإحياء و غيره- 

على الفرق بينهما- تملكك من وقع الموتان فى حال تملكه؛ فلو تملك أحد أرضا بالإحياء و ماتت حال تملكه لا تنتقل إلى ورثته إذ 
بالموتان خرجت من ملكه و صارت من الأنفال» فليس للورثة دعوى أنّها منتقلة إليهم بالإرث. 

ه: لو لم بعلم أن تملكه هل بالإحياء أو بغيره 

؛ ولم يمكن تحقيق الحالء فحكمه حكم المتمأكك بالإحياء؛ للعمومات و الإطلاقات المتقدّمة خرج منها ما تحمّق فيه الإجماع لو 
ثبت- و هو ما علم تملكه بغير الإحياء- فيبقى الباقى» مضافا إلى أصالة تأخَر الحادث فى كثير من الصور. 

و: لو كانت الأرض موقوفة و طرأها الموتقان 


أو الخراب تصير به من الأنفال مطلقاء أى من غير تفرقة بين الوقف العام أو الخاصٌء و لا بين معلوم الجهة و مجهولهاء و لا بين ما 
شلكة الرافت بالاهام أى قرف البوعات و الأطلدفات الجالة عن البشاوقي» اه لمن إلا متفيةة سلهاة البنطيهة لفك سا حيهاة 3 
المتبادر منها الشخص المعتّن و جهة الملكيّةُ لا غير ذلكك. 

أو الإجماع. و تحمّقه فى المقام غير معلوم» بل مفقود. 
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أو استصحاب الوقفيَةُ؛ و هو بما مرٌّ مزال. 

أو عمومات الوقف, و شمولها فرع تسليم الوقفتة؛ و هى عين النزاع. 

نعم» يشترط فى دخولها فى الأنفال و عدمه اعتبار الترك و عدمه. للإجماع., فإنّ الظاهر أنه ما لم يتركها الموقوفة عليه أو المتولّى و لم 
يعطلها و كان بصدد إحيائها كان عدم جواز تصرّف الغير إجماعيّاء بل هى إجماعيّةُ مقطوع بها. 

و يدل عليه أيضا الإجماع المركب. فإنَّ الظاهر عدم تفرقة أحد بين الموقوف و المملوك فيما يدخل به فى الأنفال. 

بل يمكن الاستدلال عليه بمفهوم صحيحة ابن وهب ١١‏ أيضاء فإنّ اللا-م فى قوله: «لرجل» يمكن أن يكون للاختصاص الثابت 
للموقرق عليه اللخاض أو المقولى العام ِنَا أن مجرّد احتمال ذلكك مع احتمال الملكيّةُ غير كاف فى الاستدلال. 

نعم» يمكن الاستدلال بإطلاق قوله: «فمن أحيا» فى صحيحة الكابلى «7» فإِنّه شامل لمن أحياها و وقفها أيضاء فهو دليل على اعتبار 
الترك و عدمه هنا مع الإجماعين القطعتيين. 

و المناط فى التارك فى الوقف الخاص: متولّيه الخاصٌ إن كانء أو الموقوف عليه» و فى العام المتولّى الخاصٌ إن كان و إِلَّا فالحاكم 
مع وجوده فى تلكك النواحى» أو عدول المسلمين مع عدمه. 

ولا تكفى مشاهدة كون الأرض بائره لا عامل لها و عدم اهتمام 


.١158 المتقدّمة فى ص:‎ )١( 

(1) الكافى ١ -*01/:١‏ وج 8: 714- ف التهذيب /: ١87‏ */ا2ى الاستبصار #: 

الوسائل 18: ٠‏ أبواب إحياء الموات ب ”اح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ١08‏ 

المتولّى الخاصٌ أو العام فى إحيائهاء لجواز عدم علم المتولّى بالكيفية» و كذا الموقوف عليه بل اللازم الفحص و إعلام المتولى العام 
أو الخاصٌ أو الموقوف عليه» فإن قصدوا الإحياء و نهضوا له و لو بعد حين يتوقّع فيه تهيؤه عرفا فهوء و إِلّا فيحييها من أراد و يصير هو 
أحقٌّ بها و ملكا له. 


ز: لو قرك المالك بالإحياء أو بغيره أيضا على الأظهر أرضا مدّهٌ و عطلها 


»و لم يهتمم بإحيائها أو لم يكن فى نظره, ثم أراد الإحياء» فهل يجوز لغيره السبق عليه قبل شروعه فى العمل؟ و لو سبق عليه فهل له 
ردعه و منعه؟ و كذا لو عطلها و تركها مالكها و مات المالككء و أراد الوارث إحياءها و سبق عليهم محيى آخرء فهل لهم منعه و 
أخذهم الأرض منه» أم لا؟ 

الظاهر: الثانى» لدخولها بالترك فى الأنفال» فلا تعود إلى الملكية بلا موجبء و لاستصحاب جوازق إحباء كل أحك لها قبل إرادة 
الإحياء. 


ح: لو ماتت أرض الصغير 


» أو انتقل إليه ملكك خراب يريد مالكه عمارته فمات و انتقل إلى صغيره» فهل يعتبر التركك و التعطيل و عدمهما من وليه المعتّن أو 
الحسبىء أو لاء بل ينتظر إلى كبر الصغير و اعتبارهما بالنسبة إليه؟ 
الأحوط: الثانى, و الله العالم. 


ط: قد عرفت إناطة الحكم فى بعض الأقسام على الاحتياط أو الفتوى على عدم معروفيّةَ المالك. 
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أو خض عضن عطلقاء 2 لبت أرضن الاو هالكيا غير درو فيغتد عضن الناس. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: ١09‏ 

بل المراد؛ كون مالكها غير معروق عند المحيى؛ و يكون بحيث لا تحصل معرفته بعد التفخص عنه فى مظائه و هى بلد الأرض و 
حواليه» فلا تدخل فى الأنفال بدون ذلك التفتخص. و معه تكون من الأنفال؛ إذ لا يثبت من الإجماع ولا صحيحة سليمان- اللذين 
هما الباعث لاعتبار معروفيةُ المالكك- أزيد من ذلكك. 

ى: لو فحص و أحيا ثمّ بان له مالى آخر 

؛ لم يكن له حقّء إذ لم يثبت من أدلَةُ اعتبار عدم معروفتةُ المالكك و خروج معروف المالكك عن العمومات ما يشمل ذلكك أيضا. 

يا: قد تلخص مما ذكرنا: أن الأراضى الخربة تملك بالإحياء 


إن لم يكن لها مالكك معروف بعد الفحص المذكور مطلقاء و إن كان لها مالكك معروف يملكك أيضا به بعد تعطيل المالكك إِيّاها و 
تركها خربة كذلككء و إن كان الأحوط فى صورة العلم بتملكه بغير الإحياء تحصيل الإذن منه. 


بب: لو كانت هناك أرض خربة لها مالك معروف 


ولم يعلم أنّه عطلها أو لاء و أراد أحد إحياءهاء يستأذن المالكك, فإن أذن فهوء و إلا فيأمره بإحيائهاء فإن أحياها أو نهض بصدهه فلا 
يجوز لغيره إحياؤها و إن علقه على أمر متوقع له منتظرء و لم يعلم من الخارج أن غرضه التعطيل. 

و إن لم ينهض أو علقه على أمر غير متوقع فى حقه. أو علم أنّه ليبس بصدده و غرضه التعطيل» يحييها من يريد. 

و الأولى- كما قيل -0١١‏ الاستئذان من الحاكم. 


السادس من الأنفال: كل أرض باد أهلها أو لارب لها 
- من غير تقييد بالخربة أو الميتة- كما ورد فى بعض الروايات المتقدّمة: و إِنْما لم يذكروها 


)١(‏ انظر الرياض :١‏ /ا9ع. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: ١2٠‏ 


على حدة لأنّ معمورها داخل فى مجهول المالكك. و خرابها فى الخربة. 
السابع: ما يصطفيه الإمام من غنيمة أهل الحرب 


؛ بمعنى: أن له أن يصطفى منها قبل القسمة ما يريد من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلكك. بالإجماع؛ كما فى المنتهى و غيره 1١‏ 
و عليه استفاضت الروايات 7١‏ 


الثامن: الغنيمة المحوزةٌ فى قتال بغير إذن الإمام 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا/ا؟ا من انلام 


» و كونها من الأنفال على الحقٌّ الموافق للشيخين و السيد و الحلى و المحقّق فى الشرائع و الفاضل فى جملة من كتبه و الشهيدين , 
بل للشهرة العظيمة المحقّقةُ» و المحكيّةُ فى كتب الجماعة «1؛ و فى الروضة: أنه لا قائل بخلافهاء و عن الخلاف و السرائر: دعوى 
الإجماع عليه صريحاء و فى التنقيح ظاهرا «). 

لمرسلة الورّاق: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام» و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» 20 و 
ضعفها- لو كان- منجبر بما ذكر. 

و استدل له فى الحدائق 01 بحسنة ابن وهب: السريّةُ يبعثها الإمام 


)١(‏ المنتهى :١‏ 407 و كالرياض :١‏ 917؟. 

(1) الوسائل 4: 077 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب .١‏ 

(") المفيد فى المقنعة: 0710 و الشيخ فى المبسوط :١‏ 727, و الخلااف ©: 190 و نسبه إلى الثلاثة- و منهم السييد- فى المعتبر 3: 
ومع والحلى فى السرائر :١‏ 

917 و المحقق فى الشرائع :١‏ 187 و العلامة فى التحرير :١‏ 2/؛ و الشهيد الأول فى اللمعةء و الثانى فى الروضة ؟: هل 

(ع) كالرياض :١‏ 198. 

(0) الخلاف ©: 150 نقله عنه فى المعتبر ؟: 60 و عتبر عنه ببعض المتأخَرين كعادته. و لم نجده فى السرائر, التنقيح :١‏ 61/. 

(©) التهذيب ©: -١8‏ 00/8 الوسائل 4: 218 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب ١‏ ح .١18‏ 

(0) الحدائق ؟7١:‏ 8/ا؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 29٠١‏ ص: ١8١‏ 

فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم؛ اخرج منها الخمس لله تعالى و للرسولء و قشم بينهم 
ثلاثة أخماس. و إن لم يكن قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعل حيث أحبّ» .)١١‏ 

ولا يخفى أنّها تدل فيما إذا كانت الغنيمة بغير قتال» و هى غير محل الكلام» و يأتى حكمه فى كتاب الجهاد إن شاء الله مع ما فى 
الرواية من الوهن من جهة قوله: «ثلاثة أخماس). 

و استجود فى المداركك كونها كالغنيمة المأخوذة بإذن الإمام 7١‏ و قوّاه فى المنتهى 2370 و تردّد فى النافع «5". 

لإطلاق الآية الكريمة «©. 

و صحيحة الحلبى: فى الرجل من أصحابنا يكون فى لوائهم» فيكون معهم؛ فيصيب غنيمة؛ قال: يؤدٌَى خمسها و يطيب له) 189. 

و قوله فى صحيحة على بن مهزيار الطويلة فى تعداد ما يجب فيه الخمس: «و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله)» 07. 

و الآية لإطلاقها تقيّد- للمرسلة- بما إذا كان الغزو بإذن الإمام» كما هو 


." ح‎ ١ الوسائل 4: 27 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب‎ »١ -8# الكافى ه:‎ )١( 
.818 :5 (؟) المدارك‎ 

(6) المنتهى 6061 

(©) المختصر النافع: 28. 

(5) الأنفال: ١ع.‏ 


(©) التهذيب ع: ١6‏ /ام”» الوسائل 4: 58 أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١‏ ح 8 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2١/0‏ من انلام 


(/) التهذيب ©: 98-١8١‏ الاستبصار ؟: 2198-2٠‏ الوسائل 4: 20١‏ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 29٠١‏ ص: ١87‏ 

المتبادر من حال المخاطبين المشافهين بهاء و لأجل ذلكك يحصل الضعف فى إطلاقها أيضا. 

و كذلك الصحيحانء لإطلاقهما بالنسبة إلى حصول الغنيمة بالغزو و غيره؛ مع أن الأولى محتملة لكونها من باب التحليل» حيث إن 
الرجل من الشيعة. 

ثم نه لا فرق فى ذلكك بين ما إذا كان الإمام حاضرا أو غائباء كما صرّح به فى الروضة »١١‏ لإطلاق المرسلة. و لا فيما إذا كان الغزو 
للدعاء إلى الإسلام أو الملكك و السلطنةُ فى دار الحرب أو دار الإسلام» لما ذكر. 

نعم» لو كان فيما إذا كان يخاف من الكمّار على بيضة الإسلام تكون الغنيمة كما إذا كان الغزو بإذنه» للإذن العام حينئذ. 

و تمام الكلام فيه يأتى فى كتاب الجهاد. 


التاسع: ميراث من لا وارث له» 
ويأتى تحقيقه فى بحث الميراث. 
العاشر: المعادن 


»و هى من الأنفال على الأ.ظهرء وفاقا لجماعة من أعيان القدماءء. كالكلينى و القممّى و الشيخين و القاضى و الديلمى و الفاضل فى 
خمس التحريره و اختاره صاحب الحدائق ,027١‏ و هو مذهب ابن أبى عمير .3"١‏ 

للمروّين فى تفسيرى القمّى و العتياشى المتقدّمين .)١‏ 

و رواية جابر المرويّةُ فى الكافى: «خلق اللّه تعالى آدم, و أقطعه الدنيا 


./8 الروضة ؟:‎ )١( 

() الكافى :١‏ 2818 تفسير القمى :١‏ 505 المقنعة: 114 التهذيب 6: 177 و القاضى فى المهذب :١‏ 2182 و الديلمى فى المراسم: 
٠‏ التحرير :١‏ لاه الحدائق :١7‏ 94/ا؟. 

(*) الكافى :١‏ 5:9- لك مستدرك الوسائل /: "٠6‏ أبواب الأنفال ب 0ح ؟. 

(©) فى ص 380 .18١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ١817‏ 

قطيعة» فما كان لآدم فلرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء و ما كان لرسول اللّه فهو للأئمَهُ عليهم السَلام من آل محمّد) .0١١‏ 

و روايةُ محمد بن ريّان: «إِنّ الدنيا و ما عليها لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم) .5١‏ 

ومرسلة أحمد بن محقد ين عبد الله «الدثيا وما فيها لله لرسولهو لنا)الحديث و« دلت على أن الذياءو ما فبهاتو منه المعادت 
للإمام» خرج منها ما خرج فيبقى الباقى. 

و بعد دلالة تلكك الأخبار الكثيرة- التى أكثرها مذكورةٌ فى الكافى و عمل قدماء الطائفةٌ عليها- لا يضِدٌ ضعف سندهاء و لا ضعف 
دلالة الاولى من جهة اختلاف النسخ بتبديل لفظة: «منها» فى بعضها «فيها؛ فلا تدل إِنَا على المعادن التى فى أرضه- كما هو مذهب 
جمهور المتأخرين «15- بل و كذلك على نسخة: «منهاء» لاحتمال رجوع الضمير إلى الأرض لا الأنفال» سيّما مع قرب المرجعء و 
إيجاب الرجوع إلى الأنفال استئناف الواو مع أن الأصل فيها العطف. سما مع كونه مغنيا عن قوله: «منهاا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ب9/ا؟ل من انلام 


ولا ينافى كون المعادن من الأنفال ما دل على وجوب الخمس فيها- حيث إِنّه لا معنى لوجوبه فى ماله على الغير- لجواز أن يكون 
الحكم فى المعادن: أن من أخرجه بإذنه يكون خمسه له و الباقى له كما صرّح به الكلينى و الديلمى .)8١‏ 


7-8٠9 :١ الكافى‎ )١( 

(5) الكافى 509:١‏ ع,. 

(*) الكافى :١‏ 8.ع- 5. 

(6) منهم الشهيد الثانى فى الروضة ؟: هى و السبزوارى فى الكفاية: *©؛ و صاحب الرياض :١‏ 598. 

.١15١ المراسم:‎ 878 :١ الكافى‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9٠١‏ ص: ١88‏ 

و معنى كونه صِلَى الله عليه و آله و سلّم مالكا للمجموع: أنَ له التصرّف فى المجموع بالإذن و المنع» فمعنى أخبار وجوب الخمس: 
أن من أخرجها على الوجه الشرعى كان عليه الخمس.ء و هو إِنّما يكون مع إذنه عليه السلام. 


الحادى عشر: البحار 


» و هى على الأ-ظهر من الأنفال» وفاقا لصريح الكلينى »1١‏ و ظاهر ابن أبى عمير؛ و المحكى عن المفيد بل الديلمى 05١‏ للعمومات 
المتقدّمةٌ 7. 

و حسنة البخترى: (إِنْ جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار و لسان الماء يتبعه: الفرات» و دجلة» و نيل مصرء و مهرانء و نهر بلخ» فما سقت 
أو سقى منها فللإمام» و البحر المطيف بالدنيا» «). 

و تؤيده- بل تدلٌ عليه أيضا- صحيحة عمر بن يزيدء و فيها: إِنَى كنت وليت البحرين الغوصء فأصبت أربعمائة ألف درهم, و قد 
جئتكك بخمسها ثمانين ألف درهم- إلى أن قال:- فقال عليه السّلام: «أو ما لنا من الأرض و ما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار؟! 
إن الأرض كلها لناء فما أخرج الله منها من شىء فهو لنا؛ فقلت له: و أنا أحمل إليكك المال كله؟ فقال: «يا أبا سيار قد طيبناه لكك. و 
أحللناك منه؛ فضمّ إليكك مالك, و كل ما فى أيدى شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون» يحل ذلكك لهم حتى يقوم قائمنا؛ الحديث 
(6). 


.070 :١ الكافى‎ )١( 

(1) المقنعة: 2731/8 المراسم: .١5٠١‏ 

() واجع ص: -1١"4‏ 151. 

(©) الكافى :١‏ 604- لل الفقيه ؟: 7- 4١‏ الوسائل 4: 07٠‏ أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب ١‏ ح 18. 

(0) الكافى :١‏ 2-808 التهذيب 5: ع5١-‏ 7٠ع,‏ الوسائل 4: 458 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب 5 ح ؟١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ١88‏ 

وجه الدلالة: أنَ المال الحاصل للسائلء و سؤاله كان عن الغوصء و منه يفهم أن مراده عليه السّد.لام من الأسرض و ما أخرج منها ما 
يشمل أرض البحار أيضا. 


المسألة الثانية: ليس علينا بيان حكم الأنفال فى حال حضور الإمام 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /17/ا؟ا من تاإللاه0 


» فإنّه المرجع فى جميع الأحكام, و أمَا فى زمان الغيبة فالمشهور بين أصحابنا- كما فى الروضة -)١١‏ إباحتها للشيعة» و منهم من ذكر 
إباحةُ بعضها كالمناكح و المساكن و المتاجر «37؛ و عن الحلبى و الإسكافى: عدم إباحة شىء منها «7. 

أقول: قد مرّ حكم الرابع منهاء و هو المال المجهول مالكه. 

و أمَا الثالث.و الخامسء فبأتى حكمهما مشروحا فى بحث إحياء الموات: و قد ذكرنا غا هنا بعض ما يتعلق بهما أيضا. 

و أمَا السادسء فهو- كما عرفت- غير خارج من الثلاثة المذكورة. 

و يأتى حكم التاسع أيضا فى كتاب المواريث. 

بقيت سنّهُ أخرى, و الأصل فيها: إباحتها للشيعة و تحليلها بعد أداء ما فيه الخمس. 

لقوله عليه السلام فى رواية يونس بن ظبيان أو المعلّى: «و ما كان لنا فهو لشيعتنا؛ ."5١‏ 

و فى رواية النصرى المتقدّمة: «اللهم إِنّا أحللنا ذلكك لشيعتنا» «0). 


)١(‏ الروضة ؟: هى. 

(0) كالشيخ فى المبسوط :١‏ 187. 

(*) الحلبى فى الكافى فى الفقه: 2١7‏ و نقله عن الإسكافى فى المختلف: 7017. 

(؟) الكافى :١‏ 809- 3 الوسائل 4: 88٠‏ أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب ع ح .١7‏ 

(5) التهذيب : -١60‏ ه٠ع,‏ الوسائل 4: 068 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب 5 ح .١5‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9٠١‏ ص: ١88‏ 

وفى صحيحة الفضلاء: «ألا و إن من شيعتنا و آبائهم فى ذلك من حل» 00 

وفى رواية ابن حمزة: «ما خلا شيعتنا» «07. و روايةُ سالم ."9١‏ 

الخالية جميعا عن معارضة ما يعارض هذه الأخبار فى أمر الخمسء و اللّه العالم بحقائق أحكامه. 

قد تم كتاب الخمس من مستند الشيعة فى أحكام الشريعة فى محق يوم السبتء الثامن و العشرين من جمادى الثانى سن /17719. 


.١ الوسائل 4: 08# أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب *ح‎ 151١ -28 :7 التهذيب ع: /ا5١- 282 الاستبصار‎ )١( 
.15 الوسائل 4: 207 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب 5ح‎ ,©#١ 7588 :6 (؟) الكافى‎ 

() التهذيب ع: /ا١-‏ 8, الاستبصار 7: 28- 184 الوسائل 4: 058 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب *ح 8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 29٠١‏ ص: ١81‏ 

كتاب الصوم و يلحقه الاعتكاف» و فيه أربعة مقاصد: 

اشارة 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 29٠١‏ ص: ١88‏ 


المقصد الأول فى بيان ماهيّته و ما يتحقق به 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة //ا؟ا من لإللاه0 


و هو فى اللغهُ: الإمساكك بقول مطلق, كما صرّح به جماعة »١١‏ أو إمساكك الإنسان »)73١‏ أو كل حيوان عن الطعام كما قيل 9”. 
و شرعا: الإمساكك بِالنِيهُ و القصد عن تناول أشياء مخصوصة؛ عمداء فى وقت مخصوصء من شخص خاصٌء أى من يصيح الصوم عنه. 
فلا بد لنا فى كشف ماهيته الشرعيّة من شرح أمور خمسة فى فصول خمسة: 


."01١ :17 حكاه فى المصباح المنير: 07؛ لسان العرب‎ )١( 
"1١:١ المغرب فى ترتيب المعرب‎ )0( 

(*) كما فى الصحاح 3: 1917١‏ و مجمل اللغةُ : .78٠‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 29٠١‏ ص: ١7١‏ 


الفصل الأول فى النيّة 
اشاره 


ولا-خلااف فى اعتبارهاء ولا ريب فى وجوبها و بطلان الصوم بتركها عمدا أو سهواء إذ لا عمل إِلَا به ولا فائدة بعد ذلكك فى 
الكلام فى كونها شرطا أو شطرا ركنا. 
و هنا هنا مسائل: 


المسألة الأولى: 


اشاره 


يعتبر فى التَدَهُ القصد إلى الفعل مع القربة» و اعتبارهما فيها قطعى إجماعىء كما مرٌ فى بحث الوضوء. و لا يعتبر غيرهما مما اعتبره 
بعضهمء كتيةُ الوجه و الأداء و القضاء و غير ذلك. 

نعم» يعتبر قصد المعيّن و المميّزه حيث يمكن إيقاع الفعل على وجوه متعدّدهُ شرعا و لم تتداخل الوجوه؛ كالنذر المطلق, و النافل و 
الإجارة» و القضاءء إذا اجتمعت كنا أو بعضاء إجماعا محمّقاء و محكا عن ظاهر المعتبر و المنتهى و التنقيح و صريح التحرير »0١١‏ و قد 
مرّ وجهه مستوفى. 

و أمَا لو لم يمكن الإيقاع كذلكك شرعاء أو كان و لكن أمكن تداخل الوجوه. لم يعتبر ذلكك أيضا. 

و تفصيل الكلام فى ذلك المقام: أن المكلف إمَا يكون بحيث يمكن له إيقاع الصوم على وجوه عديدة شرعا- بأن تكون عليه صيام 
متعدّدة» وجوبا أو ندباء أو وجوبا و ندباء و يكون الوقت صالحا لجمعيهاء و لا تنداخل تلك الوجوه, أى لا يكفى الواحد للجميع- أو 
ليس كذلكك. 


و الأول: ما ذكرنا من اعتبار قصد المعيّن و المميّز فيه- أى فى نوعه 


)١(‏ المعتبر ؟: 27 المنتهى ": /01ة, التنقيح ١‏ 6” التحرير :١‏ ث#لا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 2١/9‏ من تاإللاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ١77‏ 

لا-فى أصنافه أو أفراده» إذا لم تختلف آثارها- فلو نذر صوم يوم ثم نذر صوم يوم آخر لا يلزم تعيين النذر الأول أو الثانى إذا لم 
يختلف النذران من حيث الأثرء و كذا قضاء اليوم الأول أو الثانى أو نحو ذلك. 

و الثانى: على قسمين. لأنّه إِمَا لا يمكن له إيقاع الصوم على وجوه متعدّدف أو يمكن و لكن يمكن تداخل تلكك الوجوه. 

و القسم الأول على نوعينء لأنْ عدم الإمكان إنَا لأجل عدم صلاحيّةُ الوقت لغير صوم واحدء أو لأجل عدم اشتغال الذمَهُ وجوبا أو 


و النوع الأول على ثلاث أصناف: صوم شهر رمضان. و النذر المعيّن» و غيرهما كالإجارة المعتنة أو القضاء المضيّق. 
و الجميع خمسة مواضع؛ لا بدّ من البحث عن كل منها على حدة: 
الموضع الأول: صوم شهر رمضان. 


المشهور عدم اشتراط تعيين السبب- و هو كونه صوم رمضان- و كفاية قصد الصوم مع القربة» بل عن الغنيهُ و التنقيح و ظاهر 
المختلف و التذكرة و المنتهى: الإجماع عليه ١1»؛‏ للأصلء و عدم دليل على اشتراط التعيين فى مثل المقام, فإنّهِ لم يثبت إِلَا وجوب 
صوم هذا الشهر و قد تحمّق. 

و يلوح إلى ذلكك قوله عليه السّلام فى روايةُ الزهرى: الأنّ الفرض إِنّما وقع على اليوم بعينه) 07. 

و إن زدنا عليه نقول: بشرط أن لا يكون الصوم صوما آخرء و هو 


)١(‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 81١‏ التنقبح :١‏ 2758 المختلف: 21١١‏ التذكرة :١‏ 300 المنتهى 7: 1ه0. 

() الكافى ©: 87 ١‏ الفقيه ؟: 7308-8 التهذيب ©: 1891- 48ل الوسائل 7١ :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب 0ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9٠١‏ ص: ١77‏ 

أيضا متحقّق, لاستحالة وقوع صوم آخر فيه؛ و أن اعتباره إِنَّما كان لدفع اشتراك الفعل حتى يطابق أحد الأمرين معنا و تتحفّق 
الصبَحةُ؛ و لا اشتراكك هناء فيكون الوقت كالمميّز الخارجى الموجب لانطباق الفعل على واحد معتّن. 

وفى الذخيرةٌ حكاية الخلااف عن نادرء فاعتبر تعيين السببء لتوقف الامتثال على الإتيان بالفعل المأمور به من جهة أنه مأمور به 
للسبب الذى أمر به .)0١١‏ 

و فيه: منع التوقف على الجزء الأخير. 

هذاء و التحقيق أن يقال: إِنْ على ما هو التحقيق فى أمر التيه من أنّها هى مجرّد الداعى المخطور بالبال» و كون شهر رمضان معروفاء و 
وجوب صومه ضروريّاء لا يمكن فرض المسألة إلا بتعمّد الخلاف على الله تعالى» و عدم قصد صوم رمضانء أو بالذهول و الغفله عن 
الشهر» أو عن وجوب صومه. 

والأول لا يمككن القول بصيحته» لانتفاء قصد التقرّب معه قطعا. 

و الثانى على قسمينء لأنْه إِمَا يكون مع الالتفات و الشعور إلى صوم غير رمضان و ينوى ذلكك الغير أو يكون مع الذهول عنه أيضا. 

و الأول غير مفروض المسألة» بل هو المسألة الآتية المتضمّنة لحكم من نوى صوم غير رمضان فيه. 

فبقى الثانى» و لا شكك أَنّه فرض غير متحقّق الوقوع أو نادر جدّاء و مع ذلكك فهو على قسمين لأنّ الغفلة و الذهول إمَا يكون عن 
وجوب مطلق الصوم أيضاء أو يكون عن مجرّد الشهر أو وجوب صومه بخصوصه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 23.١‏ من لاإللاه0 


)١(‏ الذخيرة: هوء. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ١75‏ 

فعلى الأول أيضا لا معنى لصحة الصوم. لأنّ الصحة موافقة المأمور به ولا أمر حينئذ بصوم رمضانء لامتناع تكليف الغافل؛ و لا 
بصوم: للاعوله عقمة بل قد الزت سد آبط) غير تمتصور غالب وذكن لا ترك عليه فاندة يعد انتفاء:التكليفك . 

نعم» تظهر الفائدة حينئذ فى القضاءء و تحقيقه أيضا مشكلء من حيث إن القضاء بأمر جديد» و شمول أوامر القضاء لمثل ذلكك 
الشخص الآتى بالصوم غير معلوم؛ و من حيث إِنّ صومه لعدم موافقته لأمر لا يتَصف بالصبحة فيكون كغير الصائم؛ فتشمله أدلّةُ القضاء. 
و على الثانى يكون صومه صحيحاء ولا يضرٌ عدم قصد التعبين» لما ذكر أولاء و شعوره لأصل وجوب الصوم يكفى للتكليف و 
الصبحة و لو كان ذاهلا عن خصوصية الشهر. 

هذا كله إذا لم يكن عدم تعيين السبب للجهل برؤية الهلال, و أمَا معه فهو مسألة أخرى يأتى بيانها. 


و الموضع الثانى: النذر المعبّن. 


و الأقوى فيه أيضا عدم اشتراط قصد السببء وفاقا لجمل السيد و الحلّى و المنتهى و القواعد و التذكرة و الإرشاد و التبصرة و الروضة 
و المداركك »1١‏ لما مرّ بعينه من عدم الاشتراككء و الأصلء فإنّ بالنذر فى يوم لم يثبت إِلّا وجوب صوم هذا اليوم» و أمَا وجوب صومه 


بقصد أنّه منذور فلا. 


:١ جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ): “٠ه الحلى فى السرائر‎ )١( 

غدرد المنتهى ؟: لاغف القواعد :١‏ اي التذكرة :١‏ 5060, الإرشاد :١‏ 599, التبصرة: 87 الروضة ؟: 8 المداركك #: 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ١7/0‏ 

وخلافا لجمل الشيخ و خلالفه و مبسوطه و الشرائع و النافع و المختلف و الدروس و اللمعة و البيان ,01١‏ لأأن الأصل وجوب تعيين 
المنوىٌّ و إن لم يكن على المكلّف غيره إذا احتمل الزمان لغيره و لو بالنسبة إلى غيره من المكلّفين. إذ الأفعال إِنّما تقع على الوجوه 
المقصودة. خولف فى شهر رمضان بالإجماع؛ فيبقى الباقى» و لصلاحيّةٌ الزمان بحسب الأصل له و لغيره فلا يجدى التعتّن بالعرض .]١[‏ 
و رد الأمول: بمنع الأصلء مع أن الوجه فى ترك العمل به فى شهر رمضان ليس الإجماع فقط» بل عدم إمكان وقوع غيره فيه شرعاء 
حيث إِنّه موجب لانطباق الفعل على الأمر به و هو ثابت فيما نحن فيه أيضا. 

فإن قيل: على التحقيق فى أمر التيةُ لا ينفك قصد السبب إِلَا مع السهو أو الذهول عن النذر أو اليوم؛ و مع أحدهما لا بدٌ من قصد سبب 
آخر ليتحمّق قصد القربة؛ و حينئذ فيبطل الصوم. لأنّه لا يمكن انطباقه على المنذورء لقصد غيره؛ و لا على الغيرء لعدم صلاحية الزمان. 
قلنا:- مضافا إلى أن عدم صلاحيُ الزمان لغيره مختصٌ بما لا يتداخل معه- إن الانطباق بالقصد إِنّما هو إذا لم يكن مرجّح آخر 
للانطباق بغير المقصود و إِلَّا فينطبق عليه. 

بيان ذلكك: أنّهِ إذا تعلق أمران بصومين غير متداخلين- مثلا- و أتى المكلف بصوم من غير تعيبن بالقصد و لا: بممتيز خارجىء نقول: 


نه 


]١[‏ قال فى المسالكك :١‏ 4 إِنْ الزمان بأصل الشرع غير معيّن بالنذر و إِنّما يتعتّن بالعارض. و ما بالأصل لا يزيله ما بالعارضء فلا بِدّ 
من ثبة التعيين. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1/؟2 من تلاإللاه0م 


(0) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 31١‏ الخلاق +128 الميسوط 1: 

/الاء الشرائع :١‏ 1817 المختصر النافع :١‏ هع المختلف: :5١١‏ الدروس :١‏ 

21" اللمعهُ (الروضة ؟): ,٠١8‏ البيان: /01". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ١7/8‏ 

لا يوافق الأمرين؛ لعدم التداخلء و لا واحدا غير معتين» لعدم معقوليَةُ البراءة عن واحد غير معن من الأمرين المختلفين آثارا و توابع» و 
لا واحدا معنا لبطلان الترجيح بلا مرجح فيبطل العمل. 

و أمَا مع وجود مربجح كعدم صلاحية الوقت إِلَا لواحد فينطبق عليه قطعا فيكون صحيحاء على أنّ المأمور به ليس إِلَا الصوم الواقع فى 
يوم النذر» و قد تحقّق» فيحصل الانطباق قطعاء و قصد الزائد الغير الممكن التحمّق غير مؤثر. 

نعم» لو كان المأمور به الصوم المنذور- بحيث يكون القيد جزءا له أو قيدا- لجاء الإشكال, و هو ممنوع. 

فإن قبل: الانطباق عليه إِنْما يكون لو لم يعارضه قصد الآخر. 

قلنا: القصد إِنّما يفيد فى الانطباق مع الإمكان. و أمّا بدونه فلا يفيد» بل يتحمّق قصد الزائد لغواء غير مؤثّْر فى صبحةُ و لا بطلان. 

فإِن قبل: لا شكك أنّ الامتثال موقوف على القصدء فإذا لم يقصد المكلف إطاعة ذلك الأمر- بل قصد إطاعة أمر آخر غير ممكن 
التحمّق فى ذلك اليوم- لم يتحمّق امتثال أنَا الأمر الأول فلعدم قصد امتثاله» و أمّا الثانى فلاستحالة وقوعه إذا لم يتداخل مع الصوم 
السدون 

قلنا: الامتثال يتوقّف على قصد امتثال مطلق الأمر الحاصل بقصد القربة» ولا يتوققف على قصد امتثال كلّ أمر بخصوصه فإنّه إذا أمر 
المولى عبده بإعطاء درهم لزيد و درهم لعمروء و هو أعطى زيدا درهما بقصد إطاعة المولى و لكن يظنٌ أنه عمرو يمتثل أمر الإعطاء 
لزيد قطعاء و لا يكلف إعطاء الدرهم لزيد ثانيا قطعا. 

ثم التفصيل و التحقيق فى هذا الموضع أيضا يعلم مما سبق فى 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9٠١‏ ص: ١717‏ 

الموضع الأول. 


الموضع الثالث: غير المذكورين» مما يتعبّن وقته و لا يصلح الزمان لغيره 


#القهارة المعة والقفاء المفق: 
و الحقٌّ فيه: اشتراط تعبين السببء كما عن الشيخ و ابن حمزة و الفاضلين و فخر المحمّقين :١١‏ بل لم أجد فيه خلافاء فيبطل الصوم لو 
لم يعيّن السبب و قصد الصوم ذاهلا عن كونه بالنيابة أو للقضاء- مثلا- و عن نه غير هذا الصوم أيضاء و أمَا معها فهى مسألة أخرى 
تأتى. 

و إِنْما قلنا: إِنْهِ يبطل الصوم؛ لعدم كون هذا الصوم المعيّن مشروعا و مقصوداء فلا وجه لانطباق الفعل بالأمر بالغير» و لأصالة عدم 
تحقّق هذا المعيّن و استصحاب الاشتغال به. 

و الفرق بين ذلكك و بين المذكورين: أن الثابت شرعا فيهما ليس إِلَا وجوب الإتيان بالصوم و كونه فى اليوم المعيين- أى ظرفيته له- و 
قد تحمّق الأمران» و الأصل عدم الاشتغال بغيره. 

بخلاف ذلككء فإِنّ المستأجر لم يرد من الأجير صوم الأيام المعتّنة مطلقاء و لم يستأجره للصوم مطلقا- و لو كان كذلك لقلنا بتعدم 
اشتراط تعيين السبب- بل استأجره للصوم عن شخص معيّنء فالثابت شرعا أمور ثلاثة: 

الصوم, و النيابة عن الغير؛ و كونه فى أيَام معتينة» و لا بحصل الثانى إِلَا بالقصدء فيكون شرطا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بل من لاإنلاه0 


و كذا القضاء المضيّقء فإنّه لا دليل شرعا على وجوب الصوم 


)١(‏ الشيخ فى المبسوط :١‏ 2508 و الخلاف 7: 19#. ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 

9», المحمّق فى الشرائع :١‏ 1817 العلّامةُ فى التحرير :١‏ 0/8 فخر المحققين فى الإيضاح .57١ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 178 

بالإطلاق فى أيَام تضيق القضاء حتى تبرأ الذمّرة بالإتيان به و يجرى الأصل فى الزائد» بل الثابت شرعا هو وجوب الصوم قضاء فيهاء و 
وقع أمر الشارع بالقضاء بمثل قوله: «اقض» أو: «تقضى» أو: «صم قضاء؛ و لا تعلم صيرورته قضاء إِلَّا بقصده. 

فإن قيل: كما أن اليوم المعتين فى شهر رمضان و النذر المعيّن ظرف للصومء كذلك القضاء و النيابة وصف له. فما الفرق فى لزوم 
تعيين ذلكك فى التيِهُ دونه؟ 

قلنا: الفرق أن المطلوب حصول ذلكك الظرف و الوصفء و الأول حاصل فى الخارج من غير احتياج إلى التيِهء بخلاف الثانى, فإنّه لا 
تحلق له إلا بالقصد»ه و غلك هتذافلك أن فمل متاط عا يس كيه بالققيد وما لآ بع قبد المأمور بن الدى لا وجوه له إلا 
بالقصدء و ماله وجود بنفسه. فما كان من الأول يجب قصده. و ما كان من الثانى لا يجب. 

و ممما ذكرنا علم المناط و الضابط فيما يعتبر فيه قصد التعيين و ما لا يعتبر فيه. 


الموضع الرابع: ما لم يتعلق بذمَهُ المكلف غير صوم واحد واجب أو ندب. 


ولا تعتبر فيه أيضا ني التعيين و قصد السبب. إِلَا إذا كان السبب قيدا للمأمور به أو جزءا له و لم يتعتين إِنَا بالقصد, كما مر فى الموضع 
السابق. 


الموضع الخامس: ما تعدّدت وجوه الصوم و لكن أمكن تداخلها. 


ولا يعتبر فيه التعبين» بل يكفى قصد الصوم مطلقا عن الجميع؛ لما أثبتناه من أصالةٌ تداخل الأسبابء بل يكفى قصد واحد معتين عن 
الجميع أيضاء لما أثبتناه فى موضعه من التداخل القهرى فيما يمكن فيه التداخل» 
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و أصالة عدم اشتراط التعيين» إِلَّا فيما كان أحد المتداخلين أو كلاهما مما كان قصد السبب جزءا للمأمور به فيه» فيجب قصده. 

وعلى هذاء فلو نذر صوم أيَامِ البيض من كل شهرء و صوم يوم قدوم مسافرة و اتّفق قدومه فى أحد أَيَام البييض. يكفى صوم واحد 
للأمرين, لأصالة التداخل. 

ولا يشترط قصد التعيين» للأصلء فإنْ الثابت ليس إِلَا وجوب الصوم فى هذا اليوم و قد تحقّقء غايةُ الأمر أنه يكون لوجوبه سببان» و 
ذلك لا يقتضى التعدّد و لا قصد السبب. 


و كذا لو نذر صوم يوم قدوم مسافرة» و قدم أحد أيَام البيض» فيكفى صوم لواجبه و مستحته» و هكذا فى اجتماع المندوبين. 
فرعان: 
أ: عن الشهيد فى البيان: إلحاق الندب المعيّن- كأيام البيض - بشهر رمضان 


فى عدم افتقاره إلى التعيين »0١١‏ للتعيين هناكك بأصل الشرع. 


بل عنه فى بعض تحقيقاته: إلحاق مطلق المندوب بهء لتعيينه شرعا فى جميع الأيام إِلَا ما استثنى 070؛ و استحسنه جماعة كما قيل 210 و 
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تنظر فيه أخرى. 
أقول: التعيين بأصل الشرع إِنْما يفيد فى التعيين لو امتنع وقوع غيره فيه» و ذلكك مختصٌ بالواجبء و أمّا المندوب فليس كذلك,. فإِن 
يام البيض 


)١(‏ البيان: /ام". 

.٠١ :2 حكاه عنه فى المداركك‎ )١( 

(" انظر الرياض :١‏ 01" 
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لم تتعيّن للصوم المندوب فيها. و كذلكك مطتق الأيَام لمطلق المندوب, لجواز وقوع غيرهما فيهماء بل وقوعه كثيراء فالانصراف إليهما 
موقوف على صارف. 

و التحقيق: أن التعتّن الندبى غير مفيد فى ذلكك. بل ليس تعّنا ندييا أيضاء لأنّ التعيّن الندبى أن يكون غيره فيه مرجوحاء و ليس 
كذلكء بل اللاسزم فيه أيضا الإناطة بما مرّء من عدم الاشتراكك و التداخل و جزكدٍه السببء فإن لم يكن على المكلف غير الصوم 
المندوب فى كل يوم إِلَا ما استثنى تكفى فيه نيه مطلق الصوم. 

و كذا إذا اجتمعت أصوام متداخلة مندوبة أو مندوبة و واجبة» تكفى نه المطلق إذا لم يكن تعيين السبب جزء المأمور به» و يجب 
التعيين فى غير ذلككء فلو كان عليه قضاء و كقَارة و نياب و مستحبٌء و نوى مطلق الصوم متردّدا بين هذه الأمور» بطل. 

نعم. لو كان ذاهلا عن الأمور المذكورة و نوى الصوم, فالظاهر صيحته للمستحبّء لأنَّ قصده القربة لا يكون إِلَا مع الالتفات إليه» و لو 
فرض إمكان تحقّق الذهول عن الجميع و قصد القربة فيبطل» و لكنه فرض غير متحقّق. 

و كذالو كان على أحد صوم عن غيره مندوبا- كأن يطلب منه أحد ليصوم عن والده مثلا و قبل ذلكك رجحانا لقضاء مطلوب أخيه 
المؤمن, أو أراد قضاء صيام محتمل الفوات أو مظنونه و قلنا باستحبابه- لا ينصرف إلى أحدهما إِلّا بقصد السبب. و تكفى نيه مطلق 
الصوم فى أَيِام الببض عن صومها و لو كان عليه الصوم المستحبٌ فى كل يوم, للتداخل» و هكذا. 

ثم إنّه قد تحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّه إذا كان المأمور به متعدّدا غير متداخلة و لا متميّزةُ بممئّز خارجىء و كانت مختلفة الآثار» أو 
كان له قيد 
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مطلوب لا يحصل إلا بالقصدء يعتبر التعيين بالقصد. 

و ما كان غير ذلكك لا يعتبر فيه ذلكك؛ سواء فى ذلكك الصوم و غيره من العبادات» من الطهارات و الصلوات و غيرهما. 


ب: لما كان الأصل - على الأقوى - تداخل الأسباب 


؛ فالأصل فى أنواع الصيام التداخل إِلَّا ما ثبت فيه العدم» و ممما ثبت فيه عدم التداخل: 
صوم شهر رمضان. و النيابة عن الغير» و القضاءء و النذر معتناء و مطلقاء و الكفّارةء فإنّها لا يتداخل بعضها مع البعض إجماعا. 
ويتداخل النذر المطلق و المعّن )١١‏ مع صوم أيَام البيض» و هو مع صوم دعاء الاستفتاح «"» و هو مع القضاء «”» و انحو ذلكك. 


المسألة الثانية: لو نوى فى شهر رمضان صوما غيره 
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اشاره 


مع وجوب الصوم عليه. فإن كان مع الجهل بالشهر فالظاهر عدم الخلاف فى الصحةُ و الإجزاء عن رمضانء كما يأتى فى صوم يوم 
الشكك. 

و إن كان مع العلم بالشهر فلا يقع الصوم عن المنوىٌ إجماعاء لعدم وقوع صوم غيره فيه كما يأتى. 

وهل يلم عن ومكان أن ييل ؟ فيد قولان: 

الأول: للخلاف و المبسوط و جمل السئد و الغنية و الوسيلة و المعتبر و الشرائع «6. 


)١(‏ فى «ق» زيادة: إذا لم يقصد فى النذر التغاير أو لم تدل عليه قرينة» و كذا يتداخلان مع كل صوم آخر كذلك. 

(؟) كذاء و لعله تصحيف عن: الاستسقاء. 

() فى «ق» زيادة: إذا قصد القضاء و لا عكس. 

(©) الخلاف !: 2185 المبسوط :١‏ 78 جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى *): 87 الغنية (الجوامع الفقهدّة): ١0ل‏ 
الوسيلة: 16٠‏ المعتبر ؟: 25 الشرائع :١‏ 141. 
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و الثانى: للحلى و الشهيد و المفاتيح 201١‏ و استجوده فى المختلف أولا "7١‏ و فى المدارك مطلقا «» و نسب إلى ظاهر على بن بابويه 
89 

و ظاهر الفاضل فى جملهُ من كتبه و صاحب الكفاية التردّد «©). 

حبَدَهُ الأول: أنْ التي المشروط حاصلة» و هى نيه القربة» إذ التعيين غير لازم؛ و ما زاد لغو لا عبرهً به. فكان الصوم حاصلا بشرطه؛ و 
و رد: بِأنَّ تيه القربة بلا تعيبن إِنْما تكفى لو لم ينو ما ينافى هذا الصوم «5. 

و فيه: منع تأثير ننه المنافى» مع عدم إمكان وقوعه. 

نعم» يرد عليه: أن حصول القربةُ مطلقا ممنوع؛ لأنّ نبِهُ الغير مع العلم بالشهر إِما تكون مع السهو عن وجوب صوم الشهر أو الجهل به 
كأن يريد السفر بعد الزوال» أو دخل الوطن قبله و ظنّ عدم صبَحهُ صومه للشهرء أو مع العلم به و تعمّد الخلاف مع الله سبحانه. و ظاهر 
أن قصد القربُ غير متصوّر فى الأخير. 

و حتجةُ الثانى: التنافى بين نَئِهُ صوم رمضان و نيْهُ غيره. 


و بأنه منهى عن نيْهُ غيره» و النهى مفسد. 


)١(‏ الحلى فى السرائر 29/١ :١‏ الشهيد فى البيان: 88 المفاتيح :١‏ 68؟. 
(0) المختلف: .5١5‏ 

(" المدارك ذ: 5" 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: .5١5‏ 

(0) الفاضل فى التحرير :١‏ #/ء و المنتهى 7: /00 الكفاية: 9ع. 

(©) كما فى المختلف: 5١3؟,‏ المسالكك .7١ :١‏ 
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و بوجوب مطابقة التية للمنوى. 

و بأنّ لكل امرئ ما نوىء و الأعمال بالتيات» و لم ينو رمضانء فليس له. 

و يرد على الأسول: أن التنافى مسلم و لكن لم لا يجوز أن تكفى فى صيحهُ صيام رمضان ده الإمساكك مع التقرّبء و لا تعتبر فيها نية 
خصوصيَةُ كونه صوم رمضان؟! بل الأمر كذلكك كما مرّ. 

وعلى الثانى: أوّلا: بأن النهى مخصوص بصورة تعمّد الخلاف لا غيره. 

و ثانيا: بن النهى متعلق ببعض أجزاء التيهُ الخارجةٌ عن حقيقةٌ العبادة و نيه القربةُ معاء فلا يفسد شىء منهما. 

و على الثالث: بمنع وجوب المطابقة الكل و الجزئيةُ حاصلة. 

و على الرابع: بن لازمه كون الصوم المتقرّب به له و لوقوعه فى شهر رمضان يكفى عنه. و أما الزائد فلعدم إمكانه لا يكون له. 

و ممما ذكرنا يظهر أن الحقّ فى المسألة: التفصيل بالبطلان مع تعمّد الخلافء و الصحةُ فى غيره. 

أمَا الأول» فلانتفاء القربةُ المعتبرة قطعا. 

و أمًا الثانى» فلوقوع الصوم فى شهر رمضان. 

أمَا وقوع الصوم, فلأنّه إمساكك مخصوص بنئِةُ التقرّب» و قد حصل. 

و أمّا كونه فى شهر رمضانء فظاهرء و الأصل عدم اشتراط غيره حتى انتفاء ندَه الغير أيضاء و أيضا الزائد المنوى لا يتحقّق» لعدم 
صلاحية الوقث. 

و أمَا عدم وقوع الصوم المتقرّب به فلا وجه له. و بعد وقوعه و كونه فى شهر رمضان يكون كافيا عنه. 
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و إلى هذا التفصيل يلوح كلام ابن شهر آشوب فى متشابه القرآن .)١١‏ 

فإن قيل:- على ما هو التحقيق فى باب التدة- لا يتحقّق فرض المسألة إِلّا مع الخلاف مع اللّه سبحانه» أو الغفلة عن الشهر أو وجوب 
صومه بالمرّة» و على التقديرين لا تتصوّر الصححة. 

أمَا على الأولء فظاهر. 

و أمَا على الثانى» فلأنٌ الصيَحة ليست إلا موافقة المأمور به. و هى هنا غير ممكنة» لأنّ صوم غير رمضان غير ممكن الوقوع حتى يوافقه 
الفعل» و أمَا رمضان فغير مأمور به. لامتناع تكليف الغافل. 

قلنا: يمكن أن يدفع الإشكال بوجوه: 

أحدها: أن ما لا يمكن وقوعه فى شهر رمضان: الصوم المقيّد بكونه غير صوم رمضان لا الصوم المطلق» و الذى أوجب الذهول رفع 
التكليف عنه أيضا: هو الصوم المقدّد بكونه صوم رمضان لا المطلق, فيقع مطلقة الحاصل فى ضمن ده الغير بعد عدم تحمّق الغير 
صحيحاء و لوقوعه فى شهر رمضان يكون كافيا عنه. 

فإن قيل: المطلق لا يتحقّق إلا فى ضمن أحد المقتيدين. 

قلنا: ليس كذلك, لأنّ للصوم أفراد: المقئِد بهذا القيد و بذاكك و الصوم المطلقء ألا ترى أنه يمكن قصد الصوم قربة إلى الله من غير 
التفات إلى أنه من رمضان أو من غيره» و يكون صحيحاء لموافقته لمطلقات الأمر بالصوم. 

نعم مطلق الصوم- الذى هو الجنس - لا يكون إِلَّا مع أحد الثلاثة. 

فإن قيل: تحمّق الصوم المطلق بحسب الوعاء الخارجى غير ممكنء 


.١7/4 :” متشابه القرآن‎ )١( 
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لأنه إِمَا فى رمضان أو فى غيره» و بحسب القصد موقوف على قصد الإطلاق» أو عدم قصد الغير؛ و هما منتفيان هنا. 

قلنا: نمنع التوقفء بل يتحقّق بإلغاء قصد الغير و عدم إمكان تحمّقه أيضاء فيقع الصوم صحيحا و قيده ملغيًا. 

و ثانيها: أن يقال: إِنَّ المراد براءه ذمرِهُ المكلفء و هى حاصلة؛ أمَا عن صوم رمضان فللغفلة الموجبة لانتفاء التكليفء و أمّا عن قضائه 
فلأنّه بأمر جديد. و شمول أوامره لمثل ذلكك الشخص غير معلوم. 

و ثالثها: أنّا لا نسلم عدم وقوع صوم غير رمضان فيه مطلقاء و إِنّما هو مع العلم بالشهر و بوجوب صومه: أمَا مع الغفلة عنهما فلاء كما 
يأتى» فيكون المنوى صحيحا و كان مجزئا عن صوم رمضان. للعله المذكورة فى رواية الزهرى 21١‏ و لأنّ المطلوب من الإجزاء عدم 
العصيان و سقوط القضاءء و هما متحمّقانء إذ لا إثم مع الغفلة» و القضاء بأمر جديد. 


فرع: لو فوى غير المنذور فى النذر المعيّن 


» فإن كان مع الشعور باليوم و النذر فيه. و كان قصد الغير مخالفة لله أو لجهل بالمسألة غير موجب للعذرء فيبطل صومه لانتفاء القربة. 
و إن كان مع الذهول أو الجهل المعذّرء فالحقّ: صبَحهُ الصوم الذى قصده. لعدم المانع» إذ ليس إِلّا النذر و هو- مع الغفلهُ المذكورة 
المانعة عن التكليف به- لا يصلح للمانعيّة» إذ يكون كيوم لا نذر فيه. 


ودعوى الإجماع فى الدروس- على عدم تأدذى المنوى -)١١‏ غير 


.,8 أبواب وجوب الصوم ب 2ح‎ 7١ :٠١ الوسائل‎ 237-8٠١ :7 8ع الاستبصار‎ ١8 :© التهذيب‎ )١( 

.588:١ الدروس‎ )( 
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مسموعة؛ و لذا احتمل فى المدارك التأدّى» بل احتمله فى رمضان أيضا .)١١‏ 

وهل يجب قشاء المنذور؟ 

الحقّ: لاء أمَا إن كان المنوى ما يتتداخل مع المنذور- كالصوم المطلق أو الشكر أو أيَام البيض- فظاهرء و أمَا إن كان غيره- كالقضاء 
و النيابة- فلأنٌ القضاء فرع أمر جديدء و ثبوت أمر بالقضاء- مع تحقّق الصوم الصحيح فى هذا اليوم- غير معلوم» و يومئ اليه خبر 
الزهرى المتقدّم. 

ولو نوى غير الواجب فى الواجب المعيّن غير النذر- كالإجارة المعتنة و القضاء المضيّق- فيبطل مع الالتفات و العصيانء و يصيح 
المنوى مع الغفل عن الواجبء لما مرّء و لا يصيح عن الواجبء لاشتراط قصده المنفى هنا. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١٠‏ 

18 المسألة الثالثة: لو صام يوم الشكك بنية آخر شعبان ..... ص : 188 


المسألة الثالثة: لو صام يوم الشك بنيَّهُ آخر شعبان 


اشاره 


أجزأ عن رمضان إذا انتكشف أنه منه. بلا خلاف مطلقا فى الرسّيئّات »27١‏ و يقال: بل بين المسلمين» كما عن ظاهر المعتبر و المختلف 
«*» و بالإجماع كما فى المسالكك و المداركك «» و غيرهما «0: بل هو إجماع محقّقء و هو الدليل عليه. 
مضافا- مع ما مرٌّ- إلى النصوص المستفيضة الدائرة بين ما يصرّح بالإجزاء مع الصوم من شعبان» كموثّقَةُ سماعة و فيها: «إنّما يصام يوم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /./ بل من تاإنلاه0 


الشكك من شعبان و لا يصومه من شهر رمضان. لأنّه قد نهى أن ينفرد الإنسان بالصيام فى يوم الشككء و إِنّما ينوى من الليلة أنه يصوم 


من شعبان» فإن كان 


)١(‏ المدارك 2: ع" 

(0 ارات ارسائل النيك الدرتضيي 10د 

(") المعتبر 7: 689, المختلف: 718. 

(ع) المسالككث :١‏ ٠/اء‏ المداركك 2: ه". 

(0) كالتنقيح الرائع :١‏ *2”8 المفاتيح :١‏ *80. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 1/1 

من شهر رمضان أجزأ عنهء بتفضّل الله تعالى» و بما قد وسّع على عباده) .)١١‏ 

و رواية الزهرى الطويلة الواردة فى وجوه الصيام» و فيها: ١و‏ صوم يوم الشكك أمرنا به و نهينا عنه» أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان» و 
نهينا عنه أن ينفرد ]١[‏ الرجل بصيامه فى اليوم الذى يشكك فيه الناس» فقلت له: جعلت فداكء فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف 
يصنع؟ قال: «ينوى ليلة الشكك أنّه صائم من شعبان» فإن كان من شهر رمضان أجزأه عنه و إن كان من شعبان لم يضرّه؛ فقلت: و 
كيف يجزئ صوم تطوّع عن فريضة؟ فقال: 

«لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا و هو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلكك لأجزأ عنه لأنّ الغرض إِنّْما وقع 
على اليوم بعينه). 

و بين ما هو مطلق يدل على المطلوب بالإطلاق؛ كصحيحة الأعرجء «") و روايتى التزال 79 و محمّرد بن حكيم "» و حسنة ابن 


وهب.: 


]١[‏ معنى الانفراد بصيامه: إِننا أن يصوم يوم الشكك خاصة دون ما قبله من أيام شعبان» و السر فى النهى حينئذ أنّه إن انفرد بصيامه على 
أنه من رمضان خالف الشرع و إن صامه بنية شعبان أو الترديد و ميزه من بين أيام شعبان بصيامه يظهر منه أنه إنْما فعل ذلكك لزعمه 
أن صيامه لا بد منه» فكأنه صامه من رمضان و إن أخطر بباله أنه من شعبان» و ذلكك يشبه إدخال يوم من رمضانء و هكذا ذكره فى 
الوافى (ج »230١7 :1١‏ أو المعنى: انفرد بصيامه بنية رمضان من بين الناس و كون الناس يعدونه من شعبان» هكذا ذكره فى الحدائق (ج 


2:19" بداشية منه زحمه الله هق 139 


.8 أبواب وجوب الصوم و نيته ب ه ح‎ 7١ :٠١ الوسائل‎ 78٠ -14 :7 الاستبصار‎ 208-١187 :© الكافى : 87- ع, التهذيب‎ )١( 

() الكافى ©: 87- 5, التهذيب ©: ١8-187‏ الاستبصار 7: 778-78 الوسائل ٠١ :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب ه ح ؟. 

(") الكافى ع: 87- 0 الفقيه ؟: 19- "8٠‏ التهذيب : 805-141 الاستبصار 7: 18- 0778 الوسائل 7١ :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و 
نيته ب فاح #. 

(©) الكافى ©: 8- ف التهذيب ©: 207-181 الاستبصار 5: //ا- 776 الوسائل :٠١‏ 737 أبواب وجوب الصوم و نيته ب ه ح 7. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 18/8 

الرجل يصوم اليوم الذى يشكك فيه من شهر رمضان فيكون كذلككء فقال: 

«هو شىء وقق له) 19 و قريبةٌ منها موثقة أخرى لسماعة على نسخة الكافى 89). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2/88 من لاإللاه0 


و الاستدلال بالأخيرتين إِنّما هو مبني على جعل قوله: من شهر رمضان. متعلّقا بقوله: يشكك, للأخبار الدالّةُ على عدم جواز صومه من 
شهر رمضان. 

و أمَا صحيحة محمد: فى الرجل يصوم اليوم الذى يشكك فيه من رمضانء فقال عليه الشلام: «عليه قضاؤه و إن كان كذلكت» «*. 

و صحيحة هشام بن سالم: فى يوم الشكث: «من صامه قضاه و ان كان كذلكك» «6). 

فلا تنافيان ما مرّ لأنّ الأولى مخصوصة بالصوم بتِدِهُ رمضانء و الثانية و إن كانت مطلقة إِلَا أنّه يجب تخصيصها بذلكء لخصوصات 
الإجزاء مع قصد أنّه من شعبان. 

فإن قبل: اختصاص الأولى إِنّما هو إذا كان قوله: من رمضانء متعلقا ب: يصوم, و هو غير معلوم؛ لاحتمال التعلق بقوله: يشككء بل هو 
أولى؛ لقربه. 

قلنا:- مع أنه مع الإجمال و الاحتمال المذكور لا تعلم المنافاة- أنه 


)١(‏ الكافى : 87- ”7 الوسائل 77:٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب 0ح ه. 

(؟) الكافى 5: -4١‏ 3, الوسائل 77:٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب 0ح 8. 

(©) التهذيب ©: 807-147 الاستبصار ”: 9/8- 778, الوسائل :٠١‏ 10 أبواب وجوب الصوم و نيته ب مح .١‏ 

(؟) التهذيب ©: -١87‏ /1هع, الوسائل 77:٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب #ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: 189 

على الثانى تصير كالرواية الثاني مطلقة لازمة التخصيصء كما خصّصها بعض الرواة» حيث إِنْه ذكر بعد الرواية المذكورة: يعنى من 
صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه و إن كان يوما من شهر رمضان. لأنّ السنّهُ جاءت فى صيامه على أُنّه من شعبان» و من 
خالفها فإنّ عليه القضاء .)١١‏ 

فإن قبل: ما معنى الفرد الخفى هناء مع أنّه لو لم يكن من رمضان لا قضاء أبدا؟! قلنا: لا يلزم أن يكون الفرد الآخر القضاء لو لم يكن 
من رمضانء بل المراد: خفاء هذا الحكم لو كان من رمضان بالنسبة إلى الحكم بعدم القضاءء حيث إِنّه يوم صوم وقع فيه الصوم بثئته» 
فكان الأأظهر عدم القضاءء فقال عليه الّ.لام: «عليه قضاؤه و إن كان يوم رمضان. و كان الأظهر مع وقوع الصوم فيه لله بتيته عدم 
القضاء. 

و من هذا يظهر وجه الشرطيّة لو كان التشبيه للتيُ و كان معنى قوله: 

«و إن كان كذلكك:: و إن كانت التيهُ أنه من رمضان. 

و على الصوم بتِِهُ رمضان تحمل الأخبار الناهية عن صوم يوم الشكك بقول مطلق, لما ذكره أو على التقدَهُ» حيث إِنْ تحريمه مذهب 
العامّةُ كما يأتى. 


فروع: 
أ: ألحق الشهيدان بشهر رمضان كل واجب معيّن فعل بنيَهُ الندب 
مع عدم العلم «7)» و نفى عنه البأس جملهُ ممّن تأخَر عنهماء كالمداركك 


.251/ بعد حديث‎ ١87 :# التهذيب‎ )١( 


(0) الشهيد فى الدروس :١‏ 588, الشهيد الثانى فى الروضة ”: .١18‏ 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 2/9 من تاإللاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 29٠١‏ ص: ١910‏ 

و المفاتيح و الذخيرة .)١١‏ 

و توقف فيه صاحب الحدائق, استنادا إلى أنْ إلحاقه بالمذكور نوع قياس .)7١‏ 

وهو غير جدّدء إذ الإلحاق ليس للقياسء بل للعلمةُ المنصوصة فى رواية الزهرىء و لأنّ مع الجهل لا تكليف بالمعّن» و القضاء بأمر 
جديد غير معلوم فى مثل المورد الذى وقع فيه الصوم الصحيح. 

و لكن هذا الكلادم إِنْما يتم فى النذر المعين» أمّا مثل الإجارة المعينة و القضاء المضيق فلاء إذ لا حاجة فيهما إلى أمر جديد, بل 
الأصل بقاء المؤجر له و القضاء فى الذمَةُ. 

نعم مقتضى التعليل المنصوص الكفاية فيهما أيضاء و لكن مع ذلك الأحوط عدم الاكتفاء فى المؤجر له و القضاء بذلكك. بل هو 
الأظهر أيضاء لإمكان الخدش فى دلالة الرواية؛ لأنّ المراد منها أن الفرض- الذى هو الصوم- قد وقع على اليوم و لا واجب غيره؛ و 
و مثل الصوم نه شعبان: الصوم بوه ندب آخر أو الندب مطلقاء كما صرّح به فى الدروس و الروضة «" و غيرهما ره لعدم القول 
بالفصلء و لصححهُ صومه؛ و عدم تكليفه بصوم رمضانء و عدم وجوب القضاء لما ذكرنا مرارا. 


ب: لو صام يوم الشك بنيَهُ رمضان لم يجزئ عنه و لاعن شعبان 


.01© الذخيرة:‎ 76 :١ المداركك #: ع0 المفاتيح‎ )١( 

( الحدات #وبع 

.١39 :7 الروضة‎ 788 :١ الدروس‎ )"( 

(©) كمجمع الفائدة 0: .١0‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9٠١‏ ص: ١9١‏ 

على الأقوى, وفاقا للصدوقين و السسبد ١١‏ و الشيخ فى غير الخلاف 7١‏ و الحلبى و الديلمى و القاضى و الحلى و ابن حمزة 9 بل 
للأشهر كما صرّح به جماعة «؛ و عزاه فى المبسوط إلى الأصحاب «08)؛ مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. 

للنهى المفسد للعبادة و لو من جهة شرطهاء كما فى المستفيضة المتقدّمُ بعضهاء و منها رواية أخرى للزهرى: ايوم الشكك أمرنا بصيامه 
و نهينا عنه أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان» و نهينا أن يصومه على أنّه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال)» «2. 

و رواية سهل بن سعدء و فيها: «و ليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية» 07. 

و رواية الأعشى: «نهى رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم عن صوم سنّهُ أيّام: 

العيدينء و أَيَام التشريق» و اليوم الذى يشكك فيه من شهر رمضان) .4١‏ 

و رواية عبد الكريم: «لا تصم فى السفر و لا العيدين و لا أَيّام التشريق 


.91 الصدوق فى الفقيه ؟: 1/9: حكاه عن والده فى المختلف: 515 السيد فى الناصريات (الجوامع الفقهية): 508 و الانتصار:‎ )١( 

.١10١ كالنهاية:‎ )1( 

(") الحلبى فى الكافى: 18١‏ الديلمى فى المراسم: 48: القاضى فى جواهر الفقه: **: الحلى فى السرائر :١‏ 28 ابن حمزءٌ فى 
البسيلة 26 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 29٠‏ من انلام 


(©) كما فى كفايةً الأحكام: 9ع و الحدائق 1: ع”, و الرياض :١‏ 0:". 

(5) المبسوط :١‏ /الا”. 

(©) التهذيب ©: ١28‏ #اعع, الاستبصار 7: -8٠١‏ 787 الوسائل :٠١‏ 78 أبواب وجوب الصوم و نيته ب 8ح 28 بلفظ آخر. 

(/) الفقيه ؟: -8٠١‏ 88" الوسائل :٠١‏ 78 أبواب وجوب الصوم و نيته ب مح 5. 

(8) التهذيب ع: 804-187 الاستبصار 7: 18- ,78١‏ الوسائل :٠١‏ 70 أبواب وجوب الصوم و نيته ب #ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 9٠١‏ ص: ١97‏ 

ولا اليوم الذى يشكك فيه) .)١١‏ 

و هو و إن كان فى أكثرها مطلقا إِلَا أنّه يجب تقييده بما إذا كان بتدة رمضانء أو لم يكن بتده شعبانء بشهادة مونّقة سماعة 27١‏ و 
رواية الزهرى المتقدّمة» المعتضدة بالشهرة العظيمة» بل الإجماع على جواز ما لم يكن بتِدِهُ رمضان. و التعبير فى الموثقة و إن كان 
بالجملة الخبريّة إِلَا أن ما بعد الجملة صريح فى أنّها للنهى. 

و بما ذكر يجمع بين مطلقات النهى و مطلقات الجوازء بحمل الاولى على ما كان بتِهُ رمضانء و الثانية على غيره. 

ولا يرد: أنْ النهى المطلق مذهب العامّة» فمع التعارض مع أخبار الجواز المطلق يجب حمل أخباره على التقية. 

لأنه إنْما هو إذا لم يكن شاهد من كلام أهل العصمة و فتاوى عظماء الفرقة على جمع آخرء مع أن المونّقة و رواية الزهرى أخضان 
مطلقا من كل من المطلقين؛ فيجب تقييدهما بهماء كما هى القاعدة المجمع عليهاء و هى على الحمل على التقيَهُ مقدّمة. 

ولا أن الروايتين ضعيفتان. 

لأنْ ضعف السند- بعد اعتبار أصل الرواية- غير مضرّء مع أن إحداهما مونّقهُ؛ و هى فى نفسها كالصحيح حبجة و كليهما معتضدتان 
مجبورتان بالشهرة العظيمة المحقّقةُ و المحكية. 


:©5 التهذيب‎ 0581١ باختلاف فى السندء الفقيه ؟: 4/ا-‎ ١-١١ : الكافى‎ )١( 

٠١ 11‏ الاستبصار ؟: 18- 757, الوسائل ١8 :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب # ح ". 

(؟) الكافى ©: 87- 2 التهذيب ©: 808-187 الاستبصار ؟: 1/4- 750, الوسائل 7١ :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب 0ح 8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 191 

وتذل على المطلوت أيضا صحيحتا محمّد و هشام المتقدّمتان »١١‏ الدالّتان على وجوب القضاء مطلقاء الواجب تخصيصهما بما إذا 
كان بتِهُ رمضان أو لم يكن بتئِهُ شعبان. 

لا لأجل رجوع الجار فى أولاهما إلى قوله: يصوم. 

ولا لتصريح ذيل الثاني بذلك. 

ولا-لأنهما إن ابقيتا على إطلاقهما حتى يشمل ما وقع بتِدِهُ شعبان أيضا لكانتا متروك العمل بهما إجماعاء و حمل الحديث على ما 
يصيح الاعتماد عليه أولى من إبطاله بالكلية. 

حتى يرد الأول: باحتمال رجوعه إلى قوله: يشك. 

و الثانى: باحتمال كون تفسير الذيل لبعض الرواهً دون الإمام عليه السّلام» و لا حمَجبهُ فيه. 

و الثالث: بعدم دليل على أن أولويّة حمل الحديث على معنى يصمح الاعتماد عليه من إبطاله تصلح لجعل ذلك المعنى حَدَهُ فى 
المسألة» مع أن الحمل على التقيّة أيضا معنى يصلح للاعتماد. 

بل لما ذكرناه غير مرّهُ من تعارضهما مع المونّقَهُ و الروايتين» و كون الثاني أخصّ مطلقا منهما فيجب تخصيصهما بهاء كما أنه بها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 2,91 من لاإنلاهم 


يجمع أيضا بين الصحيحتين و بين ما ظاهره نفى القضاء بقول مطلق» كصحيحة الأعرج و ما تعقبها من الأخبار المتقدّمة الإشارة إليها. 
وقد حكى الخلاف فى المسألهُ عن القديمين» فحكما بالإجزاء هنا أيضا 225١‏ و هو ظاهر الشيخ فى الخلاف «07» للمطلقات المذكورة. 


.18/ فى ص:‎ )١1( 

(؟) حكاه عنهما فى المختلف: .5١5‏ 

(") الخلاف 5: 180. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 29٠١‏ ص: ١9‏ 

بل خصوص حسنة ابن وهبء حيث إِنَ فيها: الرجل يصوم اليوم الذى يشكك فيه من رمضان فيكون كذلكء فقال: «هو شىء وفْق له) 
ن 

و مونّقةُ سماعة الأخيرة» حيث إن فيها: فصامه من شهر رمضانء قال: «هو يوم وقق له و لا قضاء عليه) .07١‏ 

و للإجماع المحكىّ فى الخلاف. 

ولأنْه فى نفس الأمر من رمضان, و عدم معرفته لا يخرجه عن حقيقته» فيكون قد نوى الواقع» فوجب أن يجزثئه. 

وتردٌ المطلقات: بوجوب التخصيص بما ذكر. 

و الحسنة: باحتمال تعلق قوله: من رمضانء بالفعل الثانى» بل فى النسخ الصحيحة هكذا: يشكك فيه أنّه من شهر رمضان» فيكون صريحا 
فى ذلكك. فيكون كالمطلقات. 

و المونّقةُ- مع معارضتها بمثلها المتقدّم و غيره» و مرجوحيتها بالإضمار-: 

باختلاف نسخ التهذيب و الكافىء فإنّها فى الثانى هكذا: فصامه فكان من شهر رمضان, فتكون أيضا كالمطلقات. و أمَا نسخ التهذيب 
و إن كانت كما ذكرء و لكن الشيخ رواها عن الكلينى. و على هذاء فلا يبقى اعتماد عليهاء مع أنّها على نسخ التهذيب أيضا ليست نضًا 
على أنه صامه بِتئِهُ رمضان, لاحتمال كون الظرف حالا من المفعول؛ أى صامه حال كونه من رمضان. 

و دعوى الإجماع: بعدم حبجيتهاء سيما مع ظهور مخالفة الأكثر 0: و اختلاف نسخ الخلاف» حيث إن بعضها- على ما حكى- غير 


.188 تقدّمت فى ص:‎ )١( 

() تقدم مصدرها فى ص: /18. 

(9) راجع أرقام ١و"‏ و"من الصفحة: 19١‏ و المختلف: ؟١5.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ١90‏ 

لتلكك الدصورى و إن كان ما عندثا متحملا عليهاء إلا أن الظاهر منه الختضاص دعواه بصورة خصول الظلق بأنه من رمضان:» من قول عدل 
و نحوه لا مطلقاء بل يلوح من كلامه التوققف فى صورة عدم الظنّ كما نسبه إليه فى التحرير صريحا 01١‏ و فى المختلف احتمالا 7. 

و الأخير: بإناطة التكاليف بالعلم دون نفس الأمر, مع أنّه اجتهاد فى مقابلة النص. 

ثم إنه لا فرق فى عدم الإجزاء بين ما إذا لم تكن هناكك أمارهُ موجبة للظنٌ بالهلال» أو كانت أمارة غير ثابتة الحبَيِةُ» كعدل واحد أو 
حساب النجوم و نحوهماء للإطلاقات» و عدم حيِيَةُ هذا الظن. 


ج: لو نوى يوم الشك واجبا آخر غير رمضان 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 291 من تاإنلاهم 


- كالقضاء أو النذر أو الكفارة أو الإجارة- فهو جائز كما صرح به جماعة» منهم: الفاضل 02 و الشهيدان ع الدروس و الروضة لفردة 
للأصلء و كونه زمانا ليس من رمضان شرعاء فيصلح لإيقاع صيام غيره فيه» و الأخبار الناهية عن صوم يوم الشكك غير باقية على 
ظاهرها كما مرٌ. 

نعم» فى رواية عبد الكريم: إِنَى جعلت على نفسى أن أصوم حتى يقوم القائم» فقال: «لا تصم فى السفرء و لا العيدينء و لا أيام 
التشريقء و لا اليوم الذى يشكك فيه) «8)» و مقتضاها حرمة صوم النذر و لا وجه لردّهاء 


)١(‏ التحرير :١‏ 8لا. 

.5١ المختلف:‎ )0( 

( فى التحرير :١‏ 2/. 

(ع) الدروس :١‏ 7388 الروضة ؟: 139. 

(0) الكافى *: 5-١١‏ باختلاف يسيرء الفقيه 7: 9/ا- 281 التهذيب ©: «18- 8٠١‏ الاستبصار 7: 4/ا- 587 الوسائل :٠١‏ 78 أبواب 
وجوب الصوم و نيته ب مح ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: ١98‏ 

فعليه الفتوى. و التعدّى إلى غيره من الواجبات يحتاج إلى ثبوت الإجماع المركبء و هو غير معلوم. 

ثم لو ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه. لا لما ذكره فى الدروس من كونه أولى بالإجزاء من نيه الندب »1١‏ لمنع الأولويّة. 

بل للعلة المذكورة فى روايةً الزهرى 2237١‏ و لما مر من عدم التكليف بصوم رمضان شرعاء و عدم ثبوت القضاء فى مثل المورد. 

وهل يجزئ عمًا نواه؟ 

مقتضى القاعدة: نعم. و قيل: لا لأنّ فى شهر رمضان لا يقع غير صومه «0. و هو حسن إن ثبتت الكليِةُ حتى فى مقام لم يثبت الشهر 
حين الصوم. و الاحتياط فى الإتيان بالمنوى ثانيا. 


د: لو تردّد فى نَبَّهُ يوم الشف 


- بأن نوى أنه إن كان من شهر رمضان كان صائما منه واجباء و إن كان من شعبان كان صائما منه ندباء و هو إِنّْما يتصوّر من الجاهل 
بالحكم أو الذاهل عنه؛ و أمّا العالم الشاعر فلا محالة ينوى كونه من شعبان و إن علم أنّه إن كان من رمضان يجزئه عنه- فالحقٌ: 
صبحته و إجزاؤه عن رمضانء وفاقا للخلاف و المبسوط وابن حمزة و العمانى و المختلف و الروضة «"» و حكى عن ظاهر الدروس و 
البيان «0)» و إليه ذهب المحقّق الأردبيلى اة 


.5288:١ الدروس‎ )١( 

(0) المتقدّمة ص: 1817. 

(”) الروضة ؟: .٠١9‏ 

(ع) الخلاف 7: 1174. المبسوط :١‏ /77, ابن حمزة فى الوسيلة: .١8٠١‏ حكاه عن العمانى و اختاره فى المختلف: ,3١0‏ الروضةٌ ؟: .١15١‏ 
(5) الدروس :١‏ 28”, البيان: 9ه". 

(8) مجمع الفائدة 0: ع18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 1917 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 90؟2 من تاإنلاهم 


و المحدّث الكاشانى فى الوافى »١١‏ و إن كان تردّد فى المفاتيح .)١‏ 

أمَا الصححة» فلوقوع الإمساكك المخصوص مع ندِهٌ القربة» لعدم منافاةً الترديد لها و عدم اشتراط نه الوجه. و أصالة عدم تأثير الترديد 
الزائد فى البطلان» كما لا تؤثّر تبِهُ الوجه المخالف على الأقوى. 

و القول: بأنّه لا يلزم من الاكتفاء فى صوم رمضان بتدة القربة الصححة مع إيقاعه على خلاف الوجه المأمور به بل على الوجه المنهى 
عنه. 

مردود بِأنّ البطلان- مع الإيقاع على خلاف الوجه- يحتاج إلى دليل» فإنّ نيهُ خلاف الوجه كيف تؤْثّر فى البطلان على ما هو الحقّ من 
عدم كون قصد الوجه مأمورا به؟! و أمّا كونه منهة.! عنه» فممنوع جدّاء إذ المسلّم من المنهيّ عنه و الثابت من الأخبار هو كونه من 
رمضان على طريق الجزم, و أما على الترديد فلا دليل على المنع منه أصلا. 

و القول: بأنّ نتُِ التعيين تسقط فيما علم أنه من رمضان لا فيما لم يعلم. 

مردود بن لزوم نبِهُ التعيين فيما لم يعلم موقوف على الدليل عليه» و ليس. 

و تدلٌ على المطلوب أيضا رواية التبال: عن يوم الشككء فقال: 

«صمه؛ فإن يكك من شعبان كان تطوّعاء و إن يكك من شهر رمضان فيوم وفقت له) 70. 


.1١7/:1١ الوافى‎ )١( 

(1) المفاتيح :١‏ 2؟؟. 

(5) الكافى ©: 87- ف الفقيه ؟: 19- 8٠‏ التهذيب : 005-141 الاستبصار 7: 18- 078 الوسائل 7١ :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و 
نيته ب لماح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: ١98‏ 

وجه الدلالة: أن مع ذلك القول من الإمام لا يمكن الصوم إلا بتدِهُ أنه إن كان من شعبان كان تطوّعاء و إن كان من رمضان وقق 
للواجب. فإنْ القصد غير اختيارى. 

و ما رواه المفيد فى المقنعة؛ عن أبى الصلت, عن الرضا عليه السّلام» عن آبائه عليهم السّلام؛ قال: «قال رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله 
وسلم: من صام يوم الشكك فرارا بدينه فكأنما صام ألف يوم من أيَام الآخرة» ١١‏ فإنَ صومه فرارا بدينه مشعر بترديده و تجويزه 
الوجوب. 

و يدل عليه أيضا ما ورد من إطلاق الرخصة فى مطلق الصيام و فى صيام يوم الشككء خرج منه صيامه بِيُ رمضان بأخبار و بقى الباقى» 
و منه ما كان بيه الترديد. 

و القول- بأنّه لم يرد إذن صريحا فى نبِهُ الترديد أيضا- مردود بكفاية الإطلاق فيه. 

و أمَا الإجزاء عن رمضانء فلما مرّ من العلدهُ المنصوصة؛ و عدم التكليف بصوم رمضانء و عدم دليل على القضاء. و قد يستدلٌ بوجوه 
أخر غير تامّهُ لا فائده فى ذكرها. 

خلافا لنهاية الشيخ «07- بل باقى كتبه كما قيل «0- و السرائر و المعتبر و الشرائع و النافع و القواعد و التذكرة و الإرشاد و التلخيص و 
المداركك «5©/. بل 


.8 ح١8 أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ 7٠٠١ :٠١ المقنعة: 198 الوسائل‎ )١( 
.١18١ (؟) النهاية:‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 291 من لاللاه0 


(#اق التخيرة عاق 

() السرائر :١‏ 28 المعتبر ؟: 87ع. الشرائع :١‏ 141 النافع: دع القواعد :١‏ 2, التذكرة :١‏ 1ه/ء الإرشاد "٠0 :١‏ المدارك ع: /". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: ١99‏ 

نسب إلى أكثر المتأخَرين .١١‏ 

لأنّ صوم هذا اليوم إِنّما يقع على وجه الندب على ما يقتضيه الحصر الوارد فى النصّء فبفعله على خلاف ذلكك لا يتحمّق الامتثال. 

و لأنّ صومه على غير الندب تشريع محرّم فيكون باطلا. 

و لاشتراط الجزم فى التِدِهُ حيث يمكن, و هو هنا كذلك. و لعل إلى هذا الدليل أشار الصدوق فى الفقيه بقوله: لأنّه لا يقبل شىء من 
الفرائض إلا باليقين .)١‏ 

و يرد على الأول: منع شرعبةُ وقوعه على وجه الندب خاصّة» بل يقع على الترديد أيضاء و الحصر الذى ادّعاه كأنّه إشارةٌ الى ما فى 
مونّقَة سماعة من قوله: (إِنّما يصام يوم الشكك من شعبانء و لا يصومه من رمضان' و قوله فيها: «و إِنّما ينوى من الليلة أنه يصوم من 
شعبان) .)١‏ 

و إلى مافى روايةٌ الزهرى من قوله: «أمرنا أن يصومه الإنسان أنه من شعبان)». 

ولا يخفى أن الأولين لا يدلان إِّا على رجحان الصوم من شعبان دون الحصرء و إفادة «إِنّماه للحصر فى مثل المورد ممنوعة» كما بينا 
فى الأصولء مع أنّه على فرض الإفادة لا يفيد إِلَا حصر الأفضل فى ذلككء لأنَّ من الجملة الخبريَه لا يمكن إثبات الأزيد يعنى: إِنّما 


ينحصر الراجح من الأفراد فى صوم يوم الشكك فى ذلكك. 


"05 :١ كمافى المداركك #: لاه و الرياض‎ )١( 

(0) الفقيه ”: هل. 

(*) الكافى ©: 87- 2 التهذيب ©: 0208-١187‏ الاستبصار 7: 14- 258٠‏ الوسائل 7١ :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب هح 8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١٠2‏ ص: ٠٠١‏ 

و الثالث لا وجه للحصر فيه أصلاء و أما لفظ الأمر فيه فهو بمعنى المندوب إليه قطعاء ضرورة عدم وجوب الصوم من شعبان. 

هذا إذا أريد من وقوعه على وجه الندب أنّه ينوى فيه الندب و ينحصر الصحيح منه فيه» و إن أريد أنّه ليس إِنَا مندوبا فهو مسلّم و 
لكن وجوب تعيين ذلكك فى القصد و تأثير الزائد فى البطلان ممنوع. 

و على الثانى: أن التشريع لو كان فإِنّما هو فى أمر خارج ليس شرط الفعل و لا شطره؛ و هو الزائد على قصد القربة» و أمَا نفس الفعل 
فليس تشريعاء مع أن فى كون الزائد بعد استفادته من الروايتين المذكورتين ١١‏ تشريعا أيضا نظر. 

و على الثالث: أن التردّد ليس فى التِدِهُ المطلوبة لأنها هى القصد إلى الفعل مع القربة» و التردّد فيه نما يكون بالتردّد فى الفعل و 
الترك و التقرّب و عدمه. و ظاهر أنه ليبس كذلك. و إِنّما هو فى الوجه. وهو مما لا دليل على اعتباره هناء و على تقدير اعتباره غايةٌ 
أو صفة أمر آخر خارج عن التئِهُ و المنوى» فلا يقدح التردّد فيه. 

و الحاصل: أن اشتراط الجزم فى مثل ذلكك لا دليل عليه. 

و أمّا قول الصدوق و كونه إشارٌ إلى ذلكك ممنوع, و لذا لم يسند إليه هذا القول» و إن كان ظاهر كلامه مفهما له. فَإنّه قال- بعد 
حكمه بإجزاء صوم يوم الشكك إن صامه من شعبان-: و من صامه و هو شاكك فيه فعليه قضاؤه و إن كان من شهر رمضان؛ لأنّه لا يقبل 


شىء من الفرائض إلا باليقين. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 290 من (إنلاه0م 


.198 0391 فى ص:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 7١١‏ 

قيل: المراد أنّه من صامه بتدِهُ رمضان- مع أنه يشكك فيه- فعليه القضاء, لأنّه فعل أمرا لا يقين له فيهء بخلاف من صامه بتية التردّد. لأنّه 
فيه على يقين من أمره لعلمه بكونه كذلكك واقعاء و إِنّما هو شاكك فى اليوم .01١‏ 

فتأمّل. 


ه: لو صامه بِنيَهُ الندب أو واجب آخر غير رمضان 


» ثمّ ظهر قبل الغروب أنه من رمضان, يعدل إلى أنّه من رمضان. بمعنى: أنه يجب عليه إتمام الصيام و يعتقد أنه من رمضانء و لم 
يتصوّر فساد الصوم أو كونه من شعبان بعد عدم ثبوت الهلال قبل النهار. 

فما قيل- من أنّ هذه المسألة مما لا وجه لذكرهاء إذ بعد العلم بالشهر فى أثناء النهار للمكلف تحصل هذه التتِهُ «07- ليس بجتد. 
نعم» يحصل ذلكك بعد العلم المذكور و العلم بهذه المسألة. 

ثم لو لم يعلم المسألة» فهل يكون آثما مع تقصيره فى الأخذء بمعنى: أن قصد هذا الوجه واجب أم لا؟ 

الظاهر: لا لعدم دليل على وجوب تعيين الوجه. و لذا قلنا بحضّهُ الصوم من رمضان لو نوى الغير فيه أيضا مع العلم بالشهر كما مرّ. 

و لو صامه بتيهُ رمضان ثم ظهر كونه منه فى أثناء النهار يكون صومه فاسداء لأنَّ ما بعضه فاسد يفسد كله. 


و: لو أصبح فى يوم الشك بنيّهُ الإفطار ثمّ ظهر كونه من رمضان 


جدّد تنه الوجوب ما لم تزل الشمسء و أجزأ إذا لم يكن أفسد صومهه لما يأتى فى مسألهُ تجديد التنِةُ إلى الزوال و بقاء وقتها إليه. 


.١٠١8:1١ الوافى‎ )١( 

(؟) الحدائق 21 عع. 
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ولو كان بعد الزوال لم يكن له صوم؛ و قضاه. و أمسكك بِقَتَهُ اليوم من المفطرات وجوباء أمَا عدم كون الصوم له فلفوات وقت ته 
كما يأتى. 

و أمّا القضاءء فلفوات الصوم. و أمّْا وجوب الإمساككء فلما يأتى أيضا من تحريم فاول المتطرات فن العبهر كير شو دهن الأعذاز 
المنصوصة. و كذا وجوب الإمساكك عليه لو ظهر كونه من الشهر بعد أن تناول المفطر. 

ز: قال فى الحدائق ما خلاصته: 

المراد بيوم الشكك فى هذه الأخبار ليس هو مطلق الثلاثين من شعبان» بل إِنّما هو إذا حصل الشكك فى كونه من شعبان أو رمضان من 
جهة اختلاف فى هلال شعبان أو رمضان أو مانع من الرؤية؛ و بالجملُ ما أوجب الشككء و هذا هو الذى ورد أنه إن ظهر من رمضان 
فيوم وقق له. 

و أمَا لو كان هلال شعبان معلوما يقينا و لم يدّع أحد الرؤية ليله الثلاثين منه و لم يكن مانع من الرؤية» فاليوم من شعبان قطعا و ليس 
بيوم شكك .1١‏ انتهى. 

أقول: الأمر و إن كان كذلك. لتعليق الحكم فى الأخبار طرًا على يوم الشكك» وهو لا يكون إلا مع شبهة» و ورد فى روايتى هارون بن 
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خارجة 7" و الربيع بن ولاد 0 الأمر بالصوم فى يوم الثلاثين مع الغيم و النهى عنه مع الصحوء و مع ذلكك صرّح به فى روايةُ معمر. و 
فيها: قلت: جاء عن أبى عبد الله عليه الشلام فى الذى يشكك فيه أنه قال: «يوم وقق له؛ قال عليه السّلام: «أ ليس 


)١(‏ الحدائق 1: اع. 

(0) الكافى ع: /الا- 4 التهذيب ©: ١88‏ /ااع, الاستبصار 7: /ا- 7776 الوسائل :٠١‏ 7949 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١18‏ ح 8. 
() التهذيب *: ه8١-‏ 89ع, الوسائل :٠١‏ 798 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8١ح‏ ؟. 
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تدرون إِنّما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له؟ فأمًا و 
ليس علَّهُ ولا شبهةٌ فلا .)١١‏ 

و لكن لا تتربّب على ذلكك التحقيق فائدة. لأنّها إِمَا فى مرجوحدّه الصوم مع عدم المانع و عدمها معه؛ أو فى الإجزاء عن رمضان لو 
صامه و بان أنه من رمضان و عدمه. ولا يقول هو ولا أحد من الأصحاب فيما أعرف- إِلَا ما حكى عن المفيد- بمرجوحةة صومه 
"0 ولا بعدم الإجزاء إن أمكن مع الصحو اتّفاق ثبوت الهلال فى بلد آخرء و مع ذلكك تتدل على الإجزاء العلَهُ المنصوصة و الدليل 
العقلى المتقدّمان. و إن لم يمكن ذلك فعدم الفائدة أظهر. 


المسألة الرابعة: الأصل فى النيّهُ أن تكون مقارنة لأول جزء من العمل 


اشاره 


بحيث لا تأر عنه و لا تتقدّم, إذ لو تأخرت عنه لكان يقع جزء منه بلا نَدِهُ ولا قصد قربة» فلا يكون عبادة؛ و ما لا يكون جزؤه عبادة 
لا يكون كله كذلك. 

ولا تقاس التَده بالمميّزات الخارجكدة المعيّنة للفعل المشترككء التى اكتفينا بحصولها فى أثناء الفعل» كما ذكرنا فى بحث الوضوء و 
الصلاة لأَنُ المطلوب منها مجدد رفع الاشتراكك الحاصل بذلكك عرفاء فإِنّ عروض مميّزات صلاة الآيات بعد قراءة الحمد يرفع 
اشتراكك العمل. بخلاف الت فإنّ المقصود الأعظم منها- الذى هو التقرّب- لا يفيد لما تقدّم عليهاء 


.١؟ أبواب وجوب الصوم و نيته ب 0ح‎ 75 :٠١ #/ا©, الوسائل‎ -١88 :© التهذيب‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى البيان: "2١‏ 
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ولا بجعله متقرّبا به إلى الله فلا يجوز تأخيرها عنه. 

و كذا التقديم الغير المستمرٌ إلى الجزء الأول فعلا أو حكماء و أمَا المستمرّهُ حكما فهى كالمقارنة» كما بئناها فى بحث الوضوء. 
فالحاصل: أنه تجب مقارنة التدِهُ الفعلده أو الحكمدة لول جزء من العملء و لا يجوز التأخير مطلقاء و لا التقديم بدون الاستمرار 
الحكمىء و لا يجب التقديم مطلقاء للأصلء فهذا هو الأصل فى التية. 

وقد تخلّف الأصل فى الصيام فى مواضع يأتى ذكرها فى المسائل الآتية بالدليل» فقد يوجب التقديم و قد يجوز التأخير» و ليس 
المعنى فى صورة التأخير أن معه يكون مجموع اليوم متقرّبا فيه إلى الله بل المعنى: أن مجموع اليوم- الذى بعضه يشتمل على نب 
القربةُ- قائم مقام الذى يشتمل جميعه عليها بالدليل الشرعى. 
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ثم إن مقتضى الأصل المذكور- مضافا إلى النبويّين المشهورين؛ أحدهما: «لا صيام لمن لم يبتّت الصيام من الليل» ١١‏ و الآخر: «من 
لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» «05)- أن يكون وقت ده الصيام الليل حتماء حيث إِنْ مقتضاه وجوب العلم بمقارنتها لطلوع 
الفجر الذى هو أول اليوم» و هو لما لا يحصل عادة إلا بإيقاعها قبل الطلوع, لأنّ الطلوع لا يعلم إِنَا بعد وقوعه؛ فلا يحصل العلم بمقارنة 
التية له إلا بتقديمها عليه فيكون التقديم واجبا. 

قيل: الأمر و إن كان كذلكك لكن نفرض المسألة على تقدير وقوع 


.١ -١9/١ :7 سئن الدار قطنى‎ )١( 

(0) سنن أبى داود 7: 79:- 7588, و سئن النسائى ©: 2197 و مسند أحمد 2: 

بتفاوت يسير. 
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المقارنة الحقيقةٍة بدون التقديم, فإنّ غايةُ ما لزم عدم تمكن المكلف من إيقاع المقارنة بالاختيار» و هو لا ينفى الاثفاق» فنفرض 
المسألة على تقديره؛ فلا يكون التقديم واجبا. 

و أيضا نمنع اشتراط المقارنة المذكورة فى التي مطلقاء بل التية للفعل المستغرق للزمان تكون بعد تحمّقه لا قبله» كما صرّح به بعضهم 
فى نيِهُ الوقوف بعرفة و جعلها مقارنة لما بعد الزوال. 

و أيضا تشترط المقارنة لو لم تؤثّر التيِهُ المتأخَر فى الجزء المتقدّم؛ و هى مؤثْرة فى الصوم, فإنّ من نسى التي فجدّدها فى النهار صحح 
صومه .)١١‏ 

و نجيب عن الأول: بأنّ إمكان الوقوع و الاتفاق غير مفيد. لوجوب أداء التكليف. مع أن المكلف به هو تحصيل العلم» و هو غير 
ممكن عادة» و بناء التكاليف على الأحوال العاديّةُ المتعارفة» و لذا يحكمون بوجوب غسل جزء من الرأس فى غسل الوجه للوضوء من 
باب المقدَّمهُ مع إمكان اتّفاق البدأة بأعلى الوجه الحقيقى. 

وعن الثانى: بِأَنْ انتفاء المقارنة المذكورة موجب لخلوّ أول الجزء من التبِهُء فلا يكون من العبادةٌ المطلوبة. 

و أمّا ما كان كذلكك فابتداء وقته حقيقةُ ما بعد الآن المشتمل على التبْهُء و الزمان فيه هو الزمان العرفى لا الحقيقى» فوقت الوقوف من 
أول الزوال عرفا لا حقيقة» و ذلك لا يمكن فى الصوم, للإجماع على أن وقته تمام اليوم حقيقة. 

وعن الثالث: بأنْ تأثير التِدِهُ فى الجزء المتقدّم على خلاف الأصل كما عرفتء فلا بد من الاقتصار فيه على ما ثبت فيه من الناسى و 


ذوى الأعذار 


.٠١8 :5 انظر الروضة‎ )١( 
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كما يأتى» و مرادنا هنا بيان الأصل فى وقت التيةُ. 

وقد ظهر بذلكك الجمع بين قول من ظاهره أو صريحه تحنّم إيقاعها ليلا- كالعمانى و المفيد و النافع و المفاتيح -00١‏ و قول من قال 
بجواز التأخير إلى طلوع الفجر بحيث يتقارنان- كآخرين «07- بحمل قول الأولين على الوجوب التبعى» و قول الآخرين على الأصلى. 

و صرّح بذلك فى المنتهى قال- بعد تجويز المقارنة للطلوع؛ و الاستدلال للمخالف بالنبوئين-: و الجواب: أَنّهِ لمَا تعذّر إيقاع العزم 
مع الطلوع- لعدم ضبطه- لم يكلف الرسول به و بعده لا يجوزء فوجبت القبلكة» لذلك. لا أنّها فى الأصل واجبة قبل الفجر ".و 
نحوه فى التذكرةٌ ©). 
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فائدة: 


قد بين أن التي المشروطة مقارنتها للعمل أعم من الفعلية» التى هى عبارة عن حضور العزم على الفعل متقرّبا فى البال ملتفتا إليه. 

ومن الحكدبّة التى هى عبار عن حضور العزم المذكور فى وقت و عدم قصد التركك ولا التردّد ولا نسيان العزم بعده. إلى أن 
يشتغل بالعمل» بحيث يكون العزم مودعا فى خزينة الخيال و إن لم يكن ملتفتا إليه أصلاء و ذلكك غير النسيان. ألا ترى أنّه لا يقال 
لكل أحد: أنّه نسى اسمه و اسم أبيه و ولدهء مع أنه غير ملتفت إليها فى أكثر الأحوال. 

نعمء يكون بحيث لو التفت إلى العمل لوجد العزم عليه باقيا فى 


.5© :١ المفيد فى المقنعة: 307 النافع: 28, المفاتيح‎ ,1١١ حكاه عن العمانى فى المختلف:‎ )١( 

(5) منهم الشهيد الثانى فى الروضة 7: ٠١8‏ السبزوارى فى الذخيرةٌ: 2817 صاحب الرياض :١‏ 01. 

(6) المنتهى 7: /00. 

(©) التذكرة ١:ع50.‏ 
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لفسفد 

واقد ذ كرتا فيما'سيق: أله لا وليل على اشتراط فقارتة الأزيد من ذلكك أصالة و أن اعتار الفعلية فى :وقت من الأوقات لتوفق حصول 
الحكمة؛ عليهاء و أنّه لا يشترط فى الحكمدّة- التى هى الفعلة؛ المستمرة- عدم الإتيان بما ينافى العمل حين فعله و يبطله؛ فإِنّ قاصد 
الصلاة عند الأذان و الإقامة يكتفى بالتيهُ الحكميّة و لو تكلم فى أثناء الأذان و الإقامة أو انحرف عن القبلة. 

نعم يشترط فيها عدم العزم على التركء و لا التردّد بعد العزم الفعلى الأولى. 

و إذا عرفت ذلك تعلم أن المراد بتحتّم إيقاعها ليلا: أنّه يجب تحمّق إحدى التنتين من الفعليِة و الحكمية فى الجزء الأخير من الليل» و 
لو لم تتحمّق إحداهما فيه يبطل الصوم. و أمّا الفعليُ بخصوصها فلا يشترط تحمّقها حينئذ. 

نعم» لتوقف حصول الحكميّةُ عليها يشترط تقدّمها على الطلوع؛ سواء كان فى الجزء الأخير من الليل؛ أو الجزء الأول أو النهار السابق» 
أو الأيَام السابقة» أو قبل رؤية الهلالء فإنّ بعد تحقّقها فى وقت من الأوقات و البقاء على حكمها إلى وقت العمل تتحقّق التي المعتبرة. 
و البقاء على حكمها ]١[‏ يتحمّق بعدم العزم على التركك و لا التردّد و بقاء العزم فى الخزينة الخياليَة بحيث لو التفت إليها لوجد العزم و 
إن لم يكن بالفعل ملتفتا. 

و تعلم أيضا سقوط كثير من الفروع التى ذكرها جمع من الأصحاب» 


]١[‏ فى «ح) زيادة: إلى وقت العمل. 
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و أنْها مبتبة على اشتراط مقارنة الفعليُ أو عدم تحقيق الحكمية: 

منها: ما تردّد فيه بعضهم من أنه هل يشترط بعد التيةُ الفعليِة الاستمرار على حكم الصوم بعدم الإتيان بمفطراته إلى الطلوع, أم لا ١١)؟‏ 
فإنه لا وجه لهذا الاشتراط أصلاء و لا تؤثّر هذه الأفعال فى غير زمان الصوم فى إبطال التي الحكميّة؛ بل و لا الفعلية لو اعتبرناهاء فإِنّ 
حقيقتها حضور العزم على الإمساك غدا لا على الإمساك الآن. 

و منها: أنّه هل تجب فى كل ليله من شهر رمضان ننَهُ يومهاء أو تكفى فيه نيه واحده من أول الشهر؟ 
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إن المراد إن كان الفعلة» فلا دليل على اشتراطها فى كلّ ليلة أصلاء فإنّ التِه الحكمة لكل يوم تتحقّق بحصول الفعليةُ للجميع فى 
وقت واحد من غير طروٌ المزيل لهاء و كون كل يوم عبادة مستقلة لا يقتضى تعدّد الفعليةُ فى ليلته» و لذا تكفى الفعليُ الواحدة لصلاه 
الظهر و العصر فى الابتداء» مع أن قصد كل يوم فى أول الأمر فى حكم الفعلتةُ المتعدّدة. 

و إن كان المراد: الحكميّة فلا ريب فى اشتراط تحمّقها لكل يوم فى ليلته» و لا يقبل الخلاف فيه. 

و منها: أنه هل يجوز تقديم نَدِهُ شهر رمضان على الهلالء أم لا؟ فإنّ تقديم الفعلدِهُ جائز مع بقاء الحكمدّة؛ و تقديم الحكميّةُ بحيث 
تنتفى بعد الهلال غير جائز قطعا. 

إلى غير ذلكك من الفروع, و كثير منها مبتن على إرادة الفعلكِه من التَدِهُ المعتبرة فى كل عبادة قطعا و الغفلة عن الحكمدٍة» فرأوا اعتبار 
الاولى قطعاء و رأوا اعتبار المقارنة أيضاء فتوهّموا أنْها هى التى تعتبر مقارنتها. 


(0 انظر الحداتق ودع 
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ثم لما استشعر بعضهم بأنّ كثيرا من أصحاب الأئمَهُ و علماء الأمَهُ فى بعض الموارد الشرعيّةُ- كصوم الشهر- لا يلتفت إلى فعلتَة التية 
مضافا إلى عدم الالتفات إليها فى أفعالنا الحاصلة بالقصد و الاختيار» فرأى ذلكك ثابتا بل مجمعا عليه. فشرع فى إبداء الوجوه الضعيفة 
و التعليلات العليلة للكفاية» و من لم يستشعر بذلكك رد تلكك الوجوه و من تحمّق ما ذكرناه فى أمر التية يسهل عليه الخروج من هذه 
الخلافات. 


المسألة الخامسة: لا يجوز تأخير النِيَهُ عن الطلوع المستلزم تبعا 


وجوب تقديمها عليه فى صوم شهر رمضان و نحوه من الواجبات المعتّنة» عمدا مع العلم بالشهر أو المعيّن» و لو أخَر عمدا يفوت عنه 
الصوم؛ و نسبه فى المداركك- فى مسألهُ من نوى الإفطار ثم جدّد فى يوم من شهر رمضان- إلى المعروف من مذهب الأصحاب 01١‏ 
و فى الحدائق: أن ظاهر كلام جملة منهم الاثفاق عليه .07١‏ 

للأصل المذكور. و النبوئين المتقدّمين «7. 

خلافا لظاهر الإسكافى على ما قيل «15» و السيد «8) و النافع 29 فيجوز التأخير عنه إلى الزوال و صرّح فى الشرائع بانعقاد الصوم لو 
دخل النهار بتي الإفطار ثم جدّد التبةُ قبل الزوال 0237. 

و يمكن أن يستدل لهم بإطلاق صحيحة الحلبى أو عمومها الحاصل من ترك الاستفصال: قلت: فإنّ رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار 


)١(‏ المدارك ع: وم 

() الحدائق 21 /ا5. 

(9) فى ص: .5١5‏ 

(©) فى المختلف: .5١١‏ 

(5) السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى *): 0. 
)2 النافع: حي 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء.طعلإأماع3طات. الالثالانا صفحة ٠٠/اثا‏ من لإلامم 


.188 :١ الشرائع‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 7١١‏ 

قال: «نعم» 00١١‏ و كون السؤال فى صدرها عن غير الواجب المعتين لا يوجب تخصيص الذيل العام به أيضا. 

وابن سنان: «من أصبح و هو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه و بين نصف النهار ثم يقضى ذلكك اليوم, فإن بدا له 
أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم, فإنّه بحسب له من الساعة التى نوى فيها) .)7١‏ 

وابن سالم: الرجل يصبح و لا ينوى الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى فى الصوم, فقال: «إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس 
حسب له يومه؛ و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى) .09١‏ 

إِلَا أن الثانية مخصوصة بغير الواجب المعّن, لأنّ قوله: «من أصبح و هو يريد الصيام» مخصوص به بقرينة تجويز الإفطار و الضمير 
المجرور فى قوله: «ثمّ بدا له أن يصوم» راجع إلى ذلكك الشخص أيضا. 

بل هنا وجهان آخران موجبان لغلهور الأخيرتين معا فى غير الواجب المعين. لأنّه المتبادر من قوله: «فإن بدا له) و قوله: حدث له رأى» 
و لقوله: 

«يحسب له فإِنّ الحساب من وقت التدِهٌ يفيد أنّه ليس ما قبله صوماء و إِنْما هو بعض صوم., أى له ثواب ذلكك و إن لم يكن صوما 
شرعيا. 

و الحمل- على مجرّد نفى الثواب فيما تقدّمه و إن كان صوما صحيحا- باطلء إذ لا يخلو الصوم الصحيح من الثواب. 

إلَا أن يقال: إن المعنى: أن ثواب مجموع صوم اليوم كثواب بعض 


.١ أبواب وجوب الصوم و نيته ب ؟ ح‎ ٠١ :٠١ الوسائل‎ 2١-١7١ :6 الكافى‎ )١( 

(0) التهذيب ©: /141- 7ه الوسائل 17:٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب *ح /. 

(©) التهذيب ©: 808-184 الوسائل ١7 :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب ؟ ح 8 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 7١١‏ 

اليوم من الذى نوى المجموع. 

فلم تبق إِنّا الاولى» و هى و إن كانت عائر ظاهرا إِلَا أنَ عمومها موهون جدًا باختصاص صدرهاء و ظهور: أراد أن يصوم؛ فيمن تجوز 
له إرادة عدم الصوم؛ و مع ذلكك معارض بعموم النبويّين المنجبرين ضعفهما فى المقام بالشهرة العظيمة» بل قيل بالإجماع؛ بحمل كلام 
من ذكر على غير العامد بالتباين» فيرجع إلى الأصل المذكور. 


المسألة السادسة: يمتذ وقتها فى صوم شهر رمضان و النذر المعيّن للناسى و الجاهل بالشهر و التعيين 


بل مطلق المعذور إلى الزوالء فله التَدِهُ ما لم يدخل الزوال» و إذا دخل فات الصومء وفاقا للأكثر» بل عليه الإجماع عن صريح الغنية 
»١‏ و ظاهر المعتبر و المنتهى و التذكرةٌ .)5١‏ 

بل هو إجماعى؛ لعدم ظهور مخالفء إِلَا ما حكى عن العمانى فى البقاء إلى الزوال» و الإسكافى فى الفوات بعده 7. 

و مخالفتهما فى الإجماع غير قادحة مع أنّها- كما قيل أيضا- غير معلومة 15١‏ بل عدمها فى الثانى من كلامه معلوم. 

فهو الحيّجِهُ المخرجة عن الأصل المتقدّم فى الأول :8 المحتاج إلى المخرج. 

مضافا إلى إطلاق صحيحة الحلبى المتقدّمةٌ «2» الخالى عن معارضة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١ه/اا‏ من لاإللاه0 


.21١ الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )١( 
.502 :١ المعتبر ؟: #88 المنتهى 7: 408 التذكرة‎ )0( 

() حكاه عنهما فى المختلف: ؟7١5.‏ 

© الريافى 1 

(0) أى امتداد الوقت إلى الزوال. 

(©) فى ص: .5١0١9‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 7١7‏ 

النبوئّين فى المورد» لضعفهما الخالى عن الجابر فيه. 

و إلى الاعتضاد بمؤد.دات عديدة؛ من فحوى ما سيأتى من أدلَهُ ثبوت الحكم فى الصوم الغير المعتين» ففيه أولى» و حديث: «رفع عن 
أمتى» 21١‏ و ما روى عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم: أن ليلة الشكك أصبح الناسء فجاء أعرابى إليه فشهد برؤية الهلال فأمر مناديا 
ينادى: من لم يأكل فليصمء و من أكل فليمسكك 27١‏ و فحوى ما دل على انعقاد الصوم من المسافر إذا زال عذره قبل الزوال 370. 

بل يمكن جعل الأخير دليلا بضِمْ عدم القول بالفصلء بل سابقة أيضاء لذلك, مع جبر ضعفه بالعمل. 

و أمَا الأوليان فجعلهما دليلين- كما وقع لبعضهم «15- غير سديد. 

و أمَا الثانى [11» فلا حاجة فيه إلى المخرجء لموافقته الأصلء و عدم شىء يصلح للمعارضة؛ مع أنه أيضا- كما مرّ- إجماعى. 


المسألة السابعة: يمتدّ وقنها فى قضاء رمضان و النذر المطلق أيضا إلى الزوال» 


من غير فرق فى ذلكك بين حالتى الاختيار و الاضطرارء فيجوز تجديدها إليه و إن تعمد الإخلاال بالتدِه ليلا فيدا له فى الصوم قبل 
الزوال» و لا يجوز بعده. 
ما الأول» فهو ممما قطع به الأصحابء بل من عباراتهم ما هى مشعرةٌ بدعوى الإجماع علينيز قدل [عليه] [؟] الصحاح الثلاث المتقدّمة 


و صحيحة 


[“]أى: إذا دخل الزوال فات الصوم. 
]1١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ العبارة. 


)١(‏ الوسائل 8: 758 أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب ٠ح‏ ؟. 

(لاستن أى قاود 7:7 “لاست الساتى ©1111 

(©) الوسائل :٠١‏ 189 أبواب من يصح منه الصوم ب 8. 

(©) انظر الرياض :١‏ 07". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 71 

البجلى: فى الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار فى صوم ذلكك اليوم ليقضيه من شهر رمضانء و لم يكن نوى ذلكك من الليل؛ 
قال: «نعم» ليصمه. و يعتدٌ به إذا لم يكن أحدث شيثا» .)١١‏ 
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و الأخرى: عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوماء و كان عليه يوم من شهر رمضانء إله أن يصوم ذلكك اليوم و قد 
ذهب عامّةٌ النهار؟ فقال: «نعم» له أن يصومء و يعتدٌ به من شهر رمضان» .)7١‏ 

و مونّقَهُ الساباطى: عن الرجل يكون عليه أيَام من شهر رمضان و يريد أن يقضيهاء متى يريد أن ينوى الصيام؟ قال: «هو بالخيار إلى أن 
تزول الشمسء فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم, و إن كان نوى الإفطار فليفطر»» سئل: و إن كان نوى الإفطار يستقيم أن 
ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: «لا) 3”9). 

ورواية صالح: رجل جعل الله عليه صيام شهر» فيصبح و هو ينوى الصوم ثم يبدو له فيفطر» و يصبح و هو لا ينوى الصوم فيبدو له 
فيصوم, فقال: «هذا كله جائز) «5". 


و رواية عيسى: «و من أصبح و لم ينو الصوم من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمسء إن شاء صامء و إن شاء أفطر) «8). 


)١(‏ الكافى ع: 7؟7١-‏ 6, التهذيب ©: 457-18 الوسائل ٠١ :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب 7ح ؟. 

(0) التهذيب ©: /141- 78 الوسائل ١١ :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب 7ح 8. 

(0) التهذيب ع: ٠8؟-‏ /الى الاستبصار 5: -117١1‏ 298 الوسائل 1:٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب ”اح .٠١‏ 

() التهذيب ©: 477-141) الوسائل ١١ :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و ثيته ب 7اح 8. 

(5) التهذيب ©: 189- 077 الوسائل ١4 :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب 8 ح ؟١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 7١5‏ 

و إطلاقها يدل على ما أشرنا إليه من استواء حالتى الاختيار و الاضطرار فى ذلك الحكمء كما هو ظاهر عبارات الأصحاب, و صرّح به 
فى السرائر و الروضة )١١‏ و غيرهما .""١‏ 

و كثير منها و إن اختصٌّ بالقضاء و بعضها بالنذر المطلق» و لكن جمله منها يعمّهما و غيرهما من الواجباتء كالإجارة و الكفارة و 
وهنا 

و كذلكك بعضها و إن لم يشتمل على الامتداد إلى الزوال و لكن تصريح جملة منها به كاف فى إثباته» مضافا إلى الإجماع المركب. 
لا يقال: قوله فى صحيحة ابن سنان: «فإنّه يحسب له من الساعة التى نوى فيها» «1 يدل على فساد الصوم, إذ الصوم لا يتبقض فى 
اليوم» فيكون الحساب من بعض اليوم كناية عن الفساد. 

قلنا:- مع أن أصل الدلاله ممنوع- إِنّه لو سلّم فهى أعمّ ممما كان قبل الزوال أو بعده» فيجب تخصيصه بالأخير» لصحيحة ابن سالم؛ التى 
هى أخصٌّ مطلقا منها «©). 

و أما الثانى» فهو الأظهر الأشهرء بل ظاهر الانتصار إجماعنا عليه «2)» لصحيحة ابن سالم؛ و موثْقَةُ الساباطى؛ و رواية عيسى. 


خلافا للمحكيّ عن الإسكافى «2 و الذخيرة 077» و قوّاه بعض مشايخنا 


.٠١7/ :5 "الا الروضة‎ :١ السرائر‎ )١( 

() انظر الرياض :١‏ 037". 

(9) تقدّمت فى ص: .5٠١‏ 

رع راجع ص: .357١‏ 

.8٠0 الانتصار:‎ )0( 

(ع) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: .5١17‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة لاهلا من تإنلاهم 


.0١ الذخيرة:‎ )0/( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 7١0‏ 

المعاصرين »0١١‏ لإطلاق بعض الأخبار المذكورة» و ظاهر صحيحةٌ البجلى الثانية. 

و صريح مرسلة البزنطى: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان, و يصبح فلا يأكل إلى العصرء أ يجوز له أن يجعله قضاء من شهر 
رمضان؟ 

١ )معن١« قال:‎ 

و يجاب عنها: بالضعفء لمخالفتها الشهرة القديمة و الجديدة؛ و لذا حكم فى المنتهى للمرسلة بالشذوذ .]١[‏ 

مضافا إلى وجوب تقييد المطلقات» و حمل لفظ: العامرّة» فى الصحيحة. على البعض- و لو مجازا- لذلكك أيضاء بل يحتمل كونها 
مطلقة أيضاء حيث من الفجر إلى الزوال أكثر من الزوال إلى الغروب, و معارضة المرسلة بما ذكرء و وجوب الرجوع إلى الأصل 
المتقدّم. 


المسألة الثامنة: يمتدّ وقت النافلة إلى أن يبقى من النهار جزء يمكن الإمساك فيه بعد النيّهُ 


زهرة وحمزة و المنتهى والدروس رفروة و استحسنه فى التحرير و الروضة هل 
]١[‏ المنتهى ؟: 4 قال: فإنّه مع إرساله لا تعرض فيه بالتية. 


.507 :١ الرياض‎ )١( 

(1) التهذيب : 855-184 الاستبصار 7: 118- 0788 الوسائل ١7 :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب 7ح . 

(9) الفقيه ؟: 947 المقنع: 2 السيد فى الانتصار: »2٠‏ الشيخ فى المبسوط :١‏ 

, حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 251 الحلى فى السرائر :١‏ ”2/7 ابن زهرة فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهيةٌ): 217١‏ ابن حمزهُ فى 
الوسيلة: .١8٠‏ 

(©) المنتهى 7: 504: الدروس :١‏ 5282. 

)0 التحرير :١‏ علل الروضة ؟: /ا١٠.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 7١8‏ 

ومال إليه فى المعتبر و المختلف و البيان »)"١١‏ و قوّاه غير واحد من مشايخنا «2» و نسب إلى أكثر القدماء «“» بل مطلقا كما عن 
المنتهى 69 

بل عن الانتصار و الغنية و السرائر الإجماع عليه «8. و هو الحيجةُ فيه لقاعدة التسامح فى أدلَّةُ السنن. 

«هو بالخيار ما بينه و بين العصرء و إن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم و إن لم يكن نوى ذلكك فله أن يصوم ذلكك اليوم إن شاء) 
ف 

و صحيحة محمد بن قبس: «إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماء ثمّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر فهو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عازهلا من تإللاه0 


بالخيار» إن شاء صامه و إن شاء أفطر) «07. 


خلافا للمحكي عن العمانى و ظاهر الخلاف 8 و لصريح النافع «4» فجعلوه مثل الواجب الغير المعيّن» و نسبه جماعة إلى المشهور 
وكا لإطلاق صحيحة هشام و رواية عيسى المتقدّمتين اليلق 


"2١ البيان:‎ 3١7 المعتبر ؟: /ا*8, المختلف:‎ )١( 

(؟) منهم صاحبى الحدائق 1: 78 و الرياض :١‏ 807. 

() كما فى الرياض :١‏ 07" 

(6©) المتيى ؟: ذنة. 

(5) الانتصار: ,2٠‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 1١‏ السرائر: #/ال. 

(©) الكافى ©: -١77‏ 7, التهذيب : 805١-18‏ الوسائل ١*5 :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب “اح .١‏ 

(/) التهذيب ©: 141- 4718 الوسائل ١١ :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب ”ح 0. 

(8) حكاه عنهما فى المختلف: 25١7‏ و هو فى الخلاف 5: /121. 

)0 النافع: 82 

.5 :1* و الحدائق‎ ,28 :١ كما فى المسالكك‎ )0٠١( 

.31 33١ فى ص:‎ )0١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 711 

بل قيل: و موثّقةُ الساباطى .)1١‏ و هو غير صحيح؛ لأنّ السؤال فيها عن مريد القضاءء و ترجع الضمائر كلها إليه. 
و الجواب- بعد تضعيف الأولى-: بأنّها لا تدلّ إِنَا على الحساب من وقت التيُه و هو غير صريح فى فساد الصوم. 
و الثانية: بأنها غير مرويّة عن إمام؛ فلعل الحكم عن عيسى نفسه. 

على أن على فرض الدلالهُ تكونان مطلقتين بالنسبة إلى الفرض و التطوعء و موثّقَةُ أبى بصير خاصّة يجب حمل العام عليها. 


المسألة التاسعة: لا شك أن جواز تجديد النيّهُ فى النهار - بعد تأخيرها عن الليل نسيانا أو عمدا 


فى جميع ما ذكر- إِنْما هو إذا لم يتناول من المفطرات الآتية شيثاء و أمّا معه فلا يجوز إجماعا. 
و“قدل عله محيكا الجن و سنك بل لينو الفرك المت كور قن المسالة الشاذينة ( د و ذيا رواية فعسئ انان ثالث القيس بو 


لم يأكل فليت الصوم إلى الليل» 70. 
وهل تعتبر المبادرة إلى ندِه الصوم- بعد التذكر أو إرادته- فوراء أو لا تشترط» بل تجوز التي و لو ترد بعد التذكر أو الإرادة أو نوى 


ظاهر الأصحاب- بل صريح الروضة «©» و غيره- عدم الاعتبار فى غير الواجب. 
و تدل عليه الإطلاقات المتقدمة مطلقاء و صحيحة هشام فى الجملة و هى: «كان أمير المؤمنين عليه الّ.لام يدخل إلى أهله فيقول: 


عندكم شىء. و إِلَا 


)١(‏ كما فى الرياض اسار 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 00٠/ا2١‏ من تاإللاه0 


(؟) راجع ص: 711 0118 717. 

(©) التهذيب ©: 188- *8, الوسائل ١9 :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب 8 ح .١7‏ 

(©) الروضة 5: /ا١٠.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 7١18‏ 

صمت فإن كان عندهم شىء أتوه به و إِلَا صام» .)١١‏ 

بل صريح الروضة كونه كذلكك فى الواجب الغير المعتين أيضا. 

و فيه نظرء لاختصاص الصحيحة بالمستحبّء و عدم حيجية المطلقات فى غير الصوم النافلة كما يأتى وجهه. 

و أمًا الواجب المعيّن» فصرّح بعضهم بفوردَهُ المبادرة و فوات الصوم بتأخير التدِهُ عن وقت التذكر «07» بل لا يبعد كونه وفاقيا» و هو 
الموافق للأصل المذكورء و يدل عليه ما يأتى فى المسألة الآتية من بطلان الصوم و فواته بتتِهُ الإفطار أو التردّد فى جزء من اليوم» 
خرجت النوافل بالإطلاقات المذكورةٌ و صحيحة هشام فيبقى الباقى. 

فإن قيل: المطلقات تشمل الواجب الغير المعيّن أيضاء بل صحيحة الحلبى «*2 تشمل المعتّن أيضا. 

قلنا: نعم و لكن قوله فى صحيحة البجلى: «إذا لم يكن أحدث شيئا؛ «©) يوجب تقيبدها فى الواجب الغير المعتن صريحا و فى المعتين 
فحوى و إجماعا مركباء فإنّ نيه الإفطار أو التردّد أيضا إحداث شىء. 

فإن قيل: ليس المراد بالشىء الإطلاق حتى يقتصر فى تقيبده على القدر الثابت؛ لإيجابه خروج الأكثر بل المراد شىء خاصٌ. 

قلنا: فيكون مجملاء و العام المخصّص بالمجمل ليس بحبهُ فى موضع الإجمال. 


./ أبواب وجوب الصوم و نيته ب ؟ ح‎ ١7 :٠١ التهذيب ©: 184- ١لا الوسائل‎ )١( 

(0) انظر الروضة 7: /7 3١‏ و المداركك #: .3١‏ 

(*) الكافى 6: ١-١7١‏ الوسائل ٠١ :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب ؟ ح .١‏ 

(©) الكافى *: -١77‏ 26 التهذيب ©: 477-188 الوسائل ٠١ :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب ١ح‏ 7. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 7١19‏ 

فإن قيل: المراد الشىء المفسد للصوم. 

قلنا: سيأتى أن ذلكك أيضا مفسد له فى موضع لا دليل على صيحته معه. 


المسألة العاشرة: لو نوى الإفطار فى النهار» فإمًا يكون قبل عقد نيْهُ الصوم,ء أو بعده. 


والأول مضى حكمه بأقسامه .]١[‏ 

و الثانى ممما لا شكك فى كونه حراماء لكونه عزما على الحرام؛ و اتّباعا للهوى. 

و إِنّما وقع الخلاءف فى إفساده للصوم و عدمه؛ فعن الحلبى و المختلف و الإرشاد و شرحه لفخر المحقّقين و الإيضاح و المسالكك و 
حاشية القواعد للشهيد الثانى ١‏ و فى الدروس و البيان و الحدائق: فساده به 7١‏ و هو مختار السيد فى مسائله القديمة؛ كما صرّح به 
فى بعض رسائله *). 

وعن المبسوط و الخلاف و السيد 25٠‏ و فى الشرائع و جملةُ من كتب الفاضل: عدمه 00 و نسب إلى المشهور بين الأصحاب .6١‏ 

و الحقّ: هو الأول» لأنّ كلّ ما دل على اشتراط قصد القربةُ فى الصوم و بطلانه بدونه يدل عليه فى كلّ جزء جزء منه أيضاء و لا شكك 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟ه/اا من لاإللاه0 
أن آن ِبِهُ القطع 


)١1(‏ و أقسامه: أنّه إِما يكون سهوا أو عمدا و الثانى إمّا يكون فى الواجب العينى أو غيره» و أيضا إما يكون قبل التذكر فى المعين أو 


بعده. منه رحمه الله. 


:١ الإيضاح‎ 70٠ :١ الإرشاد‎ ,1١0 الحلبى فى الكافى: 2187 المختلف:‎ )١( 

7ل المسالكك :١‏ 73. 

(0) الدروس :١‏ /ا32, البيان: 27”, الحدائق *1: .0١‏ 

(*) جوابات المسائل الرسيةٌ الاولى (رسائل الشريف المرتضى ؟): 8ه". 

(ع) المبسوط 778:١‏ الخلاف 7: 777 حكاه عن السيد فى الحدائق *1: 94ع. 

(0) الشرائع 88١‏ و من كتب العلّامةٌ: المنتهى ؟: 88١‏ و القواعد :١‏ 2# إِلَا أنْ فيه: صيح صومه على إشكال. 

() كما فى المداركك: "١8‏ و الحدائق "1: 94ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠2‏ ص: 77١‏ 

يكون خاليا عن قصد القربة فى الإمساكء فيكون باطلاء و ببطلانه يبطل الصوم, إذ اليوم لا يتبغض فى الصوم. 

و بعبارة أخرى: لا شكك أنّ الصوم: الامساكك فى تمام اليوم بقصد القربة و ما لا قرب فى بعضه لا قربة فى تمامه؛ و لا معنى لتحقّق 
القربةٌ مع قصد القطع. 

احتج الآخرون بالاستصحاب. 

وأذ الفواقاتى مخصو و و لسك ةو الفا منه 31 

و بِأن الصوم إِنّما يفسد بما ينافى الصوم, و لا منافاة بينه و بين عزيمة الأكل مثلاء غايته منافاته لتدِهُ الصومء و هى غير مضرَّةٌ بعد عدم 
منافاتها لحكم التة» و نبْهُ الإفطار إِنْما تنافى نبِهُ الصوم لا حكمها الثابت بالانعقاد لأنّها لا تضادٌ بينها و بين استمرار حكم التي كيف؟! 
ولا ينافيه النوم و الغروب إجماعا. 

و بِأنَّ التي لا يجب تجديدها فى كل أزمنة الصوم إجماعا فلا تتحقّق المنافاة. 

و بأنَ مرجع الخلاف فى المسألة إلى أن استمرار التيهُ فى زمان الصوم هل هو شرط أم لا؟ و الحقّ: عدم اشتراطه؛ للأصل الخالى عن 
المعارض» و كون دليل الاستمرار مثل: (إِنّما الأعمال بالتيات» :05 و العمل هنا لم يقع إلا بت و ليس فى الخبر أزيد من أنه يجب 
وقوعه عن قصد و نيه و هو كذلكك,. و أمًا أنه يجب استمرار ذلكك القصد فلا دلالهُ فيه عليه. 

و بصحيحة محمّد: «ما يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: 

الطعام؛ و الشرابء و النساءء و الارتماس» «37. 


.6٠ :# انظر الخلاف 7: 757 و المداركك‎ )١( 

(0) التهذيب ©: 419-188 الوسائل ١1١:٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب ؟ ح 17. 

(5) الفقيه ؟: /ا- 38/8 التهذيب ©: 18 )41١‏ الاستبصار 7: -8٠١‏ 0708 الوسائل "١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 77١‏ 


و الجواب عن الأول: أن الاستصحاب مدفوع بما مرّء مع أن جريانه هنا محل نظر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة /اهلاا من تإللاهم 


و عن الثانى: بمنع الحصر فى ما لا يدخل فيه ذلكك. 

وعن الثالث: بمنع عدم منافاة نيه الإفطار لحكم التدِة» إن حكمها هو كون المنوىّ مخزونا فى خزينة الخيال بحيث لو التفت و تذكر 
كان باقيا على قصده و اعتبار ذلكك كان لصدق الامتثال معه عرفاء و لا شكك فى منافاة ته الإفطار لذلكك» و عدم كونه ممتثلا فى 
ذلك الآن. 

و منه يظهر فساد القياس على النوم و الغروبء لأنْهما لا ينافيان بقاء المنوىٌ فى خزينة الخيال» كما مر مفصّلا فيما سبق. 

و عن الرابع: بِأنّ عدم وجوب تجديد التيهُ إنّما هو لاستمرار حكمهاء و ذلكك لا يوجب عدم منافاة نيه الإفطار للتيةُ أو حكمها. 

و عن الخامس: بأنّ المراد باستمرار التي إن كان استمرار التي الفعلية» فعدم اشتراطه مسلّمء و لكن رجوع الخلاف إليه ممنوع. 

و إن كان استمرار الحكميَكُ فرجوع الخلاف إليه مسلم؛ و لكن عدم اشتراطه ممنوع. 

و الأصل- بما ذكرناه دليلا على اشتراط الحكميّةُ فى موضعه- مدفوع. 

و المراد من الفعل الواقع مع التِهُ إن كان الإمساكك فى البعض السابق» فهو مسلّم؛ و لكن لا يفيد. 

و أمَا إن كان فى البعض اللاحق أو تمام اليوم» فوقوعه بغير نبِهُ بديهى. 

وعن السادس: بأنّه عام يجب تخصيصه بما مرّء كما يخصّص بغيره أيضا. 


المسألة الحادية عشرة: 


قال بعض المتأخَرين فى شرحه على الدروس: هل يجب على المكلف أن يعرف جميع مفطرات الصوم و يقصد 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 777 

تركها إجمالا أو تفصيلا حتى يصيّح منه الصوم, أو تكفيه معرفة البعض و اتفاق عدم الإتيان بالثانى؟ 

إلى أن قال: و الظاهر أن المعتبر هو قصد العبادة المخصوصة المتلقَّاهُ من الشارع بجمله شرائطها الشرعيّة بعد معرفة معظم التروكك 
المعتبرة فيهاء مع عدم الإتيان بباقى المفسدات و لو على سبيل الاثفاق .)١١‏ انتهى. 

أقول: ظاهره- كما هو الظاهر أيضا- أنه لا خلاف فى عدم انعقاد صوم من لم يعرف شيئا من المفطرات» و ما يجب الإمساكك عنه 
أصلاء و لم يقصد تركها و تركها اتفاقاء لعدم ورود نيِهُ القربُ على شىء منهاء و ورودها على معنى لفظ الصوم- الذى لا يعرفه- غير 
المعظم. 

و التحقيق: أنْ ما يجب الإمساك عنه فى الصوم إن كان ممما لا يبطل بالإتيان به الصوم- كالارتماس- فلا تجب معرفته و لا قصده عند 
التِهُ بل يكفى اتّفاق تركه. لعدم معلوميّةُ كونه جزء حقيقةُ الصوم. 

و أمّا غيره- مثا يبطل الصوم بالإتيان به- فلا فرق فيه بين المعظم و غيره» بل تجب معرفة الجميع و قصد تركه عند التَدِهُ إجمالا أو 
تفصيلاء لأنّ الصوم الذى يجب قصده و التقرّب به عبارة عن هذه التروك. فلو لم ينو بواحد منها القربة لم يتحمّق قصد القربةُ فى 
الصوم. 

ولا يفيد كون الألفاظ أسامى للأعمّء لأنْ ذلك لا يخرج باقى الأجزاء عن كونها مأمورا بها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة 8/ه/ال من لاإللاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 777 

الفصل الثانى فى يبان الأشياء المخصوصة التى بانتفائها يتحقّق الصوم أو لا يجوز ارتكابها 
اشاره 

وهى على أقسام خخمسة: 

القسم الأول ما يحرم ارتكابه» و يوجب القضاء و الكفارةُ معا 


اشاره 


؛ إذا وقع فى صوم شهر رمضان و غيره مما فى إفطاره قضاء و كفَارة» 


و هى أمور سبعة: 
الأمر الأول و الثانى: الأكل و الشرب للمعتاد و غيره. 
اشاره 


أما حرمتهما فبالكتاب .)١١‏ و السنّةُ المتواترة «9؟)» و الإجماع فيهما 9). 

أمّا فى الأول فظاهرة» و أما فى الثانى فلعمومات الكتاب و السَهُ فى النهى عن الأكل و الشرب. 

و الانصراف إلى المعتاد- لو سلّم- فإنّما هو فى المطلق دون العامٌ» مع أن انصراف المطلق إليه أيضا إِنّما هو إذا كان الاعتياد و عدمه 
بحيث يكونان قرينتين على إرادةٌ المعتاد» و هو فى المورد غير معلوم. 

بل هنا كلام آخرء و هو أنه على فرض الانصراف فإنّما هو يفيد لو كان متعلق الحكم المأكول و المشروب. 


.1/1/ البقرة:‎ )١( 

(؟) كما فى الوسائل "١:٠١‏ أيواب ما يمسكك عنه الصائم ب .١‏ 

(؟) كما فى الشرائع :١‏ 189 المدارككث #: 7©, الذخيرة: 898. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج .٠١‏ ص: 775 

أمَا الأكل و الشربء فمقتضى الانصراف إلى المعتاد خروج غير المعتاد من الأكل مثلاء و هو ما كان من غير الفم؛ بل من نحو الأنف 
أو العين أو ثقبة فى الصدرء لا من المأكولء فتأمّل. 

فيكون الكتاب و السنّهُ شاملا لغير المعتاد أيضا. 

وأمًا الإجماع» فلعدم قدح مخالفةٌ الإسكافى و السيّد فى شاد من كتبه 0١١‏ فى الإجماعء و لذا صرّح بالإجماع فى غير المعتاد أيضا 
جماعة» منهم: 

الناصريات و الخلاف و الغنيةٌ و السرائر و المنتهى 27١‏ و غيرها ”0 مع أن مخالفة السد أيضا غير معلومة» لأنّه إِنّما حكم فى بعض 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/09 من تاإنلاه0 


كتبه بعدم البطلا-ن بابتلاآع الحصاة و نحوهاء فيمكن أن تكون مخالفته فى الازدراد دون غير المعتاد» و لذا ترى الفاضل فى المنتهى 
جعل البطلان بغير المعتاد مذهب جميع علمائناء و لم ينسب الخلاف فيه إلا إلى بعض العامّةُ» و نسب الخلاف فى الازدراد إلى السئد. 
و مثا يؤرّد البطلاان بتناول غير المعتاد- المستازم هنا للحرمة؛ لحرمة إبطال الصوم الموجب لحرمة سببه- بل يدل عليه: أن المراد 
بالمعتاد إن كان معتاد غالب الناس لزم عدم فساد صوم طائفة اعتادوا أكل بعض الأشياء الغير المعتادة للأكثر» كالحتة و الفأرة» و 
بعض النباتات» بل لحم البغل و الحمار» و فساد ذلكك ظاهرء بل لا أظنّ أن يقول به المخالف. 

و إن كان معتاد كل مكلف بنفسه فيصير الفساد أظهرء فلا يبطل الصوم بأكل الخبز لقوم» بل يلزم اختلاف المبطل باختلاف العادات و 
البلاد» بل 


)١(‏ حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 118 السبّد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى "): ؟ه. 

(؟) الناصريات (الجوامع الفقهية): 750 الخلاف 7: 2317 الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): ١/ال»‏ السرائر :١‏ 0301 المنتهى ؟: 287. 
(#اكماكن قارف الشتحوسن 6 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 770 

مقتضى قاعدة الانصراف إلى المعتاد اعتبار معتاد زمان الشارع و بلده» و حينئذ تتّسع دائرة الأكل و الشرب فى الصوم. 
بل إخراج المنى أيضا لو أجريت القاعدة فيه أيضا. 

اتدل للمخالق )1١‏ بمامزه من الصراف المطلق إلى المعتاة, 

و بنحو صحيحة محمّد: «لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام؛ و الشرابء و النساءء و الارتماس» ١؟).‏ 
و الأخرى: فى الصائم يكتحلء فقال: «لا بأس بهء إِنّه ليس بطعام و لا شراب» 0"9. 

و بعموم العلّه على عدم ضرر غير الطعام و الشراب, و غير المعتاد ليس منهما. 

و رواية ابن أبى يعفور: عن الكحل للصائم؟ فقال: «لا بأس به إِنّه ليس بطعام يؤكل» 80. 

و رواية مسعدة: عن الذباب يدخل فى حلق الصائم؟ قال: «ليس عليه قضاءء إِنّه ليس بطعام) «8). 

و الجواب عن الأول: ما سبق. 


)١(‏ انظر الحدائق *1: /اه. 

(5) الفقيه ؟: /ا8- 118, التهذيب *: #18- 41/1 الاستبصار ؟: -8١‏ 75 بتفاوت يسير الوسائل 7١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم 
ب فاح .١‏ 

(*) الكافى 6: 2١-١1١‏ التهذيب ©: 184- 2/80 الاستبصار 7: 0718-48 الوسائل :٠١‏ 76 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 18ح .١‏ 
(6) التهذيب ©: 704 2/88 الاستبصار 7: 89- 07184 الوسائل :٠١‏ 0 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 0ح 8. 

(0) الكافى ع: -١١8‏ ؟, التهذيب ع: 317 ع44. الوسائل ٠١9 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 74ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠2‏ ص: 578 

و عن البواقى: بعدم الحجيةٌ بعمومهاء لمخالفتها الشهرة العظيمة» بل الإجماع كما مرٌّ. 

و عن الثانى: بأنْ غير المعتاد من المطعوم و المشروب أيضا طعام و شراب. 

و عن الخامس: بأنّ الضمير المنصوب يمكن أن يكون راجعا إلى الدخول فى الحلق, و الطعام مصدراء كما ذكره فى القاموس »)١١‏ و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠لا‏ من تاإللاه0م 


غيره «07: فيكون المعنى: أن دخول الذباب بغير الاختيار ليس أكلاء لأنّه ما كان بالقصد و الاختيار. 

و أمَا وجوب القضاء و الكفَّارة بهماء ففى المعتاد لإجماع العلماء محكيا مستفيضا «*" و محقّقا. 

و فيه وفى غيره لحصول الفطر به عرفاء فيدخل فى عموم ما دل على إيجابه لهماء كمرسلة الفقيه: «و من أفطر فى شهر رمضان متعمّدا 
فعليه كفَاره واحدة» و قضاء يوم مكانه. و أَنّى له مثله) 5". 

و رواية الهروىء و فيها: «و إن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفَارةْ واحده و قضاء ذلكك اليوم» و إن كان ناسيا فلا شىء 
عليه) (6). 


ورواية المشرقى: عن الرجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمّدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام: «من أفطر يوما من شهر 


رمضان متعمدا 


.١158 :© القاموس المحيط‎ )١( 

(0) كمجمع البحرين *: .٠١8‏ 

() كما فى المداركك : ذل/اء الحدائق :١1‏ عه الرياض :١‏ 08:". 

(©) الفقيه ؟: “/ا- ,"١8‏ الوسائل 58١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب "اح ©» و فيه صدر الحديث. 

(0) الفقيه *: 774- 21178 العيون :١‏ 751- 8ل الوسائل :٠١‏ ٠ه‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١٠ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 771 

فعليه عتق رقبةُ مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم) »01١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار الآتي المتضمنة لتفاصيل الكفارات .)37١‏ 


فروع: 


أ: اختلفوا فى حرمة إيصال الغبار إلى الحلق 


و بطلان الصوم به- مطلقاء كما فى كلام جماعة منهم: الشرائع و النافع و التلخيص و التبصرة «37» أو الغليظ منه» كما فى كلام جمع 
آخر «©» بل الأكثر كما قيل «0)- و جوازه. 

فعن الشيخين و الحلى و الحلبى و فى الشرائع و النافع «©) و طائفةٌ من أفاضل المتأْخَرين 07: الأول» و نسب إلى المشهور «/» بل عن 
الانتتصار و السرائر و الغنيةُ و التذكرة و التنقيح و نهج الحقّ: الإجماع عليه «4. 

و عن ظاهر الصدوق و السيّد و الديلمى و الشيخ فى المصباح: 

الثانى »035١١‏ حيث لم يذكروا البطلان به» و إليه ذهب جمع من متأخحرى 


.١١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح‎ 54 :٠١ الوسائل‎ 01١-98 :7 الاستبصار‎ 2٠0-7017 التهذيب ع:‎ )١( 

(؟) الوسائل :٠١‏ 55 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8و .٠١‏ 

(©) الشرائع :١‏ 184 النافع :١‏ 20 التبصرة: 2. 

(؟) منهم الشيخ فى المبسوط 37١ :١‏ و العلامةُ فى التذكرة :١‏ 81؟. 

(0) انظر المداركك #: 81, كفايةٌ الأحكام: 52. 

(©) المفيد فى المقنعة: 82 الطوسى فى المبسوط 051١ :١‏ الحلى فى السرائر :١‏ لال الحلبى فى الكافى: 1174 الشرائع :١‏ 184 
النافع: 50 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالئالالا صفحة ١الاا‏ من لاإللاهم 


(0» كالشهيد فى اللمعة (الروضة ؟): 84 و الشهيد الثانى فى المسالكك .0١ :١‏ 

(8) كما فى المفاتيح :١‏ 58 الحدائق 1: 7. 

(4) السرائر :١‏ /007؛ الغنية (الجوامع الفقهية): 01١‏ التذكرة :١‏ 2181 التنقيح :١‏ 0"81 نهج الحقّ: .82١‏ 

)٠١(‏ الصدوق فى المقنع: 20: السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى : 055 و الديلمى فى المراسم: 48: الشيخ فى 
المصباح: *58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: /77 

المتأخَرين» منهم: المفاتيح و الحدائق .0١١‏ 

و ظاهر المعتبر و المداركك: التردّد ١؟).‏ 

حيّجةٌ الأولين: رواية المروزى: «إذا تمضمض الصائم فى شهر رمضان. أو استنشق متعمداء أو شم رائحة غليظة» أو كنس بيتا فدخل فى 
أنفه و حلقه غبار» فعليه صوم شهرين متتابعين» إن ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح؛ «"". 

و الأخبار الناهيةٌ عن الاحتقان» و جلوس المرأة فى الماءء و الاكتحالء و السعوطء و الاستياكك بالرطبء و نظائرها «©). 

حَمْجهُ الآخرين: الأصلء و مونّقَهُ عمر بن سعيد: عن الصائم يدخل الغبار فى حلقه؟ قال: «لا بأس» .)8١‏ 

و ما دل على حصر المبطل فى أمور ليس ذلكك منها. 

و يجيبون عن دليل الأولين: 

أمَا عن الرواية: فبالقطع الخالى عن الجابر- و هو كون السائل موثوقا به- أولا. 

واتشضعف السثد ثاثناء.و لا يفيد الاتجار بالشهرة و"نحوهاء لأنها إنما تجبر الرواية المسئدة لا المقطوعة. 


)١(‏ المفاتيح :١‏ 768, الحدائق "1: ال. 

(1) المعتبر ؟: 2/٠‏ المداركك #: 47. 

(7) التهذيب ع: ©71- 271 الاستبصار ؟: 91- 208 الوسائل :٠١‏ 28 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 75ح .١‏ 

(6) انظر الوسائل :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ”و لاو 50 و18. 

(0) التهذيب ع: 7786 23٠٠١‏ الوسائل 7١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 77ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 579 

و بالمعارضة مع الموتّقةُ- الموجبة للرجوع إلى الأصل- ثالثا. 

و بالاشتمال على ما لا قائل به رابعا. 

و أمَا عن الاخبار الأخيرة: فبعدم ثبوت مدلولاتها بأنفسهاء لمعارضتها مع أقوى منها- كما يأتى- فكيف يقاس عليها غيرها؟! أقول: أمّا 

جوابهم عن الأخبار الأخيرة فتام. 

و أمّا عن الرواية» فيمكن رد الأول بعدم انحصار الجابر للقطع فى موثوقٍة السائل» بل ذكر صاحب الأصل لها فى طى الروايات قرينة 

على أن المسئول عنه هو الإمام, و إِنّما حصل القطع لتقطيع الروايات من أصل السائل. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١٠‏ 79" 
أ: اختلفوا فى حرمةٌ إيصال الغبار إلى الحلق ..... ص : 7717 

منه يظهر حصول الجبر- لضعف السند لو كان ضائرا- بالشهرة و الإجماعات المنقولة» فردٌ به الثانى أيضا. 

و الثالث: بأنْ التعارض بالعموم المطلق, لاختصاص الرواية بالمتعمد و أَعمّية الموثقة. 


و الرابع: بأنَ خروج بعض الرواية عن الحبجية لا يوجب خروج الباقى» أو بأن ما لا قائل به هو إطلاق بعض الرواية» فيجب تقيبده؛ و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من تاإنلاه0م 


يصير كالعامٌ المخصّص حيجهُ فى الباقى» كذا قيل .)١١‏ 

وفيه: أن المراد بالمطلق إن كان جميع أجزاء الرواية» و بالتقيبد إخراج بعضه. فهذا ليس من باب الإطلاق و التقييد» بل طرح بعض 
الرواية. 

و إن كان إطلاق بعض الأجزاء؛ فمنها ما لا قائل بمقيدة أيضاء كشمٌ الرائحة الغليظةُ» بل الاستنشاق و المضمضة؛ لأنّه لا قائل بإفطار فرد 
منهما. 

و أمًا دخول الماء فى الحلق فهو ليس من أفرادهماء بل هو أمر خارجى. 


(0 انظر الرياض ١‏ خ:. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠2‏ ص: 77١‏ 

فلا يتم هذا الردّء بل و كذا سابقة. لأنّ خروج جزء من الخبر عن الحتجية لا يضرٌ الباقى إذا تعتّن خروجه و علم المراد من الباقى؛ و هنا 
ليبس كذلكك, إذ كما يجوز طرح الجزء أو تصرّف فيه بتجوّز أو تقييد يجوز أن يتصرّف فى الحكم بقوله: فعليه صوم, و قوله: فإِنّ 
ذلك مفطرء بالصرف عن الظاهرء فلا يتعتّن المراد من الرواية» فتخرج عن الحججية بالمرّة. 

و منه تظهر تماميّة الجواب الأخيرء بل و كذا سابقة؛ لأنّ التعارض بالعموم المطلق إِنّما كان لو كان قوله فى الرواية: «متعمّدا» بعد قوله: 
«غبار» و ليس كذلكك. فالتعارض بالمساواءً و الرجوع إلى الأصل. 

فالحنٌ: هر القول الأخير: 

نعم» لو كان الغبار بحيث تحس منه أجزاء ترابدة- مشاهدةٌ حسّاء معلومة عياناء موسومة بالتراب عرفاء ابتداء أو بعد الاجتماع فى أصول 
الأسنان» و ابتلعها- يحكم بفساد الصوم و وجوب القضاء و الكفَارة» لصدق أكل التراب» لا لدخول الغبار. 


ب: لا يفسد الصوم بدخول الدخان فى الحلق 


» للأصلء, و صدر الموثقة المتقدّمة :»١١‏ عن الصائم يدححَن بعود أو بغير ذلكك فيدخل الدخنة فى حلقه؟ قال: «جائز لا بأس بها. 
و الأحوط: الاجتناب عن شرب التتنء لاستمرار طريقة الناس عليه و إطلاق الشرب عثد العرب عليه. 


ج: لا يفسد الصوم بمص الخاتم 


» و مضغ الطعام للصبى» و زق الطائر» و ذوق المرقء و نحو ذلكك مما لا يتعدّى إلى الحلق» للأصل» 


() فى ص: 7758. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 77١‏ 

و الإجماعء و المعتبرة المستفيضة- التى منها الصحاح -)١١‏ و الحصر المصرّح به فى الصحيح المتقدّم 7١‏ 

ولا تنافيه صحيحة الأعرج: عن الصائم يذوق الشىء و لا يبلعه. فقال: «لا) 0 فلا تفيد أزيد من الكراهة؛ مع أنّه يحتمل أن يكون 
معنى قوله: «لا» أى لا يبلعه كما قيل (6"). 

وعن الشيخ حملها على من لا تكون له ضرورة إلى ذلكء و حمل أخبار الرخصة على حال الضرورة «8). و لا شاهد له. مع أَنّهِ على 
فرض المعارضة يكون الترجيح للأخبار المرخصة. لوجوه عديدة. 

ولو سبق فى هذه الحالة شىء إلى حلقه بلا اختيار» لم يفسد به صومه. كما صرّح به جمع من الأصحاب «2, للأصلء و عدم التعمّد. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طاالاطا من لإنلاهم 


و تومئ إليه صحيحة الحنّاط: إِنْى اقبل بنتا لى صغيرة و أنا صائم» فيدخل فى جوفى من ريقهاء فقال: «لا بأس» ليس عليكك شىء) 07. 
و فرّق فى المنتهى بين ما كان المضغ و نحوه لغرض صحيح و ما لم يكن كذلك, فأوجب القضاء فى الثانى «4. و لا دليل عليه. 


.58 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /ا” و‎ ٠١0 :٠١ كما فى الوسائل‎ )١( 

(؟) فى ص: 57230. 

() الكافى ع: -١١0‏ ©, التهذيب ©: 917 94187 الاستبصار ؟: 204-98 الوسائل ٠١8 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /الاح ؟. 
(©) انظر الرياض "01:١‏ 

(0) كما فى المبسوط :١‏ 377. 

(©) انظر النافع: 88» و المختلف: 519, و الرياض :١‏ 01". 

(0) التهذيب *: 819- 918 الوسائل ٠١7 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح .١‏ 

(6) المنتهى ": /22. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 777 


د: الحق جواز مضغ العلك مع الكراهة 


»و إن تغر الريق بطعمه. ما لم تنفصل منه أجزاء محسوسةء وفاقا للأكثر كما عن المنتهى »01١‏ للأصلء و الحصرء و رواية أبى بصير: 
عن الصائم يمضغ العلكك, قال: «نعم؛ إن شاءا ١؟).‏ 

ورواية محم د: «إياك أن تمضغ علكاء فإِنّى مضغت العلكك يوما و أنا صائم فوجدت فى نفسى منه شيئا» 79 فإِنٌ فى مضغ الإمام 
تصريحا بالجواز» و فى صدره دليل على الكراهة: إِمَا مطلقا أو فى الصوم خاضّة. 

و تدل عليه أيضا صحيحة الحلبى: الصائم يمضغ العلكك؟ قال: «لا» .»5١‏ 

خلافا للمحكيّ عن الإسكافى و النهايهُ «0)» لصحيحةٌ الحلبى. 

و فيه: منع الدلالة على الحرمة» مع أنه على فرضها يتعتّن الحمل على الكراهة لما مرّ. 

ولأنّ وجود الطعم فى الريق دليل على تخلّل شىء من أجزاء ذى الطعم فيه. لامتناع انتقال العرض. 

و فيه: أنّ سبب وجود الطعم لا ينحصر بتخلل الأجزاء أو انتقال العرضء لجواز حصول التكيف بسبب المجاورة؛ مع أنّه لو سلم التخلل 
فالمبطل إِنّما هو الأجزاء المحسوسة لا أمثال ذلكك. 


.22/ :" المنتهى‎ )١( 

(0) التهذيب ع: #378- 2٠٠١7‏ الوسائل ٠١8 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8"اح ". 
() الكافى ع: -١١‏ 23 الوسائل ٠١ :٠‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8" ح .١‏ 

(6) الكافى ع: 2١-١١‏ الوسائل ٠١8:٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 78ح ؟. 

(0) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 377 النهايةٌ: /اه١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠2‏ ص: 777 

هذاء مع أَنّه ليس إلا اجتهادا فى مقابلة النضصّ. 


ه-: يفسد الصوم بابتلاع بقايا الغذاء المتخللة بين أسنانه فى النهار عمدا 
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سواء أخرجها من فمه أو لا كما صرّح به فى الخلاف و المبسوط و الشرائع ١١‏ و غيرها 437 و يوجب القضاء و الكفَار لصدق 
الأكل و تناول المفطر عمدا. 

و مناقشه صاحب الحدائق فيه لعدم صدق الأكل 0 و صحيحة ابن سنان: عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشىء أ يفطر ذلكك؟ 
قال: «لا»» قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال: «لا يفطره ذلكك» .]١[‏ 

والأول مدفوع بمنع عدم الصدق. 

و الثانى بالفرق بين الخارج بالقلس و الداخل من الخارج فى صدق الأكل و عدمه؛ سيما مع أن الصيرورة على اللسان لا تستلزم 
الدخول فى فضاء الفم؛ إذ لعل المراد طرف اللسان المجاور للحلق مع أنّه لو صدق الأكل لو سلم الحكم فى القلس فلا يجوز قياس 
غيره عليه. 

هذا كلهء مع أن الصحيحة ليست صريحة فى عدم الإفطار» إذ يحتمل المعنى: لا يزدرده حينئذ فإنّه يفطره ذلككء فيكون قوله: «لا 
جوابا للسؤال» و: «يفطره» حكما على حدة. 

ولو دخل شىء منها فى الحلق سهوا لم يفسد قطعاء سواء تركك 


]١[‏ التهذيب ع: ه2؟- 07/88 الوسائل :٠١‏ 88 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 79ح 4. و القلس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه 
و ليس بقىء» فإن عاد فهو القىء- الصحاح : 080. 


.197 :١ 1لا" الشرائع‎ :١ الخلاف 5: 178 المبسوط‎ )١( 

(؟) كالقواعد :١‏ 26,. 

() الحدائق 13 0/4 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 778 

الخلال عمدا أو سهوا أو لم يتركه. و التفرقة بين تركه و عدمه ضعيفة. 

و لو وجد طعم الغذاء الباقى فى الأسنان فى الريق و ابتلعه لا يفسد صومه؛ كما يظهر وجهه مما ذكرناه فى مضغ العلكك. 


و: لا يفسد الصوم بابتلاع الريق الذى فى الفم 


؛ بلا إشكال و لا خلاف فيه كما قيل :)1١‏ للأصلء و عدم صدق الأكل و الشرب عرفاء و استمرار عمل الناس طرًا عليه. 

ولو أخرجه من فمه ثم أرجعه و ابتلعه فيفسد الصومء بل ظاهر بعضهم أنه إجماعى .١‏ 

لا لأجل حرمة ابتلاعه بعد خروجه عن الفم, لمنعه. 

بل لصدق الأكل حينئذ عرفاء فيقال: أكل الريق» إن الظاهر صدق الأكل بابتلاع كل ما يدخل الفم من الخارج و لو خرج من الداخل» 
دون ما لم يدخل من الخارج أصلا. 

و ظاهر صاحب الحدائق عدم البطلان به» وعدم التفرقة بين ما كان فى الفم و ما خرج منه. حاكيا عن المحقق الأردبيلى الميل إليه 
أيضا «"). و هو غير جيدء لما ذكرنا. 


ز: فى جواز ابتلاع النخامة- 
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وهى ما يخرج من الصدر أو يسترسل من الدماغ» كما يدل عليه بعض كلمات أهل اللغ «© دون الأول فقطء كما يعطيه كلام بعض 
الفقهاء «0)- و بطلان الصوم به؛ و عدمه قبل الانفصال من 


(1) الحدائق 23 4/. 

(1) النظر غنائم الأيام: ع9". 

0 السدات عار 

(©انظر القافرس المخيط + 343 

(0) انظر الشرائع :١‏ 191. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 770 

الفم» أقوال ثلاثة: 

الأول: عدم البطلان مطلقاء ذهب إليه فى المعتبر و المنتهى و التذكرة و المداركك )١١‏ و بعض آخر «37): للأصلء و روايةٌ غياث: ١لا‏ 
بأس بأن يزدرد الصائم نخامته) 1 و عدم تسميته أكلا و لا شرباء و مساواته للريق فى عدم وصوله من الخارجء و عدم انفكاكك 
الصائم عنه إِلَا نادراء و صحيحة ابن سنان المتقدّمة المتضمنة لحكم القلس. 

و الثانى: عدمه فى الصدررٌهُ و البطلا-ن فى الدماغتية. إلا أن يتعدّى إلى الحلق بعد الاسترسال و قبل الوصول إلى الفم؛ و هو ظاهر 
الشرائع و الإرشاد «©: و لعلّه لصدق الأكل عليه. و عدم صدق النخامة المجوّز ابتلاعها فى الرواية» لزعم اختصاصها بما يخرج من 
العو 

و الثالث: البطلان بابتلاعها بعد وصولها إلى الفم» حكى عن الشهيدين «2). و هو الأحوط؛ و إن كان الأول أظهرء لما مرّ من الأصلء و 
إطلاق الخبر» و عدم معلوميُ صدق الأكل ما لم ينفصل عن الفم. 


ح: الحق جواز المضمضة للصائم مع كراهة 


» وفاقا للأكثر رع أما الجواز فللأصل» ولروايةٌ حماد: الصائم يتمضمض و يستنشق؟ قال: انعم » لكن لا يبالغ) 7 


.٠١0 :# المداركك‎ ,502 :١ المعتبر ؟: 687 المنتهى 7: 487, التذكرة‎ )١( 

(؟) كالحدائق 1: 88 

(*) الكافى ع: -١١8‏ ١ح‏ التهذيب ع: 37 438. الوسائل ٠١8:٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح .١‏ 
(6) الشرائع :١‏ 2197 الإرشاد :١‏ 19. 

(0) الشهيد فى الدروس :١‏ 27078 الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 79. 

(2) منهم المحقق فى الشرائع :١‏ 197 و صاحب الحدائق 1: 41. 

(0) الكافى ع: -1١١3/‏ #, الوسائل 7١:٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 37 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠2‏ ص: 778 

و رواية يونس: «و الأفضل للصائم أن لا يتمضمض» ١١‏ و هى دليل الكراهة أيضا. 

خلافا للمحكى عن الاستبصار و المنتهى؛ فقالا بالتحريم فى غير الوضوء »7١‏ و لعله لرواية المروزى المتقدّمة؛ المتضمَنة لوجوب 
الكفارةً بأمور منها: المضمضة .)"١‏ 
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و هى مردودة بما مرّ من عدم وجوبها ببعض ما فيها إجماعاء فلا بِدٌ من ارتكاب تجوّزء و بعد فتح بابه تتّسع دائرته فلا تفيد. 
ثمّ لو تمضمض و دخل الماء فى حلقه فيأتى حكمه «15. 


الثالث: الجماع 


فى قبل المرأة» أنزل أم لم ينزل. 

و هو حرام على الصائم إجماعاء كتابا و نضًا و فتوى» و موجب للقضاء و الكفارة» بالإجماعء و السنّهُ المتواترة: 

كصحيحة البجلى: عن الرجل يعبث بأهله فى شهر رمضان حتى يمنىء قال: «عليه من الكفارةً مثل ما على الذى يجامع» «2). 

و رواية المفضّلم: فى رجل أتى امرأته و هو صائم و هى صائمة؛ فقال: «إن كان استكرهها فعليه كفارتان» و إن كانت طاوعته فعليه 
كفَارهٌ و عليها كفارة) (2). 


." أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 77ح‎ ١ :٠١ التهذيب ©: ه١7- 097 الاستبصار 7: ©91- 2:5 الوسائل‎ ,8 -٠١1/ :© الكافى‎ )١( 
.1/9 الاستبصار ؟: 45 المنتهى ؟:‎ )١( 

(9) راجع ص: 778. 

(ع) فى ص: 37/7. 

() الكافى 6: -١٠١7‏ 6, التهذيب ع: -7١8‏ /091, الاستبصار ؟: ,751/-4١‏ الوسائل :٠١‏ 79 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 5 ح .١‏ 
(©) الكافى ع: -١١*‏ 4 الفقيه ؟: “09-9 التهذيب ©: 710- 278 الوسائل :٠١‏ 08 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 17ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 771 

و موثّقَهُ سماعة: عن رجل أتى أهله فى رمضان متعمّداء فقال: «عليه عتق رقبة» و إطعام ستّين مسكيناء و صيام شهرين متتابعين» و قضاء 
ذلكك اليوم) ١١‏ و رواية الهروى المتقدّمهُ «5)» إلى غير ذلكك. 

و تدل عليه عمومات القضاء و الكفارة بالإفطار, فإنّ ذلك أيضاء إفطار كما صرّح به فى الأخبار» كالخصالى: «خمسة أشياء تفطر 
الصائم: الأكل» و الشربء و الجماع؛ و الارتماس فى الماء» و الكذب على الله و رسوله و الأثتده عليهم السلام» ؛ و قريب منه فى 
الرضوى 160. 

و كذافى دبرها على المشهورء بل على المعروف من مذهب الأصحاب كما فى المداركك 80» و على الظاهر من المذهب كما فى 
المبسوط «2. و على مقتضى المذهب كما فى الخلاف 37» و بلا خلاف فيه كما فيه أيضاء و بالإجماع كما عنه أيضا و عن الوسيلة 
«. 

للشهرة و الإجماع المحكى. 

و إطلاق النهى عن المباشرةٌ فى الآية الكريمة «4)» خرج منه ما عدا الوطء فى القبل و الدبر فيبقى الباقى» و متى ثبت التحريم كان 


مفسدا 


.١1" أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /ح‎ 59 :٠١ الاستبصار 7 97- 2310 الوسائل‎ ,6٠08 -7١8 التهذيب ع:‎ )١( 
1 فى ص:‎ )0( 

() الخصال: 788- 9 الوسائل :٠١‏ 5" أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح 8. 

(؟) فقه الرضا «ع)»: 2701 مستدركك الوسائل 7: "7١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا الا من لاإنلاه0 


(0) المدارك #: هع. 

.307١ :١ المبسوط‎ )©( 

0 الخلاف 7: 191. 

.١157 الوسيلة:‎ )8( 

(9) البقرة: /1/1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: /77 

بالإجماع الور قيار 

و لإطلاق البطلان بالجماع فى طائفة من الأخبار. 

و لإيجابه الجنابة المفسدة للصوم. 

و يرد على الأولين: عدم الحبجية. 

و على الثالث: بأنّ جعل الآيه من باب التخصيص يوجب خروج الأكثرء و هو غير جائز» فيجب حملها على المجازء و هو إِمّا الوطء فى 
القبل» أو مطلق الجماعء الغير المعلوم صدقه على وطء الدبر» أو غير المنصرف إليه. لعدم كونه من الأفراد الشائعة. 

و منه يظهر رد الرابع أيضا. 

و على الخامس: بمنع الملزوم أولاء و الملازمة ثانيا. 

خلافا للمحكى عن المبسوط. حيث جعل البطلان أحوط »)23١‏ و إن كان فى كونه صريحا فى الخلاف نظرء لاحتمال إرادهُ الوجوب 
من الاحتياط فى كلمات القدماء. 

نعم» هو الظاهر من المختلف »,5١‏ لأن الاحتياط فى كلامه ليس محمولا على الوجوب. 

نعم يحتمل إرادةٌ المبسوط الاستحباب أيضاء فكلامه محتمل للخلاف و ليس صريحا فى وفاق المشهورء ككلام من أطلق الجماع بل 
الوطء أيضا- كالمقنعة و النهاية و الناصريات و الديلمى «133- أو مقتيدا بالفرج» كالجملين "5١‏ 


.307١:١ المبسوط‎ )١( 

(؟) المختلف: .5١28‏ 

(©) المقنعة: ”0 النهاية: 10» الناصريات (الجوامع الفقهية): 250 الديلمى فى المراسم: /9. 

(؟) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ): 5ه الجمل و العقود (الرسائل العشر): .7١17‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠2‏ ص: 779 

و الاقتصاد و المصباح و مختصره .)١١‏ 

و من ذلكك يظهر تطرّق القدح فى الإجماع المحمّق فى المسألة؛ و معه فيجب الرجوع إلى سائر الأدلُّ؛ و الأصل مع عدم البطلان» و 
تدل عليه مرسلة على بن الحكم: «إذا أتى الرجل المرأة فى الدبر و هى صائمة لم ينقض صومهاء و ليس عليها غسل» .7١‏ 

و مرفوعة أحمد بن محمّد: فى رجل أتى المرأة فى دبرها و هى صائمة» قال: «لا ينقض صومهاء و ليس عليها غسل) «37. 

ولافرق بين المفعول بها و الفاعل بالإجماع المركب. 

و أمّا دبر الغلا.م بدون الإإنزال» فالمشهور فيه أيضا- كما قيل- الإفساد «5» بل عن الخلا-ف: الإجماع عليه «4)» لذلك الإجماع 
المنقول» و إيجابه الجتابة و فحوى مادل على الفساد يوطء المرأة المحللة و إطلاق الأخبار بوجوب القضاء أو الكقارة على المجامع. 
و فى الكل نظر ظاهر. 
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خلافا لمحتمل كل من ذكره. 
و تردّد فيه فى المعتبر و الشرائع و النافع «5. و هو فى موقعه. بل الظاهر عدم الفساد. للأصل؛ و لصحيحة محمد الحاصرة للمفطرات 
فيما ليس ذلك منها 0370. 


.5/ الاقتصاد: /0371 مصباح المتهجد:‎ )١( 

(0) التهذيب /: ٠عع-‏ 188 الوسائل 7: ٠٠١‏ أبواب الجنابة ب 17ح ". 

(©) التهذيب ©: 819- 418, الوسائل ؟: ٠٠١‏ أبواب الجنابة ب 17ح ". 

(6) انظر الذخيرة: 92ع, و الرياض :١‏ 08" 

(6) الخلاف ؟: .19١0‏ 

(©) المعتبر ؟: 288, الشرائع :١‏ 189 النافع: 82. 

(0) الفقيه ؟: /ا- #/ا التهذيب ©: 911-918 الاستبصار 7: -8٠١‏ 751 الوسائل ”١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠2‏ ص: 78٠‏ 

و منه يظهر قَوّهُ عدم الفساد بوطء البهيمة مطلقا من دون إنزال» وفاقا لمحتمل بعض من ذكر و صريح الحلى و الشرائع و التذكرة و 
المنتهى و التحرير و التلخيص .)١١‏ 

و أمر الاحتياط واضحء و هو مطلوب جدًا خصوصا فى المقام. 


الرابع: الاستمناء. 


و هو طلب خروج المنى مع خروجه بغير الجماع؛ فلا يضرٌ الطلب بدون الخروجء و لا الخروج بدون الطلب أو التستب إجماعاء كما أنه 
يبطل الصوم بخروجه مع الطلب كذلك. 

و على حرمته و فساد الصوم به الإجماع عن الانتصار و الغنيه و المعتبر و المنتهى ١؟)‏ و غيرها 9. 

و كذا ادّعى جماعة الإجماع على إيجابه القضاء و الكفَارهْ «5. و هو أيضا- كسابقه- إجماع قطعاء فهو الدليل على الأحكام الثلاثة 
مضافا إلى المعتبرة المستفيضة» كصحيحة البجلى المتقدّمة «2). 

ومرسلة حفص بن سوقة: فى الرجل يلاعب أهله أو جاريته فى قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل» قال: «عليه من الكفارةٌ مثل ما 


على الذى يجامع فى شهر رمضان) .)2١‏ 


:7 المنتهى‎ 2309 :١ التذكرة‎ 2188 :١ الشرائع‎ 278٠ :١ الحلى فى السرائر‎ )١( 

08 التحرير :١‏ /الا. 

(1) الانتصار: 25) الغنية (الجوامع الفقهية): 201١‏ المعتبر ؟: 281) المنتهى ؟: 58. 

(") كالتذكرة :١‏ ؟لان. 

() كما فى الخلاف 5: »15١0‏ وانظر المدارك 2: /الا. 

(0) فى ص: 178. 

(©) الكافى ع: -٠١١‏ /ء التهذيب 6: ١ا#-‏ 487. الوسائل :٠١‏ 9" أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 5 ح ؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 75١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2/19 من تاإنلاه0 


و مونّقَهُ سماعة: عن رجل لزق بأهله فأنزل؛ قال: «عليه إطعام ستِّين مسكينا» .)١١‏ 

و رواية أبى بصير: عن رجل وضع يده على شىء من جسد امرأته فأدفق» فقال: «كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين 
مسكينا أو يعتق رقبة) .07١‏ 

و الرضوى: «و لو أن رجلا لصق بأهله فى شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة) 370. 

و تؤيده- بل تدل [عليه] -]١1[‏ صحيحة محمّد و زرارة: هل يباشر الصائم أو يقتل فى شهر رمضان؟ فقال: «إِنّى أخاف عليه فليتنزّه عن 
ذلك إِنَا أن يثق أن لا يسبقه منى» 89 

و صحيحة الحلبى: عن رجل يمسٌ من المرأةُ شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: «إنْ ذلكك يكره للرجل الشاب مخافة أن 
يسبقه المنى) .)0١‏ 

و مونّقةُ سماعة: عن الرجل يلصق بأهله فى شهر رمضان.ء قال: «ما لم يخف على نفسه فلا بأس» «2» إلى غير ذلكك. 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ العبارة. 


.8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح‎ 5٠ :٠١ الوسائل‎ ,48٠ -7١ :© التهذيب‎ )١( 

(1) التهذيب ع: )48١ -77١‏ الوسائل 5٠ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 5ح ه. 

() فقه الرضا «ع): 27١17‏ مستدركك الوسائل /: *7” أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح ". 

(6) التهذيب ©: 1١ -71/١‏ الاستبصار 5: 87- 258١‏ الوسائل ٠٠١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح .1١‏ 

(©) الكافى : -١٠١©‏ ١ح‏ الوسائل ٠ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ”اح .١‏ 

(©) الفقيه ؟: -1/١‏ 00 الوسائل :٠١‏ 98 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب الاح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 757 

و بوجوب الكمّارة فى تلكك الأخبار ثبت الفساد و القضاء بالإجماع المركب. 

و اختصاص الأكثر باستمناء خاصٌ غير ضائرء لعدم القول بالفصل. و فى حكم الطلب عمدا التسئب بمسّ المرأة بالملاعبة أو الملامسة 
أو التقببل لمن يعتاد الإسنزال مع أحدهاء أو يكرّر ذلك حتى ينزل مع اعتياده بالتكرّر. لصدق الإنزال عمداء فيكون بطلان صومه و 
ونجورت القضاء و الكثارة ميجيعا غليه 091: 

و يدل على الحكم إطلاق طائفة من الأخبار المتقدّمة. 

و كذا إن لم يكن معتادا به» و لكن كرّره قاصدا للإنزال حتى يتّفق» لما ذكرء و كذا فى القضاء و الكفَارة» بل لو لم يكن معتادا و لم 
يقصده أيضا و اتّفْق معه الإنزال» وفاقا للمشهور كما عن المختلف و المهذب ١5؟.‏ بل المجمع عليه كما عن المعتبر بل الخلاف 70 
للإطلاقات المذكورة. 

خلافا لبعض المتأتَرين» فلم يوجب مع عدم التعمّد شيئاء لضعف غير الصحيحة الأولى سنداء و ضعفها دلالة؛ لاحتمال كون لفظة 
«حتى) تعليليةٌ 9©؟). 

و للمرسل المروى فى المقنع: «لو أن رجلا لصق بأهله فى شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شىء) .8١‏ 

و يجاب بانجبار الضعف- لو كان- بما مرٌ من الشهرةٌ المحكيّة 


)١(‏ فى «ح) زيادة: كما عن الكتب الثلاثة و غيرها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠نالالا‏ من تإللاه0 


(؟) المختلف: 775, المهذب البارع ؟: 57. 

(") المعتبر 7: 28 الخلاف 7: 190. 

(6) انظر المدارك 2: 879. 

(5) المقنع: 2٠‏ الوسائل 98:٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 757 

و الإجماع المنقولء مع أن منها الموثق الذى هو فى نفسه حيجة. 

و بضعف المرسل أولاء و مرجوحيته بالنسبة إلى معارضاته ثانياء لأن القول بمضمونه مذهب فقهاء العامة كما عن الانتصار .)١١‏ 
نعمء الثابت حينئذ هو القضاء و الكفارة» و أمَا حرمة العمل فلاء إذ لا وجه له مع عدم الاعتياد و لا القصد. 

و فى حصول الإمناء بالنظر أقوال: 

عدم الإفساد مطلقاء حكى عن الشيخ فى الخلاف و الحلى .07١‏ 

و الإفساد إن كان إلى من لا يحل بشهوة» و عدمه إن كان إلى من يحلء نسب إلى المفيد و المبسوط و الديلمى وابن حمزة و التحرير 
0 

والإفساد إن قصد به الإنزال» أو كرّر النظر حتى ينزل من غير قصده؛ و عدمه بدونهماء استقربه فى المختلف «68". 

و الإفساد إن اعتاد الإنزال عقيب النظرء و عدمه بدونه» اختاره بعضهم .8١‏ 

و الإفساد إن كان من عادته ذلك و قصده. و عدمه بدونه؛ اختاره فى المداركك (2. 


و الظاهر اتحاد القولين الأخيرين. 


.8© الانتصار:‎ )١( 

(؟) الخلاف 7: 198 الحلى فى السرائر :١‏ 89". 

() المفيد فى المقنعة: 09"؛ المبسوط :١‏ 177 الديلمى فى المراسم: 48) ابن حمزة فى الوسيلة: ”15» و فيه من غير تفصيل» التحرير 
١‏ لال 

.737١ المختلف:‎ )6( 

(8) كضاحب الحواى ا 

() المدارك 2: 8ت 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 758 

و كيف كانء فالحق: أنّه يفسد بتعمّد النظر مع الاعتياد الإنزال معه» أو مع قصده. لصدق تعمّد الإنزال معه» و هو موجب للفساد, لظاهر 
الإجماع, و إشعار بعض الأخبار المذكورة "١١‏ به. و لا يفسد بدونه. للأصل. 

احتيّ لسائر الأقوال بأدلَة نه الوهن. 

و مثل النظر: التختيل و استماع الصوت فى الحرمة و القضاء و الكفارة. 


الخامس: البقاء على الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر الثانى. 
اشاره 


على الأظهر الأشهر فى الحرمة و القضاء و الكفارة» بل بالإجماع كما عن الانتصار و الخلاف و السرائر و الغنيةُ و الوسيلة و التذكرة و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الالالا من تاإنلاه0م 


المنتهى 7 بل بالإجماع المحقّق, لعدم قدح مخالفة الشاذً الآتى ذكره فيه» و هو الدليل عليه. 

مضافا إلى صحيحة البزنطى: عن الرجل أصاب من أهله فى شهر رمضانء أو أصابته جنابة» ثمّ ينام حتى يصبح متعمداء قال: «يتم ذلكك 
اليوم و عليه قضاؤه)») 7 

و رواية المروزى: «إذا أجنب الرجل فى شهر رمضان بليل» و لم يغتسل حتى يصبحء فعليه صوم شهرين متتابعين» مع صوم ذلكك اليوم؛ 
ولايدرك فضل يومه) (60". 


.581 078٠ راجع ص:‎ )١( 

(1) الانتصار: 2# الخلاف 5: 107. السرائر :١‏ /ا» الغنية (الجوامع الفقهية): 

الف الوسيلة: 157 التذكرة 72٠ :١‏ المنتهى ؟: 7/اه. 

(") التهذيب 6: -71١‏ 6ع الاستبصار ؟: 88- 188, الوسائل :٠١‏ 87 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١0‏ ح 8. 

(©) التهذيب 6: 1-717اع, الاستبصار ؟: /41- 177 الوسائل :٠١‏ 2# أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 18 ح *. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 758 

و رواية إبراهيم بن عبد الحميد و فيها: «فمن أجنب فى شهر رمضانء فنام حتى يصبحء فعليه عتق رقبة» أو إطعام ستّين مسكيناء و قضاء 
ذلكك اليوم؛ و يتم صيامه؛ و لن يدركه أبدا» .١١‏ 

و فحوى الصحاح الموجبة للقضاء فى النومة الثانية أو الثالثة «07» أو الموجبة له مع نسيان الغسل «07. 

و تؤئّده المستفيضة المثبتهُ للقضاء أو الكفارة بالجملهٌ الخبرية. 

خلافا فى الثلاثة للمحكيّ عن المقنع للصدوق ©" و المحمّق الأردبيلى 8٠‏ و السيد الداماد فى رسالته الرضاعيّةٌ. 

إلا أنَ كلام الأول غير صريح فى المخالفة» لنقله فيه رواية بذلك, و هو ليس صريحا فى الإفتاء بمضمونهاء و إن كان الغالب فيه- على 
ما قيل- فقواه بمتون الأخبار ©). 

و كذا الثانى» فإِنّ ظاهره فى شرح الإرشاد الاستشكال فى المسألة» و إن كان [فى] ]١[‏ ظاهر كلامه نوع ميل إليه. 

للأصلء و الآبتين» و المستفيضة من الأخبار 037. 


و الأول: مدفوع بما مر 
]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ العبارة. 


.6 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 18ح‎ 65 :٠١ التهذيب ©: 218-1717) الاستبصار ؟: 417- 271/6 الوسائل‎ )١( 
.١18 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ 2١ :٠١ (؟) انظر الوسائل‎ 

() الوسائل :٠١‏ 28 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب .١7‏ 

.8٠ المقنع:‎ )©( 

(0) فى زبدة البيان: .١7/8‏ 

(©) انظر الحدائق *1: 1١‏ و الذخيرة: لاوع. 

(0) مجمع الفائدة و البرهان 8: 8". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 758 
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و الثانى: بأنّ غاية الآ-يتين العموم المطلق بالنسبة إلى ما مرّء فيجب تخصيصهماء مضافا إلى ضعف دلالتهماء إذ لا كلام فى جوار 
المجامعة ما لم يحصل العلم بعدم وسعة الزمان للاغتسال قبل الفجرء و حصول مثل ذلكك العلم فى غايةُ الندرة» فانصراف المطلق إلى 
مثله مشكل جدّاء مع أن رجوع قيد عَنَّى يَتِينَ فى إحدى الآيتين إلى غير الجمله الأخيرة غير معلوم» بل مقتضى الأصل العدم. 

و الثالث: بعدم ححية الأخبار المذكورة» لمخالفتها الإجماع, و لا أقل من الشهرة العظيمة القديمة و الجديدة المخرجة للرواية عن 
الحمجية» سما مع موافقتها للعامّةُ فى مقام المعارضة لروايات أخر لها مخالفة. 

مضافا إلى كون كثير من هذه الأخبار أعمّ مطلقا من الأخبار المتقدّمةء إمَا من جهة شمولها للعمد و النسيانء أو النومة الأولى الشاملة 
للنوم بقصد الاستيقاظ و الاغتسال» كصحيحتى العيصء و صحيحة القمّاط» و رواية سليمان بن أبى زينبة» و رواية إسماعيل بن عيسى: 
الاولى: عن رجل أجنب فى شهر رمضان فى أول الليل و أخحر الغسل حتى يطلع الفجرء قال: «يتم صومه لا قضاء عليه) .0١١‏ 

و الثانية: عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسلء قال: «لا بأس» .)7١‏ 

و الثالثة: عن أجنب فى أول الليل فى شهر رمضان فنام حتى أصبح» 


.6 ح‎ 1١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ 08 :٠١ الاستبصار 5: 0 528 الوسائل‎ )208-7٠١ التهذيب ع:‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟: ه/ا- 278 الوسائل :٠١‏ /اه أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 1١‏ ح ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 71 

قال: «لا شىء عليه) .)١١‏ 

و الرابعة: عن رجل أجنب فى شهر رمضان من أول الليل فأحر الغسل حتى طلع الفجرء فكتب بخطه- إلى أن قال-: «و لا شىء عليه 
7 

و الخامسة: سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جناب فى شهر رمضان فنام حتى يصبح» أى شىء عليه؟ قال: «لا يضرّه و لا يفطر 
ولايبالى» الحديث 35. 

و إن أمكن أن تعارض الموافقَةٌ للعامّةُ بالموافقةُ لإطلاق الكتابء التى هى أيضا من المرجّحات المنصوصة. 

و بمنع الأعمّيهُ المطلقة للأخبار الأخيرة لأنّ الأخبار الأولة أيضا ليست فى العمد صريحة و لا ظاهره حتى تكون أخصٌ مطلقاء بل 
الظاهر فى الأكثر التعارض بالتساوى, فالمناط فى الردٌ هو الشذوذ المخرج عن الححجية» مع أن ادي يميد اليض لاقدل لاغلي 
جواز النوم» و بعضها مما يلوح منه آثار التقيهُ من جهة نسبة الحكاية إلى عائشة. 

وفى الثالث خاضهُ للمحكيّ عن المعانى و السيّد فى أحد قوليه «©»» و بعض متأخرى المتأخرين «2). و مال إليه فى التحرير »)2١‏ 
للأصل» و صحيحة 


.١ ح‎ ١17 /اه أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ :٠١ الفقيه ؟: ع/1- 737 الوسائل‎ )١( 

(0) التهذيب 6: -51١١‏ 62094) الاستبصار 7: 80- 588» قرب الإسناد: 6٠‏ الوسائل :٠١‏ 08 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 17 ح ه. 
(") التهذيب ©: 2٠١-7٠١‏ الاستبصار 7: 88 722 الوسائل :٠١‏ 9 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 17 ح 8. 

(ع) حكاه عن العمانى فى المختلف: 2,37١‏ السيد فى الانتصار: 8. 

(0) كالكاشانى فى المفاتيح :١‏ /7517. 

(©) التحرير :١‏ هلا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج .٠١‏ ص: 750 
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الحلبى: فى رجل احتلم فى أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمّدا فى شهر رمضان حتى يصبح, قال: «يتم صومه ذلكك. ثم بقضيه 
إذا أفطر شهر رمضان و يستغفر ربّه) 01١‏ حيث إِنّ إتباع القضاء بالاستغفار ظاهر فى عدم لزوم كفَارةٌ غيره. 

و الأصل مدفوع بما مرّء و ضعفه غير ضائر, لأنَّ ما مر له جابر بما مرّ. 

و الصحيحة غير دَالَهُ على اثتفاء الكفارة: لأنْ الاستغفار ثابت معها أيضا. 

وقد يتعدل أيضا بالأخبار المجؤزة لدو فاده ظاهن لاسبعازامها تفن التضاء أيشنا: 


فروع: 
أ: ما مرّ إذما هو حكم صيام شهر رمضان 


؛ حيث إِنَّه مورد الأخبار و محل الإجماع, و مثله فى الفساد: قضاؤه على الحقٌّ المشهورء لصحيحة ابن سنان: كتب أبى إلى أبى عبد 
الله عليه السلام- و هو يقضى شهر رمضان-: إِنّى أصبحت بالغسل و أصابتنى جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجرء فأجابه: 

١لا‏ تصم اليوم و صم غدا» 379 و النهى يدل على الفساد؛ و قرينة منها صحيحته الأخرى 0”. 

و موثقةُ سماعة الوارده فى النومهٌ الا-ولى» و فيها: إذا كان ذلكك من الرجل و هو يقضى رمضان؟ قال: «فليأكل يومه ذلكك و ليقض» 


إنّه لا يشبه 


() الكافى : ١ -١١8‏ الوسائل :٠١‏ 2 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 18ح .١‏ 

(؟) الكافى ع: -١٠١0‏ 6» الوسائل :٠١‏ 8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 19 ح ؟. 

(9) الفقيه ؟: ه1- 07 التهذيب 6: /ا/ا؟- لثالىل الوسائل :٠١‏ 21 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠2‏ ص: 759 

رمضان شىء من الشهور» »)1١‏ و المراد من آخر الحديث: أنْ حرمة رمضان أوجبت ذلك الحكم فى قضائه أيضا. أو المراد: أن 
القضاء ليبس كصوم رمضان فى وجوب الصوم و القضاء معا. 

و بخصوص هذه الأخبار يقئّد إطلاق رواية ابن بكير: عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنبء ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى 
من النهار ما مضىء قال: «يصوم إن شاءء و هو بالخيار إلى نصف النهار)» ."١‏ 

ولا ينافى الحكم قوله: «إذا أفطر شهر رمضان» فى صحيحة الحلبى المتقدّمة, لأنّ المنافاة إنّما هى إذا كان المعنى: أن هذا الحكم إِنّما 
هو إذا أفطر شهر رمضان فينتفى عن غيره بمفهوم الشرطء و لكن المعنى: أنه يقضى إذا فرغ من صيام الشهر. 

بل لا منافاة على الأول أيضاء لأنْ الحكم هو مجموع تمام الصوم و القضاءء و لا شكك أنه مخصوص بصيام شهر رمضان. 

و كذا لا ينافيه اختصاص سائر النصوص مع كثرتها بصيام شهر رمضانء لأنّ الاختصاص فيها إِنّما هو من جهة السؤال عنه. 

و أمَا غير الصومين من الواجبات المعتّنة و غير المعّنة و الندب فليس كذلك. فلا يفسد بالبقاء على الجنابة و لو عمدا على الأقوى» 
وفاقا للدروس «» و جملهٌ من المتأخرين «"» و عن المعتبر: الميل إليه أيضا «ه)» 


." أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 19ح‎ 27 :٠١ الاستبصار ؟: 88- 181 الوسائل‎ 21١-71١ :8 التهذيب‎ )١( 
." ح7١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ 88:٠١ التهذيب : #377- 484: الوسائل‎ )1( 
30/4١ الدووس‎ 60 


(؟) كما فى التذكرة :12٠ :١‏ و الحدائق 1: 177 و الرياض :١‏ 08:". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة عانالاا من تإللاه0م 


(0) المعتبر ؟: /الهء. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 70٠١‏ 

بل هو ظاهر من قد الحكم برمضانء كالشيخ فى الخلاف و ابن زهرة »)١١‏ و تردّد فى المنتهى .)1١‏ 

لنا: الأصل الخالى عن المعارض مطلقاء لاختصاص أخبار الفساد بالصومين. 

مضافا فى التطوّع إلى رواية ابن بكير المتقدّمة» و إلى رواية الخثعمى: 

عن التطوّع؛ و عن صوم هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل؛ فأعلم أنّى قد أجنبتء فأنام متعمّدا حتى ينفجر الفجرء أصوم أو لا 
أصوم؟: قال: 

(صم) 7 

و موق ابن بكير: عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح, أ يصوم ذلكك اليوم تطوّعا؟ قال: «أ ليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف 
النهار؟!) 0©). 


ب: لا يبطل الصيام بالاحتلام نهارا فى شهر رمضان و لا فى غيره بلا خلاف 


؛ للأصلء و المستفيضةٌ من الأخبار «2). 
و يجوز له النوم بعده؛ للأصل؛ و صحيحة العيص. 
وأمًا ما فى بعض الروايات: عن احتلام الصائم» قال: «إذا احتلم نهارا فى شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل» (72)» فمحمول على الكراهة 


.ها/١ الخلاف 7: 2176 ابن زهرةٌ فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(0) المنتهى ”: ع28. 

(©) الفقيه ؟: 89- 2517 الوسائل :٠١‏ 88 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7١‏ ح .١‏ 

(©) الكافى 6: 2-1٠١0‏ الوسائل :٠١‏ 88 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١7ح‏ ؟. 

(0) الوسائل ٠١:٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 0". 

(©) التهذيب ©: 218-717 الاستبصار 7: /41- 716 الوسائل :٠١‏ 28 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١18‏ ح 5, و فيه و فى التهذيب: 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 70١‏ 


ج: يجوز الجماع فى ليلة الصيام حتى يبقى لطلوع الفجر مقداره و الغسل 


» و مع نبيّن ضيق الوقت لا يجوزء و لو فعل فسد صومه. و لو فعل ذلكك ظانًا سعة الوقت قالوا: فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شىء 
و إن كان لا معها فعليه القضاءء و يأتى تحقيقه. 


السادس: الكذب على الله سبحانه؛ أو على رسوله؛ أو على أحد من الأَثْمَهَ عليهم السلام. 
اشاره 


و هو محرّم مفسد للصومء و موجب للقضاء على الحقّ الموافق للشيخين "١‏ و القاضى و الحلبى و والد الصدوق و الانتصار و الغنية و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً هلالا من تإللاه0 


المنتهى .)5١‏ و جملهٌ من مشايخنا «0»» بل للمشهور كما صرّح به فى الخلاف و الدروس «5» و يظهر من المبسوط «ه). بل للإجماع 
كما عن الانتصار و الغنيةٌ (28). 

للمستفيضة» كرواية أبى بصير: «الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم» قال: قلت له: هلكناء قال: «ليس حيث تذهب. إِنّما ذلكك الكذب 
على الله و على رسوله و على الأثمة) 0. 


.١187 المفيد فى المقنعة: ع الطوسى فى النهاية:‎ )١( 

(؟) القاضى فى شرح جمل العلم و العمل: 2180 الحلبى فى الكافى: 2119 حكاه عن والد الصدوق فى المختلف: 118 الانتصار: "ع 
الغنية (الجوامع الفقهية): 

الث المنتهى ”: 01/7. 

(9) منهم صاحب الرياض :١‏ 4:". 

(6) الخلاف 7: 71١‏ و نسبه فيه إلى الأكثرء الدروس :١‏ 71/8. 

.37١ :١ المبسوط‎ )0( 

(2) الانتصار: 27) الغنية (الجوامع الفقهية): ١/ام.‏ 

(0) الكافى ©: 88- ٠١‏ التهذيب ع: -7١7‏ 888 الوسائل :٠١‏ 7 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 707 

والأغرى: «إِنَ الكذب على الله و على رسوله و على الأثمَةُ يفطر الصائم) ل 

و الثالثة: «من كذب على الله و على رسوله و هو صائم نقض صومه و وضوءه إذا تعمّد) 027١‏ و موثّقَهُ سماعة: عن رجل كذب فى 
رمضانء قال: «قد أفطر و عليه قضاؤه)» فقلت: و ما كذبته؟ قال: «يكذب على الله و على رسوله» «. 

والأخرى: عن رجل كذب فى شهر رمضان. قال: «قد أفطر و عليه قضاؤه و هو صائم يقضى صومه و وضوءه إذا تعمّدا ."5١‏ 

و المروى فى الخصال: «خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل؛ و الشرب. و الجماعء و الارتماس فى الماء؛ و الكذب على الله و رسوله و 
الأئمة) «ه). 

و الرضوى: «و انق فى صومكك خمسة أشياء تفطركك: الأكل» و الشرب و الجماعء و الارتماس فى الماءء و الكذب على الله و رسوله و 
الأثمَةُ) ١‏ و بمفاده آخر أيضا 37. 


.8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح‎ "5 :٠١ الفقيه ؟: /ا8- /الا, الوسائل‎ )١( 

(؟) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 75- 215 الوسائل :٠١‏ 6" أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح /. 
(©) التهذيب *: 188- ع"ش, الوسائل :٠١‏ 7" أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح .١‏ 

(©) التهذيب ع: -7١*‏ 88 الوسائل :٠١‏ 78 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ح 7ح ". 

(0) الخصال :١‏ 29-788 الوسائل :٠١‏ 6" أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح 8. 

(©) فقه الرضا «ع): 701 مستدركك الوسائل 7: 07١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١ح .١‏ 

() فقه الرضا «ع): “707 المستدركك 7: 777 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 707 


و ضعف سند بعضها عندنا غير ضائر» و لو سلم فما مرّ من دعوى الإجماع و الشهرة له جابر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بنالاطا من لإنلاه0 


و للكفّارة» وفاقا لأكثر من ذكر أيضاء للأخبار المذكورة المثبتة للإفطار به» الموجب للكفَارة بما مر من العمومات المتقدّمة فى الأمر 
الأول. 

و دعوى تبادر الأكل و الشرب من الإفطار ممنوعة» و المعنى اللغوى له صادق على كل ما يفسد الصوم. 

خلافا فى الجميع للمحكى عن جمل السيّد و الحلى و العمانى و المحقّق 0١‏ و الفاضل فى أكثر كتبه «7. و أكثر المتأخرين 7, 
للأصلء و الصحيحة الحاصرة للمفطرات فى أشياء ليس ذلكك منها «)» و ضعف تلكك الأخبار سنداء و تضممّن جملة منها على ما لا 
يقول به أحد من نقض الوضوء به أيضاء و بعض منها على ما هو خلاف المشهور من الإفطار بالارتماس أيضا. 

و الأصل مندفع بما مرّء و الصحيحة مخصّصة بهء و الضعف فى الجميع ممنوعء و لو كان فمجبورء و التضمّن لما لا يقول به أحد- أو لا 
يفتى به جماعة- غير مخرج لتتمَهُ الخبر عن الحيجية مع أن الحيجة غير منحصرة فيما يتضمّن ذلكك, بل فيما لا يتضمّنه غناء عنه. 


(1) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ): 26 الحلى فى السرائر :١‏ 

ع/ث حكاه عن العمانى فى المختلف: 273١18‏ المحقق فى المعتبر ؟: ١/ا8.‏ 

(؟) كما فى التذكرة :١‏ 588, القواعد :١‏ *2, المختلف: 518. 

(*) كالشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ ٠ك‏ و السيورى فى التنقيح :١‏ “81”؛ و صاحب المداركك #: 2ع. 

(©) الفقيه ؟: /ا- #/ا” التهذيب ©: -7١7‏ 1ه الاستبصار 7: -8١‏ 75 الوسائل "١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج .٠١‏ ص: 705 

و تجويز حمل قوله: «و هو صائم؛ فى الموثقة الثانية على صحَحَهُ صومه- فالمراد من الإفطار فيها نقص كمال الصوم- حمل بعيد» بل 
المعنى: يتم صومه. 

نعم» لو كان الاحتجاج بقوله: «يقضى صومه و وضوءه) فقط لما تمّ الدلالة؛ لأنّ حمل: «يقضى» على مجاز متعيّن» لمكان قوله: «و 
وضوءه). و حذف فعل آخر للوضوء ليس بأولى مما ذكر. 

و منه يظهر عدم تمامرة الاستدلال بالرواية الثالثة أيضاء بل يظهر تطرّق الخدش فى الخصالى و الرضوى أيضا على القول بعدم كون 
الارتماس مبطلاء و لكن مع ذلكك كله لا يضرٌ فى المطلوبء لكفاية البواقى فيه. 

و فى الثالث خاصه للنافع و محتمل القواعد »١١‏ و لعله للأصلء و خلو النصوص منهاء سيّما ما يتضمّن منها لإيجابه القضاءء لورودها 
فى مقام الحاجة. 

و الأصل يدفعه ما ذكرء و خلوٌ النصوص عن ذكرها بالخصوص- مع تضمّنها لما يستلزمها- غير ضائر» و كون ما يتضمن القضاء فى 
مقام الحاجةُ ممنوع. 


فروع: 

أ: لا يختصٌ الفساد بذلك بصيام شهر رمضان 

؛ لإطلاق أكثر الروايات. 

ب: لا اختصاص للكذب عليهم بحكاية قول عنهم عليهم السلام 


كما قد يتوهّم» بل يشملها و حكاية الفعل و التقرير أيضاء لصدق الكذب عليهم. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة /انالالا من تإللاهم 
)١(‏ النافع :١‏ ع القواعد :١‏ 88. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 508 

ج: لاخفاء فى أن حكاية فعل أو قول يعلم عدم مطابقته للواقع كذب على الله و إن كان مطابقا فى الواقع 

لأنّ المناط فى موارد التكاليف علم المكلف. 

و كذا مالا يظنْ مطابقته ولا عليه أمارة إِمّا لقيام عدم الصدور بالأصل و الاستصحاب مقام عدم الصدور الواقعى, أو لثبوت إرادة 
مثل ذلكك أيضا من الكذب على الله و لو تجوّزا بالإجماع. 

د: لو ورى فى النسبة - كأن يقول: قال على كذا 

»و أراد شخصا مسمّى بعلىئٌ» أو كتب نفسه حديثا مجعولا فى صحيفة و قال: رأيت منسوبا إلى الإمام كذا- فالظاهر كونه كذبا على 
الإمام» أن المقصود إفهام الإمام و كتاب الغير» و كذا يفهمه السامعء و القرينة قائمة» فهو المستعمل فيه حقيقة» فيكون كذبا. 

ه: لو ذكر حديثا كذبا ثم ظهر صدقه قبل القضاءء» 

فهل يسقطء أم لا؟ 

الظاهر: لاء لبطلان صومه أولاء و استقرار القضاء فى ذمته. 

و: إن ظَنْ قوله به بأمارهُ يعتبر مثلها فى العرف أو مطلقا 

» فالظاهر عدم كونه كذبا عليه» سيّما إذا كان الظنّ ممما ثبتت حتجيته فى مثل ذلكك القول. 

و الأحوط: عدم النسبةُ مطلقة» بل نسبته إلى تلكك الأمارة أو الظنّ أو نحوهما مما لا يستفاد منه القطع بالصدور. 

ز: الكذب عليهم أعمّ من أن يكون فى أمر الدين أو الدنياء 

كما عن المنتهى التصريح به 00١١‏ لإطلاق الأخبار. 


ح: قيل: الظاهر دخول الحكم و الفتوى من غير من بلغ درجة 


.020 المنتهى ؟:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 5029 

الاجتهاد فى هذا الكذبء إن لم يكن ذلك عنه بطريق النقل من مجتهد, أو إسناده إلى الوقوع فى خبر .)١١‏ 
و هو كذلكك. لأنّه إمَا يكون كذبا صريحاء أو التزاماء لدلالته على أَنّهِ حكم اللّه سبحانه» و ليس كذلكك. 
وق كتسيى :الف ناو الهه كيبا لبد افر وله ندل عليه قري أونر اشن الكت هعلن الله 

واف هتاهل » إن أن نسي إلى الله بقوله قال الله سيخافهة كذاو كذا. 


ط: ما ينسب إليهم من الأقوال فى أشعار المراثى و نحوها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 86نالاطا من تإللاهم 


مما نقطع بعدم صدوره عنهم, فإن كان مما يعلم أنه من مبالغات الشعر و إغراقاته المتعارفة فيها المستحسنة فيها فالظاهر أَنّه لا بأس به 
و إن لم يكن كذلك فيبطل به الصوم, و الأحوط الاجتناب عن الجميع. 


السابع: القىء اختيارا. 


فإنّه حرام و مفسد على الحقّ المشهور كما صرّح به جماعة «7)» بل بالإجماع كما عن الخلاف و الغنيهُ و المنتهى 070 للمستفيضة: 
كصحيحة الحلبى: (إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلكك اليوم» فإن ذرعه القىء من غير أن يتقيّأ فليتح صومه) (25» و قريبةٌ منها الأخرى ١ه).‏ 


.8ع١7 مشارق الشموس:‎ )١( 

(1) انظر مشارق الشموس: ,6٠١‏ و الحدائق 1: /11. 

(9) الخلاف 5: 21028 الغنية (الجوامع الفقهية): ١لا‏ المنتهى ": /81ه. 

(؟) الكافى ©: 2١-١١8‏ التهذيب ©: «78- 2/4٠‏ الوسائل :٠١‏ 87 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 79 ح ”. و ذرعه القىء» أى سبقه و 
غلبه- الصحاح ": 

قله 

(5) الكافى ©: -١١8‏ 25 التهذيب ©: ع788- 1/41 الوسائل :٠١‏ 8# أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 79ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 701 

و مونّقَهُ مسعدة: «من تقيّأ متعمّدا و هو صائم فقد أفطر و عليه الإعادة» فإن شاء الله عذّبه و إن شاء غفر له» و من تقيأ و هو صائم فعليه 
القضاء» .)١١‏ 

و بمعناها موثّقَهُ سماعة «7)» و مرسلة ابن بكير 4 و المروىٌّ فى كتاب علي بن جعفر 9©". 

و موجب للكفّارة على الأظهرء لكونه مفطرا كما فى الأخبار «8» و الإفطار يوجب الكفَارةُ كما مرّ. 

خلافا فى الأولين للسئد و الحلى «8). للأصلء و الصحيح الحاصر. 

و صحيحة ابن ميمون: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القىء» و الاحتلام» و الحجامة) .07١‏ 

و رواية ابن سنان: عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشىء من الطعام» أ يفطره ذلكك؟ قال: «لا»» قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على 
لسانه قال: «لا يفطره ذلكك) ./١‏ 


.8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 79ح‎ 88 :٠١ التهذيب ع: ع«78- 97 الوسائل‎ )١( 

(1) الفقيه ؟: 88- 2191 التهذيب 6: 77 441) الوسائل :٠١‏ 87 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 79ح . 

(©) التهذيب ع: ع78- 1/97 الوسائل :٠١‏ 88 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 79 ح /. 

(؟) مسائل على بن جعفر: -١17‏ 040 الوسائل :٠١‏ 84 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 79ح .٠١‏ 

(5) الوسائل :٠١‏ 85 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 19. 

() السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 26 و الحلى فى السرائر :١‏ 741. 

(/) التهذيب ع: -١8٠‏ شلال الاستبصار 5: 2588-9٠‏ الوسائل 7١٠ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8١ح .١١‏ 
(8) التهذيب ©: ه8١‏ 0/98 الوسائل :٠١‏ 88 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 79ح . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج ٠١‏ ص: /70 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9لا من لاإللاه0 


والأول: مندفع بما مرّ. 

والثانى: مخصص به. 

والثالث: مقدّد به. لإطلاقه بالنسبة إلى العمد و غيره» و هو أولى من حمل أخبارنا على الاستحبابء لتقدّم التخصيص على التجوّزء 
مضافا إلى منافاةً قوله: «فإن شاء عذّبه اللّهم. 

و كذا الرابع» على أن القلس لا يتعتّن أن يكون بمعنى القىء, لاحتمال الجشأء كما نص عليه فى رواية سماعة: عن القلس- و هى 
الجشأة- يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يتقيّأ- إلى قال-: «و لا يفطر صيامه) 01١‏ بل فى الخلاص و المهذّب تفسيره بها 
خاضة. 

ولو تقد لاعن اختيار لم يبطل إجماعاء كما صرّح به غير واحد «07, للأصلء و النصوص المتقدّمة» و غيرهاء كصحيحة معاوية: فى 
الذى يذرعه القىء و هو صائم, قال: ١يتتم‏ صومه و لا يقضى) (). 

خلافا للإسكافى, إذا كان القىء عن محرّم؛ فيكفر أيضا 50). 

و هو- مع ندرته و مخالفته للإطلاقات- غير معلوم المستند. 

و فى الثالث للأكثر «8»» للأصلء و تبادر الأكل و الشرب من الإفطارء و جوابه قد مرّ. 


." حا*٠ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ 40 :٠١ ع التهذيب : 78 09/48 الوسائل‎ -١١8 : الكافى‎ )١( 
31 :١ كما فى الحدائق *1: 159 و الرياض‎ )0( 

(*) الكافى ©: -1١8‏ "0 الوسائل :٠١‏ 87 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 59 ح ؟. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 777. 

(0) كما فى الخلاف :١‏ 87 المهذّب :١‏ 197 الحدائق "1: /117. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 709 


القسم الثانى ما يجب اجتنابه و يوجب القضاء خاصّة و هو أمور ثلاثة: 


الأول: نَِهُ الإفطار 


؛ فإنها حرام فى الواجب من الصوم؛ و مفسدة له كما مرّ و موجبة للقضاءء لوجوبه على كل من فسد صومه- غير ما استثنى كالمغمى 
عليه- إجماعا. 
ولا تجب عليه كفارة» للأصلء و عدم صدق الإفطار. 


الثانى: ترى غسل الحيض أو النفاس و البقاء على تلى الحالة 


إذا انقطع دمها قبل الفجر إلى الفجرء وفاقا للمشهورء لموثقة أبى بصير: «إن طهرت بليل من حيضتها و توانت أن تغتسل فى رمضان 
حتى أصبحت,. عليها قضاء ذلكك اليوم» 201١‏ و الرواية مختضّه بصوم رمضان فلا يبعد التخصيص به. 


الثالث: ترك المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال على الحقّ المشهور 


» بل قيل: الظاهر أنه لا خلاف فيه .)7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠نالاطا‏ من تإنلاهم 


لصحيحة ابن مهزيار: امرأة طهرت من حيضها أو من نفاسها فى أول يوم من شهر رمضانء ثم استحاضت فصلت و صامت من غير أن 
تعمل 


.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١؟ ح‎ 84 :٠١ الوسائل‎ 151 -"91 :١ التهذيب‎ )١( 

6) كناف الحدائق 1811 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠2‏ ص: 78٠‏ 

تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين» هل يصحٌح صومها و صلاتهاء أم لا؟ فكتب عليه السّلام: «تقضى صومها ولا تقضى صلاتهاء 
أن وسول الله على اللدعليه و اله كان يأمر قاطيةتى المؤيطات من نسائه ذلك 1 

ولااضرٌ تضمّنها لما لا يقول به الأصحابء و لا كونها مكاتبة. و لاعدم صِححه الرواية» ولا الحكم بالقضاء بالجملة الخبريّة التى هى 
فى [الوجوب] 7١‏ غير صريحة؛ لعدم خروج الرواية- باشتمالها على ما لا يقول به أحد- عن الحتّجة و حجتَةُ المكاتبة و الموثقة» سما 
مع كونها بالشهرة مجبورة» و إرادهُ [الوجوب] 0 من الجملة بقرينة قوله فى الذيل: «يأمر فاطمة) إلى آخره, مع أن لفظة «يأمر» كافية 
فى ذلكك. 

و المحرّم للصائم المبطل للصوم: هو تركك واحد من الأغسال التى عليها فى يوم الصوم أو قبله ليلا أو نهاراء و لا يبطل صوم يوم بتركك 
عل المي الذفن لخر لكك النو: 

و الحكم مختصٌ بالاستحاضة الكثيرة- لأنّها المرادة من المونّقةُء فيبقى الباقى تحت الأصل- و بصوم رمضانء للأصل. 


.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 18 ح‎ 28 :٠١ الوسائل‎ ,47/ 79١ :© التهذيب‎ 8١19-9 :7 الكافى ع: ع*- قي الفقيه‎ )١( 


(؟) فى النسخ: الحرمة» و الصحيح ما أثيتناه. 
(©) فى النسخ: الحرمة» و الصحيح ما أثبتناه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 78١‏ 
القسم الثالث ما بحرم» و يجب اجتنابه» و لا يوجب قضاء و لا كفارة 


اشاره 

وهى أمور ثلاثة: 

الأول: الارتماس فى الماء. 
اشاره 


فإنّه غير جائز فى الصوم على الحقّ الموافق للأكثر »)١١‏ بل لغير شاذ» و عن الانتصار و الغنيةٌ و ظاهر الخلاف: الإجماع عليه .)7١‏ 
لا للصحاح الأربع للحلبى «*23» و حريز «5» و محمد «8,. و الروايات الثلاثة لابنى عمّار 59 و سدير 027 و الحنّاط والصيقل 7١‏ لقصور 


الكل عن إفادة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً إلالانا من لإنلاهم 


7:02 :١ و الرياض‎ 177 :١1 كما فى الحدائق‎ )١( 

(1) الانتصار: 27) الغنية (الجوامع الفقهية): ١ه‏ الخلاف 5: .57١‏ 

(") الكافى ع: ١ -١٠١©‏ التهذيب ع: -7١‏ 7ىه, الاستبصار ؟: 8- 758/8, الوسائل ١٠:/ا"‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ”اح /7. 
(ع) الكافى ع: ١١‏ 5, التهذيب ع: 088-7١‏ الاستبصار ؟: 8- 584, الوسائل :٠١‏ 8" أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ”اح 8 
(0) الكافى ع: -١١©‏ ”, التهذيب ع: -7١‏ 441 الاستبصار 7: *8- ,52٠‏ الوسائل :٠١‏ 6” أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ”ح 23 و 
لم نعثر على الصحيحة الرابعة. 

(©) التهذيب ©: 5" ٠٠٠١‏ الاستبصار ؟: 8 727 الوسائل :٠١‏ 57 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح .١‏ 

0 الكافى ع: -١١8‏ ف الفقيه ؟: ,07/-0/١‏ الوسائل :٠١‏ /1” أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ”اح 8. 

(8) الكافى ع: -١٠١8‏ #, الوسائل :٠‏ 8" أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب “اح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠2‏ ص: 7817 

الحرمة» لمكان الجملةٌ الخبريّة. 

ولا للخصالي المتقدّم فى الكذب »1١‏ لتضمّنه الإفطار به» فيعارض قوله فى روايةُ ابن عمّار «ليس عليه قضاءا. 

ولا للصحيح الحاصر 27١‏ حيث إِنْ نقص الثواب و الكمال ليس ضررا عرفاء لمنع عدم كونه ضررا إذا كان النقص عمًا تقتضيه طبيعة 
العمل الذى يأتى به. 

بل للرضويى المتقدّم «*) من جهة الأمر بالاتقاء و إن تضمن الإفطار أيضاء و لكنّه غير ضائر. 

و الآدخر: «أدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة؛ و ترك الكذب على الله و على رسوله ثم ترك الأكلء و الشرب: و النكاح؛ و 
الارتماس فى الماءء» فإذا تمّت هذه الشروط على ما وصفناه كان مؤدٌّيا لفرض الصوم, مقبولا منه) © و ضعفهما- بعد الانجبار- غير 
ضائر. 

خلافا للمحكيّ عن التهذيب و العمانى و الحلى و أحد قولى السّدء فقالوا بكراهته «8). 

للأصلء لعدم إفادة الأخبار المعتبرة زائدا عنهاء و ضعف ما يفيد الزائد للسند أو المعارض. 


000 راجع ص: 6 

(1) الفقيه ؟: لا#- 788 التهذيب 5: -7١7‏ 888 الاستبصار 7: «8- 581, الوسائل "١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١ح .١‏ 
(9") فى ص: 6 

(؟) فقه الرضا «ع): 7١‏ مستدركك الوسائل /7: 77 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح .١‏ 

(0) التهذيب 6: -1١9‏ ذيل حديث 26208) حكاه عن العمانى فى المختلف: 518, الحلى فى السرائر :١‏ //ا2 السبّد فى الانتصار: 87. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠2‏ ص: 787 

و رواية ابن سنان: «يكره للصائم أن يرتمس فى الماء» .)١١‏ 

و يرد الثانى بأَعمِيهُ الكراهية من الحرمة لغة و فى عرف الشارع. 

و ليس مبطلاد و لا يجب به قضاء و لا كفارة وفاقا للاستبصار و المعتبر و المتتهى و المختلف و التحرير و التذكرةٌ و الإرشاد «7)» 
للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة. 

و خلافا لجماعة ")2 بل نسب إلى المشهور زفرقة بل عن الانتصار و الغنيةٌ الإجماع عليه ه06 فأوجبوا عليه القضاء والكفار له و لعدّه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نالا من تإنلاهم 


فى الخصال و الرضوى من المفطرات الموجبة لهما بالعمومات. 

و يدفع الأول بعدم الحجية. 

و الثانى بلزوم الحمل على نوع من التجوّزء بقرينة نفى القضاء عنه فى رواية ابن عمّار. 

و لصريح الحلبى؛ و احتمال القواعد و ظاهر النافع» فأوجبوا القضاء خاصّة «2؛ و لعله لعدم ثبوت الزائد على القضاء من المفطريّةُ. و 
جو كلا 


.5 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب “اح‎ "8:٠١ الاستبصار ؟: «8- 23287 الوسائل‎ 208-7١9 :© التهذيب‎ )١( 

(؟) الاستبصار 7: 48 المعتبر ؟: /ا28, المنتهى ": 080 المختلف: 18١5,؛‏ التحرير :١‏ 8( التذكرة :١‏ 508» الإرشاد :١‏ /91؟. 
(*) انظر النهاية: :١10‏ الحدائق 1: ع"1. 

(©) كمافى الدروس :١‏ 578. 

(6) الانتصار: 27) الغنية (الجوامع الفقهية): ١/ام.‏ 

(©) الحلبى فى الكافى فى الفقه: ”218 القواعد :١‏ 25 النافع: عع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 788 


فروع: 
أ: المحرّم هو غمس الرأس فى الماء و إن خرج البدن 


؛ لأنْه معنى الارتماسء و الرقبة خارجة عنه و إن أدخلوها فيه فى باب الغسلء لعلَهُ غير جارية هناء فلا يشترط حصول المحرّم بإدخال 
الرقبة أيضا. 

نعم يشترط غمس جميع الرأس, لعدم صدق الارتماس برمس البعضء فلا حرمة فى رمس النصف الأعلى أو الأسفل أو أكثر من و 
لو اشتمل على جميع المنافذ» و خرجت منابت الشعرء هكذا قيل .)١١‏ 

وقد أن الرمس هو العسى لاعس الرأمن فالأراس الوارد قن الأخار هو عمس الشخضن في الما 

نعمء لا يتحقّق هو عرفا إِلَا بغمس الرأسء لا أنّه يتحمّق بغمس الرأس خاصّة. 

نعم ورد- فى بعض الأخبار الغير الناهضة للحرمة- النهى عن رمس الرأس. 


ب: يشترط فى الحرمة رمس الجميع دفعة 


مراد من قال: تشترط الدفعة الواحدةٌ 05١‏ دون أن يكون ما يقابل التدريج» و لو أراد ذلك لم يكن دليل على اعتباره أصلا. 


ج: مقتضى الأصل اختصاص الحكم بالرمس فى الماء 


؛ لاختصاص النصّ به فلا حرمةٌ فى الرمس فى غيره من المائعات و لو كان من قبيل ماء الورد. 


.2١0 :# انظر المداركك‎ )١( 
.178 11 انظر الحدائق‎ )9( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نلإننا لاا من تإنلاه0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 780 
د: هل الحكم مختصٌ بما إذا أدخل رأسه فى الماء, 


أو يشمل ما إذا ص الماء على رأسه بحيث يستر جميعه فى زمان؟ 
الظاهر: الأول. لعدم معلومية صدق الارتماس على الثانى. 
واظاهر يعشى الأجلة الشموله يل هواصرحة حبك قال: و فى كيه صت ما يغمر الر أمن عليه دفعة, 


ه: أكثر الأخبار الواردة فى المقام - بل جميعها - و إن كانت مطلقة شاملة للصوم الفرض و الندب 


؛ إلا أنها لعدم نهوضها لإثبات الحرمة- سوى الرضوىٌ المتوقفة حيجيته على الانجبار الغير المعلوم فى النافلة- يكون الحكم مقصورا 
على الفريضة» كما فى الكفايةٌ .)١١‏ 

مضافا إلى قوله: «أدنى ما يتم به فرض الصوم؛ و قوله: «و انّقَ؛ 07 الدال على الوجوب الواقعى المنتفى فى النافلة: إِلّا أن يمنع عدم 
إمكان الوجوب الواقعى فى النافلة» لم لا يجوز أن يحرم شىء فى صيام النافلة مع كونه صائما- كقول: «آمين» فى الصلاة النافلة- و لا 
يلزم من جواز قطع النافلة جواز كل أمر فيه أيضا. 

و منه يظهر إمكان تماميّةُ دلالة قوله فى الصحيح الحاصر: «لا يضرً) "0 أيضا. 

إَِا أن الأول ضعيف غير مجبور. 

و الثانى مجرّد إمكان غير مفيد» لجواز كون الضرر نقصان الثواب عمّا تقتضيه طبيعة كلفة الصائم, فإِنّه ضرر عرفاء و أى ضرر بعد 


)١(‏ كفايةُ الأحكام: /ا5. 

(0) المتقدم فى ص: 107. 

(©) المتقدم فى ص: 770. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠2‏ ص: 588 
الصوم؟! 


و: لو ارتمس فى غسل مشروع واجب أو مندوب مع الصوم الواجب» عمدا 


+ يكو غشلة قاسداء النيى عن جرنه و الو لأتجل آمر غير وواء الغسال» كما نا فى مخله, 

و منع كونه جزءا له- و إنما جزؤه إيصال الماء إلى الرأسء و لاشكك أنّ كلّ جزء فرض فرمسه فى الماء مباح» و إِنّما الحرام جمع 
الكل فيه و هو ليس جزء الغسل فى شىء؛ كما قاله بعض الأجِلَهُ -0١١‏ فغير جبد, لأنّه إِنّما يتم فى الغسل الترتيبى دون الارتماسى. 
ولو نسى الصوم أو حرمة الرمس له صمح الغسلء لعدم تعلق النهى بالناسى؛ و كذا الجاهل الساذج دون المقضّر. 


الثانى: الاحتقان بالمائع. 


فإنّه محرم» وفاقا للسبّد- حتى فى الجمل- و الشيخين و والد الصدوق و الحلى و القاضى و الحلبى و الفاضلين و الشهيدين زقوة بل 
الأكثر كما صرّح به جماعة 00 بل بالإجماع كما عن الناصريّات و الخلاف و الغنية «8". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عانا /الا من لاإللاه0 


لصحيحة البزنطى: عن الرجل يحتقن تكون به العلّهُ فى شهر 


.8:0١ نقله عن بعض الأفاضل فى غنائم الأيام:‎ )١( 

(؟) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى "): 025 المفيد فى المقنعة: 

ع6 الطوسى فى المبسوط :١‏ 7177 حكاه عن والد الصدوق فى المختلف: 

0١‏ الحلى فى السرائر :١‏ 290/8 القاضى فى شرح الجمل: 180 الحلبى فى الكافى: 2187 المحقق فى الشرائع :١‏ 197 العلامةٌ فى 
المنعى الاعف الشهيد فى الداروس-8:1/ا؟: الشهيذ الثانى فى المسالك 1/١41‏ 

(؟) كما فى الحدائق 1: 154 و الرياض :١‏ 5:08 

(؟) الناصريات (الجوامع الفقهية): 50 الخلاف 5: 2217 الغنية (الجوامع الفقهية): ١/1ه.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 781 

رمضانء فقال: «الصائم لا يجوز له أن يحتقن» .0١‏ 

و الرضوى: «لا يجوز للصائم أن يقطر فى أذنه شيئا و لا أن يسعط و لا أن يحتقن» .)7١‏ 

و فى دلالة الأخير نظرء لجمعه بين ما لا يحرم و الاحتقان بلفظ واحدء و لكن الأول كاف فى المطلوب. 

ولا بأس بالجامد, وفاقا للأكثر 0 بل ظاهر الغنيةُ الإجماع عليه «5/, و فى الكشف نفى الخلاف عنه «8). 

لمونّقةُ ابن فضّال: ما تقول فى اللطف يستدخله الإنسان و هو صائم؟ 

فكتب: «لا بأس بالجامد» «2)» و بها تخصّص الصحيحة؛ مع أن المتبادر منها- أو القدر المتيقّن- هو المائع. 

ولا يوجب شىء منهما قضاء و لا كفارة» وفاقا لجمل السيّد- حاكيا عن قوم- و المعتبر و النهاية و الاستبصار و السرائر و المنتهى و 
النافع و المسالكك و المداركك و الروضة 2037 و جمع ممّن تأر 8١‏ للأصل. 


.8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ه ح‎ 57 :٠١ الاستبصار ؟: 47- 2,588 الوسائل‎ 085 -7١ :© التهذيب‎ 23-١١١ الكافى ع:‎ )١( 
.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح‎ "٠١ :7/ مستدركك الوسائل‎ 27١7 فقه الرضا «ع):‎ )0( 

(*) كما فى الشرائع :١‏ 197» و الحدائق *1: 168. 

() الغنية (الجوامع الفقهية): ١/ه.‏ 

.581١ :١ كشف الرموز‎ )0( 

(©) التهذيب : -7٠‏ 040 الاستبصار 7: “0781-87 الوسائل 5١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 0 ح ؟. و التلطف: هو إدخال 
الشىء فى الفرج مطلقا- مجمع البحرين 2: .17١‏ 

(0) المعتبر ؟: 9/ات, النهاية: 18# الاستبصار 7: على السرائر :١‏ 2/8 المنتهى 7: /281, النافع: لا المسالكك 0/١ :١‏ المداركك 2: عض 
الروضة ؟: ؟17. 

(8) كما فى الذخيرة: 2٠١‏ و الرياض "01/1١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: /75 

خلافا فى الأول للمحكىّ عن الإسكافى؛ فقال باستحباب الامتناع عن الحقنة 1»؛ و نسب إلى جمل السئد أيضا 27١‏ و لكن نسب بعض 
آخر إليه الحرمة «7. و كلامه فيه يحتمل الأمرين» للأصلء و صحيحة علي: عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء و 
هما صائمان؟ قال: «لا بأس» ."١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١٠ ٠88‏ الثانى: الاحتقان بالمائع. ..... ص : 588 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هننالاطا من تاإنلاهنم 


الأصل مزال بما مرٌ. و الصحيح ليس بحبدة. لمخالفته لعمل القدماءء بل الإجماع, مع أن المتبادر من استدخال الدواء- كما قيل- 
الجامد .)©١‏ 

و فى الثانى للمحكى عن الصدوقين فى الرسالة و المقنع «© و المفيد و الناصريّات «07- نافيا عنه الخلاف- و الحلبى و المعتبر» حيث 
أطلقوا عدم جواز الحقنة و لم يفضّلوا 4 مع احتمال تخصيصهم الحقنة بما يكون بالمائع- كما هو المتبادر- فينتفى الخلاف. 

و كيف كانء فلا دليل لهم سوى إطلاق الاحتقان, اللازم تقييده بالموثقةٌ المتقدّمة. 

و فى الثالث للناصريّاتء نافيا فيه الخلاف عنه «4)» و جمل الشيخ والاقتصاد و المبسوط ٠3١١‏ و الخلاف مذّعيا فيه الإجماع عليه 


.57١ حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

(؟) كما فى الحدائق :١1‏ ع؟1. 

(*) كما فى المختلف: .57١‏ 

(©) الكافى ©: -١١١‏ 8 التهذيب ع: 378*- 2٠٠١8‏ قرب الإسناد: 4898-77٠0‏ الوسائل 5١:٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب هح .١‏ 
(0) الرياض :١‏ 508 

(ع) حكاه عن والد الصدوق فى المختلف: 77١‏ المقنع: .8٠‏ 

(/) المفيد فى المقنعة: 6 الناصريات (الجوامع الفقهية): .٠١08‏ 

(8) الحلبى فى الكافى: 2187 المعتبر ؟: 809. 

(9) الناصريات (الجوامع الفقهية): 108. 

.777 :١ الاقتصاد: 3588) المبسوط‎ ,35١7 الجمل و العقود (الرسائل العشر):‎ )0٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 589 

كالغنية »1١‏ و القاضى و الحلبى 47١‏ و موضع من القواعد و الشرائع و التحرير و الإرشاد و المختلف و الدروسء فأوجبوا فيه القضاء 
خاصّة 07 بل فى الناصريّات عن قوم إيجاب القضاء و الكفارة أيضا. 

للإجماع المنقول. 

و شباهته الاغتذاء. 

و نفى جوازه للصائم فى الصحيح فيكون لأجل الصوم لأنّ تعليق الشىء بالوصف يشعر بالعلية» فتكون بين الصوم و الاحتقان- الذى 
هو نقيض المعلول- منافاة» و ثبوت أحد المتنافيين يستلزم نفى الآخر» و ذلكك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان» فيوجب القضاء. 
و يضعف الأول: بعدم الحمجية. 

و الثانى: بأنّه قياس مع الفارق. 


و الثالث: بأنْ نقيض المعلول إِنّما هو جواز الاحتقان لا نفسه. و اللازم منه انتفاء الصوم عند جوازه» و هو ممنوع. 
الثالث: مس النساء و قبلتهن و ملاعبتهن مع خوف سبق المنى و عدم الوثوق بعدمه 

اشاره 

» كما يأتى بيانه فى بحث المكروهات. 


فروع: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. اع لإأماعقحات. الالثالنا 
أ: الحرمة إذما هى إذا لم يكن الاحتقان ضروريا و إلا فيباح 


لآنْ 


.ها/١ الخلاف 7: 2217 الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(؟) القاضى فى شرح الجمل: 2180 الحلبى فى الكافى: 187. 

() القواعد :١‏ 2 الشرائع :١‏ 2197 التحرير :١‏ ١ل‏ الإرشاد :١‏ 198, المختلف: ,77١‏ الدروس :١‏ 717. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 77١‏ 


الضرورات تبيح المحظورات. و العلّهُ المذكورة فى الصحيحة الأولى محمولة على ما لا يبلغ حدّ الضرورة. 


ب: يجوز تقطير الدواء فى الاذن على الحقٌّ المشهور 
؛ للأصلء و المستفيضة من الأخبار بلا معارض. نعم» يكره؛ للرضوى. 
ج: يجوز صبّه فى الإحليل 


» و كذا السعوط بهء للأصل. 
و يكره السعوطء للرضوىٌ المتقدّم, و يأتى تفصيله. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 71١‏ 


القسم الرابع ما لا بحرم و يوجب القضاء و الكفَارهٌ معا 


و هو أمر واحد, و هو: 
تسبيب الإنزال بلمس المرأة أو تقبيلها بدون قصد الإنزال معه و لا اعتياده. 


صفحة بنالانا من نالناه.0 


أمَا الجواز حينئذ فبالإجماع. و لأنّه لو لم يقصد الإنزال و لم يعتده لا وجه للحرمة أصلاء و مجرّد احتمال الإنزال غير كافء بل قد يتزل 


مع عدم احتماله أيضاء و لو حرم ذلكك حرم لمس المرأه للصائم مطلقاء و هو خلاف الضرورة. 
و أمَا إيجابه القضاء و الكفارة فقد مرٌ بيانه فى الأمر الرابع من القسم الأول مفضّلا .)١١‏ 


00 راجع ص: 0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 717 


القسم الخامس ما لا بحرم و يوجب القضاء خاصّة 


اشاره 


وهى أمور: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /انلالانا من تإنلاه0 
الأول: دخول الماء فى الحلق لاعن عمد 


فى غير مضمضة وضوء الفريضة. 

و بيان المقام: أنه لو أدخل الماء فى فمه فدخل حلقه. فإن أدخل الحلق عمدا فلا خلاف و لا إشكال فى حرمته و إفساده. 

و إن سبقه لاعن تعمّد, فإن كان الإدخال فى الفم للمضمضة لصلاة الفريضة لم يبطل به الصوم إجماعا محمّقَا و محكيا فى كثير من 
العبارات بخصوصه. أو فى ضمن مطلق الصلاة» أو الطهارة» كما تأتى إليه الإشارة» و نفى عنه الخلاف و الإشكال فى الحدائق .)١١‏ 

لهء و للأصل السالم عن المعارض. و المعتبرة من الأخبارء المصرّحةٌ بعدم القضاء فى سبق الماء إلى الحلق فى المضمضة مطلقاء 
كمونْقَُ الساباطى: عن الرجل يتمضمض فيدخل فى حلقه الماء و هو صائم, قال: 

«ليس عليه شىء إذا لم يتعمد ذلك) .0١‏ 


أو فى مضمضة الوضوءء كموئْقَهُ سماعة: عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؛ قال: «عليه القضاءء و إن كان فى 


)١(‏ الحدائق :١1*‏ /ا/. 

(1) التهذيب 6: #31 442: الوسائل :٠١‏ ؟ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7 ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 717 

وضوء فلا بأس» لا 

أو فى المضمضة فى وقت الفريضة» كرواية يونس: فى الصائم: 

«و إن تمضمض فى وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شىء عليه» و إن تمضمض فى غير وقت فريضةٌ فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة» 
9 

أو فى المضمضة لوضوء الفريضة خاصّة» كصحيحة الحلبى: فى الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه قال: «إن كان وضوؤه لصلاة 
فريضة فليس عليه قضاءء و إن كان وضوؤه لصلاة النافله فعليه القضاء» «8). 

ولا تعارضها رواية المروزى المتقدّمة؛ المتضمْنةُ للإفطار بمطلق المضمضة «5. أن إطلاقها خلاف الإجماع؛ فيجب الرجوع إلى 
تخصيص أو تجوّزء و بابهما واسع لا ينحصر فيما ينافى المسألة. 

و إن كان فى غير مضمضة وضوء الفريضه. فالحقٌ: بطلان الصوم به مطلقا و إن كان لوضوء نافلة أو تداو أو تطهير الفم أو غسله من 
الطعام» وفاقا للحدائق 8١‏ و ظاهر الدروس «# بل طائفة من الأصحاب كما حكاه فى التهذيب 07. لإطلاق رواية يونس بالقضاء فى 


غير وقت الفريضة؛ و لا ينافيه 


.8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 77ح‎ ١ :٠١ التهذيب *: 777- 491 الوسائل‎ 255٠0 -88 الفقيه ؟:‎ )١( 

(؟) الكافى 6: -١١1/‏ ©, التهذيب ©: ه0١7-‏ 00917 الاستبصار ؟: ©«9- 205 الوسائل ١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 77ح ". 
(5) الكافى ©: ١ -١١1/‏ مع اختلاف فى السند, التهذيب ع: 444-77 الوسائل 7١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 77ح .١‏ 
(؟) راجع ص: 5718. 

.4١ :1 الحدائق‎ )0( 

.3078 :١ الدروس‎ )©( 

90 التهذيب ©: ه١٠7‏ بعد حديث 097. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 716 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 6 نالا من تإنلاه0 


إطلاقها فى نفيه فى وقت الفريضة؛ لأنّ التعليق على الوصف دال على عليته. 

و يؤرّد الإطلاقى فحوى إثبات القضاء لوضوء النافلة فى صحيحة الحلبى؛ و تدل عليه- فى بعض أفراد المطلوب- مونّقَهُ سماعة و 
صحيحة الحلبى. و بما ذكر يقيد إطلاق موثْقةُ الساباطى لكونه أعمّ مطلقا مما ذكر. 

ولا يوجب كفار أصلاء للأصل السالم عن المعارض» سوى رواية المروزى المثبتة لها فى التمضمض مطلقاء و لا قائل به سيّما مع 
معارضتها لما هو أكثر منها و أقوى و أخصٌّء فيجب تقييدها بما إذا بلع الماء عمدا. 

خلافا لمن نفى القضاء فى تمضمض الوضوء للصلاهُ مطلقاء كالتهذيب و الخلاف و المنتهى 01١‏ بل فى الأخيرين الإجماع عليه. 

أو فى التوضؤ كذلك. كصريح جمع ."١‏ 

أو فى الطهارة كذلكء كما عن الانتصار و السرائر و الغنيةٌ 0 بل عن الثلاثة الإجماع عليه. 

للأصلء و المنقول من الإجماع؛ و موثقةُ سماعة منطوقا فى مطلق الوضوء, و فحوى فى الطهارة. 

و يردٌ أولها بما مرّ من الدافع. و ثانيها: بعدم الحبجية. و ثالثها: بكونه أعمم مطلقا من صحيحة الحلبى» بل رواية يونس» فيجب تخصيصها 
بهما. 

و لمن نفاه فيما إذا كانت المضمضة للتداوى أو إزالهُ النجاسة أو غسل الفم من الطعام» كبعضهم. 


.014 الخلاف 5: 2118 المنتهى ؟:‎ 27١ ذ. ح‎ 7١6 :6 التهذيب‎ )١( 

() انظر الرياض :١‏ 1". 

(9) الانتصار: 26 السرائر :١‏ 8/8*» الغنية (الجوامع الفقهية): .0١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: 710 

لكونه مأذونا فى الفعل من اللّه عزّ و جلء غير متعمّد بالابتلاع. 

و ضعفه ظاهر, لأنّ الجواز لا يستلزم عدم كونه مفطرا بعد دلالهُ النصوص عليه. 

و لعدم انصراف الإطلاقات إليه. 

و فيه منع واضح.ء بل فى انصرافها إلى العبث و نحوه خفاء ظاهر. 

ولمن أثبت الكفّارةً فيما إذا كانت المضمضة لغير الصلاة» كما فى التهذيب 3١‏ ). و لا دليل تامًا له. 

ولا يلحق الاستنشاق بالمضمضة على الأقوى. فلو سبق فيه الماء إلى الحلق لم يفطر أصلاء للأصلء و اختصاص الموجب بالمضمضة. 
خلافا لطائفة 05١‏ لاتحادهما فى المعنى. 

وفيه: أنّه راجع جدًا إلى القياس الفاسد عندناء لعدم معلوميّة المعنى الموجب قطعاء و إن كان الأحوط الإعادة معه فى غير استنشاق 
وضوء الفريضة. 

الثانى: معاودة النوم جنبا ليلا مستمرًا نومه إلى الفجر 

اشاره 

» فإنّها موجبة للقضاء و إن لم تكن محرّمة؛ ولا كمارة فيها وإن تصاعدت أيضاء و هى المراد من النومة الثانية فصاعداء و أمَا الاولى 
فلا بأس بهاء و لا إبطال للصوم فيها. 


كل ذلكك مع احتمال الانتباه قبله و عدم العزم على تركك الاغتسالء و أمَا مع عدم الاحتمال أو العزم على تركه فهو بقاء على الجنابة 
عمداء فهو حرام يجب به القضاء و الكفَارهْ سواء فيه الأولى أو غيرهاء فهذه أحكام خمسة: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة و9نالالا من تإنلاهم 


.3١8 التهذيب ع:‎ )١( 

(1) انظر الغنيهُ (الجوامع الفقهية): 21١‏ مجمع الفائدة و البرهان 0: 114 الرياض :١‏ 10". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 71/8 

الأول: عدم حرمة النومة الثانية» للأصلء و عدم دليل على حرمتهاء و عدم العلم بكونها سببا لبطلان الصومء إذ لعله ينتبه و يغتسل. 

و مال بعضهم إلى الحرمة »01١‏ للفظ العقوبةُ فى الصحيحة .5١‏ 

و فيه نظرء لأنّ بمثل تلكك العقوبة لا تثبت الحرمة. 

الثانى: إيجابها للقضاءء؛ و هو المشهور بين الأصحابء و استفاض عليه نقل الإجماع «”» و تدلّ عليه صحيحتا معاوية بن عمّار» و ابن 
أبى يعفور, و الرضوىء المؤْيّدة بفتوى الأصحاب و حكايات الإجماع. 

الالولى: الرجل يجنب أول الليل ثم ينام حتى يصبح فى شهر رمضان. قال: «ليس عليه شىء»» قلت: فَإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبحء 
قال: «فليقض ذلك اليوم عقوبة) ". 

و الثانية: الرجل يجنب فى شهر رمضان ثم يستيقظ ثمّ ينام حتى يصبح. قال: «يتمٌ صومه و يقضى يوماء و إن لم يستيقظ حتى يصبح 
0050 

و الثالثة: «إذا أصابتكك جنابة فى أول الليل فلا بأس بأن تنام متعم دا و فى نيتكك أن تقوم و تغتسل قبل الفجرء فإن غلبك النوم حتى 
تصبح فليس عليكك شىء. إِلَا أن تكون انتبهت فى بعض الليل ثم نمت و توانيت و كسلت 


.0١ :١ كما فى المسالكك‎ )١( 

.١ ح‎ ١8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ 2١ :٠١ الاستبصار 7: 417- 711: الوسائل‎ ,2١8 -717 :6 كما فى التهذيب‎ )١( 

(5) كما فى المنتهى ؟: 522. 

() التهذيب ع: 117- هاع, الاستبصار 7: 417- 711: الوسائل 2١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١8‏ ح .١‏ 

(0) التهذيب 6: ,2١7 -11١‏ الاستبصار 7: 8- 1284, الوسائل 2١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١18‏ ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١٠‏ ص: /1” 

فعليكك صوم ذلكك اليوم و إعادة يوم آخر مكانه» و إن تعمّدت النوم إلى أن تصبح فعليكك قضاء ذلكك اليوم و الكفّارة) .0١١‏ 

و بتقيبد تلكك الأخبار تقد إطلاقات القضاء بالنوم مطلقاء كصحيحة البزنطى و روايتى المروزى و ابن عبد الحميد المتقدّمة 5١‏ و 
صحيحة محمّد: 

عن الرجل تصيبه الجنابة فى شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسلء قال: 

ايت صومه و يقضى ذلكك اليوم) 019 مع أن الأخيرة غير دالَهُ على الوجوب. 

و الثالث: عدم إيجابها الكفارة» و هو فى النومة الثانية مذهب الأصحاب كما قيل 25١‏ و فيما فوقها محكىّ عن المعتبر و المنتهى «8» و 
جبدين طاخرى الطاقريع 21 

و دليله: الأصل الخالى عمًا يصلح للمعارضة» إذ ليس إلا روايتى المروزى و ابن عبد الحميد المتقدّمتين» و هما و إن كانتا شاملتين 
للمورد أيضا- و لم يضرٌ خروج النومة الأمولى عنهما لدليل» و لم يوجب ذلك تخصيصهما بالمتعمّد خاصّة؛ بل مقتضى القاعدة 
إبقاؤهما فيما عدا الاولى على حالهما- إِنَا أنهما معارضتان مع الأخبار النافية للشىء؛ و المصرّحة بعدم الإفطار بذلكك بقول مطلق» 
كالروايات المذكورةٌ فى حكم البقاء على الجنابة 037» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة ٠عالاا‏ من تإللاه0 
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(9) منهم صاحب الذخيرة: 599؛ و صاحب الحدائق 17: 171. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 71 

خرجت عنها صورة التعمّ.د كما مر هناكك؛ فتبقى حبَدِهُ فى الباقى و تعارض الروايتين» و هما و إن ترجحتا بالمخالفة للعاترة. إِلَا أنّها 
مترجحة بالأكثريّة و الأصحيَةُء و الموافقة للأصلء و بعضها بالأحدثية التى هى من المرجحات المنصوصة. 

و الرابع: عدم إيجاب النومة الأولى لقضاء و لا كفا و هو موافق فتوى الأصحاب »1١‏ و تتدلّ عليه الصحيحتان؛ و الرضوىء و بها 
تتقيد الإطلاقات. 

و الخامس: اختصاص ما ذكر باحتمال الانتباه و العزم على الاغتسالء و إن عزم على الترك فيجب القضاء و الكفارة معاء و كان كتعمد 
البقاء على الجنابة انفاقا كما قيل 0, لإطلاق ما دل على بطلان الصوم بالنوم إلى الفجر مطلقاء أو متعمّ.دا كصحيحة البزنطى» و ذيل 
الرضوى. 

ولاتضرٌ المعارضة مع إطلاق ما دل على صححته فى النومة الأولى أو مطلق النوم؛ لترجيح الأول بمخالفة العامرة؛ مع التأرزد بمفهوم 
الحال فى صدر الرضوى المنجبرء الذى هو أخصّ مطلقا منهما. 

و إن لم يعزم على شىء من الطرفين فهو كالعزم على التركك عند المحكىّ عن جماعة «037, للإطلاقات المذكورة. 

و ذهب بعض مشايخنا إلى أنّه كالعزم على الاغتسال» لمعارضتها مع ما نفى القضاء فى النومة الأولى بقول مطلق و رجحانه بالأكثريّة 
و الرجوع إلى الأصول مع التكافؤ 5 و هو كذلكك. 


.”:08 :١ انظر الرياض‎ )١( 

(0) انظر الرياض :١‏ 5:08 

(") انظر المعتبر ؟: 51/7. 

(©) الرياضن انعم 
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ولا يضرٌ مفهوم صدر الرضوىء إذ لعل المراد من المفهوم تعمّد التركء كما ربّما يفصح عنه قوله فى الذيل: «و إن تعممدت النوم)» و 
المتبادر منه العزم على البقاء على الجنابة» مع أن ضعفه يمنع من العمل به فى غير ما انجبر منه» و المقام منه. 

و أمّرا مافى المنتهى- من أن من نام غير ناو للغسل فسد صومه. و عليه قضاؤه ذهب إليه علماؤنا أجمع -]١[‏ فظاهر استدلاله إرادةٌ 
العزم على التركك؛ حيث استدل بأنّ مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم» و عدم إمكان الانتباه أو عدم اعتباره فى حكم 
العزم على التركء و الوجه ظاهر. 

ثم إنّه نسب الخلا-ف فى الحكم الثانى إلى موضع من المعتبر 1١‏ و لكنّه قال فى موضع آخر منه بمقالة الأصحاب «75. كما فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً اعالالا من لاإللاه0م 


الشرائع و النافع 1؛ و هو صريح فى رجوعه عنه, و لعله لذلكك لم ينقل الأ-كثر منه الخلافء و لعل دليله مطلقات الفساد بالنوم؛ و 


فرعان: 


أ: لاخفاء فى انسحاب الحكم الأخير فى صوم غير رمضان مطلقا 


]١[‏ قال فى موضع من المنتهى (؟: 088): إذا أجنب ليلا ثم نام ناويا للغسل فسد صومه و عليه قضاؤه. و قال فى موضع آخر منه (ص 
010): ولو أجنب ثم نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء و الكفارة؛ لأنْ مع النوم على تركك الاغتسال يسقط اعتبار 


.508 المعتبر ؟:‎ )١( 

(1) المعتبر ؟: /91. 

(*) الشرائع :١‏ 150 النافع: 22. 
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حتى فى قضائه؛ و إن كان مقتضى إطلاق صحيحتى ابن سنان المتقدّمتين فى الفرع الأول من الأمر الخامس 0١١‏ بطلان القضاء. إلا أن 
الظاهر من صيحته فى الأصل صحته فى القضاء بالإجماع المركبء و أمر الاحتياط واضح. 

و أمَا الحكم الأول فهو مخصوص بشهر رمضان- لاختصاص الأخبار به- و قضائه. لإطلاق الصحيحتين. 

و أمَا غيرهما- من الصيام الواجبة و المستحبة- فليس كذلكك, بل يصيح الصوم مع النومة الثانية جنبا إلى الصبح» للأصل. 


ب: ظاهر الروايات المنقدّمة احتساب نومة الاحتلام من النومتين 


؛ لأنها نوم؛ فيصدق على ما بعدها ما فى الأخبار ١7١‏ من قوله: ثم نام» أو: ينام حتى أصبح, أو: يصبح. و أما قوله فى الصحيحة الأولى: 
يجنب أول الليل ثم ينام 0# فلا يفيد أن ذلكك النوم بعد التِيقّظ من نومة الاحتلام» بل يدلّ على أَنّهِ بعد الجنابة» و لا شكك أنه يصدق 
على تتمّةٌ النومة الأولى الواقعة بعد الاحتلام. 

نعم لو صادف الاحتلا.م التيقّظ- حتى لم تأر شىء من هذه النومة عن الجنابة- لم يحسب ذلكك من النومة الاولى و لا تدل 
صحيحة العيص الثانية المتقدّمهُ فى الأمر الخامس من القسم الأول 6 إِلَما على نفى البأس عن النومة المتعقّبَهُ لنوم الاحتلام» لا على 
نفى القضاء. 

الثالث: فعل المفطر و الفجر طالع باستصحاب بقاء الليل 


اشاره 


»فإِنٌ من 


000 راجع ص: 1 
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00 راجع ص: 778. 

إفرة راجع ص: 37/8. 

رع راجع ص: 560. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج .٠١‏ ص: 7/١‏ 

فعل ذلك لم يرتكب محرّماء و لا كفَارة عليه و يجب عليه القضاء و إتمام اليوم إذا كان فعله من غير مراعاة الفجرء و إن كان معها 
فلا قضاء عليه بلا خلاف فى أكثر تلك الأحكام؛ بل على بعضها الإجماع فى طائفةُ من عبارات الأصحاب .)١١‏ 

و ل على الأول: قوله سبحانه (حَنَّى يَتَيَيِّنّ) .)7١١‏ 

وزووانة إسساق اك شن كور رمهان باللنل نح _الشكده قال كل سس ل مشكد الغمد كه و 

و مونّقهُ سماعة: عن رجلين قاما فنظرا الى الفجرء فقال أحدهما: هو ذاء و قال الآخر: ما أرى شيئاء قال: «فليأكل الذى لم يستبن له 
الفجر» الحديث «6». مضافا إلى الأصل. 

خلافا فيه للخلا-فء فلم يجوّز فعل المفطر مع الشكك فى دخول الفجر :8» قيل: لأدلَُ وجوب القضاءء و الأمر بالإمساكك فى النهار 
الذى هو اسم للنهار الواقعى» فيجب و لو من باب المقدّمة «2. 

و يرد بمنع دلالة لزوم القضاء على منع الفعل؛ لعدم التلازم بينهماء و منع الأمر بالإمساكك فى النهار الواقعى» بل فيما تبتين عند المكلف 
أنه النهار كما مرّ. 


.١ 720 :5 كما فى الانتصار: ه2؛ الخلاف‎ )١( 
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و منه يظهر الجواز مع ظنّ دخول الفجر أيضا ما لم يكن ظنًا معتبرا شرعاء كأذان الثقة. 

نعم» يجب القضاء فى جميع الصور ما لم يراع كما يأتى. 

و يدل على الثانى: الأصل السالم عن المعارض. 

و على الثالث: المستفيضة» كحسنة معاوية» بل صحيحته: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لاء فتقول: لم يطلع» فآكل» ثم أنظره فأجده 
قد طلع حين نظرت. قال: «تتم يومكك ثم تقضيه, أما إنْكك لو كنت أنت الذى نظرت ما كان عليكك قضاؤه) .١١‏ و لا يضرٌ عدم دلالة 
قوله «يقضيه) على الوجوب مع دلالهُ مفهوم آخر الحديث عليه. 

و صحيحة الحلبى: عن رجل تسححر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر و تبيّن» قال: ١يتمْ‏ صومه ذلكك ثم ليقضه. فإن تسر فى غير شهر 
رمضان بعد الفجر أفطر» الحديث .)35١‏ 

و موثقة سماعة: عن رجل أكل و شرب بعد ما طلع الفجر فى شهر رمضانء فقال: «إن كان قام فنظر و لم ير الفجر فأكل ثم عاد فنظر 
فرأى الفجر فليتمٌ صومه و لا إعادة عليه» و إن كان قد قام فأكل و شرب ثم نظر إلى الفجر فليتغ صومه و لا إعاده عليه» و إن كان قد 
قام فأكل و شرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع فليتم صومه و ليقض يوما آخرا 7. 
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)١(‏ الكافى ©: /ا9- 2 الفقيه ؟: 88-41" بتفاوت» التهذيب 6: 4١-788‏ الوسائل 1١18 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 58 ح 
.١‏ 

(؟) الكافى : 9#- ١‏ التهذيب 6: 789- ١1ل‏ الاستبصار ؟: 074-118 الوسائل ١١8 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 98 ح .١‏ 
(*) الكافى ع: 4 ؟, الفقيه ؟: 57م-اع2”, التهذيب ©: 789- ١1ل‏ الاستبصار 7: 8١١-8/ا",‏ الوسائل ١١8 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه 
الصائم ب 58 ح ". 
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و رواية على بن أبى حمزة: عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم- فى شهر رمضان- قال: «يصوم يومه ذلكك و يقضى يوما 
آخرء و إن كان قضاء لرمضان فى شوّال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلكك و يقضى» .)١١‏ 

إلى غير ذلكك» كصحيحة إبراهيم بن مهزيار «037» و رواية العيص و الرضوى الآتيين 370. 

و المذكور فى تلكك الروايات و إن كان الأكل و الشرب و الجماع, إِلَا أنه يتعدّى إلى غيرها من المفطرات بالإجماع المركب» و 
إطلاقها يشمل ما لو كان الاستصحاب مع ظنٌ بقاء الليل أو الشكك. 

و على الرابع- أى عدم وجوب القضاء مع مراعاةً الفجر-: صريح الحسنة و المونُّقهُ المتقدّمتين» و بهما يقد إطلاق بعض آخرء مع أن 
الظاهر منه أيضا عدم المراعاة. 


فروع: 
أ: المراد بالمراعاة المسقطة للقضاء: 


هو تفخصه و نظره بنفسه. فلو أخلد إلى إخبار الغير أو القرائن- كآلات الساعة و نحوها- لم يسقط القضاءء سواء كان المخبر واحدا أو 
كثيراء لإطلاق النخصوص. 
و استوجه الثانيان و صاحبا المداركك و الذخيرة سقوط القضاء إن كان 


." أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 68 ح‎ ١١8 :٠١ الكافى ع: /ا9- ع, الوسائل‎ )١( 

(1) التهذيب ©: 18"- »91١‏ الوسائل ١١8 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب © ح ؟. 

(9) فى ص: 3786 182. 
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المخبر عدلين» لكونهما حيجة شرعيّةٌ .0١١‏ 

و زاد بعض متأخَرى المتأخرين فقال بالاكتفاء بالعدل الواحد «037؛ للأصلء لاختصاص بعض الأخبار بإخبار الجارية؛ و بعض آخر 
بصورة عدم إخبار الغير» و دلالةٌ الاستقراء على الاعتماد على القول الواحد. 

و يرد بمنع كون العدلين حيّدِ شرعيّة بالإطلاق. لعدم ما دل عليها كذلكك. بل عدم فائدته لو كان أيضاء لأنّ كونهما حبجةُ شرعيةُ لا 
ينافى وجوب القضاء معهما. 

و أما القول بأنّه بخصّص بإخبار القضاء لو كان فغير جتدء لأنَّ التعارض يكون حينئذ بالعموم من وجه؛ فيرجع إلى الأصل. 

و مما ذكر يظهر فساد إطلالق الاعتماد على العدل أيضاء و الاعتماد عليه أو عليهما فى بعض الموارد لا يوجب التعدّى ولا يثبت 


استقراء. 
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و أمَا دعوى اختصاص الأخبار بصورة عدم إخبار الغير فممنوعة جدّاء بل يشمله و غيره مفهوما و منطوقا. 
ب: المشهور فى كلام الأصحاب 


0- بل قيل: بلا خلاف أجده 050- تقييد وجوب القضاء مع عدم المراعاة بصورة إمكانهاء فلو لم يتمكن منها- لحبس أو عمى- لم 
وقيل: إن الأحوط القضاء حينئذ «8). 


.20١ و المحقق الثانى فى جامع المقاصد #: هع المداركك 2: 4#. الذخيرة:‎ 0/7 :١ الشهيد الثانى فى المسالكك‎ )١( 

(؟) انظر الحدائق “1: 4. 

8 كناف اللحناتة 1 3 

(©) كما فى الرياض ."1١ :١‏ 

(0) كما فى الحدائق 1: 4. 
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و هو كذلككء بل هو الأقوىء إِلَّا أن يكون إجماع على خلافه لإطلاق الأخبار الدافع للأصل. 

و دعوى اختصاص النصوص بصورة القدرٌ عليها- كما قيل -0١١‏ ممنوعة» و استنادها إلى التبادر و غيره لا وجه له إذ التبادر غير 
مفهوم؛ و المراد من غيره غير معلوم. 

ج: لو علم عدم ترتب أثر على المراعاة 

- لغيم و نحوه- و مع ذلكك قام و نظر و أفطرء يسقط القضاء قطعاء للإطلاقات. 

و هل يسقط حينئذ مع تركك النظر أيضاء أم لا؟ 

نعم, لأنَّ من المعلوم أن المقصود من النظر ظهور عدم تبن الفجر و المفروض أنّه حاصلء و أيضا علق عدم الإعادة فى المونّقَهُ على 
عدم رؤْيةُ الفجر بعد النظر 07 و هو يعلم أنّه كذلكك. فلا أثر للنظر. 

و الفرق بين تلكك الصورُ و صورة عدم القدرهٌ على النظر: أن ثمرهُ النظر حاصلة هناء و هى عدم ظهور الفجرء دون صورة عدم القدرة» 
إذ لو كان أمكن له النظر فلعلٌ الفجر قد تبئين. 

د: لو أخبر بالطلوع» فظن كذبه و أكل من غير مراعاة 

؛ ثمّ ظهر صدقه فالحكم كما ذكر بعينه» لما مرّ كذلكك. 

و تدلَ على خصوص المسألة صحيحة العيص: عن رجل خرج فى رمضان و أصحابه يتسخحرون فى بيت» فنظر إلى الفجر فناداهم, 


فكفٌ بعضهم, و ظنّ بعضهم أنه يسخر فأكلء قال: «يتم صومه و يقضى) 70. 


(0 فى الرياض .”1١ :١‏ 
إفهة راجع ص: 187 
(*) الكافى ©: /91- , الفقيه ؟: 87 /ا" بتفاوت يسيرء التهذيب 6: 
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الل الوسائل 118:٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب لاح .١‏ 
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و الرضوى: «و لو أن قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرجء ثم قال: 

قد طلع الفجر و ظَنّ أحدهم أنّه يمزح» فأكل و شربء كان عليه قضاء ذلك اليوم) .)١١‏ 

و استقرب الفاضل فى المنتهى و التحرير و الشهيدان 7١‏ و غيرهم 0 وجوب الكفَارهُ بإخبار العدلين» و نفى بعض مشايخنا البعد عنه 
بإخبار العدل أيضا 9©). 

و هو كذلكك. بناء على ما ذكرنا فى كتاب الصلاهً من جواز التعويل- بل وجوبه- على إخبار العدل فى دخول الوقت. 

ولا تنافيه الروايتان» لأنّ عدم ذكر الكفّارَة فيهما لا يدل على العدم؛ مع أن المذكور فيهما ظنّ السخر و المزاح دون الخبر الواقعى» و 
إثبات الكفَارة فى مثله مشكلء لأنّه ليس خبرا بدخول الوقت عنده بل يزعم عدم إرادة المعنى الحقيقى من اللفظ. 


ه: صرّح جماعة - منهم الفاضل «48» و غيره «7»- باختصاص الحكم المذكور بصوم شهر رمضان 


» فلو تناول المفطر فى غيره فسد صومه و أفطر يومه؛ واجبا كان معنا أو غير معتين أو غير واجبء كان التناول قبل المراعاةٌ أم بعده. 


.١ مستدرك الوسائل /: ا" أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب الاح‎ 7١8 فقه الرضا «ع):‎ )١( 

(؟) المنتهى ؟: 218 التحرير ١ :١‏ الشهيد فى الدروس :١‏ "/ا7. الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ ؟77. 

"1١:١ الرياض‎ )"( 

(©) انظر الحدائق "1: /ا0. 

(0) فى المنتهى ؟: /الاه. 

زعا كياف الرياضن 1 
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و هذا الحكم فى غير الواجب المعّن واضح. و الظاهر عدم خلاف فيه أيضاء لاختصاص جميع روايات الحكم المذكور بصوم شهر 
رمضانء أو ما يجب قضاؤه؛ و ليس شىء من الواجب المطلق و المندوب كذلك, و عدم معلومتة صدق الصوم عليه بل هو ليبس 
بصوم لغوى و لا عرفى البنّهُ. و أمَا الشرعى فصدقه غير معلوم» و صحهُ الصوم شرعا فى بعض ما ليس بالصومين- كالناسى و نحوه- لا 
تورجب الأطراة: 

هذاء مضافا إلى التصريح به فى صحيحة الحلبى 2١١‏ و رواية ابن أبى حمزة 7١‏ و موثّقَهُ إسحاق: يكون على اليوم و اليومان من شهر 
رمضان فأتسيحر مصبحاء أفطر ذلكك اليوم و أقضى مكان ذلكك اليوم يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم و أقضى يوما آخر؟ فقال: 
الاء بل تفطر ذلكك اليوم, لأنكك أكلت مصبحاء و تقضى يوما آخر) 9”. 

و جميع ذلك يشمل المراعى و غيره و لا مقتتد له» و ما يفرق بين المراعى و غيره مخصوص بغير ما ذكر. 

و أمًا الواجب المعّن- غير شهر رمضان- ففيه وجهان: 

أحدهما: أَنّه كالواجب المطلق: لاختصاص أكثر روايات المسألة- كموتّقةُ سماعة» و صحيحة ابن مهزيار» و صحيحة الحلبى؛ و رواية 
ابن أبى حمزةٌ «)» و صحيحة العيص «0)- بشهر رمضان, و إطلاق الصحيحة بلزوم الإفطار فى التناول عند الفجر فى غير رمضان. 


.187 المتقدمة فى ص:‎ )١( 
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(؟) المتقدمهُ فى ص: 187. 
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(؟) المتقدّمه جميعا فى ص: 235/857 7/7. 

(0) المتقدمهُ فى ص: 180. 
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والثانى: أنه كرمضان. لإطلاق الحسنةٌ »)١١‏ بل عمومها الناشئ من ترك الاستفصالء و رواية ابن أبى حمزة. على عطف قوله: «أو 
غيره» على قضاء رمضانء و لعدم معلوميّة الفساد شرعا و إن فسد عرفا و لغْمُء فيجب عليه الإمساكك مع المراعاة» تحصيلا لامتثال الأمر 
القطعى الغير المعلوم فساده. 

ولا يجب القضاءء لكونه بفرض جديدء و هو فى المقام مفقود. 

ولا يرد مثله فى الواجب المطلقء بل الأمر فيه بالعكس,ء لأنّ أمره لعدم توقيته بوقت باقء فلا بد من الخروج عن العهدة؛ و لا يحصل 
بمثل هذا الصوم المشكوكك فى صححته و فساده. 

والحقٌ: هو الثانى. 

لا لما مرّ من الإطلاق؛ لتعارض إطلاق الصحيحة مع إطلاق الحسنة بالعموم من وجه. 

و القول بظهور صدر الصحيحة فى عدم المراعاة» لأنّ وجوب القضاء فى رمضان إِنّما يترنّبٍ على عدم المراعاة» فالكلام فى عجزها 
جار على هذا الوجه أيضاء و مثله الكلام فى روايةٌ ابن أبى خمرة و ظهور الموثقة أيضا فى عدم المراعاةً كما قاله فى الحدائق ١؟.‏ 
فاسد جدّاء لأنْ تخصيص جزء من الحديث بمخصٌّ ص خارجى لا يوجب تخصيص حكمه الآخر أصلاء و ظهور الموثّقةُ لا وجه له 
فيحصل التعارض و يتحمّق التساقط. 

بل لما أشير إليه أخيرا من عدم معلوميَةُ فساد صوم اليوم؛ 


(1) و عن سيت معاوية الستقدمة فى هن 117 

العداتت ابعر 
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و استصحاب وجوب امتثال الأمرء الدال على وجوب هذا اليوم المعيّن» و عدم دليل على القضاء مع عدم معلوميةُ الفساد. 

ولا يتوم دلالة إطلاقات فساد الصوم بتناول المفطرات بعد الفجر لمثل ذلكك أيضاء فيفسد و يجب معه القضاء بأدلته. إذ لم نعثر على 
مثل ذلك الإطلاق. نعم» ورد ذلكك فى صيام شهر رمضان. 

و أمًا أمثال قوله: «لا يضرٌ الصائم إذا اجتنب أربع خصال» )١١‏ و قوله: 

«الكذبة تفطر الصائم» ١؟‏ فلا دلالة لهاء لإجمال وقت عدم الاجتناب و النقضء فلعلّه بعد تبتين الفجر على الصائم, أو وقت كونه 
صائماء أو وجوب الصوم عليه فيه» و كل ذلكك قبل ظهور الفجر عليه ممنوع. 

نعم» لو قال: الكذبة بعد الفجر تنقضء أو: إذا لم يجتنب بعد الفجر أربع خصال يضِرٌء لكان مفيداء و أين مثل ذلكك؟! 


الرابع: الإفطار بظنْ دخول الليبل عند جماعة 4 


» و لكنّ الأقوى عدم وجوب القضاء فيه. 
و تفصيل الكلام: أن الصائم المفطر من جهة دخول الليل إمّا يكون عالما بدخول الليل» أو شاكا فيه. أو ظانًا إيّاه. 
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فعلى الأول: لا إثم عليه لتعئده بعلمه. و لا قضاء و لا كفارة و إن تبين خطأه. للأصل الخالى عن المعارضء حتى إطلاقات فساد الصوم 
بتناول المفطرات», لعدم ظهورها فى مثل ذلكك الشخص. 
مضافا إلى فحوى ما يأتى من أَدلَّةُ انتفاء القضاء بالإفطار مع ظَنّ 


)00 راجع ص: 120. 

هه راجع ص: .18١‏ 

(") انظر المنتهى ؟: 0178؛ و الرياض :١‏ 1". 
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الليل» بل ظاهر صحيحة زرارة: «وقت المغرب إذا غاب القرصء فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة» و مضى صومكك و 
تكفٌ عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا» »)1١‏ فإِنّ المراد [إذا] «؟» غاب بحسب علمكك. و إِلَا لم يكن معنى للرؤيةٌ بعده. 

و على الثانى: يكون آثماء لعدم جواز نقض اليقين بالشككء و عليه القضاء مع ظهور الخطأء أ واسعدرار الفلكى كما عن الخلاف و 
الغنيةٌ و النهاية و الوسيلة و المنتهى و التذكرة «*/» بل عن الأولين الإجماع عليه لإطلاقات وجوب القضاء بتناول المفطرات فى نهار 
رمضاتن متعداء و المفروض منه؛ لأنه نهار شرعا. 

بل الظاهر وجوب الكفّارة أيضاء لما ذكر بعينه. 

خلافا للمنتهى» حيث قوّى انتفاءها بعد ما تردّد أولا «ع» للأصلء و لعدم الهتكك و الإثم. 

والأول مدفوع بما مرّ. و الثانى بمنع عدمهما أولاء و منع الملازمة ثانيا. 

و أمًا ما فى كلام كثير من الأصحاب- - من نفى القضاء و الكفَارهُ بإفطار للظلمه الموهمة- فالمراد منها: الموجبةُ للظنّء كما فسّدره فى 
الروضة «6) و غيره «2). و السرٌ فى تخصيصها بالذكر- مع ذكر الإفطار بظنْ الغروب 


)١(‏ الفقيه ؟: هلا- 0317 التهذيب ©: ١/ا-‏ 18ل الاستبصار 7: -١١18‏ 0/8 الوسائل ١77 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١ه‏ ح 
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(0) فى النسخ: و قد. و الصحيح ما أثيتناه. 
(5) الخلاف 5: 21170 الغنية (الجوامع الفقهية): 01١‏ النهاية: 2180 الوسيلة: 
٠٠6“‏ المنتهى ”: 4/ا التذكرة :١‏ 387 
(©) المنتهى 7: 1/9ن. 
(©) الروضة ؟: 07. 
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مطلقا- ورودها فى الأخبار» حيث ورد فيها: «الإفطار لغيم و نحوه) .0١١‏ 
و لوظهر الصواب مع الإفطار فى الشكك بيصي صومه و لا-شىء عليه» كما نصّ عليه فى التذكرة ؟0» للأصل؛ و ظهور عدم صدق 
الإفطار فى النهار الواقعى» فيكون نقضا لليقين باليقين الطارئ» و عدم ظهور إطلاقات القضاء و الكفارة فى مثل ذلكك. 
والفرق- بين ذلكك و بين ما لو صلّى فى الوقت مع الشكك فى دخوله» و إلى القبلة من غير اجتهاد ممكن مع الشكك فيها - ظاهرء لأنّ 
ابتداء العبادة فيهما وقع فى حال الشكك فمنع الانعقاد و انعقدت هنا على الصبحة و الشكك فى أنّه هل طرأ المفسد ثم تبيّن عدمه. 
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و على الثالث: فمع تبتين الصواب لا شىء عليه؛ لما مرّء و لفحوى ما يأتى من أَدلَّهُ نفى القضاء مع تبن الخطأ. 

ب تو العا ص ريل أنران: 

وجوب القضاء مطلقاء نسبه فى الدروس إلى الأشهر #9 .و كذا عن التذكرة »)و يظهر من الحدائق أنه مختار السيد و المفيد و 
الحلبى و المنتهى و المعتبر حيث نسب إليهم القول بالوجوب مع خطأ الظنْ إذا لم يكن طريق له إلى العلم «2. 

لأصالة بقاء النهار مع مطلقات وجوب القضاءء, و مونّقةُ سماعة: فى قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس 


فرأوا 


.ه١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ 177 :٠١ انظر الوسائل‎ )١( 

(؟) التذكرة :١‏ 388, 

.378 :١ الدروس‎ )©( 

,388 :١ التذكرة‎ )©( 

.1٠0٠١ 13 الحدائق‎ )0( 
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أنه الليل فأفطر بعضهم. ثم إِنْ السحاب انجلى فإذا الشمس طلعتء فقال: 

١على‏ الذى أفطر صيام ذلكك اليوم إِنّ الله عرّ و جل يقول (ثَمَ أَمُوا الصّيامَ إِلَى اللَّئلِ)» فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه. 
لأنه أكل متعمدا) .)١١‏ 

وعدمه كذلكك,. وهو فى المحكيّ عن الدروس و التذكرة القول الآخر :)١‏ للأصلء و المستفيضة» كصحيحتى زرارة إحداهما مرت 
و الأخرى: رجل ظَنْ أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلككء قال: «ليس عليه قضاء) ."5١‏ 

و روايتى الكنانى و الشمحام؛ الاولى: عن رجل صام ثم ظنّ أن الشمس قد غابت و فى السماء غيم فأفطرء ثم إن السحاب انجلى فإذا 
الشمس لم تغبء فقال: «قد تم صومه و لا يقضيه) «2)8 و الثانية قريبة منها أيضا «2. 

و التفصيل بالقضاء مع عدم المراعاة الممكنة» وعدمه مع المراعاة أو عدم الإمكان؛ اختاره فى اللمعةُ 07» و حكى عن المبسوط و 
الاقتصاد و الجمل و الفقيه و السرائر و الوسيلة و المعتبر و المنتهى و التحرير و القواعد 


)١(‏ الكافى ع: (١-٠٠١‏ التهذيب : ٠/الا-‏ هال الاستبصار ؟: -١١8‏ /الا, الوسائل ١7١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 2١‏ ح 
١‏ والآيةٌ: البقرة: /181. 

(؟) الدروس 307:١‏ التذكرة 587. 

(9) فى ص: 1590. 

(©) التهذيب *: 818- 9488, الوسائل :٠١‏ 177 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١ه‏ ح ؟. 
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و التبصرة و الإرشاد و الجامع .)١١‏ 

أمَا وجوب القضاء مع عدم المراعاة الممكنة فللتفريط فى تركك الاستصحابء و فحوى ما دل على وجوبه حينئذ» و إطلاق الموتقة» و 
عموم ما دل فى طرف الفجر على وجوبه بفعل أحد أسبابه فى النهار و لو شرعا. 

و أمَا الثانى» فلن المرء متعدٍد بظنّه حيث لا سبيل له إلى العلم؛ و الأصلء لعدم دليل على وجوب القضاء حينئذ. لاختصاص كثير مما 
دل عليه من التفريط و الفحوى و نحوهما بصورة القدره على المراعاة» و لإطلاق الصحيحين و الخبرين» بل خصوص الأخيرين» لعدم 
إمكان المراعاة مع تراكم السحابء و عدم ترتّب أثر عليها. 

و بالقضاء مع الظنّ الحاصل من غير جهة الظلمة الموجبة لظنّ الليل- مطلقاء كجماعة. أو مع عدم المراعاةء كآخرين .27١‏ أو إِنَا إذا كان 
حاصلا من إخبار العدلين» كالمحمّق الثانى 0- و عدمه مع الظنّ الحاصل من جهتها. 

ولا يبعد اتّحاد ذلكك مع التفصيلء حيث إِنَ مع الظلمة الكذائية لا سبيل إلى المراعاة و تحصيل العلم غالبا و سبب تخصيصها بالذكر 
عليه وقوعها و ورودها فى بعض الأخبار و إن لم يكن كذلك. فيكون التفصيل بذلك لما ذكر من تعرّض الأخبار له فذكروا الظلمة 
و جعلوها قسمين: 


187 الوسيلة:‎ 09/6 :١ ها- /اا"» السرائر‎ :١ الفقيه‎ 27١ الاقتصاد: 784 الجمل و العقود (الرسائل العشر):‎ 27١:١ المبسوط‎ )١( 
:١ الإرشاد‎ ٠ التبصرة:‎ :25 :١ القواعد‎ ل٠١‎ :١ المعتبر ؟: لالا2: المنتهى 7: 081/8 التحرير‎ 

192 الجامع للشرائع: .١81/‏ 

(0) كمافى الروضة :3 

(9) فى جامع المقاصد *: 8*. 
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الموهمة لليل- أى الموجية الوه مني التكدد وا المرعية للظنّء و جعلوا القضاء فى الأول واجبا دون الثانى» و من نفى القضاء فى 
الموهمة مطلقا فمراده الموجبة للظن» فإنَ مثل الاستعمالين شائع فى التراكيب جدًا. 

و بالجملة: دليل القضاء فى الأول ما مر دليلا للقول الأول مع ادّعاء نفى الخلاف فيه مع عدم المراعاة الممكنة. 

و دليل عدمه فى الثانى: بعض الأخبار المتقدَّمةُ .)١١‏ 

أقول: أمَا القول الأول» فيرد على دليله الأول: أنّه إِنّما يتم لو لا النتصوص المذكورة المقيّد للمطلقات. 

و على الثانى: عدم وضوح دلالته؛ إذ ليس فيه إلا الأمر بصيام ذلكك اليوم؛ و يمكن المراد إتمامه دفعا لتوهّم أنَ ذلكك الإفطار مبيح له 
بعد ظهور الخطأ أيضا. 

ولا ينافيه الاستدلال بالآية الكريمة بل يؤكده. لدلالتها على وجوب الإمساكك إلى الليل مطلقاء أكل فى الأثناء أم لا. 

و كذا قوله عليه السّّلام: «فمن أكل» إلى آخره. فإنّه يمكن أن يكون ابتداء لحكم آخرء ل كولة فى تليلة ولأله أكل معت دام يو كد 
إزادة ما ذكرنامة و إنا فالأ كل بن الغروت لبن أكلة معدا كبالا بحفى. 

ولو سلمنا الدلالة فيعارض النصوص المتعقّبهُ لهاء فمع أنّها أخصٌ من الموثق 017- لاختصاصها بالظنْ و شمول قوله: رأواء فى الموثق 
كما قيل «* للشكك أيضا- مرجوح بالنسبة إليهاء باعتبار الموافقة للعامة كما فى المنتهى «8. 


506 فى ص:‎ )١( 
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(؟) وهو موثقةُ سماعة» المتقدّمة فى ص: .59١‏ 

( انظر المختلف: ©؟5. 

(©) المنتهى ؟: /1. 
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و أمًا القول الثانى» فمع عدم صراحة صحيحته الاولى- لاحتمال إرادهٌ بطلان الصوم من مضه و كونها بعمومها الشامل لصور الوهم و 
الشكك و الظنّ شاذة لعدم قائل سقوط القضاء فى الأولبين» و اختضاص الروايتين بصورةٌ وجود الغيم» فلم تبق إِلَّا الصحيحة الثانية» 
المعارضة للمويّق المتقدّم, المرجوحة عنه بأحدثٍة الموتّق و إن رججحت بالمخالفة المحكية للعامة- يرد عليها: أَنّها بإطلاقها- الشامل 
لجميع أسباب الظنّ مع إمكان تحصيل العلم أو المراعاهُ و عدمها- مخالفة للشهرةٌ العظيمة» بل للإجماعء فلا تكون ححجة. 

و أمَا القول الثالث؛ فيرد على دليله الأول على جزئه الأول: أن مقتضى التفريط الإثم دون القضاء. 

و على دليله الثانى عليه: منع الأولوتّرة» لوجود الفارق» حيث إِنّ تركك الاستصحاب و العمل بظنّ الفجر فى الأصل بدون المراعاة كان 
يوجب طروٌ المفسد فى كثير من الصيام» بخلافه فى طرف الغروبء لانّه أندر وقوعا بالنسبة إلى الأول كثيراء و المنع عن حصول اليقين 
فى الأول مطلوبء و طرفه عديدة» فيسهل تناول المفطرات فى مبادئ الفجر لأكثر الناس؛ بخلاف الثانى. 

و على دليله الثالث عليه: ما مرّ من قصور دلالةُ الموثقة. 

و على دليله الرابع عليه: أن العموم لا يفيد مع وجود المخضّ ص كالصحيحين و الخبرين» حيث إِنْ مقتضاها انتفاء القضاء مع الظنّ 
الحاصل بسبب الغيم و لو فرض إمكان المراعاةً معه. 

نعم- بناء على ما قلنا من اتّحاد القولين و عدم إمكان المراعاهً مع الغيم أيضا- تتم دلالة العمومات على ذلكك الجزء, لعدم مخض ص له 
مع إمكان 
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المراعاه سوى إحدى الصحيحتين المردود إطلاقها بالشذوذ و مخالفةٌ الشهرة. 

و على دليله الأول على جزئه الثانى: منع تعبّد المرء بظنّه مع سدّ باب العلم أولاء و منع سدّه ثانياء لحصوله بالصبر و عدم دليل على 
وجوب الصبر كما قيل؛ و استلزامه الحرج مردود بأنْ وجوب تحصيل العلم هو الدليل. 

و على دليله الثانى: أن بعض أدَلَّهُ وجوب القضاء و إن لم يجر فى المورد إِلّا أن دليله التامَ- و هو العمومات- جارية فيه. 

و على دليله الثالث: أن غير إحدى الصحيحتين أخصّ من المطلوب. نعم تتم دلالة الصحيحة و لا شذوذ فيها مع هذا القيد. 

و أمَا القول الرابع» فيظهر ما فى دليله على الجزء الأول مما مرّ. 

نعم, لا اعتراض على جزئه الأخير. 

ثْمٌّ ظهر من جميع ما ذكر حقٌّ المحاكمة بين هذه الأأقوال؛ و أن القول الفصل هو وجوب القضاء مع ترك المراعاة الممكنة وعدم 
السحاب الموجب لظن الليل» و عدمه مع المراعاه أو عدم إمكانها أو وجود السحاب المذكور. 

أمَا الأول» فللعمومات الخاليةٌ عن المعارضء سوى الصحيحة المردودةٌ فى المورد بالشذوذء و مخالفة الشهرة و المعارضة للموثقة- بل 
الصحيحة- بسند آخر )١١‏ فى خصوص الظنّ الحاصل بالسحابء المتعدّى إلى غيره بالإجماع المركبء المساوية لها فى وجوه 
المرججحات» الموجب للرجوع إلى العمومات, و إن أمكن رد ذلكك بأنْ معارضة الموثقة مع 


.591١ 74٠0 المتقدمين فى ص‎ )١( 
791 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠ ص:‎ 
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الخبرين المساويين لها فى الأحدثية الراجحين عليها بمخالفة العامة أوجبت طرحهاء و معه لا يفيد الإجماع المركب. 

و أمَا الثانى» فللصحيحة المذكورة 01 الخالية عن الشذوذ فى المورد؛ الموجبة لتخصيص العمومات؛ و للصحيحة الأخرى ١7)؛‏ مع 
الخبرين 0 فى الظنّ الحاصل بالسحاب. هذا كله مع الموافقة للأصلء و الاعتضاد بالشهرة العظيمة. 

و منها تفصيل آخر لا دليل عليه أصلاء و هو إيجاب القضاء مع الظنّ الضعيف و نفيه مع القوى» حكى عن الشيخ الحرٌ فى وسائله .)5١‏ 
وهو أحد احتمالات كلام الحلى» حيث قال ما ملخصه: و من ظنّ أن الشمس قد غابت و لم يغلب على ظنّه ذلككء ثم تبتين الشمس» 
فالواجب عليه القضاءء و ان كان مع ظنّهِ غلبة قور فلا شىء عليه» فإن أفطر لا عن أماره و لاظنّ فيجب عليه القضاء و الكفارة «2). 
انتهى. 

و على هذا الاحتمال حمل كلامه فى المسالكك. 

والأنسمال لكف أن ركرة ماد مم القلةالسكم وو ماله اه فى "النقتقاى لذبت معروط وو كر نار ادم يقلن عللهة :ل يعاق 
الذى هو الظنٌ بالمعنى المعروف. 

والاحتمال الثالث: أن يكون الظنّ بمعنى: الخاطرء و هو أيضا معروف لغهُء و هو المراد حين يقال: غلب على ظنّه. 


.59١ وهى صحيحة زرارة» المتقدمه فى ص:‎ )١( 

(0) وهى صحيحةٌ زرارة الأخرى: المتقدمة فى ص: 147. 

(9) وهما روايتا الكنانى و الشحامء المتقدمتان فى ص: 7597. 

() حكاه عنه فى الحدائق 2.٠١ :١‏ و هو فى الوسائل :٠١‏ 177. 

(0) السرائر :١‏ /الال". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: /79 

و من ذلكك يظهر ضعف ما فى المختلف من تشنيعه على الحلى فى كلامه ذلككء و جعله مضطربا غايته .)١١‏ 


تتميم: يستحبّ للصائم الإمساك عن أمور: 

منها: مضغ العلى 

كما مرٌ. 

و منها: إيصال الغبار إلى الحلق 

» للخروج عن شبهة الخلافء و لما مرّ من بعض ما استدلّوا به على تحريمه المحمول على الكراهة. 
و منها: السعوط مطلقا 


» تعدّى إلى الحلق أم لا" وفاقا للجمل و الخلاف و النهاية و السيد و النافع و ظاهر المداركك "١‏ و غيرها «» بل محتمل المقنع و 
الإسكافى- لنفيهما اليبأس عنه» الذى هو العذاب «0- بل للمشهور كما فى المداركك و الذخيرة «8)» لروايتى ليث و غياث: 

الاولى: عن الصائم يحتجم ويصتث فَئْ اذنه الدهن؟ قال: رلا بأس» إِنَا السعوط» فإنّه يكره) ف 

و الثانية: (أنّه كره السعوط للصائم) 7 

و الرضوى: «لا يجوز للصائم أن يقطر فى اذنه شيئا و لا يسعط) «4. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 01/ا2 من تاإللاه0 


)١(‏ المختلف: 5؟5. 

() المداركك 2: 1738. 

.198 :١ كالشرائع‎ )5( 

(6) المقنع: 2٠‏ حكاه عن الإسكافى فى المختلف: .57١‏ 

(0) المداركك 2: 21378 الذخيرة: 00ه. 

(©) الكافى ©: -١١١‏ 68» التهذيب *: -7١©‏ 447 الوسائل :٠١‏ 57 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب لاح .١‏ 

(0) التهذيب : -71١©‏ 7ض الوسائل :٠١‏ 55 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب لاح ؟. 

() فقه الرضا «ع): 27١17‏ مستدركك الوسائل :٠١‏ 77" أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١8‏ ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 599 

خلافا لمحتمل المقنع و الإسكافى» فجوّزاه بلا كراهة 0١١‏ للأصل المندفع بما مرّ. 

و للفقيه و الحلى و المفيد و الديلمى و القاضى و ابن زهرةٌ و الحلبى» فحرّموه بلا قضاء و كمَّارَهٌ كالأولين 7)» أو معهما كالثالث و 
الرابع «”0» بل قوم من أصحابنا كما حكاه السيد «©, أو مع الأول خاصّة كالباقين «8. 

لأنه إيصال شىء مفطر إلى الدماغ» الذى هو من الجوف. 

و لاستثناء السعوط فى روايةُ ليث عن عدم البأس» الذى هو العذاب. 

و إثبات الكراهة فى الروايتين» و هى فى عرف القدماء تصدق على الحرمة. 

و نفى الجواز فى الرضوى. 

و الأول مردود: بمنع كون مطلق إيصال الشىء إلى مطلق الجوف مفطراء و إِنّما الإيصال بالأكل و الشرب إلى الحلق أو المعدة. 
و الثانى: بأنّ الكراهة و إن كانت صادقة على الحرمة لغهٌ و عرفا قديماء إِلَا أن استعمالها فى خصوصها مجازء و هو ليس بأولى من 
إرادة المجاز من البأس. 

و منه يظهر رد الثالث أيضا. 

و الرابع: بالضعف الخالى عن الجابر» مضافا إلى احتمال عطف قوله: 


.57١ حكاه عن الإسكافى فى المختلف:‎ 2٠ المقنع:‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟: 59, و انظر السرائر :١‏ 1/8”. 

() المفيد فى المقنعة: 6 و الديلمى فى المراسم: /0. 

(؟) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ): 6ه. 

(0) القاضى فى المهذب :١‏ 2197 و ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): ١لاثه‏ و الحلبى فى الكافى فى الفقه: 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 7٠١‏ 

«ولا يسعط» على قوله: ١لا‏ يجوزا. 

و للمبسوط و الشرائع :»١‏ بل جملة من الأصحاب كما قيل؛ ففرّقوا بين غير المتعدّى إلى الحلق فالأول» للأصلء و التعدّى فالثانى» 
للويصال إلى الحلق. 

و جوابه ظاهرء إذ لا دليل على البطلان بمطلق الإيصال إلى الحلق؛ بل ينفى الحرمة مطلقا حصر: «ما يضِرٌ الصائم» :01 فى خصال ليس 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً نان/اا من لاإللاه0 


منه» و فحوى ما دل على كراهة الاكتحال بما له طعم يصل إلى الحلق» و عموم التعليل فى جمله من النصوص على جواز الاكتحال بأنّه 
ليس بطعام و لآ شراب. 


و منها: النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة 


» إجماعا فى الجملة. 

وهل هى مكروهة مطلقاء أو للشابٌ دون الشيخ, أو لذوى الشهوه و من يحرّك ذلكك شهوته دون غيره؟ 

فيه أقوال» أشهرها: الأخيرء بل عليه الإجماع فى المنتهى و التذكرة «0. 

دليل الأول: رواية الأصبغ: اقبل و أنا صائم» فقال له: «عف صومكك. فإِنّ بدو القتال اللطام» ."5١‏ 

و أبى بصير: «و المباشرةٌ ليس بها بأس و لا قضاء يومه و لا ينبغى له أن يتعرّض لرمضان» «0) أى لا تحرم المباشرةٌ و لكنّها مكروهة. 
لحرمة رمضان. 


.148 :١ الا" الشرائع‎ :١ المبسوط‎ )١( 

() الفقيه ؟: /ا8- #/اء الوسائل ”١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١‏ ح .١‏ 

.580 :١ التذكرة‎ 48١ :7 المنتهى‎ )( 

(©) التهذيب ©: 90/7- 17ل الاستبصار 7: 87- 787 الوسائل ٠٠١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب "7 ح 18. 

(0) التهذيب ©: 70/7 5ل الاستبصار 7: 8- 188 الوسائل :٠١‏ 118 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 00ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: "١1‏ 

و المروىٌ فى قرب الإسناد: عن الرجل هل يصلح له أن يقل أو يلمس و هو يقضى شهر رمضان؟ قال: «لا» 20١١‏ و مثله المروىٌ فى 
كتاب على بن جعفر .3١‏ 

و دليل الثانى: صحيحة الحلبى: عن الرجل يمسٌ من المرأة شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: «إنْ ذلكك ليكره للرجل الشابٌ 
مخافة أن يسبقه المنى) .)"١‏ 

و مرسلة الفقيه: روى عبد الله بن سنان عنه رخصة للشيخ فى المباشرة «©". 

و صحيحة منصور: ما تقول فى الصائم يقل الجارية و المرأة؟ فقال: 

«أمَا الشيخ الكبير مثلى و مثلكك فلا بأسء و أمّا الشاب الشبق فلاء فإنّه لا يؤمن» الحديث «8. 

حيجة الثالث: قوله: «و أمَا الشاب الشبق» فى الأخيرة» و العلتان المنصوصتان فى الصحيحين من جهة تحمّق المخافة و عدم الأمن فى ذى 
الشهوة. 

و صحيحة زرارة و محترد: هل يباشر الصائم أو يق لى فى شهر رمضان؟ فقال: (إِنّى أخاف عليهء فليتترّه عن ذلكك. إِلّا أن يثق أن لا 
يسبقه متئِه) «2)» حيث إن ذى الشهوة لا يكون واثقاء و غيره واثق البنّةُ. 

و المروىٌّ فى كتاب عليئّ: عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق الرجل فى 


.١١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب اح‎ 49 :٠١ قرب الإسناد: 777- 409) الوسائل‎ )١( 
.٠١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب اح‎ ٠١١:٠١ الوسائل‎ 2198 -١5٠ مسائل على بن جعفر:‎ )1( 
.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7" ح‎ ٠ الوسائل‎ ١ -١١* الكافى ع:‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عان/ا١‏ من تاإللاه0 


(©) الفقيه ؟: ١/ا-‏ 08 الوسائل :٠١‏ 99 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب اح 8. 

(0) الكافى ع: -١١*‏ "2 الوسائل ٠‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7" ح :0 

(©) التهذيب *: 91/١‏ ١1لى‏ الاستبصار 7: 278١-87‏ الوسائل ٠٠١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب اح 1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 07" 

شهر رمضان و هى صائمة فتقئل بعض جسده من غير شهوة؟ قال: «لا بأس) .)١١‏ 

وعن الرجل هل يصاح له و هو صائم فى رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها و فخذها و عجزها؟ قال: «إن لم يفعله ذلكك 
بشهوة فلا بأس. و أَمنا الشهوة فلا يصلح) .7١‏ 

و رواية رفاعة: عن رجل لامس جاريته فى شهر رمضان فأمذى؟ 

قال: «إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا و يصوم يوما مكان يوم و إن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعوده و 
يصوم يوما مكان يوم) 7, إن ترنّب الإمذاء عليه ليس إِلَّا لحركة الشهوة. 

أقول: لا يخفى أن شيئا من روايات القولين الأخيرين لا يصلح لإثبات الكراهة فى فرد, و لا لنفيها عنه. 

أمَا الأولى» فلأعميةٌ لفظ الكراهة عن الحرمة و إِنّما ثبتت الكراهة المصطلحة بها فيما ثبتت بضميمةٌ الأصلء و هو هنا غير جار لما 
يأتى من حرمة المباشرة لمن يخاف على نفسه. 

و أمّا الثانية» فظاهرة» لأعميهُ الرخصةٌ من الكراهة و الإباحة. 

و أمَا الثالشة» فلمثل ما مر فى الأولى؛ فإن قوله: «فلا؛ يحتمل الحرمة أيضاء و نفى البأس عن مثلهما يستلزم نفى الحرمة لأنّ البأس هو 
العذاب و الشْدّة. 


و أما الرابعة» فلأن مقتضى الأمر فيها إثبات الحرمةٌ فى غير الوائق» 


(1) مسائل على بن جعفر: 27١-١٠١١‏ الوسائل ٠١١:٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب "اح 18. 

(؟) مسائل على بن جعفر: :68-١18‏ الوسائل ٠١7 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب #«اح 19. 

(7) الفقيه ؟: -١‏ 149, التهذيب ع: 70/7- 0 ؟لى الاستبصار 7: 87- 188 الوسائل :٠١‏ 1794 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 20 ح *. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 7:07 

و مقتضى الاستثناء انتفاؤها فى الوائق. 

و أمَا الخامسة؛ فلأنْ نفى البأس عمن لم يفعل بشهوةُ ينفى الحرمة و إثبات عدم الصلاح لمن فعل بشهوة يثبتهاء لأنّ ضدٌ الصلاح 
الفساد. 

و أمًا السادسة فظاهرة. 

و على هذاء فيظهر عدم دليل للقولين الأخيرين» و وجوب رفع اليد عنهماء فيبقى الأول و لكن يجب تقييده بما لم تثبت فيه الحرمة» و 
لكنّها ثابتهُ فيما خاف من الإنزال و لم يكن واثقا بنفسه. فإنّه يحرم حينئذ على الأظهرء كما هو أحد القولين على ما ذكره فى المنتهى 
1 للأمر بالتئزّه فى صحيحة محمّد و زرارة» و مرسلة الفقيه: عن الرجل يلصق بأهله فى شهر رمضان؟ 

قال: «ما لم يخف على نفسه فلا بأس» 70. دلت بالمفهوم على البأس- الذى هو العذاب- مع الخوف و لا ينافيه قوله: ايكره؛ فى 
صحيحة الحلبى؛ لأنّه أعم من الحرمة؛ و على ذلكك يحمل الأمر بالاستغفار فى روايةٌ رفاعة» حيث إن الإمذاء لا ينفك عن عدم 


الوثوق. 


و منها: جلوس المرأهُ فى الماء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١/00‏ من لاإللاه0 


على الأظهر الأشهر للشهرة» و مونّقَهُ حنان: عن الصائم يستنقع فى الماء؟ قال: «لا بأسء و لكن لا يغمس فيه و المرأة لا تستنقع فى 
الماءء لأنها تحمل الماء بفرجهاه و: 
خلافا للمحكيّ عن الديلمى و الحلى و ابن زهرة و القاضى «5): و ظاهر 


.0/١ المنتهى ؟7:‎ )١( 

() الفقيه ؟: ١/ا- 20٠‏ الوسائل :٠١‏ 98 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح 8. 

(*) الكافى ©: -١١8‏ ه الفقيه ؟: -9/١‏ 0177" بتفاوت يسيرء التهذيب 6: 

«78- 2/89 الوسائل "7:٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب “اح 8. 

(؟) الديلمى فى المراسم: /4) لم نعثر عليه فى السرائر و هو موجود فى الكافى للحلبى: 

147 ابن زهرة فى الغني (الجوامع الفقهية): )81١‏ القاضى فى المهذب :١‏ 197. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 7:05 

الفقيه »١١‏ و محتمل المقنعة ١؟).‏ فحرّموه. إِمّا مع القضاء كالأولين» أو مع الكقارة كالمتعقّبين لهماء أو بدونهما كالباقين» للموتّقةُ فى 
الحرمة» و لعدم انّجاه التعليل المذكور فيها لو لا الإفساد الموجب للقضاء أوله و للكمَارة فيهماء بل تصريحه بأنّهِ يوصل الجوف و هو 
مفسدء مضافا فى الثلاثة إلى الإجماع المدّعى فى الغنية. 

و يضعف الكل بضعف دلالة الموتّقةُ- لمكان الجملة الخبريّةُ- على الحرمة و كفاية الكراهة فى توجيه التعليل» حيث إِنّهِ موجب لرفع 
العطش المطلوب فى الصوم, و منع كل إيصال إلى الجوف و لو مع عدم صدق الأكل و الشرب مفسداء وعدم حَمََهُ الإجماع 
اقول 

ولا يكره ذلكك من الرجل ولا من الخنثى و المجبوب, للأصل الخالى عن المعارضء بل المقارن للمؤيّد كما مرّ. 


و منها: السواى بالرطب 


» وفاقا للمحكىّ عن الشيخ و العمانى و ابن زهرةٌ و المداركك 07 بل جماعة من متأخَرى المتأخَرين كما قيل 0" للمعتبرة: 
كصحيحة الحلبى: عن الصائم يستاكك بالماء؟ قال: رلا بأس بها و قال: رلا يستاكك سواكك رطب» «6). 
و ابن سنان: «كره للصائم أن يستاكك بسواكك رطب» «2. 


)١(‏ الفقيه ؟: الا لا" 

(0) المقنعة: 702 

(©) الشيخ فى النهاية: 158» حكاه عن العمانى فى المختلف: 2577 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): ١له,‏ المداركك #: 78. 

(ع) الرياض 1:١‏ 508. 

(0) الكافى : -١١7‏ 2,3 التهذيب : #7 447 الوسائل :٠١‏ 88 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 38 ح .٠١‏ 

(©) الكافى 6: -١١7‏ ”23 التهذيب ©: 781- 01/817 الاستبصار 7: 97- 2591 الوسائل :٠١‏ 80 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 78ح .١١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 00" 

و مونّقَهُ الساباطى: فى الصائم ينزع ضرسه؟ قال: «لاء و لا يدمى فاهء و لا يستاك بعود رطب» .١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة 09/ا من تاإللاهم 


ومحمّد: «يستاكك الصائم أى النهار شاءء و لا يستاكك بعود رطب» (27). 

و رواية أبى بصير: «لا يستاكك الصائم بعود رطب» 0370. 

خلافا للمشهورء فلا يكره؛ بل يستحبّء و عن المنتهى: أنه مذهب علمائنا أجمع إِلَّما العمانى 50 للأصلء و الحصرء و عمومات 
السواك «8. و خصوص المستفيضة المجوّزة للسواك بقول مطلق للصائم بقوله: «يستاك»؛ كصحيحة ابن سنان 018١‏ و موثّقةُ محمد 
«لال» و روايتى أبى بصير «8 و أبى الجارود «4). أو النافية للبأس عن السواكك بالعود الرطب» كصحيحةٌ الحلبى »)3١١‏ 


.١؟ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 58 ح‎ 88 :٠١ الفقيه ؟: ١ا- 595 و فيه بنقصء الوسائل‎ 8 -١١7 الكافى ع:‎ )١( 

(؟) التهذيب ©: 787- 2/88 الاستبصار 5: 91- 547 الوسائل :٠١‏ 85 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 38 ح 8. 

(7) التهذيب ©: 787- 2/88 الاستبصار 5: 47- 2597 الوسائل :٠١‏ 85 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 78ح /. 

(6) المندين 82/19 

(0) الوسائل 7: أبواب السواكك ب ١‏ واو" 

(©) التهذيب *: 781- 2/8١‏ الوسائل :٠١‏ 87 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 78ح .١‏ 

(/) التهذيب ©: 7837- 21/85 الوسائل :٠١‏ 87 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 78ح 8. 

(8) التهذيب ©: 787- 29/8١‏ الوسائل :٠١‏ 87 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 78ح ؟. 

() التهذيب ع: 787- 21/87 الوسائل :٠١‏ 87 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 78ح ه. 

." أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 78ح‎ 87 :٠١ الوسائل‎ 2541 -4١ :5 التهذيب ©: 787- 0/87 الاستبصار‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 08" 

و خصوص روايةٌ الرازى: عن السواك فى شهر رمضان؟ قال: «جائز»- إلى أن قال-: فقال: ما تقول فى السواكك الرطب يدخل رطوبته 
فى الحلق؟ 

فقال: «الماء للمضمضة أرطب من السواكك الرطب» .)١١‏ 

و نحوها المروىٌ فى قرب الإسناد عن على عليه الب لام» و فى آخره: «فقال على عليه السّلام: فإن قال قائل: لا بد من المضمضة لسنة 
الوضوءء قيل له: فإنّه لا بد من السواكك للسَنةُ التى جاء بها جبرئيل) .)7١‏ 

و بما مرّ يدفع الأصلء و يقد الحصرء و يخصّص العموم؛ كما أن به تخصّص أيضا بغير الرطب مطلقات مجوّزات السواك للصائم» مع 
أنها غير دالهُ إن غلى الجواز الغير المنافى للكراهة كما أن نفى البأس- الذى هو العدذان-فى صحبحة الحلبى الأخيرة لا ينافيها أيضا: 
و مما ذكر يعلم عدم منافاة إثبات الجواز فى الروايتين الأخيرتين لها أيضاء بل و كذا قوله فيهما: «الماء للمضمضة أرطب» لأنّ القائل 
استدرك دخول الرطوبة فى الحلق» فتوهّم منه نفى الجواز الثابت أولاء فردٌ عليه الم لام عليه بما ردء و قال: إن دخول الرطوبة لا ينفى 
الجوازء لوجوده فى المضمضة. 

نعم» فى قوله فى الذيل: «فإن قال قائل» إلى آخره؛ دلالة على انتفاء الكراهة» بل ثبوت الاستحباب. إلا أنّهِ لا يثبته إلا فى مطلق 
السواك. فَإنّه الذى سنّه جبرئيل» و لذا أطلق الإمام عليه السّلام أيضاء فيجب التخصيص» 


.8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 78ح‎ 87 :٠١ التهذيب ع: 78#- 88/ بتفاوت يسير الاستبصار 7: 97- 598, الوسائل‎ )١( 
.١18 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 78ح‎ 88 :٠١ (؟) قرب الإسناد: 89- 191, الوسائل‎ 
7:7 ص:‎ ٠١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /01/ا١‏ من لاإللاه0 


فتأمّل» مع أنّه على الدلالة أيضا لا يقاوم ما م لأكثرئّته و أصحيته و أصرحيته. و نقل الكراهة عن أحمد ١١‏ لا يجعله موافقا للعامة 


فتدئر. 
و منها: الاكتحال 


» فيكره مطلقا و إن اشتدّت فيما فيه مسكك أو طعم يجده فى الحلق, و لا يحرم. 

أمَا عدم الحرمة؛ فبالإجماعء و الأصلء و الحصر. و الأخبار النافية للبأس عن مطلق الاكتحال» كصحيحتى محمّد )١‏ و عبد الحميد 130؛ 
و مرسلة سليم «5/؛ و روايات عبد الله بن ميمون «8) و ابن أبى يعفور 20 و غياث بن إبراهيم 07. 

و أمًا الكراهة مطلقاء فللأخبار الناهية عن مطلقه» كصحيحتى الأشعرى 8١‏ و الحلبى «4» و رواية الحسن بن علي 223٠١١‏ و هى واردهٌ 
بالجملة 


)١(‏ انظر المغنى لابن قدامة ": ه؟. 

(؟) الكافى 6: 2١-١١١‏ التهذيب ©: -1١04‏ ه8/ء الاستبصار 7: 0718-48 الوسائل :٠١‏ 76 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 70ح .١‏ 
(7) التهذيب : 7109 /اع/اء الاستبصار 7: 89- 38٠١‏ الوسائل :٠١‏ 7# أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 0ح /. 

(©) الكافى 6: -11١‏ ذ. ح ١ح‏ الوسائل :٠١‏ 76 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 70ح .١‏ 

(0) التهذيب : -١8٠‏ هلالا الاستبصار 7: 2388-9٠‏ الوسائل :٠١‏ ه/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 70ح 8. 

(©) التهذيب : 7١04‏ 2/88 الاستبصار 7: 89- 07184 الوسائل :٠١‏ ه/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 0ح 8. 

(0) التهذيب ©: 277-71١6‏ الوسائل :٠١‏ 78 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 10 ح .٠١‏ 

(8) الكافى #: -11١‏ 2,3 الوسائل :٠‏ 8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 10ح ". 

(9) التهذيب ©: 789- 2/89 الاستبصار 7: 89- 387 الوسائل :٠١‏ 78 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 70ح . 

.8 ح‎ ١0 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ 78 :٠١ التهذيب : 789- 2/88 الاستبصار 7: 381-89 الوسائل‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج ٠١‏ ص: 7:8 

الخبريّة فلا تفيد أزيد من الكراهة. 

و أمَا شدّتها مع أحد الوصفين» فلصحيحة محمّد: عن المرأهُ تكتحل و هى صائمة؟ فقال: «إذا لم يكن كحلا تجد له طعما فى حلقها 
فلا بأس» .)١١‏ 

و موثقته: عن الكحل للصائم؟ فقال: «إذا كان كحلا ليس فيه مسكك و ليس له طعم فى الحلق فلا بأس» .)7١‏ 

و المروىٌ فى قرب الإسناد «إنْ علا عليه السّلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه) 70. 

و الرضوى: «لا بأس بالكحل إذا لم يكن [ممسّكا]) «. 

و مفهوم تلكك الأخبار و إن اقتضى الحرمة مع أحد الوصفينء إِلَا أن الإجماع على عدم الحرمة أوجب الحمل على نوع من الكراهة؛ و 
لثبوت أصلها لمطلقه يفهم العرف من التخصيص بالذكر شدَهْ فيه. 

مضافا إلى رواية ابن أبى غندر: أكتحل بكحل فيه مسكك و أنا صائم؟ 

فقال: «لا بأس به) «8). 


والمشهور اختصاص الكراهةٌ بما فيه أحد الوصفين» كجماعةٌ «2)» أو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 2/0/8 من لاللاه0 


)١(‏ التهذيب ©: 789- ١لا‏ الاستبصار ؟: -4٠‏ 38 الوسائل :٠١‏ 0 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 0ح ه. 

(0) الكافى ©: -١١١‏ »2 التهذيب *: 789- 1/٠‏ الوسائل :٠١‏ 76 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 70ح ؟. 

() قرب الإسناد: 89- 198, الوسائل :٠١‏ /الا أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 50 ح .١7‏ 

(©) فقه الرضا «ع): 2717 مستدرك الوسائل ": 776 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١8‏ ح ؟. بدل ما بين المعقوفتين فى النسخ: 
مسكاء و ما أثبتناه من المصدر. 

(0) التهذيب ©: -78٠‏ "لال الاستبصار 7: -4٠‏ 388 الوسائل :٠١‏ 77 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 78ح .١١‏ 

(©) انظر الكفاية: لاء, و الرياض 1:١‏ 5”0/8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 7:9 

الأول خاصّة؛ كالمحمّق و الشهيد .1١‏ أو مع ما فيه صبرء كما فى الروضة .7١‏ أو مع ما فيه رائحة حادّة» كبعضهم 70 للجمع بين 
الصنفين المطلقين من الأخبار بالصنف المفصّل» و هو كان حسنا لو تنافيا الصنفان» و كان نفى البأس نفيا للكراهة أيضاء و ليس 
كذلك. 


و منها: إخراج الدم مع خوف الضعف 


» للصحاح المستفيضة؛ كصحاح الأعرج «15. و الحلبى «8. و ابن سنان «2)» و الحسين بن أبى العلاء 0. و غيرها 4/4١‏ و هى و ان 
كانت مختضٌ 4 بالاحتجام ظاهر فى الحرمة مع خوف الضعف إلا أنه يستفاد العموم من السياق- و قيل: من تنقيح المناط 04١‏ و فيه 
تأمرل- و يصرف عن الظاهرء للإجماع على عدم الحرمة؛ و روايةٌ عبد الله بن ميمون: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القىء و الاحتلام و 
الحجامة» و قد احتجم النبى صَلَى الله عليه و آله و هو صائم) .03٠١١‏ 


.579 :١ المحقق فى المعتبر ؟: 285) الشهيد فى الدروس‎ )١( 

(0) الروضة ؟: 1537. 

(*) كما فى التهذيب ©: 509. 

(6) التهذيب ©: -78٠‏ ع/الء الاستبصار ؟: 273817-9٠‏ الوسائل 7١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 78ح .٠١‏ 

(0) الكافى ع: -١١9‏ 2ك الفقيه ؟: مع- 3817, التهذيب ع: -758١‏ /الالاء الاستبصار 7: -4١‏ 7590, الوسائل 77:٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه 
الصائم ب 58 ح .١‏ 

(©) التهذيب ©: 78٠‏ غل/الاء الاستبصار 7: 3589-91 الوسائل 7١٠ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 78ح ؟1١.‏ 

(0) الكافى ©: 27-1١١9‏ التهذيب : -78٠‏ "//ا الاستبصار ؟: -9٠‏ 188 الوسائل 78:٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7١8‏ ح ”؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١٠ ٠١‏ ومنها: إخراج الدم مع خوف الضعف ..... ص : 7:9 

(8) كما فى الوسائل 77:٠١‏ أيواب ما يمسكك عنه الصائم ب 18. 

(9) انظر الحدائق :١‏ 188. 

.١١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 78ح‎ 7١٠ :٠١ الوسائل‎ 2388-9٠ :7 ثلالاء الاستبصار‎ -78٠ : التهذيب‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 71٠١‏ 

وأمرا النبوئ: «أفطر الحاجم و المحجوم) ١١‏ فمع أنه عامّى» روى أنه كان لمكان اغتيابهما مسلما و تسابًا و كذبا فى سبّهما على نبى 
الله ١؟).‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 2/09 من انلام 


و احتمل الصدوق فى معانى الأخبار أن يكون المعنى: المحتجم عرّض نفسه للاحتياج إلى الإفطار و الحاجم عرّض المحتجم إليه؛ و 
قال أيضا: سمعت بعض المشايخ بنيشابور يذكر فى معناه: أنّهما دخلا بذلكك فى فطرتى و سنّتى 370. 


و منها: دخول الحمام إذا خيف منه الضعف 
( لصحيحة محمد (8). 
و منها: شم الريحان عموما 


- و هو كل نبت طيب الريح, كما ذكره أهل اللغة «00- للإجماع المنقول فى المنتهى و التذكرة «8 و الأخبار المستفيضة؛ كروايتى 
الحسن بن راشد 017 و رواية الصيقل 4/؛ و مراسيل الكافى «4) و الفقيه 20٠١‏ معلا فى بعضها: بأنّه لذَّهُ و يكره للصائم أن يتلدّذ 


(1) كمافى ستن أبى داود 1537و مسد أحملة عع8. 

(؟) انظر معانى الأخبار: 19- ١؛‏ الوسائل :٠١‏ 4 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 79ح 4. 

() معانى الأخبار: 519. 

(6) الكافى ع: -١١9‏ 23 الفقيه 7: -1١‏ 598, التهذيب ©: 781- 0/1/4 الوسائل 8١:٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 717 ح .١‏ 

(0) كما فى القاموس :١‏ 77 و المصباح المنير: *55) و لسان العرب 5: 688. 

(©) المسيى 1 عق البذكرة ع2 

() التهذيب ©: 781- 8١8‏ و الى الاستبصار ؟: 744-94 و 01 الوسائل :٠١‏ 9 و 95 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7”اح /او 
7 

(8) التهذيب ع: ١81‏ #8١لى‏ الاستبصار 7: "0٠-98‏ الوسائل :٠١‏ 95 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9ح "1. 

(5) الكافى : -1١7‏ ذ. ح ع الوسائل :٠١‏ 97 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9ح 7. 

.١5 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح‎ 90 :٠١ 07؛ الوسائل‎ -1١ الفقيه ؟:‎ )0٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: "1١١‏ 

و فى بعضها: أن الريحان بدعةٌ للصائم» و هو و إن كان مشعرا بالحرمة, إلا أن الإجماع و الأخبار النافية للبأس عنه- كصحيحتى محمد 
»١«‏ و البجلى .»5١‏ و روايتى سعد ")2 و أبى بصير «5)- أوجبت الحمل على الكراهة. 

و قيل: تتأكد الكراهة فى النرجس 20 لرواية ابن رئاب: سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام ينهى عن النرجسء فقلت: جعلت فداكك لم 
ذلكك؟ قال: «لأنّه ريحان الأعاجم) .2١‏ 

ولا يخفى أنّها لا تدلّ على الأشدّيةء بل و لا على الاختصاص بالصائمء بل غايتها كراهة شم النرجس مطلقاء فهى الأظهر. 

و التعليل- للشدَّةٌ بفتوى الأكثر مع التسامح فى أدَلَةُ الكراهة- غير جتد, لأنّ الشدَّهُ غير نفس الكراهة؛ و لم تثبت فيها المسامحة. إِنَا أن 
تثبت الشدّة بثبوت الكراهة من جهتين: إحداهما: من جهة كراهة شم مطلق الريحان للصائم. و ثانيتهما: من جهةٌ كراهة شم النرجس 
مطلقاء فتجتمع الجهتان فى شم الصائم للنرجسء فتشتدٌ الكراهة. 


.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ا#اح‎ 9١ :٠١ التهذيب ©: 78# ١٠ل الاستبصار ؟: 97- 2598 الوسائل‎ ,© -١١ الكافى ع:‎ )١( 
.8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب الاح‎ 95 :٠١ الاستبصار ؟: 97- 05917 الوسائل‎ ىل١5‎ ١8# : (؟) التهذيب‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠؟/اا‏ من لاإللاه0 


(7) التهذيب ع: ع78- ١ل‏ الاستبصار 5: 2598-97 الوسائل :٠١‏ 95 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح .٠١‏ 

(©) التهذيب ©: 788- 02/98 الوسائل :٠١‏ 95 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب "7ح 4. 

(0) كما فى الشرائع :١‏ 198» و المختصر النافع: 2#, و الذخيرة: 200 و الحدائق 1: 2189 و الرياض 7١8 :١‏ و غنائم الأيام: /5717. 

(©) الفقيه ؟: "١1-1١‏ و فيه: النرجس للصائم ..» العلل: «8- »١‏ الوسائل :٠١‏ 97 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ”7ح 6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 17" 

وهل يشمل الريحان مثل: التفُاح و السفرجل و الأترج؛ لصدق النبت؟ 

فيه نظر» بل الظاهر العدم» لأن المتبادر من النبت مثل الحشائش و الأوراق» فلا يشمل الفواكه و أصول النباتات و أغصانها الطيبة. 

و كذا يكره التطتب بالمسكك. لروايةٌ غياث .)١١‏ و لا يكره غيره من أصناف الطيب و الغالية» للأصلء و المستفيضة» كمرسلةٌ الفقيه 
059 و رواية الحسن بن راشد «37» و غيرها 025١‏ و فى بعضها: «إِنْ الطيب تحفة الصائم). 

و منهم من ألحق بالمسكك ما يجرى مجراه ممما يوجد طعمه فى الحلق «8. و منهم من ألحق به الزعفران 2 و لا وجه له إِلّا فتوى 
الفقيه و تعارضها عمومات الطيبء فعدم الكراهة فيهما أشبه. 


و منها: الاحتقان بالجامد» 
لنقل الإجماع عن الغنيةٌ و الكشف 27 و قد مرٌ. 
و منها: لبس الثوب المبلول 


» لروايات الصيقل »/١‏ و ابن سنان 4١‏ 


.8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب الاح‎ 95 :٠١ الوسائل‎ 48٠١1 -788 التهذيب ع:‎ 2١-١١7 :© الكافى‎ )١( 

() الفقيه ؟: -1/١‏ 07 الوسائل :٠١‏ 90 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب الاح .١5‏ 

(5) الكافى ع: 3-١18‏ الفقيه 7: -1١‏ 598, التهذيب ©: ه78- 2/49 الوسائل :٠١‏ 97 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب الاح ". 

() كما فى الوسائل 9١ :٠١‏ أيواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7". 

(0) كالشيخ فى النهاية: 108 و ابن حمزة فى الوسيلة: 1 687, و ابن إدريس فى السرائر :١‏ 584. 

(*) كالمفيد فى المقنعة: 088 و ابن زهرةٌ فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): ١/اه.‏ 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): ١لا‏ كشف الرموز :١‏ 581. 

(8) المتقدم ذكر مصادرها فى ص: ل زفرة 

(9) الكافى ع: -١١8‏ 6, الوسائل :٠‏ 6" أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب “اح ". 
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وابن راشد »)١١‏ و لخَلوها عن الدالٌ على الحرمة استدلٌ بها للكراهة. 

لا لصحيحة محمّد: «الصائم يستنقع فى الماء» و يصبٌ على رأسه. و يتبرّد بالثوب» و ينضح بالمروحة و ينضح البوريا تحته) 4059 لجواز 
أن يراد بالتبرّد بالثوب: جعله مروحة لا بله على الجسدء أو يراد به: التبرّد به بعد عصره. كما صرّح به فى رواية ابن سنان المشار إليهاء 


حيث قال: «لا تلزق ثوبكك إلى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتى تعصرها. 


و منها: إنشاد الشعر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١لا‏ من تإللاه0 


على ما ذكره بعض الأصحاب «7/. و لكن لم يذكره الأكثر كما صرّح به فى الحدائق 050. 

و وجه الكراهة: صحيحة حمّاد: «تكره رواية الشعر للصائم و المحرم و فى الحرم و فى يوم الجمعة و أن يروى بالليل» ولا ينشد فى 
شهر رمضان بليل و نهار» فقال له إسماعيل: يا أبتاه» و إن كان فينا؟ قال: «و إن كان فينا» «2). 

و الأخرى: «تكره رواية الشعر للصائم و المحرم و فى الحرم و فى يوم الجمعةُ و أن يروى بالليل» قال: قلت: و إن كان شعر حقٌ؟ قال: 


«و إن كان شعر حقٌ) 02١‏ 


."٠١ المتقدم ذكر مصادرها فى ص:‎ )١( 

(؟) الكافى ع: ١١8‏ ”, التهذيب ع: -7١‏ 0441 الاستبصار ؟: 4 ,32٠‏ الوسائل :٠١‏ 8" أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ”اح ؟. 
(5) كما فى المفاتيح .18٠١ :١‏ 

(ع) الحدائق 2:3 127 

(5) الكافى ©: 84- ع الفقيه ؟: 8- 2387 التهذيب ع: -١9‏ هش الوسائل :٠١‏ 188 أبواب آداب الصائم ب 17 ح ؟. 

(©) التهذيب *: 408-198 الوسائل :٠١‏ 188 أبواب آداب الصائم ب 1١‏ ح .١‏ 
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وتعمل نافن الحداق كل ماوروسى كراعة إنغاف لحف مكاة أوبزمان شرحت بالأشعار الدقرفة وغير العلة ينا كان مطييا 
لحكمة أو موعظة أو مدح أهل البيت أو رثائهم» بل نسبه إلى أصحابنا و قال: 

إن أصحابنا قد خصًوا الكراهة بالنسبة إلى إنشاد الشعر فى المسجد أو يوم الجمعة أو نحو ذلكك من الأزمنة الشريفة و البقاع المنيفة بما 
كان من الإشعار الدنيويّة الخارجةٌ عمًا ذكرناه. 

قال: و مممن صرّح بذلكك الشهيد فى الذكرى و الشهيد الثانى فى جملةُ من شروحه و المحقّق الشيخ علىٌ و السيد السند فى المداركك 
.)١١‏ انتهى. 

و استدلٌ لذلكك بصحيحه على بن يقطين النافية للبأس عن الشعر الذى لا بأس به فى الطوافء المستلزم لكونه فى الحرم .)7١‏ 

و بالأخبار الغير العديدة: الواردة فى مدح الشعر فى أهل البيت و فى مراثيهم 370. 

و بالمروىٌ فى إكمال الدين: عن أمر النبى صلّى الله عليه و آله يوم فتح مكة وفد بكر بن وائل حين أقبلوا إليه و هو بفناء الكعبة بإنشاد 
شعر قيس بن ساعدة و ترخمه عليه .]١[‏ 

و بالمروىٌ فى كتاب الآداب الديتية لأمين الإسلام الشيخ أبى على الطبرسى بإسناده عن خلف بن حمّاد: قال: قلت للرضا عليه السَلام: 
إن أصحابنا يروون عن آبائكك أن الشعر ليله الجمعهً و يوم الجمعة و فى شهر رمضان و فى 


[1] إكمال اليب ععى ويه قس ين ساعدة يدل قيس .ين ساغدة 


.127 :١ الحدائق‎ )١( 
.١ التهذيب ه: 818-1117, الاستبصار ؟: 17717 1/85 الوسائل 1: 507 أبواب الطواف ب 88 ح‎ )( 
1١8 كسافى الوسائل 56 لوه أبواب المزان وهنا يناسية نت‎ )0( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً (ب؟/اطا من لاإللاه0 


الليل مكروه؛ و قد هممت أن أرثى أبا الحسن عليه السّ.لام و هذا شهر رمضانء فقال: «ارث أبا الحسن عليه الس لام فى ليالى الجمع و 
فى شهر رمضان و فى الليل و فى سائر الأيَام» فإنَّ الله عزّ و جل يكافئكك على ذلكك» .0١١‏ 

و فى دلالة غير الأخيرة على مطلوبه نظرء إذ نفى البأس أعمّ من نفى الكراهة؛ و العمومات لا تجدى فى مقابل الأخبار الخاصّة؛ و أمر 
النبى لعلّه كان قبل ورود الحكم بالكراهة. 

نعمء تتم دلالة الأخيرة» و لا يضرٌ اختصاصها بالرثى لعدم القول بالتفرقة. 

ثمّ يعارض بذلك ما مرّء فإمًا يرجح ذلكك. لاحتمال حمل ما مرّ على التقِهُ كما فى الحدائق 37١‏ أو يرجع إلى العمومات المذكورة 
«”ا ولا يضرٌ ضعف الأخيرة؛ لأنّ المقام مقام المسامحة. 

فالحقّ: عدم الكراهة فى الأشعار الحمُّ- و المتضئّنة للحكمة و الموعظة و نحوها- فى الأوقات المذكورة. 

بل ها هنا كلام آخر متقن ذكره فى الوافى» قال: و الشعر غلب على المنظوم من القولء و أصله: الكلا-م التخبيلى» الذى هو أحد 
الصناعات الخمس نظما كان أو نثراء و لعل المنظوم المشتمل على الحكمة و الموعظةء أو المناجاة مع اللّه سبحانه؛ ممما لم يكن فيه 
تخبيل شعرى» مستثنى من هذا الحكمء أو غير داخل فيه. 


وقال فى بيان قوله: «و إن كان شعر حقٌ): و ذلك لأنّ كون موضوعه 


8 ح‎ ٠١8 أبواب المزار و ما يناسبه ب‎ 549 :١5 الوسائل‎ )١( 

() الحدائق 1: 188. 

(9) فى ص: 1 ع1" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: "1١8‏ 

حمًا- كحكمة أو موعظة- لا يخرجه عن التخييل الشعرى. فَأمَا إذا لم يكن كلاما شعريًا بل كان موزونا فقط فلا بأس .)١١‏ انتهى. 

و ما ذكره جيدء فإنّ الحقيقة الشرعيّةُ للشعر فى المنظوم من الكلام غير ثابتء بل لم يكن كذلكك أولا البنَهُه و لذا سمّوا الكفار القرآن 
شعرا و رسول الله شاعراء فالمنظوم الخالى عن الخيالاءت الشعريّة ليس شعرا مكروهاء و الشعر منها أيضا إذا كان حقًا يكون بما مرّ 


با أيقنا: 
و منها: التنازع و التحاسد 
عو السٌ و المراء» و أذى الخادم» و الجدال» و المسارعة إلى الحلف و الأيمان» و القول الفاحش» كل ذلك للأخبار 019 


و المقصود كراهيّةُ هذه الأمور من حيث الصيامء و إلا فأكثرها حرام فى نفسه. 


.37١ :1١ الوافى‎ )١( 
و؟1.‎ ١١ أبواب آداب الصائم ب‎ 1817 18١ :٠١ الوسائل‎ )0( 
7117 ص:‎ .٠١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج‎ 


الفصل الثالث 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة نلاب/اا من تاإللاه0 


فى بيان أن وجوب الإمساكك عمّما ذكر من الأمور- و إيجابها لارتكاب المحرّم أو الفساد أو مع القضاء أو مع الكقارة أيضا- إِنّما هو 
إذا كان عمدا. 

فنقول: إِنَ كلما ذكرنا أنّه محرّم فى الصوم و مبطل له و موجب للقضاء و الكمّارة فهو كذلكك إذا كان ذاكرا للصوم؛ عامدا فى 
الإفطار» مختارا فيه» عالما بالحكم, و أمَا إذا لم يكن كذلك فليس كذلكك إجماعا فى بعض الصورء و مع الخلاف فى بعض آخر. 

و تفصيل المقال: أن من لم يكن كذلك فإمًا ناس للصوم, أو غير عامد فى فعل المفطر أو مكره؛ أو جاهلء فهذه أربع أصناف يذكر 
حكمها فى أربع مقامات. 


المقام الأول: فى الناسى للصوم 


» ولا يفسد صومه بفعل شىء من المفطراتء بلا خلااف بين علمائنا كما فى المنتهى 2١١١‏ و غيره » بل بالإجماع كما صرّح به 
بعضهم 07. بل بالإجماع المحقّقء فهو الحيجة. مضافا إلى الأخبار المستفيضة» كصحيحتى الحلبى 05١‏ و محمّد بن قيس 28١‏ و مونّقتى 
سماعةٌ (2) 


)١(‏ المنتهى ؟: /الاه. 

(؟) كالذخيرة: 301 و الحدائق :١1‏ 28 و الرياض 01:١‏ 

() كما فى المفاتيح :١‏ 2507 و مشارق الشموس: 298 و غنائم الأيام: ١٠ع.‏ 

(ع) الكافى ع: ١ -١١١‏ الفقيه ؟: 8/ا- 218 التهذيب 6: //ا؟- "الى الوسائل 2١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9ح .١‏ 

(5) التهذيب *: 4٠09-78‏ الوسائل :٠١‏ 7ه أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9 ح . 

(2) الكافى 5: -١١١‏ 27 الوسائل 0١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9ح ه. 
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وعممار١١»»‏ و روايتى الزهرى ١؟)‏ و داود بن سرحان 339). 

و أخضّيتها من المدّعى- باختصاصها بالأكل و الشرب و الجماع- غير قادحء لعدم قائل بالفرق بينها و بين سائر المفطرات» مع ظهور 
التعميم من روايةٌ الهروى: «متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام فى شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات» إلى أن قال: «و إن كان 
نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفَارهُ واحدة و قضاء ذلكك اليوم» و إن كان ناسيا فلا شىء عليه) ."5١‏ 

و إطلاق بعض تلكك الروايات يثبت الحكم فى جميع أنواع الصيام الواجب المعّن» و غير المعتن» و المندوبء و تزيد فى المندوب 
رواية أبى بصير: عن رجل صام يوما نافله فأكل و شرب ناسيا؟ قال: «يت صومه ذلكك و ليس عليه شىء) .)8١‏ 

وعن التذكرة: تقييد عدم البطلان بتعيّن الزمان «2)» و عن المدئئات الاولى: عدم صبحَحَهُ الصيام إذا كان ندبا أو واجبا غير معتّن» استنادا 
إلى الرواية عن الصادق عليه السّلام. و كذا فى قضاء رمضان بعد الزوال؛ لأنَّ الصوم 


.١١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9 ح‎ ه٠‎ :٠١ الوسائل‎ 2358-4١ :7 الاستبصار‎ )207-7١8 :5 الفقيه ؟: 6/ا- 3319 التهذيب‎ )١( 
.7/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9 ح‎ 07 :٠١ الفقيه ؟: عع- 308 التهذيب 6: 79- ه3لى الوسائل‎ 2١ 87 (؟) الكافى ع:‎ 

(6) الكافى ©: -١١١‏ 2 التهذيب *: 788- 48٠١‏ الوسائل :٠١‏ ١ه‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9 ح 8. 

(©) الفقيه 7: 1178-77 التهذيب ©: -7١9‏ 208) الاستبصار 7: 917- 218 الوسائل :٠١‏ 07 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ٠١‏ ح 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاب؟/اا من لاإنلاهم 


.١ 

(5) التهذيب *: 7137- 6٠‏ الوسائل :٠١‏ 7ه أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9 ح .٠١‏ 

.38١ :١ التذكرة‎ )©( 
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عبار عن الإمساك. و لم يتحمّق. 

قال الشهيد فى حواشى القواعد فى بيان الرواية: و لعلّها ما رواه العلاء فى كتابه عن محمّد: قال سألته فيمن شرب بعد طلوع الفجر و هو 
لا يعلم» قال: «يتمْ صومه فى شهر رمضان و قضائه. و إن كان متطوّعا فليفطر) انتهى. 

و الرواية غير ثابتة» و مع ذلكك عمّا ادّعاه أخصٌء و مع ذلكك غير دالَُ على الناسىء و التعليل المذكور اجتهاد فى مقابلة النصّء مع 
[عدم] )١١‏ كون الصوم الشرعى إمساكا مطلقاء و إِنّما هو الإمساكك مع العمد. 


المقام الثانى: فى غير القاصد للفعل 


» كالذباب يطير إلى الحلق؛ و الغبار يدخل فيه بلا قصد و اختيار» ولا ريب فى عدم إفساده للصوم ولا خلافء و الأصل يدل عليه 
لأنّه ليس أكلا و لا شربا و لا إفطاراء لأنّ كلّ ذلكك لا بد أن يكون من فعل المكلفء و فى بعض الأخبار تصريح به .05١‏ 


المقام الثالث: فى المكره 


اشاره 


» و الإ-كراه إِمَا بنحو الإيجار 030 فى الحلق و الوضع فيه بغير مباشرةٌ بنفسه؛ فلا إشكال و لا خلاف- كما قيل -25١‏ فى عدم حصول 
الإفطار به و ما مرّ سابقا يدل عليه أيضا. 

أو يكون بالتوئّود بما يوجب الضرر من القادر المظنون فعله مع تركك الإفطار» فباشر بنفسه مع القصدء فلا خلاءف أيضا فى جواز 
الإفطار حينئذ و عدم ترتّب إثم عليه» بل بطلانه لو صامء للنهى عن التهلكة «0» و نفى الضررء و رفع ما استكرهوا عليه؛ و الأمر بالتقيّة 


و إفطار الإمام تقَيَهُ عن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفناه لاستقامةٌ المعنى. 

(؟) كما فى الوسائل ٠١8:٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9". 

() الرجل إذا شرب الماء كارها فهو التوجر و التكاره- لسان العرب 2: 7794. 

(ع) انظر الحدائق *1: /8. 

(©) البقرة: 190. 
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السفًاح كما فى مرسلتى رفاعة »١١‏ و داود بن الحصين 2١‏ و روايتى خلاد 9 و عيسى «. و فى الالولى: «إن إفطارى يوما و قضاءه 
أيسر على من أن يضرب عنقى و لا يعبد الله. 

و هل يكون معه الصوم صحيحا أيضاء أم يبطل و يوجب القضاء أو مع الكقارة أيضا؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 0/ا١‏ من لاإنلاهم 


فاختار الشيخ فى الخلاف و الشرائع و المعتبر و النافع و المنتهى و التحرير و المختلف و الإرشاد و الدروس و الروضة «8) بل الأكثر- 
كما قيل «6)-: 

الأشول» لجميع ماذكرء مضافا إلى الأصل و الاستصحاب- الخاليين عن معارضة عموم ما دل على وجوب القضاءء لاختصاصه بحكم 
التبادر بغير المكره- و ما دل من الأخبار على وجوب الكفَارهْ على المكره زوجته دونها 07. 

و ذهب فى المبسوط و التذكرة و المسالكك و الحدائق إلى الثانى «8» لأنّهِ فعل المفطر اختيارا فيدخل تحت إطلاقات فساد الصوم به 


و وخوت 


)١(‏ الكافى ©: 87- /ء الوسائل ١7 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 017 ح ه. 

(؟) الكافى ع: 87- 4. الوسائل 1١:٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /اه ح ؟. 

(7) التهذيب ©: 51107- 48) الوسائل :٠١‏ 17 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /ه ح 8. 

(©) الفقيه 9: 18- 287 الوسائل 1١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /اه ح .١‏ 

(5) الخلاف 7: 150 الشرائع 215٠ :١‏ المعتبر ؟: 627) النافع: 28 المنتهى 7: /الاه» التحرير :١‏ ١ل‏ المختلف: 537 الإرشاد :١‏ 039/8 
الدروس :١‏ 

”لا الروضة ؟: .4١‏ 

(©) انظر المداركك #: 294, و الذخيرة 208. 

(/) انظر الوسائل :٠١‏ 08 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ؟1١.‏ 

(6) المبسوط :١‏ "لاك التذكرةٌ :١‏ 7١3,؛‏ المسالكك :١‏ ١لا‏ الحدائق *1: وع. 
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القضاءء و عموماته. بتصريح الإمام عليه الس .لام بأنْهِ أفطر فى المرسلتين» و قوله فى أولا هما: «و قضاءه أيسر علىّ)» و لأنّ الصوم ليس 
إلا عبارةٌ عن الأمساكك عن المفطرات» وهو هنا غير متسحمّق لا لغة و لا عرفا ولا شرعا. 

أمّا الأولاءن» فظاهران. و أمّا الثالث» فلأنٌ الحقيقة الشرعيّة ليست إلا المعنى المتبادر عند المتشرعة و ليس هو إِلَا الإمساكك و عدم 
إيقاع المفطر باختيار المكلفء و هو هنا منتفء و لذا يصحح سلب اسم الصوم و الإمساكك عنه؛ فيقال: ما صام, و ما أمسكك ولو 
اضطرارا. 

أقول: و يرد على أول أدَلّهُ القول الأسول: بأنّ غاية ما يدل عليه نفى الإ-ثم» و هو لا يلا-زم انتفاء الإفطار و وجوب القضاءء كما فى 
المريغن و الحائقن و المسافر. 

و على الثانى: منع خلوٌ الأصل و الاستصحاب عن المعارضء لإطلاق كثير من أخبار الإفطار و القضاءء كقوله: «الكذب على الله و على 
وسو لمع لاله يفطر الصائم) .)0١‏ 

وفى مونّقَهُ سماعة: عن رجل كذب فى شهر رمضان. فقال: «قد أفطر و عليه قضاؤه) .)7١‏ 

وقوله: «من تقتأ و هو صائم فعليه القضاءا ."١‏ 

و قوله: «من أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه. لأنّه أكل متعمّدا» 5"» إلى غير ذلكك. 


.8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح‎ "5 :٠١ الفقيه ؟: /ا8- /ا/اء الوسائل‎ )١( 
." أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح‎ 6 :٠١ 88ش الوسائل‎ -7١* التهذيب ع:‎ )0( 
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() التهذيب ع: ع«78- 1/97 الوسائل :٠١‏ 88 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 79ح 8. 

(©) الكافى ©: 23-٠٠١‏ التهذيب ع: -71١‏ هال الاستبصار ؟: :9/7/-١118‏ الوسائل ١5١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 2١‏ ح 
.١‏ 
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و تبادر غير المكره منها ممنوع؛ كيف؟! و لو كان لكان لأجل عدم عصيانه» و بعد ملاحظة حال المريض و المسافر و الحائض و تناول 
المفطر مع عدم مراعاهً الفجر كيف يتبادر ذلكك؟! و على الثالث: أن عدم لزوم الكفارة على الزوجة المكرهة لا يدل على عدم إفطارها 
وعدم وجوب القضاء عليهاء بل لا يبعد دلالة ما فى بعض الأخبار من أن على الزوج كقّارتين على بطلان صوم الزوجة 3١‏ إِلَّا إذا 
كانت مكرهةٌ بالمعنى الأول لا بالتوتمد و التخويف مجرّدا. 

ومن ذلكك يظهر ضعف القول الأول. 

و أمًا الثانى و إن أمكن الخدش فى بعض أدلّته- كقضاء الإمام, لجواز أفضلتته- و لكن البواقى لا خدشة فيهاء سما بضميمة ما قيل من 
عدم الفصل بين الإفطار و وجوب القضاء 27 فإذن هو الأقوى؛ بل لم يبعد القول بثبوت الكفارة لو لا الإجماع المؤيّد بعدم ذكر الإمام 
الكفارة مع ذكر القضاءء و عدم تبادر المكره من أخبار الكفارة جدًا. 


فرعان: 
أ: الإكراه المسوّغ للإفطار النافى للكفارة: 


ما ظنّ معه الضرر الغير المتحمّل عرفا بنفسه أو ما يجرى مجراهء لنفى العسر و الحرج و الضررء و حسنة زرارة: «التقَيَهُ فى كل ضرورة)» 


(“ا» و حسنة الفضلاء: «التقبَهُ فى كل 


.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 17ح‎ 08 :٠١ الفقيه 7: 9- 097 التهذيب ©: 718- 2758 الوسائل‎ 4 -١١* الكافى ع:‎ )١( 

(0) انظر الرياض "01:١‏ 

() الكافى ؟: 719 07 الوسائل 7١ :١8‏ أبواب الأمر و النهى ب ماح .١‏ 
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شىء يضطرٌ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله .0١١‏ 

وربّما يظهر من الدروس اعتبار خوف التلف على النفس 77 و لعله لاعتماده على أخبار إفطار الإمام عليه السّّ.لام» و تصريحه فى 
بعضها بِأنْ فى تركه ضرب عنقى. و لا يخفى أنه لا دلالهُ فيها على التخصيص. 


ب: قال فى المسالك: 


و حيث ساغ الإفطار للإكراه يجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة» فلو زاد عليه كفْر 70. 

واعترضه فى المداركك بأنّه لا يتم على ما اختاره من كون التناول مكرها مفسدا للصوم, لاختصاص الكفَارة بما يحصل به الفطرء و ما 
زاد عليه لم يستند إليه فطر و إن كان محرّما ."١‏ 

ورده فى الحدائق بأنّ إيجاب الكمارة لتكفير الذنبء فهى تتحمّق فى موضع الإثم و هو هنا متحمّق. و قوله: إن الكفارة تختصٌ بما 
يحصل به الفطر» ليس فى محله. لفساد الصوم و وجوب القضاء بكثير ممما لا كفَارَ معه «2. 

أقول: تحقّق الكقّارهُ فى كل ما فيه الإثم- مطلقاء أو مع وقوعه فى الصوم و إيجابه لإفطاره- ممنوع؛ ولا يقول هو به أيضاء بل إِنّما هى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ابل/الا من تاإللاه0 


فى مواضع خاصٌ 4 موجبة للإفطار, و لم يعلم أن المورد منهاء و الأصل ينفيهاء و غرض المدارك ليس أن كل ما يحصل به الفطر فيه 
الكفّارة» بل أن الكفّارهُ المعهودة ليست إِلَا فى موضع الفطر. 


.7 أبواب الأمر و النهى ب ماح‎ 7١ :١18 الوسائل‎ 318-17٠١ الكافى ؟:‎ )١( 
.777 :١ (؟) انظر الدروس‎ 

(9) المسالكك :١‏ ال. 

.0١ :2 المداركك‎ )©( 

() الحدائق 1 عم, 
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المقام الرابع: فى الجاهل بالحكم 


اشاره 


و ذهت الحلىن إلى أنه لا شىء عليه من القضاء و الكفَارةٌ 01١‏ و اختاره فى الحدائق 007 و هو ظاهر الجامع 400 و محتمل موضع من 
المنتهى و الاستبصار و التهذيب 0 بل حكى جزما عن موضع من الأخير. 

و المشهور- كما قاله جماعة-: فساد صومه و وجوب القضاء عليه؛ إمَا مع الكفَارة- كما جزم به فى موضع من المنتهى و التذكرة ,)8١‏ 
و يحتمله كلام المختلف 6١‏ و نسبه فى الكفاية إلى الأكثر 07- أو بدونهاء كالمعتبر و الدروس و حواشى القواعد للشهيد و الروضة 
و المدارك و محتمل المختلف 28١‏ و احتمله فى موضع من المنتهى و التذكرة «» و نسبه فى المداركك إلى أكثر المتأخرين .03١١‏ 
مد الأمولين: الأصل الخالى عن المعارض. لانحصاره بعمومات القضاء و الكفّارهُ المخصوصين بغير الجاهلء إِمَا بحكم التبادر» أو 
لأجل تقيبد الأكثر بمتعمّد الإفطار الغير الصادق هنا و إن كان متعمدا للفعل؛ لأنَّ تعمد الإفطار لا يكون إلا مع العلم بكونه مفطراء و به 
تقبد المطلقات أيضاء 


502 :١ السرائر‎ )( 

() الحدائق 231 عع, 

(©) الجامع للشرائع: /اه١.‏ 

(؟) المنتهى ؟: 888 الاستبصار ؟: الى التهذيب ©: 7١8‏ ذ. ح 807. 
(0) المنتهى ”: /الاشء التذكرة :١‏ 509. 

(©) المختلف: 777 

(0) كفايةُ الأحكام: 68. 

(8) المعتبر ؟: #87, الدروس :١‏ 597”, الروضة ”: 4٠‏ المداركك #: 68) المختلف: 777 
(9) المنتهى ”: 089 التذكرة :١‏ 3817 

)0٠١(‏ المدارك 9:عع,. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ./؟/ا١‏ من لاإللاه0 


مع أنه على فرض التعارض يجب التخصيص بغير الجاهلء لموثْقَةُ زرارة و أبى بصير: عن رجل أتى أهله فى شهر رمضانء أو أتى أهله 
وهو محرم, و هو لا يرى إِلَا أن ذلك حلال له؛ قال: «ليس عليه شىء» )١١‏ المعتضدة بروايات معذوريّةُ الجاهل. كصحيحة عبد الصمد 
الواردة فيمن لبس قميصا حال الإحرام؛ و فيها: «و أى رجل ركب أمرا بجهالة فلا شىء عليه) .7١‏ 

وفى صحيحة ابن الحيجاج المتضمْنة لحكم تزويج المرأة فى عدّتهاء و فيها: قلت: فبأىٌ الجهالتين أعذرء بجهالته أن ذلك محرّم عليه 
أم جهالته أنّها فى العدّةُ؟ فقال: «إحدى الجهالتين أهون من الأخرىء الجهالة بأنّ الله حرّم عليه» و ذلك أنه لا يقدر على الاحتياط 
معها)» فقلت: فهو فى الأخرى معذور؟ فقال: «نعم) لين 

احتجٌ الثانى: أمَا على الفساد فباطلاق المفسدات. و أمّا على القضاء و الكفارةً فبعموماتهما «؟» و إطلاقاتهما. 


و أجابوا عن أَدلَهُ الأولين باندفاع الأصل بما ذكرء مع منع التبادر المذكورء لعدم تصوّر ما يوجبه سوى شيوع غير الجاهلء و هو بالنسبة 


.8 أبواب كمارات الاستمتاع ب ” ح‎ ٠١4 :1 الاستبصار 7: 87- 07554 الوسائل‎ )20* -7١8 :© التهذيب‎ )١( 

(0) التهذيب : 97- 778, الوسائل :١7‏ 588 أبواب تروك الإحرام ب 58 ح ". 

(*) الكافى 2: /ااع- #, التهذيب ل: 08 17778 بتفاوت يسيرء الاستبصار ”: 

.8 ح‎ ١7 أبواب ما يحرم بالمصاهرةٌ و نحوها ب‎ 58٠ :7١ #لاتى الوسائل‎ ١ 

(؟) الوسائل :٠١‏ ”0 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب .٠١‏ 
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إلى جميع المفطرات ممنوع؛ و لو سلم فلم يبلغ حدًا يوجب الانصراف إليه. 

و منع التقييد بمتعمّد الإفطار فى القضاءء بل صرّح بمتعمّد الفعل أيضاء كما مرّ بعضه فى المقام السابق .0١١‏ و أمّا فى الكفَارة فإن تقد 
به فى كثير من الأخبار 79 إلا أن التقييد فيها مخصوص أمّا بالسؤال- كالأكثر- أو بالجواب أيضاء مع تقيبد السؤال- الذى هو سبب 
تقييد الجواب» الموجب لعدم حججِيهُ مفهوم الشرط أو الوصف- بنفسه. و مثل ذلكك لا يوجب تقييد المطلقات» كرواية محتّد بن 
نعمان: عن رجل أفطر يوما من شهر رمضانء فقال: «كفارته جريبان» .]١[‏ 

و مونّقةُ سماعة: عن رجل لزق بأهله فأنزل» قال: «عليه إطعام ستّين مسكينا» الحديث 79. 

و رواية الهروى: «و إن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كقَارةٌ واحدة» و قضاء ذلكك اليوم) 5". 

و أمَا معارضة الموثّقةُ معها فهى و إن كانت أخصٌ- من حيث اختصاصها بالجاهل - إِلَا أنّها لا تصلح للتخصيص. لأنّه فرع التكافق 


.8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /ح‎ 5 :٠١ الفقيه ؟: “2307-1 التهذيب *: 77- 4817, الوسائل‎ ]١1[ 
/ا6.‎ :١ والجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة- القاموس المحيط‎ 


)000 راجع ص: 000 

(؟) انظر الوسائل :٠١‏ 55 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8. 

(0) التهذيب 6: ,48١ -7١‏ الوسائل :٠١‏ 59 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح ؟1١.‏ 

(©) الفقيه 7: 1178-77 التهذيب ©: -7١9‏ 208) الاستبصار 7: 917- 218 الوسائل :٠١‏ 07 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ٠١‏ ح 
.١‏ 
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المفقود فى المقام» لأكثريّةُ العمومات عدداء و أصَصّتها سنداء و أشهريّتها عملا. 

و دليل الثالث: أمّا على إثبات الفساد و القضاء فما مر و أمَا على نفى الكفارة فبما ذكر من تقيبد أخبارها بتعمّد الإفطار المنتفى فى 
المقام حيث إِنّ قصد الإفطار لا يكون إِلَا مع اعتقاد الإفساد. 

و حمل الإفطار على تناول المفطر خلاف الأصل. سلّمناء و لكنّه غير متعتين» و احتمال إراده الإفساد كاف. 

أقول: حقٌّ المحاكمة بين هذه الفرق الثلاءث أنه لا يصمح الاستناد إلى قيد تعمد الإفطار لوجود المطلقات بالنسبة إليه فى كل من 
القضاء الكفَارهُ و عدم صلاحيَهُ المقتّدات لتقييدهاء لورود القيد كما فى السؤال أو فى الجواب أيضاء لذكره فى السؤال الموجب لعدم 
اعتبار مفهوم له. سما فى أخبار القضاءء و بعد رفع اليد عن ذلكك يحصل التعارض بين تلكك المطلقات و الموثّقة. 

و ما سبق- من أن التعارض فرع التكافؤء و هو هنا غير حاصل- غير مسموع. لأنّْ كثرة العدد و صححةٌ السند و الشهرة العمليَةُ- ما لم 
تخرج بتعارضها عن الحبجدة بالشذوذ- و إن كانت مقَويةء إِنَا أنه لا تصلح على التحقيق للترجيح. بعد كون أصل الخبر الآخر حب 
بل معاضدة بعمومات أخر و بالأصل :1١[‏ فضلا عن أن يكون المعارض خاصًا مطلقاء فإنّه حينئذ يكون قرينة للتخصيص و يكفى فيها 
مجورّد الحتجية» و لا اعتناء فى القرائن إلى وجوه التراجيح. 


]١[‏ فى «س» زيادة: و ان لم نعتبرها فيه أيضا. 
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وعلى هذاء فتقول: إن تعارض المونّقة مع مطلقات الكمارةُ بالعموم المطلق, لأنَّ أخبار الكفَارهُ و إن كانت مخصوصة على الظاهر 
بالكفّارةُ- فيتوهم وجه خصوصيةُ لهاء حيث إِنّ المونّقة تنفى الشىء مطلقا- إلا أنّ ثبوت الكفّارة يستلزم ثبوت القضاء أيضا بالإجماع 
المركبء بل الإ-ثم للتقصيرء فتساوى المونّقه من تلك الجهة. حيث إِنّ الشىء المنفيّ لا يخرج عن هذه الثلاثة بالإجماع و شاهد 
الحال» و تبقى المونّقة أخصّ من جهة الجاهل؛ فيلزم تقديم المونّقةُ و نفى الكفارة؛ و به يطرح القول الثانى. 

وأما مع مطلقات القضاء و إن كان تعارضها بالعموم من وجه- لأنّ المطلقات تثبت القضاء و المونّقة تنفى الشىء مطلقا- إلا أن 
الأصل مع المونّقةُ و هو المرجح عند فقد الترجيح و التخبير كما فى المقام؛ و هو مع عدم القضاء أيضاء و به يبطل القول الثالث أيضاء 
فيبقى الأول و عليه الفتوى» و هو المعوّل. 

و لكن الظاهر اختصاص ذلك بالجاهل الساذجء و المراد منه: من لا يشكك فى عدم الإفساد به و لا يخطر بباله احتمال الضررء لأنّه 
الظاهر مق قوله: وهر لا يرى إلا أن ذلك حلال له 5ه و لا أقل من سمال ذلك المعتى» و هذا المعى هو الذي ل يقدر مغل 
الاحتياط كما فى صحيحة ابن الحيجاج 7)» فتبقى المطلقات فى غيره خالية عن المعارض. 

فالحقّ فى المسألة: انتفاء الإثم و القضاء والكفارة مع الجهل الساذجء 


."70 تقدّم فى ص:‎ )١( 
.”70 المتقدمة فى ص:‎ )0( 
779 ص:‎ ٠١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج‎ 


و وجود الثلاثة مع غيره من أنواع الجهل. 


فروع: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ٠لالاا‏ من تإللاه0 
أ: من أفراد المفطر جهلا: من تناول شيئًا من المفطرات نسيانا 


» ثم ظَنّ فساد الصوم به فتعمّد فعل المفطر» و حكمه ما مرٌ بعينه. 
و عن الخلاف و المبسوط و المعتبر و التذكرة: أن حكمه حكم العمد .0١١‏ 
وعن بعض القدماء «”» و الدروس و حاشيةٌ القواعد للشهيد: أن عليه القضاء خاصّة 3). 


ب: من تناول شيئًا منها سهوا مع تذكر الصوم 


- أى من غير إرادةٌ التناول و الالتفات» كأن يشتغل بأمر و صدر منه لمس امرأته من غير إرادةٌ و لا التفات إليه فأمنى- فالظاهر أن 
حكمه حكم النسيان. 


ج: الجاهل بحرمة الارتماس لا يبطل غسله 
إن كان من أول قسمى الجاهلء لعدم النهى. و يبطل إن كان من ثانيهماء لوجوده. 
د: لو كان جاهلا بإفساد شىء للصوم عالما بتحريمه فيه يبطل معه الصوم 


» وعليه القضاء و الكفَارة لعموماتهما الفارغة عن مكافئة الموتّق إذ فيها: أنّهِ لا يرى إِنَا أنه حلال 0©). 
و منه تظهر قَوَّهُ الفساد و القضاء و الكفارة مع العلم بالتحريم مطلقا 


.104 :١ */ا3ء المعتبر ؟: 29# التذكرة‎ :١ المبسوط‎ 14٠ :7 الخلاف‎ )١( 
عن بعض أصحاينا.‎ 77 :١ نقله فى المبسوط‎ )( 

.377 :١ الدروس‎ )©( 

(؟) تقدمت فى ص: 70”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 7٠‏ 

و إن لم يعلم تحريمه من حيث الصيام كما فى الكذب على الله سبحانه. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 771 


الفصل الرابع فى وقت الإمساى عن الأمور المذكورة 


اشاره 


و مبدؤه: طلوع الفجر الثانى» بالكتاب و السنّةُ و الإجماع» بل الضرورة .. إلا فى الجماع, فمن زمان يبقى إلى طلوع الفجر زمان لم يعلم 
عدم اتّساعه للوقاع و الاغتسالء بل و لم يظنّ أيضاء على القول الأصحٌ من بطلان الصوم بتعمّد البقاء على الجنابة؛ و يأتى على القول 
الآخر جوازه إلى الفجر. 

و منتهاه: دخول الليلء بالثلاثة أيضاء و إن اختلفوا فيما به يتحمّق دخوله من استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية و قد تقدّم 
تحقيقه فى بحث مواقيت الصلاهُ مفضّلاء و أنه الاستتار على الحقٌ المختار .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الالاا من تإللاه0 


وقد مر الكلام فى الإفطار بظنّ الليل و الأكل باستصحابه فى الفصل الثانى ١؟).‏ 
مسألة: يستحبٌّ تقديم الصلاهُ على الإفطار 


إلا أن يكون هناكك من ينتظر إفطاره أو لا يقوى على الصلاة قبله» للمعتبرة: 

كصحيحة الحلبى: عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: «إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم؛ و إن كان 
غير ذلكك فلص ل و ليفطر» «8. 

و مونّقَُ زرارة و الفضيل: «فى رمضان تصلى ثم تفطر إلا أن تكون مع 


.50 راجع ج ع ص:‎ )١( 

(؟) راجع ص: /75- 184. 

(") الكافى ©: -١١١‏ #» الفقيه ؟: "6٠ -4١‏ التهذيب ع: 017-188 الوسائل :٠١‏ 1894 أبواب آداب الصائم ب لاح .١‏ 
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قوم ينتظرون الإفطار» فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم و أفطر ثمّ صلء و إِنَا فابدأ بالصلاة) .)١١‏ 

و مرسلة ابن بكير: «يستحبٌ للصائم- إن قوى على ذلكك- أن يصلى قبل أن يفطر) .07١‏ 

وقد يشترط فى استحباب تقديم الصلاة عدم منازعة نفسهه لأنّ معها ينتفى الحضور المطلوب فى الصلاق و تدل عليه مرسلة المقنعة 
أيضا 9”). 

و المراد بالصلاهً المأمور بتقديمها: صلاه المغرب وحدها لا مع العشاء أيضاء لأنّ وقتها هو الذى يصادم وقت الإفطار دون العشاءء سيّما 


مع ما كانوا عليه من التفريق بين الصلاتين. 

.” أبواب آداب الصائم ب لاح‎ 18٠ :٠١ التهذيب ©: 194- ٠لاله الوسائل‎ )١( 

(0) التهذيب ©: 198- هل/اذه الوسائل 18٠ :٠١‏ أبواب آداب الصائم ب /اح ". 

(7) المقنعة: 214 الوسائل 8: ١8١‏ أبواب آداب الصائم ب لاح ه. 
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الفصل الخامس فيمن يصحّ منه الصوم 

اشاره 

أى بيان شرائط التكليف به وجوبا أو ندباء فإنّهِ مع انتفاء التكليف لا أمر فلا صبحة. لأنّها موافقة المأمور به. و هى أمور: 


الأول: البلوغ. 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة الالال من تإللاهم 


فلا يصح الصوم شرعا من الصبى الغير الممّزء و لا يقع منه إجماعاء و كذا من المميّز عند جماعة؛ كالمختلف و الإيضاح و البيان و 
الروضة »»١١‏ و هو ظاهر الفقيه و المحمّق الثانى «37)» و قوّاه فى المنتهى ". 

للأصلء فإنٌ الصبحة الشرعية هى موافقة أمر الشارع؛ و الأصل عدم تعلق أمر بالصبى. 

و عموم رفع القلم الشامل للندب أيضا «» و تخصيصه بالوجوب و المحرّم- كما قيل «00- غير واضح الوجه. 

و لأنّ الأمر تكليف. و هو بالبلوغ مشروط. 

و لظاهر الأخبارء كرواية الزهرى الطويلة» و فيها: «الصوم على أربعين وجهاء فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضانء و عشرة 
أوجه منها 


.٠١7 و فى البيان: 27 ما هو موافق لما عليه فى الدروس و اللمعةٌ من المخالفة» الروضة ؟:‎ 7517“ :١ المختلف: 518 الإيضاح‎ )١( 

(1) الفقيه ؟: 4*-508, المحقق الثانى فى جامع المقاصد ": ”8. 

(8) الحيني 27م 

(6) الوسائل :١‏ 87 أبواب مقدمة العبادات ب 8. 

(©) انظر المداركك #: ؟8. 
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صيامهنٌ حرام» و أربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر. و صوم الإذن» و صوم التأديب» ثم ذكر عليه 
ايلام الأقسام وعد من أقسام ما فيها بالخيار كثيرا من أقسام المندوبء إلى أن قال: «و أمَا صوم التأديب فأن يؤخذ الصبى إذا راهق 
بالصوم تأديباء و ليس ذلكك بفرضء و كذلكك من أفطر لعلمَهُ من أول النهار ثم قوى بِقتَهُ يومه أمر بالإمساكك عن الطعام يومه تأديباء و 
ليس بفرضء و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثمّ قدم أهله. و كذلك الحائض إذا طهرت» .)١١‏ و قريب منها الخصالى «5) و 
الرضوى «37. فإِنْ الظاهر من جعل صومه قسيم المندوب و مثل صوم الحائض و المسافر عدم كونه شرعيّاء و يؤكده ما فى المستفيضة 
من أخذه بالصوم بعض اليوم «". 

خلافا للشيخ و المحقّق 0١‏ و الفاضل فى جمله من كتبه «2) و اللمعهُ و الدروس 07. 

لأنْ الولى مأمور شرعا بأمره؛ و الأمر بالأمر أمرء و إذا تحمّق الأمر تحقّقت الصبحة. 


والأطلاق الأوامر وشمولها له 


.١ ح١ أبواب بقيهُ الصوم الواجب ب‎ ”1/ :٠١ التهذيب 6: 19- مول الوسائل‎ 273١8 -8 الفقيه ؟:‎ ١ -8« الكافى ع:‎ )١( 
.١ ح١ أبواب بقيهُ الصوم الواجب ب‎ "617/ :٠١ (؟) الخصال ؟: ٠ه- ”» الوسائل‎ 

(*) فقه الرضا «ع): ٠٠١‏ مستدرك الوسائل 7: /517 أبواب بقيُ الصوم الواجب ب ١ح .١‏ 

(؟) الوسائل :٠١‏ 77 أبواب من يصح منه الصوم ب 19. 

(0) الشيخ فى المبسوط :١‏ 12# المحقق فى الشرائع :١‏ 191. 

2( كالتذكرةٌ :١‏ 388, و التحرير: / 

(/) اللمعهُ (الروضة ”): ٠١7‏ الدروس :١‏ /528. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نالالاا من تإنلاه0 


وتقدل غليه أرقا الأخخار الميفة زه لقي وميه و إمافقه 11 

و لأنَّ شرعيّة صومه مما لا شكك فيهاء إن النبى صلَى الله عليه و آله أمر ولي الصبى بهء و عن أثمتنا: «إنّا أمر صبياننا بالصيام ما أطاقوا 
«7”» و مع ذلك فيه تمرين على الطاعة» فشرعيته ثابتةُ من الشارع» فيكون صحيحاء و إذ لا وجوب عليه فينوى الندب. 

أقول: أمَا الأولون» فإن كان مرادهم عدم صِححهُ الصوم منه مطلقا- سواء كان من شهر رمضان أو غيره من الواجبة و المستحبة و كون 
مفقود. 

أمَا الأول» فلعموم بعض الأخبار فى الصوم المستحبّء كما فى مرسلة سهل فى سبعةُ و عشرين من رجب: «فمن صام ذلكك اليوم كتب 
الله له صيام ستّين شهرا» «8» و مثلها من الأخبار كثيرة جدًا «5". 

و القول: بِأن الأوامر الاستحبابية منساقةٌ لبيان أصل الاستحباب. فأما من يستحت له فالمتضفن للمستحبات بالنسبة إليه مجملء و بأنّ 
المتبادر منها من عدا الصبيان. 

ففاسد جدّاء لأنّ شيثا منهما لا يجرى فى مثل ما ذكرناء و إن أمكن 


.88 كتاب الوصايا ب‎ "2٠ :١4 أبواب صلاءٌ الجماعة ب 15 و الوسائل‎ "7١ :8 انظر الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى ©: ١-١7‏ التهذيب : 787- 1هلى الاستبصار 7: 177- 2800 الوسائل :٠١‏ 7576 أبواب من يصح منه الصوم ب 79 ح #. 
() الكافى ©: -١9‏ 25 التهذيب ع: 7:0 414 الوسائل :٠١‏ 568 أبواب الصوم المندوب ب ١18‏ ح 2. 

(©) الوسائل :٠١‏ 57 أبواب الصوم المندوب ب 18. 
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فى بعض آخر. 

و أمّا الثانى» فللأصلء و عدم تصوّر مانع غير الأدلّةُ التى ذكروها. 

والكل مردود: 

أمَا الأصلء فبالعموم المذكور. 

و أمّا حديث رفع القلمء فبمنع العموم فيه؛ إذ ليس المراد بالقلم و لا برفعه حقيقته و مجازه متعدّد. فلعله قلم التكليفء أو قلم 
المؤاخذة. أو قلم كتابة السيئات» كما ورد فى حديث يوم الغدير: (إِنّه يوم يأمر الله سبحانه الكتبة أن يرفعوا القلم عن محتى أهل البيت 
إلى ثلاثة أيَام و لا يكتبوا خطأ و لا معصية) .)١١‏ 

و أمَا كون الأمر تكليفاء فهو ممنوع بإطلاقه و إِنّما هو فى الإيجابى, و لو سلّم فاشتراط مطلق التكليف بالبلوغ ممنوع. 

و أما الأخبار» فلن الظاهر منها هو صيام شهر رمضانء و هو الذى يحتاج إلى التأديب. 

و أما الآخرون؛ فإن كان مرادهم: أن كل صوم منه شرعيّ مندوب فى حقّه فهو ممما لا دليل عليه. 

و كون الأمر بالأمر أمرا ممنوع. 

و إطلاق الأوامر مخصوص ببعض المستحبات و إن تعدّى إلى الباقى بالإجماع المركب و أمّا الإيجايئات فمخصوصة بالمكلفين» إذ 
لا وجوب على الصبى. 

و تعميم الأوامر الوجوبية» و رفع المنع فى الصبى فيبقى الندب؛ استعمال اللفظ فى الحقيقة و المجاز» و هو غير جائز. 


62 إقبال الأعمال:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عالا/الا من لاإنلاه0م 
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و المراد بشرعتةُ صومه إن كان: رضاء الشارع بهء فهو غير الأمرء بل هو كرضائه بذهاب الحمار من الطريق الفلانى إذا قال لصاحبه: 
اذهب به من هذا الطريق. و إن كان: أمره به» فهو غير متحمّق فى جميع أفراد الصيام. 

و بما ذكر ظهر أن الحقّ: شرعية صومه المستحبٌّ مطلقاء و تمريتية الواجب- لا شرعيته- و صححته. 

و إن أريد بالشرعبيّة: مطلق رضاء الشارع أو أنه أمر الولى بتمرينه عليه فلا مشا ة» كما أنه لا مضايقة فى أن يوصف بالصححةُ بمعنى 
الموافقة للأمر الصادر عن أمر الشارع, أو لأمر من له الإلزام. 


فرعان: 
أ: قالوا: بتفرّع على الخلاف ما لو بلغ فى أثناء النهار 


قبل الزوال بغير المبطل» فعلى الصبحةُ يجب الإتمام؛ و على عدمها فلا. 

أقول: فيه نظرء إذ على فرض الندبيَُ و الصبحةُ فما الدليل على الوجوب فى البالغ فى الأثناء؟! و لم يثبت علينا الوجوب إِلَّا فى المستجمع 
للشرائط فى تمام النهار. 

و الحمل- على من قدم أهله قبل الزوال» و نحوه- قياس باطلء و الأصل يقتضى عدم وجوب الإتمام و لا القضاء على القولين» مع أن 
من القائلين بالصححة أيضا من يقول بوجوب الإتمام تأديبا لا صوما. 

ثم إن للشيخ فى كتاب الصوم من الخلا-ف و المحمّق فى المعتبر قولا بوجوب الصوم على الصبى إذا بيت التَدِه و بلغ قبل الزوال ,)1١‏ 
لإمكان الصوم فى حمّه. و هو ممنوع. 


.0١١ :7 الخلاف 5: *730, و المعتبر‎ )١( 
77 ص:‎ ٠١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج‎ 


ب: المصرّح به فى كلام كثير من الأصحاب 


١١‏ و المنصوص عليه فى صحيحة الحلبى «7) و مرسلة الفقيه «*) و الرضوى: أن مبدأ تمرين الصبى إذا بلغ تسع سنين 050» فيؤمر بما 
يطيقه من اليوم أو بعض اليوم» فلا استحباب للوليٌ قبله و لا بعده بما يعسر عليه و يغلب معه الجوع أو العطش. 

و أمًا موثقة سماعة «0) و صحيحة محمّد «18-: عن الصبى متى يصوم؟ 

قال: «إذا قوى على الصيام» كما فى الأولى أو: «إذا أطاقه» كما فى الثانية- فمحمولتان على ما ذكرء حملا للمطلق على المقتّدء أو على 
جواز صومه بإرادته» بمعنى: عدم منع الوليّ له. لا على أمر الولى- كما ورد فى بعض الأخبار فيما قبل أربع عشرة سنة: «فإن هو صام 
قبل ذلكك فدعه) 07- أو على الصوم المستحبّء أو على صيام تمام اليوم. 

وعن المبسوط و الشرائع و النافع و القواعد و المختلف و الدروس و اللمعة و الروضة ]١[‏ و غيرها «/: أن المبدأ سبع سنين» لصدر 


صحيحه 


]١[‏ قال فى المبسوط :١‏ 7188 .. و حدّ ذلكك بتسع سنين فصاعداء و قال فى المختلف: 
*3 نقلا عن المبسوط القول بسبع سنينء الشرائع :١‏ 198 النافع: 2#» القواعد :١‏ 28) المختلف: 57 الدروس »288:١‏ اللمعة و 


الروضة ؟: ٠١8‏ . 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0/ا/الا من لاللاه0 


)١(‏ منهم الصدوق فى الفقيه ؟: 72؛ و المقنع: ,*١‏ و حكاه عن والده فى المختلف: 775, و الشيخ فى النهاية: 2159 و صاحب 
المداركك #: .128٠‏ 

(0) الكافى 6: 2١1-١7‏ التهذيب ©: 787- #هلى الاستبصار 7: 177- 500؛ الوسائل :٠١‏ 776 أبواب أحكام شهر رمضان ب 719 ح ". 
() الفقيه ؟: 1/8- 07378 الوسائل :٠١‏ 78 أبواب أحكام شهر رمضان ب 79ح .١١‏ 

(©) فقه الرضا «ع): 25١1١‏ مستدركك الوسائل 7: 97 أبواب من يصح منه الصوم ب 19 ح .١‏ 

(0) الكافى : -١780‏ "0 الوسائل :٠١‏ 7 أبواب أحكام شهر رمضان ب 719 ح ؟. 

(©) التهذيب ©: 378- ٠١١5‏ الوسائل :٠١‏ 758 أبواب أحكام شهر رمضان ب 79ح 5. 

() الوسائل :٠١‏ 77 أبواب أحكام شهر رمضان ب 19. 

."18:١ كالرياض‎ )8( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 9؟ 

الحلبى: (إِنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا»» و ظاهره اختصاص ذلك بأولادهم» كما يستفاد من قوله فى 
ذيلها: «فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين)». 

بل أطلق جماعة تمرينه قبل السبع »»١١‏ و جعلوه بعده مشدّداء جمعا بين صدر الصحيحة و بين ما تحدّده بالطاقة. و يظهر ما فيه مما 
ذكرنا. 

ثم إن الأخبار مخصوصة بالصبىء و لا تعرّض فيها للصبيّةء بل فى الرضوى صرّح بالغلام» و لذا توقف فيها بعض مشايخنا الأخبارئين» 
بل قال: و من الجائز اختصاص هذا الحكم بالصبى خاصّة .)2١‏ انتهى. 

إِلَا أنْ كثيرا من الأصحاب قد عمّموا الحكم فيهما «7» و حيث إن المقام مقام الاستحباب على الولى فلا بأس بإثباته» للتسامح, إلا أنّه 
لا مبدأ معنا فيهاء بل يقال: يستحبٌ تمرينهاء فتأمل. 


ثمّ الممرّن للصيام ينوى القربة أيضا تمرينا لا شرعاء و لو نوى الوجوب أيضا لذلكك جاز. 

الثانى: العقل. 

اشارة 

فلا يصيح الصوم من المجنون بلا خلاف ظاهرء قالوا: لقبح تكليف غير العاقل 5". 

قالوا: و لا يمرّن المجنون و لا يؤمر بالصوم كما يؤمر الصبىء بلا خلافء لأنّه غير ممتّزء بخلاف الصبىء فإنّه مميّز. فكانت للتكليف 
فى 

."18:١ 28/ء و الرياض‎ :١ كما فى المسالكك‎ )١( 

(؟) الحدائق *1: .18٠‏ 


() كما فى المسالكك :١‏ 2/؛ و المداركك #: 187, و الرياض .”18:١‏ 


(©) كما فى المنتهى "”: 0/8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 7٠‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة بلالا من تإنلاه0 


حقّه فائدة» بخلاف المجنون .)١١‏ 

قيل: و يشكل ذلكك فى بعض المجانين» لوجود التمبيز فيهم «7)» بل ربّما كان أكثر من تمييز الصبى المميّزء فإن كان جنونهم دوريًا أو 
كانت الإفاقة منهم مرجوحة كان ينبغى تمرينهم على ما تمرّن عليه الصبيان. 

إلا أن يقال: إن وجوب التمرين أو استحبابه حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل» ولا دليل هنا كما يوجد فى الصبىء فالمناط عدم الدليل 
و يظهر منه القدح فى الاستناد فى نفى تكليف المجنون بقبح تكليف غير العاقل» فإِنْ من المجانين من يعقل تكليفه. فإنّا رأينا منهم 
من يضرب الناس و يشتمهم و يضحكك و يبكى بلا سبب و يتلف ماله؛ و كانت له دقَهُ فى صلاته و صيامه؛ و كان يتعمّل التكليف و 
الثواب و العقاب» و يحفظ آداب عبادته و أحكامها و مسائلها. 

بل فى دلالةُ حديث: «و عن المجنون حتى يفيق» 0 على رفع تكليف مثل ذلكك أيضا تأمّلء إذ ظاهره رفع القلم فيما جنّ فيه» كما فى 
المكره و الناسى لا مطلقاء فلو ثبت فيه الإجماع و إِلَّا فنفى التكليف عن مثله مشكلء فإنّ الجنون فنون» و من فنونه ما لا يعقل بعض 
الأمور و يعقل بعضها. 


فروع: 
: حكى عن الفاضل «6» وغيره «0»: 


أن الجنون إذا عرض فى أثناء 


.200 انظر المنتهى ؟:‎ )١( 

(0) انظر الروضة ؟: .٠١7‏ 

(؟) الخصال: *9- 50 الوسائل :٠١‏ 58 أبواب مقدمة العبادات ب 8ح .١١‏ 
(؟) فى المختلف: 2778 و المنتهى 7: 8880. 

(0) كصاحب الحدائق :١"‏ 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 71 

النهار لحظة أبطل صومه. و عن الشيخ: أنّه حكم بالصِحَحةُ مع سبق الثيةُ .)1١‏ 
قال فى المدارك: و لا يخلو من قرب .)2١‏ و يأتى تحقيقه فى المغمى عليه. 


ب: لايصخ صوم المغمى عليه على الحق المشهور 


؛ كما صرّح به جماعة 01 لرواية ابن سنان: «كلما غلب اللّه عليه فليس على صاحبه شىء» «, فلا صوم عليه؛ و لأنَّ الصبحةُ فرع الأمرى 
الذى هو فرع العقل ضرورة و إجماعا و نضًا. 

و النقض بالنائم مردود بالفرقء فإنّ له العقل دون المغمى عليه» و لو سلم فكون حكم شىء خلاف الأصل بالدليل لا يوجب التعدّى 
إلى غيره» لا بمعنى أن النائم مكلف حال النوم على خلا.ف الأصلء بل بمعنى صيحة صوم من بعض يومه فى النوم و كفاية سائر 
الأجزاء مع سبق التةء بل كفاية مطلق سبق التِهُ و لو نام فى تمام الأجزاء. 

ثم إِنّه لا-فرق فيما ذكرنا بين ما إذا سبقت منه التدِه أو لا طرأه الإغماء فى جميع النهار أو بعضه, فى أوله أو أثنائه أو آخره» لما ذكر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ل/الالاا من تإنلاه0 


خلافا للمحكىّ عن المقنعة و المبسوط و الخلاف و السيّد و الديلمى و القاضىء فحكموا بصحة صومه مع سبق التيْة «0» و لا دليل 
يعتدٌ به لهم سوى القياس على النائم» و فساده ظاهرء أو جعل سبق التئِهُ موجبا لبقاء 


(0المسوط 76-1 
(0) المداركك 2: 178. 


(*) انظر الذخيرة: 2780 و الحدائق '1: /1817. 

(؟) التهذيب ©: 7 78/؛ الوسائل :٠١‏ 778 أبواب أحكام شهر رمضان ب 75ح ". 

(0) المقنعة: 287 المبسوط :١‏ 580) الخلاف 5: 198» السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ): 51» و الديلمى 
فى المراسم: 48) القاضى فى المهذب :١‏ 198. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 77 

التي الحكميّةُ مع الإغماء» و يضعف بأنّ التيهُ الحكميّة إِنّما تفيد مع وجود التكليف. 

و قيل: الحقٌّ أن الصوم إن كان عبارة عن مجرّد الإمساك عن الأمور المخصوصة مع التَدِهُ وجب حكمنا بصححهُ صوم المغمى عليه إذا 
و إن اعتبر مع ذلكك وقوع جميع أجزائه على وجه الوجوب أو الندب- بحيث يكون كل جزء من أجزائه موصوفا بذلكك- تعتين القول 
بفساد ذلكك الجزء الواقع فى حال الإغماء؛ و يلزم منه فساد الكل إذ الصوم لا يتبغضء إِلَا أن ذلك منفى بالأصلء و منقوض بالنائم 
.)١‏ 

و فيه: إِنّا نختار الأولء و لا تلزم منه صبحةُ صوم المغمى عليه. 

أمَا أولا: فلعدم تحمّق الإمساكك منه حال الإغماء, لأنّه فرع الشعورء و مطلق عدم تحمّق الأمور المخصوصة ليس إمساكا و لا صوما. 

و أمَا ثانيا: فلعدم تحقّق التيهُ حال الإمساكك. لا الفعلليةُ منها و لا الحكميّة. 

و أمَا ثالثا: فلأنٌ الصوم هو إمساكك المكلف عمّا ذكر و المغمى عليه ليس مكلفا. 


ج: السكران كالمغمى عليه حتى فى عدم الوجوب 

و إن كان السكر بفعله» لما مرّ من قبح تكليف غير العاقل. 

د: لاخلاف فى صِحَهُ صوم النائم إذا سبقت منه النيَهُ 

و إن استمرٌ نومه جميع النهار» و عليه الإجماع مستفيضاء و تدل عليه- بعد الإجماع؛ و تحمّق الإمساكك مع التيهُ- المتواترة من الأخبارء 


المتضممنةُ لنحو: «إِنّ الله يطعم 


.18٠ :# المداركك‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 767 

الصائم و يسقيه فى منامه) ١١‏ و: (إِنْ نوم الصائم عبادة» 5): و: إن الصائم فى عبادة و إن كان نائما فى فراشه)» «07. 

و المراد بصومه: كونه بحيث ينعقد قلبه و جوارحه عليه قبل النوم و بعده» بحيث لو سثل عنه فى الحالين يجيب بأنى صائم, و هذه ثيته 
الحكميةُ كالساهى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 8//ا/ا2 من تإللاه0 


والمراد بصيحته: كونه مأمورا بذلكك العقد المتقدّم و المتأخّر لا أنّه مكلف به حال النوم؛ و لم يثبت اشتراط التيهُ أزيد من ذلككء فإنَّ 
هذه ثنته الحكمية. 

ولا يتتقض بالمغمى عليه, لا لأنْه لا عقل له حال الإغماء؛ فلا تكليف حينئذء فلا أمر فلا صوم, لعدم تبعضهء بخلاف النوم؛ فإنٌ عقله 
باق و إن كانت حواسّه الظاهريّة مغطاق إذ لم يثبت لنا فرق بين عقل النائم و المغمى عليه بحيث يصلح أحدههما للتكليف معه دون 
الآخر. 

بل للنصوص و الإجماعء فإنْ مقتضى الأصل و قاعدة عدم تكليف غير الشاعر حين عدم الشعور و عدم تبغض الصوم: بطلان صومهما 
معا. 

ِل أن الدليل أخرج النائم» بمعنى: أن الدليل جعل صومه عقد القلب و الجوارح فى طرفى النوم من النهار» فهو صوم النائم» و جعل 
صوما من جانب الشارع» فمن كان كذلك فهو صائم و لا قضاء عليه إجماعا. 


.١ أبواب آداب الصائم ب 7ح‎ 18 :٠١ الوسائل‎ 05١ ثواب الأعمال:‎ ,١5 الكافى ©: 0ع-‎ )١( 

() الكافى ©: 17-88» ثواب الأعمال: 04١‏ المقنعة: *0”» الوسائل :٠١‏ 18 أبواب آداب الصائم ب 7ح ؟. 
() الكافى ع: 8- 4 التهذيب ©: 818-194٠‏ المقنعة: 2:0 ثواب الأعمال: 

١ه‏ الوسائل 177:٠١‏ أبواب آداب الصائم ب 7ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 7 

بخلاف المغمى عليه و نحوه. لفقد الدليل المخرج عن الأصل. 


الثالث: الإسلام. 


بالإجماع» فلا يصمح من الكافر بأنواعه» لعدم تأنَى قصد القربة و امتثال الأمر به منه. لإنكاره له» مع أنّه شرط فى الصيحة إجماعا. 

نعم يجب عليه عندناء بناء على أَنّهِ مكلف بالفروع؛ كما حقّقناه فى محله. 

و مما يدل على عدم الصحَحةُ منه المروى فى العلل: (إنّما يتقل الله من العبادات العمل بالفرائض التى افترضها الله على حدودها مع 
معرفة من دعا إليه) قال: «و إن صلَّى و زكى و حج و اعتمر و فعل ذلك كله بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته» فلم يفعل شيئا من 
ذلكك: لم يصل و لم يصم و لم يزكك و لم يح و لم يعتمر و لم يغتسل من الجنابة و لم يتطهر و لم يحرم لله حراما و لم يحل له 
حلالاء و ليس له صلاءً و إن ركع و إن سجدء ولا له زكاءً ولا حجء و إِنّما ذلكك كله بمعرفة رجل أمر اللّه تعالى على خلقه بطاعته و 
أمر بالأخذ عنه» فمن عرفه و أخذ عنه أطاع الله .0١١‏ 

ولافرق فى ذلكك بين الكفر فى تمام اليوم أو بعضه. فلا يصحح ممّن أسلم فى أثناء النهار فى ذلك النهار» كما صرّح به فى صحيحة 
العيص: عن قوم أسلموا فى شهر رمضان و قد مضى منه أيّام هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذى أسلموا فيه؟ فقال: 
«ليس عليهم قضاء و لا يومهم الذى أسلموا فيه. إِلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر) ."7١‏ 


.18 أبواب مقدمة العبادات ب 74 ح‎ ١76 :١ بتفاوت يسير الوسائل‎ ١-70٠ العلل:‎ )١( 
أبواب أحكام شهر‎ 117 :٠١ الوسائل‎ 0884-1١17 :7 اه" التهذيب ©: 768 01/78 الاستبصار‎ -4٠١ الفقيه ؟:‎ 2” -١70 :© (؟) الكافى‎ 


رمضان ب 79ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/9/ا2 من تاإنلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 70 

خلافا للمحكىّ عن المبسوط و المعتبر» فأوجبا صوم يوم أسلم قبل زواله »1١‏ لإطلاءق الأمر بالصوم و بقاء وقت التدِهُ. و الصحيحة 
المذكورة تردّه. 

ولا يجب على الكافر قضاء ما فاته حال الكفر أيضاء للمعتبرةً من الأخبار» كالصحيحةٌ المتقدّمةُ؛ و صحيحةٌ الحلبى »)7١‏ و روايةٌ مسعدهٌ 
«”» و مرسلةٌ الفقيه «". و أَما مونّقَهُ الحلبى الآمرهُ بالقضاء «©) فمحمولة على الاستحباب. 


الرابع: الخلوٍ عن الحيض و النفاس. 


بالإجماع الميحقق: و المحكىّ مستفيضا «2» و استفاضت عليه الروايات» بل تواترت أيضا 017. فلا يصحح الصوم منهما و لو رأت الدم 
فى أول جزء من النهار أو آخره. كما نطقت به الأخبار و اتَفقت عليه كلمات الأصحاب. و روايةٌ أبى بصير «08- الظاهرة فى الاعتداد 
بالصوم لو رأت الدم بعد الزوال- متروكة» و إلى الوهم منسوبة. 


./١١ المعتبر ؟:‎ 388 :١ المبسوط‎ )١( 

(5) الكافى ©: 2١-١50‏ التهذيب ©: ه17 07”/ا الاستبصار 7: 058-1١1‏ الوسائل :٠١‏ 778 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١7ح‏ 7. 
(©) الكافى ©: -١١0‏ 27 التهذيب ©: 7#- 2/59 الاستبصار 7: 8٠ -1١1/‏ الوسائل :٠١‏ 778 أبواب أحكام شهر رمضان ب 7١‏ ح 8. 
(©) الفقيه ؟: 8٠١‏ 8ه" الوسائل :٠١‏ 778 أبواب أحكام شهر رمضان ب 77ح ". 

(0) التهذيب ع: ع؟- ٠"/ا‏ الاستبصار 7: "8١ -1١١31/‏ الوسائل :٠١‏ 794" أبواب أحكام شهر رمضان ب ١7ح‏ ه. 

(©) انظر المعتبر ؟: 287, و المنتهى "”: 880 و الرياض "51:١‏ 

90 الوسائل 7: 6#” أبواب الحيض ب 8١‏ و 45" أبواب النفاس ب 8. 

(6) التهذيب 17١8 88 :١‏ الاستبصار 2٠١ -١8 :١‏ الوسائل :٠١‏ 73"7 أبواب أحكام شهر رمضان ب 38 ح 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: 768 


الخامس: الخلوَ عن السفر. 

اشاره 

فلا يصيح صوم واجب مطلقا- منذورا كان أو غيره- و لا مندوب فى السفرء إِلَا ما استثنى منهماء فهاهنا ثلاثة مقامات: 
المقام الأول: عدم صحّة صوم واجب غير ما استثنى. 


ولاريب فيه» بل هو إجماعيّ مدلول عليه بالأخبار المتواترة. 

و هى بين ما يدل على الحكم فى مطلق الصوم؛ كصحيحتى صفوان و الحلبى: 

الأولى: عن الرجل يسافر فى شهر رمضان فيصوم, فقال: «ليس من البرّ الصيام فى السفر» .1١‏ فإِنّ الجواب عامٌ و إن كان المورد خاصًا. 
و الثانية: رجل صام فى السفرء فقال: «إن كان بلغه أن رسول صلى الله عليه و آله نهى عن ذلكك فعليه القضاءء و إن لم يكن بلغه فلا 
شىء عليه) (07. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة ١8لا‏ من تإللاهم 


و موق زرارة: «لم يكن رسول الله صلّى الله عليه و آله يصوم فى السفر فى شهر رمضان و لا غيره؛ 07. 
وووانة مهد ابن حكيو: الو أن رجلامات صاتنا فى السفر ما صليك عليه 2 


.٠١ ح‎ ١ أبواب من يصمح منه الصوم ب‎ 171/ :٠١ التهذيب ع: 7117- 27, الوسائل‎ )١( 

(1) الكافى ©: ١ -١18‏ الفقيه ؟: 2617-9 التهذيب : -77١‏ 2 الوسائل :٠١‏ 1784 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح #. 

() التهذيب ع: 78- 241, الاستبصار 7: 8-٠١7‏ الوسائل 7١١:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١١ح‏ ع. 

(©) الكافى ©: 02/١18‏ الفقيه ؟: 91- 2808 التهذيب ع: /7117- 278) الوسائل :٠١‏ /1717 أبواب من يصح منه الصوم ب ١‏ ح 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: /71 

و مرسلة الفقيه: اليس من البرٌ الصيام فى السفر) .)١١‏ 

و موتّقة سماعة: عن الصيام فى السفره فقال: «لا صيام فى السفرء قد صام أناس على عهد رسول الله صلّى الله عليه و آله فسمماهم 
العصاة فلا صيام فى السفر إلا الثلاثة الأيام التى قال اللّه تعالى فى الحبّ) .0*١‏ 

و مونّقة عتمار: عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلكك أو أقل» فعرض له أمر لا بد له من أن يسافر» أ يصوم و هو 
مسافر؟ 

قال: «إذا سافر فليفطرء فإنّه لا يحل له الصوم فى السفر فريضة كان أو غيره» و الصوم فى السفر معصية» 070 إلى غير ذلكك. 

و بين ما يدل عليه فى صيام شهر رمضانء و هى كثيرة جدًا. 

وما يدل عليه فى قضائه» كصحيحة عليّ: عن رجل يكون عليه أيَامم من شهر رمضان و هو مسافر يقضى إذا أقام فى المكان؟ قال: «لاء 
حتى يجمع على مقام عشرة أَيّام) .15١‏ 

وما يدل عليه فى النذرء كخبر كرّام: إِنّى جعلت على نفسى [أن أصوم] حتى يقوم القائم؛ فقال: «صمء و لا تصم فى السفر» الحديث 
«0. 


.١١ ح١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ 177/ :٠١ بتفاوت يسير» الوسائل‎ 5١١-97 الفقيه ؟:‎ )١( 

(5) التهذيب ع: 77٠‏ /الات» الوسائل ٠٠١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١١ح .١‏ 

(9) التهذيب : 374*- 23٠١77‏ الوسائل ١44 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ٠١‏ ح 8,. 

(ع) الكافى : -١7*‏ 7 مسائل على بن جعفر: ١89‏ 28# قرب الإسناد: 

1 408, الوسائل :٠١‏ 147 أبواب من يصح منه الصوم ب /ح .١‏ 

(5) الكافى ©: ١-1١١‏ التهذيب ©: 778 2487 الاستبصار 7: 078-٠٠١‏ الوسائل :٠١‏ 148 أبواب من يصح منه الصوم ب ٠١‏ ح 4) 
وما بين المعقوفتين أضفناه من المصادر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: /75 

و رواية مسعدة: فى الرجل يجعل على نفسه أيَاما معدودة مسمّاه فى كل شهرء ثم يسافر فتمرٌ به الشهورء أنه «لا يصوم فى السفر و لا 
يقضيها إذا شهد) .)١١‏ 

و مونّقَةُ زرارة: إن أمَّى جعلت على نفسها لله عليها نذرا- إلى أن قال-: «لا تصوم فى السفرء و قد وضع الله عنها حقّه فى السفر) .07١‏ 
ورواية ابن جندب: عن رجل جعل على نفسه صوم يوم يصومه فحضرته ند فى زيارة أبى عبد الله عليه الس لام» قال: «يخرج و لا 
يصوم فى الطريق» فإذا رجع قضى ذلك» «37. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1//اط من لاإللاهم 


ورواية الصيقل: رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى» فوافق ذلكك اليوم عيد فطر أو أضحى أو أيَام التشريق أو سفر أو 
مرضء هل عليه صوم ذلكك اليوم» أو قضاؤه» أو كيف يصنع؟ فكتب عليه السَلام: «قد وضع الله الصيام فى هذه الأيام كلها» فده 


وما يدل عليه فى صوم الظهار» كموتّقتى محمّد «0) و زرارة «2» إلى غير ذلكك من الأخبار. 


.٠١ ح‎ ٠١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ ١44 :٠١ الوسائل‎ 3١78-7378 :© التهذيب‎ 7-١87 :© الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى ©: ٠١ ١5#‏ و فى التهذيب ع: ع**7- /المي و الاستبصار 7: 754-1١١1‏ بتفاوت يسيره الوسائل :٠١‏ 198 أبواب من يصح 
منه الصوم ب ٠١‏ ح ". 

(*) الكافى 0: /امع- 18ء التهذيب ©: ٠١58-59“‏ الوسائل 191:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ٠١‏ ح 2. 

(©) التهذيب ع: ع**7- 688 الاستبصار 7: 78-1١١‏ الوسائل :٠١‏ 142 أبواب من يصمح منه الصوم ب ١٠ح‏ ”. 

(0) التهذيب ع: 77- ,28١‏ الوسائل :٠١‏ 198 أبواب من يصح منه الصوم ب 9ح .١‏ 

(*) راجع الحدائق :١‏ 188» الهامش: 0. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: 79 

خلافا للمحكيّ عن المفيد فيما عدا صوم شهر رمضان 0١1١‏ لوجه ضعيف غايته. و قيل: لم يجوّز غير الثلاثة الأيَام لدم المتعة» فمذهبه 
مطابق للمشهور. 


المقام الثانى: فى عدم صحة الصوم المندوب. 


وهو مذهب الصدوقين »"١‏ و الحلى و القاضى «")2 و جماعة من المتأخخرين «59»» بل هو المشهور عند القدماء كما صرّح به المفيد» بل 
يظهر منه أنّ عليه عمل فقهاء العصابة «8» و قال الحلى: إِنّه مذهب جملة المشيخة الفقهاء من أصحابنا المحضلين 60). 

صلَى الله عليه و آله أو مشهد من مشاهد الأثْمَهُ 4/. و لكن المستفاد من آخره الجوازء كما أن كلام الديلمى بالعكس .)4١‏ 
للإطلاقات المتقدمة و صريحع موقة عمار السابقة ودك) و صحيحة البزنطى: عن الصيام 0 و المدينة و نحن سفر» قال: «فريضة؟) 
فقلت: 

لاء و لكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة» فقال: «تقول اليوم و غدا؟» قلت: 


.5794 حكاه عنه فى المعتبر ؟: 6880) و المختلف:‎ )١( 

(1) الصدوق فى المقنع: 2 حكاه عن والده فى المختلف: ١7؟.‏ 
(") الحلى فى السرائر :١‏ 97؛ القاضى فى المهذب :١‏ 195. 

(ع) كصاحبى الذخيرة: 275 و الحدائق 1: 73٠١‏ 

(0) انظر المقنعة: ٠ه".‏ 

(8) السراتن و 

(/) المداركك 2: :18. 

."0٠ المقنعة:‎ )6( 

(9) المراسم: /4. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة 81//ال من انلام 


0١(‏ فى ص: لاع”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: 70٠‏ 

نعم فقال رلا تصما ذه 

و المروىٌ فى تفسير العتاشى: «لم يكن رسول الله صلّى الله عليه و آله يصوم فى السفر تطوّعا و لا فريضة» ". 

خلافا لجماعة- كالتهذيبين «* و النهاية و الوسيله و الشرائع و الشهيد «5/. و جمع آخر «2). بل نسب إلى الأكثر «1- فجوّزوه مع 
الكراهة كبعضهم «37, أو بدونها كآخر 8١‏ لمرسلتى إسماعيل بن سهل و الحسن بن بسّام: 

الاولى: خرج أبو عبد الله عليه التّد.لام من المدينة فى أيَام بقين من شعبان و كان يصوم, ثمّ دخل شهر رمضان و هو فى السفر فأفطر, 
فقيل له: تصوم شعبان و تفطر شهر رمضان؟! فقال: «نعم» شعبان إلى إن شئت صمت و إن شئت لاء و شهر رمضان عزم من الله على 
الإفطار) .)9١‏ 

و قريبة منها الثانية» و فيها: فقال: «إنّ ذلكك تطوّع و لنا أن نفعل ما شئناء و هذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا» .3٠١١‏ 


)١(‏ التهذيب ©: ١8‏ ١3ت‏ الاستبصار 7: 477-1١7‏ الوسائل 7١7 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١7‏ ح ”؟. 

.19:0 -4١ :١ تفسير العياشى‎ )1( 

(؟) التهذيب ©: 390”, الاستبصار 7: .٠١‏ 

() النهاية: 187 الوسيلة: 159 الشرائع :١‏ 197 الشهيد فى الدروس .71١ :١‏ 

(0) كما فى جامع المقاصد *: 7ل و الرياض :١‏ 17. 

(2) انظر الرياض ."17/:١‏ 

(0) منهم العام فى المختلف: 590. 

(8) كما فى الوسيلة: .١59‏ 

(9) الكافى ©: ١ ١70‏ التهذيب ©: 718 47ت الاستبصار 7: -١١7‏ 6: الوسائل 7٠١:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١17‏ ح 8. 
)٠١(‏ الكافى ©: -١١‏ ل التهذيب ©: ع7 "اوع, الاستبصار ؟: -٠١“‏ 8", الوسائل 7٠١:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١١ح‏ . 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 01" 

و صحيحة الجعفرى: «كان أبى عليه السّلام يصوم عرفةٌ فى اليوم الحارٌ فى الموقف» الحديث .)١١‏ 

و لصحيحة البزنطى المتقدّمة» من جهة سؤاله فى مقام الجواب عن كون صومه أيّهماء و لو لا الفرق لاتّجه الجواب ب «لا تصم) "7١‏ 
مطلقا من غير استفسار مفهم منه الفرق بين الفريضة و التطوّع, و ليس إلا كون النهى فى التطوّع للكراهة؛ إذ لا فارق بينهما غيره 
إجماعا. 

و الجواب, أمّرا عن المرسلتين: فبأنهما معارضتان مع خصوص صحيحة البزنطى و موثّقَةٌ الساباطى 237 و الأخيرتان راجحتان بوجوه 
عديدهٌ من المرججحات المنصوصة و غيرها. 

من المخالفة لمذهب العامّة فإنْ تركك الصوم فى السفر و المنع منه من شعار الخاصّة. 

والموافقة لسئة رسول الله صلى الله عليه و آله كماعرفت فى الروابات المقلمة وعه حى ورد فى روابة أبان أنه وقال رسول الله 
صلَى الله عليه و آله: خيار أمّتى الذين إذا سافروا أفطروا» «8). 

و الأحدثية حيث إِنْ الصحيحة مرويّةٌ عن أبى الحسن عليه السّلام. 


والأيكية مدا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طالملا من تإنلاه0 


.# ح‎ ١7 أبواب من يصح منه الصوم ب‎ 7١ :٠١ الوسائل‎ 77 ١8 :7 التهذيب ©: 794- 401) الاستبصار‎ )١( 

هه راجع ص: .50٠‏ 

(؟) المتقدمة فى ص: /61". 

(ع) فى ص: ."0٠١‏ 

(5) الكافى ع: -١11/‏ 6, الفقيه ؟: -9١‏ 808, الوسائل :٠١‏ 18 أبواب من يصح منه الصوم ب ١‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 707 

و الاعتضاد بشهرة القدماء المحكية بل المحقّقة. 

و الموافقة للأصل. 

و لو قطع النظر عن الترجيح يجب الرجوع إلى عمومات المنع و إطلاقاته» مع أنّه لو لا ما ذكرنا لزم طرح الصحيحة و المونّقَة و هو مما 
لأوجه له. 

و أمَا حملهما على الكراهة فبعيد غايته» إذ المراد منها إن كان أُقليَهُ الثواب و المرجوحية الإضافية فهى ممما لا تصلح تجوّزا لقوله: «لا 
يحل و: «معصية) كما فى المونّقةُ بل لا وجه للأمر بالإفطار كما فيهاء و النهى عن الصوم كما فى الصحيحة. 

و إن كان الكراهة المصطلحة المطلوب تركه فلا يلائم إطلاق التطوع عليه كما فى إحدى المرسلتين» و يبعد ارتكاب الإمام له سيّما 
مع ترك رسول الله صلّى اللّه عليه و آله له. 

و أمَا عن صحيحة الجعفرى: فباحتمال كون الصيام لأجل عدم بلوغ المسافة المعتبرة فى تحنّم الإفطار كما هو كذلكء أو استثناء صوم 
يوم عرفة. 

و أمَا عن الأخير: فبأنه يمكن أن يكون الاستفسار لأمر آخر غير ما ذكرء مثل أن يكون غرضه أنه لو كان فريضة يأمره بالمقام و الصيام 
إن أمكن, سيّما إن كانت الفريضة مما يتضيّق وقتها كواجب معيّن» أو كان غرضه أنه إن أجاب بالفرض يستفسر عن أنه هل هو النذر 
المقيّد أم غيره. 


المقام الثالث: فيما استثنى من الصيام الواجب و المندوب فى السفر. 
اشاره 


أمَا المستثنى من الواجب: فبعض الصيام المتعلقة بمناسكك الحبّ و يأتى فى كتابه. 

و صوم النذر مع التقيبد بالسفر إِمّا فقط أو مع الحضرء و استثناؤه 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 7017 

و صب صومه هو الحقٌّ المشهور بين الأصحابء بل فى المنتهى نفى الخلاف عنه 01١‏ و فى الحدائق: أن الحكم اتفاقى عندهم ."١‏ 
لصحيحة ابن مهزيار: نذرت أن أصوم كل يوم سبت. فإن أنا لم أصمه ما يلزمنى من الكقّارة؟ فكتب عليه السَّلام و قرأته: «لا تتركه إلا 
من عله و ليس عليك صومه فى سفر و لا مرض إلا أن تكون نويت ذلكك» 0. 

و ردّها فى المعتبر بالضعفء و لذلكك لم يفت بمضمونهاء و اكتفى بجعله قولا مشهورا ."١‏ 

و كأنّه أراد الاضمار. 

أو اشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم فى المرض إذا نوى ذلكك. و إِلَا فهى صحيحة السندء غاية الأمر جهالة الكاتب» و 
هى غير مضرّةٌ بعد إخبار الثقهُ بقراءة المكتوب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عام /الا من لاإللاه0 


والأول: مردود بعدم ضرر الإضمار بعد ظهور أنّه من الإمام» سيّما فى هذه الرواية المشتملة على قوله: يا سيدى. 

و الثانى: بمنع الاشتمال عليه؛ إذ ليس معناه إِلَا أن مع الته ينتفى الحكم المذكور بقوله: «و ليس عليك صومه فى سفر ولا مرض» و 
يكفى فى صدق ذلك انتفاؤه فى السفر خاصّة. 

و أمرا احتمال أن يكون المراد بقوله: «إِلَا أن تكون نويت ذلكك:: أن يكون نوى الصوم ثم سافرء ففى غاية البعد, مع أنّه على فرض 
الاحتمال 


.288 المنتهى ؟:‎ )١( 

(؟) الحدائق "1: 191. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١٠1‏ 88 المقام الثالث: فيما استثنى من الصيام الواجب و المندوب 
فى السفر. ..... ص : 07" 

(") الكافى /: 8هع- 2٠١‏ التهذيب ©: 78؟- 689) الاستبصار 5: 29-١١7‏ الوسائل :٠١‏ 148 أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ح .١‏ 
(ع) المعتبر ؟: 5/5 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: 701 

يحصل فى المخصّ ص الإجمالء و العامٌ المخضّ ص بالمجمل ليس حبَدِهُ فى موضعه. فعمومات المنع من الصوم أو المنذور منه فى 
السفر لا تكون حبجَهُ فى المورد» و تبقى عمومات الوفاء بالنذر فارغةُ عن المعارض فيه. 

و اختصاص عدم حَبدة المخصضّ ص بالمجمل - عند التحقيق بما إذا كان مخصّ صا بالمنفصل- غير ضائر» إذ ليس متتصل سوى هذه 
المكاتبة المعارضة- بعد طرح جزئها المجمل- مع روايةٌ إبراهيم بن عبد الحميد: 

عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مستّى, قال: «يصومه أبدا فى السفر و الحضر» ١١‏ بالتساوى» فلا تبقى إِلَا العمومات المخصصة 
بالمجمل. 

و عن السئّد: استثناء النذر المعتّن مطلقا و إن لم يقيئّده بالسفر 7١‏ و حكى عن المفيد و الديلمى أيضا «37» لرواية إبراهيم المتقدّمة. 

و يردٌ بالمعارضة مع أخبار أخر أكثر و أصيه و منها الأسخصٌ مطلقاء و هى صحيحة ابن مهزياره فيجب تخصيصهاء و لولاه أيضا 
لسقطت بالمعارضة؛» فيرجع إلى عمومات المنع عن الصوم فى السفر مطلقا. 

و أمًا المستثنى من الصيام المندوب: فصوم ثلاثة أَيَامِ للحاجة بالمدينة المشرّفة» على التفصيل الذى تتضمّنه صحيحة معاوية بن عمار, 
و لعلها تأتى فى كتاب الحيّح إن شاء اللّه. 


.7 ح٠١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ 148 :٠١ الوسائل‎ 0-١١١ :7 التهذيب ع: 18- 688, الاستبصار‎ 4 -١5« الكافى ع:‎ )١( 
.5594 (؟) حكاه عنه فى المختلف:‎ 

(*) حكاه عن المفيد فى المختلف: 2554 الديلمى فى المراسم: 947 قال: 

ولا يصوم المسافر تطوّعا و لا فرضاء إِلَا صيام ثلاثة أيام لدم المتعة و صوم النذر إذا علقه بوقت حضر فى السفر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 700 


وها هناتمسانا : 
المسألة الأولى: السفر الذى يجب فيه الإفطار هو الذى يجب فيه التقصير 


؛ كما مرٌ مفضٌّ لا فى بحث الصلاة» فمن ليس كذلك فحكمه حكم الحاضرء مثل: كثير السفر و العاصى به؛ و ناوى العشرة» و غير 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 2/82 من لاإللاه0 


ذلك, فيجب عليه الصيام إجماعا فتوى و نضًا. 

ففى صحيحةٌ ابن وهب: «هما- يعنى التقصير و الإفطار- واحدء إذا قضّرت أفطرت,. و إذا أفطرت قصرت» .)١١‏ 
و رواية سماعة: «من سافر و قصّر الصلاءٌ أفطر) .)7١‏ 

و الأخرى: «ليس يفترق التقصير و الإفطار» فمن قصّر فليفطر) 7”9). 

و تدل عليه أيضا رواية أبان: اخبار أمتى الذين إذا سافروا قضروا و أفطروا» 1». 

و رواية عمّار بن مروان: «من سافر قصّر و أفطر» الحديث «8). 

بل تدل عليه جميع مطلقات إفطار المسافر «2. 


.١7 ح‎ ١8 الوسائل 8: *20 أبواب صلاة المسافر ب‎ 40١-77١ :* التهذيب‎ 217170-78 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) التهذيب #: 2897-7١17‏ الاستبصار :١‏ 777- 2/88 الوسائل 8: /57/7 أبواب صلاةٌ المسافر ب 8ح . 

() التهذيب ع: ٠١51-7374‏ الوسائل :٠١‏ 218 1417 أبواب من يصح منه الصوم ب و فح ”و 4. 

(؟) الكافى 6: -١11/‏ © الفقيه ؟: 608-9١‏ الوسائل ١78 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ح‏ 8. 

(0) الكافى ©: 3-١79‏ الفقيه ؟: 2604-97 التهذيب ©: 719- 26٠‏ الوسائل 8: 57# أبواب صلاةٌ المسافر ب 8ح ". 
(*) الوسائل :٠١‏ 177 أبواب من يصح منه الصوم ب .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 705 

و يستثنى منه: سفر الصيد للتجارةٌ على الأظهرء فيتم الصلاهً و يفطر الصوم؛ كما مرٌ بيانه فى كتاب الصلاة و اللّه العالم. 


المسألة الثانية: من صام مع فرض الإفطار فى السفر عالما عامدا بطل صومه 


و وجب عليه قضاؤه؛ إجماعا محقّقاء و محكيا مستفيضا »)١١‏ له و للنهى المفسد للعبادة» و الأخبار: 

كصحيحة ابن عمّار: «إذا صام الرجل رمضان فى السفر لم يجزه؛ و عليه الإعادة» .05١‏ 

و الحلبى: رجل صام فى السفرء فقال: «إن كان بلغه أن رسول الله صلّى الله عليه و آله نهى عن ذلكك فعليه القضاء, و إن لم يكن بلغه 
فلا شىء عليه) 29. 

و مرسلتى أبى بصير و المقنع الآتيتين» و مفاهيم الشرط فى صحاح العيص و المرادى و البصرى الآتيهُ جميعاء و غير ذلكك من الأخبار 
الواردةُ فى موارد الحرمةٌ 9©»). 

و لو كان جاهلا بالحكم أجزأه و لا قضاء عليه بالإجماعين أيضا «0 و الأخبار: 

منها: صحيحةٌ الحلبى السابقة» و صحيحةٌ العيص: «من صام فى 


599:١ و المنتهى ؟: 17وه و الرياض‎ »”77 :١ و التذكرة‎ 50١ :7 كما فى الخلاف‎ )١( 

(؟) التهذيب 6: -17١‏ 288, الوسائل :٠١‏ 174 أبواب من يصح منه الصوم ب ؟ ح .١‏ 

(") الكافى ©: ١-١78‏ الفقيه 7: 617-97, التهذيب ©: 5٠١‏ م الوسائل ١78 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ”و ". 
(؟) الوسائل :٠١‏ 17و 178 أبواب من يصح منه الصوم ب ١‏ و 7. 

(0) كما فى المداركك 25: 380 و الحدائق :١1‏ 917" و قال فيه: اتفاقاء و الرياض :١‏ 


اخضرة 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة +8//ال من تاإللاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 701 

السفر بجهالة لم يقضه) .)١١‏ 

و المرادىء و فيها: «و إن صامه بجهالة لم يقضه) ."١‏ 

و البصرى: عن رجل صام شهر رمضان فى السفر, فقال: «إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن ذلكك فليس عليه 
القضاءء و قد أجزأ عنه الصوم) «7. 

وهل الحكم مختصٌ بما إذا جهل أصل الحكم, كما اخترناه فى الصلاة؟ 

أو يشمل الجهل ببعض خصوصيّاته أيضاء كما إذا ظنّ أنْ سفرا يعصى فيه يوجب الإتمام و لو لم يكن أصل السفر معصية؟ 

اختار بعض الأجلة: الثانى» و نسبه إلى إطلاق الأصحاب. و هو الأظهرء لاطلاق الجهالة فى صحيحتى العيص و المرادى. 

لا يقال: مقتضى صحيحتى الحلبى و البصرى: القضاء و عدم الإجزاء» إذ العالم بأصل الحكم يصدق عليه أنّهِ بلغه أن رسول الله صلى 
الله عليه و آله نهى عن ذلككء أى الصوم فى السفر. 

لأنا نقول: هذا يتم إذا جعل المشار إليه الصوم فى السفرء و يحتمل أن يكون فعله. أى نهى عن صومه الذى صامه. 

وهل يلحق الناسى بالجاهل؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم» لاشتراكهما فى العذر و فوات الوقت, و عدم التقصير» و رفع الحكم عنه. 


.2 أبواب من يصح منه الصوم ب 7ح‎ 18١ :٠١ الكافى *: 178- 25 الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى *: 2-178 الوسائل 18١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 7ح 8. 

(*) التهذيب 6: -17١‏ 2868 الوسائل :٠١‏ 174 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج ٠١‏ ص: /70 

و ثانيهما: لاء و هو الأصح؛ لإطلاق النصوصء سما صحيحة ابن عمّار المتقدّمةُ .)١١‏ و دعوى تبادر العامد ممنوعة. 

ولوعلم الجاهل و الناسى فى أثناء النهار أفطرا و قضياء لزوال العذر الموجب- لكون الجزء المتأخّر إن فعله معصية؛ و المعصية لا 
تجزئ عن الصوم الواجب- و لخروجه عن النصوص المثبتة» لأنها فيمن صامء و الصوم هو الإمساكك تمام اليوم. 


المسألة الثالثة: اختلف الأصحاب فى الوقت الذى إذا خرج فيه المسافر يجب عليه الإفطار على أقوال: 
الأول: اعتبار الزوال 


» فإن خرج قبله أفطر و أن خرج بعده صاءء اختاره الإسكافى و المفيد و الكلينى و الفقيه و المقنع و المختلف و المنتهى «7: بل أكثر 
كتب الفاضل «7, و فخر المحققين واللمعةٌ و الروضة «5'. و غيرهم من المتأخرين «8» و هو المحكيّ عن الحلبى. إِلّا أنه أوجب 
القضاء مطلقا (5). 

و استدلُوا لذلكك بالأخبار المستفيضة» كصحيحة الحلبى: عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر و هو صائمء فقال: «إن خرج قبل الزوال 
فليفطر و ليقض ذلكك اليوم» و إن خرج بعد الزوال فليتمٌ يومه) 7 


000 فى ص: 60 
(؟) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: ,77١‏ المفيد فى المقنعة: *28 الكلينى فى الكافى 5: 217١‏ الفقيه ؟: )4١٠‏ المقنع: ١ت‏ 
المختلف: 79١‏ المنتهى 7: 099. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /.//ا من تإللاه0 


(*) كما فى التحرير :١‏ "ل و التذكرءٌ :١‏ #/اآء و القواعد: م8. 

(©) فخر المحققين فى الإيضاح :١‏ 555 اللمعهُ و الروضة ؟: .١51/‏ 

(0) كصاحبى المدارك 2: 3781 و الذخيرة: /1ه. 

(©) الكافى فى الفقه: 187. 

() الكافى ©: ١ -1١‏ الفقيه ؟: 47- ,68١7‏ التهذيب ©: 778- ١لات‏ الاستبصار ؟: 949- 9371 الوسائل :٠١‏ 180 أبواب من يصح منه 
الصوم ب 0ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 709 

و محمّد: ١إذا‏ سافر الرجل فى شهر رمضانء فخرج بعد نصف النهار» فعليه صيام ذلكك اليوم و يعتدٌ به من شهر رمضان» .)١١‏ 

وعبيد: فى الرجل يسافر من شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: «إن خرج قبل الزوال فليفطر» و إن خرج بعد الزوال فليصم» الحديث 
١‏ 

و مونّقته: «إذا خرج الرجل فى شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام؛ و إذا خرج قبل الزوال أفطر» 9*. 

و هذه الأخبار- مع ما هى عليه من الاستفاضة و اعتبار أسانيدها- مؤدّدة فى الحكم الأول بعموم الكتاب «©» و السنَّهُ بوجوب الفطر 
على كل مسافر» و خصوص المعتبرة و الإجماعات المحكدّة القائلة «0) على الكلّية: بأنّه إذا قضرت أفطرتء و فى الثانى بالإجماع 
المحكيّ عليه فى الخلاف مطلقا .)2١‏ 


و الثانى: اعتبار تبييت النيَُ و قصد السفر فى الليل 


» فإن بيتها يجب الإفطار متى ما خرجء و إِلَّا فالصوم كذلكك, ذهب إليه الشيخ فى النهاية و المبسوط و الاقتصاد و الجمل و القاضى و 
ابن حمزة و المعتبر و الشرائع و النافع و التلخيص 7 


)١(‏ الكافى ©: ١1‏ ع, الفقيه ؟: 61-97, التهذيب ©: 774 الات الاستبصار 7: 077-49 الوسائل :٠١‏ 180 أبواب من يصح منه 
الصوم ب هح .١‏ 

(0) الكافى ©: -١3١‏ 2 الوسائل :٠١‏ 188 أبواب من يصح منه الصوم ب 8ح ". 

(©) الكافى ©: -١3١‏ 7, الوسائل :٠١‏ 188 أبواب من يصح منه الصوم ب 8ح 6. 

(6) البقرة: 187. 

(0) فى النسخ: القابلة. 

.,5١© :5 الخلاف‎ )©( 

(/) النهاية: :12١‏ المبسوط :١‏ +278 الاقتصاد: 2”48 الجمل و العقود (الرسائل العشر): 077١‏ القاضى فى المهذّب :١‏ 145.: ابن حمزةٌ 
فى الوسيلة: 2159 المعتبر ؟: 07١8‏ الشرائع 25٠١ :١‏ النافع: .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: "2٠‏ 

واحتتجوا له بموثقة ابن يقطين: فى الرجل يسافر فى شهر رمضان أ يفطر فى منزله؟ قال: «إذا حدّث نفسه فى الليل بالسفر أفطر إذا 
خرج من منزله؛ و إن لم يحدّث نفسه من الليل ثم بدا له السفر من يومه أتمْ صومه .١١‏ 

و مرسلة صفوان- المجمع على تصحيح ما يصيح عنه- عن أبى بصير: 

«إذا خرجت بعد طلوع الفجر و لم تنو السفر من الليل» فأتم الصوم و اعتد به من شهر رمضان) .0١‏ 
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و الأخرى: «إذا أردت السفر فى شهر رمضان فنويت الخروج من الليل» فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر و عليكك قضاء 
ذلكك اليوم) ينه 

و صحيحه صفوان عن الرضا عليه السّلام: «و لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا أو جائيا لكان عليه أن ينوى من الليل سفرا و 
الإفطار» فإن هو أصبح و لم ينو السفر قصّر و لم يفطر يومه ذلكث» 50". 

و مونّقَهُ رفاعة: عن الرجل يعرض له السفر فى شهر رمضان حين يصبح. قال: «يتمٌ صومه يومه ذلكك» الحديث .)8١‏ 


و الثالث: عدم اعتبار شىء منهما 


؛ بل وجوب الإفطار فى أى جزء 


.٠١ أبواب من يصح منه الصوم ب هح‎ 187 :٠١ التهذيب *: 224-778 الاستبصار 7: 19-9 الوسائل‎ )١( 
.١؟ أبواب من يصح منه الصوم ب هح‎ 188 :٠١ الاستبصار 7: 9- 70 الوسائل‎ 2/٠ 7078 :© (؟) التهذيب‎ 
.17 أبواب من يصح منه الصوم ب هح‎ 188 :٠١ التهذيب ©: 174 ”الاق الاستبصار 7: 077-49 الوسائل‎ )( 
.١١ أبواب من يصح منه الصوم ب هح‎ 187 :٠١ الوسائل‎ ل١6‎ -7717/ :١ التهذيب ©: 770- 281, الاستبصار‎ )©( 
.2 أبواب من يصح منه الصوم ب 0ح‎ 188 :٠١ التهذيب : 18؟- تع, الاستبصار 5: 4177-98 الوسائل‎ )0( 
"2١ ص:‎ .٠١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج‎ 

خرج من النهارء اختاره والد الصدوق فى الرسالةُ و العمانى و السد و الحلى و ابن زهرة و ظاهر الإرشاد .0١١‏ 
للعمومات» و خصوص روايةٌ عبد الأعلى: فى الرجل يريد السفر فى شهر رمضانء قال: «يفطر و إن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل» 
9 

و مرسلة المقنع: «من خرج بعد الزوال فليفطر و ليقض ذلك اليوم) «07. 

و الرضوىٌ: «فإن خرجت فى سفر و عليكك بقنتِهُ يوم فأفطر) .)5١‏ 


و الرابع: اعتبار التبييت و الخروج قبل الزوال معاء 


و هو محتمل المبسوط بل ظاهره؛ فإنّهِ قال فيه: و من سافر عن بلده فى شهر رمضان و كان خروجه قبل الزوال» فإن كان بيت نيِهُ السفر 
أفطر و عليه القضاءء و إن كان بعد الزوال لم يفطرء و متى لم يبت التئِة للسفر و إِنّما تجدّدت أتمٌ ذلكك اليوم و لا قضاء عليه «8). 
فإِنْ قوله: لم يفطر» ظاهر فى صِحَحهُ الصوم, و لكنّه يحتمل إرادة وجوب الإمساكك و إن كان عليه القضاءء كما صرّح به فى النهاية؛ و 
قال فيه: 


)١(‏ حكاه عن والد الصدوق و العمانى فى المختلف: 77١‏ السيد فى جمل العلم و العمل وساف القتريك الم قفي 8ه الحلى 
فى السرائر :١‏ 297 ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهية): /اهث الإرشاد :١‏ 05". 

(؟) التهذيب ©: 9؟؟- #ل/ات, الاستبصار ؟: 99- 2756 الوسائل :٠١‏ 188 أبواب من يصح منه الصوم ب ه ح .١5‏ 

() المقنع: 27 الوسائل :٠١‏ 189 أبواب من يصح منه الصوم ب 0ح .١18‏ 

(©) فقه الرضا ع1 304 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 2/8.94 من انلام 


.585 :١ المبسوط‎ )0( 

(©) النهاية: 127. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 721 

و حيجته- بعد رفع اليد عن أخبار القول الثالث» للقطع و الضعف» أو تخصيصها بالأخبار المقيدةٌ بما قبل الزوال أو التبييت» للأخصية 
المطلقة-: 

الجمع بين أخبار القولين الأولين» حيث إن التعارض بينهما بالعموم و الخصوص من وجه. فيقتد عموم كل منهما بخصوص الآخرء فإنَّ 
الظاهر يحمل على النصٌ. 

و مثل هذا الجمع لا يحتاج إلى شاهدء بخلاف الجمع بينهما بالاكتفاء بأحد الأمرين- كما اتّفْق لبعض المتأخَرين -١١‏ فإنّه يحتاج إلى 
الشاهد. 


و الخامس: التخبير يبن الصوم و الإفطار 


إن خرج بعد الزوال» و تحنّم الإفطار إن خرج قبله» و هو المحكيّ عن التهذيبين «؟») و المختلف 39. 
لصحيحة رفاعة: عن الرجل يريد السفر فى رمضان. قال: «إذا أصبح فى بلده ثم خرج فإن شاء صام و إن شاء أفطرا 0259 بتقييدها بما 
بعد الزوال للمقئدات. 


والسادس: التخيير فى تمام اليوم 


2( نفى عنه البعد فى المداركك ه06 لإطلاق هذه الصحيحة. 
أقول- و باللّه التوفيق: إِنّهِ ممما لا شكك فيه أنّ الصحيحة الأخيرة تخالف الشهرة العظيمة القديمة و الجديدة؛ بل لم يعمل بإطلاقها أحد 


من القدماء و المتأخَرين» و ليس إِلَا نفى بعد من شاذْ عن العمل به» و مثل ذلكك 


.180 :٠١ الوسائل‎ )١( 

(0) التهذيب ع: 379 الاستبصار 7: 48. 

(9) المختلف: 33737 

() التهذيب ع: /31- 2٠١14‏ الوسائل 187:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 0 ح /. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 727 

لا يصلح للحيجية» فكيف إذا عارضة الروايات الكثيرة؟! و مع ذلك هو موافق لمذهب العامة »1١‏ فرفع اليد عن إطلاقه لازم. 

و كذلك الأخبار الآمره بالصوم مطلقا ما لم يسافر قبل الفجرء كرواية الجعفرىء و فيها: «إذا أصبح فى أهله فقد وجب عليه صيام ذلكك 
اليوم إِنَا أن يدلج دلجة) .)5١‏ 

و سماعة: «إذا طلع الفجر و لم يشخص فعليه صيام ذلكك اليوم» و إن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر و لا صيام عليه) «07. 

و موثقته: «من أراد السفر فى رمضان فطلع الفجر و هو فى أهله فعليه صيام ذلكك اليوم) «©" فإِنٌ إطلاق هذه الأخبار خلاف الإجماع؛ 
معارض مع الأخبار الخاصّة. 

فإذن القول الأخير ساقط عن الاعتبار» و كذ لكك ما قبله» لعدم دليل عليه» و الصحيحة لا تختصّ بما بعد الزوال و الحكم بخروج ما 
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قبله بالدليل» فيبقى الباقى ليس بأولى من العكس. لأنّ أدلَهُ وجوب الإفطار لو خرج قبل الزوال مطلقا ليس بأقوى من دليل وجوب 
الصوم لو خرج بعده كذلككء فلا يظهر وجه لهذا الجمع. 
بل و كذلك ما قبلهما أيضاء لأنّه- بعد رفع اليد عن أخبار القول 


.598 :١ و بدايةٌ المجتهد‎ .4١ :" انظر المغنى‎ )١( 

(؟) التهذيب ع: /5117- لاعع, الاستبصار 7: 2177-98 الوسائل :٠١‏ 18# أبواب من يصح منه الصوم ب ه ح 8. و أدلج القوم: إذا ساروا 
من أول الليل. فإن ساروا من آخر الليل فقد ادّلجواء بتشديد الدال- الصحاح :١‏ 10". 

(*) التهذيب ع: /31*- 2٠١7١‏ الوسائل 187:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 0 ح 8. 

(؟) التهذيب ع: 74*- 2٠١71‏ الوسائل :٠١‏ 187 أبواب من يصحٌ منه الصوم ب 0ح 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 721 

الثالث- مبنيّ على تقيبد كل من أخبار الأول و الثانى بالآدخرء فيقال: إن المراد بأخبار الإفطار قبل الزوال: أنه مع التبييت؛ و بأخبار 
الإفطار مع التبييت: أنّه إن كان قبل الزوال؛ و يبقى الجزء الآدخر من الأخبار الا-ولى- و هى الصوم بعد الزوال مطلقا- بلا معارض؛ 
فيعمل به. 

و على هذاء فيبقى حكم السفر قبل الزوال بدون التبييت خارجا عن الفريقين» مسكوتا عنه فيهماء و حينئذ فالحكم بوجوب الصوم فيه- 
لعمومات الصوم, دون الإفطارء لعمومات وجوب الإفطار فى السفر- لا وجه له. 

و الحاصل: أن إيجاب الصوم على غير المت إذا خرج قبل الزوال إن كان من جهة خروجه عنهما فيطالب بدليله على هذا الحكم فيه 
و إن كان من جهة ترجيح أخبار التبييت بالنسبة إليه فيطالب بوجه الترجيح؛ و كلاهما مفقودان. 

بل و كذلكك ما قبل الثلاثةُ أيضاء لضعف أدلته جدًا. 

أمَا الرضوى 2١١‏ فلضعفه بنفسه. و خلوٌّه عن الجابر» و معارضته بمثله المذكور فى كتاب الصلاةً منه» و هو قوله: «و إن خرجت بعد 
طلوع الفجر أتممت صوم ذلك اليوم و ليس عليكك القضاءء لأنه دخل عليك وقت الفرض على غير مسافر) ١؟).‏ 

و أمَا مرسلة المقنع 0 فللضعف الخالى عن الجابر أيضاء سيّما مع عدم عمل صاحب المقنع بها أيضاء و هو من مخرجات الخبر عن 
الحجية. 


."2١ المتقدم فى ص:‎ )١( 

(0) فقه الرضا «ع): 308 

() المتقدمة فى ص: .”8١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: 720 

و أمَا رواية عبد الأعلى »1١‏ فلعدم استنادها إلى إمام؛ و عدم دلالتها على الوجوب- الذى هو المطلوب- و معارضة إطلاقها مع ما هو 
أكثر منها عددا و أصيح سندا و أوضح دلاله و أشهر عملا و أخصّ مدلولا. 

فبقى الكلا-م فى ترجيح أحد القولين الأولين؛ و لا خفاء فى حكم محل اجتماعهماء و هو الخروج قبل الزوال مع التبييت؛ أو بعده مع 
عدمه؛ فيفطر فى الأول» و يصوم فى الثانى قطعاء و يبقى حكم القبل مع عدم التبييت و البعد مع التبييت محلا للتعارض. 

و هو فى الأول مع أخبار القول الأول لمخالفته لمعظم العائرة» فإنّهِ نقل فى المنتهى: إن الشافعى و أبا حنيفة و الأوزاعى و أبا ثور و 
الزهرى و النخعى و مكحول- و نسب إلى مالكك أيضا- قالوا: بأنه إذا نوى المقيم الصوم قبل الفجر ثم خرج بعده مسافرا لم يفطر يومه 
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«". و مع ذلك هو موافق لعمومات وجوب الإفطار فى السفر كتابا و سنَهُء فلا مناص على القول به فى الأول و الحكم بوجوب 
الإفطار مع الخروج قبل الزوال مطلقا. 

و أمّا فى الثانى» فشكل الحكم جداء إذ لا يعلم مذهب العامة هنا مع التببييت حتى يرجح مخالفه» و عمومات السفر و إن كانت مع 
الإفطارء إلا أنه ممّا لم يعلم قول أحد به مع القول بالصوم مع عدم التبييت و الإفطار ما قبل الزوال مطلقاء فالظاهر أن القول به خلاف 
الإجماع المركبء و بذلكك الإجماع يمكن ترجيح إتمام الصوم مع الخروج ما بعد الزوال مطلقا بعد ترجيح أخبار ما قبل الزوال 
مخالفة العاقة: 

إِلَا أن الاحتياط هنا ممما لا ينبغى أن يتركك البنُّه بأن مع التبييت يخرج 


()المتقدمة فى ض :321 

(؟) المنتهى ؟: 598. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: 7288 

قبل الزوال و لو إلى حدّ الترخص خاضّة؛ أو أخخر الخروج إلى الغروبء و لو اضطرٌ إلى الخروج بعد الزوال أتم الصوم و قضاه. 


المسألة الرابعة: إذا جاء المسافر إلى بلده أو بلد الإقامة 


» فما لم يدخل فيه فله الإفطار ما دام خارجا و إن علم الدخول قبل الزوال و إن لم يفطر فى الخارج: فإن دخل قبل الزوال يجب عليه 
الصوم و يجزئه؛ و إن دخل بعده يجب عليه القضاء و لا صوم له و إن استحبٌ الإمساكك له. كما إذا أفطر قبل الدخول أيضا. 

فهذه أحكام أربعة» لا خلاف على الظاهر فى شىء منها بين الأصحاب. 

و تدلّ على الأول: صحيحة محمّد: عن الرجل يقدم من سفره فى شهر رمضانء فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار, قال: «إذا طلع 
الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله فهو بالخيار» إن شاء صام, و إن شاء أفطر) .)١١‏ 

و الأ-خرى: «إذا وصل أرضا قبل طلوع الفجر و هو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم؛ و إن دخل بعد الفجر فلا صيام عليه و إن 
شاء صام) 7١‏ 

و صحيحة رفاعة: عن الرجل يقدم فى شهر رمضان من سفر فيرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار» فقال: «إذا طلع الفجر و هو 
خارج و لم يدخل أهله فهو بالخيار» إن شاء صامء و إن شاء أفطرا 7. 


(1) الكافى 6: -١7‏ ع, التهذيب *: 708- 0ه/اء الوسائل :٠١‏ 140 أبواب من يصح منه الصوم ب مح ". 

(؟) الكافى ©: -١71‏ 25 الفقيه ؟: 97- 611, التهذيب 5: 778- 7/ا2, الاستبصار ؟: 077-99 الوسائل :٠١‏ 189 أبواب من يصح منه 
الصوم ب مح .١‏ 

(5) الكافى ©: ١7‏ ف الفقيه ؟: «9- 815, التهذيب 5: 700 0/08 الاستبصار ؟: 2718-94 الوسائل :٠١‏ 189 أبواب من يصح منه 
الصوم ب مح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: /ات” 

و معنى تلكك الأخبار: أن الذى يدخل بعد الفجر لا صيام عليه واجبا و له الخيار» و هو كذلك,. فإِنْ له الإفطار بأن يفطر قبل الدخولء و 
له الصيام بأن يدخل بدون الإفطار. 

ولا ينافى ذلك سقوط خياره بعد الدخولء كما يقال: إِنّه لا يجب عليك القضاء فى هذا اليوم المعيّن و أنت فيه بالخيار. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/91 من تانلاه0 


ولا ينافيه الوجوب إذا نوى القضاء و لم يفطر إلى ما بعد الزوال. 

ولو قلنا بدلالتها على العموم أيضا يجب تخصيص الخيار بما قبل الدخول قبل الزوال- بأن يفطر و يدخلء أو يؤخر التأخير إلى ما بعد 
زوال الشمس - بالأخبار الآتية. 

وعلى الثانى: موثّقَهُ أبى بصير: عن الرجل يقدم من سفره فى شهر رمضان. فقال: «إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلكك اليوم؛ و 
يعتدٌ به .01١‏ 

و خبر أحمد بن محمّد: عن رجل قدم من سفره فى شهر رمضانء و لم يطعم شيئا قبل الزوال» قال: «يصومه) .1١‏ 

و رواية يونس: فى المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل «فعليه أن يتم صومه و لا قضاء عليه»» يعنى: إذا كانت 
جنابته عن احتلام 0179. 


.8 أبواب من يصح منه الصوم ب 8ح‎ 191١ :٠١ الوسائل‎ 1/5 -١08 التهذيب ع:‎ )١( 

(؟) الكافى ©: 7-١7‏ التهذيب ©: 100- 0/20 الوسائل :٠١‏ 140 أبواب من يصح منه الصوم ب 8ح 8. 

(") الكافى ©: ١7‏ 4. الفقيه ؟: *4- ,6١8‏ التهذيب ©: 781- 2/81 الاستبصار 5: -١1‏ 28؛ الوسائل :٠١‏ 140 أبواب من يصح منه 
الصوم ب #ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: /72 

و تدلّ عليه و على الثالث و بعض أفراد الرابع: مونّقَهُ سماعة: «إن قدم بعد زوال الشمس أفطر و لا يأكل ظاهراء و إن قدم من سفره قبل 
زوال الشمس فعليه صيام ذلكك اليوم إن شاء) .)١١‏ 

و تدل على الثالث أيضا موئْقَهُ محمّد: عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر فى شهر رمضانء فيصيب امرأته [حين] طهرت من 
الحيضء أ يواقعها؟ قال: «لا بأس به) .)2١‏ 

و على البعض الآخر من الرابع: موثّقَهُ سماعة: عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أكلء قال: الا ينبغى له أن يأكل يومه ذلكك 
شيئا) .)3١‏ 

و روايةٌ يونس: المسافر يدخل أهله فى شهر رمضان و قد أكل قبل دخوله؛ قال: «يكفٌ عن الأكل بِقَيِهُ يومه. و عليه القضاء) 59). 

و روايتا الزهرى و الرضوى: «و أمًا صوم التأديب» إلى أن قالا: 

«و كذلك المسافر إن أكل أول النهار ثمّ قدم أهله أمر بالإمساكك بِقبَهُ يومه تأديباء و ليس بفرض» «2. 


المسألة الخامسة: المراد بقدوم المسافر و خروجه 


المبنيٌ عليهما 


./ أبواب من يصح منه الصوم ب #ح‎ 191 :٠١ الوسائل‎ 2٠١7١ -*51/ التهذيب ع:‎ )١( 

(؟) التهذيب *: 77- 2/٠١‏ الاستبصار ؟: 67-1١١8‏ الوسائل 197:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 2ح 5. و ما بين المعقوفتين 
من المصادر. 

(*) الكافى : ١77‏ لل التهذيب 6: 7587 2/8١‏ الاستبصار 5: 298-11 الوسائل 19١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب لاح .١‏ 
(؟) الكافى : -١77‏ 4 التهذيب 6: 7581 21/87 الاستبصار 5: 294-11 الوسائل :٠١‏ 197 أبواب من يصح منه الصوم ب لاح 7. 
(0) الكافى ©: 41 ١ح‏ الفقيه ؟: 2308-8 التهذيب ©: 79 مهلل فقه الرضا «ع): 2307 الوسائل :٠١‏ 147 أبواب من يصح منه الصوم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 911/ا من لاإنلاهم 


ب لاح "0 مستدركك الوسائل 7: 5817 أبواب بقيُ الصوم الواجب ب ١ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: 29" 
الحكمان المذكوران: ما مرّ فى بحث الصلاة» من التجاوز عن حدّ الترحص خارجا و داخلاء لما مر من التلازم بين القصر و الإفطار 


.)١9 
المسألة السادسة: الحق المشهور: جواز المسافرة فى شهر رمضان‎ 


و الإفطار مطلقاء ما لم يكن عاصيا بسفره» ففى صحيحةٌ محمّد: عن الرجل يعرض له السفر فى شهر رمضان و هو مقيم» و قد مضى منه 
أَيَام» قال: 

١لا‏ بأس بأن يسافر و يفطر و لا يصوم» 0037١‏ و تدل عليه الأخبار الآتية أيضا. 

خلافا للمحكيّ عن الحلبى» فقال: إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا «*)» لبعض الأخبار الآتيهُ القاصر عن إفادةٌ 
الحرمة» سما مع معارضته مع النافى لها. 

و المحكيّ عن الإسكافى و العمانى» حيث قالا بعدم جواز الإفطار فى سفره للتلذّذ و التنرّه و إن أوجبا القضاء أيضا «©"؛ و لعلّه لبعض 
الأخبار الآنية النافية للسفر فى شهر رمضان. و هو- مع عدم دلالته على الحرمة- غير ناهض لتمام مطلوبهما. 

ثم إِنّه بعد جواز السفر و الإفطار قد اختلفت الأخبار فى أن الأفضل هل هو الإقامة و تركك السفره أم لا؟ 

فإنّ منها ما يدل على أَفضابَهُ بعض الإسفارء كصحيحة محمد: فى الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاث قال: «إذا كان فى 
شهر رمضان فليفطر»» قلت: أيَهما أفضل أن يصوم أو يشيّعه؟ قال: «يشتّعه) «هاء 


.50/ راجع ص:‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟: -9٠١‏ 600 الوسائل 18١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ”اح 7. 

(*) الكافى فى الفقه: 187. 

(ع) حكاه عنهما فى المختلف: 7؟537. 

(0) الكافى *: -١78‏ ش الوسائل 8: 587 أبواب صلاةٌ المسافر ب ٠١‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: "1/٠‏ 

و بمضمونها موثّقَةُ زرارة 0١١‏ و مرسلة المقنع .7١‏ 

و حسنةُ حتّراد: رجل من أصحابى جاء خبره من [الأعوص] و ذلكك فى شهر رمضان أتلقّاه و أفطر؟ قال: «نعم» قلت: أتلقاه و أفطر أو 
أقيم و أصوم؟ قال: «تلقّاه و أفطر» .]١[‏ 

و منها ما يدل على أفضاتَةُ الإقامة- إِلَا فى بعض الإسفار- كصحيحة الحلبى: عن رجل يدخل فى شهر رمضان و هو مقيم لا يريد 
براحاء ث,ّ يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافرء فسكت. فسألته غير مره فقال: «يقيم أفضلء إِلّا أن تكون له حاجة لا بدّ له من 
الخروج فيها أو يتخوّف على ماله 70. 

و رواية أبى بصير: يدخل على شهر رمضان فأصوم بعضه. فتحضرنى نيَهُ فى زيارة قبر أبى عبد الله الحسين عليه السّلام» فأزوره و أفطر 
ذاهبا و جائياء أو أقيم حتى أفطر فأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال: «أقم حتى تفطر)»» قلت: جعلت فداك, هو أفضل؟ قال: «نعم) 
«)» و قريبةُ منها مكاتبةُ محمّد بن الفضل البغدادى «2). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة 2/91 من انلام 


]١[‏ الكافى ©: ١19‏ 6) الفقيه ؟: 90- 805, الوسائل 8: 587 أبواب من يصحٌ منه الصوم ب ٠١‏ ح 25 بدل ما بين المعقوفتين فى 
النسخ: الأعوضء و ما أثبتناه من المصادر. و هو واد فى ديار بأهله لبنى حصن منهم. و الأعوض: شعب لهذيل بتهامة- معجم البلدان :١‏ 
وما 


.8 ح‎ ٠١ الوسائل 8: ”58 أبواب صلا المسافر ب‎ 08٠-714 :# التهذيب‎ 27-١79 :© الكافى‎ )١( 

(1) المقنع: 27, الوسائل 8: 187 أبواب من يصح منه الصوم ب ”اح ه. 

(") الكافى : -١78‏ 5 الفقيه 7: 89- 44" الوسائل 18١:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ”اح .١‏ 

(؟) التهذيب ع: 18" 421 الوسائل :٠١‏ 187 أبواب من يصح منه الصوم ب ”اح /. 

(0) التهذيب *: 198-1١١‏ الوسائل :١5‏ "اه أبواب المزار و ما يناسبه ب 94١‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: "1/١‏ 

و رواية الحسين بن المختار: «لا تخرج فى رمضان إِلَّا للحجّ» أو للعمرة» أو مال تخاف عليه الفوت» أو لزرع يحين حصاده؛ .0١١‏ 

و رواية أبى بصير: عن الخروج فى شهر رمضانء قال: «لاء إلا فيما أخبركك به: خروج إلى مكةء أو غزوة فى سبيل اللّهه أو مال تخاف 
هلاكه أو أخ تريد وداعه) .)35١‏ 

و قريب منهما مرسله ابن أسباط» و زاد فى آخرها: «فإذا مضت ليله ثلاث و عشرين فليخرج حيث شاءا 070. 

والذى يظهر لى من ضمْ بعض هذه الأخبار مع بعض- بعد انتفاء الحرمة فى سفر غير العاصى بسفره مطلقا-: أن السفر فى شهر رمضان 
ِمَا يكون لحاجة تفوت بتأخيرها إلى خروج الشهرء أو لا يكون كذلك. 

و الأمول: إمّا تكون الحاجة من الأممور الراجحة شرعا- كحجٌ, أو عمرة» أو غزوة» حيث إِنّ الغالب فوات هذه الأمور بالتخلف عن 
الرفقة» أو مشايعة أخ» أو وداعه» أو ملاقاته لوروده من سفرء أو نحو ذلكك- أو تكون من الأمور المباحة. 

فإن كان من الأول فالأفضل السفرء لأخبار المشايعة و التلقَّى المتقدّمة؛ بضميمة عدم الفصل. 


.8 أبواب من يصح منه الصوم ب ”اح‎ 187 :٠١ الوسائل‎ 2٠١177 -51/ التهذيب ع:‎ )١( 

(؟) الكافى ع: 2١-١١8‏ و فى الفقيه ؟: 398-488 التهذيب ©: /31- ٠١18‏ بتفاوت» الوسائل ١8١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 
لاح" 

(9) التهذيب ع: -5١8‏ 278 الوسائل :٠١‏ 187 أبواب من يصح منه الصوم ب "اح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 1/7" 

و إن كان من الثالثء فالأفضل الإقامة و إن كان السفر للأمور الراجحة شرعا- كزيارة الحسين عليه السّلام و نحوها- للمستثنى منه فى 
الأخبار السابقة» و ترجيح الإقامة على الزيارة. 

و إن كان من الثانى» فيتساوى الطرفان» للتصريح فى الأخبار السالفة بأفضلية الإقامة إِنَا للحاجة أو حصاد الزرع؛ فليست الإقامة حينئذ 
أفضلء و لا دليل على أفضَليَةُ السفر حينئذ» فيتساوى الأمران. 

و أفضائَهُ الإقامهُ فى مواردها إنّما هى قبل يوم الثلاثهُ و العشرين خاصّة لمرسلةٌ ابن أسباط. 


المسألة السابعة: يجوز الجماع فى نهار شهر رمضان للمسافر الذى يفطر 


؛ بل لكل من يسوغ له الإفطار على الأظهر الأشهرء للمستفيضة من الأخبار» كصحيحتى عمر بن يزيد 0١1١‏ و علي بن الحكم 30, و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 2/940 من انلام 


موثقة داود بن ١‏ لحصير' «”"» و روايات الهاشمي 59 و سهل «0)) و محمد (”)2 و أبى العباس فده 


.١ ح‎ ١17 أبواب من يصح منه الصوم ب‎ 7٠١8 :٠١ الوسائل‎ 268 -٠١8 الاستبصار ؟:‎ 21/١87١ :6 التهذيب‎ ١ ١8 : الكافى‎ )١( 
. ح‎ ١1 أبواب من يصح منه الصوم ب‎ 7١7:٠١ الوسائل‎ 268 ١١8 (؟) الاستبصار ؟:‎ 

(5) التهذيب *: 58*- 2٠١75‏ الوسائل 7١7:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١1١‏ ح /. 

(؟) الكافى ©: ع*١-‏ ”, التهذيب 6: 77 21/04 الوسائل 75١0 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١١‏ ح ". 

(0) الكافى : -١8‏ 3 التهذيب ©: 21/017781 الاستبصار ؟: 0 -٠١١‏ 265 الوسائل 7٠١8 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١1١‏ ح 7. 
(©) التهذيب ©: 77 7٠١‏ الاستبصار 5: 2887-٠١١8‏ الوسائل 75١8 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١5‏ ح .٠١‏ 

(/) الكافى ©: -١5‏ ع2 الوسائل ٠١6 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١7‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 71/7 

خلافا للشيخ» فذهب إلى التحريم »»١«‏ لصحيحةٌ ابن سنان «5)» و روايته «0)» و رواية محمّد «"» المصردحة بالتحريم» الواجب حملها 
على الكراهة بقرينة ما مرّ على أنه لو قطع النظر عن ذلكك لوجب طرحهاء للشذوذ المخرج لها عن الحيدٍة» و على فرض التعارض 
يجب الرجوع إلى أصالهُ عدم التحريم. 


السادس: الخلوَ من المرض. 


اشاره 


بالكتاب «8)» و الإجماع؛ و النصوص المتواترة «2). 

و ليس الشرط الخلوٌ عن المرض مطلقاء بل مرض يضرٌ معه الصوم. بالإجماع؛ و مفهوم صحيحة حريز: «كلما أضرٌ به الصوم فالإفطار له 
واجب)» (/). 

ووسا سكول له أيضا بصحيحة محمّد: ما حدّ المريض إذا نقه فى الصيام؟ قال: «ذاكك إليهء هو أعلم بنفسه» إذا قوى فليصم) ./١‏ 


وقريبةٌ منها موثقة سماعة؛» و زاد فيها: «فهو مؤتمن عليه» مفوؤض 


.١12؟ النهاية:‎ )١( 

(؟) الكافى ©: -١7©‏ » الفقيه ؟: 97 ,6١18‏ التهذيب ©: 2/٠08 -7٠‏ الاستبصار ؟: 2737-1١١8‏ الوسائل 7١8 :٠١‏ أبواب من يصح منه 
الصوم ب ١1‏ ح ه. 

() الكافى ©: ١76‏ فى التهذيب 6: 781 1/٠8‏ الاستبصار ؟: 8 -٠١١‏ 28# الوسائل 7٠١8 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١١‏ ح 8. 
(©) التهذيب ©: ,/٠5 -7٠‏ الاستبصار 5: 28١-1١١8‏ العلل: 588 ١‏ الوسائل 7١7:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١1‏ ح . 

( البقرة: *18. 

(8) الوسائل 7١7:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 18. 

(/) الفقيه ؟: *8- ع/2 الوسائل 5١9 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ٠١‏ ح 7. 

(8) الكافى : -١19‏ ل الوسائل 7١9 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١7ح‏ ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 71/5 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 21/90 من تإللاه0 


إليه» فإن وجد ضعفا فليفطر» و إن وجد قَوّهُ فليصمه كان المرض ما كان)» .)١١‏ 

و صحيحة ابن أذينة: ما حدٌ المرض الذى يفطر صاحبه- إلى أن قال-: 

.9 بل الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةُ)) و قال: «ذاكك إليه» هو أعلم بنفسه) 0037 و مثلها مونّقهُ زرارة» بتبديل: «بنفسه) بقوله: «بما يطيقه)‎ ١ 
و فيه نظرء لأنّ المستفاد من الأولين الإناطة بالقَوّهُ و الضعف دون الضررء و هو محتمل الآخرين.‎ 

و حكى عن قوم لا اعتداد بهم: إباحةً الفطر بكل مرضء لإطلاق الآ «©». و ما ذكرنا يقتِده. 

ثمّ الضرر المبيح لإفطار المريض يشمل زيادة المرض بسبب الصوم, أو بطء برئه» أو حدوث مرض آخرء أو حصول مشقَّه لا يتحمل 
عادةً مثلهاء بل يشقّ تحمّلهاء كلّ ذلك لصدق الضررء و إيجابه العسر و الحرج المنفتين. 


فروع: 


أ: مقتضى صحيحة حريز المتقدّمة وجوب الإفطار بإيجاب الصوم 


.8 ح7١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ 73٠١ :٠١ الوسائل‎ 2905-١1 التهذيب 6: 75028 21/29 الاستبصار ؟:‎ 3” -١18 : الكافى‎ )١( 
.2 ح7١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ 73١٠١ :٠١ الوسائل‎ 2901-١1 التهذيب 6: 75028- 2/88 الاستبصار ؟:‎ 3-١118 : (؟) الكافى‎ 
.2 ح‎ 7٠١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ 75١٠١ :٠١ الفقيه ؟: «8- 289 الوسائل‎ )( 

(©) نقله القرطبى عن ابن سيرين فى أحكام القرآن ؟: 71, و حكاه عن بعض السلف فى المغنى *: 4ل و الشرح الكبير 7: 18. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: 1/0" 

لخوف حدوث مرض أيضا و إن لم يكن مريضاء و تدل عليه أيضا أدلة نفى الضرر و الضرار 2١١‏ و العسر و الحرج »)5١‏ و صحيحة 
حريز: «الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر» «37» فإِنّها تشمل خوف حدوث الرمد أيضاء و لا قول بالفرق. 

و ظاهر المنتهى التردّدء لعدم دخوله تحت الآيةُ «". و جوابه ظاهر. 

و يظهر ممما ذكر أيضا وجوب الإفطار إذا خاف مطلق الضرر و إن لم يسمّى مرضا عرفاء كالرمد و نحوه. 


ب: لاش فى وجوب الإفطار مع العلم بالضرر بأحد الوجوه 


» بل و كذا مع الظنّ» بالإجماع؛ سواء استند إلى أمارة أو تجربة أو قول عارف و لو غير عدل و لا مسلم» لصدق الخوف معه؛ بل 
يصدق مع احتماله أيضا لغهُ وعرفاء فتّجه كفايته أيضاء كما رجحه بعض المتأخَرين «2. بل يحتمله إطلاءق كلام الأكثر بذكر 
الخوف. 

و اقتصر فى القواعد و اللمعه و الدروس على ذكر الظنّ «*). و نص فى الروضة على عدم كفاية الاحتمال 27. و لو أتحر الإفطار حتى 
قوى الاحتمال كان أحوط. 


ج: لا فرق بين أن يكون المؤُدّى إلى الضرر هو الإمساى 
أو تأخير 


)١(‏ الوسائل 0: 578 و8790 كتاب إحياء الموات ب 2 ''او5'وم. 


(0) الوسائل 7٠١4 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١18‏ ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2/9177 من لاإنلاهم 


() الكافى ©: -١18‏ 5, الفقيه ؟: *8- 00/8 الوسائل 5١8 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 194 ح .١‏ 

(©) المنتهى ؟: 048. 

(0) انظر المداركك #: 188 و الحدائق 1: ١/1١ء‏ و الرياض .509:١‏ 

(©) القواعد :١‏ 28, و اللمعةٌ (الروضة ؟): ه١٠.‏ الدروس .311١ :١‏ 

90 الروضة 7: ه١٠.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 71/2 

العشاء أو التسخرء عملا بالعموم» و لرواية الحضرمى: ما حدّ المرض الذى يتركك منه الصوم؟ قال: «إذا لم يستطع أن يتسشحر) .)١١‏ 

و رواية سليمان بن عمر: «و اشتكت أمّ سلمة عينها فى شهر رمضانء فأمرها رسول اللّه أن تفطره و قال: عشاء الليل لعينكك ردى» .07١‏ 


د: و حيث يخاف الضرر لا يصح الصوم 


؛ فلو تكلفه قضى وجوبا إجماعا محمّقا و محكيا «”), لوجوب الإفطار» كما صرّح به فى صحيحة حريزء الموجب للنهى عن ضدّه 
المفسد للعبادة» و لانتفاء شرعيةٌ ما معه الضرر و العسرء فلا يكون مأمورا به؛ فلا يكون صحيحا. 

و أمَا رواية عقبة: عن رجل صام رمضان و هو مريضء قال: «يتم صومه و لا يعيد) »'5١‏ فمحمولة على غير المتضرّر» لوجوب التقييد. أو 
مطروحة, لمخالفة الكتاب و السنّة. 


ه: لو صحح من مرضه قبل الزوال و لم يتناول شيئا 
اشاره 


؛ قالوا: يجب عليه الصومء بلا خلاف ظاهر فيه كما فى المفاتيح «4)» و بالإجماع كما فى المداركك «2)؛ و حكاه فى الذخيرة عن بعض 
الأصحات 7/١‏ 
لسكب مح أداق الرائج علق وين ترآ لعز فى اعدافة فردي 


8 ح7١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ 71١:٠١ 2-114 :# الكافى‎ )١( 

() الكافى ©: 27-١19‏ الفقيه ؟: *8- 9/7 الوسائل 7١8 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١14‏ ح ؟. 

."79 :١ الرياض‎ )( 

(©) التهذيب ©: 1ه1- 67/, الوسائل :٠١‏ 776 أبواب من يصح منه الصوم ب 75 ح ؟. 

.58٠ :١ المفاتيح‎ )5( 

.١198 :# المداركك‎ )©( 

(/) الذخيرة: 218. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 1/7" 

و لفحوى ما دل على ثبوت ذلكك فى المسافرء فإنْ المريض أعذر منه. 

و للإجماع المنقول. 

و يضعف الأول: بمنع كونه واجبا أولاء و منع تأثير التِهُ فى الابتداء ثانياء فإنّه أمر مخالف للأصلء لا يتعدّى منه إلى غير موضع الثبوت. 
و الثانى: بمنع الأولوتّة بل المساواةء لعدم معلومية العلّه و عدم تأثير أعذريّةُ المريض فى هذه الجهة, مع أنّه يمكن للمسافر العلم فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 2/9/8 من انلام 


بدو اليوم بالدخول فى البلد قبل الزوال و عدم فتتأتّى منه التيُْ ابتداء الصومء بخلاف المريضء فإنّه لا يعلم غالبا. 

و الثالث: بعدم الحيجدة» فلو ثبت الإجماع فى المسألة؛ و إِلَا كما هو الظاهر- حيث إِنّ ابنى زهره و حمزة أطلقا القول باستحباب 
إمساكك المريض بقيّةُ اليوم إذا برئ» من غير تفصيل بين قبل الزوال و بعده -0١١‏ فالحكم بالوجوب مشكلء و أمر الاحتياط واضح. 

و إن صحُ بعد الزوال فالمشهور استحباب الإمساكك لو لم يتناول شيئا ."١‏ 

وعن المفيد: الوجوب و إن وجب القضاء أيضا «: لأنّه وقت يجب فيه الإمساكك. 

و فيه: منع وجوبه على المريض إلى هذا الزمان» و إِنّما هو مع وجوب الصوم. 


)١(‏ ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): ”الل ابن حمزةٌ فى الوسيلة: /7ا15. 

9 انظ الحداتق 1# الا 

(؟) المقنعة: 80 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 71/1 

نعمء لا بأس بالقول باستحبابه. للشهرة» بل ظاهر الإجماع؛ و روايةُ الزهرى: «و كذلكك من أفطر لعلهُ من أول النهار ثمّ قوى [بعد ذلكك] 
أمر بالإمساكك عن الطعام بِقتِهُ يومه تأديباء و ليس بفرض» .)١١‏ 

و: لو صام المريض- الذى لا يشرع له الصيام- جاهلاء قالوا بوجوب القضاء عليه لأنهِ آت بخلاف ما هو فرضه. 

وقال فى الحدائق: إِنّ الأظهر صِبحهُ صومه »07١‏ لأخبار معذوريّة الجاهل مطلقا «*). 

و الحقٌ: التفصيل بين الجاهل الساذج الغير المقضر و غيره» و الصبّحهُ فى الأول و الفساد و القضاء فى الثانى. 

و يلحق بهذا المقام مسائل ثلاث 


المسألة الأولى: الشيخ و الشيخة إذا عجزا عن الصيام 
اشاره 


أصلاء أو إِلّا مع مشْقَّهُ شديدة جاز لهما الإفطار. إجماعا محقّقاء و محكيا «©1, له. و للكتاب, و السنّهُ المستفيضة. 
فمن الأول: آيات نفى العسر 8١‏ و الحرج «8) و نفى التكليف فوق الوسع /0, 


)١(‏ الكافى *: «8- ١ح‏ الفقيه 7: 2308-88 التهذيب ©: 79- هفلى الوسائل :٠١‏ 817" أبواب بقيهُ الصوم الواجب ب ١‏ ح ١ح‏ وما بين 
المعقوفتين أضفناه من المصادر. 

(؟) الحدائق 9:1" 

() انظر الوسائل :٠١‏ 174 أبواب من يصح منه الصوم ب 7. 

() كما فى المنتهى ؟: 218) التذكرةٌ 218٠١ :١‏ الرياض :١‏ 370 غنائم الأيام: 

06١ 

( البقرة: *18. 

(2) الحج: 78. 

(00 البقرة: 588. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 1/9" 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 21/99 من لاللاه0 


و قوله سبحانه (وَ عَلَى الَّذِينَ بُِيقُوتَهُ فِذيَةُ طَعَامُ مشكين) .01١‏ 

نس حسكة شوق قزل السالن فلن للدي بطيفوكة مدي طعامٌ مشكين»» قال: «الشيخ الكبير» و الذى يأخذه العطاش» ."7١‏ 
وق مر كنا زبو تكروق انول الات و علق النرق لطتر قا قال «والقين أكارا ظقوت الضوء فاصابهم كنأو طاقن اق 
ذلك. فعليهم لكل يوم مد ”. 

و فى المروىٌ فى تفسير العياشى: عن قول الله عزّ و جلّ و عَلَى الّذِينَ يُطِيقُوئة قال: «هو الشيخ الكبير الذى لا يستطيع» و المريض» «6". 
وفيه أيضا فى قوله سبحائه (و على الذي لتر قال: «المرأة تخاف على ولدهاء و الشيخ الكبير) «8). 

و من الثانى: روايات نفى الضرر و العسر فوق الوسع» و صحيحة محمّد: «و الشيخ الكبير و الذى به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا 
فى شهر رمضانء و يتصدّق كل واحد منهما فى كل يوم بمدّ من طعام, و لا قضاء عليهماء فإن لم يقدرا فلا شىء عليهما؛ «©. 


(1) البقرة: 18. 

(0) الكافى ©: ١-١١‏ التهذيب ع: /ا7- 238, المقنع: 2١‏ الوسائل :٠١‏ 

." ح‎ ١18 أبواب من يصح منه الصوم ب‎ ٠ 

(*) الكافى ©: -١١2‏ ف الفقيه 7: *8- //20 الوسائل 5١١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١8‏ ح 8. 

(؟) تفسير العياشى :١‏ 74- /210 الوسائل 5١5 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١18‏ ح /. 

(0) تفسير العياشى 218١ -1/8 :١‏ الوسائل 5١5 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١18‏ ح 8 

(ع) الكافى ©: 5-١١8‏ الفقيه ؟: *8- 38/8 التهذيب ©: 77 /91غ, الاستبصار 7: ١١٠-728؛‏ الوسائل 7١4 :٠١‏ أبواب من يصح منه 
الصوم ب 8١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: 7/٠١‏ 

و مثلها الأخرىء إِلَا أنه قال: «بمدّين من طعام؛ .01١‏ 

و صحيحة ابن سنان: عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضانء قال: «يتصدّق عن كل يوم بما يجزئ من طعام مسكين» .07١‏ 

و رواية الهاشمى: عن الشيخ الكبير و العجوزة الكبيرة التى تضعف عن الصوم فى شهر رمضانء قال: «تصدّق كل يوم بمدّ من حنطة» 
0 

و الرضوى: «فإذا لم يتهتّأ للشيخ أو الشابٌ المعلول أو المرأهٌ الحامل أن تصوم من العطش أو الجوعء أو تخاف المرأة أن تضرٌ بولدهاء 
فعليهم جميعا الإفطار و تصدّق كل واحد من كل يوم بمدّ من طعام؛ و ليس عليه القضاء) ."١‏ 

و رواية الكرخى: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء- إلى أن قال-: قلت: فالصيام؟ قال: «إذا كان فى ذلكك الحدّ فقد وضع الله 
عنهء فإن كانت له مقدرة فصدقة مدّ من طعام بدل كل يوم أحبٌ إلىَء و إن لم يكن له يسار ذلكك فلا شىء عليه) «8. 

و رواية مفضّل: إِنْ لنا فتيات و شبّانا لا يقدرون على صيام من شِدَهُ ما يصيبهم من العطش.ء قال: «فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم و 
ما 


)١(‏ التهذيب ©: 774- 98ع, الاستبصار 7: -1١‏ 4: الوسائل 7١١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١8‏ ح ؟. 

() الكافى ©: -١١8‏ ", الوسائل 7١١:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١8‏ ح 0. 

(*) الكافى *: -١١8‏ 5 الفقيه ؟: 88- 7/4 التهذيب 6: 15 248, الاستبصار ”: -١١7‏ /ا#» الوسائل 7١١ :٠١‏ أبواب من يصح منه 
الصوم ب ١0‏ ح 6. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. طع/إأماع3طات. الالثالانا صفحةٌ 2/8٠٠‏ من لإلامم 


(©) فقه الرضا «ع): 25١1١‏ مستدركك الوسائل 7: 78177 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح ". 

(0) الفقيه .٠١87 -77 :١‏ التهذيب #: /17:- 481 الوسائل 7١7:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١8‏ ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 7/1 

.0١١ يحذرون)‎ 

هذاء ثم نه لا خلاف فى تعلق الفدية وجوبا على الثانى- أى من يقدر على الصيام مع المشقّهُ- بل عليه الإجماع فى كلمات جماعة 
لليف بشسيمة الأخبار المفشرة لها: 

ولا يعارضها ما فى تفسير علىّ- من الرواية المفشرة للآية بالمريض الذى أخحر القضاء إلى مضي رمضان آخر «0- لضعفه الخالى عن 
الجاير. و أما سائر الأخبار المتضمنة للفدية 8*9 فهى على الوجوب غير دالة. 

و أما غير القادر. ففى وجوب الفدية عليه و عدمه خلاف» فعن الصدوقين و القديمين «8) و الشيخ فى النهاية و المبسوط و الاقتصاد و 
القاضى «2) و الجامع و الشرائع و النافع و الإرشاد و القواعد و المنتهى و التلخيص و التبصرة و الدروس و اللمعة و المهذّب لابن فهد 
00 و غيرها «/: الأول. لاطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة. 

و عن المفيد و السيد و الديلمى و الحلى و الحلبى و ابن زهرة و المختلف 


)١(‏ الكافى ©: 47-١117‏ التهذيب ©: 070-7٠0‏ الوسائل 5١5 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١18‏ ح ”؟. 
(') كما فى المختلف: 58" و الذخيرة: 0*8 و الرياض :١‏ :8”. 

(#ا حفس الس 221 

(؟) الوسائل 7٠١9 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب .١18‏ 

(0) حكاه عن العمانى و الإسكافى و والد الصدوق فى المختلف: 55: الصدوق فى المقنع: .8١‏ 

(©) النهاية: 184. المبسوط :١‏ 580, الاقتصاد: 59 القاضى فى المهذب :١‏ 198. 

(0) الجامع: 218 الشرائع 211١ :١‏ النافع: 0/7 الإرشاد :١‏ :7 القواعد :١‏ 

لات المنتهى 7: 218 التبصرة: /اه. الدروس :١‏ 2591 اللمعةُ (الروضة 7): 

7 المهذب البارع ؟: 88. 

(8) كالمداركك #: 7397,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 7/7 

و الروضة و المسالكك و المحمّق الثانى: الثانى 00١١‏ و عن المنتهى و التذكرة: أنّه مذهب الأكثر 07 و عن الانتصار: الإجماع عليه» و 


عن الغنية: نفى البخللاق فبه: 


للأصل. 
و تبادر ضورة المشقّة خاصٌ ةُ من الروايات المتقدّمة: سيما من رواية الهاشمى و المتقدّمتين عليهاء لأنّه الظاهر من العف و نفى 
الحرج. 


و لرواية الكرخى السابقة» المنجبر ضعفها- لو كان- بما مرٌ. 
مع أن الآرة انها مكرما خسيية [الشعرات] ديدي الحقنف لإيجابها الفدية على الذين يطيقونه» و فس رتهم الأخبار بالشيخ 
الكبير و ذى العطاش» فيصير المعنى: و على الشيخ الكبير الذى يطيقه. 


وقوله فى صحيحةٌ محمّد: «فإن لم يقدرا فلا شىء عليهما) 20). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2/١١‏ من تإنلاه0 


و يمككن دفع الأصل بالإطلاقات. 
والتبادر: بالمنع» فإنَ الضعف و الحرج يشملان عدم القدرة أيضاء مع أن إحدى روايتى العتاشى مخصوصة بغير المستطيع. 
والرواية: بعدم اختصاصها بغير القادر» بل نسبتها إليه و إلى القادر على السواء. 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: 2:0١‏ السيّد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ): 088 الديلمى فى المراسم: 97 الحلى فى 
السرائر 08٠٠ :١‏ الحلبى فى الكافى: 2187 ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهية): ١لاث‏ المختلف: 356, الروضة 7: 2178 المسالكك :١‏ 
١ل‏ المحقق الثانى فى جامع المقاصد *: .٠١‏ 

.518 :١ التذكرة‎ ,2١8 المنتهى ؟:‎ )١( 

(*) فى النسخ: المعتبرات» و الظاهر ما أثبتناه. 

() المتقدمة فى ص: 94/”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 7/17 

و اختصاص الآيهُ بن معناها: الشيخ الكبير الذى كان يطيقه أولا لا حال الكبر. كما صرّح به فى الموتّق بل يظهر منها أن المراد: الذى 
أصابه الكبر أو العطاش ولا يطيقه. 

و صحيحة محمّد: بِأنْ دلالتها إِنّما تتم إذا كان المعنى: فإن لم يقدرا على الصوم, و الظاهر أن المراد: فإن لم يقدرا على الفدية. 

ثم أقول: إِنَ التحقيق: أنه لا دلالة لغير الأخبار المفسّدرة للآيةُ على وجوب الفدية» لورودها بالجمل الخبريّة. و ضعف روايتى العياشى 
من المفسّررات أيضا مانع عن إثبات الوجوب بهما. و صحيحة محمد أيضا منها مجملة» لاحتمال أن يكون المراد: الشيخ الذى يطيقه و 
الذى كان يطيقه. 

ذ تبق إلا الموتّقة. وهى إن لم تكن ظاهرة فى غير القادر فتعمّه و القادر- و تعارضها رواية الكرخى الظاهره فى عدم الوجوبء 
الشاملة لهما أيضاء فلا يكون دليل تام على الوجوب من الأخبار» بل من الآية أيضاء لعروض الإجمال لها من جهة الأخبار المفشرة- إلا 
أنّها تشمل القادرء و [تدل] )١١‏ على وجوب الفدية عليه على التقديرين» و بها ثبت الوجوب عليه قطعاء مضافة إلى الإجماعء و يبقى 
غير القادر تحت الأصل الخالى عن المعارض. 

فالحقٌ: هو القول الثانى. 


فروع: 

أ: تستحبٌ الفديةٌ لغير القادر أيضا 

» حذرا عن شبهةً الخلافء و اتباعا لبعض الإطلاقات المتقدّمة. 
بل يستحبٌ أن يصوم عنه بعض ذوى قرابته بالتفصيل المأثور, فإن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفناه لاستقامةُ المعنى. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج ٠١‏ ص: 7/5 


لم تكن له قرابة يتصدّقء كما فى رواية أبى بصير: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصومء فقال: ٠يصوم‏ عنه بعض ولده)» قلت: فإن لم يكن له 
ولد؟ قال: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً .لط من تإللاه0م 
«فأدنى قرابته)» قلت: فإن لم تكن له قرابة؟ قال: ايتصدّق نمك فى كل يوم» فإن لم يكن عنده شىء فليس عليه) .)١١‏ 
ب: الفديةٌ الواجبة و المستحبّة: مل 


؛ بلا خلاف يعرفء لأكثر الأخبار المتقدّمة. 

وما ورد فى بعضها من المدّين فحملوه على الاستحباب )»و هو كذلككء بل لا يثبت مما تضمّنه أكثر من الاستحباب. 
وحمل فى التهذيب ما تضمن المدّين على تفاوت مراتب القدرة 379. 

ولا شاهد له. 


ج: هل يجب عليهما القضاء بعد الاقتدار لو حصل؟ 


المشهور: نعم 05١‏ للإطلاقات. 

وعن والد الصدوق: لا «8» و يظهر من بعض آخر القول به من غيره أيضاء حيث قال: و قيل: لاء و حكى عن والد الصدوق أيضا «2). 
انتهى. 

واختاره غير واحد من مشايخنا «07» و هو ظاهر النافع والمداركك ./١‏ 


.١١ ح‎ ١8 أبواب من يصح منه الصوم ب‎ 7١:٠١ الوسائل‎ 8٠ -٠١© :7 الاستبصار‎ ,649 -١89 التهذيب ع:‎ )١( 
.818 :7 و المعتبر ؟: /9/17؛ و المنتهى‎ ٠١5 (؟) كما فى الاستبصار ؟:‎ 

6 العهديت 846 

(©) كمافى الرياض 1 :م 

(0) نقله عنه فى المختلف: 568. 

."#. :١ الرياض‎ )©( 

0 كاحي الحداق 390 #اقبو الرياضن اسم 

(8) النافع: ”/0 المداركك 2: 598. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: 7/8 

وهو الأقوى. لصحيحة محمّد و الرضوى المتقدّمين »)١١‏ و رواية داود بن فرقد: فيمن تركك الصيامء فقال: «إن كان من مرض فإذا برئ 
فليقضه؛ و إن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مده 079. 

ولو قيل: بأنّها مبتيهةُ على الغالب من عدم الاقتدار, لأنهما لا يزالان فى نقصان. 

قلنا: فكذلكك إطلاقات القضاء بالنسبة إلى المورد. 


المسألة الثانية: ذو العطاش 
اشاره 


- وهو من به داء لا يروى ولا يتمكن به من تركك شرب الماء طول النهار أصلاء أو إِلَّا مع مشقّهُ شديدة- يفطر إجماعا محققاء و 
محكدا فى المنتهى و التذكرة و التحرير 00 و غيرها «". و للكتاب «4» و السنَّهُ المستفيضة عموما «18- لكونه مرضا- و خصوصاء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طاء.مرط من تإنلاهم 


ككي ريخ الأخبار المتقدمة: 

و يجب عليه القضاء إن برئ من مرضه قبل رمضان الآ-تى؛ بلا خلاف كما عن ظاهر المختلف 017» و صريح الحلى «8» لأنّه مريض 
يشمله عموم ما دل على وجوبه عليه. 

و مال بعض متأخَرى المتأخَرين إلى السقوط .4١‏ لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة النافية للقضاءء الذى هو أخصّ مطلقا من العمومات. 


() فى ص:ع2”. 

(1) التهذيب ع: 79 2/٠١‏ الوسائل :٠١‏ 537 أبواب الصوم المندوب ب ١٠ح .١‏ 

() المنتهى 7: 218, التذكرة :١‏ 181, التحرير :١‏ 88, 

(©) كالمعتبر ”: 18ال. 

(© البقرة: 187. 

() كما فى الوسائل 7١9:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب .١18‏ 

(0) المختلف: 760. 

.ع٠0‎ :١ السرائر‎ )8( 

(9) كصاحب الحدائق :١‏ 70؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 7/5 

و يجاب عنه: بمنع كون التعارض بالعموم و الخصوص مطلقاء لأنّ خصوصيته إِنّما هى بالنسبة إلى حصول المرضء و أما بالنسبة إلى 
الانقطاع و الاستمرار عامً» كما أن العمومات بالنسبة إلى الانقطاع خاصٌء و بالإضافة إلى المرض عام فيمكن تخصيص كل منهما 
بالآخر, و لكن تربجح العمومات بموافقة الكتاب, و القطعيّة» و الاشتهار» بل عدم ظهور الخلاف. 

وهل يجب عليه تصدّق المدّء أم لا؟ 

الظاهر: الوجوب مطلقاء وفاقا للشيخ و جماعة 007١‏ لموثقة ابن بكير «)» و روايةٌ داود بن فرقدء مضافا فى صورة الاستمرار إلى ما 
دل على وجوبه على كل مريض استمرٌ به المرض من رمضان إلى رمضان آخر. 

و منهم من فصّل بين الاستمرار فأوجبه, و عدمه فنفاه» للأصلء و تنزيل بعض أخباره على صورة الاستمرار بالنسبة إلى القضاء. 

و ضعفه ظاهر جدّاء لأنّ تنزيل البعض لا يوجب تنزيل غيره أيضا. 

وهنا تفصيل آخر لا فائده مهمّهُ فى ذكره. 


فرع: لو غلبه العطش لا لمرض 


» فإن كان بحيث ينفى القدره على الصيام- أو يوجب خوف الهلاك- يفطر و يقضىء لرواية يونس المتقدّمة «» و مونّقَهُ الساباطى: 
فى الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه؛ قال: «يشرب بقدر ما يمسكك رمقه» و لا يشرب حتى 


.109 و النهاية:‎ ,580 :١ فى المبسوط‎ )١( 
.71١8 كما فى المعتبر ؟:‎ )1( 
المتقدمة فى ص: 9/ا".‎ )©( 


(عاقن هى» :ا إنا أثياغن برس عن المفضل ون عمن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عا./لا من لانناهنم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 7/177 

.)١١ يروى)‎ 

ولوانتفى الوصفان لا يجوز الإفطار و لو تضمّن المشقّهُ الشديدة, لأنَّ بناء الصوم على تحمل الجوع و العطشء و صرّحت بفضلهما 
الأخبار «7)؛ فهى خاصّة بالنسبة إلى عمومات العسر و الحرج. 


المسألة الثالثة: الحامل المقرّب 
اشاره 


- وهى التى قرب زمان وضعها- و المرضعة القليلة اللبن» يجوز لهما الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما بالإجماع؛ للضرورة 
المبيحة لكل محظور إجماعا بل ضرورة» و لخصوص الرضوى المتقدّم. 

و صحيحة محمّد: «الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا فى شهر رمضان. لأنّهما لا تطيقان الصوم, و عليهما 
أن تتصدق كلّ واحدة منهما فى كل يوم تفطر فيه بمدّ من طعام, و عليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه» تقضيانه بعد «". 

و المروىٌ فى مستطرفات السرائر: امرأة ترضع ولدها و غير ولدها فى شهر رمضانء فيشتدٌ عليها الصوم و هى ترضع حتى غشى عليهاء و 
لا تقدر على الصيام» أ ترضع و تفطر و تقضى صيامها إذا أمكنهاء أو تدع الرضاع و تصوم, فإن كانت ممّن لا يمكنها انّخاذ من ترضع 
ولدها فكيف تصنع ؟ 

فكتب: «إن كانت ممّن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمفت 


.١ ح‎ ١18 أبواب من يصح منه الصوم ب‎ 7١ :٠١ الوسائل‎ 22٠5-70 ي الفقيه ؟: 8- 20/8 التهذيب ع:‎ -١١1/ :© الكافى‎ )١( 

788 :98 انظر البحار‎ )١( 

() الكافى ©: 2١-١117‏ الفقيه ؟: 8- 32/8 التهذيب ع: 2201-78 الوسائل 7١8 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١7‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج ٠١‏ ص: //” 

صيامهاء و إن كان ذلكك لا يمكنها أفطرت و أرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها) .)١١‏ 

و يجب عليهما التصدق لكل يوم بمدّء وفاقا لجماعة 5١‏ بل الأكثر» للرضوىء و الصحيحة. 

خلافا لجمع؛ ففصلوا بين الخوف على الولد و النفسء فأوجبوه على الأول دون الثانى 0*0. ولا وجه له. و عدم ذكره فى رواية السرائر 
و يجب عليهما القضاء أيضا على الأقوى الأشهرء بل عليه الإجماع عن الخلاف .1١‏ و نفى جماعة الخلاف عمّن عدا الديلمى أو والد 
الصدوق ها للصحيح. و المروى فى السرائر. 

و دليل المخالف: الرضوىء و عدم ذكره فى الصحيح: إِنَ امرأتى جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها و أدركها الحبل و لم 
تقو على الصوم. قال: «فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين) ١‏ 


والأول: قحف خير متسير. و الثاني غير دال. 


)١(‏ مستطرفات السرائر: /1- 21١‏ الوسائل ٠‏ 718 أبواب من يصح منه الصوم ب 17 ح #. و الظثر: قيل للمرأ الأجنبية تحضن ولد 
غيرها- المصباح المنير: 
إن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحهةً 2/8.00 من تلاإللاه0م 


(') كمافى الخلاف 5: 197 و المعتبر ؟: 00١9‏ و تبصرة المتعلمين: /اه. 

(©) انظر المنتهى ؟: 219, و إيضاح الفوائد :١‏ 870 و المسالكك :١‏ 87. 

(ع) الخلاف: ”: 198. 

(0) انظر المنتهى 7: ,6١19‏ و التنقيح الرائع :١‏ 898. 

(©) الكافى 6: 1١ -١9/‏ الفقيه ؟: 90- 2876 الوسائل 5١8 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١7‏ ح 7. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج ٠١‏ ص: 7/4 


فرع: مقتضى إطلاق الأخبار و فتوى الأكثر بل صريح جماعة :»١١‏ 
عدم الفرق فى المرضع بين الام و غيرهاء و لا بين المتبرّعة و المستأجرة إذا لم يقم غيرها مقامهاء أمَا لو قام- بحيث لا يتضمّن الضرر 


على الظثر - فالأ.ظهر عدم جواز الإفطارء لانتفاء الضرورة: و لروايةٌ السرائر المتقدّمة» فإِنْ فيها: «إن كانت مممن يمكنها اتخاذ ظثر 
استرضعت لولدها و أتمّت صيامهاء و إن كان ذلكك لا يمكنها أفطرت و أرضعت ولدها و أتمت صيامها متى ما أمكنها». 


المسألة الرابعة: من يسوغ له الإفطار يكره له التملى من الطعام و الشراب 

» سواء كان مريضا أو مسافرا أو حائضا أو شيخاء لفتوى الأكثر بذلكك «237. و هى كافية فى مقام التسامح. 

وكدل عله ف الشبائر صحبعة ابن سنان إلى إذا نافرك فى شور ومضان ما كل إلا القويكه :وها أشرت كل الرق ا 
و كذا يكره الجماع أيضا كما مر فى طىّ أحكام المسافر «5. 


)١(‏ كما فى المسالكك :١‏ "لى و المداركك #: "٠٠١‏ و الحدائق :١‏ 291 و الكفاية: ه. 
(1) الإرشاد :١‏ 20 و المفاتيح :١‏ 04”, و الذخيرة: ع"ه و الكفاية: عه. 
(") الفقيه ؟: 97 #اع, التهذيب ع: 2/٠8 -7٠‏ الاستبصار ؟: ١١8‏ ”ع الوسائل 7١8 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١١‏ ح هه 


وهى فى الكافى 6: 
عمام. 


رع راجع صسص: 33/7 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 91" 


المقصد الثانى فى أقسام الصوم 
اشاره 


و هو واجبء و مندوب, و مكروه؛ و حرام. 
فهاهنا مطالب 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 797 


المطلب الأوَّل فى الواجب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/8.٠0‏ من لاإللاه0 


اشاره 


وهو بحكم الاستقراء سبعة: صوم شهر رمضانء و قضاء الصوم الواجب المعيّن» و صوم الإجارة؛ و صوم النذر و ما فى معناه» و صوم 
دم المتعُه و صوم الكفَار و صوم الاعتكاف. 

و تظهر أحكام صوم الإجارة مما ذكر من أحكام استئجار الصلاق فلا حكم له هنا مخصوص يذكرء و تأتى الأربعة الباقية فى كتب 
النذر و الحج و الكفارات و الاعتكاف. فيبقى ها هنا فصلان: 


الفصل الأوّل فى صوم شهر رمضان 

اشاره 

و هو واجبء بالكتاب ١١‏ و السنّهُ 4059 و إجماع المسلمين؛ بل الضرورة من الدين على جامع الشرائط المتقدّمة إذا دخل شهر رمضان. 
و يعلم بأمور أربعة: 

الأول: رؤية الهلال 

#فمن رآه وجب عليه صومه ما لم يشكك» سواء انقرد برؤيته أو شاركه غبره» عدلا كان أو غير عدل» شهد عند الحاكم أو لم يشهده 


قبلت شهادته أو ردّتء بإجماعنا المحمّق» و المصرّح به فى كلام 


.188 البقرة: 1417 و‎ )١( 
.١ أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ 79 :٠١ (؟) الوسائل‎ 
"915 ص:‎ .٠١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج‎ 


جماعة 0١١‏ و بالكتاب (75)» و أخبارنا المستفيضة 379). 

الثانى: مضئ ثلاثين يوما من شعبان 

2 بإجماع المسلمين» بل قيل: 

إِنّه من ضروريات الدين 150 و فى بعض الأخبار تصريح به «8). 

الثالث: الشياع المفيد للعلم 

»ولا خلاف فى اعتباره فى رؤيةٌ الهلال» كما عن المعتبر و التذكرة و المنتهى «7) و غيرها 07» بل هو إجماع محقّقء فهو الدليل عليه. 


بل ربّما يظهر الحكم فيه من جملة من الأخبارء كرواية سماعة: «إذا اجتمع أهل المصر على صيامه فاقضه إذا كان أهل المصر 
خمسمائة إنسان) ./١‏ 


وؤوانة الأردى: أكون فى الجبل فى القريةُ فيها خمسمائة من الناسء فقال: «إذا كان كذلكك فصم بصيامهم و أفطر بفطرهم) 40). 


و رواية أبى الجارود: «صم حين يصوم الناس» و أفطر حين يفطر الناس» .)3٠١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/.٠0/‏ من لاإللاهم 


و الأخرى: «الفطر يوم فطر الناسء و الأضحى يوم أضحى الناس» .)١١١‏ 


.27١ و الذخيرة:‎ 2388 :١ كما فى التذكرة‎ )١( 

(0) البقرة: 188. 

(5) الوسائل 787:٠١‏ و 12٠‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ”و 8. 

(©) قال به صاحب المداركك #: .١188‏ 

(0) الوسائل :٠١‏ 787 أبواب أحكام شهر رمضان ب ". 

(9) المعتبر ؟: 288, التذكرة 7/١ :١‏ المنتهى ؟: .24١‏ 

(/) كالذخيرة: :07. 

(8) الفقيه ؟: /ا/ا- 0708 الوسائل :٠١‏ 791 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ح‏ 8. 

(9) التهذيب ©: 6١ -١8«‏ الوسائل :٠١‏ 797 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ح‏ ". 

.8 ح١١ أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ 797 :٠١ 27ع, الوسائل‎ ١8 :6 التهذيب‎ )09١( 

.7 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /اه ح‎ ١17 :٠١ التهذيب ع: /110- 428 الوسائل‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج .٠١‏ ص: 790 

و ظاهرهما: أنه يصام متى شاعت الرؤيةٌ بين الناس و اشتهرت بحيث صاموا و أفطرواء من غير نظر إلى أن يكون فيهم عدل أم لاء و إن 
احتمل أن يكون المراد: الأمر بمراعاة التقيَهُ فى الصوم و الإفطار. 

وهل يثبت الهلال بالشياع المفيد للظنّ أيضاء أم لا؟ 

حكى عن الفاضل: الأول معلّلا بأنّ الظنّ الحاصل بشهادةٌ الشاهدين حاصل مع الشياع ١01؛‏ و حكى عن الشهيد الثانى أيضا .7١‏ 

و حكى عنه أيضا فى موضع من المسالكك: اعتبار زياد الظنّ الحاصل منه على ما يحصل منه بقول العدلين» لتحمّق الأولودة المعتبرة 
فى مفهوم الموافقةٌ 7”59. 

ورد: بأنّ ذلك يتوقف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معللا بإفادتهما الظنّ ليتعدى إلى ما بحصل به ذلك و تتحقّق به 
الأولورة المذكورة و ليس فى النصّ ما يدل على هذا التعليل و إِنّما هو مستنبط فلا عبرة بهه مع أن اللازم من اعتباره الاكتفاء بالظنٌ 
الحاصل بالقرائن إذا ساوى الظنّ الحاصل بشهادة العدلين أو كان أقوىء و هو باطل إجماعا. 

و الحقّ: الثانى» و عدم كفاية الظنّ» كما عن المحّق فى كتاب شهادات الشرائع و الفاضل فى المنتهى و صاحب المداركك 59» و 
جماعة من متأْخَرى المتأخَرين «0)؛ للأصلء و عدم دليل على حيجية هذا الظنّ» و استفاضة الأخبار بأنّه ليس الهلال بالرأى و لا الظن و 
إن اليقين لا يدخل 


امنا 

(؟) حكاه عنه فى المداركك: 770 و هو فى المسالكك :١‏ 0728. 
(9) المسالكك 5: .8٠١‏ 

(6) الشرائع ع: 2377 المنتهى ؟: 040 المداركك ©: 188. 
(0) كصاحبى الحدائق :١‏ 34 و الرياض :١‏ 18". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 98" 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 2/808 من لاإللاهم 


فيه الشكك؛ صم للرؤية و أفطر للرؤية ."١١‏ 
و حيث كان المعتبر ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرون فى عدد. 
و لافرق بين خبر المسلم و الكافر و الصغير و الكبير و الأنثى و الذكرء كما هو الحكم فى الخبر المتواتر. 


الرابع: شهادة العدلين» 


يثبت بها الهلال مطلقاء صحوا كان أو غيماء كانا من خارج البلد أو داخله. عند المفيد و الإسكافى و السيّد و الحلى و الفاضلين و 

الشهيدين :)7١‏ و غيرهما من المتأخَرين «*7: بل عليه الأكثر كما صرّح به جماعة ."١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١٠‏ بوم 
الرابع: شهادة العدلين ..... ص : ع9" 

خبار المستقيضة كمصحيحة الحلبى :ولا أجيز فى وؤية الهلال إلا شهادة رجليق عدلين) «ها: 

وامرسلة الفقيه: وله تجوز شهادة اللساء فى بوؤية الهلال+ ولا مؤرر إلا شهادة رجلين عدلين) 161و تخرها صحبحة حناد 10/1 


." أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ 787 :٠١ الوسائل‎ )١( 

(؟) المفيد فى المقنعة: 191, حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 17 السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 0: 
فالخل فين السرائن :١‏ 

المحقق فى المعتبر ؟: 685 العامة فى التذكرة 077١ :١‏ الشهيد فى اللمعةٌ و الشهيد الثانى فى الروضة ؟: .٠١4‏ 

(؟) كفخر المحققين فى الإيضاح :١‏ 758 و صاحب المداركك #: 181. 

(؟) انظر المعتبر ؟: 288 و المداركك *: 181 و الذخيرة: ١8؛‏ و مشارق الشموس: 628: و غنائم الأيام: /ا؟8. 

(0 الفقيه ؟: لالا- 2708 التهذيب ©: -18٠١‏ 584؛ الوسائل :٠١‏ 788 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ح ١‏ 

(©) الفقيه ؟: /ا/ا- 60" الوسائل :٠١‏ 788 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ح‏ /7. 

(/) الكافى ©: لالا- ©, الوسائل :٠١‏ 7817 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ح‏ ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 791 

و صحيحةُ شعيب: ١لا‏ أجيز فى الطلاق و لا فى الهلال إلا رجلين» .)١١‏ 

و صحيحة منصور: ١صم‏ لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته» فإن شهد عندكك شاهدان مرضيّان بأنْهما رأياه فاقضه) ."١‏ 

و صحيحة الشحام؛ و فيها: «إلَا أن تشهد لكك بِينهُ عدول» فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلكك فاقض ذلكك اليوم) 9”. 

و رواية صبار [1]: عن الرجل يصوم تسعة و عشرين يوما يفطر للرؤية و يصوم للرؤية أ يقضى يوما؟ فقال: «كان أمير المؤمنين عليه 
السلام يقول: لاء إِّا أن يجىء شاهدان عدلان فيشهدان أنّهما رأياه قبل ذلكك بليلة فيقضى يوما؛ 225٠‏ إلى غير ذلكك. 

وعن الصدوق و الشيخ و الحلبى و القاضى و ابن حمزةٌ و ابن زهرة: 

الاقتصار فى الثبوت بالعدلين إذا كانت فى السماء علَّهُ «0) كبعض ما ذكرء و كانا من خارج البلد كبعض آخرء إذا كانا منه كبعضهم 
أيضا. 

و قيل بالثبوت بهما مع سدّ باب إمكان العلم «2). و قيل: مع انتفاء 


[١]فى‏ النسخ: صياد» و هو تصحيف. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/09 من لاإللاه0 


.5 ح١١ أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ 789 :٠١ الوسائل‎ ,487 -8١8 :6 التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب ع: 1١1‏ عع الاستبصار ؟: 817- 273١08‏ الوسائل 787:٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١‏ ح 25 و هو فى المقنعة: 
/. 

() التهذيب ع: ,©7٠ ١60‏ الاستبصار 7: 87- ,7٠١‏ الوسائل :٠١‏ 787 أبواب أحكام شهر رمضان ب 0ح 6. 

(©) التهذيب ع: -١88‏ 6528 الوسائل 787:٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 0 ح ١؟.‏ و فيه عن صابرء بدل صبار» و فى هامش 
المخطوط منه: فى نسخة: صبار. 

(0) الصدوق فى المقنع: 48 الشيخ فى المبسوط :١‏ 271817 الحلبى فى الكافى: 

.01١ ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية):‎ »1١ ابن حمزة فى الوسيلة:‎ 184 :١ القاضى فى المهدّب‎ ١ 

(©) كما فى الحدائق :١‏ 500. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج ٠١‏ ص: /79 

ما يوجب التهمةٌ .0١١‏ و يمكن إرجاعهما إلى القول السابق عليهما. 

و دليل هذه الأقوال: صحيحة الخرّاز و فيها: «لا يجزئ فى رؤيةُ الهلال إذا لم يكن فى السماء عله أقل من شهادة خمسين, و إذا كانت 
فى السماء علَهُ قبلت شهادهٌ رجلين يدخلان و يخرجان من مصر» 072. 

ورواية حبيب الخزاعى: «لا تجوز الشهادهُ فى رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة؛ و إِنْما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من 
خارج المصر و كان بالمصر عله فأخبرا أَنّهما رأياه» و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية) «*. 

أقول: لا يخفى أنه لا منافاةٌ بين غير الأخيرتين من روايات القول الأول و بين روايتى القول الثانى؛ إذ غايهٌ ما تفيده الأخبار المذكورة: 
قبول العدلين فى الجمل و لا تصريح فيها بالقبول فى حال الصحو. 

بخلاف الروايتين» فإنْ فيهما تصريحا بالعدم فيه» و مقتضى قاعدة الجمع المتّفق عليها تقييدها بهماء بل هو القاعدة لو كانت الروايات 
دالَُ على القبول مطلقا أيضاء حملا للمطلق على المقيّد و العام على الخاصٌ. 

و منه يظهر لزوم تقييد الأخيرتين من روايات القول الأول أيضا. 

و القول: بأنْه لا تصريح فى الروايتين بعدم القبول مع الصحو مطلقاء بل مع تعارض الشهادات و إنكار من عدا العدلين لما شهدا به» و 
هو عين التهمة؛ و عدم القبول حينئذ مجمع عليه بالضرورة؛ إذ من شرائط العمل 


519:١ كما فى الرياض‎ )١( 

(؟) التهذيب *: ,581١ -١8٠‏ الوسائل :٠١‏ 189 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١‏ ح ٠١‏ و بدل: لا يجزئ» فى النسخ: لا يجوزء و ما 
أثبتناه من المصدر. 

() التهذيب 6: -1١89‏ 58©, الاستبصار 7: 7717-16 الوسائل 74١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ح .١١"‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 99" 

بالبينة ارتفاع التهمةٌ .)١١‏ 

مردود بأنه لا تعررّض فى روايهٌ الحبيب لاستهلال الغير و تعارض الشهادات أصلاء و كذا فى مورد الاستدلال من صحيحة الخرّاز. 
نعم» يتضمّن صدرها أنه ليس رؤية الهلال أن يقوم عدَّهُ فيقول واحد: رأيته» و يقول الآخرون: لم نره» و ذلكك ليس من باب تعارض 
الشهادات و إنكار ما شهد به العدلان أصلا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2/1٠١‏ من لاللاه0م 


نعم» مجرّد اختصاص الرؤيةُ بالعدلين من بين أهل مصر و عدم وجود مانع موجب للتهمة أبدا. 

و على هذاء فمقتضى ما ذكره من الإجماع على عدم قبول العدلين مع التهمة: عدم قبولهما فى موضع النزاع- الذى هو الصحو مطلقا- 
و هو عين القول الثانى. 

ولا يظهر محل اختلاف بينهماء إِلَا إذا كان ثلاثة أو أربعة فى بِرَ و شهد عدلان منهم بالرؤية» أو لم يتفتحص فى المصر أحد, كما إذا 
كانت ليله الثلاثين و لم يجوّز أهل المصر رؤيةُ الهلال؛ فلم يستهلواء و رآه اثنان» أو لم يعلم حال غير العدلين أنّه هل يشهد أم لا كما 
إذا شهد العدلان عند من فى بيته و لم يخرج منه بعد فإنّهِ ليس العدلان حينئذ محل التهمة» و مقتضى القول الأول و دليله: قبولهاء 
دون الثانى. 

إلا أن يقال: إِنّ ظاهر الروايتين أن موردهما المصر و فيما إذا علم أنه استهل أهل المصر و لم يشهد غير العدلين» كما يستفاد من 
صِندز الفسيحة» بل من اشتزاط وجوه العلة فى السماءر 

و ظهر من ذلكك أن القول الفصل أن يقال: إن مقتضى العمومات قبول 


(0 انظر الرياض 41م 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 3٠١‏ ص: 5٠0‏ 

العدلين مطلقاء خرج منه ما إذا كان صحوا و تفص أهل مصر- أى مجتمع الناس الكثيرين- و لم يره غير العدلين منهم. إِمَا لأجل 
التهمة؛ أو لإمكان تحصيل العلم, أو لعلّهُ أخرى, أو كان فى السماء عله عامّةُ و شهد شاهدان من البلد مع تفتحص الباقين» ارو ال 
بقى الباقى. 

و ترشد إلى عدم القبول فى محلّ النزاع- و هو الصحو أو العلمَهُ و كون الشاهدين من البلد و كونهما محل التهمة- المستفيضة من 
الروايات» المصرّحة بِأنْ الرؤية الموجبة للصوم و الفطر ليست أن تقوم جماعة فتنظر و يراه واحد و لم يره الباقى» كصحيحةٌ محمّد 3١١‏ 
و روايتى حمّاد 5١‏ و أبى العئاس 370» و غيرها .5١‏ 

و أمّرا ما أجيب به عن الروايتين من أن اشتراط الخمسين لم يوجد فى حكم سوى قسامة الدمء فهو مخالف لما عليه عمل المسلمين 
كاف فيكون ساقطاء مع أنه لا يفيد اليقين» بل قوّهُ الى و هى تحصل بشهادة العدلين «8. 

فمردود بأنّ من المحتمل أن يكون وروده فيهما مورد التمثيل لما يحصل به اليقين» و أنْ اعتباره من جهته لا لخصوصِيَهُ فيه» و كذا فى 
كلام من ذكره فلا مخالفة» و لو لم يقبل ذلكك فيكون فى كلام من ذكر محمولا 


)١(‏ الكافى : لالا- ع, الفقيه ؟: ع/ا- 2*6 التهذيب : -١08‏ ع0 الاستبصار ؟: «8- 230 الوسائل :٠١‏ 589 أبواب أحكام شهر 
رمضان ب ١١ح .١١‏ 

(0) التهذيب ©: 8ه١-‏ 67 الوسائل :٠١‏ 789 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ح .١١‏ 

() الفقيه ؟: لالا- 0/70 التهذيب ©: 8ه١-‏ 71©» الاستبصار ؟: «8- 273١1‏ الوسائل :٠١‏ 740 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ح‏ ؟7١.‏ 
(؟) انظر الوسائل :٠١‏ 588 أبواب أحكام شهر رمضان ب .١١‏ 

(0) انظر المعتبر ؟: //9. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 3٠١‏ ص: 501 

على الحقيقة» و هم أساطين أهل الإسلام؛ فكيف يقال: إِنّه مخالف لعمل المسلمين؟! و أمَا تسويته فى الظنّ مع العدلين و إيجابها 
تسويتهما فى القبول فهو من باب القياس المردود عندنا. فتأمّل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة 2/11 من لاإللاهم 


و نقل فى الشرائع قولا بعدم قبول العدلين فى الهلال مطلقا .»١١‏ 
و هو ضعيف مردود بجميع الروايات المتقدّمة. 


فروع: 


أ: قد صرّح جملة من الأصحاب - منهم: 


الفاضل "١‏ و غيره 037- بِأنْه لا يعتبر فى ثبوت الهلال بالشاهدين حكم الحاكم, بل لو رآه عدلان و لم يشهدا عند الحاكم وجب على 
من سمع شهادتهما و عرف عدالتهما الصوم أو الفطر. 
وهو كذلك. لقوله فى صحيحة منصور المتقدّمة: «فإن شهد عندكك شاهدان» «©»» وفى صحيحة الحلبى السالفة: «إنَا أن يشهد لكك 


سِنةُ عدول» [١ا.‏ 
ب: يثبت الهلال بالشهادهً على الشهادة 


؛وفاقا لشيخنا الغهيد الثانى و المدار كك و الحدائق وه لعمومات قبول القهادة غلى الشتهادق كمرسلة 
]١[‏ لم تتقدم كذا صحيحة للحلبى» نعم هذا النصٌ موجود فى صحيحة الشحام المتقدمة فى ص 7917. 


.199 :١ الشرائع‎ )١( 

() فى التذكرةٌ :١‏ ١ا”.‏ 

(9) كصاحب الحدائق 1: /70. 

(؟) راجع ص: 8917. 

(0) الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 0/2 المداركك #: ١77٠١‏ الحدائق *: 7817. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 3٠١‏ ص: 507 

الفقيه: «إذا شهد رجل على شهادةُ رجل فإِنْ شهادته تقبل» و هى نصف شهادة؛ و إن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت 
شهادةً رجل واحد) 2»)١١‏ و غيرها (5). 

و هذه العموهات هى مراد الشهيد الثائى» دون عمومات قبول شهادة العدلين: كما توهمه فى الذخيرة ورده: بن المتبادر من التصوض 
شهادة الأصل «”. 

خلافا للتذكرة» مسندا إناه إلى علمائنا 5 للأصلء و اختصاص ورود القبول بالأموال. 


و الأول مدفوع بما مرٌ. و الثانى ممنوع. 
ج: تقبل شهادة العدلين على الاستفاضة المفيدة للعلم 


؛ كما صرّح به جملهُ من الأصحاب «08)؛ لصحيحة هشام فيمن صام تسعة و عشرين: «إن كانت له بِئِنهُ عادلةٌ على أهل مصر أُنّهم صاموا 


للثلاثين على رؤية قضى يوما) (2. 


د: لو اختلف الشاهدان فيما تسمع شهادتهما فى صفة الهلال بالاستقامة و الانحراف 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2/11 من لاإنلاه0م 


» ففى المدارك: أنه تبطل شهادتهما «07» و لا بأس به. 
و كذلكك لو اختلفا فى جهة الحدبة أو موضع الهلال» لاختلاف المشهود به. 
و قال: و لا كذلكك لو اختلفا فى زمان الرؤية مع اتحاد الليلة. و هو كذلك. 


)١(‏ الفقيه : -١‏ 178, الوسائل 77: 505 أبواب الشهادات ب 55 ح ه. 

(؟) الوسائل /71: 507 أبواب الشهادات ب 88. 

(") الذخيرة: ١ه‏ 

370 :١ التذكرة‎ )©( 

(0) كما فى المداركك #: ١1٠١‏ و الحدائق 1: 387 

(©) التهذيب ©: -١88‏ 57©, الوسائل :٠١‏ 588 أبواب أحكام شهر رمضان ب ه ح .١1١‏ 
(0) المداركك 2: .١10772١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: 507 


ه: لو شهد أحدهما برؤيهُ شعبان الاثنين مثلا و الآخر برؤيةُ رمضان الأربعاء 

لم يقبل على الأظهرء لتغاير ما شهد به كل واحد مع الآخرء فلا يثبت شىء منهماء و لوجوب الاقتصار فى إثبات أمر مخالف للأصل 
على موضع اليقين» و لا يعلم من الأخبار قبول مثل ذلكك. 

وفى المدارك احتمل القبولء لاثفاقهما فى المعنى .)١١‏ و هو غير مفيد. 

و: لا يكفى قول الشاهد: اليوم الصوم أو الفطر 


» بل يجب على السامع الاستفصالء لاختلاف الأقوال؛ و إمكان الاستناد إلى أمر غير مقبول» و للأصل المذكور. 
وفى المدارك: نعم» لو علمت الموافقة أجزأ الإطلاق .7١‏ 

وفيه: أن الموافقة فى القول لا تنفى الاشتباه فى المستند. و بالجملة مقتضى الأصل: عدم القبول. 

والاكيت اليلةك قر عاذ كر 


و ها هنا أمور أخر اعتمد إلى كل منها بعضهم: 
منها: العدل الواحد 


» فإنّه لا يقبل فى ثبوت الهلالى مطلقا على الحقٌّ المشهورء بل عن الخلاف و الغنيةٌ: الإجماع عليه ”7 للأصلء و الاستصحابء و 
المستفيضة المصدّحة بأنّه لا يقبل فى الهلال غير العدلين «6»). 
خلافا للديلمى» فقبله فى هلال شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم خاصّة دون غيره من أجل و مدَّهٌ «0» للاحتياط. 


.١10972١ :# المداركك‎ )١( 
.١10972١ :# (؟) المداركك‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ط ارط من لإشامم 


(5) الخلاف 5: 21777 الغنية (الجوامع الفقهية): ١1ه.‏ 

(؟) انظر الوسائل :٠١‏ 588 أبواب أحكام شهر رمضان ب .١١‏ 

(5) المراسم: 48. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠2‏ ص: 505 

و صحيحة محمّد بن قيس: (إذا رأيتم الهلال فأفطرواء أو شهد عليه عدل من المسلمين» الحديث .)١١‏ 

و فحوى روايةُ داود بن الحصين: «و لا بأس بالصوم بشهادة النساء و لو امرأةُ واحدة» .)7١‏ 

و رواية يونس بن يعقوب: قال له غلام: إِنّى رأيت الهلال» قال: 

«اذهب فأعلمهم» «0» و بعض الروايات العامّية 26٠‏ و الوجوه الاستحسانية. 

و يرد الأول: بأنّه على تقدير تسليمه ليس دليلا شرعيّاء مع أنّهِ إِنّما يتم على القول بجواز صوم يوم الشكك بتي رمضانء و أمَا على القول 
الأقرب فلا يمكن الاحتياط بصومه بتيته» و فيِهُ شعبان ليس فيها عمل بشهادة الواحد. بل عدول عنها. 

و الثانى أولا: بأنْه مخالف للمطلوب. لوروده بالقبول فى أول شوّال. 

و ثانيا: بن لفظ العدل كما يطلق على الواحد يطلق على الزائد لأنه مصدر يصدق على القليل و الكثير» تقول: رجل عدلء و رجلان 
عدلء و رجال عدل. 

و ثالثا: باختلاف النسخ» فبعضها كما ذكرء و آخر مكان «أو شهد عدل؛: «و اشهدوا عليه عدولا»» و فى ثالث مكانه: «أو يشهد عليه بين 
عدل من المسلمين»» و على هذا فلا تكون حيجة. 


.١١ أبواب أحكام شهر رمضان ب هح‎ 788 :٠١ الوسائل‎ 27١7-88 :7 الاستبصار‎ ,©٠ -١88 :© الفقيه ؟: لالا- لاثا التهذيب‎ )١( 
.18 ح١١ أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ 791 :٠١ الوسائل‎ )48 -7١ : الاستبصار‎ 2/758 1١89 (؟) التهذيب ع:‎ 

() التهذيب ©: -١8١‏ 07؟, الوسائل :٠١‏ 788 أبواب أحكام شهر رمضان ب فح 18. 

(6) انظر سنن النسائى 5: 2.١17١‏ و سنن أ داود ؟: 507 و سئن الترمذى 5: 44. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 00 

و رابعا: بعدم الححجية» لمخالفة الشهرة العظيمة» الموجبة لدخوله فى حيز الشذوذ. 

و خامسا: بعدم معارضته للصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة. 

و الثالث: بالأخيرين» مضافا إلى معارضته مع ما نص على عدم قبول شهادة النساءء و هو كثير» و عليه الإجماع عن الانتصار و الغنية .0١١‏ 
و إلى أن الديلمى لا يقبل الامرأة الواحدة؛ فالأصل عنده مردودء فكيف يبقى الفرع؟! و الرابع: بأنّه لا دلالة فيه على الإجزاء بشهادته» 
بل أمره بالشهادة» لجواز أن يكون رآه غيره أيضا. 


و منها: الجدول 


» و المراد منه: التقويم المتعارف» الموضوع لضبط بعض الأحوال المتعلّقةُ ببعض الكواكب فى السنة كما هو الظاهر. 
أو جدول أهل الحساب المتضمّن لثبت شهر تامًا و شهر ناقصا سوى الكبيسة» كما صرّح به فى الروضة .)7١‏ 
و العدد. سواء كان بمعنى عدّ شعبان ناقصا و رمضان تامًا أبداء أو عدّ شهر تامًا و آخر ناقصا مطلقا فى جميع السنة مبتدأ من المحرّم؛ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عااء/ط من لاللاه0م 


و التطوّق بظهور النور فى جرمه مستديرا. 


.1١ الانتصار: 27) الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(0) الروضة ؟: .1١١‏ 

(9) الغنية (الجوامع الفقهية): 529. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 5:08 

و غيبوبة الهلال بعد الشفق. 

و رؤية ظلّ الرأس فى ظل القمر. 

إنّه لا عبرة بشىء منها فى ثبوت أول الشهر على الحقٌّ المشهور بين قدماء أصحابنا »0١١‏ و متأخريهم 005١‏ بل على نفى بعضها الإجماع, 
أو عدم الخلاف فى بعض عبارات الأصحاب 7: بل على عدم اعتبار كثير منها الإجماع المعلوم؛ فهو فيه الحيجة. 

مضافا فى الجميع إلى الأصلء و الاستصحاب. و مفهوم الشرط فى المستفيضة؛ المصرّحة باشتراط الصوم و الفطر بالرؤية» كما فى 
صحيحتى الحلبى 150 و محمّد 8١‏ و روايةُ عبد السلام «. و قوله فى صحيحة البصرى: 

«لا تصم إِلَا أن آراهه وه و الذي فى السشهة عن متابعة الشكك والظنْ فى أمر الهلال» و شىء من المذكورات لا يتجاوز عن 
الظنّ. 

وفى خصوص الأول إن منسحة نسقد ين عنى: رقيا أشكل علا هاذل شهر رمشياة: فلؤاثراه و ترئ السماء بدت بها علث قشطر 
الناس و نفطر معهم, و يقول قوم من الحسّاب قبلنا: إِنّه يرى فى تلكك الليلهُ بعينها بمصر و إفريقية و الأندلسء فهل يجوز- يا مولاى- ما 
قال الحسّاب فى هذا 


.3810/:١ انظر المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر القواعد :١‏ 24, و اللمعهُ (الروضة ؟): ٠6٠١‏ و المداركك #: .١78‏ 

(7) كما فى التنقيح الرائع :١‏ 29/8 و الذخيرة: 07 و الحدائق *1: 191. 

(؟) الكافى : 2١-8‏ الوسائل :٠١‏ 787 أبواب أحكام شهر رمضان ب ”اح .١‏ 

(0) الفقيه ع: 8/- ع0 التهذيب ©: ١08‏ 78©, الاستبصار ؟: «8- 27١‏ الوسائل :٠١‏ 78 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ح .١١‏ 
(©) التهذيب ©: -١8‏ ه#ع, الوسائل :٠١‏ 701 أبواب أحكام شهر رمضان ب “اح .٠١‏ 

(/) التهذيب ع: -١1/‏ 9ع, الاستبصار ؟: 888 ,7١8‏ الوسائل :٠١‏ 78 أبواب أحكام شهر رمضان ب ”اح . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 5017 

البايا؟ تي يخلت الترض أعلي اهل االنضال فكو د عوفي خلا ف موها و كارع كلت يدنار م عي الولتم «لا تصومنٌ 
بالشكك» أفطر لرؤيته و صم لرؤيته) »١١‏ بناء على أن يكون المراد: لخسل بن قل الحانان عرس كم فلا تصومنٌ به. 

و يمكن أن يكون المعنى: أنه لا يحصل من الرؤية فى مصر و أخويه سوى الشكك بالنسبة إلى بلدكمء فلا تصومنٌ لأجله» ولا يدل 
على المطلوب حينئك. 

وقد يرد ذلكك أيضا بقوله صلى الله عليه و آله: «من صِدّق كاهتا أو منتجما فهو كافر بما انزل على محمد صَلَى الله عليه و آله 9؟). 
وفيه: أن علم النجوم هو العلم بآثار حلول الكواكب فى البروج و الدرجات و آثار مقارناتها و سائر أنظارها و نحوه. و التنجيم هو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 2/10 من لاللاه0 


الحكم بمقتضى تلكك الآثار. و بناء الجدول على حساب سير القمر و الشمسء و هو غير التنجيم؛ و يقال لأهله: الحسّاب؛ كما مرّ فى 
الصحيحة المتقدّمة» و ليس هو إِلَا مثل حساب حركة الشمس و الإخبار عن أوائل الشهور الروميّةُ و الفرسية؛ و ذلكك ليس من التنجيم 
أصلا. 

و فى الثانى- بمعانيه الثلاثة الا.ولى- إلى المستفيضة من الصحاح و غيرها- بل المتواترة معنى- الدالَهُ على أن شهر رمضان كسائر 


الشهور يزيد و ينقصء و قد يكون تسعة و عشرين يوماء كأخبار الحلبى «379» و الشيحام 50" 


(1) التهذيب ©: -١09‏ #*©, الوسائل :٠١‏ 791 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١18‏ ح .١‏ 

(؟) المعتبر ؟: 684) الوسائل :٠١‏ 791 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١18‏ ح ؟. 

() التهذيب : -١8١‏ هثه5, الوسائل :٠١‏ 788 أبواب أحكام شهر رمضان ب فح .١7‏ 

(؟) التهذيب ع: 0ه١- ,©7٠‏ الاستبصار 7: 87- ,7٠١‏ الوسائل :٠١‏ 787 أبواب أحكام شهر رمضان ب 0ح 6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 5:08 

وائن سثاة 11كز أت أحمه كن العرى ور عيد الأغلئ ١‏ و صبار 0 و هشام بن الحكم «2, و الواسطى 037, و جابر 0/0 و 


إسحاق بن حريز «4)» و محمّد 23١١‏ و قطر بن عبد الملكك »٠١«‏ والرضوى 4و الأحمر ل 


(1) التهذيب ©: -١8«‏ #589 الوسائل :٠١‏ 7817 أبواب أحكام شهر رمضان ب فح 15. 

(0) التهذيب ©: -١8«‏ ٠2ع,‏ الوسائل :٠١‏ 7817 أبواب أحكام شهر رمضان ب فح .٠١‏ 

() التهذيب 6: -١8٠‏ 88©, الوسائل :٠١‏ 788 أبواب أحكام شهر رمضان ب “اح 18. 

(؟) التهذيب 6: -١8‏ #عع, الوسائل :٠١‏ 788 أبواب أحكام شهر رمضان ب “اح 78. 

(0) التهذيب ©: ه8١-‏ 68, الوسائل :٠١‏ 7817 أبواب أحكام شهر رمضان ب فح .7١‏ 

(©) التهذيب ©: -١88‏ 67 الوسائل :٠١‏ 78 أبواب أحكام شهر رمضان ب فح .١١‏ 

(0) التهذيب ©: -١8١‏ 88*, الوسائل :٠١‏ 788 أبواب أحكام شهر رمضان ب فح 18. 

(8) التهذيب ©: -١87‏ 6هع, الوسائل :٠١‏ 7817 أبواب أحكام شهر رمضان ب فح 18. 

(9) التهذيب 6: -١87‏ 88ع, الوسائل :٠١‏ 187 أبواب أحكام شهر رمضان ب 0ح "5 و فيه: عن إسحاق بن جرير. 

.١ أبواب أحكام شهر رمضان ب 0ح‎ 78١ :٠١ الاستبصار 7: 87- 198 الوسائل‎ 8759 -١0 التهذيب ع:‎ )٠١( 

.77 أبواب أحكام شهر رمضان ب فح‎ 78 :٠١ الوسائل‎ ,ا١‎ ١88 :6 التهذيب‎ )1١( 

.7 فقه الرضا «ع): 270 مستدركك الوسائل 7: 508 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5ح‎ )١١( 

.77 أبواب أحكام شهر رمضان ب هح‎ 788 :٠١ الوسائل‎ ,57٠ -١8ه‎ :© التهذيب‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 5:9 

و رفاعةً »)١١‏ و عبيد بن زرارة «07» و حمّاد «» و يونس بن يعقوب «6"», و أبى بصير «0» و محمّد بن الفضيل .2١‏ 

و بجميع معانيه إلى المخالفة للرؤية كثيراء فإنّه قد تحقّقت الرؤية منافية لجميعها فى كثير من الأوقات. إِلَّا أن يكون بناء المخالف على 
عدم الاعتبار بالرؤية أصلاء كما هو المصرّح به فى عبارات بعض القدماءء الرادّ له» كالناصرية و الخلاف و التهذيب و الغنية 07. 

و لكن صرّح فى الحدائق: بن الصدوق- مع تصلبه و مبالغته فى العدد- صرّح بوجوب الصيام للرؤية و الإفطار للرؤية و عقد لذلكك 
بايا «). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/1 من تلاإللاه0 


وفى الثالث: إلى رواية أبى علىٌ بن راشد: كتب إلى أبو الحسن العسكرى عليه السّ.لام كتاباء و أرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من 
شعبان» و ذلكك فى 


.8 أبواب أحكام شهر رمضان ب 0ح‎ 787 :٠١ الوسائل‎ 273١7 -8# الاستبصار ؟:‎ )١( 

(0) التهذيب : -١21‏ 78, الوسائل :٠١‏ 788 أبواب أحكام شهر رمضان ب هح .٠١‏ 

() التهذيب ©: 587-١8٠‏ الوسائل :٠١‏ 787 أبواب أحكام شهر رمضان ب 0ح ". 

(؟) التهذيب ©: -١8٠‏ ٠م5,‏ الوسائل :٠١‏ 788 أبواب أحكام شهر رمضان ب فح .١15‏ 

(0) المقنعة: 188 الوسائل :٠١‏ 789 أبواب أحكام شهر رمضان ب “اح 77. 

(©) التهذيب ©: -١88‏ لال الوسائل :٠١‏ 787 أبواب أحكام شهر رمضان ب دح /. 

(/) الناصريات (الجوامع الفقهية): 50 الخلاف 7: 2189 التهذيب ©: 218 الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 289. 

(8) الحدائق 1: 37/9. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠3‏ ص: 5٠١‏ 

بنةاقين و قلالين وهائفوء و كان يوم الأزيعاء يوم كه ضام أل بعداد يوم اللحسسء و أخبروتن أنَهم رأوا الهلال ليله الخميس 
ولم يغب إِلَا بعد الشفق بزمان طويلء قال: فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس و أن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء» قال: فكتب 
إِليَ: «زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا» قال: ثم لقيته بتعد ذلكك فسألته عترا كتبته به إليه» فقال لى: «أ و لم أكتب إليكك إِنّما 
صمت الخميس. و لا تصم إِلَّا للرؤية؟!) .0١١‏ 

و التقريب: أنه و إن كان ما كتبه إلى الإمام عليه السّر.لام غير مصرّح به. إلا أنّ ظاهر السياق يدل على أنّه كتب إليه بما ذكره من وقوع 
الشكك فى بغداد يوم الأربعاء» إلى آخر ما فى الخبر. 

ثمّ مع قطع النظر عن معلوميّ ما كتب إليه و أن المنقول عنه ما هوء فإِنْ أخباره فى صدر الخبر بكونه عليه الّد.لام كتب إليه كتابا أَرّحخَه 
بالتاريخ المشعر بكون أربعاء من شهر شعبان- و كذا جوابه بقوله صمت بصيامنا» و كان صيامه يوم الخميس, كما يدل عليه قوله: «أ 
ولم أكتب إليكك إِنْما صمت الخميس؛ مع إخبار الراوى بن الهلال ليلة الخميس لم يغب إِلَا بعد الشفق بزمان طويل- ظاهر الدلالة 
على أن مغيب الهلال بعد الشفق لا يستلزم أن يكون لليلتين. 

خلافا فى الأول للمحكيىّ فى الخلاف عن شاد منّا 259 و فى المنتهى عن بعض الجمهورء لإيجابه الظن 7. و قوله عر شأنه (وَ بِالنّجم 
مع يَهتَدُونَ) 45 و الرجوع إلى النجوم فى القبلة. 1 


.١ أبواب أحكام شهر رمضان ب 9ح‎ 58١ :٠١ هلا الوسائل‎ -١81/ :© التهذيب‎ )١( 

(؟) الخلاف 7: 1894. 

(9) المنتهى ؟: 280. 

.١128 النحل:‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠2‏ ص: 5١١‏ 

و ضعف الكل ظاهر. 

و قيل: مع أن أهل الجدول لا يثبتون فيه أول الشهر بمعنى جواز الرؤية» بل بمعنى تأخر القمر عن محاذاة الشمسء مع اعترافهم بِأنّهِ قد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /2/11 من لاإللاه0م 


لا يمكن الرؤية .0١١‏ 

و هو خطأ ناشئ عن عدم الاطلا-ع عن طريقة الجداولء فإنّ فيها لا يثبت تأخر القمر عن المحاذاهً المذكورة» بل خروجه عن تحت 
الشعاع و كيفتَةُ بعده عنها و عرضه. ثم بواسطتها يثبتون إمكان الرؤية» بل وقوعها. 

و فى الثانى للمحكيّ عن المفيد فى بعض كتبه «"» و الصدوق فى الفقيه «0» و حكاه فى المعتبر عن قوم من الحشويّةُ «". 

لقزله سريحانه ثانا مَعْدُوداتِ) «0» و قوله (وَ لتُكملوا الْعِدَّةً) «©. 

و الروايات الكثيرةً الدالَهُ على تمامتيةُ شهر رمضان أبدا خاصّة» أو عليها و على تمامية شهر و نقصان شهرء كروايتى حذيفة بن منصور 


«لااء و الروايات الثللاث لمعاذ بن كثير «)» و روايتى شعيب (4).» و رواية ابن 


.519 :١ انظر الرياض‎ )١( 

(؟) حكاه عن لمح البرهان للمفيد فى إقبال الأعمال: 0. 

.١1١ :7 الفقيه‎ "( 

(©) المعتبر ؟: //2. 

(0) البقرة: *18. 

(©) البقرة: 180. 

0 التهذيب ع: ١58‏ كلا و 54١‏ الاستبصار 7: هع- 5١‏ و ,1١8‏ الوسائل :٠١‏ 7289 و 77١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٠ح‏ علو 
0 

() التهذيب ©: -١81/‏ /ا/ا©؟ و 51/48 و 058٠‏ الاستبصار ؟: © 7١١‏ و 111 2715 الوسائل 788:٠١‏ و7288 و١717‏ أبواب أحكام شهر 
رمضان ب نح ؟7 و 50 و18. 

(9) التهذيب #: 1١1/١‏ “امع و 688 الاستبصار ”: لاع 518 273117 الوسائل 77١ :٠١‏ و 777 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١ح‏ "او 
١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 5١١‏ 

عمّار »)١١‏ و مراسيل محمّد بن إسماعيل 27١‏ و أبى بصير 030 و ياسر الخادم ©". 

و ضعف دلالة الأولين ظاهر. 

و أمّا الروايات» و هى و إن كانت مخالفة للعامّرةُ- كما صرّح به فى الفقيه «2. و هى من المرججحات- إلا أنّها مخالفة للظواهر و 
العمومات القرآنيةُ- كما فى الوافى «- و هى من الموهنات» و مع لكف فين شاذاد كما صرّح به فى الخلاف و الغنيةٌ 07 و يستفاد 
من الناصريّات و المعتبر «0- و مخالفة للشهرة القديمة و الجديدة بل الإجماع المحقّق» فهى خارجة عن حيز الحجية مطروحة بالكلية. 
هذاء مع أنه على ما صرّح به فى الحدائق لا يظهر لهذا الخلاف كثير ثمرة لأنّه نقل عن الصدوق- الذى هو أهل ذلك القولء إذ لم 
يثبت من غيره- أنه أوجب الصوم للرؤية و الفطر لهاء و مع تغيم ليله الثلاثين من شعبان قال باستحباب صومه من شعبان و إجزائه عن 
رمضان لو ظهر أنه منه (4). 


."١ أبواب أحكام شهر رمضان ب فح‎ 77١ :٠١ الوسائل‎ 77١ -1/7 :7 41ع» الاستبصار‎ -١78 التهذيب ع:‎ )١( 
."6 أبواب أحكام شهر رمضان ب ف ح‎ 717 :٠١ الاستبصار 7: 0718-87 الوسائل‎ »38 ١1/7 :© الكافى 6: 9/8- 27 التهذيب‎ )0( 
."0 /؛ الوسائل 8: 777 أبواب أحكام شهر رمضان ب 0 ح‎ -87١ #/ا, الخصال:‎ -١١١ :7 الفقيه‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/1/8 من لاللاه0 


(©) الفقيه 7: -١١١‏ 6/ا, الخصال: ٠70ه-‏ ذه الوسائل 77:٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ف ح 8". 

(0) الفقيه ؟: .١1١١‏ 

.١15ع‎ :١١ الوافى‎ )©( 

(0) الخلاف 5: 2189 الغنية (الجوامع الفقهية): 288. 

(8) الناصريات (الجوامع الفقهية): 302 المعتبر ؟: /80. 

(9) الحدائق 11 71/94 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: 511 

ثمّ إن كان خلافهما مختضٌّ ا بشهرى شعبان و رمضان- أى يقولان بالنقصان و التمام الأبديين فيهما خاصّتين- يكونان مخالفين فى 
الغدة بالمعى الأول حاص و إن كانا ولاق بالغدهد مالم القائى< كما هر الظاهره و يدل عليه كثير من أخبارهما النشدمةك 
فيكونان مخالفين فى العدد بجميع معانيه» إذ المعنى الثانى منه يستلزم جميع معانيه و إن لم يكن بالعكس كما لا يخفى» و يكون لهما 
موافق من الأصحاب فى الجملة أيضا. 

فإنّه ذهب فى المراسم و الإرشاد و القواعد بالبناء على العدد إذا غمّت الشهور أجمع من غير تفسير .)١١‏ و لكن الظاهر أن مرادهما عدّ 
الخمسة الآتية. 

وفى تمهيد القواعد بالبناء على عد شهر تامًا و شهر ناقصاء أو عد خمسهُ من هلال رمضان السنهُ الماضيهٌ حينئذ .)2١‏ 

وفى المبسوط و المختلف و التحرير و المنتهى و التذكرة بالبناء على عد الخمسةٌ حينئذ 59. 

و الإسكافى بنى على عد الخمسةُ فى غير السنةُ الكبيسة و السنّهُ فيها حينئذ كما قيل «". أو مطلقاء كما عن التنقيح 8 و غيره «2. 


و العمانى بنى على عد تسعةٌ و خمسين من رجب 237. 


.29 :١ القواعد‎ 07 :١ المراسم: 45 الإرشاد‎ )١( 

(0) تمهيد القواعد (الذكرى): ع6. 

(5) المبسوط 788:1 المختلف: ع" التحرير 1: ؟ن المتتهى ؟: 7وه التذكرة 1 ا/ا. 

(؟) فى المختلف: ع*5. 

(0) التنقيح :١‏ /ا/ا”. 

(2) كالمعتبر ؟: 288 و الجامع للشرائع: 188. 

(/) حكاه عنه فى المختلف: ع"5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 51 

و يستدل لعدّ الخمسة مطلقا بالمستفيضة. كرواية الزعفرانى: إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين و الثلاثهُ فأىٌ يوم نصوم؟ قال: «أفطر 
اليوم الذدى صمت من السنة الماضية و صم يوم الخامس» .)١1١‏ و قريبةُ منها روايته الأخرى .”١‏ 

و رواية الخدرى: «صم فى العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول) 007 و قريبة منها مرسلة الفقيه «» و المروىٌ فى 
الإقبال عن عاصم بن حميد «0)8 و كذا الرضوى «2. 

و لعدّها فى غير السنة الكبيسة برواية السبارى: عمًا روى من الحساب فى الصوم عن آبائكك فى عد خمسة أَيّام بين أول السنة الماضية 
و السنة الثانية التى تأتى؟ فكتب: «صحيح, و لكن عدّ فى كل أربع سنين خمساء و فى السنة الخامسة سنا فيما بين الاولى و الحادث, و 
فيما سوى ذللكك فإنّْما هو خمسة خمسة». قال الستّارى: و هذه من جهةٌ الكبيسة» الحديث 037. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2/19 من لاإللاه0م 


مضافا إلى موافقته للعادة» كما صرّح به جماعة «8» قال القزوينى فى 


)١(‏ الكافى ؟: 2١ -8٠‏ التهذيب ©: -١1/8‏ 898 الاستبصار 7: 1- 2770 المقنع: 09 الوسائل :٠١‏ 587 أبواب أحكام شهر رمضان ب 
٠اح‏ "2 بتفاوت. 

(0) الكافى ©: -4١‏ 26 التهذيب ©: 11/8- /917ع, الاستبصار 7: 771-18 الوسائل :٠١‏ 787 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠ح‏ ". 
(*) الكافى 5: -4١‏ 27 الوسائل :٠١‏ 787 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠ح .١‏ 

(©) الفقيه ؟: 1/8- 08 الوسائل :٠١‏ 78 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠ح‏ 8. 

(0) الإقبال: 18» الوسائل :٠١‏ 180 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠ح ١‏ 

(©) فقه الرضا «ع): 2709 مستدركك الوسائل 7: 518 أبواب أحكام شهر رمضان ب /اح ”؟. 

(0) الكافى 6: -4١‏ ”7 الوسائل :٠١‏ 787 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠ح‏ 7. 

(8) انظر التذكرة :١‏ ١/ا3,‏ و الإيضاح .10٠ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 5١0‏ 

عجائب المخلوقات: و قد امتحنوا ذلكك خمسين سنةُ فكان صحيحا. 

و لعدّ تسعةُ و خمسين بمرفوعة إلى أبى خالد: «إذا صحٌ هلال رجب فعدٌ تسعة و خمسين يوما و صم يوم السنّين) .١١‏ 

و تضحّف الروايات بأجمعها بمعارضتها مع ما مرّ من الأخبار المشترطة للصوم و الفطر بالرؤية 7 و الدالَّهُ على أنّه مع الغيم يعد الشهر 
السابق ثلاثين» كموثقتى البصرى «*” و ابن عمّار: سألته عن هلال رمضان يغمٌ علينا فى تسع و عشرين من شعبان فقال: «لا تصم إِلَا أن 
تراه» الحديث 9). 

ورواية محمّد بن قيسء و فيها: «و إن غم عليكم فعدّوا ثلاثين ليله ثمّ أفطروا» «8). 

و مونّقُ إسحاقء و فيها: «فإن خفى عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين» «2. 

مضافا إلى أنّ فى شىء منها ليس التقيبد بتغتيم الشهور كله. و التقييد للجمع فرع الشاهد. 

و أمَا موافقة العادة» ففيها: أنّها إن كانت مفيدة للمظنّهُ فما وجه حتجيتها؟! و إن كانت مفيدةٌ للقطع فما وجه التخصيص بصورة التغيم؟! 
بل يجب العمل بها مع الصحو أيضا و هم لا يقولون به. 


./ ح٠١ أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ 780 :٠١ انظر الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل :٠١‏ 787 أبواب أحكام شهر رمضان ب ". 

() المتقدمهُ فى ص: 6028. 

(؟) التهذيب ع: -١1/8‏ 97ع, الاستبصار 7: “1- 77 الوسائل 778:٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب /ح ". 

(0) الفقيه ؟: لالا- لالاث التهذيب ©: »©٠ -١88‏ الاستبصار 7: 27١7-88‏ الوسائل :٠١‏ 788 أبواب أحكام شهر رمضان ب هح .١١‏ 
(©) التهذيب ع: ,©8١ -١84‏ الاستبصار 7: ,7١8-88‏ الوسائل :٠١‏ 100 أبواب أحكام شهر رمضان ب ”اح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 5١5‏ 

مضافا إلى أن المسلّم من العادهُ لو كانت إِنّما هى عدم تماميّةُ جميع شهور السنةه و أمَا كون شهر تامًا و شهر ناقصا- حتى يقع أول 
المستقبل مضىّ الخمس من الماضى- فلم تثبت فيه عادة أصلاء بل يمكن أن يكون الرابع أو الثالث. 

فإن قيل: العادة المقطوعة بها و إن لم تكن حاصلة بالنسبةٌ إلى عدد الخمسة إِلَا أنَا نعلم قطعا عاديا أنَ جميع شهور السنة لا تكون 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠لا/طا‏ من لاإللاه0 


تائرة» فمع تغيم الشهور كلها يعلم قطعا أن عدّ الكل ثلاثين مخالف للواقع» فكيف يعدّ كذلكك؟! قلنا: هذا إِنّما يرد لو كان العمل 
بالثلا-ثين للأصل و الاستصحاب. فإنّهما لا يجريان مع القطع المذكورء و أمَا لو كان لأجل الروايات فلا يرد ذلكء لأنْ مدلولها أن 
الشهر حينئذ ثلاثين» سواء كان الهلال قبله فى الواقع أو لاء فيكون اعتبار الهلال مع إمكان رؤيته» و بدونه يكون الاعتبار بالثلاثين» و 
إن أمر بالقضاء لو ظهر الخطأ قبله فإنّهِ إِنّما هو للأمر الجديد. 

وخلافا فى الثالث للمحكيّ عن ظاهر الفقيه .)١١‏ 

و فى الرابع له :07 و للمحكيّ عن المقنع 0 و مال إليه فى الذخيرةٌ و نسبه إلى ظاهر بعض المتأخَرين» فجعلوه فيهما لليلتين «5". 

و فى الخامس للمقنع و رساله والد الصدوق, فجعلاه لثلاث ليال «8). 

كل ذلكك لدليل الاعتبار و الأخبار. كصحيحة مرازم: «إذا تطوّق الهلال 


6٠١ الفقيه ؟:‎ )١( 

(0) الفقيه ؟: 8/. 

22 المقنع: 0/1 

(6) انض عسي 

(0) المقنع: نقله عن والد الصدوق فى المختلف: 570. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 5117 

فهو الليلتين» و إذا رأيت ظل نفسكك فيه فهو لثلاث ليال» .)1١‏ 

و رواية الصلت: «إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة» و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين» «"2»» و نحوها رواية إسماعيل بن الحرٌ ". 

و الرضوى: «و قد روى: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة» و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين» و إذا رأيت ظل رأسكك فهو لثلاث 
ليال) 9©). 

و أجيب عنها- مضافا إلى مخالفتها للشهرة العظيمة الموجبة للشذوذ المخرج عن الحجدٍة-: بِأنّها لا تعارض ما مرّ من تعلّق الفطر و 
الصوم على الرؤية و بدونها على عدّ الثلاثين فيهماء إذ لا [منافاة] «8) بين كون الهلال فى الواقع و ترنّب الصوم و الفطر على غيره. 
وَغايةٌ ما يدل عليه الاعتبار و هذه الأخبار: أن هذه الأحوال تدل على أن الليلة السابقة كانت ذات هلال .و أول الشهرء و ذلك لا ينافى 
مادل على عدم وجوب الصوم أو الفطر إذ يمكن أن يكونان مترتّبين على رؤية الهلال الصائم و المفطر بنفسه أو شهوده؛ لا تحمّق 
الهلال. 

مع أنه على فرض المعارضة لا يقاوم ما مرّء فيرجع إلى الأصل. 

و يضعف الأول: بأنّ الأخبار و إن كانت كذلكك. و لكن الاعتبار مما 


)١(‏ الكافى ع: 1/8- 21١‏ الفقيه ؟: 1/8- 267 التهذيب #: 109/8- 898 الاستبصار ؟: 18- 2579 الوسائل 18١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر 
رمضان ب 4ح '”» و فى الجميع: ظل رأسكك. 

(؟) الكافى ©: /الا- / الوسائل :٠١‏ 787 أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح ". 

() الفقيه ؟: 9/8- 06 التهذيب ©: 11/8- 91©, الاستبصار 7: 0ا- 778؛ الوسائل :٠١‏ 787 أبواب أحكام شهر رمضان ب 9ح ". 
(؟) فقه الرضا «ع): 2709 مستدركك الوسائل 7: 5١8‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب #ح .١‏ 


(0) فى النسخ: لا ملازمة» و لعل الصحيح ما أثبتناه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 101/ط من لاإللاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 51/8 

لا يقبل الإنكارء و ترانا و يحصل لنا القطع بتقدّم أول الشهر مع واحد من تلكك الحالاتء سيّما التطوّق و رؤية الظل. 

و الثانى: بأنهِ لو سلم ما ذكر لم يفد فى عدّ الثلاثين» لأنّه إذا كان حينئذ الليلة الثانية أو الثالثة يجب البناء عليه فى عدّ الثلاثين من أول 
الشهرء و يتم الكلام بعدم القول بالفصل. 

و الإنصاف: أنَا لو رفعنا اليد عن الأخبار- للشذوذ- فلا يمكن ترك المعلوم بالاعتبار» سما بالنسبة إلى الأمرين. 

ِنَا أن يقال: إِنّه إذا قطع النظر عن الأخبار لا يحصل من الاعتبار إِلَا وجود الهلال فى الليلة السابقة؛ أمَا كونها أول الشهر شرعا و كون 
تلكك الليلة ثانيتها أو ثالثتها فلا دليل عليه؛ بل تردّه الأخبار المعارضة لتلكك الأخبار و لا يشهد الاعتبار بالأمور الشرعيّة. 

فإذن الأظهر عدم اعتبار تلكك الأمور فى تعيين مبدأ الشهر الشرعى. 

وها هنا مسائل: 

المسألة الأولى: 


هل يجب قبول حكم الحاكم فى ثبوت الهلالء أم لا؟ 

وهو إمًا يكون بحكمه بعد ثبوته عنده بشاهدين أو الشياع» أو بعد رؤيته بنفسه. 

فعلى الأول ففى الحدائق: أن ظاهر الأصحاب وجوب القبول» و نقل عن بعض أفاضل متأخَرى المتأخَرين: العدم؛ و مال هو إليه أيضا 
). 


دليل الأول: الأخبار الدالة بعمومها أو إطلاقها على وجوب الرجوع 


.104 :3 الحدائق‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 3٠١‏ ص: 519 

إلى حكم الفقيه .0١١‏ 

و قوله عليه السلام فى مقبولة ابن حنظلة: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخف بحكم الله و علينا ردّه) 079. 

و التوقيع الرفيع: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه أحاديثنا» 7. 

و خصوص صحيحة محمّد بن قيس: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنْهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار» «©". 

و يرد على الأول: أن كلها واردة فيما يتعلّق بالدعاوى و القضاء بين الخصوم و الفتوى فى الأحكام الشرعيّة» و وجوب القبول فيها مما 
لا نزاع فيه. 

و كذا المقبولة» مع أن صدق قوله: «حكمنا؛ على مثل ثبوت الهلال و رؤيته محل الكلام. 

و أمّرا التوقيع» فالمتبادر منه الرجوع إلى رواه الأحاديث لأجل رواية الحديثء مع أن الثابت منه وجوب الرجوع إليهم و هو مسلم؛ و 
الكلاام فيما يحكم به الفقيه حينئذء فإِنّه لا شك فى أنه إذا ثبت عند الفقيه الهلال و أفتى بوجوب قبول قوله فيه أيضا- لكون فتواه 
كذلكك- يجب القبولء و إِنّما الكلام فى ما يفتى به. ولا يدل الرجوع إليهم أَنّهم إذا قالوا: ثبت عندنا الهلال» يجب الصوم أو الفطرء 
بل هذا أيضا واقعة حادثة» فيجب الرجوع 


.١١ أبواب صفات القاضى ب‎ ١7 :71 الوسائل‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة لاطا من تإللاه0 


(؟) الكافى /7: -8١7‏ ذه التهذيب #: 415-118 الوسائل 77: 178 أبواب صفات القاضى ب ١١ح .١‏ 

(”) الاحتجاج 7: ١٠57؛‏ كمال الدين: *58- ©؛ الوسائل 77: 16٠‏ أبواب صفات القاضى ب ١١‏ ح 4. 

(؟) الكافى : ١ -١88‏ الفقيه ؟: 7817-1١١9‏ الوسائل :٠١‏ 708 أبواب أحكام شهر رمضان ب #ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 57١‏ 

فيها بأن يسأل عنه: إذا ثبت عندك فما حكمنا؟ 

و أمَا الصحيحة؛ فهى وارده فى حقٌّ الإمام؛ و هو الظاهر فى إمام الأصلء و أصالة ثبوت كل حكم ثبت له لنائبه العام أيضا غير معلومة 
بدليل 11 

و دليل الثانى- و هو الأقوى-: الأصلء و الأخبار المعلقةُ للصوم و الفطر على الرؤية أو مضى الثلاثينء و الناهية عن اتّباع الشكك و الظنّ 
فى أمر الهلال» و قول الحاكم لا يفيد أزيد من الظنّ. 

و على الثانى» فعن الدروس و الذخيرةٌ «7) و غيرهما 030 أيضا الأول» لبعض ما مرّ. و الأقوى فيه أيضا الثانى» لما ذكر. 


المسألة الثانية: 


إذا رؤى الهلال فى أحد البلدين المتقاربين ثبت حكمه لأهل البلد الآخر أيضا إجماعاء و لقوله عليه السلام فى مونّقَُ البصرى: «فإن 
شهد أهل بلد آخر فاقضه) 60". 

وفى صحيحة هشام: «إن كانت له بِتِنهُ عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيهُ قضى يوما) «8. 

و إن كان البلدان متباعدين» فقال جماعة: لم يثبت حكم بلد الآخر «2. 


)١(‏ ليست فى «س). 

(؟) الدروس :١‏ 2388 الذخيرة: ١ه‏ 

(*) كما فى الكفاية: ؟ه. 

(©) التهذيب ع: /1ذ١-‏ 79©, الاستبصار ؟: 8- 7١8‏ الوسائل :٠١‏ 18# أبواب أحكام شهر رمضان ب ” ح 4) و قد عبر الماتن عن 
هذه الموثقهُ بالصحيحهُ فى ص 7/4 فلاحظ. 

(0) التهذيب ©: -١88‏ 67 الوسائل :٠١‏ 78 أبواب أحكام شهر رمضان ب ٠ه‏ ح .١١‏ 

(8) كما فى المعتبر ؟: 288) و الإرشاد :١‏ *0” و المسالكك :١‏ 2/, و المفاتيح :١‏ 101. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 57١‏ 

و حكى فى التذكرة عن بعض علمائنا قولا بأنّ حكم البلاد كلها واحد 1١‏ و إلى هذا القول ذهب فى المنتهى فى أول كلامه .07١‏ 
أقول: تحقيق المقام فى ذلكك المرام: أنه ممّا لريب فيه أنه يمكن أن يرى الهلالل فى بعض البلادد و لا يرى فى بعض آخر مع 
الفحص.ء و اختلاف البلدين فى الرؤية إِمَا يكون للاختلاف فى الأوضاع الهوائية أو الأرضيّة- كالغيم و الصحو و صفاء الهواء و كدرته 
وغلظة الأبخرة و رقتها و تسطيح الأرض و تضريسها و نحو ذلكك- أو للاختلاف فى الأوضاع السماويّة و ذلك إِما يكون لأجل 
الاختلاف فى عرض البلد أو طوله. 

أما اختلاق الرؤية لأجل الاختلاف فى العرض فيمكن من وجهين؛ أحدهما: أن كل بلك يكون عرضة أكثر فتكون ذائرة مدار خركة 
التيرين فيه فى الأغلب أبعد من الاستواءء و يكون اضطجاعها إلى الأفق أكثر, و لأجله يكون الهلال عند الغروب إلى الأفق أقرب» و 
لذلكك يكون قربه إلى الأغبرة المجتمعة فى حوال الأفق أكثرء فتكون رؤيته أصعبء و لكن ذلكك لا يختلف إِنَا باختلاف كثير فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة شئاط من تإنلاهم 


الغرقن. 

و ثانيهما: من الوجه الذى سيظهر مما يذكر. 

و أمّا الاختلا.ف لأجل الاختلا.ف فى الطول فهو لأجل أنّ كل بلد طوله أكثر و عن جزائر الخالدات- التى هى مبدأ الطول على 
الأشهر- أبعد يغرب التيران فيه قبل غروبهما فى البلد الذى طوله أقل. 

و على هذاء فلو كان زمان التفاوت بين المغربين معتدًا به يتحرّكك فيه القمر بحركته الخاصّةٌ قدرا معتدا به و يبعد عن الشمسء فيمكن 


أن يكون 


.,589 :١ التذكرةٌ‎ )١( 

() المنتهى ؟: 207. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 577 

القمر وقت غروب الشمس فى البلد الأكثر طولا بحيث لا يمكن رؤيته» لعدم خروجه عن الشعاع؛ و يبعد عن الشمس فيما بين المغربين 
بحيث يمكن رؤيته فى البلد الأقل طولا. 

مثلا: إذا كان طول البلد مائة و عشرين درجة و طول بلد آخر خمس و أربعين درجة» فيكون التفاوت بين الطولين خمس و سبعين 
درجة» و إذا غربت الشمس فى الأول لا بد أن يسير الخمس و السبعين درجة بالحركة المعدليَهُ حتى تغرب فى البلد الثانى» و يقطع 
الخمس و السبعين درجة فى خمس ساعاتء و فى هذه الخمس يقطع القمر بحركته درجتين» و قد يقطع درجتين و نصفء بل قد 
يقطع ثلاث درجات تقريبا. 

وعلى هذاء فربّما يكون القمر وقت المغرب فى البلد الأول تحت الشعاعء و يخرج عنه فى البلد الثانى» أو يكون فى الأول قريبا من 
الشمس فلا يرى لأجله؛ و فى الثانى يرى لبعده عنهاء و لمثل ذلكك يمكن أن يصير الاختلاف فى العرض أيضا سببا لاختلاف الرؤية 
فى البلدين, لأنّه أيضا قد يوجب الاختلا.ف فى وقت الغروب و إن لم يختلفا فى الطولء فإنّه لو كان العرض الشمالى لبلد أربعين 
درجة يكون نهاره الأطول خمس عشرة ساعة تقريباء و يكون فى ذلكك اليوم- الذى يكون الشمس فى أول السرطان- النهار الأقصر 
للبلد الذى عرضه الجنوبى كذلك. و يكون يومه تسع ساعات تقريباء و يكون التفاوت بين اليومين ست ساعاتء ثلاث منها لتفاوت 
المغرب, و يقطع القمر فى هذه الثلاث درجة و نصفا تقريباء وقد يقطع درجتين» و تختلف رؤيته بهذا القدر من البعد عن الشمس. 
إذا عرفت ذلكك فاعلم أنه قد دلت الأخبار على أَنّه إذا ثبتت الرؤية فى 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 5717 

بلد ينبت حكمها للبلد الآخر أيضا بقول مطلق 2١١‏ و مقتضاها اتحاد حكم البلدين فى الرؤية» و ذلكك- فيما إذا كان السبب فى عدم 
الرؤية فى البلد الآخر الموانع الخارجدة الهوائية أو الأرضيهُ بحيث علم أنّهِ لو لا المانع لرؤى فى ذلك البلد أيضا- إجماعى؛ و ذلكك 
يكون فى البلدين المتقاربين» إذ نقطع بعدم حصول الاختلاف الموجب لاختلاف الرؤية بسبب الأوضاع السماويّة فى البلاد المتقاربة. 
و كذا إذا كان الاختلاف فى الرؤية لأجل الاختلاف فى العرض بالوجه الأولء لأنّه أيضا راجع إلى وجود المانع الخارجى. 

و إن كان السبب فى عدم الرؤية الاختلاف فى الطول أو العرض بالوجه الثانى ففيه الخلافء إذ لا يعلم من الرؤية فى أحد البلدين 
وجود الهلال فى الآخر أيضا- أى خروجه عن الشعاع وقت المغرب- فلا تكفى الرؤية فى أحدهما عن الرؤية فى الآخر. 

وقد يتعارض الاختلا.ف العرضى مع الطولى» كما إذا كان نهار بلد أقصر من الآخرء و لكن كان طول الأول أقل بحيث يِتّحد وقتا 
مغربهما أو يتقاربان [11: و يكون ظهور تفاوت النهارين فى الشرقء بل قد يتأخَر المغرب فى الأقصر نهارا. 

و مما ذكر يعلم أن محل الخلاف إِنّما هو فى البلدين اللذين يختلفان فى الطول تفاوتا فاحشاء أى بقدر يسير القمر فى زمن التفاوت 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاناءم/ط من لاإللاهم 


بح ركته الخاصّهُ درجةٌ أو نصف درجة؛ و نصف الدرجهُ يحصل فى خمس عشرة درجة تقريبا من الاختلاف الطولى. 
[١1]فى‏ «س): يتقارنان» و فى «١ح):‏ يتفاوتان. 


.١7 أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ 797 :٠١ الوسائل‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 57 

أو يختلفان فى العرض تفاوتا فاحشاء بحيث يكون تفاوت مغربيهما بقدر يسير القمر فيه بحركته الخاصّةٌ الدرجة أو نصفهاء و هو أيضا 
يكون إذا اختلف نهار البلدين بقدر ثلادث ساعات أو ساعتين لا أقل» ليكون تفاوتهما المغربى نصف ذلككء حتى يسير القمر سيرا 
معتدًا به فيه. 

وقد يتعارض الاختلافان الطولى و العرضىء و الخبير بعلم هيئهُ الأفلاكك يقدر على استنباط جميع الشقوقء و استنباط أن الرؤية فى أى 
من البلدين- المختلفين طولا أو عرضا بالقدر المذكور- توجب ثبوتها فى الآخرء ولا عكس. 

فالخلاف يكون فى الرؤية فى بغداد لبلدة قشمير» لتقارب عرضهماء و أقلَيهُ طول بغداد بخمس و عشرين درجة تقريبا. 

فى الرؤية بمصر لبغداد. إذ مع التفاوت العرضى قليلا يكون طول مصر أقلّ بسبع عشرة درجة. و كذا الطوسء لزيادة طوله بثلاثين 
درجة تقريبا. 

وفى الرؤية فى صنعاء يمن لبغداد و مدائن» إذ مع تقارب الطول يختلفان عرضا بتسع عشرة درجة تقريبا. 

وفى أصفهان لبلده لهاور لاختلافهما فى الطول باثنين و ثلاثين درجة تقريبا. بل فى بغداد لطوسء لتفاوت طوليهما اثنتى عشرة درجة 
تقريبا. 

ثم الحقّ- الذى لا محيص عنه عند الخبير-: كفاية الرؤية فى أحد البلدين للبلد الآخر مطلقاء سواء كان البلدان متقاربين أو متباعدين 
كثيراء لأنّ اختلاف حكمهما موقوف على العلم بأمرين لا يحصل العلم بهما البنُّ: 

أحدهما: أن يعلم أن مبنى الصوم و الفطر على وجود الهلا فى البلد بخصوصه و لا يكفى وجوده فى بلد آخر و إن حكم الشارع 
بالقضاء بعد 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 570 

ثبوت الرؤية فى بلد آخر لدلالته على وجوده فى هذا البلد أيضاء و هذا مما لا سبيل إليه» لم لا يجوز أن يكفى وجوده فى بلد لسائر 
البلدان أيضا مطلقا؟! و ثانيهما: أن يعلم أن البلدين مختلفان فى الرؤية البنَهُ أى يكون الهلال فى أحدهما دون الآخرء و ذلكك أيضا 
غير معلوم» إذ لا يحصل من الاختلاف الطولى أو العرضى إلا جواز الرؤية و وجود الهلال فى أحدهما دون الآخر, و أمَا كونه كذلكك 
البنَهُ فلاء إذ لعلّه خرج القمر عن تحت الشعاع قبل مغربيهما و إن كان فى أحدهما أبعد من الشعاع من الآخر. 

و العلم بحال القمر- و أنّه فى ذلك الشهر بحيث لا يخرج عن تحت الشعاع فى هذا البلد عند مغربه و يخرج فى البلد الآخر- غير 
ممكن الحصول و إن أمكن الظنٌ به لابتنائه على العلم بقدر طول البلدين و عرضهماء و قدر بعد القمرعن الشمس فى كل من 
المغربين» و وقت خروجه عن تحت الشعاع فيهماء و القدر الموجب )١١‏ من البعد عن الشعاع. 

ولا سبيل إلى معرفة شىء من ذلكك إِلَا بقول هيوى واحد أو متعدّد راجع إلى قول راصد أو راصدين يمكن خطأ الجميع غالبا. 

و بدون حصول العلم بهذين الأمرين لا وجه لرفع اليد عن إطلاق الأخبار أو عمومها. 

فإن قبل: المطلقات إِنّما تنصرف إلى الأفراد الشائعة» و ثبوت هلال أحد البلدين المتباعدين كثيرا فى الآخر نادر جدًا. 

قلنا: لا أعرف وجها لندرته؛ و إِنّما هى تكون لو انحصر الأمر فى الثبوت فى الشهر الواحدء و لكنّه يفيد بعد الشهرين و أكثر أيضا. و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 810ل من تاإللاه0 


ثبوت 


.. فى «ح) زيادة: للرؤية‎ )١( 
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الرؤية بمصر فى ببغداد أو بغداد لطوس أو للشام فى أصفهان و نحو ذلكك بعد شهرين أو أكثر ليس بنادر, لتردّد القوافل العظيمة فيها 
كثيرا. 


المسألة الثالثة: 


إذا رؤى الهلال قبل الزوال فهو للِيلهُ الماضية على الأقربء وفاقا للناصريّات» مدّعيا عليه إجماع الفرقة المحقّةُ و نفى الخلاف فيه بين 
الصحابة» بل ظاهره إجماعهم عليه »١١‏ و هو المحكيّ عن المقنع و الفقيه 27١‏ و إليه ذهب جمله من متأخَرى المتأخرين» كصاحب 
الذخيرة و المحدّث الكاشانى 229 و غيرهما 225١‏ و هو مختار المختلف «0» و لكن فى الصوم خاصة. 

للنصوص المستفيضة» كحسنة حمّاد بإبراهيم: «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للَيلهُ الماضية» و إذا رأوه بعد الزوال فهو للَيلهُ المستقبلة» 
2 

و مونّقَهُ عبيد و ابن بكير: «إذا رؤى الهلال قبل الزوال فذلكك اليوم من شوّالء و إذا رؤى بعد الزوال فهو من شهر رمضان» 07. 

و رواية العبييدى- على نسخ التهذيب-: ربّما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال و ربّما رأيناه بعد الزوالء 


فترى أن 


٠١8 الناصريات (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(1) المقنع: 88 الفقيه ؟: 4/. 

() الذخيرة: 077» الكاشانى فى المفاتيح :١‏ /2581, و انظر الوافى .١54 :١١‏ 

(©) نسبه فى الحدائق 17: 588 إلى ظاهر الشيخ حسن فى المنتقى ؟: 587 و نقله عن خاله فى مشارق الشموس: 6288. 

(0) المختلف: 5"0. 

(©) الكافى 6: 8/- ٠١‏ التهذيب ©: -١1/8‏ 88» الاستبصار 37: “/1- 778 الوسائل 18١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب /ح 8. 

(/) التهذيب ع: 11/8- 894» الاستبصار 7: 8/ا- 778 الوسائل :٠١‏ 779 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 5717 

نفطر قبل الزوال إذا رأيناه» و كيف تأمرنى فى ذلكك؟ فكتب عليه السلام: «تتم إلى الليل» فإنهِ إن كان تامًا رؤى قبل الزوال» .)١١‏ 

و المروىٌ فى الناصريات عن أمير المؤمنين عليه السلام؛ أنه قال: «إذا رؤى الهلال قبل الزوال فهو للَيلهُ الماضية) ."7١‏ 

و موئّقة إسحاق فى هلال رمضان: دو إذا رأيته وسط النهار فأتع صومه إلى الليل) :*. 

و مفهوم الشرط فى صحيحة محمّد بن قيس فى هلال شوّال: «و إن لم تروا الهلال إِلَّا من وسط النهار أو آخره فأتتموا الصيام إلى الليل» 
ع 

خلافا للمحكىّ مستفيضا عن الأ-كثر» بل عن الغنية: الإجماع عليه «0؛ و عن الخلاءف: إجماع الصحابةٌ عليه «#. للأصل؛ و 
الاستصحاب. 

و لإطلا-ق ما دل على أن الصوم للرؤية و الفطر للرؤية» حيث إن المتبادر من الرؤية: الرؤية الليلة دون النهارية» مع أنّه على فرض 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلاط من لاإنلاه0 


الإطلاق و تسليمه لا يصدق ذلكك أول النهار قبل الرؤية» فالصوم فيه أو الإفطار يكون لا للرؤية. 


و روايةٌ المدائنى: «من رأى هلال شوّال بنهار فى رمضان فليتم صومه) 037. 


.6 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8ح‎ 778 :٠١ التهذيب ع: /الا١- ٠9ع, الاستبصار 7: 771-18 الوسائل‎ )١( 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): .٠08‏ 

() التهذيب ع: -١14‏ 97ع, الاستبصار 37: “/1- 776 الوسائل 778:٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب /ح ". 

(؟) الفقيه ؟: لالا- لالا التهذيب ©: ,©5٠ -١88‏ الاستبصار 7: 7١7-88‏ الوسائل :٠١‏ 718 أبواب أحكام شهر رمضان ب /ح .١‏ 
(0) الغنية (الجوامع الفقهية): .27١‏ 

.١177 :75 الخلاف‎ )©( 

(/) التهذيب ع: 114- 97ع, الاستبصار 7: “7776-1 الوسائل 778:٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 8ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 57/8 

و منطوق صحيحة محمد بن قيس المتقدّمة. 

و رواية العبييدى- على نسخة الاستبصار- فإِنّها فيها كذلكك: و ربّما غم علينا الهلال فى شهر رمضان .)١١‏ 

و أجابوا ؟) عن الأخبار المتقدّمة تارهٌ بالشذوذ. 

و اخرى بالمخالفةٌ لظواهر القرآن و الأخبار المتواترة؛ و معارضة المروىٌ فى الناصريّات للمروىٌ فى الخلاف «37» فإِن فيه روى خلافه 
بعينه عن أمير المؤمنين عليه السلام» و معارضة الإجماع المنقول للأول لمثله للثانى» مع مرجوحية الأول بظهور المخالف جدًا. 

أقول: أمّرا الشذوذ فغير مسلم بعد ذهاب مثل الصدوق و السيّد و دعواه الإجماع الكاشف عن فتوى جماعة- لا أقلّ- به و تفصيل 
المختلف. و تردّد جماعة كثيرة» كالمحمّق فى المعتبر و النافع و الأردبيلى و المداركك © و ذهاب جمع من المتأخرين إلى خلافه 
«0 غايةُ الأمر مخالفة الشهره فى الجملة» و هى غير الشذوذ المخرج عن الححجية. 

و بالجملة: دعوى الشذوذ- مع ادّعاء الإجماع من مثل السيّد. و لو كان له معارض- من الغرائب. 

و أمّا المخالفة لظواهر القرآن- إلى آخره- فلا وجه لهاء قال فى الوافى: و ليت شعرى ما موضع دلالة خلاف مقتضى الخبرين فى 
القرآن 


.6 أبواب أحكام شهر رمضان ب /ح‎ 718 :٠١ الاستبصار 7: 2771-78 الوسائل‎ )١( 

(7) كالشيخ فى التهذيب ©: /010 و الاستبصار 7: 076 و القَمَّى فى غنائم الأيام: 

انعو البفواساوى فى مقارق الشسوسن ع 

.١177 :5 الخلاف‎ )( 

(©) المعتبر ؟: 289) النافع: 29) الأردبيلى فى مجمع الفائدة 2: 07 المداركك #: .18١‏ 

(0) راجع ص: 578 رقم: 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 3٠١‏ ص: 579 

و الأخبار المتواترة؟! و ليس فى القرآن و الأخبار إِلّا أن الاعتبار فى تحمّق دخول الشهر إِنّما هو بالرؤية أو مضى ثلاثين؛ و أمَا أن 
الرؤية المعتبرة فيه متى تتحقّق و كيف تتحّق فإنما يتبيين بمثشل هذه الأخبار ليس إلا .١١‏ انتهى هذاء مع ما فى أدَلّهُ ذلكك القول من 


الوهن. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /ا10/ط من لإللاهم 


أما الأصل و الاستصحابء فلاندفاعهما بما مرّ. 

و أمّا الإطلاقات, فلمنع تبادر الرؤية الليل.ة بحيث يوجب الحمل عليهاء بل يعم الرؤيتين» و لذلكك استدلٌ به جماعة للقول الأول» و 
القائلون به لا يقولون أن أول النهار ينوى الصوم أو الفطر. 

و أمَا رواية المدائنى» فلكونها أعمّ مطلقا مما مرّ فيجب التخصيص بما بعد الزوال. 

و هو الجواب عن المنطوقء مع أنّه صرّح بعضهم: بأنْ إيراد لفظهُ «من» فى قوله: «من وسط النهار» و ذكر الآخر قرينتان على ذلكك 
الاختصاص .)3١‏ 

و أمَا رواية العبيدى, فلا حبجية فيها بعد اختلاف النسخ و لو سلّم رجحان ما لهذه النسخة لأنّه ليس بحيث يعينها البتة. 

هذا كله مع أنّه على فرض تساوى أدلَّهُ الطرفين يجب ترجيح الأول؛ لمخالفته العاقة كما صرّح به جماعة «/؛ و هى من المرججحات 
ايوم 

و دعوى مخالفة الثانى أيضا لنادر منهم- حيث إِنْ فى الناصريّات حكى الأول عن عمر و ابن عمر و أنس- مردودة بأن فى الخلاف 
حكى الثانى عنهما بعينه فلا تعلم مخالفة و لا موافقة» و يبقى الأول مخالفا لما 


9 الوافى 215 +18 

(0) انظر الوافى :1١‏ 177. 

() منهم العلامة فى المنتهى 7: 847 و صاحب الحدائق 17: 740 و الخوانسارى فى مشارق الشموس: /82. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: 57٠‏ 

علية جتنيو العاتة فح الأعد يه كما وود عن الأمة رذ 

و أمَا التفصيل المختار فى المختلف فلم أعثر على دليل له سوى الاحتياط فى الصوم, الذى هو ليس بحججة. 


المسألة الرابعة: 


من كان بحيث لا يعلم الأهلش تحرّى لصيام شهر يغلب على ظنّه أنه هو شهر رمضانء فيجب عليه صومه؛ فإن استمر الاشتباه و لم تظهر 
له الشهور قط أجزأه. و كذا إن صادفه أو كان بعده و لو كان قبله استأنف الصوم من رمضان أداء و قضاءء بلا خلاف أجده فى شىء 
من ذلككء بل عليه الإجماع عن المنتهى و التذكرةٌ .)١‏ 

و تدل على تلكك الأحكام صحيحة عبد الرحمن و رواية المقنعة» الأولى: رجل أسرته الروم؛ و لم يصم شهر رمضانء و لم يدر أى 
شهر هوء قال: «يصوم شهرا يتوتّحاه و يحسب. فإن كان الشهر الذى صام قبل شهر رمضان لم يجزه؛ و إن كان بعد رمضان أجزأه) «”اء 
و قريبة منها الثانية 99©). 

ولو لم يظنّ شهراء قيل: يتخثير فى كل سن شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين :0). و لا دليل عليه» و يحتمل السقوط أيضا و إن كان 
الأول اعوط 

و قيل: يلحق بما ظنّه أو اختاره حكم الشهر فى وجوب الكفارة بإفساد يوم منه. و وجوب إكمال ثلاثين لو لم ير الهلال» و العيد بعده 
ف 

و فى بعضها نظرء و الأصل ينفيه. 


.4 أبواب صفات القاضى ب‎ ٠١8 :77 الوسائل‎ )١( 
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(0) المنتهى ؟: 897 التذكرة :١‏ 37/7. 

(") الكافى ©: ١-18٠‏ الفقيه 7: 4/ا- 7*8 التهذيب ©: -79١‏ 48 الوسائل :٠١‏ 708 أبواب أحكام شهر رمضان ب /اح .١‏ 
(؟) المقنعة: 08/8 الوسائل :٠١‏ //71 أبواب أحكام شهر رمضان ب /اح 7؟. 

(0) كما فى المسالكك :١‏ /الا؛ و الروضة البهيهُ ؟: 1١‏ و الرياض "9١:١‏ 

(8) كما فى الروضة البهيهُ ؟: .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 511١‏ 


الفصل الثانى فى صوم القضاء و فيه مقدمة و مسائل: 
المقدّمة: لا قضاء إِنَّا فى الصوم المؤقت 


»وهو صوم شهر رمضان و النذر المعين. 

أمَا عدم القضاء فى غير المؤقّت فظاهرء إذ لا قضاء إِلّا فيما فات وقته. 

وأمًا وجوبه فى النذر فسبأتى فى كتاب النذرء و تجىء الإشارةٌ إليه فى آخر الفصل أيضا. 

و أمّا فى شهر رمضان فتفصيله: من تركك صوم شهر رمضان فإمًا يتركه مع عدم قابليته للأمر و النهى» أو مع القابلية و الثانى إِمَا يتركه 
مع وجوبه عليه- أى بلا عذر- أو مع العذر الموجب للإفطار. 

أمَا الأول: فهو الصغيرء و المجنونء و الغافل عن الوقت لنسيان أو اشتباه فى الهلال» و المغمى عليه. 

و لاقضاء على الأولين إجماعاء بل ضرورة» و هو الدليل عليه. 

دون نحو حديث رفع القلمء لأنْه يفيد لحال الصغارة و الجنونء فلا ينافى ثبوت القضاء بعد ارتفاعهما. 

و لا- ما قيل من تبعت القضاء للأداء فى جانب النفى و إن لم يتبعه فى جانب الإثبات» فلا يشمله عموم ما دل على وجوب القضاء أو 
إطلاقه فَإنّه 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 6177 

لا قضاء حيث لا أداء .)١١‏ 

لمنع التبعتة» لوجوب قضاء الصلاه و الصوم على النائم» و فاقد الطهور على قولء و قضاء الصوم على الناسى [للصوم] »]١[‏ أو الغافل» أو 
من لم يثبت عليه الهلال ثم ثبت» و نحو ذلكك. و الاستدراكك الذى يفهم من القضاء عرفا لا ينحصر فى الوجوبء لإمكان استدراكك 
الثواب أيضا. 

و يجب القضاء فى الثالث إجماعا أيضاء له و للإطلاقات» و لخصوص مثل رواية صبار» و فيها- بعد السؤال عممن يصوم تسعةٌ و 
عشرين يوما هل يقضى يوما؟ فقال:- الكت إلا أن يجىء شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلكك بلبلة فبقضى يوهاة 209 و 
الأحاذيث نما يفيك ذلكك متعددة جد و 

وأمّا الرابع» فقد وقع فيه الخلا.ف. و الحقٌّ المشهور: عدم وجوب القضاء عليه للأصل» و صحيحة ابن مهزيار «1» و مكاتبة أيَوب 
الصحيحة: 

عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته أم لا؟ فكتب: «لا يقضى الصلاة و لا يقضى الصوم» «©. و غير ذلكك من الأخبار 
المتقدّمهُ بعضها فى بحث الصلاةٌ (2). 
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]١[‏ فى النسخ: للنوم» و الصحيح ما أثبتناه. 


."71 :١ انظر الرياض‎ )١( 
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خلافا للمحكيّ عن الشيخين و السبّد و القاضىء فقالوا بالقضاء مع عدم تبيبت التية .)١١‏ 

لأخبار قضاء الصلاه مع عدم القول بالفرق. 

و لكونه مريضاء و القضاء واجب عليه كتابا و سنّة. 

و ما دل بعمومه على أن المغمى عليه يقضى ما فاته كصحاح محمّد و حفص و منصوره المتقدّمة فى البحث المذكور. 

و يرد الأول: بالمعارضة بالمثل» بل الراجح بوجوه شتّى كما مرّت. 

و الثانى: بمنع الصغرى أولاء و كلية الكبرى على فرض التسليم. 

و الثالث: بعدم الدلالة على الوجوب أولاء و لزوم التخصيص بصلاة أدركك وقتها أو صوم لم ينوه فى النهار أيضا بأن يغمى فى جزء 
من يوم لم يقصد صومه على فرض الدلالة» لأخصية ما قدّمناه. 

و أمًا الثانى: فالأصل فيه وجوب القضاءء للاطلاقات الغير العديدة» نحو قوله: عن رجل كذب فى شهر رمضان. فقال: «قد أفطر و عليه 
قضاؤه) .)3١‏ 


وقوله: عن رجل عبث بالماء يتمضمض من عطش فدخل حلقه. قال: «عليه قضاؤه) 39). 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: 87 و الطوسى فى المبسوط :١‏ 780 و النهاية: 180» و السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف 
المرتضى "): /ادء و القاضى فى المهذّب :١‏ 198. 

(؟) التهذيب ع: -7١*‏ 488 الوسائل :٠١‏ 6" أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح ". 

(9) الفقيه ؟: 88- 275٠0‏ التهذيب : 377- 441) الوسائل 7١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب *7 ح 6. 
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و قوله: «من أتى أهله فى رمضان متعمّردا فعليه عتق رقبة) إلى أن قال: «و قضاء ذلكك اليوم) »١١‏ إلى غير ذلكك مما لا يحصى كثرة من 
المرارة الجرعة. 

و يستثنى من الأصل: الكافر الأصلىء بالإجماع القطعىء و المستفيضة من الأخبار المتقدّم بعضها فى بحث من يصحٌ منه الصوم. 
والمركة مطلقات مقا كان أو فطريك يقتضى ما قات ثلا خلا شبد كما فى الذخيرة 079 و غيرة به للعمومات» و الاطلافات الابية 
عمّا يصلح للمعارضة؛ سوى إطلاق ما يظنّ بأنْ الكافر لا يقضى ما فاته و هو ظاهر فى الأصلىء بل هو المتبادر منه» بل فى شمول 
الكافر لغةُ- أو فى العرف المتقدّم- له نظر. 
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و أئّا المخالفون من المسلمين هم لا- يستثنون» بل يجب عليهم قضاء ما تركوه من الصيام, أو أخلوا بشرائطه على مذهبهم؛ و فى 
الحدائق: الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين أصحابنا «)» للإطلاقات المشار إليهاء و اختصاص ما دل على سقوط القضاء عنهم بما أتوا به. 

و أمّرا ما أتوا به فلا يجب عليهم قضاؤه بلا خلاف أيضاء و تدلّ عليه الأخبار المتقدّمة إليها الإشاره فى كتاب الصلاة» منها: صحيحة 
الفضلاء: فى الرجل يكون فى بعض هذه الأهواء الحروررة و العثمانية و القدررّة؛ ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أ يعيد 
كلّ صلاه صلّاها أو صوم أو زكاة أو 


.” ح٠١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ 05 :٠١ الاستبصار 5: /91- 2718 الوسائل‎ )205 -7١8 التهذيب ع:‎ )١( 

(؟) الذخيرة: 052. 

0 كالرياض 1 ا 

(©) الحدائق 3: 7190. 
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حجّ؟ أو ليس عليه إعادة شىء من ذلكك؟ قال: «ليس عليه إعادة شىء من ذلكك غير الزكاة» الحديث .)١١‏ 

و أمًا الثالث- و أفراده: الحائضء و النفساءء» و المريضء و المسافر- فوجوب القضاء على الجميع إجماعى» بل ضرورىء مدلول عليه- 
بل منصوص به- فى الأخبار الغير العديدة الواردة فى جزئئات موارد أحكام كل منها بحيث لا يحتاج إلى الذكر, و سيأتى بعضها إن 
انام | اللااستهدا نيه 


المسألة الاولى: 


من نسى غسل الجنابة فى شهر رمضان حتى مرّ عليه الشهر كله أو أَيَام منه» ففى قضاء صوم أيام أصبح فيها جنبا أقوال: 

الأمول: وجوبه مطلقاء إليه ذهب الإسكافى و الشيخ فى النهاية و المبسوط و الصدوق على الظاهر و الجامع و المعتبر ١‏ و أكثر 
المتأخَرين «7. بل- كما قيل- عامّتهم 05 و نسبه الشهيد و غيره إلى الأكثر «8). 

للمعتبرة من النصوص» كصحيحة الحلبى: عن رجل أجنب فى شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى خرج رمضان. قال: «عليه أن يقضى 
الصلاةٌ و الصيام) «2. 


:4 الوسائل‎ »١ العلل: */ا"-‎ ٠6# التهذيب ع: عه‎ ١ الكافى ": هعه-‎ )١( 
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سدة 
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و رواية إبراهيم بن ميمون القريبة منها »١١‏ و رواية أخرى له: عن الرجل يجنب بالليل فى شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى 
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يمضى بذلكك جمعة أو يخرج شهر رمضان. قال: «عليه قضاء الصلاهٌ و الصوم) .)١‏ 

وقد يستدل بوجوه أخر ضعيفة أيضاء لابتنائها على اشتراط الطهارة فى الصوم مطلقا «1» و الخصم لا يسلّمه. 

و الثانى- و هو الأصيح-: وجوبه إن لم يغتسل أصلا فيقضى جميع أيَام الجنابة» و عدم وجوبه بعد غسل و لو كان غسل الجمعة. 

للخبر المروى فى الفقيه: «من أجنب فى أول رمضان ثم نسى الغسل حتى خرج شهر رمضان إن عليه أن يغتسل و يقضى صلاته و 
صومه إِنَا أن يكون قد اغتسل للجمعة. فإِنّه يقضى صلاته و صومه إلى ذلك اليوم و لا يقضى ما بعد ذلكث)» 50". 

وعدم معلومةٍة مستنده عندنا غير ضائرء و به يقتّد إطلا-ق الأخبار المتقدّمة إن حمل الغسل فيها على غسل الجنابة: و إِلا- كما هو 
الأولى- فلا تعارض له أصلاء بل على المختار- من التداخل القهرى فى الأغسال مطلقا- لا حاجة إلى هذا الخبر أيضاء لتحقّق غسل 
الجنابة» بل لا يكون هذا قولا مغايرا للأول. 

و الثالث: عدم وجوبه, اختاره الحلى- قائلا بأنّهِ لم يقل أحد من محقّقى أصحابنا بوجوب القضاء «08- و المحقّق فى الشرائع و النافع 
ف 
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للأصل. و عموم: «رفع عن أمّتى) 0١١‏ حيث إن القضاء أيضا مؤاخذة. 

و الأخبار المتقدّمه من الصحاح و غيرها المتضمنة ل: أن الجنب إذا أصبح فى النومة الاولى فلا قضاء عليه؛ فإنّها عتم من أن يكون 
ناسيا قبل النوم أو عامداء مع أن نفى القضاء مع العمد يوجب نفيه مع النسيان بالطريق الأولى و ظاهر أن النوم لا يوجب انتفاء القضاءء 
بل بانتفائه عن الناسى النائم ينتفى عن سائر أفراد المطلوب بالإجماع المركب. 

و الجواب عن الأوّل: باندفاعه بما مرّ. 

و عن الثانى: بتخصيصه به. مع منع كون القضاء مؤاخذة. 

و عن الثالث: باختصاص الأخبار المتقدّمة بغير الناسىء و إجراء حكمه فى الناسى قياس باطل مع الفارق؛ لوجود العزم على الغسل فى 
غير الناسى دونه بل صرّح به فى بعض الأخبار المتقدّمة» فنقول بوجوب القضاء على الناسى و إن نام بالنومة الاولى إلى الفجر. 

و تقيبد أخبار القضاء- بما إذا عرض النسيان فى الليلة الاولى و انتبه قبل طلوع الفجر على وجه يمكنه الاغتسال لو كان ذاكراء أو بما 
إذا أصبح فى النومة الثانية- لا شاهد عليه. 

و يمكن الجمع أيضا بحمل أخبار القضاء على مضئ أيّام و أخبار النفى عن النائم فى اليوم الواحد و التفرقةٌ بين اليوم الواحد و الأيَام 
بل هذا ليس جمعا حقيقة» بل منطوق الروايات ذلك إلا أن الظاهر عدم قائل بذلكك التفصيل. 


.” حا*٠ كما فى الوسائل 8: 758 أبواب الخلل الواقع فى الصلاء ب‎ )١( 
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فرع: فى تعدّى الحكم إلى غسل الحيض و النفاس بعد انقطاع الدم؛ و إلى سائر أفراد الصيام الواجبة التى لها قضاء- كالنذر المع ن- 


أو بدل» كمطلق القضاء و الكفارة» وجهان. 

و الأصل يقتضى العدم فى الموضعينء لأصالةُ عدم اشتراط صححةُ مطلق الصوم بهذه الأغسال مطلقا و إن سلّمنا الاشتراط مع التعمّد, و 
أمر الاحتياط واضح. 

المسألة الثانية: 

اشاره 


من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل البرء أو الطهرء لم يجب القضاء عنه إجماعا نضًا و فتوى. و فى 
المنتهى: إِنّهِ قول العلماء كاقَة ١١‏ للأصلء و المستفيضة من الصحاح و غيرها. 

كصحيحةٌ محمقد: عن رجل أدركه شهر رمضان و هو مريض فتوفى قبل أن يبرأء قال: «لبس عليه شىء» و لكن بقضى عن الذى يبرا 
ثمّ يموت قبل أن يقضى) 71١‏ 

و الأخرى: عن الحائض تفطر فى شهر رمضان يام حيضها فإذا أفطرت ماتتء قال: «ليس عليها شىء) 37. 

و منصور: عن المريض فى شهر رمضان فلا يصحٌح حتى يموت,. قال: 

«لا يقضى عنه)» و الحائض تموت فى شهر رمضان. قال: «لا يقضى عنها) (5). 

و أبى مريم: «إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاءء و إن صمح ثم مات و كان له مال 
تصدّق عنه 


.207 المنتهى ؟:‎ )١( 
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مكان كل يوم بمدّء فإن لم يكن له مال صام عنه وليه) .0١١‏ 

و أبى حمزة: عن امرأة مرضت أو طمثت أو سافرت» فماتت قبل خروج شهر رمضان» هل يقضى عنها؟ قال: «أمَا الطمث و المرض فلاء 
و أمَا السفر فنعم) .07١‏ 

و مونّقهُ سماعة: عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر على الصيام» فمات فى شهر رمضان أو فى شوّالء قال: «لا 
صيام عليه و لا قضاء عنه»» قلت: فامرأةٌ نفساء دخل عليها شهر رمضان و لم تقدر على الصوم, فماتت فى شهر رمضان أو فى شوّال؟ 
فقال: «لا يقضى عنها' 207 إلى غير ذلكك. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١٠‏ 58 أ:هل يستحب القضاء عنهما؟ ..... ص : 
لاع 


فروع: 


أ: هل يستحبٌ القضاء عنهما؟ 
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نص الشيخ و الحلى و ابن حمزة و الفاضلان على استحبابه «©8» و أسنده فى المنتهى إلى أصحابنا «8). 
و ظاهر جماعة من متأخَرى المتأخَرين العدم 2١‏ استنادا إلى نفى 
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() التهذيب ع: /75- 8/ الاستبصار 7: 87-1١8‏ الوسائل :٠١‏ 377 أبواب أحكام شهر رمضان ب "53 ح .٠١‏ 

(©) الشيخ فى المبسوط :١‏ 282 الحلى فى السرائر :١‏ 48 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: ١0٠‏ المحقق فى المعتبر ؟: 217٠١‏ العلامة فى التذكرةٌ 
1ل 

(8) المتعيو 2 

(8) كما فى الذخيرة: 75 و الحدائق 1: 01" و الرياض :١‏ 97" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 3٠١‏ ص: 55٠‏ 

القضاء عنه فى الأخبار المتقدّمة. 

وفيه: أن المنفيّ يمكن أن يكون وجوب القضاء لا مشروعته. 

نعم ظاهر قوله فى الموثقةٌ: «و لا قضاء عنه) نفى حقيقته الموجب فى الأكثر لنفى المشروعية. و حمله على نفى الواجب تجوّز لا دليل 
عليه. 


و أظهر منها دلالكُ صحيحة أبى بصير: عن امرأة مرضت فى شهر رمضان و ماتت فى شهر شوّال» و أوصتنى أن أقضى عنهاء قال: «هل 
برئت من مرضها؟» قلت: لاء ماتت فيه قال: «لا تقض عنهاء فإنَّ الله لم يجعله عليهاا؛ قلت: فإنا أشتهى أن أقضى عنها و قد أوصتنى 
بذلكك, قال: «كيف تقضى عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟! فإن شئت تصوم لنفسكك فصم» .0١١‏ 

فإذن الأظهر: عدم استحبابه أيضاء و المسامحة فى أدلَّةُ السنن إِنّما تكون إذا لم يكن دليل على النفى. 


ب: انتفاء القضاء هل يختص بالمريض و ذات الدم 


و أمّرا المسافر فيجب القضاء عنه و لو مات فى هذا السفر؟ كما صرّح به فى صحيحة أبى حمزة» و رواية منصور: فى الرجل يسافر 
برمضان فيموت. قال: «يقضى عنه) »)232١(‏ و قريبة منها رواية أخرى "ا و حكى عن التهذيب و الفقيه و المقنع و الجامع «©"» و اختاره 
فى المداركك «6). 


أو يعمم؟ كما هو مقتضى عموم التعليل المذكور فى صحيحة أبى بصير» 


)١(‏ الكافى 6: /190-لى التهذيب 5: 74- /ا”/اء الاستبصار 7: 288-١1١9‏ العلل: 05-787 الوسائل :٠١‏ 787 أبواب أحكام شهر 
رمضان ب 77ح ؟17١.‏ 

(0) التهذيب ©: 79- 1/5٠‏ الوسائل :٠١‏ 7 أبواب أحكام شهر رمضان ب "77 ح .١18‏ 

(©) التهذيب ©: 78- 1/5١‏ الوسائل :٠١‏ 7 أبواب أحكام شهر رمضان ب "77 ح .١18‏ 

(6) التهذيب ع: 2759 الفقيه ؟: 48 المقنع: 2#» الجامع للشرائع: 187. 

(0) المداركك #: 77 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاضطاء// ا من لاللاه0م 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 55١‏ 

و مرسلة ابن بكير» و فيها: «فإن مرض فلم يصم شهر رمضانء ثمّ صيّح بعد ذلك فلم يقضه. ثم مرض فماتء فعلى وليه أن يقضى عنه؛ 
لأنه قد صحٌ فلم يقض و وجب عليه» 01» و حكى عن الخلاسف و النهاية و النافع و التحرير و المنتهى و المختلف و ظاهر السرائر و 
التبصرةٌ «7» و ادّعيت عليه الشهرة بل الإجماع «» و نسب ما يدل على خلافه من الروايات إلى الشذوذ ©. 

و يدل عليه أيضا الأصل السالم عن المعارض بالمرّة لاختصاص عمومات «0) القضاء عن المت بما إذا وجب عليه» و قصور ما استدل 
به للقول الأول عن إفادهً الوجوب رأساء و عموم غير صحيحة أبى حمزة بالنسبة إلى المتمكن من القضاء و غيره» فيخصٌ بالأول للخبر 
المعلل» غايةٌ الأمر تعارضهما و الرجوع إلى الأصل. 

أقول: هذا كان حسنا لو قلنا باستحاب القضاء» و بعد ثفيه قلا يفيد الجواب ينفى الدلالة على الوجوب» و تبقى الصبحيحة دالة عليه و 
هى أخصٌ مطلقا من عموم العلةُ» فيجب التخصيص بها لو لا شذوذها المدّعى, و لكنّه غير ثابت عندى, فالأظهر هو القول الأول. 


ج: هل انتفاء القضاء مخصوص بما إذا مات فى المرض الذى أفطر فيه و الدم كذلى؟ 


.١7 أبواب أحكام شهر رمضان ب "77 ح‎ 77:٠١ الوسائل‎ 20-11١ :7 التهذيب ع: 7*9 2/9 الاستبصار‎ )١( 

(؟) الخلاف 7: 27077 النهاية: /اه1ء النافع: 0٠‏ التحرير :١‏ 6ل المنتهى 7: 

ه60 المختلف: *75, السرائر :١‏ 948" التبصرة: /اه. 

() كما فى الخلاف ؟: 5088 و الحدائق 1: 81" 

(©) انظر الرياض :١‏ 8377 

(0) الوسائل :٠١‏ 779 أبواب أحكام شهر رمضان ب 775. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 6517 

أو يع كل صورة لم يتمكن من القضاء؟ كما صرّح به فى الروضة 4١١‏ فلو طمثت أول رمضان و طهرت؛ ثم طمثت أول شوّال و 
ماتت فى هذا الطمثء لم يقض عنها أيضاء و كذا لو مرض أول رمضان و برئ ثم مات فى أول شوّال. 

مقتضى العموم الحاصل من ترك الاستفصال فى صحيحة محمد الثانية و صحيحة أبى حمزة و العلهُ المنصوصة فى صحيحة أبى بصير: 
القالى 

و مقتضى عموم قوله: «و لكن يقضى عن الذى يبرأ ثمّ يموت» فى الصحيحة الا-ولى و قوله: «و إن صحٌ ثم مات فى صحيحة أبى 
مريم: الأول. 

و الظاهر ترجيح التعميم» لأخصية العلَهُ المنصوصة عن العموم المذكور فى الصحيحين الثانيين» فيخصٌ صان بهاء مضافا إلى أنّه على 
فرض التساوى أيضا يرجع إلى الأصلء و هو مع التعميم. 


المسألة الثالثة: 
اشاره 


لو استمرٌ المرض الذى أفطر معه فى رمضان إلى رمضان آخرء سقط قضاء ما فى الأول» و تجب الصدقة لكل يوم على الأظهر الأشهر, 
كما صرّح به جمع ممّن تأخَر »7١‏ للمستفيضة من الصحاح و غيرهاء كصحاح زرارةُ و محمّد و ابن سنان: 


الاولى: فى الرجل يمرض فيدركه شهر رمضانء يخرج عنه و هو مريضء و لا يصمح حتى يدركه شهر رمضان آخرء قال: «يتصدّق عن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هنناارط من لاإنلامهنم 


الأول و يصوم الثانى» فإن كان صح فيما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان 


(0) الروضة ؟: 17. 

(0) انظر الشرائع 7١ :١‏ و الكفاية: ١ه‏ و الرياض :١‏ 77". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: “587 

آخر صامها جميعا و تصدّق عن الأول» »1١‏ دلت بالتفصيلين النافيين للاشتراكك على نفى الصوم للأول. 

و الثانية: عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخرء فقال: 

«إن كان قد برئ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذى أدركه؛ و تصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام على مسكين. و عليه 
قضاؤه؛ و إن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذى أدركه؛ و تصدّق عن الأول عن كل يوم مدا على مسكينء و 
ليس عليه قضاء) .)35١‏ 

و الثالثة: «من أفطر شيئا من شهر رمضان فى عذر ثم أدركك رمضان آخر و هو مريض فليتصدّق بمدّ لكل يوم فأمًا أنا فإنّى صمت و 
تصدّقت)» 7”9. 

و رواية أبى بصير: «إذا مرض الرجل فى رمضان إلى رمضانء ثمّ صحء فإنّما عليه لكل يوم أفطر فيه طعام؛ و هو مدّ لكل مسكين» إلى 
أن قال: «و إن صحٌ فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضى الصيام؛ فإن تهاون به و قد صمح فعليه الصدقة و الصيام جميعاء لكل يوم 
مدّ إذا فرغ من ذلكك الرمضان) 0". 


و المرويّين فى قرب الإسناد» أحدهما: عن رجل مرض فى شهر 


)١(‏ الكافى ©: 25-١19‏ الفقيه ؟: 98- 659 التهذيب *: 158٠‏ 68/ا الاستبصار 7: 287-1١1١‏ الوسائل :٠١‏ 758 أبواب أحكام شهر 
رمضان ب 0١ح‏ ؟. 

(0) الكافى ©: 2١1-١19‏ التهذيب *©: 70٠‏ 2/6 الاستبصار 7: 61-١1١‏ الوسائل :٠١‏ 78 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١0‏ ح .١‏ 
() التهذيب ع: 707- 8عى الاستبصار 7: ١١7‏ لاع" الوسائل :٠١‏ 88" أبواب أحكام شهر رمضان ب ذاحع. 

(©) التهذيب ع: 70١‏ 8ع/ء الاستبصار 7: ١1١‏ 2" الوسائل :٠١‏ /ا” أبواب أحكام شهر رمضان ب 10ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 68 

رمضان فلم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر فبرئ فيه» كيف يصنع؟ قال: «يصوم الذى يبرأ فيه» و يتصدق عن الأول كل يوم 
بمدّ من طعام)» و بمضمونه الآخر أيضا لله 

وفى تفسير العتياشى: عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان و لم يصح بينهما و لم يطلق الصوم, قال: «تصدّق مكان كل يوم أفطر 
على مسكين بمدّ من طعام» إلى أن قال: «فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذى استقبلء و إِنَا فليترتصء إلى رمضان قابل فليقضه؛ فإن 
لم يصح حتى رمضان من قابل فليتصدّق كما تصدّق مكان كل يوم أفطر مدّاء فإن صحح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء 
رمضان الآخر فإن عليه الصوم والصدقة جميعا) (5). 

و الرضوى: «و إذا مرض الرجل و فات صوم شهر رمضان كله؛ و لم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل؛ فعليه أن يصوم 
هذا الذى قد دخل عليه؛ و يتصدّق عن الأول عن كل يوم بمدّ من طعام. إِلّا أن يكون قد صب فيما بين الرمضانين» فإذا كان كذلكك و 
لم يصم فعليه أن يتصدّق عن الأول لكل يوم بمدّ من طعام؛ و يصوم الثانى» فإذا صام الثانى قضى الأول بعده. فإن فاته شهران 
رمضانان حتى دخل عليه الشهر الثالث و هو مريض فعليه أن يصوم الذى دخله و يتصدّق عن الأول لكل يوم بمدّ من طعام؛ و يقضى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بإناءارطا من لاإللاه0م 


الثانى») 0 


0 و84" أبواب أحكام شهر رمضان ب 10ح ؟ و‎ 788:٠١ الوسائل‎ 41١ و‎ 41١ 77 قرب الإسناد:‎ )١( 

(؟) تفسير العياشى :١‏ 2178-18 الوسائل :٠١‏ 778 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١0‏ ح .١١‏ 

(”) فقه الرضا عليه السلام: 27١1١‏ مستدركك الوسائل 7: 58٠‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١17‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 550 

و المروى فى العلل ١١‏ و العيون :)١‏ «إذا مرض الرجل أو سافر فى شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق عن مرضه حتى يدخل 
عليه شهر رمضان آخرء وجب عليه الفداء للأول و سقط القضاءء فإذا أفاق بينهما أو أقام و لم يقضه وجب عليه القضاء و الفداء» 
الحديث. 

و بالتصريح بوجوب الصدقه فى الأخيرة يجبر ضعف دلالة بعض الأخبار المتقدّمهُ على الوجوب لمكان الجمله الخبريّة؛ مضافا إلى 
ورود الأمرفى الصحيحة الثالثه» و قوله: «عليه» فى روايةٌ أبى بصير. 

علذفا السك قن الساق والعدوق و الشاهتو و الجل .واد زهرة و الخلن و الشدين و المحري وه فأوسيو] القضاء دون 
الكقارة. 

ما الثانى فللأصل. 

و أمًا الأول فلاطلاق قوله فَعِدَّةٌ مِنْ أيّام كر ١‏ ع1 د 

و الأخبار الموجبة للقضاء على المريض بقول مطلق .8١‏ 

و رواية الكنانى: عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة» ثمّ أدركه شهر رمضان قابل» فقال: «إن كان صحٌ فيما بين ذلكك, ثم لم 
يقضه حتى أدركه شهر رمضان قابلء فإنّ عليه أن يصوم و أن يطعم لكل يوم مسكيناء فإن كان مريضا فيما بين ذلكك حتى أدركه شهر 
رمضان قابل فليس عليه إِلَا الصيام إن صحم؛ فإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم 


.,١ أبواب أحكام شهر رمضان ب 10ح‎ 771 :٠١ الوسائل‎ 717١ العلل:‎ )١( 

(؟) العيون ؟: 1١5‏ الوسائل :٠١‏ /ا” أبواب أحكام شهر رمضان ب 10ح ١‏ 

(*) حكاه عن العمانى فى المختلف: 59: الصدوق فى المقنع: 2# الخلاف :١‏ 

هة” الحلى فى السرائر :١‏ 98" و 298 و ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): الاذ. الحلبى فى الكافى: 218 المنتهى ؟: ”ا 
التحرير :١‏ 87 

(6) البقرة: 18. 

(0) الوسائل :٠١‏ 778 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 558 

.)0١١ مدا‎ 

و مونّقَهُ سماعة: عن رجل أدركه رمضان و عليه رمضان قبل ذلك و لم يصمهه فقال: «يتصدّق بدل كل يوم من الرمضان الذى كان 
عليه بمدّ من طعام» و ليصم هذا الذى أدرككء فإذا أفطر فليصم رمضان الذى كان عليه؛ فإِنّى كنت مريضا فمرٌ على ثلاث رمضانات لم 
أصح فيهن, ثم أدركت رمضانا فتصدّقت بدل كل يوم مما مضى بمدّ من طعام, ثم عافانى الله و صمتهن» .07١‏ 

و يجاب عن الأصل: باندفاعه بما مرّء كتقييد المطلقات و تخصيص العمومات 3 به. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لانطاءا/ط من تإللاه0 
وعن الرواية: بعدم الدلالة, لأمنَّ ظاهر قوله: «فإن كان مريضا» إلى آخره. و إن كان ذلكك, إِلَّا أن ظاهر قوله «فإن تتابع المرض عليه) 
إلى آخره. خلالفه و لذا حمل الأول على ما إذا صم فيما بين ذلكك و أراد القضاء ثمّ مرضء و الثانى على استمرار المرضء و على 
هذا يكون مثبتا لخلاف مطلوبهم. و لو لم يقبل ذلكك فلا أقل من الإجمال المسقط للاستدلال. 

وعن المونّقَةُ: بعدم الدلالة أيضاء لأنّ صدرها لا يفيد استمرار المرضء و ذيلها و إن أفاده و لكنّه لا يدلٌ على وجوب القضاءء بل على 
أن الإمام فعل كذاء فلعله لاستحبابه كما يأتى. 

و أمَا الجواب عنهما بعد تسليم الدلالة: برجحان معارضهما بالأكثريّة 


,* أبواب أحكام شهر رمضان ب 70ح‎ "72 :٠١ الوسائل‎ "81-11١ :7 ه6/ الاستبصار‎ 18١ :© التهذيب‎ 2-١1١ :* الكافى‎ )١( 
بتفاوت يسير.‎ 

(؟) التهذيب 6: 187- /اعلى الاستبصار 7: 117- 28" الوسائل :٠١‏ 778 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10 ح 2. 

(*) الوسائل :٠١‏ 778 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: /51 

والاشعمال على العلة و مخالفة العامة أو بشذوذهما المخرج لهما عن الحبجية؛ أو بضعف سنديهما مع إضمار المونّقهُ كالجواب عن 
الإطلاقين بمنع شمولهما لزمان مؤخر عن السنة» لكونها المتبادر منه» مع أن الإطلاق الثانى وارد لبيان حكم آخر غير الوقت» فيمكن 
المناقشهُ فى شموله من هذه الوجوه أيضا. 

فغير سديدء لأنّ المرججحين الأولين للترجيح غير صالحين عند أهل التحقيق. و الثالث معارض بموافقة المخالف لإطلاق الكتاب, الذى 
هو كالمخالفة للعامرة فى المنصوصيةُ. و الشذوذ ممنوع جداء و كيف يتحمّق الشذوذ مع الموافقة لمن ذكر من القدماء الفحول؟! و 
ضعف السند و الإضمار غير ضائر عندنا كما ذكرنا مرارا. و منع التبادر الذى ذكر. و عدم ورود الإطلاق الثانى إلالناة وحوري التخباد 
على من أفطرء و لا شكك أنه مطلق بالنسبةٌ إلى من صح أو مرضه استمرٌ. 

ثم بما ذكرنا- من عدم ثبوت الوجوب من فعل الإمام- يظهر ضعف التمسّك بالموّقةُ و نحوها للقول بالاحتياط - بالجمع بين القضاء 
و الكفارة- كما عن الإسكافى .)١١‏ 

و منه يظهر ضعف أصل القول أيضا إن كان مراد القائل وجوب الاحتياط» و إن كان استحبابه فهو صحيح, للخروج عن شبهة 
الخلاف, و متابعةٌ للإمام» كما هو مدلول الموثقة. و صحيحة ابن سنان: «من أفطر شيئا من شهر رمضان فى عذرء ثم أدركه رمضان 


آخر و هو مريض فليتصدّق بمدٌّ لكل يوم, فأما أنا فإنّى صمت و تصدّقت» .7١‏ 


.58٠ حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 


00 راجع ص: إنفضفضة 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 55/8 


فروع: 
أ: ما مرّ إنما هو إذا فات الصوم بالمرض» 


و كان المانع بين الرمضانين أيضا المرض بأن استمرٌ المرض. 
وهل الحكم كذلكك لو فات بالمرض و لم يتمكن من القضاء لعذر آخر- أى أستمرٌ العذر الآخر- أو عكسء أو فات بعذر آخرو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 8 شامرطا من تإنلاه0 


ستمرٌ هذا العذر» أم لا؟ 

حكى فى الدروس عن العمانى و الخلاف: الأول »)١١‏ و اختاره صاحب الحدائق من مشايخنا ؟). 

وعن المعتير و المتتهى التوقف «: 

و من المتأخَرين من حكم بالأول فى الصورة الثانية خاصّة و لم يتعرّض للباقيتين ."5١‏ 

و منهم من استشكل فيهاء أو تردّد» مع عدم التعرّض للأخيرتين أو الأخيرة «8). 

و الأظهر هو الأول فى جميع الصورء لرواية العيون و العلل و صحيحة ابن سنانء و هما و إن لم يشملا الصورة الاولى و لكن الظاهر 
لحوقها بالإجماع المركب. 

وهل السفر المسقط استمراره للقضاء ما كان واجبا أو ضروريًاء أو 


.5188 :١ الدروس‎ )١( 

308:1 الحدائق‎ )١( 

() المعتبر ؟: 0/٠١‏ المنتهى ؟: .,5١7‏ 

() انظر المسالكك :١‏ 78. 

(0) انظر الذخيرة: /271 و المفاتيح :١‏ 188. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 559 
أعمٌ منهما و من غيرهما؟ 

ظاهر الروايتين: الثانى» و هو الأظهر. 


و صرّح بعض متأخرى المتأخحرين فى شرحه على الدروس بالأول ١١0؛‏ و هو الأحوط. 

ب: لو ارتفع العذر بين الرمضانين بقدر يتمكن من قضاء بعض ما فاته دون البعض» 

و قضى ما يمكن منه أو لم يقضء فهل يسقط قضاء ما لم يتمكن من قضائه أم لا؟ 

مقتضى الأصل: لاء لاختصاص الأخبار بالاستمرار. و يحتمل السقوطء لكونه مسبّبا عن عدم التمكن و هو هنا حاصل. 
و الأول أوجه. 

ج: الأظهر الأشهر أن الصدقة الواجبة لكل يوم مدّ من طعام, 


للأخبار المتقدّمة. 

و عن نهايةُ الشيخ و اقتصاده و القاضى و ابن حمزة: أنّها مدان .)5١‏ 

وى الجمل < التسوط: أنها مدان اللدعة :دوعر معمل لقرل النيابة و للترفب فى القففنا .و كيت كان لبين له معد 
واضح. 

و قال فى الحدائق ©": و لعل مستنده قوله عليه السلام فى موثقةُ سماعة: 

«فتصدّقت بدل كلّ يوم مما مضى بمدّين من طعام) الحديث. انتهى. 

ولا يخفى ما فيه أمَا أولا: فلأنٌ فعله عليه السلام لا يدلٌ على الوجوب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وناءم/طا من تإنلاهم 


.807# مشارق الشموس:‎ )١( 

() النهاية: 2188 الاقتصاد: 191) القاضى فى شرح جمل العلم و العمل: 19١‏ ابن حمزة فى الوسيلة .18٠ :١‏ 

(*) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 578. المبسوط :١‏ 588. 

(ع) الحدائق *1: 207 و الموثقة قد تقدمت فى ص: 8ع8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 50٠‏ 

كقضائه. 

و أمًا ثانيا: فإنّه يمكن أن يكون المدّان للتأخير فى رمضانين» حيث إِنّه تتابع المرض ثلاث رمضانات» واحد منها شهر الإفطار و الباقيان 
يام التأخير» فلا يجب المدّان لمضيّ رمضان واحد. 

و أمَا ثالثا: فلأنٌ الموجود فى النسخ الصحيحة من الموثْقَةُ إِنّما هو «بمدً). 

وقيل: لعلّ دليله صحيحة محم د: «الشيخ الكبير و الذى به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا فى شهر رمضانء و يتصدّق كل واحد 
منهما فى كل يوم بمدّين من طعام) 01١‏ حيث إِنّه لا فرق بين العطاش و غيره من الأمراض ."7١‏ 

و فيه: منع عدم التفرقة أولا. و منع حكم الأصل ثانياء لتعارض الأخبار فيه كما يأتى. 


د: صرّح فى الدروس و الروضة بأن محل هذه الفدية مستحق الزكاة «7». 


أقول: إن أريد بذلك عدم الصرف فى غير المستحقّ من مصارف الزكاة- كالرباط و القنطرة و نحوها- فهو كذلكك, للتصريح فى 
الأخبار المتقدّمة بأنها للمسكين. 

و إن أريد صرفها إلى مستحقّها مطلقا- حتى يشمل العاملين و المؤلفة وَفِى الرٌقاب- فهو غير سديد» لما عرفت من تخصيص الأخبار 
بالمسكين. 

مضافا إلى أنه إن أراد من مستحقٌ الزكاة غير الهاشميئين- إذا كانت الصدقة من غيرهم- فلا دليل عليه أيضاء إلا على القول بحرمة 
مطلق 


.١ ح‎ ١18 أبواب من يصح منه الصوم ب‎ 7١9:٠١ ع» الوسائل‎ -١١8 :* الكافى‎ )١( 
قاله فى المختلف: ع56.‎ )( 

.١ 7١ :” الدروس ١:/ا38, الروضة‎ ( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 50١‏ 

الصدقة الواجبة على بنى هاشمء و قد ذكرنا اختصاص الحرمة بالزكاة الواجبة. 


ه-: لو استمرّ المرض إلى الرمضان الثالث فلا خلاف فى عدم قضاء الأول» لما مرّ. 


ولا إشكال فى عدم تعدّد الصدقة كل يوم منه» للأصلء و عن الخلاف: الإجماع عليه .0١١‏ 

وهل يقضى الثانى» أو يتصدّق عنه؟ 

المحكى عن الإسكافى و الشيخ و غيرهما: الثانى 7 لعموم ما مرّ من الأخبار» و خصوص المروى فى تفسير العتاشى المتقدّم .١‏ 
وعن ظاهر الصدوق فى المقنع و الفقيه و والده فى الرسالة: إِنّ الثانى يقضى بعد الثالث و إن استمرٌ المرض «5". 

ولا يخفى أنْ عبارهٌ الكتب الثلاثةُ غير صريحة فى ذلكك. فإنّ فيها: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً معامرط من تإللاهم 


فإن فاته شهر رمضان حتى يدخل الثالث من مرضه فعليه أن يصوم الذى دخلء و يتصدّق عن الأول لكل يوم بمدٌّ من طعام و يقضى 
الثانى. و هذا الكلام كما يحتمل استمرار المرض فيه من الأول إلى الثالث يحتمل برؤه بين الثانى و الثالث. 


المسألة الرابعة: 
اشاره 


لو ارتفع العذر بين الرمضانين» و تمكن من القضاء و لم يقض حتى دخل الثانى» وجب قضاء الأول» إجماعا مطلقاء فتوى و نضًاء كما 


مرّ كثير من نصوصه. 


.309 :5 الخلاف‎ )١( 

(؟) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 255٠‏ الشيخ فى المبسوط :١‏ 2588 و الشهيد فى الدروس :١‏ 188. 

(9) فى ص: 6858. 

(©) المقنع: 6#, الفقيه ؟: 48» حكاه عن والده فى المختلف: .5*٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 507 

و وجوب الكفارة و عدمه مبنئ على التهاون فى القضاء و عدمه؛ فإن كان فى عزمه القضاء قبل الثانى و أخْحره اعتمادا على سعة الوقت» 
فلمّا ضاق عرض له مانع منه. فلا كفَارة عليه» و لو ترك القضاء تهاونا مطلقا أو عند ضيق الوقت وجبت الكفَار على الحقٌّ المشهور 
فيهما كما قيل ١١‏ لرواية أبى بصير المتقدّمة 7 بل صحيحة محمد 30 و رواية العناشى, حيث إِنْ التوانى بمعنى التكاسل المستلزم 
للتهاون» و روايةٌ الكنانى السالفة على الحمل الذى مر «©"). 

و المروىٌ فى العلل و العيون و فيه: «فإذا أفاق فيما بينهما و لم يصمه وجب عليه الفداء للتضبيع» و الصوم لاستطاعته) «2). 

و رواية الوشَّاءء و فيها: «و إن كان قد برئ فيما بينهما و لم يقض ما فاته و فى ثته القضاء يصوم الحاضر و يقضى الأولء و إن تركه 
متهاونا به لزمه القضاء و الكفارةٌ عن الأول» .]1١[‏ 

خلافا للمحكىّ عن الحلى؛ فلم يوجب الكفَارَهُ مطلقاء بل قال: لم يذكرها سوى الشيخين و من قلّد كتبهماء أو تعلق بأخبار الآحاد «12. 


:© الظاهر أنّها ليست من روايةُ الوشّاءء و إِنُما هى من كلام شيخ الطائفة» فراجع التهذيب ع: 789- ”علا و لذا لم يروها فى الكافى‎ ]١[ 
.١ أبواب أحكام شهر رمضان ب 75 ح‎ 86 :٠ وهو مصدر روايةٌ التهذيب» و كذا فى الوسائل‎ ,# -١١ع‎ 


"3١:1 فى الحدائق‎ )١( 

(0) فى ص: 5817. 

() المتقدّمة فى ص: 687. 

(؟) راجع ص: 568. 

(0) علل الشرائع: 71/7 4 العيون 7: -١18‏ 7؛ الوسائل :٠١‏ /ا5” أبواب أحكام شهر رمضان ب ١0‏ ح 8 
(©) السرائر :١‏ /891. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 5017 


للأصل» و مرسلة سعد: عن رجل يكون مريضا فى شهر رمضان ثم يصيح بعد ذلككء فيؤحر القضاء سنة أو أقل من ذلكك أو أكثرء ما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً اعا/ط من لاإنلاه0م 


عليه فى ذلكك؟ قال: «أحبٌ له تعجيل الصيام؛ فإن كان أخحره فليس عليه شىء» .)١١‏ 

و الأصل مدفوع؛ و المرسلة مخصوصة بما ذكرء مضافا إلى صحيحة زرارة و الرضوى المتقدّمتين و غيرهما .)١‏ 

و للمحكىّ عن الصدوقين و العمانى و المعتبر و الشهيدين و المداركك و الذخيرةٌ و الحدائق «07» و قيل: هو محتمل كلام المفيد و ابن 
زهرة و الجامع» فأوجبوا الكفارة مطلقا. 

لإطلاق صحيحة زرارة المتقدّمة و محمد بحمل التوانى على الترك؛ سيّما مع مقابلته مع استمرار المرضء و ظهورها فى الحصر بين 
القسمين» و لا يكون ذلكك إلا مع تعميم التوانى مطلقا. 

و رواية أبى بصير 5 بحمل قوله: «عليه أن يقضى الصيام» أى ما بين الرمضانين» و حمل التهاون على تركك ذلكك و تأخيره. 

و روايةٌ العياشى «0) بالتقريب المذكورء و الرضوى «#3)» و إطلاق صدر 


./ أبواب أحكام شهر رمضان ب 10 ح‎ ”77/ :٠١ الوسائل‎ "68-11١ :7 التهذيب ع: 187- 2/69 الاستبصار‎ )١( 

(5) انظر ص: ”587 واع8ع. 

(9) حكاه عن والد الصدوق فى الدروس :١‏ 587؛ الصدوق فى الفقيه ؟: 42, حكاه عن العمانى فى المختلف: 7379 المعتبر ؟: /89, 
الشهيد الأول فى اللمعهٌ (الروضة ؟): 17١‏ الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 29/8 المداركك 2: 23718 الذخيرة: /1اث» الحدائق 17: 519١‏ 
(6) المتقدّمة فى ص: 687. 

(0) المتقدمه فى ص: 65*. 

(©) المتقدّمهة فى ص: 668. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 50 

روايةٌ الكنانى .)١١‏ 

و الجواب عن الصحيحة الأولى بوجوب حمل المطلق على المقيّد مضافا إلى قصور دلالتها على الوجوب. 

و هو الجواب عن الثانية» مضافا إلى أن معنى التوانى: التكاسلء الغير الحاصل عرفا مع العزم على القضاء فى السعة و طرو المانع» و منع 
دلالتها على الحصرء و لعل ترك القسم الآدخر لندرته» ولو سلّم عدم دلالة التوانى على التكاسل فلا أقلٌ من احتماله المسقط 
للاستدلال لهذا القول. 

وهو الجواب عن الثالثة» مضافا إلى ضعف الرواية الخالى عن الجابر فى المقام. 

و هو الجواب عن الرابعة» مضافا إلى ما مرّ من وجوب حمل المطلق على المقيّد. 

الذى هو الجواب عن الخامسة» مضافا إلى عدم الريب فى كونه مجملاء و للمعنى الذى ذكرنا محتملا. 

و بالجملة: لا شكك فى فهم العرف من التهاون و التوانى- بل اللغة- معنى زائدا على مطلق التركء فلا وجه للإطلاق» سما مع البيان 
فى رواية الوشّاءء و ضعفها بسهل- مع وجودها فى الكتاب المعتبر» و انجباره لو كان بدعوى الشهرة المستفيضة- سهلء مع أن سهلا 
كثير الرواية عنهم, و قالوا: اعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنّا «07. فالمسألة واضحة بحمد اللّه. 


)١(‏ المتقدّمه فى ص: ه66. 
(؟) الكافى -8٠ :١‏ 1» الوسائل 77: /171 أبواب صفات القاضى ب ١١‏ ح ”2# و فى المصادر: الناس» بدل: الرجال. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 500 


فروع: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عامط من لاإللاهم 


أ: الكفارة هنا كما مر 
فى المستمرٌ قدرا و محلا و حكما. 
ب: المراد بالتهاون: عدم العزم على الفعل 


» سواء عزم على العدم أم لا كما هو المفهوم عرفاء و المدلول عليه فى رواية الوشَاءء و مقتضى الأصل: الاقتصار فى تخصيص 
مطلقات الكفارة بالمتيقّنء الذى هو العزم على الفعل. 


ج: قال فى الحدائق - بعد بيان أن المستفاد من الأخبار أن وقت القضاء ما بين الرمضانين -: 


و على هذا فلو تمكن من القضاء و أخلّ به ثم عرض له سفر لا يتمكن معه من القضاء فى ذلكك الوقت المعين» فإن كان سفرا مباحا 
أو مستحباء فلا إشكال فى وجوب تقديم القضاء عليه و عدم مشروعيّةُ السفر» و إن كان واجبا- كالحج الواجب و نحوه- فإشكال ينشأ 
من تعارض الواجبين و لا سما حمَدَدُ الإسلام؛ و ترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى دليل؛ و إن كان مقتضى قواعد الأصحاب 
تقديم ما سبق سبب وجوبه؛ كما صرّحوا به فى جملهٌ من المواضع .)"١١‏ انتهى. 

أقول: ما ذكره من التوقيت يظهر من المعتبر أيضاء حيث استدل على نفى القضاء مع استمرار العذر باستيعابه وقتى الأداء و القضاء .05١‏ 
و منعه بعض الأجِلَهُ قال- بعد ذكره-: و فيه منع كون ما بين الرمضانين وقتا و إن وجبت المبادرة. انتهى. 

أقول: ما ذكره من منع التوقيت فى محله؛ إذ لا دليل عليه أصلاء 


)١(‏ الحدائق 1: عم 

(1) المعتبر ؟: 8949. 
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و وجوب الكقارة بتركك القضاء فى هذا الوقت لا يدل على أنّه وقته كما يأتى. 

و أمَا ما ذكره من وجوب المبادرةُ فظاهره- فى موضع آخر- شهرته أيضاء بل إجماعيّتهه حيث صرّح بكون عدم وجوب تعجيل القضاء 
فى البين متروكاء و لكن إثباته فى غايةٌ الإشكالء إذ لا موجب له سوى الكفَّارة» و إيجابها له ممنوع» لم لا يجوز أن يكون جبرا لما 
فاته من الصوم فى أيَامِ رمضانء التى هى من الشرف بمكانء و عدم جبره بالتعجيل؟! و أمّا قوله فى رواية أبى بصير السابقة: «فإنّما عليه 
أن يقضى الصيام» ١١‏ إِنّما كان يفيد لو قلنا أن المعنى: عليه أن يقضيه بين الرمضانين كما قيل 037 و هو غير معلوم, فتبقى أصالةٌ عدم 
الوجوب فارغة من الدافع؛ بل مرسلة سعد المتقدّمة «8 ظاهرة فى نفيه» فهو الأظهر إلا أن يثبت الإجماع عليه. 


المسألة الخامسة: لو مات شخص و عليه قضاء صيام يجب على وليه قضاؤه على الأصحخ 
اشاره 
» وفاقا للصدوقين و الشيخين و الستبد و الإسكافى و القاضى و الحلى و ابن حمزة «5. بل هو المشهور كما صرّح به جماعة )0 بل 


على المعروف فى مذهب الأصحاب كما فى الكفايةٌ «5)» بل بلا خلاف 


000 راجع ص: ضضة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً طاعاارط من لاإنلاهنم 


() فى الحدائق "1: ©1". 

(9) فى ص: 5017. 

(*) حكاه عن والد الصدوق فى المختلف: :15١‏ الصدوق فى المقنع: 6# المفيد فى المقنعة: 07" الطوسى فى المبسوط :١‏ 18, و 
حكاه عن الستد و الإسكافى فى المختلف: ,75١‏ القاضى فى المهذب :١‏ 2148 الحلى فى السرائر :١‏ 504: ابن حمزةٌ فى الوسيلة: .١18٠‏ 
(8) انظر الحدائق 814:1 

(©) الكفاية: ١ه.‏ 
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ظاهرا إِلَّا من العمانى كما قيل ١01؛‏ بل بالإجماع كما عن الخلاف و السرائر و المنتهى و التذكرة .05١‏ 

لمرسلة ابن بكيرء و فيها: «فإن مرض فلم يصم شهر رمضانء ثمّ صب بعد ذلكك فلم يقضه. ثمّ مرض فمات فعلى وليه أن يقضى عنه 
لأنه قد صحح فلم يقض و وجب عليه «*. 

و الرضوى: «و إذا مات الرجل و عليه من صوم شهر رمضان فعلى ولئِه أن يقضى عنه. و كذا إذا فاته فى السفر) «"» و ضعفهما- لو 
كان- بما ذكر ينجبر. 

و تدل عليه أيضا صحيحة البخترى و مرسلة حمّاد: 

الاولى: فى الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام» قال: «يقضى عنه أولى الناس بميراثه»» قلت: إن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: «لاء إلا 
الرجال) (8). 

و الثانية: عن الرجل يموت و عليه دين من شهر رمضانء من يقضى عنه؟ قال: «أولى الناس به» قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ 
قال: 

«لاء انا الرجال» .)2١‏ 

و هما وغيرهما من بعض الأخبار 07- التى وردت فى المقام- و إن كانت غير صريحة فى الوجوب إِلَا ها تصير صريحة بقرينة 


الخبرين 


فق الريافى ا 

(؟) الخلاف 5: 3094 السرائر :١‏ 809 المنتهى 7: ©20, التذكرة :١‏ 37/8. 

() التهذيب ع: 7*9- 2/6 الاستبصار 7: "20-11١‏ الوسائل 77:٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١؟‏ ح .١١‏ 

(©) فقه الرضا عليه السلام: 271١‏ المستدركك 7: 588 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١18‏ ح .١‏ 

(0) الكافى : ١ -١77‏ الوسائل :٠١‏ 70 أبواب أحكام شهر رمضان ب "77 ح ه. 

(©) الكافى ©: 8-١76‏ التهذيب ©: 7# 2/1 الاستبصار 7: "817-1١8‏ الوسائل 737١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح 8. 
(0) انظر الوسائل :٠١‏ 759 أبواب أحكام شهر رمضان ب "77. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: /50 

المتقدّمين» حيث صرّحا بما يفيد الوجوب. 

و تدل عليه أخبار أخر مطلقة بالنسبة إلى الولى »)١١‏ و لكن يجب حملها عليه حملا للمطلق على المققيّد. 

خلافا للمحكيى عن العمانى, فأوجب عليه الصدقة عنه «7» مدّعيا تواتر الأخبار و شذوذ القول بالقضاءء لرواية أبى مريم المرويّة فى 
التهذيبين: «و إن صم ثم مرض ثم مات, و كان له مال تصدّق عنه مكان كل يوم بمدّء و إن لم يكن له مال تصدّق عنه ولتِه) «”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعاءة ا من لاللاه0م 


و تضعف باختلاف النسخ. فإنّها مروثرة فى الفقيه و الكافى- اللذين هما أتقن من الأولين- بطريق موق هكذا: «و إن لم يكن له مال 
صام عنه ولتِه؛ «©. و مثل ذلكك إلا تعارض] ]١[‏ به الأخبار المتكثّرة المشتهرة. 

سلكاءو تكن إثباث رجحان الضدقة لأ نافى وسرب غير ها أيضا, 

سلّمنا التعارضء و الترجيح للأول بمخالفته لما عليه جمهور العامة كما صرّح به جماعة «8)» و معاضدته بالشهرة القويّةُ و الإجماعات 
المحكية. «2) 

و الحكق عن الانتضان فأوستن الصندقة إن خلق هالا و إلا فحلى 


]١[‏ فى النسخ: لا يعرضء و الظاهر ما أثبتناه. 


)١(‏ انظر الوسائل :٠١‏ 779 أبواب أحكام شهر رمضان ب *37 ح "و لاو 4/و"1. 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: .58١‏ 

() التهذيب ع: 14- 8/ الاستبصار -١١9 :١‏ 88 الوسائل 735١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب "77 ح /. 

(6) الفقيه ؟: 94- 9”اع, الكافى 6: -١7*‏ 2 الوسائل 7١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 77ح /. 

(5) منهم السبزوارى فى الذخيرة: 7ه و صاحبى الحدائق 1: 751 و الرياض :١‏ 877. 

(*) راجع رقم 0 من ص 6817. 
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ولبِه القضاء 00١١‏ للموثقةُ المذكورة على النسختين الأخيرتين. 

وهو كان حسنا من جهة أخضّ يهُ المونّقةُ عمًا مرّ لو لا اختلاف النسخ. مع أُنّها لا تنافى ما مر إِلَا مع الدلالة على نفى الصوم مع وجود 
المالء و لا دلالة لها غلى ذلكك إِنَا أن يكون التفضيل قاطعا للشركة» و هو يتحقّق بائثفاء الصدقة فى صورة فقندان المال و إن وجب 
الصوم فى الصورتين. 

وقد يردّ أيضا بعدم حبجِيةُ الرواية» لشذوذ هذا القول» كما صرّح به الحلى» قال: و لم يذهب إلى ما قاله السيد غيره .07١‏ 

و فيه: أنه معارض بما قاله فى المعتبر ردًا عليه» قال: و ليس ما قاله صوابا مع وجود الرواية الصريحة و فتوى الفضلاء من الأصحابء و 
دعوى علم الهدى إجماع الإماميّةُ على ما ذكره؛ فلا أقل من أن يكون قولا ظاهرا بينهم «”. 

و للمحكي عن المبسوط و الاقتصاد و الجملء فخيّر بين الصدقهُ و القضاء 9©"). 

للجمع بين رواية أبى مريم و ما مرّ. 

و لصحيحة ابن بزيع: رجل مات و عليه صومء يصام عنه أو يتصدّق؟ 

قال: «يتصدّق عنه فإنّه أفضل) «©). 


و يضعف الأول: بأنْ الجمع فرع التعارض ثم التكافف و قد عرفت انتفاءهما. 


.ل١ الانتصار:‎ )١( 

(0) السرائر :١‏ 09ع. 

(9) المعتبر ؟: ”٠/ء‏ الانتصار: ١لا.‏ 

(ع) المبسوط :١‏ 3858 الاقتصاد: 59) الجمل و العقود (الرسائل العشر): .57١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة <عاءمط من لاإللاه0م 


(0) الفقبه #: ع5 119 1. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 52٠‏ 
و الثانى- بعد الإغماض عن شذوذه؛ بل مخالفته الإجماع؛ لعدم القول بأفضايَهُ التصدّق-: أنه أعم مطلقا ممما مرّ من جهة الصومء 


ل بغير صوم شهر رمضان أو الواجبء فيحمل على صيام السنة» كما ورد فى صيام ثلاثة أيَام من كل شهر. 
فروع: 
أ: هل الصوم الواجب على ولى المبّت هو صوم شهر رمضان» أم بعم كل واجب؟ 


صرّح المفيد و الشيخ فى المبسوط بالثانى »2"١١‏ و نقله فى المنتهى عن الشيخ. و نسبه إلى ظاهر النصوص مشعرا بالميل إليه 7)» و فى 
التذكرةٌ اقتصر على النسبةٌ مؤذنا بالتوقف 0. 

و ظاهر العمانى و ابنى بابويه: الأول «5». حيث خصّوه بالذكر. 

الآ » التخصيصء للأصلء و اختصاص جميع أخبار المسألة- سوى صحيحة البخترى المتقدّمة و رواية الوشَّاء الآتيةُ- بصوم 
يكبا 

و القول- بأنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء كما فى الحدائق «08- من غرائب الأقوال» إذ لا عموم فى لفظ الجواب فى شىء 
مها 

و أمَا الصحيحة و إن كانت مطلقة إلا أنه لا دلالة فيها على الوجوب, و إرادةً مطلق الرجحان عنها ممكنة: ولا قرينة موجبة لحملها 
على الوجوب. 


.582 :١ المفيد فى المقنعة: 087 المبسوط‎ )١( 

(1) المنتهى ؟: ©20,. 

(") التذكرة ١:ع/317.‏ 

() حكاه عن العمانى و ابن بابويه فى المختلف: 76١‏ و 587 الصدوق فى المقنع: 87. 
(0) الحدائق 17 للم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 52١‏ 


و أمَا الرواية؛ فمع إجمالها- لعدم تعيين من يجب عليه فلعله الميت» يعنى: تعلق بذمّته الأمران- تنفى وجوب القضاء كلية» و الإيجاب 


الحو غير المقصوة: 


و الله المنصوصة فى رواية أبى بصير المتقدّمة بقوله عليه السلام: «لا يقضى عنهاء فإِنّ الله لم يجعله عليها؛ .)١١‏ 

و فى مرسلة ابن بكير السابقة فى صدر المسألة. 

وجوات الأول قل ظهر: 

و يرد الثانى: بأنّ مقتضى التعليل أن عدم الجعل علَّهُ عدم القضاء, لا أن مطلق الجعل عله القضاء. 

و الثالث: بأنّ العلهُ هى عدم القضاء و وجوبه عليه» دون الوجوب خاصّة؛ و تحمّق تمام العلهُ فى جميع الموارد غير معلوم؛ لأنّ فى العلة 
تركين- الأداء و القضاء- فيمكن أن يكون ذلكك دخيلا فى الوجوب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعاءارطا من لاإنلاهم 


ب: هل الواجب عليه الصوم المتروك لعذرء أو يعمّه و المتروى عمدا عصيانا أيضا؟ 


حكن عن المحلق فى عتبائله العداكقة وعن النعد عمد الدين: 
الأول 2759 و نفى عنه البأس فى الذكرى «”7. و مال إليه فى المداركك و الذخيرة «©". 


)١(‏ الكافى ع: /19-لى التهذيب 5: 74- /9”/اء الاستبصار 7: 88-١1١9‏ العلل: 08-787 الوسائل :٠١‏ 77 أبواب أحكام شهر 
رمضان ب 7ح .١17‏ 

(؟) حكاه عنهما فى الذكرى: 178. 

.١ 78 الذكرى:‎ )9( 

() المداركك 2: 777 الذخيرة: 278. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 521 

و ظاهر فتوى الأكثر: الثانى 221١‏ و هو الأقوى. لإطلاق جملة من الأخبار» و منها: الرضوى المتقدّم» و مرسلة الفقيه: «إذا مات الرجل و 
عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله) 207١‏ و هو مقتضى عموم العلةُ الثانية المتقدّمة. 

دليل الأول: حمل الروايات على الغالب من التركك. 

و فيه: منع الغلبة بحيث يوجب الانصراف. 

و أيّده فى الحدائق باختصاص بعض الأخبار ببعض الأسباب» فيجب حمل المطلق عليه لأنّ مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقتّد 
7 


و فساده ظاهرء لأن مثل المورد ليس محل جريان القاعدة. 
ج: الولى هنا هو أولى الناس بالميراث من الذكور» 


وفاقا للمداركك حاكيا له عن الإسكافى و الصدوقين و جماعة «"» لصحيحة البخترى و مرسلةٌ حمّاد المتقدّمتين. 

و لازمه كون الولاية على ترتيب الطبقات فى الإرث؛ فمع الأب و الابن لا ولى غيرهماء و مع فقدهما تنتقل الولاية إلى الطبقة الثانية و 
هكذاء إلا النساءء فلا تنتقل إليهن أبدا. 

وفى المسألة أقوال آغر ذهب إلى كل سماعة: 

فمنهم من أدخل النساء أيضا 8١‏ و لا وجه له- بعد ما عرفت- سوى 


.90© و المنتهى ؟:‎ 27١7 :١ كما فى الشرائع‎ )١( 

(1) الفقيه ؟: 94- 68٠‏ الوسائل :٠١‏ 779 أبواب أحكام شهر رمضان ب 77ح .١‏ 
() الحدائق 17: 3378 

(©) المدارك #: 570. 

(0) كما فى المقنعة: 2987 و الفقيه 7: 948 و حكاه عن القاضى فى الحدائق :١*‏ 
يفل 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 5217 


الرضوى: «و إذا كان للميّت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضى عنه؛ و إن لم يكن له ولى من الرجال قضى عنه وليه من النساء» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاعاء/طا من لاإللاه0 


١ 

و هو- لضعفه و عدم الجابر له- لا يصلح لإثبات حكم؛ سيّما مع المعارضة مع ما مرّ و عدا إطلاقات إثبات القضاء على الولىء اللازم 
تقييدها بما مرّ. 

مضافا إلى عدم معلوميةُ ححجية مثله» بعد احتمال وروده لإثبات القضاء فى الجملة على الولى من غير نظر إلى الشخصية. 

و ربّما يستأنس له ملاحظة سياق بعض الأخبار من حيث إطلاق الحكم فى صدره بالقضاءء ثم التفصيل فى الذيل بعد السؤال بمن عدا 
الاك 

و منهم من خصٌ بأولاده .7١‏ 

لكونهم أولى الناس بالأب و بميراثه» و لذا يحجبون من عداهمء فهم المراد من أولى الناس بالميراث» حتى من الأب أيضا. 

و لكونه أوفر حظا و أكثر نصيبا فيكون أولى. 

وللأصل. 

وعدم قائل به بعد نفى الوجوب عن النساء كما يظهر من تتئع الفتاوى» و تشير إليه بعض العبارات. 

و إجمال إطلاقات الولى؛ فينبغى الاقتصار على المجمع عليه. 

و يرد على الأول: أن الأولاد أولى حين الاجتماع؛ فيكون هو الولى 


.١ المستدركك /: 558 أبواب أحكام شهر رمضان ب 18ح‎ 5١١ فقه الرضا «ع»‎ )١( 

(0) كما فى المبسوط :١‏ 188 و الشرائع :١‏ 70, و المختلف: 787, و حكاه عن القاضى فى الحدائق *1: 7717. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 58 

حينئذء أمَا مع عدمه فأولى الناس غيره. و الحاصل: أُنّهِ إِنْما يفيد لو كان الأولاد أولى الناس بالميراث مطلقاء و لكنّه ليس كذلكك, بل 
هو أولى مع وجوده. و أما مع فقده فالأولى غيره. 

و على الثانى: أن المراد بالأولى بالميراث المقدّم فى الإرث. لا الأكثر فيه؛ فإنّه ليس أولى بالإرث. 

و على الثالث: أن الأصل مندفع بما مرّ. 

و على الرابع: أن دعوى الإجماع المركب فى مثل تلكك المسألة من المجازفات جداء كيف؟! و الأقوال مشئّتة» و العبارات مختلفة» و 
الحكايات متفاوتة. 

وعلى الخامسن: أن إطلاق الول إن كان حملت إنا أن سير بأولى الناسن بالفيرات يق الاجمال: و الله أعلم بحقيقة الحال. 

د: لو كان الوارث من الذكور متعددا يجب على أكبرهم سنا. 

للرضويٌ المتقدّم؛ المنجبر بالشهرة المحكية و المحقّقَةُ المؤيّدة. 

و مكاتبة الصفار: رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيَام و له وليان» هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيَامِ أحد 


الولتين و خمسة أيَام الآخر؟ فوقع عليه السلام: «يقضى عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إن شاء اللّه) .)١١‏ 
مضافا إلى ما قيل فى أكبر الأبناء من أولويْته بالإارث» لاختصاصه بالحبوةٌ ١؟).‏ 


)١(‏ الكافى ©: -١7‏ ل الفقيه 7؟: /9- ,©8١‏ التهذيب ©: /781؟- 01/7 الاستبصار 7: 088-١١8‏ الوسائل :٠١‏ 0:” أبواب أحكام شهر 


رمضان ب *73 ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عاط من لاإنلاهم 
(0) كما فى المختلف: 7537. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 520 

وفيه نظر من وجهين. 

و المعارضةٌ بمرسلةٌ الفقيه- الآمرةٌ بقضاء من شاء من أهله ١١‏ و مونقَهُ أبى بصير القائلة بأنّهِ يقضيه أفضل أهل بيته «7)- مردودة بأنّها 
بالعموم و الخصوص المطلقينء فيقدّم الرضوىٌ الأخصّ. 

ه: تعلق الوجوب بالأكبر مع وحدته 

»و أما مع اجتماع المتساويين فى السنّ فلاء لتبادر المتّحد من الرضوىء مع صراحة المكاتبة» سيّما مع ندرة المتعدّد جدًا. 

و لو حمل على التساوى العرفى فى السنء فحينئذ يرجع إلى الوجوب الكفائى» فيجب الكل أو كل بعض على المتعدّد كفاية» كما هو 
مقنضى العمل بقوله: «يقضى عنه أولى الناس بميراثه) 0"9. 

و: يجوز لغير الولى قضاء الصوم عن الميّت تبرّعا 

» و قد مرّ ما يدل عليه فى بحث الصلاة. و لا ينافيه وجوبه على الولى» كما لا ينافى جواز التبرّع بأداء دين زيد عن وجوب أدائه عليه. 
ز: الحق عدم السقوط عن الولى بتبرّع الغير و لا باستئجاره 


أو وصبْهُ المت بالاستئجار» للأصل. 
فإن قيل: بفعل الغير تبرأ ذمَهُ المت و لا صوم عليه فلا معنى لقضاء الولى عنه. 
قلت: ما أرى مانعا من قضاء متعدّد عن واحد, و لا ضير فى أن يشتغل ذمّهُ 


.١ أبواب أحكام شهر رمضان ب 77ح‎ 779 :٠١ الوسائل‎ ,©*٠ -94 الفقيه ؟:‎ )١( 

() التهذيب *: 2٠٠١17-78‏ الوسائل :٠١‏ 77 أبواب أحكام شهر رمضان ب 77ح .١١‏ 

(9) تقدم فى ص: 581. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج .٠١‏ ص: 588 

أحد بشئء و جوز لمائة أداؤه عنه:و لو بالتعاقي» فإن أمقال هذه الأعور ابت هنا يقاس غلى المحسوسات» و قد هو بيان ذلكك 


مستوفى فى كتاب الصلاة. 

ح: الواجب قضاؤه على الولى ما تمكن الميّت فى حياته عن القضاءء» 

و إِلَا فلا قضاء على الولى و بيان ذلكك قد مرّ .)١١‏ 

ط: لا خلاف- على ما قيل «7»- فى جواز القضاء عن المرأهٌُ و مشروعيّته» 


و إطلاق كثير من الأخبار و خصوص بعضه يدل عليه. 
شه قرلائن: ذهب إلى كل جسماعة وه و السق هوة الفاني: لخ ها سمل المرأة من أخبار القضاء 6 خصوضا أوعموما لا ذكر فيه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 9عاءم/ط من تإنلاهم 


للوليء و لأ ولالة فيه على الوجوب» وما يشمل عليهما مخصوض بالرجل» فييقى الأصضل- الذى هر المعول- يلا معارض. 
استدل الأولون باشتراكها مع الرجل فى الأحكام غالباء و دلالهً الأخبار على القضاء عنها. 


و ضعف الأول ظاهرء و الثانى ممنوع إن أريد الوجوبء و غير مفيد إن أريد غيره. 
ى: يقضى عن العبد أولى الناس به وجوبا 
»وهو مولاه. لصدق الولىء و أولى الناس به بل بميراثه لو كان له ميراث. 


يا: حكم جماعة بأنه مع فقدان الولى أو وجوده و عدم وجوب القضاء عليه كالإناث يجب التصدّق عن كل يوم بمدّ 


00 راجع ص: .56١‏ 

(0) فى الرياض :١‏ 7". 

(") فإلى الأوّل: الشيخ فى النهاية: 184؛ و الشهيد فى الدروس :١‏ 189» و إلى الثانى: الحلى فى السرائر :١‏ 249 و الشهيد الثانى فى 
المسالكك :١‏ 8/. 

(©) الوسائل :٠١‏ 79" أبواب أحكام شهر رمضان ب 77. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 521 

كجماعة »0١١‏ أو مدّين كبعضهم »)7١‏ من أصل التركة. 

و أنكره بعضهم 0/. و هو الأقوىء للأصل و فقد المستند للقول الأول سوى ما قيل من رواية أبى مريم «15؛ و هى غير دالت مع أن 
مدلولها وجود الولى» فهى غير مورد المسألة. 


يب: لو كان الولى حين الموت صغيرا يجب عليه القضاء بعد البلوغ, 

لصدق الولى و اجتماع الشرائط. و لا يضرٌ عدم الاجتماع حين الموت, لأنا لا نقول إِنّه زمان تكليف الولى؛ بل هو زمان بلوغه. 

فإن قيل: ما يوجب تكليفه حينئذ مع عدم كونه مكلفا سابقا؟ 

قلنا: ما أوجب تكليف سائر الأولياء المكلفين حين الموت. فإِنْ غايهٌ ما يرتكب فى الأخبار أن يقد الولى فيها بالبالغ» و يكون المعنى: 
فعلى وليه البالغ القضاءء و هذا أيضا ولى بالغ. 

نعم» لو كان المعنى: فعلى وليه البالغ حين الموتء لما تمّ الاستدلال» و لكنّه ليبس كذلك. 

المسألة السادسة: 

اشاره 

قاضى شهر رمضان مختر فى الإفطار إلى الزوال» ولا يجوز له الإفطار بعده؛ و عليه الكفّارهٌ لو أفطر. 

و أما الأول: فهو الأظهر الأشهر- كما صرّح به جماعة ممّن تأخر «- 


.١170 و الشهيد الثانى فى الروضة ؟:‎ 189 :١ منهم المحقق فى المعتبر 7: 0707 و الشهيد فى الدروس‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 28.0٠‏ من لاإللاه0 


() انظر المبسوط :١‏ 5888. 

(") كما فى السرائر :١‏ 808؛ و الإيضاح :١‏ 778 و الحدائق "11: 78". 

(6) المتقدّمه فى ص: 688. 

(0) كصاحب الرياض :١‏ 9" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: /58 

بل عن الفاضل فى المدنيات الاولى: الإجماع عليه. 

واقدال علي بعك التض] د السطفة ين اللغياره كزواية العجلل: 

فى رجل أتى أهله فى يوم يقضيه من شهر رمضانء قال: «إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شىء عليه إِلَا يوما مكان يوم, و إن كان أتى 
أهله بعد زوال الشمس فإنٌ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين؛ لكل مسكين مذّء فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم؛ و صام ثلاثة أيام 
كفارةٌ لما صنع) .)1١١‏ 

و مرسلة الفقيه: «إن أفطر قبل الزوال فلا شىء عليه؛ و إن أفطر بعد الزوال فعليه الكفّارةٌ مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان"» 
7 

و صحيحة جميل: فى الذى يقضى فى شهر رمضان: «أنّه بالخيار إلى زوال الشمسء و إن كان تطوّعا فإِنّهِ إلى الليل بالخيار» «). 

و موثّقة أبى بصير: المرأة تقضى شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار» فقال: لا ينبغى أن يكرهها بعد الزوال)» «©. 

و رواية سماعة: فى قوله عليه السلام: «الصائم بالخيار إلى زوال الشمس,. قال: «إنَ ذلكك الفريضةء و أمّا النافلة فله أن يفطر أى ساعة 
شاء إلى غروب الشمس» .2١‏ 


.١ أبواب وجوب الصوم و نيته ب *ح‎ ١8 :٠١ المقنع: 2 الوسائل‎ 87٠ -948 :7 هه الفقيه‎ -١77 :© الكافى‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟: 98- 71©, الوسائل :٠١‏ 788 أبواب أحكام شهر رمضان ب 79ح 2. 

(9) التهذيب ©: -78٠‏ 9على الاستبصار 7: 177- 98 الوسائل ١18 :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب 5ح 8. 

(©) الكافى ©: ؟7١-‏ 2 الفقيه ؟: 98- 2©#37 التهذيب ©: 71/8- 7 الاستبصار 7: 080-١7١‏ الوسائل ١8 :٠١‏ أبواب وجوب الصوم 
باعح 3. 

(0) الكافى ©: -١77‏ ” الفقيه ؟: 98 6# التهذيب ©: 2870-1417 الوسائل 17:٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب ح 8,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 589 

و صحيحة ابن سنان: «صوم النافلة لكك أن تفطر ما بينكك و بين الليل متى ما شئت» و صوم قضاء الفريضة لكك أن تفطر إلى زوال 
الشمس.ء فإذا زالت الشمس فليس لكك أن تفطر) .)١١‏ 

ورواية إسحاق: «الذى يقضى شهر رمضان بالخيار فى الإفطار ما بينه و بين ما تزول الشمس. و فى التطوّع ما بينه و بين أن تغيب 
الشمس» .)33١‏ 

خلافا للمحكيّ عن ظاهر العمانى و الحلبى و ابن زهرة» فحرّموه 1 و عن الأخير: الإجماع عليه. 

للنهى عن إبطال العمل. 

و إطلاق موثّقةُ زرارة- بل عمومها-: عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساءء قال: «عليه من الكفَارة ما على الذى أصاب فى 
رمضان. لأنْ ذلك اليوم عند الله من أَيَامِ رمضان» "0 و قريبة منها مرسلة حفص «8. 


و خصوص صحيحة البجلى: عن رجل يقضى رمضان. إله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: «إذا كان نوى ذلكك من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/801 من لاللاه0 


الليل و كان ذلكك من قضاء شهر رمضان فلا يفطر و يتم صومه) .12١‏ 


.4 أبواب وجوب الصوم و نيته ب #ح‎ 18:٠١ الوسائل‎ 284-1١7١ التهذيب : 1-118 الاستبصار ؟:‎ )١( 

() التهذيب : 48-18٠١‏ الاستبصار 5: 177- 88: الوسائل 18:٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب © ح .٠١‏ 

() حكاه عن العمانى فى المختلف: 57) الحلبى فى الكافى فى الفقه: 181 ابن زهرة فى الغيبةٌ (الجوامع الفقهية): .0/١‏ 

(؟) التهذيب 6: 9/ا١-‏ غعى الاستبصار 7: 917-171 الوسائل :٠١‏ 58" أبواب أحكام شهر رمضان ب 719 ح ". 

(0) التهذيب ©: -837١‏ 987 الوسائل 1١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 8ش ح .١‏ 

(©) التهذيب ©: 877-188 الوسائل 17:٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب *ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 57١‏ 

و يضعّف الأول بمنع النهى» كما بئنا فى عوائد الأيام .0١١‏ سلمناء و لكنّه عام يلزم تخصيصه بما مرّ. 

وهو الجواب عن الثانن و الثالث. 

و عن الرابع: بقصور دلالته على الحرمة. 

و أمًا الثانى: فعلى الأصمح الأشهر أيضاء بل عن الانتصار و الخلاف و الغنيةٌ: الإجماع عليه «7)؛ لصريح صحيحة ابن سنان المتقدّمة» و 
مفهوم الغاية فى أكثر الأخبار السابقة. 

خلافا للمحكيّ عن ظاهر التهذيبين» فلم يحرّماه و إن أوجبا الكفَّارة «0, لعدم ثبوت الحرمة من الأخبار» و ضعفه ظاهر مثا مرّ. 

و أمَا الثالث: فعلى الأقوى أيضاء و عليه دعوى الإجماع فى الكتب الثلاثة المتقدّمة» و يدل عليه عموم مرسلة حفص و مونَّقَةُ زرارة» و 
خصوص رواية العجلى و مرسلة الفقيه» المتقدّمه جميعا. 

خلافا فيه للمحكيّ عن العمانى» فلا كفَارَءً «©"» و إليه يميل شيخنا الشهيد الثانى فى المسالكك, حيث استجود حمل أخبار الكفارات 
على الاستحباب «04). 

لمونّقَة عترار: عن الرجل يكون عليه أثرام من شهر رمضان- إلى أن قال:- فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: «قد 
أساءء و ليس عليه شىء إِلَّا قضاء ذلكك اليوم الذى أراد أن يقضيه) «8. 


.18١ عوائد الأيام:‎ )١( 

(1) الانتصار: 28 الخلاف 5: ,17١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): ؟/اه. 

(؟) التهذيب 6: 8/ا” الاستبصار 7: 177. 

(ع) حكاه عن العمانى فى المختلف: /7ا75. 

(©) المسالكك 5: 88, 

(©) التهذيب ع: -18٠‏ /اعلى الاستبصار 7: 29-17١‏ الوسائل :٠١‏ 758 أبواب أحكام شهر رمضان ب 19 ح 8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 51/١‏ 


و يجاب عنها بالمعارضةٌ مع ما سبق» و مرجوحيتهاء لموافقة غير قتاده من العامّة» كما فى المنتهى و غيره ."١١‏ 
فروع: 


أ: الكفارةً هنا إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مذّ» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 2/801 من لاإللاه0 


ولو عجز صام ثلاثة يام على الأظهر الأشهر كما صرّح به جماعة 5» و إليه ذهب الشيخان و الستد و الإسكافى و الفاضلان 00. 
لرواية العجلى المتقدّمة و صحيحة هشامء و فيها: «و إن فعل بعد العصر صام ذلكك اليوم و أطعم عشرةٌ مساكين, فإن لم يمكنه صام 
ثلاثة أيَام كفارة لذلكك» (6). 

و الرضوى: «و قد روى: أن على من أفطر بعد الزوال إطعام عقرة مساكيق» لكل مسكين مد من طعام, فإن لم يقدر عليه صام يوماء و 
صام ثلاثة أَيَام كفَارة» «ه). 

ولا يضرٌ اختصاصها بما بعد صلاةه العصر لأنّ المراد منه: بعد الزوال» أو لاتحاد حكم ما بينه و بين الزوال بالإجماع. كما لا يضرٌ 


تجويز 


."70 :١ و الرياض‎ 72١ :١ المنتهى ؟: 200, و انظر التذكرة‎ )١( 

() انظر المفاتيح :١‏ 1287, و الرياض :١‏ 780". 

(") المفيد فى المقنعة: 02٠‏ الطوسى فى المبسوط :١‏ 27817 السيّد فى الانتصار: 

ع حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 7517 المحقق فى المعتبر 7: 705 العلّامةُ فى المنتهى ؟: 6:00. 

(؟) التهذيب ع: 9/ا١-‏ هعلى الاستبصار 7: 937-17١‏ الوسائل :٠١‏ 517" أبواب أحكام شهر رمضان ب 719 ح 7. 

(0) فقه الرضا عليه السلام: 27١‏ مستدركك الوسائل 7: 581 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 5177 

الإفطار فيها بما قبل صلا العصرء لأنْ المراد منه: قبل الزوال؛ أو لكونه أعمٌ منه؛ فيخصص به. لما مرّ. 

وعن الصدوق فى الرسالة و المقنع: أن عليه كفارهٌ الإفطار فى رمضان »2١١‏ و حكاه فى موضع من المختلف عن القاضى 037١‏ و هو 
مختار ابن حمزة مع الاستخفاف «7. و احتمله فى التهذيبين أيضا مع ذلكك «*, للمرسلتين» و المونّقةُ السابقة «8. و الرضوى: «فإن 
أفطرت بعد الزوال فعليكك كفَارةٌ مثل من أفطر يوما من شهر رمضان). 

و عن الحلبتين: التخيير بين الخصالين» مدّعيا أحدهما الإجماع عليه ١‏ و هو مذهب ابن حمزهٌ فى صورةٌ عدم الاستخفاف. 

وعن الديلمى و الكراجكى: أنّها كَارهُ يمين 007 و نقله فى موضع آخر من المختلف عن القاضى «8/. و هو أحد قولى الحلى .8١‏ 

و يمكن إرادتهم المشهور كما أن المفيد قال فى باب الكفّارات: 

كان عليه كفَارهُ يمين إطعام عشرة مساكين, فإن لم يجد فصيام ثلاثة أَيَام متتابعات .٠١١‏ 


.8" حكاه عن الرسالة فى المختلف: 558 المقنع:‎ )١( 

() المختلف: /71817. 

(؟) الوسيلة: .١1/‏ 

(©) التهذيب 6: 31/4 الاستبصار 7: 171. 

(0) راجع ص: 528 6588. 

(©) الحلبى فى الكافى: 218 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): ١/اه.‏ 
(0) الديلمى فى المراسم: .١41/‏ 

(6) المختلف: /5517”. 

ا اسار 3 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 80ل من لاللاه0 


.1١ المقنعةٌ:‎ :)٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: “5177 

وفى الكفارات المختلف: المشهور عند علمائنا أن كفَارةٌ من أفطر يوما ليقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختارا: كفَارةُ يمين» ذهب 
إليه الشيخان و سلار و أبو الصلاح وابن إدريسء و استدل له بأدلّةُ المشهور .)1١‏ 

و عن كفارات النهاية: كان عليه كفَارة يمين» فإن لم يجد صام ثلاثة أَيَام ."”١‏ 

أقول: و لم أعثر على غير الأولين على دليل» و أمَا الأولان فيدلٌ على كل منهما ما ذكر له؛ و لم أر ترجيحا لأحدهما. و الشذوذ- الذى 
ادّعاه الشيخ للثانى «0- عندى غير معلوم. و حمله على الاستحباب «» حمل بلا دليل؛ و على التشبيه فى وجوب الكفَاره دون قدرها 
فى الرضوى قريبء و فى الوجوب فى المرسلة الاولى ممكن, و لكن شىء منهما لا يجرى فى الباقيين. و نسبة الأصل إلى القولين على 
السواء و إن تمس كك به فى المختلف للمشهور «». و لذا تصير المسألهُ محل إشكالء و لأجله توقف فيها فى الحدائق «15» و هو فى 


موقعه جدًا. 
ب: الأيَام الثلاثة - على القول بها - متتابعات عند الشيخين و الفاضلين و ابنى حمزةٌ و إدريس و غيرهم» 


قاطعين به «/)» فإن ثبت عليه إجماع. و إِنَا 


)١(‏ المختلف: 86ت2. 

(؟) النهايةٌ: ؟/ا. 

(9) التهذيب ©: 30/4. 

(ع) كما فى المعتبر ؟: .7١08‏ 

(0) المختلف: /7151. 

(©) الحدائق *1: 318,. 

(0) المفيد فى المقنعة: 207١‏ الطوسى فى الاقتصاد: 59١‏ ابن حمزة فى الوسيلة: 
ه16 ابن إدريس فى السرائر :١‏ 808 و ": 2/اء و انظر الدروس :١‏ 598. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 517 


فالأصل ينفيه» و حسنة ابن سنان )١١‏ و رواية الجعفرى »"١‏ تشعران بعدمه. بل قدلا حيث حصر التتابع فى صيام ليس ذلك منها. 
ج: صرّح فى الدروس و الروضة بوجوب الإمساك بقيَهُ اليوم لو أفطر بعد الزوال «7». 


لقوله فى صحيحة هشام المتقدّمةُ: «صام ذلك اليوم). 

و فى خبر زرارة: «لأنّ ذلكك اليوم عند الله من أيَام رمضان» 50". 

و لاستصحاب وجوب الإمساكك. 

و يرد الأول- بعد الإغماض عن عدم دلالته على الوجوب-: بأنّ الظاهر صوم بدل ذلكك اليوم» كما يومئ إليه صدر الخبر. و لأنّ هذا 
ليها كه لبس هوا عطق 

و الثانى: بعدم دلالته على المساواة فى جميع الأحكام. 

و الثالث: بتعارضه مع استصحاب عدم الوجوب الأمولى كما بتناه فى موضعه مضافا إلى أن الواجب أولا هو الصوم؛ و حقيقة هذا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا2/8.0 من لاإللاه0م 


الإمساكك مباينة لحقيقة الصوم شرعاء فلا يتحقّق للاستصحاب معنىء و لذا ذهب ابن فهد إلى عدم الوجوب «0» و تبعه بعض أجلَة 


المتأخَرين 07 وهو الأظهر. 


.8 ح‎ ١18 أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ 750 :٠١ التهذيب ©: 454-11 الاستبصار 7: 081-111 الوسائل‎ 2-١٠١ :© الكافى‎ )١( 
أبواب أحكام شهر‎ 67 :٠١ ”الى الاستبصار 7: 287-1117 الوسائل‎ ٠ -5/6 :* الفقيه ؟: 2658-98 التهذيب‎ ١-1١٠١ :© الكافى‎ )0( 
8 رمضان ب 18ح‎ 

.1١9 :75 الروضةٌ‎ 550 :١ الدروس‎ )"( 

(؟) التهذيب ع: 9/ا١-‏ غعى الاستبصار 7: 917-171 الوسائل :٠١‏ 758 أبواب أحكام شهر رمضان ب 719 ح ". 

(0) نقله عنه فى غنائم الأيام: .68٠‏ 

(8) كما فى غنائم الأيام: .58٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 51/0 


8 قالوا: اختيار الإفطار قبل الزوال إنما هو مع سعة وقت القضاء» 


و أمَا لو تضق بدخول شهر رمضان المقبل أو علم الوفاة أو ظنّه فلا اختيار .)١١‏ 
و هو حسن مع القول بحرمة التأخير إلى المقبل. 


ه: الظاهر اختصاص الحكم بالقضاء الواجب» 

فلو قضى أحد احتياطا ندبا لم يحرم عليه الإفطار بعد الزوال» لعدم كونه قضاء حقيقة- و إِنّما هو صوم مندوب- و لعدم انصراف 
إطلاق القضاء إليه. 

و: هل يختص الحكم بالقاضى لنفسه» أو بعمّ القاضى لغيره 

ولايةُ أو تبرّعا أو إجارة أيضا؟ 


مقتضى إطلاق كثير من الأخبار: الثانى» و تبادر الأول عنها ممنوع؛ و لو سلّم ففى الجميع ليس كذلك,. و شيوعه المقتضى للانصراف 
إليه غير متحقق. 


المسألة السابعة: 
لا تجب الموالاءهً فى القضاء من حيث هىء بالإجماع كما فى الناصريّات و الخلاف و المختلف ١7)؛‏ و يدل عليه الأصلء و كثير من 
الأخبار. 


كرواية الجعفرى: عن الرجل يكون عليه أيَام من شهر رمضانء أ يقضيها متفرّقة؟ قال: «لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان» الحديث .7١‏ 
و مونّقهُ سماعة: عمّن يقضى شهر رمضان منقطعا؟ قال: «إذا حفظ أيّامه فلا بأس) 69". 


(1 انكر الروضة انو الرياض وبع 
(؟) الناصريات (الجوامع الفقهية): 700 الخلاف 7: 253١‏ المختلف: 62؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 2/8.00 من لاللاه0 


() الكافى ©: 2١-١7١‏ الفقيه ؟: 48- 2678 التهذيب ©: ©/ا١- "٠‏ الاستبصار 7: 0387-1117 الوسائل :٠١‏ 517" أبواب أحكام شهر 
رمضان ب 18ح 8 

(؟) الكافى : -١١١‏ 7» الوسائل 76٠ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 8١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 57/8 

ورواية البصرى: عن قضاء شهر رمضان فى ذى الحبجة و قطعه. قال: 

«اقضه فى ذى الحمَجهُ و اقطعه إن شئت» »)١1١‏ و غير ذلكك من الأخبار الآنية. 

و قيد الحيثية لوجود القول بوجوبها من حيث كونها ملزومة للفوريّة. 

و الأظهر الأشهر: استحبابهاء للشهرة و كونها مسارعة إلى الخيرء و الأخبار المعتبرة: 

كصحيحة الحلبى: «إذا كان على الرجل شىء من صوم شهر رمضان فليقضه فى أى شهر شاء أيّاما متتابعة» فإن لم يستطع فليقضه كيف 
شاءء و ليحص الأيام فإن فرّق فحسنء و إن تابع فحسن» .05١‏ 

و صحيحةٌ ابن سنان: «من أفطر شيئا من شهر رمضان فى عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضلء و إن قضاه متفرّقا فحسن» .0"١‏ 

و رواية غياث: «فى قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده فرّقه) 59). 

والمروىٌ فى الخصال: «و الفائت من شهر رمضان إن قضاه متفرقا جاز» و إن قضاه متتابعا كان أفضل) «©). 


)١(‏ الكافى ©: -17١‏ 2 الفقيه ؟: 48- 6528 التهذيب 6: 0/ا١-‏ "الى الاستبصار 7: -١19‏ © "لل الوسائل :٠١‏ 68" أبواب أحكام شهر 
رمضان ب ”اح ”. 

() الكافى ©: 26-١7١‏ الفقيه ؟: 0577-48 التهذيب ©: 78-116 الاستبصار 7: 038٠-1117‏ الوسائل "5١:٠١‏ أبواب أحكام شهر 
رمضان ب 78ح ١‏ بتفاوت يسير. 

() الكافى ©: 2-١٠١‏ التهذيب ©: 459-116 الاستبصار 7: 281-111 الوسائل 75٠ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١18‏ ح 6. 

(؟) التهذيب ع: ه/ا١-‏ #ى الاستبصار 7: 0817-١119‏ الوسائل :٠١‏ 6 أبواب أحكام شهر رمضان ب 37 ح ". 

(0) الخصال: 208- 4. الوسائل :٠١‏ 767 أبواب أحكام شهر رمضان ب 78ح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: /51717 

و حكى فى السرائر عن بعض الأصحاب استحباب التفريق .01١‏ و إليه يميل كلام المفيد, و لكن بهذا الوجه: إذا كان عليه يومان فصل 
بينهما بيوم» و كذلكك إذا كان عليه خمسة أيَام و ما زاد» فإن كان عليه عشرة أيَام أو أكثر من ذلكك تابع بين ثمانية الأيّام إن شاء ثمّ 
فرّق الباقى .)35١‏ 

و فى الوسيلة: فإن صام ثمانية أَيَامِ أو سنّهُ متواليات و فرّق الآخر كان أفضل «7. 

و تدل على التفريق فى الجملة مونّقة عمّار: عن الرجل يكون عليه أيَام من شهر رمضانء كيف يقضيها؟ فقال: «إن كان عليه يومان 
فليفطر بينهما يوماء و إن كان عليه خمسة فليفطر بينها يومين» و إن كان عليه شهر فليفطر بينها أيّاماء و ليس له أن يصوم أكثر من ثمانية 
أيَام؛ يعنى متوالية» و إن كان عليه ثمانية أيَام أو عشرة أفطر بينها يوماا ."5١‏ 

و المروىٌ فى قرب الإسناد: عمّن كان عليه يومان من شهر رمضانء كيف يقضيهما؟ قال: «يفصل بينهما بيوم» فإن كان أكثر من ذلكك 
فليقضها متوالية) «0). 

ولا يخفى أن هاتين الروايتين لا تصلحان لمعارضة ما مرّء لأكثريّته و أصيحيته» و موافقته للشهرتين» و لظاهر الكتاب» و اضطراب الأول 
منهماء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2809 من لاإللاهم 


)١(‏ السرائر :١‏ ه0ع. 

(0) انظر المقنعةٌ: 9ه". 

(") الوسيلة: 2؟١.‏ 

(؟) التهذيب ع: ه/ا١-‏ ١”لى‏ الاستبصار 7: 817-118 الوسائل "5١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 18ح 8. 
(0) قرب الاسناد: 771- 408 الوسائل :٠١‏ 7" أبواب أحكام شهر رمضان ب 8؟ ح .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 51/8 

و اختلاف النسخ فيهاء فإنْ فى بعضها: «سنَُّ أيام) بدل: «ثمانية). 


المسألة الثامنة: 


المعروف من مذهب الأصحاب: عدم فوريّهُ قضاء رمضانء و تدلّ عليه جميع الأخبار المتقدّمة و صحيحة البخترى: «كنّ نساء النبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم إذا كان عليهنَ صيام أخَرن ذلكك إلى شعبان» كراهة أن يمنع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم فإذا 
كان شعبان صمن و صام» ١١‏ إلى غير ذلكك. 


المسألة التاسعة: 


صرح جملة من الأصحان: أنه لا يجب الترتيب ف فقضاء الصوم. بأن ينوى الأول فالأول رفوه و هو كذلكك. للأصل. 
قيل: نعم» يستحبٌ ذلك 05 


ولا أرى له وجهاء إِنَا أن يثبت بفتوى الفقيه. 
المسألة العاشرة: 


لو نذر صوما يوما معتناء فاتفق ذلكك اليوم فى رمضانء صام عن رمضانء و لم يجب عليه قضاء إجماعا. 

و لوانّفق أحد العيدين أو أيَامِ التشريق بمنى لم يصيح صومه إجماعا نضًا و فتوى. 

وهل يجب عليه القضاءء أم لا؟ 

الحقّ: الثانى مع استحبابه» وفاقا لموضع من المبسوط و القاضى و الحلبى و الشرائع و المختلف و فخر المحمّقين و الكفاية «» بل هو 
المشهور كما فى الكفاية. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١٠1‏ 79 المسألهُ العاشرة: ..... ص : 578 


عدم الوجوب: فللأصل السالم عن المعارض. المؤيّد بعدم انعقاد 


.8 أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح‎ 68 :٠١ الوسائل‎ , -4١ : الكافى‎ )١( 

(؟) كما فى الذخيرة: )87٠١‏ و مشارق الشموس: 878. 

(9) كما فى المسالكك :١‏ /الاء و الحدائق :١‏ 518. 

(؟) المبسوط :١‏ 3787 القاضى فى جواهر الفقه: 8؛ الحلبى فى الكافى: 2180 الشرائع :١‏ 2192 المختلف: 288) فخر المحققين فى 
الإيضاح :١‏ 567, كفاية الأحكام: 9؟5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 51/9 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /2/8.017 من لاللاه0 


النذر لو نوى شمول هذه الأيَامِ أيضاء و عدم وجوب الأداء لو نوى خروجهاء فكيف بالقضاء؟! و أما الاستحباب: فلقوله عليه السلام فى 
رواية الصيقل 2١١‏ و صحيحة ابن مهزيار بعد السؤال عن ذلكك: «و يصوم يوما بدل يوم) .07١‏ 

خلافا للنهاية و موضع من المبسوط و ابن حمزة» فأوجبوه ”2 و لظاهر الدروس و المداركك. فتردّدا فيه 25٠‏ للرواية و الصحيحة: و 
هما بمعزل عن إفادهُ الوجوبء لمكان الجملهٌ الخبرية. 

و كذا الحكم فى عدم صححهُ الصوم و وجوب الإفطار لو اتّفق فى ذلكك اليوم سفر أو مرض أو حيض. 

و أمَا القضاء؛ فصرّح فى المسالكك بوجوبه قطعا «2)» و ظاهر المختلف أيضا أنه لا نزاع فى وجوب القضاء حينئذ 22١‏ و فى شرح النافع 
لصاحب المدارك: أنه مقطوع به فى كلام الأصحاب 227 و فى الكفاية: و قد قطع الأصحاب بن يجب القضاء 8. 

و احتيجوا لذلكك بصحيحة ابن مهزيار المتقدّمة» و رواية ابن جندبء و فيها- بعد السؤال عن رجل جعل على نفسه صوم يوم فحضرته 
)١(‏ التهذيب ع: ع7 علمت, الاستبصار 7: 378-1١١١‏ الوسائل :٠١‏ 70/8 أبواب بقيهُ الصوم الواجب ب لاح ". 

(0) الكافى /: 8ة*- 17» الوسائل :٠١‏ 7/8 أبواب بقيةُ الصوم الواجب ب لاح .١‏ 

(*) النهاية: 187 المبسوط 38١ :١‏ ابن حمزةٌ فى الوسيلة: .١5‏ 

(6) الدروس :١‏ 31/5 المداركك #: /11. 

() المسالكك 5: 509. 

(©) المختلف: 7589. 

(0) نهاية المرام ؟: /0". 

(6) الكفاية: 7579. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 5/١‏ 

الزيارة إلى أن أجاب-: «فإذا رجع قضى ذلكك» .)١١‏ 

و الروايتان قاصرتان عن إفادهٌ الوجوب, مع أن الثانية ليست صريحة فى اليوم المعتينء فلعله كان غير معيّن, و المراد بالقضاء: الفعل» 
كما هو مقتضى الحقيقة اللغويّة؛ و معارضة مع رواية مسعدة: فى رجل يجعل على نفسه أيَاما معدودة مسمّاه فى كل شهرء ثم يسافر 
فتمرٌ به الشهور: «أنّه لا يصوم فى السفر و لا يقضيها إذا شهد) .)7١‏ 

و لأجل ذلكك يظهر من الكفاية التردّد. بل هو الظاهر من شرح النافع لصاحب المدارك أيضاء و هو فى محلّه جدّاء بل الأظهر عدم 
الوجوب إِلَا أن يثبت الإجماع عليه و الاحتياط عدم تركك القضاء هنا. 


.2 ح‎ ٠١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ 191:٠١ الوسائل‎ 2٠١8 8 :6 الكافى ل: /اهع- 18 التهذيب‎ )١( 
.٠١ ح‎ ٠١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ 149 :٠١ الوسائل‎ 2٠١78 -859 :6 التهذيب‎ / -١87 :6 (؟) الكافى‎ 
5/1١ ص:‎ ٠١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج‎ 


المطلب الثانى فى الصوم المندوب و هو أيضا أقسام كثيرة: 


منها: ما لا يختصٌ بسبب مخصوص و لا بوقت معيّن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /280 من لاللاه0 


كصيام أَيَام السنة عدا ما استثنى» فإنّ استحبابه مما لا خلاف فيه» كما صرّح به غير واحد 4/10 و صوم كل يوم شاء عدا المستثنيات. 
ففى مرسلة الفقيه: «من صام للّه يوما فى شدَّهٌ الحرّء فأصابه ظمأ و كل اللّه به ألف ملكك يمسحون وجهه و يبشّرونه. حتى إذا أفطر قال 
الله تعالى: 

ما أطيب ريحكك و روحكك. ملائكتى اشهدوا أنّى قد غفرت له) .)25١‏ 

وفى روايةٌ الكنانى: انوم الصائم عبادة» و صمته تسبيح» و عمله متقئل» و دعاؤه مستجاب» 9. 

وفى الحديث القدسى: «الصوم لىء و أنا اجازى به) «5. 


و فى رواية عمرو بن جميع: «الصوم جِنَهُ من النار) «0» إلى غير ذلكك. 


)١(‏ كما فى الحدائق 1: لاع" 

(0) الفقيه 7: هم- 3١08‏ الوسائل :٠١‏ 509 أبواب الصوم المندوب ب “اح .١‏ 

6 زاب الأعمال: -١‏ ”2 الوسائل :٠١‏ 507 أبواب الصوم المندوب ب ١‏ ح 56» بإسناده عن الحسين بن أحمد عن أبيه. 

(©) الفقيه ؟: 2198-8 التهذيب ©: ,67١ -١87‏ الوسائل :٠١‏ 500 أبواب الصوم المندوب ب لاح 18 و 18. 

(0) التهذيب 6: 191- 868 الوسائل :٠١‏ 500 أبواب الصوم المندوب ب لاح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 5/7 

و لولم يكن فى الصوم إِلَا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيميّةُ إلى ذروة التشبّه بالملائكة الروحائية لكفى به فضلا و منقبة و 


شرقا. 

و منها: ما يختص بسبب مخصوص 

و أفراده غير محصورة» مذكورةٌ فى كتب الأدعيهٌ و الآداب. 
و منها: ما يختص بوقت معيّن» و ذلك فى مواضع: 


منها - و هو أوكدها-: صوم ثلاثة أَيَام من كل شهر: 
اشاره 


أول خميس هتف و أول أريعاء فين العشير الاق عاو آاخر مين تن العقر الأعي فالداقد كثر الح غليه فى اليثة المقدسة» ورد أنه 
يعادل صوم الدهر. 

ففى صحيحة حمّاد: «أنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قبض على صوم ثلاثة أيَام فى الشهرء و قال: يعدلنٌ صوم الدهر و 
يذهبن بوحر الصدر)» قال حمّاد: فقلت: أى الأيَام هى؟ قال: «أول خميس فى الشهرء و أول أربعاء بعد العشر منه» و آخر خميس فيه) 
الحديث .)١١‏ 

احفظها عنّىء ثم قال: اللهم أعنه»- إلى أن قال: «و السادسة: الأخذ بسنّتى فى صلاتى و صومى» إلى أن قال: «و أمَا الصيام فثلاثة أيَام 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً 28.09 من لاإللاهم 


فى الشهر: الخميس فى أوله و الأربعاء فى وسطهه و الخميس فى آخره) 19). 


)١(‏ الكافى : 489- (١‏ الفقيه ؟: و 273٠١‏ التهذيب ع: 07 417 الاستبصار 7: 12 88 المقنعة: 29" المحاسن: -7١١‏ لل 
الوسائل 5١0 :٠١‏ أبواب الصوم المندوب ب 7ح ١‏ و الوحر: الوسوسة؛ و قيل: وحر الصدر- بالتحريكك-: 

غشه. و قيل: الحقد و الغيظ» و قيل: العداوة» و قيل: أشدّ الغضب- مجمع البحرين .٠م‏ 

(؟) الكافى 8: 4- “؛ الوسائل 18: 18١‏ أبواب جهاد النفس ب 8ح 5 و رواها فى الفقيه ©: 159 م6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 5/17 

و فى موق زرارة: أنه جميع ما جرت به السنّةُ 0١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار ا تكثْرة .07١‏ 

وما ذكر فى تعيين الأيَام الثلاثة هو المشهور رواية و فتوى. 

وعن الشيخ: التخيير بين أربعاء بين خميسين» و خميس بين أربعاءين 87. 

و عن الإسكافى: شهر بالأول و شهر بالثانى 0©). 

و عن العمانى: تخصيص الأربعاء بالأخير من العشر الأوسط «8). 

و عن الحلبى: فأطلق فى خميس العشر الأول» و أربعاء الثانى و خميس الثالث «2). 

و العمل على المشهوره لموافقته لسنّة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و الأثمَةُ من بعده. كما نطقت به الروايات. 


فروع 
أ: من ترك هذا الصوم يستحبّ له قضاؤه. 


كما صرّح به غير واحد 437 و دلّت عليه الأخبار» ففى رواية عبد الله بن سنان: «لا يقضى شىء 


.# أبواب الصوم المندوب ب /اح‎ 18:٠١ الوسائل‎  -8١ ثواب الأعمال:‎ 077١ -8١ :7 الكافى ©: 97- 4: الفقيه‎ )١( 
.7/ أبواب الصوم المندوب ب‎ 5١0 :٠١ (؟) انظر الوسائل‎ 

(9) التهذيب © "ا 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 778. 

(0) حكاه عنه فى المختلف: 778. 

(©) الكافى فى الفقه: 189. 

(0) انظر الشرائع والمسالكك :١‏ الى والكفاية: 9ع» و الحدائق :١7‏ 

١ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: */؟ 

من صوم التطوّع إِلَا الثلاثة الأيَام التى كان يصومها من كل شهر) »)١١‏ و غير ذلكك. 

وفى ثبوت القضاء فيما ترك للسفر أو المرض و سقوطه روايتان 47١‏ مقتضى تعارضهما الرجوع إلى عمومات قضائه 00 فيستحبٌ 
القضاء و عليه الفتوى. 


ب: صرّح جملة من الأصحاب بجواز تأخير هذا الصوم من الصيف إلى الشتاء» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠86لا‏ من تإنلاه0 
إِمَا مطلقا أو مع المشْقَّهُ «» و دلت عليه النصوص المستفيضة المقتدة بالمشمّةُ و المطلقة «0» و الظاهر أن المراد تأخيره بقضاء ما فات 
من الصيف فى الشتاءء فإنّه الظاهر من التأخيرء لا تركك الصيف و الاقتصار على الشتاء. 

ج: إن عجز عن هذا الصوم أو اشتذ عليه تصدّق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم 


» للنصوص المستفيضة .128١‏ 
و منها: صوم أيَام البيض من كل شهر بالإجماع 


» كما عن الغنية و المختلف و المنتهى و التذكرة «077» له. و للأخبار العديدة .)١‏ 


)١(‏ الكافى: ع: ١87‏ لى التهذيب 6©: 755 ه23 الاستبصار 7: 3717-٠1٠١‏ الوسائل :٠١‏ 777 أبواب من يصح منه الصوم ب ١7ح‏ ”؟. 
() الكافى ع: -١١‏ "و ع» الوسائل :٠١‏ 77 أبواب من يصح منه الصوم ب ١7اح‏ "و 8. 

(5) كما فى الوسائل :٠١‏ 7555 أبواب من يصح منه الصوم ب ١؟.‏ 

(؟) كما فى الشرائع :١‏ 2307 و المنتهى ؟: 204) و المدارككث *: 712١‏ و الكفاية: 9ع» و الذخيرة: 418 و الحدائق *1: 287 و الرياض 
:١‏ 0" و غنائم الأيام: 897. 

(0) انظر الوسائل 57٠ :٠١‏ أبواب الصوم المندوب ب 8. 

() الوسائل :٠١‏ 7 أبواب الصوم المندوب ب .١١‏ 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): “20 المختلف: 2378 المنتهى 7: 209) التذكرة :١‏ 7178. 

(8) الوسائل :٠١‏ 578 أبواب الصوم المندوب ب .١17‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج .٠١‏ ص: 580 

و تلكك الأيّام: الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشرء كما فى رواية الصدوق 1١‏ و هو المشهور. 

و عن العمانى: أَنّها الثلاثة المتقدّمهٌ .)7١‏ و لا وجه له. 


و منها: صوم يوم الغدير» 
و هو عيد الله الأكبرء و هو الثامن عشر من ذى الحبجة. 
و منها: صوم يوم مولد النبى صلى الله عليه و آله و سلم» 


و هو السابع عشر من ربيع الأول» على الأشهر روايةُ و فتوى. 
خلافا للكلينى» فجعله الثانى عشر «7» و حكى الميل إليه عن الشهيد الثانى فى فوائد القواعد «5). 


و منها: صوم يوم مبعثه 
» و هو اليوم السابع و العشرون من شهر رجب. 


و منها: صوم يوم دحو الأرض» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/861 من تاإللاه0 
وهو اليوم الخامس و العشرون من ذى القعدة» و هو يوم دحيت الأرضء أى بسطت من تحت الكعبة. 

و منها: صوم يوم الخامس عشر من رجب. 

و منها: صوم أول ذى الحجّة. 

و منها: صوم يوم التروية. 

و منها: صوم يوم المباهلة» 


وفى المسالكك: قيل: إِنّه الخامس و العشرون «2). و قائله غير معروف. 


.١ ح١١ أبواب الصوم المندوب ب‎ 58 :٠١ الوسائل‎ ١ -71/9 علل فى الشرائع:‎ )١( 
.53708 (؟) حكاه عن العمانى فى المختلف:‎ 

() الكافى :١‏ و”ع. 

() نسبه إليه سبطه صاحب المداركك #: 588. 

6١ :١ المسالكك‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 5875 

كل ذلكك لفتوى الأصحاب و روايات الأطياب. 


و منها: صوم يوم عرفة» 


فقال جماعة باستحبابه بخصوصه »١١‏ للمستفيضة» كمونّقَة محبرد: عن صوم يوم عرفة» قال: «من قوى عليه فحسن إن لم يمنعكك من 
الدعاء؛ فإنّهِ يوم دعاء و مسأل فصمه. و إن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه) «7). 

و رواية الجعفرى: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: «كان أبى يصوم يوم عرفة فى اليوم الحارٌ فى الموقف» «7. 

وروايةٌ البصرى: «صوم يوم عرفةٌ يعدل السنةٌ» و قال: «لم يصمه الحسن و صامه الحسين عليهما السلام) (©). 

و مرسلة الفقيه: «صوم يوم التروية كار سنة و يوم عرفة كفَارَهُ سنتين» «8). 

ورواية يعقوب بن شعيب: عن صوم يوم عرفة» قال: «إن شئت صمت و إن شئت لم تصم, و ذكر أن رجلا أتى الحسن و الحسين 
عليهما السلام» فوجد أحدهما صائما و الآخر مفطراء فسألهما فقالا: إن صمت فحسن. و إن لم تصم فجائز) «2. 


."78 :١ ى و الرياض‎ ٠١ :١ و المسالكك‎ 2314 :١ و التذكرة‎ 2/١ و النافع:‎ 718 :١ انظر المبسوط‎ )١( 

(5) التهذيب ع: 7198 406) الاستبصار ؟: ع١‏ ع6 الوسائل :٠١‏ 528 أبواب الصوم المندوب ب "7 ح 8. 
(*) التهذيب ع: 794- 401. الاستبصار ؟: ١57‏ 67, الوسائل :٠١‏ 528 أبواب الصوم المندوب ب 77 ح ". 
() التهذيب ع: 794- .4٠0‏ الاستبصار ؟: ١57‏ 67 الوسائل :٠١‏ 528 أبواب الصوم المندوب ب 737 ح ه. 
(0) الفقيه ؟: 17ه- 07737 الوسائل :٠١‏ 521 أبواب الصوم المندوب ب 7 ح .١١‏ 

(©) الفقيه 7: 87- 7778 الوسائل :٠١‏ #88 أبواب الصوم المندوب ب "73 ح 8. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً !8ط من لاإنلاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 5/17 

و المروى فى ثواب الأعمال: ١ن‏ صوم تاسع ذى الحيّجةٌ كقَارهُ تسعين سنة) .0١١‏ 

و بإزاء تلك الأخبار أخبار أخر مانعة أو دالَّهُ على عدم الرجحانء كصحيحة محمّد: عن صوم يوم عرفة» فقال: «ما أصومه اليوم؛ و هو 
يوم دعاء و مسألة) فده 

و مونّقة محمد بن قيس: «إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان» «”. 

و رواية سدير: عن صوم يوم عرفة» فقلت: جعلت فداك. إِنْهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة» قال: «كان أبى عليه السلام لا يصومهاء 
قلت: و لم ذلكك؟ قال: إن يوم عرف يوم دعاء و مسألة» و أتخوف أن يضعفنى من الدعاءء و أكره أن أصومه, و أتخوّف أن يكون 
يوم عرفة يوم أضحىء فليس بيوم صوم) 150. 

و رواية زرارة: الا تصم يوم عاشوراءء ولا يوم عرفة بمكة و لا فى المدينة و لاافى وطنكك و لا فى بعض الأمصار» 5. 


)١(‏ الفقيه ؟: 7ه- 1737 الوسائل :٠١‏ 28 أبواب الصوم المندوب ب 78 ح .٠١‏ و لم نجده فى ثواب الأعمال. 

(؟) الكافى ع: »١ -١58‏ الوسائل :٠١‏ 588 أبواب الصوم المندوب ب 7# ح .١‏ 

(") التهذيب ©: 407-794 الاستبصار 7: ١58‏ ع#©, الوسائل :٠١‏ 588 أبواب الصوم المندوب ب 77 ح 7. 

(©) الفقيه ؟: 7ه- 078 التهذيب ©: 799- 40. الاستبصار ؟: 178- 0©؛ علل الشرائع: ١-788‏ الوسائل :٠١‏ 528 أبواب الصوم 
المندوب ب 77 ح 8©) بتفاوت يسير. 

(5) الكافى ع: -١‏ ”2 التهذيب ع: 404-0١‏ الاستبصار 7: ع١ ,©8٠‏ الوسائل :٠١‏ 587 أبواب الصوم المندوب ب ١7ح‏ 8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: //؟ 

و لأجل تلك الأخبار ذهب غير واحد من متأخرى المتأخَرين إلى عدم استحبابه بخصوصه و مساواته لسائر الأيَام .»١١‏ و هو كذلكك؛ 
إذ ليس فى الأخبار المرغّبة ما يدل على خصوصِي له أصلا زائدة عن استحباب أصل الصوم؛ سوى ما دل على أَنّهِ يعدل صوم سنة» و 
أنه كفارةٌ ستتين أو تسعين. 

وهو معارض بالنهى فى رواية زرارة» و تركك رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم له و كذا الإمام» كما فى صحيحة محمد و رواية 
سديرء و قوله: «ليس بيوم صوم» و التخيير فى رواية يعقوب بن شعيبء و ظهور رواية سدير فى أنّه ليس يعدل سنة؛ و أنْ ذلكك قول 
العافة: 

و بذلكك تترجح الروايات الدالَهُ على عدم الاستحباب» فيرجع إلى ما كان من الاستحباب الأصلى الثابت فى سائر الأيّام؛ و به يجمع بين 
الطائفتين من الأخبار» فالمرغبة تحمل على الاستحباب الأصلى لأصل الصوم, و مقابلتها على نفى الخصوصية و رجحان التركك لو 
أوجب توهّمهاء كما صرّحء به فى رواية سالم: «دخل رجل يوم عرفة إلى الحسن عليه السلام وهو يتغدّىء و الحسين عليه السلام 
صائم, ثمّ جاء بعد ما قبض الحسن عليه السلام؛ فدخل على الحسين عليه السلام يوم عرفة و هو يتغدّىء و على بن الحسين عليه السلام 
صائمء فقال له الرجل: إِنّى دخلت على الحسن عليه السلام و هو يتغدّى و أنت صائم, ثمّ دخلت عليك و أنت مفطر و على بن 
الحسين عليه السلام صائم؟! فقال: إن الحسن عليه السلام كان إماما فأفطر لثلا ينَخَذْ صومه سنّهُ و يتأسى به الناس» فلمًا أن قبض كنت 


أنا الإمام» فأردت أن لا يتخذ صومى سنَّهُ فيتأسى الناس به) 7). 


() كماافى مشارق الشعوسن: 019و الحداتة 8 عع 
() الفقيه 7: «ه- 7*6 علل الشرائع: 8"- ١‏ الوسائل :٠١‏ 581 أبواب الصوم المندوب ب *3” ح *1. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نلا ؟.م/ لا من لاإنلاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 5/9 

فإنَ هذه الرواية صريحة فى نفى الخصوصية» و أصدق شاهد على الجمع المذكور. 

الضعف عن الدعاء أو التباس أول الشهر فينزل عن سائر الأيَامِ أيضا و يكره صومه. للتصريح بذلكك فى بعض الروايات المتقدّمة. 


و منها: صوم يوم عاشوراء» 


نه قال باستحبابه جمع من الأصحاب على وجه الحزن و المصيبة 1١‏ بل قيل: لا خلاف فيه أجده .)1١‏ و عن ظاهر الغنية: الإجماع 
عليه .)3١‏ 

أمَا أصل الاستحباب فللمستفيضة من الأخبار كرواية أبى همام: 

«صام رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يوم عاشوراء) «©". 

و رواية مسعدة: «صوموا العاشوراء التاسع و العاشر فإنّه يكفر ذنوب سنة) «8). 

و روايةٌ القدّاح: «صيام يوم عاشوراء كار سنة) «2. 


و رواية النواء: «لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودى, فأمر نوح من 


.8/ :١ و القواعد‎ 9١ و النافع:‎ 387 :١ كما فى المبسوط‎ )١( 

(؟) كما فى الرياض :١‏ 552. 

(*) الغنية (الجوامع الفقهية): 21/7. 

(©) التهذيب ©: 99؟- 408) الاستبصار ؟: -١5‏ 78©/ الوسائل :٠١‏ 587 أبواب الصوم المندوب ب ١٠ح .١‏ 

(0) التهذيب ©: 99؟- ه40) الاستبصار ؟: ١5‏ /39”©, الوسائل :٠١‏ 587 أبواب الصوم المندوب ب ١٠ح‏ 7. 

(©) التهذيب ©: 5٠‏ 407) الاستبصار ؟: -١‏ 7#4©, الوسائل :٠١‏ 587 أبواب الصوم المندوب ب ٠١‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 59٠0‏ 

معه من الجنّ و الإنس أن يصوموا ذلك اليوم» و قال أبو جعفر عليه السلام: 

)0 تدرون ما هذا اليوم؟ هذا اليوم الذى تاب اللّه فيه على آدم و حواء عليهما السلام) الحديث .)١9‏ 

و أئرا التقييد بكونه حزنا فللجمع بين ما مرّ و بين الأخبار النافية له جدّاء كرواية زرارة السابقة 37١‏ و رواية نجِده: عن صوم يوم 
عاشوراء؟ 

فقال: ١صوم‏ متروكك بنزول شهر رمضانء و المتروك بدعة» قال: فسألت أبا عبد الله عليه السلام من بعد أبيه عن ذلككء فأجابنى بمثل 
جواب أبيه» ث,ّ قال: «أما أنه صوم ما نزل به كتاب و لا جرت به سه إِنَا سنّهُ آل زياد لعنهم الله بقتل الحسين بن على عليهما السلام) 
0 

ورواية جعفر بن عيسى: عن صوم يوم عاشوراء و ما يقول الناس فيه؟ فقال: «عن صوم ابن مرجانة لعنه الله تسألنى؟! ذلك يوم صامه 
يتشاءم به أهل الإسلام لا يصام, و لا يتبركك به؛ و يوم الاثنين يوم نحس» إلى أن قال: «فمن صامهما أو تبك بهما لقى الله تعالى 
ممسوخ القلب. و كان يحشره مع الذين سنّوا صومهما و تبرّكوا بهما؛ ."١‏ 


و رواية النرسى: عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: «من صامه كان حظّه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاب.8/ لا من تلاإنلاهم 


)١(‏ التهذيب ع: 408-76٠0‏ الوسائل :٠١‏ 588 أبواب الصوم المندوب ب ١7ح‏ ه. 

(5) فى ص: /5/1. 

(") الكافى ع: ١52‏ ع2 التهذيب ©: 01:*- 41١‏ الاستبصار 7: ,65١ -١*‏ الوسائل 52١ :٠١‏ أبواب الصوم المندوب ب ١7ح‏ 2. 

(©) الكافى ع: -١52‏ ف التهذيب 5: 01:*- 41١‏ الاستبصار ؟: -١8‏ 657, الوسائل 52٠ :٠١‏ أبواب الصوم المندوب ب ١7اح‏ ". 
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من صيام ذلكك اليوم حظ ابن مرجانة و آل زياد؛ قلت: و ما كان حظهم من ذلكك اليوم؟ فقال: «النار أعاذنا اللّه من النان و من عمل 
يقرّب من النار) .)١١‏ 

و رواية عبد الملكك: عن صوم تاسوعاء و عاشوراء من شهر المحرم؟ 

فقال: «تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين عليه السلام» إلى أن قال: «و أمَا يوم عاشوراء فيوم أصيب فيه الحسين عليه السلام» إلى أن قال: 
«فصوم يكون فى ذلكك اليوم؟! كلما و رب البيت الحرام» ما هو يوم صوم, و ما هو إِلَا يوم حزن و مصيبة) إلى أن قال: «فمن صامه. أو 
تبك به حشره الله تعالى مع آل زياد ممسوخ القلب مسخوطا عليه) الحديث .07١‏ 

و صحيحة زرارةً و محمّد: عن صوم يوم عاشوراء» فقال: «كان صومه قبل شهر رمضانء فلما أنزل الله شهر رمضان تركث» *. 

و المروى فى المصباح: سألته عنه» فقال: «صمه من غير تبييت و أفطره من غير تسميتء و لا تجعله يوم صوم كملاء و ليكن إفطاركك 
بعد العصر بساعةٌ على شريةٌ من ماء» الحديث 59»). 

وفى مجالس الصدوق: قلت: فصوم عاشوراءء قال: «ذلكك يوم قتل فيه الحسين عليه السلام؛ فإن كنت شامتا فصم» ثم قال: آل أبى 


زياد نذروا نذرا 


.8 ح‎ 7١ أبواب الصوم المندوب ب‎ 52١ :٠١ الوسائل‎ 667 -١78 :7 الكافى ع: /ا5١- ع التهذيب ©: 417-701 الاستبصار‎ )١( 

(؟) الكافى ©: /ا5١-‏ /؛ الوسائل :٠١‏ 584 أبواب الصوم المندوب ب ١7ح‏ ”؟. 

(©) الفقيه 7: -8١‏ 775 الوسائل :٠١‏ 504 أبواب الصوم المندوب ب ١7ح .١‏ 

(؟) مصباح المتجهد: 77 الوسائل :٠١‏ 588 أبواب الصوم المندوب ب ١7ح‏ /7. 

وفيهما: بعد صلاةٌ العصر. 

و تسميت العاطس: أن تقول له: يرحمكك اللّه- الصحاح :١‏ 108. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 597 

إن قتل الحسين عليه السلام أن يتَخذوا ذلكك اليوم عيدا لهم» فيصومون شكرا و يفرحون, فصارت فى آل أبى سفيان سِنّهُ إلى اليوم» 
فلذلك يصومونه» إلى أن قال: «إن الصوم لا يكون للمصيبة» ولا يكون إِلَا شكرا للسلامة. و إِنَ الحسين عليه السلام أصيب يوم 
عاشوراء؛ فإن كنت فيمن أصيب به فلا تصمء و إن كنت ممّن سرّه سلامة بنى أميَة فصم شكرا للها .0١١‏ 

ولا يخفى أنّه لا دلالةُ فى شىء من أخبار الطرفين على التقييد المذكور. و لا شاهد على ذلك الجمع من وجه. بل فى الرواية الأخيرة: 
إن الصوم لا يكون للحزن و المصيبة. فجعله وجها للجمع خروج عن الطريقة؛ بل لا وجه له» بل مقتضى الطريقة طرح الأخبار الأولى 
بالكلية» لمرجوحتها بموافقة أخبث طوائف العامّهُ موافقة قطعتة» و الأخبار بها مصرّحة 2١‏ و لذلكك جعل فى الوافى الأولى تركه «*. 
و قال بعض مشايخنا فيه بالحرمة «15» و هو فى غايةٌ الجودة» بمعنى حرمته لأجل الخصوصيةُ و إن لم يحرم من جهة مطلق الصوم. 
ولا يضرٌ ضعف إسناد بعض تلكك الأخبار بعد وجودها فى الكتب المعتبرة» مع أن فيها الصحيحة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 2840 من لاإنلاهم 


ولا يرد ما قيل من أنّها مخالفة للشهرة؛ بل لم يقل به أحد من الطائفة؛ و مع ذلك مع أخبار استحباب مطلق الصوم معارضة :0 لأنَّ 


مي 


.7/ ح7١ أبواب الصوم المندوب ب‎ 527 :٠١ لم نجدها فى أمالى الصدوقء و هى موجودة فى أمالى الشيخ: /الات» الوسائل‎ )١( 

(؟) كما فى الوسائل :٠١‏ 589 أبواب الصوم المندوب ب .7١‏ 

.7© :١١ الوافى‎ "( 

(؟) كما فى الحدائق 1: 0/0" وا 0/8" 

(©) انظر الرياض :١‏ 578 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: "591 

ذلكك إِنّما يرد لو قلنا بالتحريم بالمرّه لا بقصد الخصوصية و لأجل أنه السنّف و أمَا معه فلا نسلّم المخالفة للشهرة, و لا تعارضها أخبار 
مطلق الصوم. 

فالحقّ: حرمة صومه من هذه الجهة. فإنّه بدعة عند آل محمّد متروكة و لو صامه من حيث رجحان مطلق الصوم لم يكن بدعة و إن 
ثبتت له المرجوحية الإضافية. 

و الأولى العمل برواية المصباح المتقدّمة. 

و أمّا مافى رواية النواء- من ذكر بعض فضائل يوم عاشوراء- فيعارضه ما فى رواية أخرى فى مجالس الصدوق فى تكذيب تلك 


الرواية .)١١‏ 
و منها: صوم يوم الجمعة من كل شهر» 


للمروى فى العيونء قال: 

«قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: من صام يوم الجمعة صبرا و احتسابا اعطى ثواب صيام عشرة أَيَام غيرها لا تشاكل أَيَّام 
الدنيا» .)75١‏ 

وقد يستدلٌ ببعض أخبار أخرء كما دل على رؤيته عليه السلام صائما قائلا: 

«إنّهِ يوم خفض و دعة) 0 أو على الترغيب على عمل الخير فيه» معلا بتضاعف الحسنات فيه 869 و غير ذلكك «8). 

و شىء منها لا يدل على المطلوب- الذى هو صوم يوم الجمعة- من حيث إنّه صومه و إن دل على حسنه من حيث العبادة أو تضاعف 
الخيرات» 


.891 راجع ص: 581 و‎ )١( 

(1) عيون أخبار الرضا عليه السلام 7: 0”- 47 الوسائل 8١7 :٠١‏ أبواب الصوم المندوب ب هح ”. 
(") التهذيب 5: 18*- 488. الوسائل 6١7 :٠١‏ أبواب الصوم المندوب ب اح 2. 

(©) انظر الخصال 7: 87*- 947 الوسائل 8١7 :٠١‏ أبواب الصوم المندوب ب اح 8. 

(0) كما فى الوسائل 5١١:٠١‏ أبواب الصوم المندوب ب 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 59 

فالمستند ما ذكرناه مضافا إلى فتوى الأصحاب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 28 من انلام 


و أمًا مكاتبة الصيقل: رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى» فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيَام 
التشريق أو سفر أو مرضء هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ أو كيف يصنع يا ستيدى؟ فكتب عليه السلام: «قد وضع اللّه الصيام فى 
هذه الأيَام كلهاء و يصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى» .0١١‏ 

فلا تعارض ما مرّء لاختلاف النسخ؛ و عدم ذكر يوم الجمعة فى البعضء مع أنه على فرض ذكره أيضا متروكك غير معمول به؛ إذ يجب 
الوفاء بنذره يوم الجمعة أو يشار إلى غير الجمعهُ من تلكك الأيّام. 

و يظهر من بعض الروايات كراهة إفراده بالصوم» كالمروى فى صحيفة الرضا عليه السلام: لا تفردوا الجمعةُ بصوم) 20١‏ و رواية 
أخرى فى التهذيب 0”. 

ولا يضرٌ كون الرواية ضعيفة» للتسامح فى أدله الكراهة. 

أقول: الكراهة هنا بشعتى” أقلية الثواب» و لم يثبت التسامح فى ذلكك المعنىء فإِنَ الروايتين تتعارضان مع الإطلاق المتقدّم- المثبت 
للثواب و لو مع الإفراد- و هما تنفيانه» و لا دليل على قبول الروايات الضعيفة فى ذلكك التقييد. 


و منها: صوم شهر رجب و شهر شعبان بعضا أو كلاء 


وهو مما 


3 أبواب من يصح منه الصوم ب اخ‎ 1١928 :٠١ الوسائل‎ 758-١١١ التهذيب ©: 78 288 الاستبصار ؟:‎ )١( 

() لم نجده فى صحيفة الرضا عليه السلام و وجدناه فى عيون الاخبار ؟: "الا سع”, الوسائل 5 أبواب الصوم المندوب ب مح 
31 

(9) التهذيب 5: 7186- 308., الوسائل ٠‏ أبواب الصوم المندوب ب مح 24 
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لا خلاف فيه بين الأصحاب كما صرّح به غير واحد أيضا »)١١‏ و استفاضت به الروايات بل تواترت «"». و ما ورد فى شعبان على 
خلافه 1*0 مطروح أو مؤوّل. 


و منها: صيام سنّة أيَام متوالية بعد عيد الفطر بغير فصل» 


ذكره جمع من الأصحاب «6"» لروايةٌ عاميةٌ فيها: «إنْ صومها يعدل صوم الدهر) .)6١‏ 

و لم يستحبها الشيخ فى المصباح؛ و نقل عن بعض الأصحاب كراهتها «2): و هو الظاهر من بعض آخر 07» و هو الأظهر. 
لصحيحة البجلى: عن اليومين اللذين بعد الفطرء أ يصامان أم لا؟ 

فقال: «أكره لكك أن تصومهما» .١‏ 

و رواية زياد: «لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أَيَام و لا بعد الفطر ثلاثة أَيَام) 90). 


و موثقة حريز: «إذا أفطرت رمضان فلا تصومنٌ بعد الفطر تطوّعا إِلَّا بعد ثلاثةُ يمضين) .)١١١‏ 


.7717 :١ كما فى الغنية (الجوامع الفقهية): “01 و المنتهى ”: 217) و الرياض‎ )١( 
و 588 أبواب الصوم المندوب ب 58 و18.‎ 5١ :٠١ الوسائل‎ )0( 


(*) الوسائل :٠١‏ 5817 و 581 أبواب الصوم المندوب ب 78ح 8 و7١.‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة /641/لا من لاإللاه0 


(©) كما فى المنتهى ؟: ,6١‏ و التذكرة :١‏ 4لا و الروضة 7: .١170‏ 
(0) صحيح مسلم 7: 17ل و سئن الترمذى ؟: -١79‏ 4/02 بتفاوت يسير. 
(©) انظر النهاية: 189 و مصباح المتهجد: .8٠١‏ 

0 انظر الحدائق 21 /الم". 


(8) الكافى 6: 2-١54‏ الوسائل :٠١‏ 0194 أبواب الصوم المحرم و المكروه ب ”اح ”. 

(9) الكافى 6: -١68‏ 7 التهذيب 6: :0 2٠١1‏ الوسائل :٠١‏ 814 أبواب الصوم المحرم و المكروه ب ”اح .١‏ 

.١ أبواب الصوم المحرم و المكروه ب ”اح‎ 214 :٠١ الوسائل‎ 0871-١7 :5 التهذيب ©: 39-798 الاستبصار‎ )09١( 
588 ص:‎ ٠١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج‎ 

ولا شك أن هذه الروايات تتربجح على الروايةٌ العامية» و المسامحة فى أله السنن إِنّما تكون إذا لم يعارضها ما هو راجح عليها. 
و منها: صوم يوم النيروز» 

للمروى فى مصباح المتهتجد .)١١‏ 

و منها: صوم يوم الخميس» 

للشهرةٌ بين الأصحاب .)"١‏ 

و منها: صوم أول يوم من المحرم» 

للمستفيضة من الروايات 39. 

و منها: صوم تسعة أيَام من أول ذى الحجّة. 


للمروى مرسلا فى المصباح 50"» و أنه يكتب له صوم الدهر «8) و يعارضه ما مرّ فى صوم يوم عرفة «7» فلا بدّ إِمّا من حمل ما دل 
على عدم استحباب صوم عرفةٌ على ما إذا لم يكن من تتمّةُ التسع» أو يخصّص يوم عرفة من بين التسع» و هذا هو الأظهر. 
و كذلك الكلام فيما ورد فى استحباب صوم شهر المحرّم كله بالنسبة إلى صوم يوم عاشوراء. 


و قد ذكر بعض الأصحاب جملةٌ أخرى من الأيَام أيضا مما يستحبٌ صومها 007 و لم نتعرّض لهاء لعدم وجود نص بخصوصه فيها. 
و تلحق بهذا المقام مسائل: 


المسألة الاولى: لا يجب الصوم النافلة بالشروع 


» بل يجوز الإفطار 


.١ أبواب الصوم المندوب ب 75ح‎ 588 :٠١ الوسائل‎ 27284٠ مصباح المتهيجد:‎ )١( 
.2٠١ 4/ا”ء و الذخيرة:‎ :١ و التذكرةٌ‎ 6١5 كما فى المنتهى ؟:‎ )5( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /2/8.4 من لاإللاه0 


(5) الوسائل :٠١‏ 528 أبواب الصوم المندوب ب 10. 

(؟) مصباح المتهيجد: 21) الوسائل :٠١‏ *58 أبواب الصوم المندوب ب 8١ح‏ ”؟. 

(0) الفقيه 7: 7ه- 237١0‏ الوسائل :٠١‏ *58 أبواب الصوم المندوب ب 18ح ". 

6( راجع ص: /ا6. 

(0) انظر المقنعة: 2*5 و المنتهى ؟: 21. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 591 

فيه إلى الغروبء بلا خلاف يوجد- إِلَا فى صوم الاعتكاف على قول كما سيأتى- بل بالإجماع كما فى كلام جماعة؛ منهم المداركك 
1» للأصلء و الأخبار: 

كصحيحة جميلء و فيها: «و إن كان تطوّعا فإِنّه إلى الليل بالخيار» ١؟).‏ 

و رواية إسحاق بن عمّار: «الذى يقضى شهر رمضان هو بالخيار فى الإفطار ما بينه و بين أن تزول الشمس. و فى التطوّع ما بينه و بين 
أن تغيب الشمس» (”037. 

و رواية سماعة: «فأمًا النافلة» فله أن يفطر أى ساعهٌ شاء إلى غروب الشمس» «6". 

و رواية ابن سنان: «١صوم‏ النافلك لكك أن تفطر ما بينكك و بين الليل متى شئت» .)©١‏ 

نعم» يكره نقضه بعد الزوال عندناء كما عن الخلاف «2» لرواية مسعدة: «الصائم تطوّعا بالخيار ما بينه و بين نصف النهار» فإذا اتتصف 
النهار فقد وجب الصوم) 7 


.3078 :2 المدارك‎ )١( 

(؟) التهذيب ©: 54-18٠١‏ الاستبصار 7: 177- 48 الوسائل ١8 :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب © ح 8. 

(©) التهذيب ©: 48-18٠١‏ الاستبصار 7: 177- 88": الوسائل 18:٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب © ح .٠١‏ 

(©) الكافى ©: -١77‏ 2# الفقيه ؟: 98 “67 التهذيب : 877-11 الوسائل ١7:٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب 5 ح 8. 

(5) التهذيب : 6١-118‏ الاستبصار ؟: 284-17١‏ الوسائل 18:٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب #ح 4. 

.53١ 15 الخلاف‎ )©( 

(0) التهذيب 8: -18١‏ ٠هلى‏ الاستبصار 7: 817-177, الوسائل ١4 :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب © ح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: /59 

و رواية معمّر: النوافل ليس لى أن أفطر فيها بعد الظهر؟ قال: «نعم) .)١١‏ 

و إِنما حملنا على الكراهة مع ظهورها فى الوجوب بقرينة ما سبق» مع أن بقاءهما على ظاهريهما يوجب طرحهما بالشذوذ, مضافا إلى 
أنه مع التعارض- و قطع النظر عن ترجيح أحاديث الجواز بالأصِححيَة و الأشهريّة و الأصرحيّة- يرجع إلى الأصل. 

هذا مع ما فى الأ-خيرة من خفاء الدلالة» لجواز أن يكون «نعم» بمعنى: لكك أن تفطر و أيضا: ليس لكك أن تفطر ليس صريحا فى 
الخرمف اعمال تلن الأياحة بالعرن الخاض . 

و يستثنى من الكراهة من يدعى الى طعام؛ فلا يكره له قطعه مطلقاء بل يكره المضى عليه كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 


المسألة الثانية: لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوّع بشىء من الصيام» 


باذ علاقيت لاسن السداقى السشافل الرشية زايد اسح لطا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحهةً 2849 من تلاإللاه0 


عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة» أ يتطوّع؟ قال: «لاء حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان» 0037 و قريبة منها رواية الكنانى «. 
و صحيحة زرارة» وفيها: «أ تريد أن تقايس؟ لو كان عليكك من شهر رمضان أ كنت تتطوع؟! إذا دخل عليكك وقت الفريضة فابدأ 


بالفريضة» «©). 


)١(‏ التهذيب *©: -١8#‏ “/اع, الوسائل 1١7:٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب *ح ه. 

(0) المسائل الرسيّهُ (رسائل السيّد المرتضى ؟): ع8". 

() الكافى ©: “25-171 التهذيب ©: 70/8- "الى الوسائل :٠١‏ 68 أبواب أحكام شهر رمضان ب 78ح 2. 

(©) الكافى ©: 2١-١57“‏ التهذيب ©: 0/8؟- "الى الوسائل :٠١‏ 768 أبواب أحكام شهر رمضان ب 78ح 8. 

(0) التهذيب 5: 0178-1١‏ الاستبصار ٠١1-787 :١‏ الوسائل :٠١‏ 58 أبواب أحكام شهر رمضان ب 718 ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 599 

و قال فى المقنع: و أعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل و عليه شىء من الفرضء كذا وجدته فى الأحاديث .0١١‏ 

و فى الفقيه: وردت الأخبار و الآثار عن الأئمة: أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام و عليه شىء من الفرض .)"١‏ 

و قصور دلالهُ بعض ما ذكر على الوجوب يجبر بصراحةٌ البعض الآخر كما أن ضعف البعض الآخر بالشهرءٌ ينجبر. 
وهل يجوز لمن فى ذمّته واجب آخر غير القضاء التطوّع, أم لا؟ 

الأول للسيئد 7 و ظاهر الكلينى و الصدوق و المداركك 50" و اختاره بعض مشايخنا «0)» للأصل الخالى عن المعارض. 
و حكى عن ظاهر الأكثر: الثانى «2» و يدل عليه ما فى المقنع و الفقيه 1 و هما بمنزلة خبران مرسلان مجبوران بحكاية الشهرة بل 
بالشيرة المعلومة :فيو الأظهر: 

و نسبةٌ الأول الى الصدوق غير معلومة» بل ظاهره: الثانى. 


المسألة الثالثة: إذا دعى الصائم تطوّعا إلى الإفطار يستحبٌ له الإفطار» 


بلا خلاف كما قيل «/» بل بالاثفاق كما فى المعتبر «4)» للمستفيضة: 


)١(‏ المقنع: نف 


(؟) الفقيه ؟: /1- 9937و 297 الوسائل :٠١‏ 6#" أبواب أحكام شهر رمضان ب 78 ح ". 

(9) حكاه عن السيّد فى المختلف: /57. 

(؟) الكلينى فى الكافى : 177؛ الصدوق فى المقنع: 25, المداركث ©: .5٠١‏ 

(0) انظر كشف الغطاء: 97" 

(©) كما فى الذخيرة: 7١‏ و الحدائق 519:1 

(0) المقنع: 26 الفقيه ؟: /1. 

(6) فى الحدائق 1: .3١8‏ 

(9) المعتبر ؟: ./١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 0٠١‏ 

كرواية إسحاق: «إفطارك لأخيك المؤمن أفضل من صيامكك تطوّعا؛ »١١‏ و الدلالة إِنّما هى إذا فشر قوله: «لأخيك» أى لأسجل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 7/٠‏ من تإللاه0 
أخيكك. 

والرقى: «لإفطارك فى منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفاء أو تسعين ضعفا) .07١‏ 

و نجم بن حطيم: «من نوى الصوم ثمّ دخل على أخيه؛ فسأله أن يفطرء عنده فليفطر» و ليدخل عليه السرورء فإنّه يحسب له بذلكك اليوم 
عشرة أَيّام) 370. 

و الخثعمى: عن الرجل ينوى الصوم. فيلقاه أخوه الذى هو على أمره فيسأله أن يفطرء أ يفطر؟ قال: «إن كان الصوم تطوّعا أجزأه و 
حسب له) (8). 

و الأفضل له عدم الإعلاسم بالصوم بلا خلاف؛ لصحيحة جميل: «من دخل على أخيه و هو صائم فأفطر عنده. فلم يعلمه بصومه فيمنٌ 
عليه» كتب الله له صوم سنة) «8). 

و روايته: «أيَما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم, فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه فيمنّ عليه بإفطاره» كتب الله تعالى له بذلكك 
البوم صهام 


." أبواب آداب الصائم ب /ح‎ 187 :٠١ الوسائل‎ ١ -١8٠ :6 الكافى‎ )١( 

)١(‏ الكافى ©:  -١8١‏ الفقيه 7: ١ه- 37١‏ العلل 7: /1/- 7 المحاسن: 

.# أبواب آداب الصائم ب /ح‎ 187 :٠١ الوسائل‎ ١ -87 ه16ء ثواب الأعمال:‎ ١ 

(*) الكافى 6: -١8٠‏ 5 الوسائل 18١ :٠١‏ أبواب آداب الصائم ب 8ح .١‏ 

(©) الكافى 5: 7-١177‏ الفقيه ؟: 48- ©67, الوسائل :٠١‏ 187 أبواب آداب الصائم ب 8ح ؟. 

(0) الكافى ع: -١8٠‏ ”» الفقيه 7: ١ه-‏ 777 العلل: /1/- 2# المحاسن: 

6 "ه1ء ثواب الأعمال: 87- 5 الوسائل :٠١‏ 187 أبواب آداب الصائم ب /ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: 0٠١‏ 

.)١١ سئة)‎ 

ولا-فرق فى ذلكك بين قبل الزوال و بعده. للإطلاقات؛ و خصوص رواية ابن جندب: أدخل على القوم و هم يأكلون» وقد صليت 
العصر و أنا صائمء فيقولون: أفطرء فقال: «أفطر فَإنّه أفضل» .)7١‏ 

و لا بين من هأ له طعاما و غيره» للإطلاق. 

نعم» قال فى الحدائق: المستفاد من هذه الأخبار تعليق الاستحباب على الدعوةٌ إلى طعام. و ما اشتهر فى هذه الأوقات سيّما فى بلاد 
العجم- من تعمد تفطر الصائم بشىء يدفع إليه» من تمرة أو يسير من الحلو أو نحو ذلكك لأجل تحصيل الثواب بذلكك- فليس بداخل 
تحث الأخبار: و لا هو مما يترنّب عليه الثواب المذكور «. انتهى. 

أقول: المستفاد من الأكثر و إن كان ذلك إِلَا أنَ إطلاق رواية الخثعمى يكفى فى إثبات التعميم؛ و كفاية ما اشتهر فى هذه الأوقات 
فى درك الفضيلة و الثواب. 


المسألة الرابعة: يكره الصوم المندوب للضيف بدون إذن مضيفه مطلقاء 


وفاقا للديلمى و ابنى زهرة و حمزة و المنتهى و التذكرة و القواعد «5»» و نسب إلى المشهور «2). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1//ط من لاإنلاهم 


.2 أبواب آداب الصائم ب 8ح‎ 187 :٠١ ع الوسائل‎ -١5٠ الكافى ع:‎ )١( 

(1) الكافى ع: -١١‏ 4 الوسائل :٠١‏ 18 أبواب آداب الصائم ب 8ح ". 

(“ المحداق ا 4 

(©) الديلمى فى المراسم: 48: لم نعثر عليه فى الغنية و حكاه عنه فى الرياض :١‏ 717" ابن حمزةٌ فى الوسيلة: /7ا16» المنتهى 7: 218 
التذكرة :١‏ هلالآء القواعد :١‏ 60. 

(ه) كمافى الحدائق 124 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 0٠7‏ 

و أمرا الكراهة فلرواية الزهرى, و فيها: «و الضيف لا يصوم تطوّعا إِنَا بإذن صاحب البيت» 40١١‏ و نحوها الرضوى «17» و المروىٌ فى 
الفقيه فى وصيَة النبئ للولىئ عليهما السلام ". 

و رواية هشام: «من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إِلَّا بإذن صاحبه) 5". 

و رواية الفضيل: «لا- ينبغى للضيف أن يصوم إلا بإذنهم. لثلا يعملوا له الشىء فيفسد عليهم؛ و لا ينبغى لهم أن يصوموا إلا بإذن 
الضيف» للا يحتشمهم) .8١‏ 

خلافا للمحكيّ عن الشيخين و الحلّى و المعتبر و النافع و الإرشاد و التلخيص و التبصرة «8)؛ بل فى المعتبر الإجماع عليه 401 فحرّموه. 
للوواباتك لبد كورة 

و تضعف بعدم دلالة شىء منها على الحرمة؛ بل ظهور بعضها فى الكراهة؛ حتى رواية الزهرى و الرضوىء لجعل صوم الضيف فيهما 
فى أقسام صوم الإذن فى مقابل الصيام المحرّم. 


)١(‏ الكافى ع: 87 ١ح‏ الفقيه 7: 23١8-2‏ التهذيب 6: 19- قحلل الخصال: 

عم '"”. الوسائل 3 9 أبواب الصوم المحرم و المكروه ب 2 ١‏ 

(0) فقه الرضا عليه السّلام: 0507 مستدركك الوسائل /: 000 أبواب الصوم المحرم و المكروه ب 8ح .١‏ 

() الفقيه : 184- 475 الوسائل :٠١‏ 070 أبواب الصوم المحرم و المكروه ب ١٠ح‏ 8. 

(؟) الكافى ع: -١8١‏ 1» الفقيه 7: 99- ه*©؛ علل الشرائع: 48*- ©, الوسائل :٠١‏ :27 أبواب الصوم المحرم و المكروه ب ١٠ح‏ ”؟. 
(0) الفقيه ؟: 99- 688 العلل: 8 ”2 الوسائل :٠١‏ 0758 أبواب الصوم المحرم و المكروه ب 9ح .١‏ 

(8) المفيد فى المقنعة: /ا6"» الطوسى فى المبسوط :١‏ 2787 الحلى فى السرائر ,97١ :١‏ المعتبر 7: 29/١7‏ النافع: 2/١‏ الإرشاد 11 1:”ق 
التبصرة: 08. 

(0) المعتبر ؟: 7١ل.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 007 

وفيه: أن المراد بصوم الإذن يمكن أن يكون الصوم المتوقف على الإذن و يكفى ذلك فى صححة المقابلك مع أنّه جعله متقابلا للصوم 
الذى صاحبه بالخيار أيضاء فيعلم أنه لا خيار هنا. 

و للشرائع و فخر المحمّقين فى شرح الإرشاد و ظاهر الدروس »١١‏ فالأول مع السكوت. و الثانى مع النهىء و لا دليل عليه تامًا. 

ويكره أيضا صوم المضيّف بدون إذن الضيفء للرواية الأخيرة. 


المسألة الخامسة: الحق حرمة صوم الولد ندبا بدون إذن أبويه و عدم انعقاده,» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالانا صفحةً 2/1/1 من تإنلاهم 


وفاقا للمحكي عن النافع و الإرشاد و التخليص و التبصره و فخر المحقّقين فى شرح الإرشاد و الدروس و الحدائق .07١‏ 

لرواية هشام بن الحكم, و فيها: «و من بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطروّعا إِلّا بإذن أبويه و أمرهما» إلى أن قال: «و إِلّا كان الولد عاقًا'. 

و مثلها المروىٌ فى العلل إِنَا أن فيها: «عاقًا قاطعا للرحم) «. 

و التقريب: أن بر الوالدين واجبء و عقوقهما و قطع الرحم حرام؛ و سبب الحرام حرام. 

خلافا للمحكىّ عن الشرائع و القواعد و المنتهى و التذكرة فكرهوه 5؛ للأصلء و ضعف الرواية سندا و دلالة لأنّْ العقوق لا يتحمّق 
نا مع النهى, و لا شكك فى الحرمة حينئذ- كما قيل «8)- و حكى عن الأكثر «©. 


.187 :١ الدروس‎ 709 :١ الشرائع‎ )١( 

(1) النافع: ١ل‏ الإرشاد :١‏ 01 التبصرة: #ش» الدروس :١‏ 787 الحدائق 1: *70. 

(؟) العلل: 48*- 5؛ الوسائل :٠١‏ 070 أبواب الصوم المحرم و المكروه ب ٠١‏ ح ". 

(؟) الشرائع :١‏ 2509 القواعد :١‏ 28 المنتهى ؟: ,6١0‏ التذكرة :١‏ 718. 

(©) انظر الرياض .”3717/:١‏ 

(©) كما فى الرياض :١‏ /91”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 0٠‏ 

و الأصل بما مرّ مدفوع. و الضعف- بعد وجود الخبر فى الكتاب المعتبر- ممنوع. و ترتّب العقوق على أصل الصوم- بعد قول الإمام- 
لا مانع منه. 


المسألة السادسة: الحق عدم انعقاد صوم المرأهُ ندبا بدون إذن زوجها و حرمته 


؛ وعن المعتبر: الاتّفاق عليه .)١١‏ 

لمرسلة القاسم بن عروة: «لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعا إِنَا بإذن زوجها؛ .7١‏ 

و صحيحة محمّد: «ليس للمرأة أن تصوم تطوّعا إِلّا بإذن زوجها) 27 و قريبة منها رواية العرزمى 50). 

و رواية هشام, و فيها: «و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إِلّا بإذن زوجها؛ إلى أن قال: «و إِلَّا كانت المرأة عاصية) «2» و 
غير ذلكك. 

و الثانية و الثالشة من الروايات و إن لم تكن صريحة فى الحرمة و عدم الانعقاد, إلَا أن الاولى و الرابعة تثبتانهماء لأنّ نفى الصلاح 
إثبات الفساد و دال على التحريم» كما ذكرنا فى موضعه. و إطاعة الزوجة لزوجها واجبة فتأمل. 

ولا يعارضها المروىٌ فى كتاب علىئ: عن المرأة» إلها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال: «لا بأس» «2)» لعدم ثبوت الرواية أولاء و 
عمومها المطلق 


./١7 المعتبر ؟:‎ )١( 

(0) الكافى 6: 2١-١18١‏ الوسائل :٠١‏ 077 أبواب الصوم المحرم و المكروه ب 8ح ؟. 
(©) الكافى 6: -١87‏ 5, الوسائل :٠١‏ 077 أبواب الصوم المحرم و المكروه ب 8ح .١‏ 
(؟) الكافى 6: -١87‏ ذ» الوسائل :٠١‏ 077 أبواب الصوم المحرم و المكروه ب /ح 6. 
(0) تقدّمت مصادرها فى ص ”207. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0/ا./ط من تإنلاه0 


(2) مسائل على بن جعفر: -١9/9‏ 078 الوسائل :٠١‏ 018 أبواب الصوم المحرم و المكروه ب /ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 0٠0‏ 

لشمولها الواجب و المندوب ثانياء فيجب التخصيص. 

راق شاي شور للك قن البجمل ولو ار وعراك لني الك زعا لتاركه ارو يكو تدر نقد قاور 

و إطلاق الروايات و الفتاوى يقتضى عدم الفرق فى الزوجة بين الدائمة و المتمّع بهاء و لا فى الزوج بين الحاضر و الغائب. 


المسألة السابعة: لا يصحّ صوم المملوى تطوّعا بدون إذن المالك على الأشهر» 


و عن المنتهى: عدم الخلاف فيه .)"2١‏ 


لقوله سبحانه (عبداً مَمل وكا لا يَقْدِرُ عَلى شََّيْءِ) «*. 

و لرواية هشام, و فيها: «و من صلاح العبد و طاعته و نصحه لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إِلَّا بإذن مولاه و أمره» إلى أن قال: «و إِلّا كان 
العبد فاسقًا عاصيا) «©»» و غير ذلكك. 

ولا يعارضه جعله فى روايةٌ الزهرى من صوم الإذن «0) كما مرّ وجهه. 

والاشكه 01 القيق تراد سبي النعراء صدراة: 

و ذهب بعضهم هنا أيضا الى الكراهة «2. 


المسألة الثامنة: قد صرّح الأصحاب: بأنه يستحبٌ الإمساى تأديبا 


- و إن لم يكن ذلكك صياما- فى مواضع: 


.28 :) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى‎ )١( 

ا النعيون 21 

(") النحل: ه/. 

(6) الفقيه ؟: 99- 588 و فيه: فاسدا عاصياء الوسائل :٠١‏ 070 أبواب الصوم المحرم و المكروه ب ١٠ح‏ 7. 
)0 راجع ص: 607. 

() كالسيّد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ): 9ه و الحر العاملى فى الوسائل :٠١‏ 218. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 0٠08‏ 

المسافر إذا قدم أهله أو بلد الإقامة بعد الزوال» أو قبله و قد أفطر. 

و المريض إذا برئ بعد الزوال. 

و الحائض و النفساء إذا طهرتا فى أثناء النهار. 

و الكافر إذا أسلم. 

و الصبى إذا بلغ. 

والمجنون إذا أفاق. 

و تدل على أكثرها روايات الزهرى و الرضوى ١١‏ و يونس 37 و مونّقهُ سماعة «7, و لو لم تككن إِلَّا فتوى الأصحاب لكفت. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عا/./ ١‏ من لاإللاه0 


.١ مستدرك الوسائل 7: 91 أبواب من يصح منه الصوم ب 18ح‎ 7١7 فقه الرضا عليه السشلام:‎ )١( 

(؟) الكافى : -١77‏ 4 التهذيب 6: 7581 21/87 الاستبصار 5: 294-11 الوسائل :٠١‏ 197 أبواب من يصح منه الصوم ب /اح 7. 
() الكافى : ١87‏ ل التهذيب 6: 7587- 2/8١‏ الاستبصار 5: 298-11 الوسائل 191١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب لاح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 0017 


المطلب الثالث فى الصوم المحظور و له أقسام: 
الأول: صوم العيدين 


بإجماع علماء الوسلام كافْة بل الضرورة الديتيهُ كما قيل »»١١‏ و هو الدليل مع النصوص المستفيضة .)33١‏ 


الثانى: صوم أيَام التشريق» 


و هى الثلاثة بعد العيدء بالإجماع فى الجملة: و الأخبار الغير العديدة: 

كرواية الزهرى: «و أما الصوم المحرّم: فصوم يوم الفطرء و يوم الأضحىء و ثلاثة يام من التشريق» و صوم يوم الشكك» الحديث :"8. 
و روايةُ الأعشى: «نهى رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم عن صوم سنَّةُ أيَام: 

العيدينء و أَيَام التشريق» و اليوم الذى يشكك فيه من شهر رمضان» 60». 

و رواية عبد الكريم بن عمروء و فيها: «لا تصم فى السفر و لا العيدين و لا أَيَام التشريق و لا اليوم الذى يشكك فيه 028١‏ إلى غير ذلكك. 
و لكلنّه مخصوص بمن كان بمنى» فلا يحرم فى سائر الأمصار إجماعا 


"78:١ فى الرياض‎ )١( 

(0) الوسائل 017:٠١‏ أبواب الصوم المحرم و المكروه ب .١‏ 

(©) الكافى ©: 8- 2١‏ الفقيه ؟: #*- 2508 الوسائل :٠١‏ 01 أبواب الصوم المحرّم و المكروه ب ١ح .١‏ 

(؟) التهذيب ©: 809-181 الاستبصار 5: 98- )355١1‏ الوسائل :٠١‏ 018 أبواب الصوم المحرّم و المكروه ب ١ح‏ /. 

(0) المقنع: 88 الوسائل :٠١‏ 818 أبواب الصوم المحرّم و المكروه ب ١ح‏ 8,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 0٠8‏ 

كما فى الروضة .١١‏ مرججعا إطلاءق من أطلق إلى المقدّد أيضا تبعا للمختلف «37: بل قال: إِنّه المستفاد من جمعهم: أَيَام فإنّ أقلها 
ثلاثة» و ليس أيَام التشريق ثلاثة إلا لمن كان بمنى. 

و بالجملة. تدلّ على الاختصاص صحيحة معاوية بن عمّار: عن صيام أَيَام التشريق» قال: «إِنّما نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله و 
سلّم عن صيامها بمنىء و أمًا بغيرها فلا بأس» 210 و قريبة منها صحيحته الأخرى 280 و بهما تقد الأخبار المطلقة. حملا للمطلق على 
المقتد. 

ولافرق فى ذلكك بين الناسكك و غيره على الأقوى, للاطلاق. 


و ريّما خصّ بالأول للغلبٌ «8» و إيجابها- لانصراف المطلق إليه فى المقام- ممنوع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 2/1/0 من لاإللاهنم 


و قد يستثنى من ذلكك و من الأضحى أيضا: القاتل فى أشهر الحرم؛ فإنّه يجب عليه صيام شهرين متتابعين منها و إن دخل فيهما العيد و 
أيَام التشريق» حكى استثناؤه عن المقنع و المبسوط و النهاية و التهذيب و الاستبصار و ابن حمزة 0179 و يميل إليه صاحب المنتقى 336 
و اختاره فى 


.170 :7 الروضة‎ )١( 

() المختلف: 7378. 

(9) الفقيه ؟: -11١1‏ ه/ا5, الوسائل 417:٠١‏ أبواب الصوم المحرم و المكروه ب 7ح ”؟. 

(©) التهذيب ©: 81-791 الاستبصار 7: 13- 678, الوسائل 7١8 :٠١‏ أبواب الصوم المحرم و المكروه ب 7ح .١‏ 

(0) كما فى القواعد :١‏ 28, و الإرشاد :١‏ 01:". 

(©) المقنع: 0187 المبسوط 258١ :١‏ النهاية: 2188 التهذيب ع: 2191 الاستبصار 5: 2171 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 159. 

(0) منتقى الجمان ": /81ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 0٠9‏ 

.)١١ الحدائق‎ 

لرواية زرارة: رجل قتل رجلا خطأ فى أشهر الحرم, قال: «تغلظ عليه الدية» و عليه عتق رقب و صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرماء 
فقلت: فإنّه يدخل فى هذا شىء» فقال: «و ما هو؟) قلت: يوم العيد و أيّام التشريق» قال: «يصومه. فإنّه حقٌ لزمه) .)7١‏ 

ورد ذلكك تارهُ بضعف الرواية. 

و اخرى بالشذوذ و الندرة» صرّح به فى المعتبر و المختلف و التذكرة و المنتهى 0070 بل فيها: أنها خلاف الإجماع. 

و ثالث بقصور الدلالة» إذ ليس فيه: أن يصوم العيد, و إِنّما أمر بصوم أشهر الحرم؛ و ليس فى ذلك دلالة على صوم العيد و أيّام 
التشريق» و يجوز صومها فى غير منى. 

و فى الكل نظر: 

أمَا الأول» فلأنها ضعيفةٌ ببعض طرقهاء و لها طريق آخر صحيح ذكره الشيخ فى كتاب الديات «25؛ مع أن ضعف السند عندنا «0) غير 
ضائر. 

و أمّا الثانى» فلمنع الشذوذ بعد فتوى الصدوق و الشيخ و ابن حمزة. 

و أمًا الثالث, فلبعده بالغاية» بل خلاف ظاهر الرواية. 

نعم» يمكن ردّها بمخالفة الشهرتين القديمة و الجديدة» و مثلها ليس 


)١(‏ الحدائق 11 0و8 

(0) الكافى ©: -١9‏ ل التهذيب 5: /791- 48 الوسائل :٠١‏ 80" أبواب بقيهُ الصوم الواجب ب 8ح .١‏ 
(") المعتبر ؟: ١لا‏ المختلف: 7*9, التذكرةٌ 38٠١ :١‏ المنتهى ؟: 218,. 

(©) التهذيب 5١8:٠١‏ ١8م‏ و ١ه‏ 

(0) فى «س): عموما. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 0٠١‏ 


بحي فالفتوى على ما عليه جل الطائفة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /./ا من اناهن 
الثالث: صوم يوم الشك بنبّهُ أنه من رمضان أو النذر كما مرّ» 


و أمًا بتي آخر شعبان فهو مستحبٌ بلا خلاف يوجدء بل عليه الإجماع فى كلام جماعة »)١‏ و تدل عليه النصوص الواردة فيمن صامه 
ثمّ ظهر كونه من رمضان أنّه وفق له «7» و المتضمُنة لقوله عليه السّ.لام: «لأ-ن أصوم يوما من شعبان أحبٌ إلى من أن أفطر يوما من 


شهر رمضان) .09١‏ 
الرابع: صوم الصمت» 


ولا خلاف فى حرمته؛ بل عليها الإجماع فى المنتهى و التذكرةٌ و الحدائق «5. و غيرها «8). 

لقوله عليه السّلام فى رواية الزهرى: «و صوم الصمت حرام) «2. 

وفى صحيحة زرارة: «و لا صمت يوما إلى الليل» 07. و فى وصيةٌ النبئ المرويّة فى الفقيه: «لا صمت يوما إلى الليل» إلى أن قال: «و 
صوم الصمت حرام) .١‏ 


.37/ :١ انظر الغنية (الجوامع الفقهية): ١ل و الرياض‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل ٠١ :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب ه. 

(5) الكافى 5: ١ -8١‏ التهذيب ©: 300-18١‏ الاستبصار 7: 74- /7737» الوسائل ٠١ :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب 0ح .١‏ 

©6) المعوي 217/7 التذكرة اد ارلاء الحداكق 1# قم 

(0) كالغنية (الجوامع الفقهية): اه و المفاتيح :١‏ 1817 و الذخيرة: .7١‏ 

(©) الكافى ©: 8- ١‏ الفقيه ؟: 508-58 التهذيب ©: 19- ه4لى الوسائل :٠١‏ 87 أبواب الصوم المحرم و المكروه ب 0ح ”؟. 

(0) الفقيه : 117- 8/8 الوسائل :٠١‏ 87 أبواب الصوم المحرم و المكروه ب هح .١‏ 

(8) الفقيه : م8١-‏ 7/؛ الوسائل :٠١‏ 877 أبواب الصوم المحرم و المكروه ب ه ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 0١١‏ 

و المراد بصوم الصمت- كما صرحوا به :-001١‏ أن ينوى الصوم ساكتاء بأن يجمع فى التَدِهُ بين قصد الصوم عن المفطرات و بين قصد 
الصمت,. فإنّه كان فى بنى إسرائيل» فإذا أراد أحد أن يجتهد صام عن الكلام أيضا كما يصوم عن الطعام, و فسّدر به قوله تعالى (فَإِمًا 
رين مِنَ الْبِشَرِ أحداً فَقُولِى إِنّى نَذَّرْتٌ ِل خمن صَؤما فلن أكُلَم اليوْمَ نيا .07١‏ 

و يمكن أن يراد بصوم الصمت: هو الإمساكك عن الكلام خاصة. 

و لكن فهم الأصحاب و الأصل يعن الأولء فلا حرمة فى الثانى إِلَا مع التشريع به. 


الخامس: صوم نذر المعصية» 


وهو أن ينذر الصوم إن تمكن من المعصية» و يقصد بذلك الشكر على تيسّرها لا الزجر عنهاء و لا خلاف فى حرمته. 
ويدل [عليها] 7 قوله عليه السّلام فى روايتى الزهرى و الرضوى: «(و صوم نذر المعصية حرام) 29 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /1/./ من تإللاه0م 


و فى حديث وصبةُ النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم لعلى عليه السَّلام المروى فى آخر الفقيه: 
(و صوم نذر المعصية حرام). 


السادس: صوم الوصال» 
و هو حرام بلا خلافء للمستفيضة من الأخبار» كروايتى الزهرى و الرضوىء و وصَيَهُ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ و صحيحة 


"08:١ و الرياض‎ 94٠ :١* الى و الحدائق‎ :١ فى المسالكك‎ )١1( 

تي 

(") ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ العبارة. 

(؟) فقه الرضا عليه السّلام: 250١‏ مستدركك الوسائل 7: 007 أبواب الصوم المحرم و المكروه ب هح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 0١١‏ 

.)١١ منصور‎ 

و إِنّما الخلاف فى تفسيره؛ فعن الشيخين و الصدوق و الشرائع و النافع و الإرشاد و المختلف ,)37١‏ بل الأكثر- كما صرّح به جماعة 
«#-: أن يؤْخَر عشاءه إلى سحوره. 

واتذل على ذلك المعتى صحبحتا الحلبى و البخترى: 

الاولى: «الوصال فى الصيام أن يجعل عشاءه سحوره) 5". 

و الثانية: «المواصل يصوم يوما و ليلة» و يفطر السحر) «8). 

و عن الاقتصاد و السرائر و المعتبر و ظاهر نكاح المبسوط: أنّه صوم يومين بليلة «2). 

و تدل عليه رواية محمّد بن سليمان: «و إِنّما قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 


لا وصال فى صيام؛ يعنى: لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار» 07. 


)١(‏ الكافى ه: 587- ذه الفقيه "!: /711- 3٠١7١‏ الأمالى: 7:4- ع الوسائل 2٠١ :٠١‏ أيواب الصوم المحرم و المكروه ب 5ح ؟. 

(1) المفيد فى المقنعة: 288 الطوسى فى المبسوط :١‏ 187 الصدوق فى الفقيه ؟: 21١7‏ الشرائع :١‏ 509, النافع: ١ل‏ الإرشاد :١‏ 2”:1 
المختلف: 7717. 

(9) انظر المسالكك :١‏ ١ى‏ و المداركك #: 387 و الحدائق 1: 297 و الرياض :١‏ 

اللفة 

(؟) الكافى 6: 98- 3 التهذيب 6: 498-794 الوسائل 05١ :٠١‏ أبواب الصوم المحرم و المكروه ب ح /. 

(0) الكافى 6: 98- 2 الوسائل 85١ :٠١‏ أبواب الصوم المحرم و المكروه ب *ح 5. 

(©) الاقتصاد: 797, السرائر 687١ :١‏ المعتبر 7: ١لا‏ المبسوط ع: 187. 

(/) الكافى ©: 47- ذه التهذيب #: 4717-7037 الاستبصار 7: 178- 587؛ الوسائل :٠١‏ 8757 أبواب الصوم المحرم و المكروه ب * ح 
0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: 01 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 2/7/8 من لإللاه0 


و فى المسالك و الروضة و الحدائق: حصوله بكل منهما »01١‏ للجمع بين الروايات» و هو حسن. 
السابع: صوم السفر 

+ إِنَا ما استكتى. 

الثامن: صوم المريض» 

كما تقَدّما. 

التاسع: صوم الزوجة و الولد و العبد تطوّعا 

بدون إذن الزوج و الأبوين و المولى» كما مرّ. 

العاشر: صوم الدهر» 


كما صرّح به فى روايةُ الزهرى و الرضوى و وصيةُ النبى» و ظاهر الأكثر أن حرمته لاشتماله على العيدين؛ فلا يحرم بدون صومهما .)7١‏ 
و قبل: إِنَ الظاهر أن التحريم إِنّما نشأ من حيث كونه صوم الدهر 07 و أده بمونْقةُ سماعة 69. و هو قريب جدًا. 


)١(‏ المسالكك :١‏ الى الروضة ”: 3١‏ الحدائق 17: 1و9 

(؟) كما فى المبسوط :١‏ *38, و الوسيلة: 154 و التذكرة :١‏ 308, و التحرير :١‏ 868,. 
() الحدائق 2:1 890 

(؟) الكافى 6: 48- ذ» الوسائل :٠١‏ 0758 أبواب الصوم المحرم و المكروه ب /اح . 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 01 


المطلب الرابع فى الصوم المكروه 


وله أقسام قد مرّ ذكرها فى مواضعهاء كصيام الضيف و المضيّف. و المدعو إلى الطعام» و يوم عرفة عند خوف الضعف عن الدعاء أو 
الشكك فى الهلال» و صوم يوم عاشوراءء و ثلاثة أَيَام بعد الفطر. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 0١0‏ 


المقصد الثالث فيما يتعلق بكفَارةً الصوم 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2/1/9 من انلام 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 017 


و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: تجب الكفَارهٌ بالإفطار فى صوم رمضانء و قضائه 


بعد الزوال» و النذر المعن» و صوم الاعتكاف إذا وجبء و لا تجب فيما عدا ذلكك. 

أمّا الثانى» فالظاهر أنّه اتفاقيَ كما حكى عن المنتهى 2١١‏ و به صرّح فى المداركك و الذخيرة «07. و يجوز الإفطار فى هذا النوع قبل 
الزوال و بعده على ما نص عليه الفاضل و غيره 2”9؛ للأصل. 

و أمَا الأول» فهو كذلكك فى صوم رمضانء و نقل الإجماع عليه مستفيض 5١‏ و الأخبار فيه متواترة كما يأتى. و هو الأظهر الأشهر فى 
الثلاثة. 

خلافا فيها للمحكيى عن العمانى «8. فألحقها فى انتفاء الكمّارة فى إفطارها بسائر أفراد الصيام الواجبة. 

وقد مرٌ تحقيق الكلام فى الثانى فى بحث القضاءء و سيأتى الكلام فى الثالث و الرابع فى كتابى النذر و الاعتكاف. 


المسألة الثانية: كفَارهُ الإفطار فى شهر رمضان إحدى الخصال 


21/8 المنتهى ؟:‎ )١( 

(؟) المداركك #: ١لى‏ الذخيرة: .2٠١‏ 

(") المنتهى ”: 27١‏ و التذكرة 88١ :١‏ و التحرير: هل و انظر المداركك 2: .,6٠١‏ 

(؟) كما فى الحدائق 1: .57١‏ 

(0) حكاه عنه فى المختلف: . مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١٠‏ المسألةٌ الثانية: كفارة الإفطار فى شهر رمضان 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 018 

الثلاثة: عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستّين مسكيناء مخيرا بينهاء وفاقا للشيخين و السيّد و الإسكافى و القاضى و 
الحلّى» و غيرهم .1١‏ بل الأكثر» بل إِلَّا من شد و ندر «7)» و عليه الإجماع عن الانتصار و الغنية 0 للأخبار المستفيضة: 

كصحيحة ابن سنان: فى رجل أفطر فى شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذرء قال: «يعتق نسمة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو 
يطعم ستّين مسكيناء فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق) 50". 

و صحيحة جميلء و فيها: «أعتق» أو صم أو تصدّق» «6). 

ورواية أبى بصير: فى رجل أجنب فى شهر رمضان بالليل» ثمّ تركك الغسل متعم.دا حتى أصبحء قال: «يعتق رقبة أو يصوم شهرين 
متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا» ١‏ 

و الأخرى: عن رجل وضع يده على شىء من جسد امرأته فأدفق» فقال: «كفارته أن يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم سين مسكيناء أو 


وية 


)1١(‏ المفيد فى المقنعة: 6؛ الطوسى فى النهاية: 18» الس فى الانتصار: 68 القاضى فى شرح جمل العلم و العمل: 2187 الحلى فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة 2/88١‏ من انلام 


السرائر :١‏ 0/8 و انظر الشرائع .١1931 :١‏ 

(0) سيأتى بيانه فى ص .27١‏ 

(9) الانتصار: 2/١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): ١/ه.‏ 

(©) الكافى ©: -١١١‏ 2 الفقيه ؟: 1/7- 208 التهذيب *: 71١‏ 48 الاستبصار 7: 948- 09٠١‏ الوسائل :٠١‏ 58 أبواب ما يمسكك عنه 
الصائم ب 8 ح ١‏ 

(0) الكافى 6: -١٠١7‏ 7 التهذيب ©: -7١8‏ 098 الاستبصار ؟: -8٠١‏ 23568 الوسائل :٠١‏ 58 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /ح ؟. 
(©) التهذيب ©: 218-717 الاستبصار ؟: 417- 7/1 الوسائل :٠١‏ 2 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 18ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 019 

.)١١ رقبة)‎ 

و المروئ فى توادو أحمد بن مسد بن عسى »عن سماعة فى الموثق: عن رجحل أتى أعله شهر رمقان متعقداء قال عليه عق رق 
أو إطعام سين مسكيناء أو صوم شهرين متتابعين» و عليه قضاء ذلك اليوم) 19 

و الرضوئٌ: «من جامع فى شهر رمضان أو أفطر فعليه عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام سئّين مسكيناء لكل مسكين مدّ من 
الطعام) 7 

و تدلَّ عليه أيضا الأخبار المتضمْنة كل منها لواحدة منها أو اثنتين مخيرا بينهماء كمرسلة إبراهيم بن عبد الحميد المتضمُنة للعتق و 
الإطعام مخثيرا «»» و روايتى المروزى المتضمنتين للصوم «8» و رواية المشرقى المتضمّنة للعتق (2)» وهو لقن سماعةٌ «7» و البصرى 


لا و روايات محمد بن 


)١(‏ التهذيب : )481١ -*7١‏ الوسائل 5٠ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب * ح ه. 

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 58- 150. الوسائل :٠١‏ 54 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح *1. 

(*) فقه الرضا عليه السّلام: 7١7؛‏ مستدركك الوسائل 7: 778 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب لاح ". 

(©) التهذيب 5: 218-717) الوسائل :٠١‏ 25 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١18‏ ح 8. 

(5) التهذيب ©: 7١؟-/1اع‏ و 751- 71ت الاستبصار ؟: /81- 77 و 41- 008 الوسائل :٠١‏ 2# و 24 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 
12و ح"وا. 

(©) التهذيب ع: -7١1/‏ 200) الاستبصار ؟: 98- 270١‏ الوسائل :٠١‏ 54 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /ح .١١‏ 

(0) التهذيب 6: 48٠ -*7١‏ الوسائل :٠١‏ 54 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح ؟١.‏ 

(8) التهذيب ع: -7١1/‏ 044 الاستبصار ؟: 98- 007 الوسائل :٠١‏ 58 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 0٠١‏ 

النعمان )١١‏ و إدريس بن هلال »3١‏ و جميل المتضمّنة للإطعام ”. فإِنْ مقتضى الجمع بينها التخيير بين الخصال الثلاث. 

العجز عنه الثالث. 

لرواية الأنصارىء و فيها بعد قول الرجل: «أتيت امرأتى فى شهر رمضان و أنا صائم؛ فقال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: أعتق رقبة 
قال: لا أجد. قال: 


فصم شهرين متتابعين» فقال: لا أطيق» فقال: تصدّق على ستّين مسكينا» الحديث «ه). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 286/1 من لانلاهم 


و المروىٌ فى كتاب على بسند صحيح: عن رجل نكح امرأته و هو صائم فى رمضان. ما عليه؟ قال: «عليه القضاء و عتق رقبة» فإن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناء فإن لم يجد فليستغفر اللّه) «12. 

و يرد الأول: بعدم الدلالة» إذ أمر النبئ بالشىء بعد الشىء لا يدل على الترتيب صريحاء إذ كما يمكن أن يكون الأول واجبا معنا 
يمكن أن 


.# أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /ح‎ 57 :٠١ الفقيه ؟: 2907-0 التهذيب : 8377- 4417: الوسائل‎ )١( 

(7) الفقيه ؟: 20١-17‏ الوسائل 58:٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح 8. 

(©) الفقيه ؟: 7/ا- 23١‏ الوسائل :٠١‏ 57 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح /. 

(ع) حكاه عن العمانى فى المختلف: 570, و عن السبّد فى المعتبر ؟: الات, الخلاف 5: 182. 

(5) الفقيه : 1/7- 2:04 الوسائل :٠١‏ 52 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح ه. 

(9) مسائل على بن جعفر: -١١8‏ /ا©؛ الوسائل :٠١‏ 58 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /ح . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 07١‏ 

يكون أحد أفراد المخير» و تقدّم المعيّن إِنّما هو من باب الأصل الذى يجب تركه مع الدليل» فلا يعارض دليلا أصلا. 

و الثانى: بعدم ثبوت كون الرواية من كتاب علىئء و إِنّما نقلها صاحب الوسائل »)1١‏ و تواتر الكتاب عنده أو ثبوته بالقطع غير معلوم؛ 
بل غايته الظَنٌ. 

مخنافا إلى أنه لو سلمت الرواية تكون شاذة أو مخالقة للقثيرة القديمة المحرجة ليا عن السفة: 

ولو سلمء فغايتها التعارض مع ما مر و لا شكك أن أدلّه التخبير أرجح بالأكثريّة و الأشهريّة و الأصحيةُ و مخالفة العامة» فإنٌ الترتيب 
مذهب الثورى و الأوزاعى و الشافعى و أبى حنيفة «؟)؛ و رواه عن الرسول صِلَى اللّه عليه و آله و سلم أبو هريرة 019 فالعمل بالتخيير 
و قيل: لو قطع النظر عن الترجيح, فالعمل على التخيير» لأصالةٌ عدم التعيين. 

و فيه نظر, لأنّ الأصل و إن كان عدم التعيين. إلا أن التخيير أيضا خلاف الأصل» بمعنى: أن الأصل حال القدرهٌ على السابق عدم ثبوت 
وجوب لغيره لا تعيينا و لا تخيبرا. و استصحاب الاشتغال مع الترتيبء فالوجه ما قدّمناه. 

هذاء ثم إن موثقة سماعة: عن رجل أتى أهله فى رمضان متعم داء فقال: «عليه عتق رقبة» و إطعام ستّين مسكيناء و صيام شهرين 


متتابعين) رده 


.47١ تقدّمت فى ص:‎ )١( 

(') انظر المغنى ": 68 و بدايةُ المجتهد :١‏ 00:". 

(*) كما فى صحيح مسلم 7: 1111-11 و سنن الترمذى ؟: ./7١ -١1‏ 

(6) الاستبصار 7: /اة- 180". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 077 

فمع شذوذها- لعدم قائل بها أصلا- و قصورها عن مقاومة ما مرّ بوجوه شتّى» يجب حمل الوجوب المستفاد منها على التخييرى» أو 
جعل لفظة الواو بمعنى: أو» كما فى قوله سبحانه (مَتْنى وَ ثلاث وَ رُباع) ©: »1١ ٠"‏ أو على ما إذا أفطر على محرّمء كما يأتى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة 2/8/8 من لاإللاهم 


المسألة الثالثة: لو أفطر فى شهر رمضان على محرّم 
اشاره 


تجب عليه كفْارة الجمع؛ أى الخصال الثلا.ثء وفاقا للصدوق فى الفقيه و الشيخ فى كتابى الأخبار و الوسيلة و الجامع و القواعد و 
الإرشاد و ظاهر التحرير و الإيضاح و الدروس و المسالكك و اللمعة و الروضة و الحدائق »37١‏ و جمع آخر من متأخرى المتأخرين لي 
لمعتبرة الهروى: قد روى عن آبائكك فيمن جامع فى شهر رمضان أو أفطر فيه: ثلاث كفّارات» و روى عنهم أيضا: كار واحدة. فبأىٌ 
الحديثين نأخذ؟ قال: «بهما جميعاء متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام فى شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة» و صيام 
شهرين متشابعين» و إطعام ستّين مسكيناء و قضاء ذلكك اليوم» و إن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفَاره واحدة و قضاء 
ذلكك اليوم» و إن كان ناسيا فلا شىء عليه) ."6١‏ 


." النساء:‎ )١( 

(1) الفقيه ؟: /ا التهذيب ©: 309 الاستبصار ؟: 041 الوسيلة: 182 الجامع: 182 القواعد :١‏ 2# الإرشاد :١‏ 1948, التحرير 7: 01٠١‏ 
الإيضاح :١‏ 077 الدروس :١‏ “77 المسالكك 0/١ :١‏ اللمعهُ و الروضة ؟: ,17١‏ الحدائق *1: 577. 

(*) كما فى التنقيح الرائع :١‏ 4ع" و الرياض .8٠١ :١‏ 

(؟) التهذيب : -7١9‏ 208, الاستبصار *: /91- 18 عيون الأخبار :١‏ 

*6”- للك الوسائل :٠١‏ اه أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١٠ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 077 

يدل عليه أيضًا قول الصدوق فى الققيدء حيث قال: و أعا الخير الذى ورد فيمن أفظر يوما مخ شهر رمضان مقع دا «أن عليه قالذضك 
كفارات» فأنا افتى به فيمن أفطر بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم عليه لوجود ذلكك فى روايات أبى الحسين الأسدى فيما ورد عليه 
من الشيخ أبى جعفر محمّد بن عثمان العمرى .0١١‏ انتهى. 

و الظاهر انّصاله بصاحب الزمانء فإنّ الأسدى كان من الوكلاء الذين ترد عليهم التوقيعات. 

ويل علبه إطلاق مو ثثةسراعة المغد يوز بيثهالأخبار مقس إطلاق أخذار المدي. 

و القول: بأنّ ما يصيح الاستناد [إليه] «7" هو الرواية الاولى» و هى ضعيفة لتخصيص ما مر غير لائقة. 

عندنا ضعيفء إذ لا ضعف فى الخبر بعد وجوده فى الأصل المعتبر» مع أن الرواية قد حكم بصححتها جماعة» كالفاضل فى بحث 
كفارات التحرير و الشهيد الثانى فى الروضة «. 

و جهالة بعض رواتها لا تنافيها» إذ يمكن أن يكون مرادهما بالصححة: 

الصحةٌ عند القدماء» فتكون هذه الشهادةٌ منهما جابرة لضعف السند أيضا. 

مع أنّه لا ضعف فى السند أيضاء لأنّ راويها عبد الواحد و على بن محمّد بن قتيبة من مشايخ الإجازة» الذين صرّحوا فى حقَّهم بعدم 
الاحتياج إلى التوثيق. 


)١(‏ الفقيه 7: ع7. 
(؟) ما بين المعقوفتين أضفناه لاستقامةٌ العبارة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة امم من لإنلاه0 


(” التحرير ؟: ٠٠١‏ الروضةٌ ؟: .1١7١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 07 

واحمدان بن سليمان موثق فى كتيب الرجال بلا خلاق فيه» كما قيل .0١١‏ 

وعبد السلام الهروى وثّقه النجاشى- و قال: نه صحيح المذهب -07١‏ و كذلكك جمع آخر 70 و هو راجح على قول الشيخ: إِنّه 
عاممى 729). 

مع أن غايته كون الرواية مونّقةُ؛ و هى كالصحيح حب بل و كذلكك لو كانت حسنة كما قيل «8. 

هذا كله مع أن أكثر أخبار التخيير صريحة فى الإفطار بالحلال» و بعضها و إن كانت مطلقة. إِلَّا أن انصراف إطلاقها إلى مفروض 
المسألهُ غير معلوم, لقَوّهُْ احتمال وروده على ما يقتضيه الأصل فى أفعال المسلمين. 

ولا ينافيه المروىٌ فى العيون و الخصال بإسناده عن مولانا الرضا عليه الشلام: 

عن رجل واقع امرأة فى رمضان من حلال أو حرام فى يوم عشر مرّاتء قال: عليه عشر كفّارات لكل مره كفا فإن أكل أو شرب 
فكفَارءُ يوم واحد؛ «5» حيث إِنّهِ فى عشر مرّات الحرام حكم لكل مرّهُ بكفَارَة واحدة. 

و وجه عدم التنافى: أن الكفَار عبارة عتما يجب بإزاء الفعل» سواء كان أمرا واحدا أو متعدّداء فالخصال الثلاث للفعل المحرّم كفَارة 
واحدة. 


و وا لتحيل :ذا ليا له يصون اللادو عد 


.7371 :1 انظر الحدائق‎ )١( 

(؟) قال النجاشى فى رجاله: 0؟1: ثقةُ» صحيح الحديث. 

(*) منهم العلام فى الخلاصة: 1١7‏ و فيه أيضا: ثقهُ صحيح الحديثء و نقل فى تنقيح المقال ؟: ١10١‏ عن عدَّهٌ من العامّةٌ: انه شيعيّ. 
(©) رجال الطوسى: ."/٠١‏ 

."٠١ :١ انظر الرياض‎ )0( 

(©) العيون :١‏ 194- 2 الخصال: -88٠‏ 86 الوسائل :٠١‏ 0 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 010 


فرع: لاافرق فى المحرّم الموجب لكفَارهٌ الجمع 


بين ما كان تحريمه أصلبا- كالزنا و الاستمناء و تناول مال الغير- أو عارضياء كوطء الزوجهٌ فى الحيض أو تناول ما يضر به. 
و من الإفطار بالمحرّم: الكذب على الله و على رسوله و الأثم و منه: 
ابتلاع النخامة على القول بحرمته» و لكن الأصل ينفيهاء كلّ ذلك للإطلاق. 


المسألة الرابعة: لو عجز عن بعض الخصال تعن عليه الباقى» 


و يمكن أن بحتجٌ له بالروايات المتضمّنة لواحد واحد منهاء كل فى من يعجز عن غيره» و عدم معارضته مع ما يتضمّن غيره؛ لعدم 


و لو عجز عن الجميع» ففى وجوب صوم ثمانية عشر يوما- كالمفيد و السد و الحلى -0١‏ لرواية أبى بصير و سماعة: عن الرجل يكون 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 2/8.81 من لاللاه0م 


عشرةٌ مساكين ثلاثة أَيّام) .07١‏ 
أو وجوب التصدّق بما يطيق- كالإسكافى و المقنع والمداركك والذخيرة - لصحيحة ابن سئان المتقدّمة «©"» و بمضمونها 


صحيحته الأخرى «6). 


.//8 :١ المفيد فى المقنعة: 06 الستيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ): 0ه؛ الحلى فى السرائر‎ )١( 

(؟) الاستبصار 7: 917- 216 و فى التهذيب : #17- 458) و المقنعة: :28٠١‏ و الوسائل 78١ :٠١‏ أبواب بقيةُ الصوم الواجب ب 4ح :١‏ 
عن أبى بصير فقط. 

(*) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 178 المقنع: 2١‏ المداركك #: 217١‏ الذخيرة: 180ه. 

عات عا 

(5) الكافى ©: -١١7‏ ”7 التهذيب ع: 75١8‏ 448 الاستبصار ؟: 4١‏ 358, الوسائل :٠١‏ 58 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح ". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 075 

أو الأول و مع العجز عنه الثانى- كما عن المنتهى (ايداجيعا بين الأخيبان. 

أو التخيير بينهما- كما عن المختلف و الدروس و الشهيد الثانى «؟0- للجمع أيضا. 

أقوال» أظهرها: الأخيرء لتعارض الأخبار» فيرجع إلى التخيير. 

و لو قلنا بثبوت الأمرين لم يكن بعيدا أيضاء و لكن الأول وجوبا و الثانى استحباباء لعدم ثبوت الزائد منه عن الصحيحين. 

ولو عجز عن الأسمرين أيضا تجزئه التوبة و الاستغفار» بلا خلا.ف على الظاهر فيه كما فى الحدائق, و فيه: أنه مقطوع به فى كلام 
الأصحات 7 

و تدل عليه رواية أبى بصير: «كلّ من عجز عن الكقَّارةٌ التى تجب عليه- من صوم أو عتق أو صدقةٌ فى يمين أو نذر أو قتل أو غير 
ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفَارة- فالاستغفار كفَارَةُ ما خلا يمين الظهار)» ©). 

وفى صحيحة جميل- الواردة فى المجامع الذى أتى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء و أظهر عدم القدرة على قليل و لا كثير-: 
«فخذه و أطعمه على عيالكك و استغفر اللّه؛ «0» و المروىٌ عن كتاب على المتقدّم ذكره «18. 

و لو قدر بعد الاستغفار على الكفارة؛ فصرّح بعضهم بعدم الوجوب 37, 


)١(‏ المنتهى ": 1/0ه. 

(0) المختلف: 578, الدروس :١‏ /ا/ا7» الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 76. 

(” الحدائق 1: 7372. 

(©) الكافى /: ١#ع-‏ ف التهذيب 8: ١ -١8‏ الاستبصار ع: 8ه- 198 الوسائل ؟7: /ا8" أبواب الكفارات ب #ح .١‏ 
(0) تقدمت مصادرها فى ص: 018. 

(9) كما ف ص: /1م. 

(/0) كما فى الحدائق :١‏ /7371. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 077 

لقوله: «إنّْ الاستغفار كفارة). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 2880 من لاللاه0 


و عن الدرؤس: الاستشكال فيه 0 حيث إن الكفارة لا تجب على الفور: 

والتحقيى: أنه إق كاة العبه حاصاة حال ملق الرسوب دز هو الاقطارد فلا بجحب إلا الاسعتفار و لا مجده وجوت بعد الاشدان 
للأصل. 

و إن كان حال الوجوب مقتدراء فأَخَر التكفير حتى انتفى الاقتدار» فيبقى فى ذمّته باقيا إلى زمان الاقتدار» للاستصحابء و إن لم يجب 
علية كال الس سورص الابفان. 


المسألة الخامسة: تتكرّر الكفَارهَ بفعل موجبها مع تغاير الأيَام 


ولو من رمضان واحد مطلقاء بالإجماع المحمّق؛ و المحكيّ فى المبسوط و المنتهى و التذكرة و نهج الحقّ و التنقيح و المدارك و 
الحدائق و غيرها 7 و هو الدليل المخرج عن أصالةُ تداخل الأسباب على القول بها. 

و إِنْما اختلفوا فى تكرّرها بتكرّر الموجب فى اليوم الواحد على أقوال: 

عدمه مطلقاء و هو مختار المبسوط و الخلاف و الوسيلةُ و المعتبر و الشرائع و النافع و المنتهى «0. للأصلء و اختصاص أكثر ما دل 
على وجوبها من النصوص بتعمّد الإفطار, و هو إِنْما يتحمّق بفعل ما يحصل به الإفطار 


.3ا//:١ الدروس‎ )١( 

(0) المبسوط :١‏ 0175 المنتهى 7: 0080 التذكرة :١‏ 2520 نهج الحقّ: 5217 التنقيح :١‏ 4ع" المداركك *: 21٠١‏ الحدائق "1: 2779 و 
انظر الرياض 11 

ا 

(*) المبسوط :١‏ 0105 الخلاف 7: 189 الوسيلة: 168 المعتبر ؟: )28٠١‏ الشرائع :١‏ 21915 النافع: /ا2» المنتهى ؟: 0/0. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 078 

و يفسد به الصوم؛ و تحمّقه موقوف على عدم سبق فساد الصوم, و هو الظاهر المتبادر من إطلاق البواقى أيضاء فيرجع فيما عداه إلى 
مقتضى الأصل. 

و التكرّر كذلك, حكى عن السيد و [ثانى] ١١‏ المحقّقين و ثانى الشهيدين .7١‏ للإطلاق المذكورء و أصالةٌ عدم التداخل. 

و التفصيل بالأسول فى غير الوطء من المفطرات. و الثانى فيه. و بالأول مع تخلل التكفير و الثانى مع عدمه. و بالأول مع اتحاد جنس 
المفطرء و الثانى مع تغايره. و بالأول مع الاتّحاد و التخلل فى غير الوطءء و الثانى فى غيره. بل ربّما وجد بعض التفاصيل الأخر أيضا. 
و الأقوى عندى هو القول الثالثء لرواية العيون و الخصال المتقدّمة» الدالّهُ على طرفى التفصيل. 

وردّها بالشذوذ والندره ضعيف» إذ لم يعلم فى المسألة قول أكثر القدماء حتى يحكم بالشذوذء مضافا إلى أصالهٌ التداخل عند 
التحقيق فى بعض صور المسألة. 

و يؤيّد أحد طرفيه أيضا ما نقله فى المختلف عن العمانىء قال: ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى- صاحب كتاب شمس الذهب- عنهم 
عليهم السّلام: 

«أنَ الرجل إذا جامع فى شهر رمضان عامدا فعليه القضاء و الكفَارهُ فإن عاود إلى المجامعة فى يومه ذلكك مرّهْ أخرى فعليه فى كلّ 
مره كفارة) . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفناه لاستقامةُ المعنى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2/884 من تلاإللاه0م 


(؟) حكاه عن الستّد فى الخلاف 7: 2184 المحقق الثانى فى جامع المقاصد ": 

الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 7/7 و الروضة 7: 49 و عنهم جميعا فى الرياض ."١8 :١‏ 
(5) المختلف: 2770 الوسائل :٠١‏ 0ه أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 019 


المسألة السادسة: من أفطر عامدا فى شهر رمضان» 


فإن كان مستحلًا فهو مرتدٌ إن كان ممّن عرف قواعد الإسلام و كان إفطاره بما علم تحريمه من الدين ضرورة و لا يكفّر المستحل 
بغيره إِنَا مع اعتقاده كونه مفطرا فى الشريعة. 

خلافا للحلى فيكمّر :)1١‏ ولا دليل له. 

هذا إذا لم تدّع الشبهة المحتملة فى حقّه و إِلَا درئ عنه الحدّء و عليه تحمل روايةً زرارة و أبى بصير: عن رجل أتى أهله فى شهر 
رمضانء أو أتى أهله و هو محرم, و هو لا يرى إِلَّا أنَ ذلك حلالء قال: «ليس عليه شىء) .07١‏ 

ثم يأتى حكم المرتدٌ فى كتاب الديات إن شاء الله. 

و إن لم يكن مستحنًا يعزّر بما يراه الحاكم, فإن عاد ثانيا عزّر أيضاء فإن عاد إليه ثالثا قتل فيها على المشهور بين الأصحابء. كما صرّح 
به جماعة 9). 

لموثّقهُ سماعة: عن رجل أخذ فى شهر رمضان و قد أفطر ثلاث مرّات» و قد رفع إلى الإمام ثلاث مرّاتء قال: «فليقتل فى الثالثة) «5". 


و رواية أبى بصير: «من أخذ فى شهر رمضان و قد أفطرء فرفع إلى 


:# لم نعثر عليه فى السرائر و لا على محكيه. نعم نقله عن الحلبى فى المداركك‎ )١( 

.187 وهو فى الكافى:‎ "١80 :١ والرياض‎ ١7 

(0) التهذيب ع: 2٠0-7١8‏ الوسائل :٠١‏ ٠ه‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9 ح ؟١.‏ 

(*) منهم صاحبا الحدائق *1: 378 و الرياض :١‏ 18". 

(©) الكافى ©: ١١‏ 2 الفقيه 7: “/ا- 232306 التهذيب ©: /701- 498 الوسائل :٠١‏ 789 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: ٠ه‏ 

الإمام» يقتل فى الثالثة» )ل 

و مرسلة المقنعة: عن رجل أخذ زانيا فى شهر رمضانء فقال: «قد أفطر)» فقيل له: فإن دفع إلى الوالى ثلاث مرّات» قال: «يقتل فى 
الثالثة) .)35١‏ 

و صحيحة يونس: «أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا فى الثالثة» 070. 

وقبل: يقتل فى الرابعة «©)» للمرسلة: «إنْ أصحاب الكبائر يقتلون فى الرابعة) «2). 

و هى لا تقاوم ما مر لأخضيته و أكثريّته و أصححيته و أشهريّته. 

ولا يخفى أن القتل فى الثالثة أو الرابعة إِنّما هو لو رفع إلى الحاكم و عرّْر فى كل مرّهُ و إِلَا فنّه يجب عليه التعزير خاضٌ ة» اقتصارا 
فيما خالف الأصل على موضع اليقين. 


المسألة السابعة: من وطئ زوجته مكرها لها لزمته كفارتان» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /2/8..1 من لإللاه0م 


و يعزّر هو بخمسين سوطاء ولا كمَارهً عليها بلا خلاف يعرف- كما قيل «6- بل بالإجماع - كما عن الخلاف و المنتهى و التنقيح و 
المعتبر «07- بل فيه حكاية الإجماع عن جمع من علمائنا. 


)١(‏ التهذيب -١8١ :٠١‏ /1هذ» الوسائل :٠١‏ 769 أبواب أحكام شهر رمضان ب 7ح ؟. 

(1) المقنعة: 068 الوسائل :٠١‏ 769 أبواب أحكام شهر رمضان ب 7ح ؟. 

(") الكافى /: 191- 7ه الفقيه ع: ١ه-‏ 187 التهذيب 98:٠١‏ 984" الاستبصار ©: -7١17‏ 097941 الوسائل 78: ١94‏ أبواب مقدمات 
الحدود ب هح .١‏ 

6 كناف الجداتة وم 

(0) لم نعثر عليها فى الكتب الأربعة» و قد نقلها صاحب الحدائق فى ج 17: 50) مع ملاحظة الهامش رقم ١‏ منه فإنّها لا تخلو من 
فائدة. 

(©) فى الرياض :١‏ 18" 

(0) الخلاف 7: 2187 المنتهى 7: 48١‏ المعتبر ؟: .9/١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: ااه 

لرواية المفضل: فى رجل أتى امرأته و هو صائم و هى صائمة» فقال: 

«إن استكرهها فعليه كمّارتان» و إن كانت طاوعته فعليه كفَاره و عليها كفَار و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف 
الحذّء و إن كانت طاوعته ضربت خمسة و عشرين سوطا و ضرب خمسة و عشرين سوطا» .0١١‏ 

وضعف السند غير ضائرء و لو كان فما مد من الإجماعات المحكيةٌ و الشهرة القَويهُ له جابر. 

خلافا للمحكيّ عن العمانى؛ فأوجب على الزوج كمَارَه واحدة» للأصلء و ضعف الرواية؛ و صيحهُ صوم المرأة فلا وجه لثبوت كمَارة 
لها أيضا. 

و يرد الأولا-ن بما مرّء و الثالث بأنّه لا منافاة بين تعدّد الكفَارةُ عليه و بين صبّحهُ صومهاء لجواز ترئّبها على إكراه الصائمة: كما قالوا 
بنظيره فى إكراه المحرم للمحرمة على الجماع, مع أن صيحةُ صومها إذا كان الإكراه بمجرد التوعٌد و التخويف ممما لا دليل عليه» بل لنا 
أن نقول بفساده و وجوب القضاء عليها إن لم يكن إجماع فى خصوص المورد. 

ثم مقنضى إطلاق الرواية- بل عمومها الناشئ عن تركك الاستفصال- عدم الفرق فى المرأة بين الدائمة و المنقطعة» و حكى ذلكك عن 
تصريح الأصحاب أيضا .)7١‏ 

وفى تعدّى الحكم إلى الأمه و الأجنبده و النائمة و الغلام؛ و إلى المرأة لو أكرهت زوجها أو الأجنبى, و إلى الإكراه بغير الجماع من 
المفطرات» و عدمه. احتمالان. 


.١ ح‎ 1١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ 08 :٠١ الفقيه ؟: 0 23 التهذيب : 118- 70ت الوسائل‎ 4 -١١ :© الكافى‎ )١( 

(؟) كما فى الحدائق 1: /389. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: "اه 

الأظهر: الثانى فى الجميع» اقتصارا فيما يخالف الأصل على موضع النصّ. 

و دعوى عموم الامرأة للأوليين إِنّما تفيد لو كانت خاليه عن الضمير كما نقله فخر المحمّقين 0١١‏ و عميد الدين» و أمًا مع الضمير- 
كما فى الكتب الحديث- فلا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 2888 من لاإللاه0 


و صدق امرأته على الاولى ممنوع؛ حتى فى اللغةه و إن صدق عليها الامرأة فإنٌ صدق معنى التركيب لغهُ عليها غير ثابت. 
و أولويّةُ ثبوت الكقارة فى الثانية- لعظم الذنب- ممنوعة» لعدم ثبوت العلّهُ فى ثبوتهاء بل قد يناسب شدةُ الذنب عدم التكفير الموجب 
للتخفيئفء كما فى قتل الخطأ و العمد. 


المسألة الثامنة: يشترط كون الرقبة المعتقة فى كفارةٌ الصوم مؤمنة» 


على الحقّ المقهور ين الأصيحات:. 
لعموم رواية سيف بن عميرة: أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مش ركا؟ قال: «لا) .)7١‏ 
رمضان فعليه عتق رقبةٌ مؤمنة) 39). 


المسألة التاسعة: يجب إكمال العدد فى الإطعام» 
ليتحقّق ما نصّ عليه الإمام من عدد السبّينء فلا يكفى إطعام ما يكفى الستّين لأقلّ منهم. 


.538 :١ الإيضاح‎ )١( 

() الفقيه *: 880- ٠١‏ التهذيب 8: 714- 1/الل الاستبصار ©: 7- »١‏ الوسائل 77: 0" أبواب العتق ب 1١7‏ ح 2. 

(*) تقدمت مصادرها فى ص: 519. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: *اه 

ولا تجزئ القيمهُ فى شىء من خصال الكفارة» على الظاهر (من) ١١‏ المتّفق عليه بين الأصحابء لثبوت اشتغال الذْمّهُ بهاء فالانتقال 
إلى القيمة يساح إلى دليل ب لادلل: 

و الحقٌّ المشهور: أن الذى يعطى لكل فقير مد للرضوىٌ المتقدّم «27» و صحيحة عبد الرحمن 070 و موثّقَةُ سماعة «6". 

وعن الخلاف و المبسوط: أنه يعطى مدّان «2» و لا دليل له تامًا. 

و تأتى بقتيَه أحكام الكفَّارهُ فى كتاب الكفّارات إن شاء الله تعالى. 


المسألة العاشرة: كلما يشترط فيه التتابع من صيام الشهرين إذا أفطر فى الأثناء 


لحيض أو مرض بنى عليه بعد زواله مطلقا- كان العذر قبل تجاوز النصف أو بعده- بلا خلاف يعرفء بل هو مما ادّعى عليه الإجماع 
و اتّفاق كلمةُ الأصحاب مستفيضا «12؛ و عن الغنية: الإجماع فيهما 17: و عن الخلاف و الانتصار فى المرض .4١‏ 

لصحيحة رفاعة: عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين» فصام شهرا و مرضء قال: «يبنى عليه الله حبسه)» قلت: امرأهُ كان عليها صيام 
شهرين متتابعين» فصامت و أفطرت أيَام حيضهاء قال: «تقضيها»» قلت: فإنّها قضتها ثمّ يئست من المحيضء قال: «لا تعيدهاء أجز أها 


000 ما بين القوسين ليبس فى «س). 
(0) فى ص: 08 
إفرة تقدمت مصادرها فى ص: 019. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2/8.89 من انلام 


() تقدمت مصادرها فى ص: 819. 

(0) الخلاف ؟: 188» المبسوط .31/١ :١‏ 

(©) كما فى المنتهى ؟: .6٠١‏ 

() الغنية (الجوامع الفقهية): ”31 

(6) الخلاف ©: 405 الانتصار: /151. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: اه 

ذلكك) »»١١‏ و مثلها صحيحةٌ محمد .)35١‏ 

و رواية سليمان: عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين» فصام خمسة و عشرين يوما ثمّ مرضء فإذا برئ أ يبنى على صومه أم يعيد 
صومه كله؟ فقال: «بل يبنى على ما كان صام) ثم قال: «هذا ممما غلب الله عرّ و جل عليه؛ و ليس على ما غلب الله عزّ و جل شىء) «. 
ولا تضرٌ معارضتها مع الأخبار الفارقة بين صيام شهر و شىء من الثانى و صيام الأقل- فيبنى على الأول دون الثانى- كصحيحة جميل 
وابن حمران فى المرض «»» و رواية أبى بصير فيه و فى مطلق الإفطار «»» و صحيحة الحلبى فى من عرض له شىء و أفطر 2١‏ و 
الأخبار الفارقة بين صيام خمسة عشر يوما و الأقل مع نذر صوم شهر و عروض أمر- فيبنى على الأول دون الثانى- كرواية موسى بن 


بكر (7). 


.٠١ أبواب بقيهُ الصوم الواجب ب "اح‎ 37/5 :٠١ الوسائل‎ 807-١7 :7 التهذيب ©: «78- 9هلى الاستبصار‎ )١( 

() التهذيب ©: 78- ٠*لى‏ الاستبصار 7: 60-١7‏ الوسائل :٠١‏ 307/5 أبواب بقيةُ الصوم الواجب ب "اح .١١‏ 

(©) التهذيب ©: 781- 8هلى الاستبصار 7: 201-١7‏ الوسائل :٠١‏ 307/5 أبواب بقيهُ الصوم الواجب ب "اح ؟1١.‏ 

(©) الكافى 6: 2١-178‏ التهذيب ع: 788 ١غلى‏ الاستبصار 7: -١7*‏ 805 الوسائل 30١ :٠١‏ أبواب بقيهُ الصوم الواجب ب "اح ". 
(0) الكافى ©: 27-١8‏ التهذيب ع: 580- 1خلى الاستبصار 7: 508-١78‏ الوسائل :٠١‏ 377 أبواب بقيهُ الصوم الواجب ب ”اح 8. 
(2) الكافى ©: -١17‏ 7, التهذيب 6©: “141- #هى الوسائل :٠١‏ ”77 أبواب بقيهُ الصوم الواجب ب ”اح 4. 

(0) التهذيب ع: 80؟- على الوسائل :٠١‏ 70/2 أبواب بقيهُ الصوم الواجب ب اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 0ه 

لضعفها عن مقاومة ما مرٌ بالشذوذ, مضافا إلى عدم دلالة الأولى على الوجوب. لورودها بالجملة الخبريّة» و كون صحيحة الحلبى و ما 
بعدها أعمٌ مطلقًا مما مرّ من جهة العذرء فيجب التخصيص. و كون الأخيرتين فى غير الشهرين. 

فلم تبق إلا رواية أبى بصيرء و لا شكك أنّْها لا تقاوم ما مر من وجوه شتّىء مع أن حملها على مطلق الرجحان متعتّن» لكون ما مرّ قرينة 
عليه. 


وضْمْ بعضهم مع الحيض و المرض: السفر الضرورىٌ أيضاء كما فى نهاية الشيخ و اقتصاده و المعتبر »)١١‏ و ظاهر النافع و أكثر كتب 
الفاضل و الدروس و الروضة 5١‏ للعلّهُ المتقدّمة فى الأخبار المذكورة بقوله عليه السّلام: «اللّه حبسه)» و نحوه. 

و صرّح الحلى بعدم البناء فيه «0» بل لزوم الاستئناف و إن كان ضروريًاء و هو صريح الخلاف و الوسيلة 9 و ظاهر المبسوط و 
الجمل و الاقتصاد «4)» و ظاهر الأول الإجماع عليه. 

و هو الأقوى. لأنّ الظاهر ممما حبسه و غلب الله عليه ما لم يكن بفعل العبد و السفر و إن كان ضروريًا فهو بفعله. 

سلّمناء فغايته تعارض عموم التعليل مع عموم صحيحة الحلبى و نحوهاء فيرجع إلى الأصلء و هو هنا مع عدم سقوط التتابع لأنّه مأمور 
بهء فلا يسقط إِلَا مع الإتيان به. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/6٠‏ من تاإللاه0 


,/7 المعتبر ؟:‎ 79١ النهاية: 182 الاقتصاد:‎ )١( 

() النافع: الا الدروس :١‏ 142, الروضة ؟: 1737, و انظر المنتهى 7: .27١‏ 

العاف 1 

(©) الخلاف 6: 0ه الوسيلة: *18. 

(0) المبسوط :١‏ 780 الجمل و العقود (الرسائل العشر): 27177 الاقتصاد: .14١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 6ه 

فالقرلن أن الصوم واجب و التتابع واجب آخرء فما لم يدل دليل على الاستئناف عند الإخلال لم يجب. 

ففيه أولا: منع كونه واجبا آخرء بل المأمور به الصوم المتتابع. 

و ثانيا: أنه إذا كان واجبا آخر فلا بد من الإتيان به و امتثاله» و هو يتوقف على الاستئناف» فيكون واجبا. 

وهل الحكم مخصوص بالشهرين» أو يعم الأقل أيضاء كصيام ثمانية عشر يوما أو ثلاثة أيَام؟ 

عن الانتصار و الغنية و الاقتصاد و صريح السرائر و ظاهر النافع و الإرشاد و اللمعة -0١١‏ و هو صريح التحرير :-05١‏ الثانى» بل عن 
الأولين: الإجماع عليه. 

و ظاهر المبسوط و الجمل و عن الجامع و القواعد و الدروس و المسالكك و الروضة و المداركك: وجوب الاستئناف فى الثلاثة مطلقا 
”0 بل زاد الأخير فخصٌ البناء بالشهرينء للأصل المذكورء أى وجوب التتابع. و أمَا عموم التعليل فيعارض ما دل على وجوب التتابع 
فى هذه الصيام بالعموم من وجه. و إذ لا ترجيح فيرجع إلى القاعدة. 

هذا كله إِنّما كان مع العذر. 

و أمّا لو أفطر فى الأثناء لا لعذر فيجب عليه الاستئناف- فى غير ما يأتى استئناؤه- إجماعا فى الشهرين» كما فى السرائر و المعتبر و 
المنتهى 


:١ السرائر‎ »29١ الانتصار: 2181 الغنية (الجوامع الفقهية): 2217 الاقتصاد:‎ )١( 

.17 :) اللمعة (الروضة‎ "٠5 :١ النافع: 2/7 الإرشاد‎ ١ 

(0) التحرير: 88 

(5) المبسوط ,18٠ :١‏ الجمل و العقود (الرسائل العشر): 7117» الجامع: 2189 القواعد :١‏ 28 الدروس :١‏ 798, المسالكك /4:١‏ 
الروضة 7: 137 المداركث #: /781. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: /الاه 

والتذكرةٌ و التحرير١١»»‏ بل فى غير الشهرين أيضا كما قيل :)5١‏ للقاعده المذكورة» و صحيحتى جميل و ابن حمران و الحلبى» و 
رواية أبى بصير- المشار إليها- فى الشهرين 020 و روايتى موسى بن بكر فى الشهر «"» و القاعدة المذكورة فى الجميع. 

و أمَا المستثنى فثلاثة مواضع: 

الأمول: الشهران المتتابعان» إذا صام الشهر الأول و يوما من الثانى» بالإجماع المحمّقء و المحكىّ فى الخلاف و الانتصار و السرائر و 
الغنيهُ و التذكرة و المنتهى و المختلف و شرح فخر المحمّقين «8)» للنصوص المستفيضة» كصحيحتى جميل و ابن حمران و الحلبى و 


رواية أبى تصزير المتقدمة وهو نقة سماعة «5) و صحيحتى منصور 037 و أبى أيُوب 8 وغيرها .)4١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2/841 من انلام 


(0 السرائر 611-21 المعتبر 47 ١لا‏ المتنهى 9: 291 التذكرة 1871 التحرير 1: قل 
(9) انظر الحداتق اد عع 


() المتقدّمةُ مصادرها فى ص 075. 

(©) الاولى: تقدّمت فى ص 275. 

الثانية: فى الكافى ©: -١78‏ ت, الفقيه ؟: /ا9- 7©, الوسائل :٠١‏ 77/2 أبواب بقيةُ الصوم الواجب ب هح .١‏ 

(0) الخلاف :١‏ 807, الانتصار: /181» السرائر 06١١ :١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 

"لال التذكرة :١‏ 187, المنتهى 7: 27١‏ المختلف: 358 الإيضاح ©: .٠٠١‏ 

(2) الكافى ©: -١74‏ ”0 التهذيب ©: 187- ههى الوسائل :٠١‏ 7/7" أبواب بقيهُ الصوم الواجب ب ”اح 2. 

(/) الكافى ©: -١9‏ ل الفقيه ؟: /91- /ا6, التهذيب ©: 187- /اهلى الوسائل :٠١‏ 7/8 أبواب بقيهُ الصوم الواجب ب 8ح .١‏ 

(8) الكافى ©: ١58‏ ع2 الفقيه ؟: /91- 78 التهذيب ©: 8378- 1٠١7177‏ الوسائل :٠١‏ ”77 أبواب بقيهُ الصوم الواجب ب ”اح 8,. 

(9) انظر الوسائل 57١ :٠١‏ أبواب بقيةٌ الصوم الواجب ب ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 017 

و المشهور: أن بعد حصول التتابع بين الشهرين- بِضمم شىء من الشهر الثانى- يجوز التفريق فى البقَّهُ و هو المستفاد من قوله فى 
صحيحةٌ الحلبى. 

و التتابع: أن يصوم شهرا و من الآخر أيَاما أو شيئا منه. 

الثانى: من وجب عليه صوم شهر بالنذر و شبهه؛ فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر, فإنّهِ يبنى على ما تقدّم على المشهورء بل عن الحلّى: 
الإجماع عليه »١١‏ لروايتى موسى بن بكر المشار إليهماء المنجبر ضعفهما- لو كان- بالعمل. 

إحداهما: فى رجل جعل عليه صوم شهرء فصام منه خمسة عشر يوما ثمّ عرض له أمرء قال: «إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن 
يقضى ما بقى عليه؛ و إن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاماه و نحوها الأخرى أيضا ."7١‏ 

وقد يستشكل فى الاستناد إليهما فى كلْيُ الحكم باعتبار تضمّنهما الإفطار لعروض أمر لا مطلقاء و لا يمكن الاستناد إلى ثبوت الكلية 
فى الشهرينء لظهور الفرق بينهماء بن تتابع الشهر لا يحتمل إلا تتابع أيَامهء فالفرق بين النصفين لا بدّ له من دليل» بخلاف الشهرين» 
لكونه أعم من تتابع الأيَام و الشهرين الحاصل بضمٌ جزء من الثانى» مع أن ثبوت الحكم فى الشهرين إِنّما هو بعد التجاوز عن النصف» 
وليس هنا كذلكك. 

و يمكن الدفع: بأنّ الظاهر من عروض الأمر مطلق حصول الإفطارء كما يظهر من سياق السؤال و الجوابء و مع إرادة عروض السبب 
فهو أيضا مطلق بالنسبة إلى ما يضطرٌ لأجله إلى الإفطار و ما دونه مضافا إلى أن 


() السرائر :١‏ اع و ”اع. 

(0) المتقدّمة مصادرهما فى ص /277. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: 9ه 

المتبادر من تتابع الشهرين أيضا: تتابع جميع أيّامهما. 

نعم» يرد الإشكال من جهة أنّ الشهر فى الروايتين غير مقيّد بالتتابع» فلعل الحكم مقصور بالمطلقء و أمَا المقيد بالتتابع فلا بدّ فيه من 
الاستئناف مطلقاء كما هو مختار الغنية و الإشارةٌ ١١0؛‏ و هو قريب جدَّاء بل هو الأظهر. 

وهل الحكم على المشهور مقصور بالنذرء أو يتعدّى إلى غيره أيضا؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/91 من لاللاه0 


و الأكثر لم يتعرّضوا للتعدّى و قصّروا بذكر النذر خاصّةء لاختصاص الرواية. 

و ألحق فى المبسوط و الجمل بشهر النذر شهر كمَارة قتل الخطأ و الظهار للعبد :)7١‏ استنادا إلى أنه مندرج تحت الجعل أيضا. و هو 
خلاف الظاهر. 

نعم» يتعدّى إلى العهد و اليمين» لصدق الجعل قطعا. 

الثالث: من صام ثلاثة أَيَام بدل الهدى يوم التروية و عرفة» ثم أفطر يوم النحرء فيجوز له البناء بعد أَيَام التشريق» و سيجىء تحقيق القول 
فيه فى كتاب الحبّ إن شاء اللّه تعالى. 


المسألة الحادية عشرة: لو تبرّع أحد بالكفارةً من الغير» 


فإن كان متا فالحقّ المشهور: جوازه و وصوله إلى الميّتء بل براءته منه» للأخبار المتكثّرة» المتقدّمهُ فى بحث قضاء الصلاة عنه؛ فلا 
يجب أخذ الماليَةُ من ماله» لحصول البراءةٌ له. 


و إن كان حباء فذهب جماعة من الأصحاب- كما فى الحدائق 09- إلى 


.١14 الغنية (الجوامع الفقهية): ١/اه» الإشارة:‎ )١( 

(؟) المبسوط ,58٠١ :١‏ الجمل و العقود (الرسائل العشر): /71. 
(*) الحدائق 11 7378. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 0٠‏ 


عدم الإجزاء مطلقاء لأنّ الظاهر أنْ التكفير من العبادات التى أمر بها المأمورء و الاجتزاء بعمل الغير موقوف على الدليل؛ و لا دليل فى 


الحى. 
و الحاصل: أن مقتضى الأصل عدم البراءة إِنّا بصدور الصوم أو العتق أو الإطعام من نفسه. لأنّ مقتضى توه الخطاب إليه مطلوبِتة هذا 


وعن المبسوط و المختلف: الإجزاء كذلكك .)١١‏ 

و عن الشرائع: الإجزاء فيما عدا الصوم ."7١‏ 

استنادا إلى أله دين يقضى عن المديوة: فوجن أن تبرأ ذقتف كما لو كان لأجنبى. 

و إلى خبر المجامع الذى أتى النبئ» فأتى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم بمكتل فيه خمسة عشر صاعا أو عشرين: فأعطاه 
الرجل و قال: «تصدّق به) 79. 

و الأول مردوة يانه قياس. 

و الثانى: بأنّه غير المفروض.ء لأنّ النبى ملكه إيَاه و هو تصدّق بهء ولا كلام فى ذلكك. 

نعم يمكن أن يستدلٌ للإجزاء مطلقا بقضيّة الخئعمية المشهورة؛ المتقدّمة فى بحث الصلاة "2 و كان عليها مبنى الدليل الأول أيضا. 
فإذن الأظهر هو الإجزاء المطلق. 


(1)المسوط 3814١‏ الختلق؟ :8 


(0) الشرائع :١‏ 198. 
() الكافى 5: -1٠١7‏ 5» التهذيب ©: -7١8‏ 496 الاستبصار ؟: -8١‏ 758, الوسائل :٠١‏ 58 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح ”و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 69ل من انلام 


0 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 58 أبواب وجوب الحج ب 76 ح © و رواها فى سنن البيهقى ©: 

رذن 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ١ه‏ 

ولا يضرٌ ضعف طريق القضْيّهُ فإنّها مشهورة؛ و بالشهرة المتتيُ مجبورة. و لا يضرٌ كون المورد الحج و زمانه المسئول عنه. لأنْ العبرة 


المسألة الثانية عشرة: من فعل ما تحب به الكفارة» 


ثمّ سقط فرض الصوم عنه- بسفر أو حيض أو شبهه- لا تسقط الكفَاره عنه على الأظهر الموافق للأكثر» كما فى المداركك و الحدائق 
و ادّعى فى الخلاءف عليه إجماع الفرقة «7» لأنّه أفسد صوما واجبا عليه ظاهرا من رمضانء فاستقرّت عليه الكفَارة و لدخوله 
تحت إطلاق أخبار وجوب الكفارة. 

و تقيبده- بغير من يسقط عنه الفرض - غير معلوم. 

و توهم عدم صدق الإفطار عليه. لأنّه موقوف على الصوم, الموقوف على الأمر المنتفى هنا واقعاء لأنّ التكليف موقوف بعدم علم الآمر 
بانتفاء الشرط. 

مدفوع بأنْ الإفطار يتحمّق- حال فعله- بوجوب الصوم ظاهراء مع أن من الأخبار ما لا يتضمّن لفظ الإفطار» بل مثل قوله: نكح, أو مسٌّ 
امرأته» أو بقى جنباء أو كذب على الله أو نحوهاء خرج من لا يجب عليه ظاهرا حال الفعل بالدليل» فيبقى الباقى. 

خلافا لبعضهم؛ فقال بالسقوط « و حكى عن الفاضل فى جملة من كتبه «©, لأنْ هذا اليوم غير واجب صومه عليه عند الله لأنَّ 
المكلف 


371 :1 الحدائق‎ 31١ :# المداركك‎ )١( 

(0) الخلاف ؟: 519. 

(9) حكاه المحقق فى الشرائع: :١‏ *19. 

(©) المنفيق 17 8/8 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 051 

- بالكسر- إذا علم فوات شرط الفعل يمتنع التكليف عليه و انتكشف لنا أيضاء فلا تجب به الكمارة» كما لو اتكشف أنه من شوّال 
بالبينة. 

و يضعف بأنّ عدم وجوب الصوم فى الواقع - لانتفاء الشرط- لا ينافى وجوب الكفارة مع الوجوب ظاهرا- بل مع عدم الوجوب أيضا- 
حتى يوجب تقييد الإطلاقات به. 

و القياس على ظهور أنه من شوّال باطل» إذ لا يصدق عليه أنه أفطر نهارا فى شهر رمضان. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: 0*7 


المقصد الرابع فى الاعتكاف 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 2/6.12 من انلام 


و هو فى الأصل: الإقامة» أو الاحتباسء أو اللبث الطويل. 

و فى الشرع أو عرفه: الإقامة فى مسجد مخصوص مِذَهْ مخصوصة بشرائط مخصوصة. 

و شرعّته ثابتةُ بالكتاب و السنّهُ و الإجماعء بل بإجماع فقهاء الإسلام» كما فى المنتهى ."١١‏ 
فلل الله سبحانه أذ طور اتن الطائقيق و الحا كفي وَالرّكع الشُجودِ) .١‏ 

و قال عرّ شأنه (و لا تُبَاشرُوهُنٌ وَأم عاكفونٌ فى الساجن) 0 


.878 المنتهى ؟:‎ )١( 

() البقرة: 170. 

(9) البقرة: /1/1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 0*5 

و فى صحيحة الحلبى: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إذا كان العشر الأواخر اعتكف فى المسجد, و ضربت له قبَهُ من 
شعر» و شمّر المئزر و طوى فراشه)» فقال بعضهم: و اعتزل النساءء فقال أبو عبد الله عليه السلام: «أمَا اعتزال النساء فلا) .)١١‏ 

و أراد عليه الّ.لام بنفى الا-عتزال إثبات مخالطتهنٌ و مجاذبتهنٌ دون الجماعء؛ لتحريمه على المعتكفء. و فى طيّ الفراش إشارة إلى 
ذلكك. 

و يتأكد استحبابه فى شهر رمضانء ففى رواية السكونى: «اعتكاف عشر فى شهر رمضان يعدل حسجتين و عمرتين) .07١‏ 

خصوصا فى العشر الأواخر منه؛ تأسَيا برسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم. 

ففى رواية أبى العباس: «اعتكف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى شهر رمضان فى العشر الاولى, ثم اعتكف فى الثانية فى 
العشر الوسطىء ثم اعتكف فى الثالثة فى العشر الأواخر, ثمّ لم يزل يعتكف فى العشر الأواخر» «”. 

و فى صحيحة الحلبى: «كانت بدر فى شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم» فلمًا أن كان من قابل اعتكف 
عشرين» عشرا لعامه» و عشرا قضاء لما فاته) (2). 

ثمّ الكلام إمَا فى شروطه أو أحكامه؛ فهاهنا فصلان: 


)١(‏ الكافى ع: ه/ا١- 2١‏ التهذيب ع: /ام7- وعلى الاستبصار ”: 1١٠‏ 6878 الفقيه ؟: 17-١7١‏ الوسائل :٠١‏ 7ه كتاب الاعتكاف 
ب اح .١‏ 

(1) الفقيه ؟: -١77‏ الال المقنع: 28 الوسائل :٠١‏ 076 كتاب الاعتكاف ب ١ح‏ ". 

(©) الكافى 6: 0/ا١-‏ ”2 الفقيه ؟: “157- 818, الوسائل :٠١‏ 7ه كتاب الاعتكاف ب ١ح‏ 8. 

(؟) الكافى 6: -١1/0‏ 27 الفقيه ؟: 018-1١7١‏ الوسائل :٠١‏ 07 كتاب الاعتكاف ب ١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 0*0 


الفصل الأول فى شروطه 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً 2/8.40 من انلام 


وهى خمسة: 

الأول: النيّة» 

بالإجماع كما فى سائر العبادات» و قد مرّ بسط الكلام فيها سابقا. 
الثانى: الصوم, 


بالإجماع المحمّقء و المحكيّ فى الناصريات و الخلاف و المعتبر و المنتهى و التذكرة و غيرها .)١١‏ 

وفى صحيحةٌ محمّد 0١١‏ و مونّقته 9" و مونّقَهُ عبيد «) و رواية أبى العباس: 

«لا اعتكاف إِنَا بصوما «ه). 

و فى صحيحة الحلبى: لا اعتكاف إِلَا بصوم فى المسجد الجامع) «2. 

و إطلاق هذه الأخبار و غيرها يقتضى الاكتفاء بالصيام كيف انّفق- بمعنى: أنّه لا يشترط فى صومه أن يكون لأجل الاعتكاف- و هو 
إجماعيّ أيضاء و فى المعتبر: أن عليه فتوى الأصحاب 037. 


:١ و انظر رياض المسائل‎ 2580 :١ الناصريات (الجوامع الفقهية): 707, الخلاف 7: 2378 المعتبر 7: 2/78 المنتهى 7: 279) التذكرة‎ )١( 
بض‎ 

(1) الكافى ع: -١/8‏ 7 الوسائل :٠١‏ "1ه كتاب الاعتكاف ب 7ح 8. 

() التهذيب ©: 588 6/الى الوسائل :٠١‏ /ااه كتاب الاعتكاف ب ”7ح 8 

(©) التهذيب ع: 1584- 8 /الى الوسائل :٠١‏ اه كتاب الاعتكاف ب 7ح .٠١‏ 

(0) الكافى 6: 2١ -١9/8‏ التهذيب ©: 7184 #/الى الوسائل :٠١‏ 6ه كتاب الاعتكاف ب 7ح 2. 

(©) الفقيه ؟: 018-١19‏ الوسائل :٠١‏ 078 كتاب الاعتكاف ب ”اح .١‏ 

(0) المعتبر ؟: 78/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 0*8 

و تدل عليه أيضا النصوص المرغَبة لإيقاعه فى شهر رمضانء على ما مر فى الصوم من أنه لا يقع فى شهر رمضان صوم غيره. 

ثمٌ لازم ذلكك الشرط عدم صِححه الاعتكاف فى زمان لا يصحح الصوم فيه» كالعيدين» و لا ممّن لا يصيح صومه؛ كالحائض و النفساء و 


المريض المتضرّر به و المسافر. 

وفى صححته من الصبيّ الممز وجهان. الظاهر: الصححةُ و كيف كان لا ينبغى الريب فى صيحته منه تمريناء أى صبحته من حيث 
التمرين. 

الثالث: الزمان» 


وهو ثلاثة أثّيام فصاعداء لا أقل منهاء بالإجماع المحمّق» و المصرّح به فى المعتبر و التذكرة و غيرهما 4/1١‏ و هو الدليل عليه مع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 28.840 من تاإللاه0 


الأخبار. 

ففى صحيحةٌ أبى بصير: «لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيَام) 79» و مثله فى رواية عمر بن يزيد 70. 

و فى روايةُ داود بن سرحان: «الاعتكاف ثلاثة أيَام- يعت : السكّة - إن شاء الله تغالى 460 إلى غين ذلكق. 

ولا خلاف فى دخول ليلتى اليوم الثانى و الثالث فى الاعتكاف؛ للإجماع المحمّقء و حكاه فى المعتبر و المنتهى أيضا «8). و نفى عنه 
الخللاف 


0*9 :١ 78ء و انظر رياض المسائل‎ :١ المعتبر !: 2/74 التذكرةٌ‎ )١( 

)١(‏ الكافى : /ا/1١-‏ ”2 الفقيه 7: -١7١‏ 458 التهذيب ©: 589 2ل/الىل الاستبصار 7: 2818-١174‏ الوسائل :٠١‏ 08 كتاب الاعتكاف 
باعح 5. 

(9) التهذيب : 789- 8/الى الاستبصار ؟: 178- 0814 الوسائل :٠١‏ 05 كتاب الاعتكاف ب 8 ح 2. 

(©) الكافى 5: 178- له الوسائل :٠١‏ 5ه كتاب الاعتكاف ب 5 ح ؟. 

(0) المعتبر ؟: 78/ء المنتهى ؟: 517٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 0ه 

فى المسالكك .)١١‏ 

و تدل عليه الأخبار المتضئمنة لوجوب الكقَارةٌ لو جامع فى الليل؛ و لو خرجت المرأه قبل مضى ثلاثة أيَام أو تمامها 05١‏ كما يأتى. و 
لا شكك أنّ عدم الخروج قبل إتمام الثلاثة يام لا يكون إِنَا مع إدخال الليل أيضاء بل نقول: إن المتبادر من قوله: «لا يكون الاعتكاف 
إِلَا ثلاثة أيَام) الثلاثة المتتابعة» و لا يحصل التتابع إِنَا بإدخال الليل أيضا. 

و ظاهر الخلاف و المبسوط عدم دخول الليلتين 2*0 و إن أمكن إرجاعهما إلى ما عليه الأصحاب بتكلّف- كما فعله بعضهم -]١[‏ فإن 
تعٌ» و إِنَا فهو بالشذوذ و مخالفة ما ذكرنا من الأدلّهُ متروكك. 

و فى دخول ليلتى اليوم الأول و الرابع خلافء و الحقّ: العدم» وفاقا للمشهور, للأصل الخالى عن المعارض بالمرٌة. 

خلافا فى الليلة الأولى للمحكيّ فى المسالكك عن الفاضل و جماعة «: و أنكره بعض الأَجِلهُ «0. و قال: و لم أر فى كلام الفاضل 
صريحا فى ذلككء بل قال: و لم أر- من غير صاحب المسالكك- إشارة إلى هذا الخلاف» إلا من المحقّق الثانى فى حاشيةٌ الشرائع» 
حيث جعل القول 


]١[‏ كالمحقق القمى فى غنائم الأيام: حيث قال بعد نقل كلام الشيخ: و ربما يوجه بأن مراده أن الليالى لا تدخل فى الاعتكاف 
بسبب النذر إِلَا مع شرط التتابع و إن وجب إدخالهما فيه من حيث إن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أَيَام بينهما ليلتان» و هو توجيه 


,/7 :١ المسالكك‎ )١( 

(؟) الوسائل :٠١‏ 2828 كتاب الاعتكاف ب #8. 
(") الخلاف 5: 73*9, المبسوط :١‏ 588. 

,/7 :١ المسالكك‎ )©( 


(0) كالمحقق القمى فى غنائم الأيَام: .07١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تتامء. طعلإ ماع ةط6. للالثالانا صفحة /2/6491 من لإلاهن 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 0*5 

المشهور الأصحٌ. 

و للمنقول قولا فى الليلة الرابعة ."١‏ 

ولا دليل على شىء من القولين. 

وعلى ما ذكرنا ابتداء القدر الأقل من الاعتكاف: طلوع الفجر من اليوم الأول؛ و انتهاؤه: غرب الشمس من اليوم الثالث. و لو أدخل 

شيئا من الطرفين كان أولى» بل قد يجب من باب المقدّمهُ فينوى الاعتكاف قبل الفجر و يقطعه بعد الغروب. 

و يجب كون الأيَام الثلاثة تامةء فلا يجزئ يومان و نصف من سابقتهما و نصف من الرابع- أى الملفّق- لعدم صدق اليوم على الملفق. 

ثم إِنّه يتفرّع عليه: أنه لو شرع فى الاعتكاف ما لا يمكنه إتمام الثلاثة- كيومين قبل العيد- بطل الاعتكاف. 


الرابع: المكان» 


وليك أن يكور فى السهد إلجماعا قطعا قوف و تقاء هذل عليه الأخيار المعراترة: 

كالمروىٌ فى المعتبر عن جامع البزنطى بإسناده إلى الصادق عليه السشلام: 

«لا اعتكاف إِلَا بصوم؛ و فى مسجد المصر الذى أنت فيه) .)5١‏ 

و صحيحة أبى ولّاد الواردة فى المرأة المعتكفة بإذن زوجها التى ذهبت إلى زوجها فواقعهاء قال: «إن كانت خرجت من المسجد قبل 
أن تمضى ثلاثة أَيَامم ولم تكن اشترطت فى اعتكافها إن عليها ما على المظاهر) 7. 


."11/ :# نقله فى المداركك‎ )١( 

(1) المعتبر 7: 1/78 المنتهى 7: 6# الوسائل 06١ :٠١‏ كتاب الاعتكاف ب ”اح .١١‏ 

(") الكافى ©: -١11//‏ ١ك‏ الفقيه 7: 875-1171 التهذيب ©: 789- /الالك الاستبصار ؟: -١7*:‏ 77©, الوسائل :٠١‏ 084 كتاب الاعتكاف 
ب مح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 059 

و الحذّاء: «المعتكف لا يسْمّ الطيبء و لا يتلدّذ بالريحان؛ و لا يمارى, و لا يشترىء و لا يبيع» قال: «و من اعتكف ثلاثة أَيَام فهو فى 
اليوم الرابع بالخيار» إن شاء زاد ثلاثة أَيَام أخر» و إن شاء خرج من المسجد. فإن أقام يومين بعد الثلاث فلا يخرج من المسجد حتى 
يتم ثلاثة أيَام أخر) 09 

وابن سنان: «ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إِلَا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط» .05١‏ 

و مونّقته» و فيها: «ولا يخرج المعتكف من المسجد إِلَّا فى حاجة) «. 

و صحيحة داود: إِنَى أريد أن أعتكف فما ذا أقول؟ و ما ذا أفرض على نفسى؟ فقال: «لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بدّ منهاء و لا 
تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسكك» 150؛ إلى غير ذلكك. 

مقتضى الأصل و إطلاق هذه الأخبار و إن كان جوازه فى مطلق المسجد- كما هو محتمل كلام العمانى «00- و لكن انعقد الإجماع و 
صرّحت الأخبار بالتقييد و التعيين. 

نعم» وقع الخلاف فى المعتّن: 

فعن المقنع و الفقيه و الشيخ و السيدين و الديلمى و القاضى و الحلى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 2884/8 من انلام 


)١(‏ الكافى ع: لالا١-‏ 6 الفقيه ؟: ١7١--79”ث‏ التهذيب ع: 788- الاك الاستبصار 7: ,87”١ -١79‏ الوسائل :٠١‏ 8ه كتاب الاعتكاف 
باعح "”,. 

(؟) الكافى ©: 109/8- »١‏ الوسائل 00٠ :٠١‏ كتاب الاعتكاف ب /اح * و فيه: ليس للمعتكف .. 

(5) التهذيب 6: "187- 41 الاستبصار 7: 178- 06١18‏ الوسائل 40٠ :٠١‏ كتاب الاعتكاف ب لاح 2. 

(©) الكافى ©: -١0/8‏ 7 الفقيه 7: 4758-١177‏ التهذيب ©: 141- ١/الى‏ الوسائل 0٠ :٠١‏ كتاب الاعتكاف ب لاح ". 

(0) حكاه عنه فى المختلف: .50١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 00٠‏ 

و الحلبى و ابن حمزة و القواعد و الإرشاد و التحرير و المنتهى و التنقيح و غيرهم 0١١‏ بل الأكثر- كما صرح به جماعة 0- بل 
بالإجماع- كما عن الانتصار و الخلاف و الغنية و السرائر و التبيان و مجمع البيان «8#-: أنه أحد المساجد الخمسة: مسجد الحرام» و 
متنكلنا الرسوال وح وسكت الكرقة :و الصر حؤ القداف- كالأول او أحن الأريعة التى هى غير الرابع- كالثانى «06- أو غير الخامس» 
كالبواقى. 

و ضابطهم: الاختصاص بما صلّى فيه النبّ أو أحد الأثمّهُ عليهم السلام الجمعة. 

و عن المفيد و المعتبر و الشرائع و النافع و الشهيدين «© و جماعة من محقّقى متأْخَرى المتأخّرين «*) و محتمل العمانى 27 و ظاهر 
الكافى :/١‏ أنّه المسجد الأعظمء أو المسجد الجامع» أو مسجد الجماعة» باختلافهم فى 


)١(‏ المقنع: 68, الفقيه ؟: 0014-١١‏ الشيخ فى المبسوط :١‏ 184؛ السيد المرتضى فى الانتصار: 0/7 و السيد ابن زهرة فى الغنية 
(الجوامع الفقهية): 1ا3» الديلمى فى المراسم: 44 القاضى فى المهذب :١‏ 705 الحلى فى السرائر :١‏ 

١‏ الحلبى فى الكافى فى الفقه: 188 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 187 القواعد ٠ :١‏ الإرشاد :١‏ 00 التحرير :١‏ /الىك المنتهى ؟: ات 
التنقيح :١‏ 

٠7‏ وانظر الحدائق 1: ا8ع. 

(؟) كما فى المنتهى 7: 7ا2, و التنقيح :١‏ 01©: و الدروس :١‏ 598. 

(©) الانتصار: 1/7 الخلاف 5: 7717, الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): /1ه. السرائر :١‏ 

.5/١ :١ مجمع البيان‎ ١8 التبيان ؟:‎ 6١ 

(6) الموجوه فى الفقيه 9-:8-19© و ف الاعتكاق فى الساجد الخمسة المذكورق إذا أله حكى فى المختلف: 481 عن على بن 
بابويه أنه قال: لا يجوز الاعتكاف إِلَّا فى مسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و مسجد الكوفة و مسجد المدائن. 
(0) المفيد فى المقنعة: 87*» المعتبر ؟: 0/7 الشرائع :١‏ 512 النافع: 0 الشهيد الأول فى اللمعة» و الشهيد الثانى فى الروضة ؟: .18٠‏ 
() كالسبزوارى فى الذخيرةٌ: 8*8 و صاحب كشف الغطاء: 8*”. 

(/) حكاه عنه فى المختلف: .50١‏ 

١0/2 :© الكافى‎ )8( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 00١‏ 

التعبيرء و نسبه فى المعتبر إلى أعيان فضلاء الأصحاب .)١١‏ 

حب الأرلي:: الأجماعات المقولة: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/99 من لانلاه0 


و قاعدة توقيفيَهُ العبادة» فيقتصر فيها على القدر المتيقّن. 

و صحيحة عمر بن يزيد: ١لا‏ اعتكاف إِلَّا فى مسجد جماعة صلَى فيه إمام عدل صلا جماعة؛ و لا بأس أن يعتكف فى مسجد الكوفة و 
السو وسهه المنوا و معد 352 ١‏ 

و فى الفقيه بعدها: وقد روى فى مسجد المدائن «0. بحمل إمام العدل على إمام الأصل. 

و الرضوى: «و صوم الاعتكاف فى المسجد الحرام و مسجد رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم و مسجد الكوفة و مسجد المدائن» 
ولا يجوز الاعتكاف فى غير هذه المساجد الأربعة» و العلّهُ فى ذلك أَنّه لا يعتكف إِلَا بمسجد جمع فيه إمام) الخبر ©". 

و دليل النافين: الروايات المستفيضة؛» كالصحيحة المتقدّمة بتعميم الإمام. 

و صحيحة داود: «لا أرى الاعتكاف إِلَّا فى مسجد الحرام أو مسجد رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم أو مسجد جامع» الحديث 


«ه» و نحوها مونّقَةُ الكنانى .)2١‏ 


.089 المعتبر ؟:‎ )١( 

(1) الكافى ع: 2١ -١97/8‏ الفقيه ؟: 414-١7١‏ التهذيب *: -79٠‏ 87ل الاستبصار ”: 178- 8034, الوسائل 08٠ :٠١‏ كتاب الاعتكاف 
ب “اح 2 

() الفقيه ؟: 8750-1١٠١‏ الوسائل 26٠ :٠١‏ أبواب الاعتكاف ب ”اح 4. 

(؟) فقه الرضا عليه السّلام: 251 مستدركك الوسائل 7: 887 أبواب الاعتكاف ب ”اح .١‏ 

(0) الكافى ع: -١17/8‏ 7, التهذيب ع: -79٠‏ على الاستبصار 7: ,8١١ -١78‏ الفقيه ؟: 471١-١17١‏ الوسائل 08١ :٠١‏ كتاب الاعتكاف 
باع 

() التهذيب ©: -194١‏ ههلى الوسائل :٠١‏ 4ه كتاب الاعتكاف ب ”اح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 007 

و روايةٌ علي بن عمران الرازى: «المعتكف يعتكف فى المسجد الجامع» .)١١‏ 

و صحيحة الحلبى: «لا يصاح الاعتكاف إِلَا فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول صِلَّى الله عليه و آله و سلّم أو مسجد الكوفة أو 
مسجد الجماعة) .)75١‏ 

و رواية يحبى بن العلاء الرازى: «لا يكون الاعتكاف إلا فى مسجد جماعة) «. 

و موتّقةٌ ابن سنان: «لا- يصاح العكوف فى غيرهاه أى غير مكدة «إنَا أن يكون مسجد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم؛ أو فى 
مسجد من مساجد الجماعة) (©). 

ولا يخفى أنه يرد على دليل الأولين: 

منع حَيَجبَهُ الإجماع المنقول. 

و عدم اقتضاء توقيفيةُ العبادة للاقتصار على المتيقّنء بل يعمل فيها بالأصلء مع حصول المتيقّن هنا بالأخبار المذكورة. 

و عدم دلاله الصحيحة, لأنّها فى أكثر النسخ: «لا يعتكف» موضع: 

«لا اعتكاف» و لا يكون صريحا فى نفى الجوازء لإرادة نفى الاستحباب. 

مضافا إلى أن الإمام مع ذكر الصلاءً جماعة ما ظاهره فى مطلق إمام الجماعة أو مجملة. 


ولا يتوهُم أن مع الإجمال تخرج المطلقات عن الحجهُ فى موضع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماع3طات. الالثالانا صفحةً 9٠٠‏ من لإلامم 


.6 4ه كتاب الاعتكاف ب ”اح‎ :٠١ الوسائل‎ ىل8١‎ 59٠ :© التهذيب‎ )١( 

.7 كتاب الاعتكاف ب ”اح‎ 05٠ :٠١ الوسائل‎ 0" -١/8 : الكافى‎ )١( 

() التهذيب : 19٠‏ ١4لى‏ الاستبصار 5: -1١11/‏ 2815 الوسائل :٠١‏ 078 كتاب الاعتكاف ب ”اح 8. 

(©) التهذيب 6: 791 ١هلى‏ الاستبصار 5: 2818-1١78‏ الوسائل :٠١‏ 078 كتاب الاعتكاف ب ”اح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 7ه 

الإجمالء إذ هو إِنّما هو فى التخصيص بالمنفصلء و أمّا بالمتصل- كما فى هذه الصحيحة- فلاء فيبقى قوله: «مسجد جماعة» حبجةُ فيما 
لم يعلم خروجه عنه. 

و ضعف الرضوى. 

مليكا الدلالة و الحبجتة» و لكنهما معارضتان مع الروايات الكثيرة »)١١‏ و هى أرجح من جهة الموافقة لإطلاق الكتاب العزيز 27١‏ و هى 
من المرجّحات المنصوصة. 

لا يقال: هما أخصّان مطلقاء فيجب التخصيص بهما. 

لأنْه يوجب خروج الأكثرء و هو غير جائز» مع أن فى بعض الأخبار ذكر مسجد الجماعة بعد ذكر مسجد الرسول و الكوفة و المسجد 
الحرام ”0 فيكون المراد من مسجد الجماعة غيرها البنّهُ. 

و أمَا ترجيحهما بمخالفة العامّةُ فإنّما يفيد لو كانتا مخالفتين لقول جميعهم أو أكثرهم, و هو غير ثابت. 

و أمَا تضعيف الروايات بالشذوذ فمع فتوى مثل: المفيد و المحمّق و احتمال فتوى الكلينى و العمانى و شهادة مثل المحقق: بأنّه مذهب 
أعيان فضلاء الأصحابء الكاشف عن ذهاب جمع من الأعاظم إليه. فدعوى الشذوذ فاسدة. 

ثمّ لو قطع النظر عن الترجيح فالمرجع أيضا إلى أصالةٌ عدم اشتراط الزائد عمّما ثبت اشتراطه. فإذن الترجيح للقول الثانى و عليه الفتوى. 


.” 8ه كتاب الاعتكاف ب‎ :٠١ الوسائل‎ )١( 

(0) البقرة: /1/1. 

() الوسائل :٠١‏ 8ه كتاب الاعتكاف ب ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: هه 

بقى الكلام فى بيان المسجد الذى يعتكف فيه على هذا القول» فهل هو المسجد الجامع؛ كما فى ثلاثة أخبار من الأخبار المتقدّمة؛ و 
عبار جمع من الأصحاب ١١0؟‏ 

أو الجماعة» كما فى أربعةٌ من الأخبار» و كلام جمع آخر ١07؟‏ 

أو المسجد الأعظم؛ كما فى كلام المفيد؟ 

لا وجه للأخير» لعدم وروده فى روايةء إلا أن يفسدر به المسجد الجامع- كما فسّدره الشهيد الثانى به فى حاشية النافع» و صاحب ديوان 
الأدب- و هو الغالب فى الأمصار أيضاء أى يتّحد الجامع و الأعظمء و حينئذ فيرجع إلى الأول. 

فبقى الكلا-م فى تعيين أحد الأولين و بيان المراد منهماء فنقول: يمككن أن يكون المراد بهما واحداء و هو إمّا ما تصلى فيه الجماعة 
مطلقاءسواء كانت جصبحة أو سماعة غاقة الللدد مه غر تخصيض رقيلة أو ستحلة- أوسباعة مظلمًا. و احتمال إرادقة من سهد جماعة 
بل ظهوره منه ظاهر و فسّر المسجد الجامع به أيضا الشهيد الثانى فى المسالكك 0370. 

أو ما تصلى فيه صلاة الجمعة. و احتمال إرادته من مسجد الجامع ظاهرء بل فّ.ره به السنجرى فى المهذّب و الفيومى فى المصباح 
المنير و النووى فى التحرير و الشهيد الثانى فى الروضةٌ «"» و فسّر مسجد الجماعة به نادر أيضا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 2901 من تإللاه0 


(1) كالمحقق فى الشرائع »1١ :١‏ و الشهيد الأوّل فى اللمعه (الروضة ): .18٠‏ و السبزوارى فى الذخيرة: 0"4. 

(؟) نقله عن العمانى فى المختلف: .10١‏ 

87 :١ المسالكك‎ )©( 

(؟) المصباح المنير 3٠١١ :١‏ الروضة ؟: .18٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ههه 

أو ما يجمع أهل البلد, و لا يختصٌ بمحلدة أو قبيله. بل صلّى فيه عامّرة أهل البلد الجماعة فيه بمقتضى البناء لا بمحض اتّفاق مره أو 
أكثر. 

أو يكون المراد بالجامع أحد الأخيرين» و بالجماعة الأول. 

ولا يخفى أن إرادة ما تصلى فيه صلا الجمعة منهما أو أحدهما ليست مستندة إلى قاعدة لفظتة» فالمتعين إِمَا الأول أو الأخير» و 


مقتضى قواعدنا الأصولية: الأول و طريق الاحتياط و الأخذ بالمتيقّن: الثانى. 
الخامس: استدامة اللبث فى المسجد ما دام معتكفاء 


اشاره 


فلو خرج منه و لو قليلا بغير الأسباب المبيحة له بطل اعتكافه بالإجماع كما فى المعتبر و التذكرة و المنتهى .)١١‏ 

للأخبار المستفيضة» كصحيحة أبى ولاد المتقدّمة: و الأربعة المتعقّبهُ لها. 

وفى صحيحة داود: «ولا ينبغى للمعتكف أن يخرج من المسجد إِلَّا لحاجة لا بدّ منهاء ثم لا بجلس حتى يرجع, و المرأة مثل ذلكك» 
0 

و مثلها صحيحة الحلبى إلى قوله: «حتى يرجع» ثم قال: «و لا يخرج فى شىء إِلّا لجنازة أو يعود مريضاء و لا يجلس حتى يرجعء و 
اعتكاف المرأة مثل ذلكك» «*" إلى غير ذلكك. 

و أكثر تلكك الأخبار و إن كانت قاصرة عن إفاد الحرمة. إِلَا أن الإجماع على الحرمة- أى الشرطية- مضافا إلى ظهور بعضها فيها- 
كما فى قوله: 


فما ذا أفرض على نفسى 10- يعن إرادتها من الجميع. 


.2719 المنتهى ؟:‎ 23/8 :١ المعتبر 7: #ا"/ا التذكرة‎ )١( 

(0) المتقدّمه فى ص: 269. 

() الكافى ع: -١1/‏ "0 الفقيه 7: 177- 0459 التهذيب ©: 7588- ١/الى‏ الوسائل :٠١‏ 059 كتاب الاعتكاف ب لاح ؟. 

(©) المتقدّم فى ص 268. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 005 

وقد يستند إليها فى الإبطال أيضاء إذ الحرمة الشرعيّهُ منتفية» فلا بد من الشرطيَّةٌ الراجعةٌ إلى الإبطال بالارتكاب. 

و فيه نظرء لمنع انتفاء الشرعيّة» و لا بعد فى حرمة شىء فى فعل مستحبٌ ما دام فيه. 

والأولى فى الإبطال أيضا الاستناد إلى الإجماع؛ و إلى المعنى الحقيقى للاعتكافء فإنّه الحبس و اللبث المضادّان للخروج. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 29٠1‏ من تلاإللاه0م 


فروع: 

أ: مما ذكر - من منافاهٌ الخروج لمعنى الاعتكاف - تظهر قَوَهُ القول بعدم جواز إخراج البعض أيضا 

إذا كان منافيا للبث الشخصء كأن يخرج و مدّ رجليه إلى المسجد أو أدخل يديه فيه. و أما لو أخرج رأسه فقط أو رجليه كذلكك 
فالظاهر عدم صدق الخروج. 

ولو أنيط إلى الإجماع أو الأخبار اتّجه القول بجواز إخراج البعض مطلقاء بل لا يبعد جواز إخراج البعض مع الإناطة إلى معنى 
العكوف أيضاء إذ هذا القدر من الإخراج لا ينافى العكوف العرفىء بل اللغوى أيضاء حيث إن العكوف فى موضع فى ثلاثة أيَام مثلا 
يصدق لغهُ بخروج هذا القدر من البدن قطعا. 


ب: هل يتحقق الخروج بالصعود إلى سطح المسجد من داخله أم لا؟ 


فيه وجهان» الأول للدروس ١١و‏ الثانى للمنتهى «”).و الأحوط: 


(1) الدروسن 3891 

(0) المنتهى 20:7 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: اذه 

الأول» لعدم معلوميةُ صدق المسجد عليه. و يمكن القول بالجوازء لعدم صدق الخروج عن المسجد. 


ج: هل يبطل بالخروج مكرهاء أم لا؟ 


ظاهر الشرائع و القواعد و الإرشاد: نعم مطلقا .0١١‏ 

وظاهر المبسوط و المعتبر: لا كذلكك .)73١‏ 

و عن المختلف و التحرير و التذكرة و الشهيد الثانى: التفصيل بطول الزمان و عدمه «*”)» لعدم صدق الخروج المنهيّ عنه؛ و عدم 
الإجماع؛ و عدم منافاة الكون فى الخارج يسيرا لماهيّة الاعتكاف. 

و الأخير محلّ نظرء لجواز صبّحةُ السلب مع مطلق الكون فى الخارج. 

إِلَا أنه يمكن أن يقال: إِنْ ذلكك و إن كان منافيا لغ إَِا أنه لا ينافيها شرعاء لتصريح الأخبار بعدم المنافاة لحاجة لا بدّ منها «©", و أى 
حاجة أشدّ من دفع ضرر المكره؟! و هو و إن اختصّ بما إذا كان الإكراه بالتخويف و نحوه. إِلَا أنه يتعدّى إلى المكره بالاضطرار و 
رفع الاختيار بالأولويّة أو الإجماع المركب. 


د: هل الخروج سهوا و نسيانا مبطل» أم لا؟ 
أطلق «ه) الشيخ والفاضلان و الشهيد الأول 20 


7٠8 :١ الإرشاد‎ ءل/٠‎ :١ القواعد‎ ”١7 الشرائع‎ 00 


(0) المسوط 1 2ق الس ا 
() المختلف: *58, التحرير :١‏ /ال التذكرة :١‏ ٠794,؛‏ و الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 8/. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً نناه29 من تاإنلاهم 


(ع) الوسائل :٠١‏ 89 كتاب الاعتكاف ب". 

(0) يعنى: جوزوا. 

(©) الشيخ فى المبسوط :١‏ 59 و المحقق فى المعتبر 7: 0778 و العامة فى التذكرة :١‏ 2197 و الشهيد فى اللمعة (الروضة 7): .18١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 00 

و قيل بالفرق بين طول الزمان و عدمه ."١١‏ 

دليل الأول: نفى الإثم» و لزوم العسر لولاه. 

و دليل الثانى: الخروج عن المسمّى مع الطول لا بدونه. 

و الكل منظور فيه؛ لعدم الملازمة بين انتفاء الإثم و الصيحة. و عدم لزوم العسرء إذ لا وجوب فى الاعتكافء غايته البطلان» و لو صحٌ 
للزم مثله فى بطلان الصلاة بالسهو فى الأركان. 

و منع بقاء المسمّى بدون طول الزمانء فالبطلان مطلقا أقوى. 

ه: يجوز الخروج لضرورةً و حاجة من نفسه لا بد منها 

ولا يمكن فعلها فى المسجد, إجماعا فتوى و نضّ ا كما مرّ و لطاع من الله و لو كان قضاء حاجة الأخ المؤمن؛ للتصريح ببعض 
الطاعات فى الأخبار المتقدّمة «7» و دلالته على البواقى بالفحوى أو الإجماع المركب. 

و التعليل المذكور فى رواية ميمون بن مهران: كنت جالسا عند الحسن بن علي عليهما السّدلام فأتاه رجل فقال له: يا بن رسول الله إن 
فلانا له عليٌ مال و يريد أن يحبسنى» فقال: «و اللّه ما عندى مال فأقضى عنكك»». قال: 

فكلمه قال: فلبس عليه السّرلام نعله» فقلت له: يا بن رسول الله أننسيت اعتكافكك؟ فقال: «لم أنس» و لكن سمعت أبى عليه السّدلام 
يحدّث عن جدّى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: من سعى فى حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبد الله تسعة آلاف سنة 
صائما نهاره قائما ليله» «"1. 

و منها يظهر الدليل على استثناء حاجةٌ الغير أيضا. و منها أو من 


,68 :١ انظر المسالكك‎ )١( 

(؟) المتقدّمهُ فى ص 2868, 94ع2. 

(9) الفقيه ؟: 858-١77‏ الوسائل 20٠ :٠١‏ كتاب الاعتكاف ب لاح 6. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 009 


الطاعة: تشييع الأخ و نحوه. 

و: لو كان لمكان الحاجة طريق أقرب من الآخر» 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١٠‏ وده ز:الخارج - حيث يجوز - لا يجوز له الجلوس تحت الظل بلا ضرورةٌ فيه إجماعاء 
لوا: يجب سلوك الأقربء؛ و كذا يسلك مسلك الاقتصار على قدر الضرورة؛ لأنَّ الضرورة تقدّر بقدرهاء و لعدم كون الزائد حاجة و 


ضرورة .)١١‏ 
و هو حسنء إلا أنّه لا يلزم ذلكك إِلَّا مع إيجابه الخروج عن الاشتغال بالحاجة عرفاء فلا يجب سلوك الطريق الذى أقرب بذراع و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاه29 من تلاإللاه0 
ذراعين و نحوهما مما لا يخرج به عمًا ذكر عرفا. 
ز: الخارج - حيث يجوز - لا يجوز له الجلوس تحت الظل بلا ضرورة فيه إجماعاء له» 


و لصحيحة داود المستفسر فيها عمّا أفرض على نفسى .)7١‏ 

و أمّا الجلوس المطلق فلا دليل على حرمته. و الروايتان 8 المتضمُنتان له قاصرتان عن إفاده الحرمة» و لذا خصٌّ جماعة المحرّم 
بالمقيّد» منهم: 

الشيخ فى المبسوط و المفيد و الديلمى و المعتبر «©. و نقل عن أكثر المتأخَرين «8). 

و تختصٌ الحرمة بالجلوسء فلا يحرم المشى تحت الظلالء وفاقا 


.85 :١ المنتهى ”: *97, المسالكك‎ )١( 

(0) تقدّمت فى ص 269. 

(") الكافى ع: ع/ا١-‏ ” و -١1/8‏ "2 الفقيه ؟: 0759-١779 871-١7١‏ التهذيب #: 588 ١لام‏ و 190 88لى الوسائل :٠١‏ 254 كتاب 
الاعتكاف ب لاح 2 ؟. 

(©) المبسوط :١‏ 2191 و المفيد فى المقنعة: 281 و الديلمى فى المراسم: 49 المعتبر ؟: 0"/. 

() منهم الشهيد الثانى فى الروضة ؟: 2187 و السبزوارى فى الذخيرة: ١ه‏ و صاحب الحدائق 18: 7/ا5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 02٠‏ 

للشيخين فى المقنعة و المبسوط و الديلمى و ابن زهرة و المختلف و الروضة و الحدائق و غيرها ,)١١‏ للأصل. 

خلافا لجماعة؛ منهم: الشيخ فى أكثر كتبه و السسيد و الحلبى و الحلى و الشرائع و النافع و الفاضل فى بعض كتبه 007١‏ و لا مستند لهم 
إلا حكاية الإجماع عن الانتصار» و هى غير صالحة للاستناد. 


ح: لا بجوز للخارج- حيث يجوز - فى غير مكة الصلاةً فى غير مسجد اعتكافه» 


بلا خلاف فيه كما قيل 00 لصحيحتى منصور 20 و ابن سنان «0» إِلّا مع الضرورة» كضيق الوقتء فمعه يصليها حيث أمكن. و إلا 
صلاء الجمعةُ مع وجوبها إذا صلّيت فى غير مسجده؛ كما صرّح به فى بعض الأخبار المتقدّمة «©. 
و أمَا فى مكة فيصلى إذا خرج لضرورةً حيث شاء بلا خلاف» كما نصّ به فى الصحيحين. 


)١(‏ المقنعة: «2"؛ المبسوط :١‏ 197 الديلمى فى المراسم: 44 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية) 507, المختلف: 2100 الروضة ؟: 
87 الحدائق "1: ال/ا؟, و انظر الذخيرة: 28١‏ و الرياض :١‏ ع*". 

() الشيخ فى النهاية: 177 و الجمل و العقود (الرسائل العشر): 717 و الاقتصاد: 

348 و السيّد فى الانتصار: ؛ و الحلبى فى الكافى فى الفقه: 141 قال: و لا يجلس تحت السقف مختاراء و الحلى فى السرائر :١‏ 
610 الشرائع 117:١‏ المختصر النافع: 0/7 و الفاضل فى القواعد :١‏ الاو الإرشاد :١‏ 2:. 

(5 كمافى الرياض اع 

(©) الكافى ©: //ا1١-‏ ف الفقيه ؟: 85-15١‏ التهذيب ©: «79- 7هلى الاستبصار 7: ,8117-١78‏ الوسائل 00١ :٠١‏ كتاب الاعتكاف 


ب لاح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2900 من تاللاه0م 


(0) الكافى ع: /الا١-‏ 6 الفقيه ؟: 877-١7١‏ التهذيب ع: 1797 ١ل‏ الاستبصار 7: ,8١8 -١717/‏ الوسائل 08١ :٠١‏ كتاب الاعتكاف 
ب مح .١‏ 

(©) فى ص 268 269. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 02١‏ 


الفصل الثانى فى جملة من أحكامه 

اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الاولى: لا يجب الاعتكاف بالأصل إجماعا و أصلاء 


وهو قد يجب بالنذر و شبهه و بالنيابة حيث تجب. 

و يشترط فى النذر و أخويه إمَا كونه مطلقا فيحمل على الثلاثة لكونها أقل المسمىء أو تقييده بثلاثة فصاعداء أو بما لا ينافى الثلاثة» 
كنذر يوم أو يومين من غير تعرّض للزيادة» و لو قد الأقل من الثلاثة بلا أزيد بطل الاعتكاف من حيث هو اعتكاف. 

و الواجب منه إن كان وقته معنا فيجب الاتيان به فيه. و يجب بالشروعء بل يجب الشروع فيه فى الوقت. و إِلّا فكان كالمندوب على 
الأقوى» للأصل. 

وقد اختلفوا فى المندوب على أقوال: 

أحدها: عدم وجوبه أصلاء بل يجوز له الإبطال متى شاءء» نقل عن السيد و الحلّى و المعتبر و المختلف و المنتهى و التذكرةٌ و التحرير 
0١‏ 

و ثانيها: الوجوب بالشروع» نقل عن المبسوط و الكافى للحلبى و الإشار و الغنية 7١‏ إلا أن الأول صرّح بأنّ له الرجوع متى شاء قبل 
اليومين 


)١(‏ السيد فى الناصريات (الجوامع الفقهيةٌ): 400, و الحلى فى السرائر :١‏ 677: المعتبر ؟: 9/7 المختلف: 0587 المنتهى ؟: /الاع, 
التذكرة 394٠ :١‏ التحرير :١‏ 88 

(؟) المبسوط :١‏ 389 الكافى فى الفقه: 182 الإشارة: 114 الغنية (الجوامع الفقهية): */21. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 021 

إذا شرطء و عن الأخير: الإجماع عليه. 

و ثالثها: الوجوب بمضى يومين, فلا يجب قبله» و يجب الثالث بعد اليومين» حكى عن الإسكافى و نهاية الشيخ و القاضى و الشرائع 
41١‏ و نسب إلى أكثر القدماء و المتأخَرين 05١‏ و استفاضت حكايةٌ الشهرة عليه 9). 

دليل الأول: الأصلء و بعض الأمور الاعتباريّة. 

و حيّجةُ الثانى: النهى عن إبطال العمل» و إطلاق صحيحة أبى ولّاد المتقدّمة «©"» و سائر ما أوجب الكفَّاره على المجامع فى الاعتكاف 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 29٠‏ من تاإللاهم 


بإطلاقه «0)» و إطلاق روايات البجلى و أبى بصير «©) الموجبة لقضاء ما بقى على الحائض و المريض. 

فبدليل الكالة: مبمعة العذاء المتقدّمة 7 و صحيحة محمّد: «إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف» 
و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يخرج و يفسخ الاعتكافء و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يخرج و 
يفسخ الاعتكاف حتى تمضى 


.518 :١ الشرائع‎ ,7١7 القاضى فى شرح جمل العلم:‎ 217١ النهاية:‎ 18١ حكاه عن الإسكافى فى المختلف:‎ )١( 

(؟اكمافن الرياقن اعم 

(") كما فى التنقيح :١‏ ©80, الروضة ؟: 18. 

(ع) فى ص: 268. 

(©) الوسائل :٠١‏ 2828 كتاب الاعتكاف ب #8. 

(9) يعنى روايتى البجلى و روايةُ أبى بصيرء و الأوليان فى الكافى 6: ١ -١1/4‏ و الفقيه 7: 80-١77‏ و التهذيب ©: 79 "اول الى 
و الثالثة فى الكافى ©: -١1/4‏ 5 الفقيه ؟: -١77‏ ع" و الجميع فى الوسائل :٠١‏ *00 كتاب الاعتكاف ب ١١ح .8-١‏ 

0 فى ص: 289. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 087 

ثلاثة أيَام) .01١‏ 

أقول: دليل الأول مردود بوجوب الخروج عن الأصل مع المخرجء كما فى المقام؛ فإِنٌ الصحيحة مخرجة عنه» و ضعف سندها على 
بعض الطرق لا يضر مع الصححة على بعض آخرء مع أنّه على الآخر أيضا موثّقة» و مع قطع النظر عنه أيضا بالشهرة المحكيةُ منجبرة. و 
تضعيف دلالتها- لعدم ظهور: «ليس له) فى الحرمة؛ كما فى الذخيرة «01- مردود بظهورها فى نفى الحلّية» سيّما فى مقابلُ قوله: «فله 
أن يخرج المثبت لمجرّد الحلية بملاحظة التفصيل القاطع للشركة. 

و دليل الثانى مدفوع بمنع حرمة إبطال العمل» كما بتنا فى موضعه. 

و منع دلالة لزوم الكفاره بالجماع فى الاعتكاف على وجوب الإتمام؛ إذ لا امتناع فى وجوب الكفَارة بذلك فى الاعتكاف المستحبٌ. 
و استبعاد ذلكك و تخصيصه بتركك الواجب- كما فى الحدائق- لا وجه له. 

و منع دلالة أخبار القضاء على الوجوب. و إِنّما ورد فيها بالجملة الخبريّة» مع أنه على فرض تسليم دلالة الجميع تكون غايته الإطلاق 
اللازم تقيبده بالصحيحة المقيّدة. 

وامنه تظهر قةٌ القول العالث» فهو الأقرب. 

ثم إن هذا الحكم هل يتعدّى إلى كل ثالث- فله الفسخ فى اليوم الرابع دون ما إذا تمّ الخامس- أو يختصّ بالثلاثة الاولى؟ 


)١(‏ الكافى ©: //ا١-‏ 2# الفقيه 7: 8528-117١‏ التهذيب ©: 789- 4ل/الل الاستبصار 7: ,67١ -١79‏ الوسائل :٠١‏ “8ه كتاب الاعتكاف 
بع 31 

)الت ومن 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 8ه 

حكى عن الشيخ و الإسكافى و الحلبى :١‏ الأول» لصحيحة أبى ولاد المتقدّمة .7١‏ 

و عن السّد عميد الدين: الثانى «”0 و هو الأظهر؛ للأصلء و عدم صراحة الصحيحة فى الوجوب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 290177 من تلانلاه0 


و دعوى عدم القول بالفرق- كما يشعر به كلام صاحب التنقيح «215- ممنوعة؛ بل الفرق موجود من الطرفين» لوجود القول بالوجوب 
فى الأسولى دون غيرها- كما مرْ- و وجود القول باختصاص الوجوب باليومين فى غير الا-ولى؛ و فيها يجب الشروع؛ كما حكى عن 
الشيخ و الحلبى و الغنية «2. 

ثم على القول بالتعدّى. فهل يتعدّى إلى كلّ ثلاثة أو بختصّ بالثانية؟ 

صرح الشهيد بالأول «©. و احتيّ له فى المسالكك بعدم القول بالفرق 07. 

ورد بالمنع» و قال بعض شرّاح الروضة: و لم أر ممّن قبل المصنّف تعميم الوجوب لكل ثالثء بل إِنّما تعرّضوا له فى السادس. 

و ظاهر هذا القائل: الثانى» و هو الأظهرء لاختصاص الرواية. بل قيل 


.18# الحلبى فى الكافى:‎ 18١ حكاه عن الإسكافى فى المختلف:‎ ,194٠ :١ الشيخ فى المبسوط‎ )١( 

(0) فى ص: 0758. 

(*) نقله عنه الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 87. 

.605 :١ التنقيح‎ )6( 

(0) الشيخ فى المبسوط :١‏ 189 الحلبى فى الكافى: 218 الغنية (الجوامع الفقهية): 7/اه. 

() الشهيد فى الدروش 2١‏ 2:1 

87 :١ المسالكك‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 080 

بالاتقماضن باليقدويةو أما المتذوو فلييين كذلكةء قاو تدرو غييية لأ يهب الناس: لأن ظاهر المجيحة المتدوف و فيه نر 


المسألة الثانية: يستحبٌ للمعتكف أن يشترط فى ابتداثه الرجوع فيه» 


بالإجماع و المستفيضة» كصحيحتى أبى ولّاد و محمّد المتقدّمتين 40١١‏ و صحيحة أبى بصيره و فيها: «و ينبغى للمعتكف إذا اعتكف أن 
يشترط كما يشترط الذى يحرم) .03١‏ 

ورواية عمر بن يزيد: «و اشترط على ربّكك فى اعتكافكك كما تشترط عند إحرامكك. ان ذلكك فى اعتكافكك عند عارض إن عرض 
لكك من علَهُ تنزل بكك من أمر اللّه) 0 

وفى اختصاص الشرط بعارض يعد عذرا مسوَّغا للخروجء أو بعارض مطلقاء أو الخروج متى شاءء أقوال. 

دليل الأول: التشبيه باشتراط المحرم فى الصحيحة و الرواية» و آخر رواية عمر بن يزيد .]١[‏ 

و حجَة الثانى: صحيحة أبى ولّاد «©, لظهور أن حضور الزوج ليس من الأعذار المسوّغة للخروجء نعم هو من جملة العوارض. 

و حتجةُ الثالث: هذه الصحيحة» لعدم ظهور كون مثل ذلكك عارضاء 


]١[‏ كذاء لكن المتضمنة لتشبيه المعتكف بالمحرم هى صحيحة أبى بصير و رواية عمر ابن يزيد لا غير» راجع الوسائل :٠‏ ”هه كتاب 
الاعتكاف ب 4. 


.287 2258 المتقدّمة فى ص:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 29٠/8.‏ من تاللاه0 


)١(‏ الكافى ©: /ا/1١-‏ ”2 الفقيه 7: -١7١‏ 458 التهذيب ©: 589 *ل/الىل الاستبصار 7: 2818-١174‏ الوسائل :٠١‏ 087 كتاب الاعتكاف 
ب وح .١‏ 

(5) التهذيب ©: 788- 8/الى و فى الاستبصار 7: 819-178, الوسائل :٠١‏ 007 كتاب الاعتكاف ب 4 ح ؟: أن يحلكك من اعتكافكك» 
بدل: إن ذلكك فى اعتكافكك. 

(6) المتقدّمه فى ص: /26. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 088 

و إطلاق صحيحة محمد )١١‏ بل ظهورها فى عدم العارض. لأنْ [الثمرة] [1]- فى جواز الرجوع بعد اليومين و عدمه بالا-شتراط و 
عدمه- إِنّما تظهر مع عدم الضرورة. و لا ينافيهما التشبيه بالمحرمء لجواز كون التشبيه فى أصل الاشتراط لا كيفتّته» بل يثبت ذلكك 
تجويز الخروج مع الشرط بحضور الزوج. 

أقول: أمَا التفرقة فيظهر وجهها مع تعميم العارض أيضاء فلا يظهر من الصحيحة الثانية الإطلاق بل و كذا الأولى؛ لأنّ الحكم فيها فى 
واقعه خاصة متضمَنةُ لنوع عارضء غاية الأمر إجمال الثانية بحسب مطلق العارض و الاقتراحء و لازمه الاقتصار على موضع اليقين- و 
هو الشرط العارض- لأنّ تقييد اليومين فيها يكون بالمجمل المتّصل» و حكمه ذلكك. 

و من ذلك يظهر ضعف التمسّك بالأصل فى التعميم بالنسبة إلى مطلق العارض و الاقتراح» فإذن الأقوى هو الثانى. 

ولا يرد التشبيه بشرط المحرم, لما مرّ. و لا ذيل رواية عمر بن يزيد لعدم دلالته على الحصرء بل غايته جواز اشتراط ذلكك. 

ثم الظاهر عدم الفرق فى جواز الا-شتراط بين الواجب و غيره؛ للإطلا.ق و الأصلء لكن محله فى الأول: وقت النذر و أخويه لا وقت 
الشروعء بخلاف المندوب. فإنّه عنده كما هو ظاهر الأخبار, و إِنّما خصّ المنذور بوقت النذر لأنّ خلوٌ النذر عن هذا الشرط يقتضى 
لزومه وعدم سقوطه فلا يؤثّر الشرط الطارئ» سيّما مع تعتين زمانه. 

و أمَا جواز هذا الشرط عند النذر- مع كونه إجماعيّا على الظاهر كما 


]١[‏ أضفناه لاستقامةُ المعنى. 


.ه8١ المتقدّمهُ فى ص:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: /081 

يفهم من التنقيح 2١١‏ أيضا- فللأصل» مع ثبوت مشروعيّته فى الاعتكاف قبل النذر. 

هذاء و فائدة هذا الشرط جواز الرجوع عند العارض و إن مضى اليومان بل دخل الثالث. 

ولا يجب القضاء فى المندوب ولا-فى الواجب المعيّن؛ للأصل. و أمّْا الواجب المطلق فمختار المعتبر و الدروس و المسالكك و 
المداركك :)3١‏ وجوب فعله ثانيا» و له وجه. 


المسألة الثالثة: بحرم على المعتكف أمور: 


منها: الجماع إجماعا 


» له و للاية دا و الأخبار 5 


و الظاهر الإجماع على فساد الاعتكاف به أيضاء و فى الغنية و المنتهى و عن التنقيح و المفاتيح الإجماع عليه «8» و يدل عليه أيضا- لو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2909 من تاللاه0 


كان فى النهار- أنه يفسد الصوم المشروط فى الاعتكاف. 
و تؤرّده أيضا الأخبار الموجبة للكفَارة به. و أن المجامع فيه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان «*. و أَمَا الاستدلال بذلكك على 
الفسناة قبيحل تأكل» لجواز تركن الكثارة غلى فيه الدرمة: و كوثه ممتدلة المفط فى وحوب الكثفارة: 


1 التنقيح‎ )١( 


(0) المعتبر ؟: ٠*لا‏ الدروس "٠١ :١‏ المسالكك :١‏ فى المداركك 6: 98# 

(9) البقرة: /1/1. 

(6) الوسائل :٠١‏ ه6ه كتاب الاعتكاف ب «. 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): “/81» المنتهى ؟: 278) التنقيح 8٠05 :١‏ المفاتيح :١‏ 719. 

(©) الوسائل :٠١‏ 288 كتاب الاعتكاف ب «. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: /05 

و ألحق بالجماع: الاستمناء بأىّ نحو كان, و فى الخلاف الإجماع عليه .0١١‏ و لا بأس به إن أريد من حيث التحريم» سيّما مع تحريمه 
بنفسه إن لم يكن مع حلاله. و إن أريد من حيث الإفساد و الكفَارهُ فمشكلء بل الأجود العدم. 


و منها: الاستمتاع بالنساء 


لمسا و تقبيلا وغيرهماء بلا خلاف يعرفء بل عن ظاهر التبيان و مجمع البيان و فقه القرآن و المداركك الاتفاق عليه 0٠‏ و تدلّ عليه 
الآية» للنهى فيها عن المباشرة الشاملة لجميع ذلكك. 

و ظاهر الأصحاب اتّفاقهم على اختصاص حرمة الأمرين بما إذا كانا بشهوة و لا حرمة فى الخاليين عنها «0. 

و ألحق بعضهم بهما النظر بالشهوة ."١‏ و لا وجه له. 

وفى فساد الاعتكاف بهما و عدمه قولان: 

الأولة عن الخاخف: و المعسر و الننين و التذكرة و القعرر بو الدروس «قةوابن شورافوت ف سعابه القرآاق» للتيى السترجب 
للفساد» و أنت خبير بما فيه. 

و الثانى: للوسيلة و المختلف و ظاهر الشرائع و النافع و القواعد و الإرشاد و التلخيص و التبصرة «8). للأصل السالم عن المعارض» و هو 
الأقوى. 


() الخلاف 7؟: 3738. 

() التبيان ؟: 178 مجمع البيان 238١ :١‏ فقه القرآن: 192 المداركك #: 7"67. 

(*) كالعلامة فى التحرير :١‏ 8ل و صاحب المداركك 6: 6#”, و صاحب الحدائق 17: 59439. 

(©)اققله العلاعة عن ابن الجتيد ف المقتلق: 89 

(0) الخلاف 7: 378, المعتبر ؟: ٠5/ا؛‏ المنتهى 7: 274) التذكرة :١‏ 595, التحرير :١‏ 

لى الدروس 7:00:1١‏ 

(©) الوسيلة: 018 المختلف: *58, الشرائع :١‏ 714؛ المختصر: 076 القواعد 2/١ :١‏ الإرشاد :١‏ 2085 تبصرة المتعلمين: /2. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 029 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 291١‏ من انلام 


و منها: البيح والشراءء 


فالمشهور تحريمه. بل فى الحدائق: أنه لا خلاف فيه 201١‏ و فى المداركك و عن الانتصار و الخلاءف و الذخيرة الإجماع عليه 25١‏ 
لصحيحة الحذّاء المتقدّمة «*. و فى دلالتها على الحرمة نظر. 

و حكى عن المبسوط و السرائر و اللمعهُ و الروضة: العدم «©؛ و فى النسبة نظرء بل صريح الأول عدم الجواز. 

نعمء عبر الثانى بالأمولى؛ و لكن ظاهره الفساد به؛ و هو ينبئ عن التحريم أيضاء و الأ-خيران لم يذكراه. فإن ثبت الإجماع فهو و إلا 
فالكراهة أظهرء و أظهر منها عدم الفساد به و لا الكقارة. 


و منها: الطيب و شم الرياحين» 

و الكلام فيه كناف خف ا أن عدم ثبوت الإجماع فيه أظهر, لعدم نقل إجماع عليه- إِنَا عن الخلاف «0)- و مخالفةٌ المبسوط «6. 
و منها: المماراة- 

وهى المجادلهٌ على أمر دنيوى أو دينى لإظهار الغلبهُ- و هى فى نفسها محرّمة و أما من حيث الاعتكاف فالكلام فيها كسابقها. 

و منها: الاشتغال بالأمور الدنيويَة الغير الضروريّهُ و الصنائع. 


ظاهر المنتهى المنع منها 01 لفحوى ما يمنع عن البيع و الشراء 


)١(‏ الحدائق: 17 لاوع,. 

(؟) المداركك 6: عع الانتصار: 9/6 الذخيرة: 057. 

(9) فى ص: 089. 

(©) المسوط 887:5 السرائر: خف اللمعة و الروضة + باذ 

.78٠ :7 الخلاف‎ )0( 

.598 :١ المبسوط‎ )©( 

(0) المنتهى ؟: ولاع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ١ه‏ 

و لمنافاتها لماهيّهُ الاعتكاف. لأنّه اللبث للعبادة. 

و يضعف الأول: بعدم معلوميةُ العلُ. و الثانى: بمنع جزئية العبادة» و لو سلّمت لم يسلم الزائد عن الأغلبية اقتضاءء و لذا يجوز له الأكل 
والنوم و السكوت إجماعا. 

ثمّ الأولى تركها و ترك النظر فى معايشه و الخوض فى المباح زيادة على قدر الضرورة» و يجوز مع الضرورة البيع و الشراء الممنوع 
عنهماء و لكن يجب الاقتصار فيهما على ما تندفع بهه حتى لو تمكن من التوكيل فعل» لاندفاع الحاجة معه. 


و منها: فعل القبائح و الاشتغال بالمعاصى و السيّئات» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 291١‏ من تاإنلاهم 


و أفسد الحلى به الاعتكاف »)١١‏ لما ذكر بجوابه. 
و منها: كل ما يحرم على المحرم» 


حرّمه الشيخ فى الجمل ١‏ و ربّما يحكى عن القاضى و ابن حمزةٌ 7, و لا دليل عليه أصلاء و الأصل ينفيه. 
و مافى التنقيح- من جعله فى المبسوط روايةٌ -15١‏ لا يفيد, لعدم عمله بهاء فلا يكون حب وعدم معلومبة متنها حتى ينظر فى 
دلالتها. 


المسألة الرابعة: 
يفسده كل ما يفسد الصوم إذا وقع على وجه يفسد الصوم؛ من حيث فوات الصوم, الذى هو شرط فيه إجماعا. 


المسألة الخامسة: كلما يحرم على المعتكف من حيث إنه معتكف 


.878 :١ الحلى فى السرائر‎ )١( 

(؟) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 777. 

() ابن حمزةٌ فى الوسيلة: *18. القاضى فى المهذّب 7١5 :١‏ و حكاه عنهما فى المختلف: 187. 

.6508 :١ التنقيح‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: ١/اه‏ 

فإنّه يحرم ليلا و نهاراء لدخول الليالى فى الاعتكاف. و أمّا ما وجب الإمساكك عنه باعتبار الصوم فَإنّما يمسكك عنه فى النهار, لأنّه زمان 
الصوم. 


المسألة السادسة: هل يختصّ ما بحرم بالاعتكاف الواجبء أم يتناول المندوب أيضا؟ 


قيل: إطلاق النصٌّ و كلام الأصحاب يقتضى الثانى .)١١‏ 

أقول: إن كان المحرّم مفسدا للاعتكاف فيتعتين الحكم بعدم حرمته فى المندوب» لعدم حرمةٌ إفساده. 

و ما كان غير مفسدء فما كان فيه إطلاق على التحريم- كالنساء و البيع و الشراء و الطيب بناء على دلالهُ الصحيحة «07- فيحرم مع قصد 
بقاء الاعتكاف, للإطلاق. 

و ما لم يكن فيه إطلاق بل كان للإجماع- كالبيع و الشراء على عدم تماميّهُ دلالهُ الصحيحة- فيختصٌ بالواجبء لعدم ثبوت الإجماع 


فى غيره. 


المسألة السابعة: لا يصحّ اعتكاف العبد بدون إذن مولاه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2911 من تاإنلاهم 


»و لا-الزوجة بدون إذن زوجهاء لمنافاته للح الواجب عليهما. و أما الولد بدون إذن و الدية فإِنّما يصمح حيث يكون مع الصوم 
الواجبء أمَا مع المندوب فلا يصحح من حيث اشتراط الصوم بالإذن كما مرّ 7. 


المسألة الثامنة: تجب الكفَارهٌ بالجماع 
للاعتكاف من حيث هو- ليلا كان أو نهارا- بلا خلاف كما صرّح به جماعة 50)» بل بالإجماع كما عن 


)١(‏ كمافى الحدائق 1: موع. 

.258 المتقدمه فى ص:‎ )١( 

إفرة راجع ص /05. 

(6) منهم السيورى فى التنقيح 607:١‏ و الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ هلى و السبزوارى فى الذخيرة: 07. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: ؟/اه 

الاتتصار و الغنيهُ و فى التذكرة و المنتهى و غيرها »١١‏ للإجماع؛ و المستفيضة. كصحيحتى أبى ولاد السابقة .)١‏ 
و زرارة: عن المعتكف يجامع أهله؟ قال: «إذا فعل فعليه ما على المظاهر) .0"١‏ 

و مونّقَةُ سماعة: عن معتكف واقع أهله؛ قال: «هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان' 50". 

و الأخرى مثل الأولىء إِلَا أنه زاد فيها: «متعمّداء عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا؛ «ه. 
وهل الواجب عليه كفَارةٌ الظهارء كما فى الصحيحين؟ أو الإفطار» كما فى الموثّقين؟ 

الأول: محكيّ عن المقنع «2) و اختاره جماعة من المتأخرين 07. 

و الثانى: هو المشهور كما صرّح به جماعة «/» و عن الغنيةُ و المنتهى 


:7 المنتهى‎ 21915 :١ الانتصار: 2/7 الغنية (الجوامع الفقهية): 1ه التذكرة‎ )١( 

.707 و انظر شرح الجمل:‎ 6٠ 

(؟) راجع ص 058. 

(*) الكافى ع: 4/ا١- ١‏ الفقيه ؟: -١77‏ اث التهذيب ع: 7941- /اثلى الاستبصار ؟: ١0‏ 6”ع, الوسائل :٠١‏ 268 كتاب الاعتكاف 
ب بح .١‏ 

(©) الكافى ع: 4/ا١-‏ ”. الفقيه ؟: 1١7‏ "7ه التهذيب ©: -1791١‏ 88لى الاستبصار ؟: ١0‏ 7”اع, الوسائل :٠١‏ /ا*ه كتاب الاعتكاف 
ب بح 7. 

(0) التهذيب ©: 193- 88ى الاستبصار ”: 10- 7”8» الوسائل :٠١‏ 0*1 كتاب الاعتكاف ب #ح 2. 

(8) حكاه عنه العلّامة فى المختلف: 06؟. 

(0) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ ل و صاحب المداركك 2: 28٠‏ و الكاشانى فى المفاتيح :١‏ 178؟. 

() منهم صاحب الحدائق *1: 98؛ و صاحب الرياض :١‏ 78,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج 2٠١‏ ص: "لاه 

و التذكرة: الإجماع عليه .١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 91ل من تإنلاهم 


و الحقّ هو: الأول» للصحيحين الصريحين. و احتمال إرادة التشريكك مع المظاهر فى أصل الكفَارهُ أو المقدار بعيد غايته. 

و يجاب عن الموثّقتين بعدم الدلالة: 

أمَا الأولى» فواضح. لاحتمال كونه بمنزلته فى التأثيم أو مطلق التكفير أو القدرء و عموم المنزلة لم يثبت عندىء و لو ثبت فالتخصيص 
لازم بالصحيحين. 

و أما الثانية فلعدم صراحة دلالتها على الوجوب أولا. و احتمال إرادة بيان أقسام الأشخاص من لفظهةٌ «أو» ثانياء فيكون للتقسيم دون 
التخيير. 

و أمَا التمتكك بأصالهُ عدم الترتيب فمردود بأصاله عدم التخيير أيضاء لأنّه أيضا أمر حادثء فنسبة الأصل إليهما على السواء. 

ولو كان الجماع فى نهار رمضان لزمته كفارتان- إحداهما للصوم و الأخرى للاعتكاف- بالإجماع كما عن الانتصار و الخلاف و 
الغنيهُ و المنتهى .)5١‏ 

لروايهٌ عبد الأ-على: عن رجل وطئ امرأته و هو معتكف ليلا فى شهر رمضانن. قال: «عليه الكفّارة»» قلت: فإن وطثها نهارا؟ قال: «عليه 
كفارتان» 7 


.598 :١ التذكرة‎ ,68٠ الغنية (الجوامع الفقهية): 817 المنتهى ؟:‎ )١( 

() الانتصار: “/ء الخلاف 7: 7178 الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 30 المنتهى ؟: .218٠‏ 

(9) الفقيه ؟: 078-177 التهذيب 6: 7947- 84لى الوسائل :٠١‏ 5ه كتاب الاعتكاف ب 8ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: */اه 

و لعمومات وجوبها بالجماع فى كلّ من نهار رمضان و الاعتكاف .1١‏ و عدم فائدة أصالة التداخل لاختلاف الكقّارتين» مع أن الأصل 
بالرواية المذكورة زائل. 

و كذا تجب كمارتان لو وقع فى أنَام صوم النذر المعيّن» أو قضاء رمضان بعد الزوال؛ أو كان الاعتكاف واجبا بمثل النذرء إحداهما: 
للاعتكافء و الأخرى: للسبب الآخر. 

و الدليل: عمومات كفارة كل من الأمرين» لا الرواية» لظهورها فى نهار رمضان. و على هذا فيمكن التداخل فيما أمكنء على القول 
بأصالته» كما هو المختار. 

والظاهر اختصاص التعدّد بما ذكر. 

وعن الحلى و السيّد و الشيخ فى غير النهاية و الصدوق و الإسكافى و القاضى و ابنى زهرةٌ و حمزة: إطلاق التعدّد فى النهار ١‏ بل 
عن الخلاف و الغنيةٌ الإجماع عليه. لإطلاق الرواية. 

و ضعفه ظاهرء لظهورها فى نهار رمضان. 

وقيل: لأنّ فى النهار صوما و اعتكافا «. 

و فيه: أن مطلق الصوم لا تترتّب على إفساده كفارة. 


.8 كتاب الاعتكاف ب‎ 2828 :٠١ الوسائل‎ )١( 
و الخلاف 7: 2378 و الاقتصاد: 5198, و الجمل‎ 14 :١ ”ع و السيّد فى الانتصار: ”07 و الشيخ فى المبسوط‎ :١ (؟) الحلى فى السرائر‎ 
:١ و نقله عن الإسكافى فى المختلف: 105؟, و القاضى فى المهذب‎ »177 :١ و العقود (الرسائل العشرة): 777» و الصدوق فى الفقيه‎ 


30 وابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 17, و ابن حمزة فى الوسيلة: 18. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا291ط من لاللاه0 


ا كماقفى الدووسض ا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: /اه 

و يظهر من المقنع و الإسكافى أن بذلكك روايةٌ .)١١‏ 

و هى أيضا غير مفيده بعد عدم معلوميَةُ متن الرواية» و احتمال إرادتهما الرواية السابقة. 

و هل يختصٌ وجوب كفَارةً الاعتكاف مع الجماع بما إذا وجب معينا بنذر أو مضى اليومين أو مطلق؟ 

ظاهر الروايات إطلاقا بل عموما: الثانى» و لا استبعاد فيه. 

و تختصٌ كفَارَهُ الاعتكاف بالجماعء فلا كفَار واجبهُ فى ارتكاب غيره من مفطرات الصوم أو مفسدات الاعتكاف أو محرّماته. للأصل 
السالم عن المعارض جدًا. 


المسألة التاسعة: إذا حاضت المرأةُ فى أثناء الاعتكاف خرجت من المسجد إلى بيتهاء 


و هكذا المريضء حتى إذا طهرت و برئ» قالوا: وجب الرجوع لقضائه إما مطلقا» كجماعة 2١‏ أو مع وجوب الاعتكاف, كآخرين 
0 

و الأحوط: الأولء و إن كان أصل القضاء احتياطا أيضاء لقصور الأخبار «15 المتضِمَّنةُ له لإفادة الوجوب. و لكننّه مما ذكره الأصحاب. 
و المقضى جميع زمان الاعتكاف إن لم تمض ثلاثة أيَام و إلا 


.18* نقله عنهما فى المختلف: 185» و لم نجده فى المقنع» و لكن وجدناه فى الفقيه ؟:‎ )١( 

(0) منهم الشيخ فى النهاية: 2177 و المحقق فى النافع: /. و صاحب الرياض :١‏ 

لنارننة 

(9) منهم العلامة فى المنتيى 8602-7 و السيزوارض فى الذخيرة: 69ه و صاحي الحدائق 1# لاع 

(©» الوسائل :٠١‏ 285 كتاب الاعتكاف ب .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ٠١‏ ص: 8/اه 

فالبتروكف بخاطة 

خضنا الله سبحانه بأنظار رحمته و تجاوز عن سيئاتنا بعميم مغفرته. 

تمّ كتاب الصوم و الاعتكاف من مستند الشيعة فى أحكام الشريعة فى ضحوةٌ يوم الثلاثاء رابع عشر شهر رجب المرجب سنهُ ١779‏ 
على هاجرها ألف سلام و تحية. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» الجزء ١١‏ 
كتاب الحجّ 
اشاره 


و تتبعه العمرء أو تدخل فيه» و فيه مقاصد: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 8 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2910 من تلانلاه0 
المقصد الأول فى أنواعه 

اشاره 

(و أقسامه بحسب الحكم و شرائط كل منهاء و ما يتعلق به من هذه الجهة» و ينقسم كل من الحجّ و العمرةً من هذه الجهة إلى قسمين: 
واجب و ندب) .١[‏ فهاهنا أبواب ثلاثة: 

]١[‏ بدل ما بين القوسين فى «س»: و شرائطهاء و هو واجب و ندبء و كل منهما إِمَا تمتع أو قران أو إفراد. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: ١١‏ 


الباب الأول فى الواجب من الح 


اشاره 
و هو على قسمين: الواجب بأصل الشرع؛ و الواجب بالعارضء فهاهنا مطلبان: 


المطلب الأول فى الواجب بأصل الشرع 


اشاره 


وهو الذى يسمّى بحي الإسلام» و هو واجب على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال و النساء و الخنائى؛ بالكتاب 01١‏ و 
السنّهُ 25١‏ و إجماع المسلمين» بل الضرورة من الدين. و الكلام إِمَا فى أحكامه من جهةهٌ الوجوب,. أو شرائطه من هذه الجهة: ففيه 
فصلان: 


الفصل الأول فى أحكامه 

اشاره 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: الواجب على كل مستجمع للشرائط فى تمام العمر مرّهٌ واحدة» 
بلا خلاف فيه بين المسلمين كما فى التهذيبين . بل 

)١(‏ آل عمران: 8هى-لا4ة. 


(؟) الوسائل ٠:١١‏ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة +2919 من انلام 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١7‏ 

بإجماعهم كما فى المعتبر و المنتهى و شرح المفاتيح ١١‏ و غيرها «7)» و نسبه فى التذكرةٌ إلى عامّةُ أهل العلم «» للأصلء و الإجماع 
الميحفق» وقيل 50): 

بالنصوص المستفيضةٌ من طرق الخاصّةٌ و العامة «0). 

خلافا للمحكىّ عن الصدوق فى العلل» فأوجبه فى المستجمع للشرائط فى كل عام 6١‏ للمستفيضة المتضمُنةُ للصحيح و غيره 01؛ 
لكنّها غير ناهضة لإثبات الحكم, لمخالفتها الإجماع؛ فهى إِمّا مطروحة؛ أو على الاستحباب محمولة؛ أو على إرادة كل عام على 
البدلية» أو على الوجوب كفاية؛ بمعنى: أنه يجب أوالة بكر بيت الله من طائف أبداء كما يستفاد من الأخبار المستفيضة أيضا .)8١‏ 


المسألة الثانية: وجوبه فورى» 


بمعنى: أنه تجب المبادرة إليه فى أول عام الاستطاعة و التمكن؛ بلا خلاف فيه يعرف كما فى الذخيرة 4 بل بلا خلاف فيه بيننا كما 
عن السرائر »23٠١«‏ بل بالإجماع كما فى المنتهى و التذكرة و المداركك و المفاتيح و عن الناصريات و الخلاف و الروضة و شرح الجمل 


.53 المعتبر ؟: لاا/اء المنتهى ؟7:‎ )١( 

881:١ كالرياض‎ )( 

(") التذكرة :١‏ 198؟. 

(©) كمافى الرياض 3 بم 

(0) من طرق الخاصٌ ه: كما فى الوسائل ١94:1١‏ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب "؛ و من طرق العامرة: كما فى سنن ابن ماجة ؟: 
“42# 7888 سنن أبى داود 7: 

ملك عفن 

.6٠08 العلل:‎ )2( 

(0) كما فى الوسائل ١18 :١١‏ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 7. 

(8) انظر الوسائل ٠١ :١١‏ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 8. 

(9) الذخيرة: 069. 

.018 :١ السرائر‎ )09١8( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١١‏ 

للقاضى و شرح القواعد للمحمّق الثانى ١١‏ و غيرها «37): بل بالإجماع المحمّق, له. و للأخبار المستفيضة, كصحيحتى الحلبى 03 و 
المحاربى «25» و غيرهما «©) من الروايات الكثيرة. 

ثم لو عصى و أخحر عن أول العام يجب عليه فيما يليه كذلكك و هكذاء بالإجماع. 

ولو توقف إدراك الحج على مقدّمات- من سفر و غيره- وجب الفور بها على وجه يدرك الحج كذلك, لوجوب مقَدَّمَةُ الواجب. 
و لو تعدّدت الرفقة فى العام الواحدء فإن لم يتمكن من المسير مع بعضها تعيين الباقى قطعاء و إن احتمل المسير مع كل واحد منها 
يجوز التأخير إلى الأخير» وفاقا للمداركك «©» لانتفاء الدليل على فوريّةٌ المسير بهذا المعنى. 

و قيل: يجب السير مع أولاهاء فإن أخَر عنها و أدركه مع الثانية و إِلَا كان كمؤخحره عمداء اختاره فى الروضة .07١‏ و قال فى الدروس 
بجواز التأخير مع الوثوق بالسفر مع غيرها «4. و لا دليل لهما. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 29177 من تاإنلاهم 


)١(‏ المنتهى ؟: 287) التذكرة :١‏ 198 المداركث : 18» المفاتيح :١‏ 79 الناصريات (الجوامع الفقهية): 2708 الخلاف 7: /اه 
الروضة ؟: 15١‏ شرح جمل العلم العمل: 23077 لم نعثر عليه فى جامع المقاصد. 

(؟) كما فى كشف اللثام :١‏ 080؟. 

() التهذيب 5: -1١8‏ 6ه ٠ع‏ 1508» الوسائل :١١‏ 78 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب مح ”". 

(؟) الكافى ©: 2١-528‏ الفقيه ؟: ١1/8‏ 21770 التهذيب 3: -١1/‏ 898؛ الوسائل :١١‏ 79 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب /اح .١‏ 

(0) كما فى الوسائل :١١‏ 70 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 8. 

(9©) المداركك ل: 18. 

.١128١ :5 الروضةٌ‎ 0 

"١8 :١ الدروس‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١5‏ 

نعم0 يتم الأول بالنسبة إلى ثبوت الاستقرار الموجب للقضاءء لعموم ما دل على وجوبه )١١‏ السليم عن المعارض» و أما بالنسبة إلى الإثم 
و العصيان فلا. 


./ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب‎ 79 :١١ كما فى الوسائل‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١0‏ 

الفصل الثانى فى شرائط حجة الإسلام 

اشاره 

وهى أمور: 

الشرط الأول و الثانى: البلوغ و العقل 

اشاره 

فلا يجب على الصبىّ و المجنون» إجماعا محققا و محكيا ١١‏ مستفيضاء للأصل» و حديث رفع القلم 7)» مضافا فى الصبىّ إلى مفهوم 
رواية شهاب "١‏ و موق إسحاق: عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: «عليه حمَجة الإسلام إذا احتلم و كذلكك الجارية عليها الحيّ إذا 
طمثت» (08. 

و يصحٌ من الصبى المميّز و غير المميزء بلا خلاف فى الأول كما عن التذكرة و المنتهى 8١‏ بل بالإجماع كما صرّح به بعضهم «© و 


حكى عن الخلاف 07» بل قيل: بلا خلاف فى الثانى أيضا .)١‏ 
و تدل عليه فى الأول عمومات مرغبات الحيّ و أفعاله فإنّها شاملة 


."0 :١ و الرياض‎ 780 :١ 91؛ و كشف اللثام‎ :١ كما فى المعتبر‎ )١( 
ع- 1737. الخصال: 517 4 الوسائل 8: 764 أبواب الخلل الواقع فى الصلا ب ٠ح ؟.‎ :١ (؟) الفقيه‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2918 من تاإنلاه0م 


(*) التهذيب ه: #- 2٠35‏ الإستبصار 7: -١88‏ 6/ا5, الوسائل :١١‏ 58 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب ١١ح‏ 7. 

(©) الفقيه ؟: 78 1598 الوسائل :١١‏ 55 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 17ح .١‏ 

(0) التذكرة :١‏ 191 المنتهى ؟: 804 

(9) كصاحب الرياض :١‏ /اثا". 

(0) الخلاف 17 57/8 

(4) كما فى كشف اللثام :١‏ 786. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١8‏ 

للصبئّ أيضا على ما مر فى الصوم. 

و فيهما الأخبار العديدة» كرواية محمد بن الفضيل: عن الصبى متى يحرم به؟ قال: «إذا أثغر) 00١١‏ أقول: يعنى إذا سقط سنّه. 

و رواية الحكم: «الصبئ إذا حج به فقد قضى حيجة الإسلام حتى يكبر و العبد إذا حج به فقد قضى حبجة الإسلام حتى يعتق» ١؟).‏ 

و صحيحةٌ ابن سنان: «فقامت إليه امرأهُ و معها صبيّ لهاء فقالت: 

يا رسول الله أ يحج عن مثل هذا؟ قال: نعم و لكك أجره؛ «*8. 

و صحيحة زرارة: «إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنّه يأمره أن يلى و يفرض الحجّء فإن لم يحسن أن يلتى لبوا عنه و يطاف به و 
يصلَى عنه»» قلت: ليس لهم ما يذبحونء قال: «يذبح [عن] الصغار و يصوم الكبارء و يِتّقى عليهم ما بِتّقَى على المحرم من الثياب و 
الطيب» و إن قتل صيدا فعلى أبيه) «16. 

أقول: يفرض الحج- أى يوجبه على نفسه- بعقد الإحرام و التلبية» أو الإشعار, أو التقليد, فإنَ الصبئ فى تلكك الأخبار أعم من المميّز و 
غيره» بل فى الأخيرة تصريح بكل منهما. 


)١(‏ الكافى ع: 118- 4 الفقيه ؟: 728- /17917» الوسائل :١١‏ 00 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب ١7ح‏ ؟. 

(؟) الفقيه ؟: /781- 1798. الوسائل :١١‏ 54 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 8١ح‏ ؟. 

() التهذيب ه: - 18 الإستبصار 7: -1١*8‏ 67/8 الوسائل :١١‏ 05 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب ١7ح .١‏ 

(©) الكافى ع: 708- »١‏ الفقيه 7: ه78- 1591 التهذيب ه: 04*- 1878 الوسائل :1١‏ 588 أبواب أقسام الحيّّ ب 17 ح ذه و بدل ما 
بين المعقوفين فى النسخ: منء و ما أثبتناه من المصادر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١7‏ 

ولا ينافيه قوله: «يحرم بها و: «حح بهاء لأنّه أعمم من الأمر بمباشرته أو جعله مباشراء بقرينة قوله فى الثانية: «و العبد إذا حي به» و كذا 
قوله فى الأخيرة: «ححج بابنه) ثم قوله: «يأمره إلى آخره. 

ثم كيفية حب الأول: أن يباشر بنفسه ما يباشره الحام من المناسكك. 

و حج الثانى: أن يباشر به أى يجعل مباشرا لما يمكن جعله كذ لكك من الأفعال؛ و تولّى ١١‏ عنه ما لم يمكن من التتيات و الأقوال. 

و تدلٌ على الأول: العمومات المشار إليهاء و قوله فى صحيحة زرارة: 

«يأمره أن يلى و يفرض الحجّ)» بضميمة الإجماع المركب فى تتمة المناسكك. 

و على الثانى: قوله فى الصحيحة: «فإن لم يحسن» إلى آخره. 

و صحيحة معاوية بن عثّار: «قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة ]١[‏ أو إلى بطن [مرّ] ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم؛ 
يطاف بهم و يسعى بهم و يرمى عنهم, و من لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليْه) ["]. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 2919 من تانلاه0 


و البجلى» و فيها- بعد السؤال عن مولود صبى-: «إذا كان يوم التروية فجرّدوه و غسلوه كما يجرّد المحرم,» ثم أحرموا عنه ثم قفوا به 
فى الموقف. فإذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسهء ثم زوروه بالبيت» 


]١[‏ كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مك4 على أربع مراحل؛ و هى ميقات أهل مصر و الشام إن لم يمرّوا على 
المدينة- معجم البلدان 7: .11١‏ 
]١[‏ الفقيه ؟: 728#- 179 بتفاوت يسيرء التهذيب 3: 8:4- 1877 الوسائل :١١‏ 7817 أبواب أقسام الحيّ ب 17 ح " بتفاوت يسير» و 
بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: مروء و ما أثبتناه موافق للمصادرء و هو من نواحى مكدة» عنده يجتمع وادى النخلتين فيصيران واديا 
واحدا- معجم البلدان :١‏ 9ع5. 


() فى ١ح)‏ و ١س):‏ و يؤتى .. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١8‏ 

ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت و بين الصفا و المروة)» .)١١‏ 

ولا يتومٌم شمول هذه الكيفته للمميزين أيضاء لظهورها فى غيرهم؛ مع أنّه على فرض الشمول يجب التقيبد بما فى صحيحة زرارة 
المتقدّمة. 


فروع: 
أ: هل يشترط فى صِحَة حجٌ المميّز إذن الولى؟ 


فيه وجهان, أوجههما: لا. للأصلء و العمومات. 

و قيل: نعم 07١‏ بل نسب إلى الأكثر 30. 

لأنْ الحج عباده متلقَاءُ من الشرع مخالف للأصلء فيجب الاقتصار فيها على المتيقّنء و هو الصبىّ المأذون. 

ولأنَّ الصحة هنا بمعنى ترنّبٍ الكفارات عليه أو على الولى و الهدى أو بدله؛ و لم يجز له التصرّف فى شىء من ذلك فى المال إلا 
بإذن الولى. 

و لقوله فى الصحيحة: «يأمره) إلى آخره. 

دحك اذل ومو «الوقيى والتعيم د النرمات 

و الثانى: بمنع كون الصيحةُ هنا بالمعنى المذكورء بل هى بمعنى موافقة الأفعال لأمر الشارع؛ و لزوم الكفّارات أثر ارتكاب أمر آخر و 
ليس أثرا للإحرام أصلا. 

سلمنا أنه أثره و لا يجوز له التصرّف فى المالء فغايته أنه يبقى فى 


:١١ الوسائل‎ »1578 5٠١ :2 ف بتفاوت يسيرء التهذيب‎ -٠٠١ الكافى ع:‎ )١( 
بتفاوت يسير.‎ 2١ ح‎ ١17 أبواب أقسام الحيّ ب‎ 18 

() انظر الرياض :١‏ /9”. 

(") كما فى الرياض ."8/:١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١9‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 292٠‏ من تاإنلاه0م 


ذمّته» أو يكون بالنسبة إلى الكفارات و الهدى بمنزلة الفاقد لها فيصنع ما يصنعه. 
و الثالث: بعدم الدلالة» لتقييده بقوله: «إذا أراد الرجل» .]١[‏ 


ب: ظاهرهم أن المباشر للححّ بغير المميّز: الولى أو من يأمره 

و نستلبية: 

ثم اختلفوا فى تعيّنه» و الأخبار غير دالَهُ على التخصيص. لأنْ قوله: 

«من كان معكم من الصبيان» أعمْ ممّن كان مع وليه أو غيره» و كذا لا اختصاص فى الأمر بقوله: «قدّموا)» و: «فجرّدوه) و: «لبوا عنه) و 
غير ذلككء فإن ثبت الإجماع فيه فهو و إِلا فالظاهر جوازه لكل من يتكفّل طفلاء غاية الأمر أنه لا يتعلق أمر مالي بالطفل» بل يكون 
على المباشر, فتأمّل. 

ج: قيل: ما وقفت عليها فى المسألة من الروايات مختصٌ بالصبى» 

ولاريب أن الصبِيِهُ فى معناه .)١١‏ 

أقول؟ لأحد مظاليعه بدليل كونها فى معناف» و رتنا سغدل الصو بروابة #نيات و مولقة ايساق المقدهين 00د فى ولالتيها تن 
لأنَها إِنّما هى إذا تضمّنت حج الصبة» و ليس فيها ذلكك. بل ليس فيها حي الصبيّ أيضاء لجواز أن يكون السؤال عن وجوب الحج؛ 
فأجاب بأنّه بعد الاحتلام و الطمثء لا أن يكون السؤال عن الحجّ الواقع حتى يمكن التمسّكك فيه بالتقرير. 


و قن دل اكاممر نثة بكرن إن معن هي مكا رابو أنا ضاق 
]١[‏ كذا فى النسخ؛ و فى الصحيحة: إذا حج الرجل. 


كان المدار كك بد 


(0) فى ص: 16. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: ٠١‏ 


عليهم البرد» فمن أين يحرمون؟ قال: «ائت بهم العرج ]١[‏ فليحرموا منها» الحديث .)١١‏ 
ولا يخفى أن الثابت من هذه الرواية- بل الأوليين- هو حي الصبية؛ و هو يثبت من العمومات أيضاء لا الحج به. 


د: ألحق الأصحاب بالصبى: المجنون» 


واستدل له بأنه ليس أخفض حالا من الصبى .)2١‏ 
و رد بأنّهِ قياس «» و هو كذلكك. إِلَا أنه لما كان المقام مقام المسامحة تكفى فى حكمه فتوى كثير من الأصحاب به. 


ه: لا بجزئ هذا الحجّ بقسميه عن حجّة الإسلام لو استجمع الصغير و المجنون الشرائط بعد الكمال» 


بلا خلااف يعرف كما عن المنتهى 0" بل بالإجماع كما فى شرح القواعد لبعض الأجلهُ و المفاتيح و شرحه »0١‏ بل بالإجماع 
المحكقء له و للمستفيضة» كروابتى شهاب و الحكم. و موثقة إسحاق المتقدّمة 012١‏ و رواية مسمع 07. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 291 من تإنلاهم 


]١[‏ و هى قري جامعة فى واد من نواحى الطائفء فى أول تهامة؛ و تقع فى بلاد هذيل- معجم البلدان ع: ل 


./ ح‎ ١7 أبواب أقسام الحج ب‎ 589 :١١ الكافى ع: 08 ”» الفقيه ؟: 588 21791 الوسائل‎ )١( 

() منهم المحقق فى المعتبر ؟: 0754 و العامة فى المنتهى 7: 589. 

() المداركك /13 18. 

(©) المنتهى 7: 689. 

(0) الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 580 المفاتيح :١‏ 192. 

(©) فى ص: ١6‏ و 18. 

() الكافى ©: 71/8- 18» التهذيب ذ: ©- 10 الإستبصار ؟: -١©8‏ /ا/ا6, الوسائل :١١‏ 58 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 18 ح ؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: "١‏ 

وهل يجزئ لو أدركك أحد الموقفين كاملاء أم لا؟ 

الأول: للشيخ فى المبسوط و الخلاف "١١‏ و الوسيلة و الإرشاد 5: بل أكثر الأصحاب كما صرّح به جماعة «0؛ بل إجماعيّ كما عن 
الخلاف و التذكرة «©» و ظاهر المسالكك «2). 

و تردّد فيه فى الشرائع و المنتهى و التحرير 2١‏ بل نفاه جمع من متأخخرى المتأخرين 037. 

دليل الأولين: الروايات المثبتة لهذا الحكم فى العبد ./8١‏ 

و كونه زمانا يصحٌ فيه إنشاء الحج» فكان مجزئا بأن يجدّد ننِهُ الوجوب. 

و يرد الأول: بأنّه قياس. 

و الثانى: أنه إن أريد أنّه زمان يصح فيه الإنشاء فى بعض الصور المنصوصة فلا يفيد» و إن أريد مطلقا فلا نسلّم. 

ولو استدل له بقوله عليه السلام فى غير واحد من الأخبار: «من أدركك المشعر فقد أدركك الحج) :4) لكان أقرب» و إن كان فى 
شموله للمورد نظرء 


)١(‏ المبسوط ,191/:١‏ الخلاف ”1 //ا". 

(؟) الوسيلة: 319 الإرشاد "3١ :١‏ 

(9) منهم صاحب المداركك /: 737, و السبزوارى فى الكفاية: ©ه) و صاحب الحدائق .,8٠ :١5‏ 

(ع) الخلاف 7: 1/4 التذكرةٌ :١‏ 549. 

1 :١ المسالكك‎ )0( 

.4١ :١ المنتهى 7: 289) التحرير‎ ,770 :١ الشرائع‎ )©( 

(0) كصاحب الحدائق :١15‏ ١ت‏ و المفاتيح :١‏ 192. 

(8) كما فى الوسائل :١١‏ 27 أبواب وجوب الحبّح و شرائطه ب .١7‏ 

(9) رجال الكشى 1؟: ,/١8 -#8٠١‏ الوسائل *1: 5١‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب *” ح 217 و انظر ص /اذاب 77. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 77 

سما فى حج التمتع» حيث إن العمرة الواجبة وقعت فى زمان عدم التكليف و لم يثبت إدراك العمرة بذلك. 
و لااشكك أن الأحوط بل الأظهر: الإعادةٌ بعد الاستطاعة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 29 من تاإنلاهم 


ثم على القول بالإجزاءء ففى اشتراط استطاعته من البلد» أو الميقات» أو حين التكليفء أقوال» أظهرها: الأخير» كما يظهر مما سنذكره 
فى المملوك و نفقته الزائدة على ما يلزمه فى الحضر على من يسافر به» لعدم ثبوت جواز التصرّف فى القدر الزائد فى مال الطفل. 


الشرط الثالث: الحرية. 
اشاره 


فلا يجب على المملوكء إجماعا محقّقاء و محكيًا )١١‏ مستفيضاء له» و للنصوص المستفيضة 07 و إطلاقها- كإطلاق الفتاوى 9 بل 
صريح بعضها «05- يشمل ما لو أذن له المولى أيضا. 

نعم» يصيح منه الحجّ إذا أذن له المولى» بالإجماع و النصوص. و لا يجزئه عن حيجة الإسلام كذلكك لو استجمع الشرائط بعد العتق. 

و أتا بعض الروايات الظاهرة فى الإ-جزاء فمؤوّلة» أو مخصّ ص بما هو أخصّ منهاء أو مطروحة» للمعارضة مع الأ-كثر و المخالفة 
للإجماع. إِنَا أن يدركك أحد الموقفين معتقاء فيجزئه عنها إجماعا و نضًا. 


ففى صحيحة ابن عمّار: مملوكك أعتق يوم عرفة» قال: «إذا أدركك أحد 


(6 كناف الرياض١ ١‏ بم 

(؟) الوسائل :١١‏ 5 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 18. 

() كما فى المبسوط :١‏ 191 و الغنية (الجوامع الفقهية): “81 المعتبر 7: 769. 

(©) كناف اللحداق 1/11 
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الموقفين فقد أدركك الحجّ) .)١١‏ 

و شهاب: فى رجل أعتق عشْيّةُ عرفة عبداء أ يجزئ عن حبَهُ الإسلام؟ قال: «نعم) .)7١‏ 

وهل تشترط فى إجزائه عنها استطاعته حين العتق أم لا؟ 

الظاهر: نعم» إن أريد الاستطاعة البدتيٍة» بل المالكة بقدر ما يحتاج إليه من الزاد و الراحلة من الموقف إلى إتمام الحيّ, لإطلاق الآية 
«* و النصوص 50 فلو لم يكن كذلكك و أتم الح بجهد و مشقَةُ لم يجز عن حبَّجَةُ الإسلام. 

ولاء إن أريد الأزيد من ذلككء للأصل السالم عن المعارض. 

وقيل: لد يشترط أصلاء لإطلاق النص «6). 

و فيه نظر, لأنَّ الإطلاق لا عموم فيه فينصرف إلى الغالب من حصول الاستطاعة البدتِه المعتبرة فى المورد» فلا يشمل ما لو لم تكن 
هناكك استطاعة. 

ولو سلّم الإطلاق فيعارض ما دل على اشتراط الاستطاعة من الكتاب و السنّةُ بالعموم من وجه. و الأخير أرجح. لموافقة الكتابء 
مضافا إلى الأكثريّة و الأصرحيّة و الأشهريّةُ بل يظهر من بعض الأجِلَهُ الإجماع على اشتراط الاستطاعة «18. 


فرع: 


لو جنى العبد المأذون فى إحرامه حال رقيته بما يلزمه به الدم؛ 


)١(‏ الفقيه ؟: م١-‏ 21790 التهذيب 2: ه- 17» الإستبصار 7: 158- 688 الوسائل :١١‏ 07 أبواب وجوب الح و شرائطه ب ١17‏ ح ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9ط من تإنلاهم 


(؟) الكافى ©: 70/8 ل التهذيب : - 135» الإستبصار 7: 2585-1١58‏ الوسائل 2٠ :١١‏ أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب ١7‏ ح 8. 
(") آل عمران: /!4. 

() الوسائل :١١‏ 7 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 8. 

(0) قاله صاحب المداركك /: ."١‏ 

(©) انظر كشف اللثام :١‏ 584. 
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كان على سيّده؛ وفاقا لصريح المعتبر 001 و ظاهر التهذيب 237١‏ و قوّاه فى المداركك 00 لصحيحة حريز: «كلما أصاب العبد و هو 
محرم فى إحرامه فهو على السيد إذا أذن له فى الإحرام» «5. 

ولا تعارضه صحيحة ابن أبى نجران: عن عبد أصاب صيدا و هو محرم؛ هل على مولاه شىء من الفداء؟ فقال: «لا شىء على مولاه» 
«ه» لأنّ الأولى أخصٌ مطلقا من الثانية بتقييدها بالإذن فى الإحرام. 

و القول أن الثانية أيضا متضمَنة له. لأنّ قول السائل: «و هو محرم» بقرينة تقريره عليه فى الجواب يدل على تحمّق الصححة المشروطة 
بالإذن. 

مردود بمنع حيجية مثل ذلكك التقرير أولاء و تحمّق الصبحة بالإذن بالعموم؛ بأن يقول له: افعل ما تشاءء الذى هو أيضا أعمْ مطلقا من 


الشرط الرابع: الاستطاعة. 
اشاره 


بالإجماع» و الكتاب «2» و السنّهُ المتواترة «07» و هى تكون بالاستطاعة 


701١ المعتبر ؟:‎ )١( 

(؟) التهذيب 2: 53857 

(") المداركك /: 9”, 

(ع) الكافى : 7:0- /ء الفقيه ؟: 78- 13788 التهذيب 2: 7 17 الإستبصار 7: 718- 1/8١‏ الوسائل 1: ٠١5‏ أبواب كقارات 
الصيد و توابعها ب 8ه ح .١‏ 

(0) التهذيب ه: 78- 1778, الإستبصار 7: 718- 0/87 الوسائل *1: ٠١8‏ أبواب كفارات الصيد و توابعها ب 088 ح ". 

(2) آل عمران: /ا9. 

() الوسائل :١١‏ 7 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 8. 
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فى أربعة أمور: الاستطاعة الماليَهُ و السربية» و البدنية» و الزمائية» و تفصيلها يقع فى أربعة مقامات: 


المقام الأول: فى الاستطاعة الماليّة. 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عا 29 من تاإنلاهم 


وهى تحصل بالتمكن من الزاد و الراحلة. 

أمّا الزاد فالمراد منه: ضرورىٌ الأكل و الشرب مدَّهٌ ذهابه إلى المقصد و عوده إلى بلده؛ و دخوله فى مفهوم الاستطاعة لغهُ و عرفا 
واضح. و الأخبار به ناضّةُ 0١١‏ كما يأتى. 

و أدخل بعضهم فى الزاد: الملبس و ما يكنٌ به 007١‏ أى يستر و يقى نفسه من الحرٌ و البرد من خباء و نحوه. 

أقول: أمنا الملبسء فإن أراد به ما يحتاج إليه فى السفر زائدا عما يحتاج إليه فى وطنه ممما يقيه من برد و نحوه؛ فلا شكك فى دخوله فى 
الاستطاعة مع الحاجة» سواء سلمنا شمول الزاد له أم لاء و يدل على اشتراطه نفى العسر و الحرج أيضا. 

و إن أراد مطلق الملبس الضرورىٌ و لو فى الحضرء فإن أراد أنه يشترط أن يكون له بعد استثناء الملبس ما يكفى لزاده» فهو صحيح 
كما يأتى» و لكن لا يحسن إدخاله فى الزاد. 

و إن أراد مطلق الملبس الضرورىء فتوجيهه كتوجيه المأكل الضرورى. فإنّه قد يتمكن فى الحضر من ملبس باكتساب و نحوه و يمنعه 
السفر إلى الح عن تحصيله فيبقى فى أثناء الطريق عرياناء أو يكتفى فى الحضر بالاستعراء و التكفّف من الناس و نحوهماء فيشترط 


وجوب الحبجح 


.٠١ و 84” أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 9 و‎ 37:1١ الوسائل‎ )١( 

(؟) انظر المفاتيح :١‏ /191. 
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بعدم احتياجه فى ضروريٌ ملبسه إلى مثل ذلكك. 

و أمَا ما يكن به» فاشتراط التمكن منه إِنّما يتم مع الحاجة إليه لا مطلقاء كما إذا كانت من وطنه إلى مك4 خمسة منازل- مثلا- و كان 
الهواء بحيث لا يحتاج إلى كنّ» أو كان الشخص ممن لا تضرّه الشمس و لا يشقّ عليه أيضا انتفاء الكنّ. 

نعم» يشترط وجوده مع الحاجة للضرورة أو المشقَهُ بدونه» و لكن مع ذلكك فى إدخاله فى الزاد تأمّلء و إن دخل فيما يستطاع به. 

ثم ظاهر الكتاب و السنَّهُ و إن لم يقتض اعتبار الزاد فى العود أيضاء إِنَا أن أكثر الأصحاب اعتبروه 42١١‏ بل عن الشهيد الثانى: الإجماع 
عليه ١؟).‏ 


و التحقيق أن يقال: إِنّه لا شكك فى عدم دخول زاد العود فى استطاعة سبيل الحجّء و لكن إن كان الشخص ممّن له أهل أو ملك فى 
الوطنء أو يشقٌّ عليه مفارقته» فلا محيص من اعتباره» دفعا للضرر و الحرج المنفئين. 

و إِلَّا فلا- كما قيل- لعدم الدليل؛ و إن استضعفه فى التذكرة 7 لأنّ النفوس تطلب الأوطان. 

و فيه: أن الطلب إن كان بحدّ يشقٌّ معه الترك فكذ لكك. و إِلَّا فلا يوجب الاشتراط؛ مع أن من الأشخاص من تساوى عنده البلاد. 

ثم المعتبر فى وجدان الزاد: أن يكون مقتدرا على تحصيل المأكول و المشروب بقدر الحاجة. إِما بالقدرة على حملهماء أو تحصيلهما 
فى المنازل» من غير فرق فى ذلكك بين المأكول و المشروب و علف الدابَةُ. 


.1917 :١ و الكاشانى فى المفاتيح‎ 0٠ ١ كالعلامة فى التذكرة‎ )١( 

(0) المسالكك :١‏ ؟0. 

3031 1:١ التذكرة‎ )©( 
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و عن المنتهى و التذكرة: التفرقة» فأوجب حمل المأكول دون الماء و العلفء فإذا فقدا فى المواضع المعتادة يسقط الحج و لو أمكن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 290 من تاإنلاه0 


.)١١ الحمل‎ 

و كأنه لعدم صدق الاستطاعة مع الفقدء بناء على الغالب. و هو ليس بجيد. 

و لولم يجد الزاد» و لكن كان كسوبا يتمكن من الاكتساب فى الطريق لكل يوم بقدر ما يكفيه؛ و ظنّ إمكانه بجريان العادة عليه من 
غير مشقَةُ وجب الحج, لصدق الاستطاعة. 

وعن التذكرة: سقوطه إن كان السفر طويلاء لما فى الجمع بين الكسب و السفر من المشقَّةُ و لإمكان انقطاعه من الكسب «"". 

و هو منازعة لفظيَةء لأنّ المفروض إمكان الجمع و جريان العادة بعدم الانقطاع, و إِلَا فالزاد أيضا قد يسرق. 

و أما الراحلة» فعلى اشتراطها و توقف الاستطاعة عليها الإجماع؛ كما عن الناصريات و الخلاف و الغنيةُ و المنتهى و التذكرة و السرائر 
ك0 

و يدل عليه- مضافا إلى الإجماع- ظاهر الكتاب- حيث إِنّه لا استطاعة بدون الراحلة- و الأخبار المتكثّرة: 

كصحيحة الخثعمى: عن قول الله عزّ و جل وَ لل عَلّى النّاس جح البيِتِ إلى آخره ما يعنى بذلكك؟ قال: «من كان صحيحا فى بدنه 
مخلى سربه له زاد و راحلة فهو من يستطيع الحبّ) الحديث 0©". 


.":01 :١ المنتهى ؟: 07ت التذكرة‎ )١( 

6 العذكرة 1 م 

(*) الناصريات (الجوامع الفقهية): 508 الخلاف ”: 2752 الغنية (الجوامع الفقهية): 281 المنتهى 7: 287, التذكرة :١‏ 01 السرائر :١‏ 
00 

(©) التهذيب ه: "- ؟, الإستبصار 5: 1١78‏ هع الوسائل :١١‏ 8" أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 8ح 8. 
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و المرويين فى توحيد الصدوق 1١‏ و تفسير العياشى :)7١‏ فى تفسير الآيةُ مَنِ استطاح لَه سَبيلاه ما يعنى بذلكك؟ قال: «من كان صحيحا 
فى بدنه مخلى فى سربه له زاد و راحلةُ فهو مممن يستطيع الحجّج). 

وفى خبر السكونى: (إِنْما يعنى بالاستطاعة: الزاد و الراحلة» ليس استطاعة البدن)» .)3"١‏ 

و المروىٌ عن العلل: «إِنْ السبيل: الزاد و الراحلةُ مع الصبحةً) 5". 

و هل اشتراط الراحلة مختصٌ بصورة الاحتياج إليها- لعدم القدرهُ على المشى- أو للمشقَهُ مطلقاء أو الشديدةٌ منها و إن كان قادرا على 
المشىء أو لمنافا المشى لشأنه و شرفه و نحو ذلككء أو يعت جميع الصور و إن ساوى عنده المشى و الركوب سهوله و صعوبة و شرفا 
وي 

ظاهر المنتهى: الأول» حيث اشترط الراحلة للمحتاج إليها «0. و هو ظاهر الذخيرة و المداركك «2)» و صريح المفاتيح و شرحه 237 و 
نسبه فى الأخير إلى الشهيدين «48, بل التذكرة «4): بل يمكن استفادته من كلام جماعة قيدوها 


)١(‏ التوحيد: -78٠‏ 15, الوسائل :١١‏ 70 أبواب وجوب الحيّ و شرائطه ب /ح 027 بتفاوت يسير. 

(؟) تفسير العياشى ,1١١-197 :١‏ الوسائل :١١‏ 8" أبواب وجوب الحيّح و شرائطه ب 8ح 2٠١‏ بتفاوت يسير. 

(*) الكافى 6: 788- له الوسائل :١١‏ 6" أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 8ح ه. 

(6) نسبه إليه فى الرياض :١‏ 79737 و لكا لم نجده فى العلل» و هو موجود فى عيون أخبار الرضا 7: 2١-١7١‏ الوسائل :١١‏ 78 أبواب 
وجوب الحج و شرائطه ب /ح 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 292 من تإنلاهم 


(0) المنتهى "”: 507. 


(©) الذخيرة: 409 المدارك /: 88 

.1917 :١ المفاتيح‎ )0( 

(6 الشهيد الأول فى الدروس 1+1 الشهيد الثانى فى المسالكك 1: ار 

(9) التذكرة 03:3 
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بالاحتياج أو الافتقار »)١١‏ و استشكل فى الكفايةٌ .)١‏ 

و يدل عليه صدق الاستطاعة بدون الحاجة إليها بأحد الوجوه المتقدّمة» و لذا صرّح جماعةٌ بعدم اعتباره للمكى و القريب إلى مكة و 
الساف رمع الصر و#ن .و الأغيار العديدة عموما أو خصرعنا. 

فمن الأول: صحيحة الحلبى: «إذا قدر الرجل على ما يحب به ثم دفع ذلكك و ليس له شغل يعذره الله فيه فقد تركك شريعة من شرائع 
الإسلام» الحديث 50. 

و المحاربى: «من مات و لم بحجٌ حبَدهُ الإسلام ما يمنعه من ذلكك حاجة تجحف به. أو مرض لا يطيق معه الحجٌ أو سلطان يمنعه 
فليمت يهوديًا أو نصرائيا؛ «5). 

و من الثانى: صحيحة ابن عمّار: عن رجل عليه دين أ عليه أن يحيّ؟ قال: «نعم» إن حمَدَه الإسلام واجبة على من أطاق المشى من 
المسلمين» و لقد كان أكثر من حح مع النبيئ مشاة» الحديث .2١‏ 

و الحلبى: فى قوله تعالى وَ لله على النّاس اليذه ما السبيل؟ 


./87 كالمحقق فى المعتبر ؟:‎ )١( 

(؟) الكفاية: عه. 

() كالعلامة فى التذكرةٌ 0١ :١‏ و صاحب المداركك /: لا" و السبزوارى فى الذخيرة: /ا0ه. 

(©) التهذيب 5: -١8‏ 6ه, -٠*‏ 1608 الوسائل :١١‏ 78 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب ع ح #. 

(0) الكافى : ١-١88‏ الفقيه ؟: ١/8‏ 1#ء التهذيب :084-117 الوسائل 54:1١‏ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 7 ح ١‏ 
بتفاوت يسير. 

(©) التهذيب 8: »”1/-١١‏ الإستبصار 7: ٠١-588؛‏ الوسائل :١١‏ 5 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب ١١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: "٠‏ 

قال: «أن يكون له ما يحي به» إلى أن قال: «فإن كان يطيق أن يمشى [بعضا] و يركب بعضا فليحجٌ) .)١١‏ 

ا أبى بصير: قول الله عرِّ و جل وَ لله عَلَى النّاس الآيكء قال: «يخرج و يمشى إن لم يكن عنده»؛ قلت: لا يقدر على المشىء قال: 
«يمشى و يركب)» قلت: لا يقدر على ذلكك. قال: «يخدم القوم و يخرج معهم) ]١[‏ و صحيحة محمد الآتية 1١‏ 

و صرّح بعض المتأخَرين بالثانى 0070 بل نسب إلى الأكثر» بل نسب غيره إلى الشذوذء و استشهد بالإجماعات المتقدّمة المحكية. 

و بقول صاحب المداركك- بعد ذكر أن اللازم منه» أى مما سبق ذكره؛ عدم اعتبار الراحلة فى حقّ البعيد مطلقا إذا تمكن من المشى 
من غير مشقّةُ شديدة-: ولا نعلم به قائلا (©). 

وقول صاحب الذخيرة» بعد نقل الأخبار المتقدّم حيث قال: 

و المسألة لا تخلو من إشكالء لعدم تصريح بالخلاف بين الأصحاب فى اعتبار الزاد و الراحله فى الاستطاعة «2). انتهى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /2911 من لاللاه0 


و استدل على التعميم بالأخبار المذكورة أولاء المتضمّنةُ لذكر الزاد 


]١[‏ التهذيب 2: 128-٠١‏ الإستبصار 7: 581-١٠‏ و فيه: إن لم يكن عنده ما يركب ... الوسائل :١١‏ 57 أبواب وجوب الح و شرائطه 


ب ١1ح‏ 3. 


)١(‏ الكافى ع: 788- »١‏ التهذيب ه: «- 0 الإستبصار 7: 688-1٠‏ الوسائل 5٠ :١١‏ أبواب وجوب الحجّج و شرائطه ب ٠١‏ ح 4 ما 
بين المعقوفين أضفناه من المصادر. 

(0) فى ص: 37 

(© انظر الرياض ١‏ يعمد 

() المدارك /اا ع" 

(0) الذخيرة: /اذه 
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و الراحلةً على الإطلاق» و رجّحها على تلكك الأخبار بموافقة عمل الأصحابء و الإجماعات المحكية؛ و الأصلء و الشهرة العظيمة؛ و 
ظاهر الآيهُ من جهة عدم انصراف إطلاق الأمر فيها إلا إلى المستطيع ببدنه» فاعتبار الاستطاعة بعده ليس إِلَا لأمر آخر و ليس إِلَا الزاد و 
الراحلة بإجماع الأمَهُ. 

و بمخالفةُ قول مالك من العامة حيث نقل فى المنتهى عنه عدم اعتباره الزاد و الراحلةٌ .0١١‏ 

وابشذوة تلكف الأخيان الأخيرة. 

أقول: 01 الأخباز المذكورة فلك فيك أن دلالتها بالإطلاق المنصرف إلى الغالب, و هو احتياج البعيد إلى الراحلة و لو لدفع مطلق 
المشقَّهُ أو حفظ شرف النفس و نحوهماهء و لو سلّم عدم الانصراف و البقاء على الإطلا.ق يعارض الأخبار الأخيرة. إِما بالعموم و 
الخصوص من وجه. أو مطلقا. 

ولا نسلّم رجحان الأمولى بما ذكرء أمَا عمل الأصحاب فلانصراف إطلاق كلماتهم أيضا إلى الغالب» مع تصريح جمع كثير منهم 
بالحاجة 5٠‏ و لذا لم يشترطوها للقريب و راكب السفينة. 

و منه يظهر حال الإجماعات المحكدّة. مع أن كثيرا منها وارد فى شأن غير المحتاج؛ و كذا حال الشهرة» مع أن الترجيح بهذه الأمور 
مما لم يثبت اعتباره. 

و أمَا شذوذ الأخيرة» فإن أريد بالنسبة إلى الإطلاق و الوجوب على الماشى- و لو بالمشقة- فلا ننكره و لا نقول به بل يخالف ذلكك 
ظاهر آيات الاستطاعة و نفى العسر. 


(0 الريافى ١‏ واف المسين د اع 

(0) كالمحقق فى المعتبر 7: 01/87 و العلامةٌ فى المنتهى ؟: 287 و السبزوارى فى الكفاية: ه. 
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و إن أريد بالنسبة إلى غير المحتاج بوجه فلا نسلم الشذوذ أصلا. 

و أمَا ظاهر الآية» فلا يوافق إطلاقها أصلاء لصدق الاستطاعة بدون الراحله فى غير المحتاج, و لا يلزم من اعتبار أمر آخر وراء صححة 
البدن فى الاستطاعة اعتبار الزاد و الراحلة معا مطلقاء بل يكفى اعتبارهما فى حقّ المحتاج و اعتبار تخلية السرب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً .29/8 من لانلاه0 


و أمَا قول مالكك فهو أنه لا يعتبر الراحلة مطلقًا و لو مع المشفّة. 

و مما ذكر ظهر أن الحقّ هو: الأول و عليه الفتوى و العمل. 

و الكلام فى العود و إمكان التحصيل بالكسب فى السفر هنا كما مر فى الزاد. 

و هل يعتبر فى الراحلة أن تكون مناسبةٌ لحاله بحسب العزّْهُ و الشرفء فيعتبر المحمل أو نحوه عند علوٌ منصبه؟ 

ظاهر التذكرة: اعتباره .)١١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١01‏ 5*“ المقام الأول: فى الاستطاعة المالية. ..... ص : 0؟ 

عن الدروس: العدم 07. 

و اختاره فى الذخيرة إِلّا مع العجز عن الركوب بدون المحمل أو التضرّر 7. و هو كذلكك. 

لقوله عليه التّ.لام فى صحيحة ابن عتّرار: «فإن كان دعاه قوم أن يحتجوه فاستحيا فلم يفعل فإنّه لا يسعه إِنَا أن يخرج و لو على حمار 
أجدع أبتر) 059 


و الحلبى: من عرض عليه ما يحب به فاستحيا من ذلكك أ هو من 


"01:1 التذكرة‎ )١( 

(9) الدووس انا 

(*) الذخيرة: 008. 

() التهذيب 8: 87-18 الوسائل *٠ :١١‏ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب ١٠ح‏ #. 
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يستطيع إليه سبيلا؟ قال: «نعم ما شأنه يستحيى؟! يحب و لو على حمار أبتر» فإن كان يستطيع أن يمشى بعضا و يركب بعضا فليحج) 
0 

و أبى بصير: «من عرض عليه الح و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب [فأبى] فهو مستطيع» .)1١‏ 

و محمد: فإن عرض عليه الحج فاستحيا؟ قال: «هو ممّن يستطيع و لم يستحى و لو على حمار أجدع أبتر) قال: «فإن كان يستطيع أن 
يمشى بعضا و يركب بعضا فليفعل) ."١‏ 

و بها بخصّص عموم انتفاء العسر لو سلّمناه هنا و لم نقل أنّه من الخيلاء و خداع النفس الخبيثة. 

و يدخل فى الاستطاعة المالية: ما يضطرٌ إليه من الآلاءت و الأوعية التى يحتاج إليها المسافر» من القرب و الجواليق ]١[‏ و ثياب 
المركوب و ما شابهها بالإجماع؛ لعدم صدق الاستطاعةٌ بدونها مع الضرورة. 


و يلحق بهذا المقام مسائل: 
المسألة الأولى: لا بد فى وجوب الحم من فاضل من الزاد و الراحلة 


]١[‏ الجواليق بكسر الجيم و الام و بضم الجيم و فتح اللّام و كسرهاء و جمعه جوالق: 
وعاء- الصحاح :١6‏ 21508 القاموس المحيط *: 510. 


)١(‏ الكافى *: 82؟١-‏ ١ء‏ التهذيب ه: *- 0 الإستبصار ”: -1١٠‏ #88 الوسائل 5٠ :1١‏ أبواب وجوب الحجٌ و شرائطه ب ٠١‏ ح هه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2929 من تلانلاه0 


بتفاوت يسير. 

(؟) الفقيه ؟: 109- 21508 الوسائل :١١‏ 57 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب ٠١‏ ح "2 و ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر. 

() التهذيب ه: *- 25 الإستبصار ؟: -١0‏ 88*؛ الوسائل :١١‏ 9" أبواب وجوب الحيّ و شرائطه ب ١٠ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: *” 

بقدر ما يمون به عياله الواجبى النفقة حتى يرجعء بالإجماع المحمّق و المحكى 1١‏ و النّصء و هو: رواية أبى الربيع: عن قول اللّهِ عزّ و 
جل: 

وللناعلي النّاس فقال: «ما يقول الناس؟» قال: فقيل: الزاذ.و الرالة: قال فقال أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قد سثئل أبو جعفر عليه السّلام 
عن هذاء فقال: هلكك الناس إذنء لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغنى به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم 
ناه لقد هلكواء فقيل له فما السبيل؟ قال: 

فقال: السعهُ فى المال إذا كان يحب ببعض و يبقى بعضا يقوت به عياله) .07١‏ 

و المرسلة المرويّة فى المجمع عن أثئمّتنا عليهم السّلام فى تفسير الاستطاعة: 

«إنْها وجود الزاد و الراحلة و نفقةٌ من يلزم نفقته و الرجوع إلى كفاية» إِمّرا من مال أو ضياع أو حرفة مع الصححة فى النفس و تخلية 


السرب من الموانع و إمكان السير) 079. 
و نحوه المروىٌ عن الخصالء و فيها: «إِنّها الزاد و الراحلة مع صححة البدنء و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه من 
ححجه) (5). 


والمروىّ فى المقنعة: «هلكك الناس إذا كان من له زاد و راحلة لا يملكك غيرهما أو مقدار ذلكك مما يقوت به عياله و يستغنى به عن 
الناس» فقد وجب عليه أن يحب بذلكء ثم يرجع فيسأل الناس بكفهء لقد هلكك إذن)» 


.”89 :١ حكاه فى الرياض‎ )١( 

(؟) الكافى *: -١1/‏ 2 التهذيب ه: 2١-7‏ الإستبصار ؟: 19- 7ع الوسائل 77:1١‏ أبواب وجوب الحيّ و شرائطه ب 9 ح ١ح‏ 
بتفاوت يسير. 

(*) مجمع البيان :١‏ 46/8 الوسائل :١١‏ 9 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 9ح . 

(؟) الخصال: 208) الوسائل :١١‏ 78 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 9ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 0" 

فقيل له عليه السّ.لام: فما السبيل عندكك؟ فقال: «السعة فى المال» و هو أن يكون معه ما يحي ببعضه و يبقى بعض يقوت به نفسه و 
عياله) .)١١‏ 

و ضعف بعض هذه الأخبار لو كان لكان منجبرا بعمل الطائفةُ طرًا و الإجماعات المحكيية مستفيضة. 

و يدل عليه أيضا بعض الأخبار المذكورة فى المسألة الثالثة الآتية؛ و بعض هذه النصوص و إن لم يقد العيال بواجبى النفقةُ و لا ما 
يمون به إلى وقت الرجوع. إلا أن الأول مصرّح به فى روايةُ المجمع؛ و مع ذلك هو مقتضى الاقتصار على القدر المتيقنء و الثانى 
مفهوم من السياقء بل هو أيضا اقتصار على المتيقن. لأنَّ الظاهر منه اعتبار ما يستغنى به عن الناس مطلقاء و هو يشمل ما بعد الرجوع 
أيضا. 


المسألة الثانية: الحقّ اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة أو عقار أو نحوها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠90ل‏ من تاإنلاه0 


اشادة 


ممما تكون فيه الكفاية عادهُ بحيث لا يحوجه صرف المال فى الحجّ إلى السؤال بعد العود» وفاقا للشيخين و الحلبى و القاضى و بنى 
زهره و حمزةٌ و سعيد »)7١‏ وهو ظاهر الصدوق أيضا «"1» و فى المسالكك: أنه مذهب أكثر المتقدّمين «2» و فى الروضة: أنه المشهور 
بينهم «4)» و فى المختلف و المسالكك: 


)١(‏ المقنعة: “08 الوسائل 77:١١‏ أبواب وجوب الحبّح و شرائطه ب 9ح 2١‏ بتفاوت يسير. 

(0) المفيد فى المقنعة: 20 الطوسى فى الخلاف ؟: 7*58, الحلبى فى الكافى فى الفقه: 

47 القاضى فى شرح جمل العلم و العمل: 3708 ابن زهرة فى الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 4817 ابن حمزة فى الوسيلة: 100 ابن سعيد 
فى الجامع للشرائع: 17. 

(") الفقيه ؟: 509. 

(ع) المسالكك :١‏ ؟4. 

(0) الروضة 5: 184. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 2" 

نقله الستد عن الأكثر 01١‏ و عن الخلاف و الغنية إجماع الإماميّةُ عليه ١؟).‏ 

لما مرّ من روايات المجمع و الخصال و المقنعة فإنّ قوله فى الأخيرة: «ثم يرجع فيسأل الناس بكفّه يدل على اشتراط الكفاية؛ و كذا 
قوله: «و يبقى البعض يقوت به نفسه و عياله» يعنى: وقت رجوعهه و إلا فكيف يقوت نفسه بذلك البعض الباقى مع أنّه خرج إلى 
الحجّ؟! و الإيراد: بأنْ أقصى ما يستفاد منه اعتبار بقاء شىء بعد الحجّ و الرجوعء و هو غير دال على كونه بقدر الكفاية على الوجه 
المتنازع فيه» فيحتمل أن يكون المراد به قوت السنة له و لعياله» إذ ذلكك كاف فى عدم السؤالء إذ به يحصل الغناء الشرعى» كما فى 
المذارك و التضيرة زا 

مردود بأنَّ بعد اعتبار ذلكك يثبت المطلوب بالإجماع المركب. 

و يدلٌ على المطلوب أيضا ما مرٌ من الإجمال فى العمومات و المطلقات؛ الموجب للرجوع إلى الأصل فى غير ما ثبت معه الوجوب» و 
ضعف سند ما ذكر مجبور بما مرّ من حكايات الشهرة و الإجماع. 

واقك غدل أيشا للمطلوت بظاعر الآرة حي إن الاسسطاعة لنة و غرنا ليست فى مجدة القدرة و الطافة» يل ما تكرن فيه السهولة و 
ارتفاع المشقّه كما ذكره السيد فى المسائل الناصريّةُ مستدلًا بالاستعمال فى مواضع كثيرة «". 

و هو غير جتبدء لأنّهِ إنْما يتم على أصله من كون الأصل فى الاستعمال الحقيقة» مضافا إلى أنّه يفيد لو كانت الاستطاعة فى الآيةٌ مطلقة» 
و لكنها 


.47 :١ المختلف !: 08, المسالكك‎ )١( 

(؟) الخلاف 5: 3*2 الغنية (الجوامع الفقهية): 017. 
() المداركك ل: 1/9 الذخيرة: 204. 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): 508. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 901ل من لاإللاهم 


باستطاعة السبيل مقتدةٌ» فغايته سهولة قطع الطريق لا مطلقاء فتأمّل. 

خلافا للمحكى عن القديمين و جمل السيّد و الحلى و فى النافع و الشرائع 0١١‏ و أكثر المتأخَرين ٠؟).‏ بل مطلقا كما عن المعتبر و 
التذكرة 0 لظاهر الآية» و للأخبار المتقدّمه المصرّحة بحصول الاستطاعة بوجود ما يحي به أو الزاد و الراحلة. 

و يجاب عن الكلّ: بوجوب تخصيصه بما ذكرناء لأخصيّةُ المطلقة الموافقة للشهرة القديمة و الملّمُ السهلة الحنيفة» و مخالفة عمل 
العامّة. 


فرع: لا يخفى أن الرجوع إلى كفاية إِنْما يشترط فيمن كانت استطاعته بماله 


و كانت له كفاية» بحيث لو قلنا بعدم الاشتراط صرف الكفاية فى الحج. 

أغا عن للبى كذلكك و لفارت عه ل وجوه الكقابةا و خدمياك كبن أدركه الدن النوفقيل كاتاة أوعيها أوعن كه يكنا أن 
تأر إلى قريب مكدهُ و تحصل له الاستطاعة من غير احتياج إلى صرف مالء أو بذل له أحد نفقة الحج- فلا يعتبر فيه الرجوع إلى 
الكفاية إجماعاء لأنّ من ذكرنا هو المراد من روايات اعتبار الكفاية- كما هو ظاهر من سياقها «©0- لا من يتكفّفء سواء حج أو لم 
كك ينم أذ أعدارما العرمب لحتدييا 


)١(‏ حكاه عن الإسكافى و العمانى فى المختلف: 108 السيّد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 0): ”2, الحلى فى 
السرائر :١‏ 808 النافع: 0/8 الشرائع :١‏ 7780. 

(؟) كالشهيد الثانى فى الروضة ”: ١188‏ و صاحب الرياض :١‏ ٠ع".‏ 

() المعتبر 7: 22/ء التذكرةٌ :١‏ 507 

(6) الوسائل :١١‏ 7 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: /” 

مخصوص بما ذكر أيضا. 

و كذا صحيحة ابن عمّار ١١‏ و الغنوى «01- الموجبتان للإجمال- واردتان فيمن يحب من مال نفسه. 

و مع ذلك كله فروايات وجوب الحج على مدرك الموقفين و المبذول له نفقةُ الحجّ و نحوهما 00 تعارض الروايات المذكورف و لا 
تخصّص أيضا بهاتين الروايتين حتى يحصل فيها الإجمالء فتأمّل. 


المسألة الثالثة: لا يباع لنفقة الحج: 


الخادم؛ و لا-دار السكنى, و لا الثياب المحتاج إليهاء و لا فرس الركوب, و لا كتب العلمء و لا أثاث البيت, و لا آلات الصنائع» كل 
ذلك مع الضرورة و الحاجة بقدرهماء و على أكثرها حكاية الإجماع مستفيضة «". 

و يدل عليه انتفاء الضيق و العسر و الحرج الحاصلة بالتكليف ببيع هذه الأموره و يمككن أن يستدلٌ له بصحيحة المحاربى المتقدّمة «2, 
حيث إِنْ مع الحاجة إليها يصدق حاجة تجحف به. 

و يمكن الاستدلال أيضا بصحيحة ابن عمّار: «من مات و لم يحب حتّجةُ الإسلام و لم يتركك إِلَا بقدر نفقة الحج فورثته أحقٌّ بما تركك» 


إن شاءوا حمّجوا عنه و إن شاءوا أكلوا»» و نحوها الغنوى .7١‏ 


:١١ و فى الوسائل‎ 1١77-14 :7 التهذيب 8: 800- 21517 الإستبصار‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 09201 من لاإنلاه0 


58 أبواب وجوب الحيّ و شرائطه ب ١15‏ ح ١‏ بتفاوت يسير. 

(؟) الفقيه ؟: -77١‏ 118 الوسائل :١١‏ 5# أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 15 ح .١‏ 

(5) الوسائل "9:١١‏ و 05 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب ٠١‏ و17١.‏ 

(©) كمافى المعتير اد #ؤالك و التذكرة 1 5 

(0) فى ص: 59. 

(©) مرّت الإشارةٌ إليهما أعلاه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 9" 

وجه التقريب: أنّهما دلّتا على عدم كفاية نفقة الحيّ فى الاستطاعة و استقرار الحج فى الم بل لا بد من الزائد عليهاء و لعدم تعن 
الزائد يدخل الإجمال فى العمومات و الإطلاقات؛ فلا يحكم بالوجوب إِلَا فى موضع اليقين» و هو بعد استثناء نفقة العيال و الأمور 
المذكورة طرًا. 

و منه يظهر جواز مراعاةٌ المناسبةٌ لحاله بحسب عادةٌ زمانه و مكانه فى العرٌّ و الشرف»ء و يجب الاقتصار فى هذه الأشياء على قدر 
الضرورة مع المناسبة. 

ولوزادت أعيانها على قدر الحاجة وجب صرف الزائد فى الحج. 

ولو أمكن بيعها و شراء ما يليق بحاله بأقل من ثمنهاء فقيل: الأقرب وجوب البيع و شراء الأدون :01١‏ و كذا لو أمكن تحصيل ما تحصل 
به الكفايةٌ من هذه الأشياء بالاجارةٌ و نحوها من غير مشقَةُ عادية فالظاهر الاكتفاء به» و ما ذكره أحوط. 

و من لم تكن له المستثنيات تستثنى له أثمانها إذا دعت الضرورة العاديّةُ إليها. 


المسألة الرابعة: لو لم يكن له عين الزاد و الراحلة و أمكن شراؤهما 


أو استئجار ما يصح استئجاره منهماء وجب إجماعاء لتوقف الواجب عليه. 


ولو لم يوجد إِلَما بالزائد عن الثمن و الأجرة» فصرّح فى الشرائع و المنتهى 70 و غيرهما «*) بوجوب الشراء و الإجارة و نسبه فى 
المدارك و الذخيرةٌ إلى الأكثر 0). 


() كنافى الدخيرة: عم 

() الشرائع :١‏ 378 المنتهى ؟: '8. 

(*) كالحدائق :١18‏ /الى و الكفاية: ع2. 

(ع) المداركث /: ”8 الذخيرة: ٠8ه.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١‏ 

و قال فى التذكرة: و عن المبسوط عدم الوجوب »3١‏ و قال فى التذكرة: 

فإن كانت تجح يماله لم يلزمه شراؤه.و إن تمكن على شكال 089 

و فى التحرير: و لو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل» فإن تضرّر به لم يجب الشراء إجماعاء و إن لم يتضرّر فالأقرب 
وجوب الشراء «23. انتهى. 

و مراده من التضرّر إِما إهلاكك النفس و العيال» أو الوقوع فى ذل المسكنة و السؤال» فلا يجب مع مثل ذلكك و يجب بدونه أو المراد 
ما يعدّ ضررا عرفا و لو كان ماليَا- أى لم تكن الزيادة شيئا لا يعدٌ بالنسبة إليه ضررا- و هذا هو مراده من قوله فى التذكرة: تجحف 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة نا ه09 من تإنلاهم 


بعاله: 
أقول: دليل الأكثر: عمومات «» وجوب الحج بالاستطاعة. أوبوضدات الزاقى الرانطقير لأشك أذ مكل بتكف السخصى واجد لهذا 
عرفا. 


و يدل عليه أيضا المروىٌّ فى الدعائم المتقدّم فى بحث التيممم: فيمن يجد الماء بثمن غالء قال: «إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده) «8. 
و دليل النافين للوجوب- الذى يمكن التعويل عليه -: أدلّةُ نفى الضرر و الضرار و العسر و الحرجء بجعلها معارضا للأولى و تقديم 
الثانية» أو الرجوع إلى الأصل. 

و منه يظهر دليل المفصّل بين الإجحاف و التضرّر و عدمه. 

و الحقّ على الظاهر مع المفصّلء لما ذكرء بل النافى للوجوب مطلقاء 


()التذكر ١‏ لاو هوف المسسوط 1 

(9) التذكرة 1 وم 

.47 :١ التحرير‎ )( 

() الوسائل :١١‏ 7 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 8. 

(0) دعائم الإسلام 217١ :١‏ مستدركك الوسائل ؟: 058 أبواب التيمم ب ١7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 5١‏ 

لصدق الضرر على بذل الزائد على الثمن مطلقاء كما يظهر من استدلال بعضهم لخيار الغبن مطلقا بنفى الضرر. 1١‏ إِلَا أن فى صدق 
الضرر على مثل ذلكك نظراء لما يقع بإزائه من تحصيل مقدّمات الحج بملاحظة العلّه المنصوصة فى صحيحة صفوان الواردة فى شراء 
ماء الوضوء بمائة درهم أو ألف درهم من قوله: «و ما يشترى بذلك مال كثير» ١7)؛‏ فإِنّه علل وجوب الشراء بأنّه يشترى بإزائه مالا 
كثيراء و هو هنا أيضا متحقق. 

واتؤتده الأخبار الأخر المتضفتة لشراء ماء الوضوء بماثة ألق أو ألق أوماثة ديتار اه فالأقرب هو مذهب الأكثر. 

و منه يظهر وجوب بيع المتاع أو الضياع بأقل من ثمن المثل و لو كثيرا إذا لم يمكن البيع بالثمنء للعلة المنصوصة. و لأنّه يجب البيع لو 
كان ثمنه الزاد أو الراحلة و يتعدّى إلى ثمنهما بالإجماع المركب. مع أنّ العلّهُ المنصوصة جاريةٌ هنا أيضا. 


المسألهُ الخامسة: لو كان له دين و هو قادر على اقتضائه 


و لو كان مؤججلا هل تجب عليه الاستدانة للحج و أداؤه من ماله بعد الأجلء و كذا لو كان له مال لا يمكنه الحج و لم يمكن بيعه فى 
الخال قيل في الاندانةة 


)١(‏ كما فى التذكرة ١‏ 77م 

(؟) الكافى #: ©/9- 117 الفقيه 2١-7 :١‏ التهذيب :١‏ 808- 217178 الوسائل 8: 89" أبواب التيمم ب 78 ح ١‏ و فى الفقيه: و ما 
يسوؤنىء و فى الوسائل: 

وما يسرّنى» بدل: و ما يشترى. 


(؟) انظر الوسائل *: 789 أبواب التيمم ب 18. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة عادول من تإنلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 57 

صرّح فى المنتهى بالعدم 0١١‏ و فى الدروس و المداركك بالوجوب .)7١‏ 

دليل الأول: الأصلء و عدم الاستطاعة من ماله. 

و دليل الثانى: صدق التمكن من الحجء فيكون مستطيعا. 

ويذتيآة البراف الاتعطاعة من ملهو قل الأقفراقن لين كذلكقوكلة يض يعلية ع لى كان نطق التتكق اتنطاعة ارت الأنعدانة 
لو لم يكن له مال أيضاء بل طلب البذل إذا علم أنه يبذل له لو طلبء و هو خلاف الإجماعء و مه القبول و ذل الطلب حاصلان فى 
الاستدانة أيضا. 

و فيه: منع التقييد بالاستطاعة من ماله أولاء و حصولها بالتمكن من تحصيل المال ثانيا. 

و منه يعلم رد دليل الأول و تمامدّة دليل القول الثانى» فهو الأقرب» و خرجت الاستدانة من غير مال و السؤال بالأخبار و الإجماع؛ مع 
أنّه لو ص الأول لزم عدم إجزاء حي من فقد ماله فى أثناء الطريق أو سرق أو نهب أو صرفه فى مصرف 370 و احتاج إلى الاقتراض» و 


الظاهر أنّهم لا يقولون به. 
المسألة السادسة: هل يجب الحج على المديون أم لا؟ 


تفصيل الكلادم فيه: أن الدين مرا معتجل أو مؤججلء و الأول إنَا أن يكون مطالبا به أم لاء و الثانى إِمَا لا يسع الأجل إتمام المناسكك و 
العود أو يسعه. و على التقادير إِمّا يكون له ما يقضى دينه زائدا على نفقة الحيّ أم لاء و على الثانى إِمنا يظنّ له طريق للوفاء به بعد 
الرجوع أو لا. 


() المتنيى 3 “انع 

() الدووس 2414 الندارك داعم 

() فى «ق» و«ح) زيادة: ولم يمكن. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 517 

و الدين معاء سواء كان مطالبا به أم لا و سواء ظَنّ له طريق للوفاء بعد الرجوع أم لاء و إن تردّد بعضهم فى بعض صوره .)١١‏ 

بل قيل: إن الظاهر عدم الجواز مع المطالبة «7". 

و كذالا إشكال فى الوجوب مع كون ماله بقدر ما يقضى به دينه زائدا على نفقة الحج مطلقاء و كذا قيل: الظاهر عدم الوجوب مع 
التأجيل و عدم سعةٌ الأجل للحج و العود. 

أقول: الظاهر دخول الإشكال و الخدش فى أكثر الصور المذكورة؛ لأنّ المديون- الذى له مال يسع أحد الأمرين من الحجٌ و الدين- 
داخل فى الخطابين: خطاب الحج و خطاب أداء الدين» و إذ لا مرججح فى البين فيكون مخيرا بين الأمرين. 

فالوجه أن يقال: إن مع التعجيل أو عدم سعةٌ الأجل هو مخير بين الحج و وفاء الدين» سواء علمت المطالبة أم لا. 

نعم» لو علم رضى الدائن بالتأخير فلا يكون مأمورا بالوفاء» فيبقى خطاب الحج خاليا عن المعارضء فيكون واجبا. 

و أمَا إذا كان مؤجلا بأجل يسع الحجّ و العود- سواء ظنّ له طريق للوفاء بعد العود أم لا- فلم أعثر للقدماء على قول فى المسألة» و كذا 
كثير من المتأخحرين. 


نعم» تعرّض لها جماعة منهم؛ و هم بين مصرّح بعدم الوجوب إذا لم تفضل عن دينه نفقةُ الحجّ» من غير تعرّض للمعتجل أو المؤجل» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 910ل من تاإنلاهم 


كمافى 


)١(‏ انظر المداركك /: ”ع الذخيرة: 22٠‏ و الكفاية: ءه. 

(1) قاله فى مجمع الفائدة 2: 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 5# 

الشرائع )١‏ و بعض كتب الفاضل .)١‏ 

و مصرّح بعدمه مع التعجيل و التأجيل؛ كالمنتهى و التحرير و الدروس 37”9. 

و ظاهر المداركك و الكفايهُ و الذخيرة التردّد فى بعض الصور 9). 

و عن المحمّق الأردبيلى: الوجوب 8١‏ و الظاهر أنه مذهب القدماء. حيث لم يتعرّضوا لاشتراط الخلوٌ عن الدين. 

وهو الحقّ. لصدق الاستطاعة عرفاء و المستفيضة المصرّحة: بأنْ الاستطاعة هى أن يكون له مال يحيّ به كصحاح ابن عمّار 2١‏ و 
محمد 37 و الحلبى 8١‏ و الخثعمى 4١‏ و الدالُّ على وجوب الحج على من له ما يحج به من المال» كمرسلة الصدوق ٠١١‏ و صحيحة 
ابن عمّار )١١«‏ و غيرهما ١؟7١).‏ 


)١(‏ فى «ق): اللوامع. 

.٠١ :١ إرشاد الأذهان‎ 2572 :١ الشرائع‎ )( 

(") المنتهى ؟: 287, التحرير .4١ :١‏ الدروس "1١:١‏ 

(©) المداركث ل: 67 الكفاية: 8ه الذخيرة: .228٠‏ 

(0) كما فى مجمع الفائدة *: 7/. 

(©) التهذيب 5: 47-١8‏ الوسائل :١١‏ 70 أبواب وجوب الحجّح و شرائطه ب #ح .١‏ 

(/) التهذيب ه: *- ع0 الإستبصار 7: -١٠0‏ #88؛ الوسائل "7:1١‏ أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 8ح .١‏ 

(8) الكافى 6: 2١ -١88‏ التهذيب 5: -٠‏ 2 الإستبصار 7: -1٠‏ #88؛ الوسائل :١١‏ 5" أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 8ح ". 

(9) الكافى 6: 27-7817 التهذيب 5: -٠‏ ”2 الإستبصار 7: 18- 85©؛ الوسائل :١١‏ 5" أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 8ح 8. 

/ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب * ح‎ 77:1١ الفقيه ؟: */ا2- 21771 الوسائل‎ )٠١( 

١ أبواب وجوب الحجّح و شرائطه ب مح‎ 18 :١١ التهذيب : 18- 87 الوسائل‎ )1١( 

.8 أبواب وجوب الحجٌ و شرائطه ب‎ 10 :١١ الوسائل‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 50 

ولااشك أن من استدان مالا على قدر الاستطاعة يكون ذلك ملكا له فيصدق عليه أن عنده مال و له ما يحي به» للاتفاق على أن ما 
شرف ملك التديزق هو ذا عل اسم اجات صضيقة القرضن ملككفيو معير افوراز به وحقه وطي الكدمن أتصاء التصوفاف 
و الأخبار المتضمّنهُ لوجوب الحيّح على من عليه دين بقول مطلق: 

كصحيحة الكنانى: أ رأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحيّج كل عام؛ و ليس يشغله عنه إِلَا التجارة أو الدين؟ فقال: «لا عذر له 
متى يسوّف الحيّ إن مات و قد تركك الحج فقد تركك شريعة من شرائع الإسلام) .)١١‏ 

وابن عمّار: عن رجل عليه دين» أ عليه أن يحجّ؟ قال: «نعم, إن حيّجهُ الإسلام واجبة على من أطاق المشى من المسلمين» .07١‏ 
وعخرئقة البصرى: «الحجج واجب على الرجل و إن كان عليه دين) 39). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً بناوط من تإنلاهنم 


و المصرّحةٌ بوجوبه على من عليه دين و ليس له ما يقضيه به لو حج مما فى يدهء كصحيحة العطار: يكون على الدين فتقع فى يدى 
الدراهم, فإن وزرّعتها بينهم لم يقع شيئاء أ فأحج بها أو أوزّعها بين الغرماء؟ فقال: 
١«حج‏ بها و ادع الله أن يقضى عنكك دينكك») 6 و رواها الكلينى؛ و فيها: لم 


)١(‏ الكافى : 88؟- #, الوسائل :١١‏ 78 أبواب وجوب الحيّح و شرائطه ب مح 68 بتفاوت يسير. 

(؟) التهذيب : 2707-١١‏ الإستبصار 7: »588-١٠‏ الوسائل :١١‏ 57 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب ١١ح .١‏ 

(©) التهذيب ه: 887- 121١‏ الوسائل ١١ :١١‏ أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب ١8ح‏ 8. 

(©) الفقيه ؟: 78- ©170, الوسائل :١١‏ 157 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب ٠ح .٠١‏ 
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يبق شىء 2١١‏ بدل: لم يقع شيئا. 

و الأخبار الدالة على عدم الاستقراض للحجّ مع عدم مال يفى بالقرضء كرواية الواسطى »7١‏ و موثّقة عبد الملكك 70. 

ولرواية أبى همام: الرجل يكون عليه الدين و يحضره الشىء»؛ أ يقضى دينه أو يحيّ؟ قال: «يقضى ببعض و يحب ببعض». قلت: لا 
يكون إِلَّا بقدر نفقة الحجّ» قال: «يقضى سنة و يحج سنة) 80". 

و الجواب عن الأول: بالمنع» لأنْه ماله يجوز له إتلافه» فكيف لا يستطيع به؟! و عن الثانى أولا: بمنع توه الضرر مع ظن طريق للوفاء. 
و ثانيا: بمنع كون ما بإزائه الثواب و الدرجات الرفيعة ضرراء سما مع ما ورد فى الأخبار ا 0 هُ من أن الحج أقضى للدين, و أن من 
حب سيقضى الله دينه «6). 

و ثالثا: بِأنَْ هذا لو كان ضررا لكان ممما أقدم عليه المتداينان» و الضرر 


)١(‏ الكافى ©: 4/ا١-‏ ه. 

(؟) الكافى 6: 718- ©) التهذيب 3: 887- 1872, الوسائل 15١:١١‏ أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب ٠ح‏ /. 

(") الكافى ©: 9لا؟- 2# الفقيه ؟: /81؟- 017٠١‏ التهذيب ذ: 887- 1878» الوسائل ١5١:1١‏ أبواب وجوب الح و شرائطه ب ٠0ح‏ 
0 

(©) الكافى ©: 11/4- ع2 الفقيه ؟: /781- 17037, الوسائل ١5١:1١‏ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب ١8ح‏ 8. 

(0) الوسائل ١١ :١١‏ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب .2٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 7 

الناشئ من عمل المكلّف لا يمنع الأحكام التكليفيّة. 

و رابعا: إِنَ الضرر ممما يجب الحكم به مع وجود الدليل الشرعى؛ كما فى المقام. 

و خامسا: أنّه إن أريد توجه الضرر على المديون. ففيه: أنه ليس أكثر ضررا مما لو لم يكن عليه دين و كان له ذلكك المالء فَإنّه إذا 
حج به يعدّ ماله و لا تسلط لأحد عليه» و هذا أيضا كذلككء إذ لو حصل له بعد العود ما يفى به دينه فيوقيه وقد حي من ماله. و إِلَا فلا 
عاط غلف وجري لكر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9017ل من انلام 


خلاف فى جواز ذلكء بل فى جواز الحيّ أيضاء و إِنّما النزاع فى الوجوب. 

وعن الثالث: أنّه غير المتنازع فيه؛ لأنَّ السؤال فيها وقع عن أن يستقرض و يحجّ» و كلامنا فيما إذا استقرضء فإنّ الفرق بين قولكك: 
استقرضت فهل يجب على الحجّ؟ و قولك: هل يجب على الاستقراض للحجّ؟ كما بين قولك: استطعت فهل يجب على الحجّ؟ و 
قولك: هل يجب على أن أستطيع و أحجّ؟ 

مع أن هذه الأخبار معارضة بأخبار أخر أكثر و أوضح و أصرحء كصحيحتى ابن أبى عمير 01١‏ و يعقوب 47١‏ و مرسلة الفقيه 079 و 


رواية 


.١ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 20ح‎ ١6١ :١١ الوسائل‎ »1١188 -79 :7 التهذيب 2: ١عع- 10# الإستبصار‎ )١( 

() الكافى ع: 719- ١‏ الفقيه ؟: /781- 2175944 الوسائل :١١‏ 167 أبواب وجوب الحجّج و شرائطه ب 20ح 8. 

() الفقيه ؟: /781- 1750 الوسائل :١1١‏ 180 أبواب وجوب الحجّج و شرائطه ب 80ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 5/8 

.)١١ عقبةٌ‎ 

و عن الرابع أولا: أن الظاهر منه أن الدين معيجل. 

و ثانيا: أنه لا دلالة فيه على تأخير الحجّ من قضاء الدين. 

و ثالثا: أنه غير المتنازع فيه. لأنّ المستفاد من قوله: «يقضى سنة و يحب سنة) أن هذا الشىء الحاضر مما يعتاد أن يحضر كل سنة كغلة 
ضياعء أو ربح تجارة؛ و أمثالهما. 

وعلى هذاء فإن كان الدين معيجلا- يجب قضاؤه و لا يجب الحجّ و ليس من المتنازع فيه» و إن كان مؤجلا- فلوجود ما يقضى به 
الدين عاد بعد حلول الأجل- يجب عليه الحج إجماعاء و لا نزاع فيه أيضا. 


المسأله السابعة: لو بذل له الزاد و الراحلة» 
اشارة 


و مئونة عياله ذاهبا و عائدا صار مستطيعا مع استكمال باقى الشرائط» إجماعا محمّقاء و محكيا عن صريح الخلاف و الغنية ”0 و ظاهر 
المنتهى و التذكرة «1؛ لصدق الاستطاعة الموجبة للحيّ كتابا و سن و القدره و الإطاقة الموجبتين له فى بعض ما تقدّم من الأخبار» و 
خصوص المستفيضة» كصحاح محمد «5) و ابن عمّار «0) و هشام «2» 


.# ح‎ 0١ أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب‎ 160 :١١ الوسائل‎ 1١84-8379 :7 الإستبصار‎ 1876 -8١ :3 التهذيب‎ )١( 
.0/7 الغنية (الجوامع الفقهية):‎ 38١ :5 (؟) الخلاف‎ 

(5) المننهى *: انع التذكرة ١‏ +0 

(©) التهذيب : *- ع؛ الإستبصار 7: -١٠‏ 6أهع, الوسائل :١١‏ 94 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب ٠١‏ ح .١‏ 

(0) التهذيب 3: 18- 47 الإستبصار ؟: 868-١88‏ الوسائل 5٠ :١١‏ أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب ٠١‏ ح #. 

(©) الفقيه ؟: 789- 1782 التوحيد: 1١-78٠‏ الوسائل :١١‏ 57 أبواب وجوب الحيّح و شرائطه ب ٠١‏ ح ٠‏ 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 922ل من لاإنلاهم 


والحلى 5١‏ المتقدمة جميغا. 

و إطلاقها- كما ترى- يقتضى عدم الفرق بين تمليكك المبذول و عدمه. ولا بين وجوب البذل بنذر و شبهه و عدمه. ولا بين وثوق 
الباذل و عدمه. 

إِنَا أن المحكى عن الحلى: اشتراط الأول 7): و عن التذكرة: الثانى «0 و عن الدروس: أحدهما © و فى المداركك و الذخيرة و 
المفاتيح «0) وغيرها (12: 

الثالث؛ و هو الأصحُء لعدم صدق الاستطاعة بدونه عرفا ولا لغةه فيعارض ما ينفى الوجوب بدونها- كمفهوم 7 الآيهُ و غيره- مع 
الإطلاق بالعموم من وجه. و يرجع إلى الأصلء و لاستلزام الوجوب بدونه العسر و الحرج المنفيين» مضافا إلى عدم معلوميّة انصراف 
الإطلاق إلى ما يشمل صورة عدم الوثوق أيضاء لأنّ المتبادر منه ما يكون معه الوثوق. 

ولا يشترط فى الوثوق العلم» بل تكفى مله الوفاء» لانتفاء المقدّدات المذكورة معهاء و لأنّه لا يزيد على ملكدِهُ مال الاستطاعة؛ و 


بقاؤه ليس بعلمىئ» فقد يفقد و يسرق و ينهب. 
فروع: 
أ: المراد ببذل الزاد و الراحلة و المئونة: 


عرضها عليه بأن يقول: على 


.2 ح٠١ أبواب وجوب الحجّح و شرائطه ب‎ 5٠ :١١ #88؛ الوسائل‎ -١8٠ :7 الكافى ©: 78#- ١ح التهذيب 2: «- ”2 الإستبصار‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ /011. 

(©) التذكرة 308:1 

53١ :١ الدروس‎ )»©( 

(0) المداركك /: لاق الذخيرة: 22٠‏ المفاتيح :١‏ 198. 

(©) كما فى الحدائق ؟١: .1١١‏ 

(0) فى «ق): لمفهوم .. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ٠ه‏ 

زادك و راحلتكك و نفقهٌ عيالك» أو أحضرها و قال: حجٌ بذلك» أو: أبحتها لكك لتحي بهاء لصدق العرض و الاستطاعة و القدرة. 
ولاوفرق فى الوجوب بين عرض عين الزاد و الراحلة أو أثمانهماء وفاقا للأكثر» كما فى المدارك و الذخيرة »)١١‏ لصدق الموجبات 
البلكووة 

و عن الشهيد الثانى: عدم الوجوب بالثانى, معلّلا بأنّ ذلكك موقوف على القبول» و هو شرط للواجب المشروط فلا يجب تحصيله .7١‏ 
و فيه:- مضافا إلى جريانه فى بذل العين أيضا- أن المشار إليه بقوله: 

ذلكك, إن كان وجوب الحج أو إباحة التصرّف أو حصول الاستطاعة العرقيك فلا نسلم التوقفء نه يجوز له التصرّف و لو سكت قولا 
و فعلا. 

و إن كان تحمّق الملكية و اللزوم» فلا نسلّم كونهما شرطين للواجب. 

و أيضا قوله: فلا يجب تحصيله. إن أريد أنه إجماعى» فهو فى موضع النزاع ممنوعء و إن أريد أنه مقتضى القاعدة» فهو يكون من باب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 909ل من لاللاه0 


الأصل اللّازم طرحه بعد إطلاق النصوص. 
و منه يظهر وجوب الحج على من بذل له مال نذره مالكه لمن يحج» أو أوصى له على سبيل الإطلاق. 


ب: لو وهب له مالا ليحجٌ به 


يجب الحبّح على الأظهرء لما ذكرء وفاقا للشهيد الثانى 0/. و ظاهر المداركك و الذخيرة ."5١‏ 
و عن الدروس: عدم وجوب القبول و لا الحيّح «0. لما مرّ بجوابه؛ فإِنّ 


.22٠ المداركك /: 68 الذخيرة:‎ )١( 

(0) الروضة ”: 188. 

(") الروضة ”: 188. 

(ع) المدارككث /: لاع, الذخيرة: .28٠‏ 

(8) الدووس م 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١ه‏ 

القبول شرط اللزوم و الملكيَة و تحمّق الهبةُ الشرعية» دون إباحة التصرّف و الاستطاعة العرقية. 

و منه يظهر رد ما قبل من أن الهبه موقوفة على القبول» فهى اكتساب غير واجب, بخلاف البذلء فإنّه إباحة يكفى فيها الإيقاع ,1١‏ فإنَ 
الهبهُ متضمَّنة للإباحة المتحقّقَهُ بدون القبول أيضا قطعا و إن كان تحقق جزئها الآخر- و هو التملك- موقوفا على الاكتسابء مع أن 
عدم وجوب الاكتساب- الذى تحهّق قبله الاستطاعة العرفية- ممنوع, و أى دليل عليه؟! فإنّ المسلّم عدم وجوب تحصيل الاستطاعة. و 
أمَا مع تحقّقها عرفا فيجب الاكتساب المتوقف عليه الحج» و لولاه لم يجب بيع المال لنفقة الحج, و لا شراء عين الزاد و الراحلة لمن 
يملك ثمنهاء فإنّ بعد تحمّق الاستطاعة يصير الواجب مطلقاء و ما يتوقف عليه مقدمةُ للواجب المطلق فيجب تحصيله. 


ج: لو بذل له مالاء أو وهبه له و أطلق- 


أى لم يقدّده بكونه للحج- فقيل: المشهور عدم وجوب القبول» لكونه اكتسابا «07. و جوابه قد مرّء مع أنّه لا-فرق فى ذلكك بين 
الإطلاق و التقييد. 

فالحقّ: وجوب الحج معه إِلَّما أن لم يكن مستجمعا لسائر الشرائط حين البذل و لم يبذل حال الاستجماعء كأن بذله قبل إمكان 
المسافرة. 


د: لا يمنع الدين- و لو كان معسّجلا- من وجوب الحج على تقدير البذل أو الهبةُ للحج» 


و أمَا مع الإطلاق فيشترط فى وجوب الحج عليه معنا توفية الدين أو رضى الدائن أو تأجيله» و الوجه ظاهر و كذا سائر ما يستثنى من 
الاستطاعة. 


)١(‏ قاله صاحب الرياض :١‏ و8 


(؟) قاله صاحب الرياض 3 ونم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠عا9ط‏ من تاإنلاه0م 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 7ه 
ه: لو بذل له تمام ما تتم به الاستطاعة 


مع وجود القدرة على باقيه» يجب الحج. 


و:لا يجب على المبذول له إعاده الحج بعد اليسار, 


وفاقا للمشهور على ما فى المدارك و الذخيرة و المفاتيح و شرحه 0١١‏ بل فى الأ-خيرين: أن القول الآخر شاذ. و عن بعض آخر: أن 
عليه فتوى علماثناء الظاهر فى دعوى الإجماع ١‏ 

لنا: الأصلء و صدق الامتثال» و دلالة الأمر على الإجزاء. 

واستدلُوا أيضا بصحيحة ابن عمّار: رجل لم يكن له مال فح به رجل من إخوانه» هل يجزئ ذلك عنه عن حَبْدَهٌ الإسلام؛ أو هى 
ناقصة؟ 

قال: «بل هى ححجةٌ تامة) .)"5١‏ 

و فيه: أن الإجزاء عن حجة الإسلام لا يدل على عدم وجوب الإعادة إِلَّا بضميمة عدم وجوبها إلا مرَهْ واحدة» و هو إِمنا بالإجماع القابل 
للمنع فى محل النزاع؛ أو العمومات اللَازم تخصيصها بما يأتى من المخضّ صات,ء و لذا أمر بالإعاد فى الروايات الآتيهُ مع التصريح 
بقضاء حيجةُ الإسلام؛ مع أن حجة الإسلام قد يعر بها عن أول حيجة. 

و أمَا تماميّة الحج فهى تجرى فى المندوب و الحجّ عن الغير أيضاء لأَنّ معناها كماله. 

خلافا للإستبصار» فيعيد مع اليسار 09 لموثّقةُ البقباق: عن رجل 


."00 :١ المفاتيح‎ 02١ المداركك /: /ا5 و فيه: و هو قول الأكثرء الذخيرة:‎ )١( 

() كما فى الرياض :١‏ وعم 

(9) التهذيب 5 7- 177 الإستبصار 7: 0888-١7‏ الوسائل 5٠ :١١‏ أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب ٠١‏ ح ؟. 

(©) الإستبصار ؟: ١88‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: "اه 

لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه» أ قضى ححجة الإسلام؟ 

قال: «نعم» و إن أيسر بعد ذلكك فعليه أن يحيّ)» قلت: فهل تكون حيجته تلكك تائَرة أو ناقصة إذا لم يكن حي من ماله؟ قال: «نعم» 
يقضى عنه حّةُ الإسلام و تكون تامّة ليست بناقصة؛ و إن أيسر فليحجّ) .)١١‏ 

و رواية أبى بصير: «لو أن رجلا معسرا أحيّجه رجل كانت له حي فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحيّ» و كذلكك الناصب إذا عرف 
فعليه الحج و إن كان قد حبّ) ."١‏ 

و الجواب عنهما: بعدم صلاحيتهما لإثبات حكم مخالف للأصلء لشذوذهماء و مخالفتهما للشهرتين العظيمتين» بل للإجماع المحمّق» 
فإنّ مخالفة الإستبصار لا تضرٌ فى تحمّقه سيّما مع رجوع الشيخ عنه فى سائر كتبه «*. 

مضافا إلى أن تشبيه الناصب- المجمع على عدم الوجوب عليه- أقوى قرينة على إرادة الاستحباب» فيجب الحمل عليه؛ و أمَا الحمل 


على من حب عن غيره فبعيد غايته. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١2ا9ط‏ من انلام 
ز: لا يشترط فى المبذول له الرجوع إلى كفاية 


لآنْ الظاهر المتبادر من أخبار اشتراطه إِنّما هو فيما إذا أنفق فى الحجٌ من كفايته» لا مثل ذلكك. مع أن الشهرة الجابرة غير متحقَّقَهُ فى 
المورد» و مع ذلكك تعارضها إطلاقات 
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() كما فى التهذيب 2: /اء و النهاية: .5١©‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 5ه 

وجوب الحجّ بالبذل» و هى أقوى و أكثرء فيرجع إلى عمومات وجوب الحيّع و الاستطاعة العرفتة .)١١‏ 

و أمَا نفقةُ العيال فصريح الأصحاب اشتراط وجودها له. و لا يخفى أن إثباته من أدلَهُ استثنائها مشكلء لأنّ سبيلها سبيل أدلة استثناء 
الكفاية. 

نعم» يمكن إثبات اشتراطها بإيجاب نفيه لتضيع العيال الموجب للعسر و الحرج المنفيين» و على هذا فلو كان المبذول له من لا يقدر 
على نفقةُ العيال و لا يتكفلهم يِتجه القول بعدم اشتراط وجودها. 


المسألهُ الثامنة: لو استأجره أحد للمعونه على السفر 


أو لتعليم فيه أو نحوهما بما يكفى لنفقةُ الحج و العيال أو شرطهما له» فلا شكك فى الوجوب بعد القبول و تحقّق الإجارة» و يجزئ عن 
حيجة الإسلام. 

ولا يرد: أن الوصول إلى تلك الأماكن قد وجب بالإجارة دون أفعال الحيّء فلا يتداخل الواجبان. 

لأنْ الوصول إليها مقدّمة الحج لا نفسه؛ ولا تجب عليه بالإجارة أفعاله» و مقدّمه الشىء لا يجب إيقاعها على وجه كونه لذلكك 
الشىء» مع أن عدم التداخل ممنوع كما يأتى. 

وهل تجب إجابةُ المستأجر و قبول الإجارة قبل القبول» أم لا؟ 

المصرّح به فى كلام الأكثر: الثانى 7" لأنّه مقدّمهُ الواجب المشروطء و تحصيلها غير واجب. 

و الحقّ: الأول إذا كان ما استؤجر له مما لا يشقّ عليه و يتمشّى منهء لصدق الاستطاعة, و لأنّه نوع كسب فى الطريقء و قد مرٌ وجوبه 


على مثله» 


.١ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب‎ 7:١١ الوسائل‎ )١( 

() كبافى الحدائق 1411 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: هه 

و ليس القبول مقدّمة للواجب المشروطه بل للمطلقء لأنَّ مع الفرض تحصل الاستطاعة العرفتة» فيصير الحج واجبا عليه و إن توقف 
إيقاعه على القبول» كاشتراء عين الزاد و الراحلة. 

والتحقيق: أن هذه لمث تحضيل الاستطافة لأن بعد تكله مشا استؤجر له يكون ذلك متقعة بده 4 معتل وكة له حاصلة له قابلد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عوط من تاإنلاه0 


لإيقاع الحب به» فيكون مستطيعاء كمالك منفعة ضيعة تفى بمئونة الحج عليه غايته أنّهِ يبادلها بالزاد و الراحلة. 

لا يقال: فعلى هذا يجب تحصيل مئونة الحج على كل من قدر على الاكتساب و تحصيل الاستطاعة» فيكون الحج واجبا مطلقا. 

لأنا نقول: إن كان اقتداره بحيث تصدق معه الاستطاعة العرفية فنسلم الوجوب و لا يصدق وجوب تحصيل الاستطاعة. و لا ضير فيه و 
نا فلا دليل على وجوب الاكتساب. لأنّ ما نقول بوجوبه هو ما اجتمع مع صدق الاستطاعة العرفية. 

فإن قيل: الاستطاعة على ما فش رت فى الأخبار المستفيضة: أن يكون له زاد و راحلة» فلا تحصل إلا بوجودهماء ولا يوجدان لمثل 
ذلك الشخص إِلَا بعد الكسب. 

قلنا: المراد بوجودهما ليس وجود عينهماء بل أعمٌ منها و ممما بإزائهاء و المنفعة البدتة إِنّما هى موجودة له و هى بإزاء العين» فمن 
يصدق عليه أنه واجد لما بإزاء الزاد و الراحلة- إِما بالبذل أو الإباحة الصريحينء أو الضمتئين كما فى الهبة» أو بعوض يملكه كمنفعة 
بدنية أو ملكية- يجب عليه الحج. 

و أمَا من لم يصدق عليه ذلكك و سهل عليه التحصيل- كمن يتمكن من 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 08 

أن يشترى متاعا بألف نسية إلى خمسة أيَام و يبيعه فى بلد آخر قريب قبل الخمسة بألفين نقدا- ففيه إشكالء لأنّه لا يملكك قبل الشراء 
ما بإزاء الزاد و الراحلة. 

و التحقيق: أنه يجب هنا أولا بيان مسألة أخرى و تفريع أمثال تلكك المسائل عليهاء و هى بيان معنى الاستطاعة المالية. 

و تحقيقه: أنه قد مر فى المسألة الثانية: أنه لا- يشترط فى صدق الاستطاعةٌ وجود عين الزاد و الراحلة» بل يكفى وجود ثمنهما أو ما 
يصلح أن يكون إزاء لهما أو لثمنهماء و هو إجماعى» بل ضرورى من الدين. 

ولا-فرق فى ذلكك بين أن يكون ما يصاح الإزاء عينا موجودة أو منفعة مملوكة؛ فلو كانت له ضيعة لم يتمكن من بيعها و يمكن 
إجارتها فى مدَّهُ بما يكفى لمئونة الحج و ما يتبعه» يجب الحج. لصدق الاستطاعة. 

وهل يشترط وجود ما يصلح أن يكون إزاء للمئونة عينا أو منفعة» أو يكفى الاقتدار و التمكن على تحصيله من غير مشقَّة بل بسهولة 
حال اجتماع سائر الشرائط؟ 

ظاهر كثير من كلماتهم: الأول» حيث نفوا الوجوب إذا توقف على الاكتساب مطلقا »»١١‏ حتى بمثل قبول الهبهُ و قبول إجارة النفس. 

و لعله للأخبار- المتقدمة كثير منها- المفسّرءٌ للاستطاعة: بأن يكون له أو عنده زاد و راحلة 9؟0؛ أو أنْها وجود الزاد و الراحله» كما فى 
المرسلةٌ المتقدّمةٌ 79”. 


.182 الروضة ؟:‎ 23037 :١ التذكرة‎ 57 :١ انظر الشرائع‎ )١( 

(؟) الوسائل 7:١١‏ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 8. 

(9) مجمع البيان :١‏ //ا5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: /اه 

و ظاهر بعض كلماتهم: الثانى» ككلام من أوجب الحج للمتمكن من الزاد الراحلة بالكسب فى الطريق» و من أوجب الاستدانة لمن له 
دين مؤجل أو متاع لا يتمكن الحال من بيعهء و من أوجب قبول الهبة» و من استدلٌ لهذه الأمور بالاقتدار و التمكن و الاستطاعة و من 
قد الاستطاعة بالعرفية. 

و لعله لوجوب حمل الاستطاعة على العرفيةُ و تحقّقها مع التمكن بالسهولة» و للأخبار الموجبة للح بمجرّد القدرة على ما يحج به» أو 
بمجرّد عدم الحاجة المجحفة؛ أو مانع آخرء كصحيحتى الحلبى 01١‏ و المحاربى ١‏ المتقدّمتين. و هو الأظهر, لما ذكر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة طعاوط من انلام 


ولا تضرٌ الأخبار المفسدرة للاستطاعة» إذ ليس المراد بوجود الزاد و الراحلةُ فيها معناه الحقيقى» و هو وجوب عينهما إجماعاء و مجازه 
كما يمكن أن يكون الأعمّ من وجود العين و الثمن يمكن أن يكون القدره على تحصيلهماء التى هى حقيقةُ الاستطاعة؛ فلا نعلم إرادة 
معنى آخر غير الحقيقى للفظ الاستطاعة» فيجب الرجوع إليه» مع أن صحيحتى الحلبى و المحاربى تعتئنان 00 هذا المعنى» فيجب الأخذ 
به. 

ثم نه يتفرع عليه كثير من مسائل المقام: 

منها: ما مر من وجوب الح على الكسوب إذا تمكن من كسبه فى الطريق. 

و منها: وجوب الاستدانة لمن له دين مؤجل أو متاع لا يتمكن من 
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(9) فى «ق): يعنيان .. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: /0 

بيعه فى الحال. 

و منها: وجوب قبول الهبهُ و إجارة النفس لمعونة السفر و نحوها. 

و منها: من تقدّم من يتمكن من شراء المتاع بألف و بيعه بألفين إذا كان ذلكك مع استجماع سائر الشرائط» كأن يكون وقت المسافرة 
و حضور الرفقة و نحوهما. 

و منه يرتفع إشكال وجوب التكسّب للحجٌ مطلقاء إذ قبل الأوان لا يجب. و معه لا تحصل المئونة من الكسب غالبا. 

نعم يجب تقييد التحصيل بما لا يخرجه الدليل؛ فلا تجب الاستدانة لمن ليس له مال و لا السؤال و لا الاستيهاب للإجماع: و الأخبار. 
والعسر و الحرج. 


المسألة التاسعة: لا يجب للولد بذل ماله لوالده للح 


ولا يجوز للوالد صرف مال ولده فيه بدون مصلحته أو إذنه» وفاقا للأكثر ١١‏ للأصل. 

وعن النهايةٌ و المبسوط و الخلاف و القاضى :)2١‏ الوجوبء و استشكل فيه فى الذخيرةً 2 و ظاهر الخللاف إجماع الأضبحات فده 
لصحيحة سعيد بن يسار: الرجل يحب من مال ابنه و هو صغير؟ قال: «نعم» يحب منه حتّجةُ الإسلام)» قلت: و ينفق منه؟ قال: «نعم»» ثم 
قال: «إِنْ مال الولد لوالده» الحديث ١ه).‏ 


.21 :/ مجمع الفائدة ©: 8/؛ المداركك‎ 07 :١ التذكرة‎ 518 :١ كما فى الشرائع‎ )١( 

(1) النهاية: 0٠٠‏ المبسوط :١‏ 1494؛ الخلاف 7: 18٠‏ القاضى فى المهذّب :١‏ 7817. 

8 العيرة اعم 

.18٠ :5 الخلاف‎ )©( 

(0) التهذيب ه: -١0‏ *5, الوسائل 4١ :١١‏ أبواب وجوب الحبّ و شرائطه ب #”اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 09 

وفيه: أنّه ل تدل الصحيحة على أزيد من جواز الحج من مال الابن الصغير الذى ولايته بيد الأب» و هو غير دالَ على عدم إعطاء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة عاعاوط من تاإللاه0 


العوضء فلعله معه حتى يكون قرضا. 
و الحاصل: أن المستفاد منها جواز هذا النوع من التصرّف أيضاء و هو أعمٌ من القرض و نحوه؛ فلا يعارض ما دل على عدم جواز 
صرفه فى غير مصلحةٌ الصغيره و أمَا جزؤه الأخير فمخالف للإجماع و الأخبار. 


المسألة العاشرة: قال بعضهم: لا يجوز صرف المال فى النكاح بعد تعلّق الخطاب بالحجج 


و توقف الحج على المال و إن شقٌّ ترك النكاح. لأنْ الحجٌ مع الاستطاعة واجب فلا يعارضه النكاح المندوبء و لو حصل له من 
تركك النكاح ضرر شديد لا يتحمّل عاده أو خشى حدوث مرض بتركه قدّم النكاح .)١١‏ 

بل قيل بتقديم النكاح لو خشى وقوع الزنا بتركه .)7١‏ 

أقول: ما يدل على تقديم النكاح فى صورة التضرّر بتركه يدل عليه فى صورة المشقُ أيضاء إذ تحمل المشقّهُ عسرء و هو منفيٌ فى 
الشريعة» إِلَا أن يراد مشقَهُ جزئية ل عسر فى تحمّلهاء و فى صدق المشقّةُ نظر. 

ثم القول بتقديمه فى صورة خشيةٌ الوقوع فى الزنا متّرا لا دليل عليه. سيما إذا كانت الخشية باحتمال الوقوع أو الظنّ بتركه؛ بل و 
كذلك مع العلم, فإِنَّ هذه الخشيُ لو أوجبت تخصيص عمومات وجوب الحج «*) للاستطاعة لجاز تخصيص عموم كل ما يدفع به 
ذلكك من تركك الواجبات 


(0 البحدائق ع1 17 

(؟) الذخيرة: 42٠‏ المنتهى ؟: م9. 

(*) الوسائل ٠:١١‏ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 8٠‏ 

وفعل المحرّمات, ولا يقولون به» بل يمكن على ذلكك أن يقال بتعارض عمومات حرمة الزنا »١١‏ بهذه العمومات. 

وفساد ذلك ظاهر جدّاء بل نقول: إِنّهِ يجب عليه الأ-مران: الحج و تركك الزناء و الخشية إِنّما هى لأجل غلبة نفسه؛ التى هو مأمور 
بدفعها. 

ثم إن ما ذكروه من عدم جواز صرف المال فى النكاح مبنيّ على ما نقول به من وجوب إبقاء مقدّمة الواجب كما يجب تحصيلهاء و 
لذا نقول بعدم جواز إهراق الماء المحتاج إليه للطهارة» و الأكثر لم يذكروه و إن قالوا به هنا. و يلزمه عدم جواز وقفه و هبته و بيعه 
بثمن قليل تنتفى معه الاستطاعة, و أنّه لو فعله لبطل الوقفء بل الهبةُ و البيع أيضا على القول باستازام النهى فى المعاملات للفساد» كما 
هو التحقيق. و كذا تلزمه هذه الأمور فى صورة اشتغال الذْمّةٌ بالدين المعيجل المتوقف أداؤه على ذلكك المال كما نقول به. 


المقام الثانى: فى الاستطاعة السربيّة. 
اشاره 


و هى تحصل بتخلية السرب- بفتح المهملهُ و إسكان الراء: الطريق- و اشتراطها مجمع عليه محقّقَا و محكيا «؟. و الآية تدل عليه» و 
كثير من الأخبار المتقدّمة ترشد إليه» و نفى العسر و الحرج يؤكده. و انتفاء الضرر و الضرار يبئنه. 

و المراد منها: عدم الخوف على النفس أو البدن أو البضع أو المالء و عدم خوف المنع فى الطريق» فمع خوف أحد هذه الأمور لا 
تحصل الاستطاعة و لا يتحقق فرض الحج. 
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.١ أبواب النكاح المحوّم ب‎ ١17:7١ الوسائل‎ )١( 
./8 (؟) كما فى المعتبر ؟:‎ 
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وعاس ا مساتل: 


المسألة الأولى: تكفى فى الوجوب سلامة بعض الطرق» 


3 


فلو كان له طريقان مخلى أحدهما دون الآخر وجب سلوك الأول و إن كان أبعد إذا لم تقصر نفقته عنه و انّسع الزمان له. 

و الظاهر اشتراط كون الأبعد طريقا من بلده إلى مككة عرفاء أى لم يبلغ من الانحراف و البعد حدًا يخرج عن كونه سبيلا إليه» و يصحٌ 
أن يقال: إِنْ بعض طرق البلد إليه مخلى» فإن بعد بحيث لا ينصرف الطريق إليه ففى وجوب سلوكه إشكالء بل عدمه أظهر. لعدم 
صدق تخلية السرب عرفاء و عدم انصراف استطاعة السبيل إليه» فالمدنى لو منع من المسير من طرق المدينة إلى مكة و أمكنه المسير 
إلى الشام و منه إلى العراق و منه إلى خراسان و منه إلى الهند و منه إلى البحر و منه إلى مكة لم يجب عليه الحتج. 


المسألة الثانية: لو كان فى الطريق عدو لا يندفع إلا بمال» 


ففى سقوط الحج- كما عن الشيخ )١١‏ وجماعة )ا - أو وبجوبه- كالمحقق و الفاضل فى بعفن كتبه و السداركك و اللشيرةٌ و و 


جمع آخر «18- أو الأول مع الإجحاف و الثانى مع عدمه- كما عن التذكرة و الدروس «00- أقوال» و ظاهر 


"٠0١:١ المبسوط‎ )١( 

(؟) كما فى الإيضاح :١‏ ١0؟.‏ 

(*) المحقق فى الشرائع :١‏ 778, الفاضل فى المنتهى ؟: 288, المداركك /: 27 الذخيرة: .88١‏ 

(؟) كالشهيد الثانى فى المسالكك .4٠ :١‏ الأردبيلى فى مجمع الفائدة 2: 1/8 صاحب الحدائق :١©‏ 1837. 
(8) التذكرة 0:1 الدروس ا عام 
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الإرشاد التردّد .)١١‏ 

حيعة الأول اتام قلي السوسس» 

و حصول الإعانة على الظلم. 

و القياس على من أخذ المال منه قهرا. 

و رد الأول: بمنع اشتراط التخلية مطلقاء بل المشترط تخليته بحيث يتمكن من المسير بدون مشْقَّةُ و شدّة. 
و الثانى: بمنع كونه إعانة. 

و الثالث: بالفرق و منع الأصل. 

و دليل الثانى: حصول الاستطاعة و القدرة فتتناوله الآيهُ و الأخبار. 

و حيّجةُ الثالث: حصول الضرر المنفيّ مع الإجحاف. 

أقول: حمل الأولون تخلية السرب المأخوذة فى الاستطاعة على كونه خاليا عمما يخاف معه الضرر على النفس أو البدن أو البضع أو 
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المال. 

وسحطظلها الراذون على كرته ييف يسكن مق الشير شديلة شق هديبو إن كاق المكن لتسيل ضر مالى: 

ولا شكك أنه يرد على الطائفة الأخيرة: أن تقيبد التمكن بعد المشِقّهُ إن كان لآباث نفى العسر و الحرج فيجب تقييده بعدم الضرر 
أيضاء لأخبار نفى الضرر و الضراره بل لأدلَهُ نفى العسر أيضاء إن تحمل الضرر عسر غاليا. 

و إن كان لفهم العرف و اللغدُ فلا شكك أَنْهم يفهمون منها التمكن من المسير بلا ضرر يعتدٌ به و أمَا معه فلا. 

فالصواب تير مغلية الترب يكوته ييحي يسكن هن الحسر مله 


"31:١ الإرشاد‎ )١( 
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بلا مشقَةُ شديدة» و لا ضرر يعتدٌ به زائدا عمًا هو لازم قطع المسافة من المشْقَّهُ و الضرر. 

هذاء مع أن أَدلَهُ نفى الضرر بنفسها أدلّهُ مستقلةُ معارضة مع عمومات الاستطاعة و القدرة- لو لم يؤخذ فى معناهما تخلية السرب- 
بالعموم من وجه. موجبة للرجوع إلى الأصل. 

فإذن الأظهر هو القول الأول إن كان مرادهم من المال المعتدٌ به الموجب لصدق الضرر عرفاء و القول الثالث إن كان مطلقا. 

ثم إِنّه لافرق فى الضرر الموجب لعدم تخلية السرب بين أن يؤخذ المال المتضرّر به قهرا و نهباء أو صلحا و هدية- بأن يتصالح العدو 
و يرتفع عن الطريق بسبب أخذ المال- أو سلطانا و رئاسة» بأن يقرّر أخذ مال لمن يحب أو يعبر عن تحت ولايته أو بمصاحبته. 

و سواء كان الأخذ لأجل العبور للحجء أو العبور مطلقا. 

و سواء كان بلا مستند أو كان لأجل دفعه عدوًا آخر و محافظة الطرق عمّا فيها من الأعداءء؛ متعدّيا عن قدر ما يلزم فى الدفع» أو لاء إذا 
كان المأخوذ ضررا و إجحافا على المأخوذ منه. 


و منه يظهر أنّه لو اندفع خوف العدو بصرف مال موجب للضرر فى استصحاب عسكر لم يجب. 
المسألة الثالثة: ليس المراد بتخلية السرب تخليته لكلّ أحد فى كلّ حال» 


بل المراد تخليته بالنسبة إلى الشخص بحسب أحواله» فلو كان فى الطريق خوف عدو لشخص دون آخر يجب الحيّ على الآخر. 
ولو لم يأمن الطريق للقافلة القليل و أمن مع الكثرة و تحمّقت» يجب. 
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الباقين» إلى غير ذلكك من الموانع. 


المسألة الرابعة: لو حب من هذا شأنه و رضى بالضرر لم يكف عن حجَة الإسلام» 


و يجب عليه الحج ثانيا إذا ارتفع المانع بلا تضرّرء إلا إذا كان تحئّلى الضرر قبل أحد المواقيت و لم يكن بعده عدوٌء لحصول 
الاستطاعةٌ بعدهء أو إذا كان هناكك طريقان أحدهما مخلى و سلكك هو من غير المخلىء لتحمّق الاستطاعة أيضا. 
ويمكن الحيلهُ فى الإجزاء أيضاء بإيجاب ما يأخذه العدو له على نفسه أولا بنذر أو يمين أو عهدء أو ببذله لغيره و شرطه إعطائه العدو 


المسألة الخامسة: كما يشترط خلوٍ السرب عن العدو يشترط خلوّه عن سائر الموانع أيضاء 
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فلو كان فى بعض منازل الطريق طاعون أو وباء و خاف على نفسه من العبور فيه لا يجب. 
و كذا لو انحصر الطريق فى البحر و خاف المرض من سلوكه. بل لو كان المانع مجرّد الخوف من الطاعون أو البحر بحدّ يعسر تحمّله» 
و كانت فيه مشْقَهُ شديدة؛ أو احتمال حدوث مرض من الخوفء لم يجب أيضا. 


المقام الثالث: فى الاستطاعة البدنيّة. 


وهى الصبحةُ من المرض العائق عن الحركة أو الركوب أو الإتيان بالأفعالء و من العضب المانع كذلك, و هو- بالمهملة ثم 
المعجمةٌ-: الزمانة و الضعف» فغير الصحيح لا يجب عليه الح. بالإجماع, و عدم صدق الاستطاعة» و انتفاء الحرج» و كثير من الأخبار 
المتقدمة. 


المقام الرابع: فى الاستطاعة الزمانيّة. 
اشاره 


و هى التمكن من المسير بسعةُ الوقتء فلو ضاق أو احتاج إلى سير 
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عنيف لقطع المسافة و عجز عنه سقط عنه فرضه فى عامه» و كذا لو قدر و لكن بمشقَةُ شديدة لا يتحمّل مثلها عادة للإجماع؛ و فقد 
الاستطاعة» و لزوم الحرج و العسرء و كونه أمرا يعذره الله فيه كما صرّح به فى بعض الأخبار .01١‏ 

و لنختم ذلك الفصل بمسائل: 


المسألة الأولى: يشترط فى وجوب الحجّ- بعد حصول الاستطاعات الأربع - أمر آخر أيضاء 


وهو عدم ترتّب ضرر عليه أو على غيره بالخروج إلى الحجّ» فلو كان أحد بحيث لو خرج كان خروجه إلى الح موجبا لتلف ماله 
المعتدٌ به غير ما يصرف فى الحجّ أو كانت المرأة بحيث تخاف على رضيعهاء و غير ذلكك, لم يجب الح. 

و الفرق بين ذلك و بين الشراء بأزيد من ثمن المثل أو البيع بالأقل أن العلَهُ المنصوصة فيهما غير جارية هنا. 

و كذا يسقط الوجوب لو منعه قاهر من المسافرة» أو خاف فيه على نفسه أو بضعه أو ماله أو ما يتعلق به. 


المسألة الثانية: لا يعتبر فى الاستطاعات المذكورهُ حصولها من بلد المكلف» 


فلو حصلت له فى موضع آخر مطلقا- حتى الميقات- و استطاع للحجّ و العود إلى بلده وجب عليه الحج و إن لم تكن له الاستطاعة من 
بلذةوقاقا للتتمرة و المداريك 099 وابعض آشر مق المتأغرية وسيل الأكرع كما بظهر عن قولهج في ١‏ والمجنون المد ركي: 
:. خير بعض: اخر من الما حردين 001 يطهر من فولهم فى الصرٍ : 
فى الميقات. 


."6 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب‎ 88 :١١ الوسائل‎ )١( 
.؟١‎ :/ (؟) الذخيرة: 409 المداركك‎ 

(9) كما فى الحدائق ؟١:‏ /1/, 
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لعموم النصوص السالم عن المعارض» و صحيحة ابن عمار: الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه بمكة فيدركك 
الناس و هم يخرجون إلى الحجّء فيحرم معهم إلى المشاهد, يجزيه ذلكك من حي الإسلام؟ قال: «نعم) .0١١‏ 

وعن الشهيد الثانى: أن من أقام فى غير بلده إِنّما يجب عليه الحيّح إذا كان مستطيعا من بلده. إِلَا أن تكون إقامته فى الثانية على وجه 
الدوام أو مع انتقال الفرض» كالمجاور يلكة كد الشيق 7 

و لعله لانفهام ذلكك من العمومات و الإطلاقات» و هو ممنوع جدًا. 

وعلى هذاء فلو حج الفقير متسكعا إلى الميقات و لكن لم يحتج إلى التسكع منه إلى الفراغ من المناسكك يجب عليه و يجزئه عن 
حَيَدَهُ الإسلام؛ و كذا الحال فى سائر الاستطاعات» و كذا لو سافر للتجارة إلى الشام مثلا و حصل له فيه من الربح ما يكفيه للحجّ و 
العود. 


المسألة الثالثة: لو حجٌ غير المستطيع تسكعا أو بمشقّة شديدة كان حجّه ندبا 


و لم يجز عن حججة الإسلام» وتجب عليه الإعادة لو استطاع, بلا خلاف كما قيل «)» بل بظاهر الإجماع كما عن الخلاف و المنتهى 
١ع‏ و غيرهما 00١‏ لتوقف الإجزاء على الأمر و الخطاب المنفتئين فى المقام؛ لفقد الشرط. 


.” أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 77ح‎ 08 :١١ الفقيه ؟: 728- 17817 الوسائل‎ ,2 -١10 :5 الكافى‎ )١( 

.٠١7 1:١ (؟) المسالكك‎ 

لاقن الرياضن ا 

(ع) الخلاف 5: 2,352 المنتهى ؟: 201. 

(0) كما فى الدروس 230١ :١‏ و كشف اللثام :١‏ 760. 
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ولافرق فى ذلكك بين انتفاء الاستطاعة الماليَهُ و غيرهاء كما صرّح به جماعة »)١١‏ و حكى عن المشهور .١‏ 

وعن الدروس: الفرق «”» فلا يجزئ فى الأول و يجزئ فى غيره» كالمريض و الممنوع بالعدو و ضيق الوقت و المعضوب. لأنّ ذلكك 
من باب تحصيل الشرطء فإنّه لا يجب, و لو حضّله أجزأ. 

و فيه: أنَ الحاصل بالتكلف: الح أو السير إليه. لا الصبحة و أمن الطريق مثلاء اللذان هما الشرط. 

نعم» لو حصلت لغير المستطيع الاستطاعة قبل الميقات- كأن يحصل له من السؤال ما يكفى له منه إلى تمام المناسكك, أو كان له من 
ماللا كذ الشدان أو سهل له العشى ينه إلى مكذ من غير راجلة أن قا اندر كه العفة قن تبي الرفس سس أدر كك المقاق 
الوقتء أو بلغ إلى موضع الأمن قبل الميقات» و غير ذلكك- يجزئ عن حمَدَة الإسلام؛ و لأجل ذلكك يشبه أن يكون خلاف الدروس 
مع المشهور لفظيا. 

و منه يظهر أنّه لو اقترض ما يكفيه لنفقة الحج و العيال و حيّح يكون مجزثا عنه» إذ بعد الاقتراض يصير مستطيعا. 

وهل يشترط فى الوجوب و الإ-جزاء لمن حصلت له الاستطاعةٌ قبل الميقات- بالسؤال أو وجود قليل من المال أو الاقتراض- نفقة 
العيال» أو الكفاية» أو نفقة العود, أم لا؟ 

الظاهر أنّه لو لم يتفاوت الحال للعيال و الكفاية و العود بصرف ما فى 


(1) منهم صاحب الرياض :١‏ 808. 
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(1) انظر المفاتيح :١‏ 199. 
إفرة حكاه فى المفاتيح 0١‏ وهو فى الدروس :١‏ 31 
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يده إلى الح يجب الحج و يجزئ. و إن توقف أحد الثلاثة عليه لا يجب. 
المسألة الرابعة: لو حجّ المستطيع تسكعا أو فى نفقة غيره أجزأه عن الفرض» 


بلا خلاف فيه بين العلماء؛ لأنّ الحجّ واجب عليه و قد امتثل بفعل المناسكك المخصوصة؛ فيحصل الإجزاء؛ و صرف المال غير واجب 
لذاتشو النايهي إذاهو قف عله الواجيه 


المسألة الخامسة: لو حجَ عن المستطيع الحن غيره لم يجزه إجماعاء 


لأسن الواجب عليه إيقاعه مباشرة فلا تجزئ الاستنابُ فيه. و كذا لو حجٌ غير المستطيع عن غيره لم يجزه؛ بلا خلاف يعرف كما فى 
المدارك و الذخيرة 0١‏ بل هو مذهب الأصحاب كما فى الأول؛ و مقطوع به فى كلامهم كما فى الثانى؛ بل هو إجماعىء فلو استطاع 
بعده يجب عليه الحج. 

للأصلء و لرواية آدم: «من يحي عن إنسان و لم يكن له مال يحبّع به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحبج» 079. 

و رواية إبراهيم بن عقبة: عن رجل صرورة لم بحج قط. حي عن صرورة لم يحب قطء أ يجزئ كل واحد منهما تلكك الحبةُ عن حجة 
الإسلام» أم لا؟ بين ذلكك يا ستيدى إن شاء اللّ فكتب عليه الشلام: «لا يجزئ ذلكك» 80. 

و بإزائها أخبار أخر دالَّهُ على الاجتزاء: 


كصحيحة ابن عمّار: عن رجل حب عن غيره» يجزئه ذلك عن حبجة 


.ه8١ المداركث /: 89 الذخيرة:‎ )١( 

() التهذيب 5: 8- 7١‏ الإستبصار 7: 11- 624؛ الوسائل :١١‏ 00 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب ١7ح .١‏ 

(*) التهذيب 5: »187٠ 81١‏ الإستبصار ؟: #7٠0‏ 1176» الوسائل :١١‏ 177 أبواب النيابة فى الح ب ء ح ". 
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الإسلام؟ قال: «نعم) .)0١‏ 

و أخرى: «حج الصرورة يجزئ عنه و عمّن حج عنها .07١‏ 

و جميل: رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحبجه رجلء ثم أصاب مالاء هل عليه الحجّ؟ فقال: «يجزئ عنهما)» 370. 

والجواب أولا: بعدم الحتجية» للشذوذ. 

و ثانيا: بالمعارضة مع ما مرّء و الرجوع إلى الأصل. 

و ثالثا: بتعدم الصراحة و لا الظهور فى خلا.ف ما مرّء لاحتمال رجوع الضمير فى: يجزئه. فى الأولىء إلى الغير و كان ممّن تتعتين 
الاستنابة عنه و فى: «عنهما» فى الثالثة إلى المنوب عنه و المحجوج به. 

مع أن الإسجزاء فى الجميع يمككن أن يكون عن الأمر الندبى أو الإيجابى الثابت بالاستئجار, و لم تثبت الحقيقة الشرعيّةُ فى لفظ حيجة 
الإسلام. فما فى الذخيرة- من أن المسألة محل إشكال «*» و ما فى بعض شروح المفاتيح أنّها من المتشابهات- غير جتد. 


المسألة السادسة: إذا استطاع أحد مالا و منعه كبر أو مرض أو عدو أو سلطان أو نحو ذلى» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 290٠‏ من تاإللاه0 


اشاره 
فإمًا يكون مأيوسا من الخلاص أو لاء و على التقديرين إِمَا يكون الحج مستقرًا فى ذمّته قبل العذر أو لا. 


.8 حا١ أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب‎ 0# :١١ الوسائل‎ 05/١ -١58 :7 الكافى : 9/6؟- ”؛ التهذيب : 8- 19» الإستبصار‎ )١( 
أبواب النيابة فى الح ب ١ح ”؟.‎ 20 :١١ الوسائل‎ 2118 7١ :7 الإستبصار‎ 187 1١ :8 (؟) التهذيب‎ 

(5) الفقيه ؟: -78١‏ 213788 الوسائل :١١‏ /اه أبواب وجوب الحيّ و شرائطه ب ١١‏ ح 2, بتفاوت يسير. 

.22١ الذخيرة:‎ )6( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: ٠١‏ 

فمع اليأس و الاستقرار قالوا: تجب عليه الاستنابة فى الحياة» بل فى المسالكك و الروضة و المفاتيح 2١١‏ و شرح الشرائع للشيخ على و 
غيرها (3): 

الإجماع عليه. 

واسكد ل ! له- بعد الإجماعات المحكدٍة- بصحيحة محةّد: «لو أن رجلا أراد الحي فعرض له مرض أو خالطه سقمء فلم يستطع 
الخروج» فليجهّز رجلا من ماله فليبعثه مكانه) 0370 

وابن سنان: «إِنْ أمير المؤمنين عليه السّ.لام؛ أمر شيخا كبيرا لم يحجج قط و لم يطق الحج لكبره أن يجهّز رجلا يحب عنه) «©. و مثلها 
صحيحة ابن عمّار «4). 

ولا ينافيهما التعليق على المشيّةُ فى روايتى القدّاح و أبى حفص: 

الأولى: «إِنَّ علا عليه السلام قال لشيخ كبير لم يحب قط: إن شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه أن يح عنكك» «2. 

و الثانية: «إِنَ رجلا أتى عليَا عليه السّ.لام و لم يحج قطء فقال: إِنّى كنت كثير المال و فرطت فى الحج حتى كبر سنّىء قال: فتستطيع 
الحجّ؟ قال: لاء فقال له على عليه السّلام: إن شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه حتى يحب عنكك) 037. 


.19/ :١ الروضة ؟: 2181 المفاتيح‎ .4١٠ :١ المسالكك‎ )١( 

(؟) كالذخيرة: 28'1. 

(*) الكافى ©: “/70- © التهذيب 3: -١‏ 50, الوسائل :١١‏ 88 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 75ح ه. 

(؟) الكافى 6: */79- 27 الفقيه ؟: -78٠‏ 21797 التهذيب ذ: 88٠‏ 218:01 الوسائل :١١‏ 88 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 75ح 8. 
(0) التهذيب : 8-١‏ الوسائل :١١‏ 8 أبواب وجوب الحجّح و شرائطه ب 7ح .١‏ 

() الكافى : 2١-707‏ الوسائل :١١‏ 88 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 75 ح 8 

(0) التهذيب 5: ٠2ع-‏ 18194 الوسائل :١١‏ 85 أبواب وجوب الحبّح و شرائطه ب 76ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 7١‏ 

لإجمال متعلق المشيّةُ» فلعله براءة الذمهُ أو الخلا.ص من العذابء و أيضا هذه قضايا فى وقائع و لم يعلم انّحادهاء فلعل الرجل فى 
الأخيرتين لم يكن مستطيعا قبل الكبر» إمَا من جهة المال» أو من جهة مانع آخر من عدو أو غيره. 

و صحيحة الحلبى: إن كان رجل موسر حال بينه و بين الحجّ مرض يعذره الله فيه» قال: «عليه أن يحب عنه من ماله صرورة لا مال له) 


.)١ و قريبة منها رواية علي بن أبى حمزة‎ ١9 
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و بالنصوص المفيدة لوجوب الاستنابة مع الاستقرار بعد الموت «037؛ فحين الحياءً مع اليأس أولى» لجواز الاستنابة حياء اتفاقا فتوى و 
و يمكن الخدش فى جميع تلكك الأدلة: 

أمَا الإجماعات المحكية, فبعدم الحبجية. 

و أمًا الصحيحةٌ الأولى؛ فبضعف الدلالهُ على الوجوب من جهات عديدة: 

من تعلق التجهيز على إرادةٌ الحبّ» الدالَة بالمفهوم على عدم وجوبه مع عدمهاء و الإجماع المركب يجرى من الطرفين. 

نعم» لو حمل على الاستحباب أمكن الفرق بين الإرادة و عدمهاء فيستحبّ- و لو مع عدم وجوب الحيّ- مع الإرادة و عروض المانع 


دون 


(1) الكافى ©: 70- ذه التهذيب : "1508-07 الوسائل :١١‏ 27 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب ١‏ ح ”2 بتفاوت يسير. 

(؟) الكافى ©: /71- "؛ التهذيب 3: 04-١5‏ الوسائل :١١‏ 88 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 76 ح 7. 

(*) كما فى الوسائل 7١ :١١‏ أبواب وجوب الحجّح و شرائطه ب 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 77 

حال عدم الإرادة من جهة أن من أراد خيرا ينبغى إتمامه كيف أمكن. 

و من الآمر بالتجهيز من ماله الغير الواجب قطعاء لكفاية بعثه و لو تبرّعا. 

ومن شمول إطلاقه لمن يجب عليه الحج أولاء كمن حج قبل ذلككء أو استقرٌ الوجوب فى ذمّته قبل ذلكك أم لاء و حصل له اليأس أم 
لاء بل ظهور عدم اليأس منهماء حيث إِنْ كون المرض العارض أو السقم المخالط ما لا يرجى زوالها من الأفراد النادرة جدًا. و بعض 
هذه الأأفراد ممما لا تجب الاستنابة فيه إجماعاء و بعضها مما ادّعى فيه الإجماع على عدم الوجوب. و بعضها مما وقع الخلاف فيه؛ و 
الحكم بأولويّةُ اتتخصيص عن التجوّز فى الأمر مشكل. 

و من كون الأمر- كما قيل- واردا مورد توهّم الحظرء إِمَا من جهة عدم ثبوت الاستنابة للحيّ» أو من جهة قول بعض العامّةُ به» كما فى 
الخلاف و المنتهى .)١١‏ 

و أمَا الثانيتان» فبكثير مما ذكر أيضاء مضافا إلى معارضتهما بالتعليق على المشئةٌ فى الروابتين الأخيرتين. 

و جعل متعلق المشْيّهُ غير المأمور به خلاف المتبادر الظاهر. 

و احتمال تعدّد الوقائع و عدم استطاعة مورد الأخيرتين بعيد جدّاء بل الظاهر- كما قيل -05١‏ الاتحاد. 

مع أن ظاهر قوله فى الأخير: «فرّطت» حصول الاستطاعة؛ و إِلَّا لم يكن تفريطا :]١[‏ فتركك الاستفصال فيه يفيد العموم الشامل لما نحن 
فيه قطعا 


.. فى «س' زيادة: هذا مع أن الأخيرة ليست فى قضية واقعةُ بل متضمّنة للسؤال ب التى ترك‎ ]١[ 


.200 :" الخلاف 5: 2,359 المنتهى‎ )١( 

(0) قاله فى الرياض "89:١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 7 

لو لم نقل بالاختصاصء بل نقول به من جهة دلالتها على سبق الاستطاعة من جهة كثرة المال و التقصير و على اليأس من جهة الكبر. 
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و منه تظهر معارضتهما مع الصحيحة الأولى أيضا. 

و أمرا الرابعتان» فلبعض ما مر مضافا إلى تعأّق الأأمر فيهما بالصرورة و لم يقل أحد بوجوب استنابته» و حمله- بالإضافةٌ إليه على 
الاستحباب أو الإباحة أو الأعم منهما و من الوجوب- ينافى حمله بالإضافة إلى الاستنابة على الوجوب. إلا على القول بجواز استعمال 
اللفظ الواحد فى حقيقته و مجازه فى استعمال واحدء و هو خلاف التحقيق. 

و أمَا السادسة, فبمنع الأولويّة لعدم معلومية العلة» سما مع القول بوجوب الإعادة لو اتّفق زوال العذرء لقيام الفارق حينئذ» و هو القطع 
بعدم وجوب الإعادة فى الأصل و عدمه فى الفرع؛ لاحتمال زوال العذر. 

و من جميع ذلك ظهر عدم وجود مخرج تام لنا عن أصل عدم وجوب الاستنابة. 

و لذا حكى التردّد عن بعضهم فى الوجوب فى هذه الصورة؛ و هو الظاهر من الذخيرة بل من الشرائع و النافع و الإرشاد .١‏ لتردّدهم 
فى مسألهُ استنابة المعذور»ء من غير تفصيل بين الاستقرار و عدمه؛ بل قيل بخلوٌ كثير من كلمات الموجبين للاستنابةُ و النافين لها عن 
هذا التفصيل .)7١‏ 


ولم يتعرّض جماعة للحكم بالوجوب فى هذه الصورة؛ و منهم الحلى» حيث اقتصر على رد وجوب الاستنابة بدون استقرار الاستطاعة» 


.”ا١١‎ :١ لاالى النافع: ثلاء الإرشاد‎ ١ الذخيرة: "8م الشرائع‎ )١( 

(0) انظر الرياض :١‏ ٠ع”.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 7 

و حكم بوجوبها إذا استقرّت و مات المستطيع .)١١‏ 

و على هذاء فليس فى المسألة مظنّهُ إجماعء بل و لاعلم بشهرة؛ و حيث كانت كذلك و لم يكن دليل تام على الوجوب فالأقرب إذن 
ما يقتضيه الأصلء و هو عدم الوجوب و إن استحبٌ. 

و من ذلكك تظهر أقربِيَة عدم الوجوب فى صورة عدم الاستقرار بطريق أولى» لوجود التصريح بالعدم فيها من الفحولء كما عن المفيد 
و الحلى و الجامع والقواعد والمختلف و الإيضاح رةه و اختاره بعض مشايخنا كله 

خلافا لآدخرين» كالشيخ ف النهاية و التهذيب و المسوط و الخللاف- مدّعيا فيه الإجماع (5)دو القديمين و الحلبى و القاضى و 
التحرير «©» و كثير من المتأخرين 79 بل الأكثر مطلقًا كما قيل “03 لجميع ما مرّ مع رده. 

و الأولى من الأولى: عدم الوجوب فى صورة عدم اليأسء لعدم مصرّح فيها بالوجوب سوى شاد يأتى» بل عن المنتهى: الإجماع على 
العدم لا و لعدم جريان جميع الأدلة المذكورة فيها. 


.58١ :١ السرائر‎ )١( 

(9) المقيد فى المشنعة: 689 الحلى فى السرائر 26١ :١‏ الجامع للشرائع: 17 القواعد: 2/0 المختلف: 381 الإيضاح .71١ :١‏ 
() كما فى الرياض :١‏ ٠ع"‏ 

(©) النهاية: 70 التهذيب 2: 1١‏ المبسوط :١‏ 1994, الخلاف ؟: 558. 

(0) حكاه عن الإسكافى و العمانى فى المختلف: 701؛ الحلبى فى الكافى فى الفقه: 

القاضى فى المهذّب :١‏ 7817 التحرير :١‏ 47. 

(©) كصاحبى المدارككث /: هش و الحدائق :١5‏ 179. 


0 انظر الرياض :١‏ وم" 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ج29 من لاإنلاهم 


(00) المتديق ا موة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: ٠0‏ 

خلافا للمحكيّ عن الدروس »3١‏ لإطلاق بعض ما مر بردّه. 

و الأولى من الأولى: عدم الوجوب فى صورة عدم الاستقرار و عدم اليأسء و الوجه ظاهر. 
نعم» تستحبٌ الاستنابة فى جميع تلك الصورء لما مرّ. 


فرعان: 
أ: لو قلنا بوجوب الاستنابة فى بعض الصور و استناب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١1‏ 307 أ: لو قلنا بوجوب الاستنابة فى بعض الصور و استناب ..... ص : 78 

زال العذر يجب عليه الحيّ ثانيا من غير خلاف صريح بينهم أجده؛ بل قيل: كاد أن يكون إجماعا 7١‏ و عن ظاهر التذكرة. أنه لا 
خلاف فيه بين علمائناء لإطلاق الأمر بالحج للمستطيع» و ما فعله كان واجبا فى ماله. و هذا يلزمه فى نفسه «”. 

و عن بعضهم: احتمال العدم, لأنّه أدَى حبجة الإسلام بأمر الشارع؛ و لا يجب الحج بأصل الشرع إِلَا مرّهْ «©. 

و فيه: أنّه لم يعلم أن ما فعله حمّهُ الإسلام؛ و نحن أيضا لا نوجبها إِلَا مرّهُ و لم يحب هو بعد, و إِنّما حج غيره نيابة. 


ب: إطلاق بعض ما تقدّم من الأخبار- 


كصحيحتى محمد والحلبى «6)- عدم اختصاص ذلك بحَدهٌ الإسلام» و جريانه فى غيره من الواجبات أيضاء كالمنذورء والظاهر 
عدم الخلاف فيه أيضاء كما يظهر منهم 


.”17:١ الدروس‎ )١( 

.199 :١ المفاتيح‎ )1( 

(© التذكرة 308:1 

(©) انظر المداركك ل: /0. 

(0) المتقدمتين فى ص: ١7و‏ ال. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 78 

فى مسألة الاستنابة عن الحتجتين فى عام واحد. 

المسألة السابعة: من استقرّ الحجٌ فى ذمّته- 

اشاره 

بأن اجتمعت له شرائط الوجوب و مضت مَدَّهُ يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج كما عن الأكثر ,)1١‏ أو الأركان منها خاصّةه كما 


احتمله جماعة 7م)- فأهمل حتى مات» يجب قضاؤه عنه) بالإجماع المحقق» و المحكيٌ ف الخللاف و المنتهى و التذكرة 37 و غيرها 
دك 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً 2901 من تلاإنلاهم 
لصحيحة ضريس: فى رجل خرج حاجا حيّجة الإسلام فمات فى الطريق, قال: «إن مات فى الحرم فقد أجزأت عنه حيّةُ الإسلام؛ و إن 
مات دون الحرم فليقض عنه وليه حبحة الإسلام) «©). 


ذلك) (2). 
و صحيحة العجلى: عن رجل استودعنى مالا فهلكك و ليس لولده شىء و لم بحج حبهُ الإسلام قال: «حج عنه و ما فضل فأعطهم) 
(لا). 


و صحيحة ابن عمّار: فى رجل توفى فأوصى أن يحج عنه؛ قال: «إن 


.107 :١8 انظر الذخيرة: 58# و الحدائق‎ )١( 

(؟) انظر المسالكك )4١ :١‏ و الذخيرة: 8ه و كشف اللثام :١‏ 197. 

() الخلاف 5: 287, المنتهى ؟: ال/الى التذكرة :١‏ /01”. 

(©) كالرياض :١‏ اع”. 

(0) الكافى ع: 71/8- ٠١‏ الفقيه ؟: 729- 1031, الوسائل :١١‏ 88 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 78ح .١‏ 

(©) التهذيب ه: -١‏ ١8؛‏ الوسائل :١١‏ 77 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 78ح 8. 

(0) الكافى ©: #."- ف الفقيه ؟: 91/7- 217378 التهذيب 5: -8١18‏ 1518, الوسائل :١١‏ 187 أبواب النيابة فى الحج ب ١1ح .١‏ 
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كان صرورةٌ فمن جميع المالء إِنّه بمنزلة الدين الواجبء و إن كان قد حي فمن ثلثه. و من مات و لم يحي ححجة الإسلام و لم يتركك 
إلا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحقٌّ بما ترككء فإن شاءوا أكلواء و إن شاءوا حمّجوا عنه) 1١‏ جعل الحمّدَهُ من جميع المال معلّلا 
أله بمدلة الديق الواحي» و لبس ذلكف لأجل الويف لأنيا لا كرن إلامن الغلك. 

وهنا أخبار كثيرة أخر أيضا متواتر معنى» كالصحاح الثمان لابن عمار ,)7١‏ و محمّد 0070 و رفاعةُ «©. و العجلى ,08١‏ و الحلبى «©, و 
فريس «لأه واموثقة رفاعة واه إلا أن الأكرت لتضهنيا التجملة الخرئك أو ما سكملياء أواما لآ بحب قطنا كاسهابة الصرورة- عن 


إفادة الوجوت قاصرة إلا أن شغلل 


.8 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 18 ح‎ 21 :١١ الوسائل‎ »١ -:0 الكافى ع:‎ )١( 

() الأولى: التهذيب : 1804-50 الوسائل :١١‏ 28 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 18 ح .١‏ 

الثانية: الكافى /: 18 الوصايا ١‏ ح 7 الفقيه : 08١-184‏ الوسائل :١١‏ 8 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 18 ح #. 

(*) الفقيه ؟: -91١‏ 1770 التهذيب 8: 5947- 1784 الوسائل :١١‏ 7 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 18 ح ه. 

(©) الكافى ©: //ا1- 18 الوسائل :١١‏ 7 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 18 ح 8. 

(0) الكافى ©: ع/79- 1١‏ الفقيه ؟: 729- 17216ء التهذيب ه: /017©- 1512, الوسائل 28:١١‏ أبواب وجوب الحجٌ و شرائطه ب 78ح 
. 

(©) التهذيب : *0*- 1608 الوسائل :١١‏ 21 أبواب وجوب الحجٌ و شرائطه ب 10ح ". 

(0) الكافى : 0/8؟- ٠١‏ الفقيه ؟: 171-729 الوسائل :١١‏ 28 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 78ح .١‏ 


(8) الكافى : /الا١-‏ 18 الوسائل :١١‏ 7 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 18 ح 7. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 2900 من تاإنلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 78 
الإجماع و الأخبار الأولى على إرادته قرينة. 


فروع: 


المصرّح به فى موتّقَهُ سماعة و العجلى و صحيحة ابن عمّار المذكورة: أنّه يجب القضاء من أصل مال المتتء و يدل عليه أيضا قوله 
فى آخر صحيحة الحلبى المشار إليها: «يقضى عن الرجل حيجَهُ الإسلام من جميع ماله)» و كذا يستفاد ذلكك من صحيحة ابن عمّار و 
العجلى و ضريس. 

و الظاهر أَنّهِ إجماعى أيضاء و لا ينافيه آخر صحيحة ابن عمّار المذكورة فيمن لم يتركك إلا قدر نفقة الحمولة» و بمضمونها رواية 
الغنوى -0١١‏ إِلَا أن فيها نفقة الحجّ مكان الحيولة- لأن مجرد نفقهُ الحمولة أو الحيَّ لا يوجب الاستطاعة للتوقف على نفقةٌ العيال» بل 
الرجوع إلى الكفاية. 


ب: مقتضى إخراج مئونة الحجّ عن جميع المال تقدّمها على الميراث 


و الوصايا كسائر الديون. و أنّه لو لم يترك مالا غيرها يصرف فيهاء كما صرّح به فى بعض الأخبار السابقة أيضا .)5١‏ و لو كان له دين 
معها يقِسَم التركة على الدين و مئونة الحج بقدر الحصص. لأنّه مقتضى كونها بمنزلة الدين المصرّح به فى الأخبار. 


ج: هل يقضى الحج من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن 


و إِلَا فمن غيره من المواقيت مراعيا للأقرب فالأقرب, فإن تعدّر من أحد المواقيت فمن أقرب ما يمكن الحج منه إلى الميقات» كما هو 
مختار المبسوط و الخلاف و الوسيلة و الغنيهُ و الفاضلين فى كتبهما و المسالكك و الروضة و المداركك 


.١ ح‎ ١8 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب‎ 58 :١١ الوسائل‎ 1718 -77١ :7 الفقيه‎ )١( 

(؟) راجع ص: 8/- /1/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 79 

والذخيرة »0١١‏ و أكثر المتأخرين ؟» بل مطلقاء و فى الغنيةُ الإجماع عليه 79؟ 

أو من البلد مطلقاء كما حكاه فى الشرائع ©" قولا واحدا لا يعرف قائله» كما صرّح به جمع 4١‏ بل نفاه بعضهم «2/؟ 

أو الثانى مع السعةٌ فى التركةٌ و الأول مع عدمهاء كما حكى عن الشيخ فى النهايهُ و الصدوق فى المقنع و الحلى و القاضى و الجامع و 
المحمّق الثانى و الدروس 07 و ظاهر اللمعةٌ «/)؟ 

الحقّ هو: الأول للأصل السالم عن المعارضء و كون 4١‏ المأمور به قضاء الحبّ الذى هو المناسكك المخصوصة؛ و قطع المسافة ليبس 
جزءا منه» بل و لا واجبا لذاته» و إِنّما وجب لتوقف الواجب عليه» فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب. 

على أنه لو سلّمنا وجوبه لم يلزم من ذلكك وجوب قضائه. لأنَّ 


)١(‏ المبسوط 201:١‏ الخلاف 7: 100 الوسيلة: 101 الغنية (الجوامع الفقهية): 20: المحقق فى المعتبر ؟: 2/2٠‏ و العامة فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2909 من (إنلاه0 


المنتهى ؟: ١/الى‏ المسالكك :١‏ 47. الروضةٌ ؟: 177 المداركك /: على الذخيرة: *28. 

() انظر الإيضاح :١‏ 1 كشف اللثام :١‏ 0597 كفايةٌ الأحكام: /ا0. 

() الغنية (الجوامع الفقهية): 20) و الموجود فيه: و يستأجر للنيابة عنه من ميقات الإحرام بدليل إجماع الطائفة. 

.579 :١ الشرائع‎ )©( 

(0) كما فى المداركك “: /الى و الذخيرة: 08# و الرياض :١‏ ”ع”. 

(©) كالشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 47. 

(/) النهاية: 23707 المقنع: 18 الحلى فى السراء :١‏ 818, القاضى فى المهذذب :١‏ /ا8لء الجامع للشرائع: 217 المحقق الثانى فى جامع 
المقاصد ”: 

"18 :١ الدروس‎ © 

(8) اللمعهُ (الروضة 7): 177. 

(9) فى «س» و «ق): فيكون .. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: /١‏ 

القضاء إِنْما هو بأمر جديدء و هو إِنّما قام على وجوب قضاء الحج خاصّة. 

و لم أعثر للقول الثانى على دليل. 

و دليل الثالث: ما احتج به فى السرائر من أنّه كانت تجب عليه نفقَه الطريق من بلده. فلمًا مات سقط الحج من بدنه و بقى فى ماله 
بقدر ما كان يجب عليه لو كان حيا من مئونة الطريق من بلده .)1١‏ و الظاهر أن مرجعه إلى استصحاب وجوب صرف هذا القدر من 
ماله أَيَام حياته بعد ثبوته. فإنّه كان يجب عليه ذلك مع فعله ببدنه» سقط الأخير فيستصحب الأول. 

و من تواتر أخبارنا بذلكك .01١‏ 

و ما ذكره فى الروضة «) و غيره 50" من الروايات الدالّهُ على ذلكك التفصيل فى صورة الوصية بمال معن أو مطلقا بالحي «ه). 

و الجواب عن الأول أن الحكم الأول وجوب صرف هذا القدر من المال على هذا الشخص المستطيع فى مئونة بدنه» و بعد موته تغتير 
الموضوع من وجهين» فلا يجب على الغير صرفه فى مئونة بدن الغير. 

مع أنَا نمنع وجوب صرف هذا القدر من المال فى أيّام حياته مطلقاء بل كان الواجب عليه الحجّ؛ و يتبعه وجوب صرف هذا القدر 
مشروطا بالحاجة إليه فى الحجء و الواجب المشروط لا يمكن استصحابه بعد انتفاء الشرط. 

و عن الثانى: بما فى المعتبر و المختلف 20 من أنّا لم نقف على خبر 


.018 :١ السرائر‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ 018. 

.١177 :75 الروضة‎ )”( 

(ع) كالحدائق 18: 181. 

(0) كما فى الوسائل :١١‏ 88 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 10. 

(©) المعتبر ”: /8٠‏ المختلف: /501. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١21‏ ص: /١‏ 

شاد فكيف بدعوى التواتر؟! و يمكن أن يكون نظره إلى روايات الوصية. 
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وعن الثالث: بأن إجراء حكم الوصيية- لو سلم- فى غيرها قياس باطلء فلعل للوصيةُ مدخلكة فى ذلكك؛ سما مع قرب احتمال قيام 
القرائن الحاليَهُ يومئذ على إرادة الحجّ من البلد. كما هو الظاهر من إطلاق الوصيهُ فى زماننا هذا. 
مضافا إلى خلوٌ روايات الوصيّهُ عن الدالٌ على الوجوب أيضاء بل فى بعضها: أنه أوصى ببِقيَهُ المال للإمام» فحكمه عليه الّلام بصرف 


د: لو لم يخلّف من استقرٌ الحج فى ذمّته شيئا لم يجب الحج على مال الغير. 


و إن خلّف مالا يفى بقضاء مجموع أفعال الحج و العمرة» فإن قصر عن أجرة أحدهما تامًا أيضا كان المال للوارث أو الدين, إذ لا 
يجب قضاء الحجٌ و العمرهٌ منه حينئذ» لعدم الإمكان, و الأمر به إِنّما هو مع إمكانه؛ و لو أمكن قضاء بعض أفعال الحج أو العمرة لم 
يجب أيضاء لعدم ثبوت التعبد بذلكك على الخصوص.ء و وجوبه التبعى عند وجوب الكل لا يقتضى وجوبه عند عدمه؛ و من يقول: ما 
لا يدركك كله لا يتركك كله: يلزمه الاتيان بما أمكن و لو مجرد الطواف. 

و إن قصر عن أجرة الأمرين من الحج و العمرة و وفى بأحدهماء فعن جمع من الأصحاب وجوبه؛ و تقديم العمرة» لتقدّمهاء أو الحج» 
لأهمميته فى نظر الشرعء أو التخيير» لعدم الأولويّةُ ."١١‏ 


(1) انظر الشرائع :١‏ 579» المسالكك :١‏ 947: كشف اللثام :١‏ "191. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: ”/ 

و فى المداركك: أنه يحتمل قويًا سقوط الفرض مع القصور عنهما إن كان الفرض التمبّع» لدخول العمرة فى الحجّ .)١١‏ 

أقول: إن كان الحج اسما لهما معا تعتّن ما احتمله فى المداركء إذ بعد سقوط الكل ليس دليل على وجوب الجزء. و إِلَا- كما هو 
مقتضى الأصلء حيث إِنّه لم تعلم الحقيقة الشرعيّةُ فيهما و لم يرد مجرّد اللغوّة- فيقتصر على المتيقّنء فيتعين تقديم الح لأنّه 
المأمور بقضائه فى الروايات» بل يستشكل حينئذ فى وجوب قضاء العمرةٌ مع الوفاء بهما أيضا. 

إلا أن يقال: بأنّ وجوبه حينئذ إجماعي كما هو كذلك. فالأقوى وجوب قضائهما مع الوفاء بهماء و الحج مع اختصاص الوفاء به إلا 
أن يعلم من القرائن إرادتهما معا من لفظ الحجّ» فيسقط مع عدم الوفاء بهما. 


ه: لو كان له دين و كان المال بقدر لا يفى إِلَا بأحد الأمرين من الحجّ و الدين» 


فالظاهر التخبير لأنّهما واجبان تعارضا و لا مرح لأحدهماء واحتمال التوزيع إِنّما يكون إذا وفت حصّة الحج به. و أمَا مع عدمه فلا 
فائدة فى التوزيع. 

و جعله بمنزلة الدين الواجب فى صحيحة ابن عمّار ١‏ إِنْما هو فى الوجوب. 

و لو وفى بالحج و شىء من الدين أيضا يكون التخيير فى القدر المساوى لأجرة الحجّ. و يصرف الباقى فى الدين. 


و :افيد الأكثر وجوب قضاء الحبٌ عن المبّت باستقراره فى ذمّته؛ 


و اختلفوا فيما يتحقّق به الاستقرار: 


,/8 المدارك /ا:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 290/8 من انلام 


() المتقدمهُ فى ص: 2/ا- /الا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 7/ 

قذهب الأكثر إلى أنه عضن زهان تسكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحيّح مستجمعا للشرائط .)١١‏ 

وقيل: إنه مضي زمان يمكن فيه تأدّى الأركان خاصّة» و نسب إلى التذكرة 09. 

و احتمل بعضهم الاكتفاء بمضىّ زمان يمكنه فيه الإحرام و دخول الحرم؛ و نسبه بعضهم إلى التذكرة 0”9. 

واستحسن بعض المتأشرين الأخير إن كان زوال الاستطاعة بالموث. 

و التحقيق: أنه إن اشترط وجوب القضاء بالاستقرار واقعاء فالحقٌّ هو: 

الأول» إذ لم تثبت استطاعة من تمكن من إتيان الأركان خاصة أو دخول الحرم دون سائر الأفعال» و الإجزاء لو مات بعد دخول الحرم 
بدليل لا يدل على وجوبه فى غير ذلكك المورد. 

و لكن الشأن فى اشتراط ذلكك. و لذا تأمّل فيه فى الذخيرة «©)» و هو فى موضعه. 

بل الأقرب: عدم الاشتراط» و كفاية توبججه الخطاب ظاهرا أولاء كما هو ظاهر المداركك 4١‏ و صريح المفاتيح و شرحه «02 و جعل 
الأدخير القول بالا-شتراط اجتهادا فى مقابلة النصّء و نسب فيه و فى سابقه القول بعدم الاشتراط إلى الشيخين» و ينسب إلى المحقّق 
أيضاء حيث حكم بوجوب 


.105 :١8 و الروضةٌ ؟: 177. و الحدائق‎ 2708 :١ انظر التذكرة‎ )١( 

(0) كما فى المسالكك 3١ :١‏ و المدارك /: /8. 

(*) نسبه إليه فى الذخيرةٌ: 287. 

(ع) الذخيرة: *8ه. 

(0) المدارك /: /8. 

5.0١ :١ المفاتيح‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١21‏ ص: 5/ 

القضاء بالإهمال مع استكمال الشرائط .)١١‏ 

لإطلاقات وجوب القضاءء؛ بل عموم صحيحة ضريس المتقدّمهُ ١؟»»‏ الحاصل بتركك الاستفصال فيمن مات قبل دخول الحرم. 

و كذا صحيحة العجلى: عن رجل خرج حابجا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات فى الطريق» فقال: «إن كان صرورة ثم مات فى الحرم 
فقد أجزأ [عنه] حيْدَه الإسلام؛ و إن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فى ححَدَه الإسلام) 
الحديث 395. 

و كون القضاء تابعا للأداء ممنوع. 

لا يقال: لو بنى الأمر على الإطلاق لزم وجوب القضاء و لو لم يكن ماله بقدر يستطيع بنفسه أو لم يتمكن من المسافرة» أى لم يتوبجه 
إليه الخطاب الظاهرى. 

لآنا نجيب عنه: بخروج ذلكك بالإجماعء و بمفهوم مثل صحيحة الحلبى: «فإن كان موسرا و حال بينه و بين الح مرض أو حصر أو أمر 
يعذره الله فيه» فإ عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له؛ «©». 


المسألة الثامنة: لو مات المستطيع فى طريق الحجّ» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2909 من تاللاه0 


.579 :١ انظر الشرائع‎ )١( 

(0) فى ص: 8ل. 

(*) الكافى *: 77/8- 1١‏ التهذيب 5: 80177- 1812, الوسائل 88:١١‏ أبواب وجوب الحجٌ و شرائطه ب 58 ح ؟. بدل ما بين المعقوفين 
فى النسخ: منه» و ما أثبتناه موافق للمصادر. 

(5) الكافى ©: 11/7- هه التهذيب : :8- ه150, الوسائل :١١‏ 8 أبواب وجوب الحجّج و شرائطه ب 7ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 8/ 

سابتقا على المشهور و مطلقا على الأقرب المنصور كما مرّ. 

و إن كان بعدهما برئت ذمّته ولم يجب القضاء عنه مطلقا بلا خلاف يعرفء وفى المدارك: أنه مذهب الأصحاب 0١‏ و فى 
المفاتيح و شرحه و عن المسالكك, و المنتهى و التنقيح 07١‏ و غيرها 07: الإجماع عليه. 

لصحيحتى ضريس و العجلى المتقدّمتين فى المسألةُ السابقة» و إطلاقهما- كإطلاق كلام الأصحاب- يقتضى عدم الفرق فى ذلكك بين 
أن يقع التئبس بإحرام الحج أو العمرة و لا بين أن يموت فى الحلّ أو الحرم محرما أو محلا كما لو مات بين الإحرامين» و بهذا التعميم 
قطع المتأحرون «ع»» وهو كذلكك. 

و إن كان بعد الإحرام و قبل دخول الحرم لم تبرأ ذمته» و كان كما قبل الإحرام على الأظهر الأشهرء للأصلء و منطوق الصحيح الأول 
و مفهوم صدر الثانى. 

خلافا للمحكىّ عن الخلاف و السرائر» فاكتفيا بالموت بعد الإحرام «0» لمنطوق ذيل الصحيح الثانى. 

و فيه: أنه معارض بمفهوم الصدر مع منطوق الأسولء و لو لا ترجيح الأخيرين لوجب التمشكك بالأصل الموافق للقول الأول أيضاء مع 
احتمال أن يكون معنى قوله: «قبل أن يحرم) قبل أن يدخل الحرم» فقد جاء بمعناه. 


.86 :/ المدارك‎ )١( 

.678 :١ التنقيح‎ 4887 :١ المنتهى‎ 40 :١ المسالكك‎ 37*0١ :١ المفاتيح‎ )1( 

كالرياض لع 

(؟) كالشهيد فى الدروس: 82 و الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ ١4؛‏ و صاحب المداركك /: 80. 

(©) الخلاف 5: 90 السرائر :١‏ /87. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: */ 

و ربّما يعضده السياق أيضاء بل قيل يعضده ما فى الخلاف من أن الحكم منصوص للأصحاب لا يختلفون فيه 21١‏ فلو لا أن المراد من 
الإحرام فى كلامه ما ذكرنا لكان بعيداء فإنْ الخلاف مشهور لو أريد منه غيره. 

ولا يخفى أن كلا-م الخلا.ف و السرائر وارد فى النائب دون الحاحٌ لنفسه؛ و نقل فى السرائر من هذا القول فى النائب عن المبسوط 
أيضا 5 و استدل له بعموم الأخبار. و النائب هو الذى يستفاد منه هذا الحكم من بعض الأخبار كما يأتى؛ فلا يبعد أن يكون 
كلامهما فى خصوص النائب دون الحاجٌ لنفسه؛ و الإجماع المركب بعد غير معلوم لى. و حينئذ فلا معاضدة فى كلام الخلاف لما 
ذكرء إذ لا تعلم شهرة الخلاف فى النائب قبل الشيخ. 


المسألة التاسعة: الكافر يجب عليه الحجّ عندنا و لا يصحّ منه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 29,٠‏ من تاإنلاه0 


إجماعاء و لو مات كذلكك أثم بالإخلال ولا يجب قضاؤه عنه. و لو أسلم وجب عليه الإتيان بالحج إن بقيت الاستطاعة إجماعاء و إلا 
فعلى الأظهر- للاستصحاب. وفاقا للذخيرة و المداركث 0 و عن التذكرة «0- عدم الوجوب. 

ولو حب المسلم ثم ارتدٌ ثم عاد لم تجب عليه إعادةُ الحجّ» للإتيان بالمأمور به المقتضى للإجزاءء و لرواية زرارةٌ «8). 

خلافا للمبسوط «2, لقاعده موهونة» مع عدم استلزام القاعدة لها على 


)١(‏ انظر الخلاف 7: 729٠‏ الرياض :١‏ عع”. 

(0) السرائر :١‏ 278 و هو فى المبسوط :١‏ 7" 

() الذخيرة: 8#ه, المداركث /: وع. 

(©) التذكرة 308:1 

(0) التهذيب 2: 589- 218917 الوسائل :١‏ 110 أبواب مقَدَّمةُ العبادات ب ٠"”اح .١‏ 
(©) المبسوط .":00:١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 1 

فرض الصححة. 


المسألة العاشرة: المخالف لنا إذا حجّ و لم يخل بركن من أركانه 


لم يجب عليه الإعاده لو استبصر على الأظهر الأشهرء بل عليه عامّةُ من تأخَره للصحاح المستفيضة .١١‏ 

خلافا للمحكئ عن الإسكافى و القاضى ١22)»؛‏ فتجب الإعادة» لروايتين محمولتين على الاستحباب جمعا «*)» و يشهد له ما فى بعض 
تلكك الصحاح من قوله: «و لو حج أحبّ إلىّ). 

و إن أخل بالركن تجب الإعادةٌ بلا خلاف. لعدم إتيانه بالحج المسقط للإعادة فى الأخبار. 

وهل الركن الموجب إخلاله للإعادة هو الركن عندناء كما عن المعتبر و المنتهى و التحرير و الدروس «6)؟ أو عنده. كما هو ظاهر 
المسالكك و الروضة و المداركك «4) و جماعةٌ ممّمّن تأخر عنهما «2)/؟ 

النصوص مطلقةٌ بالنسبة إلى الإخلالء إِنَا أن ظواهرها: 

الحج الصحيح عنده لا عندناء فإذا حجٌ فاسدا عنده لم يدخل فى موردهاء و إذا كان صحيحا عنده كان داخلا فى مورد النصوص 
النافية 


.775 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب‎ 28١:١١ الوسائل‎ )١( 

(1) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 188, القاضى فى المهذّب :١‏ 188. 

(*) الأولى فى: التهذيب 3: 4- 77, الإستبصار 7: -١50‏ /الا؛ الوسائل 2١:1١‏ أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 7 ح .١‏ 
الثانية فى: الكافى 6: ه/ا؟- ©؛ التهذيب : 228-٠١‏ الإستبصار 7: 

.7 أبواب وجوب الح و شرائطه ب 7ح‎ 8١:١١ هلا الوسائل‎ -١6 

(6) المعتبر 7: 0/80 المنتهى ؟: ٠2ل‏ التحرير :١‏ 2178 الدروس :١‏ 10" 

(©) المسالكك .4١ :١‏ الروضة 5: //37. المداركك /: ع7. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 29١‏ من تاإنلاه0 


(©) كالحدائق ؟١:‏ 1287 و الذخيرة: 48 و الرياض :١‏ 588. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: // 

للاعادة قطعا. 

فالقول الثانى أقوى, كما أن عليه مدار هؤلاء الفضلاء فى الصلاه و نحوهاء و الفرق غير واضح. 

و ما ذكره بعض الأجلمة من أنّه إذا أخل بركن عندنا لم يأت حينئذ بالحج مع بقاء وقته بخلاف الصلاة فإنّه خرج وقتها و القضاء بأمر 
جديد .)١١‏ 

غير جدّد, لأنّ الصلاه الفاسدة يجب قضاؤها خارج الوقتء بالعمومات, مع أنّهم لا يقولون به إذا كانت صحيحة عنده؛ فالسقوط فيها 
ليس إلا لنحو الصحاح المتقدّمة الجاريةٌ هنا بعينها. 

ثم إِنّْه لا فرق بين من حكم بكفره من المخالفين- كالناصبى و غيره- لإطلاق الصحاح »١‏ بل صريح بعضه. لتضعّنه له. 


المسألة الحادية عشرة: لا تتوقف استطاعة المرأهُ على المحرم» 


بلا خلاف يعرف كما فى الذخيرةٌ «)» بل بالإجماع كما عن المنتهى «) و غيره 8١‏ للأصل» والعمومات» و خصوص المستفيضة: 
كصحيحةٌ ابن عمّار: عن المرأةٌ تخرج بغير وليئء قال: («لا بأس» 2 


و الأخرى نحوهاء و فيها: «تحجج) بدل: «تخرج) 07 


.190 :١ كما فى كشف اللثام‎ )١( 

(؟) الوسائل 2١:١١‏ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 775. 

(") الذخيرة: ع229. 

(©) المنتهى 9 رنء. 

(0) كالغنية (الجوامع الفقهية): 287. 

(*) الكافى ©: 187- ١‏ و فيه: تخرج مع غير ولىء الوسائل ١05 :١١‏ أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 08 ح 8. 

(0) التهذيب 8: 801- 2148 الوسائل ١85 :١١‏ أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 88ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 4/ 

و كذا الثالثة و فيها: تخرج إلى مكة بغير ولي قال: «لا بأس تخرج مع قوم ثقات» .01١‏ 

و صحيحة سليمان: فى المرأة تريد الحجّ ليس لها محرمء هل يصلح لها الحجّخ؟ قال: «نعم إذا كانت مأمونة) .)3١‏ 

و مونّقَهُ البجلى: عن المرأه تحب بغير محرم, فقال «إذا كانت مأمونة و لم تقدر على محرم فلا بأس بذلك» ”. 

و صحيحة صفوان: تأتينى المرأة المسلمة قد عرفتنى بعمل» أعرفها بإسلامها ليس لها محرم, قال: «فاحملهاء فإنّ المؤمن محرم للمؤمن» 
['ا: 

و قويّهُ أبى بصير: عن المرأة تحج بغير وليها؟ قال: «نعم» إن كانت امرأةُ مأمونة تحب مع أخيها المسلم) .5١‏ 

و الظاهر أن المراد بقوله فى بعض تلكك الأخبار: «إذا كانت مأمونة) أى كانت غير خائفة على عرضها و آمنة عليه. لا أن تكون هى 
بنفسهاء محل الاطمئنان غير متهم لأنّ التكليف تكليفها فعليها حفظ نفسهاء ولا يعلق 


]١1[‏ التهذيب 5: 01*- 1"98, و فى الفقيه ؟: 784- 17٠١‏ و الوسائل 18:١١‏ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 88ح :١‏ قد عرفتنى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة “,29 من تاإنلاهم 


بعملى و تأتينى أعرفها بإسلامها و حبها إيَاكم, و ولايتها لكمء ليس لها محرم, قال: «إذا جاءت المرأةً المسلمة فاحملهاء فإنٌ المؤمن 


محرم المؤمنة). 


08 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب‎ 18 :١١ الوسائل‎ 217١8-724 و فيه: عن المرأة الحرّه تحجّ ... الفقيه ؟:‎  -587 :6 الكافى‎ )١( 
حم‎ 

(1) الكافى 5: 5-787 و فيه: ليس معها ..» الفقيه 7: 78- 17204, الوسائل ١87 :١١‏ أبواب وجوب الحبّح و شرائطه ب 88ح 7. 

(©) التهذيب 8: -80١‏ 1798, الوسائل ١8 :١١‏ أبواب وجوب الحجّح و شرائطه ب 88ح 8. 

(؟) التهذيب ذ: -80٠‏ 19, الوسائل ١8 :١١‏ أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 28ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 8١‏ 

تكليف مطلق بتكليف مطلق آخر. 

و يحتمل أن يكون الحكم لأوليائهاء أى إذا كانت مأمونة يجوز لهم تركها بغير محرم. 

ثم بعض هذه الأخبار و إن كانت مطلقة إِنَا أن مقتضى بعض آخر أَنّه مقتيد بصورة الأمن على العرض و ظنّ سلامته» كما قتيده جماعة 
من الأصحاب »١١‏ و يدل عليه أيضا استلزام التكليف بالحج مع عدمهما العسر و الحرج المنفتئين عليها أو على أوليائها. 

و أمّرا ما يدلٌ عليه مفهوم الموتّقة- بأنّ عدم اشتراط المحرم إِنّما هو مع عدم القدرة و إِلَما فيشترط- فمحمول على الاستحباب و 
الأولويّة لعدم توقفه على عدم القدرة إجماعا. 

ثم لو لم يحصل ظنّ السلامة إِلَا بالمحرم اعتبر وجوده. و يتوقف وجوب الحجّ عليها على سفره معها. 

و كذالو كانت ممّن يشقٌّ عليها مخاطبة الأجانب و إركابهم إيَاهاء مع عدم اقتدارها على الركوب بنفسهاء على احتمال قوىٌ ذكره 
بعض الأصحاب .07١‏ 

ومن ذلكك يعلم عدم اسغطاعة أ كر الشواث القاثة: سمامة الأشراف و المخدرات من البلاد البعيده مع تلكك القوافل؛ التى فيها 
أصناف الناس بدون محرم, أو قريب ثقة» أو مؤمن متديّن ثقةُ» يتحمّل مالها و عليها. 

ثم فى صورة التوقف على المحرم لا تجب عليه إجابته لها تبرعا و لا 


(1) منهم الشهيد الثانى فى الروضة ؟: ١89‏ صاحب المداركك /: 9٠‏ صاحب الحدائق 15: 1687. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 8١‏ 


بأجرة» و لو احتاج إلى الأجرة وجبتء لتوقف الواجب عليهاء و يكون حينئذ جزءا من استطاعتها. 
المسألة الثانية عشرة: لا يشترط إذن الزوج للزوجة فى الح الواجب 


؛ بلا خلاف يوجد, للأصلء و العمومات, و المستفيضة: 

كصحيحة زرارةٌ و موثقته: عن امرأة لها زوج و هى صرورة ولا يأذن لها فى الحج قال: «تحجٌ و إن لم يأذن لها» .0١١‏ 

و فى روايةُ البجلى: «تحجّ و إن رغم أنفه) .)7”١‏ 

و صحيحة محمّد: عن امرأة لم تحج و لها زوج و أبى أن يأذن لها فى الحجّ فغاب زوجهاء فهل لها أن تحيّم؟ قال: «لا طاعة له عليها فى 
حجة الإسلام) 0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 290 من تاإنلاه0م 


وقريبهُ منها صحيحةٌ ابن وهب «6» و روايةٌ ابن أبى حمزة «0» و زاد فيهما: و قد نهاها أن تحج. 
هذا فى الحجٌ الواجب. 
و أنا المتدوبه» فل بجرز لها إلا باذج زوجياء باذ غلاف يدرف كنا 


.8 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 04ح‎ ١08 :١١ الكافى ©: 187- »2 الفقيه ؟: 754- 21708 الوسائل‎ )١( 

() الفقيه 7: 724- 1708 الوسائل :١١‏ 11 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 94هح . 

(*) التهذيب : 2141-٠٠‏ الإستبصار 7: 21١178-71‏ الوسائل ١00 :١١‏ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 84ح .١‏ 

(©) التهذيب ه: 6/ا- 181/١‏ الوسائل ١028 :١١‏ أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 24ح ". 

(0) الكافى 5: 187- »١‏ الوسائل ١88 :١١‏ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 24 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 07 

فى الذخيرة »)١١‏ و لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم كما عن المنتهى 07 بل الإجماع كما فى المدارك 4870 بل لعله إجماع محقّق» 
فهو الدليل عليه. 

المؤيّد بموتّقةُ إسحاق: عن المرأة الموسرة قد حيجت حيجة الإسلام فتقول لزوجها: أحتجنى مِرّهُ أخرى. أ له أن يمنعها؟ قال: «نعم) 15 
و جعلها مؤيّدهُ لعدم دلالتها إِلَا على جواز منعه لا على التوقف على الإذن. 

وكذا يؤّْده فحوى ما دل على عدم حج المعتدّة حجٌ التطؤع أو الحجّ مطلقا «ه» المخرج عنه حيجة الإسلام و المأذون فيه إجماعا و 
نضَاء فيبقى الباقى. 


المسألة الثالثة عشرة: حكم المعتدَةُ الرجعيّة حكم ذات البعل» 
نا ذكرو بجؤد للباقة و المترفى عنما و وجهاء فيحهان النندوية خطلقاء وقدل غلية النشيو صن النستفيضة 2 
المسألة الرابعة عشرة: اختلفت الأخبار فى أفضليّة الحجّ مطلقاء 


راكبا أو ماشيا 07 و الذى يستفاد من المجموع و يجمع به بينها بشهادة بعضها لبعض: أَفضلتَةُ المشى إذا لم يضعفه من العبادة و عن 
التقدّم اللمفكة لفاك آل كان سباق معد ا إذا عادر كه أو كان لمفنة الحاده دون ترفو المال يو أقيقة ار كر ينا غلاها: 


)١(‏ الذخيرة: ع8ه. 

(1) المنتهى 7: 809. 

(") المداركك لا: 31. 

(©) الفقيه ؟: 213037-78 التهذيب 8: 197-8٠6٠‏ الوسائل ١88 :١١‏ أبواب وجوب الحج ب 29ح ؟. 
(5) الوسائل ١88:١١‏ أبواب وجوب الحج ب .6١‏ 

(*) الوسائل ١89 :١١‏ أبواب وجوب الحج ب .8١‏ 

(/) الوسائل 8١:1١‏ أبواب وجوب الحج ب "7". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 17 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عل 29 من لانلاه0م 


المطلب الثانى فى الحجّ الواجب بالعارض 


اشاره 


وله أنواع (ثلاثة: الواجب بالنذر و أخويه؛ و الواجب بالنيابة» و الواجب بالفسادء و لما كان الأخير يذكر فى طىّ مسائل الحجٌ و موارد 
فساده يكتفى هنا بذكر الأولين» فهاهنا فصلان) .)١١‏ 


الفصل الأول فى الواجب بالنذر و أخويه 

اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: لا شك فى انعقاد نذر الحجّ و عهده و يمينه 


» و انعقد عليه الإجماع, و دلت عليه النصوص »'١‏ بالعموم و الخصوص بشرائطها المذكورة فى كتاب النذرء و منها: البلوغ» و العقل و 
الحرّية» و إذن الزوجء و الوالدين على قولء كما يأتى. 


المسألة الثانية: لو نذر الحجّ و لم يتمكن من أدائه و مات» 


فلا قضاء عنهء للأصل السالم عن المعارض. 
ولو شك ونه وما قل اداموقدهي أكر الأمعايت كان 


)١(‏ بدل ما بين القوسين فى «س): تذكر فى فصول. 

(؟) الوسائل 7: ٠17‏ أبواب النذر و العهد ب 4 وص: 8١ب‏ 18 واص: عا“اب 18. 
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المداركك .»23١‏ و أكثر المتأخَرين كما فى غيره 5١‏ و منهم: الحلّى و الشرائع و الإرشاد *#- إلى وجوب قضائه عنه من أصل التركة» 
لأنّه دين كحيجة الإسلام. 

و فيه منع ظاهرء فإنّ الحج ليس واجبا مالياء بل هو بدني و إن توقف على المال مع الحاجة إليه كما تتوقف الصلاة عليه كذلك؛ و 
إِنّما وجب قضاء حب الإسلام بالإجماع و النصوص. و إلحاق النذر به قياس باطل» و وجوب الأداء لا يستلزم وجوب القضاءء لأنّه بأمر 
جديد كما فى حب الإسلام؛ و بدونه يكون منفتَا بالأصل. 

و عن الإسكافى و الصدوق و النهاية و التهذيب و المبسوط و المعتبر و النافع و الجامع: وجوب قضائه من الثلث «2» لصحيحتى 
ضريس «0 و ابن أبى يعفور «6 الواردتين فيمن نذر أن يحجٌ رجلا كما فى الأولىء أو ابنه كما فى الثانية» و مات قبل الوفاءء 
المصرّحتين بالإخراج من الثلث. 

و فيه: أن موردهما غير محل النزاع؛ بل ظاهر إحجاج الغير صرف المال فيه فهو نذر مالي و دين محض. و هو غير الحم الذى كلامنا 
فيه. 


و القول: بأنّ الاستدلال إِنّما هو بفحواهماء حيث إن الإحجاج الذى 
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)١(‏ المداركك لا: 48ة. 

(؟)انظر الحداف وعم 

717 :١ الإرشاد‎ 77٠ :١ الشرائع‎ ٠٠١ :١ الحلى فى السرائر‎ )*( 

(©) نقله عن الإسكافى فى المختلف: ١7”"؛‏ الصدوق فى الفقيه ؟: 58# النهاية: 

385 التهذيب ه: 6508: المبسوط :١‏ 02 المعتبر 7: /ا/اء النافع :١‏ 0/8 الجامع: 178. 

(0) الفقيه ؟: «78- 1780 التهذيب 2: 181-808 الوسائل :١١‏ © أبواب وجوب الحج ب 79 ح .١‏ 

(9) التهذيب ه: 08*- 181 الوسائل :١١‏ 0 أبواب وجوب الحج ب 79 ح ". 
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ليس إِلَّا بذل المال قطعا إذا لم يجب إلا من الثلث فح نفسه أولى. 

مردود بمنع الحكم فى الأصل أولاء إذ- كما قيل -01١‏ لم يفت به فيه أحدء بل أخرجوه من الأصلء لما دل على وجوب الحقّ المالى 
من الأصلء و نزّلوا الصحيحتين تاره على وقوع النذر فى مرض الموتء و أخرى على وقوعه التزاما بغير صيغة» و ثالث على ما إذا قصد 
الناذر تنفيذ الح المنذور بنفسه فلم يتّفق بالموت. فلا يتعلق بماله حج واجب بالنذر, و يكون الأمر بإخراج الحج المنذور واردا على 
الاستحباب للوارث و كونه من الثلث رعايةٌ لجانبه. 

و ثانيا: بمنع الأولويّة لعدم معلوميةُ العلةُ. 

و متا ذكر ظهر ضعف دليل القولين وعدم وجود على أصل القضاءء فكيف بالقضاء من الأصل؟! و لذا استشكل فى أصله فى 
المداركك و الذخيرة 207١‏ و بعض آخر 00 و هو فى موقعه جدّاء إِلَا أن لمظنّهُ الإجماع يكون الأحوط القضاءء و لأصالة الاقتصار فيما 
خالف الأصل على موضع اليقين يحتاط به بإخراجه من الثلث. 


المسألة الثالثة: لو نذر الحجّ و هو معضوب ]١[‏ 


» فإن كان مقيدا بوقت معن و استمرٌ المانع إلى ذلك الوقت بطل النذر. و إن كان مطلقا توقع المكنة» و مع اليأس يبطل. 
والاحفت الانضاءفن الصووين إلا آن لاكل فن دوه اللبرطنابة: 


.٠١94 :١ المعضوب: الزمن الذى لا حراكك به- القاموس المحيط‎ ]١1[ 


)١(‏ انظر الرياض :١‏ وع". 

(؟) المداركك /: 18 الذخيرة: هءه. 

.88٠ :١ كصاحب الرياض‎ )*( 
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ب قلعا 

ولو حصل العضب بعد النذر و التمكن من الفعل» فقد قطع جمع بوجوب الاستنابة 41١‏ و طالبهم فى المداركك بالدليل 47١‏ و هى 
مطالبة حقّة و إذ ليس فينفى بالأصل. 


المسألة الرابعة: إذا نذر الح 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً +29 من تاإنلاه0 


فإمًا أن ينوى حبجَةُ الإسلام» أو غيرهاء أو يطلق فلا ينوى شيئا منهما. 

فعلى الأمول: ينعقد نذره على الأصحٌ. فتجب الكفارة بالتركك أو تأخيره عن الوقت المعين مع الاستطاعة فيه؛ و لا يجب عليه غيرها 
حينئذ اتّفاقا ولا تحصيل الاستطاعة. لأنّ المنذور ليس أمرا زائدا عن حب الإسلام, إِلَا أن ينذر تحصيلها فيجب. و لو قند النذر بوقت 
معن و لم تحصل له الاستطاعة إلى انقضائه بطل النذر. 

و على الثانى: لم يتداخلا قطعا و يجبان معاء اتفاقا كما عن التحرير و المختلف و المسالكك «03 و غيرها «8). إن كان حال النذر 
مستطيعا و كانت ححجة النذر مطلقة أو ميد بزمان متأخَر عن سنة الاستطاعة» و يجب عليه حينئذ تقديم حية الإسلام» لفوريّتها و سعة 
مقابلها. 

و إن كانت ميد بسنةُ الاستطاعة بطل النذر إن قصدها مع بقاء الاستطاعة» و إن قصدها مع زوالها صيح و وجب الوفاء عند زوالها. 

و إن خلا عن القصدين فوجهان. 


)00 منهم العامة فى التذكرة و الشهيد الثاتى فى المسالكك 988:1 

(0) المداركك لا: 38. 

(6) التحرير :١‏ 2178 المختلف: 77" المسالكك :١‏ "47. 

(©) كالرياض :١‏ ع7 
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و إن لم يكن حال النذر مستطيعا وجبت المنذورة خاصّة بشرط القدرةٌ دون الاستطاعة الشرعتّة» فإنّها شرط فى ححَجة الإسلام خاضة. 
خلافا للمحكي عن الدروس فيشترط أيضا .)١١‏ و لا وجه له. 

وإن حصتت الاستطاعةٌ الشرعيّةُ قبل الإتيان بالمنذورة» فإن كانت مطلقةُ أو مقيّدهٌ بزمان متأخَر عن سنةُ الاستطاعة خصوصا أو عموما 
وجب تقديم حججة الإسلام» لما مرّء وفاقا لجماعة .)5١‏ 

و خلافا للمحكىّ عن الدروسء فقدَّم المنذورة 27 و لا أعرف وجهه. 

و إن كانت مده بسنةُ الاستطاعة» ففى تقديم المنذورة أو الفريضة وجهان. أجودهما: الأول وفاقا للمختلف و المسالك و المداركك 
© و غيرها «8. لعدم تحمّق الاستطاعة, لأنَّ المانع الشرعيّ كالمانع العقلئ» و على هذا فيعتبر فى وجوب حجٌ الإسلام بقاء الاستطاعة 
إلى السية الكانية. 

وعلى الثالث: ففى التداخل مطلقاء فتجزئ ته كل منهما عن الآخرء كما فى الذخيرة «#/ و مال إليه فى المداركك 407 و عن الشيخ 
(/). 


أو عدمه كذلكك, كما عن الخلاف و السرائر و الناصرئّات و الغنية 


.”18:١ الدروس‎ )١( 

(؟) كصاحب المسالكك :١‏ "4, و الحدائق 15: 777, و الرياض :١‏ ع7 
(*) الدروس .”18:١‏ 

(ع) المختلف: 77" المسالكت :١‏ "4) المداركك /ا: .1٠٠١‏ 

(0) كالحدائق 15: 7377 و الرياض :١‏ ع7 
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(2) الذخيرة: ءء2. 

.1١1 :7/ المداركك‎ 

(6) التهذيب 6: 08ع. 
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و الفاضلين و الشهيدين ١1؛‏ و غيرهم 07: بل الأكثر كما قيل «0: بل الإجماع كما فى الناصريّات. 

أو تداخل حم الإسلام فى قصد النذر دون العكس, كما عن النهاية و التهذيب و الإقتصاد «5)» و جمع آخر (2. 

أقوال؛ الحقٌ هو: الأول» لأصالة التداخل- كما يبنا فى موضعه- و صدق الامتثال» مضافا فى صورة قصد المنذور إلى صحيحتى محمد 
«”) و رفاعة (/7). 

احتج الثانى بحكاية الإجماع. 

و بأصالةُ عدم التداخل. 

و بمافى الخلاف من قوله- بعد نسبته ما ذكره فى النهاية إلى بعض الروايات «)-: و فى بعض الأخبار أنّه لا يجزئ عنه «8). و هو و 
إن كان تمك ذا ا سس ماد كن 


)١(‏ الخلاف 1: 588 السرائر :١‏ 814 المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 

4 الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 887. و المحقق فى الشرائع :١‏ 171 و العلامة فى المنتهى ؟: الل و الشهيد الأول فى اللمعهٌ الدمشقية 
(الروضة البهية ؟): 

و الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 47. 

(؟) كالعلامة فى القواعد :١‏ 0/7 و الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 1948 و صاحب الرياض :١‏ 68م. 
(*) كما فى المداركك /: 3٠٠١‏ و الذخيرة: 8ه و الرياض :١‏ #ع". 

() النهاية: 500, التهذيب ه: 608, الإقتصاد: 59. 

(0) حكاه عن جماعةٌ فى المسالكك :١‏ 4. الرياض :١‏ 557 

(©) التهذيب ه: 589- 1890 الوسائل 7١ :١١‏ أبواب وجوب الحج ب 77ح .١‏ 

(0) التهذيب ه: 808- 1518 الوسائل 7١ :١١‏ أبواب وجوب الحج ب /7اح ". 

(8) النهاية: 500. 

(9) الخلاف ”: 108. 
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والأولدلبض عه 

و الثانى: ممنوع؛ مع أن الأصل فى أحد شقّى المسأله مدفوع بالصحيحين. 

و الثالث: بعدم معلوميّة مرجع الضمير المجرور عندنا. 

دليل الثالث فى الجزء الأول: الصحيحان. و فى الثانى: أصالةٌ عدم التداخل. 


والأول مقبول» والثانى- كما م5- ممنوع. 


المسألة الخامسة: لو نذر الح ماشياء 
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فإن كان عاجزا عنه حين النذر و مأيوسا عن حصول القَوَهُ أو قديده بوقت معن علم العجز ١١‏ فيه بطل النذر «37)» لانتفاء التكليف بما 
يعجز عنه» سواء فى ذلكك العجز مطلقا أو العجز فى جميع الحالات و إن تمكن فى بعضها. 

وما ورد فى بعض النصوص من أَنّهِ إذا عجز يركب فَإنّما هو فى العجز المتجدّد, و لا تلزم من صيحة النذر مع القَوَهُ و تجدّد العجز 
صبحته مع العلم بالعجز أيضاء و لا يجب الحجح مطلقا حينئذ» و إن اقتضاه ما ذكره بعضهم 00 من أن العجز إِنّما حصل عن الصفة لا عن 
أصل الحجء و النذر إِنّما يتعلق بأمرين» و لا يلزم من سقوط أحدهما للعجز سقوط الآخر لمنع كون النذر متعلقا بأمرين» بل المنذور 
أمر واحد, و هو الحج على الصفة المخصوصة لا الحجّ مع الصفة» فلا يمكن الإتيان بالمنذور عند العجز. 

وان كان سكا عن فقن ووحب على العروى من مدع 


)١(‏ فى «س» زيادة: عنه. 

(؟) فى «س» زيادة: فيه. 

(9) كالعلامة فى المختلف: 07» و الفاضل المقداد فى التنقيح :١‏ 877. 
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الأصحاب. و عن المعتبر: اتّفاق العلماء عليه 4١١‏ و عمومات النذر و خصوص نصوص نذر الحج من الصحاح و غيرها 79 عليه دالَهُ. 
و أمَا صحيحة الحذّاء «*- الواردة فى حكاية أخت عقبهُ بن عامر- فلا تنافى ذلكك, لأنَّ مقتضاها عدم انعقاد نذر الحج ماشيا مع 
الحفات وهو لآ شالق المدّعى» و بجعله بعيذا عن السياق لا ويحه له ]د لبس فيها ما يويجب يعده سوق الأمر بالاركاتب دون لبس 
النعل» و لعله لبطلان أصل النذر لأجل الحفاءء؛ فلا يبقى المشى واجبا. 

وكوثة تكالفا لأدلة العقاة تذرم حاف عونا وعهوها لا وجنت عرقها إلى إتطال "دوه فاشياء لأله آبضا تفالق لأدلة اعقاد الشاق 
ماشياء مع أن وجود خصوص فى ذلكك ممنوع. 

وجا كومن النووق هن تراد ارد فيص قن رسال كدر أن متهي سانيا ل ميك الماك واقاله بيطي هلك يعد لاله 
أوجب المشى دون الحفاء. هذاء مع أنّه حكاية حال؛ فلعلٌ النبى صِلَّى اللّهِ عليه و آله علم منها العجزء أو كشف ما يجب ستره من 
المرأة. 

و القول: بأنَ إيراد ذلك فى الرواية على سبيل الجواب يقتضى عدم اختصاص الحكم بتلكك المرأة. 


.8« المعتبر ؟:‎ )١( 

(؟) الوسائل :١١‏ 8# أبواب وجوب الحج ب 6". 

(") التهذيب ه: -١‏ 00 الإستبصار 7: 841-18٠‏ الوسائل :١١‏ 8# أبواب وجوب الحج ب 78ح 8. 

(©) فى «س)» «ق): يجىء. 

(0) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 1- الى الوسائل 88:١١‏ أبواب وجوب الحج ب ”اح .٠١‏ 
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مردود أنه لعل كان مقتضى المقام الإجمال فى الجوابء و مع احتمال ذلك لا يثبت التعميم فى حكاية الحال الخاليه عن الإطلاق و 
العموم. 

و عن الفاضل فى بعض كتبه 0١١‏ و ولده فى الإيضاح «7): توقف انعقاد النذر على القول بكون المشى أفضل من الركوبء و إِلَا فلا 
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ينعقد» لاشتراط رجحان المنذور. 
و فيه:- مع مخالفته للإطلاقات- أنه لا يعتبر فى المنذور كونه أرجح من جميع ما عداه؛ بل المعتبر رجحانه فى نفسه. و لا ريب فى 
ثبوته و إن كان مرجوحا بالإضافة إلى غيره. 


فروع: 
أ: اختلف الأصحاب فى مبدأ المشى و منتهاه: 


أمَا الأول» فقيل: إِنّه بلد الناذر «*). 

و قيل: وقت الشروع فى أفعال الحج «©". 

و الأصح فيه: الرجوع إلى قصد الناذر إن تعتين و إِلَّا فإلى عرفه حين النذر إن كان معلوما مضبوطاء و هو فى أمثال بلادنا بلد الناذر أو 
النذر. 

و مع اضطراب عرفه بالنسبةً إليهما يكتفى بالأقرب منهما إلى الميقات» للأصلء و إِلَا فإلى مقتضى اللفظ لغةء و هو فى لفظة أحج ماشيا 
[أول الأفعال] «8) الذى هو الإحرام. 


.18” كالقواعد ؟:‎ )١( 

() الإيضاح ©: 82. 

(*) كما فى القواعد 7: ١87‏ الدروس :١‏ 25194 الحدائق :١5‏ 778. 

(5) كشاق المداركف اا 

(0) فى «س»» «ق): أوان الأفعال» و فى «ح): أول أفعال؛ و الأولى ما أثبتناه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: ٠١7‏ 

و أمّا الثانى» فقيل: رمى الجمار .)١١‏ 

وقيل: طواف النساء (35). 

وروى فى قرب الإسناد للحميرى: أنّه إذا أفاض من عرفات 03"9. 

و المعوّل فيه أيضا: قصد الناذر مع اليقينء و إِلّا فعرفه مع معلومتته» و إِلَا فمقتضى اللغةء و هو فيما ذكر آخر أفعال الحج الواجبة و هو 
رمى الجمار؛ كما استفاضت به الروايات أيضاء كصحيحتى جميل «5» وابن همام «6)» و روايه ابن أن حمزةٌ (175. و الأولى القطع 
بطواق الصاء و أقاوواة الحميرى ففائت أوغل بحن السعايل مكدولة 


ب: من نذر الحجّ ماشيا - بحيث يجب عليه المشى فى الطريق أيضا 


- لا تجوز له المسافرة من طريق البحرء لعدم صدق المشى على العابر بالسفن» و لو لم يكن طريق غيره يحتمل سقوط النذر. 

و أمّرا مافى رواية السكونى: «فليقم فى المعبر قائما حتى يجوز) 07 فهى واردة فى مثل: الفرات و الدجله من الشطوط و الأنهار 
العظيمة التى تحتاج إلى المعبرء دون البحر و السفينة» لأنّ المتبادر من المعبر: الأول. 

و أمًا فى أمثال تلك المعابر» فلو قطع النظر عن الرواية يجوز بالمعبر 


.٠١ :/ كما فى المداركك‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2917/٠١‏ من تاإللاه0 


(') كما فى التحرير .٠١0/:7‏ والدروس 519:١‏ 

() قرب الإسناد: 488-١8١‏ الوسائل 4١ :١١‏ أبواب وجوب الحجٌ ب 0"اح 8. 

(؟) التهذيب : 51/4- 1887 الوسائل 4١ :١١‏ أبواب وجوب الحج ب 8"اح 7. 

(0) الكافى *: /اهع- /؛ الوسائل 4١ :١١‏ أبواب وجوب الحج ب 8”اح ". 

(©) الكافى : 8هع- #, الوسائل 4١ :١١‏ أبواب وجوب الحج ب 8”اح ؟. 

(0) الكافى : ههع- ف الفقيه : 78 1117 التهذيب ه: 8/اع- 1897. الإستبصار ©: »17١ -8٠‏ الوسائل :١١‏ 47 أبواب وجوب 
الحج ب /الاح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ٠١"‏ 

مطلقا قائما أو جالساء لأنّ هذا القدر لا يضر عرفا فى صدق المشى إلى مكة» و لكن لدلالةُ الرواية على وجوب القيام فيه يحكم به و 
لله فيجنها 


ج: لو ركب ناذر المشى بعض الطريق و حجّ لم يكن آتيا بالمنذورء 


فيعيده ماشيا إن كان النذر مطلقا. 

و القول- بأنّه يعيده ماشيا فى موضع الركوب خاصّة- ضعيف جدًا. 

و كذا القول بالأول إن كان الركوب بعد التلبس بالحجء و الثانى إن كان قبله كما فى المداركك .)١١‏ 

و إن كان مقدّدا بسنة معن فيكفْر لخلف النذرء و يقضى الحج إن قلنا بوجوب قضاء المنذور من العبادات إذا ترككء و يأتى بيانه فى 
بابه. 

و أمرا قضاء الحج لفساده الموجب للقضاء فإنّما يصمح إذا ركب فى أفعال الحيّء لكون الأمر بالحج ماشيا نهيا عن ضدّه الموجب 
لفساده و أمَا إذا ركب قبلها فلا وجه لفساد نفس الحجّء إلا إذا قصد به المنذور, فتأمّل. 


د: لو عجز الناذر للحجّ ماشيا عن المشى كلا أو بعضا مع المكنة أولا أو توقعهاء ففيه أقوال: 
الأول: توقع المكنة مع الإطلاق و عدم اليأس منهاء 


و السقوط مع التقييد بزمان معيّن و حصول العجز فيه أو اليأس مع الإطلاق اختاره الحلى و الفاضل فى الإرشاد "7١‏ و المحمّق الثانى 
فى حاشية الشرائع» لوجوب تحصيل الواجب بقدر الإمكان فى الأولء و العجز المستتبع للسقوط فى الثانى. 


.1٠١8 :/ المداركك‎ )١( 


() الحلى فى السرائر: لاها# الارشاد 1١‏ 017 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ٠١‏ 


و الثانى: الركوب و سياق البدنة مطلقاء 
ذهب إليه الشيخ 2١١‏ و جماعةُ من الأصحاب 05١‏ لصحيحتى الحلبى 0*0 و المحاربى 50". 


و الثالث: الركوب بلا وجوب السياق» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2917/1 من انلام 


وهو الحكن عن السثييد و الأسكافق و المحلق :8ه امتشيحة رفاعة: رحل تدر أن سشى إلى بيت اللّه قال: «فليمش»». قلت: فإنّه 
تعب» قال: «إذا تعب ركب» «2)» فإنَ السكوت عن سياق الهدى فى مقام البيان يقتضى عدم وجوبه. 

و رواية عنبسة: نذرت فى ابن لى إن عافاه الله أن أحج ماشياء فمشيت حتى بلغت العقبة» فاشتكيت فركبت» ثم وجدت راحة فمشيت» 
فسألت أبا عبد الله عليه السلام» فقال: «إنّى أحبٌ إن كنت موسرا أن تذبح بقرة»» فقلت: معى نفقةُ و لو شئت أن أذبح لفعلت و علي 
دين» فقال: (إنّى أحبٌ إن كنت موسرا أن تذبح بقرة»» فقلت: شىء واجب أفعله؟ فقال: «لاء من جعل اللّه شيئا واجبا فبلغ جهده فليس 
عليه شىء) .03/١‏ 


.5١0 النهاية:‎ )١( 

(1) منهم ابن حمزة فى الوسيلة: 182 و الشهيد فى اللمعة (الروضة 7): "11. 

() التهذيب ه: -١‏ ع2 الإستبصار 7: 158- 5894؛ الوسائل :١١‏ 8# أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب ”اح ". 

(©) التهذيب ه: 808 2150 الإستبصار 7: ,58٠ -١58‏ الوسائل :١١‏ 8# أبواب وجوب الحج و شرائطه ب ”اح 7. 
(0) المفيد فى المقنعة: ,6١‏ حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 6204: المحقق فى المعتبر 7: 271 و الشرائع :١‏ ١؟.‏ 
(©) التهذيب ه: 808- 21507 الإستبصار ؟: -١8٠‏ 597, الوسائل :١١‏ 88 أبواب وجوب الح و شرائطه #”اح .١‏ 

(0) التهذيب 8: #17- «118» الإستبصار ©: 58- »17١‏ الوسائل *7: 08 أبواب النذر و العهد ب 8ح (. بتفاوت يسير. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ٠١0‏ 
و الرابع: توقع المكنة مع الإطلاق و الركوب مع التعيين أو اليأس» 


حكى عن المختلف و اختاره فى التنقيح و الروضة و المسالكك 07 
وقد يجعل قول الأ-خيرين غير الأ-ولين» باعتبار عدم تعرّض الأولين لليأس و تعرّض الأخيرين. و الظاهر: الاتحاد, إذ لا يكون اليأس 
داخلا فى توقّع المكنة قطعاء أمَا الأول فظاهرء و أمّا الثانى فلن العجز عن الصفة لا يوجب سقوط الموصوف. 


و الخامس: توقع المكنةُ مع الإطلاق» 


و الركوب و الإتمام إن حصل العجز بعد اتلس بالإحرام مطلقاء و السقوط إن حصل قبله. حكى عن بعض المتأخرين «37. 

أقول: لو لا النصوص المذكورة لكان المصير إلى القول الأول متعّناه بضميمة ما مر سابقا من إبطال الاستدلال بعدم إيجاب العجز عن 
الصف سقوط الموصوفء و لكن مع تلكك النصوص «- الآمرة بالركوب عند العجز على الإطلاق سواء كان نذرا مطلقا أو معينا إِمًا 
مع سياق الهدى أو بدونه الموافقة لعمل جمع من الأعيان- فلا محيص عن القول بمقتضاها. 

مضافا بالنسبة إلى النذر المطلق [إلى] «8) أن الأمر بتوقع المكنة بعد طريان العجز ربّما يؤدّى إلى العسر و الحرج المنفتين» سيّما و أن 
يكون بعد التلبس بالإحرام سما مع الأمر بإكمال الحجٌ و العمرةٌ حينئذ. 

و مخافة الخروج عن المجمع عليه فى صورة الإطلاق» حيث إن 


.609 المختلف: 7" و‎ )١( 
.7١7/ :5 الروضة ؟: 2187, المسالكك‎ ,67 :١ التنقيح‎ )0( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 291/1 من تاإنلاه0 


() كصاحب المداركث /1: 0٠١8‏ و فيه: مع وجوب الإكمال سياق البدنة. 

() الوسائل :١١‏ 88 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 6". 

(0) أضفناها لاقتضاء السياق. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ٠١‏ 

المستفاد من كلام فخر المحققين ١١١‏ و غيره «7): أن الخلاف إِنّما هو فى المعّن» و أمَا المطلق فلا خلاف فيه فى وجوب توقع المكنة. 
فليس فى موقعهاء إذ ظاهر جمع من الأصحاب- منهم: المحمّق فى الشرائع و النافع «0- تحقّق الخلاف فى الصورتين» فالأخذ بمقتضى 
النصوص - و هو الركوب عند العجز مع أحد الأمرين من السياق و عدمه- هو الأقوى. و الأصول المقتضية للقول الأول بها تندفع. 
وقد يورد على النصوص بعدم صراحتها فى مفروض المسألة- و هو نذر الحجٌ ماشيا- بأن يكون أحدهما مشروطا بالآخر, لأنّ مورد 
صحيحتى الحلبى و رفاعة نذر المشى إلى بيت الله و هو لا يستلزم نذر الحجء فلعلٌ إيجابه إِنّما هو لإيجابه عليه مضيقا سابقا 
بالاستطاعة و نحوها. و مورد الآسخرين و إن كان المفروض. إلا أنه يحتمل أن يكون المراد نذر المشى خاصُة منضمًا إلى الحج 
الواجب مضييقا سابقاء و حينئذ فيخرجان عن المورد أيضا إِلَّا من جهة الإطلاق أو العموم. و فى رفع اليد عن الأصول و تخصيصها 
عدجا نكال بل يكن المكبره ضرقيها إلى قار الس حاط لاقن ين نكرب سقيةا: 

و فيه:- مضافا إلى ظهور إراده نذر الحيّ مانا تمن فلار دفن إلى نيك للدت أن إطلاق الخبرين الآخرين- اللذين أحدهما الصحيح 
«©/. و الآخر أيضا حجةٌ على الصحيح «0- أو عمومهما كاف فى دفع الأصل. 


.518 :١ إيضاح الفوائد‎ )١( 

90 تحب الشدافق 0116 

(©) الشرائع "١ :١‏ النافع: ع 

(؟) وهو صحيح الحذاء؛ المتقدم فى ص: .٠٠١‏ 

(0) المروى عن نوادر ابن عيسى:ء المتقدم فى ص: .٠٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ٠١17‏ 

سلمنا أن الأصل- لكونه مؤسّ سا أيضا من العموم أو الإطلاق- يعارض ذلكك, و مقتضاه الرجوع إلى أصالة عدم وجوب توقّع المكنة 
أيضاء و هو المطلوب. 

و القول: بأنّ صرف النصوص إلى الأصول أولى, لكونها مقطوعا بهاء بخلاف النصوص. فإنّها آحاد. 

باطلء لأنَّ الآحاد بعد حيجيتها تكون قطعيّة؛ مع أن مأخذ تلك الأصول أيضا لا يخرج عن الآحاد. 

بقى الكلام فى أنه هل يجب سياق الهدىء كما هو القول الثانى و مقتضى الصحيحين الأولين ١01؟‏ 

أو يستحبّء كما هو القول الثالث و مقتضى الروايهُ «؟» المعتضدة بظاهر الصحيحةٌ 7؟ 

ولولا الرواية لكان المصير إلى الوجوب معتّناء و لكن معها لا يبقى ظهور للصحيحين فى الوجوبء. لتصريحها بعدمه و الاستحباب؛ 
فتكون قرينة على إرادته منهما أيضا. 

و القول بضعف الرواية مع وجودها فى الأصول المعتبرة عندى ضعيف. 

فإذن الأصيح هو: القول الثالثء و عليه الفتوى. 


.٠١8-1١١١ المتقدمين فى ص:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 291/10 من انلام 


(؟) المتقدمهُ فى ص: .٠١©‏ 
() المتقدمهُ فى ص: .٠١©‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ٠١8‏ 


الفصل الثانى فى الواجب بالنيابة و الإجارة 
اشاره 


و هى ثابتةُ فى الحج فى الجملة؛ بالإجماع» بل الضرورة. و الأخبار المتواترة 1١‏ الواردة فى أحكام النيابة و الإجارة. 
و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: يشترط فى النائب أمور: 

منها: العقل» 

فلا تصح نيابة المجنون و الطفل الغير المميّز بالإجماع المحمّق و المحكى .7١‏ له و لارتفاع تحقّق القصد منهما. 
و منها: البلوغ, 


فلا تصح نيابة غير البالغ و لو كان مميّزا على المشهور. كما صرّح به جماعة 40 و جعله فى المدارك المعروف من مذهب الأصحاب 
59 

و استدل له بالأصلء لكون كفاية حج الغير عن آخر مخالفةٌ له قطعاء فيقتصر فيها على موضع اليقين. 

و بخروج عباداته عن الشرعتّة الموجبة للثواب و إِنّما هى تمريتية» فلا تجزئ عممن تجب عليه أو تندبء لأنّ التمريتية ليست بواجبة و لا 
مندوبة. 


و أنه ليس بمكلف فلا تصح عبادته. لأنّها موافقة المكلف به و الحجّ 


.١ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب‎ ٠:١١ الوسائل‎ )١( 

(؟) حكاه فى كشف اللثام :١‏ 198. 

(") كالفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 98؟) و صاحب الذخيرة: 020. 

(©) المداركك /: 117. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ٠١9‏ 

بالنيابة أيضا عبادة. 

و بِأنْ علمه بعدم المؤاخذة بأفعاله موجب لعدم الركون إلى إخباره» و احتمال أن يفعل بعض المناسكك لا على الوجه المأمور به. 

وفى الكل نظر: 

أمَا الأول فللزوم الخروج عن الأصل بالدليل و لو كان إطلاقا أو عموما. و أكثر أخبار المقام و إن تضمّن لفظ: «الرجل» أو: «الصرورة 
الذى لا مال له؛ ١١‏ المراد منه البالغ» إذ غيره لا يحتاج إلى القيد» أو الأمر بمثل: 

«فليقض عنه ولتِه) 7 المخصوص بالمكلفين» أو مثل: «و يقضى عنه) 7 الغير المتعرّض 15١‏ للقاضى و لو من جهة الإطلاق. و لكن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عا/291 من تاإنلاهم 


من الأخبار ما يشمل غير المميّز بالإطلاق» كرواية عامر بن عمير الصحيح عممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه: بلغنى أنُكك 
قلت: «لو أن رجلا مات و لم يحجٌ حيجةُ الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلكك عنه) قال: «نعم) .08١‏ 


و صحيحة ابن عمّار: «حج الصرورة يجزئ عنه و عمّن حجّ عنه) .12١‏ 


.١ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 78ح‎ 7١ :١١ الوسائل‎ ,57 -١8 التهذيب ذ:‎ 2 ١8 :© الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى ©: 71/8 2٠١‏ الفقيه ؟: 172311-788, الوسائل :١١‏ 88 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 78ح .١‏ 

(5) الكافى ©: 71/8 21١‏ الفقيه ؟: 788- 1715, الوسائل :١١‏ 88 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 78ح 7. 

(©) فى «ق) و(«ج): المنصوص .. 

(0) الكافى ©: /ا/1١-‏ 1 التهذيب ه: 8٠8‏ 15017, الوسائل :١١‏ /لا أبواب وجوب الحج و شرائطه ب الاح 7؟. 

(©) التهذيب 5: -8١١‏ 218737 الإستبصار 7: 1١6 -77١‏ الوسائل :١١‏ 00 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب ١7ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: ٠١١‏ 

و رواية محمّد: «لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة» .)١١‏ 

و أمًا الثانى» فلمنع خروج عبادات الصبئ عن الشرعيّةُ بإطلاقهاء و إِنّما هى خارجة عن الواجبة على نفسها. 

سلمنا التمريعوة؛ لكنّه مخصوصة بأوامر الله سبحانه لا ما يستأجر للغيره و لا نسلّم ما ريّبه على تمريتدة عباداته من عدم إجزائه عمن 
تجب عليه أو تندب, و لا يلزم من عدم وجوبها أو ندبها على نفسه عدم إجزائها عممن تجب عليه أو تندب. 

فإن قيل: إذا لم تكن واجبة و لا مندوبة فلا تكون مأمورا بهاء فلا تكون صحيحة؛ لأنَّ الصيحة موافقة الأمر. 

قلنا: لا نسلّم أن الصححهُ فيما يستأجر للغير موافقته للمأمور به للأجير» بل هى الموافقة للمأمور به لمن استؤجر له. 

و من ذلكك يعلم ما فى الثالث أيضا. 

و أمّا الرابع» فلعدم إيجاب العلم بعدم المؤاخذةٌ لعدم الركون بأفعاله» إذ قد يكون الشخص فى نفسه ثقة لا يرضى بالخيانة. 

سلّمناء و لكن عدم المؤاخذة عنه إِنّما هو فى حال الصغرء و لكنّه يعلم بكونه مؤاخذا بعد البلوغ بغرامة ما يتلفه فى حال الصغر عن حقٌّ 
الغير» و ذلكك منه. 

و من ذلكك يعلم ضعف جميع تلك الأدلة. 

و لذا ذهب جمع من المتأخحرين إلى جواز نيابة الممتيز كالمحقّق 


.١ أبواب النيابة فى الحج ب مح‎ 17 :١١ الإستبصار 5: 70 21178 الوسائل‎ 18794 -81١ :8 التهذيب‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: ١١١‏ 

الأردبيلى و المدارك و المفاتيح و شرحه »١١‏ و مال إليه فى الذخيرة ١؟).‏ 

إلا أن فى الفقيه عن بشير التبال: قال: قلت لأبى عبد الله عليه الشّلام: إن والدتى توقيت و لم تحجّء قال: ديحي عنها رجل أو امرأة»» 
قلت: أيهم أحبٌ إليكك؟ قال: «رجل أحبٌ إلى) 37. 

و فى المستفيضة المتقدّمة- الواردة فيما لم يطق الحح ببدنه-: 

«فليجهّز رجلا؛ 5٠‏ و لا شكك أنّ الرجل لا يصدق على غير البالغ. 

و لكنّ الاستدلال بالأول يتم عند من يقول بإفادة الجملة الخبريّةُ للوجوب. و بالثانى عند من يوجب على من لم يطق تجهيز الغير» و قد 
عرفت أن الأظهر عدمه؛ فلا يتمّان عندنا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالانا صفحةً 291/0 من انلام 


نعم» يمكن الاستدلال على عدم الجواز برواية عمّار الواردة فى استئجار الصلاه و الصوم المتقدّمهُ فى كتاب الصلاه «0, إِمَا من جهة 
الإجماع المركب وغدم الفصل بينهما و بين الحج» أو من جهة اشتمال أفعال الحجّ على الصلاة أيضاء المؤيّدين بقوله عليه السّلام: 
«الطواف بالبيت صلاة) (2. 

و من ذلكك يظهر أن الأظهر: عدم صبحهُ إجارة غير المكلف. 


و منها: الإسلام» 

فلا تصح نيابة الكافر. 

لا لما استدلوا به من عدم تأَتّى نئِةُ القربة منه. لمنعه أولاء فإنّه يمكن تأنّيها من جهة زعمه اشتغال ذمّته بفعل الغير» و عدم اشتراط القربة 
فى 


.:037 :١ المفاتيح‎ 21١7 :/ الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان 2: 178, المداركث‎ )١( 

(1) الذخيرة: (22. 

(*) الفقيه ؟: 1719-9170 الوسائل 128:1١‏ أبواب النيابة فى الحج ب 8ح 8. 

() الوسائل :١١‏ 8# أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 78. 

(0) راجع ج /اص 758". 

(©) سئن الدارمى 7: ©6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١١7‏ 

عمل الأجير ثانيا. 

بل للإجماع؛ و لكون الكافر نجسا لا يجوز له دخول مسجد الحرام المتوقف بعض أعمال الحج عليه» و لروايتى مصادف: 
إحداهما: أ تحج المرأة عن الرجل؟ قال: «نعم؛ إذا كانت فقيهة مسلمهُ و كانت قد حتجت)» ,)1١‏ و قريبةٌ منها الأخرى .7١‏ 
ولا يضرٌ فى الاشتراط شرط كونها قد حيجت مع أنّه غير شرطء لأنّه قرينة على أن المراد المرأة المستطيعة. 


و منها: الإيمان» 


اشترطه بعضهم «07. لعدم صححةُ عبادة المخالف. 

و فيه: أنه لو سلم فإنّما هو فى عبادات نفسه؛ و أمّا ما ينوب فيه لغيره فلا دليل على عدم صبّعته. التى هى الموافقة لتكليف المنوب عنهء 
و الأخبار الواردة فى عدم صحْحهُ عباداته ظاهرة فى عبادات نفسه؛ و لذا ذهب جمع إلى الصحة «» بل هو ظاهر الأكثر. 

و يمكن الاستدلال على عدم الصيحة برواية عمّار المشار إليها فى نياب المميّز المتقدّمهُ فى بحث الصلاة بالتقريب المتقدّم فى المميز 
١ه0.‏ 


و على هذاء فالأظهر: عدم الصحة. 


.7 أبواب النيابة فى الح ب 8ح‎ 177:1١ التهذيب ه: ١ع- 17# الإستبصار 7: 77- 21167 الوسائل‎ )١( 
.8 أبواب النيابة فى الحب ب /ح‎ 177:١١ الوسائل‎ ١ الكافى ع: ع:"-‎ )( 
.58٠ :15 و صاحب الحدائق‎ :07 :١ و الكاشانى فى المفاتيح‎ ٠١8 :7 كصاحب المداركث‎ )*( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 2917/0 من تاإللاه0 


(6) كالمحقق فى المعتبر 7: 28/, و العلّامةُ فى المنتهى ”: 18ل و التذكرة :١‏ 
وسو السيودفي اللروس م 

() فى ص: راجع ج /: 6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: ١١7‏ 


ومنها: العدالة» 


وقد اعتبرها المتأخحرون فى الحجٌ الواجبء كما فى المداركك و الذخيرة و المفاتيح 2١١‏ أو فى الحج مطلقاء كما فى بعض شروح 
المفاتيح» و هو ظاهر المفيد فى باب مختصر المسائل و الجوابات من كتاب الأركان» حيث قال: إذا لم يكن للإنسان مانع عن الحجّ و 
كان ظاهر العدالةُ فله أن يحجّ عن غيره. 

و استند المتأتَرون إلى أن الإتيان بالحج الصحيح إِنْما يعلم بإخباره 037 و الفاسق لا تعويل على إخباره؛ لآية التثبت «". و اكتفى 
بعضهم بكونه ممّن يظِنْ صدقه و يحصل الوثوق بإخباره؛ و استحسنه جماعة «6. 

ولا يخفى أنه يرد على مستندهم: أن المطلوب إن كان هو العلم فلا يحصل من خبر العادل أيضاء و إن كان الظنّ فهو قد يحصل بخبر 
الفاسق. 

إلا أن يقال إن المطلوت كونه مقبول الخبرء و الفاسق لبس كذلكك» ناذية. 

و يرد عليه حينئذ أولا: أن مقتضى الآبة قبول خبر الفاسق مع التثبت» فقد يعلم من حاله أنّه لا يكذبء أو أنه يأتى بما استؤجر له. أو 
تدل قرائن على أحدهماء فلا تكون العدالة شرطا. 

و ثانيا: أنا نمنع أصل المطلوب- و هو كونه مقبول القول- فإِنّ المأمور به هو الاستنابة مطلقاء كما فى الأخبارء و أمَا أنه يجب أن 


يستفسر عنه أنّه هل أتى بما استنيب له أم لاء و أنه يجب أن يكون مقبول القول فى ذلكك» 


.507 :١ الذخيرة: /21 المفاتيح‎ 3٠١9 : المداركك‎ )١( 

(؟) منهم صاحب المداركك /7: 0٠١9‏ و الفيض فى المفاتيح :١‏ 07. 

(*) الحجرات: 2. 

(؟) كما فى المداركك 7: 1١9‏ و الذخيرة: /ا05؛ و المفاتيح :١‏ 7:". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١١5‏ 

فلا دليل عليه» و الأصل ينفيه» بل المصرّح به فى المستفيضة: أن بالاستنابة تبرأ ذمََهُ المنوب عنه أتى النائب بالأفعال أم لاء كان فى 
حيجه نقص أم لا .0١١‏ 

ففى مرسلة ابن أبى عمير- التى هى فى حكم الصحاح-: فى رجل أخذ من رجل مالا و لم يحج عنه و مات و لم يخلف شيثاء قال: «إن 
كان حج الأجير أخذت حيجته و دفعت إلى صاحب المالء و إن لم يكن حي كتب لصاحب المال ثواب الحجّ) .05١‏ 

وش مزسلة الققه الرس باك لتحت مم النعحل فمويق فلخو كف انها لقال+ زات أنه عن العف ون كاف الدهعد للد يفة 
أثبتت لصاحبه) 07”9. 

و فى موق إسحاق الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه: فى الرجل يحب عن آخر فاجترح فى حبجه شيئا يلزمه 
فيه الح من قابل أو كفَارة؟ قال: «هى للأول تامّةُ و على هذا ما اجترح) 51". 

و فى أخرى كذلك أيضا: فإن ابتلى بشىء يفسد عليه حبّجه حتى يصير عليه الح من قابل؛ أ يجزئ عن الأول؟ قال: «نعم»» قلت: لأَنَّ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2917/17 من تاإنلاهم 


الأسعير ضامن للحخ؟ قال: انعم) (©). 


)١(‏ كما فى الوسائل :١١‏ 188 و 145 أبواب النيابة فى الحج ب 16 و "؟. 

(؟) الكافى ©: -81١‏ 2# الوسائل :١١‏ 19 أبواب النيابة فى الحج ب 7ح .١‏ 

(5) الفقيه ؟: -78١‏ 21724 الوسائل :١١‏ 195 أبواب النيابة فى الحج ب ١7ح‏ ؟. 

(©) الكافى ©: **ه- 78 التهذيب 5: ١8ع- 212٠2‏ الوسائل :١١‏ 188 أبواب النيابة فى الح ب ١18‏ ح ”؟. 

(5) الكافى ©: 8."- 6 التهذيب : 2158٠ -8١1/‏ الوسائل :١١‏ 180 أبواب النيابة فى الحج ب ١18‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: ١١0‏ 

و صحيحة الحسين: فى رجل أعطاه رجل مالا يحجٌ عنه فح عن نفسه؛ فقال: «ههى عن صاحب المال» .)١١‏ مستند الشيعة فى أحكام 
الشريعة ج١١ ١١8‏ ومنها: العدالك ..... ص : ١١"‏ 

مكاتبة أبى على بن مطهر: إِنْى دفعت إلى سن أنفس مائة دينار و خمسين دينارا ليحتجوا بها فرجعوا و لم يشخص بعضهم.ء و أتانى 
بعض و ذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير و بقيت بقدَه و أنه يرد على ما بقىء و إِنّى قد رمت مطالبة من لم يأتنى بما دفعت إليه» فكتب 
عليه السّلام: ١لا‏ تعرض لمن لم يأتكك ولا تأخذ مممن أتاكك شيئا ممما يأتيكك به و الأجر قد وقع على الما «. 

و هذه الأخبار ناطقة بأنّهِ ينبت الحجٌ للمنوب عنه بعد الاستنابة مطلقاء فأ حاجة إلى كون الأجير مقبول القول أو لا حتى تشترط 
عدالته؟! و الأصل عدم اشتراطهاء و لا كونه مظنون الصدقء و هو الأظهر. 

نعم» لو كان المستنيب وصيا أو وكيلا-و دلّت القرائن على إرادة الموصى أو الموكدل لاستنابة العدل أو الثقة- كما هو الظاهر فى 
الأكثر- تجب استتابت: كما هد فى كتاب الصلاةٌ. 


و منها: أن يكون فقيها حال الح - 


أى عارفا بما يلزم عليه من أفعال الحج- اجتهادا أو تقليداء لروايتى مصادف [المتقدّمتين] «7» و لتوقف الاتيان بها عليه. 
وهل يشترط علم المستنيب بفقاهته» أو عدم علمه بعدمهاء أو لا يشترط شىء منهما؟ 


)١(‏ التهذيب 5: 12١00 -82١‏ الوسائل :١١‏ 197 أبواب النيابة فى الح ب ١‏ ح ١‏ بتفاوت يسير. 

(؟) الفقيه ؟: ٠2؟-‏ 17522 الوسائل 18١ :١١‏ أبواب النيابة فى الحج ب ٠١‏ ح 8. 

(*) فى النسخ: المتقدّمة؛ و الأنسب ما أثبتناه. و قد تقدمتا فى ص .١١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: ١١8‏ 

مقتضى الروايتين: الأول؛ فهو المعمول و إن لم نقل به فى استئجار الصلاه؛ لأنّ الصلا واجبة على كل أحدء و مقتضى معاملة العلماء- 
بل الحجج عليهم الّ.لام- مع الناس اكتفاؤهم فى حمهم فى تكاليفهم بعدم العلم بالعدم؛ و بناؤهم معهم على كونهم عالمين 
بأحكامهم, و إن أمكن الخدش فى الصلاةٌ أيضاء فتأمل. 

و اللازم معرفته هو العلم بما يجب عليه الإتيان به من أعمال الحي؛ دون ما يمكن أن يحتاج إليه من مسائل الشكك؛ و السهوء و قدر 
الكفارات» و الأحكام المفروضة احتياجه إليها. 

و كذا اللازم هو المعرفة حال كل فعلء فلو لم يعلم الجميع مفضّلا أولا و لكن كان معه أصل يرجع إليه عند كل عمل كان كافياء و لو 
كان بتعليم مرشد عادل يححٌ معه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 291/8 من لاللاهم 


و أمًّا ما احتمله الشهيد فى الدروس -١١١‏ من كفايةُ العلم الإجمالى بذلك- فلا أفهم حقيقته؛ فإنّه إن أراد حال الإجازة أو قبل الأعمال 
فلا يشترط العلم مطلقاء لا التفصيلى و لا الإجمالىء و إن كان حال الفعل فلا معنى لكفاية الإجمالى. 


و منها: كونه قادرا على السير و الإتيان بمناسك الحج 

» والوجه ظاهر. 

و منها: موت المنوب عنه أو عجزه, 

كما مرٌ. نعم» يجوز التبرّع بحب التطوّع لغيرهما كما يأتى. 
و منها: خلوٍ ذمّنه من حخ واجب عليه فى عام النيابة 


بالأصالة أو بالاستئجار أو بالإفساد أو بغير ذلكء فلو وجب عليه حج فى ذلك العام لم يجز 


1 القووس ل 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١١7‏ 

له أن ينوب عن غيره بالإجماع؛ للنهى عن الضدّ الموجب للفساد, و للأخبار المستفيضة من الصحاح و غيرها: 

كصحيحة سعد: عن الرجل الصرورة يحبّح عن الميّت؟ قال: «نعم» إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه. فإنَ كان له ما يحب به عن 
نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحي من ماله) الحديث »١١‏ و غيرها من الأخبار .)5١‏ 

ومن شغلت ذمّته بواجب موسّع أو مقتيد بالعام القابل- كما لو نذر أو استؤجر لأن يحجٌ فى القابل- جازت له النيابة قبل عام الوجوب» 
من غير خلاف يعرف. 

و كذا من استقرٌ فى ذنته الحج فى عام و عجز عن أدائه فيه و لو مشيا- كالمستق من حج الإسلام- تجوز له الاستنابة إذا تمكن من 
الركوب حينئذ بمال الإجارة. بشرط ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدّد الاستطاعة لأنَّ العجز يمنع عن الوجوب. 

و خالف فيه بعضهم 0*0 و لا وجه له. 

و لو صار نائبا فى عام و تجدّدت بعد النيابة له الاستطاعة فى ذلكك العام تصحُ النيابة و يحب للنيابة» لأنّ المانع الشرعى كالعقلى؛ و 
يحي لنفسه فى العام القابل بشرط بقاء الاستطاعة. 

و كذا تجوز النيابة لو لم يكن مستطيعا و علم حصول الاستطاعة قبل المسافرة» لعدم الوجوب قبل الحصولء فتجوز له النيابة» و بعدها لا 
يحصل 


.١ أبواب النيابة فى الحجّ ب هح‎ 177 :١١ الإستبصار 7: 819- 111 الوسائل‎ 21871 -81٠١ الكافى ©: :"- 7 التهذيب ه:‎ )١( 

(0) الوسائل :١١‏ 177 أبواب النيابة فى الحج ب ه. 

6) وهو الحلى فى السرائز عع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١1١8‏ 

تمام الاستطاعة للمانع الشرعى. 

و يتفرّع عليه: أنه لو أوصى أحد بولده نيابة الحج بنفسه لوالده أول عام وفاته» و لم يكن للولد مال بنفسه و لكن يستطيع بالميراث بعد 
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فوت أبيهء يجوز له قبول الوصية» و بعده لا يكون مستطيعا فى العام الأول. 

ولو كان له مال قبل فوت أبيه يجوز له قبول الوصيّةٌ مقئدا بحجةٌ لنفسه قبل فوت أبيه» فلو لم يحب قبله لا يجوز له الححّح نيابة. 
ولوظنٌ تمكنه من الحج لنفسه قبل وفاة أبيه» فقبل الوصِيَةُء فلم يتمكن أو مات أبوه فى ذلك العام» بطلت الوصِيَةُ و عاد المال إلى 
الورثة. 


و منها: إذن المولى إن كان النائب عبداء 

فلا يصِحٌ بدون إذنه» و وجهه واضح. و معه يصمح بإجماعناء للإطلاقات. 

المسألة الثانية: لا تصحّ النيابة عن الكافر» 

للإجماع؛ و هو الحجة فيه. 

دون ما قيل من أنه يستحقّ فى الآخرة العقاب دون الثواب, و هو من لوازم صبًحة الفعل .١١‏ 
ولا قوله سبحانه ما كانّ لِلنِّيَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتغْفِرُوا لِلْمْشْرِكِينَ «7. 


ولا قوله وَ أن لَعِسَ لِْإِنْسانٍ إلا ما سَعى «8. 
لمنع كون ثواب الآخرة من لوازم صمَحةُ الفعل» لجواز ترتّب الأجر الدنيوى كما ورد فى كثير من الأفعال؛ أو تخفيف عقاب الآخرة. 


,389 :1 الحدائق‎ )١( 

(9) الغرية: 11 

فيه النجم: أخزة 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١١9‏ 

و عدم استحقاق الكافر لهما ممنوع» كما ورد فى بعض الموثقات: 

عن الرجل بحجٌ فيجعل حبجته أو عمرته أو بعض أفعاله لبعض أهله- إلى أن قال- قال: و إن كان ناصبا ينفعه ذلكك؟ قال: «نعم» 
يخفف عنه) كم 

و لمنع كون نيابة الحج استغفارا. 

ولكرن الفتعانة ابا ساعن الكرت غلم 

ولا تصيح أيضا عن المسلم الناصب إِلَّا أن يكون أبا للنائب؛ لمكاتبة ابن مهزيار 7) و صحيحة ابن عبد ربّه 9. 

وأمًا غير الناصب من المخالفين فتصحح عنه على الأظهرء وفاقا لجماعة «©». للأصل و الإطلاقات. إِلَا إذا استناب لفعل لا يجوز عندنا. 
و منعه جماعة «8) مطلقاء لعدم انتفاعه بشىء من الأعمال؛ و استحقاقه العقاب الدائم» و كونه كافرا. 

و يرد على الأول: أن المسلّم عدم انتفاعه الأخروى. فلعلّه يؤجر به فى الدنيا. 

و منه يظهر ما يرد على الثانى أيضا. 

و على الثالث: بمنع كونه كافرا. سلّمناء و لكنٌ المستند فى عدم 


)١(‏ الكافى 6: 5-1١0‏ و فيه: بعض طوافه» بدل: بعض أفعاله» الوسائل :١١‏ 191 أبواب النيابة فى الحج ب ١0‏ ح ه. 
(0) الكافى ©: 7:9- 27 الوسائل :١١‏ 197 أبواب النيابة فى الحج ب ١7ح‏ ؟. 
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(") الكافى ©: 04:- ١‏ الفقيه ؟: 72837 177/8, التهذيب ه: 51- ,1518١‏ الوسائل :١١‏ 147 أبواب النيابة فى الحبح ب ١٠ح .١‏ 
(©) منهم القاضى فى المهذب :١‏ 128 و الحلى فى السرائر :١‏ 607. 

(0) كالشيخ فى النهاية: »18١‏ و العلّامة فى القواعد :١‏ 0/7 و الكاشانى فى المفاتيح :١‏ 0:. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١٠١‏ 

الصبحة عنه الإجماع المنتفى فى ذلكك الصنف. 


المسألة الثالثة: قالوا: لا بد من نيَهُ النيابة و تعيين المنوب عنه» 


و فى الذخيرة: أن هذا الحكم مقطوع به فى كلامهم ١01؛‏ و نسبه بعض شرّاح المفاتيح إلى المشهور المنبئ عن الخلافء و استدل له 
بقوله عليه السلام: «إِنّما الأعمال بالتنات, و أن لكل امرئ ما نوى) .07١‏ 

وفيه: إِنْما هو في الأعمال التى تتحيل الااشتراكك و يمكن وقوعه على وجوه عديدةٌ فلا بد فيه من قصد المميزء و أمّا مالا يمكن 
وقوعه إِلَا على وجه واحد فلا يحتاج إلى مميزء كما مرّ مستوفى فى بحيث التيِهُ من الوضوء و الصلاة. 

فعلى هذا يتّجه القول بعدم لزوم قصد النيابة» لوقوع الفعل للمنوب عنه قهرا و لو قصد غيره. 

و تدلّ عليه صحيحة أبى حمزة و الحسين: فى رجل أعطى رجلا مالا يح عنه فحج عن نفسه؛ فقال: «هى عن صاحب المال) 1 و 
نحوها مرفوعةٌ محمّد 20). 


نعم» إذا كان وقت النيابة موسٌعا أو كان الحجّ للغير تبرّعا يجوز التخلف. فوقوعه عن النيابة يتوقف على قصدهاء و على هذا وردت 


(1) الذخيرة: /ا2ه. 

() التهذيب ©: 419-188 الوسائل :١‏ 58 أبواب مقدمة العبادات ب 0 ح 7؛ بتفاوت يسير. 

(") التهذيب : ١8ع- 212٠8‏ الوسائل 197:1١‏ أبواب النيابة فى الح ب 77ح .١‏ 

(©) الكافى ©: -1١‏ 27 الفقيه ؟: 787 1731/8 الوسائل :١١‏ 195 أبواب النيابة فى الحج ب 77ح ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١7١‏ 

الروايات المفيدة لقصد الحج عن شخص .0١١‏ 

ولو كان المنوب عنه متعدّدا- بأن ينوب عن اثنين فى عامين بدون التعيين- يجب تعيين المنوب عنه أيضاء و لا يجب تسميةٌ المنوب 


عنه باللفظ قولا واحدا. نعم» يستحبّء كما يأتى. 


المسألة الرابعة: تجوز نيابة كل من الرجل و المرأةٌ عن الآخر» 


بالإجماع مطلقا فى الأول» و فى غير الصرورة من الثانى» للمستفيضة من الأخبار الصحيحة و غيرها .07١‏ 

و الروايتان المنافيتان «) بظاهرهما لذلك الحكم شاذتان مطروحتان, مع أنّهما فى الحقيقة غير منافيتين» لعمومهما بالنسبة إلى 
الصرورة الذى له مال و الذى لا مال له» و اختصاص المجوّزات بمن لا مال له فيجب التخصيصء مع أن مدلول إحداهما: عدم إجزاء 
حمجةُ عن حبجتين» لا عدم إجزاء حب الصرورة. 

وعلى الحقّ المشهور فى الصرورة منه أيضاء للمستفيضة؛ بل- كما قيل- المتواترة. و بعض الأخبار «©- المتضئّنة لعدم حج المرأة 
الصرورةٌ عن الرجل- غير ناهض لإثبات الزائد عن الكراهة؛ بل فى بعضها دلالة عليها دلالة واضحة. 


المسألة الخامسة: لو مات النائب قبل إتمام المناسكى» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 29/1 من تاإللاهم 


(1) الوسائل 19:١١‏ أبواب النياب فى الحج ب ؟7. 

(0) كما فى الوسائل :١١‏ 178 أبواب النيابة فى الحج ب 8. 

() انظر الوسائل 18:١١‏ أبواب النيابة فى الحج ب 9ح ١‏ و 7. 

(؟) الوسائل 178:١١‏ أبواب النيابة فى الحج ب 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١77‏ 

الآتيهُ المصرّحة بالإجزاء مع الموت فى الطريق مطلقا. 

و إن كان بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ حيَدِة عن حي عنه و برئت ذمّته عن فرضه. و لا حاجة إلى الاستنابة له ثانياء بلا خلاف 
يوجدء بل بلا خلاف على الظاهر المصرّح به فى التنقيح و المفاتيح و شرحه و الحدائق »0١١‏ بل الوفاق كما فى الذخيرة »7١‏ بل 
بالإجماع كما فى المسالكك و المنتهى 0 و جماعة 05 بل بالإجماع المحمّق. 

لا للإجماع المنقولء أو ثبوته فى المنوب عنه بالإجماع؛ أو صحيحتى ضريس «84) و العجلى «12 المتقدّمتين فى مسأل موت الحاجٌ 
لنفسه لعدم حي الأول» و كون الثانيين قياساء و عدم ثبوت الإجماع المركب. 

بل للإجماع المحقّق, و مونّقةُ إسحاق الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه: عن الرجل يموت فيوصى بحجة 
فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه» فيموت قبل أن يحي ثم أعطى الدراهم غيره؛ قال: «إن مات فى الطريق أو بمكة قبل أن يقضى 
مناسكه فَإنّه يجزئ عن الأول» 037. 


.10 :١؟ الحدائق‎ 25٠ :١ المفاتيح‎ 2672 :١ التنقيح‎ )١( 

(؟) الذخيرة: 2ه. 

(*) المسالكك :١‏ 40 المنتهى ؟: 289/, 

(©) انظر المداركك /: .١18‏ 

(0) الكافى ع: 718- ٠١‏ الفقيه 7: 789- 11, الوسائل :١١‏ 88 أبواب وجوب الح و شرائطه ب 78ح .١‏ 

(8) الكافى : 5/2- 21١‏ الفقيه ؟: 0115-١288‏ التهذيب ذ: /8017- 1518» الوسائل :١١‏ 88 أبواب وجوب الح و شرائطه ب 78ح 
1 

(0) الكافى ©: 8."- © التهذيب : 2158٠ -8١1/‏ الوسائل :١١‏ 180 أبواب النيابة فى الحج ب ١18‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١77‏ 

و مرسلة الحسين بن عثمان الصحيحة أيضا: فى رجل أعطى رجلا ما يحيجه. فحدث بالرجل حدثء فقال: «إن كان خرج فأصابه فى 
بعض الطريق فقد أجزأت .عن الأول و إلا فلا) .)١١‏ 

وجه الاستدلال: أنه دلت على الإجزاء فى الطريق مطلقاء خرج عنها قبل الإحرام بالإجماع؛ و بقى الباقى. 

و القول بأنْه تخصيص بعيد- كما فى الذخيرة «17- غفلة عن حال بلد السؤال الذى هو المدينة؛ فإِنٌ محل الإحرام فيها قريبة منها 
معدودةٌ من حدودها. 


بل يمكن أن يقال: إِنْهِ ما لم يصل إلى مسجد الشجرة- الذى هو الميقات- لم يخرج من المنزل عرفاء فتأمّل. 
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و تضعيف تلكك الروايات- بعد وجودها فى الأصول المعتبرة و صبحتها عمّن ذكر- لا وجه له. 

ولا تعارضها مونّْقة الساباطى: فى رجل حي عن آخر و مات فى الطريق» قال: «قد وقع أجره على الله و لكن يوصىء فإن قدر على 
رجل يركب فى رحله و يأكل زاده فعل) 70. 

لعدم صراحتها فى الوصية بالحج للمنوب عنه أولاء بل يحتمل أن يراد الوصيةُ بما بقى من الأجرة ليستعاد» كما هو أحد القولين كما 
يأتى» و يكون قوله: «فإن قدر» إلى آخره؛ على الاستحباب» و لعدم صراحتها فى 


." ح‎ ١0 أبواب النيابة فى الح ب‎ 182 :١١ الكافى ©: 02"- ذه التهذيب 5: 818- 1581» الوسائل‎ )١( 

(1) الذخيرة: (2ه. 

(*) التهذيب 5: -82١‏ /1207» الوسائل :١١‏ 182 أبواب النيابة فى الح ب ١0‏ ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١7‏ 

الوجون ثاثا قله يعدت 

و إن مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم أجزأ أيضا على الأظهرء وفاقا للشيخ فى المبسوط و الخلاف ١١‏ و الحلى فى السرائر 9), 
بل فى الخلاف: إِنْ أصحابنا لا يختلفون فى ذلكك. للأخبار المذكورة 03 بالتقريب المذكور بعينه. 


المسألة السادسة: لو مات النائب» 
اشاره 


فإما يكون قبل العمل المبرئ للذمَر- و هو الإحرام أو مع دخول الحرم على اختلاف القولين- أو بعده. و على الثانى: إِمَا يكون قبل 
الإتيان بجميع المناسكك أو بعده. و على الثانى: 

إِمَا يكون قبل الشروع فى العود أو بعده. 

فعلى الأول: 

فإن كان الاستئجار لأفعال الحجٌ أو الحج «» خاصّة- أى نصّ على الخصوصيَة - لا يستحقّ من الأجرة شيئا و استعيد الجميع لو أخذها 
قولا واحداء و الوجه واضح. 

و إن كان للحجٌ مطلقا من غير تنصيص بالخصوصيَةُ فكذلكك على الأظهر الأشهرء وفاقا للإصباح و المبسوط و السرائر- جاعلا إِيّاه 
مقتضى أصول المذهب- و المختلف و التذكرة و المسالكك و الروضة و المداركك و الذخيرة «0)» و غيرهم من المتأخرين © لأنَّ 


الح اسم للأفعال 


"90:5 الخلاف‎ 7:١ المبسوط‎ )١( 

0) العرائز راع 

(6) الوسائل :١١‏ 180 أبواب النياب فى الحجح ب .١18‏ 

(6) فى س: و الحج. 

(8) المبسوط 277:١‏ السرائر :١‏ 674) المختلف: 1" التذكرة "١8 :١‏ المسالكك :١‏ 48 الروضة ”: 21848 المداركك /: 2119 
الذخيرة: 229. 


(8) كصاحب الرياض :١‏ 68 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 296 من تاإنلاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١70‏ 

المخصوصة و مفهومه لا يتناول غيره أصلاء و لم يأت الأجير بشىء ممما تعلقت الإجارة به و إن أتى بمقدّماته. و وجه الأجرة إِنّما 
يوزّع على أجزاء الفعل المستأجر عليه» و المقدّمات خارجة عن ذلك. 

خلافا للمحكيّ عن النهاية و الكافى و المقنعة و المهذّب و الغنية »1١‏ فقالوا: بن يستحقٌّ مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى 
المجموع منه و من أفعال الحيّ. و فى الشرائع و القواعد و الإرشاد 5 و غيرها: فبنسبته إلى ما ذكر مع العود أيضا. 

و ضعفه ظاهر مما ذكرء سيّما بالنسبة إلى العود الذى لا مدخل له فى الحقيقة و لافى المقدّمات. 

قيل: و يمكن تنزيل إطلاقهم على ما إذا شهدت قرائن العرف و العاده بدخول قطع المسافة فى الإجارةُ و إن لم يذكر فى صيغتهاء 
فيكون اللفظ متناولا لها بالالتزام» و لهذا يعطى الأجير من الأجرة الكثيرة ما لا يعطى من يحب من الميقات 00. 

و فيه: أنه إن أريد بدخول قطع المسافة فى الإجارة كونه مرادا من لفظ الحج مجازا حتى يكون اللفظ مستعملا فيه و فى الأفعال» فتصحح 
النسبة حينئذ» و لكن يكون مذكورا فى الصيغة لأنّ المجاز مع القرينة كالحقيقة فى كونه مذكوراء ولا معنى لتناول اللفظ حينئذ 
بالالتزام أيضاء بل يكون مستعملا فيه و مع ذلكك تنزيل الإطلاق عليه بعيد جدًا. و جعل إعطاء 
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الأجرة الكثيرة قرينة عليه فاسدء لعدم دلالته على التجوّز فى لفظ الحيّ أصلا. 

نعم. لكون الحج المحتاج إلى المقدمات الصعبة و المئونة الكثيرة أشقّ يعطى الأجرة عليه أكثر. 

و إن أريد به إرادة الإتيان به للتوضّلى إلى المعنى الحقيقى للحج فهو كذلكك, و لكن كلما كان بين الأجير و الميقات مسافة يراد 
قطعهاء و لا معنى للتخصيص بقوله: إذا شهدت و لا تنزيل الإطلاق» و مع ذلك لا يكون داخلا فيما استؤجر له لا صريحا و لا التزاماء 
إن كل من يستأجر بِنّاء لبناء داره يريد خروجه من بيته و مجيئه إلى موضع العمل و ليس ذلكك مما استؤجر له قطعا لا عرفا و لا عادة. 
وعلى هذاء فإن كان مراده من تناول اللفظ لها بالالتزام استلزامه لإرادة المستأجر الإتيان به فمسلّم» و لكن لا يدخل بذلك فيما 
استؤجر له. 

وإن أريد استلزام الإجارة للحج للإجارة لقطع المسافة فممنوع, و لذا لو آجر نفسه لأحد لأن يحب عنه فى العام القابل بالإطلاق» ثم 
آجر نفسه لآخر لأن يقطع المسافة و يحج عنه فى العام الحاضر» فقطعها له و مكث فى مكة إلى القابل و حي عن الأول أجزأ عنه. 

و بالجملة: إطلاق الإجاره للحج ينصرف إلى مجرّد الأفعالء إِلَّا أن تكون قرينة على وقوع الإجاره على قطع المسافة أيضاء فيكون من 
القسم الآتى. 

و إن كان الاستئجار على الحجّ و على الذهاب أو عليهما و على العود أيضا استحقّ منها بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقى من 
المستأجر عليه. 

و على الثانى: 

فالمشهور أنه يستحقّ الجميع و لا يستعاد منه شىء» 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١77‏ 

وعن الغنية: أنه لا خلاف فيه عندنا 401١‏ و عن الخلاف: إجماع أصحابنا عليه لأنّه قد فعل ما أبرأ ذمَه المنوب عنه. فكان كما لو 
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أكمل الحجّ .3١‏ 

و رده فى المدارك: بأنّهِ إنّما يتم إذا تعلق الاستئجار بالحج المبرئ للذمّر» أمّرا لو تعلق بالمعهود أو الأفعال المخصوصة لا وجه 
لاستحقاقه لجميع الأجره و إن كان ما أتى به مبرئا للذمَةُ لعدم الإتيان بالفعل المستأجر عليه «*". 

و استحسنه فى الذخيرة «5/: و كذا بعض آخر إن لم يثبت نصٌ أو إجماع على استحقاق الجميع. و إذ لم يثبت عندنا و المنقول منه 
ليس بحبجة فالأظهر أنّه كالأول أيضا. (إلَا أنه مع الاستئجار للحج مخصوصا أو مطلقا يستحقٌّ من الأجرة بنسبة ما أتى به من أفعاله إلى 
جميعها) .)8١‏ 

و على الثالث: 

فمع إطلاق الحج أو التخصيص به أو ضمّ الذهاب أيضا يستحقٌ الجميع و لا يستعاد منه شىء, و لو ضمٌّ العود أيضا فبنسبة الذهاب و 
الأفعال إلى العود. 

و على الرابع: 

فكالثالثء إِنَا أنّه يدخل فى ما فعل ما أتى به من العود أيضاء و الدليل على كل ما ذكر- من النسبةٌ و الاستعادة بحسبها فيما لم يفعل- 
الإجماع على ذلكء و أن الأجير إِنّما يستحقٌ بقدر ما فعل من الفعل المستأجر له. 

فإن قيل: مقتضى عقد الإجارةٌ تملك الأجير لمال الإجارةٌ بمجرّد 
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العقدء و صرّح به فى موثقة الساباطى» و فيها: «إذا ضمن الححجة فالدراهم له يصنع بها ما أحبٌ و عليه حبَّةً) 2١١‏ فالاستعادة مخالفة 
للأصلء يجب الاقتصار فيها على موضع الإجماع فى جميع ما ذكرء و منه ما إذا أحرم أو دخل الحرم؛ فيجب عدم استرداد شىء. لأنّه 
موضع للإجماع. 

قلنا: المستند هنا الإجماع الواقع على أن الأجير لا يستحقّ ما لم يفعله من المستأجر له. و هذا الإجماع مسلّمء و عليه بناء الاستدلال» ولا 


حاجة إليه فى كل جزئيّ جزئىء و لذا لا يحسبون الذهاب فى صورة الإطلاق. 
فرعان: 
أ: لو نسى كيفية الاستئجار من الإطلاق و التقيبده 


فالظاهر العمل بأصالة عدم التقييد و جعل المستأجر له الحج مطلقاء و به يخرج عن أصل عدم التسلط على استعادة الزائد عن القدر 
المتيقّن» لكون الأول مزيلا للثانى. 
و على هذاء فلو ادّعى ورثةً الأجير دخول الذهاب أيضا و أنكره المستأجر يكون عليهم الإثبات. 


ب: كيفييّة الاستعادة بالنسبة: 
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أنه يستعلم إجارة كل فعل فعل بخصوصه عن أهل العرف و ينسب إلى مجموع مال الإجارة» فيستعلم أجره من ذهب إلى الشام- مثلا- 
أو إلى مدينة أو الميقات و أجرهُ من حج من الميقات و أجرهُ من عاد من مكة إلى الوطن- مثلا- و ينسب كل إلى مجموع 
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مال الإجارة و يعمل فيه بحسابه. 

ولا يلاحظ فى أجرهُ الذهاب و العود أن المقصود و الأهم هو الحج حتى لا يقابلهما إلا أقلّ قليل» بل الملحوظ نفس قطع المسافةء 
فيقال: من كان له شغل من العراق إلى المدينة أو من المدينة إلى العراق فبكم يستأجر؟ و هكذا. 


المسألة السابعة: قال فى المدارك: مقتضى القواعد أنه يعتبر فى صحّة الإجارة تعيين النوع 


الذى يريده المستأجر و لو بالقرائن الحالتية لاختلافها فى الكيفتّة و الأحكام .)١١‏ 

ولا يخفى أنه بظاهره ينافى ما ذكروه فى مسألة جواز العدول إلى التمبّع من أنّه إذا علم أن قصد المستأجر التخيير» و قد ذكره هو 
أيضا بعد ذلكك بقليل من تخصيص الحكم بجواز العدول من الإفراد إلى التمدّ بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع» فإِنٌ مقتتضى 
ذلكك جواز التخيير و صبَحهُ الإجارة التخييريةٌ. 

و التحقيق: أن الإجارة تقع تار على منافع الشخص فى الزمان المعيّن و إن كان مراد المستأجر استيفاء نفع خاصٌ منه؛ و أخرى على 
العمل إمّا فى زمان معيّن أو مطلقا. 

فإن وقعت على الطريق الأول يتحمّل التخيير» فيستأجر الشخص فى سنة معتّنة مطلقا لأن يحجٌ بما يأمره أو بما يشاء الأجيرء فالمنتقل 
إلى المستأجر منفعة الشخصء و له أن يختره فى كيف إيجاد المنفعة» و من هذا القبيل إجارة الشخص لمعونة السفر أو الخدمة مع أن 


أنواعهما غير محصورة. 


.17١ :/ المداركك‎ )١( 
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و إن وقعت على الطريق الشانى- بأن يستأجره للحي خاض 4 أى تنتقل إليه هذه المنفعة منه خاصٌ 4- فلا شكك فى اشتراط التعيين» 
لاختلاف العمل و الكيفيةُ و زمان كل منهماء فلا يتحمل التخبير» للزوم تعيين المنتقل إليه من المنافع. 

و تحصّل مما ذكر- أنه إن وقعت الإجار على الشخص - أى جميع منافعه و إن كان ذلكك لأجل العمل الخاصٌ - لا يجب تعيين النوع؛ 
و إن وقعت على العمل- أى على الشخص لأجل العمل؛ أى على منفعة مخصوصة منه- يجب التعيين» لعدم جواز نقل منفعة غير معينة. 
و الأول: من قبيل إجاره الشخص لمعونة السفر أو للتجارة أو للمسافرة بأمره أو للخدمة. فإنّها تصيح مع عدم تعيين نوع العمل. 

و الثانى: من قبيل إجارته لسفر غير معن أو خدمة غير معن فَإِنّها لا تصحح. 


المسألة الثامنة: إذا وقعت الإجارة على العمل المعيّن لا يجوز العدول عنه إلى غيره» 


بلاخلاق إذا كان الغير مرجوحاء لقاعدة الاجارة السالمة عن المعارض بالمدة؛ و لو كان راجحا قفيه خلاف. 
و الأقوى: عدم جواز العدول مع تعيين المرجوح على المستأجر و الاستئجار له أو احتمال تعلق غرض له بفعل المرجوح. للقاعدة؛ و 
لرواية علي المتضمْنة للسرّاد المجمع على تصحيح ما يصحح عنه: عن رجل أعطى رجلا دراهم يحب بها حبهُ مفردة» قال: «ليس له أن 
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ولا تنافيهما صحيحة أبى بصير: فى رجل أعطى رجلا حتْةُ مفردة: فيجوز له أن يتمع بالعمرة إلى الحج؟ قال: «نعم, إِنّما خالف إلى 
الفضل و الخيرة» .)١١‏ 

أن المراد منها: الفضل للمنوب عنه لا مطلقاء و لا شكك أنه مخصوص بما إذا لم يستأجر لما تعتين عليه من المرجوح. و إِلَا لم يكن 
فضلا له. بل يكون حراما عليه. 

و أن سياق التعليل مفهم لكون الفضيلةُ موجبة لرضا المستأجر و لو احتمل تعلق غرض له بفعل المرجوح لا يعلم رضاه. 

و جوازه فى غير الصورتين» للصحيحة المذكورة؛ التى هى- بمقتضى التعليل بالتقريب المذكور- أخصٌ مطلقا من الرواية المتقدّمة 
فتخصّ ص بها و بشهادةٌ الحال برضا المستأجر و إذنه فى العدولء و أن ما ذكر فى العقد للرخصة إلى الأدنى, و لا شكك أن مع علمه 
بالإذن فى العدول يجوز له ذلك, لأنّه أمر منوط برضاه. 

ثم إنّه إذا عدل إلى غيره» ففى صورة عدم الجواز يقع العمل للمنوب عنه لقصد النيابة» و لا يستحقٌ الأجير شيئا من الأجرة» و الوجه 
واضح. 

و فى صورة الجوازء قالوا: يستحقّ تمام الأجرة» إذ يكون العدول حينئذ معلوما من قصده؛ فكان كالمنطوق به. 

وعندى فيه نظرء إذ جواز العدول لا يستلزم استحقاق الأ-جرة؛ و ذلكك لأنّ من الأمور ما يكفى فيه العلم برضا المالكك و لو بشاهد 
الحال» كالتصرّف فى ملكه. 

و منها ما لا يكفى فيه ذلكك, بل يتوقف على ثبوت التوقيف من 
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الشرعء كبيع ماله بعنوان اللزوم» فإنّ من اشترى متاعا بعشرةُ للتجارة و علم غايةُ رضاه ببيعه بخمسة عشر فباعه أحد بعشرين لم يرتكب 
محرّماء إلا أنه لا يلزم البيع لتوقفه على بيع المالكك أو وليه أو وكيله المصرّح بتوكيله أو إجازته بعد الفضولى على قول. 

و جواز العدول من الأسولء و استحقاق الأ-جرة من الثانى؛ إذ لم يثبت من جواز الإتيان بعمل لشخص استحقاق الأجره عليه. بل هو 
يتوقف على ذكر العمل فى متن العقد, و لا يكفى مجرّد الرضا. 

نعم لو دلّت قرينة على أن المراد من المرجوح الأعمّ منه و من الراجح مجازا يكون فى حكم المذكور. 

المسألة التاسعة: لو استأجره للحجّ من طريق معيّن» 

ففى جواز العدول عنه مطلقا- كالشيخين و القاضى و الحلى و الجامع و الإرشاد 0١١‏ و غيرهم- أو إلا مع العلم بتعلق غرض بذلكك 
المعتّن- كما فى الشرائع «27» بل أكثر المتأخرين كما قيل» بل قيل: هو المشهور «037- أو عدم جوازه إلا مع العلم بانتفاء الغرض فى 
ذلك الطريق» كبعضهم «". أقوال؛ أقواها: الأخيرء للقاعدة المتقدّمة. 

دليل الأأول: صحيحة حريز: عن رجل أعطى رجلا حمْدَه يحج عنه من الكوفة فحجٌ عنه من البصرة؟ قال: «لا بأس إذا قضى جميع 
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وهو دليل الثانى أيضا بتقيد الصحيحةٌ بالقيد المذكورء لظهورها فى انتفائه. 

ورد بإجمال دلالتها و قصورها عن إفادة الجواز مطلقاء إِمَا لاحتمال تعلق قوله: «من الكوفة» بقوله: «أعطى»؛ و كون السؤال لتجويز 
الإعطاء من الكوفة موجبا لتوهّم وجوب الحبّح منه» كما فى الذخيرة .)١١‏ 

أو كونه صف لقوله: «رجلا»» كما فى المداركك .)5١‏ 

أو وقوع الشرط خارج العقد و عدم الأغعاز يكلة عند الفقهانين كنا شك البتيد نعمة الله الج الزن 

أو كون الدفع على وجه الرزق لا الإجارة» كما فى المنتقى 007 و هو ظاهر الرواية. 

أو كون المراد حصول الإجزاء بذلك. و نفى البأس عنه للمستأجر بعد وقوع الفعل» لا جواز ذلكك للأجيرء كما فى الذخيرة ©" أيضا. 
و إن كان غير الأول و الأخيرين بعيدا. 

ثم لو خالف الشرط و حج من الغير يصح حتجه و إن تعلق الغرض بالطريق المعيين, لأنّه بععض العمل المستأجر عليه و قد امتثل بفعله» و 
الأصل عدم ارتباطه بالطريقء إِلَا أن يصرّح بالارتباط و الاشتراط فلم تبرأ ذْمَهُ النائب عن الحيّ أيضاء و أمَا الأجرهُ فالظاهر توزيعها على 
الحجّ و الطريق المشتركك مع الطريق المخالف فيه بالنسبة. و مع الارتباط لا يستحق شيئا منها. 


)١(‏ الذخيرة: وءه. 

(9) المذار كف 1817 
شط الحماة 76 
() الذخيرة: وءه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١١‏ 
المسألة العاشرة: لو استأجره لحجّ التمنّع و سافر الأجير 


و ضاق وقته عن التمبّع» فهل يجوز له العدول إلى الإفراد للمنوب عنه و يجزئ عنه كما يجوز و يجزئ للحايٌ لنفسه, أم لا؟ 

لم أعثر على مصرّح من الفقهاء بحكمه. 

والذى يقوى عندى الثانى» للأصل و القاعدة المتقدّمة كما بتتنتهماء و ذكرت الجواب عن عمومات عدول المعذور إلى ما تيدر له فى 
باب إجارة الصلاهُ من كتاب الصلاة. 


مع أن عمومات عدول المتمتّع إلى الإفراد مع العذر لا تفيد أزيد من جوازه أو لزومه عليه و عدم ترتّب إثم أو شىء آخر عليه من هذه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 2988 من لاإنلاهم 


الحيثية؛ و هو مسلّمء و لا يدل ذلكك على براءته عا لزم عليه من جهة الإجارة و استحقاقه لمال الإجارة. 

و منه يعلم أنه لو أوصى أحد باستئجار واحد للتمنّع لا يجوز للوصىّ شرط العدول مع العذر, لعدم استفادة الإذن فيه من الوصية. 

نعم» لو أذن له الموصى جاز و يجزئ أيضا عمّا يجب عليه من الحج. 

ثم لو حصل للأجير العذر و عدل مع عدم الشرط المجوّز للعدول فإن وسع عام إجارته يؤتّر الحج الاستئجارى إلى العام القابل؛ و إلا 
فيكون كمن لم يتمكن من الح أصلاء فيعمل فى الأجرة بالتوزيع على الطريق و الح إن كانت بإزائهماء و لا يستحقٌ منها شيئا إن 
كانت بإزاء الحب فقط. 


المسألة الحادية عشرة: لا يجوز للأجير أن يوجر نفسه ثانيا 


فى السنة التى استؤجر لها قطعاء و وجهه واضح. 

و يجوز فى غيرها مطلقا و إن كانت الإجارة الثانية فى العام المتأخَرء لعدم دليل على وجوب اتّصال مِدَّهُ الاستئجار بزمان العقد, و لا 
على فوريّة 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١١0‏ 

الحيّ الاستئجارى و لو كان فوريّا على المستأجر .)١١‏ 

و إن كانت الإجارة الأولى مطلقة و لم تكن قرينة على إرادة التعجيل تصح الثانية مطلقةُ و معينة فى العام الأول و فى غيره؛ للأصل؛ و 
عدم دليل على بطلان نوع منهاء و عدم اقتضاء الإطلاق الخالى عن القرينة للتعجيل. 


المسألة الثانية عشرة: لا تجوز استنابة غيره إلا مع الإذن له صريحا 


فيها ممّن يجوز له الإذن فيهاء أو إيقاع العقد مقيّدا بالإطلاق, لا إيقاعه مطلقاء فإنّه يقتضى المباشرة بنفسه. 

و المراد بتقبيده بالإطلاق: أن يستأجره ليحجٌ عنه مطلقا بنفسه أو بغيره؛ أو بما يدل عليه كأن يستأجره لتحصيل الحج عن المنوب عنه. 
و بإيقاعه مطلقا: أن يستأجره ليحج عنه. فإنّ هذا الإطلاق يقتضى مباشرته. 

كل ذلك للأصول المقرّرة» و بها أفتى جماعة «7» بل قيل: لا خلاف فيه. 

و أما رواية عيثم: ما تقول فى الرجل يعطى الحبجةُ فيدفعها إلى غيره؟ 

قال: «لا بأس» 00 فلا دلاله فيها على الاستئجار بوجه. بل مدلولها: إعطاء ما يحج به لأجل الحجٌء فيحتمل التوكيل أيضاء بل هو 
الظاهر. فسئل: إِنْه إذا أعطى رجل وجه حبةُ لغيره هل يجب على الغير مباشرته بنفسهء أو يجوز له الدفع إلى الغير؟ 


المسألة الثالثة عشرة: لو صدّ الأجير قبل إكمال العمل المستأجر 


)١(‏ فى «ق): المتأخر. 

(؟) كما فى المبسوط :١‏ 78”, و السرائر :١‏ /ا#7, و الدروس :١‏ 70" و اللمعةُ (الروضة) 7: .19١‏ 

(5) الكافى ©: 709- 5 التهذيب 3: -8١1/‏ 1558» الوسائل :١١‏ 18 أبواب النيابة فى الحيّ ب ١5‏ ح .١‏ و فيها: عثمان بن عيسى» بدل: 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١١#‏ 


عليه حيّجا كان أو مع الهايه أو الآنات أبشاء انعفد منه هنة النفعلت عته عرق العمل إن كاد التجارة مقيدة سنة العله لأتفياخنها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 29.4 من لاللاه0 


شراف النفاة النص ملسه 

ولا يلزم المستأجر إجابته لو التمس عدم الاستعادة و ضمن الحي من قابل» للأصلء و عدم تناول العقد لغير تلكك السنة. 

خلافا للمحكىّ عن ظاهر السرائر و النهاية و المبسوط و القواعد و الحلبى »١١‏ فيلزم» و مستنده غير واضحء مع احتمال أن يكون 
مرادهم الجواز برضا المستأجر كما قيل 275١‏ و لا كلام فيه حينئذ. 

ولافرق بين أن يقع الصدّ قبل الإحرام و دخول الحرم, أو بعدهماء أو بينهماء لعموم ما دل على استعادة ما بإزاء المتخلف من العمل 
و إلحاقه بالموت قياس مع الفارق» لعدم الإجزاء مع الصدّ بعد الإحرام و دخول الحرم عن نفسه؛ فكيف عن غيره؟! خلافا لبعضهمء 
فألحقه بالموت «7» و لا وجه له. 

و إن كانت الإجارة مطلقةُ وجب على الأجير الإتيان بالحج بعد الصدّء لعدم انفساخها به. 

وهل للمستأجر أو الأجير الفسخ؟ 

الظاهر: لاء للأصل. و قبل: نعم «©". 

و على تقدير الفسخ, له أجرة ما فعل و استعيد بنسبة ما تخلف. 


.5؟١ ل/الا. الحلبى فى الكافى فى الفقه:‎ :١ القواعد‎ ,"”7 :١ النهاية: 718. المبسوط‎ )679 :١ السرائر‎ )١( 
6ع”.‎ :١ قال به فى الرياض‎ )0( 

() كما فى الخلاف 5: +79 و الشرائع :١‏ 777. 

(©) انظر الدروس :١‏ 97" و 50”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١1/‏ 


و متى انفسخت الإجارة استؤجر من موضع الصدّ مع الإمكانء إِلّا أن يكون عن مكة فمن الميقات» لوجوب إنشاء الحج منه. 

المسألة الرابعة عشرة: لا يجوز أن ينوب عن اثنين فى عام 

» لأنّ الحمجةُ الواحدة لا تقع عن اثنين إجماعاء هذا فى الواجب. 

و أمًا المندوب» فقد دلّت الأخبار الكثير 0١9‏ على جواز الاشتراكك فيه فتجوز الاستنابة فيه على هذا الوجه. بأن يستأجره اثنان أو أكثر 
بعقد واحد لأن يحج تطوّعا لهم لا بأن يؤجر نفسه لاثنين أو أكثر بعقود متعدّدة, فإِنّ كل عقد يقتضى الاستقلال؛ فلا يجوز بعده. 
المسألة الخامسة عشرة: لا تجوز النيابة فى الطواف الواجب عن المتمكن الحاضرء 

و تجوز مع العذر» و سيجىء تحقيقه فى بحث الأفعال و الأعذار. 

المسألة السادسة عشرة: لو حجٌ أحد- عن ميّت وجب عليه الح - 


تبرّعاء برئت ذمّته و صحُء سواء تركك الميّت مالا أو لاء و سواء كان المتبرّع ولا أم لاء بالإجماع المحمّق. و المحكى مستفيضا .و 
المستفيضة من الصحاح و غيرها الخالية عن المعارض بالمرّة «". 
وكذا يجوز التبرّع عن المبّت و الحىّ بالتطّعء بالإجماعين ©" و الأخبار المستفيضة القريبة من التواتر «0)» بل قيل: لغلا متواترة .)5١‏ 


(1) الوسائل 5١7 :١١‏ أبواب النياب فى الحج ب 18. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 299٠‏ من تاللاه0م 


(0) كما فى الحدائق :١‏ 2741 و المفاتيح :١‏ 301 و الرياض :١‏ 68". 

(*) الوسائل 7٠١8 :١١‏ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب ."١‏ 

(؟) كما فى المداركك /: 2317 و الحدائق :١6‏ 389 و المفاتيح :١‏ 01". 

(0) الوسائل :١١‏ 198 أبواب النياب فى الحج ب 10. 

(©) انظر الرياض :١‏ /5”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١78‏ 

و فى التبرّع عن الحيّ بالواجب فيما إذا كان له العذر المسوّغ للاستنابة و كفايته عنهء وجهانء أجودهما: العدمء إذ الأخبار المتضمنة 
لاستنابته صربحة فى أمره بالتجهيز من ماله؛ فلعل هذا العمل واجب عليه مقام الحج بنفسه؛ و كفاية فعل الغير موقوفة على الدليل» و هو 
فى المقام مفقود. 

و أمَا مع عدم العذر المسوّغ فلا يجوز التبرّع عنه قطعا. 


المسألة السابعة عشرة: ما يلزم الأجير من كفارات الجنايات فى إحرامه فهو من ماله» 


بلا خلااف يعرف كما قيل »2١١‏ بل بالإجماع كما عن الغنية و لأنها عقوبة جناية صدرت عنه أو ضمان فى مقابلة إتلااف وقع منه» 
لتوججه الخطابات بها إلى الجانى» فيكون عليه. 


المسألة الثامنة عشرة: لو أفسد الأجير حجّةٌ يجب عليه إتمامه 


و قضاؤه من قابل» و يجزئ عن المستأجر مطلقاء معيّنهُ كانت الإجارهُ أو مطلقة» وفاقا للدروس «”3», و لا يستعاد الأجرءٌ منه شيئاء 
لموتّقتى ابن عتمار: 

إحداهما: فى الرجل يحج عن آخر فاجترح فى حبّجه شيئاء يلزمه فيه الحج من قابل أو كفَّار؟ قال: «هى للأول تامّرة؛ و على هذا ما 
اجترح) نه 

و الأخرى: فإن ابتلى بشىء يفسد عليه حيجه من قابل أ يجزئ عن الأول؟ قال: «نعم)» قلت لأن الأعجير ضامن للحخ؟ قال: «نعم) «8). 


(0) كشف اللثام "00:١‏ 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 07. 

الدووي با 

(©) الكافى ع: ه- 7 التهذيب 5: ١عع-‏ 12808 الوسائل :١١‏ 188 أبواب النيابة فى الحج ب ١8‏ ح ؟. 

(5) الكافى 6: :"- ع2 التهذيب 5: 1580-١177‏ الوسائل :١١‏ 188 أبواب النيابة فى الح ب ١8‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١59‏ 

و منهم من قال بانفساخ الإجارة بالإفساد فى المعيّنة و استعادة الأجرة »١١‏ و منهم من أوجب عليه فى المطلقة حيجةُ ثالثة غير الفاسدة و 
قضاءها ١؟2,‏ لوجوه كلها اجتهادات فى مقابل النصّ. 


المسألة التاسعة عشرة: من وجب عليه حجان مختلفان - 


كحَبَدَة الإسلام والنذر- و منعه مانع» جاز أن يستأجر أجيرين لهما فى عام واحد. على المعروف من مذهب الأصحاب كما فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 2991 من تاإنلاهم 


المداركك «23» و باتفاق علمائنا كما عن التذكرة «5"» لثبوت جواز الاستنابة فيهماء و عدم دليل على لزوم اختلااف العام» وأصالة عدم 
وجوب الترتيبء و تحقّقه فى المنوب عنه لم يكن لوجوب الترتيبء بل لعدم إمكان صدور الحمجتين منه فى عام واحد. 


المسألة العشرون: يستحبٌّ للنائب أن يذكر المنوب عنه باسمه 


فى المواطن و عند كل فعل من أفعال الحج» بلا خلاءف كما فى المفاتيح و عن المنتهى «0» و على مذهب الأصحاب كما فى 
المداركك «6» و اتّفاقا كما فى شرح المفاتيح؛ و هو الحبجةُ فيه. لأنّه مقام التسامح. 


مضافا إلى صحيحةٌ محمّد فى المواطن و المواقف «37» و روايةٌ الحلبى 


"10 :١ التذكرة‎ "77 :١ انظر المبسوط‎ )١( 

(0) انظر المبسوط :١‏ #77 التذكرة :١‏ 10" 

(*) المداركك /: /1*1. 

"31 :١ التذكرة‎ )( 

(0) المفاتيح :١‏ 07 المنتهى 7: 11. 

(©) المداركك /7: 174. 

(0 الكافى ©: 7-9٠١‏ التهذيب 8: 518- 21587 الإستبصار 7: 1158-7378 الوسائل 187:1١‏ أبواب النيابة فى الحج ب 8١ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١١‏ 

فيما بعد ما يحرم .)١١‏ و صحيحة ابن عمّار عند الإحرام .07١‏ 

و توم دلال بعضها على الوجوب ضعيفء. لخلوّها عن الدال عليه رأساء مع أنّه لو كان لوجب الحمل على الاستحبابء للاثفاق على 
عدم الوجوب. و دلالة الأخبار عليه» كمرسلة الفقيه 0 و روايتى البزنطى ©" و مثنّى «8). 

و أن يعيد فاضل الأجره بعد الحجٌ إن لم يقتر على نفسه. للشهرة الكافية فى المقام» و لرواية مسمع: أعطيت رجلا دراهم يحجٌ بها عنّى 
ففضل منها شىء فلم يردّه علي فقال: «هو له لعله ضيق على نفسه فى النفقة لحاجته إلى النفقة» «» دل التعليل أنه لو لا الضيق على 
النفس لكان الردٌ أولىء إذ لولاه لم يحسن التعليل. 

و مرسلة المقنعة: قال: و قد جاءت رواية: «أنه إن فضل مما أخذه فإنّه يردّه إن كانت نفقته واسعةء و إن كان قثّر على نفسه لم يردّه» 
08 

و يستفاد وجه القيد من الروايتين» مضافا إلى رواية محترد بن عبد الله القمتى: عن الرجل يعطى الحية يحجٌ بها و يوسّع على نفسه 
ففضل منهاء 


)١(‏ الكافى ©: ١ -*"9١‏ الفقيه 7: 7174- 128 التهذيب 5: 818- 1587 الإستبصار :١‏ 978- 21117 الوسائل :١١‏ 1817 أبواب النيابة 
فى الحج ب 8١ح‏ ”؟. 

() الكافى ©: -1١‏ 0 الوسائل :١١‏ 188 أبواب النيابة فى الحج ب 8١ح‏ ". 

() الفقيه ؟: -١6‏ 2#6, الوسائل :١1١‏ 184 أبواب النيابة فى الحبح ب ١8‏ ح 8. 

() الفقيه ؟: 719- /اع17ء الوسائل :١١‏ 1848 أبواب النيابة فى الحج ب ١18‏ ح ه. 


(6) الفقيه ؟: 11/9 /1732, التهذيب 8: 519- 1588, الإستبصار ؟: 75 ,1١894‏ الوسائل ١8/8 :١١‏ أبواب النيابة فى الح ب م١‏ حَ ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2991 من لانلاه0 


(©) التهذيب : 1- 21887 الوسائل :١١‏ 178 أبواب النيابة فى الح ب ١٠ح .١‏ 

(0) المقنعة: ”ع©. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١5١‏ 

أ يردّها عليه؟ قال: «لاء هو له) .)١١‏ 

ولا ينافى استحباب الردّ مونّقَهُ الساباطى: عن الرجل يأخذ الدراهم يح بهاء هل يجوز له أن ينفق منها فى غير الحجّ؟ قال: «إذا ضمن 
الحج فالدراهم له فصنع بها ما أحبّ و عليه حتّجة) «27» إذ غايتها جواز عدم الردّ» و هو غير مناف للاستحباب. 

و يستحبٌ للمستأجر أن يتتمم للأجير لو أعوز به الأجرةء لفتوى الأصحاب 7. و لما فيه من المساعدة للمؤمن و الرفق به. 

ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة» لرواية صالح "١‏ و الشيحام «8) القاصرتين عن إفادةٌ الحرمة» لاحتمال الجملة الخبريّةُ 
فالقول بالحرمة- كما قيل «5)- ضعيفء بل تكره نيابة المرأه مطلقاء لروايتى عبيد بن زرارةٌ 79 و التبال .)8١‏ 


المسألة الإحدى و العشرون: من أوصى بحجّة تنصرف إلى الميقاتى» 


للأصل. إِلَا مع التصريح أو شهادة القرائن. 


.” ح٠١ أبواب النيابة فى الحج ب‎ 18١ :١١ الوسائل‎ 1٠68# -ع١8 التهذيب ه:‎ ١ "37 :© الكافى‎ )١( 
." ح٠١ أبواب النيابة فى الحج ب‎ 18١ :١١ الوسائل‎ 1688 -8١8 الكافى ©: 311" 0 التهذيب ه:‎ )0( 
وع”.‎ :١ و المنتهى 7: 889 و الرياض‎ ”77 :١ انظر المبسوط‎ )"( 
.6 أبواب النيابة فى الحج ب #ح‎ 175 :١١ التهذيب : ١1ع- 2189# الإستبصار 7: 2113/8371 الوسائل‎ )6( 
.١ أبواب النيابة فى الحج ب 9 ح‎ 178:1١ التهذيب : ١ع 189 الإستبصار ؟: 378 1187 الوسائل‎ )0( 
وع”.‎ :١ الرياض‎ )©( 
أبواب النيابة فى الح ب 4ح "؟.‎ 174 :١١ التهذيب : 444-178 الوسائل‎ )/( 
.8١ أبواب النيابة فى الح ب 8ح‎ 178:1١ الوسائل‎ 114-117١ الفقيه ؟:‎ )8( 
١7 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21 ص:‎ 
ثم لو لم يعن القدر يؤخذ أجرة المثل» لتوقف الحج عليه و وجوب ما يتوقف عليه الواجب.‎ 
و على هذاء فلو وجد من يأخذ بأقلّ من أجرة المثل وجب الاقتصار عليه إذا لم يرض الوارث بالزائد» لعدم التوقف حينئذ.‎ 
ومافى كلام بعضهم- من الاستدلال للأول بأنَّ أجره المثل كالمنطوق به» و الحكم بوجوب الاقتصار على الأقل لو وجد من يأخذه‎ 
يخلو عن تدافع.‎ ال-)١«‎ 
يخلو عن تدافع‎ 
و يلزم الفحص عنه لو احتمل وجدانه؛ لما ذكر.‎ 
و كذا لولم يوص من يجب الحج عنه. و أخذ الأجره من صلب ماله.‎ 
"١ ثم المأخوذ يكون من أصل المال إن كان حمَّه الإسلام» و من الثلث إن كان غيرهاء بلا خلاف يعرف» لصحيحتى معاوية بن عمّار‎ 
.09 وغيرهما‎ 
و لوعتين القدرء فإن لم يكن زائدا عن أجره المثل كان كما سبق. إِلَا فى الاقتصار على الأقلّ مع وجدان من يأخذه: فإنّهِ لا يجب‎ 
حيتكل بل يوعد الأقل من الأصل نحيعد و الزائد من القلثك:‎ 
و إن كان زائدا على أجره المثل فتؤخذ الأجرة من الأصل و الزائد من الثلث مع كون الحج حي الإسلام؛ و الكل من الثلث إن كان‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 2990 من لاإنلاه0م 


غيرهاء 


(1) الرياض :١‏ وع”. 

() الأولى فى: التهذيب : 1804-50 الوسائل :١١‏ 28 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 18 ح .١‏ 
الثانية فى: الكافى 6: ه١- 2١‏ الوسائل :١١‏ 81 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 70ح 8. 

() الفقيه ؟: ٠0؟-‏ 1718, الوسائل :١١‏ 81 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 78ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١17‏ 

والأجرة المأخوذة من الأصل هى الأجرة الميقاتية» كما يأتى بيانه فى كتاب الوصبة. 


المسألة الثانية و العشرون: إذا أوصى أحد أن بحجّ عنه ندباء 


فإن علم مراده من المرّهُ أو التكرار على وجه خاص يعمل به؛ و إن لم يعلم شىء منهما أو علم التكرار و لم يعلم وجهه فمقتضى 
واف محند بخ الحسين التكراز إلى أن ستوفى اللث: 

أولاهما: عن رجل أوصى أن يحجٌ عنه مبهماء فقال: «يحج عنه ما بقى من ثلثه شىء) .)١١‏ 

و الأخرى: قد أوصى: [حتجوا] عنى؛ مبهماء و لم يسم شيئاء كيف ذلكك؟ فقال: «يحج عنه ما دام له مال) .07١‏ 

و لكن متأخرى الأصحاب حملوهما على فهم قصد التكرار و قالوا: لو لم يفهم منه ذلكك اكتفى بالمرّة» و إن فهم التكرار على وجه 
خاص اقتصر عليه و إلا فبالمرّتين» و إن فهم التكرار بقدر الثلث أو أزيد عمل بمضمون الخبرين «”. 

ولا يخفى أن ذلك طرح لهما رأسا و عمل بمقتضى القواعد, و لا وجه له مع عدم ظهور راد لهما من المتقدّمين سوى شاد و قد 


)١(‏ التهذيب 8: 08*- 187١‏ الإستبصار 5: 719- 21174 الوسائل 17١:1١‏ أبواب النيابة فى الحج ب ؟ ح ؟. 

(؟) التهذيب 8: 08- 1814. الإستبصار 7: 19- 110 الوسائل 17١:1١‏ أبواب النيابة فى الحج ب 5 ح ١‏ و ما بين المعقوفين 
أثبتناه من المصادر. 

() انظر التحرير: 17/8 الدروس 89021١‏ و الرياض أن ذاعم 

(©) التهذيب 6: 608. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١6#‏ 

توسعة من ذلك فالوجه العمل بمضمونهما و متابعة قصده إن كان مفهوماء و التكرار إلى تمام الثلث إن كان مبهما. 

المسألة الثالثة و العشرون: إذا أوصى أن بحجٌ عنه سنين متعددة» 

و عيين لكل سنة قدرا معنا تفصيلا أو إجمالاء فقصر ما لكل سن عن حتجتهاء جمع من نصيب سائر السنين ما يمككن به الاستئجار لحبجة 
فصاعدا و يستأجر به الحمجة» لمكاتبتى إبراهيم بن مهزيار و على بن محمّد الحضينى» المنجبر ضعفهما- لو كان- بدعوى كون الحكم 


مقطوعا به فى كلام الأصحاب كما فى المداركك و شرح التهذيب للجزائرى و شرح الروضة للهندى و الحدائق »)١١‏ بل بدعوى عمل 
الأصحاب كافهُ كما قيل »37١‏ و بالشهرة المحققة. 


إحداهما: إن مولاك على بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعهُ صير ربعها لكك فى كل سنهُ حيجةُ بعشرين ديناراء و أنه منذ انقطع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2991 من لانلاه0 


طريق البصرةُ تضاعف المؤن على الناسء فليس يكتفون بعشرين ديناراء و كذلكك أوصى عَدَّهٌ من مواليكك حبجتهم» فكتب عليه 
السَلام: «يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله كك 

و الثانية: إن ابن عتمى أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا فى كل سنة؛ فليس يكفىء فما تأمر فى ذلكك؟ فكتب عليه السّلام: 
«يجعل حبجتين كف إن الله عالم بذلكك» «15. 


.391/ :18 المداركك /: ع8 ل الحدائق‎ )١( 

(؟) الرياض :١‏ وع”. 

(") الكافى ©: 2١-8٠١‏ الفقيه ؟: 7/ا- 11078 التهذيب 4: 778- ١4ل‏ الوسائل 1٠١ :١١‏ أبواب النيابة فى الحيّ ب اح ؟. 

(©) الكافى ©: "9٠١‏ 7ه الفقيه ؟: 7/ا- ٠791‏ التهذيب 8: 508- 21818 الوسائل :١١‏ 184 أبواب النيابة فى الحج ب “اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١8‏ 

وقد يستدل له أيضا بخروج المال عن الإرث» و وجوب أمرين: 

الح و كونه بقدر مخصوص. فإذا تعذّر الثانى لم يسقط الأولء و مرجعه إلى قاعد الميسور لا يسقط بالمعسورء و هى عندى ضعيفة 


جذًا. 
المسألة الرابعة و العشرون: يستحقّ الأجير مال الإجارة بالعقد» 


أنه مقتضى صحَحةُ المعاوضة» و لروايات مسمع و محترد بن عبد الله القت و موثّقةُ الساباطى؛ المتقدّمةٌ جميعا فى المسألة العشرين 
4١١‏ و على هذا فلو كانت عينا فزادت أو نمت بعد العقد فهما للأجير. 

قال فى المدارك: لكن لا يجب تسليمها إِلَا بعد العمل كما فى مطلق الإجارة» و على هذا فليس للوصى التسليم قبله» و لو سلّم كان 
ضامناء ِنَا مع الإذن من الموصى المستفاد من اللفظ أو اطراد العادة ."7١‏ 

أقول: عدم وجوب التسليم- بعد كونه ماله- يحتاج إلى الدليل؛ و لا يسلّم ذلك فى مطلق الإجارة» حتى فى الحج الذى دلت 
المستفيضة المتقدّمه عند ذكر اشتراط العدالهُ على براءءٌ ذْمّهُ المنوب عنه بعد الإجارة» و وردت أخبار أخر «") فيمن أنفق مال إجارة 
الح [أو مات] 157 و لم يتركك شيئاء و لم يحكم فى شىء منهما بالضمان. 

و المسألة محل إشكالء و الاحتياط للوصيى و نحوه أن يشترط عدم التسليم أو إِلَا بوثيقة فى ضمن العقد. 


المسألة الخامسة و العشرون: لو كانت عند شخص وديعة و مات 


اشاره 


(0) عاض 1101-16 

(؟) المداركك /: ١١‏ 

() كما فى الوسائل :١١‏ 195 أبواب النيابة فى الحبح ب 77. 

(؟) فى النسخ: و أنفقه. و الصواب ما أثبتناه بالاستفادة من المصادر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١#‏ 

صاحبها و عليه حيجة الإسلام» كان له أن يقتطع قدر أجرة الحج منها فيستأجره به» و يردّ الفاضل- إن كان- للورثة؛ بلا خلاف فيه فى 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2990 من (انلاه0 
الجملة. 

لصحيحتى العجلى: عن رجل استودعنى مالا فهلكك و ليس لوارثه شىء و لم بحج حّة الإسلام» قال: «حج [عنه ]» و ما فضل فأعطهم) 
.)١‏ 

و مقتضى إطلاقها- بل عمومها الحاصل بتركك الاستفصال- وجوب ذلككء سواء أذن الورثة فيه أو لاء و سواء علم أن الورثة لا يؤدّون 
الح عنه أو ظنّ ذلكء أو لم يعلم ذلكك و لم يظنْء بل علم الأداء أو ظِنّ. 

و لكنّ الأكثر قدٍ.دوه بما إذا علم أنّهم لا يؤدّونه- كما فى النافع و الشرائع و الإرشاد 7١‏ و غيرها «*0- أو بما إذا ظنّ ذلكك- كالسرائر 
«) و بعض آخر- فبدونها يجب استئذانهم, لأنّ مقدار أجره الحج و إن كان خارجا عن الميراث إِلَّا أنْ الوارث مخْير فى جهات 
القضاء, و له الحجّ بنفسه و الاستقلال بالتركة و الاستئجار بدون أجرهٌ المثل» فيقتصر فى منعه من التركة على موضع الوفاق «8» و ربّما 
يستأنس له بقوله: و ليس للورثة شىء. 

أقول: لا شكك أنه إذا علم المستودع- أو ظنّ ظنًا مقبولا شرعا- أن الورثةُ قد أدوه؛ ليس له ذلككء لبراءةُ ذم المت و عدم وجوب حجّ 


عنه» 


:8 ف الفقيه ؟: 51/7- 2137/8 التهذيب‎ ١8 :© الأولى فى: الكافى‎ )١( 

8٠ع- ٠68‏ الوسائل :١١‏ 187 أبواب النيابة فى الح ب ١1‏ ح ١ء‏ بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: عنهم, و ما أثبتناه من المصادر. 
الثانيةٌ فى: التهذيب ه: 62٠‏ 1898. 

هه النافع: 34 الشرائع: 0" 

(؟) كما فى الحدائق ؟١:‏ 378. 

(6 الباق 21 

(0) الوسائل :١١‏ 88 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 10. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١7‏ 

و أمّا قبل أدائهم فلا شكك أن مقدار الأجره لم ينتقل إليهم؛ لأنّ الإرث بعد الدين الذى منه الحيّ كما صرّح به فى النصوص .)3١‏ و 
نسبة الوارث و غيره فى وجوب صرف ذلك فى الحج وجوبا كفائيا مشروطا بعدم العلم ببراءة ذْمَهُ المت من طريق آخر بتبرّع أو مال 
غيره أو أقل من أجرة على السواءء فما دام عدم العلم بالبراءة و تحمّق الشرط يكون الاقتطاع واجبا كفائيا على المستودع؛ و ما لم يعلم 
أداءهم لا يجوز له تركه. بل يجب عليه عيناء كما هو شأن الواجبات الكفائة» و وجوب استئذان الوارث فيه يحتاج إلى دليل» و كونه 
مخيرا فى جهات القضاء لا يدل عليه. لأنّ المسلّم منه أنّ ما دام بقاء المال و عدم صرفه فى الاستئجار يتخثر هو فى الجهات, و هو 
مسلم؛ لكون وجوب الصرف- كما مرٌّ- مشروطا بعدم الأداء من جهة أخرىء فتخييره أيضا مشروط بالبقاء» و أما التخيير على الإطلاق 
فلا نسلّمه حتى فى المقام المتضمّن للنصّ المنافى بعمومه له. 

والحاصل: أن المسلم أن الوارث مخير بشرط بقاء المال و عدم صرفه فى الحجٌء و للمستودع الاستئجار بشرط عدم أداء الوارث أو 
غيره من هذه الجهة أو جهةُ أخرى, فيعمل بعموم الصحيح؛ و يحكم بوجوب استئجار المستودع مطلقاء إِلَا ما خرج عنه بالإجماع؛ و هو 
ما إذا علم أداء الحجّ» و عليه الفتوى. 


فروع: 


أ: الاستئجار واجب على المستودع» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2990 من تاإللاه0 


لظاهر الأمر المفيد له؛ و تعبير 


.2 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 70ح‎ 81 :١١ الفقيه ؟: ٠0؟- 1718 الوسائل‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١58‏ 

بعض الأصحاب بالجواز 1١‏ إِمّرا بإرادةُ معناه الأعم المجامع للوجوب كما قبل 237 أو باعتبار ما ذكرنا من كونه مشروطا بعدم العلم 
بأداء الوارث من جهة أخرىء فللمستودع إعلام الوارث و أدائهم من جهة أخرى. و له الأخذ من الوديعة؛ فيكون الأخذ جائزا و إن 
كان أحد فردى المخير. 


ب: الوارث إمَا يعلم بالوديعة: أم لا. 


فإن لم يعلم بها فللمستودع الاستئجار بدون إعلام الوارث؛ و له إعلامهم إن علم عدم امتناعهم عن الاستئجار أو الأداء من جهة أخرىء 
أو عدم تمكنهم من الامتناع» و إلا فلا يجوز الإعلام؛ لكونه سببا لتفويت الواجبء و سبب الحرام حرام. 

و إن علم بهاء فإن أمكن للمستودع إثبات وجوب الح على الميّت- و لو باعتراف الوارث- و إثبات الاستئجار لو استأجر. وجب عليه 
الاستئجار أيضا. 

و كذا إن لم يمكن له ذلك و لكن لم يكن للوارث تسلّط عليه؛ و إِلَّا فلا يجب عليهء لاستلزامه الضرر المنفيّ شرعاء فتعارض أدَلَهُ 
انتفائه الصحيحة .)3١‏ 

و كذا إن أمكن له ذلك و لكن علم عدم وقوف الوارث على حكم الشرع و تضرّره بذلكك. و لذا اعتبر فى التذكرةٌ 25١‏ و غيره )8١‏ 
أمن المستودع من الضررء و هو فى موقعه. 


)١(‏ كالطوسى فى النهاي: 14؟, المحقق فى الشرائع :١‏ 2370 المعتبر ؟: 6/لا. 
(؟) انظر المسالكك :١‏ 44. 

(") المتقدمة فى ص 8؟1١.‏ 

(©) التذكرة :١‏ 1مع. 

(0) كالرياض :١‏ وع”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١8‏ 
ج: اعتبر بعضهم فى ذلك استئذان الحاكم, 


إِمَا مع إمكانه- كبعضهم -0١١‏ أو مطلقا- كآخر «01- اقتصارا فى ما خالف الأصل على المتّفق عليه. 

و استبعده بعضهم «* لإطلاق النصّ «16. و رده آخر بتضّمنه لأمر الإمام؛ و هو منه إذن له. 

أقول: يمكن أن يقال: إِنْه ل شك فى أن كونه إذنا منه موقوف على أمر زائد على صدور الأمر الشرعيّ المساوى فيه كلّ مكلفء و 
هو ملاحظةٌ جهة الإذني له و الأصل عدمه. 

سلّمناء و لكن كل من الأسمرين محتملء أى كونه من جهة حكم الشرع أو من جهة الإذِة» فاللازم حينئذ ملاحظة أن استئجار 
المستودع خلاف الأصل حتى يقتصر فيه على موضع اليقين» أو هو الأصل حتى يتوقف الخروج عنه على اليقين» مقتضى الأخبار «0- 
المتواترة معنى» المصرّحة بوجوب قضاء الحج عن المت عن أصل ماله من غير خطاب إلى شخص معن - وجوبه على كل مكلف 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 29917 من لاإنلاه0م 


كفاية» و هو يجعل وجوب الكفائى للمستودع أصلا ثابتاء فالتوقف على الإذن يحتاج إلى دليل. 
و على هذاء لو كان هذا الأمر من الإمام عليه السّ.لام إذنا أيضا لا بدّ فى التوقف عليه من ثبوت أن أمره لجهة حصول الإذنء و هو غير 
معلوم. 


د: هل الحكم مختصّ بالوديعة 


- كما حمل عليه جماعةٌ (8)- 


708:١ انظر التذكرة‎ )١( 

(1) انظر المسالكك :١‏ 494: و مجمع الفائدة 2: 187. 

(*) كالشهيد فى اللمعةٌ (الروضة ؟): *70. 

(©) أى نصّ صحيحة العجلى المتقدّمهُ فى ص: 2؟١.‏ 

(0) الوسائل :١١‏ 88 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 18. 

(2) منهم الأردبيلى فى مجمع الفائدة ©: ؟18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١0٠‏ 

لاختصاص النصّء أو يتعدّى إلى سائر الحقوق الماليَهُ من الغصب و الدين و غيرهماء كما اختاره آخرون ١١)؟‏ 

التحقيق فيه: البناء على ما ذكرنا من كون استئجار المستودع مخالفا للأصلء و موافقا له فعلى الأول يحكم بالاقتصارء و على الثانى 
بالتعدٌّىء و على ما ذكرنا فالحقٌ هو: الثانى. 


: قالوا: مقتضى النص حخ الودعن بنفسه «<2»7 


و لكن الأصحاب وروا له الاسشجاز “د بل زثما جعلوه أولى: خخصوضا إذا كان ذلك ألسب. 
و أسند بعضهم فى ذلكك إلى تنقيح المناط القطعى 50. 
وهو جد مع أن إرادة الحج بنفسه من اللفظ فى هذا المقام محل تأمَلء و على ما ذكرنا من الأصل يصير جواز الاستئجار أظهر. 


و: لو استأجر المستودع» ثم علم الوارث و أنكر أحد الأمرين 
من وجوب الحجٌ أو الاستنجارء كان على المستودع الإثبات؛ للأصل. و لا يدل النصٌّ على قبول قوله؛ لأنّ حكمه إِنْما هو فى حقٌّ 
شخص خاصٌء و لأنّه إنّما هو بعد فرض أن عليه الحيّ. و حكمه عليه السّلام أنّه إن كان كما قلت: 


فحجٌ عنه» كما هو المراد فى جميع السؤالات و الجوابات الواردة فى 


)١(‏ منهم الفاضل المقداد فى التنقيح :١‏ 77©, الشهيد الثانى فى الروضة ؟: .7٠١‏ صاحب المداركث: /8؟. 
(1) انظر جامع المقاصد: .18١‏ و المداركث : 158 و الذخيرة: الاث» و الرياض :١‏ 9ع". 

(*) كالشهيد فى الدروس :١‏ 23717 الفاضل المقداد فى التنقيح :١‏ *”©» الفيض فى المفاتيح :١‏ 807. 

(©) انظر الرياض :١‏ وع”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١0١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 299/8 من لانلاه0 


الأحافيث: 


فلا يرد ما نقله فى المنتقى 2١١‏ عن بعض المتأخَرين من كون مقتضى الحديث نفوذ إقرار المستودع فى حقّ الوراث, و لا حاجةٌ إلى ما 
أجاب به صاحب المنتقى فى المقام. 


ز: لو تعدّد من عنده الوديعة و علموا بالحق» 


جاز لكل منهم الإخراج و الاستئجار» بل وجب كفاية» و يجوز لهم توازع الأجرة أيضا. 
ولولم يعلم بعضهم بالحقٌّ تعيّن على العالم. 

ولو حءجوا جميعا مع علم بعضهم ببعض صمح السابق خاصّة و ضمن اللاحق. 

و لو انتفى العلم فلا ضمان مع الاجتهاد اللازم. 

و الوجه فى الكل واضح. 


المسألة السادسة و العشرون: من أوصى أن بحجّ عنه شخص معيّن 


فإمًا يعيّن الأجرة أو لاء و على التقديرين: إِمَا يكون الحج واجباء أو ندباء فهذه أربع صور. 

إن عتين الأجرةٌ و كان واجبا تخرج الأجرة المعتّنة من الأصل إن كانت مقدار أجرة المثل من الميقات أو أقلء و إن زادت عنها أخرج 
الزائد من الثلث إن لم يجز الورثة. 

ثم لو امتنع الموصى له من الحج بطلت الوصِيَةء لتعلقها بشخص معين» و يجب استئجار غيره بأقل ما يوجد من بحجٌ عنه لا للوصيّة» 
بل لوجوب قضاء الحج الواجب. 


./8 :* منتقى الجمان‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١07‏ 

و إن امتنع من أخذ المعتّن و طلب الأزيد لم تجب إجابته و إن لم يزد عن أجرة المثلء لأنّه يخرج حينئذ عن الوصيّةُ و يساوى 
الأجنبى» فيجوز استئجاره بالأزيد لو لم يوجد من يأخذ الأقل. 

و إن كان ندبا تخرج الأجرة المعيّنة من الثلث. إِلّا مع إجازة الورثة فتنفذ من الأصل. 

ولو امتنع الموصى له من الحج فالظاهر بطلان الوصيَهُ و سقوط الحجء لما مرّ من تعلق الوصيّةٌ بشخص معيّن. و عدم ترك الميسور 
بالمعسور مع احتمال ارتباط أحدهما بالآخر ممنوع» كما بتنا فى موضعه. 

قيل: لو علم تعلق غرض الموصى بالحج مطلقا وجب إخراجه. لأنّ الوصيّةُ على هذا التقدير تكون فى قَوَّهُ شيئين» فلا يبطل أحدهما 
بفوات الآخر .)١١‏ 

ولى فيه نظرء لأنْ الوصيةُ أيضا- كالتوكيل و نحوه- من الأمور التى يتوقف ثبوتها على الإنشاء اللفظىء و لا يتحقّق بشاهد الحال بل و 
لا الفحوى. لأنّها أمور توقيفٍة لم يثبت التوقيف فى غير المذكورء فلا يفيد فى وجوب العمل بالوصيَّةُ العلم بتعلق غرض الموصى 
بشىءء إِلَا أن يعلم إراده هذا الغرض من اللفظ مجازا بالقرينة دون معناه الحقيقى» و ما نحن فيه ليس كذلك. 

و إن لم يعتين الأجرهُ و كان واجبا فتجب إجابةٌ الموصى له فيما يرضى بأن يحج به و إن كان زائدا عن الأجرةء إِلَا أن الزائد يخرج من 
الثلثء و لو زاد عن الثلث أيضا و لم يرض بما يفى به و لم يجز الورثة بطلت الوصية» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2999 من تاإنلاه0م 


.159 المداركك ل:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١07‏ 

و يستأجر غيره بأقلّ ما يوجد. 

و قيل: يجب استئجاره بأقل ما يوجد من يحب عنه .01١‏ 

وعن الدروس: احتمال وجوب إعطاء أجرة مثله إن انّسع الثلث 7١‏ 

و على هذين القولين تبطل الوصيةُ لو لم يرض الموصى له بالأقل أو الأجرةء ولا وجه له. 

و لو امتنع الموصى له من الحج مطلقا تبطل الوصيّة؛ و يستأجر من بحجٌ بالأقل» لأجل وجوب القضاء من الأصل. 

و إن كان ندبا تجب إجابةُ الموصى له بما يرضى من الثلث مطلقاء و إن زاد عن الثلث و لم يجز الورثة أو امتنع الموصى له من الحج 
بطلت الوصِيهُ رأساء ولا يجب استئجاره. 

و الحج فى جميع هذه الصور من الميقات, إلا أن تدل قرينة على إراده الموصى من البلد. فيستأجر منه. و يخرج غير أجر المثل 
للميقاتى فى الواجب منه من الثلث. 

ولو قصر الثلث عن الاستئجار عن البلد و لم يجز الورثةُ فالحق بطلان الوصيّهُ و عدم وجوب الاستئجار بحسب الإمكان. لأنَّ الموصى 
به هو الحج البلدى» و هو غير ممكن. 

نعم يستأجر للميقاتى من الأصل مع وجوب الموصى به. 

ثم المراد بالواجب المحكوم باستئجاره من الأصل- أو مع بطلان الوصيّة- هو حيجةٌ الإسلام دون غيره» بل هو فى حكم المندوب كما 
مد سابقا. 


.159 :/ المداركك‎ )١( 
1 الدروين‎ 40 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١05‏ 


المسألة السابعة و العشرون: لو عيّن الموصى الأجرة» 
اشاره 


و كانت بقدر لا يرغب فيها أجير أصلاء بطلت الوصيةُ بالحج قطعاء لبطلان التكليف بغير الممكن. 

وهل تبقى الوصِيَةُ بالقدر المعتّن من المال بحالها مطلقاء فيكون كمجهول المالكك. فيصرف فى وجوه البرّ كما اختاره فى الشرائع و 
المنتهى .)١١‏ بل جعله فى المداركك المشهور بين الأصحاب ١5/؟‏ 

أو يعود ميراثا مطلقاء كما اختاره فى المداركك (0؟ 

أو الأول إن طرأ القصور لعارضء و الثانى إن قصرت الأجرة ابتداءء كما حكى عن المحقق الثانى «©؛ و استوجهه ثانى الشهيدين أيضا 
6)؟ 

أحسنها: أوسطهاء لأنّ الأصل فى مال المت الثابت بالعمومات و الإطلاقات «+: الانتقال إلى الوارث: إِلَا ما تعلق به دين أو وصبة: و 
الوصيَهُ قد بطلت هناكك بعدم إمكان الإتيان بهاء فلا وجه لعدم الانتقال. 

احتج الأول: بِأنْ هذا القدر من المال قد خرج عن ملكك الورثة بالوصيّةُ النافذة» و لا يمكن صرفها فى الطاعة التى عيّنها الموصىء 
فيصرف إلى غيرها من الطاعات؛ لدخوله فى الوصِيةٌ ضمنا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠٠هننا‏ من تإظلامم 


و يرد عليه: منع تحقق الوصيّةُ النافذة» لأنّ النفوذ فرع الإمكانء و إذ ليس فليسء و إمكان الطاعةٌ الأخرى لا يفيد» لعدم كونها موصى 
بهاء 


./1 :" المنتهى‎ 5780 :١ الشرائع‎ )١( 
.18٠ :/ (؟) المداركك‎ 


(*) المداركك ل: 181. 

(ع) حكاه عنه فى المداركك 18١‏ وانظر جامع المقاصد : .١158‏ 

.45 :١ المسالكك‎ )0( 

(©) الوسائل 78: 27 أبواب موجبات الإرث ب .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١00‏ 

و دخولها ضمنا إِنّْما يت على قاعدة من لا يتركك الميسور بالمعسورء و قد ينا بطلانها فى موضعه. 

و دليل الثالث: صبَحهُ الوص ابتداء فخرج عن الوارث لنفوذ الوصيةُ المعتنة فلا يعود إليه إِلّا بدليل» و لم يثبتء غاية الأمر أنّهِ قد تعذّر 
صرفه فى الوجه المعيّن» فيكون كمجهول المالكك؛ فيصرف فى وجوه البر. 

و يرد عليه أولا: أن عدم دليل على عوده إلى الوارث لا يوجب صرفه فى وجوه البرّ أيضاء لعدم الدليل عليه أيضاء و مجهول المالكك 
الذى يصرف فيها إِنْما هو غير ذلك بل هو على النحو المعهود؛ و قياس ذلكك عليه باطل. 

و ثانيا: أن لنا أن نقول: إن الموصى به على هذا الوجه إِنّما هو مثل المبيع بشرط الخيار أو المبيع الذى يثبت فيه خيار الغبن للمشترى» 
أو المؤجر به الذى ثبت للمستأجر خيار الفسخ بعد فوت المؤجرء لحصول نقصان فى منفعته أو عينه فإنّ العين فى الأولين و المنفعة 
فى الأخير لم تنتقل بالموت إلى الوارث؛ و لكن كان للميّت فى العين و المنفعة المذكورتين حقٌّه هو كونه بحيث لو فسخ العقد ينتقل 
إليه» و هذا الحقٌّ قد انتقل إلى الوارث» لانتقال جميع حقوق مورّثه إليه و لازم ذلكك انتقال العين أو المنفعة إليه بعد الفسخ, فكذا فيما 
نحن فيه» فنقول: إن الموصى به إِنْما هو بحيث لو بطلت الوصيَةُ فيه ابتداء أو لعارض لصار كما كان ملكا للموصىء و هذا حقّ له 
يتتقل إلى الوارث؛ و يلزمه انتقال الموصى به إليه. 

فإن قيل: من أين علم ثبوت هذا الحقّ للموصى حتى ينتقل إلى الوارث؟ 

قلنا: لأنّ الموصى به كان ملكا له فالأصل بقاؤه عليه إِلَا بقدر علم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١08‏ 

خروجه منه و لم يعلم إِلَا هذا القدر. يعنى: علم أنه خرج عن ملكه ما دامت الوصيّةُ واجب العمل بهاء و أما الزائد عنه فلا. 

فإن قيل: بالوصيهُ خرج عن ملكه؛ فيستصحب ذلكك. 

قلنا: بالوصِيَهُ صار واجب الصرف فى الوصيّةُ و لزمه الخروج عن ملكه. فإذا انتفى الملزوم لا يمكن استصحاب اللازم. 


فروع: 
أ: لو احتمل رغية الأجير فى بعض الأعوام الآقية» 


فإن كان عام الوصيةُ معيّنا و لم يرغب فيه أجير لم يلزم الانتظار و بطلت الوصِيَةُ و لو كان مطلقا وجب انتظاره ما لم يحصل اليأس» 
لاستصحاب وجوب العمل بالوصيّة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠هنا‏ من تإظلامنم 
ب: ما ذكرنا من العود إلى الوارث إنما هو فى الحخ المندوب 


و الزائد من الحيّجةٌ الميقاتبة فى الواجبء و أما أجرة الميقائية فيه فلا تعود إليه إلا إذا كان المال بقدر لا يفى بها أيضاء كما مرّ. 
ج: لو كان القدر المعيّن بقدر لا يرغب فيه أجير أصلاء 


و لكن كان له نماء بعد حصوله يمكن وفاؤهما بالحج- كدكان له منفعة وافية مع الأصل بالحج بعد مده أو أمكن استنماء المال 
بالتجارة و صرفه فى الح بعد مدَّهْ- فهل يجب العمل بالوصية» أم لا؟ 

الظاهر: الثانى؛ لأنْ الوصيةُ إنّما تعلّقت بالأصل دون النماء» و لعدم وفائه بالوصيية تبطل الوصيّةُ و يعود ميراثاء فلا يكون عليه نماؤه إلَا 
للوارية 

نعم» لو أوصى بالأصل و النماء يجب العمل بها. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١01‏ 


الباب الثانى فى الحج المندوب 


اعلم أنّه يستحبّ الحج لفاقد الشرائط الخالى عن الموانع» و منه العبد المأذون و الفقير و الصبىّ المميّز» للإجماع» و عمومات الترغيب 
فيه» و كذا يستحبٌ لمن حي تكراره استحبابا مؤكدا كما نطقت به الأخبار 2١١‏ و صرّح به العلماء الأخيار ؟)» و فى بعض الأخبار: «أنّ 
من حجّح ثلاث حتجات لم يصبه فقر أبدا» 370. 

و يكره للموسر تركك الحبّح خمس سنين متوالية» كما صرّح به فى روايتى ذريح © و حمران .8١‏ 

قالوا: و يشترط فى ححج التطوّع: الإسلام «©» و فى الذخيرة: لا أعلم خلافا فى ذلكك 37» و الظاهر أن المراد اشتراطه فى الصححة دون 
الاستحباب. 


و يشترط فيه أيضا: أن لا يكون عليه حج واجب فوراء لمنافاته 


.88 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب‎ ١7:1١ الوسائل‎ )١( 

() منهم العلامةُ فى التحرير :١‏ 44 الشهيد الأول فى اللمعة و الشهيد الثانى فى الروضة ؟: 187 صاحب المداركك 7: 19. 
(") الفقيه ؟: -١8‏ 08٠ع,‏ الوسائل ١77:1١‏ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 58 ح .١8‏ 

(©) الكافى 5: 778- 2١‏ التهذيب ه: ٠هع- 181٠‏ الوسائل 18:1١‏ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 4؟ح .١‏ 
(5) الكافى 5: 718- 27 الوسائل :١١‏ 14 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 54 ح ؟. 

(ع) كما فى الإرشاد :١‏ 31 و كفايةٌ الأحكام: /ا0. 

87 النشيرة اا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١88‏ 

للواجب المضييّقء» فيكون منهيا عنه. 

و قال فى الذخيرة: إِنّه لا يبعد أن يقال: النهى متعلق بأمر خارجء فلا يلزمه فساد الحجّ .0١١‏ 

وعن المبسوط: صتحته و وقوعه عن حتجة الإسلام .)3١‏ 

وعن الخلاف: صححته تطوّعا و بقاء حجة الوسلام فى ذمّته 39). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة لاءهنا من تإظلامنم 


و يشترط فيه أيضا: إذن الزوج و المولى؛ كما مرٌ. 
ولا يشترط البلوغ» و قد مرٌ أيضا. 


.ها/١ الذخيرة:‎ )١( 

.,”:7 1:١ المبسوط‎ )0( 

() الخلاف ”: 508. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١09‏ 


الباب الثالث فى أقسام العمرهٌُ بحسب الحكم 

اشاره 

وهى أيضا كالحجٌ تنقسم إلى واجب أصليّء أو عارضي و مندوبء نذكر بعض أحكامها بحسب هذه القسمةُ فى مسائل: 
المسألة الأولى: تجب العمرةٌ على الفور فى العمر مرّ 


بأصل الشرع على كل مكلف»ء بالشرائط المعتبرةً فى الحبّء بالكتاب ١‏ « افو اله و الإجمع المحقق و النقول مهنا ا 
ففى صحيحة زرارة: العدرة رابية على الخال يوارلا لمر أقان اللهقعالن يفول و اد نموا الْحجّ و العو للم . 
وفى صحيحةٌ الفضل: ف تقول الله عالق و اد تمُوا الج وَ الْعَمْرَة هُ قال: «هما مفروضان» ٠‏ إلى غير ذلكك من الأخبار الغير العديدة «8). 


المسألة الثانية: الحقّ المشهور: وجوب العمرةٌ عند تحّق استطاعتها 


و عدم توقفه على تحمّق الاستطاعة للحجٌ» بل لو استطاع لها خاصّة وجبتء كما أنّه لو استطاع للحج خاصّة وجب دون العمرة» لإطلاق 
الأوامرء و عدم وجدان دليل يدل على ارتباط أحدهما بالآخر فى الوجوبء كما صرّح به مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١‏ 
1" المسألة الثائية: الحق المشهور: وتجوب العمرة عند تحقق استطاعتها ..... ض ١64+‏ 


() البقرة: 1928. 

(') كما فى المنتهى ؟: 6/الى و التذكرة :١‏ 598. 

() التهذيب ذ: “1807-67 الوسائل ؟١:‏ 790 أبواب العمرة ب ١ح‏ ؟. 

(©) الكافى ©: 780- 25 التهذيب ه: 889- 1897 الوسائل ؟١:‏ 790 أبواب العمرة ب ١ح .١‏ 
(0) الوسائل :١5‏ 790 أبواب العمرءً ب .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١8٠‏ 


غير واحد أيضا .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نناءهنن من لإشلامم 


وفى المسألهُ قولان آخران: 

أحدهما: أن كلا منهما لا يجب إِلَا عند الاستطاعة للآخر. 

و ثانيهما: أن الحجّ يجب عند استطاعته دون العمرة, فإنّه لا يجب إلا عند الاستطاعة للحجٌ» و نقل ذلكك عن الدروس .7١‏ 

هذا فى العمرةٌ المفردة. 

و أمًا عمرة التمتّع» فلا ريب فى توقف وجوبها على الاستطاعة للحجّ» لدخولها فيه و ارتباطها به و كونها بمنزلة الجزء منه» و هو موضع 
وفاق و مدلول عليه بالأخبار «”. 


المسألة الثالثة: العمرة المتمبّع بها تجزئ عن العمرةٌ المفردة المفروضة» 


إجماعا فتوى محمّقا و منقولا «» و نضًا. 

ففى حسنة الحلبى: «إذا تمبّع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة» «2). 

وفى صحيحة يعقوب بن شعيب: يكفى الرجل إذا تمنّع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: «كذلكك أمر رسول الله 
يلى اللدعلوةو آله أصحابه) (2). 


:١ كالعلامة فى المنتهى 7: 2لا و صاحبى المداركك 8: 684 و الرياض‎ )١( 

عع 

.”8/:١ الدروس‎ )0( 

(6) الوسائل 5١75 :١١‏ أبواب أقسام الحج ب ؟. 

(©) كما فى المنتهى ": 1/8/, 

(0) الكافى : 888 ١‏ التهذيب 2: 87 7٠18ء‏ الإستبصار ؟: 7780- 21١80‏ الوسائل ؟١: "١8‏ أبواب العمرة ب 0ح .١‏ 
(©) التهذيب ه: 878 18٠8‏ الإستبصار 7: 7378- 21181 الوسائل ؟١: "١8‏ أبواب العمرة ب 0ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١8١‏ 

وفى روايةُ أحمد بن محمّد بن أبى نصر: عن العمرةٌ واجبهُ هى؟ 

قال: «نعم)» قلت: فمن تمتّع يجزئ عنه؟ قال: «١نعم)‏ 09). 


وفى رواية أبى بصير: «فإذا أدى المتعهُ فقد أذى العمرةٌ المفروضة) .)27١‏ 
المسألة الرابعة: قد تجب العمرةٌ بنذر أو عهد أو يمين» 


و بالاستئجاره و بالإفساد- أى إذا أفسد عمرةٌ يجب عليه فعلها ثانيا و إن كانت مندوبة» كالحج على ما قطع به الأصحاب- و بفوات 
الحج» نه يجب التحلل منه بعمرة مفردة» كما يأتى فى مسائل فوات الححّ. 

و قالوا: تجب أيضا لمن دخل مكة- بل الحرم- عدا من يستثنى؛ كما يأتى فى آخر كتاب الح فى بحث خصائص الحرم. 

و المراد بالوجوب فى ذلكك القسم: الوجوب الشرطى دون الشرعى. فإِنْ الإثم و المؤاخذة مترتب على الدخول بغير إحرام؛ و المطلوب 
هو عدم الدخول بدون الإحرام؛ دون الإحرام و الدخولء ولا إثم على تركها لو دخل بدونه» و هو له كالطهارءٌ لصلاةٌ النافلة؛ إِنَّا إذا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عازه هنا من تإظلامنم 


وجب الدخولء فإنّه يجب الإحرام حينئذ أيضاء لوجوب مقدَّمهُ الواجب شرعا. 


وأيضا المراد بالوجوب: الوجوب التخييرى دون المعيّنء لتخير الداخل بين إحرامه بالحجح و بالعمرة. 
المسألة الخامسة: ما عدا ما ذكر مندوب» 


ولا خلاف فى استحبابها تمبّعا كلما يستحبٌ حج التمبّع» و إفرادا لغير المتمتّع. 
و وقع الخلاف فى المذَهُ التى تستحبٌ فيها العمرة المفردة بعد عمرة 


." أبواب العمرةُ ب 0ح‎ 7١0 :١؟ الكافى ©: “75ه- 7, التهذيب ه: ع67- 1808 الإستبصار 7: 78؟- 1187, الوسائل‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟: /11- 1"4, الوسائل :١©‏ 08" أبواب العمرة ب 0ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١87‏ 

أخرىء أى فى الزمان الذى يصح فيه تتابع العمرتين المفردتين. 

فمنهم من لم يقدّر بينهما حدّاء بل جوّز الاعتمار فى كل يوم مر فصاعداء حكى ذلكك عن السيد و الحلى و الديلمى 01١‏ و كثير من 
المتأخَرين 7 و عن الناصريات: نسبته إلى أصحابنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه 8 لإطلاقات الأمر بالاعتمار «5"» فلا يتقتيد بوقت 
دون وقت. 

و منهم من قال: إن أقل ما يكون بينهما عشرة أيَام؛ و هو منقول عن الإسكافى و الشيخ فى أحد قوليه و المهذّب و الجامع و الإصباح و 
التحرير و التذكرة و المنتهى و الإرشاد «8). 

لرواية علي بن أبى حمزة؛ و فيها: قال: «و لكل شهر عمرة). فقلت: 

يكون أقلّ؟ فقال: (يكون لكل عشرة أيَام عمرةً) (2). 

و منهم من قال: إِنّ أقله شهرء و هو القول الآدخر للشيخ و ابن حمزة و الحلبى و ابن زهرة و النافع و المختلف 037 و إن احتمل كلام 


الاخيرين 


.٠١© الديلمى فى المراسم:‎ 08١ :١ الحلى فى السرائر‎ 7١8 السئد فى الناصريات:‎ )١( 

(؟) منهم الفاضل المقداد فى التنقيح :١‏ 878 و الشهيد فى اللمعة (الروضة ): ه/ا". 

.5١0/8 الناصريات:‎ 

(6) الوسائل :١5‏ 190 أبواب العمرءً ب .١‏ 

(0) نقله عن الإسكافى فى المختلف: 2319 الشيخ قن النسوطل 3:38 الميدت 1١١ ١‏ الجامع للشرائع: 2119 التحرير :١‏ 2119 
التذكرة :١‏ 601, المنتهى ؟: /الالى الإرشاد :١‏ 8/0" 

(©) الكافى ع: ع7ه- 7 الفقيه ؟: ١1/8‏ "12ل التهذيب : ع#ع- 218١08‏ الإستبصار ؟: 7378- »1١18/8‏ الوسائل "08:١5‏ أبواب العمرة 
ب لح" 

(0) الشيخ فى المبسوط :١‏ 005 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: /اه١ء‏ الحلبى فى الكافى فى الفقه :١‏ ١؟5»‏ ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع 
الفقهية): 287 النافع: 49) المختلف: .7١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١817‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً ه٠٠ثا‏ من تإظلامنم 


للتوقف و للتردّد بين الشهر و السنة. 

لصحيحتى الحلبى "١١‏ و ابن عار 47١‏ و موثّقتى يونس 20 و إسحاق 150» و رواية علي بن أبى حمزة؛ المتضمّنةُ لقوله عليه الم لام: 
الكل شهر عمرة) كما فى بعضهاء أو: «فى كلّ شهر عمرة) كما فى بعض آخر. 

و عن العماتى: أنه لا يكون فى السنة إلا غمرة واحدة: فأقل ما يكون بيتهما السنة «8». 

لصحيحتى الحلبى و زرارة: هلا يكون عمرتان فى سئةُ) «©) كما فى إحداهماء دو العمرةٌ فى كل سنة) 47/0 كما فى الأخرى. 

أقول: لا ينبغى الريب فى ضعف القول الأخير و إن صححت روايتاه» لشذوذهماء كما صرّح به غير واحد 0 مضافا إلى ضعف دلالة 
الأخيرة على المنع عن الزائد» و احتمالهما التقيِك لموافقتهما لبعض العامة كما قيل ,)4١‏ 


.8 أبواب العمرء ب *ح‎ 0 :١5 الإستبصار ؟: #78 1188» الوسائل‎ 2181١ التهذيب ه: ه©-‎ )١( 

(1) التهذيب ه: ه©- 215094 الإستبصار ؟: #378 1188» الوسائل 08:15 أبواب العمرءُ ب 8 ح ع. 

(") الكافى ©: ع87- »١‏ التهذيب 8: ع8#- 18017 الوسائل 15: /07 أبواب العمرةُ ب 8 ح ؟. 

() الفقيه 7: 718- 167 الوسائل 15: 04" أبواب العمرة ب *ح 8. 

(0) نقله عن العمانى فى المختلف: 219 التنقيح :١‏ 878 الحدائق 18: 819. 

(9) التهذيب ه: ه©- 21817 الإستبصار ؟: 778- 1117» الوسائل :١5‏ 04 أبواب العمرءُ ب 8 ح 8. 

(0) التهذيب ه: هع- 2181١‏ الإستبصار ؟: #78 1188» الوسائل :١5‏ 0 أبواب العمرة ب 8 ح ". 

(8) انظر: الرياض :١‏ 6#8. 

(9) انظر: الوافى 17: 1/17©. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١88‏ 

و عمومهما بالنسبةُ إلى المتمتّع بها و المفرد» و اختصاص معارضتهما بالأخيرة قطعا. 

و من بعض ما ذكر يظهر جواب أدلّهُ القول الثالث أيضاء فإنّها غير دَالَهُ على المنع عن الزائدء بل غايتها الدلالة على جواز الاعتمار فى 
كل شهر و أنّ لكل شهر عمرة؛ و هو لا يدل على النهى عن الزيادةٌ- كما اعترف به من المتأرين جماعة -0١١‏ بل يؤكد عدم الدلالة 
رواية علي بن أبى حمزة المتقدّمة فلا معارض لديل هذه الرواية المجوّزةٌ لها فى كل عشرة و ضعف سندها غير شائر بعد وجودها 
فى الكتب المعتبرة» فلا وجه لردّها بالمرّهُ و هو دليل القول الثانى» و لكن فى دلالتها على ما هو مرادهم- من المنع من الزائد أيضا- ما 
مرّ من المنع» و سبيلها سبيل الأخبار السابقة و اقتضاء سوق السؤال له ممنوع غايته. 

فلم يبق إِنَا دليل القول الأول» و هو فى غَايةُ الجودة و المتانة. 

و الإيراد عليه: بأنّ الإطلاقات بالنسبة إلى تحديد المدَّةٌ بينهما مجملهُ غير واضحةٌ الدلالةً» و إِنْما هى مسوقةٌ لبيان الفضيلة. 

مردود بكفاية الفضيلة؛ لحسنها فى كل مر و لا يحتاج إلى تحديد المدّةء مع أن المقام مقام الاستحباب المتحمّل للمسامحة فتكفى 
فيه فتوى الأَجِلَهُ و ظاهر الإجماع ا ”اه و الله العالم. 


.78 :١ كصاحبى المداركك 8: 2#ع, و الرياض‎ )١( 
ع"6.‎ :١ (؟) حكاه فى الرياض‎ 
١88 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2 ص:‎ 


المقصد الثانى فى بيان المواقيت و أحكامها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة .هنا من لإشامنم 


اشاره 


و هى جمع الميقات, و المراد منها: الأمكنة المعتنة شرعا للإحرام. 

بيانه: إن الإحرام- الذى هو أول أفعال الحجٌ و العمرة- يجب إيقاعه فى موضع معينء و قد قرّر الشارع لكل طائفة موضعا خاصًا يجب 
عليه إحرامه منه» و باعتبار تعدّد تلكك الطوائف تكثّرت المواقيت» فمنهم من جعلها خمسة. و منهم من قال: إِنْها سنّه و منهم من 
حصرها فى سبعة» و منهم فى عشرة. 

و ليست تلكك الاختلافات باعتبار الاختلاف فى جواز الإحرام من الجميع و عدمه لأنّ الجميع مما جوّزوا بل أوجبوا إحرام أهله منه 
بل لكل نكنة فى تعيين العدذ بحسب نظرهء كما أن من ذكر الخمسة نظر إلى ذ كرها بخصوصها فى بعض الأحاديث 1ه أو إلى أنها 
اضيا وسرل اميك اللم فلو آله 


." ح١ أبواب المواقيت ب‎ "08:١١ الكافى : 719 7 الفقيه ؟: 40-194) التهذيب 2: 0ه- 1217 الوسائل‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١88‏ 

بذلكك الحكم »01١‏ و بذلكك عرفء ولا حكم له غير ذلككء و كما أن من لم يذكر الفح لأنه ليس ميقاتا لحج واجب أو عمرة واجبةء 
وهكنذا. 

و بالجملة 


مجموع المواقيت التى يتحقق فيها الإحرام عشرة: 
الأول: العقيق. 


وهو ميقات العراقيين و النجديين و من والاهم. و هوفى اللغة: كلّ واد عمّه السيل» أى شقّه فأنهره و وسّعه »7١‏ و سمّيت به أربعة 
أودي فى بلاد العرب, أحدها الميقات» و هو: واد يندفق سيله فى غورى تهامة» كما حكى عن تهذيب اللغةُ 21 و له طرفان و وسط. 
فأوّله: المسلح» بفتح الميم و كسرهاء كما فى السرائر «5"» ثم بالمهملتين» كما عن فخر المحمّقين و التنقيح «0» أى الموضع العالى؛ أو 
مكان أخذ السلاح و لبس لامهُ الحربء و يناسبه تسميته ببريد البعث أيضا كما يأتى. 

أو بالخاء المعجمة كما حكاه الشهيد الثانى عن بعض الفقهاء «05 أى موضع النزع» سمّى به لأنْه تنزع فيه الثياب للإحرام؛ و مقتضى 
ذلكك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتا. 

و أوسطه: غمرةٌ- بالمعجمة» ثم الميم الساكنة» و قيل: المكسورة. ثم 


.١ أبواب المواقيت ب‎ 017:1١ انظر الوسائل‎ )١( 

(؟) الصحاح ©: .١16171/‏ 

() حكاه عنه فى لسان العرب :٠١‏ 23508 و هو فى تهذيب اللغةٌ :١‏ 09. 
(©) السرائر :١‏ 078. 

(0) حكاه عن فخر المحققين فى كشف اللثام :١‏ 270 التنقيح :١‏ 88©. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة /ا٠هنا‏ من لإظلامم 


.٠١7" 1:١ المسالكك‎ )2( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١81‏ 

المهملهُ-: منهلة من مناهل طريق مكة وفعلل مانن نجد و نيام كماهن الأرهري ١9‏ و القاموس «2"» سمّيت بها لزحمة الناس 
و آخره: ذات عرقء بالمهملة المكسورة ثم المهملة الساكنة و هو: 

الجبل الصغير» سيت بها لأنّه كان بها عرق من الماءء أى قليل» و قيل: إِنّها كانت قريهُ فخربت 70. 

ثم كون العقيق ميقاتا لمن ذكر ممما لا خلاف فيه» بل نقل عليه الإجماع مستفيضا 05١‏ و تدلّ عليه الأخبار المستفيضة: 

كصحيحة ابن عمار: «من تمام الح و العمرة أن تحرم من المواقيت التى وقّتها رسول اللّه صلَى الله عليه و آلهء لا تجاوزها إِلَا و أنت 
محرمء فإِنّه وقّت لأهل العراق- و لم يكن يومئذ عراق- بطن العقيق من قبل أهل العراق» و وقّت لأهل اليمن يلملم؛ و وقّت لأسهل 
الطائف قرن المنازل؛ و وقت لأهل المغرب الجحفة: و هى مهيعة و وقّت لأهل المديئة ذا الحليفة؛ و من كان منزله خلئ هذه 
المواقيت ممما يلى مكة فوقته منزله» «8). 

و صحيحة الحلبى: «الإسحرام من مواقيت خمسة: وقّتها رسول الله صلَى الله عليه و آله» لا ينبغى لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا 
بعدهاء وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة» و هو مسجد الشجره يصلى فيه و يفرض الحجء و وقّت لأهل الشام الجحفة و وقّت لأهل نجد 
العقيق» و وقت لأهل الطائف 


( ثقله عله ف السان العرف 8: 0# وهو قن تهذين اللغة 4 14 

9 القامين أ 

(©) المنتهى 7: ١لاع.‏ 

(؟) كما فى التذكرة :١‏ 0 و كشف اللثام :١‏ ع:”» و الرياض :١‏ /88. 

(0) الكافى *: 818- ١ك‏ التهذيب 8: عه 188 و 78 38 العلل: 876 7 الوسائل :1١‏ /07 أبواب المواقيت ب ١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١88‏ 

قرن المنازل» و وقت لأهل اليمن يلملم؛ و لا ينبغى لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صِلّى الله عليه و آله .١١‏ 

و قريبة منها الأخرى لعبيد اللّه بن علي الحلبى, و فيها- بعد قوله: 

و يفرض الحج-: «فإذا خرج من المسجد و سار و استوت به البيداء حين يحاذى الميل الأول أحرم) .7١‏ 

والز سداس هن العقرى أوقتك ونعه وسوق اللد عل اللمعلييى اله اوس سغعه الاين تالزانت رسزل اللفاضلى اللدقلة و 
آله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» و وقت لأهل المغرب الجحفة؛ و هى عندنا مكتوبة مهيعة» و وقت لأهل اليمن يلملم؛ و وقت لأهل 
الطائف قرن المنازل» و وت لأهل نجد العقيق و ما أنجدت» 80. 

أقول: الإنجاد: الدخول فى أرض نجدء أى وقته لمن دخل أرض نجد. 

و رفاعة: دوقت رسول الله صِلَى الله عليه و آله العقيق لأهل نجد؛ و قال: هو وقت لما أنجدت الأرض و أنتم منهم؛ و وقّت لأهل الشام 
الجحفة. و يقال لها: 

المهيعةً) 9©). 


أقول: «و أنتم منهم). أى ممن دخل أرض نجك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 6 ١٠هنا‏ من لإظامنم 


." ح١ أبواب المواقيت ب‎ "١8:1١ الكافى ©: 19- 7 التهذيب 5: 0ه- /121» الوسائل‎ )١( 

() الفقيه ؟: 194-*40, الوسائل "١8:1١‏ أبواب المواقيت ب ١‏ ح 5 و فيه: 

يجازىء» بدل: يحاذى. 

() الكافى ©: 19- 2 التهذيب 5: 0ه- 2188 الوسائل 017:1١‏ أبواب المواقيت ب ١ح .١‏ 

(6) الفقيه ؟: 198- 408) الوسائل "٠١ :١١‏ أبواب المواقيت ب ١ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١88‏ 

و علىّ: عن إحرام أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم و أهل الشام و مصرء من أين هو؟ قال: «أمَا أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم فمن 
العقيق» و أهل المدينة من ذى الحليفة و الجحفة» و أهل الشام و مصر من الجحفة, و أهل اليمن من يلملم و أهل السند من البصرة)» 
[يعنى]: ميقات أهل البصرة .)١١‏ 

وعمر بن يزيد: «وقّت رسول الله صلى الله عليه و آله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة» و وقّت 
لأهل المدينة ذا الحليفة» و لأهل نجد قرن المنازل؛ و لأهل الشام الجحفة. و لأهل اليمن يلملم» .0”7١‏ 

قال فى الوافى: البعث- بالموتدة ثم المهملة ثم المثلشة-: أول العقيق» و هو بمعنى الجيشء كأنّه بعث الجيش من هناك, و لم نجده 
فى اللغهُ اسما لموضع؛ كذلكك ضبطه من يعتمد عليه من أصحابناء فما يوجد فى بعض النسخ على غير ذلك لعله مصتحف «". 

و مرسلة الفقيه: «وقت رسول الله صلّى الله عليه و آله لأهل العراق العقيق» و أوله المسلخ و وسطه غمرة؛ و آخره ذات عرقء و أوله 
أفضل» «6. و نحوها الرضوى .)2١‏ 


و أننااها فى محيحة سر بن يزيد النذكورة امن أن الميقات لأهل 


)١(‏ التهذيب ه: 0ه- 189 الوسائل 705:1١‏ أبواب المواقيت ب ١‏ ح 4 بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: أىء و ما أثبتناه من 
المصدر. 

(؟) التهذيب ه: 8ه- 2137١‏ الوسائل :١١‏ 709 أبواب المواقيت ب ١‏ ح 5 و فيه: 

نحوا من بريد. 

(") الوافى ؟١:‏ 1مع. 

(6) الفقيه ؟: 199-/401) الوسائل "1:١١‏ أبواب المواقيت ب 7ح 5. 

(0) فقه الرضا «ع): 5١18‏ مستدركك الوسائل 8: ٠١5‏ أبواب المواقيت ب ”اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١7١‏ 

نجد قرن المنازل- فقد فشّره بعضهم بأهل الموضع المرتفع» و أريد الطائف »١١‏ و قيل: لعل لنجد طريقين» لكل طريق ميقات .7١‏ 

و أمَا أنْ حدّ العقيق من المسلخ إلى ذات عرق فتدلٌ عليه المرسلة و الرضوى المتقدّمين. 

و رواية أبى بصير: «حدٌ العقيق أوله المسلخ و آخره ذات عرق» 370. 

و تدلّ على مبدئه أيضا رواية أخرى عن أبى بصير: «حدٌ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبةُ غمرةً) .١‏ 

و الظاهر عدم خلاف فى ذلك التحديد و كون ما ذكره عقيقا و أنه ليس غيره بعقيق يحرم منه. 

نعم» فى صحيحة ابن عمّار: «أول العقيق بريد البعث» و هو دون المسلخ بسنَّهُ أميال مما يلى العراق» و بينه و بين غمرة أربعة و عشرون 
ميلاء بريدان) .)6١‏ 


و مقتضاها تقديم مبدأ العقيق على المسلخ بسنّهُ أميال» و لكنّها شادَة» بل فيها: أنّها خلاف ما اتّفقت عليه كلمة الأصحاب و الأخبار. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9٠هث‏ من تإظلام0 


و يمكن الجمع بن المراد فى الصحيحة مطلق العقيق, و فى باقى الأخبار الميقات من العقيق. 
و قيل: إن هذه السنّهُ أميال و إن كانت من العقيق و لكنّها خارجة عن 


.18١ :2 انظر مجمع الفائدة‎ )١( 

(9) انظر الحداتى 1 ومع 

() التهذيب ه: 177١-08‏ الوسائل :١١‏ 1 أبواب المواقيت ب 7ح 7. 

() الكافى ©: -77١‏ 0 الوسائل "١7:1١‏ أبواب المواقيت ب 7ح 2. 

(0) الكافى ©: ٠١ -*17١‏ التهذيب 5: 1ه- 217/8 الوسائل :1١‏ 17 أبواب المواقيت ب 7ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١7/١‏ 

بطنه الذى هو الميقات» كما نص عليه فى صحيحة ابن عمّار الأولى .0١١‏ 

و كيف كانء فلا يجوز تقديم الإحرام على المسلخ, و كأنّه لا خلاف فيه» بل الظاهر أنه إجماعىء و ادّعى بعضهم الاتفاق عليه أيضا 
«” و تدل عليه الأخبار الثلاثة المذكورق و لا ضر معارضة الصحبحة: إذ غايتها حصول الاجمال المقتضى لاستصحاب الاشتغال إلى 
أن تعلم البراءة الغير المعلوم إِلَا بالتأخير إلى المسلخ. 

ولا تأخيره عن ذات عرق» و هو أيضا إجماعيّ نضًا و فتوى. 

وهدل بجو العاعين إلى ذاك :عرق كما شر التشهوره سل قبا : كاه أن بكرن احماعا يا تنمسشاضة إلى الأصيكاي و إلين 
المعروف بينهم مشعرين بدعوى الإجماع عليه» بل عن الخلاف و الناصريّات و الغنية الإجماع عليه 5/؟ 

أو لا يجوز التأخير عن الغمره إِلَا لمرض أو تقدّة» كما عن الشيخ فى النهاية و والد الصدوقء بل عن الصدوق فى المقنع و الهداية و 
تبعهما الشهيد فى الدروس .2١‏ و مال إليه بعض متأخرى المتأخَرين «©)؟ 


دليل المشهور: المرسلة» و الرضوىء و إحدى روايتى أبى بصير 


.١121/ المتقدمهُ فى ص:‎ )١( 

(؟) كصاحب الرياض :١‏ 508. 

."0/ :١ الرياض‎ ”( 

(؟) الخلاف 5: 2587 الناصريات (الجوامع الفقهية): 708 الغنية (الجوامع الفقهية): /ه. 

(5) النهاية: 25٠١‏ حكاه عن والد الصدوق فى المختلف: 2787 المقنع: 69, الهداية: هه» الدروس .78٠ :١‏ 

(2) كالفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 0:". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١71‏ 

المتقدّمة, المؤيّدة برواية مسمع: «إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق من مكة فليحرم من متزله) »1١‏ المنجبرة بما مر ذكره. 

و حمَةُ النافين: صحيحة عمر بن يزيدء و الروايةُ الأخرى لأبى بصيرء و صحيحة ابن عمّار الأخيرة الراجحة على ما تقدّم بصبحةُ السند و 
موافقة أصل الاشتغال و مخالفةٌ العامّة. 

كما تدلّ عليه الصحيحة المرويّةُ فى الإحتجاج عن صاحب الأمر عليه السشلام: 

عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء و يكون منصلا بهم, بحي و يأخذ عن الجادّةُ و لا يحرم هؤلاء من المسلخ؟ فكتب إليه فى الجواب: 
«يحرم من ميقاته» ثم يلبس الثياب و يلتى فى نفسه. فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره) .7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠هنا‏ من تإظلامنم 


و أجيب عنها «0: بعدم تكافئها- و لو كانت صحيحة- للمرسلة و أخويهاء لشهرة المرسلة و شذوذ الصحيحة. 

مضافا إلى عدم دلالة الصحيحة الثانية على خروج ذات العرق بل شىء بالكلية و تضمّنها ما لم يقل به أحد من أن أول العقيق ما دون 
المسلخ. و دلالة الأخريين على خروج الغمرة أيضاء لخروج الغاية عن المغاء بل دلالة الرواية على خروج المسلخ أيضا لمثل ذلكك؛ و 
هما باطلان اتّفاقا. 

و منه يظهر وجه مرجوحبّة لرواية أبى بصير الثاني لموافقتها من هذه الجهة للعامّة و وجه راجحتهُ للمرسلة و أخويهاء لمخالفتها العامة 
من تلكك الجهة و من جهة التصريح: بأنَ العقيق من المواقيت المنصوصة عن 


.# ح‎ 1١7 ع7" أبواب المواقيت ب‎ :١١ التهذيب ه: 29- 180 الوسائل‎ )١( 

() الإحتجاج: 68؛ الوسائل "١:1١‏ أبواب المواقيت ب ” ح .٠١‏ 

(5) كما فى الرياض :١‏ 08". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١77‏ 

وجول النرصلى: الله غلف و النادوير: يذنا جا لذ يشر لدي العائة 

و على هذاء فتعتين الجمع بحمل الصحيحتين و الرواية على أن المراد: 

أن ذات عرق و إن كانت من العقيقء إِلَا أنّها لما كانت ميقات العامة و كان الفضل فيما تقدّم عليها فالتأخير إليها و ترك الفضل إِنّما 
يكون لعلَهُ وعذر أو تقتِ كما يشير إليه كلام الحلى فى السرائر 1١‏ بل يحتمله كلام المخالفين فى المسألة أيضاء و لعلّه لذلك لم 
يجعلهم الفاضل و الشهيد مخالفين صريحاء بل نسباهما بالإشعار و الظهور ."١‏ 

أقول: كلما ذكر و إن كان كذلك. إِنَا أن الشذوذ المخرج عن الحتجية غير ثابت بعد فتوى مثل الصدوقين و الشيخ و الشهيد. بل 
الكلينى أيضا «*» حيث اقتصر فى التحديد على رواية أبى بصير الثاني و صحيحة ابن عمّار» فيبقى دليلا الطرفين متكافئين» فيجب 
الرجوع إلى أصل الاشتغال؛ و لذا لم يجترئ أكثر المتأخَرين المرجحين لأدلهُ المشهور على الفتوى به؛ و جعلوا الأخير أحوط؛ و هو 
كذلكك لو لم يكن أظهر, مع أنه الأظهر أيضاء لما مر فتدبّر. 

ثم نهم ذكروا أن المسلخ أفضل من الغمرة» و هى من ذات عرق على دخولها فى العقيق» و هو كذلككء لفتوى الأصحاب الكافية فى 
مقام التسامح. 


مضافا فى الأول إلى المرسلة» و الرضوىء و مونّقَهُ يونس: الإحرام من أى العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال: «من أوله فهو أفضل» 50. 


.078 :١ السرائر‎ )١( 

(0) الفاضل فى المنتهى ”: 288 الشهيد فى الدروس :١‏ ٠ع"‏ 

(9) الصدوق فى المقنع: 288 نقله عن والد الصدوق فى المختلف: 187, الشيخ فى المبسوط :١‏ 217 الشهيد فى الدروس 2”8٠ :١‏ 
الكلينى فى الكافى ©: "17١‏ 

(©) الكافى *: 2/7١‏ الوسائل "١ :١١‏ أبواب المواقيت ب “اح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١75‏ 

و موثّقَهُ إسحاق: عن الإحرام من غمرة؛ قال: «ليس به بأس أن يحرم منهاء و كان بريد العقيق أحبٌ إلى) .0١١‏ 

أقول: أى البريد الذى فى أوله. 

و فى الثانى إلى مرسلة الكافى: «إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أول بريد يستقبلك» .7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالئالالا صفحة ١اهنا‏ من تإشامم 


و أول بريد بعد المسلخ هو بريد غمرة» كما يستفاد من الأخبار. 
وقد يقال: إن أفضل مواضع العقيق: بركة الشريفء و هى: بركة مربّعة فى يمين من يذهب من العراق إلى مكة؛ فى حواليها أشجار 


الشوكك الكثيرة. 

ولا دليل على تلكك الأفضاتُ؛ و احتمل بعضهم أن يكون ذلكك مبتيا على أفضاتَةُ أول كل من المسلخ و الغمرء و ذات العرق و كونها 
فى أول المسلخ, و لكن لم يظهر لى ذلكك بعد الفحص. 

والثانى: مسجد الشجره. 

اشاره 


و الإشارة و الغنيهُ و السرائر و المعتبر و المنتهى و التحرير و المهذّب و المبسوط و الخلاف و النهاية» بل جميع كتب الشيخ» و الصدوق 
والقاضى و الديلمى و التذكرة رةه 


)١(‏ الكافى ع: #70- 4: التهذيب ه: 8ه- 21777 الوسائل :١١‏ 15 أبواب المواقيت ب # ح ” بتفاوت يسير. 

() الكافى ©: 2٠١ -71١‏ الوسائل "١7:١١‏ أبواب المواقيت ب 7ح #. 

(9) المقنعة: 9 الناصريات (الجوامع الفقهية): 708: جمل العلم و العمل رسائل الشريف المرتضى ): 25, النافع: ١ه‏ الشرائع :١‏ 
,”6١‏ الإرشاد :١‏ 

ل١7 المعتبر ؟:‎ 0878 :١ الكافى فى الفقه: 507 إشارة السبق: 150 الغنية (الجوامع الفقهية): 1ه السرائر‎ 0/9 :١ القواعد‎ "١5 
المنتهى ؟:‎ 

28ت التحرير :١‏ 9: المهذب 271:١‏ المبسوط :١‏ 4017 لم نعثر عليه فى الخلافء النهايةٌ: 7٠١‏ الإقتصاد: 00١‏ الصدوق فى المقنع: 
8 القاضى فى شرح جمل العلم و العمل: 211 الديلمى فى المراسم: 3٠١1‏ التذكرة .7١ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١7/0‏ 

بالتصوهى المكيرة المنواكرة: 

كصحيحة ابن عت ار و فيها: «فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله فى أربع بقين من ذى القعدة. فلا انتهى إلى ذى الحليفة فزالت 
الشمس اغتسلء ثم خرج حتى أتى المسجد الذى هو عند الشجرهُ فصلى فيه الظهر. ثم عزم على الحجّ مفرداء و خرج حتى انتهى إلى 
البيداء عند الميل الأول» فصفٌ الناس له سماطينء فلبى بالحي مفردا» الحديث .)١١‏ 

وابن سنان الواردة فى حجح رسول صلَى الله عليه و آله أيضاء .و فيها: الها نؤل الشجرة أمر التاس .بنثت الابط و تخلق العاثة و الغسل .و 
التجرّد فق إزار و رداء» الحديث .)5١‏ 

وابن وهب: سألت أبا عبد اللّهِ عليه الشر.لام- و نحن بالمدينة- عن التهتؤ للإحرام؛ فقال: «أطل بالمدينة و تجهّز بكلّ ما تريد و اغتسل» 
و إن شئت استمتعت بقميصكك حتى تأتى مسجد الشجرة) كه 

و مرسلة الكافى: «يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أى طريق شاء) .)5١‏ 

و رواية رباح» وفيها: «فلو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول الله صلّى الله عليه و آله 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اهنا من تإظلامنم 


)١(‏ الكافى : 0ع؟- 6, التهذيب 3: 8- 888 1ء الوسائل 5١ :١١‏ أبواب أقسام الحج ب ١‏ ح 5 بتفاوت يسير. 

(0) الكافى ©: 79- /2 الوسائل :١١‏ 557 أبواب أقسام الحج ب ؟ ح 18. 

() التهذيب : 87- 2198 الوسائل ؟7١:‏ *7” أبواب الإحرام ب لاح »١‏ و رواها فى الفقيه ؟: -٠٠١‏ 418. 

(©) الكافى *: 37١‏ 4) الوسائل "١8:1١‏ أبواب المواقيت ب ل/اح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١78‏ 

بثيابه إلى الشجرة) »)0١١‏ و نحوها روايةٌ أبى بصير .)5١‏ 

و مرسلة النضر: رجل دخل مسجد الشجرة فصلى و أحرم؛ ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلى أن ينقض ذلك بمواقعة النساءء أ 
له ذلكك؟ 

فكتب: «انعم) [أو]: دلا بأس به) 2079 و قريبة منها مرسلة جميل «25» و رواية على بن عبد العزيز «0)» و صحيحتا ابن عمار «73» و البجلى 
7 

و صحيحة الحلبى: «إذا صليت فى مسجد الشجرة فقل و أنت قاعد فى دبر الصلاهً قبل أن تقوم ما يقول المحرم؛ ثم قم فامش حتى تبلغ 
الميل و تستوى بكك البيداء» فإذا استوت بكك فلته) .١‏ 

و صحيحةٌ عمر بن يزيد: «إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا ليت من مكانكك إلى المسجد» الحديث .)4١‏ 

والمروىٌ فى قرب الإسناد: «و لأهل المدينةُ و من يليها الشجرةٌ) .03١١‏ 


)١(‏ التهذيب : 8ه- 21417 الوسائل :١١‏ 7" أبواب المواقيت ب ١7‏ ح ه. 

(؟) الفقيه ؟: 404-198) الوسائل :١١‏ 177 أبواب المواقيت ب ١١ح‏ ؟. 

(") الكافى : 701 4 الفقيه ؟: -7١8‏ 480 الوسائل 37/:17” أبواب الإحرام ب ١‏ ح 17. بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: وء و ما 
أثبتناه من المصادر. 

(©) التهذيب : 77-87 الوسائل ؟١:‏ 78 أبواب الإحرام ب ١5‏ ح 2. 

(0) الكافى : "٠‏ ت الفقيه ؟: 7١8‏ /ا45, التهذيب : 87- 178, الوسائل ؟١:‏ 78 أبواب الإحرام ب ١5‏ ح #. 

(©) التهذيب 5: 87- 377, الإستبصار 7: 271-184 الوسائل :١7‏ 77 أبواب الإحرام ب ١5‏ ح .١‏ 

(0) الفقيه ؟: -7١8‏ 458: التهذيب 8: 87- 778 الإستبصار ؟: 184- 277, الوسائل ؟١:‏ 7# أبواب الإحرام ب ١5‏ ح ". 

(8) الكافى ©: *#*- 1١‏ الفقيه 7: /701- 4157 الوسائل ؟١:‏ 707/7 أبواب الإحرام ب 8" ح ". 

(9) التهذيب : 301-97 الوسائل ؟١:‏ 587 أبواب الإحرام ب ٠5ح‏ ". 

.4 ح١ أبواب المواقيت ب‎ "٠١ :١١ الوسائل‎ )41١ -75« قرب الإسناد:‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١717‏ 

و فى العلل: لأىّ علَّمَهُ أحرم رسول الله من مسجد الشجرة و لم يحرم من موضع دونه؟ فقال: لأنه لما أسرى به إلى السماء؛ الحديث 
.)0١9‏ 

ولا تنافى تلكك الأخبار المستفيضة من الصحاح و غيرها المتقدّمة أكثرها الجاعلة لميقات أهل المدينة ذا الحليفة 7١‏ لأنّه مسجد 
الشجرة كما صرّح به فى الإشارة 0» و من تأخر ذكره عنه من الكتب المتقدَّمةُ «5). 

و تدلّ عليه صحيحتا الحليئين السابقتين 08؛ و المروىٌ فى قرب الإسناد: دو وقّت لأهل المدينةٌ ذا الحليفة» و هى الشجرةٌ) «©). 

و صحيحة ابن عمَّار» و فيها: «و مسجد ذى الحليفة الذى كان خارجا من السقائف عن صحن المسجدء ثم اليوم ليبس شىء من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طامنا من تإشامنم 


السقائف منه) (/37). 
وبذلك يجمع بين الأخبار و كذلكك بين فتاوى من أطلق المسجد- كالكتب المتقدّمةٌ على الإشارةٌ «0- أو ذا الحليفة» كما عن 


الدروس و اللمعةٌ و الوسيلة و المحقّق الثانى 40). 


.١1" ح١ أبواب المواقيت ب‎ "١١:١١ الوسائل‎ ١ -57 9 العلل:‎ )١( 

(؟) كما فى الوسائل 3٠7:1١‏ أبواب المواقيت ب .١‏ 

.١70 الإشارة:‎ ©( 

(©) فى ص: 1/6 

(0) الأولى فى: الكافى 6: 19- 5 التهذيب : 0ه- 187 الوسائل "08:1١‏ أبواب المواقيت ب ١‏ ح ". 

الثانية فى: الفقيه ؟: 407-194 الوسائل "08:١١‏ أبواب المواقيت ب ١ح‏ 6. 

(2) قرب الإسناد 044-١5‏ الوسائل :١١‏ 09" أبواب المواقيت ب ١ح‏ /7. 

(/) الكافى ©: 7 ٠6‏ الوسائل "١8 :١١‏ أبواب المواقيت ب #ح .١‏ 

020 انظر ص: 1/5 .١‏ 

(9) الدروس 5٠ :١‏ اللمعة (الروضة ؟): 776 الوسيلة: »18٠‏ المحقق الثانى فى جامع المقاصد *: 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: ١78‏ 

ِنَا أن بعض هؤلاء صرّح بأفضلية المسجد و أحوطيته »1١‏ و ظاهرها عدم تعيين المسجد, و صرّح الأخير بأنّ جواز الإحرام من الموضع 
كلدمنا لذ يكاد يدفع )0 

و يدفعه ما سبق ذكره من تصريح الصحيحين و غيرهما: بأنّ ذا الحليفة هو مسجد الشجرة, و الأمر فى طائفةٌ من الأخبار المتقدّمة 
بالإ-حرام منهاء و أنّها التى وقتها رسول اللّه صلى الله عليه و آله المؤئردة بعمل الأكثره بل الإجماع المحك عن الناصريّات و الغنية 
”0 و بروايات غير ما ذكر أيضاء كصحيحة ابن سنان: «من أقام بالمدينة- و هو يريد الحجّ- شهرا أو نحوه, ثم بدا له أن يخرج فى غير 
طريق المدينة» فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة سنّة أميال فليحرم منها») فرلة وقريبة منها صحيحته الأخرى «6). 

و كذا لا تنافى ما ذكرناه صحيحة عبيد اللّهِ الحلبى المتقدّمة» حيث قال: «فإذا خرج من المسجد و سار و استوت به البيداء حين يحاذى 
الميل الأول أحرم) 20 

حيث إِنْ ظاهرها جواز الإ-حرام من خارج السسجدة كما قهيه ضا حي الذخيرة زان لمن هذا إِنّما هو إذا أريد من الإسحرام معناه 


الحقيقى» 


(1) كما فى الدروس 1 :ع0 

(؟) جامع المقاصد 7: 188. 

(9) الناصريات (الجوامع الفقهية): 3708 الغنية (الجوامع الفقهية): *0ه. 

() الفقيه 7: :418-7٠١‏ الوسائل :١١‏ 18" أبواب المواقيت ب لاح ". 

(0) الكافى ©: -7١‏ 4. التهذيب : 1ذ- 17/8» الوسائل 17:1١‏ أبواب المواقيت ب لاح .١‏ 
(©) الفقيه 7: 194- 40: الوسائل "08:1١‏ أبواب المواقيت ب ١‏ ح 8. 


(/0) الذخيرة: 2/اه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً عااهنا من تإشامنم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١7/8‏ 

وليس كذلكك قطعاء لمنافاته لصدرها. 

بل المراد: التلبية» كما تدلٌ عليه صحيحة ابن وهب: عن التهيؤ للإحرام» فقال: «فى مسجد الشجرة؛ فقد صلّى فيه رسول الله صلى الله 
عليه و آله» و قد ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهى إلى البيداء جنب الميل» فتحرمون كما أنتم فى محاملكمء تقول: لتيكك اللَّهمَ 
لبيك )١١‏ إلى آخرهء حيث جعل الإحرام هو التلبية. 

و صحيحة ابن سنان: هل يجوز للمتميّع بالعمرة إلى الحيع أن يظهر التلبية فى مسجد الشجرة؟ فقال: «نعم» إِنّما ثبى رسول الله صلَى الله 
عليه و آله على البيداء» لأنّ الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحبٌ أن يعلمهم كيفية التلبية) ."7١‏ 

و فى صحيحته الأخرى: «إن رسول اللّه صلّى الله عليه و آله لم يكن يلتِى حتى يأتى البيداء) 79). 

و فى صحيحة ابن حازم: «إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبِى حتى تأتى البيداء) «5". 

و دلت عليه صحيحة ابن عار و مرسلةُ النضر و صحيحة [الحلبى] «ه) 


." أبواب الإحرام ب ”اح‎ 37١ التهذيب ه: *8- /2”0 الإستبصار 7: 434-188 الوسائل ؟1:‎ )١( 

(؟) الكافى *: 8 2٠5‏ التهذيب ذ: 88- 218٠١‏ الإستبصار ؟: -17١‏ 27ه» الوسائل ؟1١:‏ 7307 أبواب الإسحرام ب 78 ح 25 بتفاوت 
() التهذيب 5: *8- 2318 الإستبصار 7: 6١-10١‏ الوسائل ؟1: 77١‏ أبواب الإحرام ب ”اح ه. 

(؟) التهذيب 5: 2308-48 الإستبصار 7: 6٠-11١‏ الوسائل ؟1: 77١‏ أبواب الإحرام ب ”ح 8. 

(0) فى النسخ: البجلىء و الظاهر ما أثبتناه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 18١‏ 

المتقدّمة )١١‏ أيضا. 

هذاء ثم إِنّه يجوز إحرام أهل المدينة أيضا من الجحفة- بالجيم المضمومة ثم المهملة الساكنة ثم الفاء المفتوحة فتاء- على سبع 
تراحل هق المدوكةة وتلق من مكتر كماع عقن أغل اللقة وهف أن خاو من الدد تعريكة مالكو قم ظري ةل قا وله 
تناقضء لاختلاف البحر باختلاف الأزمنة .3١‏ 

و قيل: كانت مدينة فخربت» سمّيت بها لإجحاف السيل بهاء أى ذهابه بها «7. 

و سمّيت مهيعة» بفتح الميم و سكون الهاء و فتح الياء المثناةً التحتائية» و معناها: المكان الواسع. 

و فى القاموس: كانت قرية جامعة على اثنين و ثمانين ميلا من مكة تسمى مهيعة» فنزل بها بنو عبيد و هم إخوة عاد و كان أخرجهم 
العماليق من يثرب» فجاءهم سيل فاجتحفهم فسميت جحفة «1. 

وعن المضباح المثير: مترل بين مكة و المدينة قريب من رابغ بين يدر و.خليضن :افا 

و جواز إحرامهم منها مما لا خلاف فيه؛ كما صرّح به جماعة «2. بل 


00 > جميعا في ص: ١/2‏ 

(؟) انظر كشف اللثام :١‏ 08". 

(* انظر الذخيرة: 2/اه» الحدائق :١5‏ ه"ع. 
() القاموس المحيط *: .١70‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 10هنا من تإظامن0 


(0) المصباح المنير: .4١‏ 

(8) منهم السبزوارى فى الذخيرة: */اهه و صاحبى الحدائق :١5‏ © و الرياض :١‏ 884. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١8١‏ 

نقل بعضهم عليه الإجماع 1١‏ و تدل عليه المستفيضة من الأخبار. 

كصحيحةٌ علي المتقدّمة» و فيها: «و أهل المدينة من ذى الحليفةٌ و الجحفةٌ) .)2١‏ 

وابن عمّار: عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة, قال: «لا بأس» ين 

و الحلبى: من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: «من الجحفة, و لا يجاوز الجحفة إلا محرما؛ ."5١‏ 

و أى بصي عمال طاها غلك أهل مكف قال وواما ع قات" 

قالوا: أحرم من الجحفة و رسول الله صل الله عليه و آله أحرم من الشجرةء فقال: 

«الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنت عليلا» «4). 

ورواية الحضرمى» واقبهاة وواقك رخفن رسول الله صَلَى الله عليه و آله لمن كان منكم مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة) «2. 

و هل جواز الإحرام منها مقّد بحال الضرورة؛ أى المشقّهُ التى يعسر تحمّلهاء كما فعله الأصحاب من غير خلاف ظاهر إِلّا من نادر, 
عملا بالأدلّهُ الدالة على توقيت الشجرة الظاهرة فى عدم جواز العدول عنها بالمرَُ خرجت عنها حال الضرورة بالإجماع و المعتبرة 
فبقى الباقى تحتها مندرجة؟ 


.519 :/ كما فى المداركك‎ )١( 

(؟) التهذيب : 0ه- 2184 الوسائل "09:١١‏ أبواب المواقيت ب ١ح‏ 2. 

(7) الفقيه 7؟: )408-١198‏ الوسائل "١8 :١١‏ أبواب المواقيت ب مح .١‏ 

(6) التهذيب ذ: /اه- /217 الوسائل "١8 :١١‏ أبواب المواقيت ب مح ". 

(0) التهذيب ذ: /اه- 2108 الوسائل "٠17:1١‏ أبواب المواقيت ب مح 8. 

(©) الكافى *: 7 2# الوسائل 177:1١‏ أبواب المواقيت ب #ح ه. 
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أو مطلق» كما عن الجعفى و الوسيلة 2١١‏ لإطلاق الصحاح الثلاثة؟ 

الظاهر هو: الأأول, لأمنّ الصحاح و إن كانت مطلقة؛ إِنَا أنّها من هذه الحيثية شاد للحجِية غير صالحة و مع ذلكك يجب تقيبدها 
بالرواية الأخيرة» لأنّها لمعنى الشرط متضمُّنة» فتدلٌ بالمفهوم على اختصاص الرخصة بالمريض و الضعيفء و مثلهما فى المشقّة. 

هذاء مع ما فى الصحاح من قصور الدلالة على العموم؛ سيّما الأولى» إذ ليس المراد: أن أهل المدينة يحرمون من الموضعين» كما هو 
مقنضى حقيقةُ اللفظ. فمجازه يمكن أن يكون التوقيت فى الجملهُ و لو فى حال الضرورة. 

بل و كذا الثانية» لجواز أن يكون السؤال عن رجل من أهل المدينة- أى ساكنيها- مرّ على طريق الشامء و كأنٌ السائل توهّم أن 
الشجرء ميقات أهل المدينهٌ مطلقا و إن مد على طريق آخر. 

بل و كذا الثالثة» إذ لا شكك أن بعد التجاوز عن الشجرةٌ يكون العود إليها و الإحرام منها مشقَّهُ و ضرورة» سما مع إيجابه التخلف عن 
الرفقة. 

ثم على ما ذكرنا من تقيبد جواز التأخير بحال الضرورة؛ فهل يجوز سلوكك طريق لا يديه إلى الشجرة اختيارا فيحرم من الجحفة كما 
اختاره فى الدروس و المداركك ١؟)‏ و غيرهما «» للأصل و عموم جواز الإ-حرام من أى ميقات افق المرور عليه و لو لغير أهله و 
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كون المراد بأهل كل ميقات من يمرٌ عليه؟ 


.١12٠ الوسيلة:‎ 597 :١ حكاه عن الجعفى فى الدروس‎ )١( 

(؟) الدروس :١‏ ١ع"‏ المداركك /: 37١‏ 

(*2 كالرياض: 9ه". 
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و أيضا على ما ذكرناء لو عصى من لا ضرورة له و ترك الإ-حرام من الشجرة هل يصحٌ له الإحرام حينئذ من الجحفة؛» كما عن 
الدروس و المداركك؟ أو لاء كما يظهر من بعض ١١)؟‏ 

الوجه: التفصيل بالإمكان و عدم المشقّهُ فلا يصحء و إِلَا فيصح. 


فرع: 


و إذا عرفت تعن الإحرام من مسجد الشجرة فلو كان المحرم جنبا أو حائضا أحرما فيه مجتازين» لحرمة اللبث. 

و إن تعذّر بدونه» فهل يحرمان من خارجه؛ كما صرّح به الشهيد الثانى و المدارك و الذخيرة 07 لوجوب قطع المسافة من المسجد 
إل مكة معنن 

أم يؤخَرانه إلى الجحفة» لكون العذر ضرورة مبيحة للتأخير؟ 

الأحوط: الإحرام منهما و إن كان الأظهر الثانى» لما ذكرء و لعدم دليل على توقيت الخارج لمثلهماء و منع وجوب قطع المسافة محرما 
عليه. 


و تمثيل الضرورة فى الأخبار بالعلّةُ و المرض و الضعف لا يوجب التخصيص بعد اتّحاد العلهُ قطعا و عدم القول بالفصل ظاهراء فتدبّر. 
الثالث: الجحفة. 
و هو ميقات أهل الشام بلا خلاف يوجد. لصحاح الحلبئتين 37 و رفاعة ©" 


)١(‏ انظر الحدائق 18: عع©,. 

(0) الشهيد الثانى فى المسالكك ٠١5 :١‏ المداركك /: 27319 الذخيرة: 21/8. 

(*) الأولى فى: الكافى 6: 19- 5 التهذيب 2: 0ه- 187 الوسائل "08:1١‏ أبواب المواقيت ب ١‏ ح ". 

الثانية فى: الفقيه ؟: 407-194 الوسائل 708:1١‏ أبواب المواقيت ب ١ح‏ 6. 

(6) الفقيه ؟: 194- 405) الوسائل "٠١ :١١‏ أبواب المواقيت ب ١ح .٠١‏ 
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و على )١١‏ و عمر بن يزيد 3١‏ المتقدّمة» و هى أيضا ميقات أهل مصر و المغرب, كما صرّح به فى صحاح ابن عمّار 9 و الخرّاز "١‏ 


الرابع: - و هو ميقات أهل اليمن- يلملم. 
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و يقال: ألملم و يرمرم» جبل على مرحلتين من مكة؛ و كونه ميقاتا ممما لا خلاف فيه أيضاء و وقع التصريح به فى الصحاح المستفيضة 
المتقدّمة. 


الخامس: قرن المنازل. 


اشاره 


بفتح القاف و سكون الراء؛ و هو ميقات أهل الطائفء و هو قرية عند الطائفء أو اسم الوادى كله؛ قاله فى القاموس. قال: و غلط 
الجوهرى فى تحريكه و فى نسبة أويس القرنى إليه» لأننّه منسوب إلى قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد «8». بل قيل: اتَفق العلماء فى 
تغليطه فيهماء و إِنّما أويس من بنى قرن بطن من مراد (2). 

ولا يخفى أنه لم يصرّح بالتحريكك و لا بنسبة أويس إليه. و إِنّما قال: 


و القرن حي من اليمن و منه أويس القرنى .]١[‏ 
]١[‏ الصحاح 2: »:0١‏ وفيه: و القرن: موضعء و هو ميقات أهل نجدء و منه أويس القرنيٌ. 


)١(‏ التهذيب ه: 0ه- 189 الوسائل :١١‏ 09" أبواب المواقيت ب ١ح‏ ه. 

(5) التهذيب ه: *ه- 10١‏ الوسائل :١١‏ 09" أبواب المواقيت ب ١ح‏ 8. 

() الكافى 6: 2١-714‏ التهذيب 8: *ه- 21288 الوسائل "07:1١‏ أبواب المواقيت ب ١ح‏ ؟. 
(؟) الكافى ©: 719- 2 التهذيب 5: 0ه- 2158 الوسائل 07:1١‏ أبواب المواقيت ب ١ح .١‏ 
(0) القاموس المحيط ©: .,52٠‏ 

.509 :١ الرياض‎ )©( 
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و بالجملة: لا كلام فى كونه ميقاتاء و به صرّح كثير من الصحاح المتقدّمة. 


فائدة: 


قالقن السب أبس ملكت المواقيتك قو الحلقة زهو عاك عقر عرانل من سك لاعن هنا هم انلز ناو يلد اليمن التسعقةويو 
الموافيت القلافة الزاقة على حسافة والحدة: نياو بين مكة لتلنات قاضدفان 1417 


السادس: مكة. 


و هو ميقات حي المتمتّعين فى حبجهم خاصًة؛ كما يأتى بيانه. 


السابع: ميقات من كان منزله أقرب من المواقيت الخمسة إلى مكة. 
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فإِنّ ميقاته دويرة أهله- أى منزله- بلا خلاف يعرف كما فى الذخيرة 07١‏ و فى المدارك: أنه مجمع عليه بين الأصحاب 370 و عن 
المنتهى: 

أنه قول أهل العلم كاقّة إِنَا مجاهد «". 

و تدلّ عليه المستفيضة من الصحاح و غيرهاء كصحيحة ابن عمّار المتقدّمة فى الميقات الأول .)8١‏ 

و الأخرى: «من كان منزله دون الوقت إلى مكة [فليحرم] من متزله) «*. 

وفى حديث آخر- كما نقله الشيخ-: «إذا كان منزله دون الميقات إلى 


)١(‏ المنتهى ": /ا28. 

(1) الذخيرة: غ/اه. 

(") المداركك : 777 

(©) المنتهى ": /981. 

)6 راجع ص: 181. 

(©) التهذيب ه: 9ه- 2187 الوسائل 757:1١‏ أبواب المواقيت ب ١7‏ ح ١ء‏ بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: فليخرج.ء و ما أثبتناه من 
اميف 
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مكة فليحرم من دويرة أهله) .0١‏ 

و حسنة مسمع: «إذا كان متزل الرجل دون ذات عرق إلى مك فليحرم من منزله) .07١‏ 

وفى صحيحةٌ ابن مسكان: عمّن كان منزله دون الجحفةٌ إلى مك قال: «يحرم منه) 7. 

وفى رواية رباح- بعد السؤال عمًا روى عن على عليه السّ.لام-: «أنْ من تمام حيجكك إحرامكك من دويرة أهلكء و إِنّما معنى دويرة 
أهله: من كان أهله وراء الميقات إلى مكد) ©). 

و مرسلة الصدوق: عن رجل منزله خلف الجحفةٌ من أين يحرم؟ 

قال: «من منزله) «©). 

و الأخرى: «من كان منزله دون المواقيت ما بينها و بين مكة فعليه أن يحرم من منزله؛ «8» إلى غير ذلكك. 

و أمَا اعتبار القرب إلى عرفات- كما ذكره جماعةٌ 07- فلا دليل عليه. 

ثم الحكم يعم أهل مكة أيضا على المشهور بين الأصحاب, بل نفى بعضهم الخلاف فيه 240 و تدلّ عليه مرسله الصدوق المتقدّمة و 


ما روى عن 


)١(‏ التهذيب : 29- 185 الوسائل :١١‏ ع" أبواب المواقيت ب ١7‏ ح ؟. 
() التهذيب : 34- 180 الوسائل :١١‏ 7" أبواب المواقيت ب ١7‏ ح ". 
() التهذيب : 9ه- 188 الوسائل :١١‏ ع" أبواب المواقيت ب ١7‏ ح 8. 
(©) التهذيب : 24- 187, الوسائل :١١‏ ع" أبواب المواقيت ب ١7‏ ح ه. 
(0) الفقيه ؟: 41١-149‏ الوسائل :١١‏ 8” أبواب المواقيت ب ١7‏ ح #. 
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(©) الفقيه ؟: 417-7٠١‏ الوسائل :١١‏ 78 أبواب المواقيت ب ١7‏ ح "7. 

(0) منهم المحقّق فى المعتبر ؟: 01/85 الشهيد الثانى فى المسالكك ٠١ :١‏ الروضة ؟: 10؟. 

(8) كما فى الرياض "2٠ :١‏ 
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النين صلى الله عليه و آله أنّه قال: «فمن كان دونهنّ فمهله من أهله: 19). 

ل من الالتسلال طايه يعسي اذف جن 0 |الحقان لبها شنا | ك.مغتاهاة أذ عن كان له عالت عه البو الوك تون طرق مك 
شكك أنّ أهل مكةُ أيضا كذلك. 

بل يمكن الاستدلال بجميع الأخبار المتقدّمة سوى المرسلة الأخيرة» بأن يفشدر نحو قوله: «من كان منزله دون الميقات إلى مكة» بن 
الخزادة من كان متولة فق ستذيع ذلك الموضع اليظ] بوه الفيقات الحتوى يمك 

و استشكل بعضهم فيهم من جهة أن الأفرية إلى مك4 تقتضى المغايرة و من جهة الصحيحين الواردين فى المجاور أَنّه يحرم من 
الجعرانة 7١‏ سواء انتقل فرضه إلى أهله أم لا 370. 

ولا يخفى أن الأقرب إِنّما ورد فى كلام الأصحاب دون أخبار الأطياب» و الصحيحان واردان فى حكم المجاور فلعل هذا مختص به 
مع أنّه يأتى شذوذ تلكك الأخبار أيضا. 


الثامن: محاذاةً الميقات. 


وهو ميقات من حب على طريق لا يفضى إلى أحد المواقيتء و منه طريق البحر. و كونها ميقاتا لمن ذكر مشهور بين الأصحابء بل 


نسبه 


.19 :0 صحيح مسلم 7: 874- 1181 سئن البيهقى‎ )١( 

() الأول: صحيح البجلى؛ رواه فى: الكافى ©: -"٠١‏ ه. الوسائل :١١‏ 1817 أبواب أقسام الحج ب 9 ح د. 

الثانى: صحيح سماعةٌ بن مهران» رواه فى: الفقيه ؟: 71/8 1758, الوسائل 77١ :١١‏ أبواب أقسام الحج ب ١٠ح‏ ”. 

"26٠: :١ انظر الرياض‎ "( 
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بعضهم إلئن الشهرة العظيمة .)١١‏ 

لصحيحة ابن سنان: «من أقام بالمدينة- و هو يريد الحجّ- شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج فى غير طريق المدينة» فإذا كان حذاء 
الشجرة و البيداء مسيرةٌ سنّهُ أميال فليحرم منها» .7١‏ 

وافيتفيحته الأخرق» وافيها: «فليكن إخعرامة من مسيرة سثة أميال» فبكوق تحذاء الشحرة من النداعة را: 

و يتعدٌّى إلى سائر المواقيت بالإجماع المركب. 

ولا تعارضها مرسلة الكافى: «يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أى طريق شاء؛ «05. لعدم دلالتها على الوجوب أولاء و شذوذها ثانياء و 
إيجابه الحرج فى بعض الأحيان ثالثا. 

وهل الميقات- الذى يحرم ذلكك من محاذاته- هو الميقات الأأقرب إلى الطريق» كما هو مذهب الأكثرء و إليه ذهب الفاضل فى 
المنتهى و التذكرة «0)؟ 
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أو إلى مكةء كما عن القواعد 20) و غيره ١1/؟‏ 
أو أى ميقات كانء كما عن الإسكافى و الحلى «/؛ و اختاره فى 


"26٠:١ كما فى الرياض‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟: 41-7٠١‏ الوسائل "١8:1١‏ أبواب المواقيت ب لاح ". 

(*) الكافى 6: -71١‏ 4. التهذيب ذ: لاه- 2178 الوسائل 7١7:١١‏ أبواب المواقيت ب لاح .١‏ 

(©) الكافى ©: 51*- ذ ح 4 الوسائل "١8:1١‏ أبواب المواقيت ب لاح ”. 

(0) المنتهى ”: الات التذكرة :١‏ 917" 

./4 :١ القواعد‎ )©( 

.1٠١© :١ كالروضةٌ ”: /37371, المسالكك‎ )0( 

() حكاه عن الإسكافى فى المختلف: *18, الحلى فى السرائر :١‏ 219. 
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الإرشاد ١١)؟‏ 

و مقتضى الصحيحين: الأول؛ فهو المختار فى العملء و تكفى المحاذاة التقريبية لعدم إمكان التحقيق غالباء و لأنّها المتحفّقةُ فى سنَّهُ 
أميال. 

قالوا: و يكفى الظنّ بالمحاذاة» لعدم حصول غير الظن إمَا مطلقا أو غالباء فلا يكون متعلق التكليف إلا الظىّ. 

و من لم يكن له سبيل إلى الظنّ أيضا يحرم من أول موضع يحتمل المحاذاة و يجدّد التئة إلى آخر موضع كذ لكك. و لا حرج فيه. 

و منع تقديم الإحرام على الميقات إِنْما هو لا فيما كان بنبِهُ الاحتياط. 

و اختلفوا فى حكم من سلكك طريقا لا يحاذى شيئا منهاء و هو خلاف لا فائدة فيه إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب» و لو فرض 
إمكان فالمختار الإحرام من أدنى الحلّء لأصالة البراءة عن الزائد. 

و يمكن أن يقال بذلكك فيمن لا سبيل له إلى الظنّ أيضاء لما ذكرء بضميمة أن المتبادر من الصحيحة غير ذلكك الشخص. 


التاسع: أدنى الحل. 


وهو ميقات العمرة المفردة الواقعة بعد حب الإفراد و القران, فإنٌ المفرد و القارن إذا أرادا الاعتمار بعد الحجّ لزمهما الخروج إلى أدنى 
الحل؛ فيحرمان منه ثم يعودان إلى مكة للطواف و السعى؛ بلا خلاف فيه كما صرّح به فى المنتهى .07١‏ 


"10 :١ الإرشاد‎ 0( 

(9) المنقيى 9 لام 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١6١‏ 

و تدلٌ عليه صحيحة عمر بن يزيد: «من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما؛ 2١١‏ و غير ذلكك 
من الأخبار فده 


و إطلاقها يشمل كل من أراد العمرة المفردة من مك1 أيضا و إن لم يكن مفردا أو قارناء بل أراد التقرّب بالعمرة و التحلل من الحج 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناهن من تإشلامنم 


الفاسد»ء و هو كذللكك. 
العاشر: 


فخ و هو ميقات الصبيان فى غير حجٌ التمدّ عند جماعة 7 و جعله آخرون موضع التجريد و إن كان موضع إحرامهم كغيرهم 0", و 
يأتى تحقيقه فى المسألة الثانية من بحث أحكام الإحرام. 


وها هنا مسائل: 
المسألة الأولى: الحجّ و العمره متساويان فى المواقيت المذكورة» 


فمن قدم إلى مكةُ حاجا أو معتمرا و مرٌ بها يجب عليه الإحرام منهاء سواء كانت العمرة عمرة تمبّع أو إفراد» و سواء كان الحجّ قرانا أو 
إفراداء إِلَا حب التمبّع فميقاته مكة؛ و العمرةٌ المفردة لمن أرادها من مكة فميقاتها أدنى الحل كما مر 


المسألة الثانية: كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق - كالعراقى يمرّ بمسجد الشجرة- فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق» 
بغير خلاف فيه يوجد 


.١ ح7١ أبواب المواقيت ب‎ ”6١ :١١ الوسائل‎ 0088 -١1// التهذيب ه: 40- 32310 الإستبصار ؟:‎ 218٠ -١ا/© الفقيه ؟:‎ )١( 

(0) انظر: الوسائل "١ :١١‏ أبواب المواقيت ب ؟7. 

() كما فى المعتبر ؟: 4٠‏ الدروس :١‏ 7ع" الرياض "2٠ :١‏ 

() حكاه فى المعتبر ؟: ,6٠١*‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١9١‏ 

كما صرّح به جماعةٌ 4/1١‏ بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه :07١‏ بل هو إجماع محقّق أيضاء فهو الحجة فيه. 

مضافا إلى انتفاء العسر و الحرج فى الشريعة؛ و النبوئٌ: «هنّ لهنّ و لمن أتى عليهنٌ من غير أهلهنٌ) .7١‏ 

وصحيحة صفواق» و قيها: «أنّ رسول الله صِلّى الله عليه و آله وقّت المواقيت لأهلها و من أتى غليها من غير أهلهاء و فيها رخضة لمن 
كانت به علق فلا يجاوز الميقات إِنَا من علَة» «*»» وغير ذلكك. 


المسألة الثالثة: من أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه بالإجماع» 
كما حكى عن جماعة منهم المنتهى 8١‏ و تدل عليه الأخبار المستفيضة جدًا من الصحاح و غيرها. 


منها: صحيحة الحلبى المتقدّمهُ «©) فى الميقات الأول» و صحيحة ابن أذينة: «من أحرم دون الميقات فلا إحرام له) 07. 
و فى رواية زرارة: «و ليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذى وقّت رسول الله صلّى الله عليه و آله و إِنّما مثل ذلكك مثل من صلَى فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة (الاهننا من تإشلامن0 


السفر أربعا» (/). 


)00 منهم العلامُ فى المنتهى ؟: لامي السبزوارى فى الذخيرةٌ /الاش صاحب الرياض "26٠: :١‏ 

(0) المداركك /: 2778 كشف اللثام :١‏ 2017 الحدائق :١‏ 0ه6. 

(؟) صحيح مسلم ”: 778 .١181‏ 

(©) الكافى 6: 77- ”2 الوسائل "7١:1١‏ أبواب المواقيت ب ١18‏ ح .١‏ 

(0) المنتهى ": /28. 

(2) الكافى ©: 19 7, التهذيب 8:- الوسائل "08:1١‏ أبواب المواقيت ب ١ح‏ ". 

(0) الكافى ©: 77" 6, التهذيب ه: 7ه- /1ا18ء الإستبصار 7: 879-187 الوسائل "7١ :١١‏ أبواب المواقيت ب 9ح ". 

(8) الكافى ©: -71١‏ 25 التهذيب 3: -2١‏ 100 الإستبصار 7: 877-١81‏ الوسائل :١١‏ *7” أبواب المواقيت ب ١١‏ ح ". مستند الشيعة 
فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: ١97‏ 

وفى رواية إبراهيم الكرخى: عن رجل أحرم بحبَّدَةه فى غير أشهر الحجّ دون الميقات الذى وقّته رسول صلى الله عليه و آلهء قال: 
اليس إحرامه بشىء؛ فإن أحبٌ أن يرجع إلى أهله فليرجع, فَإِنَى لا أرى عليه شيئا؛ .0١١‏ 

و المروىٌ فى العلل: «لا يجوز الإحرام دون الميقات» 22١‏ إلى غير ذلكك. 

واستثنيت من ذلكك صورتان: 

إحداهما: من نذر الإحرام من موضع معتّن قبل أحد هذه المواقيت فيصحٌ» بشرط أن يقع فى أشهر الحجّ لو كان للحجّ أو عمرة يتمتّع 
بهاء و مطلقا للعمرة المفردة على الأقوى, وفاقا للشيخ فى النهاية و المبسوط و الخلاف و التهذيبين و المفيد و الديلمى و القاضى و ابن 
حمزةٌ «*» و أكثر المتأخَرين 0"» بل الأكثر مطلقا كما قيل .)4١«‏ 

لصحيحةٌ الحلبى «*» و موثقة أبى بصير 07» و روايةٌ علىٌ بن أبى 


)١(‏ الكافى ع: 91"*- ١ء‏ التهذيب : 7ه- 2104 الإستبصار ؟: "0-1١87‏ العلل: 8ه5- ١١‏ بتفاوت يسيرء الوسائل 3١9:1١‏ أبواب 
المواقيت ب 9ح 5. 

(0) لم نعثر عليه فى العلل» لكنّه موجود فى عيون أخبار الرضا «ع» ؟: 2177 الوسائل "7١ :١١‏ أبواب المواقيت ب 9ح 8. 

(") النهاية: 509. المبسوط 2١١:١‏ الخلاف 5: 588 التهذيب 2: *8, الإستبصار 7: 2158 نقله عن المفيد فى المداركك 7: 2779 
الديلمى فى المراسم: 

4 القاضى فى المهذب 7: 8١7‏ ابن حمزةٌ فى الوسيلة: .١109‏ 

(ع) كما فى الرياض "6٠ :١‏ 

.”2٠0 :١ انظر الرياض‎ )0( 

(©) التهذيب ذ: «ه- 187 الإستبصار ؟: ١8#‏ 878 الوسائل :١١‏ 758 أبواب المواقيت ب ١1١‏ ح .١‏ 

(0) التهذيب ذ: ه- 18# الإستبصار ؟: ١8#‏ 8ه الوسائل :١١‏ 777 أبواب المواقيت ب ١1١‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 1917 

حمزةٌ 201١‏ المنجبرة ضعف بعضها أو الجميع على ما قيل 03 بما مرّ. 

و خلافا للحلى و المختلفء فمنعا عن الاستثناء لأنّهِ نذر غير مشروع 0”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة طانزهنن من تإشامم 


وفيه: أنّه شرّع بالنصوص المذكورة. و إبداء بعض الاحتمالات البعيدة فيها غير ضائر. 

ولو احتاط بالجمع بين الإحرام عن الموضع المنذور و الميقات المقرّر كان أولى و أفضلء و حكم باستحباب الجمع بعضهم «5, و 
منهم من أوجبه إذا كان النذر فى الإحرام الواجب «2). 

و ثانيتهما: أن يعتمر فى شهر رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول إلى أحد المواقيت» فإِنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات ليدركك 
فضل الشهرء بلا خلا-ف فيه يعرفء و اتّفاقهم عليه منقول فى كلامهم, و تدلّ عليه صحيحة ابن عمّار «*)» و موثّقةُ إسحاق 217 و 
الاحتياط فيه أيضا تجديد الإحرام من الميقات. 


المسألة الرابعة: لا يجوز لمريد النسك تأخير الإحرام عن الميقات» 


إجماعا فتوى و نضًاء لأنّ ذلك مقتضى التوقيت» مضافا إلى التصريح به فى جملهُ من النصوص المعتبرة» كصحيحة صفوان المتقدّمة 
فى المسألة 


.7” أبواب المواقيت ب 17 ح‎ "717:1١ التهذيب 5: "اه- 2187# الإستبصار 7: «18- 888؛ الوسائل‎ )١( 

.”2٠ :١ انظر الرياض‎ )0( 

() الحلى فى السرائر :١‏ 072 و 477 المختلف: 787. 

(؟) كصاحب الرياض .”2١ :١‏ 

(0) كما فى المراسم: .٠١8‏ 

(©) الكافى ©: 51" لى التهذيب ه: 7ه- 2121 الإستبصار 7: ١87‏ 8*7) الوسائل :١١‏ 70 أبواب المواقيت ب 17ح .١‏ 

(0) الكافى ©: 91”- 4) التهذيب ه: «- 212٠‏ الإستبصار 7: 187- 8737؛ الوسائل :١١‏ 78" أبواب المواقيت ب 17ح ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١9‏ 

الثانيهُ »»١١‏ و صحيحة ابن أذينهُ «؟0» و المروىٌ فى العلل «"). 

[و فى رواية الفضيل] :]١1[‏ «و لكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم» «6). 

و رواية إبراهيم بن عبد الحميد: عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيّام- يعنى الإحرام من الشجرة- فأرادوا أن يأخذوا 
منها إلى ذات عرق فيحرموا منهاء فقال: «لا» و هو مغضب «من دخل المدينة فليس له أن يحرم إِلَّا من المدينة) «8). 

أقول: أراد من المدينةٌ: ميقات أهلها. 

وفى بعض الصحاح: «من تمام الحجّ و العمرة أن تحرم من الميقات الذى وقّته رسول اللّه صلَى الله عليه و آله لا تجاوزها إِلَا و أنت 


محرم) «7)» وفى آخر: «لا يجاوز الجحفة إِنَا محر ما) .)7/١‏ 
المسألة الخامسة: لو كان له عذر يمنع من الإحرام فى الميقات» 


فعن الشيخ 8١‏ و جماعة «4) تجويز التأخير؛ و تدلٌ عليه صحيحة صفوان المتقدّمة» و مرسلة المحاملى: «إذا خاف الرجل على نفسه أخر 


إحرامه إلى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاناهن من لإظلامنم 


[31] بدل ما بين القوسين فى «ح): و هى فيه جميل بن صالح الفضيلء و فى «س): 
وفى الفضيلء وفى «ق:: و هن الفشيلء والأنسب ما أثكناه. 


.191١ فى ص:‎ )١( 

(0) المتقدّمة فى ص: .١15١‏ 

(9) المتقدّم فى ص: 197. 

(©) الكافى ©: 37 2 الوسائل "١9 :١١‏ أبواب المواقيت ب 9ح .١‏ 

(0) التهذيب ذ: /اه- 2114 الوسائل "١8:١١‏ أبواب المواقيت ب 8ح .١‏ 

(©) الكافى ©: 9١18‏ ح »١‏ التهذيب 2: *ه- 21288 الوسائل 07:1١‏ أبواب المواقيت ب ١ح‏ 27 بتفاوت يسير. 

() التهذيب ه: /اه- /210 الوسائل "١8 :١١‏ أبواب المواقيت ب مح ". 

(6) فى النهاية: 509. 

(9) منهم ابن حمزةٌ فى الوسيلة: .18٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١90‏ 

الحرم) ١م‏ 

و منعه الحلى و الفاضل فى جملهُ من كتبه ؟/. و حملوا قول الشيخ [على] 0*٠‏ تجويز تأخير صورة الإحرام و إظهاره؛ من التعرّى و لبس 
الثوبين» و قالوا: إِنَ المرض و التقيَةُ لا يمنعان التَةُ و التلبية. 

و أيَد ذلك بحديث: «الميسور لا يسقط بالمعسور» «» و ببعض الحديث المتضمّن لحكم من مرٌ على المسلخ مع العامّة بأنّه يحرم من 
الميقات من غير تلبس الثياب و إظهار له. ثم يظهره من ميقاتهم «8). 

أقول: أمَا حديث المسلخ فغير ما نحن فيه لتصريح بالإحرام خفيّاء و لكنّه يلبس الثياب بعده؛ و هذا لا كلام فيه. 

ولا يتم الاستدلال بحديث: «الميسور لا يسقط بالمعسور)» كما بناه فى موضعه؛ فلا معارض للصحيح و المرسل. 

نعم يمكن أن يقال بلفظيةُ التزاع» لأنّ مرادنا: ما إذا لم يتمككن من الإحرام أصلاء و مرادهما: ما إذا تمكن منه باطنا و إن لم يتمكن من 
استدامته أو إظهاره. 

و بالجملة: لو لم يتمككن أصلا- و إن كان فرضا نادرا- أترء و لو تمككن باطنا يجب الإتيان به و يشر الإظهاره و إن تمككن من بعض 
واجباته دون بعض فالأولى الإتيان بما أمكن, بل الظاهر الوجوبء لعدم ثبوت الارتباط. 


." ح‎ ١18 أبواب المواقيت ب‎ "7:1١ التهذيب : 8ه- 2187 الوسائل‎ )١( 

(0) الحلى فى السرائر :١‏ /7177ش. الفاضل فى المختلف 58#, و المنتهى ؟: .51/١‏ 
(9) أضفناها لاستقامة العبارة. 

() غوالى اللثالى ©: 8ه- .5١0‏ 

(0) انظر الإحتجاج: 581- 588؛ الوسائل "11:١١‏ أبواب المواقيت ب 7ح .٠١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١98‏ 


المسألة السادسة: لو لم بحرم من الميقات 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً هلادن من لإشامنم 


- لمانع أو سهو أو جهل بالحكم أو الوقت- يجب الرجوع إليه و الإحرام منه مع الإمكان بلا خلاف فيه بين العلماء كما عن المنتهى 
» لتوقف الواجب عليه؛ و المستفيضة من الأخبار: 

كصحيحةٌ الحلبى: عن رجل تركك الإحرام حتى دخل الحرم, فقال: 

«يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذى يحرمون منه فيحرم و إن خشى أن يفوته الحج فليحرم من مكانه؛ فإن استطاع أن يخرج من الحرم 
فليخرج) .037١‏ 

و الأخرى: فى رجل نسى أن يحرم حتى دخل الحرم؛ قال: «قال أبى: عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه؛ فإن خشى أن يفوته الحج 
أحرم من مكانه و إن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم) 70. 

و صحيحة ابن عمّرار: عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم, فقالوا: ما ندرى أ عليكك إحرام أم لاو أنت حائض؟ 
فتركوها حتى دخلت الحرم؛ قال: «إن كان عليها مهله فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه و إن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت 
عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم) ."١‏ 

و أما ما فى طائفةُ من الأخبار فى الجاهل و الناسىء من الأمر بالخروج 


.21١ المنتهى ؟:‎ )١( 

(؟) التهذيب 5: 8ه- 218١‏ الوسائل :١١‏ 70 أبواب المواقيت ب 15 ح /. 

() الكافى : «7- (ء التهذيب 3: «78- ه48) الوسائل :١١‏ 758 أبواب المواقيت ب ١5‏ ح »١‏ بتفاوت يسير. 

(؟) الكافى 6: 78 ٠١‏ التهذيب 2: 589- 1787 الوسائل :١١‏ 79" أبواب المواقيت ب ١15‏ ح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 1917 

إلى خارج الحرم بقول مطلق» كصحيحةٌ ابن سنان »)2١١‏ و روايةٌ الكنانى »)5١‏ أو بالإ-حرام من مكانه أو مكدة أو المسجد كذلك. 
كدو ثقة زوارة “انان مولقة سورة بن كليت اذ 

فيجب حملها على صورة عدم التمكن من الخروج إلى الميقات كما هو الغالب», فيحمل الإطلاق عليه حملا للمطلق على المقوّد؛ و 
اقتصارا فى الإطلاق على المتيمّن. 

نعم» فى المروىٌ عن قرب الإسناد 0 ما لا يمكن الحمل عليه إلا أنّه- لشذوذه مع عدم وضوح سنده- لا يكافئ ما مرّ. 


المسألة السابعة: لو تعذّر رجوع الناسى أو الجاهل إلى الميقات 


فلير جع إلى قرب الميقات بقدر الإمكان» وفاقا للشهيد «28» و بعض آخر 07 لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة «8)» و اختصاصها بالجاهل 
غير ضائرء لعدم القول بالفصل. 

وذكر فى المدارك- بعد نقل الصحيحة-: أنّه يمكن حملها على الاستحباب» لعدم وجوب ذلكك على الناسى و الجاهل مع الاشتراكك 
0 


)١(‏ الكافى ع: #7- ©, التهذيب 8: 38- 18١‏ الوسائل :١١‏ 78 أبواب المواقيت ب ١5‏ ح ؟. 


(؟) الكافى ©: 70*- / التهذيب 3: 1818- 42#, الوسائل :١١‏ 774 أبواب المواقيت ب ١18‏ ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بنامنن من لإظلامنم 


(") الكافى ©: ”7 ه؛ الوسائل :١١‏ 770 أبواب المواقيت ب 15 ح 8. 

(©) الكافى ©: 378*- ؟1, الوسائل :١١‏ 774 أبواب المواقيت ب 15 ح ه. 

(0) قرب الإسناد: 77- 8ه4: الوسائل :١١‏ 71" أبواب المواقيت ب 15 ح 4. 

(©) فى الدروس: 40. 

كالرياضن اناعم 

(6) فى ص: 198. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١9/8‏ 

العذرء و لموثّقَهُ زرارة المشار إليهاء الواردة فى حكم مثل المرأة المذكورة. الحاكمة بأنّها تحرم من مكانها .)١١‏ 

و فيه أولا: أنّ كلامه يدل على إجماعتّةُ عدم وجوب الرجوع على الجاهل و الناسى؛ و هى ممنوعة. 

و ثانيا: أنه قياس مستنبط. 

و ثالثا: أن الموثقة أعمم مطلقا من الصحيحة؛ فيجب التخصيص بها. 

و إن لم يمكن القرب, فإن كان خارج الحرم فليحرم من موضعهه. بلا خلاف فيه يوجد كما قيل «7)» لصحيحتى الحلبى المتقدّمتين» 
اللازم تقبيد إطلاقهما- بالنسبةٌ إلى داخل الحرم و غيره- بما يأتى. 

و إن كان داخل الحرم؛ فإن أمكن الخروج إلى أدنى الحل خرج وجوبا و أحرم منه» لذيل صحيحتى الحلبى؛ و صحيحة ابن سنان: عن 
رجل مر على الوقت الذى أحرم منه الناس» فنسى أو جهل فلم بحرم حتى أتى مك فخاف إن يرجع إلى الوقت أن يفوته الحيء فقال: 
«يخرج من الحرم و يحرم و يجزئه ذلككث» «037» و قريبة منها رواية الكنانى فى الجاهل. 

و بتلكك الأخبار تقتيد مطلقات الإحرام من مكانه أو من مكة أو المسجد. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١1 1١990‏ المسألة 
الثامنة: ذو المانع من الإحرام فى الميقات فى الحرم ..... ص : ١99‏ 

لو تعذّر الخروج من الحرم أحرم فى موضعه لما مر من الأخبار مضافا إلى رواية سورة بن كليب. 


)١(‏ المداركك /: /امع. 
(0 انظر الرياض ."21١ :١‏ 
(") الكافى ع: 7" ع, التهذيب 3: 28- 18١‏ الوسائل "78:١١‏ أبواب المواقيت ب ؟١‏ ح ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ١99‏ 
المسألة الثامنة: ذو المانع من الإحرام فى الميقات فى الحرم 


كالناسى و الجاهل فى الأحكام المذكورة؛ لإطلاق صحيحة الحلبى الأولى .١١‏ 

و كذا من لا يريد النسكك أولا من لا يريد دخول مكة» أو جاز له دخول مكة بغير إحرام» كالمتكرّر مثلا إذا قصد النسكك بعد مروره 
عن الينقاضسي أو جدانه اله قري مخول بك ود اللدروة لي 

بل و كذا تارك الإ-حرام عمدا عصياناء فإنّه كمن ذكر فى جميع الأحكام: أمّا فى الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه فبالإجماع؛ و 
وجهه ظاهرء و أمّا فى باقى الأحكام فوفاقا للمحكيىّ عن المبسوط و المصباح و مختصره 15١‏ و جماعة من متأخَرى المتأخرين ”ا 
لإطلاق صحيحة الحلبى الأولى. و دعوى عدم انصرافه إلى العامد ممنوعة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة /الادنا من لإظلامنم 


و خلافا للأكثرء فحكموا بفوات الح عنه. لعدم ثبوت الإذن له من الشارع؛ و للإطلاقات المتقدّمة النافية للإحرام عمّن أحرم دون 
الميقات. 
ويردٌ بشبوت الإذن بما مرّء و شمول الإطلاقات لما قبل الميقات أيضاء فتكون أعمٌْ مطلقاء فيجب تخصيصها بما مرٌ قطعا. 


المسألة التاسعة: حكم من كان منزله دون الميقات 


فى مجاوزة منزله إلى ما يلى الحرم حكم المجاوز للميقات فى الأحوال السابقة؛ لأنْ منزله ميقاته. فهو فى حقّه كأحد المواقيت الخمسة 
فى حق الآفاقى, كذا ذكره فى المداركك «26» و لا بأس به. 


./ ح‎ ١15 أبواب المواقيت ب‎ 70 :١١ الوسائل‎ 218١ التهذيب 5: 8ه-‎ )١( 

(0) المبسوط :١‏ 017 مصباح المتهجد: /. 

() كصاحب المداركك /: 770 و السبزوارى فى الذخيرة: هلاه صاحب الحدائق ؟١:‏ الا؟. 
(©) المدارك /: 388 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: ٠٠١‏ 


المسألة العاشرة: لو نسى الإحرام أو جهله حتى قضى المناسك كلهاء 


يجزئه ولا-قضاء عليه وفاقا للتهذيبين و النهاية و المبسوط و الجمل و العقود و الإقتصاد و الوسيلة و المهذّب و الجامع و المعتبرو 
القواعد و التحرير و المنتهى و التنقيح و النكت و المسالكك ١١‏ و غيرها 59): بل الأ-كثر كما قيل /؛ و عن المسالكك: أنه فقتوى 
المعظم. و عن الدروس: أَنّه فتوى الأصحاب عدا الحلى «6. 

لصحيحة على: عن رجل كان متمتّعا خرج إلى عرفات و جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلدهء ما حاله؟ قال: «إذا 
قضى المناسكك كلها فقد تم حججها «8). 

و الأخرى: عن رجل نسى الإحرام بالحج فذكره و هو بعرفات؛ ما حاله؟ 

قال: «يقول: الله على كتابكك و سنَهُ نييكك: فقد تم إحرامه؛ فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى يرجع إلى بلده إن كان قضى 
مناسكه كلها فقّد تم حجه) (١2ا.‏ 

و مرسلة جميل: فى رجل نسى أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسكك كلها [و طاف و سعى. قال: «تجزئه نيته] إذا كان قد نوى ذلكك 


99# الرسائل العشر (الجمل و العقود):‎ 395 :١ المبسوط‎ 271١ النهاية:‎ "27 :١ نقله عن الاستبصار فى الرياض‎ 6٠ التهذيب ه:‎ )١( 
المنتهى 7: 210 التنقيح‎ :917 :١ التحرير‎ 07/9 :١ القواعد‎ ٠١ المعتبر ؟:‎ 218١ الجامع:‎ ,18 :١ الإقتصاد: 0:0 الوسيلة: 189 المهذّب‎ 
اه؟.‎ :١ 

(؟) كالرياض :١‏ 81" 


."27 :١ الرياض‎ )"( 
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(الدرويسن اد 

(0) التهذيب ه: ع/ا- 181/8» الوسائل :1١‏ 788 أبواب المواقيت ب ١7ح‏ ؟. 

(6) التهذيب ه: -١780‏ 0888 الوسائل :١١‏ 7:0 أبواب المواقيت ب 15 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 7١١‏ 

و إن لم يهل» .]١[‏ 

و المشار إليه فى قوله: «ذلكك» كل المناسكك على الظاهرء أو الحج بجميع أجزائه جملة كما ذكره فى المداركك .)١١‏ 

أو المراد من التيُِ: العزم المتقدّم على الإحرام كما ذكره الشيخ 217 و ليس المراد منه نيِهُ الإحرام, لأنّ نيته من الجاهل به و الناسى له 
غير متعفّل. 

و اختصاص الصحيحين بإحرام الح غير ضائرء لأنّ الظاهر عدم الفاصلء و كذا اختصاصها بالجاهلء لأنّ الظاهر شمول معناه الحقيقى 
اللغوى للناسى أيضا كما صرّح به بعضهم «37» و للتصريح بالناسى أيضا فى المرسلة و ضعفها- لو كان- بما ذكر و بصيحتها عن جميل 
خلافا للمحكيّ عن الحلّى؛ فأوجب القضاء 15٠‏ لوجوه ضعيفة» أقواها: عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. و هو حسن لو لا الروايتانء 
و أما معهما فلا. 

و دعوى الإجمال فى قوله: «إذا كان قد نوى ذلكك» و به تخرج الروايتان عن الحجية» لتخصيصها بالمجمل. 

ففيها:- مع أن الصحيحة تكون مخصّصة بالمنفصلء و هو لا يخرج عن الحبَِيّة على التحقيق- أنه لا إجمال كما عرفت. 


:)ق١ ح ١ء بدل ما بين المعقوفين فى «ح) و‎ ٠١ أبواب المواقيت ب‎ 78:1١ الوسائل‎ 2197 -2١ :3 الكافى ©: 70- لل التهذيب‎ ]١[ 


أو طاف و سعى» قال: يجزثه عنه» و ما أثبتناه من المصادر. 


.381/ :/ المداركك‎ )١( 
818 :1 فى المبسوط‎ )0( 
.٠١ :١ فى كشف اللثام‎ )"( 
السرائر كن افو مما‎ )©( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 7١7‏ 

المسألة الحادية عشرة: المكى إذا بعد عن مكة 

ثم حج على ميقات من المواقيت الخمسة الآفاقية أحرم منها وجوباء بغير خلاف يعرف كما صرّح به غير واحد »)1١‏ إذ لا يجوز لقاصد 
مكه مجاوزة الميقات بغير إحرام؛ و قد صار هذا ميقاتا له باعتبار وروده عليه و إن كان ميقاته فى الأصل غير ذلككء و تدل عليه 


النصوص الكثيرة 27١‏ أيضا. 


:١15 السبزوارى فى الذخيرة: ههه صاحب الحدائق‎ 7١8 :/ كصاحب المداركك‎ )١( 
عع‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً وهنا من تإشامن0 


(0) الوسائل :١١‏ 587 أبواب أقسام الحيح ب /. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 7١‏ 


المقصد الثالث فى بيان أقسام الح و العمرة 


بحسب الكيفيَةُ» و كيفتَةُ كل منهما إجمالا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 7١0‏ 

فنقول: أمَا كيفية الح فهى: 

أن يحرم فى موضعه و يتلئس بما يلزم الإحرام و يتعلق به» من لبس ثوبيه و التلبية أو ما يقوم مقامهاء و الاجتناب عن محرّماته. 
ثم يخرج بعده إلى عرفات و يقف بها فى وقته. 

ثم يفيض منها إلى المشعر و يمكث عنده إلى الوقت المقرّر. 

ثم يأتى منى يوم العيد و يرمى الجمرةٌ العقبةُ بسبع حصيات. 

ثم يذبح هديه فيها إن كان معه بالسياق أو كان متمبّعا. 


ثم يحلق رأسه أو يقضر فيها. 
ثم يمضى إلى مكة فيطوف للحج. ثم يصلّى ركعتيه فى محلّهما. 
ثم يسعى بين الصفا و المروة. 


ثم يعود إلى البيت فيطوف للنساء و يصلى ركعتيه. 

ثم يرجع إلى منى للمبيت بها ليالى التشريق و رمى الجمرات الثلاث فى كل يوم منهاء و بها تتم الحجج. 

و أما العمره فهى: 

أن يحرم و يتلبس بما يلزمه و يتعلق به. 

ثم يأتى البيت و يطوف به. ثم يصلى ركعتيه فى محلهما. 

ثم يسعى بين الصفا و المروة. 

ثم يقضّر أو يحلق فى بعض أفراد العمرة. 

و كذا يطوف طواف النساء و يصلّى ركعتيه فى بعضها كما يأتى؛ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: ٠١8‏ 

و بذلكك تتم العمرة. 

كل ذلك فيهما بالإجماع» بل الضرورة فى أكثرها. 

و تدل عليه متفرّقات الأخبار الواردة فى أبواب الحبّء و أخبار حج الأنبياء و حج نينا صلّى اللّه عليه و آله كروايتى أبى إبراهيم 0١١‏ و 
عبد الرحمن بن كثير الهاشمى 77 الواردتين فى حب أبينا آدم عليه السّد.لام» و صحيحتى ابنى عمّار 80 و سنان 50 الواردتين فى حجٌ 
عامل الله كلفن الهو همرت 

ثم الحج على ثلاثة أقسام: تمبّع» و قران» و إفراده بالإجماع المحمّقء و المحكىّ مستفيضا فى كلاءم جماعة 0١‏ و المستفيضة من 
اللصيو ان 

منها: صحيحة ابن عتّمار على الأصحّ: «الحي ثلاثة أصناف: حي مفرد, و قران» و تمتع بالعمرة إلى الحبّ» و بها أمر رسول اللّه صلّى الله 
عليه و آله و الفضل فيهاء و لا نأمر الناس إلا بها» «©). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠نناهنن‏ من لإشلامنم 


ورواية الصيقل: «الحجج عندنا على ثلاثةُ أوجه: حا متمتّع ) و حامح مقرن سائق الهدى» و حا مفرد للحج) 7 


.٠١ ح١ أبواب أقسام الحج ب‎ 5528 :١١ الوسائل‎ 2١-19٠١ :© الكافى‎ )١( 

(0) الكافى ©: 27-19١‏ الوسائل 771:1١‏ أبواب أقسام الحيّ ب ؟ ح ١؟.‏ 
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(؟) الكافى 6: 2/79 الوسائل :١١‏ 577 أبواب أقسام الحيّ ب ؟ ح 18. 

(0) منهم العلامة فى التذكرةٌ :١‏ اال صاحب المداركك /: 1850 الفيض فى المفاتيح :١‏ *0:؛ صاحب الحدائق 15: ."1١‏ 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 7١1‏ 

أمَا حج التمبّع: فهو ما تقدّمت العمرةٌ عليه و ارتبطت به. فيعتمر أولا ثم يحل منهاء ثم يحج. 

فصورته: أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها. 

لم يمضى إلى مكة و يطوق سيعا بالبيث» ثم يضلى ركعنية. 

ثم يسعى بين الصفا و المروة. 

ثم يقضر. و حينئذ قد أحلّ من كل شىء أحرم منه. 

ثم ينشئ إحراما آخر للحج من مكة. 

ثم يأتى عرفات فيقف بها. 

ثم يفيض إلى المشعر و يقف به إلى وقته. 

ثم إلى منى فيحلق و يهدى و يرمى العقبة. 

ثم يأتى بمكة فيطوف و يصلَّى ركعتيه. 

ثم يسعى. 

ثم يطوف طواف النساء و يصلّى ركعتيه. 

ثم يعود إلى منى فيبيت بها ليالى التشريق و يرمى فى أيّامها الجمار الثلاث. 

و تسممّى هذه العمرة بالعمرةً المتمبّع بها إلى الحجّج» و هذا الحج حب التمّع» لأنّ معنى التمبّع: الانتفاع و التلدّذء و هذا الحا يتحلل بين 
عمرته و حمجه. فيجوز له الانتفاع و التلذّذ بما كان قد حرّمه الإحرام مع ارتباط عمرته بحبجه. حتى إِنّهما كالشىء الواحد شرعاء فإذا 
حصل بينهما ذلك فكأنّه حصل فى الحج. 

و صورة حجّ الإفراد: 

أن يحرم بالح من حيث يصحٌ له. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 7١8‏ 

ثم يمضى إلى عرفات فيقف بها. 

ثم يأتى بمناسكك حبجه كما مر فى التمبّع. 


و عليه فى بعض أفراده أن يأتى بعمرة مفردة عن الحج بعده. و بعد الإحلال منه فى أى وقت شاء يأتى بها من أدنى الحل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اللزمنن من لإظامنم 


و سمّى إفرادا لانفصاله عن العمرة و عدم ارتباطه بها. 

و صورة القران كالإفراد» إِنَا أنْه يضيف إلى إحرامه سياق الهدى, و لذلكك سمّى بالقران. 

و العمرة على قسمين: المتمتّع بها كما مرّ و المفردة» و صورتها: أن يحرم من ميقاتهاء ثم يطوفء ثم يصلىء ثم يسعىء ثم يحلق أو 
يقضرء ثم يطوف طواف النساء ثم يصلى ركعتيه. 

و يدل على ذلك كله الإجماع القطعى» بل الضرورة؛ و الأخبار الوارد فى الموارد المتكثّرة. 

فمن الأخبار المبينة للتمبّع: صحيحة زرارة» و فيها: قلت: و كيف يتمّع؟ قال: «يأتى الوقت فيلبى بالحج» و إذا أتى مكة طاف و سعى و 
أحلٌ من كل شىء و هو محتبسء و ليس له أن يخرج من مكة حتى يحي .1١‏ 

و منها: الأخبار 5 الواردة فى إحرام رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم مع الناس بالحجّ» ثم أمرهم بعد الفراغ عن السعى بجعله 
عمرةٌ و الإحلال» ثم الإحرام بالحج و الإتيان بمناسكه. و قوله لهم: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لفعلت ما فعل الناس». 


)١(‏ التهذيب ه: -*١‏ 9) الوسائل :١١‏ 585 أبواب أقسام الحجّ ب ه ح 2١‏ بتفاوت يسير. 

(0) الوسائل 5١7 :١١‏ أبواب أقسام الحي ب ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 7١9‏ 

و التصريح بأنْ ذلكك حج التمبّع» كما فى صحيحة الخرّاز: أى أنواع الحج أفضل؟ فقال: «التمبّع» و كيف يكون شىء أفضل منه و 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يقول: لو استقبلت من أمرى ما استديرت لفعلت ما فعل الناس؟!) .0١١‏ 

و منها صحيحة ابن عمار: «على المتمتّع بالعمرة إلى الح ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة» فعليه إذا قدم مك طواف 
بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعى بين الصفا و المروة» ثم يقضر و قد أحلء هذا للعمرة» و عليه للحي طوافان و سعى بين الصفا 
و المروة؛ و يصلّى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم) ."١‏ 

و رواية أبى بصير: «المتمتّع عليه ثلاث أطواف بالبيت» و طوافان بين الصفا و المروة و قطع التلبيةُ من متعته إذا نظر إلى بيوت مك و 
يحرم بالحجّ يوم التروية» و يقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس» 70. 

و صحيحة ابن حازم: «على المتميّع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت» و يصلى لكل طواف ركعتين» و سعيان بين الصفا و المروة» 
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و صحيحة زرارة: قلت: و ما المتعة؟ فقال: «يهلٌ بالحجٌ فى أشهر 


)١(‏ الكافى ©: 2-19١‏ الفقيه 7: -7١‏ 458) التهذيب 5: 759- 3 الإستبصار ؟: 8077-١8‏ الوسائل 18٠ :١١‏ أبواب أقسام الح ب 
*ح 28 بتفاوت. 

(؟) الكافى : 98؟- 2١‏ التهذيب 2: 8"- .٠١©‏ الوسائل 75٠١ :١١‏ أبواب أقسام الحجّ ب 7ح 8 

(*) الكافى : 98؟- 7, التهذيب 3: 8”- »٠١8‏ الوسائل 55١ :١١‏ أبواب أقسام الحي ب 7ح .١١‏ 

(؟) الكافى : 98؟- ”؛ التهذيب 2: ع ٠١8‏ الوسائل 757١ :١١‏ أبواب أقسام الحج ب 7ح 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 7١١‏ 

الحبّ فإذا طاف بالبيت و صلَى الركعتين و سعى بين الصفا و المروه قضر و أحلء فإذا كان يوم التروية أهل بالحجٌ و نسكك المناسكك 
وعليه الهدى» الحديث .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لإنناهنن من لإشامم 


بين الصفا و المروة» و طواف بعد الحيّ و هو طواف النساءء و أمّا المتمتّع بالعمرة إلى الحبّ فعليه ثلاثة أطواف بالبيت» و سعيان بين 
الصفا و المروة» إلى أن قال: 

«فعلى المتميّع إذا قدم مكة طواف بالبيت» و ركعتان عند مقام إبراهيم» و سعى بين الصفا و المروة» ثم يقضر و قد أحلّ» هذا للعمرة» و 
عليه للحج طوافان» و سعى بين الصفا و المروة» و يصلّى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم, و أمَا المفرد للحج فعليه 
طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم» و سعى بين الصفا و المروة. و طواف الزيارة» و هو طواف النساء) .)"١‏ 

و صحيحة الحلبى: (إنّما نسكك الذى يقرن بين الصفا و المروة مثل نسكك المفرد ليس بأفضل منه إِلَا بسياق الهدىء و عليه طواف 
بالبيت» و صلاة ركعتين خلف المقام» و سعى واحد بين الصفا و المروة» و طواف بالبيت بعد الحجّ) الحديث 9". 


وأخرى لابن حازم: «لا يكون القارن قارنا إِنَا بسياق الهدىء و عليه طوافان بالبيت» و سعى بين الصفا و المروةٌ) 9©). 


." أبواب أقسام الحجّ ب 0ح‎ 500 :١١ الوسائل‎ .٠١17 التهذيب ه: ع*-‎ )١( 

(1) التهذيب 5: 2177-81 الوسائل 1١75 :١١‏ أبواب أقسام الحج ب 7ح ١‏ و 5. 

() التهذيب ه: 87- 2175 الوسائل 5١8:١١‏ أبواب أقسام الحجّ ب ١ح‏ ء. 

(؟) الكافى 6: 98؟- 2١‏ التهذيب 5: 2177-7 الوسائل 75٠١ :١١‏ أبواب أقسام الحجّ ب ؟ ح ٠١‏ بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١»‏ ص: ١١؟‏ 

و صحيحة الفضيل: «القارن الذى يسوق الهدى عليه طوافان بالبيت» و سعى واحد بين الصفا و المروة) .)١١‏ 

و أخرى لابن عمّار: «المفرد للحج عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم» و سعى بين الصفا و المروة» و طواف الزيارة و هو 
طواف النساءء و ليس عليه هدى و لا أضحيةً) .)3١‏ 

ورواية أبى بصير: «العمرة المبتولة: يطوف بالبيت و بالصفا و المروة ثم يحلء فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل» «"0. و المراد 
بالعمرة المبتولة: المفردة. 

إلى غير ذلكك من الأخبار المتكّرةٌ الواردةُ فى الموارد المختلفة. 

وقد اختلف بعض روايات الباب فى بعض أحكام القارن و المفرد» و كذا وقع الخلاف فى بعض مواردهما كما يأتى بيانه» و تحقيق 
الحال فيه فى بيان أحكام هذه الأقسام و عند ذك الأقعال و الله هو الموفق للصواب فى جميع الأحوال. 


." أبواب أقسام الحجّ ب ؟ ح‎ 7١:1١ التهذيب : 8#- 170 الوسائل‎ )١( 
.1" أبواب أقسام الح ب 7ح‎ 77١ :1١ التهذيب ه: 8# 1721» الوسائل‎ 2١ -19/ الكافى ع:‎ )( 
.8 الكافى ع: /ا"اه- ه؛ الوسائل 1: 67© أبواب الطواف ب 87ح‎ )"( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 7١‏ 
المقصد الرايع 
اشاره 


فى تفصيل أحكام كل من هذه الأقسام و شرائطه و أفعاله و فيه بابان 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 7١0‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة للإض هنا من تإظلامنم 
الباب الأول فى شرائط حجّ التمتّع و أحكامه و تفصيل أفعاله 
اشاره 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول فى شرائط حجّ التمبّع - من حيث هو تمنّع - و أحكامه 


اشاره 
و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: يشترط فى وجوب حي التمنّع البعد عن مكة» 
اشاره 


فإنّ حجٌ التمبّع فرض من لم يكن من حاضرى مك و كان نائيا عنهاء بإجماعنا المحمّق» و المحكي فى الإنتصار و الخلاف و الغنيةٌ و 
المنتهى و التذكرة و المعتبر 20١١‏ و غيرها «2)5 و هو الحبةٌ فيه. 

مضافا إلى قوله سبحانه فَمَنْ تَمَنَّ بِالْعَمْرَ إِلَى الْحَج قَمَا اشتيت عدر مِنَ الْهَدي إلى قوله ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أَهلَهُ حاضةرى الْمَسَجِدٍ ارام 
ينه 
و الظاهر عود الإشارهُ إلى جميع ما تقدّم؛ و عن بعض فضلاء العربيةُ أن معناه: ذلكك التمبّع 2٠‏ و استجوده؛ بعضهم لما نص عليه أهل 
العربية من 


)١(‏ الإنتصار: 47 الخلاف 5: 7777 الغنية (الجوامع الفقهية): "/اث. المنتهى ؟: 

89 التذكرة :١‏ 271 المعتبر ؟: 87/. 

(؟) كالمداركك ": 2188 و مفاتيح الشرائع :١‏ 00". 

(") البقرة: 192. 

() حكاه فى المعتبر ؟: 0//. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: ١١2‏ 

أن «ذلك» للبعيد 21١‏ مع أنّه قد صرّح بذلك المعنى فى المستفيضة من الأخبار: 

ل ل 
التحرام؛ ١[‏ 

ل بتمبّعوا بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال: «لا يصلح أن ي: يتمتّعواء لقول الله عرّ و جل ذَلِكك لِمَنْ لَم يَكنْ أَهْلهُ 
حاضرى الْمَسْجِدٍ الْحرام) .07١‏ 

و صحيحة زرارة: قول الله عزّ و جلّ فى كتابه ذلِكك لِمَنْ لَْ يَكنْ أَهْلَهُ حاضةرى الْمَسِجِدٍ التحرام قال: ويعنى أهل مكة ليس لهم متعة 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عإننا هنلا من لإللامهن0 
كلّ من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة فهو من يدخل فى هذه الآية و كلّ من كان 
وراء ذلكك فعليه المتعةٌ) .)7"١‏ 

و إلى الأخبار المستفيضة الآمرة بالتمبّع مطلقا: 

فمنها: صحيحة صفوان الواردة فى حجٌّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و فيها: (إنْ هذا جبرئيل يأمرنى أن آمر من لم يسق منكم هديا 
أن يحل و لو استقبلت 


]١[‏ الكافى ؟: 599- »١‏ التهذيب ه: 897- 017/88 الوسائل 712٠ :١١‏ أبواب أقسام الحيح ب 8 ح *. و سرف: و هو موضع على سنَّةُ 
أميال من مكة و قيل: سبعة و تسعةٌ و اثنى عشر- معجم البلدان *: 117. و مرّ:- و يقال مر ظهران- موضع على مرحلهُ من مكة- معجم 
البلدان 0: .٠١©‏ 


.109 المداركك ل:‎ )١( 

(0) التهذيب ه: 7- /41. الإستبصار 7: -١1/‏ 418 قرب الإسناد: 75- /421, الوسائل :١١‏ 109 أبواب أقسام الحج ب #ح ؟. 

(5) التهذيب : 79- 48) الإستبصار 5: -١1/‏ 418 الوسائل :١١‏ 589 أبواب أقسام الحيح ب مح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١:‏ ص: 7١1‏ 

من أمرى ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم؛ و لكنّى سقت الهدى ولا ينبغى لسائق الهدى أن يحل حتى يبلغ الهدى محلّه) إلى أن 
قيل له: «فهذا الذى أمرتنا به لعامنا هذا أو لما يستقبل؟ فقال رسول الله صِلّى الله عليه و آله: بل هو للأبد إلى يوم القيامةء ثم شبكك 
أصابعه و قال: دخلت العمرةٌ فى الحجّ هكذا إلى يوم القيامة» الحديث .)١١‏ 

و بمضمونها صحيحة الحلبى» و فيها: «و أحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرةٌ ولا يدرون ما المتعةُ حتى إذا قدم رسول الله صِلَى 
اللمعيدو لمك ماك بالبيت و طاف الناس» إلى أن قال: «فلمما قضى طوافه عند المروةٌ قام خطيبا فأمرهم أن يحلّوا و يجعلوها عمرة» 
و هو شىء أمر اللّه عرّ وجل به فأحلٌ الناس» إلى أن قيل له: «أ رأيت هذا الذى أمرتنا به لعامنا هذا أم لكلّ عام؟ 

فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله: لاء بل للأبد» 39). 

و منها: صحيحة الحلبى: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامق لأنّ اللّه تعالى يقول فَمَنْ تَمَنّ) الآية «فليس لأحد إلا أن يتمتّع لأنْ 
اللد انول لكف فى كتاسه و سورت بد الكشمن رصوك الله على الله ضلنهة و ال44: 


و أخرى: عن الح فقال: «تمتّع ا الحديث 9©). 


)١(‏ الكافى : 60؟- 5, التهذيب 3: 8- 888 1» الوسائل 5١ :١١‏ أبواب أقسام الحيّ ب ١‏ ح 6 بتفاوت يسير. 

(0) الكافى 6: 58- ع, العلل: 2١ 6١7‏ الوسائل :١١‏ 557 أبواب أقسام الحي ب ؟ ح ؟١.‏ 

() التهذيب ه: 0؟- 0/0 الإستبصار 5: -١8٠‏ 97» الوسائل 76٠ :١١‏ أبواب أقسام الحيّح ب “اح ”؟. 

(©) التهذيب ه: 8؟- 2/28 الإستبصار 5: -١8٠‏ 95» الوسائل 76٠ :١١‏ أبواب أقسام الحبّح ب “اح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١:‏ ص: 7١18‏ 

و منها: صحيحة ابن عمّار: «من حج فليتميّعء إِنَا لا نعدل بكتاب الله و سنّةُ نبه صلى الله عليه و آله) .)١١‏ 

و أخرى: «لا نعلم لله حيّجا غير المتعة» إِنّا إذا لقينا ربّنا قلنا: ربّنا عملنا بكتابكك و سِنَّهُ نبيكك» .07١‏ 

و منها: رواية محمّد بن الفضل الهاشمى: إِنا نريد الحج و بعضنا صرورة فقال: «عليكم بالتمتّع, فإنا لا تتّقى فى التمتّع بالعمره إلى الحجّ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هللزمننا من لإظلامن0 


سلطاناء و اجتناب المسكر» و المسح على الخفين» «0» إلى غير ذلكك من الأخبار المتجاوزةٌ حدٌّ الإحصاء. 
وجه الدلالة: أنّها دلت على وجوب التمبّع مطلقاء خرج منه غير النائى بالإجماع و ما مرّ من الأخبار و ما يأتى؛ فبقى النائى» مع أن مورد 
قر تنكف الأعهان و النخاطب يبا اقارون عن مكة 


فرع: 


حدّ البعد الموجب للتمّع ثمانية و أربعون ميلا من كل جانبء وفاقا للمحكيّ عن على بن إبراهيم فى تفسيره و الصدوقين و الشيخ فى 
التهذيب و النهاية و النافع و المعتبر و المختلف و التذكرة و المنتهى و التحرير و المسالكك و الدروس و اللمعةُ و الروضة و المدارك و 


الذخيرة «©"»» و غيرهم من 


.١5 أبواب أقسام الح ب “اح‎ 787:1١ الوسائل‎ 2٠١ -١87 :” التهذيب 8: 77- ؟لى الإستبصار‎ 2 -191١ :© الكافى‎ )١( 

() الكافى ©: -191١‏ 26 التهذيب ه: 77- الى الإستبصار 7: -١87‏ 644: الوسائل :١١‏ 787 أبواب أقسام الح ب “اح 1. 

(") الكافى ©: "97؟- 3 الفقيه ؟: 7١0‏ ع*47: التهذيب 3: 29/7/72 الإستبصار 7: -1١8١‏ 548» الوسائل 15١ :1١‏ أبواب أقسام الح 
ب “اح ف بتفاوت. 

(©) تفسير القمى :١‏ 24 الصدوق فى الفقيه 7: 707؛ و حكاه عن والده فى المختلف: ,12٠‏ التهذيب 8: 37 النهاية: 7١2‏ النافع: 0/8 
المعتبر ”: 

0/8 المختلف: 272٠‏ التذكرة :١‏ 218 المنتهى ”: 29١‏ التحرير :١‏ 9: المسالكك .٠١١:١‏ الدروس #٠ :١‏ اللمعةٌ و الروضة ؟: 
,”٠*‏ المداركك /: 

٠2ل‏ الذخيرة: ١0ه.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١:‏ ص: 5١9‏ 

المتأَرين »١١‏ بل عند أكثر الأصحاب كما فى الأخيرين؛ و فى شرح المفاتيح: أنّه المشهوره و فى المعتبر: أن القول الآخر شادً نادر 
١‏ 

للمعتبرةٌ من الأخبار» كصحيحة زرارةٌ المتقدّمة 289 و روايته» و فيها: 

«ذلك أهل مكة ليس لهم متعهُ ولا عمرة) قال: قلت: فما حدٌّ ذلكك؟ قال: 

«اثمانية و أربعون ميلا من جميع نواحى مكة دون عسفان و ذات عرق» 880. 

و تدل عليه أيضا رواية الأعرج السابقة «0)» و مثلها صحيحة الحلبى و سليمان بن خالد و أبى بصير 0١‏ و رواية أبى بصير: قلت: لأهل 
مكة متعة؟ قال: «لاء و لا لأهل البستان» و لا لأهل ذات عرقء و لا لأهل عسفان)» 07. 

رجه الدلالة الباعدال عن :اسفاء الكية عن أشالك تلك البعارل الى يبعا وبين مكل أزيد من الى فقت تل افيطل بها ألكف القول 


.١158 :5 كابن فهد فى المهذب‎ )١( 

(9) المعتبر ؟: 8//. 

(5) التهذيب : 79- 48) الإستبصار ؟: -١1/‏ 018 الوسائل :١١‏ 589 أبواب أقسام الحيح ب مح ". 
(©) التهذيب ه: 897 21088 الوسائل 52٠ :١١‏ أبواب أقسام الح ب مح /. 
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(0) الكافى : 799- ١‏ التهذيب 5: 597- 10788 الوسائل 52٠ :١١‏ أبواب أقسام الح ب #ح ء. 
(©) التهذيب ه: 7- 48) الإستبصار 5: -١1/‏ 815 الوسائل :١١‏ 588 أبواب أقسام الحيح ب مح .١‏ 
(0) الكافى ©: 599- 7, الوسائل :١١‏ 527 أبواب أقسام الحبّ ب مح .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١.‏ ص: 77١‏ 


القول المختار» للإجماع المركب. 
بل قدل عليه أيضا فسحة الخلبى :قن ساضرى السجد الحراف قال وما دوق المواقيت إلى مكة فهو حاضرف التسجد الحرامء :و لسن 
لهم متعة) .0١١‏ 


و كذا صحيحة حمّاد بن عثمان: فى حاضرى المسجد الحرام, قال: 

«ما دون الأوقات إلى مك «") بالتقريب المذكور. 

ولا يضرٌ كون بعض المواقيت على مسافة أكثر من ثمانية و أربعين, لأنّْ التعارض يكون حينئذ مع أخبار ثمانية و أربعين بالعموم و 
الخصوص المطلقينء النَّازم تقديم الدالٌ على الخاصء كما هو القاعدة المجمع عليها. 

العقود و الغنية و الكافى و الوسيلة و الجامع و الإصباح و الإشارة و القواعد 9 فاثنى عشر ميلا. 

و لعله لظهور الآيهُ فى أن غير حاضرى المسجد فرضه التمتّع» بل قد أشرنا إلى تواتر الأخبار بفرضيَةُ التمبّع مطلقاء خرج ما دون اثنى 


عشر ميلا 


.6 أبواب أقسام الحيّح ب ع#ح‎ 52٠ :١١ الوسائل‎ 8١77-1١84 التهذيب : 9- 49) الإستبصار ؟:‎ )١( 

(1) التهذيب ه: ع/ا5- 1887 الوسائل 52٠ :١١‏ أبواب أقسام الحجّ ب #ح ه. 

(5) السرائر :١‏ 819 الشرائع :١‏ /ا77, الإرشاد :١‏ 204 الإقتصاد: 198, المبسوط :١‏ 202 التبيان ؟: 18١‏ مجمع البيان .54١ :١‏ فقه 
القرآن :١‏ 

8*/ و نسبه إلى روض الجنان فى كشف اللثام :١‏ //9؟» الجمل و العقود (الرسائل العشر): 337 الغنية (الجوامع الفقهية): 17ه» الكافى 
فى الفقه: 

.7 :١ الوسيلة: /ا18» الجامع: /ا7١» إصباح الشيعة للكيدرى البيهقى: 2159 الإشارة: 17» القواعد‎ 0١ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 77١‏ 

بالإجماع, فيبقى الباقى» و هذا حسن على طريقة الحلى و من يحذو حذوه فى عدم العمل بأخبار الآحاد. حيث إِنّ الدال على الزائد 
على اثنى عشر ليس غير الآحاد. سيّما مع زعم احتمال إرادةُ توزيع الثمانية و الأربعين ميلا الواردهٌ فى رواياتها على أربع جوانب. 

و أناشى كول «حكية تركف الأخار- كما هن النابة: من الأنق ة الأطهارك قاذ وه لذلك أصلاء و احتمال إرادة التوزيع فاسد جدَاء 
سيّما مع التنصيص بما دون عسفان و ذات عرق. 

وقد يستدل لهم أيضا بنصٌ الآيهُ على أن التمبّع فرض من لم يكن حاضرى المسجد الحرام؛ و مقابل الحاضر المسافر» و حدّه أربعة 
فراسخ. 
و ضعفه ظاهرء لمنع كون ذلكك حدّ المسافر» و منع كون المسافر مقابل الحاضرء و إِنّْما هو اصطلاح طارئ بعد نزول الآ هذاء مع 
وجود النصوص الكثيرة الصريحهُ فى خلاف ذلكك. 

و أمَا صحيحة حريز -01١‏ المصرّحةٌ بأنْ من كان منزله من كل من الأربع جوانب ثمانية عشر ميلا فلا متعةُ له- فلا تنافى ما ذكرنا 
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بمنطوقها أصلاء إذ منطوقها عدم المتعة على من كان منزله ثمانية عشر. 
نعمء ينافيه عموم مفهومها اللَازْم تخصيصه بما مرّء لكونه أخصٌ مطلقا من المفهوم. 


المسألة الثانية: 
اشاره 


و إذا عرفت أنْ فرض من كان على الحدّ المذكور ححٌ التمدّ تعلم أنّه ليس له العدول إلى غيره اختياراء بلا خلاف فيه بين الأصحاب 
كما فى الذخيرة «7»» و عن المعتبر و جملهُ من كتب الفاضل 


.٠١ أبواب أقسام الحبّ ب مح‎ 52١ :١١ الوسائل‎ 2-5٠١ الكافى ع:‎ )١( 

(؟) الذخيرة: ١٠هه‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 777 

.)0١١ إجماعنا‎ 

و يدل عليه أن فرضه التمبّع- فلو عدل إلى غيره لم يكن آتيا بالمأمور به. فلا يجزئه- و تصريح بعض الأخبار المتقدّمة بأنّه ليس لأحد 
إِلَا أن يتمتّع. 

و أمّا فى حال الضرورة؛ فيجوز له العدول بلا خلافء و من الضرورة: 

ضيق الوقت عن إدراكك أفعال الحج لو أتمْ العمرة؛ فمن أحرم للعمرة المتمبّعهُ و ضاق وقته عن الإتيان بمناسكها و الإحرام بالحج و 
الإتيان بمناسكه عدل عن نيِهُ التمبّع إلى الإفراد و إن كان ممّن وجب عليه التمبّع» ثم مضى كما هو إلى الموقف و أتمٌ الحيّ بأفعاله» و 
عليه عمرة مفردةٌ بعد الحج بلا خلاف يعرف فيه كما صرّح به جماعة «17. بل صرّح بالاثفاق عليه أيضا 37. 

و يدل عليه القدر المشتركك من الأخبار الآنيةء إِنَا أنه قد اختلفوا فى حدٌ ذلكك الضيق إلى أقوال: 


الأول: 


أنه إذا زالت الشمس من يوم التروية و لم يكن أحل من عمرته فقد فاتته المتعُ و تكون حتجته مفردة» حكى عن والد الصدوق و نقله 
فى السرائر عن المفيد أيضا «6"). 

و تدلّ عليه صحيحة ابن بزيع: عن المرأة تدخل مكة متمبّعةُ فتحيض قبل أن تح متى تذهب متعتها؟ قال: «كان جعفر عليه التّدلام 
يقول: زوال الشمس من يوم التروية» و كان موسى عليه السّلام يقول: صلاةً الصبح من يوم 


.204 :7 ”/اء المنتهى‎ :١ المعتبر ؟: 87/ء الفاضل فى القواعد‎ )١( 

(0) السبزوارى فى الذخيرة: 00١‏ الفيض فى المفاتيح :١‏ 8:*: صاحب الحدائق ؟١:‏ /1ا". 

(9) كما فى المعتبر ؟: 784. 

(ع) حكاه عن والد الصدوق فى المختلف: 95؟,؛ السرائر :١‏ 2/5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 777 

التروية» فقلت: جعلت فداكك, عاتَرهُ مواليكك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحيّ» فقال: «زوال الشمس») 
فذكرت له روايةُ عجلان أبى صالحء فقال: «لا» إذا زالت الشمس ذهبت المتعة»» فقلت: 
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فهى على إحرامها أو تجدّد إحرامها للحجّ؟ فقال: «لاء هى على إحرامهاء. فقلت: فعليها هدى؟ فقال: «لاء إِلَا أن تحبٌ أن تتطوّع)» ثم 
قال: «أمَا نحن فإذا رأينا هلال ذى الحبَهُ قبل أن نحرم فاتتنا المتعة) .)١١‏ 

أقول: رواية عجلان هذه: متمبّعةُ قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال: «تسعى بين الصفا و المروة و تجلس فى بيتها» فإن طهرت 
طافت بالبيت» و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج و خرجت إلى منى فقضت المناسكك كلهاء فإذا 
فعلت .ذلك فقد خل لها كل شىء .ما غدا فراش زوجهاة الحديث 0 1), 

و المراد من قوله فى الصحيحة: فقال: «لا»- بعد ذكر الراوى روايةُ عجلان- يعنى: ليس مطلق يوم التروية و إِنْما هو زوال شمسه. 

و رواية عجلان المذكورة و صحيحة البجلى و العلاء وابن رئاب و ابن صالح: «المرأة المتمبّعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما 
بينها و بين التروية» فإن طهرت طافت بالبيت و سعت بين الصفا و المروة» و إن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت و احتشت و سعت بين 
الصفا و المروة ثم خرجت إلى منىء فإذا قضت المناسكك و زارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتهاء ثم طافت طوافا 


.١5 حا7١ أبواب أقسام الحج ب‎ 198 :١١ الوسائل‎ 21١١7 -7311١ :7 غ218 الإستبصار‎ 98١ : التهذيب‎ )١( 

() الكافى ©: #0 *» التهذيب ه: 97 21784 الإستبصار 7: 1١٠١-17‏ الوسائل "1: 58٠‏ أبواب الطواف ب 5ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 775 

للحي ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلكك فقد أحلت من كل شىء يحل منه المحرم إِلّا فراش زوجهاء فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها 
فراش زوجها) .)١١‏ 

ولا يضر عدم توثيق العلاء و ابن صالح مع وثاقة البجلى و ابن رئابء فعدّ الخبر غير صحيح- كما فى الذخيرة -»7١‏ غير صحيح. 

و صحيحة جميل: عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية» قال: تمضى كما هى إلى عرفات فتجعلها حيجَة ثم تقيم حتى تطهر 
و تخرج إلى التنعيم» فتحرم فتجعلها عمرةً) ."١‏ 


اله 


الثانى: 


أنه إذا غابت الشمس من يوم التروية و لم يحل من عمرته فاتته المتعةه نقل عن الصدوق فى المقنع و المفيد فى المقنعة ."©١‏ 

و تشهد له صحيحة العيص: عن المتمّع يقدم مكة يوم التروية صلاءٌ العصرء تفوته المتعة؟ قال: «لاء له ما بينه و بين غروب الشمس» 
قال: 

«و قد صنع ذلك رسول الله صلّى اللّهِ عليه و آله» .8١‏ 

و صحيحة علىٌ بن يقطين: عن الرجل و المرأةً يتمتّعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مك يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: «يجعلانها 
حتجة مفردة» و حدّ المتعة إلى يوم التروية) .2١‏ 


)١(‏ الكافى ©: 868- ١‏ الوسائل "17: 558 أبواب الطواف ب 85 ح ١‏ و فيه: 

طوافاء» بدل: أستوعا: 

(1) الذخيرة: "01ه. 

(7) الفقيه ؟: 1١82 7٠‏ التهذيب ه: #9٠‏ 182#, الوسائل :١١‏ 198 أبواب أقسام الحج ب ١7ح‏ ”؟. 
(©) المقنع: هى المقنعة: .6١‏ 


(6) التهذيب 0: 7/ا١-‏ آال/اث, الإستبصار ؟: 758- 4تلى الوسائل :١١‏ 5198 أبواب اقسام الح ب 2 6 
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(©) التهذيب ذ: 887-١1“‏ الإستبصار 5: 769- /لالىك الوسائل :١١‏ 599 أبواب أقسام الحيّ ب ١7ح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 770 

ونروائة إضاق كينا لمعن 0 يدخل مكة يوم التروية» فقال: «للمتميّع ما بينه و بين الليل)» .0١١‏ 

و قرية متها رواية عمر ين يززيذا اهبو رؤاينة أخرئ هله (إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لكك متعة؛ امض كما 
أننك بحجكك) 0 

و أخرى من إسحاق: «المتمتّع إذا قدم ليله عرفة فليست له متعة» يجعلها ححََّهُ مفردة. إِنّما المتعة إلى يوم التروية) 015 و قريبة منها 
روايةٌ موسى بن عبد الله «©). 

و تدل عليه أيضا رواية زكريًا بن عمران: عن المتميّع إذا دخل يوم عرفة» قال: «لا متعة له» يجعلها حجهُ مفردة» «5» حيث إِنّه لا قائل 


بما بين غروب التروية و زوال عرفة. 


.١١ ح7١ أبواب أقسام الحيّ ب‎ 5915 :١١ ه/ا الإستبصار ”: 768- ٠/الىل الوسائل‎ -١/7 التهذيب ذ:‎ )١( 

(0) التهذيب ذ: -١/7‏ 6/اذ الإستبصار 5: 768- ١/الىل‏ الوسائل :١١‏ 595 أبواب أقسام الحيّ ب ١7ح‏ 17. 

() التهذيب ه: 887-١7‏ الإستبصار 5: 79 8/الىل الوسائل :١١‏ 599 أبواب أقسام الحيّ ب ١7ح‏ 17. 

(؟) التهذيب ذ: 880-١1“‏ الإستبصار 5: 79- 8/الىك الوسائل :١١‏ 598 أبواب أقسام الحيّح ب ١7ح‏ 5. 

(0) التهذيب ذ: 881-١17“‏ الإستبصار ؟: 769 6/الى الوسائل :١١‏ 598 أبواب أقسام الحيّ ب ١7ح .٠١‏ 

(©) التهذيب ه: 2819-١7“‏ الإستبصار ”: 79- ع/ال الوسائل 798:1١‏ أبواب أقسام الحج ب 7١‏ ح ف و فيها: عمرة مفردة» بدل: 
حيّجهُ مفردة» و فى التهذيب و الوسائل: عن زكريا بن آدم. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 578 


الثالث: 


أنّه إذا زالت الشمس من يوم عرفة و لم يتحلل من المتعة فقد فاتت العمرة» اختاره الشيخ فى المبسوط و النهاية و حكى عن الإسكافى 
والقافي ف المهديه و اند حيو فن الرسيلة و اشعارة فى الندار كف و الهيرة وا الكفاية 10 

و تدل عليه صحيحة جميل: «المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة؛ و له الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر) «7". 

و مرفوعة سهل: فى متمتّع دخل يوم عرفة» قال: «متعته تام إلى أن تقطع التلبية) 0 يعنى: يقطع الناس تلبيتهم؛ و هو زوال الشمس من 
يوم عرفة. 


الرابع: 


أنه إذا خاف فوت اختيارىٌ عرفة من غير تحديد له بزمان حتى لو لم يخف منه لم يجز العدول و لو كان بعد زوال الشمس من يوم 
عرفة» حكى عن الغنيهُ و المختلف و الدروس «9»» و اختاره أيضا بعض شيوخنا المعاصرين (8). 
بل هو ظاهر التهذيب و الإستبصار «9)» حيث علّل التحديد بزوال 


(1/2 :/ الوسيلة: 0378 المداركك‎ 76# :١ ع2 النهاية: /ا375. حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 745 المهذّب‎ :١ المبسوط‎ )١( 
الذخيرة: 0ف الكفاية:‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً معزهن من تإظلامنم 


هه. 

(0) التهذيب 5: -١1/١‏ 89 الإستبصار ؟: /7537- على الوسائل :١١‏ 590 أبواب أقسام الحيّ ب 7٠١‏ ح 18. 

(©) الكافى ©: 6 ذ» الوسائل :١١‏ 597 أبواب أقسام الحبّ ب ١٠ح‏ /7. 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): الاش المختلف: 2915 انظر الدروس :١‏ 70 وا88”. 

(0) كما فى الرياض ."0١ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 771 

شمس يوم عرفة بأنّه لولم يتحأمل قبله لم يغلب على ظنّه أنّه يدركك الناس فى عرفات؛ حيث ظهر منه أن الأصل فيه إدراكك الناس 
عرفات. و أن التحديد بالثوال أيضا لأجلة: 

0 

و صحيحة الحلبى: عن رجل أهل بالحج و العمرة جميعا ثم قدم مكة و الناس بعرفات فخشى هو إن طاف و سعى بين الصفا و المروة 
أن يفوته الموقف» فقال: (يدع العمرة» فإذا تم حيجه صنع كما صنعت عائشة و لا هدى عليه) ). 

و صحيحة زرارة: عن الرجل يكون فى يوم عرفة بينه و بين مك ثلاثة أميال و هو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ» فقال: «يقطع التلبية تلبية 
المتعةء و يهلّ بالحج بالتلبية إذا صلّى الفجر و يمضى إلى عرفات فيقف مع الناس و يقضى جميع المناسككء و يقيم بمكة حتى يعتمر 
عمرة الح ولا شىء عليه) «5). 


ورواية محمد بن سرو ["1. و فيها- بعد السؤال عمّن لم يواف ليلة 


[1] فى المضادر زيادة: فتى ما فير له 
]١[‏ قال فى المنتقى : :"6٠‏ الذى تحققته من عدَّهٌ قرائن أن راوى هذا الحديث محمد بن جزك. 


."0١ :١ كما فى الرياض‎ )١( 

(؟) الكافى ©: 6 ©, التهذيب- ف -١1/١‏ 028 الإستبصار ؟: ١7817‏ #غلى الوسائل 197:1١‏ أبواب أقسام الح ب ١7ح‏ 2. 

(©) التهذيب ذ: -١/‏ 88 الإستبصار 5: 58٠‏ 4/الىل الوسائل :١١‏ 7197 أبواب أقسام الحيّح ب ١7ح‏ ع. 

(©) التهذيب ذ: -١/6‏ 488 الإستبصار ؟: -58٠‏ ١٠8لى‏ الوسائل 598:١١‏ أبواب أقسام الحجّ ب 7١‏ ح “2 و فيها: عمرةٌ المحرم» بدل: 
عمرةٌ الحج. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١.‏ ص: /77 

التروية-: «ساعة يدخل مكة إن شاء الله يطوف و يصلَّى ركعتين؛ و يسعى و يقضرء و يخرج بحتجته و يمضى إلى الموقفه و يفيض 
مع الإمام) 0١‏ 

و الأخبار المعتبرة المتضمّنةُ لإبدراك المتعه ما أدركك الناس بمنى» كمرسلة ابن بكير «7)» و صحيحتى الحلبى 0 و مرازم 9©؛ و 
غيرها «8)» بناء على أن ظاهرها إدراكهم بمنى قبل مضى عرفات. 

ومادل على إدراكها بإدراك الناس مطلقاء كرواية أبى بصير: المرأة تجىء متمبّعهُ فطمثت قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليله 
عرفة» فقال: «إن كانت تعلم أَنّها تطهر و تطوف بالبيت و تحلّ من إحرامها و تلحق بالناس فلتفعل» «2. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة إعاهننا من تإشلامنم 
9 الخامس: 


أنه إذا خاف فوت اضطرارى عرفة: و هو مذهب الحلى فى السرائر (/0» و حكى عن محتمل الحلبى 43. 
و لعله لصدق إدراك الموقفين معه. و للأخبار المستفيضة من الصحاح 


)١(‏ التهذيب : 21/٠ -١1/١‏ و فى الإستبصار 7: /ا7- 888 و الوسائل :١١‏ 798 أبواب أقسام الحيحّ ب ٠١‏ ح 18: و يحرم بحبجته .. و 
فى الوسائل: محمد بن مسرورء بدل: محمد بن سرو. 

(0) الكافى 6: 68# 0# التهذيب 8: -17٠١‏ 892 الإستبصار 7: 788 ١غعلى‏ الوسائل :١١‏ 797 أبواب أقسام الحجّ ب ١٠ح‏ 8. 

(©) التهذيب : -١7١‏ هع الإستبصار ؟: 78 ٠*لفى‏ الوسائل :١١‏ 597 أبواب أقسام الحي ب ١7ح‏ 8 

(©) التهذيب : -١1/١‏ /اأه. الإستبصار ؟: ١62‏ ”على الوسائل :١١‏ 595 أبواب أقسام الحيّ ب ١7ح .١15‏ 

(0) الوسائل 59١ :١١‏ أبواب أقسام الحج ب .٠١‏ 

(*) الكافى : /ا65- لى الفقيه ؟: 213188-١7‏ التهذيب ذ: هلا- 18178» الإستبصار 7: 211١8 -71١‏ الوسائل :١١‏ 797 أبواب أقسام 
الحج ب ١٠ح‏ *,. 

.087 :١ السرائر‎ )/( 

(8) الكافى فى الفقه: 19. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 579 

و غيرها المتضمنة ل: أن من يأتى بعد ما يفيض الناس من عرفات و يدركها ليل النحر فقد تم حيجه. 

كصحيحة ابن عمّار: رجل أدرك الإمام و هو بجمعء فقال: «إن ظَنّ أنه يأتى عرفات فيقف بها قليلا- ثم يدرك جمعا قبل طلوع 
الشمس فليأتهاء و إن ظنّ أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتهاء و ليقم بجمع فقد تم حمجه) »0١١‏ و غيرها من الصحاح المتكثرة ."7١‏ 

أقول: لا شكك فى أن الأصل بقاء الاشتغال بالتمتّع إلى أن يعلم عدمه المتحقّق هنا بعدم إمكان دركه الحاصل بالاتيان بجميع واجبات 
عمرته و حيّجه, و لازمه أصالة وجوبه ما لم يعلم عدم إمكان دركك الوقوف الواجب بعرفات» إذ مع دركه يدرككث جميع أفعال العمرة و 
الحيّ الواجبة. 

ولا شكك أيضا أنّ- بعد دركك جميع أفعالهما الواجبة- الأصل: براءة الذمّةء لصدق الامتثال» و للاتيان بالمأمور به المستلزم للإجزاء. 

و لاشكك أيضا أنّ الأصل: بقاء الاشتغال و عدم البراءة لو لم يؤت بجميع أفعالهما الواجبة» ركنا كان ما لم يؤت به أو غير ركن؛ لأنّ 
عدم الركني لا يخرجه عن الوجوب و إن لم يكن تركه مبطلا فى بعض الصور أو مطلقا بعوض أو بدونه بدليل. 

ثم لازم ذلك وجوب الإتيان بالتمبّع بعد ذلكك فى عام آخرء إِلَا أن يدل دليل على قيام غيره من إفراد أو غيره مقامه. 

و المتحصّل من جميع ذلكك أصلان: 


(1) الكافى 6: ©/ا6- 27 و فى الفقيه ؟: 788 2191 و الوسائل :١5‏ 70 أبواب الوقوف بالمشعر ب 7١‏ ح ١‏ بتفاوت يسير. 
(؟) كما فى الوسائل :١5‏ 0" أبواب الوقوف بالمشعر ب ؟5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 77١‏ 

أحدهما: براءة الذمَهُ مع الإتيان بجميع أفعالهما الواجبة: إِنَا بدليل يعارضه فى مورد .)١١‏ 


و ثانيهما: عدم البراءة مع عدم دركك بعض واجباته إِلَا بالإتيان بفعل آخر يقوم مقامه بدليل شرعى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة تإعزهنن من لإشلامنم 


و لازم الأول: صبحة التمبّع ما دام يدركك الوقوف الواجب بعرفات»؛ كما هو القول الرابع. 

و لازم الثانى: عدم إدراك التمبّع بعدم إدراكه كذلكك. إِلَّا أن يخرج عن أحد الأصلين بدليل. 

و القولا-ن الأولا-ن مخالفان للأصل الأولء و الخامس للثانى» و الثالث كالأولين إن لم نقل بوجوب الوقوف من أول الزوال» و كالرابع 
إن قلنا به» فاللازم حينئذ هو ملاحظة تمامية أدلّهُ تلك الأقوال و عدمهاء فنقول: 

أمَا دليل القول الأول فكان حسنا لو لا معارضته مع الأكثر منه عدداء و أوضح دلالة» و الأشهر فتوىء و لكنّه معارض مع جميع أدلَهُ 
الأقوال المتأَخَرَءٌ عنه المتقدّمهُ ذكرهاء مضافا إلى غيرها من المستفيضة: 

كرواية محتّرد بن ميمون: قدم أبو الحسن عليه الس .لام متميّعا ليلة عرفة» فطافء و أحلء و أتى بعض جواريه. ثم أهلٌ بالحجٌ و خرج 
0 


و صحيحةٌ محمّد: إلى متى يكون للحا عمرة؟ قال: «إلى السحر من ليله عرفةً) 9). 


00 فى (ح): مورده. 

(؟) الكافى ع: «8©- 5 الفقيه ؟': 011١87-77‏ التهذيب ه: 177- الاث» الإستبصار ؟: /781- لال الوسائل :١١‏ 791 أبواب أقسام 
الحج ب ١٠ح‏ ". 

(©) التهذيب 5: -١/7‏ "/ا الإستبصار ”: 78- 28ل الوسائل :١١‏ 597 أبواب أقسام الحيّح ب ١7ح‏ 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 77١‏ 

و مرسلة التهذيب: «أهل بالمتعة بالحج- يريد يوم التروية- إلى زوال الشمس و بعد العصر و بعد المغرب و بعد العشاء ما بين ذلكك 
كله واسع» »1١‏ فلو لا ترجيح الأخيرة بما ذكر يجب الرجوع إلى الأصل المتقدّم. 

هذاء مع ما فى ذلكك القول من الشذوذ المسقط لأدلته عن الحيجية» و مع ذلكك أخباره مختضة بالحائض. و التعدّى إلى غيرها كما- هو 
المطلوب- يحتاج إلى الدليل» و الإجماع المركب غير ثابت» كيف؟! و صرّح صاحب الذخيرة بالفصل .07١‏ 

و محتملة لإبرادة حج التطوع و إراده الأفضل فيه» كما يشعر به قوله عليه السّ.لام فى صحيحة ابن بزيع: «أمَا نحن فإذا رأينا هلال ذى 
الحجة)» إلى آخره 35. 

و إذن فسقوط ذلك القول جدًا واضح. 

و كذا القول الثانى» لنحو ما مرٌ من الشذوذ و المعارضات الموجبة للرجوع إلى الأصل. 

و كذا القول الخامسء لمخالفته للأصل الثانى» مع قصور أدلّته عن النهوض لإثبات المطلوب. 

أمَا الأول: فلظهور إدراكك الموقف فى الاختيارى منه جدًا و تبادره منه» سيّما مع تصريح طائفة من أخبار دركك الموقف يدرك الناس 


فيه 0059 و هو إِنّما يكون فى الاختيارى» و مع ذلكك تعارضه أخبار إدراكك الناس بمنى 8 


.١١ ح‎ ٠١ أبواب أقسام الحج ب‎ 595 :١١ الوسائل‎ 1/8 -١9/7 : التهذيب‎ )١( 

(؟) الذخيرة: ؟00. 

() التهذيب 5: 89١‏ 168 الإستبصار 5: 711- 21١١1‏ الوسائل :١١‏ 599 أبواب أقسام الحج ب ١7ح .١15‏ 
(©) انظر الوسائل :١5‏ 0" أبواب الوقوف بالمشعر ب ؟5. 

(0) كما فى الوسائل 59١ :١١‏ أبواب أقسام الحج ب .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 777 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة للإعزهننا من تإشلامنم 


اللازم حمله على إدراكهم قبل عرفات بالإجماع. 

و أمّرا الثانى: فلأَنٌ غاية ما تدلّ عليه تلكك الأخبار: أن من أدركك الاضطرارى فقد تمّ حيجه. ولا كلام فيه بل هو كذلكك. و إِنّما 
الكلام فى تمامية التمبّع المركب من العمرة المتقدّمة و الحجّ؛ و أين هو من ذلكك؟! فلم يبق إِلّا القول الثالث و الرابع. 

فإن قلنا: إن الموقف هو جميع ما بين الزوال إلى الغروب, فيتّحد القولان و لا يكون اختلاف بينهماء و يتميز القول الحقّ. 

و إن قلنا: بن المستمىء فيتعارض أَدَلُّ القولين» و ظاهر أنّ ما يعارض دليل القول الثالث من أدَلَهُ الرابع منحصر برواية الميثمى 20١١‏ و 
أمَا البواقى فبين غير مناف له و بين معاضد له. كأخبار إدراكك الناس بمنى. 

ولا شكك أن رواية الميثمى- مع مرجوحية سندها بالنسبة إلى دليل الثالث» و عدم ظهور عامل بها أو غير نادر من القدماء- أعمٌ مطلقا 
من أخبار القول الثالث, فتعيّن تخصيصها بهاء مع أن المصرّح به فى رواية الميثمى أنه ما لم يخف فوات الموقفين. 

ولااشكك إن لم يتحلل من العمرة قبل الزوال يخاف الفوت البنُّ كما صرّح به الشيخ فى التهذيبين .05١‏ 

فإذن القول الحقّ هو: القول الثالث و عليه الفتوى. 


المسألة الثالثة: إذا حاضت المرأةُ المتمتّعة أو نفست قبل الطواف» 
اشاره 


و منعها العذر من الطواف و بقيهُ أفعال عمرتها لضيق الوقت عن الترّص إلى الطهرء ففيه أقوال: 


.777 المتقدّمة فى ص.‎ )١( 
559 :7 الإستبصار‎ 01١١ :2 (؟) التهذيب‎ 
777 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2 ص:‎ 


الأول: أنها تعدل إلى الإفراد» 


وهو الأشهر كما فى المدارك و الذخيرة و الكفايةٌ و المفاتيح )١١‏ و شرحه؛ بل فى الأسخيرين كاد أن يكون إجماعاء و هو ظاهر 
المداركك أيضاء بل عن الخلاف و المعتبر و المنتهى و التذكرة الإجماع عليه ١؟).‏ 

لصحيحتى ابن بزيع 0 و جميل 3*7 المتقدّمتين» و موثقة إسحاق بن عمّار: عن المرأة تجىء متمبّعهُ فتطمث قبل أن تطوف بالبيت 
حتى تخرج إلى عرفات» قال: «تصير حيجة مفردة)» قلت: عليها شىء؟ قال: «دم تهريقه» و هى أضحيتها) «2). 

و مرسلة إسحاق بتاع اللؤلؤ الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحُ منه: «المرأةُ المتمبّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط 
ثم رأت الدم فمتعتها تامّة) «©» دلّت بالمفهوم على أنّه قبل أربعة أشواط لا تكون متعتها تامّة. 


و مرسلة إبراهيم بن إسحاقء و هى كمرسلة إسحاق. و زاد: «و إن هى 


."08:١ المداركك /1: 0118 الذخيرة: 207 الكفاية: 0ه المفاتيح‎ )١( 

() الخلاف 7 اعلكء 8ك المعتبر 7: 9/48 المنتهى 7: 22# التذكرة :١‏ 

ا 

(9) التهذيب 5: 91- 188ء الإستبصار 7: 711- 211١17‏ الوسائل :١١‏ 799 أبواب أقسام الحبّج ب ١7ح .١8‏ 


(©) الفقيه ؟: 1١88 ١٠‏ التهذيب 5: 9٠‏ 188 الوسائل :١١‏ 598 أبواب أقسام الحيّح ب ١7ح‏ 7. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعزهننا من تإظلامنم 


(©) الفقيه ؟: 1١17-9٠‏ التهذيب 2: 9٠‏ م18 الإستبصار ؟: 

.١١ ح7١ أبواب أقسام الحج ب‎ 5949 :١١ الوسائل‎ 1٠١8 #٠ 

(©) الكافى ©: 89 ع, و فى التهذيب 3: 97 1737/0 و الإستبصار ”: 

1١1١-1‏ و الوسائل 1: 588 أبواب الطواف ب 88ح ”: ثم حاضتء بدل: ثم رأت الدم. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١»‏ ص: 778 

لم تطف إِلَا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجء فإن أقام بها جمّالها بعد الح فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر) .)١١‏ 

و الثانى: ما حكى عن على بن بابوبه و الحلبى و ابن زهرة و الإسكافى «27» و هو أنْها لا تعدل» 

بل مع الضيق تؤخر طواف العمره فتسعىء ثم تحرم بالحج» ثم تقضى مناسكها للحي و تقضى طواف العمرهً مع طواف الحجّّ» و عن 
الغنيةٌ الإجماع عليه 9). 

للمستفيضة من الأخبارء كصحيحة البجلى و العلاء و ابن رئاب 50" و روايةٌ عجلان 8 المتقدّمتين. 

ورواية أخرى لعجلان: «إذا اعتمرت المرأه ثم اعتأت قبل أن تطوف قدّمت السعى و شهدت المناسكك. فإذا طهرت و انصرفت من 
الحيّ قضت طواف العمرهُ و طواف الحج و طواف النساءء ثم أحلت من كل شىء .2١‏ 

و ثالثة: متمبّعة دخلت مكة فحاضت. فقال: «تسعى بين الصفا و المروة ثم تخرج مع الناس حتى تقضى طوافها بعد 07. 

و مرسلة يونس: عن امرأةُ متمتّعةُ طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع 


)١(‏ الفقيه ؟: »1١88 -7١‏ الوسائل :١‏ 0ه أبواب الطواف ب 88 ح ؟. 

(؟) حكاه عن على بن بابويه فى الدروس :١‏ 608 الحلبى فى الكافى فى الفقه: 21١18‏ ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهية): /اه 
حكاه عن الإسكافى فى الدروس :١‏ 028ع. 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): 1. 

(©) الكافى ©: 60 2١‏ الوسائل 17: 558 أبواب الطواف ب 85ح .١‏ 

(0) الكافى *: 6#- 5 التهذيب ه: 91- 168, الإستبصار 5: 717- 211١9‏ الوسائل 1: 569 أبواب الطواف ب 5ح 7. 

(©) الكافى ©: /ا6#- شى التهذيب ذ: 918 1737/6 الإستبصار 5: 71- 21١118‏ الوسائل 1: 569 أبواب الطواف ب 5ح ". 

(/) الفقيه ؟: 778 1117» الوسائل 1: 587 أبواب الطواف ب 85 ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 770 

الناس إلى منىء فقال: «أ و ليس هى على عمرتها و حتجتها؟! فلتطف طوافا للعمرهٌ و طوافا للحجّ) .)١١‏ 

و صحيحة الحلبى: «ليس على النساء حلق و عليهنْ التقصيرء ثم يهللن بالحج يوم التروية» و كانت عمرة و حتّجة» فإن اعتللن كن على 
حتجتهنَ ولم يضررن بحجتهن) .)١١‏ 

و صحيحةٌ الكاهلى: عن النساء على إحرامهن؟ فقال: «يصلحن ما أردن أن يصلحن» إلى أن قال: «فإذا قضين طوافهنّ و سعيهنٌ قصضّرن و 
جازت متعة» ثم أهللن يوم التروية بالحجّء فكانت عمرة و حبّجة» و إن اعتللن كنّ على حتَجِهنَ و لم يفردن حيجهن) .37١‏ 


و الثالث: التخيير يبن الأمرين» 


حكى عن الإسكافى «5»» و احتمله بعض متأخرى المتأخخرين الاق للجمع بين الأخبار. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة دعاهننا من تإظلامنم 
والرابع: ما استحسنه فى الوافى و المفاتيحج 


«2 وهو: أنْها إن أحرمت بالمتعة قبل الحيض تمبّعتء كما فى القول الثانى» و إن حاضت قبل الإحرام أفردتء كما فى القول الأول 
و به جمع بين أخبار الطرفين. 
و استدل له برواية أبى بصير فى المرأة المتمبّعة «إذا أحرمت و هى طاهر ثم حاضت قبل أن تقضى متعتها سعت و لم تطف حتى تطهرء 


ثم تقضى طوافها و قد قضت عمرتهاء و إن هى أحرمت و هى حائض لم تسع 


.8 أبواب الطواف ب 85ح‎ 58١ :1 الكافى ©: /ا8#- / الوسائل‎ )١( 

(؟) التهذيب ه: 9٠‏ 138 الوسائل :١١‏ 597 أبواب أقسام الحج ب ١7ح‏ ". 

(*) الفقيه ؟: 1187-7١‏ الوسائل 1: 587 أبواب الطواف ب 85 ح .١17‏ 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 71١8‏ 

(0) كصاحب المداركك /: 218٠١‏ السبزوارى فى الذخيرة: 207. 

."6١ :١ المفاتيح‎ 488 :١ الوافى‎ )2( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 778 

ولم تطف حتى تطهرا .]١[‏ 

أقول: لا يخفى أن أدلّةُ القول الثانى برمّتها خالية عن التصريح فى الوجوب. لأنّها بين جملة خبرية أو محتملة لهاء و أمَا قوله فى مرسلة 
يونس: «فلتطف» فإِنْما هو بعد كونها على عمرتهاء و لكن لا دلاله فيها على وجوب الكون على العمرة. 

فإذن فالقول الثانى- المتضعن لتعتّن الكون على العمر- خال عن الدليل بالمرّهُ ساقط عن درجة العبرة مع أنّهِ على فرض الدلالة 
كلها أعم مطلقا من مرسله إسحاق و إبراهيم 21١‏ إِمَا لعمومها بالنسبةٌ إلى ما قبل الطواف و ما بعده أو بالنسبةٌ إلى ما قبل أربعة أشواط 
الطواف و ما قبلهاء فيجب تخصيصها بهما و القول بأنّه إن كان ما قبل أربعة أشواط يجعلها حي و إن كان ما بعدها يتمّها عمرة» كما 
هو الأصيح الأشهر. كما يأتى. 

و منه يظهر سقوط الثالث أيضا. 

و أمّرا الرابع: فمع عدم قائل به من المتقدّمين و المتأخَرين الموجب لشذوذه الباعث على طرح ما يدل عليه» لا تصلح روايته للجمع 
الذى ذكره. لصريح المرسلتين المتضمّنتين للعدول إلى الإفراد فى كون الحيض بعد الإحرام. بل و كذا صحيحة ابن بزيع» لعطف 
الحيض بالفاء الدالّهُ على الترتيب و كون الحيض بعد دخول مك و هو لا يكون نا بعد الإحرام. بل و كذا صحيحة البجلى و ابن 
رئاب المتقدّمة. 

هذاء مع عموم تلك الرواية فى حكمها بعدم العدول بالنسبة إلى ما 


: أبواب الطواف ب 85ح‎ 58٠ :١1 الكافى ؟: /ا*- ه. و فى التهذيب 2: ©9- 1737/8 و الإستبصار ؟: 18- 1112 و الوسائل‎ ]١[ 


وقد تمت متعتهاء بدل: و قد قضت متعتها. 


()المتقد مين ع ا 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 771 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة بعزهننا من تإشلامنم 


قبل أربعة أشواط و ما بعدهاء و لذا حملها الشيخ على ما بعدهاء بل استشهد بها عليه فقال- بعد حمل الأخبار السابقة على ذلك-: و 
يدل عليه ما رواه- ثم ساق الرواية- و قال بعدها: فبين عليه السّّلام فى هذا الخبر صبَهُ ما ذكرناء لأنّه قال: «إن هى أحرمت و هى 
طاهر» جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها فى النصف منه؛ فحينئذ جاز لها تقديم السعى و قضاء ما بقى عليها 
من الطوافء فإذا أحرمت و هى حائض لم يكن لها سبيل إلى شىء من الطوافء فامتنع لأجل ذلكك السعى .)١١‏ انتهى. 

وخديظير أذ الح هن الفول الأول 

وحكى فى المسألة قول خامسء وهو: أنّها تستنيب من يطوف عنهاء و لا نعرف قائله ولا مستنده. فهو ضعيف غايته. 


المسألة الرابعة: المناط للحائض و النفساء 


أيضا ما مرّ فى حقّ من ضاق وقته من عدم إدراكه زوال الشمس من يوم عرفة» كما سبق دليله. 

وقد اختار صاحب الذخيرة فيهما زوال الشمس من يوم التروية 7: بعد اختياره فى من ضاق وقته ما اخترناه. 

و الظاهر أنه خرق الإجماع المركب. و نسبة هذا القول فيهما إلى علي بن بابويه و المفيد لا تفيد, لأنّهما قالا بذلكك فيه أيضا. 

هذاء مع أن ما استدل به لذلكك التفصيل- من أنه مقتضى صحيحتى ابن بزيع 1 و جميل 050- عليلء لأنْهما لا تدلّان على أزيد من 
كونهما 


)١(‏ التهذيب ه: علوم ووم 

(؟) الذخيرة: .00١‏ 

(©) التهذيب 5: 91" 1728 الإستبصار 7: 7311- 2131١17‏ الوسائل :١١‏ 7949 أقسام الح ب ١ح .١18‏ 

(©) الفقيه ؟: 1١88 7٠‏ التهذيب 5: -*9٠‏ 188 الوسائل :١١‏ 598 أبواب أقسام الحيّ ب ١7ح‏ 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: /77 

حائضين يوم التروية» و أنْهما إذا كانتا كذلكك تعدلان» و الحيض يوم التروية لا يستلزم دركهما الطواف طاهرتين قبل زوال يوم عرفة. 
بل صحيحة جميل صريحة فى بقاء حيضها إلى ما بعد عرفات أيضاء حيث قال: «ثم تقيم حتى تطهرا. 

بل ظاهر صحيحة ابن بزيع أيضا ذلك حيث إِنّها صرّحت بأنّ تحيضها بعد دخول مك و بِأنَ عام الموالى يدخلون يوم التروية 
فالظاهر أن تحتيضها لم يتقدّم على التروية» فلا تتطهّر لزوال الشمس من يوم عرفة. 

هذاء مع أن تعارضها مع بعض ما مرّ و كون الأصل مع زوال يوم عرفة أيضا يكفى فى الحكم به. 


المسألة الخامسة: لو حصل عذرهما فى أثناء الطواف» 
ففى صححهُ متعتهما مطلقاء أو العدم كذلكك. أو الأول إذا كان بعد أربعة أشواط. و الثانى إذا لم يكنء أقوال. 


أصيحها: الثهاء وفاقا للصدوقين و الشيخين و القاضى وابن حمزةٌ و الفاضلين »١‏ و غيرهم «7» بل هو الأشهر كما صرّح به فى 
المداركك والذخيرةٌ «) و غيرهما «25»» لمرسلتى إسحاق و إبراهيم المتقدمتين «0)» و قريبة 


31/0 الطوسى فى النهاية:‎ ,©8٠ المفيد فى المقنعة:‎ ١5 حكاه عن والد الصدوق فى المختلف:‎ 2 :١ الصدوق فى المقنع‎ )١( 
:١ القاضى فى المهذب‎ 
.49 :١ العلامةُ فى التحرير‎ 128 :١ ابن حمزة فى الوسيلة: 0177 المحقق فى الشرائع‎ ١ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاعزهننا من تإللامهنم 


.8:8 :١ كالشهيد فى الدروس‎ )7١( 

(*) المداركك /: 2218١‏ الذخيرة: 57 

(ع) كالحدائق :١5‏ لا*”2 رياض المسائل .81١ :١‏ 

(0) فى ص 77#. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 779 

منهما روايةٌ الأعرج .١١‏ 

خلافا للمحكئ عن الصدوقء فالأول ؟)» لصحيحة مح د: عنه امرأء طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلكك ثم رأت دماء قال: «تحفظ 
مكانهاء فإذا طهرت طافت بقيته و اعتدّت بما مضى) 79. 

و تضعًف بأنْها أعمّ مطلقا من الأخبار المتقدّمة؛ باعتبار شمولها لطواف النافلة و الفريضة المتمبّعَهُ و غيرهاء و اختصاص الأخبار 
بالمتمّعة» فيجب تخصيصها بها. 

و تضعيف الأخبار- بعد الانجبار و صبحتها ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحح عنه- ضعيف. 

بل لنا أن نقول أيضا: إن إتمام بِقَدِّهُ هذا الطواف بعد الطهر أعتم من جعله من التمبّع أو الحجّ أو كونه أمرا تعبديّاء فلا يعارض ما مرّ 
أصلا. 

و للحلىء فالثانى 06 و تبعه بعض المتأخَرين «0) على ما قيل» للأصل و صحيحة ابن بزيع المتقدّمة؛ و تضعيفه كسابقه. فإنّ ما مرّ يدفع 
الأصل و يخصّص الصحيحة لأخضيته منها. 


المسألة السادسة: لو حصل الحيض بعد الطواف و صلاهُ الركعتين صحت المتعة قطعاء 


و وجب عليها السعى و التقصيرء لعدم توقفهما على 


.١ الإستبصار ؟: 1115-1717 الوسائل 1: 588 أبواب الطواف ب 88ح‎ 1٠/١ التهذيب 8: 9م‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: 2١5‏ و هو فى الفقيه ؟: ١١‏ 1181. 

(") الفقيه ؟: ١ع7- ١١87‏ التهذيب 2: 91" 18٠١‏ الاستبصار ؟: 

7 1171 الوسائل "1: 58 أبواب الطواف ب 88 ح ”2 بتفاوت يسير. 

.67 :١ السرائر‎ )6( 

(5) انظر المدارك /: 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 75٠‏ 

الطهارة و للأخبار المستفيضة 2١١‏ من الصحاح و غيرهاء و إطلاقها بل عمومها يشمل ما إذا كان قبل الركعتين أيضا كما هو الأصحح 
الأشهن ورولت عليه خضوضا رواية الكتاق 77 الشميرة: المؤيدة صشحة محمد العائة للتشتعة و غيرها أيضاء فالاتعشكال فيه كنا 
فى المداركك «”0- غير جيد. 

و أما بعض الأخبار الناهية عن سعى الحائض «©) فشادْة و مع الأكثر منها الأوضح دلالةُ معارضة؛ و مع ذلك عن الدالٌ على الحرمة 
خالية» و الله العالم. 


المسألة السابعة: اعلم أن ما ذكر من تعيّن التمّع للنائى إِذْما هو فى حجّة الإسلام دون التطوّع و المنذور» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة لرعاهننا من تإظلامنم 


و صرّح الشيخ فى التهذيبين و المحقق فى المعتبر و الفاضل فى جمله من كتبه و الشهيد فى الدروس 8١‏ و غيرهم «2): 
بِأنّ من أراد التطوّع بالحيّح كان مخيرا بين الأفراد الثلاثة. 

بل ظاهر الذخيرة عدم الخلاف فيه» حيث قال: إِنْ موضع الخلاف ححَةُ الإسلام دون التطوّع و المنذور 07. انتهى. 
نعم, التمبّع أفضل. 

و تدل على الحكمين مكاتبةٌ على بن ميسر: عن رجل اعتمر فى شهر 


.88 أبواب الطواف ب‎ 588 :١ كما فى الوسائل‎ )١( 

(0) الكافى ©: 84 »١‏ التهذيب : 917 - 2171 الوسائل :١‏ 588 أبواب الطواف ب 88ح ”. 

(") المداركك /: 1888. 

(©) انظر الوسائل :١‏ /1ه5 أبواب الطواف ب 87,. 

(0) التهذيب 8: 3١‏ الإستبصار 7: 2188 المعتبر ؟: 2778 الفاضل فى التحرير :١‏ 47 الدروس .”7:٠ :١‏ 

.1١١ :١ المسالكك‎ )©( 

(/) الذخيرة: 007. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١»‏ ص: 75١‏ 

رمضان ثم حضر له الموسم, أ يحب مفردا للحج أو يتمتّع» أيهما أفضل؟ 

فكتب إليه: «التمدّ أفضل) 09). 

ورواية عبد الملكك: عن ال: تع» فقال: «تمتّع)» قال: فقضى أنه أفرد الحج ذلكك العام أو بعده» نفلك أصليدكة الله سألتكك فأمرتنى 
التي و أراك قد أفردت الحج العام» فقال: «أما و الله الفضل لفى الذى أمرتكك به و لكنّى ضعيف فشقٌ علي طوافان بين الصفا و 
المروة» فلذلك أفردت الحج العام) .07١‏ 

و صحيحة ابن سنان: إِنّى قرنت العام و سقت الهدىء قال: «و لم فعلت ذلكك؟ التمّع و الله أفضلء لا تعودن» 0. 

و صحيحة ابن عتّار: إِنّى اعتمرت فى رجب و أنا أريد الحجٌه أسوق الهدى أو أفرد الحج أو أتمبّع؟ فقال: «فى كل فضل و كل 
حسن»» فقلت: 

أىّ ذلك أفضل؟ فقال: «تمبّع» هو و الله أفضل» "١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار التى لا تحصى كثرة. 


المسألة الثامنة: يجب فى التمبّع - من حيث هو تمتّع زائدا على ما يشترط فى غيره- أمور: 


اشاره 


(1) الكافى 6: 597- ل الفقيه ؟: -7١*‏ 475, الوسائل 757:١١‏ أبواب أقسام الحبّح ب 8ح 25 و فيه: على بن جعفر. 

(؟) الكافى ©: 215-797 التهذيب 0: 78- لل الإستبصار ؟: 0407-1١87‏ الوسائل :١١‏ 769 أبواب أقسام الحيّ ب *ح .٠١‏ 

(©) التهذيب : 19- 4١‏ الإستبصار ؟: )0088-١81‏ الوسائل 58١ :١١‏ أبواب أقسام الحيّ ب * ح .١7‏ 

(©) الكافى *: *59- 218 التهذيب ه: 71- 45 الإستبصار ؟: 188- 8175, الوسائل 18١:١١‏ أبواب أقسام الحجٌ ب * ح 218 فى 
التهذيب و الوسائل بتفاوت يسير. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 757 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة وعزهنن من تإظامنم 


الأول: النيّة» 


و الظاهر أنّه ليس مرادهم منها هنا الخلوص و القربة؛ أو ته كل من الحج و العمرةٌ أو كل من أفعالهما المتفرّقة» أو نيِهُ الإحرام خاصّة 
أو نيهُ المجموع جملة؛ كما فتدره بكل طائفة؛ لعدم ظهور خصوصية ذكر شىء منها فى هذا المقام مع أن بعضها مما يذكر مفضّلا فى 
مواضعهاء و بعضها ممما لا دليل له على الوجوب و الشرطية. 

بل المراد: تنِةُ خصوص التمبّع. لتتميز عن القسمين الآخرين, أو عن العمرة المفردة» كما أوجبها فى المختلف )١١‏ و غيره ١؟).‏ 

وقدال علها الأخيار الشف 

كصحيحة أحمد: كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع؟ فقال: «لبَ بالحج و انو المتعةء فإذا دخلت مكة طفت بالبيت» الحديث 80. 
واصحيحة أبان: بأ شم أهل #فقال: الا سخ حجاو لا عمرة و أضمر فى تفسك المتعة فإن أدركت مسمتعا و إلا كدت حاخا 20 
و صحيحة البزنطى: عن رجل متمتّع كيف يصنع؟ قال: «ينوى المتعة و يحرم بالحجٌ) «0). 

و موثقة إسحاق بن عمّار: إن أصحابنا يختلفون فى وجهين من 


)١(‏ المختلف: ع58. 

(0) كما فى كشف اللثام :١‏ 1". 

() التهذيب 3: ©8- 188 الإستبصار 7: 177- /ا9ذ» الوسائل :١7‏ 87" أبواب الإحرام ب 3١‏ ح 8. 

(©) التهذيب : ©8- 182 الإستبصار 7: 028-177 الوسائل :١7‏ 68" أبواب الإحرام ب 7١‏ ح 8. 

(5) التهذيب ه: -8١‏ 88"ء و فى الإستبصار ؟: -١84‏ 85, و الوسائل 17: "8١‏ أبواب الإحرام ب 77 ح :١‏ ينوى العمرة .. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 757 

الحجٌ» يقول بعضهم: أحرم بالحج مفرداء و بعضهم يقول: أحرم و انو المتعة بالعمرة إلى الحيّ» أ هذين أحبّ إليكك؟ قال: «انو 
المتعة) .)١١‏ 

و تدلّ عليه أيضا الأخبار «1) المتضمّنة لمثل قولكك: الهم إنى أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحيجء أو الاكتفاء بإضمار ذلكك. 

ولا ينافى ذلكك جواز تجديد التتَِه إلى وقت التحلّل إن فات أولاء كما لا يضر فى اشتراط الصوم بالتيةُ جواز تجديدها إلى الزوال إن 
فات أول الوقت. 

و كذا لا تنافيه قضية إهلال علي عليه السَّلام بما أهلّ به النبى صلَى اللَّهِ عليه و آله لأنها قضيةُ فى واقعة لا عموم لهاء فيمكن أن يكون 
عالما بكيفية إهلاله أو لم يكن عالما بحكم الواقعة» حيث إِنّهِ كان نزل فى غيبته. 


الثانى: أن يكون مجموع عمرته و حجّه فى أشهر الحخ» 


بخلاف القسمين الآخرينء فإنْ عمرتهما لا يشترط أن تكون فيها و إن اشترط كون أصل الحيّح فيهما فيها أيضا. 

ثم ما ذكرنا من اشتراط كون المجموع فى أشهر الحجٌ مما وقع عليه الإجماع؛ و نقله عليه فى كلماتهم متكرّرء قال فى السرائر: الإجماع 
حاصل منعقد على أنه لا ينعقد إحرام حج و لااعمرة متمتع بها إلى الحجّ إلا فى أشهر الحج «0. و هو الدليل عليه. 

مضافا إلى صحيحة زرارة الثانية «©») المتقدّمةٌ فى بيان كيفية أقسام 


)١(‏ الكافى ع: **- د التهذيب 3: -8١‏ ه18 الإستبصار 7: 128- 00ه. الوسائل ؟١:‏ 768 أبواب الإحرام ب ”١‏ ح ١»ء‏ بتفاوت يسير. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠0هثا‏ من لإظلامنم 


(؟) قرب الإسناد: 177- 677, الوسائل ؟١:‏ 88" أبواب الإحرام ب 77 ح ". 

.078 :١ السرائر‎ )( 

(©) الكافى ©: 7188- ١ح‏ التهذيب : -8١‏ 2160 الإستبصار ؟: 0717-١21١‏ الوسائل :١١‏ 717 أبواب أقسام الحي ب ١١ح‏ ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١»‏ ص: 758 

الحج» و لا يضر وقوعه بالجملة الخبرية؛ لأنها جواب عن سؤال الماهية. 

و موثقة سماعة: «من حجٌ معتمرا فى شوّال و من ننته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلكك. و إن أقام هو إلى الحجّ فهو متمتّع؛ 
لأنّ أشهر الحج: شوّال و ذو القعده و ذو الحتجة من اعتمر فيهنّ و أقام إلى الحج فهى متعةء و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحج 
فهى عمرة» و إن اعتمر فى شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتّع و إِنّما هو مجاور أفرد العمرة» فإن هو أحبٌ أن يتمبّع فى 
أشهر الحج بالعمرة إلى الحيّ فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتّعا بعمرة إلى الحج» الحديث .)١١‏ 

و صحيحة عمر بن يزيد: ١لا‏ تكون متعة إِلَّا فى أشهر الحجّ) .05١‏ 

و على هذاء فلو أحرم بالعمرة المتمتّع بها فى غير أشهر الحجّ لم يجز له التمبّع بها. 

ثم أشهر الح هى: شوّال و ذو القعده و ذو الحيّجمُ كما عليه الإسكافى و الصدوق و الشيخ فى النهاية «1, بل الأكثر كما قيل» و عليه 
كافةٌ المتأخرين «6". و به استفاضت الروايات «8). 


واقال السين و العشاقى و الديلس :هن الأولان مع عشرة من ذى الحيجةُ «2. 


)١(‏ الفقيه ؟: ع/9؟- 1378» الوسائل 50١ :١١‏ أبواب أقسام الحج ب ١٠ح‏ ؟. 

(؟) التهذيب ه: ه6- 21817 الوسائل "١7 :١5‏ أبواب العمرة ب اح 0) بتفاوت يسير. 

(9) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: ,52٠‏ الصدوق فى الفقيه 7: 7301/8 النهاية: /501. 

."8٠ :١ انظر الرياض‎ )6( 

(0) الوسائل 71١ :١١‏ أبواب أقسام الحبّح ب .١١‏ 

(©) السيّد فى الإنتصار: »4١‏ حكاه عن العمانى فى المختلف: 312٠‏ الديلمى فى المراسم: .٠١*‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١»‏ ص: 750 

و قال الشيخ فى الجمل و الإقتصاد و القاضى فى المهذّب: مع تسعةٌ منه .0١١‏ 

و عن الحلبى: مع ثمان منه ."١‏ 

وعن الخلاف و المبسوط: مع تسعةٌ منه و ليله يوم النحر إلى طلوع فجره «". 

و عن الحلى: إلى طلوع شمسه ."5١‏ 

ولافائدة فى هذا النزاع» بل فى الحقيقة هو لفظىء للاتّفاق على خروج وقت بعض الأفعال بمضى العشرة؛ و بقاء وقت البعض إلى ما 
بعدها أيضا. 

و كذا لا تنافى بين الأخبار المستفيضة المصرّحة بأنّها الثلاثة كملا «8» و النادر المتضمّن للأولين و العشر 250 إذ ليس المراد فى 
الأأولى أنه يصمح وقوع جميع الأفعال فى كل وقت من الثلاثة؛ و لا أنه يجب إيقاعها فى المجموع من حيث المجموع. و لا المراد فى 
الثانى: أن الأولين مع العشر هى الأشهر. 

بل معنى الأمولى: أن أفعالها يجب أن تكون فى تلكك الثلاثة؛ و يصيح إطلاق شهر عمل على ما يكون العمل فى جزء منه كما يقال 
يوم صلاءٌ الجمعة: يوم الجمعة. و معنى الثانى: أنّه بانقضاء العشر و عدم التلبس 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1ههنا من تإظلامنم 


.71 :١ المهذّب‎ 2٠١ الجمل و العقود (الرسائل العشر): 578 الإقتصاد:‎ )١( 

(0) الحلبى فى الكافى فى الفقه: .50١‏ 

(9) الخلاف ؟: 508, المبسوط 1:١‏ 08:". 

(6) السرائر :١‏ *87. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١1‏ 562 الثالث: أن يأتى بالحج و عمرته فى سنهُ واحدة. ..... ص : 758 
(0) الوسائل 71١ :١١‏ أبواب أقسام الحبّح ب .١١‏ 

(©) الكافى ©: -59٠١‏ »2 الوسائل :١١‏ 70 أبواب أقسام الحبّ ب ١١ح‏ ء. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 758 


ينقضى الوقت. 
الثالث: أن يأتى بالحجّ و عمرته فى سنة واحدة» 


بلا خلاف يعلم كما فى الذخيرة ١١‏ و مطلقا كما فى المداركك و المفاتيح ١؟)‏ و شرحهه بل بالاتفاق كما عن التذكرة 09. 

و احتيجوا له بالأخبار الدالَهُ على دخول العمرهٌ فى الح إلى يوم القيامة؛ و الناصّهً على ارتباط عمرة التمبّع بحيجه» و المصرّحة بأنّهِ لا 
يجوز للمتمدٌ الخروج من مكة حتى يقضى تمبّعه «6. 

و بِأنّ المتبادر من أخبار التمتّع إيقاع نسكيه فى عام واحدء سما أخبار عدم جواز خروجه من مكة حتى يقضى حبجه سما مع ملاحظة 
ندرة بقاء إحرام العمرةٌ إلى السنة المستقبلة. 

و بِأنَ العبادات توقيفتَ تتوقف صيحتها على دلالة» و هى فى المقام مفقودة. 

ولا يخفى ما فى جميع تلك الأدلّهُ من قصور الدلال و عدم التمامية» لعدم دلالهُ غير الأخيرين منها على اعتبار كونهما فى سنةُ أصلاء 
و لذا جعلها بعض مشايخنا معاضدة لا حيجة مستقلةٌ «0). 

و عدم نهوض الأخيرينء أمَا التبادر فلمنعه. و أمّا التوقيفية فلحصول التوقيف بإطلاق الأدلّة. 

و لذا احتمل الشهيد الأجزاء لو بقى على إحرامه بالعمرة من غير إتمام 


)١(‏ الذخيرة: ؟لاه. 

(؟) المداركك /: 188 المفاتيح :١‏ 89". 

5/9 :١ التذكرة‎ )( 

(©) انظر الوسائل :١١‏ 7*8 أبواب أقسام الحبّح ب 6. 

(0) كمافى الرياضن 81 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 71 

الأفعال إلى القابل »)١١‏ و تبعه بعض مشايخنا المعاصرين» فقال بعد ما قال: 

فما ذكره الشهيد من الإجزاء محتمل- إلى أن قال-: و كيف كان فلا ريب فى أن الإتيان بهما فى سنهُ واحدهٌ أحوط .»"2١‏ 
أقول؟الأدلة الجوكررقو إن كاتع فاصرةعى إكناث اليطلوت إلا ألهخدل عله الأهار القكل ة السيمسة اعفار المعة أو ذهانها 
بزوال شمس يوم التروية أو عرفة أو غروبها أو ليله عرفة» و الآمره بجعلها حينئذ ححجة مفردة, المتقدّمة أكثرها فى المسألة الثانية. 
ولو لم يعتبر فى المتعة انّحاد سن النسكين لم يصيح ذلكك النفى و الحكم بالذهاب و الأمر بالعدول على الإطلاق» بل مطلقا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ناههنا من لإظلامنم 


و التقييد بمن أراد الحج فى سنة العمرة أو من لم يتمكن من البقاء إلى عام آخر تقيبد بلا دليل» مع أنّ فى جواز التقييد بالإرادة من 
أصله نظر. 

و يظهر من ذلكك صيحة القول المشهور و تماميته» و عدم تأنّى الاحتمال المذكور, و وجوب كون الحيّ مع عمرته فى عام واحد. 
الرابع: أن يحرم بحجّه من بطن مكة» فهو الميقات له» 

اشاره 


بلا خلاف كما قيل 2 بل بإجماع العلماء» كما فى المداركك و المفاتبح «©» و شرحه و غيرها «8)» للأخبار المستفيضة» منها: رواية 
إبراهيم بن ميمونء و فيها: 
«فإنّك متمتّع فى أشهر الح و أحرم يوم التروية من المسجد الحرام) «2. 


(1)الدروين انع 

(؟) انظر رياض المسائل ."8١ :١‏ 

(") انظر الذخيرة: الاه. 

(©) المداركك /: 188 المفاتيح :١‏ 4". 

"80١ :١ كالرياض‎ )0( 

(©) التهذيب ه: 888- 1805» الوسائل :١١‏ 588 أبواب أقسام الحي ب 9 ح 5 بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 758 

و صحيحة ابن عّار: «إذا كان يوم التروية فاغتسل و البس ثوبكك و ادخل المسجد حافيا و عليكك السكينة و الوقاره ثم صل ركعتين 
عند مقام إبراهيم أو فى الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة» ثم قل فى دبر صلاتكك كما قلت حين أحرمت من 
الشجرة؛ و أحرم بالحج ثم امض و عليكك السكينة و الوقار» فإذا انتهيت إلى الروحاء ]١[‏ دون الردم [1] فلبٌء فإذا انتهيت إلى الردم و 
أشرفت على الأبطح ["] فارفع صوتكك بالتلبية حتى تأتى منى) .0١١‏ 

و موثقة أبى بصير: «إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين تحرمء خذ من شاربكك و من أظفاركك و أطل عانتكك إن 
كان لكك شعر و انتف إبطيكك و اغتسل و البس ثوبيككء ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ستٌ ركعات قبل أن تحرم؛ إلى أن قال: «ثمٌ 
تبى من المسجد الحرام كما ليت حين أحرمت»ء تقول: لبيك بِحبََّه تمامها و بلاغها عليك, فإن قدرت أن يكون رواحكك إلى منى 
زوال السمض و إذا فمتى تيسّر لكك من يوم التروية) .)١‏ 


]١[‏ فى الكافى و الوسائل: الرفضاءء و فى التهذيب: الرقطاء» و لم نعثر عليهما فى معجم البلدان و غيره. قال فى المعجم : #/: لما رجع 
تع من قتال أهل المدينة يريد مكة نزل بالروحاء فأقام بها و أراح فسمّاها الروحاء. 

[] الأبطح: يضاف إلى مكة و إلى منىء لأنّ المسافة بينه و بينهما واحدة» و ربّما كان إلى منى أقرب, و نقل بعضهم أنه إِنّما سمّى 
أبطح لأنّ آدم عليه السَلام بطح فيه- معجم البلدان :١‏ 76. 


)١(‏ الكافى ع: *88- ١‏ التهذيب 8: -١817‏ /اهة؛ الوسائل 508:17 أبواب الإحرام ب 27ح ١‏ بتفاوت يسير. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اهنا من تإظلامن0 


(؟) التهذيب 8: -١88‏ 004 الإستبصار 7: 44١-78١‏ الوسائل 17: 504 أبواب الإحرام ب 5ه ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١:‏ ص: 759 

و رواية عمر بن يزيد: «إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام» ثم أهلّ بالحج. فإن كنت ماشيا 
فلب عند المقام؛ و إن كنت راكبا فإذا نهض بكك بعيرك, و صل الظهر إن قدرت بمنىء و اعلم أَنّه واسع لكك أن تحرم فى دبر فريضة 
أو دبر نافلهُ أو ليل أو نهار) .)١١‏ 

و صحيحة الحلبى: عن الرجل يتميّع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائفء قال: «يهلٌ بالح من مكة» و ما أحبٌ له أن يخرج 
منها إلا محرماء و لا يجاوز الطائف إِنّها قريبة من مكة .07١‏ 

و الأخرىء و فيها: «فإذا أقاموا [شهرا] فإنَ لهم أن يتمتّعواا» قلت: 

من أين؟ قال: «بيخرجون من الحرم» قلت: من أين يهلّون بالحخ؟ 

نقال وو كل ندرا كا كرال الامج 11]. 

و صحيحة حمّاد» و فيها: فإن مكث [الشهر]؟ قال: «يتمتّع»» قلت: 

من أين؟ قال: «يخرج من الحرم؛» قلت: من أين يهل بالحج؟ قال: «من مكة نحوا ممما يقول الناس؛ [1]. 

و هذه الأخبار و إن كانت قاصرة عن إفاد الوجوب و التعيين الذى هو المطلوب, إِما لكونها متضمَّنة للجملة الخبرية» أو لما لا يجب 
قطعا من 


]١[‏ التهذيب ه: 8*- ٠١"‏ الوسائل :١١‏ 788 أبواب أقسام الحج ب 9 ح *؛ بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: أشهراء و ما أثبتناه من 
المصدر. 

]١[‏ الكافى ©: ٠٠٠١‏ ع» الوسائل :١١‏ 788 أبواب أقسام الحيح ب 9 ح 27 بتفاوت يسيرء و بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: أشهراء و ما 
أثبتناه من المصدر. 


)١(‏ التهذيب 8: 8١ -١89‏ الإستبصار 7: 787- 4/85 الوسائل "91/:١7‏ أبواب الإحرام ب 58 ح "» و أورد ذيله فى ص 78" أبواب 
الإحرام ب 5١ح‏ ". 

(؟) الكافى : 8# ”؛ التهذيب 3: ١5‏ /اه» الوسائل :١١‏ 70 أبواب أقسام الحي ب ١7ح‏ /. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 70٠١‏ 

الإحرام من المسجدء أو فى يوم التروية» و أيضا كانت غير الأخيرة منها مخصوصة بالمسجد الحرام أو موضع خاصٌ منه و المطلوب 
أعم منه. 

إلا أن الأول يتم بضميمة أصل الاشتغال» حيث إِنّه لا إطلاق يدل على جواز الإحرام من أىّ موضع كانء فيجب الاقتصار فيه على 
المتيقّنء مع أن الإجماع قرينة على إراده الوجوب من الجملة الخبرية أيضا. 

و الثانى بإطلاق الأخيرةٌ الخالى عن المعارضء لأنّ المقيد غير ذال على الوجوب» لما عرفث. 

و بصحيحة عمرو بن حريث الصيرفى: من أين أهل بالحج؟ فقال: 

«إن شئت من رحلكك, و إن شئت من الكعبة» و إن شئت من الطريق» 0١١‏ و فى بعض الطرق: «من المسجد) بدل قوله: «من الكعبة). 

و موثقة يونس: من أى المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: «من أى المسجد شئت» 7١‏ أى: أ موضع من المسجد. 

ثم المراد ببطن مكة: ما دخل على شىء من بنائهاء لصدق الاسم الذى أطلقته صحيحة الحلبى؛ فيجوز الإحرام من كلّ ما كان داخلا 
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عليه. 


ولكنّ الأفضل أن يحرم من المسجد اتَفاقاء كما فى المداركك و الحدائق «") و غيرهما 2599. و هو الححَدَةُ فيه» لكونه مقام التسامح, 
مضافا إلى كونه أشرف الأماكن. 


)١(‏ الكافى ع: 0ه ع, التهذيب ه: -١88‏ ههه الوسائل :١١‏ 789 أبواب المواقيت ب ١7ح‏ ؟. 

(؟) الكافى ع: 0ه التهذيب ه: -١88‏ 408 الوسائل "8٠ :١١‏ أبواب المواقيت ب ١7ح‏ #. 

(") المداركك /: 189 الحدائق 89:15" 

(©) كرياض المسائل 8151 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١:‏ ص: 70١‏ 

و استحباب الإحرام عقيب الصلاهُ و هى فى المسجد أفضلء و الأمر به فى الأخبار المتقدّمهُ الذى ليس بأقل من الاستحباب» و أفضله 
مقام إبراهيم أو الحجر مخيرا بينهماء وفاقا للهداية و المقنع و الفقيه و المداركث .)١١‏ لصحيحة ابن عار المتقدّمة .7١‏ 

ولا ينافيها الأمر بالمقام فى رواية عمر بن يزيد, لأنّه لا يفيد هنا أزيد من الرجحان الإضافى أو أحد فردى المستحب. لأنّهما أيضا من 
المجازات المحتملة بعد عدم إرادة الحقيقة بالإجماع. 

و فى النافع و عن الكافى و الغنيةُ و الجامع و التحرير و المنتهى و التذكرةٌ و الدروس و موضع من القواعد: التخيير بين المقام و تحت 
الميزاب *. 

و فى الشرائع و عن النهاية و المبسوط و المصباح و مختصره و المهذّب و السرائر و المختلف: الاقتصار على المقام «". 

و فى الإرشاد: على تحت الميزاب ©). 


فرع: لو أحرم بحجّ التمتّع من غير مكة عمدا اختيارا لم يجزه 


و مستائقه منهاء توق الزاتجب عليه و لذ ركقى دنهو ليا محرناء والانك من الاسطناف ينها على الشروق من مدفن الأستدات لا 
مرّ. و لو نسى الإحرام منها يعيد إليها وجوباء للإحرام مع المكنة. 


.189 : المقنع: هلى الفقيه ؟: 307 المداركك‎ )2٠ الهداية:‎ )١( 

(0) فى ص: /76. 

(9) النافع: 01/8 الكافى فى الفقه: »2١7‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 29 الجامع: 

.80 :١ القواعد‎ ,"ع١‎ :١ الدروس‎ "7٠8 :١ التذكرة‎ .7١5 :7 المنتهى‎ .45 :١ التحرير‎ 9 

(©) الشرائع :١‏ /3739 النهاية: 354) المبسوط :١‏ 2”؛ المصباح: 7 المهذّب :١‏ *7ء السرائر :١‏ 887 المختلف: /91؟. 

578:١ الإرشاد‎ ( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 707 

ولو تعذر العود إليها- لخوف أو ضيق وقت أو غيرهما- أحرم من موضعه و لو كان بعرفات» لصحيحة علىّ: عن رجل نسى الإحرام 
بالحج فذكره و هو بعرفات ما حاله؟ قال: «يقول للم على كتابكك و سه نييكء فقد تم إحرامه؛ فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج 
حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حيّجه) .01١‏ 
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زرارة» و فيها- بعد السؤال عن امرأة تركت الإحرام جهلا حتى قدمت مكة- (إِنّها تحرم من مكانهاء قد علم الله بتيتها؛ .7١‏ 

بل بثبث المطلوب بالعلة المذكورة فى هذه الموكقة أيضا. 

و يستفاد من صحيحة على: أَنّه لو نسى الإحرام بالحج حتى يرجع إلى بلده صح حيجه. و هو المحكى عن الشيخ فى طائفة من كتبه و 
عن ابن حمزةٌ 037 و هو الأقوى؛ لما ذكر. 

خلافا للحلى «» لأننّه تركك ند الإحرام؛ و رد الصحيحة بأنّه أخبار آحاد» و هو يتم على أصله من عدم ححجِية الآحاد» مع أن تركك 
الإحرام لا يستلزم ترك التي مع أنه يمكن أن تكون نيه العمره المتمتّع بها إلى الح فى قَوٌَ نيِهُ إحرام الحج. 

ولق حرم قن غير شك جهلة اننا قي غلم اوقد كربو ل يمكق 


.8 ح‎ ١5 أبواب المواقيت ب‎ 7:0 :١١ الوسائل‎ 0888 -١780 التهذيب ه:‎ )١( 

(؟) الكافى ع: 7- 8 الوسائل :١١‏ :7 أبواب المواقيت ب 15 ح 8. 

() الشيخ فى النهاية: »5١1١‏ ابن حمزة فى الوسيلة: /19. 

(©) السرائر :١‏ 9ه 0ة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 707 

العودء فهل يجتزئ بما فعل» أو يستأنف متى ما علم أو تذكر؟ 

فيها قولا-ن, الاستئناف الأحوطه بل لعلّه الأظهر. تحصيلا للبراءة اليقينية؛ فإِنّهِ مبرئ قطعاء إِمّا للإجماع عليه- كما قيل -0١١‏ أو لجمعه 


بين الاحتمالين» بخلاف الإحرام السابق» فإنّه لا دليل على حصول البراءةٌ به. 
المسألة التاسعة: مرجوحية خروج المتمتّع بعد قضاء مناسك العمرة 


و قبل الحج عن مكة فى الجملهُ إجماعى فتوى و نضّاء و فى المستفيضة تصريح بها .07١‏ 

و إِنْما الخلاف فى أنّها هل هى على التحريم» كما عن المشهور؟ أو الكراهة» كما عن الحلّىء و الفاضلين فى بعض كتبهما «*)؟ 

و على التقديرين: فمنتهى المرجوحتية هل هو إتمام الحج أو الإحرام به مطلقاء أو الأول بدون الحاجة و الضرورة و الثانى معها؟ 

و الظاهر من الجمع بين أخبار المسألة هو التحريم و انتفاؤه بالإ-حرام بالحجّ مطلقاء و إن كان الأحوط عدم الخروج بالإحرام إلا مع 
الحاجة و الضرورة. 

ثم لو خرج بدون الإحرام» فإن رجع فى الشهر الذى خرج لم يحتج إلى إحرام آخر و رجع بغير إحرام» و إن رجع بعده أحرم بالعمرة 
ثانيا و دخل مكة محرما و أتى بمناسكك العمرة» ثم يحرم بالحج و تكون عمرته المتمتّع بها الأخيرة» و تقع الأولى مبتولة. 

و هل يحتاج إلى طواف النساء حينئذ للأولى أم لا؟ الأرجح هو: 


)١(‏ انظر المداركك /7: 77١‏ الذخيرة: ؟/ان. 

(0) الوسائل "0١:١١‏ أبواب أقسام الحج ب 77. 

(*) الحلى فى السرائر 88١ :١‏ المحقق فى النافع: العلامة فى التحرير .1١1 :١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١»‏ ص: 70 


الثانى. 


المسألة العاشرة: لا تجزئ العمرةُ المتمتّع بها عن العمرة المفردة» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنا من تإظامنم 


عت اله لأذسب على امكل الجمع بينهما بإجماع العلماء كافك كما فى المنتهى »2١١‏ للإجماعء و المتكثّرة من الروايات» 
كصحيحةٌ يعقوب )75١‏ و حسنةٌ الحلبى «*3) و غيرهما (5). 


المسألة الحادية عشرة: يختصٌ حجّ التمتّع بوجوب تقديم طوافه و سعيه على الوقوفين» 


كما يأتى بيانه فى بحث أفعال الحبّ و بيان مناسكك مكة بعد الرجوع من منى. 


(0 السيى عام 

(؟) التهذيب ه: 87- 218٠8‏ الإستبصار 7: 7378- 21181 الوسائل ؟١: "١8‏ أبواب العمرة ب 0ح 6. 
(؟) علل الشرائع: 817- »١‏ الوسائل "١8 :١5‏ أبواب العمرة ب هح 7. 

(6) الوسائل :١5‏ ه٠١"‏ أبواب العمرءً ب 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 708 


المبحث الثانى فى تفصيل أفعال حجّ التمتّع 

اشاره 

وقد عرفت أنه الذى تقدّمت العمرهٌ عليه» و يقال لعمرتها: العمرءً المتمنّع بهاء فأفعاله متضِمْنهُ لجميع أفعال عمرته و حبجه. و مجموع 
أفعاله الواجبةٌ ثمانيةٌ عشر فعلا: 

خمسة للعمرة: الإحرام» و الطوافء و ركعتاه» و السعىء و التقصير. 

و ثلاثة عشر للحجٌ: الإ-حرام؛ و الوقوف بعرفات» و الوقوف بالمشعره و ثلاثة أفعال بمنى: رمى جمرة العقبة» و الهدىء و الحلق أو 
التقصيرء و خمسة أفعال 1 بعدها: طواف الزيارة» و ركعتاه؛ و السعىء و طواف النساءء و ركعتاه» و فعلان بعد العود إلى منى: 
البيتوتة» و رمى الجمار الثللاث. 

و أمّا المستحتبات» فتذكر فى مطاوى ذكر الأفعال الواجبة. 

ففى هذا المقصد مطلبان 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 702 

المطلب الأول فى بيان الأفعال الخمسة لعمرة حجّ التمتّع 

اشاره 

الفصل الأول فى الفعل الأولء و هو الإحرام 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /0هنا من لإظلامنم 
و الكلام فيه إمّا فى مقدماته أو أفعاله» أو أحكامه. أو تروكه. 

فهاهنا أربعة أبحاث تذكر بعد مقدمة لا بد من تقديمهاء نبيين فيها معنى الإحرام و حقيقته و ما به يتحمّق» فإنّ كلام القوم فى هذا 
المراد غير متقّح جدًا. 

و لنذكر أولا معنى الإحرام فى الصلاءً و ما يتحقّق به لتسهيل المقصود بالقياس عليه و لذا قيل: الإحرام فى هذا المقام كالإحرام فى 
الصلاة. 

فنقول: معنى الإحرام فى الصلاهٌ: الدخول فى حال يحرم معها ما يحرم على المصلى من التكلّم و الانحراف عن القبلهً و غير ذلكك, أو 
هو الدخول فى الصلاءٌ و صيرورته مصلّياء و يلزمه الأول أيضاء كما أن الأول أيضا يستلزم الثانى. 

و لتحمّق هذا الدخول بالتكبيرة نسب الإحرام إليهاء و سيت تكبيرة الإحرام؛ و لكن ليست هى فقط سببا للإحرام بل التكبيرة المقارنة 
نع الصاحة و او مكسة والدكي جوم اكير العلقد لذا تنيع لبها النيشة. 

إذا عرفت ذلكك فنقول: معنى الإ-حرام بالعمرة أو الحجّ- على قياس ما ذكر- هو: الدخول فى العمرة أو الحي و صيرورة الشخص 
معتمرا أو حاجاء 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 701 

أو دخوله فى حالهُ يحرم عليه معها ما يحرم على أحدهما ما لم يتحلل. 

و ذلكك إمّا هو: إيقاع التلبية المقارنة تيه العمرة أو الحج و لو حكمية؛ أو: غيره من التيهُ الفعلية لأحدهما الواقعة فى الموضع المعين» أو 
هى: مع لبس الثوبين» أى: اللبس المقارن لهماء و أمَا مجموع التلبية و التِدِهُ و اللبس فهو راجع إلى الأولء لأنّ المعلول ينسب إلى جزء 
أخير العلة. 

و الأمول: هو الذى صرّح به الشيخ فى التهذيب و الإستبصار» حيث قال: إن من اغتسل للإحرام و صلَى و قال ما أراد من القول بعد 
العناذة لد يكن إن الحا رما :و قدا كرو ضاق للحت و اندرا لقا تاف | ركرك محرا 2١‏ ل 1 

و استدل له بالأخبار المستفيضة المجوّزة لكل فعل يشاء قبل التئبى :0١‏ و هو الذى يطابق كلام الأكثر المصرّحين بعدم انعقاد الإحرام 
إلا بالتلبيية» بل عليه الإجماع عن الإنتصار و الخلاف و الجواهر و الغنية و التذكرة و المنتهى «) و غيرها «©» و هو الذى تستأنسه 
الصحاح المستفيضة الآتية» المجوّزة لكل فعل يحرم على المحرم قبل التلى» الموافقة لعمل الأصحابء و هو الذى يستفاد من أخبار 
كصحيحة ابن وهب: عن التهيّؤ للإحرام» فقال: «فى مسجد الشجرة؛ فقد صلَّى فيه رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و قد ترى ناسا 
يحرمون فلا تفعل حتى تنتهى إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم فى محاملكم, تقول: 


.184 التهذيب 6: "7 وورد مؤدّاه فى الإستبصار ؟:‎ )١( 

(؟) الوسائل :١7‏ 77 أبواب الإحرام ب .١5‏ 

(©) الإنتصار: ,٠١7‏ الخلاف ؟: 0789 740, جواهر الفقه: 6١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 6/ال التذكرة :١‏ 0717 المنتهى 5: 8/ا8. 

."28 :١ الرياض‎ 31 :١ كالمفاتيح‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١.‏ ص: ١0/‏ 

لنيكك اللهمّ لتيك. لبيك لا شريكك لكك لنبيك. إِنّ الحمد و النعمة لكك و الملك لا شريكك لكك لبيكك بمتعة بعمرة إلى الحج) .0١١‏ 
و عبيد الله بن علي الحلبى» و فيها: «وقت لأهل المدينة ذا الحليفة؛ و هو مسجد الشجرةٌ يصلَى فيه و يفرض الحس» فإذا خرج من 
السجد وساز و اسعرتث به الببداء خين وحاذى الميل الأول أحرم) 7» حيث صرّحت بأنّ ما يعمل فى المسجد هو عزم الح و أن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /0هنا من لإظلامن0 


الإحرام هو ما يعمل فى البيداء» و هو التلبية. 

و البزنطى: عن رجل متمتّع كيف يصنع؟ قال: «ينوى المتعة و يحرم بالحجّ) ."١‏ 

فإنَ المراد بالإحرام هنا: التلبية» كما تصرّح به صحيحة أحمد: كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع؟ فقال: «لبّ بالحيّ و انو المتعة) 59). 

و لكن لا يلائم ذلكك أخبارا مستفيضة أخرى مصرّحة بمغايرة الإحرام و التلِى و أنّهِ قبل كصحيحة ابن عمّار: «صل المكتوبة ثم أحرم 
بالحج أو بالمتعة و اخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يساركك. فإذا استوت بكك الأرض راكبا كنت أو 
ماشيا فلتٌ) «6). 


)١(‏ التهذيب ه: 8/-/071 الإستبصار 7: 405-١88‏ الوسائل 717١ :١7‏ أبواب الإحرام ب "لاح »2 و أورد ذيله فى ص 87" أبواب 
الإحرام ب ٠ح .١‏ 

() الفقيه 7: 40-194: الوسائل "08:1١‏ أبواب المواقيت ب ١‏ ح 8. 

(9) التهذيب ه: -8٠١‏ ع18, الإستبصار ؟: -١84‏ 805 الوسائل ؟1: "0١‏ أبواب الإحرام ب 37 ح .١‏ 

(©) التهذيب ه: 8- 3180 الإستبصار ”: -١777‏ /اذه الوسائل ؟7١:‏ 87" أبواب الإحرام ب 77 ح 8. 

(0) الكافى : *- 18. الوسائل 717١ :١7‏ أبواب الإحرام ب ع" ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١.‏ ص: 709 

والغوم وفيا يسابت ركسو ىر أحريف فى ذبرهماء :قاذ انقطت مخ لكف قاحبن اللنه إلى أناقال زو مور كه أن شرل هذا 
مِرّهْ واحده حين تحرم؛ ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بكك الأرض ماشيا أو راكبا فلبٌ) .)١١‏ 

و فى ثالشة: «إذا كان يوم التروية فاغتسل و البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار» ثم صل ركعتين» إلى أن 
قال: «ثم قل فى دبر صلاتكك كما قلت حين أحرمت من الشجرة؛ و أحرم بالحج» ثم امض و عليكك السكينة و الوقار» فإذا انتهيت إلى 
الروحاء دون الردم فلبٌء فإذا انتهيت إلى الردم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتكك بالتلبية» الحديث .05١‏ 

وفى صحيحة هشام: «إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت و قلت ما يقول المحرم فى دبر صلاتككء و إن شئت لبّ من 
موضعكك. و الفضل أن تمشى قليلا ثم تلتى) 0٠‏ إلى غير ذلكك من الأخبار «5". 

و كذا لا يلائمه ما صرّحوا به جميعا- طباقا للأخبار «0- من وجوب الإحرام من الميقات و عدم جواز تأخير الإحرام عنه» مع تصريح 
الأخبار المستفيضة بجواز تأخير التلبية عنه © و اختلاف الأصحاب فبه كما يأتى. 


.١ ح‎ ١18 أبواب الإحرام ب‎ 76٠ :١7 الكافى : 701 7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى *: *8- ١ح‏ التهذيب ه: -١817‏ /اهشه الوسائل 508:17 أبواب الإحرام ب 27ح .١‏ 
(9) الفقيه 7: -7١8‏ 455 الوسائل ؟١:‏ 1/7" أبواب الإحرام ب 8ح .١‏ 

(؟) انظر الوسائل 17: 7077 أبواب الإحرام ب 0". 

(0) الوسائل "١9:١١‏ أبواب المواقيت ب 4. 

(8) كما فى الوسائل ؟١:‏ 29", 1/7 أبواب الإحرام ب 076 0". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 72٠‏ 

و كذا لا يناسبه قول كثير منهم: لو عد الإحرام و لم يلب لم تلزمه كفارة بما فعله .0١١‏ 

و كذا عدّهم التلبية أحد واجبات الإحرام 7١‏ و قولهم: إِنْها تجب فيه 037. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 009هنا من تإشامم 


و كذا حكمهم بوجوب التتْهُ للإحرام 5" إذ لا نه على حدة للتلبية» و لذا لا يذكرون لتكبيرة الإحرام نيه سوى نيِهُ الصلاة. 

و كذا جعلهم الإ-حرام- وفاقا للأخبار- فعلا على حدهٌ من أفعال الحيّء و التلبية فعلا آخر على حده أو من أجزاء الإحرام؛ كما لا 
يجعلون إحرام الصلاهُ فعلا و التكبيرة فعلا آخر. 

ملائمات كونه هو التلبية. 

وقد يرجح الأول و يجمع بينه و بين منافياته بأنّ ما يجوز تأخيره من التلبية هو الإجهار بها و رفع الصوت بها. 

وقد يرجح الثانى و يجمع بينه و بين منافياته بحمل عدم انعقاد الإحرام إِنَا بالتلبية- فى الفتاوى و إطلاق الإحرام عليها فى الأخبار- 
على أنه ما لم يلب له ارتكاب المحرّمات على المحرم, و لا كفارة عليه و إن لم يجز له فسخ التية. 

أقول: أمَا الجمع الأول: فهو مما لا تقبله أكثر أخبار جواز تأخير 


."91/ :١ و الذخيرة: 814 و الرياض‎ 758 :١ كما فى الشرائع‎ )١( 

(؟) كما فى الشرائع :١‏ 50؟, المدارك /: 18# كشف اللثام :١‏ 817. 

(*) كما فى القواعد 8٠١ :١‏ و الذخيرة: /الاه. 

(6) كما فى الذخيرة: /الاث» المفاتيح :١‏ #1 الرياض :١‏ ع89. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 78١‏ 

التلبية إِنّا بتكلف بعيد كما يأتى. 

و أمّا الثانى: فلا مانع عنهء بل هو الصحيحء و لكن بأن يقال: إِنّه قد عرفت أن الإحرام بالصلاة هو الدخول فى أول جزء منه» أو 
الدخول فى حاله يحرم معها ما يحرم على المصلّىء و إِنّ المعنيين فيها يتحمّقان بالتكبيرة» و ليس لها جزء مقدّم على التكبيرة لا يجوز 
معه ارتكاب المحدّمات. 

ولكن العمرةً و الحج يفترقان عن الصلاه فى ذلكك و فى أمر آخرء هو: 

أن الواجب فى نيِهُ الصلاه على التحقيق نه فعليُ واحدة متحققةُ لمن يريد الصلاهً قطعاء و وقتها موسّع من بدو الشروع فى مقدّماتها إلى 
الشروع فى التكبيرة» و ليس لها وقت معن آخر فى ذلكك الأثناء يجب الإتيان بها على التحقيق» و بعد تحمّقها الابتدائى تكفى 
الحكمية إلى آخر الصلاة. 

بخلاف العمرةٌ و الحجّ, فإنْهما و إن يستلزمان عقلا تَرِهُ فعلية فى بدو الشروع إلى مقدماتهما- من غسل الإحرام و صلاته» بل من 
الخروج من البيت و المسافرة- و لكن تجب نيْهُ فعلية أخرى عند الميقات؛ و هى المأمور بها بقوله فى الأخبار: «و انو المتعة) و: «يفرض 


الحيّ) و نحو ذلكك .0١١‏ 
فيمتازان عن الصلاة و نحوها بلزوم هذه التدِه الفعلدِ فى ذلكك الموضع» كما يمتازان عنها و عن سائر الواجبات باستحباب التلقّظ 
بالمنوىٌ فيهماء كما يأتى. 


وهذه التة أول الأفعال الواجبة للحي و العمرة و ثانيها: لبس الثوبين؛ و ثالثها: التلبية» و لكن الفعلين الأولين لا يحرّمان شيئا من 
المحظورات على المحرم., و إِنّما هى تحرم بالثالث؛ فيتحقّق الإحرام بأحد المعنيين: بالتِيِهُ و لبس الثوبين- و هذا الذى يجب الإتيان به 
فى الميقات و لا يجوز التجاوز 


.18/ المتقدمة فى ص:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠بهنا‏ من لإظلامنم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 787 

عنه بدونه- و بالآخر: بالتلبية» و قبلها لا تحرم المحرّمات. 

فهذا هو التحقيق التامَ فى المقام؛ و لكن لا يترتّب عليه كثير فائدة فى العمل إذ الكل قائلون بوجوب التهُ و اللبس فى الميقات و عدم 
جواز التجاوز عنه بدونهماء و أنه لا تحرم المحرّمات إِلَا بالتلبية» و أنّه لا يضر جواز تأخيرها عن الميقات على القول به فى ذلكك, لأنّه 
يكون المراد بالإحرام- الذى لا يجوز تأخيره على ذلك القول- هو الأولان. و إِنّما فائدته تشريح المقام و فهم الأخبار و الجمع بين 
كلمات العلماء الأخيار. 

إذا عرفت تلكك المقدمة فاعلم: أنْهم ذكروا أن للإحرام أفعالا واجبةٌ و مستحبّةُ و تروكاء و ظهر لكك من التحقيق الذى ذكرناه أَنّه ليس 
المراد أن الإحرام بنفسه من حيث هو هو فعل آخر من أفعال الحج و العمره و هذه الأفعال أجزاؤه؛ بل المراد: أن هذه الأفعال من 
أفعالهما مما تحمّق به الإحرام و سبب لتحمّق الإحرام بالمعنيين» كالتكبيرة التى هى فعل من الصلاة يتحقق بها الإحرام. 

و معنى مستحبات الإ-حرام: أنّها أفعال مستحبة للدخول فى الح أو العمرة و الشروع فى أحدهماء أو مستحبٌ لكل فعل من أفعاله 
بخصوصه. و الأوّل: هو مقدمات الإحرام التى تذكر قبل ذكر أفعاله. و الثانى: يذكر فى ذيل كل فعل. 

و معنى واجباته: أنّها مما لا بد منها فى الدخول فيهما. 

و معنى تعدّد الأفعال: أن بالمجموع يتحمّق الإحرام بالمعنيين» فبالأول يتحمّق الإحرام بالمعنى الأول ثم يجب الثانى, و بالثالث المسبوق 
بالأولين- بل المقارن لهماء و لو كانت التي حكمية- يتحمّق المعنى الثانى» فبالثلاثة يتحمّق معنيا الإحرام. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 787 


البحث الأول فى مقدّماته و التهيّؤ له 

اشاره 

و هى كلها مستحبة» و هى المراد بمستحبات الإحرام فى الأكثر. و هى أمور: 

منها: توفير شعر الرأس للحجّ مطلقا 

فى أول ذى القعدةٌ و للعمره فى شهر. 

لصحيحة ابن عمّار: «فمن أراد الح وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذى القعدة و من أراد العمرة وفر شعره شهرا» .)١١‏ 

وابن سنان: «لا تأخذ من شع رك و أنت تريد الحجّح فى ذى القعدة؛ و لا فى الشهر الذى تريد الخروج إلى العمرة» 275١‏ و نحوها رواية 
أبى حمزةٌ 079. 


ورواية الأعرج: ١لا‏ يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذى القعدة و أراد الخروج من رأسه و لا لحيته) «5. 


و صحيحة ابن أبى العلاء: عن الرجل يريد الحيّ» أ يأخذ من رأسه فى 


” أبواب الإحرام ب‎ ١8 الوسائل ؟1:‎ 0870 -1١2٠ :7 الفقيه ؟: 191- 44ل التهذيب : 82 0174 الإستبصار‎ ١ -*311/ :© الكافى‎ )١( 
ع‎ 
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(1) التهذيب ه: ع8- 178» الوسائل "١0 :١7‏ أبواب الإحرام ب ”7ح .١‏ 

(") الكافى ©: 718- "؛ الوسائل "١77:17‏ أبواب الإحرام ب 7 ح 7. 


(©) الكافى : #18 26 التهذيب 2: /1ا5- 118, الإستبصار 7: 27١-12٠‏ الوسائل 707:17 أبواب الإحرام ب 7 ح 8. 
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شوّال كله ما لم ير الهلال؟ قال: «لا بأس به ما لم ير الهلال» .0١١‏ 

وابن سنان: «اعف شعركك للحي إذا رأيت هلال ذى القعدةٌ و للعمرة شهرا» .)7١‏ 

و مونّقة محتّ.د: «خذ من شعركك إذا أزمعت على الحجٌ شوّال كله إلى عَرَهُ ذى القعدة» «» حيث دلت بالمفهوم على عدم جواز 
الأخذ- الذى هو المراد من الأمر قطعا- بعد غرّهٌ ذى القعدة. 

و هذه الروايات- كما ترى- شاملة لمطلق الحج» كما صرّح به جماعة من محمقّقى المتأخرين «*» فالتخصيص بالمتمبّع- كما فى 
عبارات جماعة «08- لا وجه له و الإسناد فى التخصيص إلى بعض الروايات الآتية- المثبتة للدم على المتمتّع الحالق لرأسه- ضعيف 
جدّاء لظهوره فى حال الإحرام [أولاء و لوقوع] «* التمبّع- الذى هو أحد أفراد المسألة- فى السؤال ثانيا. 

و كذا أكثرها عامة لشعر الرأس و اللحية» بل بعضها مصرّح بالآمرين» فالتخصيص بال رأس- كما فى كلام جمع منهم 07- لا وجه له و 


ال 


كأنّه 


.١ 77ل الوسائل 714:17 أبواب الإحرام ب 8ح‎ -١8٠ الإستبصار ؟:‎ 1١ الكافى ©: 25-117 التهذيب : /ا*-‎ )١( 

(؟) الكافى ©: 18 له الوسائل :١7‏ 18" أبواب الإحرام ب ”ح 5. 

(") التهذيب : /1*- 15١‏ الإستبصار 7: -١8٠‏ 875 الوسائل ؟1: 718 أبواب الإحرام ب ”ح ”؟. 

(©) منهم الشهيد فى الدروس :١‏ 8 و اللمعة (الروضة 7): 778, و الأردبيلى فى مجمع الفائدة ©: 68؟. 

(5) منهم الطوسى فى النهاية: 70 المبسوط :١‏ 09 المحمّق فى الشرائع :١‏ *56. 

(©) فى النسخ: و لا لوقوعء و الظاهر ما أثبتناه. 

(0) كالمحقق فى المختصر النافع: ١ل‏ و العلامة فى الإرشاد :١‏ 212 و السبزوارى فى الكفاية: 4ف و صاحب الحدائق 10: ع. 
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للروايات المشار إليها المثبتة للدم على الحالق المذكور ضعف دلالتها. 

أو لصحيحة الكنانى: عن الرجل يريد الحجّء أ يأخذ من شعره فى أشهر الحج؟ فقال: «لاء و لا من لحيته. و لكن يأخذ من شاربه و من 
أظفاره» و ليطل إن شاء) .)١١‏ 

و فيها:- مع أخضيتها عن المدّعى» و عدم صراحتها فى ما بعد دخول ذى القعدة- عدم منافاتها للكراهة و استحباب التركك. 

ثم مقتضى الثلاثة الأخيرة من الروايات المتقدّمة ١؟»‏ وجوب التوفير» كما حكى عن المقنعة و الإستبصار و الفقيه «"» استنادا إليها و 
إلى صحيحة جميل: عن متمتّع حلق زأسه كه إلى أن قال-: «و إن تعمد بعد الثلا-ثين التى توفر فيها الشعر للحجٌ فإنّ عليه دما 
يهريقه) 19. 

و يجاب.عن الأول:- مضافا إلى المخالفة لشهرة القدما بالمعارضة لما بدل على خلاق كضحيحة الكنانى المقدمة و موئقة 
سماعة: عن الحجامة و حلق القفا فى أشهر الحيّّ» فقال: «لا بأس به و السواكك و النورة» «8). 


وروايهٌ محمد بن خالد الخرّاز: «أمًا أنا قآخذ من شعرى حين أريد الخروج إلى مكة للإحرام» «2. 


0 التهذيب 2: 58- 158. الإستبصار ؟: -١8١‏ 7528م الوسائل نلك لور أبواب الإحرام فت اك ؟آ 
(1) فى النسخ زيادة: و إن كان. 
() المقنعة: 9١‏ الإستبصار 7: 12١‏ الفقيه 7: /191. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاهن من لإظلامنم 
(©) الكافى : ١ع8-‏ /ء الفقيه ؟: 21١7370-77‏ التهذيب : -١88‏ 478 الإستبصار ؟: 787 “على الوسائل 17: 77١‏ أبواب الإحرام ب 
وح .١‏ 

(0) الفقيه ؟: )407-١94‏ التهذيب 5: /ا5- 158 الإستبصار 7: -١2٠‏ 877) الوسائل :١7‏ 519 أبواب الإحرام ب ح ". 

(©) التهذيب 5: 8*- 1٠17‏ الإستبصار 7: -١8١‏ 218 الوسائل ؟١: 77١‏ أبواب الإحرام ب *ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 788 

و روايةٌ إسماعيل بن جابر: أوفر شعرى إذا أردث هذا السفر؟ قال: 

«أعفه شهرا) .)١١‏ 

والمروى صحيحا عن كتاب علىٌ: الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه و لحيته و شاربه ما لم يحرم؟ قال: «لا بأس) 007١‏ و 
ضعفه- إن كان- بالعمل منجبر. 

و إمكان الجمع بين هذه و بين الأمولى- بتخصيص هذه بغير ذى القعدة- معارض بإمكان تخصيص الأولى بالمحرم» فيرجع إلى 
الأصل. 

واقيل: بتأكد الاستحاب إذا أهل ذو الحة .و لآ بأس به لفترئ الفقيه و قبل + لصسيحة جميل السابقة عو لأ دلالة لها: 


و منها: قصّ الأظفار» و أخذ الشاربء و إزالة شعر الإبط و العانة 


خصوصا بالاطلاء بالنورة» لفتوى الطائفة» و النصوص المستفيضة» كالصحاح الأربع لابن عمار و حريز «©). 


)١(‏ التهذيب 5 /ا5- 17؛ الوسائل 17: 18 أبواب الإحرام ب “اح ؟. 

(؟) مسائل على بن جعفر: 214-198 الوسائل 17: 7١‏ أبواب الإحرام ب 5 ح 8. 

(5) كما فى الرياض :١‏ 2". 

(©) كماقى كثف اللقام 011 

(5) الأولى فى: الكافى ع: 78 ١‏ الفقيه ؟: -7٠١‏ 418: الوسائل 77:17 أبواب الإحرام ب 8 ح 8. 

الثانية فى: التهذيب 5: -2١‏ 2197 الوسائل 17: 377 أبواب الإحرام ب 8 ح #. 

الثالثة فى: الكافى ©: 378" 7 الوسائل 77:17 أبواب الإحرام ب 8 ح 2. 

الرابعة فى: التهذيب 5: -2١‏ 195 الوسائل 17: 77 أبواب الإحرام ب 8 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 781 

الطليهُ الأولى» بل يستحبٌ مطلقا عند جماعة من المتأخَرين »)١١‏ تبعا للمحكيّ عن النهايهُ و المبسوط و المنتهى 25» لخبر ابن أبى 
يعفور: «أطلياء فقلنا: [فعلنا] منذ ثلاثة أيام» فقال: «أعيداء فإِنْ الاطلاء طهور) «”07. 

و ظاهر بعضهم اختصاص الاستحباب للإحرام بما إذا لم تمض المدَّهُ المذكورة 5. لرواية أبى بصير: إذا أطليت للإحرام الأول كيف 
أصنع فى الطليةٌ للأخيرة» و كم بينهما؟ قال: «إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل» «ه. 

ولا يخفى أن الخبر الأول لا يختصّ بكون الثانى و لا الأول الطلى للإحرام؛ و الثانى مخصوص بكون الأول للإحرام» و مقتضى العمل 
بالأخبار « أن يقال باستحباب الطلى للإحرام مطلقاء سواء مضى خمسة عشر يوما أو لم يمضء لعموماته. إِلَا أن يطلى للإحرام قبله و 
لم تمض المدة المذكورة. للخبر الأخير. أو لم يثبت له بعد شعرء لموثّقهُ أبى بصير فى إحرام الحج؛ و فيها: «و أطل عانتكك إن كان 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نلإبهننا من تإللامنم 


لكك شعر) «07» فعليه الفتوى. 
و منهم من زاد فى المستحات تنظيف الجسد من الأوساخ و إزالة 


.٠١28 :١ 94؛ المنتهى ”: 1/ا2, اللمعةُ (الروضة ؟): 778, المسالكك‎ :١ كما فى القواعد‎ )١( 

(؟) النهاية: 25١١‏ المبسوط 2١ :١‏ المنتهى ؟: 51/7. 

(©) الكافى 6: 07 ©, التهذيب 8: #7- 2199 الوسائل ؟: 28 أبواب آداب الحمام ب 7ح ١‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 
(©) كما فى الشرائع :١‏ 51, قواعد الأحكام :١‏ 4/. 

(0) الكافى ع: 978- 2# الفقيه 7: 417-701) التهذيب 8: 27- 198 الوسائل ؟١:‏ 7580 أبواب الإحرام ب لاح 5. 

() الوسائل :١7‏ 77 أبواب الإحرام ب /. 

(0) الكافى ©: 68- 27 التهذيب : 004-١5‏ الإستبصار 7: 8١-78١‏ الوسائل :١7‏ 5:4 أبواب الإحرام ب 27ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: /75 


الشعر منه مطلقا »)١١‏ و لا بأس به بعد فتوى الفقيه و إشعار تعليل الإطلاق فى بعض الأخبار بأنّه طهور. 
و منها: الغسل للإحرام إجماعاء 


اشاره 


له» و للمتواترة من النصوص» كالصحاح الثلاءث لابن عمّرار «7»» و صحيحتى ابن وهب 39 و هشام «©»» المتضمّنةٌ جميعا للفظ: 
«اغتسل»» و: «اغتسلوا»» و موقة سماعة: «غسل المحرم واجب» «0)» و مرسلة يونس: «الغسل فى سبعةٌ عشر موطناء منها: 
الفرض ثلاثة)» و عدّ من الثلاثة غسل الإحرام .2١‏ 


و صحيحتى ابن عمّار 037 و النضر «» و روايتى محمّد «4) و علي بن أبى 


."888 :١ و المختصر النافع: 47 و الرياض‎ 255 :١ كما فى الشرائع‎ )١( 

() الأولى فى: الكافى : #7- ١‏ الفقيه ؟: -7٠١‏ 415: الوسائل 77:17" أبواب الإحرام ب ع ح 8. 

الثاني فى: الكافى : ١ -8٠‏ الوسائل #: “07 أبواب الأغسال المسنونة ب ح .١‏ 

الثالث فى: الكافى : ه5١-‏ ع, التهذيب ذ: ه- 1888» الوسائل :١١‏ 

.6 ح١ أبواب أقسام الحج ب‎ ٠ 

() الفقيه ؟: -٠٠١‏ 418) التهذيب : 87- 198 الوسائل ؟١:‏ 7" أبواب الإحرام ب /اح .١‏ 

(©) الكافى ©: 7378 /2 الفقيه 7: :418-70١‏ الوسائل ؟١:‏ 78" أبواب الإحرام ب 8ح .١‏ 

(0) الكافى *: -8٠‏ 25 الفقيه :١‏ هع- ©107ء التهذيب 17١-1١ :١‏ الوسائل : ١‏ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ح‏ #. 
(©) التهذيب 2771-1١١8 :١‏ الإستبصار :١‏ 94- 2218 الوسائل ؟: 1776 أبواب الجنابة ب ١ح‏ 6. 

(0) التهذيب 5: ١/ا-‏ 7737, الوسائل ؟7١:‏ 357 أبواب الإحرام ب ١1١‏ ح .١‏ 

(8) الكافى ©: 54:*- "2 التهذيب 8: #0- 5١8‏ الإستبصار 7: -١8‏ /الاله الوسائل :١7‏ 779 أبواب الإحرام ب ١٠ح .١‏ 


(9) الكافى ©: 78" لل التهذيب ه: هع- ,7٠١‏ الوسائل 17: "١‏ أبواب الإحرام ب ١١‏ ح ؟. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عابهننا من تإظلامنم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 589 

حمزةٌ 0١١‏ الآمرءٌ بإعادةٌ الغسل لمن لبس قميصا بعده. و غير ذلكك من الأخبار 7). 

و مقتضى تلكك الأخبار جميعا وجوبه؛ كما عن العمانى 8*0 و ظاهر الإسكافى «6» إِلَا أنّ شذوذ قولهما- بل مخالفته لظاهر الإجماع 
المحكوم به بالحدسء مضافا إلى عدّه فى بعض الأخبار «8) فى طى الأغسال المسنونة و إلى جواز الإحرام للحائض و النفساء مع عدم 
كون غسلهما غسلا حقيقيَا- أوجب صرف تلكك الأخبار عن ظواهرها و حملها على الاستحباب. 


فروع: 
أ: لو أكل أو لبس بعد الغسل ما لا يجوز للمحرم أكله أو لبسه 


أعاد الغسل» لصحيحتى عمر بن يزيد 2 و ابن عمّار 401 و روايات على بن أبى حمزة و محمد, بل مقتضى الأولى الإعادة مع التطيب 
أيضاء كما عن التهذيب و الدروس 8١‏ و غيرهما «3)» و هو كذلكك, لذلكك. 


و فى صحيحة النضر: عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن 


.١ ح١١ الوسائل ؟١: 730 أبواب الإحرام ب‎ 70١4 الكافى *: 778 ع2 التهذيب ه: هع-‎ )١( 
.١١ أبواب الإحرام ب‎ 70 :١7 (؟) الوسائل‎ 

(*) حكاه عنه فى المختلف: 586. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 585. 

(0) الوسائل :١7‏ 599 أبواب الإحرام ب 58. 

(©) التهذيب ه: 273731-11 الوسائل 17: 777 أبواب الإحرام ب 17 ح ؟. 

(0) الكافى ع: 8*- 2 الوسائل :1١7‏ 77 أبواب الإحرام ب ١١‏ ح ". 

(8) التهذيب 2: ./١٠‏ الدروس :١‏ "اع 

(9) كما فى كشف اللثام: 201١‏ و الحدائق 18: .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 77١‏ 


يحرم, قال: «عليه إعادةُ الغسل» 0١١‏ و نحوها رواية على بن أبى حمزة .07١‏ 
ب: مقتضى الأخيرتين استحباب الإعادة مع النوم أيضاء 


كما هو المحكي عن الأكثر :8 و المؤبرد بما دل عليه لمن اغتسل لدخول مكة أو الطواف 60 و لا ينافيه نفى لزوم الغسل عنه فى 
صحيحة العيص «0» لأننّهِ لا ينافى الاستحباب» فيحمل على نفى الوجوب- كما فعله الشيخ «8#- أو على نفى تأكد الاستحباب» كما 
كر ماف 13/1 

وهل يشارك النوم باقى الأحداث أيضاء كما اختاره فى الدروس و المسالكك 08١‏ لفحوى ما مرٌ؟ 

أولاء كما عليه بعض من عنهما تأر كما فى المداركك و الذخيرةٌ ١4)؟‏ 

الأقرب هو: الثانى» للأصلء و منع الفحوى. بل لو قلنا بكون الأحداث نواقض لهذا الغسل أيضا لم تفد الإعادةء لأ الثابت من 
النصوص هو الغسل للإحرام, لا الإحرام مع الغسل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0بهنا من تإظامنم 
اج مقتضى صحيحه ابن عمار- 


المتضمّنة لقوله: «إذا انتهيت إلى 


.188 تقدمت فى ص‎ )١( 

(0) الكافى ©: 54:*- ذ» التهذيب 8: 2307-80 الإستبصار 7: 18-١88‏ الوسائل :١7‏ 70 أبواب الإحرام ب ١٠ح‏ 7. 

() حكاه فى الرياض :١‏ 26”. 

() الوسائل :١7‏ 778 أبواب الإحرام ب .٠١‏ 

(0) الفقيه ؟: -7١7‏ 478) التهذيب 8: 2308-80 الإستبصار ؟: -١8«‏ 18 الوسائل ؟1: 30 أبواب الإحرام ب ١٠ح‏ ". 

(©) فى الاستبضار 7: ©18. 

(0) منهم الأردبيلى فى مجمع الفائدة *: 70؛ صاحب المداركك /: 187؛ صاحب رياض المسائل :١‏ 80". 

.٠١8 المسالكك:‎ ,”*©# :١ الدروس‎ )6( 

(9) المداركك /: 2787 الذخيرة: 202. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١»‏ ص: 71١‏ 

العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام» الحديث -01١‏ أن مكان الغسل هو الميقات؛ كما صرّح به 
جمع من الأصحاب 3١‏ أيضاء بل قد يقال: إِنّهِ المتبادر من النصّ و الفتوى مطلقا. 

و لكن يجوز تقديمه عليه مع خوف عوز الماء فى الميقات, وفاقا للشيخ و أتباعه» كما عن التنقيح 7 بل لعامّة المتأخرين أيضا كما 
قيل 5)» بل بلا خلاف يعلم كما فى الذخيرة «18. بل بالإجماع كما فى المداركك (2). 

لصحيحة ابن وهب: «أطل بالمدينة و تجهّز بكل ما تريد و اغتسلء و إن شئت استمتعت بقميصكك حتى تأتى مسجد الشجرة) 07. 
والحلبى: عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه. أ يجزئه ذلكك من غسل ذى الحليفة؟ قال: «نعم) .8١‏ 

و هشام: «اغتسلوا بالمدينة» فإنّى أخاف أن يعر عليكم الماء بذى الحليفة» فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التى تحرمون فيها» الحديث 
«4). 


)١(‏ الكافى : #7- ١‏ الفقيه ؟: -7٠١‏ 418: الوسائل 7:17" أبواب الإحرام ب ع ح ع. 

(؟) منهم الحلى فى السرائر :١‏ 030: الشهيد الثانى فى الروضة ؟: 2519 السبزوارى فى الذخيرة: «1. 

.6 :١ التنقيح‎ )( 

(؟) انظر رياض المسائل :١‏ 888. 

(0) الذخيرة: 488. 

() المداركك 1: 581. 

(0 الفقيه ؟: -7٠١‏ 418 التهذيب 5: 27- 158 الوسائل ؟1: 7" أبواب الإحرام ب لاح .١‏ 

(8) التهذيب ه: 7١١-27‏ الوسائل 717:17" أبواب الإحرام ب /ح 2. 

(9) الكافى ©: 778- / الفقيه 7: 418-701 التهذيب ه: 8#- ,7١7‏ الوسائل ؟1: 78" أبواب الإحرام ب 8ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 717 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة بهن من تإظامنم 


و مقتضى الأولين جواز التقديم مطلقا و إن لم يخف عوز الماء- كما قوّاه جماعة من متأخَرى أصحابنا -01١‏ و هو الأ.قرب» و ظهور 
عدم قائل به من التنقيح «2") لا يضِرٌء لعدم ثبوت الإجماع بمجرّده. 

وهل تستحبٌ الإعادة لو وجد الماء فى الميقات أم لا؟ 

فيه قولان؛ الأقرب هو: الثانى» للأصل و استدل للأول بذيل صحيحة هشام: «لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة) 
0 

ورد بن نفى البأس غير الاستحباب, إِلَا أن يتمم بأنّه إذا لم يكن به بأس كان راجحا لكونه عبادة. 

أقول: لا يتعتين تقدير البأسء بل الظاهر منه نفى أصل الغسلء أى ليس عليكم الغسلء فهو لدليل الثانى أقرب و أشبه. 


د: يجزئ غسل النهار ليومه و الليل لليلته 


ما لم ينم بلا خلافء للمستفيضة من النصوص 50" بل المستفاد من بعضها كفاية غسل الليل لليوم و اليوم لليل» و أفتى به جماعة أيضا 
«0» ولا بأس بهء و إن كان الأفضل فى الأخير الإعادةٌ» لبعض الأخبار «©). 


ه: لو أحرم بغير غسل أو صلاة» أعاد الإحرام بعد تداركهما 


(0) كمافى الرياض 1١‏ غ38 

(5) التنقيح :١‏ *مع. 

(") الكافى ©: 778- / الفقيه 7: 418-701 التهذيب ه: 8#- ,7١7‏ الوسائل ؟1: 78" أبواب الإحرام ب 8ح .١‏ 

(؟) الوسائل :١7‏ 778 أبواب الإحرام ب . 

(0) كما فى المقنع: 0٠‏ و الحدائق :١5‏ 10. و الرياض :١‏ عع". 

(2) الكافى 6: 778- 7 الوسائل :١17‏ 778 أبواب الإحرام ب 9 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 7177 

استحبابا على الأظهر الأشهرء لصحيحة الحسن بن سعيد: رجل أحرم بغير صلاه أو بغير غسل جاهلا أو عامداء ما عليه فى ذلكك؟ و 
كيف ينبغى أن يصنع؟ فكتب: (يعيده) .)1١‏ 

خلافا لمن حكى عنه الوجوب (3.» لما مرٌ. 

و فيه: أنه غير ناهض «”" لإثباته» للجملة الخبريّة» و يؤيّده ظهور السؤال فى الاستحباب, فكذا الجواب ليتمٌ المطابقة. 

و للحلى؛ فأنكر الاستحباب أيضا «©"» و لعله للأصلء بناء على أصله فى الآحاد. 

و هل يبطل الإحرام الأول فيكون المعتبر منه هو الثانى؟ أم لاء فيكون المعتبر هو الأول؟ 

الظاهر هو: الثانى» لعدم دليل على بطلان الأول أو إبطاله» و لاستصحابه؛ و لمطلقات وجوب الكفَارهُ لمن ارتكب ما فيه الكفَارة بعد 
الإحرام. 

و قيل بالأول «0. لتبادره من الإعاده عرفاء و تصريح الأصوليين بأنّها عبارة عن الإتيان بالشىء ثانيا بعد الإتيان به أولا لوقوعه على نوع 
خلل. 

و فيه: منع انفهام ذلكك عرفاء و الخلل الواقع فى تصريح الأصوليين أعمّ من المبطلء و لو سلم فلا نسلّم كونه كذلكك فى عرف الشارع 
و اللغة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ل/ابهننا من لإللامن0 


.١ ح7١ أبواب الإحرام ب‎ "51:١7 الوسائل‎ 18٠ -78 :8 الكافى ©: /717- 3 التهذيب‎ )١( 

(؟) حكاه العلامةُ عن ابن الجنيد فى المختلف: 58. 

() فى نسخةُ فى ١ح):‏ ناصٌ. 

زا الساف الاو 

(0) كما فى الرياض :١‏ مع". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١»‏ ص: 7176 

بل وردت الإعاد فى كثير من المواقع التى لم يبطل فيها الأصل. 

ثم إِنّه تظهر ثمرة الخلا.ف فى وجوب الكفارة للمتخلل بين الإحرامين؛ و احتساب الشهر بين العمرتين؛ و العدول إلى عمرة التمبّع لو 
وقع الثانى فى أشهر الحج. 


و منها: أن يكون إحرامه عقيب الصلاة» 


ولا خلاف فى رجحانه؛ بل هو إجماع مقطوع به؛ و تدل عليه معه المستفيضة من الصحاح و غيرها .0١١‏ 

والمشهور أنه على الاستحبابء و الأصل معهم. 

و عن الإسكافى «07: الوجوبء و ظاهر أكثر الأخبار معه إِنَا أن شذوذه- بل مخالفته للإجماع المحقّق بالحدسء لعدم قدح مخالفة 
النادر فيه- أوجب صرفه عن ظاهره. 

بل هنا أمر آخرء و هو: أن جميع الأخبار المتضمّنة لما ظاهره الوجوب واردة على أمر لا يقول أحد بوجوبه بخصوصه من فريضة 
بعد ست ركعات» و ثالث بالأربع» و رابع باثنتين» مع أنه صرّح فى آخر رواية عمر بن يزيد بأنّه: «واسع لكك أن تحرم فى دبر فريضة أو 
دير نافلة أو ليل أو نهار» 79. 

فلا يمكن إثبات وجوب شىء» بل يرجع فيه إلى الأصل. 

قالوا: و الأفضل أن يكون بعد الصلاءٌ المكتوبة» أى الخمس 


.18 أبواب الإحرام ب‎ 76 :١7 الوسائل‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: ©58. 

(©) التهذيب ه: -١89‏ ١8ف‏ الإستبصار 7: 187 1#لى الوسائل :١7‏ 758 أبواب الإحرام ب 18 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 710 

اليوميَةٌ »»١١‏ و منها صلاهُ الظهر. 

و احتج للأول بصحيحة ابن عممّار: «لا يكون إحرام إِلّا فى دبر صلاء مكتوبة أحرمت فى دبرها بعد التسليم؛ و إن كانت نافلهُ صليت 
ركعتين و أحرمت فى دبرهما» الحديث .0١‏ 

و الأخرى: «صل المكتوبة» ثم أحرم بالحج أو المتعة» و اخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء» «”. 

و ثالثة: «إذا أردت الإحرام فى غير وقت صلاه الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم فى دبرها؛ «5". 

و رواية الكنانى: لو أن رجلا أحرم فى دبر صلاه غير مكتوبة أ كان يجزئه ذلكك؟ قال: «نعم» .)8١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بهن من تإظلامنم 


1 ف فضال: فى الريخل ان ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاةهٌ العصر أو فى غير وقت صلاة» قال: «لا» ينتظر حتى تكون 
الساعة التى يصِلَى فيها» ١‏ 

و رواية إدريس: عن الرجل يأتى بعض المواقيت بعد العصرء كيف يصنع؟ قال: «يقيم إلى المغرب»»؛ قلت: فإن أبى جمّاله أن يقيم 
عليه؟ 


)١(‏ انظر المقنعة: 948 و النهاية: 5١7‏ و الرياض :١‏ هع"”. 

(؟) الكافى ©: -*١‏ 35 الفقيه ؟: -7١8‏ 48 التهذيب ذ: لالا- 23787 الإستبصار ؟: 858-١88‏ الوسائل 78٠ :١١‏ أبواب الإحرام ب 
16خ 

(*) الكافى ع: ع**- 15, الوسائل ؟١:‏ 788 أبواب الإحرام ب 18 ح .١‏ 

(؟) التهذيب 5: 18- 2588 الإستبصار 7: -١88‏ 6ه الوسائل ؟١:‏ 58" أبواب الإحرام ب 18ح 2. 

() الكافى 6: 8 ٠١‏ التهذيب ذ: /الا- 2581 الإستبصار 7: -١88‏ /ا5هه الوسائل :١7‏ 58 أبواب الإحرام ب 18ح ؟. 

(©) الفقيه 7: -7١8‏ 458 الوسائل ؟١:‏ ا" أبواب الإحرام ب 19 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 71/8 

قال: «ليس له أن يخالف السنهُ»» قلت: له أن يتطوّع بعد العصر؟ قال: «لا بأس بهء و لكن أكرهه للشهرة» و تأخير ذلكك أحبّ إلىَ)» 
قلت: كم اضلن إذا تطوّعت؟ قال: «أربع ركعات» .)١١‏ 

و للثانى: بالتأسى بالنبي صلَى الله عليه و آله حيث إِنّه أحرم بعد صلاهً الظهرء كما فى صحيحة الحلبى 019 و غيرها «*. 

و بصحيحة أخرى للحلبى: (لا يضر كك بليل أحرمت أو نهارء إِنَا أنّ أفضل ذلكك عند زوال الشمس» «). 

و صحيحة ابن عثمار: «إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل» إلى أن قال: «ثم صل ركعتين فى مقام إبراهيم أو فى الحجرء ثم اقعد 
حتى تزول الشمس فصل المكتوبة» ثم قل فى دبر صلاتكك كما قلت حين أحرمت من الشجرة؛ و أحرم بالحيّ) الحديث «8. 

أقول: يرد على أَدَلّهُ الأول بعدم دلالة الأخيرة» لجواز أن تكون أولوية التأخير إلى وقت الفريضة؛ لما ذكره فيها من كون التطوّع حينئذ 
موجبا للشهرة و محلا للتقيّة. 

و منه يظهر عدم دلاله ما قبلها أيضاء مضافا إلى احتمال أن يكون 


." التهذيب 5: 8/- 188, الوسائل ؟١: 62 أبواب الإحرام ب 19 ح‎ )١( 

(0) التهذيب 5: 1/8- 180 الإستبصار ؟: -١81/‏ 258 الوسائل 17: 778 أبواب الإحرام ب ١18‏ ح ". 

(*) الكافى ©: 7*9 ©, الفقيه 7: 48٠ -7٠1/‏ الوسائل ؟١:‏ 4 أبواب الإحرام ب ١5‏ ح 2. 

(6) الكافى ©: 1 ١ء‏ التهذيب : 1/8- 188 الوسائل ؟١:‏ 78 أبواب الإحرام ب ١18‏ ح .١‏ 

(0) الكافى ©: *68- ١‏ التهذيب 5: -١817/‏ /اهذ الوسائل ؟١:‏ 508 أبواب الإحرام ب 87ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 71 

المراد بوقت الصلاةً فيها أعمم من وقت الفريضة و التطوّعء أى الوقت الذى لا يكره فيه التطوّع عند الناس. 

و كذا اللتين ما قبلهماء فإنّه لا دلالة لهما على أفضائِهُ وقت الفريضة و ما بعدهاء و إن كان سؤال السائل فى أوليهما يشعر بذلكك. و 
فلم تبق إِلّا الأوليين» و ثانيهما لا تفيد العموم؛ لأنها مخصوصة بغير إحرام المتمّع للح فى مكة؛ لقوله: «حتى تصعد البيداء»» بل و كذا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً ٠9‏ من لإظامنم 


أوليهما كما يظهر من ذيلها. 
مع أنّهما معارضتان بما يأتى من الأخبار الدالَهُ على أفضليةُ إحرام المتمبّع للحي يوم التروية» و على أفضلتَةُ إيقاع صلاه الظهر مطلقا أو 
للإمام فى منىء فالتعميم ليس بجيّد. 


و منه يظهر ما فى أدلَةُ الثانى من التعميم» مع كون إحرام الرسول بعد صلا الظهر فى غير مكةء كما يظهر من الصحيحة .01١‏ 

مضافا إلى ما فى التمشكك بالتأسّرى من المعارضة بصحيحة الحلبى المتضمّنة لإحرام رسول الله صلّى الله عليه و آله و فيها: فسألته متى 
ترى أن نحرم؟ 

فقال: «سواء عليكم. إِنّما أحرم رسول الله صلّى الله عليه و آله صلاة الظهرء لأنّ الماء كان قليلاء كأن يكون فى رءوس الجبال فيهجر 
الرجل إلى مثل ذللكك فى الغد و لا يكاد يقدرون على الماء» و إِنّما أحدثت هذه المياه حديثا» .)١‏ 

فإنّها تدلّ على التسوية بالنسبة إليناء و الحمل على التسوية فى 


.77/8 المتقدمة فى ص:‎ )١( 

(؟) الكافى ©: 957 ع الفقيه 7: /701- :48٠‏ الوسائل ؟١:‏ 708 أبواب الإحرام ب ١0‏ ح 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١:‏ ص: /71 

الإجزاء دون الفضيلةُ خلاف الظاهر, مع أنه كان لرسول اللَّه صلّى الله عليه و آله أيضا مساويا فى الإجزاء. 

و إلى ما فى التمسشكك بالصحيحة الأخرى 0١١‏ من أنّها إِنّما تدلّ على الأفضلتَة عند الزوال لا بعد صلا الظهرء إِلَا أن ينضِمٌ معه ما مرّ من 
الأفضائة بعد الفريضة أيضا. 

و حينئذ و إن ثبتت الأفضاتَةُ بعد صلاة الظهر منها- و أوجب ذلكك حمل التسوية فى الأولى على ما قيل من الإجزاء؛ أو على محمل 
آخر- و لكن يعارض عمومها ما أشير إليه من أخبار أَفضِلتِةُ صلاء الظهر للمتمتّع بمنى .1١‏ 

و على هذاء فالظاهر ما ذكروه؛ و لكن فى غير إحرام الحجٌ للمتمتّع. 

ثم لو لم يكن وقت فريضة و أراد الإحرام» يستحبٌ أن يصلّى صلاةً الإحرام؛ و هى ست ركعات. 

لرواية أبى بصير: «تصلى للإحرام ست ركعات تحرم فى دبرها» «. 

و موقت و فيها: «ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ستٌ ركعات قبل أن تحرم» الحديث 0©. 

و الأقل منها أربع لرواية إدريس المتقدّمةُ «0). و الأقل منها ركعتان» 


.7729 المتقدّمة فى ص:‎ )١( 

(0) كما فى الوسائل 59١ :١١‏ أبواب أقسام الحج ب .٠١‏ 

(©) التهذيب 5: 18- 101, الإستبصار ؟: -١28‏ هذه الوسائل :١7‏ 758 أبواب الإحرام ب 18 ح . 

(6) التهذيب : -١8‏ 004 الإستبصار 7: 41-78١‏ الوسائل :١١‏ 50" أبواب المواقيت ب ١7ح‏ 8. 

(0) فى ص: 770. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١:‏ ص: 719 

للصحاح الثلاث المتقدّمة لابن عمّار .)"١١‏ 

بل و ظاهر الأخبار 7١‏ استحباب صلاةه الإحرام مطلقاء سواء كانت الست أو الأقل و لو أحرم بعد الفريضة أيضاء كما نسب إلى ظاهر 
أكثر الأصحابت كا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠/اهن‏ من لإشامم 


وهل يقدَّم صلاه الإحرام مع عدم ضيق وقت الفريضة؛ أو يعكس؟ 

المشهور:- كما قيل 050- الأسولء و هو الأ.ظهر. لصحيحة ابن عمّار الأخيرة «©: المصرّحة بتقديم الركعتين فى المقام أو الحجر. و 
الرضوى- المنجبر بالشهرهُ المحكية» بل المحقّقةُ-: «فإن كان وقت فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة» «2. 
وعن الجمل و العقود و المهذّب و الإشارة و الوسيلة و الغنية: 

العكس ١لا‏ 

لعموم: «لا نافلة فى وقت فريضة) .)8١‏ 

و لأن يقع الإحرام دبر صلاته: فإنّ المتبادر منه التعقيب بلا فاصلة. 


و يضعًف الأول: بما مرّ فى موضعه من جواز النافلة فى وقت 


.770 انظر ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟١:‏ عع 6#" أبواب الإحرام ب 18 و 19. 

(" انظر الرياض :١‏ 280”. 

(©) انظر كشف اللثام ."1١ :١‏ 

(0) الكافى ©: '68- ١‏ التهذيب 5: -١817/‏ /اهذ الوسائل 508:17 أبواب الإحرام ب 27ح .١‏ 

(©) فقه الرضا «عليه السّلام»: 0715 مستدركك الوسائل 4: 17١‏ أبواب الإحرام ب ١1١‏ ح 7. 

() الحمل وز العقود (الرسائل العف ): 5997 السهذب 51١6 :١‏ الإشارة: .3٠١1/‏ الوسيلة: 12١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 20ه. 

(6) الوسائل ©: 7١8‏ أبواب المواقيت ب 8". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 7/١‏ 

الفريضة» خصوصا مع خصوصيَة دليل تقديم صلاة الإحرام؛ و تصريح بعض الأخبار من أنه من الصلوات التى تصلّى فى كلّ وقت 
لن 

و الثانى: بالمعارضة بما دل على أفضَليَةُ إيقاعه دبر الفريضة مع أصحيته و أكثريته» فيحمل الدبر فى القسمين على المعنى الأعم. 

و يستحبٌ أن يقرأ فى أولى ركعات الإحرام بالحمد و التوحيد, و فى الثانية بالحمد و الجحد, للتصريح به فى بعض الصحاح ,7١‏ و 
هو و إن لم يفد ذلكك الترتيب إِلّا بحسب الترتيب الذكرى الذى هو فى الإفاده قاصر إِلَا أنه يستفاد الترتيب من المرسلةٌ المرويّةُ فى 
الكافى و التهذيب, المذكورةٌ بعد الصحيح المذكور بقوله: و فى رواية أخرى ألوريدا ف هذا كلدي قل هو الله أحد. و فى الركعة 
الثانية ب: قل يا أيها الكافرون: إِلَّا فى الركعتين قبل الفجر» الحديث «. 


(1) انظر الوسائل :١7‏ 768 أبواب الإحرام ب 19. 

(1) كما فى الوسائل ؟١١:‏ 768 أبواب الإحرام ب 19. 

() الكافى ": 77-18 التهذيب 5: - 71/8 718 الوسائل #: 88 أبواب القراءة فى الصلاء ب ١18‏ ح 2١‏ 7. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١»‏ ص: 7/١‏ 


البحث الثانى فى واجباته 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ال/اهنا من تإشامنم 
وهى أيضا أمور: 

الأول: النيّةُ. 

اشاره 


قالوا: و يجب فيها قصد الفعل و القربة» بلا خلاف و لا إشكال, و ظهر وجهه فى كتاب الطهارةٌ و الصلاة» و كذا قصد المميّز إن أمكن 
وقوع الفعل على وجوه. كالأصالة و النيابة» و الندبء و الوجوبء إذا لم يكن مميّز خارجىء كما إذا كانت عليه نيابة موسّعةُ أو واجب 
موسّعء إذ مع الضيق لا يمكن وقوع الفعل إِلّا على تلك الجهة» فيكون هو المميز. 

و منه يظهر عدم لزوم قصد حيجة الإسلام» إذ مع وجوبها لا يمكن وقوع غيرها. 

و كذا يجب قصد الجنس من الحيّ و العمرة» و النوع من التمدّ أو القران أو الإفراد. 

لا لتوقف التمئز عليه لحصوله بما ينضمٌ إليه من باقى النسكك. و عدم وجوب التميز الابتدائى» كما مرّ فى موضعه. 

بل قد يقال: بعدم اعتبار التميّز هنا أيضاء لأنّ النسكين فى الحقيقة غايتان للإحرام غير داخلين فى حقيقته. و لا يشترط تعيين الغاية» 
لعدم اختلاف حقيقه الفعل و لا آثاره ولا لوازمه باختلاف الغايات. 

و لكلنّه غير جتدء لمنع كون الإحرام خارجا عن النسكين مأمورا به 
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بأمر أصلى على حدة؛ فيكونا غايتين له بل هو جزء من كل منهما مأمورا به بتبعية الأمر بهماء مضافا إلى منع عدم اختلاف الآثار و 
اللوازم باختلاف الغايات» فيمكن أن يكون لإحرام الحج أجر و لإحرام العمرة أجر آخر. 

بل للصحاح و غيرها من المستفيضة المتقدّمةُ 0١١‏ فى بيان خصائص التمتّع» المصرّحة بوجوب قصد المتعة المسرية إلى سائر الأنواع 
بعدم القول بالفصلء المعتضدة بأخبار دعاء حال الإحرام 27١‏ المتضمَنةُ لتعبينه. 

ولو نوى نوعا و نطق بغيره عمدا أو سهوا فالمعتبر المنوى. لأنَّ التِهُ أمر قلبى و لا اعتبار بالنطق» و صرّح به فى بعض الصحاح «* 
أيضا. 

ولو أخل بالعة عمدا أو سهوا لم يصمح إحرامه؛ بلا خلاف فيه بين علمائنا كما فى المداركك 5 لفوات الكل أو المشروط بفوات 
الجزء أو الشرط. 

هذا بيان المقام على ما هو الموافق لكلام القوم. 

و أقول: إن مرادهم بالتِدِهُ المذكورة فى هذا المقام إن كان نَدِهُ نفس الإحرام, فإِنّا نراهم يقولون: إِنَ الإحرام هنا بمنزلة الإحرام فى 
الصلاة؛ و إن التلبية هنا قائمة مقام التكبيرة» و نراهم لا يوجبون ند إحرام للصلاة زائدة على ننه الصلاةء مع أنّه ورد فى الأخبار «5) 
الإحرام بالصلاه متكرّرا كوروده فى العمرةٌ و الحبّ» فما وجه الفرق بينهما؟! 


)١(‏ انظر الوسائل 7١7 :١١‏ أبواب أقسام الحبّ ب ؟. 

(1) كما فى الوسائل ؟7١: 76٠‏ أبواب الإحرام ب .١8‏ 

() التهذيب ه: 528١-18‏ الإستبصار 7: /181- ١ه‏ الوسائل ؟١:‏ 57" أبواب الإحرام ب ١7‏ ح .١‏ 
(©) المداركك ل: 509. 


(0) الوسائل 76٠ :١7‏ أبواب الإحرام ب .١8‏ 
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و إن كان نه أحد النسكين فهو لا يلائم ما ذكروه من نيه الإحرام زائدة على نيِهُ التمبّع» و لا قولهم: إن النسكين غايتان للإحرام و لا 
يشترط تعيين الغاية فى نيه الفعل. 

ثم أقول: إن كان مرادهم هو الأولء فلا دليل على وجوبه و اشتراطه أصلاء و الأخبار كلها وارده فى ندِهُ العمرة أو الحج أو المتع و 
الأصل ينفيه. 

فإن قيل: الإحرام فعل من أفعال أحد النسكين مأمور به فيكون عبادة محتاجة إلى التية. 

قلنا: لا نسلّم أن الإحرام فعل غير التلببس بأحد النسكين و الشروع فيه مطلقاء أو بما تحرم معه محظورات الحجّ و العمرة من أجزائهماء 
فهو لفظ معناه أحد الأمرين, لا أنّه أمر آخر و جزء مأمور به بنفسه من حيث هوء و لذا تكفى نه الصلاة عن نيه إحرامها و تكبيرتها؛ مع 
أنّه أيضا مما ورد به الأمر فى الأخبار. 

فمعنى الإحرام: الشروع أو الدخول فى أحد النسكين إمّا مطلقا أو مقيدا بما ذكر, فتيته تكفى عن نتته. 

و معنى غسل الإحرام و ثوب الإحرام و نحو ذلكك: غسل الدخول فى الحجّ و مثلا: الثوب الذى يجب لبسه فى التلبس بالحج. 

و معنى عدم جواز تجاوز الميقات إِلَا محرما: أى إِلّا متلبسا بالحج مثلا. 

و إن كان مرادهم هو الثانى» فهو كذلكك. و هو الذى تدلّ عليه الأخبار ١‏ كقوله: «يهل بالحجّ)» أو: «يفرض الح أو: «ينوى 
المتعةُ) و غير ذلكك. 


(1) الوسائل 5١75 :١١‏ أبواب أقسام الحبح ب ؟. 
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و أصرح من الجميع صحيحة ابن عار الواردة فى حج النبى صَلَّى الله عليه و آله و فيها: 

«فلما انتهى إلى ذى الحليفة فزالت الشمس اغتسلء ثم خرج حتى أتى المسجد الذى هو عند الشجرهٌ فصلى فيه الظهر. ثم عزم على 
الحجّ مفرداء و خرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأولء فصفٌ له سماطانء فلبى بالحيّ) الحديث .)١١‏ 

و فى صحيحة الحلبى الواردة فيه: «و أحرم الناس كلهم بالحجٌ لا ينوون عمرة» الحديث .7١‏ 

و لكن لا بحسن حينئذ جعل أحد النسكين غايةُ الإحرام, إِلَا أن ذلكك شىء قاله بعض متأخرى المتأخَرين «”. 

و يمكن أن يكون مراد الباقين أيضا من ننِهُ الإحرام هو: التيِهُ الحاصل بها الإحرام و الدخول فى النسكك. 

ثم إِنه على أن لا يكون المراد منه غير نَدِهُ الحج أو العمرة لا يشترط فى تلك التَرِهُ غير تصوّر أفعال أحدهما مجملا أو مفضٌ لاء و لو 
اعتبر نِهُ الإحرام يعتبر تصوّر معناه و أفعاله» بل تصوّر محظوراته و لو بالإجمالء على أن يكون المراد بالإحرام: تحريم هذه الأشياء» أو 
فعل يحرم معه هذه الأشياء. 

و أمّرا لو كان المراد ته الحجٌ أو العمرة فلا يشترط ذلكك و إن لزم تحريم هذه الأمور بالدخول فى أحدهماء كما لا يشترط تصوير 
منافيات الصلاةٌ حال نتها» و إن حرمت بالدخول فى الصلاة. 

و قد ظهر مما ذكرنا أن جعلنا الإحرام فعلا ثم التيهُ و اللبس و التلبية من 


)١(‏ الكافى ع: 60؟- ع, التهذيب ه: 1088-58 مستطرفات السرائر: 77- 2 الوسائل 5١" :١١‏ أبواب أقسام الحيّ ب ١‏ ح 6: بتفاوت 


جين 
(؟) الكافى ع: 764 ت, الفقيه ؟: -١‏ هتع, العلل: -8١1‏ ١ه‏ الوسائل :١١‏ 
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(*) قاله فى الرياض ١:اعع”.‏ 
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أفعاله و المحظورات من تروكه إِنّما هو جرى على الطريقة المجرية عليهاء و إِلَّا كان المناسب أن تجعل التَدِهُ من أحد أفعال العمرة- 
مثلا- و اللبس واحدا و التلبية واحدا و الطواف واحداء إلى آخر الأفعال» و تجعل المحظورات محظورات المعتمر» و هكذا فى الحج. 


و يستحبٌ فى التيهُ أمران: 


الأول: أن يتلفظ بما يعزم عليه و ينويه 


» للأخبار المستفيضة: 
كصحيحة ابن عمّار» و فيها: «و إذا انفتلت من صلاتكك فاحمد الله و أثن عليه و صلّ على النبئ صلَى الله عليه و آله» و قل: اللّهمَ إِنّى 
أسألك» إلى أن قال: 


«اللهم إِنَى أريد التمبّع بالعمره إلى الحج على كتابكك و سنّهُ نييكك؛ فإن عرض لى شىء يحبسنى فحلنى حيث حبستنى لقدرك الذى 
قدّرت علىّء اللهمّ إن لم يكن حمجةُ فعمرة» أحرم لكك شعرى و بشرى و لحمى و دمى و عظامى و مخى و عصبى من النساء و الثياب و 
الطيبء أبتغى بذلكك وجهكك و الدار الآخرة»» قال: «و يجزئكك أن تقول هذا مرّهُ واحدة حتى تحرمء ثم قم فامش هنيهة» فإذا استوت 
بكك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلت 017. 

و صحيحة حمّاد: قلت له: إِنَى أريد أن أتمبّع بالعمرة إلى الحبّ» كيف أقول؟ قال: «تقول: اللهم إِنَى أريد أن أتميّع بالعمرة إلى الحجّ 
على كتابكك و سِنَّهُ نيبكك صلى الله عليه و آله» و إن شئت أضمرت التى تريد» 407٠‏ و نحوها رواية أبى الصباح 0. 


)١(‏ الكافى ©: 501*- ”2 الفقيه ؟: ©70- 44, التهذيب 2: /الا- “101» الإستبصار ”: -١28‏ 868: الوسائل "6٠ :١7‏ أبواب الإحرام ب 


2ح .١‏ 
() الكافى ©: 7*- "2# الفقيه ؟: /701- 451, التهذيب 3: 4/ا- ,128١‏ الإستبصار 7: /1217- 201 الوسائل :١7‏ 67 أبواب الإحرام ب 


.١ اح‎ 
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و صحيحة ابن سنان: «إذا أردت الإحرام و التمبّع فقل: لله ِنَى أريد ما أمرت به من التمبّع بالعمرة إلى الحج فيسّرر ذلكك لى و تقتله 
منّى و حلنى حيث حبستنى لقدرك الذى قدّرت علي» أحرم لكك شعرى و بشرى من النساء و الطيب و الثياب» فإن شئت فلبٌ حين 
تنهض. و إن شئت فأخره حتى تركب») الحديث .)١١‏ 

ولا يخفى أن استحباب ذلكك مخصوص بالحجّع و العمرة فإنّ غيرهما من العبادات لا يستحبٌ التلفظ بالمنوىٌ فيه» قال بعض شرّاح 
المفاتيح: 

يمتاز الحج من بين سائر العبادات باستحباب التلفظ بما ينوى و يعزم عليه. 

ثم إن ذلك غير ما يستحبٌ زيادته فى التلبية من قولكك: لبيكك بحبْدَه و عمرة» و نحوه و ليس هو التلفّظ بما يحرم؛ بل هو دعاء 


5 ب 


مسسمسحما. 
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وقد فتدر بعض شرّاح النافع 7١‏ قول المصئّف- و التلقّظ بما يعزم عليه- بما يذكر فى التلبية» و استدل برواياته» و ليس بجيد. و لذا 
عدّهما فى المداركك و المفاتيح 0 أمرين» و ذكر الأول فى الأخبار المذكورة قبل التلى. 


الثانى: أن يشترط عند إحرامه أن يحله من إحرامه حيث منعه مانع 


من الإتمام و أن يتمّه عمرةٌ إن لم يتيسر له حتجة» و لا خلاف فى استحبابه كما صرّح به غير واحد »15١‏ بل صرّح جماعة بالإجماع أيضا 
(6). 


)١(‏ التهذيب ه: 8- 787 الإستبصار 7: -١81/‏ 807 الوسائل 17: 8١‏ أبواب الإحرام ب 18 ح ؟. 

)انظ الرياهى 1 لد 

.1١ :١ المداركك /: /059 799 المفاتيح‎ )"( 

(6) كما فى الذخيرة: 08 و الرياض :١‏ ١/ا".‏ 

(0) منهم السيّد المرتضى فى الإنتصار: ٠١0‏ الفاضل المقداد فى التنقيح :١‏ 80*؛ الفيض فى المفاتيح :١‏ 17 صاحب الحدائق 18: 
ا 
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و تدل عليه الصحاح المستفيضة كما مرّت طائفة منهاء و يتأدى بكل لفظ أفاد المراد عملا بالإطلاق» كما صرّح به فى المنتهى 0١١‏ و 
غيره 007١‏ و إن كان باللفظ المنقول فى إحدى الصحاح المتقدّمة أولى» ولا يتأدذى المستحبٌ بتيِهُ الاشتراط من دون التلفظ بهء بل لا 
اعتداد بهاء للأصل. 

وقد وقع الخلاءف فى فائدة هذا الاشتراط بعد الاتّفاق على أنه حل إذا حبسء اشترط أو لم يشترط» كما نطقت به بعض النصوص» 
(فبعض قال بأنّها) «*/: التحلل عند الحبس من دون هدىء و تعجيل التحليل قبل بلوغ الهدى محله. و بأنّها: سقوط الحج من قابل» و 
بأنها: استحقاق الثواب و التعتبد» و الله سبحانه أعلم. 


الثانى: لبس الثوبين. 


أشازه 


و هما واجبان بلا خلاف يعلم؛ كما فى المنتهى و الذخيرة و الكفاية ١15؛‏ بل هو مقطوع به فى كلام الأصحابء كما فى المداركك 8١‏ 
بل إجماعىء كما عن التحرير 1١‏ و فى المفاتيح «7» و شرحه. بل إجماع محمّق, و تدلّ عليه معه الأخبار المستفيضة: 
كصحيحة [ابن] عمّار: «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى 


.5/٠١ المنتهى ؟:‎ )١( 

(؟) كالحدائق ٠١١:18‏ الرياض :١‏ ١/ا”.‏ 

() بدل ما بين القوسين فى «ح): فتبين فائدة .. 
(©) المنتهى ؟: )68١‏ الذخيرة: 28٠١‏ الكفاية: 2. 
(5) المداركك /: ©/307. 
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.48 :١ التحرير‎ )©( 

."1 :١ المفاتيح‎ )0( 
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الوقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإسحرام إن شاء الله فانتف إبطيكك و قلّم أظفاركء و أطل عانتكك, و نخذ من شاربكك, و لا 
يضرّك بِأَىّ ذلكك بدأت» ثم استكك: و اغتسل» و البس ثوبيكك» و ليكن فراغكك من ذلكك إن شاء الله عند زوال الشمس»ء و إن لم 
يكن عند زوال الشمس فلا يضرّكء غير أَنّى أحبٌ أن يكون عند زوال الشمس» .)١١‏ 

و الأخرى الوارده فى إحرام الحجّ: «إذا كان يوم التروية فاغتسلء و البس ثوبيكك» «7. و قد مرّت بتمامها فى مقَدَّمَةُ الإحرام. 

و الثالثة الواردة فيه أيضاء و فيها: «إذا أردت أن تحرم يوم التروية)» إلى أن قال: «و اغتسلء و البس ثوبيكك, ثم ائت المسجد الحرام 
فص لاير كنات قل أن تحرما الحديث 7”9. 

و صحيحة هشامء و فيها: «فاغسلوا بالمدينة» و البسوا ثيابكم التى تحرمون فيها) الخبر «). 

واقن بصعي ابن وس زان فعا اعت ده كم بس نا الجر نض كه مق الات و فليين فريككف اشام لفنرق 
إلى غير ذلكك. 

ولا يضرٌ ورود بعض الأوامر فى تلو الأوامر المستحبة و لا وقوع 


.8 ح‎ ١18 الوسائل ؟١: 4 أبواب الإحرام ب‎ )415 -7٠١ الفقيه ؟:‎ ١ 528 :© الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى ©: *68- ١‏ التهذيب 5: -١817/‏ /اهش الوسائل 508:17 أبواب الإحرام ب 87ح .١‏ 

() الكافى ©: 68- 7, التهذيب : -١88‏ 404 الوسائل ؟١:‏ 504 أبواب الإحرام ب 87ح ”؟. 
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بعض آخر بالجملة الخبرية لأنْ خروج جزء من الخبر عن حقيقته بدلالة خارجية لا يوجب خروج الآخر و لأنّ الإجماع و سائر الأوامر 
قرائن على إرادهٌ الوجوب من الخبرية. 

و الظاهر- كما ذكره فى الذخيرة -001١‏ أن محل لبسهما قبل عقد الإحرام» أى نه الحج أو العمرة. لا لثلا يكون بعده لابسا للمخيط» 
لعدم التلازم بينهماء بل لصحيحتى ابن عمّار الأخيرتين» المؤيّدتين بالأولى منها أيضا و بغيرها من الأخبار 27 أيضا. 

وهل لبسهما من شرائط صِحهُ الإحرام» بمعنى: أنه ما لم يلبسهما لم يكن داخلا فى الحجٌ أو العمره و إن نوى أحدهماء كما أن من 
ينوى الصلاءً ليس داخلا فيها ما لم يشرع فى فعل آخرء أو لم تكن التلبية الغير المسبوقة به محرّمةُ لما يحرم بالإحرام؟ مستند الشيعة فى 
أحكام الشريعة ج١١ ١84‏ الثانى: لبس الثوبين. ..... ص : 7417 

لا. بل يدخل فى النسكك بمجرد التي و يحرم عليه بالتلبية ما يحرم و إن لم يسبق به إِلَّا أن يكون واجبا مأثوما تاركه؟ 

حكى الأول عن ظاهر الإسكافى 7 و ليس كذلك,. فإِنٌ كلامه لا يفيد سوى اشتراط التجرّد. و هو أعمّ من اشتراط اللبس. 

والثانى مصدراع به فى كلام جماعة. كالمقداد و الشهيد الثانى و سبطه و الذخيرة «©»» و جماعة ممن تأخر عنهم ه06 بل نسب إلى 
ظاهر الأصيحات 38 


.08٠١ الذخيرة:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ب/اهننا من لإللامنم 


(؟) الوسائل 508:17 أبواب الإحرام ب 7ه. 

(9) حكاه عنه فى المختلف: 38#, و الرياض :١‏ /ع". 

(©) المقداد فى التنقيح :١‏ ٠62؛‏ الشهيد الثانى فى المسالكك ٠١0 :١‏ و سبطه فى المداركك /: 31/6) الذخيرة: ./٠١‏ 

(0) كصاحبى الحدائق :١10‏ 8/؛ و الرياض :١‏ /2". 

() كما فى الدزوس ادمع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 55١‏ 

وهو الأقوىء لأنّ المراد بالإحرام إمَا هو الشروع فى الحي أو العمرة و الدخول فيه. فقد تحمّق بعزمه و ثيته» أو صيرورته بحيث تحرم 
عليه الميعظوراث التعهودة قله مسلق لا بالعلسية: 

و الأصل- الموافق لإطلاقات التحريم بالتلبية- عدم اشتراطها بمسبوقية اللبس» و إن كان الإحرام بنفسه أيضا فعلا مأمورا به من حيث 
هو هوء كما هو ظاهر كلماتهم, فالأصل عدم كون اللبس جزءا منه حتى تنتفى صتحته بانتفائه. 

وقد يستدل أيضا بمثل صحيحة ابن عممار: فى رجل أحرم و عليه قميصه. فقال: «ينزعه و لا يشقّهه و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه [و 
اعوج ابن رط 

حيث إن الإ-خراج من قبل الرجل للتحرّز عن ستر الرأسء فإذا لم يجب لو أحرم مع القميص يعلم أنه لم ينعقد إحرامه المحرّم لستر 
الرأس. 


و فيه نظرء لجواز أن لا يكون الحكم لما ذكرء بل كان تعتبدا. 
فروع: 
أ: المراد بالثوبين: الرداء و الإزار» 


بلا إشكال فيه كما قيل ١؟).‏ 
اتدل عليه سرشميحة ابن سناةه و فى طزيلة) و افيه افلم نرل الشجرة آم الناس بعت الأط تلن العانة و الغسل :و السحدة فى إزانة 


رداع» 


)١(‏ الكافى ع: 4ع”- ١‏ التهذيب 8: 1/7- 778, الوسائل ؟7١:‏ 588 أبواب تروك الإ-حرام ب 58 ح 5»؛ و بدل ما بين المعقوفين فى 
النسخ: أخرجء و ما أثبتناه من المصادر. 

(0) انظر الرياض :١‏ /2". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١»‏ ص: 791١‏ 

أو إزار و عمامة يضعها على عاتقه إن لم يكن له رداء؛ .١١‏ 

و فى صحيحة محمّد و غيرها: «يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء) .0١‏ 

وفى صحيحة ابن عمارة دو لا سراويل إلا أن لا يكون إزان :. 

وكن سفن الروايالت العاسة عن القع كان الله علهيو اللقرو لقن اؤأواو ودام و علي 11 


ب: قالوا: المعتبر من الرداء ما يوضع على المنكبين» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /ا/ا هنا من تإظلامنم 


و من الإنزار ما يستر العورهُ و ما بين السرّهُ إلى الركبتين» و لعل الوجه اعتبار صدق الا-سم عرفا المتوققف على ذلككء بل الظاهر فى 
الأول ستر شىء هنا بين الكتفين أيضا. 

و فى التوقيع الرفيع المروىٌ فى الإحتجاج عن مولانا صاحب الزمان: 

«جائز أن تر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث فى المتزر حدثا بمقراض و لا إبرة تخرجه عن حدّ المتزر» و غرزه غرزا و لم يعقد و لم 
يشدّ بعضه ببعضء و إذا غطى السرَّهُ و الركبتين كليهما فإنّ السنّهُ المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّةُ و الركبتين» و الأحبٌ إلينا و 
الأكيل كل اح د عتيهل سيل التالرفة النغررقة جهما انحا اللدوقه 


.18 أبواب أقسام الحيّ ب ؟ ح‎ 577 :١١ الكافى ع: 79- /2 الوسائل‎ )١( 

(1) الفقيه ؟: 491-718 الوسائل :١7‏ 541 أبواب تروكك الإحرام ب 55 ح /. 

() الكافى : ٠ع‏ 4 الفقيه ؟: 7514- 498) الوسائل :١7‏ “/ا5 أبواب تروكك الإحرام ب 8”ح .١‏ 
() كمافى مسند أحمد 7: ع" 

(0) الإحتجاج ”: 2580 الوسائل ؟١:‏ 207 أبواب تروكك الإحرام ب 7ه ح 2# بتفاوت. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١»‏ ص: 797 
ج: كيفيَُ لبسهما هى الكيفيّة المعروفة 


» فيغطى بالرداء المنكبين و ما يحويه ممما بينهماء و هو المراد بالارتداء الوارد فى كلام جماعة؛ و بالإزار ما بين السرّةُ و الركبتين. 

و عن الشيخ و الحلى و القواعد و المسالكك 0١١‏ و بعض آخر «7: التخيبر فى الرداء بين الارتداء و التوشّحء و هو تغطية أحد المنكبين. 
وعن بعض أهل اللغة: التوشّح بالثوب: هو إدخاله تحت اليد اليمنى و إلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم ”20 و نحوه فى 
المغرب (5". 

و عن الوسيل «0: التوشّح من غير ذكر للارتداء. و لا شكك فى ضعف ذلك لعدم دليل على تعيينه. 

و أما الجواز فاستدلٌ له بالاطلاق. و فى دلالته عليه نظرء لأنّه ليس هناكك إطلاق يشمله؛ و المتبادر من لبس الرداء الارتداء بهء كما أن 
المتبادر من لبس العمامةٌ و المنطقة التعمّم و التمنطق. 

وهل يجوز عقد الرداء» أم لا؟ 


فعن الفاضل و الدروس 2( و غيرهما 7 عدم الجواز» و استدلٌ له بموقة الأعرج: عن المحرم يعقد إزاره 62 عنقه؟ قال: (لا) .)/١‏ 


.٠١/ :١ المسالكك‎ ل١‎ :١ القواعد‎ 7٠ :١ الحلى فى السرائر‎ 221 :١ الشيخ فى المبسوط‎ )١( 
."*2( :١ (؟) كالرياض‎ 

المصباك الشرة 821 

.78٠ :7 المغرب‎ )©( 

.١8٠ الوسيلة:‎ )0( 

(8) الفاضل فى التذكرة :١‏ #9 الدروس ١‏ عع 

87 انر الريافى انوي 

(8) الفقيه 7: 2٠١77 -77١‏ الوسائل 17: 207 أبواب تروكك الإحرام ب #ه ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة //اهث من تإظلامنم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 797 

و فى دلالتها على التحريم ثم فى الرداء نظرء لجواز أن يكون السؤال عن الإباحة دون الجواز بالمعنى الأعم. 

و يمكن الاستدلال له بأنُ الظاهر من الأمر بالارتداء المستفاد من لبس الرداء هو: الالقاء» دون العقد و الشدّء فإنّه غير الارتداءء فتأمل. 
و أما الإزار» فصرّح جماعة بجواز عقده »)1١‏ قال فى المنتهى: يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه؛ لأنّه يحتاج إليه لستر العورة .07١‏ 

أقول: و يدل عليه أيضا الأصلء و كونه طريق لبس الإزار» و رواية القدّاح: 

«إِنّ علا عليه السّلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلّى و إن كان محرما» «. 

إلَا أن فى مونّقة الأعرج المتقدّمة النهى عن عقده فى عنقه, و كذا فى المروىٌّ فى قرب الإسناد: «المحرم لا يصاح له أن يعقد إزاره 
على رقبته» و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده) «5. 

و لكن المنهي فيهما العقد على العنق» و لا بأس به. لكونه غير الطريق المألوف فى الاتزار. 

نعم» فى التوقيع المتقدّم النهى عن عقده مطلقاء فإذن الأحوط- بل الأظهر- تركه. 


د: الظاهر - كما صرّح به جماعة» 


منهم: المداركك و الذخيرة «) 


.0/١ 6؛ صاحب المداركك /: 70 السبزوارى فى الذخيرة:‎ :١ منهم الشهيد فى الدروس‎ )١( 

(؟) المنتهى ؟: 7/7 

() الكافى ع: /ا5*- "0 الوسائل 17: 207 أبواب تروكك الحج ب ”0 ح 7. 

(؟) قرب الإسناد: -7١‏ 407) الوسائل :١7‏ 20 أبواب تروكك الإحرام ب ٠"‏ ح ه» البحار :٠١‏ 18. 

(0) المداركك ل: 6/اء الذخيرة: .2/٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 5915 

و غيرهما -0١١‏ عدم وجوب استدامة اللبس» لصدق الامتثال» و عدم دليل على وجوب الاستمرار. 

و تدل عليه أيضا مثل رواية الشيحام: عن امرأهُ حاضت و هى تريد الإحرام فطمثتء فقال: «تغتسل و تحتشى بكرسف و تلبس ثياب 
الإحرام و تحرمء فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الآخر حتى تطهر) .7١‏ 


ه: صرّح جماعة- منهم: 

المبسوط و النهاية و المصباح و مختصره و الإقتصاد و الكافى و الغنية و المراسم و النافع و القواعد و المنتهى و الإرشاد و التحرير و 
اللمعة و الروضة و المسالكك ”7 و غيرها -0١‏ بأنّهِ يشترط فى ثوبى الإحرام كونهما ممما يصيح الصلاةً فيه» و فى الكفاية: أنه المعروف 
من مذهب الأصحاب «0. و فى المفاتيح: أنّه لا خلاف فيه «©؛ و فى شرحه: أنه افقت عليه كلمات الأصحاب. 


و استدلٌ له بمفهوم صحيحة حريز: «كل ثوب يصلَى فيه فلا بأس بأن يحرم فيه) 07. 


."2(:١ كالرياض‎ )١( 
أبواب الإحرام ب 58ح #. و الكرسف: القطن.‎ 8٠0 :17 الكافى *: 0©- ع, التهذيب ه: 884- 17017 الوسائل‎ )1( 
الكافى فى الفقه: 21017 الغنية (الجوامع الفقهية): عله‎ 0١ النهاية: 01117 مصباح المتهتجد: 214: الإقتصاد:‎ 14:١ المبسوط‎ )9( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/9هلا من لإظلامنم 


المراسم: ٠8‏ النافع: 

*لى القواعد 48٠١ :١‏ المنتهى 7: )68١‏ الإرشاد 1١8 :١‏ التحرير :١‏ 428) اللمعهُ (الروضة ؟): 7*1 المسالكك .٠١7/:١‏ 

."2( :١ كالرياض‎ )©( 

(0) كفايةُ الأحكام: 08. 

."11 :١ المفاتيح‎ )©( 

(/) الكافى ©: 89 "2# الفقيه ؟: 118- 41/8 التهذيب ه: 88- 117, الوسائل ؟7١:‏ 808" أبواب الإحرام ب 77 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 598 

و اعترض عليها فى جانب الإثبات بالجلود التى تصيح الصلاه فيهاء إذ لا يصدق عليها الثوب. 

و فى جانب النفى بعدم صراحتها فى الحرمة؛ لأعميةُ البأس منها و من الكراهة. 

و يرد على الأول: منع عدم صدق الثوب على مطلق الجلود حتى مثل الفرو. 

و على الثانى: منع أعمَيةُ البأس» كما حمّقناه فى موضعه. 

نعمء يرد عليها: أن دلالتها إِنُما هى بمفهوم الوصفء و هو غير حَمّدَهُ على التحقيق» فلا دليل يوجب الخروج عن الأصلء إِلَا أن يثبت 
الإجماع؛ وهو أيضا مشكلء إذ المحكيّ عن كثير من الأصحاب عدم التعرّض لذلك. إمَا بالكلية- كالشيخ فى الجمل و الحلى و 
يحيى بن سعيد- أو لجميع الأفراد» كالسيد فى الجمل و ابن حمزة و المفيد. 

قبي اكه فى حر لبق التتصوي و الاين مطنقاءو لين ريل أو قانا يدرءة بيه تلكف أ ينها 

و يمكن القول بحرمة النجس أيضاء لمفهوم الشرط فى صحيحة ابن عمّار: عن المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها التى أحرم فيهاء قال: «لا 
بأس بذلكك إذا كانت طاهرة) .)١١‏ 

و لرواية الحلبى الوارد فى ثوبى الإحرام: و سألته يغسلها إن أصابها شىء؟ قال: «نعم» فإذا احتلم فيها فليغسلها» .7١‏ 


المؤيدة بصحيحة أخرى لابن عمّار: عن المحرم يصيب ثوبه جنابة» 


)١(‏ الكافى ©: ٠ع"-‏ 4. الوسائل :١7‏ 8#" أبواب الإحرام ب ٠ح‏ ؟. 

(؟) التهذيب ه: -7١‏ 70 الوسائل 17: /ا/ا أبواب تروكك الإحرام ب 78ح 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 598 

قال: «لا يلبسه حتى يغسله و إحرامه تام) .0١١‏ 

و أمّا سائر ما يشترط فى ثوب الصلاه- من عدم كونه ممما لا يؤكل لحمه و لا حاكيا- فلا يعرف له مستند ظاهراء و الأصل يجوّزه؛ و 
و منهم من منع عن كل جلد حتى المأكولء لقوله فى صحيحة حريز: 

ذكل ثوب)ه و الثرب لا يصدق على الجلد. 

و فساده ظاهرء إذ دلالتها ليست إِلَا بمفهوم اللقب الذى هو من أضعف المفاهيم و لو سلّم عدم صدق الثوب على الجلد, فالأولى 
الاستناد فيه إلى قوله فى الأخبار المتقدّمةٌ: «و البس ثوبيكك» .05١‏ 


و: فى جواز لبس الحرير المحض للمرأة قولان: 


الأول: المنع» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١مىر‏ هن من لإظامم 


و هو للصدوق و الشيخ فى المقنعة و جمل السّد و الدروس 70» و نسبه فى النافع إلى أشهر الروايتين «5"» للمستفيضة: 
كصحيحةٌ عيص: «المرأةً المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين» «8). 

و رواية ابن عبينة: ما يحل للمرأة أن تلبس و هى محرمة؟ قال: 

«الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحريرا» قلت: تلبس الخز؟ قال: 

«نعم)» قلت: فإِنْ سداه إبريسم و هو الحرير» قال: «ما لم يكن حريرا 


.١ أبواب تروكك الإحرام ب الاح‎ 57/8 :١7 الوسائل‎ 2٠٠١9 -719 الفقيه ؟:‎ )١( 

(؟) الوسائل 508:17 أبواب الإحرام ب 7ه. 

(9) المقنع: 277 المقنعة: 298 جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 

2ت الدروس ١:اعع”.‏ 

(6) النافع: 7/, 

(0) الكافى ع: #ع- ١ء‏ التهذيب 2: “/ا- “07187 الإستبصار 7: 7:048- .٠١494‏ الوسائل 68:17" أبواب الإحرام ب 8" ح 4 القمّاز- 
بالضم و التشديد- شىء يعمل لليدين و يحشى بقطن و يكون له إزار تزرٌ على الساعد- مجمع البحرين ع ال 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 7917 

خالصا فلا بأس) .)١١‏ 

و ما رواه الكلينى عن إسماعيل بن الفضل بسند معتبر: عن المرأه هل يصاح لها أن تلبس ثوبا حريرا و هى محرمة؟ قال: «لاء و لها أن 
تلبسها فى غير إحرامها) .)"١١‏ 

و القول- بعدم ظهور: «لا يصلح) فى الحرمة- ضعيفء كما بئناه فى العوائد. 

و مرسلة ابن بكير: «النساء تلبس الحرير و الديباج إلا فى الإحرام» «/؛ و معنى تلبس: أنه يجوز لها لبسه؛ فالمنفيّ فى المستثنى هو 
الجواز. 

و مونّقَةُ سماعة: عن المحرمة تلبس الحريرء قال: «لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خيط فيه) 5". 

و الصحيح المروىٌ عن جامع البزنطى: عن المتمتّع كم يجزثه؟ قال: 

«شاة»» و عن المرأه تلبس الحرير؟ قال: «لا) «8). 


وهو للمفيد فى كتاب أحكام النساء و الحلى «2» و أكثر المتأتَرِين 07 للأصلء و الأخبار» كصحيحة حريز المتقدّمةٌ 41. 


.# الوسائل ؟1: 8617 أبواب الإحرام ب 7ح‎ 211١١ -:9 :7 الكافى ©: هع ع التهذيب 3: 1/0- /0713 الإستبصار‎ )١( 
.٠١ الكافى ©: عع لل الوسائل ؟١: 88" أبواب الإحرام ب 8# ح‎ )( 

() الكافى ©: 85- لل الوسائل ع: 0/9 أبواب لباس المصلى ب 18 ح #. 

(؟) الفقيه 7: 2٠١177-7١‏ الوسائل 68:17 أبواب الإحرام ب ”اح ". 


(0) مستطرفات السرائر: ©" لا" الوسائل :١7‏ 8" أبواب الإحرام ب ”اح 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الى هنا من لإشامنم 


(8) أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد 9): 8" السرائر .2٠١ :١‏ 

(0) منهم الشهيد الثانى فى الروضة 7: 07*37 و المسالكك ٠١7:١‏ السبزوارى فى الذخيرة: 088١‏ الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 
دك 

() فى ص: 59. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١:‏ ص: /59 

و صحيحة يعقوب: المرأ تلبس القميص تزرّه عليها و تلبس الحرير و الخرّ و الديباج؟ قال: «نعم, لا بأس بها .)١١‏ 

و رواية النضر: عن المرأة المحرمة أى شىء تلبس من الثياب؟ قال: 

«تلبس الثياب كلها إِنَا المصبوغة بالزعفران و الورس» الحديث .]١[‏ 

و يجيبون هؤلاء عن الأخبار الأولى بالحمل على الكراهة جمعاء بشهادة صحيحة عبيد الله الحلبى: «لا بأس أن تحرم المرأهٌ فى الذهب 
و الحريره و ليس يكره إِلَا الحرير المحض» .07١‏ 

وفى آخر مونّقَةُ سماعة المتقدّمة: «إنّما يكره الحرير البهم) [5]. 

و رواية الأحمسى: عن العمامة السابرى فيها علم حريرء تحرم فيها المرأة؟ قال: «نعم: إِنّما كره ذلكك إذا كان سداه و لحمته جميعا 
حريرا» ["]. 

وفى موثقة أخرى لسماعة: قال: دلا ينبغى للمرأة أن تلبس الحرير المحض و هى محرمة) (0. 

أقول: و يرد على الاستشهاد بأعمّية الكراهة فى العرف القديم من 


]١[‏ الكافى 6: *- 27 التهذيب ه: 1- 7 الوسائل ؟١:‏ 788 أبواب الإ-حرام ب *” ح 27 الورس: نبات أصفر يزرع باليمن» و 
يصبغ به- المصباح المنير 3: 

حهء. 

["] تقدّمت مصادرها فى ص 195. و البهم- بالضم و بضمتين-: الخالص الذى لم يشبه غيره- القاموس المحيط ©: 87. 

[*] الكافى 5: هع7- ذه الوسائل ؟١:‏ 88" أبواب الإحرام ب “اح .١١‏ 


و السابرى: ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور» موضع بفارس - مجمع البحرين ”: 577. 


.١ أبواب الإحرام ب ”اح‎ "88 :١7 الوسائل‎ 13٠٠١ -*: :7 التهذيب ه: 6/- 362, الإستبصار‎ )١( 

(1) الفقيه 7: ٠١7١-7٠٠١‏ الوسائل ؟١:‏ 21" أبواب الإحرام ب 7ح 5. 

() الكافى *: ههع- 17 الوسائل ©: 78١‏ أبواب لباس المصلى ب ١18‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١:‏ ص: 599 

الحرمةٌ أيضاء بل أكثر استعمالاتها فيه فيهاء و كذا لفظ «لا ينبغى)». 

و أمَا الحمل لأجل الجمع فيتوقف على تمامدّة دلالة أدلّهُ الجوازء و هى ممنوعة. لأنّ الأصل لا أثر له فى مقابل ما مرّء و الخطاب فى 
الصحيحة الأولى ١‏ إلى الرجل حتما أو احتمالا متساوياء و هو غير ما نحن فيه مع أنّه على فرض الإطلاق تكون عائَرة بالنسبة إلى ما 
تقدّم مطلقة» فيجب تخصيصها به. 

وهو الجواب عن الثانية أيضاء فإنْها مطلقة بالنسبة إلى حال الإحرام و غيره» و جعلها ظاهرةٌ الورود فى حال الإحرام لا وجه له. إذ لا 
سبيل إلى ذلك الظهور أصلا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة لالم هنا من لإشامم 


و كذا الجواب عن الثالثة» لعمومها بالنسبة إلى الثياب. 
فظهر أن الأقوى هو القول الأولء و به المعوّل. 


ز: يجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبين 


؛ بلا خلاف فيه كما فى المفاتيح 25١‏ و شرحهء للأصل الخالى عن المعارض»ء و لصحيحة ابن عار الأولى المتقدّمهُ فى الفرع الخامس. 
و صحيحة الحلبى: عن المحرم يترذى بالثوبين؟ قال: «نعم» و الثلاثة إن شاء يتَقى بهما الحرٌ و البردا ”)4 و قريبة منها روايته فرذة 


ح: يجوز له إبدال الثوبين» 


للأصلء و صحيحة ابن عمّار: «لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه» و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبى إحرامه اللذين أحرم 


)١(‏ الكافى ©: -*٠‏ 4. الوسائل ؟7١:‏ 61" أبواب الإحرام ب ٠ح‏ ؟. 

(؟) المفاتيح :١‏ 117". 

(*) الكافى ©: ١ع ٠١‏ الوسائل :١17‏ 67" أبواب الإحرام ب ٠ح .١‏ 

(©) التهذيب ه: -7١‏ 770 الوسائل :١17‏ 67" أبواب الإحرام ب ٠ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: "٠0‏ 

فيهماء و كره أن يبيعهما) .)١١‏ 

و صحيحة الحلبى: «و لا بأس بأن يحول المحرم ثيابه) .07١‏ 

وفى روايته: عن المحرم يحول ثيابه؟ قال: «انعم) (07. 

و مقتضى الصحيحة الأولى: استحباب الطواف فيهماء كما هو ظاهر الأصحاب أيضا. 


ط: إذا لم يكن معه ثوبا الإحرام و كان معه قباء 


» جاز له لبسهء بلا خلاف فيه كما كلام جماعة «5"؛ و فى المدارك: أن هذا الحكم مقطوع به فى كلام الأصحاب .4١‏ و عن المنتهى 
والتذكرة: أنه موضع وفاق «2» و فى المفاتيح و شرحه: أنه إجماعى “37. 

وكدل غليه المعشضرة السقيضة: 

كصحيحة الحلبى: «إذا اضطرٌ المحرم إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوباء و لا يدخل يديه فى يدى القباء) /. 

و عمر بن يزيد: «يلبس المحرم الحَفْين إذا لم يجد نعلين» و إن لم يكن له رداء أطرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه) .)4١‏ 


.١ التهذيب ذ: ١لا- 77 الوسائل ؟١: 8#" أبواب الإحرام ب الاح‎ ٠٠٠١ 718 :7 الفقيه‎ 1١ -#”ع١ الكافى ع:‎ )١( 
." حا"١ الوسائل ؟١: 8" أبواب الإحرام ب‎ 3١ (؟) الكافى ع: “ع‎ 

() التهذيب 2: 7٠ ١‏ الوسائل :١7‏ 8" أبواب الإحرام ب الاح 8. 

() كما فى الرياض :١‏ وع”. 

(ه) المداركك /: //71. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طم هنلا من لإشلامن0 


(©) المنتهى 7: 687 التذكرة :١‏ 78". 

.818 :١ المفاتيح‎ )0( 

(8) التهذيب 5: ١7718-1؛‏ الوسائل :١7‏ 588 أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح .١‏ 

(9) التهذيب 5 -1١‏ 774؛ الوسائل :١7‏ 588 أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: "١1‏ 

وابن عمّار: «لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إِلَا أن تنكسه» .0١١‏ 

و محمّد: فى المحرم يلبس الخفٌ إذا لم يكن له نعل؟ قال: «نعم» و لكن يشقّ ظهر القدمء و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء» و 
يقلب ظهره لبطنه) .)5١‏ 

و رواية الحنّاط: «من اضطرٌ إلى ثوب و هو محرم و ليس معه إِلَّما قباء فليتكسه فليجعل أعلاه أسفله و ليلبسه) 0 و نحوها صحيحة 
البزنطى المرويّة فى مستطرفات السرائر ."5١‏ 

و على بن أبى حمزة: «إذا اضطرٌ المحرم إلى أن يلبس قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوباء و لا يدخل يديه فى يد القباء» 
«0. و قريبةٌ منها رواية أبى بصير «2. 

والسهاد هن هذه الرواناتة: أن الرالعب فى لبس القباء أن يكرن مقلويا كناك الأول بن الأغي ءى ميكوسا كما فى البواقن غير 


و ظاهر الأول: جعل ظاهره باطنه» كما صرّح به فى صحيحة محمّد و يستأنس له النهى عن إدخال اليد فى القباء» إذ لو كان المراد به 
النكس لم 


.١ الفقيه ؟: 114- 4948: الوسائل ؟1: 5/5 أبواب تروكك الإحرام ب ©" ح‎ 4 7٠ :© الكافى‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟: 491-714 الوسائل :١7‏ 6417: 201 أبواب تروكك الإحرام ب 58 و ١هح‏ /او 0. 

() الكافى ©: /ا*- هه الوسائل :١7‏ 588 أبواب تروك الإحرام ب 58 ح ". 

(؟) مستطرفات السرائر: 9# "0 الوسائل ؟7١:‏ 5817 أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح 8. 

(5) الفقيه ؟: 718- 484: الوسائل ؟7١:‏ 5817 أبواب تروك الإحرام ب 58 ح #. 

(*) الكافى ع: 8ع*- »١‏ الوسائل :١7‏ 5817 أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 7:07 

يحتج إلى ذلكك, لعدم إمكانه حينئذ» و إن جوّز المحمّق الثانى فى شرح الشرائع إرادة جعل الأعلى منه أسفلء بل فسشره به فى السرائر 
)١«‏ مبالغا فيه» و تبعه جمع آخر .)5١‏ 

و ظاهر الثانى: جعل الأعلى أسفلء و إن جوّز فى الوافى «2 إرادة جعل الظاهر منه الباطن. 

و موافق قاعدة الاستدلال الجمع بين الأمرين» كما صرّح به جماعة "5١‏ و إن جعلوه أحوط أو أكملء و يحتمل كلام الشرائع «8) إرادة 
وجوبهماء لإطلاق أخبار كل منهما بالآخر, فيجب التقييد به. فالاكتفاء بالأوّل- كبعضهم «6- أو الثانى- كالآخر 07- أو التخيير 
بينهما- كثالث «0- ليس بجيد. 

ثم إِنّهِ لا شكك فى جواز لبسه إذا فقد ثوبى الإحرام و اضطرٌ إلى اللبس أيضا لبرد و نحوه. 

وهل يجوز اللبس مع تحمّق أحد الشرطين دون الآخر, أم لا؟ 

الظاهر: نعم» لتجويز اللبس مع واحد من الشرطين فى بعض الروايات «4) الموجب لتخصيص ما يمنعه به. 
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.057 :١ السرائر‎ )١( 

(؟) انظر القواعد :١‏ ١٠ى‏ و الدروس :١‏ **”, و كشف اللثام :١‏ 18". 

( الوافى ؟١:‏ /228. 

(ع) كما فى المسالكك ٠١1:١‏ و المداركك /: 7174. و الذخيرة: 487 و الرياض :١‏ 9ع" 

.768 :١ الشرائع‎ )0( 

(©) المبسوط :١‏ 70 النهاية: 518. 

.752 :١ الشرائع‎ 67 :١ السرائر‎ )0( 

(8) كما فى المنتهى ؟: 287 المسالكك ٠١7:١‏ الحدائق :١10‏ 45. 

(9) انظر الوسائل :١7‏ 588 أبواب تروكك الإحرام ب 68. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 7:7 

وهل الشرط الأول فقد التوبين معاء كما هو ظاهر كثير 4)19 .بل نسب إلى مشهور القدماء؟ 

أو أحدهماء كما عن الشهيد الثانى ١7)؟‏ 

أو الرداء خاصة؛ كما عن الشهيدين «07؟ 

وفى المداركك: الظاهر الأخير «»» لصحيحتى عمر بن يزيد و محمّد «0» و بهما بخصّص ما ظاهر إطلاقه أو عمومه غير ذلكك. 
و هل لبس القباء حينئذ على الرخصة؛ أو الوجوب؟ 

ظاهر الأمر فى بعض الأخبار المتقدّمة: الثانى. 

و ليعلم أنّه ليس للبسه حينئذ فداء- كما صرّح به جماعة «#)- للأصلء إِلَّا إذا أدخل اليدين فى الكممين» فهو كما إذا لبس مخيطا. 
و يستفاد من صحيحة عمر بن يزيد جواز طرح القميص أيضاء و لا بأس بهء بل كل ثوب آخر إذا كان إليه مضطرًا- و لو للإحرام- إذا 
كان ما يجوز لبسه له. 


فائدة: يكره الإحرام فى الثوب الوسخ 


؛ لصحيحة محم د: الرجل يحرم فى الثوب الوسخ؟ فقال: «لاء و لا أقول إِنّه حرام و لكن أحبٌ أن يطهّره» و طهوره غسله. ولا يغسل 
الرجل ثوبه الذى يحرم فيه حتى يحل 


.189 :١ و الرياض‎ ,588 :١ و المختلف‎ 4١ :١ و القواعد‎ 56 :١ كما فى الشرائع‎ )١( 
.٠١ 7:١ (؟) المسالكك‎ 

(*) اللمعةٌ (الروضةٌ ؟): 588. 

(©) المداركك /7: 30/94؟. 

() المتقدّمتين فى ص: ”٠١‏ و١301‏ 

(5) التحرير :١‏ 45» الروضة ؟: 388. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 7:0 


وإن توسّخ» إِنَا أن يصيبه جنابة أو شىء فيغسله) .)١١‏ 
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و تثبت منها كراهة غسله قبل الإحلال أيضا و إن توسّخ فى أثناء الإحرام. إِلّا أن يكون ذلكك بشىء نجس فيطهّره. 

و فى الثياب السود. لرواية الحسين بن المختار 0١‏ القاصرةٌ عن إفادة الحرمة» للجملة الخبريّة» فالقول بها- كما عن النهاية و الخلاف و 
المبسوط و الغنية و الوسيلة -]١[‏ ضعيف. 

ولايكره المصبوغ. للأصلء و لرواية أبى بصير 79. 

و يستحبٍ أن يكون قطنا بلا خلاف ظاهرء له و للتأسّى بالنبى صلَى الله عليه و آله فإنّهِ أحرم به. 

و أن يكون أبيضء لفتوى الأصحاب 259 و بظاهر الأخبار: يلبس الأييض. 

و كونه خير الثياب و أحسنها و أطهرها و أطيبها. 


الثالث: التلبيات الأربع. 


اشاره 


و وجوبها- بعد نبِهُ الإحرام للمعتمر و الحاح- إجماعىء محمّقا 


]١[‏ النهاية: 0717 الخلاف 7: 2194 المبسوط :١‏ 14 قال فى الغنيهُ (الجوامع الفقهية) ص 000: و تكره الصلاء فى الثوب المصبوغ و 
أشدّ كراهة الأسود. و فى ص 27 و لا يجوز أن يكونا مما لا يجوز الصلاهٌ فيه و يكره أن يكونا مما تكره الصلاءٌ فيه. الوسيلة: .١87‏ 


.١ أبواب تروكك الإحرام ب 78ح‎ 5/2 :١7 الفقيه ؟: 718- 480 التهذيب : ١/ا- 27786 الوسائل‎ 216 ١ :© الكافى‎ )١( 

(0) الكافى ©: ١ع*-‏ 213 الفقيه ؟: 718- 48) التهذيب : 88- 715 الوسائل ؟7١:‏ 508 أبواب الإحرام ب ١18‏ ح .١‏ 

(©) الفقيه 7: -7١8‏ 487 التهذيب ه: /21- 2719 الوسائل :١7‏ 587 أبواب تروكك الإحرام ب 57ح 7. 

(ع) كما فى المنتهى ؟: 28/7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: "١0‏ 

و محكنا مستفيضا 0١١‏ مدلول عليه بالمستفيضة» بل المتواترةً من الأخبار «7)» المتقدّمةٌ كثير منها فى المقدّمة التى ذكرناها فى أول 
اكور الآ طاشة [خرى مها ليما اق 

و كذا عدم انعقاد الإحرام إِلَا بها بالمعنى الثانى» بمعنى: عدم حرمة المحظورات قبلهاء فلو نوى و لبس الثوبين و لم يلب و فعل شيئا 
منها لم يرتكب محرّما و لم يلزمه كمَارهُ بما فعله إجماعاء و نقل الإجماع عليه أيضا مستفيض «37. و الأخبار المستفيضة به ناصّة: 
كصحيحة حريز: فى الرجل إذا تهيأ للإحرام «فله أن يأتى النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبَ) 59. 

و البجلى: فى الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلبّء قال: «ليس عليه شىء) «ه1. 

و الأخرى عن أبى عبد الله عليه الئ.لام: أنه صلّى ركعتين فى مسجد الشجرة و عقد الإحرام» ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل 
منه قبل أن يلتى «2). 

وابن عمّار: «لا بأس أن يصلَى الرجل فى مسجد الشجرة و يقول الذى يريد أن يقوله ولا يلِى» ثم يخرج و يصيب من الصيد و غيره 
فليس 


انظ الريافل عم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ب هنلا من لإللاه0 


(؟) الوسائل :١7‏ 7/6 أبواب الإحرام ب 8". 

() كما فى الرياض :١‏ /81”. 

(©) الكافى : -"٠0‏ /2 التهذيب 8: 18*- 23١9٠0‏ الإستبصار 7: -1١9٠‏ /27, الوسائل ؟١:‏ 778 أبواب الإحرام ب ١5‏ ح 8. 

(5) التهذيب 5: 87- 7176 الإستبصار 7: 184- 237 الوسائل :١7‏ 77 أبواب الإحرام ب ١5‏ ح ”؟. 

(2) الفقيه ؟: -7١8‏ 458: التهذيب 2: 87- 778 الإستبصار ؟: 184- 277 الوسائل ؟١:‏ 7# أبواب الإحرام ب ١5‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 7:8 

عليه شىء) .)١١‏ 

و البخترى: فى من عقد الإحرام فى مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبى» قال: «ليس عليه شىء) .)1١‏ 

و مرسلة جميل: فى رجل صلَى الظهر فى مسجد الشجرة و عقد الإحرام و أهل بالحج» ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله. قال: 
«ليس عليه شىء ما لم يلث) 079). 

و النضر: رجل دخل مسجد الشجرة فصلى و أحرم؛ ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبى أن ينقض ذلكك بمواقعة النساءء أ له 
ذلك؟ 

فكتب: «نعم» و لا بأس به) (6). 

إلى غير ذلككء. كروايات زياد بن مروان «) و علي بن عبد العزيز .)2١‏ 

و أمَا صحيحة أحمد بن محمّد: فى رجل يلبس ثيابه و يتهيأ للإحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام؛ قال: «عليه دم) 37. 


.١ ح‎ ١5 الوسائل ؟١1: 7 أبواب الإحرام ب‎ 2١ -184 :7 التهذيب ه: 3177-47, الإستبصار‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟: -7١8‏ 482 الوسائل 17: /7" أبواب الإحرام ب ١15‏ ح "1. 

(") الكافى ©: .**- ل التهذيب 3: ٠١88-18‏ الإستبصار 7: 184- 2"8 الوسائل ؟7١:‏ 72 أبواب الحبّج ب 15 ح 4. 

(©) الكافى ©: 501*- 4 الفقيه 7: -7١8‏ 480) الوسائل 17: /7” أبواب الإحرام ب ١5‏ ح .١17‏ 

(0) الكافى ©: 01*- ٠١‏ التهذيب 3: 1١84-١8‏ الإستبصار ؟: ١84‏ 28# الوسائل :١7‏ 8 أبواب الإحرام ب ١15‏ ح .٠١‏ 
(2) الكافى : "٠‏ ي الفقيه 7: -7١8‏ /451, التهذيب : “87- 7/8 الوسائل ؟7١:‏ 78 أبواب الإحرام ب ١5‏ ح ع /. 

(/) التهذيب ه: ٠١91-17‏ الإستبصار ”: 278-140 الوسائل :١7‏ /70” أبواب الإحرام ب ١15‏ ح 15. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 7:7 

فمع كونها مقطوعة» بالشذوذ مطروحة: أو على الاستحباب أو إرادة الجهر بالتلبية من الإهلال محمولة. 

و هل يلزمه تجديد التيْهُ بعد ذلكك؟ 

مقتضى الأصل و ظاهر أكثر الروايات المتقدّمة: العدم؛ كما هو ظاهر الأكثر أيضا. 

و صرّح فى الإنتصار باستئنافها 0١١‏ و استدل له بمرسلة النضر و رواية زياد المتقدّمتين» المشتملتين على لفظ النقض. 

وفيه: أنّه فى كلام الراوى» و مثل ذلكك التقرير من الإمام لم يثبت حبجيته» مع أن النقض ليس صريحا فى وجوب استثناف التَرَه و 
بطلانها. 

و هاهنا مسائل: 


المسألة الأولى: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لالهلا من لإظلامن0 


وأا القارن فهو مكير ينها وين الاشعار أو التقلبد» فإن شاء لبى وعقد إحرامه بهاءو إن شاء أشعر أو قلذ و عقد بعل الأقوى 
الأشهن بل عن ظاهر الخلاف و الغنيهٌ و المنتهى و المختلف :)3١‏ الإجماع عليه» للمستفيضةٌ من الروايات 23”9. 


منها: صحيحة ابن عمّار: «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية» 


.4© الإنتصار:‎ )١( 

(؟) الخلاف 7: 39٠‏ الغنيةُ (الجوامع الفقهية): اه المنتهى ؟: 21/8, المختلف: 180. 

(©) الوسائل :١١‏ 778 أبواب أقسام الحبّح ب .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 7:8 

و الإشعاره و التقليد» فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم) 0١‏ 

والأخرى: «يقلدها نعلا خلقًا قد صلْيت فيهاء و الإشعار و التقليد بمنزلةٌ التلبية) ؟). 

و ثالثة: فى قول الله سبحانه كَمَنْ فَرَض فِبهِنٌ الْحج «و الفرض: 

التلبية و الإشعار و التقليد» فأىٌ ذلك فعل فقد فرض الحجٌ) «7. 

وعمر بن يزيد: «من أشعر بدنته فقد أحرم و إن لم يتكلم بقليل ولا كثير) ."©١‏ 

و حريزء و فيها: «ولا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للإحرام, فإنّهِ إذا أشعرها و قأمدها وجب عليه الإحرام؛ و هو بمنزلة التلبية) «2. و نحوها 
رواية جميل .)2١‏ إلى غير ذلكك. 

خلافا للمحكيّ عن السيد و الحلى 037 فاقتصرا على التلبية» للاقتصار فى ما يخالف الأصل على المتيّن المجمع عليه. 

وهو صحيح على القول بعدم حبيهُ الآحاد كما هو أصلهماء مع أنّها فى المقام محفوفة بعمل الأصحابء بل قيل: مخالفة السيد أيضا 
غير معلومة» كما أشار إليه فى المختلف .١‏ 


.٠١ ح١١ أبواب أقسام الحج ب‎ 718 :١١ التهذيب ه: 8- 179» الوسائل‎ )١( 

(1) الفقيه ؟: -7١9‏ 48#) الوسائل :١١‏ //1” أبواب أقسام الحج ب ١١ح .١١‏ 

(©) الكافى ©: 589- 27 الوسائل 70١ :١١‏ أبواب أقسام الحيّ ب ١١ح‏ ؟. 

(©) التهذيب ه: ع8 233١‏ الوسائل :١١‏ 708 أبواب أقسام الحجّ ب ١١ح .7١‏ 

(0) التهذيب ه: 87- 21378 الوسائل :١١‏ 708 أبواب أقسام الحج ب ١١ح‏ 15. 

(*) الكافى 6: /191- ذ» الوسائل :١١‏ 708 أبواب أقسام الحيّ ب ١١ح‏ /7. 

(/) السبد فى الإنتصار: 2٠١7‏ الحلى فى السرائر :١‏ ؟8. 

(8) قال به فى الرياض :١‏ /ا”, و هو فى المختلف: 580. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 7:09 

وعن الشيخ فى الجمل و المبسوط و القاضى و ابن حمزة: اشتراط الانعقاد بهما بالعجز عن التلبية 00١١‏ و كأنّهم جمعوا بين هذه الأخبار 
و عمومات التلبية. 

و فيه: أنه ليس بأولى من تخصيص الأخيرة بمن عدا القارن» بل هو أولى؛ سيّما مع ندرة العاجز عنهاء سيّما فى الأعراب جدّاء و مع 
عدم شاهد لذلكك الجمع أصلا و وجوده للأول» و هو: اختصاص السوق بالقارن. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 828 هنلا من تإظلامن0 


ثم المشهور: أن القارن لو عقد إحرامه بإحدى هذه الثلاثة كان الإتيان بالآخر مستحبا له» و فسّره الشهيد الثانى «7): بأنّه إن بدأ بالتلبية 
كان الإشعار أو التقليد مستحباء و إن بدأ بأحدهما كانت التلبية مستحبة. 

و قال فى الدروس: إِنّه لو جمع بين التلبية و أحدهما كان الثانى مستحبا 007 قيل- بعد نقله عنه-: و يستفاد منه أنه فسّر ما هو المشهور 
باستحباب الجمع بين الثلاثة لا بين التلبية و أحدهما كما فهمه الثانى طاب ثراه. 

وفيه نظر ظاهرء إذ الظاهر أن مراد الشهيد الثانى: ثانى التلبية و أحدهماء لا ثانى الإشعار و التقليد. 

و كيف كانء فيمكن أن يستدل لاستحباب الجمع فى الجملةُ بروايةُ يونسء قال: «ثم افرض بعد صلاتكك ثم اخرج إليها فأشعرها من 
الجانب الأيمن من سنامهاء ثم انطلق حتى تأتى البيداء فلته «5". 


)١(‏ الجمل و العقود (الوسائل العشر): 578» المبسوط 207:١‏ القاضى فى شرح جمل العلم و العمل: 708 ابن حمزة فى الوسيلة: 
0 . 

.٠١28 :١ (؟) المسالكك‎ 

(") الدروس :١‏ وع”. 

(©) الكافى ©: 797- ١‏ الفقيه 7: 488-73١‏ الوسائل :١١‏ 778 أبواب أقسام الحج ب ١75‏ ح ”2 "2 بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: "1٠١‏ 

و رواية الفضيل بن يساره و فيها: «و لكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها و يقلّدها؛ .0١١‏ 


المسألةٌ الثانية: 


لا تشترط مقارنة نِهُ الإحرام- أى نه دخول الحج أو العمرة- للتلبية» على الأظهر الأشهرء للأصلء و للمستفيضة المتقدّمة فى مقدمة 
الإحرام 17 و فى بيان عدم حرمة المحظورات إلا بالتلبية. 

و تزيد عليها صحيحة ابن سنان: و فيها- بعد ذكر الإحرام و دعائه-: 

«و إن شئت فلبٌ حين تنهضء و إن شئت فأخَره حتى تركب بعي رك و استقبل القبلهُ فافعل) .0"١‏ 

و الأخرى: «إِنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله لم يكن يلتِى حتى يأتى البيداء) «6). 

وابن عار و الحلبى و البجلى و البخترى جميعا: «إذا صليت فى مسجد الشجرة فقل [و] أنت قاعد فى دبر الصلاء قبل أن تقوم ما يقول 
المحرم» ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوى بكك البيداء» فإذا استوت بكك فلبّ و إن أهللت من المسجد الحرام للحجٌّ فإن شئت 
لتييت خلف المقام؛ و أفضل ذلكك أن تمضى حتى تأتى الرقطاء و تلتى قبل أن تصير إلى الأبطح» .]١[‏ 


[1] الكافى ©: *- 1١‏ الفقيه ؟: 7٠1‏ 418 الوسائل ؟1: /0, 48" أبواب الإ-حرام ب 8" و 52 ح " و .١‏ الرّقطاء: موضع دون 


الوّدمء و يسمى مدعاء 


.١١ أبواب أقسام الحج ب ؟١ ح‎ 70// :١١ الوسائل‎ )405 -7١9 الفقيه ؟:‎ )١( 
.١8 أبواب الإحرام ب‎ 76٠ :١7 (؟) الوسائل‎ 
ح ”؟.‎ ١18 أبواب الإحرام ب‎ 75١ :17 هله الوسائل‎ -١81/ :7 التهذيب ه: 9!- 23297 الإستبصار‎ )( 


(؟) التهذيب 2: 8- 14؟: الإستبصار ؟: 170- 481» الوسائل 17: "17١‏ أبواب الإحرام ب ع" ح 2. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 89 هنا من تإظلامنم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: "1١١‏ 

وابن حازم: «إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلب حتّى تأتى البيداء» .0١١‏ 

وابن عمار: «إذا فرغت من صلاتكك و عقدت ما تريد فقم و امش هنيهة؛ فإذا استوت بكك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبٌ» الحديث 
9 

و مونّقُ إسحاق: إذا أحرم الرجل فى دبر المكتوبة أ يلبٍى حين ينهض به بعيره أو جالسا فى دبر الصلاة؟ قال: «أى ذلكك شاء صنع» 9*. 
و قويّة زرارة: متى ألبى بالحبّخ؟ قال: «إذا خرجت إلى منى) «5. 

إلى غير ذلكك من الأخبار المتكثّر جدًا «©» بل المستفاد من كثير منها أفضليَةُ التأخير إلى المواضع المخصوصة. 

و حمل تلك الأخبار على رفع الصوت بالتلبية دون مطلقها- بل يقارن بالمطلقة- ممما لا يقبله كثير منهاء مع أنّه لا شاهد لذلكك الجمع؛ 
بل لا داعى إليه سوى ما قيل من عدم انعقاد الإحرام إِنَا بالتلبية» و عدم جواز المرور عن الميقات إِلَا محرما «8. 


و جوابه: ما عرفت من أن المراد بالإحرام- الذى لا يجوز المرور عن 


الشعب بين وادى منى؛ و آخره متصل بالمقبرة التى تسمى بالمعلّى عند أهل مكة- مجمع البحرين ؟: 
اتضارة 


.8 أبواب الإحرام ب 76ح‎ 77٠ :١7 الوسائل‎ 8٠ -١7١ التهذيب ه: 0778-8 الإستبصار ؟:‎ )١( 

(0) التهذيب 8: 300-41 الوسائل ؟١:‏ 24" أبواب الإحرام ب 5ح ”. 

(*) الكافى ع: ع**- ,317١‏ الوسائل ؟١:‏ 78/7 أبواب الإحرام ب 8"اح 5. 

(©) الكافى ©: هه- ت, التهذيب 3: 408-١217‏ الإستبصار ؟: 187- 85لى الوسائل ؟1١:‏ 598 أبواب الإحرام ب 58ح ه. 
(0) كما فى الوسائل ؟7١:‏ 98" أبواب الإحرام ب 628. 

"88:١ الرياض‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 17" 

الميقات إلا معه- هو: فرض الحج أو العمرةٌ و ثنته و الصيرورة حاجا أو معتمرا بهاء كما مرّ ذلك مفصّلا. 


المسألهُ الثالثة: 


لا خلاف بين العلماء- كما صرّح به جماعة- أن التلبيات الواجبة أربع »١١‏ و اختلفوا فى كيفيتها: 

فيين مقتصر بقول: لتيكك اللَّهُمَ لتيكك لبيك لا شريكك لكك لبيك, و هو المحكيّ عن المقنعة- على ما نقله بعض الأَجِلهُ «17- و فى 
الشرائع و النافع و المختلف و المسالكك و المداركك و الذخيرة و الكفاية «"» و غير واحد من المتأخَرين «©"» و يميل إليه فى المنتهى 
بل فى التحرير على نقله «8), و هو ظاهر ثقَهٌ الإسلام .)2١‏ 

و بين مضيف إلى ذلكك: إن الحمد و النعمة لكك و الملكء و هو المحكيّ عن المقنعة على نقل 07» و الصدوقين فى الرسالة و المقنع 
و الهدايةٌ «/. و القديمين «» و السسيد فى الجمل و الشيخ فى النهاية و المبسوط و الإقتصاد و الديلمى و الحلبى و الحلى و القاضى و 


ابنى زهرةٌ و حمزة و الإرشاد و القواعد »)3١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠9هنا‏ من تإظلامن0 


)١(‏ انظر المختلف: 188 الذخيرة: 8لا كشف اللثام :١‏ ؟51. 

(؟) حكاه عنه فى كشف اللثام :١‏ 1". 

() الشرائع :١‏ 62”» النافع: "ل المختلف: ه52 المسالكك 0٠١1 :١‏ المداركث 0: 524 الذخيرة: 218 كفايةٌ الأحكام: 08. 

(؟) كما فى الدروس :١‏ 0# مجمع الفائدة : 198. 

(5) أى على نقل بعض الأجلة» و قد نقله فى كشف اللثام :١‏ 18م. 

(ع) الكافى 6 ع0”؟, 

(0) انظر المقنعة: /91؟. 

(8) المقنع: 9ع الهداية: هه. 

(9) حكاه عنهما فى المختلف: 280 ؟, و المدارك /: /58. 

)2٠١(‏ جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 21 النهاية: 2510 المبسوط :١‏ 218 الإقتصاد: 20١‏ الديلمى فى المراسم: 
الحلبى فى الكافى فى الفقه: 197. الحلى فى السرائر :١‏ #'ه القاضى فى شرح جمل العلم و العمل: 37) ابن زهرة فى الغنية 
(الجوامع الفقهية): *51» ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 218١‏ الإرشاد :١‏ 218 القواعد .١ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 71 


بل أكثر المتأخرين كما قيل .)١١‏ 
و إن اختلفت كلمات هؤلاء فى محل هذه الإضافة؛ فبين من جعلها بعد ما مرّء و بين من جعلها بعد لبيكك الثالثة و منهم من أضاف مع 
الإضافة: 


لا شريكك لككء أيضاء و قد يضاف معها أيضا: لبيك بحبّجهُ و عمرة؛ أو: 

بحيَجهُ مفردة تمامها عليكك لبيك, أيضا. 

و الحقّ هو: الأول» لصحيحة ابن عّار: «التلبية: لبيكك اللّهُمْ لنيك؛ لبيكك لا شريكك لكك لبيك إنّ الحمد و النعمهُ لكك و الملكك لا 
شريكك لكك لبيكك. ذا المعارج لبيكث» إلى أن قال: «و اعلم أنه لا بدّ من التلبيات الأربع التى كنّ أول الكلام؛ و هى الفريضة و هى 
التوحيد)» الحديث (5). 

و ذيلها- بضميمة قطع التفصيل للشركة- يدل على عدم وجوب ما بعد التلبية الرابعة. و تجويز رجوع الإشارة إلى ما قبل الخامسة بعيد 
غايته» مع أنه على فرض الاحتمال ينفى الزائد بالأصل. 

و دليل النافين: ورود الإضافة فى المعتبرة من المستفيضة من الصحاح و غيرها 9”. 

و يجاب عنه بعدم كفاية الورود بعد عدم صراحة شىء منها فى الوجوبء لمكان الجملةٌ الخبريّة» أو الأمر بما ليس بواجب قطعاء أو 


.588 :/ المدارك‎ )١( 

(؟) الكافى ©: 8*- ”؛ التهذيب 8: 91- "٠١‏ و 497-188 الوسائل ؟١:‏ 587 أبواب الإحرام ب 50ح ”؟. 

(*) الوسائل :١7‏ 787 أبواب الإحرام ب .65٠‏ 
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حكاءة نجه الروك على الله قاين الله 

و أمّا الرضوى و الخصالى: «تقول: لبيكك ليكك. لا شريكك لكك لبيككء إِنّ الحمد و النعمة لكك لا شريكك لكك, هذه الأربعة 


.)١١ مفروضات)‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 91هثا من تإظلامنم 


فمع ضعفهما الغير الثابت انجبارهماء و معارضتهما مع صحيحة عمر بن يزيد 3١‏ الخالية عن الإضافة و إن اشتملت على إضافة أخرى 
غير واجبةُ قطعاء غير صريحين فى وجوب الزائد» لاحتمال رجوع الإشارة إلى التلبيات الأربع خاصّة؛ كما هو الظاهر. 

و أمَا تضعيف القول الأول- بندوره بين القدماء- فضعيفء لعدم ثبوت الندرة المضعفة. 

نعم» لو ضع الإضافة- سما على جميع الأقوال و لو بالتكرير- كان أحوط. 

ثم ما زاد على ما وجب من الفقرات الواردة فى صحيحة ابن عمّار و غيرها مستحبٌ ليس بواجب إجماعاء بل هو مستحبٌ كذلك, و 


قدهها يمك أن يكوة هيهدا لكل من الحكمين. 


المسألةُ الرابعة: 


الأخرس يحرّك لسانه و يشير بإصبعه إلى التلبية» لرواية السكونى- المنجبر ضعفها لو كان بعمل الأصحاب-: «تلبية الأخرس و تشهّده 
وقراءته القرآن فى الصلاةً: تحريكك لسانه و إشارته بإصبعه. و ليكن مع عقد قلبه بها؛ :”ا أن يسووفها القولة» لآنها يدوه لا لكون 
إشارةٌ إليها. 


.0 7 أبواب الإحرام ب 7 و /ااح‎ 18١ 17/8 :4 الخصال ؟: 202 بتفاوت فيهاء المستدرككث‎ :1١1 فقه الرضا عليه السَلام:‎ )١( 

() التهذيب 5: 201-97 الوسائل 17: 87 أبواب الإحرام ب 5٠‏ ح #. 

() الكافى *: 177-١0‏ الكافى ©: 8"*- 5 التهذيب 5 97- 00 الوسائل ؟7١: "8١‏ أبواب الإحرام ب 4" ح .١‏ 
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و قيل: يستناب له مع ما ذكر فلبِى عنه ."١١‏ 

و استند له بخبر زرارة: إِنَّ رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلتبى» فاستفتى له أبو عبد اللّه عليه الشلام فأمر أن يلتى عنه .7١‏ 

و لأنَّ أفعال الحج تقبل النيابة فلا تحصل البراءة إِلَا بإتيانه بنفسه ما يمكنه, و نيابته ما لا يمكنه. 

و رد الأول: بأنّها قضيه فى واقعة» فيحتمل الورود فى غير المسألة» بل هو الظاهر مما لا يحسن. فإنّه الظاهر فى الأعجمى و نحوه ممّن 
يمكن له التكلم و لكن لا يحسن العربية» و الأخرس غير قادر لا غير محسنء و لو منع الظهور فلا أقل من الاحتمال. 

و الثانى: بأنّه اجتهاد فى مقابله النصّ. 

و أمّرا الأعجمي الذى لا يحسن التلبيةً و لا يمكنه التعلم» فقيل: يكتفى بترجمتها 09 و قيل: يلى عنه «©» و الأسحوط الجمع بين 
الأمرين, و الله العالم. 


المسألةٌ الخامسة: 
قد مرٌ سابقا عدم وجوب مقارنة التلبية لتيِهُ الإحرام. 


ثم إِنّهِ قد اختلفت كلمات المجوّزين للتأخير مطلقا فى الأفضل: 
ففى المبسوط جعل الأفضل للمحرم عن طريق المدينة التأخير إلى البيداء إن كان راكبا «0» وهو المحكي عن ابن حمزةٌ «5ا. 


.588 انظر المختلف:‎ )١( 
أبواب الإحرام ب 4ح ؟.‎ 8١ :17 (؟) الكافى ع: *:2- 1» التهذيب 3: 7- 18ل الوسائل‎ 
المدارك /: ع58.‎ )*( 
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رع الجامع للشرائع: ا 

582:١ المبسوط‎ )0( 

.١12١ الوسيلة:‎ )2( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: "1١8‏ 

وعن القاضى: أفضاتته له مطلقاء راكبا كان أو ماشيا .)١١‏ 

و جعل فى المبسوط و التحرير و المنتهى و المسالكك الأفضل للمحرم عن غيره إلى أن يمشى خطوات .07١‏ 

و فى التهذيب جعل الأفضل للمحرم عن مكة التلبية عن موضعه إن كان ماشياء و عن الرقطاء أو شعب الدبٌ إن كان راكبا .]١[‏ 

وعن هدايهُ الصدوق: أفضَايَةُ التأخير إلى الرقطاء له مطلقا ”). 

وعن جماعة- منهم: السرائر و النهاية و الجامع و الوسيلة و المنتهى و التذكرة- أَفضَلتةُ تلبية المحرم عن مكة من موضعه إن كان 
ماشياء و إذا نهض به بعيره إن كان راكبا ."١‏ 

و سبب الاختلاءف اختلاءف الأخبار» و هى بين مربدح فى المحرم عن طريق المدينة للتأخير إلى البيداء بقول مطلق» كصحيحة ابن 
وهب «8) و عبيد الله الحلبى «8) المتقدّمتين فى المقدّمة؛ و صحاح ابن عار و الحلبى و البجلى و البخترى 070» 


[1] التهذيب 5: 188. و فى معجم البلدان *: /ا؟" شعب أبى دبٌ: بمكة» يقال فيه مدفن آمنة بنت وهب أمّ رسول اللّه صلّى اللّهِ عليه و 


اله. 


)١(‏ شرح جمل العلم و العمل: 70؟. 

.٠١8 :١ المنتهى 7: 2/4 المسالكك‎ »42 :١ التحرير‎ #١8 :١ المبسوط‎ )0( 

() حكاه عنه فى كشف اللثام :١‏ لاشثء و انظر المقنع: على و الهداية: 2٠‏ و الفقيه ؟: 501. 

(6) السرائر :١‏ 88 النهاية: 5١‏ الجامع للشرائع: 2187 الوسيلة: 212١‏ المنتهى ؟: 21/8, التذكرة :١‏ 8”37. 

(0) التهذيب ه: 7١-8‏ الوسائل ؟١:‏ 778 أبواب الإحرام ب /اح ". 

(©) الفقيه 7: ٠١7١-7١‏ الوسائل ؟١:‏ 21" أبواب الإحرام ب 7ح 8. 

(/) الكافى ع: 8 1١‏ الفقيه ؟: /1١؟-‏ “481. الوسائل 17: /00 48" أبواب الإحرام ب 8" ومح ”و .١‏ 
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وابن حازم ١١‏ و ابن سنان 2379 المتقدّمة فى المسألة الثانية. 

و مربّح له للماشى و الراكب بخصوصهماء كصحيحتى عمر بن يزيد: 

«إذا أحرمت من مسجد الشجرة. فإن كنت ماشيا ليت من مكانكك من المسجد» الحديث 37"9. 

و الأخرى: إن كنث ماشيا فاجهر بإهلالكك و تلبيتكك من المسجدء و إن كنت راكبا فإذا علث بكك راحلتكك البيداء) (05. 

و مربدح فى مطلق المحرم للتأخير إلى المشى هنيهة حتى تستوى به الأرضء كصحيحة ابن عمّار الثانية «©) المتقدّمة فى المقدّم و 
الأخرى السابقةُ فى المسألةٌ الثانية «©2). 

و مربجح فى المحرم عن طريق العراق التأخير إلى أن يمشى قليلاء كصحيحة هشام المتقدّمة فى المقدَّمة 07. 

و مربجح فى المحرم عن مك التأخخير إلى الروحاءء أو الفضاء كما فى صحيحة ابن عمّار المتقدّمهُ فى المقدّمة «18- على نسخ الكافى- 
أو الرقطاء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ظاوهنن من تإشلامنم 


)١(‏ التهذيب ه: 1778-8 الإستبصار ”: 02٠-170‏ الوسائل ؟1: "7١‏ أبواب الإحرام ب ع" ح ع. 

(1) التهذيب 5: 9- 18#, الإستبصار ”: -١81/‏ 07ه. الوسائل ؟17: "6١‏ أبواب الإحرام ب ١18‏ ح ؟. 

(") التهذيب ه: 01-97 الوسائل :١7‏ 87" أبواب الإحرام ب *٠‏ ح ". 

(©) التهذيب ه: 80- 18١‏ الإستبصار ”: 170 2ه. الوسائل ؟7١:‏ 84" أبواب الإحرام ب ع”ح .١‏ 

(0) التهذيب 5: 0٠0-91‏ الوسائل :١7‏ 89" أبواب الإحرام ب "اح ؟. 

(©) المتقدّمة فى ص: ."١١‏ 

(0) راجع ص 84؟. 

() راجع ص: 189. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 71/8 

كما فيها- على نسخ الفقيه و التهذيب- و كما فى صحيحة البخترى و الحلبى و البجلى و ابن عمّار المتقدّمةٌ فى المسألة الثانية .)١١‏ 

و مرتدح فيه له للتلبية عند المقام للماشى و إذا نهض به بعيره للراكب» كصحيحة عمر بن يزيد: «ثم صل ركعتين عند المقام ثم أهل 
بالحج. فإن كنت ماشيا فلب عند المقام» و إن كنت راكبا فإذا نهض بكك بعيركك» الحديث .07١‏ 

و مرججح له للتلبية فى المسجد الحرام؛ كما فى مونّقَة أبى بصيره و فيها: 

«ثم تلتِى من المسجد الحرام كما ليت حين أحرمت» .7١‏ 

و الأمر بالتأخير فى بعض تلكك الأخبار محمول على الاستحباب أو الجواز بلا خلاف يوجدء لتصريح جملة من الأخبار بجواز التلبية 
عن موضعه؛ كما فى صحيحةٌ هشام المتقدّم و صحيحة ابن سنان 250» و موثّقَهُ إسحاق بن عمّار «8)؛ و غيرها 2). 

ثم المستفاد من جميع تلكك الأخبار و مقتضى الجمع بينها: جواز التلبتى عن موضع الإحرام مطلقاء و أفضلَهُ التأخير للمحرم عن مسجد 
الشجرةٌ إلى البيداء راكبا كان أو ماشياء لإطلاقات رجحان التأخير إليهاء 


.5٠١ راجع ص‎ )١( 

(0) التهذيب 5: -١89‏ ١ف‏ الإستبصار 7: 187 1#لى الوسائل :١7‏ 917" أبواب الإحرام ب 58 ح ”. 

(") الكافى ©: 58- ”2 التهذيب 3: 404-128 الإستبصار 7: 8١-181‏ الوسائل ؟1: 504 أبواب الإحرام ب 7ه ح ". 
(©) التهذيب 5: 1/8- 327, الإستبصار 7: -١81/‏ 017 الوسائل 17: 5١‏ أبواب الإحرام ب ١18‏ ح ”؟. 

(0) الكافى ع: ع ,17١‏ الوسائل ؟١:‏ 77/7 أبواب الإحرام ب 8"اح 5. 

(2) الوسائل :١7‏ 7/7 أبواب الإحرام ب 8". 
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الفارغةُ عن مكادحة 0١١‏ ما يدل على أفضَلبَهُ التعجيل للماشى» لاشتغالها بمعارضة ما يدل على أفضَابَةُ التأخير له أيضا. 

و للمحرم عن غيره إلى أن يمشى خطوات. 

و للمحرم عن مكة إلى الرقطاء» أو إلى أن ينهض البعير إن كان راكباء و فى المسجد إن كان ماشيا. و الله هو العالم. 


المسألهُ السادسة: 


يستحبٌ الجهر بالتلبية على المشهور بين الأصحابء للمستفيضة من الأخبار: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عزو هنلا من تإشلامم 


كمرسلة الفقيه: «إن التلبية شعار المحرم» فارفع صوتكك بالتلبية) .07١‏ 

و مرفوعة حريز: الما أحرم رسول الله صلّى الله عليه و آله أتاه جبرئيل» فقال له: مر أصحابكك بالعج و الشج؛ «8. 

فالعج: رفع الصوت بالتلبية» و الثج: نحر البدن. 

و صحيحة ابن عمّار: «التلبية لبيكك اللّهمَ) إلى أن قال: «تقول ذلكك فى دبر كلّ صلاهُ مكتوبة أو نافلة» و حين ينهض بكك بعيرك» و 
إذا علوث شرفاء أو هبطث وادياء أو لقبث راكباء أو استيقظت من منامكك» و بالأسحاره و أكثر ما استطعث مها و اجهر بها) الحديث 
«ع)» و قريبةٌ منها الأخرى «8). 

و يتأكد الاستحباب فى مواضع مخصوصة ذكرها فى صحيحة عمر بن يزيد: «و اجهر بها كلما ركبت» و كلما نزلت» و كلما هبطت 


وادياء أو علوت 


() فى «ق): مكاوحة .. 

() الفقيه 7: -71١‏ 488: الوسائل ؟١:‏ 7/4 أبواب الإحرام ب /الاح #. 

(*) الكافى ع: ع*8- ف الفقيه ؟: )42٠ -71١‏ التهذيب ه: 307-97 معانى الأخبار: 77- 1ء الوسائل 4: 1/8 أبواب الإحرام ب /ا" 
0 

(©) التهذيب 2: 00-9١‏ الوسائل ؟١:‏ 587 أبواب الإحرام ب ٠5ح‏ ؟. 

(0) الكافى ع: 88- "؛ الوسائل ؟١:‏ 787 أبواب الإحرام ب 5٠‏ ذيل الحديث ؟. 
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أكمة» أو لقبت راكباء و بالأسحار» .)١١‏ 

وخلاف المشهور قول الشيخ فى التهذيب 27١‏ فقال: يجب بقدر الإمكانء و هو ظاهر ثقَهُ الإسلام؛ حيث قال: ولا يجوز لأحد أن 
يجوز ميل الببداء إلا وقد أظهر التلبية و": 

و الظاهر أنّه لظاهر الأأوامر فى النصوص المتقدّمة» و هى عن إفاده الوجوب- لندرته و شذوذه. حتى أن الشيخ أيضا رجع عنه فى 
خلافه قاثلا: 

لم أجد من ذكر كونه فرضا 0" بل كما قيل: ثبوته مطلقا بالوجوب بالمعنى المصطلح غير معلوم «00- قاصرة. 

مع أن فى أصل دلالتها عليه أيضا نظراء لورود الأوامر الواردهً فيها كلا على ما لا يجب قطعا من الزيادات المستحبّة فى التلبية أو التكرار 
المستحبٌ أو نحر البدن. 

ثم مقتضى الإطلاقات استحباب الإجهار بها مطلقاء إِنَا أن المستفاد من الأخبار الأخر اختصاصه لمن حج على طريق المدينة إن كان 
راكبا بما إذا علت البيداء» لصحيحة عمر بن يزيد الأولى «*» المتقدّمةُ فى المسألة السابقة» المحمولة على الاستحبابء لتصريح غيرها 
بجواز الإجهار فى المسجد مطلقاء كصحيحة ابن سنان: هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الح 


(1) التهذيب : 01-97 الوسائل ؟7١:‏ 587 أبواب الإحرام ب ٠5ح‏ ". 
(0) التهذيب 8: 47. 
(©) الكافى 2: عم" 
(©) الخلاف 7: 591. 


(0) انظر الذخيرة: //ان. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة 90هنلا من لإظامم 


(8) انظر ص: 17". 
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أن يظهر التلبية فى مسجد الشجرة؟ قال: «نعم» الحديث .)١١‏ 

و لمن أحرم عن مكة بما إذا أشرف على الأبطحء لصحيحة ابن عمّار الثالئة المتقدّمةُ "7٠‏ فى المقدّمة» من غير فرق فى ذلكك بين 
الراكب و الماشىء لعدم فارق إِلّا فى نفس التلبية» كما مرّ. 

و ليعلم أن استحباب الجهر بها مخصوص بالرجال بلا خلاف» للمستفيضة: 

منها: مرسلة فضالة: «إنّ الله تعالى وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية» الحديث #9. 


و منها: رواية أبى بصير «» و هى أيضا كسابقتها. 
المسألةُ السابعة: 


قدر الواجب هو التلتى بما مر مرّهُ واحدة» كما صرّح به فى السرائر «0» و يستحبٌ تكرارها و إكثار القول بها إجماعاء له» و لقوله: «و 
أكثر ما استطعت منهاا فى صحيحة ابن عمار المتقدّمةٌ فى المسألة السابقة «©)» سيما فى المواضع العشرهُ المنصوصة فى صحيحتى ابن 
غكار وخمر المتقدذمتين فى السالة المذكوؤرة «/و فى رواية انق فضال: امن لبى فى إنحرامة سيعيق ملة إيمانا 


.” الوسائل ؟١: 50/7 أبواب الإحرام ب 8ح‎ 387-17١ الإستبصار ؟:‎ 318٠١ -88 :3 الكافى ع: ع"- 215 التهذيب‎ )١( 
.189 و قد تقدمت فى ص‎ 2١ /اهذ الوسائل 508:17 أبواب الإحرام ب 87ح‎ -١817/ :5 التهذيب‎ ١ -68 :© (؟) الكافى‎ 
.١ التهذيب 5: :9 0 الوسائل ؟١: 717/9 أبواب الإحرام ب 78ح‎ )7( 

(؟) الكافى : ه8٠‏ لى الوسائل ؟7١: "8٠‏ أبواب الإحرام ب 8”اح 8. 

(0) السرائر :١‏ ع8ه. 

(©) فى ص: 19". 

0) فى ص: 519. 
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واعسنانا أكهد للحلا لك لق مكف ببراذة من الناو رو براءة اميق اليفاق 10 


المسألهُ الثامنة: 


اتععاب الكران الس ل أذ تكاعه مزيق يك3 مكايو لابو حك وه اميف من الاختار: 

كموثّقَةٌ ابن عترار: دإذا دخلت مك و أنت متميّع فنظرت إلى بيوت مك فاقطع التلبية» و حدّ بيوت مكده التى كانت قبل اليوم عقبة 
المدئيين» فاقطع التلبية و عليكك بالتكبير و التهليل و التمجيد و الثناء على الله عزّ و جلّ ما استطعتء و إن كنت قارنا بالحج فلا تقطع 
التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمسء و إن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم) 80. 

لطتو اخارامف اباك فكة فاقطع التلبية) 69). 

و صحيحة الحلبى: «المتمتّع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية) «8. 

و البزنطى: عن المتمتّع متى يقطع التلبية؟ قال: «إذا نظرت إلى أعراش مكة» عقبةُ ذى طوى»؛ قلت: بيوت مكة؟ قال: «نعم) «©. 

أقول: أعراش مكة: بيوتهاء جمع عرش بالضعء و قد يفتح أيضاء و ربّما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً بوث من لإظلامنم 


(1) الكافى ©: /93”- لل المحاسن: 8 1١8‏ الوسائل ؟١:‏ 582 أبواب الإحرام ب ١8ح .١‏ 

(؟) كما فى المختلف :١‏ 28", و المنتهى 7: 2291/8 و الكفاية: 09 و الذخيرة: 

8ش و الرياض "0/٠ :١‏ 

(") الكافى ©: 888 ١‏ التهذيب 5: 915 07*04 الإستبصار ؟: 11/8- 887 الوسائل 17: 84" أبواب الإحرام ب © ح ١‏ بتفاوت يسير. 
(©) الكافى ©: 25-949 التهذيب 8: 08-9" الإستبصار ؟: 887-١78‏ الوسائل ؟7١: "84٠0‏ أبواب الإحرام ب 8# ح ه. 

(5) الكافى ©: 235-99 التهذيب ه: 01-9" الإستبصار ؟: 881-178 الوسائل ؟7١:‏ 784 أبواب الإحرام ب 8# ح ؟. 

(©) الكافى ©: 49 ©» التهذيب 8: 9- 3٠١‏ الإستبصار ؟: ١/2‏ 881 الوسائل ؟7١:‏ 784 أبواب الإحرام ب 8# ح 8. 
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يخصٌ بيوتها القديمة. 

و ابن مسكان: عن تلبية المتعهُ متى يقطعها؟ قال: «إذا رأيت بيوت مكة؛ و يقطع التلبية للح عند زوال الشمس يوم عرفة) .0١١‏ 

و روايته: «المتمبّع عليه ثلاثة أطواف بالبيت» و طوافان بين الصفا و المروة» و قطع التلبيبة من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة» و يحرم 
بالحج يوم التروية» و يقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس» ."١‏ 

و أمًا مونّقة زرارة: أين يمسكك المتمّع عن التلبية؟ قال: «إذا دخل البوكة نرف مكة لآ يرت الأبطح» 0 

و رواية الشتحام: عن تلبية المتعة متى يقطع؟ قال: «حين يدخل الحرم) «". 

مطروحتان بالشذوذء أو الأولى محمولةٌ على الاشراف و الثانيةٌ على الجواز. 

و الظاهر من الأخبار المذكورةٌ أن حدّ القطع: النظر إلى ما كان من بيوت مك عرفا و لو اخصلفك زيادة و مانا باخدادف الدهور ب 
الأعصارء و تحديد بيوتها السابقة فى الموتّقةٌ بعقبة المدتيين لا يدل على تحديد القطع أيضا بالبيوت السابقة» إذ غايتها بيان البيوت 
القديمة. و كذا قوله 


)١(‏ التهذيب 5: 204-187 الوسائل :١7‏ 60" أبواب الإحرام ب © ح * و فيه صدر الحديث. 

(؟) الكافى : 98؟- 7 التهذيب 2: 8”- .٠١8‏ الوسائل 55١ :١١‏ أبواب أقسام الحج ب 7ح .١١‏ 

(9) التهذيب 3: 828- 1278, الوسائل ؟١:‏ 40" أبواب الإحرام ب 87 ح 7. 

(©) التهذيب ه: 40- 217 الإستبصار ؟: //ا١-‏ 888 الوسائل 17: 41" أبواب الإحرام ب 57 ح 4. 
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فى الصحيحة: «عقبهُ ذى طوى». لجواز أن يكون ذكرها بعد الأعراش لانتهاء البيوت فى ذلكك الزمان فى تلكك العقبةٌ. 

وعلى هذاء فلا حاجة إلى بيان حدود بيوت مكة كما ارتكبه جمع من الفقهاء: إِنَا أن يثبت الإجماع على وجوب التحديد بالقديم؛ و 
حينئذ فيشكل الأمر و يحتاط بالقطع فيما يقطع أَنّهِ لم يكن من مكة سابقاء و لكنّه غير ثابت. 

و للحاحٌ مطلقا متمبّعا كان أو قارنا أو مفردا إلى زوال الشمس من يوم عرفة» بلا خلاف يوجدء للمستفيضة من النصوص: 

منها: مونّقَة ابن عمار »0١١‏ و صحيحة ابن مسكانء و روايته» المتقدّمة 7١‏ و مونّقة أخرى لابن عمّار: «إذا زالت الشمس يوم عرفة 
فاقطع التلبية عند زوال الشمس» «”03. 

و صحيحة ابن يزيد: «إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية) 0159 إلى غير ذلكك. 

و للمعتمر مفردا إلى أن يدخل الحرم مطلقا عند الشيخ فى الجمل و الإقتصاد «8» بل المصباح» و مختصره على ما قيل «2. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /91هنا من لإشلامنم 


لمونّقةُ ابن عمار المتقدّمةُ 07. 


."77 المتقدّمة فى ص:‎ )١( 

(0) فى ص: 71717 

(9) التهذيب 8: 208-١4١‏ الوسائل ؟١:‏ 47" أبواب الإحرام ب 58 ح 2. 

(©) التهذيب 5: 187- ,27١‏ الوسائل :1١‏ 270 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 9ح 8. 

(0) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 717؟, الإقتصاد: ."٠١‏ 

(9) مصباح المتهجد: )2٠١‏ حكاه عن مختصر المصباح فى كشف اللثام :١‏ 1177". 

(/) الكافى ©: 99"- 2١‏ التهذيب 3: ©4- 09 الإستبصار ؟: -١7/8‏ 8817 الوسائل ؟١:‏ 7588 أبواب الإحرام ب 87 ح .١‏ 
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و صحيحة عمر بن يزيد: «من دخل مكة معتمرا فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها فى الحرم» .0١١‏ 

و بمضمونهما روايةٌ مرازم ١؟)‏ و زرارةٌ )2 و مرسلة الفقيه 9". 

و إلى أن يشاهد الكعبة كذلك عند الحلبى على ما حكى عنه 2١‏ لصحيحة أخرى لعمر بن يزيد: او من خرج من مكة يريد العمرة 
ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة) «12. 

و إلى الأول لمن أحرم من أحد المواقيت أو دويرة أهله. أى كان خارجا من الحرم. 

و إلى الثانى لمن خرج من مكة للعمرة فاعتمر و رجع على المشهور عند الطائفة» كما صِرّح به بعض الأَجلّةُ 0 للجمع بين الصنفين 
المتقدّمين. 
و إلى أيّهما شاء مخيّرا مطلقا عند الصدوق و الشرائع و النافع و التنقيح 0١‏ للجمع أيضا. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١‏ 
ع7 المسألةُ الثامنة: ..... ص : 877 


الأول أحسنء بل أقرب. لأنّه مقتضى القاعدهٌ المطردهٌ من تخصيص 


)١(‏ التهذيب ه: هة- 2301 الإستبصار 7: -١1/7/‏ 8ش الوسائل ؟١:‏ 591 أبواب الإحرام ب 58 ح 27 و فيها: مفردا للعمرة» بدل: معتمرا. 
(؟) الكافى ©: /ااه- ١ح‏ الفقيه 7: /71/8- 1588., الوسائل ؟١:‏ 91 أبواب الإحرام ب 50 ح 8. 

(*) الكافى : /ا8ه- 7, الوسائل ؟7١:‏ 591 أبواب الإحرام ب 50 ح ه. 

(©) الفقيه ؟: /الا١-‏ 1587, الوسائل ؟١:‏ 598 أبواب الإحرام ب 58 ح .٠١‏ 

() الكافى فى الفقه: "191. 

(©) الفقيه ؟: 70/8 2188٠‏ التهذيب 5: 0ة- 2210 الإستبصار 7: -١1//‏ 0888 الوسائل ؟١:‏ 90" أبواب الإحرام ب 58 ح . 

(0) انظر كشف اللثام :١‏ /3117". 

(8) حكاه عن الصدوق فى المختلف: 28؟, الشرائع :١‏ 558 النافع: 47 التنقيح :١‏ “اع5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 778 

العامٌ المطلق بالخاصٌ. 

وهاهنا أخبار أخر أيضا دالَّهُ على القطع بالنظر إلى المسجد الحرام» كصحيحة ابن عمّار )١١‏ و مرسلة الفقيه 79 أو عند بيوت ذى 


طوىء كروايةٌ أبى خالد «#» أو إذا رأى بيوت ذى طوىء كموثقَةٌ يونس بن يعقوب 299 أو حيال عقبةُ المدتيين» كروايةٌ الفضيل «ها» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وهنا من تإظامم 


و لكن لم يظهر بها عامل» فرفع اليد عنها للشذوذ لازم. 

ثم القطع فى الموارد المذكورة على الوجوب. وفاقا فى الأول لظاهر الأكثرء بل عن الخلا-ف الإجماع عليه «©. و فى الثانى لوالد 
الصدوق و الشيخ و الوسيلة و المفاتيح «6» و شرحه؛ و استحسنه فى المداركك )» بل محتمل الأكثر كما قيل «4)» و فى الثالث لظاهر 
الأكثر و صريح بعضهم ٠١١‏ كل ذلكك لظاهر الأوامر الخالية عن المعارض. 


.8 أبواب الإحرام ب 58 ح‎ 91 :١7 الكافى : /ا8ه- "؛ الوسائل‎ )١( 

(0) الفقيه 7: /ال1١-‏ 1581, الوسائل ؟١:‏ 590 أبواب الإحرام ب 58 ح . 

() التهذيب ذ: 1١-9‏ الوسائل :١7‏ 5931 أبواب الإحرام ب 57 ح 8 

(©) الفقيه ؟: /ا/1؟- 158» التهذيب 8: 0ة- 2215 الإستبصار 7: -١0//‏ 8817 الوسائل ؟7١:‏ 91 أبواب الإحرام ب 58 ح ". 
(0) الفقيه ؟: /1/0؟- 817 17» التهذيب 8: 92- 2218 الإستبصار 7: -١1//‏ 0889 الوسائل ؟١:‏ 598 أبواب الإحرام ب 58 ح .١١‏ 
(©) الخلاف ؟: 597. 

(0) حكاه عن والد الصدوق فى المختلف: 588 الشيخ فى المبسوط :١‏ 217 الوسيلة: 212١‏ المفاتيح ."1١8 :١‏ 

(6) المداركك /: 598. 

(9) فى كشف اللثام .51١8 :١‏ 

.57 كالمفيد فى المقنعة:‎ )٠١( 
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البحث الثالث فى بعض الأحكام المتعلقة بالإحرام 
اشاره 

وفيه ثلاث مسائثل: 

المسألة الأولى: لا إحرام مع إحرام عمداء 


أى لا ينعقد إحرام عمدا ما لم يتحلّل عن الإحرام الأول؛ لأصالة عدم المشروعيّة؛ و اختصاص إطلاقات كلّ إحرام بغير المحرم, فَإنّها 
كلها واردهً فى إحرام المحل» و لم يشرّع إحرام مع آخر فهو كالإحرام لصلاه قبل الخروج عن الأخرى, و مع ذلكك هو موضع وفاق 
كما حكى عن ظاهر المنتهى .)١١‏ و فى الذخيرة: أنه لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب .)5١‏ 

و مقتضى ذلكك: أنه لو أحرم أحد قبل التحلل عن الآخر بطل الثانى و يمضى على الأول مطلقا عمدا كان ذلكك أو نسياناء فهو الأصل 
فى المسألة. 

و على هذاء فلو أحرم المتمتّع بالحي قبل تمام العمرةٌ يلزمه أن يكون إحرامه بالحجٌّ باطلا و يمضى على عمرته. فإذا تمت يحرم للحجّ 
ثانيا إن كان وقته باقياء و تصير عمرته ححََّهُ مفردة إن لم يكن باقيا و كان إحرامه للحي عمداء إذ مع النسيان له إنشاء إحرامه متى 
يذكرء كما مرٌ فى آخر بحث المواقيت. فإنّ ذلك بعينه هو من تركك الإحرام نسيانا. 


و لكنهم قالوا فى متمتّع أحرم بالحج قبل التقصير للعمرة بصحةُ عمرته 


.20 :" المنتهى‎ )١( 
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(1) الذخيرة: 0/7. 
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و صححةُ إحرامه للحجّ إن كان ذلكك نسيانا منه 401١‏ و ادّعى عدم الخلاف فيه فى التنقيح و الذخيرة و الكفاية 25 بل عن المختلف 
دعوى الإجماع عليه 07 و هو كذلكك أيضاء لصحاح ابن سنان و ابن عمار و البجلى: 

الأولى: فى رجل متمّع نسى أن يقضر حتى أحرم بالحجء قال: 

«يستغفر الله و لا شىء عليه) 9©). 

و الثانية: عن رجل أهلّ بالعمرة و نسى أن يقضر حتى دخل فى الحج» قال: «يستغفر الله و لا شىء عليه و تمت عمرته) 80. 

و الثالثة: عن رجل تمنّع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف و سعى و لبس ثيابه و أحلٌ و نسى أن يقضّر حتى خرج إلى عرفات: قال: 
«لا بأس بهء يبنى على العمرةٌ و طوافهاء و طواف الحج على أثره) «2. 

و لكن مخالفة هذا الحكم للأصل السابق إِنّما هو إذا قلنا بكون التقصير أيضا جزءا من أفعال العمرهُ و منسكا من نسكه. كما هو الظاهر 
من جماعة «037» بل فى المنتهى الإجماع عليه .١‏ 


.5ا/١‎ :١ و الرياض‎ 21١7 :15 و الحدائق‎ ,752 :١ انظر الشرائع‎ )١( 

(؟) التنقيح :١‏ “028 الذخيرة: 887 الكفاية: 9ه. 

() المختلف: /7817. 

(©) الكافى ©: ١ 8٠‏ الفقيه ؟: 21١74 -١91/‏ التهذيب 8: 2181-9٠‏ الإستبصار ؟: -١18‏ 7لالله الوسائل ؟١: 5٠١‏ أبواب الإحرام ب 
مح 2 بتفاوت يسير. 

(0) الكافى ©: -58٠‏ ”2 التهذيب 3: 408-1١84‏ الإستبصار 7: -١1/8‏ 2174 الوسائل ؟1: 5١١‏ أبواب الإحرام ب 25 ح ". 

(©) الكافى ©: -58٠‏ 2# التهذيب 3: 198-4٠‏ الإستبصار 7: -١1/8‏ 42178 الوسائل ؟1: 5١١‏ أبواب الإحرام ب 28 ح ”. 

(0) كصاحب المداركك لا: 7817 و 6: 8لى السبزوارى فى الذخيرة: #58 الفاضل الهندى فى كشف اللثام .50٠١ :١‏ 

() المنتهى ؟: .7١9‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 779 

و أمَا لو لم نقل بكونه جزءا منهاء بل نجعله محللا- كما نقله فى المداركك و الذخيرة عن بعضهم »١١‏ و تشعر به صحيحة الحلبى: لما 
قضيت نسكى للعمرةٌ أتيت أهلى و لم أقضرء قال: «عليكك بدنة) الحديث »237١‏ بل تشعر به المستفيضة الواردة فى بيان أصناف الحجّء 
المتضمّنة لمثل قوله: 

«على المتمتّع بالعمرة إلى الحيّ ثلاثة أطواف و سعيان» إلى أن قال: «ثم يقضر» 1- فلا يكون مخالفا للأصل أصلا. 

بل يمكن القول بعدم المخالفة مع الجزئدٍة أيضاء إذ لم يصرّح فى الأخبار و لم ينص أحد من الأصحاب بصححة هذا الإحرام للحجء 
غاية الأمر عدم التعرّض للإحرام له ثانياء و يمكن أن يكون ذلكك لكفاية ننته المستدامة حكماء كما تستأنس له مرسلة جميل: رجل 
نسى أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسكك كلها و طاف و سعىء قال: «تجزئه ته إذا كان قد نوى ذلككء فقد تم حتّجه و إن لم يهل) 
89 

نعم) يجب على ذلكك الشخص- لأجل تقديم الإحرام على التقصير- دم يهريقه؛ وفاقا للشيخ فى كتبه «8) 0120 و القاضى و ابنى زهرة 


و حمزة «لاا» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماعةطات. الالثالانا صفحة ٠١‏ إلا من لإظلامم 


)١(‏ المداركك /: 7387, الذخيرة: 5/ه. 

(؟) الكافى ©: -©١‏ تي الفقيه ؟: 1178-77 و فيه: عن حمّاد بن عثمان» التهذيب 2: -١87‏ 087 الإستبصار ؟: 87-78 المقنع: 
“فى الوسائل :١7‏ 

٠7‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب هح ”؟ بتفاوت يسير. 

(5) كما فى الوسائل 7٠١ 25١7 :١١‏ أبواب أقسام الحج ب ”'ح ١و7‏ و6, 

(©) الكافى *: 70" لى التهذيب 5: -8١‏ 2147 الوسائل "78:1١‏ أبواب المواقيت ب ١7ح .١‏ 

(0) الإستبصار 7: 787 النهاية: «528, التهذيب 2: 188. 

(8) فى «ح)» زيادة: و على بن بابويه. نقله عنه فى المختلف: /581. 

() القاضيى ف المهدت :١‏ 378 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 219 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١01‏ ص: 77٠‏ 

و بعض آخر »1١‏ لموثّقَةُ إسحاق الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنه: الرجل يتمنّع فنسى أن يقضر حتى يهل 
بالحح» قال: 

«عليه دم يهريقه) .)5١(‏ 

و لا- ينافيها ما تقدّمء لكونه عامًا مطلقا فيجب تخصيصه. و هو أولى من الجمع بينهما بحمل المونّقة على الاستحباب ]١[‏ لتقدّم هذا 
التخصيص على التجوّز. 

ولو كان تقديم الإحرام منه على التقصير عمدا فحكم الحلى صريحا 0 و جماعة 06 بعده ميلا ببطلان الإحرام الثانى و بقائه على 
عيتراته كما هو مقضى الأصا: الأضل و ضعت سند المحارضن إناقلنا يكوق الشصي جرداء.و إلا فيكوق البقاء على العسر 4 مرافقا 
للأصلء و بطلان الإحرام مخالفا له خاليا عن الدليل. 

و لكن خالف جماعة فيه الأصلء و قالوا ببطلان عمرته و صيرورة حبجه بذلك مفرداء فيكمله ثم يعتمر بعد عمرة مفردة و لعله الأشهر 
كما عن الدروس و المسالكك «©. 

وا اهدلو لمر لقة أن ضير الصميعة عبن اعت العصابة عليه 


«المتمتّع إذا طاف و سعى ثم لبِى قبل أن يقضّر فليس له أن يقضر و ليس 
]١[‏ فى «ح) زيادة: كما عن الفقيه و الديلمى و الحلى و القواعد. 


."ا/١‎ :١ كالعلامة فى الإرشاد 978:1 و صاحب الرياض‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟: /71- 21١78‏ التهذيب ه: 277-188 الإستبصار ؟: 567 على الوسائل 1: 01 أبواب التقصير ب #ح 7. 
(”) السرائر .081١ :١‏ 

() كالمحقق فى المختصر النافع: "ال و الشهيد فى الدروس :١‏ 777. 

.٠١ 07:١ المسالكك‎ ,”# :١ الدروس‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 771 

له متعةٌ) .)١١‏ 


و روايةً العلاء: عن رجل متمبّع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقضرء قال: «بطلت متعته» و هى حمّةُ مبتولة) .07١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة ١١اللا‏ من لاإللاهم 


و حملهما على متمتّع عدل إليه عن الإفراد ثم لَبَى بعد السعى قبل التقصير- كما عن الشهيد «2. و وردت به رواية 25- خلاف الظاهر 
جداء مخالف للإطلاق الخالى عن المقدّد و ورود رواية بذلكك فى العادل لا توجب تقييد ذلكك الإطلاقء لعدم التلازم و الداعى؛ بل 
قد يقال بكون صدق المتمتّع على ذلك العادل مجازا. 

و فيه نظر ظاهرء لحصول مبدأ الاشتقاق فيه حالا و ماضيا بعد العدول. 

ولا يضرٌ إطلاق الموثّقةُ و الرواية بالنسبة إلى العمد و النسيان» لخروج الثانى عنهما بالصحاح المتقدّمهُ «5» التى هى أخصّ مطلقا. 
ولااضعف سند الأخيرة- إن كان- لاعتبار الأولى سنداء و مع ذلك انجبرتا بالشهرة المحكيّة فالحكم بمضمونهما متعيّن و إن كان 
للأصل المتقدّم مخالفء و لكنّ الخروج عنه مع الدليل لازم. 

و الجاهل كالعامد؛ للإطلاق الخالى عن المقيّد فى غير الناسى. 

وهل يجزئ ذلكك عن فرضه لو كان الحج عليه واجباء أم لا؟ 


)١(‏ التهذيب : 015-188 الإستبصار 7: 77- 28 الوسائل 17: 5١7‏ أبواب الإحرام ب 05 ح 0 بتفاوت يسير. 

(0) التهذيب ه: -4٠‏ 598 الإستبصار 7: -١1/8‏ 880 الوسائل 17: 517 أبواب الإحرام ب 25 ح #. 

(© الدروس :١‏ 0م 

(©) الفقيه ؟: )41١ 7١8‏ التهذيب 3: -9٠١‏ 2,598 الوسائل :١١‏ 540 أبواب أقسام الحج ب 9١ح .١‏ 

(©) فى ص: 558. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 777 

فيه وجهانء أقربهما: الثانى» وفاقا للروضة و المسالكك 2١١‏ و احتمله فى المداركك 07١‏ لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه عمدا. 
و قيل بالأول 7 لخلوٌ النصوص عن الأمر بالإعادة مع ورودها فى محل الحاجة. 

و فيه: منع كونها فى محل الحاجةء مع أن الأمر بفرضه كاف عن الأمر الآخر. 


المسألة الثانية: إحرام الصبى و حجّه كغيره» 


إِنّا فى أمور ثلاثة: 

أحدها: فى ميقاته فى غير حب التمدّ و آنا قي فكفير عن مك 

وكتانيا قن الفياشوة 

و ثالثها: فى الكفارة و الهدى. 

ا الأول: فقيل: هو في و هو بثر معروف على نحو فرسخ من مكة» كما ذكره جماعة 50 و عن القاموس: أنه موضع بمكة «8)» و عن 
النهاية الأثيرية: أنه موضع عندها «2. و يمكن إرجاع الجميع إلى واحد. 

و بكونه ميقاتا له أفتى فى المعتبر و المنتهى و التحرير و الدروس و المسالكك 37 و جعل الأخير الإحرام عن الميقات أولى؛ و تبعه فى 
الجواز 


.1١ 07:١ المسالكك‎ ,77١ :” الروضةٌ‎ )١( 
75/7 20 (؟) المداركك‎ 


(") الرياض :١‏ 7/ا". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناه اننا من تإنلاه0 


(؟) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك ٠١ :١‏ صاحب المدارككث 7: 5717) الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 08:". 

.578 :١ القاموس‎ )0( 

(6) النهابة الأثيرية #الماء:. 

(0) المعتبر ؟: 48٠5‏ المنتهى 7: /ا25, التحرير :١‏ 45 الدروس :١‏ ”ع”, المسالكك .1٠١8 :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١01‏ ص: 7707 

جماعة من المتأخرين )١‏ و نسبه بعضهم إلئن الأكثر 9 بل يشير كلام المفاتيح بعدم الخلاف فيه 39. 

واستدلٌ له على جواز التأخير إليه بصحيحةٌ علىٌ: من أين يجدّد الصبيان؟ فقال: «كان أبى يجرّدهم من فخ) 659 و نحوها صحيحة 
أيَوب بن الحرٌ .)©١‏ 

و على جوازه من الميقات بصحيحة ابن عمّار «© المتقدّمهُ فى أول الكتاب عند بيان اشتراط البلوغ. 

و يرد عليه قصور الدلالهُ على الإحرام, فإنّه غير التجريد. 

وقيل: هو الميقات و إن جاز تأخير نزع المخيط و الثياب عنه إلى فّ؛ و هو المنقول عن الحلى و المحقّق الثانى 41 و جعله فى 
التنقيح مراد المصنّف «. 

و تردّد بينهما بعض الأَجَأَهُ «9 لعموم نصوص المواقيت» و عدم جواز التجاوز عن الميقات إلا محرماء و عدم دلالة الصحيحتين 
المذكورتين 


.33717/ كصاحب المداركك ا:‎ )١( 

(؟) كما فى الحدائق ؟١:‏ /اهع. 

."٠١ :١ المفاتيح‎ )9( 

(©) الكافى ©: 0# 27 الفقيه 7: -١80‏ 1797 التهذيب 8: 5:4- 21677 الوسائل 188:١١‏ أبواب أقسام الحج ب ١7‏ ح 8. 

(0) التهذيب 5: 8:9- 2187١‏ الوسائل :١١‏ 588 أبواب أقسام الحج ب ١7‏ ح 8. 

(©) الكافى ع: ٠ع‏ الفقيه ؟: 28؟- 21791 التهذيب 8: 5:04 1577, الوسائل 187-١١‏ أبواب أقسام الحج ب ١7‏ ح ". 

(/) الحلى فى السرائر :١‏ لالاشه المحقق الثانى فى جامع المقاصد *: .18٠‏ 

.668 :١ التنقيح‎ )8( 

(9) انظر كشف اللثام :١‏ 8:". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١01‏ ص: 77# 

على جواز تأخير الإحرام. 

ورد بمنع العموم بحيث يتناول غير المكلف أيضاء و ظهور التجريد فى الإحرام. 

وفيه: أنّه إن أريد بالعموم الممنوع عموم عدم جواز التجاوز عن الميقات فلا بأس بمنعه و لكن لا حاجة إليه» بل عدم توقيف غير 
الميقات كاف فى عدم صححةُ إحرام الصبى عن غيره» لكونه حكما وضعيا. 

و إن أريد عموم توقيت المواقيت فهو فاسد قطعاء لاشتمال نصوصها على أهل فلان و فلان» الصادق على البالغ و غيره» و عدم كونه 
تكليفا مخصوصا بالبالغين. 

و منه تظهر قَوّهُ القول الثانى و أن الفح محل التجريد. مع أَنّه أحوط أيضاء بناء على ما عرفت من عدم ظهور خلاف فى جواز إحرامه 
عن الميقات» بل أولويّته. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ناه إلا من لاإللاهم 


و أمّا الثانى: فإنّه إن كان غير ممّز يفعل به الولى ما يلزم المحرم من حضور المواقف و المطاف و المسعى و يلبى عنه و يجتنبه ما 
يجتنبه المحرمء و إن كان ممزا يأمره الولى بالإتيان بهذه الأمورء فإن عجز عن شىء منه يتولّاه الولى عنه؛ بلا خلاف يوجد فى شىء 
من ذلكك, لصحاح ابن عمّار و زرارةٌ )١١‏ و البجلى 237١‏ المتقدّمة كلا فى أول الكتاب. 

و أمًا الثالث: فإنّه على الولى فى ماله إن فعل ما يوجب الكفَارةٌ عمدا 


.0 ح‎ ١7 أبواب أقسام الحج ب‎ 188 :١١ التهذيب 8: 804 21676 الوسائل‎ 21791 ١80 :7 الفقيه‎ (١ -0* :© الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى : -٠١‏ هه التهذيب 5: -5٠١‏ 21578 الوسائل :١١‏ 588 أبواب أقسام الحج ب ١7‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 770 

و سهوا كالصيد» لصحيحة زرارة المتقدّمهُ بضميمة الإجماع المركبء لا ما يوجبها عمدا خاصّة. فإنّهِ لا كفَارهُ فيه» للأصلء و الاقتصار 
فيما يخالفه على موضع الوفاق و النصّ. 

و كذا يلزم الولى أمره بالصيام بدلا عن الهدىء أو هدى الولى فى ماله فى حب التمبّم و الصيام عنه مع عجزه عن الهدى و عجز الصبى 
عن الصوم. 

و تدلٌ على الأول و الثانى صحيحة زرارة المتقدّمة» و مونّقُ إسحاقء و فيها: «و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم» .01١‏ 

و رواية سماعة: عن رجل أمر غلمانه أن يتمتّعواء قال: «عليه أن يضححى عنهم» إلى أن قال: «و لو أنّه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم) 
9 

و على الثالث صحيحة ابن عمّار المتقدّمهُ؛ و صحيحة البصرى: «يصوم عن الصبى وليه إذا لم يجد هديا و كان متمتّعاا 07. 

ورواية عبد الرحمن بن أعين: تمبّعا فأحرمنا و معنا صبيان فأحرموا و لبوا كما لبيناء و لم نقدر على الغنم» قال: «فليصم عن كل صبىٌ 
ولبه) .)8١‏ 


المسألة الثالثة: إحرام المرأهً و الرجل على السواء إجماعاء 


والقولة قي ' هُ ابن عمّار الواردة فى إحرام الحائض: «و تصنع كما يصنع المحرم) «8). 
و يستثنى من المساواةً أمور ذكرت فى مواضعها: من تغطية الرأس» 


)١(‏ الكافى 6: *:*- ع الوسائل :١١‏ 587 أبواب أقسام الحج ب ١7‏ ح 7؟. 

(0) الكافى ©: 8" 4) الفقيه ؟: 78#- 21598 الوسائل :١16‏ 88 أبواب الذبح ب 7ح 8 

() التهذيب 5: 2٠6758 -8٠١‏ الوسائل :١15‏ 87 أبواب الذبح ب ”اح 7. 

(؟) التهذيب ه: /759- 4٠١1‏ الوسائل 15: 87 أبواب الذبح ب “اح 8. 

(0) التهذيب ه: 784- 188. الوسائل ؟7١:‏ 500 أبواب الإحرام ب 58 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 78 

ولبس المخيطء و التظليل» و غيرهاء و لبس الحرير كما مرّء و فى استحباب رفع الصوت بالتلبية. 

و الحيض لا يمنعها من الإحرام بلا خلافء للإجماع, و الأصلء و عدم دليل يدل على اشتراط الطهارة فى الإحرام؛ و الصحاح و غيرها 
المستفيضة المصرّحة بذلك» كصحيحتى ابن عمّار »)١١‏ و صحيحتى عيص بن القاسم 225١‏ و الصحاح الثلاث: للبجلى 2*0 و الحلبى "5١‏ 
و منصور بن حازم «0, و موثقةُ يونس بن يعقوب «2» و رواية زيد الشتحام 07» و غير ذلكك ./١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عاه إلا من تإنلاه0 


و المصرّح به فى أكثر تلكك الأخبار أنّها تغتسل غسل الإحرام» و معه 


:2 الفقيه ؟: 788 159 التهذيب‎ 5 ١ : الأولى فى: الكافى‎ )١( 

٠6778 9‏ الوسائل :١١‏ 587 أبواب أقسام الحج ب ١7‏ ح ". 

الثاني فى: الفقيه 7؟: 78- 21١57‏ الوسائل 501:17 أبواب الإحرام ب 58ح .١‏ 

(0) الأولى فى: التهذيب ه: 789- ,12٠‏ الوسائل 501:17 أبواب الإحرام ب 58ح 2. 

الثانيهُ فى: الكافى : 88# ؟, التهذيب 3: 789- 172١‏ الوسائل ؟١:‏ 

أبواب الإحرام ب 58ح ”؟. 

() الكافى ©: 75١‏ ذ» الوسائل ”٠١ :١١‏ أبواب أقسام الحج ب ١١ح‏ 18. 

(©) التهذيب ه: -*9٠‏ 188 الوسائل :١١‏ 597 أبواب أقسام الحج ب ١1ح‏ ". 

(0) الكافى ©: هع ”2 التهذيب ه: 788- 1508. الوسائل ؟7١:‏ 99" أبواب الإحرام ب 58ح .١‏ 

(©) الكافى ©: 68# ١‏ التهذيب ه: 788- 1580. الوسائل ؟7١:‏ 99" أبواب الإحرام ب 58 ح ”؟. 

(/) الكافى ©: ه6- ع2 التهذيب ه: 788- /11801» الوسائل ؟7١:‏ 500 أبواب الإحرام ب 58ح ". 

(8) انظر الوسائل ؟7١:‏ 099 501 أيواب الإحرام ب 58 و 88. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 00 

لا وجه لما حكى عن الشهيد الثانى فى مناسكك الحيّ أنّها تتركك الغسل 2١١‏ و لكلنّها تتركك الصلاة لحرمتها عليهاء و تصريح كثير من 
تلكك الأشان: 

ووردت فيها أيضا: أنْها تستقر ١؟)‏ و تحتشى بالكرسف و تتمنطق بمنطقة» و فى بعضها: أنها تلبس ثوبا دون ثيابها لإحرامهاء و فى 
بعضها: أنْها إذا كانت فى الليل تخلع ثياب إحرامها و لبست ثيابها الأخرى حتى تطهرء و لو جهلت بجواز الإحرام لها فتركته فحكمها 
حكم الجاهل بالإحرام؛ و قد مرٌ. 


.5/2 :/ حكاه عنه فى المداركك‎ )١( 
(؟) 7 تستثفر: تأخذ خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام و تخرجها من بين فخذيها و تشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن : تنحتشي‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 77 


البحث الرابع فى تروك الإحرام 

اشاره 

أى ما يحرم على المحرم ارتكابه أو يكره. فهاهنا مقامان: 
المقام الأول فى المحرّمات 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ه١‏ اثلا من تإطاه0 
و هى على ثلاثة أقسام, لأنّه إِمَا يشترك فيه الرجل و المرأة أو يختصٌ بالرجلء أو المرأة. 

القسم الأول: ما يشتركك فيه الرجل و المرأة و هى أحد عشر أمرا: 

الأول: ضيف اله 

قار 


بالإجماعين ١١‏ و الكتاب و السئة. 

أمَا الكتاب» فقّد قال الله تعالى وَحُرَ عَلَتِكمْ صَيِدُ ار ما دُمتُمْ حدما 09 

و قال عرّ و جلّ لا تَفتلُوا الصِّدَ و أَنُمْ حرم «8. 

و أمًا السئّة» فمتكثّرةً متواترة: 

كصحيحة الحلبى: «لا تستحلنٌ شيئا من الصيد و أنت حرام, و لا و أنت حلال فى الحرم, و لا تدلّنَ عليه محلًا و لا محرما فيصطاده؛ و 
لا تشر إليه فيستحلٌ من أجلكك. فإنّ فيه فداء لمن تعمّده) «©). 


]نكن اللحداكق 11 

(؟) المائدة: ع4. 

(") المائدة: 40. 

() الكافى ©: ١-78١‏ الوسائل :١7‏ 510 أبواب تروكك الإحرام ب ١‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 9؟ 

وعمر بن يزيد: او اجتنب فى إحرامكك صيد البرّ كله. و لا تأكل مما صاده غيرككء و لا تشر إليه فيصيده) .0١١‏ 

و ابن عثمار: وإذا أحرمت فائق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة» إلى أن قال: دو الحبة إذا أرادذتكت فاقتلهاء فإن لم تردكك 
فلا تردهاء و الكلب العقور و السبع إذا أراداكك فاقتلهماء فإن لم ير يداكك فلا تردهماء و الأسود 7١‏ الغدر فاقتله على كل حال و ارم 
الغراب رميا و الحدأة ]١[‏ على ظهر بعيرك» «". إلى غير ذلكك مما يأتى فى أثناء المسائل. 

و المحرّم اصطياده قتلا و حيازة و ذبحا- و لو صاده غيره و لو كان محلا و أكل كذلكك- و دلالة بلفظ أو كتابة أو إشارة» و تسبيبا و لو 
بإعارة سلاح أو نصب شرك أو إغلالق باب حتى يموت أو يصاد. و نحوهاء بإجماع المسلمين فى الأولين» و إجماعنا المحمّق و 
المحكىّ 0" فى البواقى» و هو الحيّجهُ فى الجميع؛ مضافا إلى دلالة الأخبار فى أكثرهاء كالصحيحتين الأوليين. 

و صحيحة ابن حازم: «المحرم لا يدل على الصيد, فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء» «8). 


]١[‏ الحدأة: طائر يصيد الجرذانء و يقال إِنّها كانت تصيد لسليمان بن داود و كانت أصيد الطير فانقطع عنه الصيد لدعوةٌ سليمان- 
العين "1 /717. 


(1) التهذيب 2: 750- 2٠١71‏ الوسائل 6١8 :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب ١‏ ح 2. 
(؟) الأسود: العظيم من الحتيات و فيه سواد- الصحاح 5: 891. 
() الكافى ع: «#8- 27 التهذيب ه: هع" 1706, العلل: 88- 25 الوسائل :١7‏ 058 أبواب تروكك الإسحرام ب 8١‏ ح ” و" وع, 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠لا‏ من تإللاه0 


بتفاوت يسير. 

.”/ :١ الرياض‎ )©( 

(5) الكافى ©: -”4١‏ 27 التهذيب ه: 2٠١82 -١8‏ الإستبصار 7: 1177- 2794, الوسائل 17: 5١8‏ أبواب تروكك الإحرام ب ١ح‏ ". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 7٠‏ 

وابن عثّار: «لا تأكل من الصيد و أنت حرام؛ و إن كان أصابه محل» و ليس عليكك فداء ما أتيته بجهالة إِلَّا الصيد. فإِنّ عليكك فيه 
الفداء بجهل كان أو بعمد) .)١١‏ 

و مونّقةُ ابن عمّار: «لا تأكل شيئا من الصيد و إن صاده حلال) .)١‏ 

و صحيحته: «اعلم أن ما وطأت من الدباء أو وطأته بعيرك فعليكك فداؤه) «. 

أقول: الدباء: أصغر الجراد و النمل «6»). 

و الأخرى: «ما وطأته أو وطأه بعيركك و أنت محرم فعليكك فداؤه) «8). 

و رواية أبى ولّاد: خرجنا سيّهُ نفر من أصحابنا إلى مك45» فأوقدنا نارا فى بعض المنازل عظيماء أردنا أن نطرح عليه لحما نككببه» و قد 
كنا محرمين» فمرٌ بها طائر صافء قال: حمامةٌ أو شبههاء فاحترقت جناحاه» فسقط فى النار فمات» فاغتممنا لذلككء. فدخلت على أبى 
عبد الله عليه الرلام بمكة» فأخبرته و سألته» قال: «عليكم فداء واحدء دم شاه تشتركون فيه جميعاء لأنْ ذلكك كان منكم على غير 
تعمّرد» فلو كان ذلك منكم تعتّر.دا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاه قال أبو ولّاد: و كان ذلكك منا قبل أن ندخل 
الحرم 2١‏ 


.١ حا”١ الوسائل 1: 88 أبواب كفارات الصيد ب‎ 2٠١88 -10 : التهذيب‎ 2» 94١ :© الكافى‎ )١( 

() التهذيب ه: 2137588-8٠‏ الوسائل 1: 7١‏ أبواب كفارات الصيد ب ١”اح‏ ه. 

(") الكافى ©: *4"- 2ه الوسائل *1: ٠٠١‏ أبواب كفارات الصيد ب ”07 ح ؟. 

(©) فى «ق): .. و القمل. 

(0) الكافى ©: 87- 2٠١‏ الوسائل *1: ٠٠١‏ أبواب كفارات الصيد ب 87# ح .١‏ 

(2) الكافى ©: 97- ذ» التهذيب : 87 21578 الوسائل 1: 58 أبواب كفارات الصيد ب 9١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 7١‏ 

ولا يخفى أنّ تحريم الإشارة و الدلالة إِنّما هو لمن لم ير الصيدء و أمّرا لمن يراه ولا يفيده ذلكك شيئاء و ككذا لمن لا يتمكن من 
صيده؛ فالوجه العدم, وفاقا لجمع كما قيل »)1١‏ للأصلء و اختصاص النصوص بما تسب للصيدء مع أن الدلالة عرفا تختصّ بما لا 
يعلمه المدلول بنفسه. 

و هاهنا مسائل: 


المسألهُ الأولى: كما يحرم الصيد يحرم فرخه و بيضهء 


بلا خلاف يعلم كما فى الذخيرةً ”41 بل عن التذكرة 1*0 و فى شرح المفاتيح الإجماع عليه؛ و تدل عليه الروايات المتكثّرة المتضمّنة 
لثبوت الكفارةٌ فيه» كما سيأتى ذكرها. 


المسألهُ الثانية: إذا صاد المحرم صيدا و قتله كان حراما عليه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا١اللا‏ من لاإللاه0 


و على من مثله فى كونه محرماء إجماعاء و للروايات الآنيهُ الخالية عن المعارض فى حمّه. 
و كذا يحرم على كل أحد و إن كان محلًا عند جماعة؛ منهم: الشيخ فى أكثر كتبه و السرائر و المهذّب و الجامع و الوسيله و الجواهر و 
الشرائع و النافع و القواعد و الإرشاد «©» و غيرها «4). و ادّعى جماعةٌ الشهرةٌ عليه (8)» 


.”/ :١ انظر الرياض‎ )١( 

(؟) الذخيرة: 80ه. 

() التذكرة 1: ام 

(©) الشيخ فى النهاية: 277١‏ السرائر :١‏ 26# المهذب :١‏ 0570 الجامع: 2187 الوسيلة: 2180 جواهر الفقه: عع» الشرائع :١‏ 2369 النافع: 
على القواعد :١‏ 

لل الإرشاد .”31/:١‏ 

() كالتذكرة 99:1" 

(9) منهم السبزوارى فى الذخيرة: 26٠‏ و صاحب الحدائق :١0‏ 17 و صاحب الرياض :١‏ 7/ا". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 77 

و عن الجواهر و التذكرة و المنتهى: الإجماع عليه ."١‏ 

ولرواية وهب: «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و المحرم, و هو كالميتة» و إذا ذبح الصيد فى الحرم فهو ميته حلال ذبحه أم 
حرام» ؟)» و إسحاق 070» و هى بمضمون الأولى. 

وابن أبى عمير: المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه؟ 

قال: «إذن كان عليه فداء آخراء قلت: فما يصنع به؟ قال: «يدفنه) 259. 

المعتضدة نيعا بالشهرة المحققة» و الاجماعاف المحكية و أخباز تارف اليك و المينة للمحرم المضطرٌ «8). سيّما ما رجح منها 


المبّتهُ على الصيد. 
خلافا للمحكيىّ عن المقنع و الفقيه و الإسكافى و المفيد و السيد و الكلينى «: فقالوا بحلية مذبوح المحرم فى غير الحرم للمحل؛ 
للأصلء و الصحاح المستفيضة: 


كصحيحةٌ الحلبى: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدّق بالصيد على مسكين» 037. 
و الأغريى: عن محرم أصاب صيدا و أهدى إلى منهء قال: دلا لأنْه 


,6٠١ المنتهى ؟:‎ 2:79 :١ جواهر الفقه: 6# التذكرة‎ )١( 

(؟) التهذيب 6: 0/7 21710 الإستبصار 7: ©71- 09/77 الوسائل :١7‏ 57 أبواب تروكك الإحرام ب ١٠ح‏ 8. 

() التهذيب 8: 0/7 21718 الإستبصار 7: ©71- 09/7 الوسائل :١7‏ 57 أبواب تروكك الإحرام ب ١٠ح‏ 2. 

(©) الفقيه ؟: 70- 21١7١‏ التهذيب 5: 1/8*- 0017370 الإستبصار 7: 718- 075٠‏ المقنع: 01/9 الوسائل ؟١:‏ ”57 أبواب تروكك الإحرام 
بدفاع م 

(0) الوسائل :١‏ 85 أبواب كفارات الصيد ب "6. 

(©) المقنع: 01/9 الفقيه 7: 238 المفيد فى المقنعة: 78؛ السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 7/؛ الكلينى فى 
الكافى ©: 5/5. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8١1لا‏ من لاإللاه0 


(0) التهذيب 5: 810/7- 17917» الوسائل *1: 47 أبواب كقّارات الصيد و توابعها ب 58ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 77 

صيد فى الحرم) 01١‏ فإنَّ مقتضى مفهوم التعليل: جواز أكل المحل لو صاده المحرم فى غير الحرم. 

وابن عمّار: و إذا أصاب الرجل الصيد فى الحرم و هو محرم فإنّه ينبغى له أن يدفنه و لا يأكله أحد. و إذا أصابه فى الحلّ فإِن الحلال 
يأكله و عليه هو الفداء .)7١‏ 

و الأخرى: عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال؟ 

فقال: «لا بأس. إِنّما الفداء على المحرم)» 7. 

وابن حازم: رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلالء قال: 

«فليأكل منه الحلال» فليس عليه شىء. إِنّما الفداء على المحرم) «5. 

و الأخرى: رجل أصاب صيدا و هو محرم؛ آكل منه و أنا حلال؟ قال: 

«أنا كنت فاعلا»» قلت له: فرجل أصاب مالا حراماء فقال: «ليس هذا مثل هذا يرحمك الل إِنّ ذلك عليه) 3). 
و حريز: عن رجل أصاب صيدا و هو محرم, أ يأكل منه الحلال؟ فقال: 

رلا بأس» إِنْما الفداء على المحرما 2 

المؤيّده بالأصلء و الأكثرية» و الأشهرية رواية؛ و الأصححيةُ سنداء 


(1) التهذيب ه: 1708-80 الوسائل :١7‏ 677 أبواب تروكث الإحرام ب 5 ح .١‏ 

(؟) الكافى ©: 77- © التهذيب 3: 1718-18 الوسائل ؟1: 7١‏ أبواب تروكك الإحرام ب “اح 27 بتفاوت يسير. 

(") التهذيب ه: 170017-00 الإستبصار 7: 178-710 الوسائل 17: 57١‏ أبواب تروكك الإحرام ب “اح 2. 

() الكافى ©: 787- 1 الوسائل 57٠١ :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب “اح .١‏ 

(0) التهذيب ه: #0/0- 1700 الوسائل 17: 51١‏ أبواب تروك الإحرام ب “اح #. 

(©) التهذيب ه: 0/0 1708 الإستبصار 7: 710- 1/737 الوسائل 17: 57١‏ أبواب تروكك الإحرام ب “اح 26 بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 7 

و أخبار ترجيح الصيد على المتة للمضطرٌ عند التعارض »1١‏ و لو لا حليته فى الجملة لم يكن كذلكك. 

و حمل تلكك الأخبار على ما إذا كان به رمق خلاف الظاهر جدّاء بل لا يحتمله بعضها البنَهْ كالأولى و الثالثة» و كذلكك جعل الباء فى 
الأولن شسية والفيد مصدرا: 

و للمحكىّ عن الشيخين أيضا مفضّلا بين مقتول المحرم و مذبوحه. فحكما بالحلّية للمحلّ فى الأول و الحرمة له فى الثانى 27؛ و إليه 
مال فى المداركك «"2 و بعض من تأر عنه «6/» استنادا فى الأول إلى الأخبار الأخيرة» و فى الثانى إلى الأولى. 

و هو الأقرب, لأعمية الأخبار الأخيرة عن الأولى مطلقا بالنسبة إلى الذبح و غيره» فيجب تخصيصها بهاء عملا بقاعدة تخصيص العام 
المطلق بالخاصٌ المطلق. 


المسألهُ الثالثة: الصيد المحرّم يشمل كل حيوان ممتنع بالأصالة 


سواء كان مما يؤكل أو لاء وفاقا للشرائع و التذكرة «8» بل جمله من كتب الفاضل «2) و جمع من المتأخرين 207 و عن الراوندى: أنه 
مذهبنا »)/١‏ معربا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9١1لا‏ من تإللاه0 


.6" أبواب كفارات الصيد ب‎ 85 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) حكاه عنهما فى المداركك 7: 2708 و انظر المقنعة: ”؛ و التهذيب 2: 0/اا- 21/8 و الإستبصار ؟: 510. 

(*) المدارك /1: 08" 

.١158 :١8 كصاحب الحدائق‎ )*( 

.878 :١ التذكرة‎ 381 :١ الشرائع‎ )5( 

(©) كالمنتهى 5؟: ٠٠١‏ 

(0) كما فى المسالكك :١‏ 17597. 

"٠28 :١ فقه القرآن‎ )6( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: 750 

عن دعوى الإجماع. 

لشمول الصيد المنهيّ عنه كتابا و سنّهُ له لغهٌ وعرفاء فيشمله إطلاقهما. 

مضافا إلى عموم صحيحة ابن عمّار المتقدّمة ١١‏ المتضمّنة للفظ: 

«الدواب كلهاء. و النهى فيها و فى الآتيُ عن قتل ما لم يرده من الحيوانات المحرّمةٌ المذكورة فيهاء و ما دل على حرمة قتل الوحش و 
الطير مطلقا فى الحرم, و النهى عن قتل غير الإبل و البقر و الغنم و الدجاج فى الحرم؛ و حرمة ذبح كل ما أدخل الحرم حباء و وجوب 
تخلية سبيل الصقر فى الحرم كما يأتى فى باب مسائل الحرم. 

بضميمة الإجماع على اتّحاد حكم الحرم و الإ-حرام فى تحريم الصيدء بل دلالة صحيحة ]١[‏ حريز ١‏ عليه كما يأتى فى الباب 
المذ كوو. 

و التقيبد بالأصالة لإخراج ما توش من الإنسى و إدخال ما استأنس من الوحشىء إذ بذلكك لا يخرج الحيوان عن مسمّماه الأصلىء و لا 
يختلف بذلكك إطلاق الصيد و عدمه» بل لا خلاف فى جواز قتل الإنسى المتوحش و عدم جواز قتل الوحشي المستأنس. 

مضافا إلى إطلاءق صحيحة حريز: «المحرم يذبح البقر و الغنم و الإبل و كل ما لم يصفٌ من الطير, و ما أحل للحلال أن يذبحه فى 
الحرم؛ و هو محرم فى الحلّ و الحرم) «. 


]١[‏ فى «س» و «ق): صحيحتى. 


.8 2» 3" ح١1 أبواب تروكك الإحرام ب‎ 058 :١7 الكافى ع: #ع- 5 التهذيب : هع"- 17078, العلل: /58- 5 الوسائل‎ )١( 

() الكافى ©: “اع"- ١‏ التهذيب ه: هع- 217177 الإستبصار 7: 708- 2/١١‏ الوسائل ؟١:‏ 058 أبواب تروكك الإحرام ب ١ح .١‏ 

(") الكافى ©: هع" ١‏ الوسائل :١7‏ 058 أبواب تروكك الإحرام ب 87ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 758 

ورواية ابن سنان: المحرم ينحر بعيره و يذبح شاته؟ قال: ١نعم)‏ لما 

و ما يأتى من جواز ذبح الإبل و البقر و الغنم و الدجاجة فى الحرم كما يأتى. 

نعم تستثنى منه الأفعى و العقرب و الفأرة» وفاقا للمحقّق 7) و جماعةٌ «)» لصحيحة ابن عمار المتقدّمة» و صحيحةٌ الحسين بن أبى 
العلاء: «يقتل المحرم الأسود الغدر و الأفعى و العقرب و الفأرة» إلى أن قال: «اقتل كل شىء منهنٌ يريدكك» 50". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3داتى. الاللالالا صفحة ٠١‏ إلا من لاإللاهم 


و رواية محمد بن الفضيل: عن المحرم و ما يقتل من الدواب؟ فقال: 

«يقتل الأسود و الأفعى و الفأره و العقرب و كل حدّة» و إن أرادك السبع فاقتله» و إن لم يردك فلا تقتله» و الكلب العقور إن أرادكك 
فاقتله» و لا بأس للمحرم أن يرمى الحدأة) «ه). 

و صحيحة الحلبى: «يقتل فى الحرم و الإ-حرام الأفعى و الأسود الغدر, و كل حدِهُ سوء, و العقرب و الفأرهُ و هى الفويسقة» و يرجم 
الغراب و الحدأةٌ رجما) .7١‏ 


بل كلما خيف منه فيجوز قتله إذا أراده إجماعا كما قيل 0 لذيل صحيحة ابن عمّار» و ابن أبى العلاء» و روايةٌ الفضيل المتقدّمة. 


.8 أبواب تروك الإحرام ب 47ح‎ 258 :١7 الكافى ع: هع"- 5 الوسائل‎ )١( 

(؟) الشرائع :١‏ 188. 

(*) منهم الصدوق فى المقنع: /الا؛ و صاحبى المداركك 8: 18 و الحدائق 18: 

10 

(©) التهذيب ه: عع"- 1776, الوسائل :١7‏ 05# أبواب تروك الإحرام ب ١ح‏ 2. 

(5) الفقيه ؟: 777- 211١4‏ الوسائل :١7‏ /ا5ه أبواب تروك الإحرام ب ١ح .٠١‏ 

(©) الكافى ع: 2# "0 الوسائل :١7‏ 062 أبواب تروكك الإحرام ب ١/ح‏ 8. 

.١130 :18 الحدائق‎ 0/( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: /701 

و لصحيحة حريز: «كلما خاف المحرم على نفسه من السباع و الحئات و غيرها فليقتله» و إن لم يردكك فلا ترده) .01١‏ 

و فى رواية العرزمى: «يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه) .05١‏ 

وفى صحيحة أخرى لابن عمّار: كل شىء أرادك فاقتله) 9"). 

و هل يجوز قتل الحيّهُ مطلقاء لبعض ما مرّ من الروايات المطلقة: كما هو الأشهر بل عن الغنيةُ و المبسوط: الإجماع عليه «5/؟ 

أو يختصّ بصورة الخوفء كما عن السرائر «2)؟ 

الظاهر: الثانى» لصحيحة ابن عمّار المتقدّمهُ» التى هى أخصّ مطلقا مما مرٌ. 

و فى رواية غياث بن إبراهيم: «يقتل المحرم الزنبور و النسر و الأسود و الذئبء و ما خاف أن يعدو عليه» و قال: «الكلب العقور هو 
الذئب)» .2١‏ 

و الظاهر أن تجويز قتل الزنبور و ما بعده أيضا لأجل الخوف لا مطلقاء و إن احتمل الإطلاق فى الزنبور لهذه الرواية التى هى أخصٌّ 
ممما دل على المنع» و لذا تردّد فى الشرائع 077» بل و جوّز قتله فى المبسوط .١‏ 


(1) الكافى ع: 2# »١‏ الوسائل :١7‏ 051 أبواب تروكك الإحرام ب ١8ح .١‏ 
(0) الكافى 6: 28 .٠١‏ الوسائل :١7‏ 062 أبواب تروكك الإحرام ب ١ح‏ /. 
(©) الكافى : ع2- ذ» الوسائل :١7‏ /0151 أبواب تروكك الإحرام ب ١/ح‏ 5. 
(6) الغنية (الجوامع الفقهية): هاه المبسوط :١‏ /7. 

(©) السرائر :١‏ /ا08. 

(*) الكافى ع: 28# ع, الوسائل :١7‏ 058 أبواب تروكك الإحرام ب ١/ح‏ 8 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١1الا‏ من تإنلاهم 


.188 :١ الشرائع‎ )/( 

(8) المبسوط :١‏ وسم, 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: /7 

و تدل عليه أيضا صحيحة ابن عمار: «لا بأس بقتل النحل و البق فى الحرم» ١21؛‏ بضميمة الصحيحتين الآتيتين فى بحث أحكام الحرم» 
المصرّحتين: بأنّه يجوز للمحرم ذبح كل ما يجوز ذبحه للمحل فى الحرم. 

و منه يثبت استثناء النملة أيضاء للتصريح به فى صحيحة أخرى له «75» حيث فيها موضع النحل: و النمل. 

و أمَا غيره فلاء أمَا النسر فلظاهر الإجماع المركب. 

و أمَا الأسود فلما مرّ و إن احتمل الإطلاق فيه أيضاء لأنّْ الأسود نوع خاصٌ من الحتات. و الدليل الخاصٌ بالإرادة فى الح إِنّما هو فى 
مطلق الحية. 

و أمًا الذئب- المفسّر بالكلب العقور- فلمفهوم رواية ابن الفضيل المتقدّمة 379. 

ثم إِنّه قد خالف هنا جماعة فى الصيد المحرّم أكله؛ بل فى المفاتيح حكى عن الأكثر ©8» فقتتدوا الصيد المحرّم بالمحلّل من الممتنع» 
فجوّزوا صيد كل مالا يؤكلء إمّا مطلقاء كطائفة «هاء أو باستثناء الأسد و الثعلب و الأأرنب و الضب و اليربوع و القنفذ و الزنبور و 
العظاية» فحرّموا صيدها أيضاء كجماعةٌ (9)» 


(1) الفقيه ؟: 1793- 0/21 التهذيب ه: عع- 1778, الوسائل ؟1١: 080٠‏ أبواب تروك الإحرام ب 88 ح ١‏ و فى الجميع: النمل؛ بدل: 
القبعان. 

() الفقيه 7: 7/7ا1- /2١‏ التهذيب ه: 8#" /1710, الوسائل 00١ :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب 5ح ؟. 

(") الفقيه ؟: 11١4-77‏ الوسائل ؟١:‏ 051 أبواب تروكك الإحرام ب ١4ح .٠١‏ 

.819 :١ المفاتيح‎ )( 

(0) منهم الطوسى فى المبسوط :١‏ 28 المحمّق فى النافع: .٠١١‏ 

(8) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 177. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 79 

استنادا إلى عدم وجوب كفَارةٌ فى غير المأكول سوى الثمانية. 

و رد :)1١‏ بمنع التلازم بين عدم لزوم الكفَار و عدم التحريم. لأنّها ليست من لوازم الحرمة؛ كما يشهد عليه سقوط الكفَارهُ عمن عاد 
فى الصيد متعمّدا. 

و أجيب «3:: بأنّه يمكن استنباط التلازم بين الحرمة و لزوم الكّارهُ من سياق قوله سبيحائه عق قله رتكع عدا فغزاة عل ها كل 
مِنَّ النّحَم ”4 و من صحيحتى الحلبى 016 و ابن حازم «8) المتقدّمتين, فإنّ مفادهما ثبوت الفداء فى كل ما تعلق به النهى, فلا بدّ من 
انعو لسعو صو إلا تخصيصن العيو ب الجيدا اه ار ندال وطن اح دمي ف ادال عدر صر العيك, 

أقول: يمكن أن يقال: إِنْ غاية ذلك اختصاص حرمة الصيد بما فيه الفداء» و لكن لا يفيد ذلكك فيما نهى فيه عن قتل الدواب و السباع 
و نحوها. 

و الحاصل: أن هاهنا أمرين» أحدهما: النهى عن الصيدء و الآخر: 

عن قتل الدوابء و ما ثبت فيه التلازم هو الأول دون الثانى» و المثبت للتعميم حقيقةُ هو الثانى. 

وقد تلص مما ذكر أن الأصل: حرمة قتل الدواب كلها حال الإحرام» و خرج منها الإبل و البقر و الغنم و الدجاج؛ و كل ما خيف منه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالائالانا صفحة 1إلا من لإللاهم 


(0) كما فك المداركك اسار ره 

(0) كما فى الرياض ف غرفة 

(9") المائدةٌ: 40. 

رع الكافى ع ا ١‏ الوسائل 5 0؟ أبواب تروكك الإحرام ب اح .١‏ 

)6 الكافى ع اا ىل التهذيب 6 716 عاريل الإستبصار ؟: لاما واي الوسائل 1 ماع أبواب تروكك الإحرام ب اح 3 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: "0٠‏ 

الإبرادة» و الزنبور و النمل و الأفعى و العقرب و الفأره و هوام الجسد و الغراب يرمىء و السائر باق تحت الأصل من الوحوش و الطيور 


المسألة الرابعة: ما مرٌ من تحريم الصيد إِنّما هو فى الصيد البرّى» 


وأتنا البحرى فلا يحرم» بالإجماعين »)١١‏ و الكتاب (23). و السنّهُ المستفيضة 79. 

و المراد بالبحر يعم النهر أيضا كما قيل 05. بل لا خلاف كما عن التبيان» قال: لأنَّ العرب تسمى النهر بحرا «0» و منه قوله تعالى ظَهَرَ 
الْمَسادٌ فى الْبرٌ وَ البخر «ع). 

و الأغلب فى البحر هو الذى يكون ماؤه مالحاء لكن إذا أطلق دخل فيه الأنهار بلا خلاف. 


المسألهُ الخامسة: التفرقةٌ بين صيد اليد و البحر إِنّما هى بالتعيش» 


فما يعيش فى البرٌ فمن البرّى و إن كان أصله من البحرء و ما يعيش فى البحر فمن البحر. لصدق الاسم» و صحيحةٌ محمد: مرٌ أبو جعفر 
عليه السّد.لام على ناس و هم يأكلون جراداء فقال: «سبحان الله و أنتم محرمون»» فقالوا: و إِنّما هو من البحرء فقال: «فارمسوه فى الماء 
إذن)» 7ا. 


وعحيحة ابن عقارة كل شن عرركوق أصطله قن الحرى يكون فى اليد 


)١(‏ انظر الرياض :١‏ 8ع8. 

(؟) المائدة: 42. 

(*) الوسائل :١7‏ 570 أبواب تروكك الإحرام ب 8. 

(©) انظر الرياض :١‏ 8ع8. 

(0) التبيان ©: 58. 

.8١ الروم:‎ )2( 

(/) الكافى ©: *9- ت, الفقيه ؟: 71"8- 21١14‏ التهذيب ه: 81" 1787, الوسائل 578:17 أبواب تروكك الإحرام ب /اح »١‏ بتفاوت. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 01" 

[و البحر] فلا ينبغى للمحرم أن يقتله» فإن قتله فعليه الجزاء) .)١١‏ 

و أمّرا ما يعيش فى البرّ و البحر معا فالفصل المميّز فيه إِنّما هو اعتبار البيض و الفرخ, فما يبيض و يفرخ فى الماء فهو بحرىٌ و إن كان 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نا اننا من لإنلاهم 


يعيش فى البرّ و ما يبيض و يفرخ فى البر فهو برّى و إن كان يعيش فى الماءء باتّفاق الأصحاب. 

وقد صرّح بذلك فى صحيحة حريزه و فيها: «و فصل ما بينهما كل طير يكون فى الآجام و يبيض فى البرّ و يفرخ فى البرّ فهو من صيد 
البرّه و ما كان من صيد البرّ يكون فى البرّ و يبيض فى البحر و يفرخ فى البحر فهو من صيد البحر) ."7١‏ 

و فى حكم البيض و الإفراخ التوالد. 


المسألةُ السادسة: الجراد فى معنى الصيد البرّى» 


اتفاقا محقّقا و محكيا «0؛ له؛ و للمستفيضة» كصحيحةٌ محمد المتقدّمة؛ و ابن عمّار: 
«ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله» «©». و غير ذلكك «4). 


المسألهُ السابعة: يجوز رمى الغراب بأقسامه و الحدأةٌ 
فى الحرم و غيره؛ مع الإحرام أو لا معه» و عن ظهر البعير و غيره» للروايات السابقة «2). 


)١(‏ الكافى *: «79- 3 التهذيب 8: #4 12788 الوسائل ؟7١:‏ 578 أبواب تروكك الإحرام ب # ح ؟» و ما بين المعقوفين أضفناه من 
المصادر. 

(؟) الكافى ©: 997 ١ح‏ الفقيه ؟: ع7 1178 التهذيب ه: هع 21377١‏ الوسائل ؟١:‏ 578 أبواب تروكك الإحرام ب #ح "2 بتفاوت. 
() كما فى التذكرة "7*٠ :١‏ الذخيرة: 289. 

(©) التهذيب ه: «ع- 1788» الوسائل 17: 579 أبواب تروكك الإحرام ب /اح 8. 

(0) الوسائل :١7‏ 578 أبواب تروكك الإحرام ب /. 

(9) فى ص: 768 و انظر الوسائل ؟١:‏ 051 أبواب تروكك الإحرام ب ١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 707 

و تخصيص الحكم فى صحيحة ابن عمّار 0١١‏ بالرمى عن ظهر البعير لا يفيد الاختصاص بعد إطلاق سائر الروايات» إذ لا منافاةٌ بينهماء 
فوجب الجمع. 


ولا يجوز قتلهماء لما مرّء إِلّا أن يفضى الرمى إليه. 
المسألهُ الثامنة: قيل بجواز قتل البرغوث و البِقَهُ 


للأصلء و روايهُ زرارة: عن المحرم يقتل البِقَهُ و البرغوث إذا أراداه؟ قال: «نعم) 07. 

وعن جماعة- منهم: الشيخ فى التهذيب و الفاضل فى جملة من كتبه- تحريم قتلهما 20 لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة؛ و قوّاه فى 
المداركك «2). 

ولو قلنا بالجواز إذا أراداه- كما هو مورد الرواية- و المنع بدونه كان حسناء إِلَا أنَ هاهنا أخبارا أخر تدلٌ على الجواز, و يأتى تحقيقه 


فى بح هوا الجسد إن شاد الله. 


المسألة التاسعة: يجوز للمحرم أكل الصيد مع اضطراره إليه» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا | اننا من تإنلاهم 


حيث يحل أكل الميته بقدر ما يمسكك الرمق إذا لم يوجد غيره إجماعاء فيأكل و يفدى بما يأتى, أمَا جواز الأكل فللاضطرار المجوّز 
له كتابا و سنّهُ و إجماعاء و أما الفداء فلاطلاقاته. 


و تدلّ عليهما أيضا صحيحة زرارٌ و بكير: فى رجل اضطرٌ إلى صيد و ميتة و هو محرم؛ قال: «يأكل الصيد و يفدى» «8. 


.5 أبواب تروك الإحرام ب ١ح ؟ء "؛‎ 050 :١7 الكافى 6: “ا8"- 7 التهذيب ه: هع 1777, العلل: 84*- 7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الحدائق :١18‏ 198. 

(*) الكافى ©: #"- © الوسائل ؟7١:‏ 057 أبواب تروكك الإحرام ب هلاح ". 

(©) التهذيب ه: #68 الفاضل فى المنتهى ؟: ٠١‏ التذكرة :١‏ ٠.ع".‏ 

() المدارك 18 818 

(©) الكافى ©: 81 2 الوسائل 1: 80 أبواب كفارات الصيد ب 8# ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 7017 

و الحلبى: عن المحرم يضطرٌ فيجد المتة و الصيد أيّهما يأكل؟ قال: 

«يأكل من الصيدء ليس هو بالخيار» أ ما يحبٌ أن يأكل من ماله؟!) قلت: 

بلى» قال: «إِنّما عليه الفداء» فليأكل و ليفده) .)١١‏ 

و يستفاد منهما و مما فى معناهما من المعتبرة- كموثقَةُ يونس "١‏ و رواية منصور 0 و مرسلة الفقيه «0- وجوب تقديم أكل الصيد 
على الميّتهُ إذا وجدت معهء كما قاله المفيد و الستد و الديلمى «2» و جماعة «2» و نسبه فى النافع و التنقيح إلى أشهر الروايتين 217 و 
عن الإنتصار: الإجماع عليه .)/١‏ 

و قال الحلى: بل يأكل المييتة «4)» لصحيحة عبد الغمّار الجازى: عن المحرم إذا اضطرٌ إلى ميته فوجدها و وجد صيداء فقال: «يأكل 
الميّتهُ و يترككث الصيد) .)6٠١١‏ 

و بمعناها رواية إسحاقء و فيها: «فليأكل الميِتهُ التى أحلّ الله له» .)١١١‏ 


ء١ أبواب كفارات الصيد ب "ع ح‎ 88 :١ الوسائل‎ 07١8-7١09 :7 التهذيب ذ: مع"- 1787 الإستبصار‎ »١ 8 الكافى ع:‎ )١( 
بتفاوت.‎ 

() الكافى ع: 87 7 التهذيب 3: مع”- 1784 الإستبصار ؟: 7١8-7٠١‏ الوسائل :١‏ 88 أبواب كفارات الصيد ب ”57 ح ؟. 
() علل الشرائع: دع *#, الوسائل :١1‏ 88 أبواب كفارات الصيد ب ”8 ح 7. 

(©) الفقيه ؟: 1١71-78‏ الوسائل :١1‏ 80 أبواب كفارات الصيد و توابعها ب 87 ح ؟. 

(0) المفيد فى المقنعة: 67 السيد فى الإنتصار: 23٠١‏ الديلمى فى المراسم: ١؟١.‏ 

(9) كصاحب المداركك 8: 86٠‏ السبزوارى فى الذخيرة: .2١8‏ 

(/) النافع: ٠١8‏ التنقيح :١‏ 07ه. 

.٠٠١ الإنتصار:‎ )6( 

(9) السرائر :١‏ م228. 

.١؟ أبواب كفارات الصيد ب 57 ح‎ 417 :١ الوسائل‎ 071١1/-718 :7 التهذيب ه: وع- 17588 الإستبصار‎ )0٠١( 


1١ /ا/ أبواب كفارات الصيد ب "لاح‎ :١17 18لاء الوسائل‎ -7١9 :” التهذيب 6: 728 137385.» الإستبصار‎ )١١( 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 10١لا‏ من تاإللاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 701 

و جمع الصدوق بينهما بالتخبير مع رجحان الصيد »)1١‏ استنادا إلى ما صرّح بكون الصيد أحبٌ .7١‏ 

و ترده صحيحة الحلبى المتقدّمة؛ فيتعتّن العمل بإحدى الروايتين» و الأولى أرجح. لموافقتها لاستصحاب حلَية الصيد و حرمة المت و 
مخالفتها لما عليه أكثر العامة سما رؤساؤهم و أصحاب أبى حنيفة 079. 

و جمع آخر بوجوه أخر خالية عن الشاهد. 

و لولم يتمكن من الفداء حينئذ» يقضيه إذا رجع من ماله» كما صرّح به فى موثّقهُ يونس. 

ولو لم يتمكن منه حين الرجوع أيضا يرجع إلى بدله من الصوم و نحوه إن كان له بدل» لصدق الفداء عليه» كما يأتى فى بحث 
الكفارات. 

ولولم يكن له بدل أو كان و عجز عنه أيضا يأكل المتتة» وفاقا للمبسوط و التهذيب و المهذّب و الشرائع و القواعد «9؟" و غيرها 8١‏ 
لاختصاص أخبار تقديم الصيد بما إذا دم من الفداءء للأمر به فتبقى أخبار تقديم الميتهُ فى هذا المورد خالية عن المعارض» 
فيجب العمل بها البّة. 

و فى المسألة أقوال أخر و فروع أخر لا ينبغى لمن له أمر آخر أهمّ الاشتغال بذكرهاء فإِنْ المسألة مجرّد فرض يندر الاحتياج إليها 
جدّاء و نحوها أكثر مسائل الصيدء و لذا ارتكبنا فيه نحوا من الاقتصار. 


.3908 الفقيه ؟:‎ )١( 

(0) الفقيه 7: 778- 1١171‏ الوسائل 17: 80 أبواب كفارات الصيد ب 57 ح 5. 

(5) المغنى و الشرح الكبير : 598 انظر الأم للشافعى ؟: 707. 

() المبسوط :١‏ 9ع التهذيب 8: 758 المهذّب :١‏ ٠ك‏ الشرائع :١‏ “2397 القواعد :١‏ 42. 
(0) كالرياض :١‏ 27ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: 700 


القائى من السدامات على الرحال و الساء: السام و الرعجال جماعاء 
اقازه 


ولمسا بشهوة و تقبيلا كذلك لا بدونهاء و عقدا لنفسه و لغيره؛ بلا خلاف فى شىء منها كما قيل »)١١‏ بل بالإجماع المحكىّ فى 
التحرير فى الأول 427 و فى ظاهر المداركك و شرح الهندى للقواعد فيه و فى الأخير «؛ و فى الخلاف و الغنيةُ و المنتهى و التذكرة- 
كما حكى- فى الأخير 05٠‏ [و فى] «8) المفاتيح و شرحه فى الجميع «2. 

و يدل على الأمول: نفى الرفث فى الكتاب الكريم فى الحج- و فتّدره فى صحيحتى ابن عار 179 و علي بن جعفر 4١‏ بالجماع- و 
النصوص المستفيضة «4) القريبة من المتواترة من الصحاح و غيرها الآنيهُ جملهُ منها فى بحث الكفارات. 

و على الثانى: صحيحة محمّد: عن رجل محرم حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذىء قال: «إن كان حملها أو مسّها بشىء من الشهوة 


فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاه يهريقه, فإن حملها أو مسّها 


(0 الحدائق 1 وم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟1إللا من لاإللاه0م 


.1١7 :١ التحرير‎ )5( 

(*) المداركك /: 3209١‏ كشف اللثام :١‏ 9377. 

(©) الخلاف 5: 2717 الغنية (الجوامع الفقهية): //اه, المنتهى 7: ٠١8‏ التذكرة :١‏ 7ع". 

(0) ليست فى النسخ, أضفناها لاستقامة العبارة. 

."91 :١ المفاتيح‎ )©( 

(/) الكافى ©: 8 ”2 التهذيب ه: 3٠١-798‏ الوسائل :١7‏ 587 أبواب تروكك الإحرام ب ”اح .١‏ 

(8) قرب الإسناد: ©77- 418 الوسائل 1: ١١0‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب "اح .١18‏ 

(9) الوسائل ؟7١:‏ 587 أبواب تروكك الإحرام ب 7". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 05" 

بغير شهوة أمنى أو أمذى فليس عليه شىء) .)١١‏ 

و رواية الأعرج: عن رجل ينزل المرأة من المحمل فيضمّها إليه و هو محرم؛ قال: «لا بأس إِلَا أن يتعمد .07١‏ 

و الحلبى: المحرم يضع يده على امرأته» قال: «لا بأس» قلت: فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل فلمًا ضمّها إليه أدركته الشهوة قال: «ليس 
عليه شىءء إِلَا أن يكون طلب ذلك» «7. 

و على الثالث: رواية علي بن أبى حمزة: عن رجل قبل امرأته و هو محرم, قال: «عليه بدن و إن لم ينزل» «5. 

ورواية الحسين بن حمّاد: عن المحرم يقتل أمّه؟ قال: «لا بأس» هذا قبلة رحمهة. إِنْما تكره قبلهُ الشهوة) «2)» و المراد بالكراهة هنا: 
الحرمة, لأنَّ التفصيل قاطع للشركة. 

و رواية العلاء: عن رجل و امرأةُ تمبّعا جميعا فقضّ رت امرأته و لم يقضّر فقتلهاء قال: «يهريق دماء و إن كانا لم يقضًرا جميعا فعلى كل 


واحد منهما أن يهريق دما) (2). 


:1 التهذيب 8: 1119-9378 المقنع: 1/8 الوسائل‎ ,41/7 -7١© الفقيه ؟:‎ )١( 

7 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١7‏ ح 8. 

() الفقيه ؟: 771- 211١١‏ الوسائل :١7‏ 578 أبواب تروكك الإحرام ب 1١‏ ح ”. 

(©) التهذيب ه: 21١118-78‏ الوسائل "1: /ا17 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١7‏ ح ه. 

(©) الكافى : 0/8 2# التهذيب 3: #17 1177 الوسائل 1: 14 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18ح 8. 

(5) الكافى ع: //ا- 4) التهذيب 8: 378*- 11717 الوسائل 1: 14 أبواب كفارات الاستمتاع ب 8١ح‏ 2. 

(©) التهذيب ه: “ا5- 18# الوسائل 1: 1٠‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب 18ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 701 

و على الثانى و الثالث: صحيحة الحلبى: عن المحرم يضع يده من غير شهوةٌ على امرأته» قال: «نعم» يصلح عليها خمارهاء و يصلح عليها 
ثوبها و محملهاا قلت: أ فيمسّها و هى محرمة؟ قال: «نعم»» قلت: المحرم يضع يده بشهوة. قال: «يهريق دم شاةً»» قلت: فإن قبل؟ قال: 
«هذا أشدٌء ينحر بدنة) .)١١‏ 

ورواية مسمع: إن حال المحرم ضِيّقَةُ فمن قبل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاةً» و من قبل امرأته على شهوة فأمنى 
فعليه جزور و يستغفر ربّه و من مس امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاةً» و من نظر إلى امرأته نظر شهوةٌ فأمنى فعليه 


جزورء ومن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوةٌ فلا شىء عليه) .)»١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً اللا من تاإللاهم 


و دلالة تلكك الروايات على الحرمة لأجل إيجاب الكقّارة للإجماع ظاهرا على استلزام وجوب الكفَارهُ لعدم الجواز فى هذا المقام؛ 
مضافا إلى إثبات البأس- الذى هو العذاب- فى الضِمٌ مع العمد فى روايةٌ الأعرج المتقدّمة. 

و حمل البأس على الكراهة- لإطلاق الضمٌ الشامل لما كان بشهوةٌ و لغيره- مردود بأولويّة اتتبخصيص عن المجازء مع أن الظاهر عدم 
الكراهة فى الضمٌ بدون الشهوة أيضا. 

و أكثر هذه الروايات و إن كانت مختصّة بالرجل إلا أنّهِ يتعدّى الحكم إلى 


.١ و18 ح 7و‎ ١7 الكافى ©: 0/0*- 5 الوسائل 1: 178 18 أبواب كمارات الاستمتاع ب‎ )١( 

(؟) الكافى ع: ©/ا- ع, التهذيب 2: ١١5١-7978‏ بتفاوت يسيرء الإستبصار 7: 

." ح١١ أبواب تروكك الإحرام ب‎ 576 :١7 اعت الوسائل‎ -١ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: /70 

المرأةً بالإجماع المركبء مضافا إلى التصريح بحكم المرأة فى رواية العلا-ء أيضا فى التقبيل الموجب للتعدّى إلى غيره بالإجماع 
الهر كيد كنا 

و إطلاق نادر من تلكك الروايات فى المسّ الشامل لما كان بشهوة و لغيره مقتّد بتقييد البواقى و التصريح بجواز الثانى» و كذا إطلاق 
طائفة منها فى التقبيل» بل تصريح صحيحة الحلبى بتقييد رواية الحسين بن حمّاد. 

إلا آله يُمكن أن يقال: إن الغابت فى الضحيحة الكفارق و المنفي فى الرواية الحرمة. 

إلا أن يقال كول النس > السج ز عندها كان غير شهوة- للشيل أبقباء و لك خلاف الظاعر: 

إلا أن الظاهر عدم الفصل بين الكفَار؛ و عدم الجواز هناء فتتعارض الروايةً مع الصحيحة» فتحمل الأخيرة على الاستحباب» كما فى 
الذخيرة .)١١‏ 

و أمّرا الإطلاق فى المسّ و التقبيل- كما حكى عن جمل العلم و العمل و السرائر و الكافى ؟) و يحتمله كلام جماعة 30 أيضا- فغير 
موبّه. 

و تدل على الأخير مرسلةً الحسن بن عليٌ: «المحرم لا ينكح و لا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح؛ فإن نكح فنكاحه باطل) 5١‏ و 
قريب منها مرسلة ابن فضال. 

و صحيحة ابن عمّار: «المحرم لا يتزوّج و لا يزوّجء فإن فعل فنكاحه 


.ه4٠ الذخيرة:‎ )١( 

(5) جمل العلم و العمل: 5١7‏ السرائر :١‏ 267 الكافى فى الفقه: .٠١7‏ 

(؟) منهم المفيد فى المقنعة: 7©؛ الصدوق فى المقنع: 1/8 الفيض فى المفاتيح :١‏ 17”". 

(©) الكافى ©: 9/7*- ١‏ و فى التهذيب 3: 1١١8 7٠‏ بتفاوت يسير الوسائل 578:17 أبواب تروكك الإحرام ب ١15‏ ح /. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 709 

.01١ باطل»‎ 

و صحيحة ابن سنان: «ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّجء فإن تزوّج أو زوج محلًا فترويجه باطل» .0١‏ إلى غير ذلكك 07. 
و ظاهر الأخير نفى الجوازء كما يشهد به إبطال النكاح أيضاء و لأجله يحمل الأولان على الحرمة أيضا. 

مسائل: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 118لا من لاإللاه0م 
المسألة الأولى: صرّح جماعة- بل الأكثر- بتحريم النظر بشهوة أيضا 


1 بل قيل: إِنّه لعلّه لا خلاف فيه «2» و فى المفاتيح و شرحه: الإجماع عليه «2. 

وقد يستدل عليه برواية مسمع المتقدّمة؛ و صحيحة ابن عمار: عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم, قال: «لا شىء 
عليه» و لكن ليغتسل و يستغفر ربّه» و إن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شىء عليه» و إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو 
أمذى فعليه دم»» و قال: 


فى المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتى ينزلء قال: «عليه بدنة» 037. 


.4 ح‎ ١5 أبواب تروكك الإحرام ب‎ 58 :١7 الكافى ©: 7/ا- ©, التهذيب 8: 0”- 1188 الوسائل‎ )١( 

(0) الفقيه ؟: ٠؟- ٠١98‏ التهذيب 8: 778- 1178 الاستبصار ؟: 

19 /اتاع. الوسائل ؟١:‏ ©*”© أبواب تروكك الإحرام ب ١‏ ح 3 ؟. 

(*) الوسائل :١7‏ 58 أبواب تروكك الإحرام ب .١5‏ 

(©) كما فى الحدائق 10: ع و الرياض .89٠ :١‏ 

(0) انظر الحدائق :١0‏ عع". 

.8/ :١ المفاتيح‎ )©( 

(/) الكافى ع: 0/"- ١‏ و فى التهذيب 2: 378" 1١1177‏ و الإستبصار 7: 191- 287: 

صدر الحديث فقطء الوسائل 1: 10 أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١7‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: "2٠‏ 

و الأخرى: فى محرم نظر إلى غير أهله فأمنى» قال: «عليه دم)» قال: 

الأنه نظر إلى غير ما يحل له؛ و إن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد و ليس عليه شىء» .0١١‏ 

و صحيحة زرارة: عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل» قال: 

عليه جزور أو بقرة» فإن لم يجد فشاً) 7). 

و موثقة أبى بصير: عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى» فقال: «إن كان موسرا فعليه بدنة» و إن كان بين ذلكك فبقرة» و إن كان فقيرا 
فشائء أما إِنّى لم أجعل ذلكك عليه من أجل الماء و لكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له) 00. 

و قريبة منها روايته 215١‏ و فيها: «أو إلى فرجها؛ بعد قوله: «ساق امرأة). 

ولا يخفى أن الأوليين مخصوصتان بصورة النظر مع الإمناء. فلعلٌ الكفَارَة لأجله. أو لأجله مع النظر لا للنظر خاص ُ» بل هو الظاهر من 
ادلي 

و الثالثة مخصوصة بالنظر إلى غير المحرم, فلعلّها لأجله؛ بل تعليلها 


)١(‏ الكافى ©: /9/ا- لى الوسائل :١"‏ 178 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١18‏ ح «ه بتفاوت يسير. 
() التهذيب : 70"- .1١118‏ الوسائل *1: 1 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١18‏ ح .١‏ 
(") الكافى ©: //ا- لاء و فى الفقيه 7: 11- 911 بتفاوت يسيرء التهذيب 0: 


11١6 0‏ المقنع: 2/: العلل: 684 .١‏ المحاسن: 14- 18» الوسائل "1: “1 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١18‏ ب 5. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 119لا من لاإللاه0 


() كما فى الوسائل 1: 176 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١18‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: "2١‏ 

صريح فى ذلككء أو لأجله و للإنزال كما يصرّح به ذيلها. 

و أمًا الأخيرة و إن كانت مطلقه من جهة المرأةً الشاملة لامرأته أيضاء و لا يقدّ.دها قوله: «ما لا يحل له) بالأجنبدة» لجواز عدم الحلية 
لأجل الإحرام؛ و كانت صريحة فى أن الكفَارة ليست لأجل الإنزال بل لأجل النظر فتتمٌ دلالتها. 

ِنَا أنها تعارض ذيل صحيحة ابن عمّار الأخيرة» المصرّحة بعدم شىء مع عدم الإنزال لو حملت على أنّها للإنزال فقط» فيجب حمل 
الأخيرة على أن الكفارةً للأمرين معاء فلا تبقى لها دلال على المطلوب. 

و مع ذلك تعارضها موّقَهُ إسحاق: فى محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى» قال: «ليس عليه شىء» .)١١‏ 

و إطلاق روايةُ محمّد الحلبى: المحرم ينظر إلى امرأته و هى محرمة» قال: «لا بأس» .01١‏ 

فيبقى ما عليه الأكثر خاليا عن الدليل» مع مخالفته للأصلء و لذا صرّح الصدوق فى الفقيه بأنّه لا شىء عليه «"» و قوّاه بعض مشايخنا 
© إن لم يكن خلافه إجماعاء و لعله نظر إلى الإجماع المنقول؛ و حيث لا ححَِيهُ فيه و لم يتحقّق الإجماع فعدم الحرمة أقوى؛ و أمر 
الاحتياط واضح. 


المسألة الثانية: قالوا: تحرم الشهادةٌ على العقد 


." التهذيب ه: #91- 21177 الإستبصار 7: 197- 27 الوسائل 178:1 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 17 ح‎ )١( 

() الفقيه 7: 1١5-711‏ الوسائل :١7‏ 8 أبواب تروكك الإحرام ب 1 ح .١‏ 

(") الفقيه 5: “71. 

(6) كناف رياضن المسافل 8/1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 721 

محلء بلا خلاف فيه يظهر كما قيل 401١‏ بل هو مقطوع به فى كلام الأصحاب كما فى المداركث 007١‏ بل بالإجماع كما عن الخلاف 
«”» فإن ثبت الإجماع فهوء و إِلَا فلا دليل عليه تامّاء إذ غايةٌ ما يستدلٌ به له مرسلتا الحسن بن على و ابن فضّال المتقدّمتين. 

و مرسلة أخرى لابن أبى شجرة: فى المحرم يشهد نكاح محلين» قال: «لا يشهد» ثم قال: «يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل» 60 
إلااآنها فاصرة عن إنات البجرعة: لمكان الجملة الخربة. 

و تتميم الدلالة فى الأسخيرة- بكون السؤال فيها عن الجوازء المستلزم نفيه فى الجواب للحرمة؛ إذ لا شكك أنّه لا يسأل عن وجوبها أو 
رجحانها- مردود بجواز كون السؤال عن الإباحة» بمعنى تساوى الطرفين. 

نعم» يمكن تتميم دلالتها لو جعل قوله: «يجوز) إلى آخره. استفهاما إنكارياء و كان ذكر هذه الجملة تمثيلا تأكيدا للسابق- كما قيل 
«0- و لكنّه غير متعيّن الحمل عليه. 

و على هذا فالمناط هو الإجماع؛ و على هذا فيقتصر فيه على المتّفق عليه» و هو حضور العقد لأجل الشهادة» فلو انّفق حضوره لا لأجلها 


لم يكن محرّما. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ناإننا‏ من تإنلاهنم 


)١(‏ انظر الحدائق :١10‏ /ا7. 

"1١ :/ المداركك‎ )( 

(*) الخلاف 7: /31”. 

(©) الفقيه ؟: 778 ٠١98‏ و ليس فيه: عن ابن أبى شجرة» التهذيب 2: 

.,8 ح١ أبواب تروكك الإحرام ب‎ 5١7:17 الوسائل‎ »270 -١84 الإستبصار ؟:‎ ٠١17 

(©) انظر التهذيب 2: 160" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 727 

نعم لو تمت دلالة الروايات لشملت الأخيرة أيضاء لأنّ الشهادة هى الحضور مطلقا. 

و الحقّ: عدم تحريم إقامة الشهادة على العقد للمحرم مطلقاء كما هو ظاهر النافع »)١١‏ و استشكل فيه فى القواعد «7), للأصل» و عدم 


الدليل» و عموم أدلَةُ النهى عن الكتمان. 
وعن المبسوط و السرائر و فى الشرائع «") و غيره «8)- بل فى المشهور كما قيل «0)-: الحرمة» لعموم الشهادة المنهتة فى المراسيل 
المتقدّمة. 


و فيه- مضافا إلى ما مرٌ-: أن تعدّيها بالنكاح مطلقا ظاهر فى إراده معنى الحضور عنها. 
المسألة الثالثة: يحرم الاستمناء باليد أو التخل أو الملاعبة» 


بلاريب كما فى المداركك «#. بل بلا خلاف كما فى المفاتيح و شرحه 037» و غيرهما «). مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١‏ 
8" المسألة الثالثة: يحرم الاستمناء باليد أو التخيل أو الملاعبة ..... ص : ام" 

حيحة البجلى: عن الرجل يمنى و هو محرم من غير جماع؛ أو يفعل ذلكك فى شهر رمضان. ما ذا عليهما؟ قال: «عليهما جميعا الكفارة 
مثل ما على الذى يجامع) :4). 


,88 النافع:‎ )١( 

.6١ :١ (؟) القواعد‎ 

(5) المبسوط 07:١‏ السرائر :١‏ هش الشرائع :١‏ 759. 

(ع) كالحدائق 18: لاع" 

(0) انظر الذخيرة: .04٠‏ 

(©) المداركك ل: 31" 

."01/ :١ المفاتيح‎ )0( 

(8) كالرياض :١‏ ع/0”. 

(9) التهذيب : /1- 75 11» الوسائل *1: 11 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١6‏ ح ١‏ بتفاوت يسير. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 721 

و نحوها الأخرى. إِلَّا أن فيها: عن المحرم يعبث بأهله حتى يمنى من غير جماع .. .01١‏ 
و موثقةُ إسحاق بن عمّار: ما تقول فى محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: 


«أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم؛ بدنة و الحبّح من قابل) ."2١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة اناالا من لإللاهم 


و أمَا رواية أبى بصير: عن رجل سمع كلام امرأه من خلف حائط و هو محرم فتشاهى حتى أنزلء قال: «ليس عليه شىء) 037. 

و مرسلة البزنطى: فى محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى, قال: «ليس عليه شىء) «5. 

و مونّقَةُ سماعة: فى المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخليقة فيمنى» قال: «ليس عليه شىء) «8). 

فمحمولة على عدم قصد الإمناء» لكونها أعمْ منه و من قصده. و ظهور الروايات الأولى فى الثانى» فتكون أخصٌ مطلقا يحمل عليها 


الأعم. 
و كذا تحمل على عدم القصد مونّقَهُ أبى بصير المتقدّمة فى المسألة الأولى 8 المتضمَّنة لقوله عليه السّلام: «أما إِنّى لم أجعل عليه 


.١ ح‎ ١ الكافى ع: ع/0*- د التهذيب 2: 778- 21115 الوسائل 1: 11 أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ )١( 

() الكافى 0/2*- © التهذيب 3: 778- 21117 الإستبصار ”: ١97‏ 2##, الوسائل 1: 17 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح .١‏ 
(*) الكافى : //1- ٠١‏ التهذيب 2: /517”- 1178 و فيه: حتى أمنى, الوسائل :١‏ 157 أبواب كفارات الاستمتاع ب 7٠١‏ ح ". 
(©) الكافى ©: 9/0 ١1ء‏ الوسائل 1: 16١‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٠ح‏ 7. 

(5) الكافى ©: 9/7 17١‏ الوسائل 1: 16١‏ أبواب كمّارات الاستمتاع ب ١7ح ١‏ بتفاوت يسير. 

(©) فى ص: ."2٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: 720 

الماء). 


المسألة الرابعة: يجوز للمحرم أن يطلّق زوجته. 


للأصل و رواية حماد بن عثمان: عن المحرم يطلق؟ قال: «نعم» .0١١‏ 

الى سير انتوم يلق و زفي 16 

و يجوز له مراجعة المطلقةُ الرجعية بلا خلافء لأنّها ليست بالتزويج المنهي عنه. 

و كذا شراء الإماء بلا خلاف أيضاء للأصل و صحيحةٌ سعد بن سعد: 

عن المحرم يشترى الجوارى و يبيع؟ قال: انعم) 01. 

و إطلاق النضّ و كلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق فى شراء الإماء بين أن يقصد به الخدمة أو التسرّى و هو كذلك و إن حرمت 
المباشرة» للأصل و الإطلاق» و قيل: لو قصد المباشره حرم «5)» و هو ضعيف. 


المسألة الخامسة: لو عقد المحرم لنفسه أو لغيره يكون نكاحه باطلاء 
و يجب التفريق» بالإجماع بين الأصحاب كما عن المنتهى «8) و قد مرّ ما يدل عليه من الأخبار «12. 


و صحيح محمّد بن قيس: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فى رجل ملكك 


)١(‏ الكافى *: #/9- / الوسائل :١7‏ 587 أبواب تروكك الإحرام ب ١7‏ ح ؟. 
() الكافى ع: 0/1*- ع الفقيه ؟: 789 1٠٠١‏ التهذيب 5: 8 ع""1ء الوسائل 58١:17‏ أبواب تروكك الإحرام ب ١17‏ ح .١‏ 


(*) الكافى ع: “#9 لى الفقيه 7: 7:08- 18794 التهذيب 5: 1 1174 الوسائل 58١:17‏ أبواب تروكك الإحرام ب ١18‏ ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالا إلا من لاإنلاهم 


(ع) انظر المسالكك .1٠١9 :١‏ 

(0) المنتهى ؟: 609 

(2) الوسائل :١7‏ 58 أبواب تروكك الإحرام ب .١18‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 7288 

بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحل فقضى أن يخَلَى سبيلهاء و لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحلّء فإذا حل خطبها إن شاءء فإن شاء 
أهلها زوّجوه. و إن شاءوا لم يزؤّجوه) .0١١‏ 

و صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه: «إِنّ رجلا من الأنصار تزوّج و هو محرم فأبطل رسول الله صلّى الله عليه و آله نكاحه) .7١‏ 

و روايةٌ الكنانى: عن محرم تزوّج» قال: «نكاحه باطل) 039. 

وهل يجوز له تزويج هذه المعقودة بعد حصول الحلء أم لا؟ 

مقتضى صحيحة ابن قيس: الأول» و لكن مدلول روايتى أديم بن الحرٌ و إبراهيم: الثانى» و الحرمة المؤّدة. 

الأولى: «المحرم إذا تزوّج و هو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان أبداء و الذى يتزوّج و لها زوج يفرّق بينهما ولا يتعاودان أبدا» 259 و 
بمضمونها الثانيةٌ «6). 

و صريح المنتهى و التذكرة كون الحرمة المؤْبّده إجماعيّة فى غير الجاهل «7)» و هو ظاهر المداركك أيضا فى مسألة اختلاف الزوجين 


فى وقوع 


(1) التهذيب 5: 80 1١‏ الوسائل 58٠ :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح ". 

(0) الكافى ©: 19/7*- 27 التهذيب : 78 21170 الإستبصار 7: -١197‏ 28 الوسائل 17: /ا57» أبواب تروكك الإحرام ب ١15‏ ح 8. 
() التهذيب 5: 7378- 21١74‏ الإستبصار 7: 218-١197‏ الوسائل :١7‏ © أبواب تروككث الإحرام ب ١15‏ ح ". 

(©) التهذيب 5: 59*- 21137 الوسائل 56٠ :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب ١18‏ ح 27 بتفاوت. 

(0) الكافى *: 7/ا- 2 التهذيب ه: 79 1118, الوسائل :١7‏ 578 أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح .١‏ 

(©) المنتهى ”: 9١٠ل‏ التذكرة :١‏ لاع" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: /ات” 

العقد محلا أو محرما 2١١‏ و لذا حمل الشيخ الصحيحة على الجاهل 27١‏ و لكنّه حمل بلا شاهد. 

ولكن يمكن أن يقال باحتمال رجوع الضمير فى قوله: «و لم يجعل نكاحه شيئا» إلى المحرم المطلق» و قوله: «إذا حلّ) من كلام الإمام 
عليه السَلام» و المقصود: أن المحرم إذا حل جاز له خطبة النساءء أى من عدا من عقد عليها حال الإحرام. 

و على هذاء لا يكون دليل على استثناء الجاهل أيضاء إِنَا أن يقال: إِنْ دلالة الروايتين إِنّما هى بالجملة بالخبردة المحتملة للكراهة؛ 
فيقتصر فى الحرمة على موضع الإجماع؛ و هو العالم» و لأجل ذلكك لما قلنا فيه أيضا بالتأبيد لو لا مخالفة الإجماع. 


اقازة 


فإنّه يحرم على المحرم و المحرمة فى الجملة إجماعا محقّقا و محكيا «*» إِلَا أَنهُم اختلفوا فى الطيب المحرّم عليهما: 
فذهب الأكثر كما قيل «15- و منهم: المفيد و الصدوق فى المقنع و السيئد و الحلبى و الحلى «0» و ظاهر الإسكافى و العمانى و الشيخ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 177مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً شان إننا من لإنلاهم 


فى المبسوط 


"18 المدارك ل:‎ )١( 

(؟) التهذيب 0: 309. 

(*) كما فى الرياض :١‏ ع0" 

(©) انظر الرياض :١‏ ع/ا”. 

(0) المفيد فى المقنعة: ”ع الصدوق فى المقنع: 77؛ السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 88 الحلبى فى 
الكافى: ؟70, الحلى فى السرائر :١‏ 067. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: /75 

و المحمّق و الفاضل فى أكثر كتبه 01١‏ و جملة من المتأخحرين 7 بل أكثرهم- إلى التعميم بالنسبة إلى كل طيب؛ عدا ما يأتى 
استثناؤه. 

وعن الصدوق فى المقنع أيضا و التهذيب و الخلاف و النهاية و الجمل و العقود و القاضى و الوسيلة و الغنية و المهذّب و الإصباح و 
الإشارة و الجامع و الذخيرة و الكفاية و عن الخلاف و الغنية الإجماع عليه: التخصيص بما أقله أربعة 0» و هى: المسكك و العنبر و 
الزعفران و الورس »]١[‏ كما عن التهذيب و المقنع و الجامع و فى الذخيرة و الكفاية. 

و أكثره سنّهُ- بزيادة الكافور و العود- كما عن الخلاف و النهايةُ و الوسيلة ."5١‏ 

و وسطه خمسةٌ بإسقاط الورس عن السنَّهُ كما فى البواقى «8). 


و ظاهر الفاضل فى الإرشاد «2) و طائفة من متأخرى المتأخرين 7 التردّد 


]١[‏ الورس: نبت أصفر يزرع باليمن و يصبغ به و قيل صنف من الكركم, و قيل: 
يشبهه- المصباح المنير: 9080. 


1/940 الفاضل فى المنتهى ؟:‎ ,559 :١ المحقق فى الشرائع‎ 219 :١ حكاه عن الإسكافى و المعانى فى المختلف: 188 المبسوط‎ )١( 
.58/ “ا المختلف:‎ :١ التذكرة‎ 

(0) كالشهيد الثانى فى المسالكك ٠١9 :١‏ و صاحب الحدائق 10: 509. 

(9) المقنع: 277 التهذيب 5: 2599 الخلاف 5: 707 النهاية: 114, الجمل و العقود (الرسائل العشر): 2778 القاضى فى شرح جمل العلم 
و العمل: 25١18‏ الوسيلة: 187 الغنية (الجوامع الفقهية): 210» المهذب ,77١ :١‏ إصباح الشيعة: "181 الإشارةٌ: 21717 الجامع للشرائع: 
“21817 الذخيرة: 435١‏ الكفاية: 

.04 

(ع) الخلاف 7: 07 النهاية: 237319 الوسيلة: .١187‏ 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): 210 الذخيرة: 091. 

.”31/:1١ الإرشاد‎ )©( 

(0) منهم صاحب المداركك /: 077 صاحب الحدائق :١8‏ ١٠8؛‏ صاحب الرياض :١‏ ه/ا". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 29" 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة عانا اننا من لاإنلاه0 


فى التعميم أو التخصيص. 

حيّجِةُ الأكثر: صحيحةٌ ابن عممار المرويّةُ فى الكافى: «لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن فى إحرامكك. و اتّق الطيب فى طعامكك» 
و أمسكك على أنفكك من الريح الطيبة» و لا تمسكك عليه من الريح المنتنء فإنّه لا ينبغى للمحرم أن يتلذّذ بريح طبه .0١١‏ 

و مرسلة الفقيه: كان علي بن الحسين عليهما التد.لام إذا تجهّز إلى مكدهٌ قال لأهله: إياكم أن تجعلوا فى زادنا شيئا من الطيب و لا 
الزعفران نأكله أو نطعمه)» .)7١‏ 

و مرسلة حريز: «لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحانء و لا يتلدّذ به و لا بريح طَيِبُ» فمن ابتلى بشىء من ذلكك فليتصدّق بقدر 
ما صنع قدر سعته) (07. 

و مثلها صحيحته 26 إِنَا أنه ليس فيها: «ولا بريح طَيِبةُ) و بدّل: «قدر سعته) بقوله: «بقدر شبعه)» يعنى: من الطعام. 

و صحيحة زرارة: «من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم» و إن كان ناسيا فلا شىء عليه و يستغفر الله عرّ و جل و يتوب 
اليه» «©). 


)١(‏ الكافى ©: *8"- ١‏ الوسائل :١7‏ 587 أبواب تروكك الإحرام ب 18ح ه. 

() الفقيه ؟: 797- ٠١7‏ الوسائل ؟7١:‏ 552 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 18. 

() الكافى ©: 07" 7. الوسائل :١7‏ “7 أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح © بتفاوت يسير. 

(©) التهذيب ه: 1791- 2٠٠١7‏ الإستبصار 7: 041-174 الوسائل ؟١١:‏ 558 أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح .١١‏ 

(0) الكافى : 8*- 0 الفقيه ؟: 77- ٠١62‏ الوسائل 1: 18٠‏ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب 5 ح 2١‏ و ليس فى الكافى: و يتوب 
إليه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: "1/٠‏ 

و صحيحة الحلبى: «المحرم يمسكك على أنفه من الريح الطيّبة؛ و لا يمسكك على أنفه من الريح الكريهة» .0١١‏ 

و نحوها صحيحة هشام, و زاد فيها: «لا بأس بالريح الطَتِبةُ فيما بين الصفا و المروة من ريح العطارين» ولا يمسكك على أنفه) .07١‏ 

و رواية الحسن بن زياد: الأشنان فيه الطيب أغسل به يدى و أنا محرم- إلى أن قال-: «تصدّق بشىء كفارة للأشنان الذى غسلت به 
يدكك) 7”9). 

و الأخرى: وضَأنى الغلام و لم أعلم بدستشان ١‏ فيه طيب» فغلست يدى و أنا محرم؛ فقال: ١يتصدّق‏ بشىء لذلك» :8). 

و رواية سدير: «لا ينبغى للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران» و لا يطعم شيئا من الطيب» «2). 

ورواية إسحاق بن عمّار: عن المحرم يمسٌّ الطيب و هو نائم لا يعلم» قال: «يغسله و ليس عليه شىء»» و عن المحرم يدهنه الحلال 
بالدهن الطب و المحرم لا يعلم؛ ما عليه؟ قال: «يغسله أيضا و ليحذر» 037. 


)١(‏ الكافى ©: *8- ع, و فى الفقيه 7: 77- ه4١٠‏ و الوسائل 17: 587 أبواب تروك الإ-حرام ب 7 ح :١‏ عن الحلبى و محمّد بن 
مسلمء و فى الجميع بتفاوت يسير. 

(؟) الكافى *: 8"- ل الفقيه 7: 7370- ٠١88‏ التهذيب ه: 23٠١18 -70٠١‏ الإستبصار 7: 444-18١‏ الوسائل :١7‏ 558 أبواب تروكك 
(*) الكافى ©: '8- /؛ الوسائل ؟١:‏ 588 أبواب تروكك الإحرام ب 77 ح ؟. 

و الأشنان: معرّبء و يقال له بالعربية: الحرض - المصباح المنير: .١©‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً اننا من لاإللاه0 


(6) يريد به غسول اليد و ليست الكلمة عربيِةُ- مجمع البحرين ؟: 7٠١‏ (دست). 

(0) الفقيه 7: ٠١17-77‏ الوسائل *1: 18١‏ أبواب بقِيهُ كفارات الإحرام ب 5ح . 

(*) الكافى 6: 0ه"- 2٠١‏ الوسائل :١7‏ 557 أبواب تروك الإحرام ب 18ح ”؟. 

(0 الكافى *: 0ه"- 18 الوسائل 17: 187 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب 8 ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: "1/١‏ 

و موق الساباطى: عن المحرم يأكل الأترج [١1]؟‏ قال: «نعم»» قلت: 

له رائحة طيبة» قال: «الأترج طعام ليس هو من الطيب» »١١‏ فإنّها تدل بالتعليل على أَنّه لو كان طيبا لحكم بالاجتناب عنه. 

و مثلها فى وجه الدلالة صحيحة ابن سنان: عن الحناء» فقال: «إِنْ المحرم ليمسّه و يداوى به بعيره» و ما هو بطيب و ما به بأس» (07. 

و صحيحة حتّراد بن عثمان: إِنْى جعلت ثوبى الإحرام مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحهاء قال: «فانشرها فى الريح حتى يذهب 
ريحها) .)١‏ 

و دليل القول الآخر: صحيحة ابن عار المرويّةُ فى التهذيب» و هى كما مر عن الكافىء إِلَا أن فى آخرها: «فمن ابتلى بشىء من ذلكك 
فليعد غسله» و ليتصدّق بقدر ما صنع. و إِنّْما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: 

المسكك. و العنبر» و الورسء و الزعفران غير أنه كره للمحرم الأدهان الطَيِبةُ الريح) 50). 

و نحوها صحيحته الأخرى المرويّة فيه أيضا بزيادة فى آخرها «2. 

و مرسلة الفقيه: «يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم: المسكك» 


.18١ الأترجة: و هى فاكهة معروفة» طعمها طيب و رائحتها طيبةُ- مجمع البحرين ؟:‎ ]١[ 


)١(‏ الكافى ع: 88 10. التهذيب ه: ع:"- ٠١87‏ الإستبصار ؟: «2017-14, الوسائل ؟1: 500 أبواب تروكك الإحرام ب 78ح ؟. 
(؟) الكافى ع: عه"- 18 الفقيه 7: 177- ٠١07‏ التهذيب 2: 1١14-٠٠‏ الإستبصار 7: 200-141 الوسائل ؟١١: 58١‏ أبواب تروكك 
الإحرام ب 7 ح .١‏ 

(") الكافى ع: 8ه- 15 الوسائل ؟1: 587 أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح 8. 

(©) التهذيب 5: 791 و ٠٠١8-7944‏ و17١٠‏ الوسائل :١7‏ ©, هع أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح 4: .١5‏ 

(0) التهذيب ه: ع0:- 2٠١4‏ الوسائل :١7‏ 81 أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 1/7" 

و العنبر» و الزعفران» و الورسء و كان يكره من الأدهان الطتبة: الريح» .)١١‏ 

و .رواب عبد الغقارة (الطيب: المسكةه و العنيرء و الرعفراثة و الورس» و خلوق الكعية لا بأسن يهة 1؟. 

و نحوها صحيحة ابن أبى يعفور 270 إِلَا أنّهِ بدّل الورس بالعود و ليس فيها: «خلوق الكعبة) إلى آخره. 

أقول: أما أدلّهُ القول الأول و إن كان أكثرها قاصرة الدلالة: إما باعتبار التضِمّن للجملة الخبريّةء أو لما يحتملهاء أو للفظ: «لا ينبغى» 
كصدر صحيحة ابن عمّار و ذيلها و مرسلة حريز و صحيحتى الحلبى و هشام و رواية سديرء أو لغير ذلكك كمرسلة الفقيه» فإنّ نهيه عليه 
الشسلام عن جعل الطيب فى زاده لا يدل على حرمته شرعاء لجواز أن يكون ذلك لأجل أنه أراد الاجتناب عن المكروه, فله أن يأمر فى 
ماله و ينهى كيف يشاءء و الرواية الأخيرة لحسن بن زياد, فإنّ عدم علمه بالطيب يمنع عن احتمال الحرمة و وجوب التصدّقء و موثقة 
الساباطى و صحيحة ابن سنانء فإِنَ التعليل يمكن أن يكون لنفى الكراهة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً بانلا من تإللاه0 


و لكن تبقى طائفة قليله منها دالّهُ على المطلوب. 
و أما أدلَهُ القول الثانى فهى أيضا كذلك. لعدم دلاله مرسلةٌ الفقيه على عدم كراهة غير الأربعة إِلّا بمفهوم العدد الذى ليس بحبجة و 
عدم دلالهُ الأخيرتين على حصر الطيب المحرّم على المحرم فى ما ذكرء و ذكر بعض 


.١19 الوسائل ؟7١: 582 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح‎ 2٠١ -777“ الفقيه ؟:‎ )١( 

(0) التهذيب 8: 799- ٠١18‏ و فى الإستبصار 7: 448-١8٠‏ و الوسائل ؟7١:‏ 

58# أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح 18١لا‏ توجد: و خلوق الكعبة لا بأس به. 

(©) التهذيب 0: 199- 2٠١15‏ الإستبصار ”: 11/4- /891؛ الوسائل ؟١١:‏ 52 أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح .١18‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 71/7 

الأصحاب ١١‏ الخبرين فى ذلك الباب لا حمجيةٌ فيه: و تأبيد ذلكك بما فى آخير الأولى من قوله: «و خلوق الكعبة لا بأس به؛ باطلء إذ- 
كما قيل «07- ليس هو من تتمّةُ الحديث» بل هو من كلام الشيخ. 

و القول بأنّ حصر الطيب فى الأشياء المذكورة يكفى فى المطلوبء إذ يستلزم ذلكك أن الطيب المحرّم بعمومه يكون هذه الأشياء» إذ 
غيرها لا يكون طيبا. 

غير جد لأنّ الحصر حينئذ يكون مجازيًاء ضرورة عدم الانحصارء فيمكن أن يكون المجاز هو أحسن أنواع الطيب أو الطيب الكامل 
و نحوهماء فتبقى الصحيحتان الأوليان. 

و لكن الإنصاف أنّْهما لكونهما أخصّ ين مطلقا مما بقى من أدَلّهُ القول الأول- بل من جميعها لو دل- يكفيان لتخصيصهاء ولا يضرٌ 
اشتمالهما فى الكمّارهُ على ما هو خلاف المجمع عليه بقوله: «و ليتصدّق بقدر ما صنع» لأنّ خروج جزء من الحديث عن الحبجية لا 
يوجب خروج الباقى عنهاء و لا يلزم ارتكاب مجاز فيها بجعل الحصر إضافياء لحرمة العود و الكافور أيضا. 

أمَا الأول فلصحيحةٌ ابن أبى يعفور المتقدّمة. 

و أمّا الثانى فلفحوى ما دل على منع الميّت المحرم عنه 0 فالحىّ أولى, لمنع لزوم جعل الحصر إضافياء لما عرفت من عدم دلالة 
صحيحة ابن أبى يعفور على حرمة العود للمحرم إلا بالعموم اللازم تخصيصه بما ذكرء و منع الأولويّة المذكورة فى الحىّء بل منع العلم 
بالمساواة أيضا. 


)١(‏ انظر الحدائق 10: 18ع. 

(؟) انظر الحدائق 10: 19ع. 

(") الوسائل 7: 00 أبواب غسل الميّت ب "1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 1/5" 

فإذن الترجيح لقول الشيخ فى التهذيب و من تبعه 0١١‏ و القول- بأنّهِ شاذً- فاسد. 

ثم إِنه لا فرق فى حرمة الطيب للمحرم بين ابتدائه بعد الإحرام و استدامته بأن يتطئب قبله بما يبقى إلى ما بعده» بلا خلاف يعرف» و 
دلت عليه رواية ماد بن عثمان: إِنّى جعلت ثوبى الإحرام مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحهاء قال: «فانشرها فى الريح حتى يذهب 
ريحها) .)3١‏ 


فروع: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /الاإلا من لاإللاه0 
أ: الطيب المحوّم على المحرم 


- على القول بالتعميم- أو المكروه- على القول الآخر- هو: ما يسممى طيبا عرفاء و الظاهر- كما قيل- إِنّه الجسم ذو الريح الطيبة يؤخذ 
للشمٌ غالبا غير الرياحين ليذه 

و الحاصل: أن يكون معظم الغرض منه التطتيب أو يظهر منه هذا الغرضء لا مطلق ما له رائحة طَيْبة كما تنطق به موثّقَةُ الساباطى «©) و 
صحيحةٌ ابن سنان «0) المتقدٌمتين. 


وقدل علي أيضا صحيحة ابن عمار: «لا بأس أن دن الإذخر 2( 


000 راجع ص: يار 

(5) الكافى ©: 88 15» الوسائل :١7‏ 587 أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح 8. 

.1١9 :١ انظر المسالكك‎ )( 

(؟) الكافى ©: 10-82 التهذيب ذ: 2٠١6# ١8‏ الإستبصار 7: )2017-١8«‏ الوسائل :١7‏ 580 أبواب تروكك الإحرام ب 77ح 7. 
(0) الكافى ع: عه- 18 الفقيه ؟: 717- 2.٠١87‏ التهذيب 8: ٠١194 7:0٠‏ الإستبصار 7: 141- 200, الوسائل ؟١: 58١‏ أبواب تروكك 
الإحرام ب 37 ح .١‏ 

(©) الإذخر: بكسر الهمزةُ و الخاء؛ نبات معروف ذكيّ الريح- المصباح المنير: 70377. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 1/0" 

و القيصوم ]١[‏ و الخزامى [1] و الشيخ [*] وأشباهه وأنت محرم) .)١١‏ 

و القيصوم ما يقال له بالفارسية: بومادران» و الخزامى بالمعجمتين- كحبارى- خيرى البرّه و الشيح- بكسر المعجمة و سكون المثنّاةُ 
التحتائية ثم المهملة- ما يقال له بالفارسية: درمنه تركى. 


ب: يستثنى من الطيب المحرّم: 


خلوق الكعبة» بلا خللاف يعرف» بل عن بعضهم الإجماع عليه ١‏ لرواءة غبد الغفان المتقدمة «”7)» و صحيحةٌ يعقوب بن شعيب 20359 و 
صحيحتى ابن سنان «0) و حمّاد «7)» و مرسلةً ابن أبى عمير 20/١‏ و موثّقَةُ سماعة .)١‏ 
و اشتمال الأربعة الأخيرة على قوله: «هو طهور؛ و إن دل على أن نفى البأس إِنّما هو من جهة دفع توهّم النجاسة. إِلَا أنّه يدل أيضا على 


ع 


انه 


.588 :١؟ القيصوم: نبات السهلء طيب الرائحة من رياحين البرّه و ورقه هدب. و له نورة صفراء- لسان العرب‎ ]١[ 
.124 الخزامى: من نبات البادية .. و قال الأزهرى: بقل طيبةُ الرائحة» لها نور كنور البنفسج- المصباح المنير:‎ ]1[ 
.207 الشيح: نبات سهلى .. له رائحة طيبة و طعم مرّ- لسان العرب ؟:‎ ]*[ 


.١ الوسائل ؟١: 1ه أبواب تروكك الإحرام ب 70ح‎ ٠١6١ التهذيب ه: ه:-‎ ٠١51 -778 الكافى ع: 0ه" 15 الفقيه ؟:‎ )١( 
.87١ :١10 (؟) كما فى الحدائق‎ 


إفرة فى ص: زغخرة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً إلا من لاإنلاه0م 


(©) التهذيب ه: 89- 558, الوسائل :١7‏ 558 أبواب تروكك الإحرام ب ١7ح‏ ”؟. 

(5) التهذيب ه: 88- 5750, الوسائل :١7‏ 558 أبواب تروكك الإحرام ب ١7ح .١‏ 

(2) الفقيه ؟: 497-1110 التهذيب 8: 7949- 2٠١١8‏ الوسائل :١7‏ 558 أبواب تروكك الإحرام ب ١7اح‏ ". 

(/) الكافى ع: 7ع- 18 الوسائل 58٠ :١7‏ أبواب تروك الإحرام ب ١7ح‏ 2. 

(8) الفقيه 7: /7310- 49418 الوسائل ؟7١:‏ 558 أبواب تروكك الإحرام ب ١ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 1/8" 

لا مانع غيره فيه أيضا. 

و الخلوق- كما قيل :-071١‏ طيب خاصٌ» فيكون المجوّز هو فقطء فلو طب ثوب الكعبةٌ بغيره مما يحرم على المحرم حرمء كذا قيل "١‏ 
ولا بأس به إن ثبت أن الخلوق هو أخلاط خاصّةء و إِلَا فيكون مجملاء و لا حيجيةُ فى العام المخصّص بالمجمل فى موضع الإجمال. 


ج: و يستثنى أيضا ما يستشْمٌ من العطر فى سوق العطارين 
بين الصفا و المروة» و تدلّ عليه صحيحة هشام المتقدّمة ”. 
د: المحرّم من الطيب المحرّم: شمّه و أكله و اطلاؤه فى البدن و الثوب» 


و تدلٌ على الأول صحاح ابن عار "» و على الثانى هى أيضا و صحيحة زرارة «2» و على الثالثة روايتا الحسن بن زياد «#)؛ و على 
الرابعة- مضافا إلى ما يأتى فى الفرع الثامن- صحيحةٌ حمّاد 037 المتقدّمه جميعا. 
و الظاهر عدم الخلاف فى شىء منها أيضاء بل عن التذكرة: إجماع العلماء عليه »/4٠‏ و قيل «4): تحرم جميع أنحاء الاستعمالات الأخر 
أيضاء فإن ثبت فيه إجماع أو حرم لأجل استلزامه الاستشمام و إِلَا فلا دليل عليه. 


ه: قالوا: إذا اضطرٌ المحرم إلى مسٌ الطيب- لدواء و نحوه 


- أو إلى 


.1٠١9 :١ انظر المسالكك‎ )١( 

(1) انظر الذخيرة: 097. 

(9) فى ص: ."317١‏ 

(ع) فى ص: ١/ا".‏ 

(0) المتقدمهُ فى ص: وء”. 

(©) المتقدمتان فى ص: ١/ا".‏ 

0 المتقدمهُ فى ص: .”/١‏ 

(0) التذكرة ١‏ سم 

(9) انظر مجمع الفائدة *: 3788 و كشف اللثام :١‏ /1". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 7/7 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 19لا من تإنلاه0 


أكله. قبض على أنفه وجوباء و نسب إلى الأصحاب مدنا بدعوى الإجماع »1١‏ و يدل عليه قوله فى صحاح ابن عمّار: «فأمسكك على 
أنفك». المعتضد بأخبار كثيرة أخرى» كصحيحة الحلبى و هشام 03١‏ و مرسلةُ حريز المتقدّمة 79. 
و صحيحة محمّد بن إسماعيل: رأيت أبا الحسن عليه السّلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه و هو محرم؛ فأمسكك على أنفه بثوبه من 


ربحه (5). 
و: قال فى التذكرة: 


لو استهلكك الطيب فى غيره فلم تبق له ريح و لا طعم ولا لون, فالأقرب أنه لا فديةُ فيه «8. انتهى. 

و فى الذخيرة: أن الاعتبار يقتضى إناطة حكم الجواز باستهلاكك الرائحة لا مطلق الوصفء و النهى عن التلذَّذ بالرائحة الطيبةٌ مشعر به 
و الأحوط: الاجتناب عن الجميع مطلقا «*/. انتهى. 

أقول: فى صحيحة عمران الحلبى: عن المحرم يكون به الجرح فتداوى بدواء فيه زعفران» قال: «إن كان الزعفران الغالب على الدواء 
فلاء و إن كانت الأدويهُ الغالب عليه فلا بأس) 037. 


ولا يخفى أنّ الغلبة و إن كانت أعتّم من الغلبة فى كلّ وصف إلا أن 


(1) التذكرة ١‏ عسم, 

(0) المتقدمتين فى ص: "1/١‏ 

() فى ص: وع”. 

(©) الكافى ©: *ه"- © الوسائل ؟١:‏ 557 أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح 2١‏ بتفاوت يسير. 

(0) التذكرة :١‏ عسم, 

(2) الذخيرة: 047. 

(0) الكافى ©: 09" لى الفقيه ؟: 2٠١38/-777‏ الوسائل 077:17 أبواب تروك الإحرام ب 884 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 71/8 

الظاهر أن بعد المغلوبيةُ فى الريح يصير مغلوبا فى سائر الأوصاف أيضاء فلو أنيط بالغلبة و الاستهلاكك فى الرائحة- كما فى الذخيرة- 
كان حسناء مع أنّ بعد المغلوبٍة فى الريح لا يصدق الريح الطيب» مضافا إلى لزوم التخصيص- لو كان مطلقا- بصحيحة عمران 
اليك كريرة 


ز: قال فى الذخيرة: 


لا أعرف خلافا بين الأصحاب فى تحريم مس الطيبء و لعلّ المستند قول أبى عبد الله عليه السّلام 41 و نقل صحيحة ابن عمّار 0١‏ 
المتقدّمة. 
أقول: إن ثبت الإجماع. و إِلَا فى دلالة الصحيحة على الحرمة نظر. 


يحرم على المحرم لبس الثوب المطتّب» سواء صبغ بالطيب أو غمس فيه 29 و زاد فى الذخيرة و قال: ثوب مسّه طيب «18. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠ناإننا‏ من لإللاهم 


و الظاهر أن مراده ما يطتيب به. و عن التذكرة: إجماع علماء الأمصار على تحريم ثوب مشه طيب (8). و لا ريب فى تحريمه. 
و تدل عليه صحيحة حمّاد السالفةُ «©)» و مفهوم روايةٌ الحسين بن أبى العلاء: عن ثوب المحرم يصيبه الزعفران ثم يغسلء فقال: «لا 


بأمن به إذا ذهب ريحه) (/7). 


.047 الذخيرة:‎ )١( 

(؟) راجع ص: 89". 

(*) المدارك /: 990 

(ع) الذخيرة: 047. 

(0) التذكرة :عمسم 

(©) الكافى ©: 88 15» الوسائل :١7‏ 587 أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح 8. 

(/) الكافى ©: 218-77 الفقيه ؟: 488-718 التهذيب 5: 28- 77١‏ الوسائل :١7‏ 58 أبواب تروكك الإحرام ب 57 ح 2١‏ بتفاوت. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 1/94" 

و إسماعيل بن الفضل: عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيبء فقال: «إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه» .)١١‏ 

ط: إذا أصاب ثوب المحرم طيب» 

قيل: يأمر الحلال بغسله أو يغسله بآلهُ 05 و عن الشيخ: جواز إزالته بنفسه باليد «0» و هو كذلك, لمرسلة ابن أبى عمير: فى محرم 


أصابه طيبء فقال: «لا بأس بأن يمسحه بيده و يغسله) «©). 


و الأخرى: فى المحرم يصيب ثوبه الطيبء فقال: «لا بأس بأن يغسله بيد نفسه) «8). 

ى: قال ابن بابويه: 

إذا اضطرٌ المحرم إلى سعوط فيه مسكك لا بأس بأن يتسعغط «2» و هو كذلكك, لصحيحتى إسماعيل 037. 
يا: يجوز للمحرم شراء الطيب و النظر إليه بلا خلاف يعرف» 


و عن بعضهم: الإجماع عليه «8/. و يدل عليه الأصل» و صحيحة محمّد بن 


)١(‏ الكافى ©: #ع"- 194 الفقيه 7: /11- 441) التهذيب : /8- 2777 الوسائل ؟١:‏ 580 أبواب تروكك الإحرام ب 6# ح ه. 
(؟)انظر الدروس: ابعبم 

(©) الوط 3 

(؟) التهذيب : 798- 1٠١17‏ الوسائل 17: 50٠‏ أبواب تروكك الإحرام ب 7١‏ ح ؟؛ بتفاوت يسير. 

(5) الكافى ©: *8*- لى الوسائل 58٠ :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب 77ح "#. 


2 المقنع: ف 


(0 الأولى فى: التهذيب 8: 794- 1١17‏ الإستبصار 7: 109- 048 الوسائل 17:١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب 14 ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة إنلاإننا من لإللاه0م 


الثانية فى: الفقيه ؟: ؟7- 2٠١8‏ التهذيب ه: ٠١١١-7948‏ الإستبصار ”7: 
9- 9ه وسائل 17: /ا8© أبواب تروكك الإحرام ب 19ح ؟. 

(0) التذكرة 31:اع0م, 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 7/٠١‏ 

إسماعيل )١١‏ المتقدّمة. 


ولا الجلوس و لا النوم عليه. 

فإن أريد لأجل استلزامه الاستشمام المحرّم أو المسٌ المحرّم على القول به- كما يدل عليه قولهم: و لو فرش فوقه ثوب كثيف يمنع 
الرائحة و الملامسة جاز الجلوس عليه و النوم- فهو حسن. 

و إن أريد حرمته بنفسه ففيه نظر» للأصل و عدم الدليل. 

نعم» ورد فى روايتى معلى "١‏ و أبى بصير «7: أنّه يكره أن ينام المحرم على فراش أصفر و مرفقة صفراء. 

و فى صحيحة منصور: «إذا كنت متمتّعا فلا تقرينٌ شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت» 169. 

وفسدر بعض المتأتَرين الأصفر بما صبغ بالزعفران أو الورس أو شبههما مما له رائحة طيِبةُ «©» و التفسير غير ثابت» و الروايات «©) 
على الحرمة غير دالَةُ. 


الرابع: الفسوق. 


و هو محرّم على المحرم و المحرمة من حيث هو- و إن كان حراما 


.١ الكافى ©: ه"- 2 الوسائل 17: 557 أبواب تروك الإحرام ب 18ح‎ )١( 

(؟) الكافى 5: 0ه"- 21١‏ الوسائل :١7‏ 581 أبواب تروك الإحرام ب 78ح .١‏ 

(") الفقيه ؟: 118- 2٠٠١7‏ التهذيب ه: 237١-88‏ الوسائل :١7‏ 587 أبواب تروك الإحرام ب 78ح ”؟. 

(©) التهذيب 5: ٠٠١4-7948‏ الوسائل :١7‏ 558 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح ؟1١.‏ 

(0) انظر الحدائق 10: ٠"ع.‏ 

(2) الوسائل :١7‏ 587 أبواب تروكك الإحرام ب 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 7/1 

بنفسه مطلقا أيضا- بالكتابء و السنّةُ و الإجماع المحكيّ "١١‏ و المحمّق. 

قال اللّه سبحانه فَمَنْ قَرَضٌ فِيِهنٌ احج فلا رَقَتّ ولا قُسُوقَ ولا جدالّ فِى الْحج .7١‏ 

و الحجّ يتحقّق بالتلدبس بإحرامه» بل بإحرام عمرة التمتّع» لدخولها فى الحج. 

وفى صحيحة ابن عتّرار: «فإِنٌ من تمام الحج و العمرةٌ أن يحفظ المرء لسانه إِلَا من خير كما قال الله عرّ و جلٌء فإنّ الله تعالى يقول 
قَمَنْ قَرَض فِيِهنّ الْحَيْ الآية و الرفث: الجماع؛ و الفسوق: الكذب و السباب, و الجدال: 

قول الرجل: لاو الله و: بلى و الله و اعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولا-ء فى مقام واحد وهو محرم فقد جادلء فعليه دم 


يهريقه و يتصدّق به)» و إذا حلف يمينا واحدةٌ كاذبة فقد جادلء و عليه دم يهريقه و يتصدّق به. و قال «اتّق المفاخرة». إلى أن قال: و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ادا إلا من لإشلامهم 


نأكف عن الركل وقول لآ لعدرعيه وه الى لغبتاط تقال لسن هذا من العدال» الما الجدال لكو الس وقيكن و انه 

و فى صحيحة سليمان بن خالد: «فى الجدال شاة» و فى السباب و الفسوق بقرة» و الرفث فساد الحجّ) ."©١‏ 

و فى صحيحة علىّ: عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما على من فعله؟ فقال: «الرفث: جماع النساءء و الفسوق: الكذب و 
المفاخرة» 


"0/2 :١ انظر الرياض‎ )١( 

(؟) البقرة: 1917 

(") الكافى : /8"- 2 و فى التهذيب : ٠٠١-188‏ أورد صدر الحديث فقطء الوسائل ؟١:‏ “581 أبواب تروكك الإحرام ب ”اح .١‏ 
(©) الكافى ©: 9**- م التهذيب 5: /191- ٠٠١5‏ الوسائل ؟١:‏ 168 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 7/7 

والجدال: قول السلا واه و: بلى و الله »١١‏ إلى غير ذلكك .)3١‏ 

و المراد بالفسوق هو: الكذب مطلقا خاصٌه عند الأكثر, بل عن التبيان و مجمع البيان و روض الجنان: أنّه رواية الأصحاب مشعرين 
بدعوى الإجماع 09. 

و مقددا بالكذب على الله تعالى و رسوله أو أحد الأثئّهُ عليه و عليهم التّ.لام؛ فى المحكى عن الغنية و المهذّب و المصباح 0©) و 
الإشارةٌ «©). 

ووالعدى عل اللاعاضة فى النقول عن الكبل و الكرد م2 

والكذب المطلق مع السباب» عند السئد و الإسكافى و الشهيدين “17» و جمع آخر من المتأخرين ا 

و مع المفاخرة عند بعض آخرء كما يظهر من الذخيرة .)4١‏ 

و مع البذاءء على قول محكىّ .0٠١١‏ 

و قيل: هو المفاخرةٌ »)1١‏ و قيل: هو كل لفظ قبيح .017١‏ 


(1) التهذيب : 791- 3٠٠١8‏ الوسائل :١7‏ 588 أبواب تروكك الإحرام ب 7”اح 8. 

(؟) الوسائل ؟7١:‏ 587 أبواب تروكك الإحرام ب 7". 

(©) التبيان ؟: 188 مجمع البيان :١‏ 747 حكاه عن روض الجنان لأبى الفتوح الرازى فى كشف اللثام :١‏ /31". 

(©) لم نعثر عليه فى المصباح و نسبه فى كشف اللثام :١‏ 1717 إلى الإصباح, و لعله وقع هنا تصحيف من كتّابٍ النسخ. و هو فى إصباح 
الشيعة: .١18”*‏ 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): 2210 المهذب 77١ :١‏ الإشارة: 178. 

(©) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 78؟. 

(0) الستّد فى جمل العلم و العمل: 2٠١5‏ حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 277١‏ الشهيد فى الدروس :١‏ 2817 الشهيد الثانى فى 
الروضة ؟: .5١‏ 

(8) كصاحب المداركك /: "6١‏ و صاحب الحدائق :١10‏ ٠2ع.‏ 

(9) الذخيرة: 297. 

)٠١0(‏ حكاه فى كشف اللثام :١‏ /1ا". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ننإده إننا من تإللاه0 


.188 47 البحار‎ 231/١ كمافى المختلف:‎ )١1١( 

(؟1١)‏ حكاه عن ابن أبى عقيل فى المختلف: .77١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 7/7 

و عن التبيان و الراوندى: حمله على جميع المعاصى التى نهى المحرم عنها .)١١‏ 

حيجة الأول: تفسيره بالكذب فى الصحيحين المتقدّمين بلا معارض له فيجب الأخذ بهء و زيادة السباب فى إحداهما يعارضها زيادة 
المفاخره فى الأخرى. حيث إِنّ الظاهر من التفسير هو تمام المعنى و الحصرء مع أن عطف الفسوق على السباب فى صحيحة سليمان 
يفيد التغاير بينهما. 

كما أن ذكر المفاخره فى صحيحة ابن عمّار يفيده بينهما أيضاء مضافا إلى الاقتصار بالتفسير بالكذب خاصهُ فى المروىٌ فى معانى 
الأخبار 7) و تفسير العتياشى 0"0. 

أقول: يمكن رد المعارضة بأنّ غايتها بالعموم و الخصوص المطلقين» الواجب فيها حمل العام على الخاصٌء إذ غايةٌ ما يستفاد من 
التفسير بتمام المعنى و الحصر هو نفى الغير مطلقاء و المعارض أثبت فردا من الغير» فيكون أخصٌ مطلقاء و يكفى فى التغاير المفهوم 
من العطف الخصوصيَةُ و العموميّةُ؛ فيكون من باب عطف العام على الخاصٌ. 

نعم, الظاهر المتبادر من الأمر بالاتقاء عن المفاخرة فى الصحيحة الأولى- بعد تفسير الفسوق بالكذب و السباب- المغايرة و مع ذلكك 
فالصحيحة المفسرة له بها للشهرة العظيمة مخالفة» بل لم يظهر به قائل بخصوصه. فلأجل ذلكك يتّجه رفع اليد عن المفاخرة» ثم بذلكك 
تظهر حبّجةُ من ضِمٌْ السباب أو المفاخرة أيضا. 


.7517 :١ التبيان ؟: 158» الراوندى فى فقه القرآن‎ )١( 

(؟) معانى الأخبار: ؟18- .١‏ الوسائل ؟1: 81 أبواب تركك الإحرام ب "اح 8. 

() تفسير العياشى :١‏ 48- 188, الوسائل :١7‏ 581 أبواب تروكك الإحرام ب "اح 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 7/5 

و أمَا باقى الأقوال فبين تخصيص بلا مخصٌّ صء أو تعميم بلا معمّم» سوى ما قيل للثانى من دعوى الإجماع فى الغنية 2١١‏ و هى أيضا 
ليس بحتجة. 

و من جميع ما ذكر تظهر قَوَة قول الستدء فهو الجيد و اللِّ المؤيّد. 

هذاء مع أنّه لا ثمره معتدّ بها بعد ظهور حرمة الجميع بنفسهاء و عدم وجوب كمَارةٌ فيها سوى الاستغفار» وعدم إفساده الإحرام كما 


ياتى. 


و حرمته من حيث الإحرام ثابتة و إِنّما الخلاف فى المراد منه و لا بدّ أولا من ذكر الأخبار المفسّرة له حتى تظهر جلي الحال. 

فمنها: الصحيحتان المتقدّمتان .)5١‏ 

و منها: صحيحة أبى بصير «إذا حلف ثلاءث أيمان متتابعات جادل صادقا فقد جادل و عليه دم و إذا حلف بيمين واحدةٌ كاذبا فقد 
جادل و عليه دم) ادو تريش تيا معديهه الأشرف ليله 

و الثالثة: عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: و الله لا تعمله» فيقول: و الل لأعملن فيحالفه مراراء يلزمه ما يلزم صاحب 
الجدال؟ قال: الا إِنّما أراد بهذا إكرام أخيه إِنّما ذلك ما كان لله فيه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاط إننا من لإنلاهم 


(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 21/8. 
(؟) وهما صحيحة ابن عمار و صحيحة على المتقدمتان فى ص: ."8١‏ 

() الكافى ©: 8*- © الوسائل :١"‏ 158 أبواب بقِيهُ كفارات الإحرام ب ١‏ ح 5 بتفاوت يسير. 

(©) التهذيب ه: 8*- 21188 الإستبصار 7: 19177- ه6ت, الوسائل 1: 117 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١‏ ح /. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 7/8 

.)١١ معصية)‎ 

و الظاهر من الحديث أن المراد بالعمل: ما كان فيه إكرام صاحبه؛ و بما كانت فيه معصية: ما لم يكن فيه غرض دينىء فإنّ ذلكك 
دول فى تهيه سبحانه يكوك وله كفعلوا الله عُوضَة [أبمانكة 80و ورد فى الأخبازة مان من حلت الله كلايا كقر وزمق حل ف بالله 
صادقا أثم) ليذه 

و صحيحة ابن عمّار: «إِنَّ الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان فى مقام ولاء و هو محرم فقد جادلء و عليه حدّ الجدال دم يهريقه و يتصدّق 
به) (6). 

و الأخرى: عن الرجل يقول: لا لعمرى» و هو محرم؛ قال: «ليس بالجدالء إِنّما الجدال قول الرجل: لا و الله و: بلى و الله الحديث .8١‏ 
و محتّرد: عن الجدال فى الحجٌء فقال: «من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم»» فقيل له: الذى يجادل و هو صادق؟ قال: «عليه شاف و 
الكاذب عليه بقرةٌ) .)2١‏ 


و مولقة يونس: عن المحرم يقول: لاو الله و: بلى و اللّم وهو صادقء عليه شىء؟ قال: «لا) 7). 


)١(‏ الكافى ©: 58*- ف الفقيه ؟: 716- “949 العلل: /اهع- ١‏ مستطرفات السرائر: 7*- 00 الوسائل ؟7١:‏ 522 أبواب تروكك الإحرام 
ب الاح 7 

() البقرة: ©؟5. 

() انظر الوسائل 77: ١91/‏ أبواب الأيمان ب .١‏ 

(©) التهذيب ه: 8"- 1187 الوسائل 1: 168 أبواب بقيةُ كفارات الإحرام ب ١ح‏ 2. 

(0) الكافى ©: /89- "0 الوسائل 1: 152 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١‏ ح ". 

(©) التهذيب ه: 8" 1107» الوسائل 1: 17 أبواب بقيةُ كفارات الإحرام ب ١ح‏ 8. 

(0 التهذيب ه: 8 1182 الإستبصار ؟: /1917- 222, الوسائل *1: 117 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 7/5 

أقول: لك يخنى أن المسعقاة هن تلك الأخبار يكلهيا: أن الجدال هنا هر السب فلا مخض عن القول به و رقضن قرول من جع 
الجدال مطلق الخصومة على ما هو مقتضى اللغهُ و إن لم ينقل به قائل. 

ولا يشترط مسبوقتها بالخصومة؛ كما حكى عن السيّد الإجماع عليه 1١‏ لإطلاق الأخبار. و استفاد ذلكك من الصحيحة الثالثة لأبى 
بصير- كما قيل 01- ضعيفة» إذ مدلولها اشتراط عدم كون اليمين فى الإكرام؛ لا اشتراط كونها فى الخصومة. 

نعم يشترط عدم كونها فى الإكرام و طاعة الله كما هو المحكي عن الإسكافى و الفاضل و الجعفى «87» لتلكك الصحيحة؛ و بها تقد 
الأخبار المطلقة. و لا فرق بين كونها فى المعصية أو غيرهاء للإطلاق. 

ولا يضرٌ آخر تلك الصحيحة: إذ لم يقيّد فيه بما كان فى المعصية؛ بل بما كانت فيه المعصية؛ و كل ما لم يكن فى الطاعةُ كانت فيه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 0ن اننا من لإنلاهم 


المعصية بالتقريب المتقدّم. 

و منه يظهر خروج ما توشف عليه استنقاذ الحقّ أو دفع الدعوى الباطلة عن الجدال» كما حكى عن الشهيدين 050 و غيرهما من 
المتأَخَرين «ه» لخروجه عن المعصية أده تفي العمرو. 

و كذا يشترط كونها حلفا بالله» للأخبار المتقدّمة الحاصرة لها بقول: لا و الله و: بلى و الله المؤئّدة بالمصرّحة بعدم كون «لعمرى» 


جدالا. 


.30 الإنتصار:‎ )١( 

(9) انظر الرياضن ا عب 

فر حكاه عنهم فى الدروس: -١‏ لام وهو فى المختلف: ١7؟.‏ 

(©) الشهيد فى الدرزوس.١:‏ /41:# الشهبد الثاتى فى الروضية ؟: #عم 

(0) كصاحبى المداركك /: ”ع الحدائق 10: 629. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 7/177 

و الظاهر عدم الاختصاص بلفظ «الله» بل التعدّى إلى كل ما يؤدّى هذا المعنى» كالرحمن و الخالق و نحوهماء و بالفارسية و غيرها 
من اللفاك ]5 الأغيل فى الألقاقة إرادةاسعانيا دوم صو الله فاليراه ب المستامهو هر الذاى التخصورضة 

و كذا يشترط التكرار ثلاثا فى الصادقة, و أمَا الكاذبة فتكفى الواحدة, للأخبار المتقدّمة الدالَهُ بالمفهوم أو التفصيل القاطع للشركة 
على انتفاء الجدال بالأقل من الثلاث فى الصادقة؛ و بها تقد المطلقة» و عليها تحمل الموثّقَهُ الأخيرة بحملها على المرّةٌ. 

و حمل الأخبار المتضمّنةٌ للثلاث على بيان ما يوجب الكَفَارَةُ خاصّهٌ خلاف الظاهر من الأكثرء سما الصحيحة الأولى لابن عمان حيث 
رتبت تحقّق الجدال على الثلاثة» و فرّعت وجوب الدم على الجدال بلفظة «الفاء». و جعل المتضمّنة للثلاثة مطلقة لا وجه له. 

وهل يسنظ قرول لاو اللدو يلك و الله ههاة أن كفن الددهها مكدر شن الصادقة و غير مكدر فى الكااة» 

الظاهر: الثانى» وفاقا للأكثرء لأنْ النفى و الإثبات لا يجتمعان غالباء فالمراد بيان الموارد. 


السادس: قتل هوام الجسد و الثوب من القملة و البرغوث و نحوهماء 


اشاره 


و إلقاؤها عنهما. 

أمَا الأول فحرمته على المحرم و المحرمة هى المشهورة بين 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: //” 

الأصحاب» كما صرّح به جماعة »)١١‏ لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة المتضمّنة لقوله: «اثّق قتل الدواب كلها» 07 الشاملة للمسألة. 
ورواية أبى الجارود: عن رجل قتل قملهٌ و هو محرم» قال: «بئس ما صنعا» قال: فما فداؤها؟ قال: «لا فداء لها) ”). 

المعتضدتين بصحيحة زرارة: عن المحرم هل يحكك رأسه و يغتسل بالماء؟ قال: #تشك رأسه ما لم يتعمّد قتل دابَّة) 69 

و بحسنة الحسين بن أبى العلاء: «المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمّداء و إن قتل شيئا من ذلكك خطأ فليطعم مكانها 
طعاما قبضة بيده) «0). 


و بسائر ما دل على المنع من نزع القمله و إبانتها و إلقائها «5» فإِنٌ القتل متضمّن لبعض ذلكك, بل يمكن التعدّى منها إلى القتل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة ونانلا من لإدامنم 
بالأولويّة. 

ولكن بإزاء الروايتين روايات أخرى مخالفة لهما ظاهرا: 

: كصحيحة ابن عمّار: ما تقول فى محرم قتل قملة؟ قال: «لاا شىء 


)١(‏ منهم صاحب المداركك /: 6 صاحب الحدائق :١0‏ ١ه‏ صاحب الرياض :١‏ /الا". 

(5) التهذيب ة: /191- 2٠١2‏ الإستبصار 7: 11/8- 440 الوسائل :١7‏ 581 أبواب تروكك الإحرام ب 18ح 5. 

(*) الكافى : اع (١‏ الفقيه ؟: ٠١90-7:‏ الوسائل :١17‏ 078 أبواب تروكك الإحرام ب 8/اح .١‏ 

(©) الكافى ع: عع" / الفقيه ؟: 770- 2٠١937‏ المقنع: 8 الوسائل :١7‏ 

”0 أبواب تروكك الإحرام ب "الاح 05 بتفاوت يسير. 

(0) التهذيب ه: ع 1١2٠‏ الإستبصار ؟: 192- 221, الوسائل *1: 188 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١0‏ ح ". 

(2) الوسائل :١7‏ 078 أبواب تروكك الإحرام ب 8/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: 7/9 

فى القملة ولا ينبغى أن يتعمّد قتلها» »١‏ حيث إن لفظة: «ينبغى»» و عموم الشىء المنفى و شموله للعقاب. ظاهران فى عدم التحريم. 
و الأخرى. و فيها: «و لا بأس بقتل القملهُ فى الحرم و غيره) ١؟).‏ 

و روايةُ زرارة: «لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقَّهُ فى الحرم) 7. 

و الأخرى: عن المحرم يقتل البِقّهُ و البرغوث إذا أراده؟ قال: 

«نعم) 405 و فى بعض النسخ: إذا رآه؛ و نحوها المروى فى مستطرفات السرائر صحيحا 80 إِلَا أن فيه: إذا آذاهء مكان: إذا أراده. 

ولا يخفى أن الأخيرة لا تعارض رواية أبى الجارودء لاختلاف الموضوعء و أخصّ مطلقا من الصحيحة الأولى, لاختصاصها بالبِقَهُ و 
البرغوث؛ و منهما بصورة إرادة الأذى للمحرم؛ و مقتضى الجمع: إخراج هذه الصورة من الحرمة» فهى خارجة قطعا. 

ثم الروايات الثلاث الأخرى أعتم من وجه من الصحيحة, لعموميّةُ الأولى من الثلاثة من جهة الشىءء و الباقيتين من حيث إِنّهما يشملان 
المحرم و غيره» و عموميّةُ الصحيحة بالنسبة إلئن الدواب» و مقتضى القاعدة: 

الرجوع فى مورد التعارض- و هو مثل هوام الجسد للمحرم- إلى الأصلء و هو جواز القتل» سيّما مع كونه- كما قيل «05- مخالفا 
للعامّة. 

فلو لا روايه أبى الجارود المنجبر ضعفها- لو كان- بالعمل لقلنا بذلكك 


.” أبواب تروكك الإحرام ب 8لاح‎ 078 :١7 الكافى ع: 7'ع"- ”2 الوسائل‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟: 2/2١ -١17/7‏ الوسائل 00١ :١7‏ أبواب تروك الإحرام ب 85ح ”. 

(") الكافى : 21١-88‏ الوسائل 17: 20١‏ أبواب تروك الإحرام ب 5ح 8. 

(؟) الكافى : ع2 ع الوسائل :١7‏ 267 أبواب تروكك الإحرام ب 9ل/اح ". 

(0) مستطرفات السرائر: 97- 2# الوسائل 05٠ :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب 8لاح /. 

(8) الحدائق 10: 208. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: "9٠0‏ 

فى جميع الهوام» كما هو ظاهر جماعة من القدماء 1١‏ حيث لم يذكروا إِلَما الإزالة عن نفسه و الإلقاء دون قتله إِلَا أنَ هذه الرواية 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة /انلاإننا من لإللاه0 


أخصّ مطلقا من الثلاثة. 

ولا تعارضها الأخيرة» لعدم تعرّضها للقملة؛ فإذن الحقّ حرمة قتل القمله للمحرم مطلقا دون غيرها من هوام الجسدء وفاقا لكل من 
خصّ الذكر بالقمل» و نسب ذلكك إلى الأكثر «7) و قوّاه بعض مشايخنا 9). 

خلافا للمحكيّ عن ابن حمزة» فجوّز قتل قمل البدن خاصّة دون الثوب «")» و عن بعض المحدّثين» فجوّز قتل القمّل مطلقا على كراهة 
«ه» و هما- كما قيل «16- شاذان و عن الدليل التاٌ خاليان» و إن كان فى الشذوذ نظرء لما مرّ من عدم تعرّض جماعة من القدماء 
و أما الثانى- أى الإلقاء- فذكر حرمته جماعة «37» و قيل باتّفاق الأصحاب ظاهرا على حرمته فى القملهُ 4/8١‏ و عن الغنية: نفى الخلاف 


عنه (8). 


)١(‏ منهم الطوسى فى مصباح المتهجد: )27١‏ الإقتصاد: 07 الجمل و العقود: 

المبسوط :١‏ 8*” القاضى فى المهذب .57١ :١‏ 

(؟) كما فى كشف اللثام :١‏ 774 و الرياض :١‏ //ا". 

(9) وهو صاحب الرياض :١‏ /الا". 

.١12« الوسيلة:‎ )©( 

(0) حكاه فى الرياض :١‏ /ا/ا”. 

(2) انظر المفاتيح 6٠ :١‏ الرياض :١‏ //ا". 

(0) منهم الشيخ فى النهاية: 214 و المحقق الثانى فى جامع المقاصد *: 218 الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 3,. 

(8) انظر الرياض :١‏ /7/ا". 

(9) الغنية (الجوامع الفقهية): ه/3. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 91" 

واستدل له بحسنة ابن أبى العلاء المتقدّمةء و قريب منها الأخرى .»١١‏ إِلَا أنّ فيها: «فإن فعل» مكان قوله: «و إن قتل)» و: «كفًا واحدا» 
مكان قوله: «قبضة بيده). 

و صحيحة حمّاد بن عيسى: عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيهاء قال: «يطعم مكانها طعاما» «7)» و نحوها صحيحة محمّد 370. 
و صحيحة ابن عمّار: المحرم يحكك رأسه فتسقط القملهُ و الثنتان» فقال: «لا شىء عليه؛ و لا يعيدها؛ «6). 

و الأخرى: «المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملهُ فإنّها من جسده. فإذا أراد أن يحوّل قملهُ من مكان إلى مكان فلا يضرّه) «8. 
ورواية أبى بصير: عن المحرم ينزع الحمله من البعير؟ قال: «لاء هى بمنزلة القملهُ من جسدكك» «12. 

و صحيحة حريز: «إِنْ القراد ليس من البعير» و الحلمهٌ من البعير بمنزلةٌ القملهُ من جسدككء فلا تلقها و ألق القراد» 07. 


." الكافى ©: ”'ع- 0 الوسائل ؟7١: 04 أبواب تروكك الإحرام ب 8لاح‎ )١( 

() التهذيب ه: ع 1188 الإستبصار ؟: 192- 284, الوسائل *1: 188 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١8‏ ح .١‏ 
(*) التهذيب ه: ع 1104. الإستبصار ؟: ,22٠ -١92‏ الوسائل *1: 188 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١0‏ ح ؟. 
(©) الفقيه ؟: 779- ٠١85‏ التهذيب : 0" 21١80‏ الاستبصار ”: 


17 “اع الوسائل 1: 124 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١5‏ ح 3 بتفاوت. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 6ش إننا من لإللاه0 


(0) الفقيه ؟: 2٠١91 71١‏ التهذيب ه: 08 21١81‏ الوسائل 05٠ :١7‏ أبواب تروك الإحرام ب #لاح 2. 

(©) الفقيه ؟: 777- 211١8‏ الوسائل :١7‏ “057 أبواب تروكك الإحرام ب ١8ح‏ ". 

(0) الكافى ©: +8" لى الفقيه ؟: 21١١77-77‏ الوسائل 17: “0517 أبواب تروك الإحرام ب ١8ح‏ ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 97” 

ولا يخفى أن تلك الروايات بأسرها خاليهُ عن ذكر غير القملهُ خصوصا أو عموماء و صحيحة ابن عمّار الثانية ناضَهُ على جواز إلقاء 
غير القملهُ من الدوابء و لم يذكره أيضا كثير من قدماء الأصحاب. فالقول بالجواز فيه خال عن الارتياب» كما اختاره صريحا بعض 
المتأخَرين .)١١‏ 

و أما الاستدلال لمنع إلقاء مثل البرغوث و البِقَهُ بصحيحة ابن سنان: 

أرأيت إن وجدت على قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: «نعم» و صغارا لهماء إِنْهما رقيا فى غير مرقاهما» ١؟»»‏ كما صدر عن بعضهم .37١‏ 
غير جيد جدّاء لأنّ غايتها أن الارتقاء فى غير المرقى يرجح الاطراح, و لا دلالة على أن الارتقاء فى المرقى يمنع عنه. 

واأنا القملةى إن وردت فى الأخبار المد كورة إلا أَنْ صحيحتى حتّراد و محمد لا تشتملان على منع إنشائى أو إخبارىء و إنّما 
تتضمنان الكفّارة و هى غير حرمة الفعل» مع أنّ وجوبها أيضا محل كلام. 

وكذلك صحيحة ابن عدار الارن» لرجوع ضمير: «لا يعيدها) إلى القملة. أى: لا يعيدها إلى موضعهاء فهى بنفى الشىء الشامل 
للعقاب أيضا على خلاف المطلوب- أى الجواز- دالة. 

و البواقى- غير الأخيرة- عن إثبات التحريم قاصرةء لمكان الجملة الخبريّة. 

و الأخيرة و إن كانت ظاهرةٌ فى التحريم إِلَا أنّها لرواية مرّهْ معارضة: 


.1١٠١ :١ انظر المسالكك‎ )١( 

(؟) الكافى ©: 'ع- ©, الفقيه ؟: 779- 23٠١88‏ التهذيب : /50*- 21١87‏ المقنع: ه/؛ الوسائل 05١ :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب 78 
اح .,١‏ 

انظر الرياض :١‏ /الا". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١01‏ ص: 797 

عن المحرم يلقى القملة؟ فقال: «ألقوهاء أبعدها الله غير محمودةٌ و لا مفقودة)» .0١١‏ 

وكذلك لعموم صحيحة ابن عمّار الأولى المتقدّمة» و بهما أيضا يعارض سائر الأخباز المذ كورة لو جغلناها على الحرمة دالة. 

فإذن الجواز فى الجميع أقوى مع الكراهة فى القملة» بل فى البواقى أيضاء لفتوى جماعة؛ كما اختاره بعض مشايخنا و نقله عن بعض 
المحدّثين أيضا .)7١‏ 


فرعان: 
أ: يجوز نقل القملهٌ و غيرها من مكان من الجسد إلى آخر 


ولو قلنا فى الإلقاء بالحرمة؛ بلا خلاف فيه بين الطائفة كما ذكره بعض الأجلَهُ ”0 لصحيحة ابن عمّار الثانية» و مقتضى إطلاقها عدم 
اشتراط كون المنقول إليه مساويا أو أحرزء فالقول به- كما اختاره المحقّق الشيخ على 0©0- تقيبد بلا مقتد إِنَا أن يكون مراده عدم 
كونه معرضا للسقوط قطعا أو غالباء و حينئذ فلا بأس به. لأنّه فى معنى الإلقاء. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً ونانلا من لإللاه0م 
ب: يجور إلقاء القراد و الحلم- 


وهو صغير القراد أو عظيمه- عن نفسه بلا خلاف» للأصلء و صحيحةٌ ابن سنان المتقدّمة. 
و كذا يجوز إلقاء الأول من البعير بلا خلاف» لصحيحة حريز المتقدّمة 


.8 أبواب تروكك الإحرام ب 8/اح‎ 28٠ :١7 87م الوسائل‎ -١191 :7 الإستبصار‎ 21١28 50 :6 التهذيب‎ )١( 
/الا".‎ :١ انظر الرياض‎ )( 

انظر الرياض :١‏ /الا". 

(©) انظر جامع المقاصد ": 18 و 07". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 95" 

.)١١ وغيرها‎ 

ولا يجوز إلقاء الحلمهُ عنهاء وفاقا لجماعة "5١‏ للصحيحة المذكورة و غيرها من الروايات 9”"). 


و بالدهن المطتب بعده و قبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام» و يجوز بغير المطتّب قبل الإحرام و لو بقى أثره إلى ما بعده. و كذا 
بعده مع الضرورة. 

أمَا الأول: فحرمته هى الأقوى الأشهرء لصحيحة ابن عمّار المتقدّمهُ فى صدر مسأله حرمة الطيب 9»). 

و صحيحة الحلبى: «لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسكك أو عنبر» من أجل أن رائحته تبقى فى رأسكك بعد ما تحرم؛ و أدهن 
بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم, فإذا أحرمت فقد حرم عليكك الدهن حتى تحل» 220١‏ و قريبة منها مضمرة على بن أبى حمزة 
20 


خلافا للمفيد و العمانى و الديلمى و الحلبى 336 فجوؤزوه على كراهة» 


31 فى ص:‎ )١( 

(؟) منهم الطوسى فى التهذيب 8: 00708 صاحب الرياض :١‏ /الا". 

(©) الوسائل :١7‏ 057 أبواب تروكك الإحرام ب .٠١‏ 

(؟) فى ص: 89" و هى فى الكافى ع: 88 »١‏ الوسائل :١7‏ 587 أبواب تروكك الإحرام ب 18ح 2. 

(0) الكافى 5: 379- 2,7 الفقيه ؟: 975١-7٠07‏ و فيه: عن على بن أبى حمزة التهذيب ذ: 8 ٠١7‏ الإستبصار 7: 141 "ام 
الوسائل :١7‏ 588 أبواب تروكك الإحرام ب 19 ح .١‏ 

(©) الكافى ع: 59"*- ١ح‏ الفقيه ؟: .47١ 7١7‏ التهذيب 3: 05 ,٠١"1‏ الإستبصار 7: 207-141 الوسائل ؟١:‏ 588 أبواب تروكك 
الإحرام ب 79ح .١‏ 

() المفيد فى المقنعة: لا, حكاه عن العمانى فى المختلف: 2584 الديلمى فى المراسم: ٠١8‏ الحلبى فى الكافى فى الفقه: .7١*‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 790 

جمعا بين الأخبار المانعة والناضة على الجواز بعد الغسل قبل الإحرام» كصحاح محمد »١١‏ وابن أبى العلاء «") و هشام بن سالم و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً معااننا من لاإللاه0 


غيرها 059 حيث إِنّ الظاهر بقاؤه عليه إلى ما بعد الإحرام؛ و تساوى الابتداء و الاستدامة؛ و الأمران ممنوعان. 

وقد يستدل أيضا بالأخبار المرخصة له حال الضرورة «8): و هو غير جتيدء لخروجه عن المسألة؛ لأنّ المفروض غير حال الضرورة. 

و أمًا الثانى: فحرّمه الأكثر أيضاء لما دل على المنع عن الطيب و لو استدامة» كما مر فى مسألة الطيب» لصحيحة الحلبى و رواية على بن 
أبى حمزة و غيرهما من الصحاح و غيرها الواردُ فى ذلكك المضمار «12. 

خلافا للمحكىّ عن ابن حمزةٌ 7» و جماعة «/» فكرّهوه؛ للأصلء و إطلاق جمله من الصحاح بجواز الادهان قبل الإحرام» و صحيحة 
محمّد: 

١لا‏ بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده» و كان يكره الدهن الخاثر الذى يبقى. 

و أجيب: بأنّ الأصل يدفع بما مرّء و المطلق يقئّد به و الكراهة تستعمل بمعنى الحرمة أيضا أو أعمٌ منها «4. 


." حا*٠ أبواب تروك الإحرام ب‎ 52٠ :١7 الكافى ©: 78- ع» الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى : 70- ذه الوسائل 52٠ :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب ٠*اح‏ 8. 

(") الفقيه 7: 418-7١١‏ التهذيب 5: "1" 0٠١8‏ الإستبصار 7: 147- 208) الوسائل 52١ :١7‏ أبواب تروك الإحرام ب ١"اح‏ 8. 
(؟) الوسائل 58٠ :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب ١7و‏ ص 588 ب 19. 

(0) الوسائل :١7‏ 587 أبواب تروكك الإحرام ب ."١‏ 

(8) انظر الذخيرة: 9ه الحدائق :١0‏ *20. 

.١18© الوسيلة:‎ )0( 

(8) كالطوسى فى الجمل و العقود (الرسائل العشر): 9؟5. 

(9) انظر المختلف: 589 الرياض :١‏ 1/8" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 98" 

أقول: أما الأخيان المذكررة فكلها واردة باللجملة التفرئة أو ما يتعملياكو دلذلةمقلها على الحرمة محتوعة, 

و أمَا ما دل على حرمة استدامة الطيب فهو يعارض أخبار جواز الادهان قبل الإحرام بالعموم من وجه. فيرجع إلى الأصل. 

و أما الصحيحة فلا تتضمن إِلَا الكراهة التى هى أعمم من الحرمة؛ فقول ابن حمزة لا يخلو من قوّه و الاجتناب أحوط. 

و آنا الثالث: فجوازه مما لا خلاف فيه كما قيل 201١‏ و عن التذكرةٌ و المنتهى: الإجماع عليه »)7١‏ و الصحاح به مع ذلكك مستفيضة 2 
و ليس فى شىء منها اشتراط عدم بقاء عينه بعد الإحرام مع مخالفته الأصل. 

وقيل باشتراطه «5/. و لا وجه له. و صحيحةٌ محمد المتقدّمةٌ لا تفيد أزيد من المرجوحيّة. 

وأمًا الرابع: فهو أيضا موضع وفاق» و فى المداركك «8) و غيره «2): 

الإجماع عليه و الأخبار به مستفيضة من الصحاح و غيرها 07. 


الثامن: إزالةُ الشعر. 


قليله و كثيره عن الرأس و اللحية و سائر البدن» بحلق أو نتف أو 


)١(‏ انظر الرياض :١‏ /الا". 
(؟) التذكرة :١‏ ه", المنتهى ؟: /1//. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١عااننا‏ من تإللاهم 


(*) الوسائل 52٠ :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب ."٠‏ 

(©) انظر القواعد :١‏ 87 

850٠0 :/ المدارك‎ )0( 

(©) كالرياض ١:8/ا".‏ 

(0) الوسائل ؟7١:‏ 587 أبواب تروكك الإحرام ب ."١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 791 

غيرهما بالاختيار» إجماعا محقّقَا و محكيا ١١‏ مستفيضاء له» و لقوله سبحانه: 

ولا كيرا كم 5 

و صحيحة حريز: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر) 70". 

و رواية عمر بن يزيد: «لا بأس بحكك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعرء و يحكك الجسد ما لم يدمه) 0159. 

دلّتا بمفهوم الغاية- الذى هو أقوى المفاهيم- بثبوت البأس- الذى هو الحرمة- إذا أوجب الحلق أو قطع الشعرء المؤيّد جميعا بالأخبار 
المستفيضةٌ بل المتواترة معنى, الآمرةٌ بالفداء أو المانعةٌ بالجملهً الخبريّةُ «©). 

و تجوز الإزالة للضرورة؛ للإجماع» و الأصلء و قوله سبحانه فَمَنْ كان نكم مريضاً الآيهُ «#)» و صحيحة حريز 277 الواردة فى سبب 
نزول الآية. 

ولا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعاء و فى حلق رأس المحل قولان, الأصل يجوّزه؛ و صحيحة معاوية بن وهب ]١[‏ تمنعه 00 


ولكن 
]١[‏ ليست فى «س»»ء و فى المصادر: معاويهٌ بن عمّار أو معاوية. 


)١(‏ انظر الرياض :١‏ //ا". 

(؟) البقرة: 1928. 

() الفقيه 7: ٠١7-9777‏ بتفاوت يسيرء التهذيب ه: 8:- 2٠١68‏ الإستبصار 7: 187- )27١‏ الوسائل 81:15 أبواب تروكك الإحرام 
ب الح ه. 

(؟) التهذيب ذ: 1- ,٠١77/‏ الوسائل :١7‏ 07 أبواب تروكك الإحرام ب ”/اح 7. 

(0) الوسائل 01١ :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب ./١‏ 

(©) البقرة: 1928. 

(0) الكافى 6: 788- ”2 التهذيب ذ: 5788- 21١67/‏ الإستبصار ؟: -١190‏ 85ت المقنع: ها الوسائل "1: ١88‏ أبواب بقيهُ كفارات 
الإحرام ب 5١ح .١‏ 

(8) الكافى ©: ١‏ / التهذيب ه: 784-7٠‏ 11» الوسائل :١7‏ 010 أبواب تروكك الإحرام ب #م ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: /79 

بالجملة الخبريةُ فالأجود الكراهة. 


التاسع: قصّ الأظفار كلا أو بعضا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ناعا اننا من لاإنلاه0 


أى قطعها بأىَ نحو كانء للإجماع المؤيّد بالأخبار المستفيضة ١١‏ المانعة عنه بالجمل الخبريّة أو المثبتة للفداء. 
و تجوز إزالتها مع الاضطرارء بأن ينكسر و يتضرّر ببقائه» بلا خلاف فيه» كما عن المنتهى و التذكرة ١؟»‏ لصريح صحيحة ابن عمّار» و 
فيها: «فإن كانت تؤذيه فليقصها) .27١‏ 


اشاره 


فإِنّه يحرم على المحرم و المحرمة؛ إجماعا محمّقا و محكيا «6» مستفيضاء له و للنصوص المتكثّرةُ المحرّمة للقطعء أو المانعة عنه 
بالجمل الخبريّةُ أو مفهوم الوصف أو إثبات الفداء. 
و صحيحة ابن عمّار: عن شجرةٌ أصلها فى الحرم و فرعه فى الحل؛ 


(1) الوسائل 078:١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب /ل. 

(1) المنتهى 7: 21/9480 التذكرة :١‏ 909". 

() التهذيب ه: 1٠١8-71‏ المقنع: 1/0 الوسائل :١7‏ 078 أبواب تروكك الإحرام ب /الاح .١‏ 

(©) انظر الرياض :١‏ 9/". 

(5) الكافى ©: 27-١7٠‏ الفقيه ؟: 218-١88‏ التهذيب 5: -78٠١‏ 1178, الوسائل :١7‏ 007 أبواب تروك الإحرام ب 88ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 799 

فقال: «حرّم فرعها لمكان أصلهاء؛ قال: قلت: فإن أصلها فى الحل و فرعها فى الحرم؟ قال: «حرّم أصلها لمكان فرعها» .0١١‏ 

و موثقةُ زرارة: «حرّم الله حرمه بريدا فى بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلا الإذخر» 019 

و الاختلاء و العضد: القطع. و الخلا: النبات اليابس» كما قاله الجوهرى 70/. أو الرطب كما ذكره فى القاموس و ابن الأثير «5. 
وحمّراد بن عثمان: فى الشجرةٌ يقلعها الرجل من منزله فى الحرم؛ قال: «إن بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعهاء و إن كانت 
نبتت فى منزله [و هو له فليقلعها]) .]١[‏ 

و الأخرى: عن الرجل يقطع الشجرة من مضربه أو داره فى الحرمء قال: «إن كانت الشجرةٌ لم تزل قبل أن يبنى الدار أو ينَخذ المضرب 
فليس له أن يقلعهاء و إن كانت طريّةُ عليها فله أن يقلعها) «0). 

و من الثانية مرسلة عبد الكريم: الا يتزع من شجر مكة إِنَا النخيل و شجر الفواكه» «5. و بمضمونها مع زياد موثّقهُ سليمان بن خالد 
7 


)ح١ الوسائل ؟١: 40 أبواب تروكك الإحرام ب مح "0 بدل ما بين المعقوفين فى‎ »373737 -78٠ الكافى *: 771- ع) التهذيب ه:‎ ]١[ 
و«ق»: و هى له فله أن يقلعهاء و فى «س): فهى له أن يقلعهاء و ما أثبتناه من المصادر.‎ 


.١ الكافى : 779 ع, الفقيه ؟: ه5١- 1/11 التهذيب 5: 9/9 017071 الوسائل ؟١: 504 أبواب تروكك الإحرام ب 40ح‎ )١( 


() التهذيب : 4١‏ 107 الوسائل ؟١:‏ 400 أبواب تروكك الإحرام ب 87ح 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناعاإننا من تإنلاهم 


(*) الصحاح 7: 509 و اج 2: 7771 و فيه: الخلا: الرطب من الحشيش. 

(©) القاموس المخيط ع مالا النهاية الأثيرية هلد 

(0) التهذيب ه: 8٠١‏ 217378 الوسائل :١7‏ 00 أبواب تروكك الإحرام ب 47ح 27 بتفاوت. 

(*) الكافى 6: 750 2١‏ الوسائل :١7‏ 008 أبواب تروكك الإحرام ب 17ح . 

(0) الفقيه ؟: ١28‏ 2/70 التهذيب : 1/9 17716 الوسائل :١7‏ 00 أبواب تروكك الإسحرام ب 87 ح .١‏ مستند الشيعة فى أحكام 
الشريعة ج١١‏ 560 العاشر: قطع الشجر و الحشيش النابتين فى الحرم. ..... ص : /9" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 5٠0‏ 

و صحيحةٌ محمّد: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم, فقال: 

«نعما» قلت: فمن الحرم؟ قال: (لا» .)3١١‏ 

و رواية جميل بن درّاج: «رآنى على بن الحسين عليه السّلام و أنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى» فقال: يا بنى» هذا لا يقلع» 
0 

و رواية إسحاق بن يزيد: الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرهاء قال: 

«اقطع ما كان داخلا عليكك و لا تقطع ما لم يدخل منزلك عليككث) 79. 

و صحيحة محمد بن حمران: عن النبت الذى فى أرض الحرم أ ينزع؟ قال: «أمَا شىء يأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه) «5. 

و صحيحة حريز: ١‏ [يخلى] عن البعير يأكل فى الحرم ما شاء؛ «8. 

ورواية زرارة: «رخص رسول الله صلى الله عليه و آله فى قطع عودى المحالة- و هى: البكرة التى يستقى بها- من شجر الحرم و 
الإذخر) .)©١‏ 

و مرسلة موسى: «إذا كان فى دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها كر بذبح بقره يتصدّق بلحمها على المساكين)» 
7 


)١(‏ الفقيه -١88 :١‏ ١7!؛‏ الوسائل 17: 087 أبواب تروكك الإحرام ب 88ح ؟. 

(؟) التهذيب 5: 89/9 1737, الوسائل 17: 007 أبواب تروكك الإحرام ب 88ح ؟. 

(") الكافى ©: -75١‏ 0# الفقيه ؟: -١88‏ 7؟/؛ الوسائل 17: 080 أبواب تروكك الإحرام ب 417 ح 8. 

(©) الفقيه ؟: 719-١8‏ التهذيب 3: -88٠0‏ 178, الوسائل 17: 004 أبواب تروكك الإحرام ب 48ح ؟. 

(5) الكافى ع: 77- ف الفقيه ؟: -١88‏ 0/19 التهذيب 5: 88١‏ 1079, الوسائل :١7‏ 004 أبواب تروكك الإحرام ب 84ح ١‏ و ما بين 
المعقوفين ليست فى النسخ؛ أضفناها من المصادر. 

(©) التهذيب 5: 17٠ -4١‏ الوسائل :١17‏ 080 أبواب تروكك الإحرام ب 47ح 5. 

(0) التهذيب ه: -*8١‏ 171. الوسائل 1: 176 أبواب بقيةُ كفارات الإحرام ب 18 ح " 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 501 

و صحيحة حريزء و فيها: (إِنَ الله حرّم مك يوم خلق السماوات و الأرض» فهى حرام بحرام الله إلى يوم القيامة» لا ينفْر صيدها و لا 
يقطع شجرها و لا يختلى خلاها» إلى أن قال: «إِلَا الإذخر) ١١0؛‏ و بمضمونها مرسلةٌ الفقيه 07١‏ إلى غير ذلكك. 

ولا يخفى أن حرمة هذا القطع لا تخصٌ بالمحرم؛ بل هى من خصائص الحرم, فعدّه من تروك الإحرام غير جتّد» و لذا جعله فى 
الدروس مسألةُ برأسها «» و اقتفينا نحن أثر الأكثر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عاعا اننا من لإللاهم 
ثم إِنْهم استثنوا من ذلكك أمورا: 
الأول؟ ها فت فن ملك الأفسانة 


؛ لموقتى حتّواد و رواية إسحاقء و هى أخصّ من المدّعىء, لاختصاصها بالدار و المنزل و المضرب و بالشجرء و دعوى الإجماع 
ممنوعة» و لذا استشكل فيها فى الذخيرةً «5"» و منعها بعض مشايخنا السادهُ «0» فالأحوط الاقتصار على موردها. 
بل استشكل بعضهم فى أصل الاستثناء «) لضعف الروايات» و هو عندى غير جيد. 


الثانى: ما غرسه الإنسان و أنبته بنفسه. 
سواء كان فى ملكه أو غيره» و هو كذلكك,. وفاقا للمحكيّ عن المبسوط و النهايهٌ و السرائر و التزهة 


.١ 1هة أبواب تروكك الإحرام ب 84ح‎ :١7 الكافى ع: 0؟5- 2 الوسائل‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟: -١89‏ 689) الوسائل :١7‏ 008 أبواب تروك الإحرام ب 88ح 6. 

."8/ :١ الدروس‎ )( 

(ع) الذخيرة: 098. 

(0) كما فى الرياض 58٠0 :١‏ 

58٠0 :١ انظر الرياض‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 507 

و المنتهى و التذكرةٌ »2١١‏ و نفى عنه الريب فى المدارك 7١‏ لصحيحةٌ حريز الأولى «". 

خلافا للمنقول عن القاضى و ابن زهرة و الكيدرى «» فقتِّدوه بملكه. و لا وجه له. و يشعر بعض كلمات صاحب المداركك بجواز 


قطع ما أنبته الآدمى مطلقا «©)» سواء كان نفس القالع أو غيره؛ و لا دليل عليه. 

الغالك: شجر الفزاكه و التخيل؛ 

سواء أنبته الله تعالى أو الآندمى؛ و على استثنائه دعوى الإجماع عن الخلاف 80 و الاثفاق عن المنتهى 0» و نسبه فى المداركك و 
الذخيرة إلى قطع الأصحاب به 0/4 و تدل على استثنائها المرسلة و المونّقةُ المتقدّمتين «09 فلا محيص عنه. 

الرابع: الإذخرء 


وق صرح جماعة بعكم معرفة الخلاف فى استثنائه »٠١‏ و عن المنتهى و التذكرة: الإجماع عليه »1١«‏ و تدل عليه طائفة من الأخبار 017١‏ 


."ع٠‎ :١ المنتهى 7: 2/91 التذكرة‎ »©١ نزهةٌ الناظر:‎ 00 :١ النهايةٌ: ع**7, السرائر‎ 8 :١ المبسوط‎ )١( 

"0١ :7 المدارك‎ )0( 

() تقدمت فى ص: 98" 

(©) القاضى فى شرح جمل العلم و العمل: 21١0‏ ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 2818 الكيدرى فى إصباح الشيعة: 18. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة هعااننا من لاإللاهم 


(©) المداركك 17 ١/ا”.‏ 

(2) الخلاف ”1 /801. 

(0) المنتهى ”: 791. 

(6) المداركت /: 0٠‏ الذخيرة: 002. 

(9) و هى مرسلة عبد الكريم» و موثقة سليمان بن خالد» المتقدمتين فى ص: 99". 
)0٠١(‏ كما فى الذخيرة: 89 المفاتيح :١‏ 97 الرياض .58٠١ :١‏ 

(1) المنتهى ؟: 2/9/8 التذكرة :١‏ ١ع"‏ 

.7 الوسائل ؟7١: 00 أبواب تروكك الإحرام ب‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 501 

المتقدّمة. 


الخامس: عود المحالة 
بفتح الميم» و المحالة: البكرة العظيمة يستقى بهاء و تدل على استثنائها رواية زرارة. 


استثناه فى المنتهى و التذكرة و التحرير و اللمعتين و الدروس .)1١‏ للأصلء و لأنّ الخلا الممنوع من قطعه هو الرطب من النبات, و لأنَّ 
الانزة لا خرية ل 

والكل ضعيف, لأنْ الأصل مدفوع بالإطلاقات و العمومات 50» و الخلا وارد فى بعض الروايات 07 و تخصيصه بالذكر فيه لا ينفى 
الحكم عن غيره» مع أن الخلا مفسّرر عند بعض اللغويين- كما مرّ- باليابسء و عليه فيفيد ضدّ المطلوب» و ضعف التعليل ظاهر فعدم 
الاستثناء أقوى. 


فروع: 
: قيل: التحريم يتناول القطع و الانتفاع مطلقاء 


فلو انكسر غصن أو سقط ورق لم يجز الانتفاع به سواء كان ذلكك بفعل الآدمى أو غيره «» و فى المنتهى و التذكرة: الإجماع على 
جواز الانتفاع فى الساقط بفعل غير الآدمى» و استقرب الجواز فى الساقط بفعل الآدمى .)8١‏ 
و الحقّ: الاختصاص بالقطع. لأنّه المتبادر من التحريم المطلق فى 


.589 :١ الروضة ؟: 58”, الدروس‎ ١18 :١ التحرير‎ »"5٠ :١ المنتهى ؟: 48/. التذكرة‎ )١( 
.618 الوسائل ؟١: 0887 أبواب تروك الإحرام ب‎ )0( 

() كموثقة زرارة المتقدمهُ فى ص: 99". 

(©) انظر الرياض :١‏ 9/ا”. 

(0) المنتهى 7: 1/48 التذكرة :١‏ اع”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً بعااننا من لإللاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١21‏ ص: 5:5 
هذا المقام» ولو منع لكان مجملا» فيجب الاقتصار فيه على المقطوع به و هو القطع المصرّح به فى سائر الأخبار .)١١‏ 


ب: يجوز للمحرم أن يتركك إبله و دابّته فى الحرم ليرعى 


فى الحشيش و إن حرم قطعه. للأصل» و صحيحة حريز السالفة ١؟»‏ بل جوّز فى المداركك نزعه للإيل ”0 لصحيحة جميل و محمّد 
بن حمران «©"» و هو كذلك. 


جْ قال فى المداركك: يجور للمحرم أن يأخذ الكمأة الع من الحرم» 


لأنه لبس بحخشيش 20 
و فيه: منع عدم صدق الحشيشء سلمنا و لكن يصدق عليه النبات و الشىء النابت المعنون فى بعض الأخبار 37. 
نعم لو أخذها بعد انكسارها أو قلعها للدابُّ لم يكن به بأس. 


د: الحشيش و النبت و الشجر الممنوع عن قطعها يعم الشوكك و شبهه من الأشجار المؤذية» 


فيحرم قطعها كما هو ظاهر الخلاف 80 و صريح التذكرة «4» و عن الشافعى 03٠١١‏ و طائفة 1١0‏ من العامة عدم التحريم. و من الله 


التأبيد. 


.88 أبواب تروكك الإحرام ب‎ 0887 :١7 كما فى الوسائل‎ )١( 
.6500 فى ص‎ )0( 

(*) المدارك /: 7/ا3. 

(©) المتقدمة فى ص: .68٠02١‏ 

(0) الكمأة: شىء أبيض مثل الشحم؛ ينبت من الأرض؛ يقال له شحم الأرض» واحدها كم و الجمع أكمؤ- مجمع البحرين :١‏ 887. 
(©) المدارك /: ١/ا”.‏ 

(0) الوسائل ؟١:‏ 087 أبواب تروكك الإحرام ب 618. 

(6) الخلاف ؟: لامع. 

ع٠‎ :١ التذكرة‎ )9( 

.808 ,201/ :5 حكاه عنه فى الخلاف‎ )٠١( 

.808 :5 حكاه عنهم فى الخلاف‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 00 


الحادى عشر: لبس السلاح. 


و تحريمه هو المشهور بين الأصحاب. و هو الأقوىء لمفهوم روايةُ زرارة: ١لا‏ بأس أن يحرم الرجل و عليه سلاحه إذا خاف العدو) 0١‏ 


أثبت البأس مع عدم الخوفء و البأس: العذاب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل/اعاإننا من لاإللاهم 


و تؤيّده المستفيضة من الصحاح و غيرها الواردة بالجملةٌ الخبريّةُ و المثبتةُ للكقارة .)7١‏ 
خلافا للشرائع و النافع و الإرشاد 0 فكرّهوه؛ و يظهر من الأولين وجود قائل غيرهما به أيضاء للأصلء و تضعيف المفهوم: و جوابهما 
ظاهر. 


.8 أبواب تروكك الإحرام ب 26 ح‎ 205 :١7 الكافى ع: /ا5*- ع, الوسائل‎ )١( 
.26 أبواب تروكك الإحرام ب‎ 805 :١7 (؟) الوسائل‎ 


(") الشرائع 18١ :١‏ النافع: هذى الإرشاد :١‏ 18. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة الجزء ١1١‏ 
[قنمة كتاب الحج] 

[تتمة المقصد الرابع ] 


[قئمة الباب الأول] 
[تنمة المبحث الثانى] 


[تنمة المطلب الأول] 

[تنمة الفصل الأول] 

[قتمة البحث الرابع] 

[تنمة المقام الأول] 

القسم الثانى ما يختصّ بالرجل 

اشاره 

وهو أمور خمسة: 

الأولة لسن القميضن و النراويل و القباءر الوب المرور 
اشاره 


الذى تزرّره- أى تعقد أزراره- و الثوب المدرّع الذى تدرّعه. أى تدخل يديكك فى يديه» و كلما أدخلت شيئا فى جوف شىء فقد 
اذرعته و درّعته تدريعاء بل مطلق المخيط. 


بلا خلاف يعلم كما فى موضع من المنتهى 20١١‏ بل مطلقاء كما فى المفاتيح و شرحه و عن الغنية و التحرير و التنقيح 25١‏ بل بإجماع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معانلا من لاإللاهم 


العلماء كافَهُ كما فى موضع آخر من المنتهى و عن التذكرة و ظاهر الدروس «07» بل بالإجماع المحمّق عند التحقيق» و هو الحجةُ فى 


الجميع. 


.//1١ المنتهى ؟:‎ )١( 

(1) المفاتيح :١‏ 71 الغنية (الجوامع الفقهية): /الاد» التحرير 1١ :١‏ التنقيح :١‏ 828. 

() المنتهى ": 87/ء التذكرة :١‏ ”لا, الدروس :١‏ 2/ا". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 8 

مضافا فى الأول إلى صحيحتى ابن عمّار: «إذا بست قميصا و أنت محرم فشقّه و أخرجه من تحت قدميك» .0١١‏ 

و صحيحتى خالد بن محتّد الأصمٌْ وعبد الصمد بن بشير الواردتين فى الرجل الذى لبس قميصه محرماء ففى الأولى: «انزعه من 
رأسك» «”"» و فى الثانية: «فأخرجه من رأسكث» 5"”. 

و تؤيّده صحيحة أخرى لابن عمّار و غير واحد: فى رجل أحرم و عليه قميص. قال: «ينزعه و لا يشقّه و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه 
و أخرجه مما يلى رجليه) 80 

وما ورد فى وجوب الكفارة على من لبسن القميض متعشداء كما يأتى. 

و فى البواقى- غير الأخير- إلى صحيحتى ابن عمّار؛ و صحاح الحلبى «8) و محمد #0 و زرارة 079 و روايات أبى بصير «4 و الحناط 


«9) و حمران .)3١١‏ 


.١ أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح‎ 588 :١7 الاولى فى: التهذيب ذ: 1/7- /7717, الوسائل‎ )١( 

الثاني فى: الكافى ©: 8*- "0 الوسائل :١7‏ 589 أبواب تروكك الإحرام ب 50 ح ه. 

(؟) الكافى *: 74- 25 الوسائل 584-١7‏ أبواب تروككث الإحرام ب 58 ح 8. 

() التهذيب : 7/ا- 798 الوسائل :١7‏ 588 أبواب تروكك الإحرام ب 50 ح ". 

(؟) الكافى : 8ع7- ١‏ التهذيب 5: 9/7- 7758, الوسائل :١7‏ 588 أبواب تروكك الإحرام ب 50 ح ”؟. 

(0) التهذيب ه: 2778-1١‏ الوسائل :١7‏ 588 أبواب تروكك الإحرام ب ** ح .١‏ 

(©) الفقيه ؟: 491-718 الوسائل :١7‏ 541 أبواب تروكك الإحرام ب 55 ح /. 

(0) الكافى ع: مع”- ١‏ الوسائل 1: 188 أبواب بقية كفُارات الإحرام ب 8ح 6. 

(8) الكافى ع: 8ع*- »١‏ الوسائل :١7‏ 5817 أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح ه. 

(9) الكافى ع: /ا5*- ذ» الوسائل :١7‏ 588 أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح ". 

." ح2١ أبواب تروكك الإحرام ب‎ 549 :١7 الكافى : /ا5- ع الوسائل‎ )0١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ٠‏ 

ولكن الكل قاصرةٌ عن إفادة الحرمة» لمكان الجملة الخبريّة أو المحتملة لهاء أو ما يحتمل أن يكون المفهوم فيه انتفاء الإباحة بالمعنى 
الأخصّء فالمناط فيها الإجماع؛ إِنَا أن يجعل الإجماع قرينةُ على إرادهٌ الحرمة» و هو كذلك,. فتكون تلكك الأخبار أيضا مثبتةُ للحرمة. 
نعم» ينحصر دليل الأخير فى الإجماع. 

ولا دلاله فى شىء من الأخبار على تحريم المخيط مطلقاء كما اعترف به جماعة- منهم الشهيد فى الدروس -)١١١‏ و على هذاء فاللازم 
فيه الاقتصار على موضع علم فيه الإجماع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9عا اننا من لاإللاه0م 


فالمنع عن مسمى الخياطة و إن قلت- كما اشتهر بين المتأخرين- غير جيد و إن كان أحوط. 

و استفادة ذلكك عن المنع عن لبس المزرّر بإطلاقه فى بعض تلكك الأخبار» حيث إِنّ خياطة الأزرار قليلة البتُّ. 

مردودة باحتمال أن يكون المنع لنفس الأزرار لا لخياطتهاء مع أن المنع عن المزرّر أيضا و إن كان مطلقا فى بعض الأخبارء إِنَا أنّه 
صرّح فى صحيحتى الحلبى "١١‏ و يعقوب بن شعيب «”" بن المنع نما هو فى عقّد الأزرار دون وجودها. 

و منه يستفاد عدم المنع فى مطلق الخياطة. لأنّه مقتضى الأصلء و عموم صحيحة زرارة: عمًّا يكره للمحرم أن يلبسه فقال: «يلبس كل 


.680 :١ الدروس‎ )١( 

(؟) الكافى ع: ٠ع7-‏ لل الفقيه 7: /711- 448: و فى العلل 7: 8:8- ١‏ عن عبيد الله بن على الجعفى» الوسائل ؟١:‏ 51/0 أبواب تروكك 
الإحرام ب #"اح ". 

(؟) الكافى : 27-٠‏ الوسائل :١7‏ 578 أبواب تروك الإحرام ب 8ح ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟17. ص: / 

ثوب إِلَا ثوبا يتدرّعه) .0١١‏ 


و أمَا إطلاقات كلمات الأصحاب بالمنع عن لبس المخيط» فلا شكك فى انصرافها إلى المعتاد و المتبادر. 


فروع: 
أ: لا فرق فى المنع من السراويل و القباء 


والمزرّر و المدرّع بين المخيط منها و غيره» كالمصنوع من اللبد و المنسوج و الملصق بعضه على بعضء لإطلاق الأخبار 7" و كلمات 
الأخيار: 


و أمًا الاستدلال على المنع فيه بمشابهته للمخيط فى المعنى من الترفه و التنمم- كما عن التذكرة «0- فضعيف غايته. 
ب: ذكر الفاضل "9١‏ و غيره «4: أنه يحرم عقد الرداء و زره» 


06 الأعرج: عن المحرم يعقد (أزراره) على عنقه؟ قال: «لا) .)2١‏ 
و رده فى المدارك بقصور الروايةُ سندا عن إثبات الحرمةٌ 037. 


و فيه: أنه لا ينحصر تحريم الزرٌ بهذه الرواية» بل يدل عليه كثير من 


)١(‏ الفقيه 7: 714- 994 و فيه: إِلَا ثوبا واحدا يتدرّعه» الوسائل :١7‏ 5/8 أبواب تروكك الإحرام ب ”اح ه. 

(؟) الوسائل :١7‏ “5/7 أبواب تروكك الإحرام ب 0". 

(") التذكرة :١‏ 85م 

(©) التذكرة ١‏ عسوم 

(0) كالسبزوارى فى الذخيرة: .28٠١‏ 

(©) الفقيه ؟: 2٠١77 -77١‏ الوسائل ؟١:‏ 207 أبواب تروكك الإحرام ب "ه ح 2١‏ و بدل ما بين القوسين فيها: إزاره. 
(0) المداركك /1: .69 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠ى‏ اللا من لاإللاه0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 8 
الروايات المتقدّمة» المثبتةُ للحرمةٌ عنده .)١١‏ 
نعم» لو أراد العقد بدون الزرٌ فهو كذلك, لا لضعف سند الرواية» بل لضعف دلالتها. 


ج: يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزاراء 


بغير خلاف يعلم كما صرّح به جماعة «5)» بل بالإجماع كما عن التذكرة «» لصحيحة ابن عمّار 9". 

ولا يحتاج إلى الفتق» للأصل و خلوٌ النصّ. و حكى عن قوم من أصحابنا أنه يفتق «00. و لا وجه له. 

و ليس فيه حينئذ فدية على ما صرّح به فى الخلاف و السرائر و التحرير و المنتهى و التذكرة «2)؛ مدّعيا فى الأخيرين عليه الإجماع؛ و 
قيل 0: إن ثبت الإجماع. و إِلَا فتعمّه أدلَهُ وجوب الكقّارةٌ الآتية. 

و كذا يجوز لبس القباء إذا لم يجد ما يتردى بهء بالإجماع كما عن المنتهى و التذكرة 0/8١‏ و تدل عليه المستفيضة «4؛ و لكن لا 
يدخل يديه فى يدى القباء» و يجعله منكوسا و مقلوباء كما صرّح بالحكمين فى الروايات» 


(1) الوسائل :١7‏ ”807 أبواب تروكك الإحرام ب 07. 

() انظر المداركك /: #*”, الرياض :١‏ 1/0". 

العذكرة 3 اإعمر 

(؟) الكافى : ٠ع7-‏ 4. التهذيب 8: 777-84 الوسائل ؟١:‏ 544 أبواب تروكك الإحرام ب 20٠‏ ح .١‏ 

(8) انظر الرياض 1١‏ عاب 

(©) الخلاف 1: 27917 السرائر :١‏ 85 التحرير »1١5 :١‏ المنتهى 7: 2/87 التذكرة :١‏ 89". 

(0) انظر المنتهى ؟: 5//. 

(8) المنتهى 7: 2/87 التذكرة :١‏ 78". 

(9) الوسائل ؟١:‏ 588 أبواب تروكك الإحرام ب 68. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ٠١‏ 

و المراد بالنتكس و القلب: جعل أسفله أعلاه. 

ولا ينافيه تعقيبه بالمنع إدخال اليد. حيث إِنّه لازم النكس بذلك المعنى» لجواز عطف اللوازم؛ بل صرّح فى رواية المثنى بذلكك 
المعنى» حيث قال: «و ليجعل أعلاه أسفل» 0١‏ 

نعم» فى صحيحة محمد 07 و مرسلةٌ الكافى 0/: ١و‏ يقلب ظهره لباطنه)» و مقتضى القاعدة: الجمع بين الأمرينء إِلَا أن إثبات وجوب 
الثانى من الأخبار مشكلء و الجمع أحوط «5. و لعل الأول هو المراد بالنتكس الوارد فى بعض الأخبار 8): و الثانى هو المراد بالقاب 
الوارد فى بعض آخر (2). 

وهل يختصٌ جواز لبس القباء بحال الاضطرار» أو يجوز مع عدم وجود الرداء مطلقا؟ 

ظاهر الأصحاب- كما فى الذخيرة-: الثانى «07» و هو كذلكك, لصحيحة محمّد و روايةُ عمر بن يزيد «4» و لا ينافيه التقييد بالاضطرار 
فى سائر الأخبار «4). لأنّ غايته التجويز فى حال الاضطرار دون المنع فى غيره. 


د: بختصٌ المنع عمّا ذكر بالرجال» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١هاللا‏ من لإللاهم 


و أما النساء فيجوز لهنّ لبس 


)١(‏ الكافى ©: /اا- د الوسائل ؟7١:‏ 582 أبواب تروكك الإحرام ب 8ح “0 بتفاوت يسير. 

() الفقيه 7: 497-178: الوسائل ؟١:‏ 5817 أبواب تروكك الإحرام ب © ح /. 

(") الكافى 6: /ا*- ه؛ الوسائل ؟7١:‏ 588 أبواب تروكك الإحرام ب 8* ح 8. 

(؟) فى «ح) زيادة: بل لعلّه الأظهر. 

(0) انظر الوسائل :١7‏ 588 أبواب تروكك الإحرام ب 658. 

(8) كما فى الوسائل :١7‏ 588 أبواب تروكك الإحرام ب 68. 

28٠١ الذخيرة:‎ )0/( 

(8) التهذيب ه: -7١‏ 2579 الوسائل ؟١:‏ 585 أبواب تروكك الإحرام ب 8* ح ؟. 

(9) الوسائل ؟7١:‏ 588 أبواب تروكك الإحرام ب 68. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١‏ 

جميع ما ذكر وفاقا للأدكثرء بل غير الشادً النادر» بل للمجمع عليه كما عن السرائر و المنتهى و التذكرة و المختلف و التنقيح 1١‏ 
للأصلء و اختصاص الأَدلَةٌ المائعة فتوى و روايةٌ بالرجل, و مع ذلككء الأخبار للجواز لِهنّ مستفيضة: 
كصحيحة العيض: «المرأة المحرمة تلبس ها شاءث هن الثباب غير الحرير و القفازين) الحديث 079. 

و رواية النضر: عن المرأة المحرمة أى شىء تلبس من الثياب؟ قال: 

افليس الثبات كلها إلا المضيوظة بالتغفران والروس» ولا تلن القفازية) الحديت :0 

و رواية أبى عبينة: ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب و هى محرمة؟ 

قال: «الثياب كلها ما خلا القفَازين و البرقع و الحرير» الحديث 50. 

و القفاز: كرمان» شىء يعمل لليدين يحشّى بالقطن تلبسه المرأة للبرد» أو ضرب من الحلي لليدين و الرجلين. 
و الروايات المجوّزة للبس السراويل و القميص بخصوصهما لهِنْ «6. 

خلافا للمحكىّ عن النهاية» فمنع عمًا عدا السراويل و الغلالة 2١‏ 


.629 :١ المختلف: 2781 التنقيح‎ 2/87 :١ المنتهى 5: 23/87 التذكرة‎ 85# :١ السرائر‎ )١( 

(0) الكافى ©: *- 1 التهذيب ش: “ا- 23587 الاستبصار 7: ٠١99-08‏ الوسائل :١7‏ 88" أبواب الإحرام ب *” ح 5. 

() الكافى ©: ع7 7 التهذيب : 96- 751, الوسائل ؟١:‏ 28" أبواب الإحرام ب 7ح ”. 

(؟) الكافى ع: هع*- ع التهذيب 5: 0/ا- /157”» الاستبصار 7: 709- 13٠١١‏ الوسائل :١7‏ 81" أبواب الإحرام ب 77ح ". 

(0) انظر الوسائل 17: 507 أبواب تروكك الإحرام ب ٠ه‏ 

(©) النهاية: 518. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١7‏ 

و هى- بالكسر-: شعار يلبس تحت الثياب. 

و هو- مع شذوذه و رجوعه عنه فى المبسوط »»١١‏ بل عدم ظهور عبارة النهاية على بعض النسخ كما قبل )١١‏ فى المنع و تصريحه فيه: 
أن التركك أفضل- غير ظاهر الحبّدَه» عدا ما قيل من عموم الأخبار المحرّمة لهن 07؛ و هو ممنوع» لاختصاص الخطاب فيها بالذكر» و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1هإنلا من لاإنلاه0 


التغليب مجازء و القرينة مفقودة» بل هى كما عرفت على الجواز موجودة. 

نعمء يحرم عليهنّ القفّازان كما هو المشهورء بل عليه الإجماع عن الخلاسف و الغنية و المنتهى و التذكرة 0 لرواية أبى عيينة 
المتقدّمة» المعتضدة بالروايتين السابقتين عليها. 

و تجويز بعض المتأخَرين «8) إباحتهما- للعمومات- ضعيفء لوجوب تقديم الخاص. 

إِلَا أن إجمالها- للاختلاف فى تفسير هما كما مرّء ففسره فى لسرائر و مجمع البحرين و الصحاح و المنتهى و التذكرة بالأوّل «©» و فى 
القاموس 27 و جماعة من أهل اللغهُ بالثانى «08- ينفى الفائدة فى المنع» لإباحة كل من 


900:١ المبسوط‎ )١( 

() انظر الرياض: -١‏ 0/”. 

(" انظر الرياض :١‏ 0/”. 

(©) الخلاف ؟: 39 الغنية (الجوامع الفقهية): 2018 المنتهى 5: 02/87 التذكرة :١‏ 7". 
(©) انظر الرياض :١‏ 0/”. 

(©) السرائر :١‏ 286 مجمع البحرين ع: ١‏ الصحاح ": 37 المنتهى 7: 

87/, التذكرة ١‏ عسوم 

(0) القاموس 7: ع19. 

(8) كما فى النهاية لابن الأثير : :4٠‏ لسان العرب 2: 240 أقرب الموارد ؟: .٠١7*‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١‏ 

المعنيين بالأصلء إِلَا أن يثمر فى حرمة الجمع بينهما. 


ه: لا تحريم فى عقد شىء كالمنطقة 2١١‏ 


و العمامة على البطن و الهميان و غيرهماء للأصلء؛ و عدم المانع» و خصوص صحيحة يعقوب فى المنطقة و الهميان 07١‏ و صحيحة 
أنى بصي ر فى الأول "اه ومو ثقة يونس فى: 

الأخير «» و صحيحة عمران الحلبى فى العمامة «» و رواية يعقوب فى الخرقةٌ المربوطة أو المعصوبة على القرحةٌ «2. 

(نعم» يحرم عقد الإزار» لما مر فى لبس ثوبى الإحرام) .]١[‏ 

و أمّا منع عد الرداء على العنق فى مونّقَةُ الأعرج المتقدّمة 37 و منع رفع العمامة المشدودة إلى الصدر فى صحيحة عمران 
المذكورة؛ و منع شدّها على البطن أيضا فى صحيحة أبى بصيرء فلا يفيد الحرمة» لورود الكل بالجملة الخبريّ (و إن لم يجز عقد 


الرداء من جهةٌ عدم صدق التردّى» وهو أمر آخر) [كاةء 
الثانى: لبس ما يستر ظهر القدم بالخٌ خاضة» 


كما هو ظاهر النهايةٌ و السرائر «)» حيث اقتصر على ذكره. 


]١[‏ ما بين القوسين ليس فى «س») و «ق). 
]١[‏ ما بين القوسين ليس فى «س» و «ق). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلاحإننا من تإنلاهم 


.. فى «ق») و«س): لا تحريم فى عقد شىء لعقد الإزار و المنطقة‎ )١( 

() الكافى ع: ع- "؛ الوسائل 17: 541 أبواب تروكك الإحرام ب 57 ح .١‏ 

(؟) الكافى ع: «#- 7 الوسائل 17: 541 أبواب تروكك الإحرام ب 57 ح ؟. 

(؟) الفقيه ؟: 23٠١77/-771‏ الوسائل 17: 5947 أبواب تروكك الإحرام ب 5/7 ح ؟. 

(5) الفقيه ؟: 171- 3٠١78‏ الوسائل 17: 0*7 أبواب تروكك الإحرام ب الاح .١‏ 

(©) الفقيه ؟: 771- 23١78‏ الوسائل 17: 019 أبواب تروكك الإحرام ب ١لاح‏ ؟. 

(0) الفقيه ؟: 23١7-771١‏ الوسائل 17: 207 أبواب تروكك الإحرام ب 07 ح .١‏ 

(8) النهاية: 3214 السرائر :١‏ 057. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١5‏ 

أو هو مع الجوربء كما هو ظاهر المقنع و التهذيب »)١١‏ حيث ضمّه معه و كذا المفاتيح 205١‏ و صرّح فى شرحه بالاختصاص بهماء و 
هو ظاهر الذخيرة 7 بل المداركك أيضا (6). 

أو هو مع الشمشكك «0» كما هو ظاهر المبسوط و الخلاف و الجامع .2١‏ 

أو بكل ما يستره باللبسء» كالفاضلين 7 و عائَرة المتأخحرين» كما صرّح به جماعة «4» بل فى المداركك: أنه مقطوع به فى كلام 
الأصحاب «4)؛ بل عن الغنيةُ نفى الخلاف عنه .03١‏ 

والأخبار الزاردة فى اليألة: محيحها ابن عثازدو قهماة دولا تلبس سراويل إذا أن لأ يكون لكك إزارء و لآ الخنين إلا أن لأ يكرة 
لكك نعلان» .)03١١١‏ 

و رواية أبى بصيره و فيها: «له أن يلبس الخفين إذا اضطرٌ إلى ذلككء 


.581 :5 المقنع: 2/7 التهذيب‎ )١( 

(؟) المفاتيح :١‏ 1". 

(") الذخيرة: 05. 

(ع) المداركك 27 /0ا9. 

(0) الشمشكك: قيل: إِنّه المشاية البغدادية- مجمع البحرين ه: /الا7. 

(8) المبسوط :١‏ 50 الخلاف 5: 198, الجامع :١‏ *18. 

(0) المحقق فى الشرائع 18٠ ١‏ العلامُ فى التذكرةٌ :١‏ 7“". 

(6) انظر الحدائق :١0‏ ”#عع. 

(9) المداركك 27 90 

0١ (‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 1/8ه. 

.١ ح0١ أبواب تروكك الإحرام ب‎ 20١ :١7 الاولى فى: التهذيب 5: 0777-28 الوسائل‎ )١١( 
.١ أبواب تروكك الإحرام ب 8” ح‎ 5/“ :١7 الفقيه ؟: 71- 498) الوسائل‎ 4 -7©٠ : الثانية فى: الكافى‎ 
١0 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2 ص:‎ 

و ليق عن ظهر القدم؛ ..٠١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة عاه إلا من تإللاهم 


و حمران فى المحرم: «و يلبس الحفَين إذا لم يكن له نعل» 7. 

و صحيحة محمد فى المحرم: «يلبس الخف إذا لم يكن له نعل و لكن يشقٌّ ظهر القدم) 79. 

و صحيحة الحلبى: «و أى محرم هلكت نعلاءه فلم يكن له نعلا-ن فله أن يلبس الحفين إذا اضطرٌ إلى ذلككء و الجوربين يلبسهما إذا 
اضطرٌ إلى لبسهما) ."١‏ 

و صحيحة رفاعة: عن المحرم يلبس الحفَّين و الجوربين» قال: «إذا اضطرٌ إليهما/ «8). 

ولا يخفى أن تلك الأخبار مخصوصة بالخفٌ و الجورب, و عن ذكر غيرهما أو ما يعمٌ الغير خالية فالتعدى إليه ممما لا وجه له أصلا. 
و التمشّكك بالشهرة المتأخَرهٌ و نفى الخلاف فى الغنية «*) ضعيف غايته» لعدم الحبجية. 

و بجواز خروج الخفٌ و الجورب مجرى الغالب أضعفء لعدم جواز التمشّك بالاحتمال و الجواز. 


فإباحة ستره بلبس غيرهما هو الأقوى» بل بلبس الجورب أيضاء 


." أبواب تروك الإحرام ب ١ه ح‎ 20١ :17 الوسائل‎ ١ الكافى ع: #ع"-‎ )١( 

(؟) الكافى ع: /ا#- 2 الوسائل :١7‏ 548 أبواب تروك الإحرام ب ١2ح‏ ". 

(©) الفقيه ؟: 4917-718» الوسائل 17: 20١‏ أبواب تروكك الإحرام ب 2١‏ ح 0 و فيهما: قال: نعم» و لكن يشق. 

(©) التهذيب ه: 8- 176١‏ الوسائل 2٠١ :١7‏ أبواب تروك الإحرام ب ١هح‏ ”. 

(0) الكافى ©: /ا8- 27 الفقيه ؟: /711- 498) الوسائل 17: 201 أبواب تروكك الإحرام ب ١2ح‏ 6. 

(9) الغنية (الجوامع الفقهية): 21/8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١8‏ 

لقصور الخبرين المتضمنين له عن إفادة الحرمة» لكون المفهوم فيهما بطريق الأخبار» الذى هو أعمّ من إفادة التحريم. 

و أمَا الخىّ و إن كان كذلكك أيضا إِنَا أنّه يمكن استفادة تحريم لبسه من عطفه فى الصحيحتين الأوليين على السراويل» الذى النهى 
فيه للحرمة. 

و عن الأمر فى رواية أبى بصير بالشقّ الذى هو للوجوب البنهُ و لو لا حرمة التسيّر به لم يكن له وجه. 

وعن مفهوم قوله فى رواية أبى بصير و صحيحة الحلبى: «له أن يلبس الحفّين إذا اضطرً)ء حيث إِنَ المتبادر من هذا التركيب الحلية و 


ثفبها منطوقا و مفهوها. 
مضافا إلى مظّهُ الإجماع فيه. فالتحريم فيه خاصّة أقوى, و إن كان الاجتناب عن الجورب- بل عن مطلق لبس ما يستر الظهر- أحوط و 
اول 


و كيف كانء فالمحرّم ستر تمام الظهرء فلا يحرم ستر البعضء للأصلء و عدم استفادته من النصّء لأنَّ الخفّ و الجورب الممنوعين 
منهما ساتران للكل عادة و الشهرة و نفى الخلاف مخصوصان به بل صرّح جمع بعدم المنع فى البعض ١1١‏ بل يشعر بعض كلماتهم 
بالإجماع عليه .)"2١‏ 

و كذا يختصٌ التحريم باللبس» فلا منع فى الستر بغيره» كالجلوس عليه و إلقاء طرف الإمزار» و الجعل تحت الثوب عند النوم» و 
الغمس فى الماءء و التستّر باليد» و غير ذلككء لعين ما ذكرء بل جوّز فى الذخيرة التخصيص بما له ساق «» لما ذكره و لا بأس به. 


() كما فك المداركك /: 8”, الحدائق :١16‏ 287, الرياض :١‏ 7/8”. 


(؟) كما فى الرياض :١‏ 0/8". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 00 اللا من لإللاهم 


(*) الذخيرة: 29 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١7‏ 

و منه و مما ذكرنا فى لبس المخيط يظهر وجه تخصيص تحريم ذلكك أيضا بالرجل» كما هو مختار جماعة- منهم: العمانى و الشهيد 
الثانى -0١١‏ مؤْيّدا بالعمومات 70 المتقَدّمهُ فى لبس المخيطء و الأخبار المصرّحة: بأنّ إحرامها فى وجهها «. 

و كذا يختصٌ بحال الاختيار» فلو اضطرٌ إلى اللبس جازء بلا خلاف فيه يعلم» كما عن المنتهى «25. بل بالإجماع» كما عن السرائر و 
المختلف :8 لتصريح الأخبار 18١‏ المتقدّمة به. 

وهل يجب حينئذ شق ظهر القدم؛ كما عن الشيخ “37 و أتباعه «4/» و اختاره المحمّق الشيخ عليٌ 4١‏ لرواية أبى بصير و صحيحة 
محمد المتقدّمتين؟ 

أو لا يجبء كما عن الحلى و المحقّق و الشهيد [1]: لضعف الروايتين» و قَوَّهْ احتمال ورودهما مورد التقَدَ» لموافقتهما لمذهب أكثر 
العامّةُ و منهم أبو حنيفة كما قبل »3١‏ و لخلوٌ بعض المطلقات عنه مع وروده 


]١[‏ الحلى فى السرائر :١‏ 86 المحقق فى الشرائع ,18٠ :١‏ و قال الشهيد فى الدروس :١(‏ 78): و يجب شقّه عن ظهر القدم على 
الأصح. 


.٠١9 :١ حكاه عن العمانى فى المختلف: /381, الشهيد الثانى فى المسالكك‎ )١( 

(؟) الوسائل :١7‏ “/ا5 أبواب تروكك الإحرام ب 0". 

(©) انظر الوسائل :١7‏ 200 أبواب تروك الإحرام ب 00. 

(©) المنتهى ؟: 7/5 

.372١ المختلف:‎ 08# :١ السرائر‎ )0( 

(2) الوسائل 86١ :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب .2١‏ 

(0) فى المسوط 0:1 

(8) كابن حمزةٌ فى الوسيلة: .١87‏ 

(9) جامع المقاصد *: 188. 

"0/8 :١ انظر الرياض‎ 0١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١8‏ 

فى مقام البيان؟ 

أو يستحبٌء كما فى الذخيرةٌ :)١‏ جمعا بين الأخبار؟ 

أو يحرم كما قيل 7. لأنّ فيه إتلافا للمال المحترم؟ 

الحق هو: الآول» لما مدّ» و ضعف الروايةٌ عندنا غير ضائر. 

والحمل على التقَدّهُ إِنّما هو مع اختلاف الأخبار و لا اختلاف هناء مع أنه يمكن القلب فى ذلكء لموافقة عدم الشقّ لبعض الروايات 
العايةٌ الدالَة على المنع 9”. 

و إطلاق بعض الأخبار غير مضرّء لوجوب حمل المطلق على المقيّد. 

و وروده فى مقام البيان ممنوع إن أريد بيان جميع أحكامه- أى مقام الحاجة- و إن أريد فى الجملهٌ فغير ناهض. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالانا صفحةً هالا من تإللاه0 


و الجمع- بحمل المطلق على المقيّد- مقدّم على الحمل على الاستحباب. 
و كون ذلكك إتلافا ممنوع؛ و لو سلّم فبعد أمر الشارع به واجب كشقٌ القميص. 


الثالث: تغطيةٌ الرأس» 
اشارة 


فإنّها محرّمهُ على الرجل المحرمء إجماعا محقّقَا و محكيا فى المنتهى و التذكرة و المداركك و المفاتيح و شرحه «©1. و هو الحمّجةٌ فيه. 
مضافا إلى صحيحة ابن سنان: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبى 


.09 الذخيرة:‎ )١( 

)١(‏ انظر الرياض :١‏ 2/ا". 

(6) انظر ست الدار قطني 2# الات :/ا1, 

(©) المنتهى 7: 2/84 التذكرة :١‏ © المداركك /: 87 المفاتيح :١‏ 017 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ١9‏ 

و شكى إليه حرٌ الشمس و هو محرم وهو يتأذى به وقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبى؟ قال: «لا بأس بذلك ما لم يصبكك رأسكك» 
1. دلت بمفهوم الغايُ على ثبوت البأس- الذى هو العذاب- مع إصابةٌ الرأس. 

و صحيحة عبد اللّه بن ميمون: «المحرمة لا تتنقّبء لأنّ إحرام المرأ فى وجهها و إحرام الرجل فى رأسه) .7١‏ 

المعتضدتين بمستفيضة اخرى. المانعة للرجل عن تغطيةٌ الرأسء و الآمرهٌ بعدها بتجديد التلبية بالجملةُ الخبريّةٌ. 

كصحيحة زرارة» و فيها: «و لا يخمّر رأسه. و المرأة المحرمة عند النوم لا بأس أن تغطى وجهها كله عند النوم» 0 و قريبة منها 
صحيحةٌ السرّاد «5)» و صحيحة حريز «0)» و صحيحة الحلبى (2). 

و أمَا رواية زرارة فى المحرم: «له أن يغطى رأسه و وجهه إذا أراد أن ينام) 37. 

فشَاذَة مطروحة؛ و بمخالفتها للعمل عن حيز الحجتَهُ خارجة؛ أو على 


.5 أبواب تروكك الإحرام ب /امح‎ 0718 :١7 الوسائل‎ ٠١88-7717 الفقيه ؟:‎ )١( 

(؟) الكافى ع: هع”- /ء الفقيه 7: ٠٠١9-1719‏ المقنعةٌ: ه65 الوسائل ؟١:‏ 

ف أبواب تروك الإحرام ب 0 ح ؟. 

(©) الكافى ع: 9ع*- »١‏ الوسائل 2٠١ :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب 29ح .١‏ 

(؟) التهذيب 6: /037- 2٠١81‏ الاستبصار 7: 181- 215) الوسائل :١7‏ 208 أبواب تروكك الإحرام ب 0ه ح ه. 

(0) الفقيه ؟: 7717- »٠١11‏ التهذيب 3: 2٠١8٠ -٠1/‏ الاستبصار 7: 181- 211) الوسائل :١7‏ 000 أبواب تروكك الإحرام ب 0 ح ”. 
(©) الفقيه ؟: 7717- 23١17١‏ الوسائل :١7‏ 808 أبواب تروكك الإحرام ب 00 ح ء. 

(/) التهذيب 6: 048 2٠١87‏ الاستبصار 7: 18- 218) الوسائل :١7‏ 807 أبواب تروكك الإحرام ب 2# ح ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ٠١‏ 


حال الضرورة محمولة؛ و لا ينافيها قوله: «إذا أراد أن ينام» كما توهّم .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ىإللا من لاإنلاهم 
فروع: 
أ: ذكر جمع من الأصحاب- كما فى المداركك «7)-: أن المراد بالرأس هنا منابت الشعر نخاضة 


حقيقة أو حكماء و ظاهرهم خروج الأذنين منه. و به صرّح الشهيد الثانى ”/. و استوجه الفاضل فى التحرير الدخول 50". 

و تردّد فى التذكرةٌ و المنتهى «8). 

دليل الأول: الأصل. 

و دليل الثانى: صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج: عن المحرم يجد البرد فى أذنيه» يغطيهما؟ قال: «لا» «2؛ و هى عن إفادة التحريم 
قاصرة. 

و الأولى الاستدلال برواية سماعة: عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرضء هل يصلح أن يسدّ أذنيه بالقطن؟ قال: «نعمء لا 
بأس بذلكك إذا خاف ذلكك و إلا فلا 0370. 

دلت بالمفهوم و المنطوق على ثبوت البأس و عدم الصلاحيّةُ- الذى هو أيضا مثبت للحرمة كما بنا وجهه فى موضعه- مع عدم 
الخوفء و بها يدفع الأصلء فالحقٌ هو: الثانى. 


.29/ :١7 انظر الوافى‎ )١( 

(5) المدارك /: 0ه؟. 

.١١ :١ المسالكك‎ )( 

.1١8 :١ التحرير‎ )©( 

(0) التذكرة :١‏ لاثلا", المنتهى 7: 7/89. 

(©) الكافى *: ٠9‏ ع2 الوسائل ؟١:‏ 200 أبواب تروكك الإحرام ب 20ح .١‏ 
(/) الكافى *: 89 4) الوسائل ؟١: 07١‏ أبواب تروكك الإحرام ب ٠/اح‏ 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١.‏ ص: 7١‏ 

ب: يجوز للرجل تغطيةٌ الوجه وفاقا للأكثر» 

بل غيرهة د و عدبيل قن المذكرة: الاقول تعلباتنا أجمع .21١‏ و عن الخلادف و المنتهى: الإجماع عليه أيضا 25١‏ للأصل»؛ و 
المستفيضة من الصحاح وغيرها كرلة الخالية عمًا يصلح للمعارضة. 

خلافا للمحكىّ عن العمانى» فحرّمه 5»» لصحيحة الحلبى: «المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا» «0). 

و هى عن إفادة الحرمة قاصرة لمنع الملازمة بينها و بين الكفارة» و لذا جوّزه الشيخ فى التهذيب و أوجب الكفارة «2. 


وهو كذلككء. لصحيحةٌ ابن سنان المتقدّمة» فإِنّ إطلاق إثبات البأس فى إصابهٌ الثوب الرأس يقتضى ذلكك. 
نعم» يستثنى من ذلكك وضع عصابة القربة على الرأس لحملها و إن تحمّق به ستر البعضء لصحيحة محتّرد ,/4١‏ و لا يتقتّد ذلكك 
بالضرورة. لإطلاق النصص .. والعصابة للصداع» لصحيحة معاوية بن وهب .)4١‏ و قد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اللا من لاإنلاهم 


)١(‏ التذكرة :١‏ اسم 

(0) الخلاف 5: 329/8, المنتهى ؟: .79٠‏ 

(*) الوسائل 8٠١ :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب 29. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 5182. 

(0) التهذيب ه: 08- ٠١85‏ الوسائل :١7‏ 200 أبواب تروكك الإحرام ب هه ح ؟. 

(90) المنتهى 7: 89/. 

(8) الفقيه ؟: »٠١ 75-771١‏ الوسائل 808:17 أبواب تروكك الإحرام ب /ا ح .١‏ 

(9) الكافى *: 89 2٠١‏ التهذيب 5: 8:- ٠١88‏ الوسائل :١7‏ /807 أبواب تروكك الإحرام ب 8ه ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١١2‏ ص: 77 

عمل بهما الأصحاب. 


د: يجوز ستر الرأس ببعض جسده كاليد و الذراع» 


كما صرّح به فى المنتهى )١١‏ و غيره (7)» للأصل الخالى عن المعارضء. لانتفاء الإجماع؛ و الأخبار المستفيضة المجوّزة لحكك الرأس 
باليد «1» و عدم صدق إصابة الثوب و التخمير و التقنّع الواردة فى الأخبار» و عدم معلوميّةُ إرادة نحو ذلكك من كون إحرام الرجل فى 
رأسه» و لوجوب مسح الرأس فى الوضوء؛ و لصحيحة معاوية بن وهبء و ابن عمّار» و رواية المعلى بن خنيس» و جعفر بن المثنى 
الآتيهُ فى مسألة التظليل. 

و أما موثقةُ الأعرج: عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده؟ 

فقال: دلا إِنَا من علَةً) وع). 

فهى واردة فى التظليل دون التغطية؛ و مع ذلكك عن إفادةُ الحرمة قاصرة. 

وهل يجوز التستّر بغير المعتاد للسترء كالطين و الحنّاء و الإناء و الزنبيل و القرطاس و الطبق و المتاع؟ 

أو يعم المنع التغطية بأىٌ شىء كان؟ 

ظاهر المدارك: الأول «8. و إن جعل الأحوط تركه. و استشكل فيه بعضهم «2. 


.0794٠9 المنتهى ؟:‎ )١( 
عسم,‎ :١ (؟) كالتذكرة‎ 


(©) الوسائل ؟١:‏ 07 أبواب تروكك الإحرام ب 7/. 

(©) الفقيه ؟: 7717 ٠١88‏ الوسائل :١7‏ 078 أبواب تروكك الإحرام ب /ام ح ه. 
(0) المدارك /: 80 

(©) كالسبزوارى فى الذخيرة: 99 صاحب الرياض :١‏ 8/”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 77 


و صرّح فى المبسوط: بأنْ من خضّب رأسه أو طينه لزمه الفداء 01١‏ فهو رجح الثانى» و عن بعضهم: نفى الخلاف فيه إِلَا من العامّةُ ."7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 109لا من لاإللاه0 


وجه الأوّل: بعض ما ذكر للستر ببعض الجسدء مضافا إلى انصراف الأوامر و النواهى إلى الأمور المعتادة. 

و دليل الثائى: صدق الستر و التغطية: و بعض الأخبار المانعةٌ عن ستر المحرمة وجهها بالمروحة 270 مع ما ورد أن إحرامها فى وجهها 
و إحرامه فى رأسه. و يؤيّده المنع عن الارتماس. 

و الكل يقبل الخدش, لعدم دليل تام على حرمة مطلق الستر و التغطية و بطلان القياس على المحرمة و الارتماس, إلا أن الأحوط 
التركك البنُّ. 


ه: صرّح جماعة بعدم البأس فى التوسّد بنحو وسادة و بعمامة مكورة 2*0 
وهو كذلكك,ء إذ يصدق على المتوسّد أنه مكشوف الرأسء و لبعض ما ذكر. 
و#لوغطىى انش كاتا القن العطاء بوسويا ضقن الل كر 


لذن استدامة التغطية ميد م كابعداتها: 
و يستحبٌ له التلبيةٌ بعده» لصحيحتى حريز «8). و الحلبى © الآمرتين بالتلبية بالجملة الخبريّةٌ القاصرةً عن إثبات الوجوبء. مضافا إلى 
ما قيل من عدم القول بالوجوب 72١‏ .. إِلَا أنّه حكى عن ظاهر الشيخ و ابنى حمزة 


.”01١:١ المبسوط‎ )١( 

(5) كما فى التذكرة :١‏ 37908 كشف اللثام :١‏ 0”. 

(*) الوسائل :١7‏ 97 أبواب تروكك الإحرام ب 58. 

(©) انظر الرياض :١‏ //ا". 

(0) الفقيه ؟: 7717- 03٠١11‏ التهذيب 3: 2٠١8٠ -٠17/‏ الاستبصار 7: 181- 211) الوسائل :١7‏ 000 أبواب تروكك الإحرام ب 0 ح ". 
(©) الفقيه ؟: 7717- 23١17١‏ الوسائل :١7‏ 808 أبواب تروكك الإحرام ب 00 ح 8. 

(0) كما فى المداركك : 09 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج ؟١.‏ ص: 75 


و سعيد هه و اختاره بعض مشايخنا رفوة وهو ضعيف. 
و أمَا المرأة فلا يحرم عليهاء بالإجماع و الأصلء و الأخبار «”. 


الرابع: الارتماس بإدخال الرأس فى الماءء؛ فإنّه محرّم على الرجل المحرم بلا خلاافء بل بالإجماعين 2150 و هو العمدة لنا فى 
الاستدلال. 


و أمَا الأخبار المانعة عنه- كصحاح ابن سنان «0) و حريز #0) و يعقوب ابن شعيب 07 و مرسله حريز «4- فكلّها قاصرة عن إفادة 
الحرمة؛ لمكان الجملهُ الخبريةء إِلَا أن يجعل الإجماع على الحمل عليها قرينة. 
و على هذاء فلا منع فى إفاضة الماء و صبه على الرأس» لانتفاء الإجماع فيه» بل على جوازه الإجماع فى التذكرة والمنتهى 3١‏ و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠ب؟إثلا‏ من تإللاه0 


غيرهما 20٠١١‏ و مع ذلكك فالأخبار بجوازه مستفيضة جدًا .1١١‏ 
و مما ذكر ظهر أيضا وجه الاختصاص بالرجلء مضافا إلى اختصاص 


.141 ابن حمزة فى الوسيلة: 187 ابن سعيد فى الجامع للشرائع:‎ 07١ :١ الشيخ فى المبسوط‎ )١( 
."ا//:١ كصاحب الرياض‎ )0( 

(*) الوسائل :١7‏ 597 أبواب تروكك الإحرام ب 58. 

(ع) كما فى التذكرة :١‏ #2 الرياض :١‏ 8/”. 

(0) التهذيب : ٠١58-01‏ الوسائل 208:17 أبواب تروكك الإحرام ب 08 ح .١‏ 

(©) الفقيه ؟: 78؟- ٠١88‏ التهذيب 8: 917 2٠١11‏ الاستبصار 7: 2789-81 الوسائل :١7‏ 005 أبواب تروكك الإحرام ب 08 ح ”. 
(0) الكافى ع: 88*- 27 الوسائل :١7‏ 204 أبواب تروكك الإحرام ب 28 ح ؟. 

(8) الكافى ع: 88 »١‏ الوسائل :١7‏ 209 أبواب تروك الإحرام ب 28ح ه. 

(9) التذكرة :١‏ ع" المنتهى ؟: 7940. 

."/8:١ 99ع, و الرياض‎ :١8 كالحدائق‎ )٠١( 

./ أبواب تروكك الإحرام ب‎ 078 :١7 انظر الوسائل‎ )١١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١١.‏ ص: 70 

الأخمار أبضنا. 


الخامس: التظليل للرجل راكباء 


اشاره 


بالإجماع المحمّق و المحكىّ عن الانتصار و الخلاف و المنتهى و التذكرة ١)؛‏ و بالمستفيضة من الأخبار الصحيحة و غيرهاء و هى 
كثيرة جدًا تقرب من ثلاثين. 

و لكن منها ما يتضمّن الأمر بالإضحاء و نحوه ممما يدل على التحريم. 

و منها: ما يطلب فيه التظليل بالجمل الخبريّةُ مع الأمر بالفداء لو ظلل أو بدونه. 

وبسوادها يدل على خويت الفدام في 

و القسمان الأخيران و إن لم يكونا بنفسهما ناصّين فى التحريم. إِلَا أنّهِ تتم دلالتهما عليه بضميمة الإجماع و القسم الأول. 

فمن الأول: موثقة عثمان بن عيسى: إن على بن شهاب يشكو رأسه و البرد شديد وهو يريد أن يحرم؛ فقال: «إن كان كما زعم 
فليظلل, و أما أنت فأضح لمن أحرمت له .5١‏ 

و صحيحة ابن المغيرة: عن الظلال للمحرم, فقال: «أضح لمن أحرمت له). الحديث 370. 

و صحيحة حفص و هشام بن الحكمء و فيها: «أضح لمن أحرمت لها 50. 

و صحيحة هشام بن سالم: عن المحرم يركب فى الكنيسة »]١[‏ فقال: 


.567 الكنيسة: شبه هودجء يغرز فى المحمل أو فى الرحل قضبان و يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب و يستتر به- المصباح المنير:‎ ]١[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١ب؟1نلا‏ من لاإنلاه0م 


.391/ :١ الانتصار: /ا9؛ الخلاف 5: 718, المنتهى ؟: ١4/ء التذكرة‎ )١( 

(؟) الكافى 5: 7-8١‏ الوسائل :١7‏ 214 أبواب تروك الإحرام ب 88 ح .١"‏ 

(") الكافى 6: -"8٠‏ 25 الوسائل 17: 218 أبواب تروك الإحرام ب 88ح .١١‏ 

(©) الفقيه ؟: 778- ,٠١61/‏ الوسائل 2١7 :١7‏ أبواب تروك الإحرام ب ١مح‏ ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١١2‏ ص: 78 

«لاء و هو للنساء جائز» ١‏ فإِنْ التفصيل بين النساء و الرجال فى الجواز قاطع للشركة فيه. 
و الخبر: أ يجوز للمحرم أن يظلّل عليه محمله؟ فقال: «لا يجوز ذلكك مع الاختيار) .07١‏ 
ومن الثانى: صحيحة ابن المغيرة: أظلمل و أنا محرم؟ قال: «لا» قلت: فأظلّل و أكفْر؟ قال: «لا:» قلت: فإن مرضت؟ قال: «ظلل و كمّرا 
0 

و صحيحةٌ محمّد: عن المحرم يركب القَبَهُ فقال: «لا»» قلت: 

فالمرأة المحرمة؟ قال: «نعم) «. 

و صحيحةٌ إسماعيل بن عبد الخالق: هل يستتر المحرم عن الشمس؟ 

قال: «لاء إِلَا أن يكون شيخا كبيرا أو ذا علَّهُ) «8). 

وروايةٌ محمّد بن منصور: عن الضلال للمحرم؛ قال: «لا يظلّل إِلّا من عله مرض» .2١‏ 

و صحيحة الأشعرى: عن المحرم أ يظلل على نفسه؟ فقال: «أمن 


)١(‏ التهذيب ه: 21٠١777-17‏ الوسائل :١7‏ 018 أبواب تروكك الإحرام ب 8م ح ؟. 

(1) الاحتجاج 7: 281 إرشاد المفيد 7: 750 الوسائل 17: 4877 أبواب تروكك الإحرام ب 88ح 8. 

(") الفقيه ؟: ٠١84-7780‏ التهذيب 5: 1- 0٠١18‏ الاستبصار ؟: 141- لاع العلل: 587- ١ء‏ الوسائل ؟١:‏ 018 أبواب تروكك 
الإحرام ب عم ح #. 

(؟) التهذيب ه: 1٠١17١-17‏ الوسائل ؟١:‏ 010 أبواب تروك الإحرام ب 588 ح .١‏ 

(5) الكافى 6: 4-8١‏ التهذيب ه: ٠١87 -79١‏ الاستبصار 7: 277-188 الوسائل 017:17 أبواب تروكك الإسحرام ب 58 ح 4 
بتفاوت يسير. 

(©) الكافى ©: "8١‏ ت, و فى التهذيب ه: 09" ٠١8٠‏ و الاستبصار 7: 271-188 و الوسائل 017:17 أبواب تروكك الإحرام ب 88 
ح 8 من علَهُ أو مرض. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١.‏ ص: 717 

علة؟) فقلت: تؤذيه الشمس و هو محرم, فقال: «هى عله يظلل و يفدى» .0١١‏ 

و موثقة ابن عمّار: عن المحرم يظلّل عليه و هو محرم, فقال: «إلَا مريضء أو من به عله و الذى لا يطيق الشمس» .0”١‏ 

و رواية المعلى: الا يستتر المحرم من الشمس بثوبء و لا بأس أن يستر بعضه ببعض» 0". 

و رواية البجلى فى المحرم, و فيها: «هو أعلم بنفسه. إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها؛ «©". 

و رواية جعفر بن المثْنى؛ و فيها: ما تقول فى المحرم يستظل على المحمل؟ فقال: «لا»» فقال: يستظلٌ فى الخباء؟ فقال له: «نعم» إلى أن 
قال:- كان رسول صِلَى الله عليه و آله يركب راحلته فلا يستظل عليهاء و تؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعضء و ربّما يستر وجهه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طابإنلا من تإنلاه0 


بيده و إذا نزل استظل بالخباء و فى البيت و بالجدار» :8). 


و بمضمونها رواية أخرى لمحمّد بن الفضيل .)2١‏ 


)١(‏ التهذيب ه: 2٠١28 ٠١‏ الاستبصار 7: 275-18 الوسائل *1: ١8‏ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب * ح 6 بتفاوت يسير. 
(0) التهذيب ه: 9:"- ٠١017‏ الاستبصار 7: 218-188 الوسائل 017:17 أبواب تروكك الإحرام ب 86 ح “27 بتفاوت. 

(") الكافى ©: 787 ١1ء‏ الوسائل ؟1: 075 أبواب تروك الإحرام ب /امح 7. 

(©) التهذيب ه: 4:*- .٠١094‏ الاستبصار 7: 18- 270) الوسائل 017:17 أبواب تروك الإحرام ب 6م ح 8. 

(0) الكافى ©: ١ -*8٠‏ التهذيب 5: ٠١8١-04‏ الوسائل ؟1: 8٠١‏ أبواب تروك الإحرام ب 82 ح ١‏ بتفاوت. 

(©) الكافى ©: 87*- ه1ء الوسائل 17: 07١‏ أبواب تروك الإحرام ب 8ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١١:‏ ص: /7 

و رواية أبى بصير: عن المرأة يضرب عليها الظلال و هى محرمة؟ 

قال: «نعما» قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم؟ قال: انعم إذا كانت به شقيقةٌ »]١[‏ ويتصدّق لكل يوم بمذ) (0). 

و من الثالث صحيحة ابن بزيع: هل يجوز للمحرم أن يمشى تحت ظل المحمل؟ فكتب: «نعم)» قال: و سأله رجل عن الظلال للمحرم 
من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع» فأمره أن يفدى شاءٌ يذبحها بمنى 27 و قريبةُ من ذيلها الأخرى «” و الثالثة «©). 

الفداء؟ قال: 


«شاة)» «4) [؟|. 


.897 الشقيقة: نوع من صداع يعرض فى مقدّم الرأس و إلى أحد جانبيه- نهاية ابن الأثير ؟:‎ ]١[ 
[؟] فى «ح) و «ق» زيادة: و صحيحة ابن بزيع: عن الظلّ للمحرم فى أذى من مطر أو شمسء أو قال: من عله فأمر بفداء شاه يذبحها‎ 
بمتى: و قال: «نحن إذا أردنا ذلكك ظللنا و فديناة:‎ 


.8 أبواب بقية كفارات الإحرام ب ع ح‎ ١80 :17 الوسائل‎ ٠١25 -778 ع, الفقيه ؟:‎ 8١ الكافى ع:‎ )١( 

(؟) الكافى *: -"8١‏ ذ» الوسائل ؟1١:‏ 75 أبواب تروك الإ-حرام ب 27 ح »١‏ و أورد ذيل الحديث فى ج :١"‏ 180 أبواب بقية 
كفارات الإحرام ب * ح #. 

(*) التهذيب ه: ع"- 1181 الوسائل 17: 18 أبواب بقيةُ كفارات الإحرام ب 8 ح *. 

(©) الفقيه ؟: 718- ٠١8‏ التهذيب : ٠١28 -1١‏ الاستبصار ؟: 188- 2758, الوسائل ١00 :١"‏ أبواب كفارات الإحرام ب #ح 7. 
(5) الكافى ©: -"8١‏ 4 التهذيب : ٠١22 91١‏ الاستبصار 7: /141- 278, الوسائل ١00 :١١‏ أبواب بقِيهُ كفارات الإحرام ب *ح هه 
بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 79 

و رواية على بن محمّرد: المحرم هل يظأمل على نفسه إذا آذته الشمس أو مطر أو كان مريضا أم لاء فإن ظلّل هل عليه الفداء أم لا؟ 
فكتب: «يظلل على نفسه و يهريق دما» )١١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار .07١‏ 

ولا تعارض تلكك الأخبار صحيحة الحلبى: عن المحرم يركب فى القبَة؟ قال: «ما يعجبنى ذلكك إِلَّا أن يكون مريضا» 0”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة ناب إنلا من تإللاه م 


وامحية على : شالك أخى أظلّل و أنا محرم؟ فقال: «نعم, و عليكك الكفّارة» فقال: رأيت عليَا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكقّارهُ الظلّ 
89 

و صحيحة جميل «لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فيه للرجال» .)8١‏ 

أن عدم الإعجاب فى الأولى يشمل التحريم أيضاء و الثانيتان أعمّان مطلقا من كثير مما مرّه لشمولهما لحال الضرورة مع أن الثانية 
قضيهُ فى واقعة» و الرخصة فى الثالثةُ تستعمل فيما كان محظورا و اذن فيه للضرورة. 

خلافا للمحكيّ عن الإسكافى» فاستحبٌ الإضحاء «5» و للذخيرة فاستشكل فى المسألةُ 37 للروايات الثلاث الأخيرة» و قد مر جوابهاء 


6 


.١ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب * ح‎ ١0 :1* الاستبصار 7: 277-18 الوسائل‎ ٠١27 #٠١ التهذيب ه:‎ )١( 

(0) الوسائل :١1‏ 18 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب 8. 

(*) التهذيب 8: 09:- 2٠١88‏ الاستبصار 7: 184- 219) الوسائل :١7‏ 017 أبواب تروكك الإحرام ب 86ح ه. 

(©) التهذيب ه: ***- 118٠‏ الوسائل 17: ١5‏ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب #ح ”. 

(0) التهذيب 5: ؟١91- 2٠١18‏ الاستبصار 7: 278-1417 الوسائل :١7‏ 218 أبواب تروكك الإحرام ب مح .٠١‏ 

(©) حكاه عنه فى المختلف: 580. 

(/) الذخيرة: 098. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: "٠‏ 

أنه على فرض الدلالة لا حبية فيهاء لشذوذها و خروجها عن الحبَجية» و مخالفتها الشهرة العظيمة» بل الإجماع» لعدم تحقق قدح مثل 


فروع: 
أ: اعلم أن حرمة التظليل مخصوصة بحالة السيرء 


فلا يحرم حين النزول الاستظلال بالسقف و الخيمة و الشجره و نحوها و الجلوس تحتها لضرورة أو غير ضرورة» بالإجماعين 2١١‏ و 
الأصلء و التصوص» كرواض حعفر يو معد بن الفضيل المتقد ين 

و رواية الحسين بن مسلم: ما فرق بين الفسطاط و ظل المحمل؟ 

فقال: «لا ينبغى أن يستظل فى المحملء و الفرق أن المرأة تطمث فى شهر رمضان فتقضى الصيام و لا تقضى الصلاة)» قال: صدقت 
جعلت فداكك (3). 

وابهةء الأخبار المعخرة عند المطلقات المقيدة. 

و كذا مخصوصة بحال الركوبء فيجوز له المشى فى الظلال و تحتها كظل المحمل و الحمل و الدابَّهُ و الثوب و نحوه ينصبه فوق 
رأسه. وفاقا لجماعة» منهم: الشيخ و الشهيدان 0037 و غيرهم 0)» لصحيحة ابن بزيع المتقدّمة «ه). 


./947 :” كما حكاه فى المنتهى‎ )١( 


(؟) الفقيه ؟: ه717- ٠١2٠‏ المقنع: */ا الوسائل 217:17 أبواب تروكك الإاحرام س 28 ح "2 بتفاوت يسير. 
: بواب تروك الارحرام ب 5# ح "3 بتفاوت يسير 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً عاب انلا من تإللاه0 


(") الشيخ فى المبسوط 5١ :١‏ الشهيد الأوّل فى الدروس :١‏ /0/7؛ الشهيد الثانى فى الروضة ؟: 6؟. 

(؟) كصاحب الحدائق :١0‏ 85؛ و صاحب الرياض :١‏ 4/ا". 

(5) الكافى ©: -"8١‏ ه. الوسائل ؟1: 076 أبواب تروكك الإحرام ب 81ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: "١‏ 

و فى خبر آخر: يجوز للمحرم أن يظلّل عليه محمله؟ فقال: 

«لا يجوز ذلكك مع الاختيارا» فقيل: أ فيجوز أن يمشى تحت الظلال مختارا؟ 

فقال عليه السلام: «نعم) .)0١‏ 

و يؤكده تضمن كثير من الأخبار المائعة 09 لقوله: هلا يستظل فى المحمل» أو: «على المحمل» أو: «فى الكنيسة) أو: «القبة). 

و نسب إلى المنتهى 0؛ اختصاص جواز الاستظلال حال المشى بما إذا لم يكن من فوق رأسه. و استدلّ له ببعض المطلقات, و أَيِد 
أيضا بأنّ المتعارف من المشى فى ظلّ المحمل أن يكون الحمل على أحد جانبيه» و العموم بالنسبةُ إلى غير الأفراد المتعارفة غير 
واضح. 

وفيه: أن هذا إِنّما يتم إذا كان اللفظ عاما أو مطلقاء و أمَا صحيحة ابن بزيع فمتضمْنةُ لقوله: «تحت المحمل»» فليس المشى فى أحد 
الجانبين من أفراده. فتقيّد المطلقات بها. 

مع أن لى فى هذه النسبة إلى المنتهى نظراء لأنّه قال: يجوز للمحرم أن يمشى تحت الظلال و أن يستظلٌ بثوب ينصبه إذا كان سائرا و 
نازلا لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصّة لضرورة و غير ضرورة عند جميع أهل العلم. انتهى. 

فإِنّ تصريحه بجواز المشى تحت الظلال أولا و جعله السائر قسيم النازل ينبئ عن أن مراده بالسائر الراكب» و غرضه أن تحريم التظليل 
للراكب 


.8 الاحتجاج: 91" الإرشاد ؟: 2578 الوسائل 17: 077 أبواب تروك الإحرام ب 88 ح‎ )١( 
.86 أبواب تروكك الإحرام ب‎ 018 :١7 (؟) الوسائل‎ 

(9) المتعهيى 19 ول 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: 77 

إذا كان فوق رأسه لا فى أحد جانبيه» و تؤكده نسبة ذلكك إلى جميع أهل العلم. 

وهل يختصٌ تحريم التظليل راكبا بما إذا كان من فوق رأسه. أو يحرم التظليل عليه مطلقا؟ 
فعن المنتهى و الخلاف: الأول »)١1١‏ نافيا فى الأخير الخلاف فيه» و عن الدروس: التردّد فيه ١؟).‏ 
و اتدل للأول بالأصل. 

و اختصاص أكثر الأخبار بالجلوس فى القبَهُ و الكنيسة «”. 

و بصحيحةٌ ابن سنان «©» المتقدّمة فى صدر مسألهُ التغطية. 

والأول: يدفع بالمطلقات. 

والثانى: لا يعارضها. 

و الثالث: مخصوص بحالة الأذيّةُ؛ و هى من الضرورة. و لا نزاع فى الجواز معها. 

فالحقّ: حرمة التظليل حال الركوب مطلقا و لو لم يكن راكب المحمل و نحوه. بل الظاهر أنه يجب حينئذ البروز للشمسء إذا تحولت 
إلى جهة أخرىء ليتحمّق الإضحاء المأمور به» و ينتفى التسبّر عن الشمس المنهى عنه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً نبالا من لإللاه0 


و كما يجب ترك التسبّر عن الشمسء كذلكك يجب ترك التظليل عن السماء أيضاء فلا يجوز الجلوس فى نحو المحمل المسقّف فى 
الليل ولا 


"1/8 :5 المنتهى ”: 1/97 الخلاف‎ )١( 

.”0/9:١ الدروس‎ )( 

(*) الوسائل :١7‏ 018 أبواب تروكك الإحرام ب 88. 

(©) الفقيه ؟: 7717- 2٠١28‏ الوسائل :١7‏ 070 أبواب تروك الإحرام ب /امح 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج017 ص: 77 

فى يوم الغيم» و كذا فى يوم الصحو فى أول النهار و آخره إذا جلس مواجها للشمس. 

لأمن المراد من التظليل أعمّ منهما- كما تفصح عنه طائفة من الأخبار 0١١‏ المتقدّمة» المتضمنةُ للاستظلال من المطر- و لأنّ الإضحاء 
المأمور به بل التظليل أيضا محتمل لإرادة الإبراز للسماء و للإبراز للشمس.ء و قاعدةٌ استصحاب الشغل اليقينى تقتضى وجوب الاجتناب 


تب: يجوز التستّر ببعض جسده. 


لروايتى المعلى «؟0: و جعفر «* المتقدّمتين» و صحيحتى ابن عمّار و الحلبى: 
الاولى: رلا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرٌ الشمس» ولابأس أن يستر بعض جسده ببعض) «5)» و نحوها الثانية «©6). 
و أمَا مونّقَةُ سعيد الأعرج :2 فقد مرّ جوابها فى مسأل التغطية. 


د الك الور متعرس بارتل 


فيجوز الاستظلال بمعنييه للمرأة والصبيان بلا خالافء و عليه الإجماع ف كلام جماعة «/7)» و يدل عليه الأصل» واختصاص النصوص 
المانعة بالرجال» و صحاح هشام "١‏ و محمد )94١(‏ 


.87 أبواب تروكك الإحرام ب‎ 87 :١7 الوسائل‎ )١( 

(5) الكافى 6: 21١-787‏ الوسائل :١7‏ 875 أبواب تروكك الإحرام ب المح 7. 

(5) الكافى *: ١ "8٠‏ التهذيب 5: 9:- ٠١6١‏ الوسائل 87١ :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب مح .١‏ 
(؟) التهذيب 8: 08- ٠١80‏ الوسائل :١7‏ 075 أبواب تروكك الإحرام ب /امح ". 

(0) الكافى 6: 21١-787‏ الوسائل :١7‏ 075 أبواب تروكك الإحرام ب المح 7. 

(©) الفقيه ؟: 7717 ٠١88‏ الوسائل :١7‏ 078 أبواب تروكك الإحرام ب /امح ه. 

(0) كصاحب الرياض :١‏ 9/ا". 

() التهذيب : ٠١77-17‏ الوسائل :١7‏ 018 أبواب تروكك الإحرام ب *م ح 8. 

(9) التهذيب : 717- ٠١7١‏ الوسائل :١7‏ 010 أبواب تروكك الإحرام ب *مح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: *” 


جميا )١١‏ وروايةٌ أ المتقدّمة جميعاء و صحيحةٌ حريز: «لا بأس بالقَبَهُ على النساء و الصبيان و نت 
و :جمد وإزوايةاتئ بصير عا و صعحيحة رار اد لاس د و الصير هم محريو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ببإننا من لاإللاه0 
د: لا شكك فى اختصاص الحكم المذكور بحال الاختيار 


فيجوز له التظليل راكبا مع العذر و الضرورةٌ إجماعاء على ما صرّح به جماعة» منهم: 

المحمّق الثانى و الفاضل الهندى و المفاتيح و شرحه «©1. و إن اختلفوا فى قدر العذر. 

فمنهم من اكتفى فيه بمطلق المشقَّةُ و لو بالمشقَهُ الحاصلة من حرٌ الشمس و نزول المطرء و اختاره فى الذخيرة «0» لنفى مطلق العسرء 
و للصحاح الخمس المتقدّمهُ للأشعرى «© و ابن بزيع 0" و إبراهيم بن أبى محمود .)١‏ 


.٠١ الاستبصار ”: 278-11 الوسائل 17: 018 أبواب تروكك الإحرام ب 88 ح‎ 3٠١1/8 -17 :5 التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى ©: -"8١‏ 6, الفقيه ؟: 778- ٠١97‏ الوسائل *1: ١00‏ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب مح 8. 

(5) الكافى : ٠١ -*8١‏ الفقيه ؟: 1778 ٠١68‏ التهذيب 5: 17- 1٠١1/1١‏ الوسائل :١7‏ 018 أبواب تروكك الإحرام ب 28ح .١‏ 

(©) المحمّق الثانى فى جامع المقاصد *: 21817 الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 

."© :١ المفاتيح‎ 7 

(0) الذخيرة: 098. 

(©) التهذيب ه: ٠١28 ٠١‏ الاستبصار 7: 278-18 الوسائل *1: 10 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب * ح 6. 

(0) الاولى فى: الفقيه ؟: ,٠١8# ١78‏ التهذيب 8: ٠١88 -1١‏ الاستبصار 5: 

188- ه21 الوسائل 1١80 :1١‏ أبواب بق كفارات الإحرام ب ع ح “7. 

الثانية فى: الكافى ©: -"8١‏ د الوسائل *1: ١00‏ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب * ح #. 

(8) الكافى ©: "8١‏ 4 التهذيب 8: 2٠١68 -81١‏ الاستبصار ؟: 1417- 278, الوسائل 17: 180 أبواب بقية كفارات الإحرام ب ء ح ه. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: 0" 

و رواية على بن محمّد .)١١‏ 

و منهم من اشترط التضرّر به لعلة أو كبر أو ضعف أو شْدَهُ حرٌ أو برد وهو المحكيىّ عن الشيخين و الحلى «37. و به أفتى طائفة من 
المتأخرين» منهم: الروضة 2١‏ و بعض مشايخنا 059. 

لرواية البجلى «8) و موثقة [ابن عمّرار «12] 037 السابقتين المقي.دتين للتجويز بعدم الإطلاقةهٌ و اللاستطاعة, و الخبر )7١‏ المتقدّم النافى 
للجواز مع الاختيارء و مونّقة عثمان بن عيسى «4) السالفة المقدة بقوله: «إن كان كما زعم» و هذه مقتّدةٌ بالنسبة إلى مطلق الذي 
فيجب التقييد بها. 

أقول: هذا كان بالنسبة إلى مطلق الأذيْةء فيجب التقييد بها. 

أقول: هذا كان حسنا لو أفادت الجمل الخبريّةُ فى الرواية و الموثقة للتحريم بدون الإطاقة و الاستطاعة أو منع صدق الأذيّةُ الواردة فى 
الصحاح بدون حصول التضرّرء و كلاهما ممنوعانء و لذا أطلق الأذيّهُ فى رواية جعفر 0٠١١‏ على ما يندفع بالستر باليد. 


.١ الاستبصار ؟: 182 21 الوسائل 17: 18 أبواب بقيةُ كفارات الإحرام ب ءح‎ ٠١8 -1٠١ التهذيب ه:‎ )١( 
/ا'8.‎ :١ الحلى فى السرائر‎ 271 :١ المفيد فى المقنعةٌ: 577 الطوسى فى المبسوط‎ )1( 
الروضة ؟: ه56.‎ ( 


(©) الحدائق 18: ولا؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /ابإللا من تإللاهم 


(0) التهذيب 8: 4:- ٠١094‏ الاستبصار ؟: 188- ,67١‏ الوسائل 017:17 أبواب تروكك الإحرام ب 88 ح 8. 

(©) التهذيب 8: ٠١1-04‏ الاستبصار 5: 218-188: الوسائل 017:17 أبواب تروكك الإحرام ب 88 ح ". 

(0) ما بين المعقوفين ساقط عن النسخ. 

(8) الاحتجاج: 309 الإرشاد 7: 51"8؛ الوسائل 077:17 أبواب تروكك الإحرام ب 88 ح 8. 

(4) الكافى ع: -88١‏ /0 الوسائل 17: 019 أبواب تروكك الإحرام ب م ح 1. 

.١ أبواب تروكك الإحرام ب 88 ح‎ 07١ :١7 الوسائل‎ ٠١8١-04 :8 التهذيب‎ ١ -"8٠ : الكافى‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: 8" 

ولو سلّم جميع ذلكك فيعارض ما ذكروه مع أَدلَّهُ نفى العسر بالعموم من وجه؛ فيجب تقديمه؛ لاستفادتها من الكتاب العزيز. 

فالأقوى هو الأول؛ و لكن يجب تقييده بما إذا كانث مشقّةُ شديدة زائدة عما يقتضيه مطلق مقابله الشمس أو البرد أو المطر» لتصدق 
الأَذيَُ و العسر. و يحصل العموم من وجه. 


ه: هل يجوز التظليل اختيارا مع الفداء» أم لا؟ 


الأقوى: الثانى» وفاقا للتهذيبين و التذكرة و المنتهى ١١)؛‏ للاإطلاقات ١؟‏ المؤيّدُ بصحيحة ابن المغيرة «* السابقة. 
خلافا للمحكىّ عن المقنع «» لصحيحة على «8) المتقدّمة» و قد عرفت أنّها قضية فى واقعة. 


و: لو زامل الصحيح عليلا أو امرأهً اختضًا بالظلال دونه 


من غير خللاف يعرفء كما صرّح جماعة 50-6 للعمومات «07)» و خصوص رواية بكر «)» و لا تعارضها مرسلةً العباس بن معروف (4)» 
لضعى دلالتها. 


./947 :7 المنتهى‎ 0# :١ التهذيب 5: #17 الاستبصار 7: 141 التذكرة‎ )١( 

(؟) الوسائل :١7‏ 018 أبواب تروك الإحرام ب 86. 

(") الفقيه 778:7- ٠١84‏ التهذيب ٠١18 1١:‏ الاستبصار 7: /1/1- /اا2. العلل: 587- .١‏ الوسائل 2١8 :١7‏ أبواب تروكك 
الإحرام ب مح ”. 

(؟) المقنع: 7. 

(0) التهذيب ه: ***- 118٠‏ الوسائل ١55 :١*‏ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب #ح ”. 

(9) كصاحب الحدائق ه١:‏ 687» الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ الا صاحب الرياض :١‏ 9/". 

(0) الوسائل :١7‏ 878 أبواب تروك الإحرام ب /8. 

(6) الكافى ع: 7ه 19 الفقيه 7: 7178- 2٠١21‏ التهذيب : ٠١88-1١‏ الاستبصار 7: ,2١8 -1١88‏ الوسائل ؟١:‏ 078 أبواب تروكك 
الإحرام ب #8 ح .١‏ 

(9) التهذيب 5: 2٠١24 91١‏ الاستبصار 7: )217-١84‏ الوسائل :١7‏ 078 أبواب تروكك الإحرام ب 88ح ”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: 1" 


القسم الثالث ما يختصّ بالمرأة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً 8/بإللا من تإنلاهم 


وهو أمر واحد: 

وهو: تغطية الوجه. فإنّها محرّمة عليهاء بلا خلاف يعرف كما فى الذخيرة »١١‏ بل بالإجماع كما فى المنتهى و المداركك «3). و فى 
التذكرة و المفاتيح: الإجماع على حرمة النقاب عليها 7. 

و تدلّ عليها من الأخبار صحيحة الحلبى: «مرٌ أبو جعفر عليه السلام بامرأةً متنقّبة و هى محرمة فقال: أحرمى و أسفرى و أرخى ثوبكك 
من فوق رأسككء فإنّكك إن تنقبت لم يتغيير لونكك؛ فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ 

فقال: تغطى عينهاء قال: قلت: تبلغ فمها؟ قال: نعم) «5". 

و صحيحة عبد الله بن ميمون «8 المتقدّمة فى مسألة تغطية الرأس. 


ورواية أحمد بن محمّد: «مرٌ أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها) «2. 


.049 الذخيرة:‎ )١( 

(0) المنتهى 7: 2/94٠‏ المداركك 7: 09". 

."8 :١ المفاتيح‎ ”5037/ :١ التذكرة‎ )"( 

(©) الكافى ©: عع 2# التهذيب : 6 78 الوسائل ؟١:‏ 54 أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح ". 

(0) الكافى : هع*- /ء الفقيه 7: ٠٠١9-1719‏ المقنعة: هعع, الوسائل :١7‏ 

ف أبواب تروك الإحرام ب 0 ح ؟. 

() الكافى ع: عع”- 4. الفقيه 7: 719- ٠١٠١‏ بتفاوت يسيرء قرب الإسناد: 

ماع" 1٠١‏ الوسائل ؟1: 545 أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: /” 

و رواية ابن عبينة: ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب و هى محرمة؟ 

قال: «الثياب كلها ما خلا القفّازين و البرقع و الحرير) .)١١‏ 

و صحيحةٌ عيص: «المرأة المحرية تليبس ماشاءت مق الاب يز الحرير :و القفاز ين و كره النقاب»» وقال: «تسدل الثوب على 
وجهها»» قلت: حدٌ ذلكك إلى أين؟ قال: «إلى طرف الأنف قدر ما تبصر) .)7١‏ 

ورواية يحيى بن أبى العلاء: (كره للمحرمة البرقع و القَفازين) 9”. 

وأمًا صحيحتا زرارة و السرّاد المتقدّمتين «؟» فى مسألهُ تغطية الرأس. فظاهر بعض المتأخَرين «0) حملهما على الإسدال المجوّز لها 
كما يأتى» و يمكن التخصيص بحالة النوم إن كان به قول. 

و أكثر هذه الروايات و إن كانت متضمَنةُ للنقاب و البرقع إلا أن العلتين المصرّحتين بهما فى الصحيحتين الأوليين تقتضيان التعميم. 

و كذا الأعر بالأسفار فى الأولى: و إماطة المرونحة فى الالقة و قوله فى رواية سماعة الواردة فى المحرمة: وو لا سعر يدها مق 
الشمس» «2. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج7١1‏ 4" القسم الثالث ما يختص بالمرأة ..... ص : /" 

لذا ذكر جماعة من الأصحاب أنه لا فرق فى التحريم بين التغطية بثوب و غيره «07. 


." الوسائل ؟1: /81” أبواب الإحرام ب اح‎ 11١١ -7:04 :7 الكافى ©: هع”- ع, التهذيب : 0ا- /3711 الاستبصار‎ )١( 
.4 الوسائل 17: 68" أبواب الإحرام ب ”اح‎ .٠١494 -7:08 :7 (؟) الكافى ©: ©" ١ء التهذيب ه: 90- 787 الاستبصار‎ 
.4 الوسائل ؟١: 540 أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح‎ 2٠١17 -719 :7 الفقيه‎ )*( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 179لا من تاإنلاه0 


(ع) فى ص: 19. 

(0) انظر مجمع الفائدة ©: ٠ه".‏ 

(©) الفقيه ؟: ٠١17-77‏ الوسائل ؟١:‏ 540 أبواب تروك الإحرام ب 58 ح .٠١‏ 

(0) منهم الفاضل الهندى فى كشف اللثام 0١ :١‏ و صاحب الرياض :١‏ 5/8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: 9" 

و احتمل بعضهم التخصيص بالنقاب »01١‏ و استشكل آخر فى التغطيةٌ بغير الثوب 07. و هما و إن لم يناسبا مع العلتين» [و لكن يناسب 
الأول] ”0 لما يأتى من تجويز إسدال الثوب. 

نعم» يستثنى منها إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجههاء بلا خلاف فيه يعلم» كما فى المنتهى 10 و بالإجماع كما فى التذكرة 
«ه. 

و تدل عليه من الأخبار صحيحتا الحلبى ١‏ و العيص 37 المتقدّمتين» و صحيحة ابن عثرار: «تسدل المرأة الثوب على وجهها من 
أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبةٌ) .)8١‏ 

و صحيحة حريز: «المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن) .22١١ 06١‏ 

و روى عن عائشة: كان الركبان يمرّون بنا و نحن محرمات مع رسول الله صلَى الله عليه و آله فإذا جاءونا سدلت إحدانا جلبابها من 
رأسها على وجههاء 


)١(‏ كصاحب المداركك /1 281 و صاحب الرياض :١‏ و/",. 

(0) كضاحب المداركك /: عل 

(5) بدل ما بين المعقوفين فى «س» و «ق:: لا يناسب الأول و فى «ح): لا يناسب العلّةُ الاولى» و الصحيح ما أثبتناه. 

(©) المنتهى ؟7: 741. 

(0) التذكرة :١‏ لمم 

(2) الكافى ©: © ”0 التهذيب 3: 7- 758, الوسائل 17: 5418 أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح ". 

(/) الكافى ع: #ع7- ١‏ التهذيب ه: 1- 718 الاستبصار 7: 08 ,٠١49‏ الوسائل "88:١7‏ أبواب الإحرام ب 7ح 4. 

(8) الفقيه 7: ٠٠١8-1719‏ الوسائل :١7‏ 548 أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح 8. 

(9) الفقيه 7: .٠٠١1/-1714‏ الوسائل :١7‏ 548 أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح 8. 

590 :١؟ الوسائل‎ ,٠١76 -117 فى «س): زيادة: و زرارة المتقدمة: «تسدل ثوبها إلى نحرها؛ و لم تتقدمء و هى فى الفقيه ؟:‎ )٠١( 
./ أبواب تروكك الإحرام ب 58ح‎ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١‏ 

فاذًا جاوؤونا كشفنا 1: 

و هذه الروايات و إن كانت مختلفة فى التحديدء إِلَا أنّ مقتضى الجمع جواز السدل إلى النحرء لعدم معارضة [بعض] «؟) هذه الأخبار 
مع بعض. 

و كذا لا يختصٌ بحال الركوب كما اشترط فى صحيحة ابن عمّارء إذ لا يثبت من مفهومها الحرمة فى غير تلكك الحالة. 

و ظاهر تلك الأخبار عدم اعتبار مجافاهً الثوب عن الوجه. كما قطع به فى المنتهى 1 و صرّح به جمع من المتأترين «5. للإطلاقات 
«0» و عدم انفكاكك السدل من إصابةٌ البشرة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً ,/٠١‏ إلا من لاإللاه0م 


و اشترط فى القواعد عدم الإصابةٌ «©)؛ و أوجب فى المبسوط و الجامع المجافاة بخشبةٌ و نحوها لثلا يصيب البشرة 07 و عن الشيخ: 
إيجاب الدم لو أصاب البشرة و لم تزل بسرعة «4» و لا أرى مستندا لشىء من ذلكك. 

إلَا أن المسألة بعد عندى من المشكلات. لأنّ مقتضى العلتين المذكورتين حرمة التغطية مطلقاء و مقتضى تجويز السدل مطلقا رفع اليد 
عن العلتين و جواز التغطية بالسدل؛ فتبقى حرمة النقاب و البرقع خاصّة أو بغير السدل. 

و الأسولى هو الأخير. و حمل العلّه الأولى على الأولوية و الثانية على الإحرام بترك غير السدل ممما يغطىء و الأحوط مراعاةٌ المجافاٌ 
أيضاء و الله العالم. 


)١(‏ سئن البيهقى 0: 58 بتفاوت يسير. 

(0) ليست فى النسخ, أضفناها لاستقامة العبارة. 

() المنتهى 7: 7941. 

(؟) كالشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ ١١1؛‏ و صاحب الرياض ١:0/94ا”.‏ 
(0) الوسائل :١7‏ 597 أبواب تروكك الإحرام ب 58. 

,8١ :١ القواعد‎ )©( 

(0) المبسوط :١‏ 370 الجامع للشرائع: 141. 

50:١ المبسوط‎ )6( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 5١‏ 


المقام الثانى فى مكروهات الإحرام 


اشاره 


وهى أمور: 
منها: الاكتحال 


و تفصيل الكلادم فيه: أن الاكتحال إمَا يكون للضرورة» أو لغيرهاء و الثانى إِمَا يكون بغير السواد» أو ما فيه طيبء أو للزينة» أو يكون 
ماافة اجن كلم ادر 

فالأوّل مباح مطلقا بلا كلام فيه» كما فى الذخيرة :)1١‏ للأصلء و الأخبار: 

كحسنة الكاهلى: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: «لاء و لم تكتحل؟» قال: 

إِنْى ضرير البصرء فأنا إذا اكتحلت نفعنى و إذا لم أكتحل أضرّنى» قال: 

«فاكتحل) (3). 

و صحيحة ابن عمار: «لا يكتحل الرجل و المرأةٌ المحرمان بالكحل الأسود إِلَا من علَةُ) «0. 

و صحيحة ابن عمّار: «المحرم لا يكتحل إِلَا من وجع) 050. 

ومفروي لابن اتوك عن اتدل وا لمن اسياكك لاي 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/,ا‏ اللا من تإللاه0 


.047 الذخيرة:‎ )١( 

(؟) الكافى 6: 88"- 2# الوسائل 57٠١ :١7‏ أبواب تروك الإحرام ب 7ح .٠١‏ 

(©) التهذيب 8: 2٠١7-01‏ الوسائل :١7‏ 58 أبواب تروكك الإحرام ب ”اح ”. 

(©) الكافى ©: /اه- ه الوسائل 57٠١ :١17‏ أبواب تروك الإحرام ب 7ح 8 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 57 

كمرسلةٌ أبان 00١١‏ أو بما ليس فيه مسكك و لا كافور» كمرسلة الفقيه 227١‏ أو بما ليس فيه زعفران» كصحيحة ابن سنان 0379. 
و كذا الثانى بلا خلاف فيه أيضاء للأصل الخالى عن المعارضء مضافا إلى الأخبار: 

كصحيحة الحلبى: عن الكحل للمحرم, قال: «أما بالسواد فلاء و لكن بالصبر و الحضض» ]١[‏ 50. 

و ابن عمّار: «لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحهه فَأمًا الزينة فلا» «2). 
و مرسلة الفقيه» و فى آخرها: «و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحلا أسود لزينة) «©). 

و صحيحةٌ زرارة: «تكتحل المرأةٌ بالكحل كله إِلَا الكحل الأسود للزينة) «/08. 


و صحيحة محمّد: «يكتحل المحرم عينه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران» و لا ورس» ./١‏ 
]١[‏ الحضض: بضم الضاد الآولى و فتحهاء دواء معروفء و هو صمغ مرّ كالصبر- الصحاح ": ال/ا١ى٠.‏ 


.4 أبواب تروكك الإحرام ب 7ح‎ 57٠١ :١7 الكافى ©: /اه- ع2 الوسائل‎ )١( 

() الفقيه ؟: 771- 23٠١794‏ الوسائل 57١:17‏ أبواب تروكك الإحرام ب 7ح .١17‏ 

(©) التهذيب 5: ٠١78 -0١1‏ الوسائل :١7‏ 588 أبواب تروك الإحرام ب "7ح ه. 

(©) الكافى ©: /اه- 2 الوسائل :١7‏ 528 أبواب تروكك الإحرام ب 7ح 7. 

(0) التهذيب : 23٠١78-07‏ الوسائل ؟7١:‏ 588 أبواب تروكك الإحرام ب 7” ح ١ء‏ بتفاوت يسير. 

(©) الفقيه ؟: 771- 21٠١794‏ الوسائل 57١:17‏ أبواب تروكك الإحرام ب 9ح "1. 

(0) التهذيب 5: ٠١75-0١‏ بتفاوت يسير» الوسائل :١7‏ 588 أبواب تروكك الإحرام ب ”اح ". 

(8) الفقيه ؟: 2٠١0-771١‏ الوسائل 57١:17‏ أبواب تروكك الإحرام ب 7ح .١17‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 57 

و رواية الغنوى: «لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران» و ليكحل بكحل فارسى» .)0١١‏ 

و الثلاثة الباقية مكروهة على الأقوى من حيث الاكتحال و إن حرم ثانيها من جهة الطيبء وفاقا فى الأول للصدوق فى المقنع و الشيخ 
فى الخلاءف وابن زهرة فى الغنية و المحقق فى النافع بل الشرائع- حيث نسب الحرمة إلى قول- و الذخيرة «. و فى الخلاءف: 
الإجماع عليه. 

أمَا الجواز: فللأصل الخالى عن المعارض. 

و أمًا الكراهة: فلما مرّ من المطلقات و المقدّدات بالأسود القاصرة عن إفادة الحرمة» لمكان الجملة الخبرية» كسائر ما لم يذكر أيضا 
كصحيحتى حريز: 

إحداهما: «لا تنظر فى المرأة و أنت محرم. لأنّه من الزينة» و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد, إن السواد زينة) «7, و ثانيتهما ©" 
كديل الاولى: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ,/٠‏ إلا من لاإللاه0 


و فى الثانيين لجمع من الأصحاب؛ حيث لم يذكروهما فى هذا المقام. و صريح القاضى فى الأول منهما «2. 
و خلافا للمشهور فيهماء و فى التذكرة: الإجماع على تحريم الثانى «2. لما مر من الأخبار بجوابه. 


.8 أبواب تروك الإحرام ب 7ح‎ 588 :١7 الوسائل‎ 23٠١377-0١ :5 التهذيب‎ )١( 

(0) المقنع :١‏ “/0 الخلاف 5: 017 الغنية (الجوامع الفقهية): /اا2 النافع: هل الشرائع »78٠ :١‏ الذخيرة: 297. 
(") الكافى ع: 8ه"- 2١‏ الوسائل :١17‏ 5/7 أبواب تروكك الإحرام ب 78ح ". 

(6) التهذيب : ٠١78 -:0١‏ العلل: #هع- 5, الوسائل :١7‏ 588 أبواب تروك الإحرام ب اح 5. 

(0) البيذت 11 

(©) التذكرة :١‏ 8# ووم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 55 

نعمء يحرم الثانى لأجل الطيب إن كان فيه طيب محرّم, لأدلته. 


و متها: النظر فى المرآة. 


فإنّه يكره على الأقوىء وفاقا للخلاف و الغنية و المهذّب و الوسيلة و النافع دلي للأصل» و الصحاح الأربع لحريز 23١‏ وو ابن عمّار «”") و 
حماد قله المتضمْنةٌ للجملهٌ المحتملة للخيرئة. 


خلافا للمشهورء فحدّموه. للأخبار المذكورة بجوابها. 
و منها: لبس الخاتم للزينة. 


وفاقا للنافع حاكيا له عن غيره أيضاء حيث قال: فيه قولان «2). 
ورواية نجبح: رلا بأس بلبس الخاتم للمحرم) 7/١‏ 
ودليل المرجوحية: رواية مسمع 8 الواردةٌ بالجمله الخبريّة) 


.80 الوسيلة: 2129# النافع:‎ 71١ ١ الخلاف 7: 19 الغنية (الجوامع الفقهية): /الاه. المهذّب‎ )١( 

() الاولى فى: الكافى ع: 8ه" ١ء‏ الوسائل ؟١:‏ 5/7 أبواب تروكك الإحرام ب ع" ح ". 

الثاني فى: الفقيه ؟: 771- 01701 العلل: 584- ١‏ الوسائل ؟١:‏ 5/7 أبواب تروكك الإحرام ب "اح ". 

(*) الكافى *: /اه"- ”2 الوسائل ؟7١:‏ 5/7 أبواب تروكك الإحرام ب ©" ح 8. 

(©) التهذيب : ؟07١- .٠١79‏ الوسائل ؟١:‏ 5/17 أبواب تروكك الإحرام ب ع”ح .١‏ 

(0) النافع: ه. 

(©) التهذيب : 7- ,7١1‏ الاستبصار 7: -١80‏ 867, الوسائل ؟١: 54٠‏ أبواب تروكك الإحرام ب 52 ح ". 

(0) الكافى ©: #©7- 77 التهذيب 5 “1 78٠‏ الاستبصار 7: -١88‏ 887 الوسائل ؟17: 54٠‏ أبواب تروكك الإحرام ب 8ح .١‏ 
(8) التهذيب ه: 07- 757, الاستبصار 7: -١80‏ 86, الوسائل ؟١: 54٠‏ أبواب تروكك الإحرام ب 52 ح 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 50 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نلا /اإللا من لإللاه0 


و التعليلات المتقدّمة فى مسألة الاكتحال» و كلها عن إفادهٌ الوجوب- الذى هو المشهور- قاصرة إِلَا أن فى الذخيرة: أَنّهِ لا أعرف فيه 


و منها: لبس المرأةٌ الحلي الغير المعتادةٌ لها لبسها. 


فإنه مكروه؛ وفاقا للمحكيّ عن الاقتصاد و التهذيب و الاستبصار و الجمل و العقود و الجامع و النافع و الشرائع 0: للأصلء و الأخبار 
القاصرة عن إفادةٌ الحرمةٌ «» لما مرّء بل فى بعضها «©» دلالهُ على الجواز. 

خلافا للمحكيّ عن المشهور «0)»؛ فح موه, للأخبار المذكورة. 

و لادخرمة ولك كراهة فى لبس المعقادة الى كانت ثلبسها كثيرا فى بيتهاء و لكن يكره لها إظهارها للرجال حى زوجهاء كما دلت 
عليها صحيحة البجلى (28). 


و منها: إخراج الدم بفصد 027 أو حجامة أو سواكك و حكك و غيرها. 


فإنْه مكروه وفاقا للخلاف و المبسوط و ابن حمزة و الشرائع 0/١‏ و نسبه 


.09 الذخيرة:‎ )١( 

(1) الاقتصاد: ”00 التهذيب 7: ”0/7 الاستبصار ؟: 23١‏ الجمل و العقود (الرسائل العشر): 778 الجامع: 18» النافع: هلل الشرائع :١‏ 
0 

(*) الوسائل :١7‏ 898 أبواب تروكك الإحرام ب 858. 

(؟) كما فى الوسائل :١7‏ 548 أبواب تروكك الإحرام ب 858. 

(0) انظر مفاتيح الشرائع :١‏ 71". 

(2) الكافى 0" 6 التهذيب 5: 0/ا- 2358 الاستبصار 7: 2131١ -79١‏ الوسائل :١7‏ 598 أبواب تروكك الإحرام ب 58ح .١‏ 

(0) الفصد: قطع العرق- الصحاح ”: 619. 

() الخلاف 7: 218 المبسوط: 25١‏ ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 18 الشرائع .18١ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 58 

فى الدروس إلى الصدوق »32١‏ و فى المداركك إلى جمع من الأصحاب » وهو مختار المداركك و الذخيرة و المفاتيح "0 و شرحه. 
أمَا الجواز: فللأصلء و صحيحة حريز 9 المتقدّمهُ فى إزالة الشعر. و صحيحة ابن عمّار: المحرم يستاكك؟ قال: «نعم»» قال: قلت: فإن 
أدمى يستاكك؟ قال: «نعم هو من السنَّها «ه). 

و الأخرى: عن المحرم يعصر الدمل و يربط عليه الخرقة» قال: 

دلا بأس به) [1]. 

و مونّقةُ الساباطى: عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال: 

كم فإن سال منه الدم فلا بأس» (2. 

و أمَا المرجوحية فلمونّقُ يونس: عن المحرم يحتجم؟ قال: «لا أحبّه) 07. 

و للأخبار المستفيضة «8 المانعة عن الاحتجام مطلقا أو بدون الضرورة أو الحكك المدمى أو السواك كذلكء بالجمل الخبريّة الغير 


الناهضة لإثبات 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عز/اإنلا من لإللاه0 


]١[‏ الكافى *: 709- ف الوسائل ؟١: 07٠‏ أبواب تروكك الإحرام ب الاح 4 و فيهما: و يربط على القرحة؛ قال: «لا بأس). 


.”01/ 782 :١ انظر الدروس‎ )١( 

(؟) المدارك /1: /ا88. 

(9) المداركك /: /ا”0 الذخيرة: 090 المفاتيح :١‏ 587. 

(©) الفقيه ؟: 2٠١7-7717‏ التهذيب 8: 2٠١68 "٠8‏ الاستبصار 7: 187- )62٠١‏ الوسائل :١7‏ 01 أبواب تروكك الإحرام ب 7م ح 2. 
(0) الكافى ع: عع" ع, الفقيه ؟: ٠١7-571‏ العلل: 8:08 2١‏ الوسائل ؟١:‏ 

”اه و 2١‏ أبواب تروكك الإحرام ب الاو 97 ح 5 و١.‏ 

(©) الكافى 6: /ا2- 17 الوسائل :١7‏ ”07 أبواب تروكك الإحرام ب الاح ". 

() التهذيب ه: 08"- ه6١٠‏ الاستبصار 7: 187- 203) الوسائل :١7‏ 01 أبواب تروكك الإحرام ب 7م ح 8. 

(8) كما فى الوسائل ؟7١:‏ 2817 “1ه أبواب تروكك الإحرام ب ”2 و "/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 57 

الزائد عن المرجوحية. 

اذا لليقيف و السفعت و النيابة و الديلس و القاضى و الحلين و الحلن 9» و نسب إلى ظاهر الإسكافى و إلى ظاهر الصدوق أيضا 
«7)» فحرّموه؛ للأخبار المانعة المذكورة بجوابها. 

و رواية الصيقل: فى المحرم يحتجم- إلى أن قال:- «و إذا آذاه الدم فلا بأس به» «”» دلت بالمفهوم على ثبوت البأس بدون الأذيةُ. 

و تردٌ بالمعارضة مع صحيحة حريز 160 المتقدّمة» التى هى أيضا وارده فى صورة انتفاء الأذرَة» بقرينة قوله فيها: «ما لم يحلق أو يقطع 
الشعراء فإنّه لو وجدت الأذيْةُ للغى التقييد, لأنّ مع الذي يجوز مع القيد أيضا. 


و منها: الإحرام فى الثوب الأسود و الوسخ. 


كما مرٌّ فى مسألة لبس ثوبى الإ-حرام و فى الثوب المعلّم؛ و هو المشتمل على لون يخالف لونه» لصحيحة ابن عممّار «8). و لا تنافيها 
الأخبار الثافية للبأس عن لبسها أو المجوزة رع 


و منها: استعمال الحناء للزينة. 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: 91 السييد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى "): 22) النهاية: 2517١‏ الديلمى فى المراسم: 
٠8‏ القاضى فى شرح الجمل: 5١18‏ الحلبى فى الكافى فى الفقه 707: الحلى فى السرائر :١‏ 262 /357. 

(6)انسه البهمااقق المخدلق: و32 

(") التهذيب ه: ع:"- ٠١68‏ الاستبصار 7: 208-187 الوسائل ؟١:‏ 81 أبواب تروكك الإحرام ب ”8ح ". 

(©) التهذيب : ٠١68 -"١©‏ الوسائل ؟١:‏ 21 أبواب تروكك الإحرام ب ”ع ح ه. 

(0) الفقيه ؟: -7١8‏ 48. التهذيب 2: -1١‏ 2778 الوسائل ؟١:‏ 5/4 أبواب تروكك الإحرام ب 4" ح ". 


(2) كما فى الوسائل ؟١١:‏ 5/8, 51/4 أبواب تروكك الإحرام ب 78و 9". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 1,/0للا من لإللاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: /؟ 

فإنّه مكروه على الأظهر الأشهر. كما صرّح به جماعة .)0١‏ 

أمَا الجواز: فللأصل» و صحيحة ابن سنان: عن الحنّاء. فقال: «إِنْ المحرم ليمسّه و يداوى به بعيره» و ما هو بطيبء و ما به بأس» (07. 
وجعلها مخصوصة بالتداوى- فلا يعم ما كان للزينة- غير جك د لأنٌّ قوله: «يداوى» عطفئ على قوله «ليمسسه» من باب عطف الخاص 
على العام» والمسٌ أعم فيشمل مورد النزاع. 

و أمًا المرجوحية: فللتعليلات المتقدّمة التى ذكرنا عدم صلاحها لإثبات الحرمة. 

و رواية الكنانى: امرأة خافت الشقاق و أرادت أن تحرمء هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلكك؟ قال: «ما يعجبنى أن تفعل ذلك) «07. 
[فإنٌ «ما يعجبنى»] ]١[‏ تدلّ على الكراهة قبل الإحرام؛ فيلحق به بعده بالطريق الأولى. 

خلافا للمحكيّ عن المختلف و الشهيد الثانى» فحرّماه «)» و تبعهما بعض مشايخنا «2» للتعليلاات» و هى- كما ذكرنا- عن إفادة 
التحريم قاصرة. 


]١[‏ بدل ما بين المعقوفين فى «ق» و «س:: فإنّها بنفى» و فى «ح): فإنها تبقى؛ و الأولى ما أثبتناه. 


)١(‏ منهم الطوسى فى التهذيب 8 3:٠‏ العلامة فى الإرشاد 18:1 السبزوارى فى اللخيرة: #مع, 

() الكافى ع: 18-8 الفقيه ؟: 717- 2٠١87‏ التهذيب 8: ٠١194 -:٠٠‏ الاستبصار 7: 141- 200, الوسائل ؟١: 58١‏ أبواب تروكك 
الإحرام ب 37 ح .١‏ 

(") الفقيه ؟: ٠١67-7١‏ التهذيب 8: ٠١7٠ -.٠‏ الاستبصار ؟7: 1481- 201) الوسائل ؟١: 58١‏ أبواب تروكك الإحرام ب 77 ح 7. 
(©) المختلف: 372894, المسالكك .١١١ :١‏ 

(5) انظر الرياض :١‏ 75/1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 58 

و كما يكره بعد الإحرام كذا يكره قبله حين إرادةٌ الإحرام» لروايةُ الكنانى المتقدّمة» و قيل: إذا بقى أثره »)١١‏ و الرواية عن إفاده ذلكك 


قاض 
و منها: دخول الحمّام. 


لرواية عقب «”» الواردةٌ بالجملة الخبريّه القاصرة- لأجله- عن إفادةٌ الحرمةء مضافا إلى صحيحة ابن عمّار النافية للبأس عنه؛ قال: «و 
لكن لا يتدلّك» «7» و إلى انتفاء القول بالتحريم» كما صرّح به فى التذكرة و قال: 
إجماع علمائنا على عدم التحريم 29 


ومنها: دلكك الجسد فى الحمّام. 
للصحيحةٌ المذكورة» بل مطلقاء لصحيحة يعقوب بن شعيب (4). 


و منها: تلبية المنادى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالانا صفحة ,اللا من تإنلاهم 


بأن يقول فى جواب من ناداه: لبيكك» لصحيحة حمّاد «2)» و مرسلةٌ الصدوق 2027 وفى الأولى: «يقول: يا سعد). 
و ظاهرها و إن كان التحريم- كما هو ظاهر الشيخ فى بعض كتبه -)١‏ 


."/1 :١ انظر الرياض‎ )١( 

(؟) التهذيب : 88" 214 الاستبصار 7: 181- 217, الوسائل :١7‏ 217 أبواب تروك الإحرام ب #ل/اح ”. 

(5) التهذيب ه: ٠١41-15‏ و 588 ٠76ل‏ الاستبصار 7: 188- )21١‏ الوسائل 17: 0 أبواب تروكك الإحرام ب #لاح .١‏ 
(©) التذكرة (:اعع”, 

(0) الفقيه ؟: 2٠١97 ١1١‏ التهذيب : 2٠١794-71‏ الوسائل :١7‏ 018 أبواب تروك الإحرام ب شلاح .١‏ 

(©) الكافى ©: 8# ع, التهذيب ه: 788- 168» الوسائل 08١ :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب ١9ح .١‏ 

(/) الفقيه ؟: -71١‏ 48) الوسائل 08١ :١17‏ أبواب تروكك الإحرام ب 91ح ؟. 

(6) التهذيب ه: 582. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ٠ه‏ 

إلا أن قدوة القول بو معارضهها لما رواة الضدوقة نولا بأسس أن باى المتحيب 011 أوس:الحثل على الكراهة. 


و متها: استعمال الرياحين. 


إن مكروه على الأظهرء وفاقا للإسكافى» و الشيخ و الحلى و المحقّق و الفاضل فى أكثر كتبه ١7)؛‏ و جمع من المتأخحرين 9”. 

أمَا الجواز: فللأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة كما يأتى. 

و أمًا المرجوحية: فلصحيحة حريز "١‏ و مرسلته «0) السابقتين فى مسألة الطيب» و صحيحة ابن سنان: «لا تمسّ ريحانا و أنت محرم) 
0 

خلافا للمحكيّ عن المفيد و المختلف» فحرّماه «لا»» و اختاره فى المداركك ١‏ و بعض مشايخنا «4)» للصحيحين و المرسلة. 

و يجاب بقصورها عن إفادهُ الحرمة» لاحتمال إراده مطلق المرجوحية. 

ولا ينافى اشتمال بعضها على الطيب أيضا و هو محرّم؛ فيجب الحمل 


(1) الفقيه ؟: -71١‏ 47, الوسائل ؟١:‏ 84" أبواب الإحرام ب 57ح 5 و فيهما: 

«الجنب» بدل: «المجيب). 

(1) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 188 لكنه صريح فى الحرمة» و اختارها العلامة أيضاء الشيخ فى النهاية: 2519 الحلى فى السرائر 
:١‏ 0ه المحمّق فى الشرائع: 187, الفاضل فى الإرشاد :١‏ 018 التبصرة: 27#) التذكرة :١‏ ©6". 

(؟) كالشهيد فى الدروس :١‏ 2784 السبزوارى فى الذخيرة: *20, كاشف الغطاء: 687. 

(؟) التهذيب : 1791- ٠٠١17‏ الاستبصار ”: 041-1798 الوسائل :١7‏ 558 أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح .١١‏ 

(0) الكافى ©: -٠01“‏ ”2 الوسائل ؟١:‏ 557 أبواب تروكك الإحرام ب 18ح 8. 

(©) الكافى *: 00 21١‏ التهذيب : ٠١8-07‏ الوسائل :١7‏ 587 أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح ". 

(0) المفيد فى المقنعة: ”© المختلف: /58. 

.”0٠0 :/ المداركك‎ )8( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ا/,1للا من تاإللاه0 


(4) انظر الرياض 1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١ه‏ 

فيهما على معنى واحدء لثلا يلزم استعمال اللفظ فى المعنيين. 

لجواز كون ذلك الواحد هو مطلق المرجوحية» ولا بعد فيه» مع أن فى تحريم مطلق الطيب أيضا نظرا كما مرّ. 

مع أَنّهِ على فرض الدلالة يعارض بصحيحة ابن عمار: «لا بأس أن تشم الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشيخ و أشباهه و أنت محرم) 
0 

إلا أن التعارضن لين كلياء بل إثما هو فى أمور معدودة لا بعد فى انكتائها. 

و أمَا لفظ «أشباهه» فليس صريحا فى المشابهة فى صدق اسم الريحان, فلعله فى عسر التحرّز عنه ممما يثبت فى برارى الحرم, و لكنّ 
الأمر بعد قصور دلالة المحرّم فى ذلك سهل. 


و منها: الاحتباء. 

وهو: أن يضمٌ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره و يشدّه عليهما و قد يكون باليدين» صرّح بكراهته فى الدروس 
«7» لرواية حمّاد بن عثمان: «يكره الاحتباء للمحرم فى مسجد الحرام) 37. 

ومنها: المصارعة. 

حكم بكراهتها للمحرم فى الدروس «15, و هو كذلكك؛ لصحيحة على (4, و الله العالم. 

.١ أبواب تروكك الإحرام ب 70ح‎ 587 :١7 الوسائل‎ 2٠١1١ 08 التهذيب ه:‎ ٠١817 -7780 :7 الفقيه‎ 2٠5 00 :© الكافى‎ )١( 
."8/ :١ (؟) الدروس‎ 

(") الكافى ع: 28 لى الوسائل :١7‏ 087 أبواب تروكك الإحرام ب 9 ح 2١‏ بتفاوت يسير. 

(ع) الدروس :١‏ /8". 

(0) الكافى 6: /ا*- .٠١‏ الوسائل :١7‏ 827 أبواب تروكك الإحرام ب 95 ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 7ه 

الفصل الثانى فى الفعل الثانى من أفعال العمرة» و هو الطواف 

اشاره 


وهو واجب فى كل من العمرة و الحجّ بأقسامهما إجماعاء بل ضرورة؛ بل هو جزء حقيقتهماء كما تنصٌ عليه المستفيضة المتقدّمهُ فى 
بيان كيفية الحج و العمرةٌ و أقسامهما. 
و الكلام: إِما فى مقدماته أو كيفيته» أو أحكامه. فهاهنا أبحاث: 


البحث الأول فى مقدّماته 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ,للا من لإللاه0 
فهى إمّا واجبهُ أو مستحبة» فهاهنا مقامان: 

المقام الأول: فى واجباته» و هى أمور: 

منها: الطهارة من الحدث فى الطواف الواجب. 


و وجوبها و اشتراطها فيه مما لا خلاف فيه بين الأصحابء كما صرّح به جماعة 00١١‏ بل عليه الإجماع محقّقا و محكيا «7. و هو الحتجة 
فيه و إن كان إثباته من الأخبار مشكلاء لأنّها بين الدالَّهُ على اعتبارها فى مطلق الطواف بالجملة الخبردة القاصرة عن إفادةٌ الوجوب» 
كصحاح رفاعة "١‏ 


(1) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك 2133١ :١‏ السبزوارى فى الذخيرة: 878. 

(') كما فى المنتهى ؟: ,24٠‏ و الحدائق :١8‏ "لى و الرياض :١‏ 808. 

() التهذيب ذ: 4٠١ -١0‏ الاستبصار 5: 11- #8لى الوسائل 17: 597 أبواب السعى ب 18 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: "اه 

و محمد )١١‏ و جميل "١‏ و روايتى زرارة 29 و أبى حمزة «؟» و مرسلة ابن أبى عمير «8» الواردةٌ فيمن أحدث فى أثناء الطواف. 

و بين دالّهُ على اعتبارها فى الفريضة بمفهوم الوصف- الذى ليس بحيجة- كإحدى روايات عبيد «©. 

و بين النافية للاعتداد بالطواف مطلقا على غير طهارة» كصحيحة على 237 و روايةٌ زرارة» و المثبته للبأس بالمفهوم فى الطواف كذلكك 
على غير وضوءء كصحيحة ابن عمّرار 0/8 و الفارقة بمفهوم الشرط بين الفريضة و النافلةٌ فى انتفاء الاعادةٌ» كالروايةٌ الأخرى من 
روايات عبيد (4). 


المعارضة جميعا مع رواية الشخام: فى رجل طاف بالبيت على غير وضوءء قال: «لا بأس» .23٠١١‏ 


)١(‏ الكافى ع: -57٠١‏ #, الفقيه ؟: 2137١7 -178٠‏ التهذيب : 28٠0-١1١8‏ الاستبصار 7: 777- 1/68 الوسائل :١1‏ 1/6" أبواب الطواف 
ب الاح 8# 

() الكافى ©: 67١‏ 7 الوسائل 1: 7/8" أبواب الطواف ب 98ح #. 

() الكافى ©: -8٠١‏ ١ك‏ التهذيب 3: 20/8-1١12‏ الاستبصار 5: -17١‏ 1/67 الوسائل 1: 70/8 أبواب الطواف ب 8" ح 5. 

(©) الكافى ©: -87٠١‏ 5 التهذيب 3: 112- 20/84 الاستبصار ؟: 177- “1/61 الوسائل 1: 70/8 أبواب الطواف ب 8" ح 8. 

(0) الكافى ع: -8١*‏ 5 التهذيب 8: 118- 285 الوسائل 17: 77/8 أبواب الطواف ب 50 ح .١‏ 

(©) الفقيه ؟: 217١ -18٠‏ الوسائل 17: 7/6 أبواب الطواف ب 8" ح ؟. 

(/) الكافى ع: 87١‏ ع, التهذيب 8: 281-111 الاستبصار 7: 777- 88/؛ قرب الإسناد: *41177-77. الوسائل :١*‏ 27/0 أبواب الطواف 
ب لاح ع. 

(8) الفقيه ؟: 17١1-178٠‏ الوسائل *1: 76 أبواب الطواف ب 8" ح .١‏ 

(9) التهذيب ه: 2817-1117 الاستبصار ؟: 177- /61/ء الوسائل :١‏ 07/2 أبواب الطواف ب 78ح 4. 

.٠١ التهذيب ه: ٠/ا- 18894 الوسائل 1: 9/7 أبواب الطواف ب 8" ح‎ 0١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 0*5 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً 11/9لا من تإللاه0 


و حمل الأخيرة على السهو أو الفريضة ليس بأولى من حمل الأولى على الكراهة لو لا الإجماع؛ مضافا إلى عدم دلالةٌ الأوليين إِلَا على 
رجحان عدم الاعتداد, و الأخيرة إِلَا على تحمّق نوع فرق و لعله استحباب الإعادة فى الفريضة. 

و أمًا المندوبء فلا ينبغى الريب فى عدم اشتراطها فيه» كما هو المشهورء لخصوص الأخبار» كصحيحتى محمّد و حريز 2١١‏ و قويّة 
عبيد «7» و مونّقتى عبيد 07 الخالية عن المعارض المخصوصء اللازم تخصيص العمومات بها. 

خلافا للمحكيّ عن الحلبى 50؛ و لعلّه للاطلاقات. و جوابه ظاهر. 

و يستباح بالترابية مع تعذّر المائيف لعموم البدليُ كما مرّ. 


ونتها: إزالة التجاسة عن القثوت و البدث: 


فأوجبها الأكثرء بل عن الغنيةٌ الإجماع عليه «8» له .. 

وللنبوئ: «الطواف بالبيت صلاة) 59). 

و لمونقة يونس بن يعقوب: عن رجل يرى فى ثوبه الدم و هو فى الطوافء قال: «ينظر الموضع الذى رأى فيه الدم [فيعرفه]» ثم يخرج 
فيغسله. ثم يعود فيتتم طوافه) .0/١‏ و قريبةٌ منها الأخرى .8١‏ 


.7" أبواب الطواف ب 78ح‎ "78 :١1 التهذيب 5: 118- 288 الوسائل‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟: »137١ -78٠‏ الوسائل 1: 7776 أبواب الطواف ب 38 ح ؟. 

(*) التهذيب 8: /117- 787و 347 الاستبصار 7: 777- 1/28 و /ا/ء الوسائل 1: 7/8 أبواب الطواف ب 78ح 8و 4. 

(ع) الكافى فى الفقه: 198. 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): 1. 

(©) سنق الدارس 18 

(/) التهذيب ه: -١78‏ 18ع, الوسائل 1: 49" أبواب الطواف ب 25 ح 25 و ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر. 

(8) الفقيه 7: 117-78 الوسائل 1: 44 أبواب الطواف ب 25 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: هه 

و الأول: غير حبجة. 

و الثانى: غير دال؛ لمنع اقتضاء التشبيه المساواة من جميع الجهات. 

و الثالث: و إن كان- على ما فى النهاية -01١‏ واردا بطريق الأ-مر الدال على الوجوب, دون ما فى التهذيب 5١‏ إِلَما أنّه- مع ذلكك 
الاختلاف الموهن للدلالة على الوجوب- معارض بمرسلة البزنطى التى هى فى حكم الصحيح: رجل فى ثوبه دم ممّما لا يجوز الصلاه 
فى مثله فطاف فى ثوبه» فقال: «أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه و يصلى فى ثوب طاهر) 0. 

و حمل الثانيةٌ على الجهل ليس بأولى من حمل الأولى على الاستحباب» و لذا قال الاسكافى و ابن حمزةٌ و المداركك و الذخيرةٌ و 
الكفاية بعدم الوجوب و الاشتراط «06, و حكاه بعضهم عن جماعة من المتأخَرين 8١‏ و هو الأقربء لما مرّ بضميمة الأصل. 

ولو قلنا بالوجوب لانّجه عدم التفرقة بين المعفوٌ فى الصلاءً و غيره» لإطلاق الدليل. 


عند الأكثر كما صرّح به جمع ممّن تأخر «2. و ظاهر المنتهى الاتفاق 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8١‏ إلا من لاإللاه0 


.56٠ النهاية:‎ )١( 

() التهذيب 8: 172. 

() الفقيه ؟: 0:- 18737» التهذيب ه: -١78‏ 8١ع,‏ الوسائل 1: 799 أبواب الطواف ب 7ه ح ". 

(ع) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 54١‏ ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 2177 المداركك 21١7-8‏ الذخيرة: 678 الكفاية: 82. 

.6٠8 :١ انظر الرياض‎ )0( 

(©) المداركك 8: .21١17‏ الذخيرة: /اا2, الرياض .68١00 :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 8ه 

عليه 01١‏ فإن ثبت ذلكك فهوء و إِلَا ففى إثبات وجوبه و اشتراطه من الأخبار .07١‏ 

إشكال؛ حيث إِنّها بين أخبار كلها واردةٌ بالجملة الخبريّة» و لذا تأمّل فيه فى الذخيرة و الكفاية «*) وفاقا للمحكيّ عن الحلى 15, و هو 
فى موقعه جدًا. 

و الأصل مع العدم؛ و الاحتياط مع الثبوت للرجل خاصّةء لاختصاص الفتاوى و الأخبار به بل تصريحهما بنفيه فى المرأة. 

و على ما ذكرنا لا إشكال فى انتفاء الاشتراط فى الصبي و الخنثى و غير المتمكن و الناسى أيضاء لعدم ثبوت الإجماع فى شىء منهم 
قطعاء مضافا فى الجميع إلى الندرة الموجبة لخروجهم عن الإطلاقات, و فى الأول إلى خروجه من الأخبار أيضاء لأنّها بين خا 
بالرجل و مثبت للتكليف الغير المتوجه إلى الصبى. 


و منها: ستر العورة. 


و حكى اعتباره عن الشيخ و ابن زهرة «4؛ و عدَهٌ من كتب العلامة «8. لعموم التشبيه» و المروىٌ فى تفسير القمّى عن مولانا الرضاء 
قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه و آله أمرنى عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان» 07. 


و فى تفسير العتّاشى» عن محمّد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام؛ 


( المعيى ا عو 

(؟) الوسائل :١‏ 09" أبواب الطواف ب ”7". 

(9) الذخيرة: /ااع, الكفاية: عع. 

(؟) حكاه عنه الشهيد فى الدروس :١‏ 291 و انظر السرائر :١‏ /ام. 

(0) الشيخ فى الخلاف 5: 77 ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهية): 018. 

(©) كالمنتهى ؟: 64١‏ و التذكرة "81١ :١‏ 

(0) تفسير القمى :١‏ 187 الوسائل *: 5٠٠0‏ أبواب الطواف ب 7ه ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: /اه 

قال: «لا يطوفنٌ بالبيت مشركك و لا عريان» [1]» و مثله العامّى المروى عن النبي صلى الله عليه و آله .)١١‏ 

خلافا لظاهر الأكثر- حيث لم يذكروه- و صريح جمع من المتأتحرين» و هو الأظهر لمنع عموم التشبيه» و ضعف الروايات سندا و 
دلالة» لخلوّها عن الأمر. 

و أمر النبئ الول صلوات الله عليهما عن الله أن لا يطوف إلى آخره؛ يحتمل أن يكون المراد الأمر بذلكك القولء فلا يفيد الوجوب إلا 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 161لا من تإللاه0 
إذا كان أصل القول مفيدا له» و ليس هنا كذلكك. 

المقام الثانى: فى مقدّماته المستحبّة. و هى أيضا أمور» 

اشاره 


إلا أن أكثرها ليست مستحبة للطواف من حيث هوء بل لمقدّماته» التى هى: دخول الحرم و مكة و المسجد و تقبيل الحجر, و لما كانت 
هذه الأفعال إما لأجل الطواف خاصّة أو ابتداء عدّت هذه الأمور من مقدّماته المستحبة. 


فمنها: الغسل» 


و المستفاد من الأخبار استحباب ثلاثة أغسال: واحد لدخول الحرم؛ و آخر لدخول مكة» و ثالث للطواف. 
فمتما يدل على الأول: رواية أبان بن تغلب: فلا انتهى إلى الحرم نزل و اغتسل و أخذ نعليه بيديه؛ ثم دخل الحرم حافياء فصنعت مثل 
ما صنعء فقال: ١يا‏ أبان» من صنع مثل ما رأيتنى صنعت تواضعا الله محى الله عنه مائة ألف سيئة» و كتب له مائة ألف حسنة؛ و بنى الله 


عرو جل لدامائة 
]١[‏ تفسير العياشى ؟: 8/- ه) الوسائل 17: 500 أبواب الطواف ب ”0 ح * و فيهما: لا يطوفنٌ بالبيت عريان. 


.188 :” صحيح مسلم ؟: 487» صحيح البخارى‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 0 

ألف درجةء وقضى له مائة ألف حاجة) .)١١‏ 

و الحذّاء: فلمًا انتهى إلى الحرم اغتسل و أخذ نعليه بيديه» ثمّ مشى فى الحرم ساعة .)7١‏ 

و صحيحة ابن عتّار: «إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله؛ و إن تقدّمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فح أو من 
منزلكك بمكة) «0. 

وها يدل على القاض مولت ميتعى لحل كدق الفيد ان لذ يدخ بفكة إلا وهو ظاهر وفك عسل فرق و الأذى و تطوو ع 

و صحيحة الحلبى: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من فح قبل أن ندخل مكة «ه. 

و البجلى: عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضّأ قبل أن يدخل» أ يجزئه ذلكك أو يعيد؟ قال: «لا يجزئه لأنّه إنّما دخل بوضوء؛ 
م 

و لافرق فى الدلالةٌ بين أن تجعل لفظة: «لا نفيا للإعادة أو للإجزاء» مع 


.١ ح‎ ١ التهذيب 2: 417- 17؛ المحاسن: /81- 174, الوسائل 1: 148 أبواب مقدّمات الطواف ب‎ ١ 94 : الكافى‎ )١( 
ح ؟.‎ ١ الكافى 6: 894- 5 الوسائل *1: 198 أبواب الطواف ب‎ )( 

(") الكافى ©: 600 © التهذيب 5 /917- 0194 الوسائل 191:1 أبواب مقدّمات الطواف ب 7 ح ؟. 

(©) الكافى ©: 600 ”2 التهذيب 8: 077-94 الوسائل 1: ٠٠١‏ أبواب مقدّمات الطواف ب 2 ح ". 


(5) الكافى ©: 600 8 التهذيب ه: 077-49 الوسائل 1: ٠٠١‏ أبواب مقدّمات الطواف ب 8ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1م إلا من لإللاه0 


(©) الكافى ©: 6٠٠١‏ ل التهذيب 8: 99- 258 الوسائل 17: ٠١١‏ أبواب مقدّمات الطواف ب #ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 09 

أن الظاهر من صحيحة أخرى له- تأتى فى غسل طواف الحبّع- أنه نفى للإجزاء. 

و رواية عجلان: «إذا انتهيت إلى بثر ميمون أو بثر عبد الصمد فاغتسل و اخلع نعليكك و امش حافيا و عليكك السكينة و الوقار) .)١١‏ 

و ممما يدل عليه الثالث: صحيحة على بن أبى حمزة: دإن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلكك» 019. 

وقد زاد الفاضل و جمع آخر ©" رابعاء هو: الغسل لدخول المسجدء و لا شاهد له من الاخبار, إلا أن فتواهم تكفى لإثباته لأنّه 
مقام التسامح و يحتمل أن يكون الغسل المأمور به من متزله يمكة فى صحيحة ابن عار لأجله. 

و من جميع ما ذكر ظهر فساد ما فى المدارك من أن مقتضى هذه الأخبار: استحباب غسل واحد إِما قبل دخول الحرم أو بعده «8. و 
كأنْ نظره إلى قوله فى صحيحةٌ ابن عمّار: «و إن تقدّمت» إلى آخره. 

ولا يخفى أنه لا منافاة فيها لما ذكرناء لجواز أن يكون المراد: إن تقدّمت و لم تغتسل لدخول الحرم فاغتسل لدخول مكة أو للطواف» 
لا أنه يتخبر أولا فى ذلكك. 

و كذا لا تنافيه صحيحة ذريح: عن الغسل فى الحرم قبل دخوله أو 


)١(‏ الكافى ©: -8٠٠‏ ع التهذيب ه: 49- 2378 الوسائل 1: ٠٠١‏ أبواب مقدّمات الطواف ب 8ح ؟. 

() الكافى ©: 27-8٠٠‏ التهذيب ه: 99- 278 الوسائل 1: 7١7‏ أبواب مقدّمات الطواف ب 8ح ؟. 

(©) المنتهى ؟: 624. 

(©) كالمحمّق فى الشرائع :١‏ 128, و الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 79"؛ و صاحب الحدائق ٠١ :١18‏ 

(©) المدارك 8 171. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 8٠‏ 

مدحدغولة» قال: ولا بعك لي ذلكن فعات» و إن اغسلت مك فلا بأس» و إن اغسلت فى يعكك هين تل سمكة فل بأ 30 
لعدم ضرر و لا بأس فى تركك المندوب. 

ثم لا يخفى أن المستفاد من تلكك الأخبار استحباب الإتيان بهذه الأفعال مغتسلاء فلا يلزم قصد الغايةُ فى كل غسلء كما مرّ فى بحث 
التيهُ من الوضوء و الغسلء و لا يخفى أيضا أن تعدد الغسل إِنّما هو إذا لم يكن على غسله السابق, و إِنَا فيكفى؛ للتداخل. 


ليطتب به رائحة الفم- حين إرادة دخول الحرم أو بعده» لصحيحة ابن عمّار «27» و رواية أبى بصير 0370. 
و منها: أن يدخل مكةٌ من أعلاهاء 


لموثقة يونس 39). و التأسى بالنبى صل الله عليه و آله «©). 
و الأقرب اختصاص ذلكك بمن أتاها من طريق المدينة» كما عن المقنعة و التهذيب و المراسم و الوسيلة و السرائر و المنتهى و التحرير 
والتذكرة »2١‏ 


.١ الكافى ع: 9/8"- 8 التهذيب 5 /917- 018 الوسائل 141:1 أبواب مقدّمات الطواف ب ؟ ح‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة نام إلا من لإللاه0 


(؟) الكافى ©: 94" 0 الوسائل 144:17 أبواب مقدمات الطواف ب ”اح .١‏ 

(") الكافى *: /"- 0 التهذيب 8: /9- 2770 الوسائل 17: 142 أبواب مقدمات الطواف ب ”اح ؟. 
(©) الكافى *: 49- 2١‏ التهذيب 8: 94- 271 الوسائل 17: 144 أبواب مقدّمات الطواف ب 5 ح ؟. 
(5) الكافى 6: 750 05 التهذيب ه: *8- 1888 الوسائل 1: 142 أبواب مقدّمات الطواف ب 8ح .١‏ 
(©) المقنعة: 098 التهذيب 8: 44: المراسم: 2٠١9‏ الوسيلة: 176 السرائر :١‏ 

.م8٠‎ :١ التذكرة‎ 31 :١ المنتهى ؟: 684 التحرير‎ ٠ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟7١:‏ ص: ١ع‏ 


و أطلق جمع آخر 37 و لا وجه له. 
و منها: دخول كل من الحرم و مكة و المسجد حافياء 


وخدل على الأول رواينا أبان و الحذاف و على الثاتى روابة عجلان المقدمة جميعا اه و على الثالك صحيةة ابن عار وإذ١‏ دخلت 
المسجد الحرام فادخله حافيا على السكينة و الوقار و الخشوع» الحديث «6". 


و منها: دخول كلّ من الثلاثة بالسكينة و الوقار و الخضوع, 
للتصريح به فى الروايات المتقدّمة. 
و منها: أن يدخل المسجد من باب بنى شيب 


للنأشى بالنى صلى اللفغليه و اله 

ولرواية سليمان بن مهران عن الصادق عليه السلام» و فيها- بعد ذكر دفن هبل عند باب بنى شيبهُ-: «فصار الدخول إلى المسجد من 
باب بنى شيبةٌ سنّهُ لأجل ذلكك» :ه). 

وفى المداركك «2. و غيره «7): إِنْ هذا الباب غير معروف الآن» لتوسّع المسجدء و لكنّه قيل: إِنّه بإزاء باب السلامء فينبغى الدخول منه 
علبي 


)١(‏ المداركك: 608, الذخيرة: ١ع‏ الحدائق 18: /الا. 

(0) كما فى المختصر النافع: 047 و التنقيح الرائع :١‏ 99*» و المسالكك .1٠١ :١‏ 

إفرة راجع ص: لاه و 8ه و 29. 

(؟) الكافى ©: 2١-601‏ التهذيب 8: 277-99 الوسائل 17: ٠١‏ أبواب مقدّمات الطواف ب 8ح .١‏ 
(0) الفقيه ؟: -١8*‏ 228, العلل: ١-89‏ الوسائل 17: ٠١8‏ أبواب مقدمات الطواف ب 9ح .١‏ 

(ع) المداركك 8 .١78‏ 

(/) حكاه فى الذخيرة: 977 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 817 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عام إنلا من لإنلاه0 
الاستقامة إلى أن يتجاوز الأساطين 1١‏ لتحمّق المرور به. 
و منها: الوقوف على باب المسجدء و التسليم و الدعاء بالمأثور 


فى صحيحة ابن عمّار بقوله فيها: «فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم و قل: 
السلام 1 عليكك» إلى آخره 07١‏ 


و مونّقةُ أبى بصيرة بقوله فيها: «تقول و أنت على باب المسجد: بسم اللّه و باللّه و من اللّها إلى آخره 9*. 
وحههاة امال اليه 


و رفع اليدين بعد دخول المسجدء و الدعاء بما فى صحيحة ابن عمّار المذكورة: قال فيها: «فإذا دخلت المسجد فارفع يديكك و استقبل 
البيت و قل: اللهم إِنَى أسألك فى مقامى هذا» الحديث. 


و منها: المشى حتى يدنو من الحجر الاسود. 


فيستقبله و يقف عنده؛ و يدعو بما فى رواية أبى بصير: «إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله و 
تقول الحمف اله الى حدانا ليذ الحدية 10 

و يدعو أيضا عند محاذاءً الحجر الأسود بما فى مرسلةُ حريز: «إذا دخلت المسجد الحرام و حاذيت الحجر الأسود فقل: أشهد أن لا إله 
ِنّا اللّه إلى آخر الدعاء «8. 

و يستحبٌ له التكبير و الصلاهً و السلام على رسول الله صلّى اللّه عليه و آله أيضا عند 


.17١ :١ انظر المسالكك‎ )١( 

(1) الكافى ع: ١-8٠1‏ التهذيب ه: 277-49 الوسائل 1: 7٠١5‏ أبواب مقدّمات الطواف ب /ح ؟. 

() الكافى ©: 607- 25 التهذيب 2: 208-1٠١‏ الوسائل 1: 7١0‏ أبواب مقدّمات الطواف ب /ح ؟. 

(؟) الكافى ©: 607 25 التهذيب 8: 2700-1١07‏ الوسائل 1: 15 أبواب الطواف ب ١75‏ ح ”و فيه: فتستلمها و تقول .. 

(0) الكافى ©: 607 ”ا الوسائل 1١0 :١1‏ أبواب الطواف ب ١7‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 87 

استقباله» كما فى صحيحة يعقوب بن شعيب .)١١‏ 

و منها: رفع اليدين عند الدنو من الحجر الأسودء 

و حمد الله و الثناء عليه» و الصلاة على النبى صلَى الله عليه و آله و السؤال أن يتقتل الله منه» ثم استلام الحجر- أى مسّه- بالتقبيل» 
فإنّ لم يستطع أن يقتله فاستلمه بيده و إن لم يستطعه أيضا أشار إليه» و يدعو بالمأثور فى صحيحة أخرى لابن عار المتضمنة لجميع 
ذلكك. 


قال: «إذا دنوت من الحجر الأأسود فارفع يديك و احمد الله و أثن عليه و صل على النبى صلى الله عليه و آله و اسأل الله أن يتقتل 
منكك, ثم استلم الحجر و قبله» فإن لم تستطع أن تقتله فاستلمه بيدكك, و إن لم تستطع أن تستلمه بيدكك فأشر إليه و قل: اللّهم أمانتى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 180لا من لاإللاهم 


أدّيتها» إلى آخر الدعاء» إلى أن قال: 

«فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه. و قل: اللّهم إليكث» إلى آخره .07١‏ 

وما ذكرنا من استحباب الاستلام و التقبيل هو الحقٌّ المشهور بين الأصحاب. و عن الديلمى أنه أوجبهما ؛ و تدفعه الأخبار 
المستفيضة» كصحيحةٌ ابن عمّار «5)» و صحيحة ابن شعيب (4)» و غير ذلكك (6. 

وما ذكرنا من أن استلام الحجر مسّه بالتقبيل أو اليد تدلّ عليه صحيحة ابن عمّار المتقدّمة» و يحتمل أن لا يكون التقبيل فيها تفسيرا 
للاستلام» بل يكون هو مستحبا برأسه و يكون الاستلام هو المسّ باليدء 


)١(‏ الكافى ©: 6:1 ع, الوسائل 18: 88" أبواب الطواف ب ١7ح‏ ؟. 

(؟) الكافى ©: 607- 2١‏ التهذيب 8: 2794-1١0١‏ الوسائل 1: 1 أبواب الطواف ب ١5‏ ح .١‏ 

(*) حكاه عنه فى المختلف: 140 و هو فى المراسم: .٠٠١‏ 

() الكافى ©: 60 ١‏ الوسائل 1: 376 أبواب الطواف ب ١18‏ ح .١‏ 

(0) الكافى ©: 60- »١‏ الوسائل :١1‏ 76" أبواب الطواف ب ١8‏ ح ؟. 

(#انظر الومائل #اب علا 9#" أبرات الطرا .ب 16 واف ها 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 86 

و يكون المعنى: استلم و قبل» فإن لم تستطع التقبيل فاكتف بالاستلام خاصّة الذى هو باليد. و هو أوفق بسائر الأخبار الآمرة بالاستلام 
باليد .)١١‏ 

و يستأنس له أيضا بمونْقَهُ معاوية بن عمّار» و فيها- بعد ذكر تمام الطواف-: «ثمٌ يأتى الحجر الأسود فيقتله و يستلمه أو يشير إليه فإنّه 
لا بدٌ من ذلكك) .)5١‏ 

و رواية الشتحام: كنت أطوف مع أبى عبد اللّه عليه السلام و كان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده و قله الحديث 9”. 

و كذا تدل على حصول استلام الحجر بالمسٌّ باليد مرسلة حريز المذكورة بعضها: «ثمٌ ادن من الحجر و استلمه بيمينككء ثم تقول: 
بسم الله و بالله و اللّه أكبر» إلى آخر الدعاء «©". 

و فى رواية محمّد الحلبى: عن الحجر إذا لم أستطع مسّه و كثر الزحام, قال: «أمّا الشيخ الكبير [و الضعيف] و المريض فمر خص. و ما 
أحبٌ أن تدع مسّه إِنَا أن لا تجد بذاه» (ه). 


و فى رواية عبد الأعلى: رأيت أمَ فروة تطوف بالكعبةٌ عليها كساء مسكرة فالسلي المي يدها النتزق» التحديية 120 


.١1" أبواب الطواف ب‎ ”١5 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى ©: -©#٠‏ (ء التهذيب : ١#‏ علا الوسائل *1: 7لا أبواب السعى ب ؟ ح ١‏ بتفاوت يسير. 

(*) الكافى ع: 804- .٠١‏ الوسائل 78:1 أبواب الطواف ب 77ح ” و فيه: كنت أطوف مع أبى» و كان إذا .. 

(©) الكافى ع: «80- 2# الوسائل "١0 :١١‏ أبواب الطواف ب ١7‏ ح 8. 

(0) الكافى : ه٠ع-‏ #, الوسائل 1: 778 أبواب الطواف ب ١18‏ ح "2 و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر. 

(©) الكافى 6: 878- © الوسائل :1١‏ 777 أبواب الطواف ب ١5‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 80 

و رواية السكونى: كيف يستلم الأقطع؟ قال: «يستلم الحجر من حيث القطع. فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله) .0١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 8 اللا من تإللاهم 


و أمَا فى صحيحة يعقوب بن شعيب: عن استلام الركن, قال: 

«استلامه أن تلصق بطنكك به. و المسح أن تمسحه بيمينكك» (7)» فهى إِنّما تفسّر استلام الركن دون الحجر. 

فما عن الشهيد 0*0 و بعض من تأخر عنه «5/, بل جمع آخر مممن تقدّم عليه «00- أَنّه يستحبٌ استلام الحجر بالبطن و بجميع البدن و إن 
تعذّر فباليد- لم يظهر لى وجهه. إلا ما حكى عن الخلاف 20 من حكاية الإجماع عليه. 

و بعد ما ظهر من الأخبار المراد من استلام الحجر لا حاجة إلى الرجوع إلى قول العامة من اللغويبن» و قد ظهر من الأخبار المذكورة 
أن الاستلام هو: المسّ باليمين» و أنّه يستحبٌ التقبيل من حيث هو أيضاء بل و كذلكك لو قلنا بدخوله فى الاستلام أيضاء للإتيان بهما 
فى روايتى الشّحام و ابن عمّار. 

وعن الديلمى: إيجابه «07» للأمر به فى صحيحةٌ ابن عمّار 2/١‏ و يدفعه 


)١(‏ الكافى : 218-8٠١‏ التهذيب ش: ١١8‏ 268 الوسائل :١‏ 6" أبواب الطواف ب 75 ح »١‏ بتفاوت يسير. 

(؟) الكافى : ١ 8٠8‏ الوسائل :١‏ 77 أبواب الطواف ب 18 ح ؟ و فيهما: 

بيدكك» بدل: بيمينكك. 

548:١ الدروس‎ )*( 

(ع» كما فى المسالكك .١77 :١‏ 

(0) انظر الاقتصاد: 00 و المنتهى ؟: 297. 

() الخلاف 7 37 

.١١١ المراسم:‎ )0( 

(8) الكافى 6: ١ 8٠١7‏ التهذيب 5: 275-1١١١‏ الوسائل 1: 71 أبواب الطواف ب ١15‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 88 

ظاهر الإجماع» و صحيحة أخرى لابن عمّار »0١١‏ المتضمّنة لتركك أبى عبد الله عليه السلام له. 

و يستحبٌ أيضا تقبيل اليد بعد مس الحجر بهاء كما حكى عن الفقيه و المقنع و المقنعة و الاقتصاد و الكافى و الجامع و التحرير و 
التذكرة و المنتهى و الدروس »72١‏ و تثبته فتاواهم مع مناسبة للتبرّكك و التعظيم و التحتب. 

ومافى صحيحة ابن عمّار الواردة فى زيارة البيت يوم النحر: «ثمّ تأتى الحجر الأسود فتستلمه و تقتله» فإن لم تستطع فاستلمه بيدك و 
قبل يدكك)» الحديث 379. 

و ما فى مرسلة الفقيه: «إنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله استلم الحجر بمحجنه 150 و قبل المحجن» «8. 

و أمًا ما ذكرناه من الإشارة باليد إذا لم يستطع الاستلام بها فمنصوص عليه من الأصحابء و تدل عليه صحيحة ابن عمّار المتقدّمةٌ «2» 


و رواية محمد بن عبيد الله: عن الحجر الأسود هل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ 


.١ ح‎ ١18 الوسائل 17: 7” أبواب الطواف ب‎ 2١ 80 :© الكافى‎ )١( 

(1) الفقيه ؟: 018 المقنع: 47) المقنعة: ,©0١‏ الاقتصاد: 07 الكافى فى الفقه: 5٠١ -7١09‏ الجامع: 2191 التحرير :١‏ 48 التذكرة :١‏ 
لع" المنتهى 7: 2848 الدروس "94:١‏ 

(©) الكافى 6: -21١‏ 26 التهذيب 5: -18١‏ #هلى الوسائل :١15‏ 759 أبواب زيارة البيت ب *ح .١‏ 

(©) المحجن: عصا فى رأسها اعوجاجء كالصولجان, أخذا من الحجن بالتحريكك. و هو الاعوجاج- مجمع البحرين *: .77١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /8177 اللا من لإللاه0 


(5) الفقيه 7: 17١4-78١1‏ الوسائل :١‏ 587 أبواب الطواف ب ١/ح‏ 25 بتفاوت يسير. 

(9) فى ص 97. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 5١‏ 

قال: «إذا كان كذلكك فأوم إليه إيماء بيدكث» .)١١‏ 

و يستحبٌ تقبيل اليد حينئذ أيضاء كما عن الفقيه و المقنع و الجامع 7١‏ لبعض ما مرّ. 

و كما يستحبٌ استلام الحجر قبل الطواف يستحبٌ فى آخره أيضاء كما صرّح به فى مونَّقةُ ابن عمار المذكورة 2١‏ و صحيحته: «كنا 
نقول: لا بد أن نستفتح بالحجر و نختم بهء فَأمَا اليوم فقد كثر الناس» 0" فإِنٌ المراد: 

استلامه لا الابتداء و الختم, لأنه واجب مع الكثرة أيضا. 

و يدل عليه أيضا المروىٌ فى قرب الإسناد للحميرى .8١‏ 

بل عن الاقتصاد و الجمل و العقود و الوسيلة و المهذّب و الغنيةٌ و الجامع و المنتهى و التذكرة بل الفقيه و الهداية: استحبابه فى كل 
شوط .)2١‏ 

و تدل عليه رواية الشّحام المتقدّمة 0؛ بل هو الظاهر من صحيحة البجلى 0/4 المتضمّنة لطواف أبى عبيد الله مع سفيان الثورى. 
وعريلة خقاد بق فيس » وفبها: قال رسول الله على اللداعليهز آله ماهق طائق 


.5 الوسائل 1: 78 أبواب الطواف ب 18 ح‎ 706 ١١ : التهذيب‎ 47-6٠0 :© الكافى‎ )١( 

(5) الفقيه ؟: 2818 المقنع: 947 الجامع: 191. 

إفرة فى ص: ع0 

(©) الكافى ع: 08 »١‏ الوسائل 1: 7 أبواب الطواف ب 18 ح .١‏ 

(0) قرب الإسناد: #18- 1778 الوسائل 1: 764 أبواب الطواف ب 78 ح .٠١‏ 

(©) الاقتصاد: 0:”؛ الجمل و العقود (الرسائل العشر): 017١‏ الوسيلة: 0177 المهذّب :١‏ 7*8, الغنية (الجوامع الفقهية): 4017 الجامع: 
/ال المنتهى 3: 

ددع التذكرة :١‏ ع الفقيه 7: #1١2‏ الهداية: /اه. 

0272 فى ص: ع0 

(8) الكافى ع: *0*- 5 الوسائل 1: 770 أبواب الطواف ب 18 ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: /8 

يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه و يغض بصره و يستلم الحجر فى كل طواف [من غير 
أن يؤذى أحدا] ولا يقطع ذكر الله عن لسانه إِلَا كتب الله له بكلّ خطوة» الحديث .١١‏ 


)١(‏ الكافى *: 2-817 الوسائل ٠١8 :١1*‏ أبواب الطواف ب 2ح »١‏ و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 89 
البحث الثانى فى كيفيّهُ الطواف 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 88 إللا من لإللاه0 
أى أفعاله» و هى على قسمين: واجبةُ و مستحبةُ» فهاهنا مقامان: 

المقام الأول: فى واجبات الطواف» و هى أمور: 

منها: التي و استدامة حكمها إلى الفراغ كغيره من العبادات» 

و قد مرٌ تحقيق الكلام فيها. 

و منها: البدأة بالحجر الأسود و الختم به 


بالإجماع المحمّق و المحكيّ عن جماعة .١١‏ 

و تدلّ عليهما من الأخبار صحيحة ابن عمّار: «من اختصر فى الحجر فى الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود) 7١‏ 
و الحجر بالتسكينء و معنى الاختصار فيه: عدم إدخاله فى الطواف. 

و على الثانى صحيحة ابن سنان: «إذا كنت فى الطواف السابع فائت المتعوّذ) إلى أن قال «ثمَ ائت الحجر فاختم بها 070. 

و أمَا صحيحة ابن عمّار: كنا نقول: لا بدّ أن نستفتح بالحجر و نختم بهء فأمَا اليوم فقد كثر الناس»» فالمراد بها: الاستلام فى المبدأ و 
المعهي. 

و على هذاء فلو ابتدأ بغيره لم يعتدٌ بما فعله حتى ينتهى إلى الحجر 


.6١00 :١ الرياض‎ ٠٠١ :١18 كما فى الذخيرة: لاا الحدائق‎ )١( 

(1) الكافى ع: 819- 7 الفقيه ؟: *7- 21198 الوسائل :١1‏ 81" أبواب الطواف ب ١ح‏ “0 بتفاوت يسير. 

() الكافى ©: 6٠١‏ ”0 التهذيب 8: "6/1١1‏ الوسائل 1: 76 أبواب الطواف ب 78 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ٠١‏ 

الأسود. فيكون منه ابتداء طوافه. 

و يتحمّق الابتداء به إمَا بالشروع منه فعلا بقصد الطواف بحيث لا يتقدّمه غيره؛ أو بالتعيين بالتيء بأن يقصد عند الانتهاء إلى الحجر أنه 
بدو الطواف, و معنى الختم به: إكمال الشوط السابع إليه فعلا أو قصدا. 

ثم الثابت من الإجماع و مقتضى الأخبار هو الابتداء و الختم العرقيين» بحيث يتحقّق الصدق عرفا. 

و اعتبر الفاضل )1١‏ و بعض من تأتحر عنه ”0 جعل أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم بدنه بحيث يمر عليه بعد التية 
بجميع بدنه علما أو ظنّاء و كذا فى الاختتام» حيث يذهبون إلى بطلان الطواف بتعمّد الزيادة فيه و لو خطوة. 

و اختلفوا- لذلكك- فى تعيين أول جزء البدنء هل هو الأ-نفء أو البطن, أو إبهام الرجلين» و اضطرٌوا لأجل ذلكك إلى تدقيقات 
مستهجنة» بل قد يحتاج بعض الأشخاص إلى ملاحظة أنفه مع بطنه أو إبهامه. 

ولا دليل لهم على شىء من ذلكك سوى الاحتياط» و توقف صدق الابتداء و الاختتام عليه» و لا يخفى أنّه إلى الوسواس أقرب منه إلى 
الاحتياط. 

و من الأخبار مالا يجامع ذلكك أصلاهء كما فى روايةٌ محتّرد: (إِنَ رسول الله صلى اللّه عليه و آله طاف على راحلته و استلم الحجر 
بمحجنه) «7. و الألفاظ تحمل على المصداقات العرفيةُ. 


وما أدرى من أى دليل استنبطوا اعتبار أول جزء الحجر و أول جزء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 189لا من تإللاه0 


)١(‏ التذكرة: اع" 

(؟) كالشهيد فى الدروس :١‏ 295 الشهيد الثانى فى المسالكك .17١ :١‏ 

() الفقيه ؟: 217١4 -78١‏ الوسائل 1: 557 أبواب الطواف ب ١/ح‏ ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: ٠١‏ 

البدن: و لو أمر المولى عبده بأنّه: امش مبتدثا من هذه الأسطوانة و مختتما بتلككء فهل يتصور أحد أن يريد ملاحظة الأنف أو البطن 
أو الإبهام أو أول نقطهُ من الأسطوانة؟! و من فعل ذلكك يستهزأ به و يستهجن فعله. 

و بالجملة: هذا أمر لا دليل عليه و لا شاهدء و لا يناسب تسميته احتياطاء بل اعتقاد وجوبه خلاف الاحتياط. 

مع أنّه لو فرض لزوم تحمّق البدأة الحقيقى فيتحقّق بالتأخَر عن الحجر قليلا بحيث يعلم تأر جميع أجزاء البدن عن جميع أجزائه قليلا 
و قصد جعل الزائد من باب المقدّمة. 

و كذا فى الاختتام كما قالوا فى نظائرهاء و لا حاجة إلى تلكك التدقيقات المرغوبة عنهاء سما فى مقام التقيَهُ و ازدحام الناس. 


و منها: جعل البيت على يساره حال الطواف» 


و هو ممما نفى عنه الخلاف »)21١‏ بل ادّعى عليه الإجماع فى كلام جماعة »)5١‏ بل هو إجماعىء و هو الدليل عليه» و ربّما تؤيّده صحيحة 
ابن يقطين: عممّن نسى أن يلتزم فى آخر طوافه حتى جاز الركن اليمانى» أ يصلح أن يلتزم بين الركن اليمانى و الحجرء أو يدع ذلكك؟ 
قال: «يتركك اللزوم و يمضى» ."7١‏ 

و يؤيّده أيضا فعل النبى صلَى الله عليه و آله بضميمة قوله: «خذوا عنى مناسككم) ١©1؛‏ و جعله دليلا-عليل؛ لعدم ثبوت كون ذلكك 
منسكا منه» فيحتمل أن يكون أحد وجوه الفعل. 


)١(‏ كما فى المفاتيح :١‏ وع". 

(0) انظر الخلاف ؟: 780" و المداركك 8: 178. و الرياض :١‏ 028ع. 

() التهذيب 5: "80-١١8‏ بتفاوت يسيرء الوسائل 17: 59 أبواب الطواف ب 77 ح .١‏ 

() كمافى مسند أحمد *: 3١8‏ بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 77 

ثمّ على ما ذكرء لو جعله على يمينه لم يصيح و وجبت عليه الإعادة سواء كان عمدا أو جهلا أو نسيانا و لو بخطوة على ما صرّح به 
بعضهم 01١‏ و لا يقدح فى جعله على اليسار الانحراف اليسير إلى اليمين بحيث لا ينافى صدق الطواف على اليسار عرفا. 


و منها: إدخال حجر إسماعيل فى الطواف» 


بلا خلاف يعلم كما فى الذخيرة 7)» بل بالإجماع كما عن الغنية و الخلاف و فى المدارك و المفاتيح 1*0 و شرحه. بل بالإجماع 
المحقّق, له. و للتأسّىء و للمستفيضةء كصحيحة ابن عمّار «5) المتقدّمهٌ فى البدأة بالحجر الأسود. 

و البخترى: فى الرجل يطوف بالبيت [فيختصر فى الحجر|ء قال: 

«يقضى ما اختصر من طوافه) .]١[‏ 

و الحلبى: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا فى الحجر كيف يصنع؟ قال: «يعيد الطواف الواحد) .)8١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠19لا‏ من تإللاهم 


و الأخرى. وهى كالأولى» إِنَا أن فيها: (يعيد ذلك الشوط) .)5١‏ 


]١[‏ الكافى #: 819- 1ء الوسائل *1: 88 أبواب الطواف ب "١‏ ح 27 ما بين المعقوفين؛ أثبتناه من الوسائل» و بدله فى نسخةُ من 


الكافى: فاختصر. 


.1١9 2١8 كالشهيد الثانى فى الروضة 7: 754 و صاحب الحدائق‎ )1١( 

() الذخيرة: 9178. 

(") الغنية (الجوامع الفقهية): 21 الخلاف ؟: 375 المداركك 18 118 المفاتيح .8٠١ :١‏ 

() الكافى ع: 819- 27 الفقيه ؟: 79- 1198» الوسائل 1: 1ه" أبواب الطواف ب اح #. 

(5) الفقيه 7: 79-/1141؛ مستطرفات السرائر: 7 ١ع‏ الوسائل :١‏ 08" أبواب الطواف ب الاح .١‏ 

(©) التهذيب 2: -١١9‏ 1ه الوسائل 1: 08" أبواب الطواف ب ١#اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: 7 

و رواية إبراهيم بن سفيان: امرأه طافت طواف الحج فلمما كانت فى الشوط السابع اختصرت فطافت فى الحجر و صلّت ركعتى الفريضة 
وسعت و طافت طواف النساء ثم أتت منى» فكتب عليه السلام «تعيد) .)١١‏ 

وليس ذلك لكون الحجر من البيث- كما قيل 5 بل نسبه فى الدروس إلى المشهور 20 و عليه فى الجملةٌ روايةٌ عامية «- لأنّه 
خلاف الأصح؛ كما دل عليه الصحيح 8١‏ و غيره (. 

وهل يجب على من اختصر شوطا إعادهُ ذلكك الشوط خاصّةء أو الطواف رأسا؟ 

الأصح: الأول؛ وفاقا لجماعة 07؛ للأصلء و صحيحة البخترى» و صحيحتى الحلبى. 

ولا تنافيه صحيحة ابن عثّرار, لأمنَّ الظاهر منها الاختصار فى جميع الأشواط. و لا أقل من احتماله الكافى فى مقام الرد مع احتمال 
إرادةُ خصوص الشوط من الطوافء كما فى صحيحة الحلبى الأولى؛ حيث قال: 

«الطواف الواحد). 

ولا رواية إبراهيم» لجواز إرادة إعادة الشوط. 


.8 1ه" أبواب الطواف ب الاح‎ :١1 الوسائل‎ 21١144-١8 الفقيه ؟:‎ )١( 

(0) فى التذكرة اعم 

(© الدروس :١‏ ع9 

(©) انظر سنن الترمذى ”: -١41١‏ /الا/, 

(5) الكافى ©: 519- 7 الفقيه ؟: 211948-79 الوسائل :١1‏ 1ه" أبواب الطواف ب الاح ". 

() كما فى الوسائل :١‏ 88" أبواب الطواف ب ."١‏ 

(0) انظر المداركك 8: 179» و الحدائق ٠١8:18‏ و الرياض :١‏ 08ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ٠‏ 

ولا-يكفى إتمام الشوط من موضع سلوك الحجرء بل تجب الب دأهً من الحجر الأسود. لصحيحة ابن عمّارء و لأنّه المتبادر من إعادة 
الشوط. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 191لا من لإنلاهم 
و منها: أن يطوف سبعةٌ أشواط» 

بالإجماع و النصوص المستفيضة 0١١‏ بل المتواترة الآنى طرف منها فى طى المسائل الآتية. 

متها الموالاة بين الأشواطع 


ذكرها بعضهم 07١‏ بل نسبه بعض من تأر إلى ظاهر الأصحاب 0". 

و استدل له بالتأشتى. 

و بالأخبار الواردةٌ فى إعادةٌ الطواف بدخول البيت أو حدوث الحدث فى الأثناء» الآتيةُ فى مسألة قطع الطواف 50". 

أقول: أما التأسّى: فإثبات الوجوب منه مشكل. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١‏ عه .و منهاة الموالاة فين الأقواطة سي صن 
عا 

أمّا الأخبار: فهى معارضة مع ما دل على عدم اشتراطها فى الطواف النفل و فى الفرض بعد تجاوز النصف كما يأتى» و بما دل على 
جواز القطع و البناء لغسل الثوبء و لصلاة الفريضة فى سعة الوقتء و للوتر» و لقضاء حاجة الأ و النفسء و عيادة المريض و 
الاستراحة و غيرها «8» ثم البناء على ما فعل. 

و مع ذلككء فهى غير دَالَهُ على الموالا-ة بالمعنى الذى راموه الشامل لعدم الفصل الطويلء و إِنّما تدلّ على الإعاد فى بعض الصور 
بالخروج عن المطاف و الاشتغال بأمر آخر. 


.١9 أبواب الطواف ب‎ ١ :١7 الوسائل‎ )١( 

(') كمافى الدروس :١‏ 90". 

() كما فى التنقيح الرائع :١‏ 20 و الرياض .8١١ :١‏ 

(©) انظر الوسائل :١‏ 778 أبواب الطواف ب 8٠‏ و ١ع.‏ 

(5) انظر الوسائل 1: 8/ا 38 أبواب الطواف ب 8٠‏ و 62. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: 70 
و منها: إخراج المقام عن الطواف 


بأن يكون الطواف بين البيت و المقام, مراعيا قدر ما بينهما من جميع الجهات؛ على المشهور بين الأصحاب. بل قيل: كاد أن يكون 
إجماعا ١1؛‏ و عن الغنيةٌ: الإجماع عليه .)١‏ 

لرواية محمّد: عن حدّ الطواف بالبيت الذى من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت» قال: «كان الناس على عهد رسول الله صلّى الله عليه و 
آله يطوفون بالبيت و المقام, و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و البيت» فكان الحدّ موضع المقام اليوم» فمن جازه ليس بطائفء و 
الحدّ قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين [البيت من] نواحى البيت [كلها]» فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار 
ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلهٌ من طاف بالمسجدء. لأنّه طاف فى غير حدّء و لا طواف له) 9*. 

و إضمارها غير ضائر» و ضعف سندها- لو كان- فالعمل له جابر. 

خلافا للمحكيّ عن الإسكافى» فجوّزه خارج المقام مع الضرورة «» و عن المختلف و المنتهى و التذكرة الميل إليه «2). 

و استدلٌ له بمونّقة محمّد الحلبى: عن الطواف خلف المقام؛ قال: 
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«ما أحبٌ ذلك وما أرى به بأساء فلا تفعله إِنَا أن لا تجد منه بِذا) «ع). 


.68028 الرياض:‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 1ه. 

(*) الكافى *: 517- ١ء‏ التهذيب 8: 28١-1١8‏ الوسائل 1: "8٠‏ أبواب الطواف ب 78 ح 2١‏ ما بين المعقوفين ليس فى النسخء 
أضفناه من المصادر. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: /58. 

(0) المختلف: 2388 المنتهى 7: 641 التذكرة :١‏ 88". 

(2) الفقيه ؟: *7- 213٠٠١‏ الوسائل "1: "8١‏ أبواب الطواف ب 38 ح 7. 
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ولا يخفى أن مقتضى الرواية: الجواز مطلقا و لو اختياراء و لكن مع الكراهة و أنّها ترتفع بالضرورة. 

و ظاهر الصدوق الإفتاء به حيث روى الموثّقُ »0١١‏ و مال إليه المداركك و الذخيرة و شرح المفاتيح .7١‏ 

ولولا شذوذ القول به- و مخالفته للشهرة القديمة» بل إجماع القدماء» بل مطلقاء لعدم قائل صريح به أصلا و لا ظاهر سوى الصدوق 
الغير القادح مخالفته فى الإجماع- لكان حسناء إلَا أن ما ذكرناه يمنع المصير إليه و يخرج الموثّقة عن حيز الحجية. 

فالقول الأول هو المفتى به و المعوّل. 

ثمٌ- كما أشير إليه- تجب مراعاة المسافةٌ ما بين المقام و البيت من جميع نواحى البيت» كما صرّح به فى الرواية المذكورة؛ و مقتضاها 
احتساب حجر إسماعيل من المسافة على ما ذكرنا من كوثه خاريجا عن البيث. 

واذكر جماعة من البتاخرية: أن السافة تبه من شيعه من خارعهو إن كان خارساعن البة "ادو عللره يو هوه غليلة» قالو اجن 
متابعة مقتضى الرواية. 

و كذا مقتضاها عدم جواز المشى على أساس البيت المسممى ب: شاذروان» لكونه من لكونه من البيت على ما ذكره الأصحابء فيكون 
الماشى عليه طائفا فى البيتء و لأنّه لا يكون ما بين البيت و المقام. 


و هل يجوز للطائف مسٌ جدار البيت بيده؟ 


.١15 الفقيه ؟:‎ )١( 

(؟) المداركك 8: 2731 الذخيرة: /27. 

(" انظر التذكرة :١‏ ”عل و المسالكك »137١ :١‏ و الروضة ؟: 589. 
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قيل: لا 1» لأنّه لا يكون حينئذ بجميع أجزاء بدنه خارجا عن البيت. 

و قيل نعم 7١‏ لأنّ من هذا شأنه يصدق عليه عرفا أنه طائف بالبيت. 

وهو أقرب, لذلك. و للأصل» و أمر الاحتياط واضح. 

وليعلم أن المقام حقيقة هو: العمود من الصخر الذى كان إبراهيم عليه السلام يصعد عليه عند بنائه البيت» و عليه اليوم بناء» و 
المتعارف الآن إطلاق المقام على جميعه. 

وهل المعتبر وقوع الطواف بين البيت و بين البناء الذى على المقام الأصلىء أم بينه و بين العمود؟ 
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فيه وجهانء و الأقرب: الثانى» للأصلء و الرواية المذكورة. 

والمستفاد منها أيضا أن المقام- أعنى العمود- تغير عما كان فى زمن النبي صلَى الله عليه و آله و أن الحكم فى الطواف منوط 
بمحله الآن» و كذا فى الصلاءٌ خلفه. 

و تدل عليه أيضا رواية إبراهيم بن أبى محمود: أصلى ركعتى الطواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة» أو حيث كان على عهد 
رسول الله على الله عليه آله# قال رسيت هو الساعة 0 


المقام الثانى: فى مستحبّاته. 

اشاره 

الزائدة على ما يستحبٌ مقدّما عليه المتقدّم ذكره؛ و هى أيضا أمور: 
منها: استلام الحجر و تقبيله 

كلما يتتهى لبف واقل مد سيعيه: 

و منها: أن يقصد فى مشيهء 

بأن لا يسرع و لا يبطئ مطلقاء وفاقا 


(1) التذكرة :١‏ 99م 

(1) كما فى القواعد :١‏ "ا و كشف اللثام :١‏ ع7". 

() الكافى ©: 37 6 التهذيب : 0287-١117‏ الوسائل 577:1 أبواب الطواف ب الاح .١‏ 
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للقديمين» و النهاية و الحلبى و الحلى و الشرائع و النافع »١‏ و غيرهم 45 بل الأكثر كما حكى عن جماعة 70. 

لرواية عبد الرحمن بن سيابة: عن الطواف» فقلت: أسرع و أكثر أو أمشى و أبطئ؟ قال: «مشى بين المشيين» «)» و مرسلهٌ حمّاد بن 
عيسى «04 المتقدّمهُ فى مسألهُ استلام الحجر. 

مضافا إلى رواية الأعرج: عن المسرع و المبطئ فى الطوافء فقال «كل واسع ما لم يؤذ أحدا «2. 

وعن المبسوط و القواعد و فى الإرشاد: استحباب الرمل «07- و هو: 

الهرولة» كما فى الصحاح و القاموس 2/7١‏ أو المشى مع تقارب الخطى دون الوثوب و العدوء كما عن الدروس 4)» أو الإسراع» كما 
عن الأزهرى .3١١‏ و لعل الكل متقاربء. كما فى الذخيرة -01١«‏ فى الأشواط الثلاثة الأولى خاصًةء 


:١ الشرائع‎ 217 :١ حكاه عن القديمين فى المختلف: 2288 النهاية: /79”» الحلبى فى الكافى فى الفقه: *19: الحلى فى السرائر‎ )١( 
.9© النافع:‎ 69 
.١1757؟‎ :١ (؟) كما فى المنتهى ؟: 282 و المسالكك‎ 
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(6) النداركك 2 2١‏ والرياض 8:1 

(©) الكافى ©: ١ 8١‏ التهذيب 5: "87-1١9‏ الوسائل 1: 887 أبواب الطواف ب 74 ح 46 بتفاوت يسير فى الكافى. 

(0) الكافى ©: "8١7‏ الوسائل 1: 08" أبواب الطواف ب ه ح .١‏ 

(©) الفقيه : 8ه7- 17178 الوسائل 1: "0١‏ أبواب الطواف ب 79 ح .١‏ 

(0 المبسوط :١‏ 88 القواعد :١‏ "الى الإرشاد :١‏ 70" 

(4) الصحاح ع: 0101 القاموس *: 898. 

"494:١ الدروس‎ )9( 

.7507/:18 حكاه عنه فى الذخيرة: 277 و هو فى التهذيب‎ )0٠١( 

)١1(‏ الذخيرة: #مام, 
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والضىش الأزية الباقة قن عراف ادوم عاض ةيوس زول تاراق" أت ود القاده إلن سك رطلقاء 

و قيل: هو الطواف المستحبٌ للحايٌ مفردا أو قارنا إذا دخل مكة قبل الوقوفء كما هو مصطلح العامّة .)١١‏ 

و عن ابن حمزةٌ: استحباب الرمل فى الثلاثة الأشواط الاولى و المشى فى الباقى و خاصّة فى طواف الزيارةٌ 9؟). 

و مستنده- غلى ها ذكر فى المنتهى ما روئ عن جاير: أن الى صلى الله غليه و آله زمل ثلاثا ومشى أربعا وو كذا عن اين 
عباس عنه «6). 

و فيه: أن استحباب التأسى إِنْما هو إذا لم يعارض فعله القول و لم تكن لفعله مصلحة و سبب منتف فى حمّناء و الذى يظهر من جملة 
من الروايات المرويّةُ فى علل الصدوق «5. و نوادر ابن عيسى 70 أن فعله صِلّى الله عليه و آله ذلكك و كذلكك أصحابه كان لمصلحة 
مخصوصة بهم يومئذء و لذا أنّهم عليهم السلام- بعد نقلهم ذلكك عنه- أظهروا له المخالفة. 


و منها: أن يذكر الله سبحانه فى طوافه» 


و يدعوه بالمأثور وغيره؛ و يقرأ القرآن» للعمومات و الخصوصات. منها: مرسلة حمّاد المتقدمةٌ .)١‏ 


.800:١ انظر الدروس‎ )١( 

() المنتهى ؟: 248,. 

(ع) انظر سنن الترمذى 7: -١7/‏ 804 بتفاوت يسيرء و المنتهى ؟: 248,. 

(0) سئن أبى داود ؟: 2185٠ -١1/9‏ المنتهى ”: 682. 

(2) علل الشرائع: 2١-6١7‏ الوسائل : 8١‏ أبواب الطواف ب 79 ح 7. 

(0) فقه الرضا (الحجرى): ”7 الوسائل 1: 87" أبواب الطواف ب 78ح 2. 

00 فى ص: 84 
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و صحيحةٌ ابن عمار: «طف بالبيت سبعةُ أشواط» تقول فى الطواف: 

الهم إِنّى أسألك باسمكك الذى يمشى به على طلل الماء» إلى آخر الدعاء؛ فقال: «و كلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على محمّد 
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النب صِلَى الله عليه و آله» و تقول فيما بين الركن اليمانى و الحجر الأسود: رَبّنا آتنا فى الدَّنْيا حَسَدمَةٌ وَفِى الْآخِرَهُ حسم وَقِنا ءات 
الا و قل فى الطواف: اللَهمْ إِنَى إليكك فقير و إِنَى خائف مستجير فلا تغتير جسمى و لا تبدّل اسمى؛ [1]. 

و رواية محمد بن فضيل: «و طواف الفريضة لا ينبغى أن يتكلم فيه إِلّا بالدعاء و ذكر الله و قراءة القرآن» .)3١١‏ 

و أوب: القراءة و أنا أطوف أفضلء أو ذكر الله؟ قال: «القراءة» 9؟). 

و عبد السلام: دخلت طواف الفريضة و لم يفتح لى شىء من الدعاء إِلّا الصلاة على محمد و آل محمّد. و سعيت فكان كذلك. فقال: 
«ما اعطى أحد ممّن سأل أفضل مما أعطيت» 30. 


و منها: أن يلتزم المستجار- 


و يسمّى بالملتزم و المتعوّذ أيضاء و هو بحذاء الباب من وراء الكعبة دون الركن اليمانى بقليل- فى الشوط السابع» فيبسط يديه و خدّه 
على حائطه و يلصق بطنه به لصحيحة ابن عمّار 15١‏ و مونّقته «ها» 


.617 :5 و طلل الماء: ظهره- مجمع البحرين‎ .١ ح‎ ٠١ الوسائل 1: 7 أبواب الطواف ب‎ »١ -8:8 :© الكافى‎ ]١[ 


)١(‏ التهذيب 8: /1717- 17ع, الاستبصار 7: /7717- 0/88 الوسائل 1: 507 أبواب الطواف ب 6ه ح ؟ بتفاوت يسير. 

(؟) الكافى ©: 71- ”ا الوسائل 1: 807 أبواب الطواف ب 28 ح .١‏ 

() الكافى ©: 6.17 الوسائل :١1‏ 78" أبواب الطواف ب ١7ح .١‏ 

(؟) الكافى ©: -6١١‏ 2 التهذيب 8: -1١1‏ 2/64 الوسائل :١1‏ 768 أبواب الطواف ب 78 ح 8. 

(5) التهذيب 5: 2084-1٠١6‏ الوسائل 1: 7617 أبواب الطواف ب 78 ح 4. 
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و يدعو بالمأثور فيهما وفى صحيحة ابن سنان 2١١‏ و يقرٌ لله عنده بذنوبه و يعدّدها مفضلَهُ و يستغفر الله لهاء للصحيحة و المونّقة 
المذكورتين» و صحيحة أخرى لابن عمّار المتضمّنة لفعل أبى عبد الله عليه السلام ."7١‏ 

ولو نسى الا-لتزام و تجاوز عن الملتزم؛ قيل: رجع و التزم ”0 لعموم جملة من النصوص 1 وعدم لزوم زيادة فى الطوافء لأنّه لا 
ضري بالراقد الطواق: 

و قيل: لا يرجع «0), لمنع العموم المذكورء و لزوم الزيادة المنهئ عنهاء لعدم تقييد النهى عنها بالتية. 

أقول: صحيحة ابن عدار و مونّقته و إن لم تكونا عامّتين و لا مطلقتين- لتعليق الحكم فيهما بما إذا انتهى إلى الملتزم فلا يشمل ما إذا 
تجاوز عنه؛ و الرجوع عودا وقضاء محتاج إلى دليل- و لكن صحيحة ابن سنان مطلقه تصلح لإثبات الحكمء ولا يعارضها لزوم 
الزيادة» إذ يأتى فى بحث الأحكام أن المنهي عنها ما كان بقصد الطواف. 

نا أنه تعارضها صحيحة ابن يقطين: عمّن نسى أن يلتزم فى آخر طوافه حتى جاز الركن اليمانى» أ يصلح أن يلتزم بين الركن اليمانى و 
بين الحجر أو يدع ذلكك؟ قال: «يتركك اللزوم) «2. 


.١ ا" الوسائل 17: 6 أبواب الطواف ب 18 ح‎ -1١١7 *؛ التهذيب‎ -٠١ :© الكافى‎ )١( 
.2 الوسائل 1: 6#" أبواب الطواف ب 78 ح‎ 0 6٠١ :© الكافى‎ )( 
.4 المختصر النافع:‎ )*( 
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(©) الوسائل :١1‏ ©" أبواب الطواف ب 58. 

(0) كما فى التهذيب 2: .٠١8‏ 

(©) التهذيب 8: "8٠ -١١8‏ و فيه: «يتركك الملتزم)» الوسائل :١‏ 58" أبواب الطواف ب 77 ح .١‏ 
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دلت على رجحان تركك اللزوم المنافى لاستحبابه المستفاد من إطلاق صحيحة ابن سنان. فيقتِد الإطلاق بما إذا لم يتجاوز. 

نعم» هى مقَِدهُ بصورة التجاوز عن الركن؛ فترجيح تركك اللزوم المستفاد منها إِنّما هو فى هذه الصورة؛ فلا معارض للإطلاق فيما 
دونه» و لذا استحسن فى الدروس و المداركك الرجوع إذا لم يبلغ الركن 0١١‏ و هو جِيّد. 


و منها: أن يستلم الركنين الأعظمين: 


العراقى و اليمانى؛ بالإجماع و المستفيضة؛ كرواية الشّحام: كنت أطوف مع أبى عبد الله عليه السلام؛ و كان إذا انتهى إلى الحجر 
مسحه بيده و قبّله» و إذا انتهى إلى الركن اليمانى التزمه .)"١‏ 

و أبى مريم: كنت مع أبى جعفر عليه السلام أطوف فكان لا يمرّ فى طواف من طوافه بالركن اليمانى إِلَا استلمه؛ ثم يقول: «اللهم تب 
علي حتى أتوب و اعصمنى حتى لا أعود) .37١‏ 

و صحيحة ابن سنانء و فيها: «إذا كنت فى الطواف السابع» إلى أن قال: «ثمّ استلم الركن اليمانى» ثم انت الحجر فاختم به) «16. 

و الأخبار الآتية بعضهاء المتضئّنة لاستلام رسول الله صِلى اللّه عليه و آله لهذين الركنين. 

بل يستحبٌ استلام الأركان الأربعة» لصحيحة الخراسانى: أستلم 


() الدووس 594© المداركه اه 120 

(0) الكافى ع: 804- ٠١‏ الوسائل 78:1 أبواب الطواف ب 77ح ” و فيه: كنت أطوف مع أبى» و كان إذا .. 

(*) الكافى ع: 8:9 15 الوسائل 17: 76" أبواب الطواف ب 3١‏ ح 8. 

(©) الكافى ©: -8٠١‏ #» التهذيب 8: 06/١١07‏ الوسائل 1: ع61” أبواب الطواف ب 78 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١21‏ ص: 7/ 

اليمانى و الشامى [و العراقى] و الغربى؟ قال: «نعم) .)١١‏ 

و جميل بن صالحء و فيها: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يستلم الأركان كلها ."7١‏ 

و حسنة الكاهلى: «طاف رسول الله صلى اللّه عليه و آله على ناقته العضباء :]١[‏ و جعل يستلم الأركان بمحجنه و يقل المحجن» 70. 
والخلاف هنا فى موضعين: 

أحدهما: فى استلام الركنين الآخرين» فلم يستحتبهما الإسكافى 50 [11. لرواية غياث بن إبراهيم المصرّحة بأنّه: «كان رسول الله صلى 
الله عليه و آله لا يستلم إِلَا الركن الأسود و اليمانى» «8). 

و صحيحة جميل بن صالحء و فيها- بعد ذكر عدم استلام رسول الله لهما-: «إنَ رسول الله استلم هذين و لم يعرض لهذينء فلا 
تعرض لهماء إذ لم يعرض لهما رسول الله صلى الله عليه و آله) «©. 


]١[‏ الناقة العضباء: مشقوقة الاذن أو هو علم لها- مجمع البحرين ؟: 17 النهاية الأثيرية : 101؟. 
[؟] فى «ق» و «س» زيادة: بل منعه» و عليه الفقهاء الأربعة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً /191لا من تإللاه0 


)١(‏ التهذيب : -١١©‏ 8# الاستبصار 7: 718- 1/87 الوسائل 1: 6" أبواب الطواف ب 78 ح ؟» و ما بين المعقوفين أثبتناه من 
الؤسائل. 

(؟) الكافى ©: 4-608 التهذيب ه: 67-١١8‏ الوسائل 1: /73” أبواب الطواف ب 75 ح .١‏ 

(*) الكافى ©: 579- 18» الوسائل 1: 58١‏ أبواب الطواف ب ١ح .١‏ 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 5940. 

(0) الكافى ©: 608 فى التهذيب 2: 261-١١8‏ الاستبصار 7: 718- 1/6 الوسائل 1: /759 أبواب الطواف ب 75 ح ؟. 

(©) الكافى ©: 608- 4 التهذيب 2: 67-١١8‏ الوسائل 1: /73” أبواب الطواف ب 75 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١21‏ ص: 5/ 

و أجيب عنهما: بأنْهما حكاية فعل الرسول صلَى الله عليه و آله فلعله لأقلية الفضل بالنسبة إلى الركنين الأعظمين, و لم يقل إن 
استلامهما محظور أو مكروه .)١١‏ 

و فيه: أن الأخيرة تتضمن قوله للسائل: «فلا تعرض لهماء» و هو إِمّا يفيد الحظر أو الكراهة؛ فالأولى الجواب بالمعارضة مع ما سبق» و 
ترجيح ما سبق بمخالفة العامّة. 

و الثانى: فى استحباب استلام الركن اليمانى» فأوجبه الديلمى »75١‏ للأمر به من غير معارض. 

و أجيب بعدم الأمر به بل غايته بيان فعلهم عليه السلا و هو أعتم من الوجوب 0. 

وافيهة أن مسحيحة ابن سعاة متضقة للأمر المقيد للوجوب:» فالأولى أن بجات عه بشدوة الدال على الوجوب» قلا يتوض نبة إن 
لؤشات الرجحان: 

و المراد باستلام الأركان: التزامها و إلصاق البطن عليهاء كما صرّح به فى صحيحة يعقوب بن شعيب «6» المتقدّمةٌ فى استلام الحجرء 
فإنَّ المستفاد منها أنّ المراد من الاستلام للركن- حيث يطلق فى الأخبار «8)- الالتزام» و تؤكده رواية الشخام © المتقدّمة. 

و يستحبٌ الدعاء عند الركن اليمانى و طلب الحاجاث. 


.818 :١ الرياض‎ )١( 

.١١١ المراسم:‎ )( 

() كمافى الرياض :1 اعد ولع 

(©) الكافى ©: 60 ١‏ الوسائل 1: 7 أبواب الطواف ب ١18‏ ح ؟. 

(0) الوسائل :١1‏ /51” أبواب الطواف ب 57. 

(ع) الكافى 8: 604 ٠١‏ الوسائل 1: 8 أبواب الطواف ب 77 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١.‏ ص: 8/ 

فقن رواية البدى: إل ممق مؤمى ودعو صتده إلا معد دعافه حص بلضدق بالعرش ما بيثة و بيخ الله عحجاب» 1011 
و فى روايتى العلاء بن المقعد: «إنَّ الله عزْ و جل وكل بالركن اليمانى ملكا هجيرا يؤمّن على دعائكم) .١‏ 

و يستحبٌ أن يدعو عنده بعد استلامه بما فى رواية أبى مريم المتقدّمة؛ و أن يصلَى على رسول الله صلى اللّه عليه و آله كلما بلغ 
لحسنةٌ اليخترى 239. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً /19للا من لإللاه0م 
ونخنياة أن سل على الث و آله كلا افون إلى باب الكية 


لمونّقة ابن عمار 5). 

و أن يرفع رأسه إذا بلغ حجر إسماعيل قبل أن يبلغ الميزاب» و ينظر إلى الميزاب؛ و يقول: اللهم أدخلنى الجنّهُ برحمتكك, و أجرنى من 
النار برحمتكك, و عافنى من السقمء و أوسع علىّ من الرزق الحلالء و ادرأ عنّى شرٌ فسقة الجن و الإنس و شرٌ فسقة العرب و العجمء 
لرواية عمرو بن عاصم «0)» و صحيحة عاصم بن حميد .2١‏ 

و أن يدعو إذا انتهى إلى ظهر الكعبة حين يجوز حجر إسماعيل بما فى صحيحة ابن أذينة» و هو «يا ذا المنّ و الطول و الجود و الكرم 
إن عملى 


.8 الوسائل 1: 87" أبواب الطواف ب 7 ح‎ 268-١١8 :3 الكافى ©: 804- 18 التهذيب‎ )١( 

() الكافى ©: 8:8- ١١‏ و 217 الوسائل 1: "8١‏ أبواب الطواف ب 78 ح ١‏ و 25 بتفاوت يسير فى الثانية. 

(*) الكافى ©: 8:8 18 الوسائل 1: /809 أبواب الطواف ب ١7ح‏ #. 

() الكافى ©: 08 ١‏ التهذيب 3: -١١8‏ #84 الوسائل 1: 7" أبواب الطواف ب 7١‏ ح .١‏ 

(0) الكافى 5: 8017- ذه الوسائل *1: 7*6 أبواب الطواف ب 7١‏ ح 2. 

(©) التهذيب 8: #6٠ ١٠١8‏ الوسائل 1: ع8" أبواب الطواف ب ٠١‏ ذيل الحديث ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١21‏ ص: */ 

ضعيف فضاعفه لى و تقله منى إِنكك أنت السميع العليم) .)١١‏ 

و أن يقول بين الركن اليمانى و الحجر: رَيّنا آتنا فى الدَّنْا حَسَدمَةُ وَفِى الْآخِرَْ مم وَقِنا عَذابَ النّانِ لصحيحتى ابن سنان 250 و ابن 
عمار .)35١‏ 


فائدتان: 
الأولى: يستحبٌ التطوّع بثلاثمائة و ستين طوافاء 


كل طواف سبعة أشواط بلا خلاف. 

لصحيحة ابن عمّار: «يستحبٌ أن تطوف ثلاثمائة و ستين أسبوعا عدد أيَام السنة فإن لم تستطع فثلاثمائة و ستين شوطاء فإن لم تستطع 
فماقدرت عليه من الطواف) 20). 

واتحوعا ونان أولن وسععك أن طرف لحل قاس يمك 1 

والفقاض ١١‏ اسععاير الكفش هذ الأناتا مقن لوم مشا اها وباي عيدو كبا هو لالد بدى التخطاني قن السعفيعة إن ان 
عمّار و المصرّح به فى الرضوىء و لو لم يخرج فالظاهر من قوله: «عدد أيام السنة» استحباب ذلك فى عامه أو فى كل عامء كذا قيل 
«2)» و لا بأس به. 


.8 ح7١ الوسائل *1: 778 أبواب الطواف ب‎ © -©٠1/ :* الكافى‎ )١( 
.7 ح‎ 7١ (؟) الكافى *: 2/504 الوسائل 17: 76" أبواب الطواف ب‎ 


(") الكافى ع: 608 ١‏ الوسائل 1: “7 أبواب الطواف ب 7١‏ ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 199لا من تاإللاه0 


(©) الكافى ع: 879- 15 الفقيه ؟: 00؟- 1778 التهذيب ه: -١8‏ هطع الوسائل 08:1 أبواب الطواف ب لاح .١‏ 

(0) فقه الرضا (عليه السلام): 277١‏ مستدركك الوسائل 4: //7” أبواب الطواف ب #ح .١‏ 

.8١8 :١ الرياض‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١21‏ ص: 1 

ولولم يستطع- لضيق الوقت أو مانع آخر- فيطوف بهذا العدد أشواطاء فتكون جميع الأشواط واحدا و خمسين طوافا و ثلاثة أشواطء 
شري كل سبعة أشواط علو افابو عق ف الكغر غدزة يخدليا أرقا طواقا واجداا على المكهون: 

ولا بأس بالريادة لأنها لبست من القرآن المكروه فن الثافلة لأنّه لا يكوت إلا بين أسبوعيقء و لو كان فيكون هذا مستي بالنضّء و 
أمَا مطلق الزيادة فكراهته فى النقل ١١‏ غير ثابتة» فمتى ثبت من الشرع تكون مستحبة. 

وقال ابن زهرة :)1١‏ يضمٌ أربعة أشواط أخرء لتكمل الثلاثة الأخيرة أيضا أسبوعا و لم تحصل الزيادة و لا القران. 

واستدل برواية أبى بصير الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على صححةُ ما يصحح عنه: «يستحبٌ أن يطاف بالبيت عدد أَيَام السنة كل 
أسبوع لسبعة أيَام» فذلكك اثنان و خمسون أسبوعا؛ 2 بحمل الروايتين الأوليين على هذه من جهة عدم نفيهما للزيادة. 

و فيه: أن هذه الرواية لا تخلو عن إجمال» حيث دل صدرها على عدد أيَام السنق و حملها على السنة الشمسيّة بعيد» مع أنّها أيضا لا 
تطابق الثلاثماثة و الأربعة و الستّين فى الأكثر» فيحتمل نوع تجوّز فى ذيلهاء فتأمّل. 


الثانية: لا خلاف فى جواز الكلام فى أثناء الطواف 


بما يريد من أمور الدنيا و الآخرة» و فى المنتهى: ادّعاء الإجماع عليه «©"؛ و يدل عليه الأصل 


)١(‏ فى «س:: النفل. 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: 597, و الرياض :١‏ 610. 

() التهذيب 2: الا 12888.» الوسائل 7١8:17‏ أبواب الطواف ب ١‏ ذيل الحديث ”. 

(©) المنتهى ؟: 701. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: // 

السالم عن المعارض» و صحيحة ابن يقطين: عن الكلام فى الطواف و إنشاد الشعر و الضحكك فى الفريضة أو غير الفريضة» أ يستقيم 
ذلكك؟ قال: 

«لا بأس بهء و الشعر ما كان لا بأس به منه) .)١١‏ 

نعم» يكره الكلام فيه لفتوى الأصحاب. و النبوى العامّى: «الطواف بالبيت صلاة فمن تكلم فلا يتكلم إِلَا بخير) .07١‏ 

ورواية محتّرد بن فضيل: «طواف الفريضة لا ينبغى أن يتكلم فيه إِلَا بالدعاء و ذكر الله و قراءة القرآن». قال: «و النافلة يلقى الرجل 
أخاه فيسلم عليه و يحدّثه بالشىء من أمر الدنيا و الآخرة لا بأس بها 0”. 

لكن مقتضى الأخيرة اختصاص الكراهة بالفريضة؛ و قد يعمّمء لحكم العقل بمساواة النافلة للفريضة فى الكراهة؛ و لكراهة مطلق 
التكلم فى المسجد. 

و فيهما نظرء و يمكن الحمل بتفاوت مراتب الكراهة؛ و الله يعلم. 


.١ الاستبصار ؟: 17717- 1/85 الوسائل 1: 507 أبواب الطواف ب 08 ح‎ ,818-١117 التهذيب ه:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً لامء.طع لإ أ ماع 3 طات. الالثالانا صفحةٌ ١٠٠لاننا‏ من لإلامم 


(؟) سئن الدارمى ؟: 55 بتفاوت يسير. 
(*) التهذيب 5: /817-117, الاستبصار 7: 17717- 2/88 الوسائل 1: 507 أبواب الطواف ب 05 ح ؟ بتفاوت يسير. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١21‏ ص: 14 

البحث الثالث فى أحكامه 

اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال جماعة: تحرم الزيادة على سبعة أشواط 


اشاره 


فى الطواف الواجبء بمعنى: أن يطوف ثمانية أشواط مثلا قاصدا كونه طوافا واحداء أو أربعة عشر شوطا كذلكك بأن يجعل المجموع 
طوافا واحداء و هذا غير القرآن الآتى حكمه. فإنّه وصل طوافين من غير فصل ركعتى الطواف بينهما و اعتقاد كونهما طوافين. 

بل عو المشهورين الأصحاب» كمافى المتتيى والدخيرة 013و فن المذاركفه أنه المعروق من مذهت الأضبحاب 0ن بل قيل؛ إن 
ظاهرهم الاتفاق على الحكم المذكور إلا نادرا «. 

و استدل له بصحيحة ابن سنان 160 و رواية ابن عتمار «8 المتقدّمتين فى ختم الطواف بالحجر الأسود. 


و بروابة عبد الله بن محفد: «الطواق المفروض إذا زدت عليه كل 


)١(‏ المنتهى 7: 644 الذخيرة: ع#ع. 

(؟) المدارك 1:6 ١98‏ 

.808 :١ الرياض‎ )"( 

() الكافى ©: 0-6٠١‏ التهذيب 8: "6/1١1‏ الوسائل 1: 76 أبواب الطواف ب 78 ح .١‏ 

(5) الكافى ع: 819- 7 الفقيه 7: 79- 1198» الوسائل :١1‏ 81 أبواب الطواف ب #١‏ ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 8١‏ 

الصلاة» فإذا زدت عليها فعليك الإعادة» و كذا السعى) .)١١‏ 

و رواية أبى كهمش: عن رجل نسى فطاف ثمانية أشواطء قال: «إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه و قد أجزأ عنه و إن لم يذكر 
حتى يبلغه فليتتم أربعة عشر شوطاء و ليصل أربع ركعات» .07١‏ 

فإِنّ وجوب القطع لا يكون إِلَا مع تحريم الزيادة و ورودها فى الناسى غير ضائر, للأولوتّة و الإجماع المركب. ولا الأمر بالإتمام لو 
تجاوز عن الركنء لأنّه حكم ثبت فى الناسى بالدليل و لا يثبت منه فى العامد. 

و مونّقة أبى بصيره و فيها: أنه قد طاف و هو متطوّع ثمان مرّات و هو ناسء قال: «فليتمه طوافين ثمّ يصلى أربع ركعاتء أما الفريضة 
فليعد حتى يتم سبعةٌ أشواط) م 

و أمًا الاستدلال بصحيحة أبى بصير: عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض. قال: «يعيد حتى يثبته) 6). 

بالثاء المثلثة و الباء المفردة و التاء المناهُ الفوقائية- من الإثبات- كما فى بعض النسخ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١هناننا‏ من تإنلاه0 


و بالتاء المثنّاة الفوقاتية و الباء المفردة و الياء المثنّاة التحتائية و النون أخيرا- على ضيغة التفغل- كما فى بعض آخر. 


)١(‏ التهذيب 5: -1١8١‏ 698) الاستبصار 7: 178- "الى الوسائل :١1*‏ 28” أبواب الطواف ب #” ح ١١‏ بتفاوت يسير. 

(1) الكافى ©: ٠١ 5١4‏ و فيه صدر الحديث,. التهذيب 2: -١١‏ /ا#* الاستبصار 7: 719- 1/87 الوسائل :١7‏ 88 أبواب الطواف ب 
علس سن ع 

() الكافى ©: /511- © التهذيب ه: 200١-11‏ الوسائل :١‏ 68" أبواب الطواف ب 75ح ”؟. 

(©) الكافى : -8١17‏ ه الوسائل :١١‏ 87" أبواب الطواف ب 75ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 8١‏ 

و: احتى يستتمه)- كما فى التهذيب بإسناده المختصٌ به من الاستتمام- فغير جتّدء لجواز أن يكون المراد منه إتمام طواف آخرء بل 
هو الظاهر من قوله «حتى يستتمّه»» مضافا إلى عدم دلالة «يعيد» على الوجوب. 

و الإ-يراد على الأوليين بأنْ مقتضاهما كون منتهى الطواف الوصول إلى الحجر, و ذلكك لا ينافى الزيادة الخارجة من الطواف و على 
الثانيتين بقصور السند. 

مردود بأنْ المراد من الزيادة الخارجة إن كان من غير الطواف فلا كلام فيه» و إن كان من الطواف فمنافاتها للختم بالحجر ظاهرة. فَإِنّه 
لا يصدق الختم بالحجر, سيّما مع قصد كون الزيادة جزءا من الأول» كما هو المفروض. 

و بأنٌ ضعف السند غير ضائر» مع أن ما ذكر له جابر. 

و ظاهر المداركك و الذخيرةٌ الميل إلى عدم التحريم .0١١‏ للأصل. 

مضافا إلى الأخبار المصرّحة بأنّ من زاد شوطا يضيف إليه سنّهُ و يجعلهما طوافين» من غير تفصيل بين السهو و العمدء إمّا مطلقاء 
كصحيحةٌ محمّد 3١‏ و رفاعة «7» أو فى خصوص الفريضة» كصحيحتى محمد 60" و الخرّاز «2). و لو كانت الزياد محرّمةٌ لما جاز 
ذلكء لاقتضاء النهى 


)١(‏ المداركك 6: 378 119 الذخيرة: ع*ع. 

() التهذيب ه: ا/ا- 21221 الوسائل *1: 88" أبواب الطواف ب 78ح ؟17١.‏ 

(") التهذيب : -١١7‏ 22# الاستبصار 7: 718- 758 الوسائل 17: 88" أبواب الطواف ب 75ح 4. 

(©) التهذيب 8: 207-١87‏ الاستبصار ؟: -7٠‏ 8"لى الوسائل *1: 88" أبواب الطواف ب 78ح .٠١‏ 

(0) الفقيه ؟: 754- 21141 الوسائل *1: 81" أبواب الطواف ب 76 ح "1. 
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قباد الزائد للا أقل متهاو بحملها على النناهي صمل بلا دليل. 

و الاستشهاد برواية أبى كهمش المتقدّمة؛ و صحيحة ابن سنان: «من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل فى الثامن فليتتم أربعة عشر شوطاء 
ثم بعلن ركعتين) .)١١‏ 

غير سديدء لأنهما تدلّان على أن الناسى يفعل كذلك لا على التخصيص به. 

و إلى ما دل على زيادةً على عليه السلام- مع كونه معصوما عن السهو و النسيان- كصحيحتى ابن وهب و زرارة: 

الاولى: «إِنَ علا عليه السلام طاف ثمانية فزاد سنّةء ثمّ ركع أربع ركعات» .7١‏ 

و الثانية: «إنّ علا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فتركك سبعة و بنى على واحد و أضاف إليها سنّة؛ ثمّ صلَّى ركعتين خلف 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاهلاننا من تإللاه0 


المقام؛ ثم خرج إلى الصفا و المروة» فلما فرغ من السعى بينهما رجع فصلّى الركعتين اللتين تركث فى المقام الأول» «”. 

و حمل فعله عليه السلام على التعليم بارد» و على التقيَُ فاسد» لعدم داع عليها. 

أقول: يمكن الجواب عن الأخيرتين بأنّ فعل على عليه السلام لعلّه من باب القرانء إِمّا بين النافلتين- كما تحتمله أولاهما- أو الفريضة 
و النافله- كما 


)١(‏ التهذيب 5: 88-١17‏ الاستبصار ؟: 714- 1/80 الوسائل :١‏ 68 أبواب الطواف ب 5" ح «» بتفاوت يسير. 

(1) التهذيب 5: 88-117 الاستبصار ؟: 718- 1/8١‏ الوسائل :١‏ 768 أبواب الطواف ب 8" ح 8. 

(") التهذيب 5: 88-117 الاستبصار ؟: 714- 1/87 الوسائل :١‏ 768 أبواب الطواف ب 8" ح ". 
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تحتمله ثانيتهما- و هما جائزان كما يأتى» و من أين علم أن قصده الزيادة فى الطواف الواحد حتى يكون من مفروض المسألة؟! و أما 
البواقى فلو قطع النظر عن ظهورها فى الساهى- كما لا يخفى على من تأمّلهاء سيّما مع ملاحظة صحيحة ابن سنان و رواية أبى كهمش 
المتقدمتين- فغايتها التعارض مع ما مرّ. 

فإن رججحنا ما مرّ بالأشهرية فتوى و الأتميِه دلالة و الأحدثية فى بعضه رواية؛ و إِلَا- فلعدم قول بالتخيير- يرجع إلى الأصلء و هو مع 
القول الأول, لأنّ الطواف عباده محتاجة إلى التوقيف, و لم يثبت الطواف الزائد عن السبعة أو الناقص عنها. 

فإذن الح هو القول الأول» سواء نوى الزيادة فى بدو الطواف أو فى أثنائه قبل كمال السبعة أو بعدهء لاطلاق الأدلةٌ و سواء كانت 
الزيادة كثيرة أو قليلة حتى خطوة, لما ذكر. 

نعم يشترط أن ينوى بالزيادة كونها من الطوافء و إِلَّا فلا يضرّء لعدم صدق الزياده فى الطواف معه. 

هذا كله إذا كانت الزيادة عمداء سواء كان مع العلم بالحكم أو الجهل. 

ولو كانت سهواء فإن لم يبلغ الركن الأول فليقطع الشوط وفاقا للأكثر. كما نص عليه بعض من تأتحر 1١‏ لرواية أبى كهمش 
المتقدّمة. 

و إطلاءق بعض العبارات 007 يقتضى عدم الفرق بين بلوغه و عدم بلوغه فى وجوب الإتمام أربعة عشرء لقوله فى صحيحة ابن سنان 
السابقة: «حتى 


( كضاحب الريافن اداع 

(1) انظر النهاية: /3758 و النافع: “91 
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يدخل فى الثامن», و لا يخفى أنه أعمم مطلقا من الأولى» فيجب التخصيص بها. 

و إن بلغه أتمّها أربعة عشر شوطا و يجعلهما طوافين» للأخبار المتقدّمة المشار إليها. 

خلافا للمحكيّ عن الصدوق ١2؛‏ و بعض مشايخ والدى «07- رحمه الله- فحكما هنا أيضا بالبطلان» لبعض ما مر دليلا للقول الأول» 
سيما رواية أبى بصير المقتِدة بالناسى» و لصحيحة ابن سنان المتقدّمة المكتفية بذكر ركعتين الدالّة على بطلان أحد الطوافين, و إلا 
كان يأمر بأربع ركعات. 

و أظهر منها صحيحة رفاعة المتقدّمةٌ الإشارة إليها: «إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر»» قلت: يصلى أربع ركعات؟ قال: «يصلى ركعتين» 
م 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة اهلان من تإللاه0م 


و يحملان جميع أخبار الإتمام أربعة عشر شوط إِما على النافلة أو على البطلان. 

و يجاب: أمّا عتما مرّ فبالاطلاق الشامل للعمد و السهو الواجب تخصيصه بغير الأخير» لخصوص روايةُ أبى كهمش المنجبر ضعفها- لو 
كان- بالعمل» التى لا يمكن حملها على البطلان» للأمر فيها بأربع ركعات. 

و أمّا عن صحيحة ابن سنان فبأنٌ عدم ذكر الركعتين لأخيرتين لا يدل على انتفائهماء فلعله لم يذكرهما لعدم وجوبهماء حيث إن أحد 
الطوافين يكون نفلا قطعاء أو المراد الركعتين قبل السعى أو عند المقام- كما صرّح به فى بعض تلكك الروايات- أو لكل طواف. 

و منه يظهر الجواب عن صحيحة رفاعة» مع أَنّهما معارضتان بأصرح 


./6 المقنع:‎ )١( 


(؟) كصاحب الحدائق :١8‏ 182. 

(7) التهذيب : ١١7‏ اع" الاستبصار 7: 714- 27594 الوسائل :١1‏ 60" أبواب الطواف ب 75ح 4. 
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منهما دلالة على الأمر بأربع ركعات» كرواية أبى كهمشء و رواية على بن أبى حمزة »١١‏ و صحيحتى الخرّاز و ابن وهبء و بعضها 
صريحة فى الفريضة ."١‏ 

و منه يظهر بطلا-ن الحمل الذى ذكراه أيضاء سيّما مع التصريح فى رواية على بن أبى حمزة و مرسلة الفقيه «7» بن أحد الطوافين 
فريضة و الآخر تطوّع. 

و أما إبطال ذلك الحمل- بأنّه يقتضى الأمر بخمسة عشر شوطا دون الأربعة عشرء كما فى أكثر هذه الأخبار, لبطلان الثامن على ذلكك 
أيضا- فضعيفء لجواز عدم قولهم ببطلان الزيادة فى صورة السهو و إن قالوا ببطلان ما زيد عليه. 

ثم إنْه هل يكون الفريضة هو الطواف الأول» كما حكى عن الفاضل و الشهيدين 5 لأصالة بقاء الأول على كونه فريضة بحسب ما 
اقتضته التيَةُء و لظهور بعض الأخبار فى ذلكك «8)؟ 

أو الثانى» كما حكى عن الصدوق و الإسكافى 9 و هو ظاهر النافع 037» لمرسلة الفقيه و الرضوى 8١‏ الناصضّين على ذلكك؟ 

الأظهر: الثانى» لما ذكرء و به يخرج عن الأصل. و تظهر الفائدة فى 


(1) الفقيه ؟: 1197-74 التهذيب ه: و88 ٠188#‏ الوسائل 1: 781 أبواب الطواف ب 6” ح .١18‏ 

(0) المتقدمة فى ص: 9١‏ و 47. 

() الفقيه ؟: 78- 11937» الوسائل 781:1 أبواب الطواف ب 6” ح .١5‏ 

(©) الفاضل فى المختلف: 588 الشهيد الأول فى الدروس ١:607؛‏ الشهيد الثانى فى الروضة ؟: .10٠‏ 
(0) انظر الهامش رقم ١‏ أعلاه. 

(©) الصدوق فى الفقيه ”: 78, حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 584. 

() النافع: 91. 

(8) فقه الرضا (عليه السلام): 257١‏ المستدركك 4: 49" أبواب الطواف ب 75 ح 7. 
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و يصلى للطوافين أربع ركعات: اثنتان قبل السعى و اثنتان بعده ندبا على الأظهرء وفاقا لبعض من تأخر .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة عزهناننا من لإللاه0م 


و قيل: وجوبا 007 لفعل على عليه السلام لذلكك 27 و رواية علىٌ بن أبى حمزة» و المروى فى السرائر «5"» و الرضوى. 
و غير الأخير لا يدل على الوجوب أصلاء و الأخير و إن دل عليه إلا أنه ضعيف لم يعلم انجباره. 


فرعان: 
أ: اعلم أن مقتضى تقييد الأكثر بالطواف الواجب: عدم حرمة الزيادة فى الندب 


عمداء و هو ينافى توقيفتَة العبادة. 
إِنَا أن يقال: إن غايتها الإبطال الغير المحرّم فى المندوب. و أما التشريع فقد يبنا فى عوائد الأيَام أن مثل ذلكك ليس تشريعا محرّما «8). 


ب- إِنْما تحصل الزيادة المنهيّ عنها إذا قصد بها الطواف 


دون ما إذا قصد غيره 3 لعدم ثبوت الأزيد منه من رواياتث حرمة الزيادةٌ «/0» و لأنّه لو لا ذلكك للزم عدم جواز التجاوز عن الحجر 


الأسود بعد تمام الطواف. 


.١1077١ :8 المداركك‎ )١( 

(؟) كما فى الحدائق 3١7:18‏ الرياض .8٠١ :١‏ 

(9) راجع ص: 37. 

(؟) مستطرفات السرائر: 7#- 28 الوسائل :١"‏ /817" أبواب الطواف ب 5" ح .١18‏ 
(0) عوائد الأيام: 117 و .1١‏ 

(©) فى «س» زيادة: للأصل و قوله: «إِنّما الأعمال) و. 

(0) الوسائل :١1‏ 87" أبواب الطواف ب 6" 
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و يظهر من بعض مشايخنا »١١‏ حصول الزيادة مطلقاء لإطلاق النص. 

و هو ضعيف جدّاء لمنع الإطلاق بالمرّة. 


المسألة الثانية: لو طاف و فى ثوبه أو بدنه نجاسة» 


فالحكم- على القول بعدم اشتراط الطهارة- واضحء و على القول الآخر يعيد الطواف مع التعمّد فى ذلككء و الوجه فيه واضح. 

و كذا مع الجهل بالحكم إذا كان مقصّرا دون ما إذا لم يكن كذلك. لارتفاع النهى المقتضى للفساد. 

ولا يعيد مع عدم العلم بالنجاسة أو نسيانها حتى فرغ على الأقوى الأشهر, للامتثال المقتضى للإجزاء و عدم دليل على الاشتراط حتى 
فى تلكك الصورة؛ و إطلاق مرسلةٌ البزنطى "7١‏ المتقدّمهُ فى مسألهُ اشتراط إزالهُ النجاسة. 

و استشكل بعضهم فى صورة النسيان» لخبر التسوية بين الصلاهً و الطواف» و قصور المرسلةُ سندا. 

و يرد الأول: بمنع عموم التسوية. 

و الثانى: بعدم ضيره» سيما مع صححتها عممّن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه؛ و انجبارها بالشهرة. 

ولو علم بها فى الأثناء أزال النجاسة استحبابا أو وجوبا- على اختلا.ف القولين- و أت الباقى» لمونّقَةٌ «) يونس «6» المتقدّمةُ فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً ههناننا من تإللاه0 


المسألة المذكورة. 


.808 :١ انظر الرياض‎ )١( 

() الفقيه ؟: 048:- 18737 التهذيب : ,8١8 -1١78‏ الوسائل *1: 49" أبواب الطواف ب ”27 ح ". 

(*) فى «س»: لمرسلة يونسء و قد تقدّمت أيضاء و هى فى الفقيه ؟: 

762 21187 الوسائل 1: 49 أبواب الطواف ب 25 ح .١‏ 

(©) التهذيب ه: 6١0-١172‏ الوسائل 17: 49 أبواب الطواف ب 25 ح ؟. 
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و رواية حبيب بن مظاهر: ابتدأت فى طواف الفريضة فطفت شوطا فإذا إنسان قد أصاب أنفى فأدماهء فخرجت فغسلته. ثم جئت 
فابتدأت الطواف؛ فذكرت ذلك لأنبى عبد الله عليه السلام» فقال: «بئس ما صنعتء كان ينبغى لكك أن تبنى على ما طفتء أما إِنْه 
ليس عليكك شىء) .]١[‏ 

و إطلاق الأول- كنصٌ الثانى- يقتضى عدم الفرق بين ما لو توقفت الإزاله على فعل يستدعى قطع الطواف و عدمه؛ و لا بين أن يقع 
العلم بعد تجاوز النصف أو قبله. 

خلافا للمحكىّ عن الشهيدين »2١١‏ فجزما بوجوب الاستثئناف مع التوقف المذكور و عدم إكمال أربعة أشواط. 

لثبوت ذلك مع الحدث فى أثناء الطواف. 

و لعموم ما دل على أن قطع الطواف قبل التجاوز يوجب الاستئناف .07١‏ 

و الأول: قياس مردود. 

و الثانى: بما مرّ مخصوص. مع أن فى العموم المذكور- بحيث يشمل محل النزاع- نظراء بل و كذلكك فى وجوده. إذ لم نعثر على عامٌ 
يشمل ذلكك المورد أيضا دال على الإعادهٌ قبل النصف. 

و مفهوم التعليل- الآ-تى فى مسألة قطع الطواف- غير مثبت إِلَا بإعانة الأصل الغير الصالح لمقاومة شىء. و لو سلم فغايته التعارض 
الموجب للرجوع إلى أصالة بقاء صحْحهُ ما فعل و عدم وجوب الاستئناف. 


]١[‏ الفقيه ؟: /7517- 21188 الوسائل 1: 778 أبواب الطواف ب 5١‏ ح 7 و فيه: 


لأبى عبد اللّه الحسين عليه السلام» و فيهما بتفاوت يسير. 


(0) الفهيد الأول فى الدروس 1ق الشهيد الفا ف السالكةه 1 317 
() الوسائل 778:1 أبواب الطواف ب .8١‏ 
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المسألة الثالثة: لو شك فى أثناء الطواف فى الطهارة عن الحدث» 


فعن التذكرة: وجوب التطهّر و الاستئناف مطلقا :١١‏ و لو شكك فيها بعد الفراغ يمضى و لا يستأنف. 
وفى المداركك: أنّ الحىٌّ أنّ الشكك إن كان بعد يقين الحدث وجبت عليه الإعادهُ مطلقاء و إن كان بعد يقين الطهارة لم تجب الإعادة 
كذللكك .)373١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلالطا من لإللاهم 


و هو الصحيح الموافق للأشصولء إلا أن فى الإعادهُ بعد الفراغ فى الصورة الأسولى أيضا نظراء لما عرفت من أن الأصل فى اشتراط 
الطهارة الإجماع المنتفى فى هذه الصورة» مضافا إلى ما دل على عدم الالتفات إلى الشكك بعد الفراغ. 


المسألة الرابعة: هل يجوز قطع الطواف قبل إتمامه؛ أم لا؟ 


الظاهر: نعم للأصل و الأخبار الآتية المجوّزة للقطع لمطلق الحاجة؛ و عيادة المريض»ء و دخول وقت الفريضة و لو مع السعة» و نحو 
ذلك. 

و مع القطع يعمل بما عليه من الإعادة و البناء. 

وهل يجوز مع القطع تركه و عدم البناء عليه مطلقا لو كان الطواف نفلا؟ 

الظاهر: نعم للأصلء و أمًا الفرض فسيأتى حكمه. 


المسألة الخامسة: لا شك فى أنه لا يكون الطواف أقل من سبعة أشواط» 


اشاره 


ولم يوظف من الشرع أنقص منها. 
فلو نقص أحد فى طوافه- بأن يطوف أشواطا أقل من سبعة؛ و ترك الطواف بأن يشتغل بأمر آخر أو يجلس أو يخرج عن المطاف. و 
الله 


(1) التذكرة ١:اععم,‏ 

.١151١ :6 المداركك‎ )( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ٠٠١‏ 

ببع لا فل علاها فلت ذاقنا كرق عم مده أو ووو سا أوحلة وعدذوع كفيقن أو نكن أو .سيكة أوالبعول وق فريضة 
أو لحدوث خبث فى الثوب أو البدن. 

وعلى التقادير: إمَا يكون فى طواف فرض أو نفلء و على التقادير: 

إِمَا يكون القطع و النقص قبل مجاوزة النصف أو بعدهاء فهذه عشرون قسما. 

ففى الأول:- أى ما كان عن عمد فى طواف فرض قبل مجاوزة النصف- يجب عليه استئناف الطواف و عدم الاعتداد بما أتى به. بلا 
خلاف يعلم فيه. 

و يدل عليه ما دل على الاستئناف بالقطع مطلقاء فريضة كانت أو نافلة؛ قبل الأربعة أو بعدهاء كصحيحة البخترى: فيمن كان يطوف 
بالبيت فيعرض له دخول الكعبة؛ قال: «يستقبل طوافه) .)١١‏ 

و مادل عليه فى خصوص الفريضة قبل التجاوز عن الأربعة» كصحيحة أبان بن تغلب: فى رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع 
رجل فى حاجة؛ فقال: «إن كان طواف نافله بنى عليه» و إن كان طواف فريضة لم يبن عليه) .)"١‏ 

و صحيحة عمران الحلبى: عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع؟ قال: «نقص 
طوافه 
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)١(‏ الفقيه ؟: /ا7- 211417 الوسائل 1: 71/8 أبواب الطواف ب 5 ح ١‏ بتفاوت يسير. 

(؟) الكافى : 2١ -8١1‏ التهذيب ذه 2-١19‏ الاستبصار 7؟: 777- 1/٠‏ الوسائل "8٠ :١‏ أبواب الطواف ب ١5ح‏ 2. 
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و خالف السنَّةُ فليعد طوافه) .)١١‏ 

واتخوها مرسلة ابق مسكان. 99 وقريبة منها ضصحبحة الحلين #0 إلا أنها غير مقيدة بالفريضة: بل مطلقة. 

و يتعدّى إلى ما زاد عن ثلاث أشواط و لم يتجاوز النصف بعدم القول بالفصل. 

و بهذه الأخبار يخصّص ما دل على جواز القطع و البناء فى الفريضة مطلقا بما إذا كان بعد النصف: 

كقورَه أبان: كنت مع أبى عبد الله عليه السلام فى الطواف. فجاءنى رجل من إخوانى فسألنى أن أمشى معه فى حاجته. ففطن بى أبو 
عبد الله عليه السلام؛ فقال: 

ديا أبان» من هذا الرجل؟» قلت: رجل من مواليكك سألنى أن أذهب معه فى حاجته» فقال: «يا أبان» اقطع طوافك و انطلق معه فى 
حاجته»» فقلت: 

ِنَى لم أتم طوافى» قال: «أحص ما طفت و انطلق معه فى حاجته)» فقلت: 

و إن كان فى فريضة؟ قال: «نعم» و إن كان فى فريضة)» .)"١‏ 

و قريبةٌ منها رواية أبى أحمد 280 إِنَّا أنّه ليس فيها: «أحص ما طفت)». 

لأعمّيتهما مطلقا بالنسبة إلى ما مرّء مضافا إلى أنّهما قضيّتان فى 


)١(‏ الكافى ©: -8١6‏ *؛ الوسائل 17: "8١‏ أبواب الطواف ب 5١‏ ح 4. بتفاوت. 

() التهذيب ه: 118- 03217 الاستبصار 7: 77 0/88 الوسائل 1: 17/9 أبواب الطواف ب 5١‏ ح ؟. 

(") التهذيب ه: 388-118 الاستبصار 7: 778- 0/88 الوسائل 1: 1/9 أبواب الطواف ب 6١‏ ح #. 

() التهذيب ه: 297-1١7١‏ الوسائل 1: 80 أبواب الطواف ب *١‏ ح 27 بتفاوت يسير. 

(0) الكافى ع: 0/1 التهذيب 8: 281-119 الاستبصار 7: 77- 0/7 الوسائل 1: 18 أبواب الطواف ب 87 ح #. 
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واقعةء فلعل موردهما كان بعد الأربعة» مع أن الثانية لا تدلٌ إِلَا على جواز قطع الطواف للحاجة؛ و هو أعتم من الإعادة و البناء. 

و كذا يخصّص بها ما دل على جواز القطع و البناء مطلقا بغير الفريضة. 

كمرسلة ابن أبى عمير المرويّة فى الفقيه: فى الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة» فقال: «لا بأس أن يذهب فى حاجته و حاجة غيره و 
بقطع الطوافء و إن أراد أن يستريح و يقعد فلا بأس بذلكك. فإذا رجع بنى على طوافه و إن كان أقل من النصف» .)١١‏ 

واتحوها مرسلة جميل والنشعىء إلا أنه قال - يعد قولهة وين على طوافة<: دو إن كان ثافلة بتى .على الشووط و الشوطيق»:ز إن كان 
طواف فريضة ثم خرج فى حاجةٌ مع رجل لم يبن و لا فى حاجة نفسه) .07١‏ 

و صحيحة الجمال: الرجل يأتى أخاه و هو فى الطواف, فقال: 

«يخرج معه فى حاجته 3 يرجع ويبنى على طوافه) 9"). 

وابن رئاب: الرجل يعيى فى الطوافء إله أن يستريح؟ قال: «نعم» يستريحء ثم يقوم فيبنى على طوافه فى فريضة أو غيرهاء و يفعل 
ذلكك فى سعيه و جميع مناسكه) 210 و قريبة منها صحيحة ابن أبى يعفور «02. 


و يمكن تخصيص غير الأولى بما بعد النصف أيضاء مع أن 
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.8 ح5١ الفقيه ؟: /ا١- 21188 الوسائل "1: 81" أبواب الطواف ب‎ )١( 

(؟) التهذيب 5 -١١١‏ 23918 الاستبصار 7: 77- 0/76 الوسائل 1: 8١‏ أبواب الطواف ب ١5ح‏ 8. 

() الفقيه ؟: 211894-78 الوسائل 1: 87" أبواب الطواف ب 57 ح .١‏ 

(©) الكافى ع: -8١18‏ ع2 الوسائل 1: 84" أبواب الطواف ب 88 ح .١‏ 

(0) الكافى ©: -8١8‏ ف الوسائل 1: 84" أبواب الطواف ب 58 ح ". 
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الأخيرتين غير متضمئّتين لقطع الطواف, بل للاستراحة» و هى غير مورد المسألة. 

و فى الثانى:- و هو السابق إِلَّما أنّه بعد النصف- يجب عليه البناء على ما سبق و الإتمام على الأظهرء وفاقا للمحكى عن المفيد و 
الديلمى »)١١‏ و بعض مشايخنا المتأخرين .)١‏ 

وقدل عليه قوقة آباة» وازؤانة أن أحسمت و إطاقق عسيحة الت اله و مرسلة النشعن و جميل » المقدمة جييعاء و كذا إطلاق 
صحيحة البخترى «*" المتقدّمة فى مسألة إدخال الحجر فى الطواف. و روايتا أبى غَرَّهُ و أبى الفرج بض ميمه عدم الاستفصال عن 
الفرض و النفل: 

الاولى: مرّ بى أبو عبد الله عليه السلام و أنا فى الشوط الخامس من الطوافء فقال لى: «انطلق حتى نعود هاهنا رجلا» فقلت له: إِنّما أنا 
فى خمسة أشواط فأتمم أسبوعىء فقال: «اقطعه و احفظه من حيث تقطع حتى تعود إلى الموضع الذى قطعت منه فتبنى عليه) 59)» و 
قريبةٌ منها الثانية «0). 

و يدل عليه أيضا مفهوم العلَهُ المصرحة بها فى روايةً الأعرج: عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هى معتمرة ثمّ طمثت قال: «تتم 
طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تَامّةُ فلها أن تطوف بين الصفا و المروة» و ذلكك 


.١7 الديلمى فى المراسم:‎ 268٠ المفيد فى المقنعة:‎ )١( 

(؟) انظر الشرائع :١‏ 078 و المسالكك :١‏ 0177 و الرياض .81١ :١‏ 

(") الكافى ©: 819 ١‏ الوسائل 1: 08" أبواب الطواف ب الاح ؟. 

(6) الكافى ع: 8١‏ ت, التهذيب 2: 3894-١119‏ الاستبصار ؟: 777- 0/1/١‏ و فيها: أبى عرّهُ الوسائل :١*‏ 87" أبواب الطواف ب 5١‏ 
ح 06 

(0) التهذيب 3: 119- 40" الاستبصار 7: 777- 1/1/7 الوسائل 1: 78 أبواب الطواف ب 5١‏ ح #. 
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لأنها زادت على النصف» الحديث .)١١‏ 

وفى رواية إسحاق: فى رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتلّ عله لا يقدر معها على إتمام الطوافء قال: «إن كان طاف أربعة أشواط 
أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمٌّ طوافه» و إن كان طاف ثلاثة أشواط لا يقدر على الطواف فهذا ممما غلب الله عليه» فلا بأس 
بأن يوجر الطواف يوما أو يومين» فإن خلته العلهُ عاد فطاف أسبوعاء فإذا طالت عليه أمر من يطوف عنه أسبوعاء و يصلى هو الركعتين 
و يسعى عنه وقد خرج من إحرامه؛ و كذلكك يفعل فى السعى و فى رمى الجمار) .)7١‏ 

فإِن قوله: «فقد تمّ طوافه) فى قَوَّهُ التعليل للحكم بالإتمام؛ كذا قيل «*. 

و فيه نظرء لجواز أن يكون قوله: «فقد تمّ) تفريعا على الأمر بالطواف عنه و حينئذ لا يكون تعليلا. 
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وتدل غليه أيضا قيما إذا بقى الشوط الوانهد- صحبخنا الخلى 69 المتقدمتين فى مسألة إدخال الحجر. 
و صحيحة الحسين بن عطبَةُ: عن رجل طاف بالبيت سنَّهُ أشواط» قال أبو عبد الله عليه السلام «و كيف طاف سنَّهُ أشواط؟» قال: استقبل 
التعهر 


(1) التهذيب ه: 91 173/١‏ الاستبصار 7: 81 117» الوسائل 1: 588 أبواب الطواف ب 88 ح .١‏ 

() الكافى ©: 6١‏ ه التهذيب ه: /©017-١17*‏ الاستبصار ؟: 772- 1/87 الوسائل 1: 788 أبواب الطواف ب 58 ح ؟. 
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و قال: الله أكبر و عقد واحداء فقال: «أبو عبد الله عليه السلام: «يطوف شوطاءء قال سليمان: فإنّه فاته ذلكك حتى أتى أهله قال: «يأمر 
من يطوف عنه) .)١١‏ 

و تؤيّدها الأخبار الواردهً فى الحائضء الفارقةٌ فيها بين مجاوزة النصف و عدمها .١‏ 

ولا معارض لشىء مما ذكرء سوى إطلاق صحيحة البخترى الاولى «)؛ و صحيحة الحلبى: «إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اش: 
أعاد الطوافء يعنى الفريضة) «6». 

وهى و إن وردت فى الاشتكاء لكنها تجرى فى العمد بالأولويُّ اللازم تقييده بالنصف و ما دون لما مر 

و لا- ينافى ما مرّ أيضا قوله فى مرسلة النخعى و جميل: «و إن كان طواف فريضة)» إلى آخره 0١‏ لأنّ المراد أنّه لم يبن فى الشوط و 
الشوطينء و لا أقلّ من احتماله. 

خلافا للآدخرين؛ فأوجبوا الاستئناف مع العمد حينئذ أيضاء لأصاله وجوب الموالاة؛ و استصحاب الاشتغال» و إطلاق الصحيحتين 
الأخيرقية. 

و يضعّف الأولان: بعدم ثبوت الموالاة مطلقاء و لا الاشتغال بغير مطلق الطوافء و مع التسليم يندفع الأصل و الاستصحاب بما مرّ. 


)١(‏ الكافى ؟: 818- 4) الفقيه ؟: 754- 2119 التهذيب ه: 285-١١9‏ الوسائل *1: 1ه" أبواب الطواف ب ”7 ح »١‏ و فى الجميع: 
(؟) كما فى الوسائل 1: 587 أبواب الطواف ب 818,. 

(2 المتقدمةٌ فى ص: 0ل 

(©) الكافى : -8١‏ ع2 الوسائل :١‏ 88" أبواب الطواف ب 58 ح .١‏ 

(6) راجع ص: .٠١7‏ 
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و الثالث: بعدم الدلالة على الوجوب أو لا. 

و الرابع: بعدم ثبوت الحكم فى الأصل للمعارض كما يأتى» مع أن الإطلااقين معارضان بإطلاق البناء فى غيرهما كما مر فلو لا 
الترجيح يلزم الرجوع إلى أصالة بقاء صبْحَهُ ما مرّ و عدم وجوب الاستئناف مع أن الترجيح للبناء» لخصوصيةُ كثير منها مطلقاء و أكثريّة 
أخباره .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ١الاطا‏ من لاإللاه0 


و الثالث و الرابع» السابقان. إلا أنّهما يكونان عن سهو أو نسيانء و الحكم فيهما كالعمد بعينه بلا خلاف فى أولهماء و على الأظهر 
الأشهرء كما صرّح به بعض من تأر فى ثانيهما .7١‏ 

إلا إقا كان التذكر يعد الدخول ف الس »قيش :مطلقاء منواء كاق قل الصف أو غده 

ما الأأول: فلظاهر الإجماعء و ظاهر إطلاق صحيحة البخترى الاولى» و صحيحة أبان بن تغلب 0/. الخالى عن المعارضء؛ بضميمة 
الإجماع المركب فى الزائد عن الشوطين إلى الثانية. 

و أمَا الثانى: فلثبوته فى العمد بما مر بضميمة الأولويّةء و الإجماع المركبء و إطلاق صحيحة البخترى السابقة فى إدخال الحجر 05 و 
العلهُ المنصوصة فى رواية الأعرجء الخالية جميعا عن المعارضء المؤْيّدهٌ بثبوتها فى الحائض و المحدث و المريض كما يأتى. 

و تدل عليه أيضا صحيحتا الحلبى المشار إليهما «0)» و صحيحة 


.8١ كما فى الوسائل 1: 57/8 أبواب الطواف ب‎ )١( 

.81١ :١ انظر الرياض‎ )0( 

(") المتقدمتان فى ص: .٠٠١‏ 

رع راجع ص: ف 

(©) فى ص: "لا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ٠١17‏ 

الحسين بن عطيّةُ» فيما إذا كان الباقى شوطا واحدا. 

خلافا للتهذيب و النهاية و التحرير والتذكرةٌ و المدارك و الذخيرة» فاقتصروا هنا فى البناء على ما إذا بقى الشوط الواحد خاصّة »١١‏ 
لصحاح الحلبى و ابن عطبَةُ و حكموا بالاستئناف فى غيره؛ لأصالة وجوب الموالاة» و استصحاب الاشتغالء و الأخبار المتقدّمة الواردة 
فيمن وجد خلوة فى البيت ."2١‏ 

و جواب الأولين قد مرّ. و الثالث وارد فى العمد و جوابه قدر مرّ. مع أن أكثرها وارد فى الأقلّ من النصف. 

و أما الثالث: فوفاقا للمحكىّ عن التهذيب و النهاية و السرائر و التحرير و النافع و المنتهى و التذكرةٌ 00 و بعض المتأخَرين ناسبا له 
إلى المشهور 0 لمونّقَة إسحاق: رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا و المروة» فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد تركك من 
طوافه بالبيت» قال: «يرجع إلى البيت فيتم طوافه؛ ثم يرجع الى الصفا و المروة فيتم ما بقى) «28, و مثلها الأخرى «12. 

خلافا للمحكىّ عن المبسوط و القواعد و اللمعتين و فى الشرائع 


)١(‏ التهذيب 5: ٠١9‏ النهاية: /7*1, التحرير :١‏ 49 التذكرةٌ :١‏ 2*6" المداركك 8: 159 الذخيرة: /اع. 

(؟) كما فى الوسائل 1: 7/8 أبواب الطواف ب .8١‏ 

(5) التهذيب : ٠١9‏ النهاية: /73”1 السرائر :١‏ 0/ث, التحرير :١‏ 049 النافع: 

3 المنتهى ”: /اوت, التذكرة "88:١‏ 

."/8 :١ المفاتيح‎ )©( 

(0) الكافى ©: 87١‏ ١ح‏ الفقيه 7: 1717-7837 و فى التهذيب 2: "58-١0‏ بتفاوت يسيرء الوسائل 17: 51 أبواب الطواف ب 7م ح 
5 


(©) الكافى ع: 818- لل الفقيه 7: 754- 1190 التهذيب 8: -1١١9‏ 288 الوسائل 1: 04" أبواب الطواف ب #7اح ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١الاظا‏ من تإللاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ٠١8‏ 

و الإرشاد فقتدوا البناء بصورة التجاوز عن النصفء و أوجبوا مع عدمه الاستئناف »)١١‏ لبعض ما مرّ. 

وفيه نظرء لكون الموثّقةُ أخصٌ مطلقا. 

والخاضن و الساديسن: الساشاة: إن أنه يكون عن عذرء كحدث أو مرض. و الحكم فيهما كالأولين بعينه» فيعيد قبل مجاوزة النصف و 
يبنى بعدهاء و لا أعلم فيه خلافاء بل عن المنتهى: الإجماع فى الحدث »)١‏ و قبل فى المرض: إِنّه ممما قطع به الأصحاب 9"). 

وقدل غلنه من الأخبار روايتا الأعرج و إسحاق المتقدّمتين 15 و مرسلة ابن أبى عمير فى المحدث فى أثناء الطواف «0؛ و روايات 
أبى بصير «#) و أحمد بن عمر 07 و إسحاق بتاع اللؤلؤ ١‏ و إبراهيم بن إسحاق فى الحائض فيه 4٠‏ و الرضوى فى الحائض و المعتل 


.)ل٠١9‎ 


.78 :١ الإرشاد‎ 25248 :١ الشرائع‎ ,58١ “ل الروضة ؟:‎ :١ اه القواعد‎ :١ المبسوط‎ )١( 

(0) المنتهى ؟: /91ع. 

(9) كما فى الذخيرة: /اا5. 

(©) فى ص: 7٠١*‏ و .٠١8‏ 

(5) الكافى ©: *51- 27 التهذيب 8: 118- 27818 الوسائل 7:11" أبواب الطواف ب 50ح .١‏ 

(©) الكافى *: 64- 25 التهذيب ه: 98" //191ء الاستبصار 5: 21١118-18‏ الوسائل 1: 58 أبواب الطواف ب 88ح .١‏ 

(/) الكافى : 9ع5- 2# الوسائل :١‏ 505 أبواب الطواف ب 88ح ”. 

(8) الكافى ©: 69 ع التهذيب ه: 97 113/٠‏ الاستبصار 5: 21١111-71‏ الوسائل 1: 588 أبواب الطواف ب 7ح 7. 

(9) الفقيه ؟: 21١88 -7١‏ الوسائل :١‏ 580 أبواب الطواف ب 88ح 8. 

)09١(‏ فقه الرضا (عليه السلام): 377١‏ مستدركك الوسائل : 500 أبواب الطواف ب ١"”اح‏ ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ٠١9‏ 

خلافا للنقب فبيةز للحائض الداء فى الشمين و إن جور الأعادة فى الأول 000 لصححة ميحد عن امرأة طافت كلاقة أشواط أو أقل 
من ذلكك ثم رأت دماء قال: «تحفظ مكانهاء فإذا طهرت طافت منه و اعتدّت بما مضى» .١١‏ 

و يجاب عنه: بالشذوذ أولات و بأخضّرية الروايات السابقة فى الحائض عنها ثانياء لاختصاصها بالفريضة بقرينة إيجاب الاستئناف 
المختصٌ بالفرضء فتبقى الصحيحة فى النفل خاضّة. 

و للمداركء فجعل الاستئناف مطلقا أولى «". لإطلاق صحيحةٌ الحلبى المتقَدّمهُ «©» الواردة فى الاشتكاء. 

و يجاب عنها: بالأعميُّ المطلقة الموجبة للتخصيص قطعاء و ضعف الروايات الفارقة- سيّما بعد الانجبار بما ذكر- غير مضرٌ. 

و السابع و الثامن» السابقان. إلا أنه يكون لدخول وقت الفريضة و إن لم يتضيّق, و الحكم فيهما البناء مطلقاء تجاوز النصف أم لاء وفاقا 
للمحكىّ عن الإصباح و النهايةٌ و الجامع و السرائر و المهذّب و الغنية و النافع و الحلبى و التحرير و المنتهى و التذكرة «08 و عنهما 
دعوى الإجماع. 


.,5١ الفقيه ؟:‎ )١( 
." الاستبصار 5: 53117- 21171 الوسائل 1: 58 أبواب الطواف ب 88 ح‎ ,118١ -791 :3 (؟) الفقيه 7: ١8؟- 211817 التهذيب‎ 
.100 :6 المداركك‎ )"( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من تإنلاهم 


(ع) فى ص: .١٠١0‏ 

(0) النهاية: 79 الجامع للشرائع: /19. السرائر :١‏ 7# المهذّب :١‏ 01737 الغنية (الجوامع الفقهية): 8179 النافع: 47 الحلبى فى الكافى 
فى الفقه: 2190 التحرير :١‏ 44: المنتهى 7: 648 التذكرة :١‏ ع*8". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ٠١١‏ 

و تدلّ عليه صحيحة ابن سنان فى مطلق الطواف 00١١‏ و حسنة هشام فى الفريضة منه 07. 

بل و كذلكك صلاة الوتر إذا خيف طلوع الفجرء لصحيحة البجلى 227 و لا يعارضها فيما قبل النصف مفهوم التعليل المتقدّم, إذ لا 
يعتبر مفهوم العلّةُ إلا بواسطة الأصل اللّازم دفعه بما ذكر. 

خلافا للمعتين و الدروسء ففرّقا بين المجاوز عن النصف و عدمه 80» و لعلّه لتعارض المفهوم المذكور رده. 

و التاسع و العاشرء السابقان .. إلا أنه يكون لمشاهدة خبث فى الثوب أو البدن, و الظاهر أَنّهما كالثامن» كما صرّح به بعضهم :2 
لعو لفق يونس ابن يعقوب «2» المتقدّمتين فى مسألة اشتراط إزالة الخبثء و رواية حبيب 0373 المتقدّمةُ فى مسأل من طاف ثم علم فى 
ثوبه أو بدنه نجاسة. 


الأقسام العشرة الباقية» الأقسام المتقدّمةء إِلَا أنّها تكون فى الطواف النافلة. 


)١(‏ الكافى ©: -8١0‏ ”2 الفقيه ؟: /7517- 1118 التهذيب ه: 98-171 الوسائل 1: ٠8‏ أبواب الطواف ب 8# ح ؟. 

() الكافى ©: 21-6١0‏ التهذيب 5: 098-17١‏ الوسائل 1: 8 أبواب الطواف ب 6# ح .١‏ 

() الكافى ©: -8١0‏ 5 الفقيه ؟: /7ا75- 118 التهذيب ه: 097-177 الوسائل 1: 88 أبواب الطواف ب 88ح .١‏ 

() الروضة ؟: ,58١‏ الدروس :١‏ 98". 

(0) انظر الحدائق 18: 198. 

(©) الاولى فى: التهذيب ه: -١78‏ 8١ع.‏ الوسائل 1: 49 أبواب الطواف ب 7ه ح ؟. 

الثانية فى: الفقيه ؟: 78#- 1187» الوسائل 1: 49 أبواب الطواف ب 27 ح .١‏ 

() الفقيه ؟: /71- 1184 الوسائل 1: 179 أبواب الطواف ب 5١‏ ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ١١١‏ 

قال بعضهم: لا خلاف فى البناء فيه مطلقا من غير فرق بين تجاوز النصف و عدمه .)١١‏ 

و منهم من أطلق فى التفصيل المذكور :1" و لم يقد بالواجب إلا فى بعض الأقسام المذكورة. 

و صريح صحيحة أبان * و مرسلة النخعى و جميل 50» البناء فى الأقل من النصف فى النافلة فى الخروج للحاجة, و الظاهر كون 
السهو أيضا كذلكك. للأولوّة» و الإجماع المركبء بل و كذلكك الحدث و العلّة لاختصاص الأمر بالإعادة فى الأقل من النصف فى 
أخبارهما بالفريضة» بل و كذلكك الحائض كما أشرنا إليه» فتبقى النافلة تحت أصالة بقاء صِبحَهُ ما فعل و عدم الأمر بالاستيناف. 


فروع: 
أ: المصرّح به فى كلام الأكثر فى الفارق بين الإعادة و البناء 


فى صور الفرق: مجاوزةٌ النصف و عدمها «8» و فى كلام بعضهم: البلوغ أربعة أشواط و عدمه «2» و فسَر بعضهم الأول بالثانى 07 و 
أكثر الأخبار الفارقة تتضمن الأول» و بعضها الوارد فى بعض الأقسام يتضمّن الثانى» لكنّه لا يدل على 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ا إلا من لإنلامهم 


.611/ :١ انظر الرياض‎ )١( 

(؟) كما فى التحرير :١‏ 44: و الرياض .81١ :١‏ 

() المتقدّمة فى ص: .٠٠١‏ 

(6) المتقدّمتين فى ص: ؟١٠.‏ 

(0) انظر النهاية: 55"4: و الجامع للشرائع: /19. 

(©) كما فى المنتهى 7: /9ع. 

(0) كما فى المداركك 8 105. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ١١7‏ 

أنه الفارق» بل يحتمل أن يكون ذكره لكونه من أفراد الأول. 

فالظاهر أن المناط هو الأول مطلقا و لو لم يبلغ الأربعة» إلا أن يثبت إجماعهم على إرادة الثانى من الأول؛ و لم يثبت لى. 


ب: هل يجزئ الاستئناف حيث يحكم بالبناء؟ 


لا ينبغى الريب فيه» لصدق الامتثال. 

نعم» قد يستشكل فى أنه هل يترتّب عليه إثمء أم لا؟ 

ظاهر أخبار البناء: الثانى» لعدم دلالة شىء منها على وجوبه. غايتها الرجحان. 

نعم» فى قوله: «بئس ما صنعت» فى روايةٌ حبيب المتقدّمة ١١‏ دلالة عليه» و لكن لا تكون ذته مشغولة بشىء بعده. و الأحوط تركك 
الاستئناف. 


ج: حيث ما يبنى» هل يبنى من موضع القطع, أو من الركن؟ 


الأظهر: الأول» كما صرّح به فى روايتى أبى غَرَّهُ و أبى الفرج 7١‏ و روايتى أبى بصير و أحمد بن عمر 370 الواردتين فى الحائض فى 
الأثناء. 

و أمًا ما فى صحيحة ابن عمّار «25» المتقدّمة- الواردةٌ فى اختصار الحجر الآمرءٌ بالإعادةٌ من الحجر الأسود- فلعلّه لبطلان ما جاء به من 
الطواف رأسا للاختصاره مع أن ثبوت الحكم فيه بالنصٌ لا يوجب قياس غيره به. 

و منهم من قال بالتخيير «)» جمعا بين الروايات و الصحيحة. و هو كان 


4 فى ص:‎ )١( 

(0) المتقدمتين فى ص: .1٠١"‏ 

(؟) المتقدمتين فى ص: .١٠١8‏ 

(؟) الكافى : 8٠١‏ ”2 التهذيب 2: 261/٠١١1‏ الوسائل 1: 768 أبواب الطواف ب 18 ح .١‏ 
(0) كما فى الرياض .8١7 :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١7‏ 

حسنا لو ثبت اتحاد جميع الموارد. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة عا الاننا من تاإنلاه0 


واحتاط فى التحرير و المنتهى بالثانى .)١١‏ و فيه: أنه يوجب الزيادةٌ المنافية للاحتياط. 
دل كان تقض الطواف: سهوا وعد كريد رعس الطراف: 


فهل يعيدهما بعد إعادهٌ الطواف أو البناء» أم لا؟ 

صرّح فى المداركف بالقاتن فى هنوزة التذكر فى أثناء السعى »)7١‏ استنادا إلى عدم الأمر بإعادتهما مع الأمر بالبناء» و لكون البناء بعد 
بعض أشواط السعىء و الصلاه متقدّمة على السعى. 

و الأحوط إعادة الركعتين فى غير هذه الصورة. 


ه: جميع ما ذكر من أقسام الإعاد فى غير المحدث إِنّما هو فيما إذا خرج عن المطاف» 


و أمَا إذا لم يخرج فالظاهر عدم الإعادة. بل البناء مطلقاء بناء على ما ذكرنا من عدم ثبوت وجوب الموالاة و اختصاص أخبار الإعادة 
بالخروج عنه. 


المسألة السادسة: من شك فى عدد أشواط الطواف» 


فإن كان بعد الفراغ الحاصل باعتقاد التمام و الدخول فى غيره فلا شىء عليه و لا إعادة- كسائر العبادات- بالإجماع, له و لانتفاء العسر 
و الحرجء و لما مرّ فى كتاب الطهارةٌ و الصلاة. 

وقد يستدلٌ أيضا بصحاح ابن حازم و محمّد و ابن عمّار و رفاعة: 

الأولى: عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر سنّهُ طاف أم سبعة؟ 

قال: «فليعد طوافه»» قلت: فاته» قال: «ما أرى عليه شيئاء و الإعادة أحتٌ 


)١(‏ التحرير :١‏ 48 المنتهى ؟: .24٠‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١1 ١١8‏ المسألة السادسة: من شكك فى عدد أشواط 


(0) انظر المدارككث 8: .١101/‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١5‏ 

إلى و أفضل» .)١‏ 

واتحوها الفائية» إنا أن فيها- بعد قوله: «فليعد طوافه»-: قيل: إِنّه قد خرج وفاته ذلككء قال: «ليس عليه شىء) .)7١‏ 

و نحوها الثالثة» إِنَا أن فيها- بعد قوله: سبعةٌ-: قال: «يستقبل»» قلت: ففاته ذلكك» قال: «لا شىء عليه) 39). 

و الرابعة: «فإن طفت بالبيت طواف الفريضة و لم تدر سنَّهُ طفت أو سبعة فأعد طوافك, فإن خرجت و فاتكك ذلكك فليس عليكك 
شىء) 59). 

و التقريب: عدم إمكان حملها على الأثناء» إذ لو كان فيه لوجب إمنا الإتيان بشوط آخر أو الاستئناف, للانحصار فى القولين كما يأتى. 
ولاقائل بعدم وجوب شىء أصلاء إذ هو إمَا عن عمد أو جهل أو نسيان» و لكل حكم مضى تفصيله؛ إذ هو كتركك الطواف بعضا أو 
كلاء فالحكم بعدم شىء صريحا أوضح دليل على إراده الشكك بعد الانصرافء و يكون الحكم بالإعاده للاستحباب و إن لم يظهر 
قائل به لعدم اشتراط ظهور القائل فيه. 

أقول: لا يخفى أن فى هذا الحمل تخصيصا بما بعد الانصراف فى قوله: «فلم يدر)» و تجوّزا فى قوله: «فليعد). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً مالالا من لاإنلاه0 


و يمكن الحمل على الأثناء و ارتكاب التخصيص فى عموم حال السائل الحاصل من ترك الاستفصال عا فعل من الاكتفاء بما فعل 
أو الإتيان بشوط آخر. 


.8 أبواب الطواف ب #" ح‎ "6١1 :1 الوسائل‎ ١ 618 :© الكافى‎ )١( 

() التهذيب 5: 288-1١١١‏ الوسائل 1: 704 أبواب الطواف ب 7#" ح .١‏ 

(*) الكافى 6: -8١17/‏ 2# الوسائل 1: 91" أبواب الطواف ب ”ح ٠١‏ بتفاوت يسير. 

() الفقيه ؟: 79- 21198 الوسائل *1: "2٠‏ أبواب الطواف ب ا" ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١8‏ 

ولاشكك أن التخصيص فقط أولى منه ومن التجوّزء سيما مع ظهور أنه لم يكتف بما فعل؛ بل يبنى على الأقلّء كما هو الأصل فى 
أمثال ذلكك المحلء و المركوز فى الأذهان عند العمل. 

بل يبنته صحيحة أخرى لابن حازم: إِنّى طفت فلم أدر سنّهُ طفت أو سبعة؛ فطفت طوافا آخر, فقال: «هلًا استأنفت؟» قلت: قد طفت و 
ذهبتء قال: «ليس عليكك شىء) .)١١‏ 

ولو سلّم فلا شكك فى أنه من المحتمل لا أقلّ» فيدخل الأخبار فى باب المجمل. 

و إن كان فى الأثناء» فإن تبقّن السبعة و شكك فى الزيادة فقط قطع طوافه و صحح بلا خلافء لأصالةُ عدم الزيادة» و لصحيحة الحلبى» 
عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أ سبعة طاف أو ثمانية؟ فقال: «أمَا السبعة فقد استيقن. و إِنّما وقع و همه على الثامن» فليصلٌ 
ركعتين) .)7١‏ 

و موّقته: رجل طاف فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية» فقال: «يصلّى ركعتين) 70. 

قيل: هذا إذا كان على منتهى الشوطء و أمّا لو كان فى أثنائه بطل طوافه؛ لتردّده بين محذورين: الإكمال المحتمل للزيادة عمداء و 
القطع المحتمل للنقيصةً 9©"). 


." الوسائل 1: 589 أبواب الطواف ب ”اح‎ 288-١١١ التهذيب ه:‎ )١( 

(0) التهذيب ذ: 0٠-١١‏ الاستبصار 5: -77١‏ 0/88 الوسائل 1: 788 أبواب الطواف ب 8” ح .١‏ 

(0) التهذيب 5: 68-١1١1‏ الاستبصار 5: 719- 0/85 الوسائل 1: 98" أبواب الطواف ب 8” ح 7. 

() كما فى المسالكك :١‏ 1377 الرياض ١:/1١؟.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١8‏ 

و فيه أولا: منع كون الزيادة المحتملهُ محذوراء و إِلَا للزم فى منتهى الشوط أيضاء مع أنّها لا تكون عمدا. 

و ثانيا: منع التردّد بين الاثنين» لجواز إتمام الشوطء بل يقول به من يقول بالبناء على السبعة حينئذ أيضا لا محالة؛ فلا يحتمل النقص. 
ولذا ذهب فى المداركك و الذخيرة إلى أنه كمنتهى الشوط » و معهما الأصل قطعا و الروايتان احتمالاء حيث إِنّهِ يصيح إطلاق قوله: 
طاف سبعة» إذا كان فى أثناء السابع» كما وقع فى أخبار الشكك بين ركعات الصلاة» و إن كان الظاهر منه إتمامه. 

فإن قيل: الأصل يفيد لو لم يكن له معارضء و هو هنا موجود, و هو رواية أبى بصير: عن رجل شكك فى طواف الفريضة؛ قال: ١يعيد‏ 
كلما شكك»». قلت: جعلت فداك, شكك فى طواف نافل» قال: «يبنى على الأقلّ) .)5١‏ 

و المرهبى: رجل شكك فى طوافه سّهُ طاف أم سبعة» قال: «إن كان فى فريضة أعاد كلما شكك فيه؛ و إن كان فى نافلةُ بنى على ما هو 
أقل» 7 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة بالاننا من تإللاه0 


قلنا: هما غير ناهضين لإثبات وجوب الإعادة. 
و أمّا الجواب باحتمال جعل «ما؛ موصولةٌ و كونها فى الكتابة عن لفظ «كل» مفصولة ليصير المعنى إعادةٌ الشوط المشكوكك فيه. 
فغير صحيح؛ لإيجابه عدم تحمّق فرق بين شقَّى الترديد. 


2799 الذخيرة:‎ .,1١378 :8 المداركك‎ )١( 

(؟) الكافى : -8١1/‏ ع2 التهذيب 3: 29-11" الاستبصار 7: 719- 0/20 الوسائل *1: -8١177‏ 27*, أبواب الطواف ب 7ح .١17‏ 

(5) التهذيب 8: 389-١١١‏ الوسائل "2٠ :١17‏ أبواب الطواف ب 7" ح © بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١7‏ 

و إن كان الشكك فى الأثناء فى النقيصة- كأنّ شكك بين سب و سبعة- وجبت إعاده الطواف فى الفريضة» وفاقا للصدوق و الشيخ و 
القاضى و الحلّى و الفاضلين 0١١‏ بل هو المشهورء كما فى المدارك و الذخيرة و المفاتيح و شرحه 0037١‏ بل عن الغنيةٌ الإجماع عليه 
0 

لا للصحاح الأربع الأولى المتقدّمة لما عرفت من إجمالهاء بل استدلّ [بها] «» بعضهم على عدم وجوب الإعادة «8. كما يأتى. 
ولالروايتى أبى بصير و المرهبى السابقتين. 

و صحيحتى الحلبى (2)» و ابن عمّار 07: فى رجل لم يدر سنّهُ طاف أو سبعة» قال: «يستقبل)». 

و موثقة أبى بصير: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سنّهُ طاف أم سبعةٌ أم ثمانية» قال: «يعيد طوافه حتى يحفظ) «/. 
اترو]اة[ دع إنانة اعرف 

بل لصحيحة رفاعة: فى رجل لا يدرى سنّهُ طاف أو سبعة» قال: 


)١(‏ الصدوق فى المقنع: هى الشيخ فى التهذيب 2: ٠6١‏ القاضى فى المهذب :١‏ 778, الحلى فى السرائر :١‏ 2217 المحقق فى الشرائع 
70١ :١‏ و المختصر النافع: 4: العامة فى المختلف: 784 و القواعد :١‏ 81. 

(؟) المدارككث 8 178 الذخيرة: 275, المفاتيح :١‏ ١/ا”.‏ 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): 21/9. 

(©) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة. 

(0) انظر الرياض :١‏ 15١ع.‏ 

(©) الكافى ©: 518- ”2 الوسائل 17: 21" أبواب الطواف ب اح 5. 

(0) الكافى 6: /117- 0# الوسائل 17: "9١‏ أبواب الطواف ب "الاح .٠١‏ 

(8) الكافى ©: -8١1/‏ ي التهذيب 2: -1١1‏ 21/1 الوسائل 1: 87" أبواب الطواف ب 7# ح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١1١8‏ 

«يبنى على يقينه»» و سأله رجل لا يدرى ثلاثهُ طاف أو أربعة» قال: 

«طواف نافلة أو فريضة؟» قال: أجبنى فيهما جميعاء قال: «إن كان طواف نافلةٌ فابن على ما شئتء و إن كان طواف فريضة فأعد 
الطواف» .)١١‏ 

ولا يضر صدرهاء لوجوب تخصيصها بالنافلة» أو إرادهٌ الإعاده من البناء على اليقين لخصوص ما بعده. 

و صفوان: عن ثلاث دخلوا فى الطوافء فقال واحد منهم لصاحبه: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /, الا من لإللاهم 


تحفظوا الطوافء فلم ا ظنُوا أنّهم قد فرغوا قال واحد: معى سبعة أشواطء و قال الآخر: معى سنَّهُ أشواطء و قال الثالث: معى خمسة 
أشواط قال: «إن شكوا كلهم فليستأنفواء و إن لم يشكوا و علم كلّ واحد ما فى بده فليبنوا» 79. 

و موثقة حنّان: ما تقول فى رجل طاف فأوهم فقال: طفت أربعة؛ و قال: طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: «أى الطوافين كان 
طواف نافلة أو طواف فريضة؟» ثم قال: «إن كان طواف فريضة فليلق ما فى يده و ليستأنفء و إن كان طواف نافلةُ فاستيقن الثلاث و 
هو فى شكك من الرابع أنه طاف فليبن على الثالث. فَإنّهِ يجوز له) 0"9. 

خلافا للمحكيّ عن المفيد و والد الصدوق و الإسكافى و الحلبى ©" 


.8 أبواب الطواف ب #”ح ف و‎ "2٠ :1 الفقيه 7: 89؟- 11948 و 1198 الوسائل‎ )١( 
أبواب الطواف ب 28 ح 27 بتفاوت يسير.‎ 8١4 :17 الوسائل‎ ,©8١ -17© :2 (؟) الكافى ©: 8179 11ء التهذيب‎ 
.7 أبواب الطواف ب #”ح‎ "2٠ :1" الوسائل‎ 22٠0-١1١1 :8 التهذيب‎ 2/8١17 :© الكافى‎ )*( 
و حكاه عن والد الصدوق و الإسكافى فى المختلف:‎ 58٠ المفيد فى المقنعة:‎ )©( 
.198 الحلبى فى الكافى:‎ 8 
١1١9 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2 ص:‎ 
فقالوا بالبناء على الأقل و إن استحبٌ الإعادة.‎ -0١١ و جماعة من المتأخَرين- منهم: المدارك و المفاتيح‎ 
و احتيّجوا له بالصحاح الأربع الأولى- حيث إِنّ نفى الشىء عليه بعد الفوات يدل على استحباب الأمر بالإعادة- و بصدر صحيحة رفاعة‎ 
المذكورة؛ و بصحيحة ابن حازم الثانية.‎ 
أقول: أمَا الصحاح الأربع فتضعّف بما مر من الإجمالء فإن لكل منها أربعة احتمالات: الحمل على ما بعد الفراغ مع حمل الأمر على‎ 
الاستحبابء و على الأثناء مع الحمل على الاستحباب أيضاء و مع حمله على الوجوب و تخصيص نفى الشىء بما بعد فوات الوقت»‎ 
كما جوّزه بعض شرّاح المفاتيح.‎ 
و عليه يكون فى المسألة قول ثالثه إلا أن الظاهر أنه خرق للإجماع, و إبقاء نة نفى الشىء ء على ظاهره و القول بأنَ عدم العلم بتأويل جزء‎ 
من الحديث لا يضرٌ فى الاستدلال بالآخر.‎ 
و على هذاء فلا يمكن الاستدلال بها لشىء من القولين أو الأقوال.‎ 
.05١ هذاء مع أن الأخيرة من الأربع محتملة كونها من كلام الصدوق دون جزء الحديثء كما قيل‎ 
و أمَا الأخيرتان فلا شكك فى عمومهما مطلقا بالنسبة إلى ما ذكرناء لشمولهما للنافلة و اختصاص أكثره بالفريضة» فيجب التخصيص. و‎ 
حمل الخاص على التجوّز و إن كان ممكنا إلا أن التخصيص مقدّم فى نحو هذه الصورة من التعارض‎ 


.”/1 :١ المفاتيح:‎ 041 ١/9 المداركك‎ )١( 

(0) انظر الرياض :١‏ /1١ع.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١٠١‏ 

ثم لا يخفى أن الدال من هذه الأخبار على وجوب الإعادة بخموض:يها إذا كان اكه ف القض خاضة. 

وهنا صورة أخرى: هى الشكك فى النقص و الزيادة معاء كأنٌ يشكك بين السنُّ و السبعة و الثمانية» أو الستةُ و الثمانية» بأن يعلم زوجية 
الشوط و لكن لا يعلم أنه السادس أو اناده وله بظير سكديا عن غير رواش أن تضيرى الترقي وهو ثقنة أن بصيرءار عن دا كنا 


مرٌّ- غير صريحةٌ فى الوجوب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 لاا من لاإللاه0م 


و كلام القوم أيضا مخصوص بالشكك فى النقص خاصّة على الظاهر و إن كان المحتمل إرادتهم ما اشتمل على احتمال النقص؛ و 
لكنّه ليس مقطوعا به بحيث يثبت به الإجماع المركب. 

و على هذاء فيكون مقتضى الأصل- و هو البناء على الأقلّ الثابت بقاعدة عدم نقض اليقين بالشكك- باقيا فيها على حاله؛ فيلزم الحكم 
به إلا أن احتمال الإجماع المركب و دلاله الأخبار الثلاثة المذكورة على جواز الاستئناف و كونه موافقا للاحتياط يرجح الأخذ به. 
هذا كله فى طواف الفريضة. 

واأنا النافلق فبجرو فبها البناء على الأقل مطلقا يل خلاف» و كدل غليه صسيحة رقاعة و موثقة حتانه ووواها أى بصيو المرعين: 
و يجوز البناء على الأكثر إذا لم يستلزم الزيادة على السبعة» وفاقا للمنتهى و التذكرة و التحرير و الشهيد الثانى 0١١‏ و بعض آخر "١‏ 
افسية 

.17 :١ الشهيد الثانى فى الروضة ؟: 787 المسالكك‎ 044 :١ ه©"؛ التحرير‎ :١ المنتهى 7: 249: التذكرة‎ )١( 

(9) انظر الحداق 18و 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١7١‏ 

رفاعةٌ الخاليةٌ عن المعارض رأسا. 

لأنْ الموثقة و إن أمر بالبناء على الأقل؛ إلا أن قوله بعده: «فإنّه يجوز له» قرينة غلى ارادة الجواز منه. و الروايتان خاليتان عن الدال غلى 
الوجوب. 

و التشكيكك- فى كون قوله: «فابن على ما شئت» من صحيحة رفاعة و جعله خبرا مرسلا آخرء كما احتمله جمع -00١١‏ خلاف الظاهر» و 
لو سلّم فلا يضر لحبجيته عندنا أيضا. 


المسألة السابعة: يجب أن يكون الطواف للعمرة أو الحجّ قبل السعى 

إجمافا بل ضرورة» كما قدل عليه المسشقيضة من الأخباز #9 بل الكرائرة الواردة فى المواره المعكر ف كالأخبار الفعلية: و الواردة فى 
وجوب إعادهً الطواف على من قدّم السعى و لو نسياناء و المتضئمنة للفظة «ثمّ) الدالّة على الترتيب. 

وقوله فى دعاء الطواف الوارد فى صحيحة ابن عمّار: «اللهم إِنَى أسألك فى مقامى هذا فى أول مناسكى» «"ء إلى غير ذلكك. 

و يجىء للمسألة بيان أيضا فى آخر مسائل السعى. 

المسألة الثامنة: من ترى طواف العمرة أو الحج 


اشاره 


ما يكون عمدا أو جهلا أو نسياناء فإن كان عمدا بطلت عمرته أو حجه. و وجبت عليه إعادةٌ العمرة أو الحجّ بلا ريب كما فى 
المداركك «)» بل بلا خلاف كما صرّح به 


."8٠ :1١* و الوسائل‎ ,3929 37758 :١28 و الحدائق‎ 25٠ انظر الذخيرة:‎ )١( 


(5) الوسائل "1: 8٠‏ أبواب الطواف ب 58. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9الانلا من تإللاه0 


() الكافى ©: ١-801‏ التهذيب : 077-99 الوسائل *1: 7١‏ أبواب مقدمات الطواف ب 8ح .١‏ 

(ع) المداركك 8: .١777‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١77‏ 

جماعةٌ :١١‏ بل بالإجماع المحمّق, له؛ و لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. فيبقى تحت عهدة التكليف. و لفحوى ما دل على الإعادة 
بتركه جهلاء كما يأتى. 

و كذا إن كان جهلك وفاقا للأكثر «7, للأصل المتقدّم الخالى عن المعارضء المعتضد بصحيحة ابن يقطين: عن رجل جهل أن 
يطوف بالبيت طواف الفريضة. قال: «إن كان على وجه جهالة فى الحجّ أعاد و عليه بدنة) 379. 

و رواية على بن أبى حمزةٌ: عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله؛ قال: «إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج و عليه 
بدنة) )2 و فى بعض النسخ: «سهى) مقام: «جهل» فى السؤال .)06١«‏ 

و مقتضى الروايتين: وجوب بدنة عليه أيضاء كما حكى عن الشيخ و الأكثر 8١‏ و أفتى به جمع مممن تأخر 017 و هو الأظهر, لما مرّ. 

و بعض الأخبار النافية لها على المواقع جهلاء و هو صحيحة ابن عمّار: عن متمتّع وقع على أهله و لم يزرء قال: «ينحر جزوراء و قد 


)١(‏ منهم العامة فى المنتهى !: 220 السبزوارى فى الذخيرة: 270 الفيض فى المفاتيح :١‏ دع". 

(؟) كما فى النافع: *4: و الجامع للشرائع: 149 و كفايةُ الأحكام: 22. 
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(؟) التهذيب 5: /1717- 819, الاستبصار 7: 77- 4/88 الوسائل 1: 505 أبواب الطواف ب 08 ح ؟ بتفاوت يسير. 

(0) الفقيه 7: 708 170, الوسائل 1: 085* أبواب الطواف ب 28 ح ؟. 
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خشيت أن يكون قد ثلم حيجه إن كان عالماء و إن كان جاهلا فليس عليه شىء» .)١١‏ 

فالمراد به: العالم و الجاهل بحرمة المواقعة من غير إرادة تركك الطوافء أو تركه سهوا بقرينة عدم الحكم صريحا بفساد الح و لا 
أقلّ من احتمالها لذلكك. 

خلافا للمحكىّ عن التنقيح» فظاهره عدم الوجوب »272١‏ للأصلء و شذوذ الروايتين» لعدم قائل بمضمونهما و ضعف سندهما. 

و الكل فاسدء و الوجه واضح. و تعلق البدنة لا يتوقف على المواقعة» و كذا لا يختصّ بطواف الحبّ» للإطلاق» و إن قتدوه بهما فى 
الناسى كما يأتى. 

و إن كات فسان كاسن < كرى و لأ يطل الشكك الى أت نه لا السعي نا لد قحب إعادقه ار فلك يسلاة قل سا لكك كنا 
يأتى» بلا خلاف فى الصححة و القضاء. إِلَا عن نادر يأتى؛ بل بالإجماع كما عن صريح الخلاف و الغنية 3 و ظاهر غيرهما «©". 

أمَا الأول- أى الصبحة- فلصحيحة هشام: عمّن نسى زيارة البيت حتى رجع إلى أهله. فقال: «لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه) «2). 


و على: عن رجل نسى طواف الفريضةٌ حتى قدم بلاده و واقع النساء 


.١ أبواب كفارات الاستمتاع ب 4ح‎ 17١ :1 الوسائل‎ 1١١6-11 :3 الكافى ©: 8/ا- "؛ التهذيب‎ )١( 
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كيف يصنع؟ قال: «يبعث بهدىء إن كان تركه فى حج بعث به فى حبجّ» و إن كان تركه فى عمرهٌ بعث به فى عمرة» و وكل عنه من 
يطوف عنه ما تركه من طوافه) .)١١‏ 

و حمل الأولى على طواف الوداع و الثانية على طواف النساء ارتكاب للتخصيص بلا مخصّص. 

خلافا فيه للمحكيىّ عن التهذيب و الاستبصار و الحلبى؛ فأبطلا الحج به 05١‏ للأصلء و الخبرين المتقدّمين فى الجاهل. 

و الأصل مدفوع بما مرّء و الجاهل غير موضوع المسألة» و القياس باطلء مع أَنّه قول شاد يمكن دعوى مخالفته للإجماعء لرجوع الشيخ 
عنه فى كتبه المتأخرة؛ كالخلاف و المبسوط و النهايةٌ 9"). 

و أمرا الثانى- أى القضاء- فللصحيحة الثانية» و لكن فى دلالتها على الوجوب نظراء إلا أن الظاهر أن وجوب القضاء إجماعى» فهو 
يكفى فى إثباته. 

و يمكن الاستدلال له بالعلهُ المنصوصة فى صحيحة ابن عمّرار: عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؛ قال: «لا تحل له 
النساء حتى يزور البيت و يطوفء فإن مات فليقض عنه ولتّهء فأمًا ما دام حا فلا يصلح أن يقضى عنه؛ و إن نسى رمى الجمار فليسا 


بسواءء الرمى سِنَّهُ و الطواف فريضة) 9). 


5:8 :1 الوسائل‎ 4 -٠١8 الاستبصار 7: 178- 21/848 قرب الإسناد: *؟- 488: مسائل على بن جعفر:‎ 65١-١78 التهذيب ه:‎ )١( 
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يعنى: إن نسى رمى الجمار جاز قضاؤه عنه و إن كان حتاء لأنّه سنّهُ لم يجر له ذكر فى القرآنء و ذلكك بخلاف طواف البيت. فإنّه 
فريضة مذكورة فى القرآنء فهما ليسا بسواء فى الحكم, بل يجب عليه القضاء بنفسه. 

و تجوز له مباشرة القضاء بنفسه إجماعاء بل يجب ذلك عليه على الأظهر الأشهرء إِلَا إذا تعذّر الرجوع أو تعر فيستنيب من يقضى 
عنه فإن مات و لم يقض يقضى عنه وليه إِمَا بنفسه أو بالاستنابة. 

ميا الأنول- أى جواز مباشرته- فبالإجماع و الصحيحين الأ-خيرين. أمَا أولهما فمن جهة أن التوكيل لا يكون إِلَا فيما يجوز للموكل 
مباشرته» و أمّا ثانيهما فظاهر. 

و أما الثانى- أى وجوب مباشرته- فللصحيحة الأخيرة؛ فإنٌ عدم الصلاحية يقتضى الفسادء كما بيناه فى موضعه. 

وقد يستدل عليه أيضا بفحوى ما دل على وجوب المباشره فى نسيان طواف النساء كما يأتى» و فحوى ما مرٌ على وجوب قضاء 
ركعتى الطوافء اللتين هما من فروع الطواف و توابعه بنفسه. 

و فيهما نظر, لمنع ثبوت الأولوية مع منع أصل الحكم فى الأول. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة انالا من لاإنلاهم 


خلافا فيه لبعض المتأخرين» فجوّز الاستنابة مطلقا و لو مع القدرة على المباشرة لق لإطلاق صحيحة علي المتقدّمة. 
و فيه: أنه معارض بعموم العلُ المنصوصة فى الصحيحة الأخيرة؛ فإنّها تدل على عدم جواز الاستنابة ما دام حا مطلقاء خرجت عنه 
ضورة التعذن بالصصيحة الأولى فقن الباقن: 


.62 كما فى المداركك:‎ )١( 
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نعم» مقتضاها كفاية التعذّر الحاصل بسبب العود من البلد. و لا بأس به كما اختاره بعض المتأخَرين 0١١‏ بمعنى: كفاية هذا القدر من 
العلن 

و الأكثر اعتبروا فيه الامتناع أو المشقَّهُ التى لا تتحمل عادة. لأنّه المتيفّن من إطلاق الصحيحة؛ حيث إِنّهِ الفرد الغالب. 

و فيه: منع الغلبة» فإنّ البلاد القريبة إلى مكة كثيرة و من لا تشقّ عليه المعاودة فيها كثير. 

و منهم من اعتبر فى العود استطاعة الحج المعهودة «07. و هو ضعيف فى الغاية. 

و أمَا الثالث- أى جواز الاستنابة مع التعذّر أو التعرر- فلا خلاف فيه من القائل بصيحة الحيّ» و عن الغنية: الإجماع عليه 8 و تدل 
عليه صريحا صحيحة على و صريحها تساوى طوافى الحج و العمر فى ذلكء كما هو مقتضى إطلاق كلام جماعة» و لكن عن الأكثر 
الاقتصار على طواف الحجّ. و لا وجه له بعد عموم الحج. 

و أمَا الرابع 09 فللصحيحة الأخيرة. 


فروع: 


أ: يتحقّق ترك الطواف الموجب لبطلان الحج فى صورة العمد بانقضاء وقته. 


.517 :١ صاحب الرياض‎ »ه٠ا/‎ :١ الفاضل المقداد فى التنقيح‎ 44 ١ منهم العلامةُ فى التحرير‎ )١( 
08ع.‎ :١ (؟) كالشهيد فى الدروس‎ 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): 1ه. 

(6) أى قضاء الولى عنه بنفسه أو بالاستنابة إن مات و لم يقض. 
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و هو يكون فى طواف الحجّ بخروج ذى الحيجة قبل فعله. 

و فى طواف عمرة التمبّع بضيق الوقت عنها و عن الإحرام» بالحج و الوقوف. 

و فى طواف العمرةٌ المجامعة لحج القران و الإفراد بخروج السنة» بناء على وجوب إيقاعها فيها. 
ولكن فى المدارك: أنه غير واضح »١‏ و فى العمرة المجرّده إشكالء إذ يحتمل وجوب الإتيان بالطواف لها مطلقا حيث لم يوقتء و 
البطلان بالخروج عن مكة بيه الإعراض عن فعله. 

وعن الشهيد الثانى تحمّق ترك الطواف فى الجميع بتيهُ الإعراض عنه .07١‏ 

ولا يخفى أن مع بقاء الوقت يمكن الإتيان بالمأمور به على وجهه؛ فينتفى مقتضى البطلان. 


ب: هل يحصل التحلّل عمّا يتوقف على الطواف لمن نسى الطواف بالإتيان به 
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ولا يحصل بدون فعله» أو يتحلل؟ 

مقتضى الاستصحاب- بل إطلاق الأخبار-: الأول. 

و لو كان ترك الطواف بالعمد و بطلت مناسكه؛ ففى حصول التحلمل بمجرّد ذلككء أو البقاء على إحرامه إلى أن يأتى الفعل الفائت 
فى محلّه لحصول التحلّل» أو حصول التحلل بأفعال العمرة» أوجه. كما قال فى الذخيرة 0 و بالأخير قطع المحمّق الثانى «". 


.107* :6 المداركك‎ )١( 

(0) الروضةٌ ؟: /01؟. 

(") الذخيرة: 78ت. 

(©) فى جامع المقاصد ": .50١‏ 
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ج: لو عاد لاستدراكك الطواف بعد الخروج على وجه يستدعى وجوب الإحرام لدخول مكةء 


فهل يكتفى بذلكك. أو يتعّن عليه الإحرام ثمّ يقضى الفائت قبل الإتيان بأفعال العمرة أو بعده؟ 
وجهان, و لعل الأول أظهرء تمسكا بمقتضى الأصلء و التفاتا إلى أن من نسى الطواف يصدق عليه أنّه فى الجملةُ محرم. 


د: لا كفارة على تارك الطواف المواقع أهله قبل قضائه عمدا مطلقاء 


على الأظهر الأشهرء للأصل الخالى عن الدافع بالمرّة. 

واحتمل الشهيد ثبوتها »»١١‏ لورودها فى حديث الجاهل .)272١‏ و أولويّتها فى العامد. 

و فيه: منع الأولويّة لعدم معلوميّة العلة. 

و الاستدلال عليه بصحيحة ابن عمّار «*- المتقدّمة فى صدر المسألة- ضعيفء لما عرفت من عدم تضمُنها لتركك الطواف» و من 
الإجمال فى المراد من العالم؛ فيخرج عن محل النزاع. 

و إن كان جهلا فعليه بدنة» كما مرٌّ وجهه. 

و إن كان نسياناء ففى وجوب الكقّارهْ عليه مطلقاء كما عن الشيخ فى النهاية و المبسوط و المهذّب و الجامع «» لصحيحة ابن عمّار و 


علي المتقدّمتين «2» و صحيحة عيص: عن رجل واقع أهله حين ضححى قبل أن 


)١(‏ انظر الدروس :١‏ "0ع. 

(0) المتقدّم فى ص: .١177‏ 

() الكافى ©: 0/8*- 2 التهذيب 8: 771- 21١١©‏ الوسائل "1: ١5١‏ أبواب كممارات الاستمتاع ب 4ح .١‏ 
(؟) النهاية: 76٠‏ المبسوط :١‏ 289 المهذب :١‏ 777 الجامع للشرائع: 199. 

(0) فى ص: 7ل 178. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١79‏ 


يزور البيت» قال: «يهريق دما) .)١١‏ 
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أو عدمها إِلّا مع المواقعة بعد الذكرء كما عن السرائر و الشرائع و النافع و عن التذكرة و المختلف و المنتهى و الشهيدين »)3١‏ و غيرهم 
بل الأكثر كما قيل 16 للجمع بين ما مرٌ و بين مرسلة الفقيه: «إن جامعت و أنت محرم؛ إلى أن قال: «و إن كنت ناسيا أو ساهيا أو 
جاهلا فلا شىء عليكك) .)0١‏ 

و الصحيح المروىٌ فى العلل: فى المحرم يأتى أهله ناسياء قال: 

الا شىء عليه؛ إِنّما هو بمنزلة من أكل فى شهر رمضان و هو ناس» .2١‏ 

بحمل الاولى على المواقعة بعد الذكرء أو بحملها على الاستحباب. 

قولان: أجودهما: الأخير. 

لا لما ذكرء لعدم ظهور شمول الروايتين لموضوع المسألة؛ فإنّه من تركك الطواف نسياناء و ظاهرهما من نسى كونه محرما. 

بل للأصل الخالى عن المعارض الصريحء لكون الأخبار المتقدّمةُ قاصرة عن إفادة الوجوب. 

ثم يجاب الكفَاره على الناسى- على القول به- إِنّما هو مع المواقعة دون ترك الطواف. كما كان فى الجاهل لاختصاص أدلّته على 


عرص 


)١(‏ الكافى ©: 9/9 ©, التهذيب 5: 1٠١8 -77١‏ الوسائل 1: 1١7‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب 4 ح ؟. 

(1) السرائر -١‏ 6/اه الشرائع "7١ :١‏ النافع: 41 التذكرة :١‏ 228 المختلف: 

37 المتعبى ؟: ٠#‏ / الشهيد فى الدروس :١‏ 2:8 الشهيد الثائى فى المسالكك ١‏ 178 

0 كالر يا 01/1 

(©) انظر كفاية الأحكام: /اء» و الرياض .817/:١‏ 

(5) الفقيه ؟: 7371- 424, الوسائل ٠١9 :١1‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب 7ح ه. 

(*) علل الشرائع: 0ه*- 15 الوسائل *1: ٠١9‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١ح‏ /. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١‏ 

التماميّةء و كذا قيده الأكثر بطواف الحجّء و لا وجه له بعد إطلاق الصحيحة الاولى و تصريح الثانية لو تتمت دلالتهماء و لذا حكى عن 
الجامع التعميم .)١١‏ 


المسألة التاسعة: من طاف طواف فريضة ثم ذكر أنه لم يتطهّر 


يجب عليه إعادهُ الطواف و صلاته. لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. و الظاهر أنه إجماعي أيضا. 
و أمًا طواف النافلٌ فلا يعيده» و لكن يتظهّر و يعيد الصلاة» لاشتراطها بالطهارة مطلقًا. 


المسألة العاشرة: من كان مريضا لا يمكنه الطواف بنفسه 
اناده 


أنحاء العذر- طاف آخر نيابةٌ عنه» فإِنْ ذلكك مجزى عن طوافه بنفسه. بلا خلاف فى شىء من الحكمين بين الأصحابء كما فى 
المداركك و المفاتيح و شرحه 1١‏ 
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والأخبارقى هذا الموره كيرة: 

منها: صحيحة صفوان: عن الرجل المريض يقدم مك فلا يستطيع أن يطوف بالبيت و لا يأتى بين الصفا و المروة» قال: «يطاف به 
محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمسٌ الأرض قدماه فى الطوافء ثم يوقف به فى أصل الصفا و المروة إذا كان معتلا» «”. 

و مونّقةُ إسحاق: عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة؟ قال: 


.149 الجامع للشرائع:‎ )١( 

(0) المداركك 8 هذ1كء المفاتيح :١‏ 8". 

(") التهذيب ه: 601-1١7‏ الاستبصار 7: 8؟77- /7/؛ الوسائل 17: 84" أبواب الطواف ب 507 ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١‏ 

«لاء و لكن يطاف به) .)١١‏ 

و روايةُ الربيع: قال: شهدت أبا عبد الله عليه السلام و هو يطاف به حول الكعبة فى محمل و هو شديد المرضء الحديث .07١‏ 

و مرسلة الفقيه: إِنّ أبا عبد الله عليه السلام مرض فأمر غلمانه أن يحملوه و يطوفوا به» فأمرهم أن يخطوا برجله الأرض حتى تمسٌّ 
الأرض قدماه فى الطواف «7. 

و صحيحةٌ حريز: عن رجل يطاف به و يرمى عنه؛ قال: فقال: «نعم» إذا كان لا يستطيع» .)5١‏ 

و منها: الأخبار المستفيضة الواردة فى السؤال عن إجزاء طواف الحامل للمريض الطائف به عن نفسه المثبتة للمطلوب بالتقرير «18. 
و منها: صحيحة أخرى لحريز: «المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه) 80. 

و صحيحة ابن عمّار: «المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما الجمار) 037. 


)١(‏ التهذيب : -1١8‏ 419) الوسائل 17: "94٠0‏ أبواب الطواف ب 57 ح هه بتفاوت يسير. 

(؟) الكافى ©: ١-577‏ التهذيب 5: 77١-48؛‏ الوسائل *1: 41" أبواب الطواف ب 57 ح #وفيه: شيدات أباعيد الله الحسيق عليه 
السلام. 

() الفقيه ؟: 2171١ -18١‏ الوسائل 1: 97" أبواب الطواف ب 57 ح .٠١‏ 

(©) التهذيب 5: 177- 807, الاستبصار ”: 778- 2/1/8 الوسائل 17: 289 أبواب الطواف ب 57 ح ". 

(0) انظر الوسائل :١‏ 98" أبواب الطواف ب .2١‏ 

(©) التهذيب ه: ,807-1١7*‏ الاستبصار 7: 778- 0/7/9 الوسائل 1: 797 أبواب الطواف 58 ح .١‏ 

(0) الكافى : 517 25 التهذيب ذ: 0208-١175‏ الاستبصار ؟: 778- 00/8١‏ الوسائل 17: 97 أبواب الطواف ب 584 ح "2 بتفاوت 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١77‏ 

والأخري: «الكسير حمل فيرمى الجمار» و الميطون يزمى عنه و يضلى عنهه 013. 

و الثالثه ما روى أيضا: «رخصة فى الطواف و الرمى عنهما) .)5١‏ 

والرابعةٌ: «إذا كانت المرأةً مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها). 

و الخامسة: «إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنهاء و عليها ما يِتّقَى على المحرمء و يطاف بها أو يطاف عنها و يرمى عنها» 70. 
و السادسة: «الكسير يحمل فيطاق به» و المبطون يرمى و يطاف عنه و لين عنه) (©). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً هلانان من لإللاهم 


ومنععة نهيب الفنس؟ (آمر رسول"الله:ضلى الله عليه آله أن بطاك عن الميطوة و الكسين 80 
و مرسلةٌ الفقيه: وقد روى حريز رخصة فى أن يطاف عنه- أى عن المريض و المغلوب- و عن المغمى عليه و يرمى عنه .)2١‏ 
و مبصيحة يون سقط من جملة فلا سكسك بط أطوق عله و أسعى ؟ قال: الا و لكن دغ فإن برع قضى. هزء و إلا فاقين أنت 


عنه) (7). 


.7 أبواب الطواف ب 58 ح‎ "88 :١ الفقيه ؟: 187- 21718 الوسائل‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟: 187- 21712 الوسائل :١‏ 88" أبواب الطواف ب 58 ح 8. 

(9) الرابعة و الخامسة نضَان لرواية واحده كما فى: التهذيب 5: 794- 1782, الوسائل *1: 60 أبواب الطواف ب 57 ح 5 بتفاوت 
(6) التهذيب : 2804-1١70‏ الوسائل :١‏ *8" أبواب الطواف ب 58 ح 8. 

(0) التهذيب : -١١‏ 208 الاستبصار 7: 778- 2/81 الوسائل "1: *8 أبواب الطواف ب 58 ح 2. 

(©) الفقيه 7: 1715-7187 الوسائل *1: 947 أبواب الطواف ب 58 ح 5, بتفاوت. 

(/) التهذيب : -١١‏ 808» الاستبصار 7: 778- 2/87 الوسائل :١1‏ 417" أبواب الطواف ب 58 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ١‏ 

ولا يخفى أن الأخبار الخمسة الأولى مع الأخبار التقريريّةُ ناصّهُ على جواز الطواف بالمريض بقول مطلق و لو كان مغلوبا. 

(و كذا ندل صصح انن غقار السادسة غلى. عراز الطواك بالكتتير كد لكف و صصصيهة حرين الفائنة عدل على عراز الطواك عق 
المريشن الغلزب و العف غلية) | 1 

و كذا تدل صصبحة ابن عثاز الاوك و محسيحة الحيب عن الكسير كذلكك:: و تدل محبحتا ابم غقار الاولى و الثائية و.رواية الحبيت 
على الطواف عن المبطون. 

و مقتضى الاستدلال: أن يخصٌّ المبطون بالطواف عنه. لخصوصية أخباره و عدم جواز إدخاله المسجد. و أمّا غيره فإن أمكن الطواف 
به تعتّن» لدلالةُ الأخبار الأولى على جوازه مطلقا. 

و أن لحان الأعر لد لاه الاوات صع انا مسي اناهن غير السك كبا عفر يومسيا ان عفار النافة و الساسان سيل 
صحيحتاه الرابعة و الخامسة» بحمل لفظة «أوا على التقسيم. 

أو محمولةٌ على التخيير» كما هو الظاهر من الخبرين المتضمّنين للرخصة؛ و تحتمله الصحيحتان أيضاء بحمل لفظة «أو» على التخيير» و 
لكن على التقديرين تبرأ الذمّهُ بالطواف به. 

ولا كذلك الطواف عنه حتى لا يثبت ذلكك من خبرى الرخصة أيضاء لأنّ تنكير الرخصة لا يفيد أزيد من نوع رخصة فلعلّها فى غير 
المتمكن» فمقتضى أصل الاشتغال الطواف به و تصرّح به موئّقُ إسحاقء و فيها: 


]١[‏ ما بين القوسين ليس فى «ح) و «ق). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١‏ 

قلت: المريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: «لا© و لكن يطاف بها »)1١‏ و إن لم يتمكن تعيّن الطواف عنه؛ لدلالة الأخبار الأسخر على 
إجزائه مطلقاء سواء حملت على التخيير أو التقسيم و عدم إمكان الطواف به. 

و اللّازم الترتص فيمن يطاف عنه؛ فإن حصل اليأس عن برئه فى الوقت طيف عنهء كما صرّح به فى صحيحة يونسء بل و كذلكك من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلالا من لإنلاهنم 


يطاف به. 

فرع: و يصلّى عنه صلاهً الطواف أيضا 

إن لم يتمكن بنفسه من الصلاة» كما صرّح به فى بعض الأخبار المتقدّمة. 
المسألة الحادية عشرة: قد مرّ حكم الحائض قبل الطواف 


اشاره 
فى بحث كيفيَةُ العمرة و الحجّ» و فى أثناء الطواف فى المسألهُ الخامسة. 
و أمّا المستحاضة 


فهى كالطاهرة إذا فعلت ما عليها. 

قدل عليه سموفيعة ززارةرإن أستنان درت ضسن تك عدون أن الك ثامرهنا رسول الله هيك الله علية و آله عيين أرادك 
الإحرام من ذى الحليفة أن تحتشى بالكرسف و الخرق و تهلٌ بالحج فلما قدموا مكة و نسكوا المناسكك و قد أتى لها ثمانية عشر يوما 
فأمرها رسول الله صلّى الله عليه و آله أن تطوف بالبيت و تصلى و لم ينقطع منها الدم ففعلت ذلككث» «5. 

و مرسلةً يونس: «المستحاضةً تطوف بالك و تمل وال تنكل الكعبة) 7”9. 


.2 أبواب الطواف ب 57 ح‎ "4٠ :1 التهذيب 8: 788- 419: الوسائل‎ )١( 

(1) الكافى ع: 9ع©- ١‏ التهذيب 5: 599- 1784» الوسائل 1: 5817 أبواب الطواف ب ١9ح .١‏ 

(©) الكافى ع: 9ع©- 5 التهذيب 0: 599- 01786 الوسائل 1: 587 أبواب الطواف ب ١9ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١70‏ 

و مونّقة البصرى: عن المستحاضة أ يطأها زوجهاء و هل تطوف بالبيت؟ قال: «تقعد قرأها الذى كانت تحيض فيه» فإن كان قرؤها 
مستقيما فلتأخذ بهء و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين» و لتغتسل فلتدخل كرسفاء فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسلء ثم تضع 
كرسفا آخر, ثم تصلّىء فإذا كان دما سائلا فلتؤخّر الصلاهً إلى الصلاة ثمّ تصلّى صلاتين بغسل واحد, و كلّ شىء استحلّت به الصلاٌ 
فليأتها زوجهاء و لتطف بالبيت» .)١١‏ 


)١(‏ التهذيب ه: 2139٠ 8٠٠‏ الوسائل ”: 717/80 أبواب الاستحاضة ب ١‏ ح ل بتفاوت يسير. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١8‏ 

الفصل الثالث فى الثالث من أفعال العمرة» و هو ركعتا الطواف 

اشاره 


من مذهب الأصحاب, كما صرّح به جماعةٌ »)١«‏ بل قيل: كاد أن يكون إجماعا 05١‏ و عن الخلاف: الإجماع على وجوبه «". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة /انالاننا من لإللاهم 


وال علهع يفف الكنة انار كش رك الأخمار المعزات : 

منها: صحيحة ابن عمّار: «إذا فرغت من طوافكك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين و اجعله امامكك. و اقرأ فى الأولى منهما 
سورة التوحيد- قل هو الله أحد- و فى الثانية قل يا أيه الكافرون ثمّ تشهد و احمد الله و أثن عليه و صلّ على النبى صلَّى الله عليه و 
آله» و سله أن يتقتٍلى منككء و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لكك أن تصليهما فى أى ساعة من الساعات شئت عند طلوع 
الشمس و عند غروبهاء و لا تؤرها ساعة تطوف و تفرغ فصلهما؛ «00 قوله: «ساعة تطوف» متعلق بقوله: «فصلهما'. 


)١(‏ كصاحب المدارككث 8 17» و الحدائق :١18‏ "1 و الرياض :١‏ 08ع. 

(0) المفاتيح :١‏ 77 و فيه ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا. 

(9) الخلاف 7317/17 

(6) وهى قوله تعالى و انخِذُوا مِنْ مقام إثراهيع مُصَلَّى البقرة: 70 . 

(0) الكافى : ”ع ١‏ التهذيب ع “41 الوسائل *1: ٠١‏ أبواب الطواف ب ” ح ١ء‏ بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١1/‏ 

و قريبةٌ منها مونّقته إلى قوله: «و أثن عليه) .0١١‏ 

و صحيحة محمّد: عن رجل طاف طواف الفريضة ففرغ من طوافه حين غربت الشمسء قال: «وجبت عليه تلكك الساعة الركعتان 
ليها قبل المغرب) .)١(‏ 

و منصور بن حازم: عن ركعتى طواف الفريضة» قال: «لا تؤخرها ساعة؛ إذا طفت فصل» 79. 

و رواية ميسر: «صل ركعتى طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر) 18٠‏ إلى غير ذلكك من الأخبار الآتيةٌ فى طى المسائل. 
و فى الخلاف و السرائر نقل قول بالاستحباب عن بعض الأصحاب «0)» و هو- مع شذوذه- مردود بالآيةُ و الأخبار. 

وها هنا مسائل: 


المسألة الأولى: يجب إيقاعهما خاف مقام إبراهيم عليه السلام 
اشاره 


قريبا منه عرفاء وفاقا للصدوقين و الإسكافى و المصباح و مختصره و المهذّب للقاضى 6١‏ 


(1) التهذيب ه: ,*58٠ -١8‏ الوسائل 577:1 أبواب الطواف ب ١/اح‏ ”و فيه إلى قوله: و اسأله ان يتقئل منكك. 

(؟) الكافى ©: “631 ”2 الوسائل 17: 576 أبواب الطواف ب #لاح .١‏ 

() التهذيب 5: ١١‏ ععع, الاستبصار ؟: 778 ١لى‏ الوسائل 17: 578 أبواب الطواف ب #/اح ه. 

(©) التهذيب : -١8١‏ هعع, الاستبصار 5: 778 15ل الوسائل 17: 578 أبواب الطواف ب #/اح 8. 

(©) الخلاف ؟: لاا السرائر :١‏ 8/اه. 

(©) الصدوق فى الفقيه ؟: 218 و الهداية: 288 و حكاه عن والد الصدوق و الإسكافى فى المختلف: 59١‏ المصباح: ”2 المهذّب :١‏ 
إشرقة 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ١7/8‏ 


و جماعة من المتأخرين 0). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 6 نالاننا من لإللاهم 


لصحيحة ابن عمّار و موثّقته المتقدّمتين» و صحيحة الحلبى: «إِنّما نسكك الذى يقرن بين الصفا و المروة مثل نسكك المفرد ليس بأفضل 
منه إِلّا بسياق الهدىء و عليه طواف بالبيت و صلا ركعتين خلف المقام)» .05١‏ 

و مرسلة صفوان: «ليس لأحد أن يصلى ركعتى الطواف الفريضة إِلَّما خلف المقام, لقول الله عزّ و جل وَانََحَدُوا مِنْ مَقام إثراهيم 
تقاىوفاة ملعيما فى طن تيك إغادة العناكة زر 

و الأخبار الآنيه فى نسيان الركعتين الآمرهٌ بإعادتهما خلف المقام ."5١‏ 

خلافا لظاهر من قال بوجوبه عنده الشامل للخلف و أحد الجانبين أيضاء كما عن الاقتصاد و الجمل و العقود و جمل العلم و العمل و 
شرحه و الجامع «8. لأخبار مستفيضة جدًا مشتملة على هذا اللفظ. 

و يردٌ بِأنّهِ أعم من الخلف» فيجب تخصيصه به. 

و أمّرا من قال بوجوبه فى مقام إبراهيم- كما فى الشرائع و النافع و الإرشاد و عن النهاية و المبسوط و الوسيلهُ و المراسم و التذكرة و 
التبصرةٌ و التحرير و المنتهى «©. 


.18 :١18 و الأردبيلى فى مجمع الفائدة /: الك و صاحب الحدائق‎ 58٠ كالشهيد فى اللمعهٌ (الروضة ؟):‎ )١( 

(؟) التهذيب 5: 87- 217 الوسائل 5١8:١١‏ أبواب أقسام الحج ب ١ح‏ ء. 

(9) التهذيب ه: 58١-١97‏ الوسائل *1: 570 أبواب الطواف ب الاح ١ح‏ الآية: 

.١70 البقرة:‎ 

(©) الوسائل 777:1 أبواب الطواف ب 78. 

(0) الاقتصاد: 207 الجمل و العقود (الرسائل العشر): 770؟, جمل العلم و العمل: 

9 شرح الجمل: 27717 الجامع: 199. 

(©) الشرائع :١‏ 372 النافع: 97) الإرشاد :١‏ 237 النهاية: 257 المبسوط :١‏ 

./١ :7 المنتهى‎ 48 :١ التبصرةٌ: 68) التحرير‎ 87 :١ التذكرة‎ ٠١١ الوسيلة: 107, المراسم:‎ ”٠ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١9‏ 

و غيرها -00١‏ فهو لا يخرج عن القولين» للقطع بأنْ أصل الصخرة- الذى هو المقام- لا يصلح للصلاةٌ فيه» فالمراد: إِما كونه عنده فيرجع 
إلى القول الثانى» أو فى البناء المعدّ للصلاة» الذى هو وراء الموضع الذى فيه الصخرةٌ بلا فصل- كما قيل «07- فيرجع إلن الأول ىلو 
أريد غير ذلكك فلا دليل عليه أصلا. 

نعم» فى روايتين أنّه قال: «يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلى» 20 و هو غير مفيد, لأَنّ بعد العلم بأنّه ليس المراد نفس المقام يراد التجوّزء 
ولتعدّده يدخله الإجمالء فلا يعلم تنافيهما لما ذكر. 

و كذا لا تنافيه صحيحة حسين: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلَى ركعتى طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال 
المسجد لكثرةٌ الناس «6»). 

لجواز أن تكون الكثرة مانعة عن الخلف المتّصلء فيجوز التباعد حينئذ مع ضيق الوقتء مع أن الحيال يمكن أن يكون خلف المقام. 

و لمن قال باستحبابه خلف المقام؛ فإن لم يفعل و فعل فى غيره أجزأء كما عن الخلاف مدّعيا عليه الإجماع .)8١‏ 


(1) كالدووس عقاو الرياقن عع 
(1) انظر جامع المقاصد *: .١98‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً لامء. طعلإأماعةطات. الالثالانا 


(*) الاولى فى: الكافى ع: 878 #, التهذيب 8: -١7‏ 880, الاستبصار "؟: 

ع7 ١‏ الى الوسائل 17: 578 أبواب الطواف ب */اح ه. 

الثانيةٌ فى: الفقيه 7: “18- 1778ء التهذيب 8: -١٠‏ 827, الاستبصار ؟: 

7 ”الى الوسائل 1: 57٠‏ أبواب الطواف ب #ل/اح .١17‏ 

(©) الكافى ©: “37*- 7, الوسائل *1: 57 أبواب الطواف ب 8/اح 25 بتفاوت يسير. 
(0) الخلاف 731/17 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١‏ 

و لمن جعل محلّهما المسجد مطلقاء كما عن الحلبى .)١١‏ أو فى خصوص طراف النساء؛ كما عن الصدوقين 39). 
ولا دليل لهما سوئى الأصل. 

و عدم تماميّةُ دلالة الآية على تعيين عند المقام. 

و إطلاق بعض الأخبار لمن نسيهما فى فعله فى مكانه «*"). 

والرضوى المطابق لقول الصدوقين .»"©١‏ 

و الأول: مدفوع بما مر 

و الثانى: بأنها مجملة يحكم عليها المفضّل. 

و الثالث: بمعارضته مع أقوى منه كما يأتى. 

و الرابع: بالضعف الخالى عن الجابر. 


فروع: 


: المقام الذى تجب الصلاةٌ فيه أو خلفه أو عنده 


صفحةٌ 9تإنإلنا من لإطاهن0 


هو حيث هو الآنن لا حيث كان على عهد النبيّ و إبراهيم عليهما السلام؛ بلا خلاف يعلم؛ و تدل عليه صحيحة ابن أبى محمود 8١‏ 


المتقدّمة فى بيان وجوب إخراج المقام عن الطواف. 
ب: قالوا: إن هذا الحكم مخصوص بحال الاختيار 


و أمّا مع الاضطرار 


.١108 الكافى فى الفقه:‎ )١( 

(؟) الصدوق فى الفقيه ؟: ,٠‏ حكاه عن والده فى المختلف: .59١‏ 

(") انظر الوسائل 877:1 أبواب الطواف ب 76. 

(©) فقه الرضا (عليه السلام): 777 و 277 مستدركك الوسائل 4: 5١‏ أبواب الطواف ب 58ح .١‏ 
(0 الكافى : «87- ©, التهذيب 3: -١39/‏ هش الوسائل 1: 577 أبواب الطواف ب الاح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١‏ 

فيجوز التباعد عنه» بلا خللاف يعلم» بل فى المفاتيح و شرحه: الإجماع عليه .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ٠نالاننا‏ من تإللاهم 


مع مراعاءً الوراء أو أحد الجانبين مختراء كبعضهم .01١‏ 

أو مرتّبا بتقديم الخلف- كآخر «03- مع الإمكان. 

و إن لم يمكن و خاف ضيق الوقت جاز فعلهما فى أى موضع شاء من المسجد. 

و زاد بعضهم فى الصورتين مراعاة الأقرب فالأقرب 50". 

و احتيج لأصل جواز التباعد بصحيحة حسين المتقدّمة. و فى دلالتها نظر كما مرّ. 

ولمراعاة الأقرب بالأخبار الآمرة يفغلهما غندة «ه). ولا دلالة لهاء إذ لو كان التباعد بقدرلا يخرج عن العندّة فيجوز مطلقاء و إن 
خرج فيخرج عن مدلول تلكك الأخبار. 

ولذا اقتصر بعض متأخرى المتأخَرين على المتيقّن «8. و هو تجويز تخصيص التباعد بصور عدم الإمكان و ضيق الوقتء و هو 
الأصح. 

و يدل على سقوط اعتبار الخلف حينئذ اختصاص الأمر به بصورة الإمكان و لو بالتأخير قطعاء فلا أمر به عند عدم الإمكان, و تبقى 
إطلاقات إيقاع الصلاةٌ خالية عن المقئّد. 

و منه يظهر وجوب اعتبار العنديّةُ مع إمكانها و عدم إمكان الخلف» 


)١(‏ المفاتيح :١‏ 8/ا". 

(5) كما فى الشرائع :١‏ 188. 

() كما فى الرياض :١‏ 808. 

(©) انظر كشف اللثام :١‏ 9 و الدرّةٌ النجفية: 187 و الرياض .501/:١‏ 
(0) كما فى الوسائل :١‏ 878 أبواب الطواف ب "77. 

(؟) كما فى الرياض ١:/01ع.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١7‏ 

و أمًا بعد سقوطهما فلا دليل على اعتبار الأقرب و لا المسجد. 


ج: كل ما ذكر إِنّما هو فى صلاءً طواف الفريضة» 


و أما النافلك فلا يتعتين لها قرب المقام بلا خلافء و فى المفاتيح و شرحه: الإجماع عليه ١1؛‏ بل هو إجماع محمّق. 

و يدل عليه الأصلء و اختتصاص الروايات المعتنة لمحلّها خلف المقام أو عنده بالفريضة .7١‏ 

و خصوص رواية زرارة: «لا ينبغى أن تصلى ركعتى طواف الفريضة إِلَا عند مقام إبراهيم عليه السلام» و أما التطوّع فحيث شئت من 
المسحة 1 

و ظاهرهم الاتّفاق على تعيّن المسجد لمحلهاء لهذه الرواية» و فى دلالتها على الشرطية و التعيّن تأمّل. 

بل قيل: إن ظاهر المروىٌ فى قرب الإسناد-: عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلّى الركعتين خارج المسجدء قال: «يصلّى بمكة لا يخرج 
منها إلا أن ينسىء فيصلى إذا رجع فى المسجد أئ ساعة أحبّ ركعتى ذلك الطواف» «05- جواز صلاهُ ركعتى الطواف النافلة- بل 
مطلقا- خارج المسجد بمكة «8. 


وتعو اها ليع ع كرون فى اللذلالة دن بعهة فين المسحك فى ضورة السياة: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً انالا من لإشلامنم 


)١(‏ المفاتيح :١‏ "/ا". 

(0) انظر الوسائل 1: 577 أبواب الطواف ب ."١‏ 

() الكافى : 87 ل التهذيب 2: 87-١9‏ الوسائل 1: 578 أبواب الطواف ب ”/اح .١‏ 

(؟) قرب الإسناد: -1١7‏ ”*لى الوسائل 1: 577 أبواب الطواف ب #/اح 5. 

(0) انظر الرياض .6017/:١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١17‏ 

و بالجملة: تعيين محل النافلة وجوبا من الأخبار مشكلء إِلَا أنه لم نعثر على مجوّز لإيقاعها خارج المسجد. فالأحوط عدم التعدّى عن 
المسجد. 


المسألة الثانية: من نسى ركعتى الطواف» 
اشاره 


قال: جماعة- بل هو الأشهر:-: إن يجب عليه الرجوع إلى المقام مع الإمكان و عدم المشقَةُ و إتيانهما فيه »»١١‏ لوجوب امتثال الأوامر 
الموجبة لهما فيه مطلقا. 

و مونّقَة عبيد: فى رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة» ثم طاف طواف النساء و لم يصل 
الركعتين حتى ذكر بالأبطح؛ فيصلى أربعاء قال: «يرجع فليصل عند المقام أربعا .05١‏ 

و نحوها صحيحةٌ محمّدء إِلَا أن فيها: «يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلى) «”. 

و رواية ابن مسكان: «إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع و ليصلهماء إن الله عرّ و جل يقول و انََحِذُوا مِنْ مَقام إِيْراهِيم 5-2 
89 


واستسيفة الخال عن رسل لمن أن سل رعس الطوات القريفة 


)١(‏ منهم الشهيد فى الدروس :١‏ 242 و الكركى فى جامع المقاصد *: 191 و صاحب المداركك 8: *1, و السبزوارى فى الذخيرة: 
٠‏ و الفاضل الهندى فى كشف اللثام ."8٠ :١‏ 

(؟) الكافى : 670 ”2 التهذيب ه: ١8‏ 8هع, الاستبصار :١‏ ©*7- ١1ل‏ الوسائل 17: 579 أبواب الطواف ب 6/اح "7. 

(*) الكافى ع: 78©- ©, التهذيب 8: 158- ههع» الاستبصار 7: 7 4٠١‏ الوسائل 678:1 أبواب الطواف ب 76 ح 48 بتفاوت 
() التهذيب ه: ١٠‏ #ا8ع, الاستبصار 7: 7888 1ل الوسائل *1: 1 أبواب الطواف ب 6/اح 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١6‏ 

فلم يذكر حتى أتى منىء قال: «يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما» 2١١‏ و غير ذلكك .07١‏ 

و لو تعذّر الرجوع أو شق عليه» صلّاهما حيث تذكرء لوجوب الصلاة» و عدم التكليف بما لا يطاق و يشقٌ. 

[و] [1] لرواية الكنانى: عن رجل نسى أن يصلَى الركعتين عند مقام إبراهيم فى طواف الحجٌ و العمرة» فقال: «إن كان بالبلد صلى 
ركعتين عند مقام إبراهيم» فإنَ الل عرّ و جلٌ يقول و اتَخذُوا مِنْ مَقام رايم مُصَلَّىء و إن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع» 0*. 
وعنسيع إن ناوه وجل ب اكه خلف عقا إراهي فلن ريد كر مضي اوفدل عن مكف قال قانع لوا سيوك كن :ون ل كرهها 
وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما) ."5١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة (اإنانانن من تإنلاهم 


ف الرؤابات الآلثمرة بإبقاعهما فى متى لمن تسبهها حتى أتى متىء كرواية ابن المثى و ان وه و رواية غمر ين البداء ٠02و‏ موثقة 


عمر بن 
]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق. 


.١17 أبواب الطواف ب #ل/اح‎ 57٠ :١1 الوسائل‎ ١75-776 :7 الاستبصار‎ ,©87 -١٠ : الفقيه ؟: 213778-78 التهذيب‎ )١( 

(0) انظر الوسائل 577:1 أبواب الطواف ب 76. 

() الكافى ©: 70 2١‏ التهذيب ه: 508-١79‏ الاستبصار 5: 178- هالى الوسائل 1: 51 أبواب الطواف ب #ل/اح .١18‏ 

(©) الكافى ©: 670- 3 الفقيه 7: "181- 1772 التهذيب : الا8- 1287 الوسائل 1: 577 أبواب الطواف ب لاح 18. 

(0) الكافى ع: 878 لى الوسائل 1: 577 أبواب الطواف ب لاح 17. 

(2) الفقيه ؟: 1779-18 التهذيب : ١/ا-‏ 1888 الوسائل 1: 5717 أبواب الطواف ب #ل/اح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١0‏ 

.)١١ يزيد‎ 

و الآمرةٌ بإيقاعهما فى مكانه بقرن المتازل لمن نسيهما حتى أتاهء كموئقة حنّان 047 و فى صحيحة ابن المثنّى: نسيث ركعتى الطواف 
خلف مقام إبراهيم حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهماء فذكرنا ذلكك لأبى عبد الله عليه السلام» فقال: «ألَا صلّاهما حيث 
ذكر) 79. 

بخمل تلكك الروايات على صورة التعدر أو المقلقة بشهادة صحبحة أبى بصير: عن وجل نسى أن يصلى ركعت طواف الفريضة غلك 
المقام» و قد قال اللّهِ تعالى و انََخِذُوا مِنْ مَقام إراهيم مضلى ع رفحل قال وإن كان ارفعل فا لا أشن عليةو لا أأمره أن يرجع 
واكم سن مفي كي و 3 

أقول: 

لا يخفى أن أخبار إيقاعهما حيث يذكر أخصّ مطلقا من جميع الروايات المتقدّمة الآمرهُ بإيقاعهما فى المقام» من جهة اختصاص 
الاولى بالناسى ثم بالمرتحل» فتخصيص الثانية بها لازم. 

و أمَا الأخبار الآمرهُ للناسى بالرجوع فقاصرة من حيث الدلالة جدّاء لكون غير اثنتين منها خالية عن الدال على الوجوب. بل غايتها 
الرجحان. 


و أمًا الاثنتان الباقيتان» فإحداهما: روايةٌ ابن مسكان, و هى- من 


.8 18ل الوسائل 17: 579 أبواب الطواف ب */اح‎ ١78 :5 الاستبصار‎ ,509 -١9 : التهذيب‎ )١( 

(0) التهذيب : 178- 01 الاستبصار 5: ع7 الى الوسائل 17: 570 أبواب الطواف ب #/اح .١١‏ 

() الكافى ©: 678 26 التهذيب ه: 159- ,22٠‏ و فى الاستبصار 7: 778- 17ل و الوسائل :١7‏ 519 أبواب الطواف ب ا ح 8 
بتفاوت يسير. 

(©) التهذيب 5: -١٠‏ ١8ع,‏ الاستبصار ”: 778- 18ل الوسائل 17: 57٠‏ أبواب الطواف ب لاح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١#‏ 


حيث تضمّنها لاشتراط التجاوز عن الميقات فى الرجوع, الذى هو غير شرط إجماعا- يدخلها الإجمال و احتمال السقوط كما قيل ١)؛‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة للإننناننا من تإللاه0 


مع أن محل الرجوع فيها غير معلوم؛ فلعله الحرم» كما عن الدروس .07١‏ 

و أمَا الأخرى- و هى مونّقَهُ عبيد- فغايتها وجوب الصلاه فى المقام عند الرجوع. و أمَا وجوب الرجوع فلاء لمكان الخبريُّ مع أنّه لو 
قطع النظر عن جميع ذلك فغايتها التعارض. 

وليس حمل أخبار الإيقاع حيث تذكر على خورة التعدر أو المشقّهُ أولى من حمل أخبار الرجوع على الأَفضِليَةُ بل الأخير أولى؛ 
لفهم العرف و صلاحيةُ التجويز حيث أمكنء للقرينة لحمل الأمر بالرجوع على الاستحباب؛ بخلاف العكس. فإنّه جمع بلا شاهد. 

و أمَا صحيحة أبى بصير فلا تدلّ إِلَّا على أن مطلق مشقَّهُ الرجوع- التى لا ينفكك عنها مرتحل- تمنع عن الأمر بالرجوع؛ و حينئذ يصير 
التزاع لفظياء إذ هذا القدر من المشقَهُ يتحمّق مع الارتحال قطعاء و لا دليل على اعتبار الزيادة» سيّما مع ملاحظة عدم الاستفصال فى 
صحيحة ابن المثنى المتقدّمة. 

و تظهر من ذلكك قَوَهْ القول بعدم وجوب الرجوع مطلقا و جواز الإيقاع حيث تذكرء مع أفضاتَهُ الرجوع مع الإمكان, كما احتملهما 
الشيخان فى الفقيه و الاستبصار 00370 و مال إليه فى الذخيرة 29» و بعض مشايخنا الاخباريين .2١‏ 


(1) انظر الوافى :١7"‏ 418. 

(0) الدروس :١‏ 2و" 

(") الفقيه :١‏ *18, الاستبصار ؟: ع88. 

(©) الذخيرة: ٠مام,‏ 

(0) وهو عاسب الحداتق 18818 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١57‏ 

و قد ربجح بعض مشايخنا الجمع المشهور بأولويّهُ اتتخصيص من المجازء و أكثريّةُ أخبار الرجوع و أصححيتها و أصرحبتهاء و أشهريّة 
هذا الجمع .)١١‏ 

و يضعَّف بمنع أولوثة هذا النوع كما حمّقناه فى الأصولء و كذا منع الأكثريّة و الأصحَحية و الأصرحيّةء بل الأمر بالعكس فى الجميع 
كما لا يخفى عن الناظر فى أخبار الطرفين» و عدم صلاحية مطلق الأشهريّةُ للترجيح مع أن مذهب أكثر القدماء فى هذه المسألهُ غير 
معلوم. 

نعم؛ لا شكك فى اختصاص ذلكك بالمرتحل عن مكة و أمَا قبله فيجب العود إلى المقام قطعاء لعدم معارض لمطلقات الأمر بالإيقاع 
فى المقام, إِلَا مع التعذر أو المشقَّة فيوقعهما فى مكانه. لأدلَهُ نفى العسر و الحرج النافية لإيجاب الرجوع. 

و فى المسأله قول آخر اختاره فى الدروسء و هو: إيجاب الرجوع إلى المقام إِلَا مع التعذّر خاصّة, ثم يجب معه الإيقاع فى الحرم إلا 
مع التعدّرء فحينئذ يوقعهما حيث أمكن من البقاع .07١‏ 

ولا أرى له مستنداء بل الظاهر من الأدلَهُ خلافه» فيعمل بمطلقات الأمر بالصلا» فيوقعهما حيث كان و لو خارج الحرم و عدم تعذّر 
العود إليه» بل و لو مع إمكان العود إلى المسجد بدون المشقَّهُ و تعر العود إلى المقام. لإطلاق الأخبار بالصلاءُ موضع الذكرء بحيث 
يشمل خارج الحرم و المسجدء و لو مع التمكن منهما و صورة المشِقَّهُ من غير تعذّر فى العود إلى المقام» بل صراحة صحيحة ابن 
المثنى و غيرها. 


.5٠1/ :١ انظر الرياض‎ )١( 
(0)الدروس ادعوم‎ 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عادانننا من لإنلامهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١58‏ 

نعم» لا شكك أن هذا القول أحوطء و الأحوط منه الرجوع إلى المسجد إن أمكن و لم يمكن إلى المقام؛ و الأحوط من الجميع العود 
إلى المقام مع الإمكان و إن تضمن المشقّة. 

ثم إِنّه كما تجوز للخارج المرتحل الصلاه حيث تذكره تجوز له الاستنابة فى الإيقاع فى المقام أيضاء للمستفيضة المصرّحة به: 
كصحيحة عمر بن يزيد: «إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهماء أو يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه) .0١١‏ 

و الأخرى: «من نسى أن يصلّى ركعتى طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضىء أو يقضى عنه وليه أو رجل من المسلمين) 
١‏ 

و ميحقد: عن وجل نسن أن بصكى ال ركعدين» قال: «يصلى عنم 0“ 

و مرسلة ابن مسكان: عن رجل نسى ركعتى طواف الفريضة حتى يخرج. قال: «يوكل) «8. 

ولا يضرٌ عدم التعرّض فى الأ-خيرتين للصلاه بنفسه؛ لعدم دلالتهما على وجوب الاستنابة» بل على الجواز الغير المنافى لجواز غيره 
أيضاء كما أن كثيرا من أخبار الإيقاع بنفسه لا تنافى جواز الاستنابة لذلكك. 

مع أنّه- على فرض الدلالة على الوجوب ظاهرا فى الطرفين أو فى أحدهما كما فى بعض أخبار الإيقاع بنفسه- يجب الحمل على 
التخيير بشهادة صحيحتى عمر بن يزيد. 


.١ الفقيه 7: 1717-70 الوسائل 877:1 أبواب الطواف ب */اح‎ )1١( 

() التهذيب ه: -١©#‏ “لاع الوسائل 1: 61 أبواب الطواف ب 6/اح 1. 

(") التهذيب ه: ١/ا-‏ 1887 الوسائل 1: 578 أبواب الطواف ب 76ح ؟. 

() التهذيب 8: -١٠‏ 68, و فى الاستبصار 7: 4170-7 و الوسائل 1: 51 أبواب الطواف ب 76ح 16 بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١8‏ 

و جوّز فى التحرير و التذكرة الاستنابة مع المشقَّهُ فى الرجوع أو التعذّر 40١١‏ و هو مبني على تخصيصهم عدم وجوب الرجوع بصورة 
المشقَّهُ أو التعذّر. 


وأوجب فى المبسوط الاستنابةٌ حينئذ 27١‏ للأخبار المذكورة. و هو ضعيف. 
فروع: 


وفاقا لصريح جماعة زلدة لصحيحة - جميا : 
«الجاهل فى تركك ال ركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلةٌ الناسى) 59). 
ب: مقتضى الأصل- فى تركك الركعتين عمدا ما مطلقا أو فى مقام إبراهيم- عليه السلام- وجوب العود عليه مع الإمكان» 


وعن الشهيد الثانى: جعل العامد كالناسى «2). و لا وجه له. 
بل استشكل بعضهم- كصاحبى المداركك و الذخيرة- فى صحْحةُ الأفعال المتأَخَرهُ عنهما «0 و نفى فى الأخير البعد عن بطلانهاء و كذا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0 نانزننا من لاإنلاهنم 


فى الكفايةٌ 07. 


)١(‏ التحرير :١‏ 48» التذكرة :١‏ 61م 

8/79 :١ المبسوط‎ )0( 

(") منهم الشهيد فى الدروس :١‏ 917 السبزوارى فى الذخيرة: )27*٠‏ الفيض فى المفاتيح :١‏ 7/". 

(©) الفقيه 7: *8؟- 21770 الوسائل *1: 578 أبواب الطواف ب 6/اح ". 

(©) كما فى المسالكك .١17١ :١‏ 

(2) المداركك 8: 20338 الذخيرة: 20٠١‏ 

(0) كفايةُ الأحكام: /ات. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١0٠‏ 

إِنَا لعدم وقوعها على الوجه المأمور به. و هو كونها بعد الركعتين» كما ذكره الأول. 

أو لأنَّ الأمر بالشىء يستلزم النهى عن ضدّه الخاصٌء المستلزم للفساد فى العبادة. 

ولا يخفى أن الأول إِنّما يتم لو ثبت وجوب الترتيب بين الركعتين و الأفعال المتأخَرة من حيث هوء و إلا فليس ما أتى به غير الوجه 
المأمور به لصدق الإتيان بها. 

و أنا كون الأمر بالشىء نهيا غن ضِده و إن اقتضى فساد الأعمال المتأخرة مطلقا عند المشهور إلا أتى بدت فى الأصول أن فبه تقضبلة 
جريانه فى جميع الأفعال المتأخَرهُ عن الركعتين و فى كل وقت غير معلوم. 

و فى حكم العامد الجاهل المقصّر فى أفعال الصلاة أو فى مقدّماته بحيث أوجب بطلان الصلاة» كمن لا يصحٌ غسله أو وضوؤه أو 
قراءته و نحو ذلكك. 

و الجاهل الذى جعله بمنزلة الناسى إِنّما هو الجاهل بأصل وجوب الصلاه للطواف أو فى المقام. 

والعفب كن العف فق عفن نايف بالإحازة رثن آله اتغهرة ماذ كر هاهبا السدارك والتخيرة من فزت يظاحة الأضال 
المتأَخَرهُ عن الركعتين جميعا- التى منها: السعى و الوقوفان- فى طواف العمرة. 

و مع ذلككء لما شاهد ما ذكره والدى العلامةُ المحمّق فى التحفةُ الرضويّة: أن من قضر فى تصحيح وضوئه و قراءته و ركوعه و سجوده 


(0) وهو جاحب الرياض 81 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١0١‏ 

- و لأجله بطلت صلاته- يحصل الإشكال فى صححهُ حيّجةُ من جهة بطلان ركعتى طوافه. 

اعترض عليه: بأنّه لا وجه لبطلان العمرهٌ و الحج ببطلان الركعتين» مع أنْهما ليستا من أركان الحجٌ. 

و لما وصلت إلى خدمته فى الحائر الحسينى عليه السلام عند مسافرتى إلى بيت اللّه- بعد انتقال والدى إلى جوار اللّه- قال لى: إِنّه قد 
ذكر الوالد المعظم كذا فى التحفة؛ و يلزم عليكك إخراج ذلكك منه. لثلما يتوم بعد ذلكك وقوع الخلااف فى بطلان الحج ببطلان 
الركعتين» مع أنّه ممما لم يقل به أحد. 

ولم يتيشر لى- بعد ملاحظة المسألة- بيان الحال له و العرض عليه. 


ج: لو مات الناسى لهما و لم يصلّهما قضاهما عنه الولى؛ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بناناننا من لاإللاهنم 


من غير خلاف بينهم يعرف» لصحيحتى عمر بن يزيد )١١‏ و محمّد 7١‏ المتقدّمتين» و لا يضرٌ شمولهما لصورة الحياة أيضا. 

إلا أن فى دلالتهما على الوجوب نظراء و كذا فى دلالة عمومات وجوب قضاء الفوائت من الصلاءٌ عن الميّث 000 كما مرّ فى بحث 
الصلاة. 

والأحوط للوالى القضاء عنده بو الك الرصية بد له أو لغيره: 

ولا يبعد استفادة الوتجوب على الوك بوجوب قضائة الطواق عته أو استنابته له كما هو الأقوئ» لصحبحة ابن عفار رجل تسى طواف 
النساء حتى دخل أهله؛ قال: «لا تحل له النساء حتى يزور البيت»» و قال: «يأمر 


.١1" أبواب الطواف ب #/اح‎ 57١ :1" #ا/اآ» الوسائل‎ ١7 :5 التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب 5: الا5- 1887ء الوسائل 1: 578 أبواب الطواف ب #ل/اح 5. 

(*) كما فى الوسائل 8: 7178 أبواب قضاء الصلوات ب .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١07‏ 

من يقضى عنه إن لم يحجء فإن توفى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره) .01١‏ 

و هو و إن كان مخصوصا بطواف النساء؛ لكن يتعدذى إلى طواف العمرة و الزيارة بالطريق الأولى؛ أو الإجماع المركب. 


د: قال فى المدارك: إطلاق النصٌّ و الفتوى يقتضى أنه لا يعتبر فى صلاة الركعتين وقوعهما فى أشهر الحيّ 
7 و نقل عن المسالكك اعتباره و جعله أحوط »237١‏ و هو جبد. 

ه: لا فرق فى الأحكام المذكورة بين طواف الحيّح و النساء و العمرة» 

للإطلاقات. 

المسألة الثالثة: اختلفوا فى القران بين الطوافين المفروضين 


- بأن لا يصلى ركعتى كل طواف بعده؛ بل يأتى بهن أجمع ثم بصلاتهن» بعد وفاقهم ظاهرا على مرجوحيته- أنه هل هو حرام أم 
مكروهة وعلئ الأول: 
هل هو مبطلء أم لا؟ 
فالمشهور- كما فى النافع و التنقيح-: الحرمة 00 و هو الأقرب, للمستفيضة من الأخبارء كروايات زرارة «8) و عمر بن يزيد «*) و علىٌ 
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بن ابى 


.8 الاستبصار 7: 77/8- 0/84 الوسائل 17: 5017 أبواب الطواف ب 2/8 ح‎ 677-١78 : الكافى : 1ه- ه التهذيب‎ )١( 
.١1"2 :6 (؟) المداركك‎ 

.١ 7١ :١ المسالكك‎ )*( 

(©) النافع: 47 التنقيح :١‏ 207. 

(0) الفقيه ؟: 17١8-581١‏ الوسائل "7/٠ :١*‏ أبواب الطواف ب ”اح ؟. 


(©) الكافى : 619 2 التهذيب 3: -١١10‏ 0/9 الاستبصار ؟: -17١‏ 0/88 الوسائل 1: 707 أبواب الطواف ب 6" ح 6. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /انلإناننا من تإللاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١07‏ 

حمزةٌ )١«‏ و مضمرةٌ صفوان و البزنطى »)5١‏ و صحيحة البزنطى 39). 

والمروىٌ فى السرائر عن كتاب حريز: «لا قران بين أسبوعين فى فريضةٌ و نافله) «©). 

و غير الثلاءث الا-ولى و إن لم يكن صريحا فى إفادة الحرمة و لكنّها تستفاد من الثلاث الاولىء أمنا الأوليان منهما فباعتبار التفصيل 
القاطع للشركة بين الفريضة و النافلة بنفى البأس- الذى هو الحرمة- عن النافلة» و أما الثالثة فللأمر المفيد للوجوب فيها بصلاءُ ركعتين 
بين كل أسبوعين. 

ولا تنافى ذلكك المستفيضة «0) المتقدّمة فى مسألة زيادة الطواف عن سبعة أشواطء الآمرهُ بإضافة الباقى إلى الزائد حتى يتم أربعة 
عشر شوطاء لعدم كونه فى المفروضين» بل صرّح فى كثير منها بكون الأول تطوّعا. 

خلافا للحلى و المداركك و الذخيرة» فيكره مطلقا «©. 

للأصل. 

و ضعف الأخبار. 

و التعبير بالكراهةٌ فى الروايتين الأوليين. 

و كثرة الأخبار الدالّهُ على أَنْهم قرنوا. 


.# أبواب الطواف ب 6ح‎ "7١ :17 الوسائل‎ 0/84 -77١ :7 الاستبصار‎ 20/6 -١١0 التهذيب ه:‎ 5 ١14 الكافى ع:‎ )١( 

(1) التهذيب ه: -١١0‏ 388 الاستبصار 7: -717١‏ 2/20 الوسائل 1: "7١‏ أبواب الطواف ب 8" ح 8. 

(") التهذيب ه: -1١١8‏ 280/8 الاستبصار 7: 0/6١ -77١‏ الوسائل 1: "7١‏ أبواب الطواف ب 86 ح 7. 

(؟) مستطرفات السرائر: /1- 217 الوسائل 17: /9 أبواب الطواف ب 6" ح 15. 

(0) الوسائل :١1‏ 87" أبواب الطواف ب 8" 

(©) الحلى فى السرائر :١‏ ؟/الل المداركك 8: 15٠‏ الذخيرة: 280 و ع"اع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١05‏ 

و الأول: بما مرّ مدفوع. 

و الثانى:- لو كان- بما سبق مجبور. 

و الثالث: بأعميّةُ الكراهة عن الحرمة فى اللغهُ و الشرع مردود. 

و الرابع: لما مرّ غير معارضء لكونه إخبارا عن الفعل؛ فلعله كان فى النافلة» أو الفريضة لحال التقيّه كما صرّح به فى بعض الأخبار 
المتقدّمةٌ .)١١‏ 

وهل هو مبطلء أم لا؟ 

لا ينبغى الريب فى عدم بطلان الطواف الأولء لانتفاء المقتضى له رأساء لعدم تعلق نهى به أصلاء و إِنْما تعلق بالقران الذى لا يصدق 
إلا بالإثيان بالطواف الثانى؛ فهو المنهي عنه لا الأول؛ و لا هما معا. 

نعم؛ الظاهر بطلا-ن الثانى» لتعلق النهى بنفس العبادة حينئذ؛ مضافا إلى الأمر بالصلاة بين كل أسبوعين فى الرواية الثالثة» المستلزم 
للنهى عن ضدّهء و إلى الأخبار الدالّهُ على فوريّة صلاهً الطواف و أنّها تجب ساعة الفراغ منه و لا تؤتر «7)» حيث يستحيل الأمر بشيثين 
متضادّين فى وقت مشيق و لو لأحدهما. 


و أمَا القران بين النافلتين فالظاهر كراهته» لفتوى جم من الأضععات كقلة و إطلاق طائفة من الأخبار المذكورة زفرقة و خصوص ظاهر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 8 نناننا من تإنلاه0 


المروىٌ فى السرائر المتقدّم. 
ولا تنافيها صحيحة زرارة: (إِنْما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين. 


.107 فى ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل :١‏ 57 أبواب الطواف ب 78. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج5١‏ ه8١‏ المسألة الثالثة: اختلفوا فى القران بين 
الطوافين المفروضين ..... ص : ١07‏ 

(*) منهم المحمّق فى المختصر النافع: ”4 صاحب المداركك 8: 15١‏ الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 800. 

(ع) فى ص: 107. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١00‏ 

و الطوافين فى الفريضةء و أمَا النافله فلا بأس به) .)١١‏ 

لأنْ غايتها نفى الحرمةء لأعميَةُ الكراهة. 

وهل القران بين الفريضة و النافلة كالفريضتينء أو النافلتين؟ 

اللاتدوة اكات« التكى ف بوكرل عدف قر لقي الأخياره رفن التريق ةقيض ممع الأصبل. 

13 8] شك فى كخر انتقث اقولدة رق النافلةه أنفاة فنك مدت السرمات الناسة. 

قلنا: كان ذلكك حسنا لو كانت العمومات على التحريم دالَهُ و ليست كذلك. 

و للأخبار المتقدّمة فى مسألة الزيادة فى الطواف المفروض. الآمرةٌ بإتمام الزائد الموجب لحصول القران بين المفروض و المندوب 
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و صحيحة زرارة الناصَّهُ على أن أمير المؤمنين عليه السلام زاد فى الفريضة حتّى تمت أربعة عشر شوطا «7. 
المسألة الرابعة: تصلّى ركعتا الطواف الفريضة فى كل وقت» 


حتى الأوقات الخمسة التى قالوا بكراهة النوافل فيهاء للصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة ."5١‏ 


)١(‏ الكافى ع: ١ -6١18‏ الفقيه ؟: 1٠١7-178١‏ التهذيب 3: -١١8‏ 1لا الاستبصار ”: ١171-/1/81؛‏ الوسائل :١‏ 89" أبواب الطواف 
ب لاح .١‏ 

(؟) الوسائل :١1‏ 87" أبواب الطواف ب 6" 

() التهذيب 5: -١١7‏ عع الاستبصار ”: 714- 2/87 الوسائل 17: 88” أبواب الطواف ب *” ح 7. 

(©) الوسائل 1: ©**5 أبواب الطواف ب 8/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ١08‏ 

والصحاح المعارضة لها بالمنع )١١‏ محمولة إِمَا على التقدُّ- كما صرّح به شيخ الطائفة 79- أو على النافلة» لكراهة ركعتيها على 
الأشهر و إن كانت هى أيضا محل نظرء فتدبّر. 


المسألة الخامسة: يستحبّ أن يقرأ فى أولاهما: الحمد و التوحيد, و فى الثانية: الحمد و الححد» 


للشهرة» و خصوص الصحيحة ”7 و الموثقةُ «©» المتقدّمتين فى أول الباب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طعلإأماع3طات. الالثالانا 


و عن موضع من نهايةٌ الشيخ العكس «8)؛ و جعله الشهيد «2) و جماعة 07 رواية» و لم أقف عليها. 


:37 الاستبصار‎ ,©17/٠ -١57 : كصحيحة ابن بزيع الواردة فى: التهذيب‎ )١( 
.٠١ ه الى الوسائل 17: 72 أبواب الطواف ب #لاح‎ 7 

و صحيحة محمد بن مسلم الواردة فى: التهذيب : 688-١١‏ الاستبصار ؟: 
الى الوسائل 17: 52 أبواب الطواف ب #/اح 8. 

(؟) فى الاستبصار ؟: /381. 

(*) الكافى : 877 ١‏ التهذيب 3: 788 915: الوسائل 1: 577 أبواب الطواف ب الاح ". 
(©) التهذيب ه: -١78‏ 8©, الوسائل 1: 877 أبواب الطواف ب الاح ". 
(0) النهايةٌ: 1/4 و فيه: استحباب قراءءً الجحد فى ركعتى الطواف. 

(©) الدروس :١‏ 07ع. 

(/0) كالعلامة فى التذكرة :١‏ ع" و حكاه فى الرياض :١‏ 510 عن جماعة. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١01‏ 


الفصل الرابع فى رابع أفعال العمرة» و هو السعى 
اشاره 

وفيه أبحاث: 

البحث الأول: فى مقدّماته» و هى أمور كلها مستحيّة: 
منها: الطهارهُ من الحدث» 


و هى راجحة بلا خلافء له و للمستفيضة؛ كصحيحة الأزرق المصرّحة بكونه مع الوضوء أحبٌ .0١1١‏ 


و كموتّقةُ ابن فضّال: «و لا تطوف و لا : 5 إِنَا على وضوء» .)7١‏ 


صفحةٌ 9لإنإنا من لإطاهن 


و صحيحتى الحلبى كل و ابن عمّمار لفردة و روايتى عمر بن يزيد 26 و أبى بصير (#)2 الواردة جميعا في تركك الحائض السعى» 


القاصرة- كالمونّقهُ- عن إفادة الوجوب. للجملةٌ الخبريّة» و المعارضة مع ما تأتى إليه الإشارة. 
و ليست بواجبة على الحقّ المشهورء بل المجمع عليه» حيث لا تقدح 


)١(‏ الكافى ع: 94 7, الفقيه ؟: 133١© -78٠‏ التهذيب 2: 208-١0‏ الاستبصار 7: ٠ -7١‏ الوسائل "1: 5948 أبواب السعى ب 


ماح 8 


١8 أبواب السعى ب‎ 598 :١17 بتفاوت يسيرء الوسائل‎ 884 -7١ و فى الاستبصار ؟:‎ 408-١08 :2 الكافى ع: 74 2# التهذيب‎ )١( 


ح7. 
(") التهذيب 5: 98- /153ء الاستبصار 7: 18 21117 الوسائل 1: 591 أبواب السعى ب ١8‏ ح ". 


(©) التهذيب : 92- 1737/4, الاستبصار 7: 718 21١7١‏ الوسائل 1: 52٠‏ أبواب الطواف ب 84 ح 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة معاناننا من لإللاه0 


(0) التهذيب ه: 97" 187/7, الاستبصار 7: 2111-7318 الوسائل 1: 01 أبواب الطواف ب 417 ح .١‏ 

(2) الكافى ©: /ا- ه» التهذيب 8: 89 187/8, الاستبصار 7: 910- 21118 الوسائل 17: 50٠‏ أبواب الطواف ب 85ح 2. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١08‏ 

فيه مخالفة الشادًٌ. للأصل السالم عن المزيل» و للمستفيضة بل المتواترة معنى: 

كالأخبار الواردةُ فى حدوث الحيض بعد الطواف قبل السعى و أنّها تسعى 210 و هى كثيرة جدًا. 

والمصردحة بجواز إتيان جميع المناسكك غير الطواف بلا وضوءء كالصحاح الثلاث لابن عمار و رفاعة و جميلء و رواية أبى حمزة: 
الاولى: دلا بأس أن تقضى المناسكك كلها على غير وضوء إلا الطوافه فَإنٌ فيه صلاة؛ و الوضوء أفضل)» 79). 

و الثانية: أشهد شيئا من المناسكك و أنا على غير وضوء؟ قال: «نعمء إِلّا الطواف بالبيت: فإِنٌ فيه صلاة» 0*. 

و الثالث: أ ينسكك المناسكك و هو على غير وضوء؟ قال: «نعم, إِلَا الطواف بالبيتء فإنّ فيه صلاة) ©1, و مثلها الرابعة «8). 

و بجواز خصوص السعى كذلككء كصحيحة الأزرقء و روايةٌ الشيحام «2). 

خلافا للمحكيّ عن العمانى» فأوجبها 07. لما مد بجوابه. 


.24 أبواب الطواف ب‎ 584 :١ انظر الوسائل‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟: 15١١ -70٠‏ بتفاوت يسيرء التهذيب 2: 409-١8‏ الاستبصار ؟: 

.١ الوسائل 1: 597 أبواب السعى ب 18 ح‎ ىلع١‎ 7١ 

(©) التهذيب ذ: 4٠١ -١0‏ الاستبصار 5: 71- #8لى الوسائل 17: 597 أبواب السعى ب 18 ح ؟. 

(؟) الكافى : -87١‏ ذح ”2 الوسائل *1: 7/8" أبواب الطواف ب 78ح 8. 

(0) الكافى ©: -87١‏ 25 التهذيب ه: -١١8‏ 210/94 الاستبصار 5: 177- 0/87 الوسائل *1: 707/8 أبواب الطواف ب اح 8. 
(©) التهذيب : 807-١0‏ الاستبصار 5: 71 /”الىل الوسائل 1: 59418 أبواب السعى ب 18 ح 6. 

(/) حكاه عنه فى المختلف: "591. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١09‏ 


و منها: الطهارة عن الخبث 
فى الثوب و البدن» لفتوى الجماعة. 
و منها: استلام الحجر و تقبيله مع الإمكان, 


و الإشارة إليه مع العدم. 

والشرب من زمزم بعد إتيانه. 

والصبٌ على الرأس و الجسد من مائه. 

بعد السقى منه بنفسه من الدلو المقابل للحجر الأسود إن كان و أمكنء و إِلَا فمن غيره. 

و تدل على الأول: صحيحة ابن عار الطويلة؛ الواردة فى حح النبى صلَى الله عليه و آله و فيها: «ثمّ صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم» 
ثمّ عاد إلى الحجر فاستلمه» و قد كان استلمه فى أول طوافه. ثم قال: إِنَّ الصّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائر الله الحديث .)١١‏ 

و الأخرى الوارد فى طواف الحجء و فيها: «ثمّ صل عند مقام إبراهيم» إلى أن قال: «ثُمّ ارجع إلى الحجر الأسود فقتبله إن استطعت» و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اعاناننا من تاإنلاه0م 


استقبله و كبر ثته اخرج إلى الصفاه الحديث .7١‏ 

و الحلبى الواردة فى حب النبيى صلَى اللّه عليه و آلهء و فيها: ١ثمّ‏ صلى ركعتين عند المقام و استلم الحجرء ثم قال: ابدأ بما بدأ اللّه عزّ و 
جل) «7. 

و عليه على الشانى: صحيحة ابن سنان الواردةٌ فيه أيضا: «فلمًا طاف بالبيت صِلَى ركعتين خلف مقام إبراهيم» و دخل زمزم فشرب 
منهاء ثم 


.8 أبواب أقسام الحج ب 7ح‎ 7١1:١١ ع2 التهذيب 3: '68- 1888. مستطرفات السرائر: 77- ع الوسائل‎ -١50 :6 الكافى‎ )١( 

() الكافى ©: 537 »١‏ التهذيب 5: -١5‏ 2/ا8, الوسائل "1: ٠١‏ أبواب الطواف ب ”اح ١‏ و "» بتفاوت. 

(©) الكافى ع: 568- ع, العلل: 2١ 6١7‏ الوسائل :١١‏ 557 أبواب أقسام الحي ب ؟ ح .١5‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١8٠‏ 

قال: اللهم إِنَى أسألك علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقمء فجعل يقول ذلكك و هو مستقبل الكعبة. ثمّ قال لأصحابه: 
ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجرء فاستلمه ثمّ خرج إلى الصفاء ثم قال: ابدأ بما بدأ الله به ثم صعد إلى الصفا فقام عليها 
مقدار ما يقرأ الإنسان سورة البقرة) .)١١‏ 

وابن عمار: «إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبله و استلمه أو أشر إليه» فإنّه لا بدٌ من ذلكك». و قال: «إن قدرت أن تشرب 
من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل و تقول حين تشرب: اللّهم اجعله علما نافعا إلى آخر ما مر .07١‏ 

و عليهما و على الثالث: صحيحة الحلبى: «إذا فرغ الرجل من طوافه و صلَى ركعتين فليأت زمزم و يستق منه ذنوبا [1] أو ذنوبين 
فليشرب منه و ليصبٌ على رأسه [و ظهره] و بطنه و يقول: اللّهِم اجعله علما نافعا» إلى آخر ما مرّء ثمّ قال-: «ثمّ يعود إلى الحجر 
الأسود» 0 

و منه يظهر دليل الرابع أيضا. 

و تدلٌ عليه و على غير الأول مما مرّ صحيحة أخرى للحلبى: 

«يستحبٌ أن تستقى من ماء زمزم دلوا أو دلوين فتشرب منه و تصبٌّ على رأسكك و جسدك,. و ليكن ذلكك من الدلو الذى بحذاء 
الحجر) 280. 


.179 :١ الذنوب: الدلو الملأى ماء و قيل: فيها ماء قريب من الملء- الصحاح‎ ]١1[ 


.18 أبواب أقسام الحج ب ؟ ح‎ 577 :١١ الكافى ع: 2/79 الوسائل‎ )١( 

() الكافى ©: ١ 57٠‏ التهذيب ه: -١5‏ 28/2 الوسائل "1: 51/7 أبواب السعى ب 7ح .١‏ 

(") الكافى ©: -8٠‏ ”2 التهذيب 3: ١‏ /ا/ا, الوسائل 1: “/5 أبواب السعى ب ” ح 25 و ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر. 
(©) التهذيب : -١50‏ 22/8 الوسائل :١‏ 1 أبواب السعى ب 7 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١8١‏ 

ولأ يكن الدلا تدل تلكف الأخبار على أن هذه الأمور متعكة لالس ومن :نقد ماد كما ذ كر الأكر وااصبل سكن أن تكون هن 
مستحتبات الطواف أو الركعتين و من خواتيمه» كما استظهره فى الدروس. قال: 

و الظاهر استحباب الاستلام و الإتيان عقيب الركعتين و لو لم يرد السعى .)7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة (إعاناننا من لإللاه0م 
و تدلّ عليه صحيحة ابن مهزيار: رأيت أبا جعفر الثانى عليه السلام ليلهُ الزيارة طاف طواف النساء و صلّى خلف المقام؛ ثمّ دخل زمزم 
فاستقى منها بيده بالدلو الذى يلى الحجر الأسود» فشرب منها و صبّ على بعض جسده. ثم اطلع فى زمزم مرتين» و أخبرنى بعض 
أصحابنا أنّه رآه بعد ذلكك بسنهُ فعل مثل ذلكك 0"9. 

و يمكن أن يكون هو مستحبا بنفسه كما يستفاد من صحيحةٌ الحلبى الأخيرة و صحيحة ابن سنان المتقدّمة. 

ولا يخفى أيضا أن ظاهر أكثر الأصحاب تقديم الاستلام على إتيان زمزم © و المدلول عليه فى صحيحتى ابن سنان و الحلبى الأولى 
عكس ذلك فهو الأولىء و لا يظهر من صحيحة ابن عار الأخيرةٌ الأول- كما ذكره فى الذخيرةٌ «0)- كما لا يخفى على المتأمّل فيها. 


و منها: الدعاء 
بالمأثور فى الأخبار المتقدّمة عند الشرب و الصت. 


و منها: الخروج للسعى من باب الصفا 


المقابل للحجرء بلا خلاف» 


.87١ :١ 588,؛ و الرياض‎ :١8 انظر الحدائق‎ )١( 

0 الدووس ع 

(") الكافى ©: 6٠‏ 0# الوسائل 1: 56 أبواب السعى ب 7 ح "0 بتفاوت يسير. 

(6) كمافى الذخيرة: 60 كشف اللثام :١‏ عع" الرياض 11١‏ 8171. 

(0) الذخيرة: هع5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١87‏ 

كما عن التذكرة و المنتهى »)١١‏ له» و لصحيحة ابن عمّار» و فيها: 

قال أبو عبد الله عليه السلام: «ثمّ اخرج إلى الصفا من الباب الذى خرج منه رسول الله صلى الله عليه و آله- و هو الباب الذى يقابل 
الحجر الأسود- حتى تقطع الوادى و عليكك السكينة و الوقار: و اصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت و تستقبل الركن الذى فيه 
الحجر الأ-سودء فاحمد اللّه واثن عليه» و اذكر من آلا-ئه و حسن ما صنع إليكك ما قدرت على ذكره؛ ثمٌّ كبر الله عزّ و جل سبعاء و 
احمده سبعاء و هلله سبعاء و قل: لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و ذكر الدعاءء إلى أن قال: و قال أبو عبد الله عليه السلام: «إِنَ 
رسول الله صلى الله عليه و آله قام على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرةٌ مترسّلا» .7١‏ 

و صحيحة عبد الحميد: عن الباب الذى يخرج منه إلى الصفا- إلى أن قال-: فقال أبو عبد الله عليه السلام: «هو الباب الذى يستقبل 
الحجر الأسود؛ الحديث 0). 

قال والدى- قدّس سرّه-: إِنَّ هذا الباب هو الباب الذى يشتهر اليوم بباب الصفاء قيل: هذا الباب داخل الآن فى المسجدء إِلَا أنه معلم 
بأسطوانتين» فليخرج من بينهما «5). و فى الدروس: الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازى لهما «8. 


(1) القدكة اأععن المعيى اع 
(؟) الكافى ©: ١ع ١‏ التهذيب 3: ,68١ -١8‏ الوسائل :١1‏ 5/8 أبواب السعى ب "اح ؟. 


(*) التهذيب ه: -١0‏ ١٠8ع»‏ و فى الكافى ©: 87 ع, و الفقيه ؟: 108- 1787 و الوسائل 1: 51/8 أبواب السعى ب ”ح ١‏ بتفاوت. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عالدنا من لإشلامم 


(ع) كما فى المداركك 6 .5١00‏ 
(0) الدروس :١‏ 804. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١817‏ 
و منها: أن يأتى بالسكينة و الوقار إلى أن يصعد الصفاء 


فيصعده و يستقبل الركن العراقى و ينظر إلى البيت و يحمد الله و يذكر آلاءه؛ ثمّ يكبر الله و يحمده و يهلله سبعاء ثمّ يدعو بالمأثور, 
ويقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة بالتأنى. 

تدلٌ على كل ذلكك صحيحة ابن عمّار المتقدّمة؛ و على بعضه صحيحته الأخرى الوارده فى حج النبى صلى الله عليه و آله» و فيها: 
«فابدأ بما بدأ الله عزّ و جل به» إلى أن قال: «ثمّ أتى الصفا فصعد عليه و استقبل الركن اليمانى» فحمد اللّه و أثنى عليه و دعا مقدار ما 
يقرأ سورة البقرة مترسٌلاء ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفاء ثم انحدر و عاد إلى الصفا فوقف عليهاء ثم انحدر 
إلى المروة حتى فرغ من سعيه, فلمما فرغ من سعيه و هو على المروة أقبل على الناس» الحديث .١١‏ 

وتدل على استحباب الطول على الصا بالقدر المذكور صحيحة ابن ستان المتقدمة أيضا. 

و ورد فى مرفوعة ابن الوليد «؟» و مرسلة الفقيه 3" و روايةٌ المنقرى «»): 

أن طول الوقوف على الصفا و المروةٌ يوجب كثرة المال. 

ولا ينافيه ما فى مرسلة محمّد بن عمر بن يزيد: كنت وراء أبى الحسن موسى عليه السلام على الصفا أو على المروةٌ و هو لا يزيد على 


حرفين: 


)١(‏ الكافى ع: -١6‏ ©» و فى التهذيب 5: 8- 1888 و الوسائل 5١1:1١‏ أبواب أقسام الحيح ب ؟ ح 5 بتفاوت يسير. 

(؟) الكافى ©: 69- شي الوسائل *1: 578 أبواب السعى ب هح 7. 

() الفقيه 7: 018-١18‏ الوسائل "1: 518 أبواب السعى ب ه ح ”؟. 

(©) التهذيب : -١51/‏ 87 الاستبصار 7: 1-7178 الى الوسائل 1: 5/4 أبواب السعى ب فح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١88‏ 

اللّهِمْ إِنْى أسألك حسن الظنّ بكك على كل حال؛ و صدق التِةُ فى التوكل عليكك» .01١‏ 

إذ لعله عليه السلام كان يكرّر هذين الحرفين بقدر يطول الوقوف. 

وله أن يقتصر على بعض ما مر من الأذكار المأثورة» كما صرّح به فى آخر صحيحة ابن عمّار المتقدّمة؛ قال: «فإن لم تستطع هذا 
فبعضه) .)١١‏ 


وله أن يدعو بغيرها ممما جرى على لسانه» كما صرّح به فى رواية أبى الجارود: «ليس على الصفا شىء موقت) .)"١‏ 


.8 أبواب السعى ب 0ح‎ 58١ :1* الاستبصار 7: 18-774لى الوسائل‎ 0582 -١58 : الكافى ع: 678- 4) التهذيب‎ )١( 
.١ أبواب السعى ب 5 ح‎ 5/8 :١ الوسائل‎ ,68١ -١58 :3 التهذيب‎ ١ ع١‎ :© (؟) الكافى‎ 
." أبواب السعى ب ف ح‎ 58٠١ :1 الوسائل‎ 688 -١517 :3 الكافى ©: ##ع- / التهذيب‎ )"( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١88‏ 


البحث الثانى فى كيفيّة السعى و أفعاله 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعاناننا من تإنلاه0م 


وهى واجبة و مندوبة» أمَا الواجبات فستّة: 


الأول: التية 


أئ القصد إلئ الفغل المخصوض» متقدنا إلى الله سبحاته مميرا لتوعه عن غير قلا بد من تضوّر معناة المتضقن للذهاب من الصنقا 
إلى المروةٌ و العود سبعاء و كونه سعى حج الإسلام مثلا أو غيره مع الاحتياج إلى المميّز. 
و تجب مقارنتها و لو بالتيِهُ الحكميّة لأوله و استدامة حكمها إلى الفراغ إن أتى به منصلا إلى الآخرء فإن فصل جدّدها ثانيا فيما بعده. 


و الوجه فى الكل ظاهر مما حمّقناه فى أمر التية. 
الثانى و الثالث: البدأةً بالصفا فى أول السعى و الختم بالمروة فى آخره. 


اشارة 


بالإجماع المحمّق و المحكيّ 0١١‏ مستفيضاء و النصوص المستفيضة. 
فمئما يدل على الأول خاصّة صحيحة ابن سنان المتقدّمةٌ 05١‏ و ابن عمّار: «من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى» 9. 
واخرىء و فيها: «فإن بدأ بالمروة فليطرح و ليبدأ بالصفا و يبدأ بالصفا قبل المروة» «5. 


.582 :١18 ع8" و الحدائق‎ :١ و التذكرةٌ‎ ./٠5 :7 كما فى الخلاف 5: #79 و المنتهى‎ )١( 

(0) فى ص: 190. 

() التهذيب 5: -١8١‏ 98ع؛ الوسائل :١1‏ 517 أبواب السعى ب ٠١‏ ح .١‏ 

(؟) الكافى ع: /اا©- ه» الوسائل *1: 584 أبواب السعى ب ٠١‏ ح "0 بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١88‏ 

وروايةٌ علي بن أبى حمزة: عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفاء قال: 

«يعيد) الحديث »»١١‏ و نحوها رواية علىٌ الصائغ 79 

و ممما يدل عليهما صحيحة ابن عمّار 9 المتقدّمة الواردة فى حي النبى صلى الله عليه و آله أمَا دلالتها على البدأة بالصفا فظاهرة» و 
أمَا على الختم بالمروة فلقوله: «فلمًا فرغ من سعيه و هو على المروة). 

و صحيحة الحلبى الواردة فيه أيضاء و فيها: «ثمّ قال: ابدأ بما بدأ الله عرّ و جل به. فأتى الصفا فبدأ بهاء ثمّ طاف بين الصفا و المروة 
سبعاء فلا قضى طوافه عند المروةٌ قام خطيبا» «5". 

و صحيحةٌ أخرى لابن عمار: «انحدر من الصفا ماشيا إلى المروه و عليكك السكينة و الوقار حتى تأتى المنارة- و هى طرف المسعى- 
فاسع ملء فروجكك «8» و قل: بسم الله و الله أكبر. و صلَى الله على محمد و أهل بيته اللهم اغفر و ارحم و تجاوز عا تعلم إِنَكك 
أنت الأمعرٌ الأكرم؛ حتى تبلغ المنارة الأخرى. فإذا جاوزتها فقل: يا ذا المنّ و الكرم و النعماء و الجود اغفر لى ذنوبى إِنّهِ لا يغفر 
الذنوب إِلَا أنت» ثم امش و عليكك السكينة و الوقار حتى تأتى المروة» فاصعد عليها حتى يبدو لكك البيت» فاصنع عليها كما 


.8 ح‎ ٠١ الوسائل 1: 584 أبواب السعى ب‎ 18-24١ 98ع؛ العلل:‎ -١8١ : التهذيب‎ ١ الكافى ع: ع8#-‎ )١( 


() الكافى ع: ع8#- ع, التهذيب : 5917-1١8١‏ الوسائل 17: 584 أبواب السعى ب ٠١‏ ح 0. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة <عالاننا من لاإنلاهم 


(") الكافى ©: -١©8‏ 6؛ التهذيب 5: *4- 1884؛ مستطرفات السرائر: 77- © الوسائل 7١1:1١‏ أبواب أقسام الحج ب ؟ ح 8. 

(؟) الكافى 6: 58- ع, العلل: 2١ 6١7‏ الوسائل :١١‏ 557 أبواب أقسام الحي ب ؟ ح ؟١.‏ 

(0) يقال للفرس: ملأ فرجه و فروجه إذا عدا و أسرع- النهاية لابن الأثير : 71ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١81‏ 

صنعت على الصفا و طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة) 2١١‏ و قريبةُ منها موتّقته ”0. 

و يمكن إتمام دلالة القسم الأول من الأخبار على الحكمين أيضا بتقريب استلزام البدأة بالصفا و السعى على الطريق المذكور فيه 
للختم بالمروة. 

و إِنّما قددنا البدأة بأول السعى و الختم بآخره لثلا يتوم أنه كذلكك فى كل شوط. فإنّه غير جائز بل اللازم البدأة بالصفا و الختم 
بالمروة فى كل شوط فردء و العكس فى كل زوج. 

فلو بدأ بالصفا إلى المروة؛ ثم عاد إلى الصفا من غير أن يحسب عوده سعياء ثم يبدأ من الصفا أيضا إلى المروة و يعدّه ثانى الأشواطء 
و هكذا إلى أن يتم؛ بطل السعىء لأنّ غير الطريق المعهود من الحج المأمور بأخذ المناسك عنهم بل يخالف المدلول عليه ظاهرا من 
كثير من الأخبار المذكورة. 


فروع: 
أ: ظاهر الأمر فى بعض الأخبار المتقدّمةُ «*”" و إن كان وجوب الصعود على الصفاء 


إلا أن ظاهر القوم الاتفاق على انتفاء الوجوبء بل عن الخلاف و المنتهى و التذكرة و القاضى "5١‏ و بعض آخر «): الإجماع عليه. 


)١(‏ الكافى ©: *7*- © الوسائل 17: 587 أبواب السعى ب #ح ؟» بتفاوت يسير. 

(؟) التهذيب 5: 4١-417ع»‏ الوسائل 17: 58١‏ أبواب السعى ب مح .١‏ 

() فى ص: ه12١.‏ 

() الخلاف 7: 2759 المنتهى 7: 27١0‏ التذكرة :١‏ 88”, القاضى فى جواهر الفقه: ؟8. 

(0) كما فى الحدائق :١8‏ 120 و الرياض :١‏ 877. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١88‏ 

و قدل عله مشيخة اللجل ضع السام يطفن على الأبل و النذوات | يخرنية أن يكن مدت الصفا و المروة عي برين البيك #اقال: 
«نعم) 0١١‏ بضميمة عدم الفصل بين النساء و الرجال و الراكب و الراجلء و الصحاح المستفيضة الآتية 7 المجوّزة للسعى راكبا و على 
الإبل وفى المحمل. 

و بما ذكر تضعف دلالة الأمر على الوجوبء بل يحمل على الاستحباب بقرينة ما ذكر. 

و يظهر عن المنتهى و التذكرة وجود قول بوجوب الصعود, و لكن من باب المقدّمة. 

ورذه: بأنه إنْما يتم لو توقف حصول العلم بتحمّق الواجب عليه؛ و ليس كذلككء إذ يمكن أن يجعل عقبه ملاصقًا للصفا «"0» و هو 
كذلكك. 


ب: قالوا فى كيفية البدأة و الختم بإلصاق العقب بالصفا و الأصابع بالمروة» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعاناننا من تإللاهم 


إذ لا يتحمّق استيفاء ما بينهما و البدأه و الختم إِنَا بذلك. و لا ريب أنّه أحوط» بل و كذلك فى كل شوطء سيّما مع أن الظاهر- كما 
قيل «06- اتّفاق الأصحاب عليه. 

و لولا-ه لقلنا بعدم لزوم هذه الدقَهُ و الاكتفاء بالسعى بين الصفا و المروة, و الابتداء بالأول و الختم بالثانى عرفاء كما اختاره بعض 
مشايخنا «2 لأنّ العرف هو المرجع فى أمثال ذلك, سيّما مع تصريح 


)١(‏ الفقيه 7: /ا14- 217584 و فى الكافى ©: /51- 2 و التهذيب 2: 417-١88‏ و الوسائل *1: 548 أبواب السعى ب ١17‏ ح ١‏ بتفاوت 
(؟) فى ص: .١3 72١‏ 

() المنتهى ؟: 5٠/ء‏ التذكرة ١:ا‏ عع" 

(؟) انظر الذخيرة: 8 

(0) انظر الحدائق :١8‏ 182, 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١88‏ 

الصحاح بجواز السعى على الإبل و وقوعه من الحجء و لا شكك أنه لا تقع معه هذه الدقّةء إلا أن ظاهر الاتفاق يمنع من الجرأة على 
الفتوى به. 

ولا يخفى أن ذلكك مع عدم الصعود إلى الصفا و المروة, و أمّا معه فلا يحتاج إلى الإلصاق فى شىء من الموضعينء لتحمّق الواجب و 
الزائد بدونه. 

نعم» يجب استحضار التيِهُ عند الصعود من الدرج و النزول. 

ولا يخفى أيضا أن الظاهر فى صورة الإلصاق كفايه إلصاق عقب احدى الرجلين و أصابعهاء لصدق البدأة و الختم و الاستيفاء 
بذلك, و عدم مظّهُ الإجماع فى الرجلين. 


ج: لو بدأ بالمروة قبل الصفا 


فظاهر المداركك »)١١‏ و غيره :)7١‏ وجوب إعادهٌ السعى مبتدثا من الصفا و طرح ما سعى بالمرّةُ و هو كذلككء فلا يكفى طرح الشوط 
الأول خاصّة و جعل ما بعده المبدأ فيه من الصفا أول السعىء لعدم صدق الإتيان بالمأمور به على وجهه. إذ لا يصدق مع ذلكك البدأة 
بالصفا عرفاء و لصحيحتى ابن عمّار و روايتى على بن أبى حمزة و على الصائغ» المتقدّمةُ جميعا 7. 


الرافب انيت ييقهما بحا :هاه إلى الريوة فوط 


وعوده منها إلى الصفا آخر. و هكذا إلى أن يكملهما سبعاء بالإجماع المحمّق و المحكىّ فى كلام جماعة 0. و لأننّه الموافق لما 
صرّح به فى الأخبار من البدأة بالصفا 


.5١08 86 المدارك‎ )( 

(؟) كالخلاف 5: "٠‏ و التذكرة :١‏ /ا8". 

(6)افى هين 122 

(©) منهم الطوسى فى الخلاف 7: 208 السبزوارى فى الذخيرة: 6ع صاحب الحدائق 18: /191. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /اعالاننا من لإنلاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١7١‏ 

والختم بالمروة» إذ لا يتصوّر الاتيان بالسبع إِلَا بما ذكرء أو بجعل كل ذهاب و عود شوطا واحداء و الثانى مستلزم للختم بالصفا أيضاء 
فتعتين الأول. 

و منه تظهر دلالة صحيحة هشام- قال: سعيت بين الصفا و المروة أنا و عبيد الله بن راشدء فقلت له: تحفظ عليّء فجعل يعد ذاهبا و 
جائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلكء فقلت له: كيف تعدّ؟ قال: ذاهبا و جائيا شوطا واحداء فأتممنا أربعة عشر شوطاء فذكرنا ذلكك لأبى 
عبد الله عليه السلام؛ فقال: 

«قد زادوا على ما عليهم» ليس عليهم شىء» -0١١‏ على المطلوب أيضا. 


الكامير: الذهاتهن كل هن الضقا و التزوة إلى الكضر بالطرى المحعيرده 


بغير خلافء كما صرّح فى شرح المفاتيح؛ فلو اقتحم المسجد ثم خرج من باب آخر أو سلكك سوق الليل لم يصيح سعيه. لأنّه المعهود 
من الشارع؛ و لوجوب حمل الألفاظ على المعانى المتعارفة» و هذا المعنى هو المفهوم عرفا من السعى بين الصفا و المروة. 


السادس: استقبال المطلوب بوجهه. 


بغير خلاف أيضاء كما فى الكتاب المذكورء فيستقبل المروه عند الذهاب إليه من الصفاء و الصفا عند الذهاب إليه من المروة فلو 
مشى عرضا أو قهقرى لم يصحّء لما ذكر فى سابقة بعينه. 

بل يظهر منه وجوب المشى بالطريق المتعارف راجلا أو راكباء فلو تدحرج إلى المطلوب لم يصيّ» بل الظاهر الإشكال فيما لو سعى 
بينهما بالمشى بالصدر أو الركبتين و اليدينء فتأمّل. 


.١ ح‎ ١١ الاستبصار 7: 14- ع*"لى الوسائل 1: 588 أبواب السعى ب‎ 00١-1١57 : التهذيب‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١7/١‏ 
الأول: أن يسعى راجلا و إن جاز راكباء 


كما يأتى» لأنّ أفضل الأعمال أحمزهاء و لأنّه أدخل فى الخضوع و أقرب إلى المذلَّ و قد ورد فى الأخبار العديدة: أن المسعى أحبٌ 
الأرافين إل الله تعالى :راان لأنه يدل فيه الجابرة. 

و لصحيحةٌ ابن عمّار: عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة راكباء قال: «لا بأسء و المشى أفضل» .)"١‏ 

و الأخرى: عن المرأة تسعى بين الصفا و المروة على دابَهُ أو على بعير» فقال: «لا بأس بذلكك»» و سألته عن الرجل يفعل ذلكك. فقال: 
دلا بأس به و المشى أفضل» 0 

و لكن ذلكك إذا لم يخف الضعفء و إِلَا فالظاهر أفضَايَةُ الركوب» كما صرّح به فى صحيحة الخشَّاب: «أسعيت بين الصفا و المروة؟) 
فقال: نعم» قال: «و ضعفت؟. قال: لا و الله لقد قويتء قال: «فإن خشيت الضعف فاركب. فإنّه أقوى لكك فى الدعاء» (6". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /عاناننا من تاإنلامهنم 
الثاتى والقالث: أن يهرول ما بيخ المنارة الاوك و الأخرى الموضوعة عند زقاق العطارين» 


و يقتصد فى مشيه فى طرفيهما. 
أمَا رجحانه فبالإجماع المحقّق و المحكيّ مستفيضا «8)» و النصوص المستفيضة المرججحة قولا و فعلاء منها: صحيحة ابن عمّار و موثّقته 


.١ /51ع أبواب السعى ب‎ :١1 الوسائل‎ )١( 

() الكافى ©: /9- 7, التهذيب 5: 417-١00‏ الوسائل :١‏ 588 أبواب السعى ب ١18‏ ح ”؟. 

() الفقيه ؟: /ا18- 213758 التهذيب : 411-١00‏ المقنعة: )60١‏ الوسائل :١٠‏ 698, 5917 أبواب السعى ب ١18‏ ح "او 8. 

(©) التهذيب 3: 0ه١-‏ 215 الوسائل 1: 597 أبواب السعى ب ١18‏ ح 2 و فيهما على الدعاء. 

(0) كما فى التذكرة :١‏ 28”, و الرياض :١‏ 677. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١77‏ 

.)١١ المتقدّمتان‎ 

و مونّقَةُ سماعة: عن السعى بين الصفا و المروة قال: «إذا انتهيت إلى الدار التى عن يمينكك عند أول الوادى فاسع حتى تنتهى إلى أول 
زقاق عن يمينكك بعد ما تجاوز الوادى إلى المروة» فإذا انتهيت إليه فكفٌ عن السعى و امش مشياء فإذا جئت من عند المروة فابدأ من 
عند الزقاق الذى وصفت لكك. فإذا انتهيت إلى الباب الذى من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادى فاكفف عن السعى و امش مشياء و إِنّْما 
السعى على الرجال و ليس على النساء سعى) »)27١‏ إلى غير ذلكك 039. 

و أمَا عدم وجوبه فعلى الأظهر الأشهرء بل وفاقا لغير من شد و ندرء بل عليه الإجماع فى كلام جماعة ."5١‏ 

لصحيحة الأعرج: عن رجل تركك شيئا من الرمل فى سعيه بين الصفا و المروة؛ قال: «لا شىء عليه) «8؛ و الرمل- محرّكة-: بين العدو و 
المشى» و هو بمعنى الهرولة. 

و هى بإطلاقها تشمل التركك عمدا و سهوا مع التذكر بعد السعى و فى أثنائه» فلا يكون واجبا. 


.181/ فى ص: عءل‎ )١( 

() الكافى ©: ع6 ١؛‏ و فى التهذيب 8: 588-158 و الوسائل 17: 587 أبواب السعى ب 8 ح 5 بتفاوت يسير. 

(؟) الوسائل 58١ :١7‏ أبواب السعى ب 2. 

(©) منهم ابن زهرة فى الغنيهُ (الجوامع الفقهية): 8174 العلّامةُ فى المنتهى ؟: 

0 صاحب المداركك 8: 0708 704: الفيض فى المفاتيح :١‏ 0/". 

(5) الكافى ع: ع"©- 4؛ التهذيب : -١8٠‏ 915*, الوسائل 17: 588 أبواب السعى ب 4 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١77‏ 

ولا يتوهّم أن المسؤول عنه فيها ترك بعض الرمل و هو لا ينافى وجوب مطلقة؛ لأنا نجيب عنه: أن ظاهر الأوامر فى الأخبار المتقدّمة 
متعلّقةٌ بالرمل بين المنارتين- أى تمام موضعه- فإذا ثبت عدم وجوب الكل تصرف تلكك الأوامر عن حقيقته» فلا يبقى دليل على 
وجوب البعض أيضاء فيعمل فيه بالأصل. 

خلافا للمحكيىّ عن الحلبى» فأوجبه, لظاهر الأوامر .0١١‏ و جوابه- بعد ما ذكر- ظاهرء مع أن كلامه- كما قيل ١؟0-‏ عن إفادة الوجوب 


قاصر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة وعاناننا من تإنلاهم 


2 استحباب الهرولة مخصوص بالرجالء فلا يستحيٌ للنساء بلا خلاف ظاهرء للموثّقة المتقدّمة؛ و صحيحة أبى بصير: «ليس على 
النساء جهر بالتلبية» و لا استلام الحجر, و لا دخول البيت»ء و لا سعى بين الصفا و المروة»» يعنى: الهرولة 9). 

و بالماشىء و أمّا الراكب فيسرع دابّته بين حدّى الهرولة» إجماعاء كما عن التذكرةٌ "5١‏ و غيره «©» و صرحت به صحيحة ابن عمّار 
0 


الرابع: الدعاء فى موضع الهرولة 


بالمأثور فى صحيحةٌ ابن عمار 07 المتقدّمةٌ و غيرها .١‏ 


.5١١ الكافى فى الفقه:‎ )١( 

() انظر الرياض :١‏ 877. 

(5) الكافى ©: 00*- لى الوسائل 17: 779 أبواب الطواف ب 18 ح .١‏ 

(©) التذكرة ا:اععم, 

(0) كالحدائق :١18‏ هلا" و الرياض :١‏ 877. 

(©) الكافى ©: لالاع- قي الفقيه ؟: /01؟- 21378٠‏ التهذيب 2: -١0‏ 410 الوسائل :١17‏ 594 أبواب السعى ب ١7‏ ح 7. 
() الكافى 6: ١ 8١‏ التهذيب 2: 258١-1١58‏ الوسائل 1: 5/0 أبواب السعى ب ”اح 7. 

(8) الوسائل :١‏ #/ا© أبواب السعى ب 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١75‏ 


البحث الثالث فى أحكامه 

اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الاولى: من ترى السعى حتى انقضى وقته 


على ما مرٌّ فى الطوافء فإن كان متعمّ.دا بطل حمّجه أو عمرته إجماعا محمّقا و محكيا فى كلام جماعة 1١‏ له. و لعدم الإتيان بالمأمور 
به على وجهه. 

ولصحيحة ابن عمّار: فى رجل تركك السعى متعمّداء قال: «عليه الحج من قابل» 7١‏ 

و اخرىء و فى آخرها: فى رجل تركك السعى متعمّداء قال: «لا حي له) «1, و غير ذلكك «6". 

و أمّا قوله سبحانه قلا جناح عَلَيِهِ أن يَطوّفٌ بهما «©»- حيث يستفاد من نفى الجناح عدم الوجوب- فإنّما هو فى مورد خاصٌ لوجه 


مخصوص نصّ عليه فى مرسلةٌ الوشّاء «2). 


(1) منهم العلامةُ فى التذكرة :١‏ 88*: صاحب الحدائق :١18‏ 0710 الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 861. 
() الكافى ع: ع8#- ٠١‏ التهذيب 3: -١8٠‏ 641» الوسائل :١1‏ 58 أبواب السعى ب لاح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١٠هلاللا‏ من تإللاه0 


(*) التهذيب 5: -١8٠‏ 847, الاستبصار 7: 77- 14لى الوسائل 17: 58 أبواب السعى ب /اح ". 

(©) الوسائل :١*‏ 588 أبواب السعى ب ". 

(0) البقرة: 188. 

(2) الكافى ©: 678 لل التهذيب 5: ,84٠ -١8‏ الوسائل 1: 528 أبواب السعى ب ١ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١7/0‏ 

و إن كان سهوا فقالوا: إن أمكن عوده بنفسه و الإتيان به من غير عسر و مشقَّهُ عاد و أتى» و إن شق و تعسّر استناب فيهء بلا خلاف 
فيهماء كما صرّح به جماعة »0١١‏ بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه .)75١‏ 

واستدل على الأول بالأصل. 

و فيه نظر, لأنّ الأصل عدم وجوب الإتيان به خاصّة بعد مضى وقته» سما فى الأوقات التى لا تصلح للنسكك .. و ثبوت وجوب أصل 
الإتيان به غير مفيد» لاستواء نسبته إلى إتيانه بنفسه أو السعى عنه. 

و تصصيحة ابق عقا رععل سن السغن بين الضقاز المرفة#قال: 

«يعيد السعى»» قلت: فاته ذلكك حتى خرجء قال: «يرجع فيعيد السعىء إِنْ هذا ليس كرمى الجمارء إن الرمى سنّهُ و السعى بين الصفا و 
المروءٌ فريضة) «*» و نحوها الأخرى «6". 

و فيها قصور من حيث الدلالة» لمكان الجملة الخبريّة. 

و على الثانى بصحيحة محمّد: عن رجل نسى أن يطوف بين الصفا و المروة» فقال: «يطاف عنه) «8). 


و رواية الشحام: عن رجل نسى أن يطوف بين الصفا و المروة حتى 


.677 :١ #/ا؛ صاحب الرياض‎ :١ منهم الفيض فى المفاتيح‎ )١( 

(1) كما فى الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 2/9. 

(5) الكافى ©: 8- ١‏ الوسائل 17: 580 أبواب السعى ب 8ح .١‏ 

(6) التهذيب 5 -١0‏ 2597 الاستبصار 7: 778- 4١ل‏ الوسائل :١"‏ 580 أبواب السعى ب 8ح .١‏ 

(0) الفقيه ؟: -١08‏ 21758 التهذيب : الا 21288 الوسائل :١"‏ 588 أبواب السعى ب 8ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١78‏ 

يرجع إلى أهله» فقال: «يطاف عنه) .)١١‏ 

بحملهما على صورة المشقَّةُ و التعشره جمعا بينهما و بين ما مرّء و لإشعار قوله فى الثانى: حتى يرجع إلى أهلهء بذلكك. و لأنّ أدلَهُ نفى 
العسر و الحرج تعارض ما مرّء فيبقى خبر الاستنابة حينئذ بلا معارض. 

أقول: الجمع كما يمكن بما ذكر يمكن بالقول بجواز كل من الأمرين بل هو ليس جمعا حقيقة» بل مقتضى الروايات؛ لورود الكل 
بالجمل الخبريّة؛ و بعد الحمل على الجواز لا تكون أدَلَهُ نفى العسر و الحرج معارضة لما مرّ أيضا. 

و بالجملة: فإثبات وجوب المباشرة فى الصورة الاولى من الخبرين المتقدّمين مشكلء إلا أنه يمكن أن يستدل عليه بالعلة المنصوصة 
فى صحيحة ابن عمّار 7 المتقدّمهُ فى نسيان الطواف» بضميمة التصريح بكون السعى أيضا فريضة فى صحيحتيه المتقدّمتين آنفاء و 
هى كافية فى إثباته» و مقتضاها و إن كان عدم جواز الاستنابة ما دام حيّاء إلااليع سن هو التعذّر برواية الشّحام المعتضدة بعمل 
الأعلام» و مقتضاها كفايةُ العسر الحاصل من العود بعد الرجوع إلى الأهل. كما مرّ فى الطواف. 

ثمّ الجهل هل هو مثل العمد أو السهو؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1هلاننا من لاإللاه0 
الظاهر: الأول» للأصلء حيث لم يأت بالمأمور به على وجهه. 

المسألة الثانية: يبطل السعى بالزيادة فيه 

اشاره 


إن كانت عمداء على المشهورء كما فى المفاتيح و شرحه «2. بل بلا خلاف ظاهر فيه» كما صرّح 


)١(‏ التهذيب : -١8٠‏ 699 الاستبصار 7: 78- 4*٠‏ الوسائل :١"‏ 588 أبواب السعى ب 8ح ”؟. 

(؟) فى ص: .١7358‏ 

(9) المفاتيح :١‏ 0/ا". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١717‏ 

به بغضهم 001١‏ بل هو مقطوع به فى كلام الأصحاب كما فى المداركك و الذخيرة 059 لرواية عبد الله بن محمد 8 المتقدّمةُ فى 
مسألةُ زياد الطواف المنجبرة ضعفها- لو كان- بالشهرة. 

و صحيحة ابن عمّار: «إن طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة أشواط فليسع على واحد و ليطرح ثمانية» و إن طاف بين الصفا و 
المروةُ ثمانية أشواط فليطرحها و يستأنف السعى» «6"). 

و إطلاقهما و إن كان شاملا لغير العمد أيضاء إِلَا أنّهِ يقد بالعمد, جمعا بينه و بين الأخبار الآتية الدالّهُ بإطلاقها على طرح الزائد و 
الاعتداد بالسبعة» بشهادة صحيحة البجلى: فى رجل سعى بين الصفا و المروةٌ ثمانية أشواطء ما عليه؟ فقال: «إن كان خطأ طرح واحدا و 
اعتدٌ بسبعةٌ) «ه). 

فإنها أخصّ مطلقا من الإطلا.قين» فيقةٍ.د الأول بمنطوقهاء و الثانى بمفهومهاء حيث إِنّه يقتضى أن مع عدم الخطأ ليس الحكم طرح 
الواحد و الاعتداد بالسبعةٌ» و ليس إلا البطلان إجماعا. 

و تخصيص الصحيحة بصورة النسيان و حملها على من استيقن الزيادة و هو على المروة لا الصفا- فيبطل سعيه على زيادة شوطء. لظهور 


ابتداثه من 


() انظر الرياض ١‏ #ا8. 

(9) المداركك 6 17 اللخيرة: ءع86, 

(*) التهذيب 8: 2548-1١8١‏ الاستبصار 7: 789- ١”الى‏ الوسائل 1: 54٠‏ أبواب السعى ب ١75‏ ح ؟. 

(©) التهذيب ذ: -١87*‏ "000 الاستبصار 7: 78٠‏ ع”الى الوسائل 17: 584 أبواب السعى ب ١75‏ ح .١‏ 

(0) الكافى ع: ع8 3 و فى الفقيه 7: /اه7- ١١8‏ بتفاوت يسيرء التهذيب 2: 

5494١ 7‏ الاستبصار 7: 789- #7 الوسائل 1: 541 أبواب السعى ب 17 ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 178 

المروة» و لا يبطل على زيادة الشوطين. لأنّه يظهر كونه بادئا من الصفاء و يكون ابتداء التاسع أيضا منه» فيبطل الأول للزيادة» و يصحح 
الثانى- فتخصيص و حمل لا موجب لهما أصلاء بل بعيد غايته. 

فالأولى تخصيص إطلاقها بصورة العمد لما ذكرناء و يكون فى صورة زيادة الشوط باطلاء أمَا السبعة الأولى فللزيادة عليهاء و أمًا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً (1للاننا من لاإللاه0 


الثامن فلابتدائه من المروة. 

و أمًا فى صورة زياده الشوطين يكون ما تقدّم على التاسع باطلاء لما مره و يصيح التاسع فيضاف إليه و يستتم. و لا يلزم أن ينوى به أولا 
أنّهِ ابتداء عباد مستقلة» إذ لم يثبت فى اشتراط التدِه الزائد على اشتراط قصد الفعل و القربة» و هما متحقّقان» و لزوم قصد الفعل 
الكامل المستقل أولا لا دليل عليه» بل يكفى قصده فى الأثناء» فتأمل. 

و إن كانت الزيادة سهوا فلا خلاف فى عدم البطلامن نضا و فتوى؛ و عليه الإجماع فى كلام بعضهم ١01؛‏ و تدلّ عليه الصحاح 
المستفيضة» كصحيحة هشام المتقدّمةُ «7) فى مسأل وجوب السعى سبعاء و البجلى المتقدّمة آنفا. 

وابن عمّار: «من طاف بين الصفا و المروه خمسة عشر شوطا طرح ثمانيةٌ و اعتدٌ يسبعةٌ)» 39). 

و جميل: حججنا و نحن صرورة» فسعينا بين الصفا و المروة أربعة عشر شوطاء فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلكك. فقال: «لا 


.87* :١ كما فى الذخيرة: #88, و الرياض‎ )١( 

(5) فى ص: .١37١‏ 

(") الكافى ع: /ا8- ل الوسائل 1: 5831 أبواب السعى ب "1 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 17/8 

و سبعة تطرح) .0١١‏ 

و محم د: (إن فى كتاب على عليه السلام: إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة و استيقن ثمانية أضاف إليها سنّاء و كذا إذا 
استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها سنّا .)7١‏ 

ثم إِنّه هل يطرح الزائد و يعتدٌ بالسبعة» كما هو مقتضى غير الأخيرة من الصحاح المذكورة: و مال إليه بعض المتأترين «*)؟ 

أو يكمل الزائد أسبوعين» كما هو صريح الأخيرة» و محكيّ عن ابن زهرة «5/؟ 

أو مخير بين الأمرين» كما هو مقتضى الجمع بين القسمينء و منقول عن أكثر الأصحاب «8؟ و هو الأقوىء لما ذكرء بل عدم دلالة 
شىء من القسمين على التعتّن» و الوجوب يعيّن المصير إلى ذلككء و أكثريّة أخبار القسم الأول لا توجب رفع اليد عن الثانى بالمرّءُ 
بعد حججيته بل صحته. 

و الاستشكال فيه- بأنَ السعى ليس مثل الطواف عبادة برأسها ليكون الثانى مستحبا- مردود بأنّ هذه الصحيحة تكفى فى إثبات 
مشروعيتها فى هذا المقام. 

و بأنَ اشتراط البدأة بالصفا فى السعى يستلزم بطلان الشوط الثامن» 


)١(‏ الكافى ©: 6# 2# التهذيب ه: 2٠١ -١07‏ الاستبصار 5: ١89‏ ”الى الوسائل 1: 547 أبواب السعى ب ١1١‏ ح ه. 
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(9©) كصاحب الرياض :١‏ ؟ع. 

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 21/9. 

(0) كما فى الرياض :١‏ 77ع. 
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فلا يصخح السعى الثانى مطلقا. 
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مردود بأنّه يمكن أن يكون اشتراط البدأة مخصوصا بالسعى المبتدأ دون المنضمء فإِنّ الثابت لزوم كون مبد! أصل السعى الصفا 
رك لا تدم البدأة بالمروك له كل سع. 

و حمل الأخيرة على كون مبد! الأشواط فيها المروة دون الصفاء و كون الأمر بإضافة الست إِنّما هو لبطلان السبعة الأولى» لوقوع البدأة 
فيه بالصفاء ادف القوط الفامن: 

فهو بعيد غايته» بل خلاف مقتضى حقَيقَةُ الكلام. 

ولا يخفى أنه ينبغى الاقتصار حينئذ فى الإضافة بمورد النصّء و هو كمال الشوط الثامن» لمخالفته للأصولء فلو نقص عنه يطرح 
الزائد و يعتدٌ بالسبعة» بل لو لا الإجماع المركب كان ينبغى الاقتصار بخصوص الثامن و إضافة الستّء دون ما إذا تجاوز عنه. 


فرع: حكم الجاهل هنا كالناسى» 


لشمول الخطأ للجهل أيضاء بل ظهوره فيه» بل ظهور صحيحتى هشام و جميل فى الجاهل أيضا. 

المسألة الثالثة: يحرم النقص عن السبعة أشواط» فإن نقص عنها عمدا حتى فات وقته بطلت نسكه. لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه. 
و إن نقص سهوا أتى بالنقيصة متى تذكرء سواء فات وقت الموالاه أم لاء لعدم وجوب الموالاة فيه كما يأتى» و سواء كانت النقيصة 
أقلّ من النصف أو أكثر. فإن كان رجع إلى أهله عاد و أتى بها مع المكنة: و إِلَا استناب فيه وجوبا. 

أمَا صبحةُ النسكك حينئذ فبالإجماعء و المستفيضة من الأخبار 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١8١‏ 

كصحيحة ابن عمّار: «فإن سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثمّ رجع إلى أهله فعليه أن يرجع ليسعى تمامه؛ و ليس عليه شىء؛ و إن 
كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعا .)١١‏ 

و سعيد بن يسار: رجل متمتّع سعى بين الصفا و المروة سنّهُ أشواطء ثمّ رجع إلى منزله و هو يرى أنه قد فرغ منهء و قلّم أظافيره و أحل 
ثم ذكر أنه سعى سنّهُ أشواطء فقال لى: «يحفظ أنه قد سعى ستهُ أشواطء فإن كان يحفظ أنه قد سعى سنَّهُ أشواط فليعد و ليت شوطا و 
ليرق دماا» فقلت: دم ما ذا؟ قال: «دم بقرة» و إن لم يكن حفظ أنه سعى سن فليعد فليبتدئ السعى حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم 
بقرة) .)5١‏ 

ورواية ابن مسكان: عن رجل طاف بين الصفا و المروة سنّهُ أشواط و هو يظنّ أنّها سبع فذكر بعد ما أحل و واقع النساء أَنّهِ إِنّما 
طاف سنَّهُ أشواط» فقال: «عليه بقرهُ يذبحها و يطوف شوطا آخر) «”). 

ما الإتيان بالنقيصة مع المكنهُ لو كانت أقل من النصف فبالإجماع أيضاء و تدل عليه الأخبار المتقدّمةُ عموما و خصوصا. 

و أمَا الإتيان بها لو كانت النصف أو أكثر فعلى الأظهر الأشهرء كما صرّح به الشهيد الثانى «©» لإطلاق الصحيحة الأولى الخاليةُ عمّا 
يصلح للمعارضة؛ المعتضدة بما يأتى من جواز القطع و البناء بعد شوط أو ثلاثة 


.١١7 أبواب أفعال العمرء و الحج و مقدماتها و لواحقها ب‎ ١57 :7 الوافى‎ 20-1١8 التهذيب ه:‎ )١( 
.١ ح‎ ١15 الوسائل 17: 547 أبواب السعى ب‎ 3١05 -١ه7 (؟) التهذيب ه:‎ 

() الفقيه ؟: 8؟- 178 التهذيب ه: 2١08 -١87‏ الوسائل 1: 597 أبواب السعى ب ١5‏ ح 7. 

.١170 :١ المسالكك‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١87‏ 


لصلاه أو حاجة. 
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خلافا للمحكيىّ عن المفيد و الديلمى و الحلبيين »0١١‏ و عن الغنية الإجماع عليه» فاعتبروا فى البناء مجاوزة النصف. 

واحتج لهم برواية أبى بصير: «إذا حاضت المرأة و هى فى الطواف بالبيت أو بين الصفا و المروة فجازت النصف فعلمت ذلكك 
الموضع. فإذا طهرت رجعت فأتمت بقيهُ طوافها من الموضع الذى علمته. و إن هى قطعت طوافها فى أقل من النصف فعليها أن 
تانق الطواف فى أوله انو قي فنها رواية الحلال :1 

و الجواب عنهما- مع عدم كونهما من مفروض المسألة- أنّهما معارضتان مع صحيحة ابن عمّار "5٠‏ و غيرها «2» المصرّحة بإتمام 
السعى لو حاضت فى أثنائه» و مع ذلك فهما غير دالّتين على الوجوب, فتحتملان الأفضاتهُ لو طهرت قبل فوات الوقت؛ كما حملهما 
عليه فى التهذيبين .2١‏ 


و أما الإتيان بنفسه مع المكنةُ فوجهه واضح. و الأخبار به مصرّحة 07. 
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و أمَا الاستنابة مع عدم المكنة فاستدلٌ له أن الحكم كذلكك لو ترك الكل كما مرّء فترك بعضه أولى بذلكك. 

و فيه تأمّلء لعدم وضوح دليل الأولويّة إنّه ثبت جواز الاستنابة فى الصلاةً و لم يثبت فى بعض أنوانيا السبعة إلا أن تحار أدلة 
وجوب المباشرة بعمومات نفى العسر و الحرجء فيتردّد الأمر بين الاستنابة و عدم الإتيان» و الثانى باطل بالإجماع؛ فيبقى الأول. 


المسألة الرابعة: لو سعى المتميّع سنَّهُ أشواط 


وعلم أو ظنّ إتمامه. فأحل و واقع أهله أو قلم أظفاره. فعليه إتمام السعى و دم بقرة» وفاقا لجماعةٌ من الأصحاب» منهم: المفيد و 
الشيخ فى التهذيب و الفاضل فى التذكرة و الإرشاد )١«‏ و غيرهما و غيرهم لين 

لصحيحة ابن يسار و روايةٌ ابن مسكان المتقدٌمتين. 

و الإيراد- بضعف سند الثانية» أو عدم صراحة الروايتين فى الوجوب- ضعيف غايته. 

و الاستبعاد- بمخالفتهما لبعض العمومات- أضعفء إذ العام يخضّ ص بالخاصٌ المطلق» و ليست تلكك العمومات مما يأبى العقل عن 
خلافهاء فلا حاجة إلى بعض التوجيهات البعيدة التى ذكرها بعضهم «6». 

ولا يجب الاقتصار على المتمتّع» لإطلاق الرواية بالنسبة إلى غيره أيضاء و ظهورها فيه أيضا- كما ادّعى «00- لا أفهم وجهه. 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: *”©, التهذيب : 18٠‏ التذكرة :١‏ /ا2”, الإرشاد :١‏ /1ا". 
(؟) كالقواعد :١‏ 68 
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() كصاحب الحدائق :١8‏ 588. 

(؟) كما فى المسالكك :١‏ 1758 الرياض :١‏ 870. 
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ولا-على الظانٌ» لشمول الصحيحة للقاطع أيضاء بل الظاهر أن المراد بالظانٌ فى الثانية أيضا هو القاطع, لاستعماله فيه كثيرا فى أمثال 
المقام» لاشتراط حفظ السنّهُ فى الأولى. 

نعمء لا يبعد لزوم الاقتصار على سنّهُ أشواط» كما هى مورد الخبرين» و المخصوص بها فى كلام جماعة من الأصحاب .0١١‏ 


المسألة الخامسة: لو شك فى عدد الأشواط» 


فإن علم السبعة و شكك فى الزائد على وجه لا ينافى البدأة بالصفا- كالشكك بين السبعة و التسعة و هو على المروة- صب سعيه و لا 
شىء عليه لتحمّق الواجبء و عدم منافاءً الزيادة سهوا كما مرّ. 

و إن كان فى الأثناء استأنف السعى وجوباء على ما قطع به الأصحاب كما فى المداركك 037١‏ بل بالإجماع كما فى المفاتيح 250 أو 
الاثثفاق كما فى شرحه. 

لا لما قيل من وقوع التردّد بين محذورى الزيادة و النقصان و كل منهما مبطل 00150 لمنع كون الزيادة أو النقيصة المحتملة محذوراء مع 
أن الأصل عدم الزيادة. 

بل لصحيحتى ابن عار و ابن يسار المتقدّمتين فى المسألة الثالثة «0» و مقتضاهما عدم الفرق فى وجوب الإعادة بين ما إذا كان 
الشكك حال الاشتغال بالسعى أو الفراغ منه» كما هو مقتضى كلام الأصحاب أيضاء و به 


)١(‏ كالسبزوارى فى الذخيرة: /ع5. 

(؟) المداركك 8: .5١8‏ 

(7) المفاتيح :١‏ 8/ا". 

(©) انظر الرياض :١‏ ©87. 

لزه فى ص: إحيلة 
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تخصّص عمومات 0١١‏ عدم الالتفات إلى الشكك بعد الفراغ عن العمل. 
المسألة السادسة: لا تحب الموالاهُ فى السعى» 


بالإجماع كما عن التذكرة 5”» للأصل و الإطلاقات 70. 

المؤيّدين بصحيحةٌ الحلبى «26» المصرّحةٌ بالجلوس فى أثناء السعى للاستراحة. 

و ابن عمّار «0) المصرّحة بقطع السعى و الصلاه ثمّ العود إذا دخل وقت الفريضة و هو فى السعى. 

و مونّقَةُ ابن فضّال «*» المتضمّنة للقطع و الصلاة ثم العود و الإتمام لو طلع الفجر و هو سعى شوطا واحدا. 

و صحيحة الأزرق 07 النافية للبأس لقطع السعى لمن سعى ثلاثة أشواط أو أربعة» فيدعوه صديقه لحاجة أو إلى الطعام. 


و إِنّما جعلناها مؤْرَدهُ لجواز تخصيص القطع بهذه الأمور خاصّة» مع عدم معلومكِةُ منافاة الجلوس بقدر الاستراحة للموالاة» وعدم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ىننا من لاإللاهم 


صراحة 
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الصحيحين فى البناء على ما سعىء فتأمّل. 

و يظهر من بعض المتأخَرين نوع ميل إلى وجوب الموالاة للتأسّىء و الأخذ بالمتيقن .١١‏ 

و يرد الأول: بعدم وجوبه إذ لم يعلم كونه على طريق الوجوبء بل يمكن منع ثبوت مواظبتهم على الموالاة. 
و الثانى: بأنّهِ إنّما يت لو لم تكن الإطلاقات. 


المسألة السابعة: يجوز السعى راكبا و على المحمل» 


إجماعا محقّقا و محكيا مستفيضا «037» و للنصوص المستفيضة» كالصحاح الثلاءث ”8 المتقدّمة فى الأ-مر الأول من المستحتات؛ و 
صحيحة الحلبى: فى الرجل يسعى بين الصفا و المروة على الدائة؟ قال: انعم و على المحمل و غيرها» فنك 


المسألة الثامنة: يجوز الجلوس فى خلاله للراحة 


على الأظهر الأشهر. للأصلء و صحيحة ابن رئاب: الرجل يعيا فى الطواف إله أن يستريح؟ قال: «نعم. يستريحء ثم يقوم فيبنى على 
طوافه فى فريضة أو غيرهاء و يفعل ذلكك فى سعيه و جميع مناسكها .8١‏ 

بل كذلكك أيضاء للأصلء و لصحيحة الحلبى: عن الرجل يطوف بين الصفا و المروةٌ أ يستريح؟ قال: «نعم» إن شاء جلس على الصفا و 
المروة 


.875 :١ كما فى الرياض‎ )١( 

(1) كما فى الغنية (الجوامع الفقهية): 219 المفاتيح :١‏ 878 الرياض :١‏ 877. 
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و بينهما فيجلس» .0١١‏ 

و عن الحليئين: المنع من الجلوس حتى مع الإعياء» و يجوّزان الوقوف مع الإعياء «؟). و لا دليل لهما. 
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و أمًا صحيحةٌ البصرى: «لا يجلس على الصفا و المروة إِلَا من جهد» 00 فمع دلالتها على الجواز مع الإعياء. لا يثبت أزيد من الكراهة» 
ولا بأس بها. 


المسألة التاسعة: لو نسى الهرولة فى موضعها 


يستحبٌ الرجوع القهقرى إلى مبدثها و تداركها. 

لمرسلة الصدوق و الشيخ: «من سهى عن السعى حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ثمّ ذكر فلا يصرف وجهه منصرفاء لكن 
يرجع القهقرى إلى المكان الذى يجب فيه السعى» .5١‏ 

و مقتضى الأصل: الاقتصار فى الرجوع على ما ورد فيه النضّ من القهقرىء و ما إذا ذكر فى شوط أنه تركك السعى فيه فلا يرجع بعد 
الانتقال إلى شوط آخر و ما إذا تركه سهواء فلا يرجع لو تركك عمدا. 


المسألة العاشرة: قد مضى فى بحث الطواف وجوب تقديم طواف الحجّ و العمرهٌ على السعى» 


فيحرم تقدم السعى عليه عمداء و هو كما مرّ إجماعىء مدلول عليه بالأخبار المتواترة الفعليُ و القولية «8) المتقدّمة إليها 


.١ ح7١ الوسائل 801:17 أبواب السعى ب‎ 012 -١02 :8 الكافى ©: 69 "0 التهذيب‎ )١( 

() أبو الصلاح الحلبى فى الكافى: 198 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 0/9. 

() الكافى ع:  -19/‏ الفقيه 7: 788- 1781١‏ الوسائل :١1‏ 207 أبواب السعى ب ٠١‏ ح 6؛ و فى الجميع: لا يجلس بين الصفا و .. 
(©) الفقيه ؟: 7:48- 21818 التهذيب 5: "581- 188١‏ و فيهما: حتى يصير من السعى ... الوسائل *1: 541 أبواب السعى ب 4ح ؟. 
(0) انظر الوسائل 1: 51 أبواب الطواف ب 97. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١8/8‏ 

الإشارة فى ماعد. 

و لوقدّم السعى يجب عليه الطواف ثم إعادةً السعى» كما صرّح به فى المستفيضة: 

كصحيحة منصور: عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل أن يطوف بالبيت» فقال: «يطوف بالبيت» ثم يعود إلى الصفا و المروة 
فيطوف بينهما) .)١١‏ 

و روايته: عن رجل بدأ بالسعى بين الصفا و المروة؛ قال: «يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعى» قلت: إن ذلكك قد فاته» قال: «عليه 
دم ألا ترى أنكك إذا غسلت شمالك قبل يمينكك كان عليكك أن تعيد على شمالك» .7١‏ 

و مونّقتى إسحاق «”" المتقدّمتين فى المسألهُ [الخامسة] «©» من أحكام الطواف. 

ولا يضرٌ عدم صراحة بعضها فى الوجوب بعد الإجماع عليه و دلاله رواية منصور بوجهين. 

ولافرق فى ذلكك بين العمد و السهوء كما هو المستفاد من إطلاق الفتاوى؛ و صرّح به فى الدروس «8» لإطلاق الأخبار» و يظهر منه 
وجوب إعادة السعى فى كل موضع تجب فيه إعادة الطواف لو أعاده بعد السعى. 


)١(‏ الكافى ©: -87١‏ 5 التهذيب 8: 179- 78ع؛ الوسائل 17: ١“‏ أبواب الطواف ب "ع ح ؟. 
() التهذيب : -١74‏ 7ع الوسائل 17: 5١"‏ أبواب الطواف ب "ع ح .١‏ 


(*) الاولى فى: الكافى : ١ -87١‏ الفقيه 7: 17117-787ء التهذيب 5: 278-170 الوسائل 17: 5١"‏ أبواب الطواف ب ع ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 8/ىلإننا من لاإللاه0 


الثانيهُ فى: الكافى ©: ١14‏ فى الفقيه ؟: 2119٠0-74‏ التهذيب 2: 
8- لل الوسائل 17: 788 أبواب الطواف ب 7”اح 7. 

(6) بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: الرابعة» و الصحيح ما أثبتناه. 
(©) الدروس .6١08:١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 189 


نعم» لو قدّمه على بعض الطواف سهوا لم يستأنفء بل يتم السعى بعد إتمام الطواف؛ كما مرّ فى المسألة المشار إليها. 
المسألة الحادية عشرة: قالوا: لا يجوز تأخير السعى عن يوم الطواف إلى الغد» 


بلا خلاف فيه- كما قيل -01١‏ إِلَا عن الشرائع» فجوّزه 07. و إن احتمل كلامه الإرجاع إلى المشهورء بإخراج الغايةُ عن المخيى. 

و اتعدل المعيون بصحيحة مد عن وجل طات بالبيية فأعياء | يوخ الطواكىيق الصفااو المروة إلى غد؟ قال لا 

و فى دلالتها على الوجوب نظرء لجواز كون السؤال عن الجواز بالمعنى الأخصّء و الأصل يقتضى العدمء بل يدل عليه إطلاق صحيحة 
أخرى لمحمّد «25. و هى كالأولىء إلا أنّه ليس فيها قوله: إلى غدء و قال: «نعم»ء مكان: «لا. 

و الاحتياط فى عدم التأخير. 

و يجوز التأخير فى يوم الطواف إلى آخره و إلى الليل قولا واحداء للأصلء و إطلاق الصحيحة الأخيرة» و صحيحة ابن سنان 08١‏ و 
مرسلة الفقيه .)5١‏ 


المسألة الثانية عشرة: المريض الذى لا يتمكن بنفسه من السعى يسعى به أو عنه» 


بالتفصيل المتقدّم فى الطواف بدليله. 


.618 :١ انظر الرياض‎ )١( 

.77١ :١ الشرائع‎ )( 

() الكافى ع: 877 ف الفقيه ؟: 787- 21377١‏ التهذيب 3: 179- 878 الاستبصار 7: 779- 1/947 الوسائل 5١١:17‏ أبواب الطواف 
ب مح ". 

(©) التهذيب : -١74‏ 75ع, الاستبصار 7: 779- 1/41 الوسائل 17: 5١١‏ أبواب الطواف ب #٠‏ ح ؟. 

(0) الكافى ع: -67١‏ 2 الفقيه 7: 1787- 21718 التهذيب 5: 178- *87, الاستبصار 7: 779- 2/94٠‏ الوسائل 5٠١ :١7‏ أبواب الطواف 
ب مح .١‏ 

(©) الفقيه ؟: “1714-7817 الوسائل 1: 5٠١‏ أبواب الطواف ب 2٠‏ ذ ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١910‏ 
الفصل الخامس فى خامس أفعال العمرة» و هو التقصير 
اشاره 


و فيه مسائل: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة 09لانلا من تإللاهم 
المسألة الأولى: إذا فرغ المعتمر بعمرة التمنّع عن السعى 


قشر راعحاء باذ خلال يغرق» بل بالاتجماطين (4ه و دل عليه السطهية من الأغيار: 
كصحيحة ابن عمّرار: «إذا فرغت من سعيكك و أنت متمبّع فقضّر من شعر رأسكك من جوانبه و لحيتكك,. و خذ من شاربكك. و الق 


شعاس 


شثئت)» (75). 

و صحيحته الأخرىء و فيها: «ثمّ قصّ [من] رأسكك من جوانبه و لحيتكك و خذ من شاربكك. و قلم أظفارك و أبق منها لحجك) 
الحديث 379. 

و ابن سنان: «طواف المتمتّع أن يطوف بالكعبة» و يسعى بين الصفا و المروة» و يقضر من شعره؛ فإذا فعل ذلكك فقد أحل»؛ «6). 


:١ و الغنية (الجوامع الفقهية): 219 و كشف اللثام‎ "٠ :7 كما فى الخلاف‎ )١( 

وع*” و الحدائق 18: /391. 

(1) الكافى ع: 874- 1ء الفقيه ؟: 211717-79 التهذيب 3 01١ -١101/‏ الوسائل 1: 208 أبواب التقصير ب ١‏ ح 05 بتفاوت يسير. 
() التهذيب : 158- 5817, الوسائل :١7‏ ه20 أبواب التقصير ب ١‏ ح ١ح‏ و ما بين المعقوفين» أثبتناه من المصادر. 

(©) التهذيب 5: -١017‏ 077 الوسائل :١1‏ 2200 أبواب التقصير ب ١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١9١‏ 

و رواية عمر بن يزيد: ثم ائت منزلكك فقضر من شعرك, و حل لكك كل شىء) ١01؛‏ و غير ذلكك مما يأتى. 

و هل هو واجب عليه» كما هو المشهورء بل لا يعرف فيه خلاف إِلّا من الخلاف؟ 

أو هو الأفضل و إن جاز الحلق أيضا؟ كما عن الخلاف 4270 و حكى عن والد الفاضل أيضا «*؟ 

البح هر الأول 

لا لصحيحتى ابن عار الأوليين» لعدم وجوب المأمور به فيهما بخصوصه قطعا من الأخذ من شعر الرأس من جوانبه و اللحية. 

ولا لصحيحة ابن سنان» لقصورها عن إفادة الوجوب. 

بل لرواية عمر بن يزيد و صحيحة ابن عدّرار «إذا أحرمت فعقصت ]١[‏ رأسكك أو لكدته [؟] فقد وجب عليك الحلق و ليس لكك 
التقصيرء و إن أنت لم تفعل فمخير لكك التقصير و الحلق فى الحجّج؛ و ليس فى المتعة إِلَّا التقصير) «5". 

و تدلّ عليه أيضا الأخبار الواردة فى صفة أصناف الحج و الاقتصار فيها 


.178 :6 عقص الشعر: جمعه و جعله فى وسط الرأس و شدّه- مجمع البحرين‎ ]١[ 
:" تلبيد الشعر: أن يجعل فيه شىء من صمغ أو خطمى و غيره عند الإحرام لثلا يشعث و يقمل اثّقاء على الشعر- مجمع البحرين‎ ]1[ 
10 


." ح١ أبواب التقصير ب‎ 808 :١1* التهذيب ه: /ا١- 77 الوسائل‎ )١( 

(5) الخلاف 390:7 

() حكاه عنه فى المختلف: 59. 

(6) التهذيب ه: -١8٠‏ 87, الوسائل 7١ :١16‏ أبواب الحلق و التقصير ب /اح ل و فيهما: فعقصت شعر رأسكك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠بلاننا‏ من تإنلاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١97‏ 

فى عمرة التمبّع على التقصير .1١‏ و الأخبار المتضمّنةُ لوجوب الدم على من أتى النساء قبل التقصير 05١‏ و لبطلا-ن العمرة إذا أهل 
بالحيّ قبل التقصيرء و الأخبار المثبتة للدم على ناسى التقصير و على الحالق. 

هذا فى صورةٌ عدم عقص شعر الرأس أو تلبيده. و أمَا معه» فحكى فى المنتقى عن المفيد: وجوب الحلق خاصّة كما فى إحرام الحج, 
و نسب إلى ظاهر التهذيب موافقته فى ذلك, و مال هو نفسه إليه أيضا 07. 

و استحسنه فى الذخيرة 069 و استدلَ له بصحيحة ابن عار الأخيرة» بجعل قوله: «فى الحبّ) قيدا للحكم الأخير؛ و بصحيحة أخرى له 
و صحيحة للعيص و رواية أبى سعد الآتيتين فى بحث تحليل الحجّ» الدالّتين على تعن الحلق على المعمّص و الملد مطلقاء و بصحيحة 
هشام الآتية فيه أيضاء الدالَهُ عليه فى الحج أو العمرة. 

قال فى المنتقى: إن هذه أخصٌ مما مر لاختصاصها بالمعمّص و الملئدء فيجب حمل العامٌ على الخاصٌ .)8١‏ 

أقول: 

إِنّ ما ذكره فى الأولى محض احتمالء و بمجرّده لا يمكن تخصيص عموم قوله أخيرا: «و ليس فى المتعة إِلَا التقصيرا. 

و الأربعة الباقية و إن اختصّت بالمعمّص و الملبد إلا أن الأوليين أعمّان من الحج و العمرةء و الأخيرة من العمرة المتمتّع بها و المبتولة» 
فالنسبة بين الفريقين بالعموم من وجه دون المطلق» و لكن لا مر ججح لأحدهما على الظاهر, 


." أبواب الحلق و التقصير ب‎ 77١:١5 الوسائل‎ )١( 

(0) انظر الوسائل 1١7:17‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب ه. 

(6) المع سن بس 

(6) الذخيرة: 9عم. 

(0) الضم ب« سيم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 1917 

و الترجيح بالشهرة فتوى عندى غير ثابتء و الأصل بالنسبةٌ إليهما على السواء. 

و المسألة قويّةُ الإشكالء و إن كان مقتضى الاستدلال التخبير حينئذ إلا أنه لا أعلم به قائلاء بل يتأتى هذا الإشكال فى حقّ الصرورة 
أيضاء لتعارض أخبارها الآتية فى تحليل الحيّع مع أخبار التقصير بالعموم من وجهه إِلَا أنه لم ينقل عن أحد القول بتعيّن الحلق فى حقّه. 
و يمكن رفع الإشكال فيه بذلكك. حيث إِنّ مخالفة الشهرة القويّهُ لا أقل موهنة للخبر مخرجة له و لو لعمومه عن الحجية. 

بل بذلكك يمكن دفع الإشكال فى المعمّص و الماتئد أيضاء سما و أن كلام الشيخ )١١‏ ليس صريحا و لا ظاهرا فى ذلكك. 

نعم» سكت هو عن رد قول المفيد؛ و ذلكك ليس بظاهر فى المخالفة» بل فى ظهور قول المفيد فى ذلكك أيضا كلام فتأمّل. 


المسألة الثانية: و حيث عرفت وجوب التقصير عليه» فهل يجوز له معه الحلق مطلقاء أو بعد التقصير» أم لا؟ 
حكى عن القاضى و ابن حمزة و الشهيد: الحرمة 2 الحالين رفوه و أطلق في الشرائع عدم جوازه كرقة و ظاهر النافع التحريم قبله 


و تردّد فى المدارك فى أصل التحريم .١‏ و هو فى محله لأنّ الأصل ينفيه؛ و لا دليل يثبته أصلا سوى ما فى بعض الأخبار من 
إيجاب الدم له 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١بلاننا‏ من تإللاهنم 


.12٠ : التهذيب‎ )١( 

0( حكاه عنهم فى الحدائق 249:2 و كشف اللثام ."8٠ :١‏ 

."07 :١ الشرائع‎ )©( 

(ع) المداركك 6 اعع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١95‏ 

و على فرض الثبوت لا يثبت التحريمء لجواز ترتّبه على فعل مباح أو تركك مستحبٌ أيضاء و لذا أثبته بعضهم ١١‏ فى الحلق المستحبٌ 
تركه قبل الإحرام أيضا. 

نعم» يمكن القول بتحريمه قبله بالاستصحاب. 

و القول- بأنْه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلاء لأنّ أوله تقصير- مردود بالمنع؛ لأنّ التقصير: جعل الشعر أو غيره قصيراء و الحلق هو 
أمر آخر و بينهما فرق ظاهر عرفا و لغة» ولا يمكن استصحاب التحريم فيما بعد لقوله فى الأخبار المتقدّمة: «فقد أحللت من كل 
شىءع). 

وقد يستدلٌ على التحريم- و لو بعد التقصير- بقوله فى صحيحتى ابن عار المتقدّمتين: «و أبق منها لحجككث» ./5١‏ حيث إِنّ الأسمر 
بالشىء نهى عن ضدّه العامٌ. 

و فيه: أنه لا يتعتّن فى الحيّ حلق الرأس على الإطلاق؛ بل يتخئر غير الصرورة و المعمّص و الملبد بينه و بين التقصيرء فلا يجب إبقاء 
أصلا. 

ثم على القول بالتحريم» فهل المحرّم حلق جميع الرأس» أو يحرم بعضه أيضا؟ 


)١(‏ كالصدوق فى الفقيه ؟: 7378: و حكاه فى الرياض :١‏ ع87. 

() الكافى ع: 8©- ١‏ الفقيه ؟: 778- 1177ء التهذيب ه: 0471-1١81‏ الوسائل 1: 808 أبواب التقصير ب ١‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١90‏ 

استوجه فى المنتهى 20١١‏ و حكى عن جمع أيضا :)7١‏ عدم تحريم البعض. و لا أرى وجها للتفرقة بين الكل و البعض. 

و عليه أيضا هل يكون مجزئا عن التقصيرء أم لا؟ 

قيل: نعم مطلقا «*0. و قيل: بإجزاء حلق البعض «8". و الحقّ: عدم الإجزاء. لما أشرنا إليه من مباينة الحلق و التقصير. 

ثمّ لو حلق فهل عليه دمء أم لا؟ 

المتيورد كما قل 1مت الادلة بل ربّما يلوح من كلام بعضهم مظّهُ كونه إجماعا 2١‏ و فى النافع اختصاصه بما قبل التقصير 037 و 
ظاهر طائفةٌ من المتأخَرين التأمّل فيه .)١‏ 

و ما يدل عليه رواية إسحاق: عن المتميّع أراد أن يقضر فحلق رأسه. قال: «عليه دم يهريقه) «4). 

و صحيحة جميل: عن متمتّع حلق رأسه بمكة» قال: «إن كان جاهلا فليس عليه شىء؛ و إن تعمد ذلكك فى أول أشهر الحج بثلاثين 
يوما فليس 


(1) المنتهى ؟: ١١ل.‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً إبلاننا من لإنلامنم 


(؟) حكاه فى الرياض :١‏ ع"6. 

(5) كما فى المنتهى 7: .7١١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج7١0 ١98‏ المسأله الثانية: و حيث عرفت وجوب التقصير عليه 
فهل يجوز له معه الحلق مطلقاء أو بعد التقصير أم لا؟ ..... ص : ١91"‏ 

(©) كما فى الدروس :١‏ 818. 

(0) انظر المداركك 6: ١2ع.‏ 

(6) انظر الرياض :١‏ ع"؟. 

.٠١8 النافع:‎ 0( 

(6) كما فى المداركك 8: 62١‏ الذخيرة: 259 الرياض :١‏ 672. 

(9) الفقيه 7: 1١7-74‏ و فيه: عن أبى بصيرء و فى التهذيب 8: 188- 7580ث و الاستبصار ؟: 77- 887 و الوسائل 2٠١ :١1‏ أبواب 
التقصير ب 5 ح : عن إسحاق بن عمار» عن أبى بصير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١98‏ 

عليه شىء؛ و إن تعمّد بعد الثلاثين التى يوفر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دما يهريقه) .0١١‏ 

و يرد على الا-ولى: أنّها ظاهرة فى الناسى, و ظاهرهم الإجماع- كما قيل «07- أيضا على عدم الوجوب عليه؛ و لكن كلادم المحمّق 
مطلق 70 و لكنّه لا يخرجها عن الشذوذ المخرج عن الحيجية» و مع ذلك مخصوص بما قبل التقصير» فلا يصلح حيَجةُ للتعميم. 

و على الثانية: أنه لا ظهور فيها على كون الحلق بعد الإحرام» كذا قيل «". 

و فيه نظرء بل ظاهر التعليق على المتمتّع و على كونه بمكةُ كونه بعده و إن احتمل بعيدا كونه قبله. 

نعم» يرد عليها: أنّه لا دلالة فيها على كون الدم لأجل الحلق بعد الإحرام, و إِلَّا لم يكن للتخصيص بما بعد الثلاثين المذكورة وجه 
فلعله للإخلال بتوفير الشعر المستحبٌ عند الأكثر و الواجب عند بعضهم 8١‏ بل عن المفيد: إيجاب الإخلال به للدم «12. 

و ظهر من ذلكك أنه لا دليل على وجوب الدم به فى صورة التأخير عن التقصير. 


)١(‏ الكافى : 88١‏ /ء الفقيه 7: 2113/74 التهذيب 2: 4758-١848‏ الاستبصار 7: 77- لل الوسائل 2٠١ :١1"‏ أبواب التقصير ب 
«ح ه. 

(0) انظر الرياض :١‏ ع87. 

.807 :١ الشرائع‎ )5( 

(©) انظر الرياض :١‏ ع"8. 

(0) كالشيخ فى النهاية :١‏ 508. 

41١ المقنعة:‎ )2( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 1917 

و أمَا مع التقديم فظاهر الرواية الأولى الوجوب على الناسىء و هو خلاف المعروف بين الأصحاب. و به تخرج الرواية عن الحمجية» فلا 
تكون دليلا فى صورة التقديم أيضا. 

ولو احتيط حينئذ- مع العمد لمظنّةُ الإجماع, و مع النسيان, للرواية» بل فى صورة التأخير» للشهرة حتى فى حلق البعض» لصدق حلق 
الرأس الوارد فى الرواية- كان أولى. 


المسألة الثالثة: يكفى المسمّى فى التقصير» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نلإبلإننا من تإنلاه0 


لإطلاق» الأخبار» و المشهور كفايته من الشعر أو الظفرء و عن بعضهم: لزوم كونه فى الشعر »)١١‏ و هو المستفاد من الأخبار. 
ولا يلزم كون التقصير بالمقراضء كما صرّح به فى صحيحة ابن عار "1١‏ و رواية محمّد الحلبى 270 و لا بالحديد» بل يكفى القطع و 
لو بالسنٌ أو الظفر» كما صرّح به فى رواية محمّد المشار إليهاء و صحيحتى حمّاد بن عثمان 50" و الحلبى «8. 


المسألة الرابعة: لو ترى التقصير حتى أحرم بالحج» 


فإن كان عمدا فعن الشيخ بطلان متعته و صيرورة حيجه مفردة «). و عن الحلّى: بطلان 


00 الكافى ©: ولع سى التهذيب : 475-1١88‏ الوسائل 17: 0٠17‏ أبوات التقصير ب ؟ح١.‏ 

(9) التهذيب 6: -١57‏ 57م الاستبصار ”: 7 ١هلى‏ الوسائل 17: 0٠09‏ أبواب التقصير ب ؟'اح ؟. 

(©) الفقيه ؟: 17174 78١11.ء‏ الوسائل 6٠0/ :١7‏ أبواب التقصير ب *اح 3 

إل الكافى ع: اعع م التهذيب 6: 857-1١87‏ الاستبصار ”: 7 1هلى الوسائل 0١0/8 :١7‏ أبواب التقصير ب ؟اح ”3 
(©) الخلاف ”1 73017 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١9/8‏ 

إحرامه الثانى .)١١‏ 

وعد على الأول ووابة أمن يبرا تمتّع إذا طاف و سعى ثم لنبى قبل أن يقصّرء فليس له أن يقضّرء و ليس له متعة) .)7١‏ 
و رواية العلاء: عن رجل متمتّع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصّرء قال: «بطلت متعتهء هى حبةُ مبتولة) 9. 

ولم أعثر لدليل على الثانى. 

و إن كان نسيانا فيصيجٌ تمبّعه بلا خلاف يعرف كما فى الذخيرة «, للأخبار الآنية» و عليه دم شاه على الأظهر, (وفاقا لعل بن بابويه 
و الشيخ والقاضى والإرشاد (©). 

لمولقة إسحاق: الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتى هل بالحح» قال: «عليه دم يهريقه) .5١‏ 

و خلافا للفقيه و الديلمى و الحلى و القواعد, فلا دم عليه وجوبا 37. 


.01 :١ السرائر‎ )١( 

(؟) التهذيب 5: 055-189 الاستبصار 7: 77- #*لى الوسائل 17: 5١7‏ أبواب الإحرام ب 25 ح ه. 

() التهذيب 8: -9٠‏ 598 الاستبصار 7: 118- 28٠١‏ الوسائل 5١7:17‏ أبواب الإحرام ب 05 ح . 

(ع) الذخيرة: وعم. 

(0) حكاه عن على بن بابويه فى الذخيرة: 888 الشيخ فى النهاية: 2552 القاضى فى المهذب :١‏ 170, الإرشاد :١‏ /57. 
(©) التهذيب 5: 077-1١84‏ الاستبصار 7: 77- لل الوسائل 17: 5١7‏ أبواب الإحرام ب 05 ح 8. 

(0) الفقيه ؟: /30» الديلمى فى المراسم: ٠7‏ الحلى فى السرائر: 218 القواعد :١‏ 80. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١919‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عابلاننا من تإشلاهم 


بالحج» قال: «يستغفر اللّه و لا شىء عليه» .0١١‏ 

وابن عممار: عن رجل أهل بالعمر و نسى أن يقر حتى دخل الحجّع» قال: ١يستغفر‏ الله و لا شىء عليه و تمت عمرته) .07١‏ 

و البجلى: عن رجل تمنّع بالعمرة إلى الحج فدخل مكةء فطاف و سعى و لبس ثيابه و أحلّ و نسى أن يضر حتى خرج إلى عرفات» 
قال: 

«لا بأس به» يبنى على العمرةٌ و طوافهاء و طواف الحج على أثره) ين 

فيحملون الموئّقَةٌ على الاستحباب. لهذه الأخبار. 

و فيه: أن هذه الأخبار عامّة لأنّ نفى الشىء أعم من الذمٌ و العقاب و غيرهماء و الموثقة خاصّة؛ و التخصيص مقدّم على التجوّز) .]١[‏ 


]١[‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): و قد مرّت المسألة مفضّلهُ فى بحث أحكام الإحرام. 


)١(‏ الكافى ©: ١ 8٠‏ الفقيه ؟: /781- 1174 التهذيب ه: -4٠‏ 191, الاستبصار 7: -١78‏ /الاث» الوسائل 5٠١ :١17‏ أبواب الإحرام ب 
دح .١‏ 

() الكافى ©: ٠‏ 5 التهذيب 8: 941- 19494, الاستبصار 7: 178- 21/4 الوسائل 1: 5١١‏ أبواب الإحرام ب 06 ح ". 

(") الكافى ©: 6٠‏ 2 التهذيب ه: -94٠‏ 198, الاستبصار 7: 18-١118‏ الوسائل 1: 5١١‏ أبواب الإحرام ب 6ه ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: ٠٠١‏ 

المطلب الثانى فى أفعال حجّ التمنّع 

اشاره 

و قد عرفت أنّها ثلاث عشر فعلا: الإحرام؛ و الوقوف بعرفات» و الوقوف بمشعرء و ثلاث أفعال منى قبل النفر إلى مكة: و خمسة أفعال 
مكلا روه لذن يدل الدرد إلى منى: 

ففى هذا المطلب سبعةٌ فصول :]١[‏ 

الفصل الأول فى إحرام حجّ التمتّع 


اعلم أنه إذا فرغ المتمدّ من العمرة و أحلّ منها وجب عليه الإحرام بالحيح إجماعا قطعيّاء منصوصا عليه فى الأخبار 0١١‏ الغير العديدة» 
المذكور أكثرها فى المسألهُ الثامنة من الباب [الأول من المقصد الرابع ] [1]. 

و يجب كون ذلك الإحرام من بطن مكة» كما مرّ مفض لا فى المسألة المذكورة؛ و كذا مر أفضل مواضعها هناء و مرّ موضع التلبية 
لذلكك الإحرام و موضع قطعها فى بحث تلبية إحرام عمرة التمبّع» و كذا مرٌ كيفية الإحرام 


]١[‏ فى «ح) زيادة: و يلحقها ما بعد الفراغ و العود إلى مكة. 
[؟] بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: الثانى من المقصد الثالث» و الصحيح ما أثبتناه. 


(1) الوسائل "01:1١‏ أبواب أقسام الحبّح ب 77. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١؛‏ ص: 7١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 0بلاننا من لاإنلاهنم 


و مقدّماته و واجباته و مستحاته. 

و يترجح أن يكون ذلك الإحرام يوم التروية» بلا خلاف» كما فى الذخيرة و عن المنتهى 0١١‏ بل بالإجماع كما عن التذكرة «7). له و 
للمستفيضة من الأخبار 0 المتقَدّمةُ أكثرها فى المسألةٌ المذكورة. 

و عن ابن حمزة أنّه قال: إذا أمكنه الإحلال و الإحرام بالحجٌ و لم يضيق الوقت لزمه الإحرام يوم التروية «5» و لعله للأمر فى الأخبار 
الملاكورة: 

و يسوب خكلة غلى الاسحعاب: لعل الطائفة و لأهبار أخروالة على التوسعة: 

كصحيحة علىّ بن يقطين: عن الذى يريد أن يتقدم فيه الذى ليس له وقت أول منه» قال: «إذا زالت الشمس». و عن الذى يريد أن 
يتخلف بمكة عشْيَةُ التروية إلى أى ساعة يسعه أن يتخلف؟ قال: «ذلكك موسّع له حتى يصبح بمنى» «8. 


و قويّة يعقوب بن شعيب: الا بأس للمتمتّع أن يحرم من ليلة التروية متى ما تير له ما لم يحسٌّ فوات الموقفين» .2١‏ 


.0١ المنتهى ؟:‎ 68٠ الذخيرة:‎ )١( 

(0) التذكرة 00:3" 

(©) الوسائل 59١ :١١‏ أبواب أقسام الحبح ب .٠١‏ 

(©) الوسيلة: ©/17» و قد حكاه عنه فى المختلف: 598. 

(0) التهذيب ذ: -١/0‏ 0817 الاستبصار 7: 787- 4817 الوسائل 1: 27١‏ أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ب 7ح .١‏ 

(©) الكافى ©: 8# ع, التهذيب : 028-17١‏ الاستبصار 7: /ا١-‏ #تلى الوسائل :١١‏ 197 أبواب أقسام الحجٌ ب 7٠١‏ ح 4 و فى 
الجميع: إن لم يحرم .. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 7١7‏ 

ورواية محمّد بن ميمون: قد قدم أبو الحسن عليه السلام متمنّعا ليله عرفة» فطاف و أحلّ و أتى بعض جواريه؛ ثم أهلٌ بالحجّ و خرج 
.)١١‏ 

و رواية عمر بن يزيد المتقدّمة فى المسألة المذكورة. و فيها: «و اعلم أنّه واسع لكك أن تحرم فى دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار» 
9 

مضافا إلى ما فى الأوامر المذكورةٌ من ضعف الدلالهُ على الوجوبء كما مرّ وجهه فى المسألة المتقدّمة. 

و أفضل أوقات يوم التروية له: عند الزوال» كما نطقت به الأخبار 0*. 

و أمًا أن الأفضل كونه بعد الصلاتين؛ أو بعد صلاه الظهر خاصّة؛ أو قبلهماء فقد مر فى بحث إحرام العمرة. 

و يظهر مما يأتى فى أفضل حالات الخروج إلى منىء و أن الأفضل للإمام التقديم على الصلاتين و الباقون بالخيار. 


)١(‏ الكافى *: “ا 25 الفقيه ؟: 77- »11١817‏ التهذيب 8: 177- "لاث الاستبصار ؟: /ا78- /اعلىل الوسائل :١١‏ 591 أبواب أقسام 
الحج ب ١٠ح ١‏ و فيه: ثم أحرم بالحجٌ و خرج. 
(1) التهذيب 5: -١89‏ 0281 الاستبصار 7: 787- 8# الوسائل ؟١:‏ 58" أبواب الإحرام ب 18ح ". 


() الوسائل *1: 27١‏ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 7١‏ 


الفصل الثانى فى ثانى أفعال الحجّ» و هو الوقوف بعرفات 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ببلاننا من لإللاهم 


اشاره 

و الكلام إِمَا فى مقدّماته» أو كيفيته» أو أحكامه. فهاهنا ثلاث أبحاث: 
البحث الأول فى مقدماقه 

اشارة 

وهى أمور: 

منها: الخروج من مك إلى جهة عرفات» 


و لااشكك فى وجوبه لأنّه مقدّم الواجبء ولا خلاف فى رجحان كونه يوم التروية» كما فى الذخيرة .)١١‏ 
وعدل علدو الأغار متحسة الخابى «”» وابن عمّمار و و موكقة أبى بصير 229 و روايةٌ عمر بن يزيد «2)» المتقدّمة فى بيان 


موضع إحرام حجج 


.عه١ الذخيرة:‎ )١( 

(؟) الكافى : 8# ” التهذيب 3: ١8‏ /اه» الوسائل :١١‏ 70 أبواب أقسام الحج ب ١7ح‏ /7. 

(©) الكافى ©: *8*- »١‏ التهذيب 5: 1-1817 الوسائل 1: 214 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب ١ح .١‏ 

(©) الكافى : 68- ”2 التهذيب 5: 404-١88‏ الاستبصار 7: 187- 80 الوسائل 1: 87١‏ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب ” 
ح3. 

(0) التهذيب : -١88‏ 0281 الاستبصار 7: 787- 88ى الوسائل 1: 07١‏ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 7ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 7١5‏ 

التمبّع من الباب [الأول من المقصد الرابع] ]١[‏ و الأخبار الآنية الآمر بالخروج بعد زوال الشمس من هذا اليوم .0١١‏ 

و مونّقة إسحاق: عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس و زحامهم يحرم بالحجٌ و يخرج إلى منى قبل يوم 
التروية؟ 

قال: «نعم»» قلت: فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا و يتروّح بذلكك؟ 

قال: «لا»» قلت: يتعجل بيوم؟ قال: «نعم»» قلت: بيومين؟ قال: «نعم»» قلت: ثلاثة؟ قال: «نعم»» قلت: أكثر من ذلكك؟ قال: «لا) .)7١‏ 

و هل تأخيره إلى التروية على سبيل الوجوبء كما يحكى عن الإسكافى و الشيخ 0/؟ 

أو الاستحباب» كما هو المشهورء و عن المنتهى: لا نعلم فيه خلافا 25» و عن التذكرة: الإجماع عليه «2)؟ 

الظاهر: الثانى» للأصل السالم عمّرا يصلح لإثبات الوجوبء فإنّ الأخبار الثلاثة الاولى و إن تضمنت الأمر إِلَا أنّها فى الخروج بعد 
الزوال» الذى هو ليس بواجب قطعا كما يأتى» و كذا سائر الأخبار الآتية» و مونّقةُ إسحاق و إن لم تتقيّد بالزوال إِلَا أنّها لكونها جملة 
خبريّةُ لا تفيد التحريم» فيمكن أن يكون السؤال عن الإباحة. 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: الثانى من المقصد الثالث» و الصحيح ما أثبتناه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ابلإننا من تإللاه0 


.” أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب‎ 27١ :1 كما فى الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى ©: ١ 62٠‏ التهذيب ه: 884-١78‏ الاستبصار 1: 84-7817 الوسائل "1: 477 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب " 
ح١.‏ 

() حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 198 الشيخ فى التهذيب ه: .١78‏ 

.7١ :5 المنتهى‎ )©( 

(0) التذكرة 00:1" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١١2‏ ص: 7١0‏ 

ثم إن ما ذكر من رجحان الخروج يوم التروية لغير ذوى الأعذارء و أمّا هم فلهم التقدّم بيوم أو يومين أو ثلاثة» بلا خلاف يعرف» 
للموثقة المذكورة؛ و مرسلة البزنطى الآتية و غيرهما. 

و الأحوط عدم تقدّم ذوى الأعذار على الثلاثة» كما تنطق به الأخبار المتقدّمة؛ كما أن الأحوط لغيرهم عدم التقدّم على التروية. 

ثم الراجح أن يكون الخروج يوم التروية بعد الزوال؛ و الظاهر عدم الخلاسف فيه أيضاء و يدل عليه غير مونّقَةُ إسحاق من الأخبار 
المذكورة طرًا. 

وهل هو على سبيل الوجوب لغير ذوى الأعذار؟ كما يحكى عن الشيخ .)1١‏ للأخبار المذكورة المتضمَّنةُ أكثرها للأمر» و لصحيحة 
علي بن يقطين: عن الذى يريد أن يتقدّم فيه الذى ليس له وقت أول منه؛ قال: «إذا زالت الشمس» و عن الذى يريد أن يتخلف بمكة 
عشْيَة التروية إلى أئ ساعة يسعه أن يتخلف؟ قال: «ذلكك موسّع له حتى يصبح بمنى) .07١‏ 

أو الاستحباب؟ كما هو المشهورء بل ظاهر الفاضل كونه إجماعيّا «1. حيث حمل قول الشيخ على شِدَّهٌ الاستحباب, لرواية رفاعة: هل 
يخرج الناس إلى منى غدوة؟ قال: «نعم» إلى غروب الشمس» «"» و ضعفها- لو كان- منجبر بالاشتهار» و هى قرينة صارفة لسائر 
الأخبار عن ظاهرهاء مضافة إلى أن الدال على الوجوب لو ابقى و ظاهره لخرج عن الحجية 


.50٠0 :١28 حكاه عنه فى الحدائق‎ )١( 

(؟) التهذيب ذ: 0817-١0‏ الاستبصار 7: 487-787 الوسائل 27١ :١‏ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 7ح .١‏ 
(5) المنعهى 1817لا 

(©) الكافى ©: 82٠‏ ” التهذيب : 0488-١178‏ الاستبصار 7: 707- 88ل الوسائل 17: 277 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب " 
ح3. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١١2‏ ص: ٠١8‏ 

بالشذوذ. و لم يفد سوى الاستحباب المحتمل للتسامح. 

ثمّ فى الوقت الراجح فيه الخروج بعد الزوال من جهة التقديم على الصلاة و التأخير عنها اختلفوا على أقوال: 

ففى الشرائع و النافع و عن المبسوط و النهاية: أنه بعد صلاة الظهرين بمكة .0١١‏ 

و أشعدل له بضضبحة الحلين وابن عفار المذ كور ة 180. 

وهى عن الدلالهةُ على ذلكك قاصرة. إذ ليس فيها الظهرين و غايته المكتوبة» فيحتمل الظهر خاصّة» كما عليه جماعة 039. 
و بِأنْ المسجد الحرام أفضل من غيره» فيستحبٌ إيقاع الفرضين فيه. 

و فيه ما فيه لأنْه أمر آخر غير جهة الخروج إلى عرفات. 

وعن المفيد و السيد: أنّه قبل الظهرينء و الراجح إيقاعهما بمنى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8 بلاننا من تإنلاه0م 


و يدل عليه ظاهر مونّقَهُ أبى بصير و رواية عمر المتقدّمتين «؟» و صحيحة ابن عمار الطويلة المتضمّنةُ لبيان حي رسول الله صلى الله 
عليه و آلهء و فيها: 

«فلتما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا و يهلوا بالحي» فخرج النبيى صلَى الله عليه و آله و أصحابه مهلين بالحجج 
حتى أتوا منى» فصلّى الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرةُ و الفجر, ثم غدا و الناس معه؛ الحديث 80). 


.581/ النهاية:‎ ”8 :١ النافع: على المبسوط‎ 187 :١ الشرائع‎ )١( 

(0) فى ص: 7507. 

(*) منهم الطوسى فى المبسوط :١‏ 80 العلّامةُ فى المنتهى ؟: 4/١8‏ ابن سعيد فى الجامع للشرائع: *0؟. 

(©) فى ص: 507. 

(5) الكافى ع: -١5‏ 6, التهذيب : *58- 01884 مستطرفات السرائر: 75؟- ©» الوسائل 71:١١‏ أبواب أقسام الحج ب 7 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 7١1‏ 

و صحيحة جميل: «على الإمام أن يصلى الظهر بمنىء ثم يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمسء ثم يخرج إلى عرفات» .١١‏ و قريبة منها 
الأخرئ 7١‏ 

و صحيحة محمّد: «لا ينبغى للإمام أن يصلى الظهر [يوم التروية] إِلّا بمنى و يبيت بها إلى طلوع الشمس» 9”. 

و صحيحة ابن عمّار: «على الإمام أن يصلَى الظهر يوم التروية بمسجد الخيفء و يصلّى الظهر يوم النفر بمسجد الحرام» ©". 

و الأخرى: «و إذا انتهيت إلى منى فقل: اللهم هذه منى و هذه مما مننت به علينا من المناسكك فأسألكك أن تمنّ علي بما مننت به على 
أنبياكك. فإنّما أنا عبدكك و فى قبضتككء ثمّ تصلّى بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجرء و الإمام يصلّى بها الظهر لا 
يسعه إِلَا ذلكء و موسّع لكك أن تصلَى بغيرها إن لم تقدر, ثم تدركهم بعرفات» ثم قال: «و حدّ منى من العقبهُ إلى وادى محسّر )]١[‏ 
0١‏ 


]١[‏ محسّدر: بكسر السين و تشديدهاء و هو واد معترض الطريق بين جمع و منى» و هو إلى منى أقرب» و هو حد من حدودها- مجمع 


.8 الوسائل 1: 078 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 5 ح‎ ,189/8 78١ :7 الفقيه‎ 5 -62٠ :© الكافى‎ )١( 

(5) التهذيب : /19- 047 الاستبصار 7: 47-10 الوسائل 077:1 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 5 ح ؟. 

() التهذيب ه: 041-178 الاستبصار 7: 41-787 الوسائل 077:18 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 8 ح »١‏ وما بين 
المعقوفين أضفناه من المصادر. 

() التهذيب : //ا1- 0097 الاستبصار 7: 47-108 الوسائل 1: 076 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 5 ح #. 

(5) الكافى ©: ١ -8١‏ التهذيب : /7/7ا1- 848, الوسائل 1: 070 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 5 ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 7١8‏ 

وعن الشيخ فى التهذيب: الفرق بين الإمام- أى أمير الحا- و غيره» فالأول للثانى و الثانى للأول »)١١‏ و هو مذهب المحمّق فى النافع 
5 بل ظاهر كلام الشيخ عدم جواز الصلاتين للإمام إِلَا بمنى» أمَا الأول فلصحيحة الحلبى و ابن عمّار و موثّقة أبى بصير و رواية 
عمرء و أمّا الثانى فلصحيحة جميل و ما بعدها من الأخبار. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9يبئاننا من تإللاه0م 


و ذهب الحلى إلى الفرق أيضاء إِلَا أنّه رجح لغير الإمام الخروج بعد صلا الظهر خاصة «, و لعله لظاهر صحيحة الحلبى و ابن عمار. 
و ذهب جماعة من المتأخَرين- منهم: المداركك و المفاتيح و شرحه- إلى التفصيل أيضاء و لكن قالوا فى غير الإمام بالتخيير بين 
الخروج قبل الصلاهً و بعدها 0 للجمع بين الأخبار» و لإطلاق مونّقهُ أبى بصير المذكورة» و تصريح صحيحة ابن عار الأخيرة. 

و مرسلة البزنطى: يتعمجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين لأجل الزحام و ضغاط الناس؟ فقال: «لا بأسء و موسّع للرجل أن يخرج إلى 
منى من وقت الزوال من يوم التروية إلى أن يصبح حيث يعلم أنه لا يفوته الوقت» .]١[‏ 


]١[‏ التهذيب ه: 178- 440 و فى الاستبصار 7: 787- 40 و الوسائل 17: 277 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب ” ح ” الى 
قوله: «لا بأس»» و الظاهر أن ما بعده من كلام الشيخ. و الرواية فى الفقيه ؟: 117١-78٠١‏ إلى قوله: «لا بأس»» عن إسحاق بن عمّار. 


.١78 :5 التهذيب‎ )١( 

(1) النافع: 88. 

0 اسراف ااه 

(©) المداركك /: 284 المفاتيح :١‏ 67”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 7١9‏ 

أقول: لا ينبغى الريب فى استحباب خروج الإمام قبل صلاة الظهر, للأخبار المذكورة التى هى أخصٌ مطلقا من غيرهاء بل ظاهر غيرها 
الاختصاص بغير الإمام» فلا يكون لأخبار الإمام معارض و لو على سبيل العموم. 

و ظاهر أكثر تلكك الأخبار و إن كان الوجوب على الامام- كما هو ظاهر الشيخ 01١‏ و محتمل الحلى 7- إِلَا أن الأكثر حملوها على 
الاستحبابء بل عن الفاضل: حمل كلام الشيخ أيضا على شدَةٌ الاستحباب «37؛ فلا ينبغى الريب فى سقوط القول الأول. 

و أمَا غير الإمام» فظاهر الموثّقهُ و صريح رواية عمر أنّه أيضا كالإمام» كما هو القول الثانى. 

و لكن مقتضى صحيحة الحلبى و ابن عمّار غير ذلك بل رجحان تأخيره إِمّرا عن الصلاتين» كما هو القول الثالث» أو عن الظهر 
خاصّة؛ كما هو القول الرابع. 

فإن قدّمنا المونّقةُ و الرواية بالأكثريّة و الأصرحيةُ فالترجيح للثانى. 

و إن رجحنا الصحيحة بالصححة و بمخالفة العامّرة- حيث نقل عنهم القول باستحباب الخروج إلى منى قبل الظهرين - فالترجيح للقول 
الثالث إن حملنا المكتوبة فى الصحيحة على مطلق الوجوب الشامل للظهرين. 

و للرابع إن اكتفينا بالقدر المتيقّن رجحانه منهاء و هو صلاه الظهر خاصّة. 

و إن لم يلتفت إلى تلكك المرججحاتء فالترجيح للقول الخامسء و هو الأقوىء لما ذكر من عدم الالتفات إلى المرجحات. 


.١178 : التهذيب‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ 080. 

9 المتميق 17 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 7١١‏ 

أمَا الأكثرية و الأصحيّةُ فلمنع كونهما مرجحتين, و أمَا الأصرحية فلمنعها رأساء و أمَا مخالفة العامة فلعدم ثبوتها. 

فعلى ذلكك القول الفتوىء فيتساوى لغير الإمام الخروج قبل الصلاتين و بعده و يجوز له التأخير إلى الغروبء لرواية رفاعة ١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة ٠/الاننا‏ من لإللاه0م 


المتقدّمة» بل إلى طلوع الفجر من يوم عرفة» لصحيحة ابن يقطين "١‏ السابقة» بل إلى ما يتضئّق وقت الوقوف بعرفات» لمرسلة البزنطى 
السالفة» المعتضدة كلها بالأصل و بظاهر الإجماع؛ و كذلك الإمام, لما ذكر. 


و يستثنى من ذلكك المضطرٌ الذى له الإحرام قبل يوم التروية» فإنّ له الخروج أيضا قبله بلا مرجوحية» كما مرّ فى بحث الإحرام. 
و منها: أن يبيت الإمام و غيره بمنى ليلة عرفة حتى يطلع الفجر» 


و هو راجح بلا خلاف يعلم. 
و يدل على رجحانه تصريح الأصحابء و قوله فى صحيحة ابن عار المتقدمة: «ثمّ يصلّى بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة 
والفجر» لدو محفت الأخرق الطويلة ©"). 


و تدلّ عليه فى حقٌّ الإمام صحاح جميل و محمد المتقدّمة «2. 


)١(‏ الكافى 6: -62٠‏ 0 التهذيب 8: 888-178 الوسائل 17: 877 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب ”اح 7؟. 

(؟) التهذيب ذ: -١1/0‏ 0817 الاستبصار ؟: 787- 87ل الوسائل 1: 87١‏ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب ١ح .١‏ 

(©) الكافى ©: 2١ -62١‏ التهذيب 5: /ا/ا١-‏ 048 الوسائل 17: 07 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب *ح ه. 

(؟) الكافى : 6؟- ©, التهذيب 3: 1884-58 مستطرفات السرائر: *7- 0 الوسائل 5١ :١١‏ أبواب أقسام الحج ب ١ح‏ 8. 
(0) فى ص: 507. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: ١١؟‏ 

و ليس بواجبء للأصل و قصور تلكك الأخبار عن إثباته. 

خلافا للمحكيّ عن القاضى و الحلبىء فأوجباه .)١١‏ و هو ضعيف. 


و منها: أن لا يجوز وادى محسشر 


- بكسر السين المشدّدة حدّ منى إلى جهة عرفة- حتى تطلع الشمسء لصحيحة هشام بن الحكم: «لا يجوز وادى محشّدر حتى تطلع 
الشمس) .)33١‏ 

و لقصورها عن إفاده التحريم حكم الأكثر بكراهته. 

خلافا للشيخ و القاضىء فحرّماه «0. و هو أيضا ضعيف. 

و منها: الدعاء عند الخروج إلى منى بما فى صحيحة ابن عمّار: 

«إذا توبجهت إلى منى فقل: اللّهم إناكك أرجو و إَاك أدعو فبلغنى أملى و أصلح لى عملى) «©. 

و عند الانتهاء إليها بما فى صحيحته الأخرى المتقدّمة. 

و عند الخروج منها و التوبجه إلى عرفات بما فى صحيحته الثالثة: «إذا غدوت إلى عرفةُ فقل و أنت متوججه إليها: اللّهم إليكك صمدتء 
و إبّاك اعتمدت» و وجهكك أردتء أسألكك أن تبارك لى فى رحلتىء و أن تقضى لى حاجتىء و أن تجعلنى ممّن تباهى به اليوم من 
هو أفضل منى) «©). 


.198 الحلبى فى الكافى فى الفقه:‎ 750 :١ القاضى فى المهذّب‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الالانا من لإللاهم 


(1) التهذيب 5: 81-178, الوسائل 1: 078 أبواب إحرام الحج ب /اح ع. 

(*) الشيخ فى التهذيب 0: 210 القاضى فى المهذّب .18١ :١‏ 

(©) الكافى ©: -*8٠‏ ©, التهذيب : //ا١-‏ 848, الوسائل 1: 078 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب مح .١‏ 
(5) الكافى ©: ١8ع-‏ ”, التهذيب 8: 1174- 200, الوسائل 1: 078 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 8ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: 717 
البحث الثانى فى كيفتته 

اشارة 

و هى إِمّا واجبة أو مندوبة» فهاهنا مقامان: 

المقام الأول: فى واجباته» و هى أمور: 

الأول: التتِهُ على ما مر بيانها غير مرّمٌُ 

و وقتها أول وقت الكون. كما يأتى. 

الثانى: الوقوف بعرفات» 


وهو واجب إجماعاء بل ضرورة ديتية» و تصرّح به الأخبار. 
روى فى المجمع عن الباقر عليه السلام» قال: «كانت قريش و حلفاؤهم من الخمس ١١‏ لا يقفون مع الناس بعرفة» و لا يفيضون منهاء و 


يقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج من الحرم؛ فيقفون بالمشعر و يفيضون منه. فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات و يفيضوا منها .07١‏ 
فائدتان: 

الأولى: المراد بالوقوف بها: الكون فيهاء 

سواء كان نائما أو مستيقظاء قاعدا أو قائما أو راكباء ساكنا أو ماشياء للأصل» و صدق الوقوف بعرفات على جميع الحالات» و إن كان 


بعض الحالات أفضل بالنسبة إلى 


.05 : الخمس: الإحلاف فى قريش خمس قبائل: عبد الدّار و جمح و سهم و مخزوم وعدىٌ بن كعب- لسان العرب‎ )١( 
7١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2 ص:‎ 

البعضء كما يأتى. 

الثانية: المرجع فى معرفة عرفات إلى أهل الخبرة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة (/الاننا من لإللاهم 


منى؛ و كلها موقف. للصدوق. و لصحيحة مسمع: «عرفات كلها موقفء و أفضل الموقف سفح الجبل) .07١‏ 

و هى بمحلها معروفة» فيجب الفحص عنهاء و مع التشكيكك فى بعض الحدود يجب القصر على المتيمّنء لاشتغال الذمَهُ اليقينى. 

ولا يكفى الوقوف بحدودها الخارجة عنهاء فلا يجزئ الوقوف بنمرة- بفتح النون و كسر الميم و فتح الراءء» و قيل: يجوز إسكان الميم 
9)- وهى: 

الجن الى عليه اتسلي لحر على بميتكه إذ شرك من النازمين #ربد المركفه و اننا نااك بكس الراك ميق بين مكة ومن 
بين جبلين» كذا فى تحرير النووى و القاموس (8». 

و فى صحيحة ابن عمّار: أنْها بطن عرنة» ففيها: «فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباكك بنمرة- و هى: بطن عرنة دون الموقف و دون 
عرفة- فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين, و إِنّما تعتجل العصر و تجمع بينهما لتفرغ 
نفسكك للدعاءء فإنّه يوم دعاء و مسأل و حدّ عرف من بطن عرنة و ثويّهُ و نمرة إلى ذى المجازء 


.١ ح‎ ١6 الوسائل 15: 76 أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ ء١‎ -5٠ :© الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى ع: «8ع- .١‏ الوسائل 1: 076 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب ١١ح‏ ؟. 

(*) كما فى الصحاح ؟: لالالك كشف اللثام :١‏ 887. 

(6) القاموس المحيط ؟: 18 و: ج ©: 0/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: 7١5‏ 

و خلف الجبل موقف» .)١١‏ 

وفيها تصريح بخروج نمرهً عن الموقف وعرفة؛ و لكن فيها إشكالا من حيث تفسيرها النمرة ببطن عرنة أولاء ثمّ عطف الأول على 
الفائى فى آخخر الحديت ثائيا ادال على التعدى و الطاهر أن الثمرة الى يضرت فبها الكاء هى أسفل الجبل »و هو بطن غرنة و التى 
جعلت قسيما له هى أصل الجبل. 

و كذالا يجوز الوقوف بعرنة- بضمٌ العين المهملة و فتح الراء و النون كهمزة-: واد بعرفات» قاله المطرّزى .)١‏ و قال السمعانى: واد 
بين عرفات و منى «3). و قيل: عرينة بالتصغير 359). 

ولا بثويّة» بفتح الثاء المثلثة و كسر الواو و تشديد الياء المثنّاة تحتها. 

ولا بذى المجازء قيل: هو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب .8١‏ 

ولا بالأراك- كسحاب-: موضع قريب بنمرة. 

فإِنّ كل هذه المواضع الخمسة من حدود عرفات, أى تنتهى العرفات إليهاء فلا يجزئ الوقوف بهاء بالإجماعين «2» و الأخبار» منها: 
البصيد 


.١ الكافى ©: ١8ع- *, التهذيب 8: 1178- 200, الوسائل 1: 0794 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 4 ح‎ )١( 
.8٠0 :5 المغزب‎ )0( 

() الأنساب ©: 1817 

(؟) كما فى مجمع البحرين 2: 0187 لسان العرب "1: 0147 المغرب 5: .8٠‏ 

(0) انظر كشف اللثام :١‏ *87". 

() انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 818 و المنتهى ؟: 77/؛ و المداركث /: 98"؛ و الرياض :١‏ 788. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نلا /الاننا من تإللاه0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟١:‏ ص: 7١0‏ 

المتقدّمة. 

و فى موثّقَة سماعة: «و انّق الأراك و نمرة- و هى بطن عرنة- و ثُويّةُ و ذى المجازء فإنّهِ ليس من عرفة فلا تقف فيه) .01١‏ 
و فى صحيحة الحلبى ١؟)‏ و غيرها 0/: (إِنّ أصحاب الأراكك لا حج لهم). 


الثالث: أن يكون الوقوف بعد زوال الشمس من يوم عرفة 


فلو وقف قبله لم يجز إجماعاء و هو- مع أصل الاشتغال؛ و فعل النبيّ و الآلل» و النصوص المستفيضة 50" المتضمنة للأمر بدخول 
الموقف ما بعد الزوال؛ و المتضمّنة لقطع التلبية بالزوال و توقيفيَةُ العبادة» بضميمة انتفاء ما يدل على كفاية مطلق الوقوف- يدل عليه. 


الرابع: أن يكون قبل الغروب» 


فلو وقف بعده اختيارا لم يجز إجماعا أيضاء له. و لجميع ما مر من الأدلّة؛ إن ما بعد الزوال لا يصدق على ما بعد الغروب عرفاء مضافا 
إلى الأخبار الآمرءٌ بالإفاضة من عرفات بعد الغروب «0). 
و أمَا الأخبار المصرّحة بكفاية إدراكها فى الليل 18١‏ فكلها وارده فى المضطرٌ و من لم يدركك يوم عرف بعرفات» كما يأتى. 


الخامس: أن يكون وقوفه فيها منتهيا إلى الغروب» 


فلا يجور الإفاضة 


)١(‏ الفقيه ؟: 58١‏ /ا/ا٠3,‏ التهذيب : -18٠‏ 208) الوسائل *1: 07 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب ٠١‏ ح 2 بتفاوت. 

(؟) العلل: 0ه6- »١‏ الوسائل :١1*‏ 07 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب ١٠ح .١١‏ 

() الوسائل 17: ١ه‏ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب .٠١‏ 

(؟) الوسائل :١‏ 878 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 4. 

(0) الوسائل :١1‏ 002 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 7؟. 

(*) كما فى الوسائل :١‏ 008 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 77. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: 7١8‏ 

عنها قبل الغروب, و هو أيضا إجماعيّ كما فى المنتهى و المختلف ١1؛‏ و يدل عليه فعل الحجج عليهم السلام» و النصوص المثبتة 
للكفارة على من أفاض قبله .)7١‏ 

و مونّقةُ يونس: متى الإفاضهُ من عرفات؟ قال: «إذا ذهبت الحمرة» يعنى: من الجانب الشرقى «. 

و صحيحة ابن عمار: «إِنّ المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه و آله فأفاض بعد غروب 
الشمس» «8» و غير ذلكك «هاء مع قوله عليه السلام: «خذوا عنى مناسككم) 2 

و أمًا قول الشيخ- و الأولى أن يقف إلى غروب الشمس و يدفع عن الموقف بعد غروبها 07- فمراده كما فى المختلف أن الأولى 
انتهاء الوقوف بالغروب و عدم الوقوف بعدهء أو أن الأولى استمرار الوقوق منصلا إلى الغروب و إن أجزأ لو خرج فى الأثناء ثت عاد 
قبل الغروب ./١(‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عالالاننا من لاإللاه0 
السادس: أن يكون ابتداء وقوفه أول الزوال 


حتى يكون وقوفه من أول الزوال إلى الغروب إذا كان مختارا. 


لا بمعنى: أنه يجب استيعاب جميع هذا الوقت فى الموقف حقيقة 


"0١ المختلف:‎ 0/7٠١ المنتهى ؟:‎ )١( 

(؟) الوسائل :١‏ 008 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب "7. 

() الكافى ©: 8ع8- ,١‏ الوسائل 1: 01 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 77ح ". 

(©) الكافى ©: /ا#*- 27 التهذيب 5: 188- 214) الوسائل :١‏ 007 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 77ح .١‏ 

(0) الوسائل :١‏ 008 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 77. 

(©) سئن النسائى : ,777١‏ مسند أحمد ": 218 كنز العرفان :١‏ 571”. 

0 انظر الخلاف 7: 39/8 

"٠٠ المختلف:‎ )6( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟١:‏ ص: 7١1‏ 

حتى لا يجوز الإخلال بجزءء كما عن الدروس و اللمعهٌ و الروضة 2١‏ و نقله فى الذخير من غير واحد من عبارات المتأخَرين 0١‏ و 
يشعر كلام المدارك بنسبته إلى الأصحاب 70. 

لعدم دليل على ذلكك أصلاء كما اعترف به فى المداركك و الذخيرة "5٠‏ و غيرهما «8؛ بل فى الأخبار ما يعطى خلافه؛ كما يأتى. 

بل بمعنى أنّه يجب استيعاب ذلكك الوقت عرفاء الحاصل بالاشتغال بمقدّمات الوقوف المستحبّةُ فى حدود عرفة» ثم الوقوف حتى 
يكون الوقت مستوعبا بهذه الأمور و إن كان قليل من أول الوقت مصروفا فى الحدود بالمقدّمات و الصلاة. 

وهذا المعنى هو الذى استقربه فى الذخيرة «2)» بل هو الذى يعطيه كلام الصدوق فى الفقيه و الشيخ فى النهاية و المبسوط و الديلمى 
فى رسالته و الحلى فى سرائره و الفاضل فى المتتهى «/0. 

و هذا المعنى هو الذى يستفاد من الأخباره و عليه عمل الحجج الأطهار: 

ففى صحيحة ابن عار المتضمنة لصفة حب النبيئّ صلَى الله عليه و آله: «ثمّ غدا 


.589 الروضة ؟:‎ ,8١9 :١ الدروس‎ )١( 

(؟) الذخيرة: ١مع.‏ 

(*) المداركك /: اوم 

(ع) المداركك ل: 297 الذخيرة: ١هه.‏ 

(0) كالحدائق 12: /ا/ا". 

(2) الذخيرة: 207. 

(0) الفقيه ؟: 277 النهاية: 18٠‏ المبسوط :١‏ 88" المراسم: »1١7‏ السرائر :١‏ 881 المنتهى :١‏ 18/. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: 7١18‏ 


و الناس معه؛ إلى أن قال: «حتى انتهى إلى نمرة- و هو: بطن عرنة بحيال الأراكك- فضرب قنته و ضرب الناس أخبيتهم عندهاء فلمًا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ه/الإننا من لإللاه0 


زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و معه قريش و قد اغتسل و قطع التلبية حتى وقف بالمسجد. فوعظ الناس و أمرهم 
و نهاهم» ثم صلَى الظهر و العصر بأذان و إقامتين» ثمّ مضى إلى الموقف فوقف به الحديث .01١‏ 

و صحيحة أبى بصير: «لمَا كان يوم التروية قال جبرئيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام: تروٌ من الماء» فسمّيت التروية» ثم أتى منى 
فأباته بهاء ثمّ غدا به إلى عرفات فضرب خباه بنمرة دون عرنة» فبنى مسجدا بأحجار بيضء و كان يعرف أثر مسجد إبراهيم حتى أدخل 
فى هذا المسجد الذى بنمرة حيث يصلى الإمام يوم عرف فصلّى بها الظهر و العصر, ثمّ عمد به إلى عرفات» فقال: هذه عرفات فاعرف 
بها مناسككك و اعترف بذنبك؛ فسممى عرفات» الحديث (37). 

و موثقة ابن عمار: «و إنما تعتجل الصلاء و تجمع بينهما لتفرّغ نفسكك للدعاءء فَإنّهِ يوم دعاء و مسألة» ثم تأتى الموقف» 0١‏ و صحيحة 
ابن عمّار المتقدّمهُ فى الفائدة الثانيةٌ «)» إلى غير ذلكك. 


و هذه الأخبار و إن كانت قاصرة عن إفادة وجوب الوقوف تمام ذلكك 


.8 أبواب أقسام الحج ب 7ح‎ 7١:١١ ع2 التهذيب 3: ه6- 1008. مستطرفات السرائر: 77- ع الوسائل‎ -١50 :© الكافى‎ )١( 

(؟) فى الكافى 6: -7٠١1/‏ 4: «دون عرفةٌ) بدل: «دون عرنة)» الوسائل 737١ :١١‏ أبواب أقسام الحج ب 7ح 8؟. 

(©) التهذيب ه: 217-187, الوسائل 1: 078 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب ١5‏ ح .١‏ 

(©) فى ص: 717. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١:‏ ص: 7١9‏ 

الوقتء إِلَا أنه يمكن إتمامها بضميمة قوله صَلَّى الله عليه و آله: «خذوا عنّى مناسككم). 

و يستفاد من التذكرة الاكتفاء بمسمّى الوقوفء قال: إِنّْما الواجب اسم الحضور فى جزء من أجزاء عرفةٌ و لو مجتازا مع التي .)١١‏ 

و نسبه بعضهم إلى السرائر ."7١‏ و هو ليس منه بظاهر لأنّه قال أولا: 

فإذا زالت اغتسل و صلَى الظهر و العصر جميعا يجمع بينهما بأذان واحد و إقامتين لأجل البقعة. ثمّ يقف بالموقف- إلى أن قال:- و 
الوقوف بميسرةٌ الجبل أفضل من غيره» و ليس ذلكك بواجبء بل الواجب الوقوف بسفح الجبل و لو قليلا بعد الزوال» و أمَا الدعاء و 
الصلاه فى ذلكك الموضع فمندوب غير واجب. و إِنْما الواجب الوقوف و لو قليلا 7). انتهى. 

و كأنه أخذ هذه النسبةُ من قوله: و لو قليلاء و هو ليس قيدا لمطلق الوقوف بل للوقوف فى سفح الجبلء و لذا نسب فى الذخيرة إليه 
وجوب الوقوف بسفح الجبل «2. خلافا للمشهور. 

و قرّب الاكتفاء بمسمّى الوقوف بعض مشايخنا أيضا «8)» للأصل النافى للزائد بعد الاتفاق على كفايهُ المسممى فى حصول الركن منه. 
و عدم اشتراط شىء زائد فيه مع سلامته عن المعارض. 

و هو حسن لو لا-ما مرّ من الأمر بأخذ المناسكك عنه وعدم اكتفائه بالمسمّى أبداء سيّما فى الجزء الأخير من اليوم, الّازم كونه هو 
الواجبء لما مرّ من وجوب الانتهاء إلى الغروبء و لكن مع ذلكك فلا وجه للاكتفاء 


() التذكرة :١‏ 7/ا". 

() انظر الرياض :١‏ 5/7 
(9) السرائر :١‏ //ة. 

(©) الذخيرة: 207. 

(0) انظر الحدائق 18: /الالا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ب/الإننا من تإللاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 77١‏ 
بالمسممىء سيّما مع ندرة القول به» بل لاا بعد فى جعل خلافه إجماعيًا. 


المقام الثانى: فى مستحبّاته. 


و هى: أن يغتسل للوقوف» و يضرب باه بنمرة» و يقف فى ميسرة الجبل بالنسبة إلى المقادم إليه من مكةٌ على ما ذكره جماعة .1١‏ 

و حكى بعضهم قولا بميسرة المستقبل للقبل 7". و لا دليل عليه. 

قيل: و يكفى فى القيام بوظيفة الميسرة لحظةُ و لو فى مروره .7”١‏ 

و هو خلاف المتبادر من الأخبار» بل الظاهر منها كون الوقوف كذ لكك ما دام واقفا. 

و أن يقف فى سفح الجبل- أى أسفله- و أوجبه الحلى و لو قليلا «©/, و الأخبار قاصرة عن إفادته» بل فيها تصريح بأنّه أحبٌ و أفضل» 
وفى السهل دون الحزن .)2١‏ 

و أن يجمع رحله؛ و يضم أمتعته بعضها ببعض. 

و أن يسدٌ الخللء أى الفرجةٌ الواقعة بينه و بين رحله أو أصحابه فى الموقف بنفسه أو رحله. 

و أن يصرف زمان وقوفه كله فى الذكر و الدعاءء و قيل بوجوبه «2): 

و أن يكون حال الدعاء قائماء إِلّا إذا كان منافيا للخشوع لشْدَّهُ التعب 


.585 :١ صاحب الرياض‎ "8# :١ منهم السبزوارى فى الذخيرة: *28) الفاضل الهندى فى كشف اللثام‎ )١( 

(؟) انظر كشف اللثام :١‏ 01". 

© الدروس 21411 

(©) السرائر :١‏ //ه. 

(5) الوسائل :١1*‏ 07 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب .١١‏ 

(ع) كما فى الكافى فى الفقه: /191. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: 77١‏ 

و نحوه» فيستحبٌ الجلوس. 

و أن يدعو له و لوالديه و للمؤمنين بالمأثورء و هو كثير جدّاء منقول فى الأخبار و كتب الأدعية .0١١‏ 

و يكره الوقوف فى أعلى الجبلء و قيل بتحريمه «). و ترتفع الكراهة مع الضرورة. و أن يقف راكبا و قاعدا على ما قيل 7. 

كل ذلكك للأخبار: كما فى أكثرهاء و للاعتبار كما فى كثير منهاء و للاشتهار بين العلماء الأبرار كما فى جميعها. 

و من المستحتات: أن يكون متطهمّرا حالة الوقوفء لرواية علىّ: عن الرجل هل يصلح أن يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال: «لا يصلح 
له إَِا و هو على وضوءة 50.. 

و ظاهرها و إن كان الوجوب. إِلَا أنه يلزم حمله على الاستحباب» كما هو المشهور على ما فى شرح المفاتيح» لصحيحة ابن عمّار: «لا 
بأس أن يقضى المناسكك كلها على غير وضوء» إلا الطواف» ان فيه صلاف و الوضوء أفضل):3ه: 

وأن يجمع بين صلاتى الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين» للأخبار «2). 


.١7و‎ ١5 انظر الوسائل 17: 2878 0818 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة /ا/الانلا من تإللاه0 


(؟) انظر المهذب ,18١ :١‏ و السرائر :١‏ 27/8. 

(*) كما فى الإرشاد "59:١‏ 

(©) التهذيب ه: 8/ا- 217٠١‏ الوسائل :١‏ 000 أبواب إحرام الحج ب ١٠ح .١‏ 

(0) الفقيه ؟: 17١١-158٠‏ التهذيب 2: 405-1١0‏ و فى الاستبصار 7: 

.١ و الوضوء أفضل على كل حالء الوسائل 17: 597 أبواب السعى ب 18 ح‎ 81 ١ 
. أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب‎ 279 :١ الوسائل‎ )8( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 777 
البحث الثالث فى أحكام الوقوف 

اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الاولى: لو ترى بعض الوقوف الاختيارىٌ عمدا 


- و هذا إِنّما يمكن على غير القول بكفاية المسممى و إلا فلا يكون له جزء- فإن كان من أوله بأن يأتى بعد الزوال كثيراء أو فى وسطه 
بأن يفيض ثم يعود قبل الغروبء أو من آخره بأن يفيض قبل الغروب و لم يعد فيكون آثما فى الصور الثلاث» و لكن يصحٌ حمجه فى 
جميع الصور بالإجماع؛ ولا كقاره عليه أيضا فى الصورة الأولى إجماعاء له» و للأصل. 

و تجب عليه الكفارة إجماعاء فى الصورة الأ-خيرة» و هى بدنة على المشهور المنصوره و مع العجز عنها صوم ثمانية عشر يوماء 
لصحيحتى مسمع و ضريسء و مرسلة السرّاد: 

الاولى: فى رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس. قال: «إن كان جاهلا فلا شىء عليه؛ و إن كان متعمّدا فعليه بدنة) .)١١‏ 

و الثانية: عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمسء قال: «عليه بدنة ينحرها يوم النحرء فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما 
سكة أوف الطرين أرق أهله: 


.١ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 7 ح‎ 008 :١* التهذيب : 271-141 الوسائل‎ )١( 

() الكافى 6: /اع8- ع التهذيب 8: 182- 270) الوسائل 17: 008 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 77 ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 777 

و الثالثة: فى رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس. قال: 

«عليه بدنة» فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما) .0١١‏ 

خلافا للمحكيّ عن الصدوقينء فالكفارَة شاه «؟0. و لا يعرف مستندهما إلا ما عن الجامع من قوله: و روى شاه «0. و هو ضعيف لا 
يقاوم ما مرّء كإطلاق النبوئىٌ: «من تركك نسكا فعليه دما 050. 

و أمَا فى الصورة الثانية فالمشهور- كما فى شرح المفاتيح- سقوط الكفارة» و قوّاه بعض مشايخنا «©)» للأصلء و اختصاص النصوص 
المتقدّمة المثبتة لها- بحكم التبادر و غيره- بصورة عدم الرجوع قبل الغروب. 

و نفى فى المدارك البعد عن وجوب الكفَّارَةٌ حينئذ أيضا «©). و ظاهر الذخيرة التردّد 07. 

والأأقوى وجوبهاء لإطلاق النصوص المتقدّمة المندفع به الأصل» و تخصيصها بصورة الرجوع لا وجه له و التبادر المتقدّم ذكره لا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8 /الانلا من تإللاه0 


أفهم وجهه. 
قيل: و يستفاد من الصحيحة الثانية جواز صوم هذه الأيّام فى السفر و عدم وجوب المتابعة فيهاء تصريحا فى الأول و إطلاقا فى الثانى 
كما فيما عداها .)/١‏ 


أقول: جعل الأول تصريحا غير جد لأنّ الطريق أعمٌ ممما نوى فيه 


(1) التهذيب ه: 17١7-8٠‏ الوسائل :١‏ 208 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 77ح ؟. 
(؟) حكاه عنهما فى المختلف: 594. 

إفرة الجامع للشرائع: ا 

(©) ستق الذان قلي + عاد 7 يتفاوت سير 

(©) انظر الرياض :١‏ 5/8. 

(©) المداركك /7: 899 

(00) الذخيرة: 7ه2. 

(6) انظر الرياض :١‏ 5/8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١١‏ ص: 775 

العشرة المخرجة له عن السفر فالاستفادة فى الأمرين بالإطلاق» و هو كاف فى إثباتهما مع أصالة عدم حرمة الصوم فى السفر و عدم 
وجوب المتابعة. 


المسألة الثانية: لو ترى بعض الوقوف الاختيارئ من الأول أو الوسط أو الآخر جهلاء 


صحح حيّجه إجماعا و لا شىء عليه من الكفارات كذلككء له و للأصل» و صحيحة مسمع المتقدّمة» و يمكن الاستدلال بها على صححة 
الحج أيضا كما لا يخفى. 

و الناسى كالجاهلء بالإجماع؛ بل يمكن إدخاله فى الجاهل المنصوص عليه أيضاء و لو علم أو ذكر قبل الغروب وجب عليه العود مع 
الإمكان, امتثالا للأمر الواجب عليه. 


المسألة الثالثة: لو ترى الوقوف الاختيارىئ بعرفات 


- أى فى يوم عرفة رأساء أى بجميع أجزائه- عمداء بطل حيجه إجماعا محمّقا و محكيًا 2١‏ و فى التذكرة و المنتهى و المداركك: أَنْه 
قول علماء الوسلام 07١‏ 

و تدل عليه مع الإجماع القاعدة الثابتة» و هى: عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. لأنّ المختار مأمور بالوقوف فيها يوم عرفة. و أما 
الوقوف الاضطرارى فهو مخصوص بمن لم يتمكن من الاختيارئٌ» كما يأتى. 

و الدخل فيها- بأنَّ الأمر به لا يقتضى دخوله فى ماهيّهُ الحجٌ - فَإنّما يصيح لو علمنا ماه الح أو قدرا مشتركاء و لكنّها غير معلومة» إذ 
يجرى ذلك الدخل فى كل فعل فعل» و جعل بعض الأفعال جزءا بالإجماع يجرى فى ذلكك أيضا. 

و تدل عليه أيضا الأخبار المتعدّدة المصرّحة بأنّ الذين يقفون تحت الأراكك لا حج لهم «7. 


."8 :١ و الرياض‎ 67١ :١ كمافى الدروس‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 9/الإنلا من لإللاه0 


(؟) التذكرة :١‏ "الا المنتهى 7: 019 المداركك /: 9و". 

(*) كما فى الوسائل 17: 0١‏ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟١:‏ ص: 770 

و أكثر تلكك الأخبار و إن لم يصرّح فيه بمن وقف فى الأسراكك فى الوقت الاختيارىٌ فيمكن تنزيله على من تركك الوقتين. إِلَّما أن 
محيحة التحلين .متها ظاهرة فى ذلك فإنٌ فيها: :إن رسول الله صلى اللدعلية و اله'قال فى الموقف: ارتقغوا عن يظن غرنة و قال: 
أصحاب الأراكك لا حج لهم) .0١١‏ 

إن موقفه صلى اللّه عليه و آله كان فى الوقت الاختيارئٌ قطعاء فالأمر بالارتفاع حينئذ و نفى الحبّ عن أصحاب الأراكك فيه ظاهر فيما 


قلناه. 
و أمَا مرسلة ابن فضال: «الوقوف بالمشعر فريضة و الوقوف بعرفةٌ سه «”» فالمراد بالسنّهُ فيها مقابل الفرض الذى هو ما ثبت وجوبه 
بالكتاب. 


و مقتضى القاعدة المذكورة و إن كان البطلا-ن بتركك جزء من الوقوف الواجب الاختيارىٌ عمداء إِلَا أنّهم خضوه بمن تركه بجميع 
أجزائه» أى تركك المسمى.ء و الدليل عليه الإجماع. 

واقند يسغدل عليه أيضا بالأخبار المتقدطة المتضغةة لايجاب الكثارة على من أقاضن قبل الغروب. وهو غير يده لأن وجوت الكفارة 
أعمّ من بطلان الحجّ» إِلَا أن تستقيم الدلالة بالإجماع المركبء فتأمّل. 


المسألة الرابعة: لو ترى جميع الوقوف الاختيارى اضطرارا 


اشارةٌ 


- بأن نسيه و لم يصل إليه لضيق وقته أو لعذر آخر- لم يبطل حيجه ولا كفَارةُ عليه» بل يجب عليه تداركه ليله العيد و لو إلى الفجر 
متصلا به مع الإمكان إجماعاء له و للنصوص: 
كصحيحةٌ الحلبى: عن الرجل يأتى بعد ما يفيض الناس من عرفات» فقال: 


.٠١ ح١9 أبواب إحرام الحج ب‎ 20١ :1 الوسائل‎ ,٠١1784 -707 :7 الكافى ©: امع »0 التهذيب ه: 1741- 41/2) الاستبصار‎ )١( 

(9) الفقيه- ؟: 8١؟-/97‏ و فيه: بتفاوت» التهذيب 2: /781- /ا/ا9) الاستبصار ؟: 

.١15 ح‎ ١14 أبواب إحرام الحج ب‎ 807 :١ الوسائل‎ ٠١8١ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١١2‏ ص: 778 

«إن كان فى مهل حتى يأتى عرفات من ليلته فيقف بها ثمّ يفيض فيدرك الناس فى المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حيْده حتى يأتى 
عرفات» و إن قدم و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام, فإنَّ اللّه تعالى أعذر لعبده؛ فقد تم حمّجه إذا أدركك المشعر الحرام قبل 
طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس» فإن لم يدركك المشعر الحرام فقد فاته الحيّ» فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحج من قابل» .)١١‏ 

و صحيحة ابن عمّار: فى رجل أدركك الإمام و هو بجمع, فقال: «إن ظنْ أنّه يأتى عرفات فيقف بها قليلا ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع 
الشمس فليأتهاء و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها و ليقم بجمع فقد تمّ ححجها .07١‏ 

و الأخرى: «كان رسول صلَى الله عليه و آله فى سفر فإذا شيخ كبيرء فقال: يا رسول اللّهء ما تقول فى رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال 
له: إن ظنّ أنه يأتى عرفات فيقف قليلا ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتهاء و إن ظنٌّ أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة ١86ىلاننا‏ من لإللاهم 


فلا يأتهاء و قد تمّ حبجها زوين 
و رواية إدريس: عن رجل أدرك الناس بجمع و خشى إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركهاء فقال: إن ظنّ 
أن يدركك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات» و إن خشى أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثمّ ليفض مع الناس» و قد تمّ 


ححكجه) (5). 


)١(‏ التهذيب 8: 188- 441 و فى الاستبصار ؟: 23٠١178 -*:١1‏ و الوسائل 15: 2” أبواب الوقوف بالمشعر ب 7١‏ ح " بتفاوت يسير. 
() الكافى ©: 8/ا*- 27 الفقيه ؟: 781- 2188 الوسائل :١5‏ 0" أبواب الوقوف بالمشعر ب 77ح .١‏ 

(") التهذيب : -19٠‏ 4487 الاستبصار 7: 0 2٠١81‏ الوسائل 7:15" أبواب الوقوف بالمشعر ب 77ح 8. 

(6) التهذيب 8: 188- 487 الاستبصار 7: 701- 2٠١77‏ الوسائل ؟١:‏ #" أبواب الوقوف بالمشعر ب 77ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟١.‏ ص: 771 

وهذه الروايات و إن كانت ظاهرة فيمن لم يتمكن من إدراكك الاختيارىٌ قاصرة عن التصريح بالناسي» إلا أنه مستفاد من التليل 
المصرّح به فى الصحيحة الأولىء إذ لا شكك أن النسيان من أقوى الأعذار؛ بل يمكن الاستدلال به على عذر الجاهل أيضا- كما هو 
ظاهر الذخيرة و الدروس -)١١‏ إذا كان الجهل ساذجا غير مشوب بتقصير أصلا. 

و تؤيّد حكم المضطرٌ و الناسى و الجاهل جميعا المستفيضة من الأخبار الصحيحة و غيرها «7 الآتية المصرّحة ِأنْ من أدركك جمعا 
فقد أدركك الحج. 


فرعان: 
أ: الواجب فى الوقوف الاضطرارىٌ مسممّى الكون. 


لا استيعاب الليل» إجماعا محقّقا و محكنا فى التذكرةٌ «*) و غيرها «©"؛ و يدل عليه إطلاق الأخبار المتقدّمة» بل تصريح بعضها بقوله: 
«قليلا). 


ب: وجوب الوقوف الاختيارىٌ إِنّما هو مع علمه أو ظنّه 


بأنْه إذا أتى به يدرك الاختيارىٌ المشعرء أمّا لو لم يعلم و لم يظنّ ذلكك- بأن احتمل فواته أو ظنّه أو علمه- لا يجب عليه. 

أمَا مع ظنّ الفوات أو علمه فلجميع الأخبار المتقدّمة. 

و أمَا مع الاحتمال فلصحيحة الحلبى 8» لأمنَّ معنى قوله: «و إن كان فى مهل؛ أنّه كان كذا بحسب علمه أو ظلّه لأنّ الألفاظ و إن 
كانت للمعانى 


.87١ :١ الذخيرة: 208, الدروس‎ )١( 

(0) انظر الوسائل :١5‏ 0” أبواب الوقوف بالمشعر ب 77. 
(©) التذكرة :١‏ 3/7 

(©) انظر المنتهى ”: ١"ا/اء‏ و المداركك /: 8037. 

(0) المتقدمهُ فى ص: 570. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً [لىلانطا من لإنلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١١‏ ص: /77 
النفس الأمرترة» الا أنْها مقتده بالعلم أو الظنّ فى مقام التكاليف, و لا شكك أنّ من يتساوى عنده الطرفان ليس فى مهل بحسب علمه أو 


و لقوله فى رواية إدريس: «و إن خشى» إلى آخره. فإنّ مع احتمال الفوت تتحمّق الخشية. 
المسألة الخامسة: لو ترى اضطرارى عرفة عمدا 


بعد ما فات اختياريّهاء بطل حتجه» كما صرّح به بعض مشايخنا 401١‏ بل هو مقتضى إطلاق كثير من عبارات الأصحاب 37١‏ و تدلّ عليه 
القاعده المتقدّمة و صريح صحيحة الحلبى السابقة» و به تخصّص العمومات الدالَّهُ على أن من أدركك جمعا فقد أدرك الحجّ *. 

و أمًا قول الفاضل فى القواعد: الوقوف الاختيارىٌ بعرفهُ ركن, من تركه عمدا بطل حيجه «6). 

فلا ينفى ركنية الاضطرارىء و إِنْما قبده به ليعلم أنه لا يجزئ الاقتصار على الاضطرارىٌ عمداء و لذا قد فى الإرشاد الاجتزاء بالمشعر 
بعداقوات غرقاتك بالكلرة بقرلةة اهل أو تاسيا أو مفيظةوه: 


المسألة السادسة: لو فاته الاضطرارىّ أيضا اضطرارا لعذر أو نسيان 


لم ببطل حيّجه إذا أدرك اختيارىٌ المشعرء بلا خلاف يعرف كما فى الذخيرة #؛ بل هو موضع وفاق كما فى المدارك 07. بل 
بالإجماع البسيط 


."/5 :١ انظر الرياض‎ )١( 

(9) انظ الشعيى 5:9 الادى البذكة اد #يكم و الدخيرة: نر 

(*) الوسائل :١5‏ 8" أبواب الوقوف بالمشعر ب 57. 

,82 :١ القواعد‎ )©( 

"98:١ الأرشاد‎ )0( 

(2) الذخيرة: 207. 

0 المداركك /: 5:88 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 579 

كما عن عبارات جماعة» منها: الانتصار و الخلاف و الغنيةُ و الجواهر 21١‏ و الإجماع المركب كما عن الانتصار و المنتهى .7١‏ 
فإِنّ من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياريّة إذا فات الوقوف بعرفة لعذرء بل بالإجماع المحقّق, و هو الحمَّوَة فيه 
مضافا إلى جميع الأخبار المتقدّمة فى المسألة الرابعة» بل و كذا إذا أدرك اضطرارىٌ المشعرء كما يأتى. 


.67 جواهر الفقه:‎ )88٠0 الخلاف 5: 267 الغنية (الجوامع الفقهية):‎ ,4٠ الانتصار:‎ )١( 
.ل٠١ المنتهى ؟:‎ .4١ (؟) الانتصار:‎ 
77١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2 ص:‎ 


الفصل الثالث فى الوقوف بالمشعر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة لانن من لإللاهم 


اشاره 


وهو ثالث أفعال الحجّ» و يقال له: الجمع, لاجتماع الناس فيهاء قاله الجوهرى .0١1١‏ أو لجمع آدم فيها بين الصلاتين المغرب و العشاءء 
كما فى رواية إسماعيل بن جابر 7١‏ و غيره. و يقال له المزدلفة أيضاء كما صرّح به فى صحيحة ابن عمّار 07. 
و الكلام فيه أيضا إِمّا فى مقدّماته. أو كيفيته» أو أحكامه. فهاهنا ثلاث أبحاث: 


البحث الأول فى مقدّماته 

اشاره 

وهى أمور: 

منها: الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس من يوم عرفة إلى المشعر» 


و منها: أنه يستحبٌ أن يدعو عند غروب الشمس 


بما فى موثّقَة أبى بصير المرويّةُ فى التهذيبء قال: «إذا غربت الشمس فقل: اللَهمْ لا تجعله آخر العهد» إلى آخره «. 


.١119/ :" الصحاح‎ )١( 

(؟) علل الشرائع: /9*- 2١‏ الوسائل *1: ١8‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب 8ح 7. 

() علل الشرائع: 67#- »١‏ الوسائل 15: ٠١‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح 8. 

(6) التهذيب 5: 277-141 الوسائل :١‏ 009 أبواب إحرام الحج ب 75ح ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟7١:‏ ص: 77١‏ 

و أن يدعو عند إفاضته بما رواه هارون بن خارجة: اللّهمَ إِنَى أعوذ بكك أن أظلم أو أظلم أو أقطع رحما أو ذى جار) .01١‏ 

و أن يفيض بالاستغفار» لصحيحة ابن عمّار: «إذا غربت الشمس فأفض مع الناس و عليكك السكينة و الوقار» و أفض بالاستغفار, فإنّ الله 
عر و جل يقول ثُمْ أفيض وا مِنْ حَيِتٌ أفاضٌ النَّاسُ و ان تَغْفِرُوا الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ «؟0 فإذا انتهيت إلى الكثيب الأسحمر عن يمين 
الطريق فقل: 

اللهمّ ارحم موقفى» و زد فى علمى» و سلم لى فى دينى» و تقل مناسكى. 

و إيَاك و الوجيف الذى يصنه الناسء فإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: أيّها الناس إِنّ الحج ليس بوجيف الخيل ولا إيضاع 
الأبل+ و لكن الّقُوا الله.و سيروا سيرا جميلة و لا توطئوا ضعيفا و لا توطئوا مسلماء و توأدوا و اقتضدوا فى السيرء فإنٌ رسول الله صضلى 
اللّه عليه و آله كان يكف ناقته حتى يصيب رأسها مقدّم الرجل و يقول: أيها الناس عليكم بالدعة» فسنّهُ رسول الله صلَى الله عليه و 
آله تتبع»» قال: 

و سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «اللهم أعتقنى من النار» يكرّرها حتى أفاض الناس» فقلت: ألا تفيضء فقد أفاض الناس؟ قال: 
«إِنْى أخاف الزحام و أخاف أن أشركك فى عنت إنسان) 370. 

أقول: الوجيف و الإيضاع كلاهما بمعنى الإسراع. و توأدوا من التؤدة و هى: التأنّى. و العنت: المشفّة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة مانن من تإنلاه0م 


و منها: أنه يستحبٌ أن يقتصد فى السير إلى المشعر و يتوسّط بسكينة 


." ح١ أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ © :١5 الكافى : /ام- 0# الوسائل‎ )١( 

(؟) البقرة: 199. 

() التهذيب ه: -١417‏ 2377, الوسائل :١5‏ 0 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١‏ ح 2١‏ بتفاوت يسير. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 777 


و وقار» لما تقدّم فى صحيحة ابن عمّار. 

و منها: أن يدعو عند الكثيب الأحمر 

- أى التل من الرمل عن يمين الطريق- بما مرّ فى الصحيحة استحبابا. 
و منها: أن يِوْخْر صلاهً المغرب و العشاء إلى المشعر 


و إن ذهب ربع الليل بل ثلثه بلا خلافء بل عن المنتهى: الإجماع عليه .)١١‏ 

و هو راجح بالإجماع. 

ولصحيحة الحلبى و ابن عثثار: الا تضل المغرب حى تأتى جمعاء فضل بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين) 059: 
وامحقدة الا تضل المغرت تن تأ عا و إن ذعن فلت الليل» ا 

و منصور: «صلّوا المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين» و لا تصل بينهما شيئا؛ «5". 

و مضمرة سماعة: عن الجمع بين المغرب و العشاء الآخره بجمع. قال: «لا تصلهما حتى تنتهى إلى جمع و إن مضى من الليل ما مضىء 
إن رسول الله صلى الله عليه و آله جمعهما بأذان واحد و إقامتين كما جمع بين الظهر و العصر بعرفات» «8). 


( لضي اا 

(1) الكافى ع: 84*- 2١‏ التهذيب 5: 184- 278, الوسائل ١ :١5‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب #ح .١‏ 

() التهذيب 8: 184- 0”ع, الاستبصار ؟: *18- 48ل الوسائل ١7:15‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب هح .١‏ 

(©) التهذيب ه: 1١9٠‏ ٠لاع»‏ الاستبصار 7: 780- 4494 الوسائل 15: ١8‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح ”2# و فيها: صلاة المغرب و 
العشاء .. 

(0) التهذيب 8: -١84‏ 7ع, الاستبصار ؟: *78- 4418 الوسائل 15: ١7‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب هح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 777 

و ليس بواجب على الأظهر الأشهر و إن أفاده ظاهر ما مرّء لأنّ الأمر فيما مرّ للاستحباب بقرينة صحيحة هشام بن الحكم: «لا بأس أن 
بصلى الرل لقره إذا أ عرف 14. 

واميحقند: اعثر محمل أبى بين غرف و المزدلفة: فنزل فصلى المغرب وضلى العشاء بالمزدلفة) 89. 

واسعدل بروابة متكتد ون باظة يهاه للرجل :أذ يض البغ يناو النضةاق الس فق 4 قال :وقد قحل وسول الله هلى الله عليةو آله 
صلاهما فى الشعب» «7. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً علملاننا من لاإنلاه0 


أقول: الشعب بالكسر: يقال للطريق فى الجبل» و لمسيل الماء فى بطن أرضء و لما انفرج بين جبلين. 
وهذا الحدية ابن تاغل أذ الشاكل آزاء بالموقت رفاس فير ان هما على السهردى براه بالتعو نظن الرادي الى ره 
منه الذى ورد الأمر بالنزول به. 


خلافا لظاهر الشيخ فى الخلاف و النهاية و العمانى و ابن زهرة» فأوجبوا التأخير 5 لما مرّ بجوابه. 


." أبواب الوقوف بالمشعر ب هح‎ ١7 :١5 التهذيب ه: 188- 679, الاستبصار ”: 08؟- 98 الوسائل‎ )١( 
.6 أبواب الوقوف بالمشعر ب هح‎ ١7 :١5 التهذيب : 189- 678, الاستبصار ؟: 00؟- 7ل الوسائل‎ )0( 
.« أبواب الوقوف بالمشعر ب هح‎ 1 :١5 التهذيب : 277-189, الاستبصار ”: 08؟- 38 الوسائل‎ )©( 
حكاه عن العمانى فى المختلف:‎ 787 50١ النهاية:‎ ٠ :5 (ع) الخلاف‎ 

9 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): .8/٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: 778 


و منها: أن يجمع بين الصلاتين بأذان واحد و إقامتين استحباباء 


ولا يأتى بنوافل المغرب بينهماء بالإجماع المحمّق و المحكيّ مستفيضا ١١‏ له و للصحيحينء و المضمرة المتقدّمة. 
و ليس ذلك بواجبء لصحيحة أبان: صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام بالمزدلفة» فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة و 
لم يركع فيما بينهماء ثمّ صليت خلفه بعد ذلكك بسن فلتَا صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات .7١‏ 


و منها: أن يأتى بنوافل المغرب بعد العشاءء 


وفى المدارك: أنه قول علمائنا أجمع «”» لروايتى عنبسة: 

إحداهما: إذا صلّيت المغرب بجمع أصلى الركعات بعد المغرب؟ 

قال: «لاء صل المغرب و العشاء ثم تلن الر كعات بعد) (5). 

و الثانية: عن الركعات التى بعد المغرب ليله المزدلفة» فقال: «صلّها بعد العشاء أربعة ركعات» (8). 

و الأمر فيها ليس للوجوب قطعاء لاستحباب أصل النافلة» و لصحيحة أبان المتقدّمة» فيكون ذلكك أيضا مستحبا. 


.208 و ١ع" و الذخيرة:‎ ”٠ :5 كما فى الخلاف‎ )١( 

(1) التهذيب 8: -١4٠‏ ”الاي الاستبصار 7: 787- .401١‏ الوسائل ؟١: ١8‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب * ح فاو فها: عليت خلف أ 
عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة .. 

(") المداركك /: ١7ع.‏ 

(؟) التهذيب ذ: 27١-19٠‏ الاستبصار ”: 108- .4٠0١0‏ و فى الوسائل ١8 :١5‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب # ح #: مضل 1 

(0) الكافى 6: 629- 7) الوسائل ١6 :١5‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب مح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١١2‏ ص: 770 


البحث الثانى فى كيفيته 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 8.0لاننا من لاإللاهن0 
اشاره 
وهى أيضا بين واجبةُ و مندوبة» فيها هنا مقامان: 


المقام الأول: فى واجباته؛ و هى أمور: 


الأول: التية 


كما مر مراراء و لينو أن وقوفها لحبَهُ الإسلام أو غيرهاء ليحصل التميبز إن كان هنا وجه اشتراكك. 
و يظهر من بعض الأخبار الآتيهُ حصول الوقوف الواجب بالصلاة فى الموقف أو الدعاء فيه و إن لم يعلم أنّه الموقف و لم ينو الوقوف» 
ولا يبعد أن يكون كذلك فى صحْحةُ الحج و أن توقف ترب ثواب الوقوف بخصوصه على ثبته. 


الثانى: أن يكون وقوفه بالمشعر» 


و حذه ما بين المأزمين إلى الحياض و إلى وادى محسّدرء بلا خلاف بين الأصحاب يعلم كما فى الذخيرة :)1١‏ بل بالإجماع كما فى 


غيره 227١‏ و قد صرّح بذلكك التحديد فى صحاح ابن عمار 0 و أبى بصير «©» و زرارةٌ «©0) و موثقة إسحاق «©. 


)١(‏ الذخيرة: /الدمع. 

(؟) كالمنتهى ؟: 12/اء و المداركك : .87١‏ 

() التهذيب ه: -١9٠‏ 27# الوسائل 1:15 أبواب الوقوف بالمشعر ب 8ح .١‏ 

(©) الكافى : ١لا-‏ 2, الوسائل 15: 18 أبواب الوقوف بالمشعر ب /ح 6. 

(0) التهذيب ه: -١9٠‏ 2 الوسائل 1:15 أبواب الوقوف بالمشعر ب /ح ؟. 

(*) الكافى : ١/ا-‏ ه» الوسائل 15: 18 أبواب الوقوف بالمشعر ب /ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 778 

والمأزمان: جبلان بين عرفات و المشعرء أو مضيق بينهما كما مت .)١١‏ 

ووادى محشر: واد معروف. 

قال والدى العلامة- قدِّس سدّه- فى المناسكك المكية ما ترجمته: 

ابتداء وادى محسّدر بالنسبة إلى من يذهب من المشعر إلى منى انتهاء المشعرء و هو موضع بين جبلين فى عرض الطريق» فيها أحجار 
منصوبة تنحدر فيه الأرض. و منه إلى أربعين و خمسمائة ذراع داخل فى وادى محشر. انتهى. 

و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل بلا خلاف كما صرّح به جمع 7١‏ بل بالإجماع كما حكاه جمع آخر 079 و تدل عليه موثّقة 
سماعة (©). 


و فى جواز الارتفاع إليه اختيارا مع الكراهة و عدمه. قولان, و الأحوط الترك. 
الثالث: أن يكون الوقوف فى وقت معين» 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ب6.2لإننا من تإللاه0 


وهو للرجل المختار غير ذى العذر ما بين الطلوعين من يوم النحره و للمرأة و الرجل ذى العذر ما بين غروب الشمس ليله النحر إلى 
طلوع الشمسء و لغير المتمكن من إدراكك الوقتين من طلوع الشمس إلى الزوال. 
أمَا الأول فهو الأظهر الأشهرء و فى الذخيرة: أنه المعروف «4)؛ و فى المداركك و المفاتيح و شرحه: عليه الإجماع «2. 


572 : مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟١1 7*7 الثالث: أن يكون الوقوف فى وقت معين. ..... ص‎ .7١7 فى ص:‎ )١( 

(؟) حكاه فى الرياض :١‏ 582. 

(") كصاحب المداركك /: 877؛ السبزوارى فى الذخيرة: /امء. 

(©) التهذيب ه: -١8٠‏ 205) الوسائل ١9 :١5‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب 9ح 7. 

(0) الذخيرة: 2ه2. 

(©) المداركك /: 087١‏ المفاتيح: 61". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 771 

و تدلّ عليه صحيحة ابن عمّار: «أصبح على طهر بعد ما تصلّى الفجرء فقف إن شئت قريبا من الجبل و إن شئت حيث تبيت» فإذا وقفت 
فاحمد الله عزّ و جل» إلى أن قال: «ثمّ أفض حين يشرق لكك ثبير [1] و ترى الإبل مواضع أخفافها» .0١١‏ 

و مرسلة جميل: ١لا‏ بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا» "7١‏ دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس مع عدم الخوف. 

خلافا للمحكيّ عن الدروسء فجعل الوقت الاختيارىٌ ليله النحر إلى طلوع الشمس 2379 و نسبه بعضهم إلى ظاهر الأكثر 0١‏ نظرا إلى 
حكمهم بجبر الإفاضة قبل الفجر بدم شاه فقط و بصححة الحج لو أفاض قبله. 

و فيه: أن الجبر بالدم لو لم يكن قرينة على تحريم الإفاضة لم يشعر بجوازها و لو لم يذكر غيره» بل هو بنفسه كاف فى الإشعار بعدم 
الجواز عند الأكثرء و صبَحةُ الحج مع الإفاضة لا تنافى الإثم؛ مع أن فى الصبحة كلاما يأتى. 

و يشبه أن يكون النزاع لفظاء فيكون مراد من جعل ما بين الطلوعين خاصّ 4 الوقت الاختيارىٌ ما يحرم تركك الوقوف فيه» و من ضع 
معه قبل الفجر أراد ما يوجب تركه عمدا بطلان الحج. 


1 قوسل يق مكة وونيقى وير من مت و هو يعاق :ضمي الداخل منها إلى مك التصباخ المنيرة )2 


.2788 -١91 :5 بتفاوت يسيره التهذيب‎ ١ ح١١ أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ ٠١ :15 فى الكافى 5: 5-684 و الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى ©: /1- “؛ التهذيب ه: 191- 258 الاستبصار ؟: 1801- 408: الوسائل 15: 18 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١7‏ ح .١‏ 

0 الدروس 2861 
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و كيف كانء فاستدلٌ لهذا القول بصحيحة هشام بن سالم: «و التقدّم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار و يصلون الفجر فى منازلهم 
بمنى لا بأس» 9أ». 

و إطلاق رواية مسمع: فى رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناسء قال: «إن كان جاهلا فلا شىء عليه» و إن كان 
أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاه «7» و لو وجب الوقوف بعد الفجر لما سكت عن أمره بالرجوع. 

و إطلاق الأخبار بأنّ من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدركك الحج. 
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و يرد الأول: بكونه أعم مطلقا مما مر لاختصاص ما مرٌ بغير المضطرّ» فيجب التخصيص به. 

و الثانى: بِأنّ عدم الذكر لا يدل على العدم؛ و لذا سكت فى أخبار الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ١‏ عن العودء و اكتفى 
بذكر الكفَارَة فقط- كما مرّ- مع وجوبه. 

و الثالث: بأنْ إدراكك الحج بشىء لا ينافى وجوب غيره أيضاء مع أنّه أيضا كالأول أعمّ مطلقا ممما مرّ. 

نعم» روى على بن عطية» قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا و هشام ابن عبد الملكث الكوفى, و كان هشام خائفاء فانتهينا إلى جمرة العقبة 
طلوع الفجرء فقال لى هشام: أى شىء أحدثنا فى حمجتناء فنحن كذ لكك إذ لقينا 
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أبو الحسن موسى عليه السلام و قد رمى الجمار و انصرفء فطابت نفس هشام .)١١‏ 

نا أنه قضيّهُ فى واقعة, فلعله عليه السلام كان ذا عذرء مع أن المراد إدراكك الوقوف و المراد الشرعئء و كونه وقوفا شرعيا ممنوع. 

و أمَا الثانى فهو أيضا ثابت بالإجماعين 007١‏ و نسبه فى المنتهى إلى كل من يحفظ عنه العلم . 

و تدل عليه- مضافا إلى الإجماع؛ و مطلقات إدراكك الحج بإدراك قبل المشعر طلوع الشمسء حيث إِنَ ما مرّ من موجبات الوقوف 
بعد الفجر لا يعم النساء قطعاء بل مخصوص بالرجال- المستفيضة من الصحاح و غيرهاء كصحيحة ابن عمّار الطويلة» المتضمنة لصفة 
حج الرسول صَلَى اللّه عليه و آله «» و مرسلة جميل المتقدّمة؛ و رواية أبى بصير [و صحيحتيه] ]١[‏ و رواية سعيد السمّان» و صحيحة 
الأعرج؛ و رواية على بن أبى حمزة: 

الأولى: «لا بأس بأن تقدّم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة؛ ثم ينطلق بِهنّ إلى منى فيرمين الجمرة؛ ثم يصبرن ساعة 
ثم ليقضرن و ينطلقن إلى مكة فيطفنء إِلَا أن يكن يردن أن يذبح عنهن. فإنْهنَ يوكلن من يذبح عنهن» [5]. 


]١[‏ فى النسخ: و صحيحته؛ و الصحيح ما أثبتناه. 
]١[‏ الكافى : #/ا- ع الوسائل 15: 7١‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١7‏ ح " بتفاوت يسيرء عر الماتن عنها بالرواية» باعتبار ضعفها 
بمحمد بن سنان بسند الكافى» و لكنها صحيحةٌ بسند الصدوق فى الفقيه ؟: 9787 1397. 
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وألثافبة#ورخص رسرل الله صكى الله غلية و آله الساءى الصبينان أن يفيضو لبا »أت يرما الجمار يلياو أة يلوا العداة فن 
منازلهم؛ فإن خفن الحيض مضين إلى مكة و وكلن من يضيحى عنهن» .1١‏ 
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والثالئة: «رخص رسول الله صلى الله عليه و آله للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليلء و أن يرموا الجمرة بليل» فإن أرادوا أن 
يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم) .01١‏ 

و الرابخة إن رسول الله ضك الله علية و آله عضول[ السداء لبلدمن المودلفة إلى عتىفأمر مق كان عليها منيق عدى أن ترم ولا 
تبرح حتى تذبح؛ و من لم يكن عليها منهنٌ هدى أن تمضى إلى مك حتى تزور» (8. 

و الخامسة: «أفض بِهنّ بليل و لا تفض بِهِنْ حتى تقف بِهنْ بجمعء ثمّ أفض بهن حتى تأتى بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة» فإن لم 
يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهنٌ و يقضرن من أظفارهنء ثم يمضين إلى مكة فى وجوههنء و يطفن بالبيت و يسعين بين الصفا 
و المروة ثم يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعاء ثم يرجعن إلى منى و قد فرغن من حيجهن» و قال: إِنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله 
أرسل أسامة معهن) (5). 

و السادسة: «أى امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأسء فليرم الجمرة» ثمّ ليمض و ليأمر من يذبح عنه. و تقضدر 
المرأة 
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و يحلق الرجلء ثم ليطف بالبيت و بالصفا و المروث ثم ليرجع إلى منىء فإن أتى منى و لم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هوء و ليحمل 
الشعر إذا حلق بمكة إلى منى» و إن شاء قضّر إن كان حج قبل ذلكك» .)1١‏ 

ولا كفَارةُ عليهنَ إجماعاء للأصل. 

وهذا الحكم شامل للنساء مطلقاء كما وقع التصريح بِهِنّ فى أكثر الأخبار المتقدّمة» و كذا الصبيان و الرجل الخائفء كما وقع به 
التصريح فى مرسلهة جميلء و الضعفاء مطلقاء كما صرّح بهم فى صحيحة ابن عمّار الطويلة و إحدى صحاح أبى بصير. 

و منها يظهر شمول الحكم لكل ذى عذرء لصدق الضعفء بل يدل عليه ما فى ذيل صحيحة الأعرج من إرسال الرسول صلَّى الله عليه 
و آله أسامة مع النساء. 

وهل يشمل الحكم الجاهل و الناسى؟ 

فيه تردّد» و عدم الشمول أظهر. 

وأ أكا الثالت قيو أيضا إجباض: قدل عله سيضحة الحدن العطار: 

«إذا أدرك الحاحٌ عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات و لم يدركك الناس بجمع وجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام؛ 
و ليلحق الناس بمنى و لا شىء عليه) ."2١‏ 

و رواية ابن عار أو 0 صحيحته: ما تقول فى رجل أفاض من عرفات إلى منى؟ قال: «فليرجع فيأتى جمعا فيقف بها و إن كان الناس 


قل 
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(9") فى «س): و صحيحته. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 757 

أفاضوا من جمع) .)١١‏ 

و مونّقة يونس: رجل أفاض من عرفات فمرٌ فلم يقف حتى انتهى إلى منى و رمى الجمرة و لم يعلم حتى ارتفع النهار» قال: «يرجع إلى 
المشعر فيقف به. ثم يرجع فيرمى الجمرة العقبة) .""١‏ 

و موّقَهُ ابن عمّار: «من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها و إن كان وجد الناس أفاضوا من جمع» 9”. 

و مرسلةٌ ابن أبى عمير: «تدرى لم جعل ثلاث هنا؟» قال: قلت: لاء قال: «من أدركك شيئا منها فقد أدركك الحجّ) «. 

فإنّ الجعل هو التوقيف الشرعىء و ليس الثالث للمختار» فهو للمضطد قطعا. 

و الأخبار الصحيحة المستفيضة الآتية المصرّحة بأنّ من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ» فإِنّ إدراكك الحج لمن 
أحرم به واجبء و ما يتوقف عليه الواجب واجب. 

و نسب الحلى إلى السيّد امنداد هذا الاضطرارىٌ إلى غروب الشمس من يوم النحر «8» و أنكره فى المختلف» و نسب إلى الحلى 
الوهم «1. و كيف كانء فهو نادر خال عن الدليل. 
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"٠٠ المختلف:‎ )©( 
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و الاستدلال له بإطلاقات: «من أدركك المشعر» عليلء لأنَّ الكلام فى الإدراكك الشرعى. 

وهاهنا قول آخر محكيّ عن ابن زهرة» و هو: أن الاختيارىٌ ليلة النحر و الاضطرارىٌ من طلوع فجره إلى طلوع شمسه .)١١‏ و هو 


غريبء و عن الدليل عرى. 
فرع: الواجب من هذه الأوقات الثلاثة للمشعر مجرّد المسمّى؛ 


ولا يجب استيعاب الوقت و لا جزء معن منه. بلا خاللاف يعرف فى الاضطرارئين. 

وعدل عليةق. الاخطرارقع الأول كلولاق عونيحة أن :بصي 

«فيقفن عند المشعر الحرام ساعة» ١‏ و تصريح جميع الأخبار الواردة فى توقيته بالإفاضة ليلا و رمى الجمار فيه 27 فإنّه يعت أى وقت 
من الليل أراد فيه. 

نعم» الأولى أن يؤخَر الإفاضة فيه عن زوال الليل» كما صرّح به فى الصحيحة المذكورة؛ و ظاهرها و إن كان عدم جواز الإفاضة قبل 
وفى الاضطرارىٌ الثانى قوله: «فليقف قليلا» فى صحيحة العطار. 

و على الأقوى الموافق للسرائر و التذكرة و المنتهى و الدروس فى الاختيارى «05» بل عليه الإجماع عن التذكرة و المنتهى «2). 
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و يدل عليه الأصلء و إطلاق الوقوف فى صحيحة ابن عمّار «6. 
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التقدمة» الدي بالمسقي: 

و حسنة محمد بن حكيم: الرجل الأعجمى و المرأه الضعيفة يكونان مع الجمال الأعرابى» فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم- كما 
هو- إلى منى و لم ينزل بهم جمعاء فقال: «أ ليس قد صلُوا بها؟ فقد أجزأهم». قلت: فإن لم يصلّوا بها؟ [قال:] «ذكروا الله فيهاء فإن 
كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم» .]١[‏ 

و رواية أبى بصير: إِنْ صاحبى هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة» فقال: 

«يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة؛» قلت: فإنّه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم و قد نفر الناس» قال: فنكس رأسه ساعة, ثم قال: 
وألبنا دعلا الغداةً بالمزدلفة؟» قلت: بلىء قال: «أ ليسا قد قنتا فى صلاتهما؟) قلت: بلى» قال: «تمٌ حيجهما) »2١١‏ إلى غير ذلكك. 

و رواية جميل: «ينبغى للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس» و سائر الناس إن شاءوا عتجلوا و إن شاءوا أخروا) .)75١‏ 

و صحيحة هشام بن الحكم: «من أدركك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس فقد أدركك الحجٌ) 27 إلى غير ذلكك. 

وقيل بوجوب الوقوف من بدو طلوع الفجر «". و لا دليل عليه من 


]١1[‏ الكافى ع: ا/ا8- (» الفقيه ؟: 138٠-78‏ التهذيب 3: *79- 498. الاستبصار 7: 7:08 ٠١97‏ الوسائل :١5‏ 58 أبواب الوقوف 


بالمشعر ب ١0‏ ح 2 بتفاوت يسيرء و ما بين المعقوفين من المصادر. 


." الوسائل 5:15 أبواب الوقوف بالمشعر ب 730 ح‎ 1١437 -:8 الكافى ©: /ا- 7 التهذيب 8: 797- 491 الاستبصار ؟:‎ )١( 

(1) التهذيب ه: 197- ,28١‏ الاستبصار 7: 784- 404: الوسائل 15: 78 أبواب الوقوف بالمشعر ب 18 ح ع. 

(*) الكافى ع: #/ا8- هه الفقيه ؟: 788 21181 الوسائل 15: 5٠‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب 57 ح .٠١‏ 

(ع» كما فى المسالكك .1١5 :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١١‏ ص: 758 

الأخبارء بل الأمر بالوقوف فى صحيحة ابن عمّار 0١١‏ بعد صلاةً الفجر يدل على خلافه» كما أن الأصل أيضا ينفيه. 

وعن الصدوقين و المفيد و السبّد و الديلمى و الحلبى: وجوب الوقوف إلى طلوع الشمس للحاحٌ مطلقا «)» لقوله فى صحيحة ابن 
عمّار المتقدّمة فى صدر المسألة: «ثمّ أفض حين يشرق لكك ثبير) إلى آخره 37. 

و صحيحة هشام بن الحكم: الا تجاوز وادى محر حتى تطلع الشمس» «6». 

وعن النهاية و المبسوط و الوسيلة و المهذّب والاقتصاد و ظاهر الجمل و العقود و الغنيهٌ و الجامع: وجوبه للإمام خاصّةٌ «هاء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١9انلا‏ من تإللاهم 


للصحيحتين المذكورتين» و رواية جميل المتقدّمة. 
وعدم دلالة الأخيرة على الوجوب ظاهرء و دلالة الثانية عليه غير ظاهرة» لاحتمال الخبريُّء مع أن وادى محسّدر من حدود المشعر لا 


و الاولى عن إفاده المطلوب قاصرة. لأنّ إرادة طلوع الشمس منها غير 


.١ ح١١ أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ ٠١ :15 الكافى ©: 88 6 التهذيب 5: 141- 2#8, الوسائل‎ )١( 

(') الصدوق فى المقنع: /الك حكاه عن والد الصدوق فى المختلف: 20٠‏ المفيد فى المقنعة: 6117؛ السيد فى جمل العلم و العمل 
(رسائل الشريف المرتضى ): 

8 الديلمى فى المراسم: 01١‏ الحلبى فى الكافى: 191. 

() الكافى ©: 588 6 التهذيب 5: 141- 27#8, الوسائل 15: ٠١‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ح .١‏ 

(©) الكافى ©: -51١‏ #, التهذيب : 197- )28٠‏ الوسائل 15: 10 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١18‏ ح ”؟. 

(5) النهاية: 187, المبسوط ,*68:١‏ الوسيلة: ١174‏ المهذب :١‏ 2508 الاقتصاد: 08؛ الجمل و العقود (الرسائل العشر): 2775 الغنية 
(الجوامع الفقهية): 088١‏ الجامع للشرائع: 509. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 758 

واضحة سيّما مع قوله: «و ترى الإبل موضع أخفافها). 

و مع ذلكك تعارضان مع ما يأتى من النصّ المصرّح بأنْ الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل أحبّ. 


المقام الثانى: فى مستحبّاته. 


و هى: أن يكون متطهّراء لقوله عليه السلام فى صحيحة ابن عمّار و الحلبى: 

«أصبح على طهر بعد ما تصلّى الفجر فقف) .)١١‏ 

و أن تكون نَدِهُ الوقوف بعد صلاه الصبح, كما صرّح به كلماتهم فى المقنع و الهداية و الكافى و المراسم و جمل العلم و العمل و 
الشرائع و النافع و المنتهى و التذكرة و التحرير و الإرشاد «5)» و غيرها من كتب الجماعة 7. 

وأمتدان نينا نعرايى متصيطا ارن نار و الخانى.. 

و فى دلالتها نظر, لأنّ الظاهر من قوله: «أصبح بعد ما تصلَى الفجر أن المراد من صلاةً الفجر فيها نافلته إلا أن تصريح الأصحاب 
كاف فى إثبات الاستحباب. 

وأن يصرف زمان وقوفه بالذكر و الدعاءء سما الدعوات المأثورة. 


وعن السيّد و الحلبى و القاضى: وجوبه 2٠‏ و فى المفاتيح و شرحة أنه 


)١(‏ الكافى ع: 89©- 25 التهذيب 5: 191- 28, الوسائل ٠١ :١5‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١‏ ح .١‏ و لكنها عن معاوية بن عمار 
فقط. 

(5) المقنع: لال الهداية: »2١‏ الكافى: 25١‏ المراسم: »1١7‏ جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 68) الشرائع :١‏ 08 
النافع: 4ل المنتهى ؟: 2/76 التذكرة :١‏ 29/6 التحرير 23٠١7 :١‏ الإرشاد :١‏ 579. 

(9) كالمداركك ل: 879 و الرياض :١‏ /1/”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً (9لاننا من تاإنلاه0 


(©) انظر الانتصار: 84 و الكافى: ,7١‏ القاضى فى المهذب :١‏ 108. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: 751 

لا يخلو من قَوّهْ .»١١‏ و هو كذلككء لظاهر قوله تعالى» و ظواهر الأوامر فى الأخبار. 

إلا اك درف الس من الذكرى الدعات 

و أن يفيض غير الإمام من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل؛ لمونّقهُ إسحاق .07١‏ و خبر معاوية بن حكيم 7. و أمَا الإمام فالأفضل له 
الإفاضة بعد الطلوعء لرواية جميل المتقدّمة. 

و ورد فى الأخبار و كلمات الأصحاب استحباب وطء الصرورة المشعر برجله. و لا بد إمَا من حمل المشعر فيه على موضع خاصٌ من 
الموقف- كما قيل «1- أو جعل المستحبٌ الوطء بالرجل الذى هو أعمّ من الوقوف راكبا و فى المحملء بل مع النعل و الخف. 


)١(‏ المفاتيح :١‏ /ا8". 

(؟) الكافى ©: -67٠‏ ف التهذيب : 197- 278, الاستبصار 5: /781- 408) الوسائل :١5‏ 10 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١18‏ ح .١‏ 
(©) التهذيب 5: 658-197, الاستبصار 5: /781- 4077) الوسائل :١5‏ 10 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١18‏ ح ". 

(©) انظر الرياض :١‏ /1/". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج7١‏ ص: 758 


البحث الثالث فى أحكامه و لواحقه 

اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: حكى عن ظاهر الأكثر: وجوب المبيت بالمشعر ,»١«‏ 


واستدل بعضهم «7) بقوله فى صحيحة ابن عمّار و الحلبى: «و يستحبٌ للصرورة أن يقف على المشعر و يطأه برجله و لا يجاوز 
الحياض ليله المزدلفة) «*). 

و فيه نظرء لإمكان عطف قوله: «و لا يجاوز) على قوله: «يقف» فيكون مستحباء و لولا-ه أيضا لكان للجملة الخبررّه محتملا فلا يفيد 
الوجوبء مع أن عدم التجاوز عن الحياض أعمْ من المبيت فى المزدلفة» لإمكان التقدّم عليها. 

و صرّح فى التذكرة بعدم الوجوب "١‏ و هو ظاهر سائر كتبه .8١‏ 

و ظاهر الشرائع و النافع «2). و هو الأقوى» للأصل و عدم الدليل» سما إن كان مرادهم صرف بِقيَهُ ليله فيها تماماء كما هو مقتضى 
الأمعولال بالصشتحة لمث كورة. 


.878 :7/ المدارك‎ )١( 

(؟) انظر المداركث /: 7©, و الرياض :١‏ /1/". 

(*) الكافى 6: 884- 2١‏ الوسائل 15: 194 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٠ح ١‏ و ليس فيه صدر الحديث. 
(©) التذكرة :١‏ عا" 

(0) كالمنتهى ؟: 75/. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلاولننا من لاإنلاهم 
(©) الشرائع :١‏ 182» النافع: /8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١:‏ ص: 559 

و كذالا يدل عليه مفهوم مرسلة جميل: «لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا» »1١‏ لأنّ عدم الإفاضة أعمٌ من المبيت فيه 
فيقدّم فيه لدرك الوقت الاختيارى» و منه يعلم عدم دلالة ما يصرّح بالكفارة فى الإفاضة قبل الفجر. 

ولو كان المراد كون جزء من الليل فيها فيمكن الاستدلال له بالأخبار الآمرهٌ لتأخير الصلاتين إليها و الإتيان بهما فيها «7» إِلَا أنه قد 
عرفت عدم بقاء تلكك الأوامر على الحقيقة» فالظاهر عدم الوجوب أصلا. 

نعم» يستحبٌء لبعض ما ذكرء و للتأسّى. و منهم من جعله دليل الوجوب «7. و فيه نظر. 


المسألة الثانية: لا يجوز ترى الوقوف بالليل لمن علم أنه لا يتمكن من إدراى الوقوف بين الطلوعين 
ولا بعده أو الأول خاصّةء لو قلنا بصبحة الحج مع الوقوف الليلى» كما هو الحقّء و أما لو لم نقل به فيجوز تركه مطلقا. 
المسألة الثالثة: لا بجوز ترى الوقوف بين الطلوعين عمدا» 


للأمر به المقتضى لوجوب الامتثال. و من أفاض عمدا قبل الفجر كان عليه دم شاة» للنصٌ «6). 
و هل يجب عليه ذلكك للإفاضة: أو لتركك الوقوف بين الطلوعين حتى 


.١ ح‎ ١7 الكافى ©: /ا*- 2 التهذيب : 191- 288 الاستبصار 7: /701- 408: الوسائل 15: 18 أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ )١( 

(؟) الوسائل ١7 :١5‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب 2. 

(*) المداركك /: ##”اع. 

(ع) الكافى ع: #/ا- (ء الفقيه ؟: 78- 1897, التهذيب ه: 687-197 الاستبصار 7: 1782 407. الوسائل 77:١5‏ أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 8١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١١2‏ ص: 70٠١‏ 

أنه لو لم يدخل المشعر حتى تطلع الشمس وجب عليه الدم أيضا؟ 

فيه نظر, و الأول أظهر. 

و فى بعض الصحاح الآتية: أن عليه بدنة. 

و يمكن الجمع بحمل الأول على من وقف و لبث و أفاض قبل الفجرء و الثانى [على] 0١١‏ من لم يلبث كما هو صريح الثانى؛ أو الأول 
على من أفاض لغير الجهل من الأعذارء و الثانى على المتعمّد المحض. 


المسألة الرابعة: لا يجوز ترى الوقوف بعد طلوع الشمس 
لمن فاته قبله و يت حيجه مع ذلكك الوقوفء و أمّا من فات حبّجه فلا يجب عليه ذلكك, و سيأتى تفصيله. 
المسألة الخامسة: من ترى الوقوف بالمشعر رأسا 


اشارة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاولاننا من لإنلاهم 


ليلا-و نهارا عمدا بطل حيّجه إجماعاء له و للقاعدةٌ المتقدّمهُ فى وقوف عرفات. و لروايةٌ الحلبئين- و قيل صحيحتهما-: «إذا فاتتكك 
المزدلفة فقد فاتكك الحيّ) .)١‏ 

و مفهوم المستفيضة المصرّحة بِأنْ «من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدركك الحجّ) ”. 

و لو كان اضطرارا صب الحج إن كان أدركك اختيارىٌ عرفة» كما يأتى. 


تذنيب: اعلم أنّه قد ظهر ممما ذكر أن أوقات الوقوفين خمسة: 
اشاره 


)١(‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ العبارة. 

() التهذيب 8: 441-7947 الاستبصار 7: 00:- ,1١84‏ الوسائل 15: 8 أبواب الوقوف بالمشعر ب "7 ح ؟. 

(*) التهذيب ه: 441-7947 الاستبصار 7: 00:- ,1٠١84‏ الوسائل 15: 78 أبواب الوقوف بالمشعر ب "7 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟١؛‏ ص: 70١‏ 

و اضطراريةُء و هو: ما بين غروب شمسه إلى طلوع فجر يوم النحر. 

و اختيارىٌ المشعر المحض. و هو: ما بين طلوعى فجر يوم النحر و شمسه. 

و اختياريّة المشوب بالاضطرارىء و هو: اضطرارى عرفة. 

و اضطراريّةُ المحض.ء و هو: من طلوع شمسه إلى زوالها. 

و علم أن من ترك الوقوفين جميعا فقد بطل حبجه. سواء كان ذلكك عن عمد أو نسيان أو جهلء و يدل عليه إجماع علماء الإسلام؛ و 
أخبار نفى الحجّ عن أصحاب الأراكك ١١‏ و عن فاته المزدلفة. 

و لو أدركك شيئا من الوقوفين فأقسامه- بالنسبة إلى انقسام كل منهما إلى الاختيارىٌ و الاضطرارىٌ- ثمانية. 

و لو جعل الوقوف الليليئ للمشعر قسما على حدة تصير الأقسام أحد عشرء خمسة مفردة» و هى: اختيارىٌ عرفة؛ و اضطراريّهاء و 
لفمارك المعفر و السدوى اط ارتتيى مكاعر مركة و هذه القييية: 

الاختياريّان» و الاضطراربّانء و اختيارىٌ كل مع اضطرارىٌ الآخرء و اختيارىٌ عرفة مع ليلى المشعرء و اضطراريّها معه. 

و نحن نذكر حكم كل منها بالنسبة إلى صِيحه الح و عدمه؛ و حكم التاركث للبعض عمدا و غير عمد بالتفصيل؛ فنقول: 


[القسم الأول المفردات] 
الأول: أن يدركك اخارئٌ عرفة عخاضة 
» فعن الشهيد الثانى صمْحة الح 07 و هو مذهب صاحب الجامع و المحمّق فى الشرائع و الفاضل فى 


اكوا لوطاال 8819017 براي تحرام الج نيزا 1 ج1101 رسال 17 


”0 أبواب إحرام الحج ب ١٠ح‏ ” فى لاو .1١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة 90لانلا من تإللاهم 


.1١5 :١ (؟) المسالكك‎ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟١.‏ ص: 707 

الإرشاد و التبصر و الشهيد فى الدروس و اللمعةٌ 40١١‏ بل نسبه جماعة إلى المشهورء منهم: المحدّث المجلسى و الجزائرى و شارح 
المفاتيح» و فى الذخيرة و الكفاية: أنّه المعروف بين الأصحاب 7١‏ و نفى عنه الشهيد الثانى الخلاف كالتنقيح 00 بل ظاهر المختلف 
والدروس أيضا- كما قيل «0- نفى الخلاف عنه» و فى شرح المفاتيح: حكى عن بعضهم الإجماع عليه. 

و اختار الفاضل فى المنتهى: عدم الصيحةُ «0. و تبعه فى المداركك و المفاتيح من المتأخرين 2*١‏ و تردّد فى التذكرة و التحرير 27» إلا 
أنه صرّح فى التحرير ثانيا بالصحَهُ كما حكى عنه «8)» بل حكى مثل ذلكك عن المنتهى أيضا «3). 

حيّجةُ الأول: ما اشتهر من النبوىّ من أنْ: «الحيّ عرفة) .3٠١‏ و ما فى بعض أخبارنا الحسنة: «الحيّ الأكبر الموقف بعرفة و رمى الجمار) 
لمن 

و صحيحة حريز كما فى الفقيه: «من أفاض من عرفات مع الناس و لم يلبث معهم بجمع و مضى إلى منى متعمّدا أو مستخفًا فعليه بدنة) 
[1]: 


]١[‏ الكافى ع: #الات# سى الفقيه ؟: *17817- /178.» التهذيب 5: 75945 498. الوسائل 


.71 :)7 اللمعة (الروضة‎ ,670 :١ الدروس‎ 0/١ التبصرة:‎ 770 :١ الإرشاد‎ 2585 :١ الشرائع‎ 257١ الجامع للشرائع:‎ )١( 

(1) الذخيرة: 288: كفاية الأحكام: 89. 

() الشهيد الثانى فى المسالكك 1١ :١‏ التنقيح .5/٠١ :١‏ 

(©) انظر الرياض :١‏ 580. 

(0) المنتهى ؟: 778. 

."60 :١ المفاتيح‎ ,©٠08 ,ع٠ه‎ :/ المداركك‎ )©( 

.٠١* :١ ه00 التحرير‎ :١ التذكرة‎ 0 

(8) حكاه عنه فى الرياض :١‏ 5/0. 

(9) كما فى الرياض :١‏ 588. 

.044 :7 سئن الدارمى‎ )0٠١( 

.5 أبواب إحرام الحج ب 19ح‎ 088٠ :1 الوسائل‎ 2١ -58* الكافى ع:‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 707 

ورواية محمد بن يحيى: فى رجل لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتى أتى منىء فقال: «ألم ير الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها؟» 
قلت: 

فإِنّه جهل ذلكك. قال: «يرجع»» قلت: إِنْ ذلكك قد فاته قال: «لا بأس» .)١١‏ 

و مرسلة الخئعمى: فيمن جهل و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتى أتى منى» قال: «يرجع»» قلت: إن ذلك فاته قال: «لا بأس» .07١‏ 
و دليل الثانى: عدم الإتيان بالمأمور به و روايةٌ الحلبئئين المتقدّمة» و رواية محمّد بن سنان: «فإن أدركك جمعا بعد طلوع الشمس فهى 
عمرة مفردةٌ و لا حب له) 1 و مفهوم المعتبرة من الصحاح و غيرهاء المصرّحة: 

بِأنْ من أدرك جمعا- إمّا مطلقاء أو قبل زوال الشمس - فقد أدركك الحج «. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حاتى. الالالالالا صفحةً بئانلا من تإللاه0 


أقول: الثلاثة الاولى من أدلّةُ القول الأول و إن كانت قاصرة» لعدم ثبوت الأولى من طرقناء و عدم دلالتها على المطلوب لو ثبت. لكون 
الأطااق هيز |اقنننا هده المشارات: 

و منه يظهر ضعف دلالهٌ الثانية. 

و عدم ]١[‏ استلزام وجوب البدنة لصيحةُ الحج, و كذا السكوت عن 


58:1 أبواب الوقوف بالمشعر ب 18 ح »١‏ و هى مروثة فى الكافى و التهذيب عن على بن رئاب عن حريز و فى الفقيه و الوسائل 
]١[‏ هذا بيان وجه قصور الثالثة. 


)١(‏ الكافى ع: “/5- ث؛ التهذيب 8: 7948 497) الاستبصار 7: 1١91-08‏ الوسائل :١5‏ /5 أبواب الوقوف بالمشعر ب 70 ح ت, 
بتفاوت. 

(؟) التهذيب : 197- 447 الاستبصار 7: 8:- 2٠١40‏ الوسائل ؟1١:‏ 5# أبواب الوقوف بالمشعر ب 78ح 2. 

(5) التهذيب : -19٠‏ 4818 الاستبصار 7: *0- 2٠١87‏ الوسائل 8:15" أبواب الوقوف بالمشعر ب 7ح 8. 

(©) انظر الوسائل "7:١5‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب "57. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟١:‏ ص: 705 

بطلان الحج, مضافا إلى أعمّية تركك اللبث مع الناس عن تركك اللبث مطلقا. 

و لكن دلاله الأخيرتين تامّة؛ و ضعف سندهما- لو كان- بالشهره مجبورء و هما أخضان مطلقا من جميع أدلّهُ الثانى. 

لا لما قيل من عمومها بالنسبهةُ إلى إدراكك اختيارىٌ عرفةٌ و عدمه 0١‏ لأنْهما أيضا كذلكك. و التخصيص الخارجى لا يفيد فى 
التعارض»ء كما بيْنا وجهه فى موضعه. 

بل لعمومها بالنسبةُ إلى الجاهل باختيارىٌ المشعر و غيره و اختصاصهما بالجاهل» فيجب تخصيصها بهما كما تخصّصان بمن أدركك 
عرفة بما يأتى. 

و هما و إن اختضتا بالجاهلء إِلَا أنه يلحق به الناسى و المضطرٌ أيضا بعدم القول بالفصل. 

و أمًا العامد فلا ينبغى الريب فى بطلان حيّجه. لعدم إتيانه بالمأمور به. و عدم دليل له على الاجتزاء أصلا يقابل ما مرّ من أدله القول 


الثانى. 
فاذن الح هو القول الأول بالنسبة إلى الجاهل و أخويه. و الثانى بالنسبة إلى العامدء و الظاهر أن غير العامد أيضا مراد من حكم بصححة 
الحج هنا. 


الثانى: أن يدرك اضطرارىٌ عرفةٌ خاصضّة» 


فى الدروس: أنه غير مجز قولا واحدا 07 و كذا فى المفاتيح «"اء وفى الذخيرة: أنه لا أعرف فيه خلافا )» و نقل بعضهم عن 
جماعة الإجماع عليه «8 إِنَا أن فى شرح 


."/8 :١ انظر الرياض‎ )١( 
22: الدووس‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /91نلا من لاإنلاهم 


.4 :١ المفاتيح‎ )©( 

(©) الذخيرة: 9ه6. 

(0) انظر الرياض :١‏ 8/". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١١2‏ ص: 708 

المفاتيح نسبه إلى المشهوره و هو مؤذن بالخلاف فيه؛ و لعله نظر إلى إطلاق كلام الإسكافى .0١١‏ 

و مقتضى ما ذكرنا من الاستدلال للصيحة فى الأول الصيحة فى الثانى أيضاء إِلَا أنْ شذوذ القول بها هنا أوجب عدم حبجية الروايتين 
بالنسبة إليه» فالوجه عدم الصبحةٌ لا للعامد و لا لغيره. 


الثالث: أن يدرك ليله المشعر خاصّة» 


قال فى الذخيرة: الظاهر أنه لا يصيح حيجه. لعدم الإتيان بالمأمور به» و عدم الدليل على الصححة. 

و حكى عن الشهيد الثانى القول بالصيحة؛ لصيحة حج من أدرك اضطرارىٌ المشعر بالنهارء فهذا يصمح بالطريق الأولى, لأنّْ الوقوف 
الليلي فيه شائبة الاختيارىء للاكتفاء به للمرأة اختياراء و للمضطرّء و للمتعممّد مطلقا مع الجبر بشاةً 7). 

وظاهر المداركك التردّد 3”9). 

أقول: الظاهر عدم الإجزاء لمن تركك عرفة عمدا و الإجزاء لغيره مطلقاء سواء كان من رخص له الإفاضة قبل الفجر مطلقا أو مع عذر 
أو لاء و سواء أفاض قبل الفجر عمدا أو اضطرارا. 

أنَا الحكم الأول فلمعارضة عمومات نفى الحج عن أصحاب الأراكك 16١‏ مع عمومات إدراك الح بإدراك مزدلفة «8) بالعموم من 
وجه. و لا مرسجح, فيرجع إلى قاعدة عدم الصبحة لعدم الإتيان بالمأمور به. 


501١ حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

(1) الذخيرة: 9ه2. 

(") انظر المداركك /ا: ماعن لامع قاع 

(؟) الوسائل 17: 81, أبواب إحرام الحج ب .٠١‏ 

(0) الوسائل :١6‏ 58 أبواب الوقوف بالمشعر ب 58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 708 

و يدل عليه أيضا صريح صحيحة الحلبى ١١‏ المتقدّمةٌ فى المسألة الرابعة من أحكام الوقوف بعرفة المصرّحة: بأنّه إن كان يتمكن من 
إدراكك اضطرارىٌ عرفة و لم يدركه لم يتم حيجه و إذا كان كذلك بالنسبة إلى الاضطرارىٌ فالاختيارىٌ أولى بالحكم. 

و أمًا الحكم الثانى فلصحيحة الحلبى المذكورة و سائر الأخبار «) المتقدّمة فى تلكك المسألة» المصرّحة: بأنّ من فاتته عرفات و وقف 
بالمشعر الحرام أو أقام به أو أدرك الناس به تمّ حيجه. فإِنّها بإطلاقها شاملةُ لما نحن فيه و أخصٌ مطلقا من عمومات أصحاب الأراكك؛ 
و التخصيص بما بين الطلوعين لا وجه له. 

و تؤرّده مطلقات من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ منطوقا أو مفهوماء و إِنّْما جعلناها موْرَدهُ لإمكان الدخل فيها بأنَ المتبادر من 
إدراكك المشعر و نحوه غير الكون به» بل المراد إدراكك أمر فيه» فهو إِما إدراكك وقوفه الشرعئّء أو فى وقت خاصٌء أو جمع خاصٌ» 
أو غيره» فيكون الكلاءم مقتضياء و مقتضاه غير معلوم, و لا-قدر مشتركك له يقينا بحيث يشمل المورد» فيدخله الإجمال المنافى 
للاستدلال. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلا من لاإنلاهم 


الرابع: أن يدرك اختيارىٌ المشعر فيما بين الطلوعين خاصًة 


و حيّجه صحيح- بالإجماع و الأخبار 7 كما مرٌّ فى المسألة الرابعة من أحكام الوقوف بعرفات- إذا لم يكن تركك عرفةٌ عمداء و إلا 


الخامس: أن يدرك اضطرارىٌ المشعر النهارىٌ خاضة» 


فإن كان تركك 


)١(‏ التهذيب ه: 188- 48١‏ الاستبصار 7: 01- 2٠١178‏ الوسائل ؟١:‏ #" أبواب الوقوف بالمشعر ب 77ح ”؟. 

(؟) الوسائل :١5‏ 0*0 8” أبواب الوقوف بالمشعر ب 77ح ١‏ ل ”, 8. 

(*) الوسائل :١‏ 058 أبواب إحرام الحج ب 19. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟١.‏ ص: 701 

عرف عمدا فحيجه باطلء لما مرّء و إن كان اضطرارا ففيه خلاف: 

فالمشهور بين الأصحاب فتوى- كما صرّح به جماعة -00١‏ عدم صِححهُ الحجٌ» بل و كذلك رواية على ما ذكره المفيد قال: الأخبار 
بعدم إدراكك الحج به متواترة» و جعل القول المخالف روايةٌ نادرة 7 بل عليه الإجماع فى المختلف كما قيل 70. 

و فى الغنية و التنقيح: لا خلاف فى عدم إجزاء اضطرارىٌ عرفة» و أن ابن الجنيد إِنْما قال بإجزاء اضطرارىٌ جمع لا غير» و به قال أيضا 
الصدوق. و على التقديرين فالإجماع منعقد اليوم على عدم إجزاء واحد من الاضطراريِينء لانقراض ابن الجنيد و من قال بمقالته «5). 
انتهى. 

و نقل فى المدارك الإجماع عن المنتهى أيضا «0» و لم أجده فيه» بل ما وجدته فيه أنه قال: أمّا لو أدركك أحد الاضطرارئّين خاصّة» 
فإن كان المشعر صح حبجه على قول السد و بطل على قول الشيخ. و تؤيّد قول السئد روايتا عبد اللّه بن المغيرة الصحيحة © و جميل 
الحسنة 0 عن أبى عبد الله عليه السلام» لكن الشيخ تأوّلهما بتأويلين بعيدين. انتهى .]١[‏ 


]١[‏ المنتهى ؟: 2778 و ليس فيه: لكن الشيخ تأولهما بتأويلين بعيدين. 


.588 :١ انظر الرياض‎ )١( 

() المقنعة: 1"؟. 

() حكاه عنه فى كشف اللثام :١‏ 208 و انظر المختلف: .":0١‏ 

.58١ :١ التنقيح‎ )©( 

(0) المدارك /: عمع. 

(©) التهذيب 5: 484-191 الاستبصار 7: ©70- 2٠١88‏ الوسائل ؟١:‏ 9 أبواب الوقوف بالمشعر ب 77ح 8. 

() الكافى : ع/ا8- ”؛ التهذيب 5: 488-791) الوسائل 15: 5٠‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب "7 ح . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: /70 

و ذهب الصدوق فى العلل إلى الاجتزاء به »»١١‏ و هو قول الإسكافى »5١‏ و الظاهر من كلام السيّد و الحلبى 70» و اختاره الشهيد الثانى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 99لا من لاإللاه0م 


و صاحب المدارك من المتأخَرين «©". 

واقال الشهيد الأول فن نكت الارشاد:و لعل الأقرب إجزاؤه» ثم قال: 

ولولا أن المفيد نقل أن الأخبار الواردة بعدم الإجزاء متواترة؛ و أن الرواية بالإجزاء نادرة» لجعلناه أصح لا أقرب «8). انتهى. 

و الأقوى عندى هو القول المشهورء لنا: صحيحة حريز: عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعاء فقال: «له إلى طلوع الشمس من يوم 
النحر؛ فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حبّ» و يجعلها عمرة؛ و عليه الحيّح من قابل» .)2١‏ 

و مثلها الأخرىء إِلَا أنه زاد فى آخرها: قال: قلت: كيف يصنع؟ 

قال: «يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروةء و إن شاء أقام بمكةء و إن شاء أقام بمنى مع الناس» و إن شاء ذهب حيث شاءء ليس 


من الناس فى شىء» «/07» و بمضمونها رواية إسحاق بن عبد الله ١‏ و صحيحة 


.68١ علل الشرائع:‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: 501١‏ 

() السيد فى الانتصار: 42) الحلبى فى الكافى: /191. 

(©) الشهيد الثانى فى الروضة ؟: 727 المداركك /: /8017. 

(0) غاية المراد فى شرح نكت الإرشاد :١‏ 87©. 

(©) التهذيب 5: -191١‏ 482 الاستبصار 7: ©70- ٠١8‏ الوسائل 15: /7 أبواب الوقوف بالمشعر ب 77ح .١‏ 

(/) التهذيب ه: 2107١ -68٠١‏ الوسائل 2١ :١5‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب 77 ح 05 بتفاوت يسير. 

(8) التهذيب 5: -19٠‏ 488 الاستبصار 7: 2٠١817-70‏ الوسائل :١5‏ 8 أبواب الوقوف بالمشعر ب 77ح . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١:‏ ص: 709 

الحلبى )١«‏ المتقدّمة فى رابع وقوف عرفات. 

ولا يضرٌ قوله فيها أخيرا: «فإن لم يدرك المشعر الحرام» إلى آخره؛ لأنّ المتبادر منه- بعد سبق قوله: «إذا أدركك المشعر الحرام قبل 
طلوع الشمس»- أنّه إن لم يدركه قبل الطلوع؛ كما لا يخفى. 

و روايةٌ ابن سنان: عن الذى إذا أدركه الإنسان فقد أدركك الحجّء قال: 

«إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحيّ و لا عمرة له. و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهى 
عمرة مفردةٌ و لاح له فإن شاء أن يقيم بمكدة أقامء و إن شاء أن يرجع إلى أهله رجع و عليه الحج من قابل» 270 و مثلها رواية 
محمّد بن الفضيل 20). 

و صحيحة ضريس: عن رجل خرج متمبّعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال: «يقيم على إحرامه و يقطع التلبية حين 
فصان مكلورو يطرتى من ين العنناى المرى ةو محل ار انهو تضبوك ال الله اق لاست قال موهذا لبن السرط صل ركد عفاد 
إحرامه: فإن لم يكن اشترط فإنَ عليه الحيج من قابل» 59" 

ووواها الصديق: أبهيا كذلكك» إلا المواة شاد بعد قرلة: رو يحلق 


)١(‏ التهذيب 5: 48١-789‏ الاستبصار 7: 01:- 2٠١78‏ الوسائل :١6‏ 6" أبواب الوقوف بالمشعر ب 77ح ؟. 
(1) التهذيب 5: *79- 491: الاستبصار ؟: 08:- 2٠١918‏ الوسائل 15: 8" أبواب الوقوف بالمشعر ب 7 ح 8. 


(") التهذيب 5: 791- 4417: الاستبصار 7: *7:0- 2٠١88‏ الوسائل 15: 8" أبواب الوقوف بالمشعر ب 7 ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء.طع لماع طات. للالحانانا صفحة ٠٠ناننا‏ من لإامم 


(؟) التهذيب 3: 90؟- ٠٠١١‏ الاستبصار 7: ٠١98-7048‏ الوسائل 15: 54 أبواب الوقوف بالمشعر ب 717 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 78٠‏ 

رأسه): «و يذبح شاته) .)١١‏ 

و حمل الحج المنفيّ فى هذه الأخبار على الحج الكامل و الأمر بجعلها عمرة على الاستحباب فاسدء لمنافاته لفوريّة الحج, التى هى 
إجماع من المسلمين» و غير مناسب لقوله: «ليس من الناس فى شىء)» و لقوله: «هى عمرة مفردة»» و لسؤال السائل فى كثير منها. 

و كذا حمل تلك الأخبار على من ترك الموقفين اختياراء إذ المختار فى ترك عرفة ليس له الحج إلى طلوع الشمس أيضاء مع أنّها 
ظاهرة كلا فى المضطرٌ. 

و احتج المخالف بصحيحة ابن المغيرة: جاءنا رجل بمنى فقال: إِنَى لم أدرك الناس بالموقفين جميعاء فقال له عبد الله بن المغيرة: فلا 
حج له و سأل إسحاق بن عار فلم يجبه» فدخل إسحاق على أبى الحسن عليه السلام فسأله عن ذلككء فقال: «إذا أدركك مزدلفة 
فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدركك الحجٌ) .)7١‏ 

و صحيحة جميل: «من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحبّ) «”0» و نحوها صحيحته الأخرى 
«©"» و موثّقَةُ إسحاق .)2١‏ 


.١18. 58# الفقبه ؟:‎ )١( 

(؟) التهذيب : 484-189١‏ الاستبصار 7: ع0 2٠١88‏ الوسائل :١5‏ 8 أبواب الوقوف بالمشعر ب 7ح 8. 

() الكافى ©: 0/8 "0 التهذيب 8: 488-791١‏ الاستبصار ”: 23٠١817-70‏ الوسائل 15: 50 أبواب الوقوف بالمشعر ب 7ح 4. 

(6) العلل: 2١ -8٠‏ الوسائل 5٠ :١15‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب 7١‏ ح 8. 

(0) الكافى : 8/ا- ع الوسائل 15: 5١‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب 7ح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: 72١‏ 

و صحيحة أخرى لجميل: «المتميّع له المتعة إلى زوال الشمس من عرفة؛ و له الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر؛ .0١١‏ 

و صحيحة ابن عمّار: «إذا أدركت الزوال فقد أدركت الموقف» .)3١‏ 

و صحيحة هشام بن الحكم: «من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس فقد أدركك الحجّ) 00 و نحوها موثّقَةُ أخرى لإسحاق 
لفنة 

و مرسلة ابن أبى عمير: «تدرى لم جعل ثلاث هنا؟» قال: قلت: لاء قال: «من أدركك شيئا منها فقد أدركك الحج) «ه). 

و مولقة الفضل بن يونس: عن رجل عرض له سلطان فأخحذه يوم عرفة قبل أن يعّفء فبعث به إلى مك فحبسهء فلمًا كان يوم النحر 
خلّى سبيله» كيف يصنع؟. قال: «يلحق بجمع ثمّ ينصرف إلى منى و يرمى و يذبح و لا شىء عليه»» قلت: فإن خلى عنه يوم النفر كيف 
يصنع؟ قال: 

«هذا مضندوة من الحتء إن كان دخل مكة معكعا بالعمرة إلى الح فليطف بالبيث أسبوعا ثم يسعى أسبوعا و يحلق رأسه و يذب 
شاة» و إن دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا شىء عليه و لا حلق) 20. 

و الجواب: بعدم دلال صحيحة ابن عمّار و ما يتعمّبها من الأخبار 


.18 ح‎ 7٠١ أبواب أقسام الحج ب‎ 590 :١١ الاستبصار 5: /7537- على الوسائل‎ 69-١1١ :5 التهذيب‎ )١( 
.١18 أبواب الوقوف بالمشعر ب 57 ح‎ 57 :١5 الوسائل‎ »1١88 -75« (؟) الفقيه ؟:‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١هننإننا‏ من لإللاه0 


(*) الكافى ع: ع/ا8- د الفقيه ؟: “757 1121 الوسائل 15: ©٠‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب 7 ح .٠١‏ 

(©) الفقيه ؟: 7# 1١88‏ الوسائل 15: 5١‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب 7 ح .١١‏ 

(5) الكافى ع: 8/ا6- ع الوسائل 1: 5١‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب 7 ح .١١‏ 

(©) الكافى 6: -0/١‏ لى التهذيب : هعع- 1277» الوسائل 1: 18 أبواب الإحصار و الصد ب ”اح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١١2‏ ص: 7817 

أصلا. 

أمَا الصحيحة, فلعدم دلالتها إِنا على إدراكك الموقف بإدراكك الاضطرارىء و لا كلام فيه. 

و أمَا صحيحة هشام و الموثّقهُ التى بعدهاء لأنْ قوله: «و عليه خمسة» قرينة ظاهرة على أن المراد إدراكه قبل طلوع الشمس, لأنّه الوقت 
الذى يكون فيه الناسء و لأنّه لا فائدة ظاهرا لهذا القيد إِلَّا كون الوقوف قبل الطلوع؛ حيث إِنَ بعده يفيض الناس عنه. 

و أمًا المرسلة؛ فلعدم معلوميِة المشار إليه بقوله: «هناء» بل الظاهر من مرساته الأخرى أنه إشارة إلى منىء فإنّ فيها: «أ تدرى لم جعل 
المقام ثلاثا بمنى؟» الحديث »)١١‏ فيكون المراد: أيّام الوقوف بمنى ثلاثة. 

و أمَا المونّقةُ الأخيرة» فلأنٌ الظاهر من قوله: «يلحق بجمع» اللحوق بالناسء الذى يكون قبل الطلوع. 

و أمَا البواقى» فهى أعمٌ مطلقا مثا مرّ من أخبار عدم الإجزاء, لأنْ هذه الأخبار كلا أعتم من إدراكك اضطرارىٌ عرفات» بل من اختياريّها 
أيضا حتى الأولى. لأنَّ الظاهر من قوله فيها: «لم يدرك الموقفين جميعا؛ أنّه لم يدركهما معاء و ما مرٌ أكثره مخصوص بمن لم يدركك 
عرفةٌ أصلاء فيجب تخصيص الثانية بالأولى. 

بل الأخبار الإجزاء عموم آخر أيضاء لشمول قبل الزوال لما قبل طلوع الشمس أيضا. 

هذاء مع ما فى صحيحة جميل الأخيرة من عدم الدلالة أيضاء لأنّه إذا 


./ ح‎ 7١ أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ 8 :١5 الوسائل‎ ١ -68٠ العلل:‎ 2107١8-5١ : التهذيب‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 787 

قيل: إدراكك الأمر الفلانى إلى هذا الوقتء معناه: أنّه يدركه إذا أدركك من الوقت قدرا يتمكن فيه من العمل بما هو لازم ذلك الأمرء 
كما فى المتعةُ» حيث يشترط إدراكك ما قبل الزوال بقدر يطوف و يسعى و يقصّر. 

والحاصل: أنه إذا جعل عمل مغيّى بغاية يكون قبل الغايهٌ ظرفا للعمل» بمعنى: أنْ قبلها وقت له و إن كان بعض أجزاء الوقت ظرفا 
لبعض أجزاء العملء و لا يلزم أن يكون كل جزء ظرفا لجميع أجزاء العمل. 

و مما ذكرنا ظهر فساد ما قيل من رجحان أخبار الإجزاء بمخالفة العامّرة» حيث إِنْهم يقولون بفوات الحجٌ بفوات عرفات. فإِنْ الرجوع 
إلى المرججحات إِنّما هو فى التعارض بالتساوى أو العموم من وجه. مع أن أخبار عدم الإجزاء صريحة فى إدراكك الحجٌ بعد طلوع 
الفجر, و هذا أيضا مخالف للعامٌّة. 


و أقا الت المر كات 
الأول: أن يدركك الاختيارئين» 
ودرك الحجٌ به ضرورى. 


و الثانى: أن يدركك اختيارىٌ عرفةُ مع ليلى المشعر خاصة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة له نإننا من تإللاهم 


ولم يدرك نهاري أصلا و لو عمداء و ذلكك أيضا كالأول عند الأكثر. و هو الأصح. لما عرفت من إجزاء إدراكه فقطء فكيف إذا 
كان مع غيره؟! و بما مرّ من أدلته يخرج فى صورة العمد عن تحت القاعدة المتقدّمة .0١١‏ 


نعم» لو تركك ما بين الطلوعين عمدا يكون آثماء لتركه الواجبء و كانت عليه شاء أو بدنة على ما مر 


000 فى ص: نفقة 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 788 


الثالث: أن يدركك اختيارىٌ عرفة مع اضطرارىٌ المشعر فى النهار, 


فإن كان ترككث اختيارىٌ المشعر عمدا بطل حيجه إجماعا على الظاهرء و للقاعدة المتقدّمة. 

ولا يفيد منطوق مطلقات: «من أدركك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ)» لمعارضتها مع منطوق مطلقات: «من أدركه بعد 
طلوع الشمس فلا حجٌ له» و مفهوم مطلقات: «من أدركه و عليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج)؛ فيرجع إلى الأصلء مع أن 
الأخيرة أخصٌّ مطلقا من الاولى. 

و إن كان اضطرارا صحح حبجه اتفاقاء كما عن المنتهى و التذكرةٌ .١١‏ و فى التنقيح ١‏ و غيره ”0 بلا خلافء لما عرفت من صححته 
بإدراكك اختيارى عرفة خاصّة» فكيف إذا كان مع اضطرارىٌ المشعر؟! مضافا إلى المستفيضة المتقدّمة فى تعيين الوقت الثالث للأوقات 
الثلاثة فى المشعر. 


الرابع: أن يدركك اضطرارىٌ عرفة مع ليلئِةُ المشعر» 


فإن كان ترك اختيارىٌ عرفة عمدا بطل حيجه. لما مرّ فى بحث وقوف عرفة من الإجماع و القاعدة و الأخبار. 
ولا يعارضها عموم: «من أدركك المشعر فقد أدركك الحجّ)» لمخالفته فى المورد للإجماع؛ و معارضته لصحيحة الحلبى 00- 
المضوحة: بأن 


."7/0 :١ المنتهى 7: 7177/. التذكرة‎ )١( 


00 التنقيح الى 


(") كالحدائق 18: همع. 

(6) التهذيب : /141- 41/8) الاستبصار 7: 707- 2٠١1784‏ الوسائل 1: 80١‏ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب ١14‏ ح .٠١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١١2‏ ص: 780 

أصحاب الأراك لا حج لهم- بالعموم من وجه. الموجبة للرجوع إلى القاعدة. 

و إن كان لاعن عمد صِح حيجه بالإجماع ظاهراء لما مر من الصبحة مع إدراكك الليليُ وحدهاء فمع اضطرارىٌ عرفة بطريق أولى. 


الخامس: أن يدركك اضطرارىٌ عرفة مع اختيارىٌ المشعر 


و يصيح حيجه إجماعاء و وجهه ظاهر مما مرّ إِا إذا كان تاركا لاختيارىٌ عرفة عمداء فيبطل حتجه لما سبق. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاعلا أماع13ات. الالثالالا صفحةٌ للا ننإننا من الئاه 0 
السادس* أن يدرك الاضطرارقية من غير تعقد تركك أحد الاختبارئية) 
اشاره 


و الأقوى: صححهُ الحجء وفاقا للشيخ و الصدوق و السئد و الإسكافى و الحليئين و المحقّق و أكثر كتب الفاضل 2١١‏ و أكثر المتأخَرين 
07١‏ بل الأكثر مطلقا كما قيل 0*0 لصحيحة الحسن العطار «6". 

و أمَا العمومات- المتضمّنة ل: «أنّ من لم يدرك الناس بمشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا حج له» «8) الشاملة بعمومها لمحل 
النزاع - فإنّها معارضة لمثلها من العمومات القائلكُ ب: «أنَ من أدرك المشعر قبل 


)١(‏ الشيخ فى النهاية: *377, الصدوق فى العلل: ١50؛‏ السيد فى الانتصار: »4٠‏ حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 20١‏ أبو الصلاح فى 
الكافى: 197 ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهية): 208 المحقق فى الشرائع :١‏ 18 الفاضل فى المنتهى ”: 7/. 

(؟) كصاحب المدارككث /: 508 السبزوارى فى الذخيرة: 288: الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ /8". 

(*) انظر الحدائق :١18‏ 11ع8. 

(©) التهذيب 5: 7947- 440 الاستبصار 7: :*- 3١88‏ الوسائل :١5‏ 55 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6” ح .١‏ 

(0) الوسائل :١5‏ 50 أبواب الوقوف بالمشعر ب 77. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١١2‏ ص: 588 

زوال الشمس من يوم النحر فقد أدركك الحجّ) .)١١‏ 

و تقيبد الأخيرة بمن أدرك اختيارىٌ عرفة ليس بأولى من تقييد الاولى بمن لم يدرك عرفةٌ مطلقا و لو اضطراريّهاء بل الأخيرة أولى 
بوضره كل فو فياة مادة حييدة العطار لذ 

و أمَا لو تركك أحد الاختياريّين فيبطل حتجه. للقاعدة المشار إليها مراراء التى هى المرجع بعد تعارض العمومين المذكورين» وعدم 
شهادةُ الصحيحةٌ هنا. 


فذلكة: 
قد علم مما ذكر بطلان الحي فى صورتين من الصور الإحدى عشرة و هما: ما إذا أدركك أحد الاضطراريّين خاصّة» و الصححه فى 


الصور التسع الباقية» و أنْ من تركك أحد الاختياريين عمدا أو أحد الاضطراريين كذلك مع فوات اختيارىٌ و لو لاعن عمد بطل 
فاه إلا هيورة ولعدق ع تر كه تارق المقد لمن أدركك ليله 


المسألة السادسة: من فاته الح بعد الإحرام 

اشاره 

بفوات أحد الموقفين أو نحوه سقطت عنه بقيِهُ مناسكه من الهدى و الرمى و المبيت بمنى و الحلق أو التقصير فيهاء أو الموقف الثانى 
إن فات قبله و يتحلل عن إحرامه بعمرة مفردة مع الإمكان. فيأتى بأفعالهم ثمّ يتحلل بما يتحلل به المعتمر من الحلق أو التقصير» و عليه 


الحج من قابل مع استقرار وجوبه فى ذمّته. 
بإجماع العلماء المحقّق و المحكيّ "١‏ فى الأحكام الثلاثة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاهنلإننا من تإنلاه0 


مضافا فى الأأول- و هو سقوط بِقَدَهُ المناسكك- إلى الأصلء فإِن وجوبها عليه إِنُما كان من حيث كونه حا اء و مع فواته يتغير 


الموضوع. 


.57" كما فى الوسائل 7:15" أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ )١( 

(؟) كما فى الذخيرة: )22٠‏ الحدائق ,62١ :١8‏ الرياض :١‏ /8". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 781 

و إلى مونْقةُ الفضل المتقدّمهُ فى مسألة من أدرك اضطرارىٌ المشعرء المصرّحةٌ بعدم وجوب الذبح و الحلق عليه» و صحيحة حريز 
الثانية و رواية إسحاق المتقدّمتين فيها أيضاء و المصرّحتين بأنَ له أن لا يقيم بمنى و يذهب حيث شاء و أنه ليس من الناس فى شىء. 

و فى الثانى و الثالث- و هما: التحلل بالعمرة المفردهٌ و الحج من قابل مع الاستقرار- إلى غير الاولى من الأخبار المذكورة و صحيحة 
حريز الاولى و صحيحةٌ ضريس و روايتى ابن سنان و الفضيلء المتقَدّمهُ جميعا فى المسألهُ المذكورة. و صحيحةٌ الحلبى المتقدّمةُ فى 
المسألة الرابعة من أحكام الوقوف بعرفات» و صحيحتى ابن عمّار: 

الأولى: «أيّما قارن أو مفرد أو متمبّع قدم و قد فاته الحج فليحل بعمرة و عليه الحج من قابل» .)١١‏ 

و الثانية: رجل جاء حاجًا ففاته الحجّ و لم يكن طافء قال: «يقيم مع الناس حراما أيَام التشريق و لا عمرة فيهاء فإذا انتقضت طاف 
بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و أحلء و عليه الحجٌ من قابل يحرم من حيث أحرم) ."7١‏ 


فروع: 


ظاهر أكثر الأخبار المتقدّمهُ من جهة تضمّنه لقول: «فهى عمرةٌ» 


)١(‏ الفقيه ؟: *8؟- 0148 و فى الوسائل 15: 58 أبواب الوقوف بالمشعر ب 77 ح »١‏ بتفاوت يسير. 

() التهذيب 0: 198- 444 الاستبصار 5: 017"- ٠١98‏ الوسائل ©1: 80 أبواب الوقوف بالمشعر ب 77 ح "#. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: /75 

أو: «يطوف و يسعى» انقلاب إحرامه عمرة قهرا من غير توقف على نِهُ الاعتمار» فلو أتى بأفعالها من غير نهُ العمرة لكفى» كما نقله فى 
الذخيرة عن موضع من القواعد و عن الدروس و اختاره هو .1١‏ لما ذكر و لأصالهُ عدم وجوبها. 

ولا ينافيها قوله فى بعضها: «و ليجعلها عمرة»؛ لأنّ المفهوم من هذا الأمر الاتيان بأفعالها. 

وعن التحرير و التذكرة و المنتهى: اعتبار التي «27؛ للاستصحابء و قوله: إِنْما الأعمال بالتيات»» و عدم وضوح دلالهُ نحو قوله: «فهى 
عمرة» أو: «يطوف و يسعى» على الانقلااب القهرىء لجواز أن يكون المعنى: فالواجب عليه هذه الأأمور, أو: أفعاله التى يجب عليه 
الإتيان بها أفعال العمرة. 

أقول: و إن أمكن الخدش فى الاستصحابء و فى دلالة: «إِنّما الأعمال بالتئات»» و كذا فى دلالةٌ نحو قوله: «فهى عمرة» على القول 
الأول؛ و لكن الإنصاف أن المتبادر من الجعل عمرة: النقل إليها بالاختيار ما بالقصدء أو بأمر آخر اختيارىٌ مشعور به. و هو أيضا لا 
ينفك عن قصدهاء و إِلَا لم يكن جعلا منه» و هو ظاهرء فالحقٌ هو القول الثانى. 


ب: لو أراد من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحجٌ به 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0هنإننا من لاإنلاهن0 
لم يكن ذلك له كما صرّح به جماعة)» منهم: الفاضل والشهيد ىم أما على 


.,عغ٠ الذخيرة:‎ )١( 

(5) التحرير :١‏ 175 التذكرة :١‏ 2798 المنتهى ”: 778. 

(©) الفاضل فى التتحرير :١‏ ©0196 الشهيد فى الدروس 97/1 
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الانتقال القهرى فظاهرء و أما على القول الآآخر فلوجوب النقل إلى العمرة المفردة- الموجب للنهى عن ضدّهء الموجب لفساد أفعال 
حي الذى أتى بذلكك الإحرام- و لتوقيفيَةُ العبادة» و عدم معلوميّة هذا النحو من العبادة. 

و على هذاء فلو بقى إلى السنة القابلة بذلك الإ-حرام وجب عليه إكمال العمرة أولاك لأجل ذلكك الوجوبء ثم الإتيان بما عليه من 
المناسكك من حب التمدّ أو غيره. و كذا لو رجع إلى بلده و عاد. 

ولو لم يمكنه العود كان له حكم المصدود عن أفعال العمره و سيأتى؛ و لا يجزئه الحج من قابل بذلك الإحرام و لا تبرأ ذمّته» لأنَّ 
الإحرام الباقى عليه ما إحرام عمرة التمبّع أو حتجه أو حج آخر. 

فإن كان الأولء لا يفيد ذلك التمبّع لهذا الحج. لوجوب كونهما فى سنةُ واحدةٌ كما مرّ. 

و إن كان الثانى» لا يفيد هذا الحجّح لذلك التمتّع» لذلكك أيضاء و للأمر المقتضى للنهى عن الضدّ الموجب لفساده كما سبق. 

و إن كان الثالث» يكون فاسداء لما مرّ من النهى. 


ج: مقتض ظواهر الأخبار المذكورة: وجوب الحج عليه من قابل تطلفاء 


و مقتضى صحيحة ضريس المتقدّمة: التفصيل بين المشترط عند الإحرام فلا يجب عليه الحجّ مطلقاء و غير المشترط فيجب كذللك. 
وفى رواية الرقّى: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحيء فقال: «نسأل اللّه العافية»» ثم قال: «أرى عليهم أن يهريق كلّ واحد منهم دم شاه و 
يحلق» و عليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم, و إن أقاموا حتى تمضى أيّام 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١»‏ ص: 71١‏ 

التشريق بمكة خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل» .١١‏ 

و مقتضاها التفصيل بين المنصرف إلى بلده فلا يجب الاستدراككء و غيره فيجب. إِلَا أن الأكثر قتدوه بما إذا كان الحج واجبا عليه» بل 
وجوبا مستقرًا مستمرًا قبل عامه هذاء و إِنّا فحكموا باستحباب القضاء بل فى الذخيرة: أنه لا أعرف خلافا بين الأصحاب فى ذلكك 07١‏ 
و نحوه فى غيره 019. 

و قد بعضهم عدم وجوب القضاء فى المندوب بما إذا لم يكن الفوات بتفريط منه 69 و إِلّا فيجب القضاء مطلقا. 

وذكر بعضهم أن هذا هو المشهور فقال: إن المشهور عدم وجوب استدراكك الحج المندوب, إِلَا إذا كان فواته بتقصير منه فيتداركك 
وجوبا فى العام المقبل» و مال بعض الأصحاب إلى عدم وجوب القضاء فى المندوب مطلقا. انتهى. 

و على هذاء فيكون وجوب القضاء على من استقرٌ فى ذمّته و رجع إلى بلده و لم يشترط إجماعتا نضًا و فتوىء فلا كلام فيه» و كذا 


يكون عدم وجوبه فيما إذا لم يستقرٌ فى ذمته و اشترط و لم يرجع ظاهراء لوجوب تخصيص العمومات الاولى بالمقتدين الأخيرين. 


)١(‏ الكافى ©: 10 ١‏ التهذيب 2: ٠٠٠١-1440‏ الوسائل 2١ :١15‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب 77 ح 0 بتفاوت. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هنلإنلا من تإللاه0 


(0)الدشير ةق عع 

."0/8 :١ كالرياض‎ )"( 

(؟) انظر الحدائق 18: .8/١‏ 
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و أمَا البواقى» فلو قطع النظر عن قول الأصحاب لوجب الحكم بوجوب القضاء مطلقاء إلا أن مخالفةُ الشهرة العظيمة القديمةٌ و الجديدة 
ممما يوهن الخبر الصحيح, و لذلكك يحكم بمقتضى الأصل فى موارد مخالفة القوم فى الوجوب. و هو المندوب الفائت بغير التفريط» و 
بوجوب القضاء فى غيره مطلقا. 


و الرجوع إلى أهله؛ و يجوز له الإقامة بمنى معهم أّرام التشريق و إتيان مكدهُ معهم و إتمام أمره. كما صرّح به فى أكثر الروايات 
المتقدّمة. إِنَا أن المستحبٌ له إقامُ منى أيَام التشريق» لصحيحةٌ ابن عمّار الأخيرةٌ المتقدّمةٌ فى هذه المسألة. 


: اليشهور بن الأفحات- كبا صرّح به غير واحد 9)- عدم وجوب الهدى على ذلكك الشخص 


» بل نسبوا القول بوجوبه و الرواية المتضمنة له إلى الشذوذء و هو كذلك, للأصل المعتضد بخلو أكثر أخبار المقام عن ذكره. 

وعن الشيخ قول بوجوبه «37» و قيل: إِنّه نقله عن بعض الأصحاب «7؛ و عن الدروس: نسبةُ إيجابه إلى الصدوقين أيضا ."5١‏ 

و احتتجوا له برواية الرقى المتقدّمة؛ و صحيحة ضريس السابقة على طريق الصدوقء و هما قاصرتان عن إفادة الوجوبء أمّا الثانية 
فظاهرة لمقام الجملة الخبريّ و أمَا الأولى فللفرق بين قوله: «أرى أن عليهم دم شاة», و قوله: «أرى عليهم أن يهريق». فالأول ظاهر فى 
الإيجابء و أمًا 


888:18 و الحدائق‎ 28٠ كمافى المداركك /: لا#*, و الذخيرة:‎ )١( 

() الخلاف ”7 هلال علا 

0 المدار كك ا با 

©6) الدسروس 7/1 
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الثانى- و هو عبارة الصحيحة- لم تثبت دلالته على الوجوب. 

نعم» روى إسحاق بن عتّار فى الموتّق: عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها و أهلها فحاضتء فاستحيت أن تعلم أهلها و زوجها 
حتى قضت المناسكك [و هى على تلكك الحالة]» و واقعها زوجهاء و رجعت إلى الكوفةء فقالت لأهلها: كان من الأمر كذا و كذاء فقال: 
«عليها سوق بدنة» و عليها الحج من قابل» .]١[‏ 

إلا أنْه يمكن أن لا يكون وجوب البدنة لما هو القدر المشترك بينها و بين المورد من فوات الح بل لأمور أخر تمتّزت بهاء من 
الإتيان بالمناسكك و الوقاع فى الإحرام و غيرهماء مع أنْ الظاهر عدم قول بوجوب البدنة بخصوصها. 


المسألة السابعة: يستحبٌ للحاجّ حال كونه فى المشعر التقاط حصى الجمار منه» 


اشازة 
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إجماعا محمّتًا ١9‏ وا محكيا مستفيضا 2235١‏ له» و لصحيحتى ابن عمّار «) و ربعى (8): «خذ حصى الجمار من جمع» وإن أخذته من 
رحلك بمنى أجزأك). 


ووواية ؤوارة:“خن :الحضى القى يرهى بها الجمان قال اتوخيك عن 


١ التهذيب ه: 518- 187/2ء الوسائل 1: 160 أبواب كفارات الاستمتاع ب 14 ح‎ ء1١81‎ -7١ الفقيه ؟:‎ ء١‎ -68٠ :© الكافى‎ ]١[ 
بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: و هو على تلكك. و ما أثبتناه من المصادر.‎ 


.588 :١ انظر الرياض‎ )١( 

(؟) انظر الرياض :١‏ 588. 

(*) الكافى ©: لالا- »١‏ التهذيب 2: )28٠ -١98‏ الوسائل :١5‏ 09 أبواب رمى جمرة العقبة ب عح ؟. 

(؟) الكافى ©: لالا- ”0 التهذيب 2: 198- )68١‏ الوسائل 7١ :١5‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب 8١ح .١‏ 
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جمعء و تؤخذ بعد ذلكك من منى» .)١١‏ 

ثم إِنْها سبعون حصاة» و هى العدد الواجب. و لو التقط أزيد منه احتياطا- حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته- فلا بأس. 


فروع: 
: هذا على سبيل الاستحباب» 


و يجوز أخذها من غير المشعر إجماعا و نضًاء كما مرّ و يأتىء إلا أنه يجب أن يكون من أرض الحرم من أى جهاتها شاء؛ بلا خلاف 
أجلاة: 

و تدل عليه صحيحة زرارة: «حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأكء و إن أخذته من غير الحرم لم يجزئكك. قال: و قال: «لا ترم 
الجمار إِنَّا بالحصى» .)7١‏ 

و مونّقَةُ حنان: «يجوز أخذ الحصى من جميع الحرم, إِلَا من المسجد الحرام و مسجد الخيف» «. 

و مرسلة حريز: من أين ينبغى أخذ حصى الجمار؟ قال: «لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم؛ و من حصى الجمارء و لا بأس 


بأخذه من سائر الحرم) ذه 


)١(‏ الكافى ع: /الا5- 7 الوسائل 15: 3١‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب 18ح ؟. 

(؟) الكافى ع: لالا5- د التهذيب 3: -١948‏ هت, الوسائل 15: 77 أبواب الوقوف بالمشعر ب 9١ح .١‏ 

(") الكافى 6: 57/8- لى التهذيب 3: 1948- 7هت, الوسائل :١5‏ 77 أبواب الوقوف بالمشعر ب 9١ح‏ ”؟. 

(©) الكافى :١5‏ 5/8 4 التهذيب 3: -١948‏ هت, الوسائل 15: 7" أبواب الوقوف بالمشعر ب ١19‏ ح ". 
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و يستثنى من الحرم: المسجد الحرام و مسجد الخيفء فلا يجوز الأخذ منهماء للمونّقهُ المتقدّمة. 

ولم يستثن القدماء- على ما فى الدروس- سوى المسجدين »)١١‏ بل فى المختلف التصريح بالجواز من غيرهما عن الصدوق و الشيخ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8 هنإننا من تإللاه0 


و الحلبى و الحلّى و ابن حمزة 05١‏ بل ظاهر التذكرة و المنتهى: الإجماع عليه 00 و إن كان فيهما بعد ذلكك الإجماع نسبة التعدّى 
إلى سائر المساجد إلى بعض علمائنا. 

و استثنى جماعة- منهم: الجامع و النافع و الشرائع و القواعد- سائر المساجد أيضا «» و لم يذكروا دليلا عليه بخصوصه. 

نعمء ينبغى البناء فيه على النهى عن إخراج حصى المساجد و عدمه؛ فيحرم على الأول دون الثانى. 

و على الأول» فهل يفسد العمل؟ 

قيل: نعم؛ للنهى الموجب للفساد «8). 

و رد: بأنّ غايته فساد الالتقاط دون الرمى «2). 

و أجيب 07: بوجوب الإعاده فوراء و مقتضاه النهى عن أضداده أيضاء و منها الرمى. 

وهو حسن لو ثبتت الفوريّة المدّعاة» مع أن فى فساد الضدّ المنهئ 


.ع58:١ الدروس‎ )١( 

(1) المختلف: 7:7 

(*) التذكرة :١‏ ه/ث”ك المنتهى ؟: 778. 

(©) الجامع للشرائع: 2509 المختصر النافع: ىل الشرائع :١‏ 81؟» القواعد :١‏ 1. 
() انظر المختلف: 509 

(©) انظر كشف اللثام :١‏ 289 الرياض :١‏ 589. 

(0) كما فى الرياض :١‏ 589. 
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عنه- الذى تعلق [به] 01١‏ أمر آخر و لو موسّع- كلاما بتنناه فى الأصول. 

ثم إن المراد بحصى الحرم- كما هو المتبادر- هو: المتكوّن فيه أو ما لم يعلم نقله إليه من غيره» فلا يكفى ما علم أنّه نقل إليه من غيره 
ولو بمدَّة قبل ذلكك. 


ب: يجب أن تكون الحصاة أبكارا 

- أى غير مرميّ بها رميا صحيحا- إجماعا محقّقاء و محكيا عن الخلاف و الغنيةُ و الجواهر و فى المداركك و المفاتيح و شرحه ١)؛‏ و 
فى الذخيرة: لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب «7, و هو الحيّجةٌ فيه المؤيّدة بمرسلة حريز المتقدّمة. 

و مرسلة الفقيه: «و لا تأخذ من حصى الجمار الذى قد رمى) (6". 


وفى روايةُ عبد الأعلى: «و لا تأخذ من حصى الجمار) «8). 
ج: يجب أن يكون مما يصدق عليه الحصىء 


وفاقا للأكثرء كما فى التحرير و المنتهى «2» لأنّه المأمور به» و فى صحيحة زرارة المتقدّمةٌ النهى عن الرمى بغيره. 
و تجمعه أمور ثلاثة: 


كونه حجراء و جعله فى الانتصار مما انفردت به اللإماميةٌ «لال» و ظاهر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9هنإننا من لإللاهم 


)١(‏ ما بين المعقوفين» أضفناه لاستقامةُ المعنى. 

(؟) الخلاف 7: 361 الغنية (الجوامع الفقهية): 28١‏ جواهر الفقه: 7 المداركك 7: ,©8١‏ المفاتيح :١‏ 9ع". 
(") الذخيرة: ١غع,.‏ 

(©) الفقيه ؟: 788- 198, الوسائل 2٠ :١5‏ أبواب رمى جمرة العقبه ب دح "؟. 

(0) الكافى ع: «8ع- 2# الوسائل :١5‏ 80 أبواب رمى جمرة العقبة ب هح ". 

(2) العم 1 دلو السعين الا 

.١٠١8 الانتصار:‎ )/( 
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التذكرة و المنتهى الإجماع عليه »»١١‏ فلا يجزئ المدر ]١[‏ و الأجر ]١[‏ و الخزف و الجوهر. 

خلافا للمحكيىّ عن الخلاف» فجوّز بالجوهر و البرام [] »27٠‏ و لعله لصدق الحجر, و هو فى الأخير غير بعيد. 
و أن لا يكون كبيرا يخرج عن اسم الحصى. خلافا للدروس «7. 

و أن لا يكون صغيرا كذلك. و الظاهر كفاية حصى الجصّء لصدق الاسم. 

وفى وجوب طهارةٌ الحصى قولان- كما فى الذخيرة «15- و أقربهما: 

العدم» للأصل السالم عن المعارض. 


د: يستحبٌ أن تكون ملتقطةع 


رضوة رشاب كخليف سسفطة قد الأثملة: 

و المراد بالأول: أن تكون كل واحدة مأخوذة من الأرض منفصلة» ولا تكون مكسورة من حجرء و تدل عليه رواية أبى بصير: «التقط 
الحصى ولا تكسرن منه شيئًا» «8). 

و بالثانى: أن لا تكون صلبة. 

و بالثالث: أن تكون فيه نقط تخالف لونه. كما نسب إلى المشهور .2١‏ 


]١[‏ المدر: قطع الطين الذى لا يخالطه رمل- مجمع البحرين *: /ا8. 
[1] الآجر: طبيخ الطين- لسان العرب ©: .١١‏ 
[] البرام: الحجر المعروف بالحجاز و اليمن- النهاية لابن الأثير .١7١ :١‏ 


.019 :7 علا المنتهى‎ :١ التذكرة‎ )١( 

(؟) الخلاف ”: 387 

(") الدروس :١‏ ه”ع. 

(ع) الذخيرة: ١8ت,.‏ 

(0 الكافى ©: لالا- © التهذيب 5: /191- /اهع) الوسائل :١5‏ 75 أبواب الوقوف بالمشعر ب 7٠١‏ ح ". 
(©) نسبه فى الرياض :١‏ 9/". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: /11” 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١إللإننا‏ من لإللاهنم 


و حكى عن الجوهرى ١١‏ و غيره 07 أو خصوص نقط بيضء كما عن ابن فارس 370. أو ما فيه لون مختلط حمرة و بياضا و غيرهماء 
كما عن النهايةٌ الأثيريّة )2 أو مختلط بحمرة» كما عن المحيط 8 أو ما فيه ألوان و خلط» كما عن تهذيب اللغةُ 2). 

و كيف ما كانء فتدلٌ عليه و على سابقة صحيحة هشام بن الحكم: 

دكره الصمٌ منها»؛ و قال: «نخذ البرش» 037 و الصمّم- جمع الأصمٌ- و هو: 

الصلب من الحجر. 

وتدل على الثلاثة الأخيرة رواية البرتطى: «حصى الجمار تكوث مثل الأتملة:و لأ تأخذها سوداء و لا ببضاء و لا حمراف خذها كخلية 
منقّطةء تخذفهنَ خذفاء تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة)» قال: «و ارمها من بطن الوادى و اجعلهنَ عن يمينكك كلهن. و لا ترم 
على الجمرة»؛ قال: 

«و تقف عند الجمرتين الأوليين ولا تقف عند جمرةٌ العقبةُ) «0. 

ولا يخفى أن الأبرش على التفسير الأول يكون مساويا للمنقطةُ فيغنى 


.488 :* الصحاح‎ )١( 

(9) كابن متنظوز فى سان الغرى عبع8م, 

() معجم مقايبس اللغة :١‏ 519. 

(6) نهاية ابن الأثير :١‏ 118. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١1‏ 174 الفصل الرابع فى نزول منى ..... ص : 5179 
(4 لمك ا نس 

(©) تهذيب اللغةُ :1١‏ ٠ع‏ اعم 

() الكافى ع: /الا- ع التهذيب 8: 191- ههع, الوسائل 16: 7" أبواب الوقوف بالمشعر ب ٠١‏ ح .١‏ 

(8) الكافى *: 51/8- /ء التهذيب : 191- 8ع, قرب الإسناد: 909- 21788 الوسائل 7:15" أبواب الوقوف بالمشعرب 7٠١‏ ح ”و 
ص ١‏ أبواب رمى جمرة العقبةب لاح ١‏ وص #8 ب ١٠ح‏ "2 بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج ؟١:‏ ص: 71 

عنهاء و لعلّه لذلكك اقتصر الشيخ فى التهذيب و الفقيه و الجمل على البرش .0١١‏ 

و على الثانى يكون أخصٌ منهاء و على البواقى يكون أعم. و الله أعلم. 


.77 التهذيب 2: 192 الفقيه ؟: 4. الجمل و العقود (الرسائل العشر):‎ )١( 
719 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١ ص:‎ 

الفصل الرابع فى نزول منى 

اشارة 


و ما فيها من المناسكك و الأفعال الثلاثة يوم النحر قبل النفر إلى مكة. 
و لكونها ثلاثه- رمى جمرة العقبة» و الهدى. و الحلق أو التقصير- فهاهنا مقدّمةُ و ثلاثة أبحاث» و خاتمة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١إناننا‏ من تإنلاهم 
اشار هُ 


و هى أمور كلها مستحبة إلا اثنين: 

أحدهما: الإفاضة من المشعر يوم النحر. 

و الثانى: نزول منى فيه» لتوقف الأفعال الواجبة فى ذلكك اليوم فى منى عليهما. 
و أمّا المستحتات: 


فمنها: ما مرّ من إفاضة الإمام من المشعر بعد طلوع الشمس» 
و إفاضة غيره قبله بقليل. 
و منها: أن لا يتجاوز عن وادى محسر إلا بعد طلوع الشمس» 


وفاقا للسرائر و الشرائع و النافع و المختلف و التذكرة و المنتهى »)١١‏ لصحيحة هشام بن الحكم :27 المتقدّمة فى مستحبات الغدوٌ إلى 
عرفات» القاصرة عن إفادة 


./18 :7 المنتهى‎ »*9/© :١ النافع: لل المختلف: 197, التذكرة‎ »50 :١ الشرائع‎ 889 88 :١ السرائر‎ )١( 

() الكافى ©: ٠ا©-‏ ع التهذيب 2: 197- ,28٠‏ الوسائل 1: 70 أبواب الوقوف بالمشعر ب 18 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١:‏ ص: 7/٠١‏ 

التحريم» لاحتمال الجملة الخبريّة. 

و خلافا للمحكيّ عن صريح القاضى "١١‏ و ظاهر الأكثر. فيحرم؛ للصحيحة. 

أقول: قد استدلُوا لمرجوحدّة التجاوز عنه فى الإفاضة من منى إلى عرفات و من المشعر إلى منى بهذه الصحيحة: و هو يتوقف على 
ثبوت جواز هذا النحو من الاستعمال فى المعنيين» و هو غير معلوم؛ و لذا ذكر بعضهم الكراهة فى الثانى خاصّة .05١‏ 

و أورد فى الكافى الصحيحة فى الإفاضة من المشعر 27 و فى التهذيب فى الإفاضة من منى 0"» و مع ذلكك فالاستدلال بها على 
أحدهما أو كليهما مشكلء إِلَا أن يكون النظر إلى كلّ من الاحتمالين المقتضى لرجحان الاحتياط» و لكنّ الأمر فيه سهلء لكفاية فتوى 
الأصحاب فى إثبات الاستحباب. 

و المستحبٌ عدم قطع الوادى بتمامه. لأنْه المستفاد من الصحيحة و ظاهر الأكثر, و قد يقال باستحباب عدم قطع بعضه أيضاء بل قد 
يجعل ذلكك أحوط. 


و منها: أن يهرول و يسعى 


- أى يسرع فى المشى- إن كان ماشيا و يحرّك دابّته إن كان راكبا فى وادى محشر بتمامه. كما هو صريح السرائر «©) و ظاهر الأكثر. 
كما فى صحيحة ابن عمّار: «إذا مررت بوادى محشّدر- و هو: واد عظيم بين جمع و منى و هو إلى منى أقرب- فاسع فيه حتى تجاوزه 


0 


فإِنّ 


()البودت لغ 


(؟) السرائر :١‏ 284. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً إنانن من لإشلامم 


() الكافى ع: مرعع. 

.١3 728 :2 التهذيب‎ )©( 

.084 :١ السرائر‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: 7/١‏ 

رسول الله صِلى الله عليه و آله حرّكك ناقته و قال: سلّم لى عهدىء و اقبل توبتى؛ و أجب دعوتىء و اخلفنى فيمن تركت بعدى» .0١١‏ 
و رواية عبد الأعلى: «إذا مررت بوادى محسّر فاسع فيه) .07١‏ 

أو قدر مائة ذراع» كما فى رواية عمر بن يزيد: «الرمل فى وادى محسّر قدر مائه ذراع» 9". 

أو مائة خطوة. كما فى صحيحةٌ محمّد بن إسماعيل: «الحركةٌ فى وادى محشّر مائهُ خطوة) «6). 

و مقتضى استدلالهم بصحيحة هشام فى المسألة المتقدّمة فى المقامين حكمهم باستحباب الهرولة أيضا فيهما لتلكك الأخبار: لكن لم 
أجد بعد على من ذكرها فى الأول؛ بل صرّح فى المدارك بالإجماع على عدم استحبابها فيه و كونه بدعةٌ 8). 

والعله لاف صحيحة بوعةار#او أفض حين شرق لكك ثيير) إلى أن قال:«فأفاض رسول اللهصلى الله عليه و آله شلاةق ذلكك 
بالسكينةُ و الوقار و الدعة» فأفض بذكر الله و الاستغفار و حرّك به لسانككء فإذا مررت بوادى محسّدر) إلى آخر ما مرّ فى صحيحته 


«8)» حيث إنّها صريحة فى السعى فى الثانى» 


.١ ح‎ ١1١ أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ 75 :١5 /ااع» الوسائل‎ ١947 :5 الفقيه 7؟: 787- 17/85 التهذيب‎ 2” 67٠ :© الكافى‎ )١( 
.7 ح‎ ١1١ أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ 77 :١5 الوسائل‎ 258 -١94 (؟) التهذيب ه:‎ 

() الكافى ©: -61/١‏ لى الوسائل :١5‏ 7 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١1١‏ ح ه. 

(؟) الكافى : ١لا-‏ ©, الفقيه ؟: 787- 13588» الوسائل :١5‏ 7 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١1١‏ ح ". 

(0) المدارك /: عع©. 

(©) التهذيب ه: -١197‏ /الاع, العلل: 55 2١‏ الوسائل :١5‏ 78 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١8‏ ح » بتفاوت يسير فى العلل. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١١‏ ص: 7/7 

فحملوا عليه المطلقات أيضا. 

ولو تركك الهرولة فيه حتى تعدّى عن الوادى- بل حتى دخل مكة أيضا- يستحبٌ الرجوع و الهرولة. 

لصحيحة حفص بن البخترى: سأل بعض ولده: «هل سعيت فى وادى محشر؟» فقال: لاء فأمره أن يرجع حتى يسعىء قال له ابنه: 
لا أعرفه قال: فقال له: «سل الناس» .)١١‏ 

و مرسلة الحتجال: مرّ رجل بوادى محتدر فأمره أبو عبد الله عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع و يسعى 010 و نحوها مرسلة 
الفقيه 9). 


سواء تركها نسيانا أو جهلا أو عمداء و خصّ فى النافع الناسى بالذكر «©» و لا وجه له. 
و منها: أن يقتصد فى سيره بسكينة و وقار» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة نل [للإننا من تإللاه0 


)١(‏ الكافى ©: -57٠‏ 1» الوسائل :١5‏ 76 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١5‏ ح ١‏ بتفاوت يسير. 

(؟) الكافى 6: 8/٠‏ 27 التهذيب 5: 198- 2258 و ليس فيه: إلى مكة. الوسائل ؟١:‏ 75 أبواب الوقوف بالمشعر ب 5١ح‏ ؟. 
() الفقيه ؟: 787- 37817» الوسائل :١5‏ 76 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١15‏ ح 7. 

() المختصر النافع: 48. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 7/7 


البحث الأول فى رمى جمرة العقبة 
اشارة 


و يقال لها: القصوى أيضا. 

وغى أقزن الجمرات الثلانث إلى مكة: و اللخارج من مكة إلن متى بضل أولا إلبها فى .يسار الطريق» وهى متصوية اليوم فى جنار 
عظيم متّصل بتل بحيث تظهر جهتها الواحدة. 

و رميها بالجمار فى ذلكك اليوم واجبء بلا خلاف يعلم» كما عن التذكرة و المنتهى و الذخيرة »١١‏ بل مطلقا كما فى غيرها .07١‏ 

و أمَا ما وقع فى بعض كلمات الشيخ- من أن الرمى سنّهُ «37- فأراد به مقابل الفرضء بمعنى: ما ثبت وجوبه من الكتاب» صرّح بذلكك 
فى السرائر» ثمّ قال: لا خلاف عندنا فى وجوبه و لا أظنّ أحدا من المسلمين خالف فيه 59" كذا قيل «8. 

و فيه: أن قول صاحب السرائر ذلكك إِنّما هو فى مطلق الرمى بعد الرجوع إلى منىء و أمَا رمى جمرة العقبةُ يوم النحر فقال فيه: و ينبغى 
أن يرمى يوم النحر جمرة العقبة «). و ظاهر ذلك الاستحباب كما لا يخفى. 


)١(‏ التذكرة :١‏ 3/2 المنتهى ؟7: 01/74 الذخيرة: 27ع. 

() انظر كشف اللثام :١‏ 889. 

© كنا فى البسمل و العقوه (الرسائل العشن): ع 

.041 :١ السرائر‎ )©( 

(0) انظر المداركك 6 ء. 

.2:08 :١ السرائر‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: 5/15 

نعم صرّح بالإجماع فيه كما فى شرح المفاتيح؛ بل لا يبعد أن يكون الإجماع محمقّقا عند التحقيق, و هو الحيجةُ فيه مع التأسى. 

و صحيحة ابن عمّار: «خذ حصى الجمار ثم ائت الجمر القصوى التى عند العقبة» فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاهاء و تقول 
و الحصى فى يدكث: اللّهِمْ إِنّ هؤلاء حصياتى فأحصهنٌ لى و ارفعهنَ فى عملى ثم ترمى و تقول مع كل حصاة: الله أكبر, اللّهِمْ ادحر 
عَنّى الشيطانء اللّهمْ تصديقا بكتابكك و على سنَهُ نبتكك صِلَى الله عليه و آله اللَّهِمْ اجعله لى حيًّا مبرورا و عملا مقبولا- و سعيا 
مشكورا و ذنبا مغفوراء و ليكن فيما بينكك و بين الجمره قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاء فإذا أتيت رحلكك و رجعت من الرمى 
فقل» إلى أن قال: «و يستحبٌ أن ترمى الجمار على طهر) .0١١‏ 

وفى صحيحته الأخرى الوارده فى حج الرسول صلى الله عليه و آله بعد بيان نزوله المشعر: «و عتجل ضعفاء بنى هاشم بليل و أمرهم 
أن لا يرموا الجمرهٌ العقبةُ حتى تطلع الشمسء فلمًا أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى» فرمى جمرةٌ العقبة) .07١‏ 

و فيها تصريح برمى جمرة العقبةُ يوم النحرء بل فى الأولى أيضاء حيث أمر به بعد أخذ الحصى و قبل سائر الأعمال. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا إنإننا من لإنلاهم 


وفى رواية زرارة: عن رمى الجمرة يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا يرمى من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال: «قد كن يومين كلهنْ و 
لكنّهم تركوا ذلكك»» فقلت له: جعلت فداكك. فأرميهن؟ قال: «لا ترمهنّ أما 


.١ أبواب رمى جمرة العقبكؤب "اح‎ 08 :١5 التهذيب 5: 198- 221, الوسائل‎ 2١ -51/4 :© الكافى‎ )١( 

() الكافى ©: -١68‏ 6, التهذيب 2: 1888-58 مستطرفات السرائر: *7- © الوسائل 7١7 :1١‏ أبواب أقسام الحج ب 7ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج .١١‏ ص: 7/8 

ترضى أن تصنع كما أصنع؟) ذه 

وتدل عليه أيضا صحبحة أخرئ لابن عمار الآتبة» المتكفلة لكيفية رمى سائر الجمرات: القائلة: قل كذا و افعل كذا كما فعلت حين 
رمى جمرة العقبة يوم النحر. 

و إن أبيت عن دلالهُ تلكك الأخبار على وجوب رمى جمرة العقبة» فليستدلٌ له بصحيحتى السمّان 7١‏ و الأعرج ”0 و رواية على بن 
أبى حمزة «5)» المتقدّمهُ جميعا فى الواجب الثالث من واجبات وقوف المشعره و إن كان فيها قصور من حيث الإحاطة بتمام أفراد 
المطلوب فليتممه بالإجماع المركب. 

ثم إن للرمى واجبات» و مستحتتات؛ و أحكاماء نذكرها فى ثلاثةُ مقامات: 


المقام الأول: فى واجباته» و هى أمور: 

الأول: التية 

وقد مرّ حكمها مراراء و تجب مقارنتها لأول الرمى و استدامتها حكما إلى الفراغ. 
الثانى: الرمى بسبع حصيات بإجماع علماء الإسلام؛ 

كما فى كلام جماعة «8 و تدل عليه النصوص الآتيُ فى حكم من نقص العدد. 
الثاللك؟ إلقاؤها يما مسق رومياة 


إجماعا كما فى المنتهى «2) و غيره (/اا» أن 


)١(‏ الكافى : 8/ا- 7 الوسائل :١5‏ 6" أبواب رمى جمرة العقبه ب 8١ح‏ ؟. 

(0) الكافى ع: #/- 27 الوسائل :١5‏ 59 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١7‏ ح . 

() الكافى *: #/ا- / التهذيب 5: -١98‏ /21, الوسائل :١5‏ 78 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١7‏ ح 7. 

(؟) الكافى 6: /ا- ©, التهذيب 8: 191- ع26, الاستبصار 7: 788- 405, الوسائل 15: اه أبواب رمى جمرة العقبة ب ١ح‏ ؟. 
(0) منهم العلامٌ فى المنتهى 7: ١“/ا‏ صاحب المداركك : له صاحب الرياض :١‏ :84 

(©) المنتهى ؟: اثالا. 

."0٠ :١ كالمفاتيح‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١١2‏ ص: 5/88 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 0اننإننا من لاإللاهم 


الأمر وقع بالرمى فيجب امتثاله» فلو وضع بكفه فى المرمى لم يجزء و حكى فى المنتهى اختلافا فى الطرحء ثم قال: و الحاصل أن 
الخلاف وقع باعتبار الخلاف فى صدق الاسم فإن سممى رميا أجزأ بلا خلافء و إِلَّا لم يجز إجماعا .0١١‏ 


الرابع: أن يرميها باليده 


فلو رميها بفمه أو رجله لم يجزء لانصراف المطلق إلى الشائع المتعارف, و فى رواية أبى بصير: «خذ حصى الجمار بيدكك اليسرى و 
ارم باليمنى) .)1١(‏ 


الخامس: أن يصيب الجمرة» 


فلو لم ب صبها لم يجز إجماعاء لعدم صدق رمى الجمرة مع عدم الإصابة» و لصحيحة ابن عمّار: «و إن رميت بحصاة فوقعت فى محمل 
فأعد مكانها» 7 
و لو شكك فى الإصابةُ ما دام مشتغلا أعادء تحصيلا للبراءة اليقيتية. 


السادس: أن يتلاحق الحصيات» 


فلو رمى بها دفعة واحدهُ لم تحسب إلا واحدة بغير خلاف بينناء كما صرّح به فى السرائرء قال: فإن رماها بسبع حصيات دفعة واحده لا 
يجزئه بغير خلاف بيننا «). و لعل دليله الإجماع (و التأسَى) .]١[‏ 


ثمّ إنهم قالوا: و المعتبر تلاحق الرمى لا الإصابة» فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت»ء و لو رمى دفعة فتلاحقت فى الإصابة لم يجز «8). 
]١[‏ ما بين القوسين ليس فى الح). 


./1 المنتهى ؟:‎ )١( 

(؟) الكافى : 64١‏ "؛ الوسائل ؟١:‏ 88 أبواب رمى جمرة العقبة ب ١١ح‏ ؟. 

() الكافى ©: 541- ذه الفقيه 7؟: 788- 1599 التهذيب 5: 401-7528) الوسائل :١5‏ 20 أبواب رمى جمرة العقبة ب مح .١‏ 
(6) السرائر :١‏ 608. 

(0) انظر المداركك 8 لى الرياض :١‏ 940”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: 7/17 


اسان 1ل كر رخن الإنساا د انر لتقا 


بلا خلافء كما فى المداركك و الذخيرة و المفاتيح .١١‏ بل بالإجماع كما فى شرح المفاتيح, لأنه مقتتضى وجوب امتثاله الأمر بالرمى؛ 
و برمى الجمرة. 
فلو كانت الحصاة فى يده فصدمه حيوان و ألقيت إلى الجمره لم يكف. و كذا لو ألقاها و وقعت على حيوان و تحرّكك و وقعت 
الإصابةٌ بح ركته. 
أمّرا لو ألقاها و وقعت على غير الجمرة ثمّ تدحرجت إليها أو تجاوزت عنه إليها و لو بصدمته- كما إذا وقعت على أرض صلبة ثم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟انناننا من تإنلاهم 


.03١ أجزأكث)‎ 


و لو شكك فى اشتراكك حركة الغير بنى على أصالةُ عدم تأثيرها فيه. 
المقام الثانى: فى مستحباته» و هى أيضا أمور: 
منها: أن يكون + متطهرا من الحدث» 


فإنّه راجح إجماعا فتوى و نضّاء و من النصوص صحيحة ابن عمّار 0 المتقدّمة فى صدر المسألة. 

وروايةٌ ابن أبى غسّان: عن رمى الجمار على غير طهورء قال: 

«الجمار عندنا- مثل الصفا و المروةة- حيطان» إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك. و الطهر أحبّ الى فلا تدعه و أنت قادر عليه) 
دك 


.58٠١ :١ المداركك لل الذخيرة: 2287, المفاتيح‎ )١( 

(؟) الكافى ©: «8ع- هه الفقيه ؟: 780- 17944 التهذيب : 407-188 الوسائل 2٠ :١5‏ أبواب رمى جمرة العقبة ب ءعح .١‏ 

(*) الكافى : 8/ا8- »١‏ التهذيب 8: 194- 2281) الوسائل :٠5‏ 08 أبواب رمى جمرة العقبة ب 7ح ". 

(©) التهذيب 8: 198- 80ت وفيه: عن ابن أبى غسّانء عن حميد بن مسعود. و فى الاستبصار ؟: 417-784 و الوسائل :١8‏ /اه أبواب 
رمى جمرة العقبة ب ”"'ح 6: 

عن أبى غسَان حميد بن مسعود. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١١‏ ص: //7 

و صحيحة ابن عمّار 1١‏ المتقدّمة فى مسألة الطهارة للسعى» و صحيحة محمّد: «لا ترم الجمار إِنَا و أنت على طهر) .07١‏ 

و ليس بواجب. على الأظهر الأشهرء كما فى المدارك و الذخيرة 1 و غيرهما «» و عن المنتهى: لا نعلم فيه خلافا «8)» بل حكى 
عنه إسناده إلى علمائناء و عن ظاهر الغنيةُ الإجماع عليه «2. 

لا للصحيحة الأولى؛ حتى يورد عليه بتعدم وضوح «يستحبٌ» فيما يجوز تركه. كما هو المصطلح عليه الآنء فلعل المراد المعنى الأعمّ 
المجامع للوجوب. 

ولا للصحيحة الثانيةُ و صحيحتى جميل 27 و رفاعةٌ «8 و روايةٌ أبى حمزة «4)» المتقدّمهُ جميعا فى مسألة طهارة السعى» حتى يورد 
عليها بأنّها أعمْ من الصحيحة الأخيرة» فيجب تخصيصها بها. 

ولا يفيد التعليل ب: «أنّ فيه صلاة» فى أكثرها لجعلها خاصّة كما توهّم, لأنّه أيضا عام. 


)١(‏ التهذيب 8: عوم- 1٠/4‏ الاستبصار ؟: 918 117١‏ الوسائل 1: *2٠‏ أبواب الطواف ب 88ح ؟. 

(1) الكافى ©: 67- 2٠١‏ التهذيب : /1917- 2094, الاستبصار 7: 41١-784‏ الوسائل ؟1: 08 أبواب رمى جمرة العقبة ب 7ح .١‏ 
(') المداركك 68: 3 الذخيرة: .28١‏ 

رع كالمفاتيح 6 

(0) المنتهى ؟: ”ثال. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 7 اللإننا من تإنلاهم 


(©) الغنية (الجوامع الفقهية): .58١‏ 
(/) الكافى 6: -87١‏ ”2 الوسائل :١‏ 78" أبواب الطواف ب اح 8. 

(8) التهذيب : 0٠١ -١0‏ الاستبصار 7: -7١‏ 4*8 الوسائل :١1"‏ “591 أبواب السعى ب ١18‏ ح ”؟. 

(؟) الكافى ©: -87١‏ 25 التهذيب : -١١8‏ 1/94 الاستبصار 5: 177- 0/87 الوسائل *1: 707/8 أبواب الطواف ب اح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج١١‏ ص: 5/9 

بل لرواية ابن أبى غسّان المصرّحة بعدم الضررء و لا يضرٌ ضعف سندها عندنا مع أنّها بالشهرة و نقل الإجماع منجبرة» فبها تعارض 
الصحيحة الأخيرة» و تكون لتجوّزها قرينة. 

خلافا للمحكيّ عن المفيد و السبّد و الإسكافى, فأوجبوه 0١١‏ لما مد بجوابه. 

ولا يستحبٌ له الغسل بخصوصه. كما صرّح به فى صحيحة الحلبى: 

عن الغسل إذا رمى الجمارء قال: «ربّما فعلت و أما السنّهُ فلاء و لكن من الحرٌ و العرق» .)2١‏ 

و صحيحة محمّد الحلبى: عن الغسل إذا أراد أن يرمى» فقال: «ربّما اغتسلت. فأمًا من السنّهُ فلا 379). 


فقول الإسكافى بحسنه «") غير حسن. 

ونه النعاءغف إرادة الرسى: 

و عند رمى كلّ حصا و عند الرجوع إلى المنزل» بما فى صحيحة ابن عمّار «8) المتقدّمة فى صدر المسألة. 
و منها: أن يكون بينه و بين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاء 


لصحيحةٌ ابن عمّار (2) المتقدّمة. 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: 117١6؛‏ السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 28, حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 
بلقا 

(0) الكافى 6: 5857 4) التهذيب 5: /191- 288, الاستبصار 7: 788- .41٠١‏ الوسائل :١5‏ 08 أبواب رمى جمرة العقبه ب ١ح‏ ؟. 

(©) الكافى ع: 687- ل الوسائل :١5‏ 08 أبواب رمى جمرة العقبه ب ١ح‏ 6. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 37037 

(0) الكافى : 8/8 ١‏ التهذيب 5: 194- )228١‏ الوسائل :١5‏ 088 أبواب رمى جمرة العقبة ب “اح .١‏ 

(2) الكافى : 8/8 ١‏ التهذيب 5: 194- )228١‏ الوسائل :١5‏ 08 أبواب رمى جمرة العقبة ب “اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 51١‏ 

و التعبير عن ذلكك: ب: أنه يستحبٌ أن لا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر- كما فى النافع -0١«‏ أو يكون البعد عشرةٌ أو خمسةُ عشر 
كما فى الشرائع و السرائر و الإرشاد «7) و غيرها 7. 

غير جتد. لأنّ الأول قاصر عن إفادة تمام ما فى النصّء و الثانى تعد عنه» بل الصحيح ما ذكرناء كما نقل عن على بن بابويه ."5١‏ 


ومنها: أن يخذف الجمار خذفاء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8 اللإننا من تإللاه0 


لمرسلة البزنطى المتقدّمهُ فى مسأل التقاط الحصى «4). المنجبر ضعفها- لو كان- بالعملء و بروايته فى قرب الإسناد للحميرى .2١‏ 

و الخذف- بإعجام الحروف-: الرمى بأطراف الأصابع» كما عن الخلاصء و نسبه الحلّى فى السرائر إلى أهل اللسان 037. 

وعن الصحاح 8١‏ و الديوان و غيرهما «4: الرمى بالأصابع. 

و الظاهر اتّحاده مع الأول إذ لا يكون الرمى بالأصابع غالبا إِلّا بأطرافهاء و لذا فتدره فى السرائر بالأول؛ ثم قال: هكذا ذكره الجوهرى 
فى 


.85 المختصر النافع:‎ )١( 

() الشرائع :١‏ 109 السرائر :١‏ 091 الإرشاد :١‏ 01ا,. 

(*) كالجمل و العقود (الرسائل العشر): 770 الكافى فى الفقه: .5١8‏ 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 307 

(0) الكافى : 8/ا- /؛ التهذيب 3: /1917- 8ه2) قرب الإسناد: 789- 2178 الوسائل 2١ :١5‏ أبواب رمى جمرة العقبه ب لاح .١‏ 

(©) قرب الإسناد: 709 178. 

.490 :١ السرائر‎ )/( 

(8) الصحاح ©: /181. 

(9) انظر أساس البلاغة: »218٠‏ لسان العرب 4: 2١‏ المصباح المنير: 180 أقرب الموارد :١‏ 787. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: 791١‏ 

.)0١ الصحاح‎ 

و كذا ينّحد معهما ما عن المجمل و المفصّل: أَنّه الرمى من بين إصبعين, إذ الرمى بالأصابع أو بأطرافها لا يكون غالبا إلا من إصبعين. 
ثم ذلكك و إن كان مطلقا و يتصوّر على أنحاء شتىء إِلَا أنّ المستحبّ هنا أن يرمى من طرفى السبّابة» و الإبهام» بأن يضعها على الإبهام 
و يدفعها بظفر السبابة» كما فسدر الخذف به فى مجمع البحرين »)7١‏ لتصريح المرسلة به» فيكون هذا الفرد من الخذف مستحباء بأن 
يضعها على باطن الإبهام و يرميها بظفر السبابة. 

و إِنْما خصّصناه- مع إطلاق المرسلة- بباطن الإبهام» كما فى السرائر 0*9 و عن المقنعة و المبسوط و النهاية و المصباح و مختصره و 
المراسم و الكافى و المهذّب و الجامع و التحرير و التذكرة و المنتهى «05؛ بل هو المشهور كما فى المختلف و الروضة و مجمع 
البحرين «8)» دون ظاهرها كما عن القاضى (2). 

لأنّ الدفع بظفر السابة- كما أمر به فى المرسلة- لا يتيشر إِنَا بوضعها على بطن الإبهام. 


)١(‏ السرائر :لم6 

إفرة السرائر :لم6 

(©) المقنعة: /211 المسوط فى امارة النهاية: مففة المصباح: إفرفة المراسم: 
الحداة الكافى: 3106 الحودتف 366:١‏ الجامع للشرائع: زفرة التحرير : 

ات التذكرة حوره المنتهى حسرورة 8 

() المختلف: 7 ”ل الروضة 37 مجمع البحرين أهء رهرة 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 19للإننا من تإللاه0 
(9) المهذب :١‏ 568 .. و فيه: و قيل بل يضعها على ظهر إبهامه و يدفعها بالمسئحة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١2‏ ص: 597 

و أمَا ما عن الانتصار- من الدفع بظفر الوسطى عن بطن الإبهام -0١١‏ فمخالف للنصّء خال عن الدليل المعلوم. 

ولا تضرٌ مخالفة جمع من اللغويين فى تفسير الخذف بما ذكر بعد بيان النصٌ لكيفتته» كما أَنّه فشمره فى العين و المحيط و المقاييس و 
الغريبين و النهاية الأثيريّةُ و القاموس بالدفع من بين السبابتين .07١‏ 

ثمّ استحباب ذلك هو الحقٌّ المشهورء لقصور المرسلة دلالة عن إثبات الوجوب. 

خلافا للسرائر 9 و المحكيّ عن الانتصار مدّعيا فيه الإجماع «ع)» فأوجباه. 


و منها: أن يرميها من قبل وجهها لا عاليا عليهاء 
لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة «0. و يستلزم ذلك استدبار الكعبة فهو أيضا يكون مستحباء كما صرّح به فحول القدماء ناسبا له إلى فعل 
النبى صلَى اللّه عليه و آله «©. 


و منها: أن لا يقف عندها بعد الفراغ منه» 


لرواية البزنطى المتقدّمة: 


«ولا تقف عند جمرة العقبة) 17. و غيرها مما يأتى فى رمى الجمار أَيّام التشريق. 


.٠١0ه الانتصار:‎ )١( 

(1) العين *: 70 المحيط ع: 70 معجم مقاييس الغ ؟: 180 النهاية الأثيرية ؟: 18 القاموس *: ه"1. 
(” السرائر 20٠ :١‏ 

.1٠١8 الانتصار:‎ )©( 

(0) فى ص: 185. 


(©) انظر المبسوط :١‏ وع”؛ و حكاه عن ابن أبى عقيل فى المختلف: 7:.”. 
(0) الكافى ع: 5/8- /0 الوسائل 2١ :١5‏ أبواب رمى جمرة العقبه ب لاح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: 797 
المقام الثالث: فى أحكامه, 

اشارةٌ 

وفيه ثلاث مسائل: 

السيالة الآولى > هر الزهى زاعيا هايا 


بالإجماعين »2١١‏ و المستفيضةً من النصوص .)2١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحة ٠لإنننا‏ من تإنلاهم 


و اختلفوا فى الأفضل منهماء فعن المشهور: أفضلئةُ المشى؛ و عن المبسوط و فى السرائر: أفضابَةُ الركوب فى رمى هذه الجمرةٌ «"). 
والأظهر هو المشهورء لأنْ أفضليته هى المستفادة من صحيحتى علي ابن جعفر «©» و علي بن مهزيار «8» و روايتى مثنى 12١‏ و عنبسة 
(لا). 

و أمًا صحاح ابن عمّار «4 و التميمى «4) و ابن عيسى 0٠١١‏ و مرسلةٌ محمّد بن الحسين 01١١‏ فهى لا تتضمّن سوى وقوع الرمى عن 


."21 :١ كشف اللثام‎ 30١ :١ كما فى المفاتيح‎ )١( 

(5) الوسائل :١5‏ 7ت 8# أبواب رمى جمرة العقبدٌ ب 8و 4. 

.0931 :١ السرائر‎ ,”29 :١ المبسوط‎ )*( 

(؟) التهذيب ه: /721- 417 الاستبصار 7: 9؟- ٠١88‏ الوسائل ؟١:‏ 2 أبواب رمى جمرة العقبة ب 9ح .١‏ 
(0) الكافى ع: 68- ذ» الوسائل :١5‏ 28 أبواب رمى جمرة العقبة ب 9ح 6. 

(©) الكافى ع: 688 6 الوسائل :١5‏ 27 أبواب رمى جمرة العقبة ب 9ح ". 

() الكافى : 88ع- ”3 التهذيب ه: /7817- 41) الوسائل :١5‏ 27 أبواب رمى جمرة العقبة ب 9ح 7. 

(8) التهذيب ه: /71- 41١‏ الاستبصار 7: 79- ٠١88‏ الوسائل ؟١:‏ 27 أبواب رمى جمرة العقبهٌ ب 8ح 6. 
(9) التهذيب ه: /71- 41١‏ الاستبصار 7: 79- ٠١85‏ الوسائل ؟١:‏ 27 أبواب رمى جمرة العقبةٌ ب 8ح ". 
)٠١(‏ التهذيب ة: 408-7217 الاستبصار 7: 794- ٠١87‏ الوسائل ؟١:‏ 27 أبواب رمى جمرة العقبة ب 8ح .١‏ 
)١١(‏ التهذيب ة: /7217- 404 الاستبصار 7: 79- ٠١87‏ الوسائل ؟١:‏ 27 أبواب رمى جمرة العقبةُ ب 48ح 7. 
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أو نفى البأس عنهء و هما لا يفيدان الأفضابَةُ. 


المسألة الثانية: ظاهر الأصحابء و مقتضى نسبة هذا الرمى فى الأخبار بالرمى يوم النحرء وجوب كونه فى ذلكك اليوم؛ 


و إن لم أعثر بعد على خبر دالٌ بصريحه على وجوب كونه فيه» و لكن الظاهر من تتنع الأخبار و فتوى الأصحاب ذلكك. فلا ينبغى 
الخروج عنه. 

نعم» قال فى السرائر: و ينبغى أن يرمى يوم النحر جمرة العقبة» كما مرّ .0١١‏ 

و لكن ظاهر ذلك استحباب أصل الرمى لا وقوعه فى يوم النحر مع وجوب أصله. 

و وقته تمام النهار» و يجوز لذوى الأعذار التقديم فى الليل» كما يأتى فى بحث رمى الجمار أيام التشريق. 


المسألة الثالثة: هل يجب أن يكون الرمى مقدّما على الذبح و الحلق؟ 


الأقرسب» لله وساف تحققه اقشاء الله سيحانة 


)00 راجع ص: 1/7 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: 598 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الإنانن من لإنلامم 
البحث الثانى فى الهدى 
اشار 9 


والكلام إمّا فيمن يجب عليه الهدىء أو فى كفي ذبحه و وقته و مكانه» أو فى جنسه و وصفه و سنّه وعدده, أو فى مصرفه و قسمته 
أو فى حكم العجز عنه و بدله» فهاهنا خمسة مقدمات: 


المقام الأول: فيمن يجب عليه الهدى» 
اشارةٌ 
و فيه مسألتان: 


المسألهُ الأولى: يجب الهدى على المتمتّع» 


بالإجماعين ١١‏ و الكتاب. و السنّةُ. 

قال الله سبحانه فَمَنْ تَمَتَّ بِالْعَمْرَه إِلَى الدج فَمَا اسْتَيِسرَ مِنّ الْهَدُي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصديامٌ ثَلانَهُ نام فى الج وَ سَبِعَةُ إذا رَجَعْتُمْ تلك 
عَشْرَهُ كاملة ذلك لِمَنْ لم يَكن أهلة حاضرى الْمَشجدٍ ايرام 037 

وفى صحيحة زرارة: فقلت: و ما المتعة؟ قال: «يهل بالحج) إلى أن قال: «فإذا كان يوم التروية أهل بالحج و نسكك المناسكك و عليه 
الهدى)» فقلت: و ما الهدى؟ فقال: «أفضله بدنة» و أوسطه بقرة» و أخفضه شاة) 79. 

و فى رواية الأعرج: «من تمنّع فى أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى بيحضر الحج فعليه شاة» و من تمتّع فى غير أشهر الحيّ ثمّ جاور بمكة 
حتى يحضر الحج فليس عليه دم, إِنّما هى حمّجِهُ مفردة» و إِنّما الأضحى على 


)١(‏ انظر المنتهى #ع/ 

(5) البقرة: 192. 

() التهذيب ه: ع”- 2٠١17‏ الوسائل :١١‏ 180 أبواب أقسام الحج ب 0ح ". 
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أهل الأمصار) )ل 

قوله: «إِنّما الأضحى» يحتمل أن يكون المراد بها: الهدى, يعنى: 

الهدى على المتمتّعين» و هم أهل الأمصار, حيث لا تمتّع على أهل مكة. 
و فسّر فى الوافى أهل الأمصار على من لم يحضر الحجء فقال: 

حاصل الحديث أن المتمّع يجب عليه الهدىء و غير المتمبّع لا يجب عليه الهدى, و الأضحية ليست إِلَّا على أهل الأمصار ممّن لم 
يحضر الحيح دون من حضر .)""١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار. 

ولأقرق ان وسرب الود على البشكه مو مق أامقرها أ ومعافرو لذبيق المكى وطيو: طوف اسان 

ولااهدى على غير المتمبّع معتمرا أو حاججاء مفترضا أو متنفّلاء مفردا أو قارناء إلا ما يسوقه القارن عند الإحرام» إجماعا محقّقا و محكيا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة (الإنانن من لإنلاهم 


.)١ مستفيضا‎ 

و تدلّ عليه رواية الأعرج المتقدّمة» و ما فى رواية إسحاق بن عبد اللّه: 

«و إذا لم يكن متمبّعا لا يجب عليه الهدى) ."©١‏ 

و فى صحيحة ابن عمّار: «و أما المفرد للحج فعليه طواف» إلى أن قال: «و ليس عليه هدى و لا أضحيةً) «2» و نحو ذلكك فى صحيحته 


.١١ ح١ الاستبصار 5: 417-189 الوسائل 15: 85 أبواب الذبح ب‎ ,281 -١99 الكافى ©: /امع- ١ح التهذيب ه:‎ )١( 

(؟) الوافى 1: .11١‏ 

(*) كما فى التذكرة :١‏ 8/ا": و المداركك :١‏ 18 و الرياض 90:١‏ 

(©) التهذيب 0: ٠٠١‏ ع68, و صدر الحديث فى الاستبصار 7: 784- 418. الوسائل :١١‏ 187 أبواب أقسام الحج ب ع ح .٠١‏ 
(0) التهذيب 5: 2177-81 الوسائل 1١75 :١١‏ أبواب أقسام الحج ب 7ح ١‏ و 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١:‏ ص: 1917 

الأخرى 0١١‏ إلى غير ذلكك .)"١‏ 


و تحمل بعض الاخبار الموجبهُ للهدى على غيره أيضا 1 على الاستحباب جمعا. 
المسألة الثانية: لو تمبّع المملوكك بإذن مولاه 


تخبر المولى بين أن يهدى عنه و بين أن يأمره بالصوم الذى يجب على الحرّ العاجز من الهدى كما يأتى» بلا خلافء بل بالإجماع» و 
بكل منهما صرّح أيضا جماعة "2 و تدلّ عليه النصوص المستفيضة «8. 

و أمًا بعض الأخبار المتضمّن: لأنّه عليه ما على الحرّ إِما الأضحية و إِمَا الصوم «2» فالمراد بيان الكميَهُ دون الكيفيَةُ بقرينة ما ذكر. 

ولو أعتق المملوك فى زمان يجرى حيّجه عن حجة الإسلام كان كالحرٌ فى الكيفتَةُ أيضاء فيجب عليه الهدى. 

المقام الثانى: فى كيفيّته» و وقته» و مكانه» و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: تجب فى ذبح الهدى أو نحره التي 

لأنّهِ عبادة و أن جهات الذبح متعدّدة فلا يتمخض المذبوح هديا إلا بالتتية كما مر غير مرّة. 

المسألة الثانية: يجوز له الذبح أو النحر بنفسه. 


و أن يوكل غيره فيه. 


.١١ أبواب أقسام الحج ب ؟ ح‎ 55١ :١١ التهذيب 3: 5- 2131 الوسائل‎ 2١ -794 الكافى ع:‎ )١( 
أبواب أقسام الحج ب ؟.‎ 5١7 :١١ الوسائل‎ )0( 

(5) الوسائل 15: 79 أبواب الذبح ب .١‏ 

(©) منهم العامة فى المنتهى ؟: /ا/اء صاحب الرياض :١‏ 891. 

(5) الوسائل :١‏ 87 أبواب الذبح ب 7. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاعلا أماع73ات. الالثالالا صفحةٌ نلانإطانا من اناه 0 


(©) التهذيب ه: -7١١‏ 268, الاستبصار 7: 817؟- 478) الوسائل 15: 80 أبواب الذبح ب 7ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: /79 

أمَا الأول فظاهر. 

و أمّرا الثانى فهو مقطوع به فى كلا-م الأصحابء كما فى المداركك و الذخيرة 401١‏ بل إجماعيّء كما فى غيرهما .07١‏ و تدلّ عليه 
صحيحتا أبى بصير 007 و روايته «5» و رواية على بن أبى حمزةٌ «0» المتقدّمُ جميعا فى بيان وقت الوقوف بالمشعر. 

و صحيحة على: عن الضحيةُ يخطئ الذى يذبحها فيسمّى غير صاحبهاء أ يجزئ عن صاحب الضحية؟ فقال: «نعمء إِنّما له ما نوى) «8» 
يعنى: إِنّما للذابح ما نواه دون ما سمّاه. 

و حينئذ تجب التيِهُ منهماء سمّاه. 

و حينئذ تجب الئيِهُ منهماء سمّاه. 

و حينئذ تجب التدِه منهماء أمَا من الموكل فينوى عند الأمر مستداما نيته إلى زمان الذبح, مثلا: إن الآمر بالذبح- مثلا للهدى- يقصد 
القربة فى الذبح لا فى الأمرء فلو أمر إجلالا لنفسه مثلا و لكن كان قصده من الذبح القربة لكفى. و لو أخلٌ ببعض أجزائها حين الأمر 
و قصده بعده قبل الذبح لكفىء كما لو أمر به للأكل ثمّ رجع بعده و قصد الهدى. 


)١(‏ المداركك 8: 218 الذخيرة: ععع,. 

"941:١ كالرياض‎ )( 

() الاولى فى: الكافى : 57/6- ذ» الوسائل :١5‏ 78 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١7‏ ح ". 

الثاني فى: الكافى ه: ه/ا- ‏ الوسائل ٠١ :١5‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١7‏ ح 8. 

(©) الكافى ه: علا- 5 الوسائل "٠ :١5‏ أبواب الوقوف بالمشعر. 

(0) الكافى ه: /ا5- ©, الوسائل :١5‏ 59 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١7‏ ح 8. 

(©) الفقيه ؟: 798- 1828, التهذيب : 777- 6/اء قرب الإسناد: 779- 457: مسائل على بن جعفر: -١27‏ 508, الوسائل ١١8 :١8‏ 
أبواب الذبح ب 79ح .١‏ 
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و أمَا من الوكيلء فينوى أنه من فلان» و ليس عليه قصد التقرّب بلء و لا تعيين مقصود الآمر. 

فما فى كلام بعضهم- من أن التدهُ يجب أن تكون منه أو من الذابح -0١١‏ غير سديد لأنّه إن كان المراد نَدِهُ القربه فلا تجب على 
الذابح» بل لا تكفى منه لو لم ينوها الآمرء و إن كان نيه أنه من فلان فهى متعيّنة على الوكيل إن احتمل وجها آخر. 

بل الظاهر أنّه لا نَيِهُ على الذابح إِلَا إذا لم يتعّن عين هدى الآمر و كان التعيين على الوكيلء فلو أعطاه شاه معيّنة ليذبحها له هدياء ثمّ 
اشتبه على الذابح و ظنّْها هدى نفسه و ذبحهاء يكفى عن الآمر. 


مع الإمكان. و فى المداركك: أنه قول علمائنا و أكثر العامة 27 و فى الذخيرة: لا أعلم فيه خلافا بين أصحابنا 015 و قيل: إِنّه اتَفاقى 
ينه 

و استدل له: بأنّ النب صلَى الله عليه و آله نحر فى هذا اليوم» و قال: «خذوا عنّى مناسككم) «8. 

وفك اله لو فك كرة ذلك سكا أ نادو إلافلايك من وفوهدفى برقت 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاناددإننا من لاإنلاهنم 


)١(‏ الذخيرة: ععء. 

(0) المداركك 18 77. 

(*) الذخيرة: ع8ء. 

(6) كما فى الرياض :١‏ 89م 

(0) مسند أحمد *: 51/8 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج017 ص: 7٠١‏ 

و فى المفاتيح أنّه قيل: بل يجوز طول ذى الحمَجةُ اختيارا .)١١‏ 

وهو قول الحلىء قال فى السرائر: و أمَا هدى المتعة فإنّه يجوز ذبحه طول ذى الحيجةء إِلَا أنه يكون قضاء بعد انقضاء هذه الأيام- أى 
يام النحر- هكذا قال شيخنا أبو جعفر فى مبسوطه. 

و الأولى عندى أن لا يكون قضاءء لأنّ ذى الحيجة بطوله من أشهر الحجّ و وقت للذبح الواجبء فلا يكون قضاءء لأنَّ القضاء ما يكون 
له وقت ففات .)»2١‏ انتهى. 

و به قال المحقّق فى الشرائع» قال: و كذا لو ذبحه فى بِقيَةُ ذى الحيّجة جاز 070. 

و نقله فى المدارك عن الشيخ فى المصباحء فقال فيه: إِنَ الهدى الواجب يجوز ذبحه و نحره طول ذى الحيجة و يوم النحر أفضل «5". 
انتهى. 

و حكى هذا القول عن مختصر المصباح و النهاية و الغنية و ظاهر المهذّب «08)» و عن الغنية الإجماع عليه. 

و هو الأقوى؛ للأصل الخالى عن المعارضء و إطلاقات الكتاب و السنّ و مفهوم الشرط فى روايةٌ الكرخى الآتيةُ فى المسألةُ اللاحقة 
بل لو لا الإجماع لكان مقتضاهما جواز التأخير عن ذى الحيجَُ أيضاء كما يوهمه ظاهر المهذّب إلا أن الإجماع يدفعه. 


)١(‏ المفاتيح :١‏ 8هم. 

(؟) السرائر :١‏ 098. 

.58٠ :١ الشرائع‎ )( 

(©) المداركك 6 /77. 

(0) نقله- عن مختصر المصباح فى الرياض :١‏ 97" النهاية: 101 الغنية (الجوامع الفقهية): 087 المهذّب :١‏ 108. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 7:01 

بل فى الروايات أيضا ما يدفعه» و هو: رواية النضر بن قرواش: عن رجل تمتّع بالعمرهُ إلى الحيّ» فوجب عليه النسكك, فطلبه فلم يصبهء 
و هو موسر حسن الحالء و هو يضعف عن الصيام, فما ينبغى له أن يصنع؟ 

قال: «يدفع ثمن النسكك إلى من يذبحه بمكدة إن كان يريد المضى إلى أهله و ليذبح عنه فى ذى الحتّدة»» قلت: فإنّه دفعه إلى من 
يذبح عنه فلم يصب فى ذى الحيّجَة نسكا و أصابه بعد ذلكء قال: «لا يذبح عنه إِلَا فى ذى الحيّجة و لو أخره إلى قابل» .)١١‏ 


المسأله الرابعة: يجب أن يكون الذبح أو النحر الواجب فى الهدى بمنى» 


و ظاهر التذكرةٌ و المنتهى و المداركك و الذخيرةٌ و صريح المفاتيح: 
الإجماع عليه ١؟7).‏ و هو كذلكك. فهو الدليل عليه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0 لانناننا من لإنلامنم 


(مضافا إلى) ]١[‏ رواية عبد الأعلى: «لا هدى إِلَا من الإبل و لا ذبح إِلَا بمنى» 9. 
5 8 رذ فى الرحل يفيل عدي فتحدة:رجل عر فقحره قال إن كان ره نمق فقن أجرا عن صاحية الذى قل عنهو 


إن كان نحره بغير منى لم يجز عن صاحبه) «5»» و صحيحة السمّان «0) المتقدّمةُ فى 
]١[‏ بدل ما بين القوسين فى «ق): لو ثبت و .. 


)١(‏ التهذيب : /9- 1١٠١‏ الاستبصار 7: 4177-780) الوسائل 15: 178 أبواب الذبح ب 58 ح ؟. 

(؟) التذكرة 38١ :١‏ المنتهى 1: 1/8 المداركك 8: 214 الذخيرة: ع*8ع, المفاتيح :١‏ 881. 

(*) التهذيب 5: 716- 1/77 الوسائل 15: 40 أبواب الذبح ب 5 ح 8. 

(©) الكافى ©: م9ع- ل الفقيه 7: /791- 181/8 التهذيب 5: 719- 4/4 الاستبصار ؟: 77/37- 487: الوسائل 15: /173 أبواب الذبح ب 
7ح 

(5) الكافى ع: #/ا- 7 الوسائل 15: 594 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١17‏ ح 2. 
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بيان وقت الوقوف بمشعر. 

و يؤبده كثير من الأخصار المتقدّمة فيه أيضا. 

و رواية الكرخى: «إن كان هديا واجبا فلا ينحر إلا بمنى» و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاءء و إن كان قد أشعره أو قلّده 
فلا ينحره إِلَّا يوم الأضحى» .0١١‏ 

و حسنة مسمع: امتى_ كله متخرع رن 

و أمَا بعض الأخبار المتضمّنة لهدى الإمام عليه السلام فى غير منى 00 فقضايا فى وقائع لا تفيد عموما و لا إطلاقاء فلعل هديه كان 
ف عيرة أو ددوب: وماضى لالكفه الالو كدي ع ارفسل عن ات موه اهناو يدس واإن ل 'يسكن ديعت إلنها 
ليذبحه فيها. 

و لا ثنافيه صحيحة ابن عمار: فى رجل نسى أن يذبح بمنى حتى زار البيث فاشترى بمكدة ثم ذبحء قال: ولا بأس قد أجزأ عنه) ء 
لعدم صراحتها فى كون الذبح أيضا بمكة. 


المسألهُ الخامسة: 


ذهب جماعة- منهم: الشيخ فى أحد قوليه و المحمّق «08- إلى أُنّهِ يجب أن يكون الذبح أو النحر بعد رمى جمرة العقبة و قبل الحلق أو 
التقصير» و نسبه بعضهم إلى أكثر المتأخَرين «7» و عن 


.١ الاستبصار 7: 478-72#. الوسائل 15: 88 أبواب الذبح ب 8 ح‎ 2/٠ 7١01 :8 الكافى ©: 684- " التهذيب‎ )١( 
.7 أبواب الذبح ب 5ح‎ 4١ :15 الوسائل‎ 77-7١0 5 التهذيب‎ )1( 

() الكافى ع: 684 ع التهذيب 5: 707- الاءى الوسائل 15: 88 أبواب الذبح ب عح ؟. 

(©) الكافى ©: 800- ع, الفقيه ؟: 1:- 16917 الوسائل ١82 :١5‏ أبواب الذبح ب 4"اح ه. 

(0) الشيخ فى الاستبصار 7: 0781 المحقق فى الشرائع :١‏ 88؟. 
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المنتهى: النسبة إلى الأكثر بقول مطلق .0١١‏ 

و عن الشيخ فى قوله الآخر و العمانى و الحلبى و المهذّب و الفاضل فى المختلف: استحباب ذلكك .07١‏ 

و به صرّح الحلى فى السرائر» قال بعد ذكر الثلاثة: و لا بأس بتقديم أيها شاء على الآخرء إلا أن الأفضل الترتيب 9”. 

و عن ظاهر المختلف: أنه قول معظم الأصحاب «*, و أسنده فى الدروس إلى الشهرة «8 و اختاره من متأخرى المتأخَرين جماعة 
لعاءنز و الأفرسه. 

أمَا رجحان الترتيب على النحو المذكور فلفتوى جمع من الفحولء و التأسى بالرسول صلى الله عليه و آله و جملة من الأخبار الآتية 
القاصرة عن إفاده الوجوب. و قوله عليه السلام: «ينبغى لهم أن يقدّموه) فى صحيحة جميل و رواية البزنطى الآتيتين. 

و أمًا عدم الوجوب فللأصل الخالى عن المعارض» و صحيحة جميل: 

عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلقء قال: «لا ينبغى إِلّا أن يكون ناسيا» ثم قال: «إنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله أتاه أناس يوم النحر 
فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح؛ و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمى» فلم يتركوا 


)١(‏ المنتهى ؟: ع2/. 

(1) الشيخ فى الخلاف 1؟: هع حكاه عن العمانى فى المختلف: 2.07 الحلبى فى الكافى: 230١‏ المهذّب :١‏ 504, المختلف: /1.". 

0 الراك ا اع 
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( الدروس 1م 

(©) كالسبزوارى فى الذخيرة: *28, صاحب الرياض .5١7 :١‏ 
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شيئا كان ينبغى لهم أن يقدّموه إِلَا أخَروه. و لا شيئا كان ينبغى لهم أن يؤْخَروه إِلّا قدموه. فقال صلى الله عليه و آله: لا حرج» .١١‏ 

و قريبة منها صحيحة محمّد بن حمران «2)» و رواية البزنطى» و فيها: 

«إِنّ رسول الله صِلّى الله عليه و آله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: 

يا رسولء ذبحنا من قبل أن نرمى» و حلقنا من قبل أن نذبح. فلم يبق شىء مما ينبغى لهم أن يقدّموه إِلَا أخروهء ولا شىء مما ينبغى 
لهم أن يؤتحروه إِنَا قدّموه» فقال رسول اللّه صلّى الله عليه و آله: لا حرج؛ لا حرج) «”. 

و صحيحةٌ ابن سنان: عن رجل حلق رأسه قبل أن يضتحىء قال: 

١لا‏ بأسء و ليس عليه شىء و لا يعودن) ."5١‏ 

و حمل هذه على صورة الجهل أو النسيان حمل بلا حامل. 

الخ الموجبوة بقولة منبحانه و لذ تخلفوا وُوسَكو على يل الهذق عله دا 

و المراد به: الذبح» كما تدلّ عليه رواية الساباطى: و عن رجل حلق قبل أن يذبح, قال: «يذبح و يعيد الموسى. لأنّ الله تعالى يقول و لا 
عر 3 1 م الآية) «ع). 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 00" 

و بهذه الرواية» و برواية موسى بن القاسمء عن علىّ: «لا يحلق رأسه و لا يزور البيبت حتى يضيحىء فيحلق رأسه و يزور متى ما شاء) 
.)١‏ 

و رواية جميل: «تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق» .1١‏ 

و رواية عمر بن يزيد: «إذا ذبحت أضحيتكك فاحلق رأسككث» «7» و الفاء للترتيب. 

و صحيحة ابن سنان المتقدّمة؛ فإِنْ قوله: «لا يعودن) ظاهر فى التحريم. 

و الجواب- مع عدم دلالتها على وجوب تقديم الرمى و نوع إجمال فى التضحيهٌ و موافقتها لكثير من العامَره «5)- أن شيئا منها سوى 
اليد واروابة غمر ين وريد لآ يدل على الوجوت» لمكان الجملة الخبرية أو الحممالها. 

و أمَا الآي و إن دلت على وجوب تأخير الحلق عن بلوغ الهدى محله. إِنَا أنَ كون بلوغ الهدى محله هو الذبح غير معلوم. 

ورواية الساباطى معارضة بأكثر منها عددا و أصرح دلالة» و هى رواية على بن أبى حمزة: «إذا اشتريت أضحيتكك و وزنت ثمنها و 
صارت فى رحلكك فقد بلغ الهدى متحلة) (©6). 


.4 الوسائل 15: 188 أبواب الذبح ب 4ح‎ ٠٠١8 -788 :١ التهذيب : ع17- 1/940 الاستبصار‎ )١( 
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(6) انظر بداية المجتهد :١‏ 207 و المغنى و الشرح الكبير ": 79. 

(0) الموجود فى المصادر روايهُ واحدهٌ أوردها فى الكافى : -2٠07‏ 6, الوسائل ١81 :١5‏ أبواب الذبح ب 4”اح 7. 
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و مثلها رواية علىّء عن العبد الصالح» و زاد فى آخرها: «فإن أحببت أن تحلق فاحلق»؛ و نحوها رواية أبى بصير .)7١‏ 

و مرسلةٌ الفقيه عن علي بن أبى حمزة: «إذا اشترى الرجل هديه و قمطه فى بيته فقد بلغ محلهء فإن شاء فليحلق» 0. 

وعن المبسوط و النهاية و التهذيب و الحلى: الفتوى بمضمونها و تجويز الحلق بحصول الهدى فى الرحل و إن لم يذبحه 5» و 
إطلاقها إذا لم يرم بعد أيضاء فهذه الأخبار أيضا دالَُّ على عدم وجوب الترتيب. 

و أمَا رواية عمر بن يزيد ففيها: عدم إمكان حمل الأمر فيها على الوجوب, لعدم وجوب الحلق بخصوصه. بل يتخثر بينه و بين التقصيرء 
فغاية ما يستفاد منها رجحان ما يتضمّنها من الحلق المرتّبء و مع ذلكك معارضة بما مرٌّ من الأخبار المجوّزهُ للحلق بعد بلوغ الهدى 
عله 

مق سكو أن سقدك يناعن وسرت القرقيت ببق هذه التتاسكة كذا أو فياه الأغبار المقتية فى الواجب الفالك هن والعات 
الوقوف بالمشعرء المتضمّنة للفظة: «ثم» فى الأمر بهاء إِلَا أنّها لمعارضتها لصحيحتى جميل و ابن حمران و روايةٌ البزنطى يجب حملها 
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على الندبء لكونها قرينة على ذلكك عرفا. 
و ممما ذكرنا ظهر أن الحقّ: عدم وجوب الترتيب بين هذه المناسكك الثلاثة و إن كان راجحاء بل موافقا لطريقة الاحتياط: و اللّه العالم. 


() التهذيب : -١0‏ 1/94 الاستبصار 7: 17818- 2٠٠١17‏ الوسائل 181:15 أبواب الذبح ب 4 ح 0". 
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المقام الثالث: فى جنس الهدى» 

اشارة 

و سنْهء و وصفه. وعدده. و فيه مسائل: 

المسألةُ الأولى: يجب أن يكون من إحدى النعم الثلاث: 


الإبل» و البقر» و الغنم» بلا خلاف فيه. كما صرّح به طائفة 0١١‏ بل بالإجماع كما ذكره جماعة «5» بل هو إجماع محمّقء فهو الدليل 
عليه مع أصل الاشتغال» حيث لا إطلاق معلوما يصدق على غيرهاء و لو كان لوجب صرفه إليهاء و لأنّها المتبادرة المعتادة» و لصحيحة 


زرارةً «” المتقدّمه فى صدر بحث الهدى. 
المسألةُ الثانية: إن كان الهدى إبلا أو بقرا أو معزا يجب أن يكون ثنياء 


و إن كان ضأنا يجزئ فيه الجذع, بلا خلاف فيه يعلم» كما فى الذخيرة «©؛ و فى المدارك: أنه مذهب الأصحاب .04١‏ و فى المفاتيح 
و شرحه: الإجماع عليه و الاثفاق «2. و الظاهر أنه كذلكك, فهو الحجة فيه المعتضدة بالاحتياط. 

و أمَا الأخبار فلا يثبت منها تمام المطلوب, لأنّ منها ما يدل على إجزاء هذه الأسنان فى الثلاث دون نفى غيرها: 

كصحيحة العيص: «الثتيةُ من الإبل» و الثتية من البقرء و الثتيةُ من المعزء و الجذع من الضأن)» 037. 


.888 منهم صاحب المداركك 8: 78) السبزوارى فى الذخيرة:‎ )١( 

(5) منهم ابن زهرة فى الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 88١‏ الفيض فى المفاتيح :١‏ 07". 
إفرة راجع ص: 190. 
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و رواية أبى حفص: «يجزئ من البدن الثنيّ» و من المعز الثنيّ» و من الضأن الجذع» .)١١‏ 
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و منها ما يدل على عدم إجزاء الأدنى من الثنئ من المعز: 

كصحيحة ابن سنان: «يجزئ من الضأن الجذعء و لا يجزئ من المعز إلا الثنئ» .05١‏ 

وفى صحيحةٌ ابن عمّار: «يجزئ فى المتعة الجذع من الضأنء و لا يجزئ الجذع من المعزا ين 

ورواية حماد: أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم فى الهدى, فقال: 

«الجذع من الضأن)»» قلت: فالمعز؟ قال: «لا يجزئ الجذع من المعز) (5"). 

و مع ذلكك ورد فى قويّةُ محمد بن حمران: «أسنان البقر تبيعها و مسنّها فى الذبح سواء) .)8١‏ 

أقول: و التبيع: ما دخل فى الثانية» و المسنّ: ما دخل فى الثالثة. 

و أمَا عدم إجزاء غير الثنيىّ من البقر فلا تصريح فيه فى الأخبار بل صرّح فى صحيحة الحلبى فيما يضححى به: «أمَا البقر فلا يضرّكك أى 
أسنانهاء و أمَا الإبل فلا يصلح إلا الثنق فما فوق» «8. 
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و منها يظهر عدم إجزاء غير الثنيئ من الإبل فى الأضحية؛ و لكن الظاهر عدم القول بالفصل. 

ثم الثنى من الإبل ما كمل له خمس سنين و دخل فى السادسة. بلا خلاف كما فى المفاتيح »2١١‏ و إجماعا كما فى شرحه. 

و أمًا من البقر و الغنم» ففى الوافى: أن الأشهر أنه ما دخل فى الثالثة 25١‏ و هو المطابق للصحاح و القاموس «37» و به قال الشيخ كما 
حكى عنه «5» و الفاضل فى المنتهى و التحرير و موضع من التذكرة «8). 

وفى المدارك و الذخيرة و المفاتيح و شرحه: أن المشهور أنه ما دخل فى الثانية «2)» و به صرّح الحلى فى السرائر و المحقق فى 
الشرائع 037. 

و أمًا الجذع من الضأنء فعن التذكرة و المنتهى - موافقا لكلام الجوهرى على ما قيل-: أنه ما كمل له سنّهُ أشهر «/. 

وفى السرائر و عن الدروس و التحرير: أنه ما كمل له سبعةُ أشهر .)9١‏ 

و عن موضع من المنتهى: أنّه إذا بلغ سبعة أشهر فهو جذع إن كان بين شابّين» و إن كان بين هرمين فلا يقال أنه جذع حتى يكمل 
ثمانية 
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() قال به صاحب المداركك 8: 2*٠‏ و انظر التذكرة 38١ :١‏ المنتهى ؟: ٠5/؛‏ الصحاح ": ©1191. 

.27 :١ التحرير‎ ,6#”# :١ الدروس‎ )891/ :١ السرائر‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 71٠١‏ 

أشهر .)١١‏ و أسند ذلكك إلى الشيخ و ابن الأعرابى .)7١‏ 

و فى المفاتيح و شرحه: أن المشهور أن الجذع من الضأن 3 ما دخل فى الثانية «©؛ و هو الظاهر من القاموس و النهاية الأثيريّة «2). 
وقد سبقت أقوال أخر فيه و فى الثنىّ من المعز فى كتاب الزكاة و حيث لا دليل تامّرا يمكن التعويل عليه فى التعيين فى المقام 
فالواجب بمقتضى أصل الاشتغال الأخذ بالاحتياط و ذبح الأعلى سنا من هذه الأقوال. 


المسأله الثالثة: يجب فى الهدى أن يكون تامٌ الأعضاء خاليا عن العيب؛ 
اشارة 


فلا يجزئ الناقصء و لا المعيب. 

و ننقل أولا الأخبار الوارده فى المقام» فنقول: 

و تدل على الأول كلية: صحيحه عليّ: عن الرجل يشترى الأضحية عوراء فلا يعلم إِلّا بتعد شرائهاء هل يجزئ عنه؟ قال: «نعمء إِلَا أن 
يكون هديا واجباء فإنّه لا يجوز ناقصا) «2). 


و على الثانى كذلك: مفهوم صحيحة عمران الحلبى: «من اشترى هديا و لم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثمّ علم بعد فقد تم 07. 


.641 :١ المنتهى‎ )١( 

(6 أسنده إلى الشيت فى المتعهى 1: انو إلى ايق الأغرايى فى المسوط :2 4198نو لبان العرب 862 

إفرة فى ١ح)‏ و«ق» زيادة: والمعز. 

() المفاتيح :١‏ 1ه8. 

(8) القانيس *7 17 النهاية الأثيرية 515 

(©) الفقيه ؟: 190- 1827 التهذيب : 717- 02419 الاستبصار 7: 78- 487 الوسائل 15: ١58‏ أبواب الذبح ب ١7ح .١‏ 
(0) التهذيب 5: 716- 2/7١‏ الاستبصار 7: 788- 481 الوسائل 15: 170 أبواب الذبح ب 6” ح 0# بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: "1١١‏ 

وابن عمار: فى رجل اشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره؛ فقال: 

«إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه. و إن لم يكن نقد ثمنه رده و اشترى غيره» .)١١‏ 

و ندل على بعض أفراد كل منها المستفيضة من النصوص أيضا: 

منها: المروىٌ فى السرائر و فى المنتهى عن البرَاءء قال: قام فينا رسول الله صلّى الله عليه و آله خطيبا فقال: «أربع لا تجوز فى الأضحى: 
العوراء البيّن عورهاء و المريضة البين مرضهاء و العرجاء الْبتّن عرجهاء و الكسيرة التى لا تبقى» 79). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة النإددإننا من لإللاه0م 


وفشر فى المنتهى الكسيرة التى لا تبقى: بالمهزولة التى لا مخ لها 5”. 

و صحيحة البجلى: عن الرجل يشترى الهدى فلمًا ذبحه إذا هو خصىّ مجبوب [11 و لم يكن يعلم أن الخصى لا يجوز فى الهدى. هل 
يجزئه أم يعيده؟ قال: «لا يجزثه إِنَا أن يكون لا قَوٌهُ به عليه) ©"). 

و الأخرى: عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوباء قال: 

«إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه) «0). 


واقن روابة أبن بصيير: فالخصى يضكى به قال :دلا إلا أن لا يكرن غيره» 20 
]١[‏ الجبّ: قطع الذكر أو ما لا يبقى منه قدر حشفة؛ و منه: «خصىّ مجبوب» مقطوع- مجمع البحرين 5: .1١‏ 


.١ الاستبصار 7: 788- 488 الوسائل 15: 10 أبواب الذبح ب 75ح‎ 29/7١ -1١ : التهذيب‎ 4 -894٠ :© الكافى‎ )١( 

(5) السرائر: 2٠١‏ و هو فى مسند أحمد ©: 588. 

() المنتهى ؟7: .76٠‏ 

(6) التهذيب 8: 2708-1١1١‏ الوسائل ٠١8 :١5‏ أبواب الذبح ب ١١ح‏ ". 

(0) التهذيب 8: 2704-171١‏ الوسائل ٠١7:15‏ أبواب الذبح ب ١١ح‏ 8. 

(©) الكافى 6: -69٠‏ ذ» الوسائل ٠١8 :١5‏ أبواب الذبح ب ١١ح‏ 8 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 17" 

و صحيحة الحلبى: عن الضحيَهُ تكون الاذن مشقوقةً» فقال: «إن كان شقّها وسما ]١[‏ فلا بأسء و إن كان شمًا فلا يصلح) .)١١‏ 

و روايةٌ السكونى: دلا يضتعى بالعرجاى و لا بالعجفاءء و لا بالخرقاءء و لا الجذاءء و لا العضباء) 79). 

قال فى الوافى: العجفاء: المهزولة: و الخرقاء: المخروقة الاذن و التى فى أذتها تقب مستدير» و الجذاء: المقطوغة الاذن» و العضباء: 
المكسورة القرن الداخل أو مشقوقةٌ الاذن 0370. 

و مرسلة الفقيه: «لا يضبحى بالعرجاء بين عرجهاء و لا بالعوراء بِبّن عورهاء و لا بالعجفاء. و لا بالجرباء و لا بالجدعاء, و لا العضباء) «©". 
فى الوافى: الجدعاء: مقطوعة الأنف و الاذن «8). 

و صحيحة جميل: فى الأضحيهُ يكسر قرنهاء قال: «إذا كان القرن الداخل صحيحا فهى تجزئ) .)2١‏ 

و الأخرى فى المقطوع القرن أو المكسور القرن: «إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس و إن كان القرن الخارج الظاهر مقطوعا) 07. 


.15817 الوسم: أثر الكىّء و العلامة- أقرب الموارد ؟:‎ ]١[ 


(1) الكافى ©: 1١-89١‏ الوسائل :١5‏ 1794 أبواب الذبح ب 77 ح ؟. 

(1) التهذيب : 71- 1/18 معانى الأخبار: -77١‏ ١ء‏ الوسائل ؟1١:‏ 178 أبواب الذبح ب ١7ح‏ *, 6 بتفاوت. 
(©) الوافى 1: 1١7‏ 

() الفقيه ؟: 198- 168٠‏ الوسائل 15: ١78‏ أبواب الذبح ب 7١‏ ح #. 

١1177 :1 الوافى‎ )0( 


(2) الكافى ©: -894١‏ 1 الفقيه ؟: 198- 1628 الوسائل 178:15 أبواب الذبح ب 77ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الإ نإننا من تإنلاه0 


(0) التهذيب 5: 09/177-71 الوسائل 15: 158 أبواب الذبح ب 77ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: 71 

و رواية شريح بن هانى: «أمرنا رسول الله صلّى الله عليه و آله فى الأضاحى أن نستشرف العين و الاذنء و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء و 
المقابلة و المدايرة» .)١١‏ 

فى الوافى: الشرقاء: منشقَّةٌ الاذن طولا باثنتين» و المقابلهُ و المدابرة: 

الشاة التى شق اذنها ثمّ يفل ذلك معلقاء فإن أقبل به فهوء إقبالف .و إن أدبر به فإذبازة: و الجلدة المعلقة من الاذن هن الاقبالة و 
الأذباركحو الضاة مقايلة وهدابرة 1 

و صحيحة البزنطى: عن الأضاحى إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمث فقال: «ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس» «”. 

ثمّ المستفاد من الا.ولى: عدم إجزاء الأول- أى الناقص- مطلقا فى الهدى الواجبء فلا يجزئ مقطوع الاذنء و الأنفء و اللسان؛ و 
الشفة» و القضيب. و الأنثيين» و الأليةُ» و الثدىء و القرنء و نحوها. 

و تؤكدها فى المجبوب صحيحتا البجلى؛ و فى مقطوعة الاذن صحيحة البزنطى و رواية السكونى و مرسلة الفقيه» و فى مكسورة القرن 
الداخل الأخيرتان مع صحيحتى جميل. 

فيجب أن يكون ذلكك هو الأصل فى الأولء فإن ثبت خلافة فى موضع يستثنىء و إِلَّا فلاء و يأتى موضع الاستثناء. 

و أمّرا صحيحة الحلبى المتضمَنةُ لقوله عليه السلام: النعجة و الكبش و الأنثى أفضل أو خير أو أحبٌ من الخصى 0 فلا يدل على 
إجزاء الخصىء و لو 


)١(‏ الفقيه ؟: 791- 15894 التهذيب 3: 717- 02/١8‏ معانى الأخبار: 7؟77- »١‏ الوسائل 15: ١50‏ أبواب الذبح ب ١7ح‏ ؟. 

.١1178 :1* الوافى‎ )١( 

() التهذيب : 2718-71 الوسائل 15: 159 أبواب الذبح ب 7 ح .١‏ 

(©) التهذيب ه: 2817-7١08‏ الوسائل 1١7:15‏ أبواب الذبح ب ١7‏ ح 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 1" 

دل فإنّما هو بالعموم أو الإطلاق بالنسبة إلى الهدى و غيره؛ و بالنسبة إلى العجز عن غيره و عدمه؛ فيجب التقييد. 

و أمَا الثانى و إن كان يظنّ أنَ مدلول الثانية و الثالشة عدم إجزاء المعيب مطلقا بعد نقد الثمن, إِلَّا أن فى تماميّةُ دلالتهما عليه نظرء بل 
غايته المرجوحية. 

نعم يدل على عدم إجزاء العوراء و العرجاء الشديدتين روايةٌ البرّاء و ضعفها مجبور بحكاية جمع عدم الخلاف فى المنع مع الصفات 
الأربع المذكورة فيها »0١١‏ بل فى المنتهى و المداركث 15 و غيرهما /: الإجماع عليه. 

و تعاضدها رواية السكونى و مرسلة الفقيه» ولا يضر اختصاصها بالأضحيةء إِمَا لعمومها للهدى أيضا أو للإجماع المركب. 

و أمَا سائر العيوب المذكورة فى باقى الأحاديث المتقدّمة فبين ما لا تصريح بعدم إجزائه- بل غايته المرجوحية- و بين ما يعارض فى 
حمّه بصحيحة البزنطى, فلا يثبت المنع عن غير العيبين» بل يجب العمل فيه بمقتضى الأصلء و الإطلاقء و قوله سبحانه فَمَا اسْتَعِسرَ. 

و أمًا المريضة و المهزولة فيجىء الكلام فيهما. 

وقد تلخخص من جميع ما ذكر: عدم إجزاء الناقص مطلقا- سوى ما يجىء استثناؤه- و عدم إجزاء العوراء و العرجاء الشديد عورها و 


عرجهاء و إجزاء غيرهما. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة دل نإ سان من تإنلامم 


)١(‏ كصاحب الرياض :١‏ 8817 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١ ١8‏ ب:هل المعتبر فى العوراء انخساف العينء ..... ص 
لك 

."٠0 8 المداركك‎ 2/6٠ المنتهى ؟:‎ )١( 

"91" :١ كالرياض‎ )*( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 18" 

فروع: 

أ: يستثنى من الناقص ما كسر قرنه الخارج و بقى الداخل» 

و هو الأبيض الذى فى وسط الخارجء و تدلّ على إجزائه صحيحتا جميل. 
ب: هل المعتبر فى العوراء انخساف العين» 


كما عن الغنيةٌ ١١)؟‏ أو لاء كما عن المنتهى و التحرير ١؟7)؟‏ 
الظاهر هو: الأول, لأنّه المحتمل من العور البين» و لأنْ الرواية «*) المتضمّنة له ضعيفة لا يعمل بها إِلّا فى موضع علم انجبارها فيه. و 
و كذا يشترط فى العرج الشدَّهْ بحيث يكون بتناء و الوجه ظاهر. 


ج: و مما استثنوه أيضا: الناقص بحسب الخلقة 


كالجماء؛ و هى التى لم يخلق لها قرن و الصمعاء و هى التى لم تخلق لها اذن. 

ولا بأس به للشكك فى صدق الناقص عليه و لانصراف الإطلاق إلى الشائع. 

و استثنى بعضهم البتراء أيضا «26. و هى مقطوعةٌ الذنب. و لا وجه له لصدق النقص. 
نعم» لو أريد منها فاقده الذنب بحسب الخلقة كان له وجه. 


د: الخصىّ الممنوع منه هو مسلول الخصية» 


و أمَا المرضوض 


(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 385. 

.١١0 :١ التحرير‎ 2/5٠ :7 المنتهى‎ )0( 

( أى روايةٌ البرّاء المتقدمة فى صلَّى الله عليه و آله: ."1١‏ 

(؟) كما فى المنتهى 7: ./©١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: "1١8‏ 

مع ؤس النوجيد اادفلد أن بتو خم عندق القع الأعال:وسعصة ان عتتارة وإذا وميك النسيرة فاشك حديكه إن كان 
من البدن أو من البقر و إِنَا فاجعل كبشا سمينا فحلاء فإن لم تجد فموجوءا من الضأن فإن لم تجد فتيسا فحلاء فإن لم تجد فما تيدر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاننا ددن من لإشلامم 


.)١١ عللكك)‎ 


وفى صحيحة أبى بصير: «المرضوض أحبٌ إلى من النعجةٌ) .)2١‏ 


وفى صحيحة محمك: (و الموجوء خير من النعجة» 7 
ه: و مما يستثنى أيضا من الناقص: الخصى إذا لم يجد غيره» 


على الأظهر الموافق لتصريح جماعة؛ منهم: الشهيد فى الدروس و صاحب المداركك 50 لصحيحة البجلى و الأخريين المتعقّبتين لهاء 
و قوله فى صحيحة ابن عمّار المتقدّمة: «فإن لم تجد فما تير عليكك). 


و: و مما استثناه الشيخ فى التهذيب: الناقص إذا بان نقصه بعد نقد الثمن «0)؛ 


للصحيحين المتقدّمين «2)» فخصٌ بهما الصحيح المتقدّم عليهما 37. 
و التحقيق: أن بين الفريقين عموما من وجه. فمن استثنى عمل 


(1) التهذيب 5: -7١‏ 2/4 الوسائل :1١‏ 98 أبواب الذبح ب 8ح 2١‏ بتفاوت. 

(0) الكافى 6: -69٠‏ ذ» الوسائل ١١7 :١5‏ أبواب الذبح ب ١15‏ ح ". 

(*) التهذيب 5: -٠١8‏ 288, الوسائل 15: ١١١‏ أبواب الذبح ب 5١ح .١‏ 

(©) الدروس :١‏ /ا”ع, المداركك 6 ". 

(0) التهذيب 2: ؟١3.‏ 

(8) الأول فى: التهذيب ه: 01/7٠١ -11١‏ الاستبصار 7: 29؟- ه4؛ الوسائل :١8‏ 

أبواب الذبح ب 75 ح ". 

الثانى فى: الكافى ع: 59٠١‏ 4. التهذيب 2: 71- 2/73١‏ الاستبصار 7: 

9 408 الوسائل 1١ :١5‏ أبواب الذبح ب 7ح .١‏ 

(0) الفقيه ؟: 98؟- ٠52‏ التهذيب : 0١9-17١‏ الاستبصار ؟: 725/8- 407., قرب الإسناد: 779- ,38١‏ الوسائل ١78 :١5‏ أبواب 
الذبح ب ١7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 7117 

بالإطلاق» و من لم يستثن عمل بأصل الاشتغال بعد رفع اليد عن الإطلاق» لتخصيصه بالمجمل الموجب لعدم الحجةّة فى موضع 
الإجمال. 

وهو الأقوى» لذلك, مضافا إلى ظاهر الإجماع» حيث لا يوجد للشيخ موافق فى المسألة» بل تردّد هو نفسه فى الاستبصار المتأخحر عن 
التهذيب أيضا .)١١‏ 


ز: هل يستثنى ساقط الأسنان لهرم أم لا؟ 


الظاهر: الثانى» لصدق النقص» ولا تعارضه صحيحة العيص فى الهرم الذى قل وفعت ثناياه: (إنّه لا بأس به فى الأضاحى» رةه وقريبة 
منها مرسلة الفقيه 007 إذ لا يعلم شمولها للهدى أيضا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ىن ننإنإننا من لإنلاهم 
ح: إذا لم يوجد إِلَّا فاقد الشرائط الغير الثابت استثناؤه بخصوصهء 


ففى الإجزاء» أو الانتقال إلى الصوم. قولان» أصيحهما: الأول» لقوله عليه السلام ف صحيحة ابن عمّار المتقدّمة: «فإن لم تجد فما تيشر 
عليكك). 

و فى صحيحته الأخرى: «اشتر فحلا سمينا للمتعةٌ» إلى أن قال: «فإن لم تجد فما استيسر من الهدى» الحديث 50". 

و كذا الحكم فى الشرطين الآتيين من عدم الهزال و المرض. 


المسألهُ الرابعة: يجب أن لا يكون الهدى مهزولاء 


بلا خلاف يوجد كما قيل «28» للصحاح و غيرها المستفيضة» المصرّحة كلا بأنّهِ لو اشتراها سمينة فوجدها سمينة أو مهزولة أجزأت» و 


لو اشتراها مهزولة فوجدها 


.,589 :7 الاستبصار‎ )١( 

(؟) الكافى 8: -59١‏ 218 الوسائل 15: 1١١5‏ أبواب الذبح ب ١18‏ ح #. 

(*) الفقيه 11/١ -7917/ :١‏ الوسائل 15: ١١18‏ أبواب الذبح ب ١18‏ ح 8. 

(؟) الكافى 6: 59٠‏ 4) الوسائل ٠١7:15‏ أبواب الذبح ب ١١ح‏ 7. 

(0) انظر الرياض :١‏ 97". 
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سمينة أجزأت أيضاء و لو اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة لم يجزء كصحاح العيص و الحلبى 0١١‏ و منصور 01١‏ و مرسلة الفقيه. 
والأوليان مطلقتان, و الثالثة واردهً فى الهدىء و الرابعة مصرّح به فيها بعد الإطلاق بأنّ فى هدى المتمبّع مثل ذلكك. 

و مقتضى تلكك النصوص: الإجزاء لو اشتراها سمينة فبانت مهزولة» و هو كذلكك بلا إشكال إذا كان الظهور بعد الذبح و إن كان قبله 
فقد يستشكل فيه من جهة إطلاق النصوص.ء و من قَوَّهُ احتمال اختصاصها- بحكم التبادر- بما بعد الذبح. فيرجع إلى إطلاق ما دل 
على المنع من المهزولة. 

و فيه: منع التبادر و لو سلّم فيجب تقييده بمفهوم الشرط فى صحيحة منصور: «و إن اشتراه و هو يعلم أنّه مهزول لم يجز عنهاء مضافا 
إلى إطلاق صدرها. 

و كذا مقتضى الأخبار المذكورة: الإجزاء لو ظهرت سمينة بعد الاشتراء مهزولة و لو بعد الذبح. 

خلافا للعمانى فيما بعد الذبح» لعدم حصول التقرّب به 07. 

وفيه: أنّه رما لا يعلم الحكم, و كذا لو علمء لإمكان سقوط الواجب بفعل آخرء للنص. 

ثمٌ نه فتدرت المهزولة بما لم يكن على كليتها شحمء و هو الذى يظهر من روايةُ الفضيل «» و لكن فى كونه تفسيرا للهزال تأمّل» 
فيحتمل أن 


)١(‏ الكافى 6: 69٠‏ ©) الوسائل ١١5 :١5‏ أبواب الذبح ب 8١ح‏ ه. 
(؟) التهذيب 5: -71١‏ 27215 الوسائل 1١:15‏ أبواب الذبح ب 8١ح‏ ؟. 
(9) حكى ذلكك عنه فى المختلف :١‏ 708 
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(©) الكافى ©: 587 18, التهذيب 5: 717- 1/16 الوسائل ١١:15‏ أبواب الذبح ب ١18‏ ح " و فيه: عن الفضل. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 19" 
يكون ذلكك مجزئا لظنّه السمن أولاء كما تدلّ عليه ندامته» فالأولى الرجوع إلى العرف. 


المسألهُ الخامسة: لا تجزئ المريضة البيّن مرضهاء 
باتفاق العلماء كما عن المنتهى »)١١‏ لروايةٌ البرّاء «؟) المنجبر ضعفها بما ذكر. 
المسألةُ السادسة: يستحتٌ أن يكون الهدى سميناء 


للأخبار 2 و الاعتبار» بل نقل الإجماع و6 

و أن يكون مما عرّف بهء أى احضر بغرفات فى عشيةٌ عرفة- كما عن المفيد و المتتهى و التذكرة و المهذب و المداركك و الذخيرة و 
المفاتيح «00- أو مطلقاء كما فى السرائر «2» و نقل عن غيره أيضا «07. 

لصحيحة البزنطى: دلا يضتى إلا بما قد عدّف به) 043 و نحوها فى صحيحة أبى بصير 41). 

و لقصورهما عن إفاده الوجوب- لمكان الخبريّة» مضافا إلى رواية سعيد: عمّن اشترى شاه لم يعرّف بهاء قال: «لا بأس بها عرّف بها أم 


5 


ل6٠‎ :” المنتهى‎ )١( 

() المتقدمهة فى ص: ."1١١‏ 

(©) الوسائل ٠١9 :١5‏ أبواب الذبح ب .١١‏ 

(©) كما فى كشف اللثام ."8/:١‏ 

(0) نقله عنه فى المداركك 8: 4 المنتهى ؟: 077 التذكرة :١‏ 787 المهذّب :١‏ لاضكء الذخيرة: 629, المفاتيح :١‏ 0ه". 
(©) السرائر :١‏ 098. 

(0) كما فى الشرائع .18١ :١‏ 

(8) التهذيب : /701- 697) الاستبصار ؟: 788 /477, الوسائل 15: ١١8‏ أبواب الذبح ب ١7‏ ح .١‏ 

(9) التهذيب ه: )681١ -7١8‏ الاستبصار ؟: ١88‏ 478, الوسائل 15: ١١8‏ أبواب الذبح ب ١7‏ ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 77١‏ 

يعرّف بها» -0١«‏ حملناهما على الاستحباب وفاقا للأكثر» بل عن المنتهى: 

الإجماع عليه ١؟).‏ 

و عن ظاهر التهذيبين و النهاية و المبسوط و الإصباح و المهذب و الغنية: 

الوجوب «””» لما 0 بجوابه. 

و يكفى فى التعريف إخبار البائع به» لصحيحة أخرى لسعيد «5. 

ول التعريق هو الاحضار بغرفات فى عشية عرفة كناعن العدذكزة والمتني .و التهذب: و المقحة فى السداركة والدخيرةو 
المفاتيح 0)؟ 

أو الإحضار بعرفات مطلقاء كما فى السرائر «©» بل نسب ذلكك إلى غير الثلاثة الأولى 37. 
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كل محتملء و مقنضى أصل الاشتغال: الأول. 
و أن يكون إناثا من الإبل و البقر و فحولةُ من الغنم» لفتوى العلماء الأخيار. 
و صحيحةٌ ابن عمّار: «أفضل البدن ذوات الأرحام من البدن و البقر. و قد تجزئ الذكورة من البدنء و الضحايا من الغنم الفحولة» 8. 


.8 ح‎ ١7 أبواب الذبح ب‎ ١١8 :15 الفقيه ؟: /191- 11 التهذيب 3: /101- 2917: الاستبصار ؟: 788- 478: الوسائل‎ )١( 

(0) المنتهى ؟: 87/. 

(* التهذيب : 5١08‏ الاستبصار 7: 7288 النهاية: 184 المبسوط :١‏ 97# المهذّب :١‏ لاذلء الغنية (الجوامع الفقهية): 087. 

(©) التهذيب : /101- 295 الاستبصار 7: 188- 4784: الوسائل 15: ١١8‏ أبواب الذبح ب 17 ح ". 

(0) التذكرة :١‏ 87 المنتهى ؟: 0717 المهذّب :١‏ 2187 نقله عن المفيد فى المداركك 8: 08 الذخيرة: 289) المفاتيح :١‏ 800. 

.298 :١ السرائر‎ )2( 

(0) كما فى الرياض :١‏ 945". 

(8) التهذيب 3: ,28٠ -7١*‏ الوسائل 15: 98 أبواب الذبح ب 9ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 77١‏ 

و أبى بصير: «أفضل الأضاحى فى الحج الإبل و البقرا» و قال: «ذوو الأرحام»» و قال: «لا يضححى بثور و لا جمل» .01١١‏ 

و الحلبى: عن الإبل و البقر أنهما أفضل أن يضححى بها؟ قال: «ذوات الأرحام) .)5١‏ 

و مقتضى هذه الروايات بضميمة الأصل و الإطلاق: إجزاء العكس فى كل منهماء كما هو الأشهرء بل فى المنتهى: لا نعلم خلافا فى 
جواز العكس فى الثانيين 03"9. 

و فى النهاية: لا يجوز التضحية بثور و لا بجمل بمنىء و لا بأس بهما فى البلاد ."5١‏ 

و فى الاقتصاد: أن من شرطه إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى؛ و إن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن, فإن لم يجد من 
الضأن جاز التيس من المعز «8). 

وفى المهذّب: إن كان من الابل فيجب أن يكون ثتيا من الإناث؛: و إن كان من البقر فيكون ثتنا من الإناث «©). 

فإن أرادوا تأكد الاستحباب- كما قيل 37- و إِلَا فمحجوج عليهم بعدم الدليل. 


.8 الوسائل 15: 194 أبواب الذبح ب 9ح‎ ,2875 -7١* :3 التهذيب‎ )١( 

(0) الكافى ©: 589- 27 التهذيب 5: )28١ -7١‏ الوسائل 15: 194 أبواب الذبح ب 9ح 2. 
(") المنتهى ؟: 767. 

(©) النهاية: /01؟. 

(0) الاقتصاد: /01”. 

() المهذّب :١‏ /اه1؟. 

.1١/ :١7 انظر الحدائق‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 777 


المسألهُ السابعة: يكره التهدّى بالثور و الجمل» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة .6 نلإنانن من تإنلاهم 


لصحيحة أبى بصير المتقدّمة؛ و هى و إن اختضت بالتضحية؛ و لكن الأكثر تعدّوا إلى التهدىّ أيضاء و لعلّه للإجماع المركب أو أعميّة 
التضحية أو الفحوى, و إن أمكن المناقشة فى الكل إلا أن بعد فتوى جماعة 0١1١‏ لا بأس به فى مقام التسامح. 

و لذلكك يقال بكراهة الجاموس فيهما أيضاء مع التصريح بالجواز فى صحيحة على بن الررّران: عن الجاموس عن كم يجزئ فى 
الضحية؟ فجاء الجواب: «إن كان ذكرا فعن واحدء و إن كان أنثى فعن سبعة) .)5١‏ 

و هذه الصحيحة- مضافة إلى ظاهر الإجماع- هى دليل إجزائه» دون البناء على أنه مع البقر جنس واحد حتى يناقش فيه. 

و كذا يكره الموجوءء لفتوى الأصحاب. و إن كان فى استفادة كراهته من الأخبار «" نظر, لأنّ فيها رجح بعض الأصناف على 


المسألة الثامنة: يستحبٌ فى النحر أو الذبح أمور: 
منها: أن تنحر الإبل قائمة 


لقوله سبحانه فَاذْكرُّوا اسْم اللِّ ليها صَوافٌ «05؛ أى حال كونها قائمات فى صف واحد. 
و لصحيحتى ابن سنان و الكنانى: 


(1) منهم العلامة فى المنتهى ؟: 7ع/اء التذكرة :١‏ 0787 و الكركى فى جامع المقاصد ": 275 و الأردبيلى فى مجمع الفائدة /1: .594٠0‏ 
(؟) التهذيب : -7١9‏ 2/01 الاستبصار ؟: /81؟- 458, الوسائل 15: ١١4‏ أبواب الذبح ب 18ح 8 

(©) الوسائل 15: ١١١‏ أبواب الذبح ب .١5‏ 

(©) الحبّح: ع". 
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قال: «ذلكك حين تصفٌ للنحر تربط يديها ما بين الخضٌ إلى الركبة» و وجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض» .)١١‏ 

والثانية: كيف تنحر البدنة؟ قال: «تنحر و هى قائمةٌ من قبل اليمين) .)١١‏ 

ولا يجب ذلككء بلا خلاف يعلم؛ كما عن التذكرة و المنتهى 070 و يدل عليه المروىٌّ فى قرب الإسناد: عن البدنة كيف ينحرها قائمة 
أو باركة؟ قال: «يعقلهاء و إن شاء قائمةُ و إن شاء باركة) .)»6١‏ 


و منها: أن تكون الإبل حال النحر مربوطة يديها ما بين الخفٌ و الركبة» 


أى يجمع بين يديها و يربطهما ما بين الخفّ و الركبة» للصحيحة الاولى. 

وأمًا ما فى روايةُ حمران المذكورةٌ فى كتاب الصيد و الذبائح: «و أما البعير فشدٌ أخفافه إلى آباطه و أطلق رجليه) «8). 

فأرجعها المحمّق الشيخ على إلى الأولء قال: المراد بشدّ أخفافه إلى آباطه: أن يجمع يديهما و يربطهما ما بين الخفّ و الركبة» و بهذا 
صرّح فى روايةٌ ابن سنان» و ليس المراد فى الأول أنه يعقل خفَى يديه معا إلى آباطه؛ لأنّه لا يستطيع القيام حينئذ» و المستحبٌ فى 
الإبل أن تكون قائمة .]١[‏ انتهى. 


1 لم نعثر عليه فى جامع المقاصد و لا فى رسالة الحج, و العبارة موجودة فى المسالكك‎ ]١[ 
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.١ الوسائل 15: 168 أبواب الذبح ب 8ح‎ 1/87 -77١ :8 الفقيه 7: 199- 15817 التهذيب‎ ١ -91/ :© الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى ©: /91- 25 الفقيه 7: 199- 1588 التهذيب 8: -17١‏ 1/85 الوسائل 15: 184 أبواب الذبح ب 8ح ؟. 

(*) التذكرة :١‏ ”27 المنتهى ؟: 70. 

(؟) قرب الإسناد: 471١-7‏ الوسائل 15: ١80‏ أبواب الذبح ب 78ح ه. 

(0) الكافى *: 715- ع, التهذيب 4: 0ه- 771 الوسائل 75: ٠١‏ أبواب الذبائح ب “اح ؟. 
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و كأنّه حمل الإبط على الركبةٌ مجازا. 

و احتمل بعضهم التخيير بين الأمرين أو اختصاص الهدى بالأول .)١١‏ 

و كل محتمل. 

و أمًا ما ورد فى رواية أبى خديجة: رأيت أبا عبد الله عليه السلام و هو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرىء ثمٌّ يقوم على جانب يدها 
اليمنى و يقول: «بسم اللّه و الله أكبر اللّهم إن هذا منكك و لكك اللهم تقتله مئى»» ثمّ يطعن فى لبتها .07١‏ 

فلا ينافى ما مرّء لإمكان الجمع بين عقل اليد اليسرى ثم ربط اليدين فيجمع بين الأمرين. 

فالعمل بالأخيرة خاصٌ 4- لترجيح هذه الرواية» كما عن الحلبتيين 0 أو الحكم بالتخبير» كبعض المتأخَرين -15١‏ ليس بجددء مع أنه 
على فرض التنافى يكون الترجيح للأولى؛ لتقديم القول على الفعل. 


و منها: أن يكون الذى ينحرها واقفا من الجانب الأيمن للبدنة 


لصحيحة الكنانى و رواية أبى خديجة المتقدمتين» و الأولى و إن لم تكن خالية عن إجمال فى قوله: «من قبل اليمين»» إلا أن الثانية 


و منها: أن يتولى الذبح أو النحر بنفسه إن أحسنه 


أشي بالنف ضلى الله عليدنو الس فاه رو فى الهدى والأضحية تولبه بنسة: 
ففى مرسلة الفقيه: «ضتحى رسول الله صلَى الله عليه و آله بكبشين» ذبح واحدا 


() كبافى كشف اللقام 21 
() الكافى ©: 94 ل التهذيب 8: -77١‏ 2/68 الوسائل 15: 158 أبواب الذبح ب 8ح ". 

(9) الحلبى فى الكافى: 57١‏ 

(©) كبافى كشف اللقام 7271 
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بيده فقال: الهم هذا عنّى و عمّن لم يضح من أهل بيتى؛ و ذبح الآخر و قال: 

هذا عنّى و عمن لم يضح من أمّتى) .0١١‏ 

وفى صحيحة الحلبى الوارده فى حج النبى صلَى الله عليه و آله: «و نحر رسول الله صلَى الله عليه و آله ثلاثا و ستّينء فنحرها بيده) 
ع0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة معإنإننا من تإظامنم 


و ليس التولّى بنفسه واجبا كما مرّء و إن لم يتولاه بنفسه يجعل يده مع يد الذابح. 

و استدلُوا له بصحيحة ابن ععمّار: دكان علي بن الحسين عليهما السلام يجعل السكين فى يد الصبى ثم يقبض الرجل على يد الصيى 
فيذبح) 70. 

و فى دلالتها على المطلوب نظرء لجواز أن يكون ذلكك لأجل الاحتراز عن ذبح الصبى» و مع ذلكك فهى أخصّ من المدّعىء فإنْ كون 
يده مع يده يتصور على وجوه أخر غير ما فى الصحيحة؛ و لعل فتوى الأصحاب تكفى فى إثبات المطلوب. 


ومنها: أن يدعو عند النحر أو الذبح 


بما فى صحيحة صفوان: «إذا اشتريت هديكك فاستقبل به القبلة و انحره أو اذبحه و قل: وَجَهْتٌ وَجْهِيَ لِلّذِى قَطَرَ الَماواتٍ و الَوْضَ 
حَنيفاً مسلما و ما أن مِنَ الْمَشْركِينَ»- إِنَّ ضَلاتى و تُسَكى و مَحياى و مَماتِى لِلَّهِ رَبّ الْعالَمِينَ» لا شّريك لَه وَ بذلكك أُمِوْتٌ و أنا من 
المسلمين: اللْه منكك و لكك بسم الله و الله أكبرء الله تقبل منى» ثم أمرّ السكين» «08. 


وقد مرّفى رواية أبى خديجة دعاء أبى عبد الله عليه السلام» و ورد فى 


.8 ح‎ #٠ أبواب الذبح ب‎ ٠١8 :15 الفقيه 7: 191- 2158 الوسائل‎ )١( 

(0) الكافى ع: -١4‏ ©) الوسائل :١١‏ 757 أبواب أقسام الحج ب 7 ح .١8‏ 

(") الكافى ع: /91ع- ه الوسائل 18١ :١5‏ أبواب الذبح ب 8ح ؟. 

(؟) الكافى ©: 694- ع التهذيب 5: -77١‏ 68/ الوسائل 15: 187 أبواب الذبح ب /الاح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 778 

مرسلة الفقيه فى تضحية أمير المؤمنين عليه السلام أنه يقول: «بسم الله وججهت وجهى» إلى قوله: «رب العالمين, الله منكك و لكث' 
.)0١9‏ 


و يمكن التخيير» و يحتمل التفرقة بين الهدى و الأضحية» فالأول للأولء و الثانى للثانى» كما هو مورد الخبرين؛ و الله العالم. 
المسألة التاسعة: الحقّ: أنّه لا يجزئ الهدى الواحد إِلَا عن شخص واحد فى الحجّ الواجب 
افاي 


مطلقا و لو بالشروع فيه» مطلقا و لو عند الضرورة؛ بل ينتقل حينئذ فرضه إلى الصوم, وفاقا للمشهور كما صرّح به جماعة »)9١‏ و عن 
الخلاف: الإجماع عليه «”» للأصلء و المستفيضة. 

منها: صحيحة محمّد بن على الحلبى: عن النفر تجزئهم البقرة؟ 

قال: «أمَا فى الهدى فلاء و أمَا فى الأضحى فنعم؛ و يجزئ الهدى عن الأضحية) 25, و نحوها روايته إلى قوله: «نعم) «8). 

وامسبحة محقد- على ماف الاسعيصار- ولا تجوز البذثة و البقرة إلا عن واحد يمن 21: 

و أمَا على ما فى التهذيب: ١لا‏ تجوز إِلَا عن واحد بمنى» 01 ففى معناها إجمال يمنع الاستدلال؛ كما لا يخفى على المتأمل. 


3 أبواب الذبح ب “اح‎ 187 :١5 الفقيه ”: 15919 155/8., الوسائل‎ )١( 


(1) منهم السبزوارى فى الكفاية: ٠‏ صاحب الحدائق :١17/‏ ©". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إعادننا من لاإنلاهم 


() الخلاف 5: 78ه. 

(6) الفقيه ؟: /790- ٠1/7‏ الوسائل 15: 1١77‏ أبواب الذبح ب 18ح ". 

(0) التهذيب ه: ١8-7١١‏ الاستبصار ؟: /78- 480 الوسائل 15: 1١77‏ أبواب الذبح ب 18ح ". 

(©) الاستبصار 7: 8م57 اع4. 

() التهذيب 5: -٠١8‏ 288, الوسائل 15: 1١77‏ أبواب الذبح ب 18ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 771 

و صحيحة الحلبى: «تجريخ البقرة و البدنة فى الأمضار عن سبعة و لا تجزيع بمتى إلا عن واحد» 019: 

و تؤيّده صحيحة الأزرق: عن متمتّع كان معه ثمن هدى و هو يجد بمثل ذلك الذى معه هدياء فلم يزل يتوانى و يؤر ذلكك حتى إذا 
كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأنْ يشترى بالذى معه هدياء قال: «يصوم ثلاثة أيَام بعد أَيَام التشريق» .07١‏ 

خلافا للمحكىّ عن النهاية و المبسوط و الجمل و الاقتصاد و موضع من الخلاف» فيجزئ الواحد عند الضرورةٌ عن خمسة و عن سبعة 
و عن سبعين) 203 قيل: و تبعه كثير. 

وعن القاضى و المختلف و ظاهر المنتهى» فيجزئ الواحد عند الضرورة عن الكثير مطلقا 9©"). 

و عن موضع من الخلافء فتجزئ بقرةُ أو بدن عن سبعة إذا كانوا من أهل خوان «8) واحد «2. 


وعن المفيد و الصدوقء فتجزئ بقرهُ عن خمسةٌ إذا كانوا من أهل بيت /07. 


.8 أبواب الذبح ب 18ح‎ ١١8:15 الوسائل‎ ,48٠ -7288 الاستبصار ؟:‎ )298 -7١1/ :5 التهذيب‎ )١( 

(0) الكافى ©: 27-08 الفقيه ؟: ©08- 18094 الوسائل :١5‏ 195 أبواب الذبح ب ١هح‏ 7. 

(") النهاية: 704, المبسوط :١‏ 7ل الجمل و العقود (الرسائل العشر): 78”, الاقتصاد: /01*, الخلاف 7: 278. 

(©» القاضى فى المهذب :١‏ 1801, المختلف: 08" المنتهى ؟: 75. 

(5) الخوان: الذى يؤكل عليه- الصحاح 5: .751١١‏ 

(©) الخلاف 7: 81*. 

(0) المفيد فى المقنعة: »8١4‏ الصدوق فى الهداية: .2١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: /77 

وعن الديلمى» فكذلك مطلقا .)١١‏ 

و حكى فى الشرائع قولا بإجزاء الواحد عن خمسة و سبعة عند الضرورة إذا كانوا من أهل خوان واحد .7١‏ 

و فى النافع قولا بإجزاء واحد عن سبعة و عن سبعين بشرط القيدين .07١‏ 

مستندين إلى أخبار كثيرة أقربها إلى الدلالة على المطلوب خمسة؛ و هى: رواية زيد بن جهم» و صحاح حمران و البجلى و ابن 
عمران؛ و مرسلة الحسن بن علىٌ. 

الاولى: متمتّع لم يجد هدياء فقال: «أما كان معه درهم يأتى به قومه فيقول: أشركونى بهذا الدرهم؟!) «5. 

و الثانية: عزّت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار» فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلككء فقال: «اشتركوا فيهاا» قلت: كم؟ 
قال: «ما خف فهو أفضل»»؛ قلت: عن كم يجزئ؟ قال: «عن سبعين» «8). 

و الثالثة: قوم غلت عليهم الأضاحى و هم متمتّعون» و هم مترافقون, و ليسوا بأهل بيت واحدء و قد اجتمعوا فى مسيرهم» و مضربهم 
واحدء أ لهم أن يذبحوا بقرة؟ قال: «لا أحبٌ ذلك إِلَا من ضرورة)» «2. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً (عادننا من لإنلامنم 


.١١ المراسم:‎ )١( 

(؟) الشرائع :١‏ 109. 

(9) النافع: 88. 

(©) الكافى : /891- ه الوسائل ١٠١ :١5‏ أبواب الذبح ب 18 ح .١1"‏ 

(0) الكافى ©: 8948- , التهذيب : -7١9‏ 1/0 الاستبصار ؟: /781- 458) الوسائل ١١9 :١5‏ أبواب الذبح ب 18 ح .١١‏ 

(2) الكافى ©: 8942- 7, التهذيب : -1٠١‏ 1/08 الاستبصار 7: 788- )48١‏ الوسائل ١١8 :١5‏ أبواب الذبح ب 18ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 779 

و الرابعة: «تجزئ البقرهُ عن خمسةٌ بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد) .)١١‏ 

و الخامسة: كا جماعة بمنى- إلى أن قال:- فقلنا: نعم» أصلحك الله إن الأضاحى قد عرّت عليناء قال: «فاجتمعوا فاشتروا جزورا 
فانحروها فيما بينكم»» قلنا: لا تبلغ نفقتنا ذلككء قال: «فاجتمعوا فاشتروا بقرهٌ فيما بينكم)» قلنا: و لا تبلغ نفقتناء قال: «فأجتمعوا فاشتروا 
شاه فاذبحوها فيما بينكم»» قلنا: تجزئ عن سبعة؟ قال: «نعم» و عن سبعين» .]١[‏ 

فإِنَ التضمّن للمتمبّع و الهدى كما فى بعضها و لمنى كما فى بعض آخر يقرّب الرواية إلى المطلوب. 

811 الرواقى فلس قينا لا كا الراسف ضفن كقره اعطاق اراق الأععاي لدشكه أنّها أعم مطلقا من الأخبار التى ذكرناها 
للمطلوب, فلا تعارضها فيه. 

و أنا الخمسة»فالأربعة الأخيرة منها أرضا كذلكت. 

و كونهم بمنى أو متمتّعين لا يخضّ ص الرواية بالهدى» لاستحباب الأضحية للمتمتّع أيضاء بل فى بعضها التصريح بالأضحية التى هى 
الظاهرء فى غير الهدى. 

و أمًا الاولى» فلا دلاله لها على إجزاء ذلكك عن الصيام المأمور به فى 


١7 و ص:‎ ١١ أبواب الذبح ب 18 ح‎ 1٠١ :15 الكافى ع: عوع- 2 التهذيب 3: 709- 4/07 الاستبصار ”: /7217- /451: الوسائل‎ ]١1[ 


ب 9١ح ١‏ و فى الجميع: عن الحسن بن على» عن رجل يسمّى سوادة. 


)١(‏ التهذيب : -7١8‏ 91ع, الاستبصار :١‏ 7288- 487 الوسائل 15: 11 أبواب الذبح ب 18 ح 3 و فى الجميع: عن ابن عمّار. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج017 ص: 77٠‏ 

القرآن بعد عدم وجدان الهدى, و لا على وجوب ذلك التشريكك, فيحتمل أن يكون ذلكك أمرا مرغوبا تحصل له فضيلة الهدى و إن 
وجب عليه الصيام. 


فرع: ما مرّ- كما أشير إليه- مخصوص بالهدى, 
بل الواجب منه- كما قالوا- و لو بالشروع فى الحج. 
و أمَا الأضحية و المبعوث به من الآفاق و المتبرّع بسياقه إذا لم يتعتين بالإشعار أو التقليد فيجزئ الواحد فيه إبلا كان أو بقرا أو غنما عن 


الكثير مطلقاء و لو بلغ ما بلغ و لو فى الاختيار و فى المنتهى: الإجماع على الإجزاء عن سبعة 0١١‏ و فى التذكرة: عن سبعين 275١‏ و لا 
يبعد أن يكون ذلكك مثالا للكثرة» كما هو الظاهر من الأخبار المتضئّنة للعدد الخاص. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نلإعاسدن من تإشلاهم 


وقد ورد فى صحيحة ابن سنان: «ذبح رسول الله صلى الله عليه و آله يوم الأضحى كبشا عممن لم يجد من أمّتها «”. 
وفى مرسلة الفقيه: أنه ذبح كبشا و قال: «اللْهم هذا عنّى و عممن لم يضح من أهل بيتىء و ذبح الآخر و قال: هذا عنّى و عممن لم يضح 


ع 


من أمتى) «6". 

و لولا مظَه الإجماع على اختصاص عدم الإجزاء بالهدى الواجب لقلنا به فى الهدى مطلقا و خصّصنا التشريكك بالأضحية؛ كما هو 
الظاهر من الجمع بين الأخبار. 

و نقل فى السرائر عن الخلاف جواز تشريكك السبعة فى التطوّع إذا 


.76/ المنتهى ؟:‎ )١( 
8م"‎ :١ التذكرة‎ )0( 


(") الكافى ع: 98ع- »١‏ الوسائل 15: ٠٠١‏ أبواب الذبح ب ٠١‏ ح “2 بتفاوت يسير. 

(©) الفقيه ؟: 197- 1858» الوسائل 16: 75١8‏ أبواب الذبح ب ٠8ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 771 

كانوا من أهل بيت واحدء ولا يجزئ إذا كانوا من أهل بيوت شتّىء و ادّعى عليه إجماع الفرقة .0١١‏ 

و الأخبار تردّه» و تخصيص الإجزاء بسبعة فى الذكر فى بعض الاخبار «7 لا ينافى إجزاء الغير» فلا تقدِّد به الإطلاقات» و لا يعارض ما 


يتضمن الزائد. 

المقام الرابع: فى مصرف الهدى و قسمته. 

اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: يجب أكل المالكك شيئا من لحم الهدى, 


وفاقا لصريح الحلى و الشرائع و المختلف و المنتهى و القواعد و الدروس و المسالكك و المداركك و الذخيرة و الكفاية «؛ و هو ظاهر 
الصدوق و العمانى (5). 

للآيتين 8١‏ و صحيحة ابن عمّار: «إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعمء كما قال لمان لحرا وكيا تلمكا الْقانِع و الْمُغَْرَا ©. 

و أورد 7 عليهما: بمنع دلالة الأمر فيهما على الوجوبء أمّا أولا: 


.442 :١ السرائر‎ )١( 

(؟) الكافى ع: ع9 ”#, التهذيب : 9١5؟- 27١7‏ الاستبصار 7: /7851- /ا45, الوسائل ١7٠١ :١5‏ أبواب الذبح ب 18ح ؟١.‏ 
(*) الحلى فى السرائر :١‏ 444 الشرائع 2,18١ :١‏ المختلف: 2*0 المنتهى ؟: 

7 القواعد :١‏ 88 الدروس :١‏ 4”©؛ المسالكك 1١2 :١‏ المداركك 8: ©, الذخيرة: ٠/اق,‏ الكفاية: ا١لا.‏ 

(©) الصدوق فى الهداية: 27, حكاه عن العمانى فى المختلف: 7:08 

(0) الحج: 31 ع" 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاهننا من لإنلاهم 


() التهذيب ه: 77- 4/8١‏ الوسائل :١15‏ 184 أبواب الذبح ب 5٠‏ ح .١‏ 

(0) كما فى الرياض :١‏ 98". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 777 

فلوروده مورد توهّم الحظرء حيث حكى عن صاحب الكشاف و الفاضل المقداد 0١١‏ و غيرهما «01: 

أن الأمم الماضية يمتنعون من أكل نسائكم, فرفع الله الحرج عنه؛ فلا يفيد سوى الإباحة. 

و أمَا ثانيا: فلأن محل النزاع هو هدى التمتّع. كما صرّح به فى المداركك 0”. 

و فى المنتهى: هدى التطّع يستحب الأكل منه بلا خلاف: لقوله تعالى فَكلُوا مِنْهاء و أقلّ مراتب الأمر الاستحباب- إلى أن قال:- و لو 
لم يأكل من هدى التطوّع لم يكن به بأس بلا خلاف 50. 

ولا اختصاص للآيتين ولا للرواية بهدى التمتع» بل يعمّه و هدى القران و التضحية» فلا بدّ إِمَا من صرف الأمر إلى الاستحباب أو 
التخصيص بهدى التمبّع؛ و الرجحان للأولء لما مرّ من كون المقام مقام توهّم الحظرء و لشهرة القول بالاستحباب؛ مضافا إلى شمول 
الرواية لسائر أفراد الذبح و النحر أيضا. 

و يرد على الأول: عدم ثبوت النقل المذكور بحيث يوجب علينا صرف اللفظ عن حقيقته المعلومة» سيّما فى الرواية التى وردت بعد 
مده طويلة من زمان رفع الحظر لو كان. 


."1١ :١ حكاه عنه فى زبدة البيان: 27717 و انظر الكشّاقف *: 188 الفاضل المقداد فى كنز العرفان‎ )١( 

(؟) كالطبرسى فى مجمع البيان 6: 4 القرطبى فى الجامع لأحكام القرآن ؟١:‏ 

ع0 

(") المداركك 6 60. 

(6) المنتهى 7: 7ه/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج017 ص: 7707 

هذاء مع ما فى حمل الأمر الوارد عقيب الحظر على الإباحة من الكلام. 

وعلى الثانى: أن تصريح المدارك بأنّ محل التزاع هو هدى التمبّع يمكن أن يكون فى هذا المقام؛ و مثله لا يدل على عدم النزاع فى 
غيره أصلاء و نفى الخلاف فى المنتهى لا حجيهُ فيه خصوصا بعد العلم بوجود الخلاف. 

قال فى السرائر: فأمرا هدى المتمبّع و القارن فالواجب أن يأكل منه و لو قليلا؛ و يتصدّق على القانع و المعترٌ و لو قليلاء لقوله تعالى 
فَكلُوا إلى آخر و الأمر عندنا يقتضى الوجوب .)١١‏ انتهى. 

و هذا ظاهر الصدوق و العمانى أيضا 25١‏ و استقرب الشهيد فى الدروس أيضا مساواءٌ هدى السياق لهدى التمبّع فى وجوب الأكل منه 
و الإطعام 07. 

وقال فى المدارك بعد نقله عنه: و لا بأس به «6). 

مع أنه يمكن أن يكون مراد المنتهى من التطوّع الأضحية و نحوهاء و نفيه الخلاف مع تصريح الحلى بالخلاف يدل على ذلكك. 

وقد يسعدل للوسوى بأخبار آخر يمكن المافقة فى دلالتهاء .و لا فاقدة فائنة فى ذكرها بعد ما ذ كر 

ولا تنافيها صحيحة سيف الآتية الآمرة بالتثليث من غير ذكر الأكل؛ 


.294 :١ السرائر‎ )١( 
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(0) الصدوق فى الهداية: 27 حكاه عن العمانى فى المختلف: 5:02 

( الدروسش 70 

.7١ 28 المدارك‎ )©( 
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لأنْ أكله داخل فى إطعام الأهل» كما يستفاد من الموثّقةُ الآتية الآمرة بأكل الثلث. 

و إن أبيت فنقول: فتتعارض هذه الصحيحة مع الموثقة» و الترجيح مع الموثّقَةُ لا محالة» لموافقة الكتاب. 
خلافا للشيخ )١١‏ و جماعة »7١‏ فقالوا باستحباب الأكلء و فى الدروس: 

أن ظاهر الأصحاب الاستحباب «2. و استدلُوا له بالأصل الواجب دفعه بما ذكر. 


المسألة الثانية: يجب أيضا إطعام شىء منه 


واختلف القائلون بوجوب أكله فيما يجب زائدا عليه. 

فقال الحلى بوجوب التصدّق على القانع و المعترّ «» و لم يزد على ذلكك. 

و فى الكفاية: الواجب مسمى الأكلء و إعطاء شىء إلى القانع. و إعطاء شىء إلى المعترٌ «2. 
وفى الذخيرة: إعطاء شىء إلى الفقير أيضا «2). مضافا إلى ما فى الكفاية. 

و فى المدارك: وجوب الأكل منه و الإطعام 07. 

و فى المسالكك: وجوب الأكل و إهداء الإخوان و الصدقةٌ على 


.؟2١ النهاية:‎ )١( 

(؟) منهم الحلبى فى الكافى فى الفقه: 3٠١‏ ابن حمزة فى الوسيلة: *18. 

(©) الدروس ١:8"؟.‏ 

(ع) السرائر :١‏ 0948. 

(0) الذخيرة: ١ا8.‏ 

2١ الذخيرة:‎ )2( 

0) المداركك 6 #ع. 
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الفقراء .»١«‏ و هو المصرّح به فى الدروس 15١‏ و ظاهر الصدوق و العمانى 70. 

أقول: لا ينبغى الريب فى وجوب الإطعام كما فى المدارككء و الآيتان و الصحيحة السابقة 1 و رواية على بن أسباط عن مولى لأبى 
عبد الله على الله غلية و آله وه تذل عليه نل معارض» بل لها المعاضيدات الكثيرة: 

و الظاهر وجوب إطعام الفقير» لإحدى الآيتين. 

ولا تنافيها الصحيحة و الرواية المشار إليهاء لكون إطعام الفقير أخصّ مطلقا من الإطعام. 

ولا الآيه الأخرى, لإمكان الجمع بين إطعام الفقير و القانع و المعترّ. 

و تدل عليه أيضا صحيحة سيف: (إِنَى سقت هديا فكيف أصنع به؟ 

فقال له أبى: أطعم أهلك ثلثاء و أطعم القانع و المعترٌ ثلناء و أطعم المساكين ثلثاء فقلت: المساكين هم السؤّال؟ فقال: نعم» و قال: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعادانن من تإنلامم 


القانع الذى يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقهاء و المعترٌ ينبغى له أكثر من ذلكك, هو أغنى من القانع يعتريكك فلا يسألكك» «2. 
و مونّقةُ العقرقوفى: سقت فى العمرةٌ بدنةٌ فأين أنحرها؟ قال: 
6" قلت: فأىّ شىء أعطى منها؟ قال: «كل ثلثا و أهد ثلثا و تصدّق 


.1١١128 :١ المسالكك‎ )١( 

() الفروس 4م 

(9) الصدوق فى الهداية: 27, حكاه عن العمانى فى المختلف: 7:02 
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ثلثا» »»١١‏ و غير ذلكك .)5١‏ 

فإن أبيت عن وجوب التثليث فتكون الروايتان معاضدتين للآية» و لا معارض لها أصلاء فيجب العمل بهاء مع أن الصحيحة و الموثقة 
واردتان فى هدى السياق خاصّة. و اتّحاد حكم الجميع غير واضح. 

و كذا يجب إعطاء القانع و المعتر للآية و الصحيحتين المتقدّمتين» و لا معارض لها أصلاء أمَا الآيه الأخرى و مطلقات الأمر بالإطعام 
فظاهرء و أمَا الأخبار المتضمّنة للإهداء و التصدّق فلتحمّقهما بالنسبة إلى القانع و المعترٌ أيضا. 

ولا يجب غير ذلك أصلاء للأصل الخالى عن الدافع؛ سوى صحيحة سيف الآمرةٌ بإطعام الأهل. 

وهو غير قابل للحمل على الوجوب قطعاء لعدم وجوب إعطاء الأهل الثلث بالإجماع المعلوم من سيرة العلماء» بل جميع الأمرِهُ من 
الصدر الأول إلى زماننا هذاء بل الحجج عليهم السلام, فإنَا نقطع بأنْ النبى صلَى الله عليه و آله ما أطعم ثلث ست و سين و لا الول 
عليه السلام ثلث أربع و ثلاثين حين سوقهما لها لأهل بيتهما. 

فإذن الحقٌّ هو: خيرةٌ الذخيرة» بل يمكن إرجاع جميع الأقوال المذكورة فى وجوب الزائد على الأكل إلى واحدء حيث إِنّه لا يشترط 
فى الإهداء الغناء» بل يكفى الإرسال لا بقصد التصدّقء و لا فى القانع و المعتر شىء من الفقر و لا الغناء. 


.18 ح8٠ أبواب الذبح ب‎ 188 :١5 "الات, الوسائل‎ -7١7 :5 الكافى *: 584- ذه التهذيب‎ )١( 
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ثم المراد بالقانع هو: الذى يقنع بما أرسلت إليه ولا يطلب منكك الزائد عليه و بالمعترٌ: من يمرٌ بكك بقصد إعطائكك إِيّاه و لا يسأل» 


كما عدل عليه صرعبيهة نظ الب كورق و ميا انور عفان 3 وريلة النقيه ووو ووا هيه ارصن 1 


المسألة الثالثة: يكفى فى امتثال ما مرّ من الأكل و إطعام الفقير و القانع و المعترٌ المستمى» 
لصدق الامتثال» و أصالةُ عدم وجوب الزائد. 
وقد يقال بوجوب التثليث فى القسمة: ثلث للأهلء و ثلث للإهداء؛ و ثلث للتصدّق. 


ولا دليل عليه فى غير هدى السياق من هدى التمبّع و الأصحيّةُ و غيرهاء و الإجماع المركب غير ثابت جدًا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /اعادإننا من لإنلاهم 


نعم» تدل عليه فى هدى السياق صحيحة سيف و مونّقَةُ العقرقوفى المتقدّمتين» فلا بأس بالقول بالوجوب فيه خاصّة» و لكن فى غير 
الثلث الأولء لما مرّ من الإجماع على عدم إعطاء الأهل و لا أكل المالكك الثلثء بل الظاهر عدم إمكانهما غالباء سيّما بملاحظة النهى 


عن الإخراج عن منى» و مع ذلكك يحصل الوهن فى وجوب الثلاثين الأخيرين أيضا. 
المسألةُ الرابعة: ما ذكر إِنّما هو فى الهدى. 


و أمًا فى الأضحية 


.١ ح‎ 5٠ الوسائل 15: 189 أبواب الذبح ب‎ 2/8١ -77* الاولى فى: التهذيب ه:‎ )١( 
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فلا يجب فيها شىء مما ذكر» للأصل. 

و يستحبٌ التثليث: إِمَا ثلث لأهل البيت» و ثلث للجيران» و ثلث للسائلين و الطالبين» كما تدلّ عليه رواية الكنانى: عن لحوم الأضاحى؛ 
فقال: «كان على بن الحسين و أبو جعفر عليهما السلام يتصدّقان بثلث على جيرانهماء؛ و ثلث على السؤال» و ثلث يمسكانه لأهل 
البيت» .)١١‏ 

و الأولى اعتبار الفقر فى الجيران» لمكان لفظ التصدّق. 

أو ثلث لأهل البيت» و ثلث للفقراء من القانعين و المعتين» و ثلث يهدى للأصدقاء. كما ذكره الحلّى فى السرائر» ناسبا له إلى رواية 
أصحابنا 07» لهذه الرواية المرسلة الكافية فى مقام الاستحباب. 


المسألة الخامسة: يترججح عدم إخراج لحم الهدى عن منى 


بلا خلاف فيه يوجد؛ بل مطلقا كما فى المفاتيح؛ قال: و لا ينبغى إخراج شىء منها من منى» بل يصرفه بها بلا خلاف 77. بل 
بالإجماع» و هو أو فتوى الأصحاب دليل عليه و إِلَا فليس فى الأخبار شىء يثبته كما سيظهر. 

و هل ذلكك على الوجوب حتى يحرم الإخراج؟ كما هو صريح الشرائع و الإرشاد و ظاهر النافع «©" و نسبه فى الذخيرة إلى المشهور 
«0» و قال فى المدارك: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا «2. 


.15 ح‎ 5٠ الكافى ©: 899- ”2 الفقيه ؟: 1501-1791 المقنع: هلل العلل: 67- ”0 الوسائل 15: 18 أبواب الذبح ب‎ )١( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ,عادانن من لإشلامهم 


أو الاستحباب حتى يستحبٌ؟ كما هو ظاهر بعضهم .1١‏ بل نسبه فى شرح المفاتيح إلى المشهورء قال: و المشهور بين الأصحاب 
كراهة إخراج شىء من الهدى من منى و استحباب صرفه بهاء و لعلّه مما لا خلاف فيه. ثمّ قال بعد نقل طائفة من الاخبار: و المستفاد 
من ظواهر تلكك الأخبار و إن كان التحريم و عدم جواز الإخراج إِلَا أنّها محمولة عند الأكثر على الكراهة. انتهى. 

الحقّ هو: الثانى» للأصل الفارغ عن مكاوحة ]١[‏ المعارض وأا 

فإنّ الأخبار التى يتمد كون بها للمنع تحريما أو كراهة: صحيحة محمّد: عن اللحم أ يخرج به من الحرم؟ فقال: «لا يخرج منه شىء إلا 
السنام بعد ثلاثة أَيَام) .037١‏ 

وابن عمّار: «لا تخرجنٌ شيئا من لحم الهدى» «”. 

و مرسلة الفقيه: «كنّا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحى من منى بعد ثلاثة لقَلّهُ اللحم و كثرة الناسء و أمَا اليوم فقد كثر اللحم و 
قل الناس فلا بأس بإخراجه. و لا بأس بإخراج الجلد و السنام من الحرم, و لا يجوز إخراج اللحم منه) «5". 


و رواية على بن أبى حمزة: «لا يتزؤّد الحا من أضحيته؛ و له أن 
]١[‏ كاوحت فلانا مكاوحة إذا قاتلته فغلبته .. أكاح زيدا و كوحه إذا غلبه- لسان العرب 7: 0/اه. 


.ع01١‎ :١ كصاحب الرياض‎ )١( 
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يأكل بمنى أيّامها) .)0١١‏ 

و رواية عليئ: «لا يتزوّد الحاخ من أضحيته؛ و له أن يأكل منها أتامهاء إلا السنام, فإنّه دواء» 079. 

و موق إسحاق: عن الهدى أ يخرج شىء منه من الحرم؟ فقال: 

«بالجلد و السنام و الشىء ينتفع بها» قلت: إِنّه بلغنا عن أبيكك أنّه قال: 

١لا‏ يخرج من الهدى المضمون شيئااء قال: «بل يخرج بالشىء ينتفع به)» و زاد فيه أحمد: و لا يخرج بشىء من اللحم من الحرم 7. 
ويردٌ أولا: بقصور تلك الروايات جميعا عن إفادهُ التحريم؛ لمكان الجملة الخبررّة أو ما يحتمله» سوى مرسلة الفقيه فإِنه وإن صرّح 
فيها أخيرا بقوله الاك يجوز» إلا أنه معاوض بقوله أولا: دقلا بأسن بإخراجه» فلا بد إكامن جعل الأخير من فتوى صضاحت الكتان- كما 
احتمله فى الوافى «0- أو من حمل: «لا يجوز) على الكراهة» أو رفع اليد عن الرواية. 

وكاتباءيااف كل والحب أبفيا: 

أمرا الأأولى ففيها- مع ورودها فى الحرم دون منى-: أن اللحم فيها عامٌ للهديين و الكفارات و الضحايا و سائر التطوّعاتء و الإخراج 
أعمّ من إخراج المالكك و الفقير و المهدى له و المشترىء و كثير منها ميا لم يقل أحد بتحريمه و بذلكك تنفتح فيها أبواب من 
التجوّزات» و تعبين ما يفيد المطلوب منها 
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لا معين له. و مع ذلكك قند بما بعد ثلاثة أَيّام» و هو أيضا مما يفتح بابا اخرى. 

و أما الثانية» ففيها عدم تعتين محل الإخراج و لا من يخرجه. 

و أمّا الثالثة» ففيها ما مرٌّ. 

و أمًا الرابعة و الخامسة» ففيهما: أن التزوّد غير الإخراجء فقد يتزوّد ولا يخرجء و قد يخرج من غير التروّد و يهديه لمن فى غير منى» و 
مع ذلكك تتضمّنان الأضحية؛ و شمولها للهدى غير معلوم. 

و أمَا السادسة» ففيها ما مرّ فى الاولى من ورودها فى الحرم؛ و مع ذلكك يدل صدرها على جواز إخراج شىء ينتفع به و هو بإطلاقه 
يشمل اللحم, و آخره لم يقطع بكونه من أحمد نفسه أو من الإمام. 

هذا كله مع ما لتلكك الأخبار من المعارضء و هو صحيحة محمد: 

عن إخراج لحوم الأضاحى من منىء فقال: كنا نقول: لا يخرج منها شىء؛ لحاجة الناس إليه؛ و أمَا اليوم فقد كثير الناس فلا بأس 
باخراجه) .)١١‏ 

هذا فى اللحوم. 

و أمًا الجلود و غيرها من الأجزاء- كالأطراف و الأمعاء و الشحم و القرن و غيرها- فظاهر بعض المحرّمين فى اللحم التحريم فيها أيضا 
١‏ 

و عن الشهيد الثانى التصريح به 0 و استدلٌ له ببعض الأخبار الآمرة بالتصدّق بطائفة من هذه الأشياء و الناهية عن إعطائها الجرّارِين 
ك6 


و هو غريب. لأنَّ كلا منها غير الإخراج» و مع ذلكك صرّح فى المرسلة 
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(5) كما فى الشرائع .18٠ :١‏ 

.١10 :١ المسالكك‎ )"( 

(؟) الوسائل :١5‏ 17 أبواب الذبح ب 57. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 77 

و المونّقةُ المتقدّمتين بجواز إخراج الجلد و السنام؛ فالحقٌ: الجواز. 

ولا تنافيه صحيحة محمّد: عن اللحم أ يخرج به من الحرم؟ فقال: 

«لا يخرج منه شىء إلا السنام بعد ثلاثة أَيَام) »1١‏ لأنّ الظاهر رجوع الضمير إلى اللحمء مع أنّه لا يثبت أزيد من المرجوحية» و لو سلم 
يجب الحمل عليهاء لما مرٌ. 

و الظاهر عدم جواز إعطاء الجلود و لا شيئا آخر الجرّار و السلّاخ» للنهى عنه فى صحيحة البخترى 237١‏ و رواية ابن عممار «039» و رواية 
لمان بن سسغقر: وو إثما يسول للرجل أن يدقع الأشيسة إلى من وسلغها يعلد هاء لأ الله تعالى قال ككلوا ولها و أطعقواء و الجلد لا 
يؤكل و لا يطعم, و لا يجوز ذلكك فى الهدى) 50". 

وهل المنع يختصّ بالإعطاء أجرة؛ أو مطلقا؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠هنلإننا‏ من لإللامن0 


ظاهر الإطلاق: الثانى. 
و قبدة جماعة بالأول 83 و لعله لكونه الظاهر من المنع. 
وفيه: ملع ظاهر» و أمر الاحتياط واضح» والله العالم. 


المقام الخامس: فى العجز عن الهدى و بيان بدله» 


اشارة 
و فيه مسائل: 
المسألة الاولى: من أحرم بالتمدّ ولم يكن له هدى و لا ثمنه 


الذى 


.١ أبواب الذبح ب 7ح‎ 17١ :15 التهذيب ه: 2؟5- هع/ء الاستبصار ؟: 71 41/6, الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى *: -0١‏ ١ح‏ الوسائل 15: 177 أبواب الذبح ب 7© ح .١‏ 

() الكافى *: ١0ه-‏ 5 الوسائل 15: 17 أبواب الذبح ب 57 ح 7. 

(©) الفقيه ؟: -١79‏ 480 الوسائل ١78 :١5‏ أبواب الذبح ب 5# ح 7؛ و رويت فيهما مرسلة. 

(0) انظر الخلاف ؟: هاف كشف اللثام :١‏ الا". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 767 

يشتريه يجب عليه الانتقال إلى بدله» و هو صوم عشرة أَيَام بالكتابء و السنّهُ و الإجماعء, ثلاث و سبعة» و تلكك عشرة كاملة. 


المسألةُ الثانية: يجب أن تكون الثلاثة الأنيام ذ فى الحجّ 
اشارة 


- أى فى شهره- و هو هنا: ذو حمجته الذى يحب فيه بلا خلاف أجده. 

و تدلٌ عليه صحيحة رفاعة» و فيها: إنَا أهل بيت نقول ذلكك لقول الله عر و جلّ قَصِيامٌ تَلاَ ام فى التحجء نقول فى ذى الحبّحة) .)١١‏ 
وفى صحيحة البجلى- بعد السؤال عنه عن قوله تعالى قَديامٌ تلان يام : فى الْححج-: «كان جعفر عليه السلام يقول: ذو الحبجةُ كله من 
أشهر الحجّ) .7١‏ ْ 

وفى صحيحة منصور: «من لم يصم فى ذى الحبّجَةُ حتى يهل هلال المحرّم فعليه دم شاه و ليس له صوم؛ و يذبحه بمنى) 79. 

و يجب فيها التتابع» بإجماعنا المصرّح به فى كلام جماعة .)5١‏ 


و تدلّ عليه مونّقَهُ إسحاق: ١لا‏ تصم الثلاثة الأيَام متفرّقة» «8, و نحوها الصحيح المروىٌ فى قرب الإسناد «2. 


.192 و الآية: البقرة:‎ ١ أبواب الذبح ب عع ح‎ 178:١5 الوسائل‎ 1١6 -*8 الكافى ©: 08ه- ١ه التهذيب ه:‎ )١( 
التهذيب ه: 70- 4/ا/اء الاستبصار 7: 488-778 الوسائل 15: 147 أبواب الذبح ب ١ه ح ؟‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة 1هنإننا من لإنلاهم 


(5) الكافى ©: 09ه- 2٠١‏ التهذيب ه: 9- 1١8‏ الاستبصار ”: 71/8- 484 الوسائل :١5‏ 180 أبواب الذبح ب 7* ح .١‏ 

(ع) كما فى المنتهى ؟: «/. الحدائق 07٠ :١7‏ الرياض :١‏ ع9 

(0) التهذيب ه: 777- 21/85 الاستبصار ؟: -78٠‏ 491 الوسائل 15: 198 أبواب الذبح ب اه ح .١‏ 

(8) قرب الإسناد: -١!/‏ 88 الوسائل :١5‏ 187 أبواب الذبح ب 6ع ح ؟١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 7 

ورواية على بن الفضل الواسطى المضمرة: «إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثهُ أَيَام فى الحجٌ» فليصم 
4 ثلاثة أيَام متتابعات» فإن لم يقدر و لم يقم عليه الجمّال فليصمها فى الطريقء أو إذا قدم على أهله صام عشرة أَيَام متتابعات» .)١١‏ 
و يستثنى من وجوب التنابع فيه: إذا صام يومى التروية و عرفة» فيأتى بالثالث بعد التشريقء حكى ذلكك عن الشيخ و الحلى ١7؛‏ و 
جماعة 010 و اخختاره فى الشرائع «*)» و فى المدارك: أنه المشهور بين الأصحاب «8)؛ و عن الحلى: الإجماع عليه» و هو الأظهر. 
لمونّقة الأزرق: عن رجل قدم يوم التروية متمبّعا و ليس له هدى فصام يوم التروية و يوم عرفة» قال: «يصوم يوما آخر بعد أيّام 
التشريق) .)5١‏ 

و روايةُ البجلى: فيمن صام يوم التروية و يوم عرفة» قال: «يجزئه أن يصوم يوما آخر) «07. 


و عورضتا بروايات أخر مصرّحة: بِأنْ من فاته ذلكك لا يصوم اليومين 


181-89 أبواب الذبح ب 5ه ح ع؛ و فى قرب الإسناد:‎ 198 :١5 التهذيب ه: 7- 2/87 الاستبصار 7: 178- 497) الوسائل‎ )١( 
عن أبى الحسن عليه السلام.‎ 

() الشيخ فى المبسوط 87١ :١‏ و النهاية: 500 الحلى فى السرائر :١‏ 091. 

(*) منهم الشهيد فى الدروس :68١ :١‏ المحقق الثانى فى جامع المقاصد *: 774: و صاحب الرياض :١‏ 98. 

6 العرام 2001 

.5١ 6 المداركك‎ )©( 

(©) الفقيه ؟: ع:- 1800 التهذيب 5: 731 4/8١‏ الاستبصار 7: 179- 447) الوسائل 15: 198 أبواب الذبح ب 27ح ؟. 

(0) التهذيب 5: 71 2/8١‏ الاستبصار 7: 778- 441: الوسائل 1: 198 أبواب الذبح ب 87ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 70 

بل يصوم بعد ذلكك 3١‏ و لا تعارضهما عند التحقيق, لأنْها بين واردة بالجملة الخبريّةُ التى لا تفيد أزيد من المرجوحية؛ و آمره بصوم 
أيَام التشريق أو يوم الحصبةُ و ما بعده» و لا يمكن حمل الأمر فيها على الوجوبء لجواز التأخير. 

نعم؛ تعارضهما روايةٌ الواسطى المتقدّمة؛ و لكنّها أعمْ مطلقا منهماء لأعميّهُ اليومين من التروية و عرفة» فيتعتين التخصيصء و لكن لا 
شكك أن الأحوط تأخير الثلاثة عن يوم النحر. 

و لوفاته يوم التروية لا يصوم عرفة و يومين بعد النحرء لوجوب التتابع» خرج ما إذا أدركك التروية و عرفة بما مرّء فيبقى الباقى. 

وهل يجب كون الثلاثة فى الثلاثة الأيَام التى قبل يوم النحر اختياراء كما هو ظاهر الحلى؟ 

قال فى السرائر: فالثلاثة الأيَام: يوم قبل يوم التروية و يوم تروية و يوم عرفة فإن فاته صوم هذه الأيَام صام يوم الحصبة. 

و قال أيضا فيما بعد ذلكك: أجمعوا على أَنّه لا يجوز الصيام إِلَا يوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة» و قبل ذلكك لا يجوز .7١‏ 

و هو- كما ترى- ظاهر فى دعوى الإجماع على ذلك و حكى الإجماع عليه عن ظاهر التبيان أيضا 07 و ظاهر بعضهم حكاية القول 


به عن جمع آخر أيضا فينة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ((هنلإننا من لاإنلاهن0 


)١(‏ أنظر الوسائل :١5‏ 198 أبواب الذبح ب 7ه. 

(؟) السرائر :١‏ 957ه- 095. 

.12٠ :7 التبيان‎ ( 

(©) كالمختلف: 0:”:. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 758 

أو يستحبٌء. كما صرّح به جماعة ١١)؟‏ 

بل فى الذخيرة: أنّه يجوز تأخيرهاء فيصوم طول ذى الححجة لا أعلم فيه خلافا بين أصحابناء و هو قول أكثر العامة و حكى المصّف 
عن بعض العامة قولا بخروج وقتها بمضى عرفة؛ و هو ضعيف ."7١‏ انتهى. 

و يمكن الجمع: إِمَا بحمل الأول على جعل الثلاثة المتّصلة ١‏ أول وفع اهران 

أو بحمل الثانى على بقاء الوقت الاختيارى» و إن وجبت المبادرة عند جماعةٌ فى الثلاثهُ المتّصلة «©). 

و كيف كانء تدل على الأول أخبار كثيرة» أكثرها و إن لم يثبت سوى رجحان الثلاثة المذكورة- كالصحاح الأربع لرفاعة «8) و ابن 


عمّار «7 و العيص 27١‏ و حمّاد 2/١‏ و مرسلة الفقيه «4)» و روايتى يونس ٠١«‏ و البجلى -)١١١‏ 


.17 :١1/ الحدائق‎ ,©8٠ :١ كالمنتهى ؟: #/ا؛ الدروس‎ )١( 

(؟) الذخيرة: "/ات. 

() كشف اللثام :١‏ 2*8 و انظر الرياض :١‏ /91”. 

(؟) كشف اللثام :١‏ 2*8 و انظر الرياض :١‏ /91”. 

(0) المتقدمة فى ص: *ع". 

(2) الكافى ©: /801- 0 التهذيب : 9*- 2118 الوسائل 15: 17/4 أبواب الذبح ب 58ح 8. 

(0) الكافى 5: 08ه- ©, الوسائل :١5‏ 174 أبواب الذبح ب 88 ح ". 

(8) قرب الإسناد: -١1/‏ 88 الوسائل 15: 187 أبواب الذبح ب 88ح .١18‏ 

(9) الفقيه ؟: 7:07- 21805 الوسائل 15: 187 أبواب الذبح ب 82 ح .١5‏ 

." ح‎ ١١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ 230١ :٠١ فلات الوسائل‎ 13١ :© التهذيب‎ )٠١( 

.8 ح0١ الاستبصار 7: 70/8- 488 الوسائل 15: 197 أبواب الذبح ب‎ 2/8/4 -7١ التهذيب ه:‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: /701 

و لكن يمكن إثبات الوجوب من بعضهاء كصحيحة البجلى: ما تقول فى رجل تميّع و لم يكن له هدى؟ قال: «يصوم الأيَام التى قال 
الله تعالى» إلى أن قال: و أى أيَام هى؟ قال: «قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة» الحديث .1١‏ 

إن فى تفسير الأيَام التى قال الله سبحانه بالثلاثة دلال على تعيينها. 

و صحيحة محرا د: «الصوم الثلاثة الأيام؛ إن صامها فآخرها يوم عرفة» فإن لم يقدر على ذلك فليؤخَرها حتى يصومها فى أهله ولا 
يصومها فى السفر) .)""١‏ 

و رواية القدّاح: «من فاته صيام الثلاثة الأيَام فى الحج» و هى قبل يوم التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة» فليصم أيَام التشريق» فقد 
اذن له 7. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نلامننإدن من تإنلاهم 


إِلَا أَنّه تعارضها صحيحة زرارة: «من لم يجد ثمن الهدى فأحبٌ أن يصوم الثلاثة الأيام فى العشر الأواخر فلا بأس» 150» المؤيّدة ببعض 
عمومات أخرء فهى قرينهُ على إرادة الرجحان من الروايات الأولى. 

فإذن الأقوى هو: الاستحباب» فيجوز تأخيرها اختيارا. 

وهل تجب المبادرة إليها بعد التشريق» فإن فات فليصم بعد ذلككء كما نسب إلى ظاهر الأكثر «2)؟ 


.8 ح8١ أبواب الذبح ب‎ 197 :١15 الاستبصار 7: 718- 488) الوسائل‎ //4 -١١ التهذيب ذ:‎ )١( 

(؟) التهذيب : ١‏ 2/41 الاستبصار 7: «78- 2٠٠١‏ الوسائل 15: 18١‏ أبواب الذبح ب 88ح .٠١‏ 

(9) التهذيب : 779- 2/7/8 الاستبصار 7: //71- 417) الوسائل 15: 1917 أبواب الذبح ب ١0ح‏ 8. 

(©) الفقيه ؟: "1808-07 الوسائل :١15‏ 187 أبواب الذبح ب 8ع ح .١1١‏ 

(0) كشف اللثام :١‏ هع". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: /75 

أو لاء بل يجوز التأخير عنه اختيارا أيضا ما لم يخرج ذو الحجة؟ 

الظاهر: الثانى» للأصل السليم عمًا يعارضه. سوى أخبار كثيرة »١‏ قاصرة عن إفاده الوجوب, لمكان الجملة الخبريّة» أو المتضمنة للأمر 
بصوم آخر أيَام التشريق» الذى لا قائل بوجوبه ظاهراء بل تعارضها فيه أخبار كثيرة أخرى »237١‏ فيجوز صومها طول ذى الحبجة. 

وهل يجوز صيام الثلاثة فى أَنَام التشريق كلاء أو يجوز جعل أوله آخرها- أى يصوم يوم الحصبة؛ و هو الثالث عشر و يومين بعده فلا 
يجوز الصوم فى أيام منى خاصّة أو لا يجوز أصلا؟ 

الأول: محكىّ عن الإسكافى «7. و له رواية القدّاح المتقدّمة» و رواية إسحاق «6». 

و الثانى: للصدوقين و نهاية الشيخ و الحلى و المدارك و الذخيرة «0. و جمع آخر«©, لهم الصحاح الأمربع؛ و مرسلة الفقيه 
المتقدّمة إليها جميعا الإشارة» و صحيحة البجلى المتقدّم شطر منها. 

و الثالث: للشرائع 0» وله رواية البجلى المتقدّمة إليها الإشارة» 


.68 الوسائل 178:15 أبواب الذبح ب‎ )١( 

(؟) كما فى الوسائل :١5‏ 180 أبواب الذبح ب 57. 

() حكاه عنه فى المختلف: 5:08 

(©) التهذيب ه: 579- /الالاء الاستبصار ؟: /ا/ا١-‏ 488) الوسائل 15: 197 أبواب الذبح ب ١هح‏ 2. 
(0) الصدوق فى الفقيه ؟: 07, حكاه عن والده فى المختلف: "٠‏ النهاية: 

0ه” الحلى فى السرائر :١‏ 97 المداركك 6: ١ه‏ الذخيرة /ات. 

(©) كصاحب الحدائق :١7/‏ 17. 

.1817 :١ الشرائع‎ )/( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 79 

و صحيحتا ابن سنان )١١‏ و ابن مسكان .)37١‏ 

و مقتضى التحقيق: رد الأول؛ لندرته و شذوذه فتوى و رواية- كما صرّح فى التهذيبين «1- المانعين عن الحمِّية» و الموجبين 
لمرجوحيّة الخبر عن معارضه. و لموافقته العامّةُ كما صرّح به جماعة «. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزن نانن من لإشلامم 


و تشعر الروايتان بالتقية أيضاء حيث نسبه الإمام عليه السلام إلى على عليه السلام؛ بل فى مكاتبة ابن السرّاج المروٌة فى صحيحة 
صفوان دلالةُ عليها أيضا «©. 

فيبقى الثانيان» و أخبار الأخير أعمم مطلقا من أخبار الثانى, لأنْ الأول يعم جميع أيَام التشريقء و الثانى يختصٌ بآخرهاء فتعيين حمل 
الأسخير على الأول [1]؛ و يشهد لذلكك الحمل صحيحة صفوان المتضمّنة لمكاتبة ابن السرّاج» و صحيحة البجلى المشار إليهاء و 
غيرهما. 

فإذن الحىٌّ هو: القول الأوسط. 

و كما يجوز تأخير صيام الثلاثة عن الأيَام الثلاثة المتّصلة بيوم النحرء يجوز تقديمها عليها ما لم يتجاوز عن ذى الحبجة» وفاقا للمشهور 
كما عن التنقيح 8 لإطلاق الآ و تفسيرها فى بعض الأخبار [1] المتقدّمة بذى 


[1] أى الأول من الثانيين. 
[1] كصحيحتى رفاعة و البجلى المتقدمتين فى ص 87”. 


.١ حه١ الوسائل 15: 191 أبواب الذبح ب‎ )48 -١1/8 التهذيب 5: 78؟- ع/الا الاستبصار ؟:‎ )١( 

(0) التهذيب : 778- 0/1/0 الاستبصار ”: /ا/ا١-‏ 488) الوسائل :١5‏ 147 أبواب الذبح ب ١ه‏ ح ؟. 

(*) التهذيب 2: 3*٠‏ الاستبصار 7: //71. 

(©) انظر الخلاف ؟: 31/8, و الحدائق :١7‏ 1780. 

(0) التهذيب ه: 9؟؟- 6ل/الا الاستبصار ؟: /ا/ا١-‏ 488) الوسائل :١15‏ 197 أبواب الذبح ب ١ه‏ ح ". 

.891 :١ التنقيح‎ )6( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 70٠‏ 

الحجة. 

و صحيحة زرارة: «من لم يجد ثمن الهدى فأحبٌ أن يصوم الثلاثة الأيَام فى أول العشر فلا بأس بذلكك» .0١١‏ 

و قريبة منها روايته» و فيها: «فأحبٌ أن يقدّم الثلاثة الأيّام فى أول العشر) .07١‏ 

و بهما يخرج ما ظاهره تعيّن الثلاثُ المتصلةُ عن ظاهره؛ مع أنْكك قد عرفت أنه غير باق على ظاهره. و التأخير إلى السابع أحوط. 

ولا يجوز التقديم على ذى الحتجة, لما مرٌ. 

و يجب أن يكون الشروع فى الصوم بعد التلتئس بالمتعة إجماعاء و هو الدليل عليه دون بعض التعليلات الغير التامّة و يدل عليه أيضا 
تعلق الأمر بالصيام فى الآيهُ و الأخبار «*) على المتمبّع» و صدقه قبل التئس به غير معلوم» فلا يكون مأمورا به فلا يكون قبله صحيحا. 
و يكفى التلبّس بالعمرة وفاقا للأكثر» بل فى صريح السرائر: الإجماع عليه «*»: للأصلء و الإطلاق. 

و اعتبر بعض الأصحاب التلبّس بالحج «8» و تدفعه المستفيضة «8» الدالّهُ على الأمر بصوم يوم قبل التروية مع استحباب الإحرام بالحجٌّ 
يوم التروية. 


8 أبواب الذبح ب ©عح‎ 18١ :15 الوسائل‎ 2٠٠١8 -77“ :5 التهذيب ه: 08؟- 01/97 الاستبصار‎ )١( 
أبواب الذبح ب 5# ح ؟.‎ 174 :١5 الكافى ع: /ا0ه- 1 الوسائل‎ )١( 
.5/ أبواب الذبح ب 59 ح‎ 180 2108 :١5 انظر الوسائل‎ )©( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0هنناننا من لإنلاهم 


(6) السراشر 51 

(0) كما فى الدروس 88٠:١‏ 

(*) الوسائل :١5‏ 178 أبواب الذبح ب 68. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 701 

وهل يجب أن يكون صيام الثلائة فى مك15 أو منى قبل الرجوع- كما قدّده بعضهم به -01١‏ إِلَّا مع حصول عذر من نسيان أو عدم 
موافقةٌ الرفقاء أو غيرهما؟ 

ظاهر الأصحاب ذلككء و يمكن الاستدلال له ببعض مفاهيم الشرط الوارده فى بعض الأخبار المشار إليها و فى غيرها أيضا. مستند 
الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١ “8١‏ أ: من لم يصم الثلاثة حتى خرج ذو الحجة سقط عنه الصوم ..... ص : "0١‏ 

أمَا مع العذر فيجوز صومها فى الطريق و بعد الرجوع إلى الأهل؛ كما صرّح به فى الأخبار .07١‏ 

ولا يتعتين صومها بعد الرجوع إلى الأهل؛ كما فى صحيحة محمّد 8. لمعارضتها مع أخبار كثيرة مخالفة للعامّة. 


فروع: 
أ: من لم يصم الثلاثة حتى خرج ذو الحبَةُ سقط عنه الصوم 


و تعتّن عليه الهدى بمنى فى القابل» عند علمائنا و أكثر العامة كما فى المداركك 2150 و عن الخلاف و فى المفاتيح و شرحه: الإجماع 
عليه «0)» بل قيل: نقله جماعة. 


و استدلٌ له بصحيحة منصور المتقدّمةُ «*) و الأخرى: من لم يصع 


)١(‏ انظر النهاية: 102 المنتهى ؟: ع76. 

(0) الوسائل :١5‏ 180 أبواب الذبح ب 57. 

(5) التهذيب : ع١‏ 2/41 الاستبصار 7: «78- 2٠٠١‏ الوسائل 15: 18١‏ أبواب الذبح ب 88ح .٠١‏ 

(©» المداركك 6: 00. 

(6) الخلاف 5: 27078 المفاتيح :١‏ /0". 

(©) الكافى ©: 09ه- 2٠١‏ التهذيب ه: 9- 21١8‏ الاستبصار ”: 71/8- 484 الوسائل :١5‏ 180 أبواب الذبح ب 7* ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 707 

الثلاثة الأنام فى الحج حتى يهل الهلال» فقال: «عليه دم يهريقه و ليس عليه صيام) .)١١‏ 

و صحيحة عمران الحلبى: عن رجل نسى أن يصوم الثلاثة الأيام التى على المتمتّع إذا لم يجد الهدى حتى يقدم أهله قال: «يبعث بدم) 
9 

خلافا للمحكىّ عن التهذيب و المفيدء فيصوم فى الطريق أو البلد إن كان تركك الصوم لعائق أو نسيان 79. و استحسنه فى الذخيرة 
89 

للمستفيضة من الصحاح «0» المصرّحة: بأنّ من 7 5 لعدم القدرة أو عدم إقامهُ الجممّال أو الأصحاب- فليصمها فى 
الطريق إن شاءء و إن شاء إذا رجع إلى أهله. من غير تقييد ببقاء ذى الحيّده و عدم خروجهه بتقييد الأولين من دليل الأول بالناسى 
بشهادة الثالثة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب مناننا من تإنلاهم 


أقول: مقتضى هذا الجمع: إدخال التارك للصوم عمدا فى المستفيضة و إيجاب الصوم عليه؛ مع أنه غير صحيح., لاختصاص 
المستفيضة طرًا بوجود المانع» فيبقى إطلاق الصحيحين الأولين فى حقٌّ غير ذوى الأعذار بلا معارضء و لا وجه لإخراجه عنهما. 
فلا يبقى الريب فى سقوط الصوم و وجوب الذبح على غير ذوى الأعذار, و لا على الناسى؛ للصحيحة الثالثة الخالية عن المعارض. 


نعم» يبقى الكلام فى ذوى الأعذار, و التعارض فى حقّهم بين 


ع١‎ 981 :© التهذيب‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ ع70- 2181١‏ التهذيب 8: 758 21/47 الاستبصار 7: 781- ٠٠١‏ الوسائل 15: 188 أبواب الذبح ب 8/7 ح #. 

(0) حكاه عنهما فى الذخيرة: #/59. و الرياض :١‏ /اق و انظر التهذيب ه: #م. 

(©) الذخيرة: ع/ات. 

(0) الوسائل :١5‏ 180 أبواب الذبح ب 57. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 7017 

الصحيحين و المستفيضة بالعموم من وجهء لاختصاص الأولين بخروج الشهر و عمومهما بالنسبة إلى العذر و غيره؛ و الثانية بذوى 
الاعذار و عمومها بالنسبة إلى خروج الشهر و عدمه. 

و الترجيح للأولين, لا لموافقة الكتاب كما قيل -01١‏ إذ غَايهٌ ما يدل عليه وجوب الصوم فى الشهر و أمَا بعد خروجه فلا دلالهُ له عليه 
نفيا و إثباتا- بل لشذوذ القول الثانى» بحيث يخرج الدال عليه عن الحبجية» إذ لم ينقل قائل به سوى من ذكرء و رجع عنه الشيخ فى 
الخلاف و الاستبصار أيضا 7, و الله العالم. 

ولا يخفى أن بما ذكرنا و إن ثبت سقوط الصوم و وجوب الذبح, لكن المستند- فى كون الذبح هو الهدى دون كونه كفارة- إن 
كان هو الإجماع فلا كلام؛ و إِلَا ففى دلالةً الأخبار 00 عليه نظر. 

و أطلق طائفة من الأصحاب- منهم الحلى 160- بوجوب الدم؛ من غير تنصيص على كونه هديا أو كقَارة و لكن صرّح الأكثر بالأول. 
و الذبح بتيهُ ما فى الذمّهُ طريق الاحتياط. 


ب: وهل يجب مع هذا الهدى دم كقّارة؟ 


عن المنتهى و المبسوط و الجامع: نعم «8). و هو الأحوطء لما روى من أنّه من تركك نسكا فعليه دم «2. 


."91/ :١ الرياض‎ )١( 

(؟) الخلاف ”: 23078 الاستبصار ”: 7317/4. 

(©) الوسائل :١5‏ 180 أبواب الذبح ب 57. 

.097 :١ السرائر‎ )6( 

(0) المنتهى ؟: 68/؛ المبسوط 00/٠ :١‏ الجامع للشرائع: .5٠١‏ 
(©) سنن البيهقى 0: 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 701 

و عن الأكثر: لاء و هو الأظهر. للأصلء و ضعف الرواية. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 7م نإننا من لإنلاهم 


لم يجب عليه على الأشهر الأأظهر. بل عن الخلاف الإجماع عليه :01١‏ للأصلء و إطلاق الآيةء و صريح روايةُ حمّاد المنجبرة بالعمل: 
عن متمتّع صام ثلاثة أيّام فى الحج ثمّ أصاب هديا يوم خرج من منىء قال: «أجزأه صيامه) .)1١‏ 

لكن الانتقال إلى الهدى أفضل بلا خلاف» كما صرّح به غير واحد «37» لرواية عقبةُ بن خالد «5» القاصرة عن إفادهٌ الوجوب للجملة 
الخبرية. 

و قيل: للاحتياط :8 حيث حكى عن المهذّب القول بوجوب الانتقال مطلقا «©. 

و عن القواعد: إذا وجده قبل التلّس بالسبعةُ فى وقت الذبح 07. 

و هو حسن من جهةٌ الوفاق على كفاية الذبح, و إِنَا فكان الاحتياط فى الجمع بين الهدى و صيام العشرة. 

والمسقط للهدى عند الأكثر إكمال الثلاثة» فلولاه يجب الهدى. 

خلافا للسرائر و المحكي عن الخلاف و كنز العرفان و جملةٌ من كتب 


)١(‏ انظر الخلاف ؟: /الااء و حكاه عنه فى كشف اللثام :١‏ ع28". 

(؟) الكافى ©: 21١-204‏ التهذيب : 21١7-78‏ الاستبصار ؟: -78٠‏ 414) الوسائل 177:15 أبواب الذبح ب 8ح .١‏ 
(©) انظر المفاتيح :١‏ 388 الرياض :١‏ /91". 

(©) الكافى ©: ٠15 -2٠١‏ التهذيب : 21١-94‏ الاستبصار 7: 47١ -78١‏ الوسائل 178:١5‏ أبواب الذبح ب 58ح ”؟. 
(0) كما فى المداركك 8: /اذ و المفاتيح :١‏ /0". 

.109 :١ المهذّب‎ )( 

.8/ :١ القواعد‎ )»/( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 00" 

الفاضلء فاكتفوا فى سقوط الهدى بمجرّد التلبس بالصوم ,0١١‏ للأصلء و الإطلاق المذكورين. و لا يخلو عن قَوٌة. 

إلَا أن الاحتياط مع الأول و الأحوط الجمعء كما فى الصورة الأولى أيضا. 


المسألة الثالثة: يجب أن يكون صيام السبعة الأيّام بعد الرجوع إلى الأهل» 


بلا خلاف يعرفء كما فى الذخيرة .)7١‏ 

و خالف فيه أكثر العامة فقال بعضهم: إذا فرغ من أفعال الحج .]١[‏ 

و بعضهم: إذا خرج من مكة سائرا فى الطريق [1]. 

لنا: ظاهر الآيهُ و الأخبار المتكثرة. كالصحاح الست: لحمّاد «*" و ابن عمّار 025 و ابن سنان «8) و ابن مسكان 20 و سليمان 07 و 


صفوان ./8١‏ و غيرها .)4١‏ 


.191 :7 قال به مالكك و أحمد و أبى حنيفة» انظر المجموع‎ ]١[ 
.2:09 :" قال به عطا و مجاهدء انظر المغنى لابن قدامةٌ‎ ]1[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 8 همننإننا من لإنلاهم 


.”":0 الفاضل فى المنتهى ”: /ا/ا. و المختلف:‎ ,5917 :١ الخلاف :: /الا, كنز العرفان‎ 85 :١ السرائر‎ )١( 

(؟) الذخيرة: /ات. 

(؟) قرب الإسناد: -١1/‏ 88 الوسائل ؟١:‏ 187 أبواب الذبح ب 88 ح .١8‏ 

(©) تفسير العياشى :١‏ 47- 2574 الوسائل :١5‏ 187 أبواب الذبح ب 88 ح .١18‏ 

(0) التهذيب : 778- 8// الاستبصار 7: 08؟- 487) الوسائل 15: 191 أبواب الذبح ب ١هح .١‏ 

(2) التهذيب : 1789- شلال الاستبصار 7: //71- 4818) الوسائل 15: 197 أبواب الذبح ب 88ح 7. 

(/) التهذيب : 1789- ه/ا/ الاستبصار 7: //71- 481) الوسائل 15: 197 أبواب الذبح ب ١هح‏ ؟. 

(8) التهذيب : 179- 2/2 الاستبصار 7: //71- 488) الوسائل :١15‏ 197 أبواب الذبح ب ١هح‏ ". 

(9) الوسائل 178:15 أبواب الذبح ب 68. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 05" 

ولا يشترط فى تلكك السبعة التتابع على الحقّ المشهوره و عن المنتهى و التذكرة: أنّه لا يعرف فيه خلاف 21١‏ للأصلء و الإطلاق. 

و عموم صحيحة ابن سنان: «كل صوم يفرّق إلا ثلاثة أيَام فى كفَارة اليمين» .05١‏ 

و خصوص روايةٌ إسحاق: إِنْى قدمت الكوفة و لم أصم السبعة الأيَام حتى نزعت فى حاجة إلى بغداد, قال: «صمها ببغداد»» قلت 
أفرّقها؟ قال: 

«نعم) «"» و ضعفها- لو كان- منجير بما ذكر. 

خلافا للمحكىّ فى المختلف عن العمانى و الحلبى 250 و فى التنقيح عن المفيد و ابن زهرة «0» و فى غيرهما عن المختلف أيضا «2» 
فأوجبوه. 

لرواية عليئ: عن صوم ثلاثة أَيَامم فى الحي و سبعة» أ يصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال: «يصوم الثلاثة لا يفرّق بينهاء و السبعة لا يفرّق 
بينهاء و لا يجمع الثلاثةٌ و السبعةُ جميعا)» .07/١‏ 

و حسنة الحسين بن يزيد: «الثلاثة الأيَام و السبعة الأيَام فى الحجّ لا يفرّق بينهاء إِنّما هى بمنزلة الثلاثة الأيَام فى اليمين» .)8١‏ 


."/17 :١ المنتهى ؟: 2/8 التذكرة‎ )١( 

() الكافى *: 2١-١0‏ الوسائل :٠١‏ 87" أبواب بقيةُ الصوم الواجب ب ١٠ح .١‏ 

() التهذيب : 778- 1/817 الاستبصار 5: 498-78١‏ الوسائل 15: ٠٠١‏ أبواب الذبح ب هه ح .١‏ 
(©) المختلف: 737. 

.69© :١ التنقيح‎ )0( 

() حكاه عنه فى الرياض :١‏ /91”. 

0 التهذيب ع: "1١8‏ 401) الاستبصار 7: -781١‏ 4494) تفسير العياشى :١‏ 

9 767 الوسائل 15: ٠٠١‏ أبواب الذبح ب 8ه ح ؟. 

(8) الكافى ©: 2-١٠‏ الوسائل :٠١‏ 87" أبواب بقيةُ الصوم الواجب ب ١٠ح‏ ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 701 

و جوابهما: قصور الدلالة عن الوجوب. و لا يفيد قوله: «بمنزلة الثلاثة الأيام»» إذ يمكن أن يكون المراد تنزيلها منزلتها فى الرجحان. و 
ما قد يدّعى من عموم المنزلة فى مثل ذلكك لا دليل عليه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 09ننإننا من تإللاه0 
ولا تجب المبادرة إلى الصوم بعد الرجوع فوراء للأصل. 

ولو أقام من وجبت عليه السبعة بمكة انتظر وصول أصححابه إلى بلده» أو مضي شهر إن كانت مدَهْ وصول أصحابه إلى البلد أكثر من 
شهرء بلا خلاف يوجدء كما فى الذخيرة »»١١‏ و قيل: إِنْه مقطوع به فى كلامهم 7١‏ لصحيحة ابن عشار 239. 


وعن جماعة- منهم: القاضى و الحليئون-: انتظار الوصول وعدم اعتبار الشهر (5)» وهو مقتضى صحيحتى البزرنطى ززل و أبى بصير 


2 
و الأول أظهر, لأنّ دليله مفضل. 

و مقتضى الاحتياط: التأخير إلى أكثر الأمرين» حيث لا تعتبر الفوريّة» و يكفى ظنٌ وصول الأصحابء كما صرّح به فى الصحيحتين 
الأخيرقية. 


و الإقامة أعمٌ من مِذّهُ معينة أو غير معينة أو الأبديّةُ لعمومها فى 


)١(‏ الذخيرة: ع/ات. 

.891/ :١ الرياض‎ )( 

(") الفقيه ؟: *0*- 180177 التهذيب : ©77- 0/4٠‏ الاستبصار 7: 7837- 2٠٠١7‏ الوسائل 15١ :١5‏ أبواب الذبح ب ١8ح‏ ”. 

(6) القاقى فى المهدذت ١‏ 01, ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): الاث علاء الدين فى الإشارة: 114, أبو الصلاح فى الكافى: 
14 

(0) التهذيب : 217١ -5١‏ الوسائل :١5‏ 184 أبواب الذبح ب ١2ح .١‏ 

(2) الكافى ©: 209 لى الفقيه ؟: "1.- 18٠8‏ التهذيب ©: ١‏ 488 الوسائل ؟١: 15١‏ أبواب الذبح ب ١2ح‏ ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١١‏ ص: /70 

الصحيحة 

وفى مبدأ الشهر احتمالات أظهرها يوم عزم الإقامة. 

و الظاهر تخصيص ذلك بإقامة مكةء و أمًا فى غيرها من البلدان أو الطريق فلاء بل ينتظر الوصول إلى البلد» و مع اليأس يسقط الصيام» 
لتعلّق الأمر بالرجوع؛ و لا ينتقل إلى الهدى حينئذ» للأصل. 


المسألةُ الرابعة: لو مات من وجب عليه ذلكك الصيام قبل الصوم 


فإن لم يتمكن من صيام شىء من العشرة و لو بعضا سقط الصوم و لم يجب على وليه القضاء عنه؛ بالإجماع على ما ادّعاه جماعة .0١١‏ 
و إن تمكن من فعل الجميع و لم يفعل ففيه أقوال» أظهرها: عدم القضاء على الول إن مات بعد صوم الثلاثة» و قضاء العشرة إن مات 
قبله لأنّه مقتضى الجمع بين الأخبار. 


المسألة الخامسة: لو مات الواجد للهدى و لم يهد.ء 


أخرج الهدى من أصل تركته لأنّه من الحقوق المالِه و جزء من الحج الذى يخرج كله منه؛ و لو لم تف التركة إِلَّا بجزء من الهدى 
سقط الكلّ على الأظهر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 0امء. لاعلا أ لماع13ات. الالثالالا صفحةً ٠بنناننا‏ من تإطاه0 
المسألة السادسة: لو لم يكن له الهدى ولا ثمنه و لكن توقع حصوله 

قبل مضي وقت الهدى توقعا معتنى به عرفاء لم ينتقل إلى الصوم» لصدق الوجدان عرفا. 

المسألة السابعة: من فقد الهدى و كان له ثمنه و يريد الرجوع, 


يخلف ثمنه عند من يشتريه طول ذى الحمَوِهُ فيذبحهه فإن لم يتمكن من ذلكك أتّر ذلكك إلى قابل من ذى الحيجة» وفاقا للصدوقين و 
الشيخين و السيّدين و الفاضلين فى 


.9/ :١ منهم العلامة فى المنتهى 7: 2:0 و نقله عن الصيمرى فى الرياض‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 709 

غير الشرائع و الحلبى و ابن حمزة »]1١[‏ بل للأكثر» بل عام من تأخَر كما قيل »)١١‏ و عن ظاهر الغنية: الإجماع عليه .)7١‏ 

لصحيحة حريز: فى متمتّع يجد الثمن و لا يجد الغنم قال: «يخلف الثمن عند بعض أهل مك و يأمر من يشترى له و يذبح عنه» و هو 
يجزئ عنه. فإن مضى ذو الحبجة أخر ذلك إلى قابل من ذى الحيّجة) «7. 

واحتج له برواية النضر بن قرواش 0"» و هى بمضمون الصحيحة إلا أنّها تتتضمن التصريح بالضعف عن الصيام؛ و على هذا فلا تصلح 
دليلا للمطلوب مع القدرة عليه. 

خلافا للحلى و الشرائع «0؛ و عزى إلى الفقيه أيضاء و قد ينسب إلى العمانى «©» و تنظر فيه بعضهم 07. و نسبه فى السرائر إلى 
الجمل و العقود ./١‏ 

و فيه أيضا نظر. 


20" ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية):‎ 9٠ :١ الطوسى فى المبسوط‎ "8٠ الصدوقان فى الفقيه ؟: 0 المفيد فى المقنعة:‎ ]١[ 
الفاضل فى المنتهى ؟: 67/؛ الحلبى فى‎ )4٠ المرتضى فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى "): 2 المحقق فى النافع:‎ 


الكافى: 27٠١‏ ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 187. 


888 :١ فى الرياض‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): ”28. 

(5) الكافى *: 208- 2 التهذيب 3: /اا- ٠١9‏ الاستبصار 5: 752٠‏ 418) الوسائل :١5‏ 178 أبواب الذبح ب ** ح .١‏ 
(؟) التهذيب 5: /59- ٠١١‏ الاستبصار 7: :417-78٠‏ الوسائل -١‏ 178 أبواب الذبح ب 8ح 7. 

(0) الحلى فى السرائر :١‏ 497 الشرائع .18١ :١‏ 

(8) كما فى المختلف: 8:". 

(0) كصاحب الرياض :١‏ 98" 

.097 :١ السرائر‎ )8( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 72٠‏ 


واستدل له بصدق عدم وجدان الهدى الموجب لانتقال الفرض إلى الصوم, و برواية أبى بصير: عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة إبإناننا من لاإللاهم 


حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاه أ يذبح أو يصوم؟ قال: «بل يصوم. فإنّ أَنَام الذبح قد مضت» .)١١‏ 

و يرد الأول: بوجوب تخصيصه بمن لم يجد الثمن أيضاء أو وجده و لم يجد الهدىء للخبر الصحيح «؟) المعمول به عند الأصحاب» 
الذى هو أخصّ مطلقا من الآية. 

و الثانى: بأنّه ظاهر فيمن يقدر على تحصيل الهدى و ذبحه بمنى» و هو غير ما نحن فيه. 

و للمحكى عن الإسكافى, فخير بين القولين و بين التصدّق بالوسطى من قيمة الهدى «17» جمعا بين ما مر و بين رواية عبد الله بن عمر 
اع 

قاردة بفقد الشاهد على ذلك الجمع .2١‏ 

و فيه: أن التعارض مع عدم المرجّح كاف فيه كما ثبت فى محلهء إِلَا أن الترجيح هنا لأحد الأولين موجود, و لو لم يكن إِلَا وجوب 
طرح المخالف للكتاب لكفى. 


المسألة الثامنة: مقتضى وجوب الهدى و تعليق الانتقال إلى بدله بعدم وجدانه: وجوب شرائه لو وجد 


اشاره 


." أبواب الذبح ب 98 ح‎ ١77:١5 الاستبصار 7: 418-780 الوسائل‎ 21١١ -9/ : التهذيب‎ )١( 

(0) أى صحيحة حريز المتقدّمهُ فى ص: 094". 

(*) حكاه عنه فى المختلف: 0" 

(©) الكافى ©: 77-2 الفقيه ؟: 198 /1581, التهذيب 8: 0-778 ١لى‏ الوسائل ؟١: ٠١‏ أبواب الذبح ب 28ح .١‏ 

(0) انظر رياض المسائل :١‏ 888 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: "2١‏ 

و وجد ثمنهه لوجوب ما لا يتم الواجب إِلَا به. 

و كذالو كان له متاع أو جنس تيسّدر له دفعه بإزاء الهدى أو بيعه و صرف ثمنه فيه» وجبء. ما لم يكن مما يدّعى ببقائه الحاجة أو 
الضرورة؛ فإنَ كان كذلك لا يجبء لأدَلّهُ نفى الضرر و الحرجء و هذا هو الأصل فى المقام. 

و استثنى منه لباس التجمّل؛ بل الفضل من الكسوة مطلقاء على ما قطع به الأصحاب فى الأولء لمرسلة ابن أسباط: رجل تمنّع بالعمرة 
إلى الحبّ و فى عيبته ]١[‏ ثياب» إله أن يبيع من ثيابه شيئا و يشترى هديا؟ قال: 

إلا هذا ممما يتزين به المؤمن» يصوم و لا يأخذ من ثيابه شيئا» [1]. 

و صحيحة البزنطى: عن المتمدّ يكون له فضل من الكسوة بعد الذى يحتاج إليه» فتسوى تلكك الفضول مائة درهم؛ هل يكون مممن 
يجب عليه؟ 

فقال: «له بدّ من كراء و نفقة؟» فقلت: له كراء و ما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة؛ فقال: «أى شىء الكسوة بمائة درهم؟ هذا 
من قال الله تعالى فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ قَصِيامٌ ثَلانَهُ أنّام إلى آخره .١١‏ 


:' العيبة- بالفتح-: مستودع الثياب» أو مستودع أفضل الثياب- مجمع البحرين‎ ]١[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ابانإننا من تإنلاه0 


1 


[؟] الكافى ع: 208- 2 التهذيب 5: ٠١7-774‏ الوسائل ٠١7:15‏ أبواب الذبح ب /اهح ؟,. و ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر. 


(1) التهذيب ه: 688- 1778 قرب الإسناد: 74 188 الوسائل 16: 7٠١١‏ أبواب الذبح ب اه ح »١‏ بتفاوت. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 721 

قيل: و لأنّ مع التوقف على بيع مثل ذلكك لا يصدق قوله سبحانه: 

قَمَا اسْتَعِسَرَ مِنَ الْهَدْيء إذ ليس ذلك استيسارا عرفا .0١١‏ و فيه نظر. 

و يجب الاقتصار فى الاستثناء على ما ذكرء لمخالفته الأصل. 

ولو باع شيئا من المستثنى و اشترى الهدى أجزأء لصدق الاستيسار و الوجدان حينئذ و لو سلّمنا عدم صدقه أولا. 
و ناقش فيه بعضهم .)7١‏ لأنّ مثل ذلكك فرضه الصوم, فهو آت بغير الفرض. 

و فيه: أنّه فرضه ما دام كذلكء و لكن إذا باع متاعه و اشترى الهدى فلا نسلّم أن فرضه الصوم. 

فائدتان: 


الأولى: ما سبق كان أحكام هدى التمتّع» 


وقد ذكروا لهدى السياق أيضا أحكاما تركنا ذكرهاء لقَلَّهُ الفائدة فيها فى هذه الأزمنة. و لهدى الفداء و الكمارات أيضا أحكام تأتى 
فى بابها. 


الثانية: فى بيان الأضحيةٌ و أحكامهاء و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: ترسجح الأضحية للحاج و غيره فى مكةُ و غيرها من الأمصارء 


بالإجماعين .27”9١‏ 
والال علس لاسجعاك تقل لتتكم ‏ القورة اهلك ماكر 


(1) انظ الذضرة ممم 

(9) انظ العدار كك ان 06 

.3٠١ :١17/ الحدائق‎ )"( 

(ع) الكوثر: ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج017 ص: 721 

بعض المفشرين من أن المراد: نحر الأضحيةٌ بعد صلاءٌ العيد .)١١‏ 

و الأخبار المتكثّرة منها: رواية الأعرج 37١‏ المتقدّمة فى مسألة وجوب الهدى. 

و صحيحةٌ ابن سنان: عن الأضحى أ واجب على من وجد لنفسه و عياله؟ فقال: «أمَا لنفسه فلا يدعه. و أُمَا لعياله فإن شاء تركه) «*). 


و صتحييحة ميحمل: «الأضحية واجبة على عن وتجد عن صغير أو كبيرة و هى سنّةا ع8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لناب ناد من لإشلامم 


و العلاء: عن الأضحىء فقال: «هو واجب على كل مسلم إِلَّا من لم يجداء فقال له السائل: فما ترى فى العيال؟ فقال: «إن شئت فعلت و 
إن شئت لم تفعلء فَأمَا أنت فلا تدعه) «8). 

و مرسلة الفقيه: جاءت أمْ سلمة- رضى الله عنها- إلى النبى صلَى الله عليه و آله فقالت: يا رسول الله يحضر الأضحى و ليس عندى 
ثمن الأضحية فأستقرض و اضبًحى؟ قال: «استقرضىء فإنّه دين مقضىئّء و يغفر لصاحب الأضحيةٌ عند أول قطرهٌ من دمها» .]١[‏ 


و مرسلة الحلبى: «ضحح بكبش أسود أقرن فحلء فإن لم تجد أسود 


]١[‏ الفقيه 8:5 ١9م‏ وفى الفقيه ؟: 15957 /ا٠,‏ علل الشرائع: تع لل الوسائل 1 51٠١‏ أبواب الذبح ب 27 ١لا‏ يوجد:و 
يغفر لصاحب الأضحية عند أوّل قطرهُ من دمهاء و لعله من كلام الصدوق. 


.818 :٠١ انظر مجمع البيان 0: 069 التبيان‎ )١( 

(؟) الكافى ©: /541- ١ء‏ التهذيب 3: ع- 218١‏ الاستبصار 7: 784- 417) الوسائل 15: 87 أبواب الذبح ب ١ح .١١‏ 

(©) الكافى 6: /41*- 27 الوسائل ٠١6 :١5‏ أبواب الذبح ب ٠ح .١‏ 

(©) الفقيه ؟: 7417- 168 الوسائل ؟١: 7١8‏ أبواب الذبح ب 2*٠‏ ح ". 

(0) الفقيه ؟: 1937- ٠88‏ الوسائل ؟1: 7١8‏ أبواب الذبح ب 2٠‏ ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 721 

فأقرن فحل» يأكل فى سوادء و يبعر فى سواد, و ينظر فى سواد) .]١[‏ 

و ضشيحة ارق ستات: اكاك وسول اللد على الله غلية و آله فش بكسن أتزن قشل » ونظرفى سوادة و سقى قن سواه 015و ل تنمت 
اثفاقا عن غير الإسكافى «37» للنبوىٌ المنجبر بالعمل: «كتب على النحر و لم يكتب عليكم) «7. 

و أوجبه الإسكافى. للآية» و الأخبار المتقدّمة. 

و الجواب: أن الآبة خطاب إلى الرسولء و قيل: إن وجوبها عليه صلَى الله عليه و آله من خواصّه .كما يدل عليه النبوى أيضاء مع 
أن فى ورودها فى الأضحيةٌ كلاما. 

و الأخبار- لمخالفتها فى الوجوب للشهرتين «08. بل الإجماع- لا تنهض حجةُ لإثباته. 

مضافا فى الاولى إلى ما مر من احتمال إرادةٌ المتمتّعين من أهل الأمصار. 

ومافى الثالثةٌ من الإيجاب على الصغير المنفي قطعاء و إضمار الولى فى حقه ليس بأولى من الحمل على الاستحباب» سيّما بعد 
انضمام قوله: 


]١[‏ الكافى : 585- ع الوسائل 15: 1١١‏ أبواب الذبح ب 1 ح هه و فيهما: 


و يشربء بدل: و يبعر» و فى الكافى: حدٌ ثنى من سمعته. 


.١ ح‎ ١1١ أبواب الذبح ب‎ ٠١4 :1* الوسائل‎ ,230 -٠١0 :5 التهذيب‎ )١( 
3017 المختلف:‎ )( 


(") مسند أحمد 1:/اا", 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاب دنلا من تاإنلامهم 


(ع) كشف اللثام :١‏ 2ع". 

.١19 :١ مسالكك الافهام‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 720 

«و هى سِنهًا. 

و منه يظهر ما فى الرابعة أيضا من عموم: «كل مسلم)» فلا بدّ إِمَا من التخصيص أو التجوّز و التخصيص و إن كان مقدّما إلا أنّه 
يضعف الترجيح هنا بوجوه خارجية. 

و فى الخامسة من عدم وجوب الاستقراض بخصوصه. 

و فى السادسة من عدم وجوب ما يتضمّنها من الكبش الموصوف. 


المسألة الثانية: يجزئ الهدى للحابح عن الأضحية 


بلا خلاف أجده. لصحيحة الحلبى المتقدّمة »)١١‏ و صحيحةٌ محمّد: «يجزئه فى الأضحية هديه) .)5١‏ 

قالوا: و الجمع بينهما أفضل. و فى الذخيرة: أن للفظ الإجزاء ظهورا فيه 0”". 

و فيه نظر, لأنّ الإجزاء يدل على سقوط الأمر بواسطة الإتيان بما يجتزئ به و إذ لا أمر فلا استحباب, فهو دليل لعدم الاستحباب. 

و قيل: لأنّْ فيه فعل المعروف و نفع الفقراء «5". 

و فيه: أن الكلام فى الأضحية من حيث إِنّها هى» و لذا قيل- بعد نقل التعليل-: و فيه لو لا النصّ نظر- إلى أن قال:- و لكن الأمر بعد 
وضوح المأخذ سهل .)6١‏ 

أقول: 

إن أراد بالنضّ و المأخذ ما ذكره فى الذخيرةٌ فقد عرف ما فيه 


)١(‏ الكافى 6: 588- ع» الوسائل ١٠١١ :١5‏ أبواب الذبح ب 1١‏ ح ه. 

(؟) التهذيب 5: 4٠-174‏ الوسائل 15: ٠١8‏ أبواب الذبح ب ٠ح‏ 7. 

(") الذخيرةٌ: 9/ات. 

(©) حكاه فى المداركك 8: على الرياض :١‏ 01ع. 

.ع١01‎ :١ الرياض‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١21‏ ص: 788 

و إن كان غيره فلم أجده. 

وعلى هذاء فلا دليل لاستحبابه على ذى الهدى. إِلّا أن يثبت الإجماع؛ أو يتمشكك بفتوى الأصحاب فى مقام الاستحبابء إن لم 


يضدّها لفظ الإجزاء. 
المسألة الثالثة: لو لم يجد الأضحية يستحبٌ التصدّق بثمنها 


بلا خلاف يوجدء فإن اختلفت الأثمان فالظاهر كفاية الأدنى» و لكن الأفضل الوسطء و المراد به: نصف القيمتين و ثلث القيم الثلاث و 
ربع الأربع و هكذاء لرواية عبد الله بن عمر :1؛ و هى و إن وردت فى التثليث بعد السؤال عن الثلاث. إِلَّا أن منهم 07١‏ من عتمم- كما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هبنانن من لإشلامنم 


المسألة الرابعة: زمان الأضحية فى منى أربعة أَيَام 


أولها يوم النحر و فى سائر الأمصار ثلاثة كذلك بلا خلاف فيه يعلم» كما فى الذخيرة «0؛ بل بالإجماع؛ كما عن ظاهر الغنيةٌ و 
المنتهى رفن و صريح غيرهما (6). 
لصحيحة على: عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال: «أربعة أيَام» و عن الأضحى فى غير منى؛ قال: «ثلاثة أيَام)» فقلت: ما تقول فى رجل 


مسافر قدم بعد الأضحى بيومين إله أن يضتحى فى اليوم الثالث؟ قال: «نعم) «12. 


.١ أبواب الذبح ب 8ه ح‎ 7١ :15 الكافى ع: 8ه- 2379 الفقيه ؟: 198- 1821 التهذيب 8: 7178- ه١٠ الوسائل‎ )١( 

(0) كالشهيد فى الدروس :١‏ 59 صاحب المداركك 6 على صاحب الرياض :١‏ 6:1. 

(") الذخيرة: 8/ات. 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): 887 المنتهى ”: 00/. 

(©) المداركك 6: 7. 

(©) التهذيب ه: -7١7‏ 2/6 الاستبصار 7: 788 4700 قرب الإسناد: -7٠‏ /ا9, 48, 454) الوسائل 15: 4١‏ أبواب الذبح ب مح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: /ات” 

أقول: 

المراد باليوم الثالث: الثالث مع الأضحى الذى هو يوم القدوم؛ كما صرّح به فى مونّقَةُ الساباطى المرويّة فى الفقيه: عن الأضحى بمنى؛ 
فقال: «أربعة أيّام»؛ و عن الأضحى فى سائر البلدان» فقال: «ثلاثة أيّام»؛ و قال: «لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضححى 
اليوم الثالث الذى قدم فيه) .)0١١‏ 

و رواية غياث: «الأضحى ثلاثة أَيَام و أفضلها أولها) 5). 

وهى و إن كانت أعمْ من منى و سائر الأمصارء إلا أنه يجب حملها على الأخير» حملا للمطلق على المقدّد. و منهم من حملها على 
التقبةُ لأنْ مذهب أبى حنيفةٌ و مالكك و الثورى- كما قيل «©)- إنّها ثلاثة أيَام مطلقا. 

و أمَا صحيحة محمّد: «الأضحى يومان بعد يوم النحر و يوم واحد بالأمصار) «8). 

و روايةُ كليب: عن النحرء فقال: «أمّا بمنى فثلاثة أَيَام وأمًا فى البلدان فيوم واحد) «2). 


فليستا صريحتين فى التعارض مع ما مرّء لجواز أن يكون المراد بالأضحى فى الاولى و بالنحر فى الثانية: يوم الأضحى و النحر من جهة 


." الوسائل 15: 91 أبواب الذبح ب مح‎ 21874 -18١ الفقيه ؟:‎ )١( 

(0) الفقيه ؟: 17-197 التهذيب ذ: 7١‏ ثلاق» الاستبصار ؟: 78#- 475, الوسائل 15: 91 أبواب الذبح ب مح 6. 
(0) كالسبزوارى فى الذخيرة: و/ات. 

(©) المنتهى ”: 00/. 

(0) الكافى ©: 682- 3 التهذيب 5: 7١‏ /الاق» الاستبصار 7: 78# ع47) الوسائل 15: 97 أبواب الذبح ب مح 7. 
(©) الكافى ©: 88- ١ح‏ التهذيب : 7١‏ 6/ات, الاستبصار ؟: 78# 477) الوسائل 16: 97 أبواب الذبح ب مح 8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: /72 

الصوم لا من جهة الأضحية؛ كما ذكره الصدوق و الشيخ .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ببناننا من تإنلاه0 


و صدّق الصدوق ذلك برواية منصور: «النحر بمنى ثلاثة أَيَام؛ فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضى الثلاثة أنَام و النحر بالأمصار 
يوم» فمن أراد أن يصوم صام من الغدا .0١‏ 

ولا يتوم أنّه خلاف ما عليه الأصحاب من عدم جواز الصوم أَيَامِ التشريق كلاء لما مرّ من جواز بعض أفراده و هو صوم بدل الهدى 
فى اليوم الثانى عشر. 

و يمكن أيضا حمل الأخيرين على الأفضليةُ :]١1[‏ كما ذكره جماعة «". 

ولو انقضت هذه الأيّام ولم يضم لم يكن عليه قضاؤهاء لأنْهِ بأمر جديد. و عن المنتهى: القضاء إن وجب بنذر و شبهه 160, لتعليل غير 


سديد. 
المسألهٌ الخامسة: يكره التضحية بما يرئيه» 


لروايةُ محمّد بن الفضيل: كان عندى كبش سمين لاضبحى به- إلى أن قال فى الجواب:- «ما كنت أحبٌ لكك أن تفعلء لا تربِينَ شيئا 


من هذا ثم تذبحه) .)6١‏ 


و مرسلة الفقيه: «لا يضححى بشىء من الدواجن) (28. 


]١[‏ أى تحمل صحيحة محمد و رواية كليب على أن الأفضل ذبح الأضحيةُ فى منى فى يوم النحر و يومين بعده و فى الأمصار فى يوم 
النحر. 


.70 :5 الصدوق فى الفقيه 7: 591 الشيخ فى التهذيب‎ )١( 

(0) الفقيه ؟: ٠15١-759١‏ التهذيب 5: -7١1"‏ 21/8 الاستبصار 7: 788- 478) الوسائل 15: 97 أبواب الذبح ب #ح 2. 
(") انظر المداركك 6: على الذخيرة: 9/ات. 

6 المعيى 383 

(5) الكافى ©: 5*ه- 27١‏ التهذيب 5: 587- 21818 الوسائل 7١8:15‏ أبواب الذبح ب ١ح .١‏ 

(2) الفقيه ؟: 198- 21528 الوسائل 7١8:15‏ أبواب الذبح ب ١مح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 9ع" 

و الدواجن: الآلفات فى البيوت» المقيمات فى المكان, من الحمام و الشاهٌ و أشباهها. 

وروايةٌ أبى الصحارى: الرجل يعلف الشاهُ و الشاتين ليضبحى بهاء قال: «لا أحبّ ذلكك»- إلى أن قال:- «و لكن إذا كان ذلكك الوقت 
فليدخل سوق المسلمين و ليشتر منها و يذبحه) .0١١‏ 

و الأولى أن لا يذبح إِلَا فيما يشترى فى العشر من ذى الحبجة» لمرسلة الفقيه: «لا يضححى إِلَا بما يشترى فى العشر) .07١‏ 


السألة السادسة: قد سبق فى 'مصضرق الهدى مصرق الأضحية أبضاء 


و لكل على الأقضاية» لقصو مسغنده عن إثبات الوجون» وله أكل الكل و إهذاء الكل و التصدّق بالكل للأصل .و كذا جور ا دشار 
لحومها بعد ثلاث أيّام. و ما فيه النهى عنه منسوخ, كما صرّحت به الأخبار 070. 

وهل يجوز بيع لحومها؟ 

قد نسب بعضهم إلى الأصحاب عدم الجواز «)» و خصّص بعضهم المنع بالواجبة منها «» و قيل: لعل ذلكك مراد الأصحاب «2). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ابأنانن من لاإنلامهنم 


أقول: الكلا-م إِمّا فى البيع مطلقا و لو لأجل التصدّق بثمنهاء أو فى البيع مع عدم التصدّق بالثمن» ثم على الثانى إِمّا يكون الكلام فى 
جواز البيع وعدمه. حتى يأثم به أو لا يأثم» أو فى وقوع الأضحية المستحبّةُ معه و عدمه. 


)١(‏ التهذيب 4: «8- 8" الوسائل 56: 47 أبواب الذبائح ب 5٠‏ ح ؟. 

(1) الفقيه ؟: 790- 152١‏ الوسائل 3١8:16‏ أبواب الذبح ب ١ع‏ ح #. 

(©) الوسائل :١5‏ 128 أبواب الذبح ب .8١‏ 

.6٠١ 6 المداركك‎ )©( 

(0) المنتهى ؟: ه/. 

(©) كما فى المداركك 6: ./١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 71/٠‏ 

فإن كان الأول: فالظاهر الجوازء لعدم دليل على المنع» و خروجه عن ملكه بمجرّد الذبح غير معلوم. 

و منه يظهر حكم الثانى أيضاء فإنّ الأصل مع الإباحة, و لا دليل على انتفائها. 

و أما الثالث: فمبنى على أن يعلم أن التضححى هو مجرّد الذبح» أو هو مع الصرف فى مصرف خاص و لو بجزء منه و لو بإطعامه أهل 
لا دليل على تعيين الأول و لو مجرّد إطلاق؛ إذ غايهُ الإطلاقات ذبح الأضحية أو التضتحى, و الكلام بعد فى تعيين المراد منه» و أصل 
الاشتغال- و لو بالأمر الاستحبابى- يقتضى عدم حصول التضحيةٌ بدون إطعام الغير متجاناء و أمَا معه فالظاهر كفايته. و يدل على لزوم 
الأزيد من الذبح تتبع الأخبار و سيره المسلمين فى الأعصار. 


المسآلة السابعةة يجوز أن وجعل جلك الأضحبة مملى» 


و أن يشترى بها متاع البيتء و أن ينتفع بهاء للتصريح بالأول- بل برجحانه- فى صحيحة ابن عار 1١‏ و بالثانيين فى روايته .0١‏ 
و التصدّق أفضلء كما ورد فيهما. و عموم الرواية يدل على جواز جعلها جرابا 2 أيضاء و فى صحيحة على: أنّه لا يصاح إِنَا أن 


يتصدّق بثمنها 59). 


)١(‏ التهذيب ه: 778- 1/7١‏ الاستبصار ؟: 11/8- 480) الوسائل ©1: 178 أبواب الذبح ب © ح ه. 

() الكافى ©: -20١‏ 5 الوسائل 17:١5‏ أبواب الذبح ب © ح ؟. 

(*) الجراب بالكسر: وعاء من إهاب شاه يوعى فيه الحبّ و الدقيق و نحوهماء و الجمع جرب- مجمع البحرين ؟: 77. 

(©) التهذيب 5: 778- 2/7 الاستبصار :١‏ ©117- 487) قرب الإسناد: -7٠‏ 48# الوسائل 15: 176 أبواب الذبح ب 8# ح 8, مسائل 
على بن جعفر: 28 3071١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: "1/١‏ 

وهو الأحوط. 

وهل يمنع عن إعطائها الجزّارِينء كما فى جلود الهدى؟ 

الأصل يقتضى عدم المنع» لكون الأخبار المانعة بين ما يختصّ بالهدى و ما يحتمله 0١١‏ بل صرّح فى رواية سليمان بن جعفر المتقدّمة 
فى جلد الهدى بالجواز .)3١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 بنانن من لإشلامم 
و الأولى: المنع بإزاء الأجرة. و كذا الأحوط عدم بيعها إِلَا مع التصدّق بثمنها أو إهدائه. 
المسألهُ الثامنة: قال فى المنتهى: تختصٌ الأضحيةُ بالنعم الثلاث» 


وامتها بالأمشان البذكوزة فى الهندى 1“ 

و الأول كذلكء لظاهر الإجماع؛ و قضية أصل الاشتغال. 

و أمَا الثانى» فقد عرفت أن المستند التامّ فى الهدى الإجماع, فإن ثبت هنا و إِلّا فللكلام فيه مجال. 

نعم تدل على عدم إجزاء ما دون الثنى من الإبل صحيحة الحلبى «15. المتقدّمه فى الهدىء و الاحتياط فى المقام لا يتركك. 


المسألهُ التاسعة: قيل: يشترط فى الأضحية من الأوصاف ما يشترط فى الهدى «2). 


وفى قبول ذلك كلا إشكال؛ لاختصاص بعض الأخبار «2) المتقدّمهُ فى 


(1) الوسائل :١6‏ 17 أبواب الذبح ب 57. 

(0) المتقدّمة فى ص ؟67”. 

(©) المنتهى ؟: /اثلا. 

(©) الكافى : 588- 27 التهذيب 5: 281-7١‏ الوسائل ٠١ :١5‏ أبواب الذبح ب ١١ح‏ 2. 

.3١8 :١177/ (ه) الحدائق‎ 

(*) الوسائل ٠١:16‏ أبواب الذبح ب .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 1/7" 

الوصف بالهدى و عدم ثبوت الإجماع المركب, و معارضة صحيحة علي ١١‏ المتقدّمة مع الأخبار المتضمّنة للفظ الأضحية 37 إلا أن 
الحكم لما كان موافقا للاحتياط - و مع ذلكك كانت أكثر الأخبار المتقدّمهُ متضمّنة للفظ الأضاحى- لا بأس به. 


المسألهُ العاشرة: يجزئ الواحد عن الكثير كما مرّء 


و يجوز التضحية عن الغيرء إجماعا فتوى و نضاء وقد مر النصّ الدالٌ عليه من تضحية الرسول صلَى الله عليه و آله لأهل بيته و لأمته 
“ا و تضحية الأمير عليه السلام للرسول صَلَى الله عليه و آله ."5١‏ 


)١(‏ الفقيه ؟: 98؟- ,٠52‏ التهذيب : 0.١97١‏ الاستبصار ؟: /72- 407: قرب الإسناد: 779- :48١‏ الوسائل ١78 :١5‏ أبواب 
الذبح ب ١7ح .١‏ 

(0) الوسائل :١6‏ 177 أبواب الذبح ب 57. 

() الفقيه ؟: *797- 21658 الوسائل ٠١8 :١16‏ أبواب الذبح ب ٠2ح‏ ع. 

(6) الفقيه ؟: *197- 21658 الوسائل 16: ٠١‏ أبواب الذبح ب ٠8ح‏ “. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 71/7 


البحث الثالث فى الحلق أو التقصير 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9بنإننا من لاإللاهنم 
اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الاولى: و هو واجب على الحاج» 


بالإجماعين »"١١‏ و النصوص: 

كروايةُ عمر بن يزيد: «إذا ذبحت أضحيتكك فاحلق رأسكك» .)3١‏ 

و رواية أبى بصير: عن رجل جهل أن يقضّر من شعره أو يحلق حتى ارتحل من منىء قال: «فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو 
يقضّرء و على الصرورة أن يحلق» «7. و بمضمونها روايته الأخرى «"؛ إلى غير ذلكك من الأخبار «8). 

و القول باستحبابه- كما عن الشيخ فى التبيان أو النهاية «©) على اختلاف النقلين- شاد و بما مر مردود. 


المسألة الثانية: بتخبّر الرجل بين الحلق و التقصير» 


إِنَا أن يكون 


.501 :١ الرياض‎ 38٠ :١ المنتهى 7: 2/57 مفاتيح الشرائع‎ )١( 

(0) التهذيب ه: 8٠١8-7٠‏ الوسائل 7١١ :١5‏ أبواب الحلق و التقصير ب ١ح .١‏ 

(") الكافى ع: -2١7‏ ف الفقيه ؟: 701- 159/8 التهذيب : -78١‏ ٠٠ل‏ الاستبصار 7: 784- .٠١١7‏ الوسائل 7١18 :١5‏ أبواب الحلق و 
التقصير ب 0 ح 6» بتفاوت يسير. 

(6) التهذيب : 18-77 الاستبصار 7: 23٠١177-78‏ الوسائل 15: 71١‏ أبواب الحلق و التقصير ب 8ح 8. 

(0) الوسائل 7١١ :١6‏ أبواب الحلق و التقصير ب .١‏ 

(©) التبيان 7: 18 النهاية: 187. نقله عن التبيان فى المنتهى 7: 0/27 و فى نسخةٌ من السرائر :١‏ 207 عن النهاية. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 71/5 

صرورة؛ أو ملتدا- أى جعل فى رأسه عسلا أو صمغا لثئلا ينّسخ أو يقمل- أو معقوصا .]١[‏ فإنّ هؤلاء الثلاثة يتعتّن عليهم الحلق, وفاقا 
لجماعةٌ من أعاظم القدماء .)١١‏ 

و ثدل على تخيير غير الثلاثة ببنهما النصوص الآتية و على تعن الحلق على الصرورة روايتا أبى بصير المتقدّمتان: و الثالفة: «على 
الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصضرء إِنْما التقصير لمن حج حمّجة الإسلام) .7١‏ 

و رواية بكر بن خالد: «ليس للصرورة أن يقصّرء و عليه أن يحلق» 7 و نحوها مرسلة الفقيه «". 

و رواية الساباطى: عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق, قال: 

«إن كان قد حجّ قبلها فليجزٌ شعره» و إن كان لم يحجٌ فلا بد له من الحلق» «2). 

ورواية سليمان بن مهران المرورّةه فى الفقيه» المتضمّنهُ لعلل بعض المناسكك. و فيها: فقلت: و كيف صرر الحلق عليه- أى على 
الصرورة- واجبا دون من قد حجّ؟ فقال: «ليصير بذلكك موسما) الحديث .)2١‏ 

و على الملبئد و المعقوص صحيحة هشام: «إذا عقص الرجل رأسه أو 
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.1780 :6 عقص الشعر: جمعه و جعله فى وسط الرأس و شدّه- مجمع البحرين‎ ]١[ 


.188 انظر الجمل و العقود (الرسائل العشر): 57 و النهاية: 527, و الوسيلة:‎ )١( 

() الكافى ©: "27-807 التهذيب 5: 881 217/758 الوسائل 15: "777 أبواب الحلق و التقصير ب لاح ه. 

(©) التهذيب ه: 75- ١٠ل‏ الوسائل :١5‏ 77 أبواب الحلق و التقصير ب لاح .٠١‏ 

(©) الفقيه ؟: 448-178 الوسائل :١5‏ 778 أبواب الحلق و التقصير ب لاح ؟1. 

(5) التهذيب ه: همع- 170, الوسائل :١5‏ 777 أبواب الحلق و التقصير ب لاح 6. 

(©) الفقيه ؟: -١8‏ 288, علل الشرائع: 69- »١‏ الوسائل ؟١:‏ 778 أبواب الحلق و التقصير ب لاح .١5‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 1/0" 

بده فى الحج أو العمره فقد وجب عليه الحلق» .)١١‏ 

وابن عمّار: «إذا أحرمت فعقصت رأسكك أو لدته فقد وجب عليك الحلقء و ليس لكك التقصيره و إن أنت لم تفعل فمختر لكك 
التقصير و الحلق فى الحبّ» و ليس فى المتعة إلا التقصير) .07١‏ 

و على الثلاثةُ صحيحة أخرى لابن عمّار: «ينبغى للصرورة أن يحلق رأسه. و إن كان قد حب فإن شاء قصّر و إن شاء حلق»» قال: «و إذا 
بد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق» و ليس له التقصيرا «7. 

و رواية أبى سعيد: «يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد شعره؛ و رجل حجٌ بدوا لم يحجّ قبلهاء و رجل عقص رأسه) «". 

و لفظة: «ينبغى» فى صحيحة ابن عمار و إن لم تكن صريحة فى الوجوب إِلَا أنّ بعد ضمها مع مفهوم قوله: «و إن شاءاء إلى آخرهء 
تصير ظاهرة فى الوجوب. 

خلافا لجماعة أخر «4)» بل نسب إلى الشهرة «2)» فحكموا باستحباب الحلق للثلاثة» للأصلء و إطلاق قوله سبحانه 0 5 كب 
إلى آخره 037؛ و قوله عليه السلام: «و للمقصّرين» .)8١‏ 


)١(‏ التهذيب ه: 8ع 1776, الوسائل 15: 777 أبواب الحلق و التقصير ب لاح ؟. 

(1) التهذيب ه: -١8٠‏ 88#, الوسائل *1: 77 أبواب الحلق و التقصير ب لاح 8. 

(*) الكافى ع: 207- © التهذيب 3: *8ع- 1778, الوسائل 15: 75١‏ أبواب الحلق و التقصير ب لاح .١‏ 
(؟) التهذيب ه: همع- 17594, الوسائل 15: 777 أبواب الحلق و التقصير ب /اح ". 

(0) كما فى المختلف: 2:8 الدروس :١‏ 87؟. 

(©) كما فى المدارك 6 فى الرياض 6١1 :١‏ 

() الفتح: /1؟. 

() التهذيب ه: 475-78 الوسائل 777:15 أبواب الحلق و التقصير ب لاح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 71/8 

و ضعف الجميع ظاهر بعد دلالةُ النصوص على التعبين. 

ثم إن من تختر بين الأمرين فالحلق له أفضلء إجماعا كما عن التذكرة .1١‏ له» و للصحاح المتضمّنة لطلب رسول الله صلّى الله عليه و 
كلها السشفرة السسلقي فين أو فلك نواه و المقضرين هد لاهن 


المسألة الثالثة: التخيير إذما هو فى حقّ الرجل» 
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و أمَا المرأة فيتعتين عليها التقصير و لا حلق عليهاء بلا خلاف بين الأصحاب يعلم» كما فى الذخيرة «0؛ بل هو موضع وفاق بين العلماء» 
كما فى المداركك «. بل بالإجماع كما عن التحرير و المنتهى و فى المفاتيح و شرحه 08١‏ بل يحرم الحلق عليهاء إجماعا كما عن 
المختلف و غيره 172 للنبوى و المرتضوئء المنجبرين بما مرٌ: 

الأول: البسى على الساء خلق» إثما على التساء التقضيرة «/0. 

و القاقن ته رسول اللههان اللذعليه و آله أن تحلق المر قر أسهاه 0. 

وحنلة الى الس ظى الماك شالق و علبية التتصيزة1ةا: 


المسألة الرابعة: الظاهر كفاية المسمّى فى كلّ من الحلق و التقصير» 


)١(‏ التذكرة ١ن‏ نوم 

(؟) الفقيه ؟: -١8‏ /1هه, الوسائل ؟١:‏ *75 أبواب الحلق و التقصير ب لاح .١١‏ 

(") الذخيرة: المع. 

.3١ 65 المداركك‎ )©( 

."2١ :١ المنتهى ؟: “1/21 المفاتيح‎ 3٠١8 :١ التحرير‎ )( 

(©) المختلف: 08 كشف اللثام :١‏ 7/ا”. 

(0) سنن الدارمى 7: #8©, سنن أبى داود ؟: 17١7‏ 1988. 

(0) ستن التسائى بن :“11 

(9) التهذيب ه: 4٠‏ 1788 الوسائل 1: 2١١‏ أبواب التقصير ب 0ح ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 7/7 

و يستحبٌ أن يكون تقصير المرأة قدر أنملة. لمرسلة ابن أبى عمير: 

«تقضًر المرأةٌ من شعرها لعمرتها قدر أنملهُ) .)١١‏ 

و الأكثر حملوها على الندب» لقصورها عن إثبات الوجوب. 

و لمرسلة الفقيه: «يكفيها فى التقصير مثل طرف الأنمله» .)7١‏ 

ولا يجب أن يكون بالمقراض و لا بالحديد» بل يكفى لو وقع بالسنّ أو الظفر أو غيرهماء كما مرٌ فى تقصير العمرة. 
و يستحبٌ فى الحلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن, لرواية الحسن بن مسلم 40 و صحيحة ابن عمّار 69 و أن يحلق إلى العظمين» 


لرواية غياث بن إبراهيم (ه). 
المسألة الخامسة: من ليس على رأسه شعر 


- إِمَا خلقة» كالأقرع؛ أو لحلقه فى إحرام العمرة- يمرٌ الموسى على رأسه إجماعا. 
لروايةُ أبى بصير: عن المتمبّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه. قال: 
«عليه دم يهريقه» فإذا كان يوم النحر أمرٌ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق» «2. 
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.” التهذيب 5: 78- ”ل الوسائل "208:1 أبواب التقصير ب ”اح‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ 8-19 40. الوسائل 1: 817 أبواب التقصير ب 0 ح 6. 

(*) الكافى ©: 84- ذ» التهذيب ه: 1- ه الى الوسائل :١1‏ 012 أبواب التقصير ب ١٠ح‏ ”؟. 

(©) التهذيب ه: 7#- 78 الوسائل *1: 778 أبواب الحلق و التقصير ب ١٠ح .١‏ 

(0) الكافى ©: ٠١ -8٠0*‏ التهذيب 5: *7- ”لل الوسائل *1: 774 أبواب الحلق و التقصير ب ١٠ح‏ ”؟. 

(2) التهذيب 5: -١84‏ 050 الاستبصار 7: 7837- 7على الوسائل *1: 774 أبواب الحلق و التقصير ب ١١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 71/1 

و رواية زرارة: إن رجلا من أهل خراسان قدم حاججا و كان أقرع الرأس و لا يحسن أن يلتبى» فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام» فأمر 
أن يلتى عنه و يمرٌ الموسى على رأسه. فإنّ ذلكك يجزئ عنه .)١١‏ 

و فى رواية الساباطى: عن رجل حلق قبل أن يذبح. قال: «يذبح و يعيد الموسىء لأنّ الله تعالى يقول ولا تخلقوا ذذه كع عل يله 
الهدق مَحِلّهٌ «؟1) 7 

وهل ذلك على سبيل الاستحباب؟ كما عن الأكثر «5/؛ و عن الخلاءف الإجماع عليه «0»؛ لضعف الروايات سندا و دلالة على 
الوجوب. 

أو الوجوب؟ لأنّه الظاهر من الأمر فى الروايات» سما رواية زرارة المتضمّنة لأمره عليه السلام» و قيل بالوجوب على من حلق رأسه فى 
العمرةٌ و الااستحباب للأقرع «2» ولا دليل له. 

أقول: المراد بالاستحباب: إِمّا كونه أفضل فردى المخبر من الحلق و التقصيرء كما كان أصل الحلق كذلكك و معه يسقط التقصير» أو 
استحبابه بنفسه و إن وجب حينئذ التقصير أيضا لتعيّن الفرد الآخر إذا تعذّر أحدهما. 

و كذلك المراد بالوجوب: إمَا كونه أحد فردى الواجب المخر فيسقط التقصيرء أو وجوبه بنفسه و إن وجب التقصير. 


." ح١١ أبواب الحلق و التقصير ب‎ 7١ :15 الكافى ©: *٠ه- 3 التهذيب 5: 478-75 الوسائل‎ )١( 

(؟) البقرة: 1928. 

() التهذيب ه: ههع- 170, الوسائل :١5‏ 778 أبواب الحلق و التقصير ب ١١ح‏ ". 

(©) كما فى المداركك 8 48) الذخيرة: .5/١‏ 

(0) الخلاف 7 391 

.1١19 :١ انظر المسالكك‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 1/94" 

الظاهر من قوله فى رواية زرارة: «فإنٌ ذلكك يجزئ عنه» أحد الأولين» بل هو الظاهر من قوله: «حين يريد أن يحلق» فى الروايةٌ الاولى» 
و من التعليل فى الأخيرة» مضافا إلى استبعاد استحباب ذلكك أو وجوبه مع التقصير. مع عدم كون نفس الحلق كذلك. فالوجه هو أحد 
الأولين. 

و هل هو على الاستحباب كما فى الحلق» أو الوجوب؟ 

الظاهر: الأول لقصور الروايات عن إفادة الوجوب دلالة» سوى روايةٌ زرارة» و هى و إن أفادت الوجوبء و لكنّها لكونها قضيَهُ فى 
واقعة يحتمل أن لم يمكن فى حمّه التقصيرء لعدم شعر له أو كان صرورة أو متئدا أو معقوصاء فإِنّه يتعتّن حينئذ إمرار الموسى مع عدم 
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إمكان الحلق» مضافا إلى الاستبعاد المذكور. 
المسألة السادسة: يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى» 


حتى لو رحل قبله عمدا أو جهلا أو نسيانا وجب عليه العود إليه للحلق أو التقصيرء بلا خلاف كما قيل 42١١‏ و فى المدارك: أنه مما 
قطع به الأصحاب «37)» و عن المداركك و المنتهى: أنه موضع وفاق 270 و فى المفاتيح و شرحة: أنه إجماع «». و الظاهر أنه كذلكئ» 
فهو الدليل على الحكمين»؛ مضافا إلى رواية أبى بصير المتقدّمهُ فى المسألة الاولى «ه). 


)١(‏ فى الذخيرة: امء. 

(0) المداركك 6 40. 

() المداركك 6: 40 المنتهى ؟: ؟721. 

.8ع١‎ :١ المفاتيح‎ )©( 

(0) الكافى ©: 207- ه» التهذيب 8: 7١1‏ 175ل الاستبصار ؟: 788- 23١17‏ الوسائل 15: 7١8‏ أبواب الحلق و التقصير ب 0ح ع. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 7/٠١‏ 

قال: «يحلق رأسه إذا ذكر فى الطريق أو أين كان» .]١[‏ 

و رواية أبى بصير: فى رجل زار البيت و لم يحلق رأسه. قال: 

«يحلقه بمكة» و يحمل شعره إلى منى» و ليس عليه شىء) .١١‏ 

فمحمولتان على من لم يتمكن من العود» لاختصاص الرواية بالمتمكن قطعاء فهى فى قَرَّهْ الخاصء مع أنّه لولا-ه لزم طرح إطلاق 
الحسنة» لمخالفتها لعمل الأصحاب. 

ولو تعلّر العود وجب الحلق أو التقصير حيث تذكر و تمكنء بلا إشكال كما فى المداركك 079 و بلا خلاف كما فى شرح المفاتيح 
و غيره *» لإطلاقات وجوب أحدهماء و وجوب كونه بمنى مع التمكن لا يوجب سقوطه مع عدمه؛ و تؤيّده حسنة مسمع المذكورة. 
و يترججح حينئذ بعث شعره إلى منى بلا خلاف يعلم, له. و للأخبار» منها: رواية أبى بصير المذكورة. 

و الأخرى: عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى؛ قال: «ما يعجبنى أن يلقى شعره إِلَا بمنى» و لم يجعل عليه شيئا» «". 
و قريبةُ منها رواية الكنانى 8). 


]١[‏ التهذيب 6 ١ت‏ الى الاستبصار 6- 7ادنل الوسائل 1 18" أبواب الحلق والتقصير اب مح 3 وفيها: «يحلق فى الطريق 
أو أين كان». 


." أبواب الحلق و التقصير ب 8ح‎ 75١:15 المقنع: 44 الوسائل‎ ٠١18 -188 :7 التهذيب 5: 787- 11ل الاستبصار‎ )١( 
.58 :6 المداركك‎ )0( 

(*) انظر الرياض :١‏ 807. 

(؟) التهذيب : 418-77 الاستبصار ؟: 788- 1١17‏ الوسائل 15: 731١‏ أبواب الحلق و التقصير ب *ح 8. 

(5) الكافى ©: 80- ل الوسائل 1: 318 أبواب الحلق و التقصير ب 0 ح ". 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 7/1 

و صحيحةٌ البخترى: فى الرجل يحلق رأسه بمكق قال: وير الشعر إلى منى) .)١١‏ 

وابن عمّار: «كان على بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره فى فسطاطه بمنى» و يقول: كانوا يستحتون ذلكك) .07١‏ 

و صحيحة أبى بصير: فى الرجل يوصى أن يذبح عنه و يلقى هو شعره بمكة» قال: «ليس له أن يلقى شعره إِلَا بمنى». "١‏ 

وقد يستدل عليه أيضا ببعض الأخبار الآمره بالرجوع و إلقاء الشعر بمنى ©1» و هى خارجة عن المورد, لأنّ الكلام فى تعذّر الرجوع, 
و معه فلا كلام» و حينئذ يمكن أن يكون الإلقاء كناية عن الحلق أو التقصير. 

و هل البعث واجب مطلقاء كما هو ظاهر الشرائع «4» و عن الشيخ فى النهاية «*)؟ 

أو مع العمد فى الخروج عن منى» كما عن المختلف 07/؟ 

أو يستحتٌ مطلقاء كصريح النافع و المنتهى «8) و غيرهما «4» و ظاهر 


.١ أبواب الحلق و التقصير ب #ح‎ 5١9 :15 الوسائل‎ 2٠١18 -788 18ل الاستبصار ؟:‎ ١7 : الكافى ©: *20- 4 التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب : -1١57‏ هالى الاستبصار 7: 2٠١1-78‏ الوسائل 7٠١ :١5‏ أبواب الحلق و التقصير ب *#ح 2. 

(6) الفقيه ؟: ٠١‏ 198 الوسائل 7٠١ :١5‏ أبواب الحلق و التقصير ب #ح 6. 

(©) الوسائل 7١7:15‏ و 5١9‏ أبواب الحلق و التقصير ب 2 وع. 

.188 :١ الشرائع‎ )0( 

(©) النهاية: 588. 

(0 المختلف: 7:08 

(8) النافع: 47) المنتهى ؟: 886/. 

5١7:١ كالرياض‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: 7/7 

القواعد )١١‏ و غيره (؟)؟ 

الحقّ هو: الأخيرء لقصور الروايات عن إفادة الوجوب؛ حتى صحيحة أبى بصير الأخيرة» لعدم صراحة قوله: «ليس له) فى الوجوبء مع 
عدم خلوّها عن نوع إجمال من جهة مرجع الضمير فى قوله: «هوا و قوله: «له)» و عدم تعتّن الشعر أَنّهِ من الحلق أو التقصير فى الحجّ أو 
العمرً أو عن غير ذلكك. 

ولو تعذر البعث سقط إجماعا كما قيل : 

و يستحبٌ دفن الشعر بمنى» لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة» و رواية أبى شبل: إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة و 
كأنَ كل شعرة لها لسان طلق تلبى باسم صاحبها؛ «©". 

و ظاهرهما عدم اختصاص استحباب الدفن بمن حلق فى غير منى و بعث شعره إليهاء بل يستحبٌ للجميع» و هو كذلك. 

و القول بوجوب الدفن- كما حكى عن الحلّى «08- نادر ضعيف» خال عن الدليل. 


المسألة السابعة: قيل: المشهور أنه يجب أن يكون الحلق أو التقصير للحاجّ يوم النحر «ع»» 


لرواية البصرى: «كان رسول الله صلّى الله عليه و آله يوم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 0/انلإننا من تإنلاهم 


,64 :١ القواعد‎ )1( 

(؟) كالدروس :١‏ 807. 

() حكاه فى الرياض :١‏ 2807 و استظهر فى الذخيرة: 287 عدم الخلاف فيه. 

(؟) الكافى *: ١-8٠07‏ الفقيه ؟: -١8‏ 898 المقنع: 4 الوسائل 7٠١ :١5‏ أبواب الحلق و التقصير ب 8ح "0 بتفاوت يسير. 

(©) حكاه عنه فى الرياض :١‏ 607» و هو فى السرائر :١‏ 801. 

(©) المداركك 6: 89. 
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النحر يحلق رأسه) .)١١‏ 

و فى دلالتها على الوجوب نظرء و وجوب أخذ المناسكك عنه يفيد لو علم كون ذلكك أيضا من المناسكك. 

و يعاضد الوجوب أيضا بعض الأخبار المتضمنة لحلّية كل شىء يوم النحر إلا النساء» كصحيحة محمّد بن حمران 07١‏ فإنّه لو لا تلازم 
الحلق و يوم النحر لم يصيح ذلك على الإطلاقء إِلَا أنه لا يصلح دليلاء لجواز أن يكون ذلكك لاستحبابه و تعارفه؛ و إِلّا فالوجوب أيضا 
لا يستلزم الفعلية. 

وعن الحلبى و التذكرة و المنتهى */: جواز تأخيره إلى آخر أيَام التشريق بعد أن يقدّمه على الطواف. للأصل. و هو الأقوى» لذلكك. 


المسألة الثامنة: قال جماعة بوجوب تأخيره عن الذبح و الرمى «59», 
وقد مد تحقيقه و أن الأقوى الاستحباب. 


المسألة التاسعة: قالوا: بيجب أن يكون الحلق أو التقصير قبل زيارة البيت لطواف الحجّ و السعى» 


اشاره 


وفى المدارك نفى الريب عنه «0)» و فى الذخيرة: لا أعلم فيه خلافا صريحا «7)» و هو كذلك. 


إِنَا أنْ جماعة- منهم الحلى فى السرائر «077- لم يصرّحوا بوجوب 


.١؟‎ ح١ أبواب الحلق و التقصير ب‎ 7١5 :١5 الكافى : 807- "؛ الوسائل‎ )١( 

(؟) التهذيب : /ا١-‏ "الى الاستبصار 7: 789- 2٠١7‏ الوسائل :١5‏ 7# أبواب الحلق و التقصير ب 5١ح .١‏ 
(") الحلبى فى الكافى: 30١‏ التذكرة 24٠ :١‏ المنتهى ؟: 2/80 نقله عنهم فى المفاتيح ."2١ :١‏ 

(6) انظر الشرائع :١‏ 580 المنتهى ؟: 0/2 و المداركك 8 .٠١١‏ 

(©) المداركك 6 57. 

.8(١ الذخيرة:‎ )©( 

.201 :١ السرائر‎ )00( 
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ذلككء و اكتفوا بوجوب الدم لو أحره عنها. 

و ظاهر الذخيرة التشكيكك فى وجوبه؛ بل جعل عدم وجوبه مقتضى كلام الجماعة .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب/اننإننا من لإنلاه0م 


و جعله بعض مشايخنا هو الظاهر من الأخبار» و إن صرّح أخيرا: بأنّه لا خروج عمّا عليه الأصحاب «7. 

و مراده من الأخبار: صحيحتا جميل "2 و ابن حمران 0» و رواية البزنطى المتقدّمة «©) فى مسألةُ ترتيب هذه المناسكك الثلاثة» و 
الصحيحة الآنيةٌ المتضْمنةٌ للفظ: «لا ينبغى» الظاهر فى الاستحبابء و روايةٌ أبى بصير التى تأتى الإشارةٌ إليها «*» و الأخبار الكثيرةٌ 
المجوّزة لتقديم الطواف على الخروج إلى منى 27» كما يأتى فى مسأل وجوب تأخير الطواف عن الوقوفين. 

و لا ينافيه إيجاب الدم على من أخره عنها فى بعض الأخبار «4) كما يأتى؛ أمَا لإمكان حمله على الاستحباب كما قيل 4١‏ أو لعدم 
اقتضاء 


.8(١ انظر الذخيرة:‎ )١( 

(؟) كما فى الرياض :١‏ 807. 

() الكافى ©: *0١ه- 2١‏ التهذيب ه: 778- 1/41 الوسائل ١00 :١5‏ أبواب الذبح ب 8ح 8. 

(©) التهذيب ه: 8٠١ -75٠‏ الوسائل 7١8 :١5‏ أبواب الحلق و التقصير ب اح ”. 

(0) الكافى ©: -2٠0‏ 3 التهذيب ف: -١8‏ 0/948 الاستبصار 7: ٠٠١8-1781‏ الوسائل ؟١: ١88‏ أبواب الذبح ب 8ح 8. 

(©) فى: ج ١7‏ ص .١15‏ 

(0) الوسائل 58١ :١١‏ أبواب أقسام الحج ب .١١‏ 

(8) الوسائل "1: 8٠‏ أبواب الطواف ب 57#. 

.807 :١ الرياض‎ )9( 
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وجوب الدم مع التأخير على وجوب التقديمء لجواز التخبير بين التقديم بلا دم و التأخير مع الدم. 

و قال فى الذخيرة: لم أطلع على خبر تنضح دلالته على الوجوب .)١١‏ 

اقول قدل على وجوب تقديم التقصير على الطواف صحيحة الأعرج 7: و بعض ما تقدّمها « من الروايات المتقدّمة فى الواجب 
الثالث من واجبات الوقوفء المتضمنة للفظة: «ثمّ» الدالَُّ على الترتيبء إلا أنّه تعارضها صحيحتا جميل و ابن حمران و رواية البزنطى و 
سائر الأخبار المشار إليها. 

و يمكن لأجلها حمل الترتيب فيها على الاستحباب. إِلَّا أنَ مخالفة الأخبار المجوّزهُ لتقديم الطواف مطلقا للشهرة العظيمة- التى كادت 
أن تكون إجماعاء بل هى إجماع عند التحقيق- تمنع عن العمل بإطلاقها حتى فى غير المعذور أيضاء و مع ذلكك يخالف العامة أيضا 
كما قيل «©). 

و على هذاء فالأقرب وجوب تقديم الحلق على الطواف. 

ثم لو قدّم الطواف على الحلق أو التقصير فإن كان عمدا لزمه دم شاه فيما قطع به الأصحاب كما قيل «2)؛ و عزاه فى الدروس إلى 
الشيخ و أتباعه «5)» لصحيحة محمّد: فى رجل زار البيت قبل أن يحلق» فقال: «إن كان زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم أن ذلك لا 
ينبغى [له] فإنّ عليه دم 


.04١ الذخيرة:‎ )١( 
أبواب الذبح ب 4"اح ؟.‎ 180 :١5 (؟) الكافى : #/ا- / الوسائل‎ 


(©) الوسائل ١80 :١5‏ أبواب الذبح ب 59. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا/اناننا من تإللاه0 


(©) انظر الرياض :١‏ 807. 

.2/١ الذخيرة:‎ ,358 :١77/ الحدائق‎ )0( 

(©) الدروس :١‏ 8م8. 
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شاه )١١‏ و هل عليه إعادهُ الطواف؟ 

ظاهر الشيخ و أتباعه كما فى الدروس 37١‏ و مع الصدوق كما فى الذخيرة «”» بل ظاهر الأكثر كما ذكره الفاضل الهندى 50» و 
صريح الصيمرى كما حكى عنه «8): عدم الوجوب. 

لظاهر الصحيحةٌ المذكورة؛ و ظاهر روايةُ أبى بصير الثانية» المتقدّمهُ فى المسألةُ السادسة؛ المصدّحةٌ بقوله: «و ليس عليه شىء) .)2١‏ 

و عن جماعة من المتأخرين- منهم الشهيد الثانى فى الروضة 37 مدّعيا عليه الإجماع-: الوجوب. 

لصحيحة ابن يقطين: عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصّر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل» ما حالها؟ و ما حال الرجل إذا 
فعل ذلكك؟ قال: «لا بأس به يقضر و يطوف للحج ثم يطوف للزيارة» ثمّ قد أحلٌ من كل شىء) «8. 

أقول: إثبات أحد القولين من الأخبار مشكل. 


)١(‏ الكافى ©: 00ه- "؛ الوسائل 15: 778 أبواب الحلق و التقصير ب ١18‏ ح .١‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 

(0) الدروس :١‏ 8مع. 

(") الذخيرة: الع. 

(؟) فى كشف اللثام :١‏ 5/ا”. 

(0) حكاه عنه فى الرياض :١‏ 807. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١1‏ 317 المسألة التاسعة: قالوا: يجب أن يكون الحلق أو 
التقصير قبل زيارة البيت لطواف الحج و السعى. ..... ص : 7/17 

(©) التهذيب : 1177ل الاستبصار 23٠١18-78 :١‏ المقنع: 44 الوسائل 1: 77١‏ أبواب الحلق و التقصير ب 8 ح “. 

0 الروضة ”: 09:”. 

(8) التهذيب 5: 41١-71‏ الوسائل 7١7:15‏ أبواب الحلق و التقصير ب 8ح .١‏ 
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أمَا الأول: فلأنٌ عدم الذكر فى الصحيحة لا يدل على العدم» و كونه مقام الحاجة ممنوعء لجواز كون ذلك معلوما للسائل بوجه آخر. 
و أمَا الرواية فلجواز كون نفى الشىء لعدم حلقه بمنى. 

و أما الثانى: فلقصور الصحيحةُ عن إثبات الوجوب. 

و الصواب: البناء فى ذلكك على وجوب التقديم و عدمه. فإن وجب وجبت الإعادة» لكون ما أتى به منهيًا عنه لكونه ضدٌّ الواجب- 
الذى هو تأخير الطواف- و النهى موجب للفساد, و إِلَا لم تجبء للأصل. 

و إن كان ناسيا لم يجب عليه دم؛ للأصل. 

و المعروف من مذهب الأصحاب- كما فى المداركك و الذخيرةٌ -)١١‏ وجوب إعادهٌ الطواف عليه» لصحيحة ابن يقطين المتقدّمة» و قد 
عرفت ضعف دلالتها على الوجوب. 

و ظاهر الشرائع و المحكي عن المختلف و الصيمرى 2*0 وجود الخلااف فيه. و حكى الخلاف عن الصدوق أيضا 60". و القول 
بعدم وجوب الإعادة» و هو مقتضى الأصلء و الاحتياط لا ينبغى أن يتركك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة .6 /انناننا من تإنلاهم 


و الجاهل كالناسى فى عدم وجوب الدم بلا خلاف يظهر و فى وجوب الإعاده عند طائفة «0» و قالت طائفة أخرى بعدم الوجوب 


07 وهو الأظهرء لما مرٌ. 


.2/١ المداركك 6 ”37. الذخيرة:‎ )١( 

(؟) الشرائع :١‏ 180. 

(") فى الرياض :١‏ 07ع. 

(©) حكاه عنه فى الرياض :١‏ ”*80, و هو فى الفقيه ؟: 701 

(0) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك 21١19 :١‏ صاحب المداركك 8 45. 

(8) منهم الصدوق فى المقنع: 4 صاحب الحدائق /17: .18٠‏ 
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وفى وجوب إعادة السعى- لو كان أتى بهء حيث تجب إعادة الطواف- قولان, الأقوى هو: الأول لما مرّ فى بحث السعى من وجوب 
إعادته لو قدّمه على الطواف. 

ثم إن ما ذكر إِنْما هو فى المتمنّع» و أمّرا القارن و المفرد فيجوز له تقديم الطواف, كما يأتى بيانه فى بيان مناسكه بعد الرجوع إلى 
مكة. 


فرع: قال فى الذخيرة: و لو قدّم الطواف على الذبح أو على الرمى؛ 


ففى إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان .)١١‏ و نحوه فى المداركك »272١‏ و زاد فى آخره: و أحوطهما ذلكك. 

أقول: أمَا فى الدم» فلا دليل على اللحوقء و لا وجه للاحتياط به. 

و أمَا فى الإعادة» فلو كان ثبت وجوب التقديم على الحلق أو الطواف كان لها مطلقا- أو مع العمد- وجه. و لكن لم يثبت شىء منهما. 
و أما فى وجوب الترثيب و عدمه» فيمكن الاستذلال للوجوب ببعض الأخبار المتقدّمةٌ فى الواجب الثالث من واجبات منى 0. 

و تعارضها صحيحتا جميل و ابن حمرانء و رواية البزنطى؛ و بعض الأخبار الأخر المتقدّمة إليها الإشارة «5/. و لكن العمل بها على 
الإطلاق- لما ذكر من مخالفة الشهرةٌ و موافقة العامّةُ- مشكلء فالأقرب وجوب الترتيب. 

و الحكم فى الناسى و الجاهل كما مرٌ. 


(1) الذخيرة: 57. 

(0) المداركك 6 35. 

(*) راجع ص: 017 0098 
(©) فى ص: “انل ع0" 
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كص 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/اننإننا من تإللاه0 
و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: إذا فرغ المتمبّع من مناسكه الثلاثة- 

اشاره 


الرمى و الذبح و الحلق أو التقصير- يحل له كل شىء أحرم منهء إلا الطيب و النساء» وفاقا لتصريح المبسوط و النهاية و السرائر و 
الوسيلة و الجامع »)١١‏ و ظاهر المحكيّ عن التهذيب و الاستبصار و عن الإسكافى و الخلاف و المختلف .3١‏ 

لصحيحة محمد بن حمران: عن الحاج يوم النحر ما يحل له؟ قال: 

«كلّ شىء إِلَا النساء»» و عن المتمتّع ما يحل له يوم النحر؟ قال: «كل شىء إِلَا النساء و الطيب» 0”. 

و قويّةُ عمر بن يزيد: «اعلم أنَكك إذا حلقت رأسك فقد حل لكك كل شىء إِلَا النساء و الطيب» 9©". 

و الصحيح المروىٌ فى السرائر عن نوادر البزنطى: المتمتّع ما يحل له 


)١(‏ المبسوط :١‏ 00/8» النهاية: 528 السرائر :١‏ 201: الوسيلة: /1817. الجامع للشرائع: 12؟. 

(1) التهذيب 2: 358 الاستبصار 7: /2741 حكاه عنه فى المختلف: 7:08 الخلاف 7: 7*8 المختلف: 08:". 

(9) التهذيب 2: 7517 ه"الى الاستبصار 5: 788- 0٠١75‏ الوسائل :١*‏ 78 أبواب الحلق و التقصير ب ١5‏ ح »١‏ و فيهما: عن الحاحٌ غير 
١‏ و يوم النحر. 

(©) التهذيب ذ: هع7- "الل الاستبصار 7: /717- ,٠١70‏ الوسائل 15: 777 أبواب الحلق و التقصير ب ١17‏ ح 8. 
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إذا حلق رآسه؟ قال: دكل شىء إلا النساء و الطيب013: 

و تؤيّد عدم حلي الطيب له صحيحة منصور: عن رجل رمى و حلق أ يأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: «لاء حتى يطوف بالبيت و بين الصفا و 
المروة» ثمٌ قد حل له كل شىء إِلَا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر, ثم قد حل له النساء» .07١‏ 

و صحيحة العلاء: تمبّعت يوم ذبحت و حلقتء أ فألطاخ رأسى بالحناء؟ قال: «نعم؛ من غير أن تمس شيئا من الطيب»» قلت: أ فألبس 
القميص؟ قال: انعم ) إذا شئت»» قلت: أ فأغطى رأسى؟ قال: «١نعم)‏ 0 

و قريبةٌ منها صحيحته الأخرى» وقد زاد فى آخرها: قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: «نعم)» «5. 

و الروايتان الأخيرتان تدلان على أنه جعل 8 له لبس المخيط و تغطية الرأس أيضا. 

و تدل على حليةُ التغطية أيضا موّقهُ يونس: المتمتّع يغطى رأسه إذا حلق؟ فقال: «يا بنى» حلق رأسه أعظم من تغطيته إِيّاها «2. 


)١(‏ مستطرفات السرائر: 08-87 الوسائل ؟1: 778 أبواب الحلق و التقصير ب 15ح ؟. 

() التهذيب ه: 50؟- 14ل الاستبصار 7: /7417- 01١18‏ الوسائل *1: 77 أبواب الحلق و التقصير ب 77ح 7. 
(") التهذيب ه: 68؟- ٠"لى‏ الاستبصار 7: /7417- 01١14‏ الوسائل *1: 7 أبواب الحلق و التقصير ب 1ح ". 
(©) التهذيب ه: 51؟- »الى الاستبصار 7: 149- ٠١78‏ الوسائل *1: 7 أبواب الحلق و التقصير ب 1ح 2. 
(0) فى «س): حل 

() الكافى 6: 800- ؟؛ الوسائل ؟1: 76 أبواب الحلق و التقصير ب 1 ح 4. 
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وقد دلت أخبار أخر أيضا على حلية كل شىء- غير بعض المذكورات- له: و على بقاء حرمة التساء له .)١١‏ 

و المعارض لأخبارنا ثلاثة أضناف من الأخبار: 

أحدها: ما دل على عدم جواز لبس المخيط و تغطيةٌ الرأس من الأخبار 7١‏ و هى على الكراهة محمولة؛ كما يأتى. 

و ثانيها: ما دل على حَلَيةٌ الطيب له أيضاء كصحيحة سعيد بن يسار: 

عن المتمبّع إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطليه بالحنّاء؟ قال: «نعم, الحنّاء و الثياب و الطيب و كل شىء إِلَا النساء» ردّدها علي مرتين أو 
ثلاثاء وقال: 

سألت أبا الحسن عليه السلام» فقال: «نعم» الحنّاء و الثياب و الطيب و كل شىء إلا النساء» 9*. 

و صحيحة البجلى» و هى طويلة» و فى آخرها: فقال: يا أبه إِنْ موسى أكل خبيصا ]١[‏ فيه زعفران و لم يزر بعد: فقال أبى: «هو أفقه 
منكك, أ ليس قد حلقتم رؤوسكم؟!) © 

والخرّاز: رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق» ثم ضمّد رأسه بمسكك. ثم زار البيت و عليه قميص و كان متمبّعا «. 


.١2ا/‎ 


.١1" أبواب الحلق و التقصير ب‎ 777 :١5 الوسائل‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل 76٠ :١5‏ أبواب الحلق و التقصير ب 18. 

(*) الكافى ع: 00ه- 2١‏ التهذيب 3: -١60‏ 7”الى الاستبصار 7: 741- 21١71‏ الوسائل 15: "7 أبواب الحلق و التقصير ب 1 ح /, 
بتفاوت يسير. 

() الكافى ع: 8٠ه-‏ ع. التهذيب ه: ١58‏ “ا الاستبصار 7: 784- ,٠١77‏ الوسائل 77:15 أبواب الحلق و التقصير ب ١5‏ ح #. 
(0) الكافى ع: 0٠ه-‏ ”0 الوسائل 15: 78 أبواب الحلق و التقصير ب ١1"‏ ح .٠١‏ 
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و ابن عممار: «سئل ابن ععباس: هل كان رسول الله صلى اللّه عليه و آله يتطتتب قبل أن يزور البيت؟ قال: رأيت رسول الله صلّى الله عليه 
و آله يضمّد رأسه بالمسكك قبل أن يزور) .)١١‏ 

ومولقة إسحاق* عن المسمتع إذا حلق رأسه ما يحل له؟ قال: ذكل شئء إِنَا الساء 06 

و لكن لا يعلم من الأصحاب من عمل بهذه الأخبار و أحلٌّ الطيب له» صرّح بذلكك فى الذخيرة أيضا 1 و على هذا فتكون شاذَهٌ 
يجب طرحهاء و مع ذلك مرجوحة بالنسبة إلى معارضاتهاء لموافقتها لأكثر العامة كالشافعى و أحمد و أبى حنيفة و غيرهم 50". 

و تومئ إليه صحيحة ابن عار المتقدّمةُ مضافا إلى كون صحيحتى البجلى و ابن عمار قضية فى واقعة فلعله كان فى غير التمبّع. 

و دلالةُ المونّقةُ بالعموم المطلق بالنسبة إلى ما مرّء فيجب التخصيص بغير الطيب. 

و نسخ الصحيحة الأولى مختلفة» ففى بعضها لا يوجد قوله: قبل أن يزور» فيحصل لها العموم أيضا. 

وا#النياها يدل عاق خرمة السيد له أرقا ون مريميطة ابو عفان 

«إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحلّ من كلّ شىء أحرم منه إلا النساء و الطيبء فإذا زار البيت و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1 نإننا من تإللاه0 


.” ح‎ ١5 على الوسائل 15: /ا77 أبواب الحلق و التقصير ب‎ ١58 التهذيب ه:‎ )١( 

(؟) الكافى : 208- ف الوسائل :١5‏ 77 أبواب الحلق و التقصير ب ١1١‏ ح 8. 

(") الذخيرة: 8(7. 

(©) المغنى و الشرح الكبير ": 051١‏ بدائع الصنائع ؟: .١©31‏ 
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النساء. فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شىء أحرم منه إِنَا الصيد» .)١١‏ 

فإنّها تدل على بقاء حرمةٌ الصيد بعد المناسكك الثلاثه أيضاء و عمل بها جماعةٌ من الأصحاب» منهم: الشرائع و النافع و الإرشاد )'١‏ و 
غيرها 00 و نسبه فى المداركك إلى أكثر الأصحاب 0". 

واقيل:قه تنظ لاطلاق أكثر الأصيحات: أنه يحل له كل شتىء إلا الطيت و الشاء «هه: الذهن . 

واستدلوا له بالصحيحة المذكورة مضافة إلى الاستصحابء و ظاهر قوله فاته لا تسترا الصَّيِدَ و أَنتُم حرم «©#. حيث إِنْ الإسحرام 
يتحقّق بحرمةٌ الطيب و النساء أيضاء و لكونه فى الحرم. 

أقول: يمكن الجواب أمّا عن الصحيحة: فبأنّه لا كلام فى حرمة الصيد بعد طواف النساء و الحلق أيضا من جهة الحرم, و إِنّما الكلام 
فى حرمته من جهة الإحرام» و تظهر الفائدة فى أكل لحم الصيدء و الصحيحة لا تدلّ إِلَا على حرمته. لا على أنه من جهة الإحرام. 

ولا يصير الاستثناء منقطعا كما قد يتوهم. لأنّ الصيد أيضا ممما أحرم منهء غايةٌ الأمر أن جهة حرمته أيضا ليست نفس الإحرام؛ و لكن 
ذلك لا يخرجه عن كونه ممما أحرم منه» ولا عن أصل الحرمة. 


.١ ح‎ ١1١ أبواب الحلق و التقصير ب‎ 777 :١5 الفقيه ؟: 1801-7037 الوسائل‎ )١( 

.,"0 :١ الإرشاد‎ 47 :١ النافع‎ 12 :١ الشرائع‎ )1( 

(*) كالحدائق /17: 7109. 

.1٠١7 6 المدارك‎ )©( 

(0) انظر الرياض :١‏ 80. 

(9) المائدة: 40. 
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و بالجملة: لا دلالهُ للصحيحة على حرمته الإحرامةُ حتى تعارض ما مرّء و لا أقل من الاحتمال المسقط للمعارضة. 
و أمّا عن الاستصحاب: فباندفاعه بما مرّ. 

و أمّا عن الآية: فبمنع كونه محرماء فإنّ المراد بالمحرم ليس من حرم عليه شىءء؛ بل من تحرم عليه الأمور المخصوصة التى ارتفعت 
حرمة أكثرهاء فلا يمكن استصحاب المحرّمية أيضاء لتغر الموضوع. 


فرع: قد ذكرنا حصول التحلل عن غير الأمرين بالفراغ عن المناسكك الثلاثة. 


و هل يتوقف التحلل عليهاء كما هو ظاهر من علق التحلّل بالفراغ عن مناسكك منىء كما فى النافع 0١١‏ و عن جماعة أخرى ١01؟‏ 
أو يترئّبٍ التحلل بالحلق أو التقصير خاصة» كما فى الكتب السبعةٌ الأولى المذكورة فى صدر المسألة» و فى الشرائع و الإرشاد ل 
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و عن العمانى و المقنع و التحرير و المنتهى و التذكرة: الترنّب على الرمى و الحلق .]١[‏ 


]١[‏ حكاه عن العمانى فى المختلف: 208 و عن البقيهُ فى كشف اللثام :١‏ ع/ا". 
المقنع: ٠‏ وفيه: إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحلّ من كل شىء أحرم منه إلا النساء و الطيب. التحرير 2٠١9 :١‏ المنتهى ؟: 0/80 
التذكرةٌ :١‏ 91" و فيهما: إذا حلق أو قصر حل له كل شىء أحرم منه إلا النساء .. 


.47 :١ النافع‎ )١( 

(؟) كما فى التنقيح :١‏ 698 الرياض :١‏ *850. 

(9) راجع ص: 785 الشرائع :١‏ 1298, الإرشاد :١‏ 80. 
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و عن ابنى بابويه: على الرمى .)"١١‏ 

وقيل: برجوع القول الثانى و الثالث إلى الأول» حيث إن المتعارف فى الحلق وقوعه بعد الرمى و الذبح .5١‏ 

و كيف كان. دليل الأول: أنه المراد من الأخبار. حملا للحلق على الغالب المتعارف من كونه بعد النسكين الآخرين» بل على أصله 
عند من أوجب الترتيب» بل يمككن كون التعارف قرينة على إراده ذلك. 

دليل الثانى: أكثر الأخبار المتقدّمة المعلق للحلية على الحلق خاصّة «. 

و دليل الثالث: صحيحةٌ منصور المتقدّمة 9). 

و حتجة الرابع: المروىٌ عن قرب الإسناد: «إذا رميت جمرة العقب فقد حل لكك كل شىء حرم عليكك إلا النساء» «8. 

أقول: يرد دليل الأخير بالضعفء و الشذوذ. و معارضته الأخبار الغير العديدة. 

و دليل ما قبله: بأنْ الرمى و الحلق فى الصحيحة إِنْما ورد فى السؤال» و هو غير كاف لإثبات التعليق. 

و دليل ما قبله: بأنّ الحكم و إن علّق فى أكثر الأخبار بما بعد الحلقء إِلَا نا قد أثبتنا فى الأصول: أن حمل اللفظ على مقتضى أصل 
الحقيقة إِنْما 


.":08 الفقيه ؟: 2737/8 حكاه عنه و عن أبيه فى المختلف:‎ )١( 

(؟) الذخيرة: عل8. 

(9) راجع ص: 5/4 890. 

(©) فى ص: 9017". 

(0) قرب الإسناد: :87١ -١١8‏ الوسائل ؟١:‏ 78 أبواب الحلق و التقصير ب ١1١‏ ح .١١‏ 
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هو إذا لم يكن هناك ما يصاح لأن يكون قرينة للتجوّزء و أمَا معه فلا يجرى على أصل الحقيقة» بل إن علم كون ذلك الأمر قرينة 
يبحمل على التجوّزء و إن صلح لها يتوقف و يعمل بالأصلء و الأصل هنا مع عدم التحلّل إِلَا بعد الثلاثة. 

و مع ذلكك تعارض تلكك الأخبار بمفهوم صحيحة ابن عار الأخيرة 1١‏ الدالَهُ على عدم التحلل بدون الذبح؛ و يلزمه بدون الرمى 
أيضا بالإجماع المركبء و بما يأتى من المروىٌ فى بصائر الدرجات .]١[‏ 

فإذن الأقرب هو: القول الأولء و إليه المعوّل. 
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المسألة الثانية: إذا طاف المتمتّع طواف الحخ و سعى بين الصفا و المروة أحل من الطيب أيضاء» 


بلا خلاف يعلم» لصحيحتى منصور و ابن عمّار المتقدّمتين. 

و رواية المروزى: «إذا حج الرجل فدخل مكة [متمتّعا] فطاف بالبيت و صلَى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام و سعى بين الصفا 
والمروةٌ وقصّرء فقد حل له كل شىء ما خلا النساءء لأنْ عليه لتحلةُ النساء طوافا و صلاة) «؟). 

و صحيحة أخرى لابن عمّار الطويلة فى زيارة البيت يوم النحرء و فى آخرها: «ثمّ اخرج إلى الصفاء فاصعد عليه و اصنع كما صنعت 
يوم دخلت مكة» إلى أن قال: «فإذا فعلت ذلكك فقد أحللت من كل شىء أحرمت منه إِلَا النساء» الحديث 9. 


]١[‏ التهذيب 5: -١27‏ 868 الاستبصار 7: 75- اهلى الوسائل 17: 55 أبواب الطواف ب 87ح ". و ما بين المعقوفين من المصادر. 


."98 المتقدّمة فى ص:‎ )١( 

() انظر ص: 48" 

(") الكافى 6: ١1ه-‏ 6, التهذيب 8: -18١‏ 7ل الاستبصار 7: 2٠١7/1797‏ الوسائل :١5‏ 754 أبواب زيارة البيت ب 8ح .١‏ 
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و أمّا صحيحة محمّد بن إسماعيل: هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال: «لا» .)١١‏ 
فيخبولة غلى الجواق بالمعق الأخصك» كنا كرواق التهليييه «#ااتشرينة مامةه والولاه لطريعك بالكتدوة: 

و مقتضى الصحاح المذكورة: عدم التحلل بالطواف خاصّة» و هو المشهور كما قيل «. 

و ظاهر بعض العبارات- و منها: الشرائع و النافع و المنتهى 050- عدم توقف التحلل على السعى, للخبرين. 

فى أحدهما: «إذا كنت متمنّعا فلا تقرينٌ شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت» «8). 

والآخر المروئىٌ فى بصائر الدرجاتء الآتى ذكره. 

و جوابه: أن التعارض بين مفهوم غايةٌ الخبرين و مفهوم شرط الصحاح بالعموم من وجه, فإن رجحنا الصحاح بالصححة و الأكثرية و 
الأشهرية؛ و إِلّا فيرجع إلى استصحاب الحرمة. 

وهل يتوقف هذا التحليل على صلاء الطواف؟ 

قيل: لا» لإطلاق النصّء و الفتوى «2). 


.١ الوسائل ؟١: 767 أبواب الحلق و التقصير ب 19ح‎ 23١79 -79٠0 :7 6”لى الاستبصار‎ -1١*8 :8 التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب 2: 558 الاستبصار 7: .54٠١‏ 

(9) فى الرياض: :١‏ 807. 

(©) الشرائع :١‏ 2 النافع: 47 المنتهى ؟: 88/. 

(0) التهذيب 8: 798- ٠٠١9‏ الوسائل ؟7١:‏ 58 أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح .١7‏ 

(©) انظر الرياض :١‏ "80. 
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وفيه: أن الإطلاق إِنّما يحكم به لو لا شيوع تقدّمها على السعى المتأخَر عنه التحليل» مضافا إلى دلالة رواية المروزى المتقدّمة "١‏ 
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على التوقف. 

و كذا صحيحة ابن عمّار الأخيرة ١‏ على التوقفء فإنٌ فيها قبل ما نقلنا منها: «ثمّ صل عند مقام إبراهيم ركعتين» إلى أن ساق الكلام 
إلى قوله عليه السلام: 

«فإذا فعلت ذلكك فقد أحللت» إلى آخره. فالأصحٌ: التوقف. 

ولو قدّم الطواف و السعى على الوقوف أو مناسكك منى- كما فى القارن و المفرد مطلقا و المتمّع للضرورة أو بدونها إن جوّزناه فى 
بعضها- فهل يحصل ذلك التحللء أم لا؟ 

تقل فى المداركك عن بعض الأصحاب: الأول :و استوجهه شيخنا الشهيد الثانى- رحمه الله- و اختار هو عدمه (ع. 

للاستصحابء و المروىٌ فى بصائر الدرجات. فإِنّ فيه: «إذا أردت المتعه فى الحجّ) إلى أن قال: «ثمَ أحرمت بين الركن و المقام 
بالحجٌ» فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف. ثم ترمى و تذبح و تغتسلء ثم تزور البيت» فإذا فعلت فقد أحللت» .)8١‏ 

ولا تفيد الإطلاقات؛ لما ذكرنا من الشيوع المانع عن التمسكك به. 


المسألة الثالثة: إذا طاف المتمتّع طواف النساء حلّت له النساء 


."98 فى ص:‎ )١( 

(1) المتقدّمهُ فى ص: ع4”. 

.٠١8 8 المداركك‎ )*( 

.1١19 :١ المسالكك‎ )©( 

(0) بصائر الدرجات: 877 الوسائل :١١‏ 778 أبواب أقسام الحج ب ؟ ح 00 بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 799 

و جميع ما أحرم منه» و لم يبق بعد ذلكك شىء, إجماعا كما فى المدارككث 2١١‏ بل على التحقيق» له» و للأخبار» كصحيحتى منصور 
«7) وابن عمار ”3 المتقدّمتين. 

و صحيحة ابن عمَّار الأخيرة المنقول بعضهاء و فيها- بعد ذكر: «ثمّ أرجع إلى البيت»-: «فطف به أسبوعا آخرء ثم صل ركعتين عند 
مقام إبراهيم» ثم قد أحللت من كل شىء؛ و فرغت من حيجكك كله و كل شىء أحرمت منها «. بل و كذا رواية المروزى السابقة 


«©) و غيرها .2١‏ 
و مقتضى الصحبحتين الأخيرتين: توق حلية النساء على ركعتى هذا الطواف أيضاء وهو كذلكك لذلكك: وفاقا للمحكي عن الهدايةٌ و 
الاقتصاد (7). 


و خلافا لإطلاق أكثر الفتاوى لإطلاق أكثر النصوصء و حمل صحيحة ابن عممار على توقف مجموع التحلّل و الفراغ من الح عليها. 
وفيه: أن رواية المروزى لا تقبل حملاء فبها تقيّد الإطلاقات. 

و حكى عن العمانى: حلية النساء بالفراغ من السعى «28 و هو خلاف الإجماع و النصوص المذكورة و غيرها. 

و كما تحرم النساء على الرجال قبل طوافهم طواف النساء» فكذلكك 


(0 المذاركك 1:2 
(1) المتقدّمهُ فى ص: ."94٠‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة 820 نإننا من لإنلاه0 


(") المتقدّمة فى ص: 97". 

() الكافى ©: ١١ه-‏ 6 التهذيب 8: 18١‏ "هلل الاستبصار 5: ٠١7/797‏ الوسائل 15: 789 أبواب زيارةٌ البيت ب *ح .١‏ 

(0) فى ص: 98". 

(8) الوسائل :١5‏ 778 أبواب الحلق و التقصير ب ؟15١.‏ 

(0 الهداية: هع, الاقتصاد: 9.". 

(8) حكاه عنه فى المختلف: 5:9. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: 5٠00‏ 

الرجال تحرم عليهنَ قبل طوافهن» كما صرّح به جماعة .)"١١‏ 

لا لعموم قوله تعالى قلا رَقَتّ اليه «7)» بضميمة كون الرفث هو الجماع و عدم الخروج عن الحج إلا بطواف النساءء لدلالة الأخبار 
الصحيحة- كما يأتى- من خروج طواف النساء عن الحج. 

ولا للإجماع المنقول» لعدم حبحجيته. 

بل للاستصحابء و الأخبار» كصحيحة العلاء و البجلى و ابن رئاب و عبد اللّهِ بن صالح: «المرأة المتمبّعةُ إذا قدمت مكة ثم حاضت» و 
ساق الحديث إلى أن قال: «ثمّ طافت طوافا للح ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شىء يحل منه المحرم إلا 
فراش زوجهاء فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها «. 

و رواية درست: متمبّعةُ قدمت مكة فرأت الدم- إلى أن قال: «فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين» وسعت بين الصفا و المروة فإذا 
قحلت ذلك :فقد حل لها كل شو ع ساعد فراكن زوجهاة 1 

و رواية عجلادن: «إذا اعتمرت المرأ ثم اعتلت قبل أن تطوف قدّمت السعى و شهدت المناسككء فإذا طهرت و انصرفت من الحج 
قضت طواف العمرة و طواف الحيّح و طواف النساء؛ ثم أحلت من كل شىء) ©". 


]١[‏ الكافى ©: 5#- 5, التهذيب ه: 128-781 الاستبصار ؟7: 11١9-17‏ الوسائل 1: 589 أبواب الطواف ب 85 ح ؟. و فى 
الجميع: عن درست الواسطى» عن عجلان أبى صالح .. 


.381/ :107 الذخيرة: 28, الحدائق‎ 33١377 :8 انظر المداركث‎ )١( 

.١91/ البقرة:‎ )5( 

() الكافى ©: 6 »١‏ الوسائل 17: 558 أبواب الطواف ب 85ح »١‏ بتفاوت يسير. 

(©) الكافى ©: /ا6#- شى التهذيب ذ: 918 193/6 الاستبصار 5: 716- 21١118‏ الوسائل 1: 589 أبواب الطواف ب 85ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: 501 
المسألة الرابعة: ما ذكر إِذْما هو فى <قّ المتمتّع» 


و أمَا القارن و المفرد فيتحللان بالحلق أو التقصير عن غير النساء مطلقا حتى الطيبء صرّح بذلكك الشيخ فى النهاية و المبسوط و الحلى 
وابن حمزة فى الوسيلة و جمع آخر 50. بل الأكثرء و فى الذخيرة: أنه المعروف بين الأصحاب كله 
و ظاهر إطلاق الأكثر عدم الفرق فى ذلكك بين أن يقدّما الطواف و السعى على باقى المناسكك أم لا. 


وقيده فى الدروس بصورة التقديم فردة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ مع 3حات. للالثالانا صفحةٌ ب ننإننا من لإنناهن 


وعن الجعفى: التسويةٌ بينهما و بين المتمبّع «0). 
و سيأتى تحقيق المقام فيه إن شاء الله. 


المسألة الخامسة: بكره للمتمتّع لبس المخيط و التقنّع 


حتى يطوف للحجح و يسعىء و الطيب حتى يطوف طواف النساء. 
و تدل على الأول صحاح: محمد «ثء و سعيكد الأعرج دلا ومنصور «لاء و ابن عمار عن إدريس القَمى (8). 


.141/ الوسيلة:‎ ,201 :١ الحلى فى السرائر‎ 0// :١ النهاية: 2787 المبسوط‎ )١( 

(0) انظر الدروس :١‏ 0هع, الحدائق :١17/‏ 508. 

(") الذخيرة: /8. 

(©) الدروس :١‏ 0مع. 

(0) حكاه عنه فى الدروس :١‏ 680. 

(2) التهذيب : /ا١-‏ /ا"الىل الاستبصار 7: 789- 2٠١78‏ الوسائل 7١ :١5‏ أبواب الحلق و التقصير ب 8١ح‏ ؟. 

(0) الفقيه ؟: 07- 1807» الوسائل 75١ :١5‏ أبواب الحلق و التقصير ب 18ح 6. 

(8) التهذيب : -١*4‏ 4"لى الاستبصار 7: 23٠١78-79‏ الوسائل :١5‏ 70 أبواب الحلق و التقصير ب 8١ح .١‏ 

(9) التهذيب : /751- الى الاستبصار 7: 789- 23٠١717‏ المقنع: 4٠‏ الوسائل *1: 75١‏ أبواب الحلق و التقصير ب 18 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: 507 

و على الثانى: صحيحة محمّد بن إسماعيل المتقدّمة فى المسألةُ الثانية .)١١‏ 

و إِنّما حملت هذه الروايات على الكراهة لقرينةُ ما مر من الأخبار المخالفةُ لهاء مضافةُ إلى قصور الأربعةٌ الأولى عن إفادهُ الحرمة» بل 
صحيحةٌ منصور ظاهرة فى عدمها. 

و مورد الجميع المتمدّ خاصّة؛» بل فى صحيحة الأعرج التصريح بعدم المنع فى غيره» و كذا فى الخبر المروىٌ عن قرب الإسناد .05١‏ 
و ظاهر بعضهم الإطلاق, و لا وجه له معلوما كما قيل 0". 


."917 راجع ص:‎ )١( 
.١١ ح‎ ١1 أبواب الحلق و التقصير ب‎ 71" :١1* الوسائل‎ 37١ -١١ قرب الإسناد:‎ )1( 
.5:٠ :١ (؟) فى الرياض‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة الجزء ١1‏ 
[قتمة كتاب الحج] 
[قتمة المقصد الرابع] 


[تتمة المبحث الثانى] 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8.17 ناننا من لإللاهم 


[قدمة الباب الأول] 


[تتمة المطلب الثانى] 
الفصل الخامس فى الرجوع إلى مكة للإتيان بمناسكها الخمسة 
اشاره 


الطوافء و ركعتاه؛ و السعى» و طواف النساءء و ركعتاه. 
و سبقت كيفتَةُ الطواف و ركعتيه و السعى فى العمرة و إِنّما بقيت مسائل منها متعلّقةُ بذلكك المقام؛ ففى هذا الفصل مسائل: 


المسألة الأولى: يجب على الحاجٌّ - بعد فراغه من مناسك منى» 


و يجوز قبله أيضا على القول بجواز تقديم الطواف و السعى على مناسكه كلما أو بعضا- المضئ إلى م15- شرّفها الله تعالى- 
لمناسكهاء اثفاقا نضًا و فتوى. 

و يترجح إيقاع ذلكك فى يوم النحرء لاستحباب المسارعة إلى الخيرات» و التحرّز عن الموانع و الأعراض. و المعتبرة من الأخبار: 
كصحيحة محمّد: عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال: «يوم النحر) .)0١١‏ 


.0 ح١ الوسائل *1: 768 أبواب زيار البيت ب‎ .٠١0 -79٠0 :5 التهذيب 3: 759- ١ع الاستبصار‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 8 

و صحيحة ابن عثّار: فى زيارة البيت يوم النحرء قال: «زره» فإن شغلت فلا يضرّكك أن تزور البيت من الغد, و لا تؤتحر أن تزور من 
يومكك. فإنّه يكره للمتمتّع ان يؤْخَرء و موسّع للمفرد أن يؤخحر) .١١‏ 

و منصور: الا يبيت المتميّع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت» .)١‏ 

وهل يجب ذلك بدون العذرء كما عن النهاية و المبسوط و الوسيلة و الجامع 7, للأخبار المذكورة؛ سما الأمر و مفهوم الشرط فى 
الثانية» و لا ينافيه قوله فيها: «يكره)» لأعميةُ الكراهة من الحرمة؟ 

أو لا يجبء كما عن الباقين؟ 

الحقّ هو: الثانى» و قصور الأخبار المتقدّمه عن إفادة الحرمة؛ حتى الأسمر و المفهوم المذكور لأنّ الأمر فى الجواب غير مقبّد بيوم 
الو 

و لأنّ الشغل أعمٌ من العذر؛ و الضرر أعمٌ من العقابء فإنّ حرمان الثواب أيضا ضررء و غير الغد أعمم من يوم النحرء لأنّ ليلته غير يوم 
القحر وغ لعل 

و للأخبار المجوّزة للتأخير أو الظاهرهُ فى الاستحباب «28. كما يأتى. 

و على هذاء فيجوز التأخير إلى الليلة. 

و تدل عليه أيضا صحيحة الحلبى: «ينبغى للمتميّع أن يزور البيت يوم 


.١ ح١ الوسائل 15: 767 أبواب زيارة البيبت ب‎ .٠١37/ -7917 :7 "هلل الاستبصار‎ -18١ :5 التهذيب‎ 26-8١١ :© الكافى‎ )١( 


() التهذيب 5: 764- 7ع الاستبصار 7: ٠١1-79٠‏ الوسائل 15: 758 أبواب زيارة البيت ب ١ح‏ 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 88 لانن من لإللاه0 


(©) النهاية: “77 المبسوط :١‏ //037 الوسيلةٌ: 1817» الجامع للشرائع: /1١؟.‏ 

(©) الكافى ©: -8١1١‏ »2 التهذيب 5: ١*9‏ على الاستبصار 7: 741- 0٠١7‏ الوسائل 15: 758 أبواب زيارة البيبت ب ١ح‏ 7. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج21 ص: ٠‏ 

النحر أو من ليلته» و لا يؤْخحر ذلكك» .)١١‏ 

و نحوها صحيحة عمران الحلبى 1١‏ 

و إلى الغدء لقصور ما مرّ من الأخبار- الناهية عن التأخير - لإثبات الحرمة. 

و لصحيحة ابن عمّار المتقدّمةٌ 9”. 

و الأخرى: عن المتمبّع متى يزور البيت؟ قال: «يوم النحر أو من الغد, و لا يؤترء و المفرد و القارن ليسا بسواء» موسّع عليهما؛ «5". 
و إلى يوم النفر الثانى» وفاقا للحلى و الغنيهُ و الكافى «8) و أكثر المتأخَرين «2» بل غير نادر منهم. 

لقصور ما مرّ عن إفادةً الحرمةٌ عن الغد. 

و لمونّقة إسحاق: عن زيارة البيت تؤححر إلى يوم الثالث» قال: 

«تعجيلها أحبّ إلىّء و ليس به بأس إن أخَره) 07. 

و صحيح ابن سنان: «لا بأس أن تؤتحر زيارة البيت إلى يوم النفر» إِنّما يستحبٌ تعجيل ذلكك مخافة الأحداث و المعاريض» ./١‏ 


." ح١ أبواب زيار البيت ب‎ 758 :١5 الوسائل‎ 2-21١ :© الكافى‎ )١( 

(1) التهذيب 2: 59؟- #اعلى الاستبصار 5: 0٠١7-7591‏ الوسائل *1: 768 أبواب زيار البيت ب ١‏ ح 7. 

(9) فى ص: 8. 

(©) التهذيب 3: 59؟- على الاستبصار 5: 91؟7- ٠١8‏ الوسائل :١*‏ 78 أبواب زيار البيت ب ١‏ ح 8. 

(0) الحلى فى السرائر :١‏ 207 الغنية (الجوامع الفقهية): 885 الكافى فى الفقه: 1980. 

(©) انظر الدروس :١‏ /اهع, الحدائق :١7/‏ #/الاء الذخيرة: هم6. 

() الفقيه ؟: 75 117١‏ التهذيب 8: 1١8٠‏ هعلى الاستبصار 5: 

.٠١ ح١ أبواب زيارة البيت ب‎ 788 :١5 الوسائل‎ ٠١ ١ 

(6) الفقيه ؟: 7 1١721‏ التهذيب 5: ١8٠‏ 68ل الاستبصار 5: 

.4 ح١ الوسائل ؟1: 768 أبواب زيارة الببت ب‎ 0٠١6 0١ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١‏ ص: / 

و المروىٌ فى السرائر عن نوادر البزنطى: عن رجل أخْحر الزيارة إلى يوم النفر» قال: «لا بأس» .)١١‏ 

خلافا للمحكيّ عن المفيد و السيّد و الديلمى و النافع و موضع من الشرائع و الإرشاد و التذكرة و المنتهى ."7٠‏ و قيل: جماعة من 
المتأخرين «”. 

للأخبار المتقدّمه القاصرة عن إفاده الحرمه حتى من جهةٌ قوله: 

«موسّع عليهما»» إذ فى رفع الاستحباب أيضا نوع توسعة. 

و من ذلك يظهر ضعف ما أجيب به عن روايات التأخير من الحمل على غير المتمتّع» حملا للمطلق على المقيّد. 

و إلى آخر ذى الحيّدة؛ وفاقا للحلى «5)» و هو ظاهر الاستبصار «8: و حكى عن المختلف 60 و نسبه إلى سائر المتأرينء و اختاره 
فى المفاتيح 07 و شرحه و نسبه فى الأخير أيضا إلى أكثر متأخَرى أصحابنا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 84 نلإنلا من تإللاه.0 


للأصلء و لصحيحتى الحلبى و هشام بن سالم: 
الاولى: عن رجل نسى أن يزور البيت حتى أصبحء قال: «ربّما أخَرته حتى تذهب أيّام التشريق» لكن لا يقرب النساء و الطيب» «/. 


.١١ ح١ أبواب زيارة البيت ب‎ 762 :١5 مستطرفات السرائر: ه”- 68؛ الوسائل‎ )١( 

(1) المفيد فى المقنعة: 67١‏ السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ): 88) الديلمى فى المراسم: 1١‏ النافع: 97 
الشرائع :١‏ 380 الإرشاد :١‏ 3580 التذكرة :١‏ 391 المنتهى ؟: /81/. 

(" انظر الرياض :١‏ 808. 

.207 :١ السرائر‎ )6( 

(0) الاستبصار 7: 5031. 

(©) المختلف: 7:09 

."8« :١ المفاتيح‎ )0( 

(6) الفقيه ؟: ه7- 1١1777‏ التهذيب 2: -١8٠‏ /الى الاستبصار 7: 

٠١8 -0١‏ الوسائل :١5‏ "757 أبواب زيارةٌ البيبت ب ١ح ١‏ بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 8 

و الثانية: «لا بأس إن أخحرت زيار البيت إلى أن تذهب أيَام التشريق» إلا نك لا تقرب النساء و لا الطيب» .0١١‏ 

و هما و إن لم تصرّحا بالتأخَر إلى آخر الشهرء إِلَا أنَهما تدلّان عليه. 

خلافا لموضع من الشرائع و للذخيرةٌ و للمحكيّ عن الغنية و الكافى «37» فلم يجوّزوا التأخير عن آخر أَيّام التشريق. 

و يدل عليه مفهوم الغايهُ فى صحيحة ابن سنان و المروىّ عن النوادر المتقدّمين» و لكن يجب حملهما على الكراهة؛ بقرينة 
الصحيحتين الأخريين. 

مضافا إلى أن المفهوم عامٌ بالنسبةُ إلى زمان التأخير» فيجب التخصيص. 


المسألة الثانية: ما مرّ من الخلاف فى جواز التأخير و عدمه إذما هو فى المتمتّع» 


و أمًا القارن و المفرد فيجوز لهما التأخير طول ذى الحيَجهُ بلا خلاف كما قيل ."١‏ 

لقوله سبحانه الْحَجٌّ أَشْهد ع. 

والأصل: 

والإطلاقات. 

و صحيحتى ابن عار المتقدّمتين» و هما و إن لم تصرّحا بالتأخير إلى آخر الشهرء إلا أن إطلاق جواز التأخير و اختصاص المقتدات 


بالمتمتّع - 


." ح١ أبواب زيارة البيت ب‎ 75 :١15 الفقيه ؟: 0م7- 11778 الوسائل‎ )١( 
ه18» الذخيرة: 280: الغنية (الجوامع الفقهية): 887 الكافى:‎ :١ الشرائع‎ )1( 
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() مفاتيح الشرائع :١‏ ا9". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠9نإننا‏ من تإللاه0م 


(©) البقرةٌ: 1917. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ٠١‏ 

سما بضميمة الإجماع المركب- كاف فى إثبات المطلوب. 

نعم» يكره التأخير. 

لفتوى الأجِلّةُء كما فى النافع و الشرائع و المنتهى و الإرشاد و التحرير و التلخيص .0١١‏ 
واللعلة المذكورة فى صشيحة ابن سنان المهدمة: 


المسألة الثالثة: يستحتٌ لمن دبمضى )ا اف الحجّ الغسل و تقلم الأظفار و أخذ الشارب. 
د ب لمن يمصى ! به ل و تقليم رو و2 


لرواية عمر بن يزيد: «ثمٌ احلق رأسكك, و اغتسل» و قلم أظفاركء و خذ من شاربك. وزر البيت» و طف به أسبوعا تفعل كما صنعت 
يوم قدمت 2 فده 

و لواغتسل لذلكك بمنى جازء للأصلء و روايةُ الحسين 39. 

ولواغتسل نهارا وطاف ليلا أجزأه الغسل ما لم يحدث ما يوجب الوضوء. 

لمونقة إسحاق: عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالنهار و يزور فى الليل بغسل واحدء يجزئه ذلكك؟ قال: «يجزئه ما لم يحدث ما يوجب 
وضوءء فإن أحدث فليعد غسله بالليل) «6"). 


.٠١9 :١ التحرير‎ "8 :١ المنتهى ؟: 0/21 الإرشاد‎ 520 :١ النافع: 47) الشرائع‎ )١( 

() التهذيب 5: 58-70٠‏ الوسائل :١1*‏ 751 أبواب زيارة البيت ب 7ح 7. 

(*) الكافى ©: 2١-8١1١‏ التهذيب ه: 18٠‏ 64ل الوسائل *1: 768 أبواب زيارة البيت ب ”اح .١‏ 

(©) الكافى ©: -81١‏ " و فى التهذيب 5: -18١‏ ٠هلى‏ الوسائل 768:١5‏ أبواب زيارة البيت ب “اح ”2 بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١‏ 

والزيارة أعم من زيارة البيت و زيارة المشاهد. و الرواية- كما ترى- مختصّة بالغسل نهارا و الطواف ليلا. 

و قد استدلٌ بعضهم على العكس أيضا .١١‏ و هو غير جتدء إِلَا أن بعد عدم الحدث يصدق كونه مغتسلاء فلا حاجة إلى غسل آخرء إذ 
لم يستحبٌّ الغسل فى يوم الزيارة أو ليلهاء بل لها نفسها. 

ولذا لو أحدث فى يوم الغسل استحبت الإعادة» كما صرّح به فى صحيحة البجلى: عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام» أ يتوضأ قبل أن 
يزور؟ 

قال: «يعيد غسله لأنه إِنْما دخل بوضوءا .)١١‏ 

و معدت لقني الول مكلة الأطلاق صسحة التجلى البعقلنة فى حول ركة لطوات لعب 


المسألة الرابعة: يستحبٌ لمن رجع من منى لطواف البيت أن يقوم على باب المسجد» 


و يدعو بالمأثور فى صحيحة ابن عمّار» قال: «فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجدء فقلت: الهم أَعنّى على نسككك, و 
سلمنى له و سلمه لىء أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لى ذنوبى؛ و أن ترجعنى بحاجتىء اللّهم إِنّى عبدك؛ و 
البلد بلدككء و البيت بيتكك. جئت أطلب رحمتكك. و أَوْمّ طاعتكك. ميّبعا لأمركك. راضيا بقدركء أسألك مسألة المضطرٌ إليك؛ 
المطبع لأمركء المشفق من عذابككء الخائف لعقوبتكء أن تبلغنى عفوك. و أن تجيرنى من النار برحمتكك» الحديث 079. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً [ونننا من تإللاهم 


)١(‏ كما فى الرياض :١‏ 08ع. 

(0) التهذيب 5: -18١‏ ١هى‏ الوسائل :١5‏ 759 أبواب زيارة البيت ب "اح 8. 

(") الكافى ©: -8١1١‏ 25 التهذيب 8: -18١‏ "اهلك الوسائل :١5‏ 754 أبواب زيارة البيت ب #ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١7‏ 

و سعحت أيفنا الدغاء على باب المسنجد بالمأثور فن موثقة أبى بضير» المتقدّمة الآشارة إليها فى دخول الستجد لطواف العمرةة 
المبتدئ بقوله عليه السَّلام: «بسم الله و باللّه و من الله الحديث .3١‏ 

و أمّا الدعاء المتقدّم فى طواف العمره على باب المسجدء المبتدأ بقوله: «السلام عليك». و حين دخوله؛ المبتدأ بقوله: «اللهم إِنّى 
أسألك فى مقامى هذا المأثورين فى صحيحةٌ ابن عمّار «5)» المتقَدّمهُ فى طواف العمرة» فالظاهر اختصاصهما بذلكك الطوافء لقوله 
فى الدعاء الأخير: «فى أول مناسكى» كما لا يخفى. 

و يستحبٌ أيضا ما مر فى طواف العمرة» من دخول مكة و المسجد حافيا خاضعا مع السكينة و الوقار» و دخول المسجد من باب بنى 
شيبق لأطلاق الأخمار: 


المسألة الخامسة: بعد الفراغ من الدعاء المذكور يأتى الحجر الأسود, 


و يفعل كما فعل فى طواف العمرة» و يقول كما قال فيه» كما صرّح به فى صحيحة ابن عمّار المتقدّمهُ فى صدر المسألةٌ السابقة. 
و فيها- بعد ما نقلناه-: «ثمٌّ تأتى الحجر الأسود فتستلمه و تقبله» فإن لم تستطع فاستلمه بيدك و قبل يدكك. و إن لم تستطع فاستقبله و 
كبر و قل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة: ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لكك يوم قدمت مككة) الحديث 80. 


)١(‏ الكافى ©: 07*- ؟, التهذيب 3: 778-٠٠١‏ الوسائل 1: 7١0‏ أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها ب 8ح ؟. 
() الكافى ©: 601- ١ه‏ التهذيب ه: 077-99 الوسائل 1: 7٠١‏ أبواب مقدمات الطواف ب /ح .١‏ 
(*) الكافى ©: -21١‏ 6» التهذيب : -18١‏ 7ه الوسائل 15: 769 أبواب زيار البيت ب *ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١‏ 

المسألة السادسة: و مناسكه بمكة حينئن: 

طواف البيت للحي و ركعتاه و السعىء و قد مرّت كيفتَهُ الثلاثة و واجباتها و مستحبّاتها و أحكامها فى العمرة» و الجميع فى الموردين 
على السواء. 

المسألة السابعة: قد سبق وجوب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير على المتمتّع» 


و كذلكك يجب عليه تأخير طواف حيجه و سعيه عن الوقوفين عند جمهور الأصحابء كما فى الذخيرة 001١‏ بل بالإجماع المحكىّ عن 
الغنيٌ و المنتهى و المعتبر و التذكرةٌ و فى المداركك (7). 

و يستدلٌ عليه بصحيحة ابن عمار: عن المتمتّع متى يزور البيت؟ 

قال: «يوم النحر أو من الغد, و لا يؤْخَرء و المفرد و القارن ليسا بسواءء موسّع عليهما» «7. 

و محمّد: عن المتمدّ متى يزور البيت؟ قال: «يوم النحر) 9". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة (9نإننا من تإنلاهم 


وعمر بن يزيد: «ثثمٌ احلق رأسكك. و اغتسلء و قلّم أظفاركء و خذ من شاربككء وزر البيت و طف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم 
قدمت بمكة) .)0١‏ 


أمر بالحلق و الزيارة بعده بلفظة: «ثم» الدالة على التراخى و الترتيب» 


.8١ الذخيرة:‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 81 المنتهى 7: 2/048 المعتبر ؟: 276٠‏ التذكرة :١‏ /ا8"؛ المداركك 6 188. 

(©) التهذيب 5: 59؟- الى الاستبصار 7: 191- ٠١8‏ الوسائل :١5‏ 758 أبواب زيارة البيت ب ١ح‏ 8,. 

(©) التهذيب ه: 759- ١لى‏ الاستبصار ؟: ٠١0 -7594٠‏ الوسائل :١5‏ 75 أبواب زيارة البيت ب ١ح‏ . 

(5) التهذيب ذ: -١0٠١‏ 58ى الوسائل :١5‏ 751 أبواب زيارة البيت ب 7ح ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١5‏ 

و الحلق لا يكون إِلَا بعد الوقوفين. 

و صحيحة الحلبى: عن رجل أتى المسجد الحرام و قد أزمع بالحج» يطوف بالبيت؟ قال: «نعم, ما لم يحرم) .0١١‏ 

و رواية عبد الحميد بن سعيد: عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحيّح» ثمّ طاف بالبيت بعد إحرامه و هو لا يرى أن ذلك لا 
ينبغى له. أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ قال: «لاء و لكن يمضى على إحرامه) .)25١‏ 

و رواية أبى بصير: رجل كان متمبّعا و أهل بالحجٌ» قال: «لا يطوف بالبيت حتى يأتى عرفات» فإن طاف قبل أن يأتى منى من غير علَةُ 
فلا يعتدٌ بذلكك الطواف» 7”9. 

و مفهوم الشرط فى مونّقَهُ إسحاق: عن المتمتّع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتى منى؟ 
فقال: «نعم» من كان هكذا يعتجل) 50". 

و فى صحيحة الأزرق: عن امرأهُ تمبّعت بالعمرة إلى الحجّ؛ ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحرء أ يصلح لها أن 
تعجل طوافها- طواف الحجّ - قبل أن تأتى منى؟ قال: «إذا خافت أن تضطرٌ إلى 


.5 أبواب الطواف ب 87 ح‎ 17 :١1 الوسائل‎ 081 -١89 :2 الكافى ع: ههع- ”0 التهذيب‎ )١( 

() التهذيب ه: -١89‏ 008 الوسائل 1: 17 أبواب الطواف ب 87 ح 8. 

(") الكافى ع: 884- 6 التهذيب ه: 10- 68794, الاستبصار 7: 174- 0/97 الوسائل 78١ :1١‏ أبواب أقسام الحيّ ب 1 ح ه. 

() الكافى ع: /اهع- »١‏ الفقيه ؟: 21١184-75‏ التهذيب : 11- 7اع, الاستبصار ؟: 780- 1/98 الوسائل 518١ :1١‏ أبواب أقسام 
الح ب 1 ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١0‏ 

ذلك فعلت) .)١١‏ 

و يؤيده مفهوم الوصف فى بعض الأخبار الآنية فى المعذور .5١‏ 

ولا يخفى أن تلك الأخبار بجملتها قاصرةٌ عن إفادهٌ الوجوب و إن كان بعضها ظاهرا فيه» فالأولى الاستدلال ببعض الأخبار المتقدّمة 
فى بيان الواجب الثالث من واجبات الوقوف بمنى» المتضمنة لإيجاب الترتيب بين الطواف و الحلق المتأخّر عن الوقوفين «. 

نا أن بإزاء تلكك الأخبار أخبارا دالّةُ على جواز التقديم: 

كموثّقَهُ إسحاق: عن رجل يحرم بالحج من مكة. ثم يرى البيت خالياء فيطوف قبل أن يخرج» عليه شىء؟ قال: «لا» «8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة «اودإنن من تإشلامم 


و صحيحة علىٌ بن يقطين: عن الرجل ا 2 يهل بالحج ثمّ يطوف و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منىء قال: «لا بأس» 
2 

و نحوها صحيحةٌ البجلى 7/١‏ 

و صحيحة البخترى: فى تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منىء فقال: 

«هما سواءء أخر ذلكك أو قدّمهاء يعنى للمتمتّع .0١‏ 


.” أبواب الطواف ب 88 ح‎ 5١0 :١ التهذيب ه: 94- 21788 الوسائل‎ )١( 

(؟) انظر ص:7١.‏ 

ا فى ع 7107 

(؟) فى «ح» و «ق» زيادة: و تلكك الأخبار كما ترى قاصرة عن افادة الوجوب. 

(0) الكافى ©: /اهع- ١‏ الفقيه ؟: 78 1188» الوسائل 58١ :١١‏ أبواب أقسام الحي ب ١١‏ ح 7. 

(©) التهذيب : 227٠ -١1‏ الاستبصار 7: 779- 1/41 الوسائل 18١ :١١‏ أبواب أقسام الح ب 1ح ". 

(/) التهذيب ذ: /الا5- 1888ء الوسائل 58١ :١١‏ أبواب أقسام الحي ب ١١‏ ح 7. 

(8) الفقيه ؟: »1١81/ ١‏ الوسائل 5١8 :١‏ أبواب الطواف ب 88 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١8‏ 

و صحيحة جميل و ابن بكير: عن المتمتّع يقدّم طوافه و سعيه فى الحجّء فقال: «هما سيان قدّمت أو أخحرت» .)١١‏ 

و قريب منها مونّقةُ زرارة «7» إلى غير ذلكك. 

و هذه الروايات أصحح إسنادا و أوضح دلالة. 

و يمكن الجمع بينها و بين الأخبار الأولى؛ بحمل الاولى على الكراهة بشهادة العرف, و بحمل الثاني على المعذور بشهادة الأخبار 
الآتية المجوّزة له التقديم» و ليس هذا التخصيص بأولى من ذلك المجازء كما حمّقناه فى موضعه. بل الأول أولى لفهم العرفء و 
لولاه أيضا لرججحه الأصل. 

ولذا حكى عن جمله من متأخَرى المتأخَرين الميل إلى الجواز لو لا الإجماع "0 و هو ظاهر الخلاءف و التذكرة «5»» و محتمل 
التحرير 8١‏ إِلَا أن موافقة الأخبار الأخيرة للعامرة و مخالفتها للشهرة العظيمة القديمة و الحديثة يوجب مرجوحيتها و ترجيح الاولى» 
فعليه الفتوى. 

هذا فى غير المعذور. 

و أماهو- كامرأة تخاف الحيض المتأخّرء أو مريض يضعف عن العود أو شيخ عاجز يخاف على نفسه الزحام- فيجوز له التقديمء 
وفاقا لغير الحلى «2)» بل إجماعا كما عن الغنيةٌ .037/١‏ 


.١ ح‎ ١1١ أبواب أقسام الحي ب‎ 58١ :١١ التهذيب : /الا5- 188» الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى : 889- ١‏ التهذيب 2: 8- 1336» الوسائل :١١‏ 587 أبواب أقسام الحج ب ٠ح‏ 7. 
(*) حكاه عنهم فى الرياض :١‏ 819. 

(ع) الخلاف 7: 28٠‏ التذكرة 941:1" 

.٠٠١ :١ التحرير‎ )0( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاو دنلا من تإنلاه0 


(©) السرائر :١‏ ه/اه. 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): 1ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١7‏ 

للأخبار المطلقةُ المجوّزة المتقدّمة» الغير المرجوحة عن معارضها بالنسبة إلى هذا الفرد. 

و الأخبار المختصّة به كصحيحة الأزرق» و موق إسحاق المتقدمتين. 

و صحيحة الحلبى: «لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى» .)١١‏ 

و قويّهُ إسماعيل بن عبد الخالق: «لا بأس أن يعتجل الشيخ الكبير و المريض و المرأة و المعلول طواف الحج قبل أن يخرجوا إلى منى' 
9 

و كذا يجوز للقارن و المفرد تقديم طواف الحج و السعى على الوقوفين» بالإجماع المحكيّ عن الشيخ و الغنية «8. و ظاهر المعتبر «©) 
وغيرها «). 

للأصلء و المستفيضة؛ كصحيحتى ابنى أبى عمير و عمّارء و الموتّقات الثلاث لزرارة و إسحاقء, و صحاح ابن عمّار و الحلبى و غيرهما 
«5» الواردة فى حي رسول الله صلى الله عليه و آله مفرداء و تقديمه الطواف و السعى على الوقوف. 

و رواية موسى بن عبد اللّه: عن المتميّع يقدم مكة ليلهُ عرفة؛ قال: «لا متعة له» يجعلها حبةُ مفردة» و يطوف بالبيت» و يسعى بين الصفا 


و المروة» و يخرج إلى منى) الحديث 7 


.8 ح‎ 1١ أبواب أقسام الحبّ ب‎ 58١ :١١ الكافى ع: 684- 2 الوسائل‎ )١( 

(0) الكافى ©: 684- ١‏ التهذيب 8: -١1‏ 81, الاستبصار 7: 770- 02/98 الوسائل 78١ :١١‏ أبواب أقسام الحي ب ١١ح‏ ع. 
(©) الشيخ فى الخلاف 7: 238٠‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 1/8ه. 

(ع) المعتبر 7: 88م 

(0) انظر المداركك 8: 189. 

(*) الوسائل :١١‏ أبواب أقسام الحج ب ” و .١5‏ 

(0) التهذيب ذ: “881-17 الاستبصار 5: ١69‏ 6/الى الوسائل :١١‏ 598 أبواب أقسام الحيّ ب ١7ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١8‏ 

و أمًا ما فى المعتبر و المختلف و المنتهى 2١١‏ من احتمال إرادة التعجيل بعد مناسكك منى قبل انقضاء أَيّام التشريق و بعده. 
فمع كونه تقييدا بلا جهة؛ غير جار فى الأكثر كما لا يخفى. 

خلافا للحلّى "١‏ هنا أيضاء فمنع من التقديم؛ و هو نادر ضعيف. 

و كذا القول بكراهة التقديم» كما فى الشرائع و القواعد «0. لعدم دليل واضح عليهاء سوى الشبهة الناشئة عن خلاف الحلى. 
و هو ضعيفء سما مع تقديم النبى صلى الله عليه و آله و أمره بأخذ المناسكك عنه. 


المسألة الثامنة: يجب- بعد طواف الزيارة و السعى - طواف النساء فى الحج بأنواعه» 


إجماعا محقّقاء و محكيا «©" مستفيضا جدًا. 
له و للأخبار المتواترة معنى» من الصحاح و غيرها الخالية عن المعارض» غير خبر ضعيفء مقطوع, مردود. واجب الحمل على التقتَةه 
أو على العمرة المتمبّع بها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 90نننا من تإللاه0 


و كذا يجب فى العمرةٌ المفردة» بلا خلاف من غير الجعفى «8)؛ بل بالإجماع المحقّقء و المحكيّ عن الغنيةُ و المنتهى و التذكرة «© و 
غيرها .)0/١‏ 
العنتفيضة 0 المسحة وضيرهاءن المتجيرة كلذاء 


7١09 :7 المعتبر ؟: 8" المختلف: 387 المنتهى‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ ه/اه. 

.8 :١ القواعد‎ ,71١ :١ الشرائع‎ )5( 

(ع) كما فى المنتهى ": /8/. 

(0) حكاه عنه فى الدروس 779:١‏ 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): 81/8 المنتهى ؟: 2/28 التذكرة :١‏ 91". 

.87٠١ :١ كالرياض‎ )0( 

(8) الوسائل :١1‏ 587 أبواب الطواف ب 7/ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١9‏ 

ث إِنّه يستدلٌ للجعفى بأخبار قاصرة دلالة؛ أو مطروحة قطعاء من -حيث موافقتها للعامة طرّأء و مخالفتها لعمل الطائفة جذا. 

و يختصٌ بها ولا يجب فى العمرة المتمبّع بهاء على الأظهر الأشهرء بل المعروف بين الأصحاب» كما فى الذخيرةٌ 0١‏ بل اذّعى عليه 
الإجماع بعض من تأخَر .7١‏ 

للصحاح المستفيضة أيضا: 

منها: صحيحة محمد بن عيسى: «أمّا العمرهً المبتولة فعلى صاحبها طواف النساءء و أمّا التى يتمتّع بها إلى الحج فليس على صاحبها 
طواف النساء) 79). 

و صحيحة صفوان: رجل تمّع بالعمره إلى الحجّ فطاف و سعى و قصّرء هل عليه طواف النساء؟ قال: «لاء إِنّما طواف النساء بعد الرجوع 
من منى) 159). 

و منها: الأخبار «8) الكثيرة الواردة فى مجامعة النساء قبل التقصير, و الاكتفاء فى تلكك الحال بقطع شىء من الشعر. 

و حكى عن بعض الأصحاب وجوبها فيها أيضا 2١‏ و لعله لرواية 


.5ع١ الذخيرة:‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع :١‏ ع88". 

(") الكافى ©: 174ه- 4 التهذيب ذ: -١87‏ 8ه الاستبصار 5: 7١‏ 5هلى الوسائل 1: 587 أبواب الطواف ب 87ح .١‏ 
(؟) التهذيب : 10- 1على الاستبصار 5: 777- 08١لى‏ الوسائل 1: 58 أبواب الطواف ب 7/ح 8. 

(0) الوسائل :١1‏ 587 أبواب الطواف ب 7/ 

(©) انظر الدروس :١‏ 59"”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١2‏ ص: 7١‏ 

المروزى المتقدّمهٌ فى المسألة الثالثهُ من بحث التحليل »)١١‏ القاصر سندا و دلالهُ و مقاومةٌ لما مرٌ. 


المسألة التاسعة: لا يختصٌ وجوب ذلك الطواف بالرجال» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً بدنلا من لاإنلاهنم 


ولايمن عن كانه التطويل وج عق كل أهذه رجلا كان أو افرأة أو عها أو هما وكالة قدو على الوطه أو هاه الاجماعية 
0 
للإطلاقات 50 و خصوص صحيحة ابن يقطين: عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟ قال: «نعم» عليهم الطواف كلهم) 
«6). 


المسألة العاشرة: طواف النساء كطوافى العمرة و الحجّ» 
كيفيةُ و شرطا و حكما و صلاة. 
المسألة الحادية عشرة: لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين 


و سائر المناسكك للمتميّع و غيره اختياراء بلا خلافء بل بالإجماع كما قيل «2» بل محمّقا. 
لما يأتى من وجوب تأخيره عن السعى المتأخَر عن سائر المناسكك. 
و لمونّقة إسحاق: المفرد بالحي إذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة أ يعجل طواف النساء؟ قال: «لاء إِنْما طواف النساء بعد ما يأتى 


منى) «/). 


."941 :17 راجع ج‎ )١( 

(1) الهم بالكسر: الشيخ الكبير البالى- لسان العرب ؟17: .87١‏ 

() المنتهى ؟: 0/2 كشف اللثام :١‏ "61". 

(ع) الوسائل :١‏ 798 أبواب الطواف ب ”. 

(0) الكافى ©: 17١ه-‏ 8 التهذيب : 00؟- 25 الوسائل 1: 198 أبواب الطواف ب ”ح .١‏ 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): 21 كشف اللثام :١‏ 068 رياض المسائل :١‏ 818. 

() الكافى ©: /اهع- 2١‏ التهذيب 5: -١7‏ 78©, الاستبصار ؟: :77 /91/اء الوسائل :١١‏ 787 أبواب أقسام الحبّح ب ١5‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج7١‏ ص: 7١‏ 

ولا يضرٌ اختصاص السؤال بالمفرد» لعموم قوله: (إِنْماا إلى آخره؛ مضافا إلى عدم القول بالفصل. 

و أمًا رواية الحسن بن علىّء عن أبيه: «لا بأس بتعجيل طواف الحبّح و طواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى» .)١١‏ 
فلشذوذها بالإطلاق لا تعارض ما مرٌ. 

و كذالا يجوز تقديمه على السعى بالإجماع. 

لهه و لمرسلة أحمد: متميّع زار البيت» فطاف طواف الحج؛ ثمّ طاف طواف النساءء ثمّ سعى؛ قال: «لا يكون السعى إِلَا قبل طواف 
النساء»» فقلت: عليه شىء؟ قال: «لا يكون السعى إِلَّا قبل طواف النساء؛ «07. 

وعضيدة ابن عفار قى زبارة البث يوم الس ]لق أن قال 13 علق باليت بسيعة أقواط كما وقح لكقايوع فدهت سكع صل 
عند مقام إبراهيم» إلى أن قال: «ثمّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه إلى أن قال: 

«فإذا فعلت ذلكك فقد أحللت من كل شىء أحرمت منه إِلَا النساء» ثمّ ارجع إلى البيت فطف به أسبوعاء ثمّ صل ركعتين عند مقام 
إبراهيم عليه السّلام؛ ثمّ قد أحللت من كل شىء و فرغت من حبجكك كله و كل شىء أحرمت [منه] [1]. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /917نإننا من تإللاه0 


ولا يعارضهما إطلاق موثّقَهُ سماعة: عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا و المروقء قال: «لا يضرّه 
يطوف 


]١[‏ الكافى : -2١١‏ 25 التهذيب : -78١‏ "اهلى الوسائل :١5‏ 769 أبواب زيارة البيبت ب 8ح ١ء‏ بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: به 
و ما أثبتناه من المصادر. 


.١ أبواب الطواف ب 68م ح‎ 5١8 :1 /اع, الاستبصار 7: 02/94/8750 الوسائل‎ ١٠ التهذيب ه:‎ )١( 

(1) الكافى ع: -8١7‏ 2 التهذيب ه: -١8‏ 78©, الاستبصار 7: 711- 0/48 الوسائل 817:1 أبواب الطواف ب 88ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 77 

بين الصفا و المروة و قد فرغ من حتجه) .01١‏ 

للشذوذ, و مخالفة الإجماع. 

ولو قدّمه عليه أو على الوقوفين نسيانا لم يعده و أجزأه. للمونّقة المذكورة. 

و صحيحة جميل: (إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله أتاه أناس يوم النحرء فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح. و قال 
بعضهم: حلقت قبل أن أرمىء فلم يتركوا شيئا كان ينبغى لهم أن يقدّموه إِلَا أخحروه ولا شيئا كان ينبغى لهم أن يؤتحروه إِلَّا قدموه. 
فقال صلّى الله عليه و آله: لا حرج» .07١‏ 

و بمضمونها رواية البزنطىء و فيها: «لا حرج لا حرج) ."١‏ 

و هما و إن كانتا شاملتين للعامد أيضاء إِلَا أنّه خرج بالإجماعء؛ و كذا و إن كانتا معارضتين للمرسلة المذكورة. إلا أن الموجب 
لترجيحها- و هو الإجماع- هنا مفقود» بل لو كان إجماع فعلى ترجيحهماء و لولاه أيضا يجب الرجوع إلى الأصل. 

و منه يعلم أن مقتضى الدليل: كون الجاهل أيضا كالناسىء؛ و لكن قيل: إِنّ حكمه عند أكثر الأصحاب كالعامد 50". 

ولا يخفى أن بمجرد ذلك لا يمكن رفع اليد عن الدليل» فإلحاقه 


)١(‏ الكافى ©: ١ه-‏ /ء الفقيه 7؟: 78# 21١98‏ التهذيب «: «1- 8©, الاستبصار 7: 79- ١٠ل‏ الوسائل 518:1 أبواب الطواف 
ب دءح 7. 

(؟) الكافى ©: ١ -8٠©‏ الفقيه 7: 01" 1898 التهذيب 2: 17- 1/917 الاستبصار ؟: 788- ٠٠١4‏ الوسائل :١5‏ 180 أبواب الذبح ب 
ولاح ع. بتفاوت. 

(*) الكافى ع: *0ه- 5» التهذيب : "7- 2/948 الاستبصار 7: 141- 3٠٠١8‏ الوسائل :١5‏ 182 أبواب الذبح ب 4" ح #. 

(6) انظر الرياض :١‏ 89 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 77 

بالناسى أقوى. 

و يجوز تقديمه على الوقوفين و السعى مع العذر و الضرورة» و منها: 

مخافةٌ الحيض. 

لإطلاق (روايةٌ الحسن بن على ١١‏ و) ]١[‏ الموثّقَهُ الثانية 79 و ما بعدهاء و لا يضرّها إطلاق الموثّقَهُ الاولى «*” و المرسلة «1 بالتقريب 
المتقدم. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ./9نإننا من تإنلاهم 


و قال نادر بعدم جواز التقديم حينئذ أيضا 8١‏ و لا دليل يعتدٌ به و بعض الأخبار الظاهرة فيه مع خوف الحيض معارض بمثله و غيره» 
فالاصل هو المرجع. 


المسألة الثانية عشرة: قد مرّت أحكام ترك طواف العمرة و الحجخ. 


و أمّا طواف النساء فلا يبطل الحج بتركه و لو عمدا أو جهلاء من غير خلاف» كما عن السرائر و فى المفاتيح «2)» بل بالاتفاق» كما فى 
شرحه. بل بالإجماع» كما فى المسالكك 037. 

لأصالة عدم ربطه بالنسكك ربط الجزئية» و خروجه عن حقيقته. 

و منه يظهر ضعف ما فى الذخيرة» من أن مقتضى ما مرّ فى ترك طواف الفريضة من عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه: بطلان الحج 
هنا أيضا .)8١‏ 


]١[‏ ما بين القوسين ليس فى «ق» و«س). 


."١ المتقدمة فى ص‎ )١( 

(؟) وهى موثقةُ سماعة» المتقدمهة فى ص: .5١‏ 

() وهى موثقةُ إسحاق المتقدمه فى ص: .٠١‏ 

(ع) وهى مرسلةٌ أحمد المتقدمهُ فى ص: ١7؟.‏ 

(0) السرائر :١‏ ه/اه. 

."8 :١ المفاتيح‎ 2١1/ :١ السرائر‎ )©( 

.1377 1:١ المسالكك‎ 0 

(8) الذخيرة: 270. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 75 

و تدل على خروجه عن الحقيقة أيضا الصحاح المستفيضة: 

كصحيحة ابن عمّرار فى القارن» حيث قال فى بيان نسكه: «و طواف بعد الحيّ؛ و هو طواف النساء» 0١‏ و نحوها صحيحة أخرى له 
«5)» و صحيحةٌ الحلبى 7 أيضا. 

و صحيحة الخرّاز: امرأة معنا حائض و لم تطف طواف النساءء و يأبى الجمّال أن يقيم عليهاء فأطرق و هو يقول «لا تستطيع أن تتخلف 
عن أصحابها و لا يقيم عليها جمالهاء» ثم رفع رأسه فقال: «تمضىء فقد تم حيجها) ."5١‏ 

ولا يضِرٌ اختصاص هذه الأخبار بالحّ وعدم جريانها فى العمرهً بعد عدم القول بالفصل و ما مر من الأصل. 

نعم» يمككن الخدش فى الأخيرة أَنّها تدلّ على تمام الحجّ حال الاضطرار لا مطلقا. 

و الجواب- بأنْ موردها و إن اختصّ بها لكن العبرة بعموم الجواب- ضعيف فى الغاية» إذ لا عموم فى الجواب أصلا. 

و ليس فى قوله عليه السّ.لام فى بعض الأخبار. كصحيحة ابن عمّار: «على المتمتّع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف» إلى أن قال: «و عليه 
للحي طوافان» 18 دلالة على دخول الطوافين فى حقيقة الحجٌ. إذ وجوبه للحجّ 


.١ أبواب أقسام الحجّ ب ؟ ح‎ 7١7:1١ الوسائل‎ 177-8١ التهذيب ه:‎ )١( 
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(0) الكافى ع: 27-598 الوسائل 55١ :١١‏ أبواب أقسام الحيّ ب ؟ ح .١7‏ 

() التهذيب ه: 87- 2175 الوسائل 5١8:١١‏ أبواب أقسام الحج ب ١ح‏ ء. 

(©) الكافى ©: -68١‏ ذه الفقيه 7: -١*0‏ 1178, الوسائل *1: 587 أبواب الطواف ب 85 ح 01 بتفاوت. 

(0) الكافى : 98؟- 2١‏ التهذيب 2: 8*- .٠١©‏ الوسائل 757١ :١١‏ أبواب أقسام الحج ب 7ح 8 
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يذل على كزنه دوعا مده كما يقال وغل المكلت الوضوء للضلاة: 

نعم يجب عليه الإتيان به حينئذ متى كان بالإجماع, لاشتغال ذمّته به. و لفحوى ما دل على وجوب الإتيان به للناسى متى تذكر و 
كذلكه فى سيور اليا من خير ختلاك ق وال فى بغر از الاسعاءة فهو عدل علبييا الأخبان الآمة: 

و إِنّما الخلاف فى أنه هل تجب المباشرة فيه بنفسه إِلَا مع تعذّره أو تعشره فيستنيب, أو تجوز الاستنابة فيه مطلقا؟ 

الأول:- و هو الأظهر- للشيخ قدّس سرّه فى التهذيب و الفاضل فى المنتهى »1١‏ لأصالة بقاء حرمة النساء و عدم الانتقال إلى الغير. 

و صحيحةٌ ابن عمّار المتقدّمهُ فى المسألهُ السابقة» فإنّ لفظةٌ: 

«لا يصلح» تدل على عدم الجوازء كما بتناه مفضٌّ بلا فى كتاب عوائد الأيَام» بل فى قوله فيها: «لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت» أيضا 
دلاله واضحة عليه: لتعليقه الحلية على زيارته 07١‏ فى مباشرته بنفسه. 

وعلى هذاء كندل غليه أبقنا صحيحة أخرى له رجل نسى طواف الساء دين ذتخل أهلف قالة ولا محل له الساء فس يرون البيشةو 
قال: 

«يأمر من يقضى عنه إن لم يحب فإن توفى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره؛ 7. 

و ثالثة: فى رجل نسى طواف النساء حتى أتى الكوفة؛ قال: «لا تحل مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج01 78 المسألة الثانية 
عشرة: قد مرت أحكام تركك طواف العمرة و الحج. ..... ص : 77 


./١7 :7 التهذيب 0: 21378 المنتهى‎ )١( 

(1) فى «ق) و «س» زيادة: الحقيقة. 

(©) الكافى ©: 81- ف التهذيب 8: 178- 877, الاستبصار ؟: 1778- 2/84 الوسائل 1: 5077 أبواب الطواف ب 08 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 78 

له النساء حتى يطوف بالبيت»» قلت: فإن لم يقدر؟ قال: «يأمر من يطوف عنه) .)١١‏ 

دلت على عدم حصول الحلَية إِلَا بطوافه بنفسه. خرجت صورة عدم القدرة بل التعّر- بالإجماع؛ و نفى العسر و الحرجء و الصحيحة 
الأخيرة» بل المتقدّمة عليهاء حيث جوّز الأمر بالقضاء فى صورة عدم رجوعه بنفسه. المشتملة على التعسّر غالبا- فيبقى الباقى. 

و الثانى: للأكثر» كما صرّح به جمع 0١‏ لإطلالق صحيحة رابعة لابن عمار: عن رجل نسى طواف النساء حتى رجع إلى أهله. قال: 
«يرسل فيطاف عنهء فإن توفى قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وله 0 و قريب من صدرها المروىٌّ فى مستطرفات السرائر 59»؛ بل 
بعمومهما الخاضل من تركك الاستفضال. 

و كذا خامسة له أيضا يأتى ذكرها. 

بل يدلّ عليه إطلاق الصحيحة الثانية له أو عمومها أيضاء لاشتمالها على الأمر بالقضاء- فى صورة عدم حبجه بنفسه- مطلقاء سواء تعذّر 
حيّجه أم لاء بل هو قرينة على أنْ المراد من قوله: «حتى يزور البيت» فى صدرها: حتى تحصل زيارته بنفسه أو بغيره. 

بل عليه قرينة أخرى أيضاء و هى صحيحةٌ خامسة لابن عمّار: رجل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً (امع.طع لماع طات. للالحانانا صفحة ٠معاننا‏ من تإلامم 


(1) التهذيب ه: 02؟- /اعلى الاستبصار ؟: ١4-77‏ ل الوسائل 607:1 أبواب الطواف ب 28 ح 8. 

(؟) المفاتيح :١‏ هع”؛ الرياض :١‏ 818. 

(©) التهذيب ه: 884- 21768 الاستبصار 7: 778- 8١ل‏ الوسائل 1: 507 أبواب الطواف ب 28 ح ". 

(؟) مستطرفات السرائر: 2- 054 الوسائل 17: 509 أبواب الطواف ب 88 ح .١١‏ 
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نسى طواف النساء حتى رجع إلى أهله. قال: «يأمر من يقضى عنه إن لم يحجّء فإنّهِ لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت» .0١١‏ 

إن تعليل الأمر بالاستنابة بهذه العلهُ قرينة على أن المراد بطوافه بالبيت أعمٌ من طوافه بنفسه أو بنائبه. 

و على هذاء فيكون قوله: «حتى يزور البيت» أو: «يطوف» دليلا آخر على المطلوب أيضا. 

بل استدل بعضهم 1١‏ بالصحيحة الا-ولى له أيضاء لظهور نفى الصلاحيةُ فى الكراهة» و لو منع فلا أقل من عمومه لها و للحرمة» فلا 
كر ةك شرل المضالى سد 

أقول: أما الاستدلال بالصحيحة الأولى» ففاسدء لما أشرنا إليه من دلالهُ نفى الصلاحيّةُ على الفساد. 

و أمًا الاستدلال بقوله: «حتى يزور أو: «يطوف» بالتقريب المتقدّم» فكذلك أيضاء لكونه حقيقة فى مباشرته بنفسه و عدم صلاحيَةٌ ما 
ذكره قرينة للتجوّز فيه. 

و أمًا الصحيحة الخامسة فلأته إِنّما تصلح قرينة لو كان المستتر فى «يطوف» راجعا إلى المقضى عنه. و أما إذا رجع إلى القاضى فلا 
تكون قرينة أصلاء سيما إذا كان قوله: «فإنّه لا تحل له النساء» إلى آخرهء تفريعا لا تعليلا. 

و أمَرا قوله: «يأمر من يقضى عنه) فظاهر, لأنّ تجويز الأمر بالقضاء فى صورة عدم حبجه بنفسه لا يدل على أن المراد بقوله: «يزور) هو 


المعنى 


.8 الوسائل 508:17 أبواب الطواف ب 28 ح‎ 21١78 -١*م الفقيه ؟:‎ )١( 

(؟) انظر التهذيب 2: 178. 
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الأعم. 

فلم تبق إِنَا الإطلاقات المعارضة لمثلها من الصحيحة الاولى و الثالثةء الموجب لتركهما و الرجوع إلى الأصلين المتقدّمين؛ لو لا ترجيح 
الصحيحة الثالئة بالأخصِيةُ المطلقة» حيث إن ذيلها قرينة على أن معنى قوله: «حتى يطوف بالبيت» أنّه مع القدرة» و مرجوحية 
الأطلافات الأخيرة بالحمال ورودها موود الغالت: وهو ضورة التعشر أو التعذ رقن العوة: 

فرع: لو مات و لم يطف و لو استنابة قضاه عنه الوليّ أو غيره؛ لما مرٌّ من الروايات المتكثرة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 79 


الفصل السادس فى العود من مكة إلى منى 
اشاره 


للاتيان بمنسكيه الواجبين و سائر مستحاته. 
اعلم أنه إذا قضى الحا مناسكه بمكة من الطوافين و السعى بينهما وجب عليه العود إلى منى إجماعا لما بقى عليه من المناسكك, و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة امعاننا من تإللاه0 


هى أمران واجبان: البيتوتةُ بمنى» و رمى الجمار الثلاث» و بعض المستحبات. فهاهنا أبحاث ثلاثة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: "٠‏ 
البحث الأول فى ببان البينوقة 

اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: يجب على الحاجّ البيتوقة بمنى» 


إجماعا محقّقاء و منقولا فى المنتهى و التذكرة و المفاتيح )١١‏ و شرحه و غيرها «7)؛ و هو مذهب أكثر العامّةُ كما حكاه جماعة 00. 

و الإجماع هو الحَبَدِة فيهء مضافا إلى صحيحة ابن عمّار: «لا تبت ليالى التشريق إِلَا بمنى» فإن بت بغيرها فعليكك دمء فإن خرجت أول 
الذق كقة ميت لكف اليل إلا اقيض انآ يكرن شحلكة كك ركد ع رع هن سكاو إن حر حدق بعد تيك الل قد 
يضءكك أن تصبح بغيرها» (©. 

و الأخرى: «إذا فرغت من طوافكك للحج و طوافكك للنساء فلا تبت إِلَا بمنى إِلَا أن يكون شغلكك فى نسككك. و إن خرجت بعد 
نصف الليل فلا يضرّكك أن تبيت بغير منى) .)8١‏ 


و صحيحة العيص: عن الزيارة من منى» قال: «إن زار بالنهار أو 


)١(‏ المنتهى ؟: 2/29 التذكرة :١‏ 397 المفاتيح :١‏ /الا”. 

(؟) كالرياض :١‏ 670. 

انظر المنتهى ؟: 0729 و الرياض :١‏ 870. 

(©) الكافى : 2١-81‏ التهذيب ه: 8-708 )الى الاستبصار ؟: *197- .٠١58‏ الوسائل :١5‏ 58 أبواب العود إلى منى ب ١‏ ح لى 
بتفاوت. 

(5) التهذيب ه: -١08‏ 88ى الوسائل 18١ :١5‏ أبواب العود إلى منى ب ١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: "١‏ 

عشاء فلا ينفجر الفجر إِلَا و هو بمنىء و إن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس أن ينفجر الفجر و هو بمكة؛ .01١‏ 

و رواية جعفر بن ناجية: «إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا يتتصف له الليل إِلّا و هو بمنىء و إذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس 
أن يصبح بغيرها) .)١١‏ 

و دلالة الثلاثة الأخيرة على الوجوب من جهة دلالة مفاهيمها على ثبوت الضرر أو البأس مع التركك. 

ومرسلة الققية الو اركلاق عل البعا كم وض ظر لانيو قواة وو 1ق رول سمي اللنعلهو الداللسايى أن بيك مكة لان 
منى من أجل سقاية الحاخ) 2 

إلى غير ذلكك من الأخبار المت © إِلَا أن كثيرا منها قاصرة عن إفاد الوجوبء حتى المثبتة للدم على تاركك البيتوتة» لما ذكرنا 
مرارا من عدم الملازمة. و فيما ذكرنا للمطلوب كفاية. 

وعن الشيخ فى التبيان: استحبابها «8). 

و هو شاد مخالف للإجماع؛ و بعض الأخبار الظاهر فيه محمول على بعض الصورء الذى يجوز فيه الترككء كما يأتى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة لامعاننا من تإللاه0 


)١(‏ الكافى ©: -2١‏ 1 التهذيب : 102- ٠/الى‏ الوسائل 15: 587 أبواب العود إلى منى ب ١‏ ح 5؛ بتفاوت. 

() الفقيه ؟: 1804-7417 الوسائل :١5‏ 71 أبواب العود إلى منى ب ١ح .٠١‏ 

() الفقيه ؟: 178.» الوسائل :١5‏ 788 أبواب العود إلى منى ب ١‏ ح 5١‏ و رواها فيه عن العلل. بتفاوت يسير. 

(©) انظر الوسائل 78١ :١5‏ أبواب العود إلى منى ب .١‏ 

(©) التبيان ؟: 10. 
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و أمًا ما فى بعض الكتب من جعلها من السنّةء أو حصر واجبات الحيّ فى غيرهاء أو الحكم بأنّه إذا طاف النساء تمت مناسكه .)١١‏ 

فلا ينافى ما مرّء لجواز أن يراد بالسنّهُ مقابل الفرضء و خروجها عن الحج و إن وجبت. 

و يجب أن تكون البيتوتة المذكورة فى ليلتين من ليالى التشريق: 

اللبلة الحادية عشرة و الثائية عشرة مطلقاء و الثالئة عشرة فى بعض الصور الآتى ذكره إن شاء الله بالاجماعين أيضا :5 و هو الدليل 
عليه. 

مضافا إلى صحيحة ابن عمّار الأولى المتقدّمة» و صحيحته الأخرى الواردة فى حج النبى صلَى الله عليه و آله الطويلة و فيها: «و حلق» 
و زار البيت» و رجع إلى منىء فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أَيَام التشريق» ثم رمى الجمار و نفر حتى انتهى إلى الأبطح) 
0 

و فعله ذلكك- لكونه بيانا لمجمل أمر يؤخذ بيانه عنه بقوله: «خذوا عنّى مناسككم)- حججة. 

ولم أعثر على خبر آخر يتضمّن تفصيل زمان البيتوتة؛ إلا أن ما ذكرناه كاف فى المطلوب, و الصحيحة الاولى و إن تضمّنت الليلة 
الثالثة أيضا بالإطلاق» إِنَا أنها خرجت فى بعض صورها بالأدلَةُ الآنية. 

و تجب التدِهُ فى البيتوتة مقارنة لأول الليل بعد تحمّق الغروبء و الواجب فيها قصد الفعل- و هو المبيت تلكك الليلة- و القربة» و سائر 
مالا 


)١(‏ انظر كشف اللثام :١‏ /ا/ا. 

(5) الكافى *: 7١0‏ ع2 التهذيب ه: هع- 1888. مستطرفات السرائر *1- ©» الوسائل 5١ :١١‏ أبواب أقسام الح ب ١ح‏ 6. 
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يتعيين إلا بالتية على ما مرّ غير مرّهُ. 

ولو باكاو أخل بالععة عمذا أثم» كذا قيل ١1؛‏ و لعل المراد: الإثم لقصد المخالفة أو الاستخفافء لا لتركك البيتوتة» لحصولها قطعا. و 
على هذا فلا يلزم عليه فداء؛ لأنّه مربّب على تركك البيتوتة» و هى غير متحقّقة. 


المسألة الثانية: لو ترك البيتوتة بمنى 
اشاره 


كان عليه الفداء دم شا بالإجماع المحكيّ عن الخلاف و الغنيهٌ و المنتهى و فى المفاتيح و شرحه :)':١‏ للمستفيضة من النصوص» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً لا معاننا من لإنلامنم 


كصحيحةٌ ابن عمّار المتقدّمة. 

و صفوان: قال: قال أبو الحسن عليه التدلام: «سألنى بعضهم عن رجل بات ليله من ليالى منى بمكة؛ فقلت: لا أدرى:» فقلت له: جعلت 
فداككء ما تقول فيها؟ قال: «عليه دم إذا بات فقلت: إن كان حبسه شأنه الذى كان فيه من طوافه و سعيه لم يكن لنوم و لا لله أ عليه 
مكل مااعلى هذا؟ قال: لسن هذا بمنولة هذاء .وما أحت له أن ينشق الفجر إلا وهو بعت » :: 

و على: عن رجل بات بمكة فى ليالى منى حتى أصبح» قال: «إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه) ."5١‏ 

و جميل: «من زار فنام فى الطريق؛ فإن بات بمكة فعليه دم» و إن كان 


)١(‏ كما فى كشف اللثام :١‏ /الا. 

() الخللاف 5؟: /23”0, الغنية (الجوامع الفقهيه): 0١‏ المنتهى ”: ٠/الا‏ المفاتيح حووسة 

(9) التهذيب 6: /7801- الالى الاستبصار ”: .3٠١77/-5917‏ الوسائل :١5‏ 507 أبواب العود إلى منى ب اح © بتفاوت. 
(6) التهذيب 6: /701- "الال الاستبصار ”: ٠١5٠-7917‏ الوسائل 501١ :١5‏ أبواب العود إلى منى ب اح 3. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ع” 

قد خرج منها فليس عليه شىء و إن أصبح دون منى) .)١١‏ 

و خبر جعفر بن ناجية: عمّن بات ليالى منى بمكة فقال: «عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن) .)75١‏ 


فروع: 
أ: صريح الأكثر: أن الدم الواجب هو الشاهً» 


و لعله بقرينة الرواية الأ-خيرة» و إِلا فالدم فى أكثر الروايات مطلق مقتضاه التخيير» و لكن يجب تقييده بالخبر الأسخير مع الإجماع 


المركب. 
ب: اختلفت تعبيراتهم فى الفداء: 


فمنهم من صرّح أن لكل ليله شاه ”2 فلليله واحدهٌ شاة و لليلتين شاتان» و للثلاث ثلاث. 

و منهم من قال- بعد ذكر الوجوب فى الليلتين الأوليين ابتداء-: إِنَ لكل ليله شاه «©؛ مدّعيا بعضهم الإجماع عليه «8. 
و هذا محتمل لاختصاص الكفَارة بالليلتين» و محتمل لأن يكون حكم الكفَارة لليالى الثلاث. 

و منهم من صرح باختصاص الكفارة بالليلتين» إلَا مع وجوب الليلة 


.١18 ح‎ ١ أبواب العود إلى منى ب‎ 188 :١5 الوسائل‎ ٠١58-79 :7 الاستبصار‎ 48١-1704 :2 التهذيب‎ 0" -8١ الكافى ع:‎ )١( 
الفقيه ؟: 7882- 1508 التهذيب 3: 589- 1781) الاستبصار ؟:‎ )0( 

.8 ح١ *18؟ أبواب العود إلى منى ب‎ :١5 الوسائل‎ ٠١9-57 

(©) كما فى المفاتيح :١‏ لالا”, و المداركك 6 77. 

() كما فى المنتهى : 0/1/١‏ و كشف اللثام :١‏ //ا". 

(0) الخلاف 5: 230 الغنية (الجوامع الفقهية): .0/١‏ 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا معانلا من لإللاه0م 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 0" 

الثالثة» كما فى الشرائع و النافع »١«‏ و منهم من قال بوجوب الثلاءث فى الليالى الثلاث» من غير ذكر حكم الليلة الواحدة أو الليلتين» 
كالشيخ فى النهاية و الإسكافى و الحلّى و المختلف 70 و إن أطلق بعض هؤلاء أولا بوجوب الدم بالبيتوتة فى غير منى «*. 

و منهم من قال بوجوب البيتوتة فى ليالى التشريق و وجوب الدم مع البيتوتة فى غيره» كالعمانى و المقنعة و الهداية و المراسم و الكافى 
وجمل العلم والعمل «59". 

و هذا محتمل للأولء و للبيتوتة بين الليلة و الليلتين و الثلاث؛ و لعدم وجوب الكفّارة إِنّا بالثلاث» حيث عبروا بلفظ الجمع فى الليالى. 
ولا يخفى أن المستفاد من صحيحتى ابن عدّار و علىّ: وجوب الدم ببيتوتة الليالى فى غير منى» و لا يستفاد منهما حكم الليلة و 
الليلتين» و لا قدر الدم. 

ومن خير جعفر: وجوب الثلاث فى الثلاث: فإذا حمل المجمل على المبين ثبنث الثلاث فى الثلاث. 


و من صحيحةٌ صفوان صريحا و من صحيحةٌ جميل إطلاقا: وجوب 


.48 المختصر النافع:‎ "18 :١ الشرائع‎ )١( 

(؟) النهايُ: 728 حكاه عن الإسكافى فى المختلف: ١٠*”؛‏ الحلى فى السرائر :١‏ 

."٠١ المختلف:‎ 20 

() كالحلى فى السرائر :١‏ 205 و الإسكافى على ما حكاه عنه فى المختلف: "٠١‏ 

() حكاه عن العمانى فى المختلف: 3٠١‏ المقنعة: :©7١‏ الهداية: © المراسم: ,1١8‏ الكافى: 198: جمل العلم و العمل (رسائل 
القزيف العرفي مدوم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 8" 

الدم فى الليلة و الليلتين أيضا من غير تعيين قدر الدم؛ و لا تنافى بينهما و بين الأخبار الأول» و مقتضاهما بضميمة الأصل: وجوب دم 
شاءً فى غير الثلاث؛ و ذلكك أحد محتملات قول الإسكافى و الحلى و من قال بمقالتهماء فهو الأقوى و عليه الفتوى. 

و أمًا صحيحةٌ العيص: عن رجل فاتته ليله من ليالى منى» قال: «ليس عليه شىء و قد أساء) .)١١‏ 

فحملها بعضهم على الجاهلء أو الليلة الثالثة» أو بعد انتصاف الليلء أو الاشتغال بالطاعة .)7١‏ 

و الكل خلاف الظاهرء بل ظاهرها نفى الوجوب عن الليلة الواحندة كما هو أحد احتمالات قول الاسكافى و تابعيه؛ و العمائى و 
موافقية, 

وبها يمكن صرف صحيحة صفوان عن ظاهرها- الذى هو الوجوب- إِلَّا أنَّ تعارضهما مع موافق صحيحة العيص للتقيَة- كما يستفاد 
من صحيحةٌ صفوانء و نسب إلى أبى حنيفة «03- يوجب ترجيح صحيحة صفوان. 

ولا تعارضها أيضا صحيحة سعيد: فاتتنى ليله المبيت بمنى من شغل» فقال: «لا بأس) .)5١‏ 


لأنّ نفى البأس لا ينفى الدمء مع إمكان استثناء الشغل» و سيأتى. 


)١(‏ التهذيب 6: /701- 6/الى الاستبصار ”: ٠١5١-7917‏ الوسائل :١5‏ 7817 أبواب العود إلى منى ب اج /ا. 


(؟) انظر الرياض :١‏ 8728. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة همعانلا من لاإللاه0م 


(9) نسبه إليه فى بدائع الصنائع ؟: 109» و نقله عنه فى المنتهى ؟: ٠/الا.‏ 

(©) التهذيب : /11- ه/الى الاستبصار 7: 181- ,٠١57‏ الوسائل *1: 780 أبواب العود إلى منى ب ١‏ ح ؟17١.‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: /1” 

و المضطرٌ و الناسى» فيجب عليهم أيضاء و يكون جبرانا لا كفارة. 

وعن الشهيد فى بعض الحواشى: استثناء الجاهل .)١‏ و وجهه غير معلوم. 


د: يختصٌ غير صحيحة ابن عمّار من أخبار الدم بما إذا كان المبيت بمكة 


بل تصرّح صحيحة جميل بالاختصاص و النفى فى غيرهاء و توافقها صحيحة هشام: «إذا زار الحا من منى» فخرج من مك 4. فجاوز 
بيوت مكق فنام ثم أصبح قبل أن يأتى منى» فلا شىء عليه) .)35١‏ 

و أمَا صحيحة ابن عمّار فعاترة» و لا تعارض بينها و بين غير صحيحتى جميل و هشام, و لكنّهما تعارضانها بالعموم المطلق» لظهورهما 
فى البيتوتةُ فى طريق منى خاصّة؛ و مقتضى الاستدلال بها: تخصيص استثناء الفداء بذلكك؛ كما احتمله بعض مشايخناء قال: و يحتمل 
قنك الفارزقق ابطر وق شاوه يكة لز كا رساو لذ بع قد انين 

إِنَا نه تعارضهما رواية علىّ: عن رجل زار البيت و طاف بالبيت و بالصفا و المروث ثم رجع فغلبته عينه فى الطريق» فنام حتى أصبحء 
قال: 

«عليه شاة) 59). 


ولا يضرٌ ضعف سند الرواية كما مرّ غير مرّةُ سيّما مع انجبارها بالشهرة» بل ظاهر بعض مشايخنا مظَّةُ انعقاد الإجماع على تحمّق الفداء 


)١(‏ انظر الرياض :١‏ 70ع. 

(0) الكافى ع: 10ه- 26 الفقيه ؟: /1741- 2181١‏ الوسائل :١5‏ 107 أبواب العود إلى منى ب ١‏ ح .١7‏ 

(” الرياض :١‏ 78ع. 

(؟) التهذيب 8: 109- 4/الى الاستبصار 7: ©791- ٠١68‏ الوسائل ؟١:‏ 78 أبواب العود إلى منى ب ١ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج21 ص: /” 

فى النوم فى الطريق أيضا .)١١‏ 

و على هذاء فيبقى عموم صحيحة ابن عمّار خاليا عن المعارض المعلوم» لخروج المعارضتين عن الحمجية» فالعمل على العموم. 


: يسقط الدم عمن بات يك متشاغال" بالعبادة» 


بل عليه عامَّةُ المتأخرين» لصحيحتى ابن عمّار و صحيحة صفوان المتقدّمة .)75١‏ 

و صحيحة أخرى لابن عمّار: عن رجل زار البيت فلم يزل فى طوافه و دعائه و السعى بين الصفا و المرو حتى يطلع الفجر. قال: «ليس 
عليه شىء» كان فى طاعة اللّه «037. 

و مقتضى التعليل فى الأخيرة- بكونه فى طاعة اللّه- عموم الحكم لكل عبادة واجبةُ أو مندوبة. 

ولا يعارضها مفهوم الاستثناء فى الصحيحتين الأوليين, لأنَّ النسكك يعم كل طاعة. 

و ظاهر الصحاح المذكورة اشتراط استيعاب الليل بهاء و لا أقلّ من اختصاص موردها أو احتماله بالمستوعبء فيقتصر فيما يخالف 
أصل لزوم الدم على القدر الثابت. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بمعاننا من لاإللاهم 


وقد يستثنى قدر ما يضطرٌ إليه من غذاء أو شراب أو نوم غالب. 
وتنظر بعضهم فى الأخيرء لعدم دليل على استنناء التومه و أستند فى 


.878 :١ كما فى الرياض‎ )١( 

(0) فى صض: :و 8م 

(9) الفقيه ؟: 1782-/1507. التهذيب 2: -١08‏ 8/لى الاستبصار 7: 

٠١87 87“‏ الوسائل 15: 580 أبواب العود إلى منى ب ١‏ ح 01 بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج77 ص: 9" 

استعناء الأولين إلى حمل النضّ غلى الغالب 019. 

و فيه: منع تلكك الغلبة بحيث توجب انصراف المطلق إليه. 

نعم» يمكن أن يقال: إن هذا القدر من الاشتغال لا ينافى الاستيعاب العرفى بالعبادة» و لو نوى بالأكل و الشرب التقوّى على العبادة 
ي رتفع الإشكال. 

و قيل: اللازم استيعاب القدر الذى يجب عليه المبيت بمنى» و هو أن يتجاوز نصف الليل .)7١‏ 

و هو مصير إلى خلاف الأصل بلا دليل. 

نعم ذكر جماعة من المتأخرين: أنه يسقط الدم المضيّ إلى منى بعد الفراغ من العبادة و إن علم أنّه لا يدركها قبل انتصاف الليل 70. 
لصحاح جميل و هشام وعيص المتقدّمةٌ 9©. 

واقراد فى جسمحة ان عهان الأول وأو قن عر نس ابن مكة ف 

و صحيحة محمّد بن إسماعيل: فى الرجل يزور فينام دون منىء قال: 

«إذا جاز عقبهُ المدئيين فلا بأس أن ينام» «2. 


أقولةو إن دلت الأعاز النذكررة ع تذلكه. إن أله تعارعيها وواية 


.878 :١ انظر الرياض‎ )١( 

(؟) كما فى المسالكك :١‏ 170. 

(0) كمافن الدروس انلقع 

زع راجع ص: ؟7 ولاو غرة 

(0) الكافى 6: 2١-81١‏ التهذيب 8: 708- 8/الى الاستبصار 7: 797- ٠١8‏ الوسائل :١5‏ 70 أبواب العود إلى منى ب ١‏ ح 8 

(©) الكافى ©: 0١1ه-‏ ”2 التهذيب 8: 109- ١٠8ل‏ الاستبصار 7: ٠١57-7918‏ الوسائل :١5‏ 788 أبواب العود إلى منى ب ١‏ ح 18. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 5١‏ 

علي المتقدّمة؛ فيرجع إلى عمومات وجوب الدم, مع أنه لو تمت دلالهُ تلكك الصحاح لما اختضت بمن اشتغل فى مكة بالعبادة» كما 
مرّت إليه الإشارة. 

و هل الساقط- بالمبيت بمكة مشتغلا بالطاعة- هو الدم خاصّة و إن كان آثما؟ 

أو يسقط الإثم أيضاء فيجوز له ذلكك أيضاء و يكون أحد فردى الواجب المخير؟ 

المذكور فى كلام الأكثر: سقوط الدمء و صرّح فى المدارك بجواز البيتوتة بمكة كذلك .١١‏ و هو كذلك. للأخبار المذكورة؛ و لا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً لا معاننا من تاإنلاهنم 
يبعد أن يكون ذلكك مراد الأكثر أيضاء فتأمّل. 
المسألة الثالثة: قد ظهر ممًا ذكرنا فى المسألة السابقة أن وجوب البيات بمنى إنما هو لغير من بات بمكة مشتغلا بالطاعة» 


بمعنى التخبير بينهما و إن كان البيات بمنى أفضل و أولى» لصحيحة صفوان السالفة. 

وخل الافتغال بعل أخز غير الطاعة فن عكة أو خر ها أرها كذلكف ناهد ل عله صهيدة بسن اللننقة 1 

أم لاء كما هو ظاهر الأصحاب كاقة؟ 

الظاهر: الثانى» لضعف الرواية بالشذوذ. مع أن حمل الفوات على النسيان و نفى البأس على العذاب- الذى هو منفيٌ عن الناسى قطعا- 
ممكن, و يمكن حمل الشغل على ما يضطره كما يأتى. 

و كذا يظهر من الصحاح الخمس- لجميل و هشام و ابن عار الاولى 


(1) المداركك 6 770. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 5١‏ 

و العيص و محمد بن إسماعيل- أن الواجب إثّرا البيات بمنى أو الخروج من مك إليها و إن نام فى الطريق» فيكون طريق منى قائما 
مقامهاء إلا أنْى لم أظفر بمصرّح بذلكك من الأصحاب. 

نعمء جعله فى الذخيرة إشكالا »١١‏ و الله العالم. 


المسألة الرابعة: يكفى فى حصول القدر الواجب من المبيت بمنى أن يكون بها ليلا حتى ينتصف الليل» 


فله الخروج بعد نصف الليل» للصحاح الثلاث المتقدّمة لابن عمّار و العيص و رواية جعفر. 

و رواية عبد الغا الجازى: عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكدك قال: الا يصلح له حتى يتصدّق بها 
صدقةُ أو يهريق دماء فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضرّه شىء) .7١‏ 

و دلاله الأخبار المذكورة طرًا على كفايهُ النصف الأول- الذى مبدأه أول الغروب و منتهاه نصف الليل- واضحة. 

بل تدل صحيحة ابن عمّار الاولى و صحيحة العيص و رواية جعفر « على كفاية النصف الثانى من الليل أيضاء فيتساوى النصفان فى 
تحصيل الامتثال» كما عن الحلبى 50"» و يميل إليه كلام بعض آخر من المتأخَرين «8). 

وهو الأظهرء لما ذكر. 

ولا يعبأ بما ذكره بعضهم من أن ظاهر الأصحاب انحصار الوقت 


)١(‏ الذخيرة: ع/ات. 

(؟) التهذيب 5: 188- /لالى الاستبصار 7: 797- ٠١5‏ الوسائل ؟١:‏ 788 أبواب العود إلى منى ب ١‏ ح .١5‏ 
(9) المتقدّمة جميعا فى ص ."١ -"١‏ 

(ع) الكافى فى الفقه: 198. 

(0) كصاحب المداركك 8 /733717. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 57 

المجزى فى النصف الأول .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8 معاننا من لاإنلاهنم 


إذ لا يترك مدلول الأخبار المعتبرة مع وجود القائل به بمجرّد ادّعاء أن ظاهر الأصحاب غير ذلكك. 

نعم الاحتياط أمر آخر. 

و الكون بها إلى الفجر أفضلء كما فى السرائر و عن النهاية و المبسوط و الكافى و الجامع 7١‏ لفتوى هؤلاء» و صحيحة صفوان 
المتقدّمة؛ و صحيحة الكنانى 03"9. 

ثم مقتضى إطلاق طائفة من الأخبار المتقدّمةُ و صريح صحيحة العيص: جواز الخروج بعد الاتتصاف و لو دخل مكة. 

و يدل عليه أيضا الأصلء و الخبر المروىٌ فى قرب الإسناد: «و إن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شىءا 
١‏ 

خلافا للسرائر و عن النهاية و المبسوط و الوسيلة و الجامع, فقالوا: 

لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر «8. 

ولم أعثر على مستند لهم» كما اعترف به فى الدروس أيضا «2. 


المسألة الخامسة: يجوز لذوى الأعذار المضطرّين ترك المبيت بمنى» 


)١(‏ انظر الرياض :١‏ 72ع. 

(1) السرائر :١‏ 20 النهاية: 120 المبسوط :١‏ 070/8 الكافى: 198 الجامع: /111. 

(*) التهذيب 5: 109- 87ى الاستبصار 7: ٠١58-7918‏ الوسائل ؟١:‏ 700 أبواب العود إلى منى ب ١‏ ح .١١‏ 
(؟) قرب الإسناد: 77- 488) الوسائل ؟١:‏ 788 أبواب العود إلى منى ب ١‏ ح "7. 

(0) السرائر 2٠ :١‏ النهاية: 586”» المبسوط :١‏ 077/8 الوسيلة: 188 الجامع للشرائع: /1١؟.‏ 

(©) الدروس :١‏ 9مع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 517 

إذ لا حرج فى الدين و لا ضرر و لا ضرارء [و لصحيحة] ]١[‏ سعيد المتقدَّمةُ ."١‏ 

و من الأعذار: الخوف على النفسء أو البضعء أو المال المحترم. 

و منه: تمريض المريض الذى يخاف عليه. 

و منه: وجود مانع عامٌ أو خاصٌ يمنع منه» كنفر الحجيج و غيره. 

و عن الخلاف و المنتهى الإجماع على ذلكك .)3١‏ 

و هل يسقط مع زوال الإثم الفداء أيضاء أم لا؟ 

عن الغنية: الأول رك 

وعدّوا من ذوى الأعذار: الرعاة» وأهل سقاية الحاخ» و عن الخلاف والتذكرة والمنتهى: نفى الخللاف عنه (©). 
و منهم من خصٌ استئثناء أهل السقاية بأولاد عناس بن عبد المطلب «8. كما أن منهم من خصّ استثناء الرعاةً بمن لم تغرب عليه 
الشمس بمنى» فإن غريبت وجب عليه المبيت 2 

ولا يخفى أنه لو اضطرٌ الراعى إلى ذلكك أو الحا إلى الساقى صحح 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً (امء.طع لماع طت. للالحانانا 


]١1[‏ فى النسخ: و صحيحة و الأنسب ما أثبتناه. 


000 فى ص: 6 
(؟) الخلاف 7: 28 المنتهى ؟: ./1/1١‏ 


(0) الغنية (الجوامع الفقهية): .5/١‏ 
(6) الخلاف 7: 85 التذكرة :١‏ 3797 المنتهى ”: ./7/١‏ 


(0) كالعلامة فى التحرير ٠١4 :١‏ و الشهيد فى الدروس :١‏ ٠62؛‏ و الشافعى فى الأم ؟: 10؟. 

(©) كالعلامة فى التحرير ٠١9 :١‏ و الشهيد فى الدروس .62٠ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 65 

الاستثناء» لدفع الضررء و إِلَا فلا وجه له. 

و ما مر من ترخيص الرسول صلَّى الله عليه و آله للعباس لا يفيد العموم, و الاثفاق المدّعى غير ثابت. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 50 

البحث الثانى فى رمى الجمار الثلاث 

اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: يترجّح أن يرمى كل يوم من أيَام التشريق كل جمرة من الجمرات الثلاث» 


إلجماعا قطضاء و عذل خليه الأخبار المعواترة: 


صفحةٌ 9معإننا من لإطاهن0 


كصحيحة ابن عمّار: «ارم فى كلّ يوم عند زوال الشمسء و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة» و ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن 
يسارها فى بطن المسيل» و قل كما قلت يوم النحرء ثمّ قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلهُ فاحمد الله و أثن عليه و صل على النبيّ صلّى 
اللّه عليه و آله. ثم تقدّم قليلا فتدعو و تسأله أن يتقبل منكك. ثم تقدّم أيضاء ثم افعل ذلكك عند الثانية فاصنع كما صنعت بالأولى» و 


تقف و تدعو الله كما دعوتء ثم تمضى إلى الثالثة و عليكك السكينة و الوقار» فارم و لا تقف عندها» .0١١‏ 
و إِنّما حملناها على مطلق الرجحان مع تضمّنها الأمرء لوقوعه على ما لا يجب قطعا من كونه عند الزوال و نحوه. 


و نحوها فى الدلالهٌ عليه أخبار أخر "١‏ متضِمنهُ للجمل الخبريّةُ للرمى 


)١(‏ الكافى ©: ,١ 88٠١‏ التهذيب 2: 488-128١‏ و فى الاستبصار ؟: 


.7 ح٠١ وأورد ذيلها فى ص ذلاب‎ ١ ح‎ ١7 صدر الحديث فقطء الوسائل 1: 8ع أبواب رمى جمرة العقبة ب‎ ٠١ها/‎ ١9 


(؟) انظر الوسائل :١5‏ 77 أبواب رمى جمرة العقبةٌ ب 18. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 58 

أو قضائه أو ترتيبه» يأتى شطر منها. 

و هل ذلكك على الوجوب؟ 


كما هو المشهور بين الأصحابء كما عن المختلف و فى شرح المفاتيح »)1١‏ و المعروف بينهم» كما فى المداركك و الذخيرة 207١‏ و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١‏ (عزننا من لاإنلاه0م 


بلا خلاف فيه يعرفء كما عن المنتهى التذكرة «2. بل بلا خلاف مطلقاء كما فى السرائر «5"» بل بالإجماعء كما فى المفاتيح و عن 
المنتهى فى شرحه «2)» و عن الخلاف على ما يلزمه الإجماع عليه» كالترتيب و القضاء .12١‏ 

لصحيحة العجلى: عن رجل نسى رمى الجمرة الوسطى فى اليوم الثانى قال: «فليرمها فى اليوم الثالث لما فاته» و لما يجب عليه فى 
يومه»» قلت: فإنّ لم يذكر إلا يوم النفر؟ قال: «فليرمها و لاا شىء عليه) .0/١‏ 

وابن عتدار: فى امرأة جهلت أن ترمى الجمار حتى نفرت إلى مك5 قال: «فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمى؛ و الرجل كذلك؛ 
(/). 


و الأخرى: فى رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة؛ فرمى به فزادت واحدة؛ فلم يدر من أُيَتهنّ نقصت,. قال: «فليرجع فليرم كلّ واحدة 


.3:37 المختلف:‎ )١( 

(؟) المداركك 8: 23779 الذخيرة: ؟عع,. 

(*) المنتهى 7: 2/79 التذكرة :١‏ 1/2". 

(6) السرائر :١‏ 08ث,. 

."8٠ :١ المفاتيح‎ )5( 

(©) الخلاف 7: 1ناع70. 

(0) التهذيب ه: «78- 9 الوسائل :١5‏ 7 أبواب رمى جمرة العقبة ب ١8‏ ح ". 

(0) الكافى ع: عم 2 الفقيه ؟: 788- 1501١‏ التهذيب : 727- 48ل الاستبصار 7: 798- ,٠١88‏ الوسائل 72١:١5‏ أبواب العود 
إلى منى ب "اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7 

بحصاةً» الحديث .)١١‏ 

و قويّة عمر بن يزيد: «من أغفل رمى الجمار أو بعضها حتى تمضى أيّام التشريق فعليه أن يرميها من قابل» فإن لم يحج رمى عنه ولته 
فإن لم يكن له ولىٌ استعان برجل م المسلميق يزمى عته فاله لا يكون رمي الجمار إلا أيَام التشريق» 007١‏ إلى غير ذلكك 370. 

وقد يستدلٌ أيضا للوجوب بما ورد من أنّ الحبّ الأكبر الوقوف بعرفة و رمى الجمار 50". 

وبرواية ابن جبلة: «من تركك رمى الجمار متعمّدا لم تحلّ له النساء؛ و عليه الحج من قابل) «8). 

ولا دلالة للأول على الوجوب. مع أنّه ليس باقيا على حقيقته. و كذا الثانى» لأنّه خلاف الإجماع و النصوص. 

و عن التبيان و الجمل و العقود و التهذيبين و الإسكافى و ابن البرّاج: 

عدّه من السنّهُ 20 


.١ أبواب العود إلى منى ب /اح‎ 588 :١5 الكافى ©: 641- ذه الفقيه 7: 788- 1599 التهذيب ه: 401-728) الوسائل‎ )١( 

(5) التهذيب 5: 78# 400 الاستبصار 7: 791- ٠١8٠‏ الوسائل ؟١:‏ 787 أبواب العود إلى منى ب ”اح 8. 

(*) انظر الوسائل 78١ :١5‏ أبواب العود إلى منى ب ”. 

(؟) الكافى ©: 2١-58‏ الوسائل :١5‏ 58# أبواب العود إلى منى ب *ح .١‏ 

(0) التهذيب 5: 401-77 الاستبصار 7: 791- ٠١81‏ الوسائل ؟١:‏ 78 أبواب العود إلى منى ب *ح 2. 

(©) التبيان ؟: *18. الجمل و العقود (الرسائل العشر): /753, التهذيب 5: 857 الاستبصار 7: 2791 حكاه عن الإسكافى و ابن البراج فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١اعاننا‏ من لإنلاهم 


البختلف: ا انظ المهدت 82:1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 5/8 

وحمل فى المنتهى و السرائر كلام الشيخ على ما ثبت وجوبه من غير الكتاب ١7؛‏ و لكن ظاهر ابن حمزة حمل كلامه على مقابل 
الواجب» حيث قال: الرمى واجب عند أبى يعلى» مندوب إليه عند الشيخ أبى جعفر الطوسى «7). و هذا المعنى هو الظاهر من 
التهذيبين. 

و حمل بعضهم كلامه على رمى الجمرة العقبة «*» و هو الظاهر من الجمل و العقود. 

و عن المفيد: أن فرض الحج: الإحرام و التلبية» و الطوافء و السعىء و الموقفان» و ما بعد ذلكك سنن بعضها أوكد من بعض «5. 

و كيف كانء فلا ينبغى الريب فى ضعف القول بالاستحباب. 

لا لما قيل من شذوذ القول به و انعقاد الإجماع المتأخَر عنهم 8١‏ إذ بعد مخالفة مثل هؤلاء الأجلهُ- بل مع احتمال المخالفة- لا يعدٌ 
القول شاذاء و الإجماع المنعقد عن العلماء بعد حين ليس عندنا بحبجة. 

بل لما ذكرنا من المستفيضة الخالية عن المعارض بالمرة. 


المسألة الثانية: يجب رمى كل جمرة بسبع حصيات» 


بلا خلاف يعرفء كما فى الذخيرة «0/2 بل بالإجماع المحمّق. 
و تدل عليه صحيحة ابن عتّدار الثالئة المتقدّمة فى المسألة المتقدّمة و تتمتها الغير المذكورة أبضاء و لعلها تأتى؛ و غير ذلكك من 


الأخبار التى يأتى 


.608 :١ المنتهى ؟: الالاء السرائر‎ )١( 

.18١ الوسيلة:‎ )0( 

(* انظر الرياض :١‏ /871. 

(©) المقنعة: /ا5. 

(0) انظر الرياض :١‏ /871. 

(2) الذخيرة: 84. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 58 

بحقميا إن شاء الله فعالى: 

المسألة الثالثة: يجب رمى الجمرات الثلاث مرتباء 

يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة. 

و العقبة: ما مر بيانه فى أعمال يوم النحر و إذا تجاوز القادم من مكة عن العقبه يصل إلى الوسطىء ثم إلى الاولى؛ و هى التى تلى 
الشض 

و وجوب الترتيب على النحو المذكور مجمع عليه» كما عن الخلاف و الغنية و التذكرةٌ و المنتهى و فى المداركك و المفاتيح و شرحه 


»١١‏ بل إجماع محقّق, له و للأخبار منها: صحيحة ابن عمّار الاولى 237١‏ و غيرها ممما يأتى فى حكم من خالف الترتيب. 


المسألة الرابعة: لو خالف الترتيب و رمى منكوسة» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة (ااعزطا من تاإنلاهم 


يعيد بما يحصل به الترتيب بالإجماع, له. و لتوقف حصول الامتثال به. 

و لصحيحة ابن عمّار المتقدّم بعضهاء و فى آخرها: الرجل ينكس فى رمى الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثم العظمى, قال: 
«يعود فيرمى الوسطى ثم يرمى جمرة العقبة و إن كان فى الغد) 9". 

والأخرى: فى رجل رمى الجمار منكوسة قال: «يعيد على الوسطى و جمرةٌ العقبةُ) «). 


و حسنة مسمع: فى رجل نسى رمى الجمار يوم الثانى فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى «يؤخَر ما رمى بما رمى» و يرمى الجمرة 


.8/8:١ المفاتيح‎ 37٠ 8 المنتهى ؟: 0/7/7 المداركك‎ 291 :١ التذكرة‎ 0088١ الغنية (الجوامع الفقهية):‎ 38١ :7 الخلاف‎ )١( 

(5) راجع ص: 6 

() الكافى ©: 547- هه الوسائل 15: 188 أبواب العود إلى منى ب 0 ح 6. 

(©) الفقيه ؟: 780- 144. الوسائل 15: 188 أبواب العود إلى منى ب هح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ٠ه‏ 

الوسطى ثمّ جمرة العقبةٌ) .)١١‏ 

و كذا لو رمى الوسطى ثم العقبةُ ثم الاولى. 

و لو رمى العقبة ثم الاولى ثم الوسطى أعاد العقبة خاصّة. 

و كذا لو رمى الاولى ثم العقبة ثم الوسطى. 

هذا إذا قدَّم المتأَخَرهُ على جميع رميات المتقدّمة أو على الأربع منها فما زادت. 

و لو قدّمها على الأقل من الأربع منها أت الباقية من المتقدّمة من غير إعادة المتأخّرة. 

و حاصله: حصول الترتيب المأمور به برمى الجمرة المتأخَره بعد رمى أربع حصيات على المتقدّمةء بلا خلاف فيه بين الأصحاب. بل 
عن صريح الخلاف و ظاهر التذكرة و المنتهى: الإجماع عليه ."١‏ 

و يدل عليه ما فى تتمةُ صحيحة ابن عمّار الثالثة المتقدّمةُ: فى رجل رمى الاولى بأربع» و الأخيرتين بسبع سبع قال: «يعود فيرمى الأولى 
بثلاث و قد فرغ و إن كان رمى الاولى بثلاث» و رمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهنَ جميعاء و إن كان رمى الوسطى بثلاث ثمّ 
رمى الأخرىء فليرم الوسطى بسبع و إن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث» «". 

و الأخرى: فى رجل رمى الجمرة الأولى بثلاثء و الثانية بسبع, و الثالثة بسبعء قال: «يعيد يرميهنٌ جميعا بسبع سبع»» قلت: فإن رمى 


)١(‏ الكافى ©: *68- ١‏ و فى التهذيب 5: 407-788 بتفاوت يسير الوسائل :١5‏ 788 أبواب العود إلى منى ب 0ح ”؟. 

(؟) الخلاف 7: 201 التذكرة :١‏ 97 المنتهى ”: 7/. 

(*) الكافى ©: *68- ذه الفقيه 7: 188- 194» الوسائل 15: 721 أبواب العود إلى منى ب # ح ١ح‏ بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١ه‏ 

الأولى بأربع؛ و الثانية بثلاثء و الثالثة بسبع؟ قال: «يرمى الجمرة الأولى بثلاثء و الثانية بسبع و يرمى الجمرة العقبة بسبع» قلت: فإن 
رهى اللجمرة الأولين بأربع و الثانية بأربع» و الثالثة بسبع؟ قال: «يعيد فيرمى الأولى بثلاث. و الثاني بثلاث. و لا يعيد على الثالثهٌ) .)١١‏ 

و رواية علي بن أسباط: «إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزئه أعاد عليها و أعاد على ما بعدها و إن كان قد أتمْ ما بعدهاء و 


إذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها و لم يعد على ما بعدها إن كان قد أتمْ رميه» .]١[‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة نا إعزننا من تإنلاهم 


والظاهر- كما هو مقتضى إطلا.ق تلكك الأخبار- تساوى العامد و الجاهل و الناسى فى البناء على الأربع» و هو ظاهر المحكىّ عن 
المبسوط و الخلاف و الجامع و التحرير و التلخيص و اللمعةُ ."7١‏ 

و نسب إلى السرائر أيضا [7]؛ و هو خطأء لتخصيصه الناسى بالذكرء قال: 

فإن نسى فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات و رمى الجمرتين الأخريين على التمام» كان عليه أن يعيد عليها كلها. 

و إن كان رمى من الجمرة الأولى أربع حصيات ثم رمى الجمرتين 


.. أبواب العود إلى منى ب مح " و فيه: بنى عليها و أعاد على ما بعدها إن كان‎ 7588 :١5 التهذيب ه: 582- ه40. الوسائل‎ ]١1[ 
و الظاهر أن النسبة إلى ما تقدم خطأ أيضاء كما يأتى.‎ .7/4 :١ نسبه إليه و إلى ما تقدّمه فى كشف اللثام‎ ]1[ 


.” أبواب العود إلى منى ب #ح‎ 781 :١5 الوسائل‎ 405 -١88 التهذيب ه:‎ )١( 

(0) المبسوط :١‏ 09؛ الخلاف 7: 2281 الجامع: 3١18‏ التحرير 3٠١ :١‏ اللمعة (الروضة البهيَة ؟): 18. 
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على التمام» كان عليه أن يعيد على الاولى بثلاث حصيات. 

و كذلك إن كان رمى من الوسطى أقِلٌ من أربع حصياتء أعاد عليها و على ما بعدهاء و إن رماها بأربع تممهاء و ليس عليه الإعادة 
على ما بعدها .)١(‏ انتهى. 

خلافا للسرائر- كما تلونا عليكك- و الإرشاد و المحكي عن القواعد و التذكرة و المنتهى و الدروس و الروضة فقتدوه بالناسى »)73١‏ بل 
نسب فى الذخيرة و المداركك و المفاتيح التقييد به أو بالجاهل إلى أكثر الأصحاب و إلى الشهرة «0. 

ولا مستند لهم؛ سوى ما حكى الفاضل من أن الأكثر يقوم مقام الكل مع النسيان .]١[‏ 

و أن اللاحقةُ قبل كمال السابقةُ مع العمد منهيّ عنه. فيفسد 50". 

و الأول: إعادة للمدّعى. 

و الثانى: مصادر فى المطلوبء لمنع النهى بعد تمام الأربع؛ و هل الكلام إِنَا فيه. و منع شمول الإطلاق للعامد أو تبادر غيره إلى الذهن 
ضعيفء كالاستناد إلى حمل فعل المسلم على الصححة. 

ثم المستفاد من الروايات المذكورة: استئناف الناقصة عن الأربع و ما بعدها مطلقاء و لم أعثر على مصرّح بخلاف ذلك. 


]١[‏ التذكرة :١‏ *9", المنتهى ”: 0777 و فيهما: الشىء», بدل: الكل. 


.2094 :١ السرائر‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ 204) الإرشاد :١‏ 70" القواعد 4١٠ :١‏ التذكرةً :١‏ 97"؛ المنتهى ”: ا/الاء الدروس ,©7٠ :١‏ الروضة ؟: 3:0١‏ 

(9) الذخيرة: )28٠‏ المداركك 8 ©737, المفاتيح :١‏ 8/”. 

(؟) حكاه صاحب الرياض :١‏ 5717 عن الروضة بالفحوى, و هو فيها فى ج ؟: ."7١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: "اه 

نعم» سيان الحاي أنه قال بالاكتفاء بإكمال الناقصة و استئناف ما بعدها خاصّة »0١١‏ و ما نقلنا من كلامه صريح فيما ذكرناه» 
مخالف لما نسب إليه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عا إعزننا من تإنلاهم 
المسألة الخامسة: وقت رمى الجمرة مطلقا - سواء كانت الجمرة العقبة الواجب رميها يوم النحر 


أو رمى أيّام التشريق- النهار» بلا خلاف يعرف. 

و تدلّ عليه- بعد ظاهر الإجماع- صحيحة العجلى المتقدّمة الآمر لرمى المنسى فى اليوم الثالث» و المصرّحة بقوله: «لما يجب عليه فى 
يومه) (5). 

و صفوان بن مهران: «رمى الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» «"» و نحوها صحيحة منصور .)١‏ 

و صحيحة زرارة وابن أذينة: قال للحكم بن عتيبة: «ما حدّ رمى الجمار؟» فقال الحكم: عند زوال الفمين- إلى أن قال ةوهو و الله ها 
بين طلوع الشمس إلى غروبها) «8). 

و إسماعيل بن همام: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس» (8)» 


.2٠١ :١ و انظر السرائر‎ ,©7٠ :١ نسبه إليه فى الدروس‎ )١( 

(؟) التهذيب ه: 727- 491 الوسائل :١5‏ 77 أبواب رمى جمرة العقبة ب 8١ح‏ ". 

(©) التهذيب 5: 787- 3١‏ الوسائل :١1‏ 88 أبواب رمى جمرة العقبة ب ١17‏ ح ١‏ و فيه: ارم الجمار .. 

(؟) التهذيب 8: 41-187 الاستبصار 7: 798- ٠١88‏ الوسائل ؟١:‏ 28 أبواب رمى جمرة العقبةٌ ب ١١‏ ح 8. 

(0) الكافى ©: -5١‏ ه التهذيب : 787 1ل الاستبصار ؟: 7598 .٠١88‏ الوسائل :١5‏ 28 أبواب رمى جمرة العقبة ب ١١‏ ح ه. 
(©) الكافى 6: 687 /؛ الوسائل ؟١: ١‏ أبواب رمى جمرة العقبةٌ ب ١1١‏ ح /. 
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وغير ذلك. 

المؤرّدهُ جميعا بما يأتى من التعبير ب: رمى الخائف و المريض و نحوهما ليلا بالترتخصء و من تعليق الرمى فى الليل بالخوف و نحوه؛ 
كما يأتى. 

ولا تنافيه رواية على بن عطءّة: أفضنا من المزدلفة بليل أنا و هشام بن عبد الملكك الكوفىء و كان هشام خائفاء فانتهينا إلى جمرة 
وانصرف» فطابت نفس هشام .)0١١‏ 

لأنّ رميه عليه السَّلام كان بعد طلوع الفجر, مع أَنّه قضيةُ فى واقعة فلعلّه عليه السّلام كان خائفا أو مريضا أو له عذر آخر. 

هذا فى غير المعذور. 

و أمًا المععذور- كالخائف. و الراعى, و العبد الذى لا يملكك من أمره شيئاء و المدين» و الحاطبة- فيجوز لهم الرمى ليلاء بلا خلاف 
ظاهر فيه كما صرّح بعضهم أيضا .)7١‏ بل بالاتفاق كبعض آخر 37"9). 

للمعتبرة المستفيضة» كصحيحتى زرارة و محمّد «" وابن سنان 80 فى الأول» و رواية أبى بصير فى الثانى «8)» و مونّقة سماعةٌ فى 


الثانيين دلا 


." ح‎ ١5 أبواب رمى جمرة العقبك ب‎ 7١ :15 التهذيب : 18#- اهل الوسائل‎ )١( 
.878 :١ 4/ا الرياض‎ :١ هلا كشف اللثام‎ :١ المفاتيح‎ )1( 
.08١ انظر الخلاف 7: 260 الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )*( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ه1عاننا من لاإللاهم 


(©) الكافى ع: 5880 ؛ الوسائل 1: 7١‏ أبواب رمى جمرة العقبة ب ١‏ ح ع. 

(5) التهذيب : 18#- 4948 الوسائل 15: 7١‏ أبواب رمى جمرة العقبك ب ١6‏ ح .١‏ 

(©) الكافى ©: 54١‏ 2 الوسائل 77:15 أبواب رمى جمرة العقبة ب ١5‏ ح ع. 

(0) الكافى ع: 5880- ه؛ الوسائل 1: 7١‏ أبواب رمى جمرة العقبة ب ١6‏ ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ذه 

و مونّقته الأخرى فى الثلاثة »١١‏ و رواية أخرى لأبى بصير فى الأول و الأخيرين «”2: و رواية علي بن حمزة- المتقدّمهُ فى الواجب 
الغالك مق واحياث نت - فى الأرل و الئرأة و#دى يتقاة ها وامق شائر المحيرة المتقدمة فن البحت المذكورة اتام المرأة أيها 
مطلقاء و من بعضها استثناء الصبيان أيضاء و لا بأس به. 

و استثنى فى الشرائع و الإرشاد 06 و غيرهما «8): المريض أيضاء بل فى المفاتيح: نفى الخلاف «2, و فى شرحة: الاتّفاق على استثنائه. 
واسشهدل لبرواية أنى ضير الأخيرة المشان إلبهاء واه »عق الذى يتك اله أن يرمن يليل فق هن قال: «الخاطبة .و المملركك الذى له 
يملكك من أمره شيئاء و الخائفء و المدين» و المريض الذى لا يستطيع أن يرمى يحمل إلى الجمار, فإن قدر على أن يرمى و إِلَا فارم 
عنه وهو حاضرا). 

و يمكن الخدش فى دلالتهاء لجواز كون قوله: «و المريض» مبتدأ خبره: «يحمل»» و يكون بيانا لحكم المريضء و لم يكن معطوفا على 


ا 


.7 ح١5 أبواب رمى جمرة العقبة ب‎ ٠١ :١5 التهذيب ه: «8؟- 498 الوسائل‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟: ع78- 1807» الوسائل :١5‏ 77 أبواب رمى جمرة العقب ب ١ح‏ /. 

(©) الكافى : /ا- 28 التهذيب 8: 191 ع26, الاستبصار 7: 788- 405: الوسائل 15: اه أبواب رمى جمرة العقبة ب ١ح‏ ؟. 

(©) الشرائع :١‏ 2300 الإرشاد :١‏ ع"". 

(5) انظر الخلاف 7: هع", القواعد .4١٠ :١‏ الدروس :١‏ 7”94ع. 

."/9 :١ المفاتيح‎ )©( 
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و مقتضى إطلاق كثير من النصوص: عدم الفرق فى الليل بين المتقدّم و المتأخَر و إن اختصٌّ بعضها- الوارد فى جمرة العقبة- بالليل 
المتقدّم. 

و قيل: الظاهر أن المراد بالرمى ليلا: رمى جمرات كل يوم فى ليلته» و لو لم يتمكن من ذلكك لم يبعد جواز رمى الجميع فى ليل 
واحدة. لأنّه أولى من التركك أو التأْر .)١١‏ انتهى. و لا بأس به. 


المسألة السادسة: و وقته من النهار ما بين طلوع الشمس و غروبهاء 


وفاقا للنهاية و المبسوط و السيد و الإسكافى و العمانى و الحلبى و الحلى و الفاضلين .23١‏ و غيرهم 7 بل هو المشهورء كما صرّح به 
غير واحد 6). 

لصحاح: صفوان» و منصورء و زرارة المتقدّمة فى المسألةٌ السابقة. 

و صحيحة أخرى لمنصور: «ترمى الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها» .8١«‏ 

و مرسلة الفقيه» و فيها: فقلت: إلى متى يكون رمى الجمار؟ فقال: «من ارتفاع النهار إلى غروب الشمسء و من أصاب الصيد فليس له 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ب؟إعانن من تإنلاه0م 
أن ينفر فى 


.388 :6 المدارك‎ )١( 

(؟) النهاية: 8#؟» المبسوط :١‏ 00/8 السيد فى الناصريات (الجوامع الفقهية): 

حكاه عن الإسكافى و العمانى فى المختلف: 27*٠١‏ الحلبى فى الكافى: 

89 الحلى فى السرائر :١‏ 208 و 204: المحقق فى النافع: /917. و الشرائع :١‏ 

0” العلامةُ فى المنتهى ؟: 77/. 

(*) كالدروس :١‏ 674 و المفاتيح :١‏ 4/ا". 

(6) انظر المسالكك :١‏ 178 المداركك 8غ 7*٠‏ الرياض :١‏ 5717. 

(5) الكافى ©: -58١‏ 25 الوسائل ١ :١5‏ أبواب رمى جمرة العقب ب ١1١‏ ح * و فيهما: رمى الجمار .. 
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النفر الأول) .)١١‏ 

و المراد من ارتفاع النهار: طلوع الشمس. فإِنّه ارتفاع بالنسبةُ إلى طلوع الفجرء و إِنّما حملناه على ذلكك إذ لم يقل أحد بِأنْ المبدأ 
ارتفاع الشمس. 

خلافا فى مبدئه للمحكيّ عن الوسيلة و الإشارهٌ و والد الصدوقء فجعلوه أول النهار الصادق على ما بين الطلوعين أيضا :27١‏ و لعله 
لرواية على بن عطيَةُ المتقدّمة؛ و قد عرفت ضعف دلالتهاء فتبقى صحيحة إسماعيل السابقةُ و غيرها خالية عن المعارض. 

و يمكن قريبا أن يكون مرادهم من أول النهار: طلوع الشمسء كما هو مصطلح الهيئويين» و وقع فى بعض كتب اللغةُ 9”. 

وعن الخلاءف و الغنيهٌ و الإصباح و الجواهرء فجعلوه بعد الزوال 59 لنقل بعضهم الإجماع «8. و صحيحة ابن عمّار المتقدّمهُ فى 
المسألة الاولى. 

و الأول ليس بحي سما مع جعل هذا القول فى المختلف شاذا لم يعمل به أحد من علمائنا «*. 

و كذا الثانى لو حمل على الحقيقة» لمخالفتها الشهرة العظيمة؛ مع أنّها 


)١(‏ الفقيه ؟: 188- 215728 الوسائل :١*‏ 88 أبواب رمى جمرة العقبة ب ١1١‏ ح ١‏ و فيه صدر الحديث. 

(؟) الوسيلة: 188» الإشارة: 17؛ حكاه عن والد الصدوق فى المختلف: 735١‏ 

(؟) المصباح المنير: /ا27» مجمع البحرين *: 201. 

(؟) الخلاف 7: 3201 الغنية (الجوامع الفقهية): 88١‏ الجواهر: 67. 

(0) كما فى الخلاف 7: 20١‏ و الغنية (الجوامع الفقهية): 80١‏ و الجواهر: 7©؛ و الرياض :١‏ 8717. 

"١١ المختلف:‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: /0 

معارضة للصحاح الكثيرة» على فهى إرادة المجاز عنها قرينة» و لو قطع النظر عنها فتحتمل التقيّ» لموافقتها لمذهب الشافعى و أبى 
حنيفة .)١١‏ 

هذا كله مع أنّ ما أمر به فيها هو الرمى عند الزوال و مقتضاه عدم جوازه بعده؛ و هو ممما لم يقل به أحد من الطائفة» و ردّته صريحا 
صحيحةٌ ابن أذينة و زرارةٌ المتقدّمهُ .)5١‏ مؤكدا باليمين بالجلالة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /,اعاننا من لإنلاهم 


و فى منتهاه للمحكىّ عن الصدوقين» فجعلاه أول الزوال و إن صرّحا بالرخصة فى التقديم أيضا «37. و هو أيضا ضعيف غايته. 
و الأفضل إيقاعه عند الزوال» لصحيحةٌ ابن عمّار المذكورة. 


المسألة السابعة: لو نسى رمى جمرةٌ من الجمرات الثلاث أو جمرتين فى يوم» 


قضاه بعده وجوباء بلا خلاف» لصحيحة العجلى المتقدّمةُ فى المسألةُ الاولى» و صحيحة ابن عمّار الأولى المتقدّمةٌ فى المسألهُ الرابعة. 
و صحيحة ابن سنان: فى رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى» فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمسء قال: ٠يرمى‏ 
إذا أصبح مرّتين: مرّهْ لما فاته و الأخرى ليومه الذى يصبح فيه و ليفرق بينهماء إحداهما بكرء و هى للأمسء و الأخرى عند زوال 
الشمس و هى ليومه) 59). 

و الإطلاقات المتقدّمةٌ الآمرهُ بالإعادة لو نكس. 


و غير الاولى من تلكك الروايات و إن كانت قاصرة عن إفادهٌ الوجوب» 


)١(‏ الشافعى فى الأم 7: 71 و عن أبى حنيفة فى بدائع الصنائع ؟: /ا15. 

(0) فى ص 7ه. 

(9) حكاه عن والد الصدوق فى المختلف: ٠١‏ الصدوق فى المقنع: 47) و الهداية: 

2# و الفقيه 7: ١؛‏ و لم نعثر على تصريح لوالد الصدوق بالرخصة فى التقديم. 

(©) الكافى ©: 88- ”2 التهذيب : 497-787 الوسائل 15: 77 أبواب رمى جمرة العقبهُ ب ١8‏ ح 2 ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 09 

إنَا أنّ الأمر فى الأولى كاف فى إثباته» بل و كذا عمل الأصحاب. و هى و إن اختصّت بواحدة إِنَا أن الإجماع المركب يجاوز حكم 
وجوبها إلى الزائدة أيضا. 

و يجب التعجيل فى الغد. للصحيحة الاولى. 

و مقتضى الصحيحة الاولى: هو قضاء الجمرة الفائتة خاصّةُ دون غيرها مما تقدّم عليها أو تأخَرء و كذا مقتضى الثانية فى المتقدّم؛ و 
يدل عليه الأصضل أيضا. 

وظبر من يعي تقام ناكرة ارهاة لوسرب لوي لاا 

و إثباته فى القضاء مشكلء و ثبوته فى الأداء لا يدل عليه فى القضاء. 

ثم إن ظاهرهم أن الحكم كذلكك لو تركك رمى جمرة أو جمرتين عمدا أو جهلا أو اضطراراء و هو مقتضى إطلاق الصحيحة الثانية 
بل الثالثة» و إن كان فى دلالتهما على الوجوب نظرء إلا أن مجرّد رجحان القضاء بضميمة الإجماع المركب كأنّه يكفى فى إثباته. 

و الظاهر عدم الريب فى وجوب قضاء ما أتى به من المتأخَرة أيضا إذا كان تعمداء للنهى الموجب للفساد. 

ولو نسى رمى جمار يوم كلاء يجب قضاؤه أيضا فى الغد بلا خلاف فيه كما قيل 007١‏ بل بالإجماع كما عن الغنية «*. 

قيل: و إن فاته رمى يومين قضاهما فى الثالث 89»). 


)١(‏ انظر المداركك ؛ ع8. 
(0) فى الرياض .671/:١‏ 
(0) الغنية (الجوامع الفقهية): .5/١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 [عاننا من لاإنلاهم 


(©) المدارتك إن عل الرياضن 1١‏ بالا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 8٠‏ 

و وجوب أصل القضاء و إن ثبت ممما يأتى من أخبار من نسيها حتى دخل مكة أو مضي أَيَام التشريق» و لكن دليل وجوب قضائه من 
الغد و كذا قضاء اليوم الأول فى الثالث فلعلّه الإجماع البسيط أو المركبء و إِلَّا فلا شىء من الأخبار يدل عليه» و كذا لو تركها من غير 
نسيان» من عذر أو جهل أو عمد. 

ثم نهم قالوا بوجوب الترتيب فى اليوم اللاحق بالبدأة بوظيفة السابق أولا ثم وظيفة اليوم» بل قالوا: لو فاته يومين بدأ بالأول ثم الثانى 
ثم الثالث. 

و استدلّوا عليه بالإجماع المحكيىّ فى الخلاف .١١‏ 

و بتقدّم السبب. 

و بالاحتياط. 

و بصحيحة ابن سنان. 

والأول ةلبس بسن 

و الثانى: ضعيف فى الغاية» لمنع اقتضاء تقدّم السبب لتقديم المستب. 

والثالث: ليس بواجب. 

و الرابع: كان حسنا لو لا تقيبد الأمر فيه بما بعده. فإنّه غير واجب قطعاء للأصلء و ظاهر الإجماع كما قيل أيضا 27١‏ و الحكم فى بعض 
الأخبار الآتية بالفصل بين الرميتين بساعة المنافى لما فى ذلكك الصحيح. فإن ثبت الإجماع على وجوب الترتيب, و إِلّا فالأصل يقتضى 
فدصوو كن لاحم عسات بل كوم سوط 


المسألة الثامنة: لو نسى رمى الجمار حتى نفر و دخل مكَةٌ 


وحم 


)١(‏ الخلاف 7:ا ع0" 

() انظر المفاتيح :١‏ 0/9 الرياض :١‏ 5718. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١ع‏ 

عليه أن يرجع إلى منى و يأتى بما فات وجوباء لمطلقات الإعادة المذكورة؛ و خصوص الصحاحء كصحيحة ابن عمّار الثانية و قويّة 
عمر بن يزيدء المتقدّمتين فى المسألهُ الاولى. 

و صحيحة ابن عمّار الأخرى: رجل نسى رمى الجمار حتى أتى مكة» قال: «يرجع فيرميها يفصل بين كلّ رميتين بساعةه» قلت: فإنّه فاته 
ذلك و خرج؟ قال: «ليس عليه شىء» .)0١١‏ 

و الثالثة: رجل نسى رمى الجمارء قال: «يرجع فيرميها» قلت: فإنّهِ نسيها حتى أتى مكة» قال: «يرجع فيرمى متفرّقا يفصل بين كلّ رميتين 
بساعة»» قلت: فإنّه نسى أو جهل حتى فاته و خرج. قال: «ليس عليه أن يعيد) ١؟).‏ 

و غير القَوبّةُ من تلك الأخبار و إن كان مطلقا شاملا لصورتى بقاء أيّام التشريق و عدمه؛ لكن قيده غير واحد من الأصحاب- منهم: 
الشيخ و الفاضل 07 بل الأكثر كما قيل «05- بالأول؛ بل عليه الإجماع عن الغنية «0؛ و هو الأظهرء للقورَهُ المنجبرة التى هى أخصٌ 
مطلقا من البواقى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9[عزننا من لاإللاه0 


و مقتضى القويّة: أنّه لو فاته حتى مضت أيَام التشريق» أو خرج من مكة و لم يمكنه الرجوع فى هذا العام» تجب عليه الإعادة فى العام 
القابل إن 


)١(‏ الكافى ع: ١-58‏ الوسائل 78١ :١5‏ أبواب العود إلى منى ب ”اح ”؟. 

(؟) التهذيب : -١8‏ 4494 الاستبصار 7: 791- 2٠١89‏ الوسائل :١15‏ 187 أبواب العود إلى منى ب ”اح ". 

() الشيخ فى التهذيب 5: 877 الفاضل فى المنتهى : 6/ا/. 

(ع) الرياض :١‏ 878. 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): 2/7. 
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حج بنفسه و إِلَّا يستنيب من يرمى عنه. 

و عليه الفتوى» وفاقا للشيخ فى التهذيبين و الخلاءف و النهاية و الحلى و الفاضل فى الإرشاد و القواعد و الشهيدين فى الدروس و 
المسالكك و الروضة و ابن زهرة فى الغنية ١١‏ مدّعيا عليه الإجماع. 

للخبر المذكورء الخالى عن المعارضء سوى قوله: اليس عليه شىء» و: «ليس عليه أن يعيد) فى الصحيحتين الأ-خيرتين» و هما أعمّ 
مطلقا من القورَه لعموم الشىء للقضاء و الكمّارة و العقاب و العود فى ذلكك العام؛ و عموم نفى الإعادة له فى هذا العام و فى العام 
القابل بنفسه مع الإمكان و عدمه؛ فيجب تخصيصهما بالقويّة. 

مضافا إلى احتمال أن يكون مراد السائل من الفائت فى الصحيحين: 

التفريق» و يؤئّده قوله: «يعيد) فى الثانية. 

خلافا لظاهر الشرائع و صريح النافع و المداركك و الذخيرة و عن التبصرة؛ فاستحبوه .07١‏ 

إِمَا لضعف الرواية سنداء المردود بعدم ضيره أولاء و بانجباره بما مرّ ثانيا. 

أو لضعف الدلالهُ على الوجوب. و المردود بصراحةٌ قوله: «عليه» فى القويّةُ فيه. 

نعم» يصيح ذلكك فى الاستنابة خاضة» و لكنّه يتم بالإجماع المركب 


4١ ع#”2 القواعد:‎ :١ الإرشاد‎ 604 :١ التهذيب 5: 457 الاستبصار 7: 07917 الخلاف 7: 87 النهاية: /721, الحلى فى السرائر‎ )١( 
#”ع, المسالكك:‎ :١ الدروس‎ 

172 الروضة ؟: 00 الغنية (الجوامع الفقهية): .0/١‏ 

(1) الشرائع :١‏ #/ا"» النافع: 1 المداركك 8 778, الذخيرة: 641) التبصرة: 8/. 
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أيضا. 

ولا يخفى أن الأخبار المذكورة فى المسألتين و إن اختضت بالناسى أو الجاهل- كأكثر الفتاوى- إِلّا أن ظاهرهم كون العامد و 
التاركك اضطرارا أيضا كذلك. بل صرّح به فى المداركك )١١‏ و غيره 4/5١‏ و يمكن استفادته من بعض الإطلاقات» ولا ريب أنه 
أحوطء و لا يختل بذلكك إحلال حتى العامد. 

و أما رواية ابن جبلة المتقدّمة فى المسألة الأولى فشاذة جدَاء و لذا حملوها غلى محامل غير ظاهرة. 


المسألة التاسعة: ما مرّ كان حكم ترى رمى الجمار كلاء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠تإعزننا‏ من تإللاه0م 


وكذاتركك رمى جمار يوم؛ بل رمى جمرة من جمار الكل أو جمار يوم؛ بل و رمى حصاءً فصاعدا من الحصيئات» عمدا أو سهوا أو 
جهلاء و لعله إجماعىء ولا يبعد استفادته من بعض الإطلاقات المتقدّمة و الآنية. 

وكيف عاق «التضاء العو إوالم يكن مق ب 

و الكلام فى قضاء المتأخَرةُ كما مر فى المسألةُ السابعة. 


المسألة العاشرة: قال فى المدارك: لو فاتته جمرة و جهل تعيينهاء 


أعاد على الثلاث مرتّباء لإمكان كونها الاولى فتبطل الأخيرتان. 
و كذا لوفاتته أربع حصيات من جمرة و جهلها. 
ولو فاته دون الأسربع كوّره على الثلا.ث؛ ولا يجب الترتيب هناء لأنّ الفائت من واحدة [و وجوب الباقى من باب المقدّمة كوجوب 


ثلاث فرائض 


3790 28 المدارك‎ )١( 

(؟) كالحدائق :١7/‏ #08 و الرياض :١‏ 879. 
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عن واحدة] )١١‏ مشتبهةٌ من الخمس. 

و لو فائقه من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث: وجب الترئيب»ء لتعدّد الفائت بالأصالة. 

ولرقاه حلقة و شكد قن كونهامن والهدة أو أكن رماهاضن 4 واحذة عركاء لجواز العدى 

ولو كان الفائت أربعاء استأنف .)75١‏ انتهى. 

ولا بأس به و إن كان للتأمّل فى بعض ما ذكره مجال. 

و تدل على بعضها صحيحة ابن عمّار: فى رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة» فلم يدر من أَيْتهنٌ نقصتء قال: 
«فليرجع فليرم كل واحده بحصاة؛ و إن سقطت من رجل حصاه فلم يدر أَيْتَهنٌ هى- قال:- يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمى بهاا 
ينه 


المسألة الحادية عشرة: يجوز الرمى عن المعذور 
اناوه 


الذى لا يمكنه الرمى- كالمريض- و عن الصبى غير المميّز» و عن المغمى عليه؛ بلا خلاف فيه يعرف. 
للصحاح و غيرها المستفيضة» كصحيحتى حريز 259. و الصحاح 


)١(‏ ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
(0) المدارك 6 372. 
(") الكافى ع: «58- ش؛ الفقيه ؟: 188- 0199 التهذيب : 401-7288 الوسائل :١1‏ 788 أبواب العود إلى منى ب 2 ح 2١‏ بتفاوت 


لصي 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الاعزطا من تإنلاهم 


(©) الاولى: فى التهذيب : ,8٠٠0 -١7‏ الاستبصار 7: 510 6/الاء الوسائل ؟١:‏ 

2 أبواب رمى جمرة العقبة ب 7١ح‏ 0. 

الثانية فى: التهذيب ش: 607-١57‏ الاستبصار 7: 778- 0/178 الوسائل :١5‏ 8 أبواب رمى جمرة العقبةٌ ب ١7‏ ح .٠١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 80 

الخمس لابن عمّار »)١١‏ و مرسلةٌ الفقيه «؟)» المتقدّمهُ جميعا فى الطواف عن المعذور. 

و صحيحة ابن عمّار و البجلى: «الكسير و المبطون يرمى عنهما»» قال: 

«و الصبيان يرمى عنهم) 7 

و رفاعة: عن رجل أغمى عليه: فقال: «ترمى عنه الجمار) «©". 

و مونّقَهُ إسحاق: عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قال: «نعم؛ يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه) «8). 
والأخرى و هى كالأولىء و زاد فيها: قلت: فإنّهِ لا يطيق ذلكك. قال: 

«يتركك فى منزله و يرمى عنه) (”). 

و رواية اليعقوبى: عن المريض لا يستطيع أن يرمى الجمار قال: 


(يرمى عنه) (7/7). 


.5 الاولى فى: التهذيب 5: 94 21788 الوسائل 17: 40" أبواب الطواف ب 57 ح‎ )١( 

الثانية فى: الكافى ©: 5377- , الوسائل 17: 91 أبواب الطواف ب 57 ح 5. 

الثالثة فى: التهذيب 5: 604-١70‏ الوسائل 1: 918 أبواب الطواف ب 58 ح 8. 

الرابعة فى: الفقيه ؟: 7587- 217518 الوسائل 1: 918 أبواب الطواف ب 58 ح /. 

الخامسة فى: الفقيه ؟: 187- 215١18‏ الوسائل 1: 916 أبواب الطواف ب 58 ح 8. 

(؟) الفقيه 7: 787- 2177 الوسائل 15: 97 أبواب الطواف ب 58 ح 7. 

() الفقيه ؟: 78- 150» الوسائل :١5‏ 76 أبواب رمى جمرة العقبة ب ١7‏ ح .١‏ 

(©) التهذيب 5: 588- 418) الوسائل :١5‏ 78 أبواب رمى جمرة العقبة ب ١7‏ ح ه. 

(0) الكافى 6: 680- 7 التهذيب 5: /78- 18., الوسائل ؟١:‏ 8 أبواب رمى جمرة العقبة ب ١7‏ ح 8. 
(©) الفقيه ؟: 788- 2٠6١08‏ التهذيب ه: 788- 418: الوسائل ؟١:‏ 0ه أبواب رمى جمرة العقبه ب ١7‏ ح 7. 
(/) التهذيب ه: 417-788) الوسائل :١5‏ 78 أبواب رمى جمرة العقبة ب ١7‏ ح ع. 
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فروع: 


أصالة؛ و هو كذلكك, للأصلء و عدم دلالة الأخبار على الزائد على الجواز. 
نعم» يجب عليه لو أججره لذلكك. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١1‏ مم د: قالوا: لو رمى عن المعذور فزال عذره و الوقت 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً لامء.طع لماع طات. للالحانانا 


هل تجب على المعذور الشاعر الاستنابةٌ فى ذلكك؟ 
لا دليل عليه» بل يقضىء لجواز أن يقضيه بنفسه بعد زوال العذرء كما مرٌ. 


نعم» لو يئس من زواله تجب عليه الاستنابة. 
ب: هل يجب حمل المعذور- مع الإمكان [1]- إلى الجمار» 


ثم يرمى عنه؛ أو ب 2 يستح؟ 
ظاهر الأصحاب: الثانى» و هو كذلككء لعدم ثبوت الأزيد منه من الأخبار المتضئمنة له. 


ج: هل يشترط إذن المرميّ عنه لو عقله. أم لا؟ 


عن المسوط: نعم .)0١‏ 
وعن التحرير و المنتهى: لا 7). (و هو الأظهر) [؟]. للأصلء و الإطلاق. 


د: قالوا: لو رمى عن المعذور فزال عذره و الوقت باق 


لم يجب عليه فعله. لسقوطه بفعل النائبء لأنّ الامتثال يقتضى الإجزاء. 


[١افى‏ «ح) زيادة: م المشى. 
[1] ما بين القوسين ليس فى «س). 


5/٠0 :١ المبسوط‎ )١( 
المنتهى ؟: #/الا.‎ ٠١١ :١ التحرير‎ )( 
8١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2 ص:‎ 


و فى الدليل نظرء لأنّه يقتضى الإجزاء عن الفاعل فيما أمر به لا عن غيره. 


صفحة (الإعاننا من نالاهن0 


و يمكن الاستدلال بأنّ المتبادر المنساق إلى الذهن من الأخبار أنّهِ بدل فعله» فلو وجب عليه أيضا لزم جمع البدل و المبدل عنه. 


المسألة الثانية عشرة: يستحبٌ فى رمى كل من الجمرات الثلاث: الدعاء 


0001 بك ادن فار ١‏ تقَدّمهُ فى رمى جمرة العقبةٌ .)١١‏ 
لصحيحة ابن عمّار المتقدّمهُ فى المسألةُ الأولى «7»» المصرّحة بقوله: 
«قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة). 


و فى رمى غير جمرة العقبة: رميها عن يسارها- الذى هو يمين الرامى- مستقبل القبلة» و الوقوف عندها بعد الفراغ» و حمد الله و الثناء 


عليه و الصلاة على النيئ و آله صلى الله عليه و آله و الدعاف و المسألة أن يتقبل منكك. 


وفى جمرة العقبة: رميها عن يمينهاء مستدبر القبلة» غير واقف عندها بعد الفراغ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً طارعرس من امم 


و تدل على الحكم الأول فى الجمرتين: صحيحة ابن مار المتقدّمةُ فى المسألةُ الاولى. 
و صحيحة إسماعيل بن همام: «ترمى الجمار من بطن الوادى؛ و تجعل كل جمرة عن يمينكك. ثم تنفة فى الشقٌّ الآخر إذا رميت 
جمرةٌ العقبةٌ) 9"). 


و على الحكم الثانى فيهما: صحيحة ابن عمّار أيضاء و كذا على الحكم 


.708 راجع ج ؟17:‎ )١( 

(0) فى ص "؟. 

(") الكافى 5: 2-587 الوسائل :١5‏ 8# أبواب رمى جمرة العقبة ب ١٠ح‏ 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: /8 

الغالث فهما: 

و كذا تدل على الوقوف عندهما- مضافة إلى الصحيحة- رواية البزنطى ١1)؛‏ و صحيحة يعقوب بن شعيب: «قم عند الجمرتين؛ و لا 
تقم عند جمرةٌ العقبة)» قلت: هذا من السنّهُ؟ قال: «نعم»» قلت: ما أقول إذا رميت؟ 

قال: «كثبر مع كل حصاةً) 07١‏ 

و تدلٌ على الحكم الأول فى جمرة العقبة: صحيحة إسماعيل» و بها تخصّ سائر الأخبار الدالَةُ على الرمى عن يسار الجمرة مطلقا «*. 
و على الثانى فيها: الشهرة» و فعل النبي صلَى الله عليه و آله كما ذكرهما فى المنتهى 50" و غيره (8). 

وعلى الثالث فيها: صحيحتا ابن عمّار و ابن شعيبء و رواية البزنطى المتقدّمة» و غيرها. 

ثم سائر أحكام رمى الجمرات و كيفياتها الواجبة و المستحبّة كما مرّت فى رمى جمرة العقبة. 


.#" ح٠١ الكافى ©: 2/1/8 التهذيب : /1917- عهع؛ قرب الإسناد: 89- 1788 الوسائل 15: 80 أبواب رمى جمرة العقبة ب‎ )١( 


(0) الكافى 6: -54١‏ 25 التهذيب 5: 489-72١‏ قرب الوسائل :١5‏ 28 أبواب رمى جمرة العقبةُ ب ١٠ح ١‏ و أورد ذيلها فى ص 517 


ح١.‏ 
(") الوسائل :١5‏ 58 أبواب رمى جمرة العقبةٌ ب ؟1١.‏ 


(©) المنتهى ؟: *الالا. 

(0) كالتذكرة :١‏ /ا/3”» و الذخيرة: 289,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 89 
البحث الثالث فى سائر ما ينبغى أن يفعل فى منى 


اشاره 


فى هذه الأيَام و النفر منها. 
و فيها مسائل: 


المسألة الأولى: تستحبٌ الإقامة بمنى أيَام التشريق 


أى بياض النهار- زائدا على القدر الواجب للرمى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عانعزننا من لاإنلاهم 


لروايهُ ليث: يأتى الرجل مك يام منى بعد فراغه من زيارةٌ البيت فيطوف بالبيت تطوعاء فقال: «المقام بمنى أفضل و أحبّ إلى) .)١١‏ 
و صحيحة العيص: عن الزيارة بعد زيارة الحجّ أَيَام التشريق» فقال: 

ولا د 

ولا تجبء للأصل» و صحيحة جميل: الا بأس أن يأتى الرجل مكة فيطوف بها فى أيَام منى» و لا يبيت بها 070. 

و يعقوب: عن زيارة البيت أيَام التشريق» فقال: «حسن» «6". 

وهولقة إسحاق: رجل زا فقفى طراق حخة كلت | يطوق ياليت 


)١(‏ الكافى ع: 10ه- 23 الفقيه 7: /1741- 181 التهذيب : 59٠‏ 1188, الاستبصار 7: 798- 87 .٠١‏ الوسائل 72٠ :١5‏ أبواب العود 
إلى منى ب ؟ ح © بتفاوت. 

(0) الكافى ©: 16ه- 7 التهذيب 5: -59٠‏ 01188 الاستبصار 7: 798- 2٠١87‏ الوسائل 72٠ :١5‏ أبواب العود إلى منى ب ؟ ح 8. 

(*) الفقيه ؟: /41؟- 21817 التهذيب ذ: 89٠‏ 00787 الاستبصار 7: 98؟- ٠١8١٠‏ الوسائل :١5‏ 589 أبواب العود إلى منى ب 7ح .١‏ 
(©) التهذيب ه: -752٠‏ ه8ى الوسائل :١5‏ 589 أبواب العود إلى منى ب 7ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج277 ص: ٠١‏ 


أحبّ إليكء أم يمضى على وجهه إلى منى؟ فقال: «أى ذلكك شاء فعل ما لم يبت» .0١١‏ 
المسألة الثانية: يستحبٌ للناسك ما دام بمنى أن يصلى فى مسجد الخيف» 


و أتفلفها كان سبية رسول الله غلك الى الذاقى رجانه فا لقن وين عله يعاد 

ففى صحيحة ابن عمّار: «صلٌ فى مسجد الخيفء و هو مسجد منى» و كان مسجد رسول الله صلَى الله عليه و آله على عهده عند 
المنارة التى فى وسط المسجد. و فوقها إلى القبله نحوا من ثلا-ثين ذراعاء و عن يمينها و عن يسارها و خلفها نحوا من ذلكك, قال: 
«فتحرٌ ذلكك, فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعلء فإِنّهِ قد صلّى فيه ألف نبي» .07١‏ 

و يستحبٌ أن يفعل فيه أيضا ما فى صحيحة الثمالى: «من صلَى فى مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة 
سبعين عاماء و من سبح الله فيه مائة تسبيحة كتب الله له كأجر عتق رقبة؛ و من هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة» و من 
حمد اللّه فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدّق به فى سبيل الله عزّ و جل) «*. 

و يستحبٌ أيضا صلاءٌ ستّ ركعات فى مسجد منى. 


.6 أبواب العود إلى منى ب 7ح‎ 52٠ :١5 الوسائل‎ 210788 89٠ التهذيب ذ:‎ )١( 

(؟) الكافى 19ه- © التهذيب : 6/ا- 489 الوسائل 0: 788 أبواب أحكام المساجد ب ١2ح .١‏ 

() الفقيه )68٠ -١89 :١‏ الوسائل : 788 أبواب أحكام المساجد ب ١0ح .١‏ 

و العراقان: الكوفةٌ و البصرة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: ٠١‏ 

.)١١ الصومعة)‎ 

وذكر بعضهم استحباب هذه الست أمام العود إلى مكة 47 و الروايةٌ مطلقة» فالأولى الاطلاق كما فى السرائر و"4. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هعزننا من تإنلامنم 
ولو قتبدت المائة ركعة المتقدّمةُ بذلك لكان له وجه. لقوله عليه السّلام: «قبل أن يخرج منها. 
المسألة الثالثة: يستحبٌ التكبير أَيَام التشريق بعد الصلوات 


على الأظهر الأشهرء و قال جماعةٌ بوجوبه 2259 و قد مرّ فى بحث صلاة العيدين تحقيق ذلكك و كيفيّةُ التكبير. 

و يستحبٌ عقيب خمس عشره صلوات مفروضة- أولها صلا الظهر يوم النحر- لمن لم يتعمجل فى النفر الأول و عقيب عشر صلوات- 
مبدؤها ما ذكر- لمن تعجل» كما صرّح فى المستفيضة: 

فى مكينة مط ناض قرول اللدحة وجل و اذ كزوا الله فى أيّام مَعْْدُوداتٍ «0» قال: «التكبير فى أيَامِ التشريق صلاةً الظهر من يوم 
النحر إلى صلاةٌ الفجر من اليوم الثالث؛ و فى الأمصار عشر صلوات:. فإذا نفر الناس النفر الأول أمسكك أهل الأمصارء من أقام بمنى 
فصلى بها الظهر و العصر فليكير) «2). 


)١(‏ الكافى ©: 8-219 و فيه: عن على بن أبى حمزة, التهذيب : 59/8 )45٠‏ الوسائل ؟١: 71١‏ أبواب أحكام المساجد ب ١ح‏ ؟. 
(؟) انظر القواعد: .4١‏ المسالكك :١‏ /177, الحدائق :١7/‏ 75:0 كشف اللثام .58٠١ :١‏ 

الراك ام 

(؟) كما فى المبسوط 38٠ :١‏ التنقيح :١‏ 219. 

(0) البقرة: 30. 

() الكافى ؟: ١-81١8‏ التهذيب ": 207-178 الاستبصار 7: ٠١88-1799‏ الوسائل 71١:١5‏ أبواب العود إلى منى ب 8 ح ؟ 
بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١7‏ ص: 77 

وابن عمّار: «التكبير أَيَام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاةً الفجر من آخر أيّام التشريق إن أنت أقمت بمنى» و إن أنت 
خرجت فليس عليكك التكبير) .)1١١‏ 

و رفاعة: عن الرجل يتعتجل فى يومين من منى» أ يقطع التكبير؟ قال: 

انعم ) بعد صلاةٌ الغداة) ١؟).‏ 


المسألة الرابعة: يتخيّر الحاج بين أن ينفر من منى بعد الرمى فى النفر الأول» 
اشاره 


و هو الثانى عشر من ذى الحتّوة؛ و أن يؤْخَر إلى النفر الثانى» و هو الثالث عشر منهء فى الجملة؛ إجماعا محمّقا و محكيا «”. كتاباء و 
قال الله سيضائه و اذ كذوا اللشقى يام مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَبَلَ فى رَوْمَين قلا إِنْم عليه وق أده قلا إِنْمَ عَلَيهِ «15. فسّدره فى الأخبار 
بالنفرين» كما يأتى. ا 

و فى صحيحة جميل: ١لا‏ بأس أن ينفر الرجل فى النفر الأول ثم يقيم بمكة) «ه. 

إلى غير ذلكك من الأخبار 69 و يأتى ما يذل غليه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلعزنن من تإنلاهم 


)١(‏ التهذيب 8: 117-729 و فى الكافى ©: 8-8107 و الوسائل 7: 584 أبواب صلاةٌ العيد ب ١؟‏ ح ©: إلى صلاهٌ العصر. 
(0) التهذيب : /امع- 1788, الوسائل 7: 52١‏ أبواب صلاة العيد ب ١7ح‏ 4. 

(") كما فى المنتهى 7: 01//8 المفاتيح 8٠١ :١‏ الرياض :١‏ 678. 

(6) البقرة: 730. 

(0) الكافى ©: ١7ه- ‏ الفقيه 7: 188- 1578» التهذيب : 71/6- 478) الوسائل :١5‏ 77 أبواب العود إلى منى ب 9ح .١‏ 
(8) كما فى الوسائل :١5‏ 778 أبواب العود إلى منى ب 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: 77 

خلافا للمحكيّ عن الحلبى» فلم يجوّز النفر الأول إِلّا للضرورة »١١‏ و لا مستند له. 


و لكن يشترط جواز النفر فى الأول بشرطين: 
الشرط الأول: أن يكون من اتّقَى فى حال إحرامه من الصيد و النساء خاصضًةء 


فمن لم يِنّق أحدهما فيه لم يجز له أن ينفر فى الأول على الحقّ المشهورء بل لا يعرف فيه خلاف بين الأصحابء كما فى الذخيرة 1؛ 
بل كاد أن يكون إجماعاء كما فى المفاتيح و شرحه 070» بل هو مجمع عليه» كما فى المداركك و عن المنتهى 05١‏ و جمع آخر .2١‏ 
لمرسلةٌ الفقيه «8)» المتقدّمهُ فى مسأل وقت رمى الجمار. 

و رواية حماد بن عثمان: فى قول الله عرّ و جل فَمَنْ تََبََلَ فى يَوْمَيئِنِ فلا إِنْم عليه «لمن انّقَى الصيد- يعنى: فى إحرامه- فإن أصابه لم 
يكن له أن ينفر فى النفر الأول» 37. 

و الأمخرى: «إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر فى النفر الأول» و من نفر فى النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر 
الناس» «4. 


و رواية محمد بن المستنير: «من أتى النساء فى إحرامه لم يكن له أن 


.19/ الكافى فى الفقه:‎ )١( 

)١(‏ الذخيرة: /الاء. 

.58١ :١ المفاتيح‎ )( 

(©) المداركك 8: 58”, المنتهى ؟: 6/ا/. 

(0) كالتذكرة :١‏ ع9" و الرياض 15: 679. 

(©) الفقيه ؟: 788- 178 الوسائل 1: 68 أبواب رمى جمرة العقبك ب 1 ح .١‏ 
(0) التهذيب ه: 10- “477, الوسائل 15: 7174 أبواب العود إلى منى ب ١١‏ ح ؟. 
(8) التهذيب : -54٠‏ 17288 الوسائل 15: 714 أبواب العود إلى منى ب ١١‏ ح ". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: ٠‏ 

ينفر فى النفر الأول» .)١١‏ 

و مفهوم الأخيرة و إن دل بعمومه على جواز النفر لمن لم يأت النساء و إن أصاب الصيد, و لكنّه يخصّ بمنطوق الروايات الاولى؛ و لا 
يمكن العكسء للإجماع. و كذا الكلام فى مفهوم الاولى و منطوق الأخيرة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /الإعزننا من لاإللاه0 


مع أنّه يمكن القول بعدم التعارض بين المفهومين و المنطوقين» إذ ليس مقتضى المفهوم إلا كون النفر له و هو يتحمّق بكونه له فى 
بعض الصوم. فتأمّل. 

خلافا لمن اشترط اتّقَاء الصيد إلى انقضاء النفر الأخير» حكى عن ظاهر الطبرسى 59). 

لرواية حماد الثانية المتقدّمة. 

و رواية ابن عمار: من نفر فى النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال: 

«إذا زالت الشمسن من اليوم الغالت» 020: 

ولا دلالهُ لهما على مدّعاه. بل يستفاد منهما استحباب الاثقاء من الصيد لمن نفر فى الأول إلى النفر الأخير. 

كما تدلّ عليه أيضا صحيحة أخرى لابن عممار: فى قول الله عزّ و جلّ: 

قَمَنْ تَعبَلَ إلى آخره» فقال: ١يتَقَى‏ الصيد حتّى ينفر أهل منى فى النفر الأخير) «6. 

و الأخرى: ينبغى لمن تعيجل فى يومين أن يمسكك عن الصيد حتى 


.١ ح‎ ١١ التهذيب 3: 708 4707 الوسائل 15: 7174 أبواب العود إلى منى ب‎ 1١-877 :© الكافى‎ )١( 

(1) انظر مجمع البيان :١‏ 598. 

(©) التهذيب : -59١‏ 11284 الوسائل 15: 580 أبواب العود إلى منى ب ١١‏ ح 8. 

() الفقيه 7: 184- 21618 الوسائل :١5‏ 580 أبواب العود إلى منى ب ١١ح‏ #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج27 ص: 70 

ينقضى اليوم الثالث)» .)١١‏ 

و لمن اشترط فى جوازه الاثقاء عتما يوجب الكفارهُ مطلقاء و هو الحلّى؛ ذكره فى باب زيارةٌ البيت و الرجوع إلى منى و رمى الجمار 
من السرائرء قال: و ذلكك أنْ من عليه كفّارة لا يجوز له أن ينفر فى النفر الأخير بغير خلاف. 

إلا أن كلا-مه فى الباب الذى بعده- و هو باب النفر من منى- يوافق المشهور ظاهراء قال: فإن كان ممّمن أصاب النساء فى إحرامه أو 
صيدا لم يجز له أن ينفر فى النفر الأول» و يجب عليه المقام إلى النفر الأخير 059. 

و لمن اشتراط فيه انَّاء كلّ ما حرم عليه بإحرامه؛ و هو محكى عن ابن سعيد 0. 

ولا دليل للقولين إِلَا نفى الخلاف فى السرائر لأولهما. 

وظاهر الآية» ورواية سلام بن المستنير» أنه قال: «لمن اتّقَى الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرّم اللّه تعالى عليه فى إحرامه؛ © 
كانيييما: 

والأول لبس عن 

و الثانى: مجملء لعدم معلومية متعلق الاثّقاء» فيمكن أن يكون نفى الإثم عن المتقدّم و المتأخّر و غفران الذنوب, لا مورد الاثقاء مع 
أنّه قد وردت فى تفسيره معان متعدّدةٌ فى الأخبار «8). 

و منه يظهر عدم دلالة الثالث أيضا. 


.2 ح١١ أبواب العود إلى منى ب‎ 18٠١ :15 الفقيه : 784- 1876, الوسائل‎ )١( 
.2817 و فيه: .. فى النفر الأول.‎ 200 :١ السرائر‎ )5( 
.516 الجامع للشرائع:‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 6 «عازننا من لإنلامنم 


() الفقيه 7: 184- 21618 الوسائل :١5‏ 580 أبواب العود إلى منى ب ١١‏ ح /. 


(0) الوسائل :١‏ 779 أبواب العود إلى منى ب .١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1‏ ص: 78 
الشرط الثانى: أن لا تغرب الشمس عليه يوم الثانى عشر فى منى» 


فلو غربت الشمس عليه و هو بمنى لم يجز له النفره بل وجب عليه المبيت بها ليله الثالث عشرء إجماعا محمّقاء و محكيا مستفيضا ١‏ 
له. 

و لصحيحة ابن عمّار: «إذا نفرت فى النفر الأول» فإن شئت أن تقيم بمكدة و تبيت بها فلا بأس بذلكك» قال: و قال: «إذا جاء الليل بعد 
النفر الأول فبت بمنى» و ليس لكك أن تخرج منها حتى تصبح) .)١١‏ 

ورواية أبى بصير: عن الرجل ينفر فى النفر الأول» قال: «له أن ينفر ما بينه و بين أن تصفر الشمسء فإن هو لم ينفر حتى يكون عند 
غروبها فلا ينفر» و ليبت بمنى حتى إذا أصبح و طلعت الشمس فلينفر متى شاء» .]١[‏ 

و صحيحة الحلبى: «فمن تعتّجل فى يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمسء فإن أدركه المساء بات و لم ينفرا 070. 

ولوارتحل وغربت الشمس قبل تجاوز حدود منى يجب المبيت بهاء لصدق الغروب عليه بمنى. 

و قبل بعدم الوجوت: لمشقة الحط (5)». هو ضعيف غايته. 


]١1[‏ الفقيه ؟: 784- 2187١‏ التهذيب ه: 777 9411 الوسائل 778:15 أبواب العود إلى منى ب ٠١‏ ح 8 و فيه: و بين أن تسفر الشمس. 


./1/8 كما فى المنتهى ؟:‎ )١( 

(؟) الكافى 6: -87١‏ 7 التهذيب 3: -١1/7‏ 40 الوسائل :١5‏ //70 أبواب العود إلى منى ب ١٠ح‏ ؟. 
() الكافى : -87١‏ 5, التهذيب 3: 77/7 479) الوسائل :١5‏ //70 أبواب العود إلى منى ب ١٠ح .١‏ 
(ع) المنتهى ؟: ع/ال. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج37 ص: 77 


فروع: 
أ: من نفر فى الأول لم يجز له النفر قبل الزوال» 


بل يجب أن يكون بعده قبل الغروب على الأشهر. 

قيل: للمستفيضة من الصحاح و غيرها 0١١‏ كصحيحة الحلبى المتقدّمة. 

و صحيحة ابن عمّار: «إذا أردت أن تنفر فى يومين فليس لكك أن تنفر حتى تزول الشمس. و إن تأخخرت إلى آخر أيَام التشريق- و هو 
يوم النفر الأخير- فلا عليكك أى ساعة نفرت و رميت قبل الزوال أو بعده) .07١‏ 

و الخرّاز و فيها: «أمّرا اليوم الثانى فلا تنفر حتى تزول الشمس. و كانت ليله النفر» و أمّا اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على 
بركة الله قإنٌ الله جل ثناؤه يقول فَمَن تَعَجِل) إلى آخره :8. 

و صحيحة الحلبى: عن الرجل ينفر فى النفر الأول قبل أن تزول الشمسء قال: «لاء و لكن يخرج ثقله إن شاءء ولا يخرج حتى تزول 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة و9عانن من انلام 


الشمس» (35. 
خلافا للمحكيّ عن التذكرة» فقرّب استحباب التأخير إلى الزوال «8). 


.879 :١ الرياض‎ )١( 

() الكافى : ١٠ه-‏ "2 الفقيه 7: ٠515 -١1/‏ التهذيب 8: ١/ا!-‏ 472 الاستبصار ؟: ٠١7 -:٠‏ الوسائل 77:١8‏ أبواب العود 
إلى منى ب وح ". 

(*) الكافى ©: 819- 2١‏ التهذيب : 71/١‏ 477) الاستبصار 5: 750- 2٠١76‏ الوسائل 1: 718 أبواب العود إلى منى ب 4 ح 8. 

() الفقيه ؟: 1817-7984 الوسائل 15: 378 أبواب العود إلى منى ب 4 ح 8. 

(0) التذكرة ١:ا‏ عو" 
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قيل :)١١‏ و يمكن حمل كثير من العبارات عليه» إذ الواجب فى منى هو الرمى و البيتوتة» و الإقامة فى اليوم مستحتةُ كما مرّء و لعموم 
روايةُ أبى بصير المتقدّمة: و خصوص روايةٌ زرارة: «لا بأس أن ينفر الرجل فى [النفر] الأول قبل الزوال» «7). 

وهو قوئ دك لأن غير صسيحة ابن عَم از عن المستغفيفة المتقدّمة لا يغث سوى الاسعمابه» و أقاهى و إن كانت ظاهرة فى 
الوتجوب إلا أن الروايتين قريتتاق على إرادة التتجوز منها. 

و كيف كانء يجوز له تقديم رحله قبل الزوال» للأصلء و صحيحة الحلبى. 


ب: من نفر فى الأخير يجوز له السفر قبل الزوال و بعده 


بلا خلافء كما عن المنتهى 07 بل بالإجماع؛ كما عن الغنية و التذكرة 6٠‏ و قد مضى ما يدل عليه» و إطلاقه يعم الإمام و غيره. 
وعن النهاية و المبسوط و المهذّب و السرائر و الغنيةُ و الإصباح: 

اختصاصه بغير الإمام؛ و قالوا: عليه أن يصلّى الظهر بمكة «8. 

وعن المنتهى و التذكرة: استحباب ذلكك له .)2١‏ 


.”8٠ :١ كشف اللثام‎ )0( 

(؟) التهذيب ذ: 7/ا7- 478 الاستبصار ؟: 7:1- 23٠١78‏ الوسائل :١5‏ //71 أبواب العود إلى منى ب 4 ح 21١‏ و ما بين المعقوفين من 
المعبادنئ 

() المنتهى ؟: /اا/0 نقله عنه فى كشف اللثام .58١ :١‏ 

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 08١‏ التذكرة :١‏ 9". 

(8) النهاية: 7589؛ المبسوط 278٠0 :١‏ المهذّب :١‏ ال السرائر 6١7 :١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 88١‏ الإصباح: .١18٠‏ 

(©) المنتهى 7: /ا/ا/ك التذكرة :١‏ 9" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 79 

ولا بأس به لصحيحة الحلبى :)١١‏ و مضمرة النخعى ١37)؛‏ بل ربّما يفهم من الأخيرة رجحانه لغير الإمام أيضا. 


ج: قال فى المدارك: قد نصّ الأصحاب على أن الاثقاء معتبر فى إحرام الحج» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠شإعزدنا‏ من تاإنلامهنم 


وقوّى الشارح اعتباره فى عمرة التمنّم أيضاء لارتباطها بالحج و دخولها فيه» و المسألهُ قويّهُ الإشكال «. انتهى. 
أقول: ظاهر إطلاق أخبار الاثقاء يقَوّى ما قواه شيخنا الشهيد الثانى "» فهو الأقوى. 


د: قال فيه أيضا: المراد بعدم اثّقاء الصيد فى حال الإحرام: قتلهى 


و بعدم انّقاء النساء: جماعهنء و فى إلحاق باقى المحرّمات المتعلّقَة بالصيد و النساء بهما- كأكل الصيد و لمس النساء بشهوة- وجهان 
١ه‏ 

أقول: الظاهر من إصابة الصيد المذكور فى الأخبار هو: القتل و الأخذء فيختصٌ بهماء كما ذكره بعضهم #١‏ و من إتيان النساء 
المذكور فيها هو: 

الجماع» فيختصٌ به. و لو لا الظهور فلا أقل من الاحتمال؛ فيدفع غير ما ذكر بالأصل. 


قال فى المعهى* قد ينا أنه يجوز أن ينفر فى الأول» 


.١ ح١١ أبواب العود إلى منى ب‎ 58١ :١5 هه التهذيب ه: */59- 488 الوسائل‎ -27١ : الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى 6: ١7ه-‏ ل التهذيب ه: */59- 948: الوسائل :١5‏ 587 أبواب العود إلى منى ب ١١ح‏ ؟. 

(*) المدارك 6: 758. 

(ع) المسالكك :١‏ 178. 

(0) المدارك 6: 758. 

(©) انظر الرياض :١‏ 879. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج7١‏ ص: /١‏ 

يسقط عنه رمى الجمار فى اليوم الثالث من أَيَام التشريق بلا خلاف. 

إذا ثبت هذاء فإنّه يستحبٌ له أن يدفن الحصاهً المختضّة بذلك اليوم بمنى» و أنكره الشافعى و قال: إِنّه لا يعرف به أثراء بل ينبغى أن 
تطرح أو تدفع إلى من [لم][١]‏ يتعتجل ."١١‏ انتهى. 

أقول: و حكى عن الإسكافى: أنه يرمى حصى اليوم الثالث عشر فى اليوم الثانى عشر بعد رمى يومه «7). 

ثمّ أقول: دليل السقوط: أن بعد ثبوت جواز النفر الأول فلا يخلو إِما أن يجب رمى الثالث عشر فى الثانى عشرء أو تجب الاستنابة له فى 
الثالث عشرء أو العود فيه. 

و الثالث خلاف الإجماع المقطوع, و الأولان خلاف الأصلء فلم يبق إِلَا السقوطء بل فى الأولين أيضا سقوط هذا الواجب عنه؛ و هما 
أمران آخران منفئان بالأصل. 


و أمَا دفن الحصاه فلا دليل عليه» و لكن يمكن إثباته بفتوى الفاضل و الشهيد فى الدروس «#, لأنّ المقام مقام المسامحة. 
و: قد بئنا فى بحث البيتوتة وجوب بيتوتة ليلتين مطلقاء 


و بيتوتة ليله الثالث عشر فى بعض الصورء و قد علم مما ذكرنا فى مسألة النفر أن بيتوتة الثالث عشر إِنّما هى إذا بقى فى منى حتى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الناعزننا من لإنلاهم 


غربت الشمس من هذه الليلة» أو لم ينّق الصيد و النساء فى إحرامه. 
]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى. 


)١(‏ المنتهى ؟: /الالا. 
(؟) حكاه عنه فى الدروس :١‏ 870. 


() الفاضل فى التذكرة :١‏ 94 الدروس :١‏ 78. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج7١‏ ص: /١‏ 


الفصل السابع فيما يستحبّ بعد الفراغ من العود إلى مكة من منى» و دخول الكعبة» و طواف الوداع» و ما يتعلق بذلك الباب 
اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الاولى: لو بقى على الحاجٌ شىء من المناسك الواجبة 


- من طواف أو سعى أو بعض أحدهما أو غير ذلككء و كان أخره من بيتوتة منى- وجب عليه العود إلى مك4 لإتمام المناسكك 
إجماعاء لتوقف الواجب عليه. 

و لولم يبق عليه شىء»؛ من المناسكك الواجبة يجوز له الانصراف حيث شاء. 

للأصلء و رواية السرى: ما ترى فى المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ 

قال: «إن كان قد قضى نسكه فليقم ما شاءء و ليذهب حيث شاء) .0١١‏ 

نعم و قالوا: يستحب له العود لمكة لوداع البيت و دخول الكعبة. 

فإن أرادوا أن من لم يودّع البيت و لم يدخل الكعبة يستحبٌ له العود لأجل ذلكك. 

قير كل لكف الأسعاما يناكو ارضهانب كاين نيتور مرصفة إلى اشداتن الأتويدية لذ أكوق البرك إلى كه مركا أعادة: 


.١ أبواب العود إلى منى ب "1 ح‎ 187 :١15 الكافى ©: ١5ه- © التهذيب ه: “/9؟- 488, الوسائل‎ )١( 
/” مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص:‎ 

و إن أرادوا استحباب العود مطلقاء أو استحباب تأخير الأمرين إلى العود. 

فلا دليل عليه أصلاء و الأصل يدفعه بل فى الروايات ما ينفيه. 

فى بوواية ارح ضفار كان أن قولة او كافق ظطرين الى متزلى من عق ما قعلع يكة دا 


المسألة الثانية: يستحبّ دخول الكعبة إجماعاء 


له» و للنصوص: 
ففى مرسلةُ علي بن خالد: «الداخل الكعبة يدخل و الله راض عنه؛ و يخرج عطلا ]١[‏ من الذنوب» 07. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً اداعرس من تإشامم 


بقى من عمره. مغفور له ما سلف من ذنوبه) 39). 

و قريبة منها مرسلة الفقيه «. 

وفى أخرى: «من دخل الكعبة بسكينة و هو أن يدخلها غير متكبر و لا متجبر» غفر له) «8). 
ولا تنافيه صحيحةٌ حمّاد بن عثمان: عن دخول البيت» فقال: «أما 


[1] قد حمل الغطل .فى الكار من القءت لان العرت 88211 


.١ ح‎ ١5 أبواب العود إلى منى ب‎ 787 :١5 التهذيب ه: 59/6- /453 الوسائل‎ 4 -87١ :© الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى ع: /71ه- 2١‏ التهذيب : -١1/0‏ 487. المحاسن: 218-1١‏ الوسائل :١‏ 

7 أبواب مقدمات الطواف ب ”اح 7. 

(*) الكافى ع: /ااه- 7 الفقيه ؟: 87-1١7“‏ التهذيب 2: 8/ا١-‏ 45. الوسائل :١7‏ 

.١ أبواب مقدمات الطواف ب ”اح‎ ١ 

(©) الفقيه ؟: -١**‏ هه الوسائل *1: 71١‏ أبواب مقدمات الطواف ب 7ح .١‏ 

(5) الفقيه ؟: -١**‏ “انه الوسائل *1: 71١‏ أبواب مقدمات الطواف ب ”اح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج7١0‏ ص: 7/ 

الصورة فيدخله؛ و أمَا من حي فلا» .)١١‏ 

لأسن قوله: «فيدخله) يمكن أن يكون تأكد الاستحبابء فالنفى فى غيره يرجع إلى التأكد» و يمكن أيضا أن يكون النفى للمرجوحية 
لمن حب و دخل أولاء كما هو المتأكد فى حقٍّ الصرورة حيث إِنّه لا يترجح تكرار الدخول كما يأتى» فيكون المعنى: و أمَا من حجٌ و 
دخل فلا. 

و الاستحباب يعمّ الرجال و النساء. 

لصحيحةٌ ابن سنان: عن دخول النساء الكعبة» قال: «ليس عليهنء و إن فعلن فهو أفضل») .)7١‏ 

و ربّما يستفاد منها: أن استحباب الدخول فى حقّ النساء ليس على حدّ استحبابه للرجال. 

و يتأكد فى حقٌّ الصرورة بلا خلاف يعرف؛ لصحيحة حمّاد المتقدّمة» و صحيحة سعيد الأعرج: الا بد للصرورة أن يدخل البيت قبل 
أن يرجع) 07 

و مرسلة أبان: «يستحبٌ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام» و أن يدخل البيت» 59). 

ورواية سليمان بن مهرانء و فيها: و كيف صار الصرورة يستحبٌ له دخول الكعبة دون من حيّ؟ فقال: «لأنّ الصروره قاضى فرض 
مدعو إلى 


." التهذيب : /الا١- 458 الوسائل 1: 717 أبواب مقدمات الطواف ب 0" ح‎ )١( 

() التهذيب : 8ع©- 88١‏ 1» الوسائل 1: 787 أبواب مقدمات الطواف ب ١؟ح .١‏ 

(*) الكافى 6: 279- ©, التهذيب : /111- /4181: الوسائل 1: 717 أبواب مقدمات الطواف ب 8" ح .١‏ 
() الكافى ع: 9ع8- 0 التهذيب 8: 141- 26, الوسائل 1: 777 أبواب مقدمات الطواف ب 8" ح ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج7١‏ ص: 5/ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالئالالا صفحة نلإسرعرس من لإشامم 


حج بيت الله يجب أن يدخل البيت الذى دعى إليه ليكرم فيه) .0١١‏ 

و ظاهر صحيحة الأعرج و إن كان الوجوب فى حقٌّ الصرورة. إِنَا أنه حمل على الاستحباب أو شدّته؛ للإجماع على انتفاء الوجوب. 
لا للخبرين الأخيرين كما قيل 7 لأعميةُ الاستحباب فى الاصطلاح المتقدّم عن الوجوب. 

بل يشعر بإرادته قوله: «يجب» أخيرا فى الأخيرة» و لو لا الأعمية من جهة اللغة أيضا يمكن التجوّز به عنه» كما قد يتجوّز بالوجوب عن 
الاستحات: 

و لو لا مظنّهُ الإجماع على ثبوت الاستحباب لغير الصرورة أيضا لكنّا نقول بعدم استحبابه فى حقّه مطلقا. 

و يمكن أن يقال به إذا كان قد دخل أولاء كما هو الغالب» و احتمله بعض المتأخرين» حيث قال: كأنْ تكرير الدخول خلاف الأولى. 
و هو كذلك لأنّه الظاهر من صحيحة حمّاد» و رواية سليمان» و عدم دخول رسول الله صلى الله عليه و آله فيه إِنَا مرَهُ كما فى ذيل 
صحيحة ابن عسّار الآنية: 

«ولم يدخلها رسول الله صلَى الله عليه و آله إِلَا يوم فتح مكة» «#. 

و فى الأخرى: «فإن النبى صَلَّى الله عليه و آله لم يدخل الكعبة فى حج ولا عمرة؛ و لكنّه دخلها فى الفتح- فتح مكة- و صلّى ركعتين 


بين العمودين» و6 


.8 الوسائل "1: 777 أبواب مقدمات الطواف ب 0" ح‎ )228 -١0 الفقيه ؟:‎ )١( 

() فى الرياض :١‏ :6. 

(*) الكافى 6: 278- 2 التهذيب : 1172- 458: الوسائل 1: 718 أبواب مقدمات الطواف ب 2" ح .١‏ 
(؟) التهذيب ه: 9/ا١-‏ 487 الاستبصار 1٠١١-7948 :١‏ الوسائل ©: #0" أبواب القبلكُ ب ١7‏ ح ". 
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المسألة الثالثة: يستحبٌ الغسل لدخول الكعبة 


استحبابا م ؤكداء كما فى السرائر 201 و أن يدخلها بسكينة و وقار حافيا بلا حذاءء و أن لا يبزق فيها ولا يتميخط فيهاء و أن يأخذ 
بحلقتى الباب» و أن يدعو إذا أخذههما بالدعاء المأثور بقوله: «اللَهمْ إِنَ البيت بيتكك» 7؛ و أن يدعو حين يدخل بالدعاء المأثور فى 
صحيحةٌ ابن عسار الآنية. 

ثم يدخل و يصلَى ركعتين على الرخامة الحمراءء التى بين الأسطوانتين اللتين تليان الباب» و هى- كما قيل «*- مولد مولانا أمير 
المؤمنين عليه السّلام» يقرأ فى الركعة الأولى حم السجدة. و فى الثانية غدة آباتها هن القرآن ذوخ حروفقها أو كلماتهاء وبيضلى فى 
كل زاوية من زوايا الببت الأربع» و يدعو بعد ذلكك بالدعاءين المأثورين فى صحيحتى ابن عار و الأعرج الآنيتين. 

و الظاهر أن الدعاءين بعد تمام الصلاة فى الزوايا الأربع, لا أنه بعدها فى كل زاوية. 

وعن القاضى: أنه يبدأ بالزاوية التى فيها الدرجة» ثم الغربية» ثم التى فيها الركن اليمانى» ثم التى فيها الحجر الأسود 0). 

و يستقبل الحائط الذى بين الركنين اليمانى و الغربىء و يرفع يديه عليه و يلزق به و يدعو. 

ثم يتحول إلى الركن اليمانى و يلصق به و يدعوء و يأتى بالأسطوانة 


0 السرائ اعنم 
() الكافى ع: 1١-87٠‏ التهذيب 8: 1178- 487. الوسائل 1: 711 أبواب مقدمات الطواف ب ع" ح ه. 
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.8٠ :١ الرياض‎ 8١ :١ انظر كشف اللثام‎ )7( 

.788 :١ المهذب‎ )©( 
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التى بحذاء الحجرء و يلصق بها صدره و يدعو بالدعاء الآتى. 

ثمّ يدور بالأسطوانة» و يلصق بها ظهره و بطنه و يدعو بالدعاء المذكورء و أن يقبل على كل أركان البيت و يكبر إلى كل ركن منه. 


ففى صحيحة ابن عّار: «إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلهاء و لا تدخلها بحذاء» و تقول إذا دخلت: اللَهمٌ إِنَك قلت فى 
كتابكك: 


وَمَنْ دََلَهُ كان آمناً »"1١‏ فآمنّى من عذاب النار» ثمّ تصلى ركعتين بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء؛ تقرأ فى الركعة الأولى حم 
السجدة. و فى الثانية عدد آياتها من القرآن» و تصلى فى زواياه» و تقول: الهم من تهتأ و تعتأ و أعدّ و استعدٌ لوفادة إلى مخلوق رجاء 
رفده و جائزته و نوافله و فواضله. فإليكك يا سبّدى تهيئتى و تعبئتى و إعدادى و استعدادى رجاء رفدكك و نوافلكك و جائزتكك, فلا 
تخب اليوم رجائىء يا من لا يخيب عليه سائل» و لا ينقصه نائلء فإنى لم آتكك اليوم بعمل صالح قدّمته» و لا شفاعة مخلوق رجوته» و 
لكنّى أتيتكك مقرًا بالظلم و الإساءه على نفسى. فإنّه لا حيَدَهُ لى و لا عذر, فأسألكك يا من هو كذلكك أن تصلى على محمد و آل 
محتّرد» و أن تعطينى مسألتى» و تقيلنى عثرتى» و تقلبنى برغبتى, و لا تردّنى مجبوها ممنوعاء و لا-خائباء يا عظيم يا عظيم يا عظيم» 
أرجوك العظيمء أسألكك يا عظيم أن تغفر لى الذنب العظيم. لا إله إلا أنت». 

قال: «و لا تدخلها بحذاء» ولا تبزق فيهاء ولا تمخط فيهاء و لم يدخلها رسول الله صلّى الله عليه و آله إلَا يوم فتح مكة) .”١‏ 


(1) آل عمران: /ا9. 

() الكافى *: 878- *؛ التهذيب ذ: 778- ه45 الوسائل 1: 778 أبواب مقدمات الطواف ب 6ح .١‏ 
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وفى صحيحة الأعرج: «فإذا دخلته فادخله على سكينة و وقار» ثم ائت كل زاوية من زواياه» ثم قل: [اللهم] نك قلت و مَنْ دَخَلَهُ كان 
آمناء فآمنّى من عذاب يوم القيامة» و صل بين العمودين اللذين يليان الباب على الرخامة الحمراء؛ و إن كثر الناس فاستقبل كل زاوية 
من مقامكك حيث صلّيتء و ادع الله و سله) .01١‏ 

وفى صحيحة ابن أبى العلاء: قال سألت أبا عبد الله عليه الّد.لام و ذكرت الصلاة فى الكعبة قال: «بين العمودين» تقوم على البلاطة 
الحمراء [11» فإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله صلى عليهاء ثم أقبل على أركان البيت فكبر على كل ركن منه) .07١‏ 

و فى الأخرى لابن عمار: رأيت العبد الصالح عليه التّ.لام دخل الكعبة فصلّى ركعتين على الرخامة الحمراء» ثم قال فاستقبل الحائط 
بين الركن اليمانى و الغربى» فرفع يده عليه و لزق به و دعاء ثم تحوّل إلى الركن اليمانى فلصق به و دعاء ثم أتى الركن الغربى؛ ثمّ 
خرج 0" 

و صحيحة إسماعيل بن همام: «دخل النبئ صلَّى الله عليه و آله الكعبة فصلّى فى زواياها الأربع» صلى فى كل زاوية ركعتين» «©". 


]١[‏ البلاطة الحمراء: هى حجر تسممى حجر السماقء ولد عليها على بن أبى طالب عليه الّ.لام فى بيت الله الحرام» وقد كانت فى 
وسط البيت ثم غتّرت و جعلت فى ضلع البيت عند الباب- مجمع البحرين ؟: فرقة 
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)١(‏ الكافى ع: 819- ©, التهذيب : //11- /ا945, الوسائل 1: 71 أبواب مقدمات الطواف ب 6” ح 8. و ما بين المعقوفين من 
الحطيافن. 

() الكافى ع: 878- 5؛ الوسائل :١1‏ 778 أبواب مقدمات الطواف ب 6ح #. 

(*) الكافى 6: 879- ذه التهذيب :401-778 الوسائل 1: 777 أبواب مقدمات الطواف ب ©" ح ع. 

(©) الكافى ع: 79ه- ل التهذيب 5: 708- 4894) الوسائل 1: 778 أبواب مقدمات الطواف ب ©" ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج7١‏ ص: // 

و مونّقة يونس بن يعقوب: إذا دخلت الكعبة كيف أصنع؟ قال: «خذ بحلقتى الباب إذا دخلتء ثم أمض حتى تأتى العمودين» فصل 
على الرخامة الحمراء» ثمّ إذا خرجت من البيت فنزلت من الدرجة فصل عن يمينكك ركعتين) .0١١‏ 

و فى الثالشة لا-بن عتّرار: فى دعاء الولد قال: «أفض عليكك دلوا من ماء زمزم ثم ادخل البيت» فإذا قمت على باب البيت فخذ بحلقة 
الباب» ثم قل: 

الله إِنَّ البيت بيتكك, و العبد عبدكك و قد قلت و مَنْ دَحَلَهُ كان آمِناَ» فآمنّى من عذابكك و أجرنى من سخطككء ثم ادخل البيبت فصل 
على الرخامة الحمراء ركعتينء ثم قم إلى الأسطوانة التى بإزاء الحجر و ألصق بها صدرككء ثم قل: يا واحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا 
عزيزيا حكيمء لا تذرنى فردا و أنت خير الوارثين» هب لى من لدنكك ذَريهُ طبِبة إِنّكك سميع الدعاء. ثمّ در بالأسطوانة فألصق بها 
ظهرك و بطنككء و تدعو بهذا الدعاءء» فإن يرد الله شيئا كان» .)7١‏ 

و الظاهر من الأخيرة أن ما تضمنته من الدعاء و الآداب لمن أراد الولد» و لكن لا بأس بالتعميم. 

و يستفاد من صحيحة الأعرج: كفاية استقبال كل زاوية فى مقامه الذى صلَّى فيه و الدعاء و المسألة إذا منع كثرة الناس. 


ومن مولقة يون استحباب صلاة ركعنين عن يعين المصلى إذا 


.7 ح5٠ التهذيب 8: 7174- 480 الوسائل 1: 187 أبواب مقدمات الطواف ب‎ ٠١ -87٠ :6 الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى : 21١-870‏ التهذيب 5: 11/8- 487) الوسائل 1: 70/7 أبواب مقدمات الطواف ب 9” ح ذه بتفاوت يسير. 
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خرج و نزل من الدرجة. 

و تدلّ عليه أيضا صحيحة ابن سنان» قال سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام- و هو خارج من الكعبة- و هو يقول: «اللّه أكبر الله أكبر»» 
حتى قالها ثلاثاء ثمّ قال: «اللهم لا تجهد بلاءناء رئنا ولا تشمت بنا أعداءناء فإنّكك أنت الضارٌ النافع»» ثمّ فيط قصَلى إلى تعاس 
الدرجة. جعل الدرجة عن يساره مستقبل الكعبة ليس بينها و بينه أحدء ثم خرج إلى منزله .01١١‏ 

و يستحبٌ أيضا أن يسجد فى البيت و يدعو و هو ساجد بالدعاء المأثور فى رواية ذريح, أوله: «لا يرد غضبك إِلَا حلمك» إلى آخر 
الدعاء ١؟).‏ 


المسألة الرابعة: و يستحبّ أيضا أن يطوف بالبيت طواف الوداع» 
اشاره 


بالإجماع» وعن بعض العامة وجوبه 9"). 
و فى رواية علىّ: فى رجل لم يودّع البيتء قال: «لا بأس به إن كانت به علَّهُ أو كان ناسيا) (6). 
و إثبات البأس فى المفهوم محمول على شْدَةُ التأكد. للإجماع. 
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و هذا الطواف أيضا- كغيره- سبعهُ أشواط» و له صلاته؛ و ينبغى أن يعتمد فى كيفيّته ما فى صحيحة ابن عمّار» قال: «إذا أردت أن 
تخرج من مكة فتأتى أهلكك فودّع البيت و طف بالبيت أسبوعاء و إن استطعت أن تستلم الحجر الأسود و الركن اليمانى فى كلّ شوط 
فافعل» و إِلَا فافتح به و اختم به 


:١1 الوسائل‎ 2٠١ - 488؛ قرب الإسناد:‎ -١1/94 :5 الكافى ©: 879- /2 التهذيب‎ )١( 

7 أبواب مقدمات الطواف ب ٠5ح .١‏ 

(1) التهذيب 8: 70/8- #ع4, الوسائل 17: 778 أبواب مقدمات الطواف ب /ااح .١‏ 

() انظر المغنى و الشرح الكبير ": .694٠‏ 

() التهذيب 8: 787- 42٠‏ الوسائل 15: 19١‏ أبواب العود إلى منى ب 19ح ؟. 
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فإن لم تستطع ذلكك فموسّع عليككء ثم تأتى المستجار فتصنع عنده كما صنعت يوم قدمت مكة» و تخير لنفسكك من الدعاءء ثم استلم 
الحجر الأسودء ثم ألصق بطنكك بالبيت» تضع يدك على الحجر و الأخرى على الباب» و احمد الله و أثن عليه و صل على النبئى و آله 
ثم قل: اللهم صل على محمد عبدك و رسولكك و نيتكك و أمينكك و حبيبكك و نجيبكك و خيرتكك من خلقككء اللّهم كما بلغ 
رسالاتكك و جاهد فى سبيلك و صدع بأمرك و أوذى فى جنبكك و عبدكك حتى أتاه اليقين» اللّهم اقلبنى مفلحا منجحا مستجابا 
بأفضل ما يرجع به أحد من وفدكك من المغفرةٌ و البركة و الرحمة و الرضوان و العافية» اللهم إن أمتّنى فاغفر لى» و إن أحييتنى 
فارزقنيه من قابل» اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتككء اللهم إِنّى عبدكك و ابن عبدكك و ابن أمتككء حملتنى على دوابك, و سيرتنى 
فى بلادك حتى أقدمتنى حرمك و أمنكك, و قد كان فى حسن ظلْى بكك أن تغفر لى ذنوبى؛ فإن كنت غفرت لى ذنوبى فازدد عنى 
رضاء و قرّبنى إليك زلفىء و لا تباعدنى؛ و إن كنت لم تغفر لى فمن الآن فاغفر لى قبل أن تنأى عن بيتكك دارىء فهذا أوان انصرافى 
إن كنت قد أذنت لى» غير راغب عنكك و لا-عن بيتكك, و لا مستبدل بكك ولا به اللهم احفظنى من بين يدىٌ و من خلفى و عن 
يمينى و عن شمالى حتى تبلغنى أهلىء فإذا بلغتنى أهلى فاكفنى مئونة عبادكك و عيالى, فإنّْك ولي ذلكك من خلقكك و منّىء ثمّ ائت 
زمزم واشرب من مائهاء ثم اخرج و قل: آثبون تائبون عابدونء لربّنا حامدونء إلى ربّنا منقلبون راغبونء إلى الله راجعون إن شاء اللّه)» 
و قال: إِنّ أبا عبد الله عليه السّلام لما ودّعها و أراد أن يخرج من المسجد الحرام 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 8١‏ 

خرٌ ساجدا عند باب المسجد طويلاء ثم قام و خرج .0١١‏ 


أقول: و قستفاد منها و من سائر أخبار الباب أمور: 

الأول: استحباب استلام الحجر الأسود و الركن اليمانى 

و تدلّ عليه أيضا صحيحة علىٌ بن مهزيار: رأيت أبا جعفر الثانى عليه السّد.لام فى سنةُ خمس عشرة و مائتين ودّع البيت بعد ارتفاع 
الشمس.ء فطاف بالبيت يستلم الركن اليمانى فى كل شوطء فإذا كان فى الشوط السابع استلمه. و استلم الحجر و مسح بيده ثمّ مسح 


وجهه بيده ثم أتى المقام فصلَى خلفه ركعتين؛ ثمّ خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم» فالتزم البيت و كشف الثوب عن بطنه ثم وقف 
عليه طويلا يدعو ثمّ خرج من باب الحناطين و توجه. 
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قال: فرأيته سنةُ سبع عشرة و مائتين ودّع البيت ليلا يستلم الركن اليمانى و الحجر الأسود فى كل شوطء فلا كان فى الشوط السابع 
التزم البيت فى دبر الكعبة قريبا من الركن اليمانى و فوق الحجر المستطيل؛ و كشف الثوب عن بطنه» ثم أتى الحجر الأسود فقئله و 
مسحه. و خرج إلى المقام فصلى خلفه» و مضى و لم يعد إلى البيت» و كان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف به بعض أصحابنا سبعة 


أشواط و بعضهم ثمانية .]١[‏ 


]١[‏ الكافى 5: 7ه- ” و فيه: رأيت أبا جعفر الثانى عليه السّ.لام فى سن خمس و عشرين و مائتين ودع البيت بعد ارتفاع ... و فى 
الوسائل ؟١:‏ 789 أبواب العود إلى منى ب 18 ح *: عن الحسن بن على الكوفىء و فيه: فرأيته فى سن تسع عشرة و مائتين ودع البيت 
لبا .: 


)١(‏ الكافى : 870 ١‏ التهذيب 5: 407-78٠١‏ الوسائل :١5‏ 7387 أبواب العود إلى منى ب 18ح »١‏ بتفاوت. 
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وذكر جماعة: أنه يستحبٌ استلام الأركان كلها .)١١‏ ولا بأس به. 


الثانى: استحباب إنيان المستجار و التزامه 


و إلصاق البطن عليه باسطا يديه و الدعاء فيه. 
و تدل عليه الصحيحة الأخيرة أيضاء و المستفاد منها تختيره فى كون ذلكك فى الشوط السابع أو بعد إتمام الصلاءً و طوافه. 


واضعا إحدى يديه على الحجر و الأخرى على البابء داعيا بما مرّ من الدعاء. 


واقلال عليه أيقيا رواية أبى إسماعيل: جعلت فداكك, فمن أين أودع البيت؟ قال: «تأتى المستجار بين الحجر و الباب فتودّعه من ثمّ» ثمّ 


تخرج فتشرب من زمزم, ثمٌّ تمضىا» قلت: أصتٌ على رأسى؟ قال: «لا تقرب الصبٌ) (5). 

الخامس: الدعاء عند الخروج من المسجد الحرام 

بقوله: «آثبون» إلى آخره. 

السادس: السجود عند باب المسجد عند إرادةٌ الخروج. 

و تدل عليه أيضا صحيحة الخراسانى: رأيت أبا الحسن عليه السّلام ودّع البيتء فلمًا أراد أن يخرج من باب المسجد خرّ ساجداء ثم قام 


فاستقبل القبلة» فقال: «اللّهم إِنَى أنقلب على ألا إله إِنّا أنت» ”. 


(1) منهم الطوسى فى النهاية: 778 الشهيد الثانى فى الروضة ؟: 378 صاحب الرياض .87٠ :١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية (مامء.طع لماع طات. للالحانانا 


(؟) الكافى ع: ”7ه ع, الوسائل :١5‏ 140 أبواب العود إلى منى ب 18 ح 2. 
إفرة الكافى ع: الاف- ", التهذيب 2: 908-581 العيون ؟: /ا١-‏ 7#ك, الوسائل 3 


8 أبواب العود إلى منى ب 18 ح ؟. 
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وقيل: و لتكن السجدة مستقبل القبلهُ .)١١‏ 
ولا بأس به بل هو أولى. 


السابع: الدعاء- بعل القيام من السجدةٌ مستقيلا- 
بما فى هذه الصحيحة الأخيرة. 
الثامن: أن يخرج من باب الحتّاطين» 


ذكره جماعةٌ من الأصحاب .)2١‏ 


صفحةٌ ,6 لإعاننا من لإلاهن0 


ولعل مستندهم الصحيحة الثانية» و فى دلالتها نظرء لعدم معلومةٍة كون خروج الإمام من باب العبادة و لكن لا بأس به. لفتوى 


الأصحات: 
قال فى الدروس: هذا الباب بإزاء الركن الشامى 0 


و زاد فيه بعضهم: على التقريب 79». 


و قال المحمّق الثانى: و لم أجد أحدا يعرف موضع هذا البابء فإنّ المسجد قد زيد فيه فينبغى أن يتحرّى الخارج محاذاةً الركن 


الشامى م يخرج «©). 


وقال والذى العلامة- لات قراس فى المتاسكه المكية: وهوالباب الذى يسمئّى الآن بباب الدرييَةُ يحاذى الركن الشامى» و هو أول 


باب يفتح فى جنب باب السلام من جهة يمين من يدخل المسجد. انتهى. 


و غرضه- قدس سرّه- أن ذلكك الباب يمر بموضع باب الحتنّاطين؛ و إِلَا فالمسجد قد وسّع الآن. 


.8#: :١ الرياض‎ 287 :١ كما فى كشف اللثام‎ )١( 

(1) كما فى السرائر 218:1 الدروس :١‏ 624 المسالكك :١‏ /171 كشف اللثام :١‏ 
87” الرياض :١‏ :6. 

(9) اروس 1ع 

(؟) انظر كشف اللثام :١‏ 2817 الرياض :١‏ :8. 

(0) جامع المقاصد *: 511. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 18 
المسألة الخامسة: يستحبّ عند إرادهُ الخروج من مكة اشتراء درهم تمراء 


و التصدّق به كفَارهُ لما لعله فعله فى الإحرام, أو الحرم. 


تدلٌ عليه - مع فتوى الأصحاب- صحيحةٌ حفص و ابن عمّار »0١‏ و الأخرى للأخير «17» و رواية أبى بصير «". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9دعاننا من تإنلاه0 


المسألة السادسة: يستحبّ لمن أراد الخروج من مكة أن يعزم على العود إليهاء 


و أن يسأل الله سبحانه التوفيق للرجوعء و أن لا يجعل ذلكك آخر العهد منه. اللهم ارزقنا العود إلى بيتكك المحرّم بمنْكك و كرمكك. 
ففى رواية ابن سنان: «من رجع من مكة وهو ينوى الحج من قابل زيد فى عمره) ."7١‏ 

و فى رواية إسحاق: إِنّى قد وطنت نفسى على لزوم الح كل عام بنفسى أو برجل من أهل بيتى بمالى» فقال: «و قد عزمت على 
ذلكك؟» قال: 

قلت: نعمء قال: «إن فعلت فأ يقن بكثرة المال»» أو قال: «فأبشر بكثرة المال)» «8). 


وفى حسنة الأحمسى: «من خرج من مكة و هو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله و دنا عذابه) «2. 


.7 ح7١ أبواب العود إلى منى ب‎ 597 :١5 التهذيب 5: 187- 487) الوسائل‎ ١ -878 : الكافى‎ )١( 
.١ ح7١ أبواب العود إلى منى ب‎ 597 :١5 الوسائل‎ 2180 -79٠ (؟) الفقيه ؟:‎ 

() الكافى ع: **ه- 27 الوسائل 15: 597 أبواب العود إلى منى ب 7٠١‏ ح ". 

(؟) الكافى 6: -78١‏ ”0 الوسائل 18٠ :١١‏ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب /اه ح .١‏ 

(0) الكافى ع: *78- ف الفقيه 7: )208-١٠‏ ثواب الأعمال: /ا؟, الوسائل :١١‏ 

٠‏ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب #2 ح 2١‏ بتفاوت. 

(2) الكافى : 700- »١‏ الوسائل 18١:١١‏ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب /اه ح 7. 
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المسألة السابعة: و من المستحبّات أن يصلى جميع صلواته ما دام بمكة فى المسجد الحرام, 


إن فضله مما لا يحيط به الكلام» حتى ورد أن صلاء ركعة فيه تقابل مائة ألف ركعة فى غيره .)١١‏ 

و لوقوع الزيادة فى المسجد بعد عصر النبئى صلَّى الله عليه و آله و الحجج عليهم الّدلام فينبغى أن يصلَّى قريب الكعبة بحيث يقطع 
وقوع الصلاهُ فى المسجد الحرام. 

قال والدى العلّامة- قدس سرّه- فى المناسكك المككية ما ترجمته: إِنّ القدر المحمّق كونه من المسجد الحرام فى عهد النبيئ صلَى الله 
عليه و آله هو القدر المدوّر الذى أحاطت به الأسطوانات التى من الحديدء المنصوبة حول الكعبة» و تعلق عليها القناديل فى الليالى؛ و 
هى ثلاث و ثلاثون أسطوانة» إحدى و ثلاثون منها من الحديدء و اثنتان منها من المرمر. 

ثم قال: و الظاهر أنْ المرّع المستطيل- المفروش بالحجرء المشتمل على ملتزم و طاق بنى شيبة و مقام إبراهيم و المنبرين اللذين 
أحدهما من الخشب و الآخر من المرمر- داخل فى المسجد و إن كان خارجا من المدوّر المذكور. 


المسألة الثامنة: و ممًا عذّه بعضهم من المستحبّات: إتيان بعض المواضع المتبركة بمكة» 


كنولة وسول الله صلى الله علية وة الع و مول ص عحةه و زيار قر خد جهو الغار الدع مضا مخ اده التاق كان وسزل الله صلى الله 
علية و الد.قى اقدام الرضى ينعد ندمو الغاز الث يدل كون اسسر فيه رسول الل ضلى اللدعليه و الهعن المشر كين 11 


)١(‏ الوسائل ه: 7١‏ أبواب أحكام المساجد ب 28 و فيها: أن الصلاهٌ فيه تعدل مائة ألف صلاة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة معاعاننا من تاإللاهم 


(؟) انظر الدروس :١‏ 628 و الذخيرة: هوء. 
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و لما بذل والدى العلامة- شكر اللّه مساعيه الجميلة- جهده الشريف فى تحقيق تلكك الأماكن بمكة و بيانها فنذكر هنا ترجمة ما ذكره 
فى ذلك المقام فى المناسكك المكية» قال- طيب الله مضجعه-: 

الحطيم: قدر من حائط البيت ما بين حجر الأسود و باب الكعبة. 

و المعجن: موضع قريب من حائط البيت؛ منحط من الأرض. 

و مصلى الرسول صلَى الله عليه و آله: ما بين الحجر الأسود و الركن اليمانى» قريب من حائط البيت» يتّصل موضع سجوده بشاذروان» 
و على موضع السجدة حجر مدوّر من يشم [211 و على موضع اليدين أيضا علامة. 

و مصلّى إبراهيم: ما بين الركن و المعجنء لكنّه إلى المعجن أقرب» و نصب على فوقه فى شاذروان حجر أبيض مرمر نقش عليه بعض 
الآيات القرانية. 

ثم قال- قدس سرّه-: و فى مكة أماكن شريفة أخرى فى إتيانها فضل كامل: 

منهاةاذار خديعة: الى فى داز الرعى و مله سيدة قبا الغالمي و هن فى شرق المفافين الدى هر كر سزق الضفا والمروةة 
واقعة فى يمين من يمشى من الصفا إلى المروة» و لها قِبَهُ معروفة» و يتصلها مسجدء يستحبٌ إتيانهاء و صلاة التحدّة فيهاء و طلب 
الحوائج و المسألة. 

و منها: مولد النبى صلَى الله عليه و آله» و هو فى سوق الليل» وله قَدِهُ معروفة» و أصل موضع التوأّد شبيه بجوف ترسء و عليه منارة 
من الخشبء يستحبُ إتيانه» و صلاهٌ التحية فيهه و طلب الحاجة. 


و منها: قبر خديجة؛ و هو فى مقابر معلاة» قريب بانتهاء المقابر فى 


]١[‏ يشم و يرادفها يشبء يشفه فارسية معرّبة: حجر يشبه العقيق أو الزبرجد, ذو ألوان مختلفة؛ كالأ-بيض و الرمادى و الأخضر 
الداكنين. 
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سفح الجبلء و له قِبَهُ معروفة» أصل القبَهُ بيضاء و حيطانها صفراءء» و تستحبٌ زيارتها. 

و كذا زيارة آمنة أم الرسول صلَّى الله عليه و آله» و قبرها قريب من قبر خديجة فى فوقه بقليل» من يمين من يصعد من مكدة إلى 
لجل 

و زيارة أبى طالب عليه السِّ.لام والد أمير المؤمنين عليه السّد.لام» و عبد المطلب جد رسول الله صلَّى الله عليه و آله» و قبرهما فوق قبر 
خديجة و آمنة و يدور عليهما حائط ليس بينه و بين الجبل إِلَّا حظيرة اشتهر أنه مدفن بعض الصوقيُ الذى يعتقده أهل السنّةُ. 

و للحظيرة- التى دفن فيها أبو طالب و عبد المطلب- باب من يمين من يصعد من جانب قبر خديجة إلى الجبل. 

وفى الجانب المقابل للباب من هذه الحظيرة حظيرة اخرى أرفع من تلكك الحظيرة؛ و فى قبلته محراب, و فى مقابل الباب قبر أبى 
طالب و عبد المطلب. 

و هنا قبر آخر متّصل بالحائط فى يمين الباب» بعضهم يقولون: أنه قبر عبد منافء و لكنّه لم يعلم. انتهى كلامه رفع مقامه. 
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الباب الثانى فى تفصيل أفعال حي الإفراد» و حي القرآن» و العمرةُ المفردة» و شرائطهاء و أحكامهاء من حيث إِنْها هى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة إعاعاننا من تإنلاهم 


اشاره 


وفيه فصلان 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ٠١١‏ 


الفصل الأوّل فى بيان ما يتعلق بقسمى الح 

اشاره 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: حجّ الإفراد و القران فرض أهل مكهُ و من فى حكمهم 

- كما مرّ- بالإجماع؛ و الأخبار المستفيضة جدًا 1» المتقدّم كثير منها. 
المسألة الثانية: لا يجوز لهم العدول إلى التمتّع فى حجَة الإسلام 


اختيارا على الحقّ المشهورء للأصل» حيث لم يقع التوقيف به. و الأخبار المعتنة لهم غير التمبّع. 

وعن الشيخ قول بالجواز فى المبسوط و الخلاف» و حكى عن الجامع أيضا .7١‏ 

لوجوه ضعيفة أجودها صحيحة البجلى و عبد الرحمن: عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار, ثمّ رجع فمرٌ ببعض المواقيت 
العى:وقة رسول اللد هل الله عليه و آله إله أن يتمتّع؟ فقال: «ما أزعم أن ذلكك ليس له. و الإهلال بالحج أحبّ إلىّ) «". 

و الرو اناك افر اركشقى أن لبر ذه دعر اومكة وباشو اكير النضى 


.8 أبواب أقسام الحج ب‎ ١88 :١١ الوسائل‎ )١( 

(') المبسوط ١‏ ب: 08 الخلاف 5: 258١‏ الجامع للشرائع: 178. 

() التهذيب ه: 7 ٠٠١‏ الاستبصار 5: 418-1١84‏ الوسائل :١١‏ 587 أبواب أقسام الحج ب لاح .١‏ 
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العدول إلى المتعةٌ. 

و يردّان أولا: بعدم نصوصييتهما فى الفريضة» بل للتطوّع محتملان» سيما الاولى» لبعد بقاء المكى بلا حيجة الإسلام- إلى أن يخرج من 
تاويرع اللواد عاد 

و ليس فى قوله: «و الإهلال بالحج أحبّ» قرينة على إرادة الواجب بناء على أَفضَايةٌ التمبّع فى التطوّع مطلقاء إجماعا على ما قيل -0١١‏ 
لاحتماله إراده إظهار الحجّ تقيَهُ [1]» كما فى الصحيح: «ينوى العمرةٌ و يهل بالحجّ) .05١‏ 

و ثانيا: بأخصيتهما عن المدّعىء لورود الاولى فيمن خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمرٌ ببعض المواقيت» و قد أفتى بمضمونها فى 
موردها خاصّة جماعة» كالشيخ فى التهذيب و الاستبصار و النهاية و المبسوط و المحمّق فى المعتبر و الفاضل فى التحرير و المنتهى و 
التذكرة 379). 

و الثانية: فيمن أحرم بالإفراد و دخل مكة و طاف و سعى مفرداء و لذا جعلوا موردها مسأل على حدة كما يأتى. 

و ثالثا: بمعارضتهما مع أخبار عدم شرعيِة التمبّع للمكى» و أخص يه الثانية» لاختصاصها بالفرض و أعيتهما عنه» فيجب التخصيص. و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اعاعاننا من لإنلاهم 


لو لوحظ 
['افى الح): لاحتمال إرادةٌ الحج تقية .. 


."0* :١ كما فى الرياض‎ )١( 

(0) التهذيب : -8١‏ 186 و فيه: «ينوى المتعهُ و يحرم بالحج). و فى الاستبصار ؟: 

١8‏ عهه و الوسائل *1: "8١‏ أبواب الإحرام ب 77 ح :١‏ «ينوى العمرة و يحرم بالحج). 

التهذيب 8: 7# الاستيصار 188297 النهاية 3:7 المسوظ #181 المعتير 0/9819 التسرير :١‏ “اف المنتيى #: عدي التذكرة 1: 
فى 
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اخخصاضهما بالموردين لكان التعارض بالعموم من وجه. و الترجيح لأخبار المنع» لموافقة الكنات و الشهرة و الأكثرةة عدداو 
الأصرحية دلالة. 

قيل: مع أنه على تقدير التساوى يرجع إلى الأصلء و مقتضاه وجوب تحصيل البراءة اليقيتية؛ و لا تحصل إِلَا بغير المتعةُ .0١١‏ 

وفيه: أنه يصح على قول من يقول بالتساقط بعد التعارضء و على المختار- من الرجوع إلى التخبير فيما لم يدل دليل على انتفائه- فلا 
يصحح ذلك. بل يرجع إلى جواز العدول. 


المسألة الثالثة: هل يجوز العدول اضطراراء 


كخوف الحيض المتأخّر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرهً إلى أن تطهرء و خوف عدوٌ بعده» و فوت الصحبةُ كذلكك؟ 

المعروف من مذهب الأصحاب- كما قيل «01-: نعمء و فى الذخيرة: 

لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب «3. و فى المدارك: أنّه مذهب الأصحاب «» و هو مشعر بالاتفاق» بل حكى عن بعضهم التصريح به 
© 

قيل «#): للعمومات» و فحوى ما دل على جواز العدول من التمنّع- مع أفضلتته- إليهما مع الضرورة .]١[‏ 

و يرد الأول: بمنع عموم يدل عليه» و إن أريد ما أشير إليه من أخبار 


]١[‏ بمعنى: أن العدول من التمبّع إلى الإفراد و القران إذا كان جائزا مع الضرورة فبالأولى أن يكون العدول منهما إليه جائزاء لأفضلته. 


(1) انظر الرياض :١‏ "1ه". 

(0) انظر الرياض :١‏ "1ه". 

(") الذخيرة: ١0ه.‏ 

(©) المداركك ل: 189. 

(0) كما فى الرياض :١‏ 01". 

(©) المداركك ل: 189. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ٠١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاعرعرس من تإشامم 


العدول بعد دخول مكة- كما قيل -)0١١‏ ففيه: 

أولا: أنّها غير المورد كما مرٌ. 

و ثانيا: أنّها تفرّق بين المفرد و القارن» و الأصحاب لا يفرّقون بينهما فى المضطر. 

و ثالثا: أن مع التسليم تعارض عمومات المنع بالعموم المطلق» فيجب التخصيص بالمتطؤع, فإذن المنع حينئذ أيضا أولى» كما حكى 
عن ظاهر التبيان و الاقتصاد و الغنيةُ و السرائر ١؟).‏ 

و على هذاء فوظيفة المضطرٌ إِمَا تقديم العمرة المفردة- كما احتمله بعضهم 70 أو تأخير الحيّ إلى القابل. 


المسألة الرابعة: تشترط فيهما النِيّهُ - كما مرّ فى المتعة - و وقوعهما فى أشهر الحيج» 
بالإجماعين 2 و عمومات الكتاب 0١‏ و السنّهُء و خصوص بعض الصحاح «2). و أن يعقد إحرامهما من الميقات, كما يأتى. 
المسألة الخامسة: القارن كالمفرد على الأصحّ الأشهر إلا بسياق الهدى. 


للأخبار المستفيضة من الصحاح و غيرها 037. 


)١(‏ الرياض :١‏ "1ه" 

() التبيان 7: 2184 الاقتصاد: 2394 الغنية (الجوامع الفقهية): 2017 السرائر :١‏ 

0١ 

(5) كما فى كشف اللثام :١‏ 2308 الرياض :١‏ 01". 

(ع) كما فى المعتبر ؟: 0/88 و حكاه فى المداركك : .14١‏ الرياض :١‏ 017"”. 

(0) البقرة: /41. 

(©) التهذيب ه: هع6- 1808٠١٠‏ الوسائل 70١ :١١‏ أبواب أقسام الحج ب ١١ح .١‏ 

(0) الوسائل 5١7١ :١١‏ أبواب أقسام الحج ب ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ٠١0‏ 

و قيل: إِنّه كالمتمنّع إِلَا بسياق الهدى و عدم التحلل عن العمرة فى الأثناء 001١‏ لأخبار غير واضحة الدلالة. 


المسألة السادسة: يستحبّ للقارن الإشعار و التقليد 


لما موفنيت الوق لذ شذق: ته رسن 
لهء و للأخبار المستفيضة الآمرة بهما ٠؟).‏ المحموله على الاستحباب, للأصلء و الإجماع؛ و الصحيح: فى رجل ساق هديا و لم يقلده و 
لم يشعره. قال له: «أجزأ عنه. ما أكثر ما لا يقلد و لا يشعر و لا يحلل «”. 

قالوا: و يستحتٌ أن يكون ذلكك بعد التلبية. 

و لا نصٌ عليه بخصوصه. كما صرّح به جماعة 5» و لكن إطلادق الأوامر بهما و فتوى الأصحاب كاف فى ذلككء لما يتحمّل من 
التسامح. 

و المراد من الإشعار- كما ذكره الأصحاب-: أن يشْقّ سنام البعير من الجانب الأيمنء و يلطخ صفحته بدم إشعاره. 

و المذكور فى الأخبار إِنّما هو الشقّ بالطريق المذكور «8» و أما تلطخ الصفحة فذكره الأصحاب, و لعله كاف فى إثباته. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاعاننا من تإنلاهم 


هذا إذا كانت معه بدنةٌ واحدة. 
و أمًا إذا كانت بدن كثيرة؛ فإِنّه يدخل بينها و يشعرها يمينا و شمالاء أى هذه فى يمينها و هذه فى شمالهاء من غير أن يرّبها ترتيبا 
يوجب الإشعار 


.”9/7 الحدائق ؟1:‎ 218 :١ حكاه فى التذكرة‎ )١( 

(0) الوسائل :١١‏ 778 أبواب أقسام الحج ب .١7‏ 

() الفقيه ؟: 709- 407) الوسائل :١١‏ //71 أبواب أقسام الحج ب ١١ح .٠١‏ 

(©) انظر كشف اللثام 378١ :١‏ المداركك ل: 21980 الرياض :١‏ 05". 

(0) الوسائل :١١‏ 778 أبواب أقسام الحج ب .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ٠١#‏ 

فى اليمين» و المستند فيه صحيحة حريز )١١‏ و غيرها .)١(‏ 

و المراد من التقليد: أن يعلق فى رقبةُ المسوق نعلا صلى فيه السائق نفسه. كما صرّح به فى المستفيضة «”. 

ثم استحباب الإشعار و التقليد إِنّْما هو للبدنء و أما البقر و الغنم فلا إشعار فيهماء بل يختصّان بالتقليد» كما صرّح به فى صحيحة زرارة 
(5). 


المسألة السابعة: يجوز للمفرد و القارن تقديم طوافه و سعيه على الوقوفين» 


كما مرّ بيائه فى بحث مناسكك مكدة بعد الرجوع من منىء و إذا فعل أحدهما ذلكك يجدّد التلبية عند كلّ طواف عقيب صلاته؛ على 
الحقّ المشهور. لصحيحتى البجلى «) و ابن عمّار .28١‏ 

و هل يحلّان بالطواف لو لا التلبية» فالتلبية للبقاء على الإحرام؟ فيه أوجه: 

الكول يول الملل بالطزاتن المقرد و القارةه شك على المسوطو النهابة والتاقف وهر مكفار العييدينانن اللسعين . 
المسالك و المحمّق الثانى 07 و نفى عنه البأس فى التنقيح .)4١‏ 


.15 ح١١ أبواب أقسام الحج ب‎ 708 :١١ التهذيب ه: 8#- 1378» الوسائل‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل :١١‏ 778 أبواب أقسام الحج ب .١7‏ 

() انظر الوسائل :١١‏ 778 أبواب أقسام الحج ب .١7‏ 

(©) الفقيه ؟: 709- 487) الوسائل :١١‏ 70 أبواب أقسام الحج ب ١١ح‏ 5. 

(0) الكافى : ٠١‏ هه التهذيب ه: 8- /139» الوسائل :١١‏ 580 أبواب أقسام الحج ب 8١ح .١‏ 

(©) الكافى : 794- 2١‏ التهذيب 2: 5- 2131 الوسائل :١١‏ 588 أبواب أقسام الحج ب 8١ح‏ ؟. 

(0) المبسوط :١‏ 3209 النهاية: 2504 و حكاه عن الخلاف فى الإيضاح :١‏ 2787 الروضة ؟: 351, المسالكك :١‏ 1375., المحقق الثانى فى 
جامع المقاصد ": .١١8‏ 

.6ع١‎ :١ التنقيح‎ )8( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ٠١17‏ 


لا د حثير" || تقدّمتين» و مونّقةُ زرارة 0١١‏ و المروىٌ فى العللء و فيه: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة دعاعانن من تإنلاهم 


«المحرم إذا طاف بالبيت أحل إلا لعلة) .05١‏ 

الثانى: حصوله للمفرد خاصّةٌ دون القارن» حكى عن الشيخ فى التهذيب 2/0 و استظهره فى الذخيرةً 0259 و قوّاه بعض مشايخنا 
المعاصرين «©). 

للأخبار المصدّحة أن السائق لا يحل ما لم يبلغ الهدى محلّه «*)» و خصوص صحيحتى زرارة 7 و ابن عمّار «8)» و مرسلة يونس بن 
يعقوب 40 و موثقةُ زرارة .0١١‏ 

و الثالث: عكس الثانى» حكى فى التنقيح عن المفيد و السد «١1)؛‏ و لكن كلامهما لا يدل عليه» و مستنده غير واضح كما صرّح به 
غير واحد .)١37١‏ 

و الرابع: عدم حصول الإحلال مطلقا إِنَا بالتيكُ و إن كان الأولى تجديد 


)١(‏ الكافى : 799- 7 التهذيب 3: 5- 2137 الوسائل :١١‏ 500 أبواب أقسام الحج ب هح ه. 

(؟) العلل: 9/6- 4 الوسائل :١١‏ 777 أبواب أقسام الحج ب ؟ ح 77. 

( التهذيب 02: 77. 

(©) الذخيرة: ١٠0ه.‏ 

(0) الرياض :١‏ 0ه". 

(*) الوسائل :١١‏ 58 أبواب أقسام الحج ب ه. 

(/) الفقيه ؟: 4758-7١‏ الوسائل :١١‏ 582 أبواب أقسام الحج ب 0ح /. 

(8) الكافى 6: 594- »١‏ الوسائل :١١‏ 500 أبواب أقسام الحج ب 0ح 6. 

(9) الكافى : 899- ”3 التهذيب 3: © 1378» الوسائل :١١‏ 582 أبواب أقسام الحج ب هح 8. 

)0٠١(‏ الفقيه ؟: 4717-7507 الوسائل :١١‏ 500 أبواب أقسام الحج ب 0ح ه. 

.6ع١‎ :١ التنقيح‎ )0١( 

)١١(‏ انظر الحدائق :١‏ 028 الرياض :١‏ 80". مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج01 ٠١8‏ المسألة السابعة: يجوز للمفرد و 
القارن تقديم طوافه و سعيه على الوقوفين» 206 ص ٠١8:‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ٠١8‏ 

التلبية حكى عن الحلى والفاضل وولده .)١١‏ 

للأصل. و هو مدفوع بما مرٌ. 

وما دل على عدم إحلال القارن ما لم يبلغ الهدى محله. و هو أخصٌ من المدّعى. 

و لبعض الاجتهادات المردودة فى مقابل النصّ. 

فضعف هذا القول ظاهرء و كذا سابقة. لما مرٌ. 

و القول الأول و إن دلت عليه المستفيضة إِنَا أن دلالة غير صحيحة ابن عمّار منها على القارن بالعموم, اللازم تخصيصه بما مرّ. 

و أمرا الصحيحة و إن تضمّنت القارن خصوصا إلا أنّها ليست صريحة فى القارن بالمعنى المتنازع فيه لاحتماله القارن بين الحجّ و 
العمرة فى التِهُ» كما عتبر به عنه فى صحيحة زرارة المشار إليهاء و لو سلّم فلا يكافئ ما تقدّم دليلا للثانى» لأكثريّته و أصرحيته» و لو 
فالأظهر هو القول الثانى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بعاعاننا من لإللاه0م 


و على هذاء فهل يلبى القارن أيضا تعبداء أم لا؟ 
الظاهر: الأولء كما هو ظاهر كلام السييد و المفيد و الحلبى و القاضى فى القارن 7)؛: حيث حكموا بتجديد التلبية على القارن دون 
المفرد من غير تصريح بالتحلل؛ و من أجله نسب فى التنقيح إلى الأولين القول الثالث «*. 


:١ *87؛ الفاضل فى المختلف: 787, و ولده فى الإيضاح‎ :١ الحلى فى السرائر‎ )١( 

ف 

(0) السيّد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ): 25 المفيد فى المقنعة: 29١‏ الحلبى فى الكافى فى الفقه: 2508 
القاضى فى المهذّب .7٠١ :١‏ 

.68١ :١ التنقيح الرائع‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ٠١9‏ 

وهل هو واجب على المفرد, و القارن» كما هو ظاهر أرباب القول الأول؟ 

أم مستحبٌ فيهماء كما هو صريح أرباب القول الرابع؟ 

أو لازم فى القارن دون المفرد» كما نقلناه عن السّد و المفيد و الحلبى و القاضى؟ 

الأظهر: الاستحباب» لقصور ما دل عليه من إثبات الوجوب. إما لأجل تضمّنه عموما لا يمكن حمله على الوجوب فى الجميع؛ أو لمقام 
الح الع ده 


إلا فى المفرد» الذى يجب عليه الإفراد و يتعتّن» فتلزم عليه التلبية» لثلا ببطل حيّجه الأفرادى. 
المسألة الثامنة: صرّح الأصحاب بجواز عدول المفرد بعد الإحرام و دخول مكَةُ إلى المتعة» 


فيجعل إحرامه عمرة» بلا خلاف يوجد كما صرّح به جماعة 0١١‏ بل بالإجماع كما عن الخلاف و المعتبر و المنتهى «2» و ظاهر جمع 
آخر 70. 

للمستفيضة المصرّحة به «5/» و فيها الصحاح و غيرها. 

و للأخبار المتظافرة بأمر النبى صلَى الله عليه و آله أصحابه بالعدول؛ و خضّه جماعة من متأخرى المتأخَرين بما إذا لم يكن الإفراد 
عليه متعينا «0). 


."00 :١ صاحب الرياض‎ 99 :١5 كصاحب الحدائق‎ )١( 

() الخلاف 7: "2١‏ المنتهى ؟: 687 المعتبر ؟: /81/. 

() التنقيح الرائع :١‏ 7©» المداركث : 7٠١7‏ كشف اللثام :١‏ 187. 

(؟) الوسائل 5١7 :١١‏ أبواب أقسام الحج ب ؟. 

(0) كما فى كشف اللثام :١‏ 187 الحدائق :١5‏ 05©, المفاتيح :١‏ 32*09 الرياض :١‏ 08". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ٠١١‏ 

إِمَا لعدم عموم فى الأخبار المجوّزة بحيث يشمل من تعتّن عليه. 

أو لتعارضها مع أخبار الإفراد على المكى بالعموم من وجه؛ فيرجع إلى الأصل؛ و هو استصحاب وجوب الإفراد عليه. 
أقول: أما منع العموم فغير صحيح كما صرّح به جماعة .1١‏ و يظهر للمتأمّل فى الأخبار. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /اعاعاننا من لإللاه0 


و أمًا الرجوع إلى الأصل بعد التعارض فمبنيّ على قول من يقول بالتساقط عند التعارضء و هو خلاف التحقيق» بل يرجع إلى التخيير» 
و مقتضاه جواز العدول مطلقاء إلا أن موافقة الكتاب- التى هى من المرججحات المنصوصة- ترجّح الأول؛ فالحقّ: عدم الجواز فى 
صورة التعتين. 


المسألة التاسعة: قد مرّ فى بحث المواقيت: إن المكى إذا بعد عن أهله و مرّ على بعض مواقيت الآفاق بحرم منه. 


و هل يجوز له التمّع حينئذ» أو يحرم للنوع الذى هو فرض المكى؟ 

فالأكثر إلى الجوازء لصحيحةٌ البجلى و عبد الرحمن بن أعين 217١‏ و بعض أخبار أخر. 

ويمكن حملها على المندوبء بل هو الظاهر من بعضهاء و لولا-ه أيضا لتعارض فى الواجب مع الأخبار «” المعّنة لغير التمتّع على 
المكى بالعموم و الخصوص من وجه. و الترجيح لأخبار المنع عن التمبّع» لموافقة الكتاب 


(1) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك 23١7 :١‏ السيورى فى التنقيح :١‏ 667. 

(0) التهذيب ذ: 7 ٠٠١‏ الاستبصار 5: 418-١84‏ الوسائل :١١‏ 587 أبواب أقسام الحج ب لاح .١‏ 
(©) الوسائل :١١‏ 587 أبواب أقسام الحج ب /7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ١١١‏ 

كما مرٌ. 


المسألة العاشرة: المجاور بمكةُ لا بخرج بمجرّد المجاوره عن فرضه 


المستقرٌ عليه قبلها مطلقا قطعاء ما لم يقم مدَهُ توجب انتقال الفريضة إلى غيرهاء بل إذا أراد حيَجة الإسلام يحرم للتمبّع وجوبا إجماعا 
نضا و فتوى؛ للاستصحاب و الأخبار. 

و اختلفوا فى ميقاته» فقال فى المقنعة و الكافى و الخلاءف و الجامع و المعتبر و النافع و المنتهى و التحرير و التذكرة و موضع من 
النهاية: إِنّه يحرم من ميقات أهله 2١١‏ أى الميقات الذى كان يمرٌ إليه إذا جاء من بلده. 

للاستصضحات. 

و العمومات الواردة فى المواقيت .2١‏ 

و خبر سماعة: عن المجاور إله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال: 

انعم» يخرج إلى مهل أرضه فيلبى إن شاء) 39. 

و الأخبار الواردة فى ناسى الإحرام أو جاهلة أنّه يرجع إلى ميقات أهل أرضه «5» فإنّه لا تعقل خصوصيته للناسى و الجاهل. 

وقال جماعة- منهم: المقنع و المبسوط و ظاهر الشرائع و الإرشاد و القواعد و النهاية و الدروس و المسالك و الروضة كما حكى-: 


بانه يحرم من 


)١(‏ المقنعة: 242 الكافى: 707 الخلاف ؟: 580 الجامع: 2174 المعتبر ؟: 
”6١‏ النافع: الى المنتهى ؟: ١/ا2,‏ التحرير :١‏ 47: التذكرة 27١ :١‏ النهاية: 
5 


(؟) الوسائل ”71/:1١‏ أبواب المواقيت ب 19. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ر,عاعاطط من لإشلاهم 


() الكافى ©: ؟:- 27 التهذيب 5: 88- 2188 الوسائل "77/:١١‏ أبواب المواقيت ب ١19‏ ح .١‏ 

(6) انظر الوسائل :١١‏ /7” أبواب المواقيت ب ؟1١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ١١7‏ 

أى ميقات كان .)١١‏ 

لعدم تعيين الح عليه من طريق» و جواز الإحرام من كلّ ميقات إذا مرّ عليه» و لإطلاق مرسلة حريز: «من دخل مكةُ بحبجة عن غيره ثم 
أقام سنة فهو مكىء فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف عن عرفة فليس له أن يحرم بمكة» و لكن يخرج إلى 
الوقت) 59). 

وعن الحلبى: أنه يحرم من أدنى الحلّ «7» و مال إليه فى المداركك 60". 

لصحيحة الحلبى؛ و فيها: «و حكم القاطنين بمكة إذا قاموا سنةُ أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة» فإذا قاموا شهرا إن لهم أن 
يتمتّعوا»» قلت: من أين ؟ قال: «يخرجون من الحرم) «ه). 

و قريب منها صحيحة حمّاد «5)؛ و بعض الأخبار 037 المتضمّنة لإحرام المجاور من الجعرانة ]١[‏ و الحديبية [1] و التنعيم [" 


.7517 :7 الجعرانة: موضع بين مكة و الطائف على سبعة أميال من مك2 مجمع البحرين‎ ]١[ 

["] الحديبية: و هى بثر بقرب مكة على طريق جدّة دون مرحلة» ثم أطلق على الموضع- بحن الح 1 

[؟] التنعيم: موضع قريب من مكدة؛ و هو أقرب إلى أطراف الحلّ إلى مك4 و يقال بينه و بين مكة أربعة أميال» و يعرف بمسجد 
عائشة- مجمع البحرين *: 178. 


:١ القواعد‎ 209 :١ الإرشاد‎ 256١ :١ الشرائع‎ 01 :١ المقنع: 68 المبسوط‎ )١( 

9 النهاية: 7١١‏ الدروس :١‏ ”ع2 المسالكك ٠١5 :١‏ الروضة ؟: 8؟5. 

(؟) الكافى 6: 707 ل التهذيب 2: -2٠‏ 2185 الوسائل :١١‏ 588 أبواب أقسام الحج ب 9ح 5. 

(*) الكافى فى الفقه: 507. 

.73١1/ :9/ المداركك‎ )©( 

(0) التهذيب 5: 0" 2٠١‏ الوسائل :١١‏ 188 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 2# بتفاوت. 

() الكافى : 7٠١‏ © الوسائل :١١‏ 788 أبواب أقسام الحج ب 9 ح ٠7‏ 

(0) الوسائل :١١‏ 588 أبواب أقسام الحج ب 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ١١7‏ 

و يرد على دليل الأول: ضعف الاستصحاب. لأنّ المسلم وجوب إحرامه هناك حين المرور لا مطلقا. 

و منع شمول العمومات للمورد. لأنّ المتبادر منها من يمرٌ على الميقات» و لذا يجوز لأهل كل أرض الإحرام عن ميقات آخر بالعدول 
عن الطريق. 

و ضعف الخبر عن الدلالة على الوجوب. 

وقيل: لمكان قوله: «إن شاء» أيضا .)١١‏ 

و فيه: أن الظاهر أن متعلق المشيّة التمبّع بالعمرة دون الخروج إلى مهل أرضه. 

و كون التعدّى من الناسى و الجاهل قياساء و عدم تعفّل الخصوصيَُ غير مفيد» بل اللازم تعمّل عدم الخصوصية. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9عاعاننا من لاللاه0 


وعلى دليل الثانى: أن جواز الإحرام بعد المرور غير المفروضء و لفظ: «الوقت» فى المرسل مجملء لاحتمال عهديّةٌ اللام. 

و على دليل الثالث: أَنّهِ شاد مع أن خارج الحرم فيه مطلق يحتمل التقييد بأحد الأولين. 

و أمّا أخبار الجعرانهُ و نحوها فمحمولة على العمرةٌ المفردة» كما وردت به المستفيضة. 

مع معارضتها مع المونّق فى المجاورء و فيه: «فإن هو أحبّ أن يتمّع فى أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات 
عرق ]١[‏ 


.٠١1/ :6 ذات عرق: مهل أهل العراق؛ و هو الحدّ بين نجد و تهامة- معجم البلدان‎ ]١[ 


"82 :١ الرياض‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ١١5‏ 

و يجاوز عسفان [١1؛‏ فيدخل متمتّعا بالعمرة إلى الحيّ, فإن أحبٌ أن يفرد بالحج فليخرج إلى الجعرانة فيلتى منها؛ .)١١‏ 

و إذا ظهر ضعف الكل نقول: قد ثبت من الجميع- بل الإجماع- وجوب الخروج من الحرم؛ فهو لازم؛ و الأصل و إن كانت البراءة عن 
الزائد» إلا أنَ شذوذ القول بأدنى الحلّ و إطلاق دليله بالنسبة إلى ما تقدّم يأبى عن المصير إليةُ بالجرأة» فالأولى و الأحوط الإحرام من 
أحد المواقيت» و الأولى منه من ميقات أرضه. لحصول البراءةٌ به قطعا. 

هذا مع الإمكان. و أمّا مع التعذّر فيحرم من أدنى الحل على المشهورء بل المقطوع به فى كلام الأصحاب كما قيل 7١‏ بل ادّعى 
بعضهم الاتفاق عليه «7» و دليله واضح ممما مر فإنّه لا شذوذ حينئذ حتى ترفع اليد عن دليله. 

و لو تعذّر فى أدنى الحلّ أحرم من مكة بلا خلاف فيه؛ و يدل عليه ما دل على ثبوت الحكم فى غير ما نحن فيه. 


المسألة الحادية عشرة: المجاور بمكة إذا أقام بها ثلاث سنين ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد 


إحماعا: 
وهل يختصٌ بذلكك. كما عن الإسكافى و النهاية و المبسوط و الحلى «ع/؟ 


١ عسفان: موضع بين مكة و المدينة .. بينه و بين مكة مرحلتان- مجمع البحرين ه:‎ ]١[ 


)١(‏ الفقيه ؟: ع/اا- "1 الوسائل 77١ :١١‏ أبواب أقسام الحج ب ٠١‏ ح 7 وفيهما: أو يجاوز عسفان. 

(؟) المداركك /: 308. 

() وهو فى الرياض "2١ :١‏ 

() حكاه عن الإسكافى فى المختلف: »”22١‏ النهاية: 27١8‏ المبسوط 208:١‏ الحلى فى السرائر :١‏ 277. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١8‏ 

أو لا بل ينتقل بإقامة سنتين كاملتين أيضاء كما عن الشيخ فى كتابى الأخبار و الفاضلين و الشهيدين 4١١‏ و غيرهما :)١‏ بل فى 
المسالكك 3 و غيره 50:: أنه المشهور بين الأصحابء و ربّما نسب إلى من عدا الشيخ من علمائنا؟ 

الحقّ: هو الثانى» لصحيحتى زرارةً و عمر بن يزيد: 

الاولى: «من أقام بمكة ملعن قير من أهل مكل لاتمعفة لها اها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠<عاننا‏ من لاإللاه0م 


و الثانية: «المجاور بمكة يتميّع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين» فإذا جاوز سنتين كان قاطناء و ليس له أن يتمتّع) «©. 

و بهما يندفع الاستصحابء الذى هو دليل الأولين. 

وهل يختصّ بذلكك. أو ينتقل بالأدون أيضا كالسنة» كما فى صحيحة الحلبى المتقدّمة فى المسألهُ السابقة» و صحيحة ابن سنان 079؛ و 
صحيحة محمّد ١/)؟‏ 


أو سنّةُ أشهر» كصحيحةٌ البخترى ١4)؟‏ 


:١ الشهيد فى الدروس‎ 277 :١ العلامة فى القواعد‎ 55٠ :١ الشيخ فى التهذيب ه: ع و الاستبصار ؟: 129 المحقق فى الشرائع‎ )١( 
.711/ الشهيد الثانى فى الروضةٌ ؟:‎ ”١ 

(؟) كما فى الرياض :١‏ /01". 

.٠١7 :١ المسالكك‎ )"( 

.38١ كالمختلف:‎ )©( 

(0) التهذيب ذ: ع" ٠١١‏ الاستبصار 5: 019-189 الوسائل :١١‏ 580 أبواب أقسام الحج ب 9ح .١‏ 

(©) التهذيب : ع*- ٠١7‏ الوسائل :١١‏ 588 أبواب أقسام الحج ب 9ح ؟. 

(0) الكافى 6: -*:١‏ ع) الوسائل :١١‏ 588 أبواب أقسام الحج ب 9ح 8 

(8) التهذيب ه: 8/ا- 188٠‏ الوسائل :١١‏ 580 أبواب أقسام الحج ب 8ح 6. 

(9) التهذيب ه: 8/ا- 2181/8 الوسائل :١١‏ 588 أبواب أقسام الحج ب 8ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١8‏ 

أو خمسة أشهرء كمرسلةٌ حسين )١١‏ و غيره. و مال إليها بعض المتأخَرين ١؟7)؟‏ 

وخر بعضهم بين الفرضين فى الأدون من السنة» و هو حسنء بل هو ليس من باب الجمع أو التأويل» بل التأمّل فى الأخبار الأخيرة لا 
يثبت منها سوى الجوازء الذى هو معنى التخيير» و لكن شذوذ تلكك الأخبار يمنع من العمل بهاء و مع ذلكك فالاحتياط فى التمدّ فى 
الأدون» لجوازه على القولين» و موافقته للاستصحاب. 

و مقتضى إطلاق النصٌّ و الفتوى عدم الفرق فى الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها به الدوام أو المفارقة» كما صرّح به جماعة 
م 

و قنده بعضهم بتتِهُ المفارقة» لصدق كونه من أهل 0 بمجرّد الإقامة بتتِهُ الدوام «". 

و فيه: أنه على هذا يحصل التعارض بين هذه الأخبار و أخبار فرض أهل مكه بالعموم من وجهه و لا وجه لتقديم الأخير» بل يحصل 
الخدش حينئذ فى السنتين ]١[‏ أيضاء فينعكس الأمر فيه لو لا نيِهُ الدوام؛ و تعارض أخبار السئتين مع أخبار فرض النائى» كذا قبل .)8١‏ 
إِلَا أن الأصل فى الأدون من السنتين و الإجماع المركب فى السنتين- حيث إِنّهِ لا قائل فيه بالفرق بين نهُ الدوام و عدمه- ير ججحان 


.. فى «ق)» فيما بعد السنتين‎ ]١[ 
.2 أبواب أقسام الحج ب 8ح‎ 788 :١١ التهذيب ه: #/ا- 1847 الوسائل‎ 0( 


(؟) كالعلامة فى المنتهى ؟: 68) و المختلف: .58١‏ 
(*) كالشهيد فى المسالكك ٠١ :١‏ صاحب الرياض :١‏ /301. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة ادعاننا من لإللاهم 


(©) انظر الرياض :١‏ /01". 

(©) انظر الرياض :١‏ /01". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١7‏ 

مقتضى الإطلاق الذى ذكرناه؛ فعليه الفتوى. 

ولو انعكس الفرضء فأقام المكى فى الآفاق لم ينتقل فرضه مطلقا ما لم يخرج عن المكية بِيهُ الدوام» للأصل و حرمة القياس. 


المسألة الثانية عشرة: ذو المنزلين يعتبر فى تعيين الفرض أغلبهما إقامة» 


فيتعّن عليه فرضه؛ بلا خلاف يوجد. لصحيحة زرارة .0١١‏ 

و لو تساويا يتخبر بين الفرضينء بلا خلاف كذلكك أيضاء لعدم سقوط الحجّ عنه» و لا وجوب المتعدّد إجماعاء و بطلان الترجبح بلا 
مرجح. 

و ذكر جماعة فيه: أنه يجب تقييده بما لم يقم بمكة سنتين متواليتين» فإنّهِ ينتقل حينئذ فرضه إلى فرض أهل مكة و إن كانت إقامته فى 
غيرها أكثر» لما مرّ من أن اقامة السنتين فى غيرها لا توجب الانتقالء و إقامة السنتين توجب الانتقال .)7١‏ 

و ذلكك من باب الإطلاق» فإنْ الصحيحتين المتضمّنتين لمجاوزةٌ السنتين تعمم القسمينء و لا تختصٌ بمجاوزة النائى حتى يحتاج إلى 
التمت كك بالأولورّة؛ كما فعله بعض مشايخنا المعاصرين. فيرد عليه: منع الأولويّة؛ كما نقله عن بعض معاصريه. و قال: لا أعرف له 
وجها «. فإنّ إثبات الأولويّةُ يحتاج إلى وجه. 

ثم أقول: هذا حسن فى صورة التساوى: فلو كان له منزلاسن متساويان فى الإقامة و أقام بمكدةُ ستتين ينتقل فرضهه لما مرٌ من غير 


معارض. 


.١ أبواب أقسام الحج ب 9ح‎ 580 :١١ الاستبصار 5: 019-189 الوسائل‎ ٠١١ التهذيب ذ: ع”-‎ )١( 

(؟) منهم صاحب المداركك /: ,11١‏ السبزوارى فى الذخيرة: ههه» صاحب كشف اللثام :١‏ 78 صاحب الرياض :١‏ 01". 

(" انظر الرياض :١‏ /1ه". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١18‏ 

و أمرا فى صورة غلبةُ الإقامة بغير مكهٌ فلت لتعارض صحيحة زرارة- المتضمنة لحكم الغالب- معه؛ بل الظاهر منها رجوع الضمير 
المجرور فيها إلى من أقام بمكة سنتين» و على هذا فيكون ما ين حكم الغالب أخصٌ و يجب تقديمه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١1١9‏ 


الفصل الثانى فيما يتعلق بالعمرة 

اشاره 

وده ما شعلق بأثنامها يضي الريفزب و الندف فى الات الثالك من المتقصد الأول»و محل إحراقيا قن المقضد اكات 
و المقصود هنا بيان ما يتعلق بأفعالها و أحكامهاء و قد غرفت أنها على قسمين: المتمكم بها و المفردة. 

و أفعال الاولى خمسة: الإحرام» و الطواف, و ركعتاه» و السعىء و التقصير. 


و أفعال الثانية سبعةٌ» بزيادة طواف النساءء و ركعتيه؛ و يتخير فيها بين التقصير و الحلق. 
و نحن نذكر ما يتعلق بها فى هذا المقام فى طىّ مسائل: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ا معانن من تامهم 


المسألة الأولى: صورتها: 


أن يحرم من الميقات الذى يسوغ الإ-حرام منه- كما مر فى بحثه- ثم يدخل مكده فيطوف و يصلَى ركعتيه» و يسعى بين الصفا و 
المروة» ثم يقضر إن كان متمبّعا و تمت و يقضّر أو يحلق» و يطوف النساء و يصلّى ركعتيه إن كان مفردا. 

و كيفَةُ هذه الأفعال من الإحرام و الطوافين و ركعتيهما و السعى و التقصير و الحلق بعينها هى ما مرّء فلا حاجة إلى الإعادة. 

المسألة الثانية: عمرهٌ التمنّع فرض من ليس من حاضرى المسجد الحرام» 

ولا تصحٌ إِلَا فى أشهر الحج. و تسقط المفردة معهاء و يلزم فيها 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١7١‏ 

التقصير, و لا يجوز حلق الرأسء و لا يجب فيها طواف النساء كما مرّء كل هذه الأحكام فى مواضعها. 

و المفردة فرض حاضرى المسجد الحرام و من بحكمه من الذين يعدلون إلى الإفراد» بلا خلاف فيه بين الأصحابء كما فى المداركك 
ن 

و يمكن أن يستدل له بعموم صحيحة الحلبى: «دخلت العمرة فى الحي إلى يوم القيامة, لأمنّ الله تعالى يقول فَمَنْ تَمَتَّحَ بِالْعَمرَ لعُمْرَهْ إلى 
الْحجّ َمَا اسْتَعِسَرَ مِنَّ الْهَدْي "1١‏ فليس لأحد إِلَّا أن يتمبّع) الحديث 0 خرج منه ما خرج فيبقى الباقى. 

و تظهر الثمرء ه فى مثل الأجير للحج عن البلاد النائية- بناء على ما اخترناه من عدم ارتباط العمرةٌ المفردة بالحي- فلا تجب على ذلك 
الأجير العمرة المفردة لنفسه و إن كان مستطيعا لهاء و يجب فيها طواف النساء كما مر فى بحثه. 


المسألة الثالثة: تصحّ العمرهُ المفردهٌ فى جميع أيَام السنة» 


بلا خلاف فيه يعرفء كما عن المنتهى «15)؛ و تدلّ عليه المستفيضة من الأخبار: 
كصحيحة البجلى: «فى كل شهر عمرة) «0» و نحوها موثّقَةُ يونس 2 


)١(‏ المدارك 6 ”عع. 

(0) البقرة: 192. 

(*) التهذيب ه: -١0‏ 4/5 الاستبصار 7: -1١8٠‏ 97©؛ و فى العلل: ١ -6١١‏ بتفاوت يسيرء الوسائل :1١‏ 760 أبواب أقسام الحج ب “اح 
3 

(©) المنتهى "؟: /ا/1/. 

(0) الكافى ©: ع8- 7 الوسائل 07:15" أبواب العمرة ب #8 ح .١‏ 

(9) الكافى ع: ع8ه- ١‏ التهذيب : ع7 /1801» الوسائل 15: /07" أبواب العمرة ب مح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١7١‏ 

و فى رواية علي بن أبى حمزة: «لكل شهر عمرة»» قلت: يكون أقل؟ قال: «لكل عشرة أيَام عمرة» .01١‏ 
وغولقة إسحاق:«السنة اثنا عشر شهراء يعتمر لكل شهر عمرة) 79 

إلى غير ذلكك 379. 

و أفضل أَيَام السنة لها شهر رجبء بلا خلاف فيه كما قيل »25٠‏ و تدل عليه المستفيضة من الصحاح و غيرها: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معاد من لإشلامم 


ففى صحيحةٌ زرارة: «فأفضل العمرهُ عمرهُ رجب) «8). 

وفى صحيحةٌ ابن عمّار: «و أفضل العمرهٌ عمرهُ رجب) .12١‏ 

وفى أخرى: أى العمره أفضل: عمرهً فى رجب أو عمرهٌ فى شهر رمضان؟ فقال: «لاء عمرهُ فى رجب أفضل» 037. 

وأمَا رواية على بن حديد: الخروج فى شهر رمضان أفضل أو أقيم حتى ينقضى الشهر و أتمْ صومى؟ فكتب إلى كتابا قرأته بخطه: 
اسألت يرسيكة اللدعن أى الغمرة أفض] +غمرة شهر رمضاة أفضل » يمك الله :0 

فالمراد أفضلتتها عن الإقامة و الصوم كما يدل عليه صدرها. 


)١(‏ الفقيه 7: 7178- 172, الوسائل 3١9 :١5‏ أبواب العمرةُ ب مح 4) بتفاوت يسير. 

(؟) الفقيه ؟: 718- 3837» الوسائل 7١9 :١5‏ أبواب العمرة ب مح 8. 

() الوسائل 077:15" أبواب العمرءً ب 8. 

(©) المنتهى ": /ا/1/. 

(0) التهذيب : 1807-87 الوسائل 3١١:15‏ أبواب العمرة ب “اح 7. 

(©) الكافى : 78ه- #, الوسائل ؟١: 7١‏ أبواب العمرة ب ”اح .١١‏ 

(/) الفقيه ؟: 70/8- /3711» الوسائل 7١١1 :١5‏ أبواب العمرة ب “اح ". 

(8) الكافى : 78ه- 7, الوسائل 7١5 :١5‏ أبواب العمرة ب *ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١77‏ 

و تحقّق العمرة فيه بالإحرام فيه و إن أكملها فى غيره» و بالإكمال فيه و إن أهلها فى غيره. 
لصحيحة ابن سنان: «إذا أحرمت و عليكك من رجب يوم و ليله فعمرتكك رجبيّة) .0١١‏ 

و رواية عيسى الفرّاء: «إذا أهل بالعمرة فى رجب و أحل فى غيره كانت عمرته لرجبء و إذا أهل فى غير رجب و طاف فى رجب 
فعمرته لرجب) .)5١‏ 


المسألة الرابعة: يتخبّر فى العمرهٌ المفردة بين الحلق و التقصير» 


بلا خلاف كما قيل 279, و الحلق أفضل. 

و تدل على التخيير صحيحة ابن سنان: فى الرجل يجىء معتمرا عمرة مبتولة قال: «يجزئه إذا طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و 
حلق أن يطوق طوافا واحدا بالبيت» و من شاء أن يقضّر قصّر) «6"). 

و صحيحة ابن عمّار: «المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة و صلا الركعتين خلف المقام و السعى بين الصفا و المروة حلق 
أو قصًر) «2). 

و على أفضاتَهُ الحلق ما فى هذه الصحيحة أيضا: «إِنَّ رسول الله صلّى الله عليه و آله قال فى العمرة المبتولة: الله اغفر للمحلقين» 
فقيل: يا رسول الله و للمقضرين. فقال: الله أغفر للمحلقين؛ فقيل: يا رسول الله 


.8 الفقيه ؟: 9/8؟- 14, الوسائل 01:15 أبواب العمرء ب "اح‎ )١( 
.١١ الكافى ع: "٠ه ", الوسائل 07:15" أبواب العمرة ب #اح‎ )( 


.١79 :١ التحرير‎ 47 :١ فى القواعد‎ )"( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا معانلا من تاإنلاهم 


(©) الكافى ©: 274- #, الوسائل 15: 718 أبواب العمرة ب 9ح .١‏ 

(0) التهذيب : 517- 21877 الوسائل 1: 0١١‏ أبواب التقصير ب هح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١77‏ 

وللمقصّرينء فقال: و للمقصضرين). 

و حسنة سالم بن الفضيل :]١[‏ دخلنا بعمرة فنقضر أو نحلق؟ فقال: 

«احلق» فإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله ترم على المحلقين ثلاث مرّات» و على المقضّرين مرّة) .)١١‏ 


المسألة الخامسة: من أحرم بالعمرة المفرده فى أشهر الحج 


ودخل مكدةٌ جاز أن ينوى بها عمرة التمدّ و يحب بعدهاء و يلزمه دم الهدى حينئذ» لصحيحة عمر بن يزيد "١‏ بل مقتضى الصحيحة 
جواز إيقاع ححج التمبّع بعدها و إن لم ينو بها التمتّع. 
و على هذاء فلا حاجة إلى تقيبد العمرة المفردة بما إذا لم تكن متعينة بنذر و شبهه؛ كما فعله بعضهم. 


]١1[‏ فى النسخ: سالم بن الفضلء و فى الوسائل: سالم أبو الفضلء و الظاهر ما أثبتناه. 


.1 الفقيه ؟: 9/8؟- 1#, الوسائل 1: 77 أبواب الحلق و التقصير ب لاح‎ )١( 
التهذيب ه: ه#ع- 181 الوسائل 15: 17 أبواب العمره ب لاح ه.‎ )1( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١70‏ 
المقصد الخامس فى الصدّ و الإحصار 
اشاره 


وفيه مقدّمهٌ ومقامان 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١717‏ 
المقدّمة 


اعلم أنْ المراد بالمحصور هنا: من منعه المرض خاصّة عن إتمام أفعال الحج بعد التلّس بهء و بالمصدود: من منعه العدو و ما فى معناه 
خاضٌ ف بلا خلاف عندنا فى ذلكك كما قيل »)١١‏ و عن ظاهر المنتهى: أنّه اتَفاقيَّ بين الأصحاب "١‏ و فى المسالكك: أنه الذى استقرٌ 
عليه رأى أصحابنا و وردت به نصوصهم 0170 بل قيل بتصريح جماعة بالإجماع منّا على ذلكك مستفيضا «5. 

واقدل كله اقائ الأخبار صشحة ان ضعازة (اللمصور عو المعدوةن المبحصورة التزيكي و النكدرة: الذى يرق البقير كون 
كما ودوا وسول اللدجك الله عليه و الدى العوحابة لسن من مرشىه و التصيدوة نحل له القاسى المصضور لخها له الماءة 1ه 

و صحيحته الأخرى المرويّة فى الكافى؛ و فيها- بعد ذكر أن الحسين عليه السسلام مرض فى الطريق-: قلت: فما بال رسول الله صلّى اللّه 
عليه و آله حين رجع من الحديبية حلت له النساء و لم يطف بالبيت؟ قال: «ليسا سواءء كان النبئى صلَى الله عليه و آله 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً م2عاننا من تاإللامهم 


.6*/ :١ الرياض‎ )١( 


() المنتهى ؟: 858,. 

.178 1:١ المسالكك‎ )"( 

(©) انظر الرياض :١‏ /67. 

(0) الكافى *: وع- ”0 الفقيه ؟: -١©‏ 21817 التهذيب ه: 1621/6371 المقنع: /ا/اء معانى الأخبار: 777- ١ء‏ الوسائل *1: ١1//‏ 
أبوات الإحصار و الصدّ ب ١ح 2١‏ بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١78‏ 

مصدودا و الحسين عليه السّلام محصورا) .0١١‏ 

وفى صحيحةٌ البزنطى: أخبرنى عن المحصور و المصدود هما سواء؟ فقال: «لا) .)7١‏ و يستفاد تغايرهما من أخبار أخر أيضا 9". 
وقالفى التسالكة: المعطاض الل | عابتو اميه لديا تكله النهر فرع عن انق لكيه الدتقال؟ الرج لمر زذاففة بن لط 
أو من حاجةٌ يريدها (6). 

و نقله عنه الفتيومى أيضا و عن ثعلبء و عن القّراء: أن هذا هو كلام العربء و عليه أهل اللغةُ «8). 

و قيل- بعد نقل ما مرٌّ عن المسالك-: و لكن المحكيّ عن أكثر اللغويين اتحاد الحصر و الصدّء و أنّهما بمعنى المنع من عدو كان أو 
مرض (#). 

أقول: فى كلادم المسالكك و بعض آخر نوع خلط فى النقل عن أهل اللغةء فإِنٌ أكثر اللغويين- كاين السكيت و ثعلب و الفرّاء و 
الأخفش و الشيبانى و الفتبومى و الجوهرى و الفيروزآ بادى و ابن الأثير و صاحب المغرب 08/١‏ 


.. ح ”؛ و فيه: .. حين رجع إلى المدينة .. ليس هذا مثل هذا‎ ١ الكافى ع: 8ع"- "0 الوسائل 1: 178 أبواب الإحصار و الصدّ ب‎ )١( 
.6 ح١ (؟) الكافى ©: 29" 3 التهذيب : #م#*- 1877, الوسائل *1: 174 أبواب الإحصار و الصدّ ب‎ 

(*) الوسائل :١1‏ /177 أبواب الإحصار و الصدّ ب .١‏ 

(؟) المسالكك :١‏ 158 و هو فى الصحاح ؟: 277. 

(0) المصباح المنير: /17. 

(©) انظر الرياض :١‏ /67. 

(احكاء ابن الينكيثك و الأمخفش فى الصحاح :١‏ 2#7» و عن ثعلب و الفرّاء و الشيبانى فى المصباح المنير: 218 الفيومى فى 
المصباح المنير: 0178 الجوهرى فى الصحاح ؟: 27: الفيروزآ بادى فى القاموس المحيط ؟: ٠١‏ ابن الأثير فى النهاية :١‏ 9". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١79‏ 

و غيرهم -01١‏ على أن الإحصار هو: الحبس للمرضء و نقله فى تفسير العالم عن أهل العراق» و عن كلام العرب. 

و أن الحصر هو: الحبس للعدو و صرّح بهذه التفرقة أبو عبيدة و الكسائى و صاحبا المجمع و الكشاف ."١‏ 

فالصدٌ هو المرادف للحصر عند أكثر اللغويين دون الإحصار. 

و كيف كانء فلا فائدة فى نقل كلام أهل اللغةء إذ لا ريب فى المغايرة بين الصدّ و بين الحصرء و أن المعنى ما ذكره أصحابناء للنصٌ 
الصحيح من أهل العصمة سلام الله عليهم. 

و تظهر الفائدة فيما يترتّب على اللفظين من الأحكام؛ فإِنّهما و إن اشتركا فى ثبوت أصل التحلّل بهما فى الجملة و لكنّهما يفترقان فى 
بعض الأحكام من عموم التحلل و عدمه؛ و مكان ذبح هدى التحلل» و غير ذلكك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ؟2عاننا من تإللاه0م 


ولو اجتمه الإحصار و الصدّ على المكلّه ؛- بأن يمرض و يصدّه العدو- يتخير فى أخذ حكم ما شاء مكهماء و أخمل الأخق (مخ 
أحكامهم) .]١1[‏ لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم, سواء عرضا دفعة أو متعاقبين» وفاقا لجماعة »0١‏ و سيأتى تحقيقه. 


]١[‏ بدل ما بين القوسين فى «س): منهما. 


.198 :© كابن منظور فى لسان العرب‎ )١( 

(؟) حكاه عن أبى عبيدة فى لسان العرب ©: 198 مجمع البيان :١‏ 23249 الكشاف .78٠ :١‏ 
(*) كالشهيد فى الدروس :١‏ 687, الشهيد الثانى فى الروضة ": /اع". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ١١‏ 


المقام الأول فى أحكام المصدود 

اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: إذا تلبس المكلف بإحرام الحجّ أو العمرهً وجب عليه الإكمال» 


إجماعا فتوى و دليلاء كتابا و سنّء قال الله سبحانه و أَتِمُوا الح وَ الْعُمْرة لِلّهِ .0١١‏ 

ومتى صدّ بعد إحرامه- و لم يكن له طريق سوى ما صدّ عنه. أو كان له طريق و لم يمكن له المسير منه. إِمَا لقصور نفقته عنه» أو 
عدم الرفقة» أو غير ذلكك- فيحلٌ حيث صدّ عن كلّ شىء حرم عليه بالإحرام» بلا خلاف يعرفء كما فى الذخيرة 07١‏ بل بالإجماع» 
كما عن التذكرة 9). 

واتذل عليه صحبحتا ابن عار المتقدّمتان و 

و فى ثالثة: ١إِنّ‏ رسول الله صلى الله عليه و آله حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر و أحل و رجع إلى المدينة) «2. 


و مونّقَةُ زرارة: «المصدود يذبح حيث صدّء و يرجع صاحبه و يأتى 


.1928 البقرة:‎ )١( 

(؟) الذخيرة: ٠ملا.‏ 

(© التذكرة :١‏ هو؟. 

(©) فى ص:77١.‏ 

(5) الفقيه ؟: 1817-70 و فى التهذيب ه: 87- 16/1 و الوسائل 17: 1931 أبواب الإحصار و الصدّ ب 4 ح 3: نحر بدن و رجع 
إلى المدينة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /امعاننا من لاإنلاهم 


النساء» الحديث .)١١‏ 

و رواية حمران: «إِنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله حين صدّ بالحد يبي قضّر و أحلّ و نحره ثم انصرف منهاء و لم يجب عليه الحلق 
حتى يقضى النسكك. فأمًا المحصور فَإنّما يكون عليه التقصير) .)7١‏ 

و الدرسلة و فهاة وو النميدود بالقدو يتك هده التق بباقة مكاتس و كف من كس رانشة و يحو لسن عليه اعسات الشلى سوا 
كانت حبجته فريضة أو سنّة) و”. 

وفى الرضوئٌ: «و إن صدّ رجل عن الح و قد أحرم فعليه الحجٌ من قابلء و لا بأس بمواقعة النساءء؛ لأنّ هذا مصدود و ليس 
كالمحصور) (". 

و هل يتوقّف التحلل على ذبح الهدى أو نحره فلا يقع التحلّل إِلَا به أو يحصل التحلّل بدونه؟ 

الأول: مذهب الأكثرء كما فى المداركك و الذخيرة (8) و غيرهما . 

للآيةُ الشريفة 07. 

و لفعل النبى صلى اللّه عليه و آله يوم الحديبية. 

و لمونّقَةُ زرارة السابقة» و مرسلة الفقيه: «المحصور و المضطرٌ ينحران 


)١(‏ الكافى ع: ١/ا"-‏ 4. الوسائل *1: 18٠١‏ أبواب الإحصار و الصدّ ب ١ح‏ ه. 

(؟) الكافى ©: 28*- ,١‏ الوسائل *1: 182 أبواب الإحصار و الصدّ ب #ح .١‏ 

(") المقنعة: #ع©» الوسائل 18١ :١*‏ أبواب الإحصار و الصدّ ب ١ح‏ 8. 

(©) فقه الرضا عليه السّلام: 0779 مستدرك الوسائل 4: ١9‏ أبواب الإحصار و الصدّ ب ١ح‏ ". 

(0) المداركك 8: 589, الذخيرة: ١٠لا.‏ 

(©) انظر المفاتيح :١‏ 2188 الرياض :١‏ /57. 

(/0) البقرة: 192. 
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بدنتهما فى المكان الذى يضطرّان فيه) .)١١‏ 

و لاستصحاب حكم الإحرام. 

و الثانى: مذهب الحلى .)5١‏ 

لأصل البراءة و شبعق ما م.م الأدلة لورود الآبة فى الميحصون وقد غرفت إطباق اللغويين على اختضصاص الاحصان بالحضر 
بالمرض. 

وقول جماعة من المفتدرين بتزول الآيهُ فى حصر الحديبية "8 لا يغبت شمولها للصدّ أيضاء و قوله سبحانه قإذا أَمِنّتَمْ فى ذيل الآيةُ لا 
يخصّصها به أيضاء لتحمّق الأ.من فى المريض أيضاء مع أنّها لو دلت على حكم المصدود أيضا عموما أو خصوصا لم تفدء لعدم 
صراحتها فى الوجوب. 

و عدم دلالة فعل النب صلَى الله عليه و آله على الوجوب أولاء وعدم توقف التحليل عليه ثانياء سما مع ذكر نحره بعد الحل فى بعض 
الأخبار المتقدمة: 

وعنهنا بظي حك :دلذلة التغار الم كورة أشنا 

و معارضِة الاستصحاب بمثله من استصحاب حال العقلء فيبقى الأصل بلا معارضء بل يوّْده إطلاق صحيحةٌ ابن عممار الاولى و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معانلا من لإشلامهم 
الرضوى. 

و لذا تردّد فى المداركك و الذخيرة فى المسألهُ «؟». و هو فى محله جدًا. 

بل قول الحلى فى غايةٌ المتائة و الجودة. 

ولم يكتف جماعة من المشترطين للهدى به خاصّة» فاشترطوا نية 


.# ه:- 181 الوسائل 1: 181 أبواب الإحصار و الصدّ ب * ح‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) السرائر 9: 681. 

() منهم النيشابورى فى حواشى تفسير الطبرى ؟: 767؛ الفخر الرازى فى تفسيره الكبير 8: 212١‏ أبو السعود فى تفسيره :١‏ /507. 
(©) المداركك 86 2,789 الذخيرة: ./٠١‏ 
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التحلّل بالذبح أو النحر أيضاء لوجوه ضعيفة غايتها. 

فالحقّ: عدم الحاجة إليها و إن قلنا باشتراط الهدى. 

و جواز بقائه على إحرامه- و إن ذبح إذا لم ينو التحلل- لا يفيد, لاشتراط نيه التحلل فى الهدىء بل له أن ينويه قبله أو بعده أيضا. 
ثم ممما ذكرنا ظهر: أنه كما لا يتوقف التحليل على الهدى لا دليل على وجوبه أيضاء كما هو مذهب الحلى. 

نعم» يستحبٌء للأخبار المذكورة. 

خلافا للمشهور» بل عن الغنية و المنتهى: إجماعنا عليه 4419 لما مد من أدلة اشتراطه للتحلل بجوابها. 

و الاحتياط فى الهدى و التحلل بعده. 

و عليه؛ فهل يتعّن مكان الصدٌّ لذبحه؛ أو يجوز له البعث كالمحصور؟ 

فيه قولان للذول: الأخباز المذ كورة. 

و للثانى: قصورها عن إفاد الوجوبء سما مع احتمال ورودها مورد توهّم وجوب البعث, و هو الأقوى. 

وهل يتوقّف التحلل على التقصيرء كما عن المقنعة و المراسم ١7/؟‏ 

أو الحلق» كما عن الغنيهُ و الكافى 7/؟ 

أو أحدهما مخيّرا بينهماء كما عن الشهيدين «©/؟ 


.58 الغني (الجوامع الفقهية): 087 المنتهى ؟:‎ )١( 

(1) المقنعة: 6# المراسم: .١18‏ 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): 287, الكافى: /51. 

(ع) الدروس :١‏ شلاع؛ الروضةٌ ؟: 28" المسالكك .١179 :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ١١‏ 

أولا يتوقف على شىء منهماء كما عن الشيخ 401١‏ بل نسب إلى الأكثر 401١‏ و هو ظاهر الشرائع و النافع «/؟ 
الحقّ هو: الأخيرء للأصلء و إطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة. 

و للأول: رواية حمران و المرسلة المتقدّمتين. 

وثبوت التقصير أصالة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 29عاننا من لاإللاهنم 


ولم يظهر أن الصدّ أسقطه. فالإحرام يستصحب إليه. 

و فى الروايتين ما مر من عدم دلالتهما على الوجوب. ثم على التوقف. 

و فى الأخير منع ثبوته أصالة» و إِنّما هو فى محل خاصٌ قد فات بالصدّ جزما. 

و الاستصحاب معارض بما مرّ مع أنه إنّما يكون فى مقام الشككء و لا شكك هنا بعد إطلاق الأدلَهُ من الكتاب و السنّةُ بجواز الإحلال 
بالصدٌ من غير اشتراط التقصير. 

و للثائى: رواية عاقية متضتئة لحلق النئ صلى الله عليه و آله وع: 

و موثّقةُ الفضل الواردة فى رجل أخذه سلطانء و فيها: «هذا مصدود من الحجج إن كان دخل مكة متميّعا بالعمرة إلى الحجٌ فليطف 
بالبيت أسبوعاء و ليسع أسبوعاء و يحلق رأسه. و يذبح شاةً) «ه). 


و فبه: منع الدلالة على الوجوب أولاء و المعارضة مع ما مرّ ثانيا. 


.587 فى النهاية:‎ )١( 

() الرياض :١‏ و”ع. 

.٠٠١ و النافع:‎ ,58٠١ :١ الشرائع‎ )9( 

(6) انظر المغنى لابن قدامةٌ : ."8٠‏ 

(0) الكافى *: -/١‏ لى التهذيب : هعع- 1877, الوسائل 1: 187 أبواب الإحصار و الصدّ ب ”اح 7 بتفاوت. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١0‏ 


المسألة الثانية: هل يجوز الإحلال بالصدّ مطلقا 


ولو مع رجاء زوال المانع بل ظنّه أم لا؟ 

قيل: ظاهر إطلاق النص و الفتوى: الأول 01١‏ بل قيل: هو ظاهر الأصحابء حيث صرّحوا بجوازه مع ظنّ انكشاف العدو قبل الفوات 
0 

المي الاير إآن الحدرو يجن نعي لفحت 11 

و يظهر من الشهيد الثانى: الثانىء و أن التحلل إِنّما يسوغ إذا لم يرج المصدود زوال العذر قبل خروج الوقت «» و تبعه بعض آخرء 
فقال: 

الظاهر اختصاص الجواز بصورة عدم الرجاء قطعا أو ظنًا «2). 

حيّجهُ الأول: تحمّق الصدّ فى موضع البحثء فيلحقه حكمه؛ للإطلاقات. 

و دليل الثانى: الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن من إطلاق النصّ و الفتوى» و هو قوىٌّ جداء لإمكان منع صدق الصدّ مع ظِنْ 
الزوال. 


المسألة الثالثة: ما مرّ من تحذل المصدود إذما هو على الرخصة و الجواز 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠بعاننا‏ من لاإللاهم 


دون الحتم و الوجوبء. فيجوز له- فى إحرام الحبّ و العمرة | ع بها- البقاء غلى إحرامه إلى أن يتحقّق القوات: فيسطلل بالعمرة كما 
هو شأن من فاته الحجٌ؛ و يجب عليه إكمال أفعال العمرة إن أمكن. و إِلّا تحلل بهدى إن استمرٌ المنع و إِلّا بقى على إحرامها إلى أن 
يأتى بأفعالها. 


(1) الرياض :١‏ 9"؟. 

.10 :١18 الحدائق‎ )0( 

.7١١ الذخيرة:‎ )"( 

(©) الروضة ؟: 30١‏ 

(0) انظر الرياض :١‏ 8"9. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١8‏ 

و أمّرا فى إحرام العمرة المفردة فلم يتحقّق الفوات» بل يتحلمل ننها عفد تعدر الاكسال:و لى تأخر الاحلال كان جاتراء فإ أسن مخ 
زوال العذر تحلل بالهدى حينئذ. 


المسألة الرابعة: لا شك فى تحقّق الصدّ فى الحجّ و العمرة 


بحصول المانع عن غير الإحرام من مناسكهما طرًا. 

و أمَا فى الصدّ عن بعض المناسكك فقد يقال بصدق المصدود فيه مطلقاء لصدق الصدّء وعموم المصدود. 

و فيه نظر, لأنٌ المصدود فى الأخبار مقتض و يقتضى ذكر ما صدّ عنه» وهو كما يحتمل العموم يحتمل إرادة جميع الأفعال أو 
عمدتهاء فعلى هذا يكون مجملا كما حقّقنا فى موضعه إِلَا أنه ورد فى مونَّقَهُ الفضل المتقدّمة و الآتية: «هذا مصدود من الحج» و 
كذا فى الرضوى 1: 

و منه يعلم أن المراد: المصدود من الحيّ» و لا-زمه صدق الصدّ متى بقى من الأفعال ما لم يتم الحج بدونه» فكلّ عمل يبطل الحجٌ 
بتركه يكون الممنوع عنه مصدود البنَهُ و إن أتى بغيره ممما تقدّم عليه أو تأخَر فهذا هو الأصل فى صدق المصدود. 

بل لنا أن نقول بصدقه على كل من لم يتتم أفعال الحج أو العمرة» و إثبات عمومه من قوله فى صحيحة ابن عممار: «و المصدود هو 
الذى رده المشركون» 37١‏ فإنّ الردّ يصدق ما لم يتم المقصودء و هو تمام المناسكك» 


)00 راجع ص: 10 

(؟) الكافى *: وع- ”0 الفقيه ؟: ©0- 21817 التهذيب ه: 31©- ٠621/‏ المقنع: الك معانى الأخبار: 777- (١ء‏ الوسائل 1: ١1/9/‏ 
أبوات الإحصار و الصِدّب ١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: /ا١‏ 

فما لم يتم ما هو نهض بصدده يصدق عليه أنه ردء فيكون مصدودا. 

و على هذاء فلا ينبغى الريب فى تحقّقه فى الحج بالمنع عن الموقفين؛ و فى الذخيرة: لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب .0١١‏ 

و تدل عليه مونّقهُ الفضل الواردة فى رجل أخذه السلطان يوم عرفة و لم يعرّفء. و فيها: فإن خلى عنه يوم الثانى- أى ثانى يوم النحر 
-]١[‏ كيف يصنع؟ قال: «هذا مصدود من الحج) الحديث 59). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً إبعانن من لإللاه0 


و كذاعن أحدهما إذا كان مما يفوت بفواته الحجّ» و الوجه ظاهر ممما ذكرناه» و الظاهر عدم الخلاف فيه أيضاء بل قيل فيه و فى 
سابقةٌ اتّفاقا «”). 

و لو صدّ- بعد إدراكك الموقفين- من مناسكك منى يوم النحر خاصّةُ دون مكة فإن أمكنت الاستنابةٌ لها استناب و قد تم نسكه بمنى» 
قيل: بللا خلاف (5). 

و الوجه فيه: أن مع ثبوت الاستنابةُ فيها و إمكانها لا يصدق عليه المصدود من الحج ولا المردود عنه» و لكن يخدشه صدق الردٌ فى 
الجملهُ و إن لم يكن مردودا عن الحجٌ, فتأمّل. 

و إن لم يمكن الاستنابة» ففى البقاء على إحرامه و جواز التحلّل وجهانء بل قولان: من الأصلء و من إفاد الصدّ التحلل عن الجميع؛ 
فعن بعضه بطريق أولى» و عموم نصوص الصدٌّ. 


]١[‏ جملة: أى ثانى يوم النحرء من كلام المصئّف رحمه الله. 


6١‏ الدعية ا 


(؟) التهذيب ه: هعع- 1877, و فى الكافى 5: "1/١‏ ل و الوسائل 1: 18 أبواب الإحصار و الصدّ ب ”اح ؟: فإن خلى عنه يوم النفر 


(*) كما فى الرياض :١‏ 9"©. 

(©) كما فى الرياض :١‏ 9"©. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١7‏ 

و يمكن الخدش فى الأصل بالمعارضة كما مرّ. 

و فى الأولويّة بالمنع» لاحتمال خصوصيةُ فى الصدّ عن الجميع لا توجد فى الصدّ عن الأبعاض. 

و فى العموم بما ذكرء لأنّهِ ليس مصدودا عن الحجٌ. 

نعم استلزام البقاء على الإحرام إلى القابل العسر و الحرج المنفتين فى الشريعة- سما مع إمكان عدم التمكن فى القابل أيضاء و صدق 
مطلق الردّء المؤيّدين بأصالةً عدم الحرمة بعد سقوط الاستصحابين- يقوّى القول الثانى هنا. 

و منه تظهر قوَة القول بجواز التحأّل لو كان المنع من مكده و منى جميعاء بل و كذا لو منع من مكده خاصّة؛ بل الأأعر فيهما أظهر» 
لاستلزامهما ترك الطواف و السعىء الموجب لفوات الحجّ» بمقتضى أصل عدم الإجزاء مع عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. و 
ظهور صدق الردٌ. 

و لو كان المنع من العود إلى منى لمناسكها بعد قضاء مناسكك مك15 فلا يتحقّق الصدّ عندهم؛ بل حكى نقل جماعة من الأصحاب 
الإجماع عليه؛ فيصح الحجء و يستنيب فى الرمى إن أمكن. و إِلَا قضاه حيث أمكن 01١‏ و هو كذلكك. 

مع أنه لا ثمرة يعتدٌ بها تظهر حينئذ» لصبحة الحبّ؛ و حصول التحلّل؛ و عدم وجوب هدى آخر قطعا. 

هذا فى الحج. 


و أمَا العمرة» فيتحقَّق الصدّ بالمنع من دخول مكةُ قطعاء و كذا بالمنع 


)١(‏ الرياض :١‏ وبع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١8‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة طبعزنن من لإشلامم 


من أفعالها بعد دخول مكتدو الس خامة أيضاء لصدق المصدود من الح أو العمرة» و عدم ثبوت جواز الاستنابة فى الأفعال لمثله» 


ولا دليل على صِححهُ عمرته أو حيجه. 
المسألة الخامسة: لا يسقط الحجّ المستقرّ فى الذْمَهُ قبل عام الصدّ بالصد» 


و لامع بقاء الاستطاعةٌ إلى العام المقبل» و يسقط لو كان ذلكك العام عام أول استطاعته و انتفت الاستطاعة. 
ويسقط المندوبء أى لا يجب إتمامه- كما أوجبه أبو حنيفهُ و أحمد فى رواية - للأصلء و الإجماع» كما هو ظاهر التذكرة و 


المنتهى 275 و إنّْما يقضيه ندبا. 
المسألة السادسة: لو كان هناك مسلك آخر غير ما فيه الصد 


ولو خشى الفوات منه لبعده لم يتحلل؛ لعدم صدق الصدّ و الردّء بل يسلكه إلى أن يتحقّق الفوات» ثم يتحلل بالعمرة المفردة كما هو 
شأن من فاته الحجّ» أو يعدل من العمرة المتمبّع بها إلى الإفراد. 


المسألة السابعة: المحبوس بدين يقدر على أدائه ليس مصدوداء» 


والوجه ظاهر. 
و بدين لا يقدر على أدائه مصدود على الأقوى؛ لصدق المصدود من الحج عليه لأنّه بمعنى الممنوع لغهُ كيف ما كان. 
نعم» مقتضى الروايات اختصاصه بما إذا كان المنع بغير المرض» 


:١ و بداية المجتهد‎ 8٠ :* انظر المغنى لابن قدامة *: 2/8 و الشرح الكبير‎ )١( 

ده 

(1) التذكرةٌ :١‏ 298 المنتهى ؟: /ا85. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١١‏ 

و ذكر العدو فى بعض الأخبار إِنّما وقع على سبيل التمثيل» و ذكر بعض الأفراد لا لحصر الحكم فيه. 

و المحبوس ظلما- لمطالبة مال غير قادر عليه أو موجب صرفه لإتلافه- مصدود. و لمطالبة ما يقدر عليه قليلا أو كثيرا غير مصدود؛ و 
إن لم نقل بوجوب دفعه لأجل الضررء فإنّ الصدّ أمرء و عدم وجوب البذل لأجل نفى الضرر أمر آخرء و الكلام هنا فى الأول. 

و لاشكك أن مع خلو السرب ببذل مال مقدور عليه لا يكون السرب مصدوداء ولا أقلّ من الشكك فى صدق الصدّ و إن قلنا بعدم 
وجوب بذله غايته أنّه يكون باقيا على إحرامه و لا يكون بذلكك آثما. 

و الحاصل: أن الصدّ مسألة» و وجوب بذل المال للخلاص و تخلية السرب مسألة أخرىء و يمكن جمع عدم وجوب البذل مع عدم 
الصدّء و الكلام هنا فى الاولى؛ و أما الثانية فقد مرّ تحقيقها فى بحث الاستطاعة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ايعان من تإشلامم 


المسألة الثامنة: لو صابر المصدود و لم يتحلل حتى فات الحجّ» 


قالوا: لم يجز له التحلملء بل يتحأمل بالعمرة. فإن ثبت الإجماع عليه و إلا فللبحث فيه مجال لاستصحاب جوز التحلّل» و صدق 
المصدود من الحح. 


المسألة التاسعة: لو تحلل المصدود ثم افق رفع المانع مع بقاء الوقت» 

يستأنف العمل» و لو ضاق الوقت عن التمّع انتقل إلى الإفراد. 

المسألة العاشرة: من أفسد حجّه ثمّ صدّ» 

نحن عليه الأقان برظلفة اليكيان الأد ادر انسفيها قو و كدف لد وطق البصدوة اكيل لاق 


المسألة الحادية عشرة: لو أمكن رفع المانع ببذل مال غير متضرّر به» 


وجبء لصدق الاستطاعة و وجوب مقَدَّمهُ الواجبء و لم يكن مصدودا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ١١‏ 

و إن كان ممما يتضرّر به فالكلام فى وجوب أدائه و عدمه ما مر فى بحث الاستطاعة و لكنّه ليس مصدودا مع إمكان الأداء» كما مرّ 
بيانه فى المسألةُ السابعة. 

ولو أمكن المحاربة و المقاتلة مع العدو» فمع عدم ظَنّ الغلبة يكون مصدوداء و يثبت له حكم الصدّء و مع ظنٌ الغلبة لا يصدق الصدّء 
و أمًا وجوب القتال أو جوازه أو عدم جوازه حينئذ» فهو أمر آخر غير مسألهُ الصدّ و لتحقيقه مقام آخر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١1‏ 


المقام الثانى فى المحصور 
اشاره 


وقد عرفت أنه من يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين أو نحو ذلككء على التفصيل المتقدّم فى الصدّ. 
وفيه أيضا مسائل: 


المسألة الاولى: لا خلاف هنا فى وجوب الهدى» 
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و توقّف التحلل على الهدى. و نقل الإجماع عليه مستفيض .0١١‏ 

وتدل- مع الإجماع- على الأول مضمرة زرعة: عن رجل أحصر فى الحجّء قال: «فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه؛ و محله أن يبلغ 
الهدى محله. و محله منى يوم النحر إذا كان فى الحيّ, و إن كان فى عمرة نحر بمكة, و إنّما عليه أن يعدهم لذلكك يوماء فإذا كان 
ذلك اليوم فقد و فىء و إن اختلفوا فى الميعاد لم يضرّه إن شاء الله .07١‏ 

و على الثانى مفهوم الشرط فى مونّقةُ زرارة» بل منطوق ذيلها: 

«و المحصور يبعث بهديه و يعدهم يوماء فإذا بلغ الهدى أحل هذا فى مكانه»» قلت: أ رأيت إن ردّوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه و 
قد أخل و آتى النساء؟ قال «فلبعد و لبس عليه شئى و ليسكك الآنعن النساء إذا بعك 80 


.582 :١ المفاتيح‎ 230١ :8 انظر المنتهى 7: ٠هى المداركك‎ )١( 

(0) التهذيب 3: *87- ,157٠‏ الوسائل *1: 187 أبواب الإحصار و الصدّ ب 7ح ”. 
(5) الكافى ©: ١/ا-‏ 4, الوسائل 17: 18٠١‏ أبواب الإحصار و الصدّ ب ١ح‏ 2. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١17‏ 

و مفهوم الشرط فى صحيحة ابن عمّار الآتية. 

و تؤيّدهما الأخبار الأخر. الآنى بعض منها أيضاء المتضمّنة للجمل الخبريّة. 


المسألة الثانية: اختلفوا- بعد وفاقهم على اشتراط الهدى و توقف التحلل عليه - فى وجوب بعثه» 


و جواز ذبحه فى موضع الحصر. 

فذهب الأكثر- كما صرّح به جماعة -01١‏ إلى وجوب بعثه إلى منى و ذبحه فيها إن كان حاتجاء و إلى مكة إن كان معتمراء و لا يحل 
حتى يبلغ الهدى محلدة وعن ظاهر الغنية: الإجماع عليه .)75١‏ 

و استدلٌ له بظاهر قوله سبحانه ولا تَحْلِقُوا رُؤْسَكم عَتَّى يبِلعَ الْهَدىُ مَجِلَهُ «. 

و المضمرة و الموثقة المتقدّمتين فى المسألة السابقة. 

و صحيحة ابن عمّار: عن رجل أحصر فبعث بالهدى, قال: «يواعد أصحابه ميعاداء إن كان فى الحج فمحل الهدى يوم النحرء فإذا كان 
يوم النحر فليقض ر من رأسه. و لا يجب عليه الحلق حتى يقضى المناسككء و إن كان فى عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة و 
الساعة التى يعدهم فيهاء فإن كان تلكك الساعة قصّر و أحل» الحديث 0©. 


45 العم 


المؤيّدة جميعا بأخبار أخر أيضا «8. 


."82 :١ صاحب المداركك 8: ١0"؛ السبزوارى فى الكفاية: ”ا الكاشانى فى المفاتيح‎ ١١ :/ منهم الأردبيلى فى مجمع الفائدة:‎ )١( 
.0/7 الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )1( 

(*) البقرة: 192. 

(؟) الكافى ©: 9ع 2 التهذيب 8: -537١‏ 1528 الوسائل 17: 181 أبواب الإحصار و الصدّ ب ؟ ح 2١‏ بتفاوت يسير. 

(0) الوسائل 18١ :١‏ أبواب الإحصار و الصدّ ب ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١58‏ 
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وعن المقنع: أنه ذهب إلى ذبحه فى مكان الحصر .)١١‏ 

و يدل عليه ذيل صحيحة ابن عمّار السابقة» و فيها: «فإنٌ الحسين بن على صلوات الله عليهما خرج معتمراء فمرض فى الطريق» و بلغ 
علا عليه الّلام ذلكك و هو فى المدينة فخرج فى طلبه فأدركه فى السقيا ]١[‏ و هو مريض بهاء فقال: يا بنيّ ما تشتكى؟ فقال: أشتكى 
رأسىء فدعا على عليه السّلام ببدنة فنحرها و حلق رأسه و رده إلى المدينة» فلمًا برئ من وجعه اعتمرا» قلت: 

أرأيت حين برئ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرء حلّت له النساء؟ قال: 

«لا تحلٌ له النساء حتى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة»؛ قلت: فما بال رسول الله صلى اللّه عليه و آله حين رجع من الحديبية حلت له 
النساء و لم يطف بالبيت» قال: «ليسا سواء» كان النبيئ صلَى الله عليه و آله مصدوداء و الحسين عليه السّلام محصورا». 

و صحيحة رفاعة: «خرج الحسين عليه السّ.لام معتمرا و قد ساق بدن حتى انتهى إلى السقياء فبرسم [1] فحلق شعر رأسه و نحر مكانه» 
ثم أقبل» الحديث .0١‏ 

و مرسلة الفقيه: «المحصور و المضطرٌ ينحران بدنتهما فى المكان الذى يضطرّان فيه) 07. 


]١[‏ السقيا: موضع يقرب من المدينة» و قيل: هى على يومين منها- مجمع البحرين .17١ :١‏ و فى معجم البلدان : 778: السقيا من 
أسافل أودية تهامة» لما رجع تبع من قتال أهل المدينة يريد مكة فنزل السقيا و قد عطش فأصابه بها مطر فسمّاها السقيا. 

[1] البرسام: داء معروف» و فى بعض كتب الطب: أنه ورم حارٌ يعرض للحجاب الذى بين الكبد و المعى ثم يتصل بالدماغ- المصباح 
المنير: ١ع-‏ ”ع. 


)١(‏ المقنع: كك 


(؟) الفقيه ؟: :”- 21818 الوسائل :١1‏ 188 أبواب الإحصار و الصدّ ب مح ؟. 

() الفقيه ؟: .*- 21817 الوسائل 1: 1817 أبواب الإحصار و الصدّ ب مح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: ١8‏ 

و صحيحة ابن عمّار: فى المحصور و لم يسق الهدىء قال: «ينسكك و يرجعء فإن لم يجد ثمن هدى صام) .)١١‏ 


و عن الإسكافى: التخيير بين البعث و الذبح حيث أحصرء مع أولويّة الأول .)7١‏ و قوّاه فى المداركك «7» و استقربه فى الذخيرةٌ «15»» 


جبعا رين الأخبان. 
و عن ظاهر المفيد و الديلمى: التفصيلء فيبعث فى الحج الواجبء و يذبح فى محل الحصر فى التطوّع «0, و لعلّه لورود بعض أخبار 
الذبح فى محل الحصر فى المتطوّع. 


و عن الجعفى: فيذبح مكانه مطلقا ما لم يكن ساق الهدى «2» و له صحيحة ابن عار الأخيرة. 

و ربّما قيل باختصاص جواز الذبح مكانه إذا أضرٌ به التأخير. 

و تدلَ عليه رواية زرارة: «إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شا فى المكان الذى أحصر فيه أو 
يصوم» أو يتصدّق» و الصوم ثلاثة أيام» و الصدقة على سنّهُ مساكين» نصف صاع لكل مسكين) و7 


." الوسائل *1: 1817 أبواب الإحصار و الصدّ ب لاح‎ . "1٠ الكافى ع:‎ )١( 
.”117 نقله عنه فى المختلف:‎ )( 
508 المداركك غز‎ )”( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ببعاننا من لاإنلاهنم 


.,/١7 الذخيرة:‎ )©( 

(0) المفيد فى المقنعة: 6#©: الديلمى فى المراسم: 118. 

(©) حكاه عنه فى الدروس :١‏ /الا5. 

() الكافى ©: :01*- © التهذيب ه: ع 1١4‏ الاستبصار ؟: 0/8-1948ع, الوسائل 1: 188 أبواب الإحصار و الصدّ ب ه ح ؟, 
بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١8‏ 

و قريبة منها رواية أخرى له .)١١‏ 

أقول: دلالة أدلّهُ القول الأول على مطلوبهم واضحة؛ و لا دلالة لإضافة الهدى إلى الضمير فى الروايتين الأوليين على الهدى المساق 
أصلاء فلا تختصّان بما إذا ساق الهدىء» كما هو المحكى عن الجعفى. 

و حمل الآية على أن المراد: حتى تنحروا هديكمء خلاف الظاهر؛ بل خلاف تصريح الأخبار ببيان محل الهدى. 

و أمًا أدلّةَ القول الثانى: 

فالروايتان الأوليان واردتان فى التطؤع. و عدم إمكان البعث أيضا محتمل. 

و الثالثة لا تدلّ على التعيين» غايتها الجواز. 

و الرابعة مخصوصة بمن لم يسق الهدىء مضافا إلى أن قوله: 

«ينسكك» ليس صريحا فى الذبح مكانه» لجواز إرادة البعث منه. 

فهذا القول ساقط جدّاء و كذا الرابع و الخامس. 

أمّا الأول »]١[‏ فلعدم شاهد على ذلك الجمع؛ سوى خبرى خروج الحسين عليه السّ.لام؛ و ليست فيهما دلالة على أنه لكون الحج 
تطوّعاء بل يمككن أن يكون لجواز الأمرين مطلقاء أو التضرّر بالتأخير- كما هو ظاهر شكايته من رأسه المقدّس- أو عدم إمكان البعث. 
و أمَا الثانى [1]» فلما مرّ من إجمال معنى قوله: «ينسكث؛» مع أنّ عدم السياق ورد فى السؤال» فلعل الحكم لجواز الأمرين. 


]١[‏ أى الرابع. 


]١[‏ أى الخامس. 


.١ التهذيب ذ: 877- 1624, الوسائل 1: 188 أبواب الإحصار و الصدّ ب هح‎ )١( 
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و أمَا السادسء فلا ينافى القول الأول» لجواز وجوب البعثء و جواز التعجيل فى الإحلال مع الذبح فى المكانء أو الصوم, أو التصدّقء 
زائدا على البعث. 

فلم يبق إِنَا القول المشهور و مذهب الإسكافى. 

و بعد ما عرفت من إجمال فعل على عليه الت.لام» وعدم معلومة أنّه هل هو للجواز أو التطوّع أو التضرّر أو عدم التمكن, لا يصلح 
دليلا لقول» كما أن إجمال قوله: «ينسك» فى صحيحة ابن عمّار كذلك. 

فلم يبق للإسكافى إِلَا مرسلةٌ الفقيهه و هى- مع احتمالها لصورة الضرورة كما قيل -01١‏ مخالفة لشهرة القدماء و عمل المعظم, و بها 
تخرج عن الحيجية» فضلا عن مقاومة الأخبار المعتبرة» و مع ذلكك لإراده المحصور بغير المرض محتملة» كما هو مقتضى إطباق أهل 


اللغةُ من تخصيصهم المحصر بالمريض و تعميمهم المحصور بغيره. 
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وامن ذلك ظهرت قد القول الأولء و أنه المنصور المعو ل 
المسألة الثالثة: المحصور الباعث للهدى يواعد مع المبعوث معه 


اشاره 


يوما للنحر أو الذبح؛ كما أمر به فى موتّقتى زرعة و زرارة» و صحيحة ابن عار «؟). فإذا بلغ ذلكك الوقت قضّر و أحلّ من كل شىء 
أحرم منه. إِلَا النساء خاصّة» فإنّه لا يحل منهنَّ حتى يح فى القابلء إلا إذا كان الإحرام تطوّعاء فإنّه يحل منهنّ إذا استناب أحدا فطاف 
عنه طواف النساء. 

أمّا الحلّ من كلّ شىء غير النساء و عدم الحلّ من النساء بذلكك. فبالإجماع مناه له» و للنصوص؛ كصحيحة ابن عمّار المتقدّمة و 


0 


300 


مو نفه 


.57/ :١ انظر الرياض‎ )١( 

(؟) المتقدّمهُ جميعا فى ص ١87‏ و 157. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١58‏ 

زرارة )١١‏ و الرضوئ: «لا يقرب النساء حتى يحبّح من قابل) .)3١‏ 

و أمّا صحيحة البزنطى: عن محرم انكسرت ساقه. أى شىء يكون حاله و أىّ شىء عليه؟ قال: «هو حلال من كل شىء)»؛ فقلت: من 
النساء و الثياب و الطيب؟ فقال: «انعم» من جميع ما يحرم على المحرم) الحديث 795. 

فهى شَادَة و للإجماع مخالفة. و مع ذلكك هو مذهب بعض العامّةُ «". فيحتمل التقيّةُ. 

و أمًا توقف حَلّهنَ له فى الحج الواجب بالحج من قابل و حلّهنٌ به فلصحيحة ابن عار المتقدّمة» و الرضوىٌ المنجبر بعمل الطائفة. 
و أمَا حلهنٌ فى المندوب بالطواف عنه طواف النساء استنابة» فاستدل له بالإجماع المنقول فى المنتهى «8). 

و بِأنَ الحج المندوب لا يجب العود فيه لاستدراكه؛ و البقاء على تحريم النساء ضرر عظيم منفى» فاكتفى فى الحل بالاستنابة. 

و الأول: ليس بححجة. 

و الثانى: مردود بِأنْ عدم وجوب العود لا ينافى إمكان العود. فيعود 


.١؟7 المتقدّمة فى ص‎ )١( 

(') فقه الرضا عليه السّلام: 49 مستدرك الوسائل 4: "١9‏ أبواب الإحصار و الصدّ ب ١ح‏ ". 

(©) الكافى ©: 9ع”- 27 التهذيب ه: 1277-8 الوسائل 17: 188 أبواب الإحصار و الصدّ ب 8ح .١‏ 

(©) انظر المبسوط لشمس الدين السرخسى 6: »٠١7‏ المغنى لابن قدامةٌ *: 

زففة 

(0) المنتهى ؟: .86١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١8‏ 

و يطوفء و ليس العود ضرراء و إِلّا فهو فى الواجب أيضا حاصل. 

مع أنَ الأخبار للواجب و المندوب شاملة» بل صحيحة ابن عمّار فى المندوب ظاهرة؛ لأنَّ الظاهر كون إحرام الحسين عليه السّ.لام 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 بعاننا من لاإللاهم 


تطوّعاء و لذا استشكله بعض المتأخَرين »)١١‏ و هو فى محله. 

بل ظاهر جمع اتُحاد المندوب و الواجب فى الحكمء و هو المحكىّ عن الخلاف و الغنيةٌ و التحرير» حيث قالوا: لا يحللن للمحصور 
حتى يطوف لهنّ من قابل أو يطاف عنه »)7١‏ من غير تفصيل بين الواجب و غيره. 

كذا فى الجامع. إِلَا أنه لم يقتيد بالقابل» و قد الطواف بالنساء 9. 

و فى السرائرء إِلَا أنه قال: لا يحللن حتى يحب عنه فى القابل» أو يأمر من يطوف عنه النساء «©". 

و فى الكافى, إِلَا أنه قال: لا يحللن له حتى يحب أو يحب عنه «18. 

إلَا أنه يمكن أن يستدل للمشهور من التفرقة بالمرسل المروىٌ فى المقنعة: «المحصور بالمرضء إن كان ساق هديا أقام على إحرامه 
حتى يبلغ الهدى محله. ثمّ يحل» و لا يقرب النساء حتى يقضى المناسكك من قابل» هذا إذا كان ححهُ الإسلام, فأمًا حج التطؤع فإنّه 
ينحر هديه و قد أحل مما أحرم عنه فإن شاء حي من قابل» و إن شاء لا يجب عليه الحج) .]١[‏ 


]١[‏ المقنعة: 56# و فيه: «و إن لم يشأ لم يجب عليه الحجّ)» الوسائل 17: 18١‏ أبواب الإحصار و الصدّ ب ١ح‏ ع. 


./* كما فى المداركك 6: 2:00 كفاية الأحكام:‎ )١( 

() الخلاف 7: 678 الغنية (الجوامع الفقهية): 887 نقله عن التحرير فى كشف اللثام :١‏ 890. 

(0) الجامع للشرائع: 577. 

(©) السرائر :١‏ .م"اع. 

() الكافى فى الفقه: 518. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١0٠‏ 

ولكن الفرق المدذكور فيه غير التفرقة المشهورة: لحكمة بالخل من دون الاستنابة. 

و نقل عن المفيد و غيره 401١‏ و لكن ضعف الخبر يمنع من العمل به. 

فإذن الأظهر: انحاد الندب و الواجب فى الحكم. 

ثم المخالف فى المقام من خالف فى عمرة التمبّع» فحكم بحل النساء للمحصور فيها من غير احتياج إلى طوافء كما عن الدروس» 
مستدلًا بأنه لا-طواف للنساء فيها «؟)» و بإطلاق صحيحة البزنطى المتقدّمة» خرج منها الحجٌ بأقسامه و العمرةٌ المفردة بالإجماع و 
الأخبار» فيبقى الباقى. 

و فيه- مضافا إلى كونه خروج الأكثر الذى لا يجوز فى التخصيصات و التقييدات-: أن هذا التقييد إن كان للجمع فهو- مع كونه جمعا 
بلا شاهد» و هو غير جائز- لا ينحصر وجهه فى ذلكء فيمكن الجمع بنحو آخر. 

و إن كان لوجود مقتئد فلم نعثر عليه بل الأخبار متساوية بالنسبة إليها و إلى الحج و المفردة. 

و دعوى ظهور صحيحة ابن عمّرار فى غير عمرة التمبّع لا وجه لهاء مع أن هذه الصحيحة بالنسبة إلى وقت الحل عاترة» فيمكن 
تخصيصها بما بعد الحجّ من قابل» بل يمكن تخصيصها بغير النساء أيضاء حيث إن الجواب عامٌ و إن صرّح بِهِنّ فى السؤال. 

و أمّرا التعليل الأولء ففيه: أنّهِ إنّما يت لو علق حلْهنَ على طواف النساء و هو غير معلوم؛ إذ ليس فى الروايات تعرّض لذكر طواف 
النساء. 


.١١8 و هو فى المقنعة: 652 و المراسم:‎ 29٠ :١ نقله عن المفيد و الديلمى فى كشف اللثام‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9بعاننا من تإللاه0 


(0) الدروس :١‏ علاع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١0١‏ 

و من خالف فى وجوب الحجّ من قابل بنفسه. فأجاز الاستنابة فيه أيضاء و هو الخلاف 0١١‏ و من بعده 210. إِلّا أن يحمل كلامهم على 
التسويغ دون التخبير» و إِلّا فلا دليل لهم يكافئ ما مر من الأخبار. 


فرع: هل توقف حل النساء على حجّه من قابل مطلق» 


حتى فى صورة العجز عنه؛ و لا تكفى الاستنابة عنه. كما هو محكيّ عن ظاهر النهاية و المبسوط و المهذّب و الوسيلةُ و المراسم و 
الإصباح و الفاضلين فى جملهُ من كتبهما «7/؟ 

أم يختصّ بصورة الإمكان, و بدونه تحل بالإتيان نيابةُ عنه؟ كما عن القواعد «6/؟ 

و ظاهر الخلاف و الغنية و التحرير و الكافى و الجامع و السرائر: الحل بالإتيان نيابة عنه مطلقاء من غير تقيبد بصورة العجز «8). مستند 
الشيعة فى أحكام الشريعة ج١1 ١87‏ فرع: هل توقف حل النساء على حجه من قابل مطلقء ..... ص : ١8١‏ 

يل الأول: الأصلء و الأخبار المتقدّمة. 

و دليل الثانى: لزوم الحرج لولاه» بضميمة عدم قائل بالإحلال بدون الحجٌّ» أو الطواف بنفسه أو نيابة فى لزوم الاستنابة» مضافا إلى 
الاقتصار على المتيمّن فيما يخالف الأصل. 


.878 :7 الخلاف‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 287. 

(*) النهاية: 14١‏ المبسوط :١‏ 50؛ المهذب 077١ :١‏ الوسيلة: 017 المراسم: 0118 المحقق فى الشرائع :١‏ 87 النافع: ٠٠١‏ العلامة 
فى التذكرة :١‏ /اة" الإرشاد :١‏ 8" التبصرة: 8/. 

.9" :١ القواعد‎ )©( 

(0) الخلاف 7: 678, الغنية (الجوامع الفقهية): 0087 التحرير :١‏ 177 الكافى: 

الجامع: 777 السرائر :١‏ 980. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١07‏ 

ولم أعثر للثالث على دليل» فهو ساقط. 

فبقى الترجيح بين الأولين, و لعلّه للثانى» لما ذكرء مضافا إلى معارضة الأصل- الذى هو دليل الأول- مع مثله» كما أشير إليه و ضعف 
الرضوى 1١‏ و ظهور التمكن للحسين عليه السلام. 


المسألة الرابعة: إذا بعث هديه أو ثمنه و أحل ثمّ بان أنه لم يذبح له هدى, 


لم يبطل تحلّله» بل كان باقيا على الحل» و لكن يبعث ليذبح له فى القابل؛ بلا خلاف فيه ولا إشكال. 

لدو لقن زرعة و زرارة المتقدّمتين .)5١‏ 

و صحيحة ابن عمّار: «فإن ردوا الدراهم و لم يجدوا هديا ينحرونه؛ و قد أحلء لم يكن عليه شىء؛ و لكن يبعث فى القابل و يمسكك 
أيضا)» «*”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠لاعزننا‏ من لإللاهن0 


و هل يجب عليه الإمساكك ثانيا إلى يوم الوعد الثانى كما هو المشهورء كما فى المسالكك و الروضة ©" و غيرهما ١5)؟‏ 

أو لاء كما هو المحكىّ عن السرائر و ظاهر الشرائع و النافع و المختلف و الفاضل المقداد «2» و غيرهم من المتأخحرين 037؟ 
الأقوى هو: الأول» للأمر بالإمساك فى موثّقَهُ زرارة» و هو للوجوب. 

استدل للثانى بالأصلء لأنّه ليس بمحرم و لا فى الحرم؛ و الأمر فى 


.158 راجع ص:‎ )١( 

(؟) فى ص: 157. 

(9) التهذيب 5: -87١‏ 1588 الوسائل *1: 18١‏ أبواب الإحصار و الصدّ ب 7ح .١‏ 

() المسالكك :١‏ الال الروضةٌ ”: ٠/ا”".‏ 

(0) كمافى الدروس :١‏ 8لا؛ الحدائق :١18‏ ١ه‏ الرياض :١‏ 7ع5. 

(©) السرائر :١‏ 218 الشرائع :١‏ 2187 النافع: ,٠٠١‏ المختلف: 017 الفاضل المقداد فى التنقيح الرائع :١‏ 579. 

(/) كالشهيد فى اللمعةً (الروضة ؟): بوع". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١017‏ 

المونّق محمول على الاستحباب. 

و فيه: أنّه حمل بلا حامل؛ و الأصل بما مرّ مدفوع. 

بل قد يقال: إن الأصل بالعكس, لأنَّ مقتضى الآيهُ اشتراط التحلل ببلوغ الهدى محلّه فى نفس الأمرء فلو تحلل و لم يبلغ كان باطلا. 
ولا يستفاد من الأخبار سوى أنَه لو تحلل يوم الوعد و لم يبلغ لم يكن عليه ضرر- أى إثم أو كفَارة- و هو لا يستلزم حصول التحلل 
فى أصل الشرع و لو مع الانكشاف. 

و على هذاء فيكون محرما فى الواقع و إن اعتقد- لجهله- كونه محلاء فقوله-: لأنّه ليس بمحرم- ممنوعء إذ لا دليل عليه من نض أو 
إجماع. 

و فيه أولا: أن مقتضى الآية النهى عن الحلق حتى يبلغ الهدى, و لا بد أن يراد من البلوغ وعده؛ للإجماع و النصّ على انتفاء النهى يوم 
الوعد بلغ أو لم يبلغ» و لو أريد نفس الأمر لزم كون النهى باقيا مع عدم البلوغ فيأثم» و هو عين الضرر و خلاف الإجماع. 

و الحاصل: أنه إِنّما يتم لو كان المعنى فى الآية هو الحكم الوضعىء و لكنّه حكم تكليفى منتف فى يوم الوعد قطعاء ذبح أم لم يذبح. 
و ثانيا: أن المصرّح به فى أخبار كثيرة: أن حل حيث حبسه؛ كما فى رواية حمران: عن الذى يقول: حلّنى حيث حبستنى» فقال: «هو 
د سي عي ل ا ا 


و فى صحيحة زرارة: «هو حل إذا حبسء اشتراط أو لم يشترط» .05١‏ 


." الوسائل *1: 184 أبواب الإحصار و الصدّ ب 8ح‎ 181١8 -*.08 الفقيه ؟:‎ )١( 

(؟) الكافى : 2-78 التهذيب 3: -8٠١‏ /781ء الوسائل :١7‏ 81" أبواب الإحرام ب ١0‏ ح 2١‏ بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١05‏ 

خرج ما قبل البعث و الميعاد بالدليل» فيبقى الباقى» و مقتضاه حصول الحل النفس الأمرىء لكون الألفاظ موضوعة للمعانى النفس 
الأمرية. 

و ثالثا: أنه لو تمّ ما ذكره لزم وجوب الإمساك بعد الانتكشاف بلا فصلء مع أن مقتضى مونّقَهُ زرارة كون وقت الإمساكك حين البعث 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاعاننا من تإللاه0م 


الثانى» كما هو مذهب الأصحاب أيضا. 
ومن ذلكك ظهر أن مبدأ ذلك الإمساكك هو حين البعث الثانى» و منتهاه حين الوعد الثانى. 
ولو ظهر عدم الذبح ثانيا أيضا فهل يبعث ثالثاء أم لا؟ فيه وجهان. 


المسألة الخامسة: لو أحصر أو صنّ فبعث بهديه ثم زال العارض 


من المرض أو العدوء التحق بأصحابه إن لم يفت وقته» بأن يدركك أحد الموقفين على وجه يصحٌ حيجه. بلا خلافء لزوال العذر. 

و لصحيحة زرارة: «إذا أحصر بعث بهديه؛ فإذا أفاق و وجد فى نفسه حَمَهُ فليمض إن ظَنّ أنه يدركك الناسء فإن قدم مكة قبل أن 
ينحر الهدى فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسكك» و ينحر هديه و لا شىء عليه؛ و إن قدم مكة و قد نحر هديه فإ عليه 
الحج من قابل أو العمرة»؛ قلت: فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهى إلى مكة؟ قال: «بحجٌ عنه إذا كانت حيجَةُ الإسلام؛ و يعتمرء إِنّما 
هو شىء عليه) .]١[‏ 

قيل: و مثل ذلكك اخرى واردهٌ فى المصدود .)١١‏ 

و إن فاته الحج تحلل بعمرة مفردة» و يقضى الحج إن كان واجبا و إِلَا 


]١[‏ الكافى *: :00*- © و فى التهذيب 5: 8077- 1828 الوسائل 1: 187 أبواب الإحصار و الصدّ ب ”ح :: فإنّ عليه الحج من قابل 


.©87 :١ الرياض‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١00‏ 

ندباء بلا خلاف إن تبتين عدم وقوع الذبح عنه؛ و على الأشهر إن تبتين وقوعه؛ لعموم أدلّهُ وجوب التحلل بالعمرة على من فاته الحتج. 

و احتمل الشهيدان ١١‏ و بعض آخر 70 عدم الاحتياج إلى عمرة التحلّل حينئذ لحصوله بالذبح, لأدلُّ حصوله ببلوغ الهدى محلّه «". 
و الخدش فيها- بعدم ظهور شمولها للمفروضء لانصراف إطلاقها بحكم التبادر إلى غيره- مردود بالمنع أولاء و جريان مثله فى أدلَة 
وجوب التحلل بالعمرة ثانيا. 

كما أن الاستدلال لوجوب العمرة بالصحيحة المتقدّمة- على بعض نسخها العاطف للعمرة على الحجٌ بلفظة: واو- مردود بعدم دلالته 
على أن المراد تلكك العمرة مع أن بعد اختلاف النسخ و أكثريّهُ العطف ب: أو لا تصلح للاستدلالء و الله العالم. 


.١77 :١ الشهيد الثانى فى المسالكك‎ 5/8 :١ الشهيد الأوّل فى الدروس‎ )١( 
.".017 28 (0؟) كصاحب المدارك‎ 

(") البقرة: 192 و انظر الوسائل 1: 181 أبواب الإحصار و الصدّ ب ”. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١01‏ 


المقصد السادس فى الكفارات 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً (الاعزننا من لاإنلاه0 


و فيه أبحاث 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١09‏ 
البحث الأول فى كفارهٌ الصيد و ما يحذو حذوه 
اشاره 

وفيه مقامات: 

المقام الأول فى كفارة الطيور و فرخها و بيضها 


اشارة 
و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: إذا قتل المحرم نعامة فكفارته بدفة» 


و هى الأنثى من الإبل على الأحوط. 

فإن لم يجدها فض على البدنة بعد تقويمها قيمهٌ عادله على الطعام مطلقا على الأقوى؛ وفاقا لجماعة .01١‏ لإطلاق الأخبار. 

و على البرّ خاصّة- كما هو مختار آخرين ؛05- على الأحوطء لما قيل 1*0 من أنه المتبادر من الطعام؛ فيطعمه ستّين مسكينا إجماعا نضًا 
و فتوى. 

لكلّ مسكين مد على الأقوى, وفاقا للصدوق. و العمانى 59» 


.189 منهم ابن حمزةٌ فى الوسيلة: /181» صاحب الجامع:‎ )١( 

(0) كما فى الكافى: 30 الشرائع :١‏ 38 الروضة ؟: 76 المداركك :٠‏ 
رفن 

(") المدارك 26 917" 

(©) الصدوق فى الفقيه ؟: 77 حكاه عن العمانى فى المختلف: .٠١7‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١8٠‏ 

و غيرهما .2١١‏ لصحيحة ابن عمّار »)75١‏ و رواية أبى بصير «7. 

و ذهب جماعةٌ «15- بل هو على الأشهر كما «8) قبل- [إلى أنَ] [1] لكل مسكين نصف صاع. مدّان. 
لضتصحة البحذاء (غا. 

المجاب عنها: بقصورها عن إفادةٌ الوجوب أولا. 

و عمومها المطلق بالنسبة إلى النعامة ثانيا. 

و مخالفتها للأصل- الذى هو المرجع عند التعارض و عدم المرجح- ثالثا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نالاعزننا من تإللاه0 


و لبعض آخر 037 فأطلق الإطعام. لإطلاق بعض الأخبارء اللازم تقييده بما مرّ. 
ثم إن يكتفى بذلك القدرء ولا يلزمه إنفاق ما زاد عن قيمتها عن ستّين مدّاء بل الزائد له و لا يلزمه أيضا ما نقصت القيمة عن الوفاء 
بالستّينَء بلا خلاف عن غير من أطلق الإطعام؛ بل عن الخلاف الإجماع 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ العبارة. 


(1) كالعلامة فى المختلف: .77/١‏ 

() التهذيب ه: ا”- 211817 الوسائل 1:1 أبواب كمّارات الصيد ب ؟ ح "1. 

(*) الكافى ©: 80" 2١‏ الفقيه 7: 777 1177ء الوسائل "1: 4 أبواب كفارات الصيد ب 7 ح ". 

(؟) كالمحقق فى الشرائع :١‏ 18. 

(©) انظر الرياض :١‏ /68. 

(©) الكافى ©: /41*- ٠١‏ التهذيب 3: ١ع"‏ 11817ء الوسائل "1: 8 أبواب كفارات الصيد ب ١‏ ح .١‏ 

(0) كما فى المقنع: 8/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١8١‏ 

على فى وجوت الزائد لواو ذل عليه مرسلة جميل 17 

و أمّا مافى صحيحة محمّد, من أن «عدل الهدى ما بلغ يتصدّق بها 70. 

فعامٌ لا يقاوم ما مرٌ. 

و كذا ما فى رواية الى من أن «من لم يجد البدنةُ الواجبة فى الفداء فسبع شياه) "0 مع أنّهِ مما لم يقل به أحد فى المقام» كما صرّح 
به بعضهم «6). 

و إن لم يجد ثمنها ليطعم» صام عن كل مدّ يوما على الأشهرء بل عن الغنيُ و التبيان و الكنز «*: الإجماع عليه. 
لصحيحةٌ محمّد: «فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما؛ 37. 

اللاننة مساسيحة السدام وتمرسلة انق يكن وه القامر كن غم إقادة الرصري: 


خلافا للعمانى و الصدوقء فثمانيةٌ عشر يوما مطلقا «4)» لمونّقةٌ أبى 


)١(‏ الخلاف 5: 77ع. 

() الكافى ©: 88"- 8 التهذيب 5: 7ع- 21188 الوسائل *1: 8 أبواب كفارات الصيد ب 7ح ؟. 
() التهذيب 5: 7*”- 21188 الوسائل 17: ١١‏ أبواب كفارات الصيد ب ١ح .٠١‏ 

(©) الكافى ©: 80"- "2 التهذيب 5: 171١-588١‏ الوسائل 17: 94 أبواب كفارات الصيد ب 7ح 8. 
(0) كصاحب الرياض 5: 9ع6. 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): 2/8 التبيان ع: ”2 كنز العرفان :١‏ 370". 

(/) التهذيب 5: 7*”- 21188 الوسائل 17: ١١‏ أبواب كفارات الصيد ب 7ح .٠١‏ 

(8) الكافى ع:  -"88‏ الوسائل 17: ٠١‏ أبواب كفارات الصيد ب ؟ ح ه. 

(9) حكاه عن العمانى فى المختلف: 777, الصدوق فى المقنع: 178 و الفقيه ؟: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا لاعزننا من لاإللاه0 


اللا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١87‏ 

بصير ١١‏ و روايته» و صحيحة ابن عمّار» و رواية الرقى. 

و أجيب: بترجيح الاولىء للاعتضاد بالشهرة و الإجماع المنقولء و موافقتها لأصل الاشتغال ١؟).‏ 

و كون حمل الثانية على صورة العجز على الاولى تقييداء و هو خير من حمل الثانية على الاستحباب, الذى هو التجوّز. 
و الأول: مردود بعدم صلاحيته للترجيح. 

والثانى: بأنْ أصل الاشتغال إِنّما يرجع إليه إذا لم يكن هناك قدر مشتركك. و إلا فيرجع إلى أصل البراءة» و القدر المشترك هنا 
حاصلء و التقييد إِنّما يقدّم مع وجود دليل عليه و إِلَا فلا وجه له. 

و إذن فالأقرب هو: الثانى» و إن كان الأحوط هو الأول. 

و على الاحتياط» فمع العجز عن صيام الستّين يصوم ثمانية عشر يوماء و وجهه قد ظهر. 

ولا تتابع فى هذين الصومين. 

للأصل. 


المسألة الثانية: فى قتل كلّ واحد من العصفور و القبّرةٌ 


«03- و هى التى يقال لها بالفارسية: جلو- و الصعوة «25- يقال لها بالفارسية: برف جين» ذكرهما فى شرح المفاتيح- مد من طعام؛ 
وفاقا للأكثر كما قيل «0). 


.١17؟ أبواب كفارات الصيد ب ؟ ح‎ ١7 :1 التهذيب ه: ١ع”- 1188 الوسائل‎ )١( 

(0) انظر الرياض :١‏ 689. 

(©) القبرة: و هو ضرب من الطير يشبه الحمّرة- حياةً الحيوان 7: 198. 

(©) الصَعوةُ: طائر من صغار العصافير أحمر الرأس- حياهٌ الحيوان :١‏ 2818. 

(0) المنتهى ؟: 878 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١817‏ 

لمرسلة صفوان .)١١‏ 

خلافا للمحكيّ عن الصدوقين, فأوجبا فى غير النعامةٌ من الطيور شاه .)١‏ 

لصحيحة ابن سنان فى محرم ذبح طيرا: (إِنْ عليه دم شاه يهريقه. فإن كان فرخا فجدى أو حمل صغير من الضأن) 37. 
و جوابه: أنّها أعمم مطلقا ممما مرّه فيجب تخصيصها به. 

و للإسكافىء فأوجب القيمةٌ «©). 

لمرسلة حريزء عن سليمان بن خالد: عمما فى القمرى ]١[‏ و الدبسى [1] و السمانى [*] و العصفور و البلبل» قال: «قيمته؛ فإن أصابه و هو 
محرم فى الحرم فقيمتان» ليس عليه فيه دم) «8). 


مجمع البحرين *: “ادع عاع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلاعزننا من لإللاه0 


[1] الدبسى: طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب لأننّهم يغيرون فى النسبء و الأسدبس من الطير و الخيل: الذى فى لونه غبرةٌ بين 
السواد و الحمرة- حياءٌ الحيوان :١‏ ععع. 

[*] لسمانى: اسم لطائر يلبد بالأرضء و لا يكاد يطير إلا أن يطار و يسمى قتيل الرعد» من أجل أنه إذا سمع الرعد مات- حياةُ الحيوان 
م 


.١ أبواب كفارات الصيد ب لاح‎ ٠١ :1 لى التهذيب 2: 8#ع- 1879 الوسائل‎ 9٠ : الكافى‎ )١( 

(1) الصدوق فى المقنع: 1/8 حكاه عن والده فى المختلف: 71/7. 

() التهذيب ه: عع”- 217١١‏ الاستبصار 7: 287-7١١‏ الوسائل "77:1 أبواب كمّارات الصوم ب 4ح 8. 

(ع) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: “77. 

(5) الكافى : 2/9٠‏ التهذيب 3: 1/١‏ “21791 الوسائل 1: 4١‏ أبواب كفمارات الصيد ب 6ح 07 بتفاوت يسير. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١88‏ 


و جوابه: أنّها شاد يجب الطرح. مع أنّها أيضا أعم مطلقا ممما مرّ. 
المسألة الثالثة: فى قتل القطاة- و يقال لها بالفارسية: 


صفرو- حمل فطم و رعى فى المرعىء بلا خلاف فيه. 

لصحيحة سليمان بن خالد »0١١‏ و رواية مفضل بن صالح .)١‏ 

ولا تعارضها صحيحة أخرى لسليمان: «من أصاب قطاة أو حجلة أو درَّاجةُ أو نظيرهنٌ فعليه دم) 70. 

لأنّ الدم مطلق؛ فيجب حمله على الحملء لما مرّء و لذا قالوا بالحمل فى الحجل- و هو نوع من القبج- و الدرّاجة أيضاء بل نفى 
الخلاف فيهما أيضاء فإن ثبت الإجماع, و إِلّا فحكمها حكم مطلق الطير. 


المسألة الرابعة: فى غير ما ذكر من الطيور دم شاة» 


وفاقا للصدوقين «©"» و جماعةٌ من المتأخرين» منهم: صاحبا المداركك و الذخيرة «8). 

لصحيحة ابن سنان المذكورة. 

و الأخرى فى حمام مكة الطير الأهلى من غير حمام الحرم: «من ذبح طيرا منه و هو غير محرم فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه» 
فإن كان محرما فشاهُ عن كل طير) «2). 


.١ التهذيب ه: #ع- 1140 الوسائل 17: 18 أبواب كفّارات الصيد ب هح‎ )١( 

() الكافى : 784 2 الوسائل 1: 194 أبواب كثمارات الصيد ب ه ح ". 

(©) الكافى ©: 9٠0‏ 4 التهذيب 2: 7# 1141 الوسائل 1: 18 أبواب كفارات الصيد ب 0ح ”؟. 
(؟) المقنع: 8/. 

(ه) المداركك 6: /ا©”, الذخيرة: 2:09. 

(2) الكافى ©: 778- 18 الفقيه ؟: -١84‏ 67/ الوسائل 7:1 أبواب كثمارات الصيد ب 4ح ه. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١88‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلاعاننا من تإللاه0 


و صحيحة سليمان بن خالد: رجل أغلق بابه على طائر فمات» فقال: 

«إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة» و إن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه) .)١١‏ 

و فى بعض الأخبار عن مولانا الجواد عليه الام «إنّ المحرم إذا قتل صيدا فى الحلّ و كان الصيد من ذوات الطير و كان الطير من 
كبارها فعليه شاة» و إن أصابه فى الحرم فعليه الجزاء مضاعفاء و إذا قتل فرخا [فى الحلٌ] فعليه حمل فطم من اللبن؛ و إذا قتله فى الحرم 
فعليه الحمل و قيمة الفرخ» و إن كان من الوحش و كان حمار وحش فعليه بقرة» و إن كان نعامة فعليه بدنة» و إن كان ظبيا فعليه شاقه 
و إن كان قتل من ذلكك فى الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة) .١‏ 

و صحيحة زرارة: «إذا أصاب المحرم فى الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبى فعليه دم يهريقه و يتصدّق بمثل ثمنه) 079. 

و مثل الثمن لكونه فى الحرم لا لأجل الإحرام. 

وقد ورد التصريح بالشاءً للحمامة- التى هى إمّا: كل طير مطوّق بطوق أخضر أو أحمر أو أسود محيط بعنقه؛ أو: ما يعبٌ الماء» أى 
يشربه كرعاء بأن يضع منقاره فيه و يشرب و هو واضع فيه كالغنم, لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرةٌ قطرةٌ و يبلعها بعد إخراجه كالدجاجة 
و العصفور- فى 


)١(‏ الفقيه 7: /181- 0/717 التهذيب : -8٠‏ 1778, الوسائل 1: 5١‏ أبواب كفارات الصيد ب ١8‏ ح "© بتفاوت. 

(؟) الاحتجاج: 255 الإرشاد 7: 2787 تحف العقول: 078 تفسير القمى :١‏ 

18 روضة الواعظين: 779؛ كشف الغْمَهُ ؟: 80" الوسائل 1: 1 أبواب كفارات الصيد ب ”اح ١‏ و ما بين المعقوفين من المصادر. 
(*) الفقيه ؟: -١81/‏ 78/ا؛ الوسائل 1: 794 أبواب كمارات الصيد ب ١١ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١88‏ 

روايات متكثّرة جدًا »2١١‏ و تطابقت عليه الفتاوى أيضا. 


المسألة الخامسة: من قتل جرادا فى الإحرام فعليه الفداء 


كفٌ من طعام أو تمرة» مخيرا بينهماء وفاقا للمحكىّ عن التهذيب و المبسوط و التحرير و التذكرة و المنتهى و الشهيدين 0 و غيرهما 
من المتأخرين «”. 

جمعا بين ما يتضمّن الأول خاصّةُ- كصحيحتى محمد 050- و ما يتضمّن الثانى كذلكك. كصحيحتى ابن عمّار «0 و زرارةٌ (©). 

و المخالف بين من أثبت الأول خاصّةٌ 7 و الثانى كذلكك .١‏ و كل منهما جماعة من القدماءء؛ و فى بعض الروايات إثبات الدم 
لإصابةُ الجرادهٌ و أكلها معا«4). و حكى العمل به عن جماعة »23١١‏ و لا بأس به. 

و لو كان الجراد كثيرا فقتلها جملهُ فعليه دم شا» بلا خلاف- إِلَا عن 


.١١ أبواب كفارات الصيد ب‎ 78 :١ كما فى الوسائل‎ )١( 

() التهذيب ©: 9#" المبسوط :١‏ ”0 التحرير 1١8 :١‏ التذكرة :١‏ /ا*”» المنتهى 7: الى الدروس :١‏ 1ه" الروضة 7: 29ع". 
(؟) كما فى المداركك 8 2758 المفاتيح :١‏ 77". 

(©) الاولى فى: التهذيب 3: ع8" 1181 الاستبصار 7: 208-7١4‏ الوسائل 77:1 أبواب كفّارات الصيد ب /ا"اح ". 

الثانية فى: الكافى ©: “97 ", الوسائل 1: 78 أبواب كفّارات الصيد ب ”اح #. 


(5) التهذيب ه: اع" 1١8‏ الوسائل 1: 72 أبواب كفارات الصيد ب /ا"اح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /الاعزطا من لاإللاه0 


(©) التهذيب : “اع"- 21١88‏ الاستبصار ”: /701- 2/08 الوسائل "1: 707 أبواب كمّارات الصيد ب ”اح ”. 

(/) كالمفيد فى المقنعة: 64. 

(8) كالشيخ فى الخلاف 5: 815. 

(9) كما فى الوسائل 21# أبواف كفارات الفيد ب / 

.68 :١ حكاه عنهم صاحب الرياض‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١81‏ 

شاد قال فيه بمدّ من تمر -]١[‏ بل بالإجماع كما فى الخلاف .01١‏ 

لصحيحتى محمّد المشار إليهما. 

و مقتضى إحداهما: ثبوت الدم فى الأكثر من الواحدةٌ مطلقا و إن كان اثنتين» إِلَا أنه يعارضها مفهوم الأخرى؛ حيث قال: «فإن كان 
كثيرا فعليه دم شاةً)» فإِنْ الاثنتين ليستا كثيرا عرفا. 

و لذا اقتصر الأصحاب على ذكر الكثير. و صرّح بعضهم: بن المرجع فيه إلى العرف. و فيما لم يبلغ الكثير العرفى فى كل جراد تمرة 
0 

وهو حسن من جهة نفى الدم» حيث إن بعد تعارضها يرجع إلى أصالةُ نفى الدم. 

و أمّرا إثبات التمرتين ففيه نظرء إذ لم يثبت من الصحيحتين المتقدّمتين إلا أن فى الجرادة الواحدة تمر أو كما من طعام, و أمَا ما بين 
الواحدة و الكثيرة فلم يظهر له حكم من الأخبار. 

هذاء مع أن فى كتابى الحديث ذكر فى الصحيح الأول هكذا: من قتل جرادا كثيراء قال: «كفٌ من طعام, و إن كان أكثر من ذلكك 
فعليه دم شاة). 

ولا شكك أن أكثر من الكثير لا يصدق على الا-ثنتين» فلا يبقى معارض للمفهوم المذكور مطلقاء بل يعارض منطوقا فيهما من جهة 
إثبات الدم للكثير فى إحداهما و الكفٌ من طعام له فى الأخرى و إثبات الدم للأكثر من 


]١[‏ قال به المفيد فى المقنعة فى كتاب الكفارات: /الاث» و قال فى كتاب الحج (78©): عليه دم شاة. 


.818 :5 الخلاف‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثانى فى الروضة ؟: 2". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١88‏ 

الكثير. 

و مقتضى الاستدلال: اختصاص الدم بكثير فوق الكثير» لأخضيته. و لكن كأنّه لا قائل بالتفصيل فى الكثير» و الاحتياط فى أقل مراتب 
الكثرة بالجمع بين واحد من التمرة أو الكفّ و بين الدم؛ و فيما بينه و بين الواحدة بأحد الأولين» بل بالجميع أيضا. 

هذا كله مع إمكان التحرّز عن الجرادة. 

و لو كان على الطريق بحيث لا يتمكن من التحّز عنه إِلَا بمشقّهُ كثيرة لا تحمل عادة فلا إثم و لا كفا فى قتله بغير خلاف ظاهر. 
للصحاح الثلاث: لزرارة »١١‏ و ابن عمار 7١‏ و حريز 07 و مونّقهُ أبى بصير «"» الصريحة كلها فى ذلكك. 


المسألة السادسة: المشهور بين الأصحاب- بل اذّعى عليه الإجماع جماعة «8»- أن فى كسر بيض النعامة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 6 لاعزننا من لاإللاه0 


- إذا كان فيه فرخ يتحرّكك فتلف- لكل بيضة بكرة من الابل. 
و إن لم يعلم تحرّك الفرخ فيه فعليه إرسال فحل الإبل فى عدد ما كسره من البيضةٌ من الإناث» فما حصل من النتاج هدى لبيت الله. 
للجمع بين ما دل على أن فيه البكرة مطلقا- كصحيحة سليمان بن 


." الكافى ©: 9 /ء الوسائل 1: 74 أبواب كمّارات الصيد ب 78ح‎ )١( 

() التهذيب ه: عع" 21١88‏ الاستبصار 7: -7١8‏ 2204 الوسائل "1: 4 أبواب كفارات الصيد ب 78ح ؟. 

() التهذيب ه: عع" 21788 الاستبصار 7: 22٠١ -7١8‏ الوسائل "8:1 أبواب كفارات الصيد ب 8”ح .١‏ 

(©) الكافى ©: ©94- لل الوسائل ؟7١:‏ 574 أبواب تروك الإحرام ب /اح ". 

(0) كما فى الخلاف 5: 8١ع,‏ المدارك 6 07". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١88‏ 

خالد -0١١‏ و ما دل على أن فيه الإرسال كذلك؛. كصحيحته الأخرى «7)؛ و صحيحةٌ الحلبى 7 و صحيحتى الكنانى ©" و رواية 
علىٌ بن أب حمزةُ «2»)0 و مرسلة التهذيب «8). 

لشهادة صحيحة على: عن رجل كسر بيض النعام؛ و فى البيض فراخ قد تحرّكك, فقال: «عليه لكل فرخ تحرّكك بعير ينحره فى المنحر) 
7 

وذهب جماعة من القدماء- منهم: الإسكافى و الصدوق فى بعض كتبه و المفيد و السيّد و الديلمى «- إلى أن فيه الإرسال مطلقاء 
لأكثريَةُ أخباره. 

و عن الصدوقين: الإرسال إذا تحررك. و بدونه فلكلٌ بيضهٌ شا «4)» 


.8 الوسائل 17: 00 أبواب كفارات الصيد ب 76 ح‎ ,247 -7١7 الكافى ع: 784- 2 التهذيب 3: 0ه- 1776, الاستبصار ؟:‎ )١( 

() الكافى ع: 89" ©؛ الوسائل 1: 08 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح ه. 

(*) التهذيب ه: ع0 1770 الاستبصار 7: 707- 688, الوسائل 17: ”0 أبواب كفارات الصيد ب "7 ح .١‏ 

() الاولى فى: التهذيب 3: 0ه" 1777 الاستبصار 7: -7١7‏ 88ع, الوسائل 1: ”0 أبواب كفارات الصيد ب 78ح ؟. 

الثانية فى: الكافى ©: 84- 1 الوسائل "1: 6ه أبواب كفارات الصيد ب "7 ح #. 

(0) الكافى ©: 941 ١1ء‏ التهذيب 3 1779-88 الاستبصار 7: -7١١1‏ 688, الوسائل 1: 07 أبواب كفارات الصيد ب 7 ح 2. 

(©) التهذيب ه: *ه"- 17701 الوسائل 17: “01 أبواب كقّارات الصيد ب 77 ح ع. 

(00 التهذيب 2: 0ه 217 الاستبصار 7: -7١‏ 68/8 قرب الإسناد: 

ع7 478: الوسائل 1: 8ه أبواب كفارات الصيد ب 76 ح .١‏ 

(8) نقله عن الإسكافى فى المختلف: 770: الصدوق فى المقنع: 078 المفيد فى المقنعة: ع67؛ السيّد فى الانتصار: 23٠٠١‏ الديلمى فى 
المراسم: .1٠١‏ 

(9) الصدوق فى الفقيه ”: 77# حكاه عن والده فى المختلف: 578. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١7١‏ 

للجمع ين إطلاقات الأرسال وابيق مادل على أن فى كه العامة شاف كصيحيحة الحذاء 3ه ونرواية أن بصير 5 

بشهادة رواية محمّد بن الفضيل المتضمّنة لقوله عليه السّ.لام: «إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة» و إذا وطئ بيض 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9لاعانلا من لإللاه0 


النعام ففدغها و هو محرم و فيها أفراخ تتحرّكك فعليه أن يرسل» الحديث »1١[‏ و نحوها الرضوى .7١‏ 

و عن المقنع: أنّه أوجب الشاه فى إصابةٌ البيضة» و الإرسال فى الوطء و الفدغ «©". 

و يظهر من بعض المحدّثين من متأخرى المتأترين الجمع بالفرق بين الإصابة باليد و الكسر و الأكل ففيها البعير» و بين الوطء فالكسر 
فالإرسال .)2١‏ 

و هو قريب لما فى المقنع من التفصيل و إن افترقا فى الشاةً و البعير. 

و استشهد لذلكك بصحيحة أبان بن تغلب: فى قوم حيجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعاء قال: «عليهم مكان كل فرخ أكلوه 


[1] الفقيه ؟: #*7- 21١17‏ و الفدغ: شدخ الشىء المجوّف- مجمع البحرين 0: 
ع 


)١(‏ الكافى 5: 217-944 التهذيب : 1878-82 الوسائل 1: 08 أبواب كمّارات الصيد ب ؟؟ ح ه. 

(0) التهذيب ه: 8ه" 178 الوسائل 1: 07 أبواب كفارات الصيد ب 77 ح ". 

(9) فقه الرضا عليه السّلام: 7717 مستدرك الوسائل 4: 777 أبواب كفّارات الصيد ب 18 ح ". 

ع2 المقنع: 1 

(5) انظر الوافى 1: 21/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١7١‏ 

بدنةُ يشتركون فيها جميعاء فيشترونها على عدد الفراخ و على عدد الرجال» .0١١‏ 

أقول: و إن أمكن رد بعض هذه الأقوال بالشذوذ, و لكن الترجيح بين القولين الأولين مشكل يحتاج إلى تأمّل لا يقتضيه المقام؛ لعدم 
الاهتمام بشأن المسألة. 

ثم إِنّه لو عجز عنما ذكرء فعن كل بيضة شاةً» فإن لم يجد فالصدقة على عشرةٌ مساكين؛ لكل مسكين مده فإن لم يقدر فصيام ثلاثة 
أيَام» على المشهور بين الأصحاب المدّعى عليه الاتفاق .07١‏ 

و تدل على هذه الأحكام بذلك التفصيل رواية على بن أبى حمزة و بعض الصحاح 70. 

وفيه قول آخر «©» متروكك للشذوذ. 

المسألة السابعة: فى إصابةُ بيض القطاء فى الإحرام بكرة من الغنم فى صحيحة سليمان بن خالد «0» و فيها مخاض من الغنم- و هى 
التى من شأنها أن تكون حاملا- و فى روايته .)28١‏ 


)١(‏ الفقيه ؟: ع7- 7 11» التهذيب 5 87- 17177» الوسائل 1: 58 أبواب كفّارات الصيد ب ١8‏ ح 5؛ بتفاوت. 

(0) انظر المداركك 8١‏ #0". 

0 الوسافل 641 أبواب كقارزات الصيدت: ؟: 

(؟) قال به المفيد فى كتاب الكقّارات من المقنعة: 007 إِلَا أنه وافق المشهور فى كتاب الحبّم: ع8. 

(5) التهذيب ه: عه"- 1778 الاستبصار ؟: -7١‏ 647, الوسائل 1: 00 أبواب كفارات الصيد ب 75 ح #. 

(2) الكافى ©: 784- 2 التهذيب 3: 0ه- 1776, الاستبصار ؟: -7١7‏ 247, الوسائل 17: 00 أبواب كفارات الصيد ب 76 ح ع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١77‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17 مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠.معاننا‏ من لاإللاه0 


و فى وطئها و شدخها إرسال فحولة من الغنم على عدد البيض من الإناث على ما مرّ فى بيض النعامة» و فى روايته المشار إليها» و 
روايته الأخرى ١١‏ و روايةٌ محمّد بن الفضيل .١‏ 

و فى صحيحة أخرى لسليمان: «فى بيض القطاءٌ كفَارةُ مثل ما فى بيض النعام) 07. 

و الظاهر أنْ المراد: المماثلة فى الكيفْيَةٌ دون جنس الكفَار» و الحمل على المماثلة فى ثبوت أصل الكفَارً بعيد عن ظاهر العبارة. 

و للأصحاب فيها أقوال كثيرة لا ينطبق واحد منها على تلكك الأخبار. و حيث لا يثبت فى المسألة إجماع بسيط و لا مركب فالأولى 
قطع النظر عن الأ-قوال؛ و القول بالإرسال مع الوطءء و التخبير بين البكرة و المخاض من الغنم فى غيره من وجوه الإصابة» كما ذكره 
بعض المتأخَرين من العصابةُ فى الفرق بين الوطء و الإصابةٌ «©). 

بل لنا اتتخصيص بالبكرة فى غير صورة الوطءء لخصوصِيةُ روايتها ببيض القطاهً و عموم رواية المخاضء و إن كان صدرها مخصوصا 
بالقطاة. 

و يمكن تخصيص ما ذكرنا بالبيض التى لم يتحرّكك فيها الفرخ. 


و أمّا ما تحرّك فيه ففيه حمل. 


(1) الكافى ©: 788- 6 الوسائل 1: 08 أبواب كفّارات الصيد ب 50 ح «. 

الققه اع 111 

(©) التهذيب : #817 1760 الاستبصار ؟: -7٠*‏ 687, الوسائل 1: 88 أبواب كفّارات الصيد ب 10 ح ؟. 

(©) انظر الوافى :١1"‏ 2#/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: ١77‏ 

لرواية أبى بصير: عن رجل قتل فرخا و هو محرم فى غير الحرم؛ فقال: «عليه حملء و ليس عليه قيمته لأنّه ليس فى الحرم) .0١١‏ 
و الفرخ يصدق على البيض التى فيها الفرخ, كما تدلّ عليه صحيحة علي المتقدَّمهُ فى بيض النعام ."١‏ 

قالوا: و لو عجز عن الإرسال فعن كل بيضة شاه و مع العجز يطعم عشرةٌ مساكين, و مع العجز يصوم ثلاثة أَيَامِ «"اء و لعلّه للممائلة 
المذكورة فى صحيحة سليمانء و لا بأس به. 

و ألحق جماعة بيض القبج ببيض القطاةُ 059. 

قيل: و لا مستند له «6). 

و ألحقه بعضهم ببيض الحمام «2. لأنّ القبج نوع من الحمام. 


وهو حسن إن ثبتت النوعليّة. 
المسألة الثامنة: حكم فى وطء بيض الحمامة على المحرم بدرهم 


فى صحيحةٌ حريز 07» و كذا فى صحيحته الأخرى فى مطلق البيضةٌ .0١‏ 


.6 الوسائل 73:1 أبواب كمارات الصيد ب 9 ح‎ 2 9٠ :© الكافى‎ )١( 
.188 راجع ص:‎ )0( 

(") انظر المقنعةٌ: "لاذه السرائر :١‏ ه2ه. 

(؟) كما فى الشرائع :١‏ 180» المنتهى ؟: 76ل و جامع المقاصد 7: 08:. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة الرعاننا من لاإللاهم 


.5١5 :16 الحدائق‎ )0( 

(©) كما فى المسالكك :١‏ 170 المداركك 6 790. 

(0) الكافى ع: 89"- ١‏ التهذيب ذ: 18 1117 الاستبصار ؟: -7٠١‏ 21/8: الوسائل 17: 77 أبواب كفارات الصيد ب 4 ح .١‏ 

(8) التهذيب ه: عع- 17١7‏ الاستبصار 7: -7١١‏ 687: الوسائل 17: 77 أبواب كفارات الصيد ب 4 ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١7‏ 

وفى رواية محمّد بن الفضيل بربع درهم فى مطلق البيضة .)١١‏ 

وفى رواية يونس بن يعقوب بنصف درهم. قال فيها- بعد السؤال عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض-: «و 
إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإنّ عليه لكل طير شا و لكل فرخ حملاء و إن لم يكن تحرّك فدرهم. و للبيض نصف درهم» .07١‏ 
و فى صحيحة علىٌّ: فى كسر بيض الحمام و فى البيض فراخ قد تحرّكك. [فقال: «عليه أن يتصدّق عن كل فرخ قد تحرّكك]. بشاة» و إن 
كانت الفراخ لم تتحرّكك [تصدّق] بقيمته ورقا يشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم) 9". 

و فى رواية الحارث بن المغيرة بدم لأكل المحرم بيض حمام الحرم 50". 

و مقتضى الاستدلال بالأخبار بعد رفع اليد عن روايةٌ ربع الدرهم. لاحتمال وروده فى حقّ الجانى المحل فى الحرم كما يظهر من 
الحديث, أو عمومه له فيخصٌ به. و بعد تحكيم المقتد منه على المطلق فتحمل رواية الدم على البيض الذى فيه فرخ يتحركك. و إرادة 
الحمل من الدم و كذا من الشاة: أن يجعل البيض ثلاثة أنواع: 


)١(‏ الفقيه ؟: #م11117-5. 

(0) التهذيب ه: 17١8 "8٠‏ الوسائل 1: 57 أبواب كمارات الصيد ب ١18‏ ح ". 

(" التهذيب 8: 88 2178 الاستبصار 7: ,297/-7١0‏ قرب الإسناد: 

72 478, الوسائل *1: 04 أبواب كفارات الصيد ب 78 ح ١‏ و ما بين المعقوفين من المصادر. 

(©) الكافى ع: 48" 7 الوسائل 1: 84 أبواب كفارات الصيد ب © ح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١70‏ 

ما فيه فرخ يتحرٌكك ففيه حمل. 

و مافيه فرخ لم يتحركك ففيه درهم. 

وما ليس فيه فرخ ففيه نصف درهم. 

و لكن لم نعثر من الأصحاب على من حكم بالثالث» بل قسَموا البيض بالقسمين الأوليين و حكموا فيهما بالحكمين؛ و هو الأحوط. 


المسألة التاسعة: فى فرخ الحمام حمل أو جدى 


لصحيحة ابن سنان .)١١‏ 


المسألة العاشرة: عن المفيد و السيّد: أن فى قتل زنبور قمرة» 


و فى قتل زنابير كثيرة مدّ من طعام أو من تمر .)1١‏ 
و عن الإسكافى: أن فيه كفا من طعام أو تمر «”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً (اارعادطا من لإنلامنم 


و عن جماعة- منهم: الحلى فى السرائر «05-: أن مع العمد فيه كفا من طعام؛ و لا شىء مع الخطأ. 
و فيه أقوال أخر. 
و المستند: أخبار لا يثبت شىء منها الوجوبء لخلوّها عن الدالٌ عليه بل غَايُ ما يثبت منها استحباب شىء من الطعام, فعليه الفتوى. 


.8 الوسائل 7:1 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح‎ 287 -7١١1 :” الاستبصار‎ 231١1١ التهذيب ه: عع”-‎ )١( 
./7 :) (؟) المفيد فى المقنعة: 678 السئد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى‎ 

() حكاه عنه فى المختلف: 717/5. 

.008 :١ السرائر‎ )6( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١78‏ 
المسألة الحادية عشرة: فى غير ما ذكر من الطيور شاة» 


و من الإفراخ حمل أو جدىء و من البيض درهمء كما يأتى بيانه. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١717‏ 


المقام الثانى فى كفارهٌ الوحوش و غيرها من الحيوانات 


اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: فى بقرهٌ الوحش بقرهٌ أهلية 

بالإجماع و الصحاح »١١‏ و فى حماره عند الأكثر بل عن الغنية الإجماع عليه ١؟).‏ 
لصحيحة حريز 2039 و دو أقة أبى بصير «28» و روايةٌ الكنانى «0). 

و بدنة عند صاحب المقنع 2١‏ 

لصحيحتى يعقوب بن شعيب (23) و سليمان بن خالد 0/١‏ و رواية أبى بصير (4). 


و أحدهما مخيرا عند الإسكافى 03٠١١‏ و جماعةٌ من المتأخَرين .)3١١١‏ 


(1) انظر الوسائل 1ه أبوات كفازات الصيد ت١ .١‏ 

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): ه/ه. 

(0) التهذيب 2: 118١-7١‏ الوسائل :1١‏ 0 أبواب كفارات الصيد ب ١ح .١‏ 
(©) التهذيب ه: ”ع"- 1188 الوسائل 17: ١7‏ أبواب كفّارات الصيد ب ؟ ح ؟١.‏ 


(0) التهذيب 2: 118١-7١‏ الوسائل "1: 8 أبواب كفارات الصيد ب ١ح‏ #. 


2 المقنع: لف 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طاارعزدط من لإشلامهم 


(0) الكافى ©: 788- ع, الوسائل 1: 8 أبواب كفارات الصيد ب ١‏ ح 8. 

(8) التهذيب 5: 1187-7١‏ الوسائل :1١‏ 0 أبواب كفارات الصيد ب ١ح‏ ؟. 

(9) الكافى ©: 780 .١‏ الوسائل 1: 4 أبواب كفارات الصيد ب 7 ح #. 

.777 حكاه عنه فى المختلف:‎ )0٠١( 

72 8 منهم الأردبيلى فى مجمع الفائدة *: 28" صاحب المدارك‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 178 

و هو الأظهر, لأنّه المرجع المنصوص عند التعارض و عدم الترجيح. 

و لعل نظر الأولين إلى الترجيح بموافقة الكتاب» حيث إِنّ البقرة أقرب إلى الحمار من البدنة. 

و فيه: أن مثل تلكك الأقربة لا تفهم من المماثلة. 

فإن لم يجد الفداءء قالوا: فض قيمةٌ البقرة على مطلق الطعام :01١‏ لإطلاق الأخبار 05١‏ أو على البرّ خاصّةء لأنّْ الطعام هو لغهُ . 
و الأول أقرب. و الثانى أحوط. 

و يطعمها ثلاثين مسكيناء بلا خلاف. 

لصحيحة ابن عمّار «9©)» و موثقة أبى بصير و روايته. 

لكل مسكين مدذين ختد الأكير. 

لصحيحة الحذّاء: «إذا أصاب المحرم صيدا و لم يجد ما يكفّر من موضعه الذى أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم؛ ثمّ 
قوّمت الدراهم طعاماء لكلّ مسكين نصف صاع. فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوما» «8). 

و مد عند آخرين «2» قيل: كما فى الصحيح و نسب المدّين إلى الصحيحين 237. 


.1* :١ المسالكك‎ ,"٠ :١ كما فى المبسوط‎ )١( 

(0) الوسائل 8:١1"‏ أبواب كقارات الصيد ب ؟. 

() انظر الشرائع :١‏ 880, المدارك 6 08. 

() التهذيب ه: #- 11817» الوسائل 1: ١٠‏ أبواب كفّارات الصيد ب 7 ح "1. 

(0) الكافى ع: /410"- ٠١‏ التهذيب 8: 7١‏ 1187, الوسائل 1: 8 أبواب كقّارات الصيد ب 7ح 2١‏ بتفاوت يسير. 

(2) منهم صاحب المداركك 6 7:71. 

(/0) انظر الرياض :١‏ 9ع8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 17/8 

ولم أجد الصحيح فى المدّء و لاغير صحيحة عامّةُ فى المدّين» و لعل نظره إلى أخبار البدنة و تقسيم الأمداد على السّين. 

ولا دليل على الاتحاد» و القياس باطلء إِنَا أن يتمسّكك بالإجماع المركبء و هو حسن, إِلَا أنه ليس استنادا إلى الصحيح و الصحيحين. 
نعم يمكن استفادة المدّ من ضع مرسلة ابن بكير: فى قول اللّهِ تعالى أَوْ عَهِدُلٌ ذلك صدياماً قال: «بثمن قيمةٌ الهدى طعاماء ثم يصوم 
لكل مد يوما» )ل 

و صحيحة محمّد: عن قول الله تعالى أَوْ عَدْلٌَ ذلك صدياماء قال: «عدل الهدى ما بلغ يتصدّق به. فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ 
كط بك اءاجر بايا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عابارعانن من لاإنلامهم 


ثم لا يخفى أن تقويم البقرة و التوزيع على ثلاثين مسكينا فى حمار الوحش إِنّما هو على المشهور. 

و أمًا على المختار» فالحكم التخيير بين ما ذكر و بين تقويم البدنة و التوزيع كما مرّ فى النعامة لأنّه الحكم فى بدل البدنة كما صرّح 
به فى الأخبار الخاصّة و العامة «". 

ثم على التقديرين: إن كانت القيمة أقل من السئّين أو الثلاثين اقتصر على القيمة» و لو زادت لم تجب عليه الزيادة» كما مرّ فى النعامة» 
بلا 


.45 أبواب كفارات الصيد ب ؟ ح د و الآيهُ فى: المائدة:‎ ٠١ :17 الوسائل‎  -"88 الكافى ع:‎ )١( 

() التهذيب ه: 7*- 1188 الوسائل 1: ١١‏ أبواب كمّارات الصيد ب 7ح .٠١‏ 

() كما فى الوسائل :١17‏ 8 أبواب كفارات الصيد ب ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 18٠١‏ 

خلاف فيه يوجد. 

وقيل: و فى الأخبار عليه الدلالةُ .)١١‏ 

ولا يخفى أنّها واردهً فى البدنة؛ فالأحسن التمشكك بالإجماع التركت. 

ولو لم يجد القيمة صام تسعة أيَام على الأظهر؛ و عن كل مسكين يوماء فإن عجز فتسعة أَيَام على الأحوط الأشهر و وجه الاستدلال 
فى العامة طهر 


المسألة الثانية: فى قتل الظبى شاة. 


بالكتاب و السنّه و الإجماع. 

فإن لم يجد الشاُ فض ثمنها على الطعام على الأظهر؛ أو خصوص البرَ على الأحوطء و يطعم عشرة مساكين إجماعا نضًا و فتوى» لكل 
مسكين مدان على الأشهن و مد عند جماغة 7 

و لعلّه للإجماع المركب. 

و يمكن استفادة المدّ من ضِمٌ المرسلة و الصحيحة كما مرٌ. 

ولو قصرت قيمتها عن الإتمام اقتصر عليهاء و لو زادت لم يجب عليه الزائد» فإن لم يجد صام ثلاثة أَيَام على الأظهر و عشرة أيام» فإن 
عجز فثلاثةُ على الأحوط الأشهر. 


المسألة الثالثة: فى قتل الثعلب و الأرنب شاة» 


بلا خلاف» بل عن بعضهم: الإجماع عليه 79). 


(1) انظر الرياض :١‏ 89©. 

(؟) كما فى المداركك 8: 337/8 الكفاية: ؟8. 

(؟) كما فى الغنيةُ (الجوامع الفقهيهُ): 21/0 و حكاه فى الرياض .58٠0 :١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١8١‏ 


لرواية أبى بصير فيهما :0١١‏ و صحبحتى البزنطى 079 و ابن مسكان 0 فى الأرنب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً همعان من لإشلامم 


ولولم يجدها فهما كالظبى فى البدل» على الأظهر الأشهر الأحوط. 
وعن القديمين و الصدوقين و المحمّق: أنّه لا بدل لهماء بل يستغفر الله تعالى؛ للأصل «6). 


و جوابه ظاهر. 
المسألة الرابعة: فى قتل الضبّ و القنفذ و اليربوع جدى 


على الأظهر الأشهرء بل حكى عن عامَّةٌ من تأخر «©). 

لحسنة مسمع: «اليربوع و القنفذ و الظبّ إذا أصابه المحرم فعليه جدىء و الجدى خير منه» و إِنْما جعل عليه هذا كى ينكل عن صيد 
غيره» .]١[‏ 

و أوجب جماعة فيه الحمل 12١‏ مدّعيا بعضهم الإجماع عليه “7ا» 


]١[‏ الكافى 5: /41"- 4. و فى التهذيب 5: #**- 11947 و الوسائل *1: ١4‏ أبواب كفارات الصيد ب 8ح :١‏ «لكى ينكل عن فعل غيره 
من الصيد). 


.6 أبواب كقّارات الصيد ب 6 ح‎ ١7:١1 الكافى ع: 88" 27 الفقيه ؟: *7- 1118 التهذيب 3: #ع"- 1188, الوسائل‎ )١( 
.١ الفقيه ؟: «*7- 1118. الوسائل *1: 17 أبواب كقّارات الصيد ب *ح‎ )( 

(") الفقيه ؟: «*7- 1118. الوسائل ١77:17‏ أبواب كقّارات الصيد ب *ح ”. 

(ع) حكاه عن القديمين و والد الصدوق فى المختلف: *77, الصدوق فى الفقيه ؟: 

المحقق فى الشرائع :١‏ 180. 

(0) كما فى الرياض :١‏ 5م5. 

() كما فى الكافى فى الفقه: 708 الغنية (الجوامع الفقهية): 018. 

(0) كما فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 1/8ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: 187 

و وجهه غير واضح. 

و ألحق الشيخان و السيد و الحلى وابن حمزة و المحمّق الثانى 0١١‏ و غيرهم ١‏ بالثلاثة أشباههاء و لعلهم- كما قيل «037- نظروا إلى 
التعليل فى الحسن بقوله: «و إِنّما جعل عليها» و لا يخلو عن قوّة. 


المسألة الخامسة: قال جماعة 


- منهم: الصدوق فى الفقيه و المقنع و الشيخ و الفاضل فى المختلف و الشهيد فى الدروس «1, و جمع آخر «00-: إِنَّ فى قتل 
العظايةٌ- بالعين المهملهُ و الظاء المعجمة؛ و هى من كبار الوزغ- كمًا من طعام. 

لصحيحة ابن عمّار: محرم قتل عظاية» قال: «كفٌ من طعام) «2. 

خلافا لكثير من الأصحابء فلم يوجبوا له شيئا. 

و هو الأظهر. لقصور الصحيحة عن إفادة الوجوب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلرعانن من تإنلامهم 


نعم» نقلها فى بعض الكتب هكذا: «عليه كف من طعام) 077» و لكن لم تثبت هذه الزيادة. 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: ه7©؛ الطوسى فى النهاية: “2777 السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 0/١‏ ابن حمزةٌ فى 
الوسيلة: 18» المحقق الثانى فى جامع المقاصد *: .5١7‏ 

(1) منهم الحلى :قن الببرائر :١‏ 8ه ابن سعيد فى الجامع: 1١‏ صاحب الرياض :١‏ 68. 

(” الرياض :١‏ 8مع. 

(؟) الفقيه 7: 370 المقنع: 079 الشيخ فى التهذيب ه: 6 المختلف: 718, الدروس :١‏ /8". 

(0) منهم العلامة فى المنتهى 1: 877 الأردبيلى فى مجمع الفائدة 2: 47؛ صاحب الرياض :١‏ 58. 

(©) التهذيب ه: مع”- 119. الوسائل "1: ٠١‏ أبواب كفارات الصيد ب لاح ". 

(0) كما فى الرياض :١‏ 808. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 1/17 


المسألة السادسة: أثبت جماعة فى القمَلهَ يلقيها من جسده كفا من طعام .»١<‏ 


لحسنتى ابن أبى العلاء 07 المتقدّمتين فى بحث إلقاء هوام الجسد. 

المؤيّدتين بصحيحتى حمّاد «) و محمد (8» المتقدّمتين فيه أيضا. 

و رواية الحلبى: حككت رأسى و أنا محرم فوقع منه قملات» فأردت ردّهنٌ فنهانى» و قال: «تصدّق بكفٌ من طعام) «8. 

ونفاه جمع آخرء و قالوا باستحبابه (28). 

لروايةٌ أبى الجارود النافيةٌ للفداء فى قتلها 7/» و صحيحةٌ ابن عمّار النافية للشىء فيه 0/١‏ و الأخرى النافية للشىء عن سقوطها عن 


الرأس 


.519 :١ الإرشاد‎ 40 :١ العلامة فى القواعد‎ 23٠١ منهم المقيد فى المقتحة: 278 القاضين فى المهذت 892 المحتق فى النافع:‎ )١( 
." الأولى فى: الكافى ©: اع" “ الوسائل ؟١: 04 أبواب تروكك الإحرام ب 8/اح‎ )( 

الثانية فى: التهذيب ه: ع 118٠‏ الاستبصار ؟: 192- 221) الوسائل 1: 128 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١0‏ ح ". 

(*) التهذيب : ع*- 1188. الاستبصار 7: 192- 284, الوسائل *1: 188 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١8‏ ح .١‏ 

(©) التهذيب ه: ع 1104, الاستبصار ؟: ,22٠ -١92‏ الوسائل *1: 188 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١0‏ ح ”؟. 

(5) التهذيب ه: /80*- “1107 الوسائل :١"‏ 1294 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١18‏ ح 68. 

(©) كما فى المسالكك .178/:١‏ 

(0) الكافى ©: ”'ع"- ١‏ الفقيه ؟: ٠١40-70‏ الوسائل "1: 11١‏ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب 8١ح‏ 8. 

(8) الكافى ©: 1ع*- 5 التهذيب ه: -٠0/‏ 1128 الاستبصار ؟: -١91‏ عا#ع, الوسائل 17: 184 أبواب بقِيهُ كفارات الإحرام ب ١8‏ ح 
ع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 18 

ب »)١«‏ و روايةٌ مره 407١‏ و غيرها «7» المجوّزة لإلقائهاء المتقدّمهُ جميعا فى البحث المذكور. 


ورواية أخرى لأبى الجارود: حككت [رأسى و أنا محرم] فوقعت قمّلة» قال: «لا بأس»» قلت: أى شىء تجعل فيها؟ قال: «و ما أجعل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /الرعاننا من لاإللاهنم 


عليك فى قمّلهُ؟! ليس عليكك فيها شىء» .]١[‏ 

وهوالأقوى؛ لذلك. 

ولا يتومّم أعتّميةُ الأخبار الأخيرة باعتبار نفيها الشىء الشامل للعقاب أيضاء فيجب التخصيص. لأنّ روايتى أبى الجارود مصرّحتان بنفى 
الفداء وجوباء فهما قرينتان على تجوز الحسئتين. 

و حمل الأخبار الأخيرة على التقةِّه- بمحض حكاية نفى الكفَارةُ فيه عن طائفةٌ من العامة «05- غير جدّلد» بعد ذهاب جمع آخر من 
مشاهيرهم إلى خلافه. 

نعم» الأحوط الفداء. 


المسألة السابعة: ذهب جماعة - منهم: على بن بابويه و ابن حمزة- إلى ثبوت وجوب الفداء بكبش فى قتل الأسد «0». 


]١[‏ الكافى ©: هع"- 17١‏ الوسائل 1: 184 أبواب بقيةُ كفارات الإحرام ب ١5‏ ح 27 و ما بين المعقوفين من المصدر. 


١5 “اتع, الوسائل *1: 184 أبواب بقيهُ كارات الإحرام ب‎ 1١91 :7 التهذيب : 507 1188 الاستبصار‎ 3٠١82 -778 الفقيه ؟:‎ )١( 
حه.‎ 

(؟) التهذيب : 90 ع8١1»‏ الاستبصار 7: -١191‏ 61ت الوسائل ؟7١: 05٠‏ أبواب تروك الإحرام ب #لاح 8. 
() الوسائل 1: 188 أبواب بقيهُ كمارات الإحرام ب .١18‏ 

(ع) كما فى الحدائق 710٠ :١0‏ و حكاه عن العامّهُ فى المنتهى 7: /8117 و التذكرةٌ :١‏ 00". 

(0) نقله عن على بن بابويه فى المختلف: ١/ا”.‏ الوسيلة: .١12‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 180 

و قبده بعضهم بما إذا لم يرده لذ 

واستندوا إلى روايةٌ [أبى] ١؟)‏ سعيد المكارى 37"9). 

و نفى جماعة الكفَارة فيه بخصوصه. 

للأصل. 

و ضعف الروايةٌ 9©). 


أقول: و هو الأقوى. لأنَّ غايةُ ما تدلّ عليه الرواية ذبح الكبش للحرم لا للإحرام. 
المسألة الثامنة: ما لا تقدير لفديته من الحيوانات 


ففيه قيمته السوقية الثابتة بإخبار عدلين عارفين» بلا خلاف فيه يعلم» أو مطلقا كما فى المداركك و الذخيرة «2» و غيرهما 2. 
قالوا: لتحمّق الضمان؛ لعمومات الجزاء و الفداء فى الصيد فمع عدم التقدير يرجع إلى القيمة. 
و لصحيحة حريز «07: «فى الظبى شاة؛ و فى البقرةُ بقرة» و فى الحمامةٌ بدنة» و فى النعامةُ بدنة» و فيما سوى ذلكك قيمته). 


.01/ انظر الوسيلة: *19» الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )١( 
أضفناه لاستقامة السند.‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 6 معانلا من لاإنلاهم 


() الكافى ©: /75190- 758 التهذيب 3: ع8" 11778 الاستبصار 7: 211-7١8‏ الوسائل 1: 74 أبواب كفارات الصيد ب 4ح .١‏ 

(؟) منهم العلامة فى المنتهى 7: 80١‏ الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 17, صاحب المداركك 8 #10 18". 

(ه) المداركك 8: 23”0٠‏ الذخيرة: 2:09. 

(©) كالمفاتيح :١‏ 7 الحدائق 10: 18. 

(0) كذاء و الصحيح: و لصحيحة سليمان بن خالد .. انظر التهذيب ه: 1*- 1187 الوسائل "1: ه أبواب كفارات الصيد ب ١ح‏ ”؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 188 

أقول: لا شكك فى تخصيص قوله: هما سوى ذلكك» أى من الحيوانات الممنوع تعرّضها للمحرم بحكم التبادر و قرينة المقام؛ و لا بد 
أيضا من التخصيص بما له قيمة بقرينة قوله: «قيمته)» فلا يثبت فى كثير من الحشرات كالخنفساء و الذبابء و أما ما لا قيمةٌ له مما يحرم 
تعرّضه ففيه الإثم و الاستغفار. 

ثم إن ظاهرهم أن ما سوى ما ذكر من الطيور و الإفراخ و البيوض داخل فيما لا تقدير له. 

و الحق: أن جميع هذه الثلاثة مما وقع له التقدير: 

أمَا الطيور» فقد مرٌّ الكلام فيه» و أن فى كل طير دم شاة. 

و أمَا الإفراخ» ففى كل فرخ حمل أو جدى مخيرا بينهما. 

لصحيحة ابن سنان المتقدّمة فى المسألهُ الثانية من المقام الأول .)١١‏ 

و رواية أبى بصير: عن رجل قتل فرخا و هو محرم فى غير الحرم؛ فقال: «عليه حمل و ليس عليه قيمته لأنّه ليس فى الحرم) .07١‏ 

و أمًا البيوض» فلصحيحة حريز: «و إن وطئ المحرم بيضهٌ و كسرها فعليه درهمء كلّ هذا يتصدّق به بمكةٌ و منى» 80. 

فالحقّ: عدم الرجوع فيها إلى القيمة لكونها مقدّر بل لعموم العلهُ المذكورة فى رواية أبى بصير النافية للقيمة» بل مقتضاه نفى القيمة 
فى جميع المواضع, و أنْ الرجوع إلى القيمة حكم الصيد الحرمى دون 


.197 راجع ص:‎ )١( 

() الكافى ©: "8٠‏ ع الوسائل 17: 7 أبواب كفارات الصيد ب 4 ح 8. 

(") التهذيب ه: عع- 17١7‏ الاستبصار 7: 701- 687: الوسائل 17: 7٠‏ أبواب كفارات الصيد ب 4 ح ". 
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الإبحرامى, إلا أنه لأعميته بالنسبة إلى صحيحة حريز المتقدّمة بخضٍ ص بهاء كما أنّ الصحيحة لأعتميتها من أخبار الطير و الفرخ و 
البيض يجب تخصيصها بها. و عدم الاطّلاع على من قال بمثل ما قلنا فى مطلق البيض لا يدل على العدم, و لو سلّم عدم الذكر فلا 
كت منه الإجماعء و الله أعلم. 
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المقام الثالث فى بقبّهَ أحكام كفارات الحيوانات 


اشارة 


و فيه مسائل: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9/عاننا من تإنلاه0 
المسألة الأولى: اللازم فئ الفداء المنصوص عليه - كالبدنة و البقرة و الشاة والحمل - صدق الاسم 


و تحمّق المماثلة النوعيّة عرفاء و لا يشترط أزيد من ذلكك, للأصل. 

فيجوز فداء الصيد المعيب بمعيب آخر مثله- كالأعور بالأعور- بل بمعيب آخر لا يماثله فى العيب- كالأعور بالأعرج- بل الصحيح 
بالمعيب» كالأعرج. 

لصدق المماثلة الثابت اعتبارها و الاسم. 


و الأفضل إفداء الصحيح- بل المعيب- بالصحيح. 


و كذا يجوز إفداء الذكر بالأنثى و بالعكس فيما لا مقدّر خاصًا له لما ذكرء و التمائل أحوط. 
المسألة الثانية: لو أصاب صيدا حاملاء 


فألقت جنيناء ثم ماتاء فدى الام بمقدّرهاء و الصغير بمثله من الصغار بلا خلاف فيه بين العلماء كما فى المداركك .)١١‏ 
لإطلاق الأمر بالفداء بالمقدّرء و بالممائل المتناول للصغير و الكبير. 
و لوعاشا لم تكن عليه فدية» للأصل. 


50 :6 المدارك‎ )١( 
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ولوعات أحدهما ضمن الأرش. 

ولو مات أحدهما فداه دون الآخرء و الوجه ظاهر. 

ولو ألقت جنينا لا حياة له و مضت فهى معيبة فيه الأرشء كما يأتى. 


ولرشتن ناه اده لم يكن له فداء أيضاء لتعلّق الحكم بالحيّ بعد الولادة. 
المسألة الثالثة: أصابه المحرم للصيد 


- بل لمطلق الحيوان الممنوع عنه فى الإ-حرام- تارهٌ يكون بمباشرة قتله» و اخرى بإمساكه و أخذه. و ثالثة بإيجاد سبب مؤد إلى 
هلاكه؛ و يقال له: التسبيب» كإغلاق باب عليه من غير مباشرة غيره فى إتلافه و إلا فلا يكون إصابة منه» بل هو إشارة و دلالة» و يأتى 
حكمها. 

فثبوت الفداء المتقدّم بمباشرة القتل واضحء و جميع الأدلّهُ المتقدّمة دالَهُ عليه. 

و أمًا الإمساكك و إيجاد السب ة فاق آذه إلى البادكفى التلت فلااسكه فى قورت الفداء أيضاء لصدق إصابةُ الصيد و الحيوان عليه. 

و تدل عليه صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة فى المسألهً الرابعة من المقام الأول »1١‏ و رواية يونس بن يعقوب المتقدّمهُ فى المسألة 
الثامنةُ منه .)7١‏ 

و إن لم يؤدّيا إلى الهلاكك- بل خلّى سبيله- فالظاهر أنه لا فداء فيه» بل فيه الإثم فقط. 

و يدل عليه مفهوم الشرط فى صحيحة ابن أبى عمير: «المحرم إذا قتل 


000 راجع ص: 1297. 
00 راجع ص: 17/5 .١‏ 
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الصيد فعليه جزاؤه» الحديث .)١١‏ 

و فى صحيحة منصور: «المحرم لا يدل على الصيدء فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء) ."7١‏ 

و تربّب الفداء فى الأخبار على القتل و الذبح و الإصابة التى لم يعلم صدقها على غير ذلك. 

و يدل عليه أيضا مفهوم العلّهُ المنصوصة فى رواية أبى بصير: فى محرم رمى ظبيا فأصابه فى يده- إلى أن قال:- «و إن كان ذهب على 
وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداءء لأنّه لا يدرىء لعلّه هلكك» 0. 

وما ورد فى نفى الضمان على من رمى الصيد و لم يؤثْر فيه «5". 

و تؤرّده أيضا أخبار كثيرة وارده فى أخذ الطائر فى الحرم, فأمر بتخلية سبيله من غير أمر بالكفَارَهْ «0» و فيها مطلقات أيضا تشمل 
المحرّمةٌ :]١[‏ بل منها ما هو ظاهر فيه. 

وقد حكى فى المدارك عن الشيخ و جمع من الأصحاب الضمان بإغلاق الباب على الطائر «4)2 و هو ظاهر النافع 01» و حكى عن 
الفاضل فى 


]١[‏ كذا فى النسخ, و لعلّه تصحيف عن المحرم. 


.8 ح٠١ التهذيب 5: /90/7- 17177 الاستبصار 7: *71- 0/88 الوسائل 17: 577 أبواب تروكك الإحرام ب‎ )١( 

() الكافى ©: -8١‏ 7 التهذيب ه: /ا8- 1276ء الاستبصار 7: /1417- 274 الوسائل 17: 518 أبواب تروكك الإحرام ب ١ح‏ ". 

() الكافى ع: 88 ع الوسائل :1١‏ 27 أبواب كمّارات الصيد ب 37 ح 6. 

(6) الوسائل *21-1 أبواب كفارات الصيد ب /ا١.‏ 

(8) انظر الوسائل 1#" أبواب كفازات الضيد ب 317 

(2) المدارك 2: /ا8". 

.٠١© النافع:‎ )0( 
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.)١١ التلخيص‎ 

و احتتجوا له برواية يونس بن يعقوب المتقدّمة و صحيحة ابن سنان 17١‏ على بعض نسخها الذى ليس فيه قوله: «فمات). 

و برواية أخرى واردة فى إغلاق الباب على حمام الحرم من غير تقييد بالمحرم 079. 

ورد بعضهم الصحيحة باختلاف النسخ؛ بل فى الأكثر قوله: 

«فمات»» و الروايتين بالضعف. 

و حملها ]١[‏ بعضهم على الجهل بصورة الحالء فتغلق الباب و لا يدرى بعده حال الطائر ). مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١‏ 
7 المسألة الثالثة: أصابه المحرم للصيد ..... ص : ١88‏ 

هو حمل بلا شاهد. 

و يمكن أن يكون المراد: الإغلاق حتى يهلكء كما هو الظاهر» و يمكن حمل الفتاوى المطلقة عليه أيضاء و لذا قد فى السرائر 

الإغلاق بالتأدية إلى الهلاكك .)8١‏ 

ولو عمل بهما فى موردهما خاصٌة- و هو إغلاق الباب على حمام الحرم؛ كما هو ظاهر القائلين به حيث عنونوا المسألة هكذا- لم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً [وعزططا من لإشلاهم 


يكن 
]١[‏ فى «ق) و (ح): وحملهما.. 


.6٠0 :١ حكاه عنه فى كشف اللثام‎ )١( 

(؟) كذاء و الصحيح: و صحيحة سليمان بن خالد .. انظر التهذيب 3: -"8٠‏ 21718 الوسائل 1: 5١‏ أبواب كفّارات الصيد ب ١18‏ ح ؟. 
(» وهى روايةٌ زياد الواسطى الواردءٌ فى الكافى ع: ع7 17, التهذيب 2: 

.8 ح‎ ١18 الوسائل 1: 57 أبواب كفّارات الصيد ب‎ 1117 "٠ 

(©) انظر المدارك 6: /2". 

.48٠ :١ السرائر‎ )©( 
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بعيداء بل مقتضى الاستدلال ذلكك. فعليه الفتوى» فيفدى بما فى روايةٌ يونس المذكورة» و إن كان الأحوط الفداء بمطلق الامساكك و 
الحبسء. لإمكان إدخاله فى الإصابة» و لكنّ الظاهر أنّه لا قائل به. 

والبيض أيضا كالحيوان فيما ذكر. 


المسألة الرابعة: كما تثبت الكفَارهٌ بقتل الصيد مباشرة أو تسبيبا كذلك تثبت لأكله 


و إن صادرة غيره» أو صاده هو حال الحلالء بلا خلاف فيه» فحكى عن جماعة من القدماء و المتأخَرين: أنْ فيه الفداء مثل أصل 
الصيد » و ذهب جمع آخر- و الظاهر أنْهم الأكثر- إلى ضمان القيمةٌ .)١١‏ 

دليل الأولين: الأخبار المتكثّر من الصحاح و المونّقات المتقدّمة كثير منها فى مسألةُ اضطرار المحرم إلى الصيد أو الميتة: أنّه يأكله و 
يفديه 09). 

و صحيحة الحذاء: عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم, قال: «على الذى اشتراه فداء» و على المحرم فداء»» قلت: و 
ما عليهما؟ قال: «على المحل جزاء قيمة البيضء لكل بيضة درهمء و على المحرم الجزاء لكل بيضة شاة) «©". 


و صحيحة زرارة المصرّحة بأنّ: «من أكل طعاما لا ينبغى أكله و هو محرم متعمّدا فعليه شاة) «8). 


.800 :١ انظر الرياض‎ )١( 

(؟) كما فى الخلاف 7: 500, الشرائع :١‏ 3784 القواعد: 48 الحدائق .18١ :١‏ 

(*) انظر الوسائل :١"‏ 5 أبواب كفّارات الصيد ب 8#. 

(©) الكافى 5: 17١-944‏ التهذيب : 80" 1778, الوسائل 1: ٠١0‏ أبواب كفارات الصيد ب /اهح .١‏ 
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و صحيحة علىٌّ: عن قوم اشتروا ظبياء فأكلوا منه جميعا و هم حرم, فقال: «على كل منهم فداء صيدء على كل إنسان منهم على حدة 
فداء صيد كامل» .)١١‏ 


و رواية يوسف الطاطرى: صيدا يأكله قوم محرمونء قال: «عليهم شاة و ليس على الذى ذبحه إِلَا شاة) 07. 
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و صحيحة أبان بن تغلب: فى قوم حتجاج محرمين أصابوا فراخ نعام و أكلوا جميعاء فقال: «مكان كل فرخ أكلوه بدنةُ يشتركون فيهاء و 
يشترونها على عدد الفراخ وعدد الرجال) 7”9. 

حيجةُ الآخرين: الأصل. 

و صحيحة ابن عمّار: «إن اجتمع قوم على صيد و هم محرمون فى صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته) .©١‏ 

و موّقته فى آخرها: «و أىّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإِنٌ على كل إنسان منهم قيمته» و إن اجتمعوا عليه فى صيد فعليهم مثل 
ذلك) (©. 


و أجاب بعض من اختار الأول «©) عن الأصل بوجوب رفع اليد عنه 


)١(‏ التهذيب 5: -88١‏ 21771 قرب الإسناد: ١7‏ ع42, الوسائل 1: 5 أبواب كمّارات الصيد ب 18 ح ؟. 
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بما مرّء مع أنّه قد يكون الأصل مع الأول بأن تزيد القيمة على الشاة. 

وضعف دلالة الثانى» لاحتمال أن يكون المراد من القيمة فيه الفداءء بل هو كذلك البِنَُ لأنّ المراد من القيمةٌ بالإضافة إلى القتل: 
الفداء. فكذا بالإضافة إلى الأكل. 

و منه يعلم حال الثالث أيضاء فيراد من القيمهٌ فيه الفداء» بقرينة قوله: «مثل ذلكك». فإِنْ الظاهر أنّه إشارً إلى ما فى الأكل دون الصيد. 
أقول: ما ذكره فى رد الثالكدو إن كان فحلا المناقشة- لالحسال كون :ذلك إشارة إلى الصيد» و المراد السائلة المأمون بياقن الآية 
الكريمة 0١١‏ فلا يكون قرينة على إراده الفداء من القيمة- و لكّه صحيح فى الثانى» فإنّ عطف الأكل على الصيد يفيد أن المراد 
بالقيمة ليس هو مقصودهم وحده. لعدم إمكانه بالنسبة إلى الاجتماع على الصيد. 

و على هذا فإمٌا أن يكون المراد بها الفداء فى الصيد و القيمةٌ فى الأكلء لا باستعمال اللفظ فى المعنيين» بل بالاشتراكك المعنوى» 
حيث إِنّ المراد بالقيمةٌ: ما يقابل الشىء و يقاومه عادة أو شرعا. 

أو الفداء فيهماء فيحصل فيه الإجمال المانع عن الاستدلال. 

و منه يعلم خدش آخر فى الثالث؛ و هو عدم صراحة القيمةُ فى المعنى المقصود. فلعله الفداء أو شىء آخر قرّره الشارع جزاءء و قد 
استعملت القيمةٌ فى الفداء فى المونّقَهُ المذكورة آخرهاء ففى أولها- بعد كلام فى الصيد-: «فإن أصبته و أنت حلال فى الحرم فعليكك 


قيمةُ واحدة و إن أنت أصبته و أنت حرام فى الحلّ فعليكك القيمة» و إن أصبته و أنت حرام 


.40 المائدة:‎ )١( 
١90 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2 ص:‎ 
.)١١ فى الحرم فعليكك الفداء مضاعفا)‎ 


و منه يظهر ضعف الاستدلال بهما على ما أرادوه؛ سيّما بعد المقابل مع ما أورده الأولون من إثبات الفداء؛ و ما سنذكره أيضا. 
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و لكن لا يصاحان أيضا دليلا للقول الأول- كما ذكره بعضهم- إذ غايته الإجمال فى المراد» بل و لو سلّم أَنّه الفداء أيضا لا يفيدء لأنَّ 
الفداء: 

ما يعوّض عن الشىء سواء كان من جنسه أو غير جنسه. و لا يختصّ الفداء بأمر معيّن من مماثل أو حيوان. 

و لذا استعمل فى الموتّقة المذكوره كل من القيمة و الفداء فى مقام الآخرء و أطلق الفداء فى مقام القيمة المصطلحة فى مواضع غير 
عديدة» منها: رواية عقبة بن خالد »7٠‏ الواردهُ فى محل قتل صيدا يم الحرم. 

و أطلق فيما يقابل الشىء مطلقاء كما ورد فى صحيحة ابن عمّار «37): 

الفداء فيما يقابل وطء البعير الدباء» أى صغار الجراد. 

وفى صحيحة أبى الجارود: قتل قمّلهُ فما فداؤها «©/؟ 

و قال الله سبحانه فَفِدْيَةُ مِنْ صِيام أَوْ صَدَقَدُ أوْ نْسَكِ «ها. 


و أظهر من الجميع صحيحة الحذّاء المتقدّمة فإن فيها التصريح أولا 


(1) التهذيب ه: -37٠‏ 21788 الوسائل 1: ١‏ أبواب كفارات الصيد ب ا"“اح ه. 

(؟) الكافى ©: /91*- لى التهذيب 2: 1781-2٠‏ الوسائل :١1‏ 28 أبواب كفارات الصيد ب ٠"ح .١‏ 

(") الكافى ©: 9 ء الوسائل 1: 78 أبواب كفّارات الصيد ب /ا”اح 8. 

(©) الكافى ©: ”'ع"- ١‏ الفقيه ؟: ٠١40-70‏ الوسائل "1: 11١‏ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١18‏ ح 8. 

(0) البقرة: 192. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١98‏ 

بالفداء» ثم فسّره بالقيمة. 

و بالجملة: صدق الفداء على القيمة- بل يساويها فى الصدق عليها و على الجزاء الذى هو مقصودهم- ممما لا ينبغى الريب فيه فلا 
تصلح الروايتان دليلا لمقصود الأولين أيضاء بل منه يظهر الخدش فى جميع ما استدلّوا به له أيضا. 

مضافا إلى ما فى أخبار فدية المضطرٌ ١١‏ إلى احتمال كونه من جهة نفس الصيدء حيث إِنّها لا تختصٌ بما صاده غير من أكله. 

وهاقى البواقى مق الأمر بالقاة فى يفن العامة كما فى مبصييخة الحذاى أوفى أكل مطلق مالآ بنش أكلن كنافى مسبحة زوارة 
أو فى أكل مطلق الصيد كما فى رواية يوسف. 

و هذا ليس الفداء المطلوب لهم فى الأكثر؛ بل يدل على أن الفداء شاة. 

و تدلَ عليه أيضا مونّقة أبى بصير: عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم: اجعلوا فيه لى بدرهم؛ فجعلوا لهاء 
فقال: 

«على كل إنسان منهم شاة) .07١‏ 

و مرفوعة محمّد بن يحيى: فى رجل أكل لحم صيد لا يدرى ما هو و هو محرم, قال: «عليه دم شاه 37. 

و على هذاء فيمكن حمل أخبار الفداء و القيمهُ على ذلكك. بإرادة 


() الوسائل :١١‏ 88 أبواب كقارات الصيد ب 89#. 
(0) الكافى ©: 5-897 و فيه بتفاوت يسيرء الفقيه ؟- 788 21١78‏ التهذيب 2: 


177١ 0١‏ الوسائل "1: 5 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح ه. 
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() الكافى ©: 91- / التهذيب 3: 78- 1767 الوسائل ٠١١:17‏ أبواب كقّارات الصيد ب 28 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 1917 

القيمة أو الفداء الذى عبّنه الشارع من باب تخصيص العامٌ بالخاصٌ. 

و بنفى البعد عنه صرّح فى الذخيرة» قال: ولا يبعد أن يقال: الأكل يقتضى ثبوت شاه و ينضمٌ إلى فدية القتل إن اجتمع الأكل معه. 
ثم نقل الأخبار الدالّةُ عليه فقال: هذا مقتضى النظر لكن لم أجد ما ذكرته فى كلام أحد من الأصحاب .)١١‏ انتهى. 

أقول: قد أطلق جماعة من الأصحاب- منهم: الحلى فن النسرائر و المختقق فى الشرائع و الفاضل فى الإرشاد 07 و غيرهم «07- بثبوت 
الشاهُ فى أكل ما لا ينبغى أكله. فلعلّهم أرادوا ذلككء بل هو ظاهر فيه. 

و تقيبد بعض الشارحين ]١[‏ للأخيرين بقولهم: مما لا تقدير «" فيه- بناء على اختيارهم الفداء أو القيمهة فى أكل الصيد- لا يوجب 
كلامهم أيضا. 

نعم ذكر الأول- بعد ما ذكر مسائل كثيرة-: و متى اشتروا لحم صيد و أكلوه كان أيضا على كل منهم الفداء «8). 

و قال الثانى- قبل ما ذكر بمسائل كثيرة-: قتل الصيد موجب لفديته؛ فإن أكله لزمه فداء آخرء و قيل: يفدى ما قتل و يضمن ما أكل؛ و 


هو الوجه «2). 
[١'افى‏ «ق): المتأخرين 5 


.1١ الذخيرة:‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ 805 الشرائع :١‏ 498» الإرشاد :١‏ 75". 

() كصاحب الحدائق 18 ع7 

() انظر المسالكك :١‏ 358 و الذخيرة: ”اع 

(8) السرائر 22:21 

.188 :١ الشرائع‎ )2( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١9/8‏ 

واتحوه الفالث» إلا أنه قال: و ضمن قيمة ما أكل .)1١‏ 

و يمكن أن يكون هذا الحكم مختضًا عندهم بالشراء و الأكل؛ أو القتل و الأكلء للنصٌ المخصوص فيهما بزعمهم. 

و أن يكون مراد الأول من الفداء هوء الشاءٌ التى ذكرها أولات فإِنّه ذكر فى هذا الباب الفداءء و أراد به القَيمهُ و الجزاء كثيراء و 
تخضيضن هذه النسألة بالذكر كاننا لبان تعلق القداء يكل واحد من السقكر كين: 

و مراد الثانى من الضمان: ضمان ما فى الأكل الذى سيذكره بعده. و تخصيصه بالذكر أولا لدفع احتمال تداخل الأكل و القتل فى 
الفداء. 

و كذا الثالث و إن كان بعيدا فيه. 

و بالجملة: لو لم نقل بظهور كلماتهم فيما قلناء فلا أقل من الاحتمال المانع عن دعوى الإجماع على خلافه. 

و على هذاء فالأقوى وجوب دم شاه فى أكل لحم الصيد مطلقاء فإن أكل مع القتل تكون فيه الكفَارهُ المقرّرةُ للقتل و الشاه للأكل» إذ 
الظاهر عدم التداخل؛ كما لعله يأتى بيانه. 


المسألة الخامسة: لو رمى صيدا فلم يصبه» 
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أو شكك فى الإصابةٌ و عدمه؛ أو أصابه و لم يؤثّر فيه» أو شكك فى التأثير و عدمه؛ فلا شىء عليه؛ بالإجماع فى الأول, و بلا خلاف إلا 


من القاضى- كما قيل- فى الثانى .)١‏ و بلا خلاف مطلقا كما قيل «07. بل بالإجماع المحكى عن جماعة فى 


( الأرشاة 1 

(0) انظر الرياض :١‏ 885؛ و هو فى المهذب .718:١‏ 

انط الجياف 21 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: ١99‏ 

الثالث »01١‏ و على الأقوى وفاقا لظاهر المداركك فى الرابع ١؟/.‏ و ظاهر النافع و التحرير التوقف فيه «*. 

كل ذلك للأصل الخالى عا يصلح للمعارضة؛ مضافا فى الثالث إلى رواية أبى بصير «©". 

نعم» ادّعى عن ظاهر بعضهم فى الرابع الإجماع على لزوم الفداء «8). 

ولا فائدة فيه» لعدم حيجيةٌ الإجماع المنقول. 

و يستثنى من الأول و الثالث: ما لو رمى اثنان و أخطأ أحدهماء فإنّ على كل واحد منهما الفداءء وفاقا للأكثر «©). 
لصحيحة ضريس 4077 و رواية إدريس بن عبد الله «. 

خلافا للحلى» فنفاه عن المخطئ «4). 

و هو حسن على أصله من عدم العمل بالآحاد. 

ولا يتعدّى الحكم إلى الأكثر من اثنين» سواء تعدّد المصيب أو المخطئء اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النصّ. 
ولو رماه و جرحه فغاب و جهل حاله. فعليه الفداء كاملاء بلا خلاف 


)١(‏ الرياض :١‏ عمع. 

(؟) المدارك 6: /ا0”. 

.1١7/ :١ التحرير‎ 2٠١ المختصر النافع:‎ )5( 

() الكافى ع: ملم ف الوسائل :١7‏ 27 أبواب كقارات الصيد ب 77 ح 6. 

(0) انظر الرياض :١‏ 05 و كشف اللثام :١‏ /59. 

() كما فى النافع: ٠١‏ الشرائع :١‏ 190 المسالكث 15١ :١‏ المداركك : 08 وء". 
(/) التهذيب ة: 9ه" 1777 الوسائل :١‏ 54 أبواب كفارات الصيد ب ١7ح .١‏ 
(6) التهذيب 5: 98١‏ 1777 الوسائل 1: 54 أبواب كمارات الصيد ب 7٠١‏ ح ؟. 
(9) السرائر .8١ :١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج7١2‏ ص: ٠٠١‏ 

فيه» بل عليه الإجماع عن المنتهى و الانتصار و شرح الجمل للقاضى )١١‏ و غيرها ١؟).‏ 
للمستفيضة الدالةٌ عليه 7. 


المسألة السادسة: لو اشترك جماعة محرمين فى قتل صيد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة بو9عاننا من تإنلاه0 


لزم كل واحد منهم فداء كامل» إجماعا محقّقاء و منقولا مستفيضا «". 

له» و للنصوص المستفيضة المتقدّمةٌ بعضها «). 

و منها صحيحةٌ البجلى: عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان, الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما الجزاء؟ فقال: «لاء بل عليهما أن 
يجزى كل واحد منهما الصيد» الحديث (2). 


المسألة السابعة: من أحرم و معه صيد مملوك له قبل الإحرام 


زال ملكه عنه عند جماعةٌ «لاا» بل الأكثر» بل عن جماعة: الإجماع عليه .)/١‏ 


لوجوه قاصرهٌ جدًا عن دفع الأصل و الاستصحاب الخاليين عن المعارض» سوى روايةٌ أبى سعيد المكارى «4)» و هى على زوال 
الملك غير 


.779 شرح الجمل:‎ 2٠١ المنتهى ؟: 478 الانتصار:‎ )١( 

(؟) كالحدائق 10: 378؟. 

(*) كما فى الوسائل 6١ :١1١‏ أبواب كفارات الصيد ب .١17‏ 

(©) كما فى المداركك 8: 09" المفاتيح :١‏ 078 الرياض :١‏ 501. 

(0) انظر الوسائل :١‏ 58 أبواب كمفّارات الصيد ب 18. 

(©) الكافى ©: #9١‏ ١ك‏ التهذيب 2: 8# 121١‏ الوسائل 1: 52 أبواب كفّارات الصيد ب 8١ح‏ 8. 

(0) منهم المحقق فى الشرائع :١‏ 588 العلامة فى الإرشاد 37١ :١‏ الشهيد فى الدروس :١‏ 887. 

(8) حكاه فى الرياض :١‏ /اه؟. 

(9) التهذيب ه: اع" 17017 الوسائل 1: 7 أبواب كفارات الصيد ب ع« ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١١‏ 

دالَةُه بل آمرهُ بإخراجه عنه» و هو لا يدل على الزوال» مع أن الأمر فيه أيضا ليس دانًا على الوجوب. لوروده بالجملة الخبريّة. 
فإذن فعدم الزوال- كما حكى عن الإسكافى و الشيخ 2١١‏ و قوّاه جماعة من المتأخَرين -07١‏ أقوى. 

نعم» يجب عليه إرساله إذا دخل الحرم. 

لرواية أبى سعيد, و غيرها 7. 

ولو لم يرسله حينئذ حتى مات فعليه الفداء إجماعا. 

لحسنة بكير بن أعين 69 

ولو كان له صيدا و لم يكن معه- بل كان نائيا عنه- لم يزل ملكه عنهء بلا خلاف» كما صرّح به جماعة «2. 

و دل عليه صحيحتا جميل «”) و محمّد 037. 

و كما لا يزول ملكه عنه مطلقا قطعا 4٠‏ فهل يجوز له إدخاله فى ملكه ابتداء ببيع أو هبه أو إرث أو وقف أو غيرهاء أم لا؟ 
ولو أدخله فهل ينتقل إليه» أم لا؟ 


."217 ١ الشيخ فى التهذيب 5: 27" حكاه عن الإسكافى فى المداركك‎ )١( 
.١121 :١18 (؟) كصاحبى المداركك 6: «2*, و الحدائق‎ 
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6 الوسائل 58لا أبواب: كفارات الصيدات ع 

(©) الكافى ©: ©77- 21١‏ التهذيب 8: 727- 1784 الوسائل 1: 70 أبواب كمّارات الصيد ب ع”"ح ". 

(0) منهم صاحب المداركك 8 3816 الذخيرة: 217 الرياض :١‏ 58/8. 

(©) الكافى ©: 787 4 التهذيب 2: ”ع 1728٠‏ الوسائل 1: 7 أبواب كفارات الصيد ب ع*ح .١‏ 

(0) الفقيه ؟: -١81/‏ 37 الوسائل 1: 7 أبواب كمّارات الصيد ب *ح 8. 

(6) ليست فى «ق») و «س). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج7١2‏ ص: 7١7‏ 

قال جماعة- بل هم الأكثر كما قيل- بعدم الدخول فى ملكه مطلقا .)١١‏ 

و فرّق جماعة بين ما كان معه عند الإحرام فلا يملكه, و ما لم يكن معه فيملكه .01١‏ 

و احتتجوا بوجوه غير تائرة» و الأصل يقتضى الدخولء إِلَا أنه صرّح فى صحيحة الحذّاء بأنّ من اشترى بيض نعامة لرجل محرم فعلى 
الذى اشتراه فداء 9"). 

و فى رواية أبى بصير بأنّ قوما محرمين اشتروا صيدا على كل إنسان منهم فداء 29). 

فإن قلنا باستلزام وجوب الفداء للحرمة- إمّا مطلقا أو هنا خاصّة» للإجماع الدر كي وباقتفاء التي اف البشابلات للثساة كما كو 
التحقيق» يثبت الحكم بعدم الانتقال بالاشتراء» و يتعدّى إلى غيره بالإجماع المركبء و الله العالم. 


المسألة الثامنة: كما يجب الفداء بالذبح على المحرم» كذلك بيجب بأن يمسك الصيد 


و ذبحه غيره من محل أو محرم, بلا خلاف فيه» كما صرّح به جماعة «8)» بل بالإجماع ظاهراء فهو الحبةُ فيه. 


وقد يستدلٌ له بفحوى ما مرّ من لزومه على الشريكك فى الرمى من 


:١ الخلاف ؟: 61 العلّامة فى التحرير‎ 267 :١ كالشيخ فى المبسوط‎ )١( 

1 

(5) انظر الروضة ؟: "8٠‏ جامع المقاصد *: 76 الذخيرة: «91. 

(؟) الكافى ع: 217-884 التهذيب ه: 8#*- 1818. الوسائل 17: ٠١0‏ أبواب كفارات الصيد ب /اهح .١‏ 
(©) الكافى 7 ؟ؤنتك ع الوسائل *1: 88 أبواب كفارات الصضيد ب ١6‏ ذيل الحديث ف 

(0) منهم صاحب الرياض :١‏ /50. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 7١‏ 

غير إصابةٌ و على الدال» فهنا أولى. 

و فيه نظر. 


المسألة التاسعة: قال جماعة: السائق يضمن ما تجنيه دانته مطلقاء 


و كذلكك الراكب إذا كانت دابّته واقف» و إذا كانت سائرةُ يضمن ما تجنيه بيديها .)١١‏ 
و ألحق فى المنتهى الرأس باليدين أيضا .)"١‏ 
و كأنٌ مستندهم فى التفصيل ما ورد فى حكم مطلق الجناية. 
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و الأظهر الرجوع إلى صحيحة ابن عمّار فى المحرم: «ما وطئت من الدياء أو وطئته بعير كك فعليكك فداؤه») 07 
و فى الأخرى: «ما وطئ بعيركك و أنت محرم فعليكك فداؤه) 50". 

ورواية الكنانى: «ما وطئته أو وطئه بعي ر كك أو داتتكك وأنت محرم فعليكك فداؤه) «©). 

و هذه الروايات مطلقة بالإضافة إلى اليد و الرجل» فعليه الفتوى» و كذا الرأس» لعدم قول بالفصل. 

ولو انقلبت الدابَهُ على صيد أو جراد لم يكن ضمانء كما ذكره فى 


)١(‏ منهم المحقق فى الشرائع 79٠0 :١‏ الشهيد الثانى فى المسالكك ,18١ :١‏ صاحب المداركك 8: 7/ا5. 
() المنتهى ؟: 71 

(") الكافى ع: 97"- ه؛ الوسائل ٠٠١ :١1‏ أبواب كفارات الصيد ب ”2 ب ”. 

(؟) الكافى 6: 787 ٠١‏ الفقيه 7: 1١18-71‏ الوسائل *1: ٠٠١‏ أبواب كفارات الصيد ب "اه ح .١‏ 
(0) التهذيب ذ: 00 - 2177 الاستبصار ؟: -7١7‏ 288 الوسائل 1: ٠٠١‏ أبواب كفارات الصيد ب ”0 ح ". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7١5‏ 

المنتهى 20١١‏ للأصل. 

وهل يضمن مالكك الدابّةُ إذا لم يركبها أو كانت سائبة للرعى أو الاستراحة؟ 

قيل: لاء لانتفاء اليد. و تبادر الراكب من الروايتين .)7١‏ 

وقد يقال: نعم» لظاهر إطلاق لفظ الروايات. 

وهوالأظهر. 


المسألة العاشرة: لو دل محرم على صيد فى حل أو حرم محلا أو محرما 


فقد ضمنه إجماعاء كما عن الخلاف و الغنيةٌ «. 

لصحيحتى [الحلبى] 15٠‏ و منصور »8١‏ المتقدّمتين فى مسأل تحريم الصيد من تروك الإحرام؛ و احتمال إراده كون الفداء فى الأول 
على المستحلّ دون الدالٌ خلاف ما يفهم من متن الحديث. 

و مقتضى الحديثين اختصاص الفداء بصورة القتل بالدلالة. 

أمَا الحديث الأول فلقوله: «فيستحل من أجلكك). 

و أمًا الثانى فظاهر. 

مع أنّه لو لا اختصاص الأول للزم تخصيصه بمفهوم الشرط فى الثانى. 

والفداء مخصوص بما إذا أفادت الدلالهُ شيئا للمدلول. 


,/171 المنتهى ؟:‎ )١( 
."/1 6 فى المداركك‎ )0( 


(5) الخلاف 7: 600 الغنية (الجوامع الفقهية): 18ه. 
(©) فى النسخ: ابن عمّار» و الصحيح ما أثبتناه. انظر الكافى ©: ١-74١‏ الوسائل 17: 57 أبواب كفارات الصيد ب ١7‏ ح .١‏ 
(0) الكافى 6: -78١‏ 27 التهذيب 5: 10*- »٠١88‏ الوسائل 5١8 :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب ١ح‏ ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أجماع73ات. الالاثالالا صفحةًٌ 99عاننا من نالاه 0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١0‏ 

و إن كان يراه فلا فداء على الدال» لعدم صدق الدلالهُ و الاستحلال لأجله حينئذ. 

و مقتضى الصحيحة الأولى ضمان المحل أيضا إذا دل فى الحرم و لكن إذا دل فى الحلّ محرما فلا فداء على المحل» للأصل. 


المسألة الحادية عشرة: لو أغرى المحرم كلبه أو بازه بصيد فقتله» 


لصدق الدلالة و الاصطياد و الإصابةٌ الواردة فى الروايات. 


المسألة الثانية عشرة: لو وقع واحد مما مر مما له الفداء 


أو بدله أو القيمه أو غيرها- من المحرم فى الحرم يجتمع عليه ما يلزم المحرم فى الحل و المحل فى الحرم؛ على الحقّ المشهور بين 
الأصحاب» كما صرّح به جماعة »)»١١‏ بل نسب خلافه إلى النادر .)١١‏ 

للمعتبرة المستفيضة» كصحيحة زرارة المتقدّمة فى المسألهُ الرابعة من المقام الأول . 

و رواية ابن الفضيل: عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم, قال: «عليه قيمتهاء و هو درهم يتصدّق به أو يشترى طعاما 
لحمام الحرم» و إن قتلها و هو محرم فى الحرم فعليه شَاهٌ و قيمة الحمامة) «6»). 


)١(‏ منهم العلامة فى المختلف: 271/8 السبزوارى فى الذخيرة: 208: الكفاية: 

عع 

(0) كمافى الرياض :١‏ 589. 

(9) راجع ص: .١188‏ 

(©) التهذيب ه: مع”- 21198 الاستبصار ؟: -7٠١‏ 21/4, الوسائل "1: 52 أبواب كفارات الصيد ب ١٠ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 7١8‏ 

و الأخرى: عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو محرم, قال: 

«إن قتلها و هو محرم فى الحرم فعليه شاه و قيمه الحمامة» إلى أن قال: «فإن قتله و هو محرم فى الحرم فعليه حمل و قيمة الفرخ نصف 
درهم) الحديث .)١١‏ 

و صحيحة الحلبى: «إن قتل المحرم حمامة فى الحرم فعليه شاه و ثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكة» فإن 
قتلها فى الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها» .)١‏ 

و رواية أبى بصير: عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرمء فقال: «عليه شاة)» قلت: فإن قتلها فى جوف الحرم؟ قال: 
«عليه شاه و قيمةٌ الحمامة»» قلت: فإن قتلها فى الحرم و هو حلال؟ قال: «عليه ثمنهاء ليس عليه غيره» 070. 

و الأخرى: فى رجل قتل طيرا من طير الحرم و هو محرم فى الحرم, فقال: «عليه شا و قيمة الحمام درهم يعلف به حمام الحرم) «5". 

و صحيحة ابن عمّار: «إن أصبت الصيد و أنت محرم فى الحرم فالفداء مضاعف عليك,. و إن أصبته و أنت حلال فى الحرم فالفداء 
قيمُ واحدة» و إن أصبته و أنت حرام فى الحل فَإنّما عليك فداء 


)١(‏ الفقيه ؟: 11177-78» الوسائل *1: 78 أبواب كفارات الصيد ب ١١ح ١‏ و فيه صدر الحديث. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً (امع.طعلإأماعةطت. للالحانانا صفحة ٠هللا‏ من لإامم 


(؟) الكافى ع: 940*- ١‏ التهذيب 2: -7/٠‏ 1784 الوسائل "1: 794 أبواب كفارات الصيد ب ١١ح‏ ". 

(9) التهذيب 3: /ا5*- 17١‏ الوسائل *1: 54 أبواب كفارات الصيد ب ١١ح‏ ؟. 

و أورد ذيلها فى ص ١8‏ ب ١٠ح‏ 5. 

(©) الفقيه ؟: -117/١‏ ١8/ء‏ الوسائل "1: ٠‏ أبواب كفارات الصيد ب ١١ح‏ . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7١1‏ 

.)١١ واحد)‎ 

و مونّقةُ ابن عمار فى حكم الصيدء و فيها: «فإن أصبته و أنت حلال فى الحرم فعليكك قيمهُ واحدة» و إن أصبته و أنت حرام فى الحل 
فعليكك القيمة» و إن أصبته و أنت حرام فى الحرم فعليك الفداء مضاعفا» الحديث .)1١‏ 

و مثل الأخيرين المروىٌ عن مولانا الجواد عليه السّلام المتقدّم فى الرابعة من المقام الأول :*. 

و المراد بالفداء فى الأخيرين: ما يعم القيمة» كما يظهر منهما و مما مر فى المسأله الرابعة. 

و يظهر للمتتبع فى الأخبار و كلمات القدماء أن الفداء و الجزاء أعمم من المقدّرات الشرعيّةُ و القيمة» و هو المطابق للغث مضاقا إلى ها 
مر من أخبار الحمامة؛ فإِنّها صريحة فى أن المجتمع على المحرم فى الحرم: الفداء و القيمة» لا الفداء مضاعفا. 

و منه يظهر أنه لا يلزم ارتكاب تجوز فى لفظ الفداءء بل أراد المطلق» و إن ثبت التعيين بأخبار الحمامة منضمَة إلى عدم القول بالمطلق 
فى غير الحمامة و الخصوص فى الحمامة. 

و منه يظهر أيضا ضعف القول المحكيّ عن الإسكافى و السيد فى أحد قوليه- بتضاعف الفداء المصطلح مطلقا لأجل الأخبار الثلاثة 
«6)- لما ذكر» 


)١(‏ الكافى ع: 890- ع الوسائل 1: 84 أبواب كفارات الصيد ب 58 ح 8 بتفاوت يسير. 

() التهذيب ه: -#9/٠‏ 17588 الوسائل 17: ١‏ أبواب كقّارات الصيد ب الاح 2. 

(*) راجع ص: 188. 

(ع) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 577 السيّد فى الانتصار: 48. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١8‏ 

و لأنّ غايةُ الأخيرة الإطلاق فى الفداء؛ و هو لا يعيّن المصطلح. 

وقد يتوهّم صراحة الأخيرة فى تضاعف الفداء المصطلح. 

و كأنّه استنبطه من قوله هَذْياً باع الْكعَْة .1١‏ 

و يمكن أن يقال: بأنّ الهدى لعله لبعض منه لا للجميع» أو المراد بالهدى: ما يعم غير الحيوان أيضاء مع أن فيه صرّح بالفداء و القيمة 
للفرخ» و لو سلّم فلضعف الرواية لا تصلح دليلا لحكم هذا. 

مع أن السئد و الإسكافى أطلقا الفداء أيضاء فيمكن أن يكون مرادهما ما يطابق المشهور بل هو الظاهر للمتتئع فى كلمات القدماء. 
و قال الحلى فى السرائر: و إذا صاد المحرم فى الحرم كان عليه جزاءان؛ أو القيمة مضاعفة إن كانت له قيمة منصوصة .""١‏ انتهى. 
و ظاهر هذه العبارة يطابق المحكىّ عن الإسكافىء فعتين عليه الجزاءان فيما له جزاءء و القيمهُ المضاعفة فيما له قيمة منصوصة. 

و حكى عن جماعة: التخيير 0379. 

و عن العمانى: شاهً فى الحمامة «©). 

و لو لا مخافة خرق الإجماع المركب لقلنا فى الحمامة بالفداء المصطلح و القيم و فى غيرها بالتخيير» و اللّه العالم. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١٠مننا‏ من تإللاه0 


و التضاعف إِنّما هو إذا لم يبلغ الفداء بدنة» و إذا بلغها- كما فى النعامة- يقتصر عليها عند جماعة «0» بل المشهور كما عن 


.350 المائدة:‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ 8#ه. 

() حكاه فى الرياض :١‏ ٠2ع.‏ 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: //71. 

(5) انظر النهاية: 52# الشرائع :١‏ 2197 التبصرة: 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١2‏ ص: 7١9‏ 

.)03١ للمرسلتين‎ »)١١ المسالكك‎ 

خلافا لجمع آخر 70. بل ادّعى عليه الشهرة أيضا 50", لإطلاق ما مرٌ. 

وفيه: أن المرسلتين خاصّتان» فيجب التخصيص بهماء و القول بضعفهما لا اعتبار له عندنا. 


المسألة الثالثة عشرة: لا فرق فى ضمان الفداء أو القيمة فيما له أحدهما 


بين العمد- بأن يعلم أنّه صيد ذاكر لإحرامه- و السهو- بأن يكون غافلا-عن الإحرام أو كونه صيدا- و الجهل بالحكم., و العلم» و 
الخطأ- بأن قصد شيئا فأخطأ إلى الصيد- و الاختيار» و الاضطرارء إِنَا فيما مرّ من الجراد مما يشقٌّ التحرّز عنه. 

بالإجماع المحقّق و المحكيئّ مستفيضا فى الخلاف و الغنية و التذكرة و المنتهى 12١‏ و غيرها «2. 

له» و للإطلاقات» و خصوص المستفيضة: 

كصحيحةٌ ابن عمّار: «اعلم أنه ليس عليكك فداء شىء أتيته و أنت جاهل به و أنت محرم فى حيجكك و لا فى عمرتكك. إِلَا الصيد, فإنَّ 


)١(‏ المسالكك :١‏ ؟18. 

() الاولى فى: الكافى 6: 40*- ؛ الوسائل 1: 47 أبواب كمّارات الصيد ب 8ح .١‏ 

الثانية فى: التهذيب ه: 7/ا7- 1791 الوسائل 1: 47 أبواب كفارات الصيد ب 8ح ”. 

(*) انظر السرائر :١‏ “8ه كشف اللثام :١‏ 607؛ الذخيرة: 208. 

(©) كمافن الرياضن 2ع 

(5) الخلاف 7: 0298 الغنية (الجوامع الفقهية): 210 التذكرة 28١ :١‏ المنتهى 7: 18. 

.62٠ :١ كالمدارك 6 7948 الرياض‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج7١‏ ص: 7١١‏ 

الفداء بجهالة كان أو بعمد) .)١١‏ 

و البزنطى: عن المحرم يصيب الصيد بجهالة» قال: «عليه كفَارة)» قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: «و أى شىء الخطأ عندكك؟» قلت: يرمى 
هذه النخلة فتصيب نخلة أخرىء قال: «نعم. هذا الخطأ و عليه الكفارة» قلت: فإنّه أخذ طائرا متعمّء.دا فذبحه و هو محرم, قال: «عليه 
الكفارة»» قلت: 

ألست قلت: إِنْ الخطأ و الجهل و العمد ليسوا بسواء» فلأىٌ شىء يفضل المتعمّد الجاهل و الخاطئ؟ قال: (إِنّه أثم و لعب بدينه) .07١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة امنا من تإللاه0 


و الأخرى: عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد, أهم فيه سواء؟ قال: «لا» قلت: جعلت فداكء ما تقول فى رجل أصاب 
صيدا بجهالة و هو محرمء إلى قريب ممْنا مرّ فى السابقة 9". 

و فى الصحيح عن مسمع: «إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإنّ عليه كفّارتين جزاؤهما» 50. 

و حكى عن العمانى: السقوط عن الناسى» لحديث رفع القلم «8). 

واقر للشاذى و اعدلا له عط 


و كما يتساوى الجميع فى أصل الكفارة كذلكك يتساوى فى وحدتها و عدم تضاعفها و لو فى العمد, للأصلء و الإطلاق. 


)١(‏ الكافى ©: 47"- 0٠١‏ الوسائل *1: ١‏ أبواب كمّارات الصيد ب ١ح‏ ©؛ بتفاوت يسير. 
() الكافى 6: -78١‏ ع الوسائل 1: 24 أبواب كففارات الصيد ب ١ح‏ 27 بتفاوت يسير. 
(*) التهذيب ه: ٠ع"‏ 1787 الوسائل 1: 84 أبواب كمّارات الصيد ب ا"اح ". 

(©) الكافى ع: -"8١‏ 8 الوسائل 1: ١‏ أبواب كفّارات الصيد ب "اح #. 

(0) الخصال: «9- ,5٠‏ الوسائل :١‏ 58 أبواب مقدمة العبادات ب ع ح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: ”١١‏ 

خلافا للمحكيّ عن الناصريات و الانتصار »)١١‏ فقال بالتضاعف فى العمد إِمَا مع قصد نقض الإحرام كما عن الأول أو مطلقا كما عن 
الثانى. 

للإجماع. 

و الاحتياط. 

و أغلظية العمد. 

والأول ةلبس عه 

والثانى: ليس بواجب. 

و الثالث: اجتهاد فى مقابل النصّ المصرّح بأنّ الفارق بين العمد و غيره ليس إلا الإثم. 


المسألة الرابعة عشرة: إذا تكرّر الصيد من المحرم» 


فإن كان من غير عمد ضمن الكفّارةٌ بكلّ مرّهُ إجماعا. 

لإطلاق صحيحة ابن عمّار: فى المحرم يصيد الصيدء قال: «عليه الكفّارهُ فى كل ما أصاب» .07١‏ 

و الأخرى: محرم أصاب صيداء قال: «عليه الكفّارة» قلت: فإن هو عاد؟ قال: «عليه كلما عاد كقَّارة) 9”. 

و خصوص مرسلة ابن أبى عمير: «إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفَارة» فإن أصابه ثانيا خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأء فإن 


أصابه متعمّدا كان عليه الكفّارة» فإن أصابه ثانيا متعمدا فهو مممن ينتقم الله منه و لم 


.48 الناصريات: 504 الانتصار:‎ )١( 
بتفاوت. التهذيب 2: 7/ا- 1790 الاستبصار ؟:‎ ١ "9 :* الكافى‎ )( 
.١ الوسائل 1: 47 أبواب كقّارات الصيد ب 7© ح‎ 18-١ 


(©) التهذيب 5: 0/7 21798 الاستبصار ؟: -71١‏ 22194 الوسائل "1: *4 أبواب كمّارات الصيد ب 87 ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ناه ىننا من لاإللاه0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 7١17‏ 

يكن عليه الكفارة» .)0١9‏ 

و بالأخيرة يقتبد ما دل على نفى التكرّر مطلقاء كصحيحة الحلبى: فى محرم أصاب صيداء قال: «عليه الكفارة»؛ قلت: فإن أصاب آخر؟ 
قال: 

«إذا أصاب آخر ليس عليه كقَارة و هو ممّن قال الله عزّ و جل و مَنْ عاد فَيِثئَِمُ الله منْه) 07١‏ 

وابن أبى عمير: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه» و يتصدّق بالصيد على مسكينء فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه» و 
ينتقم الله منه» و النقمةُ فى الآخرة» «*. 

ورواية حفص: «إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له: هل أصبت صيدا قبل هذا و أنت محرم؟ فإن قال: نعم» فقولوا له: إنْ الله ينتقم 
منكك. فاحذر النقمه» فإن قال: لاء فاحكموا عليه جزاء ذلكك الصيد) «©). 

مع أن الظاهر من هذه الأخبار النافية للتكرّر: المتعمّدء بل صربحة فيه لقوله فَيْتقمُ الله مِنّه. 

و منها يظهر عدم ضمان المتعمّد غير المرّهُ الواحدة. وفاقا للشيخ فى النهاية و التهذيبين و الصدوق فى الفقيه و المقنع و القاضى و 
النتكت 


)١(‏ التهذيب 5: 50/7- 21798 الاستبصار 7: 1711- 2/71١‏ الوسائل "1: 45 أبواب كمارات الصيد ب 58 ح ؟. 

(؟) الكافى : 8# 5 الوسائل 1: 4 أبواب كمّارات الصيد ب 58 ح 6» و الآيهُ فى: المائدة: 42. 

() التهذيب : لاقع “12 الاستبصار 7: 077١-117١‏ الوسائل 1: “917 أبواب كفارات الصيد ب 58 ح .١‏ و فى الجميع: عن ابن أبى 
عون عن عاد عن الخلين .: 

(©) التهذيب : /ا8- 1218 الوسائل 1: 45 أبواب كفارات الصيد ب 58ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١‏ 

و المسالكك .١١‏ بل و أكثر المتأخَرِين 07 بل عن الكنز: نسبته إلى أكثر الأصحاب «7؛ و عن التبيان: أنه ظاهر مذهب الأصحاب 199 
وعن المجمع: 

أنه الظاهر فى رواياتنا «©»» و فى الشرائع: أنه الأشهر «2» و فى النافع: أشهر الروايتين 07. 

لهذه الأخبار, و بها تقتّد الصحيحتين الأوليين» لأخضيتها. 

مع أنه لو سلّمت المساواء لزم الجمع بما ذكر بشهادة المرسلهُ التى هى فى حكم المسانيدء و لولاها أيضا لزم تقديم هذه الأخيان 
لأكثريّتهاء و لمخالفتها لأكثر العامّة» بل موافقتها لظاهر الكتاب, لأنّ اللّه سبحانه حكم بالجزاء أولا و بالانتقام لمن عادء و يفهم منه: أن 
الأول ليس بمن عاد بل هو البادئ» و لكون التفصيل قاطعا للشركة يدل على انتفاء غير الانتقام فيمن عاد, و للأصل. 

فالقول بالتكرّر مطلقا- كما عن المبسوط و الخلاف و الإسكافى و الحلى و الحلبى و السّدين و الفاضل فى جملهٌ من كتبه و كنز 
العرفان »7١«‏ 


(1) النهاية: 572 التهذيب ه: 20/7 الاستبصار 7: 21١١‏ الفقيه ؟: 2376 المقنع: 01/4 القاضى فى شرح جمل العلم و العمل: 255٠‏ و 
المهذب ,5758:١‏ المسالكك: ؟158١.‏ 

(5) كمافى الرياض :١‏ اعع. 

(9) كنز العرفان :١‏ /51”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عازه لمنلا من لاللاه0م 


() التبيان ©: /1”. 

(0) مجمع البيان ؟: 68؟. 

.1917 :١ الشرائع‎ )©( 

.٠١ 0 النافع:‎ )( 

(8) المبسوط :١‏ 87, الخلاف 7: 917 حكاه عن الإسكافى فى المختلف: /الا”: الحلى فى السرائر :١‏ 57 الحلبى فى الكافى: ,3١0‏ 
السيد المرتضى فى الناصريات (الجوامع الفقهية): 509 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): هاه الفاضل فى المختلف: لاا و 
القواعد :١‏ 48. كنز العرفان :١‏ 178" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١5‏ 

و غيرهم -)١‏ ضعيف. 

واسعدلوا لناعالاية 9د 

وقد عرفت أنّها ظاهره فى غير من عاد. 

و بالاحتياط. 

وهو ليس بواجب. 

و بإطلاق مطلقات الكفارة. 

و فيها: أنها ظاهرة فى المرّهُ الاولى» و لو سلّم فيجب التقييد بما مرّ. 

و بما مرّ فى المسألة السابقةُ من الأخبار المصرّحة بنفى الفرق بين الخطأ و العمد إِلَا فى الإثم. 

و فيها: أنّها أيضا ظاهرةٌ فى المرّهُ الاولى» و لو سلم فعامّة بالنسبة إلى المرسلةً و ما بعدهاء فيجب التخصيص بها. 

و أمَا الحرمى للمحلّ فالظاهر تكرّر الكفَارَهُ فيه مطلقاء لاختصاص الأخبار بالمحرم. 

و كذا يختصٌ بالعمد بعد العمد, و بالإحرام الواحد, فتتكرّر [فى] ]١[‏ العمد بعد الخطأ أو النسيان و عكسه. و فى الإحرامين مطلقا 


لعامين أو عام واحدء لم يرتبط أحدهما بالآخرء أو ارتبط» كإحرام العمرة للمتمتّع بها مع 
]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق. 


.88+ الشهيد فى اللمعة (الروضة ؟):‎ 771 :١ كالعلامة فى الارشاد‎ )١( 
.940 المائدة:‎ )0( 
7١0 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١ ص:‎ 


المسألة الخامسة عشرة: إذا عرفت وجوب الفداء على المحرم فى الصيد 


و نحوه بما مر مفضّلاء و ستعرف وجوبه على المحلّ فى الحرم أيضا بأداء ثمنه. 
فاعلم أن الفداء كلما كان من حيوان أو طعام أو ثمن أو نحوها يجب صرفه لله سبحانه- كما يأتى- سواء كان الصيد مملوكا لأحد أم 
لا. 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 00هنلا من لاإللاه0 
نعمء يزيد فى الأول ضمان القيمة للمالكك أيضا على ما تقتضيه قاعدة الإتلافء وفاقا للمحكيّ عن الخلاف و المبسوط و التذكرة و 
التحرير و المنتهى و الدروس و المسالكك و المحقّق الشيخ على ١0؛‏ و جماعة من المتأخَرين «, بل أكثرهم, بل قيل: إِنّه مذهب 
المتأجّرِين كافْهُ «. بل ظاهر المنتهى دعوى الاتّفاق عليه «". 

أما ضماة القبسة للمالكك فى المملوكك فلأدلة ضما المتلك ما أثلفه بالكل أو القيمة بلا معارضن. 

و أمَا صرف الفداء لله فلأنه شىء أمر به سبحانه و أوجبه. و تصريح الأخبار المتواترة به: 

كصحيحةٌ الحلبى: عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؛ قال: 


:١ التذكرة‎ 2” :١ المبسوط‎ 0587 :١ حكاه عن الخلاف فى كشف اللثام‎ )١( 

:١ المسالكك‎ 087 :١ المنتهى 7: 419 الدروس‎ .1١8 :١ التحرير‎ "١ 

16 و انظر جامع المقاصد ": ."©٠‏ 

() كالفاضل الهندى فى كشف اللثام ٠7 :١‏ و صاحبى الحدائق :١8‏ 278 و الرياض :١‏ 217ع. 

(*) كما فى الرياض :١‏ 27ع. 

.1١9 :7 المنتهى‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١8‏ 

«بأكل من أضحيته و يتصدّق بالفداء» .)١١‏ 

و زرارة: ١[إذا‏ أصاب] المحرم فى الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبى |فعليه] دم يهريقه و يتصدّق بمثل ثمنه و الحلالل يتصدّق بمثل 
ثمنه) .)5١‏ 

وفى صحيحة علىّ: فيمن أخرج طيرا من مكة قماث «تصدق كته 00 

وفى صحيحة ابن سنان: فى حمام مكة الأهلى «يعصدّق بضلاقة أفضل من كمنه) 461: 

وفى صحيحة الحذّاء: «إذا لم يجد الجزاء قوّم جزاؤه من النعم» ثم قوّمت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع) «8). 

وروايةٌ ابن مسكان: عن رجل أهدى هديا فانكسرء قال: «إن كان مضمونا- و المضمون: ما كان فى يمين أو نذر أو جزاء- فعليه 
فداؤه»» قلت: أ يأكل منه؟ قال: «لاء إِنْما هو للمساكين» .]١[‏ 


]١[‏ الكافى ©: ١٠ه-‏ ل التهذيب 5: 775- 2/88 الاستبصار 7: 777- 428 الوسائل 15: ١88‏ أبواب الذبح ب 6٠‏ ح 18. و فيها: عن 


ابن مسكان, عن أبى بصير. كما و فيها: .. فى يمين يعنى نذرا أو جزاء .. 


)١(‏ الكافى ع: -2٠١‏ ف الفقيه ؟: 98؟- 182٠‏ و فى التهذيب «: 77- /اه/ء و الاستبصار 7: 11# 428, الوسائل ١8# :١5‏ أبواب 
الذبح ب 5٠‏ ح 218 بتفاوت. 

() الفقيه ؟: -١81/‏ 778 الوسائل 17: 794 أبواب كفّارات الصيد ب ١١‏ ح 6 بتفاوت. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

(9) التهذيب ه: #*عع- 1870 قرب الإسناد: 7- 488: الوسائل 777:1 أبواب كفارات الصيد ب 15 ح »١‏ مسائل على بن جعفر: 
-١8‏ ل بتفاوث يسير. 

(©) الكافى ©: 778- 185 الفقيه 7: -١84‏ 67/ا الوسائل 1: 7 أبواب كفارات الصيد ب 9ح 8. بتفاوت. 


(0) الكافى 6: /741- ٠١‏ التهذيب 2: ١ع"‏ 1187 الوسائل 1: 8 أبواب كفارات الصيد ب ١ح 2١‏ بتفاوت. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ىننا من لاإللاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 711 

إلى غير ذلكك من الأخبار التى لا تحصى كثرة. 

و يدل عليه أيضا إطلاق الكقّارةٌ عليه فى الأخبار الكثيرة. 

خلافا للمحمّق فى الشرائع و النافع و الفاضل فى الإرشاد و القواعد و غيرهما فى المملوك, فجعلوا الفداء لصاحبه .)١١‏ 

ولا دليل عليه أصلاء إذ ليس إلا أدلة ضمان التلشء و شيء منها لا ينطبق على قاعدة الفداى و لذا أوردت عليه إشكالات عديدة 
حتى أنهاها فى المسالكك إلى اثنى عشر »)25١‏ و المتأمّل يجدها أكثر. 

و أمّا على المختار فلا إشكال أصلا. 


المسألة السادسة عشرة: الفداء إن لم يكن حيوانا 


[يتصدّق به] .]١[‏ 

و إن كان حيوانا يذبحه أولا بتي الكفارة ثم يتصدّق به. 

كما نطقث بيه الأخار: 

منها: صحيحةٌ زرارة المتقدّمة المتضمّنة لقوله: «دم يهريقه). 

و صحيحة ابن سنان الناطقةٌ بأنّ: «من وجب عليه فداء صيد أصابه و هو محرم فإن كان حاتجا نحر بمنى» و إن كان معتمرا نحر بمكة» 
0 


وفى صحيحةٌ على- فى الفداء الحرمى-: «بعير ينحره فى 
]١[‏ بدل ما بين المعقوفين فى «ق» و «ح): فتصدقه. و الأولى ما أثبتناه. 


.88 و انظر تبصرة المتعلمين:‎ )44 :١ القواعد‎ 037١ :١ الإرشاد‎ ٠١0 النافع:‎ 197 :١ الشرائع‎ )١( 

(؟) المسالكث :١‏ 187. 

() الكافى ع: 8*- "2 التهذيب ه: */9*- 01744 الاستبصار ؟: 0777-1711 الوسائل :١*‏ 90 أبواب كممارات الصيد ب 58 ح ١ء‏ 
بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج7١‏ ص: 7١18‏ 

المنحر) 220١١‏ إلى غير ذلك. 

و يتصدّقه على المساكين و الفقراءء ولا يجب فيهم التعدّد فى غير ما ورد كإطعام ستّين و نحوهم. 

للأصلء و يستفاد من الأخبار. 

ولا يأكل منه؛ بلا خلاف يوجدء بل عليه الإجماع عن جماعة .0١‏ 

و تدل عليه الأخبار المصرّحة بأنّهِ يتصدّق على المساكين؛ و خصوص صحيحة الحلبى و رواية ابن مسكان المتقدّمتين» و صحيحة 
حريز ")2 و رواية ابن عمار .)١‏ 

و رواية على بن أبى حمزة: عن رجل قبل امرأته و هو محرم, قال: 

«عليه بدنة و إن لم ينزل» و ليس له أن يأكل منها) «6). 

ونازاط تلكة الأخمار زوايات أخر ندل على كرا الأكل منه. كصحيحتى ابن عمار «©) و ابن سنان 07 و حسنةٌ الكاهلى »/8١‏ و رواية 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /0٠ىنلا‏ من لاإللاه0 


جعفر 


)١(‏ التهذيب ه: هه" ع17. الاستبصار ؟: -7١‏ 28/4» قرب الإسناد: 

478-72 الوسائل 1: 05 أبواب كقّارات الصيد ب 76 ح 2١‏ بتفاوت. 

(؟) كما فى الخلاف ؟: 6» الغنية (الجوامع الفقهية): 087. 

() الفقيه ؟: 799- 158» الوسائل 15: 1817 أبواب الذبح ب 5٠‏ ح 58. 

(©) التهذيب 5 -7١0‏ 2/78 الاستبصار 7: 481-770 الوسائل 15: 17 أبواب الذبح ب 70 ح #. 

(5) الكافى ©: 0/8- *, التهذيب 8: 917- 21177 الوسائل 1: 154 أبواب كقّارات الاستمتاع ب 18 ح 8. 
(©) التهذيب ه: 77- 2/8١‏ الوسائل ١09 :١5‏ أبواب الذبح ب ٠ح ١‏ و الآيهُ فى: الحج ع". 

(/) التهذيب ه: ع8ع- 17/37 الوسائل 15: 187 أبواب الذبح ب 5٠‏ ح .٠١‏ 

(8) التهذيب ه: 770- 2/84 الاستبصار 7: 77/8- 488) الوسائل 15: 18١‏ أبواب الذبح ب ٠8ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١19‏ 

ابن بشير .)١١‏ 

فرذوها بالفدوة. 

أقول: و لولاه أيضا لتعارضتا و يجب الرجوع إلى عمومات التصدّق. 

و حملها بعضهم على حال الضرورة .07١‏ 

ثمّ أقول: الظاهر أن المراد من الأخبار الأحولى: الأكل ميجانا- كما هو المتبادر منها- و من الثانية: مطلق الأكل» فيجوز له الأكل مع 
ضمان القيمة: كما صرّح بلزوم القيمة لو أكل فى صحيحة حريز و رواية السكونى 7. 

ولا يبعد أن يكون ذلكك مراد المانعين و المجوّزينء و به يندفع التعارض من الأخبار أيضاء و عليه الفتوى. 


المسألة السابعة عشرة: يستثنى من وجوب التصذّق: فداء حمام الحرم للمحرم» 


و قيمته للمحل فى الحرم, و هما لهماء فيتخير بين التصدّق به و اشتراء العلف لحمام الحرم. 
لصحيحة الحلبى المصرّحة بالتخيير «*0 و بها تخرج مطلقات الأمر بالثانى- و هى كثيرة- عن ظاهرها الذى هو التعيين» مع أنّها بكثرتها 
خالية عن الدالٌ على الوجوب. و إِنّما غايتها الرجحان و هو مسلّمء فيكون الثانى أفضل فردى المخير. 


.7 ح٠ أبواب الذبح ب‎ 12١ :1© الاستبصار ؟: “11/7 488, الوسائل‎ ,/2٠ -170 التهذيب ه:‎ )١( 
كالشيخ فى التهذيب 5: 0؟؟.‎ )1( 

(©) التهذيب ه: 770- ١2/ء‏ الاستبصار ؟: “/11- 410 الوسائل ©1: 12١‏ أبواب الذبح ب ٠ح‏ ه. 
(©) الكافى ©: 40"- ١‏ التهذيب 2: :1789-38 الوسائل 1: ١ه‏ أبواب كمّارات الصيد ب 77ح ه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١2‏ ص: 77١‏ 
المسألة الثامنة عشرة: اختلفت الأخبار فى محل ذبح الفداء أو نحره: 


اشارةٌ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هنلا من لاإللاه0 


منها: المروىٌ فى إرشاد المفيد عن مولانا الجواد عليه المَّدِلام: «إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدى فيه و كان إحرامه بالحجّ نحره 
بمنى» و إن كان إحرامه بالعمرةٌ نحره كم 09م 

و المروى فى تفسير علي مسنذا و فى تحف العقول مرسلا: «المحرم بالحي ينحر الفداء بمتىء و المحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة» 1. 
و صحيحة ابن سنان: «من وجب عليه فداء صيد أصابه و هو محرم, فإن كان حاججا نحر هديه الذى يجب عليه بمنى» و إن كان معتمرا 
نحره فك قبالةٌ الكعبة» 0 

و موثّقةُ زرارة: «فى المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء. فعليه أن ينحره إن كان فى الحجٌ بمنى حيث ينحر الناس» و إن كان 
فى عمرةٌ نحره بمكة» و إن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنّهِ يجزئ عنه؛ «6. 

وقن وؤابة الكرسى#دفإة كان هديا واجبا فلا بسر إلا بت ءا ]3 كان ليس يراجب قليسره بمكة إن ةوق 


و صحيحة حريزء و فيها: «فإن قتل فرخا و هو محرم فى غير الحرم 


.١ الإرشاد 7: 187, الوسائل 1: 16 أبواب كقّارات الصيد ب #اح‎ )١( 

(1) تفسير القمى :١‏ 2187 تحف العقول: 7"0: الوسائل 1: ١8‏ أبواب كقارات الصيد ب "اح ؟. 

() الكافى ع: 78 ”0 التهذيب 3 890- 17944» الاستبصار 7: 757-71١‏ الوسائل 17: 40 أبواب كفارات الصيد ب 54 ح .١‏ 

() الكافى ©: 78- ع, التهذيب ه: #909 017٠١‏ الاستبصار 7: 777-717 الوسائل 17: 48 أبواب كفارات الصيد ب ١2ح‏ ؟. 

(5) الكافى ع: 584- "2 التهذيب 8: 70١‏ ٠/اء,‏ الاستبصار 7: 418-727: الوسائل 15: 88 أبواب الذبح ب ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 77١‏ 

فعليه حمل قد فطم, و ليس عليه قيمته لأننّه ليس فى الحرم, و يذبح الفداء إن شاء بمنزله بمكدة» و إن شاء بالحزورة بين الصفا و 
المروة» الحديث .)١١‏ 

و صححة متصور: عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: 

امكل لا شيعا ساهها أن شخ رهاازلن ست ب بنضليا ينكة انسكم اليو افا 111 

وابخ غقار: كفارة العمرة أين تكون؟ قال: «بمكة إِنَا أن يؤخَرها إلى الحجّ فتكون بمنى» و تعجيلها أفضل و أحبّ إِلىّ) «7. 

و الأخرى: «يفدى المحرم فداء الصيد حيث أصابه) ."5١‏ 

و مرسلة أحمد: «من وجب عليه هدى فى إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إِلَا فداء الصيد. فإنّ الله عرّ و جل يقول هَذْياً بالِعَ الكغبة 
«6). 

و موثقة إسحاق: الرجل يخرج من حيجته شيئا يلزم منه دمء يجزئه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: «نعم) «2. 


و قريبة منها الأخرى 7 و الثالثة «8» إِنَا أن فى الأخيرة: «يخرج من 


1117/18 لم نعثر على هكذا نصّ لحريز. نعم وجدناه مرويًا عن محمّمد بن الفضيلء انظر الفقيه ؟:‎ )١( 

() التهذيب ه: ع7 1٠50‏ الاستبصار 7: 717- 1/78 الوسائل 17: 48 أبواب كفارات الصيد ب 00٠‏ ح 8. 

() الكافى ©:  -218‏ الوسائل :١15‏ 89 أبواب الذبح ب *ح 8. 

(©) الكافى ع: 4 3 التهذيب 8: */#- 0:1 الاستبصار *: 917- 2/75 الوسائل 48:1١‏ أبواب كفارات الصيد ب ١هح .١‏ 
(0) الكافى ع: ع8 ”3 التهذيب 5: #7 (7٠‏ الاستبصار *: 917- 29/78 الوسائل :١1١‏ 48 أبواب كفارات الصيد ب 584 ح ". 


(©) الكافى ©: 584- ع» الوسائل 15: 9١‏ أبواب الذبح ب هح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 059ثلا من تاإللاهم 


(/) الكافى ©: 584- 05 الوسائل 15: 4١‏ أبواب الذبح ب هح .١‏ 

(8) التهذيب 0: 58١‏ 1717» الوسائل 1: 41 أبواب كمّارات الصيد ب ١2ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 777 

حتجه و عليه شىءا مقام: «يخرج من حتجته شيئا». 

ثم لأجل ذلكك الاختلاف اختلفت الأصحاب أيضا. 

و بيان ذلكك: أن الفداء أمنا للجناية فى الحجّ, أو العمرة المتمبّع بها أو المفردة» و على التقديرين: إِمَا فداء للصيدء أو غيره. 

فإن كان فداء للجناية بالصيد فى الحجٌ فذهب الأكثر إلى وجوب النحر بمنى أو الذبح. 

حكى عن والد الصدوق و الخلاف و المبسوط و النهاية و فقه القرآن للراوندى و الفقيه و المقنع و المراسم و الإصباح و الإشارة و 
الغنيهُ و جمل العلم و العمل و المقنعة و الكافى و المهذّب و الوسيلة و الجامع و روض الجنان و فى السرائر و الشرائع و النافع و القواعد 
و الإرشاد .1١‏ بل لا خلاف فيه أجده؛ بل صرّح به بعضهم مطلقا 7 و هو كذلك. 

وكدل عليه- مع ظاهر الإجماع- من الأخبار: الخمسة الاولى. 

و تعارضها الآيُ الشريفة و صحيحة حريز و الأخبار الخمسة الأخيرة و لكن الآيهُ و الصحيحتين و المرسلهُ تعارضها بالعموم المطلق» 
لشمول الأربعة للعمرة أيضاء و كذا الأخيرة» لعدم صراحتها فى كون الشىء 


:١ حكاه عن والد الصدوق فى المختلف: 73817 الخلاف 7: 2578 المبسوط‎ )١( 

هع النهاية: 55 فقه القرآن :١‏ 209 الفقيه ؟: 57) المقنع: 01/9 المراسم: 217١‏ الإشارة: 216 الغنية (الجوامع الفقهية): 2/5 جمل 
العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 2/7 المقنعة: 74©: الكافى: 7١8‏ المهذب :١‏ 

الوسيلة: 177١‏ الجامع: 198 حكاه عن الروض فى الرياض :١‏ #7ع, السرائر :١‏ 6*#ش. الشرائع :١‏ 197, النافع: 2٠١‏ القواعد :١‏ 
9 الإرشاد :١‏ 

فين 

(؟) كما فى الرياض :١‏ 27ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 777 

للحج» فلعلّه للعمرة المتمتّع بهاء فيجب التخصيص بالخمسة الاولى. 

مع أن الإفداء فى الصحيحة ]١[‏ ليس نضًا فى الذبح. فلعله الشراء» كما ذكره الشيخ فى توجيه الموثّقةُ .0١١‏ 

و أوجبه بعضهم حيث أصابه «7)» لتلكك الصحيحة. 

و فى المرسلة كلام يأتى» و أمّا الباقيتان فلا تكافئان ما مرٌ لمخالفتهما عمل الطائفة» مع أن الحمل على الاضطرار ممكن. 

و إن كان فداء للصيد فى إحرام العمرة فذهب أكثر من ذكر أيضا إلى وجوب ذبحه بمكة «8. 

و كدال غلية الأخيان الأريعة الأولى و المرسيلة معطا ذيل لمر لقة على تأكير الأشترام كا ماد 

و قال فى السرائر- و حكى عن الوسيلة و الراوندى- بوجوب ذبحه فى العمرة المتمتّع بها بمنى «6"). 

ولا يحضرنى دليل لهم سوى بعض العمومات, كرواية الكرخىء و قوله عليه الّ.لام: «لا ذبح إِلّا بمنى» «8» و يجب تخصيصها بما 
ذكرء مع أنّه لولاه لم يظهر وجه التخصيص بعمرة التمتّع. 

وعن والد الصدوق: تجويز ذبح فداء الصيد فى عمرة التمدّ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠1هنلا‏ من تاإللاه0 


717 :7 انظر التهذيب ه: */0*, الاستبصار‎ )١( 

(؟) كما فى الكافى فى الفقه: 2199 الغنية (الجوامع الفقهية): .5/١‏ 

() منهم المفيد فى المقنعة: 678) السييد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ”): 0/7 الشيخ فى النهاية: 178 المبسوط 
مع 

() السرائر :١‏ 28 الوسيلة: »17١‏ الراوندى فى فقه القرآن :١‏ 9:". 

(0) التهذيب : -7١‏ 2/77 الوسائل ؟1١: 9١‏ أبواب الذبح ب 5ح 8. 
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.)١١ بمنى‎ 

وله الرضوى )3١‏ كما قيل 39). 

وله أيضا صحيحة ابن عمّار المذكورة 2150 فإنّها ظاهرةُ فى عمرة المتعة» بقرينة تجويز التأخير إلى الحج. 

ولا يعارضها شىء من الأخبار المذكورة- سوى المرسلة- لورودها كنا فى كقَارة العمرة بالجملة الخبرثّ» بخلاف الحجٌء فإنٌ فى 
المونّقَةُ تصريحا بالدالٌ على الوجوب, مضافا إلى الإجماع عليه فيه. 

و أمَا المرسلة» فهى أعمْ مطلقا من هذه الصحيحة» لشمولها للعمرة المفردة أيضا. 

مع أنه يمكن أن يقال: إنّهِ إن كان المراد بقوله كديا بالغ الكغية قبالتها و بمرءاها فليس بواجبء و إِلَا لزم الذبح فى موضع مخصوص 
فك على هذا نكرق للابعدايو اقلة بعارفن مدل على اهران بشن 

و إن كان المراد قرب الكعبة مجازا- من باب تسمية الشىء باسم جزئه حتى يشمل مكة- فيمكن كون التجوّز بما يشمل منى أيضاء أو 
يكون تجوّزه معنى آخرء بأن يراد: ما يصل نفعه إلى الكعبة و لو بالوصول إلى الفقراء الآمين لها و نحوه. 

و بالجملة: لا أرى معارضا لمجوّزاته بمنى» فهو الأقوى. 


.581/ حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

(1) فقه الرضا عليه الشلام: ١57؟.‏ 

انظر الحدات ا سد 

سن 1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 770 

و إن كان فداء لغير الصيد فى الحجء فإطلاق كلام جمع من ذكر يدل على وجوب ذبحه بمنى ١01؛‏ و لكن كلام كثير منهم خال عن 
ذكره» لاقتصارهم على ذكر جزاء الصيدء و ليس فى الأخبار المتقدّمة ما يصرّح بالوجوب فى موضع مخصوص. و ما يعم جزاء غير 
الصيد منها أيضا لا يفيد الوجوب. 

وفى المرسلة دلاله على الجواز حيث شاء بلا معارض. 

نعم» فى الأخبار الواردة فى التظليل ما يدل على وجوب ذبح كفارته بمنى» و هو صحاح ابن بزيع .07١‏ 

ولا تعارضها صحيحة علي الواردة فيه» المتضمّنة ل: أنّ مولانا الرضا عليه السّلام «إذا قدم مكة ينحر بدنةُ لكَفَارةُ الظل) 7 لأنّه قضية 
فى واقعة» فلعله لإحرام العمرة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١1هثلا‏ من انلام 


و يمكن أن يكون المراد بقدوم مكة: أى إذا سافر إلى مكة» فلا يكون محل النحر معينا. 

ولا يضرٌ كونها أعتم من كفّارة إحرام العمرة و الحج إذ على هذا تعارض ما دل على جواز ذبح كفَارة العمره فى غير منى» و لا 
معارض لها يساويها أو يكون أخصّ منها فى كفارته فى إحرام الحجّ» فيجب الحكم بوجوب كونه بمنى» و يتعدّى إلى غير التظليل 
بالإجماع المركبء فالحكم 


2٠١ و النافع:‎ 597 :١ و الغنية (الجوامع الفقهية): 0887 و الكافى فى الفقه: 708 و الشرائع‎ 2175١ كالخلاف 7: 2678 و المراسم:‎ )١( 
.198 4لى و الجامع للشرائع:‎ :١ و القواعد‎ 

(؟) الوسائل 1: ١8‏ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب 8. 

(") التهذيب 3: ع#”- 118٠0‏ الوسائل 1: 97 أبواب كقّارات الصيد ب 58ح 68. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 778 

بالتخيير فيه- كما فى الذخيرة -)١١‏ غير جبّد. 

و إن كان فداء لغير الصيد فى إحرام العمرة» فكلام من ذكر فيه ككلامهم فى فدائه فى الحج بالنسبةُ إلى مكك؛ فبين مطلق بوجوب 
ذبح المعتمر بمكة» و بين مقتصر بذكر جزاء الصيد. 

إِنَا أنْ عن النهاية و المبسوط و الوسيلة و الجامع و روض الجنان: 

التصريح بجواز ذبح المعتمر كفَاره غير الصيد بمنى .)7١‏ 

وجوب الذبح بمكة. 

و التخيير بينه و بين منى. 

وليل الأول لسن الما إطلا-ق الخبرين الأولين [1١]؛‏ و هما- مع ضعفهما الغير المعلوم انجبارهما فى المقام؛ و قصورهما عن إفادة 
الوجوب- يعارضان عموم المرسلة و أخبار التظليل و خصوص صحيحتى منصور و ابن عمّار «» كما أنّهما يعارضان فى إفادة 
الوجوب أخبار التظليل. 

و تحصّل ممما ذكر: وجوب ذبح فداء الكفَّارُ فى الحج بمنى مطلقاء و التخبير فى العمرتين كذلكك مع أفضلية مكة. 


.77١ أى المرويّان فى إرشاد المفيد و تفسير على و تحف العقولء المتقدّمان فى ص‎ ]١[ 


.8١8 الذخيرة:‎ )١( 

(1) النهاية: 257 المبسوط :١‏ 768 الوسيلة: »17١‏ الجامع: 198. 
() المتقدمتين فى ص: .77١‏ 
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فروع: 


أ: عن الشهيد فى الدروس: أنه ألحق بالذبح صدقات الكفارة» 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً هنلا من لاإنلاهم 
فى أنّ محلّها مك4 إن كانت الجناية فى عمرة و منى إن كانت فى الحج .0١١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١1‏ 3528 ج: 
مصرف الجنايات الحرميه من التصدقات: الفقراء و المساكين. ..... ص : /77 

لا أرى عليه دليلاء نعم يدل إطلاق صحيحتى منصور و ابن عمّار على صرف كقَّارَهُ العمرة فى مكة أو منى. 

وفى صحيحة حريز: «فإن وطئ المحرم بيضَهٌ و كسرها فعليه درهم, ك هذا ينصد ابه بمكة و منى) .)3١‏ 

و إثبات الوجوب بها و إن كان مشكلا إلا أنّ الاحتياط أن لا يتجاوز عن مكة و منى. 


ف قال فى ال 5 - بعد أن ذكر أن مصرف المذبوح أو المنحور مساكين الحرم -: 


و كذا الصدقهُ مصرفها مساكين الحرم 70. 

أقول: الظاهر أن مراده من مساكين الحرم: الحاضرون فيه. سواء كانوا من أهل الحرم أو غيره» و على هذا فيرجع إلى ما ذكرنا فى الفرع 
الأول: 

ولو أراد أهله فلا دليل عليه ظاهرا. 

و أما الصوم اللازم فى الجنايات فلا يختصٌ بمكان دون غيره؛ بلا خلاف نعلمه» كذا قيل «, و هو كذلك. 


(0 الدروس 111و 
() التهذيب 3: عع 17١7‏ الاستبصار 7: -70١‏ 28 الوسائل 7:1 أبواب كمّارات الصيد ب 9 ح 7. 
() المنتهى ؟: 7017. 


(©) كما فى المنتهى ؟: 707. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: /77 


ج: مصرف الجنايات الحرميّة من التصدقات: الفقراء و المساكين» 


و الأحوط صرفها أيضا فى مساكين الحرم و إن لم يكن دليل على تعيينه يعلم, و اللّه أعلم. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 579 


البحث الثانى فى كفارةٌ الاستمتاع بالنساء و ما يلحق به 

اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الاولى: من جامع امرأته بعد إحرام الحجّ عالما بالحكم عامدا فى الفعل» 


اشارة 


قالوا: يفسد حيجه. و تجب عليه أمور أربعة: إتمام الحجّ» و كفَارة بدن و الحيّح من قابل» و التفريق بينهما قدرا خاصًا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلا اننا من لاإنلاهم 


أقول: أمًا فساد الحج فسيأتى الكلام فيه فى الفروع. 

و أمَا وجوب إتمام الحج فلم أظفر على تصريح به فى خبر» و لكن الظاهر انعقاد الإجماع عليه» فهو الحتّجةُ فيه. 

مضافا- فيما لو كان حَجَّدَهُ الإسلام- إلى أنْ وجوبها فورى» و ستعرف عدم الفساد, فيجب الإتمام» و كذا فى سائر ما يجب فوراء 
كالا بار و النذ و المسفة. 

و فى الجميع إلى ما صرّحوا به من وجوب إتمام الحيّح مطلقا- فرضا كان أو ندبا- بالشروع فيه إن ثبت ذلكك. 

و أمَا وجوب البدنهُ و الحجح من قابل» فهما أيضا إجماعيّان» و مدلول عليهما بالمستفيضة المعتبرة: 

كصحيحة زرارة: عن محرم غشى امرأته و هى محرمة» فقال: 

«جاهلين أو عالمين؟» قلت: أجبنى على الوجهين جميعاء قال: «إن كانا جاهلين استغفروا ربّهماء و مضيا على حيجهماء و ليس عليهما 
شىء»ء و إن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذى أحدثا فيه و عليهما بدن 
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و عليهما الحجّ من قابل» فإذا بلغا المكان الذى أحدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا نسكهما و يرجعا إلى المكان الذى أصابا فيه ما 
أصابا»» قلت: فأىٌ الحيجتين لهما؟ قال: «الأولى التى أحدثا فيها ما أحدثاء و الأخرى لهما عقوبةٌ) .)١١‏ 

و ابن عمّار: فى المحرم يقع على أهله» قال: «إن كان أفضى إليها فعليه بدنة و الحج من قابل» و إن لم يكن أفضى إليها فعليه بدن و 
ليس عليه الحج من قابل»» قال: و سألته عن رجل وقع على امرأته و هو محرم, قال: 

«إن كان جاهلا فليس عليه شىء؛ و إن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة و عليه الحجّ من قابل» فإذا انتهى إلى المكان الذى وقع بها فرّق 
محملاهماء فلم يجتمعا فى خباء واحد إِلّا أن يكون معهما غيرهماء حتى يبلغ الهدى محله) .07١‏ 

و الأسخرى: عن رجل محرم وقع على أهله» فقال: «إن كان جاهلا فليس عليه شىء, و إن لم يكن جاهلا فعليه أن يسوق بدنة» و يفرّق 
بينهما حتى يقضيا المناسكك و يرجعا إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصاباء و عليهما الحجّ من قابل)» 7. 

و رواية على بن أبى حمزة: عن محرم واقع أهله» فقال: «قد أتى عظيما»» قلت: قد ابتلى» قال: «استكرهها أو لم يستكرهها؟» قلت: أفتنى 
)١(‏ الكافى ع: /9*- ١ء‏ التهذيب 3: #117- .٠١97‏ الوسائل ١١5:1"‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب ” ح 4؛ و فى الجميع: و الأسخرى 
عليهما عقوبة. 

() الكافى ع: “0 " الوسائل 1: 11 و ١١4‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب "و لاح ؟١و5.‏ 

(©) التهذيب 8: 18- .٠١98‏ و فى الوسائل 1: ٠١١‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب "اح :: .. عليه الح من قابل. 
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فيهما جميعاء قال: «إن كان استكرهها فعليه بدنتان» و إن لم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة» و يفترقان من المكان الذى كان 
فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مككة» و عليهما الحج من قابل لا بدّ منه)» قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكةُ فهى امرأته كما كانت؟ فقال: «نعم» 
هى امرأته كما هىء فإذا انتهيا إلى المكان الذى كان منهما ما كان افترقا حتى يحلاء فإذا أحلًا فقد انقضى عنهماء إن أبى كان يقول 
ذلكك) .)0١‏ 

و صحيحة جميل: عن محرم وقع على أهله؛ قال: «عليه بدنة» إلى أن قال: قلت: عليه شىء غير هذا؟ قال: «نعم» عليه الحج من قابل)» .7١‏ 
مضافا فى الأول إلى صحيحة سليمان بن خالد: عن رجل باشر امرأته و هما محرماث: ما عليهما؟ فقال: دإن كانث المرأة أعانث بشهوةٌ 
مع شهوةٌ الرجل فعليهما الهدى جميعاء و يفرّق بينهما حتى يفرغا من المناسككء و حتى يرجعا إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصاباء و 
إن كانت المرأةً لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شىء) 7. 
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و صحيحة على» و فيها - بعد تفسير الرفث بجماع التساوت: «فمن رفث فعليه بدنة ينحرها» رةه 


.” أبواب كممارات الاستمتاع ب *ح‎ ١١8 :١1 الكافى ع: /9*- د التهذيب 3: 117 21407 الوسائل‎ )١( 

(0) التهذيب 5: 818- ٠١98‏ الوسائل "1: ١١١‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب #اح ". 

(") الكافى ©: 0/0*- /ء الوسائل 1: ١١0‏ أبواب كمارات الاستمتاع ب 8ح .١‏ 

(©) التهذيب 3: 79177- ٠٠١8‏ قرب الإسناد: ©77- 418, الوسائل ١١18 :1١‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب “اح .١18‏ 
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و رواية خالد الأصم: حججت و جماعة من أصحابناء و كانت معنا امرأة فلمًا قدمنا مك جاءنا رجل من أصحابناء فقال: يا هؤلاء» إلى 
قل ته قلناة با ذا؟ قال شكرت 4١9‏ بهذةه المراق فاسألوا أبا عبد الله عليه السّ.لام» فسألناه» فقال: «عليه بدنة»» فقالت المرأة: فاسألوا 
لى فإِنّى قد اشتهيت, فسألناه» قال: «عليها بدنةُ) .)١‏ 

و أمَا الحكم الرابع» فالمشهور وجوبه أيضاء و دعوى الشهرةٌ عليه مستفيضة؛ و فى المداركك الإجماع عليه 7. 

و ظاهر المبسوط و النهاية و السرائر و المهذب: الاستحباب 460 و يحتمله الخلايف أيضا :8 كما أن ظاهر المختلف التوقف فى 
وجوبه و استحبابه .)7١‏ 

ذليل الموجييع: الأخبان المتقدمة. 

مضافة إلى صحيحة ابن عمّار: فى المحرم يقع على أهله. قال: 

«يفرّق بينهماء و لا يجتمعان فى خباء إِنَا أن يكون معهما غيرهماء حتى يبلغ الهدى محله) (/0. 


:© شكرها: فرجهاء و قيل: بضعهاء و نهى عن شكر البغىّء أراد عن وطئها- لسان العرب‎ .7١7 :7 شكر المرأة: فرجها- الصحاح‎ )١( 
/الاع.‎ 

( العيديت و أعك +18 ل الوسائل “191 199 أبواب كثارات الاستمتاع ب “اح 7 بتفاوت يسير. 

(*) المداركك 8: ١٠ع.‏ 

(*) المبسوط :١‏ ع*#” النهاية: ,”٠‏ السرائر :١‏ 58 المهذب .759:١‏ 

(0) الخلاف 7: /3”8. 

(©) المختلف: 7587. 

() التهذيب 3ه 9ك +31 الوسائل 11141 أبواب كفارات الاستمتاع ب "اح . 
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و مرفوعة أبان: «المحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما» يعنى بذلك: 

لا يخلوان» و أن يكون معهما ثالث .)١١‏ 

ولا يخفى أنّه لا دلالة فى شىء منها بكثرتها على الوجوبء بل غايتها الرجحان الموجب للحكم بالاستحباب بضميمة الأصل» فهو 
الأقوى. 

(نعم» فى الرضوئٌ: «فإن جامعت و أنت محرم- فى الفرج- فعليكك بدنة» و عليكك الحج من قابل» و يجب أن يفرّق بينكك و بين 
أهلكك حتى تؤدّى المناسكك ثمّ تجتمعان» فإذا حججتما من قابل و بلغتما الموضع الذى واقعتما فرّق بينكما حتى تقضيا المناسكك, ثمّ 
تجتمعان, فإن أخذتما على غير الطريق الذى كنتما فيه العام الأول لم يفرّق بينكما) .5١‏ 
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و ضعفه منجبر بالعملء و به يدفع الأصلء فالأقوى الوجوب) .]١[‏ 

فروع: 

: لافرق فى الزوجة بين الدائمة و المتمتّع بهاء 


لصدق الامرأة و الأهل عليهما. 
و صرح فين الشرائع بإلحاق الأمة بهما أيضا او احتجٌ له بصدق 


]١[‏ بدل ما بين القوسين فى «ق): نعم؛ قيل: فى الرضوىٌ تصريح بالوجوب- انظر الرياض :١‏ /681- و هو و إن كان كذلكك كان كافيا 
بضميمةٌ انجباره بما من و لكن لا بحضرنى الآن حتى ينظر فى دلالته» و فى أنّه هل هو قال على التفريق فى الحيّجةٌ الأولى أو الثانية؛ و 
أن منتهاه إلى أين. 


)١(‏ الكافى ©: 0/7 7 التهذيب 8: 1١١-719‏ الوسائل "1: ١١١‏ أبواب كمارات الاستمتاع ب "اح © بتفاوت. 

(1) فقه الرضا عليه السّلام: 1117 مستدرك الوسائل 4: 788 أبواب كفارات الاستمتاع ب ”ح 7 بتفاوت يسير. 

.194* :١ الشرائع‎ )©( 
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الامرأة و الأهل عليها .)١١‏ 

و استشكل فيه بعضهمء لتبادر غيرها منهما .0١‏ 

وهو فى موقعه, فإِنّ دلالة أهله أو امرأته على الجارية ليست مستندة إلى وضع لغوىء لعدم ثبوت وضع تركيبيّ لهما يوجب صدقه 
عليهاء فإنٌ صدق الأهل على الأمه محل تأمّل. 

و كذا وجه الاختصاص بالإضافة غير معلوم و لذا لا تصدق امرأته على بنته و أخته و امه مع وجود نوع اختصاصء و فى قوله فى 
رواية علئٌ: 

«فهى امرأته) نوع إشعار بأنَ المراد الزوجتّة» و فى إثبات البدنة عليها أيضا فيها و فى صحيحتى زرارةٌ و سليمان- من غير استفصال- 
دلالة عليه» إذ لا تثبت البدنهُ على الأمة. 

فالأقرى: عدم الإلحاق, و إن كان الأحوط الإلحاق. 

و ممما ذكر تظهر أولويّة عدم إلحاق الأجنبية و الغلام و البهيمة أيضاء للأصل. 

و عن المنتهى: الإلحاق. للأولويّهُ من جهة أفحثْيَةُ الفعل «. 

و فيه: عدم معلوميٍة الل فى الأحكام الثلاثة» فإنًا نسلّم أولويّةُ الأجنبية و أخويها بلزوم التركك و ترتّب الإثم, و أما أولويّتها فى اقتضاء 
هذه الأحكام الثلاثة فغير معلوم» و الاحتياط لا ينبغى أن يتركك. 


ب: المشهور بين الأصحاب- كما قيل «5»- عدم الفرق فى الوطء بين القبل و الدبر. 


.8: :١ كما فى كشف اللثام‎ )١( 
.828 :١ (؟) كما فى الحدائق 10: 7217 الرياض‎ 
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(") المنتهى ؟: /7/. 

(©) كما فى المهذب البارع ”: 719 الذخيرة: 218. 
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لصدق الوقاع و الغشيان و الإفضاء و المباشرة- الوارده فى الأخبار- على وطء الدبر أيضا. 

و نقل عن الشيخ فى المبسوط: أنه أوجب بالوطء فى الدير البدنة دون الإعادة .)١١‏ 

و احتجج له بصحيحة ابن عمّار: عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرجء قال: «عليه بدنة» و ليس عليه الح من قابل» و إن كانت المرأة 
تابعته على الجماع [فعليها مثل ما عليه]؛ و إن كان استكرهها فعليه بدنتان و عليهما الح من قابل» .]١[‏ 

و فى كل من النسبة و الاحتجاج نظر: 

مرا الأول فلما قيل ١27؛‏ من أنْ عبارته المحكيٍه صريحة فى الموافقة للمشهور. و أن الذى فيه البدنة خاصّه هو الوقاع دون الفرج 
الشامل للقبل و الدبر» كما صرّح به فى صدر عبارته المحكية. 

نعمء حكى فى الخلاف الخلاف المزبور عن بعض الأصحابء محتيّجا له بأصل البراءة 7. 

و أمًا الثانى» فلصدق الفرج على الدبر أيضا لغ و تبادر القبل منه إِنّما هو فى العرف الطارئ» الذى يجب الحكم فيه بأصالة التأخَرء فلا 
يصلح ذلكك دليلا لتخصيص العمومات المذكورة. 


]١[‏ التهذيب : ,٠١917/-‏ الوسائل ١١9 :١17‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب /اح ١‏ وفيه: و عليه الحجٌ من قابل» و ما بين المعقوفين 
أضفناه من المصدر. 


(الضوطة ابعسر 

() انظر الرياض :١‏ 828. 

(©) الخلاف 5: 00" 
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إلَا أنّه يمكن الخدش فى العمومات أيضاء لأنّ الوقاع و ما يرادفها من الألفاظ المتقدمة ليست موضوعة لوطء القبل و الدبر» بل لمعنى 
شامل لهما و لغيرهما من الأفراد المتكثّرة جدّاء فلو بنى الأمر فيهما على الإطلاق و إخراج ما عدا وطهء الثقبين لزم خروج الأكثر» و هو- 
على التحقيق- غير مجوّزء فلا بد من ارتكاب التجوّزء و لتعدّده يتأنّى الإجمالء فيرجع فيما لا يعلم إلى الأصل. 

نا أن قوله فى الرضوى المتقدّم: «و إن جامعت فى الفرج)- المنجبر بالشهرة- يدل بإطلاقه على المشهور, فهو الحقٌّ المنصور) .]١[‏ 
ج: هل الحيجة الأولى فرضه و الثانية عقوبة أو بالعكس؟ 

عن الشيخ 0١١‏ و جماعة *): الأول و نقله فى المدارك عن أحكام الصدّ من الشرائع 00 و يميل إليه كلام النافع «5". 

و نقل عن الشيخ فى الخلاف «8) و كثير من كتب الفاضل #7 الثانى» و إليه ذهب الحلى فى السرائر 37. 

دليل الأول: الاستصحابء, و صحيحةٌ زرارةٌ المتقدّمةُ «. 


]١[‏ بدل ما بين القوسين فى «ق): و منه تعلم قوهُ ما نقله فى الخلاف عن بعض الأصحاب. و إن كان الاحتياط فى متابعة المشهور. 


.79: فى النهاية:‎ )١( 
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(1) منهم يحيى بن سعيد فى الجامع: 21417 السبزوارى فى الكفاية: ©: الذخيرة: 

اع 

(©) المداركك 8: 6508 و هو فى الشرائع .58١ :١‏ 

.٠١ النافع:‎ )6( 

(©) حكاه عنه فى السرائر 40٠ :١‏ و انظر الخلاف ؟: /ا38. 

(©) كما فى المختلف: 787 التحرير .١1١9 :١‏ 

.40٠ :١ السرائر‎ )0( 

() فى ص 759. 
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و دليل الثانى: إِنْ الاولى فاسدة» و الفاسد لا يجزئ و لا يبرئ ذمّته. 

أمَا المقدّمةُ الأولى: فبالإجماع؛ كما يشعر به استدلالهم على المطلوب بالفساد. و صرّح بكونه إجماعيا الفاضل المقداد .)١١‏ 

وكال عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد: «فى الجدال شاة» و فى السباب و الفسوق بقرة» و الرفث فساد الحجّ) .)7١‏ 

ورواية عبيد, و فيها: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة؛ فطاف أربعة أشواطء ثم غمزه بطنه» فخرج فقضى حاجته فغشى أهله 
فقال: 

«أفسد حبجه و عليه بدنةٌ» الحديث 79. 

و الرضوىٌ: «و الذى يفسد الحج و يوجب الحج من قابل: الجماع للمحرم فى الحرم؛ و ما سوى ذلكك ففيه الكقارات» 050. 

و أمّا الثانية: فبالإجماع أيضاء صرّح به الفاضل المذكور «2. 

أقول: كيف تقبل دعوى الإجماع مع نسبة الخلاف إلى الشيخ و جماعة؟! فإنّ بعد الإجماع على عدم إجزاء الفاسد يكون حكم الشيخ 
و تابعيه بالإجزاء كالتصريح بعدم الفساد» كما ذكره فى الدروس «2» و نقل 


.304 :١ التنقيح الرائع‎ )1١( 


(؟) الكافى ©: 9**- م التهذيب 5: /191- ٠٠١5‏ الوسائل *1: 168 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١ح‏ ١ء)وص‏ 68١ب‏ 7ح .١‏ 
(*) الكافى 6: 2/9/9 التهذيب 8: 771- 211١8‏ الوسائل 1: 172 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١١ح‏ ؟. 

(©) فقه الرضا عليه السّلام: 5١‏ مستدرك الوسائل 4: 188 أبواب كفارات الاستمتاع ب «اح ؟. 

.008 :١ التنقيح‎ )0( 

."ا/٠‎ :١ الدروس‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: /77 

الفاضل المذكور منع الفساد عن بعض الفضلاء أيضا »)١١‏ و نقله فى المداركك ١237؛‏ و هو ظاهر اختياره» حيث استدلٌ بأصالة عدم 
تحفّق الفسادء و يظهر من بعض من تأر عنه أيضا «8. 

فالإجماع على الفساد غير ثابت» و المنقول منه بعيد عن الحيجية جدًا. 

و أمَا رواية عبيد. فغير باقيةُ على حقيقتها إجماعاء لعدم فساد الحجٌ- بعد الوقوف بالمشعر- بالجماع إجماعا نضًا و فتوى. 

و أمَا صحيحة سليمانء فيتردّد الأمر فيها بين تخصيص الرفث بما بعد التلبية و قبل المشعر و بين التجوّز فى الفساد. و التخصيص و إن 
كان مقدّما على المجازء إِلَا أنه يرجح الثانى هنا بقرينة صحيحة زرارة المذكورة الدالّهُ على عدم الفساد و لا يضرٌ إضمارها كما حقّق 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة /01نلا من لاإنلاهم 


ورواية أبقن بصير المرورّة فى الفقيه: عن رجل واقع امرأته و هو محرم, قال: «عليه جزور كوماء »)]١[‏ قال: لا يقدرء قال: «ينبغى 
لأصحابه أن يجمعوا له و لا يفسدوا له حجة» 89 

إنّها تدلّ على عدم فساد الحجّ بعد أداء الكفّارة. 

و الحكم و إن كان كذلكك لو لم يؤدّها أيضا- إذ الفساد و عدمه لا يتفاوت بأدائها و عدمه. فالمراد بالفساد: نقصان الحي - إلا اتدل 
على 


.18٠ :* كوماء: أى سمينة- مجمع البحرين‎ ]١[ 


000 التنقيح :6006 


(9) المذاركك يودع 

(5) كما فى الحدائق 8: 82١‏ 

() الفقيه ؟: 11- ,41٠‏ المقنع: 0/8 الوسائل 1: ١١‏ أبواب كقّارات الاستمتاع ب “اح 21 بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 779 

انجبار النقصان أيضا بالكفَارةُ فضلا عن الفساد. 

و منه يظهر عدم دلاله الرضوىٌ أيضاء مضافا إلى تخصيصه الفساد بالجماع فى الحرم, و لا قائل به» بل ينفى الفساد فى غيره. 
و ممما ذكر ظهر أن الأقوى هو القول الأول. 

و تظهر الفائدة بين القولين فى موارد عديدة. 

د: قد عرفت رجحان التفريق بين الرجل و المرأة؛ و أنه إجماعيّ و إن اختلف فى وجوبه و استحبابه» و مقتضى الأخبار المذكورة: 
الثانى» و مقتضى الرضوىٌ :)١١‏ الأول. 

ثم إن ها هنا خلافين آخرين: 

أحدهما: أن هذا التفريق هل هو فى الحبَةُ الأولى الأدائيةُ و الثانية القضائيةُء أو فى الثانية خاضة؟ 

فالأول محكيّ عن جماعة؛ منهم: الصدوقان و الإسكافى ١37)؛‏ و ابن زهرة مدّعيا الإجماع عليه *. 

و الثانى أيضا منقول عن جمع, منهم: المحقّق فى الشرائع و النافع» و الفاضل فى القواعد «5". 

و الحق مع الأول .]١[‏ 

لدلالٌ طائفةُ من الأخبار المتقدّمهُ على التفريق فيهماء و بعضها عليه 


.. فى «ق): و الحق فى الرجحان مع الأول‎ ]١[ 


.5*8 المتقدم فى ص‎ )١( 
الصدوق فى الفقيه ؟: 717 حكاه عن والد الصدوق و الإسكافى فى المختلف:‎ )7( 
0 


(9) ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): /الاه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 019لا من لاإللاه0 


(؟) الشرائع :١‏ 791 النافع: 23٠١17‏ القواعد .4/:١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 75٠‏ 

فى الاولى» و بعضها فى الثانية» و لا تنافى بين شىء منهماء لأنّْ ثبوته فى أحدهما لا ينافى الثبوت فى الآخر أيضا .]١[‏ 

و ثانيهما: أن منتهى هذا التفريق إلى أين هو؟ فَإنٌ الأخبار فيه مختلفة. 

ففى بعضها: إلى بلوغ الهدى محله. 

و فى بعض آخر: حتى يحلًا. 

وك الخه سض يندينا إلى فكة. 

و فى رابع: حتى يفرغا المناسكك. 

وفى خامس: حتى يرجعا إلى المكان الذى أصابا فيه الخطيئة. 

و يدل عليه أيضا الصحيح: «يفرّق بينهما حتى ينفر الناس و يرجعا إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصاباء» قلت: أرأيت إن أخذا فى غير 
ذلكك الطريق إلى أرض أخرىء أ يجتمعان؟ قال: «نعم) .)١١‏ 

والمروىٌ فى نوادر البزنطى: «يفرّق بينهما حتى يقضيا المناسككء أو حتى يعودا إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصابا»» [فقلت: أرأيت] 
إن أرادا أن يرجعا إلى غير ذلكك الطريق؟ قال: «فليجتمعا إذا قضيا المناسكك» [؟]. 

و من الأصحاب من حمل ذلكك الاختلاف إلى تفاوت مراتب الفضل .)1١‏ 


]١[‏ فى «ق' زيادة: و أمًا فى الوجوب فالحكم به موقوف على ملاحظة الرضوى. 
[؟] مستطرفات السرائر: -"١‏ 14 الوسائل 17: ١١‏ أبواب كمّارات الاستمتاع ب “اح 218 بتفاوت يسير. و ما بين المعقوفين أضفناه من 
المصدر. 


.18 أبواب كفّارات الاستمتاع ب ”اح‎ ١١5 :1 الوسائل‎ 2١-198 معانى الأخبار:‎ )١( 

(0) كما فى الحدائق 18: 9/1 الرياض :١‏ لامع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 75١‏ 

و منهم من فصّل بين الأدائية و القضائية؛ ففى الأولى: جعل الانتهاء موضع الخطيئة» و فى الثانية: الإحلال. 
و الأحوط: الافتراق فيهما إلى موضع الخطيئة فيهما. 

ثم إن الافتراق إلى موضع الخطيئة إذا سلكا هذا الطريق الذى وقعت فيه الخطيئة» و إِلَّا فلا افتراق بعد قضاء المناسكك. كما صرّح به 
الصحيح و المروىٌ عن النوادر المذكورين؛ و صرّح به جمع من الأصحاب .0١1١‏ 

والخراد من الافتراق- كما ورد فى الأخمار [1]-: أن لا يخلوا إلا معهها #الك. 

و قئده بعضهم بالمحترمء فلا عبر بغير المميّز .)"١‏ 

ولا بأس بهء بل هو الظاهر المتبادر. 

ه: لا فرق فى الأحكام المذكورة بين الحي الواجب و المندوبء لظاهر الإجماع؛ و إطلاق النصوص. 


المسألة الثانية: ما مرّ حكم الرجل» و أمَا المرأةٌ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الاللالانا صفحةً ٠0هنلا‏ من لإللاه0م 


فأمَا تكون مطاوعة أو مكرهة. 

فإن كانت مطاوعة كانت كالرجل فى الأحكام الأربعة المذكورة؛ بلا خلاف يوجدء بل حكى الإجماع عليه *. 
و يدل عليه فى وجوب الإتمام ما دل عليه فى الرجل. 

و فى الأحكام الثلاثة الأخيرة كثير مما تقدّم من الأخبار» سيّما فى 


.777 كصحيحة ابن عمّار و مرفوعة أبان المتقدمتين فى ص:‎ ]١[ 


(1) كضاحبى الحدائق 18: #/خا .و المداركك 6 7اع. 

(؟) انظر القواعد :١‏ 44) الرياض :١‏ 628. 

(*) كما فى المدارك 8 609. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 757 

صحيحة ابن عمّار المذكورة فى الفرع الثانى ١١‏ بقوله: «فعليها مثل ما عليه. 

و إن كانت مكرهة فلا شكك فى وجوب الإتمام عليها. 

ولا كفَار عليها إجماعا نضًا و فتوى و على الرجل الكفّارتان كذلكك. و قد مرٌ فى الأخبار التصريح به. 

ولاحج من قابل أيضا بالإجماع. 

و يدل عليه بعض الأخبار. 

و أمًا [ما] [1] فى صحيحة ابن عمّار المذكورة: «و عليهما الحج من قابل» فهو مخالف للإجماع؛ غير معمول به عند الأصحاب» فيجب 
طرحه. 

و أمًا الافتراق فلا فرق فيه بين المطاوعة و الإكراه» لإطلاق الأخبار بلا معارض. 

و توهّم معارضة مفهوم قوله فى صحيحة زرارة: «و إن كانا عالمين فرّق بينهما» «07- حيث إِنْ حكم المكره حكم غير العالم- خطأء 
لأنّ حكم المنطوق التفريق و الكفارَ عليهما و الحج من قابل كذلكء فمقتضى المفهوم انتفاء الجميع لا كل واحدء و هو كذلكك. 

و منه يظهر عدم معارضة مفهوم صحيحة سليمان المذكورة أيضا «» بل و لا منطوق ذيلهاء حيث قال: «فليس عليها شىء)» لأنَّ 
التفريق بالمعنى المذكور ليس شيئا عليها. 

و توم انصراف المطلقات إلى غير المكرهة- سما فى المقام- غير 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ العبارة. 


(0) فى ص 37"0. 

(1) المتقدمهُ فى ص: 579. 

(") المتقدمهُ فى ص: .77١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 787 


جيد. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 11هننا من لاإنلاه0م 


المسألة الثالثة: ما مرّ من الأحكام المذكورة كان حكم العامد 


العالم بالحكم و بالإحرام المختار. 

و أمَا غيره فلا شىء عليه» بل يتم حيجه و يمضى و يجزئه» بلا خلاف. 

بل بالإجماع كما صرّح به بعضهم .)١١‏ 

للأصل. 

و الأخبار المتقدّمه المصرّحة بذلكك فى الجاهلء الشامل لغهُ للناسى و الساهى و الجاهل بفرديه و فى المرأةً المكرهة المتعدّى حكمها 
إلى الرجل بالإجماع المركب. 

و بالتصريح فى صحيحة زرارة 2١‏ بكون القضاء عقوبة و لا عقوبة على المكره» بل و لا على الساهى و الناسى و الجاهل و لو بالحكم؛ 
ستيما إذا لم يكن مقضرا. 

و بقوله: «قد أتى عظيما؛ فى رواية علئ بن أبى حمزة «7. فإن مثل ذلكك إِنّما يقال للعامد العالم. 

مضافا فى الناسى و الساهى و الجاهل إلى مرسلة الفقيه الآتية «©"» و فى الجاهل إلى روايتى سلمه بن محرز الآتيتين «8). 

وهل المكره للزوج أو له و لها كالزوج المكره للزوجة فى تحمل الكفارة أو الكفارتين. 


.018 انظر الخلاف 5: 299 الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )١( 
.5798 المتقدمة فى ص:‎ )0( 

(2 المتقدمة فى ص: .77١‏ 

(ع) فى ص: 755. 

(©) فى ص: 5560. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 758 

الحقّ: لاء اقتصارا لما يخالف الأصل على موضع النصّ. 


المسألة الرابعة: ما قالوا من الأحكام الخمسة 


- من الفساد. و وجوب الإتمام ثمّ القضاءء و الكمّارة» و التفريق- إِنّما هو إذا كان الجماع بعد التلبية و قبل وقوف المشعر. 

ما لو كان قبل الأول أو بعد الثانى فليس كذلكك. 

أمَا لو كان قبل التلبية فلا شىء عليه أصلاء بل لم يدخله حقيقة فى الحيّْ بعد» كما مرّ فى صدر بحث الإحرام؛ و تصرّح به المرسلة 
الآنية. 

و أمّا لو كان بعد وقوف المشعر فلا فساد و لا قضاء و لا تفريق. 

نعم تجب الكفَارة المذكورة. 

بلا خلاف فى الحكمين: المنفى و المثبت» بل بالإجماع المحمّق و المحكيّ مستفيضا .١١‏ 

لذافهها: 

ولمرسلة الفقيه المنجبر ضعفها- لو كان- بما مرّ: «إن وقعت على أهلكك بعد ما تعقد للإحرام و قبل أن تلبَى فلا شىء عليكك؛ فإن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة (الا0نلا من لاإللاه0م 


عليك الحج من قابل» و إن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شىء عليك» .١١‏ 
مضافا فى الحكم الأول إلى مفهوم الشرط فى صحيحتى ابن عممار: 
الأولى: «إذا واقع المحرم أهله قبل أن يأتى المزدلفة فعلية الحج من 


.581/ :١ كما فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 208 المنتهى ؟: "الى الرياض‎ )١( 

() الفقيه 7: 717- 484: الوسائل ٠١7:1‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١ح‏ ”)وص 4١٠ب‏ 1ح هءوص 8١١ب‏ 2ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 750 

.)١١ قابل)‎ 

و قريبة منها الأخرى .7١‏ 

و فى الحكم الثانى إلى صحيحة ابن عمّار: وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساءء قال: «عليه جزور سمينة» و إن كان جاهلا 
فليس عليه شىء) 279. 

و نحوها إلى قوله: «سمينة) صحيحة زرارة «59). 

وروايةُ أحمد: عن رجل أتى امرأته متعمّدا و لم يطف طواف النساءء قال: «عليه بدنة» و هى تجزئ عنهما) «8. 

ورواية سلمة: عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساءء قال: «ليس عليه شىء»» فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم, فقالوا: 
اثقاك» هذا ميسر قد سأله عن مثل هذاء فقال له: «عليكك بدنة)»» قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك, إِنّى أخبرت أصحابنا بما 
أجبتنى» فقالوا: اتقاكك» هذا ميسر قد سأله عما سألتء فقال له: «عليكك بدنة)»» فقال: «إنْ ذلك كان بلغه. فهل بلغكك؟» قلت: لاء قال: 
«ليس عليكك شىء) .28١‏ 


.٠١ أبواب كقارات الاستمتاع ب ”اح‎ ١١ :1 الكافى ©: 79/4- ه بتفاوت يسيرء الوسائل‎ )١( 

() التهذيب 5: 819- ٠١44‏ الوسائل 17: ٠١١‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب “اح .١‏ 

(") الكافى ©: 1/8- "؛ التهذيب 3: 11١4-77‏ الوسائل 1: 17١‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب 94ح .١‏ 

(©) التهذيب ه: همع- 21777 الوسائل 1: 17 أبواب كفارات الاستمتاع ب ٠١‏ ح #. 

(0) التهذيب : 889- 21768 الوسائل 1: 17 أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٠١‏ ح 8. 

(ع) الكافى 5: 9/8"- ١‏ التهذيب 5: 11١8-7377‏ الوسائل *1: "177 أبواب كفارات الاستمتاع ب ٠١‏ ح 5, بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 758 

و بمضمونها الأخرى .01١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الآتية شطر منها. 

ثّ بالمرسلة و المفهومين تخصّص العمومات و الإطلاقات المتقدّمة المثبتة للقضاء على المحرم المجامع. 

و منه- بضميمة الأصل- يظهر عدم ثبوت التفريق هنا أيضاء إذ بعد التخصيص يكون الموضوع: المجامع قبل الوقوف, مع أن ظاهر 
كثير منها إِنّما هو المجامع قبل الوقوف». حيث أمر بالتفريق حتى يرجعا إلى مكان الخطيئة» و لا رجوع غالبا إلى موضعه إذا كان بعد 
الوقوف. فتأمّل. 

و لأجل تلكك الإطلاقات و العمومات و اختصاص المخصٌ ص بما بعد وقوف المشعر اقتصرنا فى التخصيص به. وفاقا للأكثر» بل عن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اننا من لاإنلامهنم 


خلافا للمحكىّ عن المفيد و الحلبى و الديلمى» فخصّوا قبل وقوف عرفة أيضا «7. و لا دليل له يصلح الركون إليه. 


:١ 0؛ الطباطبائى فى الرياض‎ :١ حكاه عنهم الفاضل الهندى فى كشف اللثام‎ ]١[ 

دءع, و انظر المسائل الرسّيةُ (رسائل الشريف المرتضى ؟): ع*, الانتصار: 

2 الجواهر: 50» الغنية (الجوامع الفقهية): 018. و أمّا النسبة إلى الجمل فلعلها سهوء فإِنّ العبارة فيه هكذا: إذا جامع المحرم قبل 
الوقوف بعرفةٌ فعليه بدنة و الحجّ من قابلء و إن جامع بعد الوقوف فعليه بدنةُ و لا حج عليه. 

و هى كما ترى موافقة لعبارة المفيد و تاليبه» على أنه لم يصرّح فيه بإجماع أصلاء و لا يبعد أن يكون المراد شرح جمل العلم و العمل 
للقاضى- كما حكاه عنه فى كشف اللثام و الرياض- فإنّه موجود فيه و ادّعى عليه الإجماع أيضا. انظر شرح الجمل: 770. 


)١(‏ التهذيب ه: ع68- *107, الوسائل 1: 176 أبواب كمّارات الاستمتاع ب ١٠ح‏ ه. 


(1) المفيد فى المقنعة: 7©» الحلبى فى الكافى: 307 الديلمى فى المراسم: .١19‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 71 


المسألة الخامسة: 


ما مرّ- من لزوم الكفَارة ببدنة و عدم لزوم غيره من القضاء و التفريق بالجماع بعد وقوف المشعر- يعم جميع الأحوال التى بعده إلى أن 
يتجاوز فى طواف النساء عن أربعة أشواطء و لو جامع بعد ذلكك فلا شىء عليه أصلا. 

أمَا الحكم الأول فتدلٌ عليه الأخبار المتقدّمة فى المسألةُ السابقة. 

و صحيحة العيص: عن رجل واقع أهله حين ضححى قبل أن يزور البيت» قال: «يهريق دما .)١١‏ 

و قوله فى ذيل رواية حمران الآتيةُ: «و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حججه. و عليه بدنة 
و يغتسل» ثم يعود فيطوف أسبوعا) .١‏ 

و المراد بالفساد هنا: نقصان الكمالء لعدم قول بالفساد حينئذ قطعا. 

و أمَا بعض الأخبار النافية للكفارة إذا كان بعد طواف الزيارة و لو قبل تمام السعى- كرواية عبيد «*» و صحيحة منصور- فبمعارضة ما 
مرّ عن درجةُ الحيجِية ساقطة» فيرجع إلى الإطلاقات, مع أُنّها بمخالفة الأصحاب طرًا موهونة. 

مضافا إلى أن الصحيحة قضِيَةُ فى واقعة و لعله عليه السّلام كان يعلم بكونه جاهلاء بل فيها ما يشعر به. 


)١(‏ الكافى ع: 10/4*- 26 التهذيب 3: 771- 21١٠١8‏ الوسائل 1: ١77‏ أبواب كممارات الاستمتاع ب 4ح ؟. 

(0) الكافى ©: 0/9 ع التهذيب 3: 777 1١1٠١‏ الوسائل ١72 :١1‏ أبواب كممارات الاستمتاع ب ١١ح .١‏ 

(©) الكافى ©: 10/9 /ء التهذيب 8: 7371- 211١17‏ الوسائل 1: ١72‏ أبواب كمارات الاستمتاع ب ١١ح‏ ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 750 

و أمَا الحكم الثانى فتدلّ عليه رواية أبى بصير: فى رجل نسى طواف النساءء قال: «إذا زاد على النصف و خرج ناسيا أمر من يطوف 
عنه» و له أن يقرب النساء إذا زاد على النصف» .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاا هنلا من لاإللاه0م 
فإنّ الرخصة فى المقاربة توجب انتفاء الكفَارهُ بالإجماع المركب. 

و قيل: لأنّه لا معنى للزوم الكقَارة على الفعل المرخخص فيه .05١‏ 

و وهنه بين من لزوم الكمَارة على التظليل و نحوه مع الضرورة. 

و قذل عليه أيضا فيما إذاطافق خمسة أشراط روابة كمراؤد با مصسع :عن وجل كان عليه طواق التساء وتحده قطافل نه خمسة 
أشواطء ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنفضء ثم غشى جاريته؛ قال: «يغتسل» ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام 
ما كان قد بقى عليه من طوافه» و يستغفر الله و لا يعود» و إن كان طاف» 80 إلى آخر ما مرٌ. 

إن ذكر الندئة فى كالكة أشواط دوخ الخمسة يدل على التفاقها فبها. 

ولا ينافى ذلك ما مرّ من انتفاء الكفَارة فيما زاد على النصف مطلقاء لأنْ التقييد بالخمسة إِنّما وقع فى كلام الراوى. 

وقد يستدلٌ أيضا بمفهوم الشرط فى ذيل هذه الرواية. 

وهر ضعيق خاشت لأن مفهومه: أنه إن لم يطف ثلاثة أشواطء و المتبادر منه عدم بلوغ الثلاثة» لا التجاوز عنه. فإنّه معه يصدق طواف 
الثلاثة. 


.٠١ الفقيه 7: 1178-78 الوسائل 1: 504 أبواب الطواف ب 28 ح‎ )١( 

.829 :١ الرياض‎ )0( 

() الكافى ©: 9/9*- © الفقيه 7: 78 //117: التهذيب 8: #7 11٠١‏ الوسائل 1: 172 أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١١‏ ح ١ء‏ 
بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 759 

هذاء مع أن المنطوق مركب من حكمين: فساد الحج- أى الطواف- و الكقّارة و يكفى فى صدق المفهوم انتفاء أحدهما. 

و منه يظهر ضعف ما نفى عنه البعد فى الذخيرة ١١‏ من سقوط الكفارة بعد مجاوزة ثلاثة أشواطء لذلكك المفهوم. 

و من الأصحاب من خصٌ الحكم الثانى بما إذا كان بعد الخمسة .05١‏ 

و لعله لزعمه ضعف الروايةٌ الاولى. و هو عندنا غير موجه. 

أو لعدم ثبوت الإجماع المركب عنده؛ فيرجع فيما دون الخمسة إلى الإطلاقات. 

وهر كان سعا ل ا ويف الاجنا المر كيم 

و أمًا منع الإطلاق بتبادر قبل الشروع فى طواف النساء من الإطلاقات فموهون غايته» إذ المتبادر من: «قبل الطواف» قبل الفراغ عنه. 


المسألة السادسة: لو جامع المحلّ الموسر عالما عامدا أمته 


المحرمةٌ بإذنه لزمته بدنة أو بقرهٌ أو شاه مخيرا بينها. 

و مع الإعسار: شاه أو صام. 

و مع انتفاء العمد أو العلم أو الإذن لا شىء. 

بلا خلاف معتنى به فى جميع هذه الأحكام. 

لمونّقهُ إسحاق بن عار «07. المصرّحة بهذه الأحكام منطوقا و مفهوما. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0لنلا من تاإللاه0م 


3 النشير 2 

(؟) كما فى الشرائع :١‏ ©*14: المنتهى : .88٠‏ 

() الكافى ©: ع/9*- م التهذيب 8: 11١7-8370‏ الاستبصار 7: 204-140 الوسائل 17: ٠٠١‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب 8ح ؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 70٠١‏ 

و أمًا صحيحة ضريس ١3١‏ و رواية وهب بن عبد ربّه «07- المصرّحتين: 

بأنْه لا شىء عليه» أو يجوز له نقض إحرامها- فهما ظاهرتان أو محمولتان على قبل التلبية. 

و عن المبسوط و النهاية و السرائر: أن عليه بدنة 159 و مع العجز: شاةُ أو صيام. 

ولم أقى على مستنده. 

و الظاهر كفايةُ الإعسار عن البدنة على تعن الشاهُ و الصيام. 

و قيل باعتبار الإعسار عنها و عن البقرةٌ 9". 

ولا وجه. 

و يكفى فى الصيام يوم واحد. للإطلاق. 

و قيل: ثلاثة أيَام» لأنّها الواقع فى إبدال الشاذ «8). 

وهو أحوط. 

و إطلاق المونّقةُ و فتاوى الأكثر يقتضى عدم الفرق بين الأمة المكرهة و المطاوعة. 

و قيل بوجوب الكفَارة على المطاوعة» فتكفر بدل البدنة بصيام ثمانية عشر يوما و القضاءء فيجب على المولى إذنها و يتحمّل مثونتها 
ف 


.# أبواب كفارات الاستمتاع ب 8ح‎ 15١ :1* الوسائل‎ ,28٠ -141 :7 الاستبصار‎ 1٠١-7٠ التهذيب ه:‎ )١( 

(1) الفقيه ؟: -7١8‏ 4894 الوسائل 1: 1٠١‏ أبواب كفّارات الاستمتاع ب 8ح .١‏ 

() الميستوعل 1 بق النياية امل اراق هعم 

(؟) كما فى الدروس :١‏ الا المداركك 8: 618 الرياض :١‏ 828. 

(0) الدروس :١‏ ١/"؛‏ جامع المقاصد ": 69 المداركك 18 818. 

.١188 :١ انظر المسالكك‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 70١‏ 

قيل: نظرهم إلى عموم الأخبار المتقدّمه الوارده فى المرأة و الأهل الخالى عن معارضة المونّقة» لورودها فى حكم المولى خاصّة؛ و 
أمَا بالنسبة إلى الأمهُ فمجملة .)١١‏ 

و هذا يصح بناء على شمول أهله أو امرأته للأمةء و قد عرفت عدم وضوحه. فالرجوع إلى الأصل- كما عليه الأكثر- أظهر. 


المسألة السابعة: فى العبث بالذكر حتى يمنى بدنة و قضاء الحج. 


لمونّقهُ إسحاق: فى محرم عبث بذكره فأمنى» قال: «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم: بدنة و حج من قابل) ."7١‏ 
و إطلاقها يشمل ما إذا قصد الإمناء أم لا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة لمنلا من تإنلاهم 


و منهم من ذكر بلفظ الاستمناء "0 الظاهر فى طلبه و قصده. 

ولا وجه للتخصيص بعد إطلاق الرواية و عدم المعارض. 

ولا تعارضها صحيحة ابن عار المتقدّمهُ فى الفرع الثانى من المسأله الأولى 5 لاختلاف موضوعيهما. 

و منهم- و لعله الأكثر كما صرّح به بعضهم- من عمّم مع التخصيص المذكور بالعبث بالذكر أو الملاعبة مع الأهل و غيره. 
ولا دليل له تامًا على التعميم أيضاء سوى ما يتوم من كون العلّهُ هو الإمناءء و لا خصوصية للعبث بالذكر. 


389:16 الحدائق‎ )١( 

(0) الكافى ع: ع/ا#- ق, التهذيب 8: ع7 1117» الاستبصار 7: -١97‏ 8*م, الوسائل ١77 :١1"‏ أبواب كقّارات الاستمتاع ب ١18‏ ح .١‏ 
كما قن الدروس اا 

(©) التهذيب 8: .٠١917/-8148‏ الوسائل "1: ١١5‏ أبواب كقّارات الاستمتاع ب لاح ١‏ و قد تقدمت فى ص 77"0. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 707 

و ما قيل من أنّه أقبح من إتيان الأهل الثابت فيه الأمران .)١١‏ 

و من حسنةٌ مسمع التى رواها الإسكافى: «إذا نزل الماء إِمّا بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل الذى جامع» .»١‏ 

والأرلاة عاط للق وهر طرقة العامة المغيلة. 

و الثالث: ليس بحبّة؛ مع أنه لا-قطع بكونه من الرواية؛ مضافا إلى عدم صراحته فى وجوب القضاء إِلَّا بتعميم الممائلة؛ و هو محل 
الخدشة. 


المسألة الثامنة: من أمنى - أى أخرج منيّه بقصد و اختيار - بغير ما ذكر 


من العبث بالذكر من ملاعبة أو مسٌء أو نظر إلى الأهلء أو الأجنبتة» أو الغلام» أو غيرهاء فالأصل فيه وجوب البدنة خاصضّة. 

لصحيحة البجلى: عن الرجل يمنى و هو محرم من غير جماع أو يفعل ذلكك فى شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال: «عليهما جميعا الكمّارة» 
مثل ما على الذى يجامع) ليذه 

مضافا فى الإمناء بالملاعبة بامرأته إلى صحيحة أخرى لهء و هى كالأولىء إلا أن أولها: عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمنى و هو محرم 


فده إلى آخر ما مرٌ. 


.73/7 المختلف:‎ )١( 

() المختلف: 587. 

() الكافى ©: 8/"- هه التهذيب 8: /337- 11718 الوسائل 1: 1١‏ أبواب كمّارات الاستمتاع ب ١5‏ ح ١‏ بتفاوت. 
(©) التهذيب : 7 1١15‏ بتفاوت. الوسائل 1: 11 أبواب كمارات الاستمتاع ب ١1‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 707 

و قيل هنا بالجزور .0١١‏ 

ولا وجه له. 


إِلَا أنَ الظاهر أنّهم لم يفرّقوا بينه و بين البدنة» و لذا استدل جماعة لأحدهما بأخبار الآخر فى مواضع عديدة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /ا1منلا من لاإللاه0 


و قيل فيه بعموم الحكم للمرأة أيضاء و استدل له بهذه الصحيحة .5١‏ 

و هو خطأء فإنّ ضمير التثنية للمحرم و الفاعل فى شهر رمضان دون الرجل و المرأة. 

و فى الإمناء بالنظر إلى امرأته بشهوةٌ إلى حسنة مسمعء و فيها: «و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور) 07. 

وقد يستدلٌ له أيضا بصحيحة ابن عمّار: فى المحرم ينظر إلى امرأته و ينزلها بشهوة حتى ينزلء قال: «عليه بدنة) «©». 

وهو كان حسنا لو كان فيها كما نقله حيث نقله بلفظه: «أو» مكان الواو فى قوله: «و ينزلها» و لكدّنها ليست كذلك فى النسخ 
العسيدة. 


ولا يعارض الحسنة صدر هذه الصحيحة: عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم, قال: «لا شىء عليه) .)6١‏ 


.948 :18 انظر المقنع و الهداية: 2/» الحدائق‎ )١( 

() انظر المداركك 8: /67. 

(©) الكافى ع: ع/0*- ع2 التهذيب 3: 772- 21171 الاستبصار 7: 141- 281, الوسائل 1: 12 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١7‏ ح ". 
(©) الكافى ©: 0/- ١‏ الوسائل 1: 178 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١17‏ ح ١‏ و فيه: أو ينزلها .. 

(5) الكافى ع: 0/0*- ١‏ التهذيب 2: 770- 21117 الاستبصار 7: 141- 287, الوسائل 1: 18 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١7‏ ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 705 

ولا مونّقةُ إسحاق: فى محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى, قال: 

«ليس عليه شىء) .)١١‏ 

لأعمّيتهما مطلقا منهاء من حيث شمول الشىء المنفى للجزور و القضاء و التفريق و العقاب و سائر أنواع الكفَارة و شمول النظر فى 
الأولى لما كان بالشهوة و غيرها. و لو لا الحسنة لكانتا معارضتين للأصل المذكور بالعموم من وجهه اللازم فيه الرجوع إلى أصل 
البراءة» كما هو مذهب المفيد و السيّد .)3١‏ 

و إِنّما قيدنا بقولنا فى صدر المسألة بقصد و اختيار لأنّه المتبادر من أمناء الشخصء و أما ما لم يكن كذلك فليس هو حقيقةُ فعله» و لا 


يقال: إِنّه فعله حتى يصدق أنه أمنى» و فعله أعم من أن يقصد إليه بنفسه أو إلى سببه الذى يوجده و لو كان سببا عاديًا. 
المسألة التاسعة: من قبل امرأته محرما: 


فإن كان بشهوة و أمنى فعليه البدنة. 
مضافا إلى عموم صحيحة الحلبى: عن المحرم يضع يده- إلى أن قال:- قلت: فإن قبل؟ قال: «هذا أشدّء ينحر بدنة) 7. 


و رواية على بن أبى حمزة: عن رجل قبل امرأته و هو محرم, قال: 


.7 ح‎ ١7 الوسائل "178:1 أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ ,287“ ١917 :” التهذيب ه: 91 21177 الاستبصار‎ )١( 
./١ : (؟) المفيد فى المقنعة: “”©» السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى‎ 
.١ الكافى ©: 0/ا- 7 الوسائل 1: 18 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 18 ح‎ )"( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 708 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هنلا من لاإللاهنم 


عليه بدنة و إن لم ينزل) .0١١‏ 

و حسنة مسمع: (إِنْ حال المحرم ضيقة» فإن قبل امرأته على غير شهوةُ و هو محرم فعليه دم شا و من قبل امرأته على شهوة فأمنى 
فعليه جزور) .0١‏ 

وكذلك إن كان مع الشهوةٌ دون الإمناء. 

لأطلاق الصيديحة و الرواية: 

ولا ينافيها مفهوم قوله: «فأمنى) فى الحسنة لأَنّه مفهوم ضعيف لا حبجية فيه. 

و إن كان مع الإمناء دون الشهوةٌ فلا بدنهُ عليه» بل عليه دم شاة. 

للحسنة المذكورة النافية للبدنة» بقرينة التفصيل القاطع للشركة؛ فإنّها تعارض صحيحة البجلى - المثبتة للبدنة فى الإمناء مطلقا- بالعموم 
من وجه. و إذ لا مرججح فيرجع فى خصوص الأمناء إلى الأصلء و تبقى الشاة لنفس التقبيل. 

لا يقال: الإمناء مع التقبيل بلا شهوة من الأفراد النادرة جدّاء فلا تنصرف إليه الحسنة, لأنْه على ذلكك يجرى مثله فى الصحيحة أيضا. 
نعم» يمكن أن يقال: إِنَ ثبوت الشاهً خاصة للتقبيل مطلقا لا ينافى ثبوت البدنة للإمناء كذلكك. فإنّ الإمناء أمر آخر و إن ترتّب على 


.8 الكافى ع: #0/8- 0# التهذيب : 57 1177» الوسائل 1: 194 أبواب كمّارات الاستمتاع ب 18 ح‎ )١( 

() الكافى ©: 8/8" ع» التهذيب ه: 78 21171 الاستبصار 7: 191- :28١‏ الوسائل ؟١:‏ ”© أبواب تروكك الإحرام ب ١17‏ ح ". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 708 

إلا أن ها هنا كلاما آخرء و هو: عدم معلومةٍة صدق الإمناء حينئذء لأنّه إخراج المنى, و ما نحن فيه و إن كان خروجا و لكن لا يعلم 
كونه إخراجاء إذ ليس التقبيل بغير شهوةٌ سببا عاديا له. 

و الحاصل: أنّه بالنسبة إلى خروج المنى كنسبة النوم إلى الاحتلام» فلا يكون هذا الفرد داخلا فى الأصل المذكور رأسا لا أن يكون 
مستثنى من الأصلء فإِنّ الإمناء إِنْما يكون مع طلبه» كما تشعر به صحيحة الحلبى» و فيها: قلت: فَإِنّه أراد أن يتزلها من المحملء فلما 
ضمّها إليه أدركته الشهوة» قال: «ليس عليه شىء. إِنَا أن يكون طلب ذلكك» .)١١‏ 

ولول ذلك لكا تقول بوجوب البدقة و القباة فحاء الاوك لمات و الثائية للشيل: لأدلة كل مهما وق الحسة للبدنة لأجل 
التفصيل إنْما ينفيها من حيث التقبيل لا من حيث الإمناء. 

و إنْمالم نقل بالبدنتين فى صورة التقبيل بالشهوة و الإمناء بمثل ذلكك الدليل لما ثبت عندنا من أصالة تداخل الأسباب مع اتّحاد 
المسئب نوعا. 

و لا نبالى بعدم معلوميه شريكك فى ذلكك القولء لجواز أن يكون مراد القوم- كلا أو بعضا- بيان كفَار كلّ فعل بخصوصه؛ فيجتمع 
مع الاجتماع, مع أن المقام- لتشبّت الأقوال- مما لا يعلم فيه إجماع بسيط أو مركب. 

لا يقال: نه و إن لم تثبت البدنة حينئذ بالأصل المذكور- لما ذكرت- و لكن يمكن إثباتها بإطلاق صحيحة الحلبى و رواية على بن 
أبى حمزة. 

لأنا نقول: بأنهما أعثان مطلقا من الحسنة؛ لتقييدها بغير الشهوة: فيجب التتخصيص بها. 


.0 التهذيب ه: 1118-7378 الوسائل 1: /151 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١‏ ص: 701 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالانا صفحة 019نلا من تإنلاهم 


بل قد يقال: إن سياقهما ظاهر فيما كان مع الشهوة» و مع ذلك هو الغالب المنصرف إليه الإطلاق» و لكنّهما لا يخلوان عن قبول المنع. 
و كذلكك إن كان بدو الشهوة و الأمتاء» للحسنة المتقدمة. 

و تحصّل مما ذكر: أن فى التقبيل مع الشهوة البدنة و لو لم يمن و بدونها الشاه و لو أمنى. 

و للقوم فيه أقوال أخر: 

فعن جماعة- منهم: الحلى و الديلمى و ابن زهرةٌ-: اشتراط الإنزال و الشهوةٌ معا فى ثبوت البدنةٌ .)١١‏ 

وعن آخرين- منهم: الصدوق و المفيد-: عدم اشتراط الشهوة فى ثبوتها .07١‏ 

و منهم من جمع بين الأمرين: اشتراط الإنزال» و عدم الشهوة. 

وهم من أفترظ الؤثرال واللشهرة ستاك عن رن بيعي 11 

و منهم من لم يحكم بالبدنة أصلاء بل اكتفى فيه بالشاهُ مطلقا 9. 

و الكل ضعيف غير مطابق لمقتضى الاستدلال. 


المسألة العاشرة: من مس امرأته أو حملها بشهوة 


فعليه شاة. 
لصحيحة ابن عمّار: عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم, قال: «لا شىء عليه» و لكن ليغتسل و يستغفر ربّه» و إن 
حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شىء عليه» و إن حملها أو مها بشهوة فأمنى 


.018 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية):‎ 1١14 الديلمى فى المراسم:‎ 807 :١ الحلى فى السرائر‎ )١( 

(؟) الصدوق فى المقنع: 2/8 المفيد فى المقنعة: 67. 

(©) الجامع للشرائع: /18. 

(6) انظر الفقيه 7: “9117 9/0ا4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: /70 

أو أمذى فعليه دم) لذ 

والحلبى: قلت: المحرم يضع يده بشهوة. قال: «يهريق دم شاة) ١؟".‏ 

و محمّد: عن رجل حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى. قال: 

«إن حملها أو مسّدها بشىء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم شا يهريقه, فإن حملها أو مسّدها بغير شهوة أمنى أو 
لم يمن فليس عليه شىء) رذ 

و حسنة مسمعء و فيها: «و من مسّ امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاةً) ."5١‏ 

فإن حصل مع ذلكك الإنزال فعليه مع الشاة البدنة» الاولى: للمسٌ بشهوة, و الثانية: للإمناء» للتقريب الذى مر فى المسألة السابقة. 
و إن مسّها أو حملها بلا شهو فلا شىء عليه و إن أنزل» لصحيحتى ابن عمّار و محمد المتقدّمتين. 

ولا يرد: أنَهما أعمان مطلقا من الأصل المذكورء حيث إن الشىء أعمّ من الكفارة. 

لأنّ التقابل مع ما فيه الكفَارهْ يجعلهما كالصريح فى إرادة نفى الكفارة» إن التفصيل قاطع للشركة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠نناهننا‏ من لاإللاهن0 


.. و فيه: و إن حملها .. و هو محرم‎ ١ الوسائل "1: 178 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح‎ ١ -/8 :* الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى 6: 0/0*- 25 الوسائل 1: 18 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح .١‏ 

() الفقيه 7: 716- 91/7 التهذيب ه: 1114-78 الوسائل 1: /ا1 أبواب كقارات الاستمتاع ب ١7‏ ح ©, بتفاوت. 

(©) الكافى ع: 0/8 ع2 التهذيب 8: 772- 21171 الاستبصار 7: 141- 281, الوسائل 1: 12 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١7‏ ح ". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 709 

مع أنّه لو قطع النظر عن ذلكك لكان تعارضهما مع دليل الأصل بالعموم من وجهه اللازم فيه الرجوع إلى أصالة البراءة بعد اليأس عن 


الترجبح. 


المسألة الحادية عشرة: من نظر إلى أهله فلا شىء عليه 


من جهة النظر مطلقاء بشهوة كان أو بدونها. 

لأضل البراءة: 

و صحيحة ابن عمار: عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم, قال: «لا شىء عليه) .0١١‏ 

و موثّقَهُ إسحاق: «محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى» قال: «ليس عليه شىء) .)7١‏ 

ولو كان معه الإنزال» فإن كان بشهوة فعليه بدنة. 

للأصل المتقدّم. 

و حسنة مسمع: «و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور) 07. 

وهى و إن كانت معارضة مع الصحيحة و الموثقةُ و لكنّها أخصّ مطلقا منهماء لأنّ الجزور أخصّ من الشىء. مع أنه لولاه أيضا للزم 
الرجوع إلى 


.١ أبواب كقّارات الاستمتاع ب 17 ح‎ 1٠8 :1* التهذيب ه: 1111-78 الاستبصار 7: 191- 287 الوسائل‎ »١ "9/8 الكافى ع:‎ )١( 
.7 ح‎ ١7 التهذيب ه: 1177-91 الاستبصار 7: 197- 6ع الوسائل 1: 178 أبواب كقّارات الاستمتاع ب‎ )( 

(©) الكافى ع: 90/8 ع التهذيب 0: 78" 1171 الاستبصار 7: 26١-191‏ الوسائل *1: 18 أبواب كقّارات الاستمتاع ب ١7‏ ح #. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 728٠‏ 

الأصل المذكور. 

و إن كان بدون الشهوةٌ فلا شىء عليه. 

لمعارضة الصحيحة مع دليل الأصل بالعموم من وجه؛ فيرجع إلى أصل البراءة» مضافا إلى ما مرّ من عدم معلومية صدق أمنائه حينئذ. 
ومن نظر إلى غير أهله من الأجنيجات فأمتى: فإن كان موسرا فعليه بدئة» و إن كان متوسطا فبقرة» و إن كان معسرا فشاة. 

لمونّقة أبى بصير: عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى, قال: «إن كان موسرا فعليه بدنة» و إن كان بين ذلكك فبقرة» و إن كان فقيرا 
فشا أما إِنّى لم أجعل ذلكك عليه من أجل الماء؛ و لكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له) .0١١‏ 

و قريب منها الأخرى. و فيها: ساق امرأةً أو فرجها »7١‏ و ذيلها يدل على كون الامرأة أجنينة. 

و معنى قوله: «من أجل الماء؛ أى من أجله خاصّة» كما تدل عليه صحيحة ابن عمار: فى محرم نظر إلى غير أهله فأمنى» قال: «عليه دم؛ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إلالننا من لإنلاهم 


لأنهِ نظر إلى غير ما يحل له؛ و إن لم يكن أنزل فليّق الله و لا يعدء و ليس عليه شىء» «”. 
و إطلاق الدم فيها محمول على تفصيل الموثّقَةُ حملا للمجمل على المبين» و المقتيد على المطلق. 


)١(‏ الكافى ع: /9/7”- / التهذيب 3: 378- 1110» الوسائل "1: 17 أبواب كقّارات الاستمتاع ب ١18‏ ح 27 بتفاوت. 

(1) المقنع: 0/8 الوسائل "1: 1 أبواب كقّارات الاستمتاع ب 18 ح ؟. 

() الكافى ©: /90/7- لى الوسائل 1: 110 أبواب كقّارات الاستمتاع ب 18 ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 78١‏ 

ولا ينافى قوله: (إِنّى لم أجعل ذلكك عليه من أجل الماء؛ ما ذكرنا من الأصل المتقدّمء لأنّْ مبناه على قصد الإمناء الذى هو الاستمناء» 
و هذا يدل على أن خروج الماء من حيث هو ليس شيئا بإزائه. 

وهل ذلك التفصيل جار فى النظر إلى الأهل مع الإمناءء أم لا؟ 

الظاهر هو: الثانى» لاختصاص المونّقَهُ بغير الأهل. 

ولا يلزم أغلظكَه النظر إلى الأهل عن النظر إلى غيرهاء لأنّ الحكم حكم النظر إلى الغير مع الإمناء» سواء كان بشهوة أو غير شهوة» 
طلب خروج المنى أو لم يطلبء و يحتمل اجتماع الحكمين مع النظر بالشهوة إلى الغير و الإنزال. 


المسألة الثانية عشرة: لا كفارهً فى غير ما ذكر من الاستمتاعات» 


للأصل. 

ولا فى الإمناء بسماع كلام الأجنبيَةُ مطلقاء و لا فى حال جماعهاء و لا فى توصيف الأجنبيةٌ له. 

لروايةُ أبى بصير 0١١‏ و مرسلةٌ البزنطى »27١‏ و روايتى سماعةٌ 79. 

إلا ]افيد باح هده الأكموال الأمناهو أمع #تحسل وجري البوقة كنا د كو ينض الأصحاب» للأصل الم كور 


." ح‎ 7٠١ الوسائل 1: 167 أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ 1١78 -7/ :3 التهذيب‎ ٠١ -5/0/ :© الكافى‎ )١( 
.7 ح7١ أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ 16١ :1 الوسائل‎ 1١ 9/0 :© (؟) الكافى‎ 

(*) الاولى فى: التهذيب : 78- 21١78‏ الوسائل "1: 187 أبواب كفارات الاستمتاع ب 7١‏ ح 8. 

الثانية فى: الكافى ©: 0/7*- 1١‏ الوسائل 1: 16١‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب 7٠١‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 787 


المسألة الثالثة عشرة: من جامع فى إحرام العمرةٌ قبل السعى: 


فإن كانت عمرةٌ مفردة فسدت عمرته و عليه بدن و قضاء العمرة» بلا خلاف يوجد فيهاء بل بالإجماع. 

لصحيحة أحمد بن أبى عليئّ: فى الرجل اعتمر عمرةٌ مفردة فوطئ أهله و هو محرم قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه قال: «عليه بدنة» 
لفساد عمرته» و عليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت» فيحرم منه ثم يعتمر» .1١‏ 

و بمضمونها حسنةُ مسمع, إِلَا أن فيها: «فيطوف بالبيت ثم يغشى أهله قبل أن يسعى» .07١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً اننا من لاإنلاهنم 


و المآل واحد. لأنّ قبل الفراغ من الطواف و السعى- كما فى الصحيحة- يشمل ما بعد الطواف قبل السعى أيضاء فتوهم اختصاصها بما 
قبل الطواط و العل مغك كمااقا ضعي عط 

و أما العمرة المتمتّع بهاء فظاهر الأكثر أنّها كالمفردة» بل صرّح بعضهم بعدم الخلاف فيه . 

و ظاهر التهذيب- كما قيل 25- تخصيص الحكم بالمفردة. 

و دليل التعميم: عدم الخلافء و تساوى العمرتين فى الأركان؛ و حرمتهن. 

و دليل التخصيص: اختصاص المنصوص بالمفردة. 


.8 ح‎ ١7 الكافى ©: 78ه- ١ء الوسائل 1: 1794 أبواب كفّارات الاستمتاع ب‎ )١( 

() الكافى ع: 14ه- 5 الفقيه ؟: 0/ا١-‏ ع1 التهذيب 2: 97*- 1١11‏ الوسائل 178:1 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١7‏ ح ؟. 
(6) انظر الرياض 84/٠: :١‏ 

() المداركك 6 17 و انظر التهذيب ق: 89. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 787 

أقول: يمكن الاستدلال للأول بإطلاق كثير من الأخبار المتضمّنةُ لقضاء الحج و التفريق إذا وقع المحرم على أهله. فإنّها تشمل إحرام 
الحج و إحرام عمرة التمبّع مع اتساع الوقت لإنشاء عمره أخرى أو ضيقه. خرجت صورة الاتساع بالإجماعء فبقى الباقى» و منه ما وقع 
فى إحرام العمرة مع ضيق الوقتء و لا وجه لقضاء الحج حينئذ إِلَا فساد العمرة و حينئذ فالتعميم أقوى؛ لذلكك. 

و منه يظهر وجه وجوب التفريق أيضا كما ذكره الفاضل فى القواعد و الشهيدان 20١١‏ و وجه وجوب قضاء الحبح مع عدم إمكان إنشاء 
العمرة و كذا يدل على أَنّه يجب التفريق فى إحرام العمرة بعض الأخبار المطلقة المتضئّنة لتفريق المحرم المجامع كما مر 

وهل يجب إتمام العمرة الفاسدة؟ 

الظاهر: لاء للأصل. 

و المحصّل مئّرا ذكر: فساد العمرة بالجماع قبل السعىء فإن كانت مفردةٌ يتركها و يقضيهاء و إن كانت متمنّعا بها ينشئها مع اتساع 
الوقت و يتم الحجّء و عليه البدنة» لإطلاقات وجوبها على المحرم المجامع أو الذى استمنى» و مع ضيق الوقت يقضيها مع الحجّ من 
قابل» و عليه البدنة» و يجب التفريق على الوجه المتقدّم. 

و يمكن الاستدلال على فساد عمرة التمبّع بالجماع بإطلاق صحيحة ضريس: عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت و لم 
يكن هو أحرم, فغشيها بعد ما أحرمتء قال: «يأمرها فتغتسل» ثم تحرم و لا شىء 


.158 :١ المسالكك‎ 28 :١ الدروس‎ )44 :١ و انظر القواعد‎ 257/١ :١ حكاه عنهم فى الرياض‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 788 

.)١١ عليه)‎ 

ورواية وهب بن عبد ربّه: فى رجل كانت معه أم ولد. فأحرمت قبل سيّدهاء إله أن ينقض إحرامها و يطأها قبل أن يحرم؟ قال: «نعم) 
ع0 

دلّتا على انتقاض إحرام الجارية» بالمجامعة معهاء فالرجل أيضا كذلك بالإجماع المركب. 

و منه يظهر وجه آخر لفساد الحجٌ مع الضيق» لدوران الأسمر بين العدول إلى الإفراد» أو التمبّع بالحج بالعمرة الفاسدة» أو وجوب 
القضاءء و الأولان مخالفان للأصل و التوقيفء فبقى الثالث. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نناساىننا من تإنلاهم 


هذا حكم الجماعء و أما غيره من أنواع التمبّعات إذا وقع فى العمرهُ فحكمه كما مرّء للإطلاقات. 
المسألة الرابعة عشرة: لو عقد محرم لمحرم على امرأة 


و دخل بها كان على العاقد بدنة و على الزوج بدنة» فيما قطع به الأصحاب من غير خلاف كما قيل 70/؛ و فى المداركك 16١‏ و غيره 
«0: أن ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه» و عن صريح الغنية: الإجماع عليه «2). 

و تدل عليه مونّقه سماعة: الا ينبغى للرجل الحلال أن يزوّج محرما و هو [يعلم] أنّهِ لا يحل له)؛ قلت: فإن فعل و دخل بها المحرم؟ 
قال: «إن 


." أبواب كمارات الاستمتاع ب 8ح‎ 17١ :1 الوسائل‎ 28٠ -191 :7 الاستبصار‎ 1٠١" "7١ التهذيب ه:‎ )١( 

() الفقيه ؟: -7١8‏ 454: الوسائل "1: ١٠١‏ أبواب كممارات الاستمتاع ب 8ح .١‏ 

(") الرياض :١‏ وع6. 

(ع) المداركك 8 .87١‏ 

(0) انظر الكفاية: هع كشف اللثام :١‏ 608. 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): ا/اه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 788 

كانا عالمين فإنْ على كل واحد منهما بدن و على المرأة إن كانت محرمة بدنة» و إن لم تكن محرمة فلا شىء عليهاء إِلَا أن تكون قد 
علمت أن الذى تزوّجها محرمء فإن كانت علمت ثم تزوّجته فعليها بدنة) .)١١‏ 

والمونّقة وإن اختضت بالعاقد الحلال» و لكنّ الأصحاب عمّموا الحلال للمحرم أيضا. 

و كذا مقتضاها الاختصاص بصورة علمه و كذا علم الزوج- و حكى عن الأ-كثر: التعميم ,07١‏ و لا وجه لاصو كالمر أ المضوية أو 
العالمة بإحرام الزوجء و هو كذلكك. و الله العالم. 


)١(‏ الكافى *: 9/7*- ف التهذيب 5: 118-770 الوسائل *1: ١57‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب 7١‏ ح ١‏ و ما بين المعقوفين أثبتناه 
من المصادر. 

(1) كما فى كشف اللثام :١‏ 6508. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 788 

البحث الثالث فى سائر الكفارات 


اشارة 


و فيه مسائل: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عادالننا من لاإنلامه0م 


المسألة الأولى: فى كفارةٌ الطيب» 


و الكلام فيه: إِمَا فى التدمّن بالطيب» أو أكل الطعام المطئبء أو نفس التطيب. 

و اختلفت كلماتهم فى كقارته: 

فمنهم من لم يذكر له كمَّارهُ أصلاء كالديلمى .١١‏ 

و منهم من ذكرها للتدمّن خاصّة. كابن سعيد .)"١‏ 

و منهم من ذكرها لأكل الطعام المطيّب كذلك. كالمفيد و ابن حمزة «”. 

و منهم من ذكرها لاستعمال المسكك و العنبر و العود و الكافور و الزعفرانء كالنزهة «". 

و منهم من ذكرها للأكل و شم الكافور و المسكك و العنبر و الزعفران و الورسء و صرّح بالنفى فيما عدا ذلك كالحلبى .)8١‏ 

و منهم من زاد على الأخير: استعمال الدهن الطيبء و نفى الكفَّارءٌ عمّا عدا ما ذكره بالإجماع و الأخبار و الأصلء؛ كالخلاف «2. 


.٠١8 المراسم:‎ )١1( 

() الجامع للشرائع: 19. 

(5) المفيد فى المقنعة: 78©» ابن حمزةٌ فى الوسيلة: .١89/‏ 

(©) نزههٌ الناظر: /9. 

(0) الكافى: .٠١5‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١1‏ 3787 المسألة الأولى: فى كفارة الطيب. ..... ص : 52 

(©) الخلاف 7: 7:7 08" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 781 

و منهم من عمّمها للطيب صبغا و أكلا و اطلاء و تبخيرا و شما و مسا و احتقانا و اكتحالا و إسعاطاء ابتداء و استدامة» كالشرائع و النافع 
و القواعد و الإرشاد و المنتهى و التذكرة و التحرير 0١١‏ و إن اختلف عبارات هؤلاء زياد و نقصانا فيما ذكروه للتعميم. 

و الأخبار الواردة فى المقام: ما تقدّم فى ثالث محرّمات الإحرام: 

من صحيحة زرارة المصرّحة بوجوب الدم فى أكل الزعفران و الطعام الطب متعمّدا .)7١‏ 

و صحيحة ابن عمّار الآمرة بالتصدّق بقدر ما صنع فى مس الطيب و التدمّن و الطعام المطتب 370. 

و صحيحة حريز و مرسلته الآمرتين بالتصدّق بقدر السعهُ فى قدر ما صنعء أو قدر الشبع فى مس الطيب و التلذّذ بالريح الطيبة ©". 
و روايتى الحسن بن زياد الآمرتين بالتصدّق بشىء فى غسل اليد بالأشنان المطتيب .8١‏ 


.17١ :١ التحرير‎ 87 :١ المنتهى ؟: ١ل التذكرة‎ 2” :١ الإرشاد‎ 49 :١ القواعد‎ .3٠١1/ النافع:‎ 590 :١ الشرائع‎ )١( 
.١ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب *ح‎ ١8٠ :1* الوسائل‎ .٠١68 -701“ (؟) الكافى ©: 0"- *؛ الفقيه ؟:‎ 

() التهذيب ذ: 0 ٠١9‏ الوسائل :١7‏ 581 أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح 8 

(6) الصحيحةٌ فى: التهذيب 2: /1791- 2٠٠١17‏ الاستبصار 7: 117/8- 0441) الوسائل ؟١:‏ 

هع* أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح .١١‏ 

المرسله فى: 787- 7 الوسائل :١7‏ 587 أبواب تروكك الإحرام ب 18ح 8. 


(5) الاولى فى: الفقيه ؟: 77- ٠١1/‏ الوسائل ١8١ :١7‏ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 5ح 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً همنناوننا من لإنلامهم 


الثانية فى: الكافى ©: -٠"0*‏ /0 الوسائل 17: 187 أبواب بقِيهُ كفارات الإحرام ب 5 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: /75 

مضافا إلى صحيحة أخرى لزرارة: «من نتف إبطيه؛ أو قلّم ظفره؛ أو حلق رأسه. أو لبس ثوبا لا ينبغى له لبسهء أو أكل طعاما لا ينبغى له 
أكلهء و هو محرم, ففعل ذلكك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شىء؛ و من فعله متعمّدا فعليه شاة) .)١١‏ 

و المروىّ فى قرب الإسناد للحميرى: «لكلّ شىء خرجت من حتجكك فعليكك دم تهريقه حيث شئت» (07. 

و مرسلة المفيد عن الصادق عليه السَّلام: «كفارة مسّ الطيب للمحرم أن يستغفر اللّها «*8. 

بعمد فعليه دم شاةٌ) (©). 

و رواية الحسن بن هارون: إِنْى أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت و أنا محرم, قال: «إذا فرغت من مناسككك و أردت الخروج من 
مكة فابتع بدرهم تمرا فتصدّق به فيكون كفَاره لذلكك, و لما دخل فى إحرامكك مما لا تعلم) «8). 


.١ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب 8ح‎ ١1 :17 التهذيب ه: وع7- 17817. الوسائل‎ )١( 

(؟) قرب الإسناد: 478-7709 الوسائل 17: ١04‏ أبواب بقِيهُ كفارات الإحرام ب 8ح ه. 

(*) المقنعة: 5©؛ الوسائل 17: ١57‏ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب *ح 4. 

(©) التهذيب 5: ٠١78-70‏ الوسائل *1: ١8١‏ أبواب بقِيهُ كفارات الإحرام ب ح ه بتفاوت يسير. 

(5) الكافى ع: 8 4: الفقيه 7: “707- ٠١68‏ التهذيب 5: ٠١8-198‏ الوسائل *1: 1594 أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ” ح ١‏ 
بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 789 

أقول: لا ينبغى الريب فى وجوب الشاهُ فى أكل الطعام المطئب و التدهين بالمطتب متعمّدا. 

لصحيحتى زرارةٌ و مقطوعة ابن عمّار و روايهُ قرب الإاسناد, لأخصٌ يه الأولين من سائر الأخبار المخالفة لهما مضموناء لاختصاصهما 
بالمتعمد. 

و كذا فى استعمال ما يحرم استعماله من الطيب» و هو- على المختار-: 

المسكك و الزعفران و العود و الورس. 

لرواية قرب الإسناد المنجبرة بالشهرة» التى هى أخصٌ مما ذكر أيضاء لاختصاصها بالعمد- لعدم كون غيره خرجا من الحجّ- و 
بالمحوّم أيضا لذلك. و نفى الكفّارة الواجبة فى غير ما ذكرء و إن استحبٌ التصدّق بما ورد فى الأخبار فيما عدا ذلكك؛ للأخبار 
المذكورة اللازم حملها على الاستحباب» للإجماع على عدم الوجوب فى غير العمد- كما دلّت عليه بعض الأخبار المتقدّمة مفهوما أو 
منطوقا- و كذا فى غير المحرّم من الطيب. 


المسألة الثانية: فى قلم كل ظفر من أظفار اليد أو الرجل مدّ 


اشارة 


من طعام. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بنناوننا من لإنلاهنم 


و كذا فى جميع أظفار اليدين و الرجلين فى مجلس واحد. 


ولو كان كل واحد منهما فى مجلس لزمه دمان. 
وفاقا للمشهور كما صرّح به جماعة 2١١‏ بل تقر قاد كما المداركك .)5١‏ بل بالإجماع» كما عن الخلاف والغنية و المنتهى «3. 


.6٠ :18 صاحب الحدائق‎ 27١ منهم السبزوارى فى الذخيرة:‎ )١( 

(؟) المدارك 6 ع#©, 

(*) الخلاف 5: 09 3٠١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 21/9 المنتهى ؟: 811. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١2‏ ص: 77١‏ 

لصحيحة أبى بصير: رجل قلّم ظفرا من أظافيره و هو محرم, قال: 

«عليه مدّ من طعام حتى يبلغ عشرةء فإن قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة»» قلت: فإن قلّم أظافير يديه و رجليه جميعا؟ فقال: «إن كان 
فعل ذلك فى مجلس واحد فعليه دم» و إن كان فعله متفرّقا فى مجلسين فعليه دمان)» .)١١‏ 

و لكن لا دلالة لها على لزوم الشاهً فى أظفار الرجلين خاصة. 

و تدلّ عليه و على حكم كل ظفر و كل أظفار اليدين أيضا رواية الحلبى: عن محرم قلّم أظافيره؛ قال: «عليه مدّ فى كل إصبع» فإن هو 
قلم أظافيره عشرتها فإِنّ عليه دم شاة) .07١‏ 

كما تدل أيضا على الحكمين الأخيرين مونّقة أبى بصير: «إذا قلّم المحرم أظافير يديه و رجليه فى مكان واحد فعليه دم؛ و إن كانتا 
متفرّقتين فعليه دمان) 0370. 

و يقتيد ما ذكر إطلاق صحيحة زرارة: «من قلّم أظافيره ناسيا [أو ساهيا] أو جاهلا فلا شىء عليه؛ و من فعله متعمّدا فعليه دم) «5". 
خلافا للمحكيئّ عن الإسكافىء فلكلٌ ظفر مدّ أو قيمته مخثرا بينهماء 


)١(‏ الفقيه 7: /اا١-‏ /اه١٠ء‏ التهذيب : 9 1١8١‏ الاستبصار ؟: 

28١-19‏ الوسائل 1: 187 أبواب بقيةُ كقارات الصوم ب 17 ح ١‏ بتفاوت يسير. 

(؟) التهذيب ه: 87"- 21١87‏ الاستبصار 7: 191- ”هت الوسائل *1: 187 أبواب بقية كقارات الإحرام ب ١7‏ ح ؟. 

(5) الكافى ع: -"8٠‏ ل الوسائل *1: 18 أبواب بقية كقارات الإحرام ب ١7‏ ح 8. 

(©) التهذيب ه: 8#" 1١50‏ الاستبصار 7: 198- 288, الوسائل 1: 120 أبواب بقية كمارات الإحرام ب ٠١‏ ح 4 و ما بين 
المعقوفين من المضادز. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 71١‏ 

إلى أن يبلغ خمسة فصاعدا ففيها دم إن كان فى مجلس واحدء فإن فرّق بين يديه و رجليه فليديه دم و لرجليه دم .)١١‏ 

و دليله على الجزء الأول: الجمع بين صحيحة أبى بصير المتقدّمه و هذه الصحيحة أيضا على رواية التهذيب. فإنّ فيها: «فى كل ظفر 
قيمهُ مل من طعام) 07١‏ 

و على الجزء الثانى: صحيحة حريز: فى المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره» فقال: «يتصدّق بكفٌ من طعام»؛ قلت: فاثنتين؟ قال 
«كفين)» قلت: فثلاثة؟ قال: «ثلاثة أكفٌّء كل ظفر كف حتى يصير خمسة. فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما 
كان) "7. 

و مرسلته: فى محرم قلّم ظفراء قال: «يتصدّق بكفٌ من طعام)»» قلت: ظفرين؟ قال «كفين»» قلت: ثلاثة؟ قال «ثلاثة أكفٌ»»؛ قلت: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /الاننا من لإنلاهم 


أربعة؟ قال: «أربعة أكف). قلت: خمسة؟ قال: «عليه دم يهريقه» فإن قص عشرةٌ أو أكثر من ذلكك فليس عليه إلا دم يهريقه) (015. 
و على الجزء الثالث: ما مرٌ دليلا للقول المشهور. 
و يرد دليله على الأول: بعدم المقاومة لما مرّ حتى يحتاج إلى الجمع؛ للشذوذ. 


.580 حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

(0) التهذيب ه: 7" 1181 الوسائل "1: 127 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١١ح .١‏ 

(*) التهذيب ه: #87 118, الاستبصار 7: 19- 28, الوسائل *1: 181 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١١‏ ح ". 

(©) الكافى ©: -"٠‏ ع الوسائل 1: 188 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١١‏ ح ه. 
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و به يرد دليله على الجزء الثانى أيضاء مضافا إلى ورود الصحيحة فى الناسىء و لا بد من حملها على الاستحباب»؛ لعدم وجوب الكفارة 
على الناسى إجماعا و نضًا كما مرٌ. 

و منه يعلم أنّه المحمل فى المرسلة أيضا. 

هذاء مع أنْها بتمام مضمونها لا توافق قول أحد من الطائفة» بل قيل: 

توافق مذهب أبى حنيفةٌ .)١١‏ 

و للمحكيّ عن الحلبى؛ فقال: لقص كل ظفر كف من طعام؛ و فى أظفار إحدى يديه صاعء و فى أظفار كلتيهما دم و كذلك حكم 
أظفار رجليه .)5١‏ 

و ليله على الجزء الأول: صحيحة حريز ومرسلتة المتقدمتان. 

و صحيحة ابن عمّار: عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك. قال: «لا يقصّ شيئا منها إن استطاع؛ فإن كانت تؤذيه 
فليقصّها و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام) 079. 

و جوابه يظهر مما مرّ أيضاء مع أن الأخيرة واردة فى المضطر الذى لا يجب عليه شىء, فحملها على الاستحباب أيضا متعين. 

و لم أظفر على جزئه الثانى على دليلء إلا أن يراد بالصاع: صاع النب- الذى هو خمسة أمداد- فيؤول إلى المشهور. 

والثالث يوافق المشهور. 


.287 :١0 كما فى الحدائق‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه: .5٠0©‏ 

() الكافى ©: ٠ع"‏ ”2 التهذيب 5 ©815- ٠١817‏ الفقيه ؟: ,٠١1/7/-7074‏ الوسائل 1: 187 أبواب بقيةُ كفارات الإحرام ب ١7‏ ح 8. 
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و للمحكىّ عن العمانى, فإنّهِ قال: من انكسر ظفره و هو محرم فلا يقصّهء فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا فى يده .)١١‏ 

ولا دليل له إِلَما أن يراد بالإطعام: مطلقه الشامل للقبضة أيضاء فتدلٌ عليه صحيحة ابن عمّار» و لكنّها مخصوصة بحال الاضطرار» 


فروع: 


أ: ما مرّ من الكفارةً إِنما هو مع التعمّد» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 6 نالننا من لإنلاهنم 


و أمَا مع النسيان أو السهو أو الجهل فلا كار إجماعا. 
واقدل له عيفيحة وزارة اللمقدية و عرميلة الفقي 
قال- بعد نقل صحيحة أبى بصير المتقدّمة-: و فى روايةُ زرارة: «إنْ من فعل ذلكك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شىء عليه) .)2١‏ 


و فى رواية أبى حمزة «0: عن رجل قلم أظافيره إِلّا إصبعا واحداء قال: «نسى؟ قال: نعم» قال: «لا بأس» «©". 
ب: لو أفتى أحد بتقليم ظفر المحرم فأدماه» 


لزم المفتى شاه على الحقّ المشهورء لرواية إسحاق الصيرفى «8) المنجبرة» و إطلاقها يقتضى عدم 


.580 حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

() الفقيه ؟: 778- 0٠١78‏ الوسائل "1: 12٠‏ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١٠ح‏ ”؟. 

(5) فى النسخ: ابن أبى حمزة» و الصحيح ما أثبتناه. 

(©) التهذيب 5: 887 1188» الاستبصار 7: -١90‏ 285, الوسائل *1: 12٠‏ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ٠١‏ ح 8. 
(5) التهذيب ه: 5" 118 الوسائل "1: 188 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١1‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 716 


اشتراط إحرام المفتى» كما أن تقييدها مع الأصل يقتضى الاختصاص بصورة الإدماء. 


و هل تشترط أهلتةُ المفتى للإفتاء بزعم | لمستفتى؟ 
قيل: نعم .)0١١‏ 
و فيه نظر. 


ج: إذما يجب الدم أو الدمان بتقليم أصابع اليدين و الرجلين 


إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حدّ يوجب الشاةء و إلا تعدّد المدّ خاصة بحسب تعدّد الأصابع, لأنّه المتبادر من النضّ 
و الفتوى» كذا قيل .)7١‏ 

و هو للمنع قابل؛ بل الظاهر من الإطلاق: الدم مع البلوغ إلى حدّه و إن كفر للسابق. 

و لذا قالوا: لو كمْر شاةً لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقى فى المجلس وجبت عليه شاةً أخرى. 


د: مقتضى إطلاق الروايات: أن بعض الظفر كالكل» 


لصدق الظفرء بل المتعارف قصّه ليس إِلَا بعض الظفر. 

ولو تعدّدت دفعات قصّ ظفر إصبع واحدء فإن كان فى مجلس واحد فالظاهر عدم تعدّد الفدية» لعدم دليل على اشتراط وحدة القصّء 
بل الظاهر أنه كذلكك مع اختللاف المجلس. 

ه: هل الحكم بالدم موقوف على إكمال اليدين أو الرجلين» 


ار 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9ناحننا من تإنلاه0م 


.78 المداركك:‎ 22١ كما فى الروضةٌ ؟:‎ )١( 

.9177 قال به فى المداركك 6: 70©, الذخيرة:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 710 

مقتضى صحيحة أبى بصير .01١١‏ 

أو يتحمّق بإكمال العشرة أصابع و لو كان بعضها من اليد و بعضها من الرجلء كما هو المستفاد من رواية الحلبى ١5/؟‏ 

الظاهر: الأولء لا لما يتوم من تعارض مفهوم الصحيحة مع منطوق الرواية بالعموم من وجه. فيرجع إلى الأصلء لأنَّ نسب الأصل إلى 
الشاهُ و عشرة أمداد على السواء. 

بل لأنْ المتبادر من قوله فى الرواية: «أظافيره عشرتها» هو: العشره من عضو واحد. 

نعم» لو كان يقول: عشرة أظافيره» لكان للإشكال وجه. 


و: لو كانت له إصبع زائدة فى اليد أو الرجل» 


فهل يتوقف وجوب الدم على قصّ ظفرها أيضاء أم لاء بل يجب بقصّ العشرة؟ 

الظاهر: الأول للأصلء و انصراف إطلاق العشرة إلى الغالب من الأشخاص. فمثل ذلكك الشخص خارج عن الإطلاق» فيرجع فى حقّه 
إلى الأصل و إطلاق اليدين و الرجلين. 

ولو كانت أصابعه ناقصة فيشكل الحكم من جهة ذكر العشرهُ و انصراف المطلق إلى الشائع» و من جهة صدق اليدين و الرجلين. 

و الأصل يقتضى عدم وجوب الدم و الاقتصار على مد لكل ظفرء فتأمل. 


المسألة الثالثة: فى لبس المخيط عمدا دم شاه بالإجماع, 
كما عن 


.77١ المتقدمة فى ص‎ )١( 

(0) المتقدمة فى ص 7/7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١‏ ص: 71/8 

المنتهى )١١‏ و فى غيره (3). 

لصحيحةٌ زرارة المتقدّمهُ فى المسألهُ الاولى «”. 

و صحيحة محمّد: عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسهاء قال: «عليه لكلّ صنف منها فداء) «5". 
و رواية سليمان بن العيص: عن المحرم يلبس القميص متععّداء قال: 

«عليه دم) (©). 

ولافرق فى ذلكك بين المختار و المضطرٌ و إن انتفى التحريم فى الثانى» لإطلاق الروايات المتقدّمة. 

و الخدش فى دلالة الأولى- بأنّه مع الاضطرار ليس مما لا ينبغى لبسه- مردود بأنّها تتضمن قوله: «ففعل ذلكك ناسيا؛ أيضاء فيعلم أن 
المراة: مالا يشغى فى صورة العمد و الاشتيان. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة م٠عزهننا‏ من تإللاه0م 


و عن الخلاف و السرائر و التحرير و المنتهى و التذكرة: استثناء السراويل عند الضرورة؛ فلا فداء فيه «©)» و عن الأخيرين: الإجماع عليه 
لاا 


81١١ :5 المنتهى‎ )١( 

(؟) كما فى كشف اللثام :١‏ 608 الرياض :١‏ 7/ا5. 

(*) التهذيب ه: وع7- 17817. الوسائل 17: ١1‏ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب 8ح .١‏ 

(©) الكافى ©: 4*- 7 الفقيه 7: 718- ٠٠١8‏ التهذيب ه: *8*- 0176٠‏ الوسائل 17: 104 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب 9 ح .١‏ 
(0) التهذيب ه: 8# 174, الوسائل 17: 11 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب 8ح ”. 

(©) الخلاف 5: 597, السرائر :١‏ 887) التحرير 1١ :١‏ المنتهى ؟: 2787 التذكرة :١‏ 859" 

(0 المنتهى 7: 2/87 التذكرة :١‏ 85". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: /11” 

و استدلَ له الشيخ بالأصل مع خلوٌ الأخبار عن فدائه. 

وفيه: ما مر من دلالة الإطلاقات. 

و عن بعضهم: استثناء لبس الخفين أيضا مع الاضطرارء للأصل» و تجويز لبسه فى بعض الأخبار من غير إيجاب الفداء .01١‏ 

بل قد يقال باستثنائه مطلقاء لعدم دليل عليه» سوى ما قيل من أن الأصل فى تروك الإحرام الفداء «7)؛ و هو ممنوع. و الأخبار المتقدّمة 
المتضمْنةُ للفظ الثوب» و شموله للخفين ممنوع. 

وهو جد جدًا. 

قال فى المدارك: و الاستدامة فى اللبس كالابتداء» فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثمّ ذكر وجب خلعه إجماعا و لا فدية» و لو أخل 
بذلكك بعد العلم لزمه الفداء ". انتهى. 

ولا بأس 1 

ولو لبس متعدّداء فإمّا يتتحد اللبس و يتعدّد الملبوس شخصا مع وحدة الصنف» أو صنفاء أو يتّتحد الملبوس و يتعدّد اللبس»ء أو 
يتعدّدان. 

فعلئ الأول- كأن ببس قميضيق بلس وااحده: ليس إلا كفارة والحدق يله خللاق فبه يعرق» للاصل. 

و على الثانى- كأن يلبس قميصا و قباء بلبس واحد:-: فالظاهر تعدّد الفداء» لصحيحة محمّد المتقدّمة» و حملها على صورة تعدّد اللبس 


لا وجه 


)١(‏ انظر التذكرةٌ :١‏ #س#م, 

(1) كما فى الرياض :١‏ /7. 

(©) المدارك ال بتاع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 71 

له و أغلبئته لو سلّمت ليست بحدّ يوجب الانصراف إليه. 

وعلن الثالث- كأن يلبس قيضا واحدا مايوه فإن مخلل التكفي نيما تعكذ الكثارق لاقضاء وجرة السب وجوه المسبيه. وق 
لم يتخلل لم تجب إِلَا كفَارهُ واحدة» سواء اختلف مجلس اللبسين أو انُحد. لأصالة تداخل الأسباب على ما هو التحقيق عندنا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة إعاهننا من لاإللاهم 


و على الرابع: فمع تعدّد الملبوس صنفا أو تخلل التكفير تتعدّد الكفَار و إِلّا فلاء و يظهر وجهه ممما سبق. 
ولا كفارة فى اللبس نسيانا أو جهلاء إجماعا نضًا و فتوى. 


المسألة الرابعة: فى إزالة الشعر الكفَارهٌ إجماعاء 


للنصوص الآتية. 

و هى فى حلق الرأس من أذى دم شا أو صيام ثلاثة أَيَام أو الصدقة إجماعا من غير شاد للكتاب و السنّة: 

متهاة مرسلة عد ريوع وفيهاة «فأمرة رسول الله هل 'اللدغلية و الند أى آثر كمعن يك وه القهل سات ميق رأسفه و قال لذة | ديك 
هوائكك؟ 

قال: نعم فنزلت الآية -]١1[‏ أن يحلق؛ و جعل الصيام ثلاثة أيَام و الصدقة على سنّهُ مساكين» لكل مسكين مدّانء و النسكك شاف 0001١‏ و 
نحوها صحيحته .)١١‏ 


و مرسلة الفقيه؛ إِلَا أن فيها: «لكل مسكين صاع من تمره و النسكك 


سيام أو صَدَقَةُ أو نُشَكك» البقرةٌ: 1925. 


]١[‏ الآية: «هَمَنْ كان مِنْكغ مريضاً أو به أذى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةُ مِنْ صِيا 


١ 50 


.١ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ؟١ ذيل الحديث‎ ١122 :١1 الكافى ©: /8"- 1 المقنع: ه/ الوسائل‎ )١( 

() التهذيب ه: **- 11817 الاستبصار 7: -١98‏ 282, الوسائل *1: 188 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١15‏ ح .١‏ 
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شاه لا يطعم منها أحد إِلَا المساكين» .)١١‏ 

و منها: رواية عمر بن يزيد و فيها- بعد ذكر الآية-: «فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغى للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام 
ثلاث أيَام و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام» و النسكك شا يذبحها فيأكل و يطعم, و إِنّما عليه واحد من ذلكك» .07١‏ 

و خلافا للمحكىّ عن الديلمى» فاقتصر فيه على الدم خاصّة ". 

ولا وجه له. 

و من غير أذى: دم شاءٌ خاصّة» وفاقا للمحكى عن النزهة «» و نفى عنه البعد فى المداركك «0, و قوّاه بعض مشايخنا © أولا. 
افسحيحة ؤوارة و.زوانة قرت الاستاد المتقدمتين فن الساألة الأولى ٠لا‏ و.صحيحته الأخرى :ااه وحى كالأولى» إلا آله لبس فبها: 


تقليم الظفرء بتخصيص هذه بما تقدّم من مورده من الأذىء و إبقائها فى غيره على عمومه. 


)١(‏ الفقيه 7: ٠١8-778‏ و ٠١85‏ الوسائل 1: 181 و 188 أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 5١ح‏ 5 و ه. 

(؟) التهذيب ه: 1١58-8‏ الاستبصار 7: 198- /ااع, الوسائل *1: 188 أبواب بقية كقارات الإحرام ب ١5‏ ح ؟. 
(5) المراسمة .1١‏ 

(©) نزهة الناظر: /51. 

(0) المدارك 6 وع. 

(©) كما فى الرياض :١‏ 6178. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اعزهننا من تإللاه0 


(0) فى ص: /58. 

(8) الكافى ©: ١ع"‏ لى التهذيب ه: 54*- 11776 الوسائل 1: 184 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١٠ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج7١‏ ص: 7/٠١‏ 

خلافا لآخرين- و لعلهم الأكثر -00١‏ فجعلوا التخيير فى حلق الرأس مطلقاء بل عن المنتهى: أن التخيير فى هذه الكفارة لعذر أو غيره 
مذهب علمائنا أجمع 07١‏ 

ولا دليل عليه يوجب حمل الصحيحين على التجوّز- من الوجوب التخييرى- مع عدم إمكانه فى غير حلق الرأس ممما ذكر فيهماء و 
بمجرّد ذلكك الإجماع المنقول لا يجوز المصير إلى التجوّز. 

و الحكمان- أى التخيير مع الأذى و الدم بدونه- جاريان فى حلق الرأس مطلقاء جميعه كان أو بعضه؛ قليلا كان أو كثيراء لصدق حلق 
الرأس. إِلَّما أن يكون قليلا غايته» بحيث يخرج عن التسمية- كحلق شعرة أو شعرتين أو ثلاثة- فلا يثبت ذلك بما ذكرء و إن أمكن 
القول فيه بالدم أيضاء لرواية قرب الإسناد المتقدّمة» بل كذلك, لذلك. 

و قيل فى حلق ثلاث شعرات بالصدقة بكفٌ من طعام أو سويق «37. 

ولاوجه له. سوى بعض الأخبار الآتية» التى موردها غير الحلق. 

وهل حلق غير الرأس أيضا كحلقة أم لا؟ 

ظاهر إطلاق الفاضلين «5» و بعض من تأْخَر عنهما «0): الأول. 

و مقتضى تقيبد جمع ممّن تقدّم عليهما: الثانى (2). 

و هو الأجود, لتعلق الحكم بالرأس. 


.""4 :١ اللمعة (الروضة 5): "0 المفاتيح‎ 158 :١ انظر المسالكك‎ )١( 

(0) المنتهى ؟: 10. 

() كما فى المداركك 86 .©8٠‏ 

(؟) المحقق فى النافع: ٠١8‏ العلامة فى المنتهى: 110. 

(0) كالشهيد الثانى فى المسالكك :٠١١ :١‏ صاحب المداركك 6 .68٠‏ 

(©) كالطوسى فى النهاية: 578: الديلمى فى المراسم: .١٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7/١‏ 

إلا أن فى حلق غيره أيضا الدم مطلقا. 

لرواية قرب الإسناد. 

وكذاقى إزالة شهر الرأس يقير الحلقة لذلكةه إلا تساووة قناع مخصوضه كنا باق 

ثم الصدقة المذكورة هل هى على سنّهُ مساكين؛ لكل مسكين مدّانء كما نسبه فى المداركك إلى الأكثر »)١١‏ و بعض من تأر عنه إلى 
الأشهر ١07؟‏ 

أو على سبّهُ مساكين من غير ذكر المدّ و لا المدّين» كما عن الغنيةُ نافيا عنه الخلاف 070؟ 

أو عليهم لكل مسكين مدّء كما عن المبسوط و المقنعة و السرائر ©/؟ 

أو على عشرة مساكين» لكل مسكين مدّء كما عن ابن حمزة و القواعد و فى الشرائع» و نسبه فى المسالكك إلى المشهور «8)؟ 
أو التخيير بين السنّهُ و المدّين أو العشرهٌ و الإشباع» كما عن التهذيبين و الجامع ر2؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نعزىننا من تاإنلاه0م 


و الاقوى هو: الاخيرء للجمع بين روايتى حريز و بين رواية عمر بن يزيد 037. 


)١(‏ المداركك 6: و”ع. 

)١(‏ كما فى الرياض :١‏ #/ا8. 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): /الاه. 

.007 :١ المقنعة: *7©, السرائر‎ ”0٠ :١ المبسوط‎ )*( 

(0) ابن حمزة فى الوسيلة: 2188 القواعد :١‏ 49 الشرائع :١‏ 192, المسالكك :١‏ 

.٠0 

(©) التهذيب ه: ع7 الاستبصار ؟: 198» الجامع: 198. 

0 المتقدمة جميعا فى ص 77/8 و 779. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7/7 

و نظر الأولين إلى :ضحف رواية عمر سندا وهنا عجوي الأكل فيه من القداء. 

والأول غير شائر عندنا. 

و الثانى عند الكل لأنّ طرح جزء من الرواية لا يوجب طرح الباقى. 

و نظر الرابع إلى ترجيح رواية العشرة» مع كون الغالب فى الشبع المدّ. و كلاهما فى حّز المنع. 
و منه يظهر منظور الخامس و جوابه. 

و أمَا الثالث فلم يظهر لى محط نظره» سوى ما ذكره بعضهم عن الفقيه- بعد ذكر مرسلته المتقدّمة-: و روى: ١مدٌّ‏ من تمر) 001١‏ و لم 
أتفطن بوجه ترجيحه على غيره سما مع تقييده بالتمر الذى لا قائل به بخصوصه. 


المسألة الخامسة: إذا نتف الرجل إبطيه معا فكفارته دم شا 


و إن نتف إحداهما فعليه إطعام ثلاثة مساكين على المشهور بين الأصحابء بل قيل: لا خلاف فى الحكمين أجده إِلّا عن بعض 
المتأخَرين .)7١‏ 
أما الأول: فلصحيحة زرارة و وواية قرت الاسناذ المتقدمتين. 


و صحيحة حرير: «إذا نتف الرجل إبطيه بعل الإحرام فعليه دم شاة» [كاةء 


]١[‏ التهذيب : 117/7٠‏ الاستبصار -١198 :١‏ ه/ا2» الوسائل *1: 12١‏ أبواب بقِيةٌ كمارات الإحرام ب ١١‏ ح »١‏ و فى الجميع لا 


توجد لفظة: شاة. 


:1 الوسائل‎ .٠١88 -179 #/اء؛, و هو فى الفقيه ؟:‎ :١ ذكره فى الرياض‎ )١( 
أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب 15 ح ه.‎ 

(0) كما فى الرياض :١‏ ع/50. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7/7 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعزهننا من تاإللاهم 


و أمنا الثانى: فاستدل له برواية عبد الله بن جبلة: فى محرم نتف إبطه. قال: «يطعم ثلاث مساكين» .0١١‏ 

و اعترض عليها بضعف السند .)5١‏ 

و رد بالانجبار بالعمل 07» و هو كذلكك. 

إِنَا أنه يرد عليها: ضعف الدلالة على الوجوب. مع ما قيل من أنْ صحيحة زرارة تدل على وجوب الدم فى مطلق الإبط 5/؛ و حمله 
على الآنطين - لأن الغالب نيما معا- شرق فى الروابة أبضا: 

ولا معارض لهاء سوى ما قيل من مفهوم صحيحة حريز .2١‏ 

وهو فاسدء إذ لا يعتبر مفهوم الشرط فى أمثال ذلكك المقام, و لذا لم يقل أحد بمعارضته مع ما دل على أن فى الطيب و تقليم الظفر و 
نحوهما شاة. 

ولا يقال: إِنّهِ يعارض ما إذا قال: من حلق رأسه ففيه شاه بل الظاهر أنْ الحكم وجوب الشا لكفارة ذلك العمل فلا يعارض ما دل 
على وجوبها لغيرهاء مع أن الموجود فى كثير من النسخ الصحيحة من الوافى بل فى جميع ما وجدنا فى صحيحة حريز أيضا: «إبطه) 
بالإفراد دون التثنية. 

و على هذاء فلا يكون لما حكم فى مطلق الإبط بالشاةُ- كما اختاره 


)١(‏ التهذيب 5: »117/8-78٠‏ الاستبصار ؟: -7٠١‏ 2/2 الوسائل *1: 12١1‏ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١١ح‏ ؟. 

(؟) كما فى المداركك 6: 7ع؟. 

() كما فى الرياض :١‏ 7ا8. 

(؟) انظر الذخيرة: 89. 

(©) انظر الرياض :١‏ ع/ا8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7/15 

بعض المتأخَرين- معارض أصلاء فيجب الحكم به و يحكم باستحباب إطعام ثلاثة مساكين أيضا لمطلق الإبط. 

و ذهب بعض المتأخَرين إلى التخيير بين الإطعام و الدم مع أولويّةُ الدم .)١١‏ 

وحكم بعض إحدى الإبطين كتمامهاء لصدق نتف الإبطء و كذا إزالهُ شعرها بغير التتفء بل إزالة مطلق الشعر غير ما ذكر- و يأتى- 
لرواية قرب الإسناد ."7١‏ 


المسألة السادسة: إن نتف المحرم من شعر لحيته أو غيرها - سوى الإبط - شيئًا قليلا أو كثيراء 


أو مسٌ رأسه أو لحيته أو غيرهما فسقطت منه شعرة أو شعرات. فعليه أن يتصدّق بكفٌ من طعام أو سويق أو كفينء أو يشترى تمرا 
بدرهم فيتصدّق به مخيرا بينهما. 

جمعا بين ما يدل على التصدّق بالكسّ- كصحيحتى هشام 8 و الحلبى «05- و ما يدل على اشتراء التمر- كرواية الحسن بن هارون 
«©- ومادل على مطلق الإطعام» كصحيحة ابن عمّار .)2١‏ 


.280 :17 الوافى‎ 8 :١ انظر المفاتيح‎ )١( 
.188 (؟) المتقدمة فى ص‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هعاهننا من لاإللاهنم 


(*) التهذيب 5: 8 »1107١‏ الاستبصار 7: 194- 224, الوسائل *1: 171 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١8‏ ح ه. 

(©) الكافى ©: ١ع-‏ 4. الوسائل 1: 177 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١8‏ ح 4. 

(0) التهذيب ه: #٠‏ 117/8» الاستبصار 7: 1949- 2/6 الوسائل *1: 171 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١8‏ ح 6. 

(©) التهذيب 5: 8 »117٠١‏ الاستبصار 7: 194- 228) الوسائل *1: 17١‏ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب ١18‏ ح ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 780 

و أمّا ما نفى فيه الشىء أو الصرر- كروايتى المرادى )١١‏ و المفض لى بن عمر -07١‏ فيحمل على المؤاخذهٌ جمعاء و ما تردّد فيه بين 
الكفٌّ أو الكفين يحمل الزائد على الكفٌّ فيه على الاستحباب. 

وهل الحكم المذكور مخصوص بغير الوضوء إِمَا مطلقا أو للصلاه أو مع الغسل أيضاء كما حكى عن الأكثر «*0؟ 

لصحيحة التميمى: عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال: «ليس بشىء. ما جَعَل عَلتِكُمْ فى الذّينِ 
مِنْ خرّج) 60 

أو يعمّه أيضاء كما عن الصدوق و المفيد و السّد و الديلمى «8). 

لبعض الأخبار المتقدّمة. 

الحقّ: الأخيرء لعدم دلالة الصحيحة المذكورة على نفى الكفَارُ أصلا و لو من جهة التعليل لأنّ الأكفّ من الطعام لا حرج فيها أصلا. 


المسألة السابعة: فى التظليل سائرا الكفارة» 


اشاره 


و عن ظاهر المنتهى: 
اتّفاق الأصحاب عليه «17» و نسبه فى المدارك إلى مذهب الأصحاب عدا 


)١(‏ الكافى ع: ١ع#- ٠١‏ التهذيب 3: 88 111/8, الاستبصار 7: 199- #/ات, الوسائل *1: 177 أبواب بقيُ كفارات الإحرام ب ١8‏ ح 
/ 

(؟) التهذيب ه: 9" 11778, الاستبصار 7: 19- ١لات,‏ الوسائل 17: 177 أبواب بقيةُ كقارات الإحرام ب 18 ح ". 

() انظر الرياض :١‏ 897/8. 

() التهذيب ه: 9" 1107 الاستبصار 7: /19- 2/٠‏ الوسائل 17: 177 أبواب بقيةُ كقارات الإحرام ب 18 ح 8. 

(0) الصدوق فى المقنع: 0/0 المفيد فى المقنعة: 0؟ السيد فى جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى *): 0/١‏ الديلمى فى 
المراسي: .17١‏ 

(©) المنتهى ؟: 818. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 5/88 

.)١١ الإسكافى‎ 

و تدل عليه المستفيضة المتقدّمة أكثرها فى بحث حرمة التظليل» كالصحاح السبع: لابن المغيرة و ابن بزيع و الخراسانى و الأشعرى و 
علىّ» و روايتى أبى بصير و على بن محمّدء المتقدّمهُ جميعا .7١‏ 


و رواية أبى علي بن راشد: عن محرم ظلّل فى عمرته» قال «يجب عليه دم)؛ قال: «فإن خرج من مكة و ظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بعزهننا من تإللاه0م 


ودم لحجته) 30). 

و صحيحته: يشتدٌ على كشف الظلال فى الإحرام, لأنى محرور تشتدٌ علي الشمس. فقال: «ظلل و أرق دما» فقلت له: دما أو دمين؟ 
قال: «للعمرة؟) قلت: إِنّا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحلّ و نحرم بالحجء قال: «فأرق دمين» 6). 

و اختلفوا فيما يكمّر به. فالحقّ الموافق لقول الأكثر- كما فى المداركك و الذخيرة «08-: أنّهِ دم شاةء للصحاح الأربع لابن بزيع و 
الخراسانى المتقدّمة. 

وعن المقنعة و جمل العلم و العمل و المراسم و النهاية و المبسوط و الوسيلة و السرائر: أَنّه دم «2. 


)١(‏ المداركك 6: ”ع؟. 

() فى ج ١١1ص‏ فى 38 38 19. 

(*) الكافى ©: 87"- 15 الوسائل *1: 11 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب /اح ”. 

(©) التهذيب 5: .٠١917/ -#1١‏ الوسائل 17: ١02‏ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب لاح .١‏ 

(0) المدارك 6 687 الذخيرة: 2377. 

(©) المقنعة: *”©, جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى #): 7١‏ المراسم: 217١‏ النهاية: 03797 المبسوط 27١ :١‏ الوسيلة: 
228 السرائر :١‏ 201. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7/1 

لإطلاق الدم فى رواية علي بن محمّد و صحيحة أبى علىٌ و روايته. 

و يجب الحمل على الشاه حملا للمطلق على المقتّد, كما تقد إطلاقات الفداء و الكفارة بالدم أيضاء لذلك. 

و أمًا مافى صحيحة على- من أنه كان ينحر بدنة لكفَارهُ الظل- فلا حبجية فيه» لأنّ فعل علي بن جعفر أو فهمه لا يصلح ححجةُ للغين 
سما فى مقابلة الأخبار. 

و عن العمانى: أن كفارته صيام أو صدقةُ أو نسكك- كالحلق للأذى -0١١‏ لخبر ضعيف بالشذوذ. 

وعن الصدوق: أنّها مد لكل يوم .07١‏ 

و تدل عليه رواية أبى بصير المشار إليها. 

و حملها على حال النزول و استحباب التصدّق ممكنء لعمومها و أخضَية ما تقدّم, مع أنّها شاذة. 


فرعان: 
أ: هل الفداء مخصوص بحال الاضطرار» 


كما حكى عن ظاهر جملهٌ من القدماء (7)؟ 
أو يتعدّى إلى حال الاختيار أيضا؟ 


دليل الأول: الأصل» و اختصاص جملة الأخبار به» حتى صحيحةً 


.580 حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 


00 المقنع: الى 


() حكاه فى الرياض :١‏ 0ا. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاعامننا من لاإنلاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: //7 

على لأنّ تجويزه التظليل ليس إِلَا مع الضرورة. 

و صرّح جماعة بالتعدّى. 

لاحتمال الإجماع 09). 

وهو ممنوع. 

و للأولوية. 

و هى مردودق لأنّ الكفَارهُ لعلها لجبر النقصان الحاصل بالاضطرارء و لعل مع الاختيار و ارتكاب النقصان لا يطلب الشارع الانجبار. 
أقول: و يمكن التعدّى بإطلاق رواية أبى علئء بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصال من غير معارضء و لا يضرٌ ضعف سندها 
بالإرسال» لانجباره بعمل الأكثر. 


ب: مقتضى الأصل و الإطلاقات- 


بل صريح رواية أبى على و صحيحته- عدم تكرّر الكفارة بتكرر التظليل فى النسكك الواحد من الحيّ أو العمرة و صرّح به جماعة 
أيضا 2075١‏ بل كأنه لا خلاف فيه مع الاضطرار. 
نعم» قيل بشاهً لكل يوم للمختار 019 و لا دليل له. 


المسألة الثامنة: فى تغطية الرأس للرجل الكفارةً دم شاة» 


على ما هو المقطوع به بين الأصحابء كما فى المداركك و الذخيرة 59 بل بلا خلافء كما عن المنتهى و التذكرة» بل المبسوط 0١‏ 
بل بالإجماع» كما عن الغنيةٌ «2). 


.١168 :١ المسالكك‎ 25١ الكافى فى الفقه:‎ )١( 

)١(‏ الذخيرة :١‏ “7ت الرياض :١‏ ها؟. 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): /217. 

(؟) المداركك 8: 8©, الذخيرة: 277. 

"0١ :١ المبسوط‎ "87 :١ المنتهى 7: ٠١ل التذكرة‎ )0( 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): /الاه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 5/9 

لرواية قرب الإسناد المتقدّمة »١١‏ المؤردة بالمرسلة المرويّةٌ فى بعض كتب الطائفة فيمن غطى رأسه: «إِن عليه الفديةٌ» «» و الضعف 
منجبر بما مرٌّ. 

و قبل :]١[‏ يؤيّده عموم صحيحة زرارة المتضمّنة لقوله: من لبس ما لا ينبغى لبسه متعمّدا فعليه شاة 9). 

و فيه خدش.ء فإِنْ جهة اللبس غير جهة الستر. 

و الظاهر تكرّر الفدية بتكرّر التغطية لو تخلله التكفير» لصدق الخرج فى الحج بكل مرّهُ دون ما إذا لم يتخلل؛ للتداخل. 
ولا يتكرّر بتعدّد الغطاء. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً رعزهننا من لإنلاهم 


ولافرق فى لزوم التكفير بين الاختيار و الاضطرار للإطلاق. 
و ممما ذكرنا يظهر لزوم الدم فى الارتماس أيضا. 
و أمًا فى الستر بالطين و حمل شىء على الرأس فيبنى على حرمته و عدمه؛ و الوجه ظاهر. 


المسألة التاسعة: لم يذكروا للفسوق كفارة» 
و مقتضى رواية قرب الإسناد «؟) ثبوت الدم» و مقتضى صحيحة سليمان بن خالد «0)- المتقدّمهُ فى 
]١[‏ انظر الرياض :١‏ 5/8 و فيه: و فى الغنيه الإجماع صريحاء و هو الحجةٌ المعتضدة بعموم ما مرّ من الصحيح: من لبس ما لا ينبغى .. 


() فى ص 188. 
() الخلاف 5: 1994. 


() التهذيب 8: وع"- 17817 الوسائل 1: 181 أبواب بقية كقّارات الإحرام ب 8ح .١‏ 

(؟) المتقدمةٌ فى ص: 7188. 

(5) الكافى ©: 79 ع التهذيب : 791- 2٠٠١‏ الوسائل 1: 18 أبواب بقيةُ كقارات الإحرام ب 7ح .١‏ 
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بحث تحريم الفسوق- أن فيه مع السباب بقرة. 

و فى صحيحة عليّ: «و كفارة الفسوق: يتصدّق به إذا فعله و هو محرم؛ .)١١‏ 

إلَا أن فى صحيحة محمد و الحلبى: أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: «لم يجعل اللّه له حدّاء يستغفر الله و يلبى) 07. 

ولاشكك أن مع معارضة هذه الصحيحة لما ذكر- مع عدم وجود مصرّح بالكفارة» و موافقة الصحيحة للأصلء و أخضيتها عن رواية 
قرب الإسناد» و سقوط شىء عن صحيحة علىّ- يرجع إلى الأصل. 

و حمل فى الوافى صحيحةٌ سليمان على ما إذا كان فوق مرّتين مع يمين «0» فيصير حينئذ جدالا. 


المسألة العاشرة: الجدال إن كان صدقا فلا كفَارهُ فيما دون الثلاث مرّات منه» 


اشارة 


وفى الثلاث منه شاة. 

و إن كان كذبا ففى مِرّهُ منه شاة» و فى مرّتين بقرة» و فى ثلاث مرّات بدنة. 

أمَا الأولان: فعلى الحقٌّ المشهور بين الأصحاب» بل قيل: لا يكاد يتحمّق فيه خلاف يعتكٌ به (©). 
للأخبار المستفيضة من الصحاح و غيرهاء كصحيحتى ابن عمّار «8) 


." الوسائل 17: 18 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 7ح‎ ٠٠١8 -7917 :5 التهذيب‎ )١( 
(؟) الفقيه ؟: 1717- 488: الوسائل ؟١: 56 أبواب تروكك الإحرام ب 7"اح ؟.‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9عالننا من لاإللاهن0 


(") الوافى 1: /اعع. 

(©) الرياض :١‏ 0/ا؟. 

(0) الكافى ع: #07" ”2# الوسائل ١152 :١1‏ أبواب بقِيهٌ كقارات الإحرام ب ١ح‏ ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 791 

و محمد 21١‏ و موثّقَهُ يونس 2237 المتقدّمة فى بحث تحريم الجدال. 

و صحيحة محمد والحلبى: «إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب 6 بهريقه» وعلى المخطئ بقرة) 0 

وابن عمّار: «إِنْ الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان فى مقام ولاء و هو محرم فقد جادلء و عليه حدّ الجدال دم يهريقه و يتصدّق بها «1. 

و صحيحة أبى بصير: «إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه» و إذا حلف يمينا واحدةٌ كاذبا فقد 
جادلء فعليه دم يهريقه) .)6١‏ 

و الأخرى: «إذا حلف ثلاثةُ أيمان متتابعات صادقا فقد جادل و عليه دم و إذا حلف واحدةٌ كاذبا فقد جادل و عليه دم) 2١‏ 

و الرضوى: «و إن جادلت مِرّهُ أو مرّتين و أنت صادق فلا شىء عليك, فإن جادلت ثلاثا و أنت صادق فعليكك دم شاة» و إن جادلت 


مرّهُ و أنت كاذب فعليكك دم شا و إن جادلت مرّتين كاذبا فعليك دم بقرة» و إن 


.8 ح١ التهذيب ه: 8" 1107» الوسائل 17:17 أبواب بقيةٌ كفارات الإحرام ب‎ )١( 

() التهذيب ه: 8" 1108 الاستبصار ؟: -١91‏ 28ع, الوسائل 1: 17 أبواب بقيةٌ كفارات الإحرام ب ١‏ ح 8. 

(©) الفقيه 7: 488-717 الوسائل 17: 168 أبواب بقيةٌ كفارات الإحرام ب ١ح‏ ؟. 

(©) التهذيب ه: 8"- 1187 الوسائل 17: 168 أبواب بقيةٌ كفارات الإحرام ب ١ح‏ 2. 

(5) التهذيب ه: 8"- 118 الاستبصار ؟: 191- ه2ع, الوسائل 1: 17 أبواب بقيةٌ كقارات الإحرام ب ١‏ ح ". 

(2) الكافى ©: 8*- ع, الوسائل ١18 :١18‏ أبواب بقيةُ كفارات الإحرام ب ١‏ ح * و فيه: بثلاثة أيمان متعمدا .. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١2‏ ص: 797 

جادلت ثلاثا و أنت كاذب فعليكك بدنة) .)١١‏ 

ذلت هذه الأخبار متطوقا وامفهوما على الحكميق» و لآ معارض لها. 

ولأ قافى الأراء متسعة تدان خالدة وقول فى الجدال :28 ولا الفانن هو ثقة يتين المشان إلبها. 

إذ صحيحة سليمان محمولة على ما إذا كان فوق مرّتين أو الكاذب منه» حملا للمطلق على المقدّدء مع أن المستفاد من كثير من 
الأخبار المتقدّم عدم تحقّق الجدال فى الصادق ما لم يزد على المرّتين» و توقفه عليها. 

و كلاهز المرلقة أن النقو ل و الدة الواحدة. 

و أمَا المروىٌّ فى تفسير العتياشى: «من جادل فى الحج فعليه إطعام ستّين مسكيناء لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذباء فإن 
عاد مرّتين فعلى الصادق شاة» و على الكاذب بقرة) .]١[‏ 

فشادٌ فى غير الجزء الأخيرء مردود بمخالفة الإجماع و الأخبار. 

وهل يشترط فى وجوب الكفَارةُ بالثلاث تواليها و تتابعها كما هو مقتضى مفهوم الشرط فى صحيحتى ابن عمّار و موثّقَةُ أبى بصير 
الأخيرة» و هو المنقول عن العمانى «*2» و مال إليه فى المداركك و الذخيرة 59/؟ 


]١1[‏ تفسير العياشى :١‏ 48- 580؟؛ الوسائل 17: 14 أبواب بقية كارات الإحرام ب ١‏ ح ٠١‏ و فيهما: ستةُ مساكين» بدل: ستين مسكينا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠00نلا‏ من لاللاهنم 


)١(‏ فقه الرضا «ع): 111 مستدركك الوسائل 4: 148 أبواب بقية كقارات الإحرام ب ١ح‏ ؟. 

(1) الكافى ©: 78 #, الوسائل 1: ١68‏ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١‏ ح .١‏ 

(*) حكاه عنه فى الدروس :١‏ 5/2. 

(ع) المداركك 6 عع©, الذخيرة: 67. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 797 

أو لاء كما هو ظاهر إطلاق صحيحتى محمّد و الحلبى و محمّد, و مونّقة أبى بصير الاولى؟ و هو ظاهر إطلاق الأكثر بل قيل: إن 
الظاهر انعقاد الإجماع» لكون قول العمانى شاذًا على الإطلاق 01١‏ بل إطلاق كلامه يعت الصادق و الكاذب, و هو خلاف للإجماع؛ و 
مخالف للمستفيضة من الأخبار. 

الحقّ هو: الأول لما مرّء و عدم ثبوت انعقاد الإجماعء بل الشهرة الموجبة للشذوذ. 

و أمَا الأحكام الثلاثة الأخيرة فكذلكك أيضا. 

و تدلٌ على الأول منها: صحاح ابن عار و أبى بصير. 

وعلى الثانى: رواية العياشى. 

و على الثالث: إطلاق رواية أبى بصير: «إذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمّدا فعليه جزور) «07. 

خرج عنها ما دون الثلاث بدليله» فيبقى الباقى. 

و على الأخيرين: الرضوى المتقدّم؛ المنجبر ضعفه و ضعف رواية العتياشى بعمل الأكثر. 

و مقتضى بعض الصحاح المتقدَّمهُ: وجوب البقرة فى الثلاث» و مال إليه فى المداركك و الذخيرة . و حكى القول به فى الأخير عن 
الصدوقء و حمل رواية أبى بصير على الاستحباب «5". 


)١(‏ الرياض :١‏ 0ا. 

() التيذيب 5 #8 ؤة1 1 الوسائل 1# 169 أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ح‏ 5. 
(") المداركك 6: 58©, الذخيرة: 517 

(ع) الذخيرة: 77م 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7915 

و هو كان حسنا لو لا الشذوذ المخرج عن الحتجية» و التعارض مع الحديث المنجبر. 


فروع: 
أ: الحقّ أنه لا كفَارهُ إذا اضطرّ إلى اليمين لإثبات حقّ أو نفى باطل» 


كما فى المداركك و الذخيرة »0١١‏ و عن السرائر و جمع آخر١".‏ 
لصحيحة أبى بصير "١‏ المتقدّمة فى بحث تحريم الجدالء و التقريب الذى ذكرنا فيه. 


ب: لو زاد الصادق عن ثلاثة و لم يتخذلل التكفير فعليه كفَارهُ واحدة عن الجميع» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 001نلا من تإللاهم 
و مع تخلله فلكل ثلاثة شاه على الأحوطء بل الأظهر. 
ج: إذما تجب على الكاذب البقرةٌ بالمرّتين و البدنة بالثلاث 


إذا لم يكن كفّر عن السابق, فلو كفّر عن كل واحدة فالشاةً» أو اثنتين فالبقرة. 
والضابط اعتبار العدد ابتداء أو بعد التكفير فللمرَّهُ شا و للمرّتين 


)١(‏ المداركك 6: 88©, الذخيرة: 7؟8. 

(1) منهم الشهيد الأول فى الدروس :١‏ 1417 الكاشانى فى المفاتيح :١‏ 67 صاحب الحدائق 18: 829. 

() حكاه عن الإسكافى و ارتضاه فى المختلف: 71/١‏ حكاه عن الجعفى فى الدروس :١‏ 

خللة 

(©) الكافى ©: 94" ذه الفقيه ؟: 41-71 الوسائل :١7‏ 528 أبواب تروك الإحرام ب 7”اح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 798 

بقرة) و للثللاث بدنة. 

صرّح بذلكك جماعة »»١١‏ بل قيل: من غير خللاف بينهم أجده .)73١‏ 

و للتأمّل فيه مجالء إذ مقتضى عموم رواية أبى بصير وجوب الجزور مطلقاء و لم يعلم خروج غير المرّتين و المرّهُ- لا ثالث لهما 
أصلا- عنه. 

نعم» يمكن أن يقال فى البقرة: إن إتيانها فى المرّتين موقوف على انجبار الخبرين» و تحقّقه فى كل مرّتين- حتى ما سبقت الكفَارة 
الأولى- غير معلوم. إِلَا أنّه يمكن إثباتها بإثبات البدنة فيما نحن فيه بضميمة الإجماع المركب. فتأمل. 


المسألة الحادية عشرة: فى قلع شجرةٌ الحرم الكفَارَهٌ على المشهور» 


بل قيل: كاد أن يكون إجماعا 370. 

و تدلّ عليه مرسلة الفقيه: عن الأراكك يكون فى الحرم فأقطعه. قال: 

«عليك فداؤه) .]١[‏ 

و موثّقَُ سليمان: عن رجل قلع من الأراكك الذى بمكة؛ قال: «عليه ثمنه» «5/ و غير ذلكك ممما يأتى. 


]١[‏ الفقيه ؟: -١828‏ 29/7 الوسائل ١7 :١‏ أبواب بقيهٌ كمّارات الإحرام ب ١8‏ ح .١‏ و الأراكك: شجر يستاكك بقضبانه له حمل 
كعناقيد العنب» يملأ العنقود الكف- مجمع البحرين 8: 1817. 


.8/8 :١ صاحب الرياض‎ 8١١ :١ منهم صاحب المداركك 8: 62©: الفاضل الهندى فى كشف اللثام‎ )١( 

(0) انظر الرياض :١‏ 61/8. 

() انظر الرياض  :١‏ غلك 

(©) الفقيه ؟: ١88‏ ١”/ء‏ التهذيب : 37/4 1737 الوسائل :١1‏ 176 أبواب بقيهُ كمّارات الإحرام ب ١8‏ ح ١‏ بتفاوت يسير. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 001نلا من لاإللاه0م 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 598 

خلافا للمحكيٌ عن العلى »١١‏ فقال: لا كقارة فيه» و هو ظاهر الشرائع و النافع 9؟)» واستوجهه فى المداركك «”7)» للأصل» وضعف 
الروايات. 

و هو ضعيفء لمنع الضعفء و الانجبار لو كان. 

و اختلفوا فيما يكفر به فقيل: فى قلع كبير شجر الحرم بقرة» و فى قلع صغيرها شاة» و فى قطع بعض أغصانها قيمته «5". 

وهوالمشهور كماذكره بعض مشايخنا «4)» و عن الخلاف: الإجماع عليه .)2١‏ 

وعن القاضى: أنّها بقَرهُ فى الكبيرة و الصغيرة 07. 

وعن الإسكافى و المختلف: أنّها قيمتها و ثمنها مطلقا .)8١‏ 

و دليل الأول: الإجماع المنقول. 

و مرسلة موسى «4)» المتقدّمهُ فى بحث قطع الشجر من تروك الإحرام. 

و المروىٌ عن ابن عباس أنه قال: فى الدوحةٌ بقرة؛ و فى الجزلةٌ شاه .]١[‏ 


[1] الميذب للقيزوز آباقى الشبرازق 1321و الدوحة الشجرة العظمة »من أى 


.00 :١ السرائر‎ )١( 

(؟) الشرائع :١‏ 191 النافع: .٠١8‏ 

(*) المداركك 6: /ا*. 

(؟) الغنية (الجوامع الفقهية): /الاه. 

(0) الرياض :١‏ 8/ا8. 

.8١08 1:5 الخلاف‎ )©( 

(/ المهذت 1١‏ ا 

(8) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 788 المختلف: /7501. 

(9) التهذيب 5: 81*- ,170١‏ الوسائل 1: 178 أبواب بقيةُ كفارات الإحرام ب 18 ح ". 
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و ضعف الكل ظاهر جدًا: 

أمَا الأول: فلعدم حمجيته. 

و أمًا الثانى: فلعدم دلالتها على الوجوب أولاء و عدم اختصاصها بالكبيرة ثانياء و صراحتها فى عدم الوجوب ثالثاء لورودها فيما فى دار 
القالع» و قد مرّ جواز قلعهاء بل صرّح به فى المرسلة حيث قال: «فإن أراد نزعها نزعها»» و لا كفَارهُ فى مثله وجوبا قطعا. 

و أمًا الثالث: فلعدم ثبوت الرواية أولا. 

و عدم حمّجية قول ابن عباس جدًا ثانيا. 

و عدم تعرّضه للأبعاض ثالثا. 

مع أنّه ينافى ذلك موق سليمان المثبتةُ للثمن» و جعل موردها القطع من الأراكك- الذى هو الظاهر فى بعض أغصانه- خطأء لتضمّنها 
لفظ: 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اننا من لإنلاه0م 
القلع» الذى هو الصريح فى قلع الأصل. 

و منه تظهر قَوّهُ قول الإسكافىء فهو المعتمدء و لا تنافيه مرسلة الفقيه. لأنّ الفداء أعم من الثمنء و بها يستدل على الثمن فى الأغصان 
بضميمةٌ عدم القول بغيره فيها. 

ولا يمكن التمشكك برواية قرب الإسناد المتقدّمة »١١‏ هناء لعدم كون ذلكك خرجا فى الحج» بل هو من خصائص الحرمء كما مرٌّ فى 
بحث التروكك. 

ولا كفارة فى قلع الحشيشء وفاقا للمشهورء للأصل. 


(0) فى ص 100. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: /79 


المسألة الثانية عشرة: لا كفارهُ فى غير ما ذكر من تروك الإحرام» 

للأصلء؛ و عدم الدليل» سوى بعض الأخبار الضعيفة» المتوقف الاستناد إليها إلى الانجبار» الغير الحاصل فى عدا ما مرّ. 

وقد يقال بوجوب دم الشاهُ فى قطع الضرسء لرواية مرسلة مضمرةً مكاتبة 0١١‏ قاصرة عن إفادة الوجوبء محتملة لكونه للإدماء الغير 
المنفكك عن قلع الضرس غالباء فالأقوى: العدم, وفاقا لجمع من القدماء 19 و المتأتحرين 80. 

.١ ح‎ ١194 التهذيب ه: 8ه" 17 الوسائل "1: 178 أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب‎ )١( 

(1) كالصدوق فى المقنع: 7 الفقيه ؟: 2777 و حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 

له 

(9) منهم العلامة فى المختلق: 8437 الفاضل الآبى فى كشف الرموز :١‏ و الأردييلى فى مجمع الفائدة /: لاله صاحب المداركك :٠‏ 
وع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 5919 

البحث الرابع فى بعض ما يتعلق بأحكام الكفارات 

اشارة 


و فيه أربع مسائل: 


المسألة الاولى: لو تعدّدت أسباب التكفير المختلفة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا0 ىننا من لاإللاه0م 


-كالصيد و الورطءءو اللسن- فالمشهور أنه تحب عن كل واحند كفازة» سواء فعل ذلككافى وقت واحد أو وقنين: كثر عن الأول أو 
لم يكفّر. 

وفى المدارك: أنّه مقطوع به فى كلام الأصحاب .)١١‏ 

و فى الذخيرة: أنّه المعروف بينهم .2١‏ 

و عن ظاهر المنتهى: أنه موضع وفاق 370. 

و ادّعى الوفاق فيه بعض الأعلام أيضا ."5١‏ 

و استدل عليه بأنّ كل واحد من تلك الأمور سبب مستقل فى وجوب الكفّارة» و الحقيقةُ باقية عند الاجتماع. فيجب وجود الأثر. 

و يد بفحوى ما دل على تكرّر الكفارة بتكرّر الصيد و لبس الأنواع المتعدّدهُ من الثياب. 

قال فى الذخيرة: و فيه تأمّلء لأنّ القدر المسلم كون كل واحدة سبباء أى معرّفا لوجوب الكفّارة. 


.عم١‎ :8 المداركك‎ )١( 

(1) الذخيرة: ”ع. 

(9) المنتهى: 50. 

(؟) كما فى كشف اللثام :١‏ ؟61. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: 7٠0‏ 

أمَا كونه معرّفا لوجوب كفَارة مغايرة لما يعرف وجوبه السبب الآخر فمحل نظر يحتاج إلى دليل. 

و كذافى التأييد تأمّل. 

و بالجملة: لا خفاء فى تعدّد الكفَّاره مع تخلل التكفيرء أمَا بدونه ففيه خفاء. انتهى .0١١‏ 

و هو جد جدّاء سئما على ما حمّقناه من أصالةُ تداخل الأسباب. 

و منه يظهر الجواب عنما استدل به للتعدّد» من أن المقتضى موجود و المسقط منتفء فإنّه إن أريد المقتضى للتعدّد فوجوده ممنوع؛ و 
إن أريد للمطلق فالواحدةٌ مسقطة. 

و قال فى المدارك: لا ريب فى التعدّد مع سبق التكفير» و إِنّما يحصل التردّد مع عدمه .)7١‏ 

ثم أقول: لا ينبغى الريب فى التعدّد فيما ذكراه من صورة التخلّل؛ و كذا لا شكك فيه مع اختلاف المستبات- أى الكقّارات» كالشا و 
البقرة و الصوم- و الوجه ظاهرء و أمّا بدونهما فالمتّجه عدم التعدّد» و إن كان التعدّد مطلقا أولى و أحوط. 


المسألة الثانية: قد تقدّم تكرّر الكفارة بتكرّر الصيد. 
و أمّرا فى غير الصيد, فلا شكك فى تكرّرها أيضا بتكرّره مع تخلل التكفير» أو كون السبب الواحد المتكرّر إتلافا مضمنا للمثل أو 
القيم فإِنٌ امتثال المثل أو القيمة لا يبحصل إلا بالإتيان بالجميع. 


و أمًا بدون ذلك, فمقتضى الأصل الذى حقّقناه عدم التكرّر إِلَا فيما 


( الدخيرة عا 
(؟) المدارك 6: ١مع.‏ 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 7:01 

ثبت بدليل خاصٌء كلبس الثياب المختلفة صنفا. 

إلا أنَهم ذكروا تكرّرها فى مواضع. 

منها: الوطءء فإِن المشهور- كما فى المداركك )١١‏ و عن جماعة «07: و المعروف من مذهب الأصحاب كما الذخيرة «). 
و المنفردة به الإمامدّهُ كما عن الانتصار » بل عنه و عن الغنيهٌ الإجماع عليه -)0١‏ تكرّر الكفارة» سواء كان التكّر فى مجلس واحد 
أو مجالس متعدّدة» كفّر عن الأول أم لا. 

و استدل له بالإجماع المنقول الذى هو فى حكم النصّ الصحيح؛ و الشهرة العظيمة» و بعموم النصوص الموجبة للكقّارة. 
و يرد الأولان: بعدم الحتجية. 

و [الأخير] «*: بمنع عموم النصٌّء فإنّه لا يفيد إِنَا أنَ على المجامع بدنة» و هو أعمٌ من المجامع مره أو مرّات. 

و أجيب عنه أولا: بعموم الإجماع المنقول الذى هو فى حكم النصٌّ الصحيح. 

و ثانيا: أنه لو تتم لنفى التكرّر مطلقاء كمّر عن الأول أم لاء و الظاهر أن المعترض لا يقول به. 

و فيه أولا: أن الإجماع المنقول ليس فى حكم الخبر الضعيف أيضاء 


() المدارك 8: ١م5.‏ 

(؟) كما فى الرياض :١‏ 672. 

(*) الذخيرة: ع/ا؟. 

.٠١١ الانتصار:‎ )©( 

(0) الانتصار: ٠١١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 01/8. 

(2) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 7:07 

فكيف بالصحيح؟! و ثانيا: أنه لو سلّم فيكون هو دليلا على المطلوب لا جوابا لمنع عموم النصّء إِلَّا أن يكون مراده: أن هذا النص عام 
و إن لم يكن غيره كذلك. 

و ثالثا: أنّه لا ينفى التكرّر مع التخللء بل يثبته لأنّ بعد دلالة النضّ على أن على المجامع يجب نحر بدنة فلو جامع بعد نحر لا بدّ من 
الوجوب ثانيا لييتحمّق حكم النصّ. 

بخلاف ما لو لم ينحر بعد» لجواز تعلق أسباب عديده لوجوب أمر واحدء كالصلاءً الواجبةُ المنذوره المحلوف عليها أيضا. 

و بذلكك يظهر أن الأقوى عدم التكرّر بدون التخللء كما هو مذهب الشيخ فى الخلاف مطلقا ١‏ و ابن حمزةٌ فيما إذا كان مفسدا 
للحجّ و تكرّر دفعةٌ 223١‏ و قوّاه فى المختلف «7» و مال إليه فى المداركك و الذخيرة 9»). 

ثم المرجع فى التكرّر- على القول به مطلقا أو مع التخلل- هو الصدق العرفى» دون تكرّر الإيلاج و التزع مطلقا كما ذكره جماعة؛ كما 


قيل «6). 
و فيه: أنه إِنْما يصيح لو كان المناط فى التكرّر هو الإجماع المنقولء و أنا إن كان عموم النصّ و تعدّد الأسباب فلاء إذ لا شكك أنّ كلّ 
إيلاج و نزع 


() الخلاف 5 301/0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 000نلا من تإللاه0 


.١280 الوسيلة:‎ )1( 

(9 المختلف: /3/1. 

(6) المداركك 8: 87 الذخيرة: 7ع. 

(©) انظر الرياض :١‏ //ا5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 7:07 

سبب تاء» فلو أولج مِرّهُ و نزع يؤثّر فى الوجوب قطعاء فلو لم يؤثّر الثانى لزم تخلف المسبب عن السبب عنده؛ فتأمل. مستند الشيعة فى 
أحكام الشريعة ج*١01‏ 70# المسألة الثالثة: إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه عامدا ..... ص : 7.7 

منها: التكرّر بتكرّر الحلق. 

و منها: التكرّر بتكرّر اللبس. 

و منها: التكرّر بتكرّر الطيب. 

فإِنَ منهم من قال فيها بالتكرّر مطلقا .)١١‏ 

و منهم من فرّق بين اتحاد المجلس أو الوقت و تعدّده .١‏ 

و منهم من فرّق فى الحلق بين تمام الرأس و بعضه «”. 

و منهم من مال إلى عدم التكرّر إلا مع التخلل «» و هو الصحيح الموافق للأصل الذى قدّمناه. 

وقد ذكر بعض الأعلام فى المقام تفصيلا لمطلق التكرّر «» و لكنّه مبني على أصالة عدم التداخل» و قد عرفت أنّها عندنا خلاف 
اعطق 


المسألة الثالثة: إذا أكل المحرم أو لبس ما بحرم عليه عامدا 


عالما مما لا تقدير فيه بالخصوص لزمه دم شاق بلا خلاف يوجد. 
لصحيحة زرارة المتقدّم ذكرها مرارا: «من نتف إبطه. أو قلّم ظفره أو حلق رأسه. أو لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه؛ أو أكل طعاما لا ينبغى 
له أكله» و هو محرمء ففعل ذلكك ناسيا أو جاهلاء فليس عليه شىء» و من فعل 


)١(‏ كما فى المداركك 6: 17ه؟. 

(؟) كما فى الشرائع :١‏ /19. 

(*) كما فى الذخيرة: 875. 

(ع) كما فى الذخيرة: 87. 

(©) انظر الرياض :١‏ //ا5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 7:05 


متعمّدا فعليه دم شاة) .)١١‏ 


المسألة الرابعة: لا كفارهُ فى شىء من تروى الإحرام على الناسى و الجاهل إِلَا الصيد. 
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أمَا لزوم الكفَاره عليهما فى الصيد فقد مرٌ بيانه فى بحث كمَارة الصيد. 

و أمَا عدم لزومه عليهما فى غيره ففى المدارك: أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا .0”١‏ 

و فى الذخيرة: أنه المعروف من مذهبهم .7١‏ 

وقيل: لا خلاف فيه مطلقا 9©). 

بل هو إجماع محقّق» و هو الحيجةُ فيه. 

مضافا الى النصوص المستفيضة جدّاء كصحيحة زرارة المتقدّمهُ فى المسألهُ السابقة» و صحيحة ابن عمّار السابقهُ فى مسألهُ وجوب 
كفَارهُ الصيد نسيانا أو جهلا «0» و غيرهما من الأخبار «2). 

وفى الرضوئّ: «و كل شىء أتيته فى الحرم بجهالة و أنت محل أو محرم أو أتيت فى الحلّ و أنت محرم فليس عليكك شىء إِلَا 
الصيد, فإِن 


.١ أبواب بقيهُ كفارات الإحرام ب 8ح‎ ١1 :17 التهذيب ه: وع7- 17817. الوسائل‎ )١( 

(؟) المدارك 6: *مع. 

(*) الذخيرة: 7ت 

(©) كما فى الرياض :١‏ //ا8. 

(0) المتقدّمه فى ص: 509. 

(©) الوسائل :١1‏ 88 أبواب كفارات الصيد ب ."١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 7:00 

عليكك فداءه؛ فإن تعمّدته كان عليكك فداؤه و إثمه» و إن علمت أو لم تعلم فعليكك فداؤه' .0١1١‏ و الله العالم. 


)١(‏ فقه الرضا (ع): 2771 مستدركك الوسائل 4: 778 أبواب كفارات الصيد *؟ ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج77 ص: 08" 

خاتمة فى نبذ مما يتعلق بمكة المشرّفة و الحرم المحترم و حرم النبى صلّى الله عليه و آله و زيارته» 
اشارة 


و ما يستحبٌ لأهل الآفاق لإدراكك ثواب الحج. و آداب السفر. 
و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: قالوا: الطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة» و للمقيم بها العكس. 


وقد ل عله صحية ريز #الظولاق لغين أهل عكة أففاق من الصلافه و العيلةة لهل مك انفنل» 11 
والأخرموعى الطوات- يض لهل اكه ينين جاور بهات اقش أو الفينفة4 قال «الطراف للمجاورية نف دو الساذة لأها مكقفو 
القاطنين بها أفضل من الطواف» [5]. 


و ينبغى أن يقئِد المجاور بمن أقام سنةُ فما زاد إلى أقل من سنتين» و القاطن بمن أقام ثلاث سنين فصاعداء و أمَا من أقام سنتين قبل 
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أن يتم ثلاث سنين فهما متساويان. 


[1] الكافى ع: 817- 25 الفقيه 7: 088-16 الوسائل ١١:17‏ أبواب الطواف ب 4 ح " و فيه: عن حريز» عن عبد الله .. و الصلاهٌ 
لأهل مكة و القاطنين بها أفضل من الطواف. 

[؟] التهذيب ه: #ع©- 1880 و فيه: عن الطواف بغير أهل مكةٌ ممّن جاور بها ... 

الوسائل 1: 1١‏ أبواب الطواف ب 4 ح 5 و فيه: عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها ... 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج77 ص: 7:7 

كما تفصح عن ذلك صحيحة هشام بن الحكم: من أقام بمكة سنة فالطواف له أفضل من الصلاة» و من أقام سنتين خلط من ذا و من 
ذاء و من أقام ثلاث سنين كانت الصلاه له أفضل من الطواف» .)١١‏ 

و قريبة منها صحيحة حفص و حمّاد و هشام 203١‏ و مرسلة الفقيه المقطوعة 29. 

قال فى المدارك: الظاهر أن المراد بالصلاة: النوافل المطلقة غير الرواتبء إذ ليس فى الروايتين تصريح بأفضايَةُ الطواف من كل 
صلاة» و تنه عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج 25» المتضمَّنة للأسمر بقطع الطواف لخوف فوات الوتر و البدأة بالوتر ثم إتمام 
الطواف. 

قال: و بالجملة لا يمكن الخروج بهاتين الروايتين عن مقتضى الأخبار الصحيحة المستفيضة؛ المتضئّنة للحت الأكيد على النوافل 
المرتّبةٌ «0). انتهى. 

و مرجعه- كما قيل- إلى أن التعارض بين هذه الأخبار و أخبار الحث على النوافل المرنّبِهُ بالعموم و الخصوص من وجه؛ و يمكن 
تقييد كلّ واحد منهما بالآخر فيبقى المصير إلى الترجيح, و هو لأخبار الحتّء لأكثريّتها- بل تواترها- المفيده للقطع. 

بخلاف هذه لأنّها من الآحاد المفيدة لظن فلا يترججح على 


.١ أبواب الطواف ب 9ح‎ "٠١ :1* الوسائل‎ 2١ -8١7 :© الكافى‎ )١( 

() التهذيب ه: /اا- 1888 الوسائل 1: "٠١‏ أبواب الطواف ب 4 ح .١‏ 

(9) الفقيه *: ع١‏ /اعه. 

(©) الكافى ©: -١18‏ 7» التهذيب 8: 2917-1١77‏ الوسائل :١1‏ 88 أبواب الطواف ب 58 ح .١‏ 

(0) المداركك 1:8 371؟. 
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القطع, سما مع تأكدها بما مرّ من قطع الطواف للوتر بخوف فواته .01١‏ و هو جيّد. 

و تترجّح أخبار الحث أيضا بالأشهريُ التى هى من المرججّحات المنصوصة. بل موافقة الكتاب فى التهيّد, و تتم فى البواقى بعدم 
الفصل. 


المسألة الثانية: المعروف من مذهب الأصحاب- كما فى المدارى «7»- كراهة المجاورة بمكة» 


والأخبار فى ذلك الات مختلفة؛ فمتها ما يدل على أفضاتة المقام بمكة «7: و منها ما يدلّ على خلافه و لكنٌ الثانى أكثر و 
أشهر و أدلء و فى أخباره ما هو معللء فعليه الفتوى و العمل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 009نلا من لاللاهن0 


المسألة الثالثة: من جنى فى غير الحرم ما يوجب حذا أو تعزيرا أو قصاصاء و لجأ إلى الحرم» 


لم يؤخذ فيهء ولا يحدء ولا يعزّره ولا يقتصّ منه. ما دام فى الحرم؛ و لكن يمنع من السوقء فلا يبايع و لا يجالس حتى يخرج منه 
كما فى روايهُ على بن أبى حمزةٌ «8). 

وفى صحيحة الحلبى: «لم يسع لأحد أن يأخذه فى الحرم, و لكن يمنع من السوقء و لا يبايع و لا يطعم» ولا يسقى. ولا يكلم فإنّه 
إذا فعل ذلكك به يوشكك أن يخرج فيؤخذ) .6١‏ 


.6717 :١ انظر الرياض‎ )١( 

(؟) المداركك 8: 37/1 

(") الوسائل :١1‏ 70 أبواب مقدّمات الطواف ب 18. 

(ع) الوسائل 7١ :١7‏ أبواب مقدّمات الطواف ب .١18‏ 

(5) الكافى ©: /751- 2 الوسائل *1: 7١8‏ أبواب مقدّمات الطواف ب ١5‏ ح ". 

(*) الكافى ©: 8؟7- 7 الوسائل 17: 778 أبواب مقدّمات الطواف ب ١5‏ ح ”؟. 
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و فى صحيحة هشام نحوه .0١١‏ 

و فى صحيحة ابن عمّار: «لاا يطعم, و لا يسقىء و لا يبايع» و لا يؤوى' .]١[‏ 

و أكثر هذه الأخبار و إن لم يفد الوجوب. إِلَا أن قوله فى صحيحة الحلبى: «لم يسع» كاف فى إثباته. 

و مقتضى تلكك الأخبار: ترك الإطعام و الإسقاء و الإيواء و التكلم و المجالسة معه مطلقا. 

وفى عبارات الفقهاء: يضيّق عليه فى هذه الأسمورء و لعل مرادهم من التضييق: الترككء و لو أريد منه: الاكتفاء بما يسدٌ الرمق أو لا 
يتحمّل عادة» لم يكن على استثنائه دليل. 

و ما قيل من أن التركك يوجب تلف النفس فيه» فيحصل فى الحرم ما أريد الهرب عنه بل قد يكون أزيد .07١‏ 

مردود بِأنّ المتلف حينئذ هو نفسه» حيث لم يخرج. 

و المنهىّ عنه هو: إعطاؤه الطعام و الشراب و المأوىء فلو كان له فى الحرم مأوى و له ما يكفيه من الطعام و الماء لم يجز منعه و أخذه 
منهء للأصل. 

ولو أحدث مقتضى الجناية فى الحرم يؤخذ و يجرى عليه موجبه» 


]١[‏ الكافى ع: /7717- 2 التهذيب 3: 819- 1588., الوسائل 1: 7710 أبواب مقدّمات الطواف ب ١6‏ ح ١‏ و فيه: ولا يؤذىء بدل: و لا 


يؤوى» كما فى «ق). 


.١ "هلل الوسائل 18: 09 أبواب مقدمات الحدود ب ”اح‎ -7١8 :٠١ الفقيه : 88- 0718 التهذيب‎ )١( 
.8717 :١ الرياض‎ )0( 
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كما نص عليه فى النصوص. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة .ىننا من لاإللاهنم 


0١ الحرم)‎ 

و ربّما الحق بالحرم مسجد النب صلَّى الله عليه و آله و مشاهد الأثمّةُ عليهم السشلام قيل: 
لإطلاق اسم الحرم عليها ١؟).‏ 

و هو ضعيف. 

نعم؛ هو المناسب للتعظيم المأمور به فى حقّهم. 


وقد وردت أخبار كثيرة فى حقٌّ كربلاء: أنَ اللّه سبحانه اتنّخذها حرما آمنا )0 و المفهوم من الأمن: عدم تخويف أحد فيه. 
و فى مونّقَهُ (سماعة) ]١[‏ المرويّة فى كامل الزيارة عن أبى عبد الله عليه السّّلام أنّه قال: «لموضع قبر الحسين عليه الش.لام حرمة 
معلومة» من عرفها و استجار بها اجير) .)"5١‏ 


و فى بعض الأخبار: أنّ حرمة موضع قبر الحسين عليه السٌّلام فرسخ فى فرسخ من أربعة جوانب القبر .8١‏ 
]١[‏ كذا فى النسخ, و الموجود فى المصادر: إسحاق بن عمار. 


.١ حا”٠ التهذيب #: 877-19 الوسائل *1: 528 أبواب مقدّمات الطواف ب‎ ١-78١ :© الكافى‎ )١( 

(0) انظر الروضة ؟: 777, المسالكك :١‏ 1378.» المداركك 6 500؟. 

(") الوسائل 2١7 :١5‏ أبواب المزار و ما يناسبه ب /8. 
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واف أخهاق كتيزة: أنها أعظم حرمة من جميع بقاع الأرض .0١١‏ 

و فى بعضها: أنه أعظم حرمة من الحرم .07١‏ 

و مقتضى جميع ذلكك إجارةٌ من استجار به. 

و يؤكده ما ورد من امتناع البازى و الكلاب فى زمن الرشيد من أخذ الظباء الملتجئة بقبر مولانا أمير المؤمنين عليه السّيلام ”2 و 
الحكايات الكثيرة المتضمنةُ لتضرّر من أراد السوء ببعض الملتجئين إلى بعض المشاهد المشرّفة «©). 

و لكن إثبات التحريم بمثل هذه الأخبار مشكلء إِلَّا إذا كان من جهة الاستخفاف و الإهانة. 

و الأمولى و الأحوط لصاحب الحقٌّ تركه ما دام الجانى ملتجئا إلى أحد المشاهدء بل يمكن إثبات التحريم أيضا بكون التعرّض له 
مطلقا نوع استخفاف و إهانة لمن لجأ إليه عرفا. 

والكن يشكل الأمر فى سقوق اللهسسيحائه وق عق قير صائض .الى إذا طلبه احية أو كاة صاحة الح صغيرا و تحرهه و الله 


العالم. 
المسألة الرابعة: قد ورد فى صحيحتى محمد أنه: «لا ينبغى لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة» «0». 


وهو ظاهر فى الكراهة كما هو المشهور. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١لنلا‏ من لاإللاه0م 


.8/ أبواب المزار و ما يناسبه ب‎ 8١ :١5 كامل الزيارات: 2”. الوسائل‎ )١( 
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(9) البحار /91: 17807 /ا©. 

() البحار 7©: عم" 737 
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و عن الشيخ و الحلى و القاضى: تحريمه .0١١‏ 

و الأصل ينفيه مع أن فى نسبته إلى الحلى نظراء لأنّه عبر فى باب زيادات فقه الحم من السرائر بالعبارة المذكورة من الصحيحين .07١‏ 
و البناء يعم الدار و غيرها حتى حيطان المسجد. 

وقيل: يشمل القريب و البعيد .0"١‏ 

و مقتضاه التحريم أو الكراهة فى الأمصار أيضا. 

و هو بعيد غايةٌ البعد» بل خلاف المنساق إلى الذهن من الأخبار. 

وقيل: ظاهر الصحيحين أن يكون ارتفاع البناء بنفسه أكثر من ارتفاع الكعبة» فلا يكره البناء على الجبال حولها و إن ارتفع كثيرا عن 
الكعبة 059 

و مقتضاه عدم إباحةٌ بناء أرفع من الكعبة و لو لم يتجاوز أصل البناء عن بناء الكعبة. 

وهو بعيد غير مفهوم من الخبر و المتبادر مرجوحيّةُ البناء المتجاوز عن سطح الكعبة بحيث يكون مشرفا عليه» سواء كان فى الجبل أو 
غيره» قريبا من الكعبة أو فى مكان يرى الكعبة. 


مع أن للحديث احتمالا آخرء و هو النهى عن بناء بناء فوق سطح الكعبة حتى يكون بناء فوقاتيا له فتأمّل. 


المسألة الخامسة: بكره منع الحاجٌ من سكنى دور مكة» 


.7177 :١ القاضى فى المهذب‎ 28 :١ الشيخ فى المبسوط‎ )١( 

(؟) السرائر :١‏ همع5. 

(9) انظر مجمع الفائدة /!: 5716. 

(©) كما فى كشف اللثام :١‏ 787 
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للصحاح ول) 

وعن الإسكافى و الشيخ: تحريمه .)75١‏ 

و لافائدة مهمه لنا فى تحقيق هذه المسألة» و لا بعض ما تقدّم عليهاء إذ قلما يتّفق لنا التمكن أو الاحتياج إلى العمل بمقتضاها. 
و مما يذكر فى ذلكك المقام حكم لقطه الحرم؛ و يأتى تحقيقها فى بحث اللقطهُ إن شاء الله سبحانه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ىننلا من لاإللاهم 


المسألة السادسة: إذا نر أحد حمام الحرم, 


فإن لم يعد فعن كل طير شاه و لو عاد فعن الجميع شاة» حكى عن الشيخين و والد الصدوق و القاضى و الحلى و الديلمى و ابن حمزة 
و الفاضل فى جملةٌ من كتبه «1؛ و نسبه بعضهم إلى الأكثر .05١‏ 

و حكاه فى التهذيب عن على بن بابويه فى رسالته» و قال: لم أجد به حديثا مسندا «ه). 

واستند له بعض المعاصرين بهذا الكلام من الشيخء فإنّه مفهم لوجود روايةُ مرسلهُ به «2). و هى- مع الانجبار بفتوى الأصحاب- كافية 
فى إثبات 


.”7 أبواب مقدّمات الطواف ب‎ 781/ :١ الوسائل‎ )١( 
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.)١١ المطلوب‎ 

ولا يخفى وهنه. فإِنّهِ نظر إلى مفهوم الوصف الضعيفء سيّما فى ذلكك المقام» لجواز أن يكون القيد لانحصار الحيَهُ عنده بالمسنده 
مع أنّه أى فائدة فى المرسل الذى لا يعلم متنه حتى ينظر فى مدلوله؟! و قد يستدل له أيضا أن التنفير حرام, لأنّه سبب الإتلاف غالبا 
و لعدم العود فكان عليه مع الرجوع دم. لفعل المحرّم؛ و مع عدم الرجوع شاةء لما يدل على أن من أخرج طيرا من الحرم وجب عليه 
أن يعيده» و إن لم يفعل ضمنه .7١‏ 

و فيه أولا: منع كون التنفير سببا للإتلاف غالبا. 

و ثانيا: مطالبة الدليل على وجوب الدم بفعل المحرّم. 

و ثالثا: مطالبته على الضمان مع عدم الإعادة ثمّ ضمان شاة. 

أقول: يمكن أن يستدلٌ على حرمة التنفير بصحيحة ابن سنان الواردة فى حقٌّ المحرم: «و من دخله من الوحش و الطير كان آمنا من أن 
يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرما “ا والاشك أن التنفير إيهاج و إيذاء. 

و على حرمته بإخراجه من الحرم بمثل صحيحة ابن عمّار الواردة فيه أيضا: «ما كان يصفٌ من الطير فليس لكك أن تخرجه) 50). 

و لكنّهما أخضان من المطلوب. 

نعم؛ يدل على المطلوب الرضوٌ المنجبر ضعفه بالعمل: «و إن 


.609 :١ وهو صاحب الرياض‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناوىلننا من تإنلاهم 


(؟) الوسائل 1: /9 أبواب كفارات الصيد ب .١15‏ 
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نقْرت حمام الحرم فرجعت فعليكك فى كلها شاه و إن لم ترها رجعت فعليكك فى كل طير دم شاةً) .01١‏ 

و هو كاف فى إثبات المطلوب. و لا يبعد أن يكون إلى ذلكك نظر الشيخ إن كان منظورة اعتبار مفهوم الوصف. 
وهل المراد بالتنفير و العود: التنفير من الحرم و إليه. 

أو من الوكر و إليه. 

أو من كل مكان و إليه؟ 

كل محتملء و الرضوىٌ مطلق يشمل الجميعء و كذا الفتاوى الجابرة له. 

و الشاكك فى العدد يبنى على الأقل» للأصلء و فى العود إلى العدم, له؛ و لقوله فى الرضوى: «و إن لم ترها رجعت». 
و الظاهر تساوى المحلّ و المحرم فى ذلك, و عدم تعلق حكم آخر للإحرام به. للأصل. 


المسألة السابعة: كلما يحرم من الصيد على المحرم فى الحلٌ 


- بالتفصيل المتقدّم- يحرم على المحل فى الحرم, بإجماع العلماء كاقّة محمّقاء و محكيا فى كلام جماعة .5١‏ 
واقذل عليه الأخبار المستفيضة: كضحبحة ابن سنان المتقدّمة فى المسألة السابقة. 


.” فقه الرضا «ع): 0774 مستدرك الوسائل 4: 580 أبواب كفارات الصيد ب 0ح‎ )١( 

(1) منهم العامة فى المنتهى ؟: ١٠ل‏ صاحب المداركك 8: 00/8 الكاشانى فى المفاتيح :١‏ 284 الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 
م 
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و مونّقة زرارة: «حرّم الله حرمه بريدا فى بريد» أن يختلى خلاه أو يعضد شجره- إلا الإذخر [1]- أو يصاد طيره» .)١١‏ 

و صحيحة الحلبى: عن الصيد يصاد فى الحلّ ثم يجاء به إلى الحرم و هو حي فقال: «إذا أدخله الحرم فقد حرم أكله و إمساكه) 
الحديث .)5١‏ 

و اخرى: عن صيد رمى فى الحلّ ثم ادخل الحرم و هو حئء فقال: 

«إذا أدخله الحرم و هو حي فقد حرم لحمه و إمساكه؛ و قال: «لا تشتره فى الحرم إِلّا مذبوحا؛ الحديث 0”. 

و الأخرى: «لا تستحلنٌ شيئا من الصيد و أنت حرام, و لاو أنت حلال فى الحرم, و لا تدلّنَ عليه محرما و لا محلا فيصطاده. و لا تشر 
إليه فيستحلٌ من أجلكك. فإِنّ فيه فداء لمن تعمّده) «6). 

و مرسلةُ أبى جرير» و فيها: «كل ما ادخل الحرم من الطير مما يصفٌ جناحيه فقد دخل مأمنه» فخل سبيله) .8١‏ 


و روايةٌ عبد الله بن سنان: إِنّْ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب «2)» فقال: 


]١[‏ اختليته: اقتطعته. و الخلى: الرطب من النبات» الواحدة: خلاة- مجمع البحرين .17١ :١‏ و عضدت الشجرة: قطعتها- المصباح المنير: 
و الإذخر: نبات معروف ذكيّ الريح و إذا جف ابيض- المصباح المنير: 7017. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاب ىننلا من تإللاه0 


)١(‏ التهذيب ه: -781١‏ 18507» الوسائل ؟١:‏ 000 أبواب تروكك الإحرام ب 47ح ؟. 

() الكافى ©: 758 6, الوسائل 1: 89 أبواب كفّارات الصيد ب ١5‏ ح 8. 

() التهذيب ه: 0/8 181 الاستبصار 7: *71- 2/1 الوسائل 17: 577 أبواب تروكك الإحرام ب هح .١‏ 

(؟) الكافى ©: ١-71١‏ الوسائل 1: 5 أبواب كفّارات الصيد ب ١7‏ ح .١‏ 

(0) الكافى ع: ع7 214 الوسائل *1: ١‏ أبواب كفّارات الصيد ب 17 ح 8. 

2( اليعاقيب: جمع يعقوب» المذكر من الحجل والقطا- لساق العرب م 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج77 ص: 117 

«لا تقربوها فى الحرم) لذ 

و رواية شهاب بن عبد ربّه» و فيها: «أما علمت أن ما أدخلت به الحرم حا فقد حرم عليكك ذبحه و إمساكه؟!) .07١‏ 

وفى صحيحة أبى بصير: رلا يذبح فى الحرم إلا الإبل و البقر و الغنم و الدجاج) 7 

و نحوها فى الأخرى «2). 

إلى غير ذلكك من الآأخبار. 

وقد ثبت من صحيحة أبى بصير و رواية شهاب و صحيحتى حريز [للمحل فى الحرم] «*) ما ثبت للمحرم من أصالة حرمة قتل كل 
تَ إِنّه يستثنى منها ما مرّ استثناؤه للمحرم من الإبل و البقر و الغنم و الدجاج» كما صرّح باستثنائها فى صحيحة أبى بصير و غيرها من 
الأخبار 


.8 أبواب تروك الإحرام ب 0ح‎ 570 :١7 التهذيب : 0/8 2117 الاستبصار 7: 71- 1/70 الوسائل‎ )١( 
.6 ح١١ عع/كء الوسائل 21 1" أبواب كفارات الصيد ب‎ -١/+ :7 الفقيه‎ )0( 

() الكافى ©: 7731- ١ء‏ الوسائل :١7‏ 859 أبواب تروكك الإحرام ب 87ح و فيهما: لا يذبح بعك الا 
(©) التهذيب ه: /781- 1717/8, الوسائل :١7‏ 058 أبواب تروك الإحرام ب 7ح ”. 

(0) الكافى ع: هع »١‏ الوسائل :١7‏ 059 أبواب تروكك الإحرام ب 7ح ". 

(©) ما بين المعقوفين ليس فى النسخ» أضفناه لاستقامة المعنى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج21 ص: 71/8 

الكثيرة. 

و كذا تستثنى الأفعى و العقرب و الفأرة و رمى الغراب و النحل و النمل و القمّل و البرغوث و البق. 
للتصريح بها فى صحيحتى ابن عمّار ١١‏ و روايه حنّان بن سدير 79)» و مرسلة ابن فضال «07. 

و كذلكك كل حيوان مؤذ إذا أراد الإنسان. 


فقال: يا بني لا تقتلهنّ و لا تؤذهنٌء فَإنْهنْ لا يؤذين شيئا) «6). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0؟0نلا من تاإللاهنم 


المسألة الثامنة: من قتل فى الحرم صيدا و إن كان محلا فعليه التصدّق بقيمته» 


على الأنظهر الموافق للأكثرء كما فى الذخيرة و المدارك «8. بل بلا خلافء كما فى المفاتيح 20 و باتّفاق الأصحابء كما فى 


سرحه. 


]١1[‏ الخطاطيف: جمع خطافء الطائر المعروفء يقال شفقة و رحمة؛ و يسمى زوار الهندء و يعرف الآن بعصفور الجِنَكُ و هو من 
الطيور القواطع إلى الناسء تقطع البلاد البعيدة رغبة فى القرب منهم- مجمع البحرين ه: ا5. 


)١(‏ الاولى فى: التهذيب ه: هع 177, الوسائل :١7‏ 050 أبواب تروك الإحرام ب ١/ح‏ ؟. 

الثاني فى: الكافى ©: «28- 7, العلل: /58- 5 الوسائل :١7‏ 058 أبواب تروك الإحرام ب ١ح‏ 8. 

() الفقيه ؟: 771- 21٠١8‏ الوسائل :١7‏ 5ه أبواب تروك الإحرام ب ١ح .١١‏ 

(") الكافى : 8"- 21١‏ الوسائل 17: 20١‏ أبواب تروك الإحرام ب 85ح 8. 

(6) الفقيه ؟: -11١‏ /ا/اء الوسائل :١1١‏ 8" أبواب كفارات الصيد ب 1١‏ ح ”7. 

(0) الذخيرة: ١ت‏ المداركك 6: /الا. 

.589 :١ المفاتيح‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 19" 

و فى المداركك: بل قيل إِنّه إجماع .)١١‏ 

و تدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد و ابن سنان المتقدّمتين فى المسألة الرابعة من المقام الأول من باب الكفّارات. 

ورواية أبى بصير المتقدّمة فى المسألهُ السابعةٌ منه. 

و روايته المتقدّمة فى الثانية عشرة من المقام الثالث منه. 

و صحيحة الحذّاء المتقدّمهُ فى الرابعة من المقام الثالث منه. 

و صحيحة الحلبى: «إن قتل المحرم حمامة فى الحرم فعليه شاه و ثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكة» فإن 
قتلها فى الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها) .)١١‏ 

و صحيحة ابن عمّار: رجل اهدى له حمام أهلىٌ جىء به و هو فى الحرم, فقال: «إن هو أصاب شيئا منه فليتصدّق بثمنه نحوا مما كان 
يسوّى القيمة) .)3١‏ 

واف صحيحةٌ محمّد: «فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه) (6). 

و صحيحةٌ علىئٌ: رجل خرج بطير من مك إلى الكوفة, قال: «يردّه إلى كن فإن مات تصدّق بثمنه) «2). 


)١(‏ المداركك ١ن‏ /ال/ا”. 

(1) الكافى *: 90- 2١‏ التهذيب 8: #1٠‏ 1789. الوسائل 1: 79 أبواب كمّارات الصيد ب ١١ح‏ ”. 
() الكافى ع: 77- 5 الوسائل 1: ١‏ أبواب كفّارات الصيد ب ١7‏ ح 8 و فيهما: 

(©) الفقيه 7: -١8/‏ 0/8 التهذيب «: /ا8”- »17١8‏ الوسائل 17: 8١‏ أبواب كفّارات الصيد ب 17 ح #. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ىننا من لاإللاه0 


(5) التهذيب ه: عمع- 187١‏ قرب الإسناد: «*7- 488, الوسائل 1: 77 أبواب كفّارات الصيد ب ١56‏ ح ١‏ بتفاوت يسير. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 77١‏ 

و رواية محمّد بن الفضيل: عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم؛ قال: «عليه قيمتهاء و هو درهم يتصدّق به» أو يشترى 
طعاما لحمام الحرم) الحديث .)١1١‏ 

و فى صحيحة الأعرج: «عن بيضة نعامة أكلت فى الحرم؛ قال: 

«تصدّق بثمنها) .)5١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الغير العديدةٌ «*). 

و على الثمن تحمل الأخبار المتضمّنة للفداء أو الجزاءء حملا للعام على الخاصٌ. 

و عن الشيخ: أنّ فيه دما «©» و اختاره الحلى فى السرائرء قال فيه: 

و من ذبح صيدا فى الحرم و هو محل فعليه دم لا غير .8١‏ 

و هو ضعيفء و رواية أبى بصير المشار إليها تردّه صريحا. 

و مالا قيمة له من الحيوانات- التى يحرم تعرّضها فى الحرم- لا شىء فيه غير الإثم و الاستغفار. 

و يستفاد من الأخبار وجوب القيمهُ كائنا ما كان» فما فى بعض الأخبار «*) 


:0 الفقيه ؟: /181- 714 و فيه: و هو فى الحرم غير محرم؛ التهذيب‎ )١( 

دع- 1198. الاستبصار 7: -7٠١‏ 20/4 الوسائل 1: 78 أبواب كقّارات الصيد الصيد ب ٠١‏ ح 8. 

() الكافى ©: /ا78- 37 الفقيه 7: -10/١‏ 01/87 الوسائل 17: 05 أبواب كقّارات الصيد ب 76 ح 8. 

() الوسائل 41# ؟ أبوات كفازات الصودات 1١ ١‏ 

(6)الشوط اهم 

.28١ :١ السرائر‎ )0( 

() كخبر عبد الرحمن بن الحيجاج المذكور فى: الفقيه 7: -١7١‏ 4/88 الوسائل 1: 70 أبواب كفارات الصيد ب ٠١‏ ح .١‏ 

و خبر فض بن البيشترى المذكور فى: الكافى ع الا + ا التهذ يس 3: 

هع" 1198 الاستبصار ؟: ٠٠١‏ /الا الوسائل 1: 78 أبواب كفّارات الصيد ب ٠١‏ ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 771 

- فى تعيين الدرهم للحمامة؛ و نصفه لفرخهاء و ربعه لبيضتها- محمول على كون ذلك قيمةٌ وقت السؤال؛ جمعا بين الأخبار. 

و ذهب بعض الأصحاب إلى تعيينه فيما عئّن» حملا للمطلق على المقئد .)١١‏ 

وهوالأقرب. 

و قيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم و القيمة ."7١‏ 

وخل الالحوط. 

ولو اشترك جماعة محلون فى قتله» ففى وجوب القيمة على كل واحد منهم قياسا على المحرمين؛ أو على جميعهم قيمه واحد 
لأصالة البراءة» قولان, الأول للشهيد [1] و الثانى للشيخ «7, و هو الأقوى. 

ولا يتوم أنه يمكن نفى القيمةُ هنا مطلقا لأنْ الثابت منها على شخص واحد دون المتعدّدء إذ من الأخبار ما يتضمّن الجنس الصادق 
على الواحد و المتعدّد. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا9لنلا من تاإللاهنم 


و لو ارتكب جناية غير القتل» فقيل: المشهور وجوب الأرشء و يظهر من بعضهم كونه اتَفاقياء حيث قال- على ما حكى عنه-: لو لا 
]١[‏ لم نعثر على كذا قول للشهيد, نعم قال به الشهيد الثانى فى المسالكك .١15١ :١‏ 


(0 انظر لزيا 1 

(9) انظر الرياض 6:1 

المسوط امع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج77 ص: 777 

اتّفاق الأصحاب على وجوب الأرش لأمكن القول بعدم الوجوبء إذ لم يثبت كون الأجزاء مضمونة كالجملة. انتهى. 

و يظهر من المدارك و بعض شرّاح النافع عكس ذلكء حيث قال الأول- فى شرح قول المصنّف: فلو أصاب صيدا ففقأ عينه أو كسر 
قرنه كان عليه صدقةٌ استحبابا-: و لم يتعرّض الأصحاب لغير هاتين الجنايتين» و أصالة البراءة تقتضى عدم الكمّارة إلى آخره .)١١‏ 

و قال الثانى- فى شرح قوله: و تستحبٌ الصدقةٌ لو كسر قرنه أو فقأ عينه-: وفاقا للحلى؛ و ليس فى المتن و غيره التعرّض لغير الجنايتين» 
لعدم النصّء و أصالةٌ البراءة تقتضى عدم ترتّب الكفارة فى غيرهما و إن قلنا بحرمة الجناي» لعدم الملازمة ؟). انتهى. 

و هو حسنء فالحقّ: عدم الكفارة فى غير القتل. 

ولااشىء- فى قتل الصيد الذى يؤْمّ الحرم و لم يدخله- وجوبا على المحلٌ؛ للأصلء و انتفاء الدليل المثبت للوجوب. 

نعم» يكره؛ و يستحبٌ الفداء. 

و كذا يكره الصيد بين البريد و الحرم؛ أى من أول الحرم إلى منتهى بريد» و هو أربعة فراسخ خارج الحرم, و يسمّمى حرم الحرم. 

و يستحت الفداء على الأظهر الأشهر. 

أمّا الكراهة و استحباب الفداء فللشهرة. و صحيحتى الحلبى "0. 


58١ :8 المدارك‎ )١( 

() الرياض :١‏ ع2ع. 

(") الاولى فى: التهذيب ه: -"١‏ 1700, الاستبصار ؟: 208-707 الوسائل 1: ١‏ أبواب كفارات الصيد ب 5” ح .١‏ الثانية فى: 
العاف 8ك اه الوسائل “141لا آبرات كفازات الصدى دن الحديك ١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 777 

و أمَا عدم الوجوب فللأصلء و قصورهما عن إفادهً الحرمة» و معارضتهما لصحيحة البجلى "١1١‏ النافية للجزاء» فقول جماعة بالحرمة و 
الوجوب "١‏ للصحيحين ضعيف. 

و من أدخل صيدا فى الحرم وجب عليه إرساله» و لو تلف فى يده ضمنه و لو كان السبب غيره. 

و كذا لو أخرجه من الحرم فتلف قبل الإرسال. 

كل ذلكك بالإجماع المحقّق و المنقول مستفيضا «0» و بالصحاح المستفيضة ©". 

ولو كان الصيد طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه بنفسه أو بإيداعه عند رجل مسلم أو امرأة مسلمة حتى يكمل ريشه ثم يرسله؛ بلا 
خلاف فيه يوجد. 


و تدلّ عليه الأخبار المعتبرة «8)» و فيها الصحيح «2. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /؟0نلا من لاإللاهنم 


وفى تحريم صيد حمام الحرم على المحلٌ من الحلّ قولان» 


." حا"٠ /ا/ العلل: 0*- ل الوسائل 1: /21 أبواب كقّارات الصيد ب‎ -١28 الفقيه ؟:‎ )١( 

() منهم المفيد فى المقنعة: 269 الشيخ فى النهاية: 774؛ القاضى فى المهذّبٍ :١‏ 27718 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 180. 

(9) كما فى المداركث 8: 285 المفاتيح 29٠0 :١‏ الرياض :١‏ 828. 

(6) الوسافل 8/458 أبوات: كفارات الضيدت ١‏ 1. 

() الوسائل 1: ١‏ أبواب كفارات الصيد ب ؟1١.‏ 

(©) الكافى ©: 178- ع الفقيه 7: -١29‏ 0/88 التهذيب 5: 17١8-74‏ الوسائل 17: ع" أبواب كمّارات الصيد و توابعها ب ١١‏ ح 
0 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 77 

أحوطهما- بل أجودهما- التحريم» و كذا بيضها. 

و من نتف ريشة من حمام الحرم كانت عليه صدقة يسلّمها بتلكك اليد الجانية؛ لرواية إبراهيم بن ميمون 01١‏ و هى فى الدلالة على 
الإكح في فافير ه إلا الك احور 

ولو ذبح فى الحرم صيد كان حراما و ميت و لو ذبحه المحلء بالإجماع و المستفيضة .7١‏ 

ولو ذبحه فى الحل و أدخله الحرم لم يحرم على المحل كذلكك. 

و كما يحرم الصيد فى الحرم تحرم الدلالة عليه و الإشارة إليه» و قد مرٌ فى المسأله السابقة ما يدل عليه. 

و يجب التصدّق بما يفديه المحلّ لصيد الحرم و إن كان مملوكاهء إلا أن فى المملوكك ضمان قيمته لمالكه أيضا. 

و يستثنى من وجوب التصدّق ما يفديه لحمام الحرم؛ فإنه يتخير فيه بين التصدّق و اشتراء العلف لحمام الحرم» كما مر فى بحث 
الكفارات. 


المسألة التاسعة: بحرم قطع شجر الحرم و حشيشه» 

بإجماع العلماء و الصحاح المستفيضة 8”9. 

وقد مرّ ما يتعلق بذلك مفضّلا فى بحث تروكك الإحرام؛ و أنّه لا يحرم من حيث الإحرام و إِنّْما يحرم من حيث الحرم. 
المسألة العاشرة: من مات فى أحد الحرمين 


- مكة أو المدينة- لم 


.2 الوسائل *1: 8 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح‎ 4/94 -١89 :7 الفقيه‎ 171١ 768 :3 الكافى ع: 177-78 التهذيب‎ )١( 
الوسائل هع أبواب كفازات الصيدى 4 ؟.‎ )9( 

(*) الوسائل :١7‏ 007 أبواب تروك الإحرام ب 88,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج77 ص: 770 


يعرض يوم القيامة و لم يحاسب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 09نلا من لاإللاهنم 


كما نص عليه فى رواية أبى حجر الأسلمىء الآنية فى المسألة اللَاحقَهُ ١١‏ و يستفاد منها أن من مات فى سفر الح يحشر مع أصحاب 
بدر. 

و فى مرسلة الفقيه: «من دفن فى الحرم أمن من الفزع الأكبر, من بر الناس و فاجرهم) .07١‏ 

و فى حديث آخر: «من مات بالمدينة كان مع الآمنين» 7. 


المسألة الحادية عشرة: لا يجوز دخول مكَة بغير إحرام, 


إجماعا منقولا «؟" و محمقا. 


وخلال جله فوييها محمّد «0) و رفاعة «7» و روايتا رفاعة ©" و القاسم [عن] 8١‏ علىء و رواية عاصم «8)» و غيرها .)٠١١‏ 


() انظر ص: /7". 

(؟) الفقيه ؟: -١5/‏ ٠8ت,‏ الوسائل :١1‏ 141 أبواب مقدّمات الطواف ب 58 ح .١‏ 

(*) الكافى : 04ه- *؛ التهذيب ع: 258-١5‏ الوسائل :١5‏ 68 أبواب المزار و ما يناسبه ب 4 ح “0 بتفاوت يسير. 

(؟) كما فى المداركك /: 8٠١‏ كشف اللثام :١‏ 376 الرياض :١‏ 881. 

(0) الفقيه ؟: 79- 1١6٠‏ التهذيب ه: 8ع©- 182, الوسائل ؟1: 508 أبواب الإحرام ب 2١‏ ح ع. 

(©) التهذيب : -١80‏ 007 الاستبصار ؟: -١50‏ /اهلى الوسائل 507:17 أبواب الإحرام ب 2١‏ ح #. 

() الكافى ©: 7"- ع؛ الوسائل :١7‏ 500 أبواب الإحرام ب ١ش‏ ح 8. 

(8) فى النسخ: و القاسم بن على» و هو تصحيف. و الصحيح ما أثبتناه- انظر الفقيه ؟: 1١8١-19‏ الوسائل :١7‏ 508 أبواب الإحرام 
ب ١ح .٠١‏ 

(9) التهذيب : 00١ -١88‏ الاستبصار 7: 78- هه الوسائل 17: 507 أبواب الإحرام ب ١2ح .١‏ 

.2١ الوسائل 507:17 أبواب الإحرام ب‎ )٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: 778 

و مقتضى بعض هذه الأخبار: عدم جواز دخول الحرم بغير إحرام؛ كما حكى الفتوى به عن جمع .0١١‏ 

وهو الأحوط. بل الأظهر. 

و اختلفت هذه الأخبار فى استثناء المريض و المبطونء ففى بعضها التصريح بالاستثناء؛ و فى آخر بالعدم. 

واجبع ينها بعضهم يمل الأول على غير المسمكن بو الفاتن على المتمكن: 

و هو جمع بلا شاهدء و الرجوع إلى الأصل و الحمل على الاستحباب- كما عن الشيخ 17١‏ و غيره 19- أولى. 

واستثنى أيضا من دخلها بعد الإحلالل من إحرام و قبل مضي شهر من إحلالله من الإ-حرام السابق» أو من خروجه. على اختلاف 
التولين. 

و يستئنى أيضا الحطابة و المجتلبة .]١[‏ 


المسألة الثانية عشرة: يكره دخول الحرم مع السلاح البارز» 


لصحيحة حريز: ١لا‏ ينبغى أن يدخل الحرم بسلاح» إِنَا أن بدخله فى جوالق [؟] أو يغينه)» يغنن: يلف على الحديد شيعا د*0: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠/لنلا‏ من لاإللاه0 


و نحوها صحيحة أبى بصيرء و فيها: «و لكن إذا دخل مكة لم 


.10 المجتلبة: الذين يجلبون الأرزاق- مجمع البحرين ؟:‎ ]١[ 


[؟] جوالق: وعاء من الأوعية معروف معرّب- لسان العرب :٠١‏ 2". 


."8١ :١ حكاه عنهم فى الرياض‎ )١( 

(؟) الاستبصار ؟: 588. 

(6) كالعلامة فى المنتهى ؟: /60. 

(؟) الكافى 6: 2١-5758‏ الفقيه ؟: -١85#‏ 2/08 الوسائل :١1‏ 188 أبواب مقدّمات الطواف ب 18 ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 771 

.)١١ يظهره)‎ 


المسألة الثالثة عشرة: يستحبّ ختم القرآن بمكة» 


فإنّه روى الصدوق فى الفقيه مرسلا عن علي بن الحسين عليهما الّدلام أنّه قال: «من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله 
ضلئ الله عليه و آله وير متزله فى الجلة) 7 


المسألة الرابعة عشرة: تستحبٌ زيارة قبر النبى صلى الله عليه و آله 


دان مز كذا اجماغلو يل شرووة دضةه و ابشناه هه الأشان النظلقة و السو التصوفن ناس لمات 

ففى رواية يزيد بن عبد الملكء عن أبيه» عن جدّه: دخلت على فاطمة عليها السّ.لام فبدأتنى بالسلام, ثم قالت: «ما بدا بكك؟) قلت: 
طلب البركة؛ قالت: «أخبرنى أبى و هو ذا هو: أنّه من سلم عليه و علي ثلاثة أَيَامِ أوجب الله له الجنّةا» قلت لها: فى حياته و حياتكك؟ 
قالت: «نعم» و بعد موتنا) 09. 

و فى رواية السدوسى: قال: «قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله: من أتانى زائرا كنت شفيعه يوم القيامة) «©". 

و فى رواية أبى شهاب: قال الحسين عليه التّ.لام لرسول الله صلَى الله عليه و آله: «يا أبتاه ما لمن زاركك؟» فقال رسول الله صلى الله 
عليه و آله: «يا بنى» من زارنى حا أو متا أو 


.7 أبواب مقدمات الطواف ب 18 ح‎ 188 :١17 الوسائل‎ 2/07 -١8# الكافى 6: ؟5- 27 الفقيه ؟:‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟: -١8‏ ه26, الوسائل 17: 189 أبواب مقدّمات الطواف ب 58 ح ”. 

() التهذيب *: 9- 218 الوسائل :١5‏ /21” أبواب المزار و ما يناسبه ب 18ح .١‏ 

(©) الكافى ©: 54ه- 2 التهذيب #: ع- © و رواها فى الوسائل 15: 7" أبواب المزار و ما يناسبه ب “اح ؟ عن السندى. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: /77 

زار أباكك أو زار أخاكك أو زاركك كان حمًا عل أن أزوره يوم القيامة و أخلصه من ذنوبه .0١١‏ 


وفى مرسلة الفقيه: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله لعلى عليه السّرلام: هيا عليء من زارنى فى حياتى أو بعد موتى أو زاركك فى 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ا/المنلا من لاإللاهم 
حياتكك أو بعد موتكك أو زار ابنيكك فى حياتهما أو بعد موتهما ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالها و شدائدها حتى أصيره 
معى فى درجتى) .)١5١‏ 

و فى رواية سليمان: قال النبئى صلَّى الله عليه و آله: «من زارنى فى حياتى و بعد موتى كان فى جوارى يوم القيامة) «*. 

و فى صحيحة ابن سنان: «بينا الحسين بن علي عليهما السّلام فى حجر رسول الله صلّى الله عليه و آله إذ رفع رأسه فقال: يا أبه ما لمن 
زارك بعد موتكك؟ فقال: 

يا بنيٌّ من أتانى زائرا بعد موتى فله الجِنّكُ و من أتى أباكك زائرا بعد موته فله الجنّكُ و من أتى أخاك بعد موته زائرا فله الجنّْهٌُ و من 
أتاكك زائرا بعد موتكك فله الجنّةُ) .]١[‏ 

و فى رواية الأسلمى: «قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله: من أتى مكة حانج و لم يزرنى إلى المدينة جفوته يوم القيامة» و من أتانى 


زائرا وجبت له شفاعتى» 


]١[‏ التهذيب ع .© عن[ الوسائل ع7 أبوات المزار و ما يناسبه ب 2 17" وفى التهذيب :7 ؟' و نسختى (ح) و اس): بينا 


)١(‏ الكافى *: 54ه- ع2 و رواها فى التهذيب *: - / عن المعلى بن شهاب, و فى الوسائل ؟١:‏ 78 أبواب المزار و ما يناسبه ب 7ح 
١‏ عن المعلى بن أبى شهاب. 

(5) الفقيه ؟: 188١-72‏ بتفاوت يسير» الوسائل 15: 778 أبواب المزار و ما يناسبه ب ” ح 18. 

(*) التهذيب 6: - 28 و رواها فى الوسائل 15: 86 أبواب المزار و ما يناسبه ب #ح ه عن صفوان بن سليمان. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج77 ص: 779 

وامن وجبت له شفاغتى وجبت له الجّة: و من مات فى أحد الحرمين- مكة و المدينة- لم يعرض و لم يحاسب» و من مات مهاجرا 
الى الله عزّ و جل يحشر يوم القيامة مع أصحاب بدر» .]١[‏ 

الى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة .)١١‏ 

و مقتضى الأخيرة: تأكد استحبابها للحاخ» بل ربما تشعر بتحريم تركها له. 

و اختلفت الأخبار فى أَفضلتَُ البدأة بمكة و الختم بالمدينة؛ أو بالعكسء أو التساوى. 

ففى حسنةٌ سدير: «ابدءوا 4 واختموا بنا) .)5١‏ 

و فى صحيحة البرقى 0*0 و رواية غياث بن إبراهيم /: أبدأ بالمدينة أو بمكة؟ قال: «ابدأ بمكة و اختم بالمدينة فإنّه أفضل». 

و فى صحيحة العيص: عن الحا من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة؟ قال: «بالمدينة» :5. 


]١[‏ الكافى ع: مه ف الفقيه ؟: 758 الاوك علل الشرائع: مع ل ووفيه: 


ولم يزرنى إلى المدينة جفانى» و من جفانى جفوته يوم القيامة ... الوسائل :١5‏ 7#" أبواب المزار و ما يناسبه ب “اح ". 


." أبواب المزار و ما يناسبه ب‎ 87 :١ الوسائل‎ )١( 
.7 ح١ أبواب المزار و ما يناسبه ب‎ "5١ :15 الفقيه ؟: 5 1887 الوسائل‎ 2١ -ه8٠ الكافى ع:‎ )0( 


(*) الكافى ©: ٠0ه-‏ ؟, الوسائل 15: 70" أبواب المزار و ما يناسبه ب ١ح‏ 68. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0/1نلا من لاإللاهنم 


(©) التهذيب : 1877-9 الاستبصار 7: 78*- »1١28‏ الوسائل 7١ :١5‏ أبواب المزار و ما يناسبه ب ١‏ ح #. 

(0) الفقيه :١‏ ع ههه 1ء التهذيب : 9©- 1878 الوسائل ١9 :١5‏ أبواب المزار و ما يناسبه ب ١‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 7٠‏ 

و فى (حسنة يقطين) [1]: عن الممرٌ بالمدينة فى البداية أفضل أو فى الرجعة؟ قال: «لا بأس بذلكك أَيَهْ كان» .١١‏ 

و حمل فى الفقيه و التهذيبين الأخبار الأَوَلهُ على المختار» و ما بعدها على من حج على طريق يمر بالمدينة أولاء فالبدأة بها أفضلء لثنا 
يخترم دون ذلكك أو لا يرجع .23١‏ 

أقول: لا شك فى أفضل؛ البدأة بالمدينة مع المرور بهاء لأنّ تركها حينئذ نوع جفاء بل استخفافء مضافا إلى جواز الاخترام أو عدم 
الرجوع. 

و إِنّما الكلام فى المختار» و حمل الأخبار الأخيرة على المارّ حمل بلا شاهد, فتتعارض الأخبار, و لا بد لنا من الحكم بالتخيير كما هو 
مقتضى الأخيرة. إِلَا أن الاعتبار يحكم بأفضلية البدأه بالمدينة مع لكان لصيل الاسهداض ءاذيا متشي تر المعرد ر أثرا 


اليُوتَ مِنْ أثوابها «*8. 
الخامسة عشرة: قالوا: لو ترى الناس زيارة النبن صلّى الله عليه و آله أجبروا عليها. 


و فى النافع: لو تركك الحا .. «5". 
و على الأول [7]: يكون المراد تركك كافَةُ الناس. 


)١1(‏ كذا فى النسخء و الموجود فى المصادر: على بن يقطين. 
(0) فى ١ح):‏ و قيل: على الأول :0 


)١(‏ التهذيب ه: -©8٠‏ 1818» الاستبصار 7: 1١87-78‏ الوسائل :١5‏ 14 أبواب المزار و ما يناسبه ب ١ح‏ ؟. 

(؟) الفقيه ؟: ع**: التهذيب ه: :©8٠‏ الاستبصار 7: 579. 

(©) البقرة: 189. 

(6) النافع: /4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج77 ص: 771 

و تدلّ عليه صحيحة الفضلاء الثلاثة و غيرهم: «لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالى أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده» و 
لو تركوا زيارة النبى صلى الله عليه و آله»» لكان على الوالى أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده» ١١‏ و على هذا يكون واجبا 
كفائا. 

و على الثانى: يمكن أن يكون المراد: كل الحا فيكون واجبا كفائيا لهم؛ و على هذا يكون دليله كونه جفاء له صِلَى الله عليه و آله 
لعدم الالتفات إليه بحكم العرف و العادة. 

لاما دل على أن من حجٌ و لم يزره كان جافيا له [1]: حتى يرد عليه ما أورد من عدم انطباق الدليل على المدّعى لكون المدّعى 
الاتفاق» و يجرى الدليل على كل واحد .)3١‏ 

ولا الصحيحة المذكورة» كما استدلٌ به ذلكك المورد. لأنّها واردهُ فى كل الناس لا كل الحاح. 

و أن يكون كل واحد من الحاب» و يكون دليله رواية الأسلمى السابقة- حيث إنّه صلى الله عليه و آله لا يجفى غير الجافى- و النبوىٌ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طالالمننا من لاإنلاهنم 


المروىٌّ فى كتب القوم: 
«من زار مكة و لم يزرنى فى المدينة جفانى) 379. 


المسألة السادسة عشرة: كما أن لمكة حرما كذلك للمدينة حرم» 


[1] أ النبوى الآتى قريبا: 


5 :١١ و ليس فيه: «و على المقام عند الثانية» الوسائل‎ 185-55١ :5 الفقيه ؟: 784- 213789 التهذيب‎ 21 -١1/7 :5 الكافى‎ )١( 
.” أبواب وجوب الحج و شرائطه ب هح‎ 

(0) انظر الرياض :١‏ 6717. 

(5) كنوز الحقائق: ١78‏ عن ابن عدىء و هو فى هدايهُ الصدوق: لاء» مستدركك الوسائل :٠١‏ 188 أبواب المزار ب “اح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج77 ص: 77017 

بلا خلاف يعرف. 

وافذل عله الأخار المطضة 1 

و حده من عائر إلى وعير- بفتح الواو أو ضمْها على اختلا.ف النقلين- كما صرّح به فى صحيحتى ابن عمّار 05١‏ و الصيقل 270 و 
مرسلة الفقيه 9©). 

و هما- على ما حكى عن الشهيد الثانى «8) و جماعة «08- جبلان يكتنفان المدينة شرقا و غربا. 

وقيل: عير- و يقال له: عائر- جبل مشهور فى قبلة المدينة قرب ذى الحليفة 07. 

و المصرّح به فى صحيحة ابن عتّمار: اظل عائر إلى ظل و عيرا. 

و فى المرسلة: «ظل عائر إلى فىء و عيرا. 

و لعل التقيبد بذلكك للتنبيه على أن الحرم داخلهماء بل بعض الداخل. 

و هذا الحدّ من الحرم يحرم قطع شجره. على الأظهر الأشهر 


.١12 أبواب المزار و ما يناسبه ب‎ ”6٠ :١5 الوسائل‎ )١( 

(0) الكافى 6: 8ه- ذ» التهذيب 6: 237-١7‏ الوسائل :١5‏ 297" أبواب المزار و ما يناسبه ب ١7‏ ح .١‏ 

(©) الكافى ع: 88ه- 2 التهذيب 6: 238-١1‏ الوسائل :١5‏ 2#" أبواب المزار و ما يناسبه ب ١7‏ ح 7. 

(6) الفقيه ؟: 8*8 ع8ه1» الوسائل :١6‏ 68" أبواب المزار و ما يناسبه ب ١7‏ ح 7. 

.١178 1:١ المسالكك‎ )0( 

(ع) حكاه فى المداركك 68 71/6 الذخيرة: 7١8‏ 

(0) حكاه فى كشف اللثام :١‏ 88" عن خلاصة الوفاء. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 707 

كما صرّح به جماعة .0١١‏ بل عن المنتهى نسبه إلى علمائنا «»» للتصريح بتحريمه فى صحيحة الصيقل و مرسلة الفقيه» و بالمرجوحية 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عالالننا من لاإللاه0 


و هل يحرم نزع مطلق النبات» أو يختصٌ بالشجر؟ 

ظاهر الشرائع و النافع و الكفاية «* و غيرها «*: الثانى» للاختصاص به فى بعض الأخبار. 

و الأظهر: الأول؛ لمونّقة زرارة فإنّ فيها: «حرّم رسول الله صلّى الله عليه و آله المدينة ما بين لابتيها ]١1[‏ صيدهاء و حرّم ما حولها بريدا 
فى بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرهاء إِلَّا عودى الناضح) «8. 

ولا يضرٌ جعل الحرم فيها من بريد إلى بريد, لاتّحاده مع ما ذكرء كما صرّح به فى التهذيب. قال: البريد إلى البريد و هو: ظل عائر إلى 
ظل و عير (8). و ذكره غيره أيضا 37). 

و منه يظهر الوجه فى بعض أخبار أخر جعل الحرم فى المدينة بريدا 


]١[‏ لابتا المدينة: حرّتان عظيمتان يكتنفانها. و اللابهُ: هى الحرّه ذات الحجارة السود قد ألبتها لكثرتهاء و جمعها لابات» و هى الحرار» و 
إن كثرت فهى اللّاب و الأوب- مجمع البحرين ؟: 18. 


.879 :١ صاحب الرياض‎ 1٠02 منهم صاحب المداركك 8: 7176؛ السبزوارى فى الذخيرة:‎ )١( 

(؟) المنتهى 7: 749. 

(9) الشرائع :١‏ 2378 النافع: 4) الكفاية: "الا. 

(ع) كما فى الذخيرة: ./١8‏ 

(5) الفقيه ؟: ع" عه1ء الوسائل :١5‏ 2" أبواب المزار و ما يناسبه ب ١7‏ ح ه. 

(©) التهذيب 2: 17. 

(0) كما فى الجامع للشرائع: 3771 المداركك 6 706. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج77 ص: 77# 

إلى بريد. 

و أمّرا ما يظهر من صحيحة الصيقل- من رده عليه السِّلام على ربيعة الرأى من جعله الحرم بريدا إلى بريد- فإِنّما هو باعتبار إطلاقه 
الدال على حرمة الصيد فى ذلك الحدّ أيضاء و لذا فصّل عليه السَلام بعد الردّ. 

وفى رواية أبى بصير جعل حدّ حرم المدينةُ من ذباب إلى و أقم و العريض و النقب من قبل مكة .]١[‏ 

و قيل: الذباب- بضِمّ المعجمة و قيل بكسرها- جبل شاميّ [1] المدينةء كان مضرب قبَهُ النبى صلَى الله عليه و آله يوم الأحزاب .١١‏ 
وواقم: حصن من حصون المدينة. 

والعريض- مصغرا-: واد فى شرق الحرّة قريب قناة» و هى أيضا واد. 

و النقب: الطريق فى الجبل. 

و لكن لم يصرّح فى تلكك الرواية بِأنّهِ ما حرّم فى ذلكك الحدّء فلا ينافى ما مرّء لجواز أن يكون مخصوصا بما ليس فى الأول. 

هذا حكم الشجر. 

و أمَا الصيدء فلا يحرم فى جميع ما ذكرء بل يحرم ما صيد بين الحرّتين على الأقوى, و عزاه جمع إلى علمائنا 07 بل عليه الإجماع عن 


]١[‏ الكافى ع: 8ه ع, الفقيه ؟: ع ه108 و فيه رباب- بالمهملة- بدل: 


ذبابء الوسائل ؟١:‏ 8#" أبواب المزار و ما يناسبه ب 177 ح "و فيه: زباب- بالمعجمة- بدل: ذباب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/0لنلا من لاإللاه0م 


[؟] الشامة: الميسرة- الصحاح 8: 1481. 


.8“ :١ الرياض‎ 8 :١ انظر كشف اللثام‎ )١( 

(؟) كما فى المنتهى ؟: 949/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج77 ص: 770 

صريح الخلاف و ظاهر المنتهى .)١١‏ 

لمحي انق سئان 9ه و موئقة ؤراركءو لكن فى الأخير دما من لأاسيهاة»ى لعل المراة واضده كما بظهر من ميس الضيقل: فَإن 
فيها: 

«قال: و ما بين لابتيها؟ قلت: ما أحاطت به الحرار). 

و أصل الحرّة- بفتح الحاء المهمله و تشديد الراء- الأرض التى فيها حجارة سود. 

و المراد بالحرّتين- كما قالوا-: حرّهُ واقم» و هى شرقيّةُ المدينة» و حرّه ليلى» و هى غربئتهاء و هى حرّةُ العقيق. 

ولها حرّتان أخريان جنوبا و شمالا تتصلان بهماء فكأنّ الأربع حرّتان» فلذا اكتفى بهماء و هما: حرّهُ قبا و حرّة الرجلى ككسرىء و 


3 


يمك. 


و أمًا ما فى بعض الأخبار- من جواز الصيد فى حرم المدينة «1- فمحمول على الزائد من هذا القدرء حملا للعامٌ على الخاصٌ. 
المسألة السابعة عشرة: تستحبٌ فى المدينة زيارةً فاطمة سيّدهٌ نساء العالمين عليها الشلام. 


و اختلفوا فى موضع قبرها الشريف: 
فظاهر الشيخ فى النهاية و المحمّق فى الشرائع و النافع: أنّه عند 


./99 المنتهى ؟:‎ ,67٠ :5 الخلاف‎ )١( 

(؟) الاولى فى: الفقيه ؟: /09*- 1022 الوسائل :١5‏ 88" أبواب المزار و ما يناسبه ب ١7‏ ح . 

الثانية فى: التهذيب #: -١‏ 2358 الوسائل :١5‏ 88" أبواب المزار و ما يناسبه ب 77 ح . 

(©) الوسائل :١5‏ 67" أبواب المزار و ما يناسبه ب ١7‏ ح دوعو١,.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج77 ص: 79 

الروضهٌ »)١١‏ و هى ما بين القبر و المنبر» كما ذكره الشيخ )١١‏ و جماعة 39). 

و استدلوا له بما روى مستفيضا فى الأخبار المعتبرة: «إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ما بين قبرى- أو بيتى- و منبرى روضة من 
رياض الجِنْةُ) 9". 

وفى الفقيه: أنه روى أنْها دفنت بين القبر و المنبر «8). 

و قبل: إِنّه فى البقيع «2» رواه فى الفقيه أيضا مرسلا 07» و استبعده جماعة «//. 

و قال جماعة: إِنّها دفنت فى بيتهاء و هو الآن داخل فى المسجد «4)» و تدلّ عليه صحيحة البزنطى .)٠١١‏ 
و لكن فى إثبات أمثال تلكك الأمور الواقعية بأخبار الآحاد نظراء كما ببناه فى الأصول. 


والأولى- كما فى القواعد و الدروس )١١١‏ و غيرهما -)١7«‏ زيارتها فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /0لنلا من تإنلاه0 


.9/ النافع:‎ 2317 :١ النهاية: /41”, الشرائع‎ )١( 

(؟) النهاية: /3/41. 

(*) كالمحقق فى النافع: 48) الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 47. 

(©) الوسائل :١6‏ *6” أبواب المزار و ما يناسبه ب 7. 

(0) الفقيه ؟: -*١‏ /اه1ء الوسائل :١6‏ 29" أبواب المزار و ما يناسبه ب 18ح 8. 

() حكاه عن البعض فى التهذيب #: 4. 

() الفقيه ؟: ١ع‏ “181 الوسائل :١5‏ 89" أبواب المزار و ما يناسبه ب 18ح 8. 

(8) منهم الشيخ فى المبسوط :١‏ 288 و النهاية: /741 و التهذيب #: 4: و الحلى فى السرائر :١‏ 687) ابن سعيد فى الجامع: 777. 
(9) الفقيه ؟: ,”١‏ الذخيرة: /١/اء‏ المداركك 8 8/ا”. الرياض :١‏ “8”ع. 

." أبواب المزار و ما يناسبه ب 18ح‎ "288 :١5 الوسائل‎ 2/١0 -100 :* التهذيب‎ )6 85 -١68 :١ الفقيه‎ )0٠١( 
الدروس ؟: ع.‎ :3١ القواعد:‎ )١١( 

88 :١ الرياض‎ )1١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج77 ص: /701 

المواضع الثلاثة. 

و تستحبٌ أيضا زيارة الأئمَةُ الأربعة عليهم السّلام فى البقيع. 


المسألة الثامنة عشرة: يستحبّ صيام ثلاثة أَيَام فى المدينة: 


الأرضانه والعمو عن الجبعة: الطلب الحاجة 

بالأخبار المستفيضة و إن اختلفت فى الكيفية. 

ففى صحيحة الحلبى- بعد الأمر بإقامة الأيَام الثلاثة مع الاستطاعة-: 

«فتصلى يوم الأربعاء ما بين القبر و المنبر عند الأسطوانة التى تلى القبرء فتدعو الله عندها و تسأله كل حاجة تريدهاء و اليوم الثانى عند 
أسطوانةٌ التوبة» و هى أسطوانة أبى لبابة [1]» و يوم الجمعة عند مقام النبى صلَى الله عليه و آله مقابل الأسطوانة الكثيرة الخلوق [5]» 
فتدعو الله عندهنٌ لكل حاجة» و تصوم تلكك الثلاثة الأيّام) .01١‏ 

و نحوها صحيحة ابن عار فى ترتيب الأساطينء إِلَا أنّ فيها: «و صل ليله الأربعاء و يوم الأربعاء عند الأسطوانة الاولى» و ليله الخميس 
و يوم الخميس عند الثانية» و ليل الجمعة و يوم الجمعة عند الثالثة» و فى آخرها: 

«و ادع بهذا الدعاء لحاجتكك: اللَّهِمَْ إنى أسألكك بعزّتك و قوّتك و قدرتك و جميع ما أحاط به علمك أن تصلَّى على محمد و آل 
محمّد, و أن تفعل بى 

]١1[‏ أبو لبابة: بضم اللام و خفة الموحدة- اسمه رفاعة بن المنذر النقيبء و أسطوانة أبى لبابة: فى مسجد النبى صِلَى اللّه عليه و آله 
بالمدينة» و هى أسطوانة التوبة التى ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء- مجمع البحرين ؟: 188. 


.121 :2 الخلوق: طيب مركب, بنذ من الزعفران و غيره من أنواع الطيبء و الغالب عليه الصفرة أو الحمرة- مجمع البحرين‎ ]١[ 


)١(‏ الكافى ©: 084- 6, الوسائل *1: "8١‏ أبواب المزار و ما يناسبه ب ١١‏ ح 2# بتفاوت. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /ا/امنلا من لاإللاهنم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 77 

كذا و كذا) .)١١‏ 

و فى صحيحة أخرى لابن عمار- بعد ذكر صوم الثلاثة الأيّام-: 

«تصلّى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبى لبابة» و هى أسطوانة التوبة» و تقعد عندها يوم الأربعاء» ثت تأتى ليله الخميس الأسطوانة التى تليها 
مما يلى مقام النبى صلَى الله عليه و آله ليلتكك و يومككء ثم تأتى الأسطوانة التى تلى مقام النبى صِلَّى الله عليه و آله و مصلّاه ليلة 
الجمعة» و تصلَى عندها ليلتكك و يومكك (إلى أن قال:» فإن استطعت أن لا تتكلم بشىء فى هذه الأيَام إِلَا ما لا بد لكك منه. و لا تخرج 
من المسجد إلا لحاجة» و لا تنام فى ليل و لا نهار» فافعل؛ ثم احمد الله فى يوم الجمعة و أثن عليه. و صل على النبى صلَى الله عليه و 
آله و سل حاجتككء و ليكن فيما تقول: اللَّهِمْ ما كانت لى إليكك من حاجة شرعت أنا فى طلبها و التماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم 
أسألكها فإنّى أتوجه إليك بنييك محمد نبى الرحمة صَلَى الله عليه و آله فى قضاء حوائجى صغيرها و كبيرها» ."7١‏ 

و قريبة منها مرسلة الفقيهء إِلَا أن فيها: «و لا تنام فى ليل و لا نهار إلا القليل» 9*. 

أقول: الوجه: التخيبر بين القسمين و إن كان الأول أشهر و قيل: هو أيضا أحوط 0" و لا أعرف وجهه. 


المسألة التاسعة عشرة: يستحبّ الإكثار للصلاةٌ فى مسجد النبى صلى الله عليه و آله» 


)١(‏ الكافى *: 288- ه الوسائل 0١ :١6‏ أبواب المزار و ما يناسبه ب ١١‏ ح © بتفاوت. 

(1) التهذيب ©: -١8‏ 8 الوسائل 16: "8٠‏ أبواب المزار و ما يناسبه ب ١١‏ ح 2١‏ بتفاوت. 

0١‏ لفق لا ع 

(©) انظر الرياض :١‏ ع"6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 09؟ 

و أنّه إذا فرغ من الدعاء عند قبر النبى صَلّى الله عليه و آله يأتى المنبر و يمسحه بيده و يأخذ برمّانتيه- و هما السفلاوان- و يمسح عينيه 
و وجهه به فإِنّه شفاء للعين» و يقوم عنده و يحمد الله و يثنى عليه» و يسأل حاجته و أن يصلى على النبى صلى الله عليه و آله عند 
دخول المسجد, و كذا عند الخروج عنه؛ و أن يأتى مقام النبى صلَّى الله عليه و آله و يصلَى فيه ما بدا له. 


كل ذلك منصوص عليه فى صحيحةٌ ابن عمّار .)١١‏ 
المسألة العشرون: تستحبٌ الصلاه فى المساجد التى بالمدينة» كمسجد قباء بضم القاف. 


و مسجد الفضيخ- سمّى به لنخل كان فيه يسممى الفضيخ- بالفاء المفتوحة و الضاد و الخاء المعجمتين. 

قال صاحب القاموس فى كتاب مغانم المطابة: إِنْ هذا المسجد يعرف بمسجد الشمس اليوم» و هو شرقيّ مسجد قبا على شفير الوادى؛ 
مرضوم |[ ]١‏ بحجارةٌ سود. و هو مسجد صغير. 

و وجه تسميته مسجد الشمس لأنّ فيه ردّت الشمس لأمير المؤمنين عليه السّلام» كما ورد فى رواية عار بن موسى «07. 


و مشربة أم إبراهيم [ 11 و هو- فى كتاب المغانم-: مسجد بقبا 


[1] الرضم و الرضام: صخور عظام يرضم بعضها فوق بعض فى الأبنية» الواحدة رضمة- الصحاح 5: 1977. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 8//,لنلا من لاإللاه0 


[1] المشربة: بفتح الميم و فتح الراء و ضممها: الغرفة» و منه مشربة أم إبراهيم عليه السّلام؛ 


)١(‏ الكافى *: 07ه- »١‏ التهذيب 2: ا- 17» الوسائل :١5‏ 6" أبواب المزار و ما يناسبه ب لاح ١‏ و أورد ذيلها فى ص 760ب مح 
1 

() الكافى ©: ١8ه-‏ /2 الوسائل :١1*‏ 88" أبواب المزار و ما يناسبه ب 17ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 7٠‏ 

شماليٌ مسجد بنى قريظة؛ قريب من الحرّهُ الشرقتِةُ فى موضع يعرف بالدشت. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج01 .6" 
المسأل العشرون: تستحب الصلاهٌ فى المساجد التى بالمدينة» كمسجد قباء بضم القاف. 00 رس 

ل: و ليس عليه بناء ولا جدارء و إِنّما هو عريصة صغيرة بين نخيل؛ طولها نحو عشرة أذرع؛ و عرضها أقل منه بنحو ذراع؛ و قد حوّط 
عليها برضم لطيف من الحجارة السود. 

و مسجد الفتح» و هو مسجد على قطعةٌ من جبل سلع من جهة الغرب, و غربه وادى بطحانء و هو الذى يسممى بمسجد الأحزاب. 

و أن تأتى فى جات احد و صل فيةاى الستجل الذى دون الحدة: 

و تأتى قبر حمزة بن عبد المطلب و تسَلّم عليه. 

و تأتى قبور شهداء احد. 

و تأتى المسجد الذى فى المكان الواسع إلى جانب الجبل عن يمينكك حين تدخل احدء و تصلى فيه. 

و تصلّى عند قبور الشهداءء و أن تقول عند قبور الشهداء: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» و تقول: السلام عليكم يا أهل 
الديار» أنتم لنا فرط و إِنّا بكم لاحقون. 

و أن تقول فى مسجد الفتح: يا صريخ المكروبين؛ يا مجيب دعوة المضطرّين» اكشف غمّى و همّى و كربى كما كشفت عن نبيكك 
غمّه و همّه و كربه و كفيته هول عدوّه فى هذا المكان. 


و تستحبٌ البدأة بمسجد قباء ثمّ مشربة أم إبراهيم» ثمّ مسجد 


و إِنْما سميت بذلك لأنَّ إبراهيم بن النبى صلَى الله عليه و آله ولدته امّه فيها و تعلقت حين ضربها المخاض بخشبةُ من خشب تلكك 
المشربة» و قد ذرعت من القبله إلى الشمال أحد عشر ذراعا- مجمع البحرين ؟: 88. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 761 

الفضيخ., ثم احدء و يبدأ فيه بالمسجد الذى دون الحرّة ثم قبر حمزة» ثم قبور الشهداءء, ثمٌ المسجد الذى فى المكان الواسع» ثمّ 
الصلاه عند قبور الشهداءء, ثمٌّ مسجد الفتح. 

صرّح بذلك الترتيب فى رواية عقبة بن خالد .)١١‏ 


المسألة الإحدى و العشرون: يستحبّ وداع قبر النبى صلى الله عليه و آله عند إرادة الخروج من المدينة. 


ففى صحيحة ابن عتّار: «إذا أردت أن تخرج من المدينة فاغتسلء ثم ائت قبر النبى صلى الله عليه و آله بعد ما تفرغ من حوائجكك 
فودّعه» و اصنع مثل ما صنعت عند دخولك. و قل: اللَهِمْ لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيكك صلوات الله و سلامه عليه» فإن 
توفيتنى قبل ذلكك فَإنُى أشهد فى مماتى على ما شهدت عليه فى حياتى أن لا إله إِلَا أنت و أن محمدا عبدك و رسولك» ."7١‏ 

و فى رواية يونس بن يعقوب: عن وداع قبر النبى صلَى الله عليه و آله» [فقال:] «تقول: صِلَى الله عليك, السلام عليكك. لا جعله الله 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 01/9ثلا من تإللاه0 


آخر تسليمى عليكك» 7» و الله العالم. 
المسألة الثانية و العشرون: من أراد أن يدرك ثواب الحجّ كل سنة 
فليعمل بما ورد فى المرسلء فإ فيه: 


.7 ح١١ أبواب المزار و ما يناسبه ب‎ 87 :١15 الوسائل‎ 29 -١1/ :6 الكافى ©: ٠2ه- 27 التهذيب‎ )١( 

(0) الكافى ع: 8#ه- 2١‏ التهذيب 26: 23١٠ -١١‏ الوسائل :١5‏ 88" أبواب المزار و ما يناسبه ب 18 ح .١‏ 

(5) الكافى *: 27ه- 5, كامل الزيارات: 78- 5. الوسائل :١5‏ 89" أبواب المزار و ما يناسبه ب ١8‏ ح 5 وما بين المعقوفين من 
المصادر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 787 

«ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة؟! فقيل له: لا تبلغ ذلكك أموالناء فقال: «أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه ثمن أضحيته 
و يأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت» و يذبح عنه؟! فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه و تهيّأ للمسجدء فلا يزال فى الدعاء حتى تغرب 
الشمس» .)١١‏ 

و الظاهر أن المراد بالثياب التى أمر بلبسها إِنّما هى ثياب الزينة» كما ورد به فى الخروج إلى يوم العيد و الجمعة. 

ولأايفة إوسال الرواكة لنافى أدلة التق من السافحة. 

وقد ورد طريق آخر أيضا فى الروايات المستفيضة الصحيحة: من بعث الهدى من أى أفق كانء و المواعدة مع المبعوث معه لإشعاره 
أو تقليده» و اجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدى محلّه .07١‏ 

و لكن لعدم تبسّدر العمل به فى أكثر الآفاق من بعث الهدى, و عدم دليل على الاكتفاء ببعث ثمنه» سيّما مع الإتيان بالإشعار و التقليد, 
تركنا ذكره هنا. 


المسألة الثالثة و العشرون:- و هى الأخيرهٌ من مسائل الكتاب- فى نبذ من آداب الخروج من البيت و المسافرة. 
اشارة 

تستحبٌ لمن أراد السفر مطلقا أمور: 

منها: أن يعلم إخوانه بذلك. 

.8 الفقيه ؟: 7:08 21818 الوسائل 17: 197 من أبواب الإحصار و الصدب 9ح‎ )١( 

() الوسائل :١‏ 140 أبواب الإحصار و الصد ب 4. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج77 ص: “767 


لرواية السكونى .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة .لمنلا من تإنلاه0 
و منها: آن يخرج يوم السبت 


- كما صرّح به فى صحيحة ابن سنان 2» و رواية حفص بن غياث «07- بعد طلوع الشمس منه؛ كما فى روايةٌ الخثعمى «5"). 

أو يوم الخميس. 

فإِنّ فى رواية عبد الله بن سليمان: «إنّ رسول الله صِلَى الله عليه و آله كان يسافر يوم الخميس». و قال: «يوم الخميس يحبه الله و 
رسوله و ملائكته) ١ه).‏ 

أو يوم الثلاثاء. 

إن فى رواية حفص: «من تعذّرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلاثاء, فإنّهِ اليوم الذى ألان اللّه فيه الحديد لداود عليه الس .لام) 
20 


و فئْ صحيحة الخرّاز: «و اخرجوا يوم الغلاثاء» (/7). 
و منها: أن لا يسافر يوم الجمعة مطلقا. 


فإِنَ فى رواية الخثعمى «لا تخرج يوم الجمعهُ فى حاجة). 
ولافى يوم الاثنين. 


فإنْ فى صحيحة الخزّاز «و أى يوم أعظم شؤما من يوم الاثنين؟! 


.١ أبواب آداب السفر ب 8ه ح‎ 558 :١١ الكافى ؟: ع/١- 18 الوسائل‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟: -١078‏ ©/ا/اء الوسائل :١١‏ 758 أبواب آداب السفر ب #اح .١‏ 

(*) الفقيه ؟: -١08‏ عع/اء المحاسن: هع"- ع, الوسائل :١١‏ 68" أبواب آداب السفر ب “اح #. 
() الفقيه ؟: ع0١-‏ "//اء الوسائل :١١‏ 768 أبواب آداب السفر ب #اح 8. 

(5) الفقيه ؟: /117- 28و 24/ الوسائل :١١‏ 08" أبواب آداب السفر ب لاح ١‏ و ؟5. 

(©) الفقيه ؟: -١0‏ عع/اء الوسائل "8١ :1١‏ أبواب آداب السفر ب ح ؟. 

(0) الفقيه ؟: 108 /الااء المحاسن: /اع7- 18ء الوسائل "8١ :1١‏ أبواب آداب السفر ب 8ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 75 

فقدنا فيه نبينا صلى الله عليه و آله. و ارتفع الوحى عنّاء لا تخرجواء و اخرجوا يوم الثلاثاء». 

و فى مرسلة الفقيه: «لا تسافر يوم الاثنين» و لا تطلب فيه حاجة» .)١١‏ 

ولا فى يوم الأربعاء. 

كما يستشم من صحيحةٌ حمّاد .)3١‏ 

ولاافى يوم كان القمر فى العقرب. 

فإن فى رواية محمّد بن حمران: «من سافر و تزوّج و القمر فى العقرب لم ير الحسنى) «37. 

و هل المعتبر كونه فى برج العقرب على ما هو مصطلح أهل النجوم؛ أو صورته؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0/1لنلا من لاإنلاهم 


كل محتملء و بحتمل الاقتصار على ما اجتمع فيه الأمران, و الظاهر كفايةُ قول المنيجمين فى الدخول فيه و الخروج عنه. 
ولو تصدّق حين السفر له المسافرة فى أى يوم شاء و يندفع عنه شؤمه. 


ففى صحيحة البجلى: «تصدّق و اخرج أى يوم شغت) 20589 


.#8 أبواب آداب السفر ب 8ح‎ "87 :١١ #//ا الوسائل‎ -١9/ الفقيه ؟:‎ )١( 

(؟) الكافى ع: 7817 "7 الفقيه ؟: -١178‏ 01/87 التهذيب ه: 9- 18١٠‏ و فيه: عن حمّراد عن الحلبى» المحاسن: 77-7 الوسائل :١١‏ 
0" أبواب آداب السفر ب 8١ح‏ ؟. 

(9) المحاسن: /ا#*- 27١‏ و فى الفقيه ؟: -١7‏ 0/78 و الوسائل ”617/:١١‏ أبواب آداب السفر ب ١١‏ ح ١‏ عن محمّد بن حمران» عن 
أبيه. 

(©) الكافى ©: «78- ©, الفقيه 7: 11/0- 02/8١‏ الوسائل :١١‏ 77/8 أبواب آداب السفر ب ١18‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: 70 

و فى صحيحة حمّاد: «افتتح سفرك بالصدقة» و اخرج إذا بدا لكك. و اقرأ آيه الكرسى» .)١١‏ 

و ليكن تصدّقه على أول مسكين. 

كما فى صحيحة ابن أبى عمير: «إذا وقع فى نفسكك شىء فتصدّق على أول مسكينء ثم امض. فإِنّ اللّه تعالى يدفع عنكك» .07١‏ 

و ليكن ذلكك أيضا إذا وضع رجله فى الركاب. 

كما فى روايةٌ محمد 35). 


و منها: أن يصلى ركعتين حين الخروج. 


ففى رواية السكونى: «ما استخلف رجل على أهله بخليفة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفرء و يقول: اللهمٌ إِنّى 
أستودعكك نفسى و أهلى و مالى و ذرّيتى و دنياى و آخرتى و أمانتى و خاتمة عملى) ."6١‏ 


و منها: أن يجمع عياله فى بيت و يقول: 


اللهم إِنَى أستودعكك الغداةً نفسى و مالى و أهلى و ولدىء الشاهد منّا و الغائب. اللَّهِمْ احفظنا و احفظ عليناء الله اجعلنا فى جواركك؛ 
الهم لا تسلبنا نعمتكك و لا تغير ما بنا من 


)١(‏ الكافى ع: «8؟- 0 الفقيه ؟: 100- 1/87 الوسائل :١١‏ 78" أبواب آداب السفر ب ١8‏ ح ؟. 

(؟) الفقيه 7: 1178- 1/817 المحاسن: 9ع" 58”, الوسائل :١١‏ 1/8 أبواب آداب السفر ب 8١ح‏ " ؟. 
(*) الفقيه ؟: 11/8- 1/88 المحاسن: 4**- 58”» الوسائل :١١‏ 70/2 أبواب آداب السفر ب 8١ح‏ ه. 
(©) الكافى ع: «78- ١ح‏ الفقيه 7: /ا/1١-‏ 21/84 التهذيب 8: 9ع 187 المحاسن: 

وع"- 19 الوسائل :١١‏ 1/4 أبواب آداب السفرب 18 ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج77 ص: 758 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 8.1 ىننا من لاإللاهنم 


عافيتكك و فضلكك. 
كما ورد فى صحيحةٌ العجلى .)١١‏ 


أن حون ماق روسل النقيةة رالليض شر لكاي اس سي ناد 
وال يعو فى مر م نبلا و !حسن مسير 
و منها: أن يفعل ما فى صحيحتى صباح الحذاء: 


الأمولى: «إذا أراد السفر قام على باب داره تلقاء وجهه الذى يتوه إليه فقرأ فاتحةٌ الكتاب أمامه وعن يمينه و عن شماله؛ و آيةٌ 
الكرسى أمامه و عن يمينه و عن شماله. ثم قال: الله احفظنى و احفظ ما معى» و سلمنى و سلم ما معىء و بلغنى و بالغ ما معى 
ببلاغكك الحسن» (075). 

الثانية: «إذا أردت السفر فقف على باب داركك و اقرأ فاتحةٌ الكتاب أمامكك و عن يمينكك و عن شمالككء و قل هو الله أحد أمامكك و 
عن يمينكك و عن شمالكك. و قل أعوذ بربٌ الناس و قل أعوذ بربٌ الفلق أمامكك و عن يمينكك و عن شمالكك. ثم قل: الله احفظنىء 
إلى آخر الدعاء» ‏ إِنَا أنّهِ قال: «بلاغا حسنا» مكان: «ببلاغكك الحسن». 


و منها: أن يدعو بما فى صحيحة ابن عمّار: 


«إذا خرجت من بيتكك تريد الحج و العمرهٌ إن شاء الله فادع دعاء الفرجء و هو: لا إله إلا اللّه الحليم الكريم, لا إله إِلَا الله العليٌ العظيم» 
سبحان اللّه رب السماوات السبع» و رب الأرضين السبع؛ و رب العرش العظيم, و الحمد لله رب العالمين» قل: اللَهِمَ 


)١(‏ الكافى ع: 787- 7 المحاسن: "8٠‏ 0 الوسائل 78٠ :١١‏ أبواب آداب السفر ب ١8‏ ح 218 ؟. 

(؟) الكافى ع: «78- ١‏ الفقيه 7: 29/9٠ -١1/9/‏ التهذيب 2: 9*- 18ء المحاسن: ١ -*8٠‏ الوسائل 78١ :1١‏ أبواب آداب السفر ب 
1 

(*) الكافى ؟: 8ه 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج77 ص: /701 

كن لى جارا من كل جبار عنيد و من كل شيطان مريدء ثم قل: بسم الله دخلت و بسم الله خرجت و فى سبيل الله الله إِنّى أقدّم 
بين يدى نسيانى و عجلتى بسم الله و ما شاء الله فى سفرى هذا ذكرته أو نسيته؛ الله أنت المستعان على الأمور كلهاء و أنت 
الصاحب فى السفر و الخليفة فى الأهلء الَلهِمَ هوّن علينا سفرنا و اطو لنا الأرضء و سيّرنا فيها بطاعتكك و طاعة رسولك. اللهم أصلح 
لنا ظهرنا »1١1[‏ و باركك لنا فى ما رزقتناء و قنا عذاب النارء اللَهمٌ إِنْى أعوذ بكك من وعثاء السفر [15. و كآبهُ المنقلب» و سوء المنظر فى 
الأهل و المال و الولدء الهم أنت عضدى و ناصرىء بكك أحل و بكك أسيرء اللَهِمَ إِنّى أسألكك فى سفرى هذا السرور و العمل بما 
يرضيك عنّىء اللْهم اقطع عنى بعده و مشفّته و اصبحنى فيه و اخلفنى فى أهلى بخيرء لا حول و لا قوة إِلَا بالله. اللّهمَ إِنَى عبدك و 
هذا حملانكك ["]؛ و الوجه وجهك. و السفر إليكء و قد اطلعت على ما لم يطلع عليه أحد غيرك» فاجعل سفرى هذا كقَّارَهْ لما قبله 
من ذنوبى» و كن عونا لى عليه؛ و اكفنى وعثه و مشقّته» و لقنى من القول و العمل رضاك. فَإنّما أنا عبدك و بكك و لكك» .0١١‏ 


و منها: أن يقول إذا خرج من منزله ما فى رواية ابن أسباط» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طاءار ىننا من تإنلاهم 


وهو 
«بسم الله آمنت باللهء و توكلت على الله ما شاء الله لا حول و لا قوة إلا 


:541 الظهر: الإبل القوى- مجمع البحرين ": 89" و فى المصباح المنير:‎ ]١[ 
الخظينالطريق فى اله‎ 

[؟] وعثاء السفر: مشقّته- الصحاح 0 

[] الحملاة: ما يحمل عليه من الذوات فى الهية خاصة- لمان الغرف 1/843 


.2 ح١9 أبواب آداب السفر ب‎ 587 :١١ الكافى ©: 588- 7, التهذيب : ٠ذ- 185 الوسائل‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: /7 

.)١١ بالل‎ 

و أن يقول حين يخرج من باب داره ما فى رواية أبى بصير «أعوذ بالله مما عاذت منه ملائكة الله من شرٌ هذا اليوم» و من شر الشيطان» 
ومن شرٌ من نصب لأولياء الله و من شر الجنّ و الإنس» و من شر السباع و الهوام» و من شرٌ ركوب المحارم كلهاء أجير نفسى بالله 
من كل شي .07١‏ 

و أن يقول إذا وضع رجله فى الركاب: سبحان الذى سخخر لنا هذا و ما كنّا له مقرنين» أستغفر الله الذى لا إله إِلَا هو الح القتيوم و 


أتوب إليه. اللّهمَ أغفر لى ذنوبىء فإنّه لا يغفر الذنوب إِلَّا أنت 9”. 
و منها: أن يستصحب عصا من لوز مرّ و يتلو هذه الآية من سورة القصص: 


و لقنا توق بلقاء قذي إلن قله و الله على ما تقول وكيل 80 
إن فى مرسلة الفقيه: «فإنّه أمان من كل سبع ضار و لصّ عاد. و ذات حمة ]١[‏ حتى يرجع إلى أهله؛ و كان معه سبعة و سبعون من 
المعقبات 


]١[‏ الحمة: السَّمْء وقد يشدّده و يطلق على إبرهُ العقرب للمجاورة. لأنّ السَمّ منها يخرج- نهايةٌ ابن الأثير :١‏ 58؛ و فى لسان العرب 
؟٠: ٠١١‏ حكى عن البعض أنّها الإبرة التى تضرب بها الحيّهُ و العقرب و الزنبور و نحو ذلككء أو تلدغ بها. 


.8 ح١9 أبواب آداب السفرب‎ "8 :١١ الوسائل‎ 7 8٠ المحاسن:‎ 01/937 -١1/8/ الفقيه ؟:‎ )١( 

(؟) الكافى 7: ١ه‏ 5, الفقيه ؟: 109/8- 1/917 المحاسن: -78٠‏ ؛ الوسائل :١١‏ 588 أبواب آداب السفر ب ١9‏ ح 27 بتفاوت. 
(©) يدل عليه مافى الوسائل 4416 أبواب آدات السقرب :7 

(©) القصص: 758-177. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج77 ص: 784 


- أى ملائكة الليل و النهار- يستغفرون له) .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عام ىننا من لاإنلاه0م 


وعن النبيَ صِلَى الله عليه و آله: «حمل العصا ينفى الفقّر و لا يجاوره شيطان) .)١‏ 
و منها: أن لا يسافر وحده» 


فإنّه قد استفاضت الروايات على المنع عنه 79. 
ولو انّفق له ذلكك فليقل ما فى رواية الجعفرى: «ما شاء الله لا حول و لا قوة إلا باللّه الله آنس وحشتى, و أعنّى على وحدتى. و أذ 


غيبتى) رده 
و منها: أن لا ينام على دابْته» 


إن فى رواية حماد أن ذلكك لبس من فعل الحكماء إِنَا أن يكون فى محمل يمكنه التمدّد. 
و أن ينزل عن دائته إذا قرب المنزل» و يبدأ بعلفها قبل علف نفسه. 

و أن يصلّى ركعتين إذا تزل قبل أن يجلسء و كذا إذا أريد الارتحال. 

بعد البذهب ]١[‏ غدن ققباء الشاحة, 

و أن لا يأكل طعاما حتى يتصدّق ابتداء بشىء منه إن استطاع. 

و يقرأ كتاب الله ما دام راكباء و يسح ما دام عاملا عملاء و يدعو ما دام خاليا. 

و أن لا يسير من أول الليل» ولا يرفع الصوت فى المسير. 


.97 المذهب: هو الموضع الذى يتغوّط فيه- مجمع البحرين ؟:‎ ]١[ 


)١(‏ الفقيه ؟: -١1/8‏ 01/88 الوسائل :١١‏ //79 أبواب آداب السفر ب ١18‏ ح ١ح‏ بتفاوت. 

(0) الفقيه ؟: -١2‏ 1/88 الوسائل :١١‏ 779 أبواب آداب السفر ب ١7‏ ح .١‏ 

(") الوسائل 508:1١‏ أبواب آداب السفرب ."٠‏ 

(©) المحاسن: 2157-1٠‏ الفقيه 7: ١17-١41‏ الوسائل :١١‏ 917" أبواب آداب السفر ب 8ح 27 ". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 70٠‏ 

كل ذلكك ورد فى روايةٌ حمّاد .)١١‏ 


و منها: أن يدير العمامة تحت حنكه. 
كما فى مونّقَهُ الساباطى 15 و رواية على بن الحكم. 


و فى الأخيرة «من خرج من منزلة معتمًا تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه فى سفره سرق و لا حرق و لا مكروه) 9*. 
وله أن يشتغل فى مسيره بالحداء ]١[‏ و الشعر الذى ليس فيه خنى- أى فحش- فإِنْ فى رواية السكونى: أنه زاد المسافر (5). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/80نلا من تإنلاه0 


و منها: أن يقول اللَهمَ لى الشرف على كل شرف» 


إذا صعد أكمة- أى ما ارتفع من الأرض- كما فى رواية حذيفة «8. و يكبر كما فى صحيحة ابن عمّارء و فيها: «أن يسح حين يهبط) 
2١‏ 


و منها: أن يقول إذا نزل منزلا: رب أنزلنى منزلا مباركا و أنت خير المنزلين» 
و أن يقول إذا تعاين مدينة أو قرية: اللَهمّ إِنّى أسألك خيرهاء 


الأبل و الغناء لها: 


.5 و‎ ١ أبواب آداب السفرب 87ح‎ 55٠ :١١ الفقيه ؟: 19- 8لى المحاسن: 8/ا- 2168 الوسائل‎ )١( 

(0) الفقيه :١‏ “107- 1ل الوسائل *: 507 أبواب لباس المصلى ب 78ح . 

(5) الكافى *: ١#ع-‏ © الوسائل *: 507 أبواب لباس المصلى ب 8١ح‏ ”". 

(©) الفقيه ؟: 1417- الى المحاسن: 788- ”1/7 الوسائل 518:١١‏ أبواب آداب السفر ب /الاح .١‏ 

(0 الكافى : 7817- ١ء‏ المحاسن: “1ه © الوسائل :1١‏ 917 أبواب آداب السفر ب 71ح 7. 

(©) الكافى 6: /741- ”2 الفقيه ؟: -١1/4‏ 88/؛ الوسائل :١١‏ 431" أبواب آداب السفر ب ١١‏ ح ١ح‏ بتفاوت يسير. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 01" 

و أعوذ بكك من شرّهاء الَلهمْ حتبنا إلى أهلهاء و حبب صالحى أهلها إلينا .0١١‏ 

إلى غير ذلكك من الآداب الواردة فى مظانّها. 

والحيد لعز العلا على رسول اللسعلى اللدغليه و لدو خلفاء وسول اللدهلي اللدعلية:و آله 

قد تّ كتاب الحجّ من مستند الشيعة فى أحكام الشريعة يوم الجمعة» سادس عشر شهر رجب المرجبء سن ألف و مائتين و واحد و 
أربعونء تمّ بالخير و الظفر. 


)يدل عليه ماف الوسائل 86414 أنوان آذات السقرب 8ه 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة الجزء ١6‏ 

اشارة 

بشم اللّه الرَحَمنٍ الرّحِيم 


و به نستعين 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج215 ص: ٠‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ىننا من تاإللاه0م 
كتاب مطلق الكسب و الاقتناء 
اشار 0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 8 

مقدّمة: اعلم أن الكسب جنس تحته أنواع كثيرة» و لكل نوع منه متعلق» هو ما يكتسب به فهذه أمور ثلاثة؛ و الأولا-ن من فعل 
المكلف. و الثالث ليس كذلكك. بل هو الأعيان و المنافع الخارجية. 

و لكل من الأولين آداب؛ بمعنى: أن لمطلق الكسب- من غير تخصيص بنوع منه- أمورا يرجح فيها ارتكابه أو تركه مع المنع من 
النقيض أو بدونه. 

و لكل نوع منه أيضا آداب مختضّة به. 

و لكل من الثلاثة- باعتبار الأحكام الشرعية- أقسام: 

فيتقسم مطلق الكسب من حيث هو- أى مع قطع النظر عن أنواعه و متعلقاته- إلى خمسة أقسام: الواجبء و المندوب. و الحرام؛ و 
المكروه. و المباح. بمعنى: أنّه قد يكون واجباء و قد يكون مندوباء و هكذا. 

و الثانى ينقسم إلى أربعة أقسام؛ هى غير الواجبء إذ ليس من أنواع التكسّب ما يكون واجبا من حيث هو إِلَا على الوجوب الكفائى 
فى بعض الأنواع. 

و الثالث ينقسم إلى أقسام ثلاثة: الحرام» و المكروه. و المباح. 

بمعنى: أنّه يحرم جعله متعلقا للكسبء أو يكره. أو يباح. 

ولم يرد استحباب جعل شىء من الأعيان أو المنافع متعلّقا له» أو وجوبه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ٠١‏ 

وهذا أيشاعان هين لأنه إنا يكون فى عطاق الكسي) يمغتي: 

أنه يحرم أو يكره أو يباح جعله متعلّقا و موردا لمطلق الكسب من غير اختصاص بنوع. 

أو يكون فى نوع خاصء أو أنواع خاصّة منه» كالأراضى الموات. فإنّها لا يجوز بيعها و إجارتها و نحوهماء و يجوز تحجيرها و 
إحياؤهاء و كالوقف العام يجوز إجارتها و الزراعة فيهاء و لا يجوز بيعها و هبتها. 

ثم الأول و إن انقسم باعتبار أقسام الثانيين إلى أقسامهما و الثانى باعتبار الثالث إلى أقسامه. إِنَا أن المتعارف تقسيم كل منها إلى 
أقسامه الحاصلة له مع قطع النظر عن الآخر. 

و قد وقع فى هذا المقام خلط و تخليط و اختلاف كثير فى كثير من كتب الأصحاب من وجوه عديدة: 

فترى منهم من يعنون كتاب الكسب و يذكر فيه بعض آدابه و أقسام أنواعه؛ ثمّ يذكر فيه ما يتعلق بعقد البيع و أحكامه. و يعنون 
للصلح و الإجارة و غيرها من المعاوضات كتابا على حدة, مع أن نسبتها إلى مطلق الكسب كنسبة البيع إليهء فلا وجه للتفرقة» على أن 
البيع كغيره من المعاوضات أعمٌْ من وجه من مطلق الكسبء فجعله من أفراده غير جِيّد. 

و منهم من ذكر آدابا لمطلق الكسبء و ترى بعضها مخصوصا ببعض أنواعه, مع أنه قد يذكر فى باب هذا النوع بعض ما يختصٌّ به من 
الآداب, بل قد يذكر فيه بعض ما هو آداب للمطلق. 

و أيضا ترى منهم من خلط بين كثير من أقسام أنواع الكسب و أقسام ما يكتسب به. مع أنه عنون لكل منهما عنوانا على حدة. 

و أيضا ترى منهم من يذكر بعض أقسام ما يكتسب به فى عنوان 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /1./لنلا من لاإنلاه0م 


مطلق الكسبء و بعضها فى عنوان نوع خاصٌ منه» مع اشتراكهما فى الاختصاص أو العموم. 

وقد ترى منهم من خلط بين أقسام الكسب و بين آدابه» فجعل بعض ما يحرم ارتكابه أو يكره فى مطلق الكسب أو نوع منه من أنواع 
الكسب المحرّم أو المكروه أو بالعكسء إلى غير ذلكك من الوجوه الظاهرة للمتتبع. 

و الأسولى أن يعنون لمطلق الكسب كتاباء و لكل من عقود المعاوضات كتابا على حدة» و يذكر ما يرد على المطلق من الآنداب و 
الأقسام فى كتابه» و ما يرد على نوع خاصٌ منه فى كتابه الخاصٌء و نحن معنونون كذلككء إِلَا أنَا نذكر آداب مطلق الكسب و البيع فى 
عنوان واحد اتباعا للأكثر و حفظا عن التشتّتء و نذكرها مع ما يجرى مجراها فى مقاصد 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١١‏ 


المقصد الأول فى الحثّ على الكسب و الترغيب إليه 


و يقِسَم مطلقه إلى الأقسام الخمسة. 

قال اللدسبهانه تاها فى ا كها و كلو عق وله 

وقال قاكفزوافى الْأَوْض و اقكُوا من قُضْل الله :. 

وفى الخبر: «اعمل لدنياكك كأنّكك تعيش أبداء و اعمل لآخرتكك كأنّك تموت غدا) .0"١‏ 
و فى آخر: (إنّ الله تباركك و تعالى ليحبٌ الاغتراب فى طلب الرزق» «6). 

و فى ثالث: «لا تكسلوا فى طلب معايشكم. فإنَ آباءنا كانوا يركضون 


.10 الملكك:‎ )١( 

(5؟) الجمعة: .٠١‏ 

(") الفقيه *: 9- عه الوسائل 17: 78 أبواب مقدمات التجارة ب 18 ح ؟. 

(©) الفقيه «: 98- 88 الوسائل 17: /7 أبواب مقدمات التجارة ب 79 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١5‏ 

فيها و يطلبونها) .)١١‏ 

و فى رابع: (إن الله بحت السيحرف الأمين» لاد 

و فى خامس: (إِنَى أجدنى أمقت الرجل يتعذّر عليه المكاسبء فيستلقى على قفاه و يقول: اللّهم ارزقنى؛ و يدع أن ينتشر فى الأرض و 
يلتمس من فضل الله و الذرة [] تخرج من جحرها تلتمس رزقها» «©". 

و فى سادس: فى من أقبل على العبادهً و تركك التجارة: «أما علم أنْ تارك الطلب لا يستجاب لها .)8١‏ 

وفى سابع: «لأ-بغض الرجل أن يكون كسلانا فى أمر دنياه و من كسل عن أمر دنياه كان من أمر آخرته أكسل» «02 إلى غير ذلكك 
من الأخبار المتواترة معتى 0/9 

وهو قد يجب إن اضطرٌ إليه فى إبقاء مهجته و مهجة عياله و من يجرى مجراهاء قال النبي صلَى الله عليه و آله: «ملعون من ألقى كله 
على الناس) (/. 

و فى مرسلة الفقيه: «ملعون ملعون من ضبّع من يعول) .4١‏ 


["] الذرّ: صغار النمل» و الواحدة ذرّة القاموس المحيط ؟: 8". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحة 0/888نلا من لاإللاه0م 


.١ أبواب مقدمات التجارة ب 18 ح‎ 2٠ :17 الفقيه : 98 81" الوسائل‎ )١( 

(؟) الخصال ؟: ٠١ -87١‏ الوسائل 17: ١١‏ أبواب مقدمات التجارة ب ١ح‏ 8. 

(©) الفقيه : 9- ##”» الوسائل 17: 7٠١‏ أبواب مقدمات التجارة ب مح 6. 

(0) الكافى : 8- هه التهذيب *: *35*- هلى الوسائل 17: 71 أبواب مقدمات التجارة ب 0 ح /. 

(*) الكافى ه: 80- 6؛ الوسائل 17: 08 أبواب مقدمات التجارة ب 18 ح 2١‏ بتفاوت يسير. 

90 الوسائل :١7‏ 08 أبواب مقدمات التجارة ب 18. 

(8) الكافى ه: ا/ا- / التهذيب 2: 8107 407) الوسائل 17: 7١‏ أبواب مقدمات التجارة ب #ح .٠١‏ 

(9) الكافى : -١7‏ 4 الفقيه : 817-1١‏ الوسائل 17: 24 أبواب مقدمات التجارة ب 77 ح /. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١‏ ص: ١0‏ 

و عن الصادق عليه السّلام: «كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يعول» .)١١‏ 

و كذلكك إذا توقفت عليه الواجبات المطلقة» كالحجٌ بعد فقد الاستطاعة مع التقصيرء و الماء للطهارة» و الساتر للعورة» و نحوها. 

و يستحسٌ للتوسعةٌ فى المعاش بلا حلاف ظاهرء و فى الأخبار دلالهُ عليه: 

ففى رواية أبى حمزة: «من طلب الرزق فى الدنيا استعفافا عن الناس و سعة على أهله و تعطفا على جاره لقى الله عرّ و جل يوم القيامة 
ووجهه مثل القمر ليله البدر» ١‏ 

و مثل التوسعهُ تحصيل ما يتوشف عليه من العبادات المستحبة» كالب و الصدقة؛ و الحج المستحبّء و العتق؛ و بناء المساجد و 
المدارسء و أمثالهاء و فى الأخبار المستفيضة تصريح به: 

ففى الصحيح: «إِنْ أمير المؤمنين عليه السّلام أعتق ألف مملوك من كدّ يده 70. 

و فى الحسن: قال رجل لأبى عبد الله عليه السّلام: و الله إِنَا لنطلب الدنيا و نحبٌ أن نؤتى بهاء فقال: «تحبٌ أن تصنع بها ما ذا؟» قال: 


أعود بها على نفسى و عيالى» و أصل بهاء و أتصدّق, و أحج و أعتمر فقال أبو عبد الله عليه السّلام: 


. الوسائل 17: 24 أبواب مقدمات التجارة ب 77 ح‎ ,818 -1١* : لل الفقيه‎ -١7 : الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى : 1/8- هه التهذيب 2: 376*- 43٠‏ الوسائل 17: 7١‏ أبواب مقدمات التجارُ ب * ح (» بتفاوت يسير. 

() أمالى الصدوق: 777- 15 الوسائل :١‏ 88 أبواب مقدمة العبادات ب 7١‏ ح 17. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١8‏ 

«ليس هذا طلب الدنياء هذا طلب الآخرة) .)١١‏ 

ويكره لمجرّد إكثار المال و جمعه و زينة الدنيا و سائر ما يكون مكروهاء كما يحرم إذا كان سببا لتركك واجبء و يباح فيما سوى 
ذلك. 


." التهذيب 6: /#137- 40. الوسائل 17: 6" أبواب مقدمات التجارة ب /اح‎ ٠١ الكافى 3: ا/ا-‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١7‏ 


المقصد الثانى فى آداب مطلق الكسب و البيع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 04لا من تإللاه0 


اشارة 
و فيه فصول: 
الفصل الأول فى المستحبّات 


وهى أمور: 

منها: التفقّه أولا و لو تقليدا فيما يتولّاه بنفسه. بالإجماع و الأخبار 0١١‏ ليعرف كيفتَةُ الاكتسابء و يميّز بين العقود الصحيحة و الفاسدة» 
و يسلم من الربا الموبق» و لا يرتكب المآثم من حيث لا يعلم» و هذا إِنْما هو قبل الدخول فى الواقعة و الاحتياج إليه فى خصوص 
العاملة: ى ]لا فكون الغقه والسامح بات المقدمة. 


.١ أبواب آداب التجارة ب‎ 58١:17 الوسائل‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١,‏ ص: ١8‏ 

و الحاصل: أن المستحبٌ هو معرفة الأحكام المفضّلهُ لجميع أفراد ما يمكن أن يتَفق له فى هذا النوع, للا يدخل فى الحرام من حيث لا 
يعلم. 

و منها: الإجمال فى الطلبء بأن لا يصرف أكثر أوقاته فيه. 

ففى صحيحة الثمالى: «فاتّقوا الله عرّ و جل و أجملوا فى الطلب» .)١١‏ 

و فى مرسلة ابن فضال: «فليكن طلب المعيشة فوق كسب المضيّع و دون طلب الحريص الراضى بدنياه المطمئنٌ إليها» .)7١‏ 

و منها: قصد النفقة و السعهُ و دفع الضرورة أو ما يتقرّب به إلى اللّهء دون زينة الدنيا و التفاخر و التكاثر و الملاهى. 

و منها: الثقة باللّه و التوكل عليه و عدم الاعتماد على عمله و فطانته. 

روى عبد الله بن سليمان: «إنّ الله عزّ و جل وسّع فى أرزاق الحمقى ليعتبر العقلا-ء؛ و يعلموا أن الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل و لا 
حيلة) ”27. 

وفى مرفوعة ابن جمهور: «لن يزداد امرؤ نقيرا بحذقه و لم ينقص امرؤ نقيرا بحمقه) ."١‏ 

و منها: إقالهُ النادم مؤمنا كان أو غيره» لرواية الجعفرى «8)» و لما فيه 


.١ ح١7 أبواب مقدمات التجارة ب‎ 5 :١7 الوسائل‎ 4٠ المقنعة:‎ 48٠ 7:51 :2 التهذيب‎ ١ 8٠١ الكافى ه:‎ )١( 

(1) الكافى 0: ١4ل‏ التهذيب *: 447-7357 الوسائل 17: 58 أبواب مقدمات التجارة ب ١١‏ ح ". 

() الكافى 0: 47 ٠١‏ التهذيب 2: 5*- 4 الوسائل 17: 58 أبواب مقدمات التجارة ب ١1١‏ ح .١‏ 

(؟) الكافى 0: 4١‏ 4 التهذيب 2: 35 الى الوسائل 17: 59 أبواب مقدمات التجارة ب ١7‏ ح 5. 

(0 الكافى 0: -١18١‏ 5؛ التهذيب /: ه- 18» الوسائل 17: 788 أبواب آداب التجارة ب ”اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١.‏ ص: ١9‏ 

من جبر قلب المسلم» سيّما فى البيع» لخصوص رواية أبى حمزة «أيّما عبد أقال مسلما فى بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة) .)١١‏ 


وجه له. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠09ئثلا‏ من لاإللاهم 


و منها: التسوية بين كل الناس فى البيع و الشراءء فيكون الساكت عنده بمنزلة المماكس [17 و غير البصير بمنزلةً البصير» و المستحيى 
عن له السداق. 

لرواية ميسر: «إن ولّيت أخاكك فحسن. و إِلَّا فبع بيع البصير المداق» » و دلالتها إِنّما هى على كون إضافة البيع إلى المفعول. 

و رواية ابن جذاعة: فى رجل عنده بيع فسعّره سعرا معلوما فمن سكت عنه من يشترى منه فباعه بذلكك السعر و من ماكسه فأبى أن 
يبتاع منه زاده» قال: «لو كان يزيد الرجلين و الثلاثة لم يكن بذلكك بأس.ء و أما أن يفعله بمن أبى عليه و كايسه و يمنعه ممن لم يفعل 
ذلك فلا يعجبنى) (6"). 

و استحباب التسوية إِنّما هو لأجل ما ذكر. 

و أمرا لو كان التفاوت من جهة أخرى- كالفضل و الإيمان و الورع و القرابة- فلعلّه لا مانع منه كما ذكره جماعة 08١‏ و لكن يكره 
للآخذ قبوله. 


[1] المماكسة فى البيع: انتقاص الثمن و استحطاطه- مجمع البحرين 5: .٠١8‏ 


)١(‏ الكافى ه: -١01"‏ 18 الفقيه ": -١77‏ 78 التهذيب : 8- 78 الوسائل 17: 788 أبواب آداب التجارةُ ب “اح 27 بتفاوت يسير. 
() الكافى ه: 219-١01“‏ التهذيب /: /ا- 35, الاستبصار #: ٠١‏ 776, الوسائل 17: 917 أبواب آداب التجارة ب ١٠ح‏ 7. 

(؟) الكافى : ٠١ -١87‏ التهذيب /: 8- 78 الوسائل 17: 9 أبواب آداب التجارة ب ١١ح 2١‏ بتفاوت يسير. 

(0) منهم الشهيد الثانى فى الروضة *: 788 و صاحبى مفتاح الكرامة ع: 17 و الرياض :١‏ 219. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١2‏ ص: 7١‏ 

ولقد كان السلف يوكلون فى الشراء ممّن لا يعرف هربا من ذلكك. 

وامنها: ذكر الله سبحاته فن السوق: :و الدغاء بالمأثور عند دخول السوقء و الجلوس فى مكانه. و عند الشراء و بعده» و عند شراء الدابةُ 
أو الرأس )ا 

و منها: أن يأخذ ناقصا و يعطى راجحا بحيث لا يؤدّى إلى الجهالة» للأمر بإيفاء الكيل و الوزن مع ما ورد من أنه لا يكون الوفاء حتى 
يميل الميزان 7١‏ 

وفى رواية السكونى: «مرٌ أمير المؤمنين عليه السّ.لام على جارية قد اشترت لحما من قصاب و هى تقول: زدنىء فقال أمير المؤمنين 
عليه السّلام: زدهاء فإنّه أعظم للبركةٌ» «*. و كانت الجارية أمهُ للغير» فلا ينافى ذلكك استحباب الأخذ ناقصا. 

وفى صحيحة ابن عتّرار: «من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إِلّا راجحاء و من أعطى فنوى أن يعطى سواء لم 
يعط إلا ناقصا» «©). 

قيل: إِنَ هذه الزيادة و النقصان غير ما يجب من باب المقدَّمة «8). و لا يخفى أن وجوبها من باب المقدّمة ممنوع؛ إذ ليس الواجب 
المساواة 


.18 أبواب آداب التجارة ب‎ 503-801 :١7/ انظر الوسائل‎ )١( 
.7 أبواب آداب التجارة ب‎ 397 :١7 الوسائل‎ )( 
.١ الوسائل 17: 97 أبواب آداب التجارة ب لاح‎ 23١ التهذيب : /ا-‎ 475 -١77 : ل الفقيه‎ -١87 : الكافى‎ )*( 


() الكافى 0: -١109‏ 25 الفقيه : “17- عه, التهذيب 7: 88-١١‏ الوسائل 17: 97 أبواب آداب التجارة ب لاح ه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 091لا من لاإنلاهم 


(0) انظر الرياض :١‏ 219. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١,‏ ص: 7١‏ 

الحقيقيَُ» بل العرفية» المتحمّقَةُ بالتساوى فى النظر بتفاوت قليل يسامح فيه عرفاء سما مع حصول التراضىء و مع ما تشعر به أخبار كثيرة 
من نفى البأس عن القليل من الزيادةُ و النقصان. 

و مع التشاخ فى دركك الفضيلة» قيل: يقدّم من بيده المكيال و الميزان .)١١‏ 

و هو لا يقطع التشاءح إذا وقع فى المباشرة. 

و قيل: البائع, لأنّ الوزن عليه .07١‏ 

و هو لا ينفى استحباب الأخذ ناقصا. 

و قيل بالقرعة «". 

و منها: تقديم الاستخارة- أى طلب الخيرة من الله سبحانه- و الوضوء و التكبير فى طلب الرزقء و كونه سهل البيع» سهل الشراءء سهل 
القضاء. سهل الاقتضاءء للأخبار و فتاوى الأصحاب. 

و أمّا ما ورد من الأمر بمماكسة المشترى و إن أعطى الجزيل «*» فمحمول على الجوازء أو على ما رواه السكونى: «أنزل الله تعالى 
على بعض أنبيائه عليهم السّلام: للكريم فكارم» و للسمح فسامح, و عند الشكس فالتو' [0]. 


[0] الفقيه 7: 77-17١‏ الوسائل :١7‏ 784 أبواب آداب التجارة ب 6 ح 2# و الشكس: الاختلاف و التنازع- مجمع البحرين 5: 8/. 
)١(‏ انظر الروضة *: 391 المفاتيح *: .7١‏ 

(1) انظر مفتاح الكرامة ©: 1. 

(") انظر مفتاح الكرامة ©: 18. 

(©) الفقيه : -١77‏ ٠ه‏ الوسائل 17: 580 أبواب آداب التجارة ب 58 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟١.‏ ص: 77 

الفصل الثانى فيما يكره ارتكابه 

اشارة 

وهئ أيضا أمور: 

منها: عيب ما يشترى و حمد ما يبيع و إن كان صادقا. 

لإطلاق مرفوعة ابن عيسى: «أربع من كن فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعبء و إذا باع لم يحمدء و لم يدلّسء و فيما بين ذلكك لا 


يحلف) .)١١‏ 
و رواية السكونى: «من باع و اشترى فليحفظ خمس خصال و إِلَا فلا يبيعنَ و لا يشترينٌ: الرباء و الحلف, و كتمان العيبء و الحمد إذا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الاللالانا صفحة (09نلا من تاإللاه0م 


الطلب أو التخصيص بالكذب. 


و منها: الحلف بالبيع و الشراء - بل مطلقا - و إن صدق فيه 


لما موورو آنه ولهيه بالبركة كبا تطقةايه المشفيفية وا 
و روى الصدوق عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله أنّه قال: «ويل لتمجار أمَتى من لا و اللّه بلى و الله «©). 


." أبواب آداب التجارة ب 7اح‎ "85 :١7 الوسائل‎ 218-١87 الكافى ه:‎ )١( 

() الكافى : -١8٠‏ 5 الفقيه : 418-17١‏ التهذيب /: 8- 218 المقنعة: 

:١ أبواب آداب التجارة ب ؟ ح ؟. و هو فى الخصال‎ 787 :١7 الوسائل‎ ١ 

م دم 

(") الوسائل 8١9 :١1/‏ أبواب آداب التجارة ب 50. 

(©) الفقيه : /ا9- 200١‏ الوسائل 17: 57١‏ أبواب آداب التجارة ب 70 ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١٠‏ ص: 77 

و فى الأمالى عن الصادق عليه السّلام: (إِنَ اللّه تباركك و تعالى ليبغض المنفق سلعته بالأيمان» 20١‏ إلى غير ذلكك. 


و منها: البيع فى الظلمة و موضع يستر فيه العيب 


؛ لأنه مظنّهُ ستر العيب» و لصحيحة هشام: «إِنْ البيع فى الظلال غشٌء و الغش حرام)» 47 و حملها على الكراهة لعدم كونه غشًا حقيقة 
ولا تدليساء فعلى المشترى أن يخرج المتاع إلى حيث يتمكن من ملاحظته. و لعدم القائل به من الأصحاب. 


و منها: تزيين متاعه بأن يظهر جيّده و يكتم ردتّه 


؛ بل ينبغى إظهار الكلء لما مرّء و لما روى: «أنْ النين صِلَى اللّه عليه و آله قال لفاعل ذلكك: ما أراكك إِنَا قد جمعت خيانة و غشّا 
للمسلمين» «”)» و التقريب ما مرٌ. 


و منها: الربح على المؤمن 


» قالوا: إلا إذا كان شراؤه للتجارة أو يشترى بأكثر من مائة درهم. 

لرواية سليمان بن صالح و أبى شبل: «ربح المؤمن على المؤمن رباء إِلَا أن يشترى بأكثر من مائة درهم, فاربح عليه قوت يومككء أو 
يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم و ارفقوا بهم) 0". 

ولا يخفى أن فاعل قوله «يشترى) و: ١يشتريه)‏ يمككن أن يكون 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 90وىنننا من تإنلاه0 


(1) الأمالى: -*8٠‏ © الوسائل 17: 57١‏ أبواب آداب التجارة ب 70 ح 8. 

(؟) الكافى 8: -١8٠‏ © الفقيه : 11/7 0/7١‏ التهذيب /: -١7‏ 86 الوسائل 17: 588 أبواب آداب التجارة ب 8 ح .١‏ 

() الكافى 8: 27-١8١‏ التهذيب “7: -١‏ ههه الوسائل 17: 787 أبواب ما يكتسب به ب 88ح 8. 

(©) الكافى ه: 237-18 التهذيب 7: - 237 الاستبصار : 89- 797 الوسائل 17: 48 أبواب آداب التجارة ب ٠١‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١.‏ ص: 75 

المؤمن الأول .و أن يكون الفاتى :و الأكثر عتملوة على الثائى» و لاخعمال الأمرين يشكل استناء كل متهساء.و إن كان الظاهر ما قهمه 
الأكثر. 

نعم لا إشكال إذا كانا معا كذلكك. 

و فى المحاسن: «ربح المؤمن على المؤمن ربا؛ .)١١‏ 

و فى عقاب الأعمال: «ربح المؤمن ربا 07. 

و إِنّما حملوها على الكراهة قيل «0: للتصريح بالجواز فى رواية عمر السابرى- بعد قوله: إن الناس يزعمون أن الربح على المضطرٌ 
حرام هو من الربا-: فقال: «هل رأيت أحدا اشترى غتدا أو فقيرا إلا من ضرورة؟! يا عمر قد أحل الله البيع و حرّم الرباء و اربح و لا 
ترب» 9 و روايةٌ ميسر «0) المتقدّمة» و لسائر عمومات المرابحةٌ (2). 

ولا يخفى أن دليل المنع أخصّء لاختصاصه بالمؤمنء و لمكان الاستثناء» فكما يمكن الجمع بالحمل على الكراهة يمكن بالتخصيص 
أيضا. 

ولا يخفى أن دليل المنع أخصّء لاختصاصه بالمؤمن» و لمكان الاستثناء» فكما يمكن الجمع بالحمل على الكراهة يمكن بالتخصيص 


(1) المحاسن: -٠١١١‏ 0/7 الوسائل :١7‏ 91 أبواب آداب التجارة ب ١٠ح‏ ". 

(؟) عقاب الأعمال: 89 ١‏ الوسائل 17: 79 أبواب آداب التجارة ب ١٠ح‏ 2. 

.25١ :١ انظر الرياض‎ "( 

(©) الفقيه *: ١1/8‏ 97/ء التهذيب : 18- 2/8 الاستبصار *: 9/7- 798 الوسائل :١7‏ 51 أبواب آداب التجارة ب 5٠‏ ح .١‏ 

(0) الكافى ه: 219-١1“‏ التهذيب /: /ا- 35, الاستبصار *: 7٠١‏ 2776 الوسائل 17: 7917 أبواب آداب التجارة ب ١٠ح‏ 7. 

(8) الوسائل :١1‏ /1© أبواب آداب التجارة ب .8٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١.‏ ص: ١0‏ 

أيضا. 

فالأولى أن يستند فى الجواز إلى الإجماع, و برواية سالم- بعد سؤاله عن الخبر الذى روى أن ربح المؤمن ربا-: «ذاكك إذا ظهر الحقٌ 
وقام قائمنا أهل البيتء فأمّا اليوم فلا بأس أن يبيع من الأخ المؤمن و يربح عليه» »0١١‏ بل يمكن نفى الكراهة اليوم- كما قيل «07- 
وقد تضعٌف الكراهة أيضا بعمل المسلمين و المؤمنين فى الأعصار و الأمصار من دون التزام ذلكك, بل و لا مراعاته أصلا. 

و يكره الربح على من يعده بالإحسان فى البيع» لقول الصادق عليه السَلام: 

«إذا قال الرجل للرجل: هلمم أحسن بيعكك؛ حرم عليه الربح» 1. و الحمل على الكراهة للإجماع. 

و الاستدلال بأنُ أقل الاحسان إليه التولية» ضعيف. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عا9لنلا من لاإللاه0م 
و منها: السوم ما بين الطلوعين 

؛ لمرفوعة ابن أسباط: «نهى رسول الله صِلى الله عليه و آله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 150» و المستفيضة 
المصرّحة: بن الجلوس للتعقيب بعد صلاه الصبح أبلغ فى طلب الرزق من الضرب فى الأرض و ركوب البحر «8). و لا ينافى ذلكك 
استحباب التبكير» 

.6 ح‎ ٠١ الوسائل 177: 917 أبواب آداب التجارة ب‎ 07707 ٠١ :* التهذيب /: 178- 1/88 الاستبصار‎ )١( 

(9) انظر الحدائق 317/:18. 

(*) الكافى 0: -١87‏ 4 التهذيب (: 9- 271 الفقيه *: *17- 0/1/8 الوسائل 17: 98" أبواب آداب التجارة ب 9ح .١‏ 

(؟) الكافى 0: -١87‏ 15 الفقيه *: -١77‏ 019) التهذيب 7: 2358-4 الوسائل 17: 99 أبواب آداب التجارة ب 17 ح ؟. 

(5) الوسائل 2: 679 أبواب التعقيب و ما يناسبه ب .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١.‏ ص: 78 

لأنّه محمول على أول النهار. 


و منها: الاشتغال بالكسب فى الليل كله 


» لرواية البصرى الشعيرى: 
«من بات ساهرا فى كسب و لم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلكك حرام .0١١‏ 


و منها: الاستهانة بقليل الرزق 
» لرواية إسحاق بن عمار: «من استقلٌ قليل الرزق حرم الكثير) 07. 
و منها: ركوب البحر للتجارة 


الفا ءووا عن إن آنا مقرو أبااغيق الله كرساى كريب المع الفطخارة زر 
وامزقيطة علو يرما الحمل فى تكلب ال وى راكي الصو لعجا ادو كر هماقق السعتيفة 


و منها: دخول السوق أولا و الخروج آخرا 


؛ بل يبادر إلى قضاء حاجته و يخرج منه سريعاء لأنّه مأوى الشياطين كما أن المسجد مأوى الملائكة؛ فيكون على العكس. 
ففى المرسل: «شرٌ بقاع الأرض الأسواقء و هى ميدان إبليسء يغدو برايته و يضع كرسيّه و يبت ذريته» فبين مطفّف فى قفيزء أو طائش 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 090نلا من لاللاهنم 


فى ميزان» أو سارق فى ذرعء أو كاذب فى سلعة» فيقول: عليكم برجل مات 


)١(‏ الكافى : ١717‏ 2 التهذيب ت: لاع*- 2٠١894‏ الوسائل 17: 18 أبواب ما يكتسب به ب 76ح ؟. 
(؟) الكافى 8: 1١‏ 20 التهذيب /: /7717- *4817: الوسائل 17: 52٠‏ أبواب آداب التجارة ب 2١‏ ح ". 
(*) الكافى 0: 102- ١‏ التهذيب *: 784- 21188 الوسائل 17: 75١‏ أبواب ما يكتسب به ب لامح .١‏ 
(©) الكافى 0: 102- 5 الوسائل 17: 75١‏ أبواب ما يكتسب به ب /امح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١٠‏ ص: 77 

أبوه و أبوكم حىّء فلا يزال مع ذلكك أول داخل و آخر خارج» .]١[‏ 

و نحوه المروى فى المجالس بزيادة: «أبغض أهل الأسواق أولهم دخولا إليها و آخرهم خروجا منها؛ .7١‏ 
ولافرق فى ذلكك بين التاجر و غيره؛ و لا بين أهل السوق عادةٌ و غيرهم. 


و منها: معاملة السفلة 


» وهم الذين لا يسرّهم الإحسان و لا تسوؤهم الإساءة» أو من يضرب بالطنبورء أو من لا يبالى بما قال و لا ما قيل فيه. 
و فى الفقيه نسب التفاسير الثلاث إلى الأخبار «» و لكن فى روايةٌ السبارى «©) ما يدل على اختصاصه بالأخير. 

و فى كلام جماعة: الأدنين 8١‏ بدل السفلة و فسر- مع ما مرّ- بالذين يحاسبون على الشىء الدون. 

و ذوى العاهاتء أى النقص فى أبدانهم» و الآفةُ فيها من البرصء و الجذام, و العمى, و العرجء و نحوها. 

والاكراد. و هم معروفون. 

كل ذلكك للأخبار «©» إِلَا أن المنهي عنه فى الأخير المخالطةٌ دون المعاملة. 


]١[‏ الفقيه : -١7*‏ 8"ش, الوسائل 17: 688 أبواب آداب التجارة ب ٠8ح‏ ١ح‏ و فيه بتفاوت. و القفيز: مكيال يتواضع الناس عليه» و هو 
عند أهل العراق ثمانية مكاكيكك- مجمع البحرين : ."١‏ 


(؟) أمالى الطوسى: 15#» الوسائل 17: 588 أبواب آداب التجارةُ ب ٠2ح‏ ؟. 

(") الفقيه : ٠٠١‏ ذيل الحديث 947" 

(؟) مستطرفات السرائر: 59- )٠١‏ المستدركك 17: 588 أبواب آداب التجارة ب ١9‏ ح 7. 

(5) منهم المحقق فى الشرائع ؟: 230 و الشهيد الثانى فى الروضة *: 197. 

(©) الوسائل 8١8 :١7/‏ و 5١8‏ و71١8‏ أبواب آداب التجارة ب 7١‏ و "75 و 58,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١.‏ ص: /7 

و كذا تكره معاملة المحارفء و هو المحروم الممنوع؛ و هو خلاف المباركك. 

و خصوص الاستقراض» بل مطلق طلب الحاجة ممّن لم يكن فكان» أى من أصاب ماله حديثا. 
و مشاركة الذمّىء و إيضاعه. و إبداعه. 

و الاستعانة بالمجوس و لو على أخذ قوائم شاتكك و أنت تريد ذبحهاء كما فى المرسل .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ,09نلا من تاإنلاه0 
و منها: الشكوى على إنفاق رأس المال و عدم الربح 


» ففى رواية جابر: «يأتى على الناس زمان يشكون فيه رّهم» قلت: و كيف يشكون ربّهم؟ قال: «يقول الرجل: و الله ما ربحت شيئا منذ 
كذا و كذاء و لا آكل ولا أشرب إِلَا من رأس مالى» ويحكك هل أصل مالكك و ذروته إِلَا من ربكك؟! 010. 


و منها: التعرّض للكيل و الوزن إذا لم يحسنه 


» للمرسل: قلت: رجل من ننته الوفاء» و هو إذا كال لم يحسن الكيلء قال: «فما يقول الذين حوله؟» قلت» يقولون: لا يوفى» قال: «هذا 
لا ينبغى أن يكيل) رده 
و فى الروضة: قيل: يحرم للنهى عنه فى الأخبار المقتضى للتحريم؛ و حمل على الكراهة 6». انتهى. 


.7/ و‎ ١ أبواب آداب التجارة ب 75ح‎ 5١7:17 أمالى الطوسى: 688 الوسائل‎ 239317 -1٠١ :" الفقيه‎ )١( 

(؟) الكافى 5: 20/5١17‏ التهذيب /: 778- 440) الوسائل 17: 587 أبواب آداب التجارة ب ”87 ح .١‏ 

(*) الكافى 0: -١89‏ 5 الفقيه : ١7‏ #اه» التهذيب 7: -١7‏ /اآ الوسائل :١77‏ 916 أبواب آداب التجارة ب /ح .١‏ 

(©) الروضة *: 59. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١.‏ ص: 79 

ولم نقف على هذا النهى. 

وأا الترسل قد مامه ها لكل خي رطام فى الى يبل متقهر بالكراعة إنا ته يدك أميقاله إن الوفامواييت يجن لقال 
حصل الاشتغال به. فلا بلّ من تحصيل البراءة اليقيتية أو الظَبْيُ المعتبرة» و هى غير حاصلة بالنسبة إلى هذا الشخص.ء فالقاعدة تقتضى 
تحريمه عليه. 


و لكن تحصيل البراءة بالتراضى أو الزيادة- بحيث يحصل العلم بالوفاء- ممكن. 
و منها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد 


لأنه صار ملكا للبائع» فيندرج تحت قوله الى ولا كضرا اكانن أشادقع لان هم .)1١‏ 

و لرواية الكرخى الصحيحة عمّّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحح عنه؛ و فيها- بعد السؤال عن الاستحطاط:-: قال: «لا» إن رسول 
الله صلى الله عليه و آله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة) .07١‏ 

و صحيحة الشخام: «الوضيعة بعد الصفقة حرام) 037. 

ولاه هده و إخ كان الحرمةه إنا أنْهم حملوها على الكراهة» لرواية أبى العطارد الصحيحة عن صفوان- الذى أجمعوا على تصحيح ما 
يصح عنه-: أشترى الطعام فأوضع فى أوله و أربح فى آخره. و أسأل صاحبى أن بحط عنّى فى كلّ كر كذا و كذاء فقال: «هذا لا خير 
فيه» و لكن يحط عنكك 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /091نلا من تإللاه0 


.,88 الأعراف:‎ )١( 

(0) الكافى 8: 3-1١82‏ الفقيه 7# -١8‏ اعى التهذيب /: 97#!-/311 الاستبصار *: #/ا- #علء الوسائل 2197 587 أبواب آداب 
التجاره ب 56 ح ١‏ بتفاوت يسير. 

(©) الكافى 8: 788- 5 الفقيه : /ا5١-‏ ع6ع, التهذيب ": 8٠١‏ عع الوسائل 17: 587 أبواب آداب التجارة ب 58 ح ع, و فى الجميع 
بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: "١‏ 

جملة»» قلت: فإن حمل عنّى أكثر مما وضعت؟ قال: «لا بأس» .)0١١‏ 

و رواية معلى: الرجل يشترى المتاع ثمّ يستوضعء قال: «لا بأس»» و أمرنى فكلمت له رجلا فى ذلك .7١‏ 

ورواية يونس بن يعقوب: الرجل يشترى من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير ان يحمله على الكره؛ قال: «لا بأس به «”". و 
قريبة منها روايته الأخرى 5". 

و روايتى أبى الأكراد. و فيهما: فأشارط النقّاش على شرطء و إذا بلغ الحساب فيما بينى و بينه استوضعه على الشرطء قال: «فبطيبة نفس 
منه؟») قلت: نعم» قال: انعم » له بأس» «©). 

و هذه الأخبار و إن كان أكثرها ضعيفةُ سنداء و لكن ذلكك غير ضائر عندناء سيّما مع الاعتضاد بالشهرة العظيمة. 

وقد تحمل أخبار الجواز على الاستيهاب و فيه ما فيه. 

ثمّ المستفاد من الصحيحة: كراهةُ قبول حط البائع بدون الاستحطاط 


)١(‏ الكافى ه: -١1/8‏ تي التهذيب : 74- 189.» الوسائل 17: 581 أبواب آداب التجارة ب 55 ح ه. 

(0) التهذيب /: 3١18-78‏ الاستبصار *: */9- 788, الوسائل 17: 587 أبواب آداب التجارة ب 55 ح ". 
(©) الفقيه : -١#‏ ه*ت, الوسائل :١7‏ 588 أبواب آداب التجارة ب 58 ح 7 و فيهما: يوسف بن يعقوب. 
(©) التهذيب 7: ٠١19-78‏ الاستبصار *: 96- 788» الوسائل 17: 776 أبواب آداب التجارة ب 55 ح 6. 
(0) الاولى فى: التهذيب : 75*6- 2٠١7١‏ الوسائل 17: 587 أبواب آداب التجارة ب 8* ح 27 بتفاوت. 
الثانية فى: الكافى ه: ع/ا- 27 التهذيب /: 4758-171١‏ الوسائل 19: 

37 كتاب الإجارة ب "7ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: "١‏ 


و منها: دخول المؤمن فى سوم أخيه ببعا أو شراء 


» بأن يطلب ابتياع الذى يريد أن يشتريه ليقدّمه البائع» أو يبذل للمشترى متاعا غير ما اتّفق عليه هو و البائع» و الحاصل: أن يستميل أحد 
المتساومين إلى نفسه. لنهى النبيّ صلَى الله عليه و آله فى خبر المناهى» قال: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه) .)١١‏ 

و ذهب الشيخ و الحلّى و المحمّق الثانى إلى الحرمة 007١‏ لما ذكر, و لأنّ فيه كسر قلب المؤمن و ترك لحقّه. 

و يضحًف الأول: بأنّهِ خبر فى مقام الإنشاءء و كونه للتحريم غير ثابت. 

و الثانيان: بمنع حرمة مطلق كسر القلب و عموم وجوب الحقوق حتى مثل ذلك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /09ئلا من لاإللاه0 


قال فى المسالكك: و إِنّما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه. فلو ظهر منه ما يدل على عدم الرضا و طلب الزيادة أو جهل حاله لم 
بحرم و لم يكره اتّفاقا 0 و علّل ذلكك بالأصلء و عدم الدخول فى السوم عادة. 

وهو مشكلء لصدق دخول السوم بمجرّد طلب البيع بعد ما شرع أخوه فى المساومة» سواء زاد فى الثمن أو لم يزد» و الأولى التعميم- 
كما قيل- إِنَا أن يثبت الإجماع. 

ولو كان السوم بين اثنين- سواء دخل أحدهما على النهى أم ابتدءا فيه 


." الوسائل 17: 588 أبواب آداب التجارة ب 54 ح‎ ١ -* الفقيه ع:‎ )١( 

(1) الشيخ فى النهاية: 97 الحلى فى السرائر ؟: 51"8) المحقق الثانى فى جامع المقاصد : .0١‏ 

.11/8 :١ المسالكك‎ )"( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج215 ص: 77 

معا قبل محل النهى- لم يجعل نفسه بدلا عن أحدهماء لصدق دخول السوم. 

ولا كراهة فيما يكون فى الدلالة لأنّها عرفا موضوعة لطلب الزيادة ما دام الدلّال يطلبهاء فإذا حصل الاتفاق تعلّقت الكراهة. 

ولا كراهة فى طلب المشترى أو البائع من بعض الطالبين التركء اقتصارا فيما خالف الأصل على المتبادر أو المتيقّن من النصّء إِلَا أن 
يستلزم لجبر الوجه فيكره لعدم الرضا فى نفس الأمر. 

ولا كراهة أيضا فى تركك الملتمس منه قطعاء بل ربّما استحبٌّء لأنْ فيه قضاء حاجة لأخيه. 

قيل: و يحتمل الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه؛ لإعانته على المكروه .)١١‏ 

و فيه: منع كراهة كل إعانة على المكروه مع أن المكروه إِنّما هو طلب التركك؛ و قد حصل من الطالب من دون إعانةُ من الملتمس. 
وهل يختصٌ الدخول فى المبايعة» أو يعم سائر المعاوضات أيضا و لو كانت جائزة؟ 

صرّح فى التنقيح بالثانى 037 و الظاهر هو الأولء إذ لم يثبت صدق السوم فى غير البيع. 

نعمء لا بأس بالتعميم من جهةُ كسر القلب. 

و الأولى بالكراهة ممما ذكر ما إذا تحقق البيع و لكلّ من المتبايعين خيار المجلس» فيعرض آخر للمشترى سلعة خيرا من الأولى أو بأقلّ 
منها ليفسخ, أو للبائع أكثر من الثمن الذى باعه به. 


.592 :" الروضة‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: 77 
و قيل بالحرمة »)١١‏ و الأولى ما ذكرنا. 
ثمّ على القول بالحرمة فى ذلكك و فى دخول السوم لا يبطل البيع لو دخلء لتعلق النهى بالخارج. 


و منها: توكل الحاضر للبادى فى بيع المال 


» و المراد بالبادى: الغريب الجالب للبلد» بدويًا كان أو قرويّاء للنصوص: 
منها: رواية عروة بن عبد الله: «لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصرء و لا ببع حاضر لباد» و المسلمون يرزق الله عز و جل بعضهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 099ئنلا من لاإنلاهم 


من بعض» 07١‏ و فى بعض النسخ: «ذروا المسلمين»» و نقله فى المنتهى أيضا كذلكك .37١‏ 

و نحوه المروىٌ عن مجالس الشيخ. عن جابر» عن رسول الله صِلى الله عليه و آله إِلَا أن فيها: «دعوا» بدل: «ذروا) 50". 

و رواية يونس بن يعقوب: قال: تفسير قول النبى صلى الله عليه و آله «لا يبيعنَ حاضر لباد»: أن الفاكهة و جميع أصناف الغلّات إذا 
حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناسء ينبغى أن يبيعوه حاملوه من القرى و السواد, فَأمَا من يحمل 
من مدينةُ إلى مدينة فإنّه يجوز و يجرى مجرى التجارة «. 

و فى طرق العامّةُ عن ابن عباس: قال: نهى النبى صلى الله عليه و آله أن يتلقى الركبان و أن يبيع حاضر لباد» قال: قلت لابن عتباس: ما 


قوله: «حاضر 


.60 كما فى نهاية الشيخ: 037 و فقه القرآن للراوندى ؟:‎ )١( 

(5) الكافى ه: ١-١88‏ الفقيه *: ع/1١-‏ 0/8 التهذيب 7: -١8/8‏ 69177, الوسائل :١7‏ 58 أبواب آداب التجارة ب /”اح .١‏ 

(9) المنتهى ؟: .٠٠١0‏ 

(6) أمالى الطوسى: 2804 الوسائل :١7‏ 550 أبواب آداب التجارة ب /الاح ". 

(5) الكافى ه: -١1/‏ 18 الوسائل 17: 550 أبواب آداب التجارة ب /الاح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: *” 

لباد»؟ قال: لا يكون له سمسارا .)١١‏ 

و ظاهر الأخيرتين و إن كان الحرمة- كما فى الخلاف و مهذّب القاضى و المنتهى و شرح القواعد مطلقاء و المبسوط و السرائر و 
الوسيلة 05 مقيّدا فى الأول بما لا يضطرٌ إليه» و فى الثانى بما إذا حكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه» و فى الثالث بما إذا باع الحاضر 
فى البدو لا فى الحضر- و لكنهما غير ناهضتين لإثباتها. 

أما الأول» فلعدم ثبوت كون التفسير المذكور من الإمام؛ بل ظاهره أنه من يونس. 

و أما الثانى» فلكونه عامّيا غير حبجة. 

و أمَا روايتا عروة و المجالس» فهما قاصرتان من حيث الدلالة لإثبات الحرمة» لعدم ورودهما بصيغةُ النهى المقتضية للحرمة؛ و إِنّما هو 
إخبار فى مقام الإنشاءء و لا يفيد عندنا أزيد من الطلب, مع ما فى الأخيرة من عدم الحتّجية أيضاء فلا يمكن التمشّكك فى إثبات الحرمة 
بقوله: «دعوا» فيها أيضا. 

و أمَا قوله: «ذروا» فى الأولى فهو- لاختصاصه ببعض النسخ- غير ثابت» و على هذا فالقول بالكراهة- كما هو مذهب الأكثر- أقوى. 

و يؤكده أيضا عموم الأخبار المرتحصة للسمسار فى الوكالة لبيع أموال الناس *. 


.19 -١١101 :* صحيح مسلم‎ )١( 

(0) الخلاف ": 2177 نقله عن القاضى فى المختلف: 7157) المنتهى ؟: ٠٠١0‏ جامع المقاصد 6: 87 المبسوط 7: 12٠‏ السرائر 3: 
ع3 الوسيلة: .52٠‏ 

(5) الوسائل 18: 7 أبواب أحكام العقود ب .7١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١‏ ص: 0" 

وقد يؤرّرد أيضا بصحيحة أبى بصير: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجرء فيقولون له: أقرضنا دنانير» فنا نجد من 
ببيع لنا غيركك و لكنّا نخضّكك بأحمالنا من أجل أنّكك تقرضناء قال: «لا بأسء إِنْما يأخذ دنانير مثل دنانيره» 0١١‏ الحديث. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طع/إأماعجحات. الالثالانا صفحة ٠٠بنا‏ من تإلامم 


وهو عحسن فى تفى الحرمة فيسا إذا التسن الندوئ من الحاضر و يعرضه غلية» و لذا تقاها كثثر من المخدفين فى هذه الضورة بل 
ظاهر أكثر القائلين بالكراهة انتفاؤها حينئذ أيضاء و هو كذلك, لعمومات استحباب قضاء حوائج الناس «7. و تعارضها مع ما ذكر غير 
ضائرء إذ لو ريجحنا الأول بالأشهريّة و الأكثريّة و موافقة السنّهُ و الكتاب فهوء و إلا فيرجع إلى الجواز الأصلى. لا للصحيحة؛ لعدم منافاة 
نفى البأس للكراهة. و لا لأننّه لو لا-.ذلك لم تجز السمسرة بحال» و قد قال فى الدروس: لا خلاف فى جواز السمسرة فى الأمتعة 
المجلوبةُ من بلد إلى بلد «1» كما فى شرح القواعد 5, لأن الكلام فى المجلوبة من القرى و البادية دون البلد» فإِنْ ببع الحضرى فيها 
جائز مطلقا كما هو ظاهر الأكثر للأصلء و اختصاص روايات المنع «0) بغيرهاء و أكثرها و إن اختصّت بالبدوى, و لكن ذكر القرى 
فى رواية يونس «18 كاف للتعدّى إلى القروى أيضا بملاحظة التسامح فى أدلّة 


.٠١ ح١9 الوسائل 18: 82" أبواب الدين و القرض ب‎ 298 -١81/ : واج‎ ,عع١‎ -7١* :* التهذيب‎ )١( 

(1) الوسائل “01:١8‏ و 68" و 88” أبواب فعل المعروف ب 58 و 58 و50. 

(") الدروس *: 187. 

(©) جامع المقاصد ©: 07. 

(5) الوسائل :١/‏ 588 أبواب آداب التجارة ب /”. 

(©) المتقدمة فى ص: 7". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: 2" 

السنن» مضافا إلى تصريح جماعة من الفقهاء «1» و نظرا إلى التعليل» بل لا يبعد التعدى لأجله إلى البلدى أيضا كما قاله المحقّق 
الثانى .)35١‏ 

ولا يضرٌ اختصاص الرواية بالفاكهة و الغلات, لعدم القول بالفصل فى ذلك. و إن خصٌ بعض المتأخَرين النهى بها لذلكك «. و هو 
ضعيفء نظرا إلى إطلاق سائر الروايات بل عمومهاء و التفاتا إلى عموم التعليل, و حملا للمفسّر على الغالبء مع أنّه لا حبََيَهُ فى ذلكك 
التفسير كما مرٌ. 

هذاء ثم إنْهم شرطوا فى تحريمه أو كراهته شروطا: 

الأول: ما مرّ من أن يعرض الحضرى ذلك على البدوى, و قد عرفت وجهه. 

الثانى: علم الحاضر بالنهى, و ذلكك إِنّما يت على القول بمعذوررّءُ الجاهل بتفاصيل الأحكام بعد العلم بالإجمال» و هو مشكلء؛ و 
تخصيصه من بينها يحتاج إلى مخصص. 

الثالث: أن تظهر من ذلك المتاع سعه فى البلدء و إن لم تظهر- لكبر البلد» أو لعموم وجوده- فلا تحريم ولا كراهة؛ لأنَّ المقتتضى 
للنهى تفويت الربح على الناسء كما يدل عليه التعليل» و لم يوجد هنا. 

وفيه: أنه لا يشترط حصول الربح لأكثر أهل البلد» بل يكفى حصوله و لو لواحد, و هو قد يتحمّق مع ما ذكر. 

الرابع: أن يكون المتاع ممما تعت الحاجة به. و لا دليل على ذلككء إلا 


.191 :* المحقق الثانى فى جامع المقاصد ©: 87 الشهيد الثانى فى الروضة‎ ٠٠١8 :7 كالفاضل فى المنتهى‎ )١( 
جامع المقاصد 6: ”ه.‎ )5( 

(" انظر الحدائق 18: 07. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: 1" 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء.طعلإأماع3طات. الالثالانا 


أن يكون مستنبطا من تخصيص روايهٌ يونس ١١‏ بالنوعين. 


الخامس: أن يكون الغرين جاهلا سعر البلده قلق كان غالما لا بأس به ولا بأس يف لاسغادقه من العلة: 


هذا حكم البيع. 

و أمًا الشراء للبادى فقيل: لا بأس به «7»» للأصل» و اختصاص النصوص بالبيع. 
و ضعًف بعموم التعليل 229 و لا بعد فيه. 

و منه يظهر إمكان التعدّى إلى سائر العقود أيضا كما فى التنقيح «. 

ثمّ لو قلنا بالحرمة هل يبطل به البيع» أم لا؟ 

المصرّح به فى كلام الأكثر: الثانى» لتعلق النهى بالخارج. 

وهو غير جيدء لأنّ النهى فى الروايات متعلق بنفس البيع. 


.”"* المتقدمة فى ص:‎ )١( 

(0) كما فى المنتهى ؟: .٠٠١0‏ 

.07١ :١ انظر الرياض‎ "( 

(6) التنقيح ؟: 9". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: /” 

الفصل الثالث فيما يحرم ارتكابه 

اشارة 

وهو أيضا أمور: 

منها: تلقَى الركبان القاصدين بلد البيع و الخروج إليهم للبيع عليهم و الشراء منهم مطلقا 
اشارة 


لا مع إخباره بكساد ما معه كذبا كما فى النهاية الأثيرية 1١‏ لإطلاق النصوص: 


صفحةٌ اهبنا من تإشاهن 


منها: روايةُ عروة المتقدّمةُ 07 و رواية منهال الصحيحة عن السرّاد- و هو ممّن أجمعوا على تصحيح ما يصيّح عنه-: «لا تلق و لا تشتر 


ما تلقّى» و لا تأكل منه) 70). 
و مرسلته أيضا: عن تلقّى الغنم» فقال: «لا تلق و لا تشتر ما يتلقّى» و لا تأكل من لحم ما يتلقى) 50". 


و روايته الأخرى الصحيحة عن ابن أبى عمير- و هو أيضا من أجمعوا على تصحيح ما يصمح عنه- الا تلق فإنّ رسول الله صلى الله 


عليه و آله نهى عن التلقّى»» قلت: و ما حدٌ التلقّى؟ قال: «ما دون غدوهٌ أو روحة»» قلت: 


و كم الغدوةُ و الروحة؟ قال «أربعة فراسخ»» قال ابن أبى عمير: و ما فوق 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناهبننا من تإنلاه0 


)١(‏ النهاية ع: ع52, 

(0) فى ص: 37 

(") الكافى 5: -١88‏ 7, التهذيب /: -١84‏ 648, الوسائل :١7‏ 57 أبواب آداب التجارة ب 6ح ”. 

(©) الفقيه *: ع7١-‏ 4/ا/اء الوسائل 11: 57 أبواب آداب التجارة ب ع" ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: 9" 

ذلكك فليس بتلقٌّ .)0١١‏ 

وفى رواية أخرى عنه الصحيحة عن السرّاد أيضا: قال: قلت له: ما حدٌّ التلقّى؟ قال: «روحة) .)"5١‏ 

و روى فى السرائر عن النبئ صلَّى اللّه عليه و آله أنه قال: «لا يبيع بعضكم على بعض. و لا تكقّوا المبلغ حتى يهبط بها الأسواق» .]١[‏ 
وفيه أيضا: و روى عنه أنّه نهى عن تلقَّى الجلب. فإن تلقى متلق فاشتراه فصاحب السلعةٌ بالخيار إذا ورد السوق 0". 

و فى الرواية العاميّةُ المرويُّ فى المنتهى و غيره: «لا تلقّوا الركبان». و فيه أيضا: «لا تلقّوا الجلبء فمن تلقّاه فاشترى منه فإذا أتى السوق 
فهو بالخيار» [1]. 

و ظاهر هذه الأخبار التحريم» كما ذهب إليه الشيخ فى المبسوط و الخلاف و الإسكافى و القاضى و الحلّى و الحلبى و الفاضل فى 
المنتهى و المحقّق الثانى و ظاهر الدروس «) و غيره 07 و اختاره بعض مشايخنا »)8١‏ 


]١1[‏ السرائر 7: 77 و فيه: السلع» بدل: المبلغ. 
[1] المنتهى 7: .3٠٠١0‏ و هو فى صحيح مسلم #: /11817- 219 و الجلب بفتحتين: 
ما تجلبه من بلد الى بلد» فعل بمعنى مفعول» مجمع البحرين ": ؟5. 


.١ التهذيب : 188- 244) الوسائل 17: 557 أبواب آداب التجارة ب 8ح‎ 5 -١88 الكافى ه:‎ )١( 

(0) الكافى ه: -١8/‏ 3 التهذيب ": )248-١188‏ الوسائل :١7‏ “57 أبواب آداب التجارة ب 8ح 8. 

(6) السرائر 5: /381. 

(©) المبسوط ”: .18٠‏ الخلاف ": 07/7 حكاه عن الإسكافى و القاضى فى المختلف: 8ع" الحلى فى السرائر ؟7: /73931, الحلبى فى 
الكافى: 29٠‏ المنتهى ؟: ٠٠١0‏ المحقق الثانى فى جامع المقاصد *: 00 الدروس: 178. 

(0) كالفيض الكاشانى فى المفاتيح ؟: ١1/‏ و صاحب الحدائق 18: 00. 

.27١ :١ كصاحب الرياض‎ )8( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 5١‏ 

وفى الخللاف الإجماع عليه. 

خلافا لأكثر المتأَخَرِينَء فذهبوا إلى الكراهة ,2١‏ للأصلء و ضعف الأخبار. 

و ضعفهما ظاهر مما مرّء فالقول بالتحريم أقوى. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج5١1 5٠‏ الأول: القصد إلى الخروج للتلقى 
م كن 1 5 

حدٌ التلقَّى عند الأصحاب- بلا خلاف كما فى الخلاف و المنتهى و التذكرة «05-: أربعة فراسخ فما دونه» فلا نهى فيما زاد عنهاء و 
يدل عليه رواية منهال الأخيرة. 


وعن ابن حمزة: أن حدّه ما دون أربعة فراسخ 01 و تساعده روايته الثالثة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة نلاه ونلا من تاإللاه0 


و رجح الأولى بالموافقة لفتوى الأصحاب. 

و يمكن الجمع بينهما بإخراج الحدّ عن المحدود؛ فينتهى النهى فى الحدّء و به يمكن الجمع بين الفتاوى أيضاء مع أن الأمر فى ذلكك 
هين جدّاء و الثمرةٌ فيه منتفيةٌ غالبا. 

ثم إنْهم ذكروا للتلقَّى المنهئ عنه شروطا: 

الأول: القصد إلى الخروج للتلقى 

» فلو اتّفق و صادفته الركب فى خروجه لغرض آخر لم يكن به بأس»ء و هو كذلككء للأصلء و اختصاص النصٌّ بحكم التبادر- بل 
تصريح أهل اللغةُ- بصورةٌ القصد إلى الخروج. 

و ربّما يقال: إن العلّهُ المستفادة تشمل عدم القصد أيضا. 


و فيه: أن اختصاص العلَهُ بالنهى عن بيع الحاضر للبادى ممكنء بل 


.5917 :* و الروضة‎ 0480 :١ و التذكرة‎ ٠١ :7 كما فى الشرائع‎ )١( 

(؟) الخلاف *: 11777 المنتهى ؟: ٠٠١‏ التذكرة :١‏ 0888. 

0 اليسيلة عع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 5١‏ 

هو الظاهر, لأنّهِ الذى يفوّت ربح الناس بعضهم عن بعضء و أما التلقَى ففيه أيضا يرزق المتلقّى» فلا يناسبه التعليل. 


الثانى: الخروج بقصد المعاملة 


» فلو خرج إليهم لا لذلكك و اتّفق ذلك فلا بأس. لأنّ التلمّى- و هو الاستقبال- ليس بمنهئّ عنه إجماعا مع عدم القصد إلى البيع و 
الشراء» و بعد حصوله لا دليل على النهى عن نفس المبايعة» لعدم كونها تلقَيك و حصولها بعد التلقّى لا يجعلها من أفراده كما أن 
التلقّى الواقع مباحا لا يصير لحصول المبايعة بعده مها عنه. 

الثالث: تحقّق الخروج من البلد 

؛ أى حدوده عرفا و لو بالمسممىء فلو تلقَى الركب فى أول وصوله إليه لم يثبت الحكم. لقوله: «خارجا عن المصرا فى روايةٌ عروة .0١١‏ 
وفيه: أن إطلاق غيرها كاف فى ثبوت الحكم فيما يصدق عليه التلقّىء و توقف صدقه على الخروج ممنوع. 

و فى رواية السرائر الأولى دلالة على تحمّقه قبل إهباط السلع. 

الرابع: جهل الركب بسعر البلد فيما يبيعه و يشتريه. 

و استدل عليه تار بالتعليل المذكور و قد ظهر ضعفه. و اخرى بالعلة المستفادة من الحكم من أنّه خداع و إضرارء و ثالثة بعدم تبادر 
غير ذلكك من الأخبار» و ضعفهما ظاهرء فالتعميم بالنسبة إليه- كما فى شرح القواعد "3١‏ و غيره- أقوى. 

وهل يختصٌ الحكم بشراء متاع الركبء أو يعم البيع عليهم أيضا؟ 


)١(‏ الكافى 0: ١ -١84‏ الفقيه *: 17- 0/08 التهذيب : -١88‏ /291) الوسائل 17: 57 أبواب آداب التجارة ب 8ح ه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عزهبننا من لاإللاهم 


(5) انظر جامع المقاصد ©: 58. 
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فيه وجهانء و الأقرب: الثانى» لصدق التجارة المنهي عنها فى رواية عروة» و لإطلاق النهى عن التلقّى مطلقاء خرج ما لم يكن فيه 
معاملة أصلا بالإجماع» فيبقى الباقى. 

و منه تعلم قَوَهُ إلحاق غير البيع و الشراء من عقود المعاملات بهما. 

نعم» يشترط بحكم الإجماع أن يكون ما وقعت عليه المعاملةً مما كان مقصود الركب معاملته. فلو كان معهم شىء لم يكن فى نظرهم 
بيعه فتلقّاهم متلق و اشتراه كان جائزاء و كذا الشراءء و منه بيع المأكول و المشروب منهم غير ما يحتاجون إليه فى المصرء و أمّا فيه 
فالحكم بالجواز مشكل. 

ولا يشترط فى حرمة التلقّى كون الركب قاصدين لبلد المتلقّى» فلو كانوا قاصدين لبلد آخر و تلقاه متلقٌ من موضع آخر و لو مرٌ 
الركب به لم يجز. 

نعم» لو لم يقصدوا بلدا معنا للمعاملة» بل كان معهم سلع يريدون بيعها كلما انَفق» و عرضوها على أهل كل بلد مرّوا به» جاز لهم 
بيعها و إن لم يدخلوا البلد بل نزلوا خارجه. للإجماع. 

نعم لا يجوز لأحد من أهل تلك المنازل السبق إليهم قبل نزولهم. 

ثم لو خرج و باع عليهم أو اشترى منهم فهل ينعقد البيع» أو يقع فاسدا؟ 

الأول- و هو الأقوى- للأكثرء لتعلق النهى بالخارج. 

و قد يستدلٌ على الصبحة أيضا بإثبات الخيار فى بعض الروايات المتقدّمة؛ حيث إِنّ الخيار لا يكون إلا فى البيع الصحيح. 

و فيه نظرء لأنّهِ إِنّما يكون لو كان المعنى خيار الفسخ؛ و هو غير 
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معلوم؛ و لم تثبت حقيقة شرعيّةُ فى الخيار» فيمكن أن يكون المراد بالخيار أن الأمر بيده» فإن شاء أخذ منه و إن شاء باع عليه. 

و الثانى: للاسكافى »)١١‏ و هو ضعيف. 

نعم يحرم أكل ما تلقّى و شراؤه؛ للخبرين الثانيين «05» و قد يجعل ذلكك دليلا على الفساد. 

وفيه: أنه يجوز أن يكون من باب التعبد لا لأجل الفساد. 


و منها: النبحش 


» و هو حرام وفاقا للأ-كثرء بل فى المنتهى و عن المحمّق الثانى الإجماع عليه 0 و فى المهذدّب: ولا أعلم فى تحريمه خلافا بين 
الأصيحات 60 

لرؤابة عيك الله بق ستعاة الميوية كن الكاق + رالزاشحة و الع شية و الناحقى و النسوش ملعوتوة فى انان سيك غيل الله علية و 
آله [ه]. 

و المروئٌ فى معاتى الأخبار للصدوق عن النبيك صلى الله عليه و آله؛ الا تناجشوا» 289 و روا فى التذكرة أيضا 0/9. 

وهو باتفاق اللغويين و الفقهاء- و إن اختلفت عباراتهم-: الزيادة فى 


[0] الكافى ه: 1-209 الوسائل 17: 588 أبواب آداب التجارة ب 54 ح ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0هبأننا من لاإنلاهم 


و الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو بخضر. 
وقد وشمت تشم وشما فهى واشمة. و المستوشمة و الموتشمة: التى يفعل بها ذلكك- نهاية ابن الأثير 3: 184. 


)١(‏ حكاه عنه فى المختلف: عع”. 

(؟) وهما صحيحةٌ منهال و مرسلته» المتقدمتان فى ص: 8". 

(7) المنتهى ؟: 2٠٠١‏ المحقق الثانى فى جامع المقاصد 6: 9. 

(؟) المهذب البارع ؟: 28". 

(©) معانى الأخبار: 18 الوسائل 17: 589 أبواب آداب التجارة ب 54 ح 8. 

.08 :١ التذكرة‎ )0( 
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ثمن المبيع مظهرا إراده شرائه من غير إرادته» بل أراد به محض ترغيب الغير بالثمن الغالى. 

نعم زاد بعضهم كونه بمواطاة البائع .)١١‏ 

و على التقديرين يكون خداعا و غشًا أيضاء و الأخبار فى تحريمهما مستفيضة؛ فالقول بالكراهة- كما نقله فى الدروس عن قوم «07- 
لا وجه له. 

و منه يظهر التعدّى فى التحريم إلى تركك الزيادةً فى ثمن السلعة ليشترى بالثمن القليل» بل إلى سائر المعاوضات أيضا. 
ثمّ مع وقوع البيع معه. فهل يصحٌ و لا خيار» كما عن المبسوط «07؟. 

أو يصح و له الخيار مطلقاء كما عن القاضى؟. 

أو مع الغبن» كالفاضلين و الثانيين «©/؟. 

أو يبطل البيع إن كان من البائع» كالإسكافى «4)؟. 

الأقوى هو: الثالث. 


و منها: الاحتكار 


اشارة 


و هو خيس الشى+ اننظارا لغلائة إجماعا. 
نعمء يظهر من النهاية الأثيريّةُ أنّه الاشتراء و الحبس «2. و فى بعض الأخبار أيضا تصريح به كما يأتى. 


."9 :© جامع المقاصد‎ ,17١ انظر المختصر النافع:‎ )١( 

(؟) الدروس ": .١7/8‏ 

(؟) المبسوط 7: 109. 

(؟) المحقق فى الشرائع ؟: 25١‏ و النافع: ,٠٠‏ العلامةٌ فى المنتهى ”: ٠٠١‏ و التذكرة :١‏ 46: و المختلف: عع المحقق الثانى فى 
جامع المقاصد ©: 09 الشهيد الثانى فى المسالكك .1١/ :١‏ 

(0) حكاه عنه فى المختلف: عع”. 
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.؟١1/‎ :١ النهاية‎ )©( 
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و أما من خضّه بالطعام فالظاهر أنه أراد الممنوع منه شرعا. 

و هو حرام؛ وفاقا للصدوق فى المقنع و الشيخ فى الاستبصار و القاضى و الحلى و الحلبى فى أحد قوليه و المنتهى و التحرير و التنقيح 
والدروس و المسالكك و الروضةٌ .)١١‏ 

و خلافا للشيخين فى المقنعة و الفقيه و المبسوط و الديلمى و الحلبى فى قوله الآخر و الشرائع و النافع و المختلف و الإرشاد و اللمعة 
فقالوا بالكراهة .)5١‏ 

لنا: المستفيضة» منها: رواية حذيفة بن منصورء و فيها: «ثمّ قال- يعنى رسول الله صلّى الله عليه و آله-: يا فلان» إِنّ المسلمين ذكروا أن 
الطعام قد نفد إِنَا شيئا عندكك, فأخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه) 79. 

و صحيحة الحلبى: «الحكرة: أن يشترى طعاما ليس فى المصر غيره فيحتكره» فإن كان فى المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس بأن 
يلتمس بساعته الفضل»» قال: و سألته عن الزيت» فقال: «إن كان عند غي رك فلا بأس بإمساكه» «5»» دلت بالمفهوم على ثبوت البأس- 
الذى هو العذاب- عند عدم الشرط. 

و صحيحة الحنّاط: قال: قال لى أبو عبد الله عليه السشلام: «ما عملكك؟) 


:١ التحرير‎ 23٠٠١ المنتهى ؟:‎ 2٠ نقله عن القاضى فى المختلئ: #ع”, الحلبى فى الكافى:‎ 1١0 :" المقنع: 150 الاستبصار‎ )١( 
:7 التنقيح‎ 2 

"ع الدروس *: 18٠١‏ المسالكك :١‏ ل/ا/اقى الروضةٌ *: /59. 

(1) المقنعة: )6١8‏ الفقيه : 188» المبسوط 5: 198» الديلمى فى المراسم: 

87 الحلبى فى الكافى: 2587 الشرائع 7: 21١‏ النافع 21١١ :١‏ المختلف: 

دع" اللمعهُ (الروضةٌ ”): /59. 

(©) الكافى 5: -١5‏ 27 التهذيب 7: 189- 2/١8‏ الاستبصار ": ,2017-١11©‏ الوسائل 17: 2578 أبواب آداب التجارة ب 79 ح .١‏ 

(؟) الكافى : -١8‏ ”2 الفقيه : -١88‏ 2/68 الاستبصار ": 118- 203؛ الوسائل :١7‏ /1ا- 578 أبواب آداب التجارة ب 58 ح ١‏ و 
1 
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قلت: حراط» و ريما قدمت على نفاق» و ربّما قدمت على كساد فحبست. قال «فما يقول من قبلكك فيه؟» قلت: يقولون: محتكرء قال: 
ايبيعه أحد غيركك؟» قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءاء قال: «لا- بأسء إِنّما كان ذلكك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام؛ و 
كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله» فمرٌ عليه النب صلَّى اللّه عليه و آله فقال: يا حكيم بن حزام, إيَاك أن تحتكر) .)١١‏ 

ورواية القدّاح: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» 0 

وروايهُ السكونى: «الحكرهُ فى الخصب أربعون يوماء و فى البلاء و الشدة ثلاثةُ أيَام» فما زاد على الأربعين يوما فى الخصب فصاحبه 
ملعونء و ما زاد فى العسرة على ثلاثة أرَّام فصاحبه ملعون» "٠‏ و رواية أخرى: «نهى أمير المؤمنين عليه السّر.لام عن الحكرة فى 
الأمصار» 59 

و ثالثة: «لا يحتكر الطعام إِلّا خاطئ) .)8١‏ 

و المروىٌ فى نهج البلاغة فى عهد كتبه أمير المؤمنين عليه السّلام للأشتر: 
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«فامنع من الاحتكارء فإن رسول الله صلَى الله عليه و آله منع منه» و ليكن البيع ببعا سمحا بموازين عدل و أسعار لا يجحف بالفريقين 
من البائع و المبتاع» فمن قارف حكرة بعد نهيكك إيَاه فنكل و عاقب» «©. 


)١(‏ الكافى ه: ١28‏ ع الفقيه ": -١29‏ /ا/ التهذيب !: 1/01/-1١8٠‏ الاستبصار ": 8٠١ -١١18‏ الوسائل 578:17 أبواب آداب 
التجارة ب 38 ح #. 

(0) الكافى ه: 2-١20‏ الفقيه "#: 2/8١ -1١28‏ التهذيب ,: 189- 01707 الاستبصار ": -11١‏ 805, الوسائل 17: 575 أبواب آداب 
التجارة ب 317 ح #. 

(") الكافى ه: -١20‏ /ء الفقيه ": -١88‏ 21/8 التهذيب /!: 109- 01/07 الاستبصار *: 808-11 الوسائل /17: 77 أبواب آداب 
التجارة ب 7” ح .١‏ 

() الفقيه : -١89‏ 1/87 الوسائل /17: 578 أبواب آداب التجارة ب 737 ح 4. 

(0) الفقيه : -١89‏ 174 الوسائل ؟١: 5١‏ أبواب آداب التجارة ب 77 ح 8. 

(©) نهج البلاغة (محمد عبده) #: ٠١١‏ الوسائل 77:17 أبواب آداب التجارة ب 77 ح 1. 
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و فى الخصال: «و لأن يلقى الله العبد سارقا أحبٌ إلى اللّه من أن يلقاه و قد احتكر طعاما» .)١١‏ 

وفى مجالس الشيخ بسند معتبر: «أيِما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين؛ ثم باعه فتصدّق بثمنه» لم يكن 
كفا لما منع» رن 

و فى قرب الإسناد: إِنّ علدا عليه التّ.لام كان ينهى عن الحكرة فى الأمصارء و قال: «ليس الحكرة إِلَّا فى الحنطه و الشعير و التمرو 
الزبيب و السمن)» 3”9. 

و فى كتاب ورام: عن النبى صِلَى الله عليه و آله عن جبرئيل قال: «اطلعت فى النار فرأيت واديا فى جهنم يغلى فقلت: يا مالكك؛ لمن 
هذا؟ فقال: لثلاثة: 

المحتكرين و المدمنين الخمر و القوّادين) «©"). 

و فى طرق العامّة: «من احتكر الطعام أربعين ليله فقد برئ من اللّه و برئ الله منه) «8). 

و أيضا: «من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه الله بالجذام و الإفلاس» «2. 

و يؤيّده أيضا الإجماع على إجبار المحتكر على البيع كما يأتى. 


و بعضن تلكك الروابات :و إن كان قاضرا سندا أو دلالك إلا أن فيها مالا بقضر بشىء متهساء:فالايراد بالقضور ضعبت. 


.8 حا7١ الوسائل 17: /177 أبواب ما يكتسب به ب‎ »188 :١ الخصال‎ )١( 

(؟) أمالى الطوسى: 217 الوسائل 17: 578 أبواب آداب التجارة ب 717 ح 8. 
() قرب الاسناد: 10, الوسائل 17: 578 أبواب آداب التجارة ب 77 ح 7. 
(6) الوسائل :١7‏ 578 أبواب آداب التجارة ب 37 ح .١١‏ 

(0) الجامع الصغير ؟: 02ه- 88805, 

(©) سنن ابن ماجه 7: 79/ا- 00١؟.‏ 
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بده القول بالكراهة: الأصلء و عموم السلطنة على المال» و خصوص صحيحة الحلبى: عن الرجل يحتكر الطعام و يترتص به هل 
يجوز ذلكك؟ 

فقال: «إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأسء و إن كان قليلا لا يسع الناس فَإنّهِ يكره أن يحتكره و يتركك الناس ليس لهم طعام» 
.)0١١‏ 

و فيه: أن ثبوت الحقيقة الشرعيّة فى الكراهة ممنوع, و هى فى اللغةٌ أعتم من التحريمء و العدول إليها مع السؤال عن الجواز لا يصلح 
قرينة لتعيين عدم الحرمة؛ و الأصل و العمومات مندفعة بما ذكرنا من الأدلة. 


فروع: 
[الأول] 


أ: لا خلاف فى أنه لا يكون الاحتكار الممنوع منه إِلَّا فى الأطعمة؛ كما أنّه لا خلاف- على ما قيل -]١[‏ فى كونه فى الحنطة و الشعير 
والتمر و الزبيب. 

و إِنّما الخلاف فيما عداها من الأطعمة» فأطلق المفيد فقال: إِنّ الحكرةٌ فى احتباس الأطعمة «". 

و خضّها الحلبى بالأربعة المتقدّمة «. 

و زاد عليها الشيخ فى النهاية و الحلّى و القاضى و المحقّق و العلامُ فى المنتهى و المختلف و التحرير و ابن فهد فى مهذّبه: السمن «8). 


]١1[‏ انظر مجمع الفائدة 8: 18 و فيه: و لعلّه لا خلاف فى وجوده فيها. 


)١(‏ الكافى ه: -١80‏ ه التهذيب /: 7١8-١8٠‏ الاستبصار *: 28١1١ -١10‏ الوسائل :١7‏ 57 أبواب آداب التجارة ب 77ح ؟. 

(" المقنعةٌ: 912. 

(©) الكافى فى الفقه: "2٠‏ 

(0) النهاية: ع/؛ الحلى فى السرائر 7: 78» نقله عن القاضى فى المختلف: 

ع*” المحقق فى الشرائع ؟: 23١‏ و النافع: 21٠١‏ المنتهى 7: 2٠٠١17‏ المختلف: 6# التحرير 12٠ :١‏ ابن فهد فى المهذب البارع 7: 
ين 
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وزاد الصدوق فى المقنع على الخمسة: الزيت .)١١‏ 

و فى الدروس و اللمعة على السنّهُ: الملح .7١‏ 

و جعله ابن حمزةٌ و المبسوط و القواعد و الإرشاد بدلا عن الزيت 9”. 

و الأقوى قول الصدوقء لمونّقةُ غياث بن إبراهيم المرويّةُ فى الفقيه: 

«ليس الحكرة إلافى اللحتطة و التشعير و الثمر و الزنينٍ والسمة و الزيك» «*)» و بها تقد إطلاقات الاحتكار أو الاحتكار فى الطعام. 
وعدل على اللبوت فى الملة أبها المروئ ف الخصال: «الحكرة فى ستة أشاءةفن الحتطة و العير والشمر و الزمين و السمقو 
الزيت» (2). 


وفى خصوص الزيت أيضا صحيحةٌ الحلبى المتقدّمةٌ «8). 
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[الثانى] 


ب: يستفاد من روايةُ السكونى الاولى: أن الحكرة الممنوعة فى زمان الرخص و السعة ما زاد على الأربعين يوماء سواء احتاج الناس 
إلى القوت أم لاء و فى زمان الغلاء و الشْدَّهُ ما زاد على ثلاثة أيّام؛ و به أفتى الشيخ و القاضى 037. 

و من صحيحة الحلبى الأمولى: أنّها إذا لم يكن فى المصر طعام,؛ أو لم يوجد بائع غيره. و المراد بالأول: أن لا يكون طعام للناس لا 
بحتاجون الى الشراء؛ و بمضمونها عمل جماعة منهم: المحقّق فى الشرائع و النافع .4٠‏ 


)١(‏ نقله عنه فى المختلف: عع". 

() الدروس ": 18٠١‏ اللمعةٌ (الروضة ): 148. 

(”) ابن حمزة فى الوسيلة: .72٠‏ المبسوط 7: 148 القواعد :١‏ 2177 الإرشاد :١‏ 8". 

() الفقيه : ١88‏ ع6 الوسائل 177: 578 أبواب آداب التجارة ب 77 ح ع. 

(5) الخصال: 79 37, الوسائل 17: 578 أبواب آداب التجارة ب 71ح .٠١‏ 

(©) فى ص «8. 

(0) الشيخ فى النهاية: 0 نقله عن القاضى فى المختلف: 68”. 

(8) الشرائع ؟: 27١‏ النافع: .17١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ٠ه‏ 

و من صحيحته الأخيرة: أنّها تكون مع قلَهُ الطعام وعدم سعته للناسء بأن يحتاجون كنا أو بعضا إلى طعامه. و بها صريح فتوى جماعة 
من المتأخَرين 2١١‏ و الظاهر اتّحاده مع الثانى. 

و الرواية الا-ولى و إن كانت أخصّ مطلقا من الثانيتين» إِنَا أنَ ضعفها- باعتبار مخالفتها للشهرة العظيمة- يمنع من تخصيصهما بهاء 
فالأقوى اشتراط المنع بحاجة الناس كنا أو بعضا إلى ما احتكره؛ و إن كان قول الشيخ أحوط. 

[الثالث] 

ج: صرّح جماعة بعدم الفرق بين أن يكون ما احتكره من غَلّته أو اشتراه ."7١‏ 

و اشترط الفاضل الاشتراء 0 و هو الأصيّء لمفهوم الحصر فى صحيحة الحلبى 50". 

و احتمال ورودها مورد الغالب منفى بالأصلء لكونه تجوّزاء و كذا تخصيص الحصر فيها بالنسبة إلى فقد الطعام و البائع و بها تقد 
إطلاقات الاحتكار و عموم العلهُ لو ثبت. 

[الرابع] 


د: يشترط فيها أن يكون الحبس لزيادة الثمن» فلو أمسكه لنفقته أو الزرع فلا مانع منه» لعدم صدق الاحتكار عليه لأنه- كما عرفت- 


.598 :* و الشهيد فى الدروس *: 180 و الشهيد الثانى فى الروضة‎ 18٠ منهم العامة فى التحرير:‎ )١( 
.277 :١ و الرياض‎ ١ا//‎ :١ (؟) كما فى المسالكك‎ 


() المنتهى ؟: /ا١١٠1.‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠بننا‏ من تاإللاه0 


(©) الكافى ه: -١80‏ هه التهذيب /: 7١8-١8٠‏ الاستبصار *: 281١-١1‏ الوسائل :١7‏ 57 أبواب آداب التجارة ب 77ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١ه‏ 

وتدل غليه أيضا الأغبار الستقيفة الواردة فى إخراز قوت السنة 0١١‏ و أنه راجح مندوب إليه. 

نعم. يستحبٌ مواساة الناس فى الأقواتء و ببعها و شرائها كل يوم مع الناس إذا كان زمان غلاء و قحطء كما تدلّ عليه صحيحة حماد 


بن عثمان )»١‏ و روايتا معتب 09). 


ه: يجبر المحتكر على البيع إجماعا حتى من القائل بالكراهة؛ كما فى المهذدّب و التنقيح ©" و كلام جماعة «0). و هو- كما مرّ- من 
الشواهد القويّهُ على الحرمة» لاستبعاد جواز الحبس و وجوب الجبر على تركه. 

ثم الدليل على الإجبار- بعد الإجماع- وجوب النهى عن المنكر على القول بالحرمة. 

و أمَا الاستدلال برواية حذيفة المتقدّمة «2) و رواية ضمرة: «أنّه- يعنى رسول الله صلى الله عليه و آله- مرٌ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم 
أن يخرج إلى بطون الأسواقء و حيث ينظر الناس إليهاء فقيل لرسول الله صلَى الله عليه و آله: لو قوّمت عليهم؛ فغضب صلى الله عليه 
و آله حتى عرف الغضب فى وجهه و قال: أنا أقوّم 


."١ أبواب آداب التجارة ب‎ © :١1/ الوسائل‎ )١( 

() الكافى 0: ١ -١8‏ التهذيب /: -١2٠‏ 0/04 الوسائل 11: 578 أبواب آداب التجارة ب 7ح .١‏ 

(*) الاولى فى: الكافى 0: -١88‏ 5 التهذيب 7: 2/٠١ -١8١‏ الوسائل 17: 5# أبواب آداب التجارة ب ا"اح ؟. 

الثانية فى: الكافى : ١82‏ "2 التهذيب /: 2/1١ -12١‏ الوسائل :١7/‏ 

60 أبواب آداب التجارة ب الاح ". 

(©) المهذّب البارع 7: 387١‏ التنقيح ؟: 87. 

(0) منهم صاحبى الحدائق 18: 26 و الرياض :١‏ 077. 

(©) الكافى 0: -١8#‏ 5 التهذيب /: 189- 2/١0‏ الاستبصار *: 0017-١1‏ الوسائل 17: 579 أبواب آداب التجارة ب 79ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 7ه 

عليهم؟! إِنّما السعر إلى الله عزّ و جل يرفعه إذا شاء و بخفضه إذا شاء) .0١١‏ 

فضعيف. لأنّ أمره صلَّى الله عليه و آله بالبيع لا يدل على وجوب الأمر على غيره؛ بل و لا على وجوبه عليه أيضا. 

و إذ قد عرفت أن وجوبه من باب النهى عن المنكر لا يكون مختصًا بالإمام؛ بل يجب على الكل. 

وهل يسعر السعر عليه» أم لا؟ 

ذهب المفيد و الديلمى إلى الأول 7» فيسعّر عليه بما يراه الحاكم من المصلحة: و المشهور الثانى» لروايتى حذيفة و ضمرة. 
وقال ابن حمزةٌ و الفاضل و الشهيد فى اللمعةٌ )١‏ و جمع آخر ا بالتسعير مع إجحاف المالكك, و عدمه بدونه. 

و قيل بالأمر بالنزول مع الإجحاف حتى يرتفع و تركه أن يبيع كيف شاء مع عدمه «2» و هو الأقوى. 

أمّا الأمر بترك الإجحاف معه فلوجوب كون البيع بأسعار لا يجحفء لما نقلناه من نهج البلاغة «*» و به تخصّ ص الروايتان» فيجب 
الأمر به من باب الأمر بالمعروفء و لأنّه لولاه لانتفت فائدة الإجبار على البيع. 

و أمَا تركه يبيع كيف شاء مع عدمه فللأصل و الروايتين. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١ننا‏ من لاإللاهم 


.١ أبواب آداب التجارة ب ”اح‎ 57٠ :17 الوسائل‎ 0208-١118 :* الاستبصار‎ 2/1١8١ :7/ هع/ء التهذيب‎ -١88 :* الفقيه‎ )١( 
.187 المفيد فى المقنعة: 21 الديلمى فى المراسم:‎ )1( 

() ابن حمزةٌ فى الوسيلة: ٠2؟,‏ الفاضل فى المختلف: عع" اللمعهُ (الروضةٌ "): 5949. 

(؟) منهم الشهيد فى الدروس *: 218١‏ الفاضل المقداد فى التنقيح ؟: ©, الكركى فى جامع المقاصد 6: 87. 

(©) الروضة ": 599. 

() راجع ص: 68. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: "اه 

المقصد الثالث فى بيان المكاسب المكروهة و المحرّمة 


اشارة 


وفيه فصلان 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: هه 


الفصل الأول فيما يكره التكشب به 

اشارة 

و هو أمور: 

منها: الصرفء و بيع الأكفان» و الطعام, و الرقيق» و الجزارة» و الصياغة 


عاذ عاق فى وي علهاء لد 

و لرواية إسحاق بن عمّار: «لا تسلّمه صيرفتاء فإنّ الصيرفيّ لا يسلم من الرباء و لا تسلّمه بتاع الأكفان» فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوبا 
إذا كان؛ و لا تسلّمه بتاع طعام, فإنّه لا يسلم من الاحتكار, و لا تسلّمه جزّاراء فإنّ الجزارة تسلب الرحمة؛ و لا تسلّمه نححاساء فإنّ رسول 
الله صلى الله عليه و آله قال: شر الناس من يبيع الناس» .)1١‏ 

وووانة أنى عبد الحعيدةه زلأ عليه عاد لأ ضائفا و لأ ققنانا و لذمطاطا ىله نكاما كال + رفقال؛ يا وميرل اللو ما التعاءة قال الذى 
يبيع الأكفان و يتمنّى موت أمتى) 7١‏ 

و رواية طلحة: «نهيتها أن تجعله قضّابا أو حيجاما أو صائغا» «*”. 

و الأولان لا يفيدان أزيد من الكراهة» لاحتمال الصيغةُ أن تكون نفيا. 


)١(‏ الكافى ه: -١١‏ 6, التهذيب #: اع"- /ا١٠,‏ الاستبصار *: 708-27, علل الشرائع: ٠7ه- 2١‏ الوسائل :١7‏ 178 أبواب ما يكتسب 
فى ب بصار ع بواما اما لاسر 


.١ ح1١ بوب‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ([بننا من تإنلاه0م 


(0) الفقيه : 98 وى التهذيب 8: ٠١8-27”‏ الاستبصار : #«2- 27١4‏ العلل: ٠*ه-‏ 7 معانى الأخبار: .١ -١8٠‏ الخصال: /1/؟1- 
6 الوسائل :١1/‏ 

أبواب ما يكتسب به ب الاح 8. 

(") الكافى 5: -١١‏ 4 التهذيب 6: “اع ٠١8١‏ الاستبصار : 2# 27١7‏ العلل: ٠7ه-‏ #, الوسائل 17: 18 أبواب ما يكتسب به ب 
اح 3. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 8ه 

و أمّرا الأسخير فظاهر النهى فيه و إن اقتضى الحرمةء إَِا أن الإجماع منع من حمله عليهاء مضافا إلى المعارضة مع بعض أخبار أخر فى 
الجملة؛ و ترك الإنكار على أرباب هذه الصناعات فى جميع الأعصار و الأمصار. 

قيل: و ظاهر هذه الأخبار كغيرها اختصاص الكراهة باتّخاذ ذلكك حرفةٌ و صنعةٌ» دون أن يصدر منه ذلكك أحيانا .)١١‏ 

وهو كذلككء أما فى غير بيع الرقيق فظاهرء و أمَا فيه فقد يناقش من جهة عموم العلة. 

وفيه: أن المذكور فى العلَهُ كراهة بيع الناس» الذى هو اسم الجمع المحلى المفيد للعموم؛ و هو و إن كان غير مراد و لكن لم يثبت 
إرادةُ من يبيعه أحياناء فيقتصر على القدر المتيمّن. 

ثمّ بعد اختصاص الكراهة بما ذكر لا يحتاج إلى تقيبد المكروه بعدم احتياج الناس إليه» لثنا يلزم اجتماع المكروه مع الواجب العينى أو 
الكفائى» لعدم مماسّةٌ الحاجة إلى اتخاذ ذلكك حرفة. 

و الظاهر أن المراد ببتاع الطعام: بتاع الحنطة. لأنّ الطعام فى لغهُ العرب هو الحنطة؛ كما بتينوه فى بيان حلي طعام أهل الكتاب, و يؤكده 
التعليل بعدم السلامة من الاحتكار و التتخصيص بالحناط فى الرواية الثانية. 

و المراد بيباع الحنطة- كما مرٌ-: من انخذ ذلكك حرفة» فلا بأس ببيع الزارع للحنطة ما يفضل عن قدر حاجته؛ و لو تكرّر ذلكك منه؛ بل 
اتخذ حرفته الزراعة و يبيع الفاضلء لأنْ ذلك يسممى زارعا لا باع الحنطة. 


و منها: الحياكة 
» لقول أمير المؤمنين عليه السّلام للأشعث بن قيس: «حائكك 


.7378 :18 الحدائق‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١‏ ص: /اه 

ابن حائكك, منافق بن كافر) .)١١‏ 

و فى بعض الأخبار: «لا ينجب الحائكك إلى سبعةٌ بطون». 

و رواية الصيقل: جعلت فداك. تغزلهما أم إسماعيل و أنسجهما أناء فقال لى: «حائكك؟) فقلت: نعم, قال: «لا تكن حائكا) .0١‏ 
ويستفاد من ذلكك اتحاد النساجة و الحياكة» كما صرّح فى الصحاح و غيره 80» فتعمم الكراهة كل النسج من الغزل و الإبريسم» كما 
فى التذكرة. حيث عطف النساجةٌ على الحياكة «©". 

قيل: الكراهة و الرذالة مختضّتان بوقت كونهما حرفة» فلو تركهما زالتا «©). و به تشعر رواية الصيقل. 


و منها: الحجامة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة طلا ابن من تاإنلاهم 


إذا شرط الأجرةء لرواية أبى بصير: عن كسب الحتجام؛ فقال: «لا بأس به إذ لم يشارط» «2. 
و موثّقَهُ سماعة: «السحت أنواع كثيرة» منها: كسب الحتجام إذا شارط) 07. 
ونحوها مونّقته الأخرى ١8ء‏ إِنَا أنّه ليست فيها الجملة الشرطية. 


.2١ :١ نهج البلاغةٌ (محمد عبده)‎ )١( 
.١ الاستبصار *: ع8 71» الوسائل 17: 150 أبواب ما يكتسب به ب 737 ح‎ ٠١7 ع التهذيب ع: #ع#-‎ -١١8 :0 الكافى‎ )( 

(") الصحاح : 21887 و انظر القاموس المحيط : ."٠١‏ 

.281 :١ التذكرة‎ )( 

(0) انظر التذكرة 48١ :١‏ الحدائق 18: 578. 

(ع) الكافى 0: 2١ -١١8‏ التهذيب #: 2٠٠١86-78‏ الاستبصار *: 88- 2150 الوسائل 177: ٠١‏ أبواب ما يكتسب به ب 9ح .١‏ 

(0) الكافى 5: -١117/‏ ” الوسائل 17: 47 أبواب ما يكتسب به ب ه ح ؟. 

(8) التهذيب ع: 0ه"- ٠١1‏ الوسائل 17: 97 أبواب ما يكتسب به ب 0ح ©. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: /0 

و البأس و السحت و إن كانا موجبين للحرمة» إِنَا أن الإجماع على عدمها- مضافا إلى بعض الروايات- أوجب حملهما على الكراهة. 
ثم إن إطلاق المونّقهُ الأخيرة و إن اقتضى الكراهة مطلقاء إَِا أنه لا بدٌ من تقييدها بهاء لمفهوم الاولى للأصل. 

فالقول بالكراهة مطلقا- كاللمعة ١١‏ لإطلاق الموثّقَهُ الأخيرة- غير سديد كالقول بعدم الكراهة كذلككء لرواية حنّان: دخلنا على أبى 
عبد الله عليه السّ.لام و معنا فرقد الحتجام» قال: جعلت فداكك. إِنّى أعمل عملا و قد سألت عنه غير واحد و لا اثنين فزعموا أنه عمل 
مكروه. فأنا أحبٌ أن أسألكك عنه؛ فإن كان مكروها انتهيت عنه- إلى أن قال-: «و ما هو؟» قال: 

حتجام» قال: ٠كل‏ من كسبكك يا ابن أخ؛ و تصدّق و حج منه. و تزوجء فإِنَ نبئى الله صلى الله عليه و آله قد احتجم و أعطى الأجرء و 
لو كان حراما ما أعطاه»» قال: 

جغلتى الله فداكةه إن لى تسا [1] أكريه فما تقول فى كسبه؟ قال: وكل من كسبه فإنه لكك حلال و الناس يكرهونهء قال ان قلت: 
لأى شىء يكرهونه وهو حلال؟ قال: «لتعيير الناس بعضهم بعضا) ). 

لإجمال الرواية من حيث المراد من الكراهة» إذ يحتمل أن يكون المراد بالكراهة فيها المعنى المصطلح., و بالحرام الكراهة» و يحتمل 
العكسء و يؤيده التعليل كما قيل. 

ثمّ كراهة التكتسب و إن اختضضت بصورة الشرط لما مرّء إِنَا أنّه يمكن 


.87 :© التيس: الذكر من المعز و الجمع: أتياس و أتيسء و الجمع الكثير: تيوس- لسان العرب‎ ]١[ 


.519 :)" اللمعةٌ (الروضة‎ )١( 

(") الكافى 5: -١١8‏ 7, التهذيب ع: 8" ٠٠١9‏ الاستبصار ": 8ه- 151١‏ الوسائل :١7/‏ ه١٠‏ أبواب ما يكتسب به ب 9ح 0. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 09 

القول بكراهة الأكل من كسبه مطلقاء لإطلاق صحيحة الحلبى: عن كسب الحيجام» فقال: «لكك ناضح [١]؟)‏ فقال: نعمء فقال: «اعلفه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً عابنا من لإللاهم 


إنّاه و لا تأكله» .)5١‏ 


و الحكمان مخصوصان بالحتجامة» فلا يتعدّيان إلى الفصد [5]. للأصل. 
و منها: ضراب الفحل بأن يؤاجره لذلى 


» للمرسل: «نهى رسول الله صِلى الله عليه و آله عن عسيب الفحلء و هو اجرهُ الضراب» «5/. و حمل على التنزيه» للإجماع. 
و لصحيحة ابن عمّار: عن أجر التيوسء قال: «إن كانت العرب لتعاير به فلا بأس» «0» و روايةُ حنّان المتقدّمة. 


و ظاهر هذه الأخبار كراهة أخذ الأجر مطلقا بجعل و إجارة؛ و التخصيص بالأجرهُ غير ظاهر. 
و منها: التكشب بما يكتسب به الصبيان بنحو الاحتطاب و الاحتشاش فيما لم تعلم الإباحة أو الحرمة 


» أى يكره للولى أن ينقله إلى نفسه أو غيره أو يتصرّف فيه بالتصرّفات الجائزة» و أما بالواجبة- كحفظه من التلفء أو صرفه فيما 
يحتاج إليه الصغير - فواجب. 

و كذا يكره لغير الولى بأن يشتريه من الولى. 

و كذا يكره التكترب بما يكتسب به كل من يعلم عدم اجتنابه من المحرّماتء كالعشّار و الظلمة و المعاملين معهم فى أموالهم 
الميطافةة بل 


.8١١ :١ الناضح: البعير يستقى عليه- الصحاح‎ ]١[ 
.319 الفصد: قطع العرق- الصحاح ؟:‎ ]1[ 


(5) التهذيب 6: عه"- ٠١١6‏ الاستبصار *: 2٠‏ 2158 الوسائل /17: ٠١‏ أبواب ما يكتسب به ب 9ح 5. 

(©) الفقيه : ه١١-‏ ”ع الوسائل 11: ١١١‏ أبواب ما يكتسب به ب 17ح #, 

(5) الكافى 0: -١١5‏ 3ه التهذيب *: 0ه"- 1١17‏ الاستبصار *: 8ه- 19 الوسائل 17: ١١١‏ أبواب ما يكتسب به ب 17 ح 27 بتفاوت 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 8٠‏ 

المشتبهة: بل كل من لا يؤمن عنه فى اجتنابه عن المحرّمات» بل عن المشتبهات» لصدق الشبهة المستحت اجتنابها بالمستفيضة على 
الجميع. 

و لفحوى روايةُ السكونى: «نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله عن كسب الإماءء فإنّها إن لم تجد زنت» إِلَا أمهُ قد عرفت بصنعة يد» و 
نهى عن كسب الغلام الصغير الذى لا يحسن صناعة بيده فَإنّهِ إن لم يجد سرق» .)١١‏ 

و المراد: أَنّهما مظنّتان لذلكء فيسرى الحكم إلى كل من هو مظنّةُ لأخذ كلّ محرّم؛ بضميمة الإجماع المركب. 

و التخصيص المصرّح به فيها محمول على شدَّهُ الكراهة؛ و إِلَا فيكره فى غير محل التخصيص مع عدم الاطمئنان أيضاء لما ذكرء و لعله 


تتفاوت مراتب الكراهة بتفاوت المظنّة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 10بنلا من تإللاه0 


و منها: أخذ الأجرهٌ على تعليم القرآن 


» لرواية حسّان: عن التعليم» فقال: «لا تأخذ على التعليم أجرا» قلت: الشعر و الرسائل و ما أشبه ذلكك أشارط عليه؟ قال: «نعم» بعد أن 
يكون الصبيان عندكك سواء فى التعليم لا تفضل بعضهم على بعض» .7١‏ 

و رواية الأعشى: إِنّى أقرئ القرآن فتهدى إلى الهديّة فأقبلها؟ قال: 

«لا» قلت: إن لم أشارطه؟ قال: «أرأيت أن لو لم تقرئ كان يهدى لكك؟ قال: قلت: لاء قال: «فلا تقبله) 07. 


.١ الوسائل 17: 127 أبواب ما يكتسب به ب #اح‎ ,٠١01/ لل التهذيب 2: /ا8-‎ -١78 :0 الكافى‎ )١( 

(1) الكافى 0: 1-١7١‏ التهذيب 6: ع8"- ه6١٠‏ الاستبصار #: هع- 1١6‏ الوسائل 17: 18 أبواب ما يكتسب به ب 74ح .١‏ 

() الفقيه #: -١١١‏ تع التهذيب 2: هع"- ٠١8‏ الاستبصار *: 0114-28 الوسائل /17: 180 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح ع, 
بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١ع‏ 

و رواية زيد بن علىء عن آبائه» عن على عليه السّلام: «أنّه أتاه رجل فقال له: 

يا أمير المؤمنينء و الله إِنّى لأحبكك لله فقال له: و لكن أنا أبغضكك لله فقال: 

و لم؟ قال: لأنكك تبغى فى الأذان و تأخذ على تعليم القرآن أجراء و سمعت رسول الله صِلَى الله عليه و آله يقول: من أخذ على تعليم 
القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة» .)١١‏ 

ورواية إسحاق بن عثّ.ار: إن لنا جارا يكتّب و قد سألنى أن أسألك عن عمله فقال: «مره إذا دفع إليه الغلام أن كول لأهلدة الما أنا 
أعلمه الكتاب و الحساب و اتّجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه» 037. و المراد بالكتاب: الكتابة. 

ولا تنافيها رواية الفضل بن قَرَُ: إِنَ هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت. فقال: «كذبوا أعداء الله إنّما أرادوا أن لا يعلموا القرآن» 
ولوأن المعلم أعطاه رجل ديه ولده كان حلالا» «#, لأنّ غايتها انتفاء الحرمة» و هو لا ينافى الكراهة؛ مع أن المستفاد منها انتفاء 
الحرمة فى مطلق التعليم دون تعليم القرآنء فتأمّل. 

و يجوز قبول الهديّة لمعلم القرآن إذا لم يكن أجرا و شرطاء لرواية المدائنى: «المعلّم لا يعلّم بالأجرء و يقبل الهدية) .١‏ 


)١(‏ الفقيه : -١١9‏ ١2ع,‏ التهذيب #: ©/ا- ٠١44‏ و أورد صدره فى الاستبصار *: ه- 110, الوسائل ١81/ :١7‏ أبواب ما يكتسب به 
- به ١‏ 

(؟) التهذيب ع: ع8 2٠١68‏ الاستبصار : 2317-8 الوسائل :١7‏ 1800 أبواب ما يكتسب به ب 719 ح ". 

(*) الكافى ه: -١7١‏ 23 الفقيه : 49- 5 التهذيب ©: ع8 ٠١68‏ الاستبصار ": هع- ,5١8‏ الوسائل :١77‏ 10 أبواب ما يكتسب به 
بمذاع 1 

(©) التهذيب ع: هع 2٠١1‏ الاستبصار : ##- 2318 الوسائل 17: 188 أبواب ما يكتسب به ب 79ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 817 

و ربّما يقال بكراهة أخذ الهديةُ أيضاء لروايةٌ الأعشى المتقدّمة. 

و فيه: أنّها إنْما تدلّ على كراهة قبول الهديّةُ على قراءة القرآن دون تعليمه. 

ثم إن يظهر من هذه الرواية كراهة التكسّب بقراءة القرآن. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اننا من لاإللاهم 


وقد يقال بكراهةٌ التكسب بكتابة القرآن أيضاء لما دل على كراهة أخذ الأجرهُ على تعليمه. 

واللادلانة لدعي 

ولما روى: أنّه ما كان المصحف بباعء و لا يؤخذ الأجر على كتابته فى زمانه صلَى الله عليه و آله» بل كان يخلى الورقة فى المسجد 
غد الكبر و كل من وجىء يكقب سورة 19 

ولا دلالة فيه على الكراهة؛ إذ لعله كان لعدم التعارف؛ كما يستفاد من رواية روح: ما ترى أن اعطى على كتابته أجرا؟ قال: «لا بأس» 
ولكن هكذا كانوا يصنعون» 59 يعتى: بخلى علد المتبر كما مث. 


:١7/ الوسائل‎ ٠١87 و‎ ٠١ف5‎ ١88 :# التهذيب‎ 2-١7١ :5 الكافى‎ )١( 
أبواب ما يكتسب به ب الاح 5 و2‎ 9 

() الكافى 5: -١7١‏ ”2 التهذيب #: ١88‏ 5ف١٠‏ و ٠١87‏ الوسائل :١7/‏ 
9 أبواب ما يكتسب به ب الاح . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 87 


الفصل الثانى فيما بحرم التكشب به 
اشارة 

وهو أيضا أمور: 

منها: المسكر 


» خمرا كان أو غيره؛ مائعا بالأصالة أو جامداء كان التكسب به بالبيع مطلقا أو غيره بل مطلق التصرّف فيه و إمساكه فى غير الجامدء 
كما صرّح به جماعة :01١‏ منهم الحلّىء قال: و الخمر و التصرف فيها حرام على جميع الوجوه. من البيع؛ و الشراءء و الهبة» و المعارضة 
والحمل لهاء و الصنعة» و غير ذلكك من أنواع التصدف .)5١‏ 

وأا دليل حرمة بيع الخمر مطلقاء فبعد الإجماع المحمّق» و قوله سبحانه إِنّمَا الَو وَ الْمَهِيرٌ وَ الْأنْصابٌ وَالْرْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
الشَّعِطان فَاجْتَيبُوةٌ 0 المستفيضة من النصوص: 

منها: رواية جابر: «لعن رسول الله صلى الله عليه و آله فى الخمر عشرةٌ: غارسهاء و حارسهاء و بائعهاء و مشتريها» الحديث 50". 

و فى رواية أخرى بعد عد العشرة: «و كذا كل نبيذ و كل مسكر, لأنّه نجس». 

و صحيحة عمّار بن مروان: «و السحت أنواع كثيرة» منها: أجور الفواحشء و ثمن الخمر و النبيذ المسكر) «8. 


."89 كالمفيد فى المقنعة: /881 و الطوسى فى النهاية:‎ )١( 
.518 :7 السرائر‎ )0( 
.4١ المائدة:‎ )"( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /٠1بننا‏ من تإللاهم 


(©) الخصال: 8#- ,8١‏ الوسائل 18: 17/8" أبواب الأشربةٌ المحرمة ب ”اح .١‏ 

(5) الكافى ه: 2١-١7‏ التهذيب #: 4ع7- ٠١67‏ الوسائل 17: 97 أبواب ما يكتسب به ب هح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 86 

والروايات بهذا المضمون فى ثمن الخمر كثيرة جدًا. 

و رواية يونس: «إن أسلم رجل و له خمر و خنازير ثمّ مات و هى فى ملكه و عليه دين» قال: يبيع ديّانه أو ولىّ له غير مسلم خمره و 
خنازيره فيقضى دينه» و ليس له أن يبيعه و هو حىّء ولا يمسكه؛ .)١١‏ 

و رواية أبى بصير» و فيها: «إِنْ الذى حرّم شربها حرّم ثمنهاء فأمر بها فصبٌ على الصعيد) .)7١‏ 

و مرسلة يزيد بن خليفة الطويلة» و فيها: «انظر شرابكك هذا الذى تشربه؛ فإن كان يسكر كثيره فلا تقربنٌ قليله) ". 

و صحيحة ابن أذينة: عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر من يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا؟ فقال: (إنّما باعه حلالا فى الإبّان [؟] 
الذى يحل شربه و أكله. فلا بأس ببيعه» «20» علل حلَيةٌ البيع بحلية الأكل و الشربء فينتفى حين انتفائها. 

و روايةٌ عمر بن حنظلةٌ الآتية فى المسألهُ الآتية «2). 

و المروىٌّ فى تحف العقولء و رسالة المحكم و المتشابه للسئد» و الفصول المهمّة للشيخ الحرّ: «كلّ أمر يكون فيه الفساد ممما هو منهئّ 


عنه 


.1917/ :2 إبان الشىء- بالكسر و التشديد-: وقته- مجمع البحرين‎ ]١[ 


(1) الكافى 0: 21-787 التهذيب 5: 158- 217, الوسائل 777:17 أبواب ما يكتسب به ب /اهح 5. 

() التهذيب /: ١٠0‏ 0095 الوسائل 17: 770 أبواب ما يكتسب به ب هه ح © و فيهما: فصبت فى الصعيد. 

(") الكافى *: 18-8١1١‏ الوسائل 18: "8٠‏ أبواب الأشربة المحرمة ب ١7‏ ح 4. 

(5) الكافى : -75١‏ ف الوسائل 17: 770 أبواب ما يكتسب به ب 28 ح 2. 

(©) انظر ص: ١لا.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 80 

من جهةٌ أكله و شربه. أو كسبه. أو نكاحه. أو ملكه. أو هبته. أو عاريته» أو إمساكه؛ أو شىء يكون فيه وجه من وجوه الفسادء نظير 
البيع بالرباء و البيع للميتة و الدم و لحم الخنزير و لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحشء أو الطيرء أو جلودهاء أو الخمرء أو شىء 
من وجوه النجسء فهذا كله حرام محرّمء لأنّ ذلكك كله منهى عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه؛ فجميع تقلبه فى 
ذلك حرام» الحديث .0١١‏ 

و الرضوئّ: «و كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهى عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفساد, مثل: الميتةه و 
الدم» و لحم الخنزير» و الرباء و جميع الفواحشء و لحوم السباع» و الخمرء و ما أشبه ذلكك, حرام ضارٌ للجسم» الحديث ."١‏ 

و المروىّ فى التنقيح و [الخلاف] ]١[‏ و المنتهى: «لعن اليهود» حرّمت عليهم الشحوم فباعوها؛ . 

و فيهما: «إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه) «8). 

و فى الغوالى: «إن الله إذا حرّم على قوم أكل شىء حرّم ثمنه) «1. 

و فى تفسير القتّمى عن الباقر- بعد ذكر الْكَمُْ وَالْمَقيرٌوَالنْصِابُ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1/8بننا من لإنلاهم 


]١[‏ بدل ما بين المعقوفين فى «١ح)‏ و «ق): العيذب» و الظاهر آنه تميق و الصوانهها أثساف حيبت إن الحديدة غير موجودين فهو 
لكنّهما موجودان فى الخلاف. 


.١ تحف العقول: 77؛ الوسائل 17: 87 أبواب ما يكتسب به ب 7ح‎ )١( 

(1) فقه الرضا «ع): 70٠‏ مستدرك الوسائل 17: 6# أبواب ما يكتسب به ب 7ح .١‏ 

(©) التنقيح ؟: هه الخلاف :١‏ 0488 المنتهى ؟: 2٠١٠١‏ بتفاوت. 

(0) التنقيح ؟: ده الخلاف :١‏ 0/1. 

(©) الغوالى ؟: 001-١١١‏ مستدركك الوسائل 17: 7 أبواب ما يكتسب به ب مح 8 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 88 

وَالأَرْلامْ و بانياكة كل هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشىء من هذا حرام من الله محرّم) .0١١‏ 

و ضعف بعض تلكك الأخبار- لانجبارها بالعمل- غير ضائر. 

وأا حرمة سائر أنواع التكسّب بها و التصرّف فيها و إمساكهاء ف- بعد الإجماع- للآية؛ حيث إِنّ الأمر بالاجتناب يفيد النهى عن 


و مرسلة يزيد بن خليفة» لمثل ذلكك أيضا. 

و رواية يونس» حيث إن النهى عن الإمساكك يستلزم النهى من جميع أنواع التصرّفات. 

و رواية أبى بصير» حيث إِنْ إيجاب الصبّ يقتضى النهى عن جميع أضداده. 

و المروىٌ فى تحف العقولء و الرضوىء و رواية القمى المتقدّمة. 

و رواية الحسين بن عمر بن يزيد: «يغفر الله فى شهر رمضان إِلَا لثلاثة: 

صاحب مسكرء أو صاحب شاهين» أو مشاحن» .]١[‏ 

ومن هذا يظهر وجوب إهراقها على من كانت ببده؛ و على كل أحد كفاية- لو لم يهرق- من باب الأسمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر. 

و أمرا حرمة بيع سائر الأشربة المسكرة و التصرّف فيها و التكسّب بها و حفظها و إمساكها فلأكثر ما ذكرء بل جميعه. لكون كل نبيذ 
مسكر خمرا لغُ- كما صرّح به فى القاموس 00- و شرعاء كما دلت عليه الروايات 


.8 ح٠١‎ 7 الوسائل 17: 19" أبواب ما يكتسب به ب‎ ٠١ -6# :* الكافى‎ ]١1[ 


والشاحه فاخي اللدعقت القامؤوس 22117 


.17 ح٠١‎ 7 أبواب ما يكتسب به ب‎ "7١ :17 الوسائل‎ 218١ :١ تفسير القمى‎ )١( 

(*) القاموس ؟: 38. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 5١‏ 

المتكثرة: 

متها:"وواية عطاة وكل مسكر خم 01 

و الصحيح: «الخمر من خمسة: العصير من الكرم,؛ و النقيع من الزبيبء و البتع ]١[‏ من العسلء و المزر [1] من الشعيره و النبيذ من التمرا 
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والمرسل: «الخمر من خمسةٌ أشياء: من التمر و الزبيب و الحنطةٌ و الشعير و العسل») .)8١‏ 

و روايةُ أبى الجارود: «عن النبيذ أ خمر هو؟ فقال: ما زاد على التركك جودةٌ فهو خمر) .2١‏ 

وفى تفسير القمى عن الباقر عليه السّلام فى آيةٌ إِنّمَا الْحَمْرٌ وَ الْمَكِسِرٌ 07 الآية: «أمَا الخمر فكل مسكر من الشراب إذا خمر فهو خمرا 
إلى أن قال: 

«و نما كانت الخمر يوم حرّمت بالمدينة فضيخ البسر و التمرء فلا نزل تحريمها خرج رسول الله صلّى الله عليه و آله فقعد فى 
المسجد فدعا بآنيتهم التى كانوا ينبذون فيها فكفأها كلها و قال: هذه كلها خمر» إلى أن قال: «فأمَا عصير العنب فلم يكن يومئذ 
بالمدينة منه شىء» الحديث ./١(‏ 


]١[‏ البتع و البتع: نبيذ يتخذ من عسل كأنه الخمر صلابة- لسان العرب 8 ع. 


)١(‏ الكافى 2: 6048 2 التهذيب 4: ,587-1١1١‏ الوسائل 8؟: #08 أبواب الأشربة المحرّمة ب ١8‏ ح ه. 

(©) الكافى ©: 787 (» التهذيب 4: -١١١‏ 87ع, الوسائل 18: 779 أبواب الأشربة المحرّمة ب ١ح .١‏ 

(0) الكافى *: 87- 5 الوسائل 78: 7379 أبواب الأشربة المحرّمة ب ١ح‏ ؟. 

(9) الكافى 2: -١17‏ ف الوسائل 8؟: 8 أبواب الأشربة المحرّمةُ ب 19 ح ع. 

.5١ المائدة:‎ )/( 

(8) تفسير القمى 218١ :١‏ الوسائل 17: 77١‏ أبواب ما يكتسب به ب ٠١7‏ ح 17. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: /8 

و أمّا ما فى بعض الأخبار- من تخصيص الخمر بما يكون من العنب- فالمراد منه الخمرة الملعونة» كما صرّح به فى الرضوىٌ: «و لها 
خمسة أسامى, فالعصير من الكرم و هى الخمرة الملعونة) .)١١‏ 

و أمَا حرمة بيع الجامد من المسكر فلصحيحة ابن أذينة» و ما تأخَر عنها من الروايات ."١‏ 

وقد يخصٌ ذلكك خاصّة بما إذا لم يقصد ببيعه المنفعة المحلله. و إطلاق الصحيح و غيره يضعفه. 

نعم؛ الظاهر عدم حرمة التصرّف فيه بالانتفاع به بالمنافع المحلّلة أو إمساكه لذلكء لعدم دليل عليه إِنَا المروىّ فى تحف العقول و 
الرضوى 0؛ و هما- لضعفهما و عدم انجبارهما بالعمل إلا مدلولا- لا ينهضان حبجَة إلا فى كل حكم ثبت اشتهاره؛ و لم يثبت ذلكك 
هنا. 

و مثل الجامد من المسكر: العصير العنبى بعد الغليان و إن قلنا بطهارته» لرواية أبى كهمش: لى كرم و أنا أعصره كل سن و أجعله فى 
الدنان و أبيعه قبل أن يغلىء قال: «لا بأس به و إن غلا فلا يحل بيعه) (58). 

و يستثنى من التصرّف و التكسّب المحرّمين فى الخمر جعله خلا و إمساكه لذلكك؛ كما صرح به الحلّى و الفاضل «8) و غيرهما «©/ و 
تدلّ عليه 


)١(‏ فقه الرضا «ع): 580 مستدرك الوسائل 17: 7" أبواب الأشربة المحرمة ب ١ح‏ ؟. 


(؟) راجع ص 28. 
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(9) راجع ص: 8 80. 

(©) الكافى : 17-17» الوسائل 17: 7370 أبواب ما يكتسب به ب 4ه ح 8. 

(0) الحلى فى السرائر ؟: 518, الفاضل فى التحرير .١128٠ :١‏ 

(©) كالشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 570. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 89 

الروايات المتكثّرة .)١١‏ 

وهل يجوز بيعها لذلكك؟ 

الظاهر: لاء لظاهر الإجماع و إطلاق النصوص. 

و أما موثّقَةُ عبيد بن زرارة: عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّاء قال: «لا بأس بها .07١‏ 

و رواية جميل: يكون لى على الرجل دراهم فيعطينى بها خمراء فقال: «خذها ثم أفسدها؛ 1*0 و زيد فى رواية: «و اجعلها خلّا. 

فلا تنهضان حبجتين للتخصيصء لعدم ظهور الأخذ فى كونه على سبيل البيع و الشراءء بل هما أمران زائدان على الأخذء فإثباتهما 

يحتاج إلى الدليل. 

وطق أبضامته التسصدف فيه والتداوض فى حال الضروزة؛ لمحافظة النفس كما يات فى مسله و يظين مه جراز إمساكه لذلككهو 
ن يشترط فى التصرّف و الإمساكك العلم بالضرورة أو الظنّ المعتبر شرعاء فلا يجوز إمساكها لتجويز الاحتياج إليها و احتماله و لا 

التصرّف فيها مع إمكان دفع الضرورة بغيرها. 

و أمَا اقتناؤها لفائده محلل غير ذلكك فلاء لما مرّ و إن أشعرت بجوازه كلمات بعضهم «". 


و منها: المائعات النجسة 


اشاره 


ذاتا أو عرضاء كان التكسّب بها بالبيع أو غيره» و إن قصد بها نفع محلل و أعلم المشترى بحالها إن لم يقبل التطهير» 


.*١ الوسائل 78: :07" أبواب الأشربةٌ المحرّمةٌ ب‎ )١( 

(؟) الكافى ع: 78©- " التهذيب 4: 200-1117 الاستبصار ع: “97- 88" الوسائل 18: 307١‏ أبواب الأشربةٌ المحوّمة ب ا"اح ". 

(*) التهذيب 4: 408-١18‏ الاستبصار ع: 97- 88 الوسائل 18: "1/١‏ أبواب الأشربة المحوّمة ب ١"اح‏ #. 

(؟) منهم العامة فى المنتهى ؟: ٠٠٠١‏ و صاحب الحدائق 18: ./١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: ٠١‏ 

إجماعا كما عن الغنيهُ و المنتهى و ظاهر المسالككث .)١١‏ 

و مع قبولها له على الأصحٌء وفاقا لظاهر الحلىء بل التهذيب, بل الخلاف و النهاية للشيخ :7١‏ حيث صرّح فيهما بوجوب إهراق الماء 
النجسء بل فى النهاية بعدم جواز استعمال شىء من المائعات و وجوب الإهراق فى بحث المشاربء للرواية الثانيةٌ من الروايات 
المتقدّمة فى المسألةُ السابقة «07» و صحيحة ابن أذينة و ما تأخَر عنها من الروايات «1» و للأمر بإهراق الماء النجس- المستلزم للنهى 
عن جميع أضداده الخاصّةء التى منها: بيعه و صلحه و إمساكه و سائر التصرفات- فى أخبار كثيرة: 

كمولقة سماعة: عن رجل معه إناءان فيهما ماء» فوقع فى أحدهما قذر لا يدرى أَيّهما هوء و ليس يقدر على ماء غيره؛ قال: ١يهريقهما‏ 
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جميعا و يتيمم) «6). 

والأسخرى: «و إن كان أصابته جنابة فأدخل يده فى الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شىء من المنىء و إن كان أصاب يده 
فأدخل يده فى الماء قبل أن يفرغ على كقّيه فليهرق الماء كلها «18. 

وموثقة أبى بصير: «إذا أدخلت بدك فى الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس» إِنَا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت بدك فى 
الأناد 


() الغنية (الجوامع الفقهية): 48 المنتهى ؟: ٠١٠١‏ المسالكك :١‏ 188. 

(؟) الحلبى فى السرائر 7: 25١9‏ التهذيب :١‏ 758 الخلاف ١78 :١‏ النهاي: هو 8" و 288. 

(9) فى ص: 57. 

رع راجع ص: 85. 

(0) الكافى *: -١٠١‏ 2 التهذيب :١‏ 2/179 الاستبصار -7١ :١‏ 58» الوسائل 18١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب 8ح ؟. 

(©) التهذيب .٠١ -708:١‏ الوسائل :١‏ 187 أبواب الماء المطلق ب 8ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15١‏ ص: ٠١‏ 

وفيها شىء من ذلك فأهرق الماء) .)١١‏ 

و صحيحته: عن الجنب يجعل الركوة ]١[‏ أو التور [؟] فيدخل إصبعه فيه» قال: «إن كانت يده قذرة فليهرقه) .)5١‏ 

و صحيحة البزنطى: عن الرجل يدخل يده فى الإناء و هى قذرة» قال: 

«ايكفئ الإناء» «). 

و صحيحة البقباق» و فيها: فقال: «رجس نجس - أى الكلب- لا تتوضأ بفضله و أصبب ذلك الماء» الحديث .)2١‏ 

و رواية عمر بن حنظلة: فى قدح من المسكر يصبّ عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره؛ فقال: «لا و اللّهه و لا قطرة يقطر منه 
فى حت إلا أهريق ذلكك الحت» /0. 

وتلكة الرواناق يوان اسكت بالبام نا أنه يثبت الحكم فى غيره بعدم القول بالفصلء مضافا إلى الأمر بإهراق المرقةٌ المتنيجسةٌ بموت 


الفأرهُ و دفن 


]١1[‏ الركوة- مثلثة-: زورق صغير و رقعة تحت العواصر- القاموس 6: 8 الركوةٌ بالفتح: هى دلو صغير من جلد. و بالضم: زق يتخذ 
للخمر و الخلّ- مجمع البحرين :١‏ 191- 198. 
[1] التور بالفتح فسكون: إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه و يتوضأ فيه و يتوكل- مجمع البحرين *: 7588. 


.8 أبواب الماء المطلق ب 8ح‎ ١8 :١ الوسائل‎ ١-١١ :" الكافى‎ )١( 

() التهذيب ٠١ -*":08:١‏ الاستبصار -٠١ :١‏ عع؛ مستطرفات السرائر: /ا7» الوسائل ١85 :١‏ أبواب الماء المطلق ب /ح .١١‏ 
(0) التهذيب .٠١8 -"4 :١‏ الوسائل :١‏ "187 أبواب الماء المطلق ب 8ح 7. 

(©) التهذيب :١‏ 778- ع28) الاستبصار -١9 :١‏ 280 الوسائل 7١8 :١‏ أبواب الأسآرب "اح 8. 

(0) الكافى 2: -8٠١‏ 18 التهذيب 4: 588-117 الوسائل 18: "8١‏ أبواب الأشربةٌ المحرّمة ب 18ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15٠‏ ص: 77 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (الإبوننا من لإنلاهم 


العجق الدحس: 

و يظهر من تلكك الروايات و روايه تحف العقول السابقة ١١‏ عدم جوز الانتفاع بها منفعة محللة أيضاء و لا اقتنائها لذلك. و هو 
كذلك, لذلكك. 

وفاقا لظاهر الحلىء قال: و كلّ طعام أو شراب حصل فيه شىء من الأشربة المحضورة أو شىء من المحرّمات و النجاسات. فإنّ شربه و 
عمله و التجارة فيه و التكسب به و التصرّف فيه حرام محظور .)7١‏ 

بل الأكثر فيما لا يقبل التطهير» كما يظهر من تخصيصهم جواز الانتفاع بالدهن النجس بالاستصباح, و نسبة القول بتجويز انّحْاذ 
الصابون منه و طلى الأجرب و الدواب إلى نادر .]1١[‏ 

خلافا للفاضل فى أكثر كتبه «©"» و يضعٌف بما مرٌ. 

و يستثنى من ذلكك الدهن بجميع أصنافه» فيجوز الاستصباح به و بيعه لذلككء للإجماعء و المستفيضة من الصحاح و غيرها: 

ففى صحيحةٌ زرارة: «إذا وقعت الفأرهُ فى السمن و ماتتء فإن كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقى» و إن كان ذائبا فلا تأكله و 
استصبح به و الزيت مثل ذلكك) «2). 

و فى صحيحة ابن وهب: جرذ مات فى سمن أو زيت أو عسلء فقال: 

«أمَا السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله؛ و الزيت يستصبح بها» 


]١[‏ حكاه فى الحدائق 18: 4٠‏ عن بعض الأصحاب. 


.80 2 راجع ص:‎ )١( 

(؟) السرائر ؟: 5194. 

(©) كنهاية الإحكام ؟: 62 و التحرير 219٠ :١‏ و القواعد .17١ :١‏ 

(0) الكافى #: 2١ -78١‏ الوسائل :١7‏ 91 أبواب ما يكتسب به ب مح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: 7 

و قال فى بيع ذلكك الزيت: «يبيعه و يببنه لمن اشتراه ليستصبح بها .)١١‏ 

و مونّقته: فى جرذ مات فى زيتء ما تقول فى بيع ذلكك الزيت؟ 

قال: «بعه و بين لمن اشتراه ليستصبح به) .)5١(‏ 

و صحيحة أبى بصير: عن الفأر تقع فى السمن أو فى الزيت فتموت فيه قال: «إن كان جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقى؛ و إن 
كان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته 370. 

و قريبة من بعض هذه الأخبار صحيحتا الحلبى 150 و الأعرج .8١‏ 

و ليس فى شىء منها تقييد الاستصباح بتحت السماء كما عن الأكثر [1]؛ و فى المسالكك و الروضة: أنّه المشهور 037 و عن الحلى: 
الإجماع عليه .١‏ 

و مستنده غير واضح سواه. 

و ما ادّعاه فى المبسوط «4) من روايُ الأصحاب الصريحة فى التقيبد. 

و كونه أظهر أفراد الاستصباح. 


و يضحّئ الأول: بعدم ثبوته. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. اع لإأماعجحات. الالثالنا 


و الثانى: بعدم حتجيته. مع أن المدّعى اختار خلافه هنا. 
]١[‏ قال فى كشف اللثام ؟: 29؟: قطع به اللأصيحات. 


)١(‏ التهذيب 4: 88- 284 الوسائل 17: 88 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 5# ح ١‏ بتفاوت يسير. 
(0) التهذيب 7: -١79‏ 2ه الوسائل 17: 48 أبواب ما يكتسب به ب #ح 8. 

(9) التهذيب 7: -١79‏ 7 ذه الوسائل 17: 48 أبواب ما يكتسب به ب #ح ". 

() التهذيب 4: 88- ١ع"‏ الوسائل 75: 140 أبواب الأطعمة المحورّمةُ ب 7 ح ". 

(0) التهذيب 4: 88- 1ع" الوسائل 75: 140 أبواب الأطعمة المحوّمةُ ب 57 ح ع. 

.73١1/ :* الروضةٌ‎ 28 :١ المسالكك‎ )0( 

(8) السرائر *: 177. 

(9) المبسوط 2: 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: ٠‏ 

و الثالث: بالمنع» بل الغالب عكسه. 

و قد يعلل بنجاسة دخان النجسء أو بتصاعد شىء من أجزائه مع الدخان؛ فينجس السقف. 


و فيه: منع نجاسة الدخان أو العلم بتصاعد شىء من أجزاء الدهن أولاء و منع حرمة تنجيس المالكك ملكه ثانيا. 


و أمًا القول: بأنْ ذلك يوجب أن ينجس غالبا ما يشترط فيه الطهارة فى الصلاه من الثوب و البدن. 
ففيه- بعد تسليمه- أنّه إن لم يعلم فينفى بالأصلء و إِلَّا فاللازم إزالة النجاسة. 
فالتعميم- كما فى المبسوط و الخلافء و عن الإسكافى و جماعة من المتأخَرين -0١١‏ هو الأقوى. 


صفحة للإلايننا من لإطاهن 


ثمّ الحقّ الاقتصار فى الاستثناء على الاستصباح أو ببعه» لرواية تحف العقول ١؟»‏ المنجبرة بالشيرقى شيعيل يدل عليه- التعليل فى 


الصحيحة و الموثّقةُ المتقدّمتين بقوله: «ليستصبح). 


خلافا لشادًٌ. فألحق به عمل الصابون و تدهين الأجرب «7. و آخرء فاحتمل لحوق كل انتفاع لم يوجب محرّما «©» بل عن الشهيد فى 


بعض حواشيه «0) التصريح باللحوق. 


)١(‏ المبسوط 2: 78, الخلاف 5: 587, حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 
هلع و انظر المسالكك :١‏ 18 و كفاية الأحكام: هلل و الحدائق 18: 84. 
(1) المتقدمهُ فى ص: ع6 ه2. 

(*) المسالكك ؟: ع58. 

(؟) جامع المقاصد ©: .١‏ 

(0) نقله عنه فى جامع المقاصد 6: *1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١‏ ص: 70 

اسثثادا إلى الأصل. 

و الخبر المروىٌّ عن نوادر الراوندى .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانإبننا من لاإنلاهم 


و حملا للنصوص على النفع الغالب» أو جعل الإسراج كناية عن استعمال لم يوجب المباشرة. 
مع عدم دلالة الأخبار على المنع من غير الاستصباح. 

و يندفع الأول: بعموم ما دل على المنع من التكسّب به خرج المجمع عليه. 

المصرّح به فى كلامهم زفق هو: الأول» وهو كذلكك. للموبّقة و الصحيحة المتقدّمتين 2 
ثمّ لو تركه هل يقع البيع صحيحاء أم فاسدا؟ 

الظاهر هو: الأول» لعدم دليل على فساده. 

لحصول الإجمال فى تخصيص عمومات الصبحة» فلا تكون حيّجهُ فى 


.65١ نوادر الراوندى:‎ )١( 

(1) منهم المحقق فى الشرائع : 528» و الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 7*8 و صاحب الكفاية: 88. 

إفرة فى ص: إزذة 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١‏ ص: 78 

موضع الإجمال. 

و يضعغعف: أن تجويز البيع فى الصحيحة مطلق و الأصل علدم الاشتراط» و عطف قوله: «و ببّئنه) لا يثبته 22١١‏ فلا إجمال. 

وفى حكم المائعات النجسة: الجوامد المتنتجسة الغير القابلة للتطهير. كالعسل و السمن الجامدين, بلا خلاف ظاهر لعموم الأخبار 
المتقدّمةٌ و الأمر بإلقائه فى المعتبرة المتقدّمهُ بعضها. 

و أمَا القابلة له- كالثوب المتنجس و الحبوب- فيجوز بيعها و التكسب بهاء بالإجماع بل الضرورة» و فى الأخبار عليه الدلالة. 

فرعان: 

[الأول] 

أ: مقتضى الأصل المستفاد من العمومات و اختصاص النصوص المثبتة للاستصباح بالمتنبجس من الدهن عدم جوازه فيما يذاب من 
شحوم الميتة و ألبانها. 

مضافا إلى المستفيضة الآتية المصرّحة بعدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا «7)» بل فى صحيحة الوشّاء الآنية 9 إشعار بتحريم الاستصباح 
بها أيضاء مع أن الظاهر اتّفاقهم عليه كما قيل 50". 

إِلَا أن المحكيّ عن الفاضل تجويز الاستصباح به ]١[‏ و تبعه بعض 


]١[‏ الحاكى هو الشهيد فى بعض حواشيه على ما نقله عنه فى جامع المقاصد ؟: 
3 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0لابننا من لاإنلاهم 


)١(‏ فى ١ح):‏ لا يببنه. 

(0) فى ص: 3 

إفرة فى ص: ل 8٠١‏ 

(©) انظر المسالكك ”: 382. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١‏ ص: 77 

المتأخحرين 2١١‏ للمروىٌ فى السرائر و قرب الإسناد: عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هى أحياءء» أ يصلح أن ينتفع بما قطع؟ 
قال: نعم يذيبها و سرج بهاء و لا يأكلها و لا يبيعها) 1١‏ 

و يضعّفه مخالفته لعمل المعظمء مضافا إلى أنه خاصٌ بالمقطوع من الحىّء فيمكن الاختصاص به لو لا معارضِة صحيحة الوشّاء 379. 


[الثانى] 


ب: يظهر من الأخبار جواز بيع المتنجس على من يستحله من أهل الذمّة. 

ففى روايةٌ زكريًا بن آدم: عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيها لحم كثير و مرق كثير» قال: «يهراق المرق أو يطعمه لأهل 
الذمّهُ أو الكلاب» إلى أن قال: قلت: فخمر أو نبيذ قطر فى عجين أو دم, فقال: 

«فسدا» قلت: أبيعه من اليهود و النصارى و أبن لهم فَإِنّهم يستحلون شربه؟ 

قال: ١نعم)‏ 6 

و فى مرسلة ابن أبى عمير: فى العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع من يستحل الميتة) «2. 

و بمضمونها أفتى جماعة؛ منهم: ضاحب المذار كك 20و والدذى العلامة رحمه اللات وهو الأقوي» لما ث3 كر 


)١(‏ كالمجلسى فى البحار /الا: /الا. 

(0) مستطرفات السرائر: 0ه- لى قرب الإسناد: ٠١88 -١84‏ الوسائل 17: 98 أبواب ما يكتسب به ب مح 8. 

(") الآتيهُ فى ص: 2/94 ٠١‏ 

(؟) الكافى 2: ؟87- »١‏ التهذيب 4: 017-114 الوسائل 18: 84" أبواب الأشربة المحرّمة ب 78ح .١‏ 

(5) التهذيب :١‏ 1ع 1708 الاستبصار :١‏ 14- 2/ه الوسائل :١‏ 757 أبواب الأسآرب ١١ح .١‏ 

(2) المدارك ”: وعم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15١‏ ص: 7 

خلافا للشيخ فى التهذيب» حيث قال- بعد ذكر المرسلةً المذكورة» و نقل مرسلة أخرىء هى: «أنّهِ يدفن و لا يباع»-: و بهذا الخبر نأخذ 
دون الأول .١١‏ انتهى. 

و الجواب عن المرسلة الأخيرة: أنّها غير صريحة فى النهى. 

و الظاهر أنه يختصٌ جواز البيع بمن يستحلهء لاختصاص الحكم فى المرسلة و السؤال فى الرواية. 

وهل يجب البيان لهم؟ 

مقتضى إطلاق المرسلة: العدم, و لا يقتّدها ذكر البيان فى سؤال الرواية كما لا يخفى. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج5١1‏ 6" 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة بلاإبننا من تاإنلاهم 


يظهر من الرواية أيضا جواز إطعام المتنجس للكلا.بء فيستثنى أيضاء و يأتى تمام الكلام فى ذلكك فى كتاب المشارب اق شاء الله 
سبحانه. 


و منها: الميتة 


»و حرمة بيعها و شرائها و التكسّب بها إجماعىء و فى التذكرة عليه الإجماع 37)؛ و فى المنتهى إجماع العلماء كاه 000 بل يحرم 
جميع وجوه الاستمتاع بها كما فى المنتهى ."5١‏ 

لرواية عليىٌ بن المغيرة الصحيحة عن السرّاد- و هو ممّن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه-: الميتة ينتفع بشىء منها؟ قال: «لا) .)8١‏ 

و رواية فتح بن يزيد الجرجانى: ١لا‏ ينتفع من الميتة بإهاب ]١[‏ و لا 


4: و الإهاب: الجلد ما لم يدبغ» و الجمع أهب- الصحاح‎ ]١[ 


)١(‏ التهذيب :١‏ 18ع,. 

(؟) التذكرةٌ 1 ععع,. 

(9) المنتهى ؟: .٠١٠١/8‏ 

(©) المنتهى ؟: .٠١٠١/8‏ 

(0) الكافى 2: 09؟- /2 الوسائل 75: 188 أبواب الأطعمة المحرّمة ب ع”ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: 79 

.)7١ )]١[ عصب‎ 

و صحيحة الكاهلى على طريق الفقيه: عن قطع أليات الغنم» فقال: «لا بأس بقطعها يصلح بها مالكك)»» ثم قال: «إن فى كتاب عليٌ: أن ما 
قطع منها ميته لا ينتفع به) 0"9. 

و المستفاد ممما ذكرنا [عدم] [؟] اختصاص التحريم بالبيع» بل يعم جميع وجوه الانتفاع» كما أن المستفاد من الأوليين أن حكم جميع 
أجزاء الميتةُ حكمهاء كما هو المعروف من مذهبهم. 

و يدل على جميع ذلك ما مرّ فى المسكر من الرضوىء و رواية تحف العقول «8)» كما يدل على حرمة بيعها أكثر الروايات المتقدّمة 
هناكك, و المستفيضة المصرّحة بأنْ ثمن الميتهُ من السحت «2). 

و يستفاد من الثالثة أنْ حكم الأجزاء المبانة من الحيّ أيضا حكمهاء و لا خلاف فيه ظاهرا. 

ويدل عليه أيضا كثير مما مرّ فى المسكرء و رواية أبى بصير: فى أليات الضأن تقطع و هى أحياء: ١إِنّها‏ ميتة) 01. 

و صحيحة الوشّاء: إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونهاء فقال «حرام؛ هى ميّت)» فقلت: جعلت فدااكك, فيستصبح بها؟ 
فقال: 


.187 :١ العصبة: واحد العصب و الأعصابء و هى أطناب المفاصل- الصحاح‎ ]١[ 
فى النسخ: من» و الصواب ما أثبتناه.‎ ]١[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /الإبنلا من لإللاه0 


(؟) الكافى 2: 184؟- ©, الوسائل 75: 18 أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب ع”ح ؟. 

(7) الفقيه : -7١9‏ /421, الوسائل *7: 7١‏ أبواب الذبائح ب ٠"اح .١‏ 

(0) المتقدمتين فى ص: 68 20. 

(8) الوسائل :١1/‏ 47 أبواب ما يكتسب به ب ه. 

(/) الكافى 2: -١00‏ ”2 الوسائل 75: 77 أبواب الذبائح ب ٠"اح‏ ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟١.‏ ص: /١‏ 

«أما علمت أنه يصيب اليد و الثوب» و هو حرام) .)١١‏ 

و بعض الروايات الدالة بظاهرها على جواز بيع ما يتَخذْ من جلودها للسيوف و شرائها. 

كمونقَةُ سماعة: عن جلد الميتهُ المملوح و هو الكيمخت. فرخحص فيه. و قال: «إن لم تمسّه فهو أفضل» .7١‏ 

ومكاتبة الصيقل: إِنّى أعمل أغماد السيوف من جلود الحمير الميتهُ فيصيب ثيابى أ فأصلى فيها؟ فكتب إليّ: «انَخذ ثوبا لصلاتكك» 
0 

و اخرى: إِنا قوم نعمل السيوفء ليس لنا معيشة و لا تجاره غيرهاء و نحن مضطرّون إليهاء و إِنْما علاجنا من جلود الميتهُ البغال و الحمير 
الأهل.ة. لا يجوز فى أعمالنا غيرهاء فيحلٌ لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسّدها بأيدينا و ثيابناء و نحن محتاجون إلى جوابكك فى هذه 
المسألة يا ستدنا لضرورتنا إليهاء فكتب عليه السّلام: «اجعلوا ثوبا للصلاة) «05. 


كرواية الحسين بن زرارة: فى جلد شاه ميته يدبغ فيصيب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه و أتوضأ؟ قال: «نعم) و قال: «و يدبغ فينتفع به و 
لا يصلّى فيه)» «ه). 


)١(‏ الكافى ع: -١00‏ "؛ الوسائل 178:75 أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب 7”ح ١‏ بتفاوت. 

() التهذيب 4: 8/- ##”"/ الاستبصار ©: -4٠‏ 68 الوسائل 75: 188 أبواب الأطعمة المحرّمة ب "اح 8. 

(") الكافى *: /801- 18 التهذيب ؟: 84" 15817, الوسائل *: 584 أبواب النجاسات ب 58 ح .١‏ 

(؟) التهذيب 6: #/ا- 1٠١٠١‏ الوسائل 177:17 أبواب ما يكتسب به ب لاح 8. 

(0) التهذيب 4: 0/4- #7" الاستبصار ع: -4٠‏ “67 الوسائل 75: 188 أبواب الأطعمة المحرّمة ب ع“ح /. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟١.‏ ص: /١‏ 

و مرسلة الفقيه: عن جلود الميتهُ يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه؟ فقال: «لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت» الحديث .0١١‏ 
فهى [1] شاذة جذا خارجة عن حير الحية. 

مع أن الاولى معارضة بموتقة أخرى لسماعة: عن أكل الجبن و تقليد السيف و فيه الكيمخت و الغراءء قال: «لا بأس بما لم تعلم أنه 
ميتة) .]١[‏ 

و الترجيح للثانية» لموافقة الأولى للعامّةُ و الثانية للكتاب. 

و الثانيتان ضعيفتان دلالة» لأنّها ليست إِلَا بالتقرير» و حيجيته إِنّما هى إذا لم يكن هناكك مانع عن المنع, و التقية أقوى الموانع سيّما فى 
المكاتبات. 

مع أن فى الثالثة إشعارا بها حيث عدل عن الجواب إلى الإجمال. 

و الأخيرتان متروكتان عند أصحابنا طرّاء و مخالفتان لإجماعهم. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 6لاإبننا من تإللاه0 


و تستثنى من الميتة أجزاؤها العشرة التى لا تحلها الحياةء فيحل الانتفاع بها كما يأتى فى كتاب المطاعم؛ و مرٌّ فى بحث الطهارة أيضا. 
و كذا يستثنى منها بيعها من يستحل الميتةُ إذا اختلطت بالذكى و لم يميزه لصحيحتى الحلبى: 
أحدهما: «إذا اختلط الذكيّ و الميتةُ باعه من يستحلٌ الميتُ و يأكل ثمنه) ©". 


.. خبر لقوله: و بعض الروايات الدالهُ‎ ]١[ 
الوسائل 76: 188 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 7ح «. الغراء ككتاب: شىء تخد‎ 87 -9٠ التهذيب 4: 231-78 الاستبصار ع:‎ ]1[ 


من أطراف الجلود يلصق به- مجمع البحرين ."١8 :١‏ 


.0 الوسائل #: 527 أبواب النجاسات ب 76ح‎ 18 -4 :١ الفقيه‎ )١( 

(©) الكافى *: -728٠‏ 1, التهذيب 4: 88- 2194 الوسائل 75: 117 أبواب الأطعمة المحرّمة ب *” ح 2١‏ بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟١.‏ ص: ”/ 

و ثانيهما: الميتهُ و الذكيّ اختلطا فكيف يصنع؟ فقال: «يبيعه مممن يستحل الميتة و يأكل ثمنه. فإنّه لا بأس به) .)١١‏ 

وقد يستثنى أيضا الاستقاء بجلدها لغير مشروط الطهارة و مر الكلا-م فيه فى كتاب الطهارة و يأتى الكلام فى سابقهُ فى كتاب 
المطاعم. 


و منها: الأرواث و الأبوال 


»و تحريم بيعها مما لا يؤكل لحمه شرعا موضع وفاق كما فى المسالكك »)37١‏ و فى التذكرة: الإجماع على عدم صِححهُ بيع نجس العين 
مطلقاءو كذا السرصى السعن ادو كد ين الأكمار المعقدمة فى السك يدل عليه 

مضافا إلى رواية يعقوب بن شعيب: «ثمن العذرهً من السحت» 89 

وموقة سماعة: إِنْى رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: «حرام بيعها و ثمنها) «8). 

و أمَا قوله فيها: و قال: «لا بأس ببيع العذرة» و نحوها رواية محمّد بن مضارب 250 فلمعارضتهما لعمل المعظم لا تنهضان حبجتين» مع 
أنْ بعد تعارضهما تبقى العمومات المانعة المتقدّمة خالية عن المعارض. 


(1) الكافى *: ١-752٠‏ التهذيب : /ا8- 2198 الوسائل 117:55 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 8ح '”» بتفاوت يسير. 

.١180 :١ (؟) المسالكك‎ 

() التذكرة ١:اععع,.‏ 

() التهذيب : 0/7 23٠١8١‏ الاستبصار #: 8ه- 187 الوسائل 17: 178 أبواب ما يكتسب به ب ٠8ح .١‏ 

(0) التهذيب ع: 0/7 23٠١81‏ الاستبصار #: 8ه- 18 الوسائل 17: 178 أبواب ما يكتسب به ب 80ح ؟. 

(©) الكافى 0: 772- #؛ التهذيب 6: 7/ا- ٠١1/94‏ الاستبصار #: 8ه- 18١‏ الوسائل 17: 178 أبواب ما يكتسب به ب 8٠‏ ح #. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج5١‏ ص: 7/ 

و هل يجوز الانتفاع بها نفعا محللا بغير بيع- كتربية الزرع و اقتنائها لذلكك- أم لا؟ 

صرّح الفاضل فى المنتهى و القواعد بالأول .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9ابننا من تإللاه0م 


و ظاهر الحلى: الثانى» قال فى السرائر: و جميع النجاسات محرّم التصرّف فيها و التكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع 
العذرهُ و روث مالا يؤكل لحمه و بوله .)3١‏ 

و الأصل مع الأول» و روايتا الرضوى و تحف العقول "١‏ مع الثانى, إلا أن ضعفهما و عدم ثبوت انجبارهما فى المورد- و إن ثبت فى 
غيره- يمنعهما عن دفع الأصلء فالأول هو الأقوىء و لكن مع الكراهة كما فى المنتهى 1©0, للروايتين. 

و أمًا مما يؤكل لحمه فيجوز الاكتساب بها مطلقاء وفاقا للأكثر» بل عن السيّد الإجماع عليه «8. لطهارتها و عظم الانتفاع بهاء فيشملها 
الأصل أو العمومات: 

و خلافا للمفيد و النهاية و الديلمى و ظاهر الإرشاد «5)» فمنعوا عنه» للاستخباث و عدم الانتفاعء إلَا بول الإبل للاستشفاء مع الضرورة 
إليه» للإجماع» و النصوص. 


(0 المنتهى ؟: +11 القواعد :١‏ +*1. 

(؟) السرائر ؟: 519. 

(") موّتا فى ص: 65 هء. 

(©) المتديى 117 

.5١١ الانتصار:‎ )0( 

(©) المفيد فى المقنعة: 841 النهاية: *"؛ الديلمى فى المراسم: 23٠١١‏ الإرشاد :١‏ 81". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟١.‏ ص: 5/ 

و يضعّف دليل المنع فى المستثنى منه بمنع ملازمة الأول للمنع بعد إمكان الانتفاع به» و منع الثانى وجدانا. 


و منها: الخنزير و الكلب 


و حرمة التكسب بهما إجماعيّة؛ كما صرّح به جماعة 201١‏ مضافا إلى كثير من الأخبار المتقدّمهُ فى المسكر الشاملة لهما صريحا أو 
عموماء و المستفيضة الدالة على حرمة كمن الكلب: 

كرواية جرّاح المدائنى: و نهى عن ثمن الكلب .0١‏ 

و صحيحةٌ حريز: «السحت ثمن الميتهُ و ثمن الكلب)» 039. 

و روايةٌ الوليد العامرى: عن ثمن الكلب الذى لا يصيد. فقال «سحت. و أما الصيود فلا بأس) «6»). 

و موقة محمّد: «ثمن الكلب الذى لا يصيد سحت» .)4١‏ 

و مرسلةٌ الفقيه: «و ثمن الكلب الذى ليس بكلب الصيد سحت» .8١‏ 

و يستفاد من الأخيرتين- تقبيدا- و من سابقتها- صريحا- اختصاص المنع بما عدا كلب الصيد. 

و تدل عليه أيضا رواية أبى بصير: عن ثمن كلب الصيدء فقال: «لا بأس 


.848 :١ و صاحب الرياض‎ 18٠ منهم الشيخ فى المبسوط ؟: 128 و العلامة فى التحرير:‎ )١( 
.8 أبواب ما يكتسب به ب 1 ح‎ 1١4 :17 الوسائل‎ ,200 -١" :/ التهذيب‎ )0( 


(*) لم نعثر على كذا نصٌّ لحريز و ما فى الكافى 2: -١178‏ 25, التهذيب 6: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠للإبننا‏ من تإللاه0 


مع" ٠١21‏ تفسير القمّى 217٠١ :١‏ الخصال: 779- 278 الوسائل 17: 97 أبواب ما يكتسب به ب هح 0 مروىٌ عن السكونى. 

(©) التهذيب /: لاع*- ٠١2٠‏ الوسائل /11: 1١9‏ أبواب ما يكتسب به ؟١‏ ح 7. 

(0) التهذيب #: 8ه"- 3٠١17‏ الوسائل 17: 1١19‏ أبواب ما يكتسب به ب 16 ح 2# و فيه: عن العمارى. 

(©) الفقيه : ه١٠-‏ ”© الوسائل :١7‏ 9 أبواب ما يكتسب به ب هح / 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟٠.‏ ص: 8/ 

.)١١ به)‎ 

و روايهُ ليث: عن الكلب الصيود يباع؟ فقال: «نعم» و يؤكل ثمنه) .)5١‏ 

و هو إجماعيّ أيضاء كما فى المنتهى و الغنية و المسالكك «7» و فى المهذّب قريب من الإجماعء و قال: و فيه قول بالمنع متروكث ."١‏ 
و هذا صريح فى وجود الخلاف» كما أن فى التذكرة و القواعد «8) إشعارا به» و لكنّه غير مضرٌ فى الإجماع. 

و بذلك يقد ما أطلق فيه المنع عن ثمن الكلب, و ليس فى النصّ و الفتوى التقييد بالسلوقى كما فى المبسوط «2, و الأصل يدفعه. 

و فى كلب الماشية و الحائط و الدار و الزرع قولان: 

المنع» و هو للشيخين و القاضى و الغنية و الشرائع 037 و اختاره من المتأخرين جماعة »/8١‏ و عن الخلاف الإجماع عليه «4: لإطلاق 
الأخبار المانعة عموماء أو خصوص الكلب و عدم المخصّص. 

و الجوازء و هو للإسكافى و الحلى وابن حمزةٌ و أبى على و الفاضل 


.0 أبواب ما يكتسب به ب 15 ح‎ ١14 :177 الوسائل‎ ٠١١8 الفقيه *: ه١٠١- #©, التهذيب *: 8ه‎ )١( 
عم‎ ١:9 التهذيب‎ )5( 

(*) المنتهى 7: 3٠٠١9‏ الغنيةُ (الجوامع الفقهيهُ): 48 المسالكك .١121/ :١‏ 

(©) المهذب البارع ؟: 8©1". 

.١17١ :١ *عع, القواعد‎ :١ التذكرة‎ )0( 

(©) المبسوط 7: 1828. 

(0) المفيد فى المقنعة: 888 الطوسى فى النهاية: 28 نقله عن القاضى فى المختلف: 76١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 88 الشرائع 3: 
3 

(8) منهم يحيى بن سعيد فى نزهة الناظر: #ل/او صاحب الحدائق 18: ١‏ 

(9) الخلاف ": 181. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟١.‏ ص: 2/ 

و التنقيح و المهذّب ١١‏ و اختاره كثير ممّمن تأخر 07. 

للأصلء و العمومات. 

و الاشتراكك مع كلب الصيد فى الانتفاع المسوّغ لبيعه. 

وَلأن لها ديات مقدرة. 

و لجواز إجارتهاء و لا فارق. 

والأولان: مخصّصان بما مرٌ. 

والثالث: قياس باطل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة اللإبوننا من تإنلاهم 


و الرابع: غير دال على جواز البيع» لعدم الملازمة» بل ربّما يجعل- كما فى المهذب و المسالكك «- دليلا على المنع. 
و الخامس: بثبوت الفارق» و هو وجود المنفعة المحلله المصيحح للإجارة. 

نعم» قال الشيخ فى المبسوط: و روى جواز بيع كلب الماشية و الحائط 50). 

وهو و إن كان أخصٌ من المطلوب. إِلَا أنه يتم بعدم الفصلء فالجواز هو الأقوىء و إن كان المنع أحوط. 

و كيف كانء فلا ينبغى الريب فى جواز اقتناء هذه الكلاب للحراسة. 


:١ ابن حمزءٌ فى الوسيلة: 8”؛ الفاضل فى القواعد‎ 77١ -71١8 :7 الحلى فى السرائر‎ 2*١ حكاه عن الإسكافى فى المختلف:‎ )١( 
."64 التنقيح ؟: /؛ المهذب البارع ؟:‎ 3٠ 

(1) منهم العلامة فى التحرير: 18٠‏ و الشهيد فى الدروس *: 188 و المحقق الثانى فى جامع المقاصد ؟: .١5‏ 

(") المهذب البارع ؟: 4" المسالكك .١121/ :١‏ 

() المبسوط 7: 12828. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟٠.‏ ص: 1 

لما مرٌ. 

و للصحيح: «لا خير فى الكلاب إِلَّا كلب صيد أو ماشية) .01١‏ 

و المروى فى الغوالى: إِنَ النبى صلَى الله عليه و آله أمر بقدل الكلا.ب فى المدينة- إلى أن قال:- فجاء الوحى باقتناء الكلاب التى 
ينتفع بهاء فاستثنى صلَى الله عليه و آله كلاب الصيد. و كلاب الماشية؛ و كلاب الحرث. و أذن فى اتخاذها .07١‏ 

و لثبوت الدية لها بالإجماع, و الأخبار. 

ففى رواية أبى بصير: «دية الكلب السلوقى أربعون درهماء و دي كلب الغنم كبشء و دي كلب الزرع جريب من بر و ديه كلب الأهل 
قفيز من تراب لأهله) *. 

وفى رواية السكونى: فيمن قتل كلب الصيد, قال: «يقوّمه. و كذلكك البازى» و كذلكك كلب الغنم» و كذلك كلب الحائط) 6 

وفى مرسلة ابن فصّال: «ديهٌ كلب الصيد أربعون درهماء و ديه كلب الماشيهُ عشرون درهماء و دية الكلب الذى ليس للصيد و لا 
للماشيهُ زنبيل من ترابء على القاتل أن يعطيه. و على صاحبه أن يقبل) «2). 

و إثبات الصاحب لها مثبت للملكيّة الموجبة لجواز الاتخاذ. بل المستفاد 


.7 أبواب أحكام الدواب ب 5# ح‎ 27٠ :١١ الكافى #: 07ه- ع, الوسائل‎ )١( 

(؟) غوالى اللثالى ؟: 5١5-١54‏ مستدركك الوسائل 8: 797 أبواب أحكام الدواب فى السفر و غيره ب 8”ح ”؟. 

(*) الكافى : ع7 ي, التهذيب 1188-739١ :٠١‏ الوسائل 19: 552 أبواب ديات النفس ب 9١ح‏ 7. 

(؟) الكافى : ع7 / التهذيب 939١ :٠١‏ 1188 الوسائل 19: 558 أبواب ديات النفس ب 19ح ". 

(5) الفقيه : -١78‏ 26837 الوسائل 771:78 أبواب ديات النفس ب 9١ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟١.‏ ص: // 

من الأخيرة- مضافة إلى رواية الغوالى- انخاذ مطلق الكلب إذا كان له منفعة. إِلَا الكلب العقور, و أنه خرج بالإجماع و ما دل على 
جواز قتله من الروايات. 

و أمَا ما روى فى المنتهى من أنّه: «من ربط إلى جنب داره كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط» و القيراط كجبل احد» »)١١‏ و قريب منه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة إنلإبنلا من تإنلاه0م 


المروىٌ من طرق العامّةُ «7)» مع استثناء كلب الماشية و الزرع و الصيد. 
فلضعفهما قاصران عن إثبات التحريم مع عدم ظهورهما فيه» سيّما مع المعارضة لما سبق .]١[‏ 


و منها: ما يقصد منه المحرّم 


» كآلات اللهو من الدفٌ و القصب و المزمار و الطنبور؛ و هياكل العبادات المبتدعة؛ و آلات القمار من النرد و الشطرنج و غيرهماء و 
لا خلاف فى حرمة بيعها و التكسّب بهاء و نقل الإجماع- كما قيل «15- به مستفيضء بل هو إجماع محقّق, و هو الحبةُ فيه مع ما مرّ 
من المروىٌ من تحف العقول .)8١‏ 

مضافا إلى قوله سبحانه إِنَمَا افو المعية و الأنضات والأزلاة رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطانٍ فَاجْتَييُوةٌ «2. 

بضميمة ما رواه الشيخ الحرٌ فى الفصول المهمّه عن على عليه السّلامء أنّه قال: 

«كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه فهو ميسر» 07. 


[١]فى‏ «ق)» زيادة: بالعموم المطلق. 


(0 المنعين 31117 

6 عياف قراك القاك معام ين اسلف عات ف 

(©) انظر الرياض :١‏ 649. 

(5) المتقدم فى ص: 25 ه8. 

.5١ المائدة:‎ )2( 

(0) الفصول المهمة ”: 767 أبواب التجارة ب ١١‏ ح 27 و نقله فى الوسائل 17: ١0‏ أبواب ما يكتسب به ب ٠٠١‏ ح 18 عن أمالى 
الشيخ الطوسى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟١.‏ ص: 4/ 

دوو نش جارد وه ارو ادنوه[ على ينول إل فصر انعرف الانق ونم اتوك الأ نا العنسيرة اناما قرم يس 
الكعاب و الجوز) .)١١‏ 

و صحيحة معمّر: «و كل ما قومر عليه فهو ميسر) 077. 

ومافى تفسير القمّى: عن الباقره عن رسول الله صلَى الله عليه و آلهء أَنّهِ قال: «فَأمَا الميسر: فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسرء و أمًا 
الأنصاب: فالأوثان التى كان يعبدها المشركونء و أمَا الأزلام: فالأقداح التى كانت تستقسم بها مش ركو العرب فى الأمور فى الجاهالية 
كل هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشىء من هذا حرام من الله محرّم) «”. 

و المروىٌ فى مستطرفات السرائر عن جامع البزنطى: «بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و انَخاذها كفر, و اللعب بها شرك؛ و 
السلام على اللاهى [بها] معصية كبيرة موبقة» و الخائض يده فيها كالخائض يده فى لحم الخنزيرا ."١‏ 

و المروىّ فى الفصول المهمة: «إِنّما حرم الله الصناعة التى هى حرام كلهاء التى يجنى منها أنواع الفساد محضاء نظير: البرابط و المزامير 
و الشطرنج و كل ملهوٌ به. و الصلبان و الأصنام؛ و ما أشبه ذلكك من صناعات 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ننإسإبنن من تإنلاهم 


)١(‏ الكافى : 27-١77‏ الفقيه : 917- 206 التهذيب ©: 0٠١178 -1/١‏ الوسائل 177: 188 أبواب ما يكتسب به ب 70ح ؟. 

(1) الكافى *: ه©- ١‏ الوسائل 17: 877 أبواب ما يكتسب به ب ٠١8‏ ح .١‏ 

(9) تفسير القمى 218١ :١‏ الوسائل 17: 771 أبواب ما يكتسب به ب ٠١5‏ ح 217 و ليس فيهما: عن رسول الله صلى الله عليه و آله. 
(؟) مستطرفات السرائر: 89- 594 الوسائل /17: 77" أبواب ما يكتسب به ب ٠١‏ ح 8, و ما بين المعقوفين من المصدر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 9١‏ 

الأشربة الحرام» و ما يكون منه و فيه الفساد محضا و لا يكون منه و لا فيه شىء من وجوه الصلاح؛ فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به و 
أخذ الأجرٌ عليه و جميع التقلب فيه من جميع الحركات كلهاء إِلّا أن تكون صناعة قد تتصرّف إلى بعض وجوه المنافع» .]١[‏ 

و ضعف بعض تلكك الأخبار بالشهرة منجبر» و مقتضى إطلاقها- كإطلاق الفتاوى- حرمة بيعها مطلقاء سواء قصد به المنفعة المحرّمة 
أو منفعة محللة» و فى المسالكك نفى البعد عن الجواز فى الثانى» و قال: إلا أنّ هذا الفرض نادر» و قد يجعل ندوره سببا لإخراجه عن 
الإطلاقات .)١‏ 

أقول: و فى الندور مطلقا منع؛ فإن الدفٌ يمكن الانتفاع به فى كثير مما ينتفع فيه بالغربال و نحوهء لحفظ المتاع و نقل الغلات و نحوهاء 
و كذا الجوز. 

و التحقيق: أن الإجماع- الذى هو أحد الأدلّه- تحقّقه فيما يقصد كثيرا فيه المنفعة المحلله و شاعت فيه هذه- كالجوز و الدفٌ- غير 
معلوم؛ و انجبار الأخبار الغير المعتبرة بالنسبة إليه غير ثابت أيضاء و دلالة المعتبرة فيها على إطلاق الحرمة و حرمة المطلق حتى ما 
شاعت فيه بهذا القصد غير واضحة بل الإجماع على خلافه فى الجملة واضح كما فى الجوزء فالجواز بهذه القصد فيما شاع فيه ذلكك 
أظهر. 

و أمّا مالا يقصد منه ذلكك إِنَا نادراء فإن قلنا بخروجه عن تلكك 


]١[‏ تحف العقول: 50؟- ,18٠‏ الوسائل 17: 80 أبواب ما يكتسب به ب ” ح ١ء‏ بتفاوت يسير. 
و البربط: شىء من ملاهى العجم يشبه صدر البطء معرّب بربت»ء أى: صدر البطء لأنّ الصدر يقال له بالفارسية: برء و الضارب به يضعه 


على صدره- مجمع البحرين تخاارفة 


.١188 :١ (؟) المسالكك‎ 
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المطلقات- للندور- لجرى مثله فى مطلقات التمأمكك و البيع أيضاء فيخرج منهما جميعاء فلا يكون بيعه صحيحاء إلا أن الظاهر أَنّه لا 
يكون بذلكك القصد محرّماء فتأمل. 

و من هذا يظهر حال الابتياع للكسرء و يأتى إن شاء اللّه زياد بيان لذلكك فى كتاب الشهادات. 

نعم» لو كسر بحيث يخرج عن الاسم جاز البيع قطعا. 

و كما يحرم بيع هذه الأشياء يحرم عملها مطلقاء بلا خلاف بين علمائنا فى ذلكك كما فى المنتهى 1١‏ للآيةُ ”00 و المرويّين فى تحف 
العقول و الفصول المهمّةٌ 379. 

و يحرم أيضا اتخاذها و اقتناؤها كما صرّح به فى التذكرةٌ 159 للآية» و المروئين. 

مضافا فى خصوص الشطرنج إلى المروىٌ فى المستطرفات و روايةُ الحسين بن عمر المتقدّمهُ فى المسكر «2). 

و فى الجميع إلى الرضويئٌ: «من أبقى فى بيته طنبورا أو عودا أو شيئا من الملاهى من المعزفة و الشطرنج و أشباهه أربعين يوما فقد باء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاسدإبننا من تإنلاه0م 


بغضب من الله فإن ماث فى أربعين مات فاجرا فاسمًا مأواه النارء و ئس المصير) 0©). 
و الكلام فى الاقتناء للمنفعة المحللة يظهر مما مرّ. 


.٠١١١ المنتهى ؟:‎ )١( 

(؟) المائدة: .4١‏ 

(9) راجع ص: 5 80. 

.087 :١ التذكرة‎ )©( 

)6 راجع ص: 88. 

(©) فقه الرضا «ع): 2587 مستدركك الوسائل 17: 7١8‏ أبواب ما يكتسب به ب فلاح .٠١‏ 
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و منها: بيع السلاح لأعداء أهل الدين 


و حرمته فى الجملهُ إجماعيّة» و هو الحتجةٌ فيها. 

مضافا إلى صحيحة الحضرمى: ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج و أداتها؟ فقال: «لا بأسء أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله 
صِلَى الله عليه و آله إِنّكم فى هدنة, فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح و السروج» .١١‏ 

و رواية هند السراج: عن حمل السلاح إلى أهل الشام» فقال: «احمل إليهم, فإنّ الله عزّ و جل يدفع بهم عدوّنا و عدوّكم- يعنى الروم- 
فإذا كانت الحرب بيتنا فمن .حمل إلى عدوّثا سلاتحا ستعيتون به علينا فهو مشر كك 9. 

و مرسلة السرّاد: إِنّى أبيع السلاح, قال: «لا تبعه فى فتنة) 079. 

و مقتضى تلكك الأخبار- مضافا إلى الأصل- اختصاص المنع بحال الحرب- أى حال قيام راياته [و] ]١[‏ التهيؤ له- كما هو مقتضى 
الأخيرتين» بل حال عدم الصلح و حذر كل من الفريقين عن الآخر و إن لم تكن محاربة و لا تهيؤ لهاء كما هو مقتضى الأولى. لأنّها 
حال المباينة: و هذا هو مختار الحلّى و النافع و المختلف و التحرير و ظاهر المنتهى و الدروس «8). 

و ذهب جماعة- منهم: الشيخان و الديلمى و الحلبى و الشرائع 


]١[‏ أضفناه لاستقامة العبارة. 


.١ أبواب ما يكتسب به ب 8ح‎ ٠١١ :17 التهذيب 2: 88 ه١٠٠2 الاستبصار *: /اه- 01817 الوسائل‎ 2١-١١7 :0 الكافى‎ )١( 

() الكافى 5: -١١7‏ 5 الفقيه ": /ا١١1-‏ 688 التهذيب ع: 7ه ٠٠١6‏ الاستبصار ": 88- 2184 الوسائل 17: ٠١١‏ أبواب ما يكتسب 
بوب 8ح 7. 

(*) الكافى ه: -١١7‏ ©, التهذيب 2: 88 2٠٠١1‏ الاستبصار : /اه- 188 الوسائل 17: ٠١7‏ أبواب ما يكتسب به ب 8ح 8. 

(0) الحلى فى السرائر 7: 118» النافع: 21١8‏ المختلف: 26٠‏ التحرير: 218٠‏ المنتهى 7: .٠١١١‏ الدروس *: .١18‏ 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هللإبننا من تإللاهنم 


و التذكرة -0١١‏ إلى إطلاق المنع؛ انباعا لبعض النصوص: 

كالصحيح المروىٌ فى الوسائل عن كتاب على بن جعفر» و فى قرب الإسناد للحميرى: عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة» 
قال: «إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس» .)7١‏ 

و المروىٌ فى الفقيه فى وصيَة النب لعلي عليه الّ.لام: «كفر باللّه العظيم من هذه الأمَهُ عشرة أصناف»». و عدّ منهم بائع السلاح لأهل 
الحرب 279. 

و أجيب: بأنهما مطلقان يجب تقييدهما بما مرٌه مع معارضتهما لإطلا-ق الجواز فى ظاهر رواية الصيقل: إِنّى رجل صيقل أشترى 
السيوف و أبيعها من السلطان, أ جائز لى بيعها؟ فكتب: «لا بأس به) «6). 

أقول: الروايتان مطلقتان واردتان فى المشركين و أهل الحربء و اختصاص الأول بالكفّار ظاهر, و كذا الثانى؛ لأنّهم المراد من أهل 
الحرب» كما يظهر من المهذّب و غيره. 

و يدل عليه إطلاق الفقهاء طرًا الحربئ على غير الذمّى من الكفّاره و لذا يقال لبلاد المشركين: دار الحرب. 

و على هذاء فلا تعارض بين هذه و بين الأوليين من الروايات المتقدّمة؛ لتباين الموضوعين. 


و أما الثالثة و إن كان موضوعها أعمم من وجه من موضوع هذه. و لكن 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: 888 الطوسى فى النهاية: 20 الديلمى فى المراسم: 

الحلبى فى الكافى: 2187 الشرائع 7: 34 التذكرة :١‏ 87. 

(1) قرب الإسناد: ٠١57-78‏ بتفاوت يسير» الوسائل 17: ٠١‏ أبواب ما يكتسب به ب /ح 8. 

(©) الفقيه : /ا178- 7١‏ الوسائل ٠١:17‏ أبواب ما يكتسب به ب 8ح /7. 

(©) التهذيب *2: 787- 213178 الوسائل 17: ٠١‏ أبواب ما يكتسب به ب 8ح 2. 
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لا تعارض بينهما حقيقة» إذ المنع عن البيع فى حال الفتنة لا يدل على الجواز فى غيرها. 

و على هذاء فالمنع مطلقا فى الكفّار و فى حال المباينة فى أعداء الدين من المسلمين أقوى و أظهر. 

و صرّح فى المهذّب بأنّ التفصيل إِنّما هو فى ذلكك. قال: بيع السلاح لأهل الحرب لا يجوز إجماعاء و أما أعداء الدين- كأصحاب 
معاوية- هل يحرم بيع السلاح منهم مطلقا أو فى حال الحرب خاصّة ١١0؟‏ انتهى. 

هذاء و أمَا غير أعداء الدين من فرق المسلمين المحاربين للمسلمين فلا شكك فى عدم لحوقهم بالكفّار فيجوز البيع منهم فى حال عدم 
التحراسية. 

و الظاهر من جماعة إلحاقهم بأعداء الدين من فرق المسلمين 7"» لتعميم المنع فى كل فتن فى المرسلة» و لاستلزامه معونة الظالم و 
الإعانة على الاثم المحرّمين. 

أقول: الظاهر من الروايات المنع عن البيع من أعداء الدين فى حال المباينة مطلقاء سواء تهؤا للحرب و أرادوا الشراء لخصوص 
المحاربة معهم أو لاء و سواء كان البيع بقصد المساعدة أم لا. 

و أمّا غيرهم من فرق المسلمين فلا دليل فيهم على هذا التعميم» بل و كذلك فى سائر فرق الشيعة المباينين للإمامدِة فالتخصيص 
فيهم- بما إذا قصد المتبايعين حرب المسلم حتى تصدق المعونة على الظلم و الإثم» أو كان حال الحرب و الفتنة- هو الصواب. 


."8٠ المهذب البارع ؟:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بللإبننا من تإنلاه0 


(0) انظر الحدائق 18: .5١08‏ 
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وهل يحرم بيع ما يعد جِنْهُ لهم أيضا- كالسلاح- أم لا؟ 

قيل بالآول» لظاهر رواية هند .0١١‏ 

و قيل بالثانى «؟0» لصحيحة محتّرد بن قيس: عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل» أبيعهما السلاح؟ فقال: «بعهما ما يكتّهماء الدرع و 
الخفين)» *". 

ودلالة الأولى مختصرهُ بما إذا علم به الاستعانة عليناء و الثانية بما إذا كان حين التقاء الفئتين الباطلتين» فيمكن أن يكون ذلكك لأجل 
الحفظ عن القتلء فإنّه من الباطل غير جائز» و لكن الأصل مع الثانية. 

و هو- فى غير مورد الاسولى» و غير ما إذا قصد به محافظتهم عن المسلمين- خال عن المعارض» فالصحيح الجوازء إِلَا مع العلم أنهم 
يريدون الاستعانة على المسلمين أو قصد حفظهم عنهم. 

و يحرم بيع السرج أيضا حال المباينة. 


و منها: الإجارة و البيع - بل كل معاملة و تكب - للمحرّم 


» كإجارة المساكن و الحمولات للخمرء و ركوب الظلمة و إسكانهم للظلم» و بيع العنب و التمر و غيرهما مما يعمل منه المسكر ليعمل 
خمراء و الخشب ليعمل صنما أو بربطا. 

و الظاهر أن حرمته إذا شرطا المحرّم فى العقد أم حصل اتّفاقهما عليه. 

و الحاصل: أن يكون المحرّم هو غاية البيع و المقصود منه مما لا خلاف فيهاء و عليه فى المنتهى الإجماع «1, و هو الحبَدَةُ فيه» مع 
كونه 


.2٠02١ :١ انظر الرياض‎ )١( 

() انظر النهاية: عع" 

(*) الكافى ه: -١١17‏ ”0 التهذيب 2: 888 2٠٠١8‏ الاستبصار *: /اه- 2188 الوسائل 17: ٠١7‏ أبواب ما يكتسب به ب 8ح ". 

(6) المنتهى ؟: .1١١١‏ 
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بنفسه فعلا محرّما لما ينا فى موضعه: أن فعل المباح بقصد التوصّل به إلى الحرام محرّم, و مع أنّه معاونة على الإثم المحرّم كتابا و سن 
و إجماعا. 

و قد يستدل برواية جابر: عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمرء قال: «حرام أجرته) .)١١‏ 

و رواية عمرو بن حريث- الصحيحة عن السرّاد و أبان المجمع على تصحيح ما يصح عنهما-: عن بيع التوت ]١[‏ أبيعه يصنع به الصليب 
و الصنم؟ 

قال: «لث "). 

و صحيحة ابن أذينة» و فيها: عن رجل له خشب فباعه ممّن ينَخذْ صلباناء قال: «لا» 4259 و اختصاصها بموارد خاصّة غير ضائر» لعدم 


القول بالفصل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اللإبننا من لاإللاه0م 


و فيه: أن هذه الروايات تتعارض مع إطلاق الروايات الآتية» و لا ترجبح, و ترجيح هذه الثلاث فى بعض صورها- و هو صورة الشرط- 
بموافق الكتاب لا يصلح ترجيحا لأصل الرواية. 

و توم كونها أخصٌ مطلقا من الآتية- لاختصاص الآتيةٌ بغير صورة الشرط إجماعا- فاسد. لأنّه لا يجعل الرواية خاصّة» كما بينا فى 
كتاب عوائد الأيام. 


)١(‏ الكافى ه: /7017- لل التهذيب #: ١/ا- 0٠١1/‏ الاستبصار ": 0ه- 174. الوسائل 17: 176 أبواب ما يكتسب به ب 34 ح ١‏ و فيه: 
عن صابر. 

(*) الكافى ه: 778- 0 و فيه: عمر بن جريرء التهذيب 6: “/- 0٠١88‏ الوسائل 17: 172 أبواب ما يكتسب به ب 6١‏ ح 7 بتفاوت 
(©) الكافى 5: 77- 5 التهذيب 7: #/ا8- ٠١87‏ الوسائل 17: 178 أبواب ما يكتسب به ب ١8ح .١‏ 
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و إن لم يشترطا ذلكك و لم يتّفقا عليه, فإمًا لا يعلم أنّهِ يعمل منه المحرّمء أو يعلم. 

فإن لم يعلم, فإمًا ليس المشترى من عهد منه عمل ذلكك, أو يكون كذلك. 

فإن لم يكن فلا يحرم البيع منه و لا يكره مع عدم الظنْ إجماعاء و معه على الأصح؛ و إن كان فيكره. 

خلافا للمحكىّ عن بعضهم, فحرّمه. 

أمَا عدم الحرمة فى جميع ما ذكر فبعد الإجماع فى البعض. بل فى الجميع كما هو الظاهر عن المنتهى 01١‏ و الأصلء المستفيضة من 
الأخبارة 

كصحيحة رفاعة: عن بيع العصير ممّن يخمّره؛ فقال: «حلالء أ لسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا؟!) .)7١‏ 

و صحيحة ابن أبى عمير: عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراء فقال: 

ونه مقى يطيكه أو يجعلة خنا أحبٌ إلىء ولا أرى بالأول بأسا» 9*). 

و صحيحة محمّد الحلبى: عن بيع العصير ممّن يجعله حراماء فقال: 

«لا بأس به. تبيعه حلالا و يجعله ذلكك حراما) «©"). 

و صحيحة أبى المعزى: كان لى أخ فهلكك و تركك فى حجرى يتيماء و لى أخ يلى ضيعة لناء و هو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراء و 


يؤاجر 


.٠١٠١ المنتهى ؟:‎ )١( 


() التهذيب /: ١8‏ هش الاستبصار *: ه١١-‏ 00870 الوسائل 17: 71 أبواب ما يكتسب به ب 4ه ح 8 

() التهذيب /: -١19/‏ 208, الاستبصار : 778-1١8‏ و فيهما: أو يصنعه .. الوسائل 17: 771 أبواب ما يكتسب به ب 9ه ح 8. 

(©) الكافى 8: 7١‏ تي التهذيب /: 2٠05-١8‏ الاستبصار *: 2901١ -١١8‏ الوسائل 17: 7370 أبواب ما يكتسب به ب 24 ح ©» بتفاوت 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 نلإبننا من تإنلاه0 
الأرض بالطعام, فَأمًا ما يصيبنى فقد تنزّهت» فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ 

- إلى ان قال:- «و أما بيع العصير ممّن يصنعه خمرا فليس به بأس» خذ نصيب اليتيم منه) )١١‏ و صحيحة ابن أذينة: عن الرجل يؤاجر 
سفينته و دابته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير فقال: «لا بأس) .)2١‏ 

و صحيحته الأخرى: عن رجل له خشب فباعه ممّن يِتَحْذ منه برابط» فقال: «لا بأس بها 9". 

و رواية يزيد بن خليفة: إِنْ لى الكرم؛ قال: «تبيعه عنباا» قال: فإِنّه يشتريه من يجعله خمراء قال: «بعه إذن عصيرا» قال: إِنّه يشتريه مِنّى 
عصيرا فيجعله خمرا فى قربتىء قال: «بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله «©). 

و رواية سماعة: قال: «لا يصلح لباس الحرير و الديباجء فَأمًا بيعه فلا بأس به» «8 و تدلّ عليه أيضا الروايات المجوّزة لبيع المائع انجس 
والعجين التجسن مقن يسشحل الميتة و8). 


(1) التهذيب /: 198- #تلى الوسائل 17: 7١‏ أبواب ما يكتسب به ب 9ه ح 7. 

(؟) الكافى ه: /171؟- #, التهذيب *: 539/7- 2٠١18‏ الاستبصار : 0ه- 218١‏ الوسائل :١7‏ 17 أبواب ما يكتسب به ب 8ح 7. 
(©) الكافى 5: 8؟5- 7 التهذيب 6: 7/ا7- 2٠١87‏ الوسائل :١7‏ 17 أبواب ما يكتسب به ب ١عاح .١‏ 

(©) التهذيب /: )23٠١ -١89/‏ الاستبصار *: -٠١6‏ 209/8 الوسائل 17: 771 أبواب ما يكتسب به ب 29ح .٠١‏ 

(5) التهذيب /: 498-178 الوسائل 17: ١7‏ أبواب ما يكتسب به ب /الوح .١‏ 

(©) انظر الوسائل :١‏ 77 أبواب الأسآر ب ١١ح .١‏ و الوسائل 17: 44 أبواب ما يكتسب به ب 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١:‏ ص: 99 

و هذه الروايات و إن كانت معارضة للثلاث الأولىء إِنَا أن لعدم الترجيح يرجع إلى التخيير أو الأصلء .و هما يفيدان الجواز. 
و أمًا الكراهة فى الأخير فلصحيحة ابن أبى عمير المتقدّمةٌ .)١١‏ 

و صحيحة البزنطى: «لو باع ثمرته مممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلكك بأس» .0١‏ 

و رواية أبى كهمش: «هو ذا نحن نبيع تمرنا من نعلم أنه يصنعه خمرا» 7. 

و صحيحةٌ ابن أذينةُ المتقدّمهُ فى التكشب بالمسكر (6). 

و صرّح فى المبسوط و المختلف و المسالكك بالحرمة «8). لإطلاق روايةٌ جابر و تالييها .)2١‏ 

ولكونه مساعدة و إعانة على الإثم المحرّم قطعا. 

و للزوم النهى عن المنكرء فإذا علمنا بعمله يجب علينا زجره عنه. 

و يمكن أن يجاب عن الأول: بأنها معارضة مع الأخبار الأخيرة» فلو 


.37/ فى ص‎ )١( 

(؟) الكافى ه: ١-77١‏ و فى التهذيب 7: 2١١-1178‏ و الاستبصار *: 

.١ #لا: خمرا حراماء الوسائل 17: 719 أبواب ما يكتسب به ب 9ه ح‎ ٠2 

() الكافى 5: 2137-75 الوسائل 17: 770 أبواب ما يكتسب به ب 04 ح © و فيهما: عن أبى كهمس. 
رع راجع ص: 85. 

(0) المبسوط 5: 17/8. المختلف: 88" المسالكك :١‏ 180. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9نإبننا من لاإنلاه0 


(9) راجع ص: *4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ٠٠١‏ 

فرضنا عدم الترجيح للأخيرة- بكثرتها و صيحتها و ظهور دلالتها و معاضدتها بالشهرة» بل بعموم: «أحلّ اللّه البيع»- يتساقطان» فيرجع 
إلى عموم حلية الببع. 

و عن الثانى: بمنع كونه إعانة على الإ-ثم» و إِنْما هى إذا كان مقصود البائع منه أيضا ذلك العمل» كما يبنا فى موضععه. و صرّح به 
الفاضلان الأردبيلى و السبزوارى .)١١‏ 

و عن الثالث: أن الثابت عن النهى عن المنكر هو المنع قولاء لأنّه حقيقة النهى» أو ما ثبت وجوبه زائدا عليه أيضا- كالضرب و نحوه- 
و ليس ما نحن فيه نهيا عن المنكر حقيقة» و لم يثبت وجوب غيره بحيث يشمل المورد أيضا. 

و إذنء فالأقوى هو الجواز. 

فإن قيل: إن من صورة العلم أن يعلم أنّ المشترى يشتريه لأجل ذلكك و إن لم يكن البيع كذلكك» .و لا شكك أن الشراء بهذا القصد 
محرّم و النهى موجب لفساده المستلزم لفساد البيع. 

قلنا: لمَا كانت دلالة النهى فى المعاملات على الفساد عندنا شرعيّة» فيحصل التعارض بين دليله و بين تلك الروايات المصحححة للبيع 
المستلزم لصححة الشراء» و لكون تلكك الروايات أخصٌ مطلقا تخصّص بها أدلّةُ الفساد. 

و ممما ذكر ظهر الحكم فى مثل: بيع الحرير للرجل و بيع أوانى الذهب و الفضَّدْء و كذلك صنعتها و الأجر لصنعتهاء لعدم ثبوت حرمة 
أصل صنعتها. 

نعمء يحرم إعطاء الأجر لعمل الصور المجسّمة؛ لأنّه بنفسه حرام. 


.10 السبزوارى فى كفايةٌ الاحكام:‎ 8١ :8 الأردبيلى فى مجمع الفائدة‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ٠١١‏ 

و منها: المسوخ و السباع» أمَا الأولى فأكثر الأصحاب على عدم جواز التكسّب بها »١‏ إمّا لتحريم اللحم كما قبل »)5١‏ أو عدم الانتفاع» 
أو النجاسة. 

و الكل ضعيفء لمنع الملازمة فى الأول. 

و منع الملزوم فى الثانيين» فإنّ منها ما ينتفع به نفعا بتناء كالفيل للانتفاع بعظمه و الحمل عليه» بل كذلكك جميعها لو قلنا بوقوع التذكية 
عليهاء فيشملها الأصل و العمومات. 

فالحقٌ فيها- وفاقا لأكثر المتأترين من أصحابنا «*1- جواز التكسّب بها مع الانتفاع المعتدٌ به عند العقلاء. 

نعمء فى رواية مسمع: «إن رسول الله صلَّى الله عليه و آله نهى عن القرد أن يباع أو يشترى» 50. و إطلاقها يشمل ما لو قصد به 
الانتفاع المحلل أيضاء كحفظ المتاع. 

و الأقرب: المنع فيها خاصٌ 4 مطلقاء و الرواية و إن كانت ضعيفة سندا إِلَا أنه غير ضائر عندناء و الإجماع المركب غير ثابت» مع إمكان 
القول بأنّ النفع المحلّل من القردان نادره فإطلاق المنع إليه غير منصرف. 

و أمًا الثانية» ففيها أقوال: 


.1١2 منهم الشيخ الطوسى فى المبسوط ؟: 128 و الخلاف ": 185 المحمّق فى النافع:‎ )١( 
.٠١ الخلاف ": 18 و انظر التنقيح ؟:‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة معابننا من تإنلاهم 


(9) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك .١180 :١‏ 

(©) الكافى 0: 7-7717 التهذيب /: ع١‏ 8415 الوسائل 17: 17١‏ أبواب ما يكتسب به ب /ااح 28 بتفاوت يسير. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ٠١7‏ 

المنع مطلقاء و هو منقول عن العمانى .)١١‏ 

و المنع فى غير الفهود. نقله فى المهذّب عن أكثر المتقدّمين و النهايةٌ و الخلاف و الديلمى .)5١‏ 

وفى غير الفهد و سباع الطير» و هو محكى عن المفيد 37. 

و الجواز مطلقاء و هو مذهب الحلَّى و الفاضلين «؟" و أكثر المتأْخَرين «2). 

و الجواز إِلَا فيما لا ينتفع به. كالسبع و الذئب» حكى عن المبسوط «2. 

و يظهر من التذكرة أن استثناء الهرّ إجماعيّ بين العلماء 07 و كيف كان. فالحقٌ الجواز مطلقاء لطهارتها و الانتفاع بها نفعا معتدًا به 
فتقيليا الأصول .و العدومات: 

مضافا إلى صحيحة عيص: عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس التجارةٌ فيها؟ قال: «انعم) (0). 

و صحيحةُ محمّد و البصرى: «لا بأس بثمن الهرّ) «4). 


وقد يستدلٌ على الجواز فى الأولى أيضا بالروايات المجوّزة لبيع 


.”ع٠ حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

() المهذب البارع ؟: .8١‏ 

(*) المقنعة: 089. 

(©) الحلى فى السرائر 7: 77١‏ المحقق فى الشرائع ؟: ٠١‏ و النافع: 1١8‏ العلّامةُ فى القواعد 1٠١ :١‏ و التذكرة :١‏ 2ع. 

(0) منهم فخر المحققين فى الإيضاح :١‏ 505 و الفاضل المقداد فى التنقيح الرائع ؟: ٠١‏ و المحقق الثانى فى جامع المقاصد ©: 19. 
(2) المبسوط 5: 188. 

0 التذكرة :١‏ عاعع. 

(8) الكافى ه: 172 ع, التهذيب 2: 9/8 ,٠١88‏ الوسائل 17: 17١‏ أبواب ما يكتسب به ب /الاح .١‏ 

(9) التهذيب #: 1١17-88‏ الوسائل 17: 114 أبواب ما يكتسب به ب 18 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ٠١‏ 

عظام الفيل و العاج ١١‏ و فى الثانية بالأخبار المصرّحة بجواز ببع جلود النمر و السباع .05١‏ 

وهو حسن من جهة أن أقوى مستند المانع عدم الانتفاع» و هى مثبتة له و إلا فلا دلالة لجواز بيع بعض الأجزاء على جواز بيع الكلّء 
كما فى الميتةُ بالنسبه إلى أجزائها العشرة. 


و منها: ما لا ينتفع به أصلا 
؛ و ستظهر جلبَهُ الحال فيه فى كتاب البيع. 


و منها: القمار بالآلات المعدَةُ له 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة إعابننا من تإنلاهم 


» كالنرد» و الشطرنجء و الأربعة عشر [11: و اللعب بالخاتم و الجوز و البيضء بلا خلاف أجده فى شىء من ذلككء بل فى المنتهى 69 
و غيره «8) الإجماع عليه و هو الحتجة فى المقام» و عليه المعؤّل. 

و قد يستدلٌ أيضا بالأخباره كالصحيح: عن قول الله عر و جلّ و لا تَْكلُوا أَمْوالكعْ بَينَكمْ بالباطل «©» فقال: «كانت قريش يقامر الرجل 
بأهله و ماله فنهاهم اللّه عزّ و جل عن ذلكك» 07. 

ونوواية جاينه لها أنول اللدعة ويعكل عا القع و العفية رن 


.8:8 :* الأربعة عشر: الصمّان من النقر يوضع فيها شىء يلعب فيه. فى كلّ سبع نقر محفورة- مجمع البحرين‎ ]١[ 


)١(‏ الوسائل 17: 1١‏ أبواب ما يكتسب به ب /الاح 7 وال#. 

(؟) الوسائل 17: 17/7 أبواب ما يكتسب به ب و اح هو .١‏ 

(©) المنتهى ؟: .١٠١١17‏ 

.20© :١ كالرياض‎ )0( 

(2) البقرة: /18. 

(0) الكافى 5: 2١-١77‏ الوسائل :١17‏ 18 أبواب ما يكتسب به ب 8"اح .١‏ 

.5١ المائدة:‎ )8( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ٠١‏ 

قبا # نارهول اللهننا الميسر» قالاها وي دهف الكمات و اجوز 1 

و صحيحة معمّر: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة. و كل ما قومر به فهو ميسرا .07١‏ 

واقيه: أن غاية اتدل غلية الروابة الأنولى هو النهى غن القمار بالأهل:و المال لأ مطلقه:و أما الأخيرتان فلا دان إلا على حرمة ها 
تقومر به دون أصل القمار. 

و أمَا رواية الوشَاء: «الميسر هو القمار) «37» ففيها: أنه إن أريد من القمار ما قومر به لم يفدء و إن أريد المعنى المصدرى يكون مخالفا 
لما فتدر الميسر به فى غيرهاء فإن حكمنا بالا-شتراكك أو الحقيقة أو المجاز لم يمكن حمل الآيهٌ عليهماء لعدم استعمال اللفظ فى 
المعنيين» و لا على أحدهماء لعدم التعيين» و كذا إن حكمنا بالتعارض. 

ثم الظاهر أن القمار يكون فى كل لعب جعل للغالب أجر مطلقاء أو إذا كان بما أعدّ لذلكك عند اللاعبين» و قد وقع التصريح ببعض 
أنواعه فى الروايات المتقدّمةٌ و الآتية. 

ثم ما يترئّب عليه من الأ-جر لا يملككء بل هو سحت و إن وقع من غير المكلفء لرواية إسحاق بن عمار: الصبيان يلعبون بالجوز و 


البيض و يقامرون» فقال: رلا تأكل منه) فَإنّه حرام) 6 


.8 الوسائل 17: 188 أبواب ما يكتسب به ب 8"اح‎ ,٠١18 -*1/١ :# الكافى 0: ؟7١- 25 الفقيه : /917- 0/6 التهذيب‎ )١( 
بتفاوت يسير.‎ ١ ح‎ ٠١6 الوسائل 17: 777 أبواب ما يكتسب به ب‎ ١ -8 :2 (؟) الكافى‎ 

(") الكافى 3: 4-١7‏ الوسائل :١17‏ 188 أبواب ما يكتسب به ب 8"اح ". 

(©) الكافى 3: ٠١ -١١©‏ التهذيب 6: ٠/ا- ٠١84‏ الوسائل 17: 128 أبواب ما يكتسب به ب 8"اح 7. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عابنا من تإنلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ٠١0‏ 

و رواية السكونى: كان ينهى عن الجوز يجىء به الصبيان من القمار أن يؤكلء و قال: «هو سحت» .)١١‏ 

فيجب رذه إلى المالكك إن عرفء و التصدّق إن جهلء و الصلح إن انحصر بين معنين. 

وهل يحرم اللعب بالآلات المعدَّةُ له من غير قمار؟ 

لا إشكال فى تحريم الشطرنج و النرد كما صرّح به الصدوق 5١‏ بل لا خلاف فيه. 

ففى رواية الشتحام: «الرجس من الأوثان: الشطرنج) 00. 

و فى رواية عمر بن يزيد: «يغفر الله فى شهر رمضان إِلَا لثلاثة» «©8 و عدّ منها صاحب الشاهين, و فسّره فى روايته الأخرى بالشطرنج 
«6). 

و فى رواية أبى بصير: «الشطرنج و النرد هما الميسر) «2). 

و فى رواية عبد الملك القَممى- بعد السؤال عن الميسر-: «هى الشطرنج)»» قال: فقلت: إِنّهم يقولون إِنّها النرد» قال: «و النرد أيضا) 037. 
و قال فى الفقيه- بعد جعله النرد أشدّ من الشطرنج-: فأما الشطرنج فإِنّ اتّخاذها كفرء و اللعب بها شرككء و تعليمها كبيرة موبقة؛ و 
السلام على 


(1) الكافى 8: 2-11 الفقيه #: لاقب ولق التهذيب +: ,بحب ١/٠‏ تفسير العياشى 1: 112-8909 الوساقل /99: 122 أبواب ما 
يكتسب به ب 70ح ء. 

(1) المقنع: 16. 

(*) الكافى 2: #8©- 3 الفقيه ©: 5١‏ 178 الوسائل :١77‏ 18 أبواب ما يكتسب به ب ٠١7‏ ح .١‏ 
(©) الكافى ©: 7#*- ٠١‏ الوسائل 17: 19” أبواب ما يكتسب به ب ٠١7‏ ح 8. 

(5) الكافى *: 70*- ذه الوسائل 17: 19 أبواب ما يكتسب به ب 7٠١7‏ ح 8. 

(©) الكافى 6: 50- 2 الوسائل 17: 7" أبواب ما يكتسب به ب ٠١5‏ ح 7. 

(0) الكافى *: 7#*- لى الوسائل 17: 77 أبواب ما يكتسب به ب ٠١8‏ ح . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ٠١‏ 

اللاهى بها معصية: و مقلبها كمقلبٍ لحم الخنزير و الناظر إليها كالناظر [إلى] فرج امّه .]١[‏ انتهى. 
و بهذه الأحكام صرّح فى الأخبار. 

و أمًا فى غيرهما فيشكل الحكم بالتحريم؛ بل الأصل مع عدمه. 


و منها: عمل الصور 


»و هى أقسام, لأنْها إمَا صورة ذى روح أو غيره؛ و على التقديرين إِمّا مج .مه أو منقوشة, فالأولى حرام عمله مطلقا بلا خلاف أجده؛ 
و ادّعى الأردبيلى الإجماع عليه و كذا الكركى و نفى الريب عنه «037» و فى [الكفاية] [1] نفى العلم بالخلاف فيه. 

و تدلّ عليه أيضا المستفيضة» منها: الصحيح المروىٌ فى المحاسن: 

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمرء فقال: «لا بأسء ما لم يكن شيئا من الحيوان)» «5". 

و تضعيف دلالته- بأنّ ثبوت البأس أعمٌ من الحرمة- ضعيف. لأنّ البأس حقيقةُ فى الشدَّهُ و العذاب؛ و هما فى غير الحرام منفتّان. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة «اعابننا من تاإنلاهم 


و المروىٌ فى الخصال: «قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله: من صوّر صورة عذّبٍ و كلف أن ينفخ فيها و ليس بفاعل» «8). 
و فيه و فى ثواب الأعمال صحيحا عن عبد الله بن مسكان- المجمع 


]١1[‏ الفقيه ؟: ”06 و ما بين المعقوفين فى النسخ: فىء و ما أثبتناه من المصدر. 
[1] بدل ما بين المعقوفين فى «ح): لفء و فى «ق): يق» و الظاهر أنه تصحيف: 
كنف- رمز الكفايهةُ-» حيث إن العبارة غير موجودة فى المختلف و الحدائق» لكنها موجودة فى الكفاية: هى. 


(5) جامع المقاصد ©: 5. 

(ع) المحاسن: 219- 856: الوسائل :١7‏ 192 أبواب ما يكتسب به ب 98 ح #. 

(0) الخصال 07-١١9 :١‏ الوسائل 17: /791 أبواب ما يكتسب به ب 98 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ٠١17‏ 

على تصحيح ما يصيّح عنه- بإسناده عن الصادق عليه السلام: قال: «ثلاثة يعذّبون يوم القيامة: من صوّر صورةٌ من الحيوان يعدب حتى 
ينفخ فيها و ليس بنافخ» .0١١‏ 

و مرسلة ابن أبى عمير: «من مث تمثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح) .07١‏ 

و حسنة حسين بن المنذر: «ثلاثة معدّبون يوم القيامة) و عد منهم: 

«رجل صوّر تماثيل يكلف أن ينفخ فيها و ليس بنافخ) 8”9. 

و قريب منها المروىٌ فى الفقيه فى حديث المناهى؛ و فيه أيضا: 

«نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله عن التصاوير) «©". 

و المروىٌ فى تحف العقول و رسالة المحكم و المتشابه للسيّد: 

١و‏ صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن فيه مثال الروحانى فحلال تعلمه و تعليمه) 08١‏ و يقربه الرضوى «2. 


وفى الفقيه: «من حدّد قبرا أو مثل مثالا خرج عن الإسلام) 037. 


(1) الخصال -1٠١8 :١‏ 1/8 ثواب الأعمال: 17 الوسائل 191:17 أبواب ما يكتسب به ب 98 ح 7. 

(؟) الكافى 2: /71ه- © المحاسن: 210- 55, الوسائل 8: "١*‏ أبواب أحكام المساكن ب ”اح ؟. 

(*) الكافى 2: 78ه- ٠١‏ المحاسن: 210- 5©, الوسائل 8: ١0‏ أبواب أحكام المساكن ب ”اح ه. 

(6) الفقيه ع: *- »١‏ الوسائل -١1/‏ 7917 أبواب ما يكتسب به ب 98 ح 8. 

(5) تحف العقول: 270 المحكم و المتشابه: 8- 9 الوسائل :١7‏ 817 أبواب ما يكتسب به ب 7ح .١‏ 

(©) فقه الرضا عليه السّلام: 030١‏ مستدرك الوسائل :١17‏ 88 أبواب ما يكتسب به ب 7ح .١‏ 

() الفقيه -١١ :١‏ 19ه, الوسائل *: 7٠١8‏ أبواب الدفن ب 5# ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ٠١8‏ 

و تلكك الأخبار و إن كان بعضها ضعيفا دلالةُ- [كالرابعة] [1]» حيث إِنّ بمجرد التكليف بالنفخ لا يثبت التحريم. و الأخيرة» حيث إن 
الخروج فيها ليس باقيا على حقيقته بالإجماع - و لكنّها صالحة مؤْيّدة للبواقى» و ضعف بعضها سندا غير ضائر عندناء كما بتنا مرارا. 


و أمَا البواقى» فقد وقع الخلاف فيهاء فالثانية محرّمة عند الحلى و القاضى و شيخنا الشهيد الثانى 07١‏ و بعض آخر 0. و جوّزها جماعة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاعابننا من تإنلاه0م 


«15. بل قيل: إِنّه الأشهر «). 

والشول هو الأظير: لاطلائق النضوصض النتقدمة:و صوص عحديت المتاهى المروي فى الثقيه: ذو نهى عن تق شيع من الحيزان 
على الخاتم) 2 

ورواية أبى بصير: «يا محم دء إن ربكك يقرئكك السلام و ينهى عن تزويق البيوت» فقال أبو بصير: فقلت: و ما تزويق البيوت؟ فقال: 
«تصاوير التماثيل» 07. 

و ظاهر أن التزويق إِنّما هو فى النقوشء للمجوّز الأصلء و الروايات 


.٠١7 فى النسخ: كالثالثة» و الظاهر ما أثبتناه» و هى مرسلة ابن أبى عمير المتقدمة فى ص‎ ]١[ 


(') الحلى فى السرائر ؟: 5180؛ القاضى فى المهذب :١‏ ع”, الشهيد الثانى فى الروضة ": 7١7‏ و المسالكك .١188 :١‏ 

(*) منهم الحلبى فى الكافى فى الفقه: 78١‏ و صاحب الحدائق 18: .٠٠١‏ 

() منهم السبزوارى فى الكفاية: هم و صاحب الرياض .20١ :١‏ 

.2١0١:١ الرياض‎ )0( 

(©) الفقيه 6: ه- »١‏ الوسائل :١17‏ /791 أبواب ما يكتسب به ب 95 ح 8. 

() الكافى 2: 78ه- ١‏ المحاسن: 81 200 الوسائل 8: "١‏ أبواب أحكام المساكن ب ”اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ٠١9‏ 

المعتبرة المرخصة للجلوس و الوطء على الفرش المصوّرة .)١١‏ 

والأصل مندفع بما مرّ. و الروايات غير دالت لعدم الملازمة بين رخصة الجلوس و جواز العمل» مع احتمال حملها على غير ذوات 
الأرواح؛ و معارضتها بالموتّق: يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل» فقال: «الأعاجم تعظمه و إنّا لنمقته) ."5١‏ 

ولا يشترط فى صدق صوره الحيوان أو ذى الروح وجود ما يطابقها عرفا شخصا أو نوعا فى الخارج» بل يكفى كونها بحيث يقال عرفا 
أنها غنورة الحوان» لأن نعي صورة الحيوان أو ذى الروح: الصورة المختضة به» و المراد شيوع الاختصاص و تعارفه و جريان العادة 
به فلو صوّر صورة حيوان لم يعلم وجود نوعه؛ و لكن كان بحيث لو فرض وجود مطابقه لكان من الحيوان بحسب العادة, كان 
محر ما. 

و البواقى مجوّزة عند الأكثرء و هو الأقوى, للأصلء و اختصاص أكثر الأخبار المتقدّمه صريحا أو ظاهرا بذوات الأرواح؛ مضافا إلى 
تصريح صحيح المحاسن و المروىٌ فى التحف و أخويه بحلية غيرها. 

و فى المويّق: فى قول الله عرّ و جل يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشْاءُ مِنْ مَحارِيب و تَمائيلَ «) فقال: دو الله ما هى تماثيل الرجال و النساء و لكنّها 
الشجر و شبهه) 5". 


.6 أبواب أحكام المساكن ب‎ ١8 :8 الوسائل‎ )١( 

(0) الكافى *: /ا/ا؟- 2 و فيه: لنمتهنه» بدل: لنمقته» الوسائل 2: 08 أبواب أحكام المساكن ب *ح .١‏ 
() سبأ: .1١‏ 

(؟) الكافى #: 71ه- /؛ المحاسن: /21- 87 الوسائل 17: 7198 أبواب ما يكتسب به ب 98 ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ٠١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة «2عابننا من تإللاه0م 


و فى المحاسن فى الصحيح: «لا بأس بتماثيل الشجر) .)١١‏ 

و بهذه الأخبار يقد بعض المطلقات؛ الذى هو الحيَجِةُ لمن خالف و حرّم؛ كما حكى عن الحلبى ١؟0.‏ 

وهل يحرم إبقاء ما يحرم عمله فتجب إزالته» أم لا؟ 

الظاهر هو: الثانى» سيّما فيما توجب إزالته الضررء للأصلء و عدم استلزام حرمة العمل حرمة الإبقاء» و الروايات المطلقة الدالّهُ على 
امتحاب تغطى التماثيل الواقعة تجاه القبلك و ثافية البأس عن الواقعة يمينا وشمالاء و المكرهة عن مضاحيتها فى الصلاة (“0. 

و خصوص صحيحة الحلبى: قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «ربّما قمت فأصلَى و بين يدىّ الوسادة» و فيها تماثيل طيرء فجعلت عليها 
ثوبا» «©8. 

و أنا سيتة ؤرارة: دلا بأسن بأن تكون العاقل فى البوت إذاغيرت رؤوسها متهاو تركك ماسو ذلك ده 

ورواية السكونى: قال: «قال أمير المؤمنين عليه الشّ.لام: بعثنى رسول الله صِلَى الله عليه و آله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا 
محوتهاء و لا قبرا إِلّا سوّيته. و لا كلبا إِنَا قتلته) «2). 


.7 المحاسن: 819- هذ الوسائل 17: 788 أبواب ما يكتسب به ب 98 ح‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه: .58١‏ 

(") الوسائل : ١7١‏ أبواب مكان المصلى ب 7". 

(©) التهذيب 7: 497-778 الوسائل : 1١‏ أبواب مكان المصلى ب 9ح ؟. 

(0) الكافى 2: 71ه- لى المحاسن: 219- 8ش الوسائل 8: ١8‏ أبواب أحكام المساكن ب *ح ". 
(2) الكافى #: 878- 15. المحاسن: 211 6 الوسائل 8: ١8‏ أبواب أحكام المساكن ب ”اح 8 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١١١‏ 

المستفاد من الحسنة انتفاء كراهة الإبقاء بتغر الرأس. و لا بأس به. 

و هل يجوز ابتياع ما يحرم عمله أو ما فيه ذلكك؟ 

الأقوى: نعم, للأصلء إِلّا إذا كان إعانة على عمله؛ فيحرم. 

و أمَا أجر عمل المحرّم من الصور فالظاهر من كلماتهم الحرمة فإن ثبت الإجماع فيه بخصوصه أو فى أجر كل محرّم فهو المتّبع» و إلا 
ففى تحريم أخذه نظرء و إن كان إعطاؤه محرّما لكونه إعانة على الإثم. 


و منها: السحر 


»و الظاهر أنّه لا خلاءف فى تحريمه؛ سواء كان أمرا حقيقة أو تختلّاء و فى كلا-م جماعة الإجماع عليه ١١»؛‏ بل نسب إلى شريعة 
الإسلام «5)» و فى الخلاف بلا خلاف 2370, وهو الحتجة؛ مضافا إلى المعتبرة المستفيضة: 

ففى رواية: «ساحر المسلمين يقتل»» و فيها: «السحر و الشرك مقرونان)» «©". 

وفى أخرى: «يضرب الساحر بالسيف ضربة واحدة على أم رأسه «ه. 

وفى ثالثة: «حل دمه) .)2١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. داع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً بعابننا من لاإللاهنم 


./1/ و السبزوارى فى الكفاية:‎ ٠١٠١5 كالعلامة فى المنتهى ؟:‎ )١( 

(5) كما فى الإيضاح :١‏ 600, التنقيح ؟: 17. 

(؟) الخلاف 7: ع88. 

(©) الكافى /: +72 ل الفقيه 9 الا اهلالء التهذيب 1597/1١‏ “ره العلل: 52ه- (ء الوسائل 177: 188 أبواب ما يكتسب به ب 
اح ؟وج18: 

8ه أبواب بقية الحدود ب ١ح .١‏ 

(0) الكافى /: -72٠‏ 7 التهذيب -١1/ :٠١‏ 081 بتفاوت يسيرء الوسائل 18: 

ع8" أبواب بقيةٌ الحدود ب ١ح‏ ". 

(©) التهذيب -١81 :٠١‏ 88ش, الوسائل 18- /81" أبواب بقيهُ الحدود ب ”اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١١7‏ 

و فى رابعة: «من تعلّم من السحر شيئا كان آخر عهده بربّه» و حدّه القتل» .0١١‏ 

وفى خامسة: «الساحر كافر) (؟). 

و ظاهرها التحريم مطلقا. 

و قد استثنى السحر للتوقى و دفع المتتتبى» بل فى الدروس و الروضة «) و غيرهما 5/: أنه ربما وجب كفايةٌ لذلكك. 

و استدلّوا عليه بضعف الروايات» فيقتصر منها على ما حصل الانجبار بالنسبة إليه. 

و بقول الصادق عليه السّلام فى رواية عيسى بن سيف- بعد اعترافه بالسحر و التوبة و استفساره عن المخرج-: «حل و لا تعقد) «8. 
وروا العلل و العيون» ففى الأولى: دنوبة السائحر أن يحل و لا يعقد 121: 

و فى الثانية: «كان بعد نوح قد كثرت السحرة و الممؤّهونء فبعث الله تعالى ملكين إلى نبئ ذلكك الزمان بذكر ما يسحر به السحر» و 
ذكر ما يبطل به سحرهم و يردٌ به كيدهمء فتلقّاه النبى من الملكين و أذَاه إلى عباد اللّه بأمر الله [فأمرهم] أن يقفوا به على السحر و أن 
يبطلوه» و نهاهم أن يسحروا به 


.7 الوسائل 18: /ا8" أبواب بقيةٌ الحدود ب “اح‎ 485 -١ا/‎ :٠١ التهذيب‎ )١( 

(1) دعائم الإسلام ؟: 2587 المستدركك ٠١1:17‏ أبواب ما يكتسب به ب 77ح 8. 

(") الدروس ": ع18» الروضة *: 7318. 

(ع) كالحدائق 18: ا972١.‏ 

(0) الكافى 0: 2/-١١0‏ الفقيه- ": -١١١‏ #ع, التهذيب #: عع" ,٠١©7‏ الوسائل 17: 158 أبواب ما يكتسب به ب 58 ح 2١‏ بتفاوت 
ف البيتك. 

(*) العلل: #ه- ذ. ح »١‏ الوسائل ١17/ :١7‏ أبواب ما يكتسب به ب 78ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١١7‏ 

الناس)» الحديث .)١١‏ 

و بِأنْ الضرورات تبيح المحظورات كما وردء و يثبته نفى الضرر و الحرج فى الدين. 

و فيه: أن الروايات و إن كانت ضعافاء إلَا أنّها أيضا حبجَهُ عندنا كالصحاح. و تلكك الأخبار لا تدلٌ على جواز السحرء لإمكان الحل و 
الإبطال بغير السحر من القرآن و الذكر و التعويذ» كما استفاضت به الروايات» و يرشد إليه قوله فى الأخيرة: «و نهاهم أن يسحروا» على 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعإبننا من تإللاه0 


سبيل الإطلاق. و عدم تأثير القرآن و الدعاء فى بعض الأوقات لقصورناء فلا يوجب حرجا لو منعنا من الحل بالسحر. 

و بهذا يظهر أنّه لا ضرورة مبيحة للسحر و لا يتوقف دفع الضرر و رفع الحرج عليه» كذا قيل. 

و يمكن أن يخدش فيه: أنه قد لا يحل ببعض الآيات و الأدعية» و كما يمكن أن يكون ذلكك لقصورنا يمكن أن يكون لعدم صححة 
الرواية؛ و حَبدِه الآحاد فى الأحكام لا توجب حتجيتها و ثبوتها فى أمثال ذلكك أيضاء فلا يكون بدّ من الحلّ بالسحرء و لو لم تبح 
الضرورات لأجل ذلك لم يحل محوّم بضرورة. 

ثم السحر عرّف تارٌ بكلام أو كتابة يحدث بسببه ضرر على من عمل له فى بدنه أو عقله. 

و اخرى به. مع زيادة العمل فى الجنس و تبديل الضرر بالأثر و إضافة القلب. 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السّ.لام ».١ -708 :١‏ الوسائل 17: /ا1 أبواب ما يكتسب به ب 78 ح 5 و ما بين المعقوفين أثبتناه من 
المصدر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١١5‏ 

و ثالثة بالثانى» مع اشتراط عدم المباشرة له. 

و رابعة بالثالث» مع زيادةٌ العقد و الرقى فى الجنس. 

و خامسة بأنّه عمل يستفاد منه حصول ملكةٌ نفسائئيةُ يقتدر بها على أفعال غريبةُ و أسباب خفية. 

و سادسة باستحداث الخوارق» سواء كان بالتأثير النفسانى» أو الاستعانة بالفلكيات فقطء أو بتمزيج قواها بالقوى الأرضية» أو بالاستعانة 
بالأرواح الساذجة. 

ولذ يخنى أن كلا منها نتقضة إثنافى الطرق أوالعكن أو فهماة لزروه الشفن ما ترق معلقات المسهرر- كحدارة أو ولده أو 
مالدت أو ها يوجنب حدوت أمر غريت هن غير تأثر فى شخصنء و بالسحر عملك و بالدعواث الستجابة و التوشل بالق رآن ‏ الأدعيةة و 
بالمعجزة و التوصّل إلى الأمور الغريبة باستعمال القواعد الطبيعية» إلى غير ذلكك. 

ولم أعثر على حدّ تام فى كلماتهم. 

و المرجع فى معرفته و إن كان هو العرف- كما هو القاعدة و صرّح به فى المنتهى -0١١‏ إِلَا أنه فيه أيضا غير منقّح. 

والذى يظهر من العرف و التتع فى موارد الاستعمال أنه عمل يوجب حدوث أمر منوط بسبب خفى غير متداول عادة لا بمعنى أن 
كلما كاق كذلكك هو محر بل بمعتن أن السحر كذلكك: 

و توضيح ذلك: أن ذلكك تارة يكون بتقوية النفس و تصفيتها حتى يقوى على مثل ذلك العمل؛ كما هو دأب أهل الرياضة و عليه 
عمل اهل 


( المتعيى انلق 
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الهند. 

و أخرى باستعمال القواعد الطبيعيّةُ أو الهندسيَهُ أو المداواءً العلاجيّةُ» و هو المتداول عند الافرنجيين. 

وثالثة شهير روحاقفات الأفلاكه و الكراكب و تسرهاء وهو النشهووغة البرتاضيق و الكلداثيين. 

و رابعة بتسخير الجن و الشياطين. 

و خامسة بأعمال مناسبة للمطلوبء كتمائثيل أو نقوش أو عقد أو نفث أو كتب منقسما إلى رقي ]١1[‏ و عزيمة [؟] أو دخنة ["] فى وقت 
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مختار» و هو المعروف عن النبط. 

و سادسة بذكر أسماء مجهولة المعانى و كتابتها بترتيب خاصٌء و نسب ذلكك إلى النبط و العرب. 

و سابعةُ بذكر ألفاظ معلومةٌ المعانى غير الأدعية. 

و ثامنةُ بالتصرّف فى بعض الآيات أو الأدعية أو الأسماءء؛ من القلب أو الوضع فى اللوح المربع؛ أو مع ضمّه مع عمل آخر من عقد أو 
تصوير أو غيرهما. 

و تاسعة بوضع الأعداد فى الألواح. 

و لاشكك فى عدم كون الأولين سحراء كما أنّ الظاهر كون الخامس سحراء و البواقى مشتبهة؛ و الأصل يقتضى فيها الإباحة: إِلَا ما 
علمت حرمته من جهة الإجماع؛ كما هو الظاهر فى التسخيرات. 


."7/ :© الرقية بالضم: العوذةٌ- القاموس المحيط‎ ]١[ 
.١١8 :* عزيمة: العزائم- الرقى- مجمع البحرين‎ ]"[ 
.377 :6 دخنة: ذريرة تدخخن بها البيوت- القاموس‎ ]*[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١١8‏ 
و منها: الكهانة 


»و هى- كما فى المسالكك )١١‏ و غيره «) بل المصرّح به فى كلام الأكثر «-: عمل يوجب طاعة بعض الجانٌ له و اتّباعه له بحيث 
يأتيه بالأخبار الغائبة» و فى الأخبار أيضا ما يستفاد منه ذلكك: 

ففى الأمالى عن الصادق عليه السّلام- فى ذكر عجائب ليله ولادهُ الرسول صلى الله عليه و آله-: «و لم تبق كاهنة فى العرب إِلَّا حجبت 
عن صاحبها) 59). 

و عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى إِلَا مَن اسْترَقَ السّمَْ «2؛ كان فى الجاهلية كهنة و مع كلّ واحد شيطان, و كان يقعد من السماء 
مقاعد للسمعء فيستمع من الملائكة ما هو كائن فى الأرضء فينزل و يخبر به الكاهن» فيفشيه الكاهن إلى الناس «6). فهو قريب من 
السحر أو أخصٌ منه. 

و الأصل فى تحريمه- بعد الإجماع الثابت المصرّح به فى كلام جماعة «07- النصوص المستفيضة: مستند الشيعة فى أحكام الشريعة 
خ15 118 .ومنها:الكيالة سدصض ١١:‏ 

ها: المروىٌ فى نهج البلاغة: «المنيجم كالكاهن و الكاهن كالساحرء و الساحر كالكافر» و الكافر فى النار) .//١‏ 

و الخبران العادّان أجر الكاهن من السحت .)4١‏ 


.188 :١ المسالكك‎ )١( 

(؟) كما فى الروضةٌ *: 7١8‏ و الحدائق 18: 18. 

() كالعلامة فى التحرير: 18١‏ و المحقق الثانى فى جامع المقاصد 6: .١‏ 
(©) أمالى الصدوق: 5"8. 

(0) الحجر: 18. 
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(*) مجمع البيان *: 0ا". 

(0) كالسبزوارى فى الكفايةٌ: /ا41 و صاحب الرياض :١‏ *2:0. 

(8) نهج البلاغة (محمّد عبدة) :١‏ 170. 

() الأول فى: الكافى 3: -١18‏ 3 التهذيب 6: ع"- 0٠١8١‏ الوسائل 17: "97 أبواب ما يكتسب به ب هح 0. 

الثانى فى: الفقيه : 727 ١‏ ]الل تفسير العياشى »1١77-377 :١‏ الوسائل :١7‏ 

*9 أبواب ما يكتسب به ب هح 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١١7‏ 

وماروى الصدوق عن أبى بصير: «من تكهّن أو تكهّن له فقد برئ من دين محم د). قلت: فالقيافة؟ قال: «ما أحبٌ أن تأتيهم) 0١‏ و 
بده العروق قن متغطرقات السرائ #«من شع الرساخر أن كافن أو كذاب تق يما يقول فقد كفر ينما أل اللداكتالى فخ 
كتاب» .)3١‏ 


و منها: الشعبذة 
قبل :عن الأفعال العحيية الندرية خلى سرعة البد بالحركة فلس عق النسن و#و.و هن الفروس تان اللخلاق فى تعريمة [1]. 
و منها: القيافة 


» قالوا: هى الاستناد إلى علامات و أمارات يترتّب عليها إلحاق نسب و نحوه. و فى الدروس و التنقيح [؟] و غيرهما 5" الإجماع على 
تحريمه» و هو الظاهر من التذكرة «20» و فى الكفاية: لا أعلم خلافا بينهم فى تحريم القيافة «©). فإن ثبت الإجماع فهو المتّبع» و إِلَا ففيه 
نظرء و رواية الصدوق المتقدّمة ناظرةُ إلى الكراهة» و تظهر الرخصة من بعض روايات أخر أيضاء و لذا قيل: إِنّما يحرم إذا رتّب عليها 


محرّما أو جزم بها 07. و ليبس 


:3 لم نعثر عليه فى الدروس و لا على من نقله عنه» و هو موجود فى المنتهى‎ ]١[ 
ندا اث‎ 


[1] لم نعثر عليه فى الدروس و لا على من نقله عنه. التنقيح ؟: *1. 


.7 أبواب ما يكتسب به ب 78ح‎ 19 :١7 الوسائل‎ ,28 -19 :١ الخصال‎ )١( 
.” أبواب ما يكتسب به ب 78ح‎ 18٠ :١7 مستطرفات السرائر: ”8 الوسائل‎ )1( 
.518 :" كالشهيدين فى الدروس ": 188 و الروضةٌ‎ )*( 

.2١0" :١ والرياض‎ ٠١١ :7 (ع) كالمنتهى‎ 

.085 :١ التذكرة‎ )5( 

(ع) الكفاية: /ا/ 

.188 :١ المسالكك‎ ©0( 
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و منها: التنجيم و تعلم النجوم 


#عوامه فقن الأصحات 6أه و أستد إلى تجماعة أشناء و ليس كذلكف. 

و يظهر من جماعة- كالسيّد و الفاضل )١‏ و غيرهما «*0-: أن تحريمه من حيث فساد مذهب المنجمين من اعتقاد تأثير الكواكب و 
أوضاعها استقلالا أم اشتراكاء اختيارا أم إيجابا. 

و قيل بالحرمة مع اعتقاد كونها معدّة لتأثير الله سبحانه أيضاء لكونه علما بما لا يعلم. 

و من بعض المتأخَرين: أنه من حيث ابتنائه على الظنّ و التخمين» و كونه قولا بما لا يعلم .05١‏ 

ومن ثالث: أنه من حيث هو هو (4). لدلالة الأخبار «5) على تحريمه. 

و يمكن أن يكون التحريم أيضا لأجل الإخبار بما لم يقع. فيشبه الكهانة. 

و صرّح كثير من أصحابنا- منهم ابن طاوس «07- بجوازه إذا لم يعتقد منافيا للشرعء بل هو الظاهر من الأكثر /. حيث قتدوا التحريم 


بما إذا اعتقد 


.٠١1 منهم العلامة فى المنتهى ؟:‎ )١( 

(0) نقله عن السئّد فى فرج المهموم: 57؛ الفاضل فى المنتهى 7: ٠١١‏ و التحرير: .١18١‏ 

() كالمحقق الثانى فى جامع المقاصد ؟: 68. 

(©) كمافن الدروس 1286# 

(0) كالحر العاملى فى الوسائل :١١‏ ٠ب‏ 15 أبواب آداب السفر وج ١ :١7‏ ب 736 أبواب ما يكتسب به. 

(©) الوسائل ١5١ :١77‏ أبواب ما يكتسب به ب 38. 

02غ0 فرج المهمو م 0/0 

(8) كما فى الدروس *: 180 جامع المقاصد : 7". 
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التأثير. 

أقول: أمّرا تحريمه لأجل فساد المذهب فمما لا وجه له. إذ لا مدخاكٍة للمذهب و اعتقاد التأثير من الكواكب فى التنجيم, لأنَّ غايةٌ ما 
و أمَا أنه هل هو من تأثير النجم مستقلا أو اشتراكاء حتى يكون اعتقاده حراما. 

أو من باب العلامات و الأمارات على ما أجراه الله تعالى بعادته عقيبها حتى لم يحرم اعتقاده» على ما صرّح به الأكثر» كالسيد و 
المفيد و الكراجكى و ابن طاوس و المحمّق الثانى و شيخنا البهائى و المجلسى )١١‏ و غيرهم .7١‏ 

فليس من مسائل النجوم و لا من متفرّعاتهاء بل هو من المسائل الطبيعيّة. 

و ليس التنجيم إِلّا كالطبء فكما لا يبتنى الطبّ على اعتقاد أن تأثير الدواء هل هو من جهة نفسه أو من الله سبحانه. فكذلك النجوم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 01بنلا من تإللاه0م 


و الظاهر أن فساد اعتقاد بعض المنجمين أوجب توهّم بعضهم أنه ناشئ من جهة التنجيم. 
و أمَا من حيث كونه قولا بما لا يعلم» فمع أنّه لا يحرم ال: لتعليم و لا 


)١(‏ حكاه ابن طاوس عن السيد و المفيد و قال به فى فرج المهموم: 4١‏ و المجلسى عنهما و البهائى و قال به فى البحار 00: 71 و 
0١‏ الكراجكى فى كنز الفوائد ؟: 7717 عن فرج المهموم؛ الميحقق الثانى فى جامع المقاصد ©: ؟". 

(0) كالشهيد فى الدروس ": 180 و القواعد و الفوائد 7؟: 0". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١٠١‏ 

يختصٌ بالتنجيم» يوجب التحريم إذا كان الحكم بالبتٌ مع ظتيته» فلا يحرم إذا حكم بالظنّ كما هو الطريقة» أو بالقطع إذا حصل من 
تكرّر التجارب. 

و أمَا من جهة أنه الإخبار بما لم يقع» ففيه: أن تحريمه مطلقا ممنوع» فبقى أن يكون الوجه فيه هو الروايات» و هى كثيرة: 

منها: المروىّ فى النهج المتقدّم أوله: «إيَاكم و تعلم النجوم إِلَّا ما يهتدى به فى بِرٌ أو بحرء فإِنّها تدعو إلى الكهانة» المنتجم كالكاهن, و 
الكاهن كالساحرء و الساحر كالكافر و الكافر فى النار) .)١١‏ 

و رواه فى المجالس و الاحتجاج أيضا «37. و فى آخره فى رواية ابن أبى الحديد مخاطبا للمنتجم الذى نهاه عن السير فى الوقت 
المعتين: «أما و الله إن بلغنى أن تعمل بالنجوم لأخلدنّك السجن أبدا ما بقيت» و لأحرمتّك العطا ما كان لى سلطان» 8*9. 

و منها: رواية عبد الملكك بن أعينء و فيها- بعد قوله للصادق عليه السّلام: 

ِنَى قد ابتليت بهذا العلم-: «تقضى؟) قلت: نعم قال: «أحرق كتبكك» 250» و مثلها فى دعوات الراوندى «8. 

و رواية نصر بن قابوس المرويّة فى الخصال: «المنتجم ملعون؛ و الكاهن ملعونء و الساحر ملعونء و المغنّيةُ ملعونة» «2). 

قال الصدوق: المنتجم الملعون هو الذى يقول بقدم الفلك, و لا يقول 


8 ح‎ ١15 أبواب آداب السفر ب‎ 777 :١١ خطبة /ا/ا الوسائل‎ 170 :١ نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) أمالى الصدوق: 778- 218 بتفاوت, الاحتجاج: .75٠‏ 

(”) البحار 30: 52- 780,. 

(©) الفقيه 7: -١780‏ 0/179 الوسائل 37١ :١١‏ أبواب آداب السفر ب 5١ح .١‏ 

(©) دعوات الراوندى: .١1١7‏ 

(*) الخصال: 1917- /ات, الوسائل 17: ١17“‏ أبواب ما يكتسب به ب 78ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١7١‏ 

اكه و اق 

و فيه أيضا بسنده عن الستجاد: أنه قال: «نهى رسول الله عن خصال» إلى أن قال: «و عن النظر فى النجوم) .0١١‏ 
و عن الصادق عليه السّلام: يقول: «سئل رسول الله صلى الله عليه و آله عن الساعة» قال: 

عند إيمان بالنجوم و تكذيب بالقدر» .)5١‏ 

ورواية هشام بن الحكم المرورّة فى الاحتجاج: إِنْ زنديقا قال للصادق عليه السِّ.لام: ما تقول فى علم النجوم؟ قال: «هو علم قلت 
منافعه. و كثرت مضارّه) إلى أن قال: «و المنتجم يضادً الله فى علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه) ”. 

و رواية الكابلى المرويّةُ فى معانى الأخبار: «الذنوب التى تظلم الهواء: السحر و الكهانة و الإيمان بالنجوم) 0". 
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وقال الفاضلان و الشهيدان: قال النبي صلَى الله عليه و آله: «من صِدّق كاهنا أو منيجما فهو كافر بما أنزل الله على محمد «). 
وفى دعاء الاستخارة المروبره عن الصادق عليه السّرلام: «اللَهُمَ إنْك خلقت أقواما يلجئون إلى مطالع النجوم لأوقات حركاتهم و 
سكونهم و تصرّفهم و عقدهم, و خلقتنى أبوء إليكك من اللجإ إليها و من طلب الاختيارات بهاء 


(1) الخصال: ٠١ -8١7‏ و فيه: عن الباقر عن آبائه عليهم السّلام؛ الوسائل 17: 157 أبواب ما يكتسب به ب 17ح 4. 

(0) الخصال: #87- /الى الوسائل 17: “117 أبواب ما يكتسب به ب 75ح 8. 

(") الاحتجاج: 58" الوسائل 17: 167 أبواب ما يكتسب به ب 78 ح .٠١‏ 

(©) معانى الأخبار: -77١‏ ”» الوسائل :١١‏ 1/7 أبواب آداب السفر ب ١15‏ ح #. 

(0) المحقّق فى المعتبر ؟: 6848) العلامة فى التذكرة 70/١ :١‏ الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 2/. و هو فى الوسائل :١7/‏ 15 أبواب ما 
يكتسب به ب 76ح .1١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١77‏ 

و أتيقّن أنَك لم تطلع أحدا على غيبك فى مواقعها و لم تسهّل له السبيل إلى تحصيل أفاعيلهاء و أنّكك قادر على نقلها فى مداراتها 
عن السعود العامة و الخاضٌّ 4 إلى النحوسء و عن النحوس الشاملةٌ و المفرده إلى السعود» إلى أن قال: «و ما أسعدت من اعتمد على 
مخلوق مثله و أستمدٌ الاختيار لنفسه ]١[ 02١١‏ إلى آخر الدعاء؛ إلى غير ذلكك. 

و لكن تلكك الأخبار مع ضعف دلالة أكثرها- لأنْ الإيمان بالنجوم غير التنجيم» و الأمر بإحراق الكتب لعلّه لما أجاب من أنه يتقضى 
بذلك الظاهر فى القطع؛ و كثره مضارّه يمكن أن يكون لأجل عدم إمكان التحرّز عمّا ظنْ مساءته و تعويق الحاجات و غيرهماء و 
مضَادَةٌ المنيجم بزعمه رد قضاء اللّه مسلم إذا زعم ذلكك فالمحرّم هذا الزعم- معارضة بمثلهاء بل أصرح منها من النصوص: 

كرواية عبد الرحمن بن سيابة: قال: قلت لأبى عبد اللّه: جعلت فداكء إِنّ الناس يقولون: إن النجوم لا يحل النظر فيها و هى تعجبنى» 
فإن كانت تضرٌ بدينى فلا حاجة لى فى شىء يضرٌ بدينى» و إن كانت لا تضرٌ بدينى فو الله إنْى لأشتهيها و أشتهى النظر فيهاء فقال: 
«ليس كما يقولونء لا تضرٌ بدينكك» ثم قال: «إنكم تنظرون فى شىء منها كثيره لا يدركك و قليله لا ينتفع به تحسبون على طالع القمرا 
الحديث 79. 

قال ابن طاوس: روى هذا الحديث أصحابنا فى الأصول 0". 

و المروىٌ فى كتاب التجمّل: إن الصادق عليه السّلام قال: «يحلّ النظر فى 


]١[‏ فى النسخ زيادة: وهم أولئك. و هى ليست فى الوسائل. 


(1) فتح الأبواب: الوسائل :١7‏ 15 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 17. 

(") الكافى 8: 190- 277 الوسائل 17: 15١‏ أبواب ما يكتسب به ب 75 ح .١‏ 

رع فرج المهمو م 8 
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.)١١ النجوم)‎ 

وفى كتاب نزهة الكرام و بستان العوام تأليف محرّرد بن الحسين الرازى: إن الكاظم عليه السّ.لام قال لهارون- بعد قوله: إِنْ الناس 
ينسبونكم يا بنى فاطمة إلى علم النجوم و فقهاء العامة يروون ذمّه-: «هذا حديث ضعيف و إسناده فطعورق فيه و الله قيار كك و تخالى 
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قد مدح النجوم؛ و لو لا أن النجوم صحيحة ما مدحها الله عرّ و جلء و الأنبياء عليهم السّلام كانوا عالمين بها؛ إلى أن قال: «و بعد علم 
القرآن ما يكون أشرف من علم النجوم, و هو علم الأنبياء و الأوصياء و ورثة الأنبياء» الحديث .7١‏ 

و فى فقه الرضا عليه السّ.لام: اعلم يرحمكك الله إن كلّ ما يتعلّمه العباد من أنواع الصنائع» مثل: «الكتاب و الحساب و التجارة و النجوم 
و الطب» إلى أن قال: «فحلال تعليمه و العمل به و أخذ الأجرة عليه) «*". 

و فى الرسالة الذهبة للرضا عليه السَلام: «اعلم أن الجماع و القمر فى برج الحمل أو الدلو من البروج أفضلء و خير من ذلكك أن يكون 
فى برج الثور» لكونه شرف القمر» «" و تؤّ.دها الروايات الدالَهُ على أنّه علم الأنبياء و أهل بيت بالهند و أهل بيت فى العربء و أن 
علا عليه السّلام أعلم الناس به و أنه حق» كروايات الخمّاف «8) و المعلى «*) و جميل بن صالح 37» و ما رواه ابن طاوس عن 


."0 -10٠ :00 راجع البحار‎ )١( 

(؟) البحار 0ة: 707-اع”,. 

(؟) فقه الرضا عليه السّلام: 00١‏ مستدرك الوسائل :١17‏ 85 أبواب ما يكتسب به ب 7ح .١‏ 

(©) البحار 00: /2؟7- 7ه. 

(0) الكافى 8: -8١‏ 869 الوسائل 17: 1١‏ أبواب ما يكتسب به ب 75 ح 7. 

(*) الكافى 8: 8077-70 الوسائل 17: 17 أبواب ما يكتسب به ب 75 ح ". 

(/) الكافى 8: 808-770 الوسائل 17: 17 أبواب ما يكتسب به ب 75 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١7‏ 

يونس بن عبد الرحمن »)١١‏ و ما رواه ابن شهر آشوب فى مناقبه »)27١«‏ و غيرها. 

و تقرير الكاظم عليه التّدّلام ابن أبى عمير عليه» كما فى مرسلته المروثرة فى الفقيه: كنت أنظر فى النجوم و أعرفها و أعرف الطالع 
فيدخلنى من ذلكك شىء, فشكوت ذلكك إلى أبى الحسن عليه السّ.لام» فقال: «إذا وقع فى نفسكك شىء فتصدّق على أول مسكين ثم 
امضء فإنّ اللّه تعالى يدفع عنكث» 0« إلى غير ذلكك. 


و حمل الأخبار المانعة على اعتقاد التأثير أو الحكم بالبتٌ و العمل فى غيرهما بمقتضى الأصل متعيّن. 
و منها: الغناء 


اشاره 

» و الكلام إِمّا فى مهيّته أو حكمه. 

أمَا الأول: فبيانه: أن كلمات العلماء من اللغويين و الأدباء و الفقهاء مختلفة فى تفسير الغناء. 
ففسّره بعضهم بالصوت المطرب. 

و آخر بالصوت المشتمل على الترجيع. 


و رابع بالترجيع. 
و خامس بالتطريب. 


و سادس بالترجيع مع التطريب. 
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.10 البحار 00: 0؟-‎ )١( 

(5) البحار 00: وع؟- 80 

(") الفقيه ؟: -١1‏ 2/87 الوسائل :١١‏ 7/8" أبواب آداب السفر ب ١8‏ ح ". 
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و تاسع بمدَّه مع أحد الوصفين أو كليهما. 

و عاشر بتحسين الصوت. 

وحادى عشر بمدٌ الصوت و موالاته. 

و ثانى عشر- و هو الغزالى- بالصوت الموزون المفهم المحرّك للقلب ."١١‏ 

ولا دليل تامًا على تعيين أحد هذه المعانى أصلا. 

نعم» يكون القدر المتيقن من الجميع المتّفق عليه فى الصدق- و هو: 

مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب الأعم عن السارٌ و المحزن المفهم لمعنى- غناء قطعا عند جميع أرباب هذه الأقوال» فلو لم 
يكن هنا قول آخر يكون هذا القدر المتّفق عليه غناء قطعا. 

نا أن بعض أهل اللغة فشمره بما يقال له بالفارسية: سرود أيضا. 

و حكى عن الصحاح أنه قال: الغناء هو ما يسمّيه العجم ب: «دو بيتى). 

و قال بعض الفقهاء «): إِنّه يجب الرجوع فى تعيين معناه إلى العرف. 

ولا يخفى ما فى معنى الأولين من الخفاءء إن «سرود» و «دو بيتى» ليس بذلك الاشتهار فى هذه الأعصار بحيث ينضح المراد منهاء و 
يمكن أن يكون هذا متّحدا مع أحد المعانى المتقدّمة. 

و يحتمل قريبا أن يكون للحن و كيف الترجيع مدخاكِه فى صدقهماء و يشعر به ما فى رواية عبد الله بن سنان الآتية 9 الفارقةُ بين 
لحن العرب 


.0١ إحياء علوم الدين ؟:‎ )١( 

(1) منهم الفاضل المقداد فى التنقيح 7: 21١‏ الشهيد الثانى فى الروضة *: 17؟؛ صاحب الرياض :١‏ 207. 

(*) فى ص ١158‏ و 184. 
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و لحن أرباب الفسوق و الكبائر. 

ويؤرّده أيضا ما قد يفسّر به «سرود) من أنه ما يقال له بالفارسية «خوانندكى»» وقد يفسّر الغناء بذلكك أيضاء فإِنّ التعبير ب: 
«خوانند كى؛ فى الأغلب إِنّما يكون بواسطة الألحان و التغماث. 

و كذا الثالثء فإِنّ فيه خفاء أيضاء فإنّه لا عرف لأهل العجم فى لفظ الغناء» و مرادفه من لغهُ الفرس غير معلوم؛ و عرف العرب فيه غير 
منضبطء و قد يعر عنه أيضا ب: «خوانند كى)» و هو غير ثابت أيضا. 

و لأجل هذه الاختلافات يحصل الإجمال غايته فى معنى الغناء» و لكنّ الظاهر أن القدر المتيمّن المذكور من المعانى الاثنى عشريّةُ- 
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سما إذا ضمْ معه اللحن الخاصٌ المعهود الذى يستعمله أرباب الملاهى و يتداول عندهم و يعر عنه الآن عند العوام ب: «خوانند كى)- 
يكون غناء قطعاء سواء كان فى القرآن و الدعاء و المراثى أو فى غيرها. 

ولعل الى عار هذا اللحن فى مقهومة قال انحن الراق: لأاوهه لتخضيسن الحواق يرف الغرافن بو لذأ سيا وقد وروت الاخصة فن 
قير إلا أذيشال؛ إن عض الأفعال لايق مدوض المرواخدى إن كان اها ا 

فان قير اللذى لشرةة هر هذه الألكان البهيودة: 

و أمّرا الثانى» فلا خلاءف فى حرمة ما ذكرنا أنه غناء قطعا- و هو: مدّ الصوت المفهم المشتمل على الترجيع و الإطراب» سما مع 
الضميمة المذكورة- فى الجملة؛ و لعل عدم الخلاف بل الإجماع عليه مستفيضء بل هو إجماع محقّق قطعاء بل ضرورة ديتية. 


.57١ :١1/ الوافى‎ )١( 
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و إِنْما الكلام فى أنه هل هو حرام مطلقا من غير استثناء فرد منه» أو يحرم فى الجمله- يعنى: أنّه يحرم بعض أفراده- إِمّا لاستثناء بعض 
آخر بدليل أو لاختصاص تحريم الغناء ببعض أفراده؟ 

فالمستفاد من كلادم الشيخ فى الاستبصار: الثانى» حيث قال- بعد نقل أخبار حرمة الغناء و كسب المَغْنّيهُ-: الوجه فى هذه الأخبار 
الرخصة فيمن لا يتكلّم بالأباطيل؛ و لا يلعب بالملاهى و العيدان و أشباههاء و لا بالقصب و غيره» بل كان ممّن يزفٌ العروس و يتكلم 
عندها بإنشاد الشعرء و القول البعيد عن الفحش و الأباطيل .. 

و أمًا ما عدا هؤلاء- من يتعيّن لسائر أنواع الملاهى- فلا يجوز على حالء سواء كان فى العرائس أو غيرها .)١١‏ انتهى. 

و هو ظاهر الكلينى» حيث ذكر كثيرا من أخبار الغناء فى أبواب الأشربة «» لاشتماله على الملاهى و شرب المسكر. و يظهر من كلام 
صاحب الكفاية أيضا أن صاحب الكافى لا يحرّم الغناء فى القرآن 7. 

و محتمل الصدوقء كما يظهر من تفسيره للمرسلة الآتيهُ «5»» بل والده فى الرسالة «0)» حيث عبر فيها بمثل ما عبر فى الرضوىٌ الآتى 
بيانه. 

بل ذكر صاحب الكفاية فى كتاب التجارة- بعد نقل كلام عن الشيخ أبى على الطبرسى فى مجمع البيان-: إلا أن هذا يدلّ على أن 
تحسين الصوت بالقرآن و التغنّى به مستحبٌ عنده؛ و أن خلاف ذلك لم يكن معروفا 


.817 :* الاستبصار‎ )١( 

() الكافى *: 1”ع. 

(") الكفاية: 88 

(©) الفقيه ع: 9 139. 

(0) حكاه عنه فى المقنع: .١8*‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١78‏ 

عند القدماء» قال: و كلام السيّد المرتضى فى الدرر و الغرر لا يخلو عن إشعار واضح بذلكك .)3١‏ 

و يشعر به كلا-م الفاضل فى المنتهى أيضا »7١‏ حيث يذكر فى أثناء ذكر المسألة عبارة الاستبصار المتقدّمة الظاهرة فى التتخصيص 
شاهدا لحكمه بحرمة الغناء. 

و كذا هو المستفاد من كلام طائفة من متأخَرى أصحابناء منهم المحمّق الأردبيلى 07 حيث جعل فى باب الشهادات من شرح الإرشاد 
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الاجتناب عن الغناء فى مراثى الحسين عليه السّلام أحوط. 

و منهم صاحب الكفاية» حيث قال فى كتاب التجارة: و فى عدَّهُ من الأخبار الدالَهُ على حرمة الغناء إشعار يكونه لهوا باطلاء و صدق 
ذلكك فى القرآن و الدعوات و الأذكار المقروءة بالأصوات الطيبة المذكرة للآخرة المهتيجة للأشواق فى العالم الأعلى محل تأمل. 

إلى أن قال: فإذن لا ريب فى تحريم الغناء على سبيل اللهو و الاقتران بالملاهى و نحوهاء ثم إن ثبت إجماع فى غيره كان متّبعاء و إِنَا 
بقى حكمه على أصل الإباحة «©). 

و قال فى كتاب الشهادات: و استثنى بعضهم مراثى الحسين عليه السّلام» إلى أن قال: و هو غير بعيد «8). 

و منهم صاحب الوافى؛ قال فى باب ترتيل القرآن: و لعله كان نحوا 


.١18 :١ الكفاية: *ى و فيه: لا يخلو عن إشكال ... و هو فى مجمع البيان‎ )١( 

(؟) المنتهى ؟: .1١١7‏ 

(9) مجمع الفائدة 578:17. 

(ع) الكفاية: 88 

.581١ الكفاية:‎ )0( 
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من التغنّى مذموما فى شرعنا .)١١‏ 

و قال فى باب كسب المَغْنّية و شرائها: لا بأس بسماع التغْنّى بالأشعار المتضمنة ذكر الجنّةُ و النار» و التشويق إلى دار القراره و وصف 
نعم اللّه الملكك الجبار» و ذكر العبادات» و الترغيب فى الخيرات و الزهد فى الفانيات» و نحو ذلكك (275. انتهى. 

وقال فى المفاتيح ما ملخخصه: و الذى يظهر لى- من مجموع الأخبار الواردة فى الغناء و يقتضيه التوفيق بينهما- اختصاص حرمته و 
حرمة ما يتعلق به بما كان على النحو المتعارف فى زمن بنى أميَةُ من دخول الرجال عليهنَ» و استماعهم لقولهنَ» و تكلمهنّ بالأباطيل» 
و لعبهنٌ بالملاهىء و بالجملة: ما اشتمل على فعل محرّم دون ما سوى ذلك. انتهى 370. 

و المشهور بين المتأرين- كما قال فى الكفايةٌ «- الأول؛ و لا بد أولا من ببان أدلة حرمة الغناء» ثمّ بيان ما يستفاد من المجموع, ثمّ 
ماحشظة أله عل امم من شه يقت مرق أدلة العام سجر مقة: 

فنقول: الدليل عليها هو الإجماع القطعى- بل الضرورة الديةٍة- و الكتاب. و السنّف أمّرا الإجماع فظاهرء و أما الكتاب فأربع آيات 
بقيية الأخان الجفهرة لها: 


الاولى: قوله سبحائه فَاجْتشوا الس مِنّ الأؤثان و الختموا قل الزّور «ذه. 


.1١1/ع#‎ :9 الوافى‎ )١( 

() الوافى /11: 771 

.7١ :7 المفاتيح‎ )5( 

(ع) الكفاية: 0 

(0) الحج: 77. 
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بضميمة زواية أين بصيرة عن قول الله تعالى فاكتهوا التحسن مق الأؤثان و اخقهرا فول الزّون قال دهعو الغناء 17: 
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و رواية الشيحام و مرسلة ابن أبى عمير» و فيهما- بعد السؤال عن الآيهُ: «و قول الزور: الغناء» «07. 

و الثانية: قوله سبحانه وَ مِنّ النّاس مَنْ يَشْترى لَهْوَ الْحَدِيثْ لِيِضِلٌ عَنْ سَبيل الل بير عِلْم و يتَخذّها هُرُواً أُولئِك لَهُعْ عَذابٌ مُهِينٌ «. 
بضميمةٌ ما فى تفسير على القَمَى عن الباقر عليه السَلام: «إِنّه الغناء و شرب الخمر و جد الملاهى) 59). 

و المروىٌّ فى معانى الأخبار عن جعفر بن محد.د عليهما السّ.لام: عن قول الله عزّ وجل و مِنّ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحدِيثِء قال: «منه 
الغناء» «©). 

وف صحيحة محقد؛ رالغناء مقا قال اللدتعاتن و مق الثان عق يثري لفو الغديةدالآياع رم 


و قريبة منها رواية مهران بن محمد .237١‏ 


.4 الوسائل 17: 08" أبواب ما يكتسب به ب 44 ح‎ ١ 6١ :* الكافى‎ )١( 

(0) رواية الشيحام فى: الكافى *: ه8- 7 الوسائل 17: 7١1“‏ أبواب ما يكتسب به ب 99ح 7. 

مرسلة ابن أبى عمير فى: الكافى 2: 57# /؛ الوسائل :١77‏ 08" أبواب ما يكتسب به ب 94ح 8/. 

(9) لقمان: 6. 

(6) تسر ات 121 

(0) معانى الأخبار: 9ع"- »١‏ الوسائل ١8:11‏ أبواب ما يكتسب به ب 494 ح .5١‏ 

(©) الكافى #: 51١‏ ع, الوسائل 17: "٠‏ أبواب ما يكتسب به ب 99ح 8. 

(0) الكافى *: -5"١‏ ه؛ الوسائل :١77‏ 08" أبواب ما يكتسب به ب 44 ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١١١‏ 

ونووابة الوَشَادعَن الغتاب قال وهر قول الله عزّ و جل و مِنّ النّاس مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيث) .01١‏ 

و:وواية اللحسق بق :هارون:«الغناء مجلين له ينظر الله إلى أهلف وغ مقا قال الدع ويعل وع الثاس د الآيةخ 90 
وفى الصافى عن الكافى» عن الباقر عليه السشلام: «الغناء مما أوعد الله عليه النار) و تلا هذه الآيهُ 9”. 

وفى الرضوئ: «إنّ الغناء مما قد وعد الله عليه النار فى قوله و مِنّ النّاس- الآية-» 2 

و الثالثة: قوله سبحانه و الَّذِينَ هُمْ عَن اللَغْو مُعْرضونَ «ه. 

بضميمة ما فى تفسير القتّى عن الصادق عليه الشلام وَ الّذِينَ هُمْ عَنِ اللَغْو مُعْرضُونَ: «الغناء و الملاهى» «5. 
والراعة قال اللدسهائه و الذيق لا مشهدوة الو 

بشضممة صحبحة محقد و الكتاق فى قول الله عد وجل و الذي لا يَقْهَدٌوَةٌ الزّوَن قال ذهو الغنامة و: 

و أما السنّْهُ فكثيرة جدًا: 


.١١ أبواب ما يكتسب به ب 99 ح‎ "١5 :١7 الكافى #: 577- لى الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى 6: 679 16 الوسائل ١1:17‏ أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 18. 

() الكافى #: 8١‏ © تفسير الصافى ©: 15١‏ الوسائل "٠ :١7‏ أبواب ما يكتسب به ب 99ح 8. 
(©) فقه الرضا عليه السّلام: 237١‏ مستدرك الوسائل 7١1:17‏ أبواب ما يكتسب به ب لاح 0. 
(0) المؤمنون: ”. 


(©) تفسير القمى ؟: /. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /0بأنلا من لاإللاه0م 


(0) الفرقان: الا. 

(8) الكافى 6: © 1. الوسائل 17: 0 أبواب ما يكتسب به ب 44 ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١77‏ 

ففى صحيحة الشيحام: «بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة» و لا تجاب فيه الدعوة؛ و لا يدخله الملكك) .)١١‏ 

و روايته: «الغناء عش النفاق» .)7١‏ 

وروا برقى؟ ]اذ العاس دكر اتكه رخص في العلات كقال: 

«وكذب الزنديق ما هكذا قلت له. سألنى عن الغناء» فقلت له: إِنْ رجلا أتى أبا جعفر عليه السّ.لام فسأله عن الغناء» فقال: يا فلان إذا ميز 
الله بين الحقٌّ و الباطل فأين يكون الغناء؟ فقال: مع الباطل؛ فقال: قد حكمت» 0”. 

و فى جامع الأخبار عن رسول الله صلّى الله عليه و آله: «يحشر صاحب الغناء من قبره أعمى و أخرس و أبكم) .5١‏ 

و فيه عنه صلى الله عليه و آله: «ما رفع أحد صوته بغناء إِلَا بعث اللّه شيطانين على منكبه يضربون بأعقابهما على صدره حتى يمسككث) 
0 

و فى الخصال عن الصادق عليه السّلام: «الغناء يورث النفاق و يعقب الفقر) «2. 

و مرسلة الفقيه: سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوتء فقال: ما عليكك لو اشتريتها فذكرتكك الجنّةُ- يعنى 
بقراءة القرآن- و الزهد و الفضائل التى ليست بغناءء و أما الغناء فمحظور) 07. 


.١ أبواب ما يكتسب به ب 44 ح‎ ٠7 :17 الكافى *: «#ع- 18ء الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى *: -8#١‏ 7, الوسائل :١7/‏ 00 أبواب ما يكتسب به ب 94 ح .٠١‏ 

() الكافى *: "6- 18 الوسائل 177: 08 أبواب ما يكتسب به ب 94 ح 17. 

(©) جامع الأخبار: *18؛ مستدركك الوسائل 1: 7١14‏ أبواب ما يكتسب به ب فلاح 17. 

(0) جامع الأخبار: *18: مستدركك الوسائل 1: 7١5‏ أبواب ما يكتسب به ب 8/اح 218 و فيهما: «منكبيه) بدل: «منكبها. 

(*) الخصال :١‏ 7- 6ل الوسائل 17: ١9‏ أبواب ما يكتسب به ب 99ح 7375. 

(0) الفقيه ع: 7- 14, الوسائل 17: 1717 أبواب ما يكتسب به ب 18ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١‏ 

و تدلّ عليه المستفيضة المانعة عن بيع المغئيات و شرائهنٌ و تعليمهنٌ: 

كرواية الطاطرى: عن بيع الجوارى المغنّيات» فقال: «شراؤهنٌ و بيعهنْ حرام؛ و تعليمهنّ كفرء و استماعهنٌ نفاق» .0١١‏ 

و رواية ابن أبى البلاد» و فيها: «و تعليمهنَ كفرء و الاستماع منهنٌ نفاق» و ثمنهنٌ سحت» .0١‏ 

و يستفاد من الأخيرتين حرمة استماع الغناء أيضاء كما هو مجمع عليه قطعا. 

و إطلاق المنع عن الاستماع منهنّ- حتى من المحارم- يأبى عن كون المنع لحرمة استماع صوت الأجانبء مضافا إلى ظهور العطف 
على تعليمهنٌ و التعليق بالوصف فى إرادةٌ استماع الغناء. 

و يدل على حرمة الغناء و استماعه أيضا المروىٌ فى المجمع عن طريق العامة عن النبيئ صلَى الله عليه و آله: «من ملأ مسامعه من غناء 
لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحاتيين يوم القيامة» قيل: و ما الروحاتيون يا رسول اللّه؟ 

قال: «قرّاء أهل الجنّم) 7". 

و رواية عنبسة: «استماع الغناء و اللهو ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء الزرع» 5". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 09ب؟نلا من لاإللاه0م 


و مرسلة إبراهيم بن محمّد المدنى: سئل عن الغناء و أنا حاضرء 


.7 الوسائل 17: 17 أبواب ما يكتسب به ب 18ح‎ ,7١1١ 81 :* الاستبصار‎ 31٠١18-88 :2 التهذيب‎ 8 -1٠١ :0 الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى 0: 27-١٠١‏ التهذيب *: 1*- 23٠١71‏ الاستبصار *: 7١5-21‏ الوسائل 17: 177 أبواب ما يكتسب به ب 18ح ه. 

(*) مجمع البيان ©: .,١*‏ 

(©) الكافى *: ع8#- 077 الوسائل 177: "١8‏ أبواب ما يكتسب به ب ٠١١‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١١‏ 

فقال: «لا تدخلوا بيوتا اللّه معرض عن أهلها» .)١١‏ 

وقد يستدل عليها برواية مسعدة بن زياد: إِنّى أدخل كنيفا لى» ولى جيران عندهم جوار يتغنّين و يضربن بالعود» فربّما أطلت الجلوس 
استماعا لهنّء فقال: «لا تفعل»» فقال الرجل: و الله ما آتيهنٌ» و إِنّما هو سماع أسمعه بأذنى» فقال: «للّه أنت, أمَا سمعت الله يقول إِنَّ 
لصخ وَ افصو الثواة كل أوليكه عاق غنة مهولا 80 فقال؛ : بلى و الله لكأنّى لم أسمع بهذه الآيق إلى أن قال: «قم فاغتسل و صل ما 
بدا لك, فإنْك كنت مقيما على أمر عظيمء ما كان أسوأ حالكك لو متّ على ذلكك» الحديث 70. 

أقول: أمَا الإجماع فظاهر أن الثابت منه ليس إِلَا حرمة الغناء فى الجملة؛ و لا يفيد شيئا فى موضع الخلاف. 

و أمَا الكتاب فظاهر أنّه لا دلالة للآيتين الأخيرتين على الحرمة أصلاء مضافا إلى ما يظهر من بعض الأخبار المعتبرة من تفسير اللغو بغير 
الغناء مما يباينه أو يعمّه 

و أتاالكية نايت قل سكن اث لةا لاله لضان القعرة ابابتبها على الحعرمة: ب الدال عديا هنال بعسمة التفسي فيكو معد 
الآيةٌ: 

و من الناس من يشترى الغناء ليضل عن سبيل الله و ينُخذها هزوا أولتكك لهم عذاب مهين. فمدلولها حرمة الغناء الذى يشترى ليضل 
قن شو الدس تكد ها رواج عر عا لذ شك شد ادل عل عدرنة قير لكف ما 


.١؟ أبواب ما يكتسب به ب 94 ح‎ ١8 :17/ الكافى *: ع67- 18» الوسائل‎ )١( 

الكمراك 6 

() الكافى *: ”"©: ٠١‏ الفقيه :١‏ ه6- /171» التهذيب :١‏ 08-118 الوسائل #: 01 أبواب الأغسال المندوبة ب 18 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١١0‏ 

يتَخذ الرقيق القلب لذكر الجنّةء و يهيج الشوق إلى العالم الأعلى؛ و تأثير القرآن و الدعاء فى القلوب. بل فى قوله لَهْوَ الْحَدِيثِ إشعار 
بذلكك أيضا. 

مع أن رواية الوشّاء محتملة لأن تكون تفسيرا للغناء بلهو الحديثء لا بيانا لحكمه؛ فلا تكون شاملة لما لا يصدق عليه لهو الحديث لغهٌ 
و عرفا. 

مضافا إلى معارضة هذه الأخبار مع ما روى فى مجمع البيان عن الصادق عليه السّ.لام: «أنّ لهو الحديث فى هذه الآية: الطعن فى الحقٌّ 
و الاستهزاء به) .)١١‏ 

و رواية أبى بصير: عن كسب المغئّيات, فقال: «التى يدخل عليها الرجال حرام و التى تدعى إلى الأعراس ليس به بأسء و هو قول الله 
عزّْ و جل و مِنَّ النَّاسِ مَنْ يَشْترى 79 الآية-. فإنّها تدل على أن لهو الحديث هو غناء المغئيات التى يدخل عليهنٌ الرجال, لا مطلقا. 
و إلى أن الظاهر من روايهُ الحسن بن هارون «”: أن الغناء- الذى أريد من لهو الحديث- مجلسء. و هو ظاهر فى محافل المغئّيات. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠ببننا‏ من تاإللاهم 


ف إلى أن مدلول شائر الأخبار المفشرة أن الغناء فرة من لهو الحديثه و أنه بعضن ما قال الله سبحانه فيشعر بن المراد من لهو الحديثك 
معناه اللغوى و العرفى الذى فرد منه الغناء» و هو لا يصدق إِلَا على الأقوال الباطلة الملهي لا مطلقا. 


17 :© مجمع البيان‎ )١( 

() الكافى 0: 21-١19‏ التهذيب 6: 88 ٠١7‏ الاستبصار #: 707-87 الوسائل /17: 17١‏ أبواب ما يكتسب به ب 18 ح .١‏ 

() المتقدّمة فى ص: .١17١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١١8‏ 

فلم تبق من الآيات الكريمة إِلَا الآآية الاولى» و سيجىء الكلام فيها. 

و أمرا الأخبار» فظاهر أن الروايات المانعة عن بيع المغئّيات و شرائهن و الاستماع لهنّ لا دلالة لها على حرمة المطلق» إذ لا شكك ان 
المراد منهنّ ليس من من شأنه أن يتغنّى و يقدر على الغناء» لعدم حرمة بيعه و شرائه قطعا. بل المراد: الجوارى اللّاتى أخذن ذلكك 
كسا وخترقة» كما هو نظام الأخبار المائعة غن كسيين و أجرهة: 

و على هذاء فتكون إرادتهنٌ من المغئّيات- الموضوعة لغهُ لمن يغنّى مطلقا إمّا مع بقاء المبدأ أو مطلقا- مجازاء فيمكن أن يكون المراد 
بهن الآماتى كنّ فى تلكك الأزمنة» و هنّ اللماتى أخذنها كسبا و حرفة فى محافل الرجال و الأعراسء بل الظاهر أنّه لم يكن يكسب 
بغيرهماء و فى رواية أبى بصير المتقدّمة- المقشمة لهِنّ إلى الاتى يدخل عليهن الرجال و اللاتى تزف العرائس- دلالة على ذلكك. 

و أمّا سائر الروايات» فبكثرتها و تعدّدها خالية عن الدلالة على الحرمة أصلاء إذ لا دلالة- لعدم الأمن من الفجيعة» و عدم إجابة 
الدعوةٌ؛ و عدم دخول الملككء و كونه عش النفاق أو مورثه أو منبته» أو كونه مع الباطل» أو الحشر أعمى و أَصمٌ و أبكم, أو بعث 
الشيطان للضرب على الصدرء أو تعقيب الفقرء أو عدم سماع صوت الروحاتئيين» أو أعراض الله عن أهله- على إثبات الحرمة» لورود 
أمثال ذلك فى المكروهات كثيرا. 

مع أن روايتى جامع الأخبار و رواية المجمع ١‏ عن طريق العامّةُ لا حمّجيهُ فيها أصلا. 


.1 المتقدّمة جميعا فى ص: 17و77‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١1/‏ 

و أمَا مرسلة الفقيه 1١‏ فَإنّما تفيد الحرمة لو كان التفسير من الإمام؛ و هو غير معلوم» بل خلاف الظاهر, لأنّْ الظاهر أنه من الصدوق» 
مع أنه لو كان من الإمام أيضا إِنّما يفيد حرمة المطلق لو كان قوله: «التى ليست بغناء» وصفا احترازيًا للقراءة» و هو أيضا غير معلوم. 

و أمَا رواية مسعدة :07١‏ فمع اختصاصها بغناء الجوارى المغنّيك مشتملة على ضرب العود أيضاء فلعلٌ المعصية كانت لأجله. 

فإن قيل: إِنَ تكذيبه عليه السّلام لمن نسب إليه الرخصة فى الغناء يدل على انتفاء الرخصة؛ فيكون حراما. 

قلنا: التكذيب فى نسبة الرخصة لا يستلزم المنع. لأنّ عدم ترخيص الإمام أعمٌ من المنع» بل كلامه عليه السّلام: ما هكذا قلت. بل قلت 
كذاء صريح فى أن التكذيب ليس للمنع» بل لذكره خلا-ف الواقع مع أنه يمكن أن يكون التكذيب لأجل أنه نسب الرخصة فى 
المطلق و هو كذب صريح. 

ولا يتوهّم دلالة كونه مع الباطل على الحرمة» إذ لا يفيد ذلكك أزيد من الكراهة» لعدم معلوميّةُ أن المراد بالباطل ما يختصٌ بالحرام؛ و 
لذا يصمح أن يقال: التكلم بما لا يعنى يكون من الباطل. 

مضافا إلى أن [فى] ]١1[‏ تصريح السائل بكونه مع الباطل- بحيث يدل على شدَّهُ ظهور كونه معه عنده- إشعارا ظاهرا بِأنَّ المراد منه ما 
كان مع التكلم بالأباطيل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً إ١ببننا‏ من لاإللاهنم 


فإن قيل: هذه الأخبار و إن لم تثبت التحريم, إِنَا أن الروايتين 
]١[‏ أضفناه لاستقامة العبارة. 


.١177 المتقدّمة فى ص:‎ )١( 

(0) المتقدّمة فى ص: .١176‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١78‏ 

المذكورتين فى تفسير الآبةٌ الثانية المتضعنتين لقوله: «إِنْ الغناء مما أوعد الله عليه الثار» )١١‏ تدلان على حرمته» بل كونه من الكبائر. 
قلنا: لا دلالة لهما إلا على حرمة بعض أفراد الغناء؛ و هو الذى يشترئ ليضل به عن سبيل الله و يتخذها هزواء ألا ترى أنّه لو قال أحد: 
أمر الأمير بضرب البصرىء فى قوله: اضرب زيد البصرىء يفهم أنه مراده من البصرى دون المطلقء و لو أبيت الفهم فلا شكك أنه ممما 
يصلح قرينة لإرادة هذا الفرد من المطلق» و معه لا تجرى فيه أصالة إرادة الحقيقة» التى هى الإطلاق. 

فلم يبق دليل على حرمة مطلق الغناء سوى قوله سبحانه و اجْتَبُوا قَوْلَ الزُور «؟) بضميمة تفسيره فى الأخبار المتقدّمة «* بالغناء. 

لا أنّه يخدشه: أنّه يعارض تلكك الأخبار المفسرء ما رواه الصدوق فى معانى الأخبار عن الصادق عليه السّرلام: قال: سألته عن قول 
الزؤوةء قال دهده قول الرجل للذاق يكتى؛ أحينت: 080 فَإن الأخبار الأولة باععار الخمل دل على أن معناه الغناف» و ذلكك يدل على أنه 
غيره أو ما هو أعمٌ منه» بل فيه إشعار بِأنّ المراد من الزور هو معناه اللغوى و العرفى- أى الباطل و الكذب و التهمة- كما فى النهاية 
الأثيريَُ «2». وعدم صدق شىء من ذلك على مثل القرآن و الأدعية و المواعظ و المراثى واضح و إن ضمْ معه نوع ترجيع. 

بل يعارضها ما رواه فى الصافى عن المجمع؛ قال: ١و‏ عن 


.1"١ راجع ص‎ )١( 

."٠ الحج:‎ )0( 

(9) فى ص: 170. 

(؟) معانى الأخبار: 9ع- 7؛ الوسائل /17: 09 أبواب ما يكتسب به ب 99ح .5١‏ 

(8) النهاية :14م 
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النب صِلَى الله عليه و آله: أنّه عدلت شهادة الزور بالشركك باللّها ثم قرأ هذه الآية .0١١‏ فإنّه يدل على أن المراد بقول الزور: شهادة 
الزور. 

و بملاحظة هذين المتعارضين- المعتضدين بظاهر اللفظء و باشتهار تفسيره بين المفشرين بشهادة الزور أو مطلق القول الباطل- يوهن 
دلالة تلك الآيهُ أيضا على حرمةٌ المطلق. 

مضافا إلى معارضتها مع ما دل على أنْ الغناء على قسمين: حرام و حلال. 

كالمروىٌ فى قرب الإسناد للحميرى بإسناد لا يبعد إلحاقه بالصحاح- كما فى الكفايةُ «07- عن على بن جعفر؛ عن أخيه: قال: سألته 
عن الغناء هل يصلح فى الفطر و الأضحى و الفرح يكون؟ قال: «لا بأس ما لم يعص به) «*. 

و المروىٌ فى تفسير الإمام عليه الشّد.لام» عن النبى صلَى الله عليه و آله- فى حديث طويلء فيه ذكر شجرة طوبى و شجرة الزقُوم و 
المتعلقين بأخضاق كل والحدة متهماك: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة (ببننا من تإنلاهم 


«و من تَغْنّى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصى فقد تعلق بغصن منه) «©» أى من الزقوم. 
فإِنّ الأول صريح فى أن من الغناء ما لا يعصى به و الثانى ظاهر فى أن الغناء على قسمين: حرام و حلال. 


و صحيحة أبى بصير: «أجر المغْنْيةُ التى تزف العرائس ليس به بأس» 


)١(‏ تفسير الصافى *: /ا/ا". 

(؟) الكفاية: ع6 

() قرب الإسناد: *19- 1188» الوسائل 17: 177 أبواب ما يكتسب به ب 18ح 2. 

(6) تفسير الإمام العسكرى عليه السلام: /85. 
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ليست بالتى يدخل عليها الرجال» 0١١‏ فإِنّها ظاهرة فى أنّه لا حرمة فى غناء المغنْيةُ التى لا يدخل عليها الرجال. 

المؤقدة برؤاغه الأخرى البعقدعة و« المقعمة الفكات على السميق: 

ما يدخل عليهنٌ الرجال و ما يزفٌ العرائسء و الحكم بحرمة الاولى و نفى البأس عن الثانية» و أن الظاهر اشتهار هذا التقسيم عند أهل 
الصدر الأول؛ كما يظهر من كلام الطبرسى. 

و على هذا فنقول: إِنّ المراد بما يعصى به من الغناء أو عمل الحرام منه [ِمّا] ]١1[‏ هو ما يتكلم بالباطل و يقترن بالملاهى و نحوهماء و 


نفل فعلام سرمة المطلق وأضيخ: 
أو يكون غيره و يكون المراد غناء نهى عنه الشارع» و لعدم كونه معلوما يحصل فيه الإجمالء و تكون الآيهُ مخصّصة بالمجملء و العام 
المخصّص أو المطلق المقيّد بالمجمل ليس بحبجة. 


و يؤكد اختصاص الغناء المحرّم بنوع خاصٌ ما يتضمّنه كثير من الأخبار المذكورة من نحو قوله: «الغناء مجلس» كما فى روايةُ الحسن 
بن هارون «©, أو: «بيت الغناء» كما فى صحيحة الشيحام هه أو: «صاحب الغناء» كما فى روايةُ جامع الأخبار «©: أو: ولا تدخلوا بيوتا» 


بعد السؤال 
]١[‏ فى النسخ: ماء و الأنسب ما أثيتناة. 


.# أبواب ما يكتسب به ب 18 ح‎ 17١ :177 الوسائل‎ ,٠١177 -#817 :* الفقيه #: 94- 00/8 التهذيب‎ »# -١7١ :5 الكافى‎ )١( 

(؟) فى ص: 170. 

() الكافى ©: 6# 18, الوسائل 17: ٠1/‏ أبواب ما يكتسب به ب 94 ح 18. 

(0) الكافى ع: 67# 18ء الوسائل 17: 0 أبواب ما يكتسب به ب 94 ح .١‏ 

(9) جامع الأخبار: 18. 
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عن مطلق الغناء؛ كما فى مرسلة إبراهيم المدنى .)١١‏ 

وقد ظهر من جميع ذلكك أن القدر الثابت من الأدلَهُ هو حرمة الغناء بالمعنى المتيقّن كونه غناء لغوياء و هو ترجيع الصوت مع الإطراب 
فى الجملة» و لا دليل على حرمته بالكلية» فاللازم فيه هو الاقتصار على القدر المعلوم حرمته بالإجماع؛ و هو ما كان فى غير ما استثنوه» 


وهى أمور 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لاب بننا من تإنلاه0 
[ما استثنى من الغناء الغير المحرم] 
منها: غناء المغنّْية فى زف العرائس 


»؛ استثناه فى النهايةُ و النافع و المختلف و التحرير و القاضى ,1١‏ و جمع آخر 0, و هو كذلكك. و لكلّه ليس لما ذكرنا من عدم ثبوت 
الدليل على حرمة المطلق. لوجوده فى غناء المغنّيات كما مرّء بل للأخبار المقيّده لهذه المطلقات: 

كرواية أبى بصير المتقدّمة: «و التى تدعى إلى الأعراس ليس به بأس) «©). 

و الأخرى: «المغنْيةٌ التى يدف العرائس لا بأس بكسبها) (0). 

و صحيحته: «أجر المغْنّيةُ التى تزف العرائس ليس به بأسء ليست بالتى يدخل عليها الرجال» «2. 


.15 الكافى 6: ع8#- 218 الوسائل 11: 08" أبواب ما يكتسب به ب 94 ح‎ )١( 

(5) النهاية: /اع”» النافع: ,1١5‏ المختلف: 7ع التحرير 18٠ :١‏ القاضى فى المهذّبٍ :١‏ 72. 

كمافى الدروس 026 الروضة ان الرياض 8:11 

(©) الكافى 8: ١-١19‏ التهذيب ©: 888- ٠١7‏ الاستبصار : 7077-87 الوسائل 177: 17١‏ أبواب ما يكتسب به ب ١8‏ ح .١‏ 

(5) الكافى 0: -١٠١‏ 1, التهذيب 6: 1ه" ٠١77‏ الاستبصار #: 1ع 7١8‏ الوسائل 17: 178 أبواب ما يكتسب به ب 18 ح ؟. 

(©) الكافى ه: -١١١‏ # الفقيه 7 44- 29/8 التهذيب 6: /9ه#- 1١177‏ الاستبصار : 81- ه١7‏ الوسائل /11: 17١‏ أبواب ما يكتسب به 
ب ضاح ”. 
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خلافا للمفيد و الحلبى و الحلّى و الديلمى و التذكرة و الإرشاد 0١١‏ فلم يستثنوه. 

إِنَا لمعارضة تلكك الأخبار للروايات المحرّمة للغناء أو كسبه أو لشراء المغنّيات و بيعهنٌ و تعليمهنَ» حيث إِنّه لو كانت له جهة إباحة 
لم يحرم البيع و الشرى و التعليم. 

أو لضعف سندها. 

أو لضعف دلالتهاء إذ غايتها نفى البأس عن الأجرة؛ و هو غير ملازم لنفى الحرمة. 

بسكو فوت ان الندارها كيرا ساقي ف سي على النقياة 

و ضعف السند غير ضائر» مع أن فيها الصحيح. 

والملازمة ثابتة» لعدم القول بالفرق» و الاستقراء الحاصل من تتبع الأخبار الدالّهُ على الملازمة فى كثير من الأمور المحرّمة» مع أن 
المنفيّ عنه البأس فى روايتى أبى بصير هو نفس الكسبء و حمله على المكتسب تجوّز. 

هذاء ثم إن يشترط فى الحلية عدم دخول الرجال عليهنٌ» و إِلَا فيحرم و إن كانوا محارم؛ كما احتمله المحمّق الثانى 007 للإطلاق. 

و كذا يشترط عدم التكلم بالباطل؛ و عدم سماع الأجانب من الرجال» 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: 884 الحلبى فى الكافى فى الفقه: »58١‏ الحلى فى السرائر ؟: 1١0‏ الديلمى فى المراسم: 01١‏ التذكرة ؟: 
١‏ الإرشاد :١‏ 
ا 


(1) جامع المقاصد ©: 55. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. اع لإأماعجحات. الالثالنا صفحة عاب بن من لإللاهن 
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والوجه ظاهر. 

و أمَا اشتراط عدم العمل بالملاهى فلا وجه له لأنّه ليس نفس الغناءء» و لا عارضا له و لا من مشخصاته كما فى السابقين» بل هو حرام 
مقارن لهء فلا يحرم به» و لذا خصٌ بعضهم الأولين بالذكر .١١‏ 

وهل يتعدّى إلى المغئّى و إلى غير الزفاف- و هو إهداء العروس إلى زوجها حتى يدخله عليها- بل و غير الأعراس؟ 

الظاهر: نعم» [لا] [1] لإطلاق قوله عليه السّلام فى الرواية: «التى تدعى إلى الأعراس»» لعدم ثبوت صدق العرس على غير ما ذكر فى 
زمان الشارع. 

بل لقوله فى الصحيحة «ليست بالتى يدخل عليها الرجال» يدل على عليَة عدم دخول الرجال للجوازء فيتحمّق كلما لم يدخلوا عليهن. 

و رد: بأنّ عدم الجواز فى بعض صور عدم الدخول أيضا إجماعىّء و منه يعلم عدم ثبوت العليِةٌ الحقيقتَة لعدم دخول الرجال للجوازء 
فيكون تجوّزاء فلا يعلم منه ثبوت الحكم فى غير محل التصريح. 

و فيه نظر ظاهرء لأنّه يكون حينئذ من باب تخصيص عموم العل و هو لا يخرجها عن الحبيِة فى غير موضع التخصيص. 

هذاء مضافا فى المغنّى إلى الأصل المعتمد عليه حيث لم تثبت الحرمة بالإطلاق. 


و منها: الحداء 


»وهو سوق الإبل بالغناء» و اشتهر فيه الاستثناء» و توقف فيه جماعة؛ مصرّحين بعدم عثورهم على دليل عليه «/. و لذا ذهب 
]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى. 


)١(‏ كالشيخ فى النهاية: /ا8". 

(*) منهم السبزوارى فى الكفاية: ع4 صاحب الحدائق 18: .1١12‏ 
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جمع إلى عدم الاستثناء .01١‏ 

و الرواية العاقية- أنه كان واحد من أصحاب النبى صلَى الله عليه و آله يفعل الحداء بحضرته و هو يسمعء و بعد ذلكك ترححم عليه 
«7)- غير صالحةٌ للحجية. 

و الحقٌّ فيه: عدم الحرمة» للأصلء و عدم ثبوت الحرمة كلية. 


و منها: فى مراثى الحسين عليه الشلام و غيره من الحجج و المعصومين 


» للأصل المذكور المعتمد. 

و ربّما يؤيّد أيضا بعمل الناس فى الأعصار و الأمصار من غير نكير. 

و قول الصادق عليه السّلام لمن أنشد عنده مرثية «اقرأ كما عندكم» أى بالعراق 370. 

و بِأنّه معين على البكاء» فهو إعانة على الخير. 

و القول بأنْ المسلّم هو إعانة الغناء على مطلق البكاء و كونه خيرا ممنوع؛ و أما كونه معينا على البكاء على الحسين عليه السّدلام فهو 
غير مسلّم, فإنّه إِنَما يكون باعتبار تذكر أحواله و لا دخل للغناء فيه» مع أن عموم رجحان الإعانة على الخير أو إطلاقه و لو بالحرام 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0ببننا من لاإللاهنم 


غير #انقا 
نزاوه :أل محسيطن عله الكاء على اللحسيق يعذكر أحواله ققط آمو ميغالق الوجدانهفانا تشاعد من قينا نأش" الألفاك و الأضورات» 
فترى أنّه يعبر عن واقعهُ واحدةٌ بألفاظ مختلفة يحصل من بعضها البكاء الشديدء و لا يؤثّر بعضها أصلا. 


.5١10 الحلى فى السرائر ؟:‎ ,17١ الديلمى فى المراسم:‎ 58١ منهم المفيد فى المقنعة: 484 الحلبى فى الكافى فى الفقه:‎ )١( 

(0) انظر صحيح البخارى /: 7؛ مسند أحمد : 177. 

() ورد معناه فى ثواب الاعمال: »1١١‏ كامل الزيارات: ٠١‏ الوسائل 15: 09 أبواب المزار و ما يناسبه ب ٠١6‏ ح #. 
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و نرى أنا نبكى من تعزية بعض الناس دون بعضء بل نرى أنه رما يذكر أحد واقعة و لا يؤثْر فى قلب» و يذكر غيره هذه الواقعة و 
تحصل منه الرقّهُ بحيث يشرف بعض الناس على الهلاكة؛ بل ربّما يبقى التأثير بعد تمام تعزيته» بحيث تسيل الدموع بمجرّد تذكر ما 
ذكره من الوقائع بعد مذَّهُ طويلة. 

و بالجملة: إعانة الألفاظ و العبارات و الألحان و الأصوات على البكاء على شخص أمر مقطوع به. و ليس البكاء فيه على شىء غير 
وقائع هذا الشخصء فإنَّ المشاهد أن بتعزية بعض الناس و ذكر بعض الألفاظ تحصل حرقة خاصّة للقلب على الحسين عليه السلا و 
أصحابه ما لا يحصل بتعزيةٌ غيره و لا بلفظ آخر مرادف. 

والقحتية أن الصوهبو اللفقةن اللبدو هن الأفون الغ نقة القلي» المعةة التاكر > واعرققيها و إعدانكا نس الكاور ف كر الأسواله 
فكون الصوت و اللفظ معينا على البكاء مما لا يمكن إنكاره. 

و أمَا قول المعترض-: مع أنّ عموم رجحانه؛ إلى آخره- ففيه: أنه ليس مراد المستدل تجويز إعانة البرّ بالحرام» بل يمنع الحرمة حين 
كون الغناء معينا على البكاءء استنادا إلى تعارض عمومات حرمة الغناء مع عمومات رجحان الإعانة بالبرّ وعدم المرجح فيبقى محل 
التعارض على مقتضى الأصل. 

و منع عموم الإعانة على البرّ أو ترجيح عمومات الغناء بأظهررَة العموم أو الأكثرة أو لأجل ترجيح الحرمة على الجواز مع التعارض» 
ليس بشىء, لأنّ عموم إعانة البرّ مطلقا أمر ثابت كتابا و سنّةُ. 

مع أن الأحاديث الواردهُ فى أن من أبكى أحدا على الحسين كان له 
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كذا و كذا بلغت حدّ الاستفاضة» بل التواترء و كثير منها مذكور فى ثواب الأعمال للصدوق 2١١‏ فمنع التعارض ضعيف جدَّاء كترجيح 
عمومات حرمة الغناء» فإنَ عمومات الإعانة على البرّ و خصوص الإبكاء 7١‏ أكثر بكثير» مذكورة فى الكتاب و السنّة مجمع عليه بين 
الأصحاب. 

و ترجيح جانب الحرمة على الجواز لم يثبت عندناء إِلَا على وجه الأولودّة و الاستحبابء و هو أمر آخرء بل لا يبعد ترجيح عمومات 
الإعانة بتضعيف حرمة الغناء دلالة أو سندا. 

و أمّا ما يجاب عن التعارض بمنع كون الغناء معينا على البكاء مطلقاء لأنّ المعين عليه هو الصوت, و أما نفس الترجيع الذى يتحقّق به 
الغناء فلم يعلم كونه معينا عليه أصلاء لا على الحسين عليه السّلام و لا مطلقا. 

ففيه أولا: أن من البين أن لنفس الترجيع أيضا أثرا فى القلب» كما يدل عليه ما فى كلام جماعةٌ 0 من توصيف الترجيع بالمطرب مع 
تفسيرهم الإطراب. فإنَ حزن القلب من معدّات البكاء, مع أنّه قيل: إِنْ الغناء المحرّم هو الصوت «5. 


و منها: قراءة القرآن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بببننا من تاإللاه0 


» وقد مر قول صاحب الكفاية: أن الظاهر من تفسير الطبرسى أن التغنّى فى القرآن مستحبٌ عنده؛ و أن خلاف ذلك لم يكن معروفا 
بين القدماء .)6١(‏ 


كرات الاغبال: عر 

انظ الويانا عتدععوو "ذه أبواب المزان وها تاس غم وعةزر 

() منهم المحقق فى الشرائع : 17 الشهيد فى الدروس !: 178, الكركى فى جامع المقاصد ©: 77. 

(؟) راجع ص: 175 و 170. 

(0) كفاية الأحكام: 65 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١1‏ 

و توهّم أن الطبرسى لم يذكر إلا تحسين اللفظ و تزيين الصوت و تحزينه» و كل ذلكك غير الغناء. 

مردود بأنّه- بعد ذكر الرواية الآتية الآمرة بالتغنّى بالقرآن- ذكر تأويل بعضهم بأنْ المراد منه: الاستغناء بالقرآنء ثم قال: و أكثر العلماء 
على أنه تزيين الصوت و تحزينه .)١١‏ 

ولا نعنى أن المراد بالتغى هنا هو ما تحصل به زينة الصوت و تحزينه» و هو فى مقام بيان معنى التغنّى ليس إلا ما يحصل به الغناء. 
ثم إِنّه يدل على استثنائها و جواز التغنّى فيها ما مرّ من الأصلء مضافا إلى المعتبرة الآمرة بقراءته بالحزن و بالصوت الحسن. و الدالَهُ 
على جوازهاء يل وجحانهاةو عل شين الصوت الحين مطلقاء 

كمرسلة ابن أبى عميرء و فيها: «إنّ القرآن نزل بالحزن فاقرءوه بالحزن» .07١‏ 

والرؤاياك الأربع لعبد اللّه بن سنان «*”» و روايتى أبى بصير «©» و روايات حفص «04 و عبد الله التميمى 20 و دارم بن قبيصة 07 و 


سماعةٌ و موسى 


.١18 :١ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) الكافى ؟: -8١1‏ 7, الوسائل #: 7١8‏ أبواب قراءة القرآن ب 77ح .١‏ 

() الكافى 7: 8١18‏ و هاع- اولع ولاو 4 الوسائل *: 8١٠7و 7١97٠١‏ أبواب قراءة القرآنب ؟77 و56 ح7واو8, 

(؟) الكافى ؟: 16ث و 8-218 و 217 الوسائل 2: 7١١‏ أبواب قراءةٌ القرآن ب ١ح‏ ه. 

(0) أمالى الطوسى: 06) الوسائل #: 7١١‏ أبواب قراءة القرآن ب 77ح ". 

() الوسائل #: 7١7‏ أبواب قراءة القرآن ب 75ح ع. 

(0) عيون أخبار الرضا عليه السّلام ؟: 8- 0377 الوسائل #: 7١7‏ أبواب قراءةٌ القرآن ب 76ح /. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١58‏ 

السمرى» و صحيحةٌ معاوية بن عمار »)١١‏ و غيرها. 

نعم» يمكن أن يقال: إن هذه الأخبار تعارض مع أدَلَّهُ المنع» و التعارض بالعموم من وجهء و لا ترجيح. فيرجع إلى الأصل. 

و منع التعارض, لأنّ الغناء هو الترجيع؛ و هو وصف عارض للصوت الحسنء يوجد بإيجاد آخر مغاير لإيجاد الصوت. فلا يدل 
الترغيب فيه على الترغيب فيه أيضا. 

مدفوع بعدم ثبوت كون الغناء هو الترجيع» بل يقال: هو الصوت المشتمل على الترجيع» كما فى كلام جماعة من أهل اللغةُ .)7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /اببننا من تإللاه0 


مع أن الوارد فى بعض الأخبار المذكورة الأمر بالقراءة بالحزن أو بصوت حزين, و فى بعضها تحسين الصوتء و لا شكك أن الترجيع 
أحد أفراد القراءة بالحزن و التحسين أيضاء فيحصل التعارض على التقديرين» و يرجع إلى الأصل المقتضى للجواز. 

وتدل على الجواز أيضا رواية أبى بصير الصحيحة عن السرّاد- المجمع على تصحيح ما يصيح عنه- و فيها: «و رع بالقرآن صوتكك. 
إن الله يحبٌ الصوت الحسن ير بجع به ترجيعا) 279). 

و العامى المروىٌ فى المجمع: «فإذا قرأتموه- أى القرآن- فابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا و تغنُوا به فمن لم يتغنّ بالقرآن فليس منّاا ."5١‏ 
و ترد بمعارضتها لرواية عبد الله بن سنان «اقرءوا القرآن بألحان العرب 


)١(‏ مستطرفات السرائر: 41 الوسائل 2: 7١4‏ أبواب قراءة القرآن ب 7ح ”؟. 

(؟) راجع ص: 175 و 170. 

(*) الكافى 5: 218- 3, الوسائل 2: 7١١‏ أبواب قراءة القرآن ب 75 ح . 

(؟) مجمع البيان :١‏ 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١8‏ 

و أصواتهاء و إياكم و لحون أهل الفسوق و الكبائر, فإنّه سيجىء بعدى أقوام يرججعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبائية» لا يجوز 
تراقيهم» قلوبهم مقلوبة» و قلوب من يعجبه شأنهم). 

مضافا إلى عدم الدلالة» أمَا الأول فلمنع كون مطلق الترجيع غناء. 

فإن قلت: إذا ضمٌ معه الحزن المأمور به فى الروايات يحصل الغناء. 

قلنا: المأمور به هو حزن القارئء و المعتبر فى الغناء حزن المستمع و شتّان ما بينهما. 

و أمّا الثانى» فلجواز أن يكون المراد طلب الغناء و دفع الفقر. 

وفيه: أن الرواية ليست معارضة لما ذكرء بل مؤكدة له. للأمر بالقراءة بألحان العرب, و اللحن هو التطريب و الترجيع. 

قال فى النهاية الأثيريّة: اللحون و الألحان جمع لحن, و هو التطريبء و ترجيع الصوتء و تحسين القراءة و الشعر و الغناء .0١١‏ 

وقال فى الصحاح: و منه الحديث: «اقرءوا القرآن بلحون العرب»» و قد لحن فى قراءته: إذا طرب و غردء و هو ألحن الناس إذا كان 
أحسنهم قراءة و غناء «7). و قال أيضا: الغرد- بالتحريكك- التطريب فى الصوت. و الغناء 079. 

و أمّا النهى عن لحون أهل الفسوق و الكبائر و ذم أقوام يرججعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهباتة» فلا يدل إِلّا على النهى عن 
نوع خاصٌ من الترجيع» و هو ترجيع الغناء و النوح و الرهبائية» و لعدم معلوميّته يجب العمل 


)١(‏ النهايئ ع: ؟58. 

(0) الصحاح #: "5191. 

(*) الصحاح ؟: ©01. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١0٠‏ 

فى كل مالا يعلم بالأصل. 

ولا يتوم أنه يلزم تخصيص العام بالمجمل إذا دلت الرواية على أن الترجيع المجوّز هو ترجيع العربء و المنهئّ عنه هو ترجيع الغناء 
و النوح و الرهبائية و ترجيع أهل الفسوق و الكبائر غايةُ الأمر أنّهِ لا يعلم تعيين أحدهماء و مثل ذلكك ليس تخصيصا بالمجمل. 

و أمّا منع كون مطلق الترجيع غناء ففيه: أنه بعد ضمْ حسن الصوت المرغب فيه مع الترجيع لا يمكن الخلوٌ عن نوع من الإ-طراب» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 8 ب؟بننا من لإللاه0 


فيكون غناء. و تحزين القارئ يستلزم تحزين المستمع غالبا. 
و أمَا تأويل قوله: «تغْنُوا بطلب الغناء فهو ما يستبعد عن سياق الكلام غايةٌ الاستبعاد. 


و منها: مطلق الذكر و الدعاء و الفضائل و المناجاة و أمثالها 


. و يدل على استثنائها و جواز الغناء فيها ما ذكرنا من الأصل السالم عن المعارض بالمرّة. 

مضافا إلى مرسلة الفقيه المتقدّمة» المتضمّنة لتجويز شراء المغنْيُ لأن تذكر بصوتها 1١‏ فإنّ إطلاقها يشمل الغناء أيضاء مع أن الظاهر 
أن السؤال كان عن غنائها إذا كان عدم حرمة غيره ظاهراء و فيها دلالة على تأثير الصوت و وصفه فى رق القلب» و لو لا دلالتها 
بخصوصها فلا شكك فى الدلالة بالعموم؛ فيحصل التعارض المذكور على نحو ما مرّ فى القرآن و المراثى. 

وقد يورد على التعارض المذكور بما مر من أن الغناء هو الترجيع المطرب» كما هو المستفاد من كلام الغزالى فى الإحياء 7 و من 
كلام 


.1377 راجع ص:‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين ؟: .77١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١0١‏ 

الجوهرى فى لغهُ التغريد» حيث قال: التغريد: التطريب فى الصوت و الغناء .)١١‏ 

و كذلكك كلام جمع آخر فسّروه بالمعنى المصدرىء كمد الصوت و تحسين اللفظ و أمثاله «27» و هو من أوصاف الصوت و القراءة و 
الذكر و أمثالها الموجودة بإيجاد مغاير لإيجاد معروضاتهاء فلا تعارض بين النهى عنه و الترغيب إليها. 

نعم» يصمح التعارض لو قلنا بأنٌ الغناء هو الصوت المشتمل على الترجيع» كما هو المصرّح به فى كلا-م طائفة أخرى» كصاحب 
القاموس. حيث قال: الغناء ككساءء من الصوت ما طدب به 9). 

و هو ظاهر النهاية الأثيريّةء قال: و كل من رفع صوتا و والاه فهو عند العرب غناء ."5١‏ 

وعن الصحاح أنه قال: الغناء هو ما يسمّيه العجم: دو بيتى «8). 

بل قيل: إِنْ الغناء فشر فى المشهور بالصوت المشتمل على الترجيع المطرب «2. 

بل هو الظاهر من الأخبار المفسّرة لقول الزور و لهو الحديث بالغناء لأنْهما غير الترجيع. 

و فيه: أن مع هذا الاختلاف و عدم تعن المعنى يرجع الى مقتضى 


.018 الصحاح ؟:‎ )١( 

(؟) راجع ص: ١76‏ و 1758. 

(9) القاموس ع: ع/0”. 

(6) النهاية الأثيرئة 8 1وم,. 

(0) لم نعثر عليه فى الصحاح. 

(©) انظر المفاتيح ؟: .5١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١87‏ 
الأصلء و هو الإباحة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 79؟بننا من تاإنلاه0م 


هذاء ثم إن كما يحرم الغناء مطلقا أو غير ما استثنى» يحرم استماعه أيضا بالإجماع و الروايات المتقدّمة. 

و كذا يحرم التكسشب بالمحرّم منه و الأجرة عليه بلا خلاف أجده؛ و ظاهر المفيد أنّه إجماع المسلمين 1١‏ و فى المنتهى: تعلم الغناء و 
الأجر عليه حرام عندنا بلا خلاف .07١‏ 

و تدلٌ [عليه] ]١1[‏ روايات أبى بصير و الطاطرى و ابن أبى البلاد المتقدّمة «5". 

و رواية نصر بن قابوس: «المغْنّيةُ ملعونة» ملعون من أكل كسبها) «8). 

و مرسلةٌ الفقيه: «أجر المغنّى و المغنّيهُ سحت» «2ا. 

و قد يستدلٌ عليه أيضا بالأصلء إذ الأصل عدم صيحةُ المعاملة و عدم الانتقال. 


و منها: معونة الظالمين فى ظلمهم 


» بل فى مطلق الحرامء بالثلاثة. 
قال الله سبحائه و لا تَعَاوَّنُوا عَلَى الثم وَ الْعْدُوانِ 87. 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ العبارة. 


)١(‏ المقنعةٌ: /8ه. 

() البنعي 7 117 

(©) راجع ص: 1 و 170. 

(5) الكافى 0: -١١٠١‏ 2 التهذيب #: /81- 2٠١7١‏ الاستبصار *: ,7١ -2١‏ الوسائل 18: 17١‏ أبواب ما يكتسب به ب 18 ح 8. 

(©) الفقيه : -١١0‏ ع6 الوسائل 17: 7017 أبواب ما يكتسب به ب 994 ح 17. 

(0) المائدة: ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١07‏ 

و قال تعالى و لا تَوْكتُوا إِلَى الَِّينَ ظَلْمُوا 1١‏ و الركون المحرّم هو الميل القليل» فكيف بالإعانة؟! و فى حسنة أبى بصير: عن أعمالهم» 
فقال: «لاء و لا مدَّهُ بقلم؛ و إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إِلَا أصابوا من دينه مثله) 059. 

وموئقة يونس: «لا تعنهم على بناء مسجد) 079. 

و موّقَهُ عتمار: عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجلء قال: الا إِلَا أن لا يقدر على شىء يأكل و لا يشربء و لا يقدر على حيلة) ."5١‏ 

و روايةٌ عذافر: «ما حالكك إذا نودى بكك فى أعوان الظلمة؟!) .)©١‏ 

و رواية ابن أبى يعفور و فيها- بعد السؤال عن الرجل يدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسئّات يصلحها-: «ما أحب أَنْى 
عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء و أن لى ما بين لابتيهاء لا و لا مدَّهٌ بقلم, إن أعوان الظلمة يوم القيامةُ فى سرادق من نار» .]١[‏ 

و صحيحة أبى حمزة: «إيّاكم و صحبة الظالمين و معونة الظالمين» 07. 

و رواية طلحة بن زيد: «العامل بالظلم و المعين له و الراضى به 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠/ابنلا‏ من لإللاه0 


]١[‏ الكافى 5: 27-1٠١1‏ التهذيب #: 419-7701 الوسائل 17: 11/8 أبواب ما يكتسب به ب 57 ح #. و المسنّات: ضفيرة تبنى للسيل 
لتردّ الماءء سيت مسنَاة لأ فيها مفاتح للماء بقدر ما تحتاج إليه ممما لا يغلبء انظر لسان العرب :١‏ 808. 


.11١7 هود:‎ )١( 

(؟) الكافى ه: -١٠١5‏ ذه التهذيب 2: 7701- 418: الوسائل 17: 179 أبواب ما يكتسب به ب 7ح ه. 

(©) التهذيب #: 778- .45١‏ الوسائل 17: 18١‏ أبواب ما يكتسب به ب 87ح 8 

(©) التهذيب 6: 70 416: الوسائل 17: 7١7‏ أبواب ما يكتسب به ب 58ح ". 

(5) الكافى ه: 0 -١١‏ ١ح‏ الوسائل 17: 178 أبواب ما يكتسب به ب 7ح ". 

(/) الكافى 8: -١5‏ 3» الوسائل 17: /1717 أبواب ما يكتسب به ب 57ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١05‏ 

.)١١ شركاء)‎ 

و فى عقاب الأعمال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين أعوان الظلمة؛ و من لاق لهم دوا أو 
ربط لهم كيساء أو مد لهم مدَّهُ قلم» فاحشروهم معهم) .)01١‏ 

و فى تفسير العتاشى عن الرضا عليه السّلام- بعد السؤال عن أعمال السلطان- «الدخول فى أعمالهم و العون لهم و السعى فى حوائجهم 
عديل الكفره و النظر إليهم على العمد من الكبائر التى يستحق بها النار) 070. 

و فى كتاب ورام: قال عليه السّلام: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة و أعوان الظلمة و أشباه الظلمة حتى من برى لهم قلما أو 
لاق لهم دواة» قال: «فيجتمعون فى تابوت من حديد ثم يرمى بهم فى جهنّم) ."6١‏ 

وفيه أيضا أنّه قال: «من مشى إلى ظالم ليعينه» و هو يعلم أنه ظالم» فقد خرج من الإسلام» «0» إلى غير ذلكك. 

والمستفاد من غير الآبةٌ الاولى من تلكك الأدلَّهُ و إن كان حرمة إعانة الظالمين و لو فى المباحات و الطاعات- و لذا يظهر الميل إليها 
من بعض أصحابنا إلا أن ظاهر الأكثر 37 - بل كما قيل: بغير خلاف يعرف -)0١(‏ 


)١(‏ الكافى ؟: *- 18, الوسائل 17: 177 أبواب ما يكتسب به ب 87 ح ؟. 

(؟) عقاب الأعمال: 12٠‏ الوسائل :١7‏ 180 أبواب ما يكتسب به ب 87ح .١١‏ 

(9) تفسير العياشى 1١١ -778 :١‏ الوسائل 17: 141 أبواب ما يكتسب به ب 58 ح ؟١.‏ 

(؟) تنبيه الخواطر :١‏ 05 الوسائل 177: 187 أبواب ما يكتسب به ب 87ح 18. 

(0) تنبيه الخواطر :١‏ 05 الوسائل 177: 187 أبواب ما يكتسب به ب 87ح 18. 

(2) انظر الحدائق 18: 113 و الرياض 2١‏ 8:8. 

(0) منهم الشهيد الثانى فى الروضة #: 411 السبزوارى فى الكفاية: عل صاحب الرياض :١‏ 200. 
(8) كما فى الرياض :١‏ 200. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١00‏ 

اختصاص التحريم بالإعانة فى المحرّم. 

و علل تارةٌ بقصور الأخبار المطلقةٌ سندا. 

و أخرى بعدم صراحتها دلالة» لاحتمال أن يكون المراد بالمباحات و الطاعات ما عرضها التحريم بغصب و نحوه؛ كما هو الأغلب فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة الابننا من تإنلاهم 


أحوالهم. 

و ثالثة بالحمل على الكراهة. جمعا بينها و بين قوله عليه السّ.لام فى رواية ابن أبى يعفور: «ما أحبّ) الذى هو ظاهر فى الكراهة قطعاء 
مع أن بعض تلكك الأخبار ليس صريحا فى التحريم؛ كالول و الثالثء إذ يجوز أن يكون المراد من قوله: ١لا‏ إِنّه لا يحسن, أو لا 
أحتٌ. 

و فى الأول: المنع» كيف؟! و فيها الصحيح و المونّق و الحسن. مع أن بعد إطلاق الآيةُ الثانية لا يضرٌ ضعف سند الخبر. 

و فى الثانى: عدم الدليل على هذا التقييد البعيد» و الغلبة الموجبة للتقييد ممنوعة. 

و فى الثالث: بأنْ قوله: «ما أحبٌ» لا تنافيه الحرمة لغهُء و ظهوره فى الكراهة فى زماننا لا يقتضيه فى زمان الشارع؛ و الأصل تأخره مع 
أن مقتضى التعليل المعمّب له الحرمة؛ و عدم ظهور بعضها فى الحرمة لا يوجب خروج الباقى عن الظهور. 

فالأولى أن يعامل بمعارضة تلكك المطلقات مع الأخبار المتكثرة» الواردة فى الموارد العديده فى الحتٌ على إعانة المسلمين و قضاء 
حوائجهم و مودّتهم و الاهتمام بأمورهم ١١‏ المعاضدة بالكتاب 07١‏ و بعمل كافَهُ الأصحاب. 


)١(‏ الوسائل ؟1: 78 و١٠‏ أبواب أحكام العشرة ب ١5‏ و177. 

(9 الماقد ف 
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و إذ لا مرح فالعمل على الأصل المقطوع به و هو جواز إعانة الظالم و قضاء حوائجه فى غير المحرّم؛ لخروج المحرّم عن مطلقات 
الإعانة بالإجماع و ضرورة العقل .. و لكن مقتضى ذلكك عدم رجحانه استحبابا أو وجوباء بل يختصّ الرجحان بغير الظالم» و هو 
كذلكك, و يلزمه عدم رجحان إعانة العاصى لله بل من صدرت عنه معصية و لم [يتب] »]١[‏ لصدق الظالم عليه لغةُ و إطلاقه عليه فى 
غير موضع من الكتاب العزيز. 

و اختصاص بعض الأخبار 7١‏ بالظالمين من خلفاء الجور لا يخضّ ص غيره؛ و يؤكدده الح على بغض الفسّاق» و الأمر بالبغض فى 
الله و النهى عن مجالسة أهل المعصية فى أخبار كثيرة 870. 

و أمّا من تاب عن ذنب فهو كمن لا ذنب له؛ ضرورة إعانة النبئ و الأثكَه لمن سبق كفره و عصيانه بعد رجوعه. و محبتهم له و 
مصادقتهم إِيّاه. فمثله خارج عن مطلقات النهى عن إعانة الظالم قطعاء فيدخل فى معارضها بلا معارضء و مثله من لم يعلم صدور ظلم 
و معصيةٌ منه. لعدم العلم بصدق الظالم. 

وهل يلحق بهما من لم يعلم بالقرائن ركونه إلى الذنب من أهل العصيان» و احتملت فى حقه التوبة؟ 

فيه إشكال من حيث دلالة الأخبار على وجوب عدم اتّهام المسلم فى أمر دينه؛ و التوبة أمر واجب من الدين؛ و من جهة أن ما يدل 
على خروج التائب عن الظالم- من معاملة المعصومين مع أصحابهم- لم تعلم دلالته 


]١[‏ فى النسختين يثبتء و الظاهر ما أثبتناه. 


() الوسائل ١7/ :١7‏ أبواب ما يكتسب به ب 87. 
(©) الوسائل 7٠:17‏ أبواب أحكام العشرة ب .١18‏ 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ا/ا بللا من لإللاه0 
و منها: حفظ كتب الضلال عن الاندراس» و نسخها و تعليمها و تعلمها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج٠1‏ 2187 ومنها: حفظ كتب الضلال عن الاندراس» و نسخها و تعليمها و تعلمها ..... ص : 
١ 0/‏ 

على المعروف من مذهب الأصحاب. بل بلا خلاف بينهم كما فى المنتهى .)١١‏ 

لرواية الحذّاء: «من علّم باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل بها .07١‏ 

و لما رواه فى تحف العقول و رسالة المحكم و المتشابه للسيّد» عن الصادق عليه الشّ.لام: «و كل منهي عنه ممما يتقرّب به لغير الله و 
يقوى به الكفر و الشركك من جميع وجوه المعاصى أو باب يوهن به الحق» فهو حرام بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه و هبته و عاريته و 
جميع التقلب فيه إِلَا فى حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلكث)» 37. و ينجبر ضعفها بالعمل. 

و التمسّكك بحرمة المعاونة على الإثم غير مطرد» و بوجوب دفع الضرر المحتمل أو المظنون ضعيفء لأنّه إنْما يفيد لو انحصر الدفع 
بذلكك. و ليس كذلككء لاندفاعه بعدم الرجوع, أو المجاهدة فى دفع الشبهة؛ و لذا يتعلق التكليف به. 

و مقتضى الاستثناء فى الأخيرة عدم الحرمة مع التقَدَهُه و هو كذلك. بل و كذا إذا كان الغرض النقض أو الحمّجة على أهل الباطل؛ 
وفاقا لصريح المشهور 2250 لما رواه الشيخ الحرٌ فى الفصول المهمة؛ عن الصادق عليه الس لام- و الظاهر أنه أيضا من الكتاب 
المذكور-: «إنّ كل شىء يكون لهم فيه 


( السعيى 11 

() الكافى :١‏ "- ©: الوسائل 18: 17 أبواب الأمر و النهى ب ١18‏ ح ؟. 

(5) تحف العقول: 750- ,18٠‏ المحكم و المتشابه: #*- 58, الوسائل 17: 87 أبواب ما يكتسب به ب 7ح .١‏ 

(؟) كما فى المسالكك :١‏ 188 و الرياض :١‏ "20. 
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الصلاح من جهة من الجهاتء فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله و هبته و عاريته) .0١١‏ 

و مقتضى ذلكك و إن كان استثناء كل ما إذا ترئّب عليه مقصد صحيح- كتحصيل البصيرة بالاطلاع على الآراء و المذاهبء و تمييز 
الصحيح من الفاسدء و الاستعانة على التحقيق» و تحصيل ملكة البحث و النظرء و غير ذلككء كما ذكره المحمّق الثانى و صاحب 
الكفاية «07- إِلَا أنَ ضعف الرواية و عدم انجبارها إِلَّا فى النقض و الاحتجاج يمنع من استثناء غيرهما. 

ولو اشتمل الكتاب على الضلال و غيره جاز حفظ غير موضع الضلال بعد طرحه؛ للأصل. 

و المراد بالضلال: ما خالف الحق واقعا كما يخالف الضرورىء أو بحسب علم المكلف خاصّة» و أمّا ما خالفه بحسب ظنّهِ فلا. 

وهل تلحق بكتب الضلال كتب السحر و القيافة و أمثالهما من المحرّمات؟ 

الظاهر من رواية التحن ذلك, و لكن لعدم تصريح الأصحاب به لم تعلم الشهرة الجابرة» فالأصل ينفيه إلا مع قصد التوصّل إلى 
المحرّم. 

فرع: مقتضى ما ذكر وجوب إتلاف ما فيه ضلال من الكتب و عدم لزوم غرامة على من أتلفه من غيره. إِلّا إذا احتمل الغرض المستثتى 


فى حقّه مع ادّعائه. 


و منها: هجاء المؤمنين: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلا لابننا من تإنلاه0 


اشاره 


أى ذكر معايبهم بالشعر» للإجماع؛ و إيجابه الإيذاء. 


.100 تحف العقول: ه75‎ )١( 

(0) المحقق الثانى فى جامع المقاصد : 52 الكفاية: 88. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١09‏ 

و قد قال الله سبحانه وَالّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمنِينَ و الْمُؤْمِناتِ بِكَيِر ما اكْتسَبوا ققد احْتَملُوا بهتانا و إهْماً مُبيئاً .0١١‏ 

وعن رسول الله صلى الله عليه و آله: «من آذى مؤمنا فقد آذانى؛ و من آذائى فقد آذى اللهء فهو ملعون فى التوراةٌ و الانجيل و الزبور 
و الفرقان» 07١‏ و منه و مما يأتى من جواز غيبة المخالف و سبّه يظهر وجه التخصيص. 

و أمَا رواية السكونى: «من تمثّل ببيت شعر من الخنا لم تقبل منه صلاه ذلكك اليوم» و من تمثّل بالليل لم تقبل منه الصلاة تلكك الليلة» 
]١[‏ فعن إفادءٌ الحرمةٌ قاصرة. 

و الغيبة أعمم من وجه منه» و هى أن يذكر إنسان من خلفه بما هو فيه من السوء؛ فلو لم يكن من خلفه لم يكن غيبته» كما هو مقتضى 
ماده اللفظ. 

وفى رواية أبان: عن رجل لا يعلمه إلا يحيى الأزرق «من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه ممما عرفه الناس لم يغتبه» و من ذكره من 
خلفه بما هو فيه مّم ا لا يعرفه الناس فقد اغتابه» و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته» «©"» و يستفاد منها وجه اشتراط كونه مما هو فيه 
أيضا. 

مضافا إلى حسنة عبد الرحمن بن سيابة: «الغيبة: أن تقول فى أنخيكك ما ستره الله عليهء و أمَا الأمر الظاهر فيه مثل الحدَّةٌ و العجلةٌ فلاء و 
البهتان: 


:١ الوسائل 7: *50 أبواب صلا الجمعة و آدابها ب ١0ح " و الخنا: الفحش من القول- مجمع البحرين‎ .487 -75٠ : التهذيب‎ ]١[ 
نضدت‎ 


.8 الأحزاب:‎ )١( 

(1) جامع الأخاو /٠ء‏ مستدركك الوسائل 4: 48 أبواب أحكام العشرة ب ١١18‏ ح .١‏ 

(؟) الكافى ؟: 84" ©) الوسائل :١7‏ 589 أبواب أحكام العشرة ب 185 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١8٠‏ 

أن تقول فيه ما ليس فيه) .)١١‏ 

وما رواه فى مكارم الأخلاق: قلت: يا رسول الله و ما الغيبة؟ قال: 

«ذكركك أخاكك بما يكره)» قلت: يا رسول الله فإن كان فيه ذلكك الذى يذكر به؟ قال: «اعلم أنّكك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته و 
إذا ذكرته بما ليس هو فيه فقد بهته) .)9١‏ 

و ما رواه فى مجمع البيان: «إذا ذكرت الرجل بما فيه ممما يكرهه الله فقد اغتبته» «037. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالابنلا من تاإللاه 0م 


و يظهر من ذلكك و سابقة- مضافا إلى الإجماع- وجه اشتراط كونه مؤمناء فلو لم يكن كذلكك لم يكن غيبة. 

و هل يشترط فيه أن يكون ممما يكره المغتاب و يِغْمّه لو سمعه؟ 

الأظهر: لاء لإطلاق الأوليين» و صحيحة داود بن سرحان: عن الغيبةٌ» قال: «هو أن تقول لأخيكك فى دينه ما لم يفعل و تبت عليه أمرا 
قد ستره اللّه عليه لم يقم عليه فيه حدّ) «5". 

ولا تنافيه رواية المكارم» لجواز أن يكون ما يكره بمعناه اللازم؛ مع أنا نرى كراهة بعض الناس مما ليس بسوء عرفاء بل ممما هو حسن 
شرعاء و هو ليس بغيبة إجماعا. 


و منهم من أخذ فيها قصد الذمٌ »]١1[‏ فإن أراد فى صدق الغيبةُ فالإطلاق 
]١[‏ قال فى جامع المقاصد ©: 77: و ضابط الغيبة كلّ فعل يقصد به هتكك عرض المؤمن و التفكه به. 


.7 أبواب أحكام العشرة ب 185 ح‎ 588 :١7 الكافى ؟: 784- /2 الوسائل‎ )١( 

(1) مكارم الأخلاق 7: 80/8. 

فيه مجمع البيان :ا ا. 

(؟) الكافى ؟: /1- 2 الوسائل 17: 588 أبواب أحكام العشرة ب 185 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١8١‏ 

ينفيه» و إن أراد فى التحريم ففيه تفصيل يأتى. 

ثم نه لا ريب فى حرمة الغيبة» و يدل عليها الإجماع, و الكتاب, و السنّة. 

قال اللسيخائة مخاطا للذين انوا و لأ رقن بق كو يعفا و11 

وعن رسول الله صلى الله عليه و آله: «إيراكم و الغيبة» فإِنّ الغيبة أشدّ من الزناء فإنّ الرجل قد يزنى فيتوب اللّه عليه و إن صاحب 
الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه) ١؟).‏ 

وعن الصادق عليه السّلام: «الغيبةٌ حرام على كل مسلم) ين 

و فى مرسلة ابن أبى عمير: «من قال فى مؤمن ما رأته عيناه و سمعته أذناه فهو من الذين قال الله عزّ و جل إِنَّ الّذِينَ يحبُونَ أن تَشْيعَ 
الْفاحسَّةً) 89 

و رواية السكونى: «الغيبة أسرع فى دين الرجل المسلم من الآكلهُ فى جوفه) «8. 

و رواية الحسين بن زيد: «و نهى عن الغيبة» و قال: من اغتاب إمرءا مسلما بطل صومه و نقض وضوءه. و جاء يوم القيامة تفوح من فيه 
رائحة أنتن من الجيفة» يتأذى بها أهل الموقفء فإن مات قبل أن يتوب مات 


.١7؟ الحجرات:‎ )١( 

(؟) أمالى الطوسى: 068) الوسائل 58١ :١7‏ أبواب أحكام العشرة ب ١87‏ ح 5. 

(*) مصباح الشريعة: 25٠‏ و عنه فى البحار 1/: /01؟- /5. 

(؟) الكافى ؟: /اه- 7 الوسائل ؟7١: 78١‏ أبواب أحكام العشرة ب 187 ح ‏ و الآيةُ: النور: 18. 
(0) الكافى ؟: 88" »١‏ الوسائل 58١ :١7‏ أبواب أحكام العشرة ب ١815‏ ح /7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١87‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/ابننا من تإللاه0م 


مستحدًا لما حرّمه الله تعالى)» .)١١‏ 

و فى خطبة النبى صلَى الله عليه و آله: «معاشر من آمن بلسانه و لم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين, و لا تتبعوا عوراتهم) .5١‏ 

و فى رواية: «كذب من زعم أنه ولد حلال و هو يأكل لحوم الناس بالغيبة) 79. 

و المستفاد من إطلاق رواية السكونى و ما بعدها و ما فى معناها و إن كان حرمة غيب المخالف أيضاء إِنَا أنّ صريح جماعة التخصيص 
بالمؤمن 0" بل نفى بعضهم الريب عنه «8)» فتجوز غَيبةُ المخالف» و هو كذلك. 

لصحيحة داود بن سرحان: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدى فأظهروا البراءة منهم و أكثروا 
من سبهم و القول فيهم و الوقيعة» و باهتوهم؛ كيلا يطمعوا فى الفساد فى الإسلام؛ و يحذرهم الناس و لا يتعلّموا من بدعهمء يكتب الله 
لكم بذلك الحسنات, و يرفع لكم به الدرجات فى الآخرةً) .2١‏ 

و الوقيعة: الغيبة» قال فى مجمع البحرين: وقع فى الناس وقيعة: 


.١١ ح‎ ١1817 الوسائل 17: 587 أبواب أحكام العشرة ب‎ »١ -8 الفقيه ع:‎ )١( 

(؟) الكافى ؟: 85*- 7 المحاسن: -١٠١©‏ "الى عقاب الأعمال: ,15١‏ الوسائل :١7‏ 718 أبواب أحكام العشره ب ١80‏ ح 2 بتفاوت فى 
الجميع. 

(*) أمالى الصدوق: -١07/8‏ 4. الوسائل :١17‏ 787 أبواب أحكام العشرة ب 185 ح .١18‏ 

(6) منهم المحقق فى الشرائع ؟: ٠١‏ و العلامة فى المنتهى ؟: ٠١17‏ و الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 188. 

(0) كما فى الرياض :١‏ "20. 

(ع) الكافى ؟: 8/8"- ©؛ الوسائل 18: 7817 أبواب الأمر و النهى ب 4"اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١817‏ 

.)١ اغتابهم‎ 

و يؤرّده اختصاص أكثر الأخبار الواردة فى طرقنا بالمؤمن أو الأخ فى الدين 5 و دعوى الإيمان و الحو للمخالف مثا يقطع 
بفساده. 

و تؤكده النصوص المتواترة الواردة عنهم فى طعنهم و لعنهم و تكفيرهم, و أنّهم شرٌ من اليهود و النصارى و أنجس من الكلاب 370. 
فتأمّل نادر ممن تأخر ضعيف كتمش كه بإطلاق الكتاب فرلة لاختصاص الخطاب بأهل الؤيمان» و كون المخالفين منهم ممنوع. و 
اقتضاء التعليل بما تضمّن الاخوّهُ اختصاص الحكم بمن ثبت له الصفة. 

مضافا إلى أن تعدية خطاب المشافهة إلى الغائبين تحتاج إلى اتحاد الوصف. و لا ريب فى تغايره. 


فروع: 
[الأول] 


أ: ذكر جماعة «00- منهم: والدى رحمه الله فى جامع السعادات «6- أن الغيبة لا تنحصر باللسان» بل كلما يفهم نقصان الغير و يعرف 
ما يكرهه فهو غيبة» سواء كان بالقولء أو الفعل» أو التصريحء أو التعريضء أو الإشارة» أو الإيماء» أو الغمزء أو الرمز» أو الكتابة» أو 
العدر كه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بلا بننا من تإللاه0 


(؟) الوسائل 708:17 أبواب أحكام العشرة ب 187. 

(") الوسائل 18: 19/8 أبواب الأمر و النهى ب .١/‏ 

(©) مجمع الفائدة : 8/. 

(0) كالعلامة فى القواعد !: 58 و المحقق الثانى فى جامع المقاصد : 77 و الشهيد الثانى فى الروضة *: ."١‏ 

(*) جامع السعادات 7: 0:". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١88‏ 

أقول: لا شكك فيه إذا كان بالتعريض بالقول» لصدق القول و الذكرء و أمَا فى البواقى فاستدلٌ عليه بأنّ الذكر باللسان غيبة محرّمة 
ليفهمه الغير نقصان أخيك. لا لكون المفهم لسانا. 

نقبافا فى الاسام و الشركة إلى ماووى؟ أله دخلت امرآة قصيرة على عاققة» لقا ولث أوعاضه يدهاد أئ :هن فصي فقال رسول الله 
كن الله عليه و آله: 

«قد اغتبتها) .)١١‏ 

مع أن القلم أحد اللسانين. 

و فى الكل نظر لكون العلَهُ مستنبطة؛ و الرواية ضعيفة؛ و العبارة غير ثابتة ممّن كلامه حيّجة و لفظ البثّ فى صحيحة داود 01 و إن 
اقتضى التعميم, إِلَا أن صدر الصحيحة و رواية عبد الرحمن 00 يخصّصها بالقول؛ و هو الأظهر. 

[الثانى] 

ب: قال والدى فى جامع السعادات: ذكر مصنّف فى كتابه فاضلا معنا و تهجين كلامه بلا اقتران شىء من الأعذار المحوجة إلى ذكره 


غيبةٌ (©). 


و فى كونه غيبة نظرء و إن كان محرّما لكونه إيذاء. 
[الثالث] 


ج: قال والدى- رحمه الله- فى الكتاب المذكور: الغيبة نما تحرم إذا قصد بها هتكك عرضه أو إضحاك الناس منه. و أمّا إذا كان 
ذلكك لغرض صحيح لا يمكن التوصّل إليه إِلّا به فلا تحرم «8. 
وفى إطلاقه نظرء و الظاهر الاقتصار فى الجواز فيما ورد فى جوازه 


.1"2 :# مسند أحمد‎ )١( 

(1) المتقدّمهُ فى ص: .١12١‏ 

() المتقدّمة فى ص: 189. 

(؟) جامع السعادات 5: 87. 

(5) جامع السعادات ؟: .80١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١88‏ 


رخصة خصوصا أو عموماء كما يأتى وجهه. 


[الرابع] 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /الابننا من لاإللاه0 


د: النتقص- كما صرّح به والدى -00١١‏ أعمٌ من أن يكون فى بدنه. أو أخلاقه؛ أو أفعاله. أو أقواله المتعلّقة بدينه أو دنياه» بل فى ثوبهء 
أو داره» أو دائته» و أمثال ذلكك. 


[ما استثنى من الغيبة المحرمة] 

اشاره 

ثم نه استثتيت من الغيبة المحرّمة مواضع: 
الأول: الفاسق مطلقا إذا كان مصرًا على فسقه 


» استثناه بعضهمء بل ظاهر مجمع البحرين أنه المشهورء قال: المنع من غيب الفاسق المصر- كما يميل إليه كلام بعض من تأخر- ليس 
بالوجه .)"١‏ 

و يدل علية ماؤوف عن رسول الله على الله عليه و آله أنه قال تقولوا فى القابيق افيه كن تحداره الناس 14 

وعنه أيضا: أنه قال: «لا غيبةٌ لفاسق» 9©»). 

و الحمل على النهى بعيد و ينفيه بعض الأخبار الآتية و لكن ضعف الروايتين و عدم ثبوت الشهرة الجابرة يمنع الحكم بمقتضاهما. 
نعم» فى مونَّقَهُ سماعة: «من عامل الناس فلم يظلمهم, و حدّثهم فلم يكذبهم: و وعدهم فلم يخلفهم؛ كان ممّن حرمت غيبته» و كملت 
مروّته» و ظهر عدله؛ و وجبت اخوّته) «2). 


واف هوئقة أنى صيرة أله «ايتأذن عن القع صلى اللدعلية و لدبو كان عند 


.:8 جامع السعادات ؟:‎ )١( 


(0) مجمع البحرين :١‏ 178. 

(8) تفسين اقرط و 

(؟) مستدركك الوسائل 4: 179 أبواب أحكام العشرء ب ع1 ح © و رواه فى غوالى اللثالى :١‏ 874 187. 

(0) الكافى 7: 778- 18, الوسائل 17: 718 أبواب أحكام العشرة ب 187ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١88‏ 

غائشة- زجلء فقال وسول الله صلى الله عليه و آله: كن أخو العشيرة:'فقامت عائفة قدخلت البيث» فأذن له رسول الله حلى آلله عليه 
و آله؛ فلما دخل أقبل رسول الله صلى الله عليه و آله بوجهه و بشره اليه يحدّثه» حتى إذا فرغ و خرج من عنده قالت عائشة: 

نا وشولاللدوييعا أنك تذكر هذا الرحل سنا كرضدييه إذ أقلت عليه يوعديك :و يشر كه ققالة وسول اللتسلن الله عليةبو آله عند 
ذلكك: إن من شرار عباد الله من يكره مجالسته لفحشه؛ .)١١‏ 

و لكن جواز كون المنفيّ بالمفهوم فى الأولى مجموع الأربعة» و الرجل فى الثانية كافرا أو بالفسق مجاهراء يمنع من إثباتهما الحكم. 


الثانى: المجاهر بالفسق المعلن له 


عو قد استثناه جماعة 0١‏ 


ول سلبودروابانت أماقو عبد ارسيو و عشحيحة كاوه زم سرعان المسقدية 1 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً .لبنلا من لاإنلاه0 


مضافة إلى صحيحة هارون بن الجهم المرويّةُ فى مجالس الصدوق: 

«و إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمةٌ له و لا غيبةٌ) .)"©١‏ 

و احتمال النهى- مع كونه بعيدا- ينفيه العطف على الحرمة و الشرط. 

و تيده رواية ان أى يعقوو الاغبة لعن صلى فى ينهو رطب عن تشنافتنا ومن وطب عن جماعة المسلمين وخ على السلميخ 


.)6١ غيبته)‎ 


)١(‏ الكافى ؟: 778- 2١‏ و أورد ذيله فى الوسائل 7١ :١8‏ أبواب جهاد النفس ب ٠/اح‏ ه. 

(؟) منهم العامة فى القواعد 7: 158 الشهيد الثانى فى الروضة *: ,1١‏ السبزوارى فى الكفاية: 0ل 

(*) فى ص: 189 181. 

(؟) أمالى الصدوق: 87- /0 الوسائل :١17‏ 788 أبواب أحكام العشرة ب 185 ح 8. 

(0) التهذيب ©: 7١‏ ع04 الاستبصار #: -١7‏ 0 الوسائل 77: 97 أبواب الشهادات ب ١5ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١81‏ 

و روى عن رسول الله صِلى الله عليه و آله أنه قال: «من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له) .)١١‏ 

لا يقال: إن تعارض الأخبار المجوّزة مع الأخبار الناهية عن غيبةُ المؤمن و المسلم بالعموم من وجه. و الترجيح للناهية بموافقة الكتاب. 
فإِنّا نقول: إن هذا إذا علم عموم الكتاب للمجاهر بالفسق أيضاء و هو غير معلوم؛ لأنّ الخطاب للمشافهين» و كون واحد منهم مجاهرا 
بالفسق لم يعلم» بل هو بالأصل مدفوع. فإثبات الحكم للمجاهر بالشركة غير جائز. 

و مقتضى الروايتين و الصحيحة المتقدّمهُ و إن كان اختصاص الجواز بما جاهر و تظاهر به و عدم التعدّى إلى غيره من الأسواء- كما 
هو المصرّح به فى كلام جماعة -7١‏ إِلَا أن مقتضى البواقى التعميم, فعليه الفتوى. 

الثالث: من كان معروفا باسم بعرب عن غيبته. 

و تدل عليه- بعد عمل العلماء- الروايتان» و الصحيحة المتقدّمة» بل مقتضاها استثناء كل عيب عرفه الناس و لو لم يعرف به؛ و لكنّ 


المستفاد منها عدم كون ذلكك غيبة؛ لا عدم الإثم عليه لو كان ممما يكره صاحبه لو سمعه؛ فيحرم لو كان كذلك, لعمومات حرمة 
الإيذاء و إظهار العيوب 7 


الرابع: إذا علم اثنان من رجل عيبا فذكره أحدهما عند الآخر 


؛ استثناه بعضهم «5)» و هو تخصيص للعمومات من غير حتجة» و رواية أبان «ه) 


." مستدركك الوسائل 4: 178 أبواب أحكام العشرة ب **1 ح‎ 277 :)١١ الاختصاص (مصنفات الشيخ المفيد‎ )١( 
.١58 :7 منهم الشهيد فى القواعد و الفوائد‎ )0( 

(©) الوسائل 8: 208 أبواب أحكام العشرة ب 1817. 

(؟) انظر القواعد و الفوائد 7: .١18١‏ 

(0) الكافى ؟: 84" © الوسائل :١7‏ 589 أبواب أحكام العشرة ب 185 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١88‏ 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1/9بنلا من لاإنلاه0 
غير مفيدة, لأنّه لم يعرفه الناس. 

الخامس: التظلم عند من يرجو إزالة ظلمه 

» لبعض الروايات»؛ و لتوقف دفع الظلم المجوّز إجماعا عليه. 

السادس: ما كان متعلقه - أعنى المقول فيه - غير معيّن 

نحو عقن الناس كذاءوة يعض أهل البصدرة كذاء أو# رايت شخصا كذاء لعدم ظهور الأخبار الناهية فى مثل ذلكء و للإجماع؛ و 
لورود مثله فى كلمات الأطهار. 

السابع: ما كان متعلقه غير معروف عند السامع. 

الثامن: ما كان متعلقه غير محصور 

. وفى استثنائهما نظر ظاهرء بل الحرمة فيهما أظهر. 

التاسع: الجرح و التعديل للشاهد و الراوى 


» لعمل العلماءء و أخبار التذكية المعارضة لمحرّمات الغيبة» فيرجع إلى الأصل. 
و منه يعلم استثناء كل ما وردت فى جوازه أو وجوبه حيّجةُ خاضّة أو عامة مكافئة لأدلَهُ حرمة الغيبة» كالاستفتاء» و نصح المستشير و 
تحذير المسلم من الوقوع فى الخطر و الشرّء و الشهادة على فاعل المحرّم حسبة و أمثالها. 


و منها: غش الناس 


» وهو حرا بلا خلاف فيه ظاهراء وذ المثة التصر د به »»١١‏ للصحا المستفيضة و غيرها. 
ا ل .4 حَّ 

ففى صحيحة هشام بن سالم: «ليس من المسلمين من غشّهم) .07١‏ 

و صحيحة هشام بن الحكم- كما فى الفقيه- و حسنته- كما فى 


السين 11 

(؟) الكافى 5: -١2٠‏ 3 التهذيب 7: -١7‏ 58, الوسائل :١7‏ 774 أبواب ما يكتسب به ب 88ح ”7. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١88‏ 

الكافى و التهذيب-: «البيع فى الظلال غشٌء و الغش لا يحل» .]١[‏ 

و مرسلهُ عبيس: (إيْاك و الغش» .)١١‏ 

و مرسلة الفقيه: «ليس منًا من غشٌ مسلما) .)7١‏ 

و اخرى: «من غشٌ المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة) 7. 

و ثالثة: اقال رسول الله ضلى الله عليه.و آله لزينب العطارة: إذا بعك فأحسى و لا تغشى) 20. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 38١‏ بننا من لإللاه0 


و فى عقاب الأعمال: «من غشٌ مسلما فى بيع أو شراء فليس منّاء و يحشر مع اليهود يوم القيامة» «8) إلى غير ذلك. 

ثم الغش خلاف النصح و الخلوصء أو إظهار خلاف ما أضمرء و حصوله فى المعاملات إِنّما يكون إذا كان فى المبيع نقص و رداء 
وله صور. 

و توضيح المقام: أن النقص الذى يمكن أن يتحمّق فيه الغش يتصوّر على وجوه لأنّ سببه إِما يكون مزج المبيع بغير جنسه- كاللبن 
بالماء- أو بجنسه- كالجيد بالردى- أو بغير المزج. 


و هو قد يكون بعيب فيه أخفاه بإبداء وصف يسترهء أو عدم إظهاره 


[1] الفقيه : 109- 2/7٠‏ الكافى ه: ١8٠‏ ع, التهذيب 1: 1- 18ه- و وجه كونها حسنة فيهما وجود إبراهيم بن هاشم فى السند و هو 


.” أبواب ما يكتسب به ب #مح‎ ٠ 


.7 أبواب ما يكتسب به ب 88ح‎ 58١ :17 الوسائل‎ 4١-17 :/ التهذيب‎ ,5 -١2٠ :5 الكافى‎ )١( 

(0) الفقيه : -١“‏ 1/178 /لا/اء الوسائل 177: 7187 أبواب ما يكتسب به ب 88ح .٠١‏ 

(©) الفقيه : ١7“‏ 1/178 /لا/اء الوسائل 17: 187 أبواب ما يكتسب به ب 88ح .٠١‏ 

(©) الفقيه *: -١1/“‏ 0/7/8 الوسائل 17: 78١‏ أبواب ما يكتسب به ب 88ح 8. 

(0) عقاب الأعمال: 185 الوسائل 17: 187 أبواب ما يكتسب به ب 88ح .١١‏ 
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مع كونه مستورا. 

و قد يكون بتغييره عتما هو فى الواقع إلى الأدنى لمصلحة نفسه, كبل اليابس لزيادة الوزن. 

و قد يكون بالتباس السلعة بأن يزعم الردىء الجتد. كأن يبيع لبن البقر مكان لبن المعز. 

ثمّ على جميع التقادير: إِمَا يكون النقص خفيًا حال المعاملة عرفاء أو غير خفئء بل يكون مما يعرف غالبا. 

و على الأول: إما يكون مما يظهر النتقص حال المعاملةُ بالفحصء و يكون خفاؤه لتقصير المشترىء أو لا يظهر بالفحص. 
و على الثانى: إِمَا يعلم تفطن المشترى به» أو عدم تفطنه؛ أو لا يعلم. 

و على التقادير: إمّا يبيعه على ما هو المتعارف فى الخالى عن النقص من السعرء أو على ما يتعارف مع النقص. 

و على التقادير: ما يكون حصول النقص بفعل البائع بقصد الغشء أو لا. 

و على التقادير: ما يظهر من البائع عدم النقص قولا أو فعلاء أو يظهر النقصء أو لا يظهر شىء منهما. 

فإن أظهر عدم النقص ارتكب المحرّم مطلقاء لكونه كذبا مطلقاء و غشًا أيضا فى صور عدم تفطن المشترى. 

و إن أظهر النقص لم يرتكب محرّما أصلاء بالإجماع و المستفيضة. 

و إن لم يظهر شيئا منهما فلا حرام مع تفطن المشترى؛ بل مع عدم 
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العلم بعدم تفطنه, و إن علم عدم تفطنه فالظاهر الحرمة أيضاء لكونه خلاف النصح الواجب بالأخبار المستفيضة إِلَّا إذا باعه بسعر 
الردىء و لم يتضرّر به المشترى. 

ثم الببعع صحيح فى جميع تلكك الصورء لتعلّق النهى بالغشٌء و هو غير البيع لأنّه يتحمّق بإظهار خلاف ما أضمر أو ترك النصحء و 
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كلاهما غير البيع. 

ولا يضر ظَنٌ المشترى اتّصافه بخلاف ما هو كذلك فلا يقصد ذلك. لأنَّ ثبوت خيار الرؤية بالأخبار 01١‏ و الإجماع يدل على عدم 
اعتبار ذلك فى الصحة. 

و منها: تدليس الماشطة 


بإظهارها فى المرأة محاسن ليست فيها لترويج كسادهاء بلا خلافء بل عليه الإجماع فى بعض العبارات «27. لكونه غسًا. و منه يظهر 
انسحاب الحكم فى فعل المرأة ذلكك بنفسها. 

و لوانتفى التدليس- كما لو كانت مزوّجة- فلا تحريم» للأصلء و المستفيضة: 

ففى صحيحة محتّد: «فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: ادنى منّى يا أم عطيرة» إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلى وجهها بالخرقة» 
فَإِنْ الخرقةُ تشرب ماء الوجه) 9). 


وافرسلة ابن أن غير #دخلك ماقطة على رسول اللدعلى الله ليهو الدفقال 


.18 الوسائل 78:16 أبواب الخيار ب‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة 0 '/. 

(*) الكافى 0: -١118‏ ١ء‏ التهذيب 2: ٠ع"- .٠١8‏ الوسائل 17: 11 أبواب ما يكتسب به ب 19 ح ١ح‏ بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١77‏ 

لها: هل تركت عملكك أو أقمت عليه؟ قالت: يا رسول الله أنا أعمله إِلَا أن تنهانى عنه فأنتهى» فقال: افعلى؛ فإذا مث طت فلا تجلى 
الوجه بالخرقة؛ فإنّه يذهب بماء الوجه. و لا تصلى الشعر بالشعر) .)١١‏ 

و رواية سعد الإسكاف: عن القرامل التى تضع النساء فى رؤوسهنٌ يصلنه بشعورهنء فقال: «لا بأس به على المرأةُ ما تزيّنت به لزوجهااء 
قال فقلت لذ يلها أن رهول اللدملئ اللغلهو لانن الواضلة و المومو لف ققال: 

اليس هناككه نما تعن رسول الله صلى الله عليه و آله الواضلة التى تزئى فى شبابهاء فلم ا كبرت قادت النساء إلى الرجال: فتلكك 
الواصلةٌ و الموصولة) .)5١‏ 

و مضمرة عبد الله بن الحسن: عن القراملء قال: دو ما القرامل؟» قلت: صوف تجعله النساء فى رؤوسهن:ء قال: «إذا كان صوفا فلا بأس» 
فإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة و الموصولة) 379). 

و مرسلة الفقيه: «لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطىء و لا تصل شعر المرأةً بشعر امرأةً غيرهاء و أمّا شعر المعز فلا 
بأس بأنّ يوصل بشعر المرأة؛ 0*. 

بل يستحبٌ تزيين المرأة لزوجهاء كما يستفاد من كثير من المعتبرة. 

ثمّ المستفاد من المرسلتين حرمة وصل شعر المرأة بشعر امرأة 


)١(‏ الكافى 8: 25-119 التهذيب 2: 89 ٠١1‏ الوسائل 17: 11 أبواب ما يكتسب به ب 14ح 7 بتفاوت يسير. 
(0) الكافى ه: -١١9‏ " بتفاوت يسيرء التهذيب 9: ٠١:7 "2٠‏ الوسائل :١7/‏ 


7 أبواب ما يكتسب به ب 19ح "”. 
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() التهذيب ع: ١ع ٠١8‏ الوسائل 17: 177 أبواب ما يكتسب به ب 19ح 2. 

(©) الفقيه : 9--0/8* الوسائل 177: “177 أبواب ما يكتسب به ب 19 ح 6) بتفاوت. 
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اخرى» و حمل على الكراهة: أو على ما إذا كان فيه تعريض للشعر إلى غير ذات محرم؛ فإن ثبت إجماء. و إِلنَا فلا وجه للحمل؛ و 
ثبوت الإجماع مشكلء فالتعميم أظهر. 

و تجويز وضع القرامل فى رواية سعدء و إنكار لعن رسول الله صلّى الله عليه و آله مطلق الواصلة و الموصولة للقراملء لا يفيد. لكون 
القرامل أعمم» فيجب التخصيصء سما مع التصريح بذلكك التخصيص فى روايةٌ عبد الله. 

و هل يلحق به وضع شعر الغير على الرأس من غير وصل؟ 


و منها: تزيين الرجل بالذهب و الحرير 


إلا ما استثنى» و بالسوار و الخلخال و الثياب المختضّة بالنسوة فى العادة- و تختلف باختلاف الأصقاع و الأزمان- إجماعاء نضًا و فتوى 
فى الأسولين» و على الأظهر الأشهر فى البواقى» بل قد يحتمل فيها الإجماع أيضاء للنصوص المانعة عن تشتبه كل من الرجال و النساء 
بالآخر: 

ففى الخبر المروىٌ عن الخلاف و العلل: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال» .)١١‏ 

وفى آخره: «أخرجوهم من بيوتكم. فَإنّهم أقذر شىء» 7١‏ و قصور الأسانيد منجبر بالشهرة, مع التأيّد بأنّه من لباس الشهرة المنهئ عنها 
فى المستفيضة. 


:73١ أبواب ما يكتسب به ب /المح 7 واج‎ 18 :١7 العلل: 2:7 “اع الوسائل‎ )١( 

7" أبواب النكاح المحرّم ب 18ح 5. 

(؟) العلل: 2:7 ع2 الوسائل 17: 180 أبواب ما يكتسب به ب /المح ” واج :3١‏ 

8" أبواب النكاح المحرّم ب 18ح .٠١‏ 
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و يظهر من الخبر المذكور أنه ينسحب الحكم فى تزيين المرأةُ بلباس الرجل أيضاء مع أنه لا قائل بالفرق. 


و منها: العمل بآلات اللهو 

. وقد ذكرنا تفصيلها فى كتاب الشهادات. 

و منهم من زاد أمورا أخر» و منهم من نقص. 
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المقصد الرابع فى بعض ما يتعلق بهذا المقام 
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اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: المشهور أنه لا يجوز أخذ الأجرة على ما يجب فعله 
اشاره 


عينا أو كفاية؛ و نفى بعضهم الخلاف فيه 01١‏ و ظاهر الأردبيلى الإجماع عليه ."١‏ 
وعن فخر المحقّقين: عدم الجواز فى الواجبات المتوقفةُ على التيْهُ دون غيرها 00. 
و ظاهر بعضهم اختصاص عدم الجواز بالذاتى دون التوصّلىء بل ادّعى الإجماع على الجواز فى الثانى ."5١‏ 


.2١00 :١ كما فى الرياض‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة 0: 4/. 

(5) إيضاح الفوائد ؟: 8؟. 

(©) انظر الرياض 6٠8:١‏ 
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و توم اتحاد القولين الأخيرين باطلء لأنّ الذاتى قد تكون فيه التَدِهُ و قد لا تكون, كرد الأمانة» و أداء الدين» و مضاجعة الزوجة؛ و 
دوه 

و نسب الخلاف إلى السيد فى تغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم بالنسبة إلى غير الولى »2١١‏ و هو بالخلاف فى الموضوع أشبه. فإنّه لا 
يقول بوجوب هذه الأمور على غير الولى. 

و استدلٌ عليه تارة بالإجماع. و هو- لعدم ثبوته إِلّا فى الجمله- قاصر عن إفادهُ تمام المطلوب. 

و اخرى بمنافاته للإخلا.ص المأمور به. وهو- مع اختصاصه بما يتوقف على التِة- ممنوع, لإمكان الإخلا.ص غبٌ ]١[‏ إيقاع عقد 
الإجارة» فإِنْ العمل يصير بعده واجباء و يصير من قبيل ما لو وجب بنذر و شبهه؛ فيمكن تحقّق الإخلاص فى العمل» و إن صارت 
الأجرهٌ سببا لتوجه الأمر الإيجابى إليه. 

و بذلكك صبحح جماعة جواز الأجره على استئجار الصلوات على الأموات 0. 

و التحقيق أن يقال: إن مورد الإجارة إمّا ما هو واجب على الأجير عينا أو كفاية أو على المستأجر. 

و على الأول: إمًا دل دليل على وجوبه مطلقاء أى من غير تقييد بأخذ الأجرة عليه» أو ليبس كذلكك. 

و على التقادير: ما يكون واجبا ذاتياء أو توصّليا. 


[١]غبٌ‏ كل شىء: عاقبته- الصحاح :١‏ 190. 


.١58 نسبه إليه فى شرح جمل العلم و العمل:‎ )١1( 
.608 :١ منهم صاحب الرياض‎ )9( 
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و على الأول: ما تجب فبه التي أو لا. 

فإن كان واجبا مطلقا على الأجير لا ترد عليه الإجارة و لا يجوز أخذ الأجرءٌ عليه مطلقاء لأنْ هذا الفعل إمّا ليس فيه منفعةٌ للمستأجرء 
أو تكون فيه منفعةٌ له. 

فإن لم تكن فيه منفعة فلا معنى للإجارة و الأجر فيه, لأنْ الأجر عبارة عمّا يؤخذ عوضا عن شىء ينتقل إلى المستأجر, فإذ لا منفعة له 
فيه فلا نقل» فلا أجر و لا إجارة. 

و كذلكك إن كانت فيه منفعة لهء كإنقاذ ولده الغريقء لأنّ إيجاب الله سبحانه هذا الفعل على الأجير و طلبه منه تمليكك للمستأجر لهذه 
المقعة من الأسرء و لا فهرة الأحارة و لا أخل الأحرة هن شخص عرض أذاء ها سلكة: 

و هذا ظاهرء وفيما تجب فيه النية أظهر, لأمنّ منافع العبد بأسرها ملكك الله سبحانه. و هو و إن أذن له فى التصرّف فيها بأنحاء 
التصرّفات. إلا أن إيجابه سبحانه لفعل له عر شأنه يوجب عدم الإذن للعبد فى التصرّف فى تلكك المنفعة و أخذ العوض عنها و نقلها 
إلى الغير. بل الإيجاب تفويت تلكك المنفعة و إخراجها من يده. لأنّ إيجاب المنفعة طلب من الله سبحانه هذه المنفعة لنفسه و عدم 
كونها مملوكة للعبد» فلا يجوز أخذ العوض عنها. 

ثم لافرق فى ذلكك بين ما كان وجوبه عينا أم كفاية» لأنّ الواجب الكفائى أيضا واجب مشروط على كل أحدء و شرطه عدم العلم 
بفعل غيره» و هو متحقّق فيما نحن فيه. 

ويدلٌ على المطلوب أيضا: أن عموم أدلّهُ الإجارة بحيث يشمل المورد غير معلوم؛ و الأصل فى المعاملات الفساد, إِنَا أن ذلك لا 
فت إن 
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فساد عقد الإجاره فى غير ما دل الدليل على صكحتها فيه. نحو الصنائع و ما يشبهها من الواجبات الكفائية» أو الحج و الصلاه و نحوهما 
من الغير. و أمَا عدم جواز أخذ الأجره و حرمتها فلاء بخلاف الأولء فإنّ نقل ما هو ملكك للغير إليه أو إلى غيره و أخذ العوض عنه غير 
جائز. 

نعم» لو أعطاه ذلكك الغير» مع علمه بأنّه ليس عوضا له و لا يستحقّ العوضء يكون ذلكك إباحة محضة لا عوضا و اجرة» فيكون مباحا. 
و لنا أن نستدل أيضا بِأنّ المتبادر عن إيجاب شىء طلبه مجاناء و لذا لو أمر المولى عبده بأمر فأخذ الأجر من شخص و لو كان له فيه 
نفع يم عرفاء إِلّا أن تكون قرينة على جواز الأخذ. 

. إن ما ذكرناه إِنّما هو فى الواجب المعّن, أمّا المخير فلا حرمة فى أخذ الأجره على أحد أفراده المعيّن إذا كان فى التعيين نفع 
الع 

و إن لم يثبت وجوبه مطلقا- بل احتمل كونه واجبا بشرط الإجارة أو معها- فلا يحرم أخذ الأجرة. 

و به تنّضح الإجارهٌ فى أكثر الصنائع- التى هى واجبات كفائيّةُ- مضافا إلى الإجماع بل الضرورة على الجواز فيها. 

و إن كان واجبا على المستأجرء فإن كان واجبا توقيفيا فلا شكك أن الأصل عدم صتّحته إذا صدر عن غيره لأنْ الصححة فى مثله موافقة 
الأمرء و بعد توججه الأمر إلى شخص لا يكون ما أتى به غيره موافقا للمأمور به فلا يكون العمل صحيحاء فلا تكون منفعة» و لا إجارته 
ميحيحة وله أحل الأجرة غليه جاتنا 

نعم» إن دل دليل على جواز فعل الغير عنه نيابة فيخرج به عن الأصلء و يحكم بصبحة العمل و الإجارة بهذا الدليل. 
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و من هذا القبيل استئجار الغير للعبادة عن الميّتء كالصلاة و الحج و الصوم؛ فما وجد له دليل على جواز الإجارة يحكم به فيه. و ما لم 
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يوجد لا يحكم. 

و أمًا أنه هل يوجد دليل على جواز استئجار العبادات مطلقا أو عبادة خاصّة؛ فهو ليس من وظيفةٌ المقام. 

نعم» قد يستشكل فيما ثبت فيه ذلكك من وجهين: 

أحدهما: أن صححة الإجارة موقوفة على قابليهُ المنفعة و كونها محلل و لا ريب أن الصلاه- مثلا- عن الغير قبل الإجارة فى غير التبرّع 
غير صحيحة؛ فصبحتها بالإجارة توجب الدورء إذ صبْحهُ الصلاءً عن الغير موقوفةُ على الإجارة الصحيحة المتوقفةُ على صححهُ الصلاة عن 
الغير: 

و دفعه: أن وقوع الإجاره الصحيحة موقوف على إمكان الصلاهٌ عن الغير بالإجارة و إمكانها موقوف على دليل شرع عليهاء لا على 
الإجارة الصحيحة؛ و إِنْما يتوقف عليها وقوع الصلاة المؤدّاةُ صحيحة؛ و صححة الإجارة غير موقوفة عليها. 

و ثانيهما: أن الصلا و نحوها عبادة يجب فيها إخلاص التيهُ و هو مع الإجارة غير متحمَّقء لأنَّ الفعل حينئذ يكون بقصد أخذ الأجرة. 
و دفع: بأنْ بعد ثبوت صححة الإجارة بدليل يكون ذلكك دليل على جواز تشريكك ضميمة أخذ الأجرة مع القربة فى القصد, كالجّة؛ و 
الخلاص من النار» و أمثالهما. 

ولا يخفى أن مبنى ذلكك على عدم إمكان الإخلاص مع الإجارة» و إِلَا لم يدل دليل جوازها على جواز التشريككء و الظاهر إمكانه 
كما مرّ فإنّ الفعل بالإجارة يصير واجبا شرعا و تتم نِهُ التقرّب» و عدم استحقاق تمام 
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الأجرة قبل العمل لا يوجب عدم وجوبه. 

قيل: المتصوّر من نه التقرّب من جهة الإجارة إِنّما هو من جهتها لا من جهة أنه عبادة مخصوصة. و لا ريب أن المعتبر فى الصلاه و 
الصوم و نحوهما نه التقرّب بها إلى الله من حيث إِنّها هى. 

قلنا: لم يشبت من أدَلّةٌ وجوب الإخلاص أزيد من وجوب قصد كون الفعل للّه سبحانه و لأجل إطاعته و امتثال أمره؛ أمَا وجوب ثية 
الإطاعة- من حيث إِنْ الفعل هذا الفعل؛ أو لأجل الإيجاب من هذه الجهة- فلاء و لو وجب ذلكك لم يبرأ من نذر واجبا أصليا أبداء 
فاندفع الإشكال. 

بل الحقّ: عدم ورود الإشكال ابتداء أيضاء لأنّ القدر المسلم وجوب الإخلا.ص فى كل عبادة على من يتعتّد بهاء و كون ما يلزم 
بالإجارة ما هو فى الأصل عبادة للأ-جير ممنوع؛ و كونه عبادة لمن وجب عليه بأصل الشرع لا يقتضى كونه عبادة للأجير أيضاء و 
وجوبه بالإجارة لا يجعله عبادة كسائر الأفعال الواجبة بالإجارة. 

نعم» يشترط فيه قصد ما يمّزه عن غيره من الأفعال إن لم يميّز بغيره» و قصد كونه أداء لما وجب بالإجارة» كما هو شرط فى أداء كل 
حقٌّ لازم و يجب الخلوص فى ذلكك بحيث ينصرف إليه» و أمَا وجوب ما سوى ذلكك فلا دليل عليه. 

فإن قل : لفك أن الصلاة الفاسة الى عدارك بالانسجار-.معلت كان قصد القرية حدما لهاء فتجو يو تذاركها بالاستشجان أو الأمربه 
يقتضى تداركك جميع أجزائها. 

قلنا: فيه- مع أن هذا مخصوص بما يتداركك به الفائتة لا مطلقا- أن كون قصد الإخلاص جزءا الماهيَهُ الصلاهُ ممنوع, و إِنّما هو شرط 
فى صيحتها 
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فى الجملة» أى حين التعبّد بها. و لو سلّم فلا نسلم جزئيته لمطلق الصلاه؛ و إِنّما هو جزء للصلاةً الصادرة ممّن يتعتّد بها. 

ثْمّ بما ذكرنا- من عدم كونها عبادة للأجير- يندفع إشكال آخر أورد من جهة اعتبار الرجحان فى العبادة» و الرجحان من جهة الإجارة 
غير مفيد فى رجحان أصل المنفعة» بل يندفع ذلكك مع كونها عبادة أيضاء كما فى قصد التقرّب. 
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و إن كان واجبا توصّلئا على المستأجر خاصّة فتجوز الإجارة و أخذ الأجرة عليه. و الوجه ظاهر. 
[حرمة أخذ الأجر على القضاء] 


فرع: و من الواجبات المحرّم أخذ الأجر عليها: القضاء مطلقاء تعتيّن أم لاء مع الحاجةٌ أم بدونهاء وفاقا للحلبى و الحلّى 0١١‏ و جماعة 5١‏ 
ووجهه ظاهر مما مضى. 

مضافا إلى المروىٌ فى الخصال: «السحت له أنواع كثيرة» منها ما أصيب من أعمال الولاء الظلمة» و منها أجور القضاءا 7. 

وقد يستدلٌ بالصحيح: عن قاض بين فريقين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق» قال: «ذلكك السحت» «5)» بحمل الرزق على الأجر, 
للإجماع على حله و لكونه من المصالح العامّةُ المعدّ بيت المال لها. 

وحمل السحت غلك الكراهة- لما ذكر- و إن كان ممكناء إلا أن الأول 


.711/ :7 الحلبى فى الكافى فى الفقه: «18: الحلى فى السرائر‎ )١( 

(؟) منهم العلامة فى المنتهى ؟: ٠١18‏ و الشهيد الثانى فى الروضة *: 718 و صاحب الرياض :١‏ 208. 

(") الخصال :١‏ 78"- 18, الوسائل 17: 48 أبواب ما يكتسب به ب هح .١5‏ 

(©) الكافى /: 509 2١‏ الفقيه #: *- 217 التهذيب 8: 211-777 الوسائل 77: 77١‏ أبواب آداب القاضى ب 8ح .١‏ 
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أولى» لكونه التفييد الراجح على المجاز المطلق, مع أن اللازم من الثانى كراهة الارتزاق» و لا قائل به» فيلزم ارتكاب مجازين. 

و يمكن أن يقال: إن التجوّز لا ينحصر فى الأ-مرين؛ لإمكان ارتكابه فى القاضى و السلطان و القضاءء سيّما مع ما تعارف فى زمان 
الإمام من الثلاثة» مع أن الإجماع على [عدم] ]١[‏ كراهة الارتزاق ممنوع. كيف؟! و هو مذهب الحلى و الشيخ فى النهاية ."7١‏ 

و خلافا للمفيد و النهاية و القاضى 0" فيجوز مع الكراهة. 

و للشرائع و المختلف «*» فالتفصيل بتعتنه عليه فالأول» و إِلَا فالثانى. إمَا مطلقا كالثانى» أو بشرط الحاجة- و إِلَا فكالأول- كالأول. 
كل ذلكة اويحؤه ضبعيقة. 


المسألة الثانية: 

اشاره 

المنقول عن الأكثر جواز أخذ الأجرهُ على المندوبات 8 للأصلء و انتفاء المانع. 

و نقل عن بعض الأصحاب عدم الجواز فى مستحبات تجهيز المتّت» محتعجا بإطلاق النهى .7١‏ و لم نقف عليه. 

و قيل بالعدم إذا كان استحبابه ذاتةا توقيفةٍاء لما مرٌ من منافاة الإجارة للرجحان و القربة» و بالجواز إذا كان توص يا و كان له نفع 


للمستأجر» للأصل 7 


]١[‏ أضفناه لاستقامةُ المعنى. 
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(؟) الحلى فى السرائر 7: 7117 النهاية: /ا2”. 

(") المفيد فى المقنعةٌ: 484 النهاية: /ا2”, القاضى فى المهذب :١‏ عع”. 

(©) الشرائع ©: 28, المختلف: 67". 

(0) كما فى الرياض :١‏ 200. 

() حكاه فى الإيضاح :١‏ 508 عن القاضى ابن البراج. 

(0) انظر مفتاح الكرامة ©: *9. 
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و قد ظهر ضعف دليله على العدم. 

و القول الفصل فيه: أن حكم ما يستحبٌ على المستأجر خاصّة حكم الواجب بلا تفاوت. 

و أمَا ما يستحبٌ على الأجير عينا أو كفاية» فإن لم يكن فيه نفع للمستأجر فلا يجوز و إن كان دليل استحبابه مطلقاء إن أراد المستأجر 
الإتيان بالمستحتٌ فلا يجوزء لما مر من دليل التبادرء فإنّ المتبادر استحبابه ممجاناء فما فعل بالعوض لا يكون مستحبا. و إن أراد نفس 


فرعان: 


اشاره 

لواقلنا بسواق اعد الأبر على التشعفت عق منه أمزان: 

[ما استثنى من أخذ الأجر على المستحب] 

أحدهما: الأذان 

» فإنّهِ يحرم أخذ الأجرة عليه وفاقا للمعظم 01١‏ بل عن بعض الأصحاب نفى الخلاف عنه 7 و فى الخلاف و شرح القواعد للمحمّق 
الثانى الإجماع عليه 279. 

لمتؤيحة موحت د المروةة فى كناب الشهادات هق الفقيدة الا ضام خلت من يكن على الأذان و البلا بين النامن أجراء و لا تقبل 
شهادته) «5»» و هو نص فى التحريم. 


.087 :١ منهم الشيخ فى النهاية: هع”» الحلى فى السرائر 7: 2717 العلامة فى التذكرة‎ )١( 
.2١08 :١ (؟) كما فى الرياض‎ 

(*) الخلاف :١‏ 2540 جامع المقاصد 6: 8". 

(©) الفقيه : -١/‏ 8/ء الوسائل 77: 57 أبواب الشهادات ب 7”اح 8. 
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واتوقدة تسدة حمران» وافيها:«إذارايت أن الح قد غات و ذهب أهلهلاو يعذ المتكراته إلى أن قال دورأيت الأذان بالأجر و 
الصلاة بالأجر) )ا 

واووائة السكوي: زو لآ حدق مؤذنا يأخذ على أذائه أجراه 0 

و رواية زيد بن عليئ: «أتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فقال له: و الله إِنّى أحتكك لله فقال له: و الله إِنّى لأبغضك لله قال: لأنكك 
تبغى على الأذان كسباء و تأخذ على تعليم القرآن أجرا» «*. 

و إِنّما جعلنا الأخيرة مؤْرّردة- مع أن ظاهرها التحريم- للتصريح بإباحة أجر معلّم القرآن فى رواية الفضل بن أبى قَرَهْ © فتكون هذه 
قرينة على عدم إرادةٌ الحقيقة من قوله: «أبغضك). 

و يجوز للمؤدّن الارتزاق من بيت المال على المشهورء بل فى التذكرة الإجماع عليه «8: للأصل. 

و مرسلة حتّراد بن عيسى الواردة فى حكم ما يخرج من أرض الخراج: «و يكون الباقى بعد ذلكك أرزاق أعوانه على دين الله وفى 
مصلحة ما ينويه من تقوية الإسلام و الدين فى وجوه الجهاد, و غير ذلكك مما فيه 


.8 ح5١ أبواب الأمر و النهى ب‎ 708 :١8 الكافى 8: 07-2 الوسائل‎ )١( 

(؟) الفقيه 1١ -١8* :١‏ التهذيب 5: 781- 21174 الوسائل ه: 1 أبواب الأذان و الإقامة ب 98ح .١‏ 

() الفقيه #: -1١9‏ ١عع»‏ التهذيب *: ع/ا- ٠١44‏ الاستبصار *: ه*- 710 الوسائل 187:17 أبواب ما يكتسب به ب #٠‏ ح ١ء‏ 
بتفاوت. 

(©) الكافى ه: -١17١‏ ”ء الفقيه “2 49- 5م23 التهذيب 2: 8#" ٠١68‏ الاستبصار *# هع 7١8‏ الوسائل ١8 :١7/‏ أبواب ما يكتسب به 
ب 19ح 5. 

.1٠١9:١ التذكرة‎ )0( 
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مصلحة العامّةً) .)١١‏ 

و المراد بالارتزاق منه: أن يعطيه الحاكم منه و إن كان لكونه مؤذناء بل و إن ارتزق منه للأذان و يكون ذلكك من جهة أذانه» و لكن لا 
يجوز الأذان لذلكك بأن يوقفه عليه و يدن لذلك. لصدق الأجر المحرّم بالأخبار عليه لغةٌ و عرفا و إن لم يكن فيه و لا فى المدَّهُ و 
العمل تقدير و لم يجر صيغة. 

فالتفرقةُ بين الارتزاق و الأجر بعدم التقدير و الصيغةُ فى الأوّل- كما فى المسالكك «07- غير صحيحء بل الصحيح فى الفرق ما ذكرنا. 
و يجوز له أيضا الارتزاق من الموقوفات على المؤدّنين و المنذورات لهم أو ما يعمهم إن لم يوقف العمل عليه و لم يكن الأذان لأخذه 
و إن كان أخذه للأذان» للأصلء و عدم صدق الأجر. 

و إن أوقفه عليه لم يجزء لأنّه يكون أجرا. 

وهل يشترط فى ارتزاقه منهما أو من بيت المال الخلوص فى التةء أم لا؟ 

الظاهر: العدم؛ و به صرّح فى المسالكك فى الأوّل 07 إذ به يقوى الإسلام و يظهر شعاره؛ فيكون من المصالحء و يتصيحح به قصد 
الواقف و الناذر القربة. و بطلان الأذان حينئذ ممنوع» لعدم اشتراط التيهُ فيه. 

ثم لو أخذ أجرا و ارتكب ذلك المحرّم فهل يحرم أذانه أيضاء أم لا؟. 

الظاهر: العدم؛ للأصل. 
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)١(‏ الكافى :١‏ 8ه- ع الوسائل 10: ٠١١‏ أبواب جهاد العدو ب ١9ح‏ ؟. 

(؟) المسالكك :١‏ 188. 

.188 :١ المسالكك‎ )"( 
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و البدعة و التشريع إِنّما يكونان لو اعتقد مشروعيّة مثل ذلكك أيضاء مع أن فى الحرمة مع ذلكك الاعتقاد أيضا نظراء إِما لإمكان إثبات 
مشروعتّته [1] بالعمومات؛ و تقيبدها مطلقا بما فيه الإخلاص مخالف للأصلء أو لأنّ اللازم حرمة ذلكك الاعتقاد دون العمل. 

و ثانيهما: الصلاهً بالناس جماعة؛ و يحرم فى الجملة أخذ الأجر عليها أيضاء وفاقا لجماعة 7١‏ بل قيل بعدم مخالف ظاهر فيه» لصحيحة 
محمّد المتقدّمةُ ."”١‏ 


و يجوز للإمام الارتزاق ممما ذكرء لما ذكر. 


الثانى: 


اختلفوا فى أخذ الأجر على تعليم غير الواجب من القرآن» فمختار المفيد و المختلف 150 و جماعة «8): الجواز مع الكراهة مطلقا. 
و الحلى و القاضى و الشيخ فى النهاية خضوا الكراهة بصورة الشرط «2. 

و الحلبى اختار التحريم مطلقا 07. 

و الشيخ فى أحد أقواله مع الشرط ./١‏ 

و الحقّ هو: الأولء أمَا الجواز فللأصلء و لرواية الفضل بن أبى قَرةٌ: 

هؤلاء يقولون: إن كسب المعلّم سحت. فقال: «كذبوا أعداء الله إِنّما 


]١[‏ فى «ق» زيادة: فى الجملة. 


(؟) منهم المفيد فى المقنعة: 884 الطوسى فى النهاية: ”؛ الحلى فى السرائر ؟: 711 صاحب الرياض :١‏ 208. 

(9) فى ص: 1817. 

() المفيد فى المقنعة: 484 المختلف: ”ع”. 

(0) منهم الفاضل المقداد فى التنقيح ؟: 18 صاحب الرياض :١‏ 207. 

(©) الحلى فى السرائر ؟: 77 حكاه عن القاضى فى المختلف: "١‏ النهاية: /ا2”. 

(/) الكافى فى الفقه: 5817. 

(8) الاستبصار *: 80. 
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أرادوا أن لا تعلموا القرآن أولادهمء لو أنَ المعلّم أعطاه رجل ديه ولده لكان للمعلّم مباحا» ,1١‏ و الأخبار الوارده فى جواز أن يجعل 
ذلك مهرا .)5١‏ 

و أمًا الكراهةٌ فلرواية زيد المتقدّمة «”"» و رواية حسان: «لا تأخذ على التعليم أجرا» «©»). 

ورواية إسحاق بن عمّار: «مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله: إِنّى أعلّمه الكتاب و الحساب و اتّجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب 
له كسبه) «©). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ٠9؟نل‏ من تاإللاه0م 


و فى الفقه الرضوى: «أمَا معلم لا يعلمه إِلَا قرآنا فقط فحرام أجرته إن شارط أو لم يشارط» .2١‏ 


و هذه الأخبار مستند المحرّمء و هو حسن لو لا المعارضء مضافا إلى قصور بعضها عن إفادة التحريم. 
المسألة الثالثة: 


يجوز أخذ الأجر على إجراء العقد مطلقا وكالة» و أمَا على تعليمه فالمصرّح به فى كلام جماعة 07 العدم» لكونه واجبا كفائياء و عن 
المحقّق الشيخ على الإجماع عليه «8/» فإن ثبت فهوء و إِلَا ففيه نظر, 


)١(‏ الكافى 5: -١7١‏ 23 الفقيه : 49- 278 التهذيب ©: ع8 ٠١68‏ الاستبصار ": هع- ,5١8‏ الوسائل :١77‏ 10 أبواب ما يكتسب به 
دن 

(؟) الوسائل :7١‏ 757 أبواب المهور ب ”؟. 

(9) فى ص: 1858. 

(؟) الكافى 0: 2١ -١7١‏ التهذيب 2: 28 ه١٠2‏ الاستبصار : ه#- 316 الوسائل :١7‏ 18 أبواب ما يكتسب به ب 79ح .١‏ 

(0) التهذيب ع: عع 2٠١68‏ الاستبصار : ه#- 2317 الوسائل 17: 180 أبواب ما يكتسب به ب 719 ح ". 

(©) فقه الرضا «ع»: 707 بتفاوت» مستدرك الوسائل ١١8 :١17‏ أبواب ما يكتسب به ب 78ح .١‏ 

(0») منهم الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 188 صاحب الرياض :١‏ 202. 

(8) جامع المقاصد ©: ا". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١84‏ 

لاختصاص ذلكك بما إذا وجب النكاح مثلاء مع أن الواجب حينئذ ما التعليم أو الإجراء وكالة و لا بأس بأخذ الأجر على أحد أفراد 
المخثر كما مرٌ. 

هذاء مع أنّه لو سلم وجوبه معيّنا فلم يثبت وجوبه المطلق» فيمكن أن يكون مطلقاء أى و لو مع الأجرة. 


المسألة الرابعة: 


يحرم أخذ الأسجر على كل فعل محرّم, لمثل ما مرّ فى الواجبء فَإنّه لا يملكك الأجير تلكك المنفعة حتى ينقلهاء بل تحريمها نهى عن 
نقلها. 


المسألة الخامسة: 


لو دفع إلى رجل مالا ليصرف فى قبيل هو منهم,؛ فإن عيّن له عمل بمقتضى تعيينه. 

و إن أطلق» فظاهر الكلينى أن له أن يأخذ منه »»1١‏ و هو صريح المفيد و النهاية و موضع من المبسوط و القاضى و الشرائع و المنتهى و 
الإرشاد و زكاءً المختلف و متاجر التحرير و الكفاية و المحمّق الأردبيلى و أحد قولى الحلى 0١‏ و جمع آخر 7 بل فى الدروس عليه 
الشهرة «©). 

و منع منه فى موضع آخر من المبسوطء و هو القول الآدخر للحلى و ذهب إليه فى النافع و متاجر المختلف و التذكرة و القواعد و 
المحمّق الثانى «0» و إليه ذهب بعض مشايخ والدى رحمه الله. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 91بنلا من تاإنلاه0 


)١(‏ الكافى *: 0هه. 

(1) المفيد فى المقنعة: "2١‏ نقل رواية؛ النهاية: 82 المبسوط :١‏ 757 القاضى فى المهذب 217١ :١‏ الشرائع 1: 217 المنتهى ؟: 
0١‏ المختلف: 1817 التحرير :١‏ 2187 الكفاية: مك مجمع الفائدة 8: 1١‏ الحلى فى السرائر ؟: 7؟؟. 

(0) كصاحبى الحدائق 18: /88؟ و الرياض 1١‏ 4:ه. 

افيد الدروس 1/13 إلى الأكتى فى اللخدافك لاله المشهون: 

(0) المبسوط 7: 60: الحلى فى السرائر: -١‏ 2ع النافع: 116 المختلف: 267 التذكرة :١‏ 0817 القواعد :١‏ 177, المحقق الثانى فى 
جامع المقاصد ©: 8#. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 183 

و عن بعض الأصحاب: الفرق بين الألفاظ. فاختار الأول فى: «ضعه فيهم) أو ما أَدى معناه و الثانى فى: «ادفعه إليهم) و ما يكون بمؤدّاه 
0١‏ 

احتي الأولون بأصالة الجواز. 

و أصالةُ عدم التخصيص فى اللفظ العام» كما هو المفروض. 

و بمونّقة سعيد بن يسار: الرجل يعطى الزكاة يقسّمها بين أصحابه: أ يأخذ منها شيئا؟ قال: «نعم) .05١‏ 

و حسنة الحسين بن عثمان: فى الرجل اعطى مالا يفرّقه فى من يحل له إله أن يأخذ منه شيئا لنفسه و إن لم يسم له؟ قال: «يأخذ منه 
لنفسه مثل ما يعطى غيره) 39. 

و صحيحة عبد الرحمن بن الحبجاج: عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسّ.مها و يضعها فى مواضعهاء و هو من تحل له الصدقة؛ قال: 
١لا‏ بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطى غيره)» قال: «و لا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعه فى مواضع مسمّاة إِلَا بإذنه) ». 

و يرد على الأول: منع الأصلء بل الأصل عدم جواز التصرّف فى مال الغير حتى يثبت المجوّز. 

و على الثانى: منع العموم, إذ المتبادر من هذا الخطاب تغاير الدافع و المدفوع إليه حقيقة؛ مع ان دعوى كون تلكك الهيئة موضوعة فى 
اللغةٌ لما 


.1١١ :© مفتاح الكرامة‎ 27١ كما فى التنقيح ؟:‎ )١( 

(؟) الكافى *: 0هه- ١‏ الوسائل 17: /7717 أبواب ما يكتسب به ب 8ح .١‏ 

() الكافى *: 0هه- 7 التهذيب ©: -٠١©‏ 198, الوسائل 4: 588 أبواب المستحقين للزكاة ب ٠8ح‏ ”؟. 

(©) الكافى : ههه ”2 التهذيب : ١١‏ 798, المقنعة: .”2١‏ الوسائل 4: 

8 أبواب المستحقين للزكاة ب ٠ح‏ ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١610‏ 

يشمل المدفوع إليه ممنوعة. و لو سلّم فجريان أصالهُ عدم التخصيص ممنوع, لما أثبتنا فى الأصول من أن العمل بأصالة الحقيقة إذا 
كان مع اللفظ ما يصلح قرينة للتجوّز مشكلء و وجوده فى المقام ظاهر. 

و على الرواية الاولى: أن القبيل فيها أصحاب الدافع و ليس هو منهم؛ فهى عن المفروض خارجة؛ بل على ظاهرها غير باقية؛ و حملها 
على ما يصدق على المفروض ليس بمتعئن. 

و على الأخيرتين: أن اللفظ المذكور فيهما التفريق و الوضع فيهم. فالتعدّى إلى غيرهما من الألفاظ- سيّما الدفع و ما بمعناه- مع كونه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً (91ب؟نل من تإللاه0 


محل الخلاف غير جائز. 

و استدل المانعون بأصالهُ عدم الجواز كما مرّ. 

و بصحيحة عبد الرحمن الحجّواج: عن رجل أعطاه رجل مالا ليقتّ.مه فى محاويج أو مساكين و هو محتاجء أ يأخذ منه لنفسه و لا 
يعلمه؟ قال: «لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه» 09). 

و يرد على الأول: أن الأصل مدفوع بالروايتين الأخيرتين فيما دلّتا عليه. 

و على الثانى: قوله: «لا يأخذ» نفى؛ و هو قاصر عن إفادة التحريم على الأصحء مع أنه أعمّ مطلقا من الحسنةء لأنّه يدل على عدم جواز 
الأخذ ما لم يأذن مطلقاء و هى جواز الأخذ بدون التسميهُ و الإذن مثل ما يعطى غيره» فيخصٌ بها. 

و مما ذكرنا ظهر أن الحقٌّ هو التفصيلء فالجواز فى مثل «فرّقه) ]١[‏ 


]١[‏ فى «ق) زيادة: وضعه. 


." الاستبصار : *ه- 21778 الوسائل 17: 777 أبواب ما يكتسب به ب مح‎ 23٠٠٠١ 87 :© التهذيب‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١9١‏ 

للروايتين 20١١‏ و المنع فى غيره للأصل. 

و لأجل ذلك الأصل نقول بعدم جواز الأخذ زائدا على ما أعطاه غيره» كما عليه دعوى الإجماع- من كل من جوّز الأخذ عليه- فى 
كلام جماعة من أصحابنا «7)» لاحتمال إرادةُ المماثلة فى المعطى من الروايتين» لا فى جواز الإعطاء. 

ثم الظاهر أن المراد بالممائلة فى المعطى ليس مساواةُ ما أخذه لما أخذه غيره قدراء حتى تدلّ على عدم جواز التفاضل بين الفقراء و 
وجوب التسوية» كما قيل 39). 

بل المراد: أنى يجعل نفسه كأحدهم فى ملاحظة الاحتياج و العيال» و انقطاع الوسائل» و تقسيم المال مع هذه الملاحظة و لا يفض لى 
نفسه على أحدهم بلا جهة. 

و هذه المماثلة تتحمّق مع كون ما أخذه أزيد الحصص أو أنقصهاء و الأحوط اختيار الأنقص و لو كان يستحقٌ الأزيد. 

هذاء ثم إِنْ المصرّح به فى كلام جماعة: عدم الخلاف فى جواز إعطائه لعياله و أقاربه إذا كانوا بالوصف 0" لصحيحة عبد الرحمن 
بن الحجاج: فى رجل أعطاه رجل مالا ليقت مه فى المساكين» و له عيال محتاجون, أ يعطيهم من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال: «نعم) 
«6). 


.189 المتقدّمتين فى ص:‎ )١( 

(1) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 181 السبزوارى فى الكفاية: 4 صاحب الرياض :١‏ 2:09. 

.,78٠ 1:18 الحدائق‎ )*( 

(؟) منهم صاحب الحدائق 18: 71 صاحب الرياض :١‏ 209. 

(0) التهذيب *: 587 23٠١١‏ الوسائل 17: /17: 777 أبواب ما يكتسب به ب 5ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١97‏ 

وقد يتأمّل فيه. نظرا إلى أن الأخذ للعيال أخذ لنفسه أو إلى عدم تبادره من اللفظ, فالأصل مع العدم. و هو كذلك فى غير مورد 
النضّء و هو ما كان بلفظ القسمهُ و نحوه فيما يجب عليه من النفقةُ و الكسوة. و أما غيره فلا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً نلإوبننا من لاإنلاهنم 


المسألة السادسة: 
اشاره 


صرّح الأكثر مخرفة تولية القضاء و الحكم و نحوه عن السلطان الجائر 0١١‏ و نفى بعضهم الخلاف عنها «7), لكونها إعانة للظالم» و 
للمستفيضة الدالَّهُ عليها «". 


و استثنوا منها مقامين: 
[ما استثنى من حرمة التولية عن الجائر] 


أحدهما: مع الخوف و التقيّة 


على النفسن أو المال أو العرضن عليه أو علق المؤمتيق كلا أو بخضياءعلن وجه لا شعى تحقله عادة بسب حال المكره فى الزقفة و 
الضعة بالنسبة إلى الإهانة» فيجوز حينئذ» بل قد يجب بلا خلافء للإجماع؛ و المستفيضة؛ بل المتواترة من الصحاح و غيرها الدالَُّ على 
جواز التقيّة» بل وجوبها. 

ففى الصحيح: «التقيَهُ فى كل شىء يضطرٌ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له» «©". 

و فى آخر: «التقيّة فى كلّ ضرورة؛ و صاحبها أعلم بها حين ينزل» «0. 

و فى ثالث: عن القيام للولاة» فقال: «التقيّهُ من دينى و دين آبائى, و لا 


.2٠١ :١ منهم المحقق فى الشرائع 7: 17؛ صاحب الرياض‎ )١( 

(؟) كما فى الرياض .8٠١ :١‏ 

(*) الوسائل /71: ١١‏ أبواب صفات القاضى ب .١‏ 

(©) الكافى ؟: 18-77١‏ الوسائل 71١5 :١18‏ أبواب الأمر و النهى ب 10ح ؟. 

(0) الكافى ؟: 719- 37, الوسائل 71١5 :١18‏ أبواب الأمر و النهى ب 10ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 1917 

إيمان لمن لا تقيّهٌ له) .)١١‏ 

وخضوصض سارواه السلن فى السرائرهن أن الحسية القاللكة اسع دين عاض ين عسي كتن اله سالة عن الل لتى الاين 
أخذ ما يتمكن من أموالهم؛ هل فيه رخصة؟ فقال: «ما كان المدخل فيه بالجبر و القهر فاللّه قابل للعذر» الحديث .7١‏ 

وأقازواية الحم الأبارف» كيه اله أربع عشرةٌ سنة أستأذنه فى أعمال السلطانء فلمًا كان فى آخر كتاب كتبته إليه أذكر أَنّى 
أخاف على خيط عنقى- إلى أن قال- فكتب إلىّ: «قد فهمت كتابكك و ما ذكرت من الخوف على نفسكك. فإن كنت تعلم أنّك إذا 
ولّيت عملت فى عملكك بما أمر به رسول الله صلَى الله عليه و آله ثم تصبر أعوانكك و كتّابك أهل ملتكك, فإذا صار إليكك شىء و 
آسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذاء و إلا فلا/ 0”. 

فلا تنافيه» لأنّه يمكن أن يكون إخبارا منه عليه السلام بعدم الخوف على النفس عليه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاو بننا من لاإنلاه0م 


فالأسهل, و متدرّجا من الأدنى إلى الأعلى؛ اقتصارا فى فعل المحرّم على أقل ما تندفع به الضرورة. 


." أبواب الأمر و النهى ب 76 ح‎ ٠١5 :١18 الكافى 7: 17-719؛ الوسائل‎ )١( 

(1) مستطرفات السرائر: 68» الوسائل 17: 190 أبواب ما يكتسب به ب 50ح 0. 

(”) الكافى 5: -١١١‏ 5؛ التهذيب 6: 770 418) الوسائل 17: 7١١‏ أبواب ما يكتسب به ب 58ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١9‏ 

ولو انحصر فى الأعلى وجبء إلا فى قتل المسلم المحقون الدم؛ فلا يجوز إجماعاء للصحيح: «إِنّما جعلت التقيَهُ لتحقن بها الدماء» فإذا 
بلغ الدم فلا تقتيَةُ) 001١‏ و نحوه الموثق .05١‏ 

و قيل: و ظاهر الإطلاق يشمل الجرح أيضاء كما عن الشيخ «0. و فى ثبوت الإطلاق فى مثل هذا التركيب نظر. 

و لزوم الاقتصار فى الخروج عن عمومات التقَيَهُ على المتيّن- بل المتبادر- يقتضى جواز الجرح الذى لم يبلغ حدٌ القتل» و لذا اقتصر 
عليه فى الاستثناء جماعة «". بل- كما قيل «08- هو الأشهر. 

و قيل: ينبغى القطع بالجواز إذا كان الخوف على النفس بتركه؛ و يحتاط بتركه فى غيره «8). و هو جِيّد. 

وهل المسلم يشمل المخالف أيضاء أم لا؟ 

فيه إشكالء و الاحتياط يقتضى المصير إلى الأول إذا كان الخوف بتركك القتل على نحو المال و سيما القليل منه؛ و أمَا إذا كان على 
النفس المؤمنة فلا يبعد المصير إلى الثانى» فلا شىء يوازى دم المؤمن كما يستفاد من النصوص. 


.١ حا"١ الوسائل 18: ع7 أبواب الأمر و النهى ب‎ 13٠١ 12ء المحاسن: 589؟-‎ -77١ :7 الكافى‎ )١( 
الوسائل 18: 776 أبواب الأمر و النهى ب ١"”اح ؟.‎ 8-١77 :* التهذيب‎ )1( 

(*) حكاه عنه فى المسالكك :١‏ 1288 و الرياض .2٠١ :١‏ 

(؟) منهم الشيخ فى النهاية: /701 و المحقق فى النافع: والعلامة فى القواعد :١‏ 
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.2٠١ :١ انظر الرياض‎ )5( 

.2٠١ :١ انظر الرياض‎ )2( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١90‏ 


و ثانيهما: إذا أمن من ارتكاب المحرّم 


و الاقتدار على الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء فيجوز حينئذ كما قيل 00١١‏ بل قال جماعة بالاستحباب حينئذ 27. و قيل بالوجوب 
رض 

استدل المجوّز بتعارض عمومات منع قبول الولاية عنه و إعانته» و عمومات الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر, بالنظر إلى دلالتها 
الالتزاميية على وجوب المقدّمة؛ التى هى قبول الولاية بالعموم من وجه, و لم يظهر مرججح فيعمل بمقتضى الأصل. 

و رد: بِأنْ ذلك إذا كان وجوب الأمر و النهى المذكورين مطلقا حتى يجب تحصيل القدرة من باب المقدّمة. 

وفيه: أن أدلّتهما مطلقة و الأصل عدم التقييد, و القدرة الذاتة المشروطة بها التكاليف حاصلة؛ و إن كان تأثيرها موقوفا على رفع مانع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 90ب؟نلا من لاإللاه0 


هو التقيّةُ» و هى بقبول التولية مرتفعة كما هو المفروض. 

هذاء مع أنّ من الظواهر ما يدل على ارتفاع الحرمة؛ كمرسلة الفقيه: 

«كفَار خدمة السلطان قضاء حوائج الإخوان» 6. 

و فى رواية زياد بن أبى سلمة: «لأن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلى من أن أتولّى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل 
منهم, إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فكك أسره أو قضاء دينه؛ إلى أن قال: «فإن ولّيت 


.2٠١ :١ انظر الرياض‎ )١( 

() منهم الشيخ فى النهاية: 88 و المحقق فى الشرائع 7: ١١‏ و النافع: والعلامة فى نهايةً الإحكام 7: 010. 

(*) كما فى المسالكك :١‏ 188 و الحدائق 18: .١1728‏ 

(©) الفقيه #: -١١8‏ "1هع؛ الوسائل 17: 147 أبواب ما يكتسب به ب 88ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١98‏ 

شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة» الحديث١١).‏ و رواية الأنبارى المتقدّمة. 

و استدلٌ القائل بالاستحباب بأنّ بعد ثبوت الجواز يثبت الرجحان. لأنّ الأمر و النهى المذكورين عبادة؛ و العبادة لا تكون إِلَا راجحة. 
و فيه: أنّهِ إن أريد الجواز الثابت بالأصل- كما هو مقتضى الدليل الأوّل- فهو ليس جوازا شرعيّاء بل هو عقلى فإذا لم يمكن تحمّقه 
فى العبادة فنسبة الحرمة و الرجحان إليه على السواء» مع أن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من الواجبات التوص ليه الغير المتوقفة 
على التيةُ؛ و عدم كون مثل ذلكك إِلَا راجحا ممنوع. 

نعم ما يترتّب عليه الثواب منه كذلكك. 

و منه يعلم عدم تماميّة المطلوب إن أريد الجواز الشرعى كما هو مقتضى الاستدلال بالظواهر مع أن مقتضاها عدم اختصاص الجواز 
بصورة التمكن من الأمر و النهى المذكورين:؛ بل يعم غيرهما من قضاء دين الإخوان و الإحسان إليهم. 

وقد يستدلٌ أيضا بصحيحة على بن يقطين: «للّه عزّ و جل مع السلطان أولياء يدفع عن أوليائه) .7١‏ 

و فيه: أن الكون مع السلطان أعم من الدخول فى عمله و الولايةُ منه. 

و منه يظهر ضعف الاستدلال بما هو فى ذلك المعنى» كحسنة ابن 


. التهذيب : 888 475, الوسائل 17: 19 أبواب ما يكتسب به ب 8# ح‎ ١-١١9 :5 الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى 5: 27-١١7‏ الفقيه 7: ,58١ -1١8‏ الوسائل 17: 197 أبواب ما يكتسب به ب 56 ح 2١‏ بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١‏ ص: 1917 

أبى عمير »0١١‏ و مرسلة المقنع »)7١‏ و رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع المرويّة فى كتب الرجال 7. 

نعم» يمكن ان يستدل على الرجحان بما فى آخر مكاتبة محتّرد بن علي بن عيسى المتقدّمة «": فكتبت إليه أعلمه أن مذهبى فى 
الدخول فى أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوٌّه؛ و انبساط اليد فى التشفًى منهم بشىء به أتقرّب به إليهم؛ فأجاب: 
«من فعل ذلكك فليس مدخله فى العمل حراماء بل أجرا و ثوابا». 

و المروى فى قرب الإسناد عن على بن يقطين: أنّه كتب إلى أبى الحسن موسى عليه السّّلام: إن قلبى يضيق مما أنا عليه من عمل 
السلطان- و كان وزيرا لهارون- فإن أذنت جعلنى الله فداكك هربت منه. فرجع الجواب: 

ولا آذن لك بالخروج من عملهم) (©). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ب9بننا من تإنلاهم 


و لكن الثابت منهما رجحان التولية إذا كان المقصود منها الفعل الراجح. لا إذا علم ترتّبه عليها و إن كان مقصوده أمرا مباحا أو 
مكروهاء و هذا يثبت مع ثبوت الجواز أيضاء لصيرورة الجائر بالقصد راجحا. 

دليل الموجب: أن مقتضى أخبار الرجحان أو الجواز- مع التمكنغن الأمر بالمعروف :و النهى عق المتكرب اختصاضن المتع بمااعندا 
ذلكء فيبقى وجوب مقَدَّمهُ الواجب خاليا عن المعارضء فيكون واجبا. 


.8 أبواب ما يكتسب به ب 58 ح‎ 188 :١7 الوسائل‎ 4 -٠١1/ الكافى ه:‎ )١( 

(1) المقنع: 1377. الوسائل 17: 191 أبواب ما يكتسب به ب 58ح ه. 

(©) رسال النحاق ور 

(ع) فى ص: 197. 

(0) قرب الاسناد: 7:0- 1198» الوسائل 17: 148 أبواب ما يكتسب به ب #* ح .١18‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١9/8‏ 

وهو حسنء و لكن يختصٌ بما إذا كان حين قبول الولاية معروفا واجبا متروكا أو منكرا حراما موجودا و توقف الأمر و النهى على 
قبول التولية» لا إذا كان قبولها سببا للتمكن من النهى عن المنكر لو وجد و الأمر بالمعروف لو ترككء إذ لم يثبت وجوب مقدّمة مثل 
ذلك أيضا. 

و الظاهر أن مرادهم ما يشمل الثانى أيضا. 

هذاء ثم إِنَ ظاهر الأكثر اختصاص الجواز أو الرجحان مطلقا أو مع المنع من التركك بصورتى الاستثناء» و أن التولية فى غيرهما حرام و 
إن علم عدم ارتكاب المآ ثم. 

وهو فيما هو ظاهر كلامهم- من التولية عن السلطان الجائر مطلقا من المخالفين أو الشيعة فى زمن الحضور أو الغيبة- مشكلء لعدم 
دليل على ذلك العموم. فإنّ الأخبار المانعة عن التولية عنهم غير متضمَنهُ لما يعت الجميع؛ كما لا يخفى على الناظر فيهاء و ما أمكن 
التعميم فيه قاصر عن إثبات الحرمة» كموثّقَهُ عتمار: عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجلء قال: 

الاء إِنَا أن لا يقدر على شىء يأكل و لا يشربء و لا يقدر على حيلة؛ فإن فعل فصار فى يده شىء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت» ,)1١‏ 
حيث إن جواب السؤال ليس إِلَا «لا يخرج» و هو لكونه نفيا لا يفيد سوى المرجوحية. 

نعمء يصيح ما ذكروه فى التولية عن سلاطين عهدهم من بنى أميَُ و بنى العئاس لعنهم اللّه. 

فالقول الفصل أن يقال: إن الكلام إِمّا فى التولية عنهم» أو عن غيرهم من سلاطين الجور. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج6١‏ 
9 وثانيهما: إذا أمن من ارتكاب المحرم ..... ص : ١90‏ 


." أبواب ما يكتسب به ب 58 ح‎ 7١7:17 الوسائل‎ :418 "#٠ :# التهذيب‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١919‏ 

أمَا الأول» فالأصل فيه الحرمة و إن انفكك عن العمل و ارتكاب المآثم لإطلاق المستفيضة. 

و تجوز مع الإكراه على التفصيل المتقدّم؛ و مع الأمن عن ارتكاب المحرّمء و القدرة على جعل الولاية وسيلة لابتغاء مرضاة الله سبحانه 
و قصد ذلككء بل يكون حينئذ راجحا و يجب مع الأمن و الاقتداء بها على الأمر بمعروف مهمل أو دفع منكر متحقق. 

و أمَا الثانى» فلا تحرم نفس التولية إِلَا إذا كانت إعانة على محرّم آخرء للأصلء؛ و قد تستحبٌء و قد تجبء كما مرٌ. و أمَا نفس العمل 
المترتب على الولاية فحكمه ظاهر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /917بنلا من لاإنلاه0 
المسألة السابعة: 


جوائز السلطان- بل مطلق الظالم» بل من لا يتورّع المحارم من الأموال- محرّمة إن علمت حرمتها بعينها. 
فإن قبضها حينئذ أعادها على المالكك إن عرفء و يتصدّق بها إن لم يعرفء كما صرّح به فى رواية على بن أبى حمزة .)١١‏ 
و إن لم يعلم حرمتها كذلكك فهى حلال مطلقا و إن علم أنَ فى ماله مظالم» بلا خلاف فيه؛ للأصلء و المستفيضة؛ كروايات البصرى 


«7). وابن وهب «37)» و مرسلةٌ محمد بن أبى حمزةٌ (5)» و صحيحة الحذّاء .)8١‏ 


.١ الوسائل 17: 199 أبواب ما يكتسب به ب 57ح‎ :47١ #١ :* التهذيب‎ 6 -٠١8 :2 الكافى‎ )١( 

(5) التهذيب “7: 17- 487, الوسائل 17: 77١‏ أبواب ما يكتسب به ب اه اح #. 

(5) التهذيب 6: 80" 488 الوسائل 17: 7314 أبواب ما يكتسب به ب 7ه ح 8. 

() التهذيب 6: #0" /40 الوسائل 177: 73١14‏ أبواب ما يكتسب به ب 7ه ح ". 

(0) الكافى 0: 27-778 التهذيب *: 0/0 ,٠١9‏ الوسائل 17: 5١14‏ أبواب ما يكتسب به ب 07ح 0. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج5١2‏ ص: ٠٠١‏ 

وأا الأسعد لكل الرواباك السجورة لقو ل عهوالة الشالت كصسيحة معد واؤرازة 09و منفيعة أى و 001011 و صشيعة أنى 
المغراء «*1- فهى غير دَالَُ لعدم دلالتها على العلم بأنّ فى ماله حراماء بل السؤال فيها إِنّما هو لأجل كونهم متصرّفين فى الخراج و 
المقاسمة؛ و هما حلالان كما يأتى. 

و الأفضل التورّع عنها فى غير ما علم حله إجماعاء لصدق الشبهة المأمور باجتنابهاء إِلَا مع إخبار المخبر بالإباحة» فلا تكره كما قيل 
«©"»» بل نفى عنه الخلاف (6). 

وهو مشكلء لعدم خروجه عن الشبهة إذا احتمل كذبه» و وجوب حمل قول المسلم على الصدق إن كفى فى رفع الشبهة لكفى 
وجوب حمل فعله على الصَّحَهُ فى رفعها بمجرّد الإعطاء أيضاء فلا يكون مكروها مطلمًا. 

و صرّح فى المنتهى بزوال الكراهة بإخراج الخمس أيضا «*» و ربّما أسند إلى المشهورء لكونه مطهّرا للمختلط بالحرام» فلما لم تعلم 
حرمته أولى» و لمونّقَةُ عتمار: عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجلء قال: «لاء إِلَا أن لا يقدر على شىء يأكل و لا يشربء و لا يقدر 
على حيلة فإن فعل فصار فى يده شىء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت0 37. 


. أبواب ما يكتسب به ب امح‎ 7١ :17 الوسائل‎ .47١ 8 :6 التهذيب‎ )١( 

(؟) الفقيه *: 2689-1١١8‏ التهذيب #: 778- ,45٠‏ الوسائل 17: 7١‏ أبواب ما يكتسب به ب ١0ح .١‏ 
() الفقيه *: 268٠ -١١8‏ التهذيب #: 778- 457, الوسائل 17: 7١‏ أبواب ما يكتسب به ب ١ح‏ 7. 
(©) الرياض :١‏ 209. 

.209 :١ الرياض‎ )0( 

(©) المنتهى ؟: .١٠١70‏ 

(0) التهذيب 6: 70 418: الوسائل 17: 7١7‏ أبواب ما يكتسب به ب 8ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟١,‏ ص: 7١١‏ 


والأولوترة ممنوعة. و الموثّقة غير دالئ إذ لا دلالة فيها على أنّه صار فى يده شىء من المشتبه بالحرام؛ لجواز أن يكون من ارتفاع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /9ب؟نلا من لاإنلاه0م 


الأراضى الخراجِيةُ الذى هو مباح و خمسه للإمام؛ مع أنه يكون هذا كسباء و ما صار بيده ربحاء فإخراج خمسه من حيث هو واجبء و 


لا يدل على أنه يطهّره. 
ثم إن ظاهر إطلاق النصوص و الفتاوى: الحلّيهُ مع عدم العلم بالحرمة و إن لم يعلم أن للمخبر مالا حلالاء و الأصل و إن يساعد خلافه 
و لكن لا أثر له مع إطلاق الرواية. 


و أمًا المروى فى الاحتجاج للطبرسى و كتاب الغيبة للشيخء و فيها- بعد أن سئل الصاحب عن أكل مال من لا يتورّع المحارم-: «و إن 
كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما فى يده فكل طعامه و اقبل برّه و إِلّا فلا» ١١‏ فلا نافيه. لأنّ معنى قوله: «و إِلّاا أى و إن لم يكن له 
مال غير الحرام الذى فى يده. لا أنّهِ إن لم يعلم له مال» فيكون حكمه مسكوتا عنه فيه» فيعمل بمقتضى الإطلاق. 


المسألة الثامنة: 


قد طال تكلم الأصحاب فيما يأخذ الجائر باسم المقاسمة و الخراج و الزكاءً عن الأموال. 
و المراد بالمقاسمة: الحصّةٌ المعئنهُ من حاصل الأرض يؤخذ عوضا عن زراعتها. 
و بالخراج: المال المضروب عليها أو على [الشجر حسبما] ]١[‏ يراه الحاكم. و قد يطلق الثانى على الأول. 


]١[‏ فى النسخ: البحر حيث ماء و الظاهر ما أثبتناه. 


.18 الاحتجاج ؟: 680؛ الغيبة: ه75 الوسائل 137: /711 أبواب ما يكتسب به ب اح‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١,‏ ص: 7١7‏ 

و الكلام فى المقام تار فى دفع هذه الثلاثة إلى الجائر. و اخرى فى الأخذ منه. و ثالث فى براءة ذم الدافع إذا دفعها إليه. 

أمّا الأول» فظاهر جماعة من أصحابنا وجوب دفع الأولين إليه .)١١‏ فلا يجوز للزارع جحد شىء منهما ولا منعه ولا سرقته؛ و نقله 
المحمّق الشيخ على فى رسالته الخراجيَةُ عن كثير من معاصريه 0237١‏ و فى كفاية الأحكام عن بعض الأصحاب الاثفاق عليه و تأمّل هو 
فيه ”. 

و نقل بعضهم عن جماعة من أصحابنا عدم براءة الدمَةُ بالدفع اختياراء و مقتضاه عدم جوازه مع التمكن, و بذلكك صرّح الشيخ إبراهيم 
القطيفى فى نقض الخراجيّة للشيخ على «. بل ظاهره دعوى الضرورة الديتيَة على العدم. 

ولا يخفى أن ذلك مقتضى الأصلء لأنّهما- كالزكاة- حقّ لجماعة خاصّةٌ ليس الجائر منهم و لا قما عليهم؛ فالأصل عدم جواز دفع 
حضتهم إليهم- سما مع ما هو عليه من الفسق الواضح- ما دام يتمكن من عدم الدفع. 

و تدل عليه صحيحة العيص: فى الزكاة فقال: «ما أخذه منكم بنو أمَدِهُ فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم) 400١‏ و صحيحة 
الشمحام الآتية «2). 


.48 :١ صاحب الرياض‎ 21١ :/ 180؛ المحقق الثانى فى جامع المقاصد‎ :١ منهم الشهيد الثانى فى المسالكك‎ )١( 
:)١ انظر رسالة قاطعة اللجاج فى تحقيق حل الخراج (رسائل المحقّق الكركى‎ )1( 

7 

(9) كفايةُ الأحكام: .٠١‏ 

() انظر السراج الوهّاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج (كلمات المحققين): 0.017 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 99+ من تإنلاهم 


() الكافى ": «8ه- ع2 التهذيب ع: 9*- 484) الاستبصار ؟: /ا١-‏ 0/8 الوسائل 4: 587 أبواب المستحقين للزكاة ب ١7ح‏ ". 

(©) فى ص .50١8‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7١‏ 

ولم أعثر إلى الآن على حي واضحة دافعة للأصل. 

و ما ذكره بعضهم- من أن المستفاد من الظواهر: أن حكم توت الجاتر ف الأرافس الخراجةٍة حكم تصرّف الإمام العادل- غير 
مسلّمء و لو سلم فإنّما هو فى الجملة. 

فوجوب منعها عن الجائر مع التمكن أظهر, و فى بعض الروايات تأييد له أيضاء كما فى رواية على بن عطِه المذكورة فى باب شراء 
السرقةٌ و الخيانة و متاع السلطانء المانعة من إعطاء قيمة الأرز لابن أبى هبير 1١1[‏ و رواية على بن يقطين "١‏ المصرّحة: أنه كان يجبى 
أموال الشيعة علانية و يردٌ عليهم سرّاء و أمَا بدون التمكن فهو أمر آخر. 

و أما الثانى- و هو جواز الأخحذ من الجائر بعد أخذه من المالكك قهراء أو لكونه متديّنا بدين الجائر- فالظاهر عدم الخلاف بل الإجماع 
فيه فى الجملة» بل فى المسالك و التنقيح و شرح القواعد للمحمّق الثانى و رسالته الخراجيّةُ دعوى الإجماع عليه «"2. و هو الحتجةٌ فى 
المقام؛ و إِلَّما فالأخبار التى استدلّوا بها لا تخلو عن مناقشة فى الدلالة» مع أن ما يمكن إتمام دلالتها- و لو بقطع النظر عن بعض 
الاحتمالات- لا يثبت أزيد ممما يثبته الإجماع» و هو جواز شراء هذه الثلاثة من الجائر فى الجملة. 

بل الظاهر وقوع الإجماع على جواز الأخذ فى الجملة. سواء كان 


]١1[‏ التهذيب ع: 88190 46 الوسائل /17: 718 أبواب ما يكتسب به ب 1ه ح 7 و فيهما: هبيرة» بدل: ابن أبى هبير. 


() الكافى ه: 2-١٠١١‏ التهذيب 6: 477-758 الوسائل /17: 197 أبواب ما يكتسب به ب 8*ح 8 

(*) المسالكك :١‏ 188 التنقيح 1: 019 جامع المقاصد 707:١‏ انظر رسالة قاطعة اللجاج فى تحقيق حل الخراج (رسائل المحقق 
الكركى ): 572. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١١‏ ص: 7١5‏ 

بالشراء أو غيره» فيجب الحكم به» و لكن نقتصر على موضع الإجماعء و هو السلطان المخالف؛ كما صرّح به الشهيد الثانى, و أما 
الشيعة فلاء و التعدّى إليهم بواسطة بعض التعليلات قياس مستنبط العلة» مردود عند الشيعة» و يقتصر فى الأخذ بدون الشراء على من 
و أمَا الثالث؛ فالحقٌ عدم البراءة مع التمكن من عدم الدفع» للأصلء و صحيحة الشخحام: إن هؤلاء المصدّقين يأتونا فيأخذون منّا الصدقة 
فنعطيهم إيّاهاء أ يجزئ عنا؟ فقال: «لاء إِنّما هؤلاء قوم غصبوكم» أو قال: «ظلموكم أموالكم, و إِنّما الصدقةٌ لأهلها؛ .)١١‏ 

و أمَا صحيحة سليمان: (إِنّ أصحاب أبى أتوه فسألوه عمّا يأخذه السلطان, فرق لهم و إِنّه ليعلم أن الزكاهً لا تحلّ إِلَا لأهلهاء فأمرهم أن 
يحتسبوا به فجاز ذا و اللّه لهم) .07١‏ 

و صحيحة يعقوب بن شعيب: عن العشور التى تؤخذ من الرجلء أ يحتسب بها من زكاته؟ قال: «نعمء إن شاءا 9. 

و صحيحة الحلبى: عن صدقهٌ المال يأخذها السلطان, فقال: «لا آمركك أن تعيد) (6). 


.# ح‎ 7٠١ الاستبصار 1: /517- 2/8 الوسائل 4: 787 أبواب المستحقين للزكاء ب‎ ٠١١-8٠ التهذيب ع:‎ )١( 
ح ©» بتفاوت.‎ 7٠١ التهذيب 6: 74- 48: الاستبصار 7: /77- 2/8 الوسائل 4: 787 أبواب المستحقين للزكاة ب‎ ١ -858“ :" (؟) الكافى‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً (امء.طع لماع طات. الالحانانا صفحة ٠٠لالطا‏ من لإلامم 


(") الكافى *: 28#- 3 الفقيه 7: 28١ -١8‏ الوسائل 4: 58١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١7ح .١‏ 

(©) التهذيب ©: ٠٠١ -8٠‏ الاستبصار 7: /77- 01/7 الوسائل 4: 787 أبواب المستحقين للزكاة ب ١7ح‏ 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟١»‏ ص: 7١0‏ 

و مرسلة الفقيه: عن الرجل يأخذ منه هؤلا-ء زكاه ماله أو خمس غنيمته» أو خمس ما يخرج له من المعادن» أ يحسب ذلكك له فى 
زكاته و خمسه؟ فقال: «نعم) .0١١‏ 

فمحمولة على صورٌ عدم التمكن؛ لصحيحة العيص: فى الزكا فقال: «ما أخذ منكم بنو أُمدِهُ فاحتسبوا به» و لا تعطوهم شيئا ما 
استطعتم) » فإنّها تدلّ على عدم الاحتساب فى صورة استطاعة عدم الدفع, لأنّ النهى فى العبادات يقتضى الفساد. و هى أخصٌ 
مطلقا من الأخبار المتقدّمة فيجب تخصيصها بهاء كما يجب تخصيص صحيحة الشيحام بها أيضا. 

و منه يظهر وجه البراءة فى صورةٌ عدم التمكن. 

ثم إن ما ذكر و إن كان فى الزكاة. إِلَا أنه يثبت الحكم فى الخراج و المقاسمة أيضا بعدم القول بالفصل. 

حمَجَهُ المجوّزين للدفع مطلقا: الأخبار المذكورة. و جوابها قد ظهر. 

و استلزام عدم الاحتساب العسر و الحرج على الشيعة. و هو بالتفصيل الذى ذكرنا مدفوع. 

و صحيحة الحذّاء: الرجل منّا يشترى من السلطان من إبل الصدقة و غنمهاء و هو يعلم أنّهم بأخذون أكثر من الحقٌّ الذى يجب عليهم: 
قال: 

فقال: «ما الإبل و الغنم إِلَا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلككء لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه»» قيل له: فما ترى فى مصدّق يجيئنا 


فيأخذ صدقات 


(1) الفقيه 7: 71- 6ى الوسائل 4: *718 أبواب المستحقين للزكاة ب 7٠١‏ ح 7. 

(؟) الكافى *: «8ه- ع2 التهذيب 5: 9*- 48) الاستبصار ؟: -١1/‏ 0/8 الوسائل 4: 587 أبواب المستحقين للزكاة ب ١7ح‏ ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١»‏ ص: 7١8‏ 

أغنامناء فنقول: فيبيعناهاء فما ترى فى شرائها منه؟ قال: «إن كان قد أخذ بها و عزلها فلا بأس»» قيل له: فما ترى فى الحنطهٌ و الشعير 
يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله بكيلء فما ترى فى شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: «إن كان ما أقبضه بكيل و أنتم 
حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل» .)١١‏ 

و أورد عليها أولا: بمنع دلالتها على إباحة شراء الصدقة؛ لعدم تعيّن إرجاع الضمير فى قوله: «لا بأس به؛ إلى شراء إبل الصدقة» بل 
يمكن رجوعه إلى الإبل و الغنم المذكورين أخيراء و يكون إشارة إلى الأصل المقرّر- و هو أصالة الإباحة- يعنى: لا بأس بالشراء 
حتى تعرف أنه من إبل الصدقة و أدى بهذه العبارة من باب التقيّةُ. 

و ثانيا: بمنع الدلالة على إباحةٌ الخراج و المقاسمة. 

و ثالثا: باحتمال كون المصدّق من قبل العدل. 

و رابعا: باحتمال الشراء فيه للاستنقاذ» بناء على كون متعلقها فيه صدقات المشترين خاضة. 

ورد الأول: بأنّ وجوب مطابقة الجواب للسؤال يعتّن رجوع الضمير إلى شراء إبل الصدقة و تحديد الإباحة بعدم معروفيَةُ الحرمة لما 
تضمّنه السؤال من أخذ الزائد على الحقّء فيكون حاصل الجواب نفى البأس عن شراء الصدقةٌ ما لم تعلم فيها الزيادة المحرّمة بظهور 
لفظ القاسم فى أن المأخوذ مال المقاسمة؛ سيّما فى مقابلة لفظ المصدّق. 

مع أنه مرّت الإشارةٌ إلى حكم زكاهٌ الحنطة و الشعير فى صدر الرواية) 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١هلاننا‏ من تإنلاه0 


.0 أبواب ما يكتسب به ب 7ح‎ 5١19 :17 الوسائل‎ ٠١91 1/8 :# الكافى 5: 28؟- 7, التهذيب‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7١1‏ 

فيلزم التكرار لو حمل عليها. 

و الثانى و الثالث: ببعده بملاحظة حال الأثقة فى زمان صدور الرواية. 

و الرابع: بالبعد» مضافا إلى كون صدر الرواية كالصريح فى كون البيع من غير المشترى. 

أقول: ما رد به الأول و إن كان كذلك و كان الصحيح الاعتراض عليه بلزوم التتخصيص بصورة عدم التمكن لما مرّء إِنَا أنّ فى البواقى 
كلاماء لأنّ ظهور لفظ القاسم فيما ذكره ممنوع, لتحّق القسمهُ فى صدقات الغلات أيضاء لأنّها أيضا كمال المقاسمة تؤخذ بالنسبة و 
المقابله للمصدّق غير مفيدة» لجواز اختصاص استعمال المصدّق عندهم بأخذ صدقات الأنعام. 

و أمًا لزوم التكرار ففيه: أن ما مضى هو حكم أصل البيع» و المسؤول عنه الببع اكتفاء بالكيل الأول و لذا سئل عن الغنم ثانيا مع كونه 
فى السؤال الأول أيضا. 

ولو سلّم الظهور فكون المأخوذ مال مقاسمة السلطان ممنوع؛ لجواز أن تكون الأرض ملك القاسم قاسمها للزارع» كما يشعر به قوله: 
حظه و يكون المراد بالقاسم من قاسم الملككء و يكون السؤال من جهة بيع حظه بلا كيل اعتمادا على الكيل الأول؛ كما يدل عليه 
الجواب. 

واأناسد كرن المسةق عن سانب الغدال فيق ين إن كان كذلكف إلا أنه ومكن المراد به لفقي الذى عو تخد الصدقة لمق ,أله مخ 
جانب السلطان. 

و أمَا كون صدر الرواية كالصريح فى مخالفة المشترى للمأخوذ منه فهو و إن كان فى الصدقة كذلكك, و لكن الظاهر فى عجز الرواية 
الذى يستدل به على المقاسمة بعكس ذلككء إِلَا أن اشتراط الإقباض بالكيل و حضور 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟١,‏ ص: 7١8‏ 

المشترى يأبى عن حمل ذلكك أيضا على إرادةٌ الاستنقاذ. 

و حسنة الحضرمى: «ما يمنع ابن أبى سمال أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطى الناس» ثم قال للراوى: 
«لم تركت عطاءءكك؟» قال: مخافة على دينى» قال: «ما منع ابن أبى سمال أن يبعث إليكك بعطائكك, أما علم أنْ لكك فى بيت المال 
نصيبا؟!) .)١١‏ 

حيث جوز أولا لشباب الشيعة أخذ ما يعطى الحاكم الناس المعينين له» و من جملةٌ ما يعطيهم وجوه الخراج و المقاسمة. 

و ثانيا للراوى أخذ العطاء من بيت المال الغالب فيه اجتماع وجوههما فيه. 

و فى دلالتها تأمّلء لعدم معلوميّةُ ما يعطيه ابن أبى سمال للمعينين له» فيجوز أن يكون من غير وجوههماء و نصيبه من بيت المال يمكن 
أن يكون من غير جهة الخراج و المقاسمة. 

و بالجملة: الاستدلال مع هذا النوع من الإجمال فى غايةٌ الاشكال. 

و الأخبار المجوّزة للشراء 7١‏ ما لم يظلم فيه أحدا من العامل بعد السؤال عنه» من جهةٌ ترك الاستفصال مما يشترى منه» فيفيد العموم 
لجميع أمواله التى منها ما نحن فيه. 

ولا يخفى ما فيه فإنّا ندّعى أن ما نحن فيه ما علم أنّه ظلم فيه» كما هو مقتضى الأصلء مع أن باشتراط المالكيّةُ فى المبيع يخرج جواز 
شراء ذلككء لعدم كونه ملكا للعامل قطعاء فالتجويز إِنْما هو لجواز كونه من مال العامل نفسه »1١[‏ كما فى سائر أموال الظلمة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة (إهلانلا من تإللاه 0 


[١'افى‏ «(ح): بعينه. 


.8 ح١ التهذيب *: ع 48# الوسائل 117: 715 أبواب ما يكتسب به ب‎ )١( 

() الوسائل 177: 7١8‏ أبواب ما يكتسب به ب 27. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7١9‏ 

و منه يعلم و هن الاستدلال بإطلاق المجوّزات للشراء من الظلمة و أخذ جوائزهم, مع أن المتبادر منها: أن السؤال و التجويز لما يعرض 
فى أموالهم من الشبهة و الاختلاط. 

و رواية الهاشمى: عن الرجل يتقتل خراج الرجال و جزي رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام ]١[‏ و المصائد و السمكك و الطير» 
وهولا يدرى لعل هذا لا يكون أبدا أو يكونء أ يشتريه و فى أئ زمان يشتريه و يتقئل منه؟ فقال: «إذا علمت أن من ذلكك شيئا واحدا 
قد أدركك فاشتره و تقل منه) «27» و قريبهُ منها روايته الأخرى «*". 

وهولقة سماعة: عن شراء الشاثة والسرقة» قال إذاعرفت أله كدذلك فاك إلا آن يكرة شعا كتريد مق العقال 280و بتضموتها 
روايات كثيرةٌ «0). 

وجه الدلالة: عموم المستثنى الشامل للمفروضء و إن خرج غيره بالإجماع. 

و فى دلالتهما نظر: 

أمَا الأول» فلوروده فى بيان حكم تقل ما يدرك. و فى اعتبار إطلاق مثل ذلكك تأمّل. 


.* :2 الأجمة: الشجر الملتف. و الجمع أجماتء و الآجام جمع الجمع- مجمع البحرين‎ ]١[ 


() الفقيه : -1١8١‏ 251) الوسائل 17: 00" أبواب عقد البيع ب ”اح ع. 

(5) الكافى 5: 215-١90‏ التهذيب /: -١7‏ 86 الوسائل 17: 80 أبواب عقد البيع ب 7١ح‏ ع. 
(6) الفقيه : ١68‏ ٠ع‏ التهذيب *: /8800- 476 الوسائل :١7‏ 78" أبواب عقد البيع ب ١ح .١‏ 
(0) الوسائل :١7‏ 777 أبواب عقد البيع ب ١ح‏ ١و5‏ ولاو ةو١٠.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟١»‏ ص: 7١١‏ 


و أما الثانى» فلعدم صدق الخيانة و السرقة على المفروض إِلَا بضرب من التجوّزء و إذا انفتح بابه فليس ذلكك أولى من غيره. 


المسألة التاسعة: 
اشاره 


لا يجوز بيع الأراضى المفتوحة عنوة- أى قهرا و غلبة- و يقال لها: أرض الخراج أيضاء و لا وقفهاء و لا صلحهاء و لا هبتها. 

ولا بدٌ من ذكر نبذةٌ من الأخبار الواردةٌ فيها و المناسبةٌ لها أولاء فهى كثيرة جدًا: 

الأولى: صحيحة الحلبى: عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم؛ و لمن يدخل فى الإسلام بعد اليوم؛ و لمن لم 
يخلق بعد فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: «لا يصلح إِنَا أن يشترى منهم على أن يجعلها للمسلمين» فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ناه لانلا من تإللاه0 


أخذها» قلنا: فإن أخذها منه؟ قال: «يردّ إليه رأس ماله و له ما أكل من غلتها» .]١[‏ 

الثانية: رواية الشامى:«لا تشتروا من أرض السواد شيا إلامن كانت له ذقة: فَإنّما هو فىء للمسلمين) «05: 

الثالثة: رواية محتّرد بن شريح: عن شراء الأرض من أرض الخراج؛ فكرهه؛ و قال: «إنّما أرض الخراج للمسلمين»» فقالوا له: فإنّه 
يشتريها الرجل و عليه خراجهاء فقال: ٠لا‏ بأس.ء إِنَا أن يستحيى عن عيب ذلكك» «8. 


]١[‏ التهذيب 7: 21-١53‏ الاستبصار : 085-1١١9‏ الوسائل 177: 84 أبواب عقد البيع ب ١7ح‏ ©» بتفاوت. 


و الدهقان: رئيس القرية» و مقدّم أصحاب الزراعة- مجمع البحرين *: .18٠‏ 


() الفقيه #: -١87‏ /اتي, التهذيب : -١/‏ لهي الوسائل 17: 788 أبواب عقد البيع ب ١7ح‏ ه. 

(©) التهذيب : -١8‏ هي الاستبصار #: 288-1١9‏ الوسائل 17: 707 أبواب عقد البيع ب ١7ح‏ 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟١:‏ ص: 7١١‏ 

الرابعة: رواية أبى بردة: كيف ترى فى شراء أرض الخراج؟ قال «من يبيع ذلكك و هى أرض المسلمين؟) قال: قلت: يبيعها الذى هى فى 
يده. قال: «و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟» ثم قال: «لا بأس أن يشترى حقّه منها و يحوّل حقّ المسلمين عليه و لعلّه يكون أقوى عليها 
و أملى بخراجهم منه) .0١١‏ 

الخامسة: رواية صفوان و البزنطى: قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج- إلى أن قال:- «و ما أخذ بالسيف فذلكك للإمام 
يقبله بالذى يرى كما صنع رسول الله صلى اللّه عليه و آله بخيبرء قبل سوادها و بياضها؛ يعنى: 

أرضها و نخلهاء إلى أن قال: «إنّ أهل مكه دخلها رسول الله صلَى الله عليه و آله عنوة و كانوا أسراء فى يده فأعتقهم, فقال: اذهبوا 
أنتم الطلقاء» .07١‏ 

السادسة: صحيحة البزنطى؛ و فيها: «و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقتله بالذى يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه و آله 
بخيبر» قبل أرضها و نخلها» الحديث 370. 

السابعة: مرسلة حماد الطويلة» و فيها: «و الأرضون التى أخذت عنوة بخيل و رجال فهى موقوفةٌ متروكة فى أيدى من يعمرها و يحييها و 
يقوم عليها على ما يصالحهم الوالى على قدر طاقتهم من الحقّ النصف و الثلث و الثلاثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرّهمء 
فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقى سيحاء و نصف العشر مما سقى بالدوالى و 
النواضح)» إلى أن قال: «و يؤخذ بعد ما 


.١ أبواب جهاد العدوب الاح‎ ١80 :١5 الوسائل‎ 2417-1١09 :# الاستبصار‎ ,*٠08 ١ع‎ : التهذيب‎ )١( 

(1) الكافى #: ؟١8-‏ 25 التهذيب ع: 26١-114‏ الوسائل ١87 :١5‏ أبواب جهاد العدو ب الاح .١‏ 

(©) التهذيب ع: -١١19‏ 67 الوسائل :١5‏ 188 أبواب جهاد العدو ب الاح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١,‏ ص: 7١7‏ 

بقى من العشر فيقسّم بين الوالى و بين شركائه الذين هم عمّار الأرض و أكرتهاء فتدفع إليهم أنصباؤهم على قدر ما صالحهم عليه؛ و 
يؤخذ الباقى فيكون ذلكك أرزاق أعوانه على دين الله عزّ شأنه» و فى مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين فى وجوه 
الجهادء و غير ذلكك ممما فيه مصلحة العامّة» ليس لنفسه من ذلكك قليل و لا كثير» إلى أن قال: دو الأنفال إلى الوالى: و كل أرض 
فتحت أيّام النبى صلَى الله عليه و آله إلى آخر الأبد ما كان افتتاحا بدعوة النبى صلَى اللّه عليه و آله من أهل الجور و أهل العدلء لأَنَّ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاه لانلا من لإللاه0 


ذمَةُ رسول الله صلى الله عليه و آله فى الأولين و الآخرين ذمَهُ واحدة) الحديث .)١١‏ 

الثامنة: صحيحة محتّرد: عن سيرة الإمام فى الأرض التى فتحت بعد رسول الله صلّى اللّه عليه و آله. فقال: «إِنّ أمير المؤمنين عليه 
السَّلام قد سار فى أهل العراق بسيرةً فهى إمام لسائر الأرضين» .)*١‏ 

التاسعة: صحيحة عمر بن يزيدء و فيها: «و كل مافى أيدى شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون. كل ذلكك لهم حتى يقوم قائمناء 


فيجبيهم طسق ما كان فى أيديهم و يترك الأرض فى أيديهمء و أمَا ما كان فى أيدى غيرهم فإنٌ كسبهم من الأرض حرام عليهم» .]١[‏ 


]١[‏ الكافى :١‏ 0-608 الوسائل 4: 058 أبواب الأنفال و ما يختصٌ بالإمام ب 8 ح 135, بتفاوت. و الطسق: الوظيفة من خراج الأرض- 


: و شطرا فى ج‎ ١ ح5١ أبواب جهاد العدو ب‎ ٠١١ :١8 التهذيب *: 298-178 أورد شطرا منه فى الوسائل‎ ,5 -279 :١ الكافى‎ )١( 
أبواب المستحقين للزكاة ب 58 ح ”2 و فى الجميع بتفاوت.‎ 

() الفقيه ؟: 79- ٠١5‏ التهذيب ©: 80-1148 الوسائل ١87 :١5‏ أبواب جهاد العدو ب 88ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج٠١‏ ص: 7١‏ 

العاشرة: رواية يونس أو المعلى: ما لكم فى هذه الأرض؟ فتبسم- إلى أن قال:- «فما سقت أو استقت فهو لناء و ما كان لنا فهو لشيعتنا 
كم 

الحادية ضقرة: وواية ابن المغيرة1وفيهاة يو كل مق.والن آبائى فهم فى حل مما فى أيديهم من حقّناء فليبلغ الشاهد الغائب) .)27١‏ 

الثانية عشرة: رواية البرقى: «الناس كلهم يعيشون فى فضل مظلمتناء إلَا أنَا أحللنا شيعتنا من ذلكك» «”8. 

الثالثة عشرة: رواية أبى حمزة: دإنْ الله جعل لنا أهل البيث سهاما ثلاث فى جميع الفىء» إلى أن قال: «و قد حرّمناه على جميع الناس ما 
خلا شيعتناء و الله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب على شىء منه إلا كان حراما على من يصيبه» فرجا كان 
أو مالا (ع). 

الرابعة عشرة: مرسلة حّاد: «يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله و يقسَم الأربعة أخماس بين من قاتل عليه» إلى أن قال: «و 
ليس لمن قاتل شىء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه إِنَّا ما احتوى عليه العسكر) الحديث «8). 

الخامسة عشرةٌ: حسنة معاوية بن وهب: السريّةُ يبعثها الإمام فيصيبون غنائم» كيف يقسّمون؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام 


.١7 الوسائل 4: 880 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب ع ح‎ 0 -809 :١ الكافى‎ )١( 

() التهذيب ع: 0994-١7‏ الوسائل 4: /ا0 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب ؟ح 4. 

(9) الفقيه ؟: ؟- 40, التهذيب 5: 288-١174‏ الاستبصار ؟: 9ه- 2197 علل الشرائع: #00 “0 الوسائل 9: 582 أبواب الأنفال و ما 
يختص بالإمام ب عح /. 

(©) الكافى 8: 188- ,©١‏ الوسائل 4: 007 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب ع ح .١19‏ 

(0) الكافى :١‏ 878- ©, الوسائل ٠١١ :١8‏ أبواب جهاد العدو ب ١ح‏ 27 بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج٠١‏ ص: 7١5‏ 

عليهم اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسّم بينهم ثلاثة أخماس. و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام؛ 


يجعله حيث احبث) .)١١‏ 
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السادسة عشرة: موثّقَةُ سماعة: عن الخمسء فقال: «فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) «؟0. 

السابعة عشرةٌ: مرسلة أحمد: «الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز و المعادن و الغوص و الغنم الذى يقاتل عليه» الحديث .7١‏ 

الثامنة عشرة: مرسلة الورّاق: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام» و إذا غزوا بأمر الإمام كان للإمام الخمس'» 
89 

التاسعة عشرة: رواية الهاشمى: عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضى الخراجء فبنى فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذَمَّةُ 
نزلوهاء إله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال: «يشارطهم, فما أخذ بعد الشرط فهو حلال» .)8١‏ 

العشرون: صحيحة زرارة: «رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّ.لام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضى الخراجء فقال أمير المؤمنين عليه 
الَلام: له ما لنا و عليه ما عليناء مسلما كان أو كافراء له ما لأهل الله و عليه ما عليهم) «2. 


." ح‎ ١ الوسائل 4: 27 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب‎ »١ -8# الكافى ه:‎ )١( 

(1) الكافى 21١-858 :١‏ الوسائل 4: "80 أبواب ما يجب فيه الخمس ب /ح 8. 

(") التهذيب ع: ١١8‏ ع8”, الوسائل 4: 584 أبواب ما يجب فيه الخمس ب ” ح .١١‏ 

(©) التهذيب : 08-١8‏ الوسائل 4: 218 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب ١‏ ح .١18‏ 

(0) التهذيب /: ١89‏ #اعع, الوسائل 17: 7870 أبواب عقد البيع ب ١7ح .٠١‏ 

(©) التهذيب 6: 8١١-17‏ الوسائل ١01 :١8‏ أبواب جهاد العدو ب الاح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج٠١‏ ص: 7١0‏ 

الحادية و العشرون: صحيحة ابن سنان: إن لى أرض خراج و قد ضقت بها ذرعاء قال: فسكت هنيئة فقال: «إِنْ قائمنا عليه السّلام لو قد 
قام كان نصيبكك من الأرض أكثر منها) .)١١‏ 

العاية و العشرون: مر ئقة ؤرارة: ولا بسن بأن يشترى أرض أهل الذْمّهُ إذا عمروها و أحيوهاء فهى لهم) .7١‏ 

الثالثة و العشرون: حسنةٌ زرارة: «من أحيا مواتا فهو له) ”03. 

الرابعةٌ و العشرون: حسنةٌ الفضلاء. و هى مثل سابقتها «©). 

الخامسة و العشرون: رواية السكونى و مرسلة الفقيه: «من غرس شجرا أو حفر واديا بدثئا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميته فهى له 
قضاء من اللشعد و عجل نو رسولة صل اللهعلية و آل وها و يتسونيما أغيار كنة أخرى 2 

البنادمة والعقروةةروابة أن ضير ذكل شيم قوفل عليه على شهادة أن لآ إله إلا اللدو أن يندا وسول الل على اللدغلية و اله 
إن لنا خمسه) (37). 

السابعة و العشرون: صحيحة الحلبى: «لا بأس بأن يتقّلى الرجل الأسرض و أهلها من السلطان»» و عن مزارعة أهل الخراج بالربع و 
النصف و الثلثء قال: 


." الوسائل 10: 189 أبواب جهاد العدو ب الاح‎ ,22٠ -١68 :/ التهذيب‎ )١( 

() الكافى 5: 187- 7 الوسائل 17: 84" أبواب عقد البيع ب ١7ح‏ ؟. 

(") الكافى 3: -١1/4‏ “2 الوسائل 50: 6١7‏ أبواب إحياء الموات ب ١‏ ح 8. 

(©) الكافى 0: 11/8- 2 التهذيب /7: -١87‏ الا الاستبصار *: 87-1١8‏ الوسائل 58: 5١7‏ أبواب إحياء الموات ب ١‏ ح 2. 

(5) الكافى ه: 18١‏ 2 الفقيه "”: -١8١‏ هضى» التهذيب 1: -١8١‏ ٠لات»‏ الاستبصار : /101- 0004 المقنع: 17» الوسائل 58؟: 61 
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أبواب إحياء الموات ب ١ح .١‏ 

(8) الوسائل 78: 8١١‏ أبواب إحياء الموات ب .١‏ 

(0 المقنعة: 58١‏ الوسائل 4: 067 أبواب الأنفال ب "اح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج٠١‏ ص: 7١8‏ 

«نعمء لا بأس به» قد قبل رسول الله صلى الله عليه و آله خيبر أعطاها اليهود» الحديث .١١‏ 

الثامنة و العشرون: رواية عبد الله بن محممد: عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاه أو بطعام مستمىء ثم آجرها 
و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلكك أو أكثر و له فى الأرض بعد ذلكك فضلء أ يصلح له ذلكك؟ قال: «نعمء إذا 
حفر لهم نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلكك فله ذلكك» الحديث .037١‏ 

ثم تحقيق الحال فى تلكك الأراضى يستدعى بيان 


فروع: 


[الأول] 


أ: لا-.خلاءف فى كون تلك الأراضى للمسلمين قاطبة؛ و نقل الوفاق عليه متكرّر «7. و الأخبار به مصرّحة؛ كما فى الأخبار الأربعة 
الاولى 61. 

و هل كونها لهم بعنوان ملكك الرقبة» أو لها نوع اختصاص لهم و لو من جه صرف منافعها فى مصالحهم؟ 

صرّح بعض أصحابنا بعدم تملك الرقبُ «. و صريح بعض آخر التملكك «2), و كلام الأكثر خال عن القيدين» بل قالوا: إنّها لهم. 

و فى كتاب إحياء الموات من الكفاية إن المراد بكونها للمسلمين أن الإمام يأخذ ارتفاعها و يصرفه فى مصالحهم على حسب ما يراه 
لا أن من 


." ح١8 الوسائل 14: 57 و 24 فى أحكام المزارعة ب /ح /وب‎ 488-7١١ :7 التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى 0: ١1/7‏ 7, التهذيب : 7١#‏ 42ل الاستبصار #: -١79‏ 688, الوسائل 177:19 أبواب أحكام الإجارة ب 7١‏ ح # و »ع 
بتفاوت يسير. 

(*) كما فى المنتهى 1: ”97 و الكفاية: هلاو الرياض :١‏ 840. 

(6) المتقدمة فى ص: 7١١‏ و١١5.‏ 

(0) كالعلامة فى المنتهى ؟: 98 و المحقق الأردبيلى فى المجمع 7: .61/١‏ 

(9) انظر الدروس 5: 5١‏ و جامع المقاصد *: 807. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١»‏ ص: 711 

شاء من المسلمين له التسلط عليها أو على بعضها بلا خلاف .)١١‏ 

و التحقيق: أنّه ليس فى الأخبار ما يدل على الملكتة إذ غاية ما فيها إِما الإضافة و يكفى فيها أدنى الملابسة» أو اللام؛ و كونها حقيقة 
فى الملكهُ خاصّةُ غير ثابتةُ» بل أحد معانيها: الاختصاص و الاستحقاق» فيحتمل اختصاص الارتفاع و استحقاقه؛ و لذا ذكر فى الخامسة 
أنّها للإمام مع أنّه ليس له إِلَا اختصاص إقبالها و استحقاقهاء كما صرّح به فى سائر الأخبار. 

مع أن الملكية لا يمكن ان تكون لغير المعتّنء إذ لا معنى لها. 
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ولا لطائفة معن من المسلمينء لأنها خلاف الإجماع و الأخبار» بل فى الأولى: أنْها «لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل فى 
الإسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد 9". 

ولا لجميعهم إلى يوم القيامة» إذ لو كان كذلك لكان ارتفاعها مشتركا بين الجميع» كما هو مقتضى الملكية. 

فإن قيل: يجرى مثل ذلكك فى نوع الاختصاص الذى أنت تقول به أيضا. 

قلنا: نوع الاختصاص الثابت هو وجوب صرف منافعها فى مصالحهم لا مصالح الجميع أو مصالح كل واحدء بل مصالح المسلم من 
حيث الإسلام فى الجملهُ واحدا كان أو أكثر. و التعميم لأجل بيان استواء الجميع و عدم اختصاص طائفة كاختصاص الأصناف الثمانية 
بالصدقات, و لا يجرى مثل ذلكك فى الملكية. 

فإن قيل: يلزم بقاء رقبتها بلا مالكك. 


)١(‏ الكفاية: 9"؟. 

(0) المتقدمة فى ص: .5١١‏ 

(9) تقدمت فى ص: .7٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟١:‏ ص: 7١18‏ 

قلنا: لا محذور فيد كما فى الزكاة قبل تسليمها إلى مستحقهاء وهو أحد محتملات قوله: «موقوفة) فى السابعة »١١‏ أى عن الملكية مع 
التومكى أن كرؤ تلكا للد هاس كماقن الأهالة العواق كه هل ر اق زه وامطي قز لك سوقاف إن 3101 قور نبا قاف ون 
عِبادِه «0» بل يمكن أن تكون رقبتها و ملكيتها للإمام أيضاء بل هو مقتضى الأصل الثابت بالعمومات المصرّحة بأنّْ الأرض كلها 
للإمام 59). 

و بالجملة: إن قلنا بإفادة اللام للملكيّة يبحصل التعارض بين الخامسة و بعض ما تقدّم عليهاء و يجب الرجوع إلى الأصل المذكور. 

ولو لم نقل بإفادتها لها لا تثبت الملكتّة من هذه الأخبار؛ و يرجع إلى الأصلء إذ ليست هى أملاكا لعمّارها قطعاء لخروجها عن ملكية 
أربابها بالإجماع» فتدخل تحت العمومات. 

فلو قلنا: بِأنْ ملكيتها للإمام» كان أظهر فى الفتوى و أوفق بالأدلّةُ و إن تحن صرف منافعها إلى مصالح خاصّةُ من مصالح رعاياه» كما 
فى الموقوف على القول بملكية الله سبحانه» فتصرف منافعه فى مصالح عباده. 


[الثانى] 


ب: ما ذكر إِنّما هو حكم نفس تلك الأراضىء و أمّا منافعها و ارتفاعها فهى للمسلمين؛ بمعنى: أنّها تصرف فى المصالح العائرٌ بلا 
خلافء بل بالإجماعء و هو الدليل عليه» مضافا إلى صريح الرواية السابعة» بل سائر الروايات المتضمّنة لأنها للمسلمين. 


[الثالث] 
ج: ما ذكر إِنّما هو حكم غير الخمس من ارتفاع تلكك الأراضى. 
)١(‏ المتقدمة فى ص: ١١17و‏ ؟١7.‏ 


(0) قال به العامة فى التحرير :١‏ 184. 
(") الأعراف: 178. 
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(©) الوسائل 4: 277 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب ١‏ و ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج٠١‏ ص: 5١9‏ 

و أمَا خمسها فهل هو أيضا للمسلمين أو هو لأهله فيجب إخراجه لهم؟ بل و كذلك الكلام فى نفس الأراضى لو لم نقل بأنّ الجميع 
ملكك للإمام. 

ظاهر الأ-كثر هو: الثانى» و هو صريح الحلى و خمس الشرائع و الفاضل فى المنتهى و المحمّق الأحردبيلى 01١‏ و عن المبسوط: أنه 
مقتضى المذهب »7١‏ و قيل: هو الظاهر من جميع الأصحاب 9”. 

و هو الحقّء للرواية الثالثة عشرة. و الخمس المتعقّبهُ لها 5/. و السادسة و العشرين «8» و هى و إن كانت معارضة مع عمومات الأخبار 
المصرّحة بأنّها لجميع المسلمين #0 بالعموم من وجه. إِلَا أن الترجيح لأخبار الخمسء لموافقة الكتاب و مخالفة العامّة. 


[الرابع] 

د: لا إشكال فيما ذكر من الأحكام إذا كان القتال و الاستغنام بإذن الإمام الحقّ. 

و أمًا إذا لم يكن كذلك فهل هو أيضا كذلككء أم يكون الأرض من الأنفال و رقبتها ]١1[‏ و منافعها للإمام؟ 

صرّح فخر المحقّقين و والده العلامة- على ما نقل عنهما على بن عبد الحميد الحسنى فى شرح النافع- بالثانى» و ذكره الشيخ فى 
المبسوط أيضا ./١‏ 


]١[‏ نسخة فى ح: و رفعتها. 


.5ا/١‎ :7 مجمع الفائدة‎ 251 :١ المنتهى‎ »18١ :١ لالا» الشرائع‎ :١ الحلى فى السرائر‎ )١( 

(0) المبسوط *: عم 

(") الحدائق 117 نعم 

رع راجع ص: .1١17‏ 

(0) المتقدّمة فى ص: .7١10‏ 

(©) الوسائل 4: 087 أبواب الأنفال ب ؟. 

(6) المبسوط *: عم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١2‏ ص: 77١‏ 

و الحقٌّ أن الأصل فيما فتح بغير إذن الإمام و إن كان كونه من الأنفال- كما دلت عليه الرواية الثامنة عشرة 01١‏ إِنَا أن حكم الأراضى 
المفتوحة بعد زمان رسول الله صِلَى الله عليه و آله بأجمعها حكم المفتوحة عنوةٌ بإذن الإمام. 

بمعنى: أن الإمام- الذى هو مالكك الأنفال- أجرى عليها حكمهاء كما تدلّ عليه الروايةٌ الثامنة «؟» بضميمة الاولى و الثانية «0. 

ولا تعارض بينها و بين الثامنة عشرة, لأنّ مدلول الثامنة عشرة: أن ما اغتنم بغير إذن الإمام كله للإمام» و مدلول هذه: أن الإمام سار فى 
الأراضى الى كسمت يعد وسول الله فيلك اللدغلية و الداسيرة اليقتوحة عيرة. 

مع أنه لو قلنا بالتعارض كانت هذه بملاحظة أصالة عدم الإذن أخصٌ مطلقا من الثامنة عشرة» فتخصّصها قطعا. 

و بما ذكرنا ظهر وجه ما قاله الأكثر من كوت أرض السواد مفتوحة عدوة «08- أى أنها بحكمهاد و يريدون ذلك المغتى. 

و أمَا الحكم بكونها مفتوحة بإذن الإمام فليس هو مراد الأكثر و إن ذكره بعضهم نظرا إلى ما نقل من أن الحسنين عليهما السّ.لام كانا 
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مع العسكرء و أن عمّار ابن ياسر كان أميراء مؤرّدا بقبول سلمان تولية المدائن» و مشاورة عمر للصحابة خصوصا أمير المؤمنين عليه 
السّلام فى الأكثر سما الحروب .8١‏ 
وفى ثبوت جميع ما ذكر ثم ثبوت إذن الإمام فى الجميع نظر ظاهر. 


.1١؟ المتقدمة فى ص:‎ )١( 

() المتقدمة فى ص: ١١؟.‏ 

إفرة راجع ص: .5٠١‏ 

(©) منهم الشيخ فى الخلاف ؟: 68, العلّامة فى المنتهى 7: /450: السبزوارى فى الكفاية: 08. 
(0) انظر الحدائق 18: 0/8:". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج؟١»‏ ص: 77١‏ 


[الخامس] 


ه: ما ذكرنا من حكم المفتوحة عنوة إِنْما هو إذا كانت محياة وقت الفتح. 

و أمّا الموات منها حينئذ فقالوا: إِنّها مال الإمام خاصٌ 4» و حكمها حكم سائر الموات» لا يجوز التصرّف فيها بدون إذن الإمام مع 
حضوره؛ و مع عدمه فيملكها من أحياها .)١١‏ 

و قيل: إن الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب فى ذلكك .)37١‏ و فى الكفاية: بلا خلاف 70. 

أقول: لو ثبت الإجماع على جميع ما ذكروه فهوء و إِلّا ففى ثبوت كونها من الأنفال نظرء من جهة التعارض بين الأخبار 150 الدالَهُ على 
أن منافع جميع الأراضى الميتة للإمام بالعموم من وجه و عدم المرجح. 

نعم» لا إشكال فى ثبوت حكم الأسخير- أى ثبوت التملكك لمن أحياها- للرواية الثاني و العشرين و الثلادث المتعقّبةٌ لها «8) و ما 
بمضمونها. 

ولا يتوم معارضتها مع الأخبار الدالَهُ على أن الأراضى المفتوحة عنوة للمسلمين «8). إذ لا كلام لنا حينئذ فى كونها لهم أولا و إن 
كانت مواتا قبل الفتح. 

بل الكلام فى أن الموات منها هل خرجت عن كونها كذلكك بالإحياء و دخلت فى ملكية المحيى, أم لا؟ 


.150 :١ المسالكك‎ 2717 :١ انظر المبسوط *: 0308 الشرائع‎ )١( 

(0) انظر الرياض 7: 518. 

(") الكفاية: 9"؟. 

(؟) الوسائل 4: 077 أبواب الأنفال ب .١‏ 

(0) المتقدمة فى ص: .5١0‏ 

(©) الوسائل 78: 5*8 أبواب إحياء الموات ب 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 777 

مقتضى أخبار إحياء الموات )١١‏ الخروج و الدخولء و أمًا عدمهما فليس إِلَا مقتضى الاستصحاب و أصل العدم, و لا عمل عليهما مع 
دلالة عموم الأخبار المتكثّره على خلافهما. 
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[السادس] 


و#البعروق مد مدهب الأصضات" و الند اول غليه بالأغار- كالهابية و النادسة و الشابعة و القافئة وغيرها باحو العامة من شير 
أمير المؤمنين عليه السّ.لام فيما فتحت بعد الرسول صلَى الله عليه و آله: أن توليه هذه الأراضى و النظر فيها إلى الإمام» يصنع فيها ما 
يراه من تقبيلها ممّن يريد كيف يريد. 

و ظاهر ذلكك- بل صريح قوله: «و ذلكك للإمام» أو: «إليه»» و مقتضى أصالة عدم جواز التصرّف فى ملكك الغير بدون إذنه» على ما 
ذكرنا من ملكبة هذه الأراضى لله سبحانه أو للإمام- عدم جواز التصرّف لأحد فيها إلا بإذنه. 

و هو كذلك مع ظهوره و استقلاله. 

و أمَا بدونهما فقد وقع الخلاف فى من له التصرّف فيها: 

فظاهر الشيخ فى التهذيب: جواز التصرّف فيها و إباحته لكل أحد من الشيعة؛ قال: و أما أراضى الخراج و أراضى الأنفال و التى قد 
انجلى أهلها منها فَإنّا قد أبحنا أيضا التصرّف فيها ما دام الإمام مستترا 07. انتهى. 

وهو الظاهر من الكفاية» حيث قال- بعد نقل كلام عن بعضهم دال على أن المتوّى هو السلطان الجائر-: و يحتمل جواز التصرّف 
مطلقا «5). انتهى. 


.١ أبواب إحياء الموات ب‎ 8١١ :70 الوسائل‎ )١( 

00 راجع ص: .3١58‏ 

() التهذيب ©: 18#. 

(ع) الكفاية: /الا. 
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و قيل: لا يجوز التصرّف فيها إلا بإذن السلطان الجائر و لو أمكن التصرّف فيها بدون إذنه 01١‏ بل نقل بعضهم على ما فى الكفاية اتّفاق 
الأصحاب عليه .)7١‏ 

و قال فى المسالكك فى حكم هذه الأرضين فى زمان الغيبة: و هل يتوقف التصرّف فى هذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعى إن 
كان متمكنا من صرفها فى وجههاء بناء على كونه نائبا عن المستحقٌ عليه السّلام مفّضا إليه ما هو أعظم من ذلكك؟ 

الظاهر ذلكك؛ و حينئذ فيجب عليه صرف حاصلها فى مصالح المسلمين» و مع عدم التمكن أمرها إلى الجائر. 

و أمّرا جواز التصرّف فيها كيف افق لكل أحد من المسلمين فبعيد جدّاء بل لم أقف على قائل به لأنّ المسلمين بين قائل بأولويّة 
الجائر و توقف التصرّف على إذنه» و بين مفوّض الأمر إلى الإمام العادل» فمع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه» فالتصرّف بدونهما لا دليل 
عليه. 

و ليس هذا من باب الأنفال التى أذنوا عليهم السلام لشيعتهم فى التصرّف فيها فى حال الغيبة لأنّ ذلك حقّهمء فلهم الإذن فيه مطلقا. 
بخلاف المفتوحة عنوة فإنّها للمسلمين قاطبة» و لم ينقل عنهم الإذن فى هذا النوع 37. انتهى. 

و خلاصته: أن النظر فى هذه الأراضى فى زمان الغيبة للنائب العام؛ و مع عدم تمكنه للجائر» دون غيرهما. 


.88428 :١ لعل المراد منه ما فى الرياض‎ )١( 
./9 (؟) الكفاية:‎ 
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.180 :١ المسالكك‎ )*( 
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أقول: قوله: و أمَا جواز التصرّف فيها كيف اتّفق لكلّ أحد من المسلمين, إلى آخره؛ إن أراد منهم الشيعة و غيرهم فهو كذلك. و إن 
أراد الشيعة خاصّةٌ فقد عرفت أنّه الظاهر من كلام التهذيبء و تشعر به كلمات بعض آخر أيضا [١1]؛‏ فالقول به متحمّق ظاهرا. 

و الظاهر أنّهِ الأقرب» أى يكون لكلّ واحد من الشيعة التصرّف فى هذه الأراضى و النظر فيها و تقبيلها و إجارتها فى زمان عدم تسلّط 
الإمام. 

و الدليل عليه: عموم الرواية التاسعة 7 حيث تدلٌ على أن الشيعة محللون فى ذلك التصرّف. 

و العاشرة «”/, حيث تدلٌ على أن ما كان لهم فهو ثابت لشيعتهم, و التصرّف فى تلكك الأراضى كان لهم. 

و الحادية عشرةٌ 59 فإنٌ التصرّف فى تلكك الأراضى و تقبيلها حقّ للإمام» فيكون حلالا للشيعة. 

و الثانية عشرة «8. فإنٌ تقبيل الناس لتلكك الأراضى أيضا مظالم للأثمَة فيكون حلالا للشيعة. 

و من ذلكك يظهر فساد ما تقدّم من المسالكك من أن هذا ليس من باب الأنفال؛ فإنّ ذلكك حمّهمء فلهم الإذن فيه. إلى آخره. فإنّ ما 
للمسلمين هو منافع هذه الأرضين أو مع رقبتهاء و أمَا التصرّف و التقبيل فحقّ للإمام» 


]١[‏ كصاحب الحدائق 18: 20١‏ و يشعر بذلكك أيضا كلام صاحب كشف الغطاء: 
لماز 


() المتقدمة فى ص: ؟7١1.‏ 

() المتقدّمة فى ص: .7١7‏ 

(؟) المتقدمة فى ص: 71. 

(0) المتقدمة فى ص: 71. 
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فيكون له الإذن فيه للشيعة. 

و كذا يظهر فساد ما ذكره من عدم نقل الإذن. فإنّه و إن لم ينقل فى خصوص تلكك الأراضىء و لكن يثبت بالعمومات ما ثبت 
بالخصوص ما لم يكن له معارض» كما فى المسألة. 

و ظهر مما ذكرنا عدم توقف جواز التصرّف و التقبيل لآحاد الشيعة على إذن النائب العام أو السلطان الجائر. 

و هل يجوز التقبيل من السلطان الجائر - أى المخالف- أم لا؟ 

ظاهر الأكثر ذلكك .)١١‏ 

و قيل: الثابت من الأدلّهُ و الأخبار الوارده فى هذه المسألة و مسألة الخراج و المقاسمة هو حلدة أخذها من الجائر بالبيع و الشراء و 
الحوالة و غيرهاء و حَلَيِهُ التصرّف فى تلكك الأراضى بإذنهم و أمرهم و تقبيلهم إذا كانوا متسلّطين عليها بحيث لا يمكن الاستنقاذ من 
أيديهم و التخلص من أذيّتهم و ضررهم. 

و أمَا لو أمكن التصرّف فى الأراضى الخراجِيّةُ بدون مظنّهُ ضرر من قبلهم؛ و أمكن التصرّف فى المقاسمة و الخراج كذلك. فلم يظهر 
وجوب استئذانهم, بل و لا جوازه أيضا من الأدلّة. انتهى. 

و المستفاد منه جواز التصرّف بإذن الجائر مع عدم إمكانه بدونه» و التردّد فى الجواز به مع الإمكان بدونه. 
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وقال صاحب الكفاية- بعد نقل القول باشتراط إذن الجائر -: و قد نازع فيه بعض المتأخرين من الأصحاب. و قال: لا دليل عليه من 
الكتاب 


.207 :١ و صاحب الرياض‎ ١188 :١ منهم الشهيد الثانى فى المسالكك‎ )١( 
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ولامن السنّة بل قد يستنبط منهما خلافه؛ إذ هذا معاونة على الإثم و معونة للظالم» و قول بأنّ له ولاية و عهدا من اللّه عزّ و جل إذ 
من لا سلطنة له من الله ورسوله فى آمر جاز خلافه ف ذلكك الأمرء.و الكتاب و السئّة قاطعتان بالنهى عن هذه الأمور. 

و أيضا لو كان الأمر على ما ذكر لم يكن على الجابى و العامل و أمثالهما من الجور شىءء نظرا إلى أن أخذهم و جمعهم إِنّما هو لما 
يحرم على المأخوذ منه منعه. و هو نوع بِرَ و إحسان بالنسبة إلى المأخوذ منه. و معاونة على إبراء ذمّته من الواجب. 

و هذا- مع كونه فتح باب لإقامة الباطل و خمول الحقٌّ المنفتين عقلا و نقلا- مردود بخصوص ما رواه الشيخ. و نقل روايات دالَهُ على 
المنع من الدخول فى أعمالهم. 

قال: و فيه نظر. لأمنّ كون ذلكك إثما إِنْما يكون على تقدير كون أخذ الجائر حراما مطلقا بأىَ غرض كانء و هو ممنوع؛ و قد مرّت 
الإشارة إليه. و تقوية الظالم إِنّما يسلّم تحريمه فى الظلم؛ و فى مطلقه إشكال ."١١‏ انتهى. 

أقول: لا ينبغى الريب فى كون تصرّف الجائر المخالف و تقبيله لتلك الأراضى محرّما منهةٍا عنه؛ كيف؟! و قد صرّح فى الرواية 
التاسعة 05١‏ بكون تصرّف غير الشيعة فيها حراماء و خض ص فى غير واحد من الأخبار «*) تحليل الحقّ بالشيعة» و كيف لا يكون 


حراما؟! و هو تتمّةُ غصب منصب الولاية» و هذا الجائر هو الغاصب و هو المانع عن استقلال الإمام فى زمان 


8٠١ الكفاية:‎ )١( 

(0) المتقدّمة فى ص: .5١7‏ 

(*) انظر الوسائل 4: 087 أبواب الأنفال ب ؟. 
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السقوان. 

و قوله: و قد مرّت الإشارة إليه» إشارة إلى ما ذكره عند بيان حكم الخراج من عدم ثبوت حرمة تصرّف الجائر إذا كان غرضه جمع 
حقوق المسلمين. 

ولا يخفى أن بعد ثبوت كون الجمع و التقبيل وظيفة شخص معيّن و حقّه يكون عمله حراماء سيّما إذا كان مانعا لوليّ الأمر [من] ]١[‏ 
التصرّفء مع أن العلم بغرضه ذلكك و الوفاء به- مع ما هو عليه من الفسق الظاهر» و صرف أموال المسلمين فى غير مصارفها- غير 
الثامنة و العشرين 205١‏ و على هذا فلا يكون تقبيل السلطان الجائر حراماء أو يكون هذا النوع من الإعانة على الحرام مستثنى. 

قلنا: على الأول: تكون تلكك الأخبار معارضة مع ما يدل على حرمة تصرّف المخالف فى تلكك الأراضى كما مرّ. 

و على الثانى: مع الأخبار الناهية عن المعاونة على الإثم و الدخول فى أعمال الظلمة «”. 

و تعارضها مع الفريقين بالعموم من وجه. لكون السلطان فى تلكك الأخبار أعمّ من الحقّ و غيره» كما يصرّح به الاستشهاد بتقبيل رسول 
الله على اللهعلية و آله 
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]١[‏ فى «ق): مع» و فى ١ح):‏ منع» و الظاهر ما أثيتناه. 


() المتقدّمة فى ص: 7١0‏ و .5١8‏ 

(*) الوسائل :١18‏ 00 أبواب جهاد النفس ب ١‏ و ج 17: /171 أبواب ما يكتسب به ب 57. 
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فى السابعة و العشرين؛ و كون الأرض فيها أيضا أعمْ من الخراجيةُ و غيرهاء و احتمال كون تصرّف الراوى فى الحاديةٌ و العشرين من 
غير إذن السلطان أيضاء و الترجيح للمعارضء للمخالفة لمذهب العامّةُ و الموافقة للكتابء مع أنه لو لا الترجيح على الأول كانت قضية 
الأصل أيضا الحرمة. 

هذاء مضافا إلى أنّه لا دلالةُ للحاديهُ و العشرين أصلا كما لا يخفى. 

و المقصود من السابعة و العشرين بيان حكم أصل قبالة الأرض» حيث إِنّها كانت ممما يشككك فيهاء و البأس ينفى عن ذلكك لا عن 
قبالهٌ السلطان» بل يمكن أن تكون الأرض من أملااكك السلطان دون الأراضى الخراجية. 

وفى الثامنة و العشرين عن استئجار أرض مستأجر بفضلء و لذا أجاب فيها بما أجاب. 

فلا يدلّان على حكم التقبيل من السلطان أصلا. 

وفك غدل أيضا على الجواز بأخبار أخرء كروايتى الهاشمىء إحداهما: فى الرجل يتقئل بجزية رؤوس الرجال ]١[‏ و خراج النخل و 
الآجام و الطيرء و هو لا يدرى لعله لا يكون من هذا شىء أبدا أو يكونء قال: «إذا علم من ذلكك شيئا واحدا أنه قد أدركك فاشتره و 
عليه سر رةه لاخر را 

ولا يخفى ما فيه فإنّه ليس السؤال فيها عن حكم تقبيل الخراج» سيّما 


]١[‏ فى «ق) و ١ح):‏ الجبال» و ما أثبتناه من المصادر. 


() الكافى ه: 215-190 التهذيب /: -١7*‏ ع6 الوسائل :١7/‏ 00 أبواب عقد الببع ب ١7‏ ح 25 بتفاوت. 

() الفقيه #: 271-1١‏ الوسائل :١7‏ 788 أبواب عقد البيع ب 1١‏ ح 8. 
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عن الجائر من حيث هوء بل نفى البأس عن تقبّله قبل أن يدركك, و لا عموم فى أصل الخراج. و تركك الاستفصال يفيد لو كان السؤال 
عن حكم نفس الخراج. 

و صحيحة ابن سرحان: فى الرجل تكون له الأسرض عليها خراج معلوم؛ و ربّما زاد و ربّما نقصء فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه 
خراجها و يعطيه مائتى درهم فى السنة» قال: «لا بأس» .)١١‏ 

و فيه: أن السؤال فيها ليس عن التقبيل» بل عن حكم فضل ما تقتل» و أيضا الكلام فى التقتّل من السلطان, لا فى أن يكون لأحد أرض 
خراج يتصرّف فيها فيأخذ السلطان منه خراجا ظلماء و لا يقول إِنّهِ يجب حينئذ ترك تلكك الأرض. 

و الحاصل: أنّه لا يثبت منها أزيد من نفى البأس عن أداء الخراجء لا عن التقل من السلطان. 

و منه يظهر عدم دلاله ما بمضمونهاء كروايتى يعقوب بن شعيب «2"» و رواية أبى بردة 8 و موئقة سماعة «5"» و رواية إبراهيم بن 


ميمون «6). 
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ء١ ح‎ ١7 التهذيب /: 19- 68لى الوسائل 19: /اه أبواب أحكام المزارعة و المساقاء ب‎ ,21/8-١8* :* ف الفقيه‎ -١80 الكافى ه:‎ )١( 
بتفاوت يسير.‎ 

(؟) الاولى فى: الكافى ه: -7١88‏ 7, التهذيب ": 194- 6/الى الوسائل 19: 58 أبواب أحكام المزارعة و المساقاُب ١٠ح‏ ؟. 

الثانية فى: التهذيب 7: -7١١‏ 82 الوسائل :١9‏ 094 أبواب أحكام المزارعة و المساقاة ب 8١ح‏ ؟. 

() التهذيب /: 418-709) الوسائل 19: 88 أبواب أحكام المزارعة و المساقاة ب ١7‏ ح ". 

(©) الكافى ه: 789 25 الفقيه «: -١0‏ 21/94, التهذيب ل: 199- 8٠‏ الوسائل 19: 09 أبواب أحكام المزارعة و المساقاُؤب 8١ح .١‏ 
(0) الكافى ه: ١0؟-‏ هه التهذيب : 8-199/الى الوسائل 19: اه أبواب أحكام المزارعة و المساقاة ب ١7‏ ح 7. 
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و كرواية اخرى للهاشمى: عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماه أو بطعام مسمّى, ثم آجرها و شرط لمن 
يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر. و له فى الأرض بعد ذلكك فضلء أ يصلح له ذلكك؟ قال: «نعم إذا حفر لهم نهرا 
أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلكك فله ذلكك» .)١١‏ 

و فيه- مضافا إلى ما مرٌّ- أنّا لا ننكر أنّه إذا ارتكب المحرّم و تقل فيكون تصرّفه و إجارته بعد ذلكك حلالاء إِنّما الكلام فى أصل 
التقبل» كمن دخل دار قوم بغير إذنهم و أخذ مال نفسه منهاء إلى غير ذلكك. 

و بعد الإحاطة بما ذكرنا تقدر على رد سائر ما أورد فى هذا المقام من الأخبار. 

ثم إن مقتضى ما ذكر عدم جواز التقتل من السلطان المخالفء سواء فى ذلكك إمكان التصرّف بدون إذنه و عدمه إِلَا أنه يمكن أن 
يمنع كون التقبيل منه لأجل الحاجة أو استيفاء الحقّ أو نحو ذلكك إعانة على الإ-ثم أو على الظلم أو دخولا فى أعمال الظلمة: فإنَّ 
للقصد مدخليةُ فى تحقّق الإعانة» كما بنا فى موضعه. 

وعلى هذا فيمكن أن يقال: بِأنُ الثاث من الأدلة و إن كان حرمة تقبيل الجائرء:و لكن الأصل - بضميمة ماهة من جواز تضلاف آحاد 
الشيعة فيها- يقتضى جواز تقبيل الشيعة منه. إذ لا دليل على حرمته إِلّا كونه معاونة على الإثم أو للظالم أو دخولا فى عمله. و الكل 
ممنوعء فيجوز لهم التقبيل منه. 

و يدل عليه تقريرهم عليهم السلام جماعة من الشيعة على ذلك. فعليه الفتوى. 


.8 88ع, الوسائل 177:14 أبواب أحكام الإجارة ب ١7اح "او‎ -١79 :* 6ل الاستبصار‎ 7١7 :/ الكافى 5: 71/7 25 التهذيب‎ )١( 
77١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج٠١ ص:‎ 

و ظهر أيضا جواز التقبيل من سلاطين الشيعةٌ إذا كان شيئا من تلكك الأراضى فى أيديهم و جاز لهم التصرّف فيهاء بأن لم يكونوا 
أخرجوها من يد شيعه اخرى قهراء حيث إِنّ المتصرّف أولى من غيره؛ بل معه أيضاء لأنْ غايته حرمة الإخراج لا حرمة التصرّف بعده 
و هؤلاء السلاطين لكونهم من الشيعة يكونون محللين مما فى أيديهم. 

ز: ما ذكر كان حكم تقبيل نفس الأرض. و أمّا طسقها :1١[‏ فقضِيهُ الأصل الثابت من بعض الأخبار المتقدّمهُ وجوب صرفه إلى مصالح 
المسلمين» و لا مخرج عنهاء بل هو مقتضى اختصاصها بالمسلمين» و تحليل الإمام كان مختضًا بحقوقهم و ما كان لهم, لا لحقوق 
المسلمين» و لم يثبت تحليل الجميع» فعلى كل متصرّف- و لو من آحاد الشيعة- صرفه فيهاء و لا شكك أنه لا يجب فى صرفه فيها إذن 
السلطان الجائرء لعدم دليل عليه إلا إذا لم يمكن دونه و اتّقى من تركه. 

و هل يتوقّض على إذن النائب العام؟ 
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الأحوط ذلكك. و إن كان الحكم بالوجوب محل النظر. 
ولو تقئله من سلطان الشيعة فلا شكك فى وجوب دفع الزائد من الطسق إليه» لأنْه حّه و أمَا الطسق فالظاهر أنّه كذلك. إِلَا إذا علم 


عدم صرفه إيْاه فى مصارفه. 
[السابع ] 


ح: اختلفوا فى جواز بيع الأراضى المفتوحة عنوة. فمنهم من منع منه مطلقا 07١‏ و منهم من جوّزه فى زمان الغيبة كذلكك «7/. و منهم 
من فصل 


.18117/ :6 الطسق: الوظيفة من خراج الأرض- الصحاح‎ ]١[ 


(؟) كالشيخ فى النهاية: 2190 المبسوط ؟: 06 المحقق فى الشرائع 1 #7 العلامة فى التذكرةٌ :١‏ لالاع. 

() كالشهيد فى الدروس "5: 5١‏ و المحقق الثانى فى جامع المقاصد *: 607. 
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نوعا من التفصيل .)١١‏ 

و الحق: أنه لا يجوز بيع نفس رقبتها و لا نقلها بعقد آخرء و يجوز بيع الآثار المملوكة الكائنة فيها» من شجر أو بناء أو نحوهماء و 
بتبعتئتها يملكك المشترى حقٌ التصرّف فيها إذا بيعت الآثار كائنة فيها و كان مقصودهما بقاء الآثار فيهاء بمعنى: أنه إذا بيعت تلكك الآثار 
بحقٌّ للمشترى التصرّف فى نفس الأرض أيضا تبعا لها. و كذا يصح صلح حقٌّ التصرّف- أى أولويّته- و إن لم تكن فيها آثار. 

أمَا عدم جواز بيع نفس الرقبة أو نقلها بعقد آخر فلعدم كونها ملكا لأحد بخصوصه حتى يصحُ نقلها كما عرفتء مع أنّه لو قلنا بكونها 
ملكا للمسلمين فهى تكون ملكا لجميعهم من الموجودين و غيرهم كما صرّح به فى الرواية الاولى ./”١‏ و يكون كل جزء مشتركا بين 
الجميع» و لا يعلم قدر حصّهُ أحد. فكيف يصمح بيع أرض معتنة أو نقلها كما هو المطلوب؟! و يدل عليه أيضا نفى صلاحيةُ شرائها فى 
الرواية الاسولى, و أمّا ما استثناه فهو ليس شراء حقيقيا قطعا- أى تملكك رقبتها- و إلا لم يجز لول الأمر أخذها منه» و لم يجب عليه 
جعلها للمسلمين» فهما قرينتان على عدم إرادة الشراء الحقيقى من المستثنى» فالمراد منه: إِمّا صورة الشراء لإخراجها من أيدى 
الدهاقين» أو شراء حقّ التصرّف مجازاء إذ لا يتعيّن معناه المجازى. فيكون مجملا غير مفيد. 

و يدل عليه إنكاره جواز ببعها فى الروايةٌ الرابعة «*. و نفى البأس فيها 


.١100 :١ 8لا الشهيد الثانى فى المسالكك‎ :١ كالحلى فى السرائر‎ )١1( 

(1) المتقدمة فى ص .5١١‏ 

(") المتقدمهُ فى ص: .5١١‏ 
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عن شراء حقّه منها غير مفيد لتجويز اشتراء نفس الرقبة لتوقفه على ثبوت الحقّ فيهاء و هو غير ثابت. بل المراد جواز شراء الآثار أو بيع 
حقّ التصرّف و أولويّته مجازا. 

بل تدل عليه أيضا الرواية الثانية الناهية عن اشتراء أرض السواد .)١5‏ 


و أمَا جواز بيع الآثار فظاهر. 
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و أمًا انتقال أولورَه حقّ التصرّف بنقل الآثار مع قصد ثبوت الآثار و بقائها فلأن أولويّة التصرّف حقّ مملوكك للبائع يجوز له نقله إلى 
غيره بما يتحقّق به النقل و يصلح له. و بيع الآثار بقصد البقاء متضمّن لاشتراط تصرّف المشترى- من حيث كونها محلا لما اشتراه من 
الآثار- فيهاء و الشرط الذى يتضمّنه عقد لازم لازم. 

و أمَا جواز صلح هذه الأولويّةُ فلعمومات الصلح المذكورة فى مظانّها. 

و استدلٌ من جوّز ببعها مطلقا بأخبار لا دلالهُ لأكثرها على كونها واردة فى خصوص أرض الخراج أو ما يعّهاء و ما كان له دلالهُ عليه 
فيعارض ما تقدّم من الروايات؛ و حينئذ فإمًا يتساقطان و يرجع إلى الأصل- الذى هو عدم جواز الشراء لعدم ثبوت الملكية- أو يحمل 
الشراء فيه على ما تشهد له الروايتان من المعنى المجازى أو شراء الحقٌ. 


[الثامن] 


ط: لا بدٌ فى ثبوت كون أرض مفتوحة عنوةٌ من العلم الحاصل من التواتر أو الخبر المحفوف بالقرينة أو نحوهماهء أو الظنّ الثابت 
حتجنته شرعا من حديث أو شهادةٌ العدلين أو إقرار ذى اليد. 


و أمَا مطلق الظنّ- كالظنّ الحاصل من قول أرباب السير و التواريخ» أو 


)١(‏ راجع ص: للفة 
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من شهرة مفيدة للظنّ- فلاء لعدم ثبوت حججتته» و الأصل عدم ثبوت أحكام المفتوحة عنوة لها. 

و على هذا فنقول: كلّ أرض شكك فى كونها من الأراضى المفتوحة عنوة إِمنا تكون عليها يد مسلم أو مسالم؛ أو لا. 

فعلى الأول: إِمّا يقَرَ بكونها مفتوحة عنوءٌ و يعمل فيها معاملتهاء أو لا. 

فعلى الأول: يحكم بما يقرٌ به. 

و على الثانى: فإمًا لا يدّعى ملكيةٌ نفسه لها و يقول بعدم كونها ملكا له و إن لم يعيّن حالهاء فيكون مجهول المالكك و يلزمها حكمه. 
أو يدّعى الملكدة. لا بمعنى أنّه يدّعى العلم بعدم كونها مفتوحة عنوة بل بمعنى أنه يدعى عدم العلم بحقيقتها و يقول: إِنّى لا أعلم 
الحقيقة و يدى عليها يد التملكك كاليد فى سائر المملوكات؛ فيحكم بملكيتها له. لأنّ الأصل الثابت من الأدلّةُ فى اليد الملكية. 

و إن لم تكن عليها يد مسلم أو من فى حكمه يلزمها حكم مجهول المالكك عندنا. 

ثمّ ما ذكرنا أعم من أن تكون الأعرض فى بلده لم يعلم كونها مفتوحة عنوة» أو علم كون أصل البلدة أولا كذلك و لكن لم يعلم 
خصوصض تلكك الأرضي» و ذلك لأنْ قوق بندة مشوحة عيرة لا برحب كون كل أرضى فها كذلكف لاسبال كرون هده الأرض عوانا 
حين الفتح فتملّكها أحد بالإحياء. 

و الأصل و إن كان عدم التغيير- أى كون العامرة وقت الفتح باقية على كونها معمورة» و الميتةُ على كونها ميتةء و يلزمها كون تلكك 
الأرض عامرة وقت الفتح- و لكن تعارض هذا الأصل أصالة تأخَر الحادثء الذى هو 
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إحياء تلكك الأرضء فيتساقطان و يبقى أصل اليد خاليا عن المعارضء و هذا جار فى جميع أراضى تلكك البلدة. 

و كون أصل البلده مفتوحا عنوة لا يثبت الحكم فى شىء من هذه الأراضى. لأنّ البلدة اسم للقدر المشتركك بين ما يصدق على هذا 
الموجود بأجمعه و بعضه و على ما يقرب منه» فيمكن أن يكون العامر وقت هذا الفتح من الموات حينئذء و العامر حينئذ من الموات 
قبل الفتح» و أصالة تأخَر الحادث ترججح ذلك. 
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نعم» لو علم قطعا وجود العامر وقت الفتح فى تلكك الأراضى و لم يعلم التعيين لم يجز شراء الجميع و بيعه» و إن جاز فى كل قطعة 
قطعة» كما فى الأرض التى علم نجاسة موضع منها. 

ثم إن منهم من اعتبر مطلق الظنّء قال فى الكفاية- بعد نقل الأخبار الدالَهُ على كون أرض السواد مفتوحة عنوة-: فإن علم كون بلد 
آخر كذلكك فذاكك. و ما لم يعلم فيه ذلكك و كان مشتبها فالظاهر أن يعمل بالظنّ فيه. 

بيان ذلكك: أنّا نعلم أن بعض البلاد كان مفتوحا عنوه و بعضها صلحاء و ما كان صلحا اشتبه أمره فى أنْ الصلح وقع على أن تكون 
الأرض لهمء أو على أن تكون الأرض للمسلمين فيكون حكمه حكم المفتوحة عنوة فهذا البلد المشتبه إِمَا يكون على سبيل الأول أو 
الثالث فيكون للمسلمين و عليه الخراج» أو على سبيل الثانى فلم يككن عليه خراج. 

فإمّا أن يجرى عليه خصوص حكم بلا أمر دال عليه أو أمارة ظَلِيهُ ففيه ترجيح حكم بلا مرجح. أو يرجع فيه إلى الظنّ» و إذا بطل 
الأول تعتين الثانى. 

وأيضا إذا كان المظنون فيه أمرا كان خلافه مرجوحاء فإمًا أن يعمل 
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فيه بالراجح؛ أو بالمرجوح. أو لا يعمل فيه بشىء منهماء لا-وجه للشالث و هو ظاهرء و لا للعمل بالمرجوح. فتعتين الأول .)١١‏ انتهى 
كلامه طاب ثراه. 

أقول: قوله: فهذا البلد المشتبه» إلى آخره. فيه احتمالات أخر: 

أحدها: أن تكون أرض من أسلم أهله طوعا. 

و ثانيها: أن تكون مواتا أحياها المسلمون. 

وقالقهاء ا بكرمدى خبين الأنام فليا بالعد ونجره القل: 

قوله: فإمًا أن يجرى عليه إلى آخره. 

أقول: يعمل فيه بما يعمل فيه لو لم تكن هناكك أمارة ظَتئَةُ أيضا. 

و الحاصل: أنه يحكم فى أراضيه بمقتضى اليد إن كانت أو بمقتضى الجهل بالمالكء و ليس شىء منهما حكما بلا دليل» و هو ظاهر. 
و منه ظهر فساد قوله: و إذا بطل الأول تعيّن الثانى؛ لعدم الحصرء لجواز جريان حكم بدليل دال عليه؛ كاليد و أصالة تأخَر الحادث و 
نحوها. 

قوله: و إذا كان المظنون فيه أمر» إلى آخره. 

فيه: أن المرجوح باعتبار الظنّ قد يصير راجحا باعتبار آخرء كانضمام اليد و نحوها معه» فلا يكون ترجيحا للمرجوح. 

و المراد: أن ذلك المرجوح و إن كان مرجوحا بكونه مفتوحا عنوة واقعاء لكن يمكن أن يصير راجحا بكونه مملوكا على الظاهر, كما 
إذا حصل من إنكار المدّعى عليه ظنّ أقوى من الظنّ الحاصل من شهادة عدلى المدّعىء و كالظنون فى الأحكام الشرعيّة فإِنّ هذا 
القائل لا يعمل بمطلق الظنّ فيها. 


)١(‏ الكفاية: 4ل/ا. 
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ثْمّ قال بعد كلام: لا يقال: إذا كان البلد تحت يد المسلمين كان محكوما بكونه ملكا لهم, و القول بخلاف ذلكك يحتاج إلى أمر مفيد 
للعلم» و لا يكفى الظنّ فى ذلك. 

فإنًا نقول: نحن نعلم أن تلك الأراضى كانت تحت يد الكفار ثمّ طرأ عليها دخولها تحت يد المسلمين. إمّا على وجه كونها ملكا 
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لجميع المسلمين و الآن لصاحب اليد أولودّة التصرّف فيهاء و إِمَا على وجه كونها ملكا لصاحب اليد فإذا اشتبه الأمر لم يكن لنا أن 
نحكم بشىء من ذلك إِلَا بحي و لا يعرف أن اليد فى أمثال هذه الأراضى تقتضى الحكم باختصاصها بصاحب اليد على وجه 
الاختصاص الملكىء و إن سلّمنا ذلكك فى المنقولات و الأشجار و الأبنية و أمثالها. و من المعلوم أن المتصرّف أيضا لا يدّعى ذلكك و 
لا يعلمه» و لو ادّعى شيئا من ذلكك لا نصدّقه لأنّا نعلم أنه لا يعلم. و لا يمكن دعوى الإجماع فيما نحن فيه, و لا دعوى نص يدل على 
أكثر مما ذكرنا. 

و إذا علم كون بلد مفتوحا عنوهُ و حصل الاشتباه فى بعض مزارعه و قراه فسبيل تحصيله ما ذكرناء و كذلك السبيل فى معرفة كون 
الأرض عامرة وقت الفتح أو مواتاء فإنّهِ يعوّل عليها بالأمارات الظَبّيِهُ عند تعذّر العلم .)١١‏ انتهى. 

قوله: نحن نعلم أن تلك الأراضى كانت تحت يد الكقّاره إلى آخره. 

فيه منع» لجواز عدم دخولها تحت أيديهم بكونها محياةً للمسلمين. 

قوله: و لا تنعرف أن اليدء إلى آخره. 


)١(‏ الكفاية: ولا. 
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فيه: أن مطلق اليد دليل على الملكدّة» سواء كانت على الأراضى أو غيرهاء كما صرّح به فى كتاب إحياء الموات »1١‏ و دلّت عليه 
الأخبار العائره للأرضين أيضاء بل منها الواردة فى خصوص الأرضء كما ورد فى رد أمير المؤمنين عليه السّلام على أبى بكرء حيث 
طلب البِيَنةُ عن سيدة النساء عليها السّلام لأجل فدكك .7١‏ 

قوله: من المعلوم أن المتصرّف أيضاء إلى آخره. 

أقول: لا يشترط فى دلالة اليد على الملكيةُ علم ذى اليد بالواقع» لأنّ كل من فى يده شىء لا يعلم حقيقة الأمرء إن العبد الذى ورثه 
أحد أو اشتراه يمكن أن يكون فى الواقع حرّاء أو مسروقاء أو نحو ذلكك. 

قوله: ولا يمكن دعوى الإجماع؛ إلى آخره. 

بل يمكن دعوى الإجماءء و النصّ الدالٌ على الأكثر موجود, كما أشرنا إليه. 

قوله: فسبيل تتحصيلة ما ذكرثا. 

فيه منع» بل يعمل فيه بالأصول و القواعد. 

وقد يستدلٌ على اعتبار مطلق الظنّ هنا بانسداد باب العلم و بقاء التكليفء و كون الأمر فى التكاليف على الظنّ سيّما فى الموضوعات» 
ولافرق فى ذلكك بين الرجوع إلى أهل الخبرة فى الأرض ]1١[‏ و إلى العرف و اللغهُ فى فهم المعنى» و إلى الهيئةُ فى القبلة. 

أقول: أمَا دليل انسداد باب العلم قد ذكرنا ما فيه فى كتبنا الأصوليَة 


]١[‏ فى «ق)» و نسخة من اح): ارك 


.76٠ الكفاية:‎ )١( 

(0) تفسير القفى +:188. 
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مستوفى» و كون البناء على مطلق الظنّ فى الأحكام و الموضوعات ممنوعء و الرجوع إلى أهل الخبرة و اللغه و الهيئة فَإنّما هو لأدلَة 
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خاصة بهاء فهى الفارقة» و إن لم يكن فيها دليل فيمنع الرجوع فيها أيضا. 

و ممما قد يجعل دليلا على كون الأرض مفتوحة عنوة ضرب الخراج من الحاكم و إن كان جائراء عملا بأ الأصل فى تصرّفات المسلم 
الصححة. 

و اعترض عليه: بأنّه إنّما يتم إذا كان الحكم بكونه خراجيا مصبححا لتصرّفه و تسلطه على الأخذء و أما إن قلنا: إن فعله- كتسلّطه و 
ضربه و أخذه- حرام و إن حكمنا بكونها خراجية فلا. 

ورد: بِأنَ المراد من أصالة صِحهُ فعل المسلم إِنّْما هو صب فعله على ما يعتقده صحيحاء فإذا انحصر عندهم جواز أخذ الخراج فى 
الأراضى الخراجية فإذا رأيناهم يأخذون الخراج من أحد يحكم بصححة فعله عندهم, و إن كان أصل الفعل باطلا عندنا. 

مع أنَا إذا رأينا المسلمين فى الأعصار يأخذون منهم خراج تلكك الأراضى فحمل أفعالهم على الصحيح قد دلّنا على أن الأرض كانت 
خراجية. 

أقول: فيه- مضافا إلى أن الحمل على الصيحة لو سلّم فإنّما هو فى أفعال الشيعة خاصّة؛ و مع التسليم مطلقا لا يثبت إِلّا كون الأرض 
خراجِته عند من يأخذ الخراج أو مع من يقبله عنه» و ذلك غير كاف للثبوت عند مجتهد آخرء إذ معتقد طائفة لا يفيد لغيرهم- أن 
تلك الأراضى التى يؤخذ منها الخراج لا تخلو إِمَا تكون فى يد السلطانء يتقتبلها و يؤجرها لمن يشاءء و يأخذ طسقها باسم الخراج» 
فهذا اعتراف من صاحب اليد يكونها خراجتة» و هذا كاف فى الثبوت» و لا حاجةٌ إلى الحمل على الصححة. 
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أو تكون فى يد الرعتّة» و هم أيضا يعطون الخراج معترفين بكونه حمّاء فهذا أيضا كالأولء أو يأخذ منهم الخراج كرها لهم مع عدم 
اعترافهم بالحمَيَُ؛ بل مع تصريحهم بعدمهاء و فى هذا كما أن حمل فعل السلطان على الصمحة يثبت الخراجتة حمل إكراه الرعتّة على 
الضف ١‏ يننا يذل قلق غدمهاة فسا افيا 

نعمء لو اعترف الرعيّةُ المتصرّف لها لم يتحمّق التعارضء و لكن لا يفيد أيضا لسائر ما ذكر. 


[التاسع ]| 


ى: قد تلخص مما ذكرنا أنّه ليس لنا اليوم أرض مخصوصة يتم لنا الحكم بكونها مفتوحة عنوةء إذ لا دليل علميا على شىء منهاء و لا 
ظَتا ثابت الحجدة. إِلَما بعض الأخبار الواردة فى أرض السواد أو مكة» و هى مع وجود التعارض لبعضها لا تنبت حكم كل أرض 
بخصوصهاء و حكم الجملة غير مفيد كما مرّء ولا يحصل من أقوال أرباب التواريخ شىء يمكن الركون إليه» مع شدَّهُ اختلافها فى 
الأكثر. 

قال بعض أصححابنا: إن ما وجدنا فى بعض كتب التواريخ- و كأنّه من الكتب المعتبرة فى هذا الفنّ- أن الحيرة- و كأنّها من قرى 
العراق بقرب الكوفة- فتحت صلحاهء و إن نيشابور من بلاد خراسان فتحت صاحاء و قبل: عنوة» و بلخ منها و هرا و قوشج و التوابع 
فتحت صلحاء و بعض آخر منها فتح صلحاء و بعض عنوة. 

و بالجملة: حكى حال بلاد خراسان مختلفا فى كيفتَةُ الفتح. 

و أمّا بلاد شام و نواحيه» فحكى أنْ حلب ]١[‏ و حمص و طرابلس 


]١[‏ فى «ق» زيادة: و حمى. 
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فتحت صلحاء و أن دمشق فتحت بالدخول من بعض غفلة بعد أن كانوا طلبوا الصلح من غيره؛ و أن أهالى طبرستان صالحوا أهل 
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الإسلام؛ و أن آذربايجان فتح صلحاء و أن أهل أصفهان عقدوا أماناء و الرىٌ فتح عنوة. 

وقد حكى فى المنتهى عن الشافعى: أن مكه فتحت صلحا بأمان قدّم لهم قبل دخوله؛ و هو منقول عن أبى سلمة بن عبد الرحمن و 
مجاهد, و نسب إلى الظاهر من المذهب: أنّها فتحت بالسيف ثم آمنهم بعد ذلككء و نقل عن مالكك و أبى حنيفةُ و الأوزاعى. 

و حكى عن التذكرة عن بعض الشافعّه: أن سواد العراق فتح صلحاء قال: و هو منقول عن أبى حنيفة» و عن بعض الشافعية: أنّهِ اشتبه 
الأمر علئء و لا أدرى أفتح صلحا أم عنوة. 

و حكم العلامة فى المنتهى و التذكرة بأنّ السواد فتحه عمر بن الخطابء و حدّه فى العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف 
القادسيَهُ المتصل بعذيب من أرض العرب, و من تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عّادان من شرقى دجلة؛ و أمّا الغربى 
الذى يليه البصرة فإنّه إسلامى؛ مثل شط عثمان بن أبى العاص» و ما والاها كانث أسباخا و مواتا فأحياها عثمان بن أبى العاص .]١[‏ 
انتهى. 

نقلناه بطوله لما فيه من بعض الفوائد. 


]١1[‏ حكاه فى الحدائق 18: 2:09 ١٠"اعن‏ بعض الفضلاء. 
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كتاب البيع 

اشارة 


وهو عرفا: نقل الملكك بعوض من مالك إلى آخر بعقد مخصوص. 

و مرادنا من العقد أعمّ من اللفظى ليشمل التقابض على القول بكفايته» و ذلك العقد سبب النقل كما أن النقل سبب الانتقال. 

و عرّفه جماعة بالعقد .01١‏ و هو غير جد لأنْه مركب من الإيجاب و القبول, فيلزمه عدم كون أحد المتعاقدين بائعاء و عدم صحَحةُ باع 
فلان حقيقة و لا يلزم ذلكك فى النقلء لأنّ الناقل أحدهما و إن توقف صيرورته ناقلا على قبول الآخر. 

و التحقيق: أنّه لا-فائدة مه فى ذلك النزاع» لتوقف تحمّق البيع على ذلكك العقد على القولين. و إِنّما المهم بيان ذلك العقدو 
شرائطه و سائر أحكام البيع و أقسامه» و نذكره فى مقاصد: 


(1) منهم الحلبى فى الكافى فى الفقه: 287 ابن حمزة فى الوسيلة: 7*2 العلامة فى المختلف: /81". 
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المقصد الأول فى عقد البيع و شرائطه 

اشارة 


و فيه ثلاثة فصول 
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الفصل الأول فى بيان ما يتحقّق به البيع» أى العقد المخصوص 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الالاننا من لإللاهم 
اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: 


اعلم أن الشارع رتب أحكاما على البيع» و ليس هنا نصّ أو إجماع دال على أن البيع أو ما يتحمّق به البيع ما هو. 

و حينئذ فإمًا يقال: إِنّه ليس له معنى لغوى أو عرفى معلوم لنا مع قطع النظر عن الشرع» فيلزم حينئذ علينا الاقتصار فى ترتّبٍ الأحكام بما 
انعقد الإجماع على تحمّق البيع 3 

أو يقال: إن له معنى كذلك معلوما لناء و حينئذ فإمًا يثبت شرعا بإجماع أو غيره شرط لتحقّق البيع» أو لاء إن ثبت فيقتصر فى تحمّق 
البيع شرعا بما هو واجد للشرطء و إن لم يثبت فيحكم بالتربّبٍ فى جميع ما يتحقّق به البيع عرفا أو لغة. 

و من ذلكك و مما سيأتى حصلت الاختلافات فى عقد البيع» فمن ظنّ عدم ظهور معنى لغوى أو عرفى يضطرٌ إلى الاقتصار على موضع 
الإجماع. و هذا محط قول جماعةٌ بتخصيص البيع شرعا بما كان مع الصيغة المخصوصة الجامعة لجميع الشرائط المختلف فيها. 

و من ظنّ ظهوره و لكن زعم الإجماع على اشتراط الصيغة فى تحقّق البيع» لزمه القول به. و لكن يقتصر فى الشرط بما هو محل 
الإجماع» يعنى ما ثبت الإجماع بزعمه على اشتراطه. و هذا مناط قول من يقول باشتراط الصيغة فى تحمّق البيع و لكن يوسّع فيها. 
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و من لم يظهر ذلكك الإجماع له و لم يعثر على دليل آخر أيضا على الاشتراط» يوسّع فى تحقّق البيع بما يتحقّق به لغةُ أو عرفا. و إلى 
هذا ينظر من اكتفى بمطلق اللفظ أو بالمعاطاةٌ أيضا. 

و هاهنا أمر آخرء و هو أنه بعد تعيين معنى البيع أو ما يتحمّق به البيع عرفا- و أنّه ما سيأتى من أنه ما يدل على نقل المالكك ملكه به 
إلى آخر بعوض معلوم بالطريق المعهود- قد يقع الخلاف فى الدال. 

فقد يقال: باختصاص الدالٌ الصريحى بالصيغة المخصوصة. فلذا يقول باختصاص تحقّق البيع بها. و إلى هذا نظر طائفة من المشترطين 
وقد لا يقال بالاختصاص. فيعمم. 

و إذ عرفت ذلك تعلم أن وظيفتنا أولا الفحص عن أنه هل للبيع معنى لغوى أو عرفى نعلمه؛ و أنّه ما هو؟ 

فنقول: إِنّ من البديهئات التى لا شكك فيها: أن لفظى البيع و الشراء ممما يستعمله عامَرَهُ الناس من أهل الأسواق و البوادى و الخارجين 
عن شريعتنا- بل عن مطلق الشريعة- استعمالا خارجا عن حدّ الإحصاءء و ليسوا شاكين فى معناه» و لا متردّدين» و لا محتاجين فى فهمه 
إلى القرينة» فهذا يقول: بعت و اشتريتء و ذاكك: أبيع و أشترىء و ثالث: هل يبيع و هل يشترىء إلى غير ذلككء و يفهم المخاطب 
مراده من غير قرينة أصلاء و لو لم يعلم القدر المجمع عليه شرعاء و لم يفهم إجماعا أو شرعاء و لم تقرع سمعه صيغة» فيقطع بذلك أن 
ما يتحمّق به البيع عرفا أمر مضبوط معلوم عند أهل العرف مع قطع النظر عن الشرع؛ و هو ما يدل عرفا على نقل المالكك ملكه به إلى 
آخر بعوض بقصد المبايعة» إذ عند حصول ذلك 
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يستعمل لفظ البيع عندهم, و يتبادر عنه حصوله؛ و لا يجوّزون ساب الا-سم معه» سواء كان ذلكك بقبض كل من العوضين و هو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة (الإلاننا من تإللاهم 
المسمّى بالمعاطاة» أو بقبض أحدهما مع ضمان الآخر, أو بألفاظ دالَّهُ على ذلك. 

و على هذاء فلا تشترط فى تحمّق البيع عرفا صيغة مخصوصة من حيث إنّها هى» و إن وجب كون الفعل أو اللفظ دالا على النقل 
وهذاهو الذى يظهر من كلمات الأكثر :1١‏ و إليه ينظر قول المحمّق الشيخ على فى شرح القواعد تارة: إِنْ المعاطاة بيع بالاثفاق» و 
اخرى: إِنّه المعروف من الأصحاب .0"١‏ 

و أمَا ما يظهر من بعضهم «*1- من الخلاف فى تسمية المعاطاةً ببعاء و هو بين شاكك فيها و ناف لهاء بل عن الغنية الإجماع على العدم 
0 و فى الروضة: اتّفاقهم على أنّها ليست بيعا «0)- فالظاهر أن المراد: البيع الشرعى» أى ما يوجب الانتقال شرعاء حيث يزعم اشتراط 
صيغة خاصة و انعقاد الإجماع عليه» فلا تخالف بين دعوى الإجماعين. 

ولو أرادوا نفى البيع العرفى ففساده ظاهر لوجوه: 

منها: الاستعمالء فإنّه يقال: ابتعت الخبز و اللحم و بعته» و لو لم يتحمّق أمر سوى المعاطائء و الأصل فيه الحقيقة؛ و أعميته إِنّما هو مع 
تعدّد المستعمل فيه و هو هنا غير ثابتء و استعماله فيما كان مع الصيغةُ بدون 


.2٠١ :١ و صاحب الرياض‎ 7 :١ كالعلامة فى التذكرةٌ‎ )١( 

(1) جامع المقاصد 5: 08. 

(29» كصاحب الحدائق 18: 0/ا". 

() الغنية (الجوامع الفقهية): 588. 

(0) الروضة *: 577. 
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التقابض لا يثبته» لجواز كون المستعمل فيه هو القدر المشتركء و هو النقل المذكور. بل هو كذلك. و لذا لو فرض استقرار عرف 
على المبايعة بعمل أو لفظ آخر يصح استعمال البيع و الشراء بعد تحقّقه. 

و منها: عدم صححة السلبء فَإِنّهِ إذا اتتخذ أحد حرفته بيع الكرابيس ]١[‏ أو الرقيق أو غيرهماء و كان يبيعها مده بالمعاطا يقال: إِنّه بتاع 
الكرباس- مثلا- و لو لم يتلفظ بصيغة أبداء ولا يجوز أن يقال ليس كذلككء كما نشاهد فى أهل السوق و أرباب الحرف. 

ولو أمر أحد ببيع كرباس فباعه بالمعاطاة أو بلفظ غير الصيغ المخصوصة لا يجوز له أن يقول: ما بعته» و لو عاتبه لعدم الامتثال لدم و 
هذا ظاهر جدًا. 

و منها: التبادر» فإِنّه يجاوز ذكر البيع و الشراء حدّ الإحصاء عند أهل القرى و البوادى و يفهمون معناه و يتبادر عندهم, مع أنّهم لا 
يعرفون صيغة» بل لم يسمعوها فى الأكثر, و يدل عليه أيضا قول القائل: بعت متاعى و لكن ما أجريت الصيغة؛ و صبْحة الاستفسار بعد 
قوله ذلكك أنه هل أجريت صيغته. 

و يجرى أكثر تلكك الوجوه أو جميعها فى قبض أحد العوضين مع ضمان الآخر فى التلفظ بالألفاظ المفهمة عرفا لنقل المالك ملكه 
بها بالقصد المذكورء فيتحمّق البيع بجميع ذلكك عرفا. 

ثم إن بما ذكرنا كما يثبت أن البيع يتحمّق عرفا بحصول ما يدل على النقل المتقدّم مطلقاء سواء كان لفظا أو غير لفظء كذلكك يثبت 
عدم انحصار الدالٌ على ذلكك النقل فى اللفظ [1] المخصوصء بل و لا فى مطلق اللفظ 


.٠٠١ :© الكرابيس: جمع كرباسء و هو القطن- مجمع البحرين‎ ]١[ 
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["] فى «ق» زيادة: المذكور. 
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و بعد ثبوت تحقّق البيع بما ذكر عرفا يثبت لغة و شرعا أيضا بضميمة الأصلء و إذ ثبت كونه بيعا شرعيا يكون جائزا و يباح به 
التصرّف لكل من الطرفين فيما نقل إليه و لو لم يتلفَظ بالصيغة» بعمومات الكتاب و السنّة الدالّة على حلَية البيع و جوازه. 

مضافة إلى الإجماع القطعى المستفاد من عمل الناس فى الأعصار و الأمصار حتى زمان النبئى صلَّى الله عليه و آله من غير نكير» و من 
فتاوى العلماء بالنسبة إلى المعاطاةٌ. 

وقول العلامة فى النهاية- بكون المعاطاة بيعا فاسداء فيلزمه عدم جواز التصرّف - شاف مع أنه أيضا قد رجع عنه .07١‏ 

و يلزم من جوازه شرعا و إمضاء الشارع إِرّاه زوال ملكدَةُ المبيع من البائع و حصولها للمشترى شرعاء إذ لا معنى لتحليل الشارع و 
إمضائه نقل الملكك الذى هو معنى البيع- بل قوله فى موارد متكثّرة: بع و بيعوا و أمثالهما- إِنَا تحمّق النقل شرعا. 

و يدل عليه أيضا جواز بيع السلعة للمشترى و لو بالمعاطاةً بالإجماع و إطلاق الأخبار فى جواز بيع ما ابتيع الشامل لما ابتيع عرفا. 

وفى الصحيح- بعد السؤال عن بيع كذا و كذا ]١[‏ بكذا كذا درهما فباعه المشترى بربح قبل القبض و إعطاء الثمن-: «لا بأس بذلكك 
الشراء» أ ليس قد كان ضمن لكك الثمن؟» قلت: نعم) قال: «فالربح له» «5» وهو يدل على 


|" فى لح زيادة: حده. 


.689 :7 نهاية الاحكام‎ )١( 

(0) كما فى المختلف: 68". 

(©) الكافى 5: /ا/1١-‏ 18 الوسائل 18: 65 أبواب أحكام العقود ب 8١ح .١‏ 
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جواز البيع بمجرّد ضمان الثمن و إن لم يجر صيغة خاصّة: و إذ جاز للمشترى بيعه يكون ملكا له إذ لا بيع [1] إِلّا فيما هو ملكك للبائع» 
كنا نطقت به الأخمارة 

ففى صحيحة الصفّار المكاتبة: رجل له قطاع من أرضين» فحضره الخروج إلى مكة و القرية على مراحل من منزله» و لم يؤت بحدود 
أرضه. و إِنّما عرف حدود القرية» فقال للشهود: اشهدوا أَنَى قد بعت من فلان جميع القرية التى حدّ منها كذاء و الثانى و الثالث و 
الرابع» و إِنّما له بعض هذه القرية و قد أقرٌ له بكلهاء فوقع عليه السّلام: «لا يجوز بيع ما ليس بملكء و قد وجب الشراء على البائع على 
ما يملكك) .)7١‏ 

و فى صحيحة محمّد- بعد السؤال عن رجل أتاه رجلء فقال: ابتع لى متاعا لعلى أشتريه منككء فابتاعه الرجل من أجله-: «ليس به بأس» 
إنّما يشتريه بعد ما يملكه «*8. 

و يدل على التملكك الشرعيّ أيضا- من غير حاجة إلى الصيغة- إطلاق ما دل على أن من ابتاع شيئا فهو له كما فى صحيحة جميل 
الواردة فى من اشترى طعاما و ارتفع أو نقص- أى فى القيمة- و قد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلّم له ما بقى و قال: إِنّما 
لكك ما قبضت» حيث قال: 

«إن كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له فله ما بقى) «5. 


و فى صحيحة العلاء: إِنَى أمرٌ بالرجل فيعرض على الطعام- إلى أن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عانا/انلا من تإللاه0 


[١'افى‏ «ق): يقع. 


(؟) الكافى 1: 507- 5, الفقيه : -١8‏ علاض, التهذيب : -١8٠‏ /ات2, الوسائل 17: 558 أبواب عقد البيع و شروطه ب 7 ح ١ء‏ 
بتفاوت. 

(©) التهذيب 7: ١ه- 77١‏ الوسائل 18: ١‏ أبواب أحكام العقود ب 8ح .١‏ 

(©) الكافى 5: -18١‏ 25 التهذيب /: ع7 “11, الوسائل 18: 85 أبواب أحكام العقود ب 78ح ". 
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قال-: فأقول له: اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله» فيزيد و ينقصء و أكثر ذلكك ما يزيدء لمن هو؟ قال: «هو لكك» الحديث 
."١١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١0‏ “587 المسأله الثانية: ..... ص : ١07‏ 

الأخير ظاهر فى عدم جريان الصيغة» و لو منع الظهور يكفى العموم المستفاد من تركك الاستفصال. 


المسألة الثانية: 


و إذ عرفت حصول نقل الملكك عن البائع» و حصول التملك للمشترى بحصول البيع العرفى مطلقاء فلزوم ذلك هل يتوقف على صيغة 
خاصّة» أو على مطلق اللفظ» أو يحصل بحصول البيع عرفا و لو بالمعاطاة أو مثلها؟ 

المشهور هو: الأول» بل كاد أن يكون إجماعاء كما فى الروضة و المسالكك فى موضعين (37): بل ظاهر الأخير- كصريح الغنية «0- 
انعقاده. 

و نقل فى المسالكك الثانى عن بعض معاصريه. 

و الثالث ظاهر المفيد «5/. و جمع من المتأخَرين «8. و هو الحقٌّء لمفهوم الغاية فى الأخبار الصحيحة المتكثرة المصرّحة بأنّ: «الييعان 
بالخيار حتى يفترقا» .)2١‏ 


و عموم الصحيحين» فى أحدهما: «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» «07. 


.١ الكافى ه: 2-187 الوسائل 18: 85 أبواب أحكام العقود ب 77 ح‎ )١( 

.١1 0972١ -١89 :١ الروضةٌ *: 777 المسالكك‎ )0( 

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 28. 

.091١ المقنعةٌ:‎ )©( 

(0) منهم السبزوارى فى كفايةُ الأحكام: 88 و الكاشانى فى مفاتيح الشرائع 7: 58. 

(©) الكافى ه: -17٠١‏ 5» الوسائل 18: 0 أبواب الخيار ب ١ح‏ ؟. 

(/) الكافى 5: -١1١‏ 2 التهذيب /: -٠١‏ هلى الاستبصار ": 7/ا- 258٠‏ الوسائل 18: 8 أبواب الخيار ب ١ح‏ ". 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج٠١‏ ص: 705 

و فى الآخر: «فإذا افترقا فقد وجب البيع) .)١١‏ 

و الخبر: «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا؛ 7 خرج عنه ما خرج بالإجماع فيبقى الباقى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هلالاننا من لاإللاه0 


و ترك الاستفصال فى أخبار خيار الشرط و العيب. 

كما فى الصحيح: عن الرجل يبتاع الجارية» فيقع عليها فيجد فيها عيبا بعد ذلكك. قال: «لا يردّها على صاحبها) «07. 

و فى الآخر: «كان القضاء الأول فى الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثمّ ظهر على عيب: أن البيع لازم) ."5٠‏ 

و فى الخبر: الرجل يشترى زق ]١[‏ زيت فيجد فيه درديّاء قال: «إن كان يعلم أن الدردى يكون فى الزيت فليس له أن يردّه) 2). 

و فى الموثّق: عن رجل باع جارية على أنّها بكر فلم يجدها على ذلكء قال: «لا يرد عليه» و لا يجب عليه شىء. إِنّه يكون يذهب فى 
حال 


:0 الزق بالكسر: السقاء أو جلد يجرٌ و لا ينتف للشراب أو غيره- مجمع البحرين‎ ]١[ 
.60 :* .و الدردى من الزيت و غيره ما يبقى فى أسفله- مجمع البحرين‎ 


.8 ح١ الوسائل 18: © أبواب الخيار ب‎ 236١ -937 :* على الاستبصار‎ ٠١ :/ التهذيب‎ 880 -١78 : الفقيه‎ 2/١7١ الكافى ه:‎ )١( 
./ ح‎ ١ /الى الاستبصار : “/ا- 737 الوسائل 18: 7 أبواب الخيار ب‎ -٠١ :7“ (؟) التهذيب‎ 

(*) الكافى : 8١؟-‏ #, التهذيب /7: 51 2788 الوسائل 18: ٠١‏ أبواب العيوب ب 5 ح ؟ 

(؟) التهذيب 7: ١ع-‏ 767 قرب الاسناد: )٠١‏ الوسائل 18: ٠١5‏ أبواب العيوب ب 6 ح 7 

(©) الكافى 5: 9؟5- 2١‏ الفقيه *: 177- /2/81 التهذيب /: ##- 787 الوسائل 18: ٠١9‏ أبواب أحكام العيوب ب /اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١,‏ ص: 708 

مرض أو أمر يصيبها) .)١١‏ 

ورواية هذيل بن صدقة: عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله» و لم ينقد شيئا فيبدو له فيردّه» هل ينبغى ذلكك له؟ 
قال: رلا إِنَا أن تطيب نفس صاحبه) .)١١‏ 

و مكاتبة جعفر بن عيسى: المتاع يباع فى من يزيد فينادى عليه المنادى» فإذا نادى عليه المنادى برئ من كل عيب فيه فإذا اشتر ترأه 
المشترى و رضيه و لم يبق إِنَا نقده الثمن فربّما زهدء فإذا زهد فيه ادّعى فيه عيوبا و أنّهِ لم يعلم بهاء فيقول له المنادى: قد برئت فيهاء 
فيقول المشترى: 

لم أسمع البراءة منهاء أ يصِدّق فلا يجب عليه الثمن» أم لا يصِدّق فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليه الس لام: «عليه الثمن» 207 إلى غير 
ذلك. 

احتج المشهور بالإجماع المنقول 1©0. و الأصولء و بأنّ اللزوم إِنْما يكون فى البيع» وهو إِنّما يتحّق بتحقّق ما يدل على نقل الملكك 
بهه أى إنشاؤه بالطريق المتقدّم صريحاء و الدال صريحا على ذلكك منحصر فى الصيغةُ المخصوصة. 

و بعض الظواهرء كالصحيح: الرجل يجيئنى فيقول: اشتر هذا الثوب و أربحكك كذا و كذاء فقال: «أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء 
تركك؟) قلت: بلى» 


.7 أبواب أحكام العيوب ب مح‎ ٠١8:18 التهذيب /: 2- 2716 الاستبصار : 777/87 الوسائل‎ 21١-7١8 :0 الكافى‎ )١( 
(؟) التهذيب /: 9ه- 100 الوسائل 17: 788 أبواب آداب التجارة ب “اح " بتفاوت يسير فيه.‎ 

(©) التهذيب /: 8#- 7888 الوسائل 18: ١١١‏ أبواب أحكام العيوب ب /ح .١‏ 

(6) انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 088 الرياض .2٠١ :١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بلالاننا من تإللاه0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١.‏ ص: 708 

قال: «لا بأس. إِنّما يحلل الكلام و يحرّم الكلام) .0١١‏ 

والخبر: رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب من أنبار بعضها على بعض من أجمة واحدق و الأنبار فيه ثلاثون ألف طنٌء 
فقال البائع: قد بعتكك من هذا القصب عشرة آلاف طنّ» فقال المشترى: قد قبلت و اشتريت و رضيت- إلى أن قال:- و أصبحوا و قد 
وقع النار فى القصب [فاحترق منه] عشرون ألف طن و بقى عشرة آلافء فقال: «العشرة آلاف التى بقيت للمشترى' .]١[‏ 

و المويّق: «لا تشتر كتاب الله عزّ و جلء و لكن اشتر الحديد و الورق و الدقتين» و قل: اشتريت منكك هذا بكذا و كذا» . 

و المرسل «لا تشتر كتاب الله و لكن اشتر الحديد و الجلود» و قل: 

اشترى هذا منكك بكذا و كذا) «©"» و مثله رواية أخرى أيضا «©). 

و الجواب عن الأول: بمنع الحجية. 

و عن الثانى: باندفاعه بما مرّ من الأدلة. 

مضافا إلى أنه إن أريد أصالة عدم الملكك أو الانتقال أو ترب أحكام البيع فقد عرفت ثبوتها. 

و إن أريد أصالة عدم اللزوم فممنوعة, لأنّ قبل ملك المشترى لم 


]١[‏ التهذيب 0: -١78‏ 064 الوسائل 17: 88" أبواب عقد البيع ب 194 ح »١‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. و الطنّ: حزمة من حطب 


أو قصب- مجمع البحرين *: 718. 


.6 أبواب أحكام العقود ب 8ح‎ 0١ :18 الوسائل‎ 118 -8٠ :7 التهذيب‎ ,© -7١١ :5 الكافى‎ )١( 

(©) الكافى 5: 27-١7١‏ التهذيب 6: هع" ٠١64‏ الوسائل :١7‏ 184 أبواب ما يكتسب به ب الاح 7. 

(©) التهذيب *: هع*- ٠١59‏ الوسائل 17: 188 أبواب ما يكتسب به ب الاح ". 

(5) الكافى : 2١1-١7١‏ الوسائل :١7‏ 18/8 أبواب ما يكتسب به ب الاح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج٠١‏ ص: 701 

يكن لزوم ولا عدم لزوم؛ و بعده فلا يعلم المتحمّق منهماء و ليس أحد الفصلين أوفق بالأصل من الآخر. 

وعن الثالث: بأنّه إن أريد بالدال صريحا الدال بحسب الوضع الحقيقى فمع تحكم التخصيص ليست الصيغة المخصوصة أيضا 
كذلكء و إن أريد مطلقا فالانحصار ممنوع. 

وعن الرابع: بأنّه ليس ظاهرا فى مطلوبهم؛ بل لا محتملا له. لأنْه لا يلائم جعل قوله: «إنّما يحرّم) تعليلا لسابقه بل المراد: أنه إن كان 
بحيث إن شاء أخذ و إن شاء تركك و لم يقل ما يوجب البيع لا بأس و إِلَا ففيه بأس. لأنّهِ يحرّم و يحلل بكلام» فإن أوجب البيع يحرم و 
لا فيحل» كما ورد فى صحيحة يحيى بن الحتجاج: عن رجل قال لى: اشتر هذا الثوب أو هذه الدابّهُ و بعينها أربحكك فيها كذا و كذاء 
قال: «لا بأس بذلكك»» قال: «ليشتريها و لا يواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو يشتريها؛ .0١١‏ 

وقد ورد بهذا المعنى فى أحاديث أخر. كصحيحة الحلبى: عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاء و للبقر ثلثاء قال: لا ينبغى أن 
يسمّى شيئا فإنّما يحرّم الكلام» 407 و نحوه فى صحيحة سليمان بن خالد 21 و رواية أبى الربيع الشامى ."5١‏ 


)١(‏ الكافى 5: 194- ©) التهذيب /: 8ه- 580 الوسائل 18: 07 أبواب أحكام العقود ب 8ح 21١‏ بتفاوت يسير. 


(0) الكافى ه: -١817/‏ ©, الوسائل 19: 5١‏ أبواب أحكام المزارعة ب 8ح 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /الالانلا من تإللاه0 


() الكافى ه: 781- هه التهذيب ": /191- "الال الوسائل 19: 5١‏ أبواب أحكام المزارعة ب /ح 8. 

(؟) الفقيه #: -1١84‏ 281) التهذيب : ©191- /اهلى المقنع: 03٠٠١‏ الوسائل 19: 

“5 أبواب فى أحكام المزارعة ب 8ح 2٠١‏ بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج٠١‏ ص: /70 

و عن الخامس: بِأنّه لا يدل إِنّا على اللزوم مع الصيغةء و أين هذا من الحصر؟! و [عن السادس] [1]: بمنع الدلالة على توقّف الصتحة أو 
اللزوم على القول المذكور من جهة تحمّق البيع» بل إِنّما هو لأجل تعيين المبيع فى مقام لا يمكن تعينه إلا باللفظ» فالمراد ذكر المبيع 
لفظاء مع أن اللفظ مختلف فى الروايات أيضًا. 


المسألة الثالثة: 


قد ظهر مما ذكرنا أنه تكفى الإشارةٌ المفهمة للنقل بعنوان البيع إذا أفادت القطع, و كذا الكتابة» سواء تيسّر التكلم» 52 

و أمَا على المشهور فلا يكفى على الأولء و أما على الثانى- كالأخرس- فصرّحوا بالكفاية» و وجهه عند من يعم البيع و يثبت اشتراط 
الصيغة بالإجماع ظاهر و لكنّه لم يظهر وجهه عند من بخص ص البيع بما كان مع الصيغةء أو يقول بعدم دلاله الإشارة على النقلء إلا 
أن يدّعى الإجماع على عدم الاشتراط حينئذ. 

و القول: بأنّها تدل ظنّاء فيكتفى بها عند عدم إمكان العلم. 

مردود بعدم دليل على قيام الظنّ مقام العلم عند تعذّره مطلقاء سيما مع إمكان التوكيل. 

و احتياجه إلى الصيغةُ عند المشهور ممنوع؛ لعدم كونه من العقود اللازمة. 

و أصالهُ عدم وجوبه مندفعة بأنْها نما تكون لو أردنا الوجوب الشرعىء و أما الشرطى- كما هو المقصود- فلا معنى لأصالهُ عدمه؛ بل 


هو مقتضى الاصل. 
المسألة الرابعة: 
قد ظهر أيضا أنه يمكن تحقّق البيع باللفظ و إن لم يتحمّق قبض شىء من الطرفين» و إذا تحقّق به تحمّق لزومه أيضاء و لا 


]١[‏ فى «ح)» و «ق)»: عن الخامس. و الظاهر ما أشيتتاة: 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج٠١‏ ص: 709 

ينحصر ذلكك فى لفظ خاصٌ من عربى أو غيره. 

نعم» يجب كونه دالا على إنشاء النقل المتقدّم ذكره به. و لو مع قرينة حاليّة أو مقالية. 

ولاريب فى دلالةُ الماضى عليه و لو لم تكن قرينة سوى ]١[‏ التئبس بالبيع» بخلاف غيره من المضارع و الأمر و الاستفهام, فإنّها غير 
دالّهُ مع ذلكك أيضاء بل لا تكاد توجد قرينة دالَهُ على إرادة إنشاء البيع منهاء إِنَا أن يصرّح أولا: بأنَى أريد الإنشاء منها. 

ولا يشترط تقديم الإيجاب و لو كان القبول بلفظ «قبلت» إذا أضاف إليه باقى الأركانء و التفرقة غير جتّدة. 


المسألة الخامسة: 
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على القول باشتراط الصيغة- كما هو المشهور- فهل هى شرط اللزوم خاصّة» أو مع انتقال الملكك أيضاء أو هما مع إباحة التصرّف؟ 
لا ينبغى الريب فى الإباحة بدونهاء للأصلء و الإجماعء و إذن المالكك فى التصرّف. 

و القول بكونه ببعا فاسداء مع شذوذه لا ينفى إِلَّا الإباحة الشرعيّة من جهة البيع لا مطلقاء مع أن حرمة التصرّف فى المقبوض بالبيع 
الفاسد بجميع أفراده- حتى ذلكك- لم تثبت. 

نعمء ينبغى تقييد إباحةً التصرّف من كل منهما بعدم قصده الرجوع بماله حال التصرّفء لأنّه المعلوم من الإذن. 

و أمَا الأولان فيجب بناؤهما على كون المعاطاةً و نحوها مما تجرّد عن الصيغةٌ بيعا عرفا و لغةٌ أم لا. 

فإن قلنا به- كما هو الحقّ- فالحقٌ هو: الأول لانحصار دليل اشتراط 


]١[‏ فى «ق): مع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١2‏ ص: 78٠‏ 

الصيغهُ عندهم حينئذ و تخصيص عمومات اللزوم بالإجماع؛ و انحصاره فى اشتراط اللزوم ظاهرا أو مع بعض الظواهر الذى لا تثبت منه 
حرمة التصرّف بدون الصيغة» و تبقى عمومات حليةُ البيع خالية عن المعارضء فيصير البيع فى الشرع قسمين: لازم و جائز. 

و إن لم نقل به فالحقّ هو: الثانى» إذ تدلٌ على اشتراط الصيغة حينئذ الأصول المتقدّمة» و هى جارية فى نفى الملكك أيضا. 

و إطلاق القول بنقل الملك مع المعاطاة- تمسكا بأنّه لولاه لما تحمّق الملكك بالتلف- ضعيف جدًا. 


المسألة السادسة: 


على القول بتوقف اللزوم على الصيغة» فيجوز لكل منهما الرجوع فى المعاطاة مع بقاء العينين» و الوجه فيه ظاهرء كما فى عدم الرجوع 
مع تلفهما معاء لعدم إمكان الرجوع فى العين» و أصاله عدم الاشتغال بالمثل أو القيمة. 

ولو تلفت إحداهما خاصّة فلا يجوز الرجوع لصاحب التالفة. 

وهل له رد الموجودة بلا مطالبة شىء لو أراده لمصلحة و امتنع صاحبه؟ 

الظاهر: نعم لأصاله عدم اللزوم. و لصاحب الموجودة الرجوع إليهاء لذلكك أيضا على الأقوىء ثم الآخر يرجع إلى قيمة التالفة أو مثله. 
كذا قالواء و هو بإطلاقه مشكلء بل الموافق للقواعد أن يقال: لو كان التلف لا من جه صاحب الموجودة فلا يرجع إليه بشىء؛ لأصل 
البراءة» و عدم دليل على الاشتغال. 

و إن كان منه» فإن قصد الرجوع قبل الإتلاف فعليه المثل أو القيمة» إذ كونه مأذونا فى الإتلاف إِنّما كان مع عدم قصده الرجوع؛ فمعه 
يكون غاصباء فيعمل فيه بقاعدة الغصب. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١,‏ ص: 72١‏ 

و إن لم يقصده قبله» فمقتضى الأصول و إن كانت براءة ذمّته عن المثل أو القيمة لعدم كونه غاصباء و جواز رجوعه إلى عينه للأصل» 
نا أن الإجماع و نفى الضرر يمنعان عن الأمرين معاء فلا بدّ من أحدهماء و لكن تعيين أحدهما مشكل. 

و تعبين الاشتغال مطلقا أو على كون المعاطاءً إباحة محضة لقاعدة الغصب كعدم الرجوع على كونها تمليكا لتلا يلزم الجمع بين 
المالين باطل» لمنع صدق الغصبء و تسليم جواز جمع المالين إذا اشتغلت ذمّته بمثل أحدهما أو قيمتهء إلا أن تعيّن الاشتغال بإثبات 
جواز الرجوع بمثل: «الناس مسلطون على أموالهم» ١١‏ و: «على اليد ما أخذت» .7١‏ 
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ولو كان التالف بعض أحدهما أو كليهما ففيه احتمالات قد تختلف باختلاف كونهما مثلئين أو قيميّينء أو التالف بعضه فى صورة 
التلف من أحدهما مثليًا و الآخر قيميًا أو بالعكس. و كون التالفين متساويين أو مختلفين فى صورة التلف منهما. 

ولو لم تتلف العين و لكن وقع التصرّف فيهاء فإن كان بنقل الملكك اللازم فكالتلف. لأنّهِ سلّطه على ذلكك. 

و إن كان بالمتزلزل فيحتمل اللزوم أو الإلزام بالاسترداد أو بالمثل أو القيمة. 

و التصرّف فيه بالإباحة للغير كالموجود, و بمثل اللبس و الركوب لا يمنع الرجوع فى العين. 

و هل يجوّزه بالأجرة؟ يحتمل الجوازء لنفى الضرر. و العدم؛ 


( غوالى اللثالى 1 1ا-:5ة. 

() عوالى اللثالى :١‏ 749 57. 
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للأصل و استناد الضرر الى تقصير مالكه فى التحفّظ بإيجاب البيع؛ و لعلّه الأظهر, إِنَا إذا قصد الرجوع قبل التصرّف فيصير غصبا. 

و كذالا يمنع الرجوع تغيير العين» كطحن الحنطةهُ و قصّ الثوب. 

و ليس للمغير الرجوع إلى أجره العمل إلا إذا كان الرجوع من الآدخر على إشكالء و مثله ما لو حدث بالتغيير أثر متجدّد فى العين 
كصبغ الثوبء و كذا الاشتباه بالغير أو الا-متزاج بحيث (لم يمكن) التمييز» و امتناع الرادٌ بعينه غير ضائرء أو يكون الحكم حينئذ 
كالحكم فيما إذا اشتبه أو امتزج عدوانا أو خطأء و لا رجوع بالنماء الحاصل إذا تلفء و يرجع به مع بقائه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 787 


الفصل الثانى فى شرائط المتعاقدين 
اشاره 

وهى أمور: 

منها: البلوغ 


» فلا يصحح بيع الصبى مطلقاء مميزا كان أو لاء بإذن الولى أو بدونه» فى ماله أو مال غيره. 

و عن الشيخ قول بالجواز فى من بلغ عشرا عاقلا .)"١١‏ 

و عن التحرير جوازه مع إذن الولى إذا أراد اختباره 9؟). 

و استظهر بعض المتأخَرين الجواز فى الدون و فيما إذا كان الصبى آله «”). 

و استشكل فى الكفاية فى الممتز 6). 

لنا:- بعد الأصول- رواية حمزة بن حمرانء المعتضدة بعمل الأصحاب فى هذه المسألهُ و مسألة تحديد البلوغ؛ الصحيحة عن الحسن 
بن محبوب الذى أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه؛ و فيها: «الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم» 
و دفع إليها مالهاء و جاز أمرها فى الشراء و البيع» و أقيمت عليها الحدود التامّة» و أخذ لها بها» قال: «و الغلام لا يجوز أمره فى الشراء 
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و البيع ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلكك» «ه. 


.18# :7 المبسوط‎ )١( 

(؟) التحرير :١‏ 188. 

() كما فى مفاتيح الشرائع : #*» مفتاح الكرامة ع: 037١‏ الرياض .8١١ :١‏ 

(©) كفايةُ الأحكام: 84. 

(5) الكافى 7: /191- »١‏ الوسائل "8٠ :١7‏ أبواب عقد البيع و شروطه ب 15 ح .١‏ 
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و صحيحةٌ علىٌ بن رئاب: عن رجل مات و ترك أولادا صغارا و ترك مماليكك غلمانا و جوارى- إلى أن قال السائل-: فما ترى فى 
من اشترى منهم الجارية يتّخذها أم ولد؟ قال: «لا بأس بذلكك إذا باع عليهم القيم الناظر لهم فيما يصلحهم) 2١١‏ دلخ بمفهوم الشرط 
على البأس فى بيع غير القيم. 

ويدال على المظلوبت أيضا قوله سبحانه و ابْتُوا اليتامى عحَتَّى إذا بَلعُوا التكاع. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادمَعُوا ليه أمْوالّهُمْ .”١‏ 

حيث إن المراد بالدفع المنهى عنه بالمفهوم قبل البلوغ هو التسليط على التصرّف قطعاء و البيع و الشراء و لو بمجرّد الصيغه تصرّف» 
لآل شالك أو فلكم .و ييل التطلريه عفن لاهن الآخر ايكيا 

و بما ذكر تخصّص عمومات البيع و إطلاقاته» و لا حاجة إلى بعض التمخلات التى قد ترتكب للتفضّى عنها. 

و يظهر منه أيضا وجه التفصّى عن بعض ما يتوهّم منه الجواز» من الروايات الواردة فى أحكام الصبى 070 فإنّها بين شاملة للمبحث 
بعموم أو إطلاق يجب تخصيصه. أو مخصوصة بغيره. 

دليل الشيخ- على ما قيل «5-: بعض الظواهر الدالّهُ على جواز عتق الصبيّ أو تصدّقه أو وصيئّته «0). و جوابه ظاهر. 


)١(‏ الكافى 8: ١ -7١8‏ الفقيه : -١8١‏ عا2ه, التهذيب : 84- 1918 الوسائل 17: 51" أبواب عقد البيع و شروطه ب ١8‏ ح ١ح‏ بتفاوت 
(0) النساء: 8©. 

(©) الوسائل 17: "6٠‏ أبواب عقد البيع و شروطه ب .١18‏ 

.2١١ :١ انظر الرياض‎ )©( 

(0) الوسائل 78٠ :١9‏ أبواب أحكام الوصايا باب #©؛ وج "73: 41 أبواب العتق ب 28. 
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و حبّجة التحرير: الآية» لشمول الاختبار للبيع و الشراء. 

و فيها- بعد تسليم الشمول و إفادتها الأمر بالعموم- أنّها مخصصة بما مرّ. 

و مستند المجوّز فى الدون و فيما كان آلهُ: دفع العسرء و جريان العادهً بحيث يعطى الإجماع. 

و فيه: أنْهما لا يثبتان إِلَا إباحة التصرّف دون ترب أحكام البيع» مضافا إلى منعهما. 

وقد يزاد فى دليل الثانى: أن مع كونه آله يكون البائع و المشترى حقيقة من له الأهليّة. 

وفيه: أنه إن أريد بكونه آله أن يصدر ما ينقل به الملكك من اللفظ أو مثله من البائع» و هو بأمر الصبى بمجرّد الإعطاء و الأخذ الغير 


المحتاجين إلى قصد بيع و شراء» فهو ليس بيعا و شراء. 
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و إن أريد أن يكون القاصد للنقل و عاقد البيع هو الصبىء فهو البائع حقيقةُ و لا يكون آله بل يكون مثل الوكيل؛ و ترنّبٍ الأثر على 
فعله يحتاج الى الدليل. 

ولم أعثر لمن يستشكل فى المميّز على حمْجة سوى إطلاقات البيع» و قد عرفت جوابها. 

هذاء ثم إنّه هل يجوز التصرّف فيما يؤخذ من الصبى ثمنا أو مثمناء أم لا؟ 

إن ثبتت حرمة التصرّف فيما يقبض بالبيع الفاسد مطلقا فعدم الجواز ظاهرء و إلا فكذلكك إن لم يعلم إذن الولى أو المالك, و إن علم 
ففيه تفصيل يأتى فى بحث الحجر مع سائر ما يتعلق بأخذ المال من الصبى أو دفعه إليه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١,‏ ص: 788 


و منها: الرشد» 

فلا يصح بيع السفيه» بالإجماع, و الآية المتقدّمة» و قوله سبحانه و لا تُوْنُوا السّفَهاءَ أموالكمٌ "١١‏ بالتقريب المذكور. 

و به تظهر دلالة رواية هشام أيضا: «و إن احتلم و لم يؤنس رشده و كان سفيها أو ضعيفا فليمسكك عنه وله ماله) .07١‏ 

عذال عله البر اق اغا اذا فق عله فللا ع سن كيت ل السيفاته و كقيت عليه النفاضه و ععاز أمره إلا أن يكوة سفيها أو 
ضعيفا» 7 دل على أن السفيه لا يجوز أمره؛ و لكونه منفتا يفيد العموم. 

و منه يمكن استفادة عدم صحَحةُ بيعه و لو كان بإذن الولى أو المالك. 

و منها: العقل» 

فلا يصحٌ بيع المجنونء و لا المغمى عليه؛ و لا السكران؛ بلا خلاف. 

و منها: القصد إلى النقل» 

فلا يصيح من الهازل إجماعاء و لما يأتى» و كذا لا يصيح حال الغصب المستولى على العقل. 

و منها: الاختيار» 

فلا يصمح بيع المكره إِلَا ما استثنىء للإجماع. 

و رواية محترد: «من اشترى طعام قوم و هم له كارهون قصّ لهم من لحمه يوم القيامة» «©» و هو فى قَوَّهُ النهى الدال على الفساد فى 
مثله على الأقوى. 


(؟) الكافى 7: 28- 7 الوسائل 78٠ :١7‏ أبواب عقد البيع و شروطه ب ١5‏ ح 7 بتفاوت. 


() الكافى 7: 2- ع الوسائل 17: 81 أبواب عقد البيع و شروطه ب ١6‏ ح “2 بتفاوت يسير. 
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(©) الكافى : 714- »١‏ التهذيب /: 0880-17 الوسائل 78:17" أبواب عقد البيع و شروطه ب ١ح .١١‏ 
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و قوله عليه السّلام: «رفع عن أمّتى ما استكرهوا عليه) 0١١‏ أى أحكامه. 

و الأخبار الواردة فى فساد طلاق المكره 07 بضميمة الإجماع المركب. 

و لعدم ثبوت كونه بيعا شرعاء و ليس بيعا عرفا أيضاء إذ قد عرفت أن تحمّقه عرفا يتوقف على وقوع ما يدل على إرادة نقل الملكث به 
بقصد البيع» و كيف يدل ما صدر عنه كرها عليها؟! و التوضيح: أنْه قد دل العرف و انعقد الإجماع القطعى على لزوم قصد النقل فى 
تحقّق البيع» أو التلفظ باللفظ الظاهر فيه أو الإتيان بعمل ظاهر فيه مع عدم العلم بعدم القصد من قرينة خارجية» و عدم ضمْ ما يوجب 
ظهور عدم القصد, و ثبت اعتبار ذلكك الظهور و وجوب اتّباعه بالإجماعء بل الضرورة» و لكن يشترط فيه أن لا يضم أمر خارجىٌ 
معارض لذلكك الظهور يوجب ظهور خلافه. فإنّه لو ضِمْ مثله لا يظهر القصدء و لا دليل على اعتبار مجرّد اللفظ. 

و لا شكك أن الإكراه من الأمور المنافية لظهور القصدء بل يوجب ظهور خلافه» فمعه لا يحكم بتحقّق البيع. 

و يتحمّق الإكراه- بحكم العرف- بتوعٌده بما يكون ضارا بالمكره بحسب نفسه أو من يجرى مجراه؛ مع قدرة المتوعٌد على ما يوعد به 
و حصول الظنّ بِأنّه يفعل به لو لم يفعل ما يأمره به مع العجز عن الدفع» سواء كان المتوعد به قتلا أو قطعا أو جرحا أو ضربا أو شتما 
أو أخذ مال أو إتلاافه أو منع حقّء و يختلف ما عدا القتل و القطع باختلاف طبقات الناس و أحوالهم, بل باختلاف المبيع» فقد يؤثر 
القليل فيما لا يؤثُر فى غيره 


هواك الشالى ام كان 

(5) الوسائل 77: 88 أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ب /7”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج؟١.‏ ص: /75 

الكثير. 

و منهم من جعل أخذ المال من قبيل القتل .0١1١‏ و الأول أقوى. 

و الضابط: حصول الضرر عرفا بوقوع المتوعّد عليه. 

و المراد بالعجز عن الدفع أعمٌم من الفرار و الاستعانة بالغير و المقاومة و نحوها. 

و من هذا يظهر فساد ما قيل من أن الإكراه لا ينافى القصد إلى نقل الملكك بأن يكون قاصدا للبيع حقيقة» و إن كان منافيا للرضا. 

نعم» الظاهر منه عدم القصدء و لذا يحكم بالبطلان معه حيث لا يعلم تحمّق القصد حينئذ. 

و على هذا فيرد الإشكال حينئذ فيما علم قصده من أمارة خارجية. 

و وجه الفساد: أن القصد- لكونه أمرا باطتئاء و ليس لعدمه أثر خارجى يظهر للمكره فيما نحن فيه- لا يمكن الإكراه عليه» لإمكان 
الدفع؛ فكلّما فرض تحقّقه يكون من غير إكراه؛ و إن أكره على البيع ابتداء فكلما علم حصول القصد يحكم بصحة البيع. 

و لو تخير المكره بين البيع و غيره» فإن كان الفرد الآخر ممما يتمكن من فعله من غير عسر و مشقة ولا يكون فيه ضررء أو كان و لكن 
كان مما يجب عليه- كدفع نفقة زوجته. أو دية جناية» أو مثلهما- فيصم البيع. 

لإمكان الدفع باختيار الفرد الآخر الذى لا ضرر فيه أو يجب عليه. 

و لأنْ ذلك لا يصدق عليه الإكراه عرفاء و ليس يوجب ظهور عدم القصد أصلا. 


.١ 721:١ انظر المسالكك‎ )١( 
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و يزيد فى الثانى بأنّه لم يجبره إِلّا على أحد الأمرين اللذين أجبره الشارع على أحدهما بخصوصه. فالمكره لم يفعل أزيد مما فعله 
الشارع» بل وسّع عليه؛ حيث خيره بينه و بين بدله. 

ولأ لالستيديسم أكون نرم عاسيا قي كراعم و كوي اتن حدق رسن ليع ماخر ادكه لو مض لدو ازبينككن أ كوا انيه 
فلا ينافى ظهور القصد المستفاد من اللفظ و العملء مع أنْ حمل أفعال المسلمين على عدم المعصية يثبت تحمّق القصد فى بعض 
موارد الفرض. 

و يدل عليه أيضا النصٌ الوارد فى ذلكك فى باب الإكراه على الطلاق ١١‏ بضميمة الإجماع المركب. 

و إن كان الآخر ممما لا يتمكن من فعله- كإجبار الفقير الغير المتمكن على البيع أو نفقة الزوجة- أو يمكن و لكن مع العسر و المشقّة- 
كالبيع و المشى راجلا عشرين فرسخا بالنسبة إلى من يكون ذلكك مشْقَهُ شديدة عليه- كان إكراهاء للصدق العرفى. 

و كذا إن كان الفرد الآخر مما فيه ضرر لا يجب عليه تحمّله فهو إكراه موجب لفساد البيع» لصدق الإكراه عرفاء و لعدم ظهور القصد 
معهء حيث إِنْه عاص ظالم. 

ولو لم يكرهه على خصوص البيع و لكن أكرهه على أمر آخر يضطر بسببه إلى بيع ماله و لو بثمن بخسء فإن كان قصد المكره أيضا 
بيع المال و خروجه من يده. و علم البائع منه ذلككء و لم يندفع ظلمه إِلَا به فهو أيضا إكراه على البيع و مفسد إّاه. 


.١ أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ب‎ ٠:77 الوسائل‎ )١( 
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و إن لم يكن قصده ذلك. بل كان مقصوده ذلكك الأمر الآخر, و لكنّه باع بنفسه ما له ليدفع به الإكراه» كمن يكرهه على دفع مال 
فباع أرضا ليؤدّى من ثمنها ذلكك المال» فهو ليس إكراها على البيع قطعا. 

نعم» لو استشكل أحد فيما إذا توقّف دفع الإكراه على البيع- كأن يطلب منه مالا و لم يتمكن من أدائه إلَا ببيع أرضء بأن لا يكون له 
إِلَّا تلك الأعرضء سيّما إذا علم المكره بذلكك- لم يكن بعيداء بل الظاهر أنه مع علمه به إكراه. للصدق العرفىء و أمَا بدونه ففى 
الصدق إشكالء و أمر الاحتياط واضح. 

ولا يتوّم أنّهِ وإن لم يعلمه المكره و لكنٌ المكره غير راض بالبيع» فلا يكون صحيحا. 

قلنا: لا نسلّم أنه غير راضء بل قد يكون هو غَايهُ مطلوبه لدفع الظلم عن نفس فإنّ البيع لا يجب أن يكون لأجل نفع دائماء بل قد 
يكون لدفع ضر كمن يبيعه لأنداء دين أو دفع جوع. فإنّ مثل ذلكك لا يسمى إكراهاء لأنّهِ و إن لم يرتكب البيع لو خلى و نفسه ولم 
يتحمّق هذا الباعث» و لكن مع حصول ذلكك يرضى به غاية الرضا. 

فالمناط فى البطلان: صدق الإكراه على البيع عرفاء أو ظهور عدم القصد و بدون الأمرين يصمح البيع. 

و منه يظهر الضابط فى الفساد لأجل الإكراه. 


و منها: المالكيّة» 


اشاره 


فلا يصح البيع من غير المالكك إِلَّا ما استثنى» للإجماع فى الجملة» و الأخبار» كصحيحتى الصفّار 0١١‏ و محمّد 1١‏ المتقدّمتين 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاننا /اننا من تإللاه0 
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فى الفصل الأول. 

و صحيحة منصور: فى رجل أمر رجلا أن يشترى له متاعا فيشتريه منه» قال: «لا بأس بذلكك إِنّما البيع بعد ما يشتريه) .)١١‏ 

وما ورد من أنّه: ١لا‏ بيع إِلَا فيما يملكك) .07١‏ 

والقول- بأنّ النهى فى المعاملات لا يقتضى الفساد مطلقا- عندى باطل. 

و رواية سليمان بن صالح «” الدالَهُ على نهى رسول الله صلَّى الله عليه و آله عن بيع ما ليس عندكك و إرادة ما لا يصح تملكه مما لا 
يملكك أو نفى لزوم البيع دون صبحته و الحمل على نفى بيع البائع لنفسه لا فضولاء و إن كانت ممكنة فى بعض تلكك الأخبارء إلا أنّها 
غير جارية فى الجميع. 

و بتلك الأدلّةُ تقتيد عمومات البيع و إطلاقاته» حيث إِنّ بيع ملكك الغير أيضا بيع لغة و عرفاء لأنّه ليس إِلَا نقل الملكك بما يدل عليه كما 
مرّء و لا يختصٌ بنقل ملكك الناقل نفسه. و لذا يصمح الإطلاق عرفا. 

و استعمل البيع فى الأخبار الكثيرة 15٠‏ فى نقل ملكك الغير أيضاء كيف لا؟! و المعاملة غير منحصرة فى صدورها عن المالكك خاصّة 
لجواز صدورها من الوكيل و الأب و الجدّ و الوصى و نحوهم. 

نعم» الظاهر اختصاص الصدق بما إذا باعه لا عن نفسهء أى لا ناويا 


.8 أبواب أحكام العقود ب /ح‎ 2١ :18 الوسائل‎ 118-2٠ :7 التهذيب‎ )١( 

(0) الوسائل 17: 57" أبواب عقد البيع و شروطه ب .١‏ 

() التهذيب 7: 2٠١8-77:‏ الوسائل 7:18" أبواب أحكام العقود ب ١ح‏ 6. 

(©) الوسائل 18: 8" أبواب أحكام العقود ب ". 
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نقل ملك نفسه. إذ لا ملكك لنفسه حتى ينقله عنه» فلا يمكن تحمّق القصد بالنقل فيه أيضا. 

وأمّامافى روايه إسحاق بن عمّار: «ما أحبٌ أن يبيع ما ليس له) 01١‏ فهو و إن كان مشعرا بالجوازء إِلا أنّه يجب إرجاعه إلى إرادة 
اللعرفة جيعا. 


الظاهر عدم الخلاف فى عدم تأثير إجازة البيع ممّن تقدّم عدم جواز بيعه بعد رفع المانع» أو من تصحح منه الإجازة إِلَّا فى الأخيرين» 
أى المكره و غير المالكك. 

أمَا الأول» فأكثر من ذكر المسألة أفتى بكفاية الإجاز بعد زوال الإكراه» و قوّى الفاضل الأردبيلى عدم التأثير» و ظاهر المحقّق الشيخ 
على و كفاية الأحكام التردّد .)7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نننالاننا من تإنلاه0 


و الحقّ فيه: عدم التأثير» أمَا على القول بعدم معلوميّةُ معنى البيع عرفا و لزوم الاقتصار فيه على المجمع عليه فظاهر. 

و أمّا على ما ذكرنا فلأنَ ما أتى به حال الإكراه ليس بيعاء لعدم القصد كما مرّء و لا إجازته فقط حال الإجازة» و هو ظاهر» و صدق 
البيع عرفا على مجموع الأمرين- سيما بعد مضى مده طويلةُ من البين- غير معلوم» فلا تشمله أدلّة البيع» و ليس دليل آخرء فمقتضى 
الأصول المسلّمهُ عدم صححته. 


. ح١ الوسائل 18: 70" أبواب عقد البيع و شروطه ب‎ ا/١‎ -1١ :7 التهذيب‎ )١( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج٠١‏ ص: 7177 

اح المشهور بعموم: وو بالود 41. 

و بأنّهِ بالغ عاقل صدر عنه عقدء و ليس ثم مانع إِلَا عدم القصد إلى العقد حين إيقاعه. و قد لحقه بعد الإجازة؛ و لا دليل على اشتراط 
الاقتران كالفضولىء للأصل. 

و يرد على الأول: منع الدلالة» كما بتئناه فى موضعه. 

و على الثانى: أنْ عدم المانع غير كافء بل اللازم وجود المقتضىء و وجوده غير معلوم إذ لم يعلم كونه عقدا و لا بيعا شرعيًا أو 
عرفياء و لا دليل غيره. 

و فرقه مع الفضولى واضح. إذ قصد النقل الموجب لصدق البيع فيه متحمّق كما مرّء بخلاف هذاء مع أنه لو صحٌ ذلك لورد فى مثل 
عقد الصبى و المجنون و الهازلء للااشتراكك فى المانع و المقتضىء فإنّ المانع- و هو عدم اعتبار العقد بنفسه و إن اختلف وجهه- 
مشت ركك. 

وعموم الآبهُ إن كان بحيث يشمل العقد الغير المعتبر شمل عقد الصبئ أيضاء و إن خصٌ بالمعتبر منه فى نظر الشرع لم يشمل عقد 
المكره أيضا. 

و دعوى تأثير إجازته بعد زوال المانع معارضة بالمثل. 

والجواب: بأنّ المراد العقود المعتبرة شرعا الصادرة عمّن يكون له أهلا خاصضّهُ دون غيرهاء و عقود الصبى غير معتبرة» بل وجودها 
كعدمهاء فالمائع عن عدم دخول عقده فيه- و هو سلب العبرةٌ عنه- لازم لذاته غير منفكك عنه» فلا يتصوّر فيه زوال المانع. بخلاف 
المكره. فإن المانع عن 


.١ المائدة:‎ )١( 
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دخول عقده أمر خارج عن ذات العقد ممكن الزوال؛ فإذا زال دخل فى العموم. 

مردود بِأنْ أمثال ذلكك أمور إقناعيّة لا مستند لها شرعاء مع أنّه إن كان يؤخذ الصدور حال الصغر وصفا لعقد الصبى فليؤخذ الصدور 
حال عدم القصد وصفا لعقد المكره. و إن أخذ خارجا عنه فكذا ها هنا. 

و أمَا ما فى المسالكك من التفرقةٌ من أنّ القصد من المكره حاصل دون من سبقء لأنْ غير العاقل لا يقصد إلى اللفظ و لا إلى مدلوله. 
بخلاف المكره. فإنّه باعتبار كونه عاقلا قاصدا إلى ما يتلفْظ بهء لكنّه بالإكراه غير قاصد إلى مدلوله. و ذلكك كاف فى صلاحيته و 
قبوله للصححةء إذ لحقه القصد إلى مدلوله .)١١‏ 

ففيه: منع عدم قصد السفيه و الصبي الممّز إلى اللفظ مضافا إلى أن كفاية لحوق القصد إلى المدلول دون القصد إليه و إلى اللفظ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بننالاننا من تإللاه0 


لمث إلافن الاسعسيانات رولا معد إلى :وليل شرع 

و أما الثانى- و هو المعروف بالفضولى- ففى صتحته قولان: 

الأول: الصححة و اللزوم بعد الإجاز من المالكك. و هو مذهب الإسكافى و المفيد و ابن حمزة و الشيخ فى النهاية 007١‏ و هو الأشهر بين 
المتأخَرين» بل مطلقا كما فى الروضة و المسالكك 3 و كلام جماعة 0" بل 


.١9721 :١ المسالكك‎ )١( 

(؟) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 2*8 المفيد فى المقنعة: 208 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 59 النهاية: 80". 

.١721 :١ الروضةٌ *: 372, المسالكك‎ )*( 
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قيل: كاد أن يكون إجماعا .)١١‏ 

و الثانى: عدم الصححةُ و البطلاءن من غير تأثير للإجازة» و هو مختار الشيخ فى الخلاف و المبسوط و ابن زهرة و الحلّى و الحلبى و 
الشيخ الحرٌ العاملى و بعض مشايخنا الأخباريين و فخر المحمّقين 7 و نقله فى التنقيح عن شيخه السعيد *؛ و اختاره من المتأخَرين 
المحمّق الأردبيلى و السيد الداماد فى رسالته الرضاعيّة «5/. بل اّعى الأولان- كما حكى- عليه الإجماع «8). 

و ظاهر القواعد و الكفايةٌ التردّد .)©١‏ 

و الح هو: الثانى؛ لما مر من النهى عن بيع ما لا يملكه البائع. 

احتج المجوّز بخبر البارقى العامّى 037. 

وهو ضعيف سندا و دلالة» ما الأول فظاهر عَايهُ الظهور, و الشهرة الجابرة لو أجريناها فى الأخبار العامة أيضا مع أنّه محل البحث هنا 
غير ثابتة» و المحكية منها معارضة مع ما مرّ من دعوى الإجماع من الجليلين 


)١(‏ كما فى الحدائق 18: /ا/ا". 

(1) الخلاف *: 198, المبسوط 7: 18٠‏ ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 

هاف الحلى فى السرائر ؟: 77# و 618 الحلبى فى الكافى فى الفقه: 04 الحر العاملى فى الوسائل 17: #«**, صاحب الحدائق 18: 
7" فخر المحققين فى الإيضاح :١‏ 817. 

(©) التنقيح 5: 58. 

(©) الأردبيلى فى زبدة البيان: 7177© و مجمع الفائدة 4: 188 الرسالة الرضاعية (كلمات المحقّقين): .1١‏ 

(5) الخلاف ": 2128 الغنية (الجوامع الفقهية): 300. 

(©) القواعد 1١ :١‏ كفايةٌ الأحكام: 89. 
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المتقدمين على البطلان و الفساد كما مد. 

و أمَا الثانى» فلعدم صراحته و لا ظهوره فى شرائه و بيعه فضولاء لجواز أن يكون لنفسه و كان قصده إهداء الشا من نفسه لنب صلى 
اللّه عليه و آله» فأخذ لنفسه الدينار قرضا- اتكالا ‏ على إذن الفحوىء, كما يقال فى الإقباض على الحمل على الفضولى- و اشترى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً /اننا لانن من تإللاه0 


الشاتين لنفسه و باع أحدهما كذلككء و جاء بالدينار المأخوذ و الشاهً إلى النبى صلَى الله عليه و آله. فدعا له. 

و احتيجوا أيضا بما ورد من تقرير النبى صلّى الله عليه و آله بيع عقيل داره بمكة. 

و الع شا 

و بما ورد من جواز ذلكك فى النكاح مع كون الأمر فى الفروج أشدّ. 

و هو قياس غير جائز عندنا. 

و بما روى فى الصحيح: أنه «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فى وليدهٌ باعها ابن سئدها و أبوه غائب, فاستولدها الذى اشتراهاء فولدت 
منه غلاماء ثمّ جاء سيدها الأول» فخاصم سيدها الأخير فقال: وليدتى باعها ابنى بغير إذنى» فقال عليه السّلام: الحكم أن تأخذ وليدتكك 
و ابنهاء فناشده الذى اشتراهاء فقال: خذ ابنه الذى باعكك الوليده حتى ينفذ لكك البيع» فلمًا أخذه قال له أبوه: أرسل ابنى» فقال: لا و 
الله لا أرسل إليك ابنكك حتى ترسل ابنىء فلممًا رأى ذلكك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه» .)١١‏ 


و فيه أولا: أنّها ظاهرة فى رد الأب بيع الابن أولا و فسخه. و القائل بالفضولى يقول بصححته مع عدمه. 


)١(‏ الكافى : 1١-17١١‏ الفقيه *: -١٠‏ 18ت التهذيب /: ع1 819 و لمع 192٠‏ الاستبصار *: 44 788 و ه١٠‏ 4"/ الوسائل 
001 أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 84ح »١‏ بتفاوت. 
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و القول: بأنّ إرادة عدم الرضا بالإقباض ممكنة و المعنى أنّه خاصم سيّدها الأخير فى القبض و التصرّفء حيث إِنّه باعها ابنه بغير إذنه» 
و إذا كان كذلك لا يجوز التصرّف بمثل هذا البيع. 

مردود بأنّه خلاف الظاهرء إذ لو لا رد البيع وعدم رضاه به لما كان تخاصم فى الإقباضء فهو دال على الردّء بل قوله: «الحكم أن تأخذ 
وليدتكك) صريح فى أنه رد البيع» إذ بدونه ليس الحكم ذلك قطعا. 

و ثانيا: أنه لم يثبت كون الإجازة حقيقة فى الرضا بالبيع السابق» فيمكن أن يكون المراد من إجازةُ بيع ابنه نقله الملكك بالبيع كما فعله 
ابنه- أى تجديد البيع- فلا يفيد. 

و ثالثا: أنّها لا تدلّ إلا على أن الستيد الأول أجاز البيع» و أمَا أن إجازته كافية فلا يستفاد من الرواية. 

هذا كلهء مضافا إلى ما فى الرواية من الإشكال من جهة الأمر بأخذ ابن السيد حتى يرسل ابن الوليدة» و الأمر بأخذ الستد ابن الوليدة» 
إن الحكمين غير جائزين مطلقاء [إذ لو] ]١1[‏ كان وطء المشترى وطء شبهة يكون ابنه حرّاء غاية الأمر وجوب إعطاء قيمته؛ و إِلّا فكان 
ملكا للنيك الأولء قلا جور حكمه بأد ابن النضد و قوله: زلا و الله حص ترسل ابت 

وقد يستدل أيضا بعموم أُوْقُوا بِالْعُقُودِ 019 بتقريب تقدّم فى المكره: و أشير إلى ضعفهه مع أنْه لو سلّمت دلالته يكون أعمّ مطلقا من 
أَدلّهُ عدم جواز بيع غير المالكك؛ فتخصيصه بها لازم. 

و الشراء الفضولى كالبيع؛ لأنّه أيضا بيع و نقل ملكك للثمن إلى البائع. 


]١[‏ فى «ح) و «ق): إنء و الظاهر ما أثبتناه. 


(؟) المائدة: .١‏ 
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فروع: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 ننإلانلا من تإللاه0 


[الأول] 


أ: لو قلنا بصِحة البيع الفضولى فهل يعم مطلق بيع ملكك الغير» أو يشترط كونه بقصد النقل عن المالكك و له؟ و تظهر الفائدة فى إجازة 
المبيع غصبا. 

ظاهر جمع: الثانى. 

و التحقيق: أنّه إن قلنا بعدم جواز بيع ما لا يملكك. و قلنا بصحةٌ الفضولى من باب التخصيص فى أدَلَّةُ عدم جواز بيع ما لا يملكك, فلا 
يخرج إِلَّا الثانى. 

و إن قلنا بأصالة صحَحهُ جميع العقود للآيهُ و غيرهاء و ضعَّفنا دلالهُ عموم فساد بيع ما لا يملكك, و أخرجنا ما ليس معه إجازة بالإجماع؛ 
فالصواب التعميم. 

ولا يخلو كلامهم فى هذا المقام عن اضطراب, لأنّ طائفة من الأصحاب يجعلون البائع غصبا أيضا فى حكم الفضولى, و يظهر من 
كثير من كلماتهم أن المراد: الغاصب البائع لنفسه .١١‏ و منهم من يدعى عدم الفصل بين الفضولى و الغاصب .)"١‏ 

و طائفة أخرى يحملون أخبار النهى عن بيع ما ليس عندكك و السرقة و الخيانة على البيع لنفسه. بل فعل ذلكك بعض من صرّح بكون 
الغاصب كالفضولى أيضا 07 و الفرق غير معلوم» بل و لا ظاهر. 


.717 الدروس ": 2197 التنقيح ؟:‎ 5١7 :١ 2#ع, الإيضاح‎ :١ انظر التذكرة‎ )١( 

(؟) كالفاضل المقداد فى التنقيح ؟: 71 و المحقق الثانى فى جامع المقاصد 6: 88. 
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بل الفاضل [حكم] ]١[‏ فى التذكرةٌ بعدم جواز بيع مال الغير بقصد أن يشتريه من ذلكك الغير و يسلمه ١7؛‏ و كذا فى المختلف و 
صاحب التنقيح 7 و فى التذكرة: لا نعلم فيه خلافا 59). 

و ظاهر ذلك- كما صرّح به بعضهم «0- عدم جواز البيع لنفسه. إذ ظاهر أن قصد الشراء بعد ذلكك لا يوجب الفساد, سما مع 
تصريحهم بكفاية إجازة البائع الفضولى لو انتقل إليه المال بعد البيع فضولا و قبل الإجازة. 

و تجويز كون بيع الغاصب لنفسه أقرب إلى الصبحةُ من بيع غير الغاصب كذ لكك مع عدم دليل شرعى فارق» بعيد جدًا. 

و التحقيق: ما ذكرنا من التفصيلء بل على القول بأصالة عدم صِححة بيع ما لا يملكك- كما هو الحقٌّ- يختصٌ خروج الفضولى على 


القول بصححته فى جميع موارده بما ثبت خروجه. 
[الثانى] 
ب: قد عرفت أنه على القول بأصالةُ عدم صححة بيع ما لا يملكك يقتصر بما ثبت خروجه. 


فيعلم أن من يقتصر فى دليل الخروج بخبر البارقى «# و نحوه يجب أن لا يصحٌ عنده بيع الغاصب و لا تفيد إجازة المالكك فى 
الصححة» بل يحكم ببطلان بيع ملكك الغير فى غير مورد الخبر و أشباهه أو ما أخرجه الإجماع 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ العبارة. 
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الغر كيد 

و يلزمه أيضا عدم إفادةً الإجازه فى صححهُ الفضولى إذا رده المالكك أولا. 

و فيما لو انتقل إلى البائع الفضولى قبل الإجازة فأجازه ذلكك البائع. 

و فيما لو باعه فضولا ثانيا بعد بيعه كذلكك أولاء فالحكم للأول خاصضة. 

و فيما لم يعلم البائع مالكه و قصد النقل من مطلق المالك, بل لو علمه متردّدا بين متعدّد. 
وفيما باع بظنْ الفضولى و قصده ثم بان أن البائع هو المالك. 

و فيما مات المالكك قبل الإجازة و أجازه الوارث. 

و فيما علم البائع الفضولى عدم رضا المالكك حين العقد و إن جوّز الرضا بعد ذلك. 
وفيما باع فضولا من الصبى أو المجنون فأجازا بعد الكمال. إلى غير ذلكك. 


[الثالث] 
ج: لو باع المالكك السلعةُ قبل الاطلاع على تحقّق البيع الفضولى و إجازته لزم ذلك البيع و بطل الفضولى. 
[الرابع] 


د: لو قلنا بصيحهُ الفضولى مطلقا أو فى بعض المواردء و أجازه المالكك و لزم العقد, فهل هى ناقلة للملكك من حينهاء أم كاشفة عن 
حصوله من حين العقد؟ 
تس القاتن إلى الأشين 11لا اسصنادا إلى آله مقسيى الأجازةه اذ بس كاه إلا الرها بمشهون العقدة و لس مهوت إلا إتغاء قل 


العوضين من 


.21 :١ كما فى الرياض‎ )١( 
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حينه» بل لو كان المراد الإجازة من حين الإذن- بمعنى: أنه يتحقّق البيع حينئذ- فهو لم يجز العقد المتقدّم؛ إذ المقصود منه وقوع البيع 
من حينه» فهذا يحتاج إلى إنشاء جديد. 

و إلى أنه عقد يشمله عموم أَوْقُوا بالْعَقُودء و ليس ما يخرجه لأنّ المخرج هو ما إذا لم تلحقه الإجازة. 

و يرد على الأول: أنَا نسلّم أن معنى الإجازة الرضا بمضمون العقدء و هو انتقال المبيع إليه من حين العقد, و لكن لا دليل على كون 
ذلكك الرضا موجبا لتحقق النقل الشرعى من حينه. 

و التوضيح: أنه لا شكك أنّ مجرّد الرضا بانتقال شىء إلى آخر فى هذا الزمان أو زمان سابق لا يوجب نقله إليه ما لم يتحقّق عقدء و 
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كذا المفروض أنا لا نعلم قبل الإجازة و الرضا حصول الانتقال من حين العقد. بل نقول بعدم النقل بذلكك العقد لو لم تلحقه الإجازة 
و إِنْما علمنا حصول الثقل بهما معاء و أى ملازمة شرعبة بين حصول الرضا بمقتضى عقد فى زمان و تحقق مقتضاه شرعا؟! بل لو لا 
الدليل الشرعى لم نقل بتحمّقه شرعا من حين الرضا أيضا. 

و على الثانى: أن دلالة الآيهُ على لزوم العقود غير تامرة» سلمناء و لكنّ الأخبار الدالَّهُ على عدم جواز بيع غير المالك- كما مرْ- 
أخرجت هذا العقد منه. فتحقّق مقتضاه يحتاج إلى دليل آخرء فيجب الاقتصار على القدر المتيقّن» و هو حصول النقل من حين 


الإجازة. 
و ذهب المحمّق الأردبيلى إلى الأمول؛ بل قال: إِنّه على ما أظلنّه ظاهرء مع أَنّى أرى أكثرهم لا يقولون إِلَما بأنْه كاشفء و ما أرى له 
دليلا. 


و استدل عليه أن الظاهر من الآيات و الأخبار و العقل و الإجماع أن 
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رضا المالكك جزء أو سبب أو شرطء فكيف يصي العقد بدونه و يكون كاشفا لا سببا؟! و بأنّه إن لم يكن الرضا جزءا- و المفروض 
عدم جزء آخر بالاتفاق- فيلزم الحكم بالصيحة من دون إجازة أيضا. 

و بأنّه لولم يجز المالكك يلزم الحكم بفساد العقد مع وجود جميع ما يتوقف عليه. 

و أجيب عن الجميع: بتسليم كون الرضا شرطاء و لكن لا تجب مقارنته للعقد. ولا يلزم من صبحة العقد السابق بعد تحقّقها صبَحةُ العقد 
بدون الشرط, إذ بعد حصول الإجازةً يعلم كون العقد جامعا للشرائط و بعدمها يعلم فساد العقد. 

ولا منافاة بين تأخَر الشرط عن المشروط. فإنّ علل الشرع معرّفات. 

أقول: توضيحه: أن صمحة العقد عبارة عن ترنّب الأثر عليه؛ و المراد بالأثر: الانتقال الأعم من المتزلزل و اللازم؛ و المراد بككون الإجازة 
كاشفة عن الصححة بأحد المعنيين: أن العقد حين إيقاعه صار موجبا لأحد الانتقالين و ترتّب عليه هذا الأثر فى الواقع» و لكن لم يكن 
ذلكك معلوما لناء فلمًا تحقّقت الإجازة علمنا بأنّ أحد الانتقالين كان متحقّقا حين العقد, و إن لم يتحقق يعلم فساد العقد أولا. 

فإن قيل: إن لم يتوقف أحد الانتقالين على الإجازه فيحصل العلم به عند العقد و لم تككن الإجازة كاشفة, و إن توقف عليها فلا معنى 
لحصول أحد الانتقالين قبل تحقّق الشرط. 

قلنا: الاجازة شرط فى ترتّب الأثر واقعاء و لكن ليس الشرط وجودها عند العقد بل فى وقث. 
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و الحاصل: أنه يتوقف تأثير العقد على وجود الإجازة: لا بمعتى توقفه على وجودها الفعلى: بل على وجودها و لو فى وقتث آخرء: فلو 
كان العقد فى الواقع بحيث تتعمّبه الإجازة بعد مدَّهُ يكون حين الصدور سببا تامّاء و إذا كان فى الواقع بحيث لم تتعمّبه الإجازة يكون 
فاسدا: 

فإذا وقع العقد فهو فى الواقع لا يخلو إِمَا أن يكون متعقّبا للإجازة» أو غير متعقّب لها. 

فعلى الأول: يكون فى الواقع ناقلا من حين العقد و إن لم يعلم به. 

و على الثانى: يكون فاسدا و إن لم يعلم به. 

و إذا تحمّقت الإجازة علمنا أنه كان فى الواقع متعمّبا لها و صحيحاء فمرادهم من قولهم: السبب الناقل هو العقد المشروط بشرائط التى 
منها رضا المالكك: أن العقد المشروط بهذا الشرط المتضمّن لحصوله و لو فى وقت سبب ناقلء لا أن العقد المشروط بهذا الشرط 
المتضمّن لحصوله حين العقد هو السبب الناقل. 

و بذلك يظهر توضيح كلام الشهيد الثانى فى الروضة عند شرح قول المصئّف: و هى كاشفة عن صححهٌ العقد .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إعالاننا من تإنلاهم 


وقد يجاب عن الدليل أيضا: بمنع كون الرضا سببا أو شرطا للانتقال و الصححة, و لا دلالة لدليل على ذلكك أصلاء بل الانتقال فى 
الجملة الحاصل فى ضمن المتزلزل حاصل قبل الإجازة» و الإجازة شرط اللزوم و الاستقرارء نظير انقضاء الخيار فى البيع اللازم. 
أقول: لو قلنا بكون البيع الفضولى بيعا عرفاء أو بتماميّةُ دلالة آية 


( الروفة ووز 
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الوفاء بالعقود. و قلنا على التقديرين بعدم تمامية شىء من الأخبار الدالّهُ على عدم جواز بيع غير المالكك أو عدم شمولها للفضولى؛ و 
خضصنا دليل اشتراط رضا المالك بالإجماع. لتم كل من الجوابين المذكورين؛ بل لم يحتج حينئذ فى صِححة البيع الفضولى بعد 
الإجازة إلى دليل أيضا. 

و أما لو قلنا أن القاعدة المستفادة من الأخبار عدم جواز بيع غير المالكء و عدم الجواز موجب للفساد. و أن إخراج الفضولى بتوسّط 
الخبرين المتقدّمين »١١‏ فلا يتم شىء من الجوابين» إذ لم يعلم من الخبرين إِلّا حصول الانتقال بعد الإجازة» و أمَا حصوله قبلها- و إن 
توقف العلم به على حصولها أو ترتّبٍ الأثر على العقد المذكور و كون الرضا شرطا للّزوم- فلا دليل عليه. 

و من هذا و إن ظهر سرٌ ما ذهب إليه الأكثر- و أنّه مبنى على مقدّمتين مقبولتين عندهم, إحداهما: تماميةُ دلالهُ الآية» و ثانيتهما: عدم 
تماميِة دلالة الأخبار على عدم صِحَحَةُ بيع الفضولى- و لكن ظهر أن الحقّ- على القول بكفاية الإجازة و تأثيرها- هو كون الإجازة ناقلة 
من حينهاء لعدم صححة المقدّمتين. 


[الخامس] 


ه: ثمّ على تقدير عدم الإجازة فيما تفيد فيه الإجازة» و مطلقا فيما لا تفيد فيه» قالوا: كان للمالكك أن يرجع إلى المشترى فى عين ماله 
إذا كان باقيا مع نمائه الباقى» منصلا كان أو منفصلاء و بقيمة ماله و نمائه أو مثلهما مع كونه تالفا بفعل المشترى أو غيرهاء و بعوض 
منافعها المستوفا و غيرهاء سواء فى كل ذلكك كون المشترى عالما بأنّه مال الغيرء أو جاهلا. 

و لم نعثر على مصرّح بالخلاف فى شىء من تلكك الأحكام, و أكثرها 


(0) فى ص: ١/7و‏ 3071. 
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و يدل على جميع تلكك الأحكام ما رواه الشيخ فى أماليه. عن رزيق» عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: فى رجل اشترى أرضا لمت بغير 
إذن ورثته» فقال له الرجل المشترى: جعلنى الله فداكك. كيف أصنع؟ فقال: «ترجع بمالكك على الورثة» و ترد المعيش إلى صاحبهاء و 
تخرج يدكك عنهاء, قال: فإذا أنا فعلت ذلكك فله أن يطالبنى بغير هذا؟ قال: «نعم» له أن يأخذ منكك ما أخذت من الغلةُ من ثمن الثمار» 
و كل ما كان مرسوما فى المعيشة يوم اشتريتهاء يجب عليكك أن ترد ذلكك, إِلَّا ما كان من زرع زرعته أنتء فَإنّ للزارع إِما قيمة الزرع 
و إمّا أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع» فإن لم يفعل كان ذلكك له و رد عليكك القيمة و كان الزرع له»» قلت: جعلت فداكء و 
إن كان هذا قد أحدث فيها بناء و غرسا؟ قال: «له قيمة ذلككء أو يكون ذلكك المحدث بعينه يقلعه و يأخذه»» قلت: أرأيت إن كان فيها 
غرس أو بناء فقطع الغرس و هدم البناء؟ قال: «يردٌ ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرضء فإذا رد جميع ما أخذ من غلّاتها 
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عنه فى إصلاح المعيشة من قيمةُ غرس أو بناء أو نفقُ فى مصلحة المعيشة و دفع النوائب عنهاء كل ذلكك فهو مردود إليه) .0١١‏ 
و ضعفها غير ضائر, أمَا عندنا فظاهره و أمّا على المشهور بين المتأخَرين فلانجبارها بالشهرة بل الإجماعء و دلالتها- على الرجوع فى 
العين الباقيةٌ و النماء الباقى و قيمة التالف مهما بفعل المشترى- ظاهرة. 


)١(‏ أمالى الطوسى: 01/017 الوسائل 17: 8٠‏ أبواب عققد البيع و شروطه ب ”اح ١ح‏ بتفاوت يسير. 
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و أمَا دلالتها على الرجوع فى التالف من المشترى و فى عوض المنافع المستوفاة و غيرها فقوله عليه السّلام: «و كل محدث إلى ما كان 
أو رد القيمة) يستفاد منه وجوب رد كل ما يحدث عند المشترى مع إمكانه؛ و رد قيمته إن كانت له قيمه مع عدمه. سواء كان 
الحدوث من المشترى أم لا. 

ولا شكك أنّ تلف العين و النماء و إن لم يكن بفعل المشترى أمر محدث فيجب رد قيمته» و كذلكك استيفاء المنافع» بل إثبات 
المشترى يده على العين إثبات ليده على منافعه مطلقا و تصرّف فيه؛ و هذا أيضا أمر محدث فيجب رد قيمته. 

مثلا: إذا تصرّف المشترى فى دار زيد و أثبت يده عليه فى شهر فهو تصرّف فى حقّ السكنى فيها فى ذلكك الشهر و إن لم يسكن فيه 
وهذا أمر محدث. و لما لم يمكن رد ذلكك- أى رفع التصرّف فى هذا الشهر المخصوص - فتجب قيمته» و هى أجرة المثل. 

و تركك الاستفصال فى الرواية يدلٌ على ثبوت الحكم فى صورة علم المشترى و جهله» بل الظاهر من قوله: «إمَا للزارع» إلى آخرهء و 
قوله: 

«كذلك يجب على صاحب الأرض»؛ أن المشترى كان جاهلا. 

و تدل على جميع تلك الأحكام أيضا- فى صورة علم المشترى بأنّه مال الغير- صحيحة أبى ولّاد الطويلة» حيث سأل الراوى: أنه 
اكترى بغلة من الكوفة إلى قصر بنى هبيرة بمبلغ فى طلب غريم؛ فلا خرج أخبر أن الغريم ذهب إلى النيلء فلدما ذهب إليه أخبر 
بتوجهه إلى بغداد» فتوججه إليه و ظفر به و رجع, فأراد إرضاء المالكك بالتواضع و التبدّل فلم يرضء و حكم بعض قضاءً العاية بأنّه لا 
حقّ له. فأجاب الإمام عليه السّلام بأنَ عليه مثل كرى البغل ذاهبا و جائياء قال: قلت: جعلت فداكك, فقد علفته بدراهم فلى عليه 
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علفه؟ قال: «لك لأنكك غاصب» فقلت: أرأيت لو عطب ]١[‏ البغل أو نفق [؟] أ ليس كان يلزمنى؟ قال: «نعم» قيمةٌ بغل يوم خالفته»» 
قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر [] أو عقر [؟] فقال: «عليكك قيمةٌ ما بين الصحَحهُ و العيب يوم تردّه عليه)» قلت: فمن يعرف ذلكك؟ 
قال: «أنت و هوء إِمَا أن يحلف هو على القيمة فيلزمكك. فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمكك ذلكك, أو يأتى صاحب البغل 
بشهود يشهدون أن قيمهٌ البغل حين اكترى كذا و كذا فيلزمكك» الحديث .)0١‏ 

وجه الدلالة: أن قوله: «لأنك غاصب» يدل على أنّ كل من تصرّف فى ملكك الغير بغير إذنه مع علمه به و إن جوّز رضاه و لو ببذل 
مال- كما فى المورد- يكون غاصبا. و من القواعد المعلومة بالإجماع- بل الضرورة-: 

أنّه يجب على الغاصب رد ما غصبه مع بقائه» و ضمانه للقيمهُ مع التلفء و كلما ثبتت عليه يد المشترى فيما نحن فيه إذا علم أنّه مال 
الغير من العين و النماء و المنافع المستوفاة و غيرها من هذا القبيل. 

بل يدل [عليه] [0] أيضا [قوله] [*]: «نعم قيمة بغل»» لعدم القول 


.17 عطب الهدى: هلاكه. و قد يعبر به عن آفَةُ تعتريه تمنعه من السير- مجمع البحرين ؟:‎ ]١[ 
:0 نفقت الدابة من باب قعد تنفق نفوقا: أى هلكت و ماتت- مجمع البحرين‎ ]"[ 
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*] الدبر- بالتحريكك-: كالجراحة تحدث من الرجل و نحوه- المغرب :١‏ 2117 مجمع البحرين *: 198. 
؟] العقر: الجرح- القاموس 7: 48: المصباح المنير: ١7؟8.‏ 

بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة. 

بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة. 


"| 
[؟] 
[8] ما 
[6]ما 


و 


(5) الكافى ه: -14٠0‏ ع التهذيب /: -1١18‏ 487) الاستبصار #: ع١-‏ 87ع, الوسائل 14: ١194‏ أبواب أحكام الإجارة ب ١7‏ ح .١‏ 
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بالفصل بين البغل و غيره من الأموال. 

و يدل على بعض هذه الأحكام قوله عليه السشلام: «الناس مسلّطون على أموالهم» .١١‏ 

و: «على اليد ما أخذت» .)3١‏ 

و مونّقة جميل: فى الرجل يشترى الجارية من السوق فيولّدهاء ثمّ يجىء مستحقٌ الجارية» فقال: «يأخذ الجارية المستحقٌء و يدفع إليه 
المبتاع قيمة الولد» و يرجع على من باعه بثمن الجاريةٌ و قيمة الولد التى أخذت منه) «. 

و رواية زرارة: قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: رجل اشترى جارية من سوق المسلمين» فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداء 
ثم أتاها من يزعم أنّها له و أقام على ذلكك البتنة» قال: «يقبض ولده و يدفع إليه الجارية» و يعوّضه فى قيمة ما أصابه من لبنها و 
خدمتها) 59). 

ورواية أخرى له: قال: قلت لأبى جعفر عليه السّدلام: الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدهاء ثم يجىء رجل فيقيم البتنة على أنّها 
جاريته و لم يبع و لم يهب. قال: فقال: «يردْ إليه جاريته و يعوّضه مما انتفع» «8). 

و يستفاد من الموتّق وجوب دفع قيمة النماء أيضا إذا كان باقيا و لم يمكن دفعه شرعا. 


.44 1571 :١ عوالى اللثالى‎ )١( 

(؟) عوالى اللثالى :١‏ 44 ؟5. 

(9) التهذيب /: 47- اه" الاستبصار *: *8- 2588 الوسائل ١5؟: 7٠١0‏ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 88ح هم 

(©) التهذيب /: 87- اش" الاستبصار *: 80- 25894 الوسائل ٠١ :5١‏ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 88ح 5؛ بتفاوت يسير. 

(0) الكافى : 1٠-7١8‏ التهذيب /: 58 271/8 الاستبصار *: 8- 25817 الوسائل ٠١ :5١‏ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 88ح ؟. 
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ولو تلف نماء متصل و بقيت العين- كالسمن- و رد العين» يجب رد قيمة النماء» لما مرّء و لكنّه مخصوص بما إذا كانت له قيمة. و 
الوجه ظاهر. 

ثم المستفاد من تلكك الأخبار رجوع المالكك إلى المشترىء و قد ذكر كثير منهم تخبر المالكك فى صورة تلف العين بين الرجوع إليه 
أو إلى البائع. 

و وجهه- فى صورة مسبوقيّة تصرّف المشترى بتصرّف البائع فى التلف- ظاهر. 

و أمَا مع عدم المسبوقنة- بأن تكون العين فى يد المشترى فباعه البائع أو فى يد ثالث- فلم أعثر لجواز الرجوع على البائع على وجه؛ و 
الظاهر عدم جوازه. 
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[السادس] 


و: و فى القيمة التى يرجع إليها المالكك إذا تفاوتت من حين التصرّف إلى زمان الدفع أقوال: 

مذهب المحمّق فى النافع و الشيخ فى موضع من المبسوط إلى أُنّها قيمة يوم التصرّف ١١‏ و نسبه فى الشرائع إلى الأكثر .07١‏ 

و قال الشيخ فى النهاية و الخلاف و موضع من المبسوط و ابن حمزةٌ و الحلى: أنّها أعلى القيم من حين التصرّف إلى التلف »1١[‏ و مال 
إليه فى الدروس «2» و اختاره فى اللمعهٌ و الروضة «0)» و نسبه فى المختلف و التنقيح 


:© لم نعثر عليه فى النهاية» نعم حكاه عنه فى المقتصر: "6" و المهذب البارع‎ ]١[ 
المبسوط *: 0/7 ابن حمزةٌ فى الوسيلة:‎ ,6١18 ”ه» الخلاف ": 0ع و‎ 


8 الحلى فى السرائر 7: 98" و .68١‏ 


.8٠ :* النافع: 82 المبسوط‎ )١( 

.78٠ 1 الشرائع‎ )0( 

(6) الدروس 11# 

(5) اللمعهُ و الروضةٌ *: ع"5؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج٠١‏ ص: 55١‏ 

إلى الأكثر .)١١‏ 

و ذهب القاضى و الفاضل فى المختلف إلى أُنّها قيمة يوم التلف 50» و نسبه فى الدروس إلى الأكثر 0*. 

و قبل: بأنّها أعلاها من حين التصرّف إلى وقت الدفع 250» اختاره بعض المتأخَرين «2). 

و الحقّ هو: الأولء لا لما قيل من أنه زمان اشتغال ذمّته و ضمانه للقيمة «8» لمنع ضمانه للقيمة حينئذ, و إِنّما هو ضامن لردّ العين» و 
إنّما يضمن القيمةٌ لو تلفت العين» بل لصحيحة أبى ولاد المتقدّمةٌ 07. 

و ليس محط استدلالنا فيها قوله: «قيمة بغل يوم خالفته» حتى يرد أنّه يحتمل أن يكون قوله: «يوم خالفته) متعلقا بقوله: يلزم» المدلول 
عليه بقوله: «نعم» و يكون المراد: نعم يلزمك- لو هلكك- قيمة البغل من يوم المخالفة» و يكون دفعا لتوهّم الضمان لو تلف قبل 
المخالفة. 

بل قوله: «أو يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمةُ البغل حين اكترى كذا و كذا فيلزمكك؛ فإنّ معناه: فيلزمكك قيمة البغل حين 
أكرق: 

ولا يرد: أنه ليس حين المخالفة» فتلزم القيمة قبل المخالفة» و هو مخالف للإجماع. 


.١7 المختلف: 2580 التنقيح ؟:‎ )١( 

(؟) القاضى فى جواهر الفقه: »٠١‏ المختلف: 500. 
(*) الدروس : 117. 

(©) انظر الرياض 5: "٠0‏ 

(©) حكاه فى الرياض "٠ :١‏ عن العلامةٌ المجلسى. 
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() انظر التنقيح ؟: ؟". 

0 فى ص: 5829. 
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لأنه لا فاصلة يعتدٌ بها بين وقتى المخالفة والأكراء فى المورد» كما يدل عليه صدر الحديث. 

و المراد بالمخالفة فى الحديث: التصرّف بدون الإذن دون التصرّف مع النهى. لعدم نهى صاحب البغلة عن التجاوز. 

فلا يرد أن المخالفة غير متحمّقَهُ فيما نحن فيه. و اختصاصها بالعالم بأنّه ملكك الغير غير ضائرء لعدم القول بالفصل. 

احتج المخالف الأول بأنّ اشتغال ذْمَهُ المتصرّف يقينى؛ و لا يحصل بالبراءة إلا بدفع أعلى القيم. 

و بأنّه مضمون فى جميع حالاته» التى من جملتها حالة أعلى القيم» و لو تلف فيها لزم ضمانه؛ فكذا بعده. 

و يرد على الأول: أن المتيقّن اشتغال ذمّته به هو أدنى القيم من القيم الأربعة المذكورة؛ لا مطلقا. 

وعلى الثانى: أن ضمان العين فى تلكك الحالهٌ غير مفيد» و ضمان القيمة إِنّما هو على تقدير التلف لا مطلقا. 

و قال صاحب الكفاية لتقوية هذا القول: إن المتصرّف فى أول زمان التصرّف مكلف بإيصال العين إلى المالكك فى ذلكك الوقتء فإن 
لم يفعل كان عليه أن يجبر النقصان الذى حصل للمالكك بسببه؛ و هو إمّا برد العين فى زمان آخرء أو قيمته فى الزمان الأول عند تعذّر 
ذلككء و كذلكك فى الزمان الثانى و الثالث» فإذا فرض زيادة القيم فى بعض هذه الأزمنة كان عليه ردّها عند تعذّر العين .)١١‏ 


)١(‏ الكفاية: /01؟. 
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و يظهر ما فيه مما مر فإِنّ مع بقاء العين ليس على المتصرّف إِلَا ردّهاء و لا تشتغل ذمّته بالقيمة مطلقا إِلَا عند التلف. 

و احتيّح الثانى: بأنَ الانتقال إلى القيمة نما هو عند التلفء فيعتبر فى تلكك الحال. 

و فيه: منع استلزام التلف الانتقال إلى القيمة حينه. إذ لا مانع من تعيين قيمة أخرى بدليل آخر. 

و بأنَ اعتبار الأزيد منه لا دليل عليه» و اعتبار الأدون يوجب الضرر المنفى. 

و فيه: منع إيجاب اعتبار الأدون للضررء إذ ليست القيمه السوقية فى حال ممما يحصل بالمنع عن استيفائها ضررء و لذا لو منع مانع آخر 
عن بيع ماله حتى ينقص قيمته لا يحكم بضمانه. 

وقد يقال: إِنْه قد ورد فى الأخبار الأمر بردٌ قيمةُ التالفء و المتبادر من قيمته قيمهُ وقت التلف. 

وفيه: منع تبادر ذلكك, و لكنّ الظاهر عدم الريب فى أن المتردّد فيه من أمثال ذلكك فى العرف إِنّما هو قيمة وقت التصرّف و وقت 
التلفء و أمًا غيرهما فلا يحتمله أصلا. 

و من هذا يظهر فساد غير القول الأول و الثالث مطلقاء و التردّد إِنْما هو بينهما لو لا الصحيح المتقدّم. 

و حكم النماء التالف أيضا حكم العين فى اعتبار وقت التصرّف. 

و أمًا المنافع» فلكونها تدريجيةُ غير قارّهُ فلا يجرى فيها ذلكك الخلاف. 

هذا كله إذا كات الفاوك عن هية البدوق و لقت العيق. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 797 

أمّا إذا كانت العين باقيهُ و ردّها فلا يضمن التفاوت السوقىء بلا خلافء للأصل. 

كما أنّه لا خلاف فى ضمان الأعلى إذا كان التفاوت من جهة زيادهً عيتية- كالسمن- أو وصفية- كتعلّم صنعة و نسيانها- سواء كان 
حصول الزيادة بفعل المتصرّف أو لاء و سواء كان نقصها بتفريطه أم لا. 
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ولافرق فى ضمان قيمة تلكك الزيادةً عند تلفها بين بقاء العين و ردّها و بين تلفها و رد قيمتها. 

نعم» لو زاد فى العين ما لا قيمهُ له- كسمن مفرط- فلا ضمان فيه. 

و ظهر ممما ذكر أنه لو كان المبيع فرسا- مثلا- و كانت قيمته يوم القبض ثلاثين درهما و كان مهزولاء ثم سمن و تلف و كانت القيمة 
حينئذ عشرين درهما لأجل السوق» بحيث لو كان حينئذ مهزولا كالأول كانت قيمته عشرةٌ دراهم؛ يجب عليه دفع أربعين درهما: 
ثلاثون قيمة يوم القبضء و عشرة قيمة الزيادة التالفة. 

و أنه لو كان حين القبض سمينا و قيمته عشرون درهماء ثم هزل و لكن كانت قيمته السوقةٍة ثلاثين درهماء و رده حينشذ» يجب على 
المتصرّف دفع التفاوت بين قيمهُ السمين و المهزول يوم القبض أيضا. 

إلى غير ذلكك من الفروعات المتكثّرة» و يجىء شطر منها مع سائر ما يناسب هذا الباب فى كتاب الغصب. 


[السابع ] 


ز: ولو اختلفت قيمة العين أو النماء فى بلد القبض و التلف أو الدفع فالظاهر اعتبار مكان يتحمّق فيه ضمان القيمة» و يحتمل اعتبار 
الأدون من قيم الأمكنة الثلاثق للأصل. 


[الثامن] 


ح: وعلى تقدير بقاء العين إذا احتاج رده إلى مئونة فعلى الدافع» 
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لوجوب الدفع عليه و توقفه عليها. 
[التاسع ] 


ط: ثم إذا رجع المالكك إلى المشترى فيما ذكرء فإن كان المشترى عالما أنه مال الغير و لم يكن البائع يدّعى الإذن فلا يرجع المشترى 
إلى البائع بغير الثمن الذى أعطاه ممما اغترمه للمالكك, إجماعاء للأصل. 

و أمّرا الثمن» فإن كان موجودا كان للمشترى الرجوع به على الأقوىء وفاقا لجماعة؛ منهم: المحمّق فى بعض تحقيقاته .1١‏ و الفاضل 
فى المختلف و التذكرة 7 و الشهيدان فى اللمعة و الروضة و المسالكث 7, لأصالهُ عدم الانتقال» و تسلط الناس على أموالهم. 

و إن لم يكن موجودا فلا يرجع به. وفاقا للأكثرء و نسبه فى التذكرة إلى علمائنا ./5١‏ لأصالة براءة ذمّته و عدم دليل على ضمانه؛ و لم 
يثبت عموم ضمان كل من أتلف مال غيره بحيث يشمل ما نحن فيه أيضا. 

و حرمة تصرّف البائع لو سلمت لا تستلزم الضمان. 

و قوله عليه السّلام: «على اليد ما أخذت» «8) يدل على أداء العين لا وجوب العوض. 

ورواية الأمالى و موثّْقَهُ جميل المتقدّمتان «*) مخصوصتان بالجاهلء أمّا الأولى فلما مرّ و أما الثاني فللأمر فيها بأخذ الولد و إعطاء 


فإن قيل: إن المشترى أذن فى التلف بشرط عدم تحمّق أخذ 


.١77 :١ نقله عنه فى المسالكك‎ )١( 
امع.‎ :١ (؟) المختلف: 8©”, التذكرةٌ‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /اعالاننا من تإللاه0 


(") اللمعهُ و الروضة “: 770”, المسالكك .١77 :١‏ 

(6) التذكرةٌ :١‏ #عع. 

(0) عوالى اللثالى :١‏ 49 57. 

(©) فى ص: 3786 588. 
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العوضء و قد انتفى الشرط فينتفى المشروطء فيكون متلفا لمال الغير بدون إذنه» و هو موجب للضمان قطعا. 

قلنا: الاشتراط ممنوع» بل نعلم قطعا أنّه يريد تسليمه إِيّاهِ قبل تحمّق استرداد المبيع أو عوضه أن يتصرّف فيه كيف شاءء كيف؟! و لو 
كان كما قيل فإن كان المراد اشتراط الإذن بعدم تحمّق استرداده فى بعض الآنات فقد حصل الشرط. و إن كان اشتراطه بعد تحقق 
استرداده فى شىء من الأزمنة يلزم أن يكون منظورة عدم التصرّف فيه أبداء و هو منفى قطعا. 

نعم» مقصوده أخذ العوض لو تحمّق استرداد المبيع أو عوضه. و ذلكك القصد غير موجب للضمانء بل لا دليل على إيجابه له لو كان 
منظور البائع رد عوضه أيضا. 

نعم لو كان البيع فضولا لأجل المالككء و سلم المشترى الثمن إلى البائع ليسلّمه المالكك لو أجازء و أتلفه البائع» فالوجه الرجوع إليه و 
الوجه ظاهر. أمَا إذا تلف حينئذ لا من جهة البائع فلا رجوع إليه أيضا. 

و إن كان المشترى جاهلا فيرجع إلى البائع بالثمن الذى أعطاه البائع مطلقاء تالفا كان أم باقياء لرواية الأمالى و موثّقَهُ جميل ١‏ أيضا. 
و كذا بسائر ما اغترمه للمالكك مما لم يحصل له فى مقابلته له عوضء بلا خلاف يعرفء كزيادة الثمن التى يؤدّيها فى صورة التلف؛ و 
قيمةٌ النماء التالفء و اجره ما لم ينتفع به و قيمةٌ الولد» و أمثالهاء و منها ما صرف فى إصلاح المبيع بل تزيينه» و كل ما يجوز لمالكك 
الملكك صرفه فيه. 

و تدلّ عليه- بعد ظاهر الإجماع- مونّقَةُ جميل» بضميمة الإجماع 


.188 المتقدمتين فى ص: 580 و‎ )١( 
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المركبء و عموم قوله عليه السّلام: «المغرور يرجع على من غرّها نقله المحقق الشيخ على فى حاشيته على الإرشاد. و ضعفه غير ضائر» 
لأنْ الشهرة بل الإجماع له جابرء بل هذه قاعده مسلّمةُ بين جميع الفقهاء متداولة عندهم يستعملونها فى مواضع متعدّدة» كالغصبء و 
التدليس فى المبيع» و الزوجة» و الجنايات» و أمثالها. 

و تدلَ عليه العلّهُ المنصوصة فى رواية رفاعة: «قضى أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى امرأة زوّجها ولتها و هى برصاء أن لها المهر بما 
استحلٌ من فرجهاء و أنّ المهر على الذى زوّجهاء و إِنّما صار المهر عليه لأنّه دلّسها» .01١‏ 

و أمَا ما اغترمه مما حصل له فى مقابله نفع- كعوض الثمرهُ و اجرهُ السكنى- ففى الرجوع به إلى البائع و عدمه قولان: 

الأول: للمحمّق فى تجارة الشرائع» و صاحب التنقيح ."5١‏ 

و الثانى: للشيخ فى المبسوط و الخلاف و الحلى . 

و لعلّ الأظهر هو الأول لما مرّ من رجوع المغرور إلى الغارّ و العلّهُ المنصوصة. و لكن يجب التخصيص بما إذا كان البائع عالما بأنّه 
ملكك الغير لتحقّق التغرير و التدليس. و إلا فلا يرجعء للأصل. 

و عدم القول بالفصل غير معلوم؛ و لو لا إطلاق مونّقَةُ جميل 15 و ظاهر 
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() الكافى 3 لااعاساى التهديب /ه ع9ع- لاوع ل الاستيضار 9: 8؟-8/الى مستطرفات السرائرة عت هه الوسافل 291 7١‏ أبوات 
نكاح العبيد و الإماء ب ١ح‏ ؟. 

() الشرائع 7: 21 التنقيح ؟: 8/. 

() المبسوط “7 9/١‏ الخلاف 2# ٠#‏ الحلى فى السرائر 5: 8لا8. 

(©) المتقدمة فى ص: 188. 
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الإجماع لقلنا بمثل ذلكك فيما لم يحصل فى مقابلته نفع أيضا. 


[العاشر] 


ى: لا يخفى أن ظاهر كثير من عباراتهم أن ما ينفقه المشترى فى المبيع لإصلاحه و دفع النوائب عنه حكمه حكم ما اغترمه المشترى و 
لا نفع له فيجوز له الرجوع فيها على البائع» و صريح رواية الأمالى ١١‏ أنه يجب على المالك ردٌ جميع ذلكك, و رد النضّ الصريح 
بمجرّد مخالفة جمع من المتأخَرين غير جائز. 

نعم» لو ثبت الإجماع على الأول لكان هو المتعين» و لكنّه غير ثابت» فالفتوى على الثانى» و لكنٌ ذلكك مختصّ بصورة الجهلء و أما 
مع العلم فلا يرجع به إلى أحدء كما صرّح به فى صحيحة أبى ولد .7١‏ 


المسألة الثانية: 


لو باع المملوك له و لغيره صفقةُ فى بيع واحد. وقف البيع فى غير المملوكك على الإجازة» على القول بصححةُ الفضولى. و بطل على 
القول المختار» و صحّ فى المملوك مطلقاء سواء حصلت الإجازة فى غيره أم لا. 

أنا الأول فويجهه ظاهر مثا عد. 

و أمَا صبحته فى المملوك فهو الحقّ المشهور بين أصحابناء بل عن الغنية و التذكرة الإجماع عليه 00 و صرّح بعضهم بعدم الخلاف 
فيه «)» و وجهه- على ما ذكرنا من معنى البيع عرفا- ظاهرء فَإنّهِ قد ورد البيع عرفا على هذا البعض المملوكك و لو فى ضمن وروده 
على الكلء و انضمام شىء آخر معه لا يخرج هذا البعض عن كونه مبيعاء و لا البائع عن كونه بائعا له 


.580 المتقدمهة فى ص:‎ )١( 

(0) المتقدمة فى ص: 188. 

() الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 0880 التذكرة :١‏ «68. 

(©) انظر الرياض :١‏ 217. 
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فتشمله عمومات صبحةُ البيع و لزومه 1. و صحيحة الصفّار المتقدّمة فى أوائل المبحث .7١‏ 

نعم» يشكل على القول باشتراط تحقّق البيع و صيحته على الشرع.ء إذ لا دليل شرعا على أن بيع الكل بيع لجزئه إِلَا أن يدّعى الإجماع 
فى خصوص المسألة؛ كما هو الظاهر. 

و احتمل بعض المتأخَرين البطلان رأسا 07 أى بعد عدم إجازةُ مالكك البعض الآخر على القول بتأثيرهاء و مطلقا على عدمه. 

لأنّ العقد تابع للقصدء و المقصود هو بيع المجموع لا الجزء. 
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و أيضا الجزء ليس نفس ما وقع عليه البيع فلا بيع حينئذ فيه. 

و يرد على الأول: أنه إن أريد أنه لم يقصد بيع الجزء أصلا فبطلانه ظاهر, أن قصد بيع الكل يستلزم قصد بيع جزئه. و ما لا يقصد بيع 
جزئه لا يقصد بيع كله. 

و إن أريد أنّه قصد كونه جزءا للمبيع- أى بشرط كونه فى ضمن الكل- ففيه: أنه ممنوع, غايةٌ الأمر أنه لا يعلم قصد كونه مبيعا برأسه 
أيضاء و هو غير مضرٌ. 

و التوضيح: أنه علم قصد بيعه قطعا و لكلنّه يحتمل أن يكون مراده بيعه مطلقاء سواء أجاز مالكك البعض الآخر أيضا أم لاء و أن يكون 
بيعه منضمًا مع البعض الآدخر, و الشابت من عمومات البيع نفوذ البيع مطلقاء سواء قصد استقلال ما قصد بيعه. أو جزئيته لغيره» أو لم 


يعلم شىء 


.١ الوسائل 17: 57" أبواب عقد البيع و شروطه ب‎ )١( 

هه راجع ص: 187. 

(9) انظر مجمع الفائدة 8: .١187‏ 
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منهماء خرج ما علم فيه الجزئيةُ و انتفاء الجزء الآخر بالإجماع؛ فيبقى الباقى. 

و على الثانى: أنه يصحح على القول بوجوب الاقتصار فى تحمّق البيع بما علم كونه بيعا شرعا. 

و أمّرا على ما ذكرنا- من أنه يتحمّق بتحقّق كل ما دل على نقل الملكك به بقصد المبايعة- فلك إذ هو أعمٌ من أن تكون الدلالة 
بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام» و لذا لو باع أحد داره و فرسه صفقة يقال: إِنّه باع فرسه. 

ثمّ إن أجاز مالكك البعض الآخر واقلها بتأشرهاء.و إلافإن كان المشترى عالما أن بعضه مال الغير و لم يدّع البائع الإذن فلا خيار له 
للأصل. 

و الكلام فى الرجوع على البائع بثمنه و غيره كما تقدّم. 

و إن كان جاهلا أو ادّعى البائع الإذن قالوا: كان له الخيار فى المملوكك أنضاءى اند لواغليه قارة بأنّ خض الصفقة أو الشركة عت 
موجب للخيار» و اخرى بأنّهما موجبان الضرر المنفى. و فى إطلاقهما نظر ظاهرء إِلَا أن الظاهر عدم الخلاف. 

ولا يبعد أن يستدل عليه برواية عمر بن حنظلة الآتية الواردة فيمن باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة» فلمًا مسح فإذا هى خمسة أجربة 
ل 

و المسألة محل إشكالء و لعله يأتى الكلام فيها. 

فإن فسخ المشترى يرجع كل مال إلى مالكه؛ و إن أمضى فى المملوكك فيلزم و يقسشط الثمن على المالين» و فى كيفتيته كلام. 

و الوجه- كما قيل «07- أن يقال: إذا لم تكن قيمة المجموع زائده على 


3 ذلا الوسائل لل أبواب الخيارر ب ؟اح‎ -١81 :/ 9:ي, التهذيب‎ ١81١ : الفقيه‎ )١( 
.89 (؟) كما فى كفايةٌ الأحكام:‎ 
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من الثمن بتلكك النسبة» و يرد الباقى على المشترى. 
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أو يقوّم غير المملوك و المجموعء و تراعى النسبة و يرجع المشترى من الثمن بتلكك النسبة» و يأخذ البائع الباقى. مستند الشيعة فى 
أحكام الشريعة ج*١1 3٠١‏ المسألة الثالثة: ..... ص : 60" 

إن كانت قيمة المجموع زائدة يقوّم المملوك و المجموعء و تراعى النسبة بين القيمتين» و يأخذ البائع من الثمن بتلكك النسبة» و يرجع 
المشترى بالباقى. 

أو يقوّم كل منهما و المجموع؛ و تراعى النسبة بين مجموع قيمتى الجزءين و قيمة المجموع؛ و يجعل من الثمن قدرا بتلكك النسبة بإزاء 
مجموع القيمتين و الباقى بإزاء الهيئ التركيبية» و يأخذ البائع من الثمن بنسبة قيمة مملوكه إلى مجموع القيمتين» و يرجع المشترى على 
البائع بالباقى. 


المسألة الثالثة: 


لو باع ما يملكك مع ما لا يملك مطلقا- كالحرٌ- أو لا يملكه المسلم- كالخمر و الخنزير- فيصحٌ البيع فيما يملكك دون ما لا يملك, و 
يقسط الثمن عليهما على ما مرّه و طريق تقويم الحرٌ فرض كونه عبدا بهذه الصفة؛ و يقوّم الخمر و الخنزير عند مستحليهماء و الكلام 
فيما كان للهيغة الاتجتماعية مدخاية- كخفين أحدذهما جلد الختريرت كالسابق. 

ولا يخفى أن تقويم الخمر و الخنزير عند مستحليهما إِنّما هو عند علم المتبايعين بكونه خمرا أو خنزيراء أمَا مع ظنّ كونهما خلا أو شاه 
فيقوّم مثله لو كان شاه أو خلا على ما هو من الأوصافء و يقع الإشكال فيما لم يكن اتحاد الأوصاف. 

ثم إن الحكم بِصححة البيع فيما يملكك- مع جهل المتابعين بفساد البيع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: "١1‏ 

فيما لا يملكك- ظاهر. 

و أمّرا مع علم أحدهما أو كليهما فظاهر إطلاءق الأ-كثر الصبّة. إِلّا أن الفاضل فى التذكرة نفى البعد عن الحكم بالبطلان مع علم 
المشترى »)1١‏ و استشكل فى المسالكك الحكم بالصيحة حينئذ أيضاء لإفضائه إلى الجهل بالثمن حال البيع «؟» و اخرى فى الروضة 
الاشكال فى صورة علم البائع وحده أيضا «”. 

قيل: الفرق بين ذلكك و بين ما تكون الضميمة مال الغير: أنّهِ يبتاع ملكك الغير مع مملوكك البائع» و الثمن إِنّما هو بإزاء المجموع. و البيع 
فى السو صندع» 

أقوال: على القول بعدم تأثير الإجازة أو كونها ناقلة لم يتحمّق البيع الصحيح فى المجموع أو إِنّا حال الإجازة و أمَا قبلهما فلم يتحقّق 
بيع صحيح فى المجموع, فيتحمّق الجهل بثمن المملوك حال البيع» فيلزم فساد البيع فيه حينئذ, و لا تفيد الإجازة المتحمّقَهُ بعد ذلك. 
و كذا على القول بكون الإجازة كاشفة مع عدم الإجازة» فإنّه يكشف عن فساد البيع فى المجموع حال البيع» فيتحمّق الجهل بثمن 
المملوك أيضا. 

نعم» لو قلنا بكون الإجازة موجبة للزوم و عدمها للانفساخ لظهر الفرق, و لكنّه خلا.ف ما صرّح به الأ-كثر و ما ذكروه فى النماء 
المتخلل. 

أقول: الصواب التفرقة» بالإجماع و صحيحة الصفار المتقدّمة «©» ثم المتّجه فى محل النزاع: الفساد فى صورتى علم البائع أو المشترى» 
لما ذكر. 


)١(‏ التذكرة :١‏ مءعه. 
(؟) المسالكك .١ 7:١‏ 
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0 الوم 


رع فى ص: 6 
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المسألة الرابعة: 


لاافرق فى اشتراط المالكيّةُ بين المثمن و الثمن» فلو اشترى شيئا بثمن غير مملوكك له بطل البيع؛ لما مرّ. 

و المراد بالشراء بالثمن الغير المملوكك: أن اشترى السلعة بهذا الثمن المعيّن» أمّا لو اشترى بثمن غير مشخص ثم أعطى ثمنا غير 
مملوكك له لم يبطل البيع. 

ثمّ فى صورة بطلادن البيع كان لمالكك الثمن الرجوع بعين ثمنه إلى البائع مع بقائه» و إلى كل من المتبايعين بمثله مع تلفه. و ليس له 
غير ذلكك من الأجرة أو المنافع شيئاء إلا إذا كان الثمن ممما له نفع. 

و يرجع إليه حينئذ بالمنافع المستوفاة و غيرهاء و إن كان عالما فلا رجوع بشىء من التالف أصلاء و وجهه ظاهر ممما مرّ. 


و منها: المغايرةٌ الحقيقيّة بين المتعاقدين» 


قال بعضهم باشتراطها فى الجملة. 

و التوضيح: أنّه سيأتى فى مباحث الحجر و التفليس جواز بيع الأب و الجدّ للأب و وصيهما إن فقدا و شرائهم للأطفال و السفهاء و 
المجانين المتصل سفههم و جنونهم بالبلوغ. 

ثم من الحاكم و أمينه إن لم يوجدواء [و مطلقا] ]١[‏ إن طرأ السفه أو الجنون بعد البلوغ؛ و كذلكك الغائب. 

ثمّ من آحاد المؤمنين مع تعذّر الحاكم و أمينه مع المصلحة. 


]١[‏ فى «ح) و «ق): مطلقاء و الصحيح ما أثبتناه. 
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و كذا يأتى فى بحث الوكاله جواز بيع الوكيل و شرائه. 

و ليس كلامنا فى هذا المقام فى شىء من ذلك و إِنّما الكلام فى أنه هل يجوز لهؤلاء تولى طرفى المبايعة؟ و ذلكك يكون على 
وجهين: 

أحدهما: أن يتولّى كلّ منهم طرفى العقد- أى الإيجاب و القبول- بأن يكون موجبا و قابلا-معاء كأن يتوكل الوكيل عن البائع و 
المشترى أو عن أحدهما مع كونه الآدخر بنفسه؛ و يتوكل الولى فى المبايعة لمن له عليه الولاية عن الطرف الآخرء أو كان نفسه هو 
الآخر. 

و ثانيهما: أن يبيع كلّ منهم عن نفسه أو يشترى له أى يبيع مال نفسه بالمولّى عليه أو الموكل الذى وكله فى شراء ذلككء أو اشترى 
تبه مال المولى عليه أو مال المركل الى وكله فى ببعه: 

أمَا الأول» فالحق فيه الجوازء و لعلّه الأشهر. لصدق البيع و الشراء عرفاء إذ ليس البيع إلا نقل الملكك إلى آخرء و هو صادق فى المورد. 
لتغاير الناقل و المتتقل إليه حقيقة و إن كان الموجب و القابل منهما واحداء فيكون جائزا و لازما بالعمومات» و لا دليل على اشتراط 
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المغايرة بين موجد النقل و موجد قبوله. 

و ما قد يتشبث به لاعتبار التعدد هو أصالهٌ عدم الانتقال. 

و أن الإيجاب نقل الملكك عن الموجب. و القبول نقله إليه» فيجتمع الضدّان. 

فى الأول: أن العموماث مخرحة غن الأضل. 

و فى الثانى: أن الإيجاب لنقل الملكك عن المالكك دون الموجبء كما أن القبول للانتقال إلى مالكك الثمن- أى المشترى- دون 
القابل. 

و أمَا الثانى» فيأتى الكلام فيه فى مباحث الحجر و الوكالة و الوصاية. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: 05" 


الفصل الثالث فى شرائط العوضين 
اشاره 

وهى أيضا أمور: 

منها: 


أن يكونا مملوكين- أى ممما يصحح تملكه- لما مرّ فى اشتراط المالكية. 

و المرجع فى كون شىء ملكا و مالا إلى العرفء حيث إِنّه لا دليل شرعا على بيانه و إن ثبت من الشرع عدم تملكك بعض الأشياءء 
فيشترط فى صيَحةٌ البيع كون كل من العوضين ملكا عرفا و عدم دليل شرعيّ على عدم صِححَهُ تملكه, فلا يصمح بيع ما لا يملكك شرعا- 
كالحرٌ- أو عرفا- كالأشياء التى لا ينتفع بها- فإنّها لا تسّمى مالا فى العرف» لصبحة السلبء و تبادر الغير» و لأنّ الملكية أو الماليّة ربط 
حادث بين المالكك و المملوك؛ فهو مخالف للأصل لا يحكم به إلا مع الثبوت, و لم يثبت فيما لا نفع فيه. 

و النفع المعتبر فى صدق المال هو ما كان معتبرا فى نظر العقلاء» فلا اعتبار بما لم يكن كذلك. إما لكونه نفعا يسيرا لا يعتنى به 
العاقل» أو يعد مثله لغوا عنده لا نفعاء للأصل المتقدّم. 

وهل يشترط كونه معلوم الترنّب على العين» أو يكفى الظنّ أو الاحتمال أيضا؟ 

و على التقديرين هل يشترط عدم ندرة الانتفاع به» أو يكفى مجرّد الترتّب و إن كان نادرا؟ 

الحقّ: كفايةٌ الظنّ و مجدّد الترتّبء و لذا تعدّ أكثر العقاقير التى توجد 
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عند الأطناء و المعاجين التى يصنعونها مالاء مع أن ترّبٍ المنافع المذكورة لها عليها ليس إِلَا ظنّياء ولا يحتاج إلى كثير منها إلا نادرا. 
نعم الظاهر عدم كفاية الاحتمال» للأصلء و لهذا قالوا: لا يصحح بيع مثل الخفافيش ]١[‏ و العقارب و الجعلان [1] و القنافذ و نحوهاء و 
لا اعتبار بما يورد فى الخواصٌ من منافعهاء فإنّهِ لا يحصل مما أورد علم و لا ظِنّ» و لو فرض حصول العلم أو الظنّ لا نقول بعدم صححة 
بيعهاء و عدم عدّها مالا لأجل عدم الظنّ؛ و لو حصل يلتزم عدّها من المال. 

و على هذاء فلو فرض وقوع مرض بين أهل بلدة اجتمعت حذّاق الأطناء» بل لو قال طبيب حاذق: أن علا-جه دهن العقرب أو دم 
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الخفّاشء و لم يتهيأ لكل أحد جمعهماء فيجوز لمن أخذهما بيعهماء و يكون صحيحا. 

وقد يكون الشىء مما ينتفع به و يكون مالاء و لكن يبلغ فى القلَُ حدًا لا ينتفع به و لا يعدّ مالا عرفاء كالحبَةُ و الحنتين من الحنطة» و 
صرّح جماعة بعدم جواز بيعه 7". 

قال فى التذكرة: لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه. لأنّه ليس مالاء فلا يؤخذ فى مقابلته المال» كالحبَة و الحبتين من الحنطة؛ و لا نظر إلى 
ظهور الانتفاع إذا انضِمٌ إليها أمثالهاء و لا إلى أنّها قد توضع فى الفخ أو تبذرء و لا فرق بين زمان الرخص و الغلاء» و مع هذا فلا يجوز 


أخذ حبَهُ من صبرة 


]١[‏ فى نسخةٌ من ١ح):‏ الخنافيس. 
حمرة» للذكر قرنان- حياة الحيوان ا 


(") انظر الارشاد 1: اع" و الحدائق 18 :2 
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الغير» فإن أخذ وجب الردٌّء و إن تلفت فلا ضمان. لأنّه لا ماليِهُ لها .)١١‏ انتهى. 

و ربما يظهر من بعضهم التأمّل فى عدم كونه مالا »)7١‏ و يدل عليه عدم جواز أخذه و وجوب الردّء و عدم كونه من الأفراد المتعارفة 
من المال أو ببعه من أفراد البيع المتعارفة لا يوجب بطلانه» غاية الأمر عدم جواز بذل المال بإزائه أزيد منه لثلا يكون سفها و تبذيراء 
فقد يشترى حبَّهُ و يجتمع عنده ما يحصل فيه نفع كثير. 

و التحقيق: اختلافه باختلاف الأحوال و القصود. فقد يمكن أن يكون بيعه ممما تترتّب عليه فائدة مقصودة للعقلاء. 


و منها: 

أن يكونا عينين» فلو كانا منفعة- كسكنى الدار مدّه- لم ينعقد, للإجماع؛ و عدم معلوميِة صدق البيع على نقل ملكك المنفعة عرفا. 

و تجويز الشيخ فى المبسوط ببع خدمة العبد 0 شاد غير قادح فى الإجماع. 

و رواية إسحاق بن عمار «»- المجوّزة لبيع سكنى الدار- شَادَه غير معمول بهاء مع ما فى متنها من تجويز بيع السكنىء مع عدم كون 
السكنى فيها ملكا للبائع بعد عدم تجويزه بيع ما ليس له فى جواب السؤال عن بيع أصل الدار. 

و منها: 

أن لا يكونا مما يشتركك فيه جميع المسلمين» من المباحات العامّة- كالكلاً و الماء- قبل حيازتها و ضبطهما لنفسهماء و كالسموكك فى 
)١(‏ التذكرة :١‏ معع. 


إفة مجمع الفائدة از .١51/‏ 
() حكاه عنه فى المفاتيح *: .5٠‏ 
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(©) التهذيب 7: ١:‏ الال الوسائل :١7‏ 88" أبواب عقد البيع و شروطه ب ١ح‏ ذ. 
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البحار و الأنهار. و الوحوش فى البرارىء للإجماع. و لانتفاء الملكيةٌ فيهاء للأصل. 

هذا إذا كانت المذكورات واقعهُ فى مباح عام أمَا لو كان الكلأ فى أرضه أو الماء فى بثره فلا خلاف فى صِححهُ بيعه استقلالا و تبعا 


لما هو فيه» و هذا هو المراد من رواية موسى بن إبراهيم: عن ببع الماء و الكلأء قال: «لا بأس» .)١١‏ 
و منها: 

أن لا يكونا من الأراضى المفتوحة عنوة» و تحقيق الكلام فيها قد مرّ مستوفى. 

و منها: 

أن لا يكون مما سبق عدم جواز التكشب به مطلقا عن الأعيان النجسة و نحوها. 


و منها: 


اشاره 


أمَا الوقف فعدم جواز بيعه فى الجمله إجماعى, و بالإجماع كذلكك صرّح جماعة؛ كالسييد و الحلى و المسالكك 07١‏ و غيرهم «"» و 
هو الحبَةُ فيما عدا محل النزاع» مضافا إلى أصالهُ عدم جواز بيع غير ما يملكه البائع كما مرّ. 
وعموم الصحيح: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» .١‏ 


)١(‏ الكافى 5: /ا/ا١-‏ ث التهذيب 7: -1١8١‏ 678, الوسائل 18: 57١‏ أبواب إحياء الموات ب 4 ح ” بتفاوت. 

(؟) السيد فى الانتصار: 7717, الحلى فى السرائر ": 187 المسالكك .١7/8 :١‏ 

() كالعلامة فى التذكرة :١‏ هعع. 

(؟) الكافى : /ا- 6؛ الوسائل 19: 178 كتاب الوقوف و الصدقات ب ؟ ح ؟. 
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ضيعتى بألفى درهم., فلمًا وزنت المال ختبرت أن الأرضن وقتك» تقال دلا جوز شراء الوقوف) .)١١‏ 

ويؤرّده ما ورد فى وقوف أرباب العصمة. كقول أمير المؤمنين عليه السّد.لام فى وقف ينبع؛ كما فى صحيحة الحذّاء: «هى صدقة بنّهُ 
بتلا-.فى حجيج بيت الله عابر سبيل الله لا تباع و لا توهب و لا تورث, فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس 


و فى رواية ربعى: «هذا ما تصدّق به على بن أبى طالب و هو حىّ سوىء تصدّق بداره التى فى بنى زريق صدقة لا تباع ولا توهب 
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حتى بررفها الله الذض يريك السدوات و الأرضي ا 

وفى صحيحة البجلى: «تصدّق موسى بن جعفر بصدقته هذه و هو صحيح صدقة حبسا بتلا بنَا لا مشوبة فيها و لا رد أبداء ابتغاء وجه 
الله تعالى و الدار الآخرة لا يحل لمؤمن يؤمن بالل و اليوم الآخر أن يبيعها أو شيئا منهاء و لا يهبها ولا ينحلهاء و لا يغتيّر شيئا منها ممما 
وصفته عليهاء حتى يرث الله الأرض و ما عليها» «6". 

و مقتضى تلك الأدَلَّهُ و إن كان عموم المنع- كما ذهب إليه الإسكافى 


]١[‏ الكافى !: 2- 4) التهذيب 5: -1١58‏ 2034, الوسائل 19: 188 كتاب الوقوف و الصدقات ب 8 ح ؟» بتفاوت يسير. و صدقة بنهُ 
بتلة» أى مقطوعة عن صاحبها لا رجعة له فيها- مجمع البحرين ؟: .14١‏ 


)١(‏ الكافى لا: /ا8- 28 الفقيه ع: 11/4- 2794 التهذيب 4: -١:0‏ 408 الاستبصار *: /91- 09/7 الوسائل 19: 180 كتاب الوقوف و 
الصدقات ب ممح .١‏ 

() الفقيه ع: -١87‏ 76”ع, التهذيب 4: 02٠-171‏ الاستبصار 6: 94- 078١‏ الوسائل 14: 147 كتاب الوقوف و الصدقات ب عح 8. 
(؟) الكافى /: 7ه لى الفقيه : -١8‏ /ا28 التهذيب 4: ,23٠١ -1١58‏ الوسائل 14: 7١7‏ كتاب الوقوف و الصدقات ب ٠١‏ ح 8. 
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و الحلّى مدّعيا عليه الإجماع :1١‏ و فخر المحقّقين على ما حكى عنه «17- إِلَا أن أكثر الأصحاب على اختلاف شديد بينهم استثنوا منه 
مواضع: 

الأول: إذا خرب الوقف مطلقا و تعطل» حكى عن المفيد و السئد و الخلاف و الديلمى و ابن حمزة و المحمّق الشيخ على فى بيع شرح 
القواعد ”0 و استحسنه ثانى الشهيدين و صاحب المفاتيح 160 إلا أن المفيد قيده بما إذا لم يوجد له عامر. 

الثانى: إذا ذهبت منافعه بالكلية» استثناه الأولان و وقف التحرير «8). 

و يمكن إرجاع ذلكك أيضا إلى الأولء إِلَا أن المفيد جعله قسيما له. 

الثالث: مع حاجة الموقوف عليه الضروريّة إلى البيع» و هو منقول عن الأولين و الرابع و الخامس و السادس و نهاية الشيخ «©» إِلَا أن 
الثانى قيد الحاجة بكونها إلى الثمن لشدة الفقره و السادس بأن لم يكن لهم ما يكفيهم من لَه و الأخير بأن يكون معها البيع أصلح. 
الرابع: إذا كان بيعه أصلح و أعود, استثناه الأول 07. و ظاهر الكفاية 


.181 :" حكاه عن الإسكافى فى الانتصار: /771, الحلى فى السرائر‎ )١( 

(؟) الإيضاح ؟: 5937. 

() المفيد فى المقنعة: 687) السيد فى الانتصار: 2758) الخلاف ": 40١‏ الديلمى فى المراسم: 191) ابن حمزة فى الوسيلة: 1/٠‏ 
المحمّق الشيخ على فى جامع المقاصد ©: /41. 

(©) الشهيد الثانى فى الروضة ": 18. المفاتيح ": .7١7‏ 

(0) المفيد فى المقنعة: 287 السيد فى الانتصار: 578؟؛ التحرير .59٠ :١‏ 

(©) المفيد فى المقنعة: 287) السيد فى الانتصار: 2778 الديلمى فى المراسم: 

1 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 20٠‏ المحقق الثانى فى جامع المقاصد ©: 48 نهاية الشيخ: .20١‏ 

(0) المفيد فى المقنعة: 207. 
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التردّد فيه .)١١‏ 

الخامس: إذا علم أداء بقائه إلى خرابه بحيث يعطل لأجل اختلاف الموقوف عليهم؛ قاله صاحب التنقيح .05١‏ 

السادس: الخامس بشرط كون البيع أعود» خصّه فى بيع القواعد و الشرائع 7. 

السابع: إذا خيف خرابه مطلقاء استثناه فى المبسوط و النهاية «*» و نسبه فى المهذّب إلى المحمّق و العلامة مقتّدا بعدم الفمكوهة 
عمارته «6). 

الثامن: إذا خيف الخراب لاختلاف أربابه خاصّة» ذكره فى وقف التحرير و الشرائع «2). 

التاسع: مع خلف بين أربابه» استثناه صاحب الكفاية و المفاتيح و الميحفقق الشيخ على 7" إِنَا أن الأخير قزيده بما إذا كان مخوّفا لتلف 
الأموال».و تسبه المهذت إلى المحقق :و العلامة مقتدا بكونه موجنا لفساد لا يمكن استدراكه: 

العاشر: مع خوف الخلفء عن المبسوط و النهاية «4» إِلَا أن الأخير قيده بما يؤدّى إلى فسادهم. 
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و منهم من فرّق بين المؤبّيد و غيره؛ فلم يجوّز فى الأول مطلقاء و فى الثانى جوّز فى الصور التى نقلناها عن النهاية» و هو المنقول عن 
الصدوق و القاضى و الحلبى »]١[‏ و قد يجوّز فى الثانى خاصّة مع الاتفاق مع الواقتف أو وارثه» ذهب إليه صاحب التنقيح .7١‏ 

و الذى وصل إلى فى هذا الباب من الأخبار صحيحة على بن مهزيار: 

قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السّلام: أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها و جعل لكك فى الوقف الخمسء و يسأل عن رأيكك فى بيع حصتكك 
من الأرضء يقوّمها على نفسه بما اشتراها بهه أو يدعها موقوفة؟ فكتب إليّ: «أعلم فلانا أنّى آمره ببيع حقّى من الضيعة و إيصال ثمن 
ذلك إلىَء و أنّ ذلكك رأيى إن شاء اللّه؛ أو يقومها على نفسه إن كان ذلكك أوفق له»» و كتبت إليه: أن الرجل ذكر أن بين من وقف 
هذه الضيعة عليهم اختلافا شديداء و أنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلكك بينهم بعده. فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف و يدفع إلى كل 
إنسان منهم ما كان وقف له من ذلكك أمرته. فكتب بخطه إليّ: «و أعلمه أن رأيى له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف 
أن بيع الوقف أمثلء فإنّه رما جاء فى الاختلاف ما فيه تلف الأموال و النفوس» 9”. 

و رواية جعفر بن حنّان الصحيحة عن ابن محبوب- الذى أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنه-: قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السَلام عن 


]١[‏ نقله عنهم فى المختلف: 584 و هو فى الفقيه *: 174 و المهذب 7: ؟4 و الكافى: 3780" و قال فى مفتاح الكرامة 5: 108 ما نسبوه 
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إلى الحلبى من موافقته للقاضى غير صحيح. 


(1) التنقيح 7: 09". 

(*) التهذيب : 170- /اهث؛ الاستبصار ©: 94- 258١‏ الوسائل 19: 117 كتاب الوقوف و الصدقات ب ء ح ف ص 188 ب 8 ح ع 
بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: 17" 

الرجل أوقف عله له على قرابة من أبيه و قرابة من امّه و أوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلمهُ بثلائمائة درهم- إلى أن قال عليه 
السّلام-: «جائز للذى أوصى له بذلكك»- إلى أن قال- قلت: أرأيت إن مات الذى أوصى له؟ 

قال: «إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقى أحد منهم. فإذا انقطع ورثته كانت الثلاثمائة درهم لقرابة المتّتء يردّ ما 
بخرج من الوقفء ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلكك ما بقوا و بقيت الغلةُ» قلت: فللورثة من قرابة المت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم 
يكفهم ما يخرج من الغلةُ؟ قال: 

«نعم؛ إذا كانوا رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم باعوا؛ .)١١‏ 

وما رواه الطبرسى فى الاحتجاجء عن عبد الله بن جعفر الحميرى» عن صاحب الزمان عليه التّدلام: أنه كتب إليه: روى عن الصادق 
عليه السّلام خبر مأثور: 

«إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم و أعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه و كان ذلك أصلح. لهم أن يبيعوه»» فهل يجوز أن يشترى 
من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع» أم لا يجوز إِلَّا أن يجتمعوا كلهم على ذلكك؟ 

و عن الوقف الذى لا يجوز بيعه. فأجاب عليه السّدلام: «إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه» و إذا كان على قوم من 
المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين و متفرّقين إن شاء الله ."١‏ 

و ليس محط الاستدلال بالأولى صدرها الدال على جواز بيع الحضّة الموقوفة على الإمام عليه السّلام؛ لجواز أن تكون غير مقبوضة؛ بل 
هو الظاهر من 


)١(‏ الكافى !: 214-78 الفقيه ع: 1179- 2٠‏ التهذيب 4: 18- 88 ه. الوسائل 14: 140 كتاب الوقوف و الصدقات ب ع ح لل 
بتفاوت. 

(؟) الاحتجاج 7: 54٠‏ بتفاوت» الوسائل 14: ١14١‏ كتاب الوقوف و الصدقات ب 8ح 4. 
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لد 

ولا-يمكن الحكم بالعموم فيه لترك الاستفصالء لعلمه عليه السّ.لام بالحال فى حمّهه مع أن غايةٌ ما يستفاد من السؤال جعل الواقف 
شيئا له عليه السّلام» و هو أعمٌ من الوقف. فلعلٌ الرخصة فى البيع لعدم الوقف. 

ولا ينافيه قوله: أو يدعها موقوفة» لجواز أن يراد به معناه اللغوى- أى متروكة بحاله- حيث لم تثبت الحقيقة الشرعتة فى الوقف. 

و من ذلكك يظهر ضعف تضعيف الرواية أو ترجيح معارضها عليها بخروج صدرها عن الحمجية» حيث ليس ثُمَهُ شىء من الأسباب 
المجوّزة للبيع. 

بل الاستدلال بتجويز بيع حضّة الباقين و احتمال عدم القبض فيها و إن كان جاريا أيضا إلا أن ترك الاستفصال يقتضى العموم و عدم 
الفرق. 
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و ترجيح الحمل على عدم القبض - باعتبار وقوع البيع فى الخبر من الواقفء و هو ظاهر فى بقائه فى يده؛ و باعتبار ظهور عدم القبض 
فى حص ته عليه السلام» و الظاهر انّحاد حال الجميع- ضعيفء لجواز كون الواقف ناظراء و عدم استلزام عدم القبض فى حقّه عدمه فى 
حقهم. 

كما أن ترجيح الحمل على الأعمّ أو القبض- بأنّه لولاه لكان الأنسب التعليل بعدم القبض دون تلف الأموال و النفوس و لولاه لم يقع 
الاختلاف فى الوقف- ضعيف أيضا. 

أما الأول؛ فبأنّه إنْما يصيّح لو كان التعليل لجواز البيع» و لكنّه تعليل لأمثلئته» و عدم القبض لا يصلح عله لها. 

و أمّا الثانى» فلعدم تصريح فى الخبر بكون الاختلاف فى الوقف. و على تسليمه لا يتوقف على القبضء فيمكن أن يكون المراد: أن 
الواقتف 
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لما رأى بينهم اختلافا شديدا فى أمر تلكك الضيعة قبل الدفع إليهم؛ أو فى أمر آخرء و ليس يأمن أنّه إذا دفعها إليهم يتفاقم الأمر بينهم» 
فهل يدعها موقوفة» أو يرجع عن الوقف و يدفع إليهم ثمنهاء و أيَهما أفضل؟ 

و على هذاء فمقتضى تركك الاستفصال جعل الرواية أعمم من القبض و عدمه. و تخصّص بها أخبار المنع. 

ولا يتوهّم أن تعارضها مع أخبار المنع المتقدّمة "١١‏ بالعموم من وجه. حيث إِنْ لأخبار المنع جهة خصوص, لكون المراد منها بعد 
القبض قطعاء كما أن الصحيحة أيضا مختضّره بحال الاختلافء و لا مر بدح لأحدهما يمكن الاعتماد عليه» فالتعويل على تلكك الرواية 
فقط فى بيع الوقف مشكل. 

لأنّ المناط فى التعارض هو ظاهر الخبرء دون ما يؤول إليه بعد الجمع بينه و بين سائر المعارضاتء كما بتنا فى كتاب عوائد الأَيّام 9؟), 
و على هذا فتكون أخبار المنع أعمّ مطلقاء لأعمّيتها من القبض و عدمه؛ و الصحيحة مخصوصة بحال الاختلاف. 

و منه يظهر جواز البيع فى تلكك الحال. 

هذا هو المستفاد من الاولى. 

و تدل الثانية على جواز بيعه مع احتياج الموقوف عليه و كون البيع خيراء و اتّفاق الكل مع التعدّد. و هى مختصّة بما بعد القبض. من 
جهة كون الحكم لورثة القرابة؛ و لأجل دلالة المفهوم على عدم الجواز مع عدم رضا الكل و عدم الخيرّة» و ليس قبل القبض 
كذلكك. 

و منه أيضا يظهر عدم جواز حمل الأرض على حصّهٌ الرجل الذى 


.”":08 فى ص:‎ )١( 

() عوائد الأيام: .1١19‏ 
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أوصى له و انقطعت ورثته فينتقل إلى ورثة المت ملكاء أو حمل الورثة على ورثة الواقف و جعل الوقف منقطع الآخر باختصاصه 
بالقرابة دون عقبهم. 

و على هذاء فتكون هذه أيضا أخصٌ مطلقا من أخبار المنع» فبها تخصّص تلكك الأخبار أيضا. 

و مقتضاها جواز البيع مع كونه خيرا و اتّفاق الكلء إِلَا أن الظاهر منها أن اشتراط رضا الكل إِنّما هو فى بيع تمام الأرض التى هى وقف 
على الجميع؛ لأنّه المسؤول عنه؛ و لا شكك أنه موقوف على رضا الكلء فلا يثبت منها اشتراط رضا الكل فى بيع حضة كل واحد. 

و أمًا الثالثهُ فمحط الاستدلال فيها موضعان, أحدهما: دو إذا» الثالث. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 09/اللا من تإللاه0 


و ليس موضع الاستدلال منه قول الصاحب لأنّه لا يدل إِلَا على أن ما يقدرون على بيعه يجوز لهم ببعه مجتمعين أو متفرّقين» فيكون 
بيانا لحكم الاجتماع و الافتراق؛ و لا يظهر منه ما يجوز بيعه و ما لا يجوز حيث إِنّ ما لم يثبت جواز بيعه شرعا لا يقدر على بيعه لأنّه 
نقل الملك, و لا يحصل النقل إِلَّا بإمضاء الشارع. 

بل محط الاستدلال هو الخبر المأثور عن الصادق عليه السّلام؛ و هو أنه إذا كان وقف على قوم بأعيانهم و أعقابهم يجوز بيعه مع اتّفاق 
الكل و كونه أصلح. 

و التوضيح: أن المعلوم المستفاد من الرواية: أن الراوى الثقةُ كتب إلى الإمام: أنه ورد خبر مأثور عن الصادق عليه السّلام: أنه يجوز بيع 
الوقف مع كونه خيرا و اتّفاق الكلء و أن هذا معلوم لنا ظاهر عندناء و لكن لا نعلم حكم بيع البعض و الشراء منه إذا لم يجتمع الكل 
ولا نعلم أن الوقف الذى ورد عدم 
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جواز ببعه أى وقفء فقرّره الصاحب على صِحْحةُ ما ورد. 

و أجاب عن الحكم الأول: بجواز بيع البعض ما يقدر شرعا على بيعه» أى وجد المشترى له و إذا كان أصلح؛ حيث إِنّه ثبت معه جواز 
البيع بقول الصادق عليه السّلام. 

و عن الثانى: بأنه الوقف على إمام السلين فكدل قزل الصادق عليه المّ.لام- الذى رواه الثقة المعتضد بتقرير الإمام الموافق لرواية 
جعفر بن حنان- على جواز بيع الوقف إذا كان أصلح, فيجب اتّباعه» و لإطلاقه بالنسبة إلى الاجتماع و الافتراق يحكم بالإطلاق. 

ولا يتوم دلالة مفهوم الثانية على عدم جواز البيع بدون اجتماع الكل. 

لما عرفت من أنه فى بيع الكلء مع أنّه لو سلمنا دلالتها على كون بيع مطلق الوقف مقدّدا باجتماع الكل و كان مفهومه عدم الجواز 
بدونه» و لكن لعموم المفهوم بخضٌّ ص بخصوص جواب الإمام- الذى هو الموضع الثانى من موضعى الاستدلال بالثالثة- بل و كذا لو 
لا الخصوصيَُ أيضاء لكون الثالثة أحدثء فيقدّم على الأقدم. كما هو القاعدة المنصوصة فى الترجيح. 

ولا يتوم أن قوله أيضا: «فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه) لا يفيد أزيد من جواز بيع ما يقدر على بيعه؛ و ما لم يثبت جواز بيعه 
شرعا لا يقدر على بيعه. لأنّه نقل الملك و لا ينقل إِلَا بإمضاء الشارع؛ و لا يثبت منه ما يجوز و ما لا يجوز. 

لنْه ثبت ما يجوز بصدره. و هو ما كان البيع فيه أصلح, حيث صرّح فيه بالجواز. 

و على هذاء فثبت من هذه الرواية جواز بيع الوقف إذا كان أصلح مع 
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الاجتماع و الافتراق. 

ولا يتوم أنه بخصّص بصورة الاحتياج» لمفهوم رواية ابن حنان. 

لأنّ قيد الاحتياج إِنّما هو فى كلام السائل دون الإمام؛ غاية ما فى الباب أن تصديق الجواز يكون مقيّدا بهه حيث إن السؤال كان عنه» 
ولا يعتبر المفهوم فى مثل ذلككء إذ اعتباره إِنّما هو إذا لم يظهر للتقييد سبب» و اختصاص السؤال هنا سبب ظاهر لاختصاص الجواب. 
فالحكم بمضمون الرواية عندنا متعيّن» و هو بيع الوقف مع كون ببعه أصلح مجتمعين أم منفردين حصّته. 

نعم» حيث لم يظهر قائل بهذا العموم سوى المفيد 20١١‏ فالحكم بعمومه- كما هو الموضع الرابع من المواضع العشرة المتقدّمة- مشكل 
مخالف للاحتياط» و لكن لا إشكال فى جواز البيع فى سائر المواضع ظاهراء فعليه الفتوى عندناء بل على الموضع الرابع أيضا مع 
إشكال. 

ولا يضر عندنا عدم كون الثالثة فى الكتب الأربعة أو صحيحا باصطلاح المتأخَرين؛ مع أن رواية ابن حنّان المذكورة فى الكافى و 
الفقيه و التهذيب 7١‏ موافقة لذلكك فى الجملة» صحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنه» و مثله فى حكم الصحيح 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠بلانلا‏ من تإللاه0 
فروع: 
[الآول] 


أ: لا يخفى أن هذا الحكم مختصٌ بالوقف الخاصٌء كما هو مورد الأخبار. 


.0مه١ المقنعة:‎ )١( 

(؟) راجع ص: ١1و‏ 517. 
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أمَا الثانى فظاهر. 

و أمَا الأول فلقوله: و يدفع إلى كلّ إنسان ما وقف له. و يؤكده وقوع الاختلاف بينهم. 

و أمَا الثالث فلعطف قوله: «و أعقابهم'» و يؤكده ذكر اجتماع الكلّ أيضا. 

ومن ذلك يحصل ضعف للمعارض أيضاء حيث إِنْ أخبار وقوف الأثمَهُ وارده فى الوقئف للجهة العامّة» و ينفرد غيرها بالتعارض. 


[الثانى] 


ب: ثم المستفاد من الروايتين أن المتولّى للبيع هو الموقوف عليه؛ كما أن ظاهر قوله: إذا احتاجوا و لم تكفهم الغل فى رواية جعفرء 
أنه يصرف الثمن فى حوائجه. بل يصرّح به قوله فى الرواية الاولى: و يدفع إلى كلّ إنسان منهم, فالقول بهما متعتين. 

و جعل المتولّى الناظر الخاصٌ- إن كان- لا وجه له. إذ لم يثبت له إِلَا جواز النظر إلى الوقف من حيث هو وقفء فلا يتخطى عنه إلا 
بدليل. 

و كذا لا وجه للحكم بأن يشترى بثمنه ما يكون وقفا على ذلكك الوجه إن أمكن مع تحصيل الأقرب إلى صفْهُ الموقوف فالأقرب» مع 
أنه لو لا استفادة الصرف إلى الموقوف عليه من الرواية لا يستفاد ذلك الحكم من حيّجهُ أصلا. 

و أمَا ما قيل من أنّه لعل المستند عدم العلم بجواز التصرّف و استصحاب المنع إِلَا فى ذلكك. 

ففيه: أنْ عدم العلم بالمنع من التصرّف كاف فى جوازه و لم يكن منع فى التصرّف فيه حتى يستصحبء و المنع عن التصرّف فى 
الوقف غير مفيد, لتغّر الموضوع. 
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[الثالث] 


ج: ما ذكر- كما عرفت- إِنّما هو الوقف الخاصٌء و أمَا العام فلا يجوز بيعه إِنَا إذا بطل عن الانتفاع به فيما وقف عليه» بحيث لا ينتفع 
به فيه بوجه من الوجوه مطلقا مع بقاء عينه» كجذع منكسر و حصر خلق و نحوهما. 

أمَا عدم جواز البيع فى غير ما استثنى فلما مرّ. 

و أمَا استثناء ما ذكر فهو المصرّح به فى كلام جماعة. 

وقد يستند فيه إلى أنه إحسان محض. 


واماعلى مقي هن شيل 11د 
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و أن الأمر بعدم بيعه تضييع للمال و تجويز للعبثء و أنه تحصيل لغرض الواقف. 

و يرد على الأول: منع كونه إحسانا شرعا بعد أصالةُ المنع» و منع استلزام نفى السبيل للزوم البيع و صحته. 

و على الثانى: أن تضييع المال و تجويز العبث إن كانا محرّمين فيلزمهما وجوب البيعء و لا قائل به. و إِلَا فلا يثبتان شيئا. 
و على الثالث: أن غرضه استيفاء المنفعة من نفس العين الموقوفة» و أمَا غير ذلك فلم يظهر كونه غرضا له. 

وقد يوجه بأنّ شاهد الحال يدل على رضا الواقف حين الوقف بالبيع مع سلب الانتفاع. 

وفيه: أنه لو سلمنا دلالته على ذلكك فنقول: لا يكفى رضاه فى ذلكك. 

و التوضيح: أن شاهد الحال إِنّما يفيد فيما ثبت به ما علم ترتّب حكم 


.9١ التوبة:‎ )١( 
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عليه» كما فى الإ-ذن فى التصرّف فى المالء فإنّه علم جواز التصرّف فى مال شخص مع إذنه و رضاه. فإذا علم الإذن بشاهد الحال 
يجوز التصرّف فيه. 

بخلاءف ما إذا علم به رضاه ببيع ماله بثمن معينء فإنّهِ غير كاف فى لزوم البيع» بل يتوقف على التوكيل أو الإجازة بعد البيع» فلو بعنا 
متاع الغير- الذى نعلم أنّه يريد بيعه بثمن معيّن بأزيد منه من غير توكيل فى البيع- لا يحكم بلزومه من غير إجازة. و ما نحن فيه من 
هذا القبيل» إذ رضا الواقف ببيع الوقف من غير ذكره و اشتراطه لا يكفى فى لزومه» بل فى صححته. مع اقتضاء نفس الوقف عدم 
الجواز. 

فالصواب الاستناد فى الاستثناء إلى عدم كونه وقفاء لأنَّ الوقف شرعا و عرفا تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة» بل لا معنى للوقف على 
جهة إِلّا صرف منفعته فيهاء و لا يتحمّق إِلَما فيما يمكن فيه تحمّق الوصفينء و لا يتحقّقان فيما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» فلا 
يكون وقفاء بل يختصٌ بحال الانتفاع. 

و أيضا يشترط فى الموقوف: إمكان الانتفاع به مع بقاء عينه ابتداء إجماعاء فهذا مما لا يمكن وقفه فى مده انتفاء المنفعة بخصوصهاء 
فكذا فى ضمن المدَّهٌ الشاملةٌ لها. 

ولو نوقش فى ذلكك و فرّق بين وقف لا منفعة فيه بخصوصه. و ما فيه منفعة فى وقتء فنقول: يكفى لنا عدم العلم بكونه وقفا بعد 
بطلاسن المنفعة, فإِنّ القدر المسلّم هو كون ذلكك وقفا خارجا عن ملكك الواقف ما دامت فيه منفعة, و أمَا بعده فغير معلوم و لا دليل 
عليه. 

و أمًا استصحاب الوقفْيَهُ فلا حييةُ فيه. لمعارضته مع استصحاب عدمها الثابت قبل الوقفء كما بتنا تحقيقه فى كتبنا الأصولية و بمثله 
صرح 
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فى المسالكك فى بيان حكم ما لو وقف على مصلحة فبطل رسمها .0١١‏ 

و على هذاء فتبقى العين بعد بطلان منفعتها رأسا على ملكك مالكها الأول؛ فإن كان حا يجوز له بيعها و صرف ثمنها فى حوائجه. و إَِا 
فتنتقل إلى وارثه حين انتفاء المنفعة» فإن كانوا معلومين لهم بيعها كذلك. و إِلَّا فيلحقها حكم مجهول المالكك. 

و يشترط فى جواز بيعه كذلك: عدم رجاء عود المنفعة بوجه من الوجوه. فلو علم عود نفعه لا يجوزء إذ لا تشترط- فى تسبيل 
المنفعةٌ- الفعليَةُ» بل تكفى اللاحقة. 

و كذا لو احتملء لإمكان تسبيل المنفعة المحتملة بمعنى أنّها مسبّل لو حصاتء و لذا يصيح وقف الأشجار المثمرة للمارّهُ فى بدو 
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الغرس مع إمكان عدم بقائها إلى زمان حمل الثمر. 

ولو توقف عود منفعته إلى نفقة لا يرجى عودها بدونها لم يجز بيعه. لأنّ الانتفاع به بعد الإنفاق أيضا منفعة فعلية فتكون مسبلة» فلا 
يجوز بيع الدار التى كانت وقفا إذا خربتء و القنوه إذا هدمت و القدر الوقف إذا انكسرء و أمثال ذلكك. 

و من هذا يظهر أن أخبار وقوف الأثتة المقده بقوله: «لا يباع» ]١[‏ و فى بعضها: الا رد فيه أبدا حتى يرث الله الأرض» [1] لا تنافى 
جواز البيع فيما ذكرناء لأنها فيما لا يمكن فيه بطلا-ن المنفعة بحيث لا يرجى عودها و لو بعد العمارة» مع أنْها واردهُ فى أعيان 


مخصوصة و وقوف خاصًّة؛» و نحن 


[1] كمافى صحبحة الحذاء و وواية ربعى المتقدمين فى ض: :م 
[9] كماق محيخة اللجل التتقدمة فى 1 


."01١ :١ المسالكك‎ )1( 
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لا نكر عدم جواز بيع وقف بطلت منفعته رأسا إذا علم تصريح الواقف بذلكك فى ضمن عقد الوقفء لأنّه على ما ذكرنا يكون ملكا 
له فله اشتراط ما يريد فيه من الشروط المجوّزة. 

وفى حكم بطلان المنفعة رأسا بطلان المنفعة التى سبّلها بخصوصها و إن بقيت فى العين منافع اخرى يمكن استيفاؤها مع بقاء العين» 
والوجه ظاهر مما مرٌ. 

وقد يجوز بيع الوقف على مصلحة إذا بطل رسمهاء و تحقيقه يطلب من بحث الوقف. 

و أمَّا الرهن فلا يجوز للمالكك بيعه إِلَا بإذن المرتهن, و لا للمرتهن إِلَّا بإذن الراهن؛ أو الحاكم لو لم يمككن إذن الراهن؛ أو من باب 
المقاصّةٌ لو لم يبنه أحدهماء و قال المحمّق الأردبيلى بجواز بيع الراهن مطلقا للاقتضاء .0١١‏ 

و يجىء تفصيل الكلام فيه فى موضعه. 

و أمًا أمْ الولد. فعدم جواز بيعها إجماعى إِلَّا فيما استثنى» و يذكر فى مواضعه. 


و منها: 


القدره على تسليم كل من العوضين بلا خلافء بل بالإجماع؛ كما هو المحمّق, و المحكيّ فى الغنية و التذكرة ١7)؛‏ و هو الحبة 
مضافا إلى أنّه بيع غرر و قد نهى النبى صلَّى الله عليه و آله عن بيع الغرر؛ كما رواه الفريقان 79 و المراد به: بيع موجب لحصول المال 
ف معرشن التلف؛ 


)١(‏ انظر مجمع الفائدة 9: ع188. 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 08880 التذكرة :١‏ ع62. 

(*) عوالى اللثالى ؟: 17-78 عيون أخبار الرضا «ع) ؟: 8*- 2188 و قد رواه أحمد فى مسنده 7: 158 و #8/ا". 
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و ضابط الغرر- كما يستفاد من كلام اللغويين "١١‏ و الفقهاء» و صرّح به الشهيد فى شرح الإرشاد- احتمال. مجتنب عنه عرفا لو تركه 
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بحاله وبّخ عليه و استحقّ اللوم فى العرف. 

و فى صحيحة البجلى: «لا بأس ببيع كل متاع كان تجده فى الوقت الذى بعته فيه) .05١‏ 

قال صاحب الوافى: تجده. أى تقدر عليه «"). 

دلالتها و إن كانت بمفهوم الوصف- و هو ليس بحيّجةٌ عندنا- إِلَا أنّها صالحة للتأييد. 

و الاستدلال بما دل على النهى عن بيع ما ليس عندكك 00 كان حسنا لو لا معارضته مع ما دل على جوازه. 

فلو باع الحمام الطائرء أو غيره من الطيور المملوكة» لم يصحٌء إِلَا أن تقضى العاد بعوده فيصح وفاقا لجماعة «8» لعموم الأدلّ و انتفاء 
المانع من الإجماع» للخلاف مع شهرة الجوازء و الغررء لانتفائه عرفا بتنزيل اعتبار العود فيه منزلة التحمّق. 

خلافا للفاضل فى النهايه «2, فاحتمل بطلانه. 

و كذالا يصمح بيع الآبق إجماعاء و تدل عليه صحيحة رفاعة: أ يصلح 


.١5 :8 انظر الصحاح 7: 01/28 مجمع البحرين *: 77©, لسان العرب‎ )١( 

(؟) الكافى ه: -٠٠١‏ 5» الوسائل 18: 57 أبواب أحكام العقود ب /اح ". 

(" الوافى 18: 289. 

(؟) الوسائل 18: 0" أبواب عقد البيع و شروطه ب .١‏ 

(0) منهم المحقق فى الشرائع ؟: 17 و الكركى فى جامع المقاصد 5: 11 و قوّاه الشهيد الثانى فى المسالكك ١176 :١‏ و الكاشانى فى 
المفاتيح : /0. 

(©) نهاية الإحكام 7: .58١‏ 
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لى أن اشترى من القوم الجارية الآبقة و أعطهم الثمن فأطلبها أنا؟ قال: «لا يصلح شراؤها إِلَا أن تشترى منهم معها ثوبا أو متاعاء فتقول 
لهم: أشترى منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا و كذاء فإنْ ذلكك جائز) .0١١‏ 

و مونّقة سماعة: فى الرجل يشترى العبد و هو آبق عن أهله. قال: «لا يصلح إِلَا أن يشترى معه شيئا آخر و يقول: أشترى منكك هذا 
الشىء و عبدكك بكذا و كذاء فإن لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى معه) ١؟).‏ 

و صريح الروايتين جواز بيع الآبق مع الضميمة» و هو كذلككء لذلك. و عليه الإجماع فى الانتصار و الغنية و التنقيح ”. فلو وجد 
الآقوو الا كان الفمن بازاء الغشيمة طداء كما ينسقاد من التق و عليه الأصيحاب عن غير خلاف يعرف 

و يشترط فى الضميمة ما يشترط فى غيرها من كونها مما يصحٌ بيعه منفردا بالإجماع» كما يشترط فى الآبق أيضا سائر الشرائط غير 
القدره على التسليم من كونه معلوما موجودا عند العقد. لعموم الأدلّدُ فلو ظهر كونه حين العقد تالفاء أو لغير البائع» أو مخالفا 
للوصفء بطل البيع فيما يقابله من الثمن فى الأول» و تخر المشترى فى الثانيين إن لم يجز مالكه فى الثانى على صبحة الفضولى. 

ولأ بلحق بالكتيق غيره مثا فن معتاف كالبعير الشارد و الفرسن الخائر و المملوك المتعدن تشليمه بغر الاباق و غيرنهاء على الأشهر 


الأقوى» 


.١ ح١١ الوسائل 17: 87" أبواب عقد البيع و شروطه ب‎ 88١-1١7 :/ الكافى 2: 191- 4: التهذيب‎ )١( 
الوسائل 17: 87" أبواب عقد البيع و شروطه ب ١١ح ؟.‎ 880 -١7 :/ الفقيه *: 277-1887 التهذيب‎ 0” -١١9 :0 (؟) الكافى‎ 
."0 الانتصار: 2504 الغنية (الجوامع الفقهية): 082 التنقيح ؟:‎ )*( 
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اقتصارا فيما خالف أصالهُ عدم جواز بيع الغرر على المنصوصء فلا يجوز بيعه منفردا ولا منضمّاء إلا أن تكون الضميمة مقصودة 
بالذات» كما يأتى. 

أو خصوص البعير الشارد و الفرس الغائر كما فى المسالكك ١١)؟.‏ 

أو الضال و المجحود كما فى اللمعة «27» منفردا أو منضمما مراعى بالتسليم» أى مع شرط الخيار لو لم يقدر على التسليم؛ أم لا؟. 
الظاهر فى الآبق هو: الثانى» لعموم الروايتين» فإن ثبت عدم القول بالفصل يثبت الحكم فى غيره أيضاء و إِلَا- كما هو الواقع- فيصحح فى 
غيره إذا أمكن القدرة عادة» لعموم الأدلَك و عدم المانع لانتفاء الغرر حينئذ» و عدم ثبوت الإجماع فى غير البيع اللازم. 

وهل يلحق ما يتعدّر تسليمه إِلَا بعد مده معتدٌ بها عرفا بالمقدور مطلقاء أم لا؟. 

الظاهر: الثانى» لانتفاء المانع من الإجماعء لأنّ المشهور الجوازء و الغرر, لأنّه على ما مرّ كون أحد العوضين فى معرض التلف و الخطرء 
وليس كذلك هناء للعلم بالقدرة على التسليم بعد مذَّةُ. 

و على التقديرين» لو لم يتعيّن وقت الإمكان و احتمل طول الزمان بقدر لا يرضى به المشترى لو علمه؛ اتجه الفساد» لصدق الغرر. 

و فى لحوق ما إذا قدر المشترى على تحصيله دون البائع بغير 


.١78:١ المسالكك‎ )١( 

(؟) اللمعهُ (الروضة *): .50١‏ 
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المقدور مطلقا قولان» المصرّح به فى كلام بعضهم: الثانى 20١١‏ فيصم البيع» و ربما ظهر من الانتصار أنه مما انفردت به الإماميّة 25١‏ و 
هو كذلك. لما مرّ من عموم الأدلّه و انتفاء الموانع من الإجماع أو الغرر. 

خلافا للشيخ 1 بل الشيخين كما فى [المختلف] ]١[‏ بل حكاه عن القاضى و الحلبى و الديلمى و ابن حمزةٌ «2). لإطلاق الروايتين 
8 

و فيه نظرء لظهورهما- سما المونّق- فى عدم القدرة مطلقاء مع أنْهما مختضان بالآبق» فالتعدّى غير لائق. 


و منها: 


اشاره 

معلومية كل من العوضينء فلا يصحٌ بيع المجهول و المبهم؛ و لا بالمجهول و المبهم. 

و تحقيق المقام: أن جهل أحدهما و إبهامه إِمّا يكون بحسب الواقع- بمعنى: أن لا يكون أمرا متعيّنا متميّزا فى الواقع أيضاء كأحد 
الشيئين أو الأشياء- أو يكون بحسب الظاهر فقط» أى يكون مبهما عند أحد المتبايعين أو كليهما. 

و على التقديرين: إِمَا يكون الجهل و الإبهام فى القدرء أو الجنسء أو الوصف. 


[١'افى‏ ١ح‏ و«ق): الجهدينة والظاهر ما أثنتناة. 
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.67© :18 كما صرّح به صاحب الحدائق‎ )١( 

(") الخلاف *: 184. 

(0) حكاه عنهم فى المختلف: 9/ا". 

(2) الاولى فى: الكافى 0: *19- 4 التهذيب /: 8١-1١7‏ الوسائل 17: “87 أبواب عقد البيع و شروطه ب ١١ح .١‏ 

الثاني فى: الكافى ه: -7١9‏ * الفقيه *: -١7‏ 2737, التهذيب 7: 

-1١١‏ ٠ه‏ الوسائل 17: 87" أبواب عقد البيع و شروطه ب ١١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١‏ ص: 771 

و على التقادير: إِمّا يكون الجهل موجبا للغررء أم لا. 

فإن كان الجهل موجبا للغرر فبطلان البيع به محل الإجماع؛ و يدل عليه ما مر من الرواية المتفق عليها بين الفريقين .0١١‏ 

و كذا إن كان بحسب الواقع, لأنّ البيع إنّما هو لإثبات ملكدّة المشترى فى المبيع و البائع فى الثمن, و الملكدّة لكونها صفة وجوديّة 
معيينةٌ لا بد لها من موضع معيّنء لامتناع قيام المعتّن بغير المعتين» و لأنَّ غير المعيّن لا وجود له لا خارجا و لا ذهنا و لا واقعية له و قيام 
الصفهُ الوجوديّةُ بمثل ذلك محال. 

و إن كان بحسب الظاهر و لم يكن هناك غرر أصلاء فإن كان بحسب الكمٌ و القدر و هو موجب لبطلان البيع مطلقا أيضا إذا كان 
مكيلا أو موزونا أو معدوداء فلا يجوز بيعه إِلَا بما يقدّر به فيشترط كيل المكيل و وزن الموزون و عدّ المعدود, و لو باعه جزافا بطل. 
خلافا للمنقول عن المبسوط مطلقا «5»» و عن السيّد فى مال السلم خاصة «”"» وو عن الإسكافى «©» فيما إذا كان المبيع صبرةٌ مشاهدة» 
و كذا الثمن مع اختلافهما جنسا ليسلم عن الرباء و ربّما يظهر التردّد من بعض المتأخخرين .8١‏ 

لنا- بعد الإجماع المحقّق و المحكي فى التذكرة «*) على بطلان ما 


.777 راجع ص:‎ .١7-754 عوالى اللثالى ؟:‎ )١( 

(1) نقله عنه فى الدروس *: 190 انظر المبسوط 7: 187. 

(*) الناصريات (الجوامع الفقهية): /117؟. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 582. 

(5) الأردبيلى فى مجمع الفائدة 8: 178. 

(9) التذكرة :١‏ لامع,. 
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يوجب منه الغرر-: ما مرٌ. 

و على بطلا.نه مطلقا: رواية محمد بن حمران: قال: قلت لأبى عبد الله عليه الّ.لام: اشترينا طعاماء فزعم صاحبه أنّه كاله فصدّقناه و 
أخذناه بكيله» فقال: «لا بأس»» فقلت: أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ فقال: «لاء أمَا أنت فلا تبعه حتى تكيله) .)١١‏ 

و تخصيص السؤال ببيعه كما اشتراه- فيمكن أن يكون المراد بالوزن الذى اشتراهء فيخرج عن محل الكلادم, لأننّهِ إنُما هو فى البيع 
جزافا- لا يضر لأنّ العبرة بعموم قوله: «فلا تبعه حتى تكيله. 

و ما رواه الفاضل فى التذكرة: من أن النبى صلى الله عليه و آله نهى عن بيع الطعام مجازفة ."7١‏ 
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و فى السرائر: روى النهى عن الجزاف «17» من غير تقييد بالطعام. 

و فى مجمع البحرين قوله عليه السّلام: «لا تشتر لى شيئا من مجازف» 50". 

و ضعفها سندا- كاختصاص بعضها بالطعام- غير ضائر» لانجبار الأول بالشهرة العظيمة» بل الإجماعء و الثانى بالإجماع المركب. 

و صحيحة الحلبى: فى رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم» ثم إِنَ صاحبه قال للمشترى: ابتع مَنْى هذا العدل الآخر بغير 
كيلء فإنّ فيه مثل ما فى الآخر الذى ابتعته. قال: «لا يصلح إِلّا أن يكيل»؛ و قال: 


.8 التهذيب /: /9- 101 الوسائل 17: 0" أبواب عقد البيع و شروطه ب 0ح‎ )١( 

() التذكرة :١‏ وعع. 

6 الا 0 

(©) مجمع البحرين 0: 1". 
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«ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفة هذا ممما يكره من بيع الطعام) .)١١‏ 

و الإيراد- بعدم ظهور نفى الصلاح فى الفساد- باطلء لأنّ نفى الصلاح: الفساد. صرّح به اللغويون. و بِتَنّاه مستوفى فى كتاب العوائد. 
نعم, لا يتم الاستدلال بجزئها الأخير» و هو قوله: «ما كان من طعام)» إلى آخره. لجواز أن يراد متا سمى فيه الكيل ما بيع بوزن معتين. 
وقد يستدل أيضا بمرسلة ابن بكير: عن رجل يشترى الجصّ فيكيل بعضه و يأخذ البقيُ بغير كيل فقال: إِمَا أن تأخذه كله بتصديقه. و 
إِمَا أن تكيله كله .05١‏ 

و مونّقةُ سماعة: عن شراء الطعام ممما يكال أو يوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل و لا وزن؟ فقال: «أما إن تأتى رجلا فى طعام قد كيل 
أو وزن فتشترى منه مرابحة فلا بأس إن أنت اشتريته و لم تكله أو تزنه إذا كان المشترى الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت عند البيع: 
إِنّى أربحكك كذا و كذا وقد رضيت بكيلكك و وزنكك فلا بأس بها 089 دلت بالمفهوم على البأس- الظاهر فى التحريم- فيما إذا لم 
يكله المشترى الأول و لم يزنه. 

و بالأخبار الناهية عن صاع غير صاع المصر 50". 


)١(‏ الكافى ه: -١1/8‏ 26 الفقيه : 221١ -١71‏ التهذيب /: 7- 188» الوسائل 17: 7617 أبواب عقد البيع و شروطه ب 5ح "© بتفاوت 
(0) الكافى 8: 21-١90‏ التهذيب /: -١10‏ 868 الوسائل :١77‏ 781 أبواب عقد البيع و شروطه ب 0ح ". 

(5) الكافى 5: 2١ -١0/8‏ التهذيب 7: /51- 188 الوسائل :١7‏ 762 أبواب عقد البيع و شروطه ب هح 27 بتفاوت يسير. 

(؟) الوسائل 17: /51" أبواب عقد البيع و شروطه ب 8. 
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و بما ورد من الأمر بكيل الطعام؛ معلّلا بأنّهِ أعظم للبركة .0١١‏ 

فى الكل نظر: 

أمَا فى الأول فلكونه إخبارا فى مقام الإنشاءء و دلالته على الوجوب غير ظاهرة. 

و أمّا فى الثانى» فلأنَ مفهومه إثبات البأس مع عدم كيل المشترى الأول إذا اشتراه الثانى مرابحة, و لا يدل على منع بيع التولية» فلا 
يثبت اشتراط الكيل و الوزن مطلقاء بل ذلك حكم مخصوص ببيع ما اشترى مرابحة؛ كما فصّل فى الأخبار المتكثّرة 7). فحرّم فى 
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المرابحة و جوّز فى التولية. 

و بذلكك يظهر النظر فى الاستدلال بالأخبار الدالَهُ على المنع عن بيع ما لم يقبض قبل الكيل و الوزن «”. 

و أمَا فى الثالث. فلعدم الملازمة بين عدم جواز البيع بصاع غير صاع المصر و بين عدم جواز البيع بغير صاع مطلقا. 

و أمّا فى الرابع» فلعدم دلا-لته على رجحان الكيل حين البيع» بل يستفاد منه أن كيل الطعام موجب للبركة: و ظاهره- كما فى بعض 
رواياته «)- أنه عند أخذه للحاجةٌ يرجح كيله. 

و بما ذكر و إن ظهر قصور تلك الأدلّ عن صلاحيّةُ الاحتجاج؛ و لكن لا ريب فى كونها مؤيّدةُ لما ذكرناه حجة جدًا. 


.١ /اآ» الوسائل 17: 947 أبواب آداب التجارة ب لاح‎ -١١١ :/ 6ش التهذيب‎ -١7« :" ف الفقيه‎ -١8٠ الكافى ه:‎ )١( 

() الوسائل 17: 57" أبواب عقد البيع و شروطه ب . 

(©) الوسائل 17: 51" أبواب عقد البيع و شروطه ب . 

(©) الوسائل :١7‏ 3947 أبواب آداب التجارة ب 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: 771 

ثم إن أكثر ما ذكر و إن كان واردا فى الكيل و الوزن و فى المبيع, إلَا أنّه يثبت الحكم فى المعدود و الثمن أيضا بالإجماع المركب. 
وقد صرّح جماعة بعدم الفصل بين المكيل و الموزون و بين المعدود »»1١‏ كما صرّح الفاضل فى التذكرة بعدم الفرق فى فساد البيع 
بالجزاف بين الثمن و المثمن عندنا مع أن روايات التذكرة و السرائر و المجمع «*" شاملهُ للجزاف فى المعدود و الثمن أيضا. 
مضافا فى الأول إلى ظاهر التقرير فى صحيحة الحلبى: عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه. ثم يكال ما بقى على 
حساب ذلكك العدد, فقال: «لا بأس به) .]١[‏ 

و فى الثانى إلى العأ المنصوصة فى رواية حمّاد بن ميسرء عن جعفرء عن أبيه عليهما السّلام: «أَنّه كره أن يشترى الثوب بدينار غير 
درهم. لأنّه لا يدرى كم الدرهم من الدينار» «8). 

و أمًا صحيحة رفاعة: ساومت رجلا بجارية» فباعنيها بحكمى» فقبضتها منه على ذلكك, ثم بعثت إليه بألف درهمء فقلت: هذه الألف 
درهم حكمى عليكك. فأبى أن يقبلها منّى» و قد كنت مسستها قبل أن أبعث 


]١1[‏ الكافى ه: ١97‏ ”2# الفقيه : ,277/-١٠‏ التهذيب 7: 077-177 و فيه: 
عن الحلبى» عن هشام بن سالم و على بن النعمان» عن ابن مسكان جميعاء عن أبى عبد الله عليه السلام؛ الوسائل 7: مع” أبواب عقد 


البييع و شروطه ب /اح .١‏ 


(1) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 170» الكاشانى فى المفاتيح ": اه صاحب الرياض :١‏ 21. 

() التذكرة :١‏ وعع,. 

(") المتقدمهُ فى ص: /57. 

(0) التهذيب 7: 05-118 الوسائل 18: 8١‏ أبواب أحكام العقود ب 7 ح 25 بتفاوت. 
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عليه بالألف درهم؛ قال: فقال: «أرى أن تقوّم الجارية قيمهُ عادلة؛ فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليكك أن تردّ عليه ما نقص 
من القبيمة: و إن كانت قبمعها أقل مما بعثت إلبه فهو له)» قال: فقلت: أرأيت إن أضبت بها عببا بعد ما مسستها؟ قال: «ليس لكك أن 
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تردّهاء و لكك أن تأخذ قيمةُ ما بين الصبْحهُ و العيب» .)١١‏ 

فهى غير ناهضة؛ لضعفها بمخالفتها لعمل الأصحاب- حيث تضعنت البيع بحكم المشترى- بل الإجماع كما فى المختلف و التذكرة 
9 مع ما فيها من ضعف الدلالة. 

و إن كان الجهل بغير ما ذكر فليس البيع باطلا لأجلهء للأصل. 

سواء كان فى القدر إذا كان يقدّر بالمساحة» أو فى الجنسء أو الوصف. 

و سواء كان الجهل فى الجنس باعتبار عدم معرفة أحد المتبايعين ]١[‏ بالجنس مع كونه مشاهدا حاضرا وقت البيع» كأن يكون هناكك 
جنس حاضر و لم يعرفه المشترى- أو مع البائع- أنه الإهليلج [1] أو الأملج ["]؛ و كانت قيمتهما متساوية؛ و كان المشترى طالبا لهماء 
فيصح له أن يشترى هذا الجنس الموجود. 


]١[‏ فى «ق): المتساومين. 
["] الإهليلج: ثمر منه أصفر و منه أسود و منه كابلى» له نفع» و يحفظ العقل- القاموس المحيط خفة 
[] الأملج: نوع من الأدوية يتداوى به- مجمع البحرين ؟: ."/. 


)١(‏ الكافى : -7١9‏ 25 الفقيه ": ,88٠ -١6‏ التهذيب /: 88- 5917) الوسائل :١7‏ 888 أبواب عقد البيع و شروطه ب 18 ح ١‏ بتفاوت. 
(؟) المختلف: 80 التذكرة :١‏ وعع,. 
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أو كان مشاهدا قبل البيع مع معرفته» كأن يكون هناكك إهليلج و أملج؛ و رآهما المشترى قبل وقت المبايعة» فسرق أحدهما و لم يعلم 
بالتعيين» فيجوز شراء الباقى إذا تساويا قيمة و وزنا. 

أو لم يكن مشاهدا أصلاء بل كان مذكورا بالوصفء كما إذا كان لأحد إهليلج و أملج؛ و وصفه لغيره بما ينتفى به الغرر» و سرق 
أحدهما و لم يعلم بعينه» فيصيح شراء الباقى أيضا مع تساوى الوزن و القيمة. 

ولو اختلفا وزنا و تساويا قيمة- كأن يكون أحدهما رطلا و الآخر رطلين» و ساوى قيمة رطل من ذلكك قيمةُ رطلين من هذا- لم يصحح 
البيع» للجهل بوزن المبيع. 

وقد تلخص مما ذكرنا أن الجهل الداخل فى البيع إِنّما يفسده إذا كان بأحد الوجوه الثلاثة: 

الأول: أن يكون موجبا للغرر. 

الثانى: أن يكون بحسب الواقع. 

الثالث: أن يكون فى القدر إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا. 

و أمَا ما سوى ذلكك من أقسام الجهل المذكورة فلا دليل على كونه مبطلا. 

ثم إن ما ذكرنا هو الأصل الكلى و القاعدة الكلَيه و قد يستفاد من الأخبار فى الموارد الجزئية حكم آخر من الصححة أو الفساد» فيجب 
اتباعه» كما ورد فى بعض الموارد: البيع مع الضميمة» مع كونه غرراء و هكذا. 


فروع: 
[الأول] 


أ لا يكفى فى الكيل و الوزن المكيال الغير المتعارف و الصنجة 
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المجهول قدرهاء سواء كان مشاهدا حاضرا- كهذه القصعهٌ و هذه الصنجة- أو لا كخمس قصعاتء أو ما يساوى خمس صنجات» 
لعدم صدق الكيل و الوزن معه عرفاء و لصحيحة الحلبى "١١‏ و روايته ؟) المصرّحتين بعدم صلاحيَةُ البيع بغير صاع المصرء و فى 
الأخيرة نفئ الحليق و المستفاد مهما اشتراط اشتهار المكيال- كما هو المشهور- فلا يكفن الكيل النادن. 

و الظاهر أن المراد: اشتراط اشتهاره و عدم حَلَدِه غيره إذا أطلق؛ فلا يجوز قصد غيره من أحدهماء أو الإعطاء بغيره مع إطلاق الكيل» 
فإذا باع عشرة أكيال- مثلا- لا يجوز قصد غير الكيل المشهور من أحدهما أو إعطائه. و إِنَا فالظاهر عدم الإشكال فى جواز البيع بما 
يكال به فى بعض الأمصار و لو نادرا مع التعتين عند المتبايعين. 


[الثانى] 


ب: الظاهر عدم الخلاف فى جواز الاعتماد فى الكيل و الوزن على قول البائع» و النصوص به مستفيضة «7» و لكن يجب التقييد بكونه 
مؤتمنا مصدّقاء فلو لا كذلكك لم يجزء كما هو المفهوم من الروايات «6". 


[الثالث] 


ج: المحكىّ عن الأصحاب- على ما قيل «08- اعتبار الكيل و الوزن فيما بيع بهما فى زمان الشارع و لو لم يبع الآن كذلك. قيل: و 
إثباته من النصّ مشكل «12. 


.١ ح‎ ١8 أبواب عقد البيع و شروطه ب‎ ٠/7 :17 الوسائل‎ 184 -8٠ :7 الفقيه ': 170- معش التهذيب‎ ١ -١8* الكافى ه:‎ )١( 

(؟) الكافى 5: «18- 27 التهذيب /: 210١ -8٠‏ الوسائل ٠/1 :١7‏ أبواب عقد البيع و شروطه ب 78ح ؟. 

(©) الوسائل 17: 51" أبواب عقد البيع و شروطه ب . 

(؟) الوسائل 17: 51" أبواب عقد البيع و شروطه ب . 

(0) انظر الرياض :١‏ 210. 

() انظر الرياض :١‏ 210. 
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أقول: لا شكك فى أن ما يباع الآن كيلا أو وزنا يعدّ ببعه بدونهما جزافا عرفاء و قد ثبت نهى النين صلَّى الله عليه و آله عنه »)١١‏ فيجب 
اعتباره فيه البنّةُ. 

إنْما الإشكال فيما يباع كذلك فى زمانه و لم يكن كذلك الآ-ن, و الأمر فيه هين, لأنَّ ما علم فيه ذلكك فى زمانه- مثل: الطعام و 
الزيت و الجصّ و أمثالهما- يباع الآن كذلكك أيضا و إن غير الكيل بالوزن فى بعضها و العكس فى آخرء و لا بأس به بناء على ما يأتى 
من جواز التبديل مطلقا. 


[الرابع] 


د: لبيع بعض الشىء صورء لأنّ ذلكك الشىء إمّا متساوى الأجزاءء أو مختلفها. 
و على التقديرين: إمّا معلوم بما يعتبر فى صحَحَةُ بيعه» أو لا. 
و على التقادير: إما يكون المبيع جزءا معلوما بالنسبة» كنصفه أو ثلثه مشاعا. 
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أو يكون جزءا مقدّرا منه غير معيّن» كذراع من ثوبء أو قفيز ]١[‏ من صبرة. 

أو يكون جزءا مقدّرا من أجزائه المعتنة المقدّرةُ معتناء كهذه الذراع منه» أو هذا القفيز. 

أو غير معيّن» كذراع واحدة لا على التعيين من هذه الذراع المعّنة من هذا الثوب بعد تقسيمه إلى أذرع» أو صاع واحد من هذه 
الصيعان المعيّنهُ من الصبرةٌ بعد تفريق الصيعان» و مرجعه إلى واحد مخصوص لا على التعيين من هذه الوحدات المخصوصة. 


]١[‏ القفيز: مكيال يتواضع الناس عليه» و هو عند أهل العراق ثمانية مكاكيكث. 
والمكوكك: المدّء و قيل: الصاع- مجمع البحرين ؟: ١”او‏ ج 8: 184. 


)١(‏ التذكرة :١‏ وعع. 
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فهذه ست عشرهةٌ صورة: 

الاولى و الثانية: أن يباع الجزء المشاع بالنسبة من الشىء المعلوم» سواء كان متساوى الأجزاء أو مختلفهاء و هو صحيح, لعدم المانع. 
الثالثة و الرابعة: أن يباع ذلكك من الشىء المجهول قدراء و هو لا يصحح» سواء تساوت أجزاء ذلكك الشىء أو اختلفت» لسريان جهل 
الكلّ فى الجزءء و المفروض إيجابه لبطلان بيع الكل فكذا الجزء. 

و قال المحمّق الشيخ على فى حاشية الإرشاد بصتحته من المجهول إذا لم يكن مكيلا أو ما فى حكمه. و لعلّه حمل الجهل على الجهل 
بالقدر, مع أن المراد الجهل الموجب لبطلان بيع الكل كيفما كان, و لا ريب أن معه يبطل بيع الجزء منه أيضا. 

الخامسة و السادسة: أن يباع جزء مقدّر غير معيّن من متساوى الأجزاء معلوم أو مجهول علم اشتماله عليه. و هو يصح, لأنّه يع شىء 
معيّن» و هو الكلى» فيتخير فى التسليم, و لا مانع من الصبحة» و تدل عليه أيضا صحيحة [ بريد بن معاوية] ]١[‏ الآتية ."7١‏ 

السابعة و الثامنة: أن يباع ذلكك من مختلف الأجزاء. و هو باطل؛ لاستازامه الغرر لأنّ التخيير فى بيع الكلى إن كان للبائع فالغرر على 
المشترىء إذ لعل البائع يسلّم الردىء. و إن كان للمشترى فعلى البائع» لمثل ذلكك. 

و القول بالصيحة- إذا لوحظ الجميع و حصل الرضا بأىٌ جزء كان لانتفاء الغرر- غفلة عن معنى الغرره و موجب للصبحة فى كلّ ما 
يوجب 


]١[‏ فك 2 و «ق): معاوية بن وهب» و الصحيح ما أثيتناه. 


(0) فى ص: /*". 
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الغرر إذا تحقّقت الملاحظةٌ و الرضا. 

نعم لو قدّر الجزء و قصد مع ذلكك الإشاعة فلا شكك فى صححته من المعلوم, و أمَا من المجهول فالظاهر من كلام جماعة- كالفاضل 
فى القواعد و التذكرة و المحمّق الشيخ على و المسالكك -١١‏ البطلان. 

و وجهه: أن الجزء المقدّر- كالقفيز و الذراع- حقيقة إِمَا فى الكلى أو المعيّن باعتبار كون الكلى فى ضمنه؛ و لا يتحقّق شىء منهما 
مع الإشاعة؛ أمَا المعتّن فظاهرء و أمَا الكلى فلأنٌ مقتضاه التخيير و عدم تلف شىء من المشترى لو تلف بعض المبيع؛ و ليست الإشاعة 
كذلككء فيكون المراد معناه المجازىء و هو ما تكون نسبته إلى الكل كنسبة القفيز أو الذراع إليهء و هذا مجهولء فيلزم منه الغرر. 
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و ربّما يشعر كلام بعض المتأخَرين بالصبحةُ «07. و لعل وجهه: أن ذلكك و إن كان مجهولا من حيث النسبة- أى لا يعلم أنّه النصف أو 
اثلث أو غيرهما- و لكن بعد تقديره بما قدّر لا يستلزم غررا عرفاء و لا دليل على اشتراط العلم بخصوص النسبة إذا لم يستلزم الجهل 
بالقدر. و هو قوىّ جدًا. 

و ما ذكر من حكم قصد الإشاعةٌ فى المقدّر جار فى متساوى الأجزاء أيضا. 

و أمنا الثمانية الباقية فيصحُ البيع فى الأربعة الأولى منها بلا خلاف؛ كما لا يصمح فى الأربعة الأخيرة منها كذلك. 


[الخامس] 


ه: إذا كانت الصبرة معلومة يجوز بيعها بأجمعها كل قفيز منها 


)١(‏ القواعد :١‏ 117, التذكرة :١‏ /ا8, المحقق الشيخ على فى جامع المقاصد ؟: 

.182 :١ المسالكك‎ 0 

() انظر المختلف: 85" 
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بكذاء لعدم المانع. 

ولا يجوز بيع كل قفيز منها بكذاء للجهل الواقعى بالمبيع. 

و أمَا مع الجهل فلا يصحح شىء منهما عند الأكثر. 

و حكى عن الشيخ الحكم بالصيحة فى الأول مطلقا و إن كان مجهولا ,١١‏ و هو الأظهرء لعدم المانع من الجهل الواقعى أو الغرر. 


[السادس] 


و: ولو باع الجزء المقدّر- كقفيز من الصبرة أو ذراع من الثوب- و أطلق, فهل ينزّل على الإشاعة» أو فى الجملة؟ 

و تظهر الفائدة فيما لو تلف بعض الكل فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة و على الثانى يبقى المبيع ما بقى قدره. 

لأشك أن دن حققة اللقظ: العا شل مام 

و تدل عليه أيضا صحيحة [بريد بن معاوية] [1]: رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طنّ [1] [قصب] فى أنبار بعضه على بعض من 
أجمة ["] واحدة, و الأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع: قد بعتكك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشترى: قد قبلت و 
اشتريت و رضيت. فأعطاه من ثمنه ألف درهم و وكلى المشترى من يقبضهء فأصبحوا و قد وقع فى القصب نار فاحترق منه عشرون 
ألف طنّ و بقى عشرة آلاف طنّ» فقال: «عشرة آلاف التى بقيت هى للمشترىء و العشرون التى احترقت من مال البائع» «2). 


]١[‏ فى اح و «ق): معاوية بن وهب» و الصحيح ما أثبتناه. 
[1] الطنّ: حزمة من حطب أو قصب- مجمع البحرين *: 118. 
["] الأجمة: الشجر الملتف- مجمع البحرين #: 8. 


.119 :5 المبسوط‎ )١( 
و ما بين المعقوفين من المصدر.‎ ١ ح١4 التهذيب 7: 884-17 الوسائل 17: 88" أبواب عقد البيع و شروطه ب‎ )0( 
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و الظاهر من جمع من الأصحاب اختصاص ذلك بمتساوى الأجزاء ١١‏ كما هو مورد الصحيح. 

و أمَا فى مختلفها فير حون الإشاعة مع دعوى قصدها إذا كان الكل معلوماء ترجيحا لجانب الصيحة؛ و هو حسن لو ثبت عموم حمل 
أفعال المسلمين على الصبحة» بحيث يجرى فى المورد و لم تعارضه أصالةٌ الحقيقة. 

و أمّا مع عدم العلم بالكلء فلو قلنا بصبحة الإشاعة- كما ذكرناه- فيكون كالعلم؛ و لو قلنا بعدمها- كما هو المشهور ظاهرا- فتبقى 
أصالةٌ الحقيق خالية عن المعارض و يبطل البيع. 

و على هذاء فالفائدة التى ذكروها فى متساوى الأجزاء مختصّةٌ بصورة العلم بالكلء و أمَا مع الجهل فالفائدة صحَحة البيع و بطلانه. 


[السابع ] 


ز: يجوز أن يعتبر المعدود بمكيال و يعدّ ما فيه ثم يؤخذ بحسابه و كذا الموزون» للأصلء حيث إن دليل المنع غير جار ها هناء 
لانتفاء الغرر و المجازفة المنهى عنهما عرفا- مع أنّ عدم العلم بثبوتهما كاف و هو ممما لا شكك فيه- و لاختصاص عدم القول بالفصل 
بينهما و بين المكيل بغير ذلكك. 

و تدل على الأول صحيحة الحلبى الوارده فى الجوز «7)» المتقدّمة» و تقدّدها بعدم الاستطاعة إِنّما هو فى كلام الراوى فلا يض و 
تقرير المعصوم لو أفاد لا يفيد أزيد من رجحان العدّ مع الاستطاعة؛ و هو غير بعيد» لكونه أضبط. 


.210 :١ منهم صاحبى الحدائق 18: 5/8 و الرياض‎ )١( 

() الكافى ه: -١97‏ ”» الفقيه *: -١6٠‏ /ااع, التهذيب /: 8-1177 الوسائل 17: 4" أبواب عقد البيع و شروطه ب /اح .١‏ 
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فالجواز مطلقا هو الأقوى, كما عليه الشهيد الثانى 1١‏ و المحقّق الأردبيلى لا مع التعذّر كالمحّق و العلامةٌ 7)» بل كثير من الأصحاب 
كمافى الروضة 7”9. ولا مع التعسّر كبعضهم فين 

و تدل على الثانى أيضا رواية عبد الملكك بن عمرو: فيمن اشترى مائة راوية من زيت, فاعترض راوية أو اثنتين و وزنهماء ثم أخذ 
سائره على قدر ذلكك. قال: «لا بأس» ١ه).‏ 

و تعر وزن مائة راوية غير معلوم؛ كتخصيص الصور المتعارفة من العدول من العدّ و الوزن إلى الاعتبار بالمكيال الواحد بما إذا تعذّرا 
أو تعسّراء إِنَا أن مورد الرواية وزن راوية واحدة و أخذ البواقى بهذا القدر» و هو غير ما نحن فيه» لأنّهِ ما إذا وزن ما فى راوية واحدهٌ و 
أخذ البواقى بهذه الراوية على ذلك الوزن. 

و يمكن أن يقال: إِنّه إذا اغتفر التفاوت المحتمل مع اختلاف الروايات فيكون مغتفرا فى الراوية الواحدة بالطريق الأولى؛ لأنّ الجهل 
فى الأول باعتبارين» و فى الثانى باعتبار واحد مندرج فى الأول. 

و أمَا جواز وزن المكيل فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه. لمكان أضبطيته» فالنهى عن البيع قبل الكيل فى رواية ابن حمران 80 المتقدّمة 


.787 :* الشهيد الثانى فى الروضة‎ )١( 
.829 :١ المحقق فى الشرائع 7: 18 العلامة فى التذكرة‎ )( 
.088 :* الروضة‎ )5( 


() كصاحبى الحدائق 18: 5/6 و الرياض :١‏ 218. 
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(5) الكافى ه: 2/١196‏ الفقيه : -١87‏ هق التهذيب 7: 177- ع"اهه الوسائل 17: 76" أبواب عقد البيع و شروطه ب هح 2١‏ بتفاوت 
(©) التهذيب /: /ا- 181» الوسائل 17: 0" أبواب عقد البيع و شروطه ب 0ح 8. 
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مخصوص بما إذا لم يوزن أيضاء فالتبديل فى الثلاثة جائز. 

و أمًَا صحيحة الحلبى- المتقدّمهُ 0١١‏ فى العدل يؤخذ بمثل ما فى العدل الآخر- فهى غير منافية لما ذكرناء لعدم صراحتها فى النهى» و 
عدم كونها من قبيل ما نحن فيه لمثل ما مرّء فإنّ كلامنا فى كيل الموزون أو وزن المكيل؛ و هى صريحة فى الأخذ بغير كيل و وزن» 
فهى من قبيل أخذ روايا الزيت المتقدّمةء و الأولويّة المذكورة فيها غير جاريةُ هنا كما لا يخفى. 

نعم» يحصل حينئذ بين هذه الصحيحة و رواية الزيت نوع تعارض لو كانت الصحيحة صريحة فى النهى» و لكن عرفت أنّها ليست 
كذلك. مع أن تعارضها لنا غير ضائر, لأنّ عدم الدليل على المنع كاف فى التجويز. 


[الثامن] 


ح: قالوا: لا يشترط العلم بالذراع فيما يذرع- كالكرباس ]١[‏ و نحوه- و بالمساحة فيما يمسح. بل تكفى المشاهدة أو الوصف الرافع 
للجهالة. 

و فى التذكرة: أنه إجماعيئ 7 و هو كذلكك, للأصلء و عموم الأدلَةُ إِلَا إذا توقف ارتفاع الغرر به فيجب. 

ولا يبعد حمل إيجاب الخلاف 50 المساحة فى بيعهما على صورة الغرر» جمعا بين الفتاوى كما لا يبعد تنزيل كلمة الأصحاب 
المطلقهٌ فى جواز بيعهما من دون مساحة على صورةٌ عدمه. 

ثمّ المشاهدة لا بدّ أن تكون بحيث ينتفى معها الغرر» فهى تختلف 


.٠٠١ :© الكرباس: القطن- مجمع البحرين‎ ]١[ 


.3078 فى ص:‎ )١( 

.عا/٠‎ :١ التذكرة‎ )"( 

(© انظر الخلاف ": 198؛ و حكاه عنه فى الدروس ": 198. 
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باختلاف المبيع» فقد يحتاج الثوب إلى النشر و ملاحظة المجموعء و قد يكتفى بتقليبه على وجه يوجب معرفته المطلوبة. 


[التاسع ]| 


ط: قد أشرنا فيما تقدّم إلى اشتراط معرفة الأوصاف فى العوضين إذا أوجب الجهل بها الغررء بأن تختلف القيمهُ بوجود الوصف و 
عدمه. 

و يكون الوصف فى كلّ شىء بحسب ما يطلب فى المعاملة به عادة» بحيث تكون المعاملة بدون معرفته فيه غررا و مجازفة قفى 
الفرس بنحو الصغر و الكبر دون مقدار اللحم» و فى الثوب أوصافه التى تتفاوت بتفاوتها القيمةٌ» و هكذا. 

ولو كان الوصف مما تتفاوت بتفاوته الأغراض دون القيمة؛ فهل تجب معرفته؛ أم لا؟ 
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الظاهر: الثانى» للأصل. 
نعم لو كان ذلك المبيع بحيث لم يكن له طالب شراءء فلو انتفى فيه الوصف المقصود للمبتاع بقى عنده بلا فائدة؛ فالظاهر اشتراط 
التعيين» لتحقّق الغرر عرفا حينئذ. 


[العاشر] 


ى: معرفة الوصف اللازمة فى البيع إِمَا تكون بالمشاهدة و الحسٌّء أو بالوصف الرافع للجهالة من المتبايعين أو أحدهما. 
و المشاهدة السابقة كافية فى الصحْحة إذا لم يحتمل التغر عادهٌ احتمالا ملتفتا إليه فى العرفء إِلَا إذا مضت مده يتغير فيها عادة. 
و إلا][١]‏ يبنى على الاستصحاب مع الاحتمال؛ لتحقق الغرر بالاكمال العادى: 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى. 
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و الاستصحاب الشرعى لا يكفى فى دفع الغرر العرفى, لأنّه يتحمّق مع احتمال تغئر الوصف واقعا فى العرف احتمالا لا يتسامح فيه أهل 
العرفء و الاستصحاب لا يجدى فى دفع ذلك الاحتمال. 

و الحاصل: أن الغرر هو احتمال عادى أو واقعى مجتنب عنه عرفاء و النهى متعلق بذلككء و الاستصحاب يدفع الاحتمال شرعا لا عاد و 
واقعاء و لذا لو نذر أحد أن يجتنب عمّا احتمل عنده ملاقاته للبول لا يجوز له ملاقاه ما يحتمله بدفع الاحتمال بالأصلء و لو نذر أن 


يجتنب عمّا أخبر زيد بنجاسته لا يجوز له ملاقاته لاستصحاب عدم نجاسته و عدم ححجيةُ خبر زيد. 
[الحادى عشر] 


يا: إذا اكتفى بالمشاهدة السابقةُ فيما يجوز له الاكتفاء به فظهر الخلا-ف بما يوجب اختلاف الثمن نقصا أو زيادةٌ بما لا يتسامح به 
عادة» فالمصرّح به فى كلام الأكثر ثبوت الخبار للمشترى مع النقص فى المثمن و للبائع منع الزيادة» و فى الثمن بالعكس .١١‏ 

و استشكل المحقق الأردبيلى فى جميع ذلك بأنّ مقتضى القاعدة البطلانء فإنّ العقد إِنْما وقع على الموصوفء و غير الموصوف لم 
يقع عليه العقد. فيكون باطلا .)7١‏ 

وقد مرّفى بيع المملوك و غيره ما يدفع به ذلككء إِنَا أنَ الكلام فى دليل الخيارء قيل: و لعله ما يدل على خيار العيب و لزوم الضرر 
م 


أقول: الأول إِنْما يتم لو كان مطلق انتفاء الوصف عيباء أو كان 


.51/8 :18 منهم الشهيد الثانى فى الروضة ": /781 و صاحب الحدائق‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة 8: 1817. 

(9) انظر الحدائق 18: 7ل6. 
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الوصف ممما يكون انتفاؤه عيباء و سيجىء تحقيقه فى بحث عيوب المبيع. 

و أمًا الثانى» فهو حسن فيما يوجب لزوم البيع الضررء و قد لا يكون كذلكك, كما إذا تغتير بنقص وصف و زيادة آخرء فالمتّجه الحكم 
بالخيار فيما تضمّن الضرر عرفا لا مطلقاء مع أن جبر الضرر لا ينحصر بالخيار» بل جبره بنقص ما يقابل الوصف ممكن, و الإجماع على 
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انتفائه غير ثابتء فتعيين الخيار لأجله غير معلوم. 
[الثانى عشر] 


يب: لو اختلفا فى التغيّر و عدمه فالمشهور- على ما قيل -0١١‏ تقديم قول المشترى مع يمينه» فكونه منكرا فى المعنى و إن كان مدّعيا 
فى الصورة لأصالة عدم وصول حقّه إليه» و عدم انتقال الثمن منه» و عدم رضاه بالوصف الموجود, و عدم اطلاعه عليه و البائع يدّعى 
الجميع. 

و تردّد فيه المحمّق, لأصالةُ لزوم العقد» و عدم التغر .)7١‏ 

ورد الأول: بمنع أصالة اللزوم, و إِنْما هى إذا ثبت لزوم و شكك فى كون شىء موجبا لتزلزله» و أمّا إذا ثبت كون بيع لازما و كون بيع 
متزلزلاء و شكك فى أنّ الواقع هل هو من أفراد اللازم أو المتزلزل» فليس أحدهما موافقا للأصل» و هذا البيع من ثبوت التغير متزلزل و 
مع عدمه مستقرء فالشكك هنا بين كون الواقع من أى القسمين لا فى كون عدم العلم موجبا للتزلزل أم لاء و الأحكام تابعةُ للأسماء؛ و 
الألفاظ أسامى للأأمور النفس الأمررّة» فلا بدّ من بذل الجهد فى تحصيل ما هو الواقع, فلمًا لم يثبت و كان اللزوم مخالفا للأصول 
المتقدّمة فيعمل بالأصلء و هو مع المشترىء كما أنّه مع البائع لو انعكست الدعوى و ادّعى البائع التغتير الموجب للزيادة. 


.6/7 :18 انظر الحدائق‎ )١( 

(0) الشرائع ؟: 18. 
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و رد الثانى: بأنّ أصالة عدم التغثير تنفع لو ثبت أن الببع الواقع من أفراد اللازم» فهذا الأصل يستصحب لزومه؛ و أمَا مع الشكك فى كونه 
لازما فأصالة عدم التغير لا تنفع فى جعله لازماء فتكون خالية عن الفائدة. 

و يرد على الردّ الأول أن الألفاظ و إن كانت أسامى للواقع و لكنّها مده بالعلم أو ما يقوم مقامه فى الأحكام التكليفية» و لا شكك أن 
لزوم البيع هو وجوب العمل بمقتضاه» كما أن تزلزله عدم وجوبه» فيكون معنى قوله: 

كل بيع لازم: أنّ كلما علمتم كونه بيعا فاعملوا فيه بمقتضى اللزوم, و معنى قوله: كلّ بيع وقع على المتغير فهو متزلزل: أنّ كلما علمتم 
تغيره فاحكموا بتزلزله. و لا شكك أن عموم الأول يشمل ما علم تغيره: و ما علم عدم تغئره و ما لم يعلم فيه شىء منهماء خرج ما علم 
تغيره بالثانى» فيبقى الباقى على اللزوم بعموم أدلته. 

ولو سلم عدم أصالة اللزوم و الشكك فى كونه من أفراد اللازم أو المتزلزل و لزم بذل الجهد فى تحصيل الواقع من أدلّته. فنقول: من 
الأدلة: 

أصالة عدم التغئر» و هى معينة للفرد اللازم» فيجب القول به. 

ِل أن فى صحة أصالة عدم التغتير مطلقا كلاماء و هو أن المتبايعين إِما متفقان فى حصول التغير و لكنٌّ البائع يدّعى حصوله وقت 
المشاهدة و المشترى يدّعى تأخَره. كما إذا رأى عبدا سابقا ثمّ اشتراه» و كان فى وجهه آثار الجدرىء و ادّعى المشترى عدمها عند 
المشاهدة. 

أو غير متّفقين» بل يدّعى المشترى التغتر» و البائع ينكره و يقول: إِنّه كان كذا عند وجوده فى الخارجء و هذا أيضا على قسمين: 

أن التغتير المدّعى إمّا أمر زائد على قول البائع» بمعنى: أن المشترى يدّعى وصفا زائدا على ما يقبله البائع» كما إذا اشترى فرسا بعد 
مشاهدته 
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سابقاء و ادّعى أنه كان حين المشاهدة سريعا فى مشيه و عدوه. و تغتر عدوه و لا يعدو حينئذ» و قال البائع: لم يكن كذلككء بل كان 
سريعا فى مشيه فقط. 

أو ليس بأمر زائد عليه» بل القولان أمران متقابلان» كأن يدّعى المشترى: أن العبد المبتاع كان قبل المشاهدة حسن الوجه و صار قبيحاء 
و قال البائع: بل تولّد قبيحا. 

فإن اتّفتا فى التغر فالأصل مع المشترىء لأصالة تأخَر الحادث. 

و إن اختلفا فى أصل التغترء فإن كان من القسم الأول فالأصل مع البائع» لأصالة عدم الزائد. وقد يمكن أن يكون الأصل فى هذا 
القسم مع المشترىء بأن يكون الأمر الزائد موجبا لنقص فى الثمن- كأن تكون فى العبد المبتاع سلعة .]١[‏ ادّعى المشترى حدوثها بعد 
المشاهدة, و البائع كونها معه من بدو الوجود- فالأصل مع المشترى؛ لأصالةٌ عدمها. 

و إن كان من القسم الثانى؛ فنسبةُ الأصل إليهما على السواءء بل يتعارض فيه الأصلان و لا مرجح. 

و على هذاء فالعمل بأصاله عدم التغتير مطلقا غير صحيح.؛ بل يكون الأصل فى بعض الصور مع المشترى, و لكون الأصل دليلا شرعيًا 
يحكم لأجله بالتغير» فيكون كالمعلوم و يخرج البيع عن اللزوم» و فى بعض آخر مع البائع» و هو يكون معاضدا لأصالةُ لزوم البيع» و لا 
يكون مع واحد منهما فى بعض آخر فيعمل بمقتضى أصالةٌ اللزوم. 

و هذا هو الكلام فى أصالةُ لزوم البيع و عدم التغير. 


."68 :© السلعة- بكسر السين-: زياد فى الجسدء كالغدّة و تتحركك إذا حرّكت- مجمع البحرين‎ ]١[ 
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و أمَا الأصول الأربعة السابقة ١١‏ فالأولان منهما مرتفعان بلزوم البيع ]١1[‏ فى كل صوره كان فيها الأصل لزومه. 

أمّا الثانى» فظاهر. 

و أمَا الأول» فلثبوت كون هذا الموجود حقًا له بلزوم البيع و أصالهُ عدم حقٌّ آخر له. 

والثالث معارض بمثله. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج5١1‏ 7“ الثالث عشر ..... ص : 87" 

أمَا الأخير» فإن لم يشترط صححة الببع على الاطلاع به أو بمقابلة فتغيّره غير مضرّء و إن اشترط فتعارض أصالة عدم الاطلاع به عدم 
الاطلاع بمقابله» و تبقى أصالة لزوم البيع بلا معارض. 

هذاء وقد يتفاوت بعض تلكك الأصول إذا كان البائع مدّعى التغيّر أو المشترى فى الثمنء و بعد الإحاطة بما ذكرنا يعلم الحال فى 
الجميع. 

ثم لا يخفى أنّ ما ذكر كله إِنّما هو إذا لم يتحقّق العلم العادى بالتغيّر أو عدمه؛ و إِلّا فالعمل على المعلوم؛ و لا أثر للأصول المعارضة 
له. 


[الثالث عشر] 


يج: إذا اتفقا على التغثر بعد المشاهدة. و اختلفا فى تقدّمه على البيع و تأخّره. فالحقٌ: تقديم مدّعى التأخرء لأصالة تأخْر الحادث: إِنَا 
إذا لم يعلم زمان البيع أيضاء فتتعارض أصالة التأخر فيهماء و تبقى أصالة لزوم البيع» و لا تعارضها أصالة عدم الانتقال» لكون الأول 
رافعا له. 


[الرابع عشر] 
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يد: يظهر من المسالكك عدم الخلاف فى بطلان شراء ما يراد طعمه و ريحه بدون المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة من غير جهة 
الطعم و الريح 7 


[١'افى‏ «ق» زيادة: كما. 


000 فى ص: عع 
(*) المسالكك .١ 722 :١‏ 
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و استشكله المحمّق الأ-ردبيلى و احتمل البناء على الأصل و الغالب مطلقاء فلو علم أن الغالب فى دبس بلد نوع خاصٌ من الثخن و 
غيره» لا حاجةٌ إلى المشاهدة أو الوصف .)١١‏ 

و هو كذلكك إذا بلغت الغلبة حدّا يوجب العلم أو الظنّ أيضاء لانتفاء الغرر عرفاء و عدم دليل آخر على الاشتراط فى هذه الأوصاف. 
به: لا شكك فى رجحان اختبار ما يراد منه الطعم أو الريح بالذوق و الشمٌّ إذا لم يفسدا بالاختبار» كاللبن و العسل و نحوهماء قطعا 
للنزاع و تأكيدا للوضوح؛ و يجوز الشراء بوصف الطعم و الريح إجماعا كما فى الغنية «؟1 و غيره كغيره #0 للأصلء و اندفاع الغرر. 

و هل يجوز الشراء بدون الاختبار ذوقا و شما ولا وصفهماء بل بمجرّد المشاهدة أو الوصف من غير جهة الطعم و الريح من الأوصاف 
التى يعتبر علمها من اللون و القوام و غيرهما ممما تختلف القيمهُ باختلافه؟ 

المشهور: نعم» و ظاهر التنقيح أنه قول جميع المتأخَرين "2 احالة على مقتضى الطبعء فإنّه أمر مضبوط عرفا لا يتغر غالباء و مع ذلكك 
يندفع الغرر. 

و لما رواه الحلّى فى سرائره و الحلبى؛ قالا< روى: أنه لا يجوز بيعه بغير اختباره» فإن بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح و 
المتبايعان فيه بالخيار» فإن تراضيا بذلكك لم يكن به بأس .]١[‏ بحمل عدم الجواز على 


]١[‏ السرائر 7: ١9*؛‏ و لم نعثر على روايةٌ الحلبى لها. 


.18١ مجمع الفائدة ا‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): /1/ه. 

.218 :١ كالرياض‎ )*( 

(©) التنقيح ”: 758. 
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المرجوحية؛ و الصخخة على اللزوم بقرينة إثبات الخيار. 

و حكى فى المهذّب و التنقيح عن القاضى و الديلمى و الحلبى عدم الجواز .)1١‏ و فى الأول عن الشيخين و ابن حمزة أيضا .)5١‏ 

و عبارات أكثرهم غير صريحة فى المنع» بل بالجواز أشبه, فإنَ القاضى و الحلبى و الشيخين و إن صرّحوا بعدم الصيحة [1]؛ و لكنّهم 
عقبوه بالخيار مع البيع» فإرادة اللزوم من الصححة ممكنة و إن احتمل تجوّز فى الخيار. 

و ظاهر الحلى عدم الجواز إذا كان حاضرا مشاهداء و الجواز مع الغيبةٌ ."5١‏ 

دليل المنع: الغرر» و رواية محّرد بن العيص: عن رجل يشترى ما يذاق» أ يذوقه قبل أن يشتريه؟ قال: «نعم» فليذقه ولا يذوق مالا 
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يشترى) .)6١‏ 
ورد: بمنع الغرره و ضعف الخبر» و قصوره عن إفاده الوجوب, لورود الأمر فيه فى محل توهّم الحظرء فلا يفيد سوى الإباحة. مع كونه 
معارضا بالروايةٌ المتقدّمةٌ «2). 


,2:09 لم نعثر عليه فى المهذب و جواهر الفقه. نعم حكاه عنه فى المختلف: 89 الحلبى فى الكافى: *28 المفيد فى المقنعة:‎ ]١[ 
.50© الطوسى فى النهايةٌ:‎ 


."8/ التنقيح ”: 18, المهذب البارع ؟:‎ )١( 

(؟) المهذب البارع ؟: /8". 

(6) السرائر ؟: #1م, 

(0) التهذيب ': 710 2٠١‏ المحاسن: "8١ 58٠‏ الوسائل :١7‏ 18" أبواب عقد البيع و شروطه ب 18ح .١‏ 

(©) فى ص: 8ع”. 
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أقول: انتفاء الغرر مطلقا غير معلوم؛ فإنٌ من المطعومات و المشمومات المتّفقَهُ فى كثير من الأوصاف ما يختلف الطعم و الرائحة فيه 
اختلافا موجبا لاختلاف القيمة و الرغبات» و الجميع من مقتضى طبعه؛ و ليس فيها طعم غالب» ففى مثله يلزم الغرر. 

و أمّا ضعف خبر ابن العيص سندا فعندنا غير ضائر, و الأمر فيه و إن كان واردا فى معرض توهّم الحظرء و لكنّ الح عندى إفادته 
الوجوب أيضا. 

والرواية المتقدّمة للمعارضة غير صالحة» لعدم تعتين كون ذكر الخيار قرينة للتجوّز فى الصبحة» لجواز العكسء بل هو أولىء لإمكان 
إرادة الخيار فى الاسترداد و فى البقاء على مقتضى البيع على وجه التراضى المحض دون البيع» و عدم ثبوت حقيقة شرعيّةُ فى الخيار 
فى التخيير فى إبقاء العقد و عدمه. 

و على هذاء فتكون الرواية دليلا آخر على المنع أيضاء فهو أقوى» سيّما إذا كان المبيع مما تختلف أفراده أو أصنافه فى الطعم أو 
الرائحة» كالبطيخ و الخل و ماء الورد. 

ِنَا أن المعلوم من الشواهد الحاليَةُ أن الأمر بالذوق لمعرفة الطعم؛ سيّما مع ذكر الاختبار فى الرواية فإنّهِ يكون لتحصيل المعرفة و مع 
تجويز البيع بوصف الطعم بالإجماع و الأخبار المجوّزة للسلف فى الطعام .0١١‏ 

و على هذاء فيختصٌ اشتراط الذوق بما لم تحصل معرفته من جهه معرفة سائر الأوصاف عادة» فلو حصلت لم يحتج إلى الذوق. 

و يفترق ما قلنا مع المشهور فى حصول المعرفة الظَنّيهُ لأجل الغلبة 


." الوسائل 18:18 أبواب الخيار ب‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: 01" 

فالظاهر منهم اعتبارهاء و على ما ذكرنا لا بد من العلم العادى. 
[الخامس عشر] 


يو: إذا كان ما يراد طعمه أو ريحه ممما يفسد بالاختبار و يخرج عمّا هو عليه- كالجوز و البيض- جاز بيعه بغير اختبار بعد تعبينه بوجه 
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آخرء للأصلء و اختصاص الخبر بما يذاق» و هذا ليس منه بل الجواز هنا أولى مما تقدّم, لاستلزام المنع منه العسر و الحرج. 

و يدل عليه أيضا: أنا نعلم قطعا من الصدر الأول إلى هذا الزمان تحقّق شراء مثل الجوز و البطيخ و البيض من غير الاختبار فى جميع 
الأمصارء حتى من العلماءء بل الأثمّهُ فعلا أو تقريراء فهو يكون إجماعا. 

نعم» وقع الخلاف فى جوازه مطلقا كما هو الأشهر, أو مع اشتراط الصبحةُ كما عن بعض »0١‏ أو البراءة من العيب كما عن آخر .75١‏ أو 
أحدهما كما عن جماعة 7. و الأول أقوى للأصل» و عموم الأدلة. 

و احتمال العيب فيلزم الغرر مدفوع بأنّ احتمال الخروج عن أصل الطبيعة ليس غرراء لأصالةُ بقائه» وعدم كون هذا الاحتمال ملتفتا إليه 
فى العرف ما لم يكن له شاهد. 

نعم» لو كان طعمه بحسب أصل الطبيعة مختلفا اختلافا موجبا لتفاوت القيمة اتّجه القول بالاختبار» للزوم الغرر. 


[السادس عشر] 


يز: لا يجوز بيع سمكك الآجام و لبن الضرع و الحمل و أمثالها بدون ضميمة؛ للغرر و عليه الإجماع فى الروضة «:» و قيل: لا خلاف 


فيه (6). 


)١(‏ منهم المحقق فى الشرائع 1: 14 و العلّامةُ فى القواعد: 2؟1. 

(؟) ابن حمزةٌ فى الوسيلة: /ا75. 

(") منهم الشيخ فى النهاية: 50 و انظر المختلف: 84. 

(©) الروضة *: 587. 

(0) كمافى الرياضن 61241 
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وقد يقال باحتمال الجواز لو حصل الظنْ بحصول ما يقابل الثمنء لانتفاء الغرر. 

و يدفعه الإجماع المحمّق و المنقول فى كلام جماعة» منهم الفاضل فى التذكرة »)١١‏ مضافا إلى إطلاق النهى عن شراء اللبن فى الضرع 
بدون الضميمةٌ فى مونّقَهُ سماعة الآتية 5١‏ و نهى النبى صلَى الله عليه و آله عن بيع الملاقيح- و هو ما فى بطون الأتهات- و 
المضامين- و هو ما فى أصلاب الفحول «087- رواه جماعة من الفريقين» و انجبر ضعفه بالشهرة العظيمة» بل الإجماع. 

و أمَا مع الضميمة المعلومة ففيه أقوال: 

الجواز مطلقاء ذهب إليه الشيخ فى النهاية 5١‏ و جماعة 8١‏ بل عليه فى الأول الإجماع فى الغنيةُ «©)؛ و اختاره بعض المتأخَرين ظاهرا 
”» و نفى فى الكفاية البعد عن الأول» و استحسن الثانى» و استوجه الثالث .)١‏ 

وعدمه كذلككء نسب إلى الأشهر .)١‏ 

و التفصيل بالجواز مع كون المقصود بالذات هو الضميمة و المجهول 


)١(‏ التذكرة :١‏ لمعع. 

(0) فى ص: 017". 

(#) مغاتى الأحبان: 0708-7017 الوسائل 17: 87" أبواب عقد البيع و شروطه ب ١٠ح‏ 5 و انظر الموطأ ؟: مع #اع. 
() النهاية: ٠.ع.‏ 
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(0) منهم ابن حمزة فى الوسيلة: 552 و نقله عن ابن البراج فى المختلف: /5217. 

() الغنية (الجوامع الفقهية): 588. 

(0) كالأردبيلى فى مجمع الفائدة 8: 188 الفيض الكاشانى فى المفاتيح : 8ه صاحب الحدائق 18: 897. 

.4١ الكفاية:‎ )8( 

(9) كما فى الرياض :١‏ 011. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١‏ ص: 707 

تابعاء و البطلان مع العكس و التساوىء و إليه ذهب أكثر المتأخَرين .)١١‏ 

الحق هو الأول» أنتافى الأول فلرواية أن نصير: فى شراء الأحمة و لسن قيها ضيه الماح مان قال#ويصيد كنا مى سمكك فيقول: 
أشترى منكك هذا السمكك و مافى هذه الأجمةٌ بكذا و كذا» 0. 

و روايةُ البزنطى: «إذا كانت أجمه ليس فيها قصب أخرج شىء من السمكك فيباع و ما فى الأجمة) «*. 

و أمًا فى الثانى فلمونّقة سماعة: عن اللبن يشترى و هو فى الضرع. قال: «لاء إِلَا أن يحلب لكك سكرجة ]١[‏ فيقول: أشترى منكك هذا 
اللبن الذى فى السكرجة و ما بقى فى ضروعها بثمن مسمّىء فإن لم يكن فى الضرع شىء كان ما فى السكرجة) «8). 

و أمًّا فى الثالث فلرواية الكرخى: ما تقول فى رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجةٌ و ما فى بطونها من حمل بكذا و كذا درهما؟ 
فقال: «لا بأس بذلكء إن لم يكن فى بطونها حمل كان رأس ماله فى الصوف» «12. 


."٠١ السكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشىء القليل من الأدم- مجمع البحرين ؟:‎ ]١[ 


.178 :١ منهم العلامة فى المختلف: 817 ابن فهد فى المقتصر: /181؛ الشهيد الثانى فى المسالكك‎ )١( 

(0) التهذيب 7: 040١-17‏ الوسائل 17: 708 أبواب عقد البيع و شروطه ب ١17‏ ح 68. بتفاوت يسير. 

(*) الكافى 2: 1١-19‏ التهذيب /7: -١7©‏ 8ه الوسائل 17: 88" أبواب عقد البيع و شروطه ب 15ح ؟. 

(0) الكافى 0: 19- ع, الفقيه *: 2٠١ 18١‏ التهذيب : 018-177 الاستبصار : -١١*©‏ 2"؛ الوسائل 17: 89" أبواب عقد البيع و 
شروطه ب /ح ” بتفاوت. 

(©) الكافى 2: ١9‏ لل الفقيه : ١8‏ ”ع2 التهذيب /: ه- 148 و 17- 4ثاه الوسائل 17: "8١‏ أبواب عقد البيع و شروطه ب ٠١‏ 
ع1 
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و تضعيف الأخبار بالإرسال أو الإضمار أو جهالٌ الراوى عندنا ضعيف. 

احتج المانع بأنّ الجهالة موجبة للغرر المنهئ عنه و تعيين البعض غير مفيدء لأنّ ما بعضه مجهول كله مجهول. 

و الجواب: أن فساد بيع الغرر لعموم النهى» و تخصيصه بالأخصٌ لازم؛ و لو سلم العموم من وجه بين ما دل على حرمة بيع الغرر و هذه 
الأخبار- كما قيل- فلو رجحنا تلكك الأخبار بمخالفة العامة و موافقة عموم الكتاب فهوء و إِلَا فيتكافآن و يرجع إلى عمومات البيع. 
استدلٌ المفصّل بأنّ مع عدم كون المجهول مقصودا بالذات فإمًا لا يكون مبيعا- بل يكون تابعا له- أو لا يكون فى شرائه غرر. 

و ذلك لأنّ دخول شىء فى المبيع مع عدم القصد إليه بالذات: تارة يكون بأن لا يكون مقصودا ولا مستشعرا به أصلاء كحجر فى 
جوف أرض ابتاعهاء و كلأ واقع فى شاطئ النهر الواقع فى ضيعةٌ اشتراها. 

و اخرى بأن يكون مقصودا بالبيع و لكن لم يكن مقصودا ذاتياء كمن أراد شراء دار قيمتها ألف دينار. فشراها مع السمكك الذى فى 
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حوض بألف دينار و درهم. 

وفى الأول ليس المجهول مبيعا حقيقَةُ و إن كان تابعا له شرعاء فلا تضرٌ جهالته. 

و فى الثانى و إن كان مبيعا و لكنّه لا يعدٌ غررا عرفاء فيكون البيع صحيحاء بخلاف ما إذا كان مقصودا بالذات. فإنّه يوجب الغرر. 

و الجواب: أنه و إن أوجبه و لكنّ الرواية خصّصته. فلا حرج فى هذا الغرر» كما فى العبد الآبق مع الضميمة. 

على أنّه قد يتحمّق الغرر فى القسم الثانى أيضاء كما إذا كان ما يقابل 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١١‏ ص: 00" 

المجهول الغير المقصود بالذات من الثمن كثيراء كمن اشترى الدار التى قيمتها مائة دينار و يحتاج إليها مع سمكك فى أجمة لا يبيعها 
المالكك إِنَا معه بمائتى ديثار. 

هذاء و تتزيل الروايات 1١‏ على التفصيل لا شاهد عليه؛ مع أنّه فى الروايتين الأوليين غير ممكن. 

ثم إن جواز بيع المجهول مع الضميمة هل عام فى كل مجهولء أو يختصٌ بما ذكر؟ 

رجح بعض المتأخَرين العموم, و نسبه إلى الشيخ .)١‏ 

و ظاهر بعضهم الاختصاص بما ورد فيه النضٌّ- كما ذكر- و الثمار. 

وهو الأظهرء اقتصارا على موضع النصّ فى ارتكاب الغرر. 

نعم» لو كان المقصود بالبيع هو الضميمة» و كان المجهول تابعا فى البيع من غير قصد إليه- بأن يكون المبيع هو الضميمة و إن تبعه 
المجهول شرعا أو عرفا- فلا شكك فى العموم؛ إذ لا غرر فى البيع. 

و لو كانا مقصودين بالبيع و لكن كان المقصود بالذات هو الضميمة؛ و كان شراء المجهول أو بيعه مقصودا بالعرض» يجب البناء على 
قاعدة الغرر» كما أشير إليه. 

وقد يستدلٌ على العموم بروايتى الهاشمى. 

إحداهما: فى الرجل يتقئل بجزية رؤوس الجبال و خراج النخل و الآجام و الطير؛ و هو لا يدرى لعله لا يكون من هذا شىء أبداء أو 


يكون, 


."07 المتقدمة فى ص:‎ )١( 

.188 انظر مجمع الفائدة /: 1880 و‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١‏ ص: 705 

قال: «إذا علم من ذلكك شيئا واحدا أنّه قد أدرككء اشتراه و تقئل به) :0١١‏ و زاد فى الأخرى: و الشجر و المصائد و السمكك 9). 

و فيه: أن إرجاع الضمير فى: «اشتراه» إلى ما أدركك ممكنء فلا يدل على المطلوب. 

وهل يجب أن تكون الضميمة ما فى النضٌّ من بعض السمكك فى الأول و ما يحلب منه فى الثانى و الأصواف فى الثالث؛ أو تصحح كل 
ضميمة؟ 

مقتضى الأصل: الأولء إلا أن ظاهر الجماعة: الثانى 070 بل الظاهر عدم القول بالفصلء و فى التذكرة الإجماع على جواز بيع الحمل مع 
امّه آدميًا كان أو غيره 9©»). 


[السابع عشر] 


يح: يصمح بيع القصب فى الأجمه و الصوف و الوبر و الشعر على الأنظهر إذا كانت مشاهدة و إن كانت الثلاثة الأخيرة موزونا فى 
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الجملةٌ» لاختصاص الوزن فيها بما بعد الجر عرفا دون ما إذا كانت على الظهر. 
وفاقا للمفيد و الحلّى و الفاضل فى التذكرة «8 و أكثر المتأتَرين «©؛ للأصلء و فقد المانع. 
وخلافا لجماعة» منهم: الشيخ و الحلبى و القاضى «لا» و فى التذكرة: 


)١(‏ الكافى : 215-190 الفقيه : 2١ -١١‏ التهذيب : 17- 868 الوسائل 177: 80" أبواب عقد البيع و شروطه ب ١١‏ ح ع, 
بتفاوت. 

(؟) الفقيه #: -١8١‏ ١ع‏ الوسائل 11: 88" أبواب عقد البيع ب 17 ذ. ح ع. 

(*) منهم العلامةُ فى الإرشاد :١‏ 987و صاحب الرياض :١‏ 218. 

(©) التذكرة :١‏ معع. 

(0) المفيد فى المقنعة: 204: الحلى فى السرائر ؟: 77 التذكرة :١‏ م82. 

(©) منهم فخر المحققين فى الإيضاح :١‏ 677, و انظر مجمع الفائدة 18 /18. 

(0) الشيخ فى المبسوط ؟: 2188 الحلبى فى الكافى فى الفقه: 02" نقله عن القاضى فى المختلف: 588. 
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أنه الأشهر 001١‏ لما روى عن النبى صلى الله عليه و آله أنّه نهى أن يباع صوف على ظهر 17١‏ نقله فى التذكرة. 

و الرواية عاميةُ مرسلة» و الشهرة الجابرة لها غير معلومة. 

و قد الشهيد الجواز بشرط الجر أو كونها بالغةٌ أوانه 79. 

ولاوجه له لأنّ ذلك لا مدخل له فى الصححة؛ بل غايته مع تأتره الامتزاج بمال البائع» و هو لا يقتضى بطلان البيع» كما لو امتزجت 
لقطة الخضر بغيرهاء فيرجع إلى الصلح. 

و لو شرط تأخيرها عن وقت البيع مِدَّهُ معلومة و تبعيّة المتجدّد لها بنى على الغرر» فإن أوجبه بطلء و إِلَا صح. 


[الثامن عشو] 


يط: قال فى المسالكك بعدم جواز بيع الجلد على الظهر منفردا «1» و تأمّرل فيه فى الكفاية «0» و استدل فى التذكرة للمنع عن بيع 
الرأس و الجلد بالجهالة .)2١‏ 
وهو حسنء لاختلاف الجلود فى الثخانة و الرقُّ» و لأنّ باطنها غير مشاهد, و قد يختلف بما تختلف به القيمة. 


[التاسع عشر] 
كث: إذا باع شيئا مكيلا أو موزونا بظرفه كالزيت فى الزقاق ]١[‏ و السمن 
]١[‏ الرّقّ: السقاء أو جلد يجرٌ ولا يتف للشراب أو غيره؛ و جمعه: زقاق و زقّان- مجمع البحرين ه: .١0/‏ 


)١(‏ التذكرة :١‏ لمعع. 


(؟) سئن الدارقطنى *: .8٠ ١8‏ 
(8)الدروس م1 
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.١ 72 :١ المسالكك‎ )( 

.4١ الكفاية:‎ )0( 

(©) التذكرة :١‏ الا؟. 
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فى الجلد معهما كل رطل بدرهمء فان عرف قدر كل منهما تفصيلا صحء لعدم المانع» و رضاء المشترى أن يشترى الظرف كل رطل 
بكذا. 

و إن لم يعرف قدر كل منهما ولا المجموع بطلء لعدم العلم بالقدر. 

و إن عرف وزن المجموع دون كل واحد فجوّزه فى التذكرةٌ و المسالكك .0١١‏ 

و الوجه: المنع» لا للغررء بل لعدم تحمّق ما يشترط فى بيع المكيل و الموزون من الكيل و الوزن إذ المتبادر من اشتراطهما و الأمر 
بهما معرفة قدر المكيل و الموزون بخصوصه لا مع غيره» فلو وزن حنطة مع بطيخ و كانا عشرةٌ أرطال و لم يعلم وزن البطيخ لم يصدق 
وزن الحنطة؛ إذ المراد بزنته ليس محض المقابلة مع شىء» بل هى مع معرفة مقداره بخصوصه. كما يشهد به العرف. و لا يفيد كون 
المقصود بالذات بيع المظروفء لأنّه لو أفاد إِنّما يفيد فى دفع الغرر و الجهالة دون الكيل و الوزن. 

نعم لا يبعد الاكتفاء بوزن المجموع إذا صار وزنهما معا معتاداء بحيث يكون الظرف و المظروف معا فى العرف شيئا موزونا على حدة 
غير المظروف منفردا. و الأحوط وزن المظروف حينئذ أيضا. 

وفى حكم الظرف كل ما يجتمع مع المبيع فى الكيل و الوزن من غير جنسه و لو كان مكيلا أو موزونا و كانا متّفقين قيمة» فلو وزن 
الإبريسم و الغزل معا من غير معرفة التفصيل لم يصحٌ البيع» لعدم صدق وزن الإبريسم مع كونه موزونا. إِلَا أن يكون فى غاية القلّ 
بحيث يتسامح به عاد فى الكيل و الوزن» كالتراب القليل فى الحنطة» أو حصلت من جمعهما حقيقة ثالث مركبة منهماء كالسكنجبين و 


سافر جنا بر عيدمن السرووقاقه 


.١ 728 :١ الا المسالكك‎ :١ التذكرة‎ )١( 
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ولو تعارف وزنهما معاء بأن يكونا فى العرف معا موزونا على حدةٌ و إن لم يحصل التركيب الحقيقى» فلا يبعد الاكتفاء بزنة 
المجموع؛ كما مرّ فى الظرف. 

و التوضيح: أنه كما قد يخرج الموزون عن كونه موزونا بتغيّر خاصٌ فيه كبعض النبات» يمكن أن يخرج عن كونه موزونا منفردا بِضعٌ 
شىء آخر معه» فحينئذ يكفى وزن المجموع. و إن كان الأحوط وزن كل منهما إذا كانا موزونين» سما إذا تعارف الأمران» أى وزن 
كل منهما و وزنهما معا. 

[العشرين] 

كا: لو باعه فى ظرفه لا معه و وزنه معه- بأن يزن الظرف بعده و أسقطه بحسابه- جاز قطعا. 

ولو باعه كذلكك و لكن لم يزن الظرفء بل يسقط شيئا بإزائه» فإن كان ممما علم زيادته عن المسقط أو نقصه فلا يجوز الإسقاط إِنَا 
مع التراضى, أى بالإسقاط. و الوجه ظاهر و تدلّ عليه الروايتان الآتيتان. 


و إن لم يعلم ذلكء بل كان بالتخمين, و احتمل الزيادة و النقصانء فهو جائز لمونّقَة حنّان: إِنَا نشترى الزيت فى زقاقه. فيحسب لنا 
النقصان فيه لمكان الزقاق» فقال له: «إن كان يزيد و ينقص فلا بأسء و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه) .)١١‏ 
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وأا رواية على بن أبى حمزة: يطرح ظروف السمن و الزيت لكل ظرف كذا و كذا رطلاء فربّما زاد و ربما نقص. فقال: «إذا كان 
ذلكك عن تراض منكم فلا بأس» 070- حيث دلت بالمفهوم على عدم الجواز بدون 


)١(‏ الكافى 0: «18- ©؛ التهذيب /: 04-178 الوسائل :١77‏ 81" أبواب عقد الببع و شروطه ب ١٠ح‏ #, بتفاوت يسير. 

(1) التهذيب 7: 08-178 الوسائل :١7‏ 68" أبواب عقد البيع و شروطه ب ١7ح‏ ١2ح‏ بتفاوت يسير. 
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التراضى - فإرادةٌ التراضى بأصل البيع فيها ممكنة» بل يمكن أن يكون المراد بقوله: ربما زاد و ربما نقص: السؤال عن الزيادة و النقيصة 
المعلومتين دون المحتملتين بل الأول مقتضى حقيقةٌ اللفظ و لا كلام فى اشتراط التراضى حينئذ كما مرّ. 

فإن قيل: ما وجه تقييد الجواز بالتراضى فى صورة العلم بالزيادة أو النقصان دون صورة الاحتمالء مع أن فيها أيضا لا يتم الأمر بدون 
التراضى» سواء أريد التراضى قبل المبايعة أو بعدها؟! قلنا: المراد بالتراضى هنا مقابل البيع» و المعنى: أنّه لا يجوز أخذ المشترى الزيادة 
المعلومة فى المظروف ولا البائع الزيادة المعلومة فى الثمن بعنوان المبايعة؛ و إِنّما يجوز الأخذ بعنوان المراضاء بخلاف المحتملة» 
فإِنْ أخذه بالمبايعة جائز. 

و التوضيح: أنه إذا وزن سمن مع جلوده فكان مائة رطل» فباع كل رطل منه بدرهمء و علم أنْ الجلد ثمانية أرطال» فلو أسقط خمسة 
بإزائه كان المبتاع خمسة و تسعين رطلا من السمنء و كان ما بيده اثنين و تسعين» فيكون بعض الثمن- الذى هو ثلاثة دراهم- لا 
يكون بإزائه المثمنء أما لو أعطاه الثلاثة دراهم بعنوان التراضى - لا بعنوان بيع كل رطل من السمن بدرهم- يكون جائزا. 

و كذا إذا أسقط فى المثال بإزاء الجلد عشرة أرطال» فيبقى السمن المبتاع تسعون رطلا مع أنّه يزيد برطلين» فيبقى الرطلان عنده بلا 
ثمن» فلا يكون مبيعا. و أمّا لو أعطى المالكك الرطلين بعنوان المراضاةٌ و الإباحةٌ فيكون جائزا. 

و كذا إذا كان البيع قبل الوزن كأن يبيعه تسعين رطلا من السمن» 
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فوزن مع الجلد و كان مائة رطلء و علم أن الجلد ثمانية» فلا يصحٌ حسابه عشرة و إعطاء اثنين و تسعين بعنوان البيع» لأنّْ المبيع 
تسعونء ولا خمسة و أخذ ثمن [خمسة] ]١[‏ و تسعين بعنوان البيع» بل يجوز ذلكك بعنوان الإباحة و التراضى. بخلاف ما إذا كان 
المسقط محتملا للزيادة و النقصانء فإنّه يجوز بناء البيع على ما يبقى بعد إسقاطه بحكم النصّء و لعدم معلوميّةُ الزيادة أو النقصان. 

و أمًا ما قيل من أن مرادهم: أن الجهالة بهذا المقدار لا تضرّء و أنه لو تراضى المتبايعان بأصل المبايعة مع الظرف بقصد الإندار [؟] 
تخميناء و لم يرض البائع بالفسخ أيضاء فلا يشترط رضاه بذلكك .37١‏ 

فهو كذلككء إِلَا أنه لا يفيد فى التفرقة بين الصورتين بالتقيبد بالتراضى فى إحداهما دون الأخرى. 

ثم لا يخفى أنه كما ثبت ممما ذكر أن الإندار مع التخمين غير مضرٌ فى البيع مع تضمّنه الجهالة فى الجمل كذلكك ظهر حليةُ المبيع و 
الثمن للمتبايعين و لو كان المبيع زائدا عتما ذكر من الوزن أو ناقصا فى الواقع» و كذا لو ظهر التفاوت لأحدهما بعد الإندار فيجوز له 
التصرّف فى الزائد. 

وهل يحصل بذلك اللزوم- يعنى: لو أندر تخميناء فأراد أحدهما التحقيق بعده أو ظهر التفاوت بعد الإندار» بأن يزيد الظرف مثلا على 
ما أندر» فطلب المشترى الناقصء أو ينقص فطلب البائع الزائد» فلا يكون له ذلكك- أو لا يحصل فيكون؟. 


]١[‏ فى النسخ: ثلاثة» و الظاهر ما أثبتناه. 
[1] وأندره غيره» أى أسقطه. يقال أندر من الحساب كذا- الصحاح 5: 70. 
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الحقّ هو: الثانى: للأصلء إِلَا أن يكون الاندار مشروطا فى العقد. 
[الحادى و العشرين] 


كب: لا يختلف فى حكم الإندار التخمينى أو مع الاختلاف المعلوم فيما إذا جرت العاده بإندار قدر معيّن للظرف أو لم تجره و الوجه 
ظاهر بعد التأمّل. 


[الثانى و العشرين] 


كج: الظرف بعد إنداره يكون باقيا على ملكك البائع؛ إلا مع شرط كونه للمشترىء أو كونه متعارفا بين الناس بحيث يتبادر بتبعئته 
للمبيع» فيكون مثل الحجارة فى الأرض. 


[الثالث و العشرين] 
كد: اعلم أن كل ما حكم فيه ببطلادن البيع لأجل الغرر فَإنّما هو فى البيع اللا-زم, أمَا لو باع بشرط الخيار لو لا على النحو المقصود 
الرافع للضرر فلا يبطل من هذه الجهة. لعدم الغرر عرفا. 


و منها: 


أن يكون المبيع موجودا حال البيع» لما مرّ من اشتراط المالكيّة حين البيع» و ما لا وجود له لا يكون مملوكا. 

نعم» ثبت بالأخبار و الإجماع الجواز فى السلم و بيع المعدوم مع الضميمةٌ فى الجملة و نحوهماء فمثل ذلكك خارج بالدليل. 
و الحاصل: أن القاعده عدم جواز بيع المعدوم حال البيع فيستثنى منه ما استثناه الدليل. 
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]١[‏ ما بين القوسين ليس فين الح). 
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المقصد الثانى فى الخيار 
اشاره 


وفيه فصلان 
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مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً .8 لانلا من لإللاه0 
الفصل الأول فى أقسامه 

اشاره 

وهى ثمانية: 

الأول: خيار المجلس. 


اشاره 


و المراد به خيار المتبايعين ما لم يفترقاء سواء جلسا فى موضع. أو قاماء أو مشياء أو غير ذلكك. 

و الأصل فى ثبوته- بعد الإجماع المحقّق» و المحكيىّ مستفيضا فى التذكرة ١١‏ و غيره 07- الأخبار المتضمنةُ لقوله: «البتيعان بالخيار 
حتى يفترقا»» [كالصحاح الأربعة لزرارة 2 و محتّرد ©" و ابن يزيد «4) و الفضيل «2] ]١[‏ و فى الأخيرة: «فإذا افترقا فلا خيار بعد 
الرضا منهما)». 

أو: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيَام فى الحيوان» و فيما سوى ذلكك من 


]١[‏ بدل ما بين المعقوفين فى «ح): كصحيحة زرارة أن المتبايعان كذلك كالصحاح الأربعة لزرارة و محمد و الفضيلء و فى «ق): 
كصحيحة زرارة أو البيتتعان كذلك. كالصحاح الأربعة لزرارة و محمّد و الفضيلء و الظاهر ما أثبتناه. 


00 التذكرة اماه 

(1) كالمفاتيح *: 88 و الحدائق 19: ف و الرياض :١‏ 077. 

() الكافى ه: -17٠١‏ 5» الوسائل 18: 0 أبواب الخيار ب ١ح‏ ؟. 

(©) الكافى ه: -17٠١‏ ه الوسائل 18: 0 أبواب الخيار ب ١ح .١‏ 

(0) الكافى 0: 27-١976‏ التهذيب /: 78- ٠١‏ الوسائل 18: 7 أبواب الخيار ب ١ح‏ 8. 

(©) الكافى ه: -١0١‏ 2 التهذيب /: -٠١‏ هلى الاستبصار *: 137- 236٠‏ الوسائل 18: © أبواب الخيار ب ١ح‏ ". 
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بيع حتى يفترقا» كصحيحة محمد .)١١‏ 

و فى صحيحة الحلبى: «أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقاء فإذا افترقا فقد وجب البيع» .)7١‏ 

و ما فى بعض الأخبار- من اللزوم بعد الصفقةً على الإطلاق أو إن لم يفترقا 19 شاذً مطروح, أو على التقَدّهُ محمول- فإنّه فتوى أبى 


حنيفةٌ «6- أو بصورة انتفاء الخيار مخصوص. 
و هاهنا فروع: 


[الفرع الأول] 
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أ: لا إشكال فى ثبوت الخيار إذا وقع البيع من المالكين. 

و إن وقع من وكيليهماء فهل الخبار للمالكين» أو الوكيلين؛ أو لهما؟ 

و المستفاد من كلام بعضهم أنه يبنى على صدق «الببعين) و «المتبايعين»» فإن قلنا بصدقهما على أحدهما فالخيار له. و إن قلنا 
ثم إن الظاهر من بعضهم أنهما لا يصدقان إِلَا على المالكين «08: و يظهر من آخر اختصاصهما بالوكيلين «5)؛ و من ثالث صدقهما 
عليهما /7). 


." أبواب الخيار ب ”اح‎ ٠١ :18 التهذيب /: 77- 44: الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى 8: -١7١‏ /4 التهذيب /: -٠١‏ 2 الاستبصار #: 17- ,58١‏ الوسائل 18: 4 أبواب الخيار ب ” ح 8. 

(") كخبر غياث بن إبراهيم المروى فى التهذيب /: -٠١‏ /الل الاستبصار ": 

“/ا- 367 الوسائل 18: 7 أبواب الخيار ب ١‏ ح /. 

(؟) بداية المجتهد 7: 017١‏ المحلّى 8: 285 المجموع 3: 18. 

.١78 :١ انظر المسالكك‎ )0( 

(©) انظر الحدائق 19: .١7‏ 

.277 :١ الرياض‎ 0 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١‏ ص: /ات” 

ولا يخفى أن البيع- كما عرفت- هو نقل الملكك بنحو مخصوصء و هو أعمٌ من أن يكون نقلا لملكك نفسه أو غيره و قد صدر من 
الوكيل نقل الملككء فلا ينبغى الريب فى صدقه عليه إذا كان التعيين و القبض و الإقباض ببده. 

نعم» يشكل فيما إذا كانا وكيلين فى خصوص إجراء الصيغةُ فقطء و لا يبعد الصدق حينئذ أيضا. 

و أنا الجالكانة:فالظاعر السدوق ذا كاك حتبتييا مناشريم لشي القترن بو النقدن و اقفن و الامطاء و إذو كلذ فى اندرا الصعة 
غيرهما. 

و أمَا إذا لم يباشرا ذلككء و كان الجميع بيد الوكيلين» فالظاهر عدم الصدق. 

و أما جواز القول: بأنّ فلانا باع فرسه؛ فهو مجازء لصححة السلبء فيقال: لم يبعه هو بل باعه غير و لأنّه يجوز أن يقال: باع فلان فرس 
فلان» و لم يتحقّق إِنَا بعمل واحد و هو من الوكيلين حقيقةُ قطعاء لعدم صحةٌ السلب. 

فالظاهر صدق البائعين على الوكيلين؛ إِلَا إذا كانا وكيلين فى مجرّد الصيغة ففيه إشكال. 

ثم إِنَا لو قلنا بثبوته للمالكين مطلقا أو فى بعض الصور يختصّ بما إذا كانا مجتمعين فى محل البيع؛ لأنّ المستفاد من الروايات- بقرينة 
قولهم عليهم السّلام: «حتى يفترقا»- ثبوته للبائعين المجتمعين حال الببع» بل فى محله. 

و أثنا المتفرّقان حال البيع» أو المجتمعان لا فى مجلس البيع» فلا 
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خيار لهما مطلقاء كما أن الوكيلين أيضا- على ما قيل -00١‏ لا خيار لهما مع صدق البائعين عليهما أيضا إِنَا مع إذن المالكك عموما أو 
صريحا فى الخيار, إذ بدونه يحصل التعارض بين أخبار خيار البائع و أدلَّهُ عدم جواز تصرّف الوكيل إِلَّا فيما وكل فيه و الترجيح 
للثانى و لولاه فالأصل معه. 

و هو عندى محل نظر, لأنْ الفسخ بالخيار ليس تصرّفا عرفا. 
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سلّمناء و لكن بعد تسليم صدق البائع عليه يكون الإذن حاصلا له من قبل الشارع؛ فالأقوى جواز فسخه. 

ثمّ لو قلنا بعدم صدق البائع على الوكيلين» و عدم ثبوت الخيار لهما لأجل ذلككء فهل يثبت لهما مع التوكيل فى الخيار أيضا على وجه 
يصحٌ» أم لا؟ 

صرّح بعضهم بالأوّل ١‏ لعمومات الوكالة؛ و هو إِنّما يتم مع ثبوته للمالكين, و أمَا بدونه مطلقا أو مع عدم الاجتماع فلاء إذ لا يجوز 
التوكيل إِلَا فيما يجوز فعله للموكل. 

بل فى الثبوت بالتوكيل مع ثبوته للموكل أيضا نظرء لعدم ثبوت جواز التوكيل فى كلّ ما يجوز للموكل فعله» و الأصل يقتضى عدم 
ترتّبٍ الأثر إِنَا فيما ثبت فيه جواز التوكيل. 

مع أن هاهنا كلاما آخر و هو أنّ الثابت من الأخبار ثبوت الخيار للموكلين إذا لم يفترقاء فلو جاز التوكيل فيه لجاز إذا كانا مجتمعين و 
لم يفترقا بعدء لا أن يجوز التوكيل فى الخيار إذا لم يفترق الوكيلان» و هذا ظاهر جدّاء و ظاهر المجوّز إرادة الأخير. 


.1728 :١ انظر المسالكك‎ )١( 

(؟) كصاحب الحدائق 19: .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: 29" 

و حكم المتفرّقين- بأن يكون أحد المتبايعين وكيلا و الآخر مالكا- يظهر مما مرّ. 


[الفرع الثانى] 

ب: هذا الخيار يثبت فى جميع أقسام البيع» كالسلف و النسية و التولية و المرابحة؛ و بالجملة: جميع ما يصدق عليه البيع» لعموم 
الروايات. 

[الفرع الثالث] 

اشاره 


ج: يسقط هذا الخيار بأمور: 


الأول: 


مفارقتهما أو أحدهما عن صاحبه و لو بخطىء بلا خلافء للأخبار المتقدّمة »١‏ و صحيحة محمد: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: 
«بايعت رجلاء فلمًا بعته قمت فمشيت خطى ثمّ رجعت إلى مجلسى ليجب البيع حين افترقنا» «7)) و قريب منها غيرها ". 

بل نفى الخلاءف عن الخطوة أيضا 0" فإن ثبت الإجماع عليهاء و إلا فسقوط الخيار بالافتراق بها- بل و بالخطوتين- مشكلء لعدم 
تبادر مثلهما عن الافتراق عرفا و عادة» بل و كذا الخطوات الثلاث؛ ولا يفيد لفظ الخطى فى الصحيح. إذ لا يتعيّن فيه أقل الجمع, لأنّه 
إخبار عن فعله عليه السلام. 

فالمناط: حصول الافتراق عرفاء و الظاهر حصوله بنحو من خمسةٌ أو ستهُ و ما زاد» سواء كان ذلكك بالمشىء أو جذب نفسه إلى ورائه 
بهذا المقدار. 

ولا يسقط بالتماشى و التقارب بخطى. 
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عر 

(؟) الكافى 5: -١1/١‏ لى الوسائل 18: 8 أبواب الخيار ب 7ح ". 

(©) الفقيه *: -١13/‏ /اهثء التهذيب /: -٠١‏ على الاستبصار #: 9- 774 الوسائل 18: 8 أبواب الخيار ب ” ح ؟. 

(ع) الرياض :١‏ 27. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: "1/٠‏ 

و المستفاد من الصحيح: سقوط الخيار بالافتراق و لو قصد الرجوع أو السقوط. فالاستشكال فى التباعد لا بقصد الافتراق لا وجه له 
كما لا وجه للإسقاط بالأخذ فى الافتراق بقصد المفارقة و لو لم تحصل المفارقة العرفيةُ بعد. و كونه تسليما لأزوم ممنوع. 

ثم إن القدر الثابت من الأخبار و الظاهر من كلام الأصحاب- بل المصرّح به فى عبارات جماعة -0١١‏ اعتبار المباشرة و الاختيار فى 
الافتراق» فلو أكرها أو أحدهما عليه لم يسقطء سواء منع من التخاير و الفسخ أو لا. 

و قتيده جماعة بالأول «7). و لا وجه له. لأنّ عدم الفسخ فى حال يثبت معها الخيار لا يثبت الالتزام» فإذا زال الإكراه فلهما الخيار. 

و هل هو فورىٌء أو يستمرٌ باستمرار مجلس الزوال؟ 

قيل بالأول «0 لرفع الضرورة به فيقتصر على مخالفة مقتضى اللزوم عليه. 

وفيه: أن المسلّم هو اللزوم بعد حصول الافتراق الظاهر فى الاختيارى؛ و أصالة اللزوم مطلقا ممنوعة. 

و أيضا لو كان الأصل اللزوم؛ فأىّ ضرورة فى القول بالخيار عند الإكراه على الافتراق؟! فإن كان سبب الضرورة هو إثبات الخيار فى 
الأخبار قبل حصول الافتراق الظاهر فى الاختيارى فهو بعد موجود. 

و هذا حجة القول الثانى» مضافا إلى الاستصحاب. مع أن السقوط 


.077 :١ و صاحب الرياض‎ ١١ :14 منهم صاحب الحدائق‎ )١( 

() منهم العلامةُ فى القواعد :١‏ 2157 و الشهيد الثانى فى الروضة #: 589 و صاحب الرياض :١‏ 008. 

() كما فى التذكرة :١‏ 812 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: "1/١‏ 

بزوال مجلس زوال الإكراه أيضا مشكلء أمَا إذا كان زواله بنحو التقارب فظاهرء و أمَا إن كان بالتباعد فلأنٌ المفروض حصول الفرقة 
بالإكراه» فلا معنى لحصول الافتراق الموجب لزوال الخيار بعدهاء إذ لا يكون افتراق إِلَّا من الاجتماع. 

و المسألة محل الإشكالء و للتوقّف فيها مجال. 

ثم الإكراه الموجب لعدم السقوط هل هو ما يترفع معه القصد- كحمل البائعين و جرّهما عن المجلس- أو يشمل نحو التهديد على 
الجلوس و نحو الافتراق للخوف من الجلوس أيضا؟ 

يحتمل كلامهم الإطلاق بل هو المصرّح به فى كلام بعضهم .)1١‏ و الظاهر من الأخبار: الثانى» لصدق الافتراق لعدم اعتبار الرضا فيه 
قطعا و إن احتمل اعتبار المباشرة فيه» و لذا يستصحب الخيار مع عدمها. 

و لو فارق أحدهما مجلس العقد و منع الآخر من مصاحبته كرها ففيه إشكالء لعدم ثبوت الافتراق منهماء سما مع منعه عن التكلم. 


الثانى: 


اشتراط سقوط الخيار فى ضمن العقدء بلا خاللاف يعرف كما فى كلام جماعة 7 بل عليه الإجماع فى الغنية 9 و غيره 059 لوجوب 
الوفاء بالشرط» لعموم: «المؤمنون عند شروطهم) «©). 
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.14 :19 كصاحب الحدائق‎ )١( 

(؟) منهم السبزوارى فى الكفاية: 4١‏ و صاحب الحدائق 19: لاو صاحب الرياض :١‏ 

0 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): /1/. 

(؟) كالتذكرة :١‏ 219 والحدائق 19: 19. 

(5) الكافى ه: 2١ -١88‏ التهذيب 7: 77- 45) الوسائل 18: 18 أبواب الخيار ب #ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١‏ ص: 1/7" 

و كون هذا الشرط مخالفا للسنّةُ المثبتة للخيار أو لمقتضى العقد ممنوع, لأنّهِ إنّما هو إذا شرط عدم ثبوت الخيار لا سقوطه المستلزم 
للثبوت أولاء فيشترط أنه يسقط بمجرّد ثبوته» و هذا لا يخالف سِنْهُ و لا مقتضى العقد. 

نعم» لو شرط عدم ثبوت الخيار فالظاهر فساده» و لكن لا يبعد القول باستلزامه للإيجابء لدلالته التزاما على الالتزام المسقط للخيار. 
ولو شرط عدم الفسخ فيجب الوفاء به» و لو فسخ حينئذ لم ينفسخء للنهى عن الفسخ الموجب لعدم ترتّب الأثر عليه. 

و يدل على زوال الخيار بهذا الاشتراط أنه التزام للعقد, و سيأتى أنه موجب لسقوط الخيار. 

و الظاهر عدم الفرق فى السقوط فيما إذا كان الشرط فى ضمن العقد أو قبله وفاقا للشيخ ,1١‏ لإطلاق بعض ما مرّ. 


الثالث: 


إسقاطهما أو أحدهما إِيَاه بعد العقد بكلّ لفظ يدلّ عليه» بالإجماع المحمّق و المحكىّ مستفيضا 27 و به يقتِد إطلاق المستفيضة 
المثبتة للخيار. 

مضافا إلى العلّةُ المتئهة عليه فى صحيحة على بن رئاب الواردة فى خيار الحيوان» و فيه: «الشرط فى الحيوان ثلاثة أيَام للمشترى اشترط 
أو لم يشترط» فإن أحدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة فذلكك رضا منه فلا شرط لها» قيل: و ما الحديث؟ قال: «إن لامس أو 


قبل أو نظر إلى ما 


() الخلاف 1:1١‏ 17ه. 

(؟) كما فى الغنية (الجوامع الفقهية): 0817 و التذكرة :١‏ 217 و الرياض :١‏ 77. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١‏ ص: 71/7 

كان محرّما عليه قبل الشراء) .)١١‏ 

ولو اختار أحدهما الإمضاء و الآخر الفسخ تقدّم الفسخ, و الوجه ظاهر. 


الرابع: 


التصرّفء فإن كان من المشترى فى المبيع فيسقط خياره» كما يسقط خيار البائع إن تصرّف فى الثمن. 

و إن كان من كل منهما أو أحدهما فى ما كان له أولا فيسقط خيارهماء بمعنى انفساخ البيع الذى هو محل الخيار. 

أما الثانى فظاهر. 

و أمَا الأول فتدل عليه صحيحة على بن رئاب المتقدّمة» و لكن لا يثبت منها أزيد من السقوط بالتصرّف المفهم للالتزام و عدم إرادة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 91/انلا من تإللاه0 


الفسخ, أو المفهم للفسخ و عدم الرضا بالبيع» و الإجماع المركب غير ثابت» فالاقتصار على الأول لازم. 
و على هذاء فهو أيضا التزام للبيع كالثالث, إِلَا أنه قو و هذا فعليئ. 


الخامس: 


الأقوى عدم ثبوت هذا الخيار للعاقد عن اثنين ولايةٌ أو وكالة؛ لعدم صدق المتبايعين حقيقة» و دليل ثبوته ضعيف. 
الثانى: خيار الحيوان. 


اشاره 
وهو ثلاثة أيَام للمشترى» بالإجماع المحمّق, و المحكيّ فى التذكرة 03١‏ و غيره 09 و المستفيضة. كصحيحة على بن رئاب المتقدّمة. 


(1) الكافى 5: -١89‏ 27 التهذيب /: 2٠١5-7‏ الوسائل 18: 1 أبواب الخيار ب *ح .١‏ 

.019 :١ التذكرة‎ )0( 

() كالسرائر ؟: 75 و التحرير ١8# :١‏ و كشف الرموز :١‏ 581 و التنقيح ؟: *6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15١‏ ص: 1/5" 

و صحيحة ابن سنان: عن الرجل يشترى الدابّهُ أو العبد» و يشترط إلى يوم أو يومين» فيموت العبد أو الدابّة» أو يحدث فيه حدث؛ على 
من ضمان ذلكك؟ فقال: «على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيَام و يصير المبيع للمشترى» شرط له البائع أو لم يشترط» .)١١‏ 

و صحيحتى زرارةٌ «؟) و محمد «0: «البيعان بالخيار حتى يفترقاء و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أَيَام). 

و صحيحة الفضيل: ما الشرط فى الحيوان؟ فقال: «ثلاثة أَيَام للمشترى» قلت: و ما الشرط فى غير الحيوان؟ قال: «اليتعان بالخيار ما لم 
يفترقا) 59). 

و صحيحة الحلبى: «فى الحيوان كله شرط ثلاثة أَيَامِ للمشترىء و هو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط) «8). 

و صحيحة ابن أسباط: «الخيار فى الحيوان ثلاثة أيَام للمشترىء و فى غير الحيوان أن يتفرّقا» «2. 


(1) الكافى 5: -١89‏ »2 الفقيه *: 00١-1١7‏ التهذيب 7: ٠١-7‏ الوسائل 18: ١5‏ أبواب الخيار ب ه ح 27 بتفاوت. 

(؟) الكافى ه: -17٠١‏ 5» الوسائل 18: 0 أبواب الخيار ب ١ح‏ ؟. 

(") الكافى ه: -17٠١‏ 8 الوسائل 18: 0 أبواب الخيار ب ١ح .١‏ 

(©) الكافى ه: -١0١‏ ©) التهذيب /: -٠١‏ هلى الاستبصار : 97- ,78٠‏ الخصال: 178-١577‏ الوسائل 18: ١١‏ أبواب الخيار ب “اح 0 
وأورد ذيلها فى ص 768ب ١ح‏ ". 

(0) الفقيه *: 089-١78‏ التهذيب 7: 2٠١١-7‏ الوسائل 18: ٠١‏ أبواب الخيار ب “اح .١‏ 

(©) الكافى ه: 218-7١5‏ التهذيب /: 87 71/6 الوسائل 18: 9 أبواب أحكام العيوب ب 7ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١‏ ص: 1/0" 

و مونّقَهُ ابن فضَال: «صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاث أَيّام) .)1١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة (9/انلا من تإنلاهم 
تروع: 


[الفرع الأول] 


أ: هل هذا الخيار للمشترى خاصّة؛ أو له و للبائع؟ 

الأقوى هو: الأول؛ و هو الأشهرء بل عليه عام من تأخَر ؟)» وفاقا للإسكافى و الصدوق و الشيخين و أبى على و الديلمى و القاضى و 
الحلّى «37» و عليه الإجماع عن الغنيهُ و الدروس «5» بل لا يبعد دعوى الإجماع المحمّق فيه فهو- بعد الأصل- الحيْدَهُ فى 
الاختصاص. 

مضافا إلى ظهور «اللام» فى الروايات كلها فى الاختصاصء و أظهر منه التفصيل فى الصحاح الأربعة لزرارة و محمد و الفضيل و ابن 
أسباط» بل هى كالنصوص فى ذلككء كما يشهد به العرف الذى هو الححجةُ فى المقام. 

و المذكور فى الأوليين و إن كان صاحب الحيوان إِلَا أن المراد منه المشترىء للتفسير به فى الموتّقة؛ و لأنهما بحسب السياق- كما 
عرفت- ظاهران فى اختصاص الخيار بأحدهماء و هو مخالف الإجماع إن أريد به البائع» لعدم الانحصار فيه» مع أن المشتق حقيقة فى 
المتلبس على التحقيق 


.7 أبواب الخيار ب ”اح‎ ٠١ :18 التهذيب “: /ا#- 23817 الوسائل‎ )١( 

(؟) كالمحقق فى الشرائع ؟: 07 العلامة فى التبصرة: 4١‏ و الإرشاد :١‏ 290/6 السيورى فى التنقيح ؟: 60؛ الشهيد الأول فى اللمعة 
(الروضة ”): ٠58؛‏ الكركى فى جامع المقاصد :١‏ 17©؟. 

() حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 28٠‏ الصدوق فى المقنع: 177» المفيد فى المقنعة: 4447 الطوسى فى المبسوط 7: 01/8 نقله 
عن أبى على فى المختلف: 

٠ش"‏ الديلمى فى المراسم: ذا القاطى فى المهدذب ١‏ 09 الحلى فى السرافر +861 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): 28817 الدروس *: 717. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١‏ ص: 71/8 

فى مثله. 

وكدل على الاختصاص أيضا الصحيح المروىٌ فى قرب الإسناد: عن رجل اشترى جارية لمن الخيار» للمشترى أو للبائع أو لهما 
كلاهما؟ فقال: 

«الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أَيَام فإذا مضت ثلاثة أَيَامِ فقد وجب الشراء) .)١١‏ 

خلافا للسيد, فأثبته للبائع أيضا 5١‏ و تبعه بعض المتأخرين 7. 

لصحيحة محمّد: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيَام فى الحيوان و فيما سوى ذلكك من بيع حتى يفترقا» ."8١‏ 

و هى ضعيفة لمخالفتها لشهرة القدماء [11) فلا تصلح حبَدَة مع أنّها معارضة بما مرّء فلو لم يرجح ما مرّ بالأكثريّةُ و الأشهريّهُ فتوى 
لتعيين العمل بالأصلء و هو مع الاختصاص. و قد توه بوجوه لا بأس بها فى مقام التأويل. 

نعم» لو باع حيوانا بحيوان فالظاهر المصرّح به فى كلام جماعة «2) ثبوت الخيار لهماء لا لاتحاد لعل لكونها مستنبطة» بل لإطلاق 


صحيحتى زرارة و محمّد 01 بل عموم صحيحة محمد الأخيرة» خرج ما خرج فيبقى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لانن من تإللاهم 


]١[‏ فى «ح» و«ق» زيادة: بل عدم ثبوت قرب الإسناد. و لم نعرف لها معنى مناسبا للمورد. 


.5 قرب الإسناد: 4/8 الوسائل 18: ؟١ أبواب الخيار ب “اح‎ )١( 

(؟) السيد فى الانتصار: /701. 

() انظر مفاتيح الشرائع *: 88. 

(؟) التهذيب 7: 77- 44 الوسائل 18: ٠١‏ أبواب الخيار ب “اح ". 

(©) منهم الشهيد فى الدروس ”: 07177 الكركى فى جامع المقاصد :١‏ 557 الشهيد الثانى فى الروضة ": ١٠8ع»‏ صاحب الرياض :١‏ 
ع0 
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الباقى. 

و منه تظهر قَوّهُ ثبوت الخيار للبائع لو كان الثمن حيوانا. 


[الفرع الثانى] 


ب: هل ذلكك الخيار يعت جميع الحيوانات» أم يختصٌ بغير الإماء. 

ذهب الأكثر إلى الأول »١١‏ و هو الحقٌّء لإطلاق النصوصء و صحيحةٌ ابن رئاب بالخصوص »)2١‏ و خصوص صحيحةٌ قرب الإسناد. 

و تضعيف الإطلاق- باختصاص الحيوان بغير الإنسان عرفا - ضعيف» للعموم لغ بل عرفا أبضاء كما دل عليه عذه الصحيحة. 

و خلافا للحلبى و ابن زهرة؛ فجعلا المدَّهُ فى الإماء مدَّهٌ الاستبراء 07 و مستندهما غير واضحء سوى الإجماع الذى ادّعاه الثانى» و هو 
[الفرع الثالث] 

ج: مبدأ هذا الخيار من حين العقدء لأنّه المتبادر من اللفظء و الظاهر من الأخبار المفضٌ لله بأنْ الخيار فى الحيوان ثلاثة أَيَام و فى غيره 
حتى يفترقا. 

خلافا للشيخ و الحلى» فجعلاه من حين التفرّق «©": بناء على حصول الملكك به عنده. 

[الفرع الرابع] 


د: خيار المجلس ثابت فى الحيوان لكل من المتبايعين» لعموم أدلته. 


.27 :١ صاحب الرياض‎ ,11/8 :١ الشهيد الثانى فى المسالكك‎ 157 :١ منهم العلامة فى القواعد‎ )١( 
.١ الوسائل 1:18 أبواب الخيار ب 5ح‎ ٠١7-78 :7/ التهذيب‎ 5 -١84 :0 الكافى‎ )( 

(*) الحلبى فى الكافى فى الفقه: 08 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 

0 


(©) الشيخ فى المبسوط : هلى الحلى فى السرائر 7؟: /7517. 
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[الفرع الخامس] 


ه: يسقط هذا الخيار بشرط سقوطه. أو إسقاط المشترى إِيّاه بعد العقد» لما مرّء و بتصرّف المشترى فيه فى الجملة» بلا خلاف كما فى 
المسالكك »0١١‏ بل عن التذكرة الإجماع عليه .)7١‏ 

وكدل عليه محيبحة ابن وقاب المشدمة و:صحيحة الضفار: فى الرجل اشقرى من جل داثة فأحدث فيها دنا من أخد الحافر أو تعلها 
أو ركب ظهرها فراسخ, إله أن يردّها فى الثلاثة أيَام التى له فيها الخيار بعد الحدث الذى يحدث فيها أو الركوب الذى ركبها فراسخ؟ 
فوقع عليه السّلام: «إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء) 9”. 

ثم التصرّف إن كان مفهما للرضا و الالتزام يقينا أو ظهورا عرفا فلا إشكال فى اللزوم به» و هو مجمع عليه» و قوله فى الصحيحة الأولى: 
«فذلك رضا منه فلا شرط له) يدل عليهء و كذلكك ما فسّر به الحدث فيهاء و هو من باب التمثيل بقرينة كون الكلام فى صدر الحديث 
فى جميع الحيوانات» فالمراد ما يماثل ذلكك ممما لا يليق إلا بالمالكك مستقرّاء أو يظهر منه الاستقرار و الرضا. 

و إن لم يكن كذلك. فالظاهر من كلام الفاضلين 05١‏ و جماعة «8) و المصرّح به فى كلام بعضهم عدم إيجابه اللزوم 2١‏ للأصل» و 
كون 


.١1/4 :١ المسالكك‎ )١( 

.019 :١ التذكرة‎ )0( 

(©) التهذيب 7: 70-08 الوسائل 1:18 أبواب الخيار ب ؟ ح ؟. 

(©) المحقق فى الشرائع ؟: 537 العلامة فى التذكرة :١‏ 214. 

(0) منهم الشهيد فى الدروس : 377 و المحقق الكركى فى جامع المقاصد ©: 191 و الشهيد الثانى فى الروضة ": 07. 

(©) كما فى المسالكك .١1194 :١‏ 
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النتصرّفات المذكورة فى الصحيحين مفهمة للالتزام. 

و يؤْيّده توقف تحمّق مقتضى حكمة وضع الخيار على نوع تصرّف. 

و خالف فيه جماعة ١١‏ و لعلّهم الأكثرء فقالوا باللزوم بمطلق التصرّفء لعموم الحدث فى الحديثين. 

ولا يخفى أن الحدث فيهما و إن كان عامًا إِنّا أنّ صدقه على كل تصرّف ممنوع؛ كما يدل عليه جعله عليه السّد.لام إحداث الحدث 
رضا من المشترى فى الحديث الأول فإنّه لا شكك فى أنّ كلّ تصرّف ليس رضاء و كذا عطف الركوب على الحدث فى الثانى» مع أن 
الظاهر من إحداث الحدث فى شىء تصرّف يوجب تغييرا فيه» كالنعل و أخذ الحافر و جر الشعر و أمثالها. 

نعم» التمثيل للحدث فى الأول باللمس و التقبيل و النظر و إن كان يفهم نوع تعميم فيه إلا أنه لكونه خلادف المعنى الظاهر من 
إعتدات العدك ف ظعو و الماامو عن عدلة دالاعق الركباء و عطق ال كوب عليه لفت الأطلاق: 

و التحقيق: أن الصحبحة الأولئ مجملة من هذه الجهة: لجواز تقد الحدث فيها بالدال على الرضا و إبقاء قوله؛ «فذلكك رضا منه) غلى 
حاله» [أو] ]١[‏ إرادة حكم الرضا من قوله «ذلكك؛ و إبقاء الحدث على حاله؛ فاللازم الأخذ بالمتيقّنء و هو الدال على الرضا. 

ولا ينافيه تفسير الحدث فيهاء لأنّهِ تفسير لأصل الحدثء فيكون 
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]١[‏ فى النسخ: إذاء و الظاهر ما أثبتناه. 


)١(‏ منهم ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهية): 088 و الحلبى فى الكافى فى الفقه: 
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المعنى: و الحدث الذى دل على الرضا يوجب اللزوم ذلكك, أو تكون هذه الأمور فى الأمة موجبة للرضا. 

و أمَا الصحيحة الثانية فجواب الإمام فيها عام و لكن إطلاق الحدث على كل تصرّف غير معلوم كما ذكرناء بل غايةُ ما يعلم منه أنه ما 
أوجب إحداث أمر فى شخص المبيع. 

واأنا النسين الملاكرو فى الأول فرك حلاف لمحي اللاهر عن التحددف لا رونتن للق علده هوا كرنة ونا يدل على الوقياة أو 
لأجل كونه ممما يوجب حصول ارتباط بين المشترى و المبيع» فتأمّل. 

و من ذلكك يظهر أن الظاهر سقوط هذا الخيار بالتصرّف المفهم للرضا بدوام البيع و استمراره؛ أو بالتصرّف المعلوم صدق الحدث 
عليه مما يوجب تغيبرا فى شخص المبيع» [و] ]١[‏ لا يجوز التعدّى عمًا مثل به فى غير ما يعلم صدق الحدث عليه. 

وكلووهئ ذلك ]| أذاها نيشت ] ]فى جه لباق ولك قالاس | ها يقاء الخال 

وقد يستدل له أيضا بصحيحة الحلبى: عن رجل اشترى شاه فأمسكها ثلاثة أيَام ثم ردّهاء قال: «إن كان تلكك الثلاثة أيَام شرب لبنها رد 
معها ثلاثة أمداد» و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شىء» 370. 

و فيه نظرء للتصريح فيها بن الردّ بعد ثلاثة أيَام» فهو ليس ممما نحن 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء المعنى. 
[1] فى «ح): وما يشكك. و فى «ق:: التصرّف الذى و ما يشكك. و الظاهر ما أثبتناه. 


(©) الكافى : 2١1 -١97*‏ التهذيب /: 2٠١177-78‏ الوسائل 18: ١8‏ أبواب الخيار ب ١1‏ ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: 7/1 


فيه من خيار الثلاثة. 
الثالث: خيار الشرط الثابت به. 
اشاره 


وهو بحسب ما يشترط لأحدهماء أو لكل منهماء أو لأجنبئ عنهماء أو عن أحدهماء أو له مع أحدهما عنه؛ أو عن الآخر أو عنهماء أو 
له كذلك معهماء بلا خلاف كما فى كلام جماعة- منهم: الكفايةٌ و الحدائق -0١1١‏ بل بالإجماع المحمّقء و المحكيّ فى الخلاف و 
الأنتضار :و الغية و التذكرة راو عر العامة 

مضافا إلى صحيحة ابن سنانء و فيها: «و إن كان بينهما شرط أيّاما معدودة» فهلكك فى يد المشترى قبل أن يمضى الشرطء فهو من مال 
البائع) 5 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً اللا من لاإللاه0 


و رواية السكونى: «إن أمير المؤمنين عليه السّ.لام قضى فى رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار» فعرض له ربح فأراد بيعه» قال: 
ليشهد أنه قد رضيه و استوجبه ثم ليبعه إن شاءء» فإن أقامه فى السوق و لم يبع فقد وجب عليه) 5. 
و المستفيضة الآتية الواردة فى اشتراط الفسخ برد الثمن «2. 


."/ :19 الحدائق‎ .94١ الكفاية:‎ )١( 

(0) الخلاف *: 2١‏ الانتصار: 2308 الغنية (الجوامع الفقهية): 0081 التذكرة :١‏ 

01 

() التهذيب 7: *7- 2٠١‏ الوسائل 18: ٠١‏ أبواب الخيار ب 8ح 7. 
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(©) الآتيةٌ فى ص 88". 
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و بتلك الأدلَهُ تخصّ ص عمومات لزوم البيع» وعموم ما يدل على عدم وجوب الوفاء بشرط خالف السنّق حيث إِنّه مخالف لما يدل 
على لزوم البيع مطلقاء أو مع الافتراق مطلقا. 

ومن هذا يظهر ضعف الاستدلال بعمومات وجوب الوفاء بالشرط »)2١١‏ كما يظهر وجه اشتراط ضرب المدَّهُ للخيار و كونها مضبوطة 
غير محتملةُ للزيادة و النقيصة؛ لأنّه الثابت من الإجماع و الأخبار المذكورة. 

فلو شرطا خيارا و أطلقا من دون بيان المدَّةْ» أو معه مع احتمالها للزيادة و النقصان و لو بيوم» بطل الشرط قولا واحدا فى الثانى» و على 
الأظهر فى الأول» بل الأشهر بين من تأخَر «7)» لما مرّء و لعدم انصرافها إلى واحد معينء لبطلان الترجيح بلا مرجح؛ فيكون مجهولا 
واقعا فيبطل» بل يوجب جهل العوضين أو أحدهما أيضا واقعاء و هو مبطل للبيع. 

خلافا للمفيد و الخلاف و الانتصار و القاضى و الحلبى وابن زهرة» فقالوا بكون الخيار إلى ثلاثة أَيَام «» و ظاهر الثانيين- كصريح 
الآخر- الإجماع عليه؛ بل ادّعى الثانى وجود النصّ فيه» و هو- كالإجماع- غير محقّق» فلا حمجية فيهما. 


فروع: 


[الفرع الأول] 


أ: إذا بطل الشرط بالجهل يبطل العقد على الأشهر الأظهرء لكون 


.2 أبواب الخيار ب‎ ١8 :18 الوسائل‎ )١( 

(؟) كما فى المسالكك :١‏ 174 و الكفاية: 9١‏ والرياض :١‏ 276. 

(") المفيد فى المقنعةٌ: 2247 الخلاف ": 2٠١‏ الانتصار: 7١١‏ القاضى فى جواهر الفقه: 8 الحلبى فى الكافى فى الفقه: 1ه" ابن 
زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهية): 0/17. 
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العقود تابعة للقصود. و قد رفعنا النتقاب عن وجه هذا المرام فى كتابنا المستّمى بعوائد الأيّام .)1١‏ 
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[الفرع الثافى] 

ب: لا يشترط تعيين المدّه بالأيَام» فلو عتينها بالشهر أو السنةُ أو إلى العيد الأضحى- مثلا- جاز و إن احتمل الزيادة و النقصان بحسب 
الأيَام من جهة نقصان الشهورء للأخبار الآتيهُ فى شرط خيار الفسخ برد الثمن» حيث إِنْ المدَّهُ المضروبة فيها سن و لا فصل بين السنة 
و الشهر: 

و السرّ: أن اللازم تعبين المدَّهُ بما يتعيين به لا بخصوص علد الأيَام؛ و هو يتعتّن بما ذكر أيضاء و لذا يصمح لو عتين بالأيَام مع أَنّهِ قد لا 


[الفرع الثالث] 


ج: إطلاق الشرط ينصرف إلى الخيار المتّصل بالعقد» بحكم التبادر» فقول الشيخ- أن ابتداءه انقضاء المجلس -)07١‏ ضعيف. 
نعم» لو اشترطا الانفصال أو المجلس مع تحديد مده الانفصال ]١[‏ جازء لإطلاق صحيحة ابن سنان «6). 


[الفرع الرابع] 
[الفرع الخامس] 


ه: قالوا: يجوز اشتراط مؤامرة الغير و الرجوع إلى أمره «8 و فى التذكرة الإجماع عليه «5» و إطلاق صحيحة ابن سنان يدلّ عليه و 


]١[‏ فى «ق:: الانقضاء. 


.0١ عوائد الأيام:‎ )١( 

(9) الخلاف 18 39 

(؟) راجع ص .58١‏ 

(0) كما فى جامع المقاصد 6: 7597 و الكفاية: 4١‏ و الرياض :١‏ 2755. 

() التذكرة :١‏ 71ه. 
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يلزم العقد من جهة المتبايعين و يتوقف على أمر الغير» فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له الفسخ و لا يتعيّن عليه» و إن أمر بالالتزام 
فليس له الفسخ و إن كان أصلح. و الوجه ظاهر. 


[الفرع السادس] 


و: يجوز اشتراط الخيار مده مضبوطة للبائع بشرط رد الثمن» بلا خلا-فء و فى المسالكك عليه الإجماع »1١‏ و تدلَ عليه الروايتان 
المتقدمتان. 
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و صحيحة سعيد بن يسار: إِنّا نخالط أناسا من أهل السواد و غيرهم, فنبيعهم و نربح عليهم العشرة اثنى عشر و العشرة ثلاثة عشرء و 
نؤوخر ذلكك فيما بيننا و بينهم السنهُ و نحوهاء و يكتب لنا الرجل على داره أو أرضه بذلكك المال الذى فيه الفضل الذى أخذ منّا شراء 
بأَنْه قد باع و قبض الثمن منه» فبعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا و بينه أن نردٌ عليه الشراء» و إن جاء الوقت و لم يأتنا بالدراهم فهو 
لناء فما ترى فى ذلكك الشراء؟ قال: «أرى أنّه لكك إن لم يفعل» و إن جاء بالمال للوقت فردّ عليه) 07. 

و مونّقة إسحاق بن عثرار: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه؛ فقال له: أبيعك دارى هذه على أن تشترط لى أنّى إذا 
جنتكك بثمنها إلى سنة تردّها علىء قال: هلا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه؛» قلت: فإنّها كانت فيها غلهُ كثيرة فأخذ الغلة 
لمن تكون الغلهُ؟ فقال: 

(العلة للمقعرئ: الا ترى أنها ثلر استرقت لكانت من ماله #0 


و رواية معاوية بن ميسرة: رجل باع دارا له من رجلء و كان بينه و بين 


.١1/4 :١ المسالكك‎ )١( 

(؟) الكافى 5: -١0/7‏ 15 التهذيب /: 17- 48) الوسائل 18: ١8‏ أبواب الخيار ب 7ح ١‏ بتفاوت يسير. 

() الكافى 5: 2٠١ -١7/١‏ التهذيب /: 428-77 الوسائل 18: ١9‏ أبواب الخيار ب 8ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١‏ ص: 7/8 

الرجل الذى اشترى منه الدار حاصرء فشرط أنْكك إن أتيتنى بمالى ما بين ثلاث سنين فالدار داركك. فأتاه بماله. قال: «له شرطه)» قال 
له: إن ذلكك الرجل قد أصاب فى ذلكك المال فى ثلاث سنين» فقال: «هو ماله)»» و قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: «أرأيت لو أن الدار 
احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشترى» .)١١‏ 

وقال فى المسالكك: فإذا رد البائع الثمن أو مثله مع الإطلاق فسخ البيع» و لا يكفى مجرّد الردٌ .١‏ 

أقول: ما ذكره من عدم كفاية مجرّد الردّ هو ظاهر الأصحاب كما قيل «» فإن أرادوا عدم كفايته فى انفساخ العقد فهو كذلكك, و إن 
أرادوا فى عدم عود المبيع إلى البائع فهو غير متّجه. 

و التحقيق: أن المشروط تار يكون ثبوت الخيار للبائع مع رد الثمن» و اخرى رد المشترى المبيع إليه معه أو كونه له» و كل منهما 
يصحُ و يلزم. 

ما الأول- و هو من باب خيار الشرط- فلما مرٌّ من الإجماع و الروايتين 025 و عليه لا يكفى الردٌ فى الفسخ., لأنّ الردٌ لا يثبت سوى 
الخيار» فالفسخ يتوقف على اختياره. و لا يفيد قصد الفسخ بالردّ أو شهادة الحال له به» إذ تحقّق الخيار يتوقف على الردّء فحين الرد لا 
خيار له. إذ لا يعلم من الشرط إلا تحمّق الخيار بعد الردّ لا حينه» فالخيار يحصل بعد الردّء فلا يفيد الردّ و لو قصد به الفسخ. إذ لم 
يثبت الخيار له بعد. 


." أبواب الخيار ب /ح‎ ٠١ :18 الوسائل‎ ء/8٠١‎ -١1/8 :/ التهذيب‎ )١( 

.١1/4 :١ (؟) المسالكك‎ 

() كما فى الحدائق :١9‏ 0". 

(؟) أى صحيحة ابن سنان و روايةُ السكونى المتقدّمتين فى ص .58١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١‏ ص: 7/5 

نعم لو شرط الانفساخ بالردٌ و قلنا بجوازه ينفسخ بالردّ» و لكن جواز هذا الشرط محل نظر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 99/اللا من لإللاه0 


و أمّا الثانى» فلعمومات الوفاء بالشرط »)١١‏ و خصوصات الروايات الثلاث المذكورة «7)» و هو ليس من باب خيار الشرطهء بل 
المشروط هو رد المشترى المبيع» فيجب عليه- لما ذكر- من غير احتياج إلى فسخ؛ كما هو المستفاد من تلكك الروايات. 

ومن ذلكك يظهر أن الاستدلال بها على خيار الشرط- كبعض المتأخَرين «*0- فى غير موقعه. 

نعم يشترط على الثانى كون رد الثمن لأجل ذلك فلو رده بقصد آخر لم يجب الرد. 

ثمّ فى قوله: أو مثله مع الإطلاق» دلالة على عدم كفاية رد المثل مع التصريح بردٌ خصوص الثمن المأخوذ. و هو كذلكك. و الوجه فيه 
ظاهرء كما فى كفاية المثل مع التصريح به أيضا. و أمَا كفايته مع الإطلاق فلعلها لأنْه المتبادر» و هو كذلكء سما مع ما هو الغالب من 
احتياج البائع إلى الثمن و التصرّف فيه؛ كما هو مورد الأخبار أيضا. 

و كبط كاث؛ فالمتاط هو متظور المتعاقدين و ما يذل عليه من القرائن اللحالية أو المقالية. 

و منه يظهر الحكم فى اشتراط المشترى ارتجاع الثمن مع رد المبيع فى مده مضبوطة إِلَا أن الغالب فيه إراد رد شخصه عند الإطلاق. 


.8 أبواب الخيار ب‎ ١8 :18 الوسائل‎ )١( 

(؟) راجع ص 5/5. 

(وهو عواحب السد ا 2 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١‏ ص: 7/177 

و قال أيضا: و لو اشترط ارتجاع بعضه ببعض الثمن أو الخيار فى البعض ففى صححته نظرء من مخالفة النصوصء و عموم: «المسلمون 
عند شروطهم)» و هو أوجه ١0م‏ 

أقول: وقد تنظر فيه فى الداروس أيضًا 99: 

و التحقيق: أنّهِ إن كان الشرط رد البعض دون ثبوت الخيار فالأوجه الصبحة» لعموم الوفاء بالشرط. 

و إن كان ثبوت الخيار فى البعض ففيه نظرء لما عرفت من أن دليله الإجماع- و تحمّقه فى البعض غير ثابت- و الروايتان» و شمولهما 
له غير ظاهرء بل عدم الشمول أظهرء أمَا الأولى «* فلحكمه عليه السّدلام بأنّ جميع المبيع لو تلف إِنّما هو من البائع و أمّا الثانية © 
فلأنها قضيهُ فى واقعة. 

و منه يظهر فساد الشرط لو شرط خيار فسخ البعض فى مِذَّهُ و فسخ البعض الآخر فى مدَّهُ أخرى, أو خيار فسخ الجميع بعضه فى مذَّهُ و 


بعضه فى الأخرى. 
[الفرع السابع] 
ز: يسقط هذا الخيار بالإسقاط فى المدَّهُء إجماعا كما فى الغنيةٌ وهاه و تدل عليه رواية السكونى المتقدّمة. 


ويسقط أيضا بالتصرّف ممّن له الخيار فى العوض المنتقل إليه» كما أن التصرّف فى ماله المنتقل إلى صاحبه يفسخ العقد, إذا كان 
الأول مفهما للرضا و الثانى للفسخ لا مطلقا. 


.١7/4 :١ المسالكك‎ )١( 

(؟) الدروس *: 589. 

() راجع صحيحة ابن سنان المتقدمة فى ص: .5/١‏ 
() راجع رواية السكونى المتقدمهُ فى ص: .5/١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً (امء.طع لماع طت. للالحانانا صفحةٌ ١٠لا‏ من لإلامم 


(0) الغنية (الجوامع الفقهية): /1/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١‏ ص: //7 

أمَا الفسخ بالثانى فظاهر. 

و أمَا اللزوم بالأول فتدلٌ عليه- مضافة إلى ما مر فى خيار الحيوان من العلّة المذكورة- رواية السكونى المتقدّمة. 

و أمّرا عدم اللزوم بمطلق التصرّفء فللزوم الاقتصار فيما خالف ما دل على ثبوت الخيار على القدر الثابت من النصّء و لم يظهر منه 
الأزيد من الدال على الرضا كما مرّ. 

مضافا إلى الأخبار المتقدّمة المجوّزة للبيع الشرطى بشرط رد الثمنء فإنّ الثمن ممما يتصرّف فيه البنّهُ. 

و من هذا يظهر أن تصرّف البائع فى الثمن الواقع فى الأغلب فى البيع الشرطى فى أمثال زماننا لا يوجب سقوط خياره. 


[الفرع الثامن] 


ح: ثبوت خيار الشرط فى العقود اللازمة مخالف لمقتضى الأصلء لكونه مخالفا لما دل على اللزوم» فلا يثبت إِلّا فيما دل دليل على 
ثبوته فيه» و قد ثبت فى البيع كما مرّء و يثبت فى عقود أخر أيضاء كما يأتى فى موضعه. 

وقد يتوهّم أصالهُ ثبوته فى كل عقدء لعموم أدَلَهُ الوفاء بالشرط. 

وفيه: أنه أمر مخالف للسنْهُ فلا تجرى فيه العمومات كما مرٌ. 


الرابع: خبار الغبن. 


اشاره 


وكوت للتعيوة عوالية ر بين الأصحابء خصوصا المتأخَرين منهم :1١‏ بل عليه الإجماع فى الغنيةٌ و التذكرة »و كثير من 
المتقدّمين- بل 


.627 :* و الشهيد الثانى فى الروضة‎ 757 :١ منهم ابن فهد فى المهذب !: 76" و الكركى فى جامع المقاصد‎ )١( 

(1) انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 888 التذكرة :١‏ 277. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١‏ ص: 7/94 

أكثرهم كما فى الدروس -١١‏ لم يذكروه؛ و نقل فى الدروس عن المحقّق فى درسه القول بعدمه؛ و نسبه إلى ظاهر الإسكافى» و 
ظاهر الكفاية التردّد فيه ١؟).‏ 

و الحقّ: ثبوته» لا- لقوله سبحانه إلا أنْ تَكُونَ تجارَةٌ عَنْ تراض مِنْكُمْ 0*0 حيث إنّهِ لو علم المغبون لم يرض. لأننّ غايةٌ ما يدلّ عليه 
جواز الأكل فيما كان تجاره عن تراض و عدم جوازه بالبال» أين هذا من الخيار؟! و من أين يثبت كون هذا بدون التراضى باطلا؟ 
مع أن ظاهر قوله: 

تجار عن تَراض- كما صرّح به الأ-ردبيلى فى آيات الأحكام ونقله عن الكشاف و مجمع البيان «5- اشتراط التراضى حين العقدء 
فالآيةُ على ون الخاز أدل. 

ولا لما روته العامة عن النبى صَلّى الله عليه و آله فى تلقَى الركبان من أنّه إن تلقّاهم متلق فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق 8١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١866ى‏ نا من تإنلاه0 


المنجبر ضعفه بالشهرة» لعدم دلالته على كون الخيار لأجل الغبن» بل هو مطلق كما صرّح به فى المنتهى» و قال: لأجل إطلاقه أفتى 
بعض العامة مختار المتلقّى و إن لم يغبن 2. و إِنّما خضّه فيه و فى غيره بصورة الغبن من جهة استنباط العلة 


( الدووس ا 

(؟) الكفاية: 97. 

(5) النساء: 59. 

(©) زبدة البيان: /ااع. 

(5) عوالى اللثالى ": 28-7٠١‏ 

(©) المنتهى ؟: .,٠١٠١8‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: "9٠0‏ 

و المناسبة» و هو عندنا غير صالح للاستناد. 

ولا للنصوص المصرحة بحرمة غبن المسترسلء و المؤمن. و النهى عنه ."١١‏ لعدم دلالتها على الخيار. 

بل لنفى الضرر و الضرار فى أحكام الإسلام» كما ورد فى المتواترة من الأخبار 7). 

و البراميت كبا عانق مورضعت أن كل سكة توم العسرو قيو ليشن مق أحكام لسري :و لاشك أن لؤزم اليه مسارم 
للضررء فهو ليس حكما للشرع» بخلاف صحة البيع؛ فإنْها حكم آخر غير اللزوم و لا يستلزم ضرراء فهى ثابتة قطعاء و هذا معنى الخيار. 
ولا تضرّ معارضة أدلَّة لزوم البيع لأخبار نفى الضررء إذ لو رججحنا الثانية بالأكثريّةُ و الأشهريّةُ فى المورد و معاضدتها للاعتبار فهو؛ و 
إنَا فيرجع إلى الأصلء و مقتضاه انتفاء اللزوم. 

فإن قلت: الضرر كما يندفع بالخيار يندفع بالتسلط على أخذ التفاوت أيضاء فاللازم من نفى الضرر عدم كون اللزوم و عدم التسلط 
على التفاوت معا من حكم الشرع؛ بل يتعيّن انتفاء أحدهماء و لا دليل على كون المنفى هو الأول. 

قلنا: يتعتين الأول بالإجماع على بطلان الثانى؛ مع أنّه لو قطع النظر عن الإجماع تتعارض أدَلَهُ لزوم البيع مع أدلّة تسلّط الغابن على ماله- 
الذى منه التفاوت- و الترجيح مع الثانى» لموافقة الكتاب. على أنه لو لا الترجيح لعمل بالأصل المقتضى لعدم اللزوم. 


.١7 أبواب الخيار ب‎ "١ :18 أبواب آداب التجارة ب 4) و ج‎ 90 :١7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل "١ :١18‏ أبواب الخيار ب .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: 91" 

نعم» يحصل الإشكال- كما فى القواعد و التذكرة -0١١‏ فيما إذا بذل الغابن التفاوت, و لذا قيل بعدم الخيار حينئذ» اقتصارا فيما خالف 
الأصل الدال على لزوم العقد على المتيقّن المجمع عليه و المتحقّق به الضررء و ليس منهما محل الفرض ١37)؛‏ و احتمله بعض 
المتأخَرين «» و هو الأقوى؛ لذلكك. 

خلافا للمشهورء لاستصحاب الخيار الثابت بالإجماع فى موضع النزاع. 

و لأنّ دفع التفاوت لا يخرج المعاوضة المشتملة على الغبن على اشتمالها عليه: لأنّه هبه مستقلة. 

و فيهما نظرء أما الأول فلمنع ثبوت الخبار أولا حتى يستصحبه بل نقول: ثبت بالمبايعة المشتملة على الغبن أحد الأمرين: إِمَا بذل 
الغابن التفاوت أو خيار المغبونء و الإجماع على ثبوته أولا مطلقا ممنوع. 

و أما الثانى» فلمنع كونه هبه مستقلَ بل هو من مقتضى المعاوضة لا بمعنى أنّه مقتضاها معتناء بل بمعنى أنّه مقتضى أحد الأمرين» و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة (٠مرننا‏ من تإللاه0 


مع ذلكك فخروج المعاوضة عن اشتمالها على الغبن ظاهر. 
فروع: 


[الفرع الأول] 


أ: يشترط فى ثبوت هذا الخيار أمران: 
أحدهما: جهالة المغبون بالقيمة وقت العقد, فلو عرفها ثمّ زاد أو نقص فلا خيار» و الظاهر عدم الخلاف فيه و فى المسالكك الإجماع 


.377 :١ التذكرة‎ ٠8# :١ القواعد‎ )١( 

() قال به فى الرياض :١‏ 818. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج5١1‏ 97 الفرع الأول ..... ص : "941١‏ 

() الكاشانى فى المفاتيح *: 76. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: 797 

عليه »0١١‏ و منه يظهر الوجه فيه. 

مضافا إلى خروج مثل ذلكك عن عمومات نفى الضرر بالإجماع القطعى؛ بل الضرورة. فإنّ لكل أحد هبه ماله و إباحته و صلحه و بيعه 
بأقل من ثمن المثل» بل يدل عليه كل ما دل على لزوم ذلكك, كأكثر الأخبار الدالَهُ على أن منتجزات المريض من الأصل أو الثلث 0, 
و كذا يدل عليه عموم: 

«الناس مسلّطون على أموالهم) و غير ذلكك. 

هذا إذا قلنا بكونه ضرراء و أمَا لو لم نقل به- كما هو المحتملء لأنْ غير السفيه لا يفعل مثل ذلكك إِلَّا لغرض فيجبر الضرر به- فالأمر 
أوضح. 

و ثانيهما: الزيادة أو النقصان الفاحش الذى لا يتسامح بمثله عادة» فلو كان التفاوت يسيرا يتسامح بمثله فى العادة فلا خيار» و لم أعثر 
فيه على خلاف أيضا. 

و يدل عليه: أن المسامحة العاديّةُ تكون شاهد حال على الرضا بذلكك التفاوت؛ و قد عرفت خروج الضرر مع الرضا عن عمومات نفيه. 
بل نقول: إن ما يتسامح به عادة لا يوجب الزيادة أو النقصان فى القيمة» لأنّ القيمهُ ليست شيئا معتناء بل هى ما يقابل به الشىء عند 
أهل خبرته» فإذا تسامحوا بشىء فيه لا يكون هذا تفاوتا فى القيمة» بل القيمة تكون هى الواقع بين طرفى عدم التسامح, و لا يجب 
كونها أمرا معنا غير قابل للزيادة و النقصان, مع أن صدق الضرر على مثل ذلك عرفا ممنوع. 


[الفرع الثانى] 

كه الأقري- كناقن اللدروس <السالك لاد قورية هذا الفيان 
)١(‏ المسالكك .١74 :١‏ 

(0) الوسائل :١9‏ 598 أبواب أحكام الوصايا ب .١7‏ 


(9) الدروس ": 31/8 المسالكك :١‏ 1794. 
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لأدلَهُ لزوم كل بيع؛ و معناه عدم جواز نقضه فى شىء من الأوقات» خرج قدر الضرورة بالدليل فيبقى الباقى. 
و ظاهر المحمّق فى الشرائع أنه على التراخى »)١١‏ للاستصحاب. و هو غير صالح لمقاومة العموم. 
نعم» لو جهل أصل الخيار أو الفوريّة عذر إلى حين العلم بها. 


[الفرع الثالث] 


ج: إذا حصل التصرّفء فإمًا يكون من الغابن خاصّة أو من المغبون كذلكك, أو منهما. 

فإن كان من الغاين. فَإمًا أن تكون العين باقيةُ فى ملكه بلا مانع من الردٌ و لا تغيير» فحكمه ظاهر. 

أو تكون كذلكك مع التغير بالزيادة» فللمغبون الفسخ لنفى الضرره و يشتركك الغابن بالنسبة إن كانت الزيادة عيتية من ماله» لأصالة بقاء 
ماله فى ملكه؛ و يبيع العين إن كانت عيتيةُ من الله- كالنماء المتّصل- أو وصفْيَة مطلقا. 

نعم» إن كانت زيادة الوصفيَةُ بعمل الغابن يحتمل قويًا استحقاقه اجرهٌ عمله لنفى الضرر. 

أو بالنقيصة» إذ ليس دليل على ضمان الغابن لها و إن كان النقص بعمله لكونه مأذونا من الشرع بالتصرّف فيه بأى نحو كانء و الأصل 
عدم ضمانه و عدم حَلَيهُ ماله إِلَا بطيب نفسه. 

و إن كان النقص مساويا للتفاوت الحاصل بالغبن أو أكثر منه فليس للمغبون الفسخ, إذ كان دليله نفى الضرر و الفسخ لا يجبره» فنفى 
الضري ل" 


.77 الشرائع ؟:‎ )١( 
"915 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص:‎ 


نه 


و إن كان أقل منه فيفسخ. و لا شىء له بإزاء النتقصء لما مرّ. 

أو بالمزج» فإن كان بحيث يتميّز عمّا امتزج به عرفاء أو كان المزج مع المساوى من جنسه. فللمغبون الفسخ و يشتركك الغابن بالنسبة» و 
إِلَا فيكون حكمه حكم التالف. لأنّ الموجود طبيعة ثالثة. 

أو تكون العين باقية فى ملكه مع المانع من الردّء فإن كان مانعا من رد الملكةٍ- كالاستيلاد- فليس للمغبون الفسخ. لأنّه عبارة عن 
إرجاع الملكك إلى المغبون و المفروض عام إمكانه؛ و لا شىء آخرء للأصل. و إن كان مانعا من رد العين دون الملكية- كالإجارة- 
فله الفسخ و انتظار الانقضاء. و يحتمل عدم الخيار إن كان ضرر الانتظار مساويا لضرر الغبن أو أزيد, لما مرٌ. 

هذا على فرض ثبوت المانعتّة فى الصورتين و ترجيح أدلّتها على دليل نفى الضررء و إِلّا فيتعارضان و تبقى أصالهُ عدم مانعيّة الاستيلاد 
و عدم لزوم الإجارة و عدم لزوم أصل البيع» فللمغبون الفسخ و الاسترداد. 

أو تكون العين باقية لا-فى ملكه. بل إِما ينقلب ملكها إلى الغير بأحد وجوه النقل أو بالعتق أو الوقف أو نحوهماء و الظاهر حينئذ أن 
للمغبون فسخ البيع الأول و العقد الطارى مطلقاء لتعارض أَدَلّهُ نفى الضرر و نفى ضمان المثل و القيمة مع أدلة لزوم هذه العقود. و 
المرجع إلى الأصلء و مقتضاه ما ذكرنا. 

مع أنه إذا كان بنقل الملكك إلى الغير فهو قد نقل الملكك الثابت له و هو المتزلزل» و مقتضى لزوم هذا النقل عدم جواز نقضه من هذا 
الناقل لا عدم جوازه من الناقل الأول أيضا. 
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أو تكون العين تالفة؛ و الظاهر أنّه ليس له الفسخ, لما مرّ فى النقيصة؛» سواء فى ذلكك تلف الكل أو البعض, إِلَا إذا كان البعض التالف 
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أقلّ من التفاوت الحاصل بالغين. 
و إن كان التصرّف من المغبون خاصّة؛ فإن كان بعد العلم بالغبن و الخيار فيسقط الخيار, لمنافاته الفوريّك و لأنّه رضا منه. و هو للخيار 


و إن كان قبلهما فالحكم كما إذا كان المتصرّف الغابنء إِلّا فى صورة النقيصة فليس له الفسخ مطلقاء لإيجابه ضرر الغابن» فيتعارض 
الضرران و يبقى لزوم البيع بحاله» و هو الوجه. لعدم الخيار فى صورة التلف مطلقا. 

و تضمينه المثل أو القيمة لا دليل عليه. 

و ممما ذكرنا يظهر الحكم فيما إذا كان المتصرّف كليهما. 

هذا كله إِنْما هو مقتضى الأصول و إن لم ينص الأكثر على فتوى فى أكثرها أو جميعهاء و خالف فى كثير منها جماعة. 


[الفرع الرابع] 


د: يسقط هذا الخيار باشتراط عدم الفسخ للغبن لو ظهرء لعموم: 

«المؤمنون عند شروطهم) .)0١9‏ 

و بإسقاطه بعد العلم بالغبن و الخيارء لإيجابه التراضىء و لأنّهِ رضا منهء و هو موجب لسقوط الخيار, للعلةُ المتنهة عليه فى صحيحة على 
بن رئاب المتقدّمة 5١‏ و لأنْ الرضا بالضرر مسقط لحكم نفى الضررء و لأجل ذلكك يسقط بالإسقاط قبل العلم أيضاء إِلَا أن يكون 
إسقاطه لاعتقاده عدم الغبن» فإنّهِ لا يسقط حينئذ بالإسقاط, لعدم دليل عليه» و عدم كونه رضا بالضرر. 


)١(‏ الوسائل 18: ١18‏ أبواب الخيار ب مح ١و‏ ”'وه. 
(0) فى ص تفارة 
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[الفرع الخامس] 


ه: ظاهر الأصحاب صححةُ البيع المشتمل على الغبن مطلقاء سواء قصد الغاين الغبن و خدع المغبون أم لا. 

و فى رواية ميسر: ١غبن‏ المؤمن حرام) ."١١‏ 

وفى أخرى: «غبن المسترسل حرام) .]١[‏ 

و فى ثالثة: دلا تغبن المسترسلء فَإنٌ غبنه لا يحل؛ «0. 

و فى مجمع البحرين: الاسترسال: الاستئناس و الطمأنينة إلى الإنسان و الثقهُ فيما يحدّثه «». انتهى. 

ولا شكك أن البيع أو الشراء الصادر عمّن قصد الغبن و الخديعة إمَا عين الغبن أو ملزومه. و أيْهما كان يبطل البيع» لمكان النهىء فَإِنّه 
يفسد المعامله على الأقوى. 


[الفرع السادس] 


و: لو علم المغبون مرت من الغبن» و لا يعلم الأزيد. و ثبت الأزيد, فالغبن فى الزائد عا يعلم. 
ولو أسقط الخيار فى مرتبة و ثبت الأزيد كان الخيار له؛ لنفى الضرر. 
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الخامس: خيار تأخير إقباض الثمن و المثمن عن ثلاثة أيَام. 
اشاره 


فمن باع و لم يقبض الثمن و لا-قبض المبيع فالبيع لازم ثلاثة أَيَام فإن جاء المشترى بالثمن و إلا فللبائع الخيار» بالإجماع المحمّق» و 
النضول 


]١[‏ الكافى : -١07‏ 15» الوسائل 18: "١‏ أبواب الخيار ب 17 ح 2١‏ و فيهما: غبن المؤمن سحت. 


)١(‏ الكافى ه: -١0"‏ 2185 التهذيب “7: 8- 277 الوسائل 18: 7" أبواب الخيار ب ١7‏ ح ؟. 

(*) الوسائل 17: 788 أبواب آداب التجارة ب ؟ ح /. 

(©) مجمع البحرين 0: *77. 
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مستفيضا فى كلام جماعة؛ كالانتصار و الغنية و التنقيح و التذكرةٌ و الدروس و المسالكك "١‏ و ظاهر السرائر و المهذب "5١‏ و مع 
ذلك فالنصوص به مستفيضة: 

كصحيحة زرارة: الرجل يشترى من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده» يقول: حتى آتيكك بثمنه, قال: «إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيَام و إلا 
فلا بيع له) رفي 

و صحيحة على بن يقطين: عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمنء قال: «الأجل بينهما ثلاثة أيَام, فإن قبض بيعه و 
نا فلا بيع بينهما) (5). 

و مونّقُ إسحاق بن عمّار: «من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أَيَام و لم يجىء فلا بيع بينهما؛ «2). 

و فى رواية: «من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أَنَام و إلا فلا بيع له) «©. 


:١ الغنية (الجوامع الفقهية): /081 التنقيح 7: 58» التذكرة‎ »2٠١ الانتصار:‎ )١( 

اث الدروس *: 7307 و لم يدّع الإجماع صريحاء المسالكك .18١ :١‏ 

( السرائر ”: /الاا» المهذب البارع ؟: 9/”. 

(") الكافى : 21١-19١‏ الفقيه *: -١111/‏ 005 التهذيب 17: -7١‏ 8لى الاستبصار *: /الا- 788 الوسائل 18: 7١‏ أبواب الخيار ب 9 ح 
.١‏ 

(6) التهذيب /: 47-77 الاستبصار #: 1/8- 189, الوسائل 18: 77 أبواب الخيار ب 4 ح ". 

(0) الفقيه : 178- 487 التهذيب 7: 77- 41, الاستبصار : 1/8- 7320, الوسائل 18: 77 أبواب الخيار ب 4 ح #, و فى الجميع: فلا 
بيع له. 

(*) الكافى ه: 218-١77‏ التهذيب 7: -7١‏ 40 الوسائل 18: 1١‏ أبواب الخيار ب 9 ح ”؟. 
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و أكثر تلكك الأخبار و إن كانت مطلقة بالنسبة إلى إقباض المبيع و عدمه إِنَا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على اشتراط عدمه؛ بل 
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عبارات نقلة الإجماع مصرّحة به» فهو المقتد للمطلقات. 

مضافا إلى قوله: «فإن قبض بيعه) فى الصحيحة الثانية» فإنّه يدل على عدم الخيار مع قبض المبيع» سواء كان بعد الثلاثة أو قبلها. 

وف الغنية فسب ذلك إلى زواية الأصحاب»:و لعله إشارة إلى هذه الصححة: 

نعم» عن الشيخ القول بالخيار مع تعذّر قبض الثمن و إن قبض المبيع ١1؛‏ و قوّاه فى الدروس 2370: لنفى الضرر. 

و فيه: أن دفع الضرر بأخذ العين مقاصَهُ ممكن إن أمكن. و إِلَّا فليس للفسخ فائدة. 

و ظاهر النصوص- كما ترى- بطلان البيع بعد الانقضاء لا ثبوت الخيار» كما هو المنقول عن الإسكافى 0" و أحد قولى الشيخ 250 و 
مال إليه صاحب الكفايةٌ «0). 

و منع الظهور بورود النفى هنا مورد توهّم لزوم المعاملة فلا يفيد سوى نفيه لا وقع له إذ لا دليل على كون المورد مورد توهّم اللزوم» 
بل يمكن أن يكون مورد توهّم الصحة. 

و كذا لا إشعار لتخصيص النفى فى بعض تلكك الأخبار بالمشترى 


.١158 حكاه عنه فى الدروس ”: 7375 و انظر المبسوط ؟:‎ )١( 

() الدروس *: ع37. 

(؟) نقله عنه فى المختلف: ."0١‏ 

(©) المبسوط 5: /1/,. 

(0) الكفاية: 97. 
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بقوله: «فلا بيع له) إلى الخيار» لعدم انتفاء البيع له بثبوت الخيار عليه. 

و لكنّ الحق- مع ذلكك كله- فى ثبوت الخيار, لأنّ البيع هو فعل صادر من البائع» و نفيه حقيقة غير صادقء لتحقّق البيع فى السابق» و 
نفيه بعد الثلاثة لا معنى له إذ لا بيع حينئذ مطلقاء فالمراد معناه المجازىء و هو إِما المبيع أو حكم البيع مطلقا أو استمراره أو صيحته 
حينئذ أو لزومه؛ و إذا تعدّدت المجازات فيؤخذ بالمتيقّن- الذى هو نفى اللزوم- و يعمل فى الباقى بالأصل. 

و الحمل على نفى الصححة- لكونها أقرب المجازات- غير جد إذ لا دليل على تعن الحمل على مثل ذلكك الأقرب. 

و يشترط فى ثبوت هذا الخيار عدم اشتراط التأجيل فى الثمن أو المثمن أو بعض كل واحد منهما و لو ساعة فلا يثبت ذلكك الخيار 
فى السلف و النسية مطلقاء بالإجماع. 

مضافا فى الأول إلى عدم إطلاق البيع المطلق على السلف فى الأخبار» و إلى ظهور الصحيحتين فى غيره» لمكان قوله: ثمّ يدعه فى 
أولاهماء و: «إن قبض بيعه) فى الثانية. 

و فى الثانى إلى ظهور جميع الأخبار فى غيره» حيث إن مبدأ الثلاثة أَيَام فيها- بحكم التبادر- وقت البيع» فالحكم- بأنّه إن لم يجىء 
بالثمن فيها يكون البائع ذا خيار- قرينة على إرادة غير النسية. 

هذا كله. مع أنّه على القول بشمول تلكك الأخبار للنسية و السلف تكون الأخبار الدالّ على لزوم كل من النسية و السلف- المذكورة 
فى ثانيهما- معارضة مع تلكك الأخبار بالعموم من وجهء فلو لم ترسجح الأوليين فالمرجع إلى أصالة لزوم مطلق البيع. 
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فروع: 
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[الفرع الأول] 

أ: قبض البعض كلا قبضء لصدق عدم قبض الثمن و إقباض المثمن مجتمعا و منفردا. 

[الفرع الثانى] 

ب: شرط القبض المانع كونه بإذن المالككء فلا أثر لما يقع بدونه» كما لو ظهر الثمن أو بعضه مستحمًا للغير. 
[الفرع الثالث] 


ج: قال فى المسالك: و لا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة و إن كان قرينةُ الرضا بالعقد. عملا بالاستصحاب .)١١‏ 
و استشكل فيه بعضهم مع القرينة 07١‏ لمفهوم صحيحة على بن رئاب المتقدّمةٌ «”. و هو فى محله؛ بل السقوط أظهر. 
و منه يظهر الوجه فى سقوطه بالإسقاط و نحوه ممما يدل على الرضا. 


[الفرع الرابع] 


د: لو بذل المشترى الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ» ففى سقوط الخيار وجهان, منشأهما زوال الضرر و الاستصحاب. و الثانى أظه لأنّ 
كون الضرر مناطا استنباطيا لا عبرةٌ به. 


[الفرع الخامس] 


ه: لو تلف المبيع بعد الثلاثة و ثبوت الخيار» كان من مال البائع» إجماعا محمّقا و منقولا "5١‏ متواترا. 
وكدل عليةد قياف البسى إلى عاراق د ميحينة بق سنان: «لا ضمان على المبتاع حتى ينقضى الشرط و يصير المبيع له) «ه). 


.18٠١ :١ المسالكك‎ )١( 

(0) انظر الرياض :١‏ 278. 

(9) راجع ص 7/". 

(©) كما فى المهذب البارع ؟: 037٠‏ المقتصر: 188, كشف الرموز :١‏ 2589 المسالكك 218١ :١‏ الرياض :١‏ 278. 

(0) الفقيه *: 8١-1١78‏ الوسائل 18: ١5‏ أبواب الخيار ب ه ح 25 بتفاوت يسير. 
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و كذا لو تلف قبل الثلاثة» على الأشهر الأقرب» بل فى الخلاف الإجماع عليه .0١١‏ 

للنبوئّ: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع» 019 

ورواية عقبة بن خالد: فى رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه؛ غير أنّه تركك المتاع عنده و لم يقبضه. قال: آتيكك غدا إن شاء الله 
فسرق المتاع» من مال من يكون؟ قال: «من مال صاحب المتاع الذى هو فى بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته» فإذا أخرجه من 
بيته فالمبتاع ضامن الحقّه حتى يردٌ ماله إليه) 39). 

و ذهب المفيد و السيّد و الديلمى "5١‏ و من تبعهم- بل فى الانتصار و الغنية الإجماع عليه 8١‏ و عن نكت الإرشاد الميل إليها أيضا- 
إلى أن تلفه من المشترى. 
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نظرا إلى ثبوت الناقل من غير خيار. 
و لكون النماء له فيكون التلف عليه لتلازم الأمرين» كما يستفاد من مونّقهُ إسحاق بن عمّار و رواية معاوية بن ميسرة الواردتين فى 
خيار الشرط (5). 


.7١ 2" الخلاف‎ )( 

(؟) عوالى اللثالى *: ؟١7-‏ 28 مستدركك الوسائل 07:1" أبواب الخيار ب 9 ح .١‏ 

() الكافى 5: 217-117١‏ التهذيب 7: -7١‏ 44 الوسائل 18: 7 أبواب الخيار ب ١٠ح .١‏ 

(©) المفيد فى المقنعة: 899 السيد فى الانتصار: 239١‏ الديلمى فى المراسم: 

1 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): /1/. 

(2) راجع ص 5/5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج215 ص: 507 

و الأول مردود بما مرّ من الدليل. 

و الثانى بِأنّه لا يدل على التلازم من الجانبين» بل على أنّ كون التلف من ماله مستلزم لكون الغلّهُ له دون العكس. فلا يفيد. 
واقك معدل بالأبساضة المسك وو شه عند ظاهر 

وعن ابن حمزة و ظاهر الحلبى: أن البائع إن عرض تسليمه على المشترى فلم يقبله فالثانى؛ و إِلَما فالأسول .1١‏ و نفى عنه البأس فى 
المختلف .)2١‏ ولا مستند تامّا له. 


السادس: خيار ما يفسد من بومه. 


اشاره 


فلو اشترى أحد ما يفسد من يومه يلزم البيع إلى الليل فإن أتى المشترى بالثمن و إِلَّا فللبائع الخيار» لمرسلة محترد بن أبى حمزة أو 
غيره: 

فى الرجل يشترى الشىء الذى يفسد من يومه. و يتركه حتى يأتيه بالثمنء قال: «إن جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و إِلَا فلا بيع له 
«". و إثبات الخيار بها مع ظهورها فى البطلان قد مرٌ وجهه. 

و فى رواية زرارة: «و العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم إلى الليل» 9". 

و المستفاد من هذا التمثيل أن المراد بالفساد هنا مطلق النقص و التنرّل و لو فى الوصف و الطراوةء و تكون لفظة: «من» بمعنى: فى» أى 


ا 


"81 ابن حمزة فى الوسيلة: 779, الحلبى فى الكافى فى الفقه:‎ )١( 
."0١ المختلف:‎ )0( 
١ 2 الاستبصار ": 8/ا- 387, الوسائل 18: 5 أبواب الخيارر ب‎ ٠١8-178 ه1ء التهذيب ل:‎ -١/1 : زفرة الكافى‎ 
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(©) الفقيه : -١01/‏ 008 الوسائل 18: 10 أبواب الخيار ب ١١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج215 ص: 501 

نبب الرضت دن رومت أو تكرة اعدافة أ رقص وفنا مهنا دن رردا الا اجا ريد كد هونن لصي سا كر عرسا هر 
أول يومه. ثم ينقص شيئا فشيئا إلى أن يفسد بالمرّة. 

و إِنّما قلنا: أن المستفاد منه ذلككء إذ لا شكك أنّ ما مكّل به ليس مما يفسد بالمرّة فى اليوم قطعا. 

نعم» ينقص وصفه من الطراوةٌ و نحوها. 

و فساده فى يومه نادرا غير مفيد» إذ ما من شىء إِلَا و هو كذلكك. 

و مما ذكرنا يظهر أنّه لا وقع لما استشكله فى المسالكك و غيره من أن الغرض من إثبات هذا الخيار تلافى ضرر البائع قبل تلف المبيع 
بأن يفسخ البيع و يبيعه لغيره قبل تلفه» و هذا المعنى يقتضى أن يكون الفسخ قبل التلفء و إذا كان مبدأ الخيار دخول الليل فليس 
المبيع ممما يفسد ليومه و الحال أن المسألة مفروضة فيما يفسد ليومه. و الرواية أيضا دَالَهُ عليه» و حينئذ فثبوت الخيار بعد فساده لا 
وجه له. و إنْما ينبغى ثبوته إذا خيف فساده بحيث يتلافى أمره قبله .)١١‏ انتهى. 

و وجه الدفع: أن المراد بالفساد ليس التلف حتى لا يكون وجه للخيار» بل ضرب من النقصء و لما كان النقص الحاصل فى ظرف 
اليوم لم يكن ممما يوجب كثير تفاوت و إِنْما يحصل ذلكك بمضى الليل على المبيع فأثبت الخيار بعد مضي اليوم. 

وقد يستدلٌ على ثبوت ذلكك الخيار بخبر الضرار. 


وهو غير جد لأنّه إن أريد ضرر المشترى فهو ممما أقدم نفسه عليه 


.609 :* والروضة‎ 18٠١ :١ المسالكك‎ )١( 
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حيث تركه و لم يأخذه. مع أن البيع من قبله ممكن. 

و إن أريد ضرر البائع فهو إِنّما يكون لو جعلنا الفاسد من ماله و لكن لو قلنا: إنّه من مال المشترى, فلا ضرر عليه. 

و كون التلف قبل القبض من مال البائع مطلقا- حتى فيما كانت العين باقية و إن فسدت- غير ثابت. 

ولو سلّم فالضرر إِنْما هو من الحكم بكون التلف قبل القبض من البائع لا-من الحكم باللزوم؛ إذ مقتضى اللزوم كون التلف من 
المشترى» فلا ضرر لأجله على البائع» فالحكم الموجب للضرر كون التلف من البائع» فلو أثّر نفى الضرر لأثر فى رفع هذا الحكم دون 
اللزوم. 

هذاء و التحقيق: أن كون التلف قبل القبض على البائع نوع من الضررء فدليله أخصٌ مطلقا من أدَلّهُ نفى الضررء فيجب تخصيصها به و 
لكون الضرر الحاصل فى المقام من أفراد هذا النوع فلا يكون منفيتا فى الشرع و لا داخلا تحت أدلَّهُ نفى الضررء فلا وجه للاستدلال 
بها فى المقام. 

ومن ذلكك يظهر ضعف ما ارتكبه جماعة من المتأخرين من إثبات الخيار فى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلكك وعدم 


تقييده بالليل» و التأخير فيما يفسد فى يومين إلى حين خوف الفساد 0١١‏ و غير ذلكك من التفريعات. 
فرع: 


يشترط فى هذا الخيار ما اشترط فى سابقة» من عدم قبض المثمنء و إقباض الثمن» و عدم التأجيل فى أحدهماء أمّا الأولان فلأنهما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١1لمىرللا‏ من لاإللاه0 


مورد النص. و أمّا الثالث فلما مرّ فى السابق. 


.18١ :١ كما فى الدروس *: 716 و جامع المقاصد 6: 199 و المسالكك‎ )١( 
00 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2 ص:‎ 


السابع: خيار الرؤية. 
اشاره 


وهو إِنْما يثبت فى بيع الأعيان الموجودة فى الخارج من غير مشاهدة حال البيع إذا كان بالوصف و ظهر عدم المطابقة» أو برؤية قديمة 
إذا ظهر بخلافهاء فإن ظهرت النقيصة كان الخيار للمشترى إن كان هو الموصوف له. و إن ظهرت الزيادة كان للبائع إن كان هو 
كذلكك. 

و كأنه لا خلاف فيه كما فى الكفاية »0١١‏ بل بلا خلاف كما فى شرح الإرشاد للأردبيلى و غيره 25 بل بالاتّفاق كما فى الحدائق ”8 
بل بالإجماع كما فى شرح المفاتيح؛ [بل] ]١[‏ بالإجماع المحقّق, له. 

و لصحيحة جميل: رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منهاء فلممًا أن نقد المال و صار إلى الضيعة فقلبها ثمّ رجع فاستقال 
صاحبه فلم يقله» فقال أبو عبد الله عليه السّلام: «إنّهِ لو قلب منها أو نظر إلى تسع و تسعين قطعة ثم بقى منها قطعة و لم يرها لكان له 
فى ذلكك خيار الرؤية) «8). 

وهى و إن كانت خالية عن ذكر التوصيف و المخالفة إِلَا أنه لا بد من [تقييدها] [17؛ للإجماع على اختصاص خيار الرؤية بتلكك 


الصورةء أو لأنّ ذلك معنى خيار الرؤية. 


]١[‏ ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامةٌ العبارة. 


[1] فى النسخ: تقديرهاء و الأنسب ما أثبتناه. 


.97 الكفاية:‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة 8[ .8٠١‏ 

(*) الحدائق 19: 08. 

(5) الفقيه #: -١0/١‏ 728 بتفاوت» التهذيب 7: 21١7-78‏ الوسائل 18: 18 أبواب الخيار ب ١15‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 5:08 

مضافا إلى أن إطلاقها أيضا لو كان لكفى؛ لشموله المطلوب و خروج ما خرج بالدليل؛ أو يتعدّى إلى المطلوب بالأولويّة: كما يتعدّى 
بها أو بعدم الفصل إلى غير مورد الصحيحة» و هو الذى لم ير شيئا من المبيع إن جعل المشار إليه بذلكك تمام الضيعة لا خصوص 
القطعة الغير المرئيِة» و فيما إذا ظهرت الزيادة و كان الخيار للبائع. 

و يدل على المطلوب أيضا النبوىٌ المنجبر بما ذكر: «من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار» .)١١‏ 

و ما رواه فى التذكرة عن طريق الخاصّة: أنّهم سألوا عن بيع الجرب ]١[‏ الهرويّة» فقال: «لا بأس به إذا كان لها بارنامج» فإن وجدها كما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 611/نلا من تإللاه0م 


ذكرت و إلا ردّها/ «"ا» أى يجوز له ردّهاء مع أن الردٌ ليس على الوجوب إجماعاء بل المعنى: إن شاءء» و هو معنى الخيار. 

وقد يستدل على المطلوب فى جميع الصور بنفى الضرار و الضرر بضميمة عدم قول يجبره بنحو آخر. 

و فيه نظرء لأنّه أخصٌ من المدّعىء لاختصاصه بما تضمن الغبن» و حينئذ فليس هو غير خيار الغبنء إلا أن يقال بشموله لما لم يكن ذو 
الوصف المخالف مطلوبا للمشترى أصلا مع عدم المغبونية أيضاء و حينئذ فيمكن إتمام الاستدلال بضميمة الإجماع المركب. 


وقد يستدلٌ أيضا بما ورد من كراهة شراء ما لم يره «5/؛ و من ثبوت 


01 الجراب: وعاء من إهاب شاه يوعى فيه الحبٌ و الدقيق و نحوهما و منه: الجراب الهروى, و الجمع: جرب- مجمع البحرين‎ ]١[ 
1 الجراب: وعاء من إهاب شاه يوعى فيه الحبٌ و الدقيق و نحوهما و منه: الجراب الهروى, و الجمع: جرب- مجمع البحرين‎ ]١[ 


.٠١ سنن الدارقطنى ": 8-8و‎ )١( 

(") التذكرة :١‏ 7ه. 

(ع) الوسائل :١8‏ #" أبواب الخيار ب 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج215 ص: 5017 

الخيار فى شراء سهام القضابين. 

و فيهما نظر لعدم دلالةٌ الأول على ثبوت الخيار» و خروج الثانى عن مورد المسألة. 


فروع: 


[الفرع الآول] 

أ: هل هذا الخيار على الفورء أو التراخى؟ 

فيه وجهان. أشهرهما- كما قيل :-01١‏ الأول اقتصارا فيما خالف أدَلَّهُ لزوم العقد على أقل ما يندفع به الضرر. 

و قد يقال: و هو كان حسنا لو كان المستند مجرّد أدَلّةُ نفى الضررء و لكتكك عرفت النصّ المطلق أيضاء فإطلاقه يقبت الثانى. 

أقول: إِنّه كان حسنا لو كان النصّ مطلقاء و لكمنّه لا إطلاق فيه؛ إذ غايته إثبات خيار الرؤية؛ و يكفى فى ثبوته و تحمّقه ثبوته فى وقت 
واحدء فيقتصر فيه على القدر المعلوم, إِلَّما أن يتم كك بالاستصحابء و لكن يعارضه استصحاب حال العقل. حيث إِنْ قبل ظهور 
المخالفة لم يكن خيار أصلاء و لم يعلم بالظهور أزيد من ثبوته فى الوقت المتّصل بوقت الظهورء فالأصل عدم ثبوته بعده. 

فإذن الأجود ما عليه الأكثر. 

[الفرع الثانى] 

ب: لو كان التوصيف من ثالث و زاد و نقص باعتبارين» كان الخيار للمتبايعين» فإن فسخا فهو و إِلَا يقدّم الفاسخ, و الوجه ظاهر. 


[الفرع الثالث] 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١‏ امنا من لاإنلاه0م 


.2717 :١ قال به فى الرياض‎ )١( 
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المطابقة» لصحيحة جميل المتقدّمهُ .)١١‏ و احتمال رجوع الإشاره إلى خصوص القطعة غير مضرٌء لإمكان الإتمام بدخول الضرر بتبقعض 
الصفقة فى بعض الصور الغير المنجبر بما ذكر إجماعاء و التعدّى إلى البواقى بالإجماع المركب. 

وخدلغليه أيشا الرواية المتقولة عن التذكرة 8 لفسول إطلاقها لماة كر. 

ولافرق فى ذلكك بين ما إذا كان المجموع جنسا واحدا أو جنسين إذا بيع بعقد واحد. 


[الفرع الرابع] 
د: لو نقص وصف و لكننه زاد آخر- بحيث يجبر الناقص- ثبت خيار المشترى أيضاء لإطلاق النص. 
[الفرع الخامس] 


ه: هل يجوز اشتراط إسقاط هذا الخيار حين العقد أم لا؟ 

استشكل فيه الفاضل فى التحرير *. 

و قطع الشهيد الثانى بعدم سقوطه «6". 

و استقرب فى الدروس بطلان العقد به «8). و هو الأقربء لبطلان الشرطء لكونه مخالفا للسنّةُ. 
نعم» لو شرط عدم الفسخ- لو ثبت له الخيار- جاز و لز و لم يؤثّر الفسخ لو فسخ. 


[الفرع السادس] 


و: لو شرط البائع إبدال المبيع إن ظهرت المخالفة فاستقرب فى 


)١(‏ فى ص 00ع. 

(0) راجع ص 6508. 
(9) التحرير .١151/ :١‏ 
(ع) المسالكك :١‏ 187. 


(0) الدروس 7# ع/0؟. 
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الدروس الفساد »1١‏ و قال فى الحدائق بالصبحةُ مع عدم الظهور و الفساد معه .05١‏ 

و التحقيق: أنه إن كان المشروط عدم الفسخ و تملكك البدل بهذا العقد فهو فاسد قطعاء لبطلان الشرط. 

و إن كان الإبدال بعقد آخر بعد رد المبدل منه و فسخه فلا فساد فيه لأنّه شرط سائغ و كان مرادا من الأول» فيكون صحيحا. 


و أمَا مافى الحدائق فهو غير جبّد جدًا. 


الثامن: خيار الاشتراط. 
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اشاره 


و هو خيار مخالفة الشرط. 

و توضيحه: أنه إذا لم يف المشروط عليه بالشرط الواقع فى متن العقد ففيه أقوال: 

الأول: عدم عصيانه و عدم وجوب الوفاء بالشرط عليه» بل للمشروط له خيار الفسخ, و فائدة الشرط جعل العقد عرضة للزوال عند فقد 
الشرطء نسبه فى شرح المفاتيح إلى المشهور. 

الثانى: وجوب وفائه به و عصيانه بتركه و عدم ثبوت الخيار له إِلَا مع تعذّر التوصّل إلى الشرط و لو بإجبار المشروط عليه و رفع أمره 
إلى الحاكم فإن تعذّر ثبت له الخيار» ذهب إليه جماعة؛ منهم: المسالكك و كفاية الأحكام «1. و عن السرائر و الغنية الإجماع عليه 


فده 


)١(‏ الدروس * 0/8؟. 

(؟) الحدائق 19: 24. 

() المسالكت 319١ :١‏ الكفاية: /ا9. 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): /1/. 
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الثالث: وجوب الوفاء» و لو لم يف فالمشروط له مخير بين الإجبار مع الإمكان و الفسخء و إن لم يمكن فله الفسخ. 

الرابع: وجوب الوفاء؛ فإن امتنع فله الفسخ, و هو ظاهر الدروس ."١١‏ 

الخامس: إن الشرط إن كان مما يكفى العقد فى تحمّقه من دون احتياج إلى صيغة أخرى- كشرط الوكالة فى عقد الرهن- فهو لازم؛ 
و لا خيار فيه إِلَا مع تعذّر تحصيل الشرط؛ و إن احتاج إلى أمر آخر وراء ذكره فى العقد- كشرط الرهن على الثمن, أو العتق- فلا 
يجب الوفاء به. بل يجعل العقد اللازم جائزا. نسب إلى الشهيد .07١‏ 

ولا أرى على هذا التقرير فرقا بين هذا التفصيل و القول الأولء إذ ما يكفى العقد فى تحمّقه فيتحمّق الشرط بتحمّق العقد, فلا يكون 
الشرط منتفيا حتى يبقى خيار. 

ثم إنَهم استدلّوا للأول بأصالة عدم وجوب الوفاء. 

وعدم لزوم العقد بدون الشرط. 

و كون الانتقال معلّقا على الشرطء فلا يحصل الانتقال اللازم بدونه. 

و يرد الأصل الأول بِأدلّهُ وجوب الوفاء بالشرطء سما فى ضمن العقد. كما ذكرناها فى كتاب عوائد الأيام. 

و الثانى بعمومات لزوم البيع. 

و الثالث بمنع كون الانتقال معلقاء و إِنّما هو إذا كان الشرط بالمعنى الأصولىء و ليس كذلكك. بل هو بالمعنى اللغوى؛ الذى هو 
الإلزام و الالترام» مع أنّه لو أريد به المعنى الأصولى لاقتضى انتفاء البيع انتفاء الشرط من غير 


.515 :* انظر الدروس‎ )١( 
و الروضة ": 007 إلى بعض تحقيقاته.‎ ١191١ :١ نسبه فى المسالكك‎ )0( 
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حاجة إلى الفسخء بل يكون العقد من رأسه باطلا و لو وفى بالشرطء لإيجابه التعليق. 
و دليل الثانى: أمَا على وجوب الوفاء فما مرٌ. 

و أمَا على التسلّط على الإجبار فلكونه تاركا للواجب. 

و أمَا على التسلّط على الفسخ مع التعذّر فكأئه الإجماع المنقولء و أدلَّهُ نفى الضرر. 


و الأولان صحيحان. 
وأكا اقالاة ليسم عض اللقنام البكار ابي ]كك سير لبون زع كارن لقال و وريد 1501 قرط الى اكلا بين 
انتفاؤه الضرر. 


و أدلة سائز الأقوال تظهو متنا هد 

أقول: و يمكن أن يستدل للمقام برواية أبى الجارود: «إن بعت رجلا على شرطء فإن أتاكك بمالكك و إلا فالبيع لكث) .01١‏ 

وجه الاستدلال: أن الشرط فيها مطلق يعم جميع الشروطء فإن جعلت لفظة «ما) فى قوله: «مالك» موصولة؛ و «اللام) جارّة يثبت 
المطلوب فى جميع الموارد. 

و إن جعلت لفظة «ما» جزءا للكلمة و كذلك «اللاما» فإمًا يراد بالمال المشروط مطلقا مجازاء أو يخصّ الشرط بالماليةُ و يتعدّى إلى 
الغير بالإجماع البر كت ويثبت تمام المطلوب» و كذللكك فى الشروط التى للمشترى و خياره. 


.7 التهذيب /0: 78- 41, الوسائل 18: 18 أبواب الخيار ب /اح‎ )١( 
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و أمًا إرادة الثمن من المال فهو- مع كونه تخصيصا بلا مخضّص- يوجب لغويّةُ قوله: «على شرط». إِلَّا أن يخصٌ بشرط إتيان الثمن فى 
وقت معن خاصّة؛ و هو أيضا تخصيص بلا مخضصء مع أنه أيضا يثبت المطلوب بضميمة الإجماع المركب. 

و أمَا تخصيص الشرط بشرط خبار الفسخ مع عدم الإتيان بالثمن فهو تخصيص لا وجه له. بل إخراج للأكثر. 

و أمَا إرادة الخيار من قوله: «فالبيع لكك» فبمثل التقريب المتقدّم فى قوله: «لا بيع له؛ »2١١‏ و على هذا فيكون الخيار ثابتا له و له الإجبار 
أيضاء لأدلّهُ عموم لزوم الوفاء بالشرطء و استحقاق المشروط له و عدم منافاة ثبوت الخيار له أيضا. 

فإذن الحقٌّ هو القول الثالث. 

ولو تلف المبيع قبل الوفاء بالشرط انتفى الخيار بالتقريب المتقدّم» و بقى حقّ المطالبةُ و الإجبار. 

و الظاهر فوريّةُ هذا الخيار أيضاء للاقتصار على القدر المتيقن. 

و التمشكك بإطلاق النصّء فيه ما مرّ سابقاء و الله العالم. 


ع 


مسألة: 


إن مات من له الخيار انتقل الخيار إلى الوارث» بالإجماع المحمّق» و المحكيّ فى موضعين من التذكرة و ظاهر السرائر 017١‏ و نفى عنه 
الشبهه فى المسالكك «23. و قيل: بلا خلاف 29 و قيل: ولا يعرف فى ذلكك 


."917 راجع ص:‎ )١( 
.589 :7 ع0 و /ا٠ه, السرائر‎ :١ التذكرة‎ )١( 
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خلاف» وهو الحججة فى المقام. 

واقك معدل بالسوى: رما ع كك المت من عق فينو لوارفه 11 

وهو يتتم لو ثبت كون الخيار ممما تركك و بقاؤه بعد الموت. 

و استصحابه غير صحيح. لتغيّر الموضوع. 

و الاحتجاج باستصحاب تزلزل ملكيّةُ الطرف الآخر- الموجب لثبوت الخيار للوارث بالإجماع المركب- يضعف بمعارضته بأصالة عدم 
حدوث خيار للوارث أو غيره المزيل للتزلزل؛ لأنْه ليس إِلَّا كون الملكك بحيث يثبت فيه الخيار لأحد. 

كما يضعف الاحتجاج بأنْ ملكية ذى الخيار لما انتقل إليه كانت متزلزله فيجب كونها كذلكك للوارث أيضاء بمنع الملازمة؛ فإنَ ملكية 
الوارث ثابتة بعمومات الإرث؛ و هى ظاهرة فى المستقرّة» و لو منع الظهور فالأصل عدم تسلّطه على الطرف الآخر. 


فروع: 


[الفرع الأول] 

أ: قال فى التحرير: لو جعل الخيار لأجنبى فماتء فالوجه عدم سقوط الخيارء بل ينتقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين «3. انتهى. 
أقول: كان الوجه ما ذكره لو كان المناط فى الانتقال النبوى المتقدّم أو آيات الإرث؛ و أمّا على ما ذكرنا- من أنّه الإجماع- فالوجه 
النقوط) يك 


)١(‏ سنن ابن ماجه 7: 91- 271/8 مسند أحمد ؟: 687, بتفاوت. 
(؟) الوسائل 78: 57 أبواب موجبات الإرث ب .١‏ 

.١15/8 :١ التحرير‎ )9( 
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لم يثبت الإجماع هنا. 


[الفرع الثافى] 

ب: لو شرط عدم انتقال الخيار إلى الوارث» فالوجه صيعته و عدم الانتقالء لأنٌ الشابت من الإجماع انتقال ما ليس كذلكك من 
الخيارات. 

نعم» تشكل الصبحهُ لو تمت دلالة الظواهر على الانتقال, لأنَّ الشرط حينئذ يكون مخالفا للسنّة. 

[الفرع الثالث] 


ج: إن كان الخيار خيار شرط ثبت للوارث فى بِقيَهُ المدّه المضروبة» فلو كان غائبا أو حاضرا و لم يبلغه الخبر حتى انقضت المدَّهُ سقط 
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خارة 


[الفرع الرابع] 


د: إن كان الخيار خيار غبن اعتبر فيه الفوريّة» لعدم ثبوت الزائد منها عن الإجماع. و الظاهر أن الفوريّةُ المعتبرة فيه من حين بلوغ الخبر 
و علمه بالفوريّة. 


[الفرع الخامس] 


ه: لا يثبت من أَدَلَهُ انتقال الخيار إلى الوارث أزيد من أنه كما كان للمورّث ينتقل إلى مجموع الورثة؛ لأنْ الخيار نفسه ليس مما 
يتخضٌ ص بالحصصء و لا دليل على تخصيصه بالنسبة إلى ما فيه الخيار بأن يكون لكل وارث فسخ حص ته منه» على أن مورّثهم لم 
يملك إِلَا فسخ الجميع و المنتقل إليهم إِنّما هو حقّه. 

و على هذاء فليس للوارث مع التعدّد التفريق» بأن يفسخوا فى البعض و يجيزوا فى البعض»ء بل لهم إِمّا فسخ الجميع أو قبوله. 

ولو اختلفت الورثة فى الفسخ و الإجازة» قيل: يقدّم الفسخ 22١١‏ فبفسخه ينفسخ الجميع أو حص ته خاضة مع تخير الآخرء لتبغعض 
الصفقة. 


و تنظر فيه جماعة »/7١‏ و هو فى موقعه؛ بل الحقٌّ تقديم الإجازة؛ فإذا 


.ل١‎ :19 و الحدائق‎ 18١ :١ كما فى المسالكك‎ )١( 

إفة منهم السبزوارى فى الكفاية: 97 و صاحب الرياض .2717/:١‏ 
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أجاز واحد لزم البيع فى الجميعء إذ لم يثبت أثر إِلّا لفسخ الجميع؛ الذى هو بمنزله فسخ المورّث. فإذا أجاز واحد بقى خيار الآخر بلا 
أثر بل لا خيار لهم, إذ لم يثبت إِلَا خيار الجميع» و ينتفى الكل بانتفاء جزئه. 

و كونه موجبا لإبطال حقّ من يريد الفسخ- مع معارضته بكون تقديم الفسخ أيضا مبطلا لحقٌّ إجازةٌ الآخر- مردود بمنع كون الخيار 
حمًا للبعض. و إِنّما هو أمر ثابت للجميع من حيث هوء على أن لا حجر فى إبطال حقٌّ يستلزمه استيفاء حقّ. 


[الفرع السادس] 


و: إذا كان الخيار فى بيع الأرض أو شرائهاء فهل للزوجة الخيارء أم لا؟ استشكل فيه فى القواعد »7١‏ و استبعد فى شرحه للشيخ على 
فى إرثها من الخيار فى الأرض المشتراة ."7١‏ 

و إذ عرفت أن الخيار إِنْما هو للجميع دون كل واحد تعلم دخولها فى أهل الخيارء إذ لم يثبت من أدَلّهُ الانتقال إِلَّا الانتقال إلى 
الجميع. الذين منهم الزوجة؛ فلم يعلم الانتقال إلى من سواها خاصة. 

نعم» لو انحصر الوارث فيها فالحقّ- على ما ذكرنا من انحصار الدليل بالإجماع- عدم انتقال الخيار إليهاء و أمَا على الاستدلال بالظواهر 
يجب الحكم بالثبوت» لعدم مخرج لإرث الزوجة عن الخيار. 

ثمّ فى صورة عدم الانحصارء فإن كان ذو الخيار المورّث بائعاء فإن لم تجوّز الزوجة الفسخ ترث حص تها من الثمن» و إن اختارت 
الفسخ مع سائر الورثة لم ترث من الأرض ولا من ثمنهاء لأنّ بعد الفسخ يستحقٌّ المشترى الثمن من مال البائع, إذ انتقاله إليه كان من 
جهة البيع و قد انفسخ 
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.188 :١ القواعد‎ )١( 
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و انتقال حصّتها من الثمن إليها قبل الفسخ كان انتقالا متزلزلا. 

هذا إذا كان الشرط مطلقا. 

و إن كان مقتّدا بردٌ الثمن» فيتبع الحكم ما قرّرته الزوجة أولات فإن اختارت الفسخ مع رد الثمن من مال الميت تنقص حص تها من 
الثمن» و إن اختارته مع رده من مال سائر الورثة لم تنقص. 

و إن كان ذو الخيار مشترياء فإن اختارت الزوجة الإجازة لم ثرث من الأرض» و إن اختارت الفسخ ورثت من الثمن. 


[الفرع السابع] 


ز: لو أسقط بعض الورثة ماله من الخيار ليس له الرجوع بعده. لأنٌ الثابت من الإجماع خيار غير مثل ذلكك الشخص. و لا يفيد 
الاستصحابء لأنّ الثابت له أولا لم يكن إِلَا حقّه قبل الإسقاط- أى ما لم يسقط- فيتعارض الاستصحابان. 


[الفرع الثامن] 


ح: لو كان الوارث صغيرا أو مجنونا قام وله مقامه» و كذا لو جنّ ذو الخيار. 
مسألة: ذهب أكثر الأصحاب [إلى أن المبيع يملك بالعقد] 


- بل عن ظاهر السرائر و صريح موضع من التذكرة الإجماع عليه- [إلى] ]١[‏ أن المبيع يملكك بالعقد 5). 
وعن الإسكافى: أنه يملكك بانقضاء الخيار مع عدم الفسخ «7. و هو المحكىّ عن الشيخ إذا كان الخيار لهما أو للبائع» و إلا فكالأول 
على ما فى الخلاف 150 أو يخرج من ملكك البائع و إن لم يدخل فى ملكك المشترى» كما 


]١[‏ ما بين المعقوفين» أضفناه لاستقامةٌ العبارة. 


(0) السرائر ؟: 768, التذكرة :١‏ 77ه. 
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عن المبسوط .0١‏ 

و الحقّ هو: الأول» لصدق البيع المقتضى للملكك شرعا بعموماته. 

و فقد المانع المعلوم؛ إذ ليس إِلَّا ثبوت الخيار و منافاته له غير معلومة» بل عدمها معلوم كما فى خيار العيب. 

و لإطلاق كثير من النصوص :75 الدالّهُ على جواز بيع المبتاع قبل القبض مطلقا كما فى بعض. و من البائع كما فى آخرء و أن ربحه 
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للمشترى البائع ثانياء و فى بعضها صرّح بعدم قبض شىء من الثمن و المثمن. 

وجه الاستدلال: أنه يدل على جواز بيع المشترى لنفسه؛ و أن ربحه له. المستلزم لكونه ملكا له سواء كان له خيار أو لاء إِنَا أن دلالته 
إِنّما هو فيما إذا كان الخيار للبائع» لمعارضته مع ما هو أخصٌ منه مطلقا مما يدل على عدم جواز البيع فيما إذا كان الخيار للمشترى إلا 
مع إسقاطه الخيار» كرواية السكونى المتقدّمة فى خيار الشرط: فى رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار» فعرض له ربح فأراد بيعىى 
قال: «ليشهد أنه قد رضيه و استوجبه. ثم ليبعه إن شاءا 370. 

و رواية الشيحام: عن رجل ابتاع ثوبا من أهل السوق لأهله و أخذه بشرط فيعطى به ربحاء قال: «إن رغب فى الربح فليوجب على نفسه 
الثوب,. ولا يجعل فى نفسه إن رذه عليه أن يردّه على صاحبه) «©". 

و يؤيّد المطلوب- بل يدل عليه أيضا- إطلاق ما يدل على [أنَ] ]١[‏ 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ العبارة. 


)١(‏ المبسوط 5: 7ق, 

(؟) الوسائل 18: 88 أبواب أحكام العقود ب .١18‏ 

(9) تقدّمت فى ص: .58١‏ 

(؟) التهذيب 7: 78- .1١١‏ الوسائل 18: 710 أبواب الخيار ب ١7‏ ح 7 بتفاوت. 
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مال العبد للمشترى مطلقاء أو مع علم البائع» أو مع الشرط .)١١‏ 

وقد يستدل أيضا بمفهوم النصوص الآنية» الدالَهُ على أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه من دون تقييد بمضى زمان الخيار 
فَإنّه يدل على أن التالف بعد القبض من مال المشترى و إن كان له خيار, و لو لا أنّه ملكه لم يكن كذلكك. 

واسخصوض فوكقة إسحاق بق عفار و وواية معاوية بن ميسرة: المسثيين “اقفن خبار الشرط المصه حتيوة بن كلا من الماة و التلف 
فى مدَّهُ الخيار من مال المشترى. و اختصاصهما بنوع من الخيار بعدم القول بالفصل منجبر. 

و بتعليق إباحة التصرّف فى الكتاب و السنّه على المراضاةً و المبايعة» فلو لم تكن مفيدة للملكك لما جاز التعليق عليه. 

و بِأنّ الصمحهُ هنا ترتّب الأثرء فإن وصف المبيع بها حال وقوعه ثبت المطلوب. و إِلَّا فلا معنى للخيار. 

و بأنّه لو لا انتقال الملكك إلى المشترى لكان موقوفاء فلم يكن فرق بين بيع المالكك و الفضولى, و هو باطل «5. 

و فى الكل نظر: 

أنَا الأول» فلكون إطلاق مفهومه معارضا مع إطلاق المنطوق الذى هو أقوى, مضافا إلى معارضته مع ما هو أصحٌ منها سنداء كصحيحة 


ابن 


.7 الوسائل 18: 7187 أبواب بيع الحيوان ب‎ )١( 
.818 انظر ص:‎ )0( 

(9) فى ص: 7858. 

(©) انظر الرياض :١‏ 2717. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 19لا من انلام 


سنان: عن الرجل يشترى الدابَّه أو العبد و يشترط إلى يوم أو يومين» فيموت العبد أو الدارَّهُ أو يحدث فيه حدثء على من ضمان 
ذلكك؟ فقال: 

«على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيَام» و يصير المبيع للمشترى» شرط له البائع أو لم يشترطء و إن كان بينهما شرط أيَاما معدودة 
فهلكك فى يد المشترى قبل أن يمضى الشرط فهو من مال البائع» »0١١‏ و قريبة منها رواية البصرى .21١‏ 

و اختصاصهما بخيار الحيوان أو الشرط غير ضائر» لما مرّ. 

و أمَا الثانى» فلمعارضته من جهة التلف مع ما تقدّم» و من جهة النماء مع صحيحة الحلبى المتقدَّمهُ فى خيار الحيوان: فى رجل اشترى 
شا فأمسكها ثلاثة أيَام ثم ردّهاء قال: «إن كان فى تلكك الثلاثة أَيَام شرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد, و إن لم يكن لها لبن فليس عليه 
شىء) 09). 

و ترجيح المونّقةُ و أختها على الصحيحة و صاحبتها بالشهرة و مخالفة العامة- كما وقع عن بعضهم «5- غريبء لأنّ أصل الحكم فى 
النوعين- و هو بكون التلف ممّن لا خيار له و هو المشترى فى النوع الأسولء و البائع فى الثانى- مشهور بين الأصحابء بل- كما 
صرّحوا به- عليه إجماعهم» فلا يوجب كون ما يدّعى لزومه شرعا لأحدهما مشهورا مخالفا للعامّة ترجيحا من هاتين الحيثئتين» كما هو 


ظاهر جدًا. 


.7 ب 8ح‎ ٠١ الوسائل 18: 215 18 أبواب الخيار ب هح 27 ”و أورد ذيله فى ص‎ ٠١-7 :/ التهذيب‎ 2” -١89 :0 الكافى‎ )١( 
.١ الوسائل 18: 15 أبواب الخيار ب 0ح‎ 2٠١5 -7 :/ التهذيب‎ )4 -١9/١ :5 الكافى‎ )0( 

فر راجع ص: البكزة 

(©) انظر الرياض :١‏ 058. 
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و أغرب منه الترجيح بصراحة الدلالة» فإنّها فى النوعين على نسق واحدء بل دلالة الثانى أتم بواسطة مفهوم قوله: «و يصير المبيع 
للمشترى)» مضافا إلى ترجيحه بصححةٌ السند. 

و التحقيق: انتفاء اللزوم بين الحكم بكون التلف من أحدهما و ثبوت الملكيّة له. لعدم دليل عليه من عقل أو شرع و لذا يكون التلف 
من البائع قبل القبض و إن لم يكن خيار فيه أيضاء و كذا فى زمن الخيار للمشترى عند القائلين بتملكه. فالاستدلال بذلكك ساقط رأساء 
بل و كذلكك فى النماء أيضاء فَإنّه لا دليل على استلزام كون النماء لشخص كون الملكك له أيضا. 

و أمًا الثالث» فلمنع الملازمة المذكورة بقوله: لو لم تكن مفيدة للملكك لما جاز التعليق. 

و أمًا الرابع» فلمنع قوله: ثبت المطلوبء إذ يكفى فى الصحة كون الأثر هو الملكيّة الحاصلة بمضى مذّةٌ الخيار. 

و أمًا الخامسء فلمنع لزوم عدم الفرق إن أريد مطلقاء و منع بطلان اللازم إن أريد من وجه. 

دليل الإسكافى: الأصل. المندفع بما مرّ. 

و ما يدل على أن الّلف من البائع كما سبق. و ضعفه قد ظهر. 

و مفهوم قوله: «و يصير المبيع للمشترى). 

و جوابه- بعد كونه أخصٌ من مدّعاه» حيث إِنه يختصٌ بالخيار الثابت للمشترى خاصٌه و بخيار الحيوان و عدم ثبوت الإجماع 
المركب. و لذا أفتى بعض المتأخرين بوضوح الحكم فى خيار الشرطء و استشكل فى 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج215 ص: 57١‏ 

خيار الحيوان :-0)١١‏ أنه لم يحكم بهذا الجزء من الحديث سوى الإسكافى, فهو مخالف لشهرة القدماءء بل الإجماع» فعن درجة الحتجية 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ٠نالمرننا‏ من تإللاهم 
ساقطة. 

ولم نقف على دليل للشيخ» سما على النقل الأخير. 

ثم إِنْه تظهر ثمر الخلاف فى الأخذ بالشفعة؛ و فى جريانه فى حول الزكاء و غير ذلكك. و قالوا فى النماء المتجدّد فى زمان الخيار. و 


يات بيائة: 


فروع: 


[الفرع الآول] 

أ: يظهر منهم أن تبعيَهُ الملكية المستقرّهُ فى النماء المتجدّد فى زمن الخيار لملكية الأصل قاعدة كلّيةُ ثابتة. 

و لذا فرّع الأكثر على ملكدّة المشترى كون النماء المتجدّد له و إن فسخ البائع» و قالوا: ليس له مطالبة المشترى بالنماء و لا بمثله أو 
قيمته مع تلفه. 

و قال بعض المتأَرين- بعد نقل صحيحة الحلبى المتقدّمة 7": المصرّحة بوجوب رد ثلاثة أمداد للبن الشاهً المردودة بعد ثلاثة أيَام- 
إن ما مرّ من أنّ الل فى زمن الخيار للمشترى فهو مختصٌ بخيار الشرط. 

وقال بعض آخرد يعد نقل موثقة إسحاق بن عمارء الدالة على أن الغلة للمشترى :و تقل الروايات الوزاردة فى خيار العيب» الذالة 
على ما يخالف ذلك ظاهرا-: و يمكن الجمع بينهما بحمل الموثّقهُ و نظائرها- الدالَّهُ على أن النماء فى زمان الخيار إِنّما هو للمشترى- 
على خيار الشرط و اختصاص الحكم به دون غيره من أنواع الخيار» و ورود تلك الأخبار فى 


.47 كما فى الكفاية:‎ )١( 

(0) فى ص: 7580. 

إفرة راجع ص: 385 
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خيار الشرط مؤيّد لذلك الحملء انتهى. 

و يظهر منهما عدم كلَيةُ القاعدة. 

و هو و إن كان مخالفا لما هو المشهور, و لمقتضى استصحاب ملكيَةُ النماء الثابتةُ حال الخيار قطعا بلا معارض, إِلَا أن صحيحة الحلبى 
والمسففيضة الواردة فى غبار العيت 411 تساعدة و أظهر متها موثقة إسحاق ابن عار وزواية معاوية ون ميسرة المتقدّمتان 083و 
مخالفة العلَدِهُ للشهرة بعد اشتهار الحكم الذى هو العلّهُ و استنادهم فى الحكم إلى هذين الخبرين غير ضائر- الدالتان على أن النماء 
لمن عليه التلفء فهو الأظهر إِنَا أن يثبت الإجماع على الكلية» و هو محلّ نظر. 

و ظاهر المونّقهُ و الرواية كون النماء لمن عليه التلف و إن لم يفسخ البيع بالخيار» و لعل الحكم به مستبعد. 


[الفرع الثانى] 


ب: يجوز للمشترى التصرّف فى المبيع» و للبائع فى الثمنء و إن لم يوجبا البيع على نفسهما قبل التصرّف. لأنّ الناس مسلّطون على 
أموالهم. 


ولافرق فى التصرّفات بين أنواعها إذا كان الخيار للمتصرّف خاصٌة إذا لم يكن متلفا و لا ناقلاء و إن كان كذلكك فإمًا يكون الخيار 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انالمرننا من لإشلامهم 


للمتصرّفء أو للآخرء أو لهما. 

فإن كان الأول» فالظاهر جوازه و سقوط خياره مطلقاء ناقلا كان المتصرّف أو متلفاء لأنّ الفسخ عبارة عن إبطال البيع» الذى هو نقل 
الملكيَة المتحمّقةُ للمتصرّفء و وجود الملكيّةُ فرع بقاء المملوكك أو عدم انتقال الملكية» و مع التلف أو النقل لا ملكيّة له حتى يبطلهاء 
فلا يمكن 


)١(‏ الوسائل ١5 :١8‏ و ١9‏ أبواب الخيار ب 8 و8, 

(0) فى ص: 7858. 
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استصحاب الخيار, لتغئر الموضوع. 

و لكونه (باعثا على) ]١[‏ إسقاط حقٌّ نفسه لا يعارض الخيار أدلَةُ لزوم النقل. 

و إبطال ملكية الطرف الآخر بعض المشروط الثابث تحقّقة فى ضمن الكلء فلا يمكن استصحابه. 

و أمَا جواز الفسخ للبائع الشرطى مع تصرّفه فى الثمن و إتلافه إِيّاه فهو لأنّه معهود بين المتعاقدين» فالمشروط حقيقة خيار فسخ ملكية 
الطرف الآخر مع رد مثل الثمن لا ملكتة الطرفين و إن كان الخيار لهما أو للآخر خاصّة. 


و قال الفاضل فى التذكرة: و لو باع أو وقف أو قبض- أى المشترى- فى زمن خيار البائع أو خيارهما بغير إذن البائع فالأولى الوقوف 
على الإجازة «"0. و هذا تصريح بالجواز و تزلزله فى زمان خيار البائع. 

و قال فى القواعد: و لو باع أو وقف أو وهب فى مده خبار البائع أو خيارهما لم ينفذ إِلَا بإذن البائع «. و هذا يحتمل الوجهين. 

و صرّح فى السرائر و التذكرة بجواز عتق المشترى العبد فى زمان خيار البائع أو خيارهما .)5١‏ 


)١(‏ ما بين القوسين ليس فى «ق»» و فى نسخة من ١ح):‏ باعها على. 


.278 :١ الرياض‎ )١( 

() التذكرة :١‏ 78ه. 

.188 :١ القواعد‎ )"( 

(©) السرائر ": 79 التذكرة :١‏ 27. 
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و تردّد فى الثانى فى كون خصوص العتق كالتلف فيرجع البائع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة» أو كون العتق على الإجازة موقوفا .)١١‏ 
وقد يقال: الح صححةُ البيع و توقفه على إجازة البائع» فإن فسخ يرجع المبيع إليهء و إن سقط خياره بأحد مسقطاته لزم. 

أمَا الأول» فلكونه ملكا له. و الناس على أموالهم مسلطون, و لعمومات حَليةُ البيع. 

و أما الثانى» فلاستصحاب خيار البائع» فإنْ معنى خياره أو لازمه: 

تسلّطه على إرجاع المبيع إلى ملكه و استصحابه يقتضى جواز أخذه العين ما دامت باقية. 

و أيضا ليس البيع إلا نقل الملكك الثابت للبائع» و ليس للمشترى فى زمن الخيار إلا الملكك المتزلزل» فلا يترتّب على بيعه إلا حصول 
الملكية المتزلزلة الثابتة للمشترى لمن يشتريه ثانياء و هى الملكية المنتفية بفسخ البائع الأول. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة لمنلا من لإنلاهم 


و لا- تنافيه أصالة لزوم البيع» لأنّ مقتضاها لزوم نقل الملكك الصادر من البائع» فيكون نقل الملكك المتزلزل الصادر من المشترى لازماء 
و مقتضاه عدم تسلطه على فسخ ذلكك النقل حتى لو لم يفسخ البائع الأول لم يلزمه أمر أصلاء و هذا لا ينافى تزلزل الملكك الحاصل 
ببيع آخر. 

ولا يخفى أن ذلك لا يجرى فيما لا يقبل التزلزل من التصرّفات الناقلة» كالوقف و العتق» و كذا فى التلفء و مع ذلكك يرد عليه ما مرّ 
من أن الفسخ بالخيار كان فسخ ملكية المتصرّف و بعد انتقالها لا وجه لبقاء خيار 


)١(‏ التذكرة :١‏ 88ه. 
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الفسخ. 

فالحقّ: عدم جواز التصرّفات المتلفة و الناقلة مطلقا فى هذه الصورة إِلَما بإذن الآدخرء لإيجابها إتلاف حقٌّ الغير الموجب للضرر و 
الضرارء و إذا لم يجز لم يترتّب عليها الأثر لو وقعت أيضا. 


[الفرع الثالث] 


ج: يجوز للمشترى الانتفاع بالمبيع بنحو الركوب و استخدام العبد و سكنى الدار و زرع الأرض و نحوهاء للأصل. 

و هل للبائع أخذ الأجرة منه بعد الفسخ؟ 

لا شكك فى عدمه إذا كان الخبار للبائع؛ لأنّ النماء للمشترى حينئذ. 

و إن كان الخيار للمشترى فالظاهر العدم أيضاء لأصل العدم؛ و عدم صدق العلّهُ التى جعلها فى الموثّقهُ و صاحبتها 0١١‏ لمن عليه 
التلف. 

نعم» لو آجره المشترى فحكم الأجرة حكم النماء؛ لصدق العلُ عليها. 


[الفرع الرابع] 


د: يجوز للمشترى إجارة المبيع إلى تمام مدَّهُ الخيار و الزائد عليهاء و حكمها حكم البيع» و حكم وجه الإجارة حكم النماء. 
نعم لو آجره من البائع نفسه فى زمن خيار البائع فالظاهر لزوم الإجارة» لوقوعها بإذنه. 


ع 


مسألة: 


إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه» بالإجماع المحمّق» و المحكىّ عن الغنية و الروضة .7١‏ و فى شرح القواعد للشيخ على و 
فى التذكرة: أنه لا خلاف فيه عندنا «1» و فى الكفاية: لا أعرف فيه 


.5/85 المتقدّمتين فى ص:‎ )١( 
الغنية (الجوامع الفقهية): 889 الروضة *: 9ه5.‎ )1( 
/ا5.‎ :١ (؟) جامع المقاصد 5: 27*08 التذكرة‎ 
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خلافا »)١١‏ و هو الححجة فيه. 

مضافا إلى النبوىٌ و رواية عقب بن خالد المتقدّمتين فى تلف المبيع فى خيار التأخير 07١‏ و قصورهما سندا- لو كان- منجبر بالعمل؛ 
فهما- بعد الإجماع- مخرجان للحكم هنا عن مقتضى قاعده حصول الملكيةُ بمجرّد العقد المستلزم لكون التلف من المشترى. 

و المراد بكونه من مال بائعه: أنّه ينفسخ العقد بتلفه من حينه» و يرجع الثمن إلى ملكك المشترىء و ليس للمشترى مطالبة المثل أو 
القيمة» لأنّ هذا مقتضى كونه من ماله؛ و هو المستفاد من مفهوم الشرط فى قوله فى رواية عقبة: «فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن 
لحقّه حتى يردٌ إليه ماله فإنّه يدل على أنه ما لم يخرجه ليس ضامنا لحقّه الذى هو الثمن. 

ثم إِنّه لاريب فى الحكم إذا كان التلف بآفةُ سماويّة. 

وأا إذا لم يكن كذلك, بل كان من المشترى أو البائع أو الأجنبى» فقيل بالرجوع إلى مقتضى القاعدة» و هو كون التالف من مال 
المشترى و رجوعه إلى المتلف بالمثل أو القيمة لو لم يكن نفسه. و قد ينسب ذلكك إلى فتوى الجماعة 70. 

وفى الدروس و المسالكك و شرح القواعد للشيخ على: تخير المشترى بين الفسخ و الرجوع بالثمن» و بين مطالبة المتلف بالمثل أو 
القيمةُ فى الأخيرين «». و هو مذهب الشيخ- على ما فى التذكرة- فى الثالثء و أمًا فى 


.9" الكفاية:‎ )١( 

هه راجع ص: .5١١‏ 

انظر الرياض: :١‏ /7ه. 
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الثانى فمذهبه- على ما فى التذكرة- أنّه كالتلف بآفةُ سماويّة فيفسخ البيع» بل ذكر فى التذكرة وجها فى كون الأول أيضا كالتلف بآفة 
سماويّة؛ فعلى المشترى المتلف القيمةُ للبائع و يستردٌ الثمن .)"١١‏ 

و أطلق الحلى وجماعة «: أنه إذا تلف المبيع قبل القبض فهو من مال بائعه. و هو ظاهر فى الإطلاق. 

و كون المتبادر من التلف كونه بآفةُ سماويّةُ ممنوع. 

و على هذاء فيكون الإطلاق هو مدلول الروايتين» مضافا إلى أن المفهوم فى الأخيرة كاف فى إثبات الإطلاق» فعليه الفتوى. 

نعم» كون إتلاءف المشترى من البائع إِنْما هو إذا لم يصادف قبضه بل كان بتفريط منه, و أما إذا صادفه فمن المشترىء و الوجه ظاهرء 
وغل مطلق: |تالاقد يمه لة القيقن لذ ونه اله. 

ثم البائع يعمل مع المتلف- إذا كان غيره- معاملهُ صاحب المال مع من أتلفه. 


فروع: 


[الفرع الأول] 


أ النماء بعد العقد قبل التلف للبائع على ما اخترناه. لأنّ التلف منه. 
و على المشهور فيه وجهانء مبتان على أن التلف هل هو أمارة الفسخ للعقد من أصله- كما قيل؛ و نسب إلى ظاهر النصّ و عبارة 
جماعةٌ (©» 
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- أو من حين التلف- كما هو ظاهر المسالكك ١١‏ و غيره- فيقدّرون دخوله فى ملكك البائع آنا ما و يكون التلف كاشفا عنه؟ 
و الحقٌّ هو: الثانى» استصحابا للحالة السابقة» و عدم ظهور النصّ فى خلافه. 


[الفرع الثانى] 


ب: قال فى التذكرة: إتلاف الثمن المعيّن كالمثمن فى الأحكام المذكورة .)7١‏ و يظهر ذلكك فى غيره أيضا. و هو كذلككء. لصدق 
المبيع عليه لغةُ. و التفرقة فى العرف المتأخَر غير ضائرة» لأصالة تأخَر الحادثء مع أن استفادة العموم من رواية عقبةٌ ممكنة. 


[الفرع الثالث] 


ج: صرّح فى التذكرة و الدروس: بأنّه لو أبرأ المشترى البائع من الضمان لم يبرأ «”). و هو كذ لكك, للأصل. و كذا لو شرط البراءم 
لكونها مخالفة للسنّة. 


[الفرع الرابع] 


د: لو تلف بعض المبيع قبل قبضه. ففى الدروس: أنه من مال البائع و للمشترى الفسخ أيضاء لتبغض الصفقة .5١‏ 

وفى التذكرة: أنه إن كان للتالف قسط من الثمن- كعبد من عبدين- ينفسخ العقد فيه و لا يبطل فى الآخرء بل يتخر المشترى فى 
الفسخ., للتبغعض. 

و إن لم يكن له قسط من الثمن- كما لو سقطت يد العبد- فلعلمائنا فيه قولان: 


.181١ :١ المسالكك‎ )١( 

(0) التذكرة :١‏ #لاع. 
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أحدهما: تخر المشترى بين الفسخ و الإمضاء ميجانا. 

و ثانيهما: تخيره بين الفسخ و الإمضاء مع الأرش ل 

أقول: لا-ريب فى كون التلف من البائع فيما إذا كان للتالف قسط من الثمن» لصدق المبيع و المباع عليه. و أمّا فى غيره» فمقتضى 
القاعدة كونه من المشترى. لأنّه ماله و عدم معلوميةُ صدق المبيع و المباع الواردين فى الخبرين عليه؛ مع أن الأؤل ضعيفء و انجباره 
فى مثل ذلكك غير معلوم؛ و الثانى مخصوص بالمسروقء و التعدّى إلى غيره بعدم الفصل الغير الثابت هنا. 
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مسألة: 


إذا تلف المبيع أو الثمن فى زمن الخيارء فمقتضى القاعدة كونه من المشترى فى المبيع و من البائع فى الثمن مطلقاء سواء كان الخيار 
للمشترى» أو للبائع» أو للأجنبىء أو لاثنين منهماء أو للثلاثة. 

وتدل عليه فى صورةٌ كون الخيار للبائع موتقة إسحاق بن عمّار و معاوية بن ميسرة المتقدّمتين »2"١‏ و فى جميع الصور قوله: «فإذا 
أخرجه من بيته) المتقدّم فى روايةُ عقبةُ «» إِلَا أنّه خرج من هذه فيما إذا كان الخيار للمشترى خاصّةٌ بلا خلاف يعرف» لصحيحة ابن 
سنان و روايةٌ البصرى المتقدّمتين 26١‏ و يبقى الباقى تحت القاعدة. 

و ظاهر الصحيحة و الروايتين كون التلف من الله و على هذا فيكون غيره- من كون التلف من البائع أو المشترى أو من شخص معين- 
باقيا 
)١(‏ التذكرة :١‏ #لاع. 

(0) فى ص: 7858. 

ره راجع ص: .5١١‏ 

(©) فى ص: 6819. 
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على مقتضى القاعده من كون التلف من مال المشترى» و يرجع على المتلف إذا كان غيره» [لقاعدة] ]١[‏ ضمان التالف. 
وهل يبقى الخيار لمن له الخيار بعد التلفء أم لا؟ 

مقتضى القاعدة التى ذكرناها- من عدم إمكان استصحاب الخيار بعد انتفاء الملكيّة- انتفاؤه مطلقا. 


]١[‏ فى «ق) و١ح):‏ إلى قاعدة, و الظاهر ما أثبتناه. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج215 ص: 517١‏ 


المقصد الثالث فى النقد و النسيئة 
اشاره 
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اعلم أنْ البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن و المثمن و تأخيرهما- و لو بساعة- و التفريق أربعة أقسام: 

الأول: النقد. 

و الثانى: الكالى بالكالى. 

والثالث: النسيئة. 

و الرابع: السلف. 

وما بعض ثمنه نقد و بعضه نسيئةُ مركب من النقد و النسيئة و منه ما لو شرط أداء الثمن من حين العقد إلى عشرة أَيَام مثلا بقسط 
الأيام. 
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و لولم يشترط التأخير» و لكن شرط جواز التأخير إمّا صريحا- نحو: 

بعتكك بشرط أن يكون لكك التأخير إلى عشرة أَيَام- أو التزاماء نحو بعتكك: 

بشرط أن لا تؤتحر الثمن عن عشرة أيَّام حيث إِنّه يفهم منه عرفا أن له التأخير ما دون العشرة» و منه قوله: بعتكك بشرط أن تؤدّى الثمن 
اليوم» أو أن تعتجله فى اليوم, فَإنّه يستلزم جواز التأخير ما لم يفت اليوم. 

ففيه إشكالء سيما إذا كان زمان تجويز التأخير قليلا بالنسبة إلى جعله نسيئة نحو ساعة مع أن شرط التأخير ساعةٌ نسيئة قطعا. أو كان 
الزمان طويلا بالنسبةٌ إلى احتمال كونه نقداء نحو سنةء فإنٌ الظاهر أن الأول نقد سما إذا قال: بشرط أن تؤدّى الثمن اليوم أو الساعة 
و الثانى نسيئة» سما إذا قال: بشرط أن يكون لكك التأخير إلى سنة أو لا تؤتحر عن السنة» مع أن شرط التأجيل يكون نسيئة من غير فرق 
بين الزمان القليل و الكثير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعةء ج215 ص: 57 

و يحتمل أن يشترط فى التعجيل عدم شرط التأخير مطلقا و لا تجويزه إلا فى مدَّهٌ قليلة لا تنافى التعجيل عرفاء نحو ساعة أو يوم. 

و يظهر من المسالكك ١١‏ و غيره: أن شرط التعجيل فى هذا اليوم- مثلا- نقد حيث عن مثل ذلكك زمان التعجيل. 

و تظهر الفائدة فى مواضع كثيرة» منها: فى خيار تأخير الثمن عن ثلاثة فتأمل. 

و نذكر أحكامها فى 


مسائل: 


المسألة الاولى: 


من اشترى مطلقا- من غير ذكر تأخير الثمن- كان الثمن حالا من غير خلاف؛ كما صرّح به بعضهم .07١‏ 

ولأنه المتبادر من الإطلاق. 

و لأنّه لولاه فإمًا ينصرف إلى أجل معئّن- و هو تحكم باطل- أو لاء فيلزم إبطال المبيع» و هو فاسد إجماعا و نضًا. 

و لانتقاله إلى البائع بالعقد, لأنّه مقتضاهء و مقتضى الانتقال تسلّطه على المطالبة حال الانتقال. 

ولمولقة الساباطى: فى رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثم افترقاء قال: «وجب البيع و الثمن, إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد 
2 

ثم لو اشترطا التعجيل لأفاد التأكيد, و لو أخَر مع الشرط ففى إفادته التسلّط على الفسخ و عدمه أقوال مرّت فى فصل أحكام الخيار. و 
كذا لو 


.187 :١ المسالكك‎ )1١( 

(1) كما فى الغنية (الجوامع الفقهية): 089 الحدائق 19: 2114 الرياض :١‏ 
0 
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شرط التأجيل إلى أجل معين و أخَر عنه. 
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المسألة الثانية: 


بيع النسيئة جائز إجماعا محقّقاء و محكيًا فى التذكرة 0١١‏ و غيره 0759 له» و للمستفيضة» بل المتواترة معنى» الآتى كثير منها فى تلكك 
المسألةُ و ما بعدها. 

ولافرق فيها بين المدَّهُ القصيرة و الطويلة- حتى مثل ألف سنة- ممما يسلّم المتعاقدان عدم بقائهما إليه عادة» بلا خلاف يعتدّ به 
للأصلء و عمومات البيع و الشرط» و خصوص إطلاقات أخبار النسيئة. 

ولا تنافيها رواية أحمد بن محمّد: إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح» فقال: «بعهم بتأخير سنة»» قلت: فبتأخير سنتين؟ قال: «نعم»» قلت: 
بغلاث؟ قال: دلا ”). 

لعدم دلالتها على الحرمة» بل غايتها الكراهة» و يمكن أن يكون ذلكك لطول الأمل؛ أو صعوبة تحصيل الثمن فى هذه المدَّهُ الطويلة 
مع أنّها على فرض الدلالة مخالفة للشهرة العظيمة لو لا الإجماع, و مثلها ليس بحبجة» سيّما مع معارضتها من أخبار كثيرة» و موافقتها- 
كما قيل «©0- لرأى بعض العامّة. 

خلافا للمحكىّ عن الإسكافى» فمنع من التأجيل على زيادة ثلاث سنين 4١‏ و لا مستند له. و الرواية المتقدّمة على مذهبه غير منطبقة» 
فهى مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١1‏ ع9 المسألة الثالثة: ..... ص : ع"6 


)١(‏ التذكرة :١‏ عع0. 
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لحيجته غير صالحة. 


المسألة الثالثة: 


اشاره 


يشترط فى صححةُ بيع النسيئة تعيين المذّه» بلا خلاف يعرف. 

و فى الكفاية: الظاهر أنه لا خلاف فى أنه يشترط أن تكون المدَّهُ معلومة لا تتطرّق إليها الزيادة و النقيصة .)١١‏ 

وفى شرح الإرشاد للأمردبيلى- فى دليل اشتراط تعيين المدَّة-: و كأنّه الإجماع, فلو لم يعيّن المدَه أو عيّن أجلا محتملا للزيادة و 
التقيصة بطل البيع» و استدلٌ له باستلزام عدم التعيين للغرر و الجهالة فى الثمن, لأنّ للمدّهُ قسطا من الثمن عرفا و عادة ."7١‏ 

أقول: أمّرا الغرر فلزومه فى جميع الموارد ممنوع؛ و كيف لا-غرر فى قولكك: بعتكك إلى آخر الشهرء مع احتمال تسعةُ و عشرين و 
ثلاثين؟! و يحصل الغرر بقولكك: بعتكك إلى تسعة و عشرين الشهر أو ثلاثين» و كذا فى تفاوت عشرة أَيَامم و نحوها فى نسيئة سنة. 
نعم لا مضايقة فى قبول لزوم الغرر فيما يختلف الثمن به عرفا و عادة؛ فإِن الزمان قيد و وصف للثمن يختلف باختلافه ما بإزائه البنَهُ 
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فأدلَهُ المنع عن بيع الغرر تمنع عن مثل ذلككء فلو ثبت الإجماع المركب فى جميع الموارد فهوء و إلا فلا وجه للاستدلال ببطلا-نه 
بالغرر. 

نعم» يصمح الاستدلال بالجهلء بناء على الأصل الذى أصّ مناه فى كتاب العوائد من أصالةُ عدم صيحةُ جعل ما فى اذم ثمنا إِلّا ما ثبتت 
فذالضعة وس نه كاذ معارها قد راو ستيان مقا قدا 


)١(‏ الكفاية: ع4. 

(؟) مجمع الفائدة : /01. 
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و منه يظهر عدم صبحهُ جعل الأجل مجىء الغراب أو إدراكك الثمرات أو ما يشتركك بين زمانين- كشهر ربيع أو الجمادى أو يوم جمعة 
أو يوم خميس- لعين ما ذكر. 

و قيل بالصيحة فى صورة الاشتراكء و يحمل على الأولء للتعليق على اسم معن متحمّق بالأول .)١١‏ 

قيل: و لكن ذلكك إذا علما بذلكك قبل العقد» حتى يقصد أجلا مضبوطاء و لا يكفى ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما به» و مع 
القصد لا إشكال فى الصححة و إن لم يكن الإطلاق محمولا عليه. 

و تجويز الاكتفاء فى الصحة بما يقتضيه الشرع فيه» قصده أم لا- نظرا إلى كون الأجل الذى عتّناه مضبوطا فى نفسه شرعاء و إطلاق 
اللفظ منزّل على الحقيقة الشرعتّة- غير صحيح. لمنع تنزيل الإطلاق عليها مطلقاء بل إِنْما هو بالنظر إلى إطلاق كلام الشارع خاصّ 4 
لعدم دليل يدل على التعدّى أصلا .07١‏ 

أقول: لا يخفى أن مثل الربيع و الجمعة إِمَا مشترك لفظى أو معنوى. 

فإن كان الأول- كما هو الظاهر فى الربيعين- و إن كان لا يحمل اللفظ على الأول إِلَّا مع القصدء و لكن ما ذكره- من اقتضاء الشرع 
ذلكك. و انضباط الأجل فى نفسه. و إثبات الحقيقة الشرعيّةُ فيهاء و تنزيل كلام الشارع عليها- هنا غير صحيح. إذ لا اقتضاء من الشرع 
عنوو ١‏ اعباط وال قم كرف 


(0) الروضة “: 41. 

(؟) انظر الروضة *: ١ه‏ الرياض :١‏ 459. 
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الإطلاق- فاللا-زم الحمل على الأول» لتحقّق المطلق به إِنَا إذا علم قصدهما عدمه؛ كما هو شأن سائر المطلقاتء و لا دخل له أيضا 


باقتضاء الشرع و الحقيقة الشرعيّة. 
فروع: 
[الأول] 


أ: الاختلا.ف الموجب للبطلا-ن هو الذى يوجب التفاوت العرفى و لا يتسامح به عرفاء فلا بأس بالتأجيل إلى آخر ساعة من اليوم 
الفلانى» مع أن الساعة أيضا لها أجزاء بل و كذلكك ساعات اليوم» بل اليوم بالنسبة إلى الشهر و السنة» و نحو ذلكك. ما لم يصرّح بما 
يختلف به» و ذلكك كما فى الوزنء فإنّ وزن مائهُ منّ- مثلا- يختلف غالبا بمثاقيل عديدة و هو مغتفر إِلَا أن يصرّح فيقال: بعت مائه من 
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أو ماثة من إِنَا عشرةٌ مثاقيل بالترديد: و كذا فى تراب الجنطة و تحوه. 
و الدليل على اغتفار هذا القدر من الاختلاف فى جميع ما ذكر: 
الإجماع. بل الضرورة. 


[الثانى] 


ب: اللازم- كما مرٌ فى خيار الشرط- تعيين المدَهٌ بما يتعارف التعيين به من اليوم و الشهر و السنةء أو إلى الوقت الفلانى» و إذا عن 
بواحد من هذه الأمور لا يضرٌ الاختلاف بالآخرء فلو عيّن باليوم لا تضرٌ جهالة ساعاته» و لو عيّن بالشهر لم تضرٌ جهالة أيّامه و لو عتين 
إلى عيد الأضحى لم تضرٌ جهالة عدد الأرَام إليه. لما مرّ من اغتفار هذا الاختلاف, و للأخبار المتضمّنة لمثل السنة و السنتين مع 
اختلاف أيّامهاء و للإجماع. 


[الثالث] 


ج: لو أجل بالغاية» بأن يقول: بعتكك نسيئة إلى آخر الشهر يحل الأجل بمجرّد تمام الشهرء و كذا لو قال: إلى أول الشهر الفلانى؛ أو: 
إلى يوم الجمعة» فيحل بمجرّد دخوله. 
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ولو أجل بالظرقي كأن يقول: بعتكك بمائة درهم تؤدّيها فى يوم أول الشهر الفلانى؛ فلا يحل بمجرد دخول ذلكك اليوم؛ بل الظاهر أنه 
إن كان مما يكون اختلافه قليلا متسامحا به لم يضر و إِلَا بطل؛ فلو قال: بعتكك بأن تؤدّى ثمنها فى الشهر الآتى» بطل و كذا لو قال: 
بعتكك بأن تؤدّى ثمنها فى السنة الآتية» و لو قال: بعتكك بأن تؤدّى ثمنها فى يوم أول الشهر أو يوم أول السنة الفلانية» صب فتأمّل. 


المسألة الرابعة: 


لو باع بثمن حالًا و بآخر مؤجلاء بطل على الأظهر الأشهر؛ كما صرّح به جماعة من تأر .1١‏ و إليه ذهب الشيخ فى المبسوط و 
الديلمى و الحلبى و الحلى و ابن زهرة و الفاضلان و الشهيدان «37» و نسبه بعض معاصرينا إلى المفيد و الإسكافى و السئد و القاضى 
أيضا 0”). 

للجهل الواقعى المانع عن انتقال الثمن. 

و للأصل المتقدّم مرارا. 

و لمونّقةُ الساباطى: «فانههم عن بيع ما لم يقبضء و عن شرطين فى بيع) «5". 

و قد فسّر فى رواية السكونى الآتية «0) الشرطين فى بيع بذلك. 

وفى رواية سليمان: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن سلف و بيع؛ وعن 


.078 :١ انظر الرياض‎ )١( 

() المبسوط ؟: 184 الديلمى فى المراسم: 106 الحلبى فى الكافى: 81" الحلى فى السرائر 7: 01417 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع 
الفقهية): 884 المحمّق فى النافع: 177. العلامة فى التبصرة: 47. الشهيدين فى اللمعة و الروضة *: .5١‏ 

.078 :١ الرياض‎ )"( 
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(؟) التهذيب 7: 731 2٠١8‏ الوسائل 18: 88 أبواب أحكام العقود ب ١٠ح‏ 8. 
(0) فى ص: .68١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 55٠‏ 
بيعين فى بيع) 1١‏ و قد فشره جماعة بذلككء منهم ابن الأثير فى نهايته «7)» و إن فسّره بعض آخر بغير ذلكك أيضا. 
و لقوله عليه السّلام فى ذيل صحيحة محمد بن قيس الآتية: «من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الآخر نظرةٌ فلِيسمم أحدهما قبل الصفقة» 
"ا فإنّ الأمر بالتسمية نهى عن ضدّه- و هو الترديد- و النهى موجب للفساد. 
و لكن يمكن الخدش فى الروايتين الأوليين باشتمالهما على ما ليس مطلقا أو كليا بمنهئ عنه تحريماء فيجب إمَا تجوّز فى النهى أو فى 
المنهيّ عنه» فيدخل الإجمال المسقط للاستدلال» مضافا فى الثانية إلى عدم دليل على إرادة المطلوب من البيعين فى بيع» بل لا يعلم 
شموله له بالإطلاق أيضا. 
و فى الثالثة: بعدم وجوب التعيين قبل الصفقةُ قطعاء فيمكن أن يستحبٌ ذلك. 

تبق إِلَا الأصول المتقدّمة؛ و هى كافية فى إثبات المطلوب لو لا الدليل الدافع. 
ولكن قد روى محمّرد بن قيس فى الصحيح: «من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا يدا بيد و كذا و كذا نظرة فخذها بأىّ ثمن شئت» و 
جعل صفقتهما واحدة» فليس له إِلَا أقلهما و إن كانت نظرة) «6). 


.6 ح١ الوسائل 7:18" أبواب أحكام العقود ب‎ 2٠١8-77: :7 التهذيب‎ )١( 

(5) النهاية الأثيريةُ :١‏ 77 1. 

(5) الكافى ه: 2١-7١‏ التهذيب 7: لاا ,7١1‏ الوسائل 18: 6" أبواب أحكام العقود ب ١ح .١‏ 

(؟) الكافى 5: 2١ -5١8‏ الفقيه : 11/8- 41١7‏ التهذيب 7: /ا8- ,7١1‏ الوسائل 18: 8" أبواب أحكام العقود ب 7ح »١‏ بتفاوت. 
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و السكونى فى الضعيف: «قضى فى رجل باع بيعا و اشترط شرطينء بالنقد كذا و بالنسيئة كذاء فأخذ المتاع على ذلكك الشرطء فقال: 
هو بأقل الثمنين و أبعد الأجلين» يقول: ليس له إِلَا أقل النقدين إلى الأجل الذى أجله بنسيئة) .01١‏ 

و ظاهر الروايتين دالَ على الصححة و الأخذ بثمن النقد بالأجل المذكورء و حكى العمل به عن نهاية الشيخ ), و حكاه فى المهدّب 
البارع عن المفيد و السيّد و القاضى «". و بعض آخر عن الإسكافى أيضا «". و إن اختلفت الأقوال فى الجواز و عدمه مطلقا أو بعد 
الإمضاءء و فى المسالكك نسبه إلى جمع من الأصحاب «0؛ و فى شرح الإرشاد للأردبيلى إلى جماعة «©)؛ و اختاره فى الكفاية 07. 

و يظهر من المحقّق الأردبيلى و صاحب الحدائق نوع تردّد فى المسألة «8. 

و هو فى محله؛ لاعتبار الروايتين» و خلوّهما عن المعارض الصريح. إِلَّا أن تردًا بمخالفة شهرة القدماء. و هو أيضا- بعد نسبته إلى جمع 
وستيافةة و شسكاتهد عن الأجلاء المذ كرو ود فاسد: 


(1) التهذيب /: ٠ه-‏ 770, الوسائل 57:18 أبواب أحكام العقود ب ١ح‏ ؟. 
(؟) النهاية: لل”. 

(©) المهذب البارع ؟: 588. 

.459 :١ الرياض‎ )©( 

.187 :١ المسالكك‎ )0( 
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(2) مجمع الفائدة : 01". 

(0) الكفاية: ع4. 

() الأردبيلى فى مجمع الفائدة 8: 79؛ صاحب الحدائق 19: 1718. 
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فالأقرب هو الصبحة و العمل بمقتضى الروايتين [11 و التركك أحوط. 

ولو كان البيع المتردّد ثمنه إلى أجلين- كشهر بدينار و شهرين بدينارين- يصير البطلان أقربء لعدم المعارض للأصولء و إشكال 
ثبوت الإجماع المركب. 


المسألة الخامسة: 


لو باع شيئا نسيئة جاز للبائع أن يشتريه من المشترى قبل الأجل و بعده. بزيادة أو نقيصة, حانًا أو مؤجلاء بغير جنس ثمنه مطلقا أو 
بجنس ثمنه مساويا له» أو بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط ذلك حال البيع» بلا خلاف فى غير ما إذا كان البيع بعد حلول الأجل بجنس 
الثمن بزيادة أو نقيصة» للإجماع؛ و عمومات البيع و الشراء .)7١‏ 

و صحيحة بشار: عن الرجل يبيع المتاع بنساء و يشتريه من صاحبه الذى يبيعه منه. قال: «نعم» لا بأس بها 070. 

و منصور: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه» فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه؛ فقال له المطلوب: أبيعك هذه 
الغنم بدراهمكك التى لكك عندى, فرضىء قال: «لا بأس بذلكك» «6. 

و الأولى خاصّة بالنسيئة عامة لجميع صور المسألة. 

و الثانية عامّهُ للنقد و النسيئة. و تخصيص بعض مشايخنا إناها بالنسيئة 


]١[‏ فى «ق) و ١ح)‏ زيادة: كان العمل أقرب. 


(؟) الوسائل 18: 5٠‏ أبواب أحكام العقود ب . 

(©) الكافى 5: -5١8‏ 8, الفقيه *: -١5‏ 888 التهذيب 7: ل/ا5- 7٠‏ الوسائل 18: 5١‏ أبواب أحكام العقود ب 0ح ". 

(6) الفقيه *: 8١-7”/ا‏ التهذيب 7: 57- 181 الوسائل 18: 5٠‏ أبواب أحكام العقود ب هح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: “57 

غير موجه .)١١‏ و تشمل أيضا أكثر صور المسألة. 

ولا معارض لها إلا صحيحة أخرى لمنصور فى صورة الشراء نسيئة- على ما قيل «07-: عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أم 
غنم أو غير ذلكك. فأتى الطالب المطلوب ليبتاع منه شيثاء قال: «لا يبيعه نسيئة» فأمًا نقدا فليبعه ما شاء؛ 370. 

و لكنّها- مع خروجها عن مسألة اشتراء ما بيع بالدنسيئة وعدم صراحتها فى اشتراء المبيع الأول- ليست صريحة فى عدم الجواز» بل 
تحتمل الكراهة. لمقام الجملة الخبريّة. 

وأما إذا كان البيع بعد حلول الأجل بجنس الثمن بزيادة أو نقيصة» ففيه خلافء بل يظهر من كلام بعض مشايخنا الأخباريئين كون 
الخلاف فى ذلكك و لو كان قبل حلول الأجل أيضا ). 

وكيت كانه تالعن المسيورافيه أيضا السكةب و هذل غليةتيغتا الأصل :و السويراكت بحي بشّار المتقدّمة» و صحيحة يعقوب و 
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عبيد: عن رجل باع طعاما بمائة درهم إلى أجلء فلمًا بلغ ذلك الأجل تقاضاه؛ فقال ليس لى دراهم خذ منّى طعاماء فقال: «لا بأس به 
فإنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء» .]١[‏ 


]١1[‏ التهذيب /: 9 0178 الاستبصار #: //ا- 788 الوسائل 07:18 أبواب السلف ب ١١ح ٠١‏ و فيه: عن يعقوب بن شعيب فقط. 


(1) انظر الرياض :١‏ 459. 

.459 :١ الرياض‎ )( 

(5) التهذيب /: 88- 27017 الوسائل 18: 58 أبواب أحكام العقود ب 8 ح / 

(©) الحدائق 19: 170. 
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خلافا للمحكيىّ عن الشيخ فى النهاية و كتابى الحديث 01١‏ مستدلًا برواية خالد بن الحيّداج: عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل 
مسقىء فلتا جاء الأجل أخذته بدراهمىء فقال: ليس عندى دراهم و لكن عندى طعام فا شتره منّىء فقال: «لا تشتره منه لأنّه لا خير 
فيه) .)"5١‏ 

ورواية عبد الصمد: أبيع الطعام من الرجل إلى أجلء فأجىء و قد تغثر الطعام من سعره؛ فيقول: ليس عندى دراهمء قال: «خذ 
بسعر يومه» قال: أفهم- أصلحك الله - إِنّه طعامى الذى اشتراه منىء قال: «لا تأخذ منه حتى يبيعه و يعطيكث» 3”9. 

و فيهما- مع المخالفة للشهرة العظيمة المخرجة للخبر عن الحجِية؛ و اختصاصهما بالطعام؛ و قد جوّز بعضهم الاختصاص به 2250 فلا 
إجماع مركباء و أعمّية الأولى عن الطعام الذى اشتر تراه منه» و عن البيع بالزيادة أو النقيصة؛ و مطلوبه هما بخصوصهما: أن أولاهما 
معارضة مع ما مر بالتساوى» فيجب إمّا الرجوع إلى العمومات» ل 

و الثانية و إن كانت أخصّ منه مطلقا- لاختصاصها بالطعام الذى ا* قرافو أعقه مهد إلا أن حال كرق .قر ليه رلا جأكد جملة خرية 
يمنع عن إثبات الزائد عن الكراهة عنه أيضا. 

هذا إذا لم يشترط فى متن العقد بيعه منه ثانيا. 


)١(‏ التهذيب /: 37 الاستبصار *: /الا. 

(؟) التهذيب /0: 173/8 الاستبصار ": 18- 180 الوسائل 18: 5١١‏ أبواب السلف ب ١7‏ ح " 

() الفقيه : ١١‏ عه التهذيب /: 8- 158 الاستبصار *: /الا- 81”» الوسائل 18: 17" أبواب السلف ب ١١ح‏ 2. 

(ع) انظر الحدائق 194: .١178‏ 
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و أمّا لو شرط ذلكك فيه؛ بطل بلا خلاف كما قيل »١١‏ و استدل له بتعليلات ضعيفة. 

نعم» يدل عليه مفهوم الشرط فى رواية الحسين بن المنذر: يجيئنى الرجلء فيطلب العينة «7). فأشترى له المتاع من أجله. ثم أبيعه إِيَاه 
ثم أشتريه منه مكانى» قال: فقال: «إذا كان بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع» و كنت أنت أيضا بالخيار» إن شئت اشتريت و إن 
شئت لم تشتره فلا بأس) كيه 

و المروىٌ فى قرب الإسناد: عن رجل باع ثوبا بعشرةٌ دراهمء ثمّ اشتراه بخمسة دراهم, أ يحل؟ قال: «إذا لم يشترط و رضيا فلا بأس» 
89 
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و مثله فى كتاب على بن جعفرء إلا أنّه قال: بعشرة دراهم إلى أجلء ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد «ه). 

و لكنّها أخصّ من المدّعى» لاختصاصها بما إذا كان البيع الثانى بأقلّ من الثمن الأولء أما الأخيرتان فظاهرتانء و أما الأولى فلأنه 
المأخوذ فى مفهوم العينة. 

و مع ذلكء فهاهنا كلام آخرء و هو أنّه لا يمكن أن يكون البيع الأول و شرطه صحيحا و خصوص الثانى فاسداء إذ مع صيحة الأولين 
لا بدّ و أن يكون الوفاء بالشرط لازماء و كيف يجتمع ذلكك مع فساد الثانى» و لا أن 


.27٠ :١ الرياض‎ )1( 

(1) العينة: السلف- لسان العرب *1: 02" 

() الكافى 5: 2١-7١7‏ التهذيب 7: -8١‏ 7717, الوسائل 18: 5١‏ أبواب أحكام العقود ب 0 ح 5؛ بتفاوت يسير. 

(؟) قرب الاسناد: 21١‏ الوسائل 18: 57 أبواب أحكام العقود ب هح 8. 

(0) البحار :٠١‏ 189, الوسائل 18: 57 أبواب أحكام العقود ب 0ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 658 

يكون مجرّد الشرط فاسدا؟! إذ مع فساده و صححة البيع الأول يلزم صبحة الثانى أيضاء إذ يكون وجود الشرط كعدمه. لفساده؛ و يكون 
المشترى بالخيار» فلا بدّ و أن يكون أصل البيع الأوّل فاسدا. 

وعلى هذاء فلا تكون هناك نسيئة» ولا يجوز ببعه من غير البائع الأول أيضاء و لا يكون هذا العنوان للمسألة جدّاء بل يكون من قبيل 
أن يعنون أيضا: أنه لو باع نسيئة لم يجز للمشترى بيعه من البائع بالثمن المجهول- مثلا- بل يجب أن يعنون مسألة أخرىء و هو أنه لا 
يجوز شرط البيع من البائع فى عقد البيع» فتأمّل. 


المسألة السادسة: 


لا يجب على المشترى نسيئةُ دفع الثمن قبل حلول الأجل إجماعاء لهء و للأصلء و مقتضى الشرط. و لا تسلّط للبائع على طلبه. للثلاثة 
اليد كور 

ولو تبرّع المشترى بالدفع لا يجب على البائع الأخذ أيضاء إجماعا و أصلا. و تخيل الوجوب- لبعض الاعتبارات العقلهُ- ضعيف 
غايته. 

و إذا حل الأجل وجب الدفع على المشترى مع المكنة و مطالبة البائع و لو بشاهد الحال» إجماعا أيضاء و وجهه ظاهر .١١‏ و لو لم يدفع 
كان للبائع المطالبة كذلكك. 


)١(‏ فى «ق» زيادة: و إذا دفعه المشترى. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة الجزء ١4‏ 
اشاره 


بشم الله الوَحْمنٍ الرّحِيم 
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و به نستعين 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ٠‏ 


كتاب المطاعم و المشارب و فيه أبواب: 

اشاره 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: 8 

الباب الأول فى بيان أصول عامّة شاملة للحيوانات و غيرها 

اشاره 

نذكرها فى طى مسائل: 

المسألة الأولى: الأصل الأولى فى كل ما يمكن أكله و شربه: الحلية» 


و جواز الأكل و الشرب عقلا-و شرعا إجماعاء و كتابا :)1١‏ و سنَّهُ 79)؛ لما ثبت فى علم الأصول من أصالة حَلَيةُ الأعيان» و إباحة 
الأفعال ما لم تثبت حرمتها بدليل. 


المسألة الثانية: الأصل فى الخبائث: الحرمة؛ 


للإجماع؛ و قوله سبحانه و يُحرّمُ عَلَيِهِمُ الْحَبِائْتَ «* و استدل له بمفهوم قوله سبحانه: 


() البقرة: 128. 

(؟) انظر الوسائل 58: 9 أبواب الأطعمةٌ المباحةٌ ب .١‏ 

.١81/ الأعراف:‎ "( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10» ص: ٠١‏ 

يَسْتَنُوتَكٌ ما ذا أَجلّ لَهُمْ قُلْ أَحلَّ لَكُمْ الَيِباتٌ 0١‏ و هى المقابلة للخبائث. 

و فيه: أنّه مفهوم لا حبَيهُ فيه» مع أن فى استلزام عدم التحليل للتحريم و كذا فى مقابلة الطيبات للخبائث نظرا. 

ثم المراد بالخبائث- على ما ذكرها جماعة 07- ما تشمئرٌ منه أكثر النفوس المستقيمة؛ و تتنفر عنه غالب الطباع السليمة. 

والظاهر أنه ليس مرادهم ما تتنفّر الطباع و تشمئرٌ عن أكله؛ إذ كثير من العقاقير السبعةً و الأدوية- كالإهليلجات ]١[‏ و نحوها- 
كذلكء مع أنها ليست خبيئة عرفا و لا محرّمة شرعا. (بل كثير متا تتنفر عنه الطباع إِنْما يكون لحرمته؛ أو توهّم حرمته» أو عدم 
الاعتياد بأكله. و لذا ترى تنفر طباع أكثر العجم عن أكل الجراد دون العربء و تنفّر طباع أهل البلدان عن الحيّهُ و الفأرة و الضبٌ دون 
أهل البادية من الأ-عرابء و كأنّ كثيرا مما تتنفّر عنه الطباع الآن كانت العرب تأكله قبل الإسلام» كالضتّء و المسلمون يتنفّرون من 
الخنزير دون النصارىء إلى غير ذلكك) [؟]. 

بل ما تتنفّر الطباع عنه مطلقاء أكلا و لمسا و رؤية» كرجيع الإنسان و الكلبء بل رجيع كل ما لا يؤكل لحمهء و القىء من الغير و قملته 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة ل شرن من لاإللاه0 


و بلغمه- سيّما المجتمع فى موضع فى مذّه- و القيح» و الصديد, و الضفادع؛ و نحوها. 


"97 :5 الإهليلج: عقير من الأدوية معروف و هو معرب- انظر لسان العرب‎ ]١[ 
ما بين القوسين ليس فى «س).‎ )( 


)١(‏ المائدة: ؟. 

() منهم المحمّق الأردبيلى فى زبدة البيان: 2١‏ و الفاضل الجواد فى مسالكك الافهام ©: .٠62‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١؛‏ ص: ١١‏ 

و لكن فى كون المراد من الخبائث فى الآبهُ مطلق ذلكك نظرا؛ إذ لا دليل عليه من شرع أو لغهٌ بل و لا عرفء ألا ترى تنفر الطباع عن 
ممضوغ الغير» و ما خرج من بين أسنانه, مع أن حرمته غير معلومة. 

و لذا قال المحمّق الأردبيلى فى شرح الإرشاد: معنى الخبيث غير ظاهر؛ إذ الشرع ما بتنه» و اللغهُ غير مراد» و العرف غير منضبط» فيمكن 
أن يقال: المراد عرف أوساط الناس و أكثرهم- حال الاختيار- من أهل المدن و الدورء لا أهل البادية؛ لأنّه لا خبيث عندهم. بل 
يطتيبون جميع ما يمكن أكله. فلا اعتداد بهم .)١١‏ انتهى. 

أقول: إن ماذكرة وحمه اللهمق إمكاة الأتخالة إلى غرف أوساط الناس و أكثرهم: إن أراد إحالة التنفر و الاشمئزاز إلى عرفهم» فهو 
إِنّما يت لو علم أنه معنى الخباثة» و هو بعد غير معلوم. 

و إن أراد إحالة الخباثة» فلا عرف لها عند غير العرب؛ لأنّها ليست من لغتهم, و لا يتعتين مرادفها فى لغتهم. 

هذاء مع أن طباع أكثر أهل المدن العظيمة أيضا مختلفة جدًا فى التنفّر و عدمه؛ كما لا يخفى على من اطع على أحوال سكان بلاد 
الهند و التركك و الإفرنج و العجم و العرب فى مطاعمهم و مشاربهم. 

ولذا خصٌ بعض آخر بعرف بلاسد العرب» و هو أيضا غير مفيد؛ لأنْ عرفهم فى هذا الزمان غير معلوم للأكثر- مع أنّه لو كان مخالفا 
للَغْهُ لم يصلح مرجعا- و كذا عرفهم فى زمان الشارع. 

و بالجملة: لا يتحصّل لنا اليوم من الخبائث معنى منضبطا يرجع إليه» 


.108 :١١ مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١؛‏ ص: ١7‏ 

فيجب الاقتصار فيها على ما علم صدقها عليه قطعا- كفضلة الإنسان» بل فضلة كل ما لا يؤكل لحمه من الفضلات النجسة المنتن و 
كالميتات المتعفُنةُ و نحوها- و الرجوع فى البواقى إلى الأصل الأول. 

ولا يضرٌ عدم حججية بعض العمومات المبيحة للأشياء لتخصيصها بالمجمل؛ إذ الأصل العقليى و الشرعى فى حَلَّيهُ ما لم يعلم حرمته 
كاف فى المطلوب. 


المسألة الثالثة: الأصل فى الأعيان النجسة و المتنحسة- ما دامت نجسة-: الحرمة 


بلا خلافء كما فى المسالكك و شرح الإرشاد و الكفاية و المفاتيح »١١‏ بل بالاثفاق كما فى شرح المفاتيح, بل بالإجماع كما عن 
الغنيةٌ «؟» و غيرهما بل يمكن عدّه من الضروريّات كما قيل 0 بل بالإجماع المحمّق؛ و هو الحمَدَةُ فيه مع التعليل لتحريم لحم 
الخنزير بالرجسيّهُ فى قوله تعالى قَإِنَهُ رِخْسٌ «©0» و تعليل وجوب الاجتناب الشامل لتركك الأكل فى الخمر و الميسر و الأزلا-م و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بننااردن من لإنلاهنم 


الأنصاب بالرجسيةٌ «7» [و] 037/١‏ الأخبار المستفيضة» بل كما قيل: المتواترة معنى «/» (الوارده فى موارد عديدة لا تحصى: 


0 المفاتيح ؟: 2711 كفاية الأحكام:‎ »711 :١١ المسالكك ؟: 767 مجمع الفائدة‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): /91. 

() انظر كشف اللثام ؟: /781. 

(ع) كما فى الرياض 5: 589. 

(0) الأنعام: 0؟١.‏ 

.4١ المائدة:‎ )©( 

(0) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ المتن. 

(6) انظر الرياض 7: 589. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١؛‏ ص: ١١‏ 

منها: الأخبار) ١١‏ الواردة فى تحريم أكثر الأعيان النجسة بخصوصهاء كالدم و الميتة و الخمر و لحم الخنزير 07١‏ بل لعل كلها. 

و منها: الأخبار المتضمْنةُ لوجوب إهراق بعض المائعات النجسة و النهى عن أكلهاء و غسل بعض غير المائعات قبل الأكل أو طرحه؛ 
بضميمة الإجماع الجراكيه: 

كصحيحةٌ زرارة: «إذا وقعت الفأره فى السمن فماتت فيه» فإن كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقىء و إن كان ذائبا فلا تأكله و 
استصبح به و الزيت مثل ذلكك» .]١[‏ 

و الأعرجء و فيها: عن الفأرهُ تموت فى السمن و العسلء فقال: «قال على عليه السّلام: خذ ما حولها و كل بقتّته»» و عن الفأره تموت فى 
الزيت» فقال: 

«لا تأكله و لكن أسرج به) 070. 

وابن وهب: جرذ مات فى سمن أو زيت أو عسلء فقال: «أمَا السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله؛ و الزيت يستصبح به) «©". 

و الحلبى: عن الفأرةٌ و الدابة فى الطعام و الشراب فتموت فيه فقال: 

«إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنّهِ ربما يكون بعض هذاء فإن كان الشتاء 


]١[‏ الكافى *: .١ -58١‏ التهذيب 4: 80- "9٠‏ الوسائل *7: 194 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 8# ح ؟. و استصبحت بالدهن: نوّرت به 


)١(‏ ما بين القوسين ليس فى «س). 

(5) انظر الوسائل *7: 48 أبواب الأطعمةٌ المحرّمه ب .١‏ 

(*) التهذيب 4: 88- 67" الوسائل 75: 198 أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب 8# ح ع. 

(6) الكافى *: -72١‏ 1, التهذيب 4: 80- 284 الوسائل 75: 195 أبواب الأطعمةٌ المحرّمة ب 8# ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ١5‏ 

فانزع ما حوله و كله و إن كان الصيف فادفعه حتى تسرج به و إن كان بردا فاطرح الذى كان عليه .]١[‏ 


و موثقةُ الساباطى: عن الدقيق يصيب فيه خرء الفأرة هل يجوز أكله؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً /اننالارنن من لإنلاهم 


قال: «إذا بقى منه شىء فلا بأس» يؤخذ أعلاه فيرمى به) .)0١١‏ 

و يونس: عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير» قال: «إن قدروا على غسلها أكلت,ء و إن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل» ."١‏ 
و مرسلة سماعة: عن السمن تقع فيه الميتة قال: «إن كان جامدا فألق ما حوله و كل الباقى» قلت: الزيت؟ فقال: «أسرج بها 37. 

و مرسلة ابن أبى عمير: فى العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع من يستحلٌ أكل الميتة) 9". 

واخرى: وهى مثلهاء إِنَا أن فيها: «يدفن و لا يباع» «8). 

و رواية السكونى: عن قدر طبخت فإذا فى القدر فأرة» قال: «يهراق مرقهاء و يغسل اللحم و يؤكل» .2١‏ 


]١1[‏ التهذيب 4: ©8- "6١‏ و فيه: ثرداء بدل: بردا. و الثرد ما صغر من الثريد- مجمع البحرين ": 19 الوسائل *5: 140 أبواب الأطعمة 
المحرّمهُ ب *8 ح ". 


)١(‏ التهذيب :١‏ 18- #7لى الوسائل 75: 140 أبواب الأطعمة المحورّمة ب © ح ع. 

(؟) الكافى 2: 527, الوسائل 7١:75‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٠0ح .١‏ 

(*) التهذيب 4: 88- 088 الوسائل 75: 140 أبواب الأطعمة المحوّمة ب 7؟ ح ه. 

(©) التهذيب :١‏ 1ع 1708 الاستبصار :١‏ 14- 8/ه الوسائل :١‏ 757 أبواب الأسآرب ١١ح .١‏ 

(5) التهذيب 17١8-١1 :١‏ الاستبصار :١‏ 18- //ء الوسائل :١‏ 757 أبواب الأسآرب ١١ح‏ ؟. 

(©) الكافى ع: -78١‏ ”؛ التهذيب 4: 88- هع" الوسائل 75: 198 أبواب الأطعمة المحوّمة ب 8ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١؛‏ ص: ١0‏ 

و جابر: وقعت فأرةٌ فى خابيةٌ فيها سمن أو زيت فما ترى فى أكله؟ 

قال: فقال له أبو جعفر عليه السّلام: «لا تأكله) إلى أن قال: «إنّ اللّه حرّم من الميتة كل شىء» ]١[‏ إلى غير ذلكك. 

ولا ينافى ذلكك بعض الأخبار الدالهُ على نفى البأس عن أكل خبز العجين الذى عجن بماء وقعت فيه ميته لملامسة النار ١01؛‏ لأنّه مبنى 
على تطهّره 7١‏ بالنار و قد مرٌ الجواب عنه فى كتاب الطهارة. 

ولا بعض آخر دال على جواز أكل المرق الذى وقع فيه دم «/؛ لما ذكرء و لشمول الدم فيه للحلال و الحرام؛ فيجب التخصيص 
بالأول: 

و كذا لا ينافى الإجماع قول بعض علمائنا بجواز شرب المائع النجس بعد خلطه بالماء المطلق الطاهر الكرٌ و إن لم يستهلك «5. و 
نحو ذلكك؛ لأنّه أيضا مبنى على حصول الطهارة بذلكك. و قد بِبنّا ضعفه فى كتابها. 


المسألة الرابعة: الأصل فى الأشياء الضَارَّهٌ بالبدن: الحرمة 


» فإنّها محرّمة كلها بجميع أصنافها- جامدها و مائعها قليلها و كثيرها- إذا كان القليل ضارا للإجماع المنقول «8)؛ و المحقّق. 
و رواية المفضّلم» و هى طويلة» و فيها: «علم تعالى ما تقوم به أبدانهم و ما يصلحهم. فأحلّه لهم و أباحه تفضّ لا منه عليهم به 
لمصلحتهم, و علم 


:# ح ”. و الخابيٌ: الحبّ- الصحاح‎ ١ أبواب الماء المضاف ب‎ 7٠١8 :١ الوسائل‎ 20 -7 :١ الاستبصار‎ 177-87١ :١ التهذيب‎ ]١[ 
ا‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 ننام نل من لإللاه0م 


)١(‏ انظر الوسائل ١78 :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١8‏ ح ١7‏ و18. 

(0) فى «ق) و «س): تطهيره. 

(*) انظر الوسائل 75: ١48‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب 68. 

(؟) كالشهيد الثانى فى الروضة /: ؟*". 

(0) انظر الرياض 5: 590. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١؛‏ ص: ١8‏ 

ما يضرّهم, فنهاهم عنه و حرّمه عليهم؛ ثم أباحه للمضطر فأحله فى الوقت الذى لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا 
غير ذلكك» الحديث .]١[‏ 

و مفهوم لفظ الكل فى رواية محترد بن سنان المرودّة فى العلل: «إِنّا وجدنا كل ما أحل الله تعالى ففيه صلاح العباد و بقاؤهم و لهم 
إليه الحاجةٌ التى لا يستغنون عنهاء و وجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة للعباد إليه. و وجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء و الهلاكك» .١١‏ 

و الرضوي: «و لم يحرّم إلا ما فيه الضرر و التلف و الفساد فكل نافع مقوّ للجسم فيه قو للبدن فحلال؛ و كل مضرٌ يذهب بالقَوَة أو 
قاتل فحرام» الحديث .07١‏ 

و الاستدلال بحديث نفى الضرر و الإضرار عليل «؛ لأنّ فى الإباحة و التخيير لا يصدق الضرر و الإضرار» مع أن غايته- لو تمّ- عدم 
الإباحة الشرعيّة» و هو غير التحريم. 

وقد يستدل أيضا بما ورد فى المنع من الطين من التعليل بن فيه إعانة على النفس فى قتلها أو ضعفها. 

وهو كان حسنا لو وجد ذلك التعليل فى الأخبار «25» و لكنّى 


]١[‏ الكافى 2: 787- ١ء‏ المحاسن: 7 ٠١6‏ الوسائل *7: 44 أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١‏ ح .١‏ و البلغة: إذا اكتفى به و تجرّأ- 
المصباح المنير: .8١‏ 


)١(‏ علل الشرائع: 897- "©» الوسائل 58: 2١‏ أبواب الأطعمة المباحة ب 14 ح ؟. 

(1) فقه الرضا «ع»: *18, المستدركك 18: 188 أبواب الأطعمةٌ المحرّمة ب ١ح‏ 2. 

(") الكافى 0: 797- 1, الفقيه *: /ا١-‏ 68©, التهذيب /: -١8‏ ١0ع,‏ الوسائل 10: 578 أبواب إحياء الموات ب ١7‏ ح #. 

(©) انظر الوسائل 75: 77١‏ أبواب الأطعمة المحرّمةٌ ب 88. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١؛‏ ص: ١7‏ 

557 

نعم ورد فى بعض الأخبار: أنه يورث السقم فى الجسد و يهيّج الداء »»١١‏ من غير جعل ذلكك تعليلا للتحريم. و فيه أيضا: أنّه من أكل 
الطين و ضعف عن العمل- الذى كان يعمله قبل أن يأكله- يعذّب عليه «". ثمّ كما أشرنا إليه يعم التحريم القليل منه و الكثير إذا كان 
قليله مضرًا أيضا. 

و أمّرا ما يضرٌ كثيره دون قليله- كالأفيون ]١[‏ و السقمونيا [؟] و شحم الحنظل و غيرها- فالمحرّم منه ما بلغ ذلكك الحدّ دون غيره؛ و 
كذا ما يضرٌ منفردا دون ما إذا أضيف إلى غيره و لو كان كثيرا لا يحرم الكثير المضاف إليه أيضاء و ما يضرٌ تكريره دون أكله مِرّهُ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ونانلا من تإللاه0 


و الضابط فى التحريم: ما يحصل به الضرر. و الضرر الموجب للتحريم يعم الهلاكة و فساد المزاج و العقل و القوّهُ و حصول المرض أو 
الضرر فى عضو. 

و بالجملة: كل ما يعد ضررا عرفا؛ للإجماع؛ و إطلاق رواية المفضّل .7”١‏ 

وهل يناط التحريم بالعلم العارى الحاصل بالتجرب و قول جمع من الحذّاق و نحوهماء أو يحرم بغلبةُ الظنّ أيضا؟ 

صرّح فى الكفاية بالثانى «©". و هو الأحوطء و إن كان الأصل يقَوّى الأول. 


.1 الأفيون: عصارة لبتيهُ تستخرج من الخشخاش- انظر المنجد:‎ ]١[ 


[1] الشقمونيا: نبات يستخرج من تجاويفه رطوبة دبقةُ و تجفف و تدعى باسم نباتهاء و له خواصٌ- انظر القاموس ©: .17١‏ 


.88 أبواب الأطعمة المحرّمةٌ ب‎ 77١ :75 انظر الوسائل‎ )١( 
.88 أبواب الأطعمة المحرّمةٌ ب‎ 77١ :78 (؟) انظر الوسائل‎ 
.١18 3210 المتقدّمة فى ص:‎ )©( 

(©) كفايةً الأحكام: .10١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١؛‏ ص: ١8‏ 


المسألة الخامسة: الأصل حرمة أكل مال الغير المحترم 


- مسلما كان إوكائراامسوطا تيجا معينون 1ن بالالجماع» بل الضوورة» و الكناجو رو اليه 

قال اموق 1 1 را واكم بكم بالباطِلٍ ! إن أن تَكونَ تِجارَةٌ عَنْ تَراضٍ .0١١‏ 

و قال سبحانه فَإِنْ ِئنَ لَكُمْ عَنْ طَّ ئْءِ هِنهُ نفْسا فلو هَنيناً مريئاً 05١‏ ؛ دل بمفهوم الشرط على عدم جواز الأكل بدون الطيبة» و يتعدّى 
إلى غير الزوجة بالفحوى و الإجماع المركب. 

و فى النبوىٌ المشهور: «المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه) .7١‏ 

و فى آخر: «المسلم أخو المسلمء لا يحل له ماله إِلَا عن طيب نفس منه) «©". 

و فى روايةُ الحسين المنقرى عن خاله: «من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنّما أكل قطعة من النار) «8). 

واف أخادرث الكدين عق ساح الزمان ضلوات الله عليه ولا يحل 


.59 النساء:‎ )١( 

(3) النساء: ع 

(؟) صحيح مسلم ع: 1888-1988 و رواه الشهيد الثانى مرسلا فى المسالكك ؟: 

إففة 

(؟) غوالى اللثالى ": “/ا- »١‏ الوسائل 14: ٠١‏ أبواب القصاص فى النفس ب ١‏ ح *؛ بتفاوت. 

(0) الكافى 2: 7-70١‏ التهذيب 4: 098-97 الوسائل 75: 776 أبواب الأطعمة المحرّمة ب “ع ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١؛‏ ص: ١9‏ 

لأحد أن يتصرّف فى مال غيره بغير إذنه» فكيف يحل ذلك فى مالنا؟!) »)١١‏ إلى غير ذلكك (7). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة معالارننا من لإظلامنم 


المسألة السادسة: يستثنى من هذه الأصول الأربعة و من سائر ما حرّم: ما يدعو الاضطرار إليه 


اشاره 

#لتوقف سد الرمق:و حفظ النفس عليهف فيختصٌ التحريم بالمختار. 

وأنا البضطه فيجوو له يل بحب الكل ل ا 
و قوله سبحانه فَمَنِ اصطرٌ فى مَحْمَصَه مَحْمَصَ غَيرَ مُتَجانِضٍ لِإِنْم نال َقُورُ وَحِم ١‏ ") و المخمصة: المجاعة» و المتجانف: المائل. 


و قال عر شأنه إنّما عرٌ م عَليكمْ الْمَيةٌوَ الم و لخم التي وما أل عر لبه قم اضطوَ باغ و لا حاد قن لَه فود وجي 3 
وقريب منه فى آيهُ أخرى «2). 

و قال جل اسمه و ما لَكم أن تَأكلُوا مما ذْكرَ اشم الله عليه وَكَدْ َصّلَّ لَكمْ ما حرّع عَلَيكعْ إلا ما اضْطْررتم إِلَيهِ «©. 

ولأدلّةُ نفى العسر و الحرج 37. و نفى الضرر و الضرار 4/8١‏ إذ لا حرج 


" كمال الدين: ١7ه- 4ع, الاحتجاج: ٠58؛ الوسائل *7: 776 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2# ح‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل 76: 7*6 أبواب الأطعمة المحدّمة ب 6#. 

(9 المائدة: * 

.١١0 النحل:‎ )©( 

.١60 الأنعام:‎ )0( 

.1١9 الأنعام:‎ )©( 

(0) انظر عوائد الأيام: /اة. 

(8) انظر الفقيه ع:» 77- /ا9/ الوسائل 78: 16 أبواب موانع الإبرث ب ١‏ ح ٠١‏ مسند أحمد بن حنبل :١‏ 031 سنن ابن ماجه 37: 
عل ."5 اع“لل عوائد الأيام: 18 القواعد الفقهية :١‏ 2/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18. ص: ٠١‏ 

ولاضرر أعظم من المنع حينئذ. 

ولرواية المفضّل المتقدّمهُ فى المسألةُ الرابعة .)١١‏ 

وفى مرسلة الصدوق: «من اضطرٌ إلى الميتهُ و الدم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلكك حتى يموت فهو كافر) «237» و رواها أحمد 
بن محمّد بن يحيى فى نوادر الحكمة. 

و فى الدعائم: قال على صلوات الله عليه: «المضطرٌ يأكل الميتة و كلّ محرّم إذا اضطرٌ إليه) «*. 

و فى تفسير الإمام: قال: «قال الله سبحانه: فمن اضطرٌ إلى شىء من هذه المحرّمات فإنّ الله غفور رحيم ستّار لعيوبكم أيّها المؤمنون 
رحيم بكم حين أباح لكم فى الضرورةٌ ما حرّمه فى الرخاء) 0" إلى غير ذلكك من الروايات «. 

ثم إِنْه يحصل الاضطرار بخوف تلف النفس مع عدم التناول» أو خوف المرض الشاق الذى لا يتحممل صاحبه عادة» أو خوف زياد 
المرضء أو بطء برئه كذلك, أو خوف لحوق الضعف المؤدّى إلى التلف أو المرض؛ كل ذلكك لصدق العسر و الحرج و الضرر و 
الاضطرار معه عرفا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إعامارننا من لاإللاهم 


12 216 انظر ص:‎ )١( 

(5) الفقيه : ٠٠١8-71‏ الوسائل 75: 7١8‏ أبواب الأطعمة المحورّمة ب 08 ح *. 

(؟) دعائم الإسلام ؟: .570-1١70‏ 

(©) تفسير الإمام العسكرى عليه السّلام: 2888 مستدركك الوسائل 18: 7٠١١‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٠ح‏ ه. 
(0) انظر الوسائل 75: 7١5‏ أبواب الأطعمة المحرّمةٌ ب 28ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١؛‏ ص: ”١‏ 

و الظاهر إلحاق خوف تلف العرض أو المال المحترم بتركك تناوله بما ذكر أيضا؛ لما ذكر. 

و عن الشيخ فى النهاية و الفاضل فى المختلف )١«‏ و جماعة (3): 

التخصيص بخوف تلف النفس؛ استنادا إلى الآيات السابقةُ. و إفادتها للتخصيص ممنوعة. 

ثم الاضطرار- كما ذكر- يحصل بالخوف الحاصل من العلم بالضرر و الظنّ؛ لصدق العسر و الحرج بالتركك مع الظنّء و كذا الاضطرار 
و الضرورة. 

و أمَا مجرّد الوهم و الاحتمال فهو غير كاف فى التحليل. 


فروع: 


أ: الحق المشهور: عدم الفرق بين المحرّمات فى ذلكى» 


سواء الخمر و الطين و غيرهما؛ لعموم أكثر الأخبار المتقدّمة. 

و خصوص مونّقَهُ الساباطى فى الخمر: عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمراء قال: «يشرب منه قوته) 9*). 

و المروىٌ فى الدعائم: «إذا اضطرٌ المضطرٌ إلى أكل الميتة أكل حتى يشبع؛ و إذا اضطرٌ إلى الخمر شرب حتى يروىء و ليس له أن 
يعود إلى ذلك حتى يضطرٌ إليه) لين 


.2/1/ المختلف:‎ 44١ النهاية:‎ )١( 

(0) منهم القاضى فى المهذب 7: 776؟ و يحبى بن سعيد فى الجامع: .89٠‏ 

(©) التهذيب : 807-١١8‏ الوسائل 18: 70/8 أبواب الأشربة المحرّمة ب ع"اح .١‏ 

(6) دعائم الإسلام 7 - 8085© المستدركف 252 3839 أبوات الأطعمة المحرّمُ ب ٠ح‏ 6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١.‏ ص: 77 

و مرسلة العلل: «و شرب الخمر جائز فى الضرورة) .)١١‏ 

و تؤئّده حلية الميتة و الدم و لحم الخنزير- التى هى أشدّ حرمة و أغاظ من الخمر- عند الضرورة و أهئنيةُ حفظ النفس من سائر 
الواجبات. 

خلافا للمحكى عن المبسوط و الخلافء فقال: لا يجوز دفع ضرورة العطش و الجوع أو التداوى بشرب الخمر أصلا .)7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً اعالم نلا من لاإنلاه0 


ولا مقاومة ]١[‏ أخبار الحلّيةُ لها؛ لأنّ كل خبر يخالف الكتاب فهو مردود. 

والرؤاية أبن بضير المروية ف العلل > «المضعا لا يقتري الخبر فإثه لا تيده إلا شرعاء و لأنه إن شربها قتلس فلا يشرف فتها قطرة) 
قال: 

وروى: ١لا‏ تزيده إِنَا عطشا) .)37١‏ 

و الجواب أولا: بأ استثناء المضطرٌ أيضا ثبت من الكتاب. فإِنّ اليه الأخيرة مطلقة؛ و كذا آيات نفى العسر و الحرج. 

وثانيا: أن خاصٌ السنّةُ لا يعدّ مخالفا لعامٌ الكتاب» و لذا يخصّ ص الثانى بالأول إذا كان خاصًا مطلقاء كما فى المقام؛ إذ الموتقهٌ و 
رواية الدعائم خاصّان مطلقان و كذا مرسلة العلل. و لا تعارضها رواية العلل؛ لأنّها معلل بما إذا كان المفروض خلافه. 

و للمحكيّ عن بعض الأصحاب. فقال بعدم جواز دفع الضرورة 


]١[‏ فى «ح): ولا تقاومه» و لعل الأنسب: و لا مقاومة كس الحلية لها. 


(1) علل الشرائع: #ل/اع- ١‏ الوسائل 78: 7/4 أبواب الأشربةٌ المحرّمة ب *” ذيل الحديث ؟. 
(0) المبسوط 2: 588 الخلاف 7: 050. 

(9) علل الشرائع: 1/4- .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١.‏ ص: 77 

بالطين الأرمنى» و الطين المختوم؛ لعموم أدلّةُ حرمة الطين .)١١‏ و جوابه ظاهر. 


ب: يحلّ للمضطرٌ تناول قدر الضرورة من المحرّمات» 


و هو ما يسدٌ به الرمق إجماعاء و لا يجوز له تناول الزيادة على الشبع كذلككء و به فسّر بعضهم العادى فى الآية المباركة» أى المتجاوز 
عن الحدّء كما ذكره فى المفاتيح .)7١‏ و الوجه فى الحكمين ظاهر. 

و كذا لو دعت الضرورة إلى الشبع» كما إذا كان فى بادية و خاف أن لا يقوى على قطعها لو لم يشبع» أو احتاج إلى المشىء أو العدو 
و توقف على الشبع. 

وهل يجوز له أن يتجاوز عن سدّ الرمق إلى الشبع؟ 

ظاهر الأكثر: العدم. و هو مقتضى الأصلء و ظاهر رواية المفضّل المتقدّمة «7. و فتدر بعضهم العادى به أيضاء كما نقله فى الكفاية 
١‏ 

و الجواز مفاد رواية الدعائم المذكورة فى الفرع الأول حيث قال: 

«حتى يروى' و لكنّها لا تصلح مقاومة للأولى المعتضدة بالأصل. و أما مونّقَهُ الساباطى فتحتمل الأمرانء فالحقٌ هو الأول. 


ج: قد أشرنا إلى أن التناول فى محل الضرورةٌ على وجه الوجوب؛ 


لأنّ تركه يوجب إعانته على نفسه و قد نهى عنه فى الكتاب «4) و السنّهُ 29)» 


(1) انظر السرائر : 17. 
(5) المفاتيح ؟: 5717. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طعالم نلا من لاإنلاه0م 


( فى ص: هلل 18. 

(©) كفايةُ الأحكام: 10. 

(0) البقرة: 2198 النساء: 59. 

(8) انظر الوسائل 74: 7١0‏ أبواب ديات النفس ب «. 
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و يدل عليه قوله: «فأمره» فى رواية المفضّل»:و كذا مرسلة الصدوق المتقدمة. 


د: لو لم بجد المضطر إِنَا مال الغير 


» فالغير إِمّا مثله مضطرٌ إليه؛ أو لا. 

فعلى الأول: لا يجوز الأخذ منه ظلما إجماعا؛ لحرمة الظلم؛ و عدم مجوّز له إِلَا الضرورة الحاصلة له أيضاء و هو أحد معانى الباغى 
المذكورة فى الآيهُ عند بعض المفشرين .)١١‏ 

وهل يجوز الأخذ منه بغير ظلم من التماسء أو دفع ثمن كثير و نحوهما؟ 

احتمل بعضهم: العدم؛ لأنّه إهلاك للغير لأجل إبقاء النفس .0"١‏ 

و فيه نظر؛ لتعارض إهلاكك أحد النفسين, فلا يحكم بتعيّن أحدههما إِلَا بمعتين؛ و ليس. 

نعم» لو ارتكب لإبقاء أحدهما محرّما آخر- كظلم أو قتل- تعتّنت حرمته. 

وهل يجوز لذلك الغير حينئذ الإيثار و اختيار الغير على النفس؟ 

قيل: لا؛ لأنّه إلقاء بيده إلى التهلكة *". 

و احتمل بعضهم: الجواز «25؛ لقوله سبحانه وَلَوْ كان بِهغ خصاصَةً «ه. 


.7١0 :١ كالفخر الرّازى فى التفسير الكبير : ؟٠. الزمخشرى فى الكشّاف‎ )١( 

(1) كما فى كفايةٌ الأحكام: 10. 

(9) كفايةً الأحكام: *10. 

(ع» كما فى المسالكك ؟: .50٠‏ 

(0) الحشر: 4. 
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و يرد بحمله على ما إذا لم تؤدّ الخصاصة إلى الهلاكة. 

وفيه: أنّه أعمم من ذلكك, كرواية السكونى: «من سمع مناديا ينادى يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم» .)١١‏ 

كما أن الإلقاء إلى التهلكة أعمٌ من إيجابه لإحياء الغير» فيتعارضان بالعموم من وجه. و يرجع إلى أصل الجواز. 

فالأظهر: الثانى» و الأظهر منه ما إذا استنقذ بالإيثار المتعدّد. كما أن الظاهر عدم جواز الإيثار لو لم يكن الغير مؤمنا؛ لما ورد فى الأخبار 
من عدم مقابلة ألف من غير المؤمنين مع مؤمن واحد. 

و على الثانى: فلا شكك فى وجوب البذل على ذلك الغير إجماعا؛ لأنَّ فى الامتناع منه إعانة على هلاكك المحترم أو ضرره؛ و لرواية 
السكونى المتقدّمة. 


ورواية فرات بن أحنف: «أيّما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه» و هو قادر عليه من عنده أو من عند غيره؛ أقامه اللّه يوم القيامة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاعام نلا من لاإللاه0 


مسودًا وجهه. مزرقَهُ عيناه» مغلولة يده إلى عنقه فيقال: هذا الخائن الذى خان الله و رسوله. ثتم يؤمر به إلى النار) «؟)» و غير ذلكك من 
الروايات 279. 

وبها يخصخضص عموم مثل: «الناس مسلظية على أموالهم» 6 

و الروايتان و إن اختضّتا بالمسلم و المؤمنء و لكنّ المعروف من 


.١ أبواب جهاد العدو و ما يناسبه ب 84ح‎ 16١ :10 الوسائل‎ "8١-١70 :6 التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى ؟: /ا72- ١ء‏ المحاسن: 2١-٠٠١‏ الوسائل 12: 417 أبواب فعل المعروف ب 94”ح .١‏ 

() انظر الوسائل :١8‏ 7/17 أبواب فعل المعروف ب 84”. 

(©) غوالى اللثالى 1 #الأد وى و انوعد عيبر 
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كلامهم- كما فى الكفاية -0١١‏ ثبوت الحكم فى الذمّى و المستأمن أيضا. 

و هو حسن إن ثبت وجوب استنقاذهما من الهلاكة أيضا كما ثبت وجوب الاحتراز عن إهلاكهماء و إِلَا ففى الحكم بالوجوب إشكالء 
و أشكل منه ما إذا أذى الامتناع إلى ما دون الهلاكة. 

و كما يجب على الغير البذل يجب على المضطرٌ القبول» و الوجه ظاهرء بل له الأخذ قهرا لو امتنع المالكك و لو بالسرقة أو المقاتلة 7"؛ 
لأنه مقدّمهُ الواجب الذى هو حفظ النفسء فيعارض دليل وجوبها دليل حرمته؛ و يرجع إلى الأصلء و لعموم المروىٌ فى تفسير الإمام 
المتقدّم فى صدر المسألهُ «”0. بل يجب؛ للنهى عن المنكرء و يجب على غيرهما مساعدة المضطرٌ و معاونته فيه. 

ثم على جميع التقادير المذكورة إما لا يكون المضطرٌ قادرا على الثمن عاجلا أو آجلاء أو يتمكن منه. 

فعلى الأول» يجب البذل على المالكك و الأخذ على المضطرٌ ميجانا. 

و على الثانى» فإن بذله المالكك مانا فلا كلام, و إِلَّا فلا يجب عليه البذل ميجانا و لا للمضطرٌ الأخذ كذلككء بل يجب عليه بذل الثمن 
العاجل أو الآجل على حسب المقدور. 

ولو بذله بئمن مؤجل بأجل يعلم المضطرٌ عدم القدرة فى ذلكك الأجل يجب عليه القبول» و إن لم يجب عليه الأداء فى الأجل إِلَا مع 
القدرة. 

و هل الثمن الجائز للمالكك أخذه و الواجب على المضطرٌ بذله هو ثمن 


.10 كفايةً الأحكام:‎ )١( 

(0) فى «س): المقابلة. 

إفرة راجع ص: .3١‏ 
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المثل» فلو أراد المالكك الزائد عليه المقدور للمضطرٌ لم يكن له ذلك و لم يجب على المضطرٌ البذل؟ 

أو مطلقاء فللمالكك مطالبة الزائد و يجب على المضطرٌ بذله؟ 

الأني تا كينا فى الكفاية 0١١‏ و غيره «7)» بل هو المشهور كما فى شرح المفاتيح-: الثانى؛ لدفع الأبط ران بالسمكن على الابتياع بثمن 
مقدور. 


خلافا للمحكيىّ عن المبسوطء؛ فقال: لو طلب منه المالكك ما زاد عن ثمن مثله كان ظالما و لم يجب على المحتاج بذل الزائد؛ لأنّه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معامرنن من لاإنلاهم 


مضطرٌ إلى دفع الزيادة» فهو كمن اجبر على بذل ماله لغيره» فعلى المالكك بذله بثمن المثل» و للمحتاج أخذه منه جبرا إن امتنع بثمن 
مثله ”). 

و فيه: أن اضطراره مع التمكن من بذله ممنوع؛ فظلم المالكك بمطالبته الزائد مدفوع بتسلّط الناس على أموالهم. 

ولو أعطى المالك الطعام من غير ذكر العوض و الثمنء فالظاهر أنه بغير عوض؛ للأصلء و الظاهر من العادهً فى بذل الطعام و الماء 
و ينبغى ملاحظة القرائن و الحال من الطرفين و الطعام» فإن لم يكن فالمرجع الأصل. 

و لوادّعى المالكك ذكر العوض و أنكره المحتاج فعلى المالكك الإثبات؛ لحصول الإباحة قطعاء و أصالهُ عدم الذكر. 

و إن ادّعى أنه قصده و لم يظهره لم يجب على المحتاج العوض؛ لتسليطه على الإتلا.ف» وعدم تحمّق ما يوجب لزوم العوض. فإنّ 
القدر 


.10 كفايةً الأحكام:‎ )١( 

(1) كما فى الشرائع #: "٠‏ الروضة البهية /: 80ه". 

( المبسوط ء: ع58. 
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الثابت لزومه مع الإظهار دون القصد. 

و منه يظهر عدم لزومه لو ثبت قصده بدون إظهاره؛ فإِنّ إعطاء المالكك مجوّز للإتلاف؛ و الأصل عدم توقفه على شىء آخر و لو 
قصده من غير إظهارء و معه فالأصل عدم الاشتغال بشىء آخر. 

ولو قدر المحتاج على الثمن و الزائد و لم يبذله المالكك و أخذ منه قهرا أو خدعة أو سرقة لم يجب على المحتاج إِلَا ثمن المثل» و 
الونجة ظاغر: 

و يشعر كلام بعضهم بعدم لزوم ثمن المثل حينئذ؛ لأنّه ليس بغاصب و لا مشترء بل أكل ما يجوز له أكله؛ بل يجب من غير تقويم؛ و 
الأصل عدم اشتغال الذمّةُ بالثمن. 

و فيه نظر؛ إذ لا نص على إباحة الإتلااف حتى يعمل بأصالة عدم التقييد كما فى الصورة السابقة» بل المبيح الإجماع و الضرورة» 
فيكتفى فيه بالقدر المتيقن. 

ولا يتوم أنه على ذلكك يجب عليه ما يرضى به المالكك أو يقدر عليه دون ثمن المثل؛ لأنّهِ ينافى أدلَهُ الضررء كما يأتى فى ذيل 
الفرع اللاحق. 


ه: لو وجد المضطرٌ مال الغير و لم يكن الغير حاضرا فلا شك فى جواز أخذه. 


وهل يشترط إذن الحاكم لو وجدء و العدول لو لم يوجدء أم لا؟ 

الظاهر أَنّه إن كان الغائب ممّن ثبتت ولايته للحاكم و العدول وجب؛ لأنّ الضرورة تقدّر بقدرهاء و إلا فلا. 

فإن كان مما يأخذه بإذن الحاكم أو العدول يأخذه على حسب إذنهم من التقويم و قدر القيمة» و إن كان ممما يأخذه بنفسه يجب عليه 
التقويم بنفسه؛ لأنّه القدر الثابت جوازه من الشريعة؛ إن الأصل عدم جواز 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18ء ص: 79 

التصرّف فى مال الغير بدون إذنه» و لم يثبت الجواز هنا بدون التقويم؛ إذ لا نص على إباحة الإتلا.ف هناء بل المبيح الإجماع و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعامننا من تاإنلاه0م 


الضرورة؛ فيكتفى فيه بالمتيقّن. 

و منه تظهر التفرقة بين ذلكك و بين ما مرٌّ فى الفرع السابق. 

ثم التقويم الواجب هل هو بثمن المثل» أو بكل ما يعلم رضا المالكك به و لو زاد عن الثمن بالقدر المقدورء أو كلما يقدر عليه؟ 
مقتضى الأصل: أحد الأخيرين؛ و لكن أدلَة نفى الضرر و الإضرار تثبت الأول و لا يعارضه حديث: «الناس مسلطون على أموالهم) 
؛ إذ ليس هناك صاحب مال حاضر. 

و منه يظهر الفرق بين ذلكك و بين ما إذا كان ذو المال حاضرا و طلب الزائد عن ثمن المثل. 


و: لو وجد المضطرٌ مال الغير و الميتة و نحوها من الدم و لحم الخنزير و المسكر 


» فإن بذله المالك بغير عوض أو بعوض مقدور عاجلا أو آجلا تعيّن أكل مال الغير؛ لعدم الاضطرار و لو زاد الثمن عن ثمن المثل. إلَا 
إذا كان بقدر يضر بحاله فلا يتعيين؛ لأدَلَّهُ نفى الضرر. 

و إن لم يبذله المالك أو من قام مقامه أو كان غائباء فالحقٌ التخيير؛ لوجوب أحد الأمرين بالاضطرار» و عدم المعين. 

وقد يرجح أكل الميتة بل يعين؛ لأنّه أبيح للمضطرٌ بنصّ القرآن 27١‏ دون أكل مال الغير» فهو إن كان مضطرًا تباح له الميتة كالمذكىء 
فلا يكون مضطرًا إلى مال الغير» و إن لم يكن مضطرًا فلا يباح له شىء منهماء و مع 


.7 -91/7 :5 واج 14:7 4ك البحار‎ 44-777 :١ غوالى اللثالى‎ )١( 

.١١8 النحل:‎ )( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: "٠١‏ 

ذلكك فليس فى أكل الميتة إِلّا حقٌّ اللّه الساقط بإباحته» و فى أكل مال الغير حقٌّ الله و حقٌ الناس و لزوم الثمن المخالف للأصل. 

و فيه: أن مع إمكان أكل مال الغير لا نسلّم أنه مضطرٌ إلى الميتة» فلا يشمله نص القرآنء بل هو مضطرٌ إلى أحد المحورّمين؛ فيباح 
أحدهما مخيرا؛ بالإجماع و الضرورة» و يسقط حقّ الناس بلزوم الثمن» و مخالفة الأصل لازم على كل حالء و الأكثريَ فى طرف لا 
يؤثّر فى التعبين عندنا. 

وقد يرجح أكل مال الغير. بتضمّن أكل الميتة؛ لتنفّر الطبع الموجب للخباثة» و للضرر الذى هو عله تحريمهاء و لأكل النجس» و 
حرها نفسياء يخلاف: مال الغيك فاثه للا فتن ]لا الأخير: 

وفيه: أن أكثرية سبب الحرمة فى طرف لا يوجب تعيين غيره إذا كان هو أيضا محرّما؛ مع أنّه أيضا قد يوجب الإضرار بالغير المنفٌ 
شرعا كما إذا لم يقدر على الثمنء أو بالمضطرٌ كما إذا قدر عليه» و قد تكون الميتةُ مما لا تنفر فيهاء و الضرر فيها بمرّهُْ واحدهٌ احتمالى 
و فى مال الغير قطعى. 

ز: قد خصٌ الكتاب العزيز إباحة المحرّم للمضطرٌ بما إذا لم يكن باغيا و لا عاديا .0١١‏ 

و قد اختلفوا فى تفسيرهماء و قد عرفت تفسير بعضهم الأول بمن يأخذ من مضطر مثله؛ و الثانى بمن يأكل الزائد عن قدر الشبعء أو 
الزائد عن قدر الضرورة. 

و فشر الأول فى مرسلة البزنطى بالباغى على الإمام و الثانى بقاطع 


.١١8 انظر النحل:‎ )١( 
"١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص:‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة ل/اعالم نلا من لاإللاه0م 


.)١١ الطريق‎ 

و فى روايتى عبد العظيم "7١‏ و حمّاد «* فشر الأول بالذى يبغى الصيد بطرا و لهواء و الثانى بالسارق. 

و المروىٌ فى المجمع الأول بالباغى؛ و الثانى بالعادى بالمعصية طريق المحقّين «". 

و فى تفسير الإمام الأول بالباغى و الثانى بالقول بالباطل فى نبوَةُ من ليس بنبى و إمامة من ليس بإمام «8. 

و فى معانى الأخبار الأول بباغى الصيدء و الثانى باللص «2). 

و فى المروىٌ فى تفسير العتتاشى الأول بالخارج على الإمام؛ و الثانى باللص. و فيه أيضا الأول بالظالم؛ و الثانى بالغاصب 07. 

ولا تنافى بين الروايات؛ لجواز كون المراد من اللفظين المعانى كلاء فيحملان عليها جميعاء و لا يضِرٌ ضعف الروايات بعد وجودها فى 
الأصول المعتبرةٌ. و أما غير المعنيين الواردين فى النصّ قلا اعتبار به. 

و أمَا غير المتجانف لإثم فمعناه- كما أشير إليه-: غير مائل إلى إثم فى 


)١(‏ الكافى 2: ه78- ١‏ معانى الأخبار: 71- ١ه‏ الوسائل *7: 75١8‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب 8ه ح ه. 

(؟) الفقيه #: ٠٠١1-5١28‏ التهذيب 4: 8# 385 الوسائل 75: 7١‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب عهح .١‏ 

(5) التهذيب 4: 8/ا- ع#**, الوسائل 7: 7١8‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب #هح ؟. 

(؟) مجمع البيان :١‏ /ا10, الوسائل 75: 7١8‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب 08ح ء. 

(0) تفسير الإمام العسكرى عليه السَلام: هاف مستدرك الوسائل 7١١:18‏ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٠ح‏ ه. 
(©) معانى الأخبار: .5١‏ 

(0) تفسير العياشى :١‏ /ا- 105 و 218١‏ المستدركك 7١١ 27٠٠١ :١18‏ أبواب الأطعمة المحرمة ب 8٠‏ ح 2 7. 
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الأكل ؛ بأن يأكل وياد على الحاجف أو للتلذة» أو يقد فى الأكل من غير حااحة. و يحتمل أن يكو المعدى” غير عاض بسفره: 
ح: ظاهر الآيات المبيحة للمحرّمات للمضطرٌ »١«‏ و أكثر رواياتها «7» و إن اختصّ بإباحة أكل ما حرّم أكله 


للمضطر إِلَا أنّ مقتضى عموم تفسير الإمام المتقدّم «” و أَدَلَّهُ نفى العسر و الحرج و الضرر: إباحة كلّ محرّم للمضطرٌ فى الأكل و 
الشرب من غير اختصاص بإباحة ما يحرم أكله و شربه؛ و لذا أبيح مال الغير» مع أن التصرّف فيه و الأخذ منه و إجباره محرّم أيضا. 

و على هذاء فتباح بالاضطرار إلى الأكل و الشرب الأفعال المحرّمة لو توقف عليهاء كما لو وجدت امرأة دفع اضطرارها بالتمكين من 
بضعهاء أو شرب خمر» أو تركك صلاة؛ بأن لا يذل المالكك قدر الضرورة إلا بأحد هذه الأفعال» فتباح هذه الأفعال. لمعارضة أدلة 
حرمتها مع أدَلَهُ المضطر فيرجع إلى الأصل. 

فيه نظر؛ إذ لا دليل عليه؛ إلا إذا أدى الاضطرار إلى هلاكك النفس. فإِنّ الظاهر انعقاد الإجماع على تقدّم حفظه على سائر الواجبات. 

و منه يظهر جواز أكل الميّت الآدمىء و قتل الحىّ الحربى. و أما الذمّى و المستأمن فلا يجوز؛ لتعارض أدلهُ نفى الضرر و الحرج من 
الطرفين» و عدم صلاحيّةٌ المروى فى التفسير خاصّة لإباحة المحرّمات. 

و منه يظهر عدم جواز أخذ قطعه من لحم حىّ مسلم» كلحم فخذه. 


.١١8 انظر الأنعام: 119 المائدة: * النحل:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عام نط من لإشلامهم 


(1) انظر الوسائل 75: 244 7١‏ أبواب الأطعمة المحرّمةٌ ب 3 88. 

(9) فى ص: .5١‏ 
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و بالجملة: المناط- فى غير ما تجرى فيه أَدلَهُ إباحة ما حرم أكله أو شربه للمضطرّ- أَدلّهُ نفى العسر و الحرج و الضررء و جريانها 
موقوف على عدم جريانها فى الطرف الآخر أيضاء فتأمّل. 


المسألة السابعة: يستئنى من الأصول الأربعة و من كل محرّم أيضا ما إذا دعت إلى تناوله التقيّة 


؛ للإجماع؛ و دل وجوب التقيَهُ .0١١‏ و يجب الاقتصار فيه على قدر التقيّة. 

و أمَا ما ورد فى مرسلهٌ زرارة: فى المسح على الخفين تقيَةُ؟ قال: 

١لا‏ ينقَى فى ثلاث» قلت: و ما هنّ؟ قال: «شرب الخمر» أو قال: شرب المسكر «و المسح على الحفَّين و متعة الحجّ) 5١‏ فَإنّما يدل 
على عدم اتقائهم عليهم الّد.لام» فلعلّه كان لعلمهم بأنّهِ لا يترتّب عليه ضرر فى حقّهمء أو لأنّه كان اجتناب هذه الأمور منهم معروفا 
مشهورا عند الناس, بحيث لا تؤثّر فيها التقتة» أو لا يطلب منهم. 

و أما وواية سعيدة الب قفن شرب النيذ تقية) :“ فلعل المراد مته: 

النبييذ الحلا-ل» أو المراد- بل هو الظاهر-: أن لتقت إِنّما تكون فيما يِتَقَى فيه عن المخالفة فى المذهبء فيرتكب ما يوافق مذهبهم 
إخفاء لمذهبه و لو لم يكرهوه عليه» و شرب النبيذ حرام عند الكل فلا معنى للتقية فيه؛ لأنّه موافق لمذهبهم «". 


(1)انظر الوسائل 918-12 أبواب الأمن والنيى :نا بتاسهما ب 5 

() الكافى 2: 15-8١0‏ التهذيب 4: -1١١5‏ 8948, الوسائل 18: "8٠‏ أبواب الأشربة المحرّمة ب 77ح .١‏ 

(*) الكافى 2: 1١ -8١*‏ التهذيب 4: -١١5‏ 8918, الوسائل 18: "8١‏ أبواب الأشربةٌ المحرّمة ب 77ح ؟. 

(ع) كما فى بدايهُ المجتهد :١‏ ١/ا؟.‏ 
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نعم» لو اكره عليه فهو أمر آخر غير التقدّة» و قد رفع عن أمّته ما استكرهوا عليه. و بذلكك يمكن الجواب عن الرواية الا-ولى و ما 
بمعناهما أيضا. 


المسألة الثامنة: و استثنى من الأصول الثلاثة الاولى - بل من كل محرّم أيضا- ما اضطرٌ إليه للتداوى 
اشاره 


و الخلاص من الأمراضء فاستثناه جماعة مطلقا إذا انحصر الدواء فيه و لم تكن مندوحة مده عازه القاضى و الحلى و الدروين و 
الكفاية 00١١‏ و إطلاق كلام الثانى أيضا محمول على عدم المندوحة عنه. 

و منع جماعة عن التداوى بالخمرء بل كلّ مسكرء و نسبه المحقّق الأردبيلى و فى الكفاية و المفاتيح و شرحه إلى المشهور «7)؛ و عن 
الخلاف دعوى الإجماع عليه «0» بل ذ كر الأول الخللاف و المنع من التداوى بالنسبة إلى سائر المحرّمات أيضا. 

و فصّل الفاضل فى المختلف و الشهيد الثانى و صاحب المفاتيح و شارحه؛ فجوّزوا التناول و المعالجة مع خوف تلف النفس مطلقاء و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9ع1لم8 نلا من تإنلاه0 


منعوا فيما دونه عن المسكرات أو كل محرّم 50". 
دليل الأول: ضصدق الاضسطرار و الضرورة المجوؤزين للتناول- كما مرّ- مع توقف العلاج عليه؛ و أدلّهُ نفى العسر و الحرج و الضرر و 
الضرارء و رواية 


10 :* القاضى فى المهذب *: #”*, الحلى فى السرائر !: 17 لكن ظاهر كلامه الاختصاص بخوف تلف النفس فراجعء الدروس‎ )١( 
.10* كفايةُ الأحكام:‎ 

(؟) مجمع الفائدةٌ و البرهان :١١‏ 219 كفاية الأحكام: 38 المفاتيح ؟: 178. 

() الخلاف 5: ه8ه. 

() المختلف: 687, الشهيد الثانى فى المسالكك 5؟: 78١‏ المفاتيح ؟: 7717. 
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المفضّل و الرضوى المتقدّمهُ »)١١‏ و فحوى موثّقَهُ الساباطى السابقةُ «07» و رواية سماعة المرويّةُ فى طبّ الأثمَةُ: عن رجل كان به داء 
أما بول غيره فلا) 25). 

و حبجةُ الثانى: عمومات حرمة المسكرات أو مع سائر المحرّمات كتابا 1١‏ و سنّهُ «©)» و خصوص المستفيضة: 

كصحيحة الحلبى: عن دواء عجن بالخمر» فقال: دلا و الله ما أحبٌ أن أنظر إليه» فكيف أتداوى به؟! نه بمنزلة شحم الخنزير» أو لحم 
الخنزير «و إِنّ أناسا ليتداوون به «2)» و قريبةٌ منها الأخرى 07. 

و رواية أبى بصيرء و فيها- بعد السؤال عتما وصف للسائلة أطباء العراق لدفع قراقر بطنها من النبيذ بالسري عرلا و اللدة للا آذن لكف فن 
قطرءٌ منه» فلا تذوقى منه قطرة فَإِنّما تندمين إذا بلغت نفسكك هاهنااء و أومأ بيده إلى حنجرته» يقولها ثلاثا: «أ فهمت؟) قالت: نعم «4. 


() فى ص: ١8‏ و18. 

(5) فى ص: .5١‏ 

(*) طب الأثمّة: ١ع‏ الوسائل 0؟: 62" أبواب الأشربة المحرّمهُ ب ١٠ح‏ 8 و ما بين المعقوفين من المصدر. 

(©) البقرة: 519, المائدة: 9١‏ و .4١‏ 

(0) انظر الوسائل 75: 48 أبواب الأطعمة المحرّمُ ب ١‏ و أيضااج 528 أبراب الأشربة اليخامة نت 

(©) الكافى 2: -8١*‏ ع التهذيب 4: 117- ,84٠‏ الوسائل 18: 758 أبواب الأشربة المحرّمة ب ١7ح‏ 8. 

(/) طب الأثمَةُ: 7ع الوسائل 58؟: 768 أبواب الأشربة المحرّمة ب ١7ح .٠١‏ 

(8) الكافى #: »١ -8١‏ الوسائل 78: 6#" أبواب الأشربة المحرّمة ب 7٠١‏ ح ؟. 
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و رواية ابن أسباط: إن بى - جعلت فداكك- أرواح البواسير و ليس يوافقنى إلاشرب النبيذ فقال له: «مالكك و لما حرّم الله و رسوله» 
العدية 1 

و صحيحة ابن أذينة: عن الرجل يبعث له الدواء من ريح البواسير و يشربه بقدر سكرّجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللّذهُ و إِنّما يريد 
به الدواء» فقال: «لا و لا جرعة» ثم قال: «إن الله لم يجعل فى شىء ممما حرّم شفاء و لا دواء؛ [5]. 

و رواية قائد بن طلحة: عن النبيذ يجعل فى الدواء؛ قال: «ليس لأحد أن يستشفى بالحرام» .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠822نلا‏ من لإظلامن0 


و المروىٌ فى رجال الكشَّى عن ابن أبى يعفور: قال: إذا أصابته هذه الأوجاع؛ فإذا اشتدّت به شرب الحسو من النبيذ فسكن عنه» فدخل 
أب عبد الله عليه الب لام فأخيره بوجعه و أنّه إذا شرسسا| الننيذ سكن عنه» فقال له: «لا تشربه» فلمَا أن رجع إلى الكوفة 
بى عب يه الس لام فاخبره بوجعه و انه إذا شرب من لني تشرد جع ! 

هاج به وجعه؛ فأقبل أهله فلم يزالوا به حتى شربء فساعة شرب عنه سكن. فعاد إلى أبى عبد الله عليه السّلام 


." ح7١ الكافى 2: ١ع 2 التهذيب 4: 2684-11 الوسائل 0!: ©" أبواب الأشربة المحوّمة ب‎ ]١[ 
:3 و الأرواح: جمع ريح و تجمع على أرياح قليلا و على رياح كثيرا- انظر النهاية‎ 

ا 

[1] الكافى ©: 1*- 7 الوسائل ه؟: 76# أبواب الأشربة المحرّمة ب ١7ح .١‏ 

و السكرّجة: إناء صغير يؤكل فيه الشىء القليل من الأدم» و هى فارسية- انظر مجمع البحرين 7: ٠١‏ 


)١(‏ الكافى : *1*- لل طب الأثمّة: 27, الوسائل 18: 6" أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٠ح‏ ه. 
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فأخبره بوجعه و شربه. فقال: «يا ابن أبى يعفور لا تشرب فإنّه حرام, إِنّما هو الشيطان موكل بكك و لو قد يئس منكك ذهب فلمًا رجع 
إلى الكوفة هاج به وجعه أشدّ مما كان فأقبل أهله عليه» فقال لهم: و الله ما أذوق منه قطرة أبداء فآيسوا منه أهله. و كان يهم )١١‏ على 
شىء و لا يحلفء فلمًا سمعوا آيسوا منه و اشتدٌ به الوجع أيَاما ثمّ أذهب الله به عنه» فما عاد إليه حتى مات رحمه اللّه [1]. 

و مستند الثالث: أدَلَّهُ الأول» مضافة إلى النهى عن إلقاء النفس إلى التهلكة و قتلها. 

قال الللاسيخاته و لأ تسترا َنْفُسَكَمْ ١‏ 

و قال ولا تَقملُوا الَفْسَ الَتَى حَرّمَ الله إلا بالْحتي «8. 

و وجوب حفظها عقلا و نقلا» و كون محافظتها مقدّمهُ على أكثر الواجبات. 

أقول: لأاشك أن أخبار المنعالتى هن نحت 4 القاتى كلها عاق بالنسبة إلى الأضسطرار و الغسر و الضرو وعدمهاء يل بالنسبة إلى 
المندوحة عنه و عدمها. 

و أله الجواز منها أخصٌ مطلقا من ذلك. من جهه اختصاصها بالضرورة و الخمرء كالموتّقَةُ و رواية الدعائم و مرسلة العلل «5/, 
الموافقة لعمومات الكتاب من قوله سبحانه إلا مَا اضْطَررْتُمْ إِلَيِهِ «©) و ما نفى 


.494 :١ رجال الكشى ؟: 818- 684. و الحسوة: الجرعة من الشراب- مجمع البحرين‎ ]١[ 


)١(‏ فى النسخ: يتهم, و ما أثبتناه من المصدر. 
(؟) النساء: 59. 

(") الإسراء: #م, 

(؟) المتقدّمةهُ فى ص: 7١‏ و379. 

.1١9 الأنعام:‎ )0( 
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العسر و الحرج. فيجب تخصيص أدلَةُ المنع بها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8201نلا من لاإنلاهم 


و منها ما يختصّ بالمضطرٌ و إن عم المسكر و غيره؛ فيتعارضان بالعموم من وجه. فلو لم تجح أدَلَُ الجواز بالأكثريّةُ و موافقة الاعتبار 
و الأصرحية يرجع إلى الأصل الأولى» و هو مع الجوازء فإذن الحقٌّ هو الأول. 

وقد يجمع بين الأخبار بحمل المجوّزة على حال الضرورة و توقف السلامة» و المانعة على جلب المنفعة و طلب التقوية و بقاء الصبحة 
و رفع الأمراض الجزئية» و هو راجع إلى ما ذكرنا أيضا. 

بقى الكلام فيما صرّح بأن الله سبحانه لم يجعل فيما حرّم شفاء و لا دواءء فإنّه يدل على انتفاء حصول الاضطرار للتداوى بالمحرّمات» 
و يستلزم انتفاء موضوع أدلّة القولين الآخرين. 

قلنا: هذا كلام فى الموضوع دون المسأله فإنّها فرضت فيما إذا أذى الاضطرار إليه. 

و لتحقيق الموضوع نقول: إِنّه وإن ورد فى الأخبار ذلككء إِلَا أنه يخالف ما يشاهد بالتجربة من المنافع فى بعض المحرّماتء و تطابقت 
عليه كلنات الأطتاء الحذاق. 

و جمع بعضهم بينهما بن التحريم مرتفع مع الضرورة» فيصدق أن الله سبحانه لم يجعل فيما حرم شفاء؛ لأنه حينئذ حلال .01١‏ 

و فساده ظاهر؛ لتوقف نفى التحريم حال الضرورة على وجود الشفاء فيه» و النصّ يدل على انتفاء الشفاء فيه حتى بضطرٌ إليه. 


.15 :© إيضاح الفوائد‎ )١( 
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و قيل: إن الشفاء المنفيّ عن المحورّمات إنّما هو شفاء الأمرضة الروحائيةٌ .)١١‏ 

و هو تأويل بعيد غايته؛ لورود الخبر مورد الأمراض الجسمائية. 

و يمكن الجمع بأن يقال: لا شفاء فى المحرّمء و ما نشاهده إِنْما هو مستند إلى أمر آخر اتّفق مقارنته مع تناول المحرّم. 

و لكنّه أيضا بعيد» سما مع أقوال الأطباء المستندة إلى آثار الطبائع و الخواصٌء و ظاهر قوله سبحانه و إِنْمَهُما أكيد مِنْ تَفعهما .07١‏ 

و الأولى فى الجمع أن يقال: إِنَ المراد- و الله أعلم- أن اللّه لم يجعل فى الحرام شفاء و لا دواء» أى لم يجعله و لم يقرّره للشفاء حتى 
انحصر الأمر فيه و كان الشفاء و الدواء منحصرا به حتى يكون مجعولا و مقرّرا لذلكك؛ بل لكل مرض يداوى بالمحرّم له علاج آخر 
أيضاء و لكننّه لا ينفى الاضطرار إلى المحرّم؛ لجواز أن لا نعلم ذلكك الدواء الآخر و لا نهتدى إليه» فنضطرٌ إلى الحرام. 

ثم إنه- كما ذكرنا- لا بدّ فى جواز التداوى بالمحرّم من أمور ثلاثة: 

أحدها: العلم بحصول العلاج به. 

و ثانيها: العلم بانحصار المعلوم من العلاج و الدواء فيه. و الظاهر كفاية الظنّ الغالب فيهما؛ لحصول العسر و الضرر بالترك. و المعتبر 
علم المريض أو ظنّه سواء حصل بالتجربة من حاله أو قول الأطباء؛ دون علم غيره أو ظنّه و لو كان طبيبا. 

و ثالثها: كون المرض ممما يعدّ ضررا و تحمّله كان شاقًا و حرجاء عرفا 


.7717 كما فى المفاتيح ؟:‎ )١( 
.518 البقرة:‎ )0( 
٠ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9١2 ص:‎ 


و عادة. 


فرع: لو علم الطبيب بانحصار العلاج فى المحرّم, و أخبر به المريض 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 8201نلا من لاإللاه0 


ولم يحصل له ظنْ بقوله لعدم معرفته بحاله» فلا- يجوز للمريض التناول بنفسه» و يجوز بل قد يجب على الطبيب إكراهه عليه لو 


المسألة التاسعة: و مما يستثنى أيضا من الأصل الرابع: الأكل مع عدم العلم بالإذن من بيوت من تضمّنته الآية 


اشاره 


الشريفة فى سورة النور: 

مح ام ات ل لبا د ام 0 
كرت عقابكو زيوت أخوالكة أؤقوت عالفيكه أو ما ملكقع عفابكة اص تيفكو لق عليكن جداع أن تأكلواجيياً أو أخنا 

لن 

فإنّه يجوز الأكل من بيوت المذكورين مع حضورهم و غيبتهم و إن لم يعلم رضاهم و إذنهم به» و لا أعرف فى ذلكك الحكم خلافا؛ 
و تدل عليه الأخبار كما يأتى؛ و فى المروىٌ فى محاسن البرقى فى هذه الآية: بإذن و بغير إذن .)7١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة 
ج5١1 6١‏ المسألة التاسعة: و مما يستثنى أيضا من الأصل الرابع: الأكل مع عدم العلم بالإذن من بيوت من تضمنته الآيهُ ..... ص : 
ع 

شترطوا فى جواز الأكل منها: عدم العلم بكراهتهم؛ فلو علمت لا يجوز الأكل منها و لو كان العلم حاصلا بالقرائن الحالية و لا أعرف 
فى | شتراط ذلكك خلافاء و ادّعى بعض مشايخنا المعاصرين الإجماع عليه ظاهرا 70 إلا أنّه نسبه فى شرح المفاتيح إلى المشهور» و هو 
يشعر بوجود المخالفء أو عدم حصول العلم بالإجماع. 


.©١ النور:‎ )( 

(؟) المحاسن: 211١-81١0‏ الوسائل *7: 187 أبواب آداب المائدة ب 75 ح 7 

(*) كما فى الرياض 7: /591. 
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و استدل له بعضهم بالجمع بين الآيهُ و بين سائر الأدلةُ. 

وهو غير جبد؛ إذ لا دليل على ذلكك الجمع, و لا ريب أنه أحوط. 

و كيف كانء فلا يمنع ظنّ الكراهة من الأكل على الأقوىء وفاقا لتصريح جمع من المتأخرين »1١‏ بل هو الأشهر كما صرّح به بعض 
من تأخَرء حيث قال: و قدت فى المشهور بما إذا لم تعلم كراهتهم؛ لإطلاق الكتاب و السنّهُ المستفيضة» بل تصريح بعضها بجواز 
الأكل من غير إذنء الشامل لصورة الظنّ بعدمه .)5١‏ 

و احتمل المحقّق الأردبيلى اشتراط عدم الظنّ القوى أيضاء بل جعله ظاهرا «0. 

ولا أرى له دليلاء و إن كان بالاحتياط أوفق. 

ولافرق فى الحكم بين كون دخول البيت بإذنهم و عدمه على الأقوىء وفاقا للأكثر؛ عملا بالإطلاقات. 

خلافا للحلى؛ فد الدخول بالإذن, و حرّم الأكل مع الدخول بدونه «©". و مال إليه صاحب التنقيح «8). 

لأنّ الأكل يستلزم الدخولء الذى هو بغير الإذن غير جائزء و النهى عن اللازم نهى عن ملزومه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طاح لمنلا من لاإللاه0 


وللأصلء فيقتصر فيه على ا لمتيقّ: : 
ولأنْ إذن الدخول قرينُ على إذن الأكل» و حيث لا إذن لا قرينة 


.191 و صاحب الرياض ؟:‎ ١07“ منهم المحمّق السبزوارى فى الكفاية:‎ )١( 

(1) انظر الوسائل 78: 78٠١‏ أبواب آداب المائد ب 58. 

() مجمع الفائدة :1١‏ 00:. 

(ع) كما فى السرائر *: .١7‏ 

.8٠ :6 التنقيح‎ )0( 
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فلا يجوز. 

و يرد الأول: بمنع الاستلزام أولاء و إِنّما هو إذا كان يقول: فى بيوتكم. الآية. و منع استلزام حرمة اللازم لحرمة الملزوم مطلقاء و إِنّما 
هو فيما يكون التلازم جهة الترتّب دون التوقف. 

و الثانى: بأنّ الأصل بعد الدليل المزيل غير ملتفت إليه. 

و الثالث: بأنه مرجعه أيضا إلى أصالة عدم الجواز اللازم رفع اليد عنها بما ذكر. 

و كذالا فرق فى المأكول بين ما يخشى فساده فى يومه و بين غيره؛ لما ذكرء مضافا إلى بعض المعتبرة: 

كرواية زرارة: «هؤلا-ء الذين سمّى الله تعالى فى هذه الآبة تأكل بغير إذنهم من التمر و المأدوم» و كذلكك تطعم المرأة من منزل 
زوجها بغير إذنه» فَأمّا ما خلا ذلكك من الطعام فلا) .]١[‏ 

و المروىٌ فى المحاسن: ما يحل للرجل من بيت أخيه؟ قال: 

«المأدوم و التمره الحديث .)1١‏ و لا شكك أنّ التمر مما لا يخشى فساده. 

و الرضوى: «و لا بأس للرجل أن يأكل من بيت أخيه و أبيه و امّه و صديقه ما لا يخشى عليه الفساد من يومه. مثل: البقول و الفاكهة و 
أشباه ذلكث) .)73١‏ 


]١1[‏ الكافى : /لا7- 7 التهذيب 4: 40- 61 المحاسن: -8١8‏ 178, الوسائل 5: 718١‏ أبواب آداب المائدة ب 76 ح ؟. 


و الإدام: ما يؤتدم به مائعا كان أو جامداء و أدمت الخبز و أدمته باللغتين: إذا أصلحت إساغته بالإدام- مجمع البحرين 8: 8. 


.8 الوسائل 75: 787 أبواب آداب المائدة ب 76 ح‎ 178 -8١8 المحاسن:‎ )١( 

(1) فقه الرضا «ع»: 000 المستدركث 18: 767 أبواب آداب المائدة ب 7١‏ ح ١‏ و فيهما: ما لا يخشى عليه. 
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خلافا للمحكيىّ عن شاذ ١1)؛‏ و مستنده غير واضحء سوى ما فى تفسير على: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه و آله و آخى بين 
المسلمين من المهاجرين و الأنصارء قال: فكان بعد ذلكك إذا بعث أحدا من أصحابه فى غزاً أو سريّةُ يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه 
فى الدين و يقول له: خذ ما شئت و كل ما شئتء فكانوا يمتنعون من ذلكك حتى ربّما فسد الطعام فى البيت» فأنزل الله سبحانه لَّيِسَ 
عَلَيكُمْ ججناح أنْ تَأكلوا جمِيعاً أو أَسْتاتا يعنى: إن حضر صاحبه أو لم يحضر (05. 

ولا يخفى أنه لا دلالة له على التخصيص. و مع ذلكك لم يسنده إلى رواية. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عزه/م نلا من لاإللاه0 
تروع: 


أ: مقتضى الإطلاقات كتابا و سنّةُ: جواز تناول كل مأكول من البيوت المذكورة 


؛ و يظهر من بعضهم الميل إلى الاختصاص بما يعتاد أكله و شاع» دون نفائس الأطعمة التى تدّخر غالبا و لا يؤكل شائعا؛ لانتصراف 
المطلق إلى ذلك. و هو أحوط لو لم يكن كذلك. 

و كيف كانء لا يختصٌ بما مر ذكره فى الأحاديث المتقدّمة من التمر و المأدوم و البقول و الفواكه؛ لعدم صلاحيتها للتخصيص. 

أمَا رواية زرارة» فلاحتمال كون قوله: «ما خلا ذلكك» إشارةُ إلى طعام بيوت المذكورين و منزل الزوج دون التمر و المأدوم؛ مع عدم 
صراحتها فى حرمة المستثنى و احتمال المرجوحيّةُ؛ لعدم مصرّح بالتحريم. 


)١(‏ انظر المقنع: 0؟1؛ و حكاه فى الروضة 7: "78 عن ابن إدريس. 

(؟) تفسير القَممى 7: 3١9‏ الوسائل 56: 587 أبواب آداب المائدة ب 75ح 8,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: 65 

و أمَا رواية المحاسن؛ فلعدم دلالتها على عدم حَلَيةُ غيرهما إِنَا بمفهوم اللقب, و هو ليس بححجة. 

و أمّا الرضوىء فلاحتمال كون البقول و الفاكهة مثالا لما يخشى فساده؛ مضافا إلى عدم حتجيته. بل و كذلكك روايةٌ المحاسن. 


ب: النصّ و إن اختصٌ بالأكل لكنْهم عمّموه بالنسبة إلى الشرب أيضا 

ممما يتعارف شربه؛ سما مثل الماء؛ لفحوى ما دل على جواز الأكل. 

و فيه تأمَلء و الاقتصار فيه على ما يعلم رضا صاحب البيت بشاهد الحال طريق النجاة. 

ج: يختصّ الجواز بالأكل من ببوت المذكورينء فلا يتعدى إلى ما فى غيرها 

من الأمكنة؛ للأصل. و بما إذا كان المأكول بنفسه فى البيوت» فلا يتعدّى إلى شرائه من غير البيت بثمن يؤخذ من البيت؛ للاقتصار 
فيما يخالف الأصل على القدر المتيقّن» و يمكن استفادتهما من قوله: «ما خلا ذلكك» فى روايةُ زرارة أيضا. 

د: المراد ب بُبُوتَكُمْ: بيت الآكل 

؛ لأنّه حقيقة. 

قيل: يمكن أن تكون النكتة فى ذكرها- مع ظهور الإباحة- التنبيه على مساواة ما بعده له فى الإباحة» و أنه ينبغى جعل المذكورين 
كالنفس .)١١‏ 

وقد يقال: إن النكتة بيان حلَيهُ أكل ما يوجد فيها و إن لم يعرف مالكه. 

و قيل: بيت الأزواج و العيال .)7١‏ 

و قيل: بيت الأولاد «؛ لأنْهم لم يذكروا فى الأقارب مع أنّهم أولى 


)١(‏ كما فى الروضة البهيةُ /: #ع". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8200نلا من لاإللاه0 


(؟) كما فى مجمع البيان 6: 2188 التفسير الكبير *7: 0# الكشاف *: 181. 

(9») كما فى تفسير الصافى *: /58» و حكاه فى التفسير الكبير 76: 2” عن ابن قتيبة. 
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منهم, و لأنّ ولد الرجل بعضه و نسخته و حكمه حكمه. و هو و ماله لأبيه- كما فى الحديث -0١١‏ فجائز نسبته إليهه و فى آخر: «أطيب 
ما يأكل الرجل من كسبه. و إِنْ ولده من كسبه) .7١‏ 

و منه يظهر وجه آخر لإلحاق الأولاد بالأقارب فيما ذكرء و هو الأولودّة» و كذا يظهر وجه لصمحة إلحاق الأجداد و الجدّات؛ لأقرييتهم 
من الأعمام و الأخوال» مع إمكان إدخالهم فى الآباء و الأمتهات. 

و المراد بما ملكتم مفاتحه: ما يكون وكيلا عليها و فيما يحفظهاء كما صرّح به فى مرسلة ابن أبى عمير: فى قول الله عر و جل أوْ ما 
مَلَكتمْ مَفاتَحَهُ قال: «الرجل يكون له وكيل يقوم فى ماله فيأكل بغير إذنه) 21 و يدلّ عليه ما مرّ من تفسير على. 

و قيل: هو بيت العبد؛ لأنّهِ و ماله لمولاه «©). 

و قيل: من له عليه ولاية «8). 

ولا بأس بهما؛ لصدق اللفظء و عدم منافاة الروايتين» فيكون الجميع مرادا. 

و قيل: ما يجد الإنسان فى داره و لا يعلم به. 

وقيل: بيت الولد (28). 

و المرجع فى الصديق إلى العرف. 


.١ أبواب وجوب الحج و شرائطه ب ##اح‎ 4١ :١١ #©؛ الوسائل‎ -١0 التهذيب ه:‎ )١( 
ح 217 بتفاوت يسير.‎ ١ (؟) مستدركك الوسائل 17: 4 أبواب مقدمات التجاره ب‎ 


إفرة راجع ص: ا 

(ع) كما فى الروضة البهيةُ /ا: عع”. 

(0) كما فى المسالكك 1: /3, الرياض 5: /59. 

(©) انظر المسالكك 7: /ا78. 
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ه: لافرق فى الإخوة و الأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما؛ 

وهل يختصّ بالنسبىء أو يتعدّى إلى الرضاعى أيضا؟ 

الظاهر: الأول؛ للتبادرء و منع الصدق الحقيقى اللغوى, و منع حصول الحقيقة الشرعيّة. 
و: الحليةُ تختصٌ بالأكل بنفسه 


فلا يجوز حمل شىء منهاء و لا الإذن للغير فى الأكل؛ للأصل. 


ز: اختلفت الروايتان فى جواز تصدّق المرأهُ عن بيت زوجها بغير إذنه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 820نلا من لاإللاه0 


ففى رواية جميل: «للمرأة أن تأكل و أن تتصدّقء و للصديق أن يأكل من منزل أخيه و يتصدّق» .)١١‏ 

و فى رواية على: عن المرأةُ لها أن تعطى من بيت زوجها بغير إذنه؟ 

قال: «لال إِنَا أن يحللها» ١‏ 

و يمكن الجمع بوجوه. و الأولى فى الجمع ما دلّت عليه موّقَةُ ابن بكير: عتما يحل للمرأة أن تتصدّق به من مال زوجها بغير إذنه» قال: 
«المأدوم» 7 فبخضّ ص بالتصدّق و منه بالمأدوم؛ و عليه الفتوى. و الظاهر الاختصاص بما إذا لم يقارب صريح النهىء أو العلم 


بالكراهة. 


." أبواب آداب المائدة ب 76ح‎ 718١ :76 الوسائل‎ 0176 -8١18 الكافى 6: /ا/ا١- 2 التهذيب : 98- 517, المحاسن:‎ )١( 
:١7/ الوسائل‎ ,771١ -١8/ التهذيب ©: عع”- 941 مسائل على بن جعفر:‎ )0( 

أبواب ما يكتسب به ب 87ح .١‏ 

() الكافى ه: -١17/‏ ”2 التهذيب #: عع7- 97, الوسائل 17: 77١‏ أبواب ما يكتسب به ب 27ح 7. 
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المسألة العاشرة: و ممًا يستثنى أيضا من الأصل الرابع: ما يمر به الإنسان من ثمر النخل و الشجر أو المباطخ أو الزرع» 
اشاره 


فيجوز الأكل منه. استثناه جماعة من المتقدّمين 0١١‏ و المتأخَرين 75 و ادّعى الشهرةٌ عليه مستفيضة. 

وقيل: لم نقف على مخالف من قدماء الأصحاب إِلَا ما يحكى عن السيّد «*/. و قيل: كاد أن يكون من القدماء إجماعا «©. بل عن 
الخلاف و السرائر الإجماع عليه «8. 

و مستنده: المستفيضة من الأخبار» كمرسلة ابن أبى عمير: عن الرجل يمر بالنخل و السنبل و الثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن 
صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: «لا بأس» 2 

و مرسلةٌ الفقيه: «من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارهاء و لا يحمل منها شيئا) 037. 

و رواية ابن سنان: «لا بأس بالرجل يمرٌ على الثمرة و يأكل منها و لا يفسدء قد نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله أن تبنى الحيطان 
بالمدينة لمكان المارّة» قال: «و كان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة) .)4١‏ 


.178 :* الشيخ فى النهاية: ١77و المبسوط #: 588 ابن إدريس فى السرائر‎ 21١ منهم الصدوق فى المقنع:‎ )١( 
.1017 كفاية الأحكام:‎ 28٠١ :١ (؟) كما فى الشرائع ؟: 00 التذكرة‎ 

(” انظر الرياض :١‏ 408. 

(ع) كما فى الرياض :١‏ 208. 

(0) الخلاف 5: 452 السرائر ": .١78‏ 

(©) التهذيب /: 98 97" الاستبصار *: -94٠‏ 2708 الوسائل 18: 778 أبواب بيع الثمار ب /ح ". 

(0 الفقيه : -١١١‏ مع, الوسائل 18: 7318 أبواب بيع الثمارب /ح 8 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة /8201نلا من لاإللاه0م 


(8) الكافى *: 89ه- 2١‏ الوسائل 4: 7٠١7‏ أبواب زكاةٌ الغلات ب ١17‏ ح 2١‏ وج 18: 73719 أبواب بيع الثمارب 8ح .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: 5/8 

و مثلها رواية أبى الربيع» إلا أن زاد فيها: «و لا يحمل» بعد قوله: 

«لا يفسد) .)١١‏ 

ورواية محمّد بن مروان: أمرٌ بالثمرة فآكل منهاء قال: «كل و لا تحمل» قلت: فإنّهم قد اشتروهاء قال: «كل و لا تحمل» قلت: جعلت 
فداكك. إن التتججار اشتروها و نقدوا أموالهم, قال: «اشتروا ما ليس لهم» .)7١‏ 

و مرسلة يونس: عن الرجل يمرٌ بالبستان و قد حيط عليه أو لم بحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره» ليس يحمله على الأكل من 
ثمره إِلّا الشهوة و له ما يغنيه عن الأكل من ثمره؟ و هل له أن يأكل منه من جوع؟ 

قال: «لا بأس أن يأكل و لا يحمله و لا يفسده) 0379. 

و ذهب السيد و الفاضل فى الإرشاد "5١‏ و بعض آخر «0) إلى المنع. 

و مستندهم: قبح التصرّف فى ملك الغير بغير إذنه شرعا و عقلاء المعتضد بنصٌ الكتاب على النهى عن أكل أموال الناس بالباطل بغير 
تراض «2). 

و صحيحة ابن يقطين: عن الرجل يمرٌ بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلكك من الثمرء أ يحل له أن يتناول 
منه شيئا و يأكل من غير إذن من صاحبه؟ و كيف حاله إن نهاه صاحب الثمرةٌ أو أمره 


)١(‏ الكافى #: 84ه- ,١‏ الوسائل 4: 7٠١5‏ أبواب زكاة الغلات ب ١7‏ ح ؟. 

(1) التهذيب *: 881 21١6‏ الوسائل 18: 7717 أبواب بيع الثمار ب 8ح 8. 

(") التهذيب *: 781 1178 الوسائل 18: 7717 أبواب بيع الثمار ب /ح 5. 

(؟) نقله عن المسائل الصيداويّةُ للسبّد المرتضى فى المسالكك 27١7 :١‏ الإرشاد 7: 11. 

(0) منهم وحن ين معبد الحلى فى ترعة الناظر 0/1 العلامة ف النيقتلقك ؟: “6 و القواعد :١‏ 177» ولده فى الإيضاح 6: 187. 

(©) النساء: 59. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9١2‏ ص: 58 

القيِم فليس له؟ و كم الحدّ الذى يسعه أن يتناول منه؟ قال: «لا يحل له أن يأخذ منه شيئا؛ .01١‏ 

و مرسلهُ مروان: الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة قال: 

«لا» قلت: أى شىء السنبلة؟! قال: «لو كان 0 من يمد به يأخذ منه سنبله كان لا يبقى شىء) .07١‏ 

و صحيحة محمّد الحلبى: عن البستان يكون عليه المملوكك أو أجير ليس له من البستان شىء» أ يتناول الرجل من بستانه؟ فقال: «إن 
كان بهذه المنزلة لا يملكك من البستان شيئا فما أحبٌ أن يأخذ منه شيئا» 79). 

و جات هؤلاء عن الأخبار الأول ثارة بشعف السند: 

و اخرى بعدم صراحة الدلالة؛ لإمكان حملها على حال الضرورة» أو على من يجوز الأكل من بيوتهم؛ أو على الأكل اليسير جدًا للذوق 
و الامتحانء أو على ما علم الإذن فيه بالفحوى مطلقاء أو على البلاد التى يعرف من أرباب بساتينها و زروعها عدم المضايقة فى مثله 
لوفورها عندهم. 

و ثالث بمعارضتها مع الأخبار الأخيرة و رجحان الأخيرة بموافقة الكتاب و مطابقة الأصول العقايةُ و النقلية. 


أقول: يردٌ الجواب الأول بعدم ضير ضعف السند عندنا أولا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8208لا من لاإللاهم 


انجبار تلكك الأخبار بالشهرة العظيمةٌ القديمهُ و الجديدةٌ المحكنة و المحقّقهُ و الاجماعات المنقولهٌ ثانيا. 
و ملاظ 00 دوي 3 و وام 7 


." الوسائل 18: 778 أبواب بيع الثمار ب 8ح‎ 07-94٠ :* التهذيب 7: 97- 937 الاستبصار‎ )١( 

(0) التهذيب ع: هم" 1١0‏ الوسائل 18: 771 أبواب بيع الثمار ب /ح *. 

فكن المضادر مرو كقه بدل: مروان. 

(*) التهذيب ©: 1117-88٠0‏ الوسائل 17: 71١1‏ أبواب ما يكتسب به ب 47ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ٠ه‏ 

و كون مراسيل ابن أبى عمير فى حكم المسانيد 21١‏ و صِححَهُ المرسله عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنه 79. و كذا 
رواية أبى الربيع» ثالثا. 

و الثانى بأنّها تأويلاءت بعيدة بلا مأوّل» و تخصيصات بلا مخصّ ص يمنع عنها العرف و اللغة؛ مع أن أكثرها خلاف صريح النصّ؛ 
للتصريح فيه بغير حال الضرورة و بغير الإذن» و بكون الأكل للجوع و الشهوة. 

و أما الشالث فحسن. إلا أن الأخيرتين من الروايات الأخيرة غير دالّتين على الحرمة؛ بل الأخيرة منهما ظاهره فى الكراهة؛ و مع ذلكك 
هما أخصضّان عن المدّعى؛ لاختصاص أولاهما بالسنبل و ثانيهما بالبستان. 

فلم تبق إِلَا الاولى» و هى لمخالفتها للشهرة العظيمة من القدماء خارجة عن حيز الحيجيةُ جدّاء فلا تصلح لمعارضة ما مرّ قطعا؛ مع أن 
دلالتها على المطلوب غير واضحة؛ لاحتمال أن يكون قوله: «لا يحل أن يأخذ منه شيئا؛ جوابا عن السؤال الأخير» أى قوله: و كم الحدّ 
الذى يسعه أن يتناولهء فأجاب بأنّه لا يحل له الأخذ- أى الحمل- فبجوز غيره الذى هو الأكل» و يشعر بذلكك عدوله عن لفظ الأكل 
الواقع فى السؤال إلى الأخذ. 

و يؤكده اختصاص أخبار المنع طرًا بالأخذ, و أخبار الجواز كنا بالأكل و هذا مراد الشيخ «" و أتباعه «» من حمل أخبار المنع على 
الأخذ. و لو قطع النظر عن ذلكك فلا شكك فى أنّ للأخذ أفرادا كثيرة يشملها من الأخذ للأكل 


."/17 انظر عدَّهْ الأصول:‎ )١( 

(؟) كما فى رجال الكشى ؟: .87٠6‏ 
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(©) انظر المختلف: ا". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9١2‏ ص: ١ه‏ 

و للحمل و لإعطاء الغير و للبيع» فتكون تلك الأخبار أعمم مطلقا من أخبار الجواز؛ لاختصاصها بالأكل» فيجب تخصيصها بها قطعا. و 
أيضا نفى البأس- الذى هو العذاب- فى أخبار الجواز قرينة لحمل عدم الحلتوة فى رواية المنع على المرجوحيّة» فيتعيّن حملها عليهاء 
سييما مع شهادة قوله: «فما أحبّ» الظاهر عرفا فيها فى الأخيرة. 

و بجميع ما ذكر يجاب عن الأخيرتين أيضا على فرض الدلالة. 

و يظهر منه الجواب عن الأصول و الآية مع أن القبح العقلى ممنوع؛ لأنّْ ما فى الأرض كله للّه سبحانه» فله الرخصة لمن شاء و أراد 
من العباد» فيما شاء و أراد» و ملككدة الغير أمر شرعي» فيثبت منها ما ثبت شرعاء و لا مدخليِةُ للعقل فيهاء بل يدل قوله فى رواية محمد 
بن مروان: «اشتروا ما ليس لهم أن قدر حقٌ المارّهُ ليس ملكا للصاحب. 

و دلالة الآيه أيضا ممنوع؛ إذ بعد دلالة الأخبار لا يكون ذلكك باطلاء فالقول الأول هو الحقّء و عليه المعوّل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 78209 ثلا من تإللاه0 
تروع: 


أذ المذكور فى أخبار الجواز هو النخل و السنبل و الثمرة» 


فلا يجوز التعدّى إلى غير الثلاثة» نحو الخضراوات و الزروع التى ليس لها سنبل؛ اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النصّ و 
اليقين. 

و منه يظهر عدم جواز التعدّى إلى ما يشكك فى صدق الثمرة عليه من الفا و البطيخ و نحوهما؛ لأنّ الظاهر أو المحتمل اختصاص 
الثمرة بما يحصل من الشجرء سواء كان من الفواكه» كالرمّان و التين و التفاح و السفرجل و نحوهاء أو كالجوز و اللوز و أمثالهماء بل 
فى الصدق على 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 7ه 

القسم الثانى أيضا تأمّل» فالاجتناب عنه أحوطء سيّما مثل السماق» و لذا خصٌ بعضهم بثمرة النخل و الفواكه 2١‏ و بعض آخر بالنخل 
«". والم يذكر الأكثر المباطخء إِلَا أن ظاهر صحيحة ابن يقطين «1 صدق الثمرة على مثل البطيخ أيضاء فالتجويز فيه أيضا قوى. 


ب: الرخصة فى الأكل فى أخبار الجواز غير محدودة بحدّ معتّن» 


بل هى مطلفة, 

و إقاؤها على الاطلاق خض يشمل كل قندان أكل و لو كان أكلا فاحفاء من كل ثمرة و لو كانت قليلة كفحرة والحدة فيها ثمرة 
قليلك من كل مالكك حتى فقير لم يملكك إِلَا تلك الشجرة» من كل مارّ حتى من عسكر كثير مرّت ببستان صغير من رجل فقي ر- خلاف 
الإجماع» بل الضرورة القطعيّة سيّما على ما فى رواية محمّد بن مروان من قوله: «اشتروا ما ليس لهم «» فإنّه على ذلكك لا يكون ما 
لهم معيّناء بل لا يكون مال؛ لاحتمال مرور جماعة تأكل الجميع. 

و تخصيصها بحدّ خاصٌ معيّن بلا دليل مجازفة غير جائزة. 

و التحديد- بعدم التضرّر بالمالكك لمعارضة أخبارها مع أل نفى الضرر- غير جّد؛ لتحمّق الضرر فى جميع الحالات» فتكون تلكك 
الأخبار أخصّ مطلقا من أدَلَهُ نفى الضرر. 

و بعدم الأكل كثيرا- بحيث يؤثّر فيها أثرا يناد و هو أمر يختلف بكثرة 


( كماحب الرياقن وق 

(1) كالشيخ فى المسائل الحائريات (الرسائل العشر): ٠.م.‏ 

() المتقدمةٌ فى ص: 68. 

(©) المتقدمةٌ فى ص: 68. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: "اه 

الثمرة و المارّة و قلتهما؛ لقوله: «لا يفسد» فى روايتى ابن سنان و أبى الربيع و فى مرسلةٌ يونس -0١١‏ كان حسنا لو صدق الإفساد على 
ذلك لغهُ أو عرفاء و هو بعد غير معلوم. 

فيشكل الأسمر فى العمل بمدلول تلكك الأخبارء إِلَّا أن يقال: إِنّ تلك الأخبار و إن كانت مطلقة إِلَا أنّها غير باقية على إطلاقها قطعا 


إجماعاء و الحدّ الذى يقطع بانتهاء التقييد و التخصيص إليه غير معيّن البنَهُ إذا تجاوز عمّا يؤثْر أثرا بتناء فيعلم تخصيصه و لا يعلم القدر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠/2مىنلا‏ من تاإللاه0 


المخضٌّ ص حينئذ» فيكون من باب التخصيص بالمجملء فلا يكون حبْدَهُ فى موضع الإجمالء و هو ما إذا تجاوز عن القدر الذى لا 
يستبين أثره و لا يعدٌ فى العرف ضررا ببناء فلا يجوز التجاوز عن ذلك الحدٌّء فعليه الفتوى. 


ج: يعتبر للجواز هنا أمور: 


أحدها: ما سبق من عدم الإكثار فيه» بحيث يظهر أثره أثرا بئنا فيه كما مرّء و لو مرّ رجل و أكل ثم مرّ الثانى ثم الثالث فيعتبر ظهور الأثر 
فى اللاحق» و يجوز الأكل للسابق ما لم يظهر و إن علم مرور غيره أيضا. 

نعم؛ على اللا-حق ترك الأكل إذا علم أكل السابق و أن الأكلين معا يوجبان الإفساد بذلك المعنى, و لو لم يعلم أكل [السابق] "5٠‏ لا 
حرمة عليه؛ لأصالة عدم أكل الغير. 

و ثانيها: كون المرور بالثمرة أو البستان اتّفاقياه بمعنى: أن لا يقصدها للأكل ابتداء؛ فلو قصدها كذلك لم يجز الأكل منهاء و لعله 
إجماعى؛ و يدل عليه اختصاص أخبار التجويز طرًا بالمرورء الذى هو العبور عن شىء 


.58 المتقدمة فى ص: /ا5 و‎ )١( 

(0) فى النسخ: اللاحق» و الصحيح ما أثبتناه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: *ه 

لا يقصده أصالهُ و إن قصده تبعاء أى لم يقصده لشغل به و إن قصده لأن يمر عنه» فالشرط عدم قصدها لأن يأكل منها؛ إذ معه لا يعلم 
ضدق المرورة ولا يض قصدها لأن يمد منها. 

وعلى ما ذكرنا من معنى المرورء يعلم عدم منافاة قوله فى روايتى ابن سنان و أبى الربيع )١١‏ لذلك الا-شتراط» و لا حاجة إلى 
تضعيفهما و تفسيرهما بأن المعنى: أنه لا بأس بالأكل بعد المرور اتّفاقا. 

ثم المراد بالمرور بها: عبوره عمّما يقرب منها عرفا و عادهً بحيث يعدّ مرورا عرفاء لا أن يعبر ملاصقا بها قريبا عنها قربا حقيقيَا لا يحتاج 


إلى التخطى إليها و لو بخطوات قلائل. 
و ثالثها: أن لا يبحمل معه شيئاء بل يأكل فى موضععه. و الظاهر اتّفاقتَهُ ذلكك أيضا؛ و تدل عليه جميع أخبار المنع بالتقريب الذى قدّمناهء 
و قوله: 


«ولا يحمل منها؛ و لا يحمله) فى مرسلتى الفقيه و يونس »37١‏ فلا يجوز الحمل و لو لأجل الأكل بعد المضى. 

و رابعها: أن لا يكون النخل أو السنبل أو الثمره محاطا عليها بسور مبوّبهُ بباب» فلو كان كذلكك لم يجز صعود السور أو خرقه و لا 
فتح الباب أو كسره؛ لأنّه تصرّف فى ملكك الغير بغير إذنه» و لا إذن من الشارع. 

ولا يدل نهى الرسول عن الحيطان- أو خرق حيطان نخله كما فى رواية ابن سئان- على جواز التصرف لو كان محاطا غير مخروق» مع 
أن النهى ليس للتحريم؛ لكون نخله محاطا عليه و يخرقه إذا بلغ. و خرقه حيطان نخله صلى الله عليه و آله لا يدل على وجوب ذلكك 
على غيره أيضا. 


.5/ المتقدمتين فى ص: لا و‎ )١( 

(0) المتقدمتين فى ص: لا و /5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15١2‏ ص: ذه 

و مما ذكرنا يظهر عدم جواز دخول ملكك الغير أيضا لو كان الثمر فى ملكه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة لمنلا من تإللاهم 


ولا يتوم أن الإذن فى الأكل يستلزم الإذن فى الدخول من الشارع أيضا حيث توقف عليه؛ لأنّْ هذا إِنّْما يتم لو كان الإذن فى المرور 
أيضاء و ليس كذلك. بل عرفت أنه تشترط اتّفاقيَ المرور» و لا يجوز المرور فى ملكك الغير بغير إذنه إجماعا. 

و يمكن أن يقال: إِنْ صدق المرور على الثمرةٌ و السنبل إذا كان فى ملكه لا يتوقف على دخول الملكك؛ لكفاية القرب العرفى فى 
صدق المرورء فلو مرّ من قرب أرضه يصدق المرور على الثمرة فإذا جاز أكلها جاز دخول الأرض أيضا؛ لتوقفه عليه. 

و لكن فيه: أن شرط المباح لا يلزم أن يكون مباحا أيضا. 

و ممما ذكرنا ظهر أنه لو خرج غصن من الشجرة عن السور أو سنبل من الزرع عن الملكك يجوز أكل ثمره. 

وقد يعتبر أمران آخران أيضا: 

أحدهما: عدم علم كراهة المالككء بل قيل: عدم ظنّها أيضا .)١١‏ 

و ثانيهما: كون الثمرة على الشجرة لا مقطوعةُ مجزوزة. 

و الأخبار بالنسبة إليهما مطلقة؛ بل فى نهى النبى عن الحيطانء و فى قوله: «اشتروا ما ليس لهم 7١‏ دلالة على عدم اشتراط الأولء 
فالحقٌ عدم اعتبارهما. 

ثمٌ إن لو تخلف عن أحد الأمور الأربعة المعتبرة» فإن كان الأول 


.204 :١ كما فى الرياض‎ )١( 

(0) المتقدّم فى ص: 58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 8ه 

يحرم الإكثار دون القدر المجوّز أكله؛ فلا ارتكاب لمحرّم أولا و لو قصد الإكثار. 

و إن كان الثانى حرم الأكل مطلقا؛ لأنّ المعلوم تجويزه إِنُما هو فى صورة المرور الاتّفاقى دون ما إذا قصد به الأكل» فيبقى تحت 
أصل المنع. 

و لو كان الثالث فيحرم الأكل أيضا إذا أكله بعد الحمل و النقل» إذ لم يثبت إِلَّا جواز الأكل عند الثمرة» و لو أكل شيئا و حمل شيئا لم 
يحرم ما أكل و لو قصد الحمل بعده أيضا. 

و لو كان الرابع لم يحرم الأكل إذا ارتكب المحرّم و مرٌ بملكك الغير لا بقصد الأكل, أو دخله بقصده بعد تحمّق المرور قبل الدخول. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: /اه 


الباب الثانى فيما يحل من الحيوانات و لا يحل 
اشاره 


وهو إمًا بحرى أو برّى» و كل منهما إِمّا غير طير أو طير» فهاهنا فصول 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج9١2‏ ص: 09 


الفصل الأول فى الحيوان البحرى غير الطير 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ,نلا من لإللاه0 


و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: قالوا: لا بحل منه إِنَا ما كان على صورةٌ السمى» 


و نسبه المحمّق الأردبيلى إلى المشهور 0١١‏ و فى الكفاية إلى المعروف من مذهب الأصحاب «72"»»: و فى المسالكك نفى الخلاف عنه 
“ا و عن الخلاف و الغنية و السرائر و المعتبر و الذكرى 160 و شرح الشرائع للمحمّق الثانى الإجماع عليه. 

فإن ثبت الإجماع و تحقّق فهو المتّبع» و إِلَّا فلا دليل عليه غيره» كما صرّح به جماعة من المتأخَرين «2. سوى ما ذكره بعض متأخَريهم 
من عمومات ما دل على حرمة الميتةُ «12. 

و فيه: أنه مبنى على شمول الميته لكل ما خرج روحه كيفما كانء و هو فى محل المنع؛ لجواز اختصاصها لغهُ بما مات بنفسهء أو بدون 
التذكيةٌ الشرعيةٌ الشاملةٌ أدلّتها لحيوان البحر أيضا. 

وقد صرّح بذلكك بعض شرّاح المفاتيح فى بحث نجاسة الميتة قال: 


.141 :١١ مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 

(؟) كفايةً الأحكام: 558. 

(©) المسالكك 7739/5 

() الخلاف 7: 7ه الغنيةٌ: 618» السرائر *: 49: المعتبر ؟: على الذكرى: .١158‏ 

(0) منهم السبزوارى فى الكفاية: 2558 الفيض الكاشانى فى المفاتيح ؟: *18. 

(9) كصاحب الرياض ؟: 37/94. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: 8٠‏ 

مع أن المعلوم من أدلّةُ نجاسة الميتة ما يطلق عليه الميتة و يموت حتف أنفه دون ما ذكى؛ لعدم إطلاق اسم الميتة عليه بحسب العرف» 
بل المستفاد من بعض الأخبار أنّها فى مقابلة الذكاةء كقوله: «إِنّ الله أحلّ الخرٌ و جعل ذكاته موته. كما أحلّ الحيتان و جعل ذكاتها 
موتها» 0١١‏ و فى رواية: «الكيمخت: 

جلود دوابء منه ما يكون ذكيا و منه ما يكون ميتة) 0079 و فى تفسير الإمام: 

«قال الله تعالى: إِنّما حرّم عليكم الميتة التى ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله «37. انتهى. و هو جبد. 

ولا يلزم من شمول الموت لمطلق خروج الروح شمول الميتة أيضا؛ لجواز اقتضاء الهيئة الاشتقاقتة لخصوصيَة أخرىء كما يناه فى 
العوائد» و يشعر به جعلها فى الأخبار قسيمة للمذكى مقابلة لهاء و فى الكتاب 5" لما أهلّ لغير الله و للمنخئقة و ما بعدها. 

ولو سلمنا الشمول فيخضصٌ ص لا محالة بما لم يذكر اسم الله عليه» و يعارض بما يأتى من مقتضيات الحلّية» الموجب للرجوع إلى 
الأصل الأولى. 

ويمكن أن يستدل له بموتّقةُ الساباطى: عن الربيثاء فقال: دلا تأكلهاء 


)١(‏ الكافى *: 589 1١‏ التهذيب 5: 711- 18ل الوسائل 6: 09" أبواب لباس المصلى ب /ح 6. و الخرّ: داب من دواب الماء تمشى 
على أربع» تشبه الثعلب و ترعى من البرٌ و تنزل البحرء لها وبر يعمل منه الثياب» تعيش بالماء و لا تعيش خارجه- مجمع البحرين ©: 18. 
(؟) التهذيب ؟: 8ع"- 107٠‏ الوسائل *: 59١‏ أبواب النجاسات ب 2٠‏ ح ع؛ و ج ©: 08" أبواب لباس المصلى ب 00 ح ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ننابمرننا من لاإنلاه0 


() تفسير الإمام العسكرى (عليه السّلام): 308- 94ع؛ مستدركك الوسائل 18: 1١‏ أبواب الذبائح ب ١7‏ ح .١‏ 

(6) الماقدة 7 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١»‏ ص: ١ع‏ 

فنا لا نعرفها فى السمكك يا عمّار) .)١١‏ 

دلت بالعلة المنصوصة على حرمة مالا يعرف فى السمكك. و لكن يضعّفها عدم صراحة قوله: «لا تأكلها» فى الحرمة أولاء و تعارضها 
مع ما يصرّح بحلية الربيثا ثانيا 59 و لذا يظهر من جماعة من المتأخَرين- منهم: 

الأردبيلى و صاحب الكفاية و المفاتيح 0 و شرحه- التأمّل فيه» بل من بعضهم الميل إلى نفى الحرمة؛ و الظاهر أنه مذهب الصدوق 
فى الفقيه «©). 

و يدل عليه الأصل؛ و عمومات حل صيد البحر «8, و إطلاقات الاسم. 

و صحيحة زرارة: «و يكره كل شىء من البحر ليس له قشر مثل: 

الورق» و ليس بحرام» إنّما هو مكروه) .)2١‏ 

و مرسلة الفقيه: دكل ما كان فى البحر مما يؤكل فى البرَ مثله فجائز أكله. و كل ما كان فى البحر ممما لا يجوز أكله فى البرّ لم يجز 
أكله» 7). 


و رواية ابن أبى يعفور: عن أكل لحم الخرّء قال: «كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه؛ و إِلَا فاقربه» «. 


)١(‏ التهذيب 4: -8٠١‏ هع الاستبصار ©: -9١‏ 68؛ الوسائل 75: 18٠‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١17‏ ح ع. 

(؟) انظر الوسائل 75: ١18‏ أبواب الأطعمة المحرّمةٌ ب ؟١1١.‏ 

(*) انظر مجمع الفائدة و البرهان 14٠ :١١‏ المفاتيح 7: 018 كفاية الأحكام: 

7 

(©) الفقيه “: 498-7١8‏ و 4484. 

(0) المائدة: 48) النحل: ؟١.‏ 

(6) التهذيب 3: ه- 18 الاستبصار ©: 0707-84 الوسائل 75: 18 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9ح 19. 

(0) الفقيه : -7١©‏ 498 الوسائل *7: 1١89‏ أبواب الأطعمة المحرّمهُ ب 71ح ؟. 

(8) التهذيب 4: 8- ه١7‏ الوسائل *7: 141 أبواب الأطعمة المحرّمهُ ب 94ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: 817 

و دفع الأصل بالإجماعات المنقولة ضعيفء لعدم حبجيتها. 

ورد العمومات بمنع العموم» لوجوب حملها على السمكك المتبادرء أو لأنّه لولاه لزم خروج الأ-كثر من أفراد العامٌ الموجب لعدم 
حجيته» لأنّ أكثر حيوانات البحر محرّمة إِمّا لاشتمالها على ضرر أو خباثة أو نحوهما من موجبات الحرمة. 

أضعفء لمنع التبادر؛ و منع لزوم خروج الأ-كثرء إذ من الذى أحاط بحيوانات البحر جميعا حتى يحكم باشتمال أكثرها على موجب 
الحرمة؟! و منه تظهر قَوَةْ أدلّة الحلّية» إِلَا أن إخبارها- للمخالفة القطعيّةُ للشهرة العظيمة لا أقلّ منها لو لم يكن إجماعا- لإثبات الحكم 
غير صالحة؛ فلم يبق إلا الأصلء و هو و إن كان كافيا إلا أن اتباعه فى المقام خلاف الاحتياط. 

هذا هو الأصلء و إِلَّا فمن الحيوان البحرى ما يحرم البنّهُ كما يأتى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عابم نلا من تاإللاه0 


المسألة الثانية: بحل من السمك كل ما له فلس 


» و يعبر عن الفلس بالقشر و الورق أيضاء و يحرم منه بجميع أنواعه ما لا فلس به. 
أمّا الأولء فبلا خلاف فيه بين الأمرَهُ» كما صرّح به جمع من الأجلة و يدل عليه الإجماع, و الأصلء و العمومات؛ و خصوص 


المستفيضة الآتيهُ إلى بعضها الإشارة. 
ولا فرق فيه بين ما بقى عليه فلسه. كالشبوط- بفتح الشين المثلثة و ضمّ الموسحدة التحتانية- و هو سمكك دقيق الذنب عريض الوسط 
لبن المسّ صغير الرأس. 


أو سقط عنه و لم يبق عليه» كالكنعت» مثل: جعفرء و يقال له: 


(1) منهم الفيض الكاشانى فى المفاتيح ؟: 218 السبزوارى فى الكفاية: 7؛ صاحب الرياض 5: 7179. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: 87 

الكنعد, بالدال المهمله؛ و هو ضرب منه له فلس ضعيف يحكك نفسه على شىء لحرارته فيذهب عنه فلسه ثم يعود» و صرّح به فى 
صحيحةٌ حمّاد: 

جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال: «ما كان له قشر» قلت: جعلت فداك ما تقول فى الكنعت؟ فقال: «لا بأس بأكله» قال: قلت 
له: فإنّه ليس له قشرء فقال لى: «بلى, و لكنها سمكة سيئةُ الخلق تحتكك بكل شىء؛ و إذا نظرت فى أصل أذنها وجدت لها قشرا» .01١‏ 
و أما الثانى» فعلى الأقوى الأشهر بين المتقدّمين و المتأخَرين من الطائفة 7١‏ و عن الانتصار و الخلاف و السرائر الإجماع عليه «؛ 
للأخبار المستفيضة: 

كرواية أبى سعيد الخدرى الطويلة؛ و فيها: «ألا فاقوا الله عزّ و جل و لا تأكلوا من السمكك إِلَا ما كان له قشرء و مع القشر فلوس» 
الحديث (5. 

و مرسلة حريز: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يكره الجرّيث و قال: «لا تأكلوا من السمكك إِلَّا شيئا له فلوس» و كره المارماهى 
3 


." الكافى 2: 2-714 التهذيب 4: ؟- 3 الوسائل *7: 178 أبواب الأطعمة المحرّمة ب /ح‎ ]١[ 
و الجرّيث: ضرب من السمكك يشبه الحيّات. و عن ابن الأثير: يقال له بالفارسيّة: مارماهى؛ و عن ابن عبّاس: نوع من السمكك يشبه‎ 
.7©8 المارماهى- مجمع البحرين ؟: 87؟-‎ 


:56 التهذيب 4: "- 6, الوسائل‎ ٠٠١١-7١18 :# الكافى 2: 519 الفقيه‎ )١( 

/3 أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٠ح .١‏ 

(؟) انظر الوسيلة: 0ه" المراسم: 7077 الشرائع *: 7117 القواعد .١88 :١‏ 

() الانتصار: /141. الخلاف 7: 27 السرائر *: 48. 

(©) الكافى ع: «©7- ١ء‏ علل الشرائع: ١ -82٠‏ الوسائل ٠١1:75‏ أبواب الأطعمةٌ المحرّمة ب 7ح 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: 86 

و صحيحة ابن سنان: «كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة يركب بغلهُ رسول الله صلّى الله عليه و آله ثم يمرّ بسوق الحيتان فيقول: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0؛82 نلا من تاإللاه0م 


ألا لا تأكلوا و لا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمكك» »0١١‏ و مثلها رواية مسعدة .07١‏ 

و المروىّ فى العيون فيما كتب الرضا عليه السّ.لام للمأمون: «يحرم الجرّى و السمكك الطافى و المارماهى و الزمير و كل سمك لا 
يكون له فلس» ري 

المؤيّدهُ بأخبار أخرء كصحيحةٌ محمّدء و فيها: «كل ما له قشر من السمكك. و ما ليس له قشر فلا تأكله) «©"). 

و مرسلةٌ الفقيه: دكل من السمكك ما له فلوس.ء و لا تأكل منه ما ليس له فلس» .)©١‏ 

و حسنة حنّان: عن الجرّىء فقال: «وجدنا فى كتاب علي عليه السّد.لام أشياء محرّمة من السمكك فلا تقربهاء. ثم قال أبو عبد الله عليه 
السّلام: «ما لم يكن له قشر من السمكك فلا تقربنه) «2» إلى غير ذلكك 037. 

و إِنّْما جعلناها مؤْيّدهْ لاحتمال الجملةٌ الخبريّةُ التى لا تفيد عندنا 


.8 التهذيب 4: *- 2 الوسائل 75: 178 أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب 8ح‎ © -77١ :2 الكافى‎ )١( 

() الكافى 2: -77١‏ 4. التهذيب 4: *- ه» المحاسن: /ا/ا5- 8917 الوسائل 75: 179 أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب /ح . 

(*) عيون أخبار الرضا ١ع‏ ؟: 178 الوسائل *7: 157 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9ح 5. 

(؟) الكافى #: 519؟- 2١‏ التهذيب 4: ؟- 2١‏ الوسائل 177:75 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 8ح .١‏ 

(5) الفقيه : 8١؟-‏ 48#: الوسائل ©7: 1794 أبواب الأطعمة المحرمة ب 8ح /. 

(©) الكافى #: 2/7٠١‏ الوسائل 75: 171 أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب 4ح 8. 

(/) انظر الوسائل 75: ١777‏ أبواب الأطعمةٌ المحرّمه ب 8/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: 80 

اللحرمة 

خلافا للشيخ فى كتابى الأخبار فيما عدا الجرّى »)١١‏ و نسبه فى الكفايةٌ إلى جماعةٌ 5)» و ظاهر المحمّق و الشهيد الثانى فى المسالكك 
التردّد كالأردبيلى «*. لأخبار ظاهرء فى الحليةء كصحيحة زرارةٌ المتقدّمة فى المسألة الأولى ©). 

و صحيحة ابن مسكان: «لا يكره شىء من الحيتان إِنَّا الجرّى) «0). 

ورواية حكم. و هى مثل الأولى إِلَا أن فيها الجرّيث مقام الجرّى «2. 

و صحيحة محمّد: عن الجرّى و المارماهى و الزمّير و ما ليس له قشر من السمكك حرام هو؟ فقال لى: «يا محمدء اقرأ هذه الآيهُ التى فى 
الأنعام: / 

قُلْ لا أَجَدٌ فِى ما أوجى إِلَىّ مُحَرّماً 077» قال: فقرأتها حتى فرغت منهاء فقال: «إِنّما الحرام ما حرّم الله و رسوله فى كتابه. و لكنّهم قد 
كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها) .)8١‏ 

و الجواب عن الكل بأعميتها ممما مر مطلقاء أمَا الأولى فلشمولها 


.09 :© التهذيب 4: ه, الاستبصار‎ )١( 

(؟) الكفاية: 768. 

(*) المحقق فى الشرائع : 2111 المسالكك 5: /773؟, مجمع الفائدة و البرهان :١١‏ 
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زع فى ص: 0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً نلا من تإللاه0 


(5) التهذيب 4: ه- 1 الاستبصار ع: 4ه- 5١8‏ الوسائل 55: 176 أبواب الأطعمة المحرمة ب 4 ح .١7‏ 

(©) التهذيب 4: ه- 15 الاستبصار ع: 9ه- 5١8‏ الوسائل 75: 18 أبواب الأطعمة المحرمة ب 4 ح 18. 

.١6 الأنعام:‎ )0( 

(8) التهذيب 4: #- 18 الاستبصار ع: 5088-8٠‏ الوسائل 75: 18 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 4ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: 88 

للحيتان و غيرها. 

و أما الثانيتان» فلشمولهما لما له قشر و ما ليس له قشر. 

و أمّا الرابعة» فظاهرة» إذ ليس جواب الإمام إِنَا أن كلما لم يحرّم فى الكتاب فليس بحرام؛ و عموم ذلك ظاهر فيجب تخصيصها بما 
مر 

مضافا إلى أن الأخيرة موافقة للعامر كما قالوا 01١‏ فهى مرجوحة بالنسبة إلى الا-ولى لو لا-عمومها أيضاء و مع ذلك كله فمخالفة 
للشهرة العظيمة» خارجة عن حيز الحججية. 

و أمَا الجمع- بحمل الاولى على الكراهة- فموقوف على المكافاة و هى مفقودة بالمرّة. 


المسألة الثالثة: بحرم أيضا من السمك بخصوصه الجرّى 


- بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشدّدهُ المكسورة: و يقال: الجرّيثء و هو كالجرّى إِلَا أنْه مختوم بالثاء المثلثة- و المارماهى- قيل: 
بفتح لزاه كاه والرقرد سيكت قال لقان يفنا بكسر الزاء المعجمة و الميم المشدّدةُ و الراء المهملة أخيرا- و الزهو- بالزاء 
المعجمة فالهاء الساكنة- على الأقوى الأشهرء سما فى الأول و دعوى الإجماع على حرمته مستفيضة 010 بل احتمل بعضهم كونها 
من ضروريّات مذهب الإمامية ."١‏ 

لكون الكل ممما ليس له قشر كما قالواء و صرّح به فى الأخير فى رواية الجعفرى «8). 


.58١ و صاحب الرياض ؟:‎ 50 :١18 كالعلامة فى المختلف: 2/7 و صاحب الوسائل‎ )١( 

(0) انظر الرياض ؟: .58٠‏ 

(* انظر الانتصار: 182 الخلاف ”: 25. 

(ع) كما فى الرياض 5: .58١‏ 

(5) الكافى *: ٠١ -77١‏ التهذيب 4: *- © الوسائل 75: 18 أبواب الأطعمة المحوّمة ب ١١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: 8١‏ 

مضافا فى خصوص الجميع - غير الأسخير- إلى كونها مسوخةء كما صرّح به فى رواية الكلبى النسَابةُ »0١١‏ فتشملها أَدلَهُ حرمة 
المسوخات «37. و إلى المروىٌ فى العيون المتقدّمة. 

و إلى صحيحة محمد: أقرأنى أبو جعفر عليه السَلام شيئا من كتاب على عليه السّلام؛ فإذا فيه: «أنهاكم عن الجرّى و الزمّير و المارماهى 
والطافى و الطحال)» 379. 

و فى الأولين خاصّة إلى مونّقَهُ سماعة: «لا تأكل الجرّيث و لا المارماهى و لا طافيا و لا طحالا» 0©). 


ورواية سمرة: «لا تشتروا الجرّيث و لا المارماهى و لا الطافى على الماء و لا تبيعوه) «8). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ابىمرننا من لإنلاه0 


و مرسلةً ابن فضّال: «الجرّى و المارماهى و الطافى حرام فى كتاب على عليه السّلام) «2. 
وفى الأول خاصّة إلى حسنة حنّان السابقة» و صحيحة الحلبى: 


)١(‏ الكافى *: 177١‏ 15» الوسائل *5: 171 أبواب الأطعمةٌ المحرّمةٌ ب 4 ح ه. 

() انظر الوسائل 76: ٠١5‏ أبواب الأطعمةٌ المحرّمه ب ؟. 

(") الكافى *: ١-7519‏ التهذيب 4: ؟- 2١‏ الوسائل *5: 170 أبواب الأطعمةٌ المحرّمةٌ ب 4 ح .١‏ 

(©) الكافى *: -77١‏ 6 التهذيب 4: 8- لل الاستبصار ©: 88- 7٠١‏ الوسائل *5: 10 أبواب الأطعمةٌ المحرّمةٌ ب 4ح ؟. 

(0) التهذيب 4: ه- 21١‏ الاستبصار ع: 89- »7١‏ المحاسن: //ا5- 05941 الوسائل 75: 17 أبواب الأطعمةٌ المحرّمةٌ ب 9 ح .١5‏ 

(©) التهذيب 4: ه- 215 الاستبصار ع: 29- 705؛ الوسائل 75: ١8‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9ح .١8‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: /8 

«لا تأكلوا الجرّى و لا الطحالء فإنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله كرهه» و قال: إن فى كتاب على عليه السّ.لام ينهى عن الجرّى) 
الحديث .)١١‏ 

وأبى بصير: «أمَا فى كتاب علىٌ عليه السَلام فإنه نهى عن الجرّيث) .07١‏ 

وعليّ: «لا يحل أكل الجرّى و لا السلحفاة و لا السرطان» الحديث 9”. 

إلى غير ذلكك. 

خلافا لشاذٌ «©)» لبعض ما ذكر فى المسألهُ السابقةُ بجوابه. 

ثم المستفاد من الروايات تغاير الجرّى و المارماهىء إِلَا أنه قال فى حياةٌ الحيوان: إن الجرّى يسمى بالفارسيّةُ مارماهى «8. و كذا ظاهر 
الأخبار اتّحاد الجرّى و الجرّيث. و قال فى حياةٌ الحيوان: الجرّيث سمكك يشبه الثعبان «©). 


المسألة الرابعة: بحرم الطافى 
- وهو السمكك الذى يموت فى الماء- بإجماعنا المحمّق و المحكيّ فى كلام جماعةٌ 0017 و المستفيضة من الصحاح 


.18 التهذيب : 8- 18 الوسائل *7: "1 أبواب الأطعمة المحرّمُ ب و ح‎ )١( 

(1) التهذيب : ع- ٠١‏ الاستبصار : 4ه 3٠07‏ الوسائل 75: “17 أبواب الأطعمة المحرّمة ب وح .١1١‏ 

(*) الكافى 2: 1١-717١‏ التهذيب 9: ؟١-‏ 628» قرب الإسناد: 11/8- 131١8‏ الوسائل 8؟: ١8‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١8‏ ح ١‏ 
مسائل على بن جعفر: 

.191١ ١‏ والسرطان: حيوان معروفء, و يسمّى: عقرب الماءء و كنيته: أبو بحر. و هو من خلق الماء» و يعيش فى البرّ أيضاء و هو 
جد المشى سريع العدو ذو فكين و مخاليب و أظفار حداد, كثير الأسنان صلب الظهرء من رآه رأى حيوانا بلا رأس ولا ذنب» عيناه 
فى كتفيه وفمه فى صدره. له ثمان أرجلء و هو يمشى على جانب واحدء و يستنشق الماء و الهواء معا- حياٌ الحيوان :١‏ 207. 

(ع) كما فى الكفاية: 58؟. 

(0) حياهُ الحيوان :١‏ 31/8 


(#)حياة الشوان 1 عا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 82/7 نلا من لاإنلاه0 
(0) منهم الشيخ فى الخلاف 1: 8710 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 218) الفيض الكاشانى فى المفاتيح 7: .٠١©‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: 89 

و غيرها المتقدّمة إلى جمله منها الإشارة» و عمومات الكتاب ١١‏ و السنّهُ «؟) فى تحريم الميتة. 

و الحرمة تع ما مات فى الشبكة و الحظيرة و نحوهما من الآلات المعدَّهُ لصيد السمكة أيضاء كما ذكر فى باب الصيد و الذبيحة. 


المسألة الخامسة: مقتضى رواية ابن أبى يعفور- المتقدّمة فى المسألة الاولى «7» و غيرها- إناطة حلَّيهَ كلب الماء و حرمته بكونه ذا ناب و 
غيره 


؛ و لعلّه على قسمين, و نظر الإمام إلى التقسيم لا أنّه لا يعلم حاله» فيحرم منه ما كان ذا ناب دون غيره. 

ولا يخالف ذلك مع ما دل على أن ما لا يؤكل فى البرّ لا يؤكل مثله فى البحر, لأنْ الكلب الذى لا ناب له ليس مماثلا للكلب البرّى» 
و إِنْما الاشتراط فى مجدرّد التسمية. 

المسألة السادسة: كل ما يحرم فى البرّ يحرم مثله فى البحر و الماء» لمرسلة الفقيه المتقدّمة فى المسألة الاولى © و لصدق الاسم 


تفيل أو له معرييه و كززمة حرية تعقرات لاف أ دواته الضغار #التلق أو الديدات وتشوهاه لبا بام عى عدرمة شرا الأرض. 
المسألة السابعة: يحرم السلحفاة 


- بضمٌ السين المهملةٌ و فتح اللام فالحاء المهملة الساكنة فالفاء المفتوحة و الهاء بعد الألف- و السرطان- بفتح الثلاثة الاولى؛ و يسممى 
عقرب البحر- و الضفادع- جمع ضفدع بكسر الأول 


.١1١ النحل:‎ )١( 

(0) انظر الوسائل 75: 44 أبواب الأطعمةٌ المحرّمه ب .١‏ 

(9) فى ص: .2١‏ 

(ع) فى ص: .2١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: ٠١‏ 

وفتحه وضمّهء مع كسر ثالثة و فتحه فى الأول» و كسره فى الثانى» و فتحه فى الثالث» كذا ذكره فى المسالكك -0١١‏ بلا خلاف فى 
شىء ما خاصّةٌ يعرف. 

لصحيحة على المتقدّم بعضها فى المسألة الثالثة» و تتمّتها: عن اللحم الذى يكون فى أصداف البحر و الفرات أ يؤكل؟ فقال: «ذاكك 
لحم الضفادع لا يحل أكله). 


المسألة الثامنة: بيض السمك المحلل حلال 


إجماعاء له؛ و للأصلء و العمومات 5١‏ 
و منطوق روايهٌ ابن أبى يعفور و فيها: «إنْ البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله. فهو حلال» 370. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 6.9 نلا من لاإنلاه0 


و روايةُ داود بن فرقد, و فيها: «كل شىء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل هذا حلال طَيب) 50". 

و بيض المحرّم حرام على الأظهر الأشهرء لمفهوم الشرط فى الرواية الأولى» المثبت للبأس- الذى هو العذاب- فى بيض ما لا يؤكل» 
المؤيّد بمفهوم الوصف فى الثانية. 

خلافا للحلى و المختلف «8 و بعض المتأجَرِين *4: فحكموا بالحلية أيضاء للأصل و العمومات اللازم دفعه و تخصيصها بما ذكر. 


)١(‏ المسالكك 3739/:5؟. 

(0) انظر المائدة: 88 و 48 الوسائل 10: 4 أبواب الأطعمةٌ المباحه ب .١‏ 

(*) الكافى ع: 780*- #, الوسائل 18: 8١‏ أبواب الأطعمة المباحة ب ٠8ح .١‏ 

(©) الكافى ع: 780*- /0 الوسائل 1: ١‏ أبواب الأطعمة المباحة ب 50ح ؟. 

(0) الحلى فى السرائر #: 11 المختلف: عم6. 

(©) كالسبزوارى فى الكفاية: /56؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: ٠١‏ 

و أمَا عمومات حلَّيهُ صيد البحر 0١١‏ المعارض لما ذكر بالعموم من وجه فلا تجرى هناء لأنّ المتبادر من الصيد نفس الحيوان دون 
بيضه. 

ولو اشتبه المحلل منه بالمحرّمء فقالوا بحلية الخشن منه دون الأملس .7١‏ و ظاهرهم الاتثفاق عليه؛ فإن ثبت و إِلَا فللتأقل فيه مجال» و 
مقتضى: «كلّ شىء فيه حلال و حرام» 3 الحلّيُ مطلقاء كما أن مقتضى الاحتياط الاجتناب كذلكك. 

و منهم من لم يقد التفصيل المذكور بصورة الاشتباه بل عسّمه 15. و الروايتان تدفعانه. 


.48 المائدة:‎ )١( 

(؟) كما فى الشرائع *: 7١18‏ التبصرة: 188 الروضة 0: 188. 

(©) الكافى 5: 1 06 الفقيه : ٠١5-718‏ التهذيب 3: 1/8- /7037» الوسائل :١7‏ 817 أبواب ما يكتسب به ب *ح .١‏ 
(ع) انظر الكافى فى الفقه: //؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 77 


الفصل الثانى فى الطير مطلقا بحريًا كان أو برَيا 
اشاره 


اعلم أنه قد عرفت أنّ الأصل فى كل شىء- سواء كان غير حيوان أو حيواناء غير طير أو طيراء بحريًا أو بِريا- الحلّيةه و لكن خرج من 
تحت ذلكك الأصل من الطيور أنواع و قرّر على مطابق الأصل أيضا منها أنواع» و اختلف فى أنواع نذكرها فى ضمن مسائل: 


المسألة الأولى: ممًا خرج من تحت الأصل و حرم: السبع من الطيور 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠/ام6نا‏ من تإظلامنم 


؛ و هو ما كان ذا مخلب, أى ظفر يفترس و يعدو به على الطيره قويًا كان- كالبازى و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق- أو ضعيفاء 
كالنسر و الرخمةٌ )١١‏ والبغاث .)5١‏ 
بلا خلاف فيه يعرف كما فى الكفاية «1. بل مطلقا كما فى غيره »05١‏ بل هو عندنا موضع وفاق كما فى المسالكك ١8)؛‏ بل إجماعى 


كما فى المفاتيح و شرحه وعن الخلاف و الغنيُ «©)» بل هو إجماع محمّق, فهو الدليل عليه. 


)١(‏ الرخمة: طائر أبقع يشبه النسر فى الخلقة» و كنيتها: أم جعران و أم رسالة و أم عجيبة و أم قيس و أم كبير» و يقال لها الأنوق- حياة 
الحيوان :١‏ 7ه. 

(؟) البغاث: طائر أغبر دون الرخمة» بطىء الطيران» و هو من شرار الطير و مما لا يصيد منها- حياةٌ الحيوان :١‏ 198. 

(9) كفايةُ الأحكام: 89؟. 

(©) انظر الرياض 5: 7188. 

(0) مسالكك الأفهام ؟: 589. 

(2) مفاتيح الشرائع ؟: 180» الخلاف 5: 28١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 218. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: 7 

مضافا إلى ما دل على حرمة السباع بقول مطلق» كمرسلة الكافى: 

١لا‏ تأكل من السباع شيئا» .)١١‏ 

و صحيحة الحلبى: «لا يصلح أكل شىء من السباعء إِنّى لأكرهه و أقذره) .5١‏ 

و مونّقهُ سماعة: عن لحوم السباع و جلودهاء فقال: «أمَا لحوم السباع و السباع من الطير [و الدواب] فَإنّا نكرهه. و أمَا الجلود فاركبوا 
عليها و لآ تلسوا شيا [متها] تضلون فهو فى التهى عن الصلاة فيه دلالة على إرادة البدرمة من الكراهة. 

و فى موّقَةُ أخرى لسماعة: «يا سماعة؛ السبع كله حرام و إن كان سبعا لا ناب له) «©". 

أو حرمة كل نذى مكلت من الطبرى كضححة ابن أبن عمير 4189 و'مرسلة الفقيه: إن وسول الله ضلى الله عليه و آله قآل: كل ذيق 'ثانب 
من السباع و مخلب من الطير حرام» «8. و نحوها رواية داود بن فرقد «37. 

و مونّقةُ سماعة المتقدّم بعضها: «حرّم رسول الله صلَى الله عليه و آله كلّ ذى مخلب 


(1) الكافى *: ؟- " الوسائل *5: ١١‏ أبواب الأطعمةٌ المحرّمةُ ب #اح ؟. 

() التهذيب 4: 8 17/8 الوسائل *5: 1١0‏ أبواب الأطعمةٌ المحرّمةُ ب اح ه. 

(*) التهذيب 4: 58-19 الوسائل 75: ١١6‏ أبواب الأطعمة المحرّمه ب ”ح 5 و ما بين المعقوفين من المصدر. 

(©) الكافى 6: /7517- ١‏ التهذيب 4: -١8‏ 28 الوسائل *7: 1١‏ أبواب الأطعمةٌ المحرّمةٌ ب “اح #. 

(5) الكافى *: 70- ؛ التهذيب 4: 78- 187 الوسائل *7: 1١‏ أبواب الأطعمةٌ المحرّمةُ ب “اح ؟. 

(©) الفقيه : -7١0‏ 478) الوسائل *5: 1١‏ أبواب الأطعمةٌ المحرّمةٌ ب "اح .١‏ 

(/) الكافى *: 7- 7 التهذيب 4: 8- 181» الوسائل *5: 1١‏ أبواب الأطعمةٌ المحرّمةُ ب اح .١‏ 
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من طير و كل ذى ناب من الوحش». 

وقد وردت بخصوص بعضها نصوص أيضاء ففى مونّقَةُ سماعة المتقدّم بعضها: «و كلّ ما صف و هو ذو مخلب فهو حرام؛ و الصفيف 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة الامرنلا من لإللاه0 


كما يطير البازى و الصقر و الحدأة و ما أشبه ذلكك). 

و فى رواية سليمان بن جعفر الهاشمى: قال: حدّثنى أبو الحسن الرضا عليه السّلام قال: «طرقنا ابن أبى مريم ذات ليله و هارون بالمدينة 
فقال: إِنْ هارون وجد فى خاصرته وجعا فى هذه الليلهُ و قد طلبنا له لحم النسر فأرسل إلينا منه شيئا» فقال: «إنَ هذا شىء لا نأكله و لا 
ندخله بيوتناء و لو كان عندنا ما أعطيناه» .)١١‏ 

و أمَا صحيحة محمّد-: عن سباع الطير و الوحش- حتى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل- فقال: «ليس الحرام إِلَا ما 
حرّم الله فى كتابه» و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير) الحديث «:0- فلا تدل على الحلي 
لاحتمال دخول السباع و القنافذ و الوطواط فى الخبائثء و الوطواط فى الميتة» لعدم قبوله التذكية. 


المسألة الثانية: و ممًا خرج أيضا و حرم: المسوخ من الطيور» 


بلا خلاف فيه كما صرّح به جماعة (”")» لمطلقات حرمة المسوخ. كموثقة سماعة المتقدّم بعضها: «و حرم الله ون وسوله المسوخ 
جميعا)» و موثقته الأخرى المتضمنة لتعليل النهى عن أكل الذذبى «؟» و المهرجل أنه مسخ (06. 


.١ ح*٠ الوسائل 75: 147 أبواب الأطعمة المحوّمةُ ب‎ 4 -٠١ :4 التهذيب‎ )١( 

(1) التهذيب 4: 87- 112 الاستبصار ع: ©7- 708 الوسائل 55: 177 أبواب الأطعمة المحرّمة ب هح 8. 

() منهم الأردبيلى فى مجمع الفائدة ١176 :١١‏ صاحب الرياض 5: 580. 

(©) الدّبى: الجراد قبل أن يطير- حياةٌ الحيوان :١‏ امع 

(0 التهذيب 9: 28٠-47‏ الوسائل 56: 89 أبواب الذبائح ب /ا"اح 7. 
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و فى رواية الحسين بن خالد: أ يحل أكل لحم الفيل؟ فقال: «لا قلت: و لم؟ قال: «لأنّه مثلة و قد حرّم اللّه الأمساخ و لحم ما مثّل به فى 
صورها) .)١١‏ 

و رواية الجعفرى الآتية المعللة لحرمة الطاوس بأنّها مسخ. 

ورواية المفضّل» و فيها: «و أمّرا لحم الخنزير فإنّ الله تعالى مسخ قوما فى صور شُتّى شبه الخنزير و القردة و الدّبٌ و ما كان من 
المسوخ, ثم نهى عن أكله للمثلة لكى لا ينتفع الناس بها و لا يستخفٌ بعقوبتها؛ .07١‏ 

و المروىٌ فى العيون: «حرّم القرد لأنّه مسخ مثل الخنزير» الحديث 9”. 

و الرضوى: «و العلَهُ فى تحريم الجرّى و ما يجرى مجراه من سائر المسوخ البرَيةُ و البحريّةُ ما فيها من الضرر للجسم. و لأنّ الله سبحانه 
تقدّست أسماؤه مثّل على صورها مسوخا فأراد أن لا يستخفٌ بمثله) «©"» دلت بالتعليل على حرمة كل مسوخ. 

ثم من مسوخات الطيور المحرّم أكله: الطاوسء لرواية الجعفرى: 

«الطاوس مسخ, كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحته فوقع بها ثمّ راسلته بعد فمسخهما الله طاووسين أنثى و ذكرء فلا يؤكل 
لحمه 


)١(‏ الكافى *: -١58‏ ©, التهذيب 4: 4- 128ء المحاسن: 8"*- ٠١28‏ علل الشرائع :١‏ 588- هه الوسائل 75: ٠١‏ أبواب الأطعمة 
المحرّمة ب 7ح ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 1/ام6 نلا من تإنلاه0 


(؟) الكافى 2: 787- ١‏ المحاسن: ع7 .٠١6‏ الوسائل 78: ٠٠١‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١ح .١‏ 

(*) عيون أخبار الرضا «ع» 7: 45 الوسائل 75: ٠١7‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١ح‏ ". 

(©) فقه الرضا «ع): 05 ؟؛ المستدركك 18: 1282 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 7ح .١‏ 
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و بيضه) .01١‏ 

وقد نصّ على تحريمه فى رواية أخرى للجعفرى: قال: «الطاوس لا يحل أكله و لا بيضه) 05. 

و منها: الوطواط- و يقال له الخشّاف و الخفاشء صرّح به فى القاموس و الصحاح 00 كرمان أيضا- لرواية الأشعرى: «و الوطواط 
مسخء كان يسرق تمور الناس) (5"). 

و فى المروىٌ فى العلل: «المسوخ من بنى آدم ثلاث عشر صنفا» «8) و عدّ منها الخفاش مكان الوطواط. 

وعن الكنز: أن الوطواط الخطافء و نقله فى الصحاح أيضا «2). و فى القاموس: الوطواط: الخفْاشُ و ضرب من الخطاطيف 037. 
و الأول أصيّح لأنّ الخطاف ليس مسوخا ولا حراما كما يأتى. 

ويعنهاة الزنبورة لما فى الرواية السذكورة وو الزنبور كان لكناما سرف ف الميران: 

وعد فى الفقيه النعامة أيضا من المسوخات »24١‏ و لم يثبت عندى بعد. 


.8 أبواب الأطعمة المحوّمة ب 7ح‎ ٠١8 :7* الوسائل‎ 1/٠ -18 :4 الكافى 2: /757- 18 التهذيب‎ )١( 
.5 ح١ أبواب الأطعمة المحرّمة ب‎ ٠١8 :3* الكافى *: 70- 4 الوسائل‎ )1( 

() القاموس 5: 508, الصحاح *: 1184. 

(©) الكافى *: 768- 16 التهذيب 4: 88- 188 الوسائل *3: ٠١8‏ أبواب الأطعمة المحوّمة ب ١ح‏ ". 
(0) علل الشرائع ؟: 841- ع» الوسائل 7: ٠١9‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب 7ح 17. 

1١1 الصحاح‎ 02) 

.6٠08 :" القاموس‎ )0( 

(8) الفقيه *: 737 ارارة. 
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المسألة الثالثة: و ممًا خرج و حرم: ما صفٌ حال طيرانه 


- و هو أن يطير مبسوط الجناحين من غير أن يحرّكهما و لم يدفء بأن يحرّكهما حال الطيران و يضربهما كضرب الدفٌ- نسبه فى 
الكفاية إلى المعروف من مذهب الأصحاب ١1»؛‏ و نفى عنه الخلاف فى شرح المفاتيح» و بعض آخر .05١‏ 

واقدل عليه فيصحة زرارة: أصلحك اللدها يو كل من الطي #فقال: 

«كل ما دف و لا تأكل ما صفٌ» إلى أن قال: قلت فطير الماء؟ قال: 

«ما كانت له قانصةً فكلء و ما لم تكن له قانصة فلا تأكل) 370. 

و رواية ابن أبى يعفور: إِنَى أكون فى الآجام فيختلف على الطير فما آكل منه؟ فقال: «كل ما دف و لا تأكل ما صفٌ» قلت: إِنّى اؤتى 
به مذبوحاء فقال: «كل ما كانت له قانصة» (8). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نا لامر نل من تإللاه0 


و ليس المراد بكونه ممما صف أو دف كونه كذلك دائما فيصفٌ و لا يدفٌ قط و بالعكس: إذ لا طير كذلكك قطعاء بل كل ما يصفٌ 
يدفٌ أيضا و بالعكسء كما يعلم ذلكك بالعيان و المشاهدة. 

و لاما صف فى الجملة أو دف كذلكك. و إِنَا لغت الأخبار و تعارضت. إذ كلما يصفٌّ فى الجمله يدف كذلك. 

بل المراد ما كان صفيفه أكثر من دفيفه أو بالعكسء كما تطابقت عليه 


.769 الكفاية:‎ )١( 

(؟) كصاحب الرياض ؟7: 7185. 

(") الكافى *: /75- 0# الفقيه *: ه١٠‏ ع48: التهذيب 4: -١8‏ 2, الوسائل 75: ٠١0‏ أبواب الأطعمةٌ المحرّمة ب 18ح ؟. 

(©) الكافى *: 764- 6, التهذيب 4: -١8‏ 6©, الوسائل 75: ١57‏ أبواب الأطعمة المحرّمةٌ ب 19ح *. 
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كلمات علمائنا الأخيار. 

و دلّت عليه من الأخبار مرسلة الفقيه: «إن كان الطير يصفٌٍ و يدفٌ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكلء و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه 
فلم يؤكل') .)0١١‏ 

(و الرضوى: «يؤكل من الطير ما يدفٌ بجناحيه و لا يؤكل ما يصفٌء و إن كان الطير يدف و يصفٌ و كان دفيفه أكثر من صفيفه 
أكلء و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل) ))0١‏ 370. 

والضعف متجبريعما الأصحاب»: 

ولو تساوى الصف و الدفٌ يرجع إلى سائر العلامات؛ و مع فقدها إلى أصل الإباحد و كذا لو اشتبهت الغلبة. 


المسألة الرابعة: و ممًا خرج و حرم من الطير: ما لم تكن له قانصة و لا حوصلة 


- بتشديد اللام و تخفيفها- ولا صيصيَةء بكسر أوله و ثالثه مخمّفا. 

والقائصة للظير ينه له النحاء لغيرة: 

و الحوصلة: مكان المعدةٌ لغيره يجتمع فيها الحبّ و غيره من المأكول عند الحلق. 

و الصيصي: الإصبع الزائدة فى باطن رجل الطائر بمنزلة الإبهام من بنى آدم؛ سيت بها لأنّ الصيصية هى الشوكة» و هى شوكة رجله. 


اى 


.8 الفقيه *: ه١٠- /47: الوسائل 75: 187 أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب 14 ح‎ )١( 

(؟) فقه الرضا «ع): 198, المستدركك 18: 187 أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١15‏ ح .١‏ 

( ما بين القوسين ليس فى «س). 
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شوكة فى رجله موضع العقبء و أصلها شوكة الحائكك التى تسوّى بها السداةُ و اللحمة» و يقال لها بالفارسية: مهميز. 
و قال فى مهذّب اللغة: القانصة: سنكدان مرغ, و الحوصلة: 


جينهدان مرغء و الصيصيّة: خار يس ياى خروس. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة عا/ام نلا من لإنلاهم 


فما لم تكن له إحدى الثلاث فهو محرّم, و ما كان له إحداها فهو حلال. 

أمَا حرمة الفاقد لهذه الثلاثة فهو المعروف من مذهب الأصحاب كما فى الكفاية .0١‏ بل لا خلاف فيه كما فى غيره 227١‏ و نقل عن 
المحمّق الأردبيلى الإجماع عليه 4 و كذا عن الغنيةُ و لكن فى القانصة و الحوصلة 50. 

و تدلٌ عليه من الأخبار فى الثلاث رواية ابن بكير: «كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة» «0) دلّت بمفهوم لفظة: «ماا 
المتضمّنة لمعنى الشرط على عدم جواز أكل ما لم تكن له إحدى الثلاث. 

و أمَا حلَيةُ ما كانت له إحداها فيدل فى الجميع منطوق رواية ابن بكير المتقدّمة. 

وفى القانصة خاصة: صحبحة زرارة ورواية ابن أبى يعفور المتقدمتين: و زواية مسعدة: «كل من الطير ما كانت له قائصة و له مخلب 
له» قال: و سألته عن طير الماء. فقال: «مثل ذلكك» «2). 


.769 الكفاية:‎ )١( 

(؟) انظر الرياض ؟: 58. 

(*) نقله عنه فى الرياض 7: 18 و هو فى مجمع الفائدة :١١‏ /ا17. 

() الغنية (الجوامع الفقهية): 218. 

(5) الكافى *: -١58‏ 3 التهذيب : /11- 28 الوسائل 75: 18١‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب 18ح ه. 

(ع) الكافى *: -١68‏ 6 التهذيب : -١1/‏ 28, الوسائل 75: 18١‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب 18 ح 8. 
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و مفهوم صحيحة ابن سنان: الطير ما يؤكل منه؟ فقال: «لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة) .)١١‏ 

و منطوق الأخرى: ما تقول فى الحبارى؟ قال: «إن كانت له قانصة فكل» و سألته عن طير الماءء فقال: «مثل ذلكك» .)7١‏ 

وفى القانصةٌ و الصيصيَهُ: مرسلة الفقيه» و فيها: «و يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصيَةُء و لا يؤكل ما ليست له قانصة و لا 
صيصيَةً) «7. 

وفى القانصةُ و الحوصلة: موثّقةُ سماعة» و فيها: «فكل الآن من طير البرّ ما كانت له حوصلة و من طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة 
الحمام لا معدة كمعدة الإنسان»» إلى أن قال: «و الحوصلة و القانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه و كل طير مجهول» 50". 
و المستفاد من التفصيل القاطع للشركة فى الأخيرة و إن كان اختصاص الحوصلة بالطير البرّى و القانصة بالبحرىء إِلَّا أن صريح قوله 
فيها: «كقانصة الحمام» و رواية مسعده و صحيحة ابن سنان و بعض العمومات السابقة عدم اختصاص القانصة بالبحرىء فلعلٌ انتفاء 
الشركة إِنْما هو فى الحوصلةٌ خاصّة» و انتفاءها للبحرى. فتأمّل. 

و به يمكن دفع التعارض بين ما دل على حلَيةُ ما كانت له الحوصلة 


.١ ح١8 الكافى #: /ا78- 7 الوسائل 75: 158 أبواب الأطعمة المحرّمهُ ب‎ )١( 

(؟) التهذيب : -١0‏ 4ه الوسائل 7: 188 أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١ح‏ ". 

و الحبارى: طائر طويل العنق» رمادى اللونء فى منقاره بعض الطول- حياء الحيوان "71١ :١‏ 

(*) الفقيه *: ه١٠-‏ /4#. الوسائل 75: 187 أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب 9١ح‏ 6. 

(©) الكافى 2: 7517 ١ء‏ التهذيب : -١8‏ 28, الوسائل *7: ١8٠‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب 8١ح‏ ". 
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خاصّة و بين مرسلة الفقيه المقتضية لحرمة ما لم تكن له قانصة و لا صيصيةُ من طير الماءء» فتأمّل. 

نعم» يبقى التعارض ظاهرا بين ما دل على كفاية إحدى الثلاث فى الحلية كرواية ابن بكير» و ما دل على كفاية الحوصلة أو الصيصية 
فقط كموتّقةُ سماعة و مرسلة الفقيه» و بين ما دل منطوقا أو مفهوما على حرمة ما لم تكن له القانصة؛ و يجب تخصيص عموم الثانى 
بخصوص الأولء أو يتعارضان فيرجع إلى الأصلء و هو الإباحةء كما عليها فتوى الجماعة. 

و أمّرا الجمع بين أخبار هذه العلامات الثلا.ث و بين أخبار الصف و الدف و المخلب و المسخ فإنّما هو بما مرّ من موثْقَة سماعة 
المصرّحة بأنَّ الامتحان بهذه العلامات إِنّما هو فيما لا يعرف طيرانه و كل طير مجهولء و أمَا ما عرف- كذوى المخالب و المسوخ و 
الصافات- فلا يرجع فيه إلى تلكك العلامات. 

و أمَا بين أخبار الدفٌ و أخبار المخلب و المسخ المتعارضين بالعموم من وجه فتخصّص المرجوحة منهما بالراجحة مع وجود المرجح. 
و الرجوع إلى الأصل بدونه» و لكن الإجماع على حرمة ذوى المخالب و المسوخ و الصافات مطلقا يرجح الثانية. 

و حاصل الجميع: حرمة ذوى المخالب و المسوخ و الصافات مطلقاء سواء كان لها سائر العلامات أولاء و حلَيةٌ الداقات من غير ما ذكر 
كذلكه» ودرمة ها اعك فيه الجاذنات الفاكك ذا كارن مسي امه بعت الطيزاؤى السسة و لاما وسدافنه إحداها كلك 

هذا مقتضى قاعدة الجمع بين الأخبار على فرض انفكاك العلامات بعضها عن بعض. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١2‏ ص: ”/ 

و لكن صرّح بعض المتأخَرين بأنْ الظاهر عدم الانفكاكك .1١‏ و قال الأردبيلى: بأن الانفكاكك غير معلوم »)5٠‏ فلا طير ذا مخلب أو 
مسوخ أو صافٌ تكون له إحدى علامات الحلية» و لا طير ذا حوصلة أو قانصة أو صيصِيَهُ تكون له إحدى علامات الحرمة؛ و هو 
المستفاد من كلام الحجج عليهم السّلام و لا ينبئكك مثل خبير. 

ثم إن جميع ما ذكر إِنّما هو القاعدة الكلية. 

وقد وردت بخصوص بعض الطيور أيضا نصوص خاصّة حلا أو حرمة» يجب اتّباعها لو لم يكن منه مانع من إجماع أو غيره» سواء 
طابقت القاضدة أو خالفت أو اشعة الأمر؛ لخصوصفتها. 

و منها ما وقع الإجماع على حليته و حرمته؛ و اختلفت فى بعضها الأخبار و الأقوال. و ها هى نذكرها فى طىّ بعض المسائل الآتية. 


المسألة الخامسة: قد عرفت حرمة الطاوس بخصوصه و حرمة الوطواط و الزنايير 

» لكونها من المسوخات. و كذا يحرم الذباب و البق و البرغوثء للإجماعء و قيل: لخباثتها «". و فيه تأمّل. 
المسألة السادسة: اختلفوا فى الغراب على أقوال: 

الحل مطلقاء و هو للتهذيبين و النهاية و القاضى و النافع و الكفايةُ و المحمّق الأردبيلى «©". 

.71/4 :/ كما فى الروضة البهيةٌ‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة و البرهان :1١‏ 17/4. 


(*) كما فى الرياض ؟: 188. 
(6) التهذيب 18:4- ا/اذ. ح, الاستبصار ع: 8#- 7188 ذ. ح النهاية: 1 القاضى فى المهذّب 7: 769 المختصر النافع: 107 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب/امرنلا من لاإللاه0 


الكفاية: 554 الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان :١١‏ 01/7 177. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: *”/ 

والحرمة كذلك,. و هو للخلا-ف و المختلف و الإيضاح و الروضة »١١‏ و نسب إلى ظاهر المبسوط أيضا »)7١‏ و عن الأول و ظاهر 
الأخير الإجماع عليه. 

و التفصيل بجعل الغربان أربعة: غراب الزرع الذى يأكل الحبّء و هو الصغير من الغربان السودء الذى يسمّى الزاغ» و فى مصباح المنير: 
إِنّهِ بقدر الحمامة. برأسه غبرة 0379. 

و الكبير من الغربان الذى يأكل الجيف و يفترس و يسكن الخرابات» و يسمّى بالغداف, بِضِمٌ الغين المعجمة. 

و الأغبر الكبير الذى يفرس و يصيد الدرّاج. 

و الأبقع؛ أى الأبلق الذى له سواد و بياض طويل الذنبء و يسمى بالعقعق. 

فالحكم بالحل فى الأول» و الحرمة فى البواقىء و هو مذهب الحلى «©0:.و نسب :ذلكك إلى التحرير و الإرشاد و اللمعة :ذه أيضا.ء 

و بتقسيمها إلى الكبير الأسود الذى يسكن الجبال و يأكل الجيفء و الأبقع المذكورء و الزاغ المتقدّم؛ و نوع آخر أصغر من الزاغ أغبر 
اللون كالرماد» قيل: و يقال له: الغداف 6). فالحكم بالتحريم فى الأولين و الحل 


.790/ : المختلف: 2/8, الإيضاح 6: /117» الروضة‎ 8١ :7 الخلاف‎ )١( 

.58١ :8 المبسوط‎ )0( 

() المصباح المنير: ٠2؟.‏ 

(؟) السرائر *: .٠١*‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١1‏ 88 المسألهُ السادسة: اختلفوا فى الغراب على أقوال: ..... ص : ”/ 
(0) تحرير الأحكام ؟: 12٠‏ اللمعهُ (الروضة /0): 706- ه/الء الإرشاد ؟: ٠١١‏ 

(©) كما فى المفاتيح ؟: 182. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج18. ص: 5/ 

فى الأخيرين» نسب إلى المبسوط و بعض كتب الفاضل .)١١‏ 

و بتقسيمها إلى ثلاثة: غراب الزرعء و الأبقع؛ و الأسود الكبير الذى يسكن الجبال. و الحكم بالحل فى الأول» و التحرمة فى الثائى. 
دليل الأول: الأصلء و العمومات ١؟»‏ و خصوص موثقة زرارة الصحيحة: عن أبان المجمع على تصحيح ما يصي عنه: «إِنّ أكل الغراب 
ليس بحرام إِنّما الحرام ما حرّم اللّه فى كتابه» و لكنّ الأنفس تتنرّه عن كثير من ذلكك تقرِّزا» «”. 

و جعل هذه الموثقة شاذة» لتضمّنها الحكم بحل كل ما لم يحرّمه القرآن و هو فاسد إجماعا. 

فاسد جداء إذ كل ما يحكم بحرمته فى غير القرآن لا بد و أن يكون فى القرآن أيضا و إن لم نعرفه. لأنْ فيه تبيان كل شىء, و ما 
فرَطنا فيه من شىء»؛ و لكن علمه عند الراسخين فيه. فإذا حكم الإمام بحلية شىء يعلم أنه ليس فى القرآن [تحريمه] ©" سلمنا غايته أن 
يكون عائرا مخصوصا بالسنّة و مثله ليس بعزيزء و لا يلزم خروج الأكثرء لتصريح الكتاب بحرمة الخبائث «08) الغير المحصورة أو 
المعلومة أنواعهاء و الرجس الشامل لجميع النجاسات المأمور باجتنابه الشامل للأكل «2)» و مال الغير بدون التراضى 017» 


(1) المبسوط 2: ,18١‏ الفاضل فى قواعد الأحكام ؟: 188. 
(1) انظر الوسائل 75: ١70‏ أبواب الأطعمةٌ المحرّمه ب /. 
() التهذيب 4: 18- 0/7 الاستبصار ع: 7738/2 الوسائل ©7: 178 أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب لاح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً /ا/المنلا من تإللاهنم 


(©) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة. 

(0) الأعراف: /181. 

.5١ المائدة:‎ )2( 

(/) النساء: 59. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١.‏ ص: 8/ 

و مال اليتيم 0١١‏ و الميتة و الدم و لحم الخنزير 07١‏ و الخمر «7. و ما أهل لغير اللّه و ما لم يذكر اسم الله عليه و المنخنقة و ما تعقّبها 
0 و لم يعلم كون ما عدا ذلكك من المحرّمات أكثر نوعا من هذه المذكورات؛ سلمنا و لكن خروج جزء من الحديث عن الحتجية لا 
يوجب خروج غيره علها. 

و دليل الثائى: المستفيضة من الرواياث: 

كصحيحةٌ على: عن الغراب الأبقع و الأسود أ يحل أكلهما؟ قال: 

دلا يحل أكل شىء من الغربان زاغ ولاغيره» «8). 

و النبوئ: إِنّه صلى الله عليه و آله اتى بغراب فسمّاه فاسقا فقال: «و الله ما هو من الطئبات) «6). 

و مرسلة الفقيه: «لا يؤكل من الغربان زاغ و لا غيره» 37. 

ورواية أبى يحيى الواسطى: عن الغراب الأبقع» فقال: «إنّه لا يؤكل» وقال: «من أجل لكك الأسود؟!» 8 

و روايةٌ أبى إسماعيل: عن بيض الغراب فقال: «لا تأكله) .)9١‏ 


)١(‏ الإسراء: ع 

الاق 

.5١ المائدة:‎ )"*( 

(6 الباقدة 7 

(0) الكافى *: -١50‏ فى مسائل على بن جعفر: 3١-108‏ الوسائل *5: 1١8‏ أبواب الأطعمةٌ المحرّمةٌ ب /اح *. 

(©) غوالى اللثالى ”*: مم- 337 

.1١71/ 971 7 الفقبه‎ )( 

(8) الكافى ع: 752- 18ء التهذيب 4: 18- 2/١‏ الاستبصار ©: ه8- 78 الوسائل *5: 178 أبواب الأطعمةٌ المحرّمةٌ ب /اح 8. 

() الكافى *: 7187- ٠١‏ التهذيب 4: -١8‏ 27 الوسائل *5: 118 أبواب الأطعمةٌ المحرّمةٌ ب /اح 0. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١.‏ ص: 82 

مع ما يدل على تبعيَةُ بيض الحيوان للحمه فى الحل و الحرمة ."١١‏ 

و دليل المفصّلين: إِمَا الجمع بين الأخبارء أو عدّ قسميه اللذين يأكلان الجيف من الخبائث؛ أو جعل ما حكموا بحرمته من السباع. 
أقول: أما الجمع بين الأخبار بذلك فهو كما صرّح به فى المسالكك "١‏ غير متّجه. لأنّه جمع بلا وجه و لا شاهد. 

و أمّا العدّ من الخبائث فهو فى حز المنع» و أكل الجيفة لا يوجبه. و مطلق تنفْر النفس لا يستلزمه» كما يستفاد من موثقة زرارة 
المتاكررة 

و أمَا جعل بعضها من السباع دون بعض و التفصيل لأجله فَإنّما يتم لو لا تماميّه دليل أحد القولين الأولين» و إِلَا فيكون دليله أخصٌ 
مطلقاء فيجب الحكم إِما بحلية الجميع أو حرمته. مضافا إلى أنّه لو كان كذلك لما حسن الاقتصار على السبعيّةُ و عدمهاء بل يجب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحةً //61نلا من لإللاه0م 


الرجوع إلى جميع العلامات المتقدّمة. 

و منه يظهر سقوط الأقوال المفصٌ لَه و بقى الأولان. أما الثانى فغير الصحيحة من أدلته و النبوى غير دالَّهُ على الحرمة: لاحتمال الكل 
للجملة الخبررَة» و النبوىّ- لكونه ضعيفا- ليس بحمّدة» مع أَنّه لا عموم فيه البنكُ لكونه قضيةٌ فى واقعة فلم تبق إِلَا الصحيحة و هى 
تعارض المونّقَة التى هى للأولين حيجة. فالمحرّمون ربجحوا الاولى بالأصيحية و الاعتضاد بالروايات المتأَخَرهُ و الإجماعات المحكيّةُ و 
احتمال الثانية للحمل على التقيّةُ؛ و المحللون رججحوا الثانية بالأصرحية» لأنّ عدم الحلّية فى الأولى 


.٠١ أبواب الأطعمةٌ المباحة ب ٠5؛ وج 56: 18 أبواب الأطعمة المحرّمة ب‎ 8١ :50 الوسائل‎ )١( 

.58٠ :5 المسالكك‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١.‏ ص: 1 

أعمْ من الحرمة» لصدقه أيضا مع الكراهة؛ و لو سلّم الاختصاص فالمونّقَةُ قرينة لها على إرادهً الكراهة» سيّما مع اشتمالها على تنه 
الأنفسء و القرينةُ الأخرى مونّقَُ غياث: إِنّه كره أكل الغراب لأنّه فاسق .)١١‏ 

أقول: مربججحات الأولين ضعيفة, لأنّ الأصححية و المطابقة لحكاية الإجماع لم يثبت كونهما من المرججحاتء سما مع كون المعارض 
أيضا مما صي عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصب عنه و الروايات الأخر- بعد عدم دلالتها على الحرمة- لا تصلح للمعاضدة 
و الحمل على التقَّهُ فرع ثبوت مذهب العامة فى المسألة» و هى بعد عندنا غير معلومة» بل و لا مظنونة» مع أن فى المسالكك نسب 
التفصيل إلى بعض العامة 9؟). 

و كذا المرجح الأخير للطائفة الثانية» لأنّ الكراهة فى الصدر الأول تصدق أيضا على الحرمة. 

نعم» ما ذكروه- من صلاحيَةُ [الموثقة] « للقرينة على إرادهٌ الكراهة لو قلنا بكون عدم الحلية مساوقة للحرمة- فى غاية الجودة. 

فإذن الأجود: عموم الحلّيةء و لكنّ الاحتياط رفع اليد عن تلك الأدَلّةُ و متابعة العلامات المتقدّمة من المخلب و الطيران و الحوصلة و 
القاتضة و العيمعة: 


المسألةٌ السابعة: اختلف الأصحاب فى الخطاف 
د كرعاة- وتهو الى يقال لدافى القارسة وني كفهفدن النهاءة و القاخي و الحلى القول 


)١(‏ التهذيب 4: 19- 6 الاستبصار : 178-88 علل الشرائع: 548- ١؛‏ الوسائل 76: 17 أبواب الأطعمة المحرّمة ب /اح ؟. 

.58٠ :5 المسالكك‎ )0( 

(5) فى النسخ «الصحيحة)» و الصحيح ما أثبتناه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: // 

بالحرمة »01١‏ بل عن الأخير عليه دعوى الإجماع. 

لرواية الرقّى: بينا نحن قعود عند أبى عبد الله عليه السّ.لام إذ مرّ رجل بيده خطاف مذبوح, فوثب إليه أبو عبد الله عليه السَّر.لام حتى 
أخذه من يده ثم دحا به الأرضء ثم قال عليه السّ.لام: «أ عالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرنى أبى عن جدّى: أن رسول الله 
صلّى الله عليه و آله نهى عن قتل السنَّهُء منها: الخطاف» الحديث .)3١‏ 

و نحوها الأخرىء إلا أن فيها مكان قوله: «منها الخطاف:: «النحلة و النملة و الضفدع و الصرد و الهدهد و الخطاف» 0”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1/9 نلا من تإللاه0 


و صحيحةٌ جميل الواردةٌ فى الخطاف: (يا بنئ لا تفتلهنئ و لا تؤذهنٌء فإِنّْهِنْ لا يؤذين شيئا») «8). 
و المروىٌ فى الخصال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: نهى عن أكل الصرد و الخطاف» .)8١‏ 
و عن المفيد و النافع «2) و عامّة المتأخَرين 03 بل أكثر الأصحاب مطلقا: 


(1) النهاية: لالاث» القاضى فى المهذب 7: 878 الحلى فى السرائر “7 .٠١©‏ 

(؟) الكافى ©: 77- ١‏ الوسائل *7: 87 أبواب الصيد ب ”اح ؟. 

(7) التهذيب 9: -٠١‏ 2/8 الاستبصار ع: 8#- 188 الوسائل 76: 151 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 17ح .١‏ 

() الكافى ©: 77- ”2 الوسائل *7: 81 أبواب الصيد ب 8"ح .١‏ 

(0) الرواية طويلة؛ و هى فى الخصال: 708- "١٠‏ مقطوعة: و نقلها الصدوق كاملة فى عيون أخبار الرضا «ع) ١-184 :١‏ الوسائل *5: 
أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١7‏ ح ". 

(2) حكاه عن المفيد فى المختلف 1: 221/8 المختصر النافع: 187. 

(0) منهم المحقق فى الشرائع : ,17١‏ العلامةٌ فى المختلف 7: 9/8 الشهيد الأول فى اللمعه /: 187, الشهيد الثانى فى الروضة البهية 
ماح الريافى 117 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 89 

الحلة 

للأصل 2 العمومات 4011و كرته امن الدافاك غير ذى مخلب» كما يدل عليه قوله فى صحيحة بسيل: (فانوق لا وذيى شيغااة و كرن 
ذرقه طاهرا 7١‏ و إِنَا لحصل الإيذاءء لعموم البلوى بهنّ» و هو يستلزم الحلية عند جماعة. 

و مونّقَهُ الساباطى: عن الخطاف قال: «لا بأس بهء و هو ممما يحل أكله لكن كره لأنّه استجار بكك و وافى منزلكء و كل طير يستجير 
بكك فأجره) 7 

والأخرى: عن الرجل "يضيب خطافا فى الصحراء أو نصيده أ رأكله؟ 

فقال: «هو ممما يؤكل»» و عن الوبر يؤكل؟ قال: «لاء هو حرام) ."١‏ 

و المروئ فى المختلق عن كتان عمارة دخرء الخطاف لا بأس بف وهو مما بحل أكله.و لكن كره لأنّه استجار بكف» 83. 

وهو الأقوى, لما ذكر؛ و ضعف أدلَةُ الحرمة, لأنّ النهى عن القتل فى الصحيحة إِنّما هو فى الحرم كما هو صريح صدرهاء فيمكن أن 
يكون ذلك لأجل الحرم. و فى الرواية للمرجوححة قطعاء لوروده على أشياء لا يحرم قتلها إجماعاء فالحمل على الحرمة يستلزم 
استعمال اللفظ الواحد فى 


.١ الوسائل 18: 4 أبواب الأطعمةٌ المباحة ب‎ )١( 

() كذا فى النسخ, و الظاهر لزوم تقديم قوله: «و كون ذرقه طاهرا؛ على قوله: كما يدل عليه .. 

() التهذيب 4: -8١‏ ه06 الوسائل "77: “91 أبواب الصيد ب #9 ذ. ح 0. 

() التهذيب 4: -7١‏ على الاستبصار ع: 28- ,58٠‏ الوسائل *3: 98 أبواب الصيد ب 8ح عى واج 7: 168 أبواب الأطعمة المحرّمة 
ب اح 5. 

(©) المختلف: 509. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١ء‏ ص: 8١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة .6ن من لإظلامنم 


الحقيقة و المجاز. و كذا فى روايه الخصالء مع أن حرمة القتل لا تستلزم حرمة الأكل إِنَا إذا قلنا بأنْ النهى فى مطلق المعاملات يدل 
على الفساد. 

نعم قد تستفاد حرمة الأكل من صدر الرواية» حيث إِنّه لولاها لما جاز أخذها من يد مالكها و إلقاؤها على الأرض. لأنّه إتلاف لمال 
و لكن يمكن أن يقال: مطلق الأخذ و الإلقاء ليس إتلافا و منعا عن الأكلء و لعله فعل ذلكك ابتداء حتى يتبهه على مرجوححدّة القتل و 
الأكل و إن أخذها مالكها بعد من الأرض و أكلهاء فهذا القدر هو لأجل الكراهة. 

و على هذاء فلا معارض لأخبار الحلية و على فرض التعارض يرجع إلى أصل الإباحة. 

نعم» يكره وفاقا للجماعة» للتصريح بها فى بعض الأخبار المتقدّمة. 


المسألة الثامنة: قال جماعة من الأصحاب بكراهة الهدهد 


"» بضمٌ الهاءءين و سكون الدال الاولىء و يقال له بالفارسية: شانه سر. 

والقترة» بالباء الموخ ده المشدّدهٌ المفتوحةٌ بعد القاف المضمومة و قبل الراء المهملهُ المفتوحة» و ورد فى روايةٌ الجعفرى :)3١«‏ قنبرة» 
بالنون الساكنةٌ بعد القاف المضمومة و قبل الباء الموخ ده المفتوحة؛ فجعلها من لحن العامّه- كما فى المسالكك و الروضةٌ «*0- غير 
جبد» و هى بالفارسية: 

جلوء و على رأسها خصله شعرء كما فى رواية الجعفرى أيضا. 

و الصرد- بالمهملات؛ كرطب- طائر ضخم الرأس و المنقار يصيد 


.181 :)7 منهم المحقق فى الشرائع 571 العلّامة فى القواعد 7: 182.» الشهيد الأول فى اللمعةٌ (الروضة‎ )١( 
.8 ح١ (؟) الكافى #: 770- 5 الوسائل 7: 48" أبواب الصيد ب‎ 

(*) المسالكك 7: 38١‏ الروضةٌ لا: 7/17. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١ء‏ ص: 8١‏ 

العصافير» و يقال: إِنّهِ نقار للأشجار. 

و الصوّام- بالمهملة؛ كرمّان- طائر أغبر اللون» طويل الرقبة أكثر ما يبيت فى النخل. 

و الشقراق. بفتح الشين المعجمةٌ و كسر القاف و تشديد الراءء و كقرطاسء ما يقال له بالفارسيّة: سبزمرغ. 

و الفاختة؛ و هو ما يقال له فى بعض بلاد الفرس: قوقو. 

و الحبارى كسكارىء يقال له بالفارسيّة: هبرة. 

أمَا إباحة الجميع فللإجماع؛ و العلامات» و الأصلء و العمومات. 

مضافة فى الفاختة إلى الاندراج تحت حدّ الحمام المنصوص على حليته. 

و فى الحبارى إلى روايةُ مسمع: عن الحبارى» قال: «وددت أن يكون عندى منه قآكل حتى أتملأ .0١١‏ 

و رواية نشيط: «لا أرى بأكل الحبارى بأسا) .)7١‏ 

و أمّا الكراههٌ فلفتوى الجماعةٌ و الشهرة. 

مضافة فى القبرهُ إلى رواية الجعفرى: «لا تأكلوا القبِرهُ و لا تسبوها و لا تعطوها الصبيان يلعبون بهاء فإنّها كثيرة التسبيح لله سبحانه» و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة نلا من لإنلاه0 


تسبيحها: 
لعن الله مبغضى آل محمّد صلَى اللّه عليه و آله «. 
وفى رواية أخرى: «لا تقتلوا القنبره و لا تأكلوا لحمها) «6. 


)١(‏ الفقيه : 48٠ -7١8‏ التهذيب : /117- 24, الوسائل 75: ١88‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١7ح‏ ؟. 

() الكافى #: #1- © الوسائل 75: 181 أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١7ح .١‏ 

() الكافى *: 2١-110‏ التهذيب 4: 7-١19‏ الوسائل 77: 98" أبواب الصيد ب ١5ح .١‏ 

(©) الكافى 2: 2-770 الوسائل *5: 98 أبواب الصيد ب ١5ح‏ ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١؛‏ ص: 87 

وفى الصرد إلى روايهُ الخصال المتقدّمة» و فى غير الأخيرين إلى النهى عن القتل .)١١‏ 

و فى ثبوت كراهة الأكل بعد القتل نظن كما فى إثبات كراهة أكل الفاختة بروايتى حفص 2١‏ و أبى بصير 8*9 الدالتين على شؤمها و 
دعائها على أرباب البيت. 


المسألة التاسعة: بحل الحمام من غير كراهة إجماعا 


» لهء و لرواية الرقى: «لا بأس بأكل الحمام المسرول» .]١[‏ 

وفى رواية أخرى: «أطيب اللحمان لحم فرخ حمام) 6". 

ثم الحمام جنس لكل مطوّق من الطيور أو ما عبٌ الماءء أى يشربه من غير مصّ كما تمصّ الدواب» بل يأخذه بمنقاره قطرة قطرة. 
فيدخل فيه القمرى- بضم القاف و سكون الميم و كسر الراء- و هو الحمام الأزرقء و لعلّه ما يقال له بالفارسيَةُ: كبوتر جاهى. 

و الدبسى- بِضمٌ الدال- و هو الحمام الأحمر. 

و الورشان- بالتحريكك- و هو الحمام الأبيض. 

و تدخل فيه الفواخت أيضاء و الحبارى, و الحجل- بفتح الحاء المهملةُ ثم الجيم- و فى القاموس: إِنّهِ الذكر من القبح» بسكون الباء 


[1] الكافى 2: -*31١‏ ل الفقبه #: 91- +48 التهذيب : 9 7٠8‏ الاستبضار *: 9/4- 781 الوسائل 55: 189 أبواب الأمطعمة 
المحرّمة ب #8اح .١‏ 
و المسرولة: أى فى رجليها ريش- مجمع البحرين 2: 898. 


)١(‏ الوسائل 77: ع9”, 937" أبواب الصيد ب 5٠‏ و "ع. 

(؟) الكافى #: ١0ه-‏ ١ح‏ الوسائل :1١‏ 218 أبواب أحكام الدواب ب ١8ح .١‏ 

(5) الكافى *: ١0ه-‏ 2 الوسائل :1١‏ 278 أبواب أحكام الدواب ب ١ح‏ ؟. 

() الكافى 2: 17- 25 المحاسن: 51/0 //ا6؛ الوسائل 18: 2 أبواب الأطعمة المباحة ب 18ح ؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: 7 

الموحدة بعد القاف المفتوحة و قبل الجيم» معرّب: كبكك 1١‏ و فى المهذّب: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 868.1 نلا من تإنلاه0 


إن الحجل نوع من القبح. 

و يدخل فيه أيضا الدرّاج كرمّان. 

والقطاة» و هى بالفارسيةُ: صفر و فسّره فى كنز اللغةُ ب: سنككخواره. 

و الطيهوجء طائر من طيور الماء طويل الرجلين و العنق» كذا قاله الشهيد الثانى 207١‏ و فى الكنز: إِنّه تيهو. 

و الدجاج- بتثليث الدالء و الفتح أشهر- و هو معروف. 

و الكروان- بفتح الكاف و الراء- ما يقال له بالفارسيّة: ما هى خواره. 

والكركى- بِضِمٌ الكاف- و هو بالفارسية: كلنكك. 

و الصعوة- بفتح الصاد و سكون العين- و اشتهرت بالفارسيةُ ب: 

برفجين. 

و يدل على حل بعض هذه بعض الأخبار أيضاء ففى رواية محمد بن حكيم: «أطعموا المحموم لحم القباج فإنّهِ يقوّى الساقين و يطرد 
الحممى طردا» 9). 

و فى مرفوعة السبارى: «من سرّ أن يقل غيظه فليأكل لحم الدرّاج) ©. 

وفى رواية على بن مهزيار: تغدّيت مع أبى جعفر عليه السّلام فأتى بقطاةً» فقال: إِنّه مباركك و كان أبى يعجبه, و كان يقول: أطعموه 
صاحب اليرقان 


)١(‏ القاموس المحيط :عع" 

(0) كما فى الروضة البهيهُ /!: 588. 

(") الكافى *: ١7‏ ع, الوسائل 70: 58 أبواب الأطعمة المباحة ب 18ح .١‏ 

(©) الكافى *: 917 0 المحاسن: 78- 81/8, الوسائل ه7: 0٠‏ أبواب الأطعمة المباحة ب 18ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج6١ء‏ ص: 91 

يشوى له فإنّه ينفعه) .)١١‏ 

و روى الطبرسى فى المجمع: أن النبى صلَّى الله عليه و آله كان يأكل الدجاج .07١‏ 

و ورد: أن الدجاج الجالة تربط ثلاثة أَيَام ثم تؤكلء و البطهُ تربط خمسة أَيَام ثمّ تؤكل 0. 

و صرّح الشهيد الثانى بورود النصّ على الحجل و الطيهوج و الكروان و الكركى و الصعوة أيضا «©» إلا أنا لم نقف على نص فيها 


بعد. 
المسألة العاشرة: لا خلاف بين أصحابنا فى أن طير البحر - كالبط و الإوَرهُ و غيرهما- كطير البرّ 


فى الدراجة تنيت القواعد الكلية المغدية: الحفغة للحل و اللحرمة» و امساواته لاافيما ينض علي لاطلاق أخبار العلاماتة» بل #تصيصض 
بعضها بأنَّ طير الماء مثل ذلكك كما مرّ «0 و لمرسلة الفقيه المتقدّمهُ فى المسألة الاولى من الفصل الأول «2). 

و فى رواية زكريًا بن آدم: عن دجاج الماء؛ قال: «إذا كان يلتقط غير العذرةٌ فلا بأس» «07. 

واف عصلنة [تيظة] #خا نين الحارك »عن طير الماة وها يأكل السمكك مثه حل #قال: الا بأس يه كله:081: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالل لمنلا من تإنلاهم 


)١(‏ الكافى *: -"١7‏ هه الوسائل 18: 594 أبواب الأطعمة المباحة ب 18 ح ؟. 

(؟) مجمع البيان ؟: 778. 

(") الكافى *: -18١‏ "2 التهذيب 4: 88- 147 الاستبصار ©: //ا- 180 الوسائل 75: 128 أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب 18ح .١‏ 
(©) المسالكك 5: .58١‏ 

(©) فى ص: 4لا و .٠١‏ 

(©) راجع ص: .2١‏ 

(/) الفقيه *: 48١ 7١8‏ الوسائل 75: ١28‏ أبواب الأطعمة المحوّمة ب 37 ح ه. 

(8) فى النسخ: جِنْهُ و الصحيح ما أثبتناه» كما فى التهذيب و الوسائل. 

(9) الفقيه : 708- 44. التهذيب : /117- 28 الوسائل 75: 188 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 77ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: 90 

و مقتضاها: حليةُ مطلق طير الماء و إن كان مثله حراما فى الْبرء إِلَا أنّهِ يقي بما مر و كذا مقتضاها حلي ما يأكل منه السمكك. 
قيل: الظاهر أنّها محمولة على التقيَهُ إذ لا قائل بمضمونها من الأصحاب .)١١‏ 

فإن أراد به حكمها بحلّية مطلق الطير فلا بأس به. 

و إن أراد حكمها بحلّيُ ما يأكل السمككء فإن كان نظره إلى أنّ ما يأكل اللحم من طيور البرّ حرام عند الأصحاب ففيه نظرء لما عرفت 
فى الصرد و أنّه يصيد العصافير. 

و إن كان أن الأصحاب صرّحوا بحرمة ما يأكل السمكك فلم نقف على تصريح من الأصحاب به. 


المسألة الحادية عشرة: البيض تابع للمبيض» 


فيحل بيض ما يؤكل لحمه و يحرم ممما لا يؤكلء بلا خلاف فيه يعرفه بل مطلقا كما قيل ."7١‏ 

و ظاهر الكفاية و عن صريح الغنيةٌ الإجماع عليه 7 و لعله محمّق أيضاء فهو الحيّدَهُ فيه. مضافا إلى الخبرين المتقدّمين فى بيض 
السمكك 889. 

واأكواتشااف السغفيظة اللسعرة من حلبة با ضاق طرفقاء مطلقا و عترسة عا اويا ذلك كم نر عايض :]ذا مغلف أهة 
فوجدت بيضا فلا تأكل منه إِلَّا ما اختلف طرفاه) «8). 


(5) قال فى المسالكك 18١9‏ وه المضلف بسخصيطه على خلاق يعشن العامة حيك ذهب إلى حله كله كحيوائه: 

(0) انظر الرياض 5: 588. 

(*) الكفاية: 9 الغنية (الجوامع الفقهية): /81. 

(©) فى ص: 9582 

(0) الكافى *: 758- »١‏ التهذيب : -١0‏ /اذ. الوسائل 75: ١85‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٠ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: 98 

و زرارة: البيض فى الآجامء فقال: «ما استوى طرفاه فلا تأكل» و ما اختلف طرفاه فكل» .)١١‏ 

و رواية مسعدة: «كل من البيض ما لم يستو رأساه؛ و قال: «ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج و على خلقته أحد رأسيه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة عام /م نلا من لاإللاهم 


مفرطح. و إِلَّا فلا تأكل منه) .)5١‏ 

أقول: المفرطح ماله عرض فى استدارة. 

و صحيحة ابن سنان: عن بيض طير الماء» فقال: (ما كان منه مثل بيض الدجاج)» يعنى على خلقته «فكل') 7 

فيى إن كانت بإطلافها أو عمومها شافلة لبيض كل طينء إنا أن الأضكاتن حبلوها غلى صورة افشاة البيض أنه من أى طير لا مظلقاء 
كما هو ظاهر مورد الصحيحين الأولين. 

و صريح رواية أبى الخطااب: عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدرى بيض ما هوء أبيض ما يكره من الطير أو 


(إذ فةغلما لأ يغنى» انظر إلى كل بعيقة رك رأسهاهق أسفلها فكلء و ماسوى كلك قدعه 80 


.8 ح‎ 7٠١ الوسائل 75: 180 أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب‎ 20 -١8 :4 الكافى 2: 69؟- 25 الفقيه : 00؟- ع4: التهذيب‎ )١( 

() الكافى 2: 64؟- ع التهذيب 4: -١8‏ ١ءء‏ قرب الإسناد: 59- »12٠‏ الوسائل 75: 180 أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب ٠١‏ ح ه. 

() الفقيه : 708- 487, التهذيب 4: -١8‏ 04 الوسائل 75: 18 أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٠ح‏ ؟. 

(©) الكافى *: -1١9‏ ", التهذيب : -١8‏ 048 الوسائل 75: 180 أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب ٠١‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١ء‏ ص: 1 

وابن أبى يعفور: إِنّى أكون فى الآجام فيختلف على البيض فما آكل منه؟ فقال: «كل منه ما اختلف طرفاه) .)١١‏ 

و ظاهر الروايتين اعتقاد السائل الكليةُ الأولى انتفاء و ثبوتاء و أن المشتبه له حكم البيض المشتبه» فهاتان الروايتان- مضافتين إلى ظاهر 
الإجماع المحمّق و المحكيّ- شواهد على الحمل المذكور, مضافا إلى كون الروايتين المثبتتين للكلْيه الأولى أخصٌ مطلقا من تلكك 
الإطلاقات أو العمومات» لاختصاصهما بالبيض المعلوم حال مبيضة و عموم غيرهما له و للمشتبه» فمقتضى القاعده التخصيص. 

هذا على تقدير انفكاك الضابطين و إمكان تعارضهماء و أما على تقدير ثبوت التلازم متهناك كما يستفاد مق رواية أن الخطاتن- 
فير تفع الاشكال رأسا. 

و مثا ذكر ظهر حكم المشتبه من البيض أيضاهء فيرجع إلى الكلْية الثانية من ملاحظة الطرفين؛ و الظاهر أَنّه لا خلاف فيه أيضا كما 
صرّح به بعضهم 007١‏ و عليه الإجماع عن الغنية 09 و تدل عليه الروايات المذكورة. 


)١(‏ الكافى 2: 64؟- ذ» الوسائل 55: 188 أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب 7٠١‏ ح ع. 
(؟) كصاحب الرياض 7: 582. 
(0) الغنية (الجوامع الفقهية): 218. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١ء‏ ص: /8 
الفصل الثالث فى غير الطير من الحيوانات البِرّيَهُ من الأهليّهُ و الوحشيّة و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: السباع حرام مطلقاء سواء كانت قَويَةُ أو ضعيفة» 


بلا خلاف فيه يعرفء أو مطلقا كما فى الكفاية )١١‏ و شرح المفاتيح و غيرهما 7)» بل مجمع عليه كما فى شرح الإرشاد للأردبيلى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحة 8280لا من لاإللاه0م 


”ا وعن الخلاف و الغنيةُ «5» و غيرهما من كتب الجماعة «8). بل بالإجماع المحمّقء فهو فيه الح مضافا إلى المستفيضة المعتبرة 
المتقدّمة فى مسأل سباع الطير «2). 

و أمّا بعض الأخبار الدالّهُ على انحصار الحرام فيما حرّمه الله فى القرآن 27 فهى عامّة بالنسبة إلى الأخبار المتقدّمة؛ فبها مخصّصة؛ و 
على فرض التساوى فإمًا مؤوَّلكُ» أو محمولهٌ على التقَيَهُ لموافقتها فى المورد للعامّة «). أو مطروحةٌ لمخالفتها الجماعة. 


.768 الكفاية:‎ )١( 

(؟) انظر الرياض 5: 187. 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان .١88 :١١‏ 

() الخلاف 5: 878 الغنية (الجوامع الفقهية): 218. 

(0) كما فى كشف اللثام ؟: 7 

(8) فى ص: "الا. 

(0) انظر الوسائل 58: 4 أبواب الأطعمةٌ المباحة ب .١‏ 

(8) انظر المغنى و الشرح الكبير :١١‏ لات صحيح مسلم بشرح النووى 17: 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج6١ء‏ ص: 89 

ثمّ السبع هو المفترس من الحيوانات بطبعه أو للأكل كما فى القاموس »2١‏ أو هى التى لها أنياب أو أظفار يعدو بها على الحيوان و 
يفترسه و قد يوجدان معا فى السبع» كما فى الأسد و السنّور. 

و الناب من الحيوان: السنٌ الذى يفترس يف ومن الانسان ما يلى الرباعيات: 

وقد يقال: إِنَ السبع هو الذى يأكل اللحم ». و الكل متلازمة على الظاهر. 

ثم من السباع من غير الطيور: الأسد و النمر و الفهد و الذئب و الكلب و الدبّء و هى من أقويائهاء و الثعلب و الضبع و السئّور وابن 
آوى؛ و هى من ضعفائهاء و يصرّح بكون السنُور سبعا بعض الروايات: «إنْ فى كتاب على عليه السّلام أنْ الهرّ سبع) 07. 

ومنهم من عدّ منها الأأرنبء و تدلٌ عليه رواية العلل: «و حرّم الأشرنب لأنّها بمنزلة السنور» و لها مخالب كمخالب السنّور و سباع 
الوحش فجرت مجراها» إلى أن قال: الأنّها مسخ أيضا» «©". 


المسألة الثانية: يحرم من الحيوانات المسوخات 


أيضاء بلا خلاف فيها يعرف كما فى الكفاية «2». و فى شرح المفاتيح: إن عليه عمل الأصحاب. بل بالإجماعء فهو الدليل عليه مضافا 
إلى المستفيضة بل 


)١(‏ القاموس المحيط *: /ا". 

(؟) كما فى بدايةُ المجتهد :١‏ /62. 

() الكافى #: 9- 6 التهذيب :١‏ /771- #80 الوسائل :١‏ /1؟7 أبواب الأسآآر ب اك ا 
(؟) علل الشرائع: 7 ١‏ الوسائل 75: ٠١9‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب 7ح .١١‏ 

(0) الكفاية: 768. 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 82/8نلا من لاإللاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15١2‏ ص: ٠٠١‏ 

المتواترة معنى المتقدّمة كثيرة منها فى مسأله مسوخ الطير .)١١‏ 

ثمّ من المسوخات: الفيل و الذئب و الأرنب و الوطواط و القردة و الخنازير و الجرّيث و الضبٌ و الفأره و العقرب و الدبٌ و الوزغ و 
الزثيوو و الدى- و هو شنىء يشيه الجراد ذكرها كلا شو الأخير فى وواية محنقد ين التسن الأشعرى 1077 

و تدل عليه فى الفيل رواية الحسين بن خالد. و فى القردهٌ و الخنزير و الدبٌ رواية المفضّلء و فى القرد روايةً العيون المتقدّمةٌ جميعا 
فى مسألة مسخ الطير 47 و فى الأسرنب رواية العلل المذكورة فى المسألة السابقة» و فى الضبٌ و الفأرة و القردة و الخنازير حسنة 
الحلبى ©" و فى القردة و الخنازير و الوبر و الورل روايةٌ الكلبى النسَابةٌ «©). 

و الوبر- بسكون الباء- دويبة على قدر السنّورء غبراء أو بيضاءء حسنة العينين» لا ذنب لهاء شديدة الحياء» حجازيّة. 

و الورل- محرّكة- دابَةُ كالضبٌ أو العظيم من أشكال الوزغ» طويل الذنب» صغير الرأس. 

و فى الأخير: مونّقهُ الساباطى: فى الذى يشبه الجراد و هو الذى يسمّى الدبى؛ ليس له جناح يطير به إلَا أنه يقفز قفزا أ يحل أكله؟ قال: 

لا يؤكل ذلك لأنّه مسخ) 2١‏ 


00 راجع ص: 5/. 

() المتقدمة فى ص: 8/. 

(9) فى ص: ه/. 

(©) الكافى 2: ه76 ف التهذيب 4: 9 18# الوسائل 75: ٠١‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١ح .١‏ 

(0) المتقدمة فى ص: /ا5. 

(©) التهذيب 4: 8٠-47‏ الوسائل 56: 89 أبواب الذبائح ب /ا"اح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ٠١١‏ 

و فى رواية أبى سهل القرشى: عن لحم الكلبء قال: «هو مسخ» .)١١‏ 

وعفن الروانات د لمهم #يملة عقن اناد فا كر أو من السبع أو الحشار «05- مطروحة أو على التقيَهُ محمولة. 

وقد ظهر منها أن المسوخ من حيوانات البرّ- غير الطير- أربعة عشر: 

الفيل و الذئب و الأسرنب و الكلب و القردة و الخنازير و الضبّ و الفأرهُ و العقرب و الدبٌ و الوزغ و الوبر و الورل و الدبى» و مع 
الطيور الثلاثة- الطاوس و الوطواط و الزنبور- تصير سنّهُ عشرء و مع الثلاثة البحريّة المصرّح بمسخها فى رواية الكلبى 0 ترتقى إلى 
تسعةُ عشر» و جميعها أمساخ. 

و زاد فيها فى الفقيه سبعة اخرى: النعامة و الدعموص و السرطان و السلحفاةٌ و الثعلب و اليربوع و القنفذ «05. و لجواز أن يكون ذلكك 
من كلامه دون تتمّهُ رواية محمّد- كما صرّح به بعضهم «10- لا حبجيةٌ فيه. 

نعم ذكر بعض المتأخَرين- بعد نقل ذلكك عن الصدوق-: و يؤيّده بعض الأخبار. و لكن لم نعثر عليه» فلا يفيد. 

وفى ذيل رواية أبى سعيد الخدرى الطويلة: إن الله مسخ سبعماثئة أَمَهُ عصوا الأوصياء بعد الرسل» فأخذ أربعمائة منهم برًا و ثلاثمائة 


بحرا) 29). 


.8 أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب ؟ ح‎ ٠١0 :75 /ء التهذيب 4: 8*- ع18ء الوسائل‎ ١68 :* الكافى‎ )١( 
أبواب الأطعمةٌ المحرّمه ب ؟.‎ ٠١5 :75 انظر الوسائل‎ )1( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /868.17نلا من لإللاه0م 


(*) الكافى #: »15-77١‏ الوسائل 75: 121 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 4ح ه. 

() الفقيه : 91 كرللة. 

(0) وهو الفيض الكاشانى فى الوافى :١9‏ 89 

(©) الكافى ©: 767 ١ء‏ علل الشرائع: ع ١ء‏ الوسائل ٠١7:75‏ أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب 7ح 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15١2‏ ص: ٠١7‏ 

و يحتمل أن تكون تلكك العدَّهُ من أنواع العصاهُ دون المسوخ» فمسخت عدَّهٌ منهم على نوع واحد من الحيوانات. 

و يحتمل أن تكون تلكك العدّهُ من أنواع المسوخ و لكن لم يبق للجميع مثال» كما روى الصدوق فى الفقيه: إن المسوخ لم تبق أكثر 
من ثلاثة يام و أن هذه مثل لها .)١١‏ 


المسألة الثالثة: و من الحيوانات المحرّمة: حشرات الأرض 


» جعله فى الكفايهُ من المعروف «7» و فى المسالكك: إِنّه عندنا موضع وفاق 0". و فى شرح الإرشاد للأردبيلى: لعله إجماعى «6). 

و قيل- بعد ذكر حيوانات منها: الحشار كلهاء و الحكم بتحريمها-: 

ولاخلاف فى شىء من ذلكك «2). 

بل عليه الإجماع فى الخلاف و الغني 02١‏ و غيرهما 07 و الظاهر كون حرمتها إجماعا محقّقاء فهو الحبّةٌ فيه. 

مضافا إلى المروىٌ فى الدعائم- المنجبر ضعفه بما ذكر-: عن على عليه الشّلام: أنه نهى عن الضبّ و القنفذ و غيره من حشرات 


الأرض (/). 


(1) الفقيه *: 4894-71 الوسائل ٠١8:75‏ أبواب الأطعمة المحوّمةُ ب 7ح .٠١‏ 

(؟) الكفاية: 769. 

(") المسالكك ؟: 779. 

(©) مجمع الفائدة و البرهان :1١‏ /ا18. 

(0) كما فى المسالكك ؟: 389؟,. 

(©) الخلاف 5: 85١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 810. 

(/) كالمفاتيح ؟: 187. 

(8) دعائم الإسلام 7: 17, المستدركك 18: 17١‏ أبواب الأطعمةٌ المحرّمةٌ ب 7ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: ٠١‏ 

مضافا فى بعضها إلى أنه من المسوخ, و بعضها من الخبائث» بل عدّ بعضهم جميعها منها »0١‏ و بعضها ذو سمٌ مضرٌ. 
قال الشهيد الثانى فى حاشيهٌ المسالكك: الحشار صغار دواب الأرض .)١‏ 

أقول: حشرات الأرض هى الحيوانات التى تأوى ثقب الأرض»ء و هى كثيرةٌ لا تكاد تحصر. و منها: الفأرة» و الحَةُ» و العقربء و الجرذ 
وهى نوع من الفأرة. 

واليربوع» وهى أيضا نوع من الفأرة قصير اليدين جدّاء طويل الرجلين» لونه كلون الغزال. 

و الخنفساءء. بِضمٌ الأول و فتح الثالث أو ضمّه على لغ مع المدّ. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 888ثل من لإللاه0 
و الصراصره و هى التى يقال لها بالفارسية: زنجرة. 

والقنفذء و يسممى بالفارسيّة: خاريشت. 

و سام أبرص»ء و يقال بها: سوسمار و هو الضبٌ. 

و العظاية- بالظاء المعجمة بعد المهملة- دويبة أكبر من الوزغة» قاله الجوهرى 70. و فى القاموس: أنّها دويبة كسام أبرص «". 

و اللحكة- كهمزة- دويبة زرقاء تشبه العظاية» و ليس لها ذنب طويل كذنبهاء و فى السرائر: إنّها دويبة كالسمكك تسكن الرملء فإذا 
رأت الانسان 


3799 انظر المسالكك ؟:‎ )١( 

(؟) الحاشية غير موجودقٌ لكن فى متن المسالكك 7: 557: المراد بالحشرات ما سكن باطن الأرض من الدواب. 

(9) انظر الصحاح #: 7571. 

(©) القاموس المحيط ©: عع”, 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ٠١‏ 

غاصت و تغتّبت فيه» و هى صَقَيلهُ تشبه أنامل العذارى .)١١‏ 

و بنات وردان- بفتح الواو مبتيا على الفتح- و هى دويبة تتولّد فى الأماكن النديّة» و أكثر ما تكون فى الحمّامات و السقايات. 
و الديدان بأنواعهاء و العناكب. و الرّتيلاء» و ما يقال له بالفارسية: 

هزارياء و البرغوث» و غير ذلكك. 

و فى كثير منها أيضا نصوص خاصّة محرّمة» كالحيّةُ و العقرب و الفأرة و اليربوع و القنفذ و الضبٌ .)7١‏ 


المسألة الرابعة: تحرم القمّل إجماعا 


- لخباثتهاء بل هى من أخبث الخبائث- و الدود الخارج من الإنسان» و الحيوانات الصغار التى تلصق بأبدان الحيوانات كما يقال لها 


المسألة الخامسة: هل تحرم الديدان المتكوّنة فى الفواكه كدود التفاح و البطيخ و نحوهما؟ 
فيه إشكالء و لا دليل على حرمتها إِنَا الخبائة و فى تأمّل يعلم وجهه مما مرّ فى بيان الخباثة. 
المسألة السادسة: صرّح جمع من المتأخرين بعدم الخلاف فى تحريم الخرٌ و السمّور و الفنى و السنجاب «"7». 


أمّا الخرّ فقد مرّ تحقيقه فى كتاب الطهارة. 


و أمًا البواقى» فصرّح به فى الرضوى بتحريمها 5١‏ و ضعفه غير 


امراف 3# 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 688 نلا من تاإللاه.0 


(1) انظر الوسائل 75: ٠١5‏ أبواب الأطعمةٌ المحرّمه ب ؟. 

(") منهم الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: ,78٠‏ الفيض فى المفاتيح ؟: 1817. 

(؟) فقه الرضا «ع): 07 المستدركث 7١7:18‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب 97ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ٠١0‏ 

ضائر, لأأنْ الاشتهار له جابر» فما ذكره بعض متأخَرى المتأخَرين من انتفاء المستند لتحريم السمّور و الفنكك )١١‏ غير جدّلل. و بعض 
الأخبار المشعرة بعدم تحريم السنجاب 05١‏ مرجوحةء لمخالفة الطائفة و موافقة العامة «”. 


المسألة السابعة: حلّية النعم الثلاث الأهليّة- 


الإبل و البقر و الغنم- من الضروريّات الديتية. 

قال الله سبحانه و مِنَ اأنْعم ححمولةٌ و وشا كوا مما و نك 
آلذَّكرَئِنِ عع أم الْأنيِن إلى أن قال عر شأنه وَ م مِنَ الإبل انين و مِنَ الَْقر انين «©". 

ف تنب طن فياه التى انلها الله تى كناريت إلى أن قالاضت فقال على الله عليه وال 

ِنَ الَّأنٍ انين عنى الأهلى و الجبلى و مِنَ الْمَغْز انين عنى الأهلى و الوحشى الجبلى و مِنَ افر اين عنى الأهلى و الوحشى الجبلى 
وَمِنَ الإبل اتْنين عنى البخاتى و العراب» فهذه أحلها الله «2). 

و فى معناه خبر آخر فى الكافىء و فيه: «و من المعز اثنين زوج داجنة يربيها الناس» و الزوج الآخر الظباء التى تكون فى المفاوز) «2. 


المسألة الثامنة: الحقّ المشهور بين الأصحاب حلّية الحمول الثلاثة 


)١(‏ كما يستفاد من كلام المحقق السبزوارى فى الكفاية: 9؟؟. 

(؟) الوسائل 8؟: 147 أبواب الأطعمة المحرّمةٌ ب .8١‏ 

() المغنى و الشرح الكبير :١١‏ 1/. 

(©) الأنعام: على لاع ل ع18, 

(0) تفسير القمى :١‏ 514؛ المستدركك 18: 89" أبواب الأطعمة المباحة ب ١7‏ ح ؟. 

(©) الكافى 6: 1817 /ااع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: ٠١‏ 

الأهليِهُ التى تحمل الأثقال و تركب: الخيل و البغال و الحمير. و فى الكفاية: 

نه المعروف بين الأصحاب حتى كاد أن يكون اتّفاقيا .0١١‏ و فى شرح الأردبيلى: كاد أن يكون إجماعيّا «؟). و عن الخلاف الإجماع 
عليه «”0» بل هو إجماع محمّق ظاهراء فهو الدليل عليه» مضافا إلى الأصلء و العمومات «؛ و خصوص المستفيضة «12. 

و الأخبار المعارضة لها «*) مرجوحة جدّاء لمخالفتها عموم الكتاب و عمل الأصحاب. و موافقتها لهؤلاء .. 07. 

خلافا للمحكيّ عن الحلبى فى البغال» فحرّمها »/8١‏ لبعض الأخبار المشار إليهاء و هى- مع ما فيها ممما ذكر- متضمَنة للخيل و الحمير 
أيضاء و هو لا يقول بحرمتهماء فالنهى فيها غير باق على ظاهره عنده أيضا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 84٠‏ نلا من لاإللاه0 


نعم» تكره هذه الثلاثة» حملا للأخبار الناهية على الكراهة و الظاهر عدم الخلاف فيها و إن اختلفوا فيما هو أشدّ كراهة من الحمير و 
البغال» و الأمر فيه سهل. 


المسألة التاسعة: بحلّ من البهائم الوحشيّة: البقر» و الكباش الجبليّة 


- جمع الكبش و المراد به: الضأن و المعز الجبلتيين- و الغزلان- جمع الغزال 


.768 الكفاية:‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان :1١‏ 188. 

.28٠ :7 الخلاف‎ )©( 

.١6 الأنعام:‎ )( 

(8) انظر الوسائل 75: /177 171 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ه. 

(6) انظر الوسائل 55: 118 1١١‏ أبواب الأطعمة المحرّمهُ ب 5ح #اوعو4.وص ١111017اب‏ شح 000 

(0) انظر بداية المجتهد :١‏ 629 المغنى و الشرح الكبير :١١‏ 88 و /0ات. 

(8) كما فى الكافى فى الفقه: /ا/ا؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: ٠١17‏ 

و هو الظبى- و الحمرء و اليحامير- جمع يحمور- قيل: هو حيوان شبيه بالإبل و ليس هو إدّراه .»1١‏ و فى عجائب المخلوقات: إِنّْه دابَة 
وحشية نافرة لها قرنان طويلان كأنّهما منشاران ينشر بهما الشجر يلقيهما كل سنةُ «7". و فى القاموس: اليحمور يقال لحمار الوحشء و 
لدابةٌ أخرى. و لطائر 379). 

ثم حلي الخمسة ممما لا خلاف فيه بين المسلمين» صرّح به جماعة ©؛ و فى المفاتيح و شرحه الإجماع عليه «8. 

و يدل فى الجميع: الأصل و العمومات الكتابية و السئّتية. 

و فى الثلاثة الأولى: ما يدل على حلي الأزواج الثمانية» سما مع ما سبق فى بيانها. 

وفى خصوص الأول أو الثانى: مرسلةٌ الفقيه: فى إبْل اصطاده رجل فقطعه الناس و الذى اصطاده يمنعه ففيه نهى؟ فقال: «ليس فيه نهى 
و ليس به بأس» و6. 

و الائْل- بكسر الهمزة و ضمّها- بقر الجبل» و قيل: هو- بالكسر فالفتح- ذكر الأوعال؛ و يقال: هو الذى يسمّى بالفارسيّة: كوزن 20 
و فى كنز اللغة: إيل بز كوهى نر و كوزن. 


)١(‏ قال فى لسان العرب 6©: 7١0‏ هو دابةٌ تشبه العنز. 

(0) لم نعثر عليه فى عجائب المخلوقات و هو موجود فى حياءً الحيوان الكبرى للدميرى ؟: 67. 
() القاموس المحيط 5: .١15‏ 

(؟) كما فى المسالكك ": 779 كشف اللثام ؟: "ال رياض المسائل ؟: 787. 

(0) مفاتيح الشرائع ؟: 187. 

(©) الفقيه *: 5٠‏ 970) الوسائل *5: 88” أبواب الصيد ب ١7‏ ح 5. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 891 نل من انلام 


0 انظر لسان العرب "8:1١‏ واع”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ٠١8‏ 

و فى الثالث و الرابع: موثّقة سماعة: عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثمّ كان فى طلبه- إلى أن قال-: فقال عليه السّلام: «إن 
علم أنّه أصابه و أنّ سهمه هو الذى قتله فليأكلء و إِلَّا فلا يأكل» .١١‏ 

و فى الرابع: رواية أبى بصير: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن لحوم الحمر الأهلية» و ليس بالوحشية بأس) .7١‏ 
و فى الخامس: المروىٌ فى محاسن البرقى: عن الآمص فقال عليه السَلام: 

«و ما هو؟) فذهبت أصفه فقال: «أ ليس اليحامير؟» قلت: بلى؛ قال: 

«أليس تأكلونه بالخل و الخردل و الأبزار :29# قلت: بلىء قال: دلا بأس به) 1ع. 

و قال الصدوق فى الفقيه: و لا بأس بأكل الآمصء و هو اليحامير .)8١‏ 

و كلامه هذا يحتمل أن يكون من تتمّهُ الحديث السابق عليه» المروىٌ عن محمّدء و أن يكون من كلامه؛ كذا قيل .2١‏ 
ثم المستفاد من رواية أبى بصير بقرينة التفصيل: عدم الكراهة فى الحمر الوحشية. 


." التهذيب 4: ع”- 176 الوسائل *5: 28" أبواب الصيد ب 18 ح‎ ,5 -7١١ الكافى ع:‎ )١( 

(؟) التهذيب 4: 7©- /177, الوسائل *7: 17 أبواب الأطعمةٌ المحرّمةُ ب هح /. 

(*) كذا فى «ح) و المصدرء و أما فى سائر النسخ: و الأرز. 

(؟) المحاسن: 17 .61٠١‏ الآمص و الآميص طعام يتخذ من لحم عجل بجلده. انظر القاموس ؟: 08". 

و الأبزار جمع البزر و هو التابل يقال لها بالفارسية: ادويهجاتء انظر لسان العرب 6: 8ه. 

مالف عا 

(©) قاله الفيض فى الوافى 19: #". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ٠١9‏ 

وعن الحلى و التحرير و الدروس: كراهته .)١١‏ قيل: و له وجه. لإطلا-ق بعض أخبار كراهة الحمار 07١‏ و خصوص روايةُ نصر بن 
محمّد: فى لحوم حمر الوحش أَنّه: «يجوز أكله لوحشته» و تركه عندى أفضل) 037. 

ولا بأس به و إن كان فى الدليلين كلام. 

ثمّ تخصيص الفقهاء هذه الخمسة بالذكر إمَا لشيوع صيدهاء أو لورودها فى الأخبار المذكورة. و قال الأردبيلى: و كأنّه للتمثيل و 
التبيين فى الجملة «©8. و إِنَا فل تختصٌ الحلية بهاء بل كل غير ما ذكرث حرمته داخل تحت أصل الاباحة و عمومات الحلية. 


)١(‏ الحلّى فى السرائر : ٠١١‏ تحرير الأحكام ؟: 188, الدروس *: ه. 

(؟) كما فى الوسائل ١١1/58‏ أبواب الأطعمة المحدّمةٌ ب ؟. 

(") الكافى #: #1- »١‏ الوسائل 58: 0١‏ أبواب الأطعمةٌ المباحة ب 9١ح .١‏ 
(©) مجمع الفائدة و البرهان .١88 :١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15١2‏ ص: ٠١١‏ 


الفصل الرابع فى التحريم العارض للحيوانات المحللة و فيه مسائل: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 84 نلا من لاإنلاهم 


المسألة الاولى: من موجبات عروض الحرمة: الجلل 


» وهو موجب للحرمة على الأشهر بل بلا خلاف يذكرء إِلّا من شاذ ممّن تأخر كما ستعرفء إذ لا ينسب الخلاف إِلَا إلى الخلاف و 
المبسوط و الإسكافى» حيث تنسب إليهم الكراهة .0١١‏ 

و حاول جماعة بإرجاع كلامهم إلى المشهور بإرادتهم كراهة ما تكون العذرة أكثر غذائه لا أن ينحصر فيهاء و الجلل يختصٌ بالأخير 
".و كلام الخلاف ظاهر فى ذلكك 39. 

وكيك كان «الأقاس هامرم السعيفة: 

منها صحيحة أبى حمزة: «لا تأكلوا لحوم الجلالات» و إن أصابكك من عرقها فاغسله) «©. 

و مفهوم الشرط فى مرسلةٌ ابن أسباط: فى الجالات. قال: «لا بأس بأكلهنَ إذا كنّ يخلطن» «8. 


)١(‏ نسبه إليهم الفاضل المقداد السيورى فى التنقيح ©: /ا" و المحقق السبزوارى فى الكفاية: 89؟. 

(1) منهم فخر المحققين فى الإيضاح ©: 159 صاحب الرياض 7: 187. 

.06١ :5 الخلاف‎ )"( 

(؟) الكافى 2: ٠58؟- ١‏ الاستبصار ع: 98- 258١‏ الوسائل 75: 128 أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١7‏ ح .١‏ 

(5) الكافى *: 187- / الاستبصار ©: 188-18 التهذيب : /ا- 148» الوسائل 75: 128 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 27 ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١١١‏ 

و مفهوم الغايةُ فى مرسلةٌ النميرى: فى شاه شربت بولا ثمّ ذبحتء قال: فقال: «يغسل ما فى جوفها ثم لا بأس به» و كذلكك إذا اعتلفت 
العذرة ما لم تكن جلَالهُ و الجلَال: التى يكون ذلكك غذاؤها؛ .01١‏ 

وفى مرسلة الفقيه: نهى عليه السّد.لام عن ركوب الجلالات و شرب ألبانهاء و قال: «إن أصابكك شىء من عرقها فاغسله و الناقة الجلالة 
تربط أربعين يوما ثمّ يجوز بعد ذلكك نحرها و أكلهاء و البقرة تربط ثلاثين يوما؛ .١‏ 

المؤيّدة بأخبار أخر متضمْنة للجمل الخبريّة؛ كما يأتى بعضها. 

ولا تنافيها صحيحة سعد: عن أكل لحوم دجاج الدساكر و هم لا يمنعونها من شىء تمرٌ على العذرة مخلّى عنهاء و عن أكل بيضهنٌ» 
فقال: 

«لا بأس به [1] إذ لم يصرّح السائل فيها بأكل العذرة؛ و الأصل يقتضى عدمه. و على تقدير الأكل لم تعلم الأكثررّة أو الدوام 
الموجب للجللء فالقول بالكراهة- كما فى الكفايهةُ- 2 ضعيف جدًا. 

ثم إِنْه يشترط فى حصول الجلل أمور ثلاثة: الاغتذاء بعذرة الإنسان» محضاء فى مدَّهُ يحصل فيها الجلل. 

ما الأول» فلمرسلةٌ النميرى المتقدّمةء حيث قال فيها: «التى يكون 


]١[‏ الكافى *: 187- ل التهذيب 4: عع- 198 الاستبصار ©: /ا/ا- 588؛ الوسائل 75: 188 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 77ح ع. 
الدسكرة: القريةُ و الصومعة و الأرض المستويةُ و بيوت الأعاجم يكون فيها الشراب و الملاهى- القاموس ؟: 0. 


)١(‏ الكافى *: -18١‏ 8 التهذيب : /ا5- 141 الاستبصار 6: 7817-7 الوسائل 75: 12٠‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١‏ ح ؟. 
(؟) الفقيه *: ©71- 441. الوسائل 75: 120 أبواب الأطعمة المحوّمة ب 77 ح 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 00م نلا من تإنلاه0 


(") الكفاية: 769. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١‏ ص: ١١7‏ 

ذلك غذاؤها» فإِنْ المشار إليه هو العذرة. مضافا إلى وجوب الاقتصار فى التحريم على المعلوم؛ و لم يعلم صدق الجلل فى الاغتذاء 
بغير العذرة. 

خلافا للمحكيّ عن الحلبى, فألحق بالعذرة غيرها من النجاسات .)١١‏ 

وهو شَاذْ مندفع بما مرّ. 

و أمّا الثانى» فللأصل المذكور أيضاء مضافا إلى مرسلتى التميرى و ابن أسباط المتقدّمتين» المنجبرتين لو كان فيهما ضعف. خلافا 
للمحكيّ عن المبسوطء فلم يعتبر التمتحض .037١‏ و هو أيضا شاد ضعيف و إن كان النزاع يرجع لفظياء لأنّه يقول فيه بالكراهة. 

و أمَا الثالث» فظاهرء و لكنّهم اختلفوا فى المدَّهُ التى يحصل بها الجلل» فقدّرها بعضهم بأن ينمو ذلكك فى بدنه و يصير جزءا 179, و 
آخر بيوم و ليله 059 و ثالث بأن يظهر النتن» أى رائحة النجاسة التى اغتذت بها فى لحمه و جلده «0)» و رابع بأن يسممى فى العرف 
جالا .)2١‏ 

و غير الأخير خال عن المستند و الدليل؛ و الأخير و إن كان المحكم فيما لم يرد به من الشرع تعيين إِلَا أن العرف فيه غير منضبط جدَاء 
خصوصا عند أهل تلكك الأزمنة سما تلك البلاد العجميّة فإنّه لا عرف لهم فى لفظ الجلّالء إِلَا أن يقال: إن معناه آكل العذرة المعتر 


.578 الكافى فى الفقه:‎ )١( 

(؟) المبسوط 2: 587. 

() كالشهيد الثانى فى الروضة ل!: .59٠‏ 

(6) كالمقداد السيورى فى التنقيح ©: 8". 

(0) كالشهيد الثانى فى المسالكك ”: /57. 

(©) كالمحقق السبزوارى فى الكفاية: 759 و صاحب الرياض ؟: 5/7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: ١١7‏ 

أحدهما: أنه لا يحترز و لا يتوقى من أكل النجاسة» و لا شكك أنه يصدق بأكل مرّهُ و مرّتين؛ بل بميله إلى الأكل و إن منع عنه. 

و الانيجاة أذ ماكر د« لسر من طر اشنرس فك يرو ردق قن لقا ريشة ضور كف أن فناسية البكو لا فك أن عدا الاطلاق ا 
يصدق إِلَّا إذا اغتذى بالنجاسة مده طويلة» كشهر أو نصف شهر أو نحوهماء و لا أقلّ من أسبوع أو ثلاثة أَيَام فصدق الجلال فى الأقل 
غير معلوم» و الأصل أقوى متّبع» و الإجماع المركب فى أمثال المقام غير معلوم؛ و لو أبيت عنه فخذ بأكثر ما قيل من ظهور النتن» و لو 
احتطت فخذد بيوم و ليلة» و هو طريق السلامة. 

ثم لو انتفى التمحضء و لكن كان أكل العذرة أكثرء كره على المشهورء فهو الححةٌ فيه» لتحمّله المسامحة. 


المسألة الثانية: تحريم الجلال ليس بالذات 


اشاره 


حتى يستقرٌ و لم يرتفع» بل هو لصدق الجلالء فيرتفع بالاستبراء إجماعاء بأن يربط و يطعم العلف الطاهر فى مده معن و هى فى الإبل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عا89 نلا من تإنلاه0 


أربعون يوما اتّفاقا فتوى و نضًاء و مما ينصّ عليه مرسلة الفقيه المتقدّمة. 
و رواية السكونى: «الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقتّد ثلاثة أَيَام و البطه الجلالة خمسة أَيَام و الشاهً الجلَالة عشرة أَيَام و 
القرة الجلالة عشرين يوماء و الناقة أروعين يوهاة13): 


و مرفوعة يعقوب بن يزيد: «الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوماء و البقرة ثلاثين يوماء و الشاةً عشرة أيام) .05١‏ 


.١ التهذيب 4: #ع- 197 الاستبصار ع: /ا- 2188 الوسائل 36: 188 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 78ح‎ » -18١ :* الكافى‎ )١( 

() الكافى *: 07؟- ع, الوسائل 181:56 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 78 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١١5‏ 

ورواية يونس المرودّ فى الكافى فى الدجاج: «يحبس ثلاثة أيَام» و البطة سبعة أَيَام و الشاة أربعة عشر يوماء و البقر ثلاثين يوماء و 
لآل ميعن يرما ف بايا 

و بشام: فى الإبل الجلالة قال: «لا يؤكل لحمها و لا تركب أربعين يوما) 07. 

و مسمع: «الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغتذى أربعين يوماء و البقرة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها 
حتى تغتذى ثلاثين يوماء و الشا الجلّالةُ لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى تغتذى عشرة أَيَام و البطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى 
تربط خمسة أيّام و الدجاجة ثلاثة أيّام) 0079 و فى نسخ التهذيب و الاستبصار بدّلت ثلاثين البقر فى هذه الرواية بأربعين» و عشرة 
القاة مسي 

و فى روايةٌ الجوهرى المروّة فى الفقيه: «إِنَ البقرة تربط عشرين يوماء و الشاه تربط عشرة أيَام و البطهُ تربط ثلاثة أَيَام) ©" قال: و 
روى سنَّهُ أَيَام و الدجاجة تربط ثلاثة أَيَامِ «2). 


و المروىٌ فى الدعائم: «الناقة الجلَال تحبس على العلف أربعين يوماء و البقرة عشرين يوماء و الشاه سبعة أَيَام, و البط خمسة أُيَام 


)١(‏ الكافى 2: 87؟- 4. الوسائل 75: 1217 أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب 18 ح ه. 

(؟) الكافى *: 1١-501‏ التهذيب 4: عع- 2140 الاستبصار ©: /9ا- 2387 الوسائل 181:75 أبواب الأطعمةٌ المحرّمة ب 18ح *. 

() الكافى *: 15-701 التهذيب 4: ه5- 184 الاستبصار ©: /1- 25817 الوسائل 75: 188 أبواب الأطعمةٌ المحرّمه ب 18ح ؟. 

() الفقيه #: *71- 497: الوسائل 75: 188 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 78ح 8. 

(0) الفقيه #: *71- 49, الوسائل 75: 188 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 18ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١‏ ص: ١١8‏ 

و الدجاجة ثلاثة أيَام» ثمّ يؤكل بعد ذلكك لحومهاء و تشرب ألبان ذوات الألبان منهاء و يؤكل بيض ما يبيض منها) .)١١‏ 

ثم أكثر أخبار الباب و إن كانت خالية عن الدال على وجوب تعيين هذه المدّهء إلا أن مفهوم المرسلة الاولى يدل على انتفاء الجواز 
قبلهاء مضافا إلى استصحاب التحريم حتى يعلم جواز الأكل. 

فالقول بمتابعة زوال اسم الجلل "١‏ غير جد د» لأننّه لا يستلزم الحلّ بعد عروض الحرمة» فيمكن أن يكون الجلّال حراما مؤرّردا و إن 
انتفى جلله» فالمتّبع دليل التحليل و رفع الحرمة فى مِذَهُ معيّنةه و هى- كما عرفت- فى الإبل أربعون يوما. 

و أمَا البقرةه فقد عرفت أن أقل ما ورد فى الروايات فى مده استبرائها عشرون يوماء و عليه المشهور المدّعى عليه فى الخلاف الإجماع 
«*» و أوسطه الثلاثون» و هو المحكى عن الصدوق و الإسكافى «*. و أكثره الأربعون» و هو المنقول عن المبسوط «8 و القاضى «©2). 
فالحقّ: هو الأولء لا لما قيل من ضعف جميع روايات الباب و اختصاص رواية العشرين بالانجبار 017 لمنع الضعف عندنا. 
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بل لدلالة رواية العشرين على جواز الأكل بعدهاء و عدم دلالهُ غيرها على عدم الجواز قبل ما ذكر فيهاء غايتها الرجحان و الاستحباب. 


." ح١9 المستدركك 18: 1817 أبواب الأطعمة المحرّمة ب‎ 0١0/6 دعائم الإسلام ؟:‎ )١( 

(0) قاله فى الروضةٌ /: 5917. 

() الخلاف ”: 087. 

(©) المقنع: 1١‏ حكاه عنهما فى المختلف: 8/8. 

(0) المبسوط 28: 187. 

(8) حكاه عنه فى الرياض ؟: 5817. 

(0) الرياض 5: 73/817 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: ١١8‏ 

و دليل القولين الآخرين بجوابه ظاهر ممما ذكرء مع أن الأخبار- التى هى حَةُ أربابهما- مشتملة على ما لا يقولون به فى الشاة. 

و أمَا الشائه فأقل ما ورد فيها خمسة. و لا قائل بهاء و أوسطه عشرة» و هو المشهور المدّعى عليه الإجماع 2١١‏ و أكثره أربعة عشر» و هو 
المحكيىّ عن الإسكافى 25١‏ و قيل فيها بسبعة» و هو المنقول عن المبسوط ”3 و القاضى )0 و عن الصدوق بعشرين 20١‏ و لا أعرف 
مستنده؛ فهو ساقط و كذا السبعة و الخمسة؛ لضعف روايتهماء أمَا الأولى فلعدم ثبوتها عن الأصل المعتبر و أمّا الثانية فلعدم العامل 
بهاء مضافا إلى ما عرفت من اختلاءف النسخة. فبقى القولا-ن الآخرانء و الترجيح للعشرة البتَهُ لما مرّ فى البقرة» مضافا الى أكثريّة 
الرواية. 

و أقل هَدّة البطة فى الروايات ثلاثة» و هى المحكده عن الصدوق فى المقنع «2؛ و أوسطها الخمسة. و هى المشهورة فيهاء بل عن 
الغنية الإجماع عليها 07» و أكثرها السبعة» و هى مختار الخلاف مدّعيا عليها الإجماع 2/١‏ و لو لا ضعف رواية الثلاثة- بمخالفة الشهرة 
العظيمة- لكا نقول بهاء لما مرّ فى البقرة و لكنّه يمنعنا فنقول بأقلّ ما فوقهاء و هو الخمسة؛ لما ذكر. 


387 :5 الرياض‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: 87/8. 

(*) المبسوط 2: 187. 

(6) نقله عنه فى الرياض ؟: 750817. 

)0 المقنع: هده 

(©) حكاه عنه فى المختلف: 81/28. 

(/) الغنية (الجوامع الفقهية): /91. 

(6) الخلاف ؟: 0487. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١١7‏ 

و أمًا الدجاجة. فالروايات متفقةهُ فيها على الثلاثة» فهى المدَهُ المعيّنةٌ لهاء و أمَا الخمسة- كما عن الحلبى -)١١‏ أو السبعةُ- كما عن 
المبسوط «07- فلا نعرف لهما حيجة. 

ثْمّ طرح جميع الروايات- للضعف و الرجوع الى زوال الجلل عرفاء كما احتمله بعض المتأخَرين «1- ضعيف غايته لأنّه- مع عدم 
اعتبار ضعف السند بعد اعتبار الأصل عندنا- خرق للإجماع المركب أولاء و طرح للضعيف المنجبر- الذى هو فى حكم الصحيح- 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 8.4 نلا من لاإللاه0 


المستصحبة فمن أين يعلم؟! إِلَا بتخريج عائّى ضعيف!! و منه يعلم ضعف ما قيل فيما لا تقدير له من الرجوع إلى زوال الجلل 150 و 
قيل بالرجوع فيه الى ما يستنبط من المقدّرات بالفحوى «8)» و لا بأس به فيما أمكن فيه ذلكك. و الرجوع الى أكثر ما يمكن أن يكون 
مِدَّهُ مقتضى الاستصحاب. 

فروع: 

أ: لا بحصل الجلل بغير أكل العذرهٌ من النجاسات 


» للأصلء و عدم الدليل. و التعدّى باستنباط العلةُ قياس مردود. 


)١(‏ الكافى فى الفقه: /ا/ا؟. 

(0) المبسوط 2: 187. 

(*) كالمحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان :١١‏ 86؟. 
(؟) انظر إيضاح الفوائد : 18٠‏ مسالكك الافهام ؟: 779. 


(0) انظر الرياض 5: 7817 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١.‏ ص: ١١8‏ 


ب: الظاهر عدم اختصاص الجلل بالحيوانات المذكورة 

» بل يحصل لكل حيوان يغتذى بالعذرة» لعموم صحيحة أبى حمزة .01١‏ و الكلام فى استبراء ما ليس له مقدّر كما مرّ. 
ج: هل تقع على الجلال الذكاة, أم لا؟ 

الظاهر: الأول» للاستصحاب. و الإطلاقات» و عدم توقف التذكية على الحلية كما فى السباع. 

د: هل يشترط فى حصول الاستبراء الربط أو الحبس أو القيد 


» كما فى أكثر الروايات؟ أو يحصل بمطلق الاغتذاء بغير ما يوجب الجلل» كما هو ظاهر روايةٌ مسمع ١7)؟‏ 
الظاهر: الثانى» و الأحوط: الأول بل لا يبعد أن يكون أظهرء لمفهوم قولهم «0: «يجوز) فى مرسلة الفقيه «5". و التعدّى فى غير 
موردها بعدم القول بالفصل. 


ه: هل يشترط فى حصوله العلف بالطاهر 


؛ أو يحصل بالمتنتجس.ء بل بالنجس غير العذرة لو خصّصنا الجلل بالعذرة؟ 
مقتضى الاستصحاب و ظهور الطاهر من الإطلاقات: الأول» و هو- كما قيل «00- الأشهر. 
و المستفاد من إطلاقات النصوص: الثائى» و لا يبعد أن يكون هو الأظهر. 
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.١ الوسائل 75: 12 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 37 ح‎ 58١ -98 الاستبصار ع:‎ ١ -؟58٠‎ :2 الكافى‎ )١( 
.١١5 المتقدّمة فى ص:‎ )( 

(5) كذا فى النسخ, و الظاهر: قوله .. 

(©) المتقدّمة فى ص: .١١١‏ 

(0) انظر كشف اللثام ؟: 587 و الرياض 5: 781. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: ١١9‏ 


و: ظاهر الأصحاب و بعض الروايات المتقدّمة - بضميمة الإجماع المركب- حرمة ألبان الجلالات و بيضها 
34 فيجب الاجتناب عنها قبل الاستيراء. 
ز: يستحبٌ ربط الدجاجة التى يراد أكلها أَيَاما نْمّ ذبحها 


و إن لم يعلم جللهاء للمروىٌ فى حياة الحيوان: إِنَ النبى صِلَى الله عليه و آله كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أيّاما ثم 
أكلها .)١١‏ 


المسألة الثالثة: و من موجبات عروض الحرمة: وطء الإنسان الحيوان المحلل 


اشاره 


» بلا خلاف فيه يذكر كما فى شرح الإرشاد للأردبيلى «5)» و بلا خلاف مطلقا كما فى شرح المفاتيح و كلام بعض آخر «037» بل هو 
فتوى الأصحاب المشعر بالإجماع كما فى المفاتيح ."5١‏ 

و الدليل عليه- بعد الإجماع المحمّق ظاهرا فى الجملة- رواية مسمع المنجبر ضعفها- لو كان- بالعمل: سثل عن البهيمة التى تنكح. 
قال: 

«حرام لحمها و كذ لكك لبنها» «8). 

و مونّقهُ سماعة: عن الرجل يأتى بهيمةٌ شاه أو بقرهُ أو ناقة» قال: 

فقال: «عليه أن يجلد حدًا غير الحدّء ثم ينفى من بلاده إلى غيرهاء و ذكروا أن لحم تلكك البهيمة محرّم و لبنها» «2. 


)١(‏ حياه الحيوان :١‏ 7/ا©. 

(0) مجمع الفائدةٌ و البرهان .18١ :١١‏ 

() كالفاضل الهندى فى كشف اللثام ": 8, 

(6) المفاتيح ؟: 189. 

(0) الكافى 2: 789- ١‏ الوسائل 58: 107٠١‏ أبواب الأطعمة المحرّمه ب ٠لاح‏ ",. 

(©) الكافى /: -7١‏ 7, التهذيب 2٠ :٠١‏ 514, الوسائل *7: ١188‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٠”اح‏ 7. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: ١٠١‏ 


انات اب٠‏ سنئان وا ٠‏ به خالد واسحاق ب. عمار: فم ١‏ أت ا فقالهوا حميعا: «ان كانت | ةُ للفا دحت 
وروايات ابن و ين بن و! بن عمّار: فى الرجل يأتى البهر جميعا: !١‏ لبهيمة للفاعل ذب 
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فإذا ماتت أحرقت بالنار فلم ينتفع بهاء و إن لم تكن البهيمة له قوّمت و أخذ ثمنها منه و دفع الى صاحبها و ذبحت و أحرقت بالنار و 
لم ينتفع بها» الحديث 20١‏ دل النهى عن مطلق الانتفاع بها على حرمتها. 

و حسنة سدير: فى الرجل يأتى البهيمة» قال: «يحدّ دون الحدّ و يغرم قيمة البهيمة لصاحبهاء لأنّه أفسدها عليه. و تذبح و تحرق و تدفن 
إن كانت مما يؤكل لحمه؛ و إن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها و جلد دون الحدّ [و أخرجها] 79" من المدينة التى فعل بها فيها 
إلى بلاد اخرى حيث لا تعرفء فيبيعها فيها كيلا يعر بها» 019 دل التعليل بالإفساد على الحرمة و إِلَا لم يكن فيه إفساد. 

و يؤيّده أيضا ما دل على ذبحها و إحراقها: 

كصحيحة محمد بن عيسى: عن رجل نظر إلى راع نزا على شا» قال: «إن عرفها ذبحها و أحرقهاء و إن لم يعرفها قسّ.مها نصفين أبدا 
حتى يقع السهم بهاء فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها) 59. 

و المروىٌ فى تحف العقول: سأل يحيى بن أكثم موسى المبرقع عن 


)١(‏ الكافى لا: 7١‏ ”2 التهذيب ,7318-2٠ :٠١‏ الاستبصار ©: 771 "١‏ الوسائل 78: /1ه" أبواب نكاح البهائم و وطء لالهو اكور 
الاستمناء ب ١ح .١‏ 

(0) بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: و أخرجتء وما أثبتناه من المصدر. 

(5) الكافى ل!: 2١-7١‏ الفقيه ع: “59 44 التهذيب 2737١ -2١ :٠١‏ الاستبصار ع: 7١7‏ “الل علل الشرائع: 0-254 المقنع: /ا15 
الوسائل 18: 588 أبواب نكاح البهائم ب ١ح‏ 6. 

(؟) التهذيب 4: 2187-7 الوسائل 76: 189 أبواب الأطعمة المحرّمه ب ٠“”اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١7١‏ 

رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعى ينزو على شاءً منهاء فلمًا بصر بصاحبها خلّى سبيلها فدخلت فى الغنم؛ كيف يذبح؟ و هل يجوز 
أكلها أم لا؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن الثالث عليه السّ.لام فقال: «إِنّه إن عرفها ذبحها و أحرقهاء و إن لم يعرفها قسم الغنم نصفين و 
ساهم بينهماء فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخرء فلا يزال كذلكك حتى تبقى شاتان. فيقرع بينهماء فأَيّهما وقع السهم 


بها ذبحت و أحرقت و نجا سائر الغنم) .)١١‏ 

فروع: 

أ: قالوا: كما يحرم لحمها و لبنها كذلك بحرم لحم نسلها المتجدّد بعد الوطء 

. و نسبه فى الكفاية و شرح المفاتيح الى المشهور »37١‏ و نفى بعض من تأخَر عنهما الخلاف فيه 70. 


وربّما يستفاد ذلك من النهى عن الانتفاع بها بقول مطلق شامل للاستنسال أيضا. و هو حسنء و يؤكده التعليل بإفسادها عليه و 
يستأنس له بالأمر بالذبح و الإحراق. 


وهل يختصٌ تحريم النسل بنسل الموطوءة الأ-نثى» أو يحرم نسل الفحل الموطوء أيضا على تقدير التعدّى فى الحكم إلى وطء دبر 


البهيمة أيضا؟ 
صرّح المحقّق الأردبيلى فى كتاب الحدود من شرحه باحتمال التعدّى إلى الفحل أيضاء و لعلّه استند فى ذلكك إلى أن حلَيةُ نسله أيضا 
نوع انتفاع. 


)١(‏ تحف العقول: 84 الوسائل 75: 17١‏ أبواب الأطعمة المحورّمة ب ٠"اح‏ ع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 899 نلا من لاإللاه0 
(؟) الكفاية: 218٠‏ المفاتيح 7: 189. 

() انظر الرياض 5: /89. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ١77‏ 


ولا يخفى أنه خلاف الظاهر المتبادر» و إن لم يكن فى التعدّى إليه كثير بعد. 
ب: صرّح الشهيد الثانى و المحقق الأردبيلى »١«‏ بشمول الواطئ- الموجب وطؤه للتحريم - للبالغ و غيره» 


و الأول بشموله للمنزل و غيره؛ و الثانى بشموله للحرّ و العبد» و العاقل و المجنونء و الجاهل بالحكم و العالم. 

وهو كذلكء لإطلاق رواية مسمع و صحيحة محمّد بن عيسى بالنسبة إلى الجميع» و إطلاق البواقى بالنسبة إلى غير التعميم الأول» 
لاختصاصها بالرجلء و لكنّه لا يخصّص الأوليين أيضاء لأنّ التخصيص إِنّما هو فى السؤال» بل و كذلكك لو كان فى الجواب أيضاء مع 
أنه لو دلت على الاختصاص أيضا لكان لأجل اشتمالها على أحكام لا تجرى على غير البالغ من الحدّ و أخذ الثمن. 


ج: صرّح الثانى بشمول الوطء للدبر و القبل و دبر الأنثى و الفحل «7». 


و يمكن أن يستدل لها بإطلاق النكاح و الإتيان و النزو الشاملة لوطء الدبر أيضاء إلا أن بعض الروايات المشتملة للبن أيضا و ضميره 
الراجع إلى البهيمة بخصّصها بالمؤنّث, و لكن يكفى إطلاق الباقى بضميمة الإجماع المركب فى الأحكام الغير المذكورة فيه. 


د: هل يعم الموطوءة كل حيوان من ذوات الأربع و غيرها 


- كالطير- كما هو المشهور؟ أو يختصٌ بالأولى كما حكى عن الفاضل 07 و يميل إليه 


:١١ الشهيد الثانى فى المسالكك 7: 74 الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 

اع 

(1) مجمع الفائدة و البرهان :1١‏ ١8؟.‏ 

(*) القواعد 7: /1ه١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: ١77‏ 

كلام جمع من تأخر عنه ١١0؟‏ 

حبجة الأكثر: صدق البهيمة على كل حيوان لغة؛ قال الزجاج: هى كل ذات الروح التى لا تميزء سيت بذلكك لذلكك .0١‏ مستند الشيعة 
فى أحكام الشريعة ج8١ 1١١"‏ «: الواطئ إما مالكك البهيمة أو غيره ..... ص : ١77‏ 

دليل الباقين: الأصل» و عدم انصراف الإطلاق إلى مثل الطيور, مع أنه صرّح جماعة- منهم الشهيد الثانى فى المسالكك-: أن البهيمة 
لغهُ ذات الأربع من حيوان البرّ و البحر 9*. 

و هو الأقوىء لذلككء مضافا الى اشتمال بعض الأخبار المتقدّمة للبن المخصوص بذوات الأربع؛ و اختصاص بعضها بالشاة. 


ه: الواطئ إمَا مالك البهيمة أو غيره 


» و على التقديرين إمّرا تكون البهيمة ممما يقصد منها لحمها و لبنها- كالشاة و البقرةُ و الغنم- أو ظهرها و ركوبهاء كالخيل و البغال و 
ا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. طع/إأماعةطات. الالثالانا صفحة ٠٠وثا‏ من لإامم 


فعلى الأول: تذبح و تحرق بالنار» كما هو مدلول روايات أبناء سنان و خالد و عمّار» و يدل عليه إطلاق صحيحة ابن عيسى أيضاء و لا 
معارض لها سوى موتّقَهُ سماعة» حيث دلّت على النفى من البلد دون الإ-حراقء إِنَا أنه يمكن أن يكون المنفيّ عنها فيها هو الواطئ 
دون الموطوء. و عدم قائل به إن سلم يجرى فى الموطوء المذكور أيضا. 

و على الثانى: قالوا: تنفى الى غير بلد الوطء و تباع فيه. و فى أخذ الثمن منه و عدمه- ثمّ مصرف الثمن- خلافء و لا دليل على شىء 


و 


)١(‏ منهم الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 719 و الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: 

ب" 

(0) نقله عنه فى لسان العرب :١7‏ 28. 

(") المسالكك 5: 789؟. 
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ذلكك. إذ لا دليل على النفى سوى حسنة سدير؛ و هى ظاهرة فى تغاير المالكك و الواطئء إِلَا أن بعضهم نفى الخلاف فيه .)1١‏ 

وقد يتوهم شمول التعليل بعدم التعيير فى الحسنة لصورة الاتحاد أيضا. 

و فيه نظر, لأنّ مشل ذلكك يستحقٌ التعيبر» بل ظاهر التعليل التخصيص بصورة التغاير. حيث أراد الشارع أن لا يعتّر به عار بفعل غيره» 
فإن ثبت الإجماع و إلا فالأصل يقتضى العدم, و هو الأقوم خصوصا فى أخذ الثمن منه. سيّما فى التصدّق به المخالف لاستصحاب 
و على الثالث: تذبح و تحرق بالنار» و يغرم الواطئ بثمنها يوم الوطء لمالكهاء للروايات و الحسنة و الصحيحة و رواية تحف العقولء 
المتقدّمةُ جميعا من غير معارض. 

و على الرابع: تخرج البهيمة من البلد و تغرم قيمتهاء ثم تباع فى البلد المخرجة إليه. للحسنة المخصّصة للروايات بغير ما يركب ظهرها. 
ولا يضرٌ ورود تلكك الأحكام بالجملة الخبرية الغير المثبتةُ للزائد عن الرجحانء لاستلزامه الوجوب فى المقام بالإجماع المركبء و كذا 
فيما يأتى من التقسيم و الإقراع. 

ثم القيمة- التى أغرمها الواطئ- للمالكك, لأنّه معنى الإغرام. 

و أمَا الثمن الحاصل بالبيع فقد قبل بتصدّقه 07١‏ و لا دليل عليه أصلا. 

و قيل بالرجوع إلى المالكك «7» لأصالة بقاء ملكيته و عدم دلالة 


.89/ :7 انظر الرياض‎ )١( 

() المقنعةٌ: ١٠كلا.‏ 

(") الرياض 7: 849. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: ١70‏ 

الإغرام على خروجها عنها. 

و لزوم الجمع بين العوض و المعوّض باطلء لمنع التعويضء فَإِنْهِ إنْما هو إذا كان دليل على التعويض. 
و احتمل بعضهم الرجوع إلى الواطئ» لتملّكه لها بالإغرام .0١١‏ 

و فيه منع ظاهرء قيل: لأنَّ المالكك لا يملكها لأخذه القيمة و عدم جواز كون الملكك بلا مالكك .7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١90ن‏ من تإنلاه0 


قلنا: مجرّد الأخذ لا يدل على الخروج. 
ثمّ لو كانت الدابَّهُ ممما يقصد منها الأمران- كالناقة؛ سما عند العرب- يحتمل فيها التخيير لعدم المرججح؛ و يحتمل ملاحظة الغالب 
فيها. 


و: لو اشتبه الموطوء بغيره يقسم المجموع نصفين و يقرع عليه مرّهُ بعد اخرى حتى يبقى واحد فيذبح و يحرق 


» و فى تغاير الواطئ و المالكك يغرم؛ على المعروف من مذهب الأصحاب. و فى المسالكك و شرح المفاتيح نسبته الى عمل الأصحاب 
«» و فى المفاتيح إلى فتواهم «'» معربين عن دعوى الإجماع عليه. 

و تدل عليه صحيحة ابن عيسى و رواية تحف العقول المتقدّمتين» المنجبر ضعف سندهما- لو كان- بما ذكر؛ و ضعف دلالتهما لعدم 
صراحتهما فى الوجوب بعدم الفصل. 

ثمّ إن كان العدد زوجا قسّم نصفين متساويين» كما هو مدلول 


.898 :© إيضاح الفوائد‎ )١( 

() الرياض 5: 899. 

(9) المسالكك ؟: 3799 

(6) المفاتيح ؟: 189. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١78‏ 

الروايتين» و إن كان فردا اغتفرت زيادة الواحده فى أحد النصفين, بل الظاهر أن المراد فيهما مطلقا القسمان المتقاربان. 

هذا إذا كان الاشتباه فى العدد» الذى كان ممكن الحصر و التقسيم» كما هو مورد الروايتين؛ و إِلَا سقط الحكم و يرجع الى الأصل. 
ثمّ هذا الحكم و إن كان واردا فى الروايتين بخصوص الشاة إِلَا أنّه يتعنٌّى الى غيرها بالإجماع المر كير 


المسألة الرابعة: لو شرب الحيوان المحلل لحمه خمرا فالمشهور أنه لا يؤكل ما فى بطنه 


من الأمعاء و القلب و الكبدء بل يطرحء و يؤكل لحمه بعد غسله وجوبا. 

ولو شرب بولا نجسا لم يحرم شىء منه؛ بل يغسل ما فى بطنه و يؤكل. 

وسبعد الأول: رواية زيد الشخام: فى شاه شربت الخمر حتى سكرت ثم ذبحت على تلكك الحالء [قال:] «لا يؤكل ما فى بطنها) .)١١‏ 

و مستند الثانى: مرسلةٌ النميرى المتقدّمهُ فى المسألهُ الاولى 7١‏ 

ولا يخفى أن مورد الاولى ما إذا شربت بقدر سكرتء فلا يحرم ما فى البطن بمطلق الشرب الخالى عن الإسكار. 

وما إذا ذبحت حال السكرء فلا يحرم ما إذا ذبحت بعدهاء و لا دلالة لها على غسل اللحم. و البواطن لا تنجس بالملاقاة مع أن 
الملاقاة مع اللحم غير معلومة؛ و الأصل يقتضى عدمه. 


() الكافى 2: ١6ح‏ و3 التهذيب البرك ١‏ الوسائل ع م١‏ أبوات الأطعمة المحرّمة ب ؟"” ح ١‏ وماء بين المعقوفين أضفناه ه من 
المصدر. 


(0) فى ص: ١1١‏ 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة (اهوننا من تإللاه0 
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والاستناد إلى مرسلةٌ النميرى فاسدء لاختصاصها بالبول؛ و دلالتها على غسل ما فى الجوف دون اللحم؛ و مع ذلكك كله خالية عن 
الدال على الحرمة» و لذا ذهب الحلى إلى كراهة ما فى البطن 0١١‏ و استقر به فى الكفايةُ «7»» و حكى عن المسالكك 0؛ و مال إليه 
الأردبيلى «". و هو الأقوى. 

و أمَا الثانية» فهى أيضا على الوجوب غير دالَّةُ و الإجماع غير ثابت و إن لم يظهر المخالف. 

نعم» يمكن أن يستند فى وجوب الغسل بوجود عين البول مع ما فى البطن إذا ذبحت فى الحال» كما صرّح بالاختصاص به جماعة «8), 
فلا يجوز الأكل قبل إزالته. 

و منه يعلم أنه لو دلت الرواية على الوجوب أيضا لم يدل على نجاسة البواطن؛ مضافا الى احتمال كونه تعتديًا. 


المسألة الخامسة: لو أرضع جدى ]١[‏ أو عناق [؟] أو عجل من لبن إنسان حتى فطم لم يحرم 


» للأصلء و المستفيضة النافية للبأس عنه «2» إِلَّا أن فيها: أنه فعل مكروه. و يحتمل أن يكون المراد بالفعل المكروه هو الإرضاعء و أن 


:١ الجدى: من أولاد المعزء و هو ما بلغ ستة أشهر أو سبعة- مجمع البحرين‎ ]١[ 
/ 


[1] العناق: الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول- مجمع البحرين 8: 518. 


.41/ :* السرائر‎ )١( 

(؟) الكفاية: .50٠١‏ 

(9) المسالكك 5: 778, حكاه عنه فى الرياض 5: 582. 

() مجمع الفائدةٌ و البرهان .18٠ :١١‏ 

(0) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 78, الأردبيلى فى مجمع الفائدة :١١‏ 
,”١‏ صاحب الكفاية: .50٠‏ 

(©) انظر الوسائل 78: 12 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١78‏ 


الفصل الخامس فى مسائل متفرّقةً مما يتعلّق بالحيوانات و أجزائها 
اشاره 


و فيه مسائل: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلاهونن من لاإنلاهم 


المسألة الأولى: الميتات من الحيوانات 


- أى الخارج روحه بغير التذكية المعتبرة شرعاء سواء كان مما لا تقع عليه التذكية و لا يقبلها شرعا كالكلب و الخنزير» أو كان يقبلها 
و تقع عليه فى الشرع؛ و لكن لم تقع عليه و مات قبلها- محرّمة إجماعاء و الآآيات 0١١‏ و السنَّةُ المتواترة «؟0 ناطقتان بحرمتهاء و فى 
تفسير الإمام عليه السَلام: قال الله تعالى إِنّما عَرَء عَلْيِكمْ المي «" «التى ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن اللّه فيها» «©). 
وفى حكم الميتة فى الحرمة أجزاؤها المقطوعة منها أو من الحيّ إن كانت الأنجزاء مما تحله الحياةً بلا خلاف» كما صرّح به غير 
واحد «8. لصدق الاسم عليهاء و لنجاستها كما مرّ فى كتاب الطهارة» و لخصوص رواية أبى بصير «) و صحيحة الوشّاء 07 
المتقدّمتين فى حكم الميتةُ من كتاب 


.١1١0 البقرةٌ: *077» المائدة: *, النحل:‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل 75: 48 أبواب الأطعمة المحرّمه ب .١‏ 

(") البقرةٌ: */17. 

(©) تفسير العسكرى عليه السّلام: 0/8. 

(0) منهم الفيض فى المفاتيح ؟: »14١‏ الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: لل صاحب الرياض ؟: 117. 

(©) الكافى *: 7100- 5 الوسائل 76: 77 أبواب الذبائح ب ٠9ح‏ ". 

(0) الكافى 2: 00؟- ”0 الوسائل 75: 178 أبواب الأطعمة المحرّمة ب #7اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١79‏ 

المكاسب. 

وعبدل عليه أخاز الحالةء كرواعة ميحق دين الس قونا انلك لالة م عريد تتطع ينة ذا أو متحاة قرو ةنا ل يسرو بن كلواها 
أدركتم حياته و ذكرتم اسم الله عليه) .01١‏ 

و رواية البصرى: «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميّتء و ما أدركت من سائر جسده حا فذكه ثم كل منه) .07١‏ 

و أخبار القطع بالسيفء كمرسلة النضر بن سويد: فى الظبى و حمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدّان» فقال: «لا بأس بأكلهما ما لم 
يتحرّكك أحد النصفين» فإن تحرّكك أحدهما فلا يؤكل الآخرء لأنّه ميتةُ) «» و غير ذلكك. 

و كما يحرم أكل الميتهُ تحرم جميع وجوه الانتفاعات منها- كما مرّ فى المكاسب- حتى الانتفاع بجلدها للاستقاء فى غير مشروط 
الطهارة. 


خلافا فيه لجماعة «5» و هم محجوجون بما مرٌ. 
المسألة الثانية: قد مرّ فى بحث الطهارة: طهارة ما لا تحله الحياهُ من أجزاء الميتة و عددها 


اشاره 


» و هو و إن كان أكثر ممما ذكر- لكون البول و الروث 


.١ الكافى ع: 1-716 التهذيب 4: /ا5- 185» الوسائل *7: 07/8 أبواب الصيد ب 56 ح‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عزه9ننا من تإنلاهم 


(؟) الكافى *: 5-7١6‏ و ”» الفقيه #: 418-7١7‏ التهذيب 4: /9- 0ه١‏ و 1829 الوسائل *5: 1/2" أبواب الصيد ب 75 ح ؟. 

(*) الكافى 2: 1١00‏ م التهذيب 4: لالا- 278 الوسائل 77: ٠417‏ أبواب الصيد ب 78 ح ". 

(؟) منهم المحقق فى المختصر النافع ؟: 18 و المحقق السبزوارى فى الكفاية: 

10 
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والدم والبصاق و القيح أنفينا هيا لذ علد العافت ذا أن الدم منها قد عدّوه فى النجاسات إذا كان مما له نفسء و البواقى مائعات 
تنجس بملاقاةً الميتة» فلا-وجه لذكر طهارتهاء و لم يدل دليل خارجى على ]١[‏ عدم تنتجسها كما فى اللبن و الإنفحة؛ فلذا لم 
يذكروها. 

نعم» كان عليهم ذكر مثل البعرةٌ [؟] القابلة للتطهير أيضا كما ذكروا العظم و السنّ و نحوهما .)١١‏ و يمكن أن يكون الوجه فى عدم 
ذكرها: أن الكلا-م فى الميتهُ مطلقا سواء كان مثّمرا يؤكل أو لا يؤكلء و البعرة إِنّما تطهر مما يؤكل خاصّةُ و قد ذكروهاء بل ذكر 
طهارتها حال الحياةً مع انفصالها يدل عليها بعد الموت أيضا و إن احتاجت إلى الغسل بالملاقاة. 

ثم ما ذكر فى البحث المذكور إِنْما هو طهارةٌ تلكك الأمور المعدودة؛ و أمَا حليتها فالظاهر- المقتضى للأصل المصرّح به فى بعض 
العبارات» كالشرائع و النافع و غيرهما 10- الحلّية» و على هذا فهى حلال أيضا إذا لم تحرم من جهة أخرىء من إيجاب ضرر أو 
عبانة سارمة اورضحي كيقن ماله و عن احور قن دق ادك انمد كرون ما مدل طن عم يها 

و تدل عليه أيضا روايتا ابن أبى يعفور و داود المتقدّمتين فى المسألة الثامنةٌ من الفصل الأول «5): مضافا إلى الأصل و العمومات 
السليمةُ عن المعارضء لعدم صدق الميتة عليهاء إذ لآ روح لها حتى تصير بخروجه ميتة. 


]١[‏ هنا زيادة لفظ: طهارة» فى جميع النسخ, و لم نعرف له وجها. 
]١[‏ البعرة: و هى من البعير و الغنم بمنزلة العذرةٌ من الإنسان- مجمع البحرين 1 1؟5. 


)١(‏ انظر الروضة 7: 0١‏ المسالكك 7: 757 كشف اللثام ؟: هل 

() الشرائع : 2377 المختصر النافع: 107. 

(؟) انظر المسالكك ؟: 387, الكفاية: .50٠‏ 

(ع) فى ص: .7١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: ١١١‏ 

و منها: اللبن» و حليته هى الأشهرء كما يظهر من صريح اللمعهُ 01١‏ و ظاهر الدروسء حيث نسب روايةٌ الحرمة إلى الندرة 7 و عن 
الخلاف الإجماع عليه 4 و حكى عن الغنية أيضا 215١‏ و تدلّ عليه طائفة من الأخبار المشار إليها «0) المعتضدة بالشهرة العظيمة. 
خلافا للحلى و الديلمى و الصيمرى و الشرائع و النافع و التنقيح و جملة من كتب الفاضلء فحرّموه 02 لنجاسته بملاقاته للنجس 
بالرطوبة» و لرواية وهب بن وهب 27 المتقدّمهُ فى بحث الطهارة. 

والأول مدفوع بمنع النجاسة كما مرٌ. و الثانى بمعارضته مع الأخبار المتكثرة و موافقته للعامّةُ «. 

و منها: البيض قبل اكتسائها القشر الأعلى الصلبء و لا يضر فيها رواية غياث «4) المتقدّمهُ فى ذلكك البحث المثبتةُ لبأس فيها قبله» لعدم 


معلوميّةُ البأس» و إجماله و إن كان مضرًا للعمومات و لكن لا يضرٌ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حداتى. الاللالالا صفحةً 900ئلا من لاإللاهم 


502 :)7 اللمعة (الروضة البهية‎ )١( 

(؟) الدروس ": 18. 

(*) الخلاف ؟: 0789. 

() الغنية (الجوامع الفقهية): 219. 

(0) انظر الوسائل *: 01 أبواب النجاسات ب 28. 

(©) الحلى فى السرائر : 1١7‏ الديلمى فى المراسم: 271١‏ حكاه الصيمرى فى الرياض ”: 2384 الشرائع : 777 المختصر النافع 3: 
07 التنقيح ع: © الفاضل فى التحرير ؟: 18١‏ و القواعد ؟: .١1/‏ 

(/) التهذيب 4: 08- 70 الاستبصار ©: 89- 08٠‏ قرب الإسناد: -١8‏ علا الوسائل 75: “187 أبواب الأطعمة المحرّمةٌ ب 8ح .١١‏ 
(8) المغنى و الشرح الكبير )4٠ :١‏ مغنى المحتاج ٠١ :١‏ 

(9) الكافى ع: 188- هه التهذيب 4: 08 7" الوسائل 75: 18١‏ أبواب الأطعمة المحوّمة ب "اح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: ١١7‏ 

الأصل. 

فرع: البول و إن كان مما لا تحله الحياهً و لكنّه إن كان مما بحل أكله بحرم من ميتته 


؛ لتنتجسه بالملاقاةء لكونه مائعا لاقى نجسا. و أما اللبن فالحكم بطهارته من الميتهُ و عدم تنيجسه بالملاقاة لأدلّهُ خاصة به. 


المسألة الثالثة: تحرم من أجزاء الحيوان المحلل - و إن ذكى - أشياء 
اشاره 


بعضها متّفق على حرمته» و بعضها مختلف فيها. 

فالأول خمسة: الدم؛ و الطحال- و هو الذى يقال له بالفارسيَُ: سبرز- و القضيب و هو الذكرء و الأنثيان و هما البيضتانء و الروث. و 
دعوى الإجماع و نفى الخلاف فيها مستفيضة؛» و جعل بعضهم حرمة الطرفين من الضروريّات الديئية .)١١‏ 

و تدل عليه فى الجميع مرسلةٌ ابن أبى عمير: «لا يؤكل من الشاهُ عشرة أشياء: الفرث, و الدمء و الطحالء و النخاعء و العلباء» و الغدد. و 
القضيب: و الأنثيان؛ و الحياءء و المرارة» (07. 

و مرسلة الفقيه 0 و هى كالأولى إِلَا أن فيها بدل «العلباء و المرارة): 


«الأوداج و الرحم. 


.501/ :5 كصاحب الرياض‎ )١( 

(؟) الكافى 6: 78- "؛ التهذيب 4: ع7- 0١8‏ الوسائل 75: 177 أبواب الأطعمة المحرّمة ب "اح ع. 

و الفرث: الكرش من السرجين- مجمع البحرين ؟: .18١‏ 

العلباء: هو عصب فى العنق يأخذ إلى الكاهل» و هما علباوان يمينا و شمالاء و ما بينهما منبت عرف الفرس- انظر النهاية : 1880. 
الحياء: الفرج من ذوات الخفٌ و الظلف- راجع النهاية :١‏ 7/ا5. 

(*) الفقيه : 719- 0٠١٠١‏ الوسائل 75: 106 أبواب الأطعمة المحوّمةُ ب ا"اح 8. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: ١‏ 

و رواية الخصال .01١‏ و هى كالثانية إِلّا أن الراوى قال بعد «الأوداج»: أو قال: العروق. 

و المروىٌ فى محاسن البرقى: «حرّم من الذبيحة سبعة «7) أشياء» إلى أن قال: «فأمًا ما يحرم من الذبيحة: فالدم و الفرثء و الغدد. و 
الطحال؛ و القضيب. و الأنثيان» و الرحم» الحديث 9”. 

مضافةٌ فى الأربعة الأولى إلى مرفوعة الواسطى: مر أمير المؤمنين عليه السَّلام بالقصًابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاةء نهاهم عن 
بيع الدم» و الغدد» و آذان الفؤاد» و الطحالء و النخاع؛ و الخصىء و القضيب. الحديث 50". 

و رواية ابن مرّار: «لا يؤكل ممما يكون فى الإبل و البقر و الغنم و غير ذلك ممّما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره و باطنه» و القضيب» و 
البيضتان» و المشيمة و هو موضع الولد و الطحال لأنّه دم؛ و الغدد مع العروقء و المح الذى يكون فى الصلبء و المرارة» و الحدق و 
الخرزةٌ التى تكون فى الدماغ؛ و الدم)» «8). 

ورواية إبراهيم بن عبد الحميد: «حرّم من الشاة سبعة أشياء: الدم» و الخصيتانء و القضيب. و المثانة» و الغدد و الطحالء و المرارة» 
ف 


)١(‏ الخصال: #- 18 الوسائل 75: 177 أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١#اح‏ ع. 

(0) فى المصدر عفرة: 

() المحاسن: -/١‏ عا#ع, الوسائل 76: 107 أبواب الأطعمة المحرّمة ب ا“#اح .5١‏ 

(©) الكافى *: 87؟- 7 التهذيب 4: 78- ١0‏ الخصال: ١ع*-‏ ع الوسائل 55: 177١‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب الاح ؟. 

(5) الكافى *: *8؟- 6, التهذيب : 00-16 الوسائل 75: 177 أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١#اح‏ *. 

(2) الكافى *: 01؟- .١‏ التهذيب 4: 7- 018 المحاسن: ١/ا-‏ اع الوسائل 75: 177١‏ أبواب الأطعمة المحرّمةٌ ب الاح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ١١‏ 

وف التلاقة الأول إلى المروق فى الخصبال: إن رسو ل اللناضك اللدغليهو آله كان يكره أكل عيب الطحال»و القضيت:و 
الأنثيين» و الحياء و آذان القلب .0١١‏ 

و فى الأولين موتّق سماعة: «لا تأكل الجرّيث و [لا] المارماهى, و لا طافياء و لا طحالا لأنّه بيت الدم) 05. 

و عمار: عن الطحال أ يحل أكله؟ قال: «لا تأكله فهو دم) 00. 

و المروىٌ فى العيون: «و حرّم الطحال لما فيه من الدم) «©»» دلّت بالتعليل على حرمة الدم أيضا. 

و فى الدم خاصّة إلى الآيات 4١‏ و الأخبار الغير العديدة «12. 

وفى الطحال خاصّةٌ إلى صحيحةٌ محمّد: «أنهاكم عن الجرّى و الزمّير و المارماهى و الطافى و الطحال) 037. 

و قصور بعض الأخبار عن إفادهً الحرمة غير ضائر بعد تصريح بعض آخر بالتحريم؛ فهو قرينة على إرادة الحرمة من البواقى أيضا. 
ثم قول الإسكافى بكراهة الطحال 4 ليس صريحا فى المخالفة, لأنّها 


.٠١ الخصال: «78- 7 الوسائل 75: 176 أبواب الأطعمة المحرّمة ب الاح‎ )١( 

(؟) الكافى ©: 77١‏ 6, التهذيب 4: ع- ل الاستبصار ©: 84- 7٠١‏ الوسائل ©7: 1٠٠١‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9ح ؟. 
(*) التهذيب 4: -8١‏ ه06 الاستبصار ©: 41- 68 الوسائل 75: 7١7‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب 54ح ؟. 

(©) عيون أخبار الرضا عليه السلام ؟: 4 الوسائل 75: 7١١‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب 58ح ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالاللا صفحة /90نل من لاإللاهم 


(8) البقرة اله النافد #6 الح 118 

(9) الوسائل 7*5: 44 أبواب الأطعمةٌ المحرّمه ب .١‏ 

(0) الكافى ©: ١-514‏ التهذيب 4: 7- ١‏ الوسائل 76: 170 أبواب الأطعمة المحوّمة ب 9 ح .١‏ 

(8) حكاه عنه فى المختلف: 8/57. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ١١0‏ 

فى عرف القدماء أعمّ من الحرمة. 

و أمًا المختلف فيه فكثيرة: 

منها: النخاع- مثلثة النون- و هو: الخيط الأبيض الذى فى وسط فقار الظهرء منظم خرزة» و هو الوتين الذى لا قوام للحيوان بدونه. 

و المثانة؛ و هو: مجمع البول. 

و الغدد. و هى: كل عقده فى الجسم يطاف بها شحم, و كل قطعة صابةٌ بين القضيبء و هى تكون فى اللحم مدوّرة تشبه البندق فى 
الأغلب. 

و المرارة- بفتح الميم- و هى: التى تجمع المرّهُ الصفراء معلقةُ مع الكبد كالكيس. 

و المشيمة» و هى: موضع الولد يخرج معه. 

و هى حرام على الأقوى الأشهرء كما صرّح به فى المختلف و التحرير »)١١‏ و بعض من تأر .07١‏ 

لمرفوعة الواسطى المتقدّمة؛ و المروىٌّ فى العلل: قال: قلت له: كيف حرّم الله النخاع؟ قال: الأنّه موضع الماء الدافق من كل ذكر و 
أنثى؛ و هو المح الطويل الذى يكون فى فقار الظهر) 0 فى الأول. 

و ضعفهما- لو كان- ينجبر بما ذكرء و بضميمتهما يتم الاستدلال بالروايات الثلاث الأولى أيضا. 

و لرواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدّمة فى الثانية و الرابعة. 


و للمرفوعة و رواية المحاسن المتقدّمتين و رواية مسمع: «إذا اشترى 


.١181 :7 المختلف 7: 587, التحرير‎ )١( 

(؟) كصاحب الرياض 7: 588 غير أنْ فيه أيضا كالمختلف ادعاء الشهرةٌ العظيمة. 

(*) العلل: 27ه- ١ء‏ الوسائل 75: 178 أبواب الأطعمة المحرّمة ب الاح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ١١#‏ 

أحدكم لحما فليخرج منه الغدد؛ ١١‏ فى الثالث. 

و لرواية المحاسن المنجبرة فى الخامسة» فإنّ المراد بالرحم فيها كما ذكروا المشيمة. 

خلافا للمحكيّ عن جماعة؛ فبين غير متعرّض لهاء و بين مصرّح بالكراهة :07١‏ لأصالتى البراءة و الإباحة» و عمومات الكتاب و السنَّهُ 
اللازم رفع اليد عن الأوليين و تخصيص الثانى بما مرّ. 

و منها: الفرجء و العلباء» بكسر العين المهملة» ثمّ اللام الساكنة» ثم الباء الموخدةء عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب 
الثقك: 

و ذات الأشاجع. و هى: أصول الأصابع التى تتتصل بعصب ظهر الكف. 

و خرزةٌ الدماغ» و هى فى المشهور: المخ الكائن فى وسط الدماغ, شبه الدودة بقدر الحمّصة تقريباء يخالف لونها لونه» و هى تميل 
إلى الغيرة. 
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و حبَةُ الحدقء و هو: الناظر من العين لا جسم العين كله. 
حرّم هذه الخمسة جماعة «"» بل نسب إلى الشهرة «2» و كرهها آخرون «0» و هو الأقوى فيهاء لخلوٌ الروايات الصريحة فى التحريم 
عنها بالمرّةُ؛ و قصور ما يتضمّنها عن إفادةُ الحرمةٌ جدًا. 


.# الوسائل 55: 17 أبواب الأطعمة المحورّمة ب ا"اح‎ 2١ -ه2١ الكافى ع: 18- له العلل:‎ )١( 

(0) كالمحقق السبزوارى فى الكفاية: .50١‏ 

(*) منهم العلامةُ فى التحرير ؟: 15١‏ و الشهيد فى الدروس *: ©1. 

(©) الرياض 5: 588. 

(5) منهم المحقق فى الشرائع *: 77 و الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 787. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: ١1/‏ 

وقد ظهر ممما ذكر أنّ الأقوى: أن المحرّم من أجزاء المذكى عشرة: 

الدم؛ و الفرثء و الطحالء و القضيب. و الأنثيان» و النخاعء و المثانة» و الغدد, و المرارة» و المشيمة. 

و المكروه خمسة: الفرجء و العلباء» و ذات الأشاجع؛ و خرزة الدماغ» و حبَةُ الحدقة. 

و تكره أيضا الكليتان- و تسمى الكلوتين أيضا- لما فى مقطوعة سهل: إِنّه كره الكليتين» و قال: «لأنّهما مجمع البول) .0١١‏ 

وفى الصحيحة الرضويّةُ عن آبائه عليهم السّدلام» قال: «كان النبى صلى الله عليه و آله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهماء لقربهما 
من البول) .)25١‏ 

و كذا تكره إذنا القلبء و العروق» لبعض الروايات المتقدّمة. و تعلق النهى ببيع آذان الفؤاد فى بعضها غير مفيد لإثبات الحرمةء لعدم 
قول بها فيها. 

و بضميمةٌ هذه الثلاثة مع الخمسة المختلف فى وجوبها 0" تصير المكروهات ثمانية. 


فروع: 
أ: اعلم أن ما ذكر من تحريم الأشياء المذكورة فإذما هو إذا كانت من الذبيحة و المنحورة 


» و أما ما لا يذبح ولا ينحر- كالسمكك و الجراد- 


.2 حا#١ الكافى *: *8؟- ع, التهذيب 4: 218-10 الوسائل 75: 17 أبواب الأطعمة المحرّمة ب‎ )١( 

(1) عيون أخبار الرضا عليه السّلام ؟: -٠‏ 1721» الوسائل 75: /17 أبواب الأطعمة المحرّمة ب الاح 18. 

(9) يعنى وجوب الاجتتاب عتها. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: ١78‏ 

فلا يحرم منه غير الرجيع و الدم البَيَك للأصلء و عمومات الحلّء سيّما مما ذْكرَ اسْمم الله عَلئِهِ و اختصاص ما يثبت منه التحريم من 
الأخبار المتقدّمة بغيرهما. و أمَا رجيعهماء فالأصل يقتضى الحلية» و الخباثة غير معلومة؛ و ما يتراءى من التنفّر ففى الأكثر لمظنّةُ الحرمة 
أو كون أكله خلاف العادة و أمًا دم السمكك فيأتى حكمه. 


ب: إطلاق تحريم المذكورات فى كثير من العبارات يشمل كبير الحيوان المذبوح 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 909ظن من تاإنلاه0 


كالجزور و البقر و الشاه؛ و صغيره كالعصفور و فرخه. بل عن جماعة التصريح بالتعميم و منهم الشهيد الثانى فى الروضةء إِلَا أنّه قال: 
و يشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تمزه لاستلزامه تحريم جميعه أو أكثره للاشتباه» و الأجود اختصاص الحكم بالنعم من 
الحيوان و الوحشى دون مثل العصفور .)١١‏ 

قيل بعد نقله: و هو جد فيما كان مستند تحريمه الإجماع؛ لعدم معلوميّةُ تحققه فى العصفور و شبهه؛ مع اختصاص عبارات جماعة- 
كالصدوق و غيره» و جملهُ من النصوص- بالشاهٌ و النعم» و عدم انصراف باقى الإطلاقات إليهما «7). 

أقول: لا شكك أنّ الدالٌ على الحرمة من الأخبار الحبجة بنفسها أو بالانجبار لا يشمل مورد التزاع إِلّا فى الدم و الطحالء أو مع الرجيع 
على تسليم استخباثه؛ فالتعدّى إلى الغير مشكلء و تحليل الجميع من مورد النزاع أشكلء و الإجماع المركب غير معلوم؛ فتتخصيص 
المحرّم من هذه الحيوانات الصغار بالدم و الطحال أو مع الرجيع حسن. و الاحتياط أحسن. 


."١١ :/ الروضة‎ )١( 
.588 :5 (؟) الرياض‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ١١9‏ 


ج: الأصل فى الدم كله الحرمة 


» كما صرّح به فى المسالكك ,١١‏ لإطلاقات الكتاب و السنّة. 

قال الله سبحائة فى سورة المائدة حَوْمث عَلَيكم الْمَيتة وَالدمُ وَلَحمُ الْحتزير الآية ١‏ 

و قال فى سورة البقرة إِنّما عرّء عَلَكمْ الْمَيةٌ وَالدّم وَلَحم الحِتزير 8. 

وفى مرسلة محمد بن عبد الله» و روايتى المفضّل و عذافر- الواردة فى علل تحريم الخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير-: «و أمَا الدم 
فإنّه يورث أكله الماء الأصفر) «5). 

و فى المروىٌ فى العيون: «حرّم الله الدم كتحريم الميتة» الحديث 80). 

وقد مرّ مطلقات تعليل حرمة الطحال بأنْ فيه الدم. إلى غير ذلكك. 

و لكنّه خرج من تحت الأصل ما يتخلف فى لحم الحيوان المأكول مما لا يقذفه المذبوح فإنّه حلال بالإجماع المحمّق» و المحكىّ فى 
كلمات جماعةٌ «2). المعاضد بالاعتبار» لاستلزام تحريمه العسر و الحرج المنفئين 


)١(‏ المسالكك 5: ه56. 

(5) المائدة: *. 

(" البقرة: 17/9 

(ع) الكافى 2: 77 ( الفقيه : 3٠١9-1714‏ المحاسد: ع ٠١8‏ العلل: 

8 ١ء‏ أمالى الصدوق: ١-258‏ الوسائل 58: 48 أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١ح .١‏ 

(0) عيون أخبار الرضا عليه السّلام ؟: 97 الوسائل 75: ٠١7‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١ح‏ ". 
(©) منهم العلامةٌ فى المختلف: 4ه الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: ه*اء صاحب الرياض ؟: 847. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15١2‏ ص: ١١‏ 


شرعا و عقلاء لعدم خلوٌ اللحم عنه و إن غسل مرّات. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١91ئل‏ من انلام 


و لانحصار دليله بالإجماع يجب الاقتصار فى استثنائه على ما ثبت فيه الإجماع؛ و هو المتخلّف عن الذبيحة المأكول من غير الخلط 
بالمسفوح بجذب نفس أو علو رأسء كما مرّ فى بحث الطهارة» فلا يحل المخلوط به؛ و لا دم غير الذبيحة و إن كان ممما لا نفس له و 
لو من السمكك. 

فيحرم ما عدا ما ذكر مطلقاء للأصلء لا للاستخباث, لمنعه جدّاء فإنَّ الدم لو كان خبيثا لكان كله كذلكك, مع أنه لا يستخبث المتخلف 
فن اللرريدة. 

نعم» تثبت حرمة بعض أفراد الغير المتخلّف بواسطة النجاسة أيضا. 

و من الأصحاب من توف فى حرمة الدم المتخلف فى غير المأكول» و منهم من حكم بحلية ما عدا المسفوح من الدماء» كدم 
الضفادع و القراد و السمكك مما لا نفس له 001١‏ و ظاهر المعتبر و الغنية و السرائر و المختلف و المنتهى و النهاية: حلّيهُ دم السمكك 5١‏ 
بل ظاهر الأول دعوى الإجماع عليها. 

ولا أعريط لهم دل لاسوى الأصل > و الحبوعانعه و وله سيغائه كل سنورة الألعاء كن لذ جد فى ما أريت لن القرما على عاق لقف 
إن الحو يك أذ يا كايا ممه سداد الع ببالستري َ 

و الأولا-ن بما ذكر مندفعان. و الثالث لا يدل إِلَّا على عدم الوجدان فيما اوحى إليه» أو فيما أوحى إليه حين نزول الآية» فلا ينافى 
تحريم المطلق 


.١7/8 :١ انظر السرائر‎ )١( 

(1) المعتبر 21١77 :١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 40٠‏ السرائر :١‏ 0118 المختلف: 08 المنتهى :١‏ 1217» نهاية الإحكام :١‏ 198. 

(©) الأنعام: 8؟١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: ١5١‏ 

سد لكف فا 3 ]نذا لحا مكلةى ينا الحرمنة مندقفاة قينا نالالناةة رس اللأرال كله كاف ينها اماف وحمل عت كن تعربت فى 
الآبتين على المعهود خلاف الأصل. 

مع أنه لو لم تحمل الآيهُ الأولى على ما ذكرنا و حملت على نفى التحريم المطلق لزم الحكم إِمّرا بنسخهاء فلا تكون حبّة. أو 
تخصيصها إلى أن لا يبقى ما يقرب مدلول العام» و هو يخرج عن الحتجية. 

ثمّ مما ذكرنا ظهر حرمة العلقَهُ و دم البيضة» لصدق الدم؛ مضافا إلى ما مرّ من نجاستهما فى بحث الطهارة. 


المسألة الرابعة: لاش فى حرمة أبوال ما لا يؤكل لحمه مما له نفس 


تسافا 
و أقا ها ب كل للحي افق علية رولهو ححردنه قرلاق: 

الأول: للسييد و الإسكافى و الحلى و النافع و المعتبر و الشرائع و الأسردبيلى و الكفاية و إليه يميل كلام المسالكك ١1)؛‏ و عن الأول 
الإجماع عليه. 

للأصلء و العمومات» و حصر المحرّمات»ء و رواية الجعفرى: «أبوال الإبل خير من ألبانها» .7١‏ 

و الثانى: لظاهر الشيخ فى النهاية و صريح ابن حمزة و مطاعم الشرائع و الإرشاد و التحرير و القواعد و المختلف و الدروس و ظاهر 


237١ الروضة‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١91ن‏ من تاإنلاهم 


:١ حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 288: الحلى فى السرائر ": 0178 المختصر النافع 7: *58) المعتبر‎ :70١ السيئد فى الانتصار:‎ )١( 
.5617 :5 الكفاية: 187 المسالكك‎ 25١5 :١١ مجمع الفائدة و البرهان‎ 2١ :١ الشرائع‎ ١ 

(؟) الكافى ع: 8" ١ء‏ التهذيب 4: -١٠٠١‏ لاع الوسائل 18: ١١5‏ أبواب الأطعمة المباحةُ ب 04 ح ". 

(*) النهاية: 89٠‏ ابن حمزةٌ فى الوسيلة (الجوامع الفقهية): 0/75 الشرائع : /7717, الإرشاد ؟: 21١١‏ التحرير 7: 218١1‏ القواعد ؟: 188 
المختلف: 

288 الدروس *: /01 الروضة : 9" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ١1‏ 

وأكداوة عقن مقايتها التعاصربن عطر اللددمرقده 417 

للقطع بالاستخباث. 

أو احتماله الموجب للتئزرّه عنه من باب المقدّمة» فإنَ التكليف باجتناب الخبيث ليس تكليفا مشروطا بالعلم بخباثته» بل هو مطلق. 

و الأولويّة المستفادة من أدلّهُ حرمة الفرث و المثانة التى هى مجمع البول. 

و لمفهوم موثّقَهُ عمار: عن بول البقر يشربه الرجلء قال: «إن كان محتاجا إليه يتداوى به شربه. و كذلكك بول الابل و الغنم» .07١‏ 

و فى الكل نظرء أمَا الأول فلمنع الخباثة جدّاء و تنفّر بعض الطباع أو جلها غير الخباثة المحرّمةء فإنّ تنفّرها عا تغسل فيه اليد الدنسة- 
أو يوطأ بالرّجل الدنسة» أو تمرس فيه اللحية الكنّه أو تدخل فيه الذباب أو القمل الكثيرة ثمّ تخرج- أكثر بكثير من ذلكك. مع أنه 
ليس بحرام قطعا و لا يعد من الخبائث شرعاء مع أنّه لو كان [لكان] 0 لعدم الاعتياد أو مظّهُ الحرمة» و لولاهما لم أر فرقا بين لبنها و 
بولها بالمرّة كيض؟! و صرّح الإمام بكون بول الإبل خيرا من لبنها كما عرفت. و ما أظنّ فيها تنفّرا إلا من إحدى الجهتين المذكورتين. 
و أمّا الثانى» فلمنع عدم كون التكليف باجتناب الخبيث مشروطا بالعلم» و لولاله لزم التكليف بما لا يعلم, فإنّه يصير المفاد حينشذ: 


حرمت 


.598 :5 وهو صاحب الرياض‎ )١( 

(؟) الوسائل 1١١:18‏ أبواب الأطعمة المباحة ب 04 ح .١‏ 

(") ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: ١17‏ 

عليكم الخبائث» سواء علمتم خباثتها أو علمتم عدم خباثتها أو لم يعلم شىء منهماء و هذا باطل قطعاء و يلزم الإثم بأكل ما ظنّ طَيّبا و 
كان خبيثا واقعا و هو خلاف الإجماع. 

سلمنا أنّه ليس مشروطا بالعلم» و لكن لا يجب تحصيل العلم بالاجتئاب عنه إذ لا دليل على ذلكك الوجوب و اجتناب المحتمل مقدّمة 
لذلكك. 

و أمَا الثالث» فلمنع الأولويّك و كون المثانة مجمعا للبول لا يوجبهاء و إلا لزم حرمة الكليتين المصرّح فى الرواية بأنّهما مجمع البول .0١١‏ 
و أما الرابع» فلأنَ المفهوم لا يثبت أزيد من المرجوحيّة» مع أن الاحتياج للتداوى أعتم من الضرورة المبيحة للأشياء المحرّمة. 


وقد يستدل بوجوه أخر ضعيفةٌ. 


المسألة الخامسة: المشهور بين الأصحاب تبعبّةُ لبن الحيوان للحمه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة (91ن من تاإنلاهم 


حلًا و كراهة و حرمة» و عليه الإجماع فى الثالث عن الغنية «5» و نفى الخلاف فيه و فى الثانى فى كلام بعض الأجلمة «”» و الإجماع 
فى الجميع فى شرح المفاتيح. 

و الإجماع فى الأول محقّقء و مرسلة داود- المتقدّمة فى المسألة الثامنة من الفصل الأول 0 المنجبرة بالعمل- عليه دالَةُ. 

و الشهرة و الإجماع المنقول كافيان لإثبات الثانى» لتحمّله المسامحة. 


.١77:ص تقدّمت فى‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 218. 

() كصاحب الرياض ”: 590. 

(©) فى ص: .7١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: ١65‏ 

ولا ينافيها ورود الرخصةٌ فى أكل شيراز الأتن ]١[‏ فى بعض المعتبرة ١١‏ لأنّها تجتمع مع الكراهة. 

و أمَا الثالث» فإن ثبت الإجماع عليه- كما هو المحتمل- فهوء و إِنَا فلا دليل عليه و الأصل يقتضى الحلية. 

وغايةٌ ما استدل بعضهم ١‏ عليه الإجماع المنقول. 

و مفهوم المرسلة المشار إليها. 

و استصحاب الحرمة. حيث إن اللبن كان قبل الاستحالةُ دما محرّما. 

و الجزئية لما يحرم كله. فبحرمة الكل يحرم هو أيضاء إذ لا وجود للكل إِلَا بوجود أجزائه» فتحريمه فى الحقيقة تحريم لها. 
و الكل مردود جدًا: 

أمَا الأول: فبعدم الحجية. 

و أما الثانى: فلأنه مفهوم وصف و ليس بحبجة. 

و أما الثالث: فلتغيير الموضوع., مع أن حرمة ذلك الدم المستحيل لبنا غير معلومة أولاء فإنّ المعلوم حرمته هو الدم المسفوح. 
و أمَا الرابع: فبمنع حرمة الكلء بل المحرّم لحمه و سائر أجزائه الثابتةُ حرمته. 

نعم» لو ثبتت أولا حرمة الكل- الذى من أجزائه اللبن- يمكن استصحاب حرمته؛ و أين ذلكك و أنّى؟! فالتأمّل فى التبعَة فى الحرمة 


]١[‏ الشيراز: اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه و قال بعضهم: لبن يغلى حتى يثخن ثم ينشف حتى ينتقب و يميل طعمه إلى الحموضة. 
و الأتن: جمع أتان: الأنثى من الحمير- راجع المصباح المنير: : 4:. 


(1) الوسافل 6 116 أبوان الأطعمة الباحة ب +72 

() وهواصاخب الرئاض ؟817ة؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ١8‏ 

- كالمقدّس الأردبيلى؛ و صاحب الكفاية -07١‏ فى موقعه جدّاء و لو لا مظنّهُ الإجماع لحكمنا بالحلية قطعاء و لكنّها تخوّفنا من الحكم 
الصريح. 


المسألة السادسة: قد علم حكم الأجزاء التى عدّوها مما لا تحلّه الحياهً ممًا يؤكل و مما لا يؤكل» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً لاون من تإنلامم 


و كذا حكم البول و الفرث و الدم و اللبن و البيضء و بقيت أشياء أخرء كالقيح, و الوسخء و البلغم, و النخامة» و البصاقء و العرق» و 
الرجيع مما لا يسممى فرثا «" و روثا. 

أمَا الأربعة الأولى فالظاهر ظهور حرمتها مطلقاء لظهور خباثتها جدّاء بحيث لا يستراب فيها أبدا. 

و أمَا الخامس و السادسء فنسب إلى المشهور حرمتهما أيضا 8 و استدلٌ بعضهم 50 لهما بالخباثة. 

و فيه نظر» سيّما فى البصاقء بل قد يستطاب بصاق المحبوب, و يمصّ فمه و لسانه؛ و يبلع بصاقه بميل و رغبة. 

والشفر عن يضاق يعشن الأشخاض - لقره بشمه لآ وجب الحرمق كبقف؟! ولبس البضاق أظير حيافة من اللقمة المزدردة 0481 و 
هى محللة قطعاء و قد ورد فى الأخبار: أن النبى صِلَى الله عليه و آله أعطى لقمته من فيه إلى من طلبها «02 مع أنّها ممزوجة بالبصاق 
قطعا. 


.107 الكفاية:‎ ,؟5١8‎ :١١ الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 

(1) فى «ح): بولا. 

(") الرياض 5: 198. 

.١7/ :" الدروس‎ )©( 

لله فى «ق) و (س) و ١ح):‏ المردودة. 

(©) الكافى 8: -71/١‏ 7 المحاسن: /اهع- 284 الوسائل 18: 7١8‏ أبواب الأطعمة المباحة ب 11 ح .١‏ 
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وقد وردت النصوص بمصّ الحسين عليه التّ.لام لسان النبى صِلَى الله عليه و آله و أنه نشأ من لعاب فمه 3١‏ و أن الحسين عليه 
السَّلام مص لسان على بن الحسين عند غلبة العطش يوم الطف .)"2١‏ 

و وردت نصوص ظاهرة فى حل بصاق المرأةُ و البنت «» فالحكم بحلتته- كما هو ظاهر الأردبيلى «05» و صاحب الكفاية- قوىٌ جدَّاء 
وكذا الغرق: 

و أمّا السابع- فيما كان مما لا يؤكل مما له نفس - فنجس محرّم قطعاء و ما فى غيره فلا دليل فيه على الحرمة سوى الخباثة؛ و إثباتها 
بالكلية مشكل غايته» سما فى مثل فضلات الديدان الملصقة بأجواف الفواكه و البطائخ و نحوهاء و لكن لا يبعد ظهورها فى البعض» 
كذرق الدجاجة و السلحفاة و الضفادع» فالوجه الإناطة بها فيهاء و الحكم بالحلية فيما لم تعلم خباثته منها. 


.15-١19 :©* ذيل الحديث 6 البحار‎ 520 :١ الكافى‎ )١( 

(؟) البحار 0©: #ع. 

() الوسائل ٠١7 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك ب 6". 
(©) مجمع الفائدةٌ و البرهان .5١5 :١١‏ 
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الفصل السادس فى حكم المشتبه من الحيوان و أجزائه و فيه مسائل: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاونا من لإنلاهم 


المسألة الأولى: اعلم أن الاشتباه على أربعة أقسام: 


الأول: أن يعلم أن هذا الجزء من أ حيوان» و يعلم أن هذا الحيوان مأكول أو قابل للتذكية» و لكن شكك فى أنّه هل ذتكى أم لا. 
الثانى: أن يعلم أن هذا الحيوان مأكول أو قابل» و هذا ليس بمأكول و لا قابل» و لكن لم يعلم أن هذا الجزء من أى الحيوانين المعلوم 
حا ايها 

الثالث: أن يعلم أن هذا الجزء من هذا الحيوان المشاهد أو المسمّى بالاسم الفلانى» و لكن لم يعلم أن هذا الحيوان هل هو مأكول أو 
قابل أم لا. 

الرابع: أن يعلم أن هذا الجزء ليس من الحيوانات المعروفة له 01١‏ حكماء و لم يعرف الحيوان الذى هو منه مشاهدة و لا اسماء و لم 
يعلم أن الذى هو منه هل هو مأكول أو قابل أم لا. 

والفرق بين ذلك و سابقةُ فى مجرّد تعن الحيوان» الذى هو منه شخصا أو اسما و عدمه. 

و إن شئت جعلت الأقسام قسمين. لان الجهل إمَا يتعلق بنفس التذكية و عدمهاء و هو القسم الأولء أو بالحيوان الذى هذا الجزء منه؛ و 
له الأقسام الثلاثة الأخيرة. 


() كذاء و الظاحر ويادتها: 
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ثم على التقادير المذكورة يكون البحث عنها إمَا للشكك فى الطهارة و النجاسة- و هذا إِنّما يكون فيما تحلّه الحياة من أجزاء الحيوان 
خاضك أو للكم ف عرق اللاة صاش أ ناكم فى سحل الكل بو صدمية 

ثم إِنه قد تقدّم الكلام فى البحث فى الأول عن القسم الأول فى بحث الجلود من كتاب الطهارة» و هو و إن كان مخصوصا بالجلود إلا 
أنه يتعدّى إلى غيرها من الأجزاء الموقوفة طهارتها على التذكية بالإجماع المركبء كما أشير إليه فى البحث المذكورء مع أن كثيرا 
من أدلتها شامل للحم و غيره أيضا. 

و مرا ذكر هناكك يعلم حقٌّ الكلا-م فيما يتعلق بالبحث فى الثانى عن القسم الأول بل يعلم الحكم بما يتعلق بالبحث فى الثالث أيضا 
عن هذا القسمء و أنه يحكم فيه بالتذكية و الحلية فى كل ما عرفت أنّه يحكم فيه بالطهارة» و أمّا فيما عداه فلا. 

و الحكم بأصالة الحليه هنا فى جميع الموارد ما لم تعلم الحرمة» لعمومات أصالة الحلية مثل قوله: «كل شىء فيه حلال و حرام فهو 
لكك حلال حتى تعرف الحرام بعينه) )١١‏ و نحوه؛ و مثل ما دل على جواز الصلاءً فى كل شىء ما لم يعلم أَنّه ميت و غير ذلكك. 

غير مفيد, لأنّ دلالُ جميع هذه الأدلَّهُ من باب الأصل الذى يندفع و يزال البنّهُ باسنتصحاب عدم التذكية؛ الموجب للعلم الشرعيّ بكونه 
ميتةٌء فالمناط إِنّما هو الأدلّهُ المذكورة المزيل للاستصحاب فى مواردها. 


)١(‏ الفقيه “: ٠١8-7١8‏ التهذيب : 4/ا- /#1, مستطرفات السرائر: 

8 لاا الوسائل 17: 417 أبواب ما يكتسب به ب ع ح ١‏ واج 7: 778 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 88ح ؟. 
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و كذا تقدّم الكلام فيما يتعلّق بالبحث فى الأول و الثانى عن القسم الثانى فى بحث اللباس من كتاب الصلائ» و قد عرفت أن الأصل 
فيه الطهارة و جواز الصلاة» و يلزم الثانى الحليةٌ و جواز الأكل أيضاء و تدل عليه جميع أدلّهُ الحلية من الأصول و العمومات و الأخبار 
الواردة فى الموارد الجرئية. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 910نل من لإنلاهم 


فلم يبق إلا الكلا-م فى القسم الثالث و الرابع» و هو أن يكون الجزء من حيوان معتّن» أو كان هناك حيوان معتين و لم يعلم أنه هل هو 
حلال قابل للتذكية أو لاء أو يكون الجزء من حيوان غير معن إِلَا أنه يعلم أنه ليس من هذه الحيوانات المعروفة القابلُ للتذكية و غير 
القائلة. 

و الحقّ فيهما أيضا: الحلية و الطهارة بالتذكية الواقعيّة أو الشرعية المحكوم بها شرعا من الموارد التى يحكم بها فيها فى القسم الأول و 
يلزمهما جواز الصلا» لجميع الأدلَةُ المذكورة من الأصول و العمومات الخالية عن المعارض رأسا. 

ولا يتوم معارضة أصالهُ عدم ورود التذكية عليهاء حيث إِنّها أمر توقيفى شرعى يقتصر فيه على ما علم؛ لأنّ عمومات حصول التذكية 
كافية فى إثبات أصالة عموم ورود التذكية, مثل قوله سبحانه فَكلُوا مِمًا أمْسَكن عَلْكُمْ وَاذْكرُوا اشم الله علَئْهِ .0١١‏ 

و قوله وما لَك أَنَا تَأكُنُوا مما ذكرَ اسم الله عليه «". 

و ما فى الأخبار من قولهم: «ما قتلت من الجوارح مكلبين و ذكر اسم الله عليه فكلوا من صيدهنٌ» «. 


)١(‏ المائدة: ع. 

.1١9 الأنعام:‎ )( 

(©) الكافى ©: -7١‏ 2 التهذيب 4: 75- 40 الوسائل 77: ع" أبواب الصيد ب /اح .١‏ 
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و قوله فى صحيحة البصرى: «كل ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه .0١١‏ 

و فى صحيحة محمّد: «كل من الصيد ما قتل السيف و السهم و الرمح) ١3؛‏ إلى غير ذلكك. 

نعم» إن كان الحيوان المشتبه حاضراء و أمكن الفحص عن حليته و حرمته بالعلامات المتقدّمة المحلّلة أو المحرّمة؛ لم يجز الحكم 
بالأصل و العمومات قبل الفحص الممكنء و الوجه ظاهر. 


المسألة الثانية: المشهور أنه إذا وجد لحم و لم يعلم هل هو ذكى أو ميت يطرح على النار» فإن انقبض فهو ذكى 


و إن انبسط فهو ميّتء و عن الدروس يكاد أن يكون إجماعا 8» و نفى عن إجماعيته البعد فى المسالكء مؤيّدا لها بموافقة الحلى- 
الذى لا يعمل بالآحاد- عليه «25» و عن الغنيةٌ «0) و بعض آخر من الأصحاب «6) الإجماع عليه. 

و تدل عليه رواية شعيب: فى رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر ذكى هو أم متتء قال: «يطرحه على النار فكلّما انقبض فهو 
ذكن و كلما أنسط فهو سك :ل 


.8 التهذيب 4: 1 /91) الاستبصار ©: #4- 2368 الوسائل *5: 78" أبواب الصيد ب 7 ح‎ (٠ 7١8 :# الكافى‎ )١( 
ح ”؟.‎ ١18 التهذيب 4: ع" /ا17 الوسائل *5: 297" أبواب الصيد ب‎ ١-5١09 :2 الكافى‎ )0( 

() الدروس *: ؟1١.‏ 

(©) المسالكك 5: /7551. 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): 219. 

(©) حكاه فى الكفاية: 187» و انظر كشف اللثام 7: 737/7. 

(/) الكافى ع: ١ -78١‏ التهذيب 4: 54- 7٠١‏ الوسائل 75: 184 أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب /ا"اح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 91نل من تاإنلاه0 
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و ضعفها- لو كان- غير مضرّء لانجباره بما ذكرء مضافا إلى صححتها عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنه. 

ثم لا يخفى أنّ مقتضى الرواية حصول معرفة المذكى و المت بذلكء و ذلكك يعارض أصالة عدم التذكية المعمول عليها فى 
موارذهاء.و أصالة الحلية وعدوماتها فى مظائها. 

و العمل فى الأولى على الرواية» لكونها للأصل دافعة. 

خلافا للمحكىّ عن الإرشاد و القواعد و الإيضاح و التنقيح و الصيمرى و أبى العباس و الروضةٌ 2١‏ للأصل المذكور المندفع بالرواية. 
و كأنّ فى الثانية كذلكك لو كان المناط هو الأصل خاصّة؛ و لكن يحصل التعارض بين الرواية و بين مثل ما دل على حلْيةُ ما يؤخذ من 
سوق المسلمين أو يوجد فى أرضهم ١؟‏ و نحو ذلكك بالعموم من وجه و المرجع أصل الإباحة. 

بل يمككن أن يقال: إن موارد الحكم بالحلّيةُ ممما تعلم فيه التذكية لأجل أدلَّةُ الحليةء فلا تكون من مورد الرواية. 

إلَا أن يقال: إن موارد الحلّية أيضا من باب الأصلء لأنّ بعض أدلّتها و إن كان عامًا إلا أن بعضها مقتد بمثل قوله: «حتى تعلم أنّه ميتةا 
«" و به تقتيد المطلقة أيضاء فيجب تقديم الرواية» بل الفحص بمقتضى الرواية فى 


)١(‏ الإرشاد 7: 21١‏ القواعد 5: 2189 الإيضاح ©: ,18١‏ التنقيح *: /الهه حكاه عن الصيمرى و أبى العئاس فى الرياض 7: 2798 الروضة 
جوؤردرة 

(؟) الوسائل *: 54٠‏ أبواب النجاسات ب .2١‏ 

(5) الكافى *: *50 ح 2358 التهذيب 7: 756 )43١‏ الوسائل ": 58٠‏ أبواب النجاسات ب ١2ح‏ ”؟. 
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كلّ واقعد لأنّ العمل بالأصل إِنّما هو بعد الفحص. 

ولكن يجاب عنه: بأنّ هذا من باب إجراء الأصل فى الموضوعات ولا يجب الفحص فيه. مع أنّه صرّح فى بعض الأخبار المعتبرة 
الواردة فى موارد الحلّية أنّه: «ليس عليكم المسألة 01١‏ فالإشكال منتف بالمرّةء إِلَا إذا امتحن شخص اتّفاقا بمقتضى الرواية و ظهرت 
المخالفة فيشكل الأمر حينئذ, و الإجماع على الحلية أيضا غير معلوم» و لا يبعد الحكم بالحرمة حينئذ. 

ولو تعدّد قطعات اللحم تختبر كل قطعهٌ على حدة ما لم يعلم اتحاد حكمها من جميع الوجوه. كما إذا أمكن أن تكون من حيوانات 
متعدّدة أو من حيوان واحد و احتمل قطع بعض أجزائه قبل التذكية: و إِلَّا فتكفى الواحدة؛ إذ بها يعلم حكم الباقى» فلا يصدق عدم 
الدراية» كما فى الرواية. 

وهل الاختبار عند الاشتباه فى الذبح و عدمه. أو يجرى فيما إذا شكك مثلا فى التسمية أو الاستقبال أو كون الذابح مسلما مثلاء أم لا؟ 


ظاهر بعضهم: الثانى «7)» و هو مشكل جدّاء إذ الظاهر أن السؤال عن المت حتف أنفه. 
المسألة الثالثة: إذا اختلط المذكى من اللحم و شبهه بالميتة 


ولا سبيل إلى التميبز» فإن كان الخلط خلط مزج- كاللحوم المتعدّدهُ المدقوقة مخلوطا- وجب الاجتناب عن الجميع؛ و الوجه ظاهر. 


إن كان م باب اشتباه الأفراد فالمث جوب اجتنات الجميع إذا 
و! من باب اشتباه الافر ر وجوب ب الجميع ! 


." ح‎ 0١ التهذيب 7: 8ع- 21814 الوسائل #: 541 أبواب النجاسات ب‎ 1/817 -١21/ :١ الفقيه‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً /9117ئ من تاإللاه0 


(0) كصاحب الرياض ؟: 148. 
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كانا محصورين. 

ولم أعثر على دليل له» سوى ما قيل من أن العلم بالاجتناب عن الميتة لا-زم؛ و هو موقوف على اجتناب الجميع؛ فيجب من باب 
المقدّمةٌ .)١١‏ 

و قد مر جوابه و أن الثابت وجوب اجتناب ما علم أُنّه ميته دون العلم باجتنابها. 

و ربّما يستأنس له بصحيحة الكناسى: عن السمن و الجبن نجده فى أرض المش ركين بالروم أ نأكله؟ فقال: «أمَا ما علمت أنه قد خلطه 
الحرام فلا تأكله» و أمّا ما لا تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام) .07١‏ 

و فيه: أنْها ظاهرة فى المزجء و لو شملت غيره أيضا فدالّةُ على خلاف مطلوبهم. لأنّ بعد إبقاء ما يساوى الميتةُ من الأفراد لا يعلم حرمة 
الباقى» فيجوز أكله. 

وقد يستدلٌ له أيضا بصحيحتى الحلبى» إحداهما: أن الميتة و المذكى اختلطا فكيف يصنع؟ قال: «يبيعه من يستحل الميتة و يأكل 
ثمنه فإنّه لا بأس بها 00 و قريبةٌ منها الأخرى 50". 

و فيه: أنهما غير مفيدتين للوجوبء غايتهما الرجحان, و لا كلام فيه» مع أنه لا يمكن أن يكون للوجوبء إذ لا شكك فى عدم وجوب 
بيعه» بل 


.591/ :7 كما فى الرياض‎ )١( 

(1) التهذيب 4: 09- ©0770 مستطرفات السرائر: 14- 5 الوسائل 75: 78 أبواب الأطعمة المحوّمة ب عم ح .١‏ 

(") الكافى ع: ١ 72٠‏ التهذيب 4: /ا5- 198 الوسائل 75: 1817 أبواب الأطعمة المحرّمة ب ع"اح ؟. 

(ع) الكافى ع: 72٠‏ 7, التهذيب 4: 54- 194. الوسائل 75: 1817 أبواب الأطعمة المحرّمة ب ع"ح .١‏ 
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تجوز هبته و صلحه للكافر و دفنه و طرحه. 

سلمنا الوجوب. و لكن لا يدل وجوب بيعه على حرمة أكله لو لم يبعء فلعلّه لأجل الانتفاع بقدر ثمن الميتةُ و عدم تضبيعه. 

فالحقّ- وفاقا للأردبيلى و صاحب الكفاية »)١١‏ و غيرهما من المتأخَرين «07-: عدم وجوب اجتناب الجميع» بل يجب الاجتناب عن 
القدر المعلوم كون الميتةُ بهذا القدر مخثيرا بين الأفراد» و يجوز تناول الباقى» كما مر فى نظائره كثيراء و الأصل و العمومات عليه دليل 
بحكم. 

ثم إن ما دلت عليه الصحيحتان- من جواز البيع لمستحلى الميتة- مذهب جماعة؛ منهم الشيخ فى النهاية و ابن حمزة 0*9 و هو الأقوى. 
للصحيحين المذكورينء المخصّصين للأخبار المانعة عن الانتفاع بالميتهُ مطلقا و عن بيعها «. لأخضَيّتهما المطلقة منها من وجوه. 
خلافا للحلى و القاضى «8) و جمع آخر «2)؛ فمنعوه. للأخبار المذكورة بجوابهاء و لما دل على حرمة الإعانة على الإثم؛ بناء على كون 
الكفّار مكلفين بالفروع كما هو المذهب. 

و فيه: منع كونه إعانة» كما يظهر وجهه مما ذكرناه فى بيان الإعانة 


.10١ الكفاية:‎ ,79١ :١١ الأردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 
.١8# كالعلامة المجلسى فى البحار ؟2:‎ )1( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 91/8 من انلام 


(") النهاية: 882 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: اع" 

(؟) الوسائل *: 80١‏ أبواب النجاسات ب 2١‏ وج 17: 947 أبواب ما يكتسب به ب 2ه وص 177ب 58. 

(8) الحلى فن البرائر 8ق القاضيى فى المهدت 2277 

(©) منهم الشهيد فى المسالكك ؟: 87؟ و صاحب الرياض 5: /1917. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: ١00‏ 

على الإثم فى كتاب العوائد »1١‏ مع أَنّها أيضا ليست إلا قاعدة كيه للتخصيص صالحة. 

وقد يعتذر المانعون للصبحهُ عن الصحيحين ببعض الوجوه الغير التامّةُء التى لا فائدةً فى ذكرها بعد العمل بظاهرهما. 


.1© عوائد الأيّام:‎ )١( 
١01 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2 ص:‎ 


الباب الثالث فى ببان ما بحل من غير الحيوانات و ما بحرم 
اشاره 

وفيه فصلان 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ١09‏ 
الفصل الأول فى الجوامد 


و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: من الجوامد المحرّمات أو المحلّلات: أجزاء الحيوانات و فضلاتها 
» و قد مرّ حكمها و بيان المحرّم منها و المحلل مفضّلا. 

المسألة الثانية: من الجوامد المحرّمة: الطين» 

اشاره 


ولا خلاف فى تحريم عدا ما يستثنى منه» و نقل الإجماع عليه مستفيض 0١1١‏ بل هو إجماع محمّقء فهو الدليل. 

مضافا إلى النصوص المستفيضة» كرواية سعد: «أكل الطين حرام مثل الميتةُ و الدم و لحم الختزير, إلا طين قبر الحسين عليه الام 
لابه فتاسن كل واوو أساف كل بعرت ١‏ 

و مرسلة الواسطى: «الطين حرام كله «*) كلحم الخنزير» و من أكله ثم مات لم أصل عليه إِلَا طين القبرء إن فيه شفاء من كل داء» و 
من أكله بشهوةٌ لم يكن فيه شفاء) «05. 


(1) الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 218) المختصر النافع: 18) المختلف: 288) الروضة ": 078 الرياض 5؟: 188. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 919 من انلام 


(؟) الكافى 2: 78- 4. التهذيب 4: 00/89 الوسائل 75: 7318 أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب 09ح ؟. 

(9) فى «٠س»‏ و (ح): أكله .. 

() الكافى *: .١ -١88‏ علل الشرائع: 77ه- 7ء كامل الزيارات: 188- ١‏ الوسائل 75: 758 أبواب الأطعمةٌ المحرّمة ب 09ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: ١8٠‏ 

و صحيحة هشام بن سالم: «إِنَّ الله خلق آدم من الطين فحرّم أكل الطين على ذرّيته) .0١١‏ 

و روايةُ القدّاح: «قيل لأمير المؤمنين عليه السّلام فى رجل يأكل الطين فنهاه» فقال: لا يأكله) الحديث .5١‏ 

و المروىٌ فى كامل الزيارة» عن سماعة: عن أبى عبد الله عليه السّلام: قال: 

«كل طين محرّم على بنى آدم ما خلا طين قبر أبى عبد الله عليه السّلام» من أكله من وجع شفاه اللّه) «”. 

و فى العلل: «قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: من أكل الطين فهو ملعون» «©). إلى غير ذلكك. 

و لاافرق فى حرمته بين قليله و كثيره. 

ثم الطين- كما صرّحوا به-: هو التراب المخلوط بالماءء و قالوا: إِنّهِ معناه لغهُ و عرفا. قال فى القاموس: الطين معروفء و الطينة: قطعة 
منه» و تطين: تلطخ به «8). و عن الراغب الأصفهانى فى مفرداته: الطين: التراب و الماء المختلط به «12. 


)١(‏ الكافى *: 88؟- © التهذيب 4: 89- 28٠‏ المحاسن: 80ه- 41 علل الشرائع: 77ه- ١‏ الوسائل 75: 75١‏ أبواب الأسطعمة 
المحرّمهُ ب 8ه ح ه. 

() الكافى 2: 8؟- ه» التهذيب 4: -4٠‏ 281 المحاسن: 88ه- //41 الوسائل 75: 777 أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب 88ح 8. 

(*) كامل الزيارات: 185- 6 الوسائل 778:75 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 04 ح 8. 

(©) علل الشرائع: 78ه- 6؛ الوسائل 75: 778 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 8هح ه1١.‏ 

(0) القاموس المحيط 6: /51؟. 

(9) غريب القرآن: ؟7١1".‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١8١‏ 

و الظاهر- كما صرّح به جماعة -)0١١‏ عدم اشتراط بقاء الرطوبة بعد الامتزاج أولاء فيحرم رطبه و يابسه. 

و تدلّ عليه صحيحة معمّر: ما يروى الناس فى أكل الطين و كراهته؟ 

قال: «إِنّما ذاكك المبلول و ذاكك المدر» 1*١‏ و المدر: هو الطين اليابس»؛ كما صرّح به أهل اللَغْةُ «*. 

و منه تظهر حرمته بعد اليبوسة أيضا. 

و يمكن إثباتها باستصحابها أيضا و إن أمكن الخدش فيه. فما لم يمتزج أولا بالماء أو لم يعلم فيه ذلكك لم يكن حراماء كما صرّح به 
المحمّق الأردبيلى» ثم قال: و المشهور بين المتفقهة أنّه يحرم التراب و الأرض كلها حتى الرمل و الأحجار 0". انتهى. 

وقد يستدلٌ على حرمة التراب بما فى الأخبار من استثناء طين قبر الحسين عليه السَّلام؛ فإن المراد منه ترابه فكذا المستثنى منهء و بأنَّ 
التراب أيضا مضب بالبدن قطعاء فيكون لا محالةٌ حراما. 

و فيهما نظرء أمَا الأول فلأنٌ فى القبر المقدّس أيضا طينا كما نشاهد من التربة الشريفة المأخوذة فإنْ ما رأيناه من المدر فى الأغلب» 
فيمكن أن يكون هو المراد من المستثنى» مع أن فى تقديرها بالحممصة و رأس الأنامل إشعارا بالمدريّة أيضا. 


.410/ الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟:‎ ,18١ المحقق السبزوارى فى الكفاية:‎ :770 :١١ منهم المحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠ونن‏ من لاإللاه0 


() الكافى 2: ع8١-‏ /ء التهذيب 4: 84- 07/4 معانى الأخبار: 727- 1» الوسائل 75: 7٠١‏ أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب 08 ح .١‏ 

(*) لسان العرب 2: 187 القاموس المحيط ؟: 172. 

(ع) مجمع الفائدة :١١‏ 778. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: ١87‏ 

و أما الثانى» فلأنه يختصٌ التحريم حينئذ بما يوجب الضررء فلا يحرم نصف مثقال منه مرّهُ بل فى كل سنة مثقال» و المطلوب أعمٌْ من 
ذلك. 

و بالجملة: القدر الثابت هو تحريم الطين و المدرء و أما التراب و الرمل و الحجارة و أنواع المعادن فلا دليل على حرمة الغير المضرّ 
منهاء و الأصل مع الحلية» و القياس باطلء فلا بأس فى تراب الدبس و ما تستصحبه الحنطة و ما يقع على الثمار» مع أن هذه مستهلكة. 


فائدة: قد عرفت استثناء طين قبر الحسين عليه السّلام 


» وهو أيضا إجماعىء و الأخبار فيه بلغت حدٌ التواتر» و قد روى فى كامل الزيارة بإسناده المتصل إلى أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: 
«فى طين قبر الحسين الشفاء من كلّ داءء و هو الدواء الأكبر» .)١١‏ 

فلا شكك فى استثنائه» و لكن يشترط فى استثنائه أمران: 

الأول: أن يكون لأجل الاستشفاءء فلا يجوز لغيره بلا خلاف أجده- إِلَا من شادً- للمروىٌ فى المصباح المنجبر ضعفه بالاشتهار: «من 
أكل من طين قبر الحسين عليه السّلام غير مستشف به فكأنّه أكل لحومنا» الحديث .)7١‏ 

المؤيّد بتعليل التحليل فى أكثر الأخبار بأنْ فيه شفاء من كل داء و أمانا من كل خوفء و لا يصلح ذلكك دليلا للاشتراط» كما أن قوله 
فى مرسلةٌ الواسطى: «و من أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء؛ لا يدل عليه أيضاء لأخضَية الأكل بالشهوة عن الاشتراط» و عدم دلالته على 
البسرىة: 


." أبواب المزار و ما يناسبه ب 0 ح‎ 70 :٠١ كامل الزيارات: 71/0- ع مستدرك الوسائل‎ )١( 

(؟) مصباح المتهجد: 278: الوسائل 75: 759 أبواب الأطعمة المحورّمةُ ب 04 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: ١817‏ 

خلافا للمصباح» فجوّز الأكل منه تبرّكا »1١‏ و لكن رجع عنه فى سائر كتبه. 

وقد يستدلٌ له برواية النوفلى المروية فى الإقبال: إِنّى أفطرت يوم الفطر بطين و تمرء فقال: «جمعت ببركة و سند «7". 

و فيه: أنه قضهُ فى واقعة؛ فلعلّه كان مستشفيا أيضاء إلا أن يعمم بترك الاستفصالء و لكن مع ذلك لا يفيد» لضعف الرواية. 

كما لا تضرٌ رواية الحسين بن أبى العلاء: «حنّكوا أولادكم بتربة الحسين عليه السَّلام) «7» لأنّْ التحنيكك لا يستلزم الأكل. 

كذالآأا شت عراز الأكل للأمان عن الشرىالغليل يدق كبر من الأحانه إذ لبس :قنها إلا أنه أماذ» وأا دافن أكلة أو التتصيحابة 
فلاء بل فى رواية الحرث بن المغيرة- المرويّةُ فى أمالى الشيخ- تصريح بالأخيرء حيث قال فيها- بعد قوله عليه السّلام: ١إِنَّ‏ فيه شفاء 
من كل ذا و أمتامق كل عوقوو يان كبفة أخذه قلشه قد عرقت جعلت قداكك الشفاء من كل داء فكيق الأمن من كل خورفق؟ 
فقال: «إذا خفت سلطانا أو غير سلطان فلا تخرجنّ من منزلك إِلَا و معكك من طين قبر الحسين عليه السَّلام» الحديث (©". 

الثانى: أن لا يتجاوز قدر الحمّصة المتوسّطة المعهودة؛ كما صرّح به المحمّق «8) و جماعة «2. 


.1 مصباح المتهجد:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1(ون من تإنلاهم 


() الإقبال: 18١‏ الوسائل 7: 580 أبواب صلاه العيد ب ١1"‏ ح .١‏ 

(*) كامل الزيارات: 71/8- 5 الوسائل 15: 87 أبواب المزار و ما يناسبه ب ٠/اح‏ 8. 

(؟) أمالى الشيخ الطوسى: 70". 

(0) الشرائع *: ©57. 

(8) منهم الشهيد الثانى فى الروضة 7: 278 المسالكك ؟: 58؟, صاحب الرياض 5: 190. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ١88‏ 

للمروىٌ فى مكارم الأخلاق: سئل أبو عبد الله عليه السّ.لام عن كيفية تناوله» قال: «إذا تناول التربة أحدكم فليأخذ بأطراف أصابعه و 
قدره مثل الحمّصة. فليقئلها و ليضعها على عينيه و ليمرّها على سائر جسده و ليقل: 

اللّهم بحقّ هذه التربة» و بحقّ من حل بها و ثوى فيهاء و بحقٌّ أبيه و امه و أخيه و الأثمة من ولده و بحقّ الملائكة الحافين به إلا جعلتها 
ششاذعن كل ذانن و يرءامن كل عرض و تجاة مخ كل آقث :و حرزا منا أحاف و أحدن. 

ثمّ ليستعملها) ول) 

و فى كامل الزيارة و مصباح المتهسّد: ما تقول فى طين قبر الحسين عليه التّ.لام؟ فقال: «يحرم على الناس أكل لحومهم و يحل لهم 
أكل لحومناء و لكنّ اليسير منه مثل الحمصة) ."١‏ 

و فى المروىٌ فى مصباح الزائر فى رواية طويلة: «و يستعمل منها وقت الحاجة مثل الحممّصة) .27١‏ 

و المروىٌّ فى مصباح المتهتجد: إِنْى سمعتكك تقول: (إنّ تربة الحسين عليه السّدلام من الأدوية المفردةء و إِنّها لا تمرٌ بداء إِلَا هضمته) 
فقال: «قد كان ذلكك أو قد قلت ذلكك. فما بالكك؟» قال: إِنّى تناولتها فما انتفعتء قال: عليه السّلام: 

«أما إن لها دعاء فمن تناولها و لم يدع به لم يكد ينتفع به» فقال له: ما أقول إذا تناولتها؟ قال: «تقئلها قبل كل شىء و تضعها على 
عينيكك و لا تناول منها أكثر من حممّصةء فإنَ من تناول منها أكثر من ذلكك فكأنّما أكل لحومنا 


.١١0/84 اع"‎ :١ مكارم الأخلاق‎ )١( 

(1) كامل الزيارة: 18 مصباح المتهجد: 27/2 التهذيب #: ع 168 الوسائل 15: 008 أبواب المزار و ما يناسبه ب "الاح .١‏ 

(9) مصباح الزائر: 91. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: ١88‏ 

و دماءناء فإذا تناولت فقل: اللّهِمَ إِنَى أسألك بحقٌّ الملكك الذى قبضهاء و أسألك بح النبى الذى خزنهاء و أسألك بحقّ الوصيّ 
الذئ حل فيها أن تصلى على محمد و آل محمد و أن تجعله شفاء من كل ذاء و أمانا من كل خورف و حفظا من كل سوه فإذا قلثك 
ذلك فاشددها فى شىء و أقرأ عليها سورة إِنا أنزلناه» فإنَ الدعاء الذى تقدّم لأخذها هو الاستئذان عليهاء و قراءة إِنَا أنزلناه ختمها» 
.)0١9‏ 

إلَا أن فى رواية أخرى مرويّةُ فى كامل الزيارة بسنده المتصل إلى أبى عبد الله عليه السّلام: «لو أن مريضا من المؤمنين يعرف حقٌّ أبى 
عبد الله الحسين بن على عليهما السّلام و حرمته و ولايته أخذ من طين قبر الحسين عليه السّلام مثل رأس أنملة كان له دواء» .05١‏ 

و لكنّه لا يدل على أكل قدر رأس الأنملة» فالأحوط- بل الأظهر- عدم التجاوز عن الحمصة. 


فروع: 


أ: مقتضى الأصل - و لزوم الاقتصار على المتبقن من ماهيّة التربة المقدّسة و المستفاد من مطلقات طين القبر - هو ما أخذه من قبره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ل(وننا من لاإنلاه0 


أو ما جاوره عرفاء إِلَّا أنَ فى رواية ابن عيسى المرويّةُ فى الكافى 10 و مرسلة سليمان بن عمرو المروية فى كامل الزيارة و فى مصباح 
المتهتجد و عن مصباح الزائر أنّه: 


./ مصباح المتهتجد: /ا/ا2, الوسائل 75: 7784 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 09ح‎ )١( 

(؟) كامل الزيارات: /الا#- 71/8- لل الوسائل 07١ :١5‏ أبواب المزارب "لاح 5. 

(") الكافى ©: 288- ذه مستدرك الوسائل :٠١‏ *"” أبواب المزار و ما يناسبه ب 27# ذيل الحديث .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ١88‏ 

«يؤخذ طين قبر الحسين عليه السّلام من عند القبر على سبعين ذراعا) .)١١‏ 

وفى رواية أخرى مرويّة فى الكامل أيضا أنّه: «يؤخذ على سبعين باعا) .)7١‏ 

وفى أخرى مرويّةُ فيه أيضاء و فى المكارم: (إِنَ طين قبر الحسين عليه السَّلام فيه شفاء و إن أخذ على رأس ميل» 7. 

و كذا أخرى فى الكاملء قال: «لو أن مريضا من المؤمنين يعرف حقٌّ أبى عبد اللّه عليه السّد.لام و حرمته و ولايته أخذ من طينه على 
رأس ميل كان له دواء و شفاء) (©). 

وفى أخرى مرورّة فيه أيضا: «يستشفى بما بينه و بين القبر على رأس أربعة أميال)» «©» و قريبة منها مرسلة أخرى فيه أيضاء و فيه: و 
روى فرسخ فى فرسخ «12. 

وفى بعض كتب الأصحاب: و روى إلى أربعة فراسخ» و روى ثمانية 7. و لم أعثر على حديث يدل عليهما. 


)١(‏ مصباح المتهجد: */ات مصباح الزائر: 48: الوسائل ؟1: 8١١‏ أبواب المزار و ما يناسبه ب 27 ح *؛ و لم نعثر عليها بهذا النص فى 
كامل الزيارات. 

(؟) كامل الزيارات: 27-718 و الباع: هو مسافة ما بين الكفين إذا بسطهما يمينا و شمالا- المصباح المنير: 82. 

() كامل الزيارات: 178- هه مكارم الأخلاق -2٠ :١‏ 1170 الوسائل 1: 01 أبواب المزار ب /ام ح 4. 

(؟) كامل الزيارات: 71/4- ع, مستدرك الوسائل :٠١‏ 71 أبواب المزار و ما يناسبه ب 0# ح 7. 

(0) كامل الزيارات: -18٠‏ 0؛ مستدرك الوسائل :٠١‏ 77 أبواب المزار و ما يناسبه ب 0 ح 4. 

(©) كامل الزيارات: -71/١‏ ؟» الوسائل 2٠١ :١5‏ أبواب المزار و ما يناسبه ب /اأح ؟. 

(0 انظر الرياض 7: .59٠0‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ١81‏ 

نعم ورد فى الحائر الشريف أنه خمس فراسخ .)١١‏ 

و فى إثبات الحلية بهذه الأخبار الضعيفة الغير المنجبرة إشكال جدّاء و الاقتصار على المفهوم العرفى هو مقتضى الأصلء إلا أنه يشكل 
حينئذ أيضا بأنّه يوجب عدم بقاء شىء من تلكك البقعهُ المباركة لكثره ما يؤخذ منها فى جميع الأزمنة و سيؤخذ إن شاء الله تعالى إلى 
يوم القيامة. 

قيل: إِنَا أن يؤخذ من المواضع المذكورة و يوضع على القبر أو الضريح» فيقوى احتمال جوازه .07١‏ 

و لكن فى صدق طين القبر عليه مع ذلكك نظرء و عليه يشكل الأمرء للعلم بتغتير طين القبر فى تلكك الأزمنة المتطاولة التى تناوبت عليه 
أيدى العامرين له و الله أعلم. 

و روى فى الكافى و كذا الكامل عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «أنَّ عند رأس الحسين بن علي عليهما السشلام لتربة حمراء فيها شفاء من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة انون من تإنلاهم 


كل داء إلا السام» قال الراوى: فاحتفرنا عند رأس القبر فلمًا حفرنا قدر ذراع انحدرت علينا من عند رأس القبر شبه السهلة حمراء قدر 
درهم. الحديث 39). 

ثم إنّه يشكل أيضا الاكتفاء بما يأتون به كثير من الزوّار و أخذوه من بعض أهل تلكك الديارء إِلَا أن يقبل فيه قول ذى اليد إذا أخبر 
بكونه التربة المقدّس. و لو احتاط من لم يأخذه بنفسه أو بواسطة ثقهُ أخذه كذلكك أو مطلقا فحله فى ماء أو شربة اخرى بحيث يخرج 


عن صدق الطين و يشرب 


.84 :88 انظر البحار‎ )١( 

(؟) الرياض ؟: 590. 

(*) الكافى 5: 84ه- 6؛ كامل الزيارات: 71/4- ١ء‏ مستدركك الوسائل 78١ :٠١‏ أبواب المزار و ما يناسبه ب 07 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: ١88‏ 

كان أولى» فقد روى فى الكامل عن محمّد بن مسلم حديثا طويلاء فيه إرسال أبى جعفر عليه الام له شربة لوجعه فشرب و برئ» و 
قال: ديا محمّدء إِنَ الذى شربته فيه من طين قبور آبائى» و هو أفضل ما أستشفى بهء فلا تعدلنٌ به فإنًا نسقيه صبياننا و نساءنا و نرى فيه 
كل خيرا الحديث .)١١‏ 

ب: هل يختصٌ ذلك بالتربة الحسينيّة» أو يعم تربة سائر الأثمَة 

أيضا؟ 

مقتضى الأصل: الأول؛ و به صرّح فى المروىّ فى العيون بسنده المتّصل عن موسى بن جعفر عليهما السلام: ١لا‏ تأخذوا من ترتبتى شيئا 
لتتبركوا به فإنٌ كل تربة لنا محرّمة إِلّا تربة جدّى الحسين عليه السّلام) الحديث .07١‏ 

و فى المروىٌ فى العلل: «من أكل طين الكوفة فقد أكل لحوم الناس» 07”0. 

نعم» فى رواية الكامل المتقدّمه بعضها- بعد قوله: «على رأس أربعة أميال»-: «و كذلكك طين قبر جدّى رسول الله صلَى الله عليه و 
آله» و كذلكك طين قبر الحسين و على و محمد فخذ منهاء فإنّها شفاء من كل سقم, و جِنّهُ ممما يخاف» الحديث 0©". 

وحملها المحدّث المجلس على مجدد الأخذ و الاستضصحاب دون الأكل «هاء و لآ بأس به 


000 كامل الزيارات: 16'- ل/اء و فيه: «من طين قبر الحسين عليه السَّلام)» بدل: «من طين قبور آبائى). 

(؟) عيون أخبار الرضا عليه السّلام :١‏ 47- #, الوسائل :١1*‏ 219 أبواب المزار ب الاح 7. 

(؟) علل الشرائع: 0ه ع الوسائل 75: 7378 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 28ح 18. 

(؟) كامل الزيارات: -78٠‏ هه الوسائل 777:55 أبواب الأطعمة المحرّمه ب 09ح ". 

(0) البحار /ا: 188 ذ. ح 77. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: ١88‏ 

و أمّرا مافى رواية محتّرد بن مسلم المتقدّمة من قوله: «من طين قبور آبائى» فمع أن آخرها يدل على أنّه من قبر أبى عبد الله عليه 
السّلام لا يضرٌ لدخوله فى التربة. 


ج: قد وردت فى الأخبار لأخذه و استعماله آداب و شرائط و أدعية» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة عاطط ون من لإنلاهم 


وفى بعضها: أنه لا شفاء إِلّا بها؛ و كذا فى ضبطه و استصحابه إلى المنزلء و أنه ينبغى أن يكتم به و يكثر ذكر الله عليه و لا يجعل 
فى الخرج الجوالق و نحوها و فى الأشياء الدنسة و الثياب الوسخة» و أنّه لو فعل به ذلكك لذهب منه الشفاء و البركة .)١١‏ 


د: هل يستثنى الطين الأرمنى أيضاء أم لا؟ 


ظاهر بعضهم: العدم «7. للأصل. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١1 1١84‏ د:هل يستثنى الطين الأرمنى أيضاء أم لا؟ 0 
ص : ١294‏ 

استثناه فى الدروس و اللمعةٌ و الروضة 227١‏ للمنفعة. 

و تدل عليه المرسلة المرويّة فى المصباح و المكارم: عن الطين الأرمنى يؤخذ للكسير أ يحل أخذه؟ قال: «لا بأس به أما إن من طين 
قبر ذى القرنين» 9©). 

والمسندتين المرويّتين فى طن الأئمَء الدالتين على جواز أكل سفوفه دواء «8). 


)١(‏ كامل الزيارات: 38١‏ الوسائل 18: 07١‏ أبواب المزار و ما يناسبه ب ١7و‏ ص: 

ان ب "0 واج 9 907؟ أبوان الأطعمة المحرّمة ب 09 ح ” و ا مستدركك الوسائل :٠١‏ 0278 78 أبواب المزار و ما يناسبه ب 
ل وا22. 

(؟) كصاحب الرياض 7: 590. 

(*) الدروس *7 18 اللمعة (الروضة /): /اا8. 

(؟) مصباح المتهجد: 2/8 مكارم الأخلاق :١‏ 727- 21187 الوسائل 75: 70 أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٠ح‏ ". 

(0) طب الأثمَهُ عليهم السَّلام: 2 و #ع, الوسائل 75: 175١‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٠ح ١‏ و ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ١7١‏ 

و ردّت- بعد التضعيف- بالحمل على حال الاضطرار» مضافا إلى عدم صراحة الأول فى الأكلء فلعلّه للضماد أو الطلاء. 

نعم» يمكن أن يقال بعدم انصراف الإطلاق إلى مثل ذلك الطين» سيّما مع كونه نافعاء و تعليل حرمة الطين فى بعض الأخبار بالضرر 
ن 

و منه يظهر جواز استثناء الطين المختوم أيضاء مضافا فيهما إلى عدم تيقّن كونهما طينا و إن سمّيا به كما يستفاد من آثارهما و 
خواضّهماء و لصوقهما باللسانء و قول الأطناء بأنّ الأول حارٌء مع أن كل طين بارد. 


المسألة الثالثة: بحرم من الجوامد ما كان منه مسكرا 


» كالبنج و نحوه من المعاجين المسكرة؛ لأنّ كل مسكر حرام إجماعا فتوى ١؟)‏ و نضًا 00. 

و ما كان منه نجس العين- كالخرء و العذرة- أو متنججسا غير قابل للتطهير - كالعجين الذى عجن بالماء النجسء و بعض الحبوبات 
المنقوعة فى المائع النجس. فَإنّها غير قابلة للتطهير على الأقوى. كما مر فى بحثه- أو متنيجسا قابلا له قبل تطهيره» أو مضرًا بالبدن» أو 
خبيثاء أو مغصوبا. 

والوجه فى الكل ظاهر مما مرّ. 

و ماعدا ذلكك من الجوامد باق على أصل الإباحة؛ داخل فى العمومات؛ و لا يحرم منها شىء»؛ فتحل النباتات من الحشائش و الأوراد 
و الأوراق و الأخشابء. حتى أصول العنب و الزبيب و الفحم ما لم يضرٌء و غير ذلكك مما لا يعد و لا يحصى كثرة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً 9ن من تاإللاهم 


.88 أبواب الأطعمة المحرّمة ب‎ 77١ :56 الوسائل‎ )١( 
.590 :5 الرياض‎ ١8 :9 القواعد 7: 184 الروضة‎ )١( 
.16 الوسائل 78: 78” أبواب الأشربةٌ المحرّمةٌ ب‎ )"( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١»‏ ص: ١7١‏ 
الفصل الثانى فى المائعات و فيه أيضا مسائل: 
المسألة الاولى: من المائعات المحرّمة: ما مرّ من فضلات الحيوانات» من الدم و البول و اللبن 


» على التفصيل المتقدّم. 
و منها: المائعات النجسة الغير القابلة للتطهير» كغير الماء مطلقا على الأظهرء و القابلة له قبل التطهير» و جميع ما كان مضرًا بالذات أو 
بالعارضء أو مغصوباء كما مد جميعا. 


المسألة الثانية: من المائعات المحرّمة: الخمر 


» و حرمته إجماعدّة» بل ضرورة ديتنةُ ثابتة بالكتاب و السنّة و يلحق به كل مسكر فى الحرمة» بالإجماع و النصوص المستفيضة؛ بل 
المتواترة: 

كروايةٌ الصيداوىء و فيها: «كلّ مسكر حراما .)١١‏ 

صلَى الله عليه و آله الشراب من كل مسكرء و ما حرّم رسول الله صلى الله عليه و آله فقد حرّمه اللّه تعالى» 07. 

و مولقة سماعة: عن التمرو الزبيب يطبخان للنبيذء قال: دلا» و قال: 


.* ح١5 الوسائل 10: 70 أبواب الأشربة المحرّمة ب‎ ,68 -11١ :4 التهذيب‎ ١ -8017 :© الكافى‎ )١( 

(1) الكافى ©: 808- 7 التهذيب 4: -11١‏ ١68؛‏ الوسائل 10: 70 أبواب الأشربة المحرّمة ب 5١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ١7١‏ 

«كلّ مسكر حرام و قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام» .)١١‏ 

و رواية عطاء: ١كل‏ مسكر حرام؛ و كل مسكر خمر) .0١‏ 

و فى صحيحة ابن وهب: ١كلّ‏ مسكر حرام؛ فما أسكر كثيره فقليله حرام) قلت: فقليل الحرام يحلّه كثير الماء؟ فردٌ عليه بكفّه مرّتين: لاء 
لاثم 

و رواية كليب: «ألا إن كل مسكر حرام, ألا و ما أسكر كثيره فقليله حرام» «6» إلى غير ذلكك. 

و المدلول عليه من تلكك الأخبار و غيرها مما يطول الكلام بذكره و المتّفق عليه بين العلماء الأخيار أن المعتبر فى التحريم إسكار 
كثيرة» فما أسكر كثيره حرم قليله و لو قطرهٌ منه و إن مزجت بغيره و غلب الغير عليهاء كما صرّحت به صحيحة ابن وهب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحةً بون من تإنلاهنم 


وفى صحيحة البجلى: (إِنْ ما أسكر كثيره فقليله حرام»» فقال له الرجل: فأكسره بالماءء فقال أبو عبد الله عليه السّ.لام: «لاء و ما للماء 
يحل الحرام,؛ انّق اللّه و لا تشربه) «8). 
و رواية عمر بن حنظلة: ما تقول فى قدح من المسكر يغلب عليه 


.5 ح‎ ١7 الكافى 2: 609- لى الوسائل 58: 78 أبواب الأشربة المحرّمة ب‎ )١1( 

(؟) الكافى 2: 6048 2 التهذيب 4: -1١1١‏ 587, الوسائل 58: #08 أبواب الأشربة المحرّمة ب ١8‏ ح «. 

() الكافى 2: 6048 ع. التهذيب 4: -11١‏ ١58؛‏ الوسائل 58: 76 أبواب الأشربة المحرّمة ب ١7‏ ح .١‏ 

() الكافى 2: 6048 ع الوسائل 58: /” أبواب الأشربة المحرّمه ب ١7‏ ح ؟. 

(5) الكافى ©: 21١-805‏ الوسائل 58: 808 أبواب الأشربة المحرّم ب ١7‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ١77‏ 

الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره؟ فقال: دلا و الله و لأ فظرة تقطر منه فى حت إلا أهريق ذلكك الحت» 019. 

و يلحق بالمسكر: الفمّاع قليله و كثيره مطلقا و إن لم يكن مسكراء بلا خلاف بين الأصحابء بل عليه الإجماع عن الغنية و السرائر و 
التحرير و القواعد و الدروس و المسالكك .”5١‏ و غيرها من كتب الجماعة 7 بل هو إجماع محقّقء فهو الحبَة؛ مضافا إلى النصوص 
المستفيضة المطلقةُ من غير تقييد بالإسكار. 

ففى صحيحة الوشّاء: كل مسكر حرام؛ و كلّ مخمّر حرام, و الفمّاع حرام) ."5١‏ 

وفى المستفيضة: أنه يقتل بائعه و يجلد شاريه «8). 


المسألة الثالثة: و من المائعات المحرّمة: العصير العنبى إذا غلى 


اشاره 


» بأن يصير أسفله أعلاه و أعلاه أسفله. و هذا هو المراد من القلب الوارد فى بعض الروايات الآتية» بلا خلاف فيه بل بالإجماع 
المحكىّ مستفيضا «7» و المحمّق» و هو الحبجةُ فيه مع النصوص | تكثرة الدالةٌ منطوقا أو مفهوما. 


.١ ح١8 أبواب الأشربة المحرّمة ب‎ "8١ الوسائل 58؟:‎ 2588-1١١7 :4 التهذيب‎ 18 8٠١ :2 الكافى‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 21) السرائر *: 21378 التحرير ؟: 218١‏ القواعد 7: 188» الدروس ": 18 المسالكك 7: 78. 

(7) الرياض 7: 2191 مفاتيح الشرائع 7: 119. 

(©) الكافى 2: اع 215 التهذيب 4: ١7‏ 828 الاستبصار ©: 9- 28" الوسائل 70: "8٠‏ أبواب الأشربة المحرّمة ب ”اح ". 

(0) الوسائل 78: 88" أبواب الأشربةٌ المحرّمةٌ ب 18. 

(2) انظر المسالكك ؟: 5”, كشف اللثام 7: حل الرياض 7: 191. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: ١78‏ 

ففى صحيحةٌ حماد: (لا يحرم العصير حتى يغلى)» .)١١‏ 

و فى روايته: عن شرب العصيرء فقال: «اشربه ما لم يغل» فإذا غلى فلا تشربه) قال: قلت: جعلت فداكك فأىٌّ شىء الغليان؟ قال: «القلب» 
7 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1(وننا من تاإنلاهم 


و فى مونْقَةُ ذريح: «إذا نش العصير أو غلى حرم) 0. 

أقول: النش: صوت الماء و غيره إذا غلى. 

و فى صحيحة ابن سنان: «كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه) «©". 

ورواية أبى بصير: عن الطلاء» فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان و يبقى منه واحد فهو حلالء و ما كان دون ذلكك فليس فيه خيرا 
«6). 

أقول: الطلاء: ما طبخ من عصير العنب. 

و صحيحة ابن سنان: (إنْ العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه فهو حلال) «2. 


وابن أبى يعفور: «إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام 07. 


(1) الكافى *: 819- ١‏ التهذيب 4: 119- 44175 الوسائل 8؟: 7817 أبواب الأطعمةٌ المحرّمةُ ب اح .١‏ 

(1) الكافى *: -8١9‏ ؛ التهذيب 4: 415-17١‏ الوسائل 8؟: 7817 أبواب الأشربة المحرّمةٌ ب “اح *. 

(") الكافى *: -8١19‏ 6 التهذيب 4: 418-17١‏ الوسائل 0؟: 7817 أبواب الأشربة المحرّمةٌ ب “اح ع. 

(6) الكافى *: 819- ١‏ التهذيب 4: 418-17١‏ الوسائل 58: 587 أبواب الأشربة المحرّمة ب 7ح .١‏ 

(0) الكافى *: »١ -87١‏ الوسائل 8؟: 580 أبواب الأشربة المحرّمةُ ب 7ح 8. 

(©) الكافى *: 7-87١‏ الوسائل 8؟: 588 أبواب الأشربة المحرّمة ب هح .١‏ 

(/) الكافى *: -8٠١‏ # التهذيب 4: 414-17١‏ الوسائل 8؟: 580 أبواب الأشربة المحرّمة ب 7ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ١7/0‏ 

و رواية عقبة: فى رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصبٌ عليه عشرين رطلا من ماء» ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا و 
بقى عشرة أرطال» أ يصلح شرب ذلكك أم لا؟ فقال: «ما طبخ على ثلثه فهو حلال» .)١١‏ 

ورواية محتّرد بن الهيثم: عن العصير يطبخ فى النار حتى يغلى من ساعته فيشربه صاحبه؟ قال: «إذا تغتّر عن حاله و غلى فلا خير فيه 
حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه») .)3١‏ 

و مقتضى إطلاق أكثر هذه الأخبار و فتاوى الأصحاب و صريح جماعة- كالشرائع و التحرير و المسالكك و الروضة 7 و غيرها «05- 
عدم الفرق فى الحكم بتحريمه بالغليان بين كونه بالنار أو غيرها. 

و يدل عليه صريحا الرضوى: «اعلم أن أصل الخمر من الكرم؛ إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمرء و لا يحل شربه 
حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه») «0» و ضعفه بالعمل مجبور. 

ولا يضرٌ عموم المفهوم فى صحيحة ابن سنان الأولى, لأَنّه مفهوم وصف لا حبجية فيه. 

و كذا مقتضاه عدم الفرق فى ذهاب الثلاثين بين الأمرين. 


(1) الكافى 2: 1١-87١‏ التهذيب 4: 45١-171‏ الوسائل 18: 740 أبواب الأشربة المحرّمةُ ب 8ح .١‏ 
(؟) الكافى ع: 19- 7, التهذيب 4: 811-١7١‏ الوسائل 18: 180 أبواب الأشربة المحرّمة ب ١ح‏ /. 
(") الشرائع : 170, التحرير 7: 121 المسالكك 5: *75, الروضة /: .87١‏ 

(©) كالكفاية: 18١‏ و المفاتيح : .77١‏ 

(0) فقه الرضا عليه السّلام: 18١‏ مستدركك الوسائل 17: 4" أبواب الأشربة المحرّمة ب ١ح‏ ه. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ونلا من لاإنلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ١78‏ 

ولا يعارضه مفهوم الشرط فى رواية أبى بصير, لأنّ الطلاء لا يكون إِلَا مطبوخا. 

نعم يعارضه مفهوم صحيحة ابن سنان الأخيرة بالعموم من وجه. و مقتضاه الرجوع إلى استصحاب الحرمة. 

وتوهّم عدم اعتبار المفهوم- لأنّ التقييد من جهة أن الغالب أن ذهاب الثلاثين لا يكون إِلَا بالناره بل هو المتبادر منه- يوجب الخدش 
فى الإطلاقات أيضاء لانصرافها إلى الذهاب بالثار. 

فالقول بالتفرقة فى التثليث- كما هو ظاهر التحرير» حيث قال بعد التصريح بعدم التفرقة فى الغليان: فإن غلى بالنار و ذهب ثلثاه فهو 
حلال- )١١‏ كان جبدا لو لا مظَنّهُ انعقاد الإجماع على خلافه لندرة القائل. 

مع احتمال كون كلاءمه أيضا واردا مورد الغالب» بل احتمال كون ذهاب الثلاثين فى كلامه مطلقا و يكون التقييد للغليان» يعنى: إذا 
حصل الغليان النارى- الذى هو أحد سببى التحريم- و ذهب الثلثان بأىٌ نحو كان فهو حلال. 

و لكه بعيد. و الأحوط اغتبار الذعات النارى فى الجملة. 

وقد يتوهم تصريح رواية ابن سنان بكفاية غير النارى» حيث قال: 

«العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثةُ دوانيق و نصف ثم يتركك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه» 7١‏ لأنّ تتترهُ الثلاثين فى 
الرواية قد ذهبت بعد التركك. 

وفيه: أن الطبخ و إن ترك و لكنّ الحرارة النارية باقية» و هى أوجبت 


.١128١ التحرير ؟:‎ )١( 

() التهذيب 4: 418-١7١‏ الوسائل 18: 74١‏ أبواب الأشربة المحرّمة ب دح /. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: ١717‏ 

ذهاب تتمّةٌ الثلاثين. 

ثم إن ما ذكر من التبادر و الغلبة جاريان فى الغليان أيضاء إلا أن عدم ظهور قائل بالفرق- بل تصريح بعضهم بعدم الخلاف فيه 201١‏ و 
كون الاحتياط فيه موافقا لعدم التفرقة- يوهن التفرقة فيه جدًا. 

و أمَا ما ذكره بعضهم 70" من أن مقتضى انصراف المطلق إلى الغالب و إن كان تخصيص الغليان بالنارى أيضاء إِلَا أن تصريح مونّقة 
ذريح المتقدّمةُ و تنصيصها بالتحريم بغير النارى أيضا أوجب عدم الفرق فيه. 

وليت شعرى من أين فهم تصريحها بذلكك!؟! مع أن كلما من النشيش و الغليان مطلقان» بل قيل: إن النشيش هو الصوت الحاصل 
بالغليان 80 إِنَّا أن يستند إلى ما قيل من أن النشيش هو صوت الغليان الحاصل من طول المكث 150. و لكنّه غير ثابت. 

و كذا مقتضى الإطلاقات كفاية مجرّد الغليان فى حصول التحريم من غير اعتبار أمر آخرء و هو ظاهر فتاوى الأكثر. 

خلافا للفاضل فى الإرشاد» فاشترط أيضا الاشتداد «0» و هو الغلظة و الثخن و القوام القن الحاصلة إلا مع تكرار الغليان» فالقول 
بالتلازم- كما عن الشهيد «#)- غير سديد» كما أن اشتراط الإرشاد خال عن السداد. لعدم المقتضى له. 

وفك انيت | اروس سعد ين الي اطق لبور يلخ في 


.591 :5 الرياض‎ )١( 
.191 :5 الرياض‎ )5( 


إفرة المفاتيح ؟: ,”٠١‏ الرياض ؟: 597. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 909نل من لاإنلاهم 


(©) الرياض 7: 797. 

.١١١ :5 الإرشاد‎ )0( 

(2) الذكرى: 17. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: 178 

النار حتى يغلى من ساعته فيشربه صاحبه؟ قال: «إذا تغتير عن حاله و غلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه»» فإنّه لا تغتير فى 
الحال بعد الغليان سوى الاشتداد مشروطا قطعا. 

و فيه: أن الظاهر أن قوله: «و غلى» بيان لتغير الحال» فالمراد بالتغير: 

تأثره بحيث بصير أعلاه الأسفل و بالعكسء و لا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال. 

و كذا مقتضى تعليق الحكم بالحرمة على العصير- وفاقا لظاهر الكفاية -0١١‏ قصر التحريم على ما إذا صدق عليه العصير عرفا. 

و أمًَا بدون ذلك- كما إذا كان الماء فى الحبٌ و لم يعصر بعد- فلا وجه للحكم بتحريمه- كما هو ظاهر بعضهم »)7١‏ بل ظاهر قول 
الأردبيلى أنه قول كثير» حيث عبّر بلفظ: قالوا «17- لعدم صدق العصير عليه؛ و إرادهً ما يصلح أن يكون عصيرا خلاف الأصلء مع أن 
فى صدق الغليان عليه أيضا نظراء و لو سلّم صدقه فانصراف المطلق عليه بعيد غايته. 

فالظاهر حلية حنة العتب الداخلة فى الماء أو المرق و لوغلئ الماء أو المرق.و طبخت فبهء .و كذا الزييب الداخل فيهء على القول بحرمة 
العصير الزبيبى بالغليان أيضاء إِنَا أن يعلم انشقاق الحدَه و خروج مائها و مزجها مع المرق مثلا و غليانه» بل فى حصول التحريم حينئذ 
أيضا نظرء لأنّ باستهلاكه فى المرق يخرج عن صدق غليان العصيره فتأمّل. 

و دعوى الإجماع البسيط أو المركب فى أمثال المقام مجازفة جدًا. 


.50١ الكفاية:‎ )١( 

(؟) حكاه فى الحدائق : ١21“‏ عن بعض مشايخه و هو الشيخ سليمان البحرانى. 

(*) مجمع الفائدة و البرهان :1١‏ 500. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: 17/8 

بل قيل: إن فى رواية رواها الحلّى فى السرائر- عن كتاب مسائل محمد بن على بن عيسى: عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم؛ و ربما جعل 
فيه العصير من العنب و إِنَّما هو لحم يطبخ به» و قد روى عنهم عليهم التّدلام فى العصير أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب 
ثلثاه و يبقى ثلثةء.و أن الذئ بجعل فى القتدر من العصير بتلكك المنزلة» وقد اجتنبوا أكله إلى أن نستأذن مولانا فى ذلكك؛ فكب 
بخطه: «لا بأس بذلكك» -01١‏ دلالة على أنّه إذا صبّ العصير فى الماء و غلى الجميع حل أكله. و لا يشترط فيه ذهاب الثلاثين .07١‏ 
انتهى. 

وهو حسنء إِلَا أنه تعارضها الأخبار العديدة المشترطةٌ للذهابء مع تضمّنها لمزج العصير بالماء من غير استهلاكك. فتأمّل. 

ثم إِنّهِ قد عرفت تصريح الأخبار بحصول الحلية بذهاب الثلاثين» و هو أيضا إجماعى» بل ضرورى. 

ولو انقلب العصير المذكور دبسا أو خلًا قبل الذهاب فهل يحلء أم لا؟ 

قال المحقق الأردبيلى- بعد ذكر كلام-: فقد ظهر المناقشه فى حصول الحلّ بصيرورة العصير دبسا أو بانقلابه خلّاء فإنّ الدليل كان 
مخصوصا بذهاب الثلاثينء إِنَا أن يدّعى الاستلزام» أو الإجماع, أو أنه إِنّما يصير خلًا بعد أن يصير خمراء و قد ثبت بالدليل أن الخمر 
يحل إذا صار خلّاء أو يقال: إن الدليل الدال على أن الدبس و الخلّ مطلقا حلال يدل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة هنلإوننا من لاإنلاهم 


.١ مستطرفات السرائر: 29- 18. الوسائل 18: 188 أبواب الأشربة المحرّمة ب ح‎ )١( 

(؟) البحار 9#: 08٠ه.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: 18٠١‏ 

عليه .)١١‏ انتهى. 

و ظاهر كلامه: كون عروض الحل بالخلية أو الدبسيةُ مظنّةُ الإجماع. 

و صرّح بعض سادةٌ مشايخنا المحقّقين بأنّه مذهب بعض الأصحابء و لكنّه نسب عدم الحلّ إلى المشهورء قال فى رسالته المعمولةُ فى 
حكم العصير فى طىّ بعض مطالبه: هذا إن اشتراطنا فى حلَيةُ العصير ذهاب ثلثه مطلقا كما هو المشهورء فلو قلنا بالاكتفاء بصيرورته 
دبسا يخضب الإناء- كما ذهب إليه بعض الأصحاب- زال الإشكال من أصله. انتهى. 

و كبتك كان: فاتسمال الحلية قوئ عدا لما آشير اليةهن غدومات حلية الخ البغارهة لعمومات ندرمة العضين الذى غلى قل ذهات 
الثلاثين بالعموم من وجهء فيرجع إلى أصل الإباحة و عمومها. 

ولا- يتوم الرجوع إلى استصحاب النجاسة لتغيّر موضوعهاء فإِنّ النجاسة ثابتة فى الأخبار للعصيرء فهذا من باب استحالة النجس 
الذاتى» التى لا تستصحب معها النجاسة» دون المتنتجسء الذى يستصحب على التحقيق, مع أنه لعل فى الأخبار ما يشعر بالحلية أيضا. 
فإنَّ فى رواية سفيان بن السمط: «عليكك بخلٌ الخمر فاغمس فيه الخبز فإنّهِ لا يبقى فى جوفكك دابَهُ إلا قتلها/ .07١‏ 

و فى حسنة سدير: ذكر عنده خلٌ الخمر, فقال: (إِنّه ليقتل دوابٌ البطن و يشدّ الفم» «”. 


.. و فيه: .. إِلَا أن يدّعى الاستلزام لو لا الإجماع‎ 220١ :1١ مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 

(؟) الكافى 2: 1١ -"8#٠‏ المحاسن: 8410 48١‏ الوسائل 18: 4# أبواب الأطعمة المباحة ب 50 ح #. 

(5) الكافى 2: "#0٠‏ لل المحاسن: 417- 064 الوسائل 18: 47 أبواب الأطعمة المباحة ب 588 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١»‏ ص: ١8١‏ 

قال فى الوافى فى بيان الحديث: خلٌ الخمر: هو عصير العنب المصفّى الذى يجعل فيه مقدار من الخل و يوضع فى الشمس حتى يصير 
خلا .01١‏ فإِنّه لا شكك أن بالوضع فى الشمس- خصوصا فى الحجاز و نحوه- يحصل الغليان و صيرورته خلًا قبل ذهاب الثلاثين قطعا. 
ويمكن أن يستدلٌ على الحلية أيضا بصحيحة عمر بن يزيد الواردة ل البختج- و هو العصير المطبوخ-: «إذا كان يخضب الإناء 
فاشريه) .)5١‏ 

ولا يعارضها مفهوم صحيحة ابن وهب: عن البختج فقال: «إذا كان حلوا يخضب الإناء و قال صاحبه: قد ذهب ثلثاه و بقى الثلث» 
فاشربه» [1]» إذ ليس باقيا على ظاهره قطعاء إذ قول الصاحب إن كان مثبتا لذهاب الثلاثين فلا معنى لاشتراط الحلاو و خضب الإناء 
إجماعاء و إن لم يكن مثبتا مطلقا أو بإطلااقه فلا وجه لا-شتراطه» بل يثبت المطلوبء فلا بد إِمّرا من جعل الواو بمعنى: أو» فيثبت 
المطلوب: أو حمل الشرط الأخير على الأولوئة: فكذلك أيضاء أو حمل الأول عليهاء فلا يثافى المطلوب. 


فروع: 
أ: يتحقق ذهاب الثلاثين بنقصهما كيلا 


ولا يحتاج إلى ذهابهما وزناء 


]١[‏ الكافى *: -87١‏ ع التهذيب 4: 817-171 الوسائل 10: 74 أبواب الأشربةٌ المحرّمة ب 7 ح "2 و البختج: العصير المطبوخ. و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً انون من لاإللاهنم 


أصله بالفارسية ميبخته- النهايةٌ (لابن الأثير) .1١١ :١‏ 


(1) الوافى 14: 0 “اب 84 ذيل ح 4. 

(1) الكافى *: -8٠١‏ ه» التهذيب 4: 058-177 الوسائل 50: 797 أبواب الأشربة المحرّمةُ ب /اح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١»‏ ص: ١87‏ 

لصدق نقص الثلاثين, و لأنَّ الكيل كان هو المتعارف فى ذلك الاعتبار» و للتصريح به فى موتّقتى الساباطى و رواية الهاشمىء الآتية 
جميعا فى المسألة الآنية فى الدليل التاسع من أدلَّةُ المحرّمين. 


ب: لو صبّ قدر من العصير فى القدر و غلى» ثم صبّ عليه قدر آخر قبل ذهاب ثلثى الأول 


» فهل يكفى ذهاب ثلثى مجموع ما صب أولا-و صبّ ثانياء أو يلزم ذهاب ثلثى مجموع ما صبّ ثانيا مع ما بقى من الأول» أو يجب 
العلم بذهاب ثلثى كل واحد مثا صبّ أولا و ما صبّ ثانيا؟ 

مثلا: إذا صبّ فى القدر تسعة أرطال و غلى حتى بقيت سنّهُ أرطال» ثمّ صبٌ فيه تسعة أرطال أخر. 

فعلى الأول: يكفى الغليان حتى يبقى من المجموع سنّهُ أرطال- ثلث ثمانية عشر رطلا- كيل مجموع المصبوبين. 

و على الثانى: يغلى حتى تبقى خمسة أرطال- ثلث خمسة عشر رطلا- كيل الباقى من الأول و المصبوب ثانيا. 

و على الثالث: يجب الغلى حتى تعلم صيرورة الباقى من الأول ثلاثة أرطالء و من المصبوب بعده ثلاثة أرطال؛ و لا يكفى فى ذلكك 
بقاء مطلق السنَّةء إذ لعله نتقص من المصبوب ثانيا أقل من السّةُ أو أكثر و من الباقى أكثر من الثلاثة أو أقلء و على هذا فلا يمكن 
الحكم بالحلّية حينئذ أصلاء لعدم سبيل إلى حصول ذلك العلم» بل يجب طبخ كلّ على حدة. 

الظاهر: هو الوسطء لأنّ الحاصل بعد الخلط عصير واحدء فبعد الغلى و ذهاب ثلثيه يصدق عنوانا الحرمة و الحلية عليه و لأنّ الاحتمال 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: 1/17 

الأول مدفوع باستصحاب الحرمة» و الثانى 01١‏ بعدم إمكان تحمّق ذلك العلم مع ما يعلم قطعا من صب الأعصرة بعضها على بعض» 
مع تفاوتها فى اللطافة و الغلظة؛ الموجبتين لسرعة الذهاب و بطثه؛ فإِنّ أنواع العنب متفاوتة فى ذلك قطعاء بل قد يعصر بعضها فى 
زمان غلى بعض آخرء و فى مرٌ الزمان مدخالية فى سرعةٌ الذهاب و عدمه أيضا. 

و تؤيده مونّقتا الساباطى و رواية الهاشمى الآتية الآمرة بإذهاب ثلثى المجتمع بعد غلى سايق للبعض. بل تدلّ عليه على القول بتحريم 
العصير الزبيبى بالغليان أيضا. 

و تدل عليه أيضا رواية عقبهُ بن خالد المتقدّمة «7. المتضمّنة لضم الماء مع العصير و كفاية ذهاب ثلثى المجتمع» مع اختلافهما فى 


سرعة قبول الذهاب و عدمه. 

ج: لو طرح فى العصير قبل ذهاب الثلاثين جسم فجذب من العصير شيئا 

ولم يعلم بعد ذهاب ثلثى العصير ذهاب ثلثى ما جذبه ذلكك الجسم أيضاء يحرم ما فيه حتى يعلم الذهابء و لا تكفى حَلَيهُ ما فى 
القدر فى حَلَتَهُ ما فى ذلكك الجسم. 

نعم» لو لم يدخل العصير فى ذلكك الجسم بل اكتسب الجسم رطوبته حتى كبر- كالحنطة المنقوعة فى العصير- ففى حرمته من بدو 
الأمر إشكال؛ لعدم صدق اسم العصير على ما فيه فتأمل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لون من لاإنلاهم 


المسألة الرابعة: الأقوى اختصاص التحريم بالغليان مطلقا 


اشاره 


- النارى و غيره- بالعصير العنبى» فلا يحرم الزبيبى أو التمرى بالغليان مطلقاء وفاقا 


(1) كذاء و الأنسب: الثالث. 

(؟) فى ص: .١728‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: 18 

للفاضلين و الشهيدين و فخر المحقّقين و السيورى و الصيمرى )١١‏ و أكثر المتأخرين ١؟).‏ 

و هو ظاهر المقنعة و المراسم "0 و كتب السيّد 5»» حيث لم يتعرّضوا لبيان تحريم العصير مطلقا. 

بل هو الأشهرء كما صرّح به جماعة؛ كالأردبيلى و السبزوارى و الصيمرى .8١‏ 

و هو ظاهر المسالكك 00, لنسبته الخلاءف فى الزبيبى إلى بعض علمائناء و لم ينقل فى التمرى خلافا أصلاء و لذا نسب إليه و الى 
الدروس القول بعدم وجود الخلاف فى التمرى 37. 

وكنا كان ذكك عطاس م اللسس واو سك نر رن الى تدك فى لتر تلاق مه تعر ينا بلالا يحرم يوبن 
الزييب على الأقوى. 


)١(‏ المحقق فى الشرائع :١‏ ”5 العلامة فى القواعد 7: 188 الشهيد الأول فى الدروس *: 18 الشهيد الثانى فى المسالكك 7: 2561 فخر 
المحققين فى الإيضاح *: 2182 السيورى فى التنقيح الرائع 5: 2١‏ حكاه عن الصيمرى فى الرياض 5: 141. 

(؟) منهم المحقق الثانى فى جامع المقاصد ؟: 308 الفاضل الهندى فى كشف اللثام 7: 84. 

(*) المقنعة: 08١‏ المراسم: 00. 

(؟) الانتصار: 3٠١‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): .18١‏ 

() الأردبيلى فى مجمع الفائدة :١١‏ 707, السبزوارى فى الكفاية: ١0؟»‏ حكاه عن الصيمرى فى الرياض 5: 1941. 

(©) المسالكك 5: ه55. 

(0) راجع الرياض 5: 19431. 

(8) اللمعهٌ و الروضة /: ."7١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2‏ ص: ١80‏ 

بل حكى عن بعض الفضلاء التصريح بعدم الخلاف فيه 40١١‏ بل عن الشهيد الثانى فى شرح الرسالة الإجماع على عدم إلحاق التمرى. 
ذليلناة أصل الأباحة: و اضيحات الحل »و العمومات الكناية :و السثية الدالة على حلية الأشياء النليمة عن النارقن و البشخقص- ا 
معدل به للتحريم؛ و هو غير دال كما يأتى- و ما قيل من تداول تناول الدبس الزبيبى فى الأعصار و الأمصار بحيث انعقد الإجماع 
عليه» مع أنه لا يكاد يتحمّق التثليث فى العصير الزبيبى إِلَا بانعقاده و احتراقه و خروجه عن الدبسيُ و تغير طعمه إلى المرارة؛ و لا يفيد 
فى ذلكك ازدياد الماء و تليين النار إذ الماء يحترق. إِلَّا أن فيه: أنّه مبن على عدم حصول الحلية بصيرورته دبسا قبل ذهاب الثلاثين و 
قد عرفت أن الأقوى حصولها. 

هذاء مع ما صرّح به فى رواية الهاشمى و موتّقتى الساباطى الآنية بإمكان التثليث مع كون الماء ضعف الزبيب أو متساويا له. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لإضرونن من تإشلامم 


و تدلٌ على المطلوب فى التمرى أيضا رواية محترد بن الحسن [و على ابن محمد بن] بندار جميعاء عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد 
الله بن حتّاد» عن محمد بن جعفر عن أبيه. و هى طويلة» و فيها: فقالوا: يا رسول الله إِنَ القوم بعثوا بنا إليكك يسألونكك عن النبيذء 
فقال رسول الله صلى اللدغلية و آله 

«و ما النبيذ؟ صفوه لى» فقالوا: يؤخذ من التمر فينبذ فى إناء» ثمّ يصبٌ عليه الماء حتى يمتلئ و يوقد تحته حتى ينطبخ. فإذا انطبخ 
أخذوه فألقوه فى إناء آخرء ثم صبوا عليه ماء» ثمّ يمرسء ثم صفوه بثوبء ثم يلقى فى إناء» ثمّ يصب عليه من عكر ما كان قبله» ثمّ 


يهدر و يغلى» ثم يسكن على عكرة» 


.١70 انظر الحدائق ه:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: 188 

فقال رسول اللّه صِلّى الله عليه و آله: «يا هذاء قد أكثرت» أ فيسكر؟» قال: نعم قال: 

«فكل مسكر حرام) الحديث .0١١‏ 

وجه الدلالة واضح جدَاء فإنّه لو كان الهدر و الغلى كافيين فى التحريم لم يسأل عن الإسكار و عدمه لذكرهما فى الكلام؛ بل أهل 
العرف كلا يفهم من هذا الكلام عدم التحريم بدون الإسكار. 

و تؤرّد المطلوب أيضا النصوص الواردة فى عله تحريم العصيرء فإنّها ظاهرة فى أن العلدهُ إِنّما هى شركة إبليس فى شجرة الكرم و 
ثمرته بالثلثينء و أنه إذا ذهب نصيبه منها حل الباقى ": و لا ريب أنّ الزبيب قد ذهب ثلثاه و زيادة بالشمس. 

و ما قيل «* من أن ذهاب الثلا-ثين بالشمس إِنّما يفيد إذا كان قد غلى حتى يحرم ثمّ يحل بعد ذلكك بذهاب الثلاثين» و الغليان 
بالشمس غير معلوم» بل قد يجفٌّ الزبيب بغير الشمس أيضا و لا غليان فيه البََه فلا وجه لتحريمه حتى يحتاج إلى التحليل بذهاب 
الثلاثين: 

فيأتى ما يردّه فى مطاوى أله المحرّمين» و ملخحصه: أنّه مبنئ على دلالة تلكك النصوص أو غيرها على اعتبار كون ذهاب الثلاثين بعد 
الغليان و حصول التحريمء و أنّه لو ذهبا قبله لا يعبأ به. و هى ممنوعةء إذ لا أثر له فيهاء بل ظاهرها اعتبار ذهاب الثلاثين مطلقاء بعد 
الغلى كان أم لا. 

و يؤيّد المطلوب أيضا بعض الروايات الأخرء كرواية مولى حرٌ بن 


)١(‏ الكافى #: -8١1/‏ /2 الوسائل 78: 80" أبواب الأشربة المحرّمة ب ١6‏ ح © و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 

(؟) الوسائل 10: 787 أبواب الأشربةٌ المحرّمة ب ؟. 

() رياض المسائل ؟: 597. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١»‏ ص: 1/17 

يزيد الآتية فى الدليل الثانى من أدلّةُ المحرّمين, فإِنّ ترك الاستفصال فيها عن أنواع الأشربة و طريق صنعتها يقتضى ثبوت الحلّية لكل 
نوع منه و إن غلى و لم يذهب ثلثاه» خرج العنبى فيبقى الباقى. 

ورواية إسحاق بن عمّار الآتية فى الدليل التاسع منهاء فإنّ المستفاد من قوله عليه السّدِلام فيها: «أ ليس هو حلوا؟) ١١‏ كون العلّهُ فى 
إباحة الشراب المسؤول عنه كونه حلوا غير متغتير بما يوجب الإسكارء فيطرد فيما كان كذلكك و إن لم يذهب منه الثلثان» لحيجية العلة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عانل ونلا من تإنلاه0 


و روى الراوندى فى الخرائج و الجرائح عن صفوان أمر أبى عبد الله بإطعام امرأة غضارة مملوة زبيبا مطبوخا «. 

و ظاهر أن طعام الزبيبة لا يذهب فيه ثلثا ماء الزبيب و لا ثلثا ماء طبخ فيه الزبيب و اكتسب منه الحلاوة. 

و احتمال كون الزبيبةُ ما فيه قليل زبيب مخلوط مع أشياء أخر- يستهلكك الزبيب و ماؤه فيها- فاسد» كما يستفاد من حديث الراوندى. 
و تؤيّده بل تدلّ عليه أيضا المستفيضة الكثيرة الدالّةُ على دوران الحكم فى النبيذ- حرمة و حلا- مدار السكر و عدمه؛ كما تأتى جملة 
منهاء و لو كان مجرّد الغليان يوجب التحريم و إن لم يبلغ حدٌ الإسكار لجرى له ذكر أو إشارة و لو فى بعضهاء سما مع ورودها فى 
مقام الحاجة. 


)١(‏ الكافى ع: 878- ع, الوسائل 74١ :١8‏ أبواب الأشربة المحرّمة ب هح ه. 

(؟) الكافى ع: -١8‏ /0 المحاسن: 801- 47: الوسائل 18: 27 أبواب الأطعمة المباحة ب 77ح .١‏ 

(©) الخرائج و الجرائح ؟: 1م 1 البحار /1: 9- .1١8‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١»‏ ص: 18/8 

و توهّم أن بمجرّد الغليان يحصل منه السكران ففاسد» يشهد بفساده العيان. 

ولو سلم فيخرج عن المفروضء لأنْه إنْما هو فيما لم يسكر. 

و توهّم حصول الإسكار الخفى أو مبادئه أيضا كذلككء لمنعه. 

و لو سلم فغير مفيد, لأنَّ الإسكار المعلق عليه الحكم فى الأخبار هو الظاهر منه. لأنّه الإسكار العرفى الذى يجب حمل اللفظ عليه. 


احتج للقول بالتحريم بأدلة 

اشاره 

بعضها يعم التمرى و الزبيبى» و بعضها يختصّ بأحدهما: 
فمنها: استصحاب الحالة التى كانت للعنب بعد الزبيبية 


و للباقى من مائه فيه. 

و الجواب: أن الموضوع قد تغر لأنّهِ العنب و عصير العنبء أو العصير الذى يختصٌ بمعتصر العنب كما يأتى» و قد تغير و ذهب فلا 
يمكن أن يستصحب. 

و أمَا بعض المناقشات- الذى ذكره بعض سادة مشايخنا المحقّقين فى ذلك المقام؛ فى رسالته المعمولة لهذا المرام- فهو بطوله ناشئ 
عن عدم التحقيق فى معنى عدم تغيّر الموضوعء كما يظهر لمن نظر إليهء و إلى ما ذكرناه فى معناه فى كتابى مناهج الأحكام و عوائد 
الأيام .03٠١‏ 


و منها: العمومات المتقدّمة الدالَّهُ على تحريم العصير عموما أو إطلاقا بالغليان» 


و العصير هو الماء المستخرج من الشىء عنبا كان أو غيره» أصليَا كان المستخرج أم عارضيّاء ابتدائيا كان الاستخراج أم مسبوقا بعمل» 


.5٠١ عوائد الأيام:‎ )١( 
189 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج5١2 ص:‎ 
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كالنقع و غيره. 

و الجواب عنه: بمنع عموم العصير لغهٌ بحيث يشمل المفروض أولا. 

و بمنع إمكان حمله على ما يعمّه فى تلكك الأخبار ثانيا. 

أمَا الأول: فليس لأجل ما قيل من أن المتبادر من العصير حيث يطلق المتّخذ من العنب دون العام .01١‏ 

أو أن العصير استعمل فى اللغهُ و العرف و الأخبار فى الخاصٌء و الأصل فى الاستعمال الحقيقةٌ .)5١‏ 

أو أن إطلاق العصير حقيقة على الخاصٌ ثابت و على غيره مشكوك فيه؛ فينفى بالأصل . 

أو أن العصير إِنّما يتحقّق فى العنبء لأنّ العصير إِنّما يطلق على المأخوذ من الأجسام التى فيها مائد.ة لاستخراج الماء منهاء كالعنب و 
الرمّرانء و أمّا التمر و الزييب و السماق- و نحوها من الأجسام الصلبة التى فيها حلا-وه أو حموضة و يراد استخراج حلاوتها أو 
حموضتها- فالمتحمّق فيها هو النبيذ و النقيع» أو المرسء أو الغلى «". 

[لردّ الأول: بمنع التبادر] «5). نعمء لو قيل بعدم تبادر التمرى و الزبيبى لكان صحيحاء [و لكنّه غير مفيد] «2. 

و أمًا تسليم المخالف تبادر العنبى و رده بتجويز كونه إطلاقيا فلا يكون 


.١100 انظر الذخيرة:‎ )١( 

(؟) الحدائق 0: .١77/‏ 

(") الرياض 7: 797. 

(©) الحدائق ه: 0؟17١.‏ 

(0) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ المتن. 

(2) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن. 
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علامة للحقيقة- كما وقع لبعضهم- فيرد عليه أن ذلك و إن أخدش فى إثبات كونه حقيقة فى العنبى و لكنّه يخدش فى عمومه الذى 
عليه بناء الاستدلال أيضا فيبطل. 

والقول- بأنّه إذا تعارض الاحتمالا-ن يرجع إلى الأصل» الذى هو بقاء العموم- إِنْما يصح لو كان مراد الرادٌ: إثبات الحقيقة الطارئة 
بالتبادرء و لكن له أن يمنع أصالة العموم و أراد الحقيقة الأولية. 

و دعوى أن مقتضى الوضع الاشتقاقى العموم- فلو ثبت حقيقة فى الخصوص لكانت طارئة- يأتى جوابها. 

كما أن تسليم الموافق لنا إطلاقيَة التبادر الحاصل بسبب الشيوع و جعله كافيا فى إثبات المطلوب لأنّ المطلق يحمل على الأفراد الشائعة 
دون الحفتَهٌ النادرة» يرد عليه: أن الحمل على الشائع إنْما يكون إذا كان غيره نادرا خفتّاء و هو فى المقام غير ثابت» فإنْ انصراف 
المطلق يستدعى الظهور الذى يقابل الندرة» دون الأظهريّة و الأشهريّة مع أن من أخبار المقام ما يشتمل على لفظ العموم الاستغراقى؛ 
و حمل مثله على الشائع ممنوع. 

واد الثانى: بمنع استعمال العصير فى الخاصٌ أولا و إن دلت القرائن على إرادته فى بعض المواضعء فإِنّ إرادةً الخاصٌ لا تستلزم 
استعمال اللفظ فيه بعينه» لجواز فهم الخصوصية من الخارج دون اللفظ. 

و منع كون الأصل فى الاستعمال الحقيقة مطلقاء ثانياء و إِنّما هو إذا انّحد المستعمل فيه؛ و المورد ليس كذلك. لاستعماله فى الأعمّ 
فى اللغهُ و العرف و الأخبار أيضاء و على هذا فللخصم قلب الدليل و إثبات الحقيقةً فى الأعمٌ بالاستعمال فيه. 

و رد الثالث: بأنّه إن أريد بشبوت إطلاق العصير على الخاصٌ حقيقة 
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إطلاقه عليه لكونه موضوعا له بالخصوص فهو أول النزاع» و إن أريد ثبوت إطلاقه عليه حقيقة و لو لوضعه للمعنى العام فهو غير مفيد. 
ورد الرابع: بن النبيذ و النقيع و إن تحمّقا فى التمر و الزبيب و لكن يحصل العصير بعدهما أيضاء و لأجل ذلك يطلق على عصيرهما 
النقيع و النبيذ. 

و الحاصل: أنه إن أريد اختصاص العصير بالعنب فنمنع» و إن أريد تحقّق النبيذ و النقيع فى التمر و الزبيب فنسلم؛ و لكن لا يلزمه انتفاء 
العصير فيهماء إِنَا أن يخصٌ العصير بما لم يتوقّف على نبذ و نفع و حينئذ يكون الكلام متوججها كما يأتى. 

بل لأنّْ لفظ العصير: فعيل؛ و هو إِمّا بمعنى الفاعل» فهو بمعنى العاصرء أو بمعنى المفعول؛ و هو الشىء الذى وقع عليه العصر دون ما 
خرج من العصرء و إِنّما يسمّى ذلك عصارا و عصارة. 

صرّح بذلك فى القاموسء قال: و عصر العنب و نحوه يعصره فهو معصور و عصيره و اعتصره استخرج ما فيه» و عصره ولى ذلكك 
بنفسه» و اعتصره عصر له و قد انعصر و تعصّرء و عصارته و عصارة ما يحلب منه .)١١‏ 

انتهى. 

صرّح بأنْ العصير هو نفس العنب و أنْ ماءه عصارة و عصارء و على هذا فإطلاق العصير على الماء المستخرج لا يكون مقتضى وضعه 
الاشتقاقى حتى يستدعى عموماء بل هو معنى مجازى له؛ فيمكن أن يكون ذلك المعنى المجازى هو خصوص ماء العنبء أو هو و 


نحوه ممما لا يحتاج إلى 


88:9 القافوس المخيط‎ )١( 
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ضمٌ ماء خارجىء فلا يعلم العموم. 

سلّمنا كون لفظ العصير حقيقة فى الماء المستخرجء كما هو ظاهر كلام صاحب المصباح المنيره حيث قال: عصرت العنب و نحوه 
عصرا- من باب ضرب- استخرجت ماءه فانعصرء و اعتصرته كذلكك, و اسم ذلكك الماء العصير: فعيل» بمعنى: مفعولء و العصارة 
بالضمٌ ما سيل عن العصر .)١١‏ 

انتهى. 

و لكلنّه حقيقة طارئة» إذ حقيقة الاشتقاقتة هو ما وقع عليه العصر- أى الجسم الذى استخرج ماؤه- كما صرّح به فى القاموس» و تلكك 
الحقيقة الطارئة يمكن أن تكون ما لا يصدق على مثل ما يستخرج من التمر و الزبيب» بل يختصٌ بما كان ماء نفسه, و لذا لا يقال لما 
يخرج من الثوب و نحوه بعد العصر: عصيرء و كذا ما يخرج من اليد الرطبةٌ بعد عصرها. 

ولا-عموم فى كلا-م المصباح, لأننّه قال: العنب و نحوه؛ فيمككن أن يكون مراده ب: نحوه: ما كان الماء من نفسه. بل هو الظاهر من 
قوله: 

استخرجت ماءه» حيث أضاف الماء إلى الضمير الراجع إلى نفس الشىء» و لم يقل: الماء الذى فيه. 

و يؤكد ذلكك عدم وقوع تصريح فى كلام لغوى باستعمال العصير فى غير ما كان الماء المستخرج من نفسهه و إِنّما استعملوه فى ما 
كان الماء من نفسه. كالعنب و الرطب و النخيل و الأعنابء أو نحو العنب و غير ذلكك. 


و على هذاء فلا دلالة لتقييد بعض اللغويبن و غيرهم العصير بالعنب على استعماله فى التمرى و الزبيبى أيضا. 


.6١1 المصباح المنير:‎ )١1( 
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نعم» يدل على استعماله على غير ماء العنب أيضا كماء الرطب و الحصرم و الرمّان» و لكنّه غير مفيد. 

و الحاصل: أن مقتضى الوضع الاشتقاقى و المطابق لحقيقته الأصلتَهُ كون العصير هو ما وقع عليه العصرء كنفس العنب و الثوب و 
غيرهماء دون ما خرج من العصرء فيكون استعماله فى الخارج كلا أو بعضا إمَا مجازا- كما هو ظاهر القاموسء و حينئذ فيتكثّر المجاز و 
يتّسع باب الاحتمال- أو حقيقة طارئة» كما هو ظاهر المصباح, و لا يعلم أنْ حقيقته الطارئة هل هى الماء الذاتى المستخرج. أو مطلقا 
فيبطل معه أيضا الاستدلال. 

فإن قلت: قول صاحب المصباح: فعيل بمعنى مفعول يدل على أنه وضعه الاشتقاقى» فيكون عامًا لكل ما يصدق فيه مبدأ اشتقاقه. 
قلنا: مع أنّه لا حتجية فى قوله فقط أنه لو كان حتجة لكان فى تعيين المعانى» و أمَا فى غير ذلكك فلاء و كون ذلكك فعيلا بمعنى المفعول 
مما نعلم انتفاءه؛ فإِنّ المعصور- الذى هو المفعول- هو ما وقع عليه العصرء و ليس هو إِلَا نفس العنب و نحوه دون ما استخرج منه» و 
أمَا إرادة المستخرج من شىء آخر فهو حقيقة ليس مفعولا يكون الفعيل بمعناه» فإنّه ليس مفعولا للعصر أصلا. 

سلناءو لكن قل أت ركو |طاكق العصضير على الساءامى جات القعل سس النفعول إذا كان ذلك الناء اأبضا جما من سقيقة 
المسمّى بالاسم حتى يصدق عليه المفعول من تلكك الجهة: دون ما إذا ضمْ الماء مع شىء آخر و ادخل فيه كما فى الثوب و نحوه. 
و ممما ذكرنا ظهر ما فى كلام بعض سادةٌ مشايخنا المحقّقين» حيث قال: عموم لفظ العصير باعتبار وضعه اللغوى الأصلى أمر بتِن يجب 
القطع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١9‏ 

به فإنٌ العصير فعيل من العصرء فهو كغيره من المشتقات موضوع بالوضع النوعيّ للذات المبهمة المتّصفةٌ بالمبد! على وجه مخصوص» 
و من المعلوم أن ليس للفظ العصير من بين المشتقّات فى أصل اللغهُ وضع بخص صه ببعض الذوات كالعنبء فإذن العصير- بمقتضى 
وضعه الأصلى- عام صادق على كل شىء معصور مطلقاء عنبا كان أو تمرا أو زبيبا أو غير ذلك. 

انتهى. 

فنا نقول: إِنّا نسلم عمومه باعتبار وضعه الأصلىء و مقتضاه صدق العصير على كل ما وقع عليه العصر من عنب و تمر و زبيب و ثوب و 
لبد و لحاف و غيرهاء و أمّا صدقه على الماء المستخرج مطلقا فبأىٌ وضع؟ 

نوعى أو شخصي أو اشتقاقى؟ و دلالته عليه ليس بالوضع الأصلى الاشتقاقى, و إِنّما هو أمر طار عارضىء يجب الفحص عن معروضه 
عموما و خخصوصاء و ليس فى كلام أهل اللغةٌ و نحوهم من الأدباء تصريحا أو استعمالا مطلقا ما يدل على التعميم, و إِنّما هو محض 
استعمال فى كلام الفقهاء لبيان المسألة» و لو كان ذلكك مقتضى الوضع الاشتقاقى للزم صب استعماله فى الماء المستخرج من عصر 
الثوب و اللبد و اليد و الشعرء فيقال: 

عصير الثوب و اليد و الشعر إلى غير ذلككء و بطلانه ظاهر جدًا. 

بل فى كلام المصباح إشارة إلى أنه ليبس وضعا اشتقاقياء حيث قال: 

و اسم ذلكك الماء العصيرء ثم قال: و العصارةً ما سيل من العصر. 

فإنّه لا يقال للضارب: إِنّه اسم ذلكك الشخصء و لذا فرّق بين العصير و العصارة؛ فالأول ليس مقتضى الوضع الوصفى الاشتقاقىء و إِنّما 
هو علمي عارضىء و هذا ظاهر جدًا. 

ود كل سفن بالك نا حيميطة الكل لتر يه نيك العصين 
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من الكرم, و النقيع من الزبيبء و البتع من العسلء و المزر من الشعيره و النبيذ من التمر) .)١١‏ 
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فإنياةالذعان التشفاض الحصير مان العثن و"فقضارقة إن جحلنا العصير ببانا القمسة يس : أن الخمر يحض من شدسة أشياء “مخ 
العصير و هو من الكرمء و من النقيع الذى هو من الزبيب» إلى آخره. أو اختصاصه بالخمر العنبيةُ إن جعلناه بيانا لأقسام الخمر. 

و أمّا الثانى: فلأنٌ العصير فى تلكك الأخبار لو كان عامًا لزم تخصيص الأكثرء بل إلا الأندر, و هو هذه الثلاثة» و خروج سائر أفراده التى 
لا تحصى من الكثرة» و ذلكك غير جائز على التحقيق» فيكون العصير إِمَا مخصوصا بالوضع؛ أو مستعملا فى بعض الأفراد تجوّزا لا من 
باب تخصيص العامٌ» و على التقديرين لا تكون إرادة الزائد عن العنبى عنه معلومة. 

و أورد عليه بوجهين: 

الوجه الأول: منع عدم جواز تخصيص الأكثر لوقوعه فى الكتاب العزيزء قال سبحانه إِنَّ عبادى لَدِسَ لَك عَلَيهمْ سُنْطانٌ إن مَن اتبعك 
مِنَّ الْغاوينَ .0”١‏ 

مع قوله الى و لأغر كي أَجْمَعِينَ. إلا بادك مِنْهمُ الْمُخْلَصِينَ «8. 

فإنٌ المخلصين لو كانوا أقل كان الغاوون أكثر و قد استثنوا من الاولى» و إن كانوا أكثر فقد استثنوا من الثانية» و يلزم استثناء الأكثر. 
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ولأنّ المقتضى له موجود و المانع مفقود. 

أنَا الأول: فللوضع لما يصيح منه الإخراج تجوّزاء و وجود علاقة مصيححة؛ هى علاقة العموم و الخصوصء دون المشابهة المنتفية فى 
المقام. 

و أمّا الثانى: فإذ ليس إِلَّا قبح مثل قول القائل: أكلت كل رمّانة فى البستان و فيه آلاف و لم يأكل إِلَا واحدة أو ثلاثة. و: كل من 
جاءك فأكرمه؛ ثم قال: أردت زيدا أو هو مع عمرو. و ذلك القبح ليس كليا حتى يكون مستندا إلى اشتراط الواضع بقاء الأكثر من 
العاّ» بل لأمر عارض يزول إذا روعيت فيه الجهات المحتّدنة و الاعتبارات اللائقة و تصرّف المتكلّم فيه تصرّفا يخرجه عن الضعه و 
الابتذال» بل قد يلتحق به الكلام بالبليغ الذى يتنافس به الأعلام» و ذلكك كما فى: على واحد و واحد و واحد إلى عشرة فإنّه يستقبح 
مع كونه موافقا للّعْدُ و إذا كانت هناكك نكتة يرتفع القبح كما فى بنت سبع و أربع و ثلاثء و كما أن التكرار ممما تستقبحه الطباع» و 
قد يستحسن بمراعاءً بعض النكات كما فى سورتى: الرحمن و المرسلاتء و كتوجه الخطاب الموضوع للموجود أو الحاضر أو ذوى 
العقول إلى المعدوم أو الغائب أو غير ذوى العقول أو عكس ذلك بملاحظة بعض اللطائف و الأحوالء و بهذا الاعتبار يحسن استعمال 
أدوات العموم فى قليل من أفراد العامّ» كأن ينظر فى المثالين المتقدّمين إلى أن ما عدا المراد بمنزلة المعدوم لنوع امتياز للمراد من بين 
الأفراد فكأنّه لا فرد لذلكك العام سوى المراد. 

أو إلى أنّه لما أكل أحسن الرمانات و أراد أفضل الجائين فكأنّه أكل الكل و أكرم الجميع؛ فيطلق لفظ العموم نظرا إلى ما وقع عليه 
الفعل من 
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القليل بمنزلة الكثير» كقوله: زيد كلّ الرجلء يريد بذلكك معادلته للجماعة. أو إلى أنّ القليل المأكول مثلا لما كان قدر كفايته فكأنّه 
أكل الكلء فيقصد المبالغة دون الحقيقة» و بمثل تلكك الاعتبارات يزول القبح الثابت له قبل ذلكك. 

و من ذلكك يعلم أن القبح لم يكن مستندا إلى مخالفة اللغة أو الخروج عن قوانين العريِيُ و إِلَا لاستمرٌ مع اللفظ و لم يكن يزول أبدا و 
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إن روعيت فيه أنواع اللطائف أو اختلفت الأحوال و المقامات. 

و فيه أولا- أن الاستثناء فى الآبة الأمولى منقطع. لأسن من اتبعه من الغاوين ليس داخلا فى العباد. لأنّ العبد من أقرٌ بالعبوديّة و تلبس 
بآداب العبادةٌ» قال الله سبحانه فَادْخَلِى فِى عِبادى. و ادْخَلِى جَنَّتَى .)1١‏ فلا تخصيص فيها. و المخرج فى الآيهُ الثانية قليل بالنسبة إلى 
الباقين. 

و ثانيا: أنه لا يعلم أن من اتبع الشيطان من الغاوين- الذى عليه سلطانه- يكون أكثر من غيره من العباد أو مساويا له لأنّهم بين تابع لله 
و مستضعف من الدين لم تقرع إسماعهم شريعة أو لم يعلموا غير طريقتهم طريقة حقّةُ و بين تابع للشيطان. 

وكقرير كيين ذوى افوس المطكة وذوى النفرس اللوافة وا ذوى اللفوس الأقارة والعففنية الخاليخ غنم النفوس التلحتك 
الذين هم أكثر الناسء و من سلط عليه الشيطان هو الثالث» و من أين علم أنه أكثر العباد أو مساو لغيره؟! و من أحاط بعباد الله سبحانه 


من بدو خلقهم إلى انقراضهم فى شرق الدنيا و غربها و برّها و بحرها؟! 


(0) الفجر: وى "٠‏ 
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و أمَا الآية الثانية فمعناها: إِنَى أكون بصدد إغواء الجميع إِنَا العباد المخلصين الذين هم الأنبياء و أوصياؤهم- كما ورد فى الأخبار- 
فإِنّى لست بصدد إغوائهم. و لا يريد أنّى اغوى غير المخلصينء إذ ليس جميع غيرهم غاويا من جانب الشيطانء فإنّ منهم المؤمنين 
الأ-برار» و المتوسّطين التابعين للشريعة التائبين بعد المعصية: و المستضعفين. و أما المخلصون فهم الذين جزاؤهم فوق أعمالهم و 
يصفون الله سبحانه بما يليق بجلاله. 

قال الله سبحانه و ما تجْرّوْنَ إلا ما كتمع تَعْمَلُونَ. إلا عاد الل الْمَخْلْصِينَ .١١‏ 

واقال شعحاق الله قا تعفرت: الاعياة الله المخلصيق 180 

فليس كل غير المخلصين غاويا من إغواء الشيطان» فأراد: إِنّى أكون بصدد إغواء غير المخلصين. 

و على هذاء فلا يفيد ضمٌ الآيُ الثانية مع الأولى لإثبات مطلوبه. لأنّا نقول: إِنّ كلا من اتّبع الشيطان و له عليه السلطان و من المخلصين 
أقل أقراد العباد: و لا ضير إذ ليس كل من أراد إغواءة مقن اتبعة, 

و ثالثا: أنَا لا نسلّم وجود المقتضىء إذ هو- كما اعترف به- العلاقة المصتححة و هى هنا غير موجودة. 

قوله: و هى العموم و الخصوص. 

قلنا: نعم؛ و لكن لا كل خصوصء إذ لم تثبت لنا صلاحيّةُ كلّ خصوصِية حتى الأكثر للعلاقة» كيف؟! و قد منعه أكثر المحقّقين و لم 
يدل عليه شاهد من الواضعء و العلاقات أيضا أمور توقيفيَةُ يجب ثبوتها من 


)١(‏ الصافات: 9« .ع. 

.12٠ -١89 (؟) الصافات:‎ 
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الواضع؛ و هذا هو سبب القبح الذى يلاحظ فى العرف و ادّعاه المحقّقون» و هو أمر مستمرٌ لا ينفكك أبداء و ليس القبح لأجل أمر 
خارجى يزول بزواله و يعدٌ من الموانع. 

و أمّا ما ذكره- من زوال قبحه أحيانا بمراعاة بعض النكات و اللطائف- فهو خطأ محض و اشتباه بن يقضى منه العجب سيّما من هذا 
الجليل الشأن الذى ذكره. فإنّ الاستعمالات التى ذكرها مراعيا فيها النكات و اللطائف ليس من باب التخصيص و لا علاقة العموم و 
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الخصوص. و إِنّما هو تجوز آخر و علاقة أخرى. و لذا لا يرتفع القبح لو صرّح بالتخصيصء فيقول: أكرم كل من جاء داركك إِلَّا غير 
زيد العالم» أو: ولا تكرم غير زيد العالم» أو: 

أكلت كل رمَّانة إِنَا غير الرمّانة الفلائية الحسنة. و لذا لو علم السامع بذلككء و لكن لم يعلم خصوص مراده عدداء لا يحمله على غير ما 
علم عدم إرادته» كما هو شأن التخصيص. 

ولو تترّانا عن الحكم- الباتٌ بكون ذلك تجوّزا آخر- فلا أقل من احتماله المسقط للاستدلالء لثبوت التوقيف و ارتفاع القبح عن 
التخضيص. 

و رابعا: أنَا سلّمنا أنَ القبح يرتفع بمراعاءً اللطائف و النكات. فما اللطيفة التى رفعته فى تلكك الأخبار و النكتة التى أزالته فيها؟! فإنَّ 
قلت: النكتة هو شيوع هذه الثلاثة و تعارفها و تداولها. 

قلنا: مع أن كفاية مجرّد ذلكك لرفع القبح غير معلوم, إِنّهِ إن أريد الشيوع وجودا- أى أن هذه العصيرات الثلاثة أكثر وجودا من غيرها- 
فهو ممنوع جدّاء كيف؟! مع أن عصارة الزيت و سائر الحبوبات التى يستضاء بعصارتها و عصير الحصرم و الرمّان و الأترج و الليمون و 
غير ذلكك ليس بأقل من عصارة الزبيب قطعا. 
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و إن أريد شيوع إغلائها و أكثريّةُ غليانها فكذلكك أيضاء فإن تحمّق الغليان فى العصارات التى يستضاء بها و فى ماء الحصرم و الرمّان 
و الأ-ترج و السماق و الإجاص فى الطبائخ و الرربوب ليس أقل وقوعا من تحمّق الغليان فى عصارة الزبيب و التمر أصلاء وقد وقع 
السؤال فى الأخبار العديدة عن رب الرمان و التفاح و السفرجل و التوت و غيرها .)١١‏ 

و إن أريد شيوع جعله دبسا فلا مدخلية له فى ذلكك؛ كما أن لشيوع بعض الحالات الأخر لبعض العصارات الأخرى لا مدخليةُ له فى 
ذلك أيضا. 

الوجه الثانى: عدم اقتضاء امتناع تخصيص الأكثر إرادة العصير العنبى من اللفظ و لا وضعه له لجواز إرادة الثلاثة بتوججه الخطاب إلى 
الأفراد دون الأنواع, فإنٌ أفراد هذه الثلاثة أكثر من أفراد غيرها. 

و فيه: منع أكثرئّة أفراد هذه الأنواع الثلاثة جدًا و لو سلّمت أكثريّة مقدارهاء مع أَنّها أيضا ممنوعة مضافا إلى أن الإرجاع إلى الأفراد 
خلاف الظاهر. 

قيل: سلّمنا وضعه للخاصٌ أو استعماله تجوّزا فيه» و لكن الخاص الموضوع له أو المستعمل فيه لا يجب أن يكون خصوص ماء العنب» 
بل الظاهر أنّه ما يتَخذ منه الدبسء لقربه من المعنى الأصلى و مطابقته لما يقتضيه ظاهر كلام الفقهاء. حيث يطلقون العصير على 
العصارات الثلاث دون غيرها. 

قلنا: الظهور ممنوع لا وجه له؛ بل و ليس مطلق الماء المستخرج 


.14 الوسائل 78: 28" أبواب الأشربةٌ المحدّمةٌ ب‎ )١( 
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معناه الأصلى كما عرفت» حتى تكون الثلاثة أقرب إليه من الواحدة» و إطلاق بعض الفقهاء لا يجدى نفعاء و نحن لا نقولء: إِنَّ العصير 
حقيقة فى العنبى خاصّة وضعا أوليًا أو ثانويّاء و لا إن مستعمل فيه كذلككء بل نقول: إِنا نعلم أنه موضوع أو مستعمل فى معنى يصدق 
على العنبى قطعاء و لا نعلم غيره. 

و مما ذكرنا يظهر دفع بعض ما قيل فى ذلك المقام من أن اختصاصه بالعنبى يحتاج إلى هجر غيره و هو غير معلوم؛ أو إلى ارتجال و 
عدمه معلوم, و أنه لو سلم أحدهما فأصالة تأر الحادث تقتضى تأخره عن صدور الروايات؛ و نحو ذلكك مما لا يصلح للركون إليه 
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بعد ما ذكرناء و إن صلح بعضها لتأيّد بعض المطالب لو تم أصلها و مبناها. 

و منها: ما دل على حرمة كل شراب لم يذهب ثلثاه 

» كصحيحةٌ على: 

فق الرحل سبلن :إلى القبلة لير ان ترات زعم أنه على الثلث فيحل شربه؟ قال: «لا يصدّق إِنَا أن يكون مسلما عارفا» »)١١‏ و 
روى مثله فى قرب الإسناد .)35١‏ 

و موثقة الساباطى: عن الرجل يأتى بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلثء فقال: «إن كان مسلما ورعا مأمونا فلا بأس أن يشرب» «”07. 


و الجواب عنه- مضافا إلى ما مرّ من إيجابه تخصيص الأكثر لو جعل من باب العموم و الخصوص - أن الأولى غير دَالّهُ على عدم جواز 
التصديق» 


.7 الوسائل 18: 745 أبواب الأشربةٌ المحرّمة ب لاح‎ 458-١77 :4 التهذيب‎ )١( 

(؟) قرب الإسناد: 1١1/8 -91/١‏ الوسائل 8!: 19 أبواب الأشربة المحرّمة ب لاح /. 

(*) التهذيب 4: 807-١1١8‏ الوسائل 18: 745 أبواب الأشربة المحرّمة ب لاح 8. 
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لمكان الجملةٌ الخبريةٌ. 

ولو سلّم فغايته عدم التصديق فى الطبخ على الثلثء و هو لا يستلزم التحريم, إذ لعلّه للحكم بالكراهة- كما حكى عن جماعة- فلا 
يجوز الحكم بالإباحة بالمعنى الخاصٌ. 

و هما معارضتان مع الأخبار الكثيرة الدالَّهُ على اعتبار قول ذى اليد و ائتمان الصانع فى عمله؛ و جواز الأخذ من سوق المسلمين؛ و 
عدم وجوب التفتيش و السؤال .2١١‏ و نفى الحرج فى الدين 59 بل لإجماع المسلمين» حيث يأخذون الدبس فى الأسواق خلفا و 
سلفاء مع أن صنّاعه غالبا ليسوا ورعين مأمونين» و لا يتفتحصون عن حال الصانع. 

و أمّا ما حكى عن جماعة من أصحابنا- من عدم جواز أخذ العصير من المتّهم باستحلاله قبل التثليث- فهو مخصوص بالمنّهم 
بالاستحلال لا مطلقاء كما هو مورد الروايتين» و سائر الأخبار الواردةٌ فى الباب أيضا مخصوص بالمستحلء فالروايتان مطروحتان من 
هذه الجهة. 

و كذا تعارضان بمثل رواية مولى حر بن يزيد: إِنْى أصنع الأشربة من العسل و غيره و أَنّهم يكلفوننى صنعتها فأصنعها لهم؛ فقال: 
«اصنعها و ادفعها إليهم و هى حلال من قبل أن يصير مسكرا» 79. 

هذا كله مع أن السؤال و الجواب فى الروايتين مسوقان لحكم قبول قول مثل ذلكك الشخص و عدمه. دون حكم اشتراط ذهاب 
الثلاثين و عدمه. 


.2١ أبواب النجاسات ب‎ 54٠ :* الوسائل 70: 797 أبواب الأشربة المحرّمةُ ب /. و ص ١ب 78ح 2# الوسائل‎ )١( 
.78 الحج:‎ )0( 

(*) التهذيب 4: 0058-1717 الوسائل 18: "8١‏ أبواب الأشربةٌ المحرّمة ب 98ح ". 
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و مثل ذلكك لا يفيد فى إطلاق حكم الشراب عند جمع من المحقّقين. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عزون من تإنلامهم 


و أيضا إِنا نعلم قطعا أنْ على بن جعفر و عمّار الساباطى كانا يعلمان أن الشراب على قسمين: قسم تتوقف حليته على ذهاب الثلاثين» و 
قسم لا تتوقفء فسؤالهما إِنّما هو عن القسم الأول قطعاء يعنى: أن الشراب الذى تتوقف حليته على ذهاب الثلاثين هل يكفى قول ذى 


اليد فيه» أم لا؟ 


و منها: عموم مفهوم قوله: «ما طبخ على الثلث فهو حلال 


١‏ فى رواية عقب بن خالد: فى رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصبٌ عليه عشرين رطلا من ماء» ثم طبخها حتى ذهب منه و 
بقى عشرة أرطال» أ يصلح شرب ذلكك أم لا؟ فقال: «ما طبخ على الثلث فهو حلال» .)١١‏ 
و جوابه: ما مرّ من لزوم تخصيص الأكثرء بل هنا أشدّء لعدم اختصاصه بالشراب و العصير. 
هذاء مضافا إلى منع العموم فى المنطوق» لظهوره فى عصير العنب الذى هو مورد السؤالء و منع حيجية ذلك المفهوم؛ الذى هو مفهوم 


الوصف. 
و منها: الأخبار الواردهٌ فى ببان ما يحل من النقيع و النبيذ و ما يحرم منهما 


» و أن الذى يحل هو ما ينقع غدوة و يشرب عشْيَةُ أو بالعكس. 
كصحيحة الجمّال: أصف لكك النبيذ» فقال عليه السّلام لى: «بل أنا أصفه لكك قال رسول الله صِلى اللّه عليه و آله: كل مسكر حرام و 
ما أسكر كثيره فقليله حرام) فقلت: هذه نبيذ السقايةٌ بفناء الكعبة» فقال عليه السّلام لى: «ليس هكذا كانت 


(1) الكافى #: 1١-87١‏ التهذيب 4: 45١-171‏ الوسائل 18: 740 أبواب الأشربة المحرّمة ب 8ح .١‏ 
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السقاية إِنّما السقاية زمزم» أ فتدرى من أول من غترها؟» قال: قلت: لاء قال: «العئاس بن عبد المطلب كانت له حبلة؛ أ فتدرى ما 
الحبلة؟) قلت: 

لاء قال: «الكرمء كان ينقع الزبيب غدوة و يشربونه بالعشى و ينقعه بالعشى و يشربونه من الغدء يريد أن يكسر غلظ الماء عن الناس» و 
إن هؤلاء قد تعدّوا فلا تشربه ولا تقربه) .)١١‏ 

و حسنة حنّان: ما تقول فى النبيذ؟ فإنْ أبا مريم يشربه و يزعم أنكك أمرته بشربه فقال: «صدق أبو مريمء سألنى عن النبيذ فأخبرته أنه 
حلال و لم يسألنى عن المسكر» إلى أن قال: هذا النبيذ الذى أذنت لأبى مريم أى شىء هو؟ فقال: «أما أبى عليه السّلام فإنّهِ كان يأمر 
الخادم فيجىء بقدح و يجعل فيه زبيبا و يغسله غسلا نقتا ثمّ يجعله فى إناء ثم يصبّ عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل و 
يشربه بالنهار و يجعله بالغداه و يشربه بالعشى, و كان يأمر الخادم بغسل الإناء فى كل ثلاثة أيام لثلا يغتلم» فإن كنتم تريدون النبيذ 
فهذا النبيذ) .)5١‏ 

ورواية أتوب بن راشد: عن النبيذ» فقال: «لا بأس به» فقال: إِنّه يوضع فيه العكرء فقال عليه السّ.لام: «بئس الشرابء و لكن انبذوه غدوة 
و اشربوه بالعشى» قال: فقال: جعلت فداكك هذا يفسد بطونناء قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: 

(أفسذ لبطكك أن تشرب ما لا يحل لكك؛ [1]. 

دلت تلك الروايات على أن الذى يحل من النقيع و الزييب هو ما ينقع 
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.١ حا"٠ الوسائل 18: 778 أبواب الأشربة المباحة ب‎ 7 -١10 الكافى ع:‎ ]١[ 


و العكر: دردىٌ الزيت و دردى النبيذ و نحوه مما خثر و رسب- مجمع البحرين *: .81١‏ 


." ح‎ 1١7 الوسائل 18: /7*7 أبواب الأشربة المحرّمة ب‎ 585-11١ :4 الكافى 2: 2/808 التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى 2: »١ -8١0‏ الوسائل 18: 87" أبواب الأشربة المحرّمة ب 7١‏ ح ه. 
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عشيهُ و يشرب غدوة أو بالعكسء و أن ما عدا ذلك حرام و ظاهر أن مضي هذه المدَّهُ لا يقتضى تحريماء فهو إِمّا لكونه مظنَةُ 
للنشيش و الغليان» أو لحصول الإسكار, و بمجرّد هذا المكث لا يحصل إسكار بين فوجب كونه للنشيش. فإنّه كثيرا ما يحصل معه 
ذلك فى البلاد الحارٌة. 

والجواب عنه: 

أولا: أن غاية ما تدل عليه تلكك الأخبار أن ما ينقع غدوة و يشرب عشْيهُ أو بالعكس فهو حلالء و أن ما عدا ذلك حرام مطلقاء فلا 
تدل عليه بوجه. 

فإِنّ الأولى تدلّ على أن ما تعدّوا فيه هؤلاء فهو حرام؛ و أمَا أن تعدّيهم فى أ شىء و بأىٌ قدر فلا. قال فى الوافى: إِنّ الجبابرة تعدّوا 
و غتروه بإكثار الزبيب و التمر فيه و إطالة مده النقع» حتى صار نبيذا مسكرا .)١١‏ 

فيمكن أن يكون تعدّيهم إلى حدّ الإسكار. 

و أمًا ما ذكره بعض مشايخنا فى رسالته المعمولة فى هذه المسألةُ؛ من أنه لا يمكن أن يكون ذلك التعدّى بالغا حدٌ الإسكار, إذ من 
المستبعد جدًا- بل المستحيل عادة- تظاهر الناس بشراب النبيذ المسكر فى زمن الصحابة و التابعين فى المسجد الحرام بفناء الكعبة مع 
فتاوى الفقهاء و أحاديث الرسول صلى اللّه عليه و آله على الحظرء و أن ما يسكر كثيره فقليله حرام. 

ففيه- مع أنه لم يكن فى زمن الصحابة بل و لا التابعين إِلّا ما شد منهم و ندرء و مع أَنّهم قد تظاهروا على أمور كثيرة هى أشدّ مما ذكر 
وأتيع 
)١(‏ الوافى :٠١‏ 278 أبواب المشارب ب 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: ٠١8‏ 

و أفضح-: أنّه يظهر من أخبارنا أنّهم كانوا متظاهرين بشرب النبيذ المسكرء ففى رواية عمرو بن مروان: إِنْ هؤلاء رما حضرت معهم 
العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلكك فإن أنا لم أشربه خفت أن يقولوا: فلاني» فكيف أصنع؟ 

قال: «اكسره بالماء» قلت: فإذا أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال: «لا) .)١١‏ 

و لعل معنى جزئه الأخير: إِنَى إذا كسرته أشربه مطلقا و لو من غير ضرورة أيضا. و ظاهر أن المراد بكسره: كسر شدّته و إسكاره» كما 
صرّح به فى أخبار أخرء كرواية عمر بن حنظلة 275١‏ و رواية كليب الآتية. 

و يظهر من قوله: خفت أن يقولوا: فلاني» أن فتاوى فقهائهم أيضا كانت على الحلية. 

بل يظهر من أخبارنا أن من أصحابنا أيضا من كان يزعم حلَيةٌ النبيذ المسكر إذا انكسر سكره بالماء» فيمكن أن يكون المتظاهر عليه 
فى المسجد النبيذ المنكسرء ففى رواية كليب: كانوا أبو بصير و أصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء» فحدّثت بذلكك أبا عبد الله 
عليه السّلام» فقال لى: 

١و‏ كيف صار الماء يحلل المسكر؟! مرهم لا يشربوا منه قليلا و لا كثيرا» قلت: إِنّهم يذكرون أن الرضا من آل محمّد صِلَى اللّه عليه و 
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آله دل لهم قال: «(و كيف كان لوا آل محمد المسكر؟!» الحديث 7 
و يظهر من بعض أخبارنا الأخر أَنْهم كانوا يقولون بحليةُ قليل ما يسكر كثيره» فلعلهم كانوا متظاهرين بشرب القدر الذى لا يسكرء كما 


د 


.* الوسائل 58: 767 أبواب الأشربة المحرّمهُ ب 18 ح‎ 1 -٠١ :* الكافى‎ )١( 

() الكافى *: -8٠١‏ 18 التهذيب 4: -١١7‏ 680, الوسائل 58: 78١‏ أبواب الأشربة المحرّمة ب 18ح .١‏ 

(*) الكافى ©: 217-8١١‏ الوسائل 58: 76١‏ أبواب الأشربة المحرّمهُ ب 18ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: 7١1‏ 

فى رواية يزيد بن خليفة» المتضمّنة لحكاية دعوة جماعة كلّ جمعة و شربهم النبيذ مصلّيا على محمّد و آل محمد حتى بلغ ذلكك أبا 
عبد الله عليه السّلام و نهاهم لأجل أن ما يسكر كثيره فقليله حرام .0١١‏ 

وفى صحيحة البجلى: إِنّما سألتكك عن النبيذ الذى يجعل فيه العكر فيغلى حتى يسكرء فقال أبو عبد الله عليه السّد.لام: «قال رسول الله 
صلَى الله عليه و آله: كل مسكر حرام؛ فقال الرجل: أصلحك الله فإنّ من عندنا بالعراق يقولون: إِنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله 
إِنّما عنى بذلكك القدح الذى يسكرء فقال أبو عبد الله عليه السّلام: «إِنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام) .07١‏ 

وفى رواية مسعدة, عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام» قال: «كان عند أبى قوم فاختلفوا فى النبيذ» فقال بعضهم: القدح الذى يسكر فهو 
حرام» و قال قوم: قليل ما أسكر و كثيره حرام» الحديث .7١‏ 

و أما الثانية» فغاية ما تدل عليه أن أبا جعفر عليه السّ.لام كان يشرب نقيع الليل بالنهار و بالعكسء و لا دلالة لها على انحصار الحلال 
فى ذلككء بل فى العدول عن الجواب عا أذن فيه إلى بيان فعل أبيه عليهما السّ.لام دلالة واضحة على عدم الانحصارء فإنّه لو كان 
يقول: إِنَ المأذون فيه هو ذلك. ربّما كان يوهم الانحصار. 

و أمَا قوله: «فإن كنتم تريدون النبيذ» فلا يفيد الحصرء بل مثل ذلكك الكلام متداول فى العرف فى مقام التنبيه على فساد التيةء فإنّ من 
يزنك 

.4 ح‎ ١7 أبواب الأشربة المحرّمهُ ب‎ 78٠ الوسائل 8؟:‎ 218 -8١١ :© الكافى‎ )١( 

() الكافى ©: 21١-809‏ الوسائل 58: 708 أبواب الأشربة المحرّمة ب ١7‏ ح ",. 

(") الكافى *: -*7٠‏ عع ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: 5؟: الوسائل 18: 778 أبواب الأشربة المحرّمة ب 17 ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18؛ ص: 7١8‏ 

ابتياع فرس و يرد ما يعرض عليه فيؤتى له بفرس حسنء و يقال: إن كنت تريد الفرس الحسن فهذا الفرس الحسنء و إن كنت تريد 
أمرا آخر فأنت و شأنك. و لا دلالة لذلك على انحصار الفرس الحسنء و مقصود الإمام: أنّه إن كنت تريد النبيذ الذى نحن نشربه أو 
ينفع بعد الطعام فهذا هوء و إن كنت تريد أمرا آخر من نشاط و إطراب أو متابعة الناس فى أنبذتهم فهو أمر آخر. 

و أما الثالثة فغاية ما تدلّ عليه: أن فى الأنبذة ما لا يحل شربه؛ و ظاهرها أن ما يوضع فيه العكرء و سيأتى أنه مسكرء فلا يفيد. 

و ثانيا: أنّا لو سلّمنا النهى عن غير ما ذكر و لكنّه لا يعلم كونه لأجل الغليان» فلعله كان لأجل الإسكارء بل هو الظاهر من صدر صحيحة 
الجممال و حسنة حنانء و أظهر منه قوله فى حسنة أخرى لحنّان- بعد قوله: و يزعم أنّكك أمرته بشربه- فقال: «معاذ اللّه أن أكون آمر 
بشرب مسكرة .01١‏ 


قزل السعدذل نف تلكف النثة لا يوحت إشكارا. 
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قلنا: إن أراد أنه على سبيل الإطلاق لا يستلزم الإسكار فهو مسلّم, و لكن الغليان أيضا كذلكك. فإنّ مجرّد مضي تلكك المدَّهُ لا يوجب 
الغليان» سيّما فى الخريف و الشتاءء سيّما فى البلاد الغير الحارّة» سيّما إذا كان الماء كثيرا و ما نبذه فيه قليلاء كما ذكر فى حسنة حنّان 
«3: أن الماء أربعة أمثال الزبيب. 

بل فى رواية الكلبى النسابة أكثر من ذلكك بكثير» و هى: عن النبيذ» فقال: «حلال» قلت: إِنا ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوى ذلكك» 
فقال: 

«شه شه تلكك الخمرة المنتنة» قلت: جعلت فداكك فأىٌ نبيذ تعنى؟ فقال: 

«إِنّ أهل المدينة شكوا إلى النبى صَلَى الله عليه و آله تخير الماء و فساد طبائعهم فأمرهم أن 


(1) الكافى 2: 15-8٠١‏ الوسائل 18: "8١‏ أبواب الأشربةٌ المحرّمةُ ب 77 ح ". 

(0) المتقدّمهة فى ص: .5١85‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١؛‏ ص: 7١9‏ 

ينبذواء فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمرء فيلقيه فى الشن» فمنه شربه و منه طهوره» فقلت: و كم كان 
عدد التمرات التى كانت تلقى؟ قال: «ما يحمل الكف» قلت: واحدة و اثنتين؟ فقال: 

«ربّما كانت واحدة و ربّما كانت اثنتين» فقلت: و كم كان يسع الشنّ ماء؟ 

قال: «ما بين الأربعين إلى الثلاثين إلى ما فوق ذلكك» فقلت: بأىّ الأرطال؟ 

فقال: «أرطال بمكيال العراق» .)١١‏ 

و إن أراد أنه يمكن حصول الغليان بمضيهاء فلا شكك أن مجرّد الإمكان أو الحصول فى بعض الأحيان لا يوجب التحريم المطلق» مع 
أن الإسكار أيضا كذلك. فإنّه رما يحصل بذلك الإسكار سما فى الهواء الحارٌ و الإكثار فى الزبيب أو التمر. 

و الظاهر أن التخصيص بما نقع أو نبذ غدوة و عشيا لأجل أنّه مع فتح باب الإنباذ و النقيع مطلقا يؤدّى إلى ما يحصل معه المحرّم من 
الغليان أو الإسكار بتكثير المنقوع و المنبوذ و تطويل المدَّة فلذا خصّ ذلكك بالذكرء و لا يعلم أنه مظلّةُ التعدذى حتى يحصل الغليان» 
بل لعله مظنّهُ التعدّى حتى يحصل الإسكار. 

بل يظهر من بعض العامة استلزام ذلك الغليان للإسكار, فإنّه روى مسلم فى صحيحه عن عائشة: إِنّا كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه 
و آله غدوةُ فيشربه عشيّاء و ننبذه عشيًا فيشربه غدوة .)١‏ 


و روى فيه أيضا عن ابن عتباس: إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله كان ينقع له 


)١(‏ الكافى 2: 618 " و فيه: «ما بين الأربعين إلى الثمانين»؛ الوسائل 7٠١ :١‏ أبواب الماء المضاف ب ١‏ ح ؟. و الشنٌ: القربة الخلق- 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١؛‏ ص: 7١١‏ 

الزبيب» فيشربه اليوم و الغد و بعد الغد إلى مساء الثالثة» ثم يأمر به فيسقى أو يهراق .)١١‏ 

قال ابن حجر بعد ذكر الروايتين: الشراب فى المدَّهٌ التى ذكرتها عائشهُ يشرب حلواء و أمّا القضِبَهُ التى ذكرها ابن عباس فقد ينتهى إلى 
الشدَّه و الغليان» لكن يحمل ما ورد من أمر الخدم بشربه على أنّه لم يبلغ ذلكك و لكن قرب منه. لأنّه لو بلغ ذلكك لأسكر, و لو أسكر 
لحرم تناوله مطلقاء و قد تمسّكك بهذا الحديث من قال بجواز شرب قليل ما أسكر كثيره .)7١‏ انتهى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بعزوننا من لانلاهم 


و أمّا جعل سبب النهى عن شرب ما مضت عنه أزيد من تلكك المدَّه الإسكار الخفيّ الغير البيّن» و جعل كاشفةٌ الغليان» فهو مما لا 
يصلح الإصغاء إليه فى الأحكام الشرعيّة. 


و منها: الأخبار المتضمّنة لحرمة النبين الذى يتحقق فيه الغليان مطلقا. 


كمرسلة أبى البلاد: كنت عند أبى جعفر فقلت: يا جارية» اسقينى ماءء» فقال لها: «اسقيه من نبيذى» فجائتنى بنبيذ مريس ]١[‏ فى قدح 
من صفرء قال: فقلت: إن أهل الكوفة لا يرضون بهذاء قال: «فما نبيذهم؟) قلت: يجعلون فيه القعوة) قال: «ما القعوة؟» قلت: اللاذى ١‏ 
قال: 

«فما اللاذى؟» فقلت: ثفل التمر يضرى به فى الإناء حتى يهدر النبيذ و يغلى ثم يسكن فيشربء فقال: «هذا حرام) ['ا. 


]١1[‏ فى الكافى: من بسر. و مرست التمر و غيره: دلكته بالماء حتى تتحلل أجزاؤه- مجمع البحرين ع عل 
[1] الكافى 2: 8١28‏ © الوسائل 70: 87" أبواب الأشربة المحرّمه ب 6؟ ح .١‏ 


١ -١989 :" صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) فتح البارى :٠١‏ /5 و فيه: و أما الصفةُ التى ذكرها ابن عباس .. 

(*) كذا فى النسخ, و فى الكافى و الوسائل: الداذى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١»‏ ص: ”١١‏ 

و خبر إبراهيم بن أبى البلاد» و فيه: فقال: «و ما نبيذهم؟) قال: قلت: 

يؤخذ التمر فينقى و تلقى عليه القعوة» قال: «و ما القعوة؟» قلت: 

اللاذى »)١١‏ قال: «و ما اللاذى؟) قلت: حبٌ يؤتى به من البصرة فيلقى فى هذا النبيذ حتى يغلى و يسكن ثم يشربء فقال: «هذا حرام) 
0 

و الجواب عنه: أن النسخ فى الحديثين مختلفة» ففى طائفة منها: 

«و يسكر» بدل: «يسكن» فيخرج عن محل النزاع» و مع الاختلاف لا يبقى الاعتماد على النسخة الأخرىء مع أن فى بعض الأخبار 
تصتريحا كوخ ذلكك مسكراء كرواية عبد الله بن عاد المتقدمة فى أدلة الحل ووو #صسيحة الجل عن النييده فقال: حلال) 
فقال: أصلحكك الله إنّما سألت عن النبيذ الذى يجعل فيه العكر فيغلى حتى يسكنء فقال أبو عبد الله عليه السّلام: «قال رسول الله صلى 
الله عليه و آله: كل مسكر حرام «©". 

و منها: الروايات الدالّة على أن ما يحصل من الكرم سواء كان عنبا أو زبيبا ثلثاه لإبليس 

- لعنه الله- لمنازعته مع آدم و نوح على نينا و عليهما السّلام؛ و أن ذلك عله تحريم الثلاثين و تحريم الخمر. 


كصحيحة زرارة «8)» و روايات سعيد بن يسار 2١‏ و أبى الربيع 07 و خالد 


و الضرى: اللطخ- القاموس ©: /801. 
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)١(‏ كذا فى النسخ, و فى الكافى: الدازىء و فى الوسائل: الدادى. 

() الكافى 2: -8١8‏ ذ» الوسائل 18: 88" أبواب الأشربةٌ المحوّمةُ ب ١‏ ح ". 

(*) الكافى #: -8١1/‏ /2 الوسائل 78: 80" أبواب الأشربة المحرّمةُ ب 7 ح ع. 

(؟) الكافى #: -8١1/‏ © الوسائل 18: 80" أبواب الأشربةٌ المحرّمة ب ١‏ ح ه. 

(0) الكافى ع: ع9- "؛ الوسائل 18: 788 أبواب الأشربة المحرّمة ب ؟ ح 8. 

(©) الكافى *: 8 26 الوسائل 78: 718 أبواب الأشربة المحرّمهُ ب ١ح‏ 2 فى النسخ: سعد بن يسارء و الصحيح ما أثبتناه. 

(/) الكافى ع: 97- ١ء‏ الوسائل 18: 787 أبواب الأشربة المحرّمة ب ١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١»‏ ص: 7١7‏ 

ابن نافع 2١١‏ و إبراهيم ١؟)‏ المرويّة جميعا فى الكافى» و روايات محمّد بن مسلم 10 و وهب بن متنه 0169 و أبى الربيع «8) المرويّة فى 
العلل» و رواية سعيد ابن يسار المرويّةُ فى تفسير العتياشى «2). 

وجه الاستدلال: أن المذكور فى تلك الأخبار هو الحبلة و الكرم و ما فى معناهماء و المراد منها: ما يحصل منها دون نفس الشجرة 
كما يقتضيه تثليث الحاصلء و لا ريب أن الحاصل يعمٌ الزبيب أيضا. 

و الجواب عنه: أن الثلاثين اللذين هما نصيب الشيطان قد ذهبا فى الزبيب بالجفاف فلا يبقى بعده. 

و القول- بِأنّ ذهاب الثلاثين المعتبر فى حاصل الكرم إِنّما هو بعد حصول الغليان المحرّم- فقد مر جوابه فى طى أدلّة الحلية. 

و الحاصل: أنه إن أريد أن ذهاب ثلثى الشيطان يعتبر فيه ذلكك فلا دليل عليه و لا تصريح به فى تلكك الأخبار» بل [مطلقا] 07. 

نعمء فى روايةٌ وهب بن متنه: «فما كان فوق الثلث من طبخها فلإسبليس و هو حظه؛ و لكن الضمير فى: «طبخها؛ لحبلة العنب أو 
لعصيرهاء فإنّهما المذكوران فى الكلام؛ و ظاهر أنّه ليس المراد طبخ الحبلة و لا عصير الحبلة» بل طبخ عنبها أو طبخ عصير عنبهاء فلا 
يشمل الزبيب. 

و جعل المقدّر طبخ حاصلها أو عصير حاصلها لا دليل عليه مع أن العصير 


)١(‏ الكافى ع: 9# ١ء‏ الوسائل 18: 787 أبواب الأشربة المحرّمة ب ١ح‏ ؟. 
(؟) الكافى ع: 97- 7 الوسائل 18: 787 أبواب الأشربة المحرّمة ب ١‏ ح ". 
(*) العلل: /ا/ا- ” الوسائل 78: 585 أبواب الأشربة المحرّمة ب 7ح .٠١‏ 
() العلل: /الا- #اء الوسائل 78: 585 أبواب الأشربة المحرّمة ب ”7ح .١١‏ 
(0) العلل: ©/ا5- »١‏ الوسائل 18: 787 أبواب الأشربة المحرّمةُ ب 7ح ؟. 
(5) تفسير العياشى 7: 187 .5٠‏ 

(0) فى النسخ: مطلق. و الصحيح ما أثبتناه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: 7١‏ 

المطلق أيضا لا يعلم صدقه على المستخرج من الزبيب كما عرفت. 

ومنه يظهر حال ما تضمّن لفظ العصير من تلكك الأخبار» كصحبحة زرارة. 
و الحاصل: أن تلكك الأخبار بين أربعة أقسام: 

قسم يصرّح بذهاب الثلاثين بنار روح القدسء و عدم فائدته للمخالف ظاهر. 
و قسم يدل على أن الثلاثين مطلقا نصيب الشيطان» و عدم دلالته على حال الزبيب- لكونه أنقص من الثلث- أيضا واضح. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عزون من تإنلاه0م 


و قسم يدل على حرمة عصير الحبلة (أو عصير عنب الحبلة) 01١‏ بعد الطبخ قبل ذهاب الثلاثين. 
و قسم يدل على حرمة مطلق العصير كذلكك. 

وحالهما أيضا قد ظهر. 

وقد عرفت استدلال بعض المحللين على الحليةٌ بتلكك الأخبار كما مرّ. 


و منها: الرضوى المتقدّم فى مسألة العصير العنبى» 


الدال على أنّه إذا أصابت النار الكرم- أى حاصله- لا يحل شربه حتى يذهب ثلثاه 079. 
و الجواب عنه- مضافا إلى عدم حبجيته- أنّه إذا لم يمكن إرادة نفس الكرم من ضمير أصابته فمن أين علم إرادةٌ مطلق حاصله؟! بل 


لعله عنبه» مع أنّه يظهر من بعضهم أن الكرم هو نفس العنب «8» و هو الظاهر من 


() ما بين القوسين ليس فى ١س».‏ 

(؟) فقه الرضا عليه السَلام: 14١‏ مستدركك الوسائل 17: 4" أبواب الأشربة المحرّمة ب 7ح ه. 
(") الحدائق ه: .12٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١ء‏ ص: 7١5‏ 

صحيحة البجلى المتضمّنة لخمسة أقسام الخمر .0١١‏ 


و منها: رواية على: عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه 


» ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث, ثم يرفع و يشرب منه السنة؟ قال: «لا بأس بها .)7١‏ 

قد ذكرها بعض مشايخنا فى طىّ أدلّته و لا أرى لدلالتها وجهاء فإنّها إِمَا لتقييد السؤال بالطبخ على الثلاثين» أو لأجل نفى البأس فى 
الجواب عن ذلكك المقتد فيثبت البأس فيما عداه بالمفهوم» و ضعف الوجهين فى غايةٌ الظهور. 

أمَا الأول» فلأنّه لا يتعتين أن يكون تقيبد السائل لاعتقاده الحرمة بدونه و أنّهِ لرفع الحرمة الحاصلة بالغليان» فلعله لأجل حفظه فى السنة 
ليصلح للمكث فى تلكك المدَهُ و لا يتسارع إليه الإسكار المستند إلى المائيةُ المغئرة» بل الظاهر أنّه لذلكك و أن السؤال باعتبار الشرب 
منه فى السنة. 

و لو كان لأجل رفع الحرمة الحاصلة بالغليان لما احتاج إلى سؤالء إذ من يعلم أنّ العصير الزبيبى بالغليان يحرم حتى يذهب ثلثاه فيحل 
فمن أى شىء يسأل؟! سما مثل علي بن جعفر الذى هو بمكان رفيع من فقه الأحكام, و لو كان سمع الحرمة بالغليان و لم يسمع الحل 
بذهاب الثلاثين فمن أين قبده بذلكك؟! بل كان عليه أن يسأل عن كيفتّة حلّهء و أيضا لو كان لذلكك لما ذكر شرب السنة. 


.١ ح١ الوسائل 58: 714 أبواب الأشربة المحرّمة ب‎ 687-1١١ :4 التهذيب‎ ١ -897 :* الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى *: ٠١ 67١‏ التهذيب 4: 171- 20477 قرب الإسناد: ٠١17 -77١‏ الوسائل 8؟: 598 أبواب الأشربةٌ المحرّمه ب 8ح ؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١؛‏ ص: 7١0‏ 

و التخصيص بذهاب الثلاثين فى عدم التغتئر فى السنة- مع أنه يحصل ذلك المطلوب بذهاب الأقل من الثلاثين و الأكثر- فلعله لوقوع 
الطبخ على الثلاثين لأجل كراهته قبل ذلكك. 

و انُصال هذه الرواي فى قرب الإسناد )١١‏ بما مرّ فى صدر الدليل الثانى من أله المحرّمين و كونه سؤالا عن الحليةٌ لا يدل على أن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عاوننا من تاإنلاهم 


ذلكك أيضا كذلك. لأنْ ذلك الاتصال إِنّما هو من الحميرى دون علىء و لو كان منه أيضا لا يفيده لأنّه مسألة أخرى. 

و القول بأنّ مثل على بن جعفر العارف بالأحكام لو لم يعلم أن هذا شرط فى الحلية لم يقتيده فى سؤاله. 

فيه: أنه لو علم ذلكك و علم حصوله فمن أى شىء سؤاله؟! سلمنا أن تقييد السائل إِنْما هو لذلككء و لكنّه لا حجية فى اعتقاده» و تقرير 
الإمام له لا يفيد» إذ لا دليل على حيجِية التقرير على مثل تلكك الاعتقادات» كما بِنًا فى الأصول. 

و أمَا الثانى» فظاهر جدّاء لأنّ إرجاع الضمير إلى المسؤول عنه المقد لا يدل بوجه على التقييد فى الجواب أصلاء و قد وقع مثل ذلكك 
السؤال و الجواب بعينه فى ماء السفرجل الذى لا يحرم بالغليان قطعا فى رواية خليلان بن هشام, فسأله عن ماء السفرجل يمزج بالعصير 
المنأث فيطبخ حتى يذهب ثلثاه وى ثلئ أ يحل شربه؟ فكتب: دلا بأس به م لم يتقيرة :45 


)١(‏ قرب الإسناد: ١/ا7- ,٠١1/7/‏ الوسائل 78: 1948 أبواب الأشربة المحرّمة ب 8ح ؟. 
() الكافى #: /ااع- 2# الوسائل 18: /21 أبواب الأشربة المحوّمة ب 19 ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١»‏ ص: 7١8‏ 


و منها: الأخبار الواردهُ فى بيان ما يحل من المعتصر من الزييب بالخصوص 


ومالا يحلء كمونّقة الساباطى: عن الزبيب كيف طبخه حتى يشرب حلالا؟ فقال: «تأخذ ربعا من زبيب فتنقيه» ثم تطرح عليه اثنى 
عشر رطلا من ماءء ثمّ تنقعه ليله فإذا كان من الغد نزعت سلافته؛ ثم تصبّ عليه من الماء بقدر ما يغمره. ثم تغليه بالنار غلية» ثم تنزع 
ماءه فتصبّه على الماء الأول ثمّ تطرحه فى إناء واحد جميعاء ثمّ توقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث و تحته النار» ثم تأخذ 
رطلا من عسل فتغليه بالنار غلية و تنزع رغوته ثمّ تطرحه على المطبوخ, ثمّ تضربه حتى يختلط به» و اطرح فيه إن شئت زعفراناء و 
طبه إن شئت بزنجبيل قليل» قال: «فإذا أردت أن تقس مه أثلاثا لتطبخه فكله بشىء واحد حتى تعلم كم هوء ثم اطرح عليه الأول فى 
الإناء الذى تغليه فيه» ثمّ تجعل فيه مقدارا و حدّه حيث يبلغ الماءء ثمّ اطرح الثلث الآخرء ثمّ حدّه حيث يبلغ الماء» ثم تطرح الثلث 
الأخير. ثم حدّه حيث يبلغ الآخرء ثم توقد تحته بنار ينه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه) .0١١‏ 

و قريب منها الأخرى و صدرها: وصف لى أبو عبد الله عليه السّلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالاء و فى آخرها: «و إن أحببت 
أن يطول مكثه عندكك فروّقه» .]١[‏ 

و رواية الهاشمى: شكوت إلى أبى عبد الله عليه السّد.لام قراقر تصيبنى فى معدتى و قَلَهُ استمرائى الطعام؛ فقال لى: «لم لا تتخذ نبيذا 


نشربه نحن و هو 


]١[‏ الكافى ع: 87- ١ء‏ الوسائل 18: 189 أبواب الأشربة المحرّمة ب دح ؟. 
روّقه: الترويق: التصفية- القاموس المحبط *: /ا75. 


." الكافى ع: 70- 1 الوسائل 18: 740 أبواب الأشربة المحرّمة ب ه ح‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١؛‏ ص: 7١1‏ 

يمرأ الطعام و يذهب بالقراقر و الرياح من البطن؟» قال: فقلت له: صفه لى جعلت فداككء فقال: «تأخذ صاعا من زبيب فتنقى حبه و ما 
فيه» ثمّ تغسل بالماء غسلا جتداء ثم تنقعه فى مثله من الماء أو ما يغمره ثم تتركه فى الشتاء ثلاثة أيَام بلياليها و فى الصيف يوما و ليله 
فإذا أتى عليه ذلكك القدر صفيته و أخذت صفوته و جعلته فى إناء و أخذت مقداره بعود ثمّ طبخته طبخا رقيقا حتى يذهب ثلثاه و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠90ئلا‏ من لاإللاهم 


يبقى ثلثه» ثمّ تجعل عليه نصف رطل عسل و تأخذ مقدار العسلء ثمّ تطبخه حتى تذهب تلكك الزيادة» ثم تأخذ زنجبيلا و خولنجانا و 


أخذت منه على غذائكك و غشاتئكك» قال: ففعلت فذهي على ها كنت أجد و هو شرات طب لا يتغير إذا بقى إن شاء الله15): 

و الجواب عنها- مع ما فى الثانية من التعقيد و الإجمال فى المتن؛ و فى الأخيرة من عدم الدلال على توقّف الحليَُ على ذهاب الثلاثين 
و التحريم بدونه أصلا-: أنّهِ لا يلزم من الأمر بطبخه على الثلث أن يكون ذلك لأجل حلتته بعد حرمته بالغليان» بل يجوز أن يكون لثنا 
يصير مسكراء كما يدل عليه قوله فى آخر الرواية الأخيرة: و هو شراب لا يتغير إذا بقى. 

ولا ينافيه قوله فى آخر الثانية: «و إن أحببت أن يطول مكثه» إلى آخره. إذ يمكن أن يكون ذلكك لعدم فساده بنحو آخر غير الإسكار 
أو أن يكون المراد بطول المكث: المكث فى المدّهُ الطويلة» و بقوله: إذا بقى» فى 


. الكافى ع: 878- "؛ الوسائل 18: 740 أبواب الأشربة المحرّمة ب 0ح‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١؛‏ ص: 7١8‏ 

الأخيرة أقلّ من ذلكك. 

و يجوز أن يكون لأجل أن الخاصيية و النفع المترتّب عليه لا يحصل إلا بطبخه على الوجه المذكورء كما ورد مثله فى رواية خليلان 
المتقدّمة؛ المتضمنةُ لطبخ ماء السفرجل على الثلاثين» مع أَنّه ليس للحلَيَهُ قطعا. 

ويدل عليه الأمر بالطبخ حتى يذهب العسل الزائد فى رواية الهاشمى المتقدّمة مع أنه غير محتاج إليه فى الحلّية البنّهُه بل يدل عليه أمر 
الأطباء بذلكء كما ورد فى رواية إسحاق بن عمار: شكوت إلى أبى عبد الله عليه الد.لام بعض الوجع و قلت: إن الطبيب وصف لى 
شرابا آخذ الزبيب و أصبّ عليه الماء للواحد اثنين» ثمّ أصبّ عليه العسلء ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث فقال: «أ ليس 
حلوا؟» قلت: بلى» فقال: «اشربه) و لم أخبره كم العسل .)١١‏ 

و كذا يدل عليه ما ورد فى النضوح- كما يأتى- مع أنه للتطيب لا للأكل. 

والقول- بأنّ وظيفة الإمام بيان ما له مدخاتِه فى الأحكام دون غيرها- معارض بأنْ وظيفة الطبيب بيان ما له مدخلةٍة فى الآثار دون 
غيرهاء مع أن أكثر ما ورد فى تلكك الأخبار الثلاثة ممما ليس له تعلّق بالأحكامء بل الأخيرة مسوقة لبيان الفوائد. 

فإن قيل: إن قوله: كيف يطبخ حتى يصير حلالاء فى الثانية» أو: 

حتى يشرب حلالاء فى الأولى يدل على التحريم بدونه» و كذا قوله فى الثانية: «و إذا كان فى أيَام الصيف و خشيت أن ينش جعلته فى 


تنوّرا إلى 


.« الكافى *: 878 ع, الوسائل 70: 141 أبواب الأشربة المحرّمة ب هح‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18؛ ص: 5١9‏ 

آخره. فإنّ النشيش: هو صوت الغليان» و الظاهر من المحافظة عليه بأن لا ينشٌ ليس إِلَا لخوف تحريمه بالغليان. 

قلنا: مع أن قوله: حتى يصيرء أو: يشرب حلالاء من قول الراوى فى سؤاله- و لا حَبيةُ فيه إلَا من حيث تقرير المعصوم له على فهمه؛ و 
قد بِينًا فى موضعه أنه ليس بحيجة- أكثر ما ذكر فى الكيفتة» بل كله- عدا الغلى حتى يذهب الثلثان- لا دخل له فى الحليةُ قطعاء فلا بدّ 
فى الكلام من ارتكاب تجوّز إِما فى كلام السائل بمثل إرادة أنه كيف يطبخ حتى يبقى على الحلية ولا يصير مسكراء أو حتى تحصل 
فيه قوائد النبيذ و خواصّه المطلوبة منه من دون عروض إسكار؛ أو غير ذلكك من المعانى: بل الأول هو الظاهر من قوله: حتى يشرب 
حلالا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 901نل من لإنلاهم 


و القول: بأنّ العدول عن الظاهر فى غير ذهاب الثلا-ثين لوجود الصارف القطعى لا يقتضى العدول عنه فى الذهاب أيضا مع انتفاء 
الصارف عنه؛ بل يجب إبقاؤه على ظاهره. 

مردود بأنّ هذا ليس من باب تخصيص العام حتى يقتصر فيه على المتيقن» بل من باب ارتكاب أحد التأويلين أو التجوّزين» و عدم 
وجود مربجح لأحدهماء بل وجوده لما يخالف مطلوب المستدل. 

و أمّا قوله: «حتى لا ينشٌ» فإِنٌّ فيه: أن بعد ذلكك أمر بغليانه حتى يذهب ثلثاه فهو و إن حرم بالنشيش فلا مانع منه» لتعقّبه بالغليان 
الموجب للتحليل بعد ذلكك, و حينئذ فلعلٌ المحافظة عليه من النشيش إِنّما هو لغرض آخر لا لأنّه يحرم بعد ذلكك. فإنّه و إن حرم 
لكن لا منافاةً فيه بعد غلية إلى ذهاب الثلاثين المأمور به ثانياء و حينئذ فلا فرق فى حصول التحريم فيه فى وقت النشيش و لا وقت 
الغليان أخيرا. 
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و منها: ما رواه فى البحار» عن كتاب زيد النرسى 


أنه قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الزبيب يدق و يلقى فى القدر. ثمّ يصبٌ عليه الماء و يوقد تحته» فقال: «لا تأكله حتى يذهب 
الثثشان و يبقى الثلثء فإنّ النار قد أصابته» قلت: فالزبيب كما هو يلقى فى القدر و يصب عليه؛ ثم يطبخ و يصفّى منه الماء» فقال: 
«كذلك هو سواء إذا أذت الحلاو إلى الماء و صار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم» و كذ لكك إذا أصابته 
النار فأغلاه فقد فسد) .)١١‏ 

و الجواب عنه: أنّها لا تصلح لمقاومة ما ذكرنا من أَدَلَّهُ الحلّية فإنٌ الكتاب المنسوب إلى زيد النرسى مطعون فيه حكى الشيخ فى 
الفهرست عن الصدوق أنه لم يرو أصل زيد النرسىء و كذا حكى عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد» بل كان يقول: إن موضوع 
وضعه محمّد بن موسى الهمدانى المعروف بالسمّان .)5١‏ 

مضافا إلى أن كتابه غير معروف بتواتر و نحوه فى زمن صاحب البحارء و ليس إِلَّا مجرّد إسناد إليه من غير انّصال السند فى الكتاب 
المخصوصء فمن أين يعلم أنّه كتاب النرسى الذى روى عنه المتقدّمون على أرباب الكتب الأربعة؟! فإنّه مهجور فى تلكك الأزمنة 
المتطاولة. 


و من ذلكك يندفع ما قيل من تضعيف حكاية الصدوق و شيخه و معارضتها بتغليط ابن الغضائرى لابن بابويه 079. 


و منها: ما ورد فى النضوح» كمولّقتى الساباطى» 


إحداهما: عن 


)١(‏ البحار ©7: -١19/‏ لك و هو فى كتاب زيد النرسى (الأصول الستهُ عشر): 28. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١ 17١‏ و 
منها: ما ورد فى النضوح.» كموثقتى الساباطى» 55 ص : حرص 

() الفهرست: ١ل.‏ 

(*) انظر مجمع الرجال للقهيائى *: 85. 
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التضوح قال: «يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثنلث ثم يتمشطن) .)0١9‏ 

و الأخرى: عن النُضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال: «خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر) (05. 
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و الجواب: أنّه لا تصريح فى الروايتين بحرمة الشرب قبل ذهاب الثلاثين من الإمام عليه السّ.لام أصلاء و إِنّما غايتهما الأمر بغليُ حتى 
يذهب ثلثاه» و هو أعمٌ من تحريمه بالغلى قبله» و لعل الوجه فيه ما ذكره بعضهم من أن النضوح- على ما ذكره اللغويون-: ضرب من 
الطيب تفوح رائحته 79. 

و فى مجمع البحرين: إن فى كلاسم بعض الأفاضل: أنّه طيب مائع» ينقعون التمر و السكر و القرنفل و التفاح و الزعفران و أشباه ذلكك 
فى قارورةٌ فيها قدر مخصوص من الماءء و يشدّ رأسهاء و يصبر به أيَاما حتى ينش و يتخمّر» و هو شائع بين نساء الحرمين الشريفين 
89 

و على هذا فتحمل الروايتان على أن الغرض من طبخه حتى يذهب ثلثاه إِنّما هو للا يصير خمرا ببقائه مد لأنّ غليةُ هذا الحدّ الذى 
يصير به ديسا يذهب الأجزاء المائيةٌ التى يصير بها خمرا لو مكث مده كذلك. لأنه يصير خمرا بسبب ما فيه من تلكك الأجزاء المائية 
فإذا ذهب أمن من صيرورته خمرا. 

و يؤيّد ذلك قوله: التضوح المعتق» على صيغة اسم المفعول» أى 


(1) التهذيب 4: -1١78‏ ١ه‏ الوسائل 10: 70/9 أبواب الأشربةُ المحرّمة ب 7”ح »١‏ فى المصدر: يمتشطن. 

(1) التهذيب 4: 207-1١8‏ الوسائل 18: 77" أبواب الأشربة المحرّمة ب "اح ؟. 

(") الرياض 7: 5191. 

(©) مجمع البحرين :١‏ 819. 
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الذى يراد جعله عتيقا بأن يحفظ زمانا حتى يصير عتيقا. 

و يؤبّده أيضا قوله: «يتمثّطن» الظاهر فى أن الغرض منه التمشّطء و هو: الوضع فى الرأسء فالمراد من السؤال فى الروايتين من كيفيّة 
عمله هو التحرّز عن صيرورته بزيادة المكث خمرا نجسا يمتنع الصلاءً فيه و لا بحل إذا تمشّطن به و إِلَّا فهو ليس بمأكول. ولا الغرض 
من السؤال عن كيفة 4 عمل حل أكله» حتى يكون الأفر بغلية على ذلكك الوجه لأجله» بلحل استعماله؛ فمعتى قوله: حتى يحل؛ أن 
يحل استعماله» مع أنه فى كلام الراوى و قد عرفت مرارا ما فيه. 


و منها: أنه يطلق عليه اسم النبيذ» و يشابه العصير العنبى 


» مع أن الزبيبى مشتركك مع العنبى فى أصل الحقيقة. 

و الجواب: منع صدق النبيذ على مطلق العصير أولاء و منع حرمة مطلق النبيذ ثانياء بل الأخبار مصرّحة بن من النبيذ ما هو حلال .0١١‏ 

و منع المشابهة» و بطلان القياس لو سلمت. 

و منع الشركة فى أصل الحقيقة» و منع اقتضائها الشركة فى الحكم لو سلّمت بعد اختصاص دليل الحكم, أى الحرمة بالعصير العنبى 
خاضّة» و الله العالم. 


المسألة الخامسة: إذا انقلبت الخمر خلا 


اشاره 


» فإمًا يكون بنفسه. أو بالعلاج. 
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فعلى الأأول: يصير حلالا بلا خلاف بين الفقهاء كما عن التنقيح إفوة وفى غيره و بين الأصحاب بل المسلمين كما فى شرح 
الإرشاد للأردبيلى فده 


)١(‏ الوسائل 18: 07" أبواب الأشربة المحرّمةُ ب 75ح ١‏ و ”و ه. 

() التنقيح ع: .9١‏ 

(7) الرياض 7: 199. 

(©) مجمع الفائدة و البرهان :١‏ 0". 
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بل بالإجماع المحّق» فهو الحمّجةُ فيه. مع القاعدة الثابتةُ من تبعتَهُ الأحكام للأسماء حلا و حرمة و طهارة و نجاسة. 

مضافا إلى المستفيضة من الصحاح و غيرهاء كموثقتى عبيد. 

إحداهما: فى الرجل باع عصيراء فحبسه السلطان حتى صار خمراء فجعله صاحبه خّاء فقال: «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به) .01١‏ 
و الأخرى: عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاء قال: «لا بأس» .)3١‏ 

وصححق ززارة و جميل؛ إحداهما: عن الخمر العتيقة تجعل خلاء فال: ولا بأمن» 00. 

و الأخرى: يكون لى على الرجل دراهم فيعطينى بها خمراء فقال: 

«خذها ثم أفسدها» قال عليئ: فاجعلها خلا «". 

و روايتى عبد العزيز و أبى بصيرء الاولى: العصير يصير خمراء فيصبٌ عليه الخل و شىء يغتيره حتى يصير خلاء قال: «لا بأس بها «2). 
و الأخرى مرويّةُ فى السرائر عن جامع البزنطى: عن الخمر تعالج بالملح و غيره لتحول خلاء قال: «لا بأس بمعالجتها» «8. 


)١(‏ التهذيب 4: 808-1117 الاستبصار ع: 97- 1ه" الوسائل 18: "17١‏ أبواب الأشربةٌ المحرّمة ب ا"اح ه. 

(؟) الكافى ع: 78©- " التهذيب 4: 200-1117 الاستبصار ع: “97- 88" الوسائل 18: 307١‏ أبواب الأشربةٌ المحرّمةُ ب ا“اح *. 

(9) الكافى : 878- 1 التهذيب 4: 205-117 الوسائل 50؟: 77١‏ أبواب الأشربة المحرّمة ب ”١‏ ح ١‏ و فى الكافى: العقيقة بدل 
العتيقة. 

(؟) التهذيب 4: 408-١18‏ الاستبصار ع: 97- 88" الوسائل 18: "1/١‏ أبواب الأشربة المحرّمةُ ب ١"اح‏ #. 

(0) التهذيب 4: 404-118 الاستبصار ع: 97- 84 الوسائل 18: 07/7" أبواب الأشربةٌ المحرّمةُ ب "اح 8. 

(8) مستطرفات السرائر: 0١ -©٠‏ الوسائل 18: 707/7 أبواب الأشربةٌ المحرّمة ب ١#اح .١١‏ 
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و مونقتى أبى بصيرء إحداهما: عن الخمر تصنع فيها الشىء حتى تحمضء قال: «إذا كان الذى صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا 
بأس» )١١‏ و فى بعض النسخ: يضعء و وضع من الوضعء و فى بعض آخر بتركك لفظة: «فيه). 

ثم تقريب الاستدلال: أن يراد بالغلبة: الغلبة فى الكيفتة» أى الشىء القاهر على كيفتّتها. الجاعل لها خلاء كالملح و غيره؛ دون الغلبةٌ فى 
الكميَهُ الموجبة لتركك العمل بالرواية و شذوذهاء كما يأتى. 

و أمَا احتمال إرادة الخمر من الغالب كبْدّهُ- كما جوّزه بعض مشايخنا «؟) حاكيا عن العامة المجلسى فى بعض حواشيه- فبعيد غايتهى 
بل لا تحتمله العبارة من -حبث التركيب اللفظى. 

و الأمخرى: عن الخمر يجعل خلاء قال: «لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها» 0 بالغين المعجمة كما فى نسخ الكافى» بل التهذيب على 
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ما يظهر من الوافى «»)» و إن نقل بعضهم عنه و عن الاستبصار بالقاف .)0١‏ 
ثم الإجماع و الأخبار كما يثبتان ارتفاع الحرمة الخمررّة و إثبات الحلية الخليةء كذلك يثبتان الحلية المطلقهُ أيضاء حتى من جهة 


الطهارة أيضاء 


(1) الكافى ©: 878- 2١‏ التهذيب 9: 8١١-115‏ الوسائل 10: 77١‏ أبواب الأشربة المحرّمة ب "اح ؟. 

(0) الرياض ؟: 199. 

(*) الكافى *: 678- ع, التهذيب 4: 3١8-117‏ الاستبصار ع: *9- 06١‏ الوسائل 38: "1١‏ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١"اح‏ 5؛ و فى 
الاستبصار: عن عبيد ابن زرارة. 

(©) الوافى :٠١‏ لالا ب .١1288‏ 

(0) كالهندى فى كشف اللثام 7: 44 و صاحب الرياض 5: 598. 
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فلا ينجس ذلكك الخل بنجاسة الآنية المشتملة عليه إمّرا لتطهّر الآنية تبعا أيضا كما ذكره جمع من الأصحاب 2١١‏ أو لعدم سراي 
نجاستها إلى الخلء كما هو الحقّ عند إذ الثايك لبس إلا طهارة الخل الحاضلة بأسد الأمرية» فشتضصحب: تجاسة الآنية:مضافا إلى 
و المناقشه فى دلالة الروايات- بأنّ غايتها انتفاء العذاب و الإثم فى ذلكك الجعل و المعالجة دون حلي الخلّ و طهارته من جميع 
الجياكدو إن أمكم فى هبي جدلق إلا الدسد هن الأشباف حالف لفهم الأصحاب»؛ مع أنّه غير جار فى الجميع؛ كالموئقة 
الامولى النافية لجميع أنواع البأس بما تحوّل عن اسم الخمر لا-عن الجعل و العلاج» و الصحيحة الثابة الميدززة للخحد اله عون 
الدراهم و جعلها خلا و لو كان حراما و لو بسبب التنتجس الحاصل بملاقاةُ الآنية الغير المنفكك عنه البَهُ لما تترتّب فائدة على جعلها 
خلّاء بل الموتّقتين الأخيرتين» فإنّه لو لا إرادة الحلّية للغا الاشتراط» إذ لا إثم حينئذ مع غلبة الخمر أيضا. 

و على الثانى: فإمًا يكون العلاج بشىء لا يدخل فى الخمر- بل بنحو تدخين أو مجاورة شىء و نحو ذلكك- أو بجسم يدخل فيها و 
يلاقيها. 

فعلى الأول: فالظاهر أيضا عدم الخلاف فى الحلية» فإنّ الشهيد الثانى المتوقف فى الحلية بالعلاج خضّه بالعلاج بالأجسام ١؟)»‏ فيحل 
أيضاء 


(1) منهم الشهيد فى الروضة /: /67؛ المحقق الكركى فى جامع المقاصد :١‏ 219 و الهندى فى كشف اللثام ؟: 84. 

(؟) المسالكك 5: /56. 
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لصدق الاسمء و عموم أكثر الأخبار المتقدّمة. 

و على الثانى: فإَا يكون العلاج بما يذهب عينه قبل صيرورة الخمر خلاء كقليل خل أو ملح يدخل فى الخمر فيستهلكك و يضمحلء و 
بالجملة: 

يكون بقدر يطلق على المجموع خمرا أيضا و ليس شىء غير الخمر عرفا. 

أو بما لا يذهبء بل تكون باقيةُ إلى أن يصير الخمر خلّاء كحديدة محماةً يدخل فيها أو سفرجلة أو تفَاحَهُ أو نحوها. 

فعلى الأمول: يحل الخل و يطهر أيضا على الأقوى الأشهرء لعموم بعض ما تقدّم من الأخبار. و خصوص بعض آخرء حيث إن الخل و 
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الملح المصبوبين فى الخمر ينقلبان إلى الخمر أولا غالباء من جهة اشتراط قله الخلّ أو الملح- كما يأتى- ثم ينقلب المجموع خلًا. 
فضافا إلى أن بعد اتقلاى العضيوب خمرا و اتقلات تلكك الكمر أيضا خا لا يقن وبعه للشكيكك فى السلية لأجل بقاء التبجاسة. 
والتشكيكك بأنّ القدر المعلوم ارتفاع النجاسة الخمررّة الذاتية بالاتقاكب عداو نا ارتفاع النجاسة العارضِيهُ و لو كانت خمريّة 
بالانقلاب خلا فغير معلوم كما قاله الأردبيلى :21١‏ فالخل و الملح و إن انقلبا خمرا ثم خلا نا أنهما تنجسا بنجاسة عارضيَةُ بملاقاة الخمر 
أولاء و لا دليل على ارتفاع تلكك النجاسة. 

غير جد لأن الخل و الملح و إن تنيتجسا بالخمريّة قبل الانقلاب خمرا إِلَا أن بعد انقلابهما إليها ليسا بنجسين من جهتين. لأنَّ النجاسة 
الخمريّة أمر واحدء فتأمّل. 


.50١ :1١ مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 
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و على الثانى: فالمشهور- كما فى الكفايةٌ 0١١‏ و غيرها 07- الحليةٌ أيضا. 

و قد يناقش فيها حينئذ نظرا إلى تنتجس ما دخل فيه و عدم مطهّر له» و بنجاسته ينجس الخلّ أيضا. 

و أجيب عنه: بإمكان اغتفار ذلكك, نظرا إلى عموم الأدلَهُ المتقدّمة» أى بعضهاء لأنّ الكل لا يعم مثل ذلكك. 

و يمكن المناقشة فى تنيتجس الخلّ حينئذ مع قطع النظر عن عموم الأدلّهُ أيضاء لما أشير إليه من منع ما يدل على تنتجس أحد المتلاقيين 
بنجاسة الأخرى مطلقاء حتى فيما إذا كانا نجسين فيتطهّر أحدهماء فتأمّل. 

و ربّما يناقش فى الحلّيةُ بمطلق العلاج, لرواية أبى بصير: عن الخمر يجعل فيها الخل» فقال: «لاء إِلَا ما جاء من قبل نفسه) 179. 

وفيها: أنها- لمقاومة ما يعارضها من الأخبار المتكثّرة الموافقة لعمل الطائفة- قاصرةء و مع ذلك لإرادة أن مجود جعل الخل فى 
الخمر لا يكفى فى الاستحالة أو الحلية- بل لا بد أن يتركك حتى يتقلب ذلكك خلا بنفسه رذا على أبى حنيفة «)- محتملة. 

و الهو ئقة الأغيرة على تسخة القاف: 

و فيها: أن اختلاف النسخة يمنع عن الاستدلال. 


.701“ الكفاية:‎ )١( 
.78/ (؟) المسالكك ؟:‎ 
.,,/ الوسائل 8 يبظ أبوات الأشرية المحرّمة ب الاح‎ ,”2٠ 97 الاستبصار ع:‎ 4٠١-١1١8: التهذيب‎ )©( 


(©) راجع المغنى و الشرح الكبير ."7:٠١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١»‏ ص: /77 


فروع: 

أ: لو القى فى الخمر خل كثير حتى استهلكها 

؛ أو القى قليل خمر فى كثير خل كذلككه فلا يحل ولا يطهرو لو مضت مدة انقلب الخمر خلا. 
لا للد قتي الأخيرتين كما قيل »)١١‏ لاختللاف النسخ فى إحداهماء و إجمال المعنى فى الأخرى. 


بل لتنتجس الخل بالملاقاةٌ و عدم حصول مطهّر له أصلاء فتكون الخمر أيضا منقلبة إلى الخل النجس. 
ولا ينتقض بصور عدم استهلاكك الخمرء بل استهلاكك الخلء لأنّهِ و إن تنتجس الخل و لكن انقلب خمراء ثم انقاب المجموع خلاء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة إ90ئلا من لاللاهنم 
فيطهر المجموع. بخلاف المفروض. 

ولا تفيد الأخبار المتقدّمة فى ذلك لأنّ ذلك ليس جعلا للخمر خلاء بل هو استهلاكها و اضمحلالهاء مع أنه على فرض الجعل تدلٌ 
على حليعها و اناه البأس غنها مح حي هن هى لا مطلقاء عض إذ | طرفت لتجاستها سيت آخر أيضا. 

ولولم يستهلك أحدهما فى الآخر بأن يدخل مساوى الخمر من الخلٌ أو قريب منه فيهاء فيحصل حينئذ لا محالة مزاج ثالث شبه 
السكنجبين بالنسبة إلى الخل و الدبسء فإذا انقلب المجموع خلا ففى طهارته و حلّه و نجاسته و حرمته إشكال؛ من جهة عموم الأخبار 
المتقدّمة: و من جهة أنّ ما فيه من الخلّ متنتجس غير الخمر صار خلا و لا دليل على 


.5199 :5 الرياض‎ )١( 
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طهارة ذلكك. و بملاقاته الأجزاء الخمريَة المنقلبة خلا تنجس تلكك الأجزاء أيضاء و عموم الأخبار لا يفيد عدم عروض التنجيس لهذه 
الأجزاء من جهة أصلا. 

ب: لو عولجت الخمر بشىء نجس 

» فإن انقلب المعالج به خمرا ثم انتقلب المجموع خلاء فالظاهر الحلّيهُ و الطهارة و إِلَا فالنجاسة: و الوجه يظهر مما مرّ. 

و منه يظهر حكم ما إذا وقع نجس فى الخمر ثم انقلبت خلا. 

ج: لو وقع فى الخمر جسم و كان فيها إلى أن انقلبت خلا 

» فلا يطهر ذلكك الجسمء للأصلء و الاستصحاب. و مقتضاه تنمس الخلء و لا تنصرف العمومات إلى مثل ذلككء إِلَا أن يمنع عموم 
اتتعيى "كن يطلذق للفحاية كها أشن الله 

د: لاشك فى تنجّس الظرف الذى فيه الخمر قبل انقلابها 


يق أعاابدازه فنا طاهر بالفسة كباف] وان اوعدي اشير شمايفة إل النغ اللعدو ماكو يك إن للقي له تدك فى عر نلا 
ولو لاقى جزء من الظرق الخمر قبل الانقلاب: و كان حال الانقلان خاليا عن الخمرء لا يطهر هذا الجزى و تسرى تجاسته إلى الخل 
لو لاقاه. فلو ملأت قارورة أو دن [1] خمراء ثم أخذ منها شىء و خلا رأس القارورة أو الدّنَ ثم انقلب الباقى خلاء يشترط فى إخراج 
[الخل] 7١‏ عنه أن يكون بحيث لا يلاقى ذلكك الجزء, و إِلّا ينجس بملاقاته إِيَاهء و اللّه العالم. 


.50١ الدّنّ: كهيئة الحبٌ. إِلَا أنّه أطول منه و أوسع رأسا- المصباح المنير:‎ ]١1[ 
.18١ :١ انظر جامع المقاصد‎ )١( 
بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: الخمره و الظاهر الصحيح ما أثبتناه.‎ )0( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: 77١‏ 


المسألة السادسة: ذهب جماعة - منهم: الشيخ فى النهاية «[» و الحلى وفخر المحفقيسن «7» و الشهيد فى الدروس »١«‏ و صاحب التنقيحج 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /9017ئل من تإنلاه0 


ريح إلى حرمة استئمان من سحل العصير 


قبل ذهاب ثلثيه بعد الغليان فى طبخه. و حكى عن الفاضل أيضا «8). و لازمه عدم جواز شربه. 

واستدل لهم بمونّقة ابن عتمار: عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتينى بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلث. و أنا أعلم أنه يشربه 
على النصفء أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال: «لا تشربه) قلت: 

فرجل من غير أهل المعرفة من لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصفء يخبرنا أن عنده ببختجا قد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه 
لشريدهنه؟ 

قال: «نعم) .]١[‏ 

و صحيحة عمر بن يزيد: الرجل يهدى إلى البختج من غير أصحابناء فقال: «إن كان مممّن يستحل المسكر فلا تشربه؛ و إن كان ممّن لا 
سحا شربه فاقبله) أو قال: «اشريه) (2). 

ولمونّقةُ الساباطى المتقدّمة فى الدليل الثانى من أَدَلَّهُ المحرّمين 


]١[‏ الكافى *: 1/7١‏ التهذيب 4: 878-177 الوسائل 710: 198 أبواب الأشربة المحرّمة ب 7 ح 6, و البختج: العصير المطبوخ. و 
أضيلة بالفارسية عريكك النيابة اللارن لني 11 1 


.0941 النهاية:‎ )١( 

(؟) الحلى فى السرائر : 174. فخر المحقّقين فى الإيضاح ©: 189. 

.١7/ :" الدروس‎ )9( 

© العم عمام 

(0) انظر القواعد ؟: 188. 

(©) الكافى *: -©7١‏ ع, التهذيب 4: 875-١17‏ الوسائل 18: 747 أبواب الأشربة المحرّمةُ ب لاح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١»‏ ص: 77١‏ 

للعصير الزبيبى و التمرى .)١١‏ 

و يرد على الأوليين: عدم الدلالهُ على الحرمة؛ لاحتمال الجملةُ الخبريّةُ مع أن الثانية مخصوصة بمن يستحل المسكر دون مطلق ما لم 
و على الثالئة: أنها أخصٌ من المدّعىء إذ قد يكون الرجل مسلما ورعا مأمونا و لكن يستحل العصير قبل ذهاب الثلاثين لمسألة 
اجتهاديّة؛ كصيرورته دبساء أو كونه من لا يشترط الذهاب فى غير العنبى و يطبخ لمن يشترطه فيه. 

و على المجموع: بالمعارضة بعموم صحيحة على المتقدّمة فى الدليل الثانى المذكور أيضا »)7١‏ و صحيحة ابن وهب المتقدّمهُ فى 
المسألة الثالثة 8 و بالأخبار الدالة على أن كل ذئى عمل مؤتمن فى عمله؛ و أن قول ذى اليد مقبول مطلقاء و أن مافى أسواق 
المسلمين حلال لا يسأل عنه 59). 

فإذن القول بالجواز و الحلّية- كما ذهب إليه جماعة؛ منهم: المحقّق فى الشرائع و النافع و الفاضل فى الإرشاد و صاحب الكفاية «8- 
هو الأقوى و إن كان مكروهاء لفتوى الجماعة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /90:ل من لاإللاه0 


.5١١ فى ص:‎ )١( 

(0) فى ص: .5١١‏ 

(9) فى ص: .18١‏ 

(؟) انظر الوسائل ": 54٠‏ أبواب النجاسات ب 8١‏ و ج 8 97 أبوات الأشرية المحرّمهُ ب /اء وص ١18ب‏ 78ح ". 
(0) الشرائع 7: 0778 المختصر النافع: هه”, إرشاد الأذهان ,1١١ :١‏ الكفاية: *50. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: 777 


الباب الرابع فى أمور مرتبطة بالأطعمة و الأشربة 
اشاره 


وفيه فصلان 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: 778 


الفصل الأول فى بعض الأحكام المتعلّقة بالمطاعم و المشارب 

اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: يجوز سقى الدواب و إطعامهم المسكر و سائر المحرّمات و المنّسات 

على الأصيح الأخين للأصل» و العمومات» و حصر المحدّمات» و عدم الدليل على التحريم. 

نعم» يكره ذلكك» لروايتى أبى بصير )١١‏ و غياث )"١‏ المصرّحتين بأنّه يكره ذلكك. 

وعن القاضى: تحريمه 070 و لعله لحمل الكراهة فى الخبرين على الحرمة. و لا وجه له بعد كونها أعتم بحسب اللغة. 
المسألة الثانية: المعروف فى كلامهم- كما فى الكفاية «©»- أنه يحرم سقى الأطفال المسكر 


#وكدل عليه روايها ععادن: 


إحداهما: «من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم و إن غفر له) «8). 


)١(‏ التهذيب 4: ,691/-١1‏ الوسائل 78: 09" أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٠ح‏ ه. 

(1) الكافى ©: -8٠‏ /ء التهذيب 9: -١1‏ 98*, الوسائل 08:18" أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٠ح‏ ؟. 
(* المهذّب ”: ماع 

(ع) الكفاية: “701. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 909ئلا من لاللاهم 


(0) الكافى #: /91- ع التهذيب 4: -١١*‏ 84©, الوسائل 78: 01 أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٠ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: 770 

و الثانية: «قال الله عزّ و جل: من شرب مسكرا أو سقاه صِبنا لا يعقل سقيته من ماء الحميم معذّبا أو مغفورا له) .0١١‏ 

و رواية أبى الربيع الشامى» و فيها- بعد السؤال عن الخمر-: 

«و لا يسقيها عبد لى صبا صغيرا أو مملوكا إِلَّا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذّبا بعد أو مغفورا له) .05١‏ 

وهل يحض ولك امرك أ سل إل مار سيراك 

ظاهر المحقّق الأردبيلى: الثانى» حيث قال هنا: و الناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم 7. انتهى. 

و فى ثبوت ذلكك التكليف للنّاس مطلقا نظر و لا يحضرنى الآ-ن دليل على التعميم الموجب لتخصيص الأصلء و الله سبحانه هو 
العالم. 


المسألة الثالثة: ذكر جماعة أنه بكره أكل ما باشره الجنب أو الحائض 


و شربه إذا كانا غير مأمونين» و كذا كل ما يعالجه من لا يتوقّى النجاسة؛ و المنّهم بعدم الاجتناب عنهاء بل عن المحرّمات أيضاء 
كالعاشر ]١[‏ و نحوه فذة 


قال فى الكفاية بعد نقل ذلكك: و لا أعلم عليه دليلا إِنَا رواية مختضّة بالحائض «8). انتهى. 
]١[‏ التعشير: و هو أخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم؛ و منه العاشر- مجمع البحرين *: ©80. 


." ح‎ ٠١ الكافى #: /#91- / الوسائل 78: 08 أبواب الأشربة المحرّمة ب‎ )١( 

(؟) الكافى ©: 898- ١‏ الوسائل 18: 01 أبواب الأشربة المحرّمةُ ب ٠١‏ ح .١‏ 

(9) مجمع الفائدة و البرهان: 187. 

(؟) منهم الويطق فى الشرائع *: 778, العلامة فى التحرير 7: »12١‏ و الشهيد فى الدروس *: 17. 

(0) الكفاية: 707. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: 778 

أقول: تكفى فتوى جمع من الفقهاء دليلا على الكراهة: و لا فرق بين غلبةُ الظن بالنجاسة و عدمها على الأصح. 


المسألة الرابعة: من شرب خمرا أو شيئا نجسا أو أكله فبصاقه طاهر 


ما لم يتغيّر بالنجاسة؛ بلا خلاف يوجدء للأصلء و عدم دليل على تنيّجس ما فى الباطن بالملاقاة أصلاء كما مرّ فى كتاب الطهارة. 
وقد يستدل له برواية أبى الديلم: رجل يشرب الخمر فيبزق» فأصاب ثوبى من بزاقه فقال: اليس بشىء و لا يضرًا .01١‏ 

و إن تغئر و هو فى الباطن لم يكن نجسا ما دام فيه على الأظهر, لما مرّ. 

فإن خرج و زال تغتّره فى الباطن كان طاهراء و إن خرج متغيّرا فظاهر كلامهم نجاسته؛ و لا دليل عليهء إِنَا علم بالتغتيّر وجود أجزاء من 
الح نقه: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ٠؟9ئل‏ من لاإللاه0م 


و إن اشتبه التغير يحكم بالطهارة مطلقاء و إن اشتبه الزوال بعد التغيير فيستصحب التغتّر حتى يعلم الزوال. 
و حكم سائر ما يخرج من البواطن حكم البصاقء مثل: الدمعة مع الاكتحال بالكحل النجسء و النخامة مع التسعّط بالسعوط النجس» و 
غير ذلكك. 


المسألة الخامسة: يكره الاستشفاء بالمياه الحارَةٌ 


التى تشم منها رائحة الكبريت و يكون فى الجبال؛ بلا خلاف يوجدء لرواية مسعدة بن صدقة: «نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله 
عن الا ستشقاء بالحمبّات» و هى العيون 


.١ الوسائل ه1: 0/7 أبواب الأشربة المحرّمة ب 8ح‎ :5948 -١١0 :4 التهذيب‎ )١( 
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الحارّة التى تكون فى الجبال التى توجد فيها رائحة الكبريتء فإِنّها تخرج من فوح جهنم) .)١١‏ 

و الاستشفاء يعت الشرب و الجلوس و استعمال آخر لأجل الشفاء. 

و قال المحمّق الأردبيلى )١‏ و صاحب الكفاية 0*0 باحتمال كراهة مطلق الجلوسء نظرا إلى العلهُ المذكورة» بل تعدّى بعضهم ©" إلى 
مطلق الاستعمال» لذلكك. 

و يمكن أن يقال: إن الخروج من فيح جهنم يمكن أن يمنع عن حصول الشفاء ولا يقدح فى أمر آخرء فلا يدل التعليل على التعميم» 
و لذا قال فى الفقيه: و أمَا ماء الحمات فإنّ النبى صلى الله عليه و آله إِنّما نهى أن يستشفى بها و لم ينه عن التوضّؤ بها «). 


." ح١١ أبواب الماء المضاف ب‎ 55١ :١ المحاسن: 4/اه- /آ الوسائل‎ ١ 89 :2 الكافى‎ )١( 
.184 :١١ (؟) مجمع الفائدة و البرهان‎ 

(") الكفاية: “701. 

(؟) كصاحب الرياض 5: 600" 

(0) الفقيه -١1 :١‏ 36 ذ. ح. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج18 ص: /77 


الفصل الثانى فى بعض الآداب المتعلقة بالأكل و الشرب و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: يستحبّ فى الأكل أمور: 

منها: غسل اليدين قبل الطعام و بعده» للمستفيضة من الصحاح و غيرهاء المعلله لهما فى بعضها: بأنّهما يوجبان السعة فى الرزق و العافية 
فى الجسد .)١١‏ 


و فى آخر: بأنّهما ينفيان الفقر و يذهبان به .)5١‏ 
و فى ثالث: بأنّهما زيادة فى العمر و إماطهُ للغمر عن الثياب و يجلو البصر .]١[‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1؟9ئنلا من لاإنلاه0 


و فى رابع: بأنْهما يزيدان فى الرزق 0"9. 
و فى خامس: بأنْ أوله ينفى الفقر و آخره ينفى الهم «. 
وفى سادس: أن الأول يكثر خير البيت «6). 


]١[‏ الكافى *: 0-19٠‏ المحاسن: 875- 77١‏ الوسائل 75: 78" أبواب آداب المائده ب 54 ح ء. و الغمر: الدسم و الزهومة من 


.١18 الوسائل *7: 78" أبواب آداب المائدة ب 58ح‎ ,20١ أمالى الطوسى:‎ )١( 

(؟) الفقيه *: ٠١2٠ 75١8‏ الوسائل 56: /53” أبواب آداب المائدة ب 58ح .١١‏ 

() الكافى 2: -594٠١‏ ذ» المحاسن: 77١-875‏ الخصال :١‏ 717- ١لى‏ الوسائل *5: 78 أبواب آداب المائدة ب 58ح 7. 

(©) الكافى 2: -19٠‏ شه الوسائل 76: 508" أبواب آداب المائدة ب 58ح 8. 

(0) الكافى #: 75٠‏ © المحاسن: 2317-87 الوسائل *7: 718 أبواب آداب المائدة ب 58 ح ”» و انظر الحديثين 2037 .١5‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: 779 

و فى سابع: بِأنّهما يثبتان النعمة .)١١‏ 

وفى ثامن: بأنْهما شفاء فى الجسد و يمن فى الرزق .27١‏ 

و فى تاسع: بأنْهما ينفيان الفقر و يزيدان فى العمر 07. 

و إطلاق النصوص و الفتاوى يقتضى عدم الفرق بين كون الطعام مائعا أو جامداء و بين كونه مما يباشر باليد أو آله كالملعقة. 

و يستحبٌ أن يبدأ فى الغسل الأول صاحب البيت يغسل يده. ثمّ يبدأ بعده بمن على يمينه ثم على من يمينه» إلى أن يتم الدور بمن 
على يساره» و فى الغسل الثانى يبدأ بمن على يسار صاحب البيت, ثم بمن على يساره؛ و هكذا إلى أن يختم به. 

و دليل ذلكك: روايتان فى الكافى» إحداهما مرسلةٌ «©»» و الأخرى رواية محمّد بن عجلان «0. و لكنّهما لا تفيان بتمام المطلوب. لأنَّ 
الا-ولى و إن تضمّنت حكم البدأتين- كما مرٌ- و حكم من بعدهماء إِنَا أنّها لا تتتضمّن حكم من بعد البعد, و لكنّ الظاهر منها أن 
المراد ما ذكرء و الثانية و إن تضمنت حكم البدأة الا-ولى و لكنّها لا تتضمن غيرهاء و قال فى الغسل الثانى: «يبدأ بمن على يمين 
الباب»» و مقتضى الجمع التخيير فى البدأة الثانية بين من على يسار صاحب المنزل و من عن يمين الباب. 

و الظاهر أن المراد بيمين الباب: يمين الداخلء و المراد بالباب: باب 


.7 المحاسن: 7 718, الوسائل 56: 778 أبواب آداب المائدة ب 58ح‎ )١( 

(؟) المحاسن 177-57 الوسائل 76: /9” أبواب آداب المائدة ب 58 ح 8. 

() المحاسن: 70*- 778 الوسائل 75: /7*07 أبواب آداب المائدة ب 88ح .٠١‏ 

(©) الكافى 2: -١4٠‏ ذيل الحديث ١‏ الوسائل 75: 78٠‏ أبواب آداب المائدة ب ١ه‏ ح ". 

(0) الكافى 2: ١ -54٠‏ الوسائل 56: 74 أبواب آداب المائدة ب ٠١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: 58٠‏ 

المجلس الذى جلسوا فيه- أى طريقه- و إن لم يكن له باب» أو كانت له أبواب متعدّدة. 

وهل المراد بصاحب البيت و المنزل هو صاحب الطعام كما فهمه الأصحابء أو خصوص صاحب المنزل و إن كان الطعام من غيره؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحةً 9ن من تاإللاه0م 


مقتضى وضع اللفظ: الثانى, إِنَا أن ظاهر التعليل فى الرواية الثانية بقول: «لئلًا يحتشم أحد» هو ما فهمه الأصحابء فعليه العمل. 

و أمًا رواية الفضل: لما تغدّى عندى أبو الحسن عليه السّ.لام و جىء بالطست بدئ به عليه السّلام و كان فى صدر المجلس.ء فقال عليه 
السّلام: «ابدأ بمن على يمينكك» فلمًا أن توضأ واحد و أراد الغلام أن يرفع الطست فقال له أبو الحسن عليه السَّلام: 

«دعها واغسلوا أيديكم فيها» )١١‏ فلا تنافى ما مر لأمنّ الظاهر أنه الغسل الثانى» و معنى قوله: بدئ به: أراد أن يبدأ به فأمر الغلام 
بالبدأة بمن على يمينه و هو يمين الباب. 

وما حملها على أن أبا الحسن عليه السّ.لام كان صاحب الطعام فبدأ به ثمّ بمن على يساره الذى هو يمين الغلام فينافى ما مرّ- كما 
وقع للمحمّق الأردبيلى 17- فلا وجه له. لأنّ الظاهر من قوله: تغدّى عندىء أنه كان ضيفا للفضلء مع أنّهِ على فرض ذلكك يمكن أن 
يكون المراد: أنّه أراد أن يبدأ به فأمر بالبدأة بمن على يساره؛ و هو يمين الغلام» فيوافق الفرد الآخر من فردى التخيير الذى ذكرناه. 
وهل المستحبٌ غسل اليدين معا فى الغسلين» أو يكفى إحداهما المباشرةٌ للطعام؟ 


)١(‏ الكافى #: ١9؟7-‏ 2 التهذيب 4: 48- 678 المحاسن: 570 7718, الوسائل 75: 78١‏ أبواب آداب المائدة ب ١هح‏ ؟. 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان .8١ :١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١؛‏ ص: 75١‏ 

قال المحقق الأرذبيلى قدّس سده باحتمال الأمرين .)1١‏ 

و الظاهر كفاية غسل إحداهما فى تحصيل الاستحباب. لورود الترغيب فى أكثر الأخبار المتقدّمة بغسل اليد الصادق على غسل 
إحداهما و إن كان غسلهما مستحبّا فى مستحبٌ. 

لرواية أبى بصير المشار إليهاء فإنْ فيها: «غسل اليدين قبل الطعام و بعده زياد فى العمر و إماطهٌ للغمر عن الثياب و يجلو البصر) .1١‏ 

و لما فى محاسن البرقى: إِنْ أبا جعفر عليه الدّ.لام يوم قدم المدينة تغدّى معه جماعة؛ فلمًا غسل يديه من الغمر مسح بهما رأسه و 
وجهه قبل أن يمسحهما بالمنديل» و قال: «اللْهُم اجعلنى ممّن لا يرهق وجهه قتر و لا ذَلَة) «*. 

ولا يتوهّم أن بتقييدهما تقتيد المطلقاتء إذ لا منافاة بين الأمرين هنا. 

و يستحبٌ ترك المسح بالمنديل فى الغسل الأول و المسح به فى الثانى» لمرسلة أبى محمود: «إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح 
يدكك بالمنديلء فإنّه لا تزال البركة فى الطعام ما دامت النداوة فى اليد) «". 

و رواية مرازم: رأيت أبا الحسن عليه السّلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل» و إذا توضأ بعد الطعام مسّ المنديل «8). 

و يستحبٌ مسح الوجه و العينين بعد الغسل الثانى قبل المسح بالمنديل» 


.6١ :1١ مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 

(1) الكافى ©: -79٠‏ #؛ المحاسن: *87- 770 الوسائل 76: 8"” أبواب آداب المائدة ب 58 ح 8. 

() المحاسن: 78 776 الوسائل 78: 760 أبواب آداب المائدة ب 06 ح #. 

(©) الكافى ©: .١ -79١‏ المحاسن: 87 1١8‏ الوسائل 76: 6# أبواب آداب المائدة ب 25ح ؟. 

(0) الكافى ع -19١‏ 5 التهذيب 4: 48- 678؛ المحاسن: 578- 16 الوسائل 76: 6# أبواب آداب المائدة ب 25 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: 757 

لما مر فى المروىٌ عن المحاسنء و فيه أيضا: «إذا غسلت يدكك بعد الطعام فامسح وجهكك و عينيكك قبل أن تمسح بالمنديل» و تقول: 
الهم إِنَى أسألك المحبّة و الزين و أعوذ بكك من المقت و البغضة» .0١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً لابونن من تاإنلامهنم 


و مسح الحاجبين بعد الغسل الثانى» داعيا بالمأثور لرفع الرّمدء لرواية المفضل: شكوت إليه الرّمدء فقال لى: «أو تريد الطريف؟» ثم قال 
لى: «إذا غسلت يدكك بعد الطعام فامسح حاجبيكك و قل ثلاث مرّات: «الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل» قال: ففعلت ذلكك 
فما رمدت عينى بعد ذلكك .)3١‏ 

و غسل الجميع فى إناء واحدء لرواية الفضل المتقدّمة؛ و روايةُ عمرو ابن ثابت: «اغسلوا أيديكم فى إناء واحد يحسن أخلاقكم) 0. 

و منها: غسل الفم بعد الطعام؛ سما بالشعدء فإنّه قد ورد أن من غسل فمه بالسّعد بعد الطعام لم يصب عله فى فمه 50". 

و منها: التسمية إذا وضعت المائدة» بأن يقول: بسم الله لروايات السكونى «8» و يونس بن ظبيان «2» و أبى بصير 007 و أبى خديجة 
نيك 


)١(‏ المحاسن: 78ع- ذ. ح 7*6 الوسائل 76: 68” أبواب آداب المائدة ب 08 ح ع. 

(1) الكافى *: 97؟- هه الوسائل 76: 60” أبواب آداب المائدة ب 08 ح ؟. 

(") الكافى ©: -79١‏ 7 المحاسن: 878 1794 الوسائل 76: 6١‏ أبواب آداب المائدة ب ١ه‏ ح .١‏ 

() الكافى #: 0/8 ”0 الوسائل 877:36 أبواب آداب المائدة ب ٠١7‏ ح ؟. 

و السشّعد: طيب معروف بين الناس- مجمع البحرين ”: 5 

(0) الكافى ع: 1917- ١‏ الفقيه *: ٠١1/177‏ التهذيب 4: 871-98 المحاسن: 579 188» الوسائل 75: "8١‏ أبواب آداب المائدة 
ب لامح .١‏ 

(9) الكافى 2: 198- 1١‏ المحاسن: /ا8- 185 الوسائل 76: 09" أبواب آداب المائدة ب 4 ح 8. 

() الكافى *: 197- 27 التهذيب 4: 678-49 المحاسن: 87# 787 الوسائل 76: 87" أبواب آداب المائده ب /اهح ؟. 

(8) الكافى *: 797- "0 المحاسن: -87١‏ 188 الوسائل 76: 87" أبواب آداب المائدة ب 1ه ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: 757 

و محمد بن مروان .)١١‏ 

ولو كان حينئذ جماعة و سمّى واحد منهم أجزأت هذه التسمية للجميع» لصحيحة البجلى .١‏ 

و إذا أراد الشروع فى الأكلء للمستفيضة؛ بل المتواترة. 

ولو قال حينئذ: «بسم الله على أوله و آخره؛ كما فى رواية أبى بصيرء أو: «فى أوله و آخره» كما فى مرسلة حسين بن عثمان 80 كان 
6 

بل تستحبٌ التسمية عند إرادة أكل كل نوع من الطعام؛ لروايات غياث «؛ و العرزمى «8» و كليب «2. 

و مرسلة الفقيه» و فيها: «قال أمير المؤمنين عليه السّدلام: ضمنت لمن سمّى على طعامه أن لا يشتكى منه. فقال له ابن الكوّاء: يا أمير 
المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه و آذانى؛ قال: فلعلكك أكلت ألوانا فسميت على بعضها و لم تسم على بعض يا لكع) 
0/١‏ 


)١(‏ الكافى ع: 7947 ع المحاسن: #7ع- ,12٠‏ الوسائل *7: 68" أبواب آداب المائدة ب 08 ح ؟. 
() الكافى 2: 197 4 التهذيب 4: 949- 6794 المحاسن: 4ع 147 الوسائل *7: 08" أبواب آداب المائدة ب 28ح ؟. 
(*) الكافى 2: *9؟- .1١‏ المحاسن: 8#7- 184, الوسائل ©7: 64" أبواب آداب المائدة ب 8ه ح ه. 


(©) الكافى ع: 1847- له المحاسن: ###ع- ه18, الوسائل 75: 64" أبواب آداب المائدة ب 08 ح ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عبنلا من لاإللاه0 


(0) الكافى #: ©91؟- 15, المحاسن: 57 71١‏ الوسائل *5: 7" أبواب آداب المائدة ب /اض ح ه. 

(2) الكافى #: «79- /؛ المحاسن: 510 1/7 الوسائل *7: 58" أبواب آداب المائدة ب 8ه ح .١‏ 

0 الفقيه ": ع7؟7- ٠١8٠١‏ الوسائل 75: اع" أبواب آداب المائدة ب ١2ح‏ ”. و لكع؛ صغير العلم- مجمع البحرين ©: 80". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١؛‏ ص: 76 

و فى مرسلته الآ-خرى: قال الصادق عليه الس لام: «ما اتخمت قطء و ذلك أنّى لم أبدأ بطعام إلا قلت: بسم الله و لم أفرغ من طعام إلا 
قلت: الحمد لله .)١١‏ 

بل عند الأكل من كل آنيةٌ و لو اتتحدت أطعمتهاء لصحيحة داود بن فرقد 9؟). 

ولو نسيها عند بعض الألوان أو بعض الأوانى فليقل إذا ذكر: بسم الله على أوله و آخره. كما فى صحيحة داود. و مرسلة الفقيه 79. 
ولو تكلم فى أثناء طعام سمّى عليه أعاد التسمية لرواية مسمع .و صرّح فيها بأنّ إضرار الطعام إِنّما هو إذا لم يعد التسمية بعد 
الكلام. 

ومنها: قول: الحمد لله بعد الفراغ من الطعام» لمرسلة الفقيه» و روايات مسمع 6١‏ و يونس بن ظبيان, و جرّاح «5. و العرزمى» و 
السكونى. 

وفى بعضها: «قل: الحمد للّه الذى يطعم و لا يطعم). 

وف آآخر:«الحمد لله هذا مك ومن عند صلى اللدغلية و الهوو زاد فى يعض ار عليهها. 


.7 الوسائل *7: 8ه" أبواب آداب المائدة ب /اهاح‎ ٠١85 الفقيه #: 70؟-‎ )١( 

() الكافى *: 1980- 5١‏ التهذيب 4: 49- ,5"١‏ الوسائل *7: "2١‏ أبواب آداب المائدة ب ١عح .١‏ 

() الفقيه : ©7؟- ٠١8١‏ الوسائل *5: 1ه" أبواب آداب المائدة ب 8ه ح ". 

(©) الكافى 2: 198- 14.؛ المحاسن: 18*- 27817 الوسائل 75: 21" أبواب آداب المائدة ب 2١‏ ح ؟. 

(0) الكافى ع: 742- 18ء الوسائل 75: 0" أبواب آداب المائدة ب /اه ح ع. 

(©) الكافى 2: 1٠5-191‏ المحاسن: 788-876 الوسائل 75: 87 أبواب آداب المائده ب /اه ح 6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: 758 

و بعد رفع المائدة» لروايات أبى خديجة؛ و أبى بصير» و الصنعانى »)١١‏ و مرسلة إبراهيم بن مهزم «237» و زاد فيها فقرات أخر. 
و يستحت تكرار الحمد فى الأثناء أيضاء كما فى روايةٌ سماعة: 

«يا سماعةٌ أكلا و حمداء لا أكلا و صمتا» «”. 

و يستحبٌ رفع الصوت بالحمد بعد الفراغ» لما روى فى تحف العقول: «يا كميل» إذا استوفيت طعامكك فاحمد الله على ما رزقك, و 
ارفع بذلكك صوتكك يحمده سواكك» فيعظم بذلكك» (ع. 

و منها: الأكل باليد اليمنىء إِنَا مع العذرء لما يأتى من كراهة الأكل باليسار. 

و منها: الأكل من بين يديه من غير أن يتناول من عند غيره من هذا الظرف و هذا الظرفء لروايات أبى خديجة. و القدّاح «8). 
و الكرخىء و فيها: «و أمَا التأديب فالأكل مما يليكء و تصغير اللقمة؛ و تجويد المضغء و قلَهُ النظر فى وجوه الناس» «2. 
والمروىٌ فى الخصالء و فيها: «و أمّا السنّهُ فالجلوس على الرّجل 


.8 الكافى 2: *79- 15. المحاسن: ##ع- 18# الوسائل 75: 88" أبواب آداب المائدة ب 04 ح‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0؟9ئلا من لاإللاه0م 


(؟) الكافى *: 798- ه1ء المحاسن: 678 //11, الوسائل 76: 884 أبواب آداب المائدة ب 4ه ح 2. 

(©) الفقيه : 77 ,٠١54‏ الوسائل 76: "8٠‏ أبواب آداب المائدة ب 0# ح 8. 

() تحف العقول: .1١8‏ و فيه زيادة: أجركء فى آخر الحديث. 

(0) الكافى *: /91؟- "؛ المحاسن: 58- 8ع الوسائل 36: 89" أبواب آداب المائدة ب *م ح .١‏ 

(©) الفقيه : /711- .٠١1/‏ الوسائل 76: 6١‏ أبواب آداب المائدة ب 117 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١.‏ ص: 758 

اليسرىء و الأكل بثلاث أصابع و أن يأكل ممما يليه» و مصّ الأصابع» .0١١‏ 

و المروىّ فى مكارم الأخلاءق: «كان صلَى الله عليه و آله إذا أكل سمّى و أكل بثلاث أصابع و مما يليه» و لا يتناول من بين يدى 
غيره» و يشرع قبل القوم) .)"١‏ 

و منها: ابتداء صاحب الطعام بالأكل و تأخيره فى الامتناع و رفع اليدء لرواية القدّاح «”. 

و منها: أن يأكل بثلاث أصابع أو الأربع أو الخمس لا أقل منها. 

ففى رواية الكرخى: «و أمَا السنُّ: فالوضوء قبل الطعام؛ و الجلوس على الجانب الأيسرء و الأكل بثلاث أصابع؛ و لعق الأصابع». 

وفى رواية أبى خديجة: أنّه كان يجلس جلسة العبد و يضع يده على الأرض»ء و يأكل بثلاث أصابع؛ فإنّ رسول الله صلَى الله عليه و 
آله كان يأكل هكذاء ليس كما يفعل الجبارون؛ أحدهم يأكل بإصبعيه .)5١‏ 

و فى مكارم الأخلاق- بعد ما تقدّم ذكره-: «و يأكل بأصابعه الثلاث: 

الإبهام و التى تليها و الوسطىء و ربما استعان بالرابعةه و كان صِلَى الله عليه و آله يأكل بكفّه كلها و لم يأكل بإصبعين» و يقول: هو 
أكله الشيطان)». 


و فى مرفوعة على بن محمّد: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يستاكك عرضا و يأكل هرتاء و قال: الهرت: أن يأكل بأصابعه أجمع .2١‏ 


)١(‏ الخصال: 680- )2١‏ الوسائل *5: 57 أبواب آداب المائدة ب 1١7‏ ح ؟. 

(1) مكارم الأخلاق -1١ :١‏ 6لى الوسائل 75: ه* أبواب آداب المائدة ب 1١7‏ ح ؟١.‏ 

(*) الكافى #: 180- 7؛ المحاسن: 8 764 و 9ع 88 الوسائل 56: 77١‏ أبواب آداب المائدة ب ١8ح .١‏ 
(©) الكافى #: /917؟- 6, الوسائل 56: 8/7 أبواب آداب المائدة ب #8 ح .١‏ 

(0) الكافى #: /1917- هه الوسائل 56: 8/7 أبواب آداب المائدة ب 88 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: 71 

و منها: لعق الأصابع و مضّها. 

و منها: تجويد المضغ. 

ومئنها: تصغير اللقمة. 

و منها: أن يعتمد على يساره بوضع يده اليسرى على الأرض عند الأكل» للمروىٌ فى المحاسن و فعل الصادق عليه السِّلام الآتيين فى 
المسألة الآتية. 

و منها: لطع القصعةٌ و لحسها. 

كل ذلكك للأخبار 20١١‏ و ورد فى الأول: «أنّ الله سبحانه يقول: باركك الله فيكك» ١؟).‏ 


و أن أبا عبد الله عليه التّ.لام يقول: «إِنَى ألحس أصابعى من الأدم حتى أخاف أن يرانى خادمى فيرى أن ذلكك من التجشّع و ليس 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بئذلا من لاإنلاهم 


ذلك كذلككئ» الحديث 39). 

و فى الأخير: أنه كأنّما تصدّق بمثلها «". 

و منها: طول الجلوس على الموائد و طول الأكل؛ روى الأول فى مكارم الأخلاق «0» و الثانى فى تحف العقول «6). و علل الأول بأنّها 
ساعة لا تحسب من أعماركم. و الثانى: بأنه يستوفى من معكك, و يظهر منه أن 


.87 أبواب آداب المائدة ب‎ 1٠ :7© الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى 2: /741- /0 المحاسن: 87- 18 الوسائل 75: "7١‏ أبواب آداب المائدة ب /امح ؟. 

(") الكافى *: "0١‏ ١ء‏ المحاسن: 882- هلى الوسائل *7: 87" أبواب آداب المائدة ب 8لاح .١‏ 

(©) الكافى ع: 7410- ©, المحاسن: 18-857 الوسائل 75: "7١‏ أبواب آداب المائدة ب لامح .١‏ 

(0) مكارم الأخلاق :١‏ 488-700 مستدركك الوسائل 18: 717 أبواب آداب المائدة ب 18 ح .١‏ 

(9) تحف العقول: .١١0‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: 758 

استحبابه إذا كان معه غيره. 

و منها: الكنّ عن الطعام مع اشتهائه» ففى مكارم الأخلاق: «من أكل الطعام على النقاء و أجاد الطعام تمضّ ا و ترك الطعام و هو 
يشتهيه و لم يحبس الغائط إذا أتى و لم يمرض إِلَّا مرض الموت» .2١١‏ 

و فى طبّ الأتترة: «من أراد أن لا يضرّه طعام فلا يأكل حتى يجوع. فإذا أكل فليقل: بسم الله و ليجد المضغ؛ و ليكفٌ عن الطعام و 
هو يشتهيه. و ليدعه و هو يحتاج إليه) ."١‏ 

و زاد فى رواية أخرى: «و يعرض النفس على الخلاء عند النوم» قال: 

«فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطبٌ» . 

وفى تحف العقول: «يا كميلء لا توفرنٌ معدتكك طعاما» إلى أن قال: 

«ولا ترفع يدكك عن طعام إِلَا و أنت تشتهيه» فإن فعلت ذلك فأنت تستمرئه فإنَّ صمْحةُ الجسم من قَلَهُ الطعام و قلَهُ الماء» .]١[‏ 

و منها: الاستلقاء بعد الطعام واضعا الرجل اليمنى على اليسرىء لرواية البزنطى «؛ و روايته الأخرى المرويّة فى المحاسن «4)» و فى 
دعوات 


]1١[‏ تحف العقول: 21١0‏ مستدركك الوسائل 5١4 :١*‏ أبواب آداب المائدة ب ؟ ح 15. و مرء الطعام مراء فهو مرىء: أى صار لذيذا. و 
أمرأنى الطعام: إذا لم يثقل على المعده و انحدر عليها طيبا- مجمع البحرين 8: 91. 


٠٠١" 918 :١ مكارم الأخلاق‎ )١( 

(؟) طبّ الأئمة عليهم السّلام: 19 الوسائل 5؟: 5# أبواب آداب المائدة ب 1١7‏ ح ع. 

(*) الخصال: 778- ات دعوات الراوندى: ع/9- 309/8 الوسائل 78: 788 أبوات آدات المائدة ب ” ح فى البحار 39: /ا8؟- 87. 
و وندى و : ج31 ج05 لدان 

(©) الكافى *: 7949- ١1؛‏ التهذيب 4: -٠٠١‏ ه#ا؟, الوسائل 75: 7/8 أبواب آداب المائد ب #لاح .١‏ 

(0) المحاسن: 69- 87" الوسائل 76: 9/77" أبواب آداب المائدة ب ع/اح #. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١ء‏ ص: 759 
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الراوندى: «الاستلقاء بعد الشبع يسمن البدن و يمرأ الطعام و يسل الداء» .0١١‏ 

و منها: إحضار البقل و الخضر على المائدة» لرواية موفق المدائنى» عن أبيه. عن جدّهء و فيها: أنّه عليه الس لام قال: «إِنّى لا آكل على 
مائدة ليس فيها خضرة) .)3١‏ 

وفى حسنة حئّمان: «إِنَ أمير المؤمنين عليه التّدلام لم يؤت بطبق إِلَّا و عليه بقل» و قال: الأنّ قلوب المؤمنين خضرة؛ و هى تحنّ إلى 
إشكالها» 35. 

و منها: الخلال ]١[‏ بعد الطعام» للروايات المستفيضة» و فى بعضها: 

«إنّه يطيب الفم) «16. 

و فى آخر: «إنّه مصلحة للفم أو الل مجلبة للرزق» «8). 

و فى ثالث: إِنّه ينقى الفم و مصلحة للَث) «©. 

و يكره الخلال بعود الريحان و قضيب الرمّانء فإِنّهما يهتجان عرق 


.18١ الخلال: العود يخلل به الثوب و الأسنان و خلّل الشخص أسنانه تخليلا: إذا أخرج ما يبقى من المأكول بينها- المصباح المنير:‎ ]١[ 


.١ المستدركك 18: 188 أبواب آداب المائدة ب ممح‎ 235٠١ -8٠١ الدعوات:‎ )١( 

(؟) الكافى *: 7ع ١‏ المحاسن: /801- )28١‏ الوسائل 55: 514 أبواب آداب المائدة ب ٠١‏ ح ؟. 

(") الكافى *: 7'ع- 23 المحاسن: /801- 287) الوسائل 75: 514 أبواب آداب المائدة ب ٠١‏ ح .١‏ 

(©) الكافى 2: #0/2- 2# المحاسن: 284- 471) الوسائل 75: 57١‏ أبواب آداب المائدة ب ٠١6‏ ح .١‏ 

(5) الكافى 2: #0/2- © المحاسن: 87ه- 427 الوسائل 75: 57١‏ أبواب آداب المائدة ب ٠١6‏ ح 7. 

(©) الكافى *: #/ا- ذه الوسائل 76: 57١‏ أبواب آداب المائدة ب ٠١6‏ ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١؛‏ ص: 70٠١‏ 

الجذام )ل 

واأكذا بالخوعن و القضياه فلن رواية ابن سفات: (كات الى ضكى اللهغليه و آله يمخلل يكل ما أضاب» ها خلة الخوضن و القضي: 
9 

أقول: الخوص: ورق النخل. 

و يستحبّ تهيئة الخلال للضيفء كما فى مرسلة الفقيه ". 

ثمّ ما يخرج بالخلال فيكره أكله» لمرسلة الفقيه: «ما أدرت عليه لسانكك فأخرجته فابلعه» و ما أخرجته بالخلال فارم به) «05. 
و فى مرفوعة أحمد: ١لا‏ يزدردنٌ أحدكم ما يتخلل به فإنّه يكون من الدَّبيله) .]١[‏ 

و فى صحيحة ابن سنان: «ما يكون على اللَثهُ فكله. و ما يكون بين الأسنان فارم به «8). 

بل يكره أكل كل ما بخرج من بين الأسنان» سواء خرج بالخلال أو الإصبع أو غيرهما. 

ونا قوله فى المرسلة هما أدرت عليه لساتكك» قالمراذ ها الصق باللئة 


]١[‏ الكافى ع: 8/ا- ع الوسائل 35: 78 أبواب آداب المائدة ب ٠١28‏ ح 8» و الدّبيلهُ هى خراج و دمّل كبير» تظهر فى الجوف فتقتل 
صانخيها غانا: النهابة 9.597 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /؟9ئلا من لاإنلاهنم 


:76 الكافى 2: //ا#- /ء المحاسن: 2ه 428 العلل: **ه- ١ء الوسائل‎ )١( 

577 أبواب آداب المائدة ب ٠١8‏ ح .١‏ 

() الكافى 6: //9- ٠١‏ المحاسن: 88ه- ع4 الوسائل *7: 87 أبواب آداب المائدة ب ٠١0‏ ح ع. 

(9) الفقيه : ٠١88-77‏ الوسائل 56: 7١19‏ أبواب آداب المائدة ب 5٠‏ ح ع. 

() الفقيه #: 778- .٠١84‏ الوسائل *5: 878 أبواب آداب المائدة ب ٠١8‏ ح ه. 

(0) الكافى *: 50/7 5 المحاسن: 09ه- 476) الوسائل *5: 70 أبواب آداب المائدة ب ٠١2‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١؛‏ ص: 70١‏ 

و نحوهاء كما صرّح فى الصحيحة. و لأنّه الذى يدار عليه اللسان و يخرج بإدارته» دون ما دخل بين الأسنان» و تدل عليه أيضا رواية 
الفضل الآتية المصرّحة بأنّ ما بقى فى الفم منها ما يدار عليه اللسانء و منها ما يستككن فيخرج بالخلال. 

نعم, الظاهر: استثناء ما استكن فى الثنايا- أى مقاديم الأسنان- فيؤكل و إن اخرج بالخلال؛ لرواية إسحاق بن جرير: عن اللحم الذى 
يكون فى الأسنان» فقال: «أمَا ما كان فى مقدَّم الفم فكله و ما كان فى الأضراس فاطرحه) .)١١‏ 

فإِنَ هذه الرواية أخصٌ مطلقا من روايات الطرح؛ و لو خصّ ما يؤكل باللحم الداخل فى المقاديم- كما فى الرواية- كان أولى. 

ثم الأمر بالرمى و الطرح فيها محمول على الكراهة» للإجماع؛ و رواية الفضل بن يونس: «كل ما بقى فى فمككء فما أدرت عليه 
لسانكك فكله. و ما استكن فأخرجه بالخلال و أنت فيه بالخيار إن شئت أكلته و إن شئت طرحته) .07١‏ 

و منها: الافتتاح بالملح و الاختتام به» للمستفيضة من الصّحاح و غيرها: 

كصحيحة هشام معللة بن فيهما المعافاُ عن اثنين و سبعين نوعا من البلاء؛ منه: الجذام و الجنون و البرص 0”. 


.# ح‎ ٠١8 المحاسن: 209- 41"8) الوسائل 75: 570 أبواب آداب المائدة ب‎ ١ -59// :* الكافى‎ )١( 

(1) الكافى *: /59- ث0 المحاسن: 209- 476) الوسائل 75: 570 أبواب آداب المائدة ب ٠١8‏ ح ؟. 

(*) الكافى ©: #78 7 المحاسن: 0٠١8-97‏ الوسائل *5: 807 أبواب آداب المائدة ب 90 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: 707 

و فى موثّقَهُ زرارة: إِنَّ فيهما دفع سبعين نوعا من البلاء أيسرها الجذام .)١١‏ 

و فى مرسلة الفقيه: «ابدؤا بالملح فى أول طعامكمء فلو يعلم الناس ما فى الملح لاختاروه على الدرياق المجرّب» .]١[‏ 

و فى رواية الجعفرى «لا يخصب خوان لا ملح عليهاء و أصح للبدن أن يبدأ به فى أول الطعام) [1]. 

و فى رواية فروة: «أوحى اللّه تعالى إلى موسى بن عمران مر قومكك أن يفتتحوا بالملح و يختموا به و إلا فلا يلوموا إِنَا أنفسهم» .5١‏ 
و أمَا ماافى رواية محمّد بن على الهمدانى» من افتتاح الرضا عليه السَلام بالخلء و قوله: إِنّهِ مثل الملح ”. 

وما فى رواية إسماعيل من قوله: (إِنّا لنبدأ بالخلّ كما تبدؤن بالملح 


]١[‏ الفقيه ": ه77- 2٠١88‏ الوسائل 75: 507 أبواب آداب المائدة ب 48 ح "» و فى الفقيه: الترياق و هو أيضا بمعنى الدرياق» و 
المراد به: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية و المعاجين- مجمع البحرين 8: 187. 

]١[‏ الكافى 2: 78"- له المحاسن: ٠١١-84١‏ الوسائل *7: 505 أبواب آداب المائدة ب 48 ح ع؛ و فى النسخ: لا يحضر خوان .. و ما 
أثبتناه من المصدرء و المراد به: النماء و البركة- مجمع البحرين ؟: 2١‏ و الخوان: ما يؤكل عليه؛ معرّب- المصباح المنير: *18. 
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(1) الكافى *: #70- .١‏ المحاسن: ٠١4-247‏ الوسائل 76: “50 أبواب آداب المائدة ب 48 ح ؟. 

(؟) الكافى *: * ”لاح © المحاسن: ٠١-847‏ الوسائل 56: 508 أبواب آداب المائدة ب 09ح 8. 

(") الكافى *: #79- 6, المحاسن: 41- 8018 الوسائل 501:76 أبواب آداب المائدة ب 98 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١.‏ ص: 707 

عندكم) ذه 

فمعارض بما فى رواية الديلمى: «نحن نستفتح بالملح و نختم بالخل) .07١‏ 

و مرسلة الفقيه: إن بنى أميُِ يبدءون بالخل فى أول الطعام و يختمون بالملح, و إِنّا نبدأ بالملح فى أول الطعام و نختم بالخل) 70. 
والترجيح للأولء لموافقة الثانى لبنى أميِك مع أنّه على فرض التكافؤ لا يعلم ما كانوا يبدءون به للتعارضء فتبقى الأخبار السابقة خالية 
فو المفارقن: 

نعم» يعارض الخبران الأخيران للصحيح و الموّق الأولين فى الختم بالملح أو الخلٌ» فالظاهر فيه التخيير. 

و فى مرفوعة يعقوب بن يزيد: «من ذرٌ على أول لقمهُ من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه» .]١[‏ 

و منها: التقاط ما يسقط من الخوان. للمتواتره معنى من الأخبار» كالأخبار التسعةٌ التى بعضها من الصحاح لأبى بصير 5"» و داود بن 
كثير «ها» 


]١[‏ الكافى #: 372*- ل المحاسن: 21١7-8917‏ الوسائل *7: 505 أبواب آداب المائدة ب 48 ح « و النُمش محرّكة: نقط بيض و سود 


تقع فى الجلد يخالف لونه لونه- مجمع البحرين ©: .١8‏ 


.١ الكافى 2: 778- له المحاسن: 80- 879 الوسائل 55: 5017 أبواب آداب المائدة ب 98 ح‎ )١( 

(؟) الكافى 6: 70 15 الوسائل 508:7 أبواب آداب المائدة ب 98ح ". 

(©) الفقيه : 770- .٠١86‏ الوسائل *7: 508 أبواب آداب المائدة ب 98ح 8. 

(؟) الكافى #: 799- ١‏ المحاسن: 88# 57 الوسائل *7: 578 أبواب آداب المائدة ب #ل/اح ". 

(0) الكافى #: ٠١‏ 33 المحاسن: “51 194 الوسائل *7: 578 أبواب آداب المائدة ب #ل/اح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١؛‏ ص: ١0‏ 

و وهب .)١(‏ و عبد الله بن صالح دكاو إبراهيم بن مهزم )0 و عبد الله الأرجانى «5)» و معمّر (8)) و الكرمانى «7)» و عمر بن قيس 
7 

وفى بعضها: «إِنّه شفاء من كل داء إذا قصد الاستشفاء به). 

وفى بعضها: (إِنّه يدفع وجع الخاصرة). 

وفى ثالث: (إِنْه ينفى الفقر و يكثر الولد). 

و المستفاد من تلكك الأخبار: أن المراد بما يسقط عن الخوان ما يقع خارج السفرة و الطبق و المائدة» لا ما يقع خارج الضّ حفة ]١[‏ و 
القصعهٌ على السفرة أو الطبق. 

َ المستحبٌ التقاط ما يسقط منه فى البيت و نحوه. دون ما يسقط فى الصحراء و نحوهاء لروايتى معممّر و الكرمانى» و فى الاولى: إن 
فى الصحراء يتركك للطير و السبع. و فى الثانية: «إنْ ما كان فى الصحراء فدعه و لو فخذ شاة). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠/ا9نلا‏ من انلام 


و منها: الأكل غداء و عشاء و عدم الأكل بينهما. و الغداء صدر النهار, 
]١[‏ الصّحفَة: كالقصعة الكبيرة» منبسطة تشبع الخمسة- مجمع البحرين ه: /ال. 


.6 ؛ المحاسن: 5 378 الوسائل 56: 71/4 أبواب آداب المائدة ب #لاح‎ ٠٠١ :* الكافى‎ )١( 

(0) الكافى ©: "٠٠١‏ "0 المحاسن: *5- 375؛ الوسائل 76: 71/8 أبواب آداب المائدة ب لامح .١‏ 

() الكافى ©: ٠٠١‏ /2 المحاسن: - 378؛ الوسائل 76: 71/4 أبواب آداب المائدة ب #لاح ه. 

(ع) الكافى 701:2 4: المحاسن: 000-88 الوسائل 75: 1/4” أبواب آداب المائده ب 2 ح 2 فى النسخ: الأرمنى» بدل: 
الأرجانى» و الصحيح ما أثبتناه. 

(5) الكافى *: ٠١‏ لى المحاسن: 8 377؛ الوسائل 56: 70/8 أبواب آداب المائدة ب الاح .١‏ 

(©) الفقيه *: 77- ٠١85‏ الوسائل 56: 70/2 أبواب آداب المائدة ب الاح ؟. 

(/) الفقيه *: 778- .٠١87*‏ الوسائل 18: 701 أبواب الأشربة المباحة ب ١‏ ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: ١08‏ 

و العشاء أول الليل. 

و يستحت أن يكون التعشى بعد العثمة فإنُ فى رواية محمد: «عشاء الأنبياء [بعد العتمة] فلا تدعوه» 017و أولها عند سقوط نور الشفق. 
وفى رواية زياد بن أبى الحلال: «العشاء بعد العشاء الآخرةٌ عشاء النبتيين» .)27١‏ 

و فى رواية اللهبى: «ما يقول أطباؤكم فى عشاء الليل؟) قلت: إِنْهم ينهونا عنه» قال: «و لكنى آمركم بها 370. 

و فى مرسلة ثعلبة: «طعام الليل أنفع من طعام النهار) .5١‏ 

وامنها: غسل الثمان بالماء قبل أكلهاء لرواية قرات: وإن لكل ثمرة سناء فإذا أتيتم بها فمسّوها بالماء أو اغمسوها فى الماء) يعنى: 
اغسلوها «8). 

و منها: جمع العيال و الأكل معهم, لرواية مسمع: «ما من رجل جمع عياله و يضع مائدة و يسمّى و يسمّون فى أول الطعام و يحمدون 
الله فى آخره فترتفع المائدة حتى يغفر لهم) «2. 


() الكافى #: 21-784 المحاسن: ».1917-57١‏ الوسائل 56: 7١‏ أبواب آداب المائده ب 517 ح »١‏ و ما بين المعقوفين أضفناه من 
المصدر. 

(؟) الكافى 2: 788- /؛ المحاسن: 2198-537١‏ الوسائل *5: 737 أبواب آداب المائدة ب 17* ح ". 

(5) الكافى 2: 7188- 2٠١‏ الوسائل 55: 37١‏ أبواب آداب المائدة ب 7ح 7. 

(©) الكافى 2: 21١-788‏ الوسائل 55: 737 أبواب آداب المائدة ب 7* ح 8. 

(0) الكافى 2: 8٠‏ ع, المحاسن: 08ه- 417: الوسائل 18: 17 أبواب الأطعمة المباحة ب ١8ح .١‏ 

(©) الكافى 2: 797- 38 الوسائل 55: 777 أبواب آداب المائدة ب ١1ح‏ ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: 708 


المسألة الثانية: يكره فى الأكل أمور: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً 917/1ئل من تإنلاهم 


منها: أكل الشىء فيما بين أكل الغداء و أكل العشاءء لرواية ابن أخى شهاب: شكوت إلى أبى عبد الله عليه السّلام ما ألقى من 
الأوجاع و التخم, فقال لى: «تغدّ و تعش و لا تأكل بينهما شيئاء إن فيه فساد البدن» .)١١‏ 

و منها: الأكل متّكاء للمستفيضة» كصحيحة الشيحام: «ما أكل رسول الله صِلى الله عليه و آله متّكئا منذ بعثه الله إلى أن قبضه. و كان 
أكل أكل العبد و يجلس جلسة العبد تواضعا لله تعالى) .1١‏ 

ورواية أبى خديجة: «ما كان رسول الله صلى اللّه عليه و آله يأكل متّكئا على يمينه و على يساره؛ و لكن كان يجلس جلسة العبد» 
0 

و رواية المعلى: «ما أكل نبئ الله صلَى الله عليه و آله و هو متكئ منذ بعثه الله تعالى» و كان يكره أن يتشبّه بالملوك, و نحن لا 
نستطيع أن نفعل) (5). 

وموثقة سماعة: عن الرجل يأكل متّكثاء فقال: «لاء و لا منبطحا) .)2١‏ 

أقول: الانبطاح: الاستلقاء على الوجه. 


.١ الوسائل *7: 717" أبواب آداب المائدة ب 58 ح‎ »198 -57١ الكافى 2: 184- ”2 المحاسن:‎ )١( 

(؟) الكافى #: ١-70١‏ المحاسن: /اه- "4٠0‏ الوسائل *7: ١8١‏ أبواب آداب المائدة ب 8ح “. 

(*) الكافى 2: 701- /؛ المحاسن: /اهع- 284 الوسائل 75: 78١‏ أبواب آداب المائدة ب 8 ح © بتفاوت يسير. 

(©) الكافى 2: 71/7- لل المحاسن: 8- 98" الوسائل *7: 758 أبواب آداب المائدة ب 8ح ؟. 

(5) الكافى 2: -١1/١‏ 5, المحاسن: 588- 917" الوسائل 56: 58٠‏ أبواب آداب المائدة ب مح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: 101 

و المروىّ فى المحاسن: «ما أكل رسول الله صلّى الله عليه و آله متكا و لا نحن» 0١١‏ إلى غير ذلكك. 

وقد اختلفوا فى المراد من الاتّكاء فى هذا المقام» قال ابن الأثير: «لا آكل متّكثا؛ المتّكى فى العربية: كل من استوى قاعدا على وطاء 
متمكناء و العائرة لا تعرف المتّكى إِلَا من مال فى قعوده معتمدا على أحد شقَّيهه و معنى الحديث: أنّى إذا أكلت لم أقعد متمكنا فعل 
من يريد الاستكثار» و من حمل الاتكاء على الميل إلى أحد الشقّين تأوله على مذهب الطب (5). 

وفى المصباح: انكأ: جلس متمكنا «". 

و فى فتح البارى لابن حجر: اختلف فى صفة الانكاء؛ فقيل: أن يتمكن فى الجلوس للأكل على أىّ صفة كان. و قيل: أن يميل على 
أحد شقيه. وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. ثم فتدر الحديث نحوا من النهاية. و عن أبى الجوزاء: الجزم فى تفسير 
الاتكاء أنّهِ الميل إلى أحد الشقّين ". 

أقول: المستفاد من كلماتهم أن للانكاء معانى: 

أحدها: الجلوس على البساط متمكناء مسندا ظهره إلى الوسائد» من دون ميل إلى جانب. 

و ثانيها: الاتكاء باليد. 

و ثالثها: الميل إلى أحد الشقين كما هو المتعارف عند العامّةٌ. 


.8 المحاسن: 888- 247 الوسائل 75: 7187 أبواب آداب المائدة ب 8ح‎ )١( 
.1 91:1١ النهاية (لابى الأخير)‎ 0( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة (/ا9نلا من لاإنلاهم 


(5) المصباح المنير: .91/١‏ 

() فتح البارى 4: ع5 و فيه: ابن الجوزى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١»‏ ص: /70 

ليس المراد- فى ذلكك المقام- الثانى قطعاء لأنّ المستفاد من أخباره: 

أنه صلى الله عليه و آله يجتنب عنه لآنله كان يجلس جلسة العبده و الاتكاء ينافيه و أنه تشبه بالملوكك. 

مع أنه ورد فى رواية أبى خديجة: أن أبا عبد الله عليه السّلام كان يجلس جلسة العبد و يضع يده على الأرض و يأكل بثلاث أصابع» و 
أنَ رسول الله صلى الله عليه و آله كان يأكل هكذا »1١‏ فإنّها تدل على أن فى وضع اليد على الأرض تواضعا و انكسارا. 

و أيضا صرّح فى رواية أبى خديجة المتقدّمة أولا: أنه لم يأكل متّكئا على يمينه و على يساره و ظاهر أنّهِ فى الأكل لا يتحمّق الاتكاء 


على اليمين غالباء لأنّ اليمين يد الأكل. 
و أيضا فى رواية المعلى علله بكراهة أن يتشبه بالملوك, و الملوكك يأكلون متّكئين على الوسائد. قال بعض المتأرين: الأكل كذلكك 
من دأب الملوكك .)33١‏ 


و أيضا عطف الانبطاح عليه يؤكد إرادة أحد المعنيين الآخرين. 

و أيضا روى فى المحاسن بسنده عن أبى عبد الله عليه السّلام يقول: «إذا أكلت فاعتمد على يساركك» 3”9. 

و أيضا فى رواية الفضيل الصحيحة عتّن أجمعت العصابُ على تصحيح ما يصح عنه وضع أبى عبد الله عليه السَلام يده على الأرض 
عند الأكلء و اعتراض عباد عليه و رفعهاء ثمّ وضعهاء ثم اعتراضه. ثم رفعه إيّاهاء ثم 


.8 الوسائل 76: 582 أبواب آداب المائدة ب 8ح‎ "01-88١ المحاسن:‎ )١( 

(0) انظر البحار 2#: 91" 

() المحاسن: 88١‏ 08" الوسائل 76: 108 أبواب آداب المائدة ب /اح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١؛‏ ص: 709 

وضعهاء ثم اعتراضه, ثم عوده عليه السّلام؛ و قوله بعد اعتراضه ثالثا: «و الله ما نهى رسول الله صِلّى الله عليه و آله عن هذا قطُ؛ .١١‏ 
مع أنه قد مرّ عن المحاسن قوله: «ما أكل رسول الله صلى الله عليه و آله متّكئا و لا نحن». و التنافى بينهما ظاهر. 

و قوله: ١لا‏ نستطيع أن نفعل» فى رواية المعلّى لا يدل على أَنّهم كانوا يتتكئون. لإجمال ما لا يستطيعون فعله. فلعلّه الاتكاء دون تركهء 
بل هو الظاهر. 

فتعتين أحد المعنيين الأول أو الثالث؛ مع أنّه على فرض عدم التعّن و احتمال ذلكك المعنى أيضا لا ينبغى ترك الرواية الآمرة بالاعتماد 
على اليسار- المعتضدة بفعل الإمام و يمينه عليه السلام على عدم نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عنه- قط بمجرّد الاحتمال. 

ثم إن الاحتمال الأول يرجح بتشبهه بجلسة الملوك. و الثالث بقوله: 

على يمينه و على يساره؛ فى رواية أبى خديجة: و يمكن كراهته بالمعنيين و تركك رسول الله صلَّى الله عليه و آله لهما معاء كما هو 
الكذاهر. 

و منها: الأكل على الشبع» للأخبار المستفيضة .07١‏ 

و منها: التملى عن الطعام, فإِنّه ورد فى رواية أبى الجارود: «ما من شىء أبغض إلى الله من بطن مملوء) 9*. 

وفى روايةٌ أبى بصير: «كثرةٌ الأكل مكروه؛ «5). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0ا/اوننا من تإنلاهم 


.١ له الوسائل 56: ”58 أبواب آداب المائدة ب لاح‎ 70١ :2 الكافى‎ )١( 

(؟) الوسائل 75: 77 أبواب آداب المائدة ب ”. 

() الكافى *: 21١-77١‏ المحاسن: /ا5- 78 الوسائل 76: 768 أبواب آداب المائدة ب اح ”؟. 

(6) الكافى 2: 284؟- 3 التهذيب 3: 97- 091 الوسائل 76: 5784 أبواب آداب المائدة ب ١ح‏ ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: 72٠‏ 

و فى اخرى: إن البطن ليطغى من أكله؛ و أقرب ما يكون البعد إلى الله إذا خف بطنه و أبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه) 
.)0١١‏ 

و فى رواية السكونى: «أطولكم جشاء فى الدنيا أطولكم جوعا فى الآخرة) .]١[‏ 

وق هرسلة ابق ستاةة دكل داء امن الفحمة ما خلا الحقى + فإنها ترد ورودا »71 

و فى المروىٌ فى المحاسن: «لو أنْ الناس قصدوا فى المطعم لاستقامت أبدانهم) 379. 

و ربّما كان الإفراط فى الأكل حراما إذا أحسٌ منه الضرر. 

و منها: الأكل باليسار» للمستفيضة «16» و فى موثّقَهُ سماعة: «لا يأكل بشماله» و لا يشرب بشماله. و لا يتناول بها شيئا؛ «2). 
و منها: أكل سؤر الفأر: لقوله عليه الّلام فى حديث المناهى الطويل: 

دوانين زسول الله على اللدعليه و الدعن أكلن سؤر الفأر» «2). 


]١[‏ الكافى 2: 289؟- ذ» التهذيب 4: 97- 98" المحاسن: 517- 68 الوسائل 76: 758 أبواب آداب المائدة ب " ح ١‏ و الجشاء 


كغراب: صوت مع ريح يخرج من الفم عند شدة الامتلاء- مجمع البحرين تي" 


.١ ح١ المحاسن: 88 /7؛ الوسائل 76: 38 أبواب آداب المائدة ب‎ ,© 1١88 :# الكافى‎ )١( 

(0) الكافى #: ١88‏ لى المحاسن: /53- 581 الوسائل 56: 751 أبواب آداب المائدة ب #ح .١‏ 

(*) المحاسن: 8*9 198, الوسائل 76: 76١‏ أبواب آداب المائدة ب ١ح‏ /. 

(©) الوسائل ©7: 708 أبواب آداب المائدة ب .٠١‏ 

(5) الكافى *: -١1/7‏ *» التهذيب 4: 97- 08٠85‏ المحاسن: 80- 278١‏ الوسائل 76: 788 أبواب آداب المائدة ب ١٠ح .١‏ 

(©) الفقيه : 7- »١‏ الوسائل 76٠ :١‏ أبواب الأسئار ب 4 ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: 72١‏ 

و منها: النظر إلى وجوه الناس عند الأكلء لروايةٌ الكرخى المتقدّمة .0١١‏ 

و منها: تقشير الثمرة» لرواية القدّاح: إِنّهِ كان يكره تقشير الثمرة» «0. 

و منها: رمى بقدّهُ الثمرة قبل الاستقصاء فى أكلهاء لرواية ياسر: أكل الغلمان يوما فاكهة و لم يستقصوا أكلها و رموا بهاء فقال أبو 
الحسن عليه السّلام: 

«سبحان الله إن كنتم استغنيتم فإِنّ أناسا لم يستغنواء أطعموه من يحتاج إليه) 9*. 

و منها: المبالغة فى أكل اللحم الذى على العظامء لرواية الفضيل: 

صنع لنا أبو حمزُ طعاما و نحن جماعة؛ فلمًا حضرنا رأى رجلا ينهكك عظماء فصاح به: و قال: «لا تفعل» فإِنّى سمعت على بن الحسين 
عليهما السّلام يقول: «لا تنهكوا العظام؛ فإنَ فيها للجنّ نصيباء و إن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلكك» .]١[‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عا/ا9نلا من تإللاه0 


ومنها: أكل طعام أو شراب حارٌء للمستفيضة: 


فمنها: «أقرّوا الحارٌ حتى يبرد) (5"). 
ومنها: «الطعام الحارٌ غير ذى بركةً) «0). 


]١[‏ الكافى : 777- ١‏ المحاسن: ا/ا- 28ع, الوسائل 75: 507 أبواب آداب المائدة ب 98 ح .١‏ و المراد ب: «لا تنهكوا العظام» نا 
تبالغوا فى أكلها من قولهم: 
نهكت من الطعام أى بالغت فى أكله- مجمع البحرين 0: 198. 


.150 فى ص:‎ )١( 

(؟) الكافى *: "8٠‏ ”0 المحاسن: 417-008 الوسائل 18: 117 أبواب الأطعمة المباحة ب ١ح‏ ؟. 

(") الكافى *: /91؟- لل المحاسن: 68١‏ ع0 الوسائل 76: 7/7 أبواب آداب المائدة ب 4م ح .١‏ 

(©) الكافى *: ١-7١‏ المحاسن: 608- 21١18‏ الوسائل 76: 898 أبواب آداب المائدة ب 4١‏ ح ع. 

(0) الكافى *: #77- "؛ المحاسن: 1١14-6017‏ الوسائل 76: 94 أبواب آداب المائدة ب 4١‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: 787 

و منها: «أقروه حتى يبرد و يمكنء فإنّه طعام ممحوق البركةٌ و للشيطان فيه نصيب» .0١١‏ 

و فى المروى فى العيون: «اتى النبئ صِلَّى الله عليه و آله بطعام» فأدخل إصبعه فيه فإذا هو حارٌء قال: دعوه حتى يبردء فإنّه أعظم بركة» 
9 

و منها: النفخ على طعامه أو شرابه. للمروىٌّ فى كتاب الخصال فى حديث الأربعمائة: «لا ينفخ الرجل فى موضع سجوده و لا فى طعامه 
ولافى شرابه) 3). 

و منها: القيام عن الطعام قبل الفراغ منه» لرواية ياسر و نادر: «إن قمت على رؤوسكم و أنتم تأكلون فلا تقوموا حتى تفرغوا» الحديث 
89 

و ظاهر الحديث عمومه لمطلق القيام حتى لتواضع الغير. 

و منها: إظهار الصوت عند الأكلء لرواية محمّد: «اذكروا الله على الطعام و لا تلغطوا» الحديث «8). 

و الُغطة محرّكة: الصوت أو الأصوات المبهمة» فيمكن أن يكون المراد: صوت المضغء و يمكن أن يراد: صوت الحلق حين البلع. 
ومنهاة الأكل هاشياء لصيحة ابن ستاق: رلا تأكل و أت دن إلا 


(1) الكافى *: 77*- 275 المحاسن: 1١8 8٠8‏ الوسائل 75: 599 أبواب آداب المائدة ب 9١‏ ح ه. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة 
ج١١1‏ 72# المسألة الثانية: يكره فى الأكل أمور: ..... ص : 702 

(0) عيون أخبار الرضا عليه السّلام ؟: -٠9‏ 2175 المستدرككث "١8:18‏ أبواب آداب المائدة ب ١4ح‏ 6. 

(*) الخصال ؟: 21 ٠١‏ الوسائل #: 87" أبواب السجود ب /اح . 

(©) الكافى ©: 594- ٠١‏ المحاسن: 87 7115, الوسائل 55: 788 أبواب آداب المائدة ب ١5‏ ح 27 فى النسخ: إن قمتم ..» و ما أثبتناه 
من المصادر. 

(0) الكافى 2: 798- “77 المحاسن: 87 328 الوسائل *7: "8٠‏ أبواب آداب المائدة ب 08 ح ع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 917/0ئ من تإنلاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: 787 

أن تضطرٌ إليه)» .)١١‏ 

إِلَا أن فى رواية السكونى: «خرج رسول الله صِلَى الله عليه و آله قبل الغداهُ و معه كسرة قد غمسها فى اللَبِنء و هو يأكل و يمشى؛ و 
بلال يقيم الصلاق فصلَى بالناس صلَى الله عليه و آله) ."75١‏ 

واقق ووابة العرؤمى :ذلا بسن أن يأكل الرجل وهو بنش كان وسول الله على اللدغلية و آله ينعا ذلكه: 1 

و يمكن أن يكون فعل الرسول صلَى الله عليه و آله للضرورة- كخوف طلوع الصبح فى يوم الصوم- أو لبيان الجوازء و نفى البأس لا 
ينافى الكراهة. 

وهل المشى يعم حال الركوب أيضاء أو يختصٌ بالراجل؟ 

كل محتملء و الأول أظهر. 

و منها: تكليف أخيه المسلم على التكلف له فى الأكلء أو التكلف له فيه و لو كان ضيفاء لما روى عن رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله 
أنه قال: «إنى له أحبٌ المتكلفين» وع). 

وفى صحيحة جميل: «المؤمن لا يحتشم من أخيه؛ و لا يدرى أيَهما أعجب: الذى يكلف أخاه إذا دخل أن يتكلف له؛ أو المتكلف 


ع 
لاخيه» «©). 


(1) الفقيه *: 777 ,٠١©8‏ المحاسن: 589- ,8٠٠١‏ الوسائل 55: 18١‏ أبواب آداب المائدة ب ١١ح .١‏ 

(؟) الكافى 6: 71/7 ١‏ التهذيب : 918- 5٠8‏ المحاسن: /58- 298 الوسائل 55: 78١‏ أبواب آداب المائدة ب ١١ح‏ ؟. 

(") الكافى 2: /1- 3. التهذيب 4: 97- 8٠ع,‏ المحاسن: 8ه 2917 الوسائل 58: 

6١‏ أبواب آداب المائدة ب ١١‏ ح ”2# و فى المحاسن و الكافى: العزرمى بدل العرزمى. 

(6) الكافى 2: 708 »١‏ المحاسن: 5180- 2188 الوسائل 5: 77 أبواب آداب المائدة ب 7٠١‏ ح ؟. 

(0) الكافى #: 708- 7, المحاسن: 51- 18 الوسائل 75: 7178 أبواب آداب المائدة ب ٠١‏ ح ١ه‏ بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١؛‏ ص: 788 

و فى صحيحة صفوان: «هلكك امرؤ احتقر لأخيه ما يحضره. و هلكك امرؤ احتقر من أخيه ما قدّم إليه) .)١١‏ 

و فى صحيحة السرّاد: «هلكك المرء المسلم أن يستقل ما عنده للضيف» .05١‏ 

و ينبغى تخصيص ذلكك بالضيف الداخل بنفسه بلا دعوة» لصحيحة هشام: «إذا أتاكك أخوك فأته مما عندك. و إذا دعوته فتكلف له) 
0 

ومنها: أن يوضع الخبز تحت إناء و وضع الإناء عليه» للمستفيضة. 

ففى صحيحة أبان: رلا يوضع الرغيف تحت القصعةٌ) (©"). 

وفى موقة أبى بصير: كره أن يوضع الرغيف تحت القصعة «8. 

و فى رواية الفضل: تغدّى عندى أبو الحسن عليه السّ.لام فجىء بقصعة و تحتها خبز» فقال: «أكرموا الخبز أن يكون تحتها» قال لى: «مر 
الغلام أن يخرج الرغيف من تحت القصعة) .2١‏ 


)١(‏ الكافى 2: 108- "؛ المحاسن: 61- 18# الوسائل 75: 778 أبواب آداب المائدة 3١‏ ح ؟. 


() الكافى *: 708- هه المحاسن: 6١18‏ /191, الوسائل 75: 778 أبواب آداب المائدة ب ١7ح ١‏ و فى الجميع: عن ابن محبوب» عن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ب/ا9نلا من لاإنلاه0 


عبد اللذيخ ستان .. 

(") الكافى *: 70/8 2 الوسائل 75: 718 أبواب آداب المائدة ب 7١‏ ح 25 و فى المصدر: فأته بما عندكك .. 

(©) الكافى 2: *0- 2# المحاسن: 884- )4١٠‏ الوسائل 75: "4٠‏ أبواب آداب المائدة ب ١4ح .١‏ 

(0) الكافى 2: 05" 017 المحاسن: 89ه- .4١‏ الوسائل 75: "84٠0‏ أبواب آداب المائدة ب ١ح‏ " 

(©) الكافى 2: 0 21١‏ المحاسن: 884- 4ل الوسائل 55: "9٠‏ أبواب آداب المائدة ب ١/ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١.‏ ص: 788 

و منها: قطع الخبز بالسكين» للروايات »)١١‏ و فيها: أنه يستحبٌ إكرامه و من إكرامه: أن لا يوطأ و لا يقطع و لا ينتظر به غيره إذا وضع. 
و منها: انتظار غير الخبز إذا وضعء لما مرٌ. 

و منها: شمٌ الخبزء ففى رواية السكونى: (إيّاكم أن تشمّوا الخبز كما تشمّه السباع, فإِنْ الخبز مباركك» .)7١‏ 

و يكره إتحصاء الخبر فى:البيت أيشاء تروابة الكناتى: «دخل 'رسول الله ضلى الله عليه و آله علق غائشة وعى تحضى الخبوء فقال: يا 
عائشة لا تحصى الخبز فيحصى عليكك) 0379. 


و يستحبٌ تصغير الأرغفة فإنّه ورد فى الروايةٌ المعتبرة: «صعّْروا رغفانكم. فإنّ مع كل رغيف بركة) .١‏ 
المسألة الثالثة: للشرب أيضا مستحبّات و مكروهات. 


أمَا المستحبات: 


فمنها: شرب الماء مضًا لا عباء فإنّ فى رواية القدّاح: إِنْ من عتبه يوجد وجع الكبد «5). 


.,88 الوسائل ©7: 947" أبواب آداب المائدة ب‎ )١( 

() الكافى 6: "7."- © المحاسن: 80ه- الى الوسائل 56: 948 أبواب آداب المائدة ب 88ح .١‏ 

() الفقيه ": 87-١17١‏ بتفاوت يسيرء التهذيب /: -١8«‏ ١7لا‏ الوسائل :١7‏ 

662 أبواب آداب التجارة ب 8"اح .١‏ 

(6) الكافى 2: *0- لى الوسائل 56: 918 أبواب آداب المائدة ب 88ح .١‏ 

(5) الكافى *: -"8١‏ ١ء‏ المحاسن: 18ه- /اء الوسائل 78: "7 أبواب الأشربة المباحة ب "اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: 588 

و منها: الشرب قائما بالنهار» ففى رواية السكونى: «إنَ شرب الماء من قيام بالنهار أقوى و أصيح للبدن» .0١١‏ 

وفى رواية أخرى له لم يقيّده بالنهار بل أطلقه «27. و لكن ينبغى التقييد» لما يأتى من مرجوحدَة الشرب قائما فى الليل» كما ينبغى 
تقييد ما نهى عن الشرب قائما بقول مطلق- كروايتى محمد «") و الجرّاح «©- بالليل» كما فعله فى الوافى «2). 

و فى مرفوعة أبى محمود: «أنّه يمرئ الطعام؛ و شربه من قيام بالليل يورث الماء الأصفر) «2). 

و فى مرسلة الفقيه: «أنْ شرب الماء بالنهار [من قيام] أدرٌ للعرق و أقوى للبدنء و بالليل [من قيام] يورث الماء الأصفر) 07. 
و منها: شربه ثلاثة أنفاس» لصحيحتى الحلبى «8) و سليمان «4)» و روايتى 


.١ اه الوسائل 78: 14 أبواب الأشربة المباحة ب لاح‎ -8١ الكافى *: 47"- ١ء المحاسن:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /91/17نلا من انلام 


(1) التهذيب 4: 9- 804, الاستبصار ع: «9- 88" الوسائل 18: 76١‏ أبواب الأشربة المباحة ب لاح 0. 

(") الكافى *: *7ه- لل الوسائل 58: 76٠‏ أبواب الأشربة المباحة ب /اح ع. 

(6) التهذيب 4: 90- ؟١6,‏ الاستبصار ©: 97- 81" الوسائل 18: 76١‏ أبواب الأشربة المباحة ب لاح 8. 

.229 :7١ الوافى‎ )( 

(©) الكافى 6: 8"- 7 المحاسن: 87/7 107. الوسائل 18: 76٠‏ أبواب الأشربة المباحة ب /اح ؟. 

(/) الفقيه : 0٠١78 3١8/77‏ و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدرء الوسائل 76١:50‏ أبواب الأشربة المباحة ب /اح و 8. 
(8) الكافى ع: 87"- / الفقيه : ٠١60-7371‏ المحاسن: ©21- 54 الوسائل 58: 78 أبواب الأشربة المباحة ب 9 ح .١7‏ 
(4) التهذيب 4: 9- ١٠6؛‏ المحاسن: 8/اه- 07 الوسائل 50: 768 أبواب الأشربة المباحة ب 4 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١»‏ ص: 781 

المعلن «كاو أبى بصير .)١١‏ 

نعم ورد فى مرسلةٌ الفقيه أنّه: «إذا ناولكك الماء حر فاشربه بنفس واحد» 07١‏ فينبغى التخصيص به لأخضيته. 

و منها: التسمية عند الشروع و الحمد عند الفراغ لروايةٌ الماصر 50". 

و منها: أن يشرب ثلاث أنفاس و يحمد الله بعد القطع فى النفسين الأولين» لصحيحة ابن سنان «8). 

بل فى الأنفاس الثلاث مع التسمية عند الشروع فى النفس الأولء لرواية أبى بصير «2. 

بل مع التسمية فى أول كل نفسء لرواية عمر بن يزيد 07. 

و فى الروايتين الأوليين: إن الله سبحانه يدخله بذلكك الجنّة. 

و فى الأخيرة أن: «يسبح ذلكك الماء له ما دام فى بطنه). 

و منها: أنّهِ إذا شرب الماء بالليل حرّك الماء و يقول: يا ماء ماء زمزم و ماء فرات يقرءانكك السّلام «/. 


.18 الكافى #: «78- لل المحاسن: 58-810 الوسائل 18: 764 أبواب الأشربة المباحة ب 4 ح‎ )١( 

(1) التهذيب 4: 9- ,6١١‏ الوسائل 0؟: 760 أبواب الأشربة المباحة ب 9 ح ؟. 

() الفقيه : 778 ٠١9‏ الوسائل 70: 768 أبواب الأشربة المباحة ب 9 ح ". 

(؟) الفقيه : ه77- ٠١8‏ الوسائل 18: 701 أبواب الأشربة المباحة ب ١5‏ ح #. 

(0) الكافى *: 8" ١‏ المحاسن: 218 98 معانى الأخبار: 11-78 الوسائل 78: 768 أبواب الأشربة المباحة ب ١٠ح .١‏ 
(9) المحاسن: 1/8- *6, الوسائل 70: 78١‏ أبواب الأشربة المباحة ٠١‏ ح #. 

() الكافى *: 78 *؛ المحاسن: /81- هع الوسائل 78: 58١‏ أبواب الأشربة المباحة ب ٠١‏ ح ع. 

(8) الكافى ©: 8- ع المحاسن: 1/اه- ذ. ح 217 الوسائل 18: 58١‏ أبواب الأشربة المباحة ب ٠١‏ ح 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١؛‏ ص: /75 

و منها: أن يذكر الحسين الشهيد عليه السّلام و أهل بيته بعد شرب الماء و لعن قاتله. 

إن فى رواية الرقّى: «ما من عبد شرب الماء فذكر الحسين عليه السّلام و أهل بيته و لعن قاتله إِلَا كتب الله له مائة ألف حسنة» و حط 
عنه مائة ألف سيئة» و رفع له مائة ألف درجة و كأنّما أعتق مائة ألف نسمة؛ و حشره الله تعالى يوم القيامة ثلج الفؤاد» .01١‏ 
و منها: أن يشرب ماء السماءء فإنّ فى رواية أبى بصير: «أنّه يطهّر البدن و يدفع الأسقام» .5١‏ 

و منها: أن يشرب من اليد اليمنى» و قد مرٌ ما يدل عليه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً .//91ن من لاإللاه0 
و ما المكروهات: 


فمنها: الشرب باليسار. 

و منها: الشرب عيّا. 

ومنهاء الغرب فى اللبل قاتها: 

وقد مرّ ما يدل على الجميع. 

ومنهاء الأكدار فى شرت الماءه قف مرسلة فوشي بن رك وله تكد من كترنا الساء فاته عاذة لكل داع 


.١ الوسائل 18: 717 أبواب الأشربةٌ المباحة ب 77 ح‎ 2/-١77 الأمالى:‎ ١ -١٠١8 كامل الزيارات:‎ © -89١ :2 الكافى‎ )١( 

(1) الكافى *: /841- 7؛ المحاسن: 16ه- 18» الوسائل 58: 788 أبواب الأشربة المباحة ب 77ح ؟. 

(") الكافى *: 887- 6 الوسائل 58: 778 أبواب الأشربة المباحة ب #ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: 589 

وكن ووانة اهمد بى خس النطلى #لأقل| ,مق تيت المافاقالة يمك كل وام 

وفى حسنة ياسر: «لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام؛ و لا تكثر منه على غيره» 007١‏ و يستفاد منها استثناء كراهة الإكثار عنه عند 
الأكل: 

و ورد فى الأخبار الأ-مر بشرب الماء عند الأكل و لو أكل قليلات و فيها أنَ: «عجبا لمن أكل و لم يشرب عليه الماء كيف لا تنشقّ 
معدته) .)3١‏ 

ومنها: أن يشرب من عند كسر الكوز إن كان فيه كسرء و من عند عروته «©". 

صلى الله على عروته الوثقى و حبله المتين محمّد خاتم النبيين و آله الطاهرين. 

تمّ كتاب المطاعم و المشارب من كتاب مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» على يد مؤْلّفه العاصى أحمد بن محمّد مهدى النراقى» فى 


العشر الآخر من شهر جمادى الأول من شهور سن 1757 من الهجرة النبويّ على هاجرها ألف سلام و تحية. 


.١ الوسائل 78: 18 أبواب الأشربة المباحة ب ع ح‎ 21١-21١ الكافى *: 47"- 7 المحاسن:‎ )١( 
.١ الكافى *: 47"- “؛ المحاسن: 1/7- 18 الوسائل 70: 72 أبواب الأشربة المباحة ب ح‎ )( 
الكافى *: 47"- ©؛ الوسائل 70: "71 أبواب الأشربة المباحة ب *ح ؟.‎ )"( 

(؟) انظر الوسائل 78: 78# أبواب الأشربةٌ المباحةٌ ب ؟1١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج18١؛‏ ص: 71١‏ 

بسم الله الّحمن الرَحيم و به نستعين 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١‏ ص: 7177 


كتاب الصيد 9 الذباحة 9 فيه مقدّمة 9 أبواب: 
اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١؛‏ ص: 717 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 91/9نا من لاإللاه0م 
أمَا المقدّمة: ففى بيان أصول ثلاثة نذكرها فى ثلاث مسائل» و نعقبها بفائدة. 
المسألة الأولى: الأصل فى كل حيوان مأكول اللحم: حرمة أكله ما لم يذى تذكية شرعيّة» 


للإجماع المحمّق, و لأنّه إِمَا خرج روحهه أو لا. 

و الأول: ميتة لأنْها إمَا مطلق ما خرج روحه أو مقابل المذكى» و كلّ ميته حرام؛ كما مرّ فى كتاب المطاعم. 
و الثانى: لا يمكن أكله إِنَا بقطع جزئه» و قد مرّ فى الكتاب المذكور حرمة الأجزاء المبانة عن الحيّ. 

نعم ما يمكن بلعه حيًا- كالسمكة الصغيرة- لا يجرى فيه ذلكك الدليل» و فى حرمته أيضا خلاف كما يأتى. 
و يدلٌ على ذلكك الأصل أيضا قوله سبحانه ولا تَْكنُوا مما َم يذْكر اسم الل عليه وَإِنّه لَِسقٌّ .0١١‏ 

وموثقة سماغة: عن صبد البزاة و الصقور و الطير الذى يصيدء فقال: 

«ليس هذا فى القرآن إِلَا أن تدركه حا فتذكيه و إن قتل فلا تأكل حتى تذكيه) .)7١‏ 

و فى مونّقته الأخرى فى صيد الفهد المعلّم: «إن أدركته حا فذكه و كلها 370. 


.١7١ الأنعام:‎ )١( 

() التهذيب 4: -"١‏ 176 الاستبصار ع: 752٠ -/١‏ الوسائل *7: 87" أبواب الصيد ب 4 ح .١5‏ 

(©) التهذيب : /77- 1٠١‏ الاستبصار ع: 88- 18١‏ الوسائل *7: ع" أبواب الصيد ب 8 ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١»‏ ص: 710 

دل قوله: «إلَّا أن تدركه حا فتذكيه؛ على عدم كفاية درك الحياة فى الحلّية مطلقا ما لم يذكك و إن قتل. و قوله: «فلا تأكل حتى 
تذكيه» صريح فى المطلوب. 

و خبر المرادى: عن الصقور و البزاةُ و عن صيدهاء قال: «كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته) .0١١‏ 

وصتحينة الحنداء: ما تقول فى البازى و الصقر و العقاب؟ فقال: «إن أدركت ذكاته فكلء و إن لم تدركك ذكاته فلا تأكل» ١7)؛‏ إلى 
غير ذلكك. 


المسألة الثانية: التذكية أمر شرع 


يتوقف ثبوتها- و كون فعل تذكية موجبة للحليةُ- على دليل شرعىء فكلٌ عمل شكك فى أنه هل هو تذكية أم لاء يحكم بالعدم حتى 


و الحاصل: أن الأصل فى كلّ عمل عدم كونه تذكية شرعيّة» و هذا أحد معنيى أصالهُ عدم التذكية. 

والدليل عليه- عد ا جما المعلرم فطكا.. استصحاب الحرمة الثابتة للمحل حتى يعلم المزيل» و لا يعلم إلا إذا علم كونه هذ كية 
بالدليل» و لكن اللّه جل اسمه قال و ما لح أن تأكُوا ما ذَكرَ اشم اللّ َل وَقذ صل لَكمْ ما حرم عَليكمْ ١‏ يعنى: من حيوان ذكر 
اسم الله عليه» و هو فى قَوَةٌ قوله: كلوا كلّما ذُكِرَ اسْمُ الله عَلتِِ. و علم من الخارج أيضا أنه يجب أن يكون الذكر عند إزهاق روحه 


تمداخقة قية عن السكلت» و لأزمة كون ذلك 


.6 أبواب الصيد ب 9ح‎ "8٠ :7 التهذيب 4: “7 011 الاستبصار ©: “/ا- /0”81 الوسائل‎ 3٠١ -5١8 :2 الكافى‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠.98ئل‏ من انلام 


(؟) الكافى 2: 2/7١8‏ التهذيب 4: 178-77 الاستبصار ©: 17- 188 الوسائل 7#: 87" أبواب الصيد ب 9ح .١١‏ 

.1١9 الأنعام:‎ )*( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: 7178 

ولا يتوم أنّه لمَا علم لزوم كون خروج روحه بمدخلكة من المكلفء و علم أنّها أيضا مدخلتٍة خاصّة» فيحصل فى تخصيص ما ذكرٌ 
اسشْمٌ اللَّهِ عَلَيهِ إجمال. 

لأنهِ قد علم بعض خصوصيات المدخايّةُ بالأدلة» كمعلومات شرائط الصيد و الذبح؛ و الأصل عدم الزائد. 

و قد علم بذلك أن الأصل فى كل عمل و إن كان عدم كونه موجبا للحلّية و عدم كونه تذكية شرعيةء إِلَا أن الأصل الثانوى الطارئ 
عليه كون ذكر اسم الله عليه حين إزهاق روحه- مع نوع مدخلية للمكلف فيه- سببا للحلية و تذكية شرعيّة» فهذا أصل ثابت من كلام 
اللدسهانة: 

لأيقال: إثدقال سبسائه وقد قصل لكو ماغوء غلك وما فصل المينة القاملة لكل ماخرج روحة. 

قلنا: شمول الميتة لكل ما خرج روحه ممنوع, كما مرّ فى بحث المطاعم فى المسألة الاولى من الفصل الأول من الباب الثانى .)١١‏ 
سلّمناء و لكن المراد ما ذُكِرٌ اشمٌ اللِّ عَلَئِ: عند خروج روحه إجماعاء فهو أخصٌ مطلقا من الميتة؛ فيجب تخصيصها به. 

هذاه وقد روئ سماغة فى المولق: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: «إذا رميت و سميت فانتفع بجلده. و أمّا الميتهُ فلا؛ .)7١‏ 


و مقتضاها أيضا كون الرمى مع التسمية فى الوحوش ذكاة. لتجويز الانتفاع» و مقابلتها بالميتة. 


4 فى ص:‎ )١( 

() التهذيب 4: 9/ا- 04 الوسائل 75: 18 أبواب الأطعمة المحرّمةُ ب ع”ح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١.‏ ص: 71/17 

و يمكن أن تكون التذكية هى مجرّد التسمية» و ذكر الرمى لتوقف قتل الصيد عليه. 

ول ايه كنا رواية عباد بن صهيب: عن رجل سممّى و رمى صيدا فأخطأ و أصاب آخرء فقال: «يأكل منه) .)3١ )١١‏ 


المسألة الثالثة: الأصل عدم وقوع التذكية الثابتة كونها تذكية» 


فلا يحكم بها إِنَا مع العلم بهاء و هذا المعنى الآخر لأصالةٌ عدم التذكية. 

والدليل عليه: أنها موقوفة على أمور وجودرّة حادثة بعد عدمهاء و الأصل عدم تحمّق كل منهاء و به تعلم الحرمة؛ فلا تجرى فيه 
عمومات الحلّية» ولا يجدى التعارضء لأنَّ الأول- و هو عدم التذكية الثابت بالأصل - مزيل للحلية و لا عكس. فإنّ الحليةُ ليست مزيلة 
للإعدام الثابتة لكل فعل من أفعال التذكية؛ كما يعلم تحقيقه مما ذكرنا فى بيان الاستصحاب المزيل و غير المزيل. 

و تدل على ذلكك الأصل أيضا أخبار معتبرة مستفيضة. 

كصحيحة سليمان: عن الرميَةُ يجدها صاحبها أ يأكلها؟ قال: «إن كان يعلم أن رميته هى التى قتلته فليأكل» ". 

و صحيحة حريز: عن الرميّةُ يجدها صاحبها فى الغد أ يأكل منه؟ 

فقال: «إن علم أن رميته هى التى قتلته فليأكل من ذلكك إن كان قد سمّى» 50". 


.١ أبواب الصيد ب 37 ح‎ "8١ :7 الوسائل‎ 12٠ -"4 :4 التهذيب‎ ١-710 :* الكافى‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 9/1 من لاإللاهم 


() ما بين القوسين ليس فى «ح). 

() الكافى ©: 2-7١١‏ الوسائل *7: 68 أبواب الصيد ب 18 ح .١‏ 

(©) الكافى 2: 0-7١١‏ الفقيه : 707 411) التهذيب 4: ع8- 188 الوسائل *7: 68" أبواب الصيد ب 18 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١ء‏ ص: 71 

و مونّقَهُ سماعة؛ و فيها: «إن علم أنه أصابه و أن سهمه هو الذى قتله فليأكل منه. و إِلَّا فلا يأكل منه) .)١١‏ 

و تدل عليه أيضا الأخبار الآتية المصرّحة بأنّه: إذا وجد الكلب الغير المعلّم مع المعلم عند الصيد لا يؤكل منه .07١‏ 

اعلم أنّه قد مرّ فى كتاب الطهارة: أن المينهُ من كل حيوان له نفس نجسء و فى كتاب المطاعم أيضا: أن الميته من كل حيوان- و لو 
كان ممما يؤكل لحمه- حرام و الميتة فى المقامين مقابل المذكى شرعاء و لكون التذكية أمرا شرعيّا توقيفيا فلا بد من معرفتها و معرفة 
أحكامها من الشرع. 

و مما ذكرنا و إن ثبت كون مطلق ذكر اسم الله عليه تذكيةء إِلَا أنه قد ثبتت من الشرع لذلكك الإطلاق تقييدات فى الاسم و الذاكر و 
حال الذكر و بعض خصوصيّات أخر لا بد من معرفة جميعهاء فعقد ذلك الكتاب إِنّما هو لمعرفة خصوصيات التذكية الشرعيّةُ و ما 
يتعلق بها. 

و لما كانت الخصوصيات المنضمة مع ذكر اللّه- المعئر عن مجموعها بالتذكية- تحصل فى ضمن أحد الأمور السنّ: الصيد, و الذبح» 
و النحرء و التبعيَة كما فى ذكاءً الجنين, و الإخراج من الماءء و القبض باليد» و كان الثالث شبيها بالذبح, و الرابع تابعا لأحد الأولين» لم 
يذكروهما فى عد عنوان الكتاب و أدرجوهما فى الأولين» كما أدرجوا الأخيرين فى الصيد و عنونوا الكتاب بكتاب الصيد و الذباحة» 
و لو كانوا عنونوه بكتاب التذكية 


.# التهذيب 4: ع- 186» الوسائل *5: 88" أبواب الصيد ب 18 ح‎ © 7١١ :6 الكافى‎ )١( 

(؟) الوسائل 77: 7" أبواب الصيد ب 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١ء‏ ص: 719 

لكان أحسن و أولى. 

(هذا على ما هو الظاهر من جعل المذكى مقابل الميتة مطلقاء و قد يخصّ المذكى بالمذبوح أيضا) .01١‏ 

و اعلم أيضا أن الصيد يطلق على معنيين. 

أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الوحشى بالأصالة و إن كان حيا. 

و تقيبد الحيوان هنا بالمحلل - كما فى المسالكك و الكفاية 169ل وج له. 

و ثانيهما: إزهاق روحه على الوجه المعتبر شرعا من غير ذبح أو نحرء بل بآلهُ الصيد المعتبرة شرعا. 

و المقصود الأصلئ ذكره فى ذلكك الكتاب: الصيد بالمعنى الثانى» و أمَا المعنى الأول فيناسب ذكره فى كتاب المكاسب كما فعله فى 
المفاتيح «7» لأنَّ الكلام فيه إِنْما هو من حيث التملكك و عدمه. و أمَا تذكيته فإنّما هى تكون بالذبح, و لكن منهم من يذكره هنا تبعا 
للصيد بالمعنى الثانى «6). 

وقد علم بذلك أن المقصود من عقد هذا الكتاب بيان التذكية الشرعيّة بالمعنى الأعمٌ و ما يتعلق بهاء و لأنّها إِمَا بالصيد, أو الذبح 
الشامل للنحر أيضاء أو التبعبَةء أو الأخذ حباء نين أحكامها فى أربعة أبواب: 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط عن «ق)» و «س). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9ن من تاإنلاهم 
(؟) المسالكك 5: ,3١1/‏ الكفاية: 36. 

(") المفاتيح *: 0". 

(ع) كصاحب الرياض 5: 58,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج18١؛‏ ص: 7/١‏ 

الباب الأول فى الصيد 


اشاره 


و المراد الصيد بالمعنى الثانى» أى إزهاق روح الحيوان الوحشى من غير ذبح» بل بمجرّد الاصطياد» الذى هو أحد أفراد التذكية. 

و أمَا الصيد بمعنى إدراكك المصيد حا ثم ذبحه فهو و إن كان اصطيادا عرفا أيضا إِنَا أنّه الصيد بالمعنى الأول مع التذكية الذ بحي فهو 
مركب من الصيد بالمعنى الأول و الذبح و الكلام فيه من جهة الصيد إِنّما هو من حيث التملّكك دون التذكية, و أما من حيث التذكية 
فبعينها أحكام الذبيحة. 

ثم الكلام فى هذا الباب إِمّا فى آله الصيد- أى فيما تحصل التذكية للحيوان مع إزهاق روحه به من دون ذبح- أو فى المصيد- أى ما 
يقبل الاصطياد بهذا المعنى من الحيوانات- أو فى الصائد» أو فى شرائط الصيدء أو فى أحكامه؛ فهاهنا خمسهُ فصول 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١»‏ ص: 7/7 

الفصل الأول فى الآلة التى تتحقق بها التذكية الاصطيادتة 

اشاره 

و يحل مقتولها من غير ذبح؛ و هى إما حيوان» أو جماد, فهاهنا بحثان: 


البحث الأول فى الآلة الحيوانيّة و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: الآلة الحيواتية التى بحل مقتولها و تحصل التذكية بها: الكلب المعلم 


مطلقاء سلوقا [1] كان أو غيره» أسود كان أم غير أسود. بمعنى: أن ما أخذه و جرحه و أدركه صاحبه ميّتا يحل أكله. 
و يقوم جرح الكلب المذكور بعد إرساله- فى أى موضع كان الجرح- مقام الذبح» بلا خلاف فيه كما فى الكفاية )١١‏ و غيره 59» بل 
بالإجماع كما فى المسالكك و شرح الإرشاد للأردبيلى «5»» و نقل عن جماعة أيضا «ه)» و كأنّهم 


.181 :8 السلوق: قرية باليمن ينسب إليها الدروع و الكلاب- مجمع البحرين‎ ]١[ 


)١(‏ الكفاية: ع78. 
(؟) كالرياض 5: 389. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة امون من تاإنلاهم 


(") المسالكك 517/:5. 
(©) مجمع الفائدة :١١‏ *. 
(0) نقله صاحب الرياض ؟: 5287. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١ء‏ ص: 7/7 
لروالهر رخدت مكاي ى ركاب لا برهي بادا اموي كا كر قير الصاح تيد سترفة ,قور دلبل عليه 
مغيافا إلى قولةسعاته د فل أجل لكم المهيات وما عَلمكم م ِنَ الْجوارح مُكَلْينَ تُلْمُونَهُنٌ مما عَلّمَكمْ الله فَكلُوا ِمَا أشر كن عَليكمْ و 
اذْ كبوا اسم الله عَلَيِ «07. 
و فى صحيحة الحلبى: «فى كتاب على عليه الام فى قول الله عزّ و جل: 
وما علفكع + الجوارج كَل هى الكلاب) 039 
و إلى السَنّهُ المتواترة معنى "2 منها: صحيحة محمّد و غير واحد (عنهما عليهما السّلام جميعا أنْهما قالا) «2) فى الكلب يرسله الرجل 
و يسمّىء قالا: «إن أخد تدر كت :ذ كاقه فد كن إن أدركته و قد قتله و أكل منه فكل ما بقىء و لا ترون ما ترون فى الكلب» «2. 
و صحيحة حكم بن حكيم: ما تقول فى الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ 
قال: «لا بأس بأكله» الحديث 00. و سيأتى تمامه. 


)١(‏ حكاه عنه فى المختلف: 7/0ا9. 

(0) المائدة: ع 

(*) الكافى *: 2١-7١07‏ التهذيب 4: 6-77 الوسائل *3: 81 أبواب الصيد ب ١‏ ح .١‏ 

(6) ليست فى «ق). 

(0) ما بين القوسين ليس فى «ح). 

(©) الكافى 8: -7١7‏ 1» التهذيب 4:؟7- 4 الاستبصار ع: 2581-81 الوسائل 77: "8١‏ أبواب الصيد ب 5 ح ؟. و فى بعض 
المصادر: و لا ترون ما يرون. 

() الكافى ©: 7١‏ ع التهذيب 4: 7- 41 الاستبصار ©: 88 0107 الوسائل 7: 77 أبواب الصيد ب ” ح .١‏ 
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و صحيحة جميل: عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكين يذكيه بهاء أ يدعه حتى يقتله و يأكل منه؟ قال: 
١لا‏ بأسء قال الله تعالى فَكنُوا مما أَمْسَكنَ عَلَيِكُمْ و لا ينبغى أن يؤكل متا قتل الفهد .0١‏ 

و رواية ١‏ عبد الله بن سليمان: عن رجل أرسل كلبه و صقره. فقال: 

«أمَا الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدركك ذكاته؛ و أَا الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه» أكل الكلب منه أو لم يأكل» 8, 
إلى غير ذلكك منما يأتى فى على الصسائل الآنية. 

و إطلاق الآيهُ و الأخبار- كفتاوى العلماء الأخيار- يقتضى عدم الفرق بين الكلب السلوقى و غيره؛ حتى الأسود و هو كذلك. 

خلافا للإسكافى؛ فخصّه بما عدا الأسود, تبعا لبعض الشافعيّة [1] و أحمد . لخبر السكونى «8) الضعيف دلالة- لموضع ما يحتمل 
الجملة الشرقة- و مسا للفدوة- وبمقاومة للتطلاقات» لما ذكرو لموافقة العاقة. 


المسألة الثانية: يشترط فى حلَّيةٌ صيد الكلب و مقتوله- كما أشرنا إليه-: أن يكون معلما 
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2 بالإجماع, و الكتاب» و السئة المستفيضة: 


]١[‏ نسبه ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى 9: 591 إلى إسحاق و الظاهر أنه إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه أحد أثمة 
الفقه و الحديث و من أصحاب الشافعى. 


)١(‏ الكافى 2: ١٠7ل‏ التهذيب : 77- 47) الوسائل 77: 1" أبواب الصيد ب 8ح ؟. 

(5) فى «ح) و «س): و صحيحة .. 

(5) الكافى 6: /701- 2# الوسائل *7: "8٠‏ أبواب الصيد ب 9ح 8. 

(؟) كما فى بدايةُ المجتهد :١‏ 608 و المغنى و الشرح الكبير .١ :١١‏ 

(0) الكافى 2: 7١ 7١8‏ التهذيب 4: 28٠ -8٠١‏ الوسائل *7: 88" أبواب الصيد ب ١٠ح‏ ؟. 
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منها: حسنةُ محمد بن قيس: «ما قتلت من الجوارح مكلبين و ذكر اسم الله عليه فكلوا من صيدهنٌ» و ما قتلت الكلاب التى لم تعلّموها 
من قبل أن تدركوه فلا تطعموه) .)١١‏ 

و صحيحة الحضرمى: عن صيد البزاة و الصقور و الكلب و الفهد, فقال: «لا تأكل صيد شىء من هذه إِلّْنا ما ذكيتموه إِنَا الكلب 
المكلب» قلت: 

فإن قتله؟ قال: «كلء لأنّ الله تعالى يقول وما عَلَّمْتُمْ من الجوارح الآية «7. 

و رواية زرارة فى صيد الكلب. و فيها: اله كان غير مطل قعل ف مناه سوق يريلة و لكل منه) 00). 

ورواية أبى بصير: عن قوم أرسلوا كلا.بهم؛ و هى معلّمة كلهاء وقد سمّوا عليهاء فلمًا أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم 
يعرفوا له صاحباء فاشتركن جميعا فى الصيد, فقال: «لا تأكل منه. لأنكك لا تدرى أخذه معلّم أم لا) 5". 

و صحيحة سليمان بن خالد: عن كلب المجوسى يأخذه الرجل المسلم؛ فيسممى حين يرسله. أ يأكل مما أمسكك عليه؟ قال: «نعم لأنّه 


.١ الوسائل 77: ع" أبواب الصيد ب /اح‎ 4٠ -75 :4 التهذيب‎ 2 -7١ :© الكافى‎ )١( 

(5) الكافى ©: -7١‏ 4: التهذيب 4: 7- 45) تفسير على بن إبراهيم :١‏ 127 الوسائل 7: 4" أبواب الصيد ب 9ح .١‏ 

(©) الكافى 2: ه١7‏ 215 الفقيه : 41١-701‏ التهذيب 4: ©7- 48) الاستبصار *: 8# 762 الوسائل 7: 8#" أبواب الصيد ب 7ح 
بتفاوت يسير. 

(©) الكافى 2: -7١8‏ 215 التهذيب 4: 78- ٠١8‏ الوسائل 7: 7" أبواب الصيد ب 0 ح ؟. 
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مكلب ذكر اسم الله عليه» 201١‏ دل التعليل على أن علّهُ الحلية: التكليب» الذى هو التعليم. 

و خبر عبد الرحمن بن سيابة: إِنّى أستعير كلب المجوسى فأصيد به فقال عليه الّ.لام: «لا تأكل من صيده إِلَا أن يكون علّمه مسلم 
فتعلمه) .)7١‏ 

و رواية السكونى: كلب المجوسى لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه و يرسله) ”0 إلى غير ذلكك. 

و بهذه الأدلَةُ يقتيد إطلاق الكلب فى الأخبار المتقدّمة فى المسألة الاولى و سائر المطلقات التى لم تذكر. 


المسألة الثالثة: اختلفوا فيما يعتبر فى صيرورة الكلب معلما 
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اشاره 


؛ فمنهم من اعتبر ثلاث أمور, و منهم من اعتبر أمرين. ثم اختلفوا فى أحد هذين الأمرين هل هو مطلق أو مقيّد على التفصيل الآتى. 

و ليعلم أولا أن شأن الفقيه فى الألفاظ الوارده فى كلالمهم عليهم السّلام إذا لم يرد منهم بيان فى معانيها- كما هو كذلك فى 
مفروض المسألة- الرجوع إلى العرف إن كانء و إِلَا فإلى اللغة. فاللازم فى معرفة المعلم و فى تفسير قوله سبحانه ما عَلمُمْ الرجوع 
إليهما. 

و معنى اللفظين- بحسب العرف و اللغة- واضح جداء إن تعليم شىء للغير: تكريره لمن لا يعلمه حتى يأخذه و يعلمه؛ و المعلم: من 
كرّر غيره له 


( الكافى :7:8 ل الفقبه *: 7:7 437 التهذيب 4: :18-9 الاستبصار © ٠‏ هلاه الوسائل 7#: +2" أبواب الصيد ب ١8‏ 
1 

(؟) الكافى 2: -7١9‏ 25 التهذيب 4: 2119-٠‏ الاستبصار ©: -1١‏ 188 الوسائل 7#: 2١‏ أبواب الصيد ب ١8‏ ح ؟. 

(5) الكافى 2: -7١9‏ ”2 التهذيب 4: 17١ -٠‏ الاستبصار ©: -1١‏ 188 الوسائل 7#: 2١‏ أبواب الصيد ب ١8‏ ح ". 
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شيئا لا يعلمه حتى يعلمه و يأخذه. فلا إبهام فى معنى التعليم و المعلم. 

نعم» لو كان الأمر الذى يطلب تعليمه معنا من جه الطالب واقعا و لم يعلم أنّه أى شىء. يحصل الإجمال من هذه الجهة. و أمَا لو لم 
يكن دليل على تعيبنه من جهته فهو مطلق يتحمّق بكلّ ما يصاح للتعليم» كما فى قولكك: أكرم المعلّمء و ليس لفظ التعليم بالنسبة إلى 
ما علم إلا كنسبة الأكل إلى المأكولء فلو قال: رأيت الآكلء أو: أكرم الآكل» لم يكن فيه إجمال؛ و ليس هناكك دليل أو قرينة على أن 
مراد الله سبحانه من المعلّم بصيغة المفعول شىء خاص لا نعلمه حتى يحصل الإجمال من تلكك الجهة. 

ولا يتوهّم أن قزلة جل شأنه عونق ونا ليك الله يوجب إجمالا. 

لأنّ المعنى: بعض ما علّم الله سبحانه للإنسان و لا يعلمه الكلب و مصاديق ذلك المعنى واضحة لكل أحدء و مقتضى الإطلاق عدم 
تعن ذلكك البعض. 

نعم حصل بالقرائن و الإجماع اعتبار بعض الأمور- التى هى أيضا من أفراد ما يعلم- فيجب الحكم باعتباره» و نفى غيره بالأصل. 

و أمرا الأخبار فلا يثبت منها اعتبار شىء مخصوص فى التعليم؛ لأنّ غايتها ذكر أن الكلب الفلانى يؤكل صيده أو لا يؤكلء و هذا لا 
يدل على أنه لأجل اعتباره فى التعليم و عدمهء كما أنه ورد أكل صيد كلب المجوسى و الأسود و المغصوب. أو المنفرد و المشاركك 
مع غيره أو عدم الأكلء و ليس ذلكك إِلَّا كاعتبار التسمية و نحوها. 

و ممما ذكرنا ظهر لكك ما فى كلام المحمّق الأردبيلى» حيث قال: و ظاهر الآية أنّه لا بدٌ من كون ما يصير به معلما شيئا علّمنا الله إيَاه 
فى تعليم الكلب 
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حتى يكون معلماء و ما عرفنا أىّ شىء ذلك من القرآن ولا من السنَُّ إِلَا ما فى كلام العلماء؛ و لم يعلم إجماعهم أيضاء لما عرفت 
من الإجمال و الخلافء فتأمّل حتى يفتح الله .)١١‏ انتهى. 

إن ظاهر الآهُ ليس أنه شىء خاصٌ معيّن فى تعليم الكلب. بل مطلق ما علمنا الله و لا بأس بزيادة شىء له مدخكٍة فى تعليم الكلب 
للصيد بدلالة القرينة الحاليّة كما يأتى» و هو أيضا مطلق بين أمور معلومة لنا من الاسترسال و الانزجار و الإمساكك و القتل و نحوها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 98ئلا من لاإنلاهنم 


وظهر متا ذكر صدق الكلب المعلّم على كل كلب علّم أمرا و أكثر متا لا يعلمه الكلب بنفسه و طبعه؛ و يتوقف تعلمه على تعليم 
الإنسانء كما فى سائر الحيوانات التى يتعلمون عملا خاصضًاء فيقال: القرد المعلّم؛ و الفرس المعلم, و الشاهً المعلمة» و الهرّهُ المعلمة و 
غيرها. 

نعم» المستفاد من القرائن الحالةة- بل من العرف و العادة- أن من يطلب حيوانا معلّما على الإطلاسق أو ترب عليه حكما نظره إلى 
تعليم بعض ما يتعلّق بما يطلب من ذلكك الحيوانء إِما مطلقا أو فى موضع خاصء فإذا قال: ابتع لى فرسا معلماء يطلب ما تعلم أمرا من 
الأمور المتعلقة بالعدو و المشى و الركوبء و الوقوف عند سقوط راكبه» و أخذ شىء سقط من يده على الأرض و إعطائه؛ و فى القرد 
المعلم ما يتعلق باللعب, و فى الكلب المعلّم فى مقام الصيد ما يتعلق بذلكك, و فى مقام الحفظ و الحراسة ما يتعلّق بهما زائدا على ما 
يعلمه بالطبع» و فى مقام دفع العدوٌ كذلك. و هكذا. 


.88 :1١ مجمع الفائدة‎ )١( 
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فالظاهر من القرائن من الكلب المعلّم فى مقام الصيد: ما له مدخلٍة فى الاصطياد. زائدا على ما يعلمه و تقتضيه خلقته و طبعه من 
الاسترسال و الانزجار و القتل و الإمساكك. و أن لا يكون بحيث لا يطلب الصيد إِلَا حال الجوع, و أن لا يجرحه و يتركه و يمضى منه 
و نحو ذلكك. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن غايةُ ما اعتبروه فى معلّميةٌ الكلب أمور ثلاثة: 

أحدها: أن يسترسل و ينطلق بإرسال صاحبه» يعنى: إذا أغرى بالصيد هاج و إن كان شبعانا. 

و ثانيها: أن ينزجر و يقف عن الذهاب و الاسترسال إذا زجر عنه. 

و ثالثها: أن يمسكك الصيد و لا يأكله حتى يصل صاحبه. 

ولاريب فى أن المعلمية للكلب فى مقام الاصطياد تتحمّق بتعليم هذه الثلاثة لغهُ و عرفاء و لا كلام فى ذلكك و الإجماع عليه منعقد. 

و إِنْما الكلام فى أنه هل يكفى بعضها كما هو كذلكك بحسب اللغهُ و العرفء أو تعتبر الثلاثة؟ 

فنقول: لا شكك فى اعتبار الأسمر الأول مطلقاء و لا فى الثانى فى الجملة» لانتفاء الخلاف فى اعتبارهماء بل انعقاد الإجماع عليه» كما 
صرّح بهما بعض الأجلةُ »١١‏ بل تحقّقا عند التحقيق و الدقة فهما الحيجِهُ فيهماء مضافا إلى عدم معلومية صدق المعلّم العرفى بدونهما 
لو لم ندّع معلوميّةُ العدم. 

و هل اعتبار الثانى مطلق- كما هو المحكى عن الأكثر 07- أى يتزجر 


.7” الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟:‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثانى فى المسالكك 7: 518؛ و المحقق السبزوارى فى الكفاية: 7*8 و صاحب الرياض ؟: 587. 
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عن الذهاب مطلقا إذا زجر عنه و لو كان ذاهبا إلى الصيد مشاهدا له قريبا منه؟ 

أو يقيد بما إذا لم يكن بعد إرساله إلى الصيد و رؤيته له» كما قئده الشهيدان فى الدروس و المسالكك »١1١‏ و الفاضل فى التحرير 7١‏ 
و استحسنه بعض من تأخَر عنهم «8, استنادا إلى أنه لا يكاد يقف بعد ذلكك كلب أصلاء فمع اشتراطه لا يتحقَّق كلب معلّم إِنَا نادراء و 
قد أخبر بذلكك جمع من الصائدين؟ 


وهو حسنء لما ذكر و لصدق المعلم عرفا بعد تحقّق الأمر الأول و الثانى فى الجملة و لا دليل على وجوب اعتبار الزائد. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /9/.0ئنل من تلاإللاهم 


و أتنا الأمر الثالث» فالمشهور اعتباره كما صرّح به جماعةٌ «©»» بل عن الانتصار «8» و ظاهر المختلف و كنز العرفان «8» الإجماع عليه. 
و ذهب الصدوقان 027 و العمانى ١‏ و جمع آخر إلى عدم اعتبار ذلكك الشرطء و اختاره من المتأجَرين المحقّق الأردبيلى «4) و 
صاحب الكفاية 


.518 الشهيد فى الدروس 5: 097 الشهيد الثانى فى المسالكك ؟:‎ )١( 

(1) التحرير ؟: 18. 

(9) كالفيض فى المفاتيح ؟: .5٠١‏ 

(©) منهم العلامة فى المختلف: 21/0: و السيورى فى التنقيح ع: /؛ و المحقق السبزوارى فى الكفاية: 70, و كشف اللثام ؟: 507. 

(0) الانتصار: *187. 

(©) المختلف: هات كنز العرفان ؟: 9:". 

(0) كما فى المقنع و الهداية: وقد حكاه عنهما فى المختلف: 809. 

(8) حكاه عنه فى المختلف: 8/9. 

(9) مجمع الفائدة :١١‏ 88. 
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و المفاتيح 2١١‏ و شارحه و والدى المحمّق العلامةً قدّس سرّه فى بعض حواشيه على المسالكك؛ قال- طاب ثراه-: 

إِنّ أقرب المحامل و أمتنها هو حمل الأحاديث التى تدلّ على عدم الجواز على التقيِة و الحمل الأول للشيخ لا تحمله صحيحة جميل 
بن درّاج كما أفاده الشارح؛ و كذا حمل ابن الجنيد لا يخلو عن شىء, لأنّ ترك الاستفصال موضع الحاجة دليل العموم؛ و بالجملة: 
الحمل على التقيّة أقوى و أصحح. انتهى. 

و يحتمله كلام الشيخ فى كتابى الأخبار أيضا 27١‏ كما ذكره الأردبيلى . 

حفة الأولين توفت صدق المعلنة على ذلكك. 

و قوله سبحانه مما أَمْسَكنٌ عَلَيك. 

و صحيحة الحذّاء: عن الرجل يسرح كلبه المعلّم و يسمّى إذا سرح فقال: «يأكل مما أمسكك عليه) «©". 

دلّتا بالمفهوم على عدم الأكل مما لم يمسكك عليه و إذا اعتاد الأكل لا يكون ممسكا على صاحبه» كما ورد فى الأخبار أيضا. 

و المستفيضة من المعتبرة الدالّهُ على النهى عن أكل بقبَهُ ما أكله الكلب: 

منها: صحيحة رفاعة: عن الكلب يقتلء فقال: «كل» فقلت: أكل منه؛ فقال: «إذا أكل منه فلم يمسكك عليككء إِنّما أمسكك على نفسه) 
ه. 


.5١١ :7 الكفاية: 0*؟, المفاتيح‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة :١١‏ 0". 

(©) الكافى 2: 5١#‏ 6» التهذيب 4: 78# 2٠١8‏ الوسائل *5: "8٠‏ أبواب الصيد ب 5ح .١‏ 

(0) التهذيب : /77- 1١١‏ الاستبصار ©: 88- 587 الوسائل 57: 78 أبواب الصيد ب 7 ح .١7‏ 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ث988ئل من تلاإللاه0م 


و صحيحة أحمد: «الكلب و الفهد سواءء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات و هو معه فكل. فَإنّه أمسكك عليكك. و إذا أمسكه و أكل منه فلا 
تأكلء فإنّما أمسكك على نفسه» 0١١‏ و نحوها صحيحةٌ ابن المغيرة .)١‏ 

و مونّقَهُ سماعة المضمرة و فيها: «لا بأس أن تأكلوا ممما أمسكك الكلب ما لم يأكل الكلب منه. فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا 
تأكل منها» قال: و سألته عن صيد الفهد و هو معلّم للصيد, فقال: «إن أدركته حا فذكه و كله و إن قتله فلا تأكل منه) «. 

و دليل الآدخرين: أصالة عدم الاعتبار- كما يعلم وجهه ممما ذكرنا فى صدر المسألة- و الصحاح و غيرها من المستفيضة جدّاء بل 
المتواترة معنى» منها: صحيحة محمد و غير واحدء و صحيحة جميلء و رواية عبد الله بن سليمان, المتقدّمة جميعا فى المسألةً الاولى 
«©» و إن أمكن الخدش فى دلالة الثاني بجعل قوله: و يأكل منه» عطفا على قوله: يدعه دون: يقتله. 

و صحيحة حكم بن حكيم المتقدّم صدرها هناككء و تمامها: قال: 

قلت: فإِنّهم يقولون: إِنّه إذا قتله و أكل منه فَإِنّما أمسكك على نفسه فلا تأكله» فقال: «كل» أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟) 
قلت: بلى, قال: «فما يقولون فى شاه ذبحها رجل أ ذكاها؟» قال: قلت: نعم» قال: 

«فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل منها بعضها أتوكل منها البقية؟ فإذا 


(1) التهذيب 4: 11-178» الوسائل 7: 7508 أبواب الصيد ب ” ح 18. 

(1) التهذيب 4: 118-78 الوسائل 7: 8" أبواب الصيد ب # ح 8. 

() التهذيب 4: /717- 1٠١‏ الاستبصار ©: 58 78١‏ الوسائل 7: 8" أبواب الصيد ب ع ح #. 

(©) فى ص: 7587 و 588. 
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أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون: إذا ذكى ذلك فأكل منها لم تأكلوا؟! و إذا ذكاها هذا و أكل أكلتم؟! .00١‏ 

و صحيحة الحلبى؛ و فيها: «أمَا ما قتلته الطير فلا تأكل إِنَا أن تذكيه» و أمَا ما قتله الكلب و قد ذكرت اسم الله عليه فكل و إن أكل منها 
9 

و صحيحة محمد الحلبى: عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أ تأكل من بقيّته؟ قال: «نعم) 370. 

و رواية سالم الأشل: عن الكلب يمسكك على صيده و قد أكل منه؛ قال: «لا بأس بما أكل؛ و هو لكك حلال) 5". 

و اخرى: عن صيد كلب معلّم قد أكل من صيده؛ فقال: «كل منه) «8). 

و روايةُ يونس بن يعقوب: عن رجل أرسل كلبه فأدركه و قد قتلء قال: «كل و إن أكل» .6١‏ 

ورواية أبى بصير: «إن أصبت كلبا معلّما أو فهدا بعد أن تسمّى فكل ممما أمسكك عليك. قتل أو لم يقتل» أكل أو لم يأكلء و إن 


أدركت صيده 


.١ ع التهذيب 4: 77 41. الاستبصار ©: 9ع- 787 الوسائل "77: 7# أبواب الصيد ب ؟ ح‎ ٠١ :2 الكافى‎ )١( 
.4 التهذيب 4: 0؟- 44. الاستبصار ©: 24- 071817 الوسائل 7: 2 أبواب الصيد ب 7 ح‎ 18 -١١8 :2 (؟) الكافى‎ 
.18 الاستبصار ع: 84- 580 الوسائل *7: /7*7 أبواب الصيد ب ” ح‎ 0٠١94 -11/ :4 التهذيب‎ )*( 

(©) الكافى 2: -1١‏ " التهذيب 4: /17- .٠١8‏ الاستبصار ©: 24- 554 الوسائل "77: 76 أبواب الصيد ب ١‏ ح ". 
(0) الكافى 2: 217-1١8‏ التهذيب 4: 76- 42) الاستبصار ©: /ا2- 0588 الوسائل 7: 788 أبواب الصيد ب ؟ ح 8. 
(©) الكافى 2: -٠١©‏ /4 التهذيب 4: 77- 47 الاستبصار ©: /81- 0787 الوسائل "77: 87" أبواب الصيد ب ؟ ح 8. 
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و كان فى يدكك حا فذكه؛ فإن عيجل عليكك فمات قبل أن تذكيه فكل» .)١١‏ 

و رواية سعيد: «كل مما أمسك الكلب و إن أكل ثلثيه) .)2١‏ 

و مرسلة الفقيه: «كل ما أكل الكلب و إن أكل ثلثيه. كل ما أكل الكلب و إن لم يبق منه إِنَا بضعة واحدة» «”. 

و مونّقة البصرى: عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه. آكل من فضله؟ قال: «كل ما قتل الكلب إذا سيت عليه» فإن كنت ناسيا 
فكل منه أيضاء و كل فضله) «6"). 

وحسنة زوارة: فى صيد الكلب أرسله الرجل و سمى «فلبأكل كل ما أمسكك عليه و إن قتل» .و إن أكل فكل ما بقى» الحديث «هه. 
والمروىٌ فى قرب الإسناد: «إذا أخذ الكلب المعلّم الصيد فكله, أكل منه أو لم يبأكل» قتل أو لم يقتل) .2١‏ 

والرضوى: «و إن أدركته و قد قتله كلبكك فكل منه و إن أكل بعضهء لقوله تعالى فكلُوا مما أَمْسَكنّ عَلَئِكَمْ ١‏ 0 

و أجاب الأولون عن تلك الأخبار بالحمل على صورة الندرة؛ فإنٌ 


" أبواب الصيد ب 5 ح‎ "8١ :7* الوسائل‎ 21١7-78 :4 التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى 2: ٠؟- ٠١‏ التهذيب : ١‏ 40 الاستبصار : /81- 0587 الوسائل 77: 7 أبواب الصيد ب ”7ح 2. 

() الفقيه : 417-7١7‏ الوسائل 57: 7#" أبواب الصيد ب 7ح .٠١‏ 

(©) الكافى 2: 21-٠١0‏ التهذيب 4: 41-76 الاستبصار ©: 28- 758 الوسائل *7: 78 أبواب الصيد ب ١‏ ح / 

(0) الكافى 2: 8١؟- ٠5‏ الفقيه : 41١-701‏ التهذيب 5: 48-7 الاستبصار *: 5- 72, الوسائل *5: 7708 أبواب الصيد ب 7 ح 
/. 

(8) قرب الإسناد: 291-1٠١8‏ الوسائل 5: 7# أبواب الصيد ب 7ح .١7‏ 

(0) فقه الرضا عليه السّلام: 2592 مستدركك الوسائل 18: ٠١5‏ أبواب الصيد ب ١ح‏ 7. 
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المراد بعدم الأكل: الاعتياد به. و لا-زمه تركك الأكل غالباء و لا ينافيه الأكل النادر» جمعا بينها و بين أخبار المنع» مع أنه لولاه أيضا 
لترججحت أخبار المنع أيضاء لموافقتها ظاهر الكتاب من وجهين: من جهة التعليم و من جهة الإمساك, و معاضدتها بالإجماعات 
المنقولة و الشهرة العظيمة» التى هى من أعظم المرججحات الاجتهاديّة بل المنصوصة. 

أقول: أمّا الحمل المذكور فحمل بلا شاهد, و مثله عندنا فاسد. 

و أمّا ترجيح أخبار المنع بما رججحوها به فغير صحيح. 

أمَا الوجه الأول من وجهى موافقة الكتاب, فلأنه موقوف على توقف صدق المعلمية على ذلك و هو ممنوع جدّاء و قد ظهر سنده مما 
ذكرنا فى صدر المسألة. 

و أما الوجه الثانى» فلأنه مبني على أن يكون معنى قوله سبحانه: 

نكا انع كن عليكو من الشيد الذى ادكو سان شكومو هذا معضيضي له ذال عليه من عرق وله أمنلاز بل لضي فكارا مها 
أمسكن عليكم و حفظه لكمء سواء كان تمام الصيد أو بعضه. فإنّ ما أبقاه الكلب و لم يأكله يصدق عليه أَنّهِ ما أمسكك عليه» سواء 
كان كلا افيا 

و تدل على ذلك من الأحاديث صريحا روايات الأشل و سعيد و زرارة و الرضوئّء حيث اثبت فيها الإمساك مع تحقّق أكل البعض» 
وظهر من ذلكك أن موافقة إطلاق الكتاب إِنّما هى لأخبار الحلية. 
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و أمّرا الإجماع المنقول فلا يصلح لترجيح بعض الأخبار على بعضء كيف؟! و من يقول بحتجيته ينزّله منزلة خبر صحيح؛ و ضمْ خبر 
واحد لا يصير مرججحا لما ضع معه أصلا. 

و أما الشهرة» فالشهرةٌ التى تصلح للترجيح هى الشهرة فى الرواية 
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دون الفتوى» و شهرة الرواية إِنّما هى مع الأخبار الأخيرة قطعا. 

و قد ظهر من ذلكك ترجيح روايات الجواز باعتبار الكثره و الشهرة بين الرواة» التى هى من المرججحات المنصوصة فإنّها تكاد تبلغ حدّ 
التواتر. 

بل تترجح عليها بموافقة إطلاقات الكتاب من وجوه: 

أحدها: كون الكلب الجامع للأمرين الأولين من أفراد ما علّم مثا علّمنا اللّه. 

و ثانيها: من جهةٌ كون الباقى من الأكل من أفراد ما أمسكك عليه. 

و ثالثها: من جهة عمومات الحل. 

و تترجّح أيضا بموافقة الأصل و عمومات السنّةُ بحلية كل شىءء و بمخالفة العامة قطعاء التى هى أيضا من المرججحات العظيمة؛ كما 
صرّح به فى صحيحة حكم. 

و أما ما قيل من أن فى بعضها المنع من أكل صيد الفهد- كما فى موثقة سماعة- و هو ينافى الحمل على التقيُ لتحليل العامة لصيد 
الفهد .)١١‏ 

فضعيف غايته, أنا أولا: فلأنه نما يصح إذا كانت الفقرتان حديثا واحداء و هو غير معلوم بل خلافه ظاهر» حيث فصّل بين الجزئين 
بقوله: 

وسألته. 

و أمَا ثانيا: فلأن الترجيح بمخالفة العامة لم يعلم أنّه لأجل الحمل على التقيّة. 

هذاء مع ما فى أخبار المنع من ضعف الدلالة» أمَا صحيحة رفاعة «) فلعدم اشتمالها على المنع من الأكلء و إِنّما غايتها أنه إذا أكل لم 


.588 رياض المسائل ؟:‎ )١( 

() المتقدّمة فى ص: .55١‏ 
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و أما أنّه حرام فلاء فيمكن أن يكون المراد أنّه ليس ممما صرّح بحليته الكتاب و إن لم يكن فيه منع أيضاء و تقييد الكتاب ليس صريحا 
فى المنع كما يأتى. و يمكن أن يكون المراد أنه حينئذ يكون مما يمنع عنه العامّة» حيث يقولون: إِنّه ليس مما أمسكك عليه كما صرّح 
به فى صحيحةٌ حكم .0١١‏ 

و أمَا البواقى 207 فلعدم اشتمالها على النهى الصريح؛ بل يتضمّن الكل ما يحتمل الجملةُ الخبريّة. 

وقد ظهر مما ذكرنا ضعف الاحتجاج للمنع بالأخبار جدًا. 

وقد ظهر مما مرّ فى مطاوى ما سبق ضعف الدليلين الأولين» من توقف صدق المعلمية على عدم الأكلء و من الآيةُ و الخبر المشتملين 
على الإمساكك. 

مضافا إلى ما فى الأخيرين من أن دلالتهما على عدم أكل مالم يمسكك- لو سلم بالتقريب الذى توهّموه- إِنْما يكون بمفهوم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 991 من انلام 


الوصفء هو ليس حيجةٌ عند أهل التحقيق. 

هذا كله. مع أنّه لو سلّمنا دلالهُ الآيُ و تماميهُ الأخبار حيجية لعدم جواز الأكل من صيد أكله الكلب فلا دلالة لها على كون عدم الأكل 
معتبرا فى المعلمِيةٌ أصلاء فيمكن أن يكون هذا شرطا آخرء كالتسمية و عدم كون الكلب من الكافر و مغصوبا على رأى. 

و تظهر الفائدة فى الاعتياد و عدمه؛ فعلى اعتباره فى المعلمية يعتبر اعتياده بذلكء و على عدمه لا يعتبر» فيحل صيد ما لم يأكل فى 


بعض 


.7597 المتقدّمة فى ص:‎ )١( 

(5) راجع ص: 141 و 597. 
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الأوقات حين لم يأكل و إن أكل فى سائر الأوقات مساويا أو غالبا. 

فالحقٌ الحقيق بالاعتبار: عدم اعتبار ذلكك فى المعلّميةُ و لا فى الحلية مطلقاء و المسألة واضحة بحمد الله سبحانه. 

كما ينضح بطلان قول الإسكافى- بالفرق بين أكل الكلب من الصيد قبل موته و بعده» و جعل الأول قادحا فى التعليم دون الثانى -0١١‏ 
لعدم الدليل عليه رأساء إلا الجمع بين الأخبار. و هو جمع مردود. لأنّ الشاهد عليه بالمرّ مفقود. 

نعم» هنا أمر آخر لا يبعد اعتباره- بل الظاهر اعتباره- فى المعلّمية؛ و هو أن لا يكون معتادا بأكل تمام الصيدء فيأكل تمامه دائما أو 
غالباء فإنّه إن كان كذلك لا يكون معلّما للصيد قطعا و إن كان معلّما فى الجملة. 

و لعلهم لم يذكروه لندرةٌ مثل ذلكك الفرد بل عدم تحقّقه لأنّه يستدعى زمانا طويلا حتى يأكله الكلب بتمامه و يشتهيه ولم يصل 
إليه الصاحبء أو لشمول اعتياد :؟) عدم الأكل مطلقا لذلكك أيضا. 


فروع: 
أ: لابدَ من تكرّر الأمرين الأولين- بل الثالث على القول باعتباره فى المعلمية 


حَهِوَة بعد اخرىء حتى يغلب على الظع تأذب الكلب بهاء و يضدق عليه فى العرق كوته معلما: 
و الأولى أن لا تقدّر المرّات بعدد- كما فعله جماعة «*1- بل يرجع إلى 


)١(‏ حكاه عنه فى المختلف: 7/0ا9. 

(؟) فى «س): اعتبار .. 

() منهم العلامة فى القواعد 7: 218٠‏ و الشهيد فى المسالكك 5: 118, و الفيض فى المفاتيح 7: 1١١‏ و صاحب الرياض ؟: «19. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١»‏ ص: 599 

العرف و أهل الخبرة؛ فإِنّه يمكن إتيانه بهذه الأمور- بالتعدّد الذى ذكروه- فى أزمنة قليلة متقاربة و لم يفعلها بعده لعدم التعلم. إلا أن 
يقال: إِنّهِ يكون فى زمان الاتيان بها معلماء و لو لم يأت بها بعده يخرج عن التعليم؛ و ذلكك أوفق بما مرّ فى المسألة الثانية من روايتى 
زرارةُ و السكونى ١1١‏ المتضكّنتين للتعليم ساعة الإرسالء فيتعلمه حينئذ بالتكرار مرّات و إن لم يجعل له ملكة راسخة. فإِنّ التعليم أمر و 
الصيرورةٌ ملكة أمر آخر. 


ب: لو كان الكلب بحيث بأتى بالأمرين أو الثلاث بمقتضى طبعه و خلقته» فهل يكفى ذلك فى كونه معلماء أم لا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 177مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً (99ئ من لاإنلاهم 


بل يشترط أن يكوق مننا علمه الأنسان؟ 


ظاهر الآيهُ و مقتضى لفظ المعلم: الثانى. 
ج: لو صدق كونه معلما و لكن تعلم غير الأمرين أو الثلاثة 


- كبعض الكلاب الروسيّةُ الذى يأخذ الشمعة باليد» و يقوم فى المجلس إلى الصبح, أو يدخل الماء و يخرج منه ما وقع فيه- فهل 
بحل صيده لو لم يعلم الأمرين المذكورين؟ 
الظاهر: لاء للإجماع على اعتبار الأمرين كما مرّء و لدلالة القرينة الحاليَُ على إرادة المعلّمية للصيد. 


د: الظاهر اعتبار بقاء المعلمية» 
فلو صار معلما فى زمان و نسى ما علم و خرج عن التعليم لم يحل صيده. 
المسألة الرابعة: المشهور بين الأصحاب عدم تحقّق الصيد بالمعنى الثانى 


- أى التذكية- بغير الكلب من جوارح البهائم و السباع» كالفهد و النمر 


.582 فى ص: 380 و‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: "٠١‏ 

و غيرهماء و لا من جوارح الطيرء كالصقر و الباز و العقاب و نحوهاء معلما كان أو غير معلم. بل يتوقّف الحل فى الجميع- غير الكلب 
فى الاصطياد- بإدراكك التذكية» و حكايةٌ الشهرة عليه متكثرة »١‏ بل عن الخلاف و الانتصار و الغنية و السرائر ١؟)‏ الإجماع عليه. 

و استدل له بظاهر الآية الشريفة «*7» فإِنّ المكلب- بالكسر- هو معلّم الكلب لأجل الصيدء فالمعنى: أحل لكم الصيد حال كونكم 
معلمين للكلبء فيكون الجارح- الذى هو آله الصيد- مخصّ صا بالكلب, فلا بحصل بغيره؛ و إِلَا لكان تقييده سبحانه بذلكك خاليا عن 
الفائدة. 

و تدل صحيحة الحلبى المتقدّمه فى المسألة الأولى أيضا على اختصاص الجوارح فى الآيةُ بالكلب 50". 

و كذا مونّقَةُ سماعة المتقدّمهُ فى المقدّم حيث قال فيها: «و ليس هذا فى القرآن) «©). 

و كذا روايةٌ زرارة» و فيها: «و ما خلا الكلب ممما يصيد الفهد و الصقر و أشباه ذلكك فلا تأكل من صيده إِلَا ما أدركت ذكاته؛ لأنّ الله 
تعالى يقول: 

مُكَلْبِينَ فما كان خلاف الكلب فليس صيده ممما يؤكل إلا أن تدركك ذكاته) «©. 


)١(‏ راجع المسالكك ؟: 031117 مجمع الفائدة :١١‏ ت, و الكفاية: ه76. 

(؟) الخلاف 5: 4١0‏ الانتصار: 2187 الغنية (الجوامع الفقهية): ,6١1/‏ السرائر *: 857. 

(*") المائدة: *. 

رع راجع ص: 1/87. 

إلله4 راجع ص: 31/6 

(©) تفسير العياشى :١‏ 798- 14 البرهان ».١١ 88 :١‏ الوسائل 77: 80" أبواب الصيد ب 9ح .5١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 99(1ننا من تإللاه0م 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: "١1‏ 

و يستدل عليه بالمستفيضة 0١١‏ أيضا- سوى ما مرّ من الروايات- كصحيحة الحذّاء و خبر المرادى و موثّقَهُ سماعة. المتقدّمة جميعا فى 
المقدّمهُ .7١‏ المانعة عن أكل صيد الصقور و البزاة و العقاب و الطير الذى يصيد. 

و رواية عبد الله بن سليمان المتقدّمة فى المسألة الأولى «*: المانعة عن أكل صيد الصقر. 

و ضحبحة الحضرمى المتقدّمة فى الثائية د75 المائعة عن أكل صيد البزاة و الصقور و الفهدء بل المخضصة ما يحل أكل صيده بالكلاب 
المدنيع: 

و مونّقَهُ سماعة فى الفهد و صحيحة الحلبى فى الطيرء المتقدّمتين فى الثالثة «0). 

واضصسحة الحذاء و قبها قلت فالفهد قال و إذا أدركت ذكاته فكل وقلغة أ ليس الغيد بمو له الكل ب؟ فقال: البس شيع مكلب ذا 
الكلب» (2). 

و صحيحة أخرى للحلبى: «كان أبى يفتى و كان يتّقىء و كنا نفتى نحن و نخاف فى صيد البزاة و الصقورء و أما الآن فإنًا لا نخاف, لا 
يحل صيدها 


)١(‏ ليست فى «س). 

(0) فى ص: 707/8 و 378. 

(9) فى ص: 1858. 

(ع) فى ص: 180. 

(©) فى ص: 797 و 198. 

(*) الكافى 2: 5١#‏ 6, التهذيب 4: 78 2٠١8‏ الوسائل *5: 8#" أبواب الصيد ب مح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 7" 

إِنَا أن تدركك ذكاته) .)١١‏ 

و مونّقةُ البقباق: «لا تأكل ما قتلت سباع الطير) ١؟).‏ 

ورواية أبان: «كان أبى يفتى فى زمن بنى أميّهُ: أن ما قتل البازى و الصقر فهو حلال و كان يتّقيهم» و أنا لا أتقيهم» و هو حرام ما قتل 
الصقر) 279. 

و المروىٌ فى تفسير القمّى: عن صيد البزاءً و الصقور و الفهود و الكلاب. قال: دلا تأكلوا نا ما ذكيتم إِنَا الكلاب» قلت: فإن قتله؟ قال: 
«كل) (8. 

والتروق فى بي الناشي :وما عاذ الكلات ما ضبيد الفيرد و السقون و شاه ذلكه فر ا كاة من صيدة إلاما أدركت ذكاته 
الحديث 80 إلى غير ذلكك من الأخبار. 

خلافا لمحتمل التهذيبين فى الفهد المعلم» فيحلٌ مقتوله «. 

و اختارة والذئ المحقق العلامة قدّس سده فى ععراشيه على المسالكك» قال: 

لا يخفى أن الأحاديث التى وردت فى حلية ما قتلته الصقور و البزاة محمولة على التقبَةٌ» كما تدل عليه رواية أبان بن تغلب و صحبحة 
الحلبى. و ليس الكلام فى هذاء إِنّما الكلام فى الأحاديث التى وردت فى خصوص الفهد. 


)١(‏ الكافى 2: ١-701‏ التهذيب 4: 7*- ,175٠‏ الاستبصار ©: 9/7 728 الوسائل 77: 64 أبواب الصيد ب 4 ح “0 بتفاوت يسير. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ع991ننا من لانلاهم 


(1) الكافى *: 1١-7١8‏ الوسائل *7: 07" أبواب الصيد ب 9 ح .1١‏ 

(*) الكافى 2: 7١8‏ ل التهذيب 4: 7 21194 الاستبصار ©: 97- 788 الوسائل *7: 07" أبواب الصيد ب 9 ح .١17‏ 

.١187 :١ تفسير القمى‎ )©( 

(0) تفسير العتياشى :١‏ 275-190 الوسائل *7: 80 أبواب الصيد ب 9 ح ١؟.‏ 

(2) التهذيب 3: 2,38 الاستبصار ©: .7٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: :7 

كصحيحة ابن أبى نصر ١١‏ و رواية أبى بصير 7» فإنُّهما صريحتان فى أن الفهد كالكلبء فإن لم يعمل بهما يلزم الطرح و هو غير 
جد فالصحيح أن يقال: إن الفهد كالكلب, و الأحاديث الدالَمُ على خصوص الكلب لا تدلّ على عدم حَلَيهُ ما قتله الفهد. بل تدل 
على أن ما قله الكلك خلال و هذا لا يتا علية ما قله النيف و إذاستى الفيدق اللعة كليا قاذ إشكال :فى الآية أيضاءو قوت 
الإجماع مع مخالفة الشيخ و ابن أبى عقيل محل كلام. 

انتهى كلامه طاب ثراه. 

و للعمانى فيما يشبه الكلب؛ قال: يحل ما هو مقتول مثل الكلب قدرا و جنْه كالفهد و النمر و غيرهما .7٠‏ 

و لبعض المتأخَرين فى كلّ جوارح السباع من ذوات الأربع؛ فأحلّ صيده مع التعليم. 

دليل الشيخ و من يتبعه: كون الفهد كلبا لغة» فتشمله الآيُ و الأخبار. و صحيحة أحمد المتقدّمة فى ححةُ الأولين من المسألة الثالثة ©)» 
و رواية أبى بصير المتقدّمة فى حّهُ الآخرين منها «5. 

و صحيحة زكريًا بن آدم: عن الفهد و الكلب يرسلان فيقتل» فقال: 

«هما مما قال الله عرٌّ شأنه مُكلبِينَ فلا بأس بأكله» «©). 

و صحيحة البزنطى: عما قتل الكلب و الفهد, قال: فقال أبو جعفر عليه السّلام: 


.18 التهذيب 4: 211-178 الوسائل 77: 78 أبواب الصيد ب 7 ح‎ )١( 

(1) التهذيب 4: 117-78» الوسائل 7: "8١‏ أبواب الصيد ب ؟ ح #. 

(*) نقله عنه فى المسالكك 5: /511. 

(ع) فى ص: 1597. 

(0) فى ص: 597. 

(©) التهذيب 4: 78- 115. الوسائل 77: 8" أبواب الصيد ب مح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 7٠‏ 

«الكلب و الفهد سواء قدرا) .)١١‏ 

ولعل هذاه الأعيرة شقئة العنات » تيك علل. إباحة قعل القهاك بساواتة الكلت قرا 

و حبجةُ الثالث: أن الكلب فى اللغة يطلق على كل سبع قال فى القاموس: الكلب: كل سبع عقور «7». و منه الحديث: إِنّهِ صلى الله عليه 
و آله دعا على رجل و قال: «اللهم سلط عليه كلبا من كلابكك» فقتله الأسد 9”. 

أقول: إن ما ذكروه من صدق الكلب على الفهد- أو كل سبع - فهو مردود, لمنع كون الفهد أو كل سبع كلبا لغة. كيف؟! و قال 
الجوهرى: 

الكلب معروفء و هو النابح «6". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 990ئل من لاإنلاهم 


و أمّرا قول صاحب القاموس فمع أنه لا يفيد- لمعارضته مع كلام الجوهرى, و هو أرجح عند التعارض- معقّب بقوله بعد ذلك: و 
غلب على هذا: النابح» و ظاهره أنه منقول لغوى. 

ولو سلم قوله من كونه حقيقةُ لغ نقول: إِنّه معارض بالحقيقة العرفيةُ فى زمان الشارع قطعاء لكون الكلب فيه حقيقةُ فى النابح خاصّة 
لوجود أماراتها فيه» و أمارات المجاز فى غيره جدّاء و هو مقدّم على اللغويّةُ «2). 

هذا: مضافا إلى تصريح صحيحة الحذّاء السابقة بأنّ الفهد ليس كلباء و لا مكلّب إِلَا الكلب. 


.2 الوسائل *7: هع أبواب الصيد ب 8 ح‎ .1١8 -78 :4 التهذيب‎ )١( 

(9)القاسرين العم 1 

() الخرائج و الجرائح :١‏ 8- 31) مناقب آل أبى طالب :١‏ ١ل‏ البحار 18: 

/اه- ؟1. 

.51 :١ الصحاح‎ )©( 

(0) فى النسخ: العرفية. و الظاهر ما أثبتناه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: "١0‏ 

وكدل عليه صحيحة اضرم و وواينا القن .و العناشن المتقدّمة أيضا 1 

و منه يظهر فساد ما ادّعوه من شمول الآيةُ و الأخبار الكلّية للفهد أو كل سبع, و لكنّ الإنصاف أنّها بنفسها لا تصير حيَجهُ للأولين أيضاء 
لأنّ تخصيص الكلب بالذكر لا يدل على تخصيصه بالحكم إِلَّا بمفهوم ضعيفء فبقى الكلام فى أخبار الطرفين. 

و الح أن فى كل منهما ضعفا من جهة: 

أمّا أخبار الحرمة» فمن جهة الدلالة؛ لأنّها بين ما يحتمل الجملة الخبررّة» و هو عن إفاد الحرمة قاصرء و مفهوم غايته نفى الإباحة 
بالمعنى الأخصٌّء فيحتمل الكراهة» سوى روايةٌ القممّى المشتملة على النهى» و لكنّه على سبيل العموم المتحمل للتخصيص. 

و أما أخبار الجوازء فلمخالفتها للشهرتين العظيمتين- لو لم ندّع الإجماع- الموجبة لشذوذها و عدم حتجيتها بالمرّة. 

فاللازم على أصولنا و قواعدنا رفع اليد عنهما و الرجوع إلى مقتضى الأصول الكلية؛ و قد عرفت فى المقدّمة أنه مع التذكية و الحلية 
بعد تحقّق ذكر اسم الله عليه إَِّا أن عموم رواية القمّى- المنجبر ضعفها بالإجماعات المنقولة و الشهرة العظيمة» الخالى عمًا يصلح 
للتخصيصء إذ ليس إِلَا أخبار الجواز الخارجة عن حيز الحيجية بمخالفة الشهرة و الشذوذ- [يمنع عن الرجوع إليه] ."7١‏ 


هذا فى جوارح السباع ذوات الأربع. 


() فى ص: 780 و07" 

(5) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ المتن. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: 08" 

و أمّا جوارح الطير» فالحرمة فى صيودها المقتولة واضحة؛ لإجماعيّتهاء و انتفاء المخالف فيها بالمرّهُ و صراحة بعض أخبارها فى 
الحرمة و نفى الحلي» كصحيحة الحلبى و روايةٌ أبان 0١‏ و هما لمعارضة أخبار الجواز كافيتان» فتتر جحان عليهاء لمخالفتها العامّةُ «؟)» 


و ورود أخبار الجواز مورد التقتِةُ» كما هو فى بعض أخبار الباب مصرّح به. 


المسألة الخامسة: يجزى تعليم الكلب من أى معلم كان 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 990 من تاإنلاهم 


على الأظهر الأشهر- بل عن الخلاف الإجماع عليه 1- للأصل و الإطلاق. 

و منه يظهر عدم اشتراط الإسلام فيه أيضاء لما مرّء مضافا إلى صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة فى المسألة الثانية 059 و رواية 
السكونى: 

«و كلاب أهل الدْمّهَ و بزاتهم حلال للمسلمين بأن يأكلوا من صيدها) .)6١‏ 

خلافا للمحكيّ عن الإسكافى «2) و المبسوط 27 و مال إليه فى التهذيبين «0- كما قيل «4)- فمنعا عن أكل صيد كلب علمه 
المومين. 

استنادا إلى ظاهر قوله سبحانه تُعَلِمُوئَهىَ ٠١‏ فإِنْ الخطاب إِنّما 


)١(‏ المتقدمتين فى ص: "١0١‏ و07" 

(؟) كما فى بداية المجتهد :١‏ 2582 المغنى و الشرح الكبير .١١ :١١‏ 

.05١ :5 الخلاف‎ )( 

(ع) فى ص: 180. 

(0) الكافى 2: 4١؟-‏ ”23 التهذيب 3: 17٠١ ٠٠‏ الاستبصار : ١/ا-‏ 2588 الوسائل 7: "8١‏ أبواب الصيد ب ١8‏ ح ". 

(©) حكاه عنه فى المختلف: 91/2. 

(0) المبسوط 2: 51289. 

.7١ : الاستبصار‎ "٠ :9 التهذيب‎ )6( 

(9) فى المسالكك ؟: .57١‏ 

)٠١(‏ المائدة: ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 7:7 

فو المملن. 

و روايتى ابن سيابة و السكونى المتقدّمتين فى المسألهُ المذكورة »)١١‏ و بهما يقد إطلاق الصحيحة. 

و يضعَّف الأول بعدم دلالته على اشتراط الإسلام فى المعلّم؛ غايته اختصاص الخطاب بالمسلم, و هو لا ينافى الثبوت فى غيره بإطلاق 
آخرء سيّما مع وروده مورد الغالبء مع أنّه لو سلّم يقتضى حرمة مقتول ما علّمه الكافر مطلقاء و هو خلاف الإجماع؛ و التخصيص 
بالمجوسىئ إخراج للأكثر و هو غير مجوّز. 

و الثانى بالضعفء لمخالفة شهرة القدماءء و عدم صراحة الدلالة لاحتمال الخبريّة» فلا يثبت منه إلا الكراهة» و هى مسلّمة كما صرّح 
به جمع من الطائفة 07١‏ مع أن الثانية ظاهرة فى غير المعلّم من المجوسىء لقوله: «فيعلمه). لامتناع تحصيل الحاصل و تعليم المعلوم. 


000 فى ص: 1 
(5) منهم الفاضل المقداد فى التنقيح الرائع ؟: ه» و الكاشانى فى المفاتيح ؟: .1١١‏ 
و صاحب الرياض 7: 588,. 
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البحث الثانى فى الآله الجماديّة 
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اشاره 


وهى إمَا مشتملة على نصل- أى زج من حديد- أو لاء و على الثانى إِمَا محدّدة أو لاء فهذه أقسام ثلاثة نذكرها و ما يتعلق بها فى 
مسائل: 


المسألة الأولى: السيف و الرمح و السهم مطلقا - صغيرا كان أم كبيراء طويلا أم قصيرا - تحصل التذكية به 


كر الطياة تو يحل دكوالة كت ها قل عو كذلك 2 ل يسسلاعن ها داف نويه حدتي #الخسر :و السكيور نز الألماس 3 
حديدة العصا و غير ذلكك- بلا خلاف يعرف فى المسألة» إِلَا ما حكاه بعضهم 0١١‏ عن الديلمى من جعله حكم مقتول ما ذكر حكم 
مقتول الفهد و الصقر فى الاحتياج إلى التذكية. 

و لكن ناقش بعض مشايخنا- طاب ثراه- فى النسبةٌ و قال: إِنْ عبارته المحكةٍة كالصريحة فى الموافقة للأصحاب من الإباحة بدون 
التذكية لكن مع الكراهة؛ و لذا أن جمل من الأصحاب نفوا الخلاف فى المسألة» بل ادّعى الإجماع عليه ). انتهى. 

و فى الكفاية: الظاهر أنّه لا خلاف فيه «*. و فى شرح الإرشاد للأردبيلى: كأنّه إجماعى «0. و هو كذلكك,ء بل الظاهر كونه إجماعيًا 
كما هو 


.5 :© كالعلامة فى المختلف: 27/0, و الفاضل المقداد فى التنقيح‎ )١( 

(؟) صاحب الرياض 7: .32١‏ 

(") الكفاية: 60؟. 

(©) مجمع الفائدة :1١‏ ؟١.‏ 
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ظاهر المسالكك ,2١١‏ حيث نسبه إلى أصحابناء لعدم قدح مخالفة من ذكر لو كان مخالفا فيه» فهو الححجةُ فى المسألة. 

مضافا فى خصوص الثلاثة المذكورة أولا إلى المستفيضة: 

كصحيحة محمّرد بن علىٌ الحلبى: عن الصيد يضربه الرجل بالسيفء أو يطعنه برمح؛ أو يرميه بسهم. فيقتله» و قد سممى حين فعل 
ذلكء فقال: 

«كل لا بأس به) .)25١‏ 

وهرلقة محمد: «كل من الصيد ما قتل السيف و السهم و الرمح) 70. 

و صحيحة الحلبى: عن الصيد يصيبه السهم معترضا و لم يصبه بحديدة» و قد سمّى حين يرمىء قال: «يأكله إذا أصابه و هو يراه» 59. 

و الأخرى: عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله» و قد كان سممى حين رمى و لم تصبه الحديدة» فقال: «إن كان السهم 
الذى أصابه هو الذى قتله فإن أراده فليأكل) «2). 

و مونّقةُ سماعة: عن رجل رمى حمارا أو ظبيا فأصابه, ثمٌّ كان فى طلبه» فأصابه فى الغد و سهمه فيه فقال: «إن علم أنّه أصابه و إن 


سهمه هو 


.51١/8 :5 المسالكك‎ )١( 
." ح١8 التهذيب 9: 8 177, الوسائل *3: ”8 أبواب الصيد ب‎ 370 7٠# :" ت, الفقيه‎ 5١١ :2 (؟) الكافى‎ 
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(©) الكافى 2: 2١-7١9‏ التهذيب : ع7- /13ء الوسائل "57: 27" أيواب الصيد ب ١18‏ ح ”؟. 

(6) الكافى 2: 11- هه التهذيب : #*- 158, الوسائل 77: 2/١‏ أبواب الصيد ب ؟” ح "0 مع اختلاف يسير. 

(0) الكافى 2: 7١17‏ ع2 الفقيه *: )471١ -7١*‏ التهذيب 4: *- 13037, الوسائل *7: 1/١‏ أبواب الصيد ب 7١‏ ح 5» بتفاوت. 
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الذى قتله فليأكل منه, و إِلَّا فلا يأكل منه) .)١١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١1‏ 00 المسألة الأولى: السيف و الرمح و 
السهم مطلقا - صغيرا كان أم كبيراء طويلا أم قصيرا - تحصل التذكية به ..... ص : 08" 

الأخرى: عن الرجل يرمى الصيد و هو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال: «كله) 07 و قريب منها روايته 80. 
و مرسلة النضر بن سويد المرفوعة: فى الظبى و حمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدّانء فقال: «لا بأس بأكلهما ما لم يتحرّكك أحد 
النصفينء فإن تحرركك أحدهما فلا يؤكل الآخر لأنّه ميتةُ) «). 

و رواية غياث بن إبراهيم: فى الرجل يضرب الصيد فيقدّه نصفينء قال: «فليأكلهما جميعاء فإن ضربه و بان منه عضو لم يؤكل منه ما 
أبانه و أكل سائره) .)8١‏ 

و رواية زرارة: «إذا رميت فوجدته و ليس به أثر غير السهم و قد ترى أنه لم يقتله غير سهمكك فكلء غاب عنكك أو لم يغب» «2. 

و مرسلة الفقيه» و فيها: «فإن رميته و أصابه سهمكك و وقع فى الماء فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء» 07. 


." التهذيب : ع- 2176 الوسائل 77: 68" أبواب الصيد ب 18 ح‎ »68 -5١١ :© الكافى‎ )١( 

() الكافى #: 21١-11١‏ التهذيب : ع7- 215٠‏ الوسائل "57: 28" أبواب الصيد ب 7١‏ ح .١‏ 

() الكافى *: -1١0‏ 27 التهذيب 4: 78- 2188 الوسائل 77: 28 أبواب الصيد ب ١7ح‏ ”؟. 

(©) الكافى *: -١00‏ © التهذيب : /الا- 2#”8 الوسائل 77: 417" أبواب الصيد ب 8"اح ". 

(0) الكافى 2: -١00‏ “2 الوسائل 7: 88" أبواب الصيد ب 8ح .١‏ 

(8) الكافى 2: 2٠١-71١‏ التهذيب 4: ع*- 1794 مستطرفات السرائر: 14- 8 الوسائل 7: /#1" أبواب الصيد ب 18 ح 2. 

(/) الفقيه ": ه١٠‏ ع47) الوسائل 77: 78" أبواب الصيد ب 78ح ". 
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و رواية عيسى بن عبد الله: أرمى بسهمى فلا أدرى سئئيت أم لم أسمء فقال: «كل لا بأس» قال: قلت: أرمى فيغيب عتّى فأجد سهمى 
فيه» فقال: 

«كل ما لم يؤكل منه؛ و إن كان قد أكل منه فلا تأكل منه) .0١١‏ إلى غير ذلكك مما يأتى فى طىّ المسائل. 

وفى الثلاثة و غيرها مما ذكر: إلى عموم صحيحتى سليمان و حريز المتقدّمتين فى المقدَّمةُ ."١‏ 

و صحيحة محمد بن قيس: «من جرح صيدا بسلاح و ذكر اسم الله عليه. ثم بقى ليله أو ليلتين لم يأكل منه سبع؛ و قد علم أنّ سلاحه 
هو الذى قتله فليأكل منه إن شاء) 79). 

و مرسلة الفقيه» و هى أيضا قريبة من سابقتها ."5١‏ 

و مونّقة محمد الحلبى: عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه» فقال: «كله) «8). 

و مرسلته الأخرى: «إذا كان ذلكك سلاحه الذى يرمى به فلا بأس» (2). 


وفى ثالثه: «إن كانت تلكك مرماته فلا بأس) 037. 
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.١ التهذيب 4: 8 176 الوسائل 57: 09/7 أبواب الصيد ب 58 ح‎ 414-7٠8 : ف الفقيه‎ -5١١ :© الكافى‎ )١( 

(5) فى ص: //7ا7. 

(*) الكافى 6: -7١١‏ 7 التهذيب 4: ع7- 0178 الوسائل 57: 87 أبواب الصيد ب 18 ح .١‏ 

(©) الفقيه : 7١6‏ 480. الوسائل *5: 87 أبواب الصيد ب ١18‏ ح .١‏ 

(0) الكافى *: 4-71١‏ الفقيه : -7١‏ 470 الوسائل *5: 88 أبواب الصيد ب 1١7‏ ح #. 

(©) الفقيه : 7١‏ 478: الوسائل *3: 87/7 أبواب الصيد ب ؟7 ح 7. 

() الفقيه : 7١‏ 478: الوسائل *3: 807/7 أبواب الصيد ب ؟7 ح 8. 
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و رواية عاد بن صهيب الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنه: عن رجل سمّى و رمى صيدا فأخطأ و أصاب آخرء 
فقال: «يأكل منه) .)١١‏ 

ثم إن مقتضى إطلاقات أكثر تلكك الأخبار حل المقتول بالآلة المذكورة مطلقاء سواء جرحته و خرقته أم لاء بل قتلته معترضة» أى 
أصابته عرضاء و ظاهر المسالكك و الكفاية «7) كونه إجماعياء و تدل عليه نضًا صحيحتا الحلبى المتقدّمتان. 


المسألة الثانية: كلّ آله محدّدةٌ غير مشتملة على حديد يحل مقتولها 


إن قتلت بخرقها للصيد و دخولها فيه و لو قدرا يسيرا فمات به و لو قتلت معترضة من دون خرق لم يحلء فالفرق بينها و بين الآلة 
المشتملةُ على الحديد المحدّد: أنه إِنَ ما فيه الحديد يحل مقتوله مطلقا خرقا كان أم عرضاء و ذلكك يحل مقتوله الخرقى دون 
العر فس 

و أستد الحكباة فى الآلة الغير الحديدئة إلى الأضحات جميها و“ 

واستدلٌ لهما بصحيحة الحدّاء: «إذا رميت بالمعراض فخرق فكلء و إن لم يخرق و اعترض فلا تأكل» 60». 

و مرسلة الفقيه: أنّه وإن خرق أكلء و إن لم يخرق لم يؤكل» «8. 

و فى النبوىّ فى المعراض: «إن قتل بحدّه فكله» و إن قتل بثقله 


.١ أبواب الصيد ب 37 ح‎ "١ :77" الوسائل‎ 12٠ -"4 :4 التهذيب‎ ١-7١10 :* الكافى‎ )١( 

(؟) المسالكك 5: 318, الكفاية: ه56. 

() كما فى الرياض 7: .58١‏ 

(©) الكافى *: 2-717 التهذيب 4: 0"- “157 الوسائل "77: 17١‏ أبواب الصيد ب 3١‏ ح .١‏ 

(0) الفقيه : -7٠*‏ 458. الوسائل "7: 0/7" أبواب الصيد ب 7١7‏ ح 4. 
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فلا تأكل» ل0). 

و المعراض كمحراب: سهم بلا ريش و نصلء دقيق الطرفين» غليظ الوسطء يصيب بعرضه دون حذه. 

أقول: أمَا الحكم الأول: فلا ريب فيه فى المعراض إذا لم يكن غيره و كان ذلكك مرماته لما ذكرء و لعموم صحيحتى محمد الحلبى و 
حريز» و ما تأخَر عنهما من الأخبار المذكورة. 

و صحيحة الحلبى: سئل عمّا صرع المعراض من الصيدء فقال: «إن لم يكن له نبل غير المعراض و ذكر اسم اللّهِ عر و جل عليه فليأكل 
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ما قتل» و إن كان له نبل غيره فلا) .)1١‏ 

و الأخرىء و فيها: عن صيد المعراضء فقال: «إن لم يكن له نبل غيره و كان قد ستمى حين رمى فليأكل منهء و إن كان له نبل غيره فلا 
ك0 

و أمّا إذا وجد غيره و إن حصل الخدش فى الحكم- للصحيحين الأ-خيرين المعارضين لما مرّ بالعموم من وجه- إِلَا أنّ تعارضهما 
موجب للرجوع إلى أصالة الحلية بعد ذكر اسم الله عليه مع أنّه يمكن أن يقال بعدم حمجية الصحيحينء للشذوذ و مخالفة الشهرة» 
فتأمل. 

هذا فى المعراض. 

و أمًا التعدّى إلى غيره من الآلات المحدّدة الغير الحديديّةٌ فإمًا 


)١1(‏ كما فى صحيح البخارى 7: 11١‏ و سئن أبى داود : -١١١‏ 14888 و الدارمى 7: 4١‏ بتفاوت فى الجميع. 

(1) الكافى : 7١7‏ 25 الفقيه : -7١#‏ 478) التهذيب 4: 8- 168 الوسائل *7: 7١‏ أبواب الصيد ب 77 ح ؟. 

(©) الكافى 6: 71- 2 التهذيب 4: ع- 188 الوسائل *7: 0١‏ أبواب الصيد ب 37 ح #. 
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بالإجماع المركب أو القياس بالمعراضء و إثبات الأول مشكلء و الثانى باطلء إلا أن الحكم للأصل موافق» و الخلاءف فيه غير 
معروفء. بل نفاه بعضهم .)١١‏ 

و يمكن أن يستدل له أيضا بعموم صحيحتى سليمان و حريز و ما تأخَر عنهما من الأخبار المذكورة» و لكن فى الحكم بالشمول 
للمورد إشكالاء فإنّ بعضها مسوقة لبيان حكم آخرء و إطلاق مثله و إن كان معتبرا فى الجملة إِلَا أنه لا يخلو بعد عن نوع كلام عند 
بعضهم, و بعضها مشتملة على لفظ «السلاح) و «المرماة» و صدقهما على جميع أفراد المورد غير معلوم, إِلَا أن موافقة أصل الحليةٌ بعد 
العسية كافة: 

و أمَا الحكم الثانى: فهو مع مخالفته للأصل المذكور مخالف أيضا للعمومات المذكورة» و الصحيحة و المرسله عن الدال على النهى 
الصريح خاليتان» و مع ذلكك يعارضهما إطلاق الصحيحين الأخيرين فى خصوص المعراض عند عدم وجود غيره» فالحكم به أيضا 
مشكلء سيّما فى صورة عدم الغير» و سلوكك جادَة الاحتياط طريق النجاة و اللّه العالم. 


المسألة الثالثة: المعروف منهم حرمة مقتول كل آله جماديّةُ غير ذى حديدة و لا محدّدة تقتل بثقله» 
كالحجر و العمود و المقمعة [11. وهو فى الحجر منصوص عليه فى صحاح عديدة» كصحيحة الحلبى: عمّرا قتل الحجر و البندق أ 


يؤكل؟ قال: «لا) [7]. و كذا صحاح حريز 5١‏ 


.15 المقمعة: هى خشبةُ يضرب بها الإنسان ليذلٌ و يهان- المصباح المنير:‎ ]١[ 
التهذيب : /ا- 187 الوسائل *7: 57/6 أبواب الصيد ب 77 ح #. و البندق: الذى يرمى به عن الجلاهق»‎ 2١-71 :2 [؟] الكافى‎ 


الواحدة: بندقة» و هى: طينةُ مدوّر مجفْفَةُ- مجمع البحرين 0: .16١‏ 


.587 :5 كصاحب الرياض‎ )١( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: "1١0‏ 

و محمد .)١١‏ و سليمان بن خالد )3١‏ و ابن سنان 279. 

و كذا البندق, فإنّه مرادف مع الحجر فى تلكك الأخبار. 

ولا دليل على غيرهماء و قياسه عليهما باطل» سيّما فيما يكون داخلا فى أفراد السلاح. 

وفى مرسلة الفقيه: فى رجل له نبال ليس فيها حديد, و هى عيدان كلهاء فيرمى بالعود فيصيب وسط الطير معترضاء فيقتله و يذكر اسم 
الله و إن لم يخرج دم, و هى نبال معلومة» فيأكل منه إذا ذكر اسم اللّه عليه «". 

وهى دالة على الحلية فى بعض أفراد المسألة. 

و بعض العمومات المتقدّمة أيضا دالَ عليها فى جميعهاء فإن ثبت الإجماع البسيط أو المركب فهوء و إلا فالأصل يقتضى الحلّية فى غير 


المسألة الرابعة: ما كان له حدّهُ و ثقل معا و لم يعلم أن القتل بأتّهماء 


فمقتضى الأصل الثالث المتقدّم فى المقدَّمهُ «©): حرمته على القول بحرمة المقتول بالثقل مطلقا. 
و لو كان القتل بهما معاء فمقتضى الأصل الثانى «©): حليته» و هو أولى 


.8 الوسائل 77: 7" أبواب الصيد ب 7ح‎ 18٠ التهذيب : ع"-‎ ١ -1١" :6 الكافى‎ )١( 

() الكافى 6: 11- »2 التهذيب 4: ع"- 18١‏ الوسائل 77: 77" أبواب الصيد ب 77 ح .١‏ 

(©) الكافى *: 27-1١‏ التهذيب 4: ع- /1817 الوسائل 77: 7" أبواب الصيد ب 7١‏ ح ه. 

(©) الفقيه : 471-7١‏ الوسائل 77: 7" أبواب الصيد ب 77 ح .٠١‏ 

(0) فى ص: //ا7. 

(©) المتقدم فى ص: 7170. 
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بالإشكال فى الحرمة ممّما مرٌ فى المسألةٌ السابقة. و أولى منهما به ما إذا كانت الآلهُ ذا حديدةٌ أو حديدرة» كما يسمى بالفارسيَة: 
كلنكك, و كالمسحاء فإنّه ليس مظبّهُ الإجماع و لا احتماله فى مثلهما. 


المسألة الخامسة: 


قال بعض شرّاح المفاتيح- بعد نقل صحيحة الحلبى المتقدّمة فى البندق و الحجر-: و فى معناها أخبار متضمّنهُ لحرمة ما يقتل منها 
بالتقل خدش أم لاء ففى الآلهُ المستحدثة فى عصرنا- المسمّاةُ بالفارسيَةُ: دورانداز- إشكالء و الحرمة أظهرء لاندراجه تحت البندقةٌ و 


الحجر. انتهى. 
أقول: هى الآلهُ المعروفة فى الفارسيةٌ بالتفنكك. 
و يظهر منه على الحرمة دليلان: 


أحدهما: ما تضمّن حرمة ما يقتل بالثقل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لا٠معا‏ من تإظلامهنم 
أمَا الأول: فبأنًا لم نعثر على خبر واحد- و لو ضعيف- متضمّن لذلك أصلاء فكيف عن الأخبار؟! نعم ورد فى نبوىٌ عامى تقدّم ذكره 
: أن المعراض إن قتل بثقله لا يؤكلء و أين ذلك من العموم أو الإطلاق؟! و إن كان نظره إلى أخبار البندق و الحجر فهى برمّتها 
خالية عن ذكر الثقل؛ و احتمال كونه عله فيهما باطل» لمنعه» و كونه استنباط علَّهُ ممنوع عن ترئّبٍ الحكم عليه فى مذهبنا. 


.”"١7؟ فى ص:‎ )١( 
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هذاء مع أنّه لو سلم لا يفيد. إذ هذه الآلهُ لا تقتل بالثقل أصلا- و لذا لا تقتل لو سقطت على شىء و لم تنفذ فيه- و إِنّما تقتل بالخرق 
و أمًا الثانى: فبمنع دخولها فى البندقة جداء فإنّهها شىء غير تلك الآلهُ معروف فى الأزمنة السالفة» و فى الحديث- كما نقله صاحب 
الكفايةٌ :-0١١‏ 

إِنْها لا تصيد صيدا و لا تنكئ عدواء و لكنّها تكسر السنّ و تفقأ العين. و هذه الآلهُ تصيد الصيدء بل تقتل الفيل و البعير» و تتلف العدوٌ 
الكبير» و كأنّها آله تسممى فى هذا الزمان بالفارسية: يفكك. بالياء الفارسيّهُ و الفاء و الكاف. 

و استدل بعض مشايخنا المعاصرين قدّس سرّه فى شرحه على النافع 079 بأصالة الحرمة» الثابتة بالأخبار المتقدّمة فى الأصل الثالث من 
الأصول الثلاثة المذكورة فى المقدّمةُ «”» الدالّهُ على توقف حل الصيد و الذبيحة على ثبوت التذكية؛ التى هى من قبيل الأحكام 
الشرعتةُ المتوقفة على ثبوت آله و كيفية. 

وهو فاسد جداء لأنّْ الأخبار المتقدّمة إِنّما تثبت أصالة عدم التذكية بالمعنى الثالث» أى عدم حصول الأمور المعتّنة التى علم كونها 
تذكية بعد معرفتهاء لا بالمعنى الثانى الذى هو المفيد فى ذلك المقام؛ و هو الذى أشار إليه أخيرا: المتوقفة على ثبوت آله و كيفية. و 
التذكية بذلكك المعنى أيضا و إن كان خلاف الأصل إِلَا أنه زال بعد التسمية بقوله سبحانه و ما لَكعْ ألا تَأْكنُوا مما ذَكِرَ اشم الله عَلَيِه 
«©") كما مرٌ تحقيقه فى المقدّمة. 


.810 الكفاية: 6؟. و أنكى و الاسم النكاية- بالكسر-: إذا قتلت و اثخنت- المصباح المنير:‎ )١( 

(9)وهر ماحب الريافن 217 

(*) فى ص: //ا7” و 378. 

() الأنعام: 119. 
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وبذلكه ظهر أن الأقوى فى مقتول هذه الآلاد بعد صحقى سائر القرائط الآثنة- الحليق لوجوةة: 

الأول: الأصل بالمعنى الثانى» الراجع إلى عموم قوله سبحاته مما ذْكرَ اسْمٌ الله عَلَيه. 

الثانى: العمومات المصرّحة بحلَيةُ ما جرح و قتل بسلاح بعد ذكر اسم الله عليه كصحيحة محمّد بن قيس و مرسلة الفقيه» المتقدّمتين 
فى المسألة الاولى .١١‏ و عدم تعارف هذا النوع من السلاح فى زمان الشارع غير ضائر كما يأتى. 

الغالة الأخمار المتضعنة تحلية مقتول كل هااقزره الصائد سلاها و هرماة و آله ارمية و حفغه لذلكك» كبرساق الفقيه المشدمتين ف 
الاولى .)"5١‏ 

و مونّقهُ زرارةُ و إسماعيل: عمًا قتل المعراض. قال: «لا بأس إذا كان هو مرماتكك و صنعته لذلكك» «). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نام معز من تإظامنم 


و رواية زرارة: فيما قتل المعراض: «لا بأس به إذا كان إِنّما يصنع لذلكك» «». 
الرابع: عمومات حلَيةُ ما رماه شخص أو رميته» كصحيحتى سليمان و حريز المتقدّمتين فى المقدّمةُ «2. 
و مونّقَةُ سماعةٌ المتقدّمة فى الأصل الثانى 8 من المقدّمة أيضاء حيث 


."١١ فى ص:‎ )١( 

(0) فى ص: ."١١‏ 

(*) الكافى #: 2١-717‏ التهذيب 4: 0" 18» الوسائل 57: 87/7 أبواب الصيد ب ؟7 ح 2. 

(©) الفقيه : 7١‏ 477, الوسائل *3: 807/7 أبواب الصيد ب 77 ح 8. 

(0) فى ص: //ا7. 

(8) فى النسخ: الثالث» و الصحيح ما أثبتناه. 
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قال: «إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده, و أمّا الميتهُ فلا .)١١‏ 

و مونّقةُ محمد الحلبى و رواية عاد بن صهيب المتقدّمتين فى المسألة الاولى .)5١‏ 

و تخصيص الرمى بالرمى بالسهم- مع عمومه- لا وجه له. مع أنه كان يرمى بغيره أيضا. 

و لبعض ما ذكرنا استقرب صاحب الكفاية الحلية بعد تركده أولاء قال: و فى مثل الآلهٌ الموسومة بالتفدكك المستحدثة فى قرب هذه 
الأعصار تردّدء و لو قيل بالحل لم يكن بعيداء لعموم أله الحلء و دخوله تحت عموم قول أبى جعفر عليه السّدلام: «من قتل صيدا 
بسلاح) الحديث «”"). انتهى (5). 

قال بعض مشايخنا المعاصرين قدّس سرّه بعد نقل كلام الكفاية: و المناقشه فيها واضحة؛ لضعف العموم بتخصيصه بأصالة الحرمة 
المتقدّمة المدلول عليها بالنصوص المتقدّمة قبيل المسألة» بل أكثر نصوص هذا الكتاب الدالةُ على توقف حل الصيد و الذييحة على 
التذكية؛ و هى من قبيل الأحكام الشرعيّةُ تتوقف على الثبوت آلَهُ و كيفية مع معارضته بعمومات تحريم الميتة «8» الصادقة فى اللغة 
على المت حتف أنفه و المذبوح بكل آله خرج منها الآلهُ المعتبرة و بقى ما عداها. 

و دعوى عدم صدق الميتةُ فى اللغة على المذكى بكل آله مردودة بأنَّ 


(1) راجع ص: 3/8. 

ان عن ال و 

() الكافى *: 25-5١١‏ الفقيه *: 7١‏ 470: التهذيب 4: ع- 178 الوسائل 77: 817 أبواب الصيد ب 18 ح .١‏ 

(©) كفايةً الأحكام: 0؟؟. 

(0) الوسائل 8؟: ١8‏ أبواب الأطعمة المحرمةٌ ب 8*. 
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التذكية حكم من الأحكام الشرعيّةُ المستحدثة» فلا يتصوّر توقف صدق اللفظ فيها على عدمها مع كون اللغهُ سابقة؛ و منع عموم 
السلاح, فَإنّه نكرة مثبتة لا عموم فيها لغة. و إِنّما ينصرف إليه حيث لا يكون لها أفراد متبادرة» و لا ريب أن المتبادر منه الغالب إِنّما 
هو ما عدا التفنكك .)١١‏ انتهى. 

و فيه نظرء أمَا أولا: فلأنّ قوله: لضعف العموم بتخصيصه. إلى آخرهء يصمح لو كان المراد بعموم الحلّ عمومات حلَّيةُ الأشياء مطلقا كما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا معا من تإشلاه0م 


هو الظاهرء أمَا إذا أردنا منه عمومات حلي ما ذكر اسم اللّه عليه أو ما رمى و سئّى به- كما مر فى المقدّمة- لا يخصّصها الأصل الذى 
ذكره» كما مرٌ وجهه. 

و أمَا ثانيا: فلأنٌ قوله: توققف حل الصيد و الذبيحة على التذكية, مسلّم» و لكن نقول: إن هذا العمل أيضا تذكية. 

قوله: هى من قبيل الأحكام؛ إلى آخره. 

قلنا: نعم» و لكنّها تثبت بقوله سبحانه مِمَا ذُكرَ اشْمٌ الل عَليه. 

فإن قال: نعم» و لكن ثبت التوقف على بعض أمور أخر. 

قلنا: إن أريد الأمور المبهمة المجملهُ فغير مسلم؛ و إن أريد أمور مخصوصة فنسلّم منها ما ثبت» و ندفع الزائد بالأصل. 

و أما ثالثا: فلن قوله: مع معارضته بعمومات حرمة الميتة» مردود بمنع صدق الميتهُ على مفروض المسألة. لجواز اختصاصها بما يخرج 
روحه حتف أنفه أو غيره مما لا يصدق على المفروض. 

ولو سلّم صدق الموت على مطلق خروج الروح لا يلزمه صدق 


.520 الرياض ؟:‎ )١( 
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الميتة أيضا على مطلق ما خرج روحه؛ لاقتضاء الهيئة الاشتقاقبَةُ معنى, فلعلّه ما يقتيد المطلق» كما ببِنّاه مفضٌ للا فى العوائد )١١‏ و غيره» و 
يثبته عطف ما أهل لغير الله فى آيتين من كتاب الله سبحانه على الميتق و كذا المنخنقةٌ و سائر أخواتها 2؟). 

و أمَا رابعا: فلأنَ قوله: و دعوى عدم صدق الميتة» إلى آخره. فيه: أن عدم توقف صدق لفظ الميتهُ على عدم التذكية لا يثبت صدقه 
على كل ما خرج روحه. لاحتمال توقّف صدقه على حتف الأنفء أو عدم مدخلدة إنسان فى فنائه» أو غير ذلكك. مع أنّه يمكن أن 
يكون الميتة مقابل المذكىء و التذكية أمر ثابت فى كلّ شريعة من لدن آدم؛ كما نص عليه فى بعض أسفار التوراة فيما يخبر عن 
خطابه سبحانه مع نوح النبى صَلَى اللّه على نبينا و عليه. 

و تقدّم سبق لغة الميتهُ على كل الشرائع ممنوع؛ و لو سلم ذلكك بحسب اللغ فنقول: إِنّه يظهر للمتتئع فى أخبار الأطهار و كلمات 
الأبرار أن الميتهُ صارث حقَيقَةُ شرعثيةٌ فيما يقابل المذكىء فندّعى الاختصاص شرعا أو عرفا عامًا. 

و أمَا خامسا: فلأن ما ذكره- من عدم عموم السلاح لغة لأنّه نكرة مثبتة- مردود بأنّه واقع موقع الشرطء و مثله يفيد العموم لغ كما 


فى قولك: 
إذا جاءكك رجل فأكرمه؛ و: من جاءنى برجل أكرمه. مع أن هذا القول لا يجرى فى قوله: إذا كان ذلكك سلاحه أو مرماته؛ و الله 


.5١1١ عوائد الأيام:‎ )١( 
.” الثانية فى المائدة:‎ .١1١0 التحل:‎ ١777 الاولى فى البقرةٌ:‎ )0( 
7717 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص:‎ 


الفصل الثانى فى المصيد 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ه٠معا‏ من تإشام0م 


أى الحيوان الذى يحل بالصيد الانتفاع منه أكلا أو غير أكل» كجلود السباع. 
و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: الصيد المحذل لا يتحقّق إِلَا فيما يقبل الذكاه 
من الحيواناتء أمّا ما لا يقبلها- كالمسوخات و الحشرات و نجس العين- فلا يتحقّق فيه الصيد بذلك المعنى, و الوجه واضح. 
المسألة الثانية: كل حيوان وحشى بالأصلء غير مستأنس بالعارض» غير مقدور عليه غالباء بحل منه بالصيد ما يحل منه بالذبح 


» بلا خلاف كما فى الكفاية و شرح الإرشاد »)١١‏ بل هو موضع وفاق بين المسلمين. 

وهو بإطلاقه يشمل مأكول اللحم و غيره؛ و التقييد بالمحلل فى بعض العبارات 07١‏ كأنّه أريد به المحلل بالصيد ما يحلل به من أكل 
أو انتفاع آخر. 

و أخبار الباب و إن كان معظمها- بل غير نادر منها- مختضّ م بالمأكول. لتضمّنه الأكلء إِلَا أنه يمكن أن يستدل لغير المأكول أيضا 
باستصحاب طهارة الجلد. 


و بخصوص موثّقَهُ سماعة: عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: «إذا 


.ع٠‎ » :١١ كفاية الأحكام: 56, انظر مجمع الفائدة‎ )١( 

(؟) كما فى المسالكك .5١7/:7‏ 
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رميت و سميت فانتفع بجلده؛ و أما الميتهُ فلا) .)١١‏ 

و عموم مرسلتى الفقيه المتقدّمتين فى المسألة الاولى من البحث الثانى «07. و موثقة زرارة و إسماعيل و رواية زرارة المتقدّمتين فى 
الخامسة منه 189. و لكنها مخصوصة بالآلات الجمادئة» فليس فى الكلب إِنَا أحد الاجماعين لو ثبت و الاستضصحاب: 

وسكن أن ستدل له برواية زرارة: «إذا أرسل الرجل كلبه و نسى أن يسمّى فهو بمنزلة من ذبح و نسى أن يسمّىء و كذلكك إذا رمى 


بالسهم ونسى أن يسممى) 059 فتأمّل. 


المسألة الثالثة: كل حيوان مقدور عليه غالبا- كأطفال الحيوانات الوحشسيّةَ الغير القادرهٌ على العدوء و الفراخ الغير القادرة على الطيران- لا 
بحل بالصيد 


ما لم يذكى بالذبح و إن كان وحشيا بالأصلء؛ بلا خلاف فيه يعرف, بل بالإجماعء و هو الدليل عليه. 
مع رواية الأفلح: «و لو أن رجلا رمى صيدا فى وكره فأصاب الطير و الفراخ جميعا فإنّه تأكل الطير و لا يأكل الفراخ؛ و ذلكك أن الفرخ 
ليس بصيد ما لم يطرء و إِنّما يؤخذ باليد و إِنّما يكون صيدا إذا طار) «8). 


و يظهر من التعليل حكم الكلب أيضاء بل و حكم صغار الحيوانات الغير الطير. 
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و ظهر مدا ذكر أنّه لا تحلٌ بدون التذكية الذبيحة الوحشية الغير القادرة على العدوء لانكسار رجليها أو عمى عينيها أو دخولها فى 
حصار لا يمكن لها الفرار» أو طير لا يقدر على الطير لانكسار جناحيه أو دخوله بيتا يمكن أخذه بسهولة؛ و نحو ذلكك. 


المسألة الرابعة: كلّ حيوان مستأنس لا يحل بالصيد ما لم يذبح» 


سواء كان استئناسه أصلبا- كالبعير و البقر و الشاٌ و الهدّه و نحوها- أو عارضيا- كالظبى المستأنس و الطير كذلكك- للإجماع» و عدم 
ضدق الصيده و العمومات المنتضعنة لوجوت التذكية فيما أدركت ذكاتةة كرواية عبد الله بن سليمان: «إذا طرفت العين أو ركضت 
الؤّجل أو تحذكك الذنب و أدركته فذكه .0١١‏ 


المسألة الخامسة: كل وحشى بالعارض - كالشاة العاصية أو المتوحشة» و البعير العاصى أو المتوحخش» و نحوهما - بحل بما يحل به الوحشىن 


الأصلى من الاصطياد بالآلة الجماد به أو الحيوانية» و كذا الصائل من البهائم الإِنسيّة» و المترذى منها فى بئر و نحوه إذا تغذّر ذبحه و 
نحره. 

بلا خلاف يعرف بيننا كما فى الكفاية «7)» بل مطلقا كما فى غيرها «0» بل هو موضع وفاق منّا و من أكثر العامة كما فى المسالكك 
«*)» بل بالإجماع فى المتوخحش و العاصى كما فى شرح الإرشاد للأردبيلى «8). 

اتدل طليةد قن التوقكن و العاضئ و الضائل حرواية أى بصيرة#إذا 
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امتنع عليكك بعير و أنت تريد أن تنحره فانطلق منكك. فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسممى فكلء إِلَا أن 
تدركه و لم يمت بعد فذكه) .01١‏ 

و صحيحة العيص: «إِنْ ثورا ثار بالكوفة فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه. فأتوا إلى أمير المؤمنين عليه الّ.لام فسألوه» فقال: ذكاة و 
حبَهُ و لحمه حلال» «37)» و قريبةُ منها صحيحة محمد الحلبى «7» و موثّقَهُ البقباق و البصرى «". 
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و صحيحة الحلبى: فى رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاه فى غير مذبحها و قد سمّى حين ضربء فقال: «لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح 
فى مذبحها) يعنى: إذا تعمّرد لذلك و لم يكن حاله حال اضطرارء و أمّا إذا اضطرٌ إليها و استصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس 
بذلكك ١ه).‏ 


و الظاهر من الاضطرار فيها عدم التمكن من الذبحء لا الاضطرار إلى الأكل. 
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و المروىٌ فى قرب الإسناد: «إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوهاء فإن لم تقدروا أن تعرقبوها فإنّه يحلها ما يحلّ الوحش» .]١[‏ 
والنبوى المشهور: «كلّ إنسيةُ توحشت فذكها ذكاة الوحشية) .)١١‏ 

و آخر: يا رسول الله إِنَ لى كلابا مكلبة فأفتنى فى صيدهاء قال: 

«كل ما أمسكن عليكك» قلت: ذكى و غير ذكىء قال: «ذكى و غير ذكى) .07١‏ 

وفى المتردّى رواية إسماعيل الجعفى: بعير تردّى فى بثر كيف ينحر؟ قال: «تدخل الحربة فتطعنه بها و تسممى و تأكل» .0"١‏ 

و مولقة زرارة: عن بعير تردّى فى بثر فذبح من قبل ذنبه» قال: 

«لا بأس إذا ذكر اسم الله عليه) «©". 

و المروىٌ فى قرب الإسناد: «أيما إنسيّةُ تردّت فى بثر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليها و يسمى اللّه عليها؛ «8. 

و أكثر الأخبار الندذكوزة و إن اختضت من الآلاف بالجماديف ومن الحيوانات بالبعير و الثور و الفاقه إذا أن روابة قرت الأسفات الاولين 
و النبويّين تشمل جميع الحيوانات و تمام الآلات» بل أحد النبويين مصرّح بالكلب. 

و ضعفها- بعد ما عرفت من الاشتهار و حكايات الإجماع و نفى 


.4 ح‎ ٠١ الوسائل 75: ؟7 أبواب الذبائح ب‎ 0476 -١0 قرب الإسناد:‎ ]١1[ 
.١١١ و عرقبت الدابة: قطعت عرقوبهاء و هو: عبارة عن الوتر خلف الكعبين بين مفصل الساق و القدم- مجمع البحرين ؟:‎ 
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(0) قرب الإسناد: 22٠-٠١8‏ الوسائل 56: 5١‏ أبواب الذبائح ب ١٠ح‏ 8 
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الخلاف- لا يضرٌ. 

نعم» هى مخصوصة بغير المتردّى. 

و مرا المترّى» فتعميم الحيوان فيه لعلّه بالإجماع المركبء مع أن فى صحيحة الحلبى ذكر الشاهُ أيضاء بل يمكن إثبات التعميم فيه 
بالنسية إلى الحواة بروابة قرب الأستاك النائيق قث المراه بالنحر هو معنا اللغورى» كما يدل غلنه قواله فارتترعا'من ميك شاء: 

و بالنسبة إليه و إلى الآلة: بروايته الا.ولى و بالنبوىّ الأخيرء إلا أنّ ضعفهما فى تعميم الآلهُ غير معلوم الانجبار, إذ لم يعلم من كلام 
الأصحاب تعميمهم فى ذلك بالكلاب أيضاء فإِنّ إرسال الكلب إلى المتردّى غير متعارف, بل غير ميسّر غالباء فالحكم به مشكل. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: /77 


الفصل الثالث فى الصائد و يشترط فيه أمور: 


منوا" وا تركرة شبلماء سوا كان مريلة للكلب أوعناندا بالآلة السافية لةاييه صن الكاف مطلقاء سوا كا سر ها أوؤقاء إعنياةا 
فى الأولء و على الحقّ المشهور فى الثانى» بل فيه أيضا الإجماع عن الانتصار .)١١‏ 

لتعليل حرمة ذبيحة الكفار فى أخبار كثيرة» كروايتى قتيبة «7): و رواية الحسين بن المنذر « الآتية فى الذبيحة بأنّه لا يؤمن على 
الأمسى إلاامملي: 

و لصحيحة محمّ.د: عن نصارى العرب أتوكل ذبيحتهم؟ فقال: ١كان‏ على بن الحسين عليهما السّلام ينهى عن ذبائحهم و صيدهم و 
مناكحتهم) و6 


و صحيحة الحلبى: عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: «كان على عليه السّلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم و صيدهم) (8). 
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أعطوكه حا و السمكك أيضاء و إِلَا فلا تجز شهادتهم إِلَا أن تشهده؛ .0١١‏ 

و أمًا الأخبار الواردة فى أكل ذبائحهم 7 فلا تضدّ هناء لأنْ الذبيحة غير الصيد مع أنّها فيها أيضا غير مفيدة كما يأتى. 

و منها: العقل؛ فلا يحل صيد المجنون للإجماع؛ و عدم الاثتمان على الاسم. 

وكيا التمين لايس خيل الع الع المكة الدللين الم كرريف. 

و منها: أن لا يكون غالياء للإجماع» و عدم كونه مسلما فلا يؤتمن بالاسم. 

و منها: أن لا يكون ناصبّاء للإجماع, و العموم الناشئ عن تركك الاستفصال فى رواية أبى بصير: عن الرجل يشترى اللحم من السوق و 
عنده من يذبح و يبيع من إخوانه فيتعمّد الشراء من النضّابء فقال: «أى شىء تسألنى أن أقول؟! ما يأكل إِلَا مثل الميتة و الدم و لحم 
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الخنزير)» قلت: 
ححانة الله مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير؟! فقال: «نعم و أعظم عند الله 7). 
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ولا يشترط فيه البلوغ و لا الذكورة و لا الإيمان, بلا خلاف فى الأولين» بل بالإجماع و هو الحمّدَ فيهماء مضافا إلى الأصل الذى 
ذكرنا مراراء و إلى عمومات الحلّ بالصيد بالحيوان و بالآلة الشاملة لصيدهماء و إلى ما سيأتى من حلّ ذبيحتهما الموجب لحلّ 
صيدهما بالطريق الأولى, فتأمل. 

و على الأظهر الأشهر فى الثالث. للثلاثة الأخيرة. 

خلافا لظاهر من يحرّم ذبيحة المخالفء لما دل عليه» و سيأتى الكلام فيه إن شاء الله. 
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الفصل الرابع فى سائر شرائط الصيد و هى أمور: 
منها: أن يكون الصيد باستعمال الصائد للآلة 


اشاره 


» كالارسال فى الكلبء و كالرمى فى السهمء و الطعن فى الرمح» و الضرب بالسيفء و الرمى فى التفنككء و نحو ذلكك مما يصدر من 
الصائد بقصد. 

فلو لم يستعمله هو- بأن يسترسل الكلب بنفسه؛ أو يخرج التفنكك من قبل نفسه, أو أخرج السيف و نحوه من غير اختيار و قصد- لم 
يفد الحل بلا خلاف يعرفء و فى الكفاية فى الأول: إِنّهِ المعروف بينهم .)١١‏ 


وعن الخلاف فيه الإجماع زف 
لالأصالة الحرمةت كما قي :ات لما كرنا مق الأصل الثاتى المقضس لأصالة الحلية بعد السمية كما ذكره الحلق الأردييلى أيهنا 
لفينة 


بل لمفهوم الشرط فى النبوىٌ: «إذا أرسلت كلبك المعلّم فكل» «8). 

و ضعفه بالعمل منجبر. و كون الشرط مورد الغالب لا يضرٌ فى حتجية المفهوم» خصوصا مثل تلكك الغلبة التى لا توهن فى تبادر 
المفهوم. 

ولرواية القاسم بن سليمان: عن كلب أفلت و لم يرسله صاحبه. 


)١(‏ الكفاية: ه6؟. 
() الخلاف 5: 019. 
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(©) مجمع الفائدة ١1/:1؟.‏ 

(0) صحيح البخارى /: :1١١‏ صحيح مسلم *: 18178- 1918. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: 777 

فصاد فأدركه صاحبه و قد قتله» أ يأكله؟ قال: «لا) .)١١‏ 

و احتمال استناد المنع فيه عن الأكل إلى عدم التسمية لا إلى الاسترسال يمنعه تركك الاستفصالء و إن قلت بتلازم عدم التسمية و 
الاسترسال فهو بنفسه يكون دليلا على المطلوب. 

و تقويهُ الاحتمال المذكور- بقول الراوى فى ذيل الرواية: و قال عليه السشلام: 

«إذا صاد و قد سممى فليأكل و إن صاد و لم يسمٌ فلاه- ضعيفةُ جدّاء لأنّ المراد من الذيل بيان ما يعتبر مع الإرسال, و لا أقلّ ذلك من 
الاحتمال» و هو كاف فى بقاء العموم الناشئ من تركك الاستفصال. 

ولمرسلة أبى بصير: «لا يجزى أنامقى إنا الذى أرسل الكلب» 59). 

وفى زوابة ؤرارة ولا سن إلا ضاحبه الذى أرسله 5 

وجه الدلالة: أنّه لو لم يرسله فلا تكون تسميته مجزية بدلالة الروايتين» إذ لا يكون مرسل حتى تكون التسمية ممّن أرسله. و إذا لم 
تكن تسمية لم يحل أصلا و إجماعا و كتابا و سنّةُ. 

و لرواية السكونى المتقدّمة فى كلب المجوسى: «لا تأكل صيده إِلَا أن يأخذه المسلم فيعلمه و يرسله» «06, وجه الدلالة واضح. 

و لمفهوم قوله فى رواية سليمان بن خالد المتقدّمة: «إن كان يعلم أن 
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(5) التهذيب : ٠١-١8‏ الوسائل 77: 08" أبواب الصيد ب ١١‏ ح .١‏ 

(؟) الكافى #: -7١9‏ ”» التهذيب 4: 217١ -*٠‏ الاستبصار *: -1١‏ 2588 الوسائل *5: "2١‏ أبواب الصيد ب ١18‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: 7707 

رميته هى التى قتلته فليأكل) .)١١‏ 

و يدل عليه أيضا نهيه سبحانه فى الكتاب و السنَّهُ عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه» و التصريح باشتراط ذكر اسم الله عليه» إن فى 
تحمّق ذكر اسم الله على الصيد- الذى ليس فى يد الذاكر بل قد يبعد عنه كثيرا- خفاء و إجمالاء ولا يعلم متى يتحقّق ذكر اسم الله 
عليه» و لازمه الأخذ بالمتيقّن و هو إذا صادف الإرسال و الاستعمالء و أمَا بدونه فلا يعلم تحقّق ذكر اسم اللّه عليه. 

وها كناكير: ان الجمالة وافححة الباعد محه للد سبحانه» فمناقشة جمع من المتأخرين - كالأردبيلى 27١‏ و صاحب الكفايةٌ 9" و 


شارح المفاتيح- فى بعض أدلتها غير ضائرة. 
فرعان: 
أ: لو استرسل الكلب بنفسه فزجره صاحبه؛ فإن لم ينزجر فلا بحل صيده 


؛ لعدم صدق الإرسال قطعا. و إن انزجر و وقف ثم أغراه صاحبه حل؛ لصدق الإرسال. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١[امعا‏ من تإشامنم 


ب: لو استرسل بنفسه ثم أغراه صاحبه» فإن لم يزد فى عدوه فلا يتحقّق الإرسال قطعا 


» إذ لم يظهر أثر لإغرائه. 
و احتمال كونه إرسالا- لجواز كون ذهابه بعد الإغراء بإذن المالكك- ضعيفء لتوقف الحل على العلم بذلكك. مع أنه خلاف الأصل. 


.١ الوسائل *7: 68 أبواب الصيد ب 18 ح‎ 2-7١١ :© الكافى‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة .58:1١‏ 

(") الكفاية: 760؟. 
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و إن زاد فى عدوه. فقال الأردبيلى: فيه وجهان: من حيث إِنّْ زيادة العدو و سرعته بمنزلة الإرسال؛» فيكفى. و من حيث إِنّ هذا العدو 
مركب من إرسال و استرسال و ليس هو إرسالاء فلا يكون محلّلاء كالقتل بالكلب المعلم و غير المعلم 01 

و التحقيق: أن زيادة العدو بالإغراء لا يستمى فى العرف إرسالاء و لا أقل من عدم معلوميّة ذلكك, مع أنه شرط فى الحلية. 


و منها: أن يقصد بإرساله الكلب أو رميه السهم الصيد المحلل 


بلا خلاف فيه؛ فلو أرسل كلبه لينظر عدوه؛ أو رمى السهم إلى هدفء أو أرسل و رمى للامتحان أو اللعب أو المشقء فاتّفق أنّه أصاب 
صيدا و قتله» أو أرسل الأسول و رمى الثانى إلى غير محلّمل- كختنزير أو مسوخ- فصاد الأول أو أصاب الثانى ظبيا اتّفاقاء لم يحل لما 
أشير إليه سابقا من دلاله الكتاب و السنّةُ المتواترة على اشتراط حليةُ الحيوانات على ذكر اسم الله عليه» و لا يعلم ذكر اسم اللّه عليه إلا 
إذا قضده خصوصه ين الأرسال :و الرسء قلا جل إلا فحة, 

و ممما ذكرنا ظهر ضعف ما استظهره المحقّق الأردبيلى ١؟»‏ من الحكم بالحلّ فى هذه الصورء للعمومات, و خلوٌ الأدلّهُ عن قصد الصيدء 
و تخصيص الحرمة بما هو الغالب فى هذه الصور من تركك التسمية و جعل البحث مع فرضها. 

ثم إن مقتضى ما ذكرنا عدم الحلّي مع عدم قصد الصيد المعتّن مطلقا و إن قصد جنسه أو صيدا آخر محللا أو أحد هذه الظباءء إلا أن 
هذه الصور خارجة بالإجماع,؛ و برواية عتباد بن صهيب المتقدّمةُ فى المسألة الاولى من 


.19-18 :1١ مجمع الفائدة‎ )١( 
.71 :١١ (؟) مجمع الفائدة‎ 
770 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١ ص:‎ 


البحث الثانى من الفصل الأول .)١١‏ 
ولو سممى بعد مشاهدته ميل الكلب أو السهم إلى المحلل لم يفد, لعدم معلوميُ كون ذلكك ذكر اسم الله عليه فيقتصر على موضع 


نعم» لو أرسله إلى غير محللء فزجره عنه و أوقفه. ثم أغراه إلى المحلل و سمى» حل. 

لا يقال: لا يت ذلكك لو نسى التسمية» حيث إن لا يشترط حينئذ. 

قلنا: يشبت الحكم حينشذ بالإجماع الع كنونتطيانا إلى أن الاك من سعلور ولافاسي التسيية لاسن افاقفيين الضة الأومال أذ 
الرمى و نسى التسمية لا مطلقاء لعدم شمول مطلقات معذوريّةُ الناسى لمثل ذلكك و لو لأجل ندرته. فتأمل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة امعا من تإظامنم 


و منها: أن يسمّى عند إرسال الآلةُ أو استعمالها 


اشاره 


مطلقا- حيوانا كانت أو جمادا- بلا خلاف فيه عندنا بل بالإجماعء له» و للأصلء و الآيات العديدة من الكتاب 235١‏ و المتواترة من 
الأخبار. كالصحاح الأربع لمحمّد بن قيس و سليمان بن خالد و الحلبى 70 و المونّقات الثلاث للبصرى و سماعة و زرارة 0*9 و 
خركة محقد بن فيض ومرسلة الفقيه وهاه و الروايات القلخث لأى بضير و عيد الله بن سليمان التقدمة 6 جميعا و غيرها. 

فلو تركك التسمية لم يحل الصيد. لأصاله عدم التذكية بدونهاء كما مرّ 


."١7؟ فى ص:‎ )١( 

() المائدة: ع, الأنعام: .1١19‏ 

() المتقدّمة فى ص: ١١"او‏ 580 و 7:03 

(6) المتقدّمة فى ص: 795 و 2لا و 378. 

(0) المتقدمتين فى ص 18118 

(9) فى ص: "79 و 580 و 188. 
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فى الأصل الثانى من المقدّمات 2١‏ و لتقييد الحليةُ منطوقا أو مفهوما بالتسمية» بل فى مفهوم مونّقَهُ زرارة إثبات البأس فى الأكل 
بدون التسمية» و فى إحدى صحيحتى الحلبى: «من أرسل كلبه و لم يسم فلا يأكله) .)7١‏ 

ثم إنّه لا خلاءف نضا و فتوى فى إجزائها إذا وقعت عند الإرسالء أى ما يسمّى مقارنا له عرفاء مقدّما عليه أو مؤخحرا بما لا ينافى 
المقارنة العرفية» كما تدل عليه الصحاح الست المتقدّمة «*0- ثلاث منها لسليمان و الحذاء و محمّد بن على الحلبى؛ و ثلاث للحلبى-: 
فى الأول قيس سيق برشل 

وفى الثانية: «و يسمى إذا سرحه). 

وفى الثالثةُ: «و قد سممى حين فعل ذلك). 

وفى الرابعةٌ: «و قد سممى حين يرمى). 

وفى الخامسة: «و قد كان سممى حين رمى). 

وفى السادسة: «و قد سممّى حين ضرب). 

وهل يجزى إذا سمّى بعد الإرسال ما بينه و بين عض الكلب أو إصابةٌ السهم؟ 

فيه خلافء فالشهيدان ©" بل أكثر الأصحاب- كما فى شرح المفاتيح- إلى الإجزاء» للعموماتء و أولوئّته بالإجزاء من حال الإرسال 
لقربه من وقت التذاكية. 


و[مذهب]«0) جماعة- و نسبه بعض مشايخنا «2) إلى ظاهر كثير - منا 


1 فى ص:‎ )1١( 
6 إفة التهذيب :ما و30 الوسائل إرفد 8 أبوات الصيد ب اج‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً اامعا من تإشامنم 


(7) فى ص: 7١80‏ و7941 و 3:4 و10" 

(©) الشهيد الأوّل فى الدروس 388:7 .و الشهيد الثانى فى الروضة /1 199. 

(0) فى النسخ: ذهبء و الصحيح ما أثبتناه. 

(2) كما فى الرياض 5: 78. 
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عدمه و هو الأقوىء لأصالة عدم وقوع ذكر اسم الله على الصيد حتى يعلم وقوعه عليه إن فى معناه خفاء كما مرّء فيقتصر على القدر 
الثابت» و لمفهوم قوله عليه السّ.لام فى رواية أبى بصير السابقة فى المسألة الثالثه من الفصل الأول من البحث الأول: «إن أصبت كلبا 
معلما أو فهدا بعد ان تستمى فكل» .0١2‏ 

و عمومات التسميةٌ إِنْما كانت مفيدة لو لم تكن مقيِده بكونها واقعة على الصيدء الموجب لإبهام معناهء المستازم للاقتصار على القدر 
العارة 

و الأولويّة المدّعاةُ ممنوعة, لعدم معلومية العلة. 


فروع: 
أ: ما ذكرنا من اشتراط التسمية و الحرمة بدونها إنما هو إذا كان متذكرا لوجوبها و تركها عمدا 


؛ أمَا لو اعتقد وجوبها و نسيها و لم يتذكر قبل إصابة الآله إلى الصيد فيحلٌ الصيد بلا خلاف كما فى شرح الإرشاد و المفاتيح 0١‏ و 
شرحه و غيرها «*» لموثقة البصرى المتقدّمة فى المسألة الثالثة من الفصل الأول «*» و روايةٌ زرارةٌ المتقدّمة فى الثانية من الثانى «ه» 
المعتضدتين بما ذكر و بثبوت الحكم فى الذبيحة- كما يأتى- فهاهنا أولى» و بهما تقتد إطلاقات النهى عمّا لم يسم عليه فى الكتاب و 
السنة: 


ب: لو نسيها حال الإرسال و تذكر قبل الإصابة 


» فعلى القول بانّساع 


(ااشك ف ع 

(1) مجمع الفائدة :١١‏ 219 المفاتيح ؟: .5٠١‏ 

(") كالرياض 7: ع78. 

(©) فى ص: 595. 

لقا ع 0 
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الوقت ما بين الإرسال و الإصابة تجب التسمية» و الوجه واضح.ء لبقاء وقت الوجوب. و لو تركها حينئذ فيكون كمتعة.د التركك عند 
الأرسال. 

و كذا على المختار» كما صرّح به شيخنا الشهيد الثانى» حيث حصر محل الخلاف السابق فى محل التسمية فى المتذكر عند الإرسال. و 
أمّا الذاهل عنها حينه المتفطن لها قبل الإصابة فلم يجعل وجوب التسمية فيه محل الخلا.فء بل كما قيل: قطع به فى المسالكك و 
الروضة ١١‏ مؤذنا بدعوى الإجماع عليه حينئذ. و جعله فى الكفاية قولا واحدا ١؟.‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عزامعا من تإظامنم 


و يدل عليه ما أشرنا إليه من إبهام معنى ذكر اسم الله على الصيدء و كون التخصيص بحال الإرسال للأخذ بالمتيّن» و هو يحصل 
حينئذ بالتسميةُ فى الأثناء» فإذا تركها حينئذ لا يعلم أنّهِ ناسى التسمية المطلوبة» فيبقى على أصالةُ الحرمة. 


ج: هل النسيان- الذى يعذر تارك التسمية معه- هو الذى كان مع اعتقاد الوجوب, أو لا؟ 


صرّح المحمّق فى النافع و الشيخ- طاب ثراه- فى النهاية 8 و الحلى و القاضى 50» بالأولء حيث قيْدوا النسيان بذلكك القيد. 
وظاهر الأكثر: الثانى» حيث لم يقيّدوه به. و ظاهر التنقيح التردّد «0). 
دليل الثانى: إطلاق النسيان. 


و حتجة الأول: تبادر معتقد الوجوب منه» و هو قريبء فإنّه لا يقال 


.198 المسالكك 7: 2519 الروضةٌ لا:‎ )١( 

(؟) الكفاية: 60؟. 

(9) النافع: 7 النهاية: .6/١‏ 

(©) الحلى فى السترافر # 8# القاضى فى المهلات 81 

(0) التنقيح ©: 4. 
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لتاركك شىء لا يعتقد وجوبه مع عدم تذكره و عدم التفاته إليه: إِنّهِ تركه نسياناء فإنّ المتبادر منه أن يكون التركك لأجل النسيان فقط. 


د: لو تركها جهلاء ففى إلحاقه بالعامد أو الناسى وجهان 

» أوجههما الأول لأصالة الحرمة قبل ذكر اسم الله عليه الخالية عن الدافع؛ و لصدق عدم التسميةٌ الذى صرّحت الأخبار منطوقا و 
مفهوما بعدم الحلّيةُ معه. و عدم صدق النسيان الذى قام مقامها بالدليل. 

و وجه الثانى: إلحاقه بالناسى» و هو قياس فاسد. و مثل قوله: الناس فى سعة مما لم يعلموا .01١‏ و ضعفه ظاهر. 

ه: يشترط أن تكون التسمية من المرسل» 

فلو أرسل واحد كلبه و لم يسم و سمّى غيره لم يحل الصيد بدون التذكية؛ لعدم معلومية كون ذلكك ذكر اسم الله عليه فيندرج تحت 
أصالة الحرمة) وللأخبار: 

كصحيحة محمّد الحلبى: «من أرسل كلبه و لم يسم فلا يأكله) 25١‏ فإِنْ إطلاقها يشمل ما لو سمى غيره أيضا. 

وفرسلة أ يصير: زلآ يجزى أن سقى إلا الذى أرسل الكلب 5د 


و رواية محتّد: عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيدء فيكون الكلب لرجل منهم؛ و يرسل صاحب الكلب كلبه و يسمّى غيره أ 
يجزى عن ذلئك؟ قال: «لا يسمى إِنَا صاحبه الذى أرسله» 89 


و منها: أن يستقل السبب المحلل فى إزهاق الروح. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 10معا من تإظامنم 


)١(‏ الكافى *: /1917- 1 الوسائل 55: 40 أبواب الذبائح ب 78ح ؟. 

(1) التهذيب 3: /17- 1٠١4‏ الاستبصار : 88- ,18٠‏ الوسائل 7: 88 أبواب الصيد ب ١17‏ ح 2. 

(©) التهذيب 4: 78- ٠١6‏ الوسائل *7: 889 أبواب الصيد ب 1#: ح ؟. 

(©) التهذيب 4: 78- ٠١‏ الوسائل 7: 84 أبواب الصيد ب 17 ح .١‏ 
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و يتفرّع عليه: أنه لو أرسل المسلم و الكافر آلتيهما و قتل الصيد بهما- بحيث علم أن لكل واحد دخلا فى قتله- حرم؛ سواء اتُفقت 
آلتيهما- كالكلبين- أو اختلفت» كالكلب و السهم. 

و أنّه لو أرسل كلبان- معلّم و غير معلّم- و قتلاه معاء أو قتله كلبان- مرسل و غير مرسل- لم يحل. 

و أنّه لو رمى صيداء فوقع فى الماءء أو تردّى من جبل و قتل بهما معاء لم يحل أيضا. 

و أنّه لو رمى سهمانء أو أرسل كلبان سممى على أحدهما و لم يسم على الآخر؛ أو قصد الجنس المحلل بأحدهما دون الآخر و قتل 
بهما معاء حرم أيضا. 

و الدليل على اشتراط ذلكك- بعد ظاهر الوفاق- أن الثابت من أدلَهُ الشروط اشتراط الحلية بوقوع القتل من السبب الجامع للشرائط» و 
هو فى مفروض المسألة أحد السببين المختلفين و لم يحصل منه القتل» و ما حصل منه هو مجموع الأمرين» و هو غير جامع لها. و لو 
تنزّلنا لقلنا: لا نعلم كون الأمرين جامعا لهاء فلا يعلم حصول الشرائط المعتبرة» فلا يحكم بحصول المشروط. 

وتذل غلى المطلوب أيضا مرسلة الفقيه: «إذا أرسلت كليكف على 'صبيد و شاركه كلك آخرفلذ تأكل هته إلا أن تدر كك ذكاته 13و 
نحوها الرضوى بعينه ."١‏ 

و استدلٌ على المطلوب أيضا بالأخبار الكثيرة الآتية بعضها فى 


." الفقيه : ه١٠- 476 الوسائل 7: 57#" أبواب الصيد ب ه ح‎ )١( 

(؟) فقه الرضا «ع): 2591 مستدركك الوسائل ٠١7:18‏ أبواب الصيد ب 0ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 7١‏ 

الشرط الآتى؛ و المتقدّم بعضها فيما سبق؛ المتضتمنة للنهى عن أكل ما وجد كلب غير معلّم مع المعلم أو كلب غريب مع المعلّمات» أو 
أكل ما غاب و لم يعلم أن سلاحه أو سهمه هو الذى قتله أو رميته هى التى قتلته» أو أكل ما وقع فى ماء أو تدهده من جبل. 

وافيه: أله يحنمل أن يكو النهئن عن الأكل فى المذكورات لاحتمال استقاذل غير الآلة المحللة فى القعل و اسشادة إلى ها لبن 
بمحاملء و هو غير مفروض المسألة. إلا أن يقال بثبوت المطلوب من عموم تلكك الأخبار أو إطلاقاتهاء فإنّها شاملة لما إذا لم يعلم 
استقلال شىء منهما و علم مدخليتهماء أو شك فى استناذ الموث إلى السبب المحلل خخاضة أو إليهما معاء وحيششل فينع التقريب. 

ثم إِنّه فرّع بعضهم 0١‏ على تلكك المسألة ما إذا أثبت الصيد بآلَهُ غير محللة» أى جعلته غير قادر على الامتناع و العدو؛ و صار مثل 
الأهلى» و صار أخذه سهلاء ثم قتلته الآلهُ المحللة؛ فاجتمع فيه سببان: محلل و محرّم. 

و فرّع ذلكك بعض آخر على اشتراط الحلّيةُ بالصيد كونه وحشيًا غير مقدور عليه بالسهولة كما مر 

و ليس شىء من التفريعين بجتّد. 

أمرا الأول: فلأنٌ السبب الأول ليس سببا لإزهاق الروح؛ و لا مدخكة له فيه أصلاء و ليس هو إِلَا مثل إعطاء الكافر سهمه أو كلبه 
للمسلم, أو تنفير أحد صيدا من مكان يصعب الاصطياد فيه إلى مكان يسهل فيه» أو كثرة عدو الصيد بحيث يعجز عن الفرار عن 
الكلب أو خوفه منه. مع أنّه 
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.18 :١١ مجمع الفائدة‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: 77 

لا يعد شىء منها من باب اجتماع السببين. 

و أمَا الثانى: فلأنٌ تعجيز أحد الآلتين للصيد لا يخرجه عن صدق الصيد عليه عرفا إذا كان ذلكك مقارنا لأثر الآخر أو قريبا منه و المنع 
عن المقدور عليه إِنْما كان للخروج عن صدق الصيدء كما مرٌ. 

هذاء مع أنّه روى فى قرب الإسناد عن علىّء عن أخيه عليه السّلام: عن ظبى أو حمار وحش أو طير صرعه رجلء ثمٌّ رماه بعد ما صرعه 
آخرء قال: «كله ما لم يتغتب إذا سمّى و رماه) .)١١‏ 


و منها: أن يعلم استناد موت الصيد إلى السبب المحذّل 


» فلا يحل ما شكك فيه و احتمل استناده إلى غيره أو إليهما معاء بلا خلاف فيه كما صرّح به غير واحد. 

و يتفرّع على ذلكت: أنه لو أرسل كلبان أو كلاب أو سهمان أو سهام أو كلب و سهم, سمّى على أحدهما دون الآخرء و لم يعلم 
استقلال المسمى عليه فى الموت, لم يحلء و كذا لو أرسل كلب و باز كذلكك. 

و أنه لوغاب الصيد بعد عض الكلب أو إصابةُ السهم ثم وجد مقتولا لم يحلء إِنَا إذا علم استناد الموت إلى آلته المحللة. 

و أنه لو رماه بسهم؛ فتردّى من جبل أو حائط أو وقع فى ماء و مات, لم يحل إذا احتمل استناد الموت إلى كل منهما أو كليهما. 

و الدليل عليه: أصالةٌ عدم التذكية الثابتة بما مر فى الأصل الثالث من الأصول المذكورة فى المقدّمة. 

مضافة إلى صحيحتى سليمان و حريز و موثّقُ سماعة: المتقدّمةُ جميعا 


./ الوسائل *5: /21” أبواب الصيد ب 18 ح‎ 21١١8 -7174 قرب الإسناد‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: 767 

فى المقدّمة »0١‏ و رواية أبى بصير المتقدّمة فى المسألة الثانية من البحث الأول من الفصل الأولء المعللهُ بقوله: دلأنّكك لا تدرى أخذه 
معلم لا «لا) 47 و صحيحة محمد بن قيس و مرساتى الفقيه و روايتى زرارة و عيسى ابن عبد الله المتقدّمة جميعا فى المسألة الاولى 
من البحث الثانى من الفصل الأول «7. و مرسلة الفقيه المتقدّمهُ فى الشرط السابق «). 

و إلى صحيحة الحذَّاء فى من يسرح كلبه المعلّم» و فيها: «و إن وجد معه كلبا غير معلّم فلا يأكل منه) «8. 

و صحيحة محمّد بن قيس: فى صيد وجد فيه سهم و هو مبّت لا يدرى من قتله؛ قال: «لاا تطعمه) .12١‏ 

و رواية زرارة: «إذا رميت فوجدته و ليس به أثر غير السهم و قد ترى أنه لم يقتله غير سهمكك فكلء غاب عنكك أو لم يغب» 037. 

و مونقةُ سماعة: عن الرجل يرمى الصيد و هو على الجبل- إلى أن قال-: 

«فإن وقع فى ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله) .//١‏ 


)١(‏ فى ص: //ا” و378. 
(0) تقدّمت فى ص: 180. 


لاضن 
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(ع) فى ص: ٠ع”.‏ 

(5) الكافى 2: -5١*‏ 68» التهذيب 4: 7# 2٠١8‏ الوسائل *5: 87" أبواب الصيد ب 0ح .١‏ 

(2) الكافى 2: -5١١‏ ل الفقيه : -7١‏ 454) التهذيب 4: 8- 218١‏ الوسائل 77: 84" أبواب الصيد ب 19ح .١‏ 

(0) الكافى 2: 2٠١ -71١‏ التهذيب 4: ع*- 174 مستطرفات السرائر: 14- 8 الوسائل "57: /81" أبواب الصيد ب 18 ح 2. 

(8) الكافى #: 21١-11١‏ التهذيب : ع- 215٠‏ الوسائل "77: 28" أبواب الصيد ب ١7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: 7 

و روايته» و فيها: «فإن وقع فى الماء من رميتكك و مات فلا تأكل منه) .)١١‏ 

ثْمّ بعض تلكك الروايات و إن كانت مطلقة فى النهى عن أكل الصيد بعد موته غائبا- كما حكى عن الشيخ فى النهاية «07- أو موته فى 
الماء أو بعد السقوط عن مكل الجبل - كما حكى عنه أيضا (#- إِنا أن بعد حمل المطلقات على المقيدات يظهر أنه إذا لم يعلم استناد 
الموت إلى السبب المحأملء و لو علم ذلك حل و يؤكده أيضا ما دل على أكل الصيد الواقع فى الماء إذا كان رأسه خارجا عنه. 
كمرسلة الفقيه المتقدّمة فى المسألة الاولى من البحث الثانى «25» و صحيحة زرارة: «إن ذبحت ذبيحة» فأجدت الذبح» فوقعت فى النار 
أو فى الماء أو من فوق بيتكك أو جبلء إذا كنت قد أجدت الذبح فكل» «8. 

و جعل من أسباب حصول العلم بالاستناد إلى الآلة المحللة: 

صيرورتها باعث عدم استقرار حياةً الصيد بعد إصابة الآله ثمّ وقوعه فى الماء أو سقوطه عن الجبل. 

و فيه نظرء لإمكان تعجيل خروج الروح بالوقوع أو السقوط و إن كان لا يعيش لو لا ذلكك أيضا. 


.7 ح‎ ٠١ التهذيب 3: 78- 2188 الوسائل *5: 89" أبواب الصيد ب‎ 2١-5١6 :2 الكافى‎ )١( 

(؟) النهاية: ١/ه.‏ 

(9) النهاية: ١/ه.‏ 

(©) فى ص: فرق 

(0) التهذيب 4: 48ه- 2358١‏ تفسير العياشى :١‏ 191- 218 الوسائل 56: 58 أبواب الذبائح ب ١1١‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: 70 

و متا ذكرنا يظهر ما فى كلام جماعة- منهم: صاحب الكفاية )١١‏ و المقدّس الأردبيلى «07- من تقيبيد حرمة الغائب أو المتردّى أو 
الواقع فى الماء بما إذا كانت حياته مستقرةُ و الحكم بالحل إذا لم يكن كذلك» مع حكمهم ِأنْ المناط: العلم بالاستناد إلى الآلهُ 
المحلّلُ و عدمه فإنّهِ قد يحصل العلم مع الحياة المستقرّة و قد لا يحصل مع عدمها. 

وغقا غدل على :مذ كرنا أبضااحيتة حمراة فى الذيحة؛ و فيهاة دقان تردق فى حت أو وهدة عن الأرضن قلا تأكلهو له تطعيد فإلكك 
لا تدرى التردّى قتله أو الذبح» «7» إذ ظاهر أن مع الذبح لا تبقى حياه مستقرّة» فالصواب تركك ذلكك القيد الذى ليس فى الأخبار 
أيضا عنه ذكر. 

وهل يقوم الظنّ الغالب فى المقام مقام العلم أم لا؟ 

الحقٌ: هو الثانى» للأصلء و التقييد فى كثير من الأخبار- كصحيحتى سليمان و محمّرد بن قيس و موثقة سماعة و رواية أبى بصير و 
مرسلة الفقيه- بالعلم أو الدراية. 

و حكى عن بعض الاكتفاء بالظنٌ «*0: و لعله لقوله فى رواية زرارة: 

«و قد ترى أنه لم يقتله غير سهمكك,, و للاكتفاء بخروج الرأس عن الماء أو إجادة الذبح؛ و التفصيل بين الأكل منه وعدمه بعد 
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الغيبوبة فى رواية عيسى ابن عبد الله السابقة «8. فإنّ شيئا منها لا يفيد غير الظنّ. 
و هو حسنء و يؤيّده عدم حصول غير الظنْ الغالب غالباء لجواز 


)١(‏ الكفاية: 60؟. 

(؟) مجمع الفائدة :1١‏ 57. 

(") الكافى 2: 179- ع, الوسائل 75: 78 أبواب الذبائح ب 1١‏ ح ؟. 

(؟) كما فى كشف اللثام ؟: الاء و الكفاية: ه6” و المفاتيح ؟: 517. 

(©) فى ص: ."١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: 758 

استناد الموت إلى خوف حصل له عند وصول الآل» أو سبب آخر من الأمراض يخرج به روحه؛ فتكون هذه الوجوه قرينة لإرادة الظن 
الغالب من العلم. 

ِنَا أنّه يمكن أن يقال: إن المعتبر هو العلم العادى أو ما يقوم مقامه شرعاء و منه أصالة عدم حدوث أمر آخر صالح لإزهاق الروح؛ أو 
عدم تأثير الأمر الحادث فى الإزهاق. 

و لازمه الحلّية إذا صلحت الآلهُ المحلّلة الحادثة للإزهاق» كإجادة الذبح أو شق البطن و خروج الحشو و فتق القلبء و لم يعلم حدوث 
ما يصلح له» أو تأثير الحادث فيه» كالوقوع فى الماء مع خروج الرأس. 

والحرمة إذا صلح الأسمران الحادثان للتأثير» كما إذا دخل الرأس فى الماء أو قطع بعضه و أكله, و الظاهر تلازم الأمرين غالباء أى 
العمل بالظنّ و الأصل فى المسألة» و الأحوط عدم التعدّى عن العلم أو ما يقوم مقامه. 


و منها: عدم إدراك الصائد المتمكن من التذكية و الذبح مع انّساع الوقت لها للصيد حيّا 


اشاره 


» فإن أدركه كذلكك لم يحل الصيد بدون التذكية الذبحية. 

ما اشتراط التذكية- مع إدراكه حت و لو بحياً غير مستقرّهُ و إمكان التذكية و انّساع الزمان لها- فلا يعرف فيه خلاف مع استقرار 
الحياة. 

يذل علية قز لد امسيحة معد و غير وائعدة (إن أخذاه فأدر كك كان هل كدوى إن أذر كناو فد فلوو أكل من فك 11 

و فى صحيحة الحذّاء: «فإذا أدركه قبل قتله ذكاه) .)7١‏ 


)١(‏ الكافى 2: -7١7‏ 2 التهذيب 4: 77- هلل الاستبصار ع: 17 ,76١‏ الوسائل *7: 86١‏ أبواب الصيد ب 5ح ؟. 

(1) الكافى ©: -7١٠‏ ع0 التهذيب 4: ٠١8 -١8‏ الوسائل 7: "8٠‏ أبواب الصيد ب 5ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: /71 

وفى ووابة أى بصير: دو إن أدركت صيده:و كان فى يد كك سحا فذكه فإن عل غلبكك فمات قبل أن تذكيه فكل) .)١١‏ 
و فى الأخرى فى البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح: «فكلء إِلَّا أن تدركه و لم يمت بعد فذكه .07١‏ 

وى وواية عبن ]لله بق سليماة: (إذااظطرقت العيق أو ركفت البجل أو شدبكف الذثن ةو در كته قل كه وار 
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و الرضوى: «إذا أردت أن ترسل الكلب على الصيد فسمٌ الله فإن أدركته حا فاذبحه أنت, و إن أدركته و قتله كلبكك فكل منها «©". 

و بهذه الأخبار يخصّ عموم الكتاب و السنّةُ مع أن أكثرها معلّق للحل على القتل. 

لا يقال: الأمر بالتذكية لا يدلّ إِلَا على وجوبها أو رجحانهاء لا على اشتراطها فى الحلّية الثابتة لمقتول الكلب- مثلا- بالعمومات. 

قلنا: تثبت الحرمة بدونها بالإجماع المركبء بل تثبت بالمفهوم فى بعض الأخبار المذكورة أيضا. 

واأثنا عدم اشتراطها مع عدم إمكان التذكية- لعدم وسعة الوقتء أو لعدم حضور الآلهُ» أو امتناع الصيد ببِقيَهُ قوّته حتى مات» أو نحو 
ذلك- فعلى الحقٌ الموافق لجماعة» منهم: الصدوق و الإسكافى «0) و الشيخ فى النهاية 2 


." أبواب الصيد ب * ح‎ ”6١ :5* الوسائل‎ 21١7-78 :4 التهذيب‎ )١( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١‏ ص: 7 

و المختلف و الكفاية و المفاتيح )و جمع أخر من القدماء "١‏ و المتأخَرين "7. 

و تدل عليه إطلاقات الكتاب و السنَّةُ الخالية عن المقيد سوى ما مر من أوامر التذكية» و هى غير مفيدة؛ لتقييد الأمر الشرعى المثبت 
للشرطى هنا بالإمكان قطعا. 

مع أنه على فرض الدلالة مطلقة يجب تقييدها بصحيحة جميل: عن الرجل يرسل الكلب إلى الصيد فيأخذه و ليس معه سكين يذكيه 
بهاء أ يدعه حتى يقتله و يأكل منه؟ قال: «لا بأس» الحديث «6». 

وزوانه: أرسل الكلب و اسقى عليه قيضيد وما يدى شىء أذ كت فقال: ودعه نح يقتله او كله دقه: 

و مرسلة الفقيه: «إن أرسلت كلبكك على صيد فأدركته و لم يكن معكك حديدةٌ تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثمّ كل منه) «12 و نحوها 
فى الرضوى 07. 

و المخالف فى الأول فرقتان: 

إحداهما: من استشكل فى اعتبار التذكية مع إدراك الحياه مطلقاء و هو صاحب الكفاية» حيث قال: و إن بقيت فيه حياة مستقدّة 
فظاهرهم وجوب المبادرة بالمعتاد إلى تذكيته» و فى إثباته إشكال ./١‏ انتهى. 


.71١ :7 المختلف: */ا2, الكفاية: 16# المفاتيح‎ )١( 

(1) منهم ابن حمزة فى الوسيلة: 08". 

(9) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 577؟: و صاحب الرياض 5: /7817. 

(؟) الكافى 2: ٠٠‏ ل التهذيب 3: 7 97, الوسائل *5: 8" أبواب الصيد ب مح 7. 
(0) الكافى *: 210-5١8‏ التهذيب 3: 2٠١١-78‏ الوسائل *5: 68” أبواب الصيد ب 8ح 7؟. 
(©) الفقيه *: ١١8‏ ع97) الوسائل 77: 68” أبواب الصيد ب /ح ". 


(/) فقه الرضا «ع): 198, مستدركك الوسائل ٠١8:18‏ أبواب الصيد ب 8ح .١‏ 
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و لعله مبني على قاعدته من الاستشكال فى دلالةٌ الأوامر الشرعتة على الوجوب. و لا وجه له. 

إلا أن يقال: الوجوب الشرعى- الذى هو حقيقةٌ الأوامر- منفيّ هناء فبحمل على المجازء و إذ لا يتعتّن فيحتمل مجرّد الرجحان. 

و لكن يرد عليه: أن المدلول عليه بالقرائن الحالكه فى أمثال المقام كون التجوّز هو الوجوب الشرطىء و هو مراد الأصحاب أيضا من 
وجوب التذكية هناء مع أن فى انتفاء الوجوب الشرعى هنا أيضا نظراء لكون تركك التذكية إتلافا للمال المحترم و تضبيعا له» و هو 
الإسراف المحرّم بالكتاب و السنُّء فيكون فعل ضدّه واجباء و قد صرّح بذلكك المحمّق الأردبيلى قدّس سرّه فى المسألة .)١١‏ 

و ثانيتهما: من قال بعدم اعتبارها مع الحياهً الغير المستقرّةُ. و تخصيص وجوبها بالحياةً المستقرّهُ المعتبرة فى بعض كلماتهم بما يمكن 
البقاء يوما أو يومين «037» بل فى بعضها: الأيَام ”0 و فى بعض آخر: يوما أو بعض يوم. و هو المحكيىّ عن المبسوط 0"» بل عن 
المشهور بين المتأخرين كما فى شرح المفاتيح و غيره «2» بل مطلقا كما فى المفاتيح «2» و هو المصرّح به فى كلام الفاضلين 037. 

و استدلٌ له بأنّ ما لا تستقرٌ حياته قد صار بمنزلة المقتول» و هو 


.59:1١ مجمع الفائدة‎ )١( 

() التحرير 7: 188 الإيضاح ©: .١7١‏ 

(*) كما فى كشف اللثام 7: 08 

(©) المبسوط ع: .528.٠‏ 

(0) كالرياض ؟: /12. 

(©) المفاتيح ؟: .5١©‏ 

() المحقق فى الشرائع : 307 و العلامة فى المختلف: 2/8 و التحرير ؟: 108. 
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اجتهاد فاسد فى مقابلةٌ النص. 

وقد يتوهّم أن القتل- الذى علقت عليه الحلية- يتحقّق عرفا مع انتفاء استقرار الحياة فيقال لمن ضرب شخصا ضربا يقطع بموته بعد 
لحظةٌ أو لحظتين: إِنّه قتله. 

و فيه- مع أن ذلكك تجوز يراد به أنّه أشرفه على القتل» و يراد أَنّهِ يتحقّق قطعا-: أن ذلكك لو سلّم فليس فى عدم استقرار الحياءً 
بالمعنى المتقدّمء فَإنّه يقال لمن قطع بموته غدا أو بعد غد: إِنّه لم يقتله بعد. 

نعم» لو توهّم فإنّما هو إذا أريد منه أحد المعانى الأدخر الذى ذكروه كما قيل: إن غير مستقر الحياة ما لم يتّسع الزمان للتذكية مع 
حضور الآلة» أو ما كانت حركته حركة المذبوح, أو ما لم تطرف عينه و لم تركض رجله و لم يتحركك ذنبه» ذكر هذه المعانى 
المحمّق الأردبيلى .١١‏ أو ما قطع حلقومه أو فتق قلبه أو شق بطنه» ذكره بعض آخر ."*١‏ و مع ذلكك أيضا لا يفيدء لتعليق الحكم فى 
روايتى أبى بصير المتقدّمتين بالموت و عدم الموت» و عدم صدق الموت مع بقاء مطلق الحياةً ظاهر. 

و لولا هاتان الروايتان لكنّا نفسّر الحيا المستقرّهُ بما هو ظاهر معناهاء أى الحياةً التى لم تشرع بعد فى الخروج و لها استقرار فى البدن» 
وغير المستقرّهُ بما تزلزل عن مستقرّه و شرع فى النقصان و الانتفاء و الخروج و إن بقى منه شىء بعد. 

و هذا المعنى هو الراجع إلى أحد المعانى الأربعة الأخيرة» و نحكم باشتراط وجوب التذكية بالحياة المستقرٌة» لصدق القتل عرفا بل 
عه مع 
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(0) انظر المسالكك 5: 377, و الرياض 5: 588. 
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جعل الحيوان بهذه المثابة» و لا دليل على توقف صدق القتل لغةُ على خروج تمام الروح» مع عدم صعحةُ السلب عمًا خرج شىء من 
روحه و يتدرّج فى الخروج إلى أن يتم و لبقاء هذه الحياة الغير المستقرّةٌ للذبائح بعد التذكية و لا يحتاج إلى تذكية أخرى. 

و لذا قالوا بعدم إبانة الرأس بعد التذكية و قبل خروج الروح, فيعلم منه أنه تحصل التذكية بما يجعل الحياةً غير مستقَرّةٌ بهذا المعنى» 
فتكون حاصلة فى الصيد أيضا. 

ولا تضرٌ أخبار طرف العين أو ركض الرّجل أو حركة الذنب فى ذلكك أصلاء لأنّ أكثرها- كما يأتى- واردة فى خصوص الذبيحة» و 
نادر منها يحتملها و يحتمل الإطلاءق أيضاء و المراد منها بيان وقت إدراكك ذكاه ما لم يذكك بعد و يراد تذكيته؛ لا ما وردت عليه 
تذكية صِيديّة أو ذبحية. 

و بالجملة: واردة فيما لم يكن مسبوقا بتذكية» أو ما يحتمل كونه تذكية. 

و منه يظهر حال روايةٌ ليث المرادى الواردة فى صيد الصقور و البزاة: 

«كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته. [و آخر] الذكاهٌ إذا كانت العين تطرف و الرّجل تركض و الذنب يتحرّكك» "١١‏ فإنّه هذه الذكاه 
أيضا غير مسبوقة بتذكية. فهو كالذبيحة ولا يشترط فيها حياة مستقرة إِلَا أن الروايتين المذكورتين تصدّنا عن الحكم بذلكك الأمر 
المناسب للاعتبار. 

و لعل المتأحرين- لبنائهم فى العمل على تنويع الأخبار بأنواعها 


)١(‏ الكافى #: 2٠١ -7١8‏ التهذيب 9: 7 011 الاستبصار 5: 17- /0521 الوسائل *7: ”8٠‏ أبواب الصيد ب 4 ح #» بدل ما بين 
المعقوفين فى النسخ: 

و خير» و ما أثبتناه من المصدر. 
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المعروفة» و عدم العمل بالضعيف- أطرحوا الخبرين من البين» و حكموا بالفرق بين الحياتين. 

و أما القدماءء فلعدم معرفتهم فى الأخبار بهذه التفرقة لم يذكروا ذلككء و علّقوا الحكم على الحياهً و الموت بالإطلاق. 

و ترك جماعة- منهم: الشهيدان 20١١‏ و من تبعهما ممن تأخَر عنهما 07١‏ وابن حمزةُ كما حكى عنه فى المختلف و التنقيح 070- 
اعتبار استقرار الحياة. 

و لذا قال الشهيدان- كما حكى عنهما فى شرح المفاتيح-: إِنّهِ ليس فى كلام قدمائنا حكاية استقرار الحياة. 

و حكى عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد أن اعتبار استقرار الحياةً ليس من المذهب 50". 

و هو الظاهر- كما قيل- 0١‏ من الشيخ و الحلى أيضاء حيث نسبا مفاد الأخبار- الذى هو الإطلاق- إلى الأصحاب أو إلى رواياتهم» 
فتأمّل. 

و يحتمل أن يكون هذا الكلام منهم فى الذبيحة دون الصيدء كما هو الظاهر و خلط فى المقامين من لم يفهم الفرق بين التذكيتين» 
فإِنّ الظاهر أن بناء الأصحاب فى غير الصيد عدم الاعتناء بالحياة المستقرّة و الاكتفاء بطرف العين و مثله لبقاء الحياةه و فى الصيد 
اعتبان استقران الحياة بالمعتى الى ذكرناه فى لزوم التذكية لثلا ترد تذكية على تذكية» فإنَّ بقاء الحياةً الغير المستقرُّ بعد الذبح كما لا 
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يحتاج بعده إلى تذكية فيلزم أن يكون 


() الشهيد الأول فى الدروس 087 الشهيد الناق فى الروفة 7د 77 

(؟) كالفيض فى المفاتيح 1: 1١‏ و صاحب الرياض 5: 58. 

(") المختلف: 2/8, التنقيح : ؛ و هو فى الوسيلة: 882. 

() حكاه عنه فى الدروس ؟: .8١0‏ 

(0) فى الرياض 51: 2288 و هو فى المبسوط 2: .58٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: 707 

كذلك فى الصيد. و لذا اشترطوا فى لزوم تذكيته بقاء الحياة المستقرّة» و لم يشترطوه فى الذبيحة و مثلهاء و منه صيد الصقور و البزاهه 
و غير الماهر فى الفنّ قد يرى فى كتب المحقّقين من العلماء اشتراط المستقرّة فى الصيد دون غيره» فيحكم بالتنافى بين الموضعين» و 
لقد كنا نحكم بالتفصيل أيضا لو لا الروايتان كما ذكرنا. 

و أمًا المخالف فى الثانى فهو أيضا بين طائفتين: 

أولاهما: من يقول باشتراط التذكية فى حَلّيهُ الصيد مع استقرار حياته و لو لم ينّسع الوقت لهاء فلو تركها و الحال ذلكك حتى مات 
حرمء حكى عن الخلاف و السرائر و المختلف .1١‏ لإطلاقات الأمر بالتذكية مع الحياة. 

و أعيب بلزوم تقييد الأمر بها بالقدرة و مع عدم انّساع الوقت لا تكون مقدورة .07١‏ 

و فيه: أن لزوم التقييد بالقدرة إِنّما هو فى الأمر بمعنى الوجوب الشرعى دون الشرطىء إلا أن يقال بالشرعيَة هنا بالتقريب الذى تقدّم 
مناه ققد بالقذرة و يق حال غدمها تحت غمومات حلية الصيد. 

هذاء مع أن قوله-: «فإن عبجل عليك» فى ذيل رواية أبى بصير- صريح فى الحلّيهُ مع عدم اتساع الوقت, منجبر بحكاية الشهره فى 
المسالكك و الروضة «”» لو قيل بضعف الرواية» فبه تقد الأوامر لو كانت شرطبَةُ مطلقة. 

و ثانيتهما: من يقول باشتراطها فى الحليهُ لو كان عدم إمكانها لعدم حضور الآله فلو لم يذكها لعدم حضور الآلهُ لم تحل؛ ذهب إليه 
المحقّق 


.508 الخلاف 5: 418 السرائر *: هل المختلف:‎ )١( 

(؟) كما فى الرياض ": /781. 

(*) المسالكك 7: 377 الروضةٌ لا: .73١1/‏ 
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فى كتابيه :)١١‏ و حككى عن الحلّى و ابن حمزة «5)» بل نسب إلى المشهور «"0» لأصالة الحرمة: و الأخبار المتقدّمة الدالّهُ على اعتبار 
الذبح بعد إدراكه مطلقا. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١1‏ 88 ومنها: عدم إدراكك الصائد المتمكن من التذكية و الذبح 
مع اتساع الوقت لها للصيد حيا ..... ص : 8" 

يردّه ما مي من إطلاقات الكتاب و السنّهُ و من صحيحة جميل و ما تعمّبها من الروايات المتقدَّمةٌ 9©). 

والجبيعن الأرله بمنع إطلاق الكتاب و السنّهُ استنادا إلى أنه لو كان كذلكك لجاز تركك التذكية مع وجود [آله] «8) الذبح «2. 
وهو مردود بأنّه نعم كان كذلكك لو لا الإجماع و الأخبار الموجبة للتذكية مع إدراكها. 

و القول بأنٌ الأخبار المذكورة شاملة لمفروض المسألة أيضاء لأنْ غايتها التقبيذ بالإمكان و عدم العذرء و فقد الآلهُ ليس بعذرء كما فى 
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الحيوان الغير الممتنع الممكن فيه التذكيةٌ 07. 

مردود بأنّه لم ليس فقد الآله عذرا؟! مع أَنّه لا يمكن الذبح بدونها البنّهُه مع أنّه قد يكون فقدها لنسيان أخذهاء أو عدم إرادة صيد 
أولا© أو افتقارها بعد الأخذء أو انكسارها. و عدم كونه عذرا فى غير الممتنع لأنّه لا يقبل العذر أصلاء و لذا لو مات قبل وصول 
المالكك إليه- و لو عيجل فى 


.507 : المختصر النافع: 169, و الشرائع‎ )١( 

(؟) الحلى فى السرائر #: 947 و ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 08 حكاه عنهما فى المختلف: /ا9. 

(©) فى الرياض ”: /781. 

(؟) فى ص: 68". 

(0) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ المتن. 

(©) انظر الإيضاح ©: 177. 

(0) الرياض ؟: /721. 
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الوصول غاية التعجيل- لم يحلء و كيف يكون عدم اتساع الزمان عذرا كما ذكره هذا القائل و لا يكون ذلكك عذرا؟! و التفرقة 
بينهما- بصدق الإدراك مع فقد الآلهُ عرفا و عدم صدقه مع عدم انّساع الزمان- فاسدة لأنّه إن أريد إدراكك الذكاه فلم يدركها فى 
شىء من الحالين» و إن أريد إدراكك الحياة فقد أدركها فى الحالين» مع أنّه استدل للتقيبد بانّساع الزمان بعدم المقدورية بدونه- و هو 
هنا يتحقّق قطعا- لا بعدم صدق الإدراكك. 

وعن الثانى: بمنع دلالة الروايات المتقدّمة. لأنها لا تدل على الأزيد من أخذ الكلب للصيد, و هو غير صريح فى إبطال امتناعه» بل 
يجوز أن يكون الصيد بعد باقيا على الامتناع و الكلب ممسكك له. فإذا قتله حينئذ فقد قتل ما هو ممتنع» فيحلٌ بالقتل .01١‏ 

وفيه: أن قوله: ولا يكون معه سكينء و قوله: فيذكيه بهاء و قوله: 

أ يدعه؟ و: «دعه) قرائن موجبه لصراحته فى صورة إبطال الامتناع» سيّما أن الغالب بطلانه بمجرّد الأخذء و تتضمن المرسلة لقوله: 
«فأدركته) الذى هو بعينه عبارة أدَلَّهُ الأمر بالتذكية. 

و القول بن غاية ما يفيد تلكك القرائن الظهور و هو لا ينافى الحمل على صورة بقاء الامتناع جمعا بين الأدلة. 

فاسد جدّاء إذ هل تكون الأدلّهُ الشرعيّة إِلَا الظواهر؟! و بها تخضّ ص العمومات و تقدّد الإطلاقات» و لا يقول أحد بارتكاب خلاف 
الظاهر فى الخاص أو المقيّد جمعا بينه و بين العام أو المطلق. 


.177 :© الإيضاح‎ )١( 
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و أفسد منه ما قيل: إِنّهِ على تقدير الصراحة أيضا يقوى القول باعتبار التذكية مع فقد الآلة» لاعتضاده بالشهرة العظيمة» التى هى من 
المرجّحات الشرعية .)١١‏ 

فإنه أين ثبتت الشهرة فضلا عن العظيمة؟! غايتها المحكيّة» و هى ليست بتلكك المثابة» مع أن المرججح ليس هذه الشهرة» بل هى الشهرة 
فى الرواية» و هى هنا مفقودة. 

و أيضا الاحتياج إلى المرججح إِنْما هو مع التعارض المحتاج إليه» و بعد تسليم الصراحة تكون الصحيحة و ما بمضمونها خاصّة» فتكون 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالامعا من تإشامهم 


مقدّمة البتَهُه سما مع عمل فحول القدماء بها. 
ولو سلّم التعارض فلا يكون مربجح. فيرجع إلى أصل الإباحة و التذكية بعد التسمية. 


فروع: 


أ: المشهور - كما قيل «7»- وجوب المسارعة العرفيَةُ بالمعتاد إلى الصيد بعد إرسال الآلة أو بعد إصابتها الصيد 


شرطا أو شرعا. 
و تأمّى فيه جماعة من المتأخرينء كالمحقّق الأردبيلى و صاحب الكفاية 15١‏ و شارح المفاتيح و بعض مشايخنا المعاصرين 2/0١‏ 


مصرّحين بعدم وجدانهم دليلا عليه. 


.391/ :5 الرياض‎ )١( 

() الرياض 5: 598. 

(9) مجمع الفائدة :1١‏ 69. 

(ع) الكفاية: ع76. 

(0) صاحب الرياض 7: 588. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١‏ ص: 71 

إِلَا ما ذكره الأول من أنه لو لا المسارعة لاحتمل إصابة الآلهُ و مجرّد الجرح بها ثمّ الموت بعده لا بذلكك الجرح فقط فلا يكون مقتولا 
بالآلة فيحرم. أمَا مع المسارعة فإن أدركه حا يذكيه. و إِلَا فيعلم أنّه مقتول الآلة. 

و ما ذكره الأسخير من أصالة الحرمة؛ و عدم انصراف الإطلاقات إلى صيد لم تتحمّق إليه المسارعة المعتادة. لأأنّ المتبادر منها ما 
تحقّقت فيه و إِنَا لحل الصيد مع عدمها و لو بقى غير ممتنع سنة ثمّ مات بجرح الآلة» مع أن الثابت من استقراء النصوص دوران حل 
الصيد بالاصطياد و حرمته مدار حصول موته حال الامتناع به و عدمه مع القدرة عليه» فيحل فى الأول دون الثانى إِلَا مع تذكيته. 

و عن الحلّى الإجماع عليه. حيث قال: و لا يحل مقتول الكلب إِلَا مع الامتناع إجماعاء فلو أخذته الآلهُ و صيرته غير ممتنع توقف حلّها 
على التذكية؛ فيجب تحصيلها بالمسارعةٌ المعتادة .)١١‏ 

و يرد على الأول: أن الاحتمال المذكور جار مع المسارعة أيضاء و قد يعلم استناد الموت بدون المسارعة مع القرائن» و بالجملة: العلم 
باستناد الموت إلى الاصطياد أمر آخر وراء المسارعة. 

و على الثانى: منع أصالة الحرمة بعد إرسال الآلهُ و إجراء التسمية» و عدم تفاوت الإطلاقات بالنسبةُ إلى ما تحمّقت إليه المسارعة أو لم 
تتحمّق» و نسلّم حليةُ ما مات بالجرح و لو بعد سنةُ و إن ادّعى الإجماع على خلافه فهو فيه الحجدٌ و منع دلالةٌ الاستقراء على ما ذكره. 
و أى نص أو ظاهر فيه عليه الدلالة؟! 


.47 : حكاه عنه فى التنقيح ع: 1. و الرياض 5: 18 و هو فى السرائر‎ )١( 
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و مراد الحلى بيان ما بحل بالصيد- أى الحيوان الممتنع» كما ذكرنا أيضا- لا وقوع الموت و القتل للممتنع حال الامتناع, فإنّه غير 
محقّق غالباء إذ بعد الأخذ و الإصابة يضعف الصيد شيئا فشيئا حتى يموت. 

و على هذاء فما ذكروه من خلوٌ ذلكك عن الدليل مطابق للواقع» و الأصل يقتضى العدم, إِلَّا أن بعد مشاهدة الصائد إصابة الآلهُ إلى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هلامعا من تإظامنم 


الصيد و إيجابه عجزه و ضعفه و إبطال امتناعه يصدق إدراكه حا و تجب تذكيته؛ فتلزم المسارعة إليه لتلا يموت الصيد المدركك 
حياته» و لا يبعد أن يكون مرادهم ذلكك أيضا. 


ب: قال بعض شرّاح المفاتيح باختصاص أدلَهُ وجوب التذكية مع إدراك الصيد حيّا بما صيد بالآلة الحيواتية 


» قال: و وجوب التذكية فيما صيد بالآلهُ الجماديّةُ مع إدراكه حا و وجوب المسارعة إليه بالمعتاد فمستنده غير واضح. 

أقول: تدل عليه رواية أبى بصير الثابتة فى البعير الممتنع» المتقدّمهُ فى صدر هذا الشرط .١١‏ 

إلا أن يقال: إِنّها مخصوصة بما تجب ذكاته أصلا و رخص فى الضرب بالسيف و الرمح لمكان العذرء فإذا ارتفع و حياته باقية يعمل 
فيه بمقتضى أصلهء بخلاف ما لم يكن أصله كذلككء و الإجماع المركب غير ثابت. 

و على هذاء فلا ينبغى الريب فى حل مقتول الآلة الجماديّةُ إذا أدركه مع الحياة الغير المستقرّة بالمعنى الذى ذكرناه من شروع الروح 
فى 


() فى ص: /ا”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: 709 

الخروجء للإطلاقات و عدم المقئد فى المقام» و أثنا فيا درفت نجاف البسفةةة «الأسول التذكية مع الإمكان و انّساع الزمان و وجود 
الآلة» كما فى المقتول بالآلهُ الحيوائية. 


ج: اعلم أن ما ذكر إِنْما هو إذا لم يقطع بعض أعضاء الحيوان بالآلة» 

و أما إذا قطع و أبين منه فهو مسألهُ أخرى, لتعارض أخبار الأجزاء المبانة من الحىّ مع بعض الإطلاقات؛ فلها حكم آخر غير حكم هذه 
المسألة» و ما أصاب من جعل المسألتين من باب واحدء و لذا أشكل عليه المقام و أمّا على ما ذكرنا فلا إشكال كما يأتى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: "2٠‏ 

الفصل الخامس فى سائر أحكام الصيد و ما يتعلق به و فيه مسائل: 


المسألة الاولى: لا يشترط فى حل الصيد اصطياده بآلة مباحة» 


فلو غصب كلبا أو سهما أو غيرهما من الآلات فاصطاد به صيدا لم يحرم الصيد و إن فعل حراماء للأصلء و الإطلاقات» و عدم دلالة 
النهى فى أمثال المقام من المعاملات على الفساد و إن دل عليه فى العقود و الإيقاعات. 


المسألة الثانية: الحقّ المشهور: أن موضع عض الكلب من الصيد نجس بيجب غسله 
» لما ثبت من نجاسة الملاقى للكلب بالرطوبة. 


خلافا للمحكيّ عن المبسوط و الخلاف (0» فقال بطهارة موضع العضء لظاهر قوله سبحانه فَكلُوا مِمًا أممكنّ عَلَتِكُمْ ”0 من غير أمر 
بالغسل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً لامء. طع/إأماعةطات. الالثالانا 


و فيه: أن الإذن فى الأكل لا ينافى توقفه على أمر آخر إذا ثبت بدليل آخر. 
المسألة الثالثة: المشهور كراهة رمى الصيد بِآله أكبر منه 
- كقتل العصفور بالسيف و الرمح- لمرفوعة محمّد بن يحيى: «لا يرمى الصيد بشىء هو أكبر منه) 7. 


.01[/ :7 المبسوط 2: 09؟, الخلاف‎ )١( 

(؟) المائدة: ع. 

() الكافى #: 137-71١‏ التهذيب 4: 8" 2187 الوسائل 57: 77٠‏ أبواب الصيد ب ١7ح .١‏ 
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و عن الشيخ فى النهايةٌ 0١١‏ و ابن حمزة «7): حرمته» استنادا إلى المرفوعة. 

وهو ضعيفء لقصورها حجيةٌ و دلالة. 

و أضعف منه قولهما بتحريم الصيد أيضا بذلكك. 


المسألة الرابعة: لو تقاطعت الكلاب أو السيوف مع اجتماع الشرائط - التى منها: التسمية على كلّ واحد- حل الصيد 


اشاره 


صفحة بلامعا من ناشاهن 


بشرط عدم إدراكك الصائد إِيّاه حا فى متقاطع الكلاب, بلا خلاف- كما قيل «*1- لوجود شرائط الحلء و انتفاء المانع» إذ لسن إلا 


تعدّد الآلهٌ و هو لا يصلح للمانعيّة» للأصل المشار إليه مرارا و الإطلاقات. 


مضافا إلى مفهوم التعليل الوارد فى رواية أبى بصيرء المتقدّمة فى المسألة الثانية من البحث الأول من الفصل الأول «» فإنّهِ يدل على 


حلّ الصيد بتعدّد الآلة. 


و إلى مونّقةُ محمّد الحلبى المتقدّمةُ فى الاولى من البحث الثانى من الفصل الأول .)2١‏ 
و لافرق بين تقاطع الكلاب إِيّاه و حياته مستقرّه و عدمه. 


حكم المذبوح و انتفاء استقرار حياته عند من يشترط فى وجوب التذكية بقاء 


.08٠ النهاية:‎ )١( 
."0/ فى الوسيلة: /اه-‎ )'( 
.580 :5 فى الرياض‎ 9( 
.180 (ع) فى ص:‎ 


لزه فى ص: لدلفرة 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: 21" 


الحياة المستقرٌة» وفاقا لجماعة؛ منهم: السرائر و المسالكك .0١١‏ بل هو المشهور بين الأصحابء و وجهه ظاهر. لمطابقته للقاعدة المقرّرة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة /الامعا من تإشلامنم 


فى المسألة. 

و خلافا للمحكىّ عن الشيخ فى النهاية .7٠‏ فسوّى بين تقاطع الكلاب و الصائدين فى الحلية» لمونّقه محبرد الحلبى المتقدّمة إليها 
الإشارة: و لصحبحة محمد بن قبس 7*0 و مرسلة الفقيه «©» الواردتين فى الابل المصطاد. 

و أجيب عنها: بقصورها عن مكافاء أصالة الحرمة و الأدلَّم الدالّهُ على اعتبار التذكية فى الحيوانات الغير الممتنعة» مع قصورها عن 
صراحة الدلالة لتأنّى الاحتمالات العديدة» كعدم صيرورة الصيد بالأول غير ممتنع» و اجتماع الجميع للشرائط» فيكونون فيه شركاءء أو 
كون التقطبع بعد الموت أو بعد الحياةً المستقرّة» أو حمل التقطيع على الذبح. 

و يرد عليه: منع أصالة الحرمة فى المقام؛ و منع مكافاتها للأخبار الصحيحة و الموثّقَهُ لو سلّمت. و منع اشتراط التذكية فى الحيوانات 
الممتنعة العاجزة عن الامتناع بالآلات الصيدية فإنّها بذلكك غير خارجة عن صدق الصيد كما مرّء و منع قصورها فى الدلالة غايتها 
أنّها بالعموم أو الإطلاق الذى هو فى الألفاظ حبجة. 

نعم» تتعارض تلكك الأخبار بالعموم من وجه مع أخبار التذكية و إذ لا مرجّح- سوى الشهرة المحكية التى هو للترجيح غير صالحة- 
فيرجع إلى 


.371 :7 السرائر *: 48. المسالكك‎ )١( 

(؟) النهاية: ١/ه.‏ 

() الكافى 2: 27-5١١‏ التهذيب 4: 2178-7 الوسائل *5: 8" أبواب الصيد ب ١7‏ ح 7. 
(6) الفقيه *: 5٠‏ 970 الوسائل *5: 287" أبواب الصيد ب ١18‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١‏ ص: 721 


الأصلء و هو- على ما ذكرنا بعد اجتماع شرائط التذكية- مع الحلّيُء فقول النهاية فى غَايةُ القوَهُ و المتانة» و الاحتياط أولى و أحسن. 
فرع: لو رمى شخصان صيدا فوجداه ميّنا بالرميين 


» فإن كان الجرح عن كل واحد مستقلًا فى سَبِبيَةُ الموت لو لا الآخر حل الصيدء و كذا إن جعلاه غير ممتنع و أدركا ذكاته. و يحكم 
بالشركةٌ بينهما نصفين» و يحتمل القرعة. 

و إن لم يكن كل واحد من الجرحين مستقلًا فى إزالة الحياة قيل: 

لم يحلء لاحتمال جعله أحدهما غير ممتنع خارج عن الصيديَّهُ متوقف حله على الذبح ثم قتله الآخر فقتل آله الصيد غير ممتنع فلا 
يحلء و بمجرّد الاحتمال تنفى الحلية .0١(‏ 

و فيه أولا: أنَ الأصل عدم انتفاء الامتناع قبل وصول الآلهُ الثانية. 

و ثانيا: ما عرفت من عدم الخروج عن الصيديّةُ بمجرّد عدم 7١‏ الامتناع الحاصل من الصيدء مع أنه لو صحح ذلك لما حل صيد إلا 
نادراء إذ يحتمل فى مقتول الكلب الواحد أن يجعله أولا غير ممتنع بجرح أو كسر ثم يقتله» فكان قتل غير الممتنع» و فساده ظاهر. 


المسألة الخامسة: قد مرّ فى كتاب المطاعم حرمة الأجزاء المبانة من الحئ» 


و سواء فى ذلكك إذا كانت الإبانة من آلات الصيد الحيوائه و الجمادرّة أو من غيرهماء للإجماع؛ و إطلاق كثير من النصوصء و 


خصوص طائفةٌ منهاء و النصوص فى ذلكك عموما أو خصوصا كثيرة جدًا: 
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كرواية الكاهلى: عن قطع أليات الغنم- إلى أن قال-: «ما قطع منها 


)١(‏ مجمع الفائدة :١١‏ /اا. 

(؟) فى النسخ: ذلكك الامتناع» و الظاهر ما أثبتناه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: 721 

مت لا ينتفع به) .)١١‏ 

و رواية أبى بصير: فى أليات الضأن تقطع و هى أحياء (إِنّها ميتة) .)7١‏ 

و صحيحة الوشّاء: يثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونهاء فقال: «حرام هى 0370 .05١‏ 

و مرسلة النضر: فى الظبى و حمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدّان» فقال: «لا بأس بأكلهما ما لم يتحرّكك أحد النصفين» فإن تحرّكك 
أحدهما فلا يؤكل الآخر لأنّه مبت) ١ه).‏ 

و رواية غياث بن إبراهيم: فى الرجل يضرب الصيد فيقدّه نصفين» قال: «يأكلهما جميعاء فإن ضربه و بان منه عضو لم يأكل منه ما أبانه 
و أكل سائره) 59). 

و مرسله الفضل النوفلى: ربّما رميت بالمعراض فأقتل» فقال: «إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما و كل الأكبر» و إن اعتدلا فكلهما) 07. 


و رواية إسحاق بن عمّار: فى رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه 
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أ يأكله؟ قال: «نعم يأكل مما يلى الرأس ثم يدع الذنب» .)١١‏ 

و صحيحة محمد بن قيس: «ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإِنّه متتء و كلوا ما أدركتم حياته و ذكرتم 
اسم الله عليه) 059. 

و صحيحة البصرى: «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميّتء و ما أدركت من سائر جسده حا فذكه ثمّ كل منها 370. 

و روايةُ عبد الله بن سليمان: «ما أخذت الحباله فانقطع منه شىء أو مات فهو ميتة) «©". 

و تفصيل الكلام فى هذه المسألة: أن القاطع للجزء إِما آله غير محللة- كالحبالة و الشبكة و آلات الصيد الغير الجامعة للشرائط- أو 
محللة كالكلب و السيف و نحوهما الجامع للشرائط. 

و على التقديرين: إِمّرا يقطع بجزأين ميّتين غير متحرّكينء أو جزأين حثين بحياة غير مستقرٌة أو أحدهما ميّت و الآدخر حىّ بحياهً 
مستقرّة أو غير مستقرّة و أمّا الجزءان الحان بحياةً مستقرّةُ فهو غير ممكن. 

فعلى الأول- أى إذا كانت الآلهُ غير محلّلة-: فمع القطع بالميئتين يحرم الجزءان, و الوجه واضح. 
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و كذا بالسين بالحياة الغير السشقهة عند مق بعهراالستقدة فى مذكية الذبيحة. 

و كذا عند من لا يعتبرها لو أدرك الصائد و الصيد متِتء و يحل أحد الجزأين عنده بعد التذكية- و هو الجزء القابل لها- و يحرم 
الآخرء ولا يمكن تذكية الجزأين» لاختصاص أحدهما بمحلها لا محالة» و أمَا التذكية الصيديّةُ الممكن ورودها على كلّ عضو فلم 
يثبت بدليل ورودها على بعض الحيوان المنفصل أصلا. 

و كذا لو كان أحدهما خاصّة حا بحياةٌ مستقرَة» فيحل بعد التذكيةٌ إجماعا. 

و على الثانى- أى كون الآله محللة-: فمع القطع بالمئتين يحل الجزءان بلا خلاءفء لإطلاقات القتل بالآلات الصيديّةُ الخالية عن 
المعارض» و خصوص مرسلة النضر. 

و بالحتيين بالحياة الغير المستقرّة» فإن لم يدركهما الصائد حتى ماتا معا حلًا بلا خلافء لما مر أيضا. 

و إن أدركهما حين فحلان أيضا عند من يبر الحباة المسعقرة فى وجوب تذكبة الضيد المدركك مطلقاء أو فى إحدى الآلتين: أن 
الاك كا افوا 

و أما من لا- يعتبرها و يوجب التذكية فيلزمه توقف حلية الجزء القابل للنذكية عليهاء .و مرا الجزء الآخر فبحتمل الحلية لأحاديث 
الاصطياد و عدم قبوله التذكية» فهو مما لم تدركك ذكاته. و يحتمل الحرمة, لأنّهِ جزء مبان من الحيّ, و لعدم معهوديّة ورود تذكيتين 
ذبحي و صيديّةُ على صيد واحد باعتبار الجزأين؛ و الأحوط الاجتناب عنه. 
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و مع القطع بميّت و حي بالحياه المستقرّهُ مع إدراكك الصائد التذكية» فيذكى الحيّ وجوبا فى صيد الكلبء و احتياطا فى صيد الآلة» و 
يحرم الآخر إجماعاء لجميع الأخبار المتقدّمة. 

و بالحياة الغير المستقرّة فذهب الحلى )١١‏ و جماعة 25 بل كاقةٌ المتأثرين- كما قيل «1- إلى حلية الجزأين» لإطلا.ق أحاديث 
الاصطياد» سيّما صحيحة محمّد بن علىٌ الحلبىء المتقدّمة فى المسألة الاولى من البحث الثانى «6). 

و عن النهاية «8) و القاضى و ابن حمزة «*) حرمة الجزء المتّتء لإطلاق مرسلة النضر و ما تأخَر عنها من الأخبار. 

و التحقيق: تعارض الإطلاقين بالعموم من وجه فى الجزء الميّتء و الترجيح للأول بموافقة الكتاب و أصل الحليةُ الثابتة بعد ذكر اسم 
الله تعالى. فتأمّل. 

و أمّا الجزء الحىّء فحلالل عند من يعتبر فى وجوب التذكية الحياء المستقرّة؛ و كذا عند من يكتفى فيه بغير المستقرّةُ أيضا إن لم 
يدرك الصائد ذكاته. أو كان الجزء الح غير محل التذكية؛ و إن أدركها مع كون المحل مثا يقبلها فيتأتّى الإشكال من عدم 


معهوديّةُ حلْيةُ جزأى حيوان واحد 


١‏ السات و3 
(0) منهم العلامه فى القواعد ؟: 1ه و الشهيد فى الدروس 7: 99 و الفيض فى المفاتيح 7: ."١0‏ 
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بتذكيتين مختلفتين» و من إطلاقات الحلّيُ بالتذكيتين» و الأحوط الاجتناب عن الجزئين. 


المسألة السادسة: قد تقدّم أن للصيد و الاصطياد معنيين: 


اشاره 


أحدهما: إزهاق روح الحيوان الوحشى الممتنع بالأصالة و تذكيته قبل أخذه. 

والكاتن: إفبات البد عله بو أده عا لتملكه 

وقد سبقت أحكام المعنى الأول و شرائطه. 

و أمَا الثانى: فالكلام فيه تارهُ فى ما يحل أكله و يحرم؛ و قد مرّ فى كتاب المطاعم. 

و اخرى فى ما به يحل أكله من أنواع التذكية» و هو أيضا قد مرٌ فى ذلك الباب» و يجىء فى باب الذباحة. 

و ثالثة فى ما يقبل التذكية و مالا يقبل» و هو أيضا يأتى فى باب الذباحة. 

و إِنّما الكلام هنا فيه من حيث التملكك و عدمه؛ و هو أيضا إِمّا فى ما يقبل منه التملك و يدخل فى الملكيّة» أو فى سبب تملكه. 

أمَا الأول: فقد ذكرنا و أثبتنا فى كتاب عوائد الأيَام أصاله تحّق الملكبة بذلكك المعنى لكل شىء له جهة انتفاع مقصود للعقلاء 201١‏ و 
لازمه حصول التملكك لكل حيوان ممتنع أصالهُ له جهة نفع مقصود للعقلاء مع قصد جهة النفع بإحداث سببه. فلا يتحمّق الصيد بذلكك 
المعنى فى مثل الزنبور و الحتةُ و الفأرة و نحوهاء إِلَّا إذا فرض نفع لبعض أجزائها فى دواء و نحوه و صيد لأجل ذلكك. 


.8٠ عوائد الأيام:‎ )١( 
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و أمًا الثانى: فهو المقصود ذكره فى ذلك المقام» فنقول: 

يتحمّق الصيد المملك بهذا المعنى بالأخذ الحقيقى و وضع اليد حقيقة عليه- كأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو الحبل المشدود 
عليه بنفسه أو بوكيله- بالإجماع و أخبار الأخذ الآتية. 

و كذا يتحقّق الصيد المملكك بأخذه و إثبات اليد عليه بكلّ آله معتادة لذلكك يتوصّل بها إليه» كالكلب و الصقر و الباز و الشاهين و 
سائر الجوارح و الشبكة و الحبالة و الفح و نحوهاء مع قصد الأخذ بها عند استعمالهاء بمعنى تسلط الآلةُ عليه أو وقوعه فى الآل و أن 
يضع الصائد يده عليه بعد بالإجماع و النصوص: 

منياء الأضان العديدة البقم يف ندل عد المقورى الدافى الفيت ع التحالة يعد التذكة اا 

و منها: أخبار أخر. كصحيحة ابن سنان: «من أصاب مالا أو بعيرا فى فلا من الأرض قد كلت و قامت و سيبها صاحبها مما لم يتبعه» 
فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقة حتى أحياها من الكلال و من الموت فهى له و لا سبيل له عليهاء و إِنْما هى مثل الشىء المباح» 
9 
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دل جزؤها الأخير على أن كل شىء مباح أخذه فهو له. 
و رواية السكونى: «فى رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه. فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: للعين ما 


رأت و لليد ما أخذت» «”. 


.586 كما فى الوسائل "7: مع”, 8/8" أبواب الصيد ب 4 و‎ )١( 
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و صحيحة البزنطى» و فى آخرها: فإن هو صاد ما هو مالكك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال: «هو له) .)١١‏ 

و مرسلة ابن بكير: «إذا ملكك الطائر جناحه فهو لمن أخذه) .)7١‏ 

و رواية ابن الفضيل: عن صيد الحمامة تساوى نصف درهم أو درهماء فقال: «إذا عرفت صاحبه فردّه عليه» و إن لم تعرف صاحبه و 
كان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لكك) 7. 

و رواية إسماعيل بن جابره و فيها: «المستوى جناحاه. المالكك جناحيه يذهب حيث شاءء هو لمن أخذه حلال) (6. 

و رواية السكونى: «الطير إذا ملكك جناحيه فهو صيد» و هو حلال لمن أخذه) (4). 

دلّت هذه الأخبار على تملك الممتنع بالأصالة من الحيوانات بالأخذ كما فى أكثرهاء و بالصيد كما فى صحيحة البزنطى و [رواية ابن 
القعين ] وغامو لاشك يصلذق الصبد ضرفا بافات وتحد ين الآلاى: المد كررة عليه بعل 


(1) الكافى *: 2١-7577‏ التهذيب 3: -2١‏ 2588 الوسائل 57: 88” أبواب الصيد ب ”اح .١‏ 

(؟) الكافى #: 777- 25 و قد رواها فى الوسائل *7: 89" أبواب الصيد ب 87*ح ١‏ عن الكافى مسندةٌ عن ابن بكير» عن زرارة» و كذا 
فى التهذيب : اع- 105. 

() الكافى *: 577- »2 التهذيب 4: 52٠ -5١‏ الوسائل 57: 588 أبواب الصيد ب ©”اح 7. 

(؟) الكافى 2: *57- 8, التهذيب 4: 5١‏ 581 الوسائل *5: 589 أبواب الصيد ب اح 7. 
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(5) بدل ما بين المعقوفين» فى النسخ: مرسلة ابن بكير» و الصحيح ما أثبتناه. 
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استعماله بقصد الصيد. و كذا الأخذء إذ ليس المراد وضع الجارحة المسمّاهُ باليد بخصوصها عليه» بل المراد إدخاله تحت تصرّفه و 
اقتداره» و هو حاصل بأخذ الآلهُ له. 

و منه يظهر أن الأقوى: تحقّق التملك بكل آله استعملها لذلكك مع قصد ذلككء كوقوعه فى حفيرة حفرها فى طريق صيدء فوقع فيه و 
ضربه بالحجر حتى يقع؛ أو انخاذ أرض و إجراء ماء عليها بحيث تصير موحلة ليتوخل فيها الصيد فتوخلء أو بناء دار للتعشيشء أو فتح 
باب بيت و إلقاء الحيوانات فيه لتدخل فيه العصافير» فتدخل فيه فيغلق عليها الباب. 

لاتحاد كل ذلك مع الآلات المعتادة فى صدق الاصطياد و الأخذء اللذين هما موجبان للحكم بالتملكك, فبعد الوقوع فى تلكك الآلات 
يصير ملكه و لا يجوز لغيره أخذه منه. 

ولكن يشترط فى مل الأرضن و الذار و البيث أن يخرج الصيد الواقع فيه عن الامتناع عرفا و صدق عليه الاصطياد كذلكك. فلو كان 
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بيت كبير تطير فيه العصافير و يصعب تصرّفه فلاء لعدم معلومية صدق الصيد و لا الأخذ عليه. 


فروع: 
أ: إنما يملك الصيد بالاصطياد 


إذا لم يعرف مالكه و إِلّا يجب الردّ عليه بلا خلاف فيه» لعدم جواز التصرّف فى ملكك الغير مطلقا إلا بإذنه. 

و لصحيحة البزنطى المتقدّم ذيلها آنفاء و فى صدرها: عن رجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة» و هو مستوى الجناحين» و يعرف 
صاحبه؛ أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه. قال: «لا يحلّ له إمساكه يردّه عليه». 
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ولرواية محمّد بن الفضيل المتقدّمهُ. و يشعر بذلكك بعض أخبار أخر أيضا .)١١‏ 

و يكفى فى ثبوت ملكة الغير وجود أثر اليد فيه من قصّ الجناح؛ أو وجود طوق فى عنقه» أو شدّ حبل على أحد قوائمه» و نحو ذلك. 
لإفاد اليد الخالية عن المعارض للملكية. 

و لأصالة عدم تحقّق ملكيّةُ الصائدء خرج ما إذا لم يكن عليه أثر يد بما ذكره فيبقى الباقى. 

و للأخبار المشترطة لتساوى الجناحين أو تملكك الجناح فى ملكيةُ الصائد» كما تقدّمتء و منها: رواية إسحاق بن عمّار: «لا بأس بصيد 
الطير إذا ملكك جناحيه) .)7١‏ 


ب: لو وقع صيد فى آله ثُمَّ انفتل و خلص منها لا يخرج بذلك عن ملك صائده 


» بل ملكه و نماؤه له و كل من يجنى عليه فهو له ضامنء للاستصحاب. و الأخبار المتقدّمهُ المشترطة لتملكه بعدم معرفة الطالب له أو 
الصاحب. 


ج: من أطلق صيده من يده و لم يعرض عنه بقصد إزالة ملكه عنه لم يخرج بذلك عن ملكه» 


للاستصحابء و الأخبار المذكورةٌ الشاملهُ لمثل تلكك الصورة بتركك الاستفصال أيضا. 
و إن أعرض عنه و نوى بإطلااقه قطع ملكيته عنه فالأكثر- كما صرّح به بعض من تأتحر «*0- على بقاء ملكيته له أيضاء لأنْ زوال 
الملكيَةُ يحتاج إلى 


.”8 الوسائل *7: 88" أبواب الصيد ب‎ )١( 

(؟) التهذيب 4: -١6‏ 8ه الوسائل *5: "4٠0‏ أبواب الصيد ب /ااح 5. 

(") كالشهيد الثانى فى المسالكك ؟: ”:37, و الكاشانى فى المفاتيح *: ع". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: 71/7 

دليل شرعى و لم يثبت كون الإعراض منه؛ و يدل عليه أيضا تركك الاستفصال المذكور. 

نعم» غايته جواز تصرّف الغير فيه لإعراضه؛ بل تأمّل فيه بعضهم أيضاء سيّما إذا كان بالتصرّف الناقل. 

و عن المبسوط: القطع بزوال ملكه عنه؛ لأ الأصل فى الصيد هو الإباحة العامة و إِنّما حصلت ملكيته باليد. فإذا زالت اليد زالت 
الملكيةٌ .)١١‏ 

و فيه- مع أن ذلكك الأصل لا يختصّ بالصيدء بل يمكن إجراؤه فى كل شىء-: أن اليد سبب حصول الملكّة لا بقائهاء و إِنّما تبقى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة للإضامعا من تإلامنم 
بالاستصحاب و الإطلاقات. 
د: لو أراد أحد أخذ صيد و تبعه لم يملكه بذلك» 


للأصلء و عدم صدق الصيد 7١‏ و لا الأخذ. 

و تدلَ عليه أيضا رواية السكونى المتقدّمةُ «» و مقتضى عمومها الحاصل من تركك الاستفصال عدم التملكك أيضا لو عجز الصيد 
باتباعه و كثرة عدوه أو من جهة الخوف عن الامتناع و صار سهل الأخذ, و لكن لم يقبضه بعدء و يدل عليه أيضا الأصل. 

إِلَا أن المذكور فى كلام من ذكره التملّكك بذلكك «©. إِلما أنه قال المحقّق الأردبيلى: إِنّه لا دليل عليه إِلّا رفع الامتناع» و لا نعلم كونه 
دليلا «0). و قال 


."8 :/ حكاه عنه فى المفاتيح‎ )١( 

() فى «ق): اليد. 

() فى ص: وع”. 

() كما فى المفاتيح : 0". 

(0) مجمع الفائدة :١١‏ 02. 
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فى موضع آخر: و لعل دليله الإجماع .0١١‏ 
ه: لو أرسل أحد كلبه إلى صيدء و أرسل آخر كلبه إليه أيضاء فهو لصاحب الأخذ منهما 


» و وجهه ظاهر. و كذا لو كسر أحدهما سورة ]١[‏ عدوه باتباعه أو تخويفه و أخذه الآخر. 

ولو جرحه أحدهما من غير أخذ و إمساكك و أخذه الآخر, فالظاهر أنه أيضا كذلكك, و هو المشهور أيضا- كما فى شرح المفاتيح- 
سواء وقع الفعلان دفعة واحدة أم كان الجرح مقدّماء و سواء كان الجرح معينا لأخذه و إثباته أو لاء لأنّ سبب الملكك إِنْما هو وضع 
اليد أو ما يجرى مجراه من تصييره غير ممتنع» و ذلكك حاصل للمثبت خاصّة» و الإعانة لا تقتضى الاشتراكك. 

و لاضمان على الجارح. لأنّه لم يجرح حين ملكي الغير. 

و كذا لو رمى أحد صيدا بسهمه و أخذه الآخر و لو جرحه. 

نعم» لو زال امتناعه بجرح الكلب أو السهم فهو للجارح؛ لصدق الأخذ و الصيد. 


و: لو اشترك اثنان فى صيد فجرحاه معا أو أثبتاه كان الصيد يبنهما نصفين» 


لأنْ تساويهما فى سبب الملككبة يقتضى اشتراكهما فى الملكك. 

ولو كان القتل بأحد الجرحين دون الآخر اختص جارحه بالملكية. 
ولو جهل الجارح القاتل أقرع على احتمال و اشتركا على احتمال آخر. 
و كذلكك لو جرحه أحدهما و أثبته الآخر و جهل المثبت منهما. 


.19 السورة: الحدَّةُ و البطش- المصباح المنير:‎ ]١[ 
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.02 :١١ مجمع الفائدة‎ )١( 
"1/0 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص:‎ 


ز: لو كان الصيد مما يمتنع بالطيران و المشى السريع كليهما 


- كالدّراج و القبج و الحجل- فكسر أحدهما جناحه و الآخر رجله قال الشيخ فى المبسوط باشتراكهما فيه 1١‏ لأنّ سبب الملكك 
حصل بفعلهما معاء إذ العلَهُ فى زوال توخشه و عدم امتناعه إِنّما هى مجموع الفعلين من حيث هو مجموع, و ذلكك يقتضى الاشتراك. 
و قال المحمّق و الفاضل و الشهيد 250 و جماعة 0*0 باختصاصه بالأ-خيرء و هو الأقوى. لأنّ بفعل الأول لا يزول امتناعه؛ و إِنّما يتحقق 
الإثبات بفعل الثانى, و فعله إِنّما وقع عليه و هو ممتنع بعد و مباح؛ فهو كما إذا كسر رجل ما لا جناح له رأسا فأثر الأول كعدمه. 

ولا يفيد أنه لو كان فعل الثانى فقط لم يثبت إذا كان يمتنع بالجناح- كما هو المفروض- لأنّه و إن كان كذلكك إِلَا أنه قبل فعل 
الثانى كان ممتنعاء فصدق عليه أنه جعل الصيد الممتنع الغير المملوك قبل أن يصير غيره فيه أولى غير ممتنع فملكه. و الله العالم. 


,19/١ :2 المبسوط‎ 0( 

(1) المحقق فى الشرائع *: 251 الفاضل فى التحرير 7: /181ء الشهيد فى الدروس 5: 801. 
(*) كالمحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة :١١‏ /اثه و الفيض فى المفاتيح *: /ا8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: //ا” 


الباب الثانى فى الذباحة 
اشاره 
و المراد منها ما يشمل النحر أيضاء و الكلام فيه إِمَا فى الذابح, أو آله الذبح, أو محل الذبح و كيفتته» أو شرائط الذبح, أو فيما يقع 


عليه الذبح» أو فى بعض الأحكام المتعلّقة به» فهاهنا سنّهُ فصول 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١‏ ص: 71/1 


الفصل الأول فى الذابح و الناحر و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: يشترط فى الذابح الإسلام أو حكمه 


- كالمتوأد منه- فلا تحلّ ذبائح أصناف الكقّاره سواء كان من غير الكتابى- كالوثنى و عابد النار و أصناف الهنود و المرتدٌ و كافر 
المسلمين كالغلاةً و غيرهم- أو من الكتابى. 

بلا خلاف فى الأول؛ بل عليه الإجماع» بل إجماع المسلمين فى عبارات المتقدّمين و المتأخَرين »0١١‏ بل هو إجماع محمّقء فهو الحتجة 
مضافا إلى الأخبار. كصحيحة زكريًا بن آدم: ١إِنّى‏ أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الدين الذى أنت عليه و أصحابككء إلا 
ف حال الضرورة 0/0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة هم نامعا من تإظلامهنم 


و الأخبار المستفيضة المتضمّنة لقولهم عليهم السّ.لام: إن الذبيحة بالاسمء و لا يؤمن عليها إِلّا أهل التوحيدء أو إلا المسلم, أو إِنَا أهلها 
7 


و الأخبار الناهية عن أكل ذبائح الكتابيين «5» فإنّها تدلّ على النهى عن 


.77١ :5 انظر المقنعة: 04 الانتصار: 2188 الغنية (الجوامع الفقهيةٌ): 218 المسالكك 7: 777 كفاية الأحكام: 2*”, و الرياض‎ )١( 
.4 أبواب الذبائح ب 78ح‎ 0١ :75 الاستبصار ©: 8 :2 الوسائل‎ 798-1١ : (؟) التهذيب‎ 

(©) الوسائل 56: 58 أبواب الذبائح ب 758. 

(؟) الوسائل 56: 07 أبواب الذبائح ب 77. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 1/94" 

ذبيحة غير الكتابى بطريق أولى؛ سيّما ما تضمّن منها تعليل النهى عن أكل ذبيحة بعض النصارى بأنْهم ليسوا من أهل الكتابء أو بأنْهم 
مشركو العرب. 

و أمًا الكتابى فقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة: 

الأول: حرمة ذبائحهم مطلقاء و هو مذهب المعظم- كما صرّح به غير واحد من علماء الطائفة -0١١‏ بل فى المسالكك: كاد أن يعد من 
المذهب .)5١‏ 

وعن الخلاف و الانتصار أَنهما جعلاه من منفردات الإماميّة» مدّعين عليه الإجماع 7. 

و الثانى: حلّيتها كذلكك حكى عن القديمين الإسكافى و العمانى 60 إلا أن الثانى خصّ باليهودى و النصرانى و قطع بتحريم ذبيحة 
السورسن. 

و الثالث: التفصيل بالحليةُ مع سماع تسميتهم و الحرمة مع عدمهء حكى عن الصدوق «8). 

حي الأولين: الإجماعات المنقولة؛ و الشهرة العظيمة» و الروايات المستفيضة؛ و هى ما بين حقيقةُ فى النهى و المنع عنهاء و ظاهرة فيه 
بقرينة فهم الأصحاب و سائر الأخبار. 

فمن الأولى صحيحة محمّد: عن نصارى العرب أتوكل ذبيحتهم؟ 

فقال: «كان على بن الحسين عليه السّلام ينهى عن ذبائحهم و صيدهم 


(1) منهم الشهيد الأول فى الدروس 7: 26٠١‏ و المحمّق السبزوارى فى الكفاية: 

ع؟؟ و صاحب الرياض 5: .51١‏ 

(؟) المسالكك ؟: 7570. 

() الخلاف ”: 477 الانتصار: /18. 

(ع) حكاه عنهما فى المختلف: 80/9. 

)0 المقنع: له 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 7/٠١‏ 

و من كحتهم) 0١‏ 

و صحيحة أبى المعزى المرويّه فى التهذيب: عن ذبيحة اليهودى و النصرانىء قال: «لا تقربوها» «7)» و رواها فى الكافى عن سماعة 
مثلهاء إلا أنّهِ قال: «لا تقربها» ". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بشامعا من تإظلامنم 


و صحيحة الأحمسى: إِنّ لنا جارا قصَابا يجىء بيهودى فيذبح له حتى يشترى منه اليهود فقال: «لا تأكل من ذبيحته و لا تشتر منه) 9©)؛ 
فإنْ قوله: 

«لا تشترا نهى حقيقة فى المنع. 

و صحيحة الحلبى: عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: «كان على عليه السّ.لام ينهاهم عن أكل ذبائحهم و صيدهم) الحديث 
١ه‏ 

و صحيحة العقرقوفى: عن ذبائح أهل الكتابء فقال لهم أبو عبد الله عليه السّلام: 

«قد سمعتم ما قال الله فى كتابه» فقالوا له: نحبٌ أن تخبرناء فقال: 

«لا تأكلوها؟» الحديث .)6١‏ 

وحسنة حنّان: إن لنا خلطاء من النصارىء و إن تأتيهم فيذبحون لنا الدجاج و الفراخ و الجداءء أ فتأكلها؟ قال» فقال: «لا تأكلوها و لا 


تقربوها» 


)١(‏ الكافى 2: 11"4- 6, التهذيب 4: 7178-2 الاستبصار ©: 011١-87‏ الوسائل *7: 06 أبواب الذبائح ب 37 ح ع. 

() التهذيب : لا8- 588 الوسائل 75: 2١‏ أبواب الذبائح ب ١1/‏ ح 0. 

(*) الكافى #: 4؟- ذ» الوسائل 75: 40 أبواب الذبائح ب 77 ح 4. 

(©) الكافى ع: -78٠‏ ل التهذيب 4: /ا#- 787 الوسائل 75: 27 أبواب الذبائح ب 717 ح .١‏ 

(0) التهذيب 4: ع8 230١‏ الاستبصار ©: -8١‏ 05 الوسائل 75: 08 أبواب الذبائح ب 727 ح 19. 

(©) التهذيب 4: عع- 5815 الاستبصار ع: «8- 015 الوسائل 75: 9 أبواب الذبائح ب 77ح 58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 7/1 

.)١١ الحديث‎ 

و مرسلة ابن أبى عمير: عن ذبيحة أهل الكتابء قال: فقال: «و الله ما يأكلون ذبائحكم, فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم؟!) 
الحديث! .)5١‏ 

دلت بالاستفهام الإنكارى على عدم استحلال أكل ذبائحهم. 

و من الثانية مونّقَهُ سماعة المشار إليها آنفاء و الأخبار الكثيرة المتضمّنة ل: أن الذبيحة اسم و لا يؤمن عليه أو عليها إِنَا أهل التوحيد أو 
إلا مسلم؛ و هى قريبة من عشرة أخبار صحيحة و غير صحيحة «”. 

و رواية الشحام: عن ذبيحة الذمّى» فقال: رلا تأكله إن سمى و إن لم يسمم) 890 

و رواية إسماعيل بن جابر: «لا تأكل من ذبائح اليهود و النصارىء و لا تأكل فى آنيتهم) «8. 

و الأخرى: «لا تأكل ذبائحهم, و لا تأكل فى آنيتهم) يعنى أهل الكتاب «2. 


." الوسائل 56: *0 أبواب الذبائح ب 37 ح‎ 33١ -87 التهذيب : هع- //ا3, الاستبصار ع:‎ 16 -7١ :© الكافى‎ )١( 
.8 الوسائل 56: *0 أبواب الذبائح ب 37 ح‎ 18 1١ :* الكافى‎ )0( 
.18 راجع الوسائل 76: 58 أبواب الذبائح ب‎ )*( 


(©) الكافى #: ١-174‏ التهذيب 4: هع- 7072 الاستبصار ©: 204-87 الوسائل 75: 06 أبواب الذبائح ب 77ح ه. 
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(5) الكافى *: 21١-70‏ الوسائل 75: 0 أبواب الذبائح ب 37 ح 7 

(©) الكافى ©: 21-7٠‏ التهذيب : «8- 294( الاستبصار ©: 207-8١‏ الوسائل 55: 40 أبواب الذبائح ب /31 ح .٠١‏ 
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دلا تأكلها» .)١١‏ 

و صحيحة أبى بصير: «لا يذبح أضحيتكك يهودى و لا نصرانى و لا المجوسى» الحديث .01١‏ 

وغير ذلكك من الروايات الكثيرة المتضمّنه للجمل المحتملة للخبريّةُ و الإنشائيَةُ و إن صارت ظاهرة فى الحرمةٌ بالقرائن المذكورة. 
و حيجةُ الثانى: أصل الإباحة. 

عدوم قله حاف طناة الذرق أرخرا اكاك يد وا 

و قوله وما لَك أَنَا تَأكُنُوا مما ذكرَ اسم الله عليه 8. 

وقول أبى بصير فى صحيحة العقرقوفى المتقدّمهُ- بعد نهى الإمام عليه السّلام كما تقدّم-: كلها فى عنقى ما فيها فقد سمعته و سمعت 
أباه جميعا يأمران بأكلها. 

و صحيحة محمّد الحلبى: عن ذبيحة أهل الكتاب و نسائهم, فقال: 

رلا بأس به) (0). 


وروايةٌ عن إسماعيل بن عيسى: عن ذبائح اليهود و النصارى و طعامهم. قال: ١نعم) 2١‏ 


/١ أبواب الذبائح ب 52 ح‎ 8١ :55 التهذيب *: 77 201, الوسائل‎ )١( 

(؟) التهذيب : ع8 2708 الاستبصار ع: 47- 208 الوسائل 75: 27 أبواب الذبائح ب 78ح .١١‏ 

(©) المائدة: ه 

.1١9 الأنعام:‎ )6( 

(0) التهذيب : #8- 2754٠‏ الاستبصار 5: 88- 2737 الوسائل 75: 67 أبواب الذبائح ب 77ح ع". 

(2) التهذيب : 7١‏ 27917 الاستبصار ع: 88- 2794 الوسائل 75: 66 أبواب الذبائح ب 77ح .8١‏ 
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ورواية يونس بن بهمن: أهدى إلى قرابة لى نصرانى دجاجا و فراخا و قد شواها و عمل لى فالوذجة؛» فآكله؟ قال: «لا بأس» .]١[‏ 

و رواية عبد الملكك بن عمرو: ما تقول فى ذبائح النصارى؟ فقال: 

«لا بأس بها» قلت: فإنّهم يذكرون عليها اسم المسيح!! فقال: (إِنّما أرادوا بالمسيح اللّه) 2١١‏ و قريبة منها رواية أبى بصير .07١‏ 

و صحيحةٌ جميل و محمّد بن حمران: عن ذبائح اليهود و النصارى و المجوسء فقال: «كل» فقال بعضهم: إِنْهم لا يسمّون!! فقال: «إن 
حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلوا» قال: «و إذا غاب فكل») 370. 

وقد يستدلٌ أيضا بصحيحة الأعشى الواردةٌ فى ذبيحة اليهودى: 

الا تدخل تمتها مالكد ولا تأكلها» إلى أن قال: تقال له الرحل: قال الله تعالى: 

اليوْمَ اجر لكف طيناة ر طهاء الديق أُوتُوا اكاب حل لَكُمْ فقال له أبو عبد الله عليه السّد.لام: «كان أبى يقول: إِنّما هو الحبوب و 
أشباهها» :© حيث أضاف الثمن فيها إلى الذبيحة» فيدل على حلَيةٌ بيعهاء و إِلّا لم يكن ثمنا. 


.8٠ ح‎ ١1 التهذيب 4: وع- 5948 الاستبصار ع: 88- 278 الوسائل 55: 26 أبواب الذبائح ب‎ ]١[ 
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.88 التهذيب 4: 88- 141, الاستبصار ©: 8 077 الوسائل 75: ”8 أبواب الذبائح ب 37 ح‎ ,417 -7٠١ :* الفقيه‎ )١( 

(؟) التهذيب 4: 89- 1917, الاستبصار ع: 88 075 الوسائل 76: 87 أبواب الذبائح ب 717 ح ع"م. 

() التهذيب 4: 88- 185, الاستبصار ع: 88- 071 الوسائل 76: 87 أبواب الذبائح ب 717 ح 9م. 

() الكافى 2: ٠١ -78٠‏ التهذيب 4: ع8 ٠/ا‏ الاستبصار ©: 07-١‏ الوسائل 55: 58 أبواب الذبائح ب 78 ح .١‏ 
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و بالأخبار المخصّ صِهٌ للحرمة بنصارى العربء فإنّهِ لو لا إباحة ذبيحة غيرهم لما كانت للتخصيص فائدة» سيّما ما تضمّنت منها للتعليل: 
نهم ليسوا من أهل الكتابء أو أنْهم من مشركى العرب .)١١‏ 

و بالأخبار الناهية عن ذبحهم الضحايا «7)» حيث دلّت بالمفهوم على جواز ذبح غير الضحاياء فالنهى عنها يكون من جهة أخرى. 
ككون المسابامن مععلقات العادة. 

وافيعتن القالث+ الأخسار السشيفة أيضا: 

كحسنةُ حمران: فى ذبيحة الناصب و اليهودى و النصرانى: «لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله عليه» إلى أن قال: قلت: 
المجوسىء فقال: «نعم؛ إذا سمعته يذكر اسم الله الحديث 079. 

و صحيحة حريز: فى ذبائح أهل الكتاب: «فإذا شهدتموهم و قد سمّوا اسم الله فكلوا ذبائحهم؛ و إن لم تشهدوهم فلا تأكلواء و إن 
أتاكك رجل مسلم فأخبركك أنّهم سمّوا فكل) «1. 

و روايته: عن ذبائح اليهود و النصارى و المجوس.ء فقال: ١إذا‏ سمعتهم يسمون أو شهد لكك من رآهم يسمون فكلء و إن لم تسمعهم و 
لم يشهد عندكك من رآهم يسمّون فلا تأكل ذبيحتهم) «0» إلى غير ذلكك. 


(1) الوسائل 56: 87 أبواب الذبائح ب 77. 

() الوسائل 56: 8ه 2١‏ أبواب الذبائح ب /الا ح 7١‏ 0371 74. 

(*) التهذيب : 5817-24 الاستبصار 5: 8- 219 الوسائل ©7: 2١‏ أبواب الذبائح ب 117 ح ."١‏ 

(©) التهذيب 4: 9ع- 5948 الاستبصار ع: 88- 378 الوسائل ©5: 2# أبواب الذبائح ب 77 ح 8". 

(0) التهذيب 4: 9ع- 540 الاستبصار ع: 2317-88 الوسائل ©7: 2# أبواب الذبائح ب 77 ح 4". 
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أقول: و إن اتّسعت دائرة الكلام فى أدلَّةُ القولين الأخيرين دلالة و سندا و تماميّةء إِلَا أنَا لا نطول الكلام بذكر جميع وجوه الضعف و 
عدم التماميّة» و نقتصر على ما يكفى فى ردّهما لعدم الاحتياج إليه. 

و نقول: أما أدلّةُ القول الثانى» فأصل الإباحة إِنّما هو مسلّم إذا علم ذكر اسم الله عليه» و هو لا يعلم إِلَّا بسماعه» اكتفى بفعل المسلم فى 
ذبيحته إجماعا و ضرورة. و لا دليل عليه فى غيره؛ فإطلاق حَلّيهُ ذبيحته مخالف للأصل. 

و أما الآية الأولى؛ فالطعام فيها مفسّر فى أحاديث سادتنا الكبراء بالحبوب, فلا دلالة لها أصلاء و جعله بعيدا اجتهاد فى مقابلهُ النصّ 
يجب رده. لأنّهم الراسخون فى العلم و لا يتبئكك مثل خبير. 

و أمَا الثاني فيظهر عدم دلالتهاء بل دلالتها على خلاف مطلوبهم بما ذكرنا فى رد الأصل. 

فلم تبق إِلَا تلكك الأخبار» و هى لو قطع النظر عا يمكن فى أكثرها من الخدش التامٌ و النظرء بل ظهور ضعف دلالة بعضها جدّاء نقول: 
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إنها بإطلاقها مخالفة للكتاب بالتقريب الذى ذكرناه. 

بل تدل على المخالفة صحيحة شعيب العقرقوفى المتقدّمة حيث قال فيها: «قد سمعتم ما قال الله فى كتابه)» و هو إشارة إلى ما ذكرنا. 
و موافقة للعامّة» كما صرّح به علماؤنا الأخيار» قيل :01١‏ دلت عليه رواية الشيبانى: عن ذبائح اليهود و النصارى و النضًّاب فلوى شدقه و 
قال: 

«كلها إلى يوم ما ."١‏ 


.,1/ فى الاستبصار ع:‎ )١( 

() التهذيب 4: 1944-7١‏ الاستبصار ع: 41- ١‏ الوسائل 76: 20 أبواب الذبائح ب 77 ح 418 و الشدق: بالفتح و الكسرء جانب 
الفم- المصباح المنير: 8037. 
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و مخالفة للشهرة العظيمة الجديدة و القديمة» بل على خلافها يمكن دعوى الإجماع المحمّقء سيّما ذبائح مطلق الكتابى» حيث إن 
العمانى صرّح بحرمةٌ ذبيحة المجوس. 

فلم يبق إِنَّا الإسكافى, الذى هو شاد نادر معلوم النسبء و مثل هذه لا حمَِيةُ فيه أصلاء فيجب رفع اليد عن تلكك الأخبار بالمرّهُ و طرح 
ذلك القول بلا شبهة. 

و أمًا القول الثالث و إن كان موافقا لأصل الإباحة و لظاهر الآي إِنَا بأن يقال باعتبار القصد فى التسميةء و لكنّه لا دليل عليه و لا حجة 
و كانت أخباره أخصّ من أكثر أخبار الحرمة» بل من جميع ما تتم فيه الدلالة. 

إلا أن ما ذكرنا أخيرا لتضعيف القول الثانى- من مخالفة الشهرة بل الإجماع- هنا أيضا متحمّقء و لأجله تخرج تلكك الأخبار أيضا عن 
حيز الحيَجيّة فلا تصلح لمعارضة أخبار الحرمة. 

مضافا إلى ما يخرجها عن الدلالة بالمرّة و هو رواية ابن وهب المنجبرة: عن ذبائح أهل الكتابء فقال: «لا بأس إذا ذكر اسم الله 
تعالى» و لكنّى أعنى منهم من يكون على أمر موسى و عيسى عليهما السّلام) .)١١‏ 

فإنها صريحة على اختصاص ذلك بأهل الكتاب الذين كانوا من قبل بعثة نبتنا صِلى اللّه عليه و آله أو بعدها قبل قيام الحيجَة عليهم» 
لأنّ تهؤدهم و تنصّ رهم اليوم مانع من كونهم على أمرهماء لأنّهم مأمورون من قبلهما باتّباع نينا صلّى الله عليه و آله. إلا أن تكون لهم 
شبهةٌ مانعةٌ عن الاهتداء بالحقٌ. 


.١١ الوسائل 75: هه أبواب الذبائح ب 37 ح‎ ,٠6 -78٠ :2 الكافى‎ )١( 
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و صرّح بذلكك الشيخ المفيد رحمه الله فى رسالة الذبائح؛ قال بعد نقل الرواية: ثم إِنّه شرط فيه أيضا اتّباع موسى و عيسىء و ذلكك لا 
يكون إلا بمن آمن بمحمد صلَى الله عليه و آله و اتّبع موسى و عيسى فى القبول منه صلَى الله عليه و آله و الاعتقاد بنبوّته .١١‏ انتهى. 
و لعل ذلك الكلام من الإمام و العناية منه أيضا إشارة إلى التقيَه فى الإطلاق, فأفهمهم أن مرادى من الإطلاق غير ما يفهم ظاهراء كما 
أن التفصيل بين سماع التسمية منهم و عدمه أيضا نشأ من ذلكك؛ حيث إِنَ ذكر اسم اللّه لوقوعه فى الكتاب العزيز ممما لا يمكن للعامة 
الكلام فيه. 

هذاء مع أن- فى أخصّيهُ هذه الأخبار مطلقا عن جميع أخبار الحرمة التى تتم فيها الدلالة- نظراء لأنّ منها صحيحة زكريًا بن آدم 
المتقدّمهُ فى صدر المسأله «7» المخصّصة للجواز بحال الضرورة» فهى أخصٌّ من وجه من تلكك الأخبار. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة معزمعا من تإشامهنم 


و ممما ذكرنا ظهر ضعف التشبّث بتلكك الأخبار و بقاء أخبار الحرمة بلا معارض يصلح للمعارضة. 
و منه يظهر الجواب عن أصل الإباحة و عن إطلاق الآيهُ الكريمة» لوجوب تخصيص عامٌ الكتاب بخاصٌ الرواية. 
و إذ ظهر ضعف القولين يظهر أن الحقّ ما عليه معظم الطائفة من الحرمة. 


المسألة الثانية: و يشترط فيه أيضا أن لا يكون من النواصب» 
أى معاديا لأهل البيت عليهم السّلام معلنا بعداوتهم, و منهم الخوارجء بلا خلاف فيه- كما 


)١1(‏ رسال الذبائح (مصنفات الشيخ المفيد 9): ؟". 

(0) فى ص: //17". 
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قيل -01١‏ بل عن المهذّب و غيره الإجماع عليه .07١‏ 

لمونقتى أبى بصيرء إحداهما: «ذبيحة الناصب لا تحل) «8. 

و الأخرى: «لم تحلّ ذبائح الحرورية) ."5١‏ 

و الحرورية: فرقة من الخوارج منسوبة إلى الحروراء- بالمدّ و القصر- قرية. 

و روايته الواردةً فى من يتعمّد شراء اللحم من النصضًابء و فيها: 

«ما يأكل إِلَّا مثل الميتةُ و الدم و لحم الخنزير» الحديث «8). 

و أننا حستة تحمران: الأ تا كل ذيحة الناصب إلا أن تسعه ست عاد 

و صحيحة الحلبى: عن ذبيحة المرجئ و الحرورىء قال: «كل و أقرٌ و استقرٌ حتى يكون ما يكون) 037. 
فلمخالفتهما للإجماع ظاهرا و لا أقل من شهرة القدماء لا تصلحان للحجدَة و معارضة ما مرّء مع أَنّهما موافقتان للعامة» كما تشعر به 
الميسينة 

المسألة الثالثة: يشترط فيه أيضا التميّزء 


أى كونه بحيث يصحٌ منه 


.”577 :7 فى الرياض‎ )١( 

.18# :6 حكاه عنه فى الرياض 5: 71/7 و هو فى المهذب‎ )١( 

() التهذيب 9: 301-91 الاستبصار ©: /41- 205 الوسائل 56: 67 أبواب الذبائح ب 78ح 7. 
(©) التهذيب 4: 307-9١‏ الاستبصار ©: /ا4- 20# الوسائل 56: /ا6 أبواب الذبائح ب 78ح ”. 
() التهذيب 4: -9/١‏ 08 الاستبصار ©: /41- 206 الوسائل 56: 217 أبواب الذبائح ب 78ح 8. 
(©) التهذيب : 9/7- 0 الاستبصار ©: /41- 208 الوسائل 56: 28 أبواب الذبائح ب 78ح /7. 


(0 الكافى ع: ع7 ( الفقيه : 410-71١‏ التهذيب 4: 7/ا- ٠08‏ الاستبصار ©: 88- /0”: الوسائل 76: 28 أبواب الذبائح ب 58 
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قصد التسمية و العلم بشرائط الذبح» فلا يصيح من الطفل الغير المميّز و لا المجنون كذلكك,. و الوجه فيه ظاهر, فإِنّ المتبادر من الذبح 
المحلل هو الصادر من القاصد. 

و يظهر من المحقّق الأردبيلى التردّد فى اشتراط التميز أو لا- 00١١‏ حيث إِنّه جعل دليله أولا: اشتراط كونه ذبيحة المسلم, و غير المميز 
ليس مسلماء و رده: أن الثابت حرمة ذبيحة الكافر دون اشتراط الإسلام. 


المسألة الرابعة: لا يشترط فيه الإيمان 


على الأأقوى الأشهر- كما صرّح به جمع ممّن تأر 05- للأصل المشار إليه غير مرّه و الآيةُ «1؛ و صحيحة الحلبى المتقدّمة فإنَّ 
المرجئ يطلق على مقابل الشيعة» من الإرجاءء بمعنى: التأخير لتأخيرهم عليًا عليه السّلام عن درجته. 

و صحيحة محمّد بن قيس: «ذبيحة من دان بكلمة الإسلام و صام و صلّىء لكم حلالء إذا ذكر اسم اللّه عليه «©". 

والأعيان اليدللة لديحة النرأة إذا كالك عسلية 11 

و تعضده أيضا الروايات المتكثّرة» المعلّلهُ للنهى عن أكل ذبائح أهل الذمّةُ بأنّها اسم و لا يؤمن عليها إِلّا المسلم؛ لظهورها فى حصول 
الأمانة فى 


88 :١١ مجمع الفائدة‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 550 و الكاشانى فى المفاتيح ؟: 191 و صاحب الرياض 5: 771. 

.1١9 الأنعام:‎ )*( 

(©) التهذيب : 35٠-9١‏ الاستبصار ع: 88- 6 الوسائل 75: 2# أبواب الذبائح ب 78ح .١‏ 

(0) الوسائل 56: © أبواب الذبائح ب 77. 
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التسمية إذا كانت الذبيحة من مسلم. 

و كذا يعضده- بل يدل عليه- ما دل على حَلَيةُ ما يشترى من اللحوم و الجلود فى أسواق المسلمين .01١‏ 

خلافا للمحكى عن القاضى و ابن حمزةٌ «7» فقالا باشتراط كون الذابح مؤمنا اثنى عشريًا. 

و الحلبى » فخصٌ المنع بالجاحد للنصٌ منهم, فجوّز ذبيحة المستضعف. 

و دليلهم إن كان كفر المخالف مطلقا أو غير المستضعف منهم فالكلام معهم فى ذلك. و قد مرّ فى بحث الطهارة. 

و إن كان أصالة عدم الإباحة إِلَّا بعد ذكر اسم الله و عدم حصول العلم به إلا بالسماع أو ما يقوم مقامه من الدليل الشرعىء فجوابه: 
أن ما مرّ من الأدلَهُ أيضا دليل شرعى كما فى المؤمن؛ سما مفاهيم الاستثناء فى الأخبار الغير المحصورة المتضمُنة لائتمان مطلق 
المسلم فى التسمية و سيما أخبار حلي ما يشترى فى أسواق المسلمين. 

و إن كان صحيحة زكريًا بن آدم المتقدّمهُ فى صدر المسألة ١‏ فجوابه: أنّه يمكن أن يكون المراد من الدين: الإسلام؛ مع أن ظاهر 


السياق- من حيث تخصيص زكريا بالنهى و استثناء حال الضرورة- يشعر بالكراهة دون الحرمة. 
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.2١ أبواب النجاسات ب‎ 54٠ :* الوسائل‎ )١( 

(0) القاضى فى المهذّب ؟: 678: ابن حمزة فى الوسيلة: ١ع".‏ 

(*) الكافى فى الفقه: /ا/ا؟. 

(©) فى ص: //ا". 
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و إرادة الإيمان من الدَّين- و جعل هذه الصحيحة أخصٌ مطلقا من صحيحة محمد بن قيس و تخصيصها بها- غير جد لعدم دليل 
على هذه الإرادة» مع أنه يوجب تخصيص الأكثر و هو غير جائز. 

و إن كان المروىٌ فى العيون: «من زعم أن اللّه يجبر عباده على المعاصى أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته) 0١١‏ فمع كونه 
أخصٌ من المدّعى من وجه- لاختصاصه بالأشاعرة خاصّة- و أعم من وجه آخر- لشموله للمؤمن إذا قال بهذه المقالهُ- محمول على 
الكراهة» لمعارضةٌ ما مرٌ. 


المسألة الخامسة: لا يشترط فى الذابح بعد إسلامه كونه ممّن يعتقد وجوب التسمية 


عند المعظمء للأصلء و الإطلاقات» سيّما إذا علم صدور التسمية منه تبركا أو استحبابا. 

خلافا للمحكىّ عن المختلفء فاشترط فيه اعتقاده وجوبها 05١‏ و استدل له فيما إذا لم تعلم منه التسمية بأنّ مقتضى اشتراط التسمية 
حصول العلم بهاء و مقتضى الأخبار المعلّلة بأنّه لا يؤمن عليها إِلّا مسلم اعتبار حصول الأمن بتحمّقهاء و هو لا يحصل فى ذبيحة من لا 
يعتقد وجوبها. 

و هو حسن لو لا إطلاقات ائتمان المسلم بالاسم و حلية ما فى أسواق المسلمين. إلا أن بقال: أن إطلاق الأول لغلمة معقدى وجونها 


بل تبادره و كذا الثانى» و الاحتياط فى الأخذ عن خصوص يد من علم عدم اعتقاده الوجوب أولى. 


المسألة السادسة: لا تشترط فيه الذكورة, و لا الفحولة» و لا البلوخ, 


(1) عيون أخبار الرضا «ع» 19-٠٠١ :١‏ الوسائل 75: 58 أبواب الذبائح ب 78ح 4. 

.8/٠ المختلف:‎ )9( 
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ولا كمال العقلء و لا الحريّةُ» و لا الطهارة عن الحيض و الجنابة» و لا طهارةٌ المولدء و لا البصر. 

فتحل ذبيحة المرأة و الخصيّء و الطفل و المجئون الممتّزينء و العبدء و الجنبء و الحائضء و ولد الزناء و الأعمى» بلا خلاف فى 
شىء منها يعرف. 

للأصلء و الإطلاقات, و الأخبار: 

كصحيحة الحلبى: «كانت لعلى بن الحسين عليهما السّلام جارية تذبح له إذا أراد) .)١١‏ 

و كصحيحتى سليمان بن خالد ١؟)‏ و محمّد «3 و روايةُ مسعدةٌ «©» فى ذبيحةٌ الصبى و المرأة» و كمرسلةٌ أحمد «4) فى ذبيحةُ الصبى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لإعزمعا من تإظلامهنم 


والمرأة والخصي.ء و روايهٌ صفوان «©» فى المرأة و الصبى و ولد الزناء و مرسلهةٌ ابن أبى عمير 7» فى الجنبء, و مرسلةٌ ابن أذينة )8١‏ 
فى المرأةٌ و الصبى و الأعمىء و غير 


.4 الكافى 2: 778- / التهذيب 4: ع7 11 الوسائل 56: 58 أبواب الذبائح ب 77 ح‎ )١( 

(1) الكافى #: /7580؟- ", الفقيه *: 717- 487) التهذيب 4: 08-7 الوسائل 56: 58 أبواب الذبائح ب 77 ح 7. 

(") الكافى #: /758- 1ء الفقيه #: 481-717 التهذيب 4: 78 ٠١‏ الوسائل 56: © أبواب الذبائح ب 7 ح ه. 

(©) الكافى 6: /787- 7 التهذيب 4: 09-77 الوسائل 56: © أبواب الذبائح ب 77 ح 8. 

(0) الكافى *: 758 ع الوسائل ع5: 8* أبواب الذبائح ب ”اح .٠١‏ 

(©) الفقيه : 484-7٠١‏ الوسائل 76: /ا أبواب الذبائح ب 78 ح .١‏ 

(/) الكافى *: 7- ع, الوسائل 56: 7 أبواب الذبائح ب 17 ح .١‏ 

(8) الكافى *: 77- ه. الفقيه *: 717- 487: التهذيب 4: 7 1١‏ الوسائل 56: 58 أبواب الذبائح ب 7 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: 97" 

ذلك. 

ولا يضرٌ تقيبد الصبى فى بعض الأخبار بقوله: «إذا قوى» أو: «إذا أحسن' و الأ-عمى بقوله: «إذا سدّدء لأنّ الكلام فى صورة تحمّق 
الشرطء و إِلَا فلا كلام فى عدم الصححة. 

نعم» قد الأول فى بعضها ببلوغ خمسة أشبار, و المراد منه القَوّه لعدم اشتراطه بخصوصه إجماعا. 

و أمَا اشتراط ذبيحة المرأة و الصبى و الخصى و ولد الزنا فى بعضها بما إذا لم يوجد من يذبح أو بصورةٌ الاضطرارء فإنّما هو مبنى 
على الرجحان دون الوجوب. للإجماع, و لأنّ الحرام لا يحل بعدم وجود ذابح آخر. 

و كذالا يضرٌ اشتراط ذبيحة المرأة و الصبى بذكر اسم الله فى بعض الأخبار» الموجب لاشتراط سماعه منهما و إِلَا لما يعلم الذكر, 
لأنّ الكلام فى عدم اعتبار الذكورة و البلوغ؛ و هو يثبت ممما ذكرء و أما اشتراط ذكر اسم الله فلا كلام فيه و أمّا الاكتفاء بفعل المسلم 
أو من بحكمه فهو أمر آخر يأتى بيانه. 

نعم» شرط بعضهم )١١‏ فى ولد الزنا كونه بالغا مظهرا للشهادتين» إذ ليس له أبوان شرعا حتى يكون بحكم المسلم. و لا بأس به 


.85 :١١ كالمحمّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة‎ )١( 
"9 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص:‎ 


الفصل الثانى فى الآلة و فيه مسائل: 
المسألة الاولى: لا تجوز التذكية إِنَا بالحديد مع الاختيار» 
فلا يجزئ غيره و لا تقع به الذكاءُ و إن كان من المعادن المنطبعة» كالنحاس و الرصاص و الذهب و الفضَهُ و غيرهاء بلا خلاف تكفا 


كما صرّح به جماعة- بل بالإجماع المحكيّ مستفيضا 00١١‏ بل المحمّق عند التحقيق؛ و هو الححجةُ فيه. 
مضافا إلى المستفيضة الخاليهُ عن المعارض بالمرّةٌ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاعرمعا من تإظلامهم 


منها صحبحةٌ محمد: عن الذببحة باللبطة و المروة فقال: دلا ذكاة إِلّا بحديدة) ١؟).‏ 

و الليطة- بفتح اللام كما ذكره الشهيد الثانى 00 و بكسرها كما فى القاموس «-: قشر القصبة الأعلى. و المروة: الحجر مطلقاء أو 
حجر تقدح بها النار. 

و صحيحة الحلبى: عن الذبيحة بالعود و الحجر و القصبة قال: «فقال على بن أبى طالب عليه السَّلام: لا يصلح الذبح إِلَا بالحديدة» «). 


.717 :7 كما فى كفاية الأحكام: 55 و كشف اللثام ؟: 1/4 و الرياض‎ )١( 

(1) الكافى *: /7117- 1» التهذيب 4: 251١ -8١‏ الاستبصار ©: 19- 259 الوسائل  :75‏ أبواب الذبائح ب ١‏ ح .١‏ 

(©) فى المسالكك ؟: 5752. 

(6 القاموس الحيط اوم 

(5) الكافى *: 1-7117 التهذيب 4: 517-8١‏ الاستبصار ©: -8١‏ 598 الوسائل  :75‏ أبواب الذبائح ب ١‏ ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: 90" 

و رواية الحضرمى: «لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة) .0"١١‏ 

و مونّقةُ سماعة: عن الذكاة؛ [فقال]: «لا يذكى إِلَّا بحديدة» نهى عن ذلكك أمير المؤمنين عليه السّلام) .07١‏ 

و تدل عليه أيضا مفاهيم الأخبار المجوّزة لغير الحديد عند الضرورة كما يأتى. و قد يستدل له أيضا بأصالة الحرمة و حكم التبادر و 
الغلبة» و فيهما نظر. 


المسألة الثانية: تجوز التذكية فى حال الاضطرار بغير الحديدة 


» من مروةٌ أو ليطة أو قصب أو زجاجة أو عود أو غير ذلك أو عظمء سوى السنّ و الظفر» إجماعا محكدا «* و محمّقاء لهو 
كصحيحة البجلى: عن المروةٌ و القصبة و العود أ يذبح بِهنّ إذا لم يجدوا سكينا؟ قال: «إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلكك) «8). 
قال: «اذبح بالقصبة و بالحجر و بالعظم و بالعود إذا لم تصب الحديدة؛ إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به) «8). 


.” ح١ الاستبصار ©: 19- 2547 الوسائل 56: 8 أبواب الذبائح ب‎ 23١9 -8١ :9 الكافى ع: 71؟- ”2 التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى #: 7717- ©, التهذيب 4: ١ه- 23١١‏ الاستبصار ©: 9/ا- 25947 الوسائل 56: 8 أبواب الذبائح ب ١ح‏ 8. 

(*) المسالكك 5: 7372. 

(©) الكافى : 3-758 الفقيه : -7١8‏ 405: التهذيب 9: 7ه- 2,315 الاستبصار ©: 5917-٠‏ الوسائل 75: 8 أبواب الذبائح ب 7ح 
.١‏ 

(6) الكافى 2: 7078- ”3 التهذيب 9: 271-8١‏ الاستبصار ©: -8٠‏ 542 الوسائل 56: 4 أبواب الذبائح ب ١ح‏ ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: 98" 

و صحيحة ابن سنان: «لا بأس أن تأكل ما ذبح بالحجر إذا لم تجد حديدة) .0١١‏ 


واعرئقة محمّد: فى الذبيحة بغير حديدة» قال: «إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجرا .)١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 2عامعا من تإظامم 


و المستفاد من تلكك الأخبار حصول الاضطرار بعدم وجود الحديدة و خوف فوات الذبيحة و إن لم يضطرٌ إلى الأكل؛ و هو كذلك. 
المسألة الثالثة: هل يجوز الذبح بالسنّ و الظفر 


المتصلين أو المنفصلين عند الاضطرار؟ 

الأكثر على الجواز» بل عن السرائر نفى الخلاف فيه 9*. 

و عن الإسكافى «©» و الشيخ فى الخلاف و المبسوط و الغنية «8): المنع» و استقربه فى الشرحء و تردّد فيه المحمّق «2/؛ و عن المبسوط 
والغنية: 

الإجماع عليه. 

دليل الجواز: ظواهر النصوص المتقدّمة» حيث اعتبر فيها قطع الحلقوم و فرى الأوداج و خروج الدم لا خصوصية القاطع؛ و كون السنّ 
عظماء و قد صرّح فيه بالجواز فى الصحيحة المتقدّمة. 


و دليل الثانى: رواية رافع بن خديج العامية: إِنَ النبى صلَى الله عليه و آله قال: 


)١(‏ الفقيه *: -7١8‏ 480 الوسائل 76: 9 أبواب الذبائح ب ؟ ح ؟. 

(؟) الكافى *: 2١-528‏ التهذيب 3: 7ه- 2115 الاستبصار ©: 548-٠١‏ الوسائل 75: 4 أبواب الذبائح ب 7ح 8. 
(" السرائر *: 68, 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 9/ا8. 

(0) الخلاف 1: 851 المبسوط 2: 181 الغنية (الجوامع الفقهية): 21. 

(©) فى المختصر النافع: 759. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: 91" 

«ما أنهر الدم و ذكر اسم اللّه عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا» .0١١‏ 

و المروىٌ فى المجازات النبويّةُ للسيد: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الذبح بالسنّ و الظفر .)"١‏ 

و المروىٌ فى قرب الإسناد للحميرى: «لا بأس بذبيحة المروة و العود و أشباههاء ما خلا السنّ و العظم و الظفر) 379. 
و يمكن جبر ضعف تلكك الأخبار بالإجماعين المنقولين» فيخصٌ بها إطلاق ظواهر النصوص المتقدّمة» مع أن فى إطلاقها نظرا ظاهراء 
كانصراف العظم إلى الظفر أيضاء فالمنع أقرب. 


.119 :7 صحيح البخارى‎ 070-١084 : صحيح مسلم‎ )١( 
المجازات النبوية: ع برعم‎ )( 


() قرب الإسناد: ١٠١8‏ ”ع الوسائل 58: ٠١‏ أبواب الذبائح ب 7ح ١‏ عبارة: 
والظفرء غير موجودهٌ فى المصدر. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: /79 


الفصل الثالث فى محل التذكية الذبحيّة و النحريّةُ و كيفيّتهما و هاهنا مقامان: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة بعزمعا من تإشلامم 


المقام الأول: فى محل التذكية الذبحيّة. و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: يجب فى التذكية قطع الحلقوم 


؛ وهو مجرى النفس دخولا و خروجاء بلا خلاف فيه يعلم كما فى الكفاية ١١‏ بل مطلقا كما فى المسالكك .5١‏ بل هو إجماع محمّقء 
فهو الدليل عليه. 

مضافا إلى وجوب الذبح و توقف الحلية عليه كما هو المجمع عليه و المدلول بالأخبار. كما فى صحيحة محمّد: «و لا تأكل من ذييحة 
ما لم تذبح من مذبحها) .)7١‏ 

و فى صحيحة الحلبى: «لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها) «". 

وفى روايةٌ أبان: «إذا شككت فى حياهُ شاةٌ» إلى أن قال: «فاذبحها فهو لكك حلال) .)8١‏ 


)١(‏ كفايةً الأحكام: 52؟. 

(؟) المسالكك 5: 5758. 

(") الكافى *: 718- 2 التهذيب 4: 1ه 277١‏ الوسائل 5: ١7‏ أبواب الذبائح ب 8ح .١‏ 

(©) الكافى ©: ١ -7١‏ التهذيب 4: «ه- 277١‏ الوسائل 5: ١7‏ أبواب الذبائح ب 5ح #. 

(0) الكافى 2: 77 ع, التهذيب : /اش- 178 الوسائل 55: 7 أبواب الذبائح ب ١١ح‏ 2. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 99* 

و فى رواية يونس: ١لا‏ تأكل إِلَّا ما ذبح)» .01١‏ 

وقد مرّ فى الفصل السابق أيضا ما يدل على اشتراط الذبح و توققف صدق الذبح على قطع الحلقوم, إذ لا ذبح عرفا بدونه. ولا أقل 
من عدم معلوميّةُ تحمّقه بدونه» فيجب. 

و تدلّ عليه أيضا صحيحة ابن عمار: «النحر فى اللَبِهُ و الذبح فى الحلق» .)5١‏ 

و الحلق هو الحلقوم؛ مع أن فى بعض النسخ: «و الذبح فى الحلقوم). 

و تدل عليه أيضا صحيحة الشخحام المتقدّمة فى الفصل السابق. 

و يؤكده- بل يدل عليه أيضا- قوله فى حسنة حمران الواردة فى كيفيةُ الذبح: «و لا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم و تقطعه 
إلى فوق» ” فإنّه لو لا اعتبار قطع الحلقوم لما ذكر أدب قطعه و طريقته. 

وهل يكتفى به و يجزى الاقتصار عليه؟ كما حكى عن الإسكافى 0 و عن الخلاف أيضا «0)» و نسب فى شرح الإرشاد ميل الفاضل 
إليه «*. و كذا مال إليه المحمّق و الشهيد الثانى 00 و هو ظاهر جمع من متأترى 


(1) الكافى *: 9؟5- 2 التهذيب 3: "1ه 2514 الوسائل 6: 1 أبواب الذبائح ب هح ؟. 

(؟) الكافى *: 2١-778‏ التهذيب 9: 235117-27 الوسائل 56: ١7‏ أبواب الذبائح ب 5 ح 7 و اللة: المنحر و موضع القلادة- مجمع 
البحرين ؟: .١188‏ 

(©) الكافى *: 9؟5- 26 التهذيب 3: 235777-00 الوسائل 56: ٠١‏ أبواب الذبائح ب “اح ؟. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: .84٠0‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاعزمعا من تإللاهنم 


(0) الخلاف 5: 277. 

(©) مجمع الفائدة :١١‏ 48. 

(0) المحمّق فى الشرائع : 700. الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 8؟؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 5٠00‏ 

المتأخَرين» كالمحمّق الأردبيلى و صاحب الكفاية و المفاتيح 0١١‏ و شرحه. 

أو لا يكتفى به» بل يجب معه قطع المرىء- بالهمز كأمين» و هو مجرى الطعام و الشراب المتّصل بالحلقوم من تحته- و الودجان- 
بفتح الواو و الدال» و هما عرقان محيطان بالحلقوم- على ما ذكره جماعة .07١‏ 

أو بالمرىء خاصّة على ما ذكره بعضهم 00؟ كما هو مشهور بين الأصحابء صرّح به جماعة؛ منهم: المحمّق فى الشرائع و المسالكك و 
المقدّس الأردبيلى و الكفاية و المفاتيح ©" و شرحه. بل عن المهذّب و الصيمرى الإجماع عليه 2١‏ و حكى عن الغنية أيضا «6/ و 
لكنّه فيما عدا المرىء. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١1‏ 6.0 المسألة الأولى: يجب فى التذكية قطع الحلقوم ص : 
ا 

منه يستفاد وجود قول ثالث أيضاء و هو اعتبار قطع الحلقوم و الودجين» و حكى ميل الفاضل فى المختلف إليه أيضا 037. 

و هنا قول رابع محكى عن العمانى 0/8١‏ و هو التخيير بين قطع الحلقوم و شق الودجين. 

دليل الأولين: الأصلء و لزوم الاقتصار على القدر المتيمّن فيما 


.42 :١١ مجمع الفائدة‎ )١( 

() منهم الشيخ فى الخلاف !: 0414 و العامة فى المختلف: 240 و الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 5728. 

(9) كما فى المفاتيح ؟: 2٠١١‏ و كشف اللثام الا 

(؟) الشرائع *: 700 المسالكك 7: 2775 المقدّس الأردبيلى فى مجمع الفائدة :١١‏ 

0 الكفاية: #؟5, المفاتيح 7: .5١١‏ 

(0) حكاه عنهما فى الرياض 5: 577. 

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 914. 

(0) راجع المسالكك ”: 378. 

(8) حكاه عنه فى الرياض 5: 77/9. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 501 

يخالف الأصلء؛ و صدق الذبح العرفى بقطع الحلقوم خاصّة؛ و إطلاق منطوق صحيحة الشيحام السالفة- التى هى أصحح ما وصل إلينا 
فى ذلكك الباب- و إطلاق الكتاب و السنّةُ بحل ما تحقّق فيه التذكية. 

و حتجة الثانى: أصالة الحرمة» و الإجماع المنقول» و الشهرة؛» و مفهوم صحيحة البجلى السابقة التى فى صيحتها كلام لمكان إبراهيم بن 
هاشم و إن لم يلتفت إليه. 

أقول: أمَا الأصل فالحقٌ فيه مع الأولين, لأنّه ثبتت على ما ذكرنا أصالة حَلِيهُ ما ذكر اسم الله عليه» و لكن ثبت معه اشتراط شىء آخر 
لتتحمّق التذكية الشرعتة» و لما نقول باشتراط قطع الحلقوم فحيث لا نعلم الزائد عليه ننفيه بالأصل. 

و إن قلت: هو الذبح كما هو مدلول الأخباره فهو إمّا مجرّد قطع الحلقوم كما هو الظاهرء أو هو أيضا كالتذكية» فيقتصر فيه على 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /عزمعا من تإظلاه0م 


و منه يظهر ضعف الدليل الأول للقول الثانى؛ و كذا الثانى و الثالث؛ لعدم حيجيتهما أصلاء فبقى الأخير. 
و أمَا القول الأول: فدليله الأخير مدخولء لأنّ الكلام بعد فيما تتحمّق به التذكية. 


مكاوحة صحيحة الشيحام؛ فاللازم حينئذ التكلم أولا فى دلالة الحسنةء ثم فى حالها مع المعارضة. 

فنقول: مفهوم الحسنة ثبوت البأس- الذى هو العذاب المثبت للحرمة على الأصحح- بدون فرى الأوداج. 
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و لكن قد يخدش فى معنى الفرىء فإنّه بمعنى: الشقّ» كما هو المحكىّ عن الهروى ."١١‏ و قال فى القاموس: فرى يفريه شقّه .07١‏ 

وقد يخدش فى معنى الأوداجء هل المراد منه الأربعة؛ أو الثلاثة غير الحلقوم, أو الاثنين غيره و غير المرىء؟. 

و قد يذبٌ عن الأول: بِأنَ المستفاد من بعض كتب اللغهُ تفسيره بما هو ظاهر فى القطع. 

و يمكن ردّه: بأنّهِ غير ثابتء و لو سلّم فمع ما ذكر معارضء فدلالته على القطع- الذى هو المطلوب- غير واضحة. 

و بِأنَ المتبادر من الفرى حين يطلق فى التذكية هو ما يحصل به القطع بحكم التبادر و الغلبة. 

و يرده: أنّه كلام سخيف لا ينبغى الإصغاء إليه فإنّه لا يعلم عرف العرب فيه و لا مرادفه من لغاتناء و إِنْما هو شىء يسبق إلى بعض 
الأذهان باعتبار ما سمعوا من المتفقَّهُ من اشتراط القطع فى التذكية؛ و لا يعلم حال زمان الشارع فيه أصلا. 

و بأنه إن أريد بالأوداج غير الحلقوم فيلزم اشتراط القطع فى الحلقوم و كفاية الشقّ فى غيره؛ و لم يقل به أحد. و إن أريد المجموع 
فالمراد به فى الحلقوم القطع قطعاء ففى غيره أيضا كذلكك, لئلا يلزم استعمال اللفظ فى المعنيين. قلنا: للمعترض اختيار الثانى. 

و بِأنَ الأوداج تشمل المرىء أيضاء و شقّه بدون قطع الودجين غير ممكن. لأنْهما فوقه. فثبت اشتراط قطعهما من الحسنة و لو من باب 


.5728 حكاه عنه فى المسالكك ؟:‎ )١( 
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المقدّمة. 

و منه يثبت اعتبار قطع الجميع لعدم القول بهذه التفرقة. 

و عن الثانى: بأنّ مقتضى الجمعيّةُ المعرّفةُ إراده الجميع إِلَا ما أخرجه الدليل. 

أقول: و إن أمكن تخصيص الفرى بالقطع ببعض القرائن المذكورة إلا أنه ليس بعد بالظهور الذى يطلب فى دلالة الألفاظء و مع 
ذلكك فى صدق الودج على الحلقوم خفاء و منع» بل صرّح بعضهم بعدم صدقه عليه و لا على المرى حقيقة .١١‏ 

و على هذاء فيتعارض مقتضى الجمعيّةُ مع مقتضى الحقيقة» و ليس أحد التجوّزين أولىء مع أنْ الجمعيّةُ تحصل بإدخال المرىء أيضاء 
فتتعارض الحسنة و الصحيحة فيما إذا قطع الحلقوم دون غيره بالعموم من وجه. 

و مع ذلكك يمكن أن يكون المراد من الحسنة إرادة الحدَّهُ من المروة و إخوتهاء يعنى: إذا كانت بحيث تشقٌ الودج لا بأس به و لكنّه 
خلاف المعنى الحقيقىء إذ يصير المعنى: إن كان من شأنه ذلك؛ و هو معنى مجازى. 

و بالجملة: إثبات المشهور من الحسنة مشكلء و مقتضى التعارض إما التخيير الذى ذكره العمانى» أو الرجوع إلى الأصلء و لكنّ 
الظاهر أن الأول مخالف للإجماع؛ بل لمفهوم الصحيحة. فيتعيّن الثانى» فيقوى الاكتفاء بالحلقوم فى الذبح, و لو تعدّى عنه إلى 
الودجين فلا دليل تامًا على إدخال المرىء أصلا. 

و مع ذلكك كله لا ينبغى تركك الاحتياط» و الأحوط اعتبار قطع الأربعة» 
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المسألة الثانية: قيل: محل الذبح الحلقوم تحت اللحيين 


بلا خلا.ف يظهر. لأصالة التحريم فى غيره» مع عدم انصراف الإطلاقات إِلّا إلى الحلقوم تحت اللُحيين, لأننّه المعروف المتعارف؛ 
فيجب حملها عليه» و فى الصحيح: «لا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها) .)١١‏ انتهى .0١١‏ 

و فى الشرائع: الذبح فى الحلق تحت اللحيين «”. 

أقول: الظاهر أن تحت اللحيين بيان للحلق أو الحلقوم» و مقتضاه: 

أنه يجب أن يكون قطع الأوداج إِنّما هو فى الحلق» أى تحت اللحيين. 

وهو كذلكك و إن كانت الأدَلَّهُ التى ذكرها الأول كلها مدخولة؛ لمنع أصالة الحرمة؛ و منع انصراف الإطلاق من جهة التعارف و 
العادة بحيث يكون حب و عدم دلاله الصحيحة؛ لأنْ الكلام بعد فى تعيين المذبح. 

و لكن لقوله عليه التّ.لام فى صحيحة ابن عار المتقدّمة: «الذبح فى الحلق» »2 و الحلق تحت اللحيين و لا أقلّ من عدم معلومية 
صدقه على غيره. 

ولأنّ المأمور به هو الذبح» و صدقه على قطع الأوداج فى غير ما ذكر غير معلوم. 

و المعلوم من الحلق أو الحلقوم لغهُ و عرفا هو العنق ما بين أصل الرأس و مبدأ الصدرء و هو الوهدة الكائنة تحت الحلق» و على هذا 
فلو قطع 


.١ الوسائل 75: ؟١ أبواب الذبائح ب ع ح‎ ,77١ الكافى *: 0-115 التهذيب 4: 7ه‎ )١( 
.7078 الرياض ؟:‎ )0( 

(7) الشرائع *: 500. 

(©) فى ص: 19". 
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شىء من الذقن أو من الوهدة لم يتحمّق الذبح و إن فرض قطع الأوداج. 


المسألة الثالثة: المصرّح به فى كلامهم وجوب قطع ما يجب قطعه من الحلقوم أو الأوداج الأربعة كلاء 


أى قطع تمام كل واحد منهاء فلو تركك جلدة يسيرةً من واحد منها و لم يقطعها حتى خرج روحه أو زالت حياته المستقرّهُ عند من 
يعتبرها حرمت الذبيحة. 

و ظاهر المحمّق الأردبيلى ١‏ عدم اعتبار ذلككء و كفاية قطع البعض الموجب لخروج الروح؛ و عدم اشتراط إتمامه بعده. 

و لعله لصدق الذبح؛ و هو كذلكك. إِلَا أنّ صدق القطع المصرّح به فى صحيحة الشيحام- و لو مع بقاء شىء يسير- غير معلوم؛ فاعتباره 
هو الوجه. و لكنّه مخصوص بالحلقوم, و الإجماع المركب فى أمثال تلكك المسائل غير واضح. 

واحتمل المحقّق المذكور إرادة المصئّف أيضا اختصاصه بالحلقوم؛ و يختصٌ أيضا بما إذا لم يتمّه قبل الموتء و أمَا إذا أتمّه قبله 
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حل و لو قلنا باعتبار استقرار الحياة» كما يظهر وجهه مما يذكر فى المسألة الآنية. 

المسألة الرابعة: تجب متابعة الذبح حتى يستوفى الأعضاء الأريعة قبل خروج الحياة 

مطلقاء أو الحياة المستقرّهُ على القول باعتبارهاء فلو قطع بعض الأعضاء و أرسله. فانتهى إلى الموت أو إلى حركة المذبوح, ثم استأنف 
قطع الباقى» حرم. 


و قيل بالحليةٌ مع بقاء مطلق الحياه و لو قلنا باعتبار الاستقرار» لاستناد الإباحة إلى القطعين. و لأنّه لو أَثّر فى التحريم لم تحل ذبيحة 
الام ارم 


.428 :١١ مجمع الفائدة‎ )١( 
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و هو حسن.‎ .)١١ التوالى» لانتفاء الحيا المستقرّ بعد قطع البعض لا محالة‎ 


المسألة الخامسة: لا يشترط أن يكون الذبح من القدّام 


قبل أن تنتفى حياتها المستقرّهُ على اعتبارهاء للأصل الخالى عمًّا يصلح للمعارضة. 
و أمًا المروىٌ فى الدعائم: عن الذبيحة تذبح إن ذبحت من القفاءء» قال: «إن لم يتعمد ذلكك فلا بأسء و إن تعمّ.ده و هو يعرف سنَةُ 


النبى صِلَى اللّه عليه و آله لم تؤكل ذبيحته و يحسن أدبه) نه 
فقاصر عن إثبات الحرمة سندا و دلالة. 


ولو شكك فى أنّه هل كان قبل انتفاء الحياة أو تزلزلها يحكم بعدمهماء للأصلء و الاستصحاب. 
المسألة السادسة: لو قطع الأوداج أو واحد منها محرّفا 
» فإن كان التحريف بحيث لم يحصل القطع الطولى فى عضوء بل كان بالعرض فقطء لم يحل» لعدم صدق القطع. و إلا حل» للأصل» 


المقام الثانى: فى بيان محل التذكية النحريّة. و هاهنا مسائل: 


المسألة الأولى: محل النحر: اللَبَةُ 
- بفتح اللام و تشديد الموخدة التحتائية-: أسفل العنق بين أصله و صدره؛ و وهدتها: الموضع المنخفض منهاء و يسمّى بالثغرة. 
)١(‏ المسالكك 5 331 


(؟) دعائم الإسلام 7: -18٠‏ 288, مستدركك الوسائل :١18‏ 189 أبواب الذبائح ب 78ح ع. 
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و الدليل على أنّها محل النحر: الإجماع و صحيحة ابن عار المتقدّمة .0١١‏ 

و النحر: أن يدخل السكين و نحوها من الآلات الحديديّةُ فى الثغرة من غير قطع الحلقوم. 

و دليله: الإجماع؛ و المروىٌ فى الدعائم المنجبر ضعفه: البعير يذبح أو ينحر؟ قال: «السنّهُ أن ينحر» قيل: كيف ينحر؟ قال: «يقام قائما 
حيال القبلة» و تعقل يده الواحدة» و يقوم الذى ينحره حيال القبلة» فيضرب فى لبته بالشفرة حتى يقطع و يفرى» .]١[‏ 


المسألة الثانية: يشترط فى الناحر و آلته ما يشترط فى الذابح و آلته» 
بالإجماع؛ و بعض الإطلاقات. 
المسألة الثالثة: التذكية بالنحر مخصوصة بالإبل 


» وما عداها يذكى بالذبح» بلا خلاف» بل عن الخلاف و الغنيةُ و السرائر و الشهيد الثانى و غيرهم و فى المفاتيح و شرحه: الإجماع 
عليه «7)؛ بل هو إجماع محقّقء فهو الدليل عليه. 

مضافا إلى المستفيضة؛ المتضمَنة لإطلاق اسم النحر للابل و الذبح لغيره» كالأخبار الواردة فى الهدى 0370 و روايتى أبى بصير 160 و 
إسماعيل الجعفى «8) 


07 :" الدعائم ؟: 6875-180) و الشفرة بالفقح فالسكون: السكين العريض و ما عرض من الحديد و حدّد- مجمع البحرين‎ ]١[ 
أبواب الذبائح ب ١ح ه.‎ 17 :١18 مستدركك الوسائل‎ 
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الواردتين فى البعير الممتنع والمتردّىء و الصحيحة 3١‏ و الموثقة الواردتين فى ذبح البقر و إن منحوره ليس بذكى و لا يؤكل» و 
الصحيحتين الواردتين فى ذبح الشاءً و مطلق الطير. 

بل نقول: إن إطلاقات الأمر بالذبح كثيرة شاملة لجميع الحيوانات» خرج منها البعير بما ذكرء فيبقى الباقى. 

و الظاهر أن الإجماع و عمل الناس و سيرتهم فى الأعصار و الأمصار- بحيث صار ضروريًا لكل أحد- يكفينا مئونة الاستدلال على 
ذلك التفصيل. 

وما يستفاد من بعض المتأخَرين- كالمقدّس الأردبيلى «*؛ و صاحب الكفاية «©» و غيرهما «©) من عدم قيام دليل صالح على 
التفصيل- من التدقيقات الباردة التى لا ينظر إليها الفقيه. 

و متما ذكرنا ظهر حال الخبر الدال على أمر النب صِلَى الله عليه و آله نحر الفرس «2» فإنّه مخالف للإجماع» و مع ذلكك محمول على 
التقبة.و يشهد له كو بعض روات من العامة. 
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المسألة الرابعة: الواجب اختصاص كل حيوان بطريق تذكيته 


» فتنحر الإبل و يذبح غيرهاء فلو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حرم بالإجماع؛ وفى مرسلة الفقيه: «كل منحور مذبوح حرام؛ و كل 


مذبوح منحور حرام) (7). 
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الفصل الرابع فى سائر شرائط الذبح و النحر و هى أمور تذكر فى طى مسائل: 
المسألة الاولى: من شرائط الذبح و النحر: استقبال القبلة» 


اشاره 


إجماعا محكيا مستفيضا »0١١‏ و محمّقاء و هو الحبهُ فيه. مضافا إلى المستفيضة: 

كصحيحة محمّد: «استقبل بذبيحتكك القبلةُ) .07١‏ 

و الأخرى: عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة» قال: 

«كل منهااء قلت له: فإن لم يوجههاء قال: «فلا تأكل» و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليهاا؛ و قال عليه السّلام: «إذا أردت أن 
تذبح فاستقبل بذبيحتكك القبلةُ) 039. 

و الثالثة: عن ذبيحة ذبحت لغير القبلك» فقال: «كل و لا بأس بذلكك ما لم يتعمّده» ©» دلت بالمفهوم على المطلوب. 

و مفهوم صحيحة الحلبى: عن الذبيحة تذبح لغير القبلة» قال: 


(1) كما فى الغنية (الجوامع الفقهية): 214) و المسالكك ؟: 2528 و المفاتيح ؟: 

8 
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() الكافى *: **5- ١‏ التهذيب 3: -2٠‏ 587 الوسائل 7٠:56‏ أبواب الذبائح ب ١5‏ ح 7. 
(؟) الكافى *: **5- 6, التهذيب 3: 9ه- 580 الوسائل 55: 58 أبواب الذبائح ب ١15‏ ح 8. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاهمعا من تإظلامنم 


«لا بأس إذا لم يتعمّد) .0١١‏ 

و المروىٌ فى الدعائم أَنْهما قالا-فى من ذبح لغير القبلة: «إن كان أخطأ أو نسى أو جهل فلا شىء عليه و تؤكل ذبيحته» و إن تعمد 
ذلك فقد أساء ولا يجب أن تؤكل ذبيحته تلكك إذا تعمّد خلاف السنَّه) .)7١‏ 

و الأمر فى تلكك الأخبار محمول على الوجوب الشرطىء و جعلوا الاستقبال شرطا للحلّيةُ و هو إجماعىء و الإجماع عليه أيضا مصرّح به 
فى كلامهم 7 و هو الدليل عليه؛ و إِنَا فإثباته من الأخبار مشكلء لأنّ المتبادر من الأمر الوجوب الشرعىء و هو غير مستلزم للحرمة 
مع تركك المأمور به. 

وقوله: «فلا تأكل» فى الصحيحة الثانية يحتمل الخبريّة. 

نعم» لو كان المشار إليه- فى قوله: «بذلك؛ فى الثالثة- هو الأكل لدلّت بالمفهوم على ثبوت البأس- الذى هو العذاب- فى أكل ما 
تعمّد فيه ذلككء و لكن يحتمل أن يكون إشارة إلى الذبح لغير القبلة. 

و كذلكك مفهوم جواز الأكل يمكن عدم الجواز بالمعنى الأخصّ. 

و الظاهر من رواية الدعائم الكراهة» و لكنها خلاف الإجماع, فالدليل هو الإجماع المعتضد ببعض ما ذكر. 

ثْمّ وجوب الاستقبال و الحرمة بدونه إِنْما هو مع العلم بالوجوب و تعمّد تركه؛ فلا يحرم مع نسيانه إجماعا فتوى و نضّاء و كذا لو تركه 
جهلا بالحكم أو بالقبلة أو خطأ فيهاء على المصرّح به فى كلام كثير من 


." ح‎ ١5 الوسائل 75: 18 أبواب الذبائح ب‎ 258١ -88 :4 التهذيب‎ 0" ١59“ :6 الكافى‎ )١( 

(؟) الدعائم 7: -١17‏ 78 مستدركك الوسائل *1: 158 أبواب الذبائح ب 7١ح‏ 21 و فيه: ولا نحبء بدل: ولا يجب. 

(9) انظر كفايةُ الأحكام: 75 و كشف اللثام ؟: 189. 
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الأصحابء كالإرشاد و الدروس و الروضة و المفاتيح و الكفاية 0١١‏ بل نسبه المحقّق الأردبيلى إلى كلام الأصحاب 7١‏ لدلالةٌ رواية 
الدعائم المنجبره على الجميع. بل تدل على الحل فى صورة الترك مع اعتقاد عدم الوجوبء لصدق الخطأ و الجهل حينئذ أيضا. 

و يستدلُون للحكم فى صورة الجهل بالصحيحة الاولى. 

و فيه نظرء لاحتمال أن يكون المعنى: أن ذبيحة الجاهل بوجوب التوجيه تؤكل إذا وبجه و لا تؤكل إذا علم عدم التوجيه؛ بل هو الظاهر 
من معناهاء فلا دلالهُ لها. 


فروع: 

أ: هذه الأخبار و إن اختضت بالذبيحة إِنَا أنه يتعدَى إلى المنحورة 

بالمركب من الإجماع. 

ب: هل اللازم استقبال جميع مقاديم الذبيحة القبلة» أو يكفى استقبال المذبح و المنحر خاضة؟ 


ظاهر جماعة: الأول «”» لظاهر الصحيحين الأولين» لأنه المتبادر من استقبال الذبيحة» بل هو معناه. 


و دليل الآخرين الأصلء و هو مدفوع بما مرّ. 


ج: هل يشترط استقبال الذابح أو الناحر للقبلة أيضاء أم لا؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزهمعا من تإشامم 


)١(‏ إرشاد الأذهان 1: ٠١8‏ الدروس 5: 6١‏ الروضة 7: 2510 المفاتيح ؟: 

.562 كفايةٌ الأحكام:‎ ٠ 

(؟) مجمع الفائدة .١١5 :١١‏ 

(*) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 178 و الكاشانى فى المفاتيح ؟: 2:19 و صاحب الرياض ؟: 71/17. 
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فيه قولان» أظهرهما: الثانى» للأصل. 

و يستدل للأول بن المتبادر من التعدية بالباء: المصاحبة» أى استقبل مع ذبيحتكك. 

و يردٌ بمنع التبادر» بل الظاهر أنّها مثل التعدية بالهمزة فإنَ المتبادر من: «ذهب بها أنّه أذهبه. 

نعم روى فى الدعائم عن أبى جعفر عليه السَّلام: «إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعلّب البهيمة» أحدّ الشفرة و استقبل القبلة .0١١‏ 
و لكنه- لضعفه- لا يصلح لإثبات الزائد على الاستحباب. و تقدّمت أيضا روايته الدالَهُ على رجحان استقبال الناحر .05١‏ 


المسألة الثانية: و من شرائطهما: التسمية» 


اشاره 


بالإجماع المحقق» و المحكيٌ بالااستفاضة زلرلة و الأصل» و صربح الكتاب. 

قال الله سبحانه و لا تأكلوا مما لم يُذكر اشم الله عَلئِهِ 59". 

و السنّةُ المتواترة معنى, منها: الأخبار المتكثّرة المتقدّمة كثير منهاء المصرّحة بأنْ الذبيحة بالاسم و لا يؤمن عليها إِلَا مسلم «8). 
و منها: الأخبار المتقدّمة» المتضمّنة لحل بعض الذبائح بشرط سماع التسميةُ «©. 

و منها: صحيحةٌ محمد بن قيس المتقدّمهُ فى المسأله الرابعة من 


.١ ح١١ مستدركك الوسائل 18: /117 أبواب الذبائح ب‎ »2178 -١06 الدعائم ؟:‎ )١( 

(0) فى ص: 807. 

(؟) انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 218, و المسالكك 1: 1717 و المفاتيح 7: 198. 

.١7١ الأنعام:‎ )6( 

(0) الوسائل 56: 58 أبواب الذبائح ب 718. 

(©) فى ص: 788 و 80". 
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الفصل الأول .)١١‏ 

و صحيحة محمّد المتقدّمهُ فى المسألهٌ السابقة. 

و الأخرى: عن الرجل يذبح ولا يسمىء قال: «إن كان ناسيا فلا بأس عليه إن كان مسلما و كان يحسن أن يذبح ولا ينخع و لا يقطع 
الرقبة بعد ما ذبح .]١[‏ 

و الثالثة: عن رجل ذبح و لم يستمّ» فقال: «إن كان ناسيا فلِيسم حين يذكر و يقول: بسم الله على أوله و على آخره .7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 00معا من تإشامهنم 


و الرابعة الواردة فى ذبيحة المرأة» و فيها: «و لتذكر اسم الله عليها» «”. 

و صحيحة سليمان: عن ذبيحة الغلام و المرأة» و فيها: «إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم الله تعالى على ذبيحتها حلت ذبيحتها و 
كذلكك الغلام) و86 

و رواية محمد الحلبى: «من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله) «ه. 

و رواية مسعدة: عن ذبيحة الغلام» إقال: | «إذا قوى على الذبح و كان يحسن أن يذبح و 0 اسم الله عليها فكل) 3-6 إلى غير ذلكك. 


]١[‏ الكافى *: 1-77 التهذيب : -8٠‏ 587, الوسائل 75: 59 أبواب الذبائح ب ١5‏ ح 5 و النخع للذبيحة أن يعجل الذابح فيبلغ 
القطع إلى النّخاع - لسان العرب 18 /6". 


.7589 فى ص:‎ )١( 

(؟) الكافى 2: *7”- ©, الفقيه ": 11١‏ //41) التهذيب 4: 8ه- 58٠‏ الوسائل 75: ١‏ أبواب الذبائح ب ١18‏ ح 8. 

(5) الكافى 2: /ا8”- (١‏ الفقيه ": 48١-117‏ التهذيب : “1- 23١‏ الوسائل 75: 55 أبواب الذبائح ب 7١‏ ح ه. 

(©) الكافى 2: /ا8”؟- “ الفقيه ": 117- 487) التهذيب : “208-19 الوسائل 75: 58 أبواب الذبائح ب 7١‏ ح 7. 

(0) الفقيه : 48٠-71١‏ الوسائل *7: "١‏ أبواب الذبائح ب ١18‏ ح 8. 

(©) الكافى 2: /7- ”2 التهذيب 4: */9- 09 الوسائل 75: 57 أبواب الذبائح ب 7١‏ ح 25 و ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 51 

ثم التسمية أيضا كالاستقبال فى اختصاص وجوبها و الحرمة بدونها بصورة التذكر و تعد الترككء فلا يحرم لو تركها نسياناء و 
بالإجماعين )١١‏ و الصحيحين المتقدّمين. 

و صحيحة الحلبى: عن الرجل يذبح فينسى أن يسمى أتوكل ذبيحته؟ 

فقال: «نعم» إذا كان لا ينهم و كان يحسن الذبح قبل ذلك و لا ينخع و لا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة» ١؟).‏ 

و المروىٌ فى تفسير العتّاشى: «إن كان الرجل مسلما فنسى أن يسمّى فلا بأس بأكله إذا لم تتّهمه) 0 يعنى: أنّه تركك التسمية متعمّدا 
لاعتقاده جواز تركها. 

و فى إلحاق الجهل هنا أيضا بالنسيان و عدمه قولان» صريح المحمّق الأردبيلى: الأول 05 و لم يذكر عليه دليلا. 

نعم استدلٌ له بعض آخر بكون الجهل كالنسيان فى المعنى المسوّغ للأكل؛ و لذا تساويا فى تركك الاستقبال «8)» و هو عين المصادرة. 
و الثانى ظاهر الأكثرء حيث لم يذكروه, و قيل: لم أر من صرّح بالحل مع التركك جهلا «2). و دليله: الأصلء و إطلاق قوله سبحانه؛ و 
الأخبار المعصوميُّ. و هو الأقرب. 


31/7 :5 الرياض‎ )١( 

() الكافى ع: 7# ", الفقيه ": -711١‏ 41/4 التهذيب 3: 84- ,58١‏ الوسائل 75: 79 أبواب الذبائح ب ١0‏ ح ”. 
() تفسير العياشى :١‏ 4/ا- #لى الوسائل 8؟: 8© أبواب الذبائح ب اح .,١‏ 

(ع2 مجمع الفائدة ا. 

(©) الرياض 5: 31/5. 


(©) الرياض ”: 30/6. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الاللالانا صفحة بهمعا من تإشامم 
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فروع: 
أ: لا يشترط فى التسمية كون الذابح ممّن يعتقد وجوبها 


» وفاقا للأكثرء للإطلاقات؛ و العمومات» و الحكم بحل ذبيحة المخالف الذى لا يعتقد وجوبها ١1؛‏ بل حل شراء ما يوجد فى أسواق 
المسلمين من الجلود و اللحوم من غير سؤال .)"١‏ 

خلافا للفاضل فى المختلف «37, و لا دليل له سوى عدم قصده بالتسمية بناء على اعتقاده. 

وفيه: فقد الدليل على اعتبار القصد أيضا. 


ب: لا يشترط فى التسمية أن تكون فى ضمن البسملة 


» بل تتحقق بذكر كل ما يشتمل على اسم الله سبحانه» كما صرّح به جماعة «» من غير خلاف بينهم يوجد. 

و تدل عليه صحيحة محمّد: عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله تعالى» قال: «هذا كله من أسماء اللّه تعالى و لا بأس بها 
«©). 

و الظاهر أنّ المراد أن الكل متضمن لاسمه سبحانه» و لا يثبت من الصحيحة أزيد من كفاية كل ما يتضمّن ذكر اسم الله سواء كان 
بسملة أو 


.18 الوسائل 56: 28 أبواب الذبائح ب‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل : 58٠‏ أبواب النجاسات ب 2١‏ وج *5: 7١‏ أبواب الذبائح ب 19. 

.8/٠١ المختلف:‎ )( 

(؟) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 7717, و المحقق السبزوارى فى الكفاية: 

/”, و صاحب الرياض 5: 77/9. 

(0) الكافى 2: ©*7”- هه الفقيه ": 418-11١‏ التهذيب : 8ه- 554, الوسائل 75: "١‏ أبواب الذبائح ب ١18‏ ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 5١5‏ 

غيرها. 

ولا يشترط ذكر لفظ الاسمء فيكفى مثل: استغفر الله و غيره. 

و أمَا كفاية غير ذلكك مما لا يتضمّن اسم اللّه- كما أن يذكر صفاته العلياء نحو: من دان له أو خضع له جميع الخلق, و أمثال ذلكك- 
فلا يقبت منهاة بل .و كذا غير لفظ الله من أسمائه الحسيء نحو الرتحمن وه 

الرحيم» لجواز أن تكون الإضافة فى اسم الله بيائية» بل يمكن الخدش فى كون غير لفظ الله اسما حقيقيَا له. 

و منه يظهر أن الأقرب اعتبار العربِية أيضاء كما به صرّح طائفة .0١١‏ 


ج: المستفاد من صحيحة محمد الثالثة: أن الناسى للتسمية يذكرها عند الذكر 


» بل ظاهرها الوجوبء و لكن صرّح جماعة بعدم قائل بوجوبه «27. و لذا حملوه على الاستحباب» و هو جيّد. 
و هل الاستحباب مخصوص بالتذكر حال الاستقبال بالذبح» أو يعم جميع حالات الاشتغال بالذبيحة؛ مثل سلخها و تقطيع لحمها؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لامعا من تإظلامنم 
مقتضى إطلاق الصحيحة: الثانى» بل لعله يشمل حال الفراغ أيضا. 

د: هل يجب أن تكون التسمية مع التذكر مقارنة للشروع فى الذبح» 

أم يجوز مقدَّمهُ عليه حين الشروع فى مقدّماته» كأخذ الشاة» أو ربطها و شدّهاء أو حين القيام للأخذ؟ 


الظاهر: الأول لعدم معلومية صدق ذكر اسم اللّه عليه فى غير المقارن للشروعء و لكن المقارنة العرفية كافية قطعا. 


وكاس اللمافى اا 


(5) منهم المحقّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 110:1١‏ و العلّامة المجلسى فى البحار 27: 798؛ و صاحب الرياض 5: 577. 
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ه: هل يجب أن تكون التسمية بقصد الذبح» أو لا؟ 

الظاهر: الأول» ليعلم تحمّق ذكر اسم الله عليه» فلو افق مقارنة الشروع فى الذبح لذكر اسم الله بقصد آخر لم يكف. 

و: يشترط أن يكون المسمى هو الذابح» فلا تكفى تسمية غيره 

مقارنة لذبحه و لو بقصده. لوقوع الأسمر به للذابح فى كثير من الأخبارء مضافا إلى ما مرّ من نوع خفاء فى معنى ذكر اسم اللّه عليه 
فيقتصر على المتيقن. 

ز: صرّح فى المسالك بأنه يكتفى من الأخرس بالإشارة المفهمة للتسمية و قصدها 

إن كان قادرا عليهاء و إن لم يقدر على الإشارة فهو كغير القاصد لا تحلّ ذبيحته .01١‏ 


أقول: إن عتمم ذكر اسم الله بحيث يشمل التذكر القلبى لكان ما ذكره حسناء و لكن لا-زمه الاكتفاء به فى الناطق أيضا و لم يقل به 
أحد. 

و إن خصٌ باللفظى- كما هو المستفاد من الأخبار» بل هو حقيقة التسمية المأمور بها فى الأخبار» بل فى بعضها: «و يقول: بسم الله على 
أوله و آخره؛ و فى بعضها: «سمعته يقول»- فلا وجه للاكتفاء بإشارة الأخرسء و قيامها مقام اللفظ فى بعض المواضع بدليل لا يثبت 
الكليةء فالأقوى عدم حلي ذبيحته؛ إِلّا أن يثبت عليه إجماعء و لم يثبت بعد. 


ح: لو اكره على الذبح؛ فإن بلغ حدًا يرفع القصد إلى الفعل لم تحل ذيبحته 
- كأن يقبض يده و يمرّ مع السكين على المذبح- و إِلَا فتحلٌ مع ذكر اسم اللّهء للإطلاقات. 


.370 المسالكك ؟:‎ )1١( 
51/8 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص:‎ 


المسألة الثالثة: و من الشرائط أيضا: حركة الذبيحة أو المنحورة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ./0معا من تإظلاه0م 
اشاره 


حركة الحيّ خاصّة؛ عند الصدوق و الفاضل فى المختلف .»١١‏ و قوّاه ثانى الشهيدين .)١١‏ 

و خروج الدم المعتدل خاصّة لا المتثاقل- أى المتقاطر قطرهُ قطرة مع التثاقل- عند الشهيد فى الدروس على ما حكى عنه 070. 

و مجموع الأسمرين المذكورين عند جماعة؛ منهم: المفيد و الإسكافى و القاضى و الديلمى و الحلبى 050 و ابن زهرة مدّعيا هو 
الإجماع عليه «8). 

و أحد الأمرين عند طائفة أخرىء منهم: الشيخ فى النهاية و الحلى و الفاضلين 12 و أكثر المتأخَرين كما فى المسالكك 07. بل الأكثر 
مطلقا كما فى المفاتيح #١‏ و شرحه. 

ذل الأولينالسشقيضة المعتيرة: 

كمونّقَةُ البصرى: «إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته) .)4١‏ 


.8/١ الصدوق فى المقنع: 116؛ المختلف:‎ )١( 

(0) فى الروضة /: ©؟5. 

(©) الدروس 7: 17ع. 

(؟) المفيد فى المقنعة: 288٠‏ حكاه عن الإسكافى فى المختلف: :68١‏ القاضى فى المهذّب ؟: ,56٠‏ الديلمى فى المراسم: 2509 
الحلبى فى الكافى فى الفقه: 

ين 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): /21. 

(©) النهاية: 088 الحلى فى السرائر *: 1٠١‏ المحقق فى المختصر: 78٠‏ العامة فى التحرير 7: .١184‏ 

0 المسالكك 5: /7717. 

(8) المفاتيح 7: 701. 

(9) الكافى #: -١7‏ ”2 التهذيب : /اه- 23717 الوسائل 75: "71 أبواب الذبائح ب ١١ح‏ 8. 
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ووؤاية عبد اللدين سليمان(إذاطرفت العيى أو ركضية الزبدل أو عوك الذنب و أدر كت فذكهه 10 

و رواية أبان: «إذا شككت فى حياء شا و رأيتها تطرف عينها أو تحرّكك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فَإنّها لكك حلال» .١١‏ 

و صحيحةٌ محمّد الحلبى: عن الذبيحة» فقال: «إذا تحررك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكى» ."١‏ 

و روايةٌ رفاعة: فى الشاءً «إذا طرفت عينها أو حرّكت ذنبها فهى ذكيةُ) (©). 

و صحيحة أبى بصير: عن الشاءً تذبح فلا تتحرّك و يهراق منها دم كثير عبيط» فقال: «لا تأكلء إِنْ عليَا عليه ال لام كان يقول: إذا 
ركضت الرجل أو طرفت العين فكل» «8). 

ورواية ليث المرادى: «و خير الذكاة إذا كانت العين تطرف و الرجل تركض و الذنب يتحرّكك) (12. 


(1) الكافى *: 77- .١‏ الوسائل 56: 75 أبواب الذبائح ب ١١‏ ح ". 
(1) الكافى *: 6-77 التهذيب 4: اه- 778 الوسائل 7:75 أبواب الذبائح ب ١١‏ ح 2 و المصع: الحركة و الضرب- النهاية 
الأفرن ع بسو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 009عا من تإظلامه0 


(*) الكافى 2: 778 د التهذيب 4: 8ه- 5*8 الوسائل 55: 7٠‏ أبواب الذبائح ب ١1ح‏ ". 

(©) الكافى 2: 778 ي, التهذيب 4: 8ه- **5, الوسائل 55: 7 أبواب الذبائح ب ١1ح‏ 8. 

(0) الفقيه *: -7١4‏ 427) التهذيب 4: /اه- 3٠‏ الوسائل 75: 75 أبواب الذبائح ب ١1١‏ ح .١‏ 

(2) الكافى 2: ٠١ -7١8‏ التهذيب 4: 8# 211 الاستبصار *: 7#- /0721 الوسائل *5: "8٠‏ أبواب الصيد ب 4 ح 8. 
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دلت غير الأخيرتين منطوقا على كفاية الحركة» و مفهوما على عدم كفاية غيره» و الأخيرة منطوقا على كفاية الحركة: و ما قبلها على 
عدم كفاية خروج الدم. 

حيجةُ الثانى: صحيحتا محمّد: عن مسلم ذبح شاه فسبقه السكين بحدّتها فأبان الرأسء قال: «إن خرج الدم فكل» .)١١‏ 

و روايةُ سماعة؛ و فيها: «لا بأس إذا سال الدم) .)7١‏ 

ورواية الحسن بن مسلم الوارده فى بقرة ضربها رجل بفأس فسقطت ثم ذبحهاء و فيها: «إن كان الرجل الذى ذبح البقرة حين ذبح 
خرج الدم معتدلا فكلوا و أطعمواء و إن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه) 070. 

دلت بالمناطيق على كفاية خروج الدم, و بالمفاهيم على عدم كفايةُ غيره. 

و مستند الثالث- بعد أصالة الحرمة» و لزوم الاقتصار فيما خالفها على المتيقّن المجمع عليه؛ و ليس إِلَا ما اجتمع فيه الأمران» و الإجماع 
المنقول «» و الشهرةٌ القديمة المحكية «0)- كون ذلك مقتضى تعارض أخبار الطرفين و العمل بقواعد التعارض» حيث إِنْ منطوق 
كل نتهها عافن 


)١(‏ الاولى: الكافى 2: -77٠‏ 7 الفقيه : 42٠ 7١8‏ التهذيب 4: 0ه- 3*0 الوسائل ١77:75‏ أبواب الذبائح ب 9ح ”؟. 

الثانية: التهذيب : /اه- 2778 الوسائل 75: 18 أبواب الذبائح ب 4 ذيل الحديث ”؟. 

(؟) الفقيه : 42١ -7١8‏ الوسائل *7: 18 أبواب الذبائح ب 9ح 8. 

(") الكافى *: 23-77 التهذيب 4: 8ه- 6" قرب الإسناد: 8 217 و فى التهذيب و الوسائل *7: 10 أبواب الذبائح ب ١١‏ ح ” 
عن الحسين بن مسلم. 

(ع) راجع ص: 618. 

(©) حكاها صاحب الرياض ؟: 77. 
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مفهوم الآخر بالعموم من وجه. و المرجّح فى البين مفقودء فيرجع فى موضع التعارضين- و هما ما تحرّكك و لم يخرج الدم؛ أو خرج 
الدم و لم يتحرّكك- إلى أصالة الحرمة. 

و مستمسكك الرابع- بعد أصالة الحلّية الحاصلة بذكر اسم الله عليه» و الشهرة الجديدة أو المطلقة المحكيّة- تعارض أخبار الطرفين- 
كما مرٌّ- و عدم المربجح؛ فيحكم فى موضع التعارض بالتخيير» كما هى القاعدة. 

أقول- و من الله التوفيق-: لا ينبغى الريب فى دلالة نصوص كل من الطرفينء إلا أن الأخبار الأولى أصرح دلالة و أوضحهاء و ذلكك 
لما قبل 2١١‏ من أن الصحيحين و روايةٌ سماعة- من الأخبار الثائية- واردةٌ فى غير المشتبه حياته و موته: بل المستقه حياته استقرارا يظنّ 
ببقائه زمانا يحتمله. 

و إِنّما إشكال السائل فيها من حيث قطع الرأس بسبق المدية 47 و لا ريب أن الغالب فى مثل هذه الذبيحة تحمّق الحركات المزبورة 
منها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠بمعا‏ من تإظلاهنم 


و الرواية الأخيرة فهى و إن كانت فى المشتبه الذى هو مفروض المسألة- كما صرّح به جماعة «”- إلا أنّها مع قصور سندها غير 
صريحة بل ظاهرة» لاحتمالها الحمل على ما إذا حصلت الحركة بعد التذكية؛ سيّما مع كونه من الأفراد الغالبة للذبيحة المشتبه حالها 
الخارج دمها معتدلاء و ليس كذ لكك الذبيحة المشتبهة بعدها حركة ما جزئية» فإنّهِ غير معلوم خروج الدماء عنها معتدلة. 

إِنَا أنه يمكن أن يقال: إِنّه لا دليل على كون الصحيحين و رواية 


.7078 :7 فى الرياض‎ )١( 

() المدية: الشفرة- الصحاح 9: .5589٠‏ 

(*) منهم الشهيد فى الدروس !: 615 و صاحب الرياض 5: 7876. 
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سماعةٌ واردة فى غير المشتبه. 

نعم» هى مطلقة و كثير من الأخبار الأولى أيضا كذلككء فتكون أخبار الطرفين من تلكك الجهة فى مرتبة واحده من الوضوح و عدمه. 
نعم» تتر جح الاولى بالخلوٌ عن المعارض الأخصٌّ و لا كذلك الثانية؛ لأنّ صحيحة أبى بصير المذكورة الناضّه على عدم التحركك 
أخصٌ مطلقا من الثانية؛ فبخضٌ ص عموم مناطيقها بما إذا حصل مع خروج الدم كما هو الغالب؛ و لازمه اختصاص مفاهيمهاء لأنَّ 
المفهوم تابع للمنطوق. و حينئذ فتبقى الأخبار الأولى بلا معارضء إِلَا أنه يخدشها: أن اللفظ الوارد فى صحيحة أبى بصير ليس صريحا 
فى النهى, لاحتمال الخبريّة و حينئذ لا تكون الصحيحة معارضة للأخبار الثاني فى الحكم. 

وقد ظهر ممما ذكر أن الصواب ترك الكلام فى تضعيف ظهور دلالة تلكك الأخبار أو تخصيصهاء و الرجوع إلى ما يقتضيه تعارضهماء 
كما فعله أرباب القولين الأخيرين» فنقول: 

إِنَ ما ذكره أهل القول الثالث- من الرجوع إلى الأصل - تماميّته تتوقف على فقد المرجّح لأحد الطرفين أولاء و صِحَهُ أصل الحرمة 
ثانياء و كلاهما ممنوعان. 

أنا الأول: قلذن مخ المرخيحات المتضوسية؛ الشهرة رواية» و هى مع الأخبار الاولى فى الجملهُ و إن لم تكن بمرتبة توجب الحكم البِنّهُ 
فتأمّل. 

و أمًا الثانى: فلما عرفت مرارا من أنّ الأصل- بعد ذكر اسم الله سما مع الذبح أو النحر- مع الإباحة. 

و ما ذكره أصحاب القول الرابع من الرجوع إلى القاعدة- التى هى التخيير- و إن كان صحيحاء إِنَا أن فى كون مقتضى التخيير- الذى 
هو القاعدةٌ عند التعارض و فقد المرجح- الاكتفاء بأحد الأمرين؛ خفاءء إِلَا أنه 
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إن كان كذلكك ثبت مطلوبهم. و إِنَا فيكون التخبير بالمعنى الآخر منفيا هنا قطعاء للإجماع, فيبقى الرجوع إلى الأصلء و هو كما عرفت 
مع الإباحة. 


فإذن الأقوى هو القول الرابع» و عليه الفتوى. 
فروع: 
أ: المستفاد من الأخبار المتقدّمة كفاية واحدةٌ من الح ركات الثلاث أو الأريع 


» من طرف العينء أو حركة الاذن, أو الرجلء أو الذنبء فعليها العملء و لا تنافيها رواية ليث المتضمّنة للفظة «الواوا المقتضية للجمع؛ 
لأنّ الموضوع فيها خير الذكاه دون مطلقها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١بامعا‏ من تإظلامنم 


ب: اللازم فى تلى الحركات حركة الحئ» 


فلا تفيد غيرها- كالتقلّص و نحوه- للإجماء, و لأنّها المتبادر من حركة الحيوان» سما إذا أضيفت الحركة إليهء كما فى روايتى أبان و 


وكا 


ج: المصرّح به فى كلام جماعة - منهم: المحوّق الأردبيلى »»١<‏ و بعض مشابخنا عطر الله مراقدهم - أن كون هذه الحركة أو الدم أو كليهما- 
على اختلاف الأقوال- علامة للحل إذما هو فيما اشتبهت حياته و موقه 


» فلو علمت حياته قبل الذبح» فذبح و لم يوجد شىء منهاء يكون حلالاء لأنْه قد علمت حياته و ذبح على الوجه المقرّرء و إن علم موته 
و ذبح و وجد بعض هذه العلامات لم يحلء و هو كذلكك. 
وقد صرّح فى رواية أبان بأنٌ الرجوع إلى العلامات عند الشكك فى الحياة» و يشعر به أيضا قوله: فقد أدركته و أدركت ذكاته فى 


روايتى 


.177 :1١ مجمع الفائدة‎ )١( 
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البصرى و عبد اللّه بن سليمان. 

و يدل على أن المعلوم حياته لا يحتاج إلى وجود العلامات: ما دل على كفاية الحياةً فى التذكية» كقوله فى صحيحة محمّد بن قيس 
الواردة فيما أخذت بالحبالة: «و كلوا ما أدركتم حياته و ذكرتم اسم اللّه عليه .01١‏ 

و فى مولّقةُ البصرى: «و ما أدركت من سائر جسده حا فذكه ثمّ كل منها .07١‏ 

و على أن المعلوم موته لا يفيد فيه وجود العلامات: عمومات حرمة الميتهُ و إطلاقاتها 7. 

و قوله فى رواية أبى بصير الواردة فى البعير الممتنع: إلا أن تدركه و لم يمت بعد فذكه) .5١‏ 

هذاء مع أن الحكم فى المقامين إجماعىء و مع ذلككء الفرض الذى ذكر فيهما فرض نادر إن لم نقل بأنّه محال عادىء و لا يلتفت 
إلى مثله فى الاستدلال بالأخبار. 


د: محل الحركة التى بها تعرف الحلية هل هو قبل الذبح» أو بعده؟ 


صرّح فى المسالك بالثانى «8)» و نسب بعضهم إلى الأصحاب كاف © 


.١ التهذيب 4: /ا- 18» الوسائل 57: 77/8 أبواب الصيد ب 78 ح‎ ١-7176 :6 الكافى‎ )١( 

() الكافى 6: 116- , التهذيب 4: /ا- ١80‏ و 188» الوسائل 57: 8/8 أبواب الصيد ب 76 ح ؟. 
(؟) الوسائل 75: 44 أبواب الأطعمةٌ المحرمه ب .١‏ 

(©) الكافى 6: ١-77١‏ التهذيب 4: ه- 77 الوسائل 56: ١؟‏ أبواب الذبائح ب ٠١‏ ح 2. 

(0) المسالكك 577/:5. 

(©) الرياض ”: 30/6. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ناوعا من تإشلام0 


و عن الغنيةُ ادّعاء إجماع الإماميّةُ عليه »0١١‏ و هو ظاهر صحيحة أبى بصير» حيث قال: تذبح فلا تتحرّكك .01١‏ 

و يمكن استفادته من صحيحةٌ محمّد الحلبى و روايهُ رفاعة أيضاء حيث قال: «إذا تحررك .. فهو ذكى) .0"١‏ 

ول وأراد الحركة القبلبَةُ لكان يقول: يقبل الذكاة. 

إِنَا أن ظاهر روايتى أبان و عبد اللّه بن سليمان 259 كفايةٌ القبليةُ. 

إلا أنه يمك أن يثال: إن غابة ها عدلات غليةة أنه إذا موك قل التدكية لانو أنا تر لت الحلية يعدها غك شركة أخرى بدليل 
آخر فلا ينافى ذلكك أصلاء فتأمّل. 


المسألة الرابعة: اشتهر بين جماعة من المتأخُرين - منهم: المحقّق فى الشرائع و الفاضل تبعا للشيخ - اشتراط استقرار حياهً الذييحة قبل الذبح 


«0» و فسّر فى الشرائع الحياةً المستقرّة- التى شرطها- بالتى يمكن أن يعيش مثلها اليوم و الأيّام. 
و ظاهر عبارات القدماء عدم اعتباره» حيث لم يذكروه و لم يتعرّضوا له» و هو ظاهر المحمّق فى النافع و الشهيدين و الصيمرى 6١‏ و 


.91/ الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(0) المتقدّمة فى ص: .6١9‏ 

() المتقدّمتين فى ص: .6١9‏ 

(6) المتقدّمتين فى ص: .6١9‏ 

(0) الشرائع : 27017 الفاضل فى القواعد ؟: 180» و التحرير 7: 2189 الشيخ فى المبسوط 2: 708. 

(©) النافع: 5169) الشهيد فى الدروس 7: ,6١8‏ الشهيد الثانى فى الروضة “: 

7717, واحكاه عن الصيمرى فى الرياض ؟: 5170. 
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المتأخَرين 2١١‏ بل نقل عن نجيب الدين يحيى بن سعيد أنه قال: إِنَ اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب و لم ينقل للمشترطين له 
حتجة قابلة للتعويل عليها ."١‏ 

و استدل بعضهم له بأنَّ ما لا تستقرٌ حياته قد صار بمنزلة الميتة. 

و بأنّ إسناد موته إلى الذبح ليس بأولى من إسناده إلى السبب الموجب لعدم استقرارهاء بل السابق أولى» فصار كأنّ هلاكه بذلكك 
السبب» فيكون ميت 079. 

و زاد بعض آخرء فقال باعتضاد ما ذكر بأصالة الحرمة؛ و اختصاص الإطلاقات كتابا و سنَّهُ بحل المذكى- بحكم التبادر و الغلية- بما 
له حياة مستقرّة 2©9). 

و يرد الأول: بمنع صيرورته بمنزلة الميتهُ فى عدم قبول التذكية؛ و ليس هو غير المصادرة و الاجتهاد فى مقابل ظواهر الكتاب و السنّة. 
و يرد الثانى أيضا من جهة أنّ مقتضى النصوص سببيِة ذبح الحى لحليته و إن مات بعده بسبب آخر. 

سلما غايته اشتراط عدم العلم باستناده إلى غير الذبح» و هو فى المقام حاصلء مع أنه قد يعلم استناده إلى خصوص الذبح, كما إذا 
كانت الحياةٌ الغير المستقرٌةٌ ممما يعلم معها بقاؤه و تعتئشه. أو يظنّ ذلكك ساعة أو ساعتين» فيذبح بحيث يعلم أنه عجل فى إزهاق روحه. 
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و كأنّه إِنّما دعاه إلى الاستدلال بهذا الدليل: النصوص الواردة فى الصيد الذى سقط من جبل أو وقع فى ماء قبل زهوق روحه فمات» 
حيث إِنْها حكمت بعدم أكله .)١١‏ 

و لقائل أن يقول: إن ثبوته فى الاصطياد لا يستلزم ثبوته فى الذبح أيضاء فإنّهِ يمكن أن تكون التذكية الصيديّه هى ما يخرج روحه 
بالاصطياد و ليس غيره اصطيادا مع الحياة و لا كذلكك التذكية الذبحيّة» بل المعتبر فيها قطع الأوداج مع الحياة بالشرائط من أى سبب 
كان خروج الروح. 

و لذاقاق ينهمافى الروايات أيضاء فحكدت بحرمة العيد المذكرر بخلاق الذبحة بل حكدت فبها بالحلية كما فى عحيحة زرارة: 
«إن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت فى النار أو فى الماء أو من فوق بيتكك أو جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل» .)7١‏ 

وهل هذا من الشارع إلا التفرقة بين الصيد و الذبح؟! و هذا ظاهر جدّاء و يؤكد ذلكك ما يأتى من اختلافهم فى حَلَّيةُ الذبيحة التى أبين 
رأسها قبل خروج روحهاء فإِنّ إبانة الرأس أقوى سبب فى خروج الروح, مع أن من حكم فيها بالحرمة استند لها بالخبر الناهمى عن 
أكله. لا باستناد الموت إلى الإبانة. 

و يرد الثالث: بمنع أصالةُ الحرمة: بل الأصل مع الحلية» كما ذكرناه غير مرّةُ. 

و الرابع: بمنع تبادر ما تستقرٌ حياته و غلبته بحيث تنصرف الإطلاقات 


.58 كما فى الوسائل 77: 7/8" أبواب الصيد ب‎ )١( 
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إليهاء مع أنّ من نصوص الحليةُ بالذبح ما هو ظاهر أو صريح فى غير مستقرٌ الحياة أو الغالب فيه ذلكك. 

منها: صحيحةٌ زرارة المتقدّمة انفا. 

وامنها: الأخبار المذكورة فى المسألة الثالئة المكتفية بطرف العين أو ركض الرجل أو حركة الاذن أو الذنب» فإنٌ الاعتبار بهذه 
الحركات الجزشيةٌ إِنّما يكون غالبا فيما لا حياةً مستقرَةُ له» سيما بضميمة قوله: «فقد أدركت ذكاته). 

مع أن رواية أبان وردت فيما شكك فى حياته 01١‏ و لا ريب أنّ الشكك لا يكون مع الحياهً المستقرّة» و إن كان فهو نادر شاذً جدًا. 

و رواية الحسن بن مسلم واردة فى المضروبة بالفأس بحيث سقطت و شكك فى قبولها الذبح «47» و لا شكك أن الحياة فى مثلها غير 
مستقرّةٌ دائما أو غالبا. 

و منها: بعض الأخبار الواردة فيما أخذته الحبالة و أنّها إذا قطعت منه شيئا لا يؤكلء و ما يدرك من سائر جسده حا يذكى و يؤكل 
"ا فإنّه لولم يكن الغالب فى المأخوذ بالحبالة المنقطع بعض أجزائه الحياة الغير المستقرّة فلا شكك فى عدم غلبة المستقرَة و لا 
تبادرها. 

و منها: الأخبار الواردة فى وجوب ذبح ما يدرك حياته من الصيود. فإنّ الغالب فيها لو لم يكن عدم الاستقرار ليس الاستقرار قطعاء بل 
فى بعضها إشعار بعدمه. كرواية أبى بصير المتضمّنة لقوله: «فإن عمجل عليكك 
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.ع١19 تقدّمت فى ص:‎ )١( 
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فمات قبل أن تذكيه فكل» ١١‏ فإنٌّ التعجيل مشعر بعدم كونه مستقرٌ الحياة. 

و منها: رواية أبى بصير الواردة فى البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح بعد التسمية» و قوله: «فكل إِنَا أن تدركه و لم يمت بعد 
فذكه) 37 فإنٌ الظاهر فيه رفع استقرار الحياة بالضرب بالسيف أو الرمح. 

و منها: الأخبار الواردة فيما قطع بالسيف أو المعراض قطعتين» المجوّزة لأكل الأكبر أو ما يلى الرأس أو المتحرّكك من القطعتين» أى 
بعد التذكية الذبحية «0» و ظاهر أن الغالب فى مثل ذلكك عدم استقرار الحياة. 

ومنها: الأخبار الواردة فى النطيحة و المتردّية و ما أكل السبع و الموقوذة »]١[‏ المصرّحة بأنّها لا تؤكل إِلَا مع التذكية؛ مع أن الغالب 
فيها عدم استقرار الحياة. 

بل منها ما هو ظاهر فيه و هو صحيحة زرارة: «كل من كل شىء من الحيوان, غير الخنزير و النطيحة و المتردّية و ما أكل السبع» و هو 
قول الله عزّ و جل إَِّا ما ذَكَيُْمْ 05 فإن أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله؛ «8. 
و قوله: «و النطيحة؛ معطوف على الحيوان أو كلّ شىء. فإنٌ الحكم 


.197 :* الموقوذة: هى المضروبة حتى تشرف على الموت ثم تترك حتى تموت و تؤكل بغير ذكاة- مجمع البحرين‎ ]١[ 
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بإدراكك ذكاه المذكورات بهذه الحركات الجزئيَةُ دال على عدم الحياهً المستقرّة بل ما ورد فى تفسير هذه الألفاظ صريح فى عدم 


اعتبار استقرار الحياة. 
و منه تظهر دلالة الاستثناء بقوله عرٌّ شأنه ِلَا ما ذَكيْتُمْ على ذلكك أيضاء سما بضميمة ما فى المجمع عن أمير المؤمنين عليه السَّلام: إن 
قوله: 


إَِا ما دَكيتُمْ يرجع إلى جميع ما تقدّم ذكره من المحرّمات» سوى ما لا يقبل الذكاهً من الختزير و الدم .١١‏ 

و منه تظهر دلالة الكتاب و السنّهُ المتواترة معنى على عدم اشتراط استقرار الحياة» فالمسألة بحمد الله واضحة غاية الوضوح. 

و الذى يختلج ببالى أنّه قد اختلط الأمر فى ذلك المقام على بعضهم. و ذلك لما قد أشرنا إليه فى مسألة تذكية الصيد المدركك 
ذكاته. من أن المراد بعدم استقرار الحياةً: صيرورتها فى شرف الزوال و شروعها فى الخروج. 

ولا يبعد أن يكون ذلكك مرادهم من قولهم: لا يمكن أن يعيش اليوم و الأيرامء فإنّهِ ما لم يشرع فى الخروج لا يمكن الحكم بعدم 
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الإمكان» و الصيد الذى صار كذلك بالاصطياد يصدق عليه أنه مقتول الآلهُ سما إذا تركك حتى خرج تمام روحه. 

و من يحكم بلزوم الذبح حينئذ فليس نظره إِلَا إلى بعض الأخبار كما مرّء و من لم يعتبر هذه الأخبار حكم بعدم لزوم الذبح حينئذ: و 
اشترط فى لزوم ذبح الصيد الحياةً المستقرّهٌ لما ذكرناء فاختلط الأمر على غيره؛ و آل الأمر إلى أن تعدّى بعضهم إلى الذبيحة من غير 
استبصارء و الله العالم. 


.18/ مجمع البيان ؟:‎ )١( 
51١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص:‎ 


المسألة الخامسة: هل يشترط فى حلي الذبيحة أو أجزائها- بعد وقوع الذبح عليها حيّا- خروج روحها بذلك الذبح 


؛ فلو خرج روحها بعد الذبح بسبب آخر أو شكك فى ذلكك لا يحلٌء أو لا يشترط فيحلٌ؟ 

كلامهم فى ذلك المقام لا يخلو عن اضطراب و اختلاف. 

قال المحمّق فى الشرائع فى مسأله ما إذا قطع بعض الأعضاء و أرسله ثم استأنف قطع الباقى: هل يحل أو يحرم؟ و يمكن أن يقال: 
يحلء لأنّ إزهاق الروح بالذبح لا غير .01١‏ 

ظاهر تعليله: أنّه يشترط فى الحلّيةُ كون إزهاق الروح بالذبح. 

و قال الشهيد الثانى فى مسألة ما إذا أخذ الذابح فى الذبح و الآخر فى انتزاع الحشو معا و بيان وجه حكم المصنّف بالحرمة و أنه عدم 
العلم بسبب الموت: هذا إذا اعتبرنا استقرار الحياة و إِلَّا كفى فى حله الذبح أو ما يقوم مقامه و إن تعدّد سبب الإزهاق .7١‏ 

و ظاهر ذلك الكلام عدم اشتراط استقلال الذبح و لا العلم بكونه سببا للإزهاق. 

و قال فى مسألة إبانة الرأس قبل الموت بعد حكمه بتحريم الفعل و حلي الذبيحة ردًا على من حرّمها لأنّه كما إذا مات بقطع عضو من 
أعضائه: و يضعّف بأنّ قطع الأربعة قد حصل فحصل الحل به. و لا يلزم من تحريم فعل الزائد تحريم الذبيحة 9". 

فإنَّ مقتضى كلامه حصول الحل بقطع الأعضاء الأربعة مطلقا و لو كان 


.509 : الشرائع‎ )١( 
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الموت مستندا إلى إبانة الرأسء التى هى غير الذبح؛ بل فعل محرّم. 

و قال المحمّق الأردبيلى فى مسألة قطع بعض الأعضاء أولا ثمّ قطع الباقى بعد نقل الحلّيهُ عن الفاضل و الحرمة عن الشهيد: إن اعتبر 
إزالة الحياهً المستقرّه بقطع الأعضاء الأربعة- كما هو الظاهر- ينبغى التحريم, و إن لم يعتبر» بل المعتبر قطع الجميع و إزالة الحياة حل 
0 

و ظاهر ذلكك الترديد فى لزوم استناد الموت إلى قطع الأعضاء الأربعة و كذا ظاهر كل من يقول بكراهة إبانةُ الرأس قبل الموت أو 
حرمتها مع حل الذبيحة عدم اشتراط الاستناد إلى الذبح» إذلا شك أن تمام الروح يخرج بالإبانة. 

و كذا كلامهم فى كراهة العضو المقطوع قبل الموت؛ بل كل من يقول بعدم اشتراط استقرار الحياءُ ظاهره عدم الاشتراطء لأنّ بعد 
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عدم استقرارها لا يعلم استناد خروج الروح إلى الذبح. 

و كيف كانء فالظاهر عدم الاشتراط» للأصلء. و الإطلاقات» و صحيحة زرارة المتقدّمهُ «5”» الوارده فى الذبيحة الواقعهٌ فى النار أو 
الماء أو من البيت أو الجبلء و نحوها روى العتّاشى فى تفسيره. 

و المروىٌ فى الدعائم: عن ذبيحة تترّى بعد أن تذبح من مكان عال؛ أو تقع فى ماءء أو فى نار» فقال: «إن كنت قد أجدت الذبح و 
بلغت الواجب فيه فكل» «*0. 

بل كثير من الأخبار المتقدّمةٌ فى المسألة السابقة» من المتضمنة 


.١١١ :١١ مجمع الفائدة‎ )١( 
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للمضروبة بالفأس و المشكوكك حياته و النطيحة و أخواتهاء فإنّ الغالب فيها عدم العلم بسبب خروج الروح من السبب السابق أو 
اللاحق أو الذبح. 

نعم فى روايةٌ حمران بن أعين الواردة فى الذبيحة: «فإن تردّى فى جبٌ أو وهده من الأرض فلا تأكله و لا تطعمه. فإنّك لا تدرى 
التردّى قتله أو الذبح» .)١١‏ 

و لكنّها- مع معارضتها لما هو أصح منها سنداء كما مرٌّ- قاصرة عن إفادة الحرمة» لمكان احتمال الجملة الخبريّة و لذا احتمل المحمّق 
الأردبيلى حملها على الكراهة أو على ما إذا لم يقطع الأعضاء الأربعة. 

و لعل الحمل الأخير- باعتبار المعارضة مع صحيحة زرارة» و أخضّيتها باعتبار قوله: «و أجدت الذبح)- أولى. 

و بالجملة: الظاهر عندى عدم الإشكال فى المسألة» و أنّ القدر الواجب هو ورود الذبح على الحيّ بأحد الحياتين» و معه تحلّ الذبيحة 
إمَا مطلقاء أو بعد خروج الروح عنه كيف كان. 

نعم» بحصل الإشكال فيما لو ورد السببان المستقلان لإزهاق الروح؛ أحدهما الذبح, و الآخر غيره» كإخراج ما فى الحشو فى زمان 
واحد. 

ثم ما ذكرناه إِنْما هو على سبيل الأصلء فلا ينافيه ما لو ثبتت الحرمة فى مورد خاصٌ بدليل؛ كما يأتى فى إبانة الرأس, أو سلخ 
الذبيحة» أو قطع جزء من الذبيحة قبل موتها. 


المسألة السادسة: قد ظهر مما ذكر فى المسألة السابقة و فى مسألة عدم اشتراط استقرار الحياة: عدم اشتراط كون الذبح سببا مستقلًا 
فى إزهاق الروح. 


.7 ح‎ ١1١ الكافى 2: 9؟1- 6 الوسائل 55: 58 أبواب الذبائح ب‎ )١( 
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المسألة السابعة: هل يشترط فى حلّية الذييحة خروج روحهاء أم لاء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /ابمعا من تإشلامهنم 


بل تحل بمجرد قطع الأوداج بالشرائط و لو لم يخرج روحها بعد فيجوز قطع جزء منها و إبانة رأسها قبل موتها و أكلها؟ 

ذهب الشيخ فى النهاية و القاضى و ابنا حمزة و زهرة إلى الاشتراط »)١١‏ حيث حكموا بحرمة أكل ما قطع منها من الأجزاء و الرأس 
قبل الموت. 

و ذهب الشيخ فى الخلاف و الحلى و الراوندى و الفاضلان و الشهيد الثانى فى المسالكك و صاحب الكفاية «؟) و جمع آخر من 
المتأخَرين 0 إلى عدم الاشتراط, و نسبه الأخيران و شارح المفاتيح إلى الأكثر بل عن الخلاف ادّعاء إجماع الصحابة عليه. 

وهو الحق؛ لإطلاقات الكتاب و السنّة و النصوص المجوّزة لأكل ما قطع رأسه قبل الموت» حيث إن الرأس أيضا جزء مقطوع قبل 
خروج الروح؛ فلو اشترط الموت فى الحلّية لم يكن حلالا. 

و من تلك النصوص: صحيحة الحلبى: عن رجل ذبح طيرا فيقطع رأسه؛ أ يؤكل منه؟ قال: «نعم» و لكن لا يتعمّد قطع رأسها «5). 

و صحيحة الفضيل: عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع رأسه. فقال: 


هو ذكاةٌ و حَهُ لا بأس به و بأكله) «©). 


.218 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 21 ابن زهرة فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية):‎ 68٠ النهاية: *88 القاضى فى المهذب ؟:‎ )١( 

(؟) الخلاف !: الاش الحلى فى السرائر ٠١8:‏ المحقق فى الشرائع “: 708 العامة فى القواعد ؟: 10, المسالكك 5: 27717 الكفاية: 
يفقة 

() كفخر المحققين فى الإيضاح ع: /19» و الكاشانى فى المفاتيح ؟: .7١‏ 

(©) الفقيه : 709- 47, الوسائل *7: 18 أبواب الذبائح ب 9ح ه. 

(0) الكافى ©: ١ 71١‏ الفقيه : 484-7١8‏ التهذيب 9: 0ه- 2775 الوسائل 75: ١7‏ أبواب الذبائح ب 4 ح 2١‏ و الوحى بتشديد الياء: 
السريع- مجمع البحرين :١‏ 67. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: 570 

و صحيحة محمّد: عن مسلم ذبح شاه فسبقه الكيق بحدّتها فأبان الرأسء فقال: «إن خرج الدم فكل» .)١١‏ 

و رواية سماعة» و فيها: «لا بأس به إذا ذكر اسم الله عليه و قال: 

«لا بأس إذا سال الدم) .)7١‏ 

و المروىٌ فى الدعائم عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام: عمّن نخع الذبيحة قبل أن تموت- يعنى كسر عنقها- فقال: «قد أساء 
ولا بأس بأكلها)» 037. 

حبجَةُ المشترطين: مرفوعة محمّد بن يحيى: «إذا ذبحت الشاهً و سلخت أو سلخ شىء منها قبل أن تموت لم يحل أكله) «©. 

و رواية مسعدة: عن الرجل يذبح فيسرع اكه فيبين الرأسء فقال: «الذكاة الوحيّهُ لا بأس بأكله إذا لم يتعمد ذلك» «ه. 

و صحيحة محمّد: «و لا ينخع و لا يقطع الرقبةٌ بعد ما ذبح) .)2١‏ 


)١(‏ الكافى #: 770 5 الفقيه : 42٠ -7١8‏ التهذيب 4: 0ه- 770 الوسائل *7: 11 أبواب الذبائح ب 9 ح ؟. 
(؟) الفقيه *: .42١ -7١8‏ الوسائل 75: 18 أبواب الذبائح ب 4 ح ع؛ صدر الرواية غير موجود فى المصدر. 
(") الدعائم 7: 108- “ات مستدرك الوسائل :١1*‏ 17 أبواب الذبائح ب 0ح ؟. 


(©) الكافى 2: 17١‏ ل التهذيب 4: 22 7 الوسائل 75: 17 أبواب الذبائح ب 8ح 2١‏ بتفاوت يسير. 
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(0) الكافى *: -١١‏ ”. التهذيب : 8ه- 571) الوسائل *7: 18 أبواب الذبائح ب 9ح ". 

(©) الكافى *: **5- 27 التهذيب 3: -2٠‏ 2,587 الوسائل 55: 19 أبواب الذبائح ب ١18‏ ح ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: 575 

و الجواب عن الاولى: أن تمامّة دلالتها إِنّما هى إذا كان السلخ بمعنى القطع؛ أو الضمير فى: «أكله» راجعا إلى الجلد الذى انفصل 
بالسلخ, و إِلَا لا يتم إذ لا وجه لحرمة الشاءً أو الجزء المسلوخ بمجرّد السلخ, الذى هو أعمّ مما يوجب موت الشاءٌ أو الجزء. 
هذاء مع معارضتها مع الأخبار السابقة المبيحة للرأس و الذبيحة بإبانة الرأس قبل الموتء فيرجع إلى الأصل. 

و بذلكك يجاب عن الرواية الثاني فإنّها معارضة- سما مع روايةُ سماعة- بالعموم من وجه. فالمرجع الأصل. 

وقد ظهر من ذلكك عدم حرمة الذبيحة و لا الجزء المقطوع لو أبين الرأسء أو قطع الجزء قبل الموت. 

وهل يجوز أصل الفعل أو يحرم؟ 

فى كلّ واحد من الرأس و الجزء قولان: 

فالأول فى الأول: للخلاف و الحلى و الفاضلين ١١‏ و غيرهم ١237؛‏ و نفى الحلى عنه الخلاف بين المحصّلين. 

و الثانى فيه: للإسكافى و المفيد و ابن حمزةٌ و القاضى و الشيخ فى النهاية و الفاضل فى المختلف و الشهيدان 0*0 و غيرهما «15. 


.189 المحقّق فى الشرائع : 708» العلّامة فى التحرير ؟:‎ ٠١8 : الحلى فى السرائر‎ ١ :5 الخلاف‎ )١( 

(5) كالشهيد فى الدروس ؟: 6١8‏ و الفيض فى المفاتيح 7: 50. 

(0) حكاء عن الاسكافى فى المختلق: 68٠‏ المفيند فى المقتعة: ٠ه‏ ابن حمزة فى الوسيلة: ++ القاضك فى المهذت +1 :عع 
النهايهُ: *88؛ المختلف: 

١ع‏ الشهيد فى الدروس *: ,6١8‏ الشهيد الثانى فى المسالكك 7: /7717. 

(؟) كفخر المحققين فى الإيضاح ©: /159. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج210 ص: 571 

و الأول فى الثانى: للحلى و المحمّق ١١‏ و عامّة من تأر 5١‏ بل الأكثر. 

و الثانى: للنهاية و القاضى و ابنى حمزةٌ و زهرة «*") و بعض آخر 0". 

و الحقٌّ فى كل منهما: الأول؛ للأصل الخالى عمًّا يصلح للمعارضة؛ أمَا فى الجزء فظاهرء و أمَا فى الرأس فلأنٌ ما يظنّ تعارضه منحصر 
فى صحيحتى الحلبى و محمد الأخيرة- و هما لمقام الجملةُ الخبريّهُ عن إفاده الحرمة قاصرتان- و رواية الدعائم المذكورة. و الأخرى: 
إِنَ رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن أن تسلخ الذبيحة أو يقطع رأسها حتى تموت «4). و هما- لمكان الضعف الخالى عن 
الجابر- عن صلاحيّة المعارضة عاجزتان. 


.500 :* المحقق فى الشرائع‎ 21١١ : الحلى فى السرائر‎ )١( 

(؟) كالعلامة فى القواعد ؟: 180» و الكاشانى فى المفاتيح ؟: 70, و صاحب الرياض ؟: 08؟. 

(0) النهاية: 08 القاضى فى المهذّب ؟: :68٠‏ ابن حمزة فى الوسيلة: 28٠‏ ابن زهرة فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): /21. 
(9) كالشهية ف الدووسى 117 

(5) الدعائم ؟: 27٠ -١80‏ مستدركك الوسائل *1: 16 أبواب الذبائح ب مح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: /57 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9بمعا من تإظامه0 
الفصل الخامس فيما تقع عليه الذكاه و فيه مقدذمة و مسائل. 
المقدمة: 


اعلم أن الحيوانات على قسمين: مأكول اللحم و غيره» و غير مأكول اللحم على قسمين: نجس العين و غيره» و غير نجس العين على 
قسمين: 

آدهى و غيره؛ و غير الآدمى على قسمين: مالا نفس سائلة له و ماله نفسء و الأخير باعتبار الخلاف فى قبول التذكية و عدمه على أربعة 
أقسام: السباع و المسوخات و الحشرات و غيرها. 

ثمّ المراد بالتذكية فى مأكول اللحم الذى لا نفس له- كالسمكك و الجراد-: ما يصير به جائز الأكل بعد عدم جوازه؛ و فى مأكول 
اللحم الذى له نفس: ما يصير به جائز الأكل و يبقى على طهارته الحاصلة له فى الحياة؛ و فى غير المأكول الذى له نفس: ما يبقى معه 
على طهارته؛ و فيما لا نفس له منه لا يظهر لها أثر فيه لأنّه طاهر ذكى أم لم يذكك. 

ثم الأصل فى القسم الأول- و هو مأكول اللحم- وقوع التذكية عليه. لأنّه مقتتضى كونه مأكول اللحمء و للإجماع؛ و لقوله سبحانه إن 
ما ذَكيُْمْ 2١‏ و قوله فَكلُوا مما ذكرَ اسم الل عليه 059 و لإطلاقات الأخبار الواردة فى الصيود و الذبائح» و هى غير محصورة جدًا. 


() المائدة: *. 

.1١4 الأنعام:‎ )( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 51798 

والقسم الأول من القسم العا سو عر حب العزدت لاد قل الذاكاة اسباعاء قير الأضل فهو ندل عليه- مع الإجماع - استصحاب 
الحاسة. 

و كذا القسم الأول من القسم الثالث- أى الآدمى- فإِنْ عدم وقوع التذكية عليه إجماعى» بل ضرورى. 

و أما القسم الأول من الرابع- و هو ما لا نفس له من غير المأكول- فقد عرفت أَنّه لا معنى للتذكية فيه. 

فبقى الكلام فى الأربعة الأخيرة من جهة الأصل. 

فنقول: الأصل فى بادئ النظر فى الجميع قبول التذكية» إذ عرفت أنّ التذكية إِنْما هى ما تبقى معه الطهارة؛ و مقتضى الأصل و 
الاستصحاب بقاؤها إلا فيما علم فيه ارتفاعهاء و ليس هو إِلَّا ما لم تقع عليه التذكية, أى الصيد أو الذبح مع شرائطهما المقرّرة» فكلّ 
حيوان ممما ذكر صيد أو ذبح كذلكك يكون طاهرا بالاستصحابء فيكون مذكىء و هو المراد بقبول التذكية. 

فإن قبل: التذكية أمر توقيفق شرعي موقوف على توقيف الشارع فى كيفيته و أثره و مورده؛ فكلما وقع فيه الشكك من هذه الأمور 
فالأصل عدمهء و هذا الأصل و إن عارضه أصل الطهارةُ و لكن تعارضهما من باب تعارض الاستصحابين» اللذين أحدهما مزيل للآخر 
ولا-عكس. فإِنّ عدم التذكية رافع للطهارةء بخلاف الطهارة: فإنّها ليست سببا للتذكية» كما بين تحقيقه فى الأصولء و لازم ذلكك 
تقديم أصالهة عدم التذكية. 

قلنا: أصالة عدم التذكية بذلك المعنى و إن كان مقدّما على أصاله الطهارة و لكن الكلام فى كون عدم التذكية أصلا هناء و هو 
ممنوع؛ و ذلكك لأنا لا نقول: إِنَ الطهارة هنا أمر يتوقف حصوله على تذكية جعاكِه من الشارع. بل نقول: إن الطهارة الحاصلة أمر 
محكوم ببقائهاء إِلَا إذا علم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 55٠‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ٠لامعا‏ من تإظلامنم 


المزيل» و لم يعلم إِنَا مع الموت حتف أنفه؛ أو الموت بدون الصيد أو الذبح المقرونين بالأمور المعهودةٌ من الاستقبال و التسمية» و مع 
أحد الأمرين لا يعلم ارتفاع الطهارة» فيحكم ببقائها من غير حاجة إلى جعل من الشارع و تأثير من ذلكك الجعل. 

و الحاصل: أن مع هذه الأعمال المعتنة المقطوع حصولها لا دليل على ارتفاع الطهارة. 

فإن قيل: عمومات نجاسة الميتة تدلّ على ارتفاعهاء خرج ما اقترن بما جعله الشارع مطهّراء فيبقى الباقى. 

قلنا: هذا إذا سلّمنا كون ذلكك ميتة لم لا يجوز أن تكون الميتهُ هى ما خرج روحه حتف أنفه؟! هذا غايةُ ما يمكن أن يقال فى ذلكك 
المقامء ولكنٌ الإنصاف أنه لا يخلو عن جدل و اعتسافء لأنّ الظاهر أنه انعقد الإجماع القطعي على أن التذكية المبقيهُ للطهارة- 
المانعة عن حصول النجاسة» المخرجة للمذكى عن مصداق الميتةُ- هى التى اعتيرها الشارع و رتّب عليها تلكك الآثار» و أن إبقاءها و 
منعها موقوف على اعتبار الشارع إِنَاها آثارا و أجزاء و شرائط و موردا و محنًا خصوصا أو عموما أو إطلاقاء و ما لم يتحمّق فيه اعتباره و 
ملاحظته وجوده كعدمه؛ و مع عدمه يكون المورد ميتة» و معها يكون نجسا. 

و يظهر من ذلكك أن الأصل فى جميع الموارد عدم قبول التذكية إِلَّا بدليل شرعى عامٌ أو خاصٌ- كما فى مأكول اللحم- فيحكم فى 
كلّ مورد بأصالة عدم قبوله التذكية إلا بدليل. 

و إذ عرفت أن الأقسام التى يراد معرفتها من جهة ورود التذكية وعدمه أربعة: السباع و المسوخحات و الحشرات و غيرهاء فنبيين 
أحكامها فى أربعة 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 55١‏ 

مسائل: 


المسألة الأولى: الحقّ المشهور - كما فى المسالك و الكفاية و المفاتيح »١«‏ و شرحهء بل فى الأخير و عن الشهيد أنه لا بعلم فى ذلك مخالف 
«9» و فى المفاتيح: أنه مذهب الكل -: ورود التذكية على السباع 


من الوحوش و الطيور» و هى ما يفترس الحيوان بنابه أو مخلبه للأكل؛ أو ما كان ذات مخلب أو ناب يفترس به الحيوان» أو ما يغتذى 
باللحم» كالأسد و النمر و الفهد و الذئب و الثعلب و السنّور و الضبع و ابن آوى و الصقر و البازى و العقاب و الباشق. 

لا للأصلء لما عرفت. 

ولا لما قيل من أن السبب فى وقوعها على المأكول إِنّما هو الانتفاع منه بلحمه و جلده. و هو متحمّق فيما نحن فيه بالنظر إلى جلده 
خاصّة «07» لكونه علَهُ استنباطيةُ لا يتحمّق تمامها فى المورد أيضا. 

بل لاستعمال المسلمين قاطبةُ من الصدر الأول إلى زماننا هذا لجلودها من غير نكيرء بحيث يمكن فهم انعقاد الإجماع عليه. 

و لموثقتى سماعةٌ المعتضدتين بعمل الجماعة: 

إحداهما: عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: «إذا رميت و سيت فانتفع بجلده. و أمّا الميتهُ فلا 59". 

و الثانية: عن لحوم السباع و جلودهاء فقال: «أمَا لحوم السباع و السباع من 


.29 :١ المسالكك 5: 377, كفاية الأحكام: 2757 المفاتيح‎ )١( 

.7510/ :7 نقله عنه فى الروضة‎ )١( 

() المفاتيح :١‏ 9ع. 

() التهذيب 4: 4/ا- 4 الوسائل 75: 188 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 5" ح ع. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج210 ص: 5517 

الطير فنا تكرهه» و أمَا الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه .0١١‏ 

و يؤيده ما ورد فى جواز لبس جلود السمّور و الثعالب و نحوهما فى غير الصلاة .5١‏ فإنه دليل على وقوع الذكاة عليهاء إذ لا يجوز 
استعمال شىء من الميتة. 

و تدلّ عليه أيضا رواية أبى مخلد: إِنَى رجل سرّاج أبيع جلود النمرء فقال: «مدبوغة هى؟» قال: نعم؛ قال: «ليس به بأس) ”. 

و ظاهر المسالكك الميل إلى عدم وقوع الذكاءٌ عليهاء لاستضعاف الموئّقتين بكون سماعة واقفتاء و الروايتان موقوفتان مضمرتان «6". 

و فيه: أن الوقف فى الراوى غير مضرّء سيّما بعد كونه ثقة» و الإضمار فى الرواية غير ضائر» سيّما مع كونها فى طريق آخر مسندة» فإنّ 
الثانية فى الفقيه مسندة و إن كانت مضمرة فى التهذيبء هذا مع كونهما منجبرتين بالاشتهار التامٌ. 


المسألة الثانية: الحقّ عدم وقوع الذكاة على المسوخات 


وقد مر عددها فى كتاب المطاعم- وفاقا لكل من قال بنجاستها- كالشيخ والديلمى وابن حمزة «0)- و جماعة من القائلين 
بطهارتها- كالمحقق و الشهيد الثانى «8)- 


)١(‏ التهذيب 4: 9- 0708 الوسائل 75: 1١١6‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب "اح ع. 

(؟) الوسائل ع: 2387 08" أبواب لباس المصلى ب ه و /. 

() الكافى 5: /7117- 4) التهذيب #: ©/- .٠١417‏ الوسائل 17: 107 أبواب ما يكتسب به ب 78ح .١‏ 

(ع) المسالكك 5: 3795. 

(0) الشيخ فى الخلاف 7: 878 و المبسوط 2: 38٠١‏ الديلمى فى المراسم: 80 ابن حمزة فى الوسيلة: //. 

(8) المحقق فى الشرائع :١‏ 27 الشهيد الثانى فى الروضة !: /771. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١1‏ 6# المسألة الثانية: 
الحق عدم وقوع الذكاء على المسوخات ..... ص : 587 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10 ص: “557 

للأصل المتقدّم ذكره الخالى عن الدافع. 

و خلافا للستيد و الشهيد 0١١‏ و جماعة 7. لما أشير إليه من الأصلء و وجود المقتضى. 

و لورود روايات بحل الأرنب و القنفذ و الوطواط 07. و هى مسوخ, و ليس ذلك فى لحمها عندنا فيكون فى جلدها. 

و لدلالة وواية عبد الحعيد بن سعد على خل بيع عظام الفيل و شرائها و اتّخاذ الأمشاط منهاء بل اتّخاذ الإمام عنها مشطا أو أمشاطا «. 
وضعف الكل ظاهر: 

أمَا الأولان فلما مرّ. 

و أما الثالث: فلأنْ الروايات إِنّْما تدل على حل الأكل» و هو عندنا- معاشر الإماميّة- باطل. 

و أمَا الرابع» فلعدم توقف استعمال العظم على التذكية لعدم كونها ممما تحل فيه الحياة. 

نعم» استدلّوا على تلكك الرواية بطهارة الفيل» و هو صحيح. 


المسألة الثالثة: الحشراتء و المراد منها: ما يسكن باطن الأرض» 


تند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء.لاع/ أ ماع 3حات. الالالالالا صفحة (الامعا من نانناهن0 
واحدها: الحشرة- بالتحريكك- كاليربوع و الفأره و الح و البحث فى وقوع 


.8٠١ الشهيد فى الدروس ؟:‎ ,37١ :5 حكاه عن السيد فى المسالكك‎ )١( 

فق منهم العلّامةُ فى التحرير ؟: 184» و فخر المحققين فى الإيضاح : 01١‏ و الهندى فى كشف اللثام ؟: /الا. 

(*) التهذيب 4: 7 و 8 198 و 1737 و 18٠‏ الوسائل 75: 1١7‏ و 11 أبواب الأطعمة المحرّمه ب 7و هح ٠١‏ و١7اوع.‏ 

(؟) الكافى ه: 8؟5- 2١‏ التهذيب 6: “/ا- 2٠١87‏ الوسائل 17: 17١‏ أبواب ما يكتسب به ب /الاح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 68 

الذكاهً عليها و عدمه كالبحث فى المسوخ ئها إلا أن اكز الأصبيحات هنا على عدم الوقوع - كما صرّح به جماعة -0١١‏ للتقريب 
السابق. 


المسألة الرابعة: غير الثلاثة من الحيوانات» 


و هو على قسمين. لأنّهِ إِمَا حرام عارضى - كالجلال و الموطوءة- أو ذاتى» كبعض أنواع الغراب على القول بحرمته. 

أمَا الأوّل: فالحقّ وقوع التذكية عليه كما مرّ فى مسألة الجلال» لاستصحاب وقوعها عليهاء و هو الرافع لأصالة عدم التذكية التى هى 
العمده فى ذلكك المقام. 

و أمًا الثانى: فالحقٌ عدم وقوعهاء لأصالة عدم ورودها عليه. 


)١(‏ انظر الكفاية: /ا7. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: 650 


الفصل السادس فى بعض الأحكام المتعلقة بالذبائح و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: تستحبٌ فى التذكية أمور 


؛ بعضها خاصٌ ببعضء و بعضها عام فى الكل. 

أمَا الخاصٌ: فالمستحبٌ فى ذبح الغنم: أن تربط يداه و إحدى رجليه و تطلق الأخرى, و أن يمسكك صوفه أو شعره حتى يموت و يبرد 
من دون إمساكك يده أو رجله. 

و فى ذبح البقر: أن تعقل يداه و رجلاه جميعا و يطلق ذنبه يتحرّكك. 

و فى نحر الإبل: أن يشدّ خمّها إلى آباطها و تطلق رجلاها. 

و فى ذبح الطير: أن يرسل بعد ذبحه. 

و أن تنحر الإبل قائمةُ من قبل يمينها. 

و تدل على جميع ذلكك فتوى الجماعة و الاشتهار بين الطائفة. 

مع رواية حمران بن أعين فى الأ-كثر و فيها: «إذا ذبحت فأرسل ولا تكتفء ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم و تقطعه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نلالامعا من تإظلامهنم 


إلى فوقء و الإرسال للطير خاصّ هٌ) إلى أن قال: «و إن كان شىء من الغنم فأمسكك صوفه أو شعره و لا تمسكنٌ يدا ولا رجلاء و أما 
البقر فاعقلها و أطلق الذنبء و أمّا البعير فشدٌ أخفافه إلى آباطه و أطلق رجليه» الحديث .]١[‏ 


]١[‏ الكافى *: 9؟1- 5, الوسائل *5: 18 أبواب الذبائح ب ١‏ ح 7 و المراد بجملة: 

ولا تكتف: عدم شدّ يد الحيوان إلى خلفه بحبل و نحوه- مجمع البحرين 8: .١١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج210 ص: 658 

و رواية الدعائم المتقدّمة فى نحر الإبل .)١١‏ 

و روايةُ الكنانى: كيف تنحر البدنة؟ قال: «تنحر و هى قائمهُ من قبل اليمين)» .)3١‏ 

و رواية ابن سنان: فى قول الله سبحانه قَاذكرُوا اشم اللَِّ ليها صَوافٌ « قال: «ذلكك حين تصفّ للنحر تربط يديها ما بين الخفٌ إلى 
الركبة) 0©). 

و رواية أبى خديجة: أنّه رأى أبا عبد الله عليه الّلام و هو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرىء ثم يقوم به من جانب يدها اليمنى «8). 
وليس فى شىء من هذه الروايات حكاية ربط إحدى رجلى الغنم مع يديه؛ فالدليل فيه منحصر بفتوى الأصحابء و كذا تقييد 
إمساكك صوفه أو شعره إلى وقت الموت و البرد. 

و يظهر من عطف الشعر على الصوف إرادهُ مطلق الشاةٌ من الغنم. 

و عقل البقر و إن كان مطلقا فى الرواية» إِلَا أن الظاهر من إطلاقها ما ذكروه من عقل اليدين و الرَجِلِينء و يشعر به تخصيص الإطلاق 
الثاني 

و أمًا شد يد الإبل من الخفٌ إلى الركبتين فالمراد به إمّا ما قيل من أن 


.607 فى ص:‎ )١( 

(؟) الكافى ©: /91- 25 الفقيه 7: 199- 1588 التهذيب 8: -17١‏ 1/85 الوسائل 15: 184 أبواب الذبح ب 8ح ؟. 

(©) الحجخ:ءم. 

() الكافى ©: /91- ١‏ الفقيه 7: 199- 15817 التهذيب 8: -77١‏ 1/8 الوسائل 15: 168 أبواب الذبح ب 8ح .١‏ 

(5) الكافى ع: 894- ل التهذيب 5: -77١‏ 0/68 الوسائل 15: 164 أبواب الذبح ب 88ح *. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج210 ص: 51 

تجمع اليدان معا و تربطان من الخفٌ إلى الركبة» أى تربط إحداهما بالأخرى و تلفُان بحبل من غير أن ترد اليد إلى الإبط» و يلصق 
خفه بإبطه» و يشدّ ما بين الركبة و الخف .0١١‏ 

أو تردٌ إحدى اليدين إلى الإبط و تشدٌ. 

و الأول: هو محتمل روايتى حمران و ابن سنانء بل ظاهر المحقّق الأردبيلى: أنه مصرّح به فى رواية .١‏ 

والثانى: هو مدلول روايتى أبى خديجة و الدعائم. 

و أمّا رد اليدين معاو شدّهما من الخفّ إلى الركبة فهو و إن كان أحد احتمالى روايتى حمران و ابن سنان و لكنّه لا يلائم ما هو 
المشهور- كما صرّح به بعضهم 00- من استحباب نحر الإبل قائمة» و دلّت عليه روايتى الدعائم و الكنانى المتقدّمتين. 

ولا ينافيه المروىٌ فى قرب الإسناد: عن البدنهُ كيف ينحرها قائمةٌ أو باركة؟ قال: «يعقلهاء فإن شاء قائمةٌ و إن شاء باركةٌ) «6"). 

أن الاستحباب لا ينافى التخبير. و أمَا حمل القيام على مقابل الاضطجاع حتى يشمل البروكك أيضا أو تخصيص رد اليدين بما إذا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عالامعا من تإظلاه0م 


نحره باركا فلا دليل عليه» فالمستحبٌ فيه أحد الأمرين إِمَا جمع اليدين و شدّهماء أو رد إحداهما من الخفّ إلى الركبة بحيث يجتمع 
نصفها الأسفل مع الأعلى. 
و أمّا العامٌ» فمنها: تحديد الشفرةٌ و سرعة الفعل» و أن يوارى الشفرة عن 


(1) المسالكك 5: 578. 

(؟) مجمع الفائدة :1١‏ 1"8. 

() انظر المسالكك 7: 778. 

(؟) قرب الإسناد: 7- 47١‏ الوسائل :١1‏ 180 أبواب الذبح ب 78ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15١2‏ ص: /55 

البهيمة» للمروىّ عن النبى صلى الله عليه و آله: «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح, و ليحدّ أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته) .)1١‏ 

والآخر: أنه أمر أن يحدٌ الشفار» و أن توارى عن البهائم» و قال: «إذا ذبح أحد كم فليجهز) .)3١‏ 

و المروىٌ فى الدعائم: «من ذبح ذبيحة فليحدٌ شفرته؛ و ليرح ذبيحته) 9”. 

و الآخر: «إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة» أحدّ الشفرة و استقبل القبلة) «©". 

و منها: استقبال الذابح للقبلة» للرواية الأخيرة فى الذبيحة؛ و روايةٌ الدعائم السابقةُ فى المنحورة «20, و قول الأصحاب فيهما معا. 

و منها: ترك الذبيحة فى مكانها إلى أن يفارقها الروح من غير تحريكهاء و لا جرّها من مكان إلى آخرء و أن تساق إلى المذبح برفق 
بعد عرض الماء عليهاء و أن يمر السكين فى مذبحها بقوّة؛ و يجدٌ فى الاسراع ليكون أسهل و أوحىء أى أسرع و أعجل. 

كلّ ذلكك لموافقته للإراحة و إحسان الذبح المأمور بهما فيما تقدّمء و لتك التعذيب المنهي عنه, و للرفق المأمور به فى المروىٌ فى 
الدعائم: 


«يرفق بالذبيحة و لا يعنف بها قبل الذبح و لا بعده) .)2١‏ 


000 صحيح مسلم 6: ١658‏ - 166 ل سنن ابن ماجه ؟: -1١86/4‏ اال 

(؟) سئن ابن ماجه ؟: -1١89‏ 17/7" 

إفرة الدعائم ؟: علا على مستدركك الوسائل 68 13١١‏ ابواب الذبائح ب لخ 1١‏ 
رع الدعائم ؟: علا ناي مستدركك الوسائل 13568 ابواب الذبائح ب 'ح 3 
)20 فى ص: ره 

2 الدعائم ة/اا عي مستدركك الوسائل 13568 ابواب الذبائح ب 2 1 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 559 
المسألة الثانية: بكره فى الذباحة أيضا أمور: 
منها: إبانة الرأس» و قطع الجزءء و سلخ الذبيحة؛ و قد مرّ ما يدل عليها و قول طائفةٌ بالحرمة فيها و أن الأقوى الكراهة. 


و منها: كسر الرقبة قبل البرد- و هو أعتم من إبانة الرأس- لرواية الدعائم المتقدّمهُ »»١١‏ و صحيحة الحلبى» و فيها: «و لا تنخع و لا تكسر 
الرقبة حتى تبرد الذبيحةً) ١؟).‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هلامعا من تإظلامه0م 


و منها: نخع الذييحة قبل الموت» أى إبلاغ السكين إلى أن يتجاوز منتهى الذبح» فيصيب النخاع- مثلث النون- و هو الخيط الأبيض 
وسط الفقار- بالفتح- ممتدًا من الرقبة إلى عجز الذنب- بفتح العين المهملة و سكون الجيم- و هو أصله. 

لصحيحتى محمّد و الحلبى 37 المتقدّمتين» و صحيحةٌ محمد الحلبى: 

دلا تنخع الذبيحة حتى تموت. فإذا ماتت فانخعها) (5). 

و ذهب جماعة- منهم: الدروس «8) و المحمّق الأردبيلى «*1- إلى الحرمة» لظاهر النهى فى تلكك الصحاح. 


.” أبواب الذبائح ب هح‎ 16 :١1* الات مستدركك الوسائل‎ -١10 :7 الدعائم‎ )١( 

(؟) الكافى 2: **”- “؛ الفقيه ": 414-11١‏ التهذيب 4: 8ه- 58١‏ الوسائل 75: 19 أبواب الذبائح ب ١18‏ ح ". 

(5) الكافى 2: 519- ف التهذيب : «ه- 277١‏ الوسائل 75: ١8‏ أبواب الذبائح ب * ح .١‏ الكافى ©: ١59‏ 2 التهذيب 4: 89- 381 
الوسائل 55: 58 أبواب الذبائح ب ١15‏ ح ". 

(©) الكافى #: 8؟1- © التهذيب 4: 0ه- 2558 الوسائل 55: ١8‏ أبواب الذبائح ب #ح ”؟. 

(0) الدروس 7: 0١ع8.‏ 

.1١ :1١ مجمع الفائدة‎ )( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 50٠‏ 

و فيه: منع صراحة النهى فيهاء لاحتمال الجملة الخبريّة. 

و منها: قلب السكين فى الذبح ليدخلها تحت الحلقوم و يقطعه من خارج عكس المتعارفء فيقطع من اللتحت إلى الفوق» لقوله فى 
رواية حمران: «و لا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم و تقطعه إلى فوق» »3١‏ و الحمل على الكراهة: لما مرٌ غير مِرّهُ من 
امال لمن 

وعن النهاية و القاضى و الغنية: الحرمة 5)» للنهى المذكور. و جوابه ظاهر. بل عن الغنية: تحريم الذبيحة أيضاء مدّعيا عليه إجماع 
الأفاضة. 

و لا دليل عليه ظاهراء بل لم نعثر على موافق له فى أصل الفتوى. و يحتمل إرجاعها فى عبارته- كما قيل- إلى شىء آخر غير ما نحن 
و منها: الذبح من القفاء» لرواية الدعائم المتقدّمة فى بحث محل التذكية اندو شر شير قلي السكيق المتقدّم ذكره أو أخصٌ منه. 

و منها: إيقاع الذباحة ليلا و يوم الجمعة قبل الصلاة إِلَا مع الضرورة؛ بلا خلاف فيهاء له. و للنبوئٌ: نهى عن الذبح ليلا ."©١‏ 

و العلوى: «إِن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يمرٌ بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيّدوا من السمكك يوم الجمعةُ قبل الصلاة» 
0 

و رواية أبان: «لا تذبحوا حتى يطلع الفجرء فإنّ اللّه جعل الليل سكنا لكل شىء» قال: قلت: جعلت فداكك و إن خفت؟ فقال: «إن خفت 
الموت 


)١(‏ الكافى *: 779 ع؛ الوسائل 55: 78 أبواب الذبائح ب 17 ح ؟. 
(5) النهاية: 88 القاضى فى المهذّبٍ ؟: 68٠‏ الغنيُ (الجوامع الفقهية): /21. 
إفرة فى ص: عع 


(ع) السئن الكبرى للبيهقى 4: .59٠0‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعا من تإشامهنم 


(0) الكافى 2: 11-1719» التهذيب 4: -١‏ 94ع, الوسائل 75: 787 أبواب الصيد ب ٠ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج215 ص: 50١‏ 

.)0١١ فاذبيح)‎ 

و رواية محمّد الحلبى: «كان رسول الله صِلّى الله عليه و آله يكره الذبح و إراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إِلَا من ضرورة)» .07١‏ 

و منها: ذبح الذبيحة و حيوان آخر ينظر إليها من جنسه؛ لرواية غياث ابن إبراهيم: «لا تذبح الشاه عند الشاهُ و لا الجزور عن الجزور و 
هو ينظر إليه) 7. 

و روايةُ طلحة: «إنْ أمير المؤمنين عليه السّلام كان لا يذبح الشاة» إلى آخر الحديث «5». 

و هما- لقصور دلالتهما على الحرمة- لا تثبتان الأزيد من الكراهة؛ كما عليه الأكثر. 

خلافا للمحكيّ عن النهاية؛ فحرّمه «8). 

و المستفاد من الروايتين: كراهة ذبح كل واحد من الإبل و الغنم إذا نظر إليه غيره من جنسهء فلا يكره ذبح الشاةً إذا نظر إليه الجزور و 
بالعكسء بل يحتمل التخصيص بالشاءً و الجزور أيضاء إلا أن فتوى الأصحاب بالتعميمين يكفى لإثبات الكراهة. 


)١(‏ الكافى 2: ع"«7- ”2 التهذيب 4: -8٠‏ 186, الوسائل 55: 5١‏ أبواب الذبائح ب ١7ح‏ ؟. 

(؟) الكافى 2: ع"7- »١‏ التهذيب 4: -8٠‏ هه1ء الوسائل 55: 5٠‏ أبواب الذبائح ب ١7ح .١‏ 

(*) الكافى *: 07-718 التهذيب 4: 8ه- 377, الوسائل 5: 18 أبواب الذبائح ب لاح .١‏ 

(©) التهذيب 4: -8١‏ ١ع‏ الوسائل 75: ١8‏ أبواب الذبائح ب 7 ذيل الحديث .١‏ 

(0) النهاية: 8ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 507 

و منها: أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم» للنهى عنه فى الخبر 0١١‏ المحمول على الكراهة إجماعاء و لعله لإيراثه قساوة القلب, و الله أعلم. 


المسألة الثالثة: و إذ عرفت أن حل الذبائح و الصيود يتوقف على أمور وجوديَّة مسبوقة بالأعدام» تعلم أن الأصل فى كلّ ذبيحة: عدم التذكية 


إنَا إذا علم تحقّقها بجميع شرائطهاء و دلت على ذلكك الأصل أيضا أخبار معتبرة» مرّت فى بحث الجلود من كتاب الطهارة. 

و أمَا تأمل المحمّق الأردبيلى فى ذلكك الأصل 17- لمعارضته مع أصالة الحلّ و الطهارة فى جميع الأشياء إِلّا ما خرج بالدليل» و حصر 
المحرّمات فى أمور- فغير سديد الب لاندفاع الأصل الثانى بالأخبار المشار إليها و بالأصل الأولء لكونه مزيلا للثانى و لا عكسء و 
لدخول ما لم يعلم تذكيته بأدلّةُ الاستصحاب الواردة من أهل ببت العصمة و حكام الشريعةٌ فيما علم خروجه من الأصل الثانى بالدليل. 
و لكن خرج من تحت الأصل الأول ما أخذ من يد مسلم لم يخبر عن عدم التذكية» و ما أخذ فى سوق المسلمين و لو من يد مجهول 
الحال» أو فى سوق مجهول الحالء بل الكفار فى بلد غالب أهله المسلمون. أو ما وجد فى أرض المسلمين» أو فى أرض كان الغالب 
عليها المسلمين» أو من يد مجهول الحال إذا أخبر بالتذكية. 

وهر دلبل كل واحد من ذلكك فى البحث المذكورء فلا حاجةٌ إلى التكرار. 


.١ حع١ أبواب الذبح ب‎ 7١8:15 التهذيب ه: 587- 18178» الوسائل‎ 5١٠ الكافى ©: ه-‎ )١( 


إفة مجمع الفائدة ١‏ لالى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لالامعا من تإظلامهنم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 5017 

و تدل على خروج الأول أيضا- مضافة إلى ما مرّ- المستفيضة المتقدّمة فى بيان شرائط الذبيحة» المصرّحة بأنّه لا يؤمن على الذبيحة 
إِنَا المسلم» كروايتى الحسين بن منذر ١21؛‏ و الحسين بن عبد الله 7 و صحيحة قتيبة 27 فإنّ مفهومها: أن المسلم مؤتمن عليها. 

و يظهر من بعض الأخبار المتقدّمة الإشارة إليها عدم استحباب الاجتناب عن كثير ممما ذكر أيضاء كما صرّح به فى الدروس «*؛ بل 
قال فى شرح الشرائع بكراهة الفحص و السؤال حتى فى المأخوذ عن مجهول الحال أو عن المسلم المستحل لذبيحة الكتابى «8). 

و هو جد دء سما نفى الاستحباب, لقوله عليه السّ.لام فى بعض تلكك الأخبار: «و لا تسأل عنه) «©)؛ و فى بعض آخر: «ليس عليكم 
المسألة» 37» و فى البعض: (إِنْ الخوارج ضييقوا على أنفسهم بجهالتهم و إن الدين أوسع من ذلكك» ./١‏ 

ولا وجه لاستبعاد المحقّق الأ-ردبيلى الناشئ عن كثرة تورّعه و وفور احتياطه» حيث قال بعد نقل ما ذكر: و ليت شعرى كيف صار 
سوق الإسلام 


)١(‏ الكافى 2: -١9‏ ”2 الوسائل 75: 58 أبواب الذبائح ب 78ح ”؟. 

(؟) الكافى 2: 74؟- قي الفقيه : -11١‏ 418 التهذيب : 8#- 258٠١‏ الوسائل 75: 58 أبواب الذبائح ب 78ح 8. 

(©) الكافى *: 210-1١‏ الوسائل 55: 2١‏ أبواب الذبائح ب 8١ح‏ ع. 

(©) الدروس 7: 8اع. 

(0) المسالكك ؟: 7578. 

(2) الكافى 2: /ا8”- 3 الفقيه : -11١‏ 01/28 التهذيب : ا/ا- 2028 الوسائل 75: 7١‏ أبواب الذبائح ب 79ح .١‏ 

0 الفقيه :١‏ /81١-87/ء‏ الوسائل : 594١‏ أبواب النجاسات ب 80 ذيل الحديث ”. 

(8) التهذيب ؟: مع" 21879 الوسائل ": 583 أبواب النجاسات ب ١2ح‏ ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 50 

بهذه المثابة؟! مع العلم بأحوال الناس من عدم التقييد و المذاهب المشتبهة» و من أين سقط الاحتياط و الزهد و الورع و الملاحظة؟! 
.)١9‏ انتهى. 

فإِنّ بعد أمر الشارع بعدم المسألة لا يبقى محل للتورّع و الاحتياط: فإنّ بعد تصريحه بحلَيةُ ما ذكر و النهى عن السؤال يكون المأخوذ 
عن يد من ذكر بعينه كالمعلوم تذكيته. 

فإِنّ بعد حَلِيهُ الحيوان بعد قطع الأوداج مثلا بحكمه و انتفاء الاحتياط فيه و عدم اقتضاء التورّع لترك اللحمء لم لا بحل بحكمه بحلية 
المأخوذ عن يد فلان فلا ينبغى الاحتياط و أى تفرقة بين الحكمين؟! فإنّ من يحل مقطوع الأوداج مثلا بحكمه من غير اقتضاء الورع 
و الاحتياط تركه كذلكك يحل المأخوذ عن يد المسلم أو فى سوقهم بحكمه كذلككء و يكون ذلك قائما مقام مشاهدة قطع الأوداج و 
الاستقبال و التسمية إلى آخر الشرائظ. 

وليت شعرى لم ينفى الأول الاحتياط دون الثانى؟! و أين تركك قاعدة نفى العسر و الحرج و سهولة الملَهُ الحنيفية و نحو ذلكك؟! 


.178 :١١ مجمع الفائدة‎ )١( 
500 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2 ص:‎ 


الباب الثالث فى التذكية التبعيّة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 6 لامعا من تإظلامنم 


و هى تحصل للجنين فى بطن امه بعد تذكية الام. 

و تفصيل الكلا-م فيه: أن الجنين- الذى يكون فى بطن الحيوان و يخرج- إمَّرا يخرج من بطن الحىّء أو من بطن المت أو من بطن 
البيك كن 

و الأخير: ما لم تتم خلقته بعد ولم يشعر و لم يؤبر» أو تمت و أشعر و أوبر. 

و على التقدير الثانى: إِمّا لم يولج فيه الروح أو أولج. 

و على الثانى: إِمَا يخرج روحه قبل خروجه من البطن, أو لا يخرج. 

فإن خرج من بطن الح أو الميّتء فإن لم يكن حا لم بحل بلا خلافء سواء لم يلج فيه الروح أو ولج و خرج. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج215 ص: 508 

لا للأصل- كما قيل- لأنّه فى صورة عدم ولوج الروح غير معلوم؛ بل مقتضى أصالة حلية الأشياء: حليته» و استصحاب حرمته حال 
كونه نطفة أو علقهُ غير صحيح. لتغئر الموضوع. نعم» هو يصمح إن علم ولوج الروح فيه و خروجه. لصدق الميتة. 

بل لآنْه إن لم تتم خلقته فيحرم مع ذكاة امّه- كما يأتى- فبدونها أولى» و إن تمت فصرّح فى الأخبار الآتية: أن ذكاته ذكاة أمّه فإذا 
لم تذكك امّه لم يكن مذكىء مع دلالة قوله: «فذكاته؛ على توقف حلّه على الذكاةٌ» فيكون حراما. 

و تدلّ على الحرمة مع خروجه عن الميّت الأخبار الكثيرة المتضئّنة ل: أنّه لا ينتفع من الميتة بشىء, و الحاصرة لما يحل من الميتة 
بأشياء مخصوصة ١1١‏ ليس ذلك منهاء و مفهوم العلدُ فى رواية الثمالى الطويلة» المعللة لحلية إنفحة الميتة: بأنّه اليس لها عروقء و لا 
فيها دم؛ و لا لها عظم) 07. 

و إن كان حا فيحلٌ مع تذكيته بنفسه و إِلَا فيحرم, و الوجه فيهما واضح. 

و إن خرج من بطن المذكى فقد عرفت أن أقسامه أربعة: 

الأول: أن لم تتم خلقته و لم يشعر و لم يؤبر» و هو حرام لا يجوز أكله. بلا خلاف فيه بين الأصحاب يعرف- كما فى الكفايةُ «*- بل 
بلا خلاف مطلقا- كما فى شرح الإرشاد للأردبيلى «15- بل عن الانتصار «8) 


.,"* الوسائل 55: 118 أبواب الأطعمة المحدمة ب‎ )١( 

(؟) الكافى 2: 102- ١‏ الوسائل 75: 174 أبواب الأطعمة المحرّمة ب "الاح .١‏ 

(*) كفاية الأحكام: 554. 

(ع) مجمع الفائدة .18١ :١١‏ 

(©) الانتصار: 190. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج15 ص: 501 

وغيره )١١‏ الإجماع عليه. 

ف غدل له بصحيحة الحلبى: «إذا ذبحت الذبيحة فوجدت فى بطنها ولدا تامًا فكل» و إن لم يكن تاما فلا تأكل) .)3١‏ 
وتريعيدة بكتري عن الحوان تدك أعده! يو كل بلكاتها؟ فقال:"رإكا كان عاناوادت عله القعر فكل 1 

و صحيحة ابن مسكان: فى الذبيحة تذبح و فى بطنها ولد قال: «إن كان تامًا فكله فإِنْ ذكاته ذكاة امّه و إن لم يكن تامًا فلا تأكله» 
«15» و نحوها خبر جرّاح المدائنى «8). 

و رواية مسعدة بن صدقة: فى الجنين «إذا أشعر فكلء و إِلَا فلا تأكل» يعنى: إذا لم يشعر «12. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة 9/ا٠عا‏ من تإظامنم 


ولا يخفى أن هذه الروايات عن إفادة حرمة الجنين الغير التامٌ قاصرة» لمكان الجملة الخبريّةُ أو ما يحتملها. 
ولا يفيد مفهوم الشرط فى صحيحة يعقوبء لجواز كون الحكم فى المفهوم نفى الإباحةٌ بالمعنى الأخصّ. 


)١(‏ كالغنية (الجوامع الفقهية): 218, و التنقيح ©: 1؟. 

(0) الكافى *: ع5 7 التهذيب 3: ه- 557, الوسائل 56: 5" أبواب الذبائح ب 18ح 8. 

(5) الكافى 2: ©77- 2 التهذيب 4: 9ه- 758, الوسائل 77:75 أبواب الذبائح ب 18 ح ١ح‏ الحوار: بالضم و قد يكسرء ولد النَاقهُ ساعة 
تضعه- القاموس 5: .١18‏ 

(©) الفقيه : -7١9‏ ه48 التهذيب 4: 8ه- 037 الوسائل 75: 6" أبواب الذبائح ب 18ح 8. 

(0) التهذيب : 8ه- 2758 الوسائل *7: 0" أبواب الذبائح ب 18 ح /. 

(©) الكافى 6: 770- ذه قرب الإسناد: 98- /2”161 الوسائل 56: ع" أبواب الذبائح ب 18ح ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: /0؟ 

و لذا قال المحمّق الأردبيلى مشيرا إلى هذا القسم: و أمَا الأول فإن كان إجماعتا و إلا ففيه تأملء للأصلء و العمومات» مع عدم ما يدل 
على التحريم .)١١‏ انتهى. 

و هو جدء و الاجتناب أحوط. 

و الغانى: أن تم خلقته و أشعر و أوبر و لم يلجه الروح؛ و الظاهر عدم الخلاسف فى حليته و كون ذكاته ذكاه امّهه و تدلّ عليه جميع 


الروايات المتقدّمة. 
مضافة إلى صحيحةٌ محمد: عن قول الله عرّ و جل أحِلْتْ لَكم بَهِيمَة الْأنُعام 1 فقال: «الجنين فى بطن امّه إذا أشعر و أوبر فذكاته ذكاهٌ 
امّه) .)3١‏ 


و مونّقةُ سماعة المضمرة: عن الشاهً نذبحها و فى بطنها ولد و قد أشعرء فقال عليه السّلام: «ذكاته ذكاة امّه) «ع". 

ولغل اتعاخت تلك الروابات باعتبار اشتراط تمام الخلقهُ وحده فى بعضهاء و الإشعار وحده أو مع الإيبار فى بعض آخرء أو ذكر 
الأمرين معا- كما فى ثالث- إِنّما هو لتلازم الأمرين» و كذا اختلاف كلمات الأصحاب. 

و لو قلنا بعدم التلازم» كما هو ظاهر الجمع بينهما فى صحيحة يعقوبء و هو أيضا ظاهر كلام الصدوق فى المقنع «8). 

فقيل بتعتين اعتبار الأمرين معاء للأصلء و الجمع بين الأخبار بتقييد بعضها ببعض بشهادة الصحيح الجامع» أى صحيحة يعقوب .2١‏ 


.18١ :١١ مجمع الفائدة‎ )١( 

(؟) المائدة: .١‏ 

(©) الكافى *: ع*75- »١‏ الوسائل 56: *” أبواب الذبائح ب 18ح ". 

(؟) الكافى *: ١8‏ ع الوسائل 55: *” أبواب الذبائح ب 18ح ؟. 

)6 المقنع: 199 . 

(©) الرياض ”: 717/4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 509 

و فيه نظرء لمنع الأصلء بل هو مع الحلّيه كما مرت إليه الإشارة» و الأخبار- مع كونها منطوقا و مفهوما متعارضه- عن إفادةُ الحرمهُ- 


كما مرّ- قاصرة؛ إِلّا بضميمة الإجماع؛ الذى لو ثبت فى صورة انتفاء الأمرين فعدمه مع تحمّق أحدهما واضح. فالحلٌ من أحد الأمرين 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 8١‏ معا من لإظلامنم 


أقرب. 

و الثالث: أن تتم خلقته أو أشعر و أوبر و أولجه الروح؛ و لكن لم يخرج من البطن حباء بل مات فى بطنه» و هو أيضا كسابقه فى الحلية 
على الأقوىء وفاقا للمحكيّ عن الصدوق و العمانى و السبّد و المحمّق ١١‏ و عليه كافةٌ متأخَرى أصحابنا 9. 

لإطلاقات جميع النصوص السابقة الشاملة لصورة ولوج الروح» بل الظاهرة منها خاصّة» لأنّ الروح لا ينفكك عن تمام الخلقةُ عادة» كما 
صرّح به جماعة. منهم: المختلف و الروضة كله 

و خصوص موتّقَةُ الساباطى: عن الشاةً تذبح و يموت ولدها فى بطنهاء قال: «كله فإنّه حلالء لأنّ ذكاته ذكاة امه فإن خرج و هو حىّ 
فاذبحه و كله. فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله. و كذلك البقر و الإبل» «6). 

خلافا للمحكيّ عن الشيخ و القاضى و ابن حمزة و الديلمى و الحلى 8١‏ 


.18١ السيد فى الانتصار: 2198 المحقق فى النافع:‎ )68١ الصدوق فى المقنع: 118 حكاه عن العمانى فى المختلف:‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 2770 و الهندى فى كشف اللثام ؟: 0/4 و صاحب الرياض ؟: 774. 

(9) المختلف: 687, الروضة /: 50. 

(©) التهذيب 4: 8٠١‏ ه65 الوسائل 56: 8" أبواب الذبائح ب ١8‏ ح 8. 

(0) الشيخ فى النهاية: *88 القاضى فى المهذب ": ,©8٠‏ ابن حمزة فى الوسيلة: 

.٠١١ :* الحلى فى السرائر‎ 5٠١ الديلمى فى المراسم:‎ "١ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 52٠‏ 

فاشترطوا فى الحلية- مع تمام الخلقة و الإشعار- عدم ولوج الروح فيه لأدله اشتراط تذكية الحىّ مطلقاء فتعارض بها الإطلاقات 
المتقدّمة؛ و تريح الاولى بالأكثريّة و موافقة الكتاب و السنّةء حيث لم يذكر اسم الله على ذلكك الجنين» بل من حيث إِنّهِ ميتة أيضاء 
بل هو مقتضى الأصل الذى يرجع إليه لو لا الترجيح لصدق الميتة. 

و هو كان حسنا لو لا المونّقة الخاصّة؛ و لكن معها يجب تخصيص أدلَّةُ التذكية» مع أن ذلكك أيضا مذكىء مضافا إلى إمكان الخدش 
فى انصراف مطلقات الذبح و التذكية إلى مثل ذلكك, لندرته جدًا. 

و الرابع: أن بخرج حدّاء و هو إن كان حا مستقرٌ الحياهً يسع الزمان لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية إجماعاء لعدم دخول مثله فى 
النصوص المتقدّمة» فيشمله عموم ما دل على حرمة الميتةُ و ما لم يذكر اسم الله عليه» مضافا إلى الموّقَةُ المتقدّمة. 

و كذا إن كان غير مستقرٌ الحياهً و لا ينّسع الزمان للتذكية على الأظهرء لإطلاق الموثقة» و معارضة العمومات المشار إليها مع إطلاقات 
الأخان الببائفقة. 

وهل تجب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة لإخراج ما ولج فيه الروح زائدا على المعتاد أم لا؟ 

الأقرب: الثانى» للأصلء و الأحوط: الأول. 

هذا إذا علم الولوج. 

ولولم يعلم و احتمله فلا تجب المبادرة إلى الشقٌ اله لأصالة عدم الولوج. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 52١‏ 


الباب الرابع فى التذكية بالأخذ و القبض حيّا 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً الى معا من تإشلام0م 


وهى إِنْما تكون فى السمكك و الجراد. 
فهاهنا فصلان 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 581 


الفصل الأول فى تذكية السمك و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: ذكاةٌ السمك: إثبات اليد عليه حيّا خارج الماء 


٠‏ فإذا أثبتت عليه اليد كذلك فهو ذكى حلال» و الحكم مجمع عليه بل ضرورىء لإطلاق قوله سبحانه أَحِلَّ لَكُمْ ص يِدٌ البخر 401١‏ و 
كون ذلكك صيدا عرفا ظاهر. 

و النصوص المتضمّنة لقولهم عليهم السّلام: (إنّما صيد الحيتان أخذها» 7) صريحة فيه دالّهُ على المطلوب. 

و يدل عليه أيضا قولهم عليهم السّلام: «الحيتان و الجراد ذكى» «07. يدل على كونها ذكيةُ مطلقاء خرج ما خرج بالدليل؛ فيبقى الباقى. 
و رواية أبى حفص: «فى صيد السمكة إذا أدركتها و هى تضطرب و تضرب بيدها و تحرّك ذنبها و تطرف بعينها فهى ذكاتها» «". 

و رواية مسعدة: «إنْ السمكك و الجراد إذا خرج من الماء فهو ذكى» الحديث «2. 


)١(‏ المائدة: 428ة. 

(؟) كما فى الوسائل 56: 8 أبواب الذبائح ب 7". 

(5) قرب الإسناد: -١1/‏ 88 الوسائل 56: 89 أبواب الذبائح ب /الاح 5. 

(؟) الكافى #: 7-71١1‏ التهذيب : /ا- 275 الاستبصار ع: 2١‏ 2515 الوسائل 56: 8١‏ أبواب الذبائح ب ”اح 7. 

(0) الكافى #: -77١‏ ١ح‏ قرب الإسناد: ٠ه-‏ 2127 الوسائل 55: 47 أبواب الذبائح ب /الاح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج210 ص: 527 

و صحيحة عليئ: عن سمكة و ثبت من نهر فوقعت على الجدّ من النهر فماتت؛ هل يصاح أكلها؟ فقال: «إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ 
ماتت فكلهاء و إن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها» .)١١‏ 


المسألة الثانية: إثبات اليد أعمّ من أن يكون بأخذه من الماء باليد» أو بنصب شبكة» أو آله أخرى 


؛ أو تهيئة حظيرةً و وقوعه فيها و إخراجه منها حباء لصدق الأخذ و الإدراكك فى الصورتين. 

و خصوص موئْقَةُ أبى بصير: عن صيد المجوسى للسمكك حين يضربون بالشبكة و لا يسمى و كذلكك اليهودى: فقال: دلا بأسء إِنّما 
صيد الحيتان أخذها) .)373١‏ 

و صحيحتى الحلبى» إحداهما: عن صيد المجوسى للحيتان حين يضربون عليها بالشباكك و يسمّون بالشركك. فقال: «لا بأس بصيدهمء 
إِنْما صيد الحيتان أخذه». و عن الحظيرةً من القصب تجعل فى الماء تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيهاء قال: «لا بأس به إِنْما 
جعلت تلكك الحظيرة ليصاد بها» 7”9. 

و الأخرى: عن الحظيرةً من القصب إلى آخر ما مرّ فى السابقة «". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة نام معا من تإظلامهنم 


)١(‏ الكافى 2: 21١-7148‏ التهذيب 4: /!- 277 الاستبصار ©: 71-21 قرب الإسناد: /11/1- 211١7‏ الوسائل 75: 8١‏ أبواب الذبائح ب 
نه .١‏ والجدٌ: 

بالضمء شاطئ البحر- النهاية لابن الأثير :١‏ 50؟. 

(؟) الكافى 2: /1١؟-‏ هه التهذيب 3: -٠١‏ ع" الاستبصار ع: «#- 2558 الوسائل 75: 7# أبواب الذبائح ب "اح ه. 

(") الكافى 2: -7١1/‏ 4 التهذيب 3: -٠١‏ ع7 الاستبصار : «#- 57) الوسائل 75: 78 أبواب الذبائح ب "اح 4. 

(©) الكافى 2: -7١17/‏ 4 التهذيب 3: -١7‏ 57, الاستبصار ©: 25١2 -8١‏ الوسائل 75: 85 أبواب الذبائح ب 8"اح ”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج210 ص: 58 

واتتحو الأخيرة سيحيحة ابن سيان 33). 

و صحيحة محمّد: فى الرجل ينصب شبكة فى الماءء ثمّ يرجع إلى بيته و يتركها منصوبة» و يأتيها بعد ذلكك و قد وقع فيها سمكك 
فيمتن» فقال: 

«ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها؛ .)7١‏ 

و رواية مسعدة: «إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حىّ أو ميت فهو حلالء ما خلا ما ليس له قشرء و لا يؤكل 
الطافى من السمكك» .03"١‏ 


المسألة الثالثة: لاريب فى حلّيةُ ما مات فى الشبكة و سائر الآلات بعد إخراجها عن الماء و حياةً السمكة فيها. 


و مقتضى أخبار الشبكة و الحظيرة المتقدّمة حلية ها مات فيها و لو فى الماء أيضاء كما هو المحكي عن العمائى 406 و ثفى عنه البعد 
فى الكفاية «0. و مال إليه المحمّق الأردبيلى .)©١‏ 
خلافا للشيخ و ابن حمزة و الحلى 0 و حكى عن أكثر المتأَرين »١‏ 


)١(‏ الفقيه *: -7٠1‏ 480. الوسائل 75: 80 أبواب الذبائح ب 0" ح ه. 
(0) الكافى #: /111- ٠١‏ الفقيه *: 41-708 التهذيب 4: 67-١١‏ الاستبصار ©: -2١‏ 718 الوسائل 55: *8 أبواب الذبائح ب 0" 


ح 3 
(") الكافى #: 118- ه1ء التهذيب 4: -١7‏ 58 الاستبصار ©: 118-817 المحاسن: //ا5- 647 الوسائل 55: 88 أبواب الذبائح ب 0" 


ح ع. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 81/5. 

(0) كفايةُ الأحكام: 558. 

(؟) مجمع الفائدة :١١‏ 18. 

(0) الشيخ فى النهاية: 818» ابن حمزة فى الوسيلة: 0ه الحلى فى السرائر ": 

4 

(8) كالشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 2770 و الكاشانى فى المفاتيح ؟: 70 و صاحب الرياض 5: 778. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج210 ص: 520 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لالم معا من تإللامهن0 


فقالوا بحرم ما مات فى الماء و لو فى الآلهُ. 

للعلهُ المنصوصة فى رواية عبد الرحمن بن سيابة: عن السمكك يصاده ثمّ يجعل فى شىء. ثم يعاد إلى الماء فيموت فيه: فقال: «تأكله. 
لأنّه مات فى الذى فيه حياته) .)١١‏ 

و فى رواية عبد المؤمن: أمرت رجلا يسأل لى أبا عبد الله عليه الّد.لام عن رجل صاد سمكا و هنّ أحياء ثم أخرجهنٌ بعد ما مات 
بعضِهنٌ. فقال: 

«ما مات فلا تأكلء فإنّه مات فيما كان فيه حياته) .)١‏ 

و يدل عليه قوله: صاد. إلى آخرهء فى تلكك الرواية أيضا نضًا. 

و كذا يدل عليه فحوى ما دل على حرمة ما صيد ثم فى الماء أعيدء كصدر الرواية الاولى» و صحيحة الخزّاز: عن رجل اصطاد سمكة 
فربطها بخيط و أرسلها فى الماء فماتت» أتوكل؟ قال: «لا) 370). 

و يتأيّد أيضا بإطلاق ما دل على حرمة ما مات من السمكك فى الماء؛ من دون تقييد بصورة عدم الأخذ و الإخراج. 

و حمل بعض هؤلاء الأخبار الأولى على صورةٌ الموت خارجا قطعا أو احتمالاء بناء على أصالة تأخر الحادث, و لا يخفى بعد ذلكك 
الحمل جدّاء بل عدم تحمّله فى بعض ما مرّء و ليس ذلك الحمل بأولى من الحمل فى الأخيرة بالموت بعد الصيد ثم الخروج عن 
التصرّف- يعنى: صيد ثم 


)١(‏ الكافى *: -5١8‏ #» الفقيه : -7١8‏ 8ع4, التهذيب 4: -١١‏ 60 الوسائل 75: 74 أبواب الذبائح ب 8ح ؟. 

() التهذيب 4: -١7‏ ع©؛ الاستبصار ©: 87- 7177, الوسائل 75: 87 أبواب الذبائح ب 8ح .١‏ 

(*) الكافى ©: 7١11‏ ع, الفقيه #: -7١8‏ 48) الوسائل 75: 74 أبواب الذبائح ب 8ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج210 ص: 588 

أطلق ثمّ مات فاخرج ميّتا- و بالحمل على الكراهة. 

و لو قطع النظر عن جميع ذلكك فيرجع إلى أصالة الحلية. 

والقول بالرجوع إلى أصالة حرمة الميتة غير جتّ.د» لإمكان منع صدق الميتهُ على السمكك مطلقا من جهة الأخبار المتضمّنة لقولهم 
عليهم السّرلام: «الحيتان ذكى» بقول مطلق» كصحيحة سليمان بن خالد: عن الحيتان يصيدها المجوسء فقال: «إنَ عليا عليه الّلام كان 
يقول: الحيتان و الجراد ذكى» »١١‏ و قريبة منها مونّقةُ أبى مريم .05١‏ 

لا أن يقال: إِنّها مقدّدهُ بصورة خروجه من الماء حبّاء لمفهوم الشرط فى رواية مسعدة المتقدّمة. و لكنها غير مقيّدُ بالخروج حياء 
فتأمّل. 

و ترجيح أخبار الحرمة بموافقة الشهرة العظيمة- كما قيل «*0- لا يحسنء لأنّ الشهرة فى الفتوى لا تصلح للترجيح. مع أن كونها 
عظيمة غير ثابتةُ عندى. 

و ظهر مما ذكر أن الترجيح بقاعدة الاستدلال لجانب الحلية» و إن كان الاحتياط فى جهة الحرمة. 


المسألة الرابعة: ما مرّ فى المسألة السابقة نما هو فيما إذا كان الواقع فى الآلهُ هو المبّت فى الماء خاصّة 


» أو المت فيه و فى خارج الماء؛ و تميز كل منهما عن الآخر. 
ولو اشتملت الآلهُ على الميّت فى الماء و فى خارجه و اشتبه» ففيه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عام معا من تإللاه0م 


)١(‏ الكافى *: 7117 ©, التهذيب 4: 0-٠١‏ الاستبصار ع: 8# 758 الوسائل 56: 7 أبواب الذبائح ب ”لاح ع. 

() التهذيب 4: 38-١١‏ الاستبصار ع: 7717-8 الوسائل 77:76 أبواب الذبائح ب الاح 8. 

(" فى الرياض 5: 378. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: /21؟ 

أيضا خلاءفء فكل من قال فى الأول بالحلّية قال بها هنا أيضاء و كذا بعض من كان يقول فى الأول بالحرمة» كالشيخ فى النهاية و 
القاضى و المحمّق فى الشرائع .)١١‏ 

و مقتضى ما مرّ الحلّية هنا أيضاء بل بطريق أولى» لعدم تمّز المت فى الماءء و أكثريّةُ الش ركاء من القدماء. 

ولو ترك من المجموع بقدر يتيقّن موته فى الماء و أكل الباقى- كما هى طريقتنا فى المحصور و غيره- كان احتياطاء و الأحوط 


المسألة الخامسة: لو صيد حبّاء ثم دخل فى الماء مع الانطلاق أو مربوطا بشىء و مات فى الماءء حرم 


؛ بلا خلاف فيه يوجدء كما صرّح به بعضهم 70). و تدلّ عليه عمومات حرمة ما مات فى الماء؛ و خصوص الخرّاز و رواية ابن سيابة 
المتقدّمتين» و بها يقتّد إطلاق ما مرّ من أنْ ذكاته أخذه. أو هو ذكى من دون تقييد له بعدم موته فى الماء. 


المسألة السادسة: لو وثب السمك من الماء على الجدّ أو السفينة و نحوهما أو نضب و انحسر عنه الماء و غار و بقى السمكىء فإن أخذ حبًا حل 


؛ و متا لم يحلء بالإجماع المحقّق فى الأول؛ و المحكيّ عن الخلاف 0 فى الثانى. 
لصحيحة علي المتقدّمةٌ فى المسألة الأولى» مضافا فى الأول إلى ما مضى من أدَلّهُ ذكاءٌ السمكك بالأخذ حيا. 
و بتلكك الصحيحة الخاصّة تقد مطلقات المنع عن أكل المنبوذ 


.708 :7 النهاية: 018 القاضى فى المهذّب ؟: 98؟» الشرائع‎ )١( 

(؟) كما فى كفايةُ الأحكام: 758 و الرياض 5: /51. 

(©) الخلاف 7: 010. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: /58 

والمنضوب عنهء كموثُقَةٌ الساباطى: عن الذى ينضب عنه الماء من سمكك البحرء قال: «لا تأكله) .)١١‏ 

و صحيحةٌ محمّد: «لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان و ما نضب الماء عنه فذلكك المتروكك) .0١‏ 

خلافا للمحكىّ عن النهاية و نكت النهاية «) و بعض كتب المحمّق فى الثانى» فقالا بالحل إذا أدركه و هو يضطرب و إن مات قبل 
الأخذ, و لا-زمه- كما فى المسالكك «5:» و غيره «00- أن ذكاءً السمكك خروجه من الماء حدًّا من غير اشتراط إخراجه كذلكك, و 
اشتراط إدراكك الاضطراب للعلم بخروجه حا لا لكونه شرطا بخصوصه. 

و ظاهر النافع و الكفاية 2١‏ التردّد. 

واسشدلوا بروات أبى حفص و مسعدة المتشدمتين فى المسألة الأول و موثقة زرارة: سمكة ارتقفعث فوقعت على الجدٌ فاضطريت 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 80 معا من تإللامه0م 


حتى ماتت آكلها؟ قال: ١نعم)‏ «/ا» و قريبةٌ منها روايته .)/١‏ 
وعدل عليه العمومات المتقدّمة المصرّحة بأنّ الحيتان ذكية» و بأنّ ذكاتها أخذها الشامل للأخذ ميته و حباء خرج ما مات فى الماء بما 


ذكر 


.8 ح‎ ١5 أبواب الأطعمة المحرّمة ب‎ ١18٠ :75 الوسائل‎ ,60 -8٠١ :4 التهذيب‎ )١( 

(1) الفقيه : 3٠٠٠١ -7١0‏ الوسائل 56: 87 أبواب الذبائح ب ع7 ح #. 

(*) النهاية: عل/اذ نكت النهاية *: 6٠١‏ 

(©) المسالكك ؟: 379١‏ 

(0) كالإيضاح ع: ٠6١‏ و المفاتيح ؟: 50. 

(2) النافع: ذل الكفاية: م76. 

() الفقيه : 7١8‏ عع4: الوسائل 6: 87 أبواب الذبائح ب ع7 ح ه. 

(8) التهذيب 4: 9- 277 الاستبصار ©: 2517-8١‏ الوسائل 56: 87 أبواب الذبائح ب 6ح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج210 ص: 589 

فيبقى الباقى. 

و الجواب عن الكل: أنّها أعم مطلقا من الصحيحة المتقدّمة» لشمول الإدراكك فى الاولى و الخروج فى الثانية و الاضطراب حتى يموت 
فى الثالثهُ و الرابعة لما إذا كان بعد الأخذ أو قبله» فيجب التخصيص. 

مضافا إلى أن المسؤول عنه فى الأولى صيد السمكة» و قبل الأخذ حا لا يصدق الصيدء إِلَّا أن تمنع دلاله الصحيحة و ما بمعناها على 
الحرمة» و غايتها المرجوحية. 

فتبقى الروايات الأخيرة خالية عن المعارض فى أصل الحل بالكلية. 

إلَا أن فى رواية الشحام: عن صيد الحيتان إن لم يسمّ عليه؟ قال: 

«لا بأس به إن كان حا أن يأخذه» .)١١‏ 

دلت بالمفهوم على ثبوت البأس- الذى هو العذاب- على أخذه إن لم يكن حتاء سواء كان موته فى الماء أو خارجه. 

ونه تظير قرة القول الأول. 


المسألة السابعة: كلّ ما مات فى الماء بلا أخذ و لا الوقوع فى آلة» محرّم إجماعا 


» و تدل عليه أخبار متكتّرة» كروايتى الثقفى و مسعدة المتقدّمتين 27١‏ و رواية الشيحام: عمًا يوجد من الحيتان طافيا على الماء و يلقيه 
البحر ميتا آكله؟ قال: دولا 75). 


المسألة الثامنة: لا يعتبر فى صيد الحيتان 


و أخذها و إخراجها من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الى معا من تإظلامنم 


.# حا#١ الوسائل 56: 7 أبواب الذبائح ب‎ 15١ 8 التهذيب 4: 4- 14, الاستبصار ع:‎ ,7 -7١8 :* الكافى‎ )١( 
فى ص: ع62.‎ )0( 

(©) التهذيب 4: - 27١‏ الاستبصار ©: 2595١ -8٠‏ الوسائل 56: 6١‏ أبواب الذبائح ب 8ح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 57١‏ 

الماء: التسمية» و لا الاستقبال» و لا الإسلام؛ بلا خلاف أجده فى الأولين» و على الأصِي الأشهر فى الثالث؛ و عن الحلّى الإجماع عليه 
.)١‏ 

لعموم أجل لَكمْ صَيِدُ البخر 7 و عمومات حل السمك. و إطلاقات ذكاته فى الجميع. 

و يزاد فى الأول: خصوص مونّقَهُ أبى بصير المتقدّمةُ فى المسألة الثانية» و رواية الشيحام السابقة فى السادسة. 

و صحيحة الحلبى: عن صيد الحيتان و إن لم يسم عليه» فقال: 

رلا بأس به) 70). 

و محمّد: عن صيد السمكك و لا يسمّىء قال: «لا بأس) «6»). 

و بها بخص عموم قوله سبحانه ولا تَأْكلُوا ما لم يُذْكر اشم اللِّ عليه «ذه. 

و أمّا صحيحةٌ محمّد: عن مجوسيّ يصيد السمكك أ يؤكل منه؟ فقال: 

«ما كنت لآكله حتى أنظر إليه)» قال حمّاد: يعنى: حتى أسمعه يسمّى .2١‏ 


فلا تضِيّ لأنْ التفسير من حمّاد و هو ليس بحبة و لذا نفى صحته فى التهذيبين. 


.8/ :" حكاه عنه فى الرياض :: /ا/ا”, و هو فى السرائر‎ )١( 

(5) المائدة: 58. 

() الفقيه *: /701- 48١‏ التهذيب : 9- 231 الاستبصار ع: 27 2,519 الوسائل 55: 78 أبواب الذبائح ب ”اح .١‏ 

(؟) التهذيب 4: 9- ٠‏ الوسائل 56: 7 أبواب الذبائح ب ١"”اح‏ 7. 

(0) الأنعام: ١؟١.‏ 

(©) التهذيب 4: 9- 337 الاستبصار ع: 57- 570 الوسائل 55: 78 أبواب الذبائح ب 97ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 57١‏ 

و فى الثانى: الأصل. 

و فى الثالث: المستفيضة المعتبرة» كموثّقَةُ أبى بصير و صحيحة الحلبى المتقدّمتين فى الثانية 4١١‏ و صحيحة سليمان و موثّقةُ أبى مريم 
المتقدّمتين فى الثالثهُ «؟». و مرسلةٌ الفقيه: عن الحيتان يصيدها المجوس. قال: «لا بأس.ء إِنْما صيد الحيتان أخذها) 379. 

و صحيحةٌ ابن سنان: «لا بأس بالسمكك الذى يصيده المجوسى) «6". 

و الأخرى: لا بأس بكواميخ المجوس, ولا بأس بصيد هم السمكث) «0). 

خلافا فى الثالث للمفيد «2» فاعتبر الإسلام» واحتاط به ابن زهرة 07. 

لأضالة بحرمة اليه 

و كون صيد السمكك أيضا من التذكية المعتبر فيها الإسلام. 

و لصحيحتى محمّد و الحلبى» المتقدّمتين فى بحث شرائط الصائد «» الناهية عن أكل صيد النصارى و كون أخذ السمكك صيدا. 
و رواية عيسى المتقدّمة فيه أيضا: عن صيد المجوس. قال: «لا بأس 
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(0) فى ص: معع. 

(0) فى ص: /62. 

(7) الفقيه : 458-7017 الوسائل *7: 78 أبواب الذبائح ب ا#اح .١١‏ 

(©) الكافى #: 213-114 التهذيب 4: 28-٠١‏ الوسائل 75: 78 أبواب الذبائح ب #ا#اح .٠١‏ 

(0) الفقيه ": /1٠؟-‏ 484) التهذيب 4: 34-١١‏ الاستبصار ©: 778-28 المحاسن: #ه8- 0/8: الوسائل 75: /7 أبواب الذبائح ب 7" 
7 و الكامخ: 

الذى يؤتدم به معرّب- مجمع البحرين ؟: .58١‏ 

(9) المقنعة: 4/اه. 

(/) الغنية (الجوامع الفقهية): /91. 

(6) فى ص: هلالا و ."0٠0‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج10١2‏ ص: 5177 

إذا أعطوكه حباء و السمكك أيضاء و إِلَا فلا تجز شهادتهم إِلَا أن تشهده؛ .0١١‏ 

و يضعّف الأول: بمنع ذلكك الأصل فى السمكك, كما مرّت إليه الإشارة» و لو سلّمت فيندفع بحصول التذكية المحللة بمثل قوله: «صيد 
الحيتان أخذها) .)3١‏ 

و الثانى: بأنْ المدلول عليه فى الأخبار اشتراط الذبيحة بالإسلام دون التذكية مع أن المستفاد من الأخبار كما مرّ أن الحيتان و الجراد 
ذكية» و مقتضاه عدم احتياجهما إلى التذكية؛ و لو سلّم فغايتها العموم اللازم تخصيصه بما ذكر. 

و هو الجواب عن الصحيحتين. 

و أمّا عن رواية عيسى: فبعدم الدلالة» أمَا بالمنطوق فظاهر. 

وأما بالمفهوم فلأن المفهوم إِنّما يعتبر لو لم بين خلاءف المنطوق فى الكلا.م و إلا فالمعتبر هو المذكورء و قوله: «و إِلّا فلا تجز 
شهادتهم؛ إلى آخرهء هو بيان حكم خلااف المنطوقء فمفهومه: أَنّه إن لم يعطوكه حا لا تجز شهادتهم بالأخذ حرا إِلا أن تشهد 
ذلك- أى أخذهم حيّا- فهو كاف. 

وعلى هذاء فهو على خلاف ما استدلُوا له به أدل» بل يمكن الخدش فى الدلالة مع قطع النظر عن ذلكك أيضاء إذ ليس فى لفظ 
الإعطاء دلالة على التسليم و أخذ المسلم له صريحاء بل و لا ظاهراء فغايتها: أنه يشترط العلم بأخذهم حياء كما هو المعتبر فى ذكاهٌ 
السمك. و لما لم يكن الكافر مقبول الشهادة فى ذلكك اعتبر مشاهدةٌ حياته فى يده» كما ادعى عليه الإجماع 


.١ الوسائل 7: 788 أبواب الصيد ب 6ح‎ 8# -٠١ :4 لل التهذيب‎ 7١11 :© الكافى‎ )١( 

(1) الفقيه : 458-701 الوسائل 76: 78 أبواب الذبائح ب اح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج210 ص: 5177 

.)١١ أيضا‎ 

و كدل عليه متحيحة مسد النشقدمة قى عدر السألة و صححة الحا :عن ضيد الشجرس 'للسمكك كلة؟ فقال: نما كنت لأكله 
حتى أنظر إليه) .)7١‏ 

و فيهما أيضا دلالة على كفاية النظر و إن صاده الكافر, و ذلكك و إن جرى فى المسلم أيضا إِنَا أنّه ثبت بالإجماع و الأدلّةُ المتقدّمة فى 
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الذبيحة كفاية كونه فى يده أو سوقه. 
المسألة التاسعة: لا يشترط فى حلية السمك و ذكاته موته 


بل يحور ا كلمع وذانا لكر كما ضوح ووافى الصبالك و الكناكو المنائع الاو شرح 

للأمنر وزو عترد قإله بخان 2 ١ك‏ كر ولا لتر «5» و عموم ما مر من أن صيد الحيتان أخذه. و أنْ الحيتان و الجراد ذكى» و 
المروىٌ فى محاسن البرقى: «الحوت ذكى حيّه و ميّته) 2). 

و حمل الذكى على المعنى اللغوى- أى الظاهر- و إن أمكن فى الأسخير و لكنه لا يمكن فيما تقدّم عليه لورود أكثره فى جواب 
السؤال عن صيد اليهودى و المجوسى للسمكك 

و قد يستدلٌ أيضا بموتّقتى الساباطى: عن السمكك يشوى و هو حىّ 


(1) الرياض 5: /71/7. 

(0) الفقيه *: 48١ -7٠1/‏ التهذيب 3: 9- 2١‏ الاستبصار 6: 87- 514, الوسائل 75: ه/ أبواب الذبائح ب ”اح .١‏ 

(") المسالكك 5: 37١‏ الكفاية: 2354 المفاتيح ؟: .5١‏ 

(©) المائدة: 42. 

(5) المحاسن: 1/0- 68٠‏ الوسائل 75: 76 أبواب الذبائح ب الاح 0 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج215 ص: 57 

قال: انعم له بأس» .)0١‏ 

و فى دلالتهما نظر, لأنّ الكلام فى الأكل حا و لا حياة بعد الشواء» غاية الأمر أنه نوع إماتة؛ و الظاهر أن السؤال إِنّما هو لأجل ما فيه 
من علب الس 

خلافا للمحكىّ عن الشيخ فى المبسوطء فحرّم الحيّ منه. استنادا إلى أن ذكاته إِنّما هو إخراجه من الماء بشرط موته خارج الماءء إذ 
لو لم يكن الإخراج مشروطا بموته خارج الماء لزم منه حله لو مات فى الماء بعد إخراجه منه. و هو باطل .07١‏ 

وفيه: أن عدم حصول ذكاته إِلَما بتحمّق الإ-خراج و الموت خارجه معا ممنوع» بل المعتبر فيها إِنّما هو الإخراج بشرط عدم موته فى 
الماء عائدا إليه. 

نعم» تدلّ على ما قاله رواية ابن أبى يعفور الوارده فى الخرٌء و فيها: 

«فإنٌ الله تباركك و تعالى أحله و جعل ذكاته موته: كما أحل الحيتان و جعل ذكاتها موتها» :8. 

ولاشك أنّ هذه أخصّ مطلقا مما مرّ من أدلَّةُ الحلّية التامّة دلالتهاء و مقتضى القاعدة تخصيصها بهاء فقول الشيخ قوىّ جدًا. 

و يؤيّده أيضا ظاهر ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج فى حديث 


)١(‏ الاولى: التهذيب : 7ع- ه58, الوسائل 78: 88 أبواب الذبائح ب ”اح هم 

الثانية: التهذيب : -8١‏ 8" الوسائل 8؟: ١١‏ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١١ح‏ 6. 

(0) المبسوط #: //ا3. 

(*) الكافى *: 99 1١‏ التهذيب 7: 758-171١‏ الوسائل ©: 84" أبواب لباس المصلى ب /ح ؟ 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 578 

الزنديق» و فيه: «إنْ السمكك ذكاته إخراجه حا من الماءء ثمّ يتركك حتى يموت من ذات نفسه. و ذلكك أنه ليس له دم» و كذلكك 
الجراد» .)0١‏ 

و جعله مؤرّردا لأدنّه يمكن أن يقال: إِنّه ليس فيه دلالة على لزوم التركك إلى الموت. و أنه أيضا جزء التذكية؛ فلعل المراد أنّه يحسن 
ذلك. 

ولافرق فى حليته حا على القول به بين ما إذا أكل بجميعه أو أبين منه جزء و أكل و لو كان باقيه حياء للأصلء و عدم شمول أخبار 
حرمة الأجزاء المبانةُ من الحيّ لمثل ذلكك. 


.8 الاحتجاج: /61: الوسائل 76: 8 أبواب الذبائح ب الاح‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج210 ص: 57/8 


الفصل الثانى فى تذكية الجراد 


اعلم أن الكلا-م فى الجراد كالكلام فى السمكك فى جميع الأحكام؛ من كون ذكاته إثبات اليد عليه حيا خارج الماء» سواء كان باليد 
أو بغيرهاء و من عدم حل ما مات قبل الأخذ أو بعده ثمّ مات فى الماء؛ و من عدم اشتراط التسمية و الاستقبال و الإسلام فى الآخذ 
حتى عند المفيد أيضا »)١١‏ و اشتراط مشاهدته حبّا إذا كان فى يد الكافر. و جواز أكله حيا. 

بلا خلاف يوجد فى شىء مما ذكر» كما صرّح به بعضهم ."2١‏ 

و يدل على الأول: إطلاق ما مرّ فى صحيحة سليمان و موثّقَةُ أبى مريم: «الحيتان و الجراد ذكى» 0”. 

و رواية الثقفى: «الجراد ذكى كله. فأمَا ما هلكك فى البحر فلا تأكله) «6). 

دلت على كون الجراد ذكيا مطلقاء خرج ما مات بنفسه من غير أخذ بالإجماع. 

و صحيحة عليّ: عن الجراد نصيبه ميّتا فى الصحراء أو فى الماء فيؤكل؟ فقال: «لا تأكله) «ه). 


)١(‏ المقنعة: 4ل/اه. 

(؟) الرياض 5: 778. 

(9) فى ص: /62. 

(؟) المحاسن: 2١08 -58٠١‏ الوسائل 56: 7 أبواب الذبائح ب الاح /. 

(0) الكافى *: 77؟- "2 قرب الإسناد: //ا؟- .٠١949‏ مسائل على بن جعفر: 

98-5 الوسائل 55: 47 أبواب الذبائح ب /الاح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج215 ص: 51717 

و المروىّ فى كتاب علي: عتما أصاب المجوس من الجراد و السمكك أ يحلّ أكله؟ قال: «صيده ذكاته لا بأس به) .)١١‏ 
دل على أن ذكاته : بصيده- الذى هو إثبات اليد عليه- فلا ذكاءٌ بدون الصيد. 

و هما يدلّان على اشتراط الأخذ حا أيضا. 

و تدل عليه أيضا مونّقهُ الساباطى» و فيها: عن الجراد إذا كان فى قراح» فيحرق ذلكك القراح؛ فيحترق ذلكك الجراد و ينضج بتلكك 
النار هل يؤكل؟ قال: «لا) .]١[‏ 
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و تدلٌ على اشتراط كون الموت خارج الماء روايةُ الثقفى و صحيحة علي المذكورتين. 

و على تعميم الأخذ بكونه باليد أو بالآله الإطلاق المذكورء و صدق الصيد المذكور فى رواية على مع كل منهما. 

و يدل على عدم اشتراط الشرائط المذكورة الأصل و العمومات و الإجماع و رواية علي فيما أخذه المجوس. 

ولا يحل من الجراد ما لا يستقل بالطيران و يسمّى بالدّبى بفتح الدال المهملة على وزن العصا و هو الجراد إذا تحرّكك قبل أن تنبت 
أجنحته بالإجماع. 

لصحيحة عليّ: الدّبى من الجراد أ يؤكل؟ قال: «لا حتى يستقل 


]١[‏ التهذيب 4: 7ع- ه8؟, الوسائل 75: 88 أبواب الذبائح ب /ااح ذ. القراح: 
المزرعة التى ليس عليها بناء و لا فيها شجر- مجمع البحرين ؟: 507. 


8 الوسائل 75: / أبواب الذبائح ب 7"”اح‎ 2319 -١84 مسائل على بن جعفر:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١2‏ ص: 57/8 

.)١١ بالطيران)»‎ 

و فى مونّقَهُ الساباطى: فى الذى يشبه الجراد و هو الذى يسمّى الدّبى ليس له جناح يطير به إِلَا أنّهِ يقفز قفزاء أ يحل أكله؟ قال: «لا 
يؤكل ذلك لأنّه مسخ) .01١‏ 

و يظهر من الموثقة مع الصحيحة: أن للدبى نوعين: 

أحدهما: ليس من الجراد. إلَا أنه يشه به» و ليس له جناح يطير به و هو مسخ لا يحل أكله أبدا. 

و الشانى: من الجرادء إِلَا أنه لا يستقل بالطيران» لصغره؛ فهو ما لم يستقلٌ به لا يحلّ أكله. و هو الموافق لقول صاحب الصحاح 0 و 
النذكووقى كنت الأصحاب. 

تع كتاب الصيد و الذباحة و الحمد لله و الصلاه على رسول الله و آله. 


)١(‏ الكافى *: 77؟- "2 قرب الإسناد: 11/7 1١١١‏ مسائل على بن جعفر: 
18-8 الوسائل 56: 47 أبواب الذبائح ب /الاح .١‏ 

(؟) التهذيب 9: 8٠-47‏ الوسائل 56: 89 أبواب الذبائح ب /ا"اح 7. 
() الصحاح 8©: 7999. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة الجزء ١8‏ 

اشاره 

بشم الله الرّحْمن الرّحِيم 


و عليه توكلى 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18. ص: ٠‏ 


كتاب النكاح 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١9معا‏ من تإظلاه0م 


[المقصد الاول] 
اشاره 


© 00)مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: 8 

وهو فى اللغة: عقد التزويج خاصًة على الأصمّح» لتبادره عرفاء و أصالةٌ عدم النقل» و كون العقد مستحدثا ممنوعء بل لكل دين و مله 
عقد. 

وقيل: حقيقةُ فى الوطء خاصّة .)١١‏ 

بل هو الأشهر كما قيل ١؟).‏ 

بل عليه الإجماع عن المختلف 79". 

لظهور ذلكك من جماعة من أهل اللغة» و منهم: الجوهرى «1. 

و يردٌ بمعارضته مع تصريح جمع آخر بخلافه؛ منهم: الراغب «8) و الزجاج «2. 
وقيل: حقيقة بينهماء لاستعماله فيهما 07. 

و يردٌ بأعمّته لو سلم. 

و قيل: مجاز كذلك, لأخذهما من الضمٌ و الاختلاط و الغلبةٌ «8. 


)١(‏ المختلق: 1ه 

(1) انظر كشف اللثام ؟: ع الرياض 5: 8. 

(*) المختلف: 7 

.81 :١ الصحاح‎ )©( 

(0) مفردات الراغب: 208. 

(©) معانى القرآن :١‏ 190؟. 

(0) انظر المصباح المنير للفتيومى: 907. 

(8) انظر المصباح المنير: 67. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١‏ ص: ٠١‏ 

ويرد بعدم ثبوت المأخذ. 

نعم» لو ثبت لتم مطلوبه بضميمة أصالة عدم النقل» و لا يلزم منه حقيقيهُ الوطء لوجود أحد المعانى فيه؛ لأنّها موقوفة على إرادته من 
حاق اللفظ و فهم الخصوصيَهُ من الخارجء و ليس الكلام فيه. 

و مما ذكر- بضميمة أصالة عدم النقل- يظهر أنه حقيقة فى العقد أيضا خاصّة فى الشرع. و تؤيّده غلب استعماله فيه كذلكك, لكونها 
مظن التبادر و اشتهاره» بل دعوى الإجماع عليه» كما عن الشيخ و الحلى و الإيضاح .)١١‏ 

و فيه أيضا قولان آخران: العكس. و الاشتراككء و دليلهما ضعيف. 

وهاهنا فصول: 


)١(‏ الشيخ فى عدَّهُ الأصول 217١ :١‏ الحلّى فى السرائر ؟: 875 الإيضاح : ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إأماع3حدات. الالالالالا صفحة (9معا من اهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١‏ ص: ١١‏ 

الأول فى المقدّمات 

اشاره 


اعلم أن النكاح سِنّهُ ستية من سنن المرسلين» و هو من عدو الله حصن حصينء و هو مستحبٌ لمن اشتاقت نفسه إليه من الرجال و 
النساء؛ بالكتاب ١١‏ و السنّهُ 59» و الإجماع. 

و القول بوجوبه- كما حكى عن بعضهم «*0- شاد بل للإجماع مخالف. و به تخرج العمومات الظاهرة فى الوجوب عن ظواهرهاء 
مضافا إلى شمولها لغير السابق المتتفى فى حقه الوجوب قطعاء فيعارض التجوز بإرادة التدب التخصيض: و أولوية الثاني - كما اشتهرت 
غير معلومة. 

و فى استحبابه- لمن لم يشتق- قولان. 

أشهرهما و أصححهما ذلك, و إن لم يقدر على أهبه النكاح إذا قدر على إيقاعه و لم يكن مزاحما لواجبء لوجوه عديدة عمدتها: 
عموم أكثر النصوص. 

خلافا للمبسوط «5")» وابن حمزة «8)» فقالا باستحباب تركه له إمّا مطلقا 


.”:5 النساء: ”2 النور:‎ )١( 

(؟) الوسائل :7١‏ 1 و ”© أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب ١‏ و .١١‏ 

() حكاه فى المغنى و الشرح الكبير 7: 776 عن أبى بكر بن عبد العزيز» و نسبه الشيخ فى الخلاف ©: 762 إلى داود. 

(©) المبسوط ع: .12٠‏ 

(0) الوسيلة: 588. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١‏ ص: ١7‏ 

كالأول» أو مع عدم القدرة على أهبه النكاح كالثانى؛ لوجوه غير تامّة. 

لو تعارض مع الفراغة لسائر العبادات فهل هو أفضلء أم هى؟ 

فيه خلاف, و الأشهر الأقوى: الأولء لأنّه أيضا فى نفسه عبادة» و ما يتبعه من أداء حقوق الزوجة- و هو المزاحم للتفرّغ- عبادات أخر 
شاقة و يزيد ذلك من سائر العبادات بمزيد التأكيدات و الترغيبات سيّما بما يدل على أفضليته من غيره: 

كروايةٌ ابن ميمون: «ما استفاد امرؤ فائده بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة» الحديث .)١١‏ 

و ابن مهران: «ما من شىء أحبّ إلى الله من بيت يعمر فى الإسلام بالتكاح» ."7١‏ 

و فى رواية: «شرار موتاكم العزّاب» .]١[‏ 

ولا يعارضها ما ورد فى فضيلهُ بعض العبادات» كالصلاة و الجهاد و نحوهماء لأنّ الكلام فى أفضائته عن نفس التفرّغ لا عن جميع 
سائر العبادات. 


و يتأكد رجحانه مع خوف الوقوع فى المحرّم بتركه؛ بل صرّح جماعة بوجوبه حينئذ 5١‏ و الدليل لا يساعده. 


]١[‏ الكافى ه: 79"- ”2 الفقيه ": 1158-77 التهذيب : 79- ٠١68‏ الوسائل :7١‏ 194 أبواب مقدمات النكاح ب ؟ ح "2 و فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طاومعا من تإضامم 


الجميع: «أرذال» بدل: 


«شرار)» و فى الفقيه: «أراذل»» و التعبير بالشرار موجود فى المقنعة: /691. 


4 أبواب مقدمات النكاح ب‎ 6٠ :١ المقنعة: 8917 الوسائل‎ 2٠١517-7٠ :/ الفقيه : 788- 1188» التهذيب‎ 2١ الكافى ه: /ا#-‎ )١( 
٠6 ح‎ 

() الكافى 0: #78- ١‏ الوسائل ١8 :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب ١ح .٠١‏ 

(؟) كالعلامة فى القواعد ؟: 7؛ فخر المحققين فى الإيضاح *: *؛ الشهيد الثانى فى الروضة 5: 88. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١‏ 

والظاعر تقض الرجسان بما إذا ضعت معه النيشة روى عن النبع صكك الله عليه و آله أنه قال::إذا أى على أت فانة و كمائرة 
سنة- أى من هجرتى- فقد حلت لهم العزوبة و العزلة و الترمٌب على رؤوس الجبال). 

وفى حديث آخر: «يأتى على الناس زمان لا تنال المعيشةً فيه إِنَا بالمعصية» فإذا كان ذلكك الزّمان حلت العزوية) .)١١‏ 


وله وللدخول بالزوجة آداب مستحبّة: 


أمًا آداب النكاح: 
فمنها: اختيار البكر من النساء 


؛ الولودء العفيفة» الكريمة الأصل» بكونها من أهل بيت الإيمان أو الصلاح أو غير الناشئة هى أو آباؤها أو أمّهاتها من زنى أو حيض 
و شبهة» أو البعيدة هى و أبواها عن الألسن. 
كل ذلك للروايات «”» و الاعتبارات. 


و منها: أن يقصد بالنكاح اتباع السنّة 


و الولد الصالح و المعونة على الطاعة و المحافظة عن المعصية كلا أو بعضا- دون التلذّذ أو نحوه من الأمور الدنيوية- ليكون فعله 
مووذا للقران و إظاطة لله سيضائه, 


ولو قصد الأمرين من الديتيةُ و الدنيويّةُ فمع استقلال أحدهما فى 


)١(‏ التحصين لابن فهد الحلى: ؟؛ مستدركك الوسائل :١١‏ 7817 أبواب جهاد النفس ب ١2ح‏ 215 بتفاوت. 

(1) الوسائل :٠١‏ 77 أبواب مقدمات النكاح ب 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١5‏ 

المطلوبية فالحكم له. و مع استقلال كلّ منهما فالظاهر كونه مؤدّيا للسنّهُ مستحمًا للثواب» و مع عدم استقلال شىء منهما فلا يكون 
نناياء لأنَ المركتهه من الديعة و التاتيوية ليس بدينها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة علو معا من تإشلاه0م 


و منها: أن بعد قصد السنَّهَ بالنكاح يتبعها فى تعيين الزوجة 


أيضاء في رجح بالمرجحات الواردة فى السنّهُ من العفيفة الكريمة» لا بالمرججحات الدنيويّة من الحسن و الجمال و الثروة و المال. 

ففى حسنة هشام: «إذا تزوّج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وكل إلى ذلكك. و إذا تزوّجها لدينها رزقه اللّه الجمال و المال» .)١١‏ 

و فى رواية العجلى: «من تزوّج امرأة لا يتزوّجها إِلَّا لجمالها لم ير فيها ما يحبّء و من تزوّجها لمالها لا يتزوّجها إلا له وكله الله إليه 
فعليكم بذات الدين» .)1١‏ 

و مقتضى الروايتين: كراهة قصد المال و الجمال خاصّةء كأن يرجح ذات المال أو الجمال الغير العفيفة على العفيفة مثلاء فلو قصدهما 
مع ما يترجح بالسنّهُ لم يكن مكروهاء كأن يرجح ذات المال أو الجمال العفيفة على العفيفة الكريهة إذا لم يكن المال أو الجمال 
مستقلًا فى التعيين» إذ ليس قصد المركب من العمَّهُ و المال مثلا-قصد المال فلا تشمله الحسنة و نحوهاء مع أنّها لو شملته يجب 
التخصيص بمفهوم رواية العجلى. 


.١ ح‎ ١15 أبواب مقدمات النكاح ب‎ 58 :7١ الوسائل‎ 18:94 8٠8 :/ التهذيب‎ 21١8٠ -74 : الكافى 0: 8 "2 الفقيه‎ )١( 
.6 ح‎ ١5 أبواب مقدمات النكاح ب‎ 5١ :٠١ (؟) التهذيب /: 799- 1897» الوسائل‎ 
١0 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١ ص:‎ 


و لذا عبر جماعة منهم الروضة بقوله: ولا يقتصر على الجمال أو الثروة من دون مراعاة الأصل و العفَةُ .0١١‏ 
و منها: أن يصلى قبل تعيين المرأهُ ركعتين 


ثمّ يدعو بالمأثور فى رواية أبى بصير: «إذا هم بذلك فليصل ركعتين و يحمد الله تعالى و يقول: الله ِنَّى أريد أن أتروّج فقدّر لى 
من النساء أعفهنٌ فرجاء و أحفظهنٌ لى فى نفسها و فى مالىء و أوسعهنٌ رزقاء و أعظمهنٌ بركة. و قدّر لى منها ولدا طيبا تجعله خلفا 


صالحا فى حياتى و بعد موتى) .)3١‏ 
و منها: إيقاع العقد معلنا فى حضور شاهدين. 


لمكاتبة المهلب: «التزويج الدائم لا يكون إلا بوليَ و شاهدين» . 

و صحيحة زرارة: عن الرجل يتزوج المرأةً بغير شهود, فقال: 

١لا‏ بأس بتزويج البِنَهُ فيما بينه و بين الله نما جعل الشهود فى تزويج البنَهُ من أجل الولد لو لا ذلكك لم يكن به بأس» «©". 
و رواية محمّد: «إِنْما جعلت البِينة فى النكاح من أجل المواريث) .)8١‏ 


.817 الروضة ه:‎ )١( 
.١ أبواب مقدمات النكاح ب "ه ح‎ ١١ :7١ الفقيه : 784- 211817 التهذيب /: /1١ع- 18717 الوسائل‎ ” -20١ :0 الكافى‎ )( 


(*) التهذيب /: 08؟- 21٠١١‏ الاستبصار ": 854-1١52‏ الوسائل ١5؟:‏ ©" أبواب المتعُب ١١‏ ح .١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحةً 090عا من تإظام0م 


(©) الكافى 0: 9"417- ١ء‏ التهذيب /: 1١17-79‏ الوسائل :7١‏ 48 أبواب مقدمات النكاح ب 8# ح #. 

(5) التهذيب 7: 1١78-74‏ و 804 188 الوسائل :7١‏ 44 أبواب مقدمات النكاح ب 8# ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١8‏ 

و صحيحةٌ محمّد: «إِنْما جعلت البتئنات للنسب و المواريث» .]١[‏ 

ولأنّه أنفى للتهمة و أبعد عن الخصومة. 

وهل استحبابه مخصوص بالدائم؟ كما فى الروضة و شرح القواعد 7٠‏ و غيرهما «1» للأصلء و اختصاص الروايتين الأوليين بل 
الأخيرتين أيضاء إذ لا ميراث لغير الدائم بالدائم» بل نفى مفهوم الأوليين عن غيره. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج5١1 1١‏ و 
منها: إيقاع العقد معلنا فى حضور شاهدين. ..... ص : ١0‏ 

مطلق؟ كما يقتضيه إطلاءق النافع والقواعد و اللمعةٌ «©"»» و غيرها «00- و إن أمكن حمله على الشائع الغالب- لإمكان التهمة و 
الخصومة فى غير الدائم أيضاء بل لعموم الروايتين الأخيرتين» إذ الميراث لا يختصٌ بإرث الزوجة» بل يرث ولد المتمبّعة أيضاء و بهما 
يندع الأصلء و أما المفهومان فلا اعتبار بهماء لكونهما وصفين, فالتعميم أولى. 

ولا يشترط الإشهاد فى صحَحَهُ العقد إجماعا فى غير الدائم؛ و على الأصيّ الأشهر فيه أيضاء بل بالإجماع أيضاء كما عن الانتصار و 
الناصريات و الخلاف و الغنية و السرائر و التذكرة و التنقيح و المسالكك «2). 


]١[‏ رواها فى الكافى ه: 741- 25 و الوسائل :٠١‏ 97 أبواب مقدمات النكاح ب © ح ١‏ بإسناده عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم 


(0) الروضة 5: 88 جامع المقاصد ؟١:‏ 217 كشف اللثام ”: . 

(*) كما فى النهاية: »688٠‏ السرائر ؟: +٠هه 2٠١ 2٠‏ التحرير 7: . 

() النافع: 17١‏ القواعد 7: 07 اللمعة (الروضة البهية 0): 88. 

(0) كما فى الشرائع 7: 1917 و الإرشاد ؟: ع. 

(8) حكاه عنهم فى كشف اللثام 7: 07 الانتصار: 1١‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): 5٠١‏ الخلاف ©: ,”8١‏ 787 الغنية (الجوامع 
الفقهية): ,2٠١‏ السرائر ؟: ٠هش‏ ٠ع‏ ٠”ع‏ التذكرة 7: ١لا‏ التنقيح : 217 المسالكك :١‏ 87. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١7‏ 

للأصلء و عموم بعض الروايات» و خصوص الصحيحة المتقدّمة. 

و رواية محمد بن الفضيل: قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام لأبى يوسف القاضى: «إِنَ الله تبارك و تعالى أمر فى كتابه بالطلاق 
و وكدده فيه بشاهدين و لم يرض بهما إلا بعدلين, و أمر فى كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأئبّتّم شاهدين فيما أهمل و أبطلتم 
الشاهدين فيما أكد» »1١‏ فإنّ النكاح الدائم هو الذى أثبتوهما فيه. 

خلافا للمحكيّ عن العمانى .)7١‏ 

للمكاتبة المتقدّمة المردودة بالقصور دلالة على الوجوب, لمكان الجملة الخبريّة؛ و الضعف لأجل الشذوذء و المعارضة مع ما ذكرء 
المرجوحة بالنسبةٌ إليهء لموافقة العامة «. كما صرّح به جمع الخاضّة «. و دلّت عليها الرواية الأخيرة. 


و منها: أن يخطب الزوج أو وليّه أو وكيله أمام العقد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة +9معا من تإظلاه0م 


» للتأسى» و استفاضة الأخبار فى خطبة الأطهار أمام الأنكحة, و ليس بواجب إجماعاء و تصرّح به رواية عبيد بن زرارة «8. 
و يتحمّق بالحمد و الصلاءً و الاستغفار» بل الحمد خاصّة أيضاء كما صرّح به فى رواية القدّاح: (إِنْ علي بن الحسين عليهما السّلام كان 


يتروّج وهو 


.5 أبواب مقدمات النكاح ب 58 ح‎ 48 :7١ ع2 الوسائل‎ -٠41 :0 الكافى‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: 078. 

(©) انظر بداية المجتهد ؟: 217 المغنى 7: 2709 مغنى المحتاج ": 168. 

(؟) كالشيخ فى الخلاف ©: 12١‏ الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ الا صاحب الحدائق 77: "ا". 

(0) الكافى 5: 28*- ١‏ التهذيب /: 1١18-79‏ و 1874-8048 الوسائل ٠١‏ 98 أبواب مقدمات النكاح ب ١8ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١8‏ 

يتعرّق عرقا يأكل فما يزيد على أن يقول: الحمد لله و صلى الله على محمد و آله و يستغفر اللّهه وقد زوّجناك على شرط الله ثمّ 
قال على بن الحسين عليهما السّلام: إذا حمد الله فقد خطب» .]١[‏ 

و مقتضاها: حصولها بمطلق الحمد و لو بغير العريية. 

و أكملها الخطب المرويّةٌ عنهم عليهم السّلام و هى كثيرةٌ .)7١‏ 

و هذه الخطبة غير الخطبة- بالكسر- و هى: التماس قبول المرأةٌ التزويج قبل إرادة العقد. و يستحبٌ فيها أيضا الخطبة- بِضِمٌّ الخاء- 
كما فعله الأئمَهُ و أبو طالب و غيره» فتكون قبل النكاح خطبتان. 


و منها: إبقاعه ليلا. 


كما فى صحيحة الوشاءة «إن من السئّة الترويج فى الليل» «2» و فى رواية ميسر: ١تزوّج‏ بالليل) «2). 


و منها: أن يجتنب إيقاعه و القمر فى برج العقرب. 
لخبر حمران: «من تزوّج والقمرفى العقرب لم ير الحسنى» «8). 


]١[‏ الكافى 0: 784- 25 التهذيب 7: 5048 1870» الوسائل :٠١‏ 48 أبواب مقدمات النكاح ب 6١‏ ح 27 و العرق» بالفتح فالسكون: 
العظم الذى أخذ عنه اللحم- مجمع البحرين 5: 11. 


(؟) انظر الوسائل :7١‏ 91 أبواب مقدمات النكاح ب 87. 
() الكافى ه: عع" ١‏ التهذيب : 818- 181/8» الوسائل 94١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب /ا"اح ". 


(©) الكافى ه: - 0 الوسائل 4١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب /ا"اح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /091عا من تإشامم 


(0) الفقيه ": -78٠‏ 21188 التهذيب /: -٠1/‏ 1808 و اعع- 1888 المقنعة: 
0١*‏ الوسائل ١١5 :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب 8ه ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١9‏ 

و كذا فى محاق الشهرء و هو زمان كون القمر تحت شعاع الشمس. 

لمرسلة الفقيه: و روى أنه يكره التزويج فى محاق الشهر .)١١‏ 

و كذا فى ساعهٌ حارّهُ من أنصاف النهار. 


لروايةٌ ضريس.ء و فيها: «ما أراهما يتّفقان) .)7١‏ 


و أمَا آداب الدخول بالزوجة: 
فمنها: أن يتوضَأ الزوج قبل وصول الزوجة إليه 


و يصلى ركعتين» و يأمر من مع الزوجة أن يأمروها بصلاهٌ ركعتين بعد أن تتوضأ قبل وصولها إليه» ثم الزوج يمتجد الله و يصلى على 
محمّد و آله. ثم يدعو الله بالدعاء المأثور» و يأمر من معها أن يؤْمّنوا على دعائه. 

كما ورد كلّ ذلكك فى صحيحة أبى بصير «")» فهى الحجة عليه. 

و أمًا مافى الروضةٌ و القواعد «©» و غيرهما «00- من دعاء الزوجةٌ أيضا بهذا الدعاء- فلا يستفاد من هذا الحديث ولا من غيره» و كذا 
ما فى طائفة من الكتب من كون ذلكك عند إرادةُ الدخول بالزوجة إن أريد به الوقاع» و أمَا إن أريد به الوصول و اللقاء- كما هو ظاهر 
القواعد» حيث عبر بقوله: عند الدخول- فهو كذلكك. 


)١(‏ الفقيه : -78٠‏ 21189 الوسائل ١١8 :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب 05 ح ؟. 

(؟) الكافى ه: عع”- ١‏ الوسائل :7١‏ 97 أبواب مقدمات النكاح ب 8”اح .١‏ 

(5) الكافى ه: ١٠ه- ١‏ التهذيب /: 89 1872, الوسائل ١18 :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب هه ح .١‏ 

(©) الروضة 2: 47. القواعد 7: 7. 

(0) كالنافع: ١‏ الكفاية: 17 الرياض 5: .7١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١2‏ ص: 7١‏ 

أمَا فى صلاة الزوج: فللتصريح به فى الصحيح. 

و أمّا فى صلاة الزوجة: فبقرينة قوله: مرهم أن يأمروها فيه» إذ لو كانت واصلة إليه لم يحتج إلى أمر أهلها بأمرها. 


و منها: أن يكون الزفاف ليلا. 
لقول الصادق عليه السلام: «زفوا عرائسكم ليلا) .)١١‏ 


و منها: أن يضع بده على ناصيتها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 09/8عا من تإظامهم 


مستقبل القبلة» و يدعو بالمأثور. 

و منها: أن يسمى الله تعالى عند الجماع 

أبداء و أن يدعو بالمأثورء و يسأل اللّه تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويّا صالحا. 
و منها: أن يولم عند التزويج يوما أو يومين 


»و الأفضل أن يكون فى الضحىء كما صرّح به الشيخ فى النهاية 7). و يكره ما زاد على اليومين. 

كلّ ذلك للروايات 79. 

و أمَا ما فى بعض الروايات الواردة فى كتاب المطاعم: إِنْ أبا الحسن أو لم على بعض ولده ثلاثة أيَامِ «*)» فليس صريحا فى كونه فى 
الترويج» بل الظاهر كونه فى الولادةٌ أو الختان» مع أن الفعل لا يعارض القول. 

و يستحبٌ أن يكون بعد التزويج. لأنَّ النبئى أولم بعده كما فى الروايات. 

و الظاهر من الأخبار أنّها مستحبة للترويج. و أما استحبابها عند الزفاف 


)١(‏ الكافى 0: 22" 3 الفقيه ": 17١-18‏ التهذيب 7: 518- 1218 الوسائل 4١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب /الاح ؟. 
(؟) النهاية: 1م؟. 

(*) الوسائل :7١‏ 95 أبواب مقدمات النكاح ب .65٠‏ 

(©) الكافى 2: ١-78١‏ الوسائل 56: 707 أبواب آداب المائدة ب الاح ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١»‏ ص: ”١‏ 

كما فى كثير من العبارات -)١١‏ فلا تساعده الأخبار. 

ولا تجب الإجابة إلى الدعوة إلى وليمهُ العرس عند علمائنا أجمع- كما فى شرح القواعد -17١‏ بل تستحبٌ. 


و منها: أن يجتنب المجامعة مطلقا بعد الظهر. 


لمرسلة الفقيه: ويا على» لا تجامع زوجتكك بعد الظهرء فإنّه إن قضى بينكما ولد فى ذلكك الوقت يكون أحولء و الشيطان يفرح 
بالحول» «". 

و فى النافع و القواعد و اللمعةُ 05٠‏ و غيرها «8): عند الزوال. 

واستند بعضهم له بذلك الحديث؛ وهو أعتم» بل غير دال» لأنّ بعد الظهر عرفا مغاير لعند الزوال» و لم أعثر على مستند آخر إِلَا أن 
يثبت الحكم بفتاواهم تسامحا فى أدلّة السنن. 

و حينئذ» فيستثنى منه عند زوال يوم الخميسء كما ذكره جماعة «2). 

لتلك المرسلة أيضاء فقال: «و إن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عند كبد السماء فقضى بينكما ولد, فإنّ الشيطان لا يقربه 


عق رانين وايكرن قماء وريززقه الدع وجا البلامة فى الديى :و الدثيا: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 099ع! من تإظلامه0 


و عند الغروب حتى يغيب الشفق, و بعد الفجر حتى تطلع الشمس» 


.١151" كما فى الشرائع ؟: 5217 و القواعد ؟: ؟ و الكفاية:‎ )١( 

(0) جامع المقاصد :١7‏ 19. 

() الفقيه #: 88- 17717, الوسائل 18١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب ١158‏ ح .١‏ 

() النافع: »10١‏ القواعد 5: 7 اللمعة (الروضة البهتة 0): 07. 

(5) كالشرائع ؟: 188. 

(©) منهم الشهيد الثانى فى الروضة 5: *8: الفاضل الهندى فى كشف اللثام 7: ل صاحب الرياض 5: .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١.‏ ص: 77 

و ليله الخسوفء و يوم الكسوفء و فى اليوم أو الليل اللذين تكون فيهما الريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء أو الزلزلة. 
كلّ ذلكك لصحيحة سالم .01١‏ 

و مقتضى التخصيص و الأصل اختصاص الكراهة فى الخسوف بالليل و فى الكسوف بالنهار» فلا يكره فى يوم الخسوف و ليل 
الكسوفء كما إذا انكسفت الشمس ابتداء الغروب و غربت منكسفة. 

ولا تختص الكراهة بما إذا وقعاء فلو علم أحد بوقوع أحدهما فى ليله أو يوم بحساب النجوم يكره قبل الوقوع أيضا. 

و فى أول ليله من كل شهر- إِلَّا شهر رمضان- و وسطه و آخره. 

لدلالة الروايات على كلّ ذلكك .)3١‏ 

وعاريا. 

لمرسلة الفقيه: أجامع و أنا عريان؟ فقال: «لا» و لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها» 07. 

و مقتضى الأصل: اختصاص الكراهة بكون الزوج عرياناء فلا كراهة فى الزوجة. 

و تؤيّده رواية إسحاق بن عمار: فى الرجل ينظر إلى امرأته و هى عريانة» قال: «لا بأس بذلك. و هل اللَذه إِنّا ذاك) ©. 


:٠١ الوسائل‎ 237١ طب الأئمةٌ:‎ 2728 -*1١ المحاسن:‎ 2١ -5944 الكافى ه:‎ )١( 

أبواب مقدمات النكاح ب 7ح .١‏ 

(؟) الوسائل ١78 :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب 88. 

() التهذيب /: -8١17‏ 18# الوسائل ١19 :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب 08ح ”؟. 

(©) الكافى ه: /او- ©, التهذيب /: 817- 212817 الوسائل 1٠١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب 28ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١2‏ ص: 77 

و عقيب الاحتلام قبل الغسل. 

لمرسلة الفقيه: «يكره أن يغشى الرجل المرأهُ و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذى رأى» .)١١‏ 

و مقتضاها: اختصاص ارتفاع الكراهة بالغسل خاصّة؛ كما عن الحلى و فى المفاتيح .5١‏ 

فالاكرام بالوضوء أبضا مطلقا- كما فى النافع و القواعد و شرحه و اللمعهٌ «» و عن النهاية و المهذّب و الوسيلة 0©0- أو مع تعدو 
الغسل- كما عن ابن سعيد «00- خلا.ف مفهومها و لا ينضح دليله» و فتوى الفقهاء إِنْما تنفع فى إثبات الاستحباب أو الكراهة دون 
رفعهما. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماع3طات. الالثالانا صفحة ١٠اعا‏ من تإظامم 


ولا تكره معاودة الجماع بغير غسلء للأصل. 

و أمَا ما فى الرسالة الذهبيَة لمولانا الرضا عليه السلام: «الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون) «2. 
فليس صريحا فيه» لاحتمال فتح الغين» فغايته استحباب غسل الفرج» كما نفى عنه الخلاف فى المبسوط مع ضِمٌْ وضوء الصلاة 037. 
و تدلٌ على الوضوء رواية التميمى: فى الجارية يأتيها ثم يريد إتيان 


.١ حال٠ أبواب مقدمات النكاح ب‎ 18 :7١ الفقيه #: 213517-78 الوسائل‎ )١( 

(0) الحلى فى السرائر ؟: 208 المفاتيح ؟: 188. 

(*) النافع: »10١‏ القواعد ؟: ؟ جامع المقاصد :١7‏ 75, اللمعة (الروضة البهية 0): 5. 

(©) النهاية: ”68) المهذب 5: 77" الوسيلة: 1". 

(5) الجامع للشرائع: *587. 

(©) الرسالةٌ الذهبيه: 58, البحار 28: 8:7١‏ 

(0) المبسوط ©: 587 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١.‏ ص: 75 

أخرى توضأ .)١١‏ 

فيكره قبل غسل الفرج و الوضوءء لما ذكر. 

و الحكم بالكراهة قبل الغسل للإلحاق بالاحتلام و احتمال الضِمٌ لا وجه له و إن احتملت المقام المسامحة؛ إذ لم يثبت هذا القدر من 
التسامح. 

و المجامعةٌ و فى البيت صبىّ مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و نفسهما. 

لرواية الحسين بن زيد .)"2١‏ 

بل يتعدٌّى إلى غير سامع الكلام و النفس إذا رأى أيضا. 

للمروىٌ فى طبّ الأئمة: «إيْاك و الجماع حيث يراك صبى يحسن أن يصف حالكك» ”. 

و فى بعض الكتب عن الصادق عليه السلام: «نهى أن توطأ المرأة و الصبئ فى المهد ينظر إليهما» «. 

بل يمكن التعدّى إلى مطلق الصبىئ و إن لم يكن يرى» كما هو مقتضى إطلاق كلام النهايةُ «©) و غيره .8١‏ 


)١(‏ التهذيب 7: 9هع- /187, الوسائل ١5؟: 7٠٠١‏ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 5ح ”؟. 

(؟) الكافى ه: ١٠ه-‏ 1 الوسائل :7١‏ 15 أبواب مقدمات النكاح ب /ات ح 8. 

(*) طب الأثمَةُ «ع): ”17, الوسائل :7١‏ 16 أبواب مقدمات النكاح ب /امح 8. 

(؟) دعائم الإسلام ؟: 717- 0/88 2/81 مستدركك الوسائل :١5‏ 777 أبواب مقدمات النكاح ب 20٠‏ ح ١ح‏ بتفاوت يسير. 

(0) النهاية: 65. 

.18١ المراسم:‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 70 

لرواية راشد: «لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته و فى البيت صبىّ) .0١١‏ 

و مقتضى إطلاق بعض تلكك الأخبار و تصريح بعضها: عدم اختصاص الحكم بالصبئ المميز» بل يتعدّى إلى غيره و لو كان رضيعا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طع/إأماعجحات. الالثالانا صفحة ١١٠عا‏ من نإطاهم 


أيضاء كما عليه المحمّق «7) و جماعة «» بل هو مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب. 

فالتقييد بالممئّز- كما عن بعضهم «015- لا وجه له. و التوصيف بقوله: 

«يحسن أن يصف حالك فى الثانية لا يوجب تقبيد المطلق و طرح الصريح. لأنّه وصف لا يعتبر مفهومه؛ و كذا التوصيف بسماع 
الكلام و النفس فى الأولىء إن جعلناه مشعرا بالتمييز كما فى الروضة .)8١‏ 

ثم تلكك الروايات و إن اختضت بالصبىء إِلَا أنّه يتعدّى إلى غيره بالفحوى و عدم الفصلء و لعل التخصيص لندرة المجامعة فى حضور 


غير العين, 
و مقتضى صريح الأخيرة و إطلاق الثانية بل الثالثة: عموم الكراهة لجماع الحرّه و الأمه. كما صرّح به بعضهم «2. و يقتضيه إطلاق 
كلام 


.١ أبواب مقدمات النكاح ب /اعح‎ 17 :7١ الكافى 0: 549 ١ء المحاسن: 517 067 الوسائل‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: .17١‏ 

() كالعلامة فى التحرير ؟: ع الشهيد فى اللمعة (الروضة البهية 0): 45: الفاضل الهندى فى كشف اللثام 7: . 

() كالشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ ه”©. 

(0) الروضة ه: هه. 

(©) انظر التنقيح الرائع 7: .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 78 

جماعة؛ منهم: النافع و القواعد و اللمعةٌ .0١١‏ 

و عن المشهور: الاختصاص بالحرّةُ .)١‏ 

لصحيحة ابن أبى يعفور: عن الرجل ينكح الجارية من جواريه و معه فى البيت من يرى ذلكك و يسمعه قال: «لا بأس) 70. 
وفيه: أن نفى البأس لا ينفى الكراهة. 

ثم إن منهم من قد الكراهة بما إذا لم ير العورة» قال: و إِلّا فيحرم «5". 

و فيه نظرء لأنّ حرمة النظر إلى العورة أو كشفها لا يحرم الجماع. 

والنظر إلى فرج المرأةً عند المجامعة. 

لموثقة سقاضة 80: 

و مرسلة الفقيه فى وصايا النبى صلى الله عليه و آله: «لا ينظرنٌ أحد إلى فرج امرأته و ليغضٌ بصره عند الجماع, لأنّ النظر إلى الفرج 
يورث العمى فى الولد) «©). 

بل مطلقًا كما قال جماعةٌ «07- و إن جعلوا المقيّد أشد كراهة- لظهور المرسلهُ فى الإطلاق. 

ولا يقئّده قوله: «عند الجماع»»؛ لأنّ الأصل رجوع القيد إلى الأخير. 


.45 :) القواعد 7: 27 اللمعةً (الروضة البِهيَهُ‎ 171 :١ النافع‎ )١( 
.1/ :5 المفاتيح ؟: 141, الحدائق‎ ,18١ كما فى المقنعة: 010 المراسم:‎ )1( 
.١ 8"/؛ الوسائل ١؟: 19 أبواب نكاح العبيد و الإماء ب شلاح‎ -7١8 8 التهذيب‎ )©( 


(ع) الرياض 5: ال. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طعلإأماع3طات. الالثالانا 


(0) التهذيب /: -8١‏ 1885 الوسائل 17١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب 9ه ح ". 
(©) الفقيه 7: 788- 23717 الوسائل ١7١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب 25 ح 2. 
2و372ع0 كالشهيد الثانى ف الروضة: إهكن و صاحب الرياض الى 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١.‏ ص: 717 


صفحة لاهاعا من ناشاهم 


ولا التعليل» لاحتمال كونه لغض البصرء حيث إن فتحه معرض النظرء أو المراد بالغض: غضّه عن النظر إلى الفرجء و حينئذ ينضح وجه 


الأشدّية لأنها مقتضى ذكر الخاصٌ بعد العامّ. 


ولا يحرم ذلك على الأشهرء بل بالإجماع كما عن الخلاف .01١‏ خلافا لابن حمزهُ 407 و هى- مع عدم صراحتها- معارضة بنفى 


البأس عنه فى الموثّقةٌ و فى رواية أبى حمزة «"1. 

لما مرٌ. 

و للمرسلة: «نهى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله عن الجماع مستقبل القبلهُ و مستدبرها» «5". 
و الإجماع على عدم الحرمة أوجب صرف النهى إلى الكراهة. 

و التكلم عند الجماع. 

لقوله: «اثقوا الكلام عند ملتقى الختانين» «0). 

و تشتد الكراهة مع تكثيره الكلام. 

للمرسلة الواردة فى الوصيَةُ لعليّ عليه السلام: «لا تكلم عند الجماع 


.359 :5 الخلاف‎ )١( 
."١ الوسيلة:‎ )0( 


(") الكافى ه: /ا9ع- هه التهذيب : «51- 1881 الوسائل 1٠١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب 4ه ح 25 فى النسخ: ابن حمزة؛ و ما 


أثبتناه من المصادر. 

(؟) الفقيه -1٠١ :١‏ ١هى‏ الوسائل ©: 719 أبواب القبلك ب 17 ح #. 

(0) الكافى : /89- 07 التهذيب /: 8١‏ 887 1, الوسائل :7١‏ 17 أبواب مقدمات النكاح ب 86 ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: /7 

.)١١ كثيرا»‎ 

و جعلها دليلا على أشدَّيهُ الكراهة فى الرجل مطلقا أو مع الكثرة غير جتد لعدم دلالتها عليها. 

و استثنى جماعة ]١[‏ من الكلام: ذكر اللّه سبحانه. و الروايتان مطلقتان. 

و لعله لقوله عليه السلام: «ذكر الله حسن على كل حال» «”. 

أو لما ورد من استحباب التسمية عند الجماع. 

و للمرتضويٌ: «إذا جامع أحدكم فليقل: اللّهم جِتّبنى الشيطان» إلى آخر الدعاء ». 

و لكن الأول عامٌ ينبغى تخصيصه بما مرّء و الثانى ظاهر فى إرادهُ الجماع كما يستفاد من روايات أخر «8). 


إلَا أن يقال: إِنّ الأول أعت من وجه مما مر فيرجع فى محل التعارض إلى أصالهُ عدم الكراهة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً لامء. طع لإ أماع3طات. الالثالانا صفحة ناه إعز من لإللاهم 


.42 :)0 الشهيد فى اللمعةً (الروضة البهيَهُ‎ 217١ منهم ابن حمزة فى الوسيلة: *1؛ الحلى فى السرائر ؟: 208 المحقق فى النافع:‎ ]١[ 


." مح‎ ٠ أبواب مقدمات النكاح ب‎ ١77 :7١ الفقيه : 788- 23717 الوسائل‎ )١( 
.7 أبواب أحكام الخلوة ب /اح‎ "٠١ :١ الكافى ؟: /ا59- ت الوسائل‎ )5( 

(؟) الكافى ه: 0ه- ”؛ الوسائل :7١‏ 18 أبواب مقدمات النكاح ب 88ح ". 
(0) الوسائل ١78 :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب /8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2١‏ ص: 79 

الفصل الثانى فى بعض الأحكام و اللواحق لهذا الباب 

اشاره 

و فيه مسائل 

المسألة الأولى: الأصل و إن كان جواز نظر كل أحد إلى كل شىء 


» إلا أنّه خرج منه نظر الرجل إلى عورة غير الأهل» رجلا كان أو امرأة؛ حرّة أو أمة؛ محرما أو غير محرم. 

بالإجماعء بل الضرورة الديتية» و الكتاب. 

قال الله سبحانه قُلْ لِلْمَؤْمنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَنصارهغ و بَحْفَطُوا فُرُوجَهُمْ .1١‏ 

قال الصادق عليه السلام كما فى مرسلة الفقيه: «كلّ ما كان فى كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنىء إِلَّا فى هذا الموضع. فإنّه 
الحفظ من أن ينظر إليه) .)2١‏ 

و هو عام شامل لجميع الفروج و الناظرين. 

واقى افرسلة أخرى ل.طريلة معكيلة عان صملة من شاف وسوق الله على الله عليه و آلهة ونين أن نبظر الرتحل إلى غورة أحنيه 
المسلم» و نهى أن تنظر المرأه إلى عورة المرأة» إلى أن قال: «و من نظر إلى عورة أخيه المسلم 


7٠ النور:‎ )0( 

(0) الفقيه :١‏ 81- 378 الوسائل "٠١ :١‏ أبواب أحكام الخلوة ب ١ح‏ ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: "١‏ 

أو عووة قير أهله معقدا أدخله الله النار مع المنافقين» الحديث .0١١‏ 

و فى رواية جابر: «لعن رسول الله صلّى الله عليه و آله رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل لها .07١‏ 

و فى مرسلة محمّد بن جعفر: اليس للوالد أن ينظر إلى عورة الولد» و ليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد» 0. 

و فى المروىٌ فى عقاب الأعمال: «من اطلع فى بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شىء من جسدها كان حقًا على الله أن 
يدخله النار مع المنافقين» 59 

ويستفاد من الأخيرة: حرم النظر إلى شعون النساء وجوه من أجسادهة مظلقا أيقناة 

و يدل على ذلك أيضا- مضافا إلى الإجماع- المروىّ فى العلل: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاه اعا من تإللاه0 


«حرّم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج و إلى غيرهنء لما فيه من تهج الرجل و [ما] يدعو إليه التهيبج من الفساد و الدخول 
فيما لا بحل و كذلك ما أشبه الشعور» الحديث [1]. 


أى أشبهها فى تهييج الشهوة» و لا شكك أن العورة بل جميع أجسادهنٌ 
]١[‏ العلل: 8#ه- »١‏ الوسائل :7١‏ 1917 أبواب مقدمات النكاح ب ٠١6‏ ح 2135 و ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر. 


)١(‏ الفقيه : ه- ».١‏ الوسائل :١‏ 7198 أبواب أحكام الخلوة ب ١ح‏ ؟. 

(؟) الكافى 0: 204- 215 الوسائل :7١‏ 191 أبواب مقدمات النكاح ب ٠١6‏ ح ". 

(") الكافى 2: ٠ه‏ 28 الوسائل 7: 08 أبواب آداب الحمام ب ١7ح .١‏ 

(؟) عقاب الأعمال: 187, الوسائل :7١‏ 145 أبواب مقدمات النكاح ب ٠١6‏ ح .١18‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: "١‏ 

كذلكك. 

و صحيحةٌ الحسن بن السرئٌ: «لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها ينظر إلى خلفها و وجهها) .0١١‏ 

دلت بمفهوم الشرط على حرمة النظر إليها إذا لم يرد تزوّجهاء و النظر يتحمّق برؤية جزء من جسدهاء فيكون حراما. 

و احتمال أن يكون قوله: «ينظر إلى خلفها و وجهها» بيانا للنظر» فيكون النظر المحرّم إلى الخلف و الوجه لا يضرّء للتعدّى إلى الباقى 
بالإجماع المركب. 

بأس بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوّجها» .)"١‏ 

دلت بالمفهوم على حرمة النظر بدون إرادة التزويج إلى الوجه و المعصم, فيحرم غيرهما أيضا بالطريق الأولى و الإجماع المركك: 

و إِنّما قلنا: إنها تحرم النظر إلى غير الوجه و الكفين, لأنّ المفهوم حرمة النظر إلى مجموع الوجه و المعصم, و حرمة ذلكك يستلزم 
حرمة غير الوجه و الكفّين منفردة بما مره و لكن لا يستلزم حرمة النظر إلى الوجه أو الكمّين منفرداء لانتفاء الإجماع المركب. 

ولا يتوهّم أن المعصم جزء من الكفٌء لأنّه موضع السوار و هو غير 


.# أبواب مقدمات النكاح ب 8"اح‎ 88 :٠١ الكافى ه: 8- ** الوسائل‎ )١( 

(1) الكافى ه: 8- 27 الوسائل :٠١‏ 88 أبواب مقدمات النكاح ب 8" ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 7" 

الكسّء و لذا أفرد كلا منهما بالذكر عن الآخر فى صحيحة على بن جعفر المرويّة فى قرب الإسناد: عن الرجل ما يصلح أن ينظر من 
المرأة التى لا تحلّ له؟ قال: «الوجه و الكقان و موضع السوار» .0١١‏ 

ولذاقال بعضهم- بعد ذكر هذا الخبر دليلا على جواز النظر إلى وجوه الأجنبيات و أكفهنّ: إِنّهِ لا يقدح فيه زيادة موضع السوار مع 
عدم جواز النظر إليه» لكونه من باب العام المخصّص ."١‏ 

و الاستدلال على حرمة النظر إلى جزء من جسدهنٌ مطلقا بقوله سبحانه قل لِلْمؤْنِينَ يَكُضُوا مِنْ أَبُصارمِع و فى غير المحارم بقوله 
تعالى و لا يَْدِينَ زيتتهُنٌ إَاليعُولَتِهِنَ الآية «8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. طعلإأماع3طات. الالثالانا صفحة ه٠اعا‏ من اناهن 


ليس بجدء لإجمال الأول من جهة موضع النظرء فلعلّه العورة و حمله على العموم لا وجه له. 

و القول- بأنّ الأمر بغض البصر مطلق لا يحتاج إلى تقدير» خرج منه ما خرج- باطلء لإيجابه خروج الأكثر. 

و لاحتمال إرادة نفس الزينة من الثانى» فيكون المراد النهى عن إبداء مواضع الزينة حال كونها مزيّنق حيث إِنْه مهج للشهوة. 

هذا حكم الرجل الناظر. 

و منه يظهر حكم المرأة الناظرة» إذ لا فارق بينهما عند الأصحاب ظاهراء فيحرم نظرها إلى العوره مطلقاء و إلى كل ما يحرم من المرأة 
تظر 


,894٠ قرب الإسناد: /1؟5؟-‎ )١( 

(؟) انظر الرياض 5: ©/. 

6 النور: 3”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 77 

الرجل إليه. 

للإجماع المركب على الظاهرء مضافا فى العورة إلى الي و حديث المناهى .)١١‏ 

و فى سائر الأجزاء إلى رواية البرقى: استأذن ابن أم مكتوم على النبى صلَّى الله عليه و آله وعنده عائشة و حفصة فقال لهما: «قوما 
فادخلا البيت» فقالتا: 

نه أعمى» فقال: «إن لم يركما فإِنْكما تريانه» .07١‏ 

و المروىٌ فى عقاب الأعمال: «اشتدٌ غضب الله على امرأهُ ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذى محرم معها/ 0. 

و إن كان فى دلالة الأولى على الوجوب نظرء إذ القيام و الدخول فى البيت ليس واجبا قطعاء و جعلها مجازا عن عدم الرؤية ليس 
بأولى من حملها على الاستحباب ترغيبا على غَايةُ المباعدة. 

بل فى دلالةٌ الثانية» لأنْ ملأ العين تجوّز يحتمل معناه المجازى وجوها كثيرة. 

نعم» روى أن أمّ سلمة قالت: كنت أنا و ميمونة عند النبى صلى الله عليه و آله فأقبل ابن أمٌ مكتوم فقال: «احتجبا عنه) فقلنا: إِنّه أعمى» 
فقال: «أ فعمياوان أنتما؟!) «©). 


و هو يدل على الوجوبء و ضعفه بالعمل مجبور. 


.19 المتقدم فى ص:‎ )١( 

(؟) الكافى ه: ع87- 7, الوسائل :7١‏ 77 أبواب مقدمات النكاح ب ١159‏ ح .١‏ 

(*) عقاب الأعمال: 185, الوسائل :7١‏ 17 أبواب مقدمات النكاح ب 179 ح ؟. 

(©) مكارم الأخلاق :١‏ 648: الوسائل :7١‏ 177 أبواب مقدمات النكاح ب 179 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: *” 

وبعر لكر ظهرت سرعة كر كل عن الرحل:واالير ]3 إلى رومن العراء عسيه التخووو لكى هذا إلناهر مق ناب الأصبل» وقد 
استثنيت منه مواضع تأتى. 

هذا حكم الرجال و النساء. 

و أمَا الصبيان» فالظاهر جواز النظر إلى غير عوراتهم مطلقاء سواء كانوا مميّزين أو غير مميّزين. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماعجحات. الالثالنا صفحة ب٠اعا‏ من اناهن 


للأصل الخالى عن الصارفء لاختصاص الموانع بالرجل و النساء و المرأة» التى هى حقائق فى البالغ. 

وتدل عليه أيضا صحيحة البجلى: عن الجارية التى لم تدركك متى ينبغى لها أن تغطى رأسها ممّن ليس بينها و بينه محرم- إلى أن 
قال-: 

١لا‏ تغطى رأسها حتى تحرم عليها الصلاةً) .01١‏ 

و أمَا بعض الأخبار المانعة عن تقبيل الصبيةُ التى لها ست سنين أو وضعها على الحجر أو ضمّهاء فلا يدل على منع النظر ."7١‏ 

و أمَا العورات فلا يجوز النظر إليهم إن كانوا مميزين؛ أى الحدّ الذى يعتاد فيه التميز لأكثر الصبيان. 

لإطلاق بعض الموانع. 

و أمَا إن لم يكونوا مميزين فالظاهر الجواز. 

لإطباق الناس فى الأعصار و الأمصار على عدم منع هؤلاء عن كشف 


)١(‏ الكافى ه: 78ه- 7, العلل: 8ه- 7, الوسائل :7١‏ 778 أبواب مقدمات النكاح ب 1١8‏ ح ؟. 

(0) انظر الوسائل :٠١‏ 758 أبواب مقدمات النكاح ب .١77‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 0" 

العورات و نظرهم إليها. 

و أمَا نظرهم إلى الغير فلا شكك فى جوازه مطلقا مع عدم تميبزهم. 

و أما مع التميّز فلا يجوز نظرهم إلى العورة» للأمر باستئذان الذين لم يبلغوا الحلم فى الآية عند العورات الثلاث التى كانوا يضعون فيها 
الساتر للعورة .)١١‏ 

و تؤيّده الروايتان: 

إحداهما: «و الغلام لا يقتل المرأة إذا جاز سبع سنين» .)7١‏ 

و الأخرى: فى الصبئى يحجم المرأة» قال: «إن كان يحسن أن يصف. لا) 00. 

وهل المراد بعدم الجواز هنا: حرمته و وجوب الاستئذان على الصبئ نفسه؟ 

أو الوجوب على الوليّ أمره و نهيه؟ 

أو وجوب تسيّر المنظور إليه عنه؟ 

الظاهر هو: الأولء و لا بعد فيه» لأخضية دليله عن أله رفع القلم عن الصبى. 

و أتشاغير العورة قتقتضى الأصل الخالى عن المعازضن جواؤه» و يعشن العموفات- إن كان ميقض صن خير الى لعمومات رفع 


القلم عنه. 


)١(‏ النور: /ه. 

() الفقيه #: /ا1- 171١‏ الوسائل 77١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب ١77‏ ح 8. 

(") الكافى ه: **8- ١ه‏ الوسائل :7١‏ 77 أبواب مقدمات النكاح ب ١١0‏ ح 7 بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 8" 

و تدل عليه رواية البزنطى: «يؤخذ الغلام بالصلاه و هو ابن سبع سنين» ولا تغطى المرأة شعرها عنه حتى يحتلم) .01١‏ 
ولا تعارضها رواية الحجامة لعدم دلالتها على الحرمة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً لامء. طعلإأماع3طات. الالثالانا صفحة /ا١٠٠عا‏ من لإللاهم 


ولا قوله سبحانه أو الطَفْلٍ الَِّينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَؤْراتٍ النّساءِ «7» حيث قد تعالى شأنه جواز الإبداء للطفل بقوله لَمْ يَطْهَرُوا أى لم 
يميزوا. 

لعدم صراحته فى ذلكك المعنى» لجواز أن يراد: لم يقووا على عوراتهنّ كما قبل 7, مع أنه على فرض الصراحة تكون دلا-لته على 
المنع بمفهوم الوصف الذى ليس بِححَدَة على الأظهر, إِلَما أنّه صرّح فى شرح القواعد بنفى الخلا-ف بين العلماء فى أنه كالبالغ «5", 
فالأحوط: المنع أيضا. 


المسألة الثانية: يستثنى مما مرّ من حرمة النظر مواضع: 
منها: نظر الرجل إلى امرأة يريد نكاحها 


»ولا خلاف فى جواز النظر إلى وجهها و يديها إلى الزند» و استفاضت عليه حكاية الإجماع «8. بل تحمّق» فهو الحبَدِه فيه مع ما مرّ 


من صحيحة ابن السرى و حسنة هشام و حفص و حمّاد .2١‏ 


.# أبواب مقدمات النكاح ب 1758 ح‎ 519 :7١ الفقيه : 718 1708» الوسائل‎ )١( 

(9) النور: 3”. 

(7) انظر مجمع البيان ©: /119؛ جامع المقاصد ؟1: ع". 

(©) جامع المقاصد 58:17. 

(0) كما فى التذكرة ؟: اه المسالكك :١‏ ه©؛ المفاتيح 7: 29/6 الرياض 7: 7 

(©) المقتدعة ديعا فى ف 1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: /1” 

و حسنة محممد: عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر إليها؟ قال: 

.)١١ «نعم)‎ 

و مرسلة الفضل: أ ينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها و محاسنها؟ قال: «لا بأس بذلكك إذا لم يكن متلذّذا» 25١‏ و 
الوجه و الكفان من المحاسن. 

و مولقةٌ غياث: فى رجحل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجهاء قال: ذلا بأس) +6. 

و يظهر من الأخيرتين جواز النظر إلى شعرها و محاسنها أيضاء فهو الأقوى وفاقا للمشايخ الثلاثة «5). مضافا فى الشعر إلى صحيحة ابن 
سنان: 

الرجل يريد أن يتزوّج المرأةُ أ فينظر إلى شعرها؟ قال: «نعم» «8). 

لا يقال: إن فى لفظ المحاسن إجمالاء ففسّره بعضهم بالمواضع الحسنة من الجسد «12» فيشمل جميع ما عدا العورتين. 

و آخر بمواضع الزينة 07 فيشمل الوجه و الاذن و الرقبة و اليدين و القدمين. 


.١ أبواب مقدمات النكاح ب #”اح‎ 417 :7١ الوسائل‎ ١ الكافى ه: هع”-‎ )١( 


(؟) الكافى ه: هع”- هه الوسائل :7١‏ 88 أبواب مقدمات النكاح ب 2”اح ه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً .8/١٠٠عا‏ من لاإنلاه0 


(*) التهذيب /: 8*0 10788 الوسائل :٠١‏ 84 أبواب مقدمات النكاح ب *”اح 8 

(ع) الصدوق فى الفقيه *: -72٠‏ 1374 المفيد فى المقنعة: ١ل‏ الطوسى فى النهاية: 68. 

(0) الفقيه #: 72٠‏ 1784 التهذيب /: “1 1776 الوسائل :7١‏ 4 أبواب مقدمات النكاح ب ع"اح 7. 

(9) انظر جامع المقاصد 17: 18. 

0 انظر الروضة ه: /41. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: /” 

و فى السرائر بالوجه و الكفين و القدمين .]١[‏ 

و يظهر من التذكرة: أنّه الوجه و الكمان 37 فلا يثبت الزائد ممما وقع عليه الإجماع و الشعرء و عدم الفصل بين الشعر و المحاسن غير 
كاي 

لأنا نقول: إن على ذلكك تكون عمومات المنع مخصّ صَه بالمجملء فلا تكون حمَدَهُ فى موضع الإجمالء فيبقى ما عدا المجمع عليه- و 
هو العورة- تحت أصل جواز النظر. 

و يشترط فى الجواز: صلاحيتها للنكاح (و تجويز إجابتهاء لأنّه المتبادر من النصوص. و لتوقف الإرادة المعلّق عليها الحكم عليه)» [1] 
فلا يجوز فى ذات البعل أو المحرّمة مؤْبّدا أو لنكاح أختها و نحوهما. 

وقيل: فى ذات العدّة البائنة أيضا «©". 

و فيه نظرء لعدم تبادر غيره؛ و إمكان الإرادة فى حمّها و إن لم يمكن بالفعل. 

ولا يرد مثله فى ذات البعل» لعدم تحّق الإرادة فيها عرفا. 

وفى اشتراط الاستفادة بالنظر ما لا يعرفه قبله للجهل أو النسيان أو احتمال التغيّر» قول اختاره جماعة [*]. 

استنادا إلى أنّه المتبادر من النصوصء سيّما مع ملاحظة التعليل 


]١[‏ السرائر 3: 8 وليس فيه: و القدمين. 
[1] ما بين القوسين ليس فى «ق). 
|" منهم الشهيد الثانى فى الروضة 6 ىق السبزوارى ف الكفاية: اولذاة الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: لل صاحب الرياض ؟: الى 


() التذكرة ؟: ؟/اه. 

(©) انظر الروضة : 48. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 9" 

بالاستيام أو الأخذ بأغلى الثمن. 

و أنّهِ المتيقّن الذى يجب الاقتصار عليه فيما خالف الأصل. 

و يضعًف الأول: بمنع التبادر من اللفظء و إِنّما هو أمر يسبق إلى الذهن من استنباط العلّهُ أو الإشارة إليهاء و مثله لا يقتيد إطلاق اللفظ. 
والثانى: بمنع تيقّن مقتضى الإطلاق أيضا. 

وهل يشترط تعتين الزوجة التى يريد نكاحها؟ 

أم لاء بل يجوز النظر إلى نسوة متعدّدة ليتزوّج من يختار منهن؟ 

الظاهر: الثانى» إذ يقصد نكاح كل واحدةٌ لو أعجبته فهو مريد نكاحها لو أعجبته كما فى الواحدة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 9١1عا‏ من تإنلاه0 


و هل يلحق بالرجل المرأة فى جواز نظرها إليه للتزوّج لو لم نقل بالجواز فى الوجه و الكفّين مطلقا؟ 

صريح جماعة: نعم .]١[‏ لاتحاد العلّك بل الأولويّة: حيث إِنّ الرجل يمكنه الطلاق لو لم يستحسنهاء بخلاف الزوجة. 
و قيل: لا 07١‏ لكون العلَهُ مستنبطة» و هو الأقوى لذلكك. 

و جعل العلهُ قطعيّة باطل لجواز كونها إيجاب الصداق و الإنفاق» كما تومئ إليه الأخبار. 


و منها: نظره إلى وجه أمة يريد شراءها 
و كفيها و شعرها و سائر جسدها و مها مع إذن المولى» و كذا النظر إلى الوجه و الكفين و لو بدون 
]١[‏ منهم العلامُ فى القواعد 7: 27 المحمّق الثانى فى جامع المقاصد 17: 279 الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 670. 


(0) الرياض 5: ال. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١‏ 

إذنه» اتفاقا كما حكاه جماعة .]١[‏ 

له و لرواية أبى بصير: الرجل يعترض الأمة ليشتريهاء قال: «لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها و يمّدها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغى النظر 
إليه) .)5١‏ 

و الأظهر: جواز نظره إلى شعرها أيضاء كما قال به جماعة 0. بل إلى محاسنهاء كما قال به جمع آخر 50: بل هو الأشهر بل إلى ما 
عدا عورتهاء كما قاله بعض الأصحاب «0). 

كلّ ذلك للرواية المتقدّمة؛ بضميمة ما مر من عدم حيجِيةُ العام المخصّ ص بالمجمل فى موضع الإجمال و بقاء الأصل فيه خاليا عن 
العريل: 

مع تأيّده و اعتضاده فى الأول بأنّ جوازه فى المرأة يقتضيه هنا بالطريق الأولى. 

وفيه و فى الثانى بنقل الإجماع فى المسالكك و المفاتيح «2. 

و فيه وفى الثالث إلى رواية الخثعمى: إِنْى اعترضت جوارى المدينة فأمذيتء فقال: «أمَا لمن يريد الشراء فلا بأسء و أما لمن لا يريد 
أن يشترى فَإنّى أكرهه؛ .0/٠‏ 

و رواية الجعفرى: «لا أحبٌ للرجل أن يقلب جارية إِلّا جارية يريد 


.8 :7 الفاضل الهندى فى كشف اللثام‎ :6"8 :١ منهم الشهيد الثانى فى المسالكك‎ ]١[ 


() الفقيه ع: -١7‏ 4 التهذيب /: ه/ا- 71 الوسائل 378 أبواب بيع الحيوان نه ا 
() كما فى المقنعةٌ: 2٠١‏ و النهاية: 58 و الشرائع خاككة 

() كما فى السرائر ”: 2٠١‏ و القواعد 5: ؟ و الكفاية: *10. 

(0) كالعلامة فى التذكرة ”: “/اه و الكاشانى فى المفاتيح ؟: 7/ا". 

(9) المسالكك :١‏ ومع المفاتيح خارون 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١٠١عا‏ من تإللاهم 


(/) التهذيب /: 778- 3٠١79‏ الوسائل 18: 777 أبواب بيع الحيوان ب 7١‏ ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 5١‏ 

.)١١ شراءها)‎ 

و المروىٌّ عن قرب الإسناد- بضميمة الإجماع المركب-: «إنّ علدا عليه السلام كان إذا أراد أن يشترى الجاري يكشف عن ساقيها 
فينظر إليها) .0"١١‏ 

و فى الجميع إلى إذن المولى بشاهد الحالء و بظهور انصراف إطلاق أخبار المنع إلى ما عداهنٌ أو إليهنَ فى غير محل البحث. 
و إِنّما جعلناها مؤْيّدهُ لا أدلهُ- كما فعله بعضهم- لضعف الأول بمنع الأولويّة. 

والثانى بمنع الحجية. 

و الثالث بمنع الدلالة» لتحقق الإمذاء بالنظر إلى الوجه أيضا. 

و الرابع بمنع الصراحة» لعدم صراحة التقليب فى المطلوب. 

و الخامس بالضعف الخالى عن الجابر. 

[و السادس] «”") و السابع بالمنع. 


و منها: النظر إلى وجوه أهل الذمّة و شعورهنّ و أيديهن 
» على الحق الموافق للشيخين و القاضى و الفاضلين «6»» و أكثر المتأخَرين «©)» بل هو 


." ح7١ الوسائل 18: 718 أبواب بيع الحيوان ب‎ ٠١0 78 : التهذيب‎ )١( 

(1) قرب الإسناد: -٠١*‏ 65 بتفاوت يسير» الوسائل 18: 778 أبواب بيع الحيوان ب 7٠١‏ ح 8. 

(") ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن. 

(؟) المفيد فى المقنعة: 281١‏ الطوسى فى النهاية: *8؟: حكاه عن القاضى فى المختلف: 875) المحقق فى الشرائع ؟: 189 العامة فى 
القواعد 5: ”. 

(0) منهم المحمّق الثانى فى جامع المقاصد ؟1: ١"؛‏ الشهيد الثانى فى الروضة 0: 

8 السبزوارى فى الكفاية: *ه1؛ صاحب الرياض ؟: 78. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: 57 

المشهورء كما صرّح به جماعة .0١١‏ 

لرواية السكونى: «لا حرمةٌ لنساء أهل الذمّهُ أن ينظر إلى شعورهنٌ و أيديهنٌ) ."١‏ 

و يتعدٌّى إلى الوجه بعدم الفصل. 

و رواية ابن صهيب: ١لا‏ بأس بالنظر إلى أهل تهامة و الأعراب و أهل البوادى من أهل الذمّهُ و العلوج. لأنْهِنّ لا ينتهين إذا نهين» «1. 

و المتبادر من النظر إلى شخص: النظر إلى وجهه مع أنّه أقل ما يحتمل هنا. 

و لفحوى مرسلة الفقيه: «إنَما كره النظر إلى عورة المسلم, و أمّا النظر إلى عورةٌ الذمّى و من ليس بمسلم هو مثل النظر إلى عورة 
الحمار) 9©). 

و مرسلة ابن أبى عمير: «النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظ ركك إلى عورة الحمار) «8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١اعا‏ من (انلاهم 


خلذفا الحلن وا المقعلق عه لإطلاق قز داكن قل للم توم 


.0/ :37 الحدائق‎ 18٠ ع”©, الكفاية:‎ :١ كما فى المسالكك‎ )١( 

(؟) الكافى ه: 7ه- 2١‏ الوسائل :7١‏ ه١٠7‏ أبواب مقدمات النكاح ب ؟7١١ح .١‏ 

(") الكافى 2: 7ه ل الفقيه *: 178-76٠‏ العلل: هه- ١‏ الوسائل :٠١‏ 

8 أبواب مقدمات النكاح ب ١1ح .١‏ 

(6) الفقيه :١‏ 8# 388 الوسائل ؟: 8” أبواب آداب الحمام ب مح ؟. 

(0) الكافى *: 230-20١‏ الوسائل ؟: 8" أبواب آداب الحمام ب مح .١‏ 

(©) الحلى فى السرائر ؟: )6٠١‏ المختلف: 278 
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يَعْضُوا مِنْ أَْصارهِم .0١١‏ 

و يجاب عنه: بأنّه مجملء و مع التسليم على الوجوب غير دال» و على التسليم غايته العموم الواجب تخصيصه بما مرّء كغيره من 
العمومات. 

ومقتضى المرسلتين: تجويز النظر إلى سائر جسدهن» بل عوراتهن و عورات رجال الكفانء فتعارضان أدلهُ المنع بالعموم المطلق أو من 
وجه. الموجب للرجوع إلى الأصلء مع اختصاص كثير منها (سييما الآية) ]١[‏ بالمؤمن أو المسلم إلا أنى لم أعثر على مصرّح بالتجويز 
فيه» فإن ثبت الإجماع و إِلَّا فالظاهر الجواز. 


و منها: النظر إلى ما عدا العورة من المحارم اللاتى يحرم نكاحهن مؤبّدا 


بدسب أو رضاع أو مصاهرة. و المراد بها: القبل و الدبر. 

أمَا فى وجوههنٌ و أكفَّهِنٌ و أقدامهنّ فبالإجماع. 

و أمَا فى ما عدا ذلك فعلى الحقّ المشهورء كما صرّح به جماعة [1]؛ بل قيل: إن مقطوع به فى كلام الأصحابء بل حكى عن بعضهم 
عليه الإجماع «5»). 

و قيل بالمنع» و هو ظاهر التنقيح. إِلَا فى الثدى حال الإرضاع «8). 

و قال ثالث بالإباحة فى المحاسن خاصّة «18. و فسّرها بمواضع الزينة. 


]١[‏ ما بين القوسين ليس فى «ق). 
[؟] منهم صاحب الرياض ؟: 1/7 


"٠ التوبة:‎ )١( 
.4 :7 (؟) كما فى المفاتيح ؟: 0/7و كشف اللثام‎ 


الله التنقيح رحرضة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠١اعا‏ من تإنلاهم 


(©) انظر الرياض ”: 7/. 
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لرواية السكونى: «لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر امّه أو أخته أو بنته» .)١١‏ 

و يتعدّى إلى سائر المحارم بالإجماع المركب و الأصل السالم عتما يصلح للمعارضة؛ إذ لم نعثر على مانع خاصٌ أو عام يشمل مورد 
التزاع» سوى المرويّين فى العلل و عقاب الأعمال المتقدّمين [1]. المعارض فى الشعر مع رواية السكونى بالعموم المطلق» فيجب 
تخصيصهما بغير المحارم. 

و من تخصيص النساء و المرأة- اللتين أضاف إليهما الشعر فيهما- يلزم تخصيصهما (فى المشهور) [1] فى ما أشبه الشعور, لأنّه مقتتضى 
التشبيه بقوله: «كذلك» و فى الضمير للجسدء لأنّهما لمن تقدّم؛ و هو مخصوص بغير المحرم. 

و سوى حسنةُ هشام و صحيحة ابن السرى المتقدّمتين أيضا «5". و مرجع الضمير فى أولاهما غير معلوم, فلعله غير المحارم [*1» [و 
الثانية] [؟] فيحتمل أن يكون المراد بالنظر فيها: النظر إلى الخلف و الوجه؛ و يكون قوله: «ينظر» بيانا للنظرء و يصلح ذلكك قرينة لإرادة 
المقتّد من النظر. 

و على هذا فيكون النظر المحرّم فى من لا يراد تزوّجها النظر إلى الخلف و الوجه. و حرمته فى المحارم منتفية قطعاء و إن احتمل إرادة 
المطلق أيضاء و لكن لصلاحيّة جزئه الأخير لكونه قرينة للتقييد لا يحمل على 


١ 
1 
#افى بصن الس زيادة: و العموم مخصوص بغير المحارم.‎ 


1 
1 
1 
[؟] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن. 


أفى 
]ما 0 
ا 
]ما 


(1) الفقيه : ع0 ٠621‏ الوسائل :7١‏ "1917 أبواب مقدمات النكاح ب ٠١6‏ ح /. 

(ع) فى ص: ."١‏ 
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المطلق» لعدم جريان أصالة الحقيقة فيه و إن لم يحمل على المقيّد أيضا. 

هذاء مضافا إلى احتمال آخر فيهاء و هو كون قوله: «إذا أراد» إلى آخره شرطا لما تأخَر عنه» و هو قوله: «ينظر إلى خلفها و وجهها/ و 
مفهومه حينئذ: أنه إذا لم يرد لا ينظرء و هو عن إفادهٌ الحرمة قاصر. 

و تؤيّد المطلوب- بل تدلّ على جملة منه- الآآية و هى قوله تعالى: 

وَلا يِئدِينَ زِيتََهُنٌ إلا ليعُولتِهِنَ إلى آخر الآية. 

وما ورد فى جواز تغسيل المحارم مجرّدات إِلَا أنه يلقى على عورتهنٌ خرقة .١١‏ 

دليل المانع: كونهنَ عورة» خرج ما وقع الاتفاق عليه» فبقى الباقى» و عموم المرويّين المتقدّمين. 

قلنان أي ذل على سرمة انظر على العووة يذ لكف المعتى على كل امخض مت الفنحارم 11و العموم ممخصوصي يغير الميحاوم "كما امز. 
حيجة الثالث: الجمع , يق الاآية المتقدمة ومين قولة تال قل للم فيه حبرا مِنْ أبُصارهِم. 

والخبر المروىٌ فى تفسير القمى فى تفسير الزينة فى الآية: «فهو الثياب و الكحل و الخاتم و خضاب الكف و السواره و الزينة ثلاث: 
زينة للناس و زينة للمحرم و زينة للزوجء فَأمًا زينة الناس فقد ذكرناه» و أمًا زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها و الدملج و ما دونه و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ا ااعا من تإنلاهم 


الخلخال و ما أسفل منه؛ و أمَا زينة الزوج فالجسد كله .]١[‏ 


]١[‏ تفسير القمى ؟: 23٠١١‏ مستدرك الوسائل :١15‏ 716 أبواب مقدمات النكاح ب 88 ح ”. و الدّملج: شىء يشبه السوار تلبسه المرأة 


.5١ أبواب غسل الميت ب‎ 0١8 :7 الوسائل‎ )١( 
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و يرد الأول بمنع دلالة الآيةُ الثانية على وجوب [غضٌ] ]١[‏ النظر عن المحارم حتى يحتاج إلى الجمع. 

و الثانى بأن الخبر لا يدل إِلّا على أن موضع القلادة فما فوقها و الدملج و الخلخال و ما دونهما زينة المحارم؛ و أما أن ما عداها ليس 
زينة لهم فلا يدل عليه إِنّا بمفهوم اللقب» الذى هو من أضعف المفاهيم. 

نعم» يدل التفصيل القاطع للشركة بين الزوج و المحرم أنّ الجسد كله ليس زينة للمحرم ولا كلام فيه لأنّ العورة من الجسد. 


و منها: النظر إلى وجه سائر النساء الأجنبات و أكفْهنْ 


» فإنّه يجوز و لو مكرّرا عند الشيخ فى النهاية و التبيان و كتابى الحديث .»7١‏ بل الكلينى «*/. و جماعة من المتأخَرين [؟]. 
للآيةُ بضميمة الروايات» كالمروىٌ فى تفسير القممى المتقدّم. 

ف زواية زرارة: فى قول الله تعالى إِنَّا ما طَهَرَ مِنْها قال: «الزينة الظاهرة: الكحل و الخاتم) .)8١‏ 

و أبى بصير: عن قول الله عزّ و جلّ وَ لا يُئِدِينَ زِيَتَهُنَ نا ما طَهَرَ مِنْها قال: «الخاتم و المسكة و هى القلب» «©. 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن. 
]١[‏ منهم السبزوارى فى الكفاية: 1807 الكاشانى فى المفاتيح ؟: ه/ا". 


(؟) النهاية: عمع, التبيان /!: 78اع- و7ع. 

(9) الكافى : ١7ه.‏ 

(5) الكافى 0: ١7ه-‏ "؛ الوسائل ٠١١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب ٠١4‏ ح ". 

(©) الكافى 0: ١7ه-‏ 6؛ الوسائل ٠١١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب ٠١4‏ ح 8. 
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و القلب بالضتّ: السوار. 

و المروىٌ فى قرب الإسناد: سثل عا تظهر المرأة من زينتهاء قال: 

«الوجه و الكفّان» .)١١‏ 

و لصحيحة على المتقدّمةٌ فى صدر المسألةٌ .)5١‏ 

و رواية مروك: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: «الوجه و الكقّان و القدمان» 0. 
و رواية جابر عن أبى جعفر عليه السلام؛ عن جابر الأنصارى: «قال: خرج رسول الله صلَّى الله عليه و آله يريد فاطمة و أنا معه فلمًا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا١اعا‏ من لانلاهم 


انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال: السلام عليكم؛ فقالت فاطمة: عليكك السلام يا رسول الله قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا 
رسول الله قال: أدل ومن معى؟ فقالتك: 

يا رسول الله ليس على قناع» فقال: يا فاطمة خذى فضل ملحفتكك فتقنّعى به رأسكك, ففعلتء ثم قال: السلام عليكم, قالت: و عليكك 
السلام يا رسول الله قال: أدخل؟ قالت: نعم يا رسول الله قال: أنا و من معى؟ قالت: 

و من معككء قال جابر: فدخل رسول الله صِلَى الله عليه و آله و دخلت و إذا وجه فاطمة عليها السلام أصفر كأنّه بطن جرادة» إلى أن 


قال: «قال جابر: فو اللّه لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر) ."5١‏ 


.5 ح‎ ٠١4 أبواب مقدمات النكاح ب‎ ٠١7 :7١ الوسائل‎ 231١ -87 قرب الاسناد:‎ )١( 

(0) فى ص: 379 

(*) الكافى 0: -87١‏ 7 الخصال: 707- 01/8 الوسائل 7٠١١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب ٠١9‏ ح ؟. 

(©) الكافى 0: 218- ذه الوسائل 7١0 :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠١‏ ح ". 
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و رواية داود بن فرقد: عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغْسّللونها و عليها ثيابها؟ فقال: «إذا يدخل ذلكك عليهم و 
لكن يغشلون كفيهاء ..١1:‏ 

و نحوها رواية أبى سعيد: فى المرأةً إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم محرم- إلى أن قال-: فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «بل يحل لهِنّ 
أن يمسسن منه ما كان بحل لهنّ أن ينظرن منه إليه و هو حيّ» الحديث .07١‏ 

دلت على حليهُ النظر على بعض أعضائه و لا أقلّ من الوجه و الكمقِّين إجماعا. 

و رواية مفضل: فى المرأة تكون فى السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا فيهم امرأة فتموت المرأة» ما يصنع بها؟ قال: «يغسّل 
منها ما أوجب الله عليه التيقم و لا يمس و لا يكشف شىء من محاسنها التى أمر الله بسترها»» فقلت: كيف يصنع بها؟ قال: «يغلى 
بطن كفيها ثم يغششل وجهها ثم يغسشل ظهر كفيهاا 0. 

ولا يعارض تلكك الأخبار ما نطق بانتفاء الغسل عنهاء لأنّ ما أمر به ليس غسلا و إِنْما هو غسل بعض المواضع. 

و اشتمال بعض تلك على ما لا يجوز النظر إليه إجماعا- كالقدمين 


)١(‏ الكافى ": لاه١-‏ ف الفقيه :١‏ 97- 658, التهذيب :١‏ 7ع 1878 الاستبصار 00١-7١7 :١‏ الوسائل 7: 077 أبواب غسل الميت 
بااح 7 

(؟) التهذيب 23٠٠١1-77 :١‏ الاستبصار 2771-7١ :١‏ الوسائل ؟: 010 أبواب غسل الميت ب ؟؟ ح .٠١‏ 

(*) الكافى ": »1٠ -١89‏ الفقيه :١‏ 90- 2578 التهذيب 2٠١-77 :١‏ الوسائل ؟: 877 أبواب غسل الميت ب 7١5‏ ح .١‏ 
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و موضع السوار- غير قادح؛ إذ خروج بعض خبر بدليل لا يوهن فى غيره» كما أن ضعف بعض تلكك الأخبار سندا لا يخرجها عن 
الحجبّة عندناء سيّما مع انجبارها باشتهار الجواز و لو فى الجملة؛ أى مرّة. 

و تود المطلوت الأخبار المتضفية لرؤية سلمان بدى سثيدة النساء دامية عند إدارة الرحى 19). 

و نحو ذلكك فحاوى أخبار كثيرة وارده فى أبواب النظر إلى النسوة المتضمّنةُ لحكمه منعا و جوازا و سؤالا و جواباء من جههُ كون 
محط الحكم فيها بطرفيه هو الشعر و الرأس و الذراعانء و بالجملة ما عدا الوجه و الكفين مع أنّها أولى ببيان الحكم, لشدَّةٌ الابتلاء به 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10١عا‏ من لاللاه0م 


فالسكوت عن حكمها مطلقا كاشف عن وضوح حكمها من الجوازء و إِلَا لكان حكم المنع فيها أخفى. 

و تؤترده أيضا الأخبار الوارده فى باب ما يجوز أن تلبسه المحرمة من كتاب الح 7 المصرّحة بكشف الوجه؛ المستلزم لرؤية غير 
المحارم لهاء و فى بعضها كشف الإمام بنفسه عن وجه امرأة ستره بمروحة» بل قد يجعل ذلكك دليلاء و لكن فيه جواز كون المرأة 
محرما له عليه السلام» إذ لا عموم فيها و لا إطلاق. 

فالاستدلال به ضعيفء كالاستدلال بصحيحة ابن سويد: إِنْى مبتلى بالنظر إلى المرأةً الجميلة فيعجبنى النظر إليهاء فقال: «يا على لا 
بأس إذا عرف الله من تيتكك الصدق» . 


() بسار الأزرار مير عم 

(؟) الوسائل :١١‏ 597 أبواب تروكك الإحرام ب 58. 

(") الكافى 0: 7ه- ع الوسائل "08:7١‏ أبواب النكاح المحرم ب ١‏ ح ". 
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فإنَ الظاهر من الابتلاء: الاضطرار إليه و عدم إمكان التحرّزء و قد يحمل على الاتّفاقى أيضا. 

ثمّ بما ذكرنا من الأدلّهُ تخضصّ ص أصالة الحرمة المتقدّمة. لأنّ دليلها فى غير العورة عام بالنسبةٌ إليهاء إذ ليس إِلَا روايتى العلل و عقاب 
الأعمال »)١١‏ و عمومهما ظاهر» و صحيحةٌ ابن السرىٌ «7» و النظر فيها أيضا يحتمل الإطلاق و إن احتمل إرادة النظر إلى الخلف و 
الوجه بقرينة ما بعده. و لكنه ليس قرينة صارفة لا يتعيّن معها الحمل على الحقيقة. هذاء مع احتمال آخر فيها قد مرّ يسقط به الاحتجاج 
على الحرمة. 

مع أن فى دلالة الروايتين أيضا نظراء لإمكان منع كون الوجه و الكقين ممما أشبه الشعور و ظهور الجسد فى غيرها. 

مضافا إلى أنه لو قطع النظر عن جميع ذلكك و قلنا بالتعارض يجب تقديم أدلتناء لموافقة ظاهر الكتاب. 

و على هذاء فيبقى الأصل الأول- و هو الإباحة- خاليا عن المعارض بالمرّهُء فيكون هو دليلا مستقلًا على المطلوبء فالمسأله بحمد الله 
واقرينة. 

خلافا لمن حرّمه مطلقاء و هو المحكيّ عن التذكرة و الإيضاح 0230 و مال إليه الفاضل الهندى 0". 

لخوف الفتنة. 


( المتقدميق فى عن 3 

() المتقدمة فى ص: ."١‏ 

(9) التذكرة ”: #الال» الإيضاح *: 8. 

(©) كشف اللثام ؟: 4. 
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و إطلاق الأمر بالغض و النهى عن إبداء الزينة إلا للمحارم. 

والأخبان الجائعة المقدمة: 

و الإطباق فى الأعصار على المنع من خروجهنٌ سافرات» أو إِنْما يخرجن مستترات. 
و صرق العم و التس هن الشيية 11 


و بعض وجوه اعتباريّةُ ضعيفة أخر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ؟1١اعا‏ من تإنلاهم 


و رد الأول بالمنع على سبيل الإطلاق» و لو سلّم فلا يوجب الحرمة. 

و القائن باحمال الآية) و الوسلدت دلالته فيود كالثالة- مقن بقوله: 

إن ما ظَهَرَ. 

و القول- بعدم تعتّن ما ظهر- مردود بما ظهر من الخبر الذى ضعفه- لو كان- قد انجبر مع انّه على فرض عدم التعتّن يكون مجملاء 
فخ ب لوقاف ,لتقن لعفا انون بع 

و الرابع بما مرّ من عدم دلالة الأخبار و وجود المعارض الأقوى. 

و الخامس بمخالفته الوجدان و العيان, لأنّ الناس فى ذلك مختلفة فى الأمكنة و الأزمان» مع احتمال استناده إلى الغيرة أو الاحتجاب 
عن الناظر بشهوة. 

و السادس بعدم الدلالة لو لم يدل على الخلاف. 

و لمن حرّم الزائد على النظر مرّهْ واحدة» أى فى وقت واحد عرفاء و هو المحمّق و الفاضل فى أكثر كتبه 07 و جمع آخر 79. 


.١18 :0 كما فى سنن النسائى‎ )١( 

(0) المحقق فى الشرائع ؟: 7188, الفاضل فى القواعد ؟: "و التحرير ؟: ". 

(0) ستن أبى داود 7: 7188-1958 ستن الدارمى 7: 019/8 مسئد أحمد 8: 

ا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: 7ه 

للنبوئ: «لا تتبع النظرة النظرة, فإنْ الأولى لكك و الثانية عليكك» .]١[‏ 

و مرسلة الفقيه: «لكك أول نظرة و الثاني عليك و لا لكث) .)33١‏ 

و الأخرى: «النظرةٌ لكك و الثاني عليكك و الثالثة فيها الهلاكت» «”. 

و حسنة الكاهلى: «النظرةُ بعد النظرهٌ تزرع فى القلب الشهوة» و كفى بها لصاحبها فتنة) ."١‏ 

و الجواب عنها- مضافا إلى عدم صراحتها فى التحريم-: إِنْ النظرة فيها مجملة؛ فلعل المراد من النظرة الأولى: الاتفاقية الواقعة على ما 
يحرم النظر إليه ممما عدا الوجه و الكفين. 

ثم إن ما ذكر إِنّما هو فى الحرائر. 

وأمًا الإماء» فالحكم فيهنٌ أظهر. 

لاختصاصهنٌ ببعض الأخبار أيضا 8 و لذا جوز النظر إِليهنّ بعض من لم يجوزه فى الحرائر كالتذكرة «©. 


و منها: نظر المملوى و لو كان فحلا إلى مالكته. 


.49 :0 كالشهيدين فى اللمعهُ و الروضة البهيهُ‎ ]١[ 


() الفقيه ©: -١١‏ 26 الوسائل :7١‏ 145 أبواب مقدمات النكاح ب ٠١6‏ ح 1. 


() الفقيه : #0 ٠62٠‏ الوسائل :7١‏ 19 أبواب مقدمات النكاح ب ٠١6‏ ح 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 77١١عا‏ من تإنلاهم 


(©) الفقيه 6: -١١‏ #؛ الوسائل :7١‏ 197 أبواب مقدمات النكاح ب ٠١8‏ ح 8. 

(0) الوسائل 7١0 :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب .١١5‏ 

(©) التذكرة ؟: ع/اه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١‏ ص: "اه 

لقوله سبحانه أوْ ما ملكت أَبْمانهُىَ .»١١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج١1‏ "2 ومنها: نظر المملوك و لو كان فحلا إلى 
مالكته. ..... ص : 7ه 

قوله تعالى لِسَْأ نكم الّذِينَ ملكت أَئمانكم إلى قوله: 

َس عَلَيكمْ ولا علَِمْ جنا بَْدَهُنٌ طَوَافُونَ عَليكمْ 1.. 

حكى عن المبسوط الميل إليه 09 و يظهر من بعض المتأخحرين الميل إليه أيضا ."١‏ 

فإن كان الكلام فيه فى نظره إلى الوجه و الكفين فيظهر ممما ذكر فى غير المملوكك وجه الجواز» بل هو أولى» لخصوص الروايات من 
الصحاح و غيرهاء كروايات البصرى و ابن عمّار و الهاشمى و مرسلة الكافى و رواية الفضيل» و أكثرها صحيحة. 

إحداها: المملوك يرى شعر مولاته؛ قال: «لا بأس) «8). 

و الأخرى: لا بأس أن يرى المملوكك الشعر و الساق) «2). 

و الثالثة: المملوكك يرى شعر مولاته و ساقهاء قال: «لا بأس») 037. 

و الرابعة فى المملوك: «لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا» .)١‏ 


.”3 النور:‎ )١( 

(؟) النور: /ه. 

.12١ :© المبسوط‎ )7( 

(؟) كما فى جامع المقاصد ؟1: / كشف اللثام 7: 4. 

(0) الكافى 8: 2١ -87١‏ الوسائل :7١‏ 776 أبواب مقدمات النكاح ب 178 ح ؟. 

(©) الكافى 5: -87١‏ 27 الوسائل :7١‏ 77 أبواب مقدمات التكاح ب 178 ح 2. 

(0) الكافى 8: ١ه-‏ ”2 الوسائل :7١‏ 77 أبواب مقدمات النكاح ب 178 ح #. 

(8) الكافى ه: ١7ه-‏ ذ. ح ع الوسائل :7١‏ 77 أبواب مقدمات التكاح ب 178 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: 5ه 

و الخامسة: عن المرأهُ هل يحل لزوجها التعرّى و الغسل بين يدى خادمها؟ قال: «لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعدّه) .0١١‏ 

هذا إذا جعل: «لزوجها متعلقا ب «التعرّى) أى تعرّى الزوجة لزوجها وغسلها بين يدى خادمهاء و لو جعل متعلّقا بقوله: «يحل» أى 
تعرّى الزوج و غسله. و يكون المراد بالخادم: الأمة يخرج عن المسألة. 

النافدة أن شرل اللشعة وعد يا انها الدية كرا لد تانكم إلى أن قال: «هم المملوكون من الرجال و النساء» إلى أن قال: «يدخل 
مملوككم و غلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاءوا) .0١‏ 

وروى الشيخ فى المبسوط و غيره: أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أتى فاطمة بعبد قد [وهبه لها] و على فاطمة ثوب إذا قنْعت 
رأسها لم يبلغ رجليها و إذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم ما تلقى, قال: إِنّه ليس 
عليكك بأس إِنّما هو أبوك و غلامكك» .]١[‏ 
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وهى و إن لم تتضمن الوجه و الكفء إلا أنّها تدلّ عليهما بالطريق الأولى و عدم الفصل. 
وأا صحيحة ابتى عتثاز و.يعقوب:«لأ يخل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شىء من تجسدها إلا إلى شعرها غير معد لذلكك 21 
فلا تمنع من النظر إلى الوجه و الكفْينء لأنّ الظاهر أن المراد من 


]١[‏ المبسوط ؟: 18١‏ التذكرة ؟: #/اش» سنن البيهقى 1: 48: و بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: وهبهاء و الصحيح ما أثبتناه من 
المصادر. 


(1) التهذيب :١‏ 10/7 1108 الوسائل ؟: 8" أبواب آداب الحمام ب لاح .١‏ 

(؟) الكافى ه: ٠7ه-‏ 6؛ الوسائل 7١7:7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب ١5١‏ ح ؟. 

(©) الكافى 8: ١7ه-‏ 6؛ الوسائل :7١‏ 77 أبواب مقدمات النكاح ب ١78‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١‏ ص: ذه 

الجسد غيرهما. 

و إن كان الكلا-م فى محرميته» حتى يجوز له النظر إلى ما يجوز للمحارم» كما يستفاد كون الكلا-م فيها من الخلاف و المبسوط و 
السرائر و التذكرة ١١»؛‏ حيث جعلوا الخلاف فى محرميته» ففى الخلاف: الإجماع على العدم و فى المبسوط: أنّه الأشبه بالمذهبء فإن 
ثبت الإجماع المدّعى فهوء و إلا فالآيتان و الأخبار المتقدّمة بين صريحة و ظاهرة فى الجواز. 

ولا-معارض لها سوى صحيحة ابنى عمّار و يعقوب المتقدّمة» و رواية الصيقل: عن كشف الرأس بين يدى الخادم, و قالت له: إن 
شيعتكك اختلفوا علي فى ذلككء فقال بعضهم: لا بأس»ء و قال بعضهم: لا يحل فكتب: 

«سألث عن كشف الرأس بين يدى الخادم» لا تكشفى رأسكك بين يديه. فإِنْ ذلكك مكروه) (073). 

حيث إِنّ الظاهر أن المراد بالخادم فيها: المملوككء إذ لا اختلاف فى غيره. و لا ينافى قوله: «مكروه؛ الحرمة» لأنّ الكراهة فى اللغة أعم 
من الحرمة» فلا يخرج به النهى عن حقيقته. 

و هما مرجوحان بالنسبة إلى ما تقدّم» لاستفاضته؛ و اشتماله على الصحاح, و موافقته لآيتين من الكتاب- و ما قيل من أن المراد بقوله 
اوها ملكت اقالقة الإماء 0 لم يثبت- بل مخالفته لأكثر العامة لأنَّ 


)١(‏ الخلاف 5: 759 المبسوط ©: 12١‏ السرائر 7: 209 التذكرةٌ ؟: /اه. 

(0) التهذيب /: /اهع- 21878 الوسائل :7١‏ 77 أبواب مقدمات النكاح ب 17١‏ ح /. 

() كما فى التبيان !: ٠ا؟؛‏ مجمع البيان ع: 0118 الشرائع ؟: 189. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: 8ه 

مذهب أبى حنيفةٌ )١١‏ وأحد قولى الشافعى 59 وأحمد (؟) عدم المحرمية. 

إِنَا أنه يمكن أن يقال: إن الترجيح بهذه الأمور إِنْما ثبت بالعمومات, و المرججح هنا خاصٌّء و هو رواية الصيقل المصرّحة بتقديم رواية 
الحرمة» فلا مناص عن ترجيحهاء مع أن الآيتين غير صريحتين فى الجواز. 

أمّا الأولى» فلما فى الخلاف و المبسوط و السرائر أنّه روى أصحابنا أن المراد ب اتلك أَيْمانْهنَ: الإماء «*» و مع ذلكك لا يكون 
ظاهرا فى العموم, لآنَ قولهم بمنزلة رواية مرسلة منجبر ضعفها بالشهرة و العمل. 

و أما الثانية» فلعدم صراحتها فى النظرء مع أن الظاهر انعقاد إجماعنا على عدم المحرميّة» فالقول بالمنع- سيّما فى غير الشعر و الساق- 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 2119 من انلام 


أظهر. 
و منها: نظر الخصى إلى غير محارمه 


» فإِنّ فيه خلافا بين أصحابنا: 

فالإسكافى جوّزه مطلقا «. حرا كان الخصيّ أو مملوكاء مالكته كانت المنظور إليه أو غيرها. و قوّاه طائفة من المتأخرين» منهم: 
صاحب الكفايةٌ 29). 

وخصٌّ فى المختلف 07 جواز نظر المملوك منه إلى مالكته. و قوّاه المحمّق الثانى .١‏ 


.١57 :18 و تفسير روح المعانى‎ 7١7 :77 انظر التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) كما فى تفسير روح المعانى 18: 157. 

(") انظر المغنى و الشرح الكبير على متن المقنع /: /ا58. 

(ع) الخلاف ع: 79 8٠‏ المبسوط ©: 12١‏ السرائر ؟: .,2٠١‏ 

(0) حكاه عنه فى المختلف: 07. 

(©) كفايةً الأحكام: 15. 

0 المختلف: 076. 

(8) جامع المقاصد ؟17: 58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١‏ ص: /اه 

و منع الشيخ فى الخلاف 01١‏ و الحلى و المحقّق 37 و الفاضل فى التذكرة 0 و الصيمرى عن نظره مطلقا. 
و استشكل فى التحرير ."5١‏ 

و الكلام هنا أيضا كما فى المسألهٌ السابقة: 

فإن كان فى النظر إلى الوجه و الكفين فالجواز ظاهرء لما مرّ بلا معارض. 

و إن كان فيما يجوز للمحارم النظر إليه فالحقٌ المنع» لما أثبتنا من أصالةُ الحرمة» مضافا إلى الاستصحاب. 
و فى غير مالكته إلى رواية النخعى: عن أمّ الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصى مولاها و هى تغتسل؟ قال: «لا يحل ذلكك» «8). 
محمّد بن إسحاق: يكون لرجل الخصىّ يدخل على نسائه فينا و لهنّ الوضوء فيرى شعورهنء قال: «لا) 120. 
دليل الجواز:؛ قوله تعالى عير أولى الْإِرْبَهُ من الرّجالٍ 37. 

و عمومات الجواز فى المملوكك ./١‏ 


(1) الخلاف ©: 769. 
(؟) الحلى فى السرائر ؟: 204 المحقق فى الشرائع ؟: 5288. 
(©) التذكرة ؟: ع/ه. 


(6)الفد يي ع 
(5) الكافى 3: 7ه- ١‏ الوسائل :7١‏ 710 أبواب مقدمات النكاح ب 18 ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠ظااعا‏ من تاإنلاهم 


() الكافى ه: 7*ه- ”ىء الفقيه : #٠‏ ع ٠8‏ التهذيب /: 8٠‏ 1978 الاستبصار ": 407-787 الوسائل :7١‏ 778 أبواب مقدمات 
النكاح ب 80١17ح‏ ؟. 

(8) الوسائل :7١‏ 77 أبواب مقدمات النكاح ب .١175‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: 0 

و خصوص صحيحة ابن بزيع: عن قناع الحرائر من الخصيان, فقال: 

«كانوا يدخلون على بنات أبى الحسن و لا يتقنّعن) قلت: فكانوا أحرارا؟ 

قال: «لا» قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟ قال: «لا) .)١١‏ 

و الجواب عن الأول بعدم ثبوت كون أولِى الِْرْبَهُ شاملا لما نحن فيه فإنّهِ فشر بمعنى لا يشمله كما يأتى. 
و عن الثانى بأخضّيته عن المدّعى» مضافا إلى ما مرّ من عدم انتهاضه لإثبات المطلوب فى الخاصٌ أيضا. 
أنه لما سئل عن هذه فقال: «أمسكك عن هذا «”» و فى قوله: «كانوا يدخلون» إيماء إلى ذلكك أيضا. 

مع أن الخصيان فى الصحيحة يحتمل الصغار منهم أيضاء و لا عموم فيها و لا إطلاق. 


فروع: 


أ: الظاهر عدم الخلاف فى تحريم مس ما يحرم النظر إليه 


من المرأة للرجل؛ و من الرجل للمرأة. 


572 :7١ الاستبصار *: 240-187 عيون أخبار الرضا عليه السلام 7: 218 الوسائل‎ 1978 -58٠ :7 الكافى 0: 077- ”» التهذيب‎ )١( 
.5170 أبواب مقدمات النكاح ب‎ 

() التهذيب 7: 1977-٠١‏ الوسائل :7١‏ 777 أبواب مقدمات النكاح ب ١78‏ ح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: 09 

و تدلّ عليه أيضا العلهُ المنصوصة المتقدّمة فى روايةٌ العلل .)١١‏ 

بل التهييج فى الم أقوى منه فى النظر. 

و قوله عليه السلام فى رواية أبى سعيد المتقدّمةُ صدرهاء قال بعد ما مرّ: 

«فإذا بلغن الموضع الذى لا يحل لهنّ النظر إليه و لا مسّه و هو حي صببن الماء عليه صا .0*١‏ 

فإِنّ المستفاد منه مع صدرها: أن كلما [لا][1] يحل النظر إليه لا يحل مسه. 

و يؤيّده قوله عليه السلام فى رواية زيد بن على فى تغسيل النساء الغير المحارم للرجل: «و لا يلمسنه بأيديهنٌ) .8١‏ 

و فى رواية مفضّل فى عكسه: «ولا يمس ولا يكشف شىء من محاسنها التى أمر الله بسترها؛ .5١‏ 

و أمّا ما يجوز النظر إليهء فإن كان من المحارم فيجوز مسّهء للأصلء و يومئ إليه بعض الأخبار أيضا «6. و إن كان من غيرهم 
فمقتضى العلةُ المتقدّمة- الخالية عن المعارض فيه- الحرمة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اااعا من تإنلاهم 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن. 


."٠ المتقدمةٌ فى ص:‎ )١( 

(5) التهذيب /: ”ع*- 3٠٠١1‏ الاستبصار :١‏ 70- ١17؛‏ الوسائل 7: 010 أبواب غسل الميت ب 75 ح .٠١‏ 

(6) التهذيب 2٠٠٠١ #67 :١‏ الاستبصار 21١-701 :١‏ الوسائل ؟: 077 أبواب غسل الميت ب 77ح #. 

(5) الفقيه :١‏ 98- 2678 التهذيب :٠١‏ ”ع9 3٠٠١7‏ الاستبصار -7٠١ :١‏ 27208 الوسائل 7: 077 أبواب غسل الميت ب 75 ح .١‏ 
() الوسائل 7١7 :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب .١١8‏ 
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و يدل عليه أيضا النهى عن مصافحة غير المحارم: 

ففى مونّقَةُ سماعة: «لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إِنَا مرأة يحرم عليه أن يتزوّجهاء .١١‏ 

و فى حديث المناهى: «من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بغضب من الله عزّ و جل) .7١‏ 

و حمله فى المفاتيح على المصافحة بشهوة و لا حامل له. فإطلاق الحرمة أظهر. 


ب: الظاهر جواز النظر إلى كل ما لا يجوز النظر إليه 

فى المرآة و الماء و نحوهماء لانصراف النظر إلى الشائع و المتعارفء و لعدم العلم بكونه نظرا إلى المرء و المرأة» لجواز كون الرؤية 
كل ذلك للأصل. 

ج: يجوز النظر إلى وجوه البرزة اللاتى لا يتسثّرن و لا ينتهين 


إذا نهين. 
للعلة النتقصوعية قن ووابة ابن اضهبب المظدمة “ا 


د: كل ما ذكر فيه جواز النظر فقد قيّده الأكثر بعدم التلذذ و الريبة 


. المفشرةٌ تارةٌ: بما يخطر بالبال من المفاسد. 


واخرى: بخوف الوقوع فى المحرّم. 


)١(‏ الكافى 0: 10ه- 2١‏ الوسائل 7١8:7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب ١١8‏ ح ؟. 

() الفقيه ع: 4- .١‏ الوسائل ١48 :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب ٠١8‏ ح .١‏ 

(9) فى ص: ثضة 
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و ثالثة: بخوف الفتنة و الفساد و الوقوع فى موضع التهمة. 

بل عليه حكاية الإجماع فى بعض المواضع مستفيضة »01١‏ بل تحمّق عليه الإجماع فى الحقيقة. 
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و يدل عليه مفهوم قوله: «إذا لم يكن متلذّذاا فى مرسلة الفضل المتقدّمة .5١‏ 

و لعل المنصوصة فى رواية العلل السابقة» حيث إِنّ النظر بالتلذّذ و الريبة مهتيج للشهوة داع إلى الفساد. 

و قوله: «غير متعمّد لذلك)» فى صحيحة ابنى عمّار و يعقوب المذكورة «0. حيث إِنْ المراد منه ليس غير قاصد للنظرء إذ لا اختصاص 
لذلكفا بالقسر ويل المرا د قصند النطر إلى العم بخصرصي رمقل ذلكم له شك من قن الطلة أو الرية غالية 

و قوله: «إذا كان مأموناه فى الرواية الرابعة من روايات نظر المملوكك «). 

و حسنة ربعى: ١كان‏ رسول الله صِلّى الله عليه و آله يسلّم على النساء و يرددن عليه؛ و كان أمير المؤمنين عليه السلام يسلّم على النساء 
و كان يكره أن يسلّم على الشَابَهُ منهنّ» و قال: أتخوّف أن يعجبنى صوتها فيدخل من الاثم علي أكثر ممما طلبت من الأجر .8١‏ 


.8 كشف اللثام ؟:‎ 7# :١ كما فى الإيضاح *: ©, المسالكك‎ )١( 
إفهة فى ص: وذرة‎ 
إفرة فى ص: م‎ 


(؟) راجع ص: 07. 

(5) الكافى ه: 0٠ه-‏ * الفقيه : ٠188 #5٠0‏ الوسائل :7١‏ 76 أبواب مقدمات النكاح ب 18١‏ ح #. 
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دلت على أن الإعجاب يوجب الاثم. 

إلاأن عن المشرع أنه البطلوت بالكل 

أمّا الإجماع؛ فلأنٌ المنقول منه غير حيّدة؛ و المحمّق لم يثبت إلا فى الجملة. فإنّ تحقّقه فى المراد تزوّجها و شراؤهاء و الذمّيات و 
الصور الانعكاسيّةُ و المنقوشة و غير الإنسان من البهائم حين السفاد و الأجزاء المفصوله و نحو ذلك غير معلوم؛ و غايةُ ما ادّعينا تحقّق 
الإجماع فيه: 

الإنسان المسلم غير المراد تزوّجه و شراؤها. 

ولا يثبت من المفهوم المذكور أيضا الزائد عليه» بل الشابت منه أقل من ذلككء إذ مفاده البأس فى النظر إلى مجموع شعر من يراد 
تزوّجها و محاسنها لا-غيره و إِنّما يتعدّى إلى غير ذلك بالأولورة وعدم الفصلء و جريانهما فى جميع المواضع ممنوعء بل لا يثبت 
منه- فى غير الشعر و المحاسن و العوره من غير المراد تزوّجها من الأجنبئات و المحارم- شىء. 

مع أنه يعارض أدلَهُ جواز النظر فيما له دليل سوى الأصل بالعموم من وجه فيرجع إلى الأصلء فلا يثبت منه فى مثل ذلكك شىء أصلاء 
و فيما كان الجواز فيه بالأصل لا أولويّةُ و لا إجماع مركب. 

و من ذلك يظهر ما فى العلّهُ المنصوصة فى رواية العلل أيضاء لأنّ دلالتها بالعموم أيضاء مضافا إلى أنّْ العلّهُ فيه هو مجموع التهتج و ما 
يدعو إليه من الفسادء و تحقق ذلكك- فى كل نظر بتلدّء أو النظر إلى كل شىء» أو بالنسبة إلى كلّ شخص- غير معلوم. 

و أمَا قوله: «غير متعتّ.د لذلكك؛. فدلالة مفهومه على المنع فى التعّرد تابعة لجواز النظر إلى شعرها غير متعم د» و قد عرفت انتفاءه» 
فينفى التابع 
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أيضاء مع أن فى إرادة التلذّذ من التعممد نظرا. 

و منه يظهر ضعف دلالهُ مفهوم قوله: «إذا كان مأمونا». 

و أمَا حسنة ربعى؛ فلو دلت فَإِنّما هى باعتبار قوله: «من الإثم» و أكثر النسخ خال عنه؛ فلا دلالة فيها معتبرة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً اناطعا من تاإنلاهم 


و من ذلك ظهر أن تحريم النظر بتلذّذ مطلقا لا مستند له بل اللازم الحكم به فى موضع ثبت فيه الإجماع؛ و هو غير الزوجة و من يراد 
تزوّجها من النساء المسلمات مطلقاء سواء كان النظر إلى الوجه أو الكفّ أو غيرهماء و سواء كان إلى المحارم أو غيرهنٌ» أو كان سببا 
للتهتيج و داعيا إلى الفساد و كذا الريبة. 


ه: لاريب فى جواز النظر إلى ثياب النساء الأجنبيّات و جلابيبهنَ 


و إن كانت عليهنٌ بدون تلذَّدْ و ريبك و أما معها فمحل إشكالء و الظاهر الحرمة إن كان مهيجا للشهوة داعيا إلى الفساد و الفتنة: لما 
مر. 
و كذا النظر خلف النساءء و لكنّه مكروه؛ لبعض الروايات .)١١‏ 


و: كلما ذكر فيه جواز نظر الرجل إلى المرأهُ يجوز فيه العكس. 


بالإجماع المركب فى غير الزوجة التى يراد تزويجها أو الأمة التى يراد شراؤها. 
و بالأصل فيهما و فى البواقى أيضاء لفقد الصارف عنهء سوى الإجماع المركب المنتفى فى المقام» و الخبر الضعيف الغير المنجبر فيه 
9 


ز: يجوز للرجل أن ينظر إلى مثله ما عدا العورة 


» شيخا كان أو شابًاء 


.٠١8 أبواب مقدمات النكاح ب‎ ١98 :7١ الوسائل‎ )١( 

(1) الكافى 0: 8- 1 الوسائل :7١‏ 777 أبواب مقدمات النكاح ب 1714 ح .١‏ 
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قببحا أو تحسناء بلا فرق بين الأمرد و غيره عتدنا: 

إِلَا إذا كان بتلذّذ مهج للشهوة داع إلى الفتنة بل بتلذّذ مطلقا. 

لظاهر الإجماع. 

نعم يستحبٌ تركك النظر إلى الأمرد الحسن الوجهه للتأسّى بالنبئى» كما ورد أنه صلّى الله عليه و آله أجلسه من ورائه .0١١‏ 
و كذا يجوز للمرأة نظرها إلى مثلها ما خلا العورة» من غير فرق بين المسلمةُ و الكافرة. 

خلافا للمحكىّ عن الشيخين الطوسى و الطبرسى فى تفسيريهما 7؛ و الراوندى فى فقه القرآن «07. فمنعوا عن نظر الكافرة إلى 
المسلمة» قيل: 

حتى الوجه و الكفين 59 و قوّاه بعض الأَجلَهُ «ه). 

لقوله تعالى أو نِسائِهنَ «) أى المؤمنات. 

و لرواية البخترى 0. 

و الأول: تخصيص بلا دليل. 

و الثانى: غير دال على الحرمة؛ لتضمّنه لفظة: «لا ينبغى)». فبهما 
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)١(‏ رواه ابن قدامهُ فى المغنى 7: 587 عن أبى حفص. 

(0) تفسير التبيان /: 57١‏ تفسير م البيان ©: 1328. 

() فقه القرآن ؟: .١178‏ 

(؟) نقله فى المسالكك :١‏ 58 عن الشيخ فى أحد قوليه. 

(0) كما فى كشف اللثام ؟: 4. 

() الكافى 0: 219- ل الفقيه : 28 3787 الوسائل :7١‏ 18 أبواب مقدمات النكاح ب 98ح .١‏ 
5 الشيعة فى أحكام الشريعة» ج02 ص: 26 

لا يتركك الأصل. 


ح: يجوز نظر كل من المرء و المرأةٌ إلى الآخر و مشّه له 


حتى العورة فى موضع الضرورة» أى موضع اضطرٌ إليه أو أوجب تركه العسر و المشقَّةء لانتفاء الضرر و الحرج فى الشريعة. 
و أما بدون الاضطرار أو العسر فلا يجوز و إن كان يدعو إليه نوع حاجة» كتحمل الشهادة فيما لا اضطرار إليه» أو علاج يمكن بغيره 
أيضاء و إن كان ذلكك أفضل من الغير. 


ط: الأجزاء المنفصلة- كالشعور 


- حكمها حكم الأجزاء المتّصلة» فيحرم النظر إليها فيما يحرم متّصلا. 

لا للاستصحاب, لمعارضته هنا مع استصحاب عدم الحرمة فى المنفصل المعلوم قبل شرع الحرمة. 

بل لإطلاق مثل قوله: «حرّم النظر إلى شعورهن) .0١١‏ 

و القول بعدم ظهور النظر إلى المنفصل من الإطلاقات. 

غير جند فى الشعرء لعدم تبادر المتّصل من الشعرء و لا من شعر المرأة» و لا من النظر إلى الشعرء و لا من النظر إلى شعر المرأة» كما لا 
يتبادر ذلكك من النهى عن النظر إلى شعر المعز. 

نعم» لا ينصرف الإطلاق فى غير الشعر من الأجزاء المنفصلة» لندره وجودها منفصلة بحيث يتبادر منها المتتصلء فيحرم فى الشعر دون 
غيره» و عدم الفصل غير ثابت. 


)00 راجع ص: ."٠‏ 
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ولا بأس بالنظر إلى شعر المحارم و غير البالغةُ و الذمّيةُ منفصلة و لو بالتلدّذ. 
لعدم دليل على المنع؛ مع أن التلذّذ منه غالبا ليس لأجل الشعر خاصّة. 

و يجوز النظر إلى شعر غير البالغة المنفصل قبل البلوغ بعده. 

امعان 

وعدم صدق شعر المرأة. 


و كذا إلى شعر الزوجةٌ المنفصل قبل الطلاق بعده. و إلى شعر الزوجة المنفصل قبل التزويج بعده. 
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و له يحرم المسٌّ فى المنفصل. 
للأصل. 


المسألة الثالثة: ذهب جماعة إلى تحريم سماع صوت الأجنبيّات 


من غير ضرورة مطلقا. 
وهو ظاهر إطلاق القواعد و الشرائع و الإرشاد و التحرير 2١١‏ و التلخيص»ء و نسب إلى المشهور (5). 
و الظاهر أن مرادهم: استماعه؛ و إِلّا فالسماع بدونه لا يحرم قطعا. 


." :7 القواعد 5: *» الشرائع ؟: 584» الإرشاد 7: ه» التحرير‎ )١( 

() كباق الحدائق #اد عر 
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ثم حكمهم بالحرمة لأنّهِ عورة. 

و لرواية الصدوق: «و نهى أن تتكلم المرأةُ عند غير زوجها و غير ذى محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد منه) .)١١‏ 

و صحيحة هشام: «النساء عي و عورة؛ و استروا العورات بالبيوت» و استروا العيّ بالسكوت» .*١‏ 

و رواية غياث: «لا تسلم على المرأة) «”. 

و ما فى بعض الأخبار من النهى عن الابتداء بالتسليم عليهنَ «6. 

و يضعّف الأول بالمنع. 

و البواقى بعدم الدلالة: لأنّ النهى عن تكلمها و الأمر بسكوتها لعتّها و النهى عن التسليم عليها لو سلم لم يدل على تحريم استماع 
الصوت بوجه. 

مضافا إلى ما فى الأخير من عدم الدلاله على الحرمة. 

و فى رواية الصدوق إلى ما قيل «8) من مخالفتها للإجماع من جواز سماع ]١[‏ صوتهنٌ زائدا على خمس كلمات مع الضرورة؛ فمنعها 
عا زاد منها معها مخالف للبديهةء إلَا أنه مبنق على جعل لفظة: «من» فى قوله: 


[١'افى‏ «ق): استماع. 


)١(‏ الفقيه : *- »١‏ الوسائل :7١‏ 191 أبواب مقدمات النكاح ب ٠١6‏ ح ؟. 

(؟) الكافى : 78ه- 6, الفقيه : /7517- 117/7» الوسائل :٠١‏ 88 أبواب مقدمات النكاح ب ١5‏ ح 8. 
(*) الكافى ه: 78ه- 7, الوسائل :7١‏ 76 أبواب مقدمات النكاح ب ١11١‏ ح 7. 

(؟) الوسائل :7١‏ 776 أبواب مقدمات النكاح ب .١5١‏ 

(0) الرياض ": هل. 
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«ممًا لا بد منها تبعيضيّة» و لو أخذت بيائيةُ [لا يلزم] ]١1[‏ ذلك المحذور. 
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و إلى ما فى الجميع من المعارضة بحسنة ربعى المتقدّمة ."١‏ 

ورواية أبى بصير: كنت جالسا عند أبى عبد الله عليه السلام إذ دخلت عليه أم خالد» فقال: «أ يسرك أن تسمع كلامها؟) فقلت: نعم» 
قال: «فأذن لها» فأجلسنى معه على الطنفسة, قال: ثم دخلت فتكلمت فإذا هى امرأةٌ بليغة [1]. 

و بما ثبت قطعا من تكلم النساء مع النبى صلَى الله عليه و آله و الأثتَهُ فى محضر من الأصحاب و سؤالهنٌ عنهم, و تقريرهم إِيَاهنٌ 
عليه. 

و ما تواتر من تكلم سيدةٌ النساء مع سلمان «5» و إتيانها بالخطبة الطويلة المرويّة فى الاحتجاج بمحضر من الخلق الكثير «8). 

و تكلم أخوات الحسين عليه السلام مع الأعادى فى مواضع عديدة .2١‏ 

ولو كان السماع حراما لحرم تكلمهنّ لأنْ سبب الحرام حرام و معاون على الإثم. 

بل يعارضه الإجماع القطعى» حيث جرت على ذلك طريقة العلماء من الصدر الأول إلى زماننا هذاء بل أدلّةُ نفى العسر و الحرج. 


]١[‏ بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: لا يدفع و الظاهر ما أثبتناه. 
[1] الكافى 8: 7١-1١١‏ الوسائل :7١‏ 191 أبواب مقدمات النكاح ب ٠١6‏ ح .١‏ 


و الطنفسة: البساط الذى له خمل رقيق؛ و هى ما تجعل تحت الرحل على كتفى البعير- مجمع البحرين ؟: 47 


(0) فى ص: .2١‏ 

(©) البحار 58: ١1/0‏ ب ع و أيضا "©: 119ب ". 

(5) الاحتجاج: /41. 

(9) الاحتجاج: 01 البحار ٠١8:50‏ و 111و 117و 198. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: 89 

و لذا خالف فيه جماعة. فقَددوا التحريم بالتلدّذ و الريبة» و به قطع فى التذكرة »2١‏ و استجوده الشهيد الثانى و صاحب الكفايةٌ و 
المفاتيح قن 

استنادا فى الجواز بدو التلذّذ إلى الأصل و سائر ما مر. 

و فى المنع معه إلى الإجماع المنقول فى كلام بعض المتأخرين 9”. 

والحسنةٌ المتقدّمة. 

و الحلك النتضوضية فى ووابة العلل. 

و يردٌ الإجماع المنقول بعدم الحبجية. 

و الحسنة بعدم الدلالة على الحرمة. إِلَا على النسخة المتضمنة للفظ «الإثم)» و ثبوتها غير معلوم. 

و العلّهُ لا تفيد الكلية» بل إذا كان مهتجا للشهوة داعيا إلى الفساد فكلما كان كذلك يحرم و إِلَا فلاء نعم يكره قطعا. 
و أمّا استماع الأجنبية صوت الأجنبى فلا حرمة فيه أصلا. 

و من الغرائب: فتوى اللمعهُ بحرمته 05١‏ مع أنّها تقرب ممما يخالف الضرورة. 

فإنّ تكلم النبئ و الأثمُ و أصحابهم مع النساء ممّا بلغ حدًا لا يكاد يشككك فيه. 

ومن الضروربئّات: استحباب صلاة الجماعة للنساء و صلاتهنْ مع 
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)١(‏ التذكرة ؟: #/ان. 

(1) الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 7©, الكفاية: *218» المفاتيح ؟: /1". 
(") انظر الرياض ؟: ه/. 

(©) اللمعهُ (الروضة البهِيَهٌُ) ه: 49. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: ٠١‏ 

النبيّ و الولى. 

وقضية أم فروة- حيث دعاها الإمام لاستماع المراثى- مشهورة .)١١‏ 

و سؤال السائلين فى أبواب الدور و صياح الرجال فى الأزقّهُ و نحوها متكثرة. 


المسألة الرابعة: يجوز الوطء فى دبر الزوجة و الأمة 


على الأظهر الأشهر بين من تقدّم و تأخَرء بل بالإجماع كما فى الخلاف و التذكرة و عن الانتصار و السرائر و الغنية ١؟".‏ 
للأصل. 

و المستفيضةٌ المصدّحةٌ بأنّ «ذلك له كما فى بعضها 0379. 

أو بأنْه «لا بأس به» كما فى أخرى «6". 

أو بأنّهِ «أحلتها آيهُ من كتاب الله قول لوط هؤّْلاءٍ بناتى 818:1١‏ كما فى ثالثهُ «2). 


.٠١© انظر كامل الزيارات:‎ )١( 

() الخلاف ع: ع" 78 التذكرة ؟: ع/ا الانتصار: 178 السرائر ؟: 

.217 الغنيةُ (الجوامع الفقهية):‎ ٠ 

(") الكافى 0: -28٠‏ ؟, التهذيب /: ١ع-‏ 1827, الوسائل :7١‏ 168 أبواب مقدمات النكاح ب #/اح .١‏ 

(©) التهذيب /7: 8١ع-‏ 12217 الاستبصار *: 78# ١/الى‏ الوسائل :7١‏ 17 أبواب مقدمات النكاح ب ”لاح 0. 

(0) هود: ظلا. 

(©) التهذيب /: 816- 12884 الاستبصار ؟: #«78- 24ل الوسائل :7١‏ 188 أبواب مقدمات النكاح ب ”الاح #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18. ص: ٠١‏ 

أو بأنه لا بأس إذا رضيت» كما فى رابعةٌ .)١١‏ 

أو بأنّه «ليس عليكك شىء ذلكك لكك)» كما فى خامسةٌ .)37١‏ 

أو بأنه «ليس به بأس و ما أحبٌ أن يفعل» كما فى سادسة 79. 

أو بأنه أصغى إلى ثم قال: «لا بأس به) كما فى سابعةٌ «©). 

بل يدلّ عليه قوله سبحانه فَأنُوا حَوْتَكم أَنّى شِكُمْ «0) إن كلمة أَنّى إِنْما وضعت للتعميم فى المكان, و استعمالها فى قوله شئعانة أن 
بكرة للد 22 سبع كته لا يفك لأنه أعمٌ من الحقيقة. 

مع أنه استشهد به للحلية أيضا فى الرواية الرابعة» حيث إِنّ السائل سأل- بعد قول الإمام: «إذا رضيت»-: فأين قول الله عرّ و جل كَأَنُوهُنٌ 
يسن حَيثٌ أمركم الله قال: «هذا فى طلب الولدء فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إِنَّ الله تعالى يول شاكع حوتٌ لك كوا 


- 
4 وو 
عمراه 


غراكة انى شنتم). 
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)١(‏ التهذيب ل: -8١‏ 0م18 الاستبصار ": 787- /اعلى الوسائل :7١‏ 18 أبواب مقدمات النكاح ب ”الاح ؟. 

() التهذيب /: -82٠‏ 1887 الاستبصار #: 7#- ##/الى الوسائل :7١‏ 117 أبواب مقدمات النكاح ب #ا/اح 8. 

(*) التهذيب /: -8١8‏ غ12 الاستبصار #: 78- ©/الى الوسائل :7١‏ 117 أبواب مقدمات النكاح ب #ا/اح #. 

(؟) التهذيب ": 182١ -8١8‏ الاستبصار #: 757- »/الى الوسائل :٠١‏ 18 أبواب مقدمات النكاح ب الاح 8. 

(0) البقرة: 77. 

(©) آل عمران: /ا؟. 

00 البقرة: ؟77. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 77 

و جعل الآيةُ الأخيرة استشهادا على أن المراد بالآية الأولى: طلب الولد- كما فى الوافى -0١١‏ خلاف الظاهر. 

و مع أن فى تفسير العتياشى عن ابن أبى يعفورء عن أبى عبد الله عليه السلام: 

عن إتيان النساء فى أعجازهنٌ» قال: «لا بأس» ثم تلا هذه الآية .)7١‏ 

و فيه عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى نِساؤّْكُم حت لَكخْ فَأنُوا حرككم أَنّى شِتُمْ قال: دحيث شام :3 

ولا ينافيه تعليل الحكم فى الآية بأنّهِنَ حرث» حيث إن مقتضى الحرث الإتيان من موضع ينبت فيه الزرع» لمنع اقتضاء الحرثية ذلككء 
إذ لذ ينعن كون دول الحرت دائما للحرت: 

نعم» ظاهر صحيحة معمّر ينافى ذلكك. قال أبو الحسن عليه السلام: «أى شىء يقولون فى إتيان النساء فى أعجازهنٌ؟) قلت له: بلغنى أن 
أهل المدينة لا يرون به بأساء فقال: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله عزّ و جل 
نماكم حَوثُ لَكمْ نوا حَْكَكُمْ أَنّى شِتْتُمْ من خلف أو قدَّامء خلافا لقول اليهودء و لم يعن فى أدبارهنٌ) ©. 


)١(‏ الوافى ؟5: لاوع. 

(؟) تفسير العياشى 70-١١١ :١‏ الوسائل ١7 :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب "لاح .٠١‏ 

(9) تفسير العياشى 721-١1١ :١‏ الوسائل ١58 :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب ”لاح .١١‏ 

(؟) التهذيب 7: 2188١ -*2٠‏ الاستبصار : 78 /الالىل الوسائل ١5١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب الاح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 7 

و لكننّها مرجوحة بالنسبة إلى ما مرّء لموافقتها العامة .)١١‏ 

و أمَا ما قيل من أنّها لا تنافى ثبوت الحكم من الآية بالعموم .07١‏ 

فإنّما يتم لو لا قوله: «و لم يعن فى أدبارهنٌ» ردا على أهل المدينة. 

خلافا للمحكيّ عن القمّيين «") و ابن حمزةٌ «)» فحرّموه. 

للا ستصحاب. 

و لقوله سبحانه فَأَنُومُنّ مِنْ حَيِتٌ أمَركمُ اللهُ. 

و صحيحةٌ معمّر المتقدّمة. 

ورواية هاشم و ابن بكير: قال هاشم: «لا تعرى و لا تفرث؛» و ابن بكير قال: «لا تفرث» أى لا تؤتى من غير هذا الموضع «ه. 


و رواية سدير: «محاش النساء على أمّتى حرام» «2. 
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و مرسلة الفقيه: «محاش نساء أمَتى على رجال أمّتى حرام) 07. 


و مرسلةٌ أبان: عن إتيان النساء فى أعجازهنٌ» قال: «هى لعبتكك لا تؤذها» .)١‏ 


.١7 8 انظر المغنى و الشرح الكبير على متن المقنع‎ )١( 

(0) الرياض ": هل. 

(؟) حكاه عنهم فى المسالكك :١‏ /57. 

(©) الوسيلةٌ: 31”. 

(0) التهذيب /: 618- 18288 بتفاوت يسيرء الاستبصار ": 7١‏ ه/الى الوسائل :7١‏ 167 أبواب مقدمات النكاح ب "الاح ". 

(©) التهذيب /: -6١18‏ 188 الاستبصار #: 751- #/الل الوسائل :7١‏ 187 أبواب مقدمات النكاح ب الاح ؟. 

() الفقيه : 198 157٠‏ الوسائل :7١‏ 17 أبواب مقدمات النكاح ب "لاح ه. 

(8) الكافى ه: ٠5ه- ١‏ الوسائل :7١‏ 17 أبواب مقدمات النكاح ب "الاح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: ٠‏ 

و يرد الأول بما مرّ. 

و الثانى بعدم تعيّن ما أمر الله به» فإنّه بمعنى: أباح» فيمكن شموله للدبر أيضاء مع أَنّه لو كان المراد به القبل لا تثبت منه حرمة الغير» 
لأنّ صيغة الأمر للإباحة و المطلوب رفع الحظر الحاصل بسبب الحيضء مضافا إلى تصريح الرواية الرابعة بعدم دلالته على التحريم 
كما مرٌ. 

و الثالث- مضافا إلى ما سبق- بأنّ عدم دلالته على الحلّية لا يثبت دلالته على الحرمة. 

و الرابع بعدم الدلالة. 

و البواقى بمرجوحيتها عمًا مرّ ]١1[‏ بموافقته للأصل و الآيهُ و الشهرةٌ العظيمة و الإجماعات المنقولة؛ و مخالفته لأكثر العامّةُ. 

نعم» تثبت منها الكراهة» بل الشديدة منهاء كما صرّح به جماعة [1]؛ و يدل عليه قوله: «ما أحبٌ أن يفعله) أيضا. 


المسألة الخامسة: الظاهر عدم الخلاف فى جواز العزل عن الأمة و الدائمة مع إذنها 


» أو شرطه حين العقد و فى صورة الاضطرارء أو الضرورة بلا كراهة» و كذا المتمتّع بهاء و إن كان مقتضى إطلاق كلام بعضهم- 
كاللمعة 1 و غيره []- وقوع الخلاف فيها أيضا. 


.. فى ١ح) زيادة: لأكثريته و‎ ]١[ 

[؟] كالمحقق فى الشرائع ؟: 077١‏ الشهيد الأول فى اللمعةٌ (الروضة البهية 0): 
١‏ الشهيد الثانى فى الروضةٌ ه: ٠١١‏ السبزوارى فى الكفاية: .١1‏ 

[*] كالشرائع ؟: ١17؟.‏ 


(9) اللمعة (الروضة البهية 0): .٠١7‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18. ص: 70 
و اختلفوا فى العزل عن الحرّءٌ الدائمة: 
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فالحقّ المشهور: الجواز. 


للأصل. 

و المستفيضة من الصحاح و المونّقات و غيرها »١١‏ و فى بعضها صرّح بالحرّة؛ و فى آخر بما إذا أحتبت أو كرهت. 
نعم» يكره ذلكك. 

لفتوى الجماعة .]١[‏ 


و لصحيحة محمّد: عن العزل فقال: «أمّا الأمهُ فلا بأسء و أما الحرّهُ فإنّى أكره ذلكك. إِلَا أن يشترط عليها حين تزوّجها) «8. 

و ظاهر الإطلاق شموله للمتمتّع بها أيضاء و لا بأس به. 

و ذهب جماعة إلى التحريم» حكى عن ظاهر القواعد و عن المبسوط و الخلاف «15 مدّعيا فيه الإجماعء و به أفتى فى اللمعة «8). 
للإجماع المنقول. 

و الصحيحة المتقدّمة. 

و النبوئّين العامّيين .)2١‏ 


و مفهوم رواية الجعفى: «لا بأس بالعزل فى ستهُ وجوه: المرأة التى 
]١[‏ كما فى السرائر 7: /207: الروضة ه: ٠١7‏ المفاتيح ؟: 588. 


)١(‏ الوسائل ١68 :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب ه/. 

() التهذيب /: 8١17‏ 181/1 الوسائل 18١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب #لاح .١‏ 

(©) القواعد 7: 78 المبسوط ع: /21”, الخلاف ©: 09" 

(0) اللمعهُ (الروضة البِهِيَهُ) 0: .٠١7‏ 

(©) سنن ابن ماجه :١‏ 1978-2706 سئن البيهقى /: 71”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 78 

أيقنت أنْها لا تلد. و المسنّةء و المرأة السليطة» و البذية؛ و المرأة التى لا ترضع ولدهاء و الأمة) .0١١‏ 

و منافاته حكمة النكاح, و هى الاستيلاد. 

و يرد الأول بعدم الحيجية» سيّما مع مخالفته الشهرة» مضافا إلى أن ظاهر بعض عباراته- كما قيل «07- أن الإجماع إِنّما هو على 
استحباب التركك دون التحريم. 

و الثانى بأعميّةُ الكراهة عن الحرمة. 

و الثالث بعدم الحتجية. 

و الرابع أن المفهوم إمّا عددىٌ أو وصفىّ» و شىء منهما ليس بحبجة. 

و الخامس بمنع انحصار الحكمة؛ مع أنه أخصٌ من المدّعى» لعدم جريانه فى الحامل و العقيم و اليائسة و نحوهاء مع أنّه لو تمّ لجرى 
مع الإذن و الشرط أيضاء إذ ليس للمرأة تفويت غرض الشارع؛ بل لا يكون الشرط صحيحا. 

هذاء مع أنْ مقتضى الدليل اقتضاء النكاح لتركك عزل فى الجملة» و أمّا الجماع فليس الحكمة فيه مطلقا الاستيلاد. 

و الجميع بالمعارضة مع ما مر من الأدلّةُ الراجحة بالصراحة و موافقة الأصل و العمل. 

ثمّ على المنع تحريما أو كراهة فهل تجب فيه ديف أم لا؟ 
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.6 أبواب مقدمات النكاح ب #لاح‎ 187 :7١ التهذيب /: 891- 1917» الوسائل‎ 16٠-78١ : الفقيه‎ )١( 

(0) انظر الرياض ؟: ه/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: /7 

الحقّ: الثانى» للأصل الخالى عن المعارض. 

و قيل: نعم» فيه عشرة دنانير للمرأة »»١١‏ بل عن الخلاف الإجماع عليه »)7١‏ له» و لما فى كتاب علىّ- كما فى الصحيح- أنه أفتى فى 
مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلكك: نصف خمس المائةُ ديه الجنين عشرة دنانير 79. 

وفيه: أنّه غير المتنازع فيه. 

و دعوى ظهور أن العلهُ هى التفويت المشتركك. 

مردودةٌ بمنع الظهور أولا. 

و منع اعتبار هذا الظهور ثانيا. 


وثبوت الفارق بين جنايةٌ الوالد و غيره ثالثا. 
المسألة السادسة: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر 


على الحقٌّ المشهور. 
بل على المعروف من مذهب الأصحابء كما فى الكفايةٌ «©" و غيره «. 


.٠١* :0 اللمعة (الروضة البهيّة)‎ )١( 

() الخلاف ©: 09”؟. 

(") الكافى : ا" ١‏ الفقيه : ه- 19 التهذيب 1٠١7 -788 :٠١‏ الوسائل 14: "١7‏ أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح .١‏ 
(ع) الكفاية: 10. 

(0) كالرياض 5: 78. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18. ص: 78 

بل هو موضع وفاقء كما فى المسالكك .)١١‏ 

بل إجماعيئ» كما فى المفاتبح 19) و شرحه. 

لصحيحة صفوان: عن الرجل يكون عنده المرأة الشابّهُ فيمسكك عنها الأشهر و السنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة» 
أيكون فى ذلكك آثما؟ قال: «إذا تركها أربعةٌ أشهر كان آثما بعد ذلكك) 0"0. 

و نحوها روايته الأخرى. و زاد فى آخرها (إِلّا أن يكون بإذنها» «©). 

و فى صحيحة البخترى: «إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فإمًا أن يفىء أو يطلق» «ه). 
و يؤيّده: كون هذه المدّهُ ترئص الزوجة فى الإيلاء. 

و الرواهاة غاتعان التمتعة و الذاكمة و المشهور اعصصاضها بالأخيرة. 

و ظاهر الكفاية التردّد «2)» و هو فى موقعه. و التعميم أظهر, لما مرٌ. 

و يختصٌ عدم الجواز بصورةٌ عدم العذرء و أمَا معه فيجوز التركك مطلقا إجماعا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً (اااعا من تاإنلاه0 


)1١(‏ المسالكك :١‏ و”اع. 

(1) المفاتيح ؟: 150. 

(5) الفقيه ": 108- 21718 التهذيب /7: 817- /1881ء الوسائل ١1١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب الاح .١‏ 
(©) التهذيب ": 121/8-519» الوسائل ١1١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب الاح .١‏ 

(0) الكافى 2: -١**‏ 15 الوسائل ”؟: 787 أبواب الإيلاء ب ١ح‏ ”؟. 

.١10 الكفاية:‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 79 

و من العذر: خوف الضررء وعدم الميل المانع عن انتشار العضوء إذ مع عدمه لا يمكن الوطءء و أمَا ما دون الوطء ممّا يتمكن منه فلم 
يثبت وجوبه. 

و كذا يختصٌ بصورة عدم إذنهاء و ما معه فيجوز. 

للرواية المذكورة. 

ولافرق فى أذنها بين أن يكون لعدم ميلهاء أو لأخذ عوض له أو لتخييرها بين التطليق و العفو. 
و كذا يختصٌّ بالحاضر عند الزوجة. 

لظاهر الإجماع. 

و لأنه من العذر. 

بل هو مقتضى قوله فى الصحيحة: «يكون عنده المرأة»» و المسافر ليست المرأهٌ عنده. 

و هل يشترط فى الوجوب حضور الزوج فى تمام الأربعة أشهر؟ 

أو تحسب أيَام السفر فيها أيضاء حتّى لو سافر شهرين و حضر شهرين وجب عليه؟ 

الظاهر: الأول. 

لما مرّ من عدم ثبوت الوجوب من الصحيحة إِلَّا فى حقٌّ المرأةً التى كانت عنده فى تمام المدّة. 
و ظاهر الصحيحة اختصاص الحكم بالشابّةُ» كما مال إليه فى المفاتيح 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج18 ص: /١‏ 

و شرحه و الكفاية »1١‏ فالتعدى إلى مطلقهنّ لا دليل عليه. 

و ورود الشابّة فى السؤال غير ضائرء لنفى الحكم عن غيرها بالأصل. 

و الإجماع على التعميم غير معلوم. 

والرواةالاقية و إن كانك مطلقة إلا الياضى إقاءة السرمة فاضرة ذا 

و الواجب هو الوطء دون الإنزال. 

للأصل. 

وعدم ثبوت الزائد من قوله: «لا يقربها». 

بل لو لا الإجماع لجرى الكلام فى الوطء أيضا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناد إعا من لإنلاهم 


المسألة السابعة: لا يجوز الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين. 


بالإجماع المحمّق» و المحكيّ مستفيضا .]١[‏ 

و المستفيضة من الأخبار 1 و هى بكثرتها و إن كانت قاصرة عن إفادة الحرمة- لورود الجميع بالجملة المنفتِه أو المحتملة لهاء 
فليست بأنفسها صريحة فى الحرمة- إِلَا أنّها تحمل عليها بقرينة الإجماع. 

ثمّ إنْها هل تحرم عليه مؤيّدا و لو بدون الإفضاء؟ كما عن النهاية 


.7/2 :5 كما فى التنقيح *: 310 الكفاية: 10 الرياض‎ ]١[ 


.١18 الكفاية:‎ 79٠١ المفاتيح ؟:‎ )١( 

(*) الوسائل ٠١١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب 88. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١.‏ ص: /١‏ 

و التهذيب و السرائر مدّعيا فيه نفى الخلاف »)١1١‏ بل نقله بعضهم عن المفيد أيضا [١1؛‏ و نسبه فى الكفاية إلى جماعة 17 و ظاهر 
المفاتيح «؟» و شرحه نوع ميل إليه. 

و يدل عليه إطلاق مرسلة يعقوب: «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما و لم تحل له أبدا» [1]. 

و المشهور بين الأصحاب: عدم التحريم بدون الإفضاء. 

للأصل. 

و ضعف الخبر مع خلوّه عن الجابر فى المورد. 

و الأصل يدفع بالخبر. 

و الضعف بدعوى نفى الخلاف يجبرء مع أنّه غير ضائر مع وجوده فى الأصل المعتبر. 

ولا تضرّ- للجبر بالدعوى المذكورة- مخالفة الأكثر مممن تأخر [18» كما لا تضرٌ نسب بعضهم المشهور إلى الحلّى فى النسبةٌ الأولى 
أيضا «/ا» و لا 


]١[‏ وهو الفاضل المقداد فى التنقيح *: 2؟. 

[؟] الكافى 0: 21١-8378‏ التهذيب : -71١‏ 211917 الاستبصار 5: 1١١-148‏ الوسائل :7١‏ 54 أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ب 
ا 

[] كالمحقق فى الشرائع ؟: 77١‏ العامة فى القواعد ؟: 18 فخر المحققين فى الإيضاح *: 8/ المحقق الثانى فى جامع المقاصد ؟1: 
عرف 


.7٠ التهذيب /: ١١ل السرائر ؟:‎ ,68١ النهاية:‎ )١( 
.١10ع الكفاية:‎ )”( 

رع المفاتيح 58 

(0) انظر التنقيح *: 78. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة عاط إعا من تإنلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١.‏ ص: ”/ 


فتوى الشيخ بخلاف ما فى الكتابين فى كتاب آخر .)0١١‏ 
المسألة الثامنة: يكره للمسافر أن يدخل إلى أهله من سفره ليلا. 


لرواية ابن سنان: «يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح) .01١‏ 

و مقتضى إطلاقها: ثبوت الحكم مطلقاء سواء أعلمهم بالحال أم لاء و فى تمام الليل. 

و احتمل بعضهم تعلقه بما بعد المبيت و غلق الأبواب »]١[‏ لأنّ الطرق فى كلام أهل اللغهُ يطلق على الأمرين. 
ولا يخفى أنه لو ثبت ذلكك للزم الاقتصار على المتيقّنء و هو ما بعد المبيت. 

للأصل. 

و أمًا المسامحة فى المكروهات فلا تصير مجوّز الحكم بكراهة المحتمل. 

نا أن فى إطلاقه على الأمرين نظراء إذ ظاهر كلام الصحاح و القاموس التعميم «". 

و ما يوهم إشعاره بالاختصاص من كلام ابن الأثير» حيث قال: قيل: 


.٠١8 كالشهيد الثانى فى الروضة ه:‎ ]١[ 


.598 79 :© انظر الاستبصار‎ )١( 

(1) الكافى 8: 899- 6 التهذيب /: 817- 1858, الوسائل 15١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب 88 ح .١‏ 
(©) الصحاح ع: 1818 القاموس *: 280؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج18 ص: *7/ 

أصل الطروق من الطرقء و هو: الدق» سمى الآتى بالليل طارقا لاحتياجه إلى دق الباب .01١‏ 

فلا إشعار فيه. لأنّ غلق الباب لا ينحصر بوقت المبيت مع أَنّهِ لا يلزم الاطراد فى علّهُ التسمية. 


.١71 : النهاية‎ )١( 
/5 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١. ص:‎ 


الفصل الثالث فى النكاح الدائم 
اشاره 

و فيه فصول: 

الفصل الأول فى العقد 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة هشااعا من تإشلاهم 


و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: تجب فى النكاح الصيغة 


اشاره 


» باتّفاق علماء الإسلام؛ بل الضرورة من دين خير الأنام؛ له و لأصالةُ عدم ترتّب آثار الزوجية بدونها. 

ولا بد فيها من إيجاب و قبول لفظئين» بالإجماع؛ و أصالة الفساد فى المعاملات» فلا يحكم بترتّب الأثر ما لم يعلم تحمّق التزويج و 
النكاح؛ ولا يعلم تحمّقهما بدون اللفظ. 

وستدوورا لعجل دهن فول اللدستحافار عاق نكم ميثاقاً عَلِيظَاً »١١‏ قال: «الميثاق هو الكلمة التى عقد بها النكاح) .05١‏ 

ثم إنْهم بعد الاتفاق على ذلكك اختلفوا فى اللفظ المنعقد به النكاح من وجوه كثيرة» 


لبد فى تحقيق المقام فيه من تقديم مقدّمات: 


اشاره 


(؟) الكافى ه: ٠8ه-‏ 15 الوسائل :7١‏ 787 أبواب عقد النكاح ب ١ح‏ 6. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١.‏ ص: 8/ 


إحداها [ما دل دليل على التحقق النكاح به] 


ما مرّ فى صدر كتاب البيع مفضّلاء و نقول هنا إجمالا: إن الشارع رتب أحكاما على التزويج و النكاح, و أثبت أمورا لكل من الزوج و 
الزوجة و الناكح و المنكوحةء فلو كنّا نعلم لهذه الألفاظ معانى لوده أو عرفيَهُ للشارع يصح إرادتها لكان اللازم الحكم بثبوت هذه 
الأحكام لكل من صدق عليه تلكك الألفاظء كما فى البيع. 

و لكن معنى التزويج فى اللغهُ أمر غير مراد هناء و لا نعلم فى عرف الشارع أو العام له معنى مضبوطا معتّنا بخصوصه و إن علمنا القدر 
المجمع عليه منه. 

و أمًا النكاح» فقد عرفت أنه العقد. و لكن المراد من العقد هنا غير معلوم لنا. 

و كذا قد تترتّب الآثار على مثل قوله: امرأته أو حليلته» و الإضافةُ و إن أفادت الاختصاص لكن جيه الخصوصيَةُ لنا غير معلومة. 

و على هذاء فيجب فى الحكم بتحمّق الزوجِيَهُ و النكاح الاقتصار على ما دل دليل على تحمّق النكاح به. 

الثانية: اعلم أن ها هنا أخبارا يمكن أن يستفاد منها اللفظ المتحمّق به النكاح, و هى كثيرة: 

الأولى: صحيحة زرارة الواردة فى تزويج آدم و حوّاء. و فيها بعد أمر الله سبحانه آدم أن يخطب إليه جل شأنه حوّاء و قول آدم: (إِنَى 
أخطبها إليك, فقال عزِّ و جل: وقد شئت ذلك و قد زوّجتكها فضمها إليك. فقال لها آدم: إلى فأقبلى» الحديث .١١‏ 


.١ ح١ أبواب عقد النكاح ب‎ 58١ :7١ الوسائل‎ 117“ ١9 : الفقيه‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً بشااعا من تإنلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١.‏ ص: 82 

الثانية: 

اشاره 


رواية الهاشمى فى تزويج خديجة. و فيها- بعد أن خطب أبو طالب إلى عمّها و تلجلج العمم-: قالت خديجة لعمها: «فلست أولى بى 
من نفسى» قد زوّجتكك يا محمّد نفسى و المهر على فى مالى» فمر عمّكك فلينحر ناقة فليولم بهاء و ادخل على أهلكك» .)١١‏ 

الثالث: مرفوعة البغدادى فى جواب أبى عبد الله عليه السلام خطبة نكاح, قال عليه السلام بعد الخطبة: «أمَا بعد فقد سمعنا مقالتكم و 
أنتم الأحدَهُ و الأقربون نرغب فى مصاهرتكم و نسعفكم بحاجتكم و نضنّ بإخائكم, فقد شفْعنا شافعكم و أنكحنا خاطبكم؛ على أن 
لها من الصداق ما ذكرتمء فنسأل اللّه الذى أبرم الأمور بقدرته أن يجعل عاقب مجلسنا إلى محابةء نه ول ذلكك و القادر عليه» .]١[‏ 
الرابعة: مرسلة الفقيه الواردة فى تزويج الجواد بنت المأمون. و فيها: 

لما تزوّج أبو جعفر محمّرد بن على الرضا عليه السلام ابنة المأمون خطب لنفسه ثم ذكر الخطبة إلى أن قال: «و هذا أمير المؤمنين 
زوجنى ابنته على ما فرض الله عرّ و جل للمسلمات» إلى أن قال: «و بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه و آله؛ إلى 
أن قال بعد ذكر الصداق: «زوّجتنى يا أمير المؤمنين؟» قال: 

بلى» قال: «قبلت و رضيت» 30 الخامسة: رواية القدّاح: «إِنْ على بن الحسين عليه السلام كان يتزوّج و هو 


.0 -31/١ الكافى ذ:‎ ]١[ 
:" و الضنّهُ: البخل و عدم الإعطاءء أى لا نعطى إخاء كم لغيرنا- انظر الوافى‎ 


.4 ح‎ ١ أبواب عقد النكاح ب‎ 52# :7١ الكافى : ع/9*- 4. الوسائل‎ )١( 

(") الفقيه *: 787- 11944 الوسائل 52١ :7١‏ أبواب عقد النكاح ب ١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج218 ص: 1 

يفعدق غرقا يأكل قما يويد على أن يقول: الحمد لله و ضلى الله على محمد و آلو يستغفر الله وقد وجاك على شرط الله 413: 
السادسة: رواية عبيد بن زرارة: عن التزويج بغير خطبة» فقال: 

«أو ليس عامَّةُ ما يتزوّج فتيانناء و نحن نتعرّق الطعام على الخوان نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة» يقول: نعم قد فعلت) .07١‏ 

السابعة: موثقة سماعة فى عقد التمبّع: لا بدّ من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوّجكك متعه كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما نكاحا 
غير سفاح على كتاب الله و سنّةُ نيه صلى الله عليه و آله الحديث 9”. 

الثامنة: رواية أبان بن تغلب: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: 

تقول: أتزوٌجكك متعة على كتاب الله و سنَّهُ نبتِه لا وارثة و لا مورثة كذا و كذا يوما» إلى أن قال: «فإذا قالت: نعم فقد رضيت» فهى 
امرأتككث» و فى بعض النسخ: فإذا قالت: نعم قد رضيت فهى امرأتكك «و أنت أولى الناس بها قلت: فإِنّى أستحيى أن أذكر شرط 
الأيَام» قال: «هو أضرٌ عليكك» قلت: 

و كيف؟ قال: «إِنْكك إن لم تشترط كان تزويج مقام؛ و لزمتكك النفقة فى العدّة» و كانت وارثة» و لم تقدر على أن تطلقها إِلَا طلاق 
السنّةُ) «9©). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالااعا من تإنلاهم 


.8 ح‎ ١ أبواب عقد النكاح ب‎ 787 :١ الوسائل‎ 18٠ 8:4 :/ الكافى 8: 6#"- ”2 التهذيب‎ )١( 

() الكافى ه: 2١-788‏ التهذيب /: 23٠١18-78‏ الوسائل :7١‏ 48 أبواب مقدمات النكاح ب ١8ح .١‏ 

(") الكافى ه: 0هع- 27 التهذيب /: «78- 1178 الوسائل :7١‏ ع أبواب المتعة ب 18 ح ؟. 

(©) الكافى 0: 8ه*- 0 التهذيب ": ه78- 21١8‏ الاستبصار *: 0١ -١8٠0‏ الوسائل :7١‏ © أبواب المتعٌب 18ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١.‏ ص: // 

التاسعة: حسنة ثعلبة: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب الله و سنّةُ نبيه صِلى اللّه عليه و آله نكاحا غير سفاح؛ الحديث .0١١‏ 

العاشرةٌ: مرسلة الفقيه: عن مؤمن الطاق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يتزوّج به الرجل المتعة» قال: «كفٌّ من بِرّء يقول 
لها: 

زوّجينى نفسكك متعة على كتاب الله و سنّةُ نيبه صلّى الله عليه و آله نكاحا غير سفاح» الحديث .07١‏ 

الحادية عشرة: صحيحة هشام: كيف يتزوّج المتعة؟ قال: «يقول: يا أمة الله أتروّجكك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما» «. 

الثانية عشرة: روايته» و فيها: قلت: ما أقول لها؟ «تقول لها: 

اتروجكق غلى كنات الله وشئة تقه صل الله ليهو الدوو اللسولى بو وفكف» كذا و كذا شهرا بكذا و كذا درهماة الحديت و2 
الثالثة عشرة: رواية أبى بصير: الا بأس بأن تزيدكك و تزيدها إذا انقطع الأجل فيما بيتكماء تقول لها: استحللتكك بأجل آخرء برضا منهاء 
الحديث «©). 


)١(‏ الكافى ه: 0هع- ©, التهذيب /: 118/788 الوسائل :1١‏ 5# أبواب المتعة ب 18 ح ؟. 

(؟) الفقيه #: 1798-79 الوسائل :7١‏ 58 أبواب المتعة ب ١8‏ ح 0. و البرّ: 

القمح الواحدة- المصباح المنير: ”8. 

() الكافى ه: ذه6- 3 الوسائل :!١‏ 8* أبواب المتعدٌب 18 ح ". 

(©) التهذيب 0: /781- 21١81‏ الاستبصار #: 187- 088 الوسائل :١‏ 58 أبواب المتعدٌب 18 ح 8. 

(5) الكافى 0: ١-584‏ التهذيب /: 788- 21187 الوسائل :!١‏ 06 أبواب المتعةُ ب 77 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 84 

الرابعة عشرة: رواية بكار: الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوّجينى نفسكك شهراء ولا يسمّى الشهر بعينه» ثمّ يمضى فيلقاها بعد سنين» 
قال: 

فقال: «له شهره إن كان سمّاه و إن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها) .0١١‏ 

الخامسة عشرة: رواية الفتح بن يزيد: عن الشروط فى المتعةٌ» فقال: 

«الشرط فيها بكذا و كذا إلى كذا و كذاء فإن قالت: نعم» فذاكك له جائز) ١؟0.‏ 

السادسةٌ عشرة: موتّقَةُ عبيد: «إذا قال الرجل لأمته: أعتفكك و أتزؤّجكك و أجعل مه ركك عتقكك فهو جائز) *. 

السابعة عشرةٌ: صحيحةٌ على: عن الرجل قال لأمته: أعتقتكك و جعلث عتفكك مه رككء قال: «أعتقت. و هى بالخيار إن شاءث تروّجت و 
إن شاءت فلاء فإن تزوّجته فليعطها شيثاء فإن قال: قد تزوّجتكك و جعلت مهركك عتقكك. فإنْ النكاح واقع و لا يعطيها شيثا/ .]١[‏ 

و الثامنة عشرةٌ: رواية السكونى: «جاءت امرأةٌ إلى النبئ صَلَى الله عليه و آله فقالت: 

زوّجنى فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله: من لهذه؟ فقام رجل» إلى أن قال: «قال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآنء فعلّمها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 شااعا من تإنلاهم 


إيّاه) «©). 


ء١ ح‎ ١7 أبواب نكاح العبيد و الإماء ب‎ 94 :7١ الوسائل‎ 9/2٠ -7١١ :" الاستبصار‎ 2/٠١ -7١1 :8 الفقيه *: ١2؟- 21788 التهذيب‎ ]١1[ 
فى النسخ تفاوت و اضطراب فى الرواية» و الصحيح ما أثبتناه من المصادر.‎ 


.١ أبواب المتعة ب 8”اح‎ 17 :7١ الوسائل‎ 118٠ -781/ :/ التهذيب‎ 218٠١ -191/ :* الكافى 5: 628 ع, الفقيه‎ )١( 

(0) الكافى 0: 62 ”0 التهذيب /: 788- 21182 الاستبصار *: -١87‏ 209 الوسائل 7١ :7١‏ أبواب المتعةٌ ب 7ح 8. 

(") الكافى ه: #/ا- 2 الوسائل :1١‏ 98 أبواب نكاح العبيد و الإماء ب ١١ح .١‏ 

(5) الكافى 5: -"8٠١‏ ذه التهذيب /: 8 188 الوسائل :7١‏ 587 أبواب المهور ب ١7ح 2١‏ و فى الجميع: عن محمد بن مسلم. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١:‏ ص: 5١‏ 


الثالثة: اعلم أنهم قد يحكمون بكفاية بعض الألفاظ فى النكاح الدائم 


- مثلا- مستدلين بأنّ اللفظ حقيقةُ فيه» و مستندين إلى دلالته على المقصود. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج58١1 94٠‏ الثالثة: 
اعلم أنهم قد يحكمون بكفاية بعض الألفاظ فى النكاح الدائم ..... ص : 40 

قد يحكمون بعدم كفايةُ بعض الألفاظ فيه. مستد لين بكونه مجازاء أو بعدم دلالته على المقصود. 

و يرد على الأول: أنّه إن أريد أن للحقيقيَة مدخلية فى الصححة فهو مما لا دليل عليه و يلزمه عدم صبحةُ الصيغ الإخباريّة لمجازيّتها فى 
الإنشاء. 

و إن أريد [أن] ]١[‏ الحقيقيةُ توجب الدلالة على المقصود و المستفاد من الأخبار كفاية كلما يدل على المقصود.ء فلا يحسن الاقتصار 
على لفظ خاصٌء بل تجب صححة الإتيان بكل مجاز مع القرينة المقالة أو الحالةٍة» نحو: استحللت فرجها دائماء أو: جعلتها حليلتى أو 
زوجتىء و نحو ذلك. 

و الظاهر أنّهم لا يقولون به. 

هذا كله مضافا إلى ما يرد عليهم من مطالبة الدليل على كفاية كلّ لفظ حقيقى فيه أو كلّ لفظ دالَ على المقصود. 

و على الثانى: أنّه إن أريد أن للمجازيّة مدخلية فى عدم الصيحة فهو ممما لا دليل عليه» و يلزمه عدم صحْحهُ الصيغ الإخباريّة. 

و إن أريد أن المجازيّة توجب عدم الصراحة فى المقصود, فيلزم صححة كل مجاز مقترن بالقرينة» فلا يصح نفى صححهُ بعض الصيغ 
مطلقاء استنادا إلى مجازيّته» بل يلزم نفى صتحته بدون القرينة. 

و بالجملة: كلامهم فى المقام خال عن النظام. 

إذا عرفت تلكك المقدّمات فاعلم: أنّه لا خلاف فى انعقاد إيجاب 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ العبارة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: 8١‏ 

النكاح الدائم بلفظى التزويج و النكاح العربتيين الماضيين المتقدّم إيجابهما على القبول المقارن له» بل هو إجماعيّ محقّقا و منقولا فى 
كفايةُ «زوّجتكك» و «أنكحتكك» عن الناصرئّات و الانتصار و التذكرةٌ و الروضةٌ »)١١‏ و عن ظاهر المسالكك و الكفاية 7١‏ و غيرهما .]١[‏ 
فهو الدليل فى كفايتهماء مضافا إلى استفادة الانعقاد بالأول من كثير من الأخبار المتقدّمةً» و بالثانى من الثالثة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9اعا من (اإنلاهم 
تراخيه. 
فالحقّ فى الأول: عدم الانعقاد» وفاقا للإاسكافى و السبّد و الحلبى و الحلى و ابن حمزة «©» و المختلف و التذكرة و الروضة «ه)ء بل 


الأكثر. كما صرّح به جمع ممّن تأخَر [11: بل عن السيد فى المسائل الطبريّات: الإجماع عليه 07. 
للأصل المستفاد من المقدّمةٌ الأولى» الموجب للاقتصار على ما علم 


./ :* كالتنقيح‎ ]١[ 


[1] كالعلّامة فى التذكرة 7: 008١‏ المحقق الثانى فى جامع المقاصد ؟1: 28, الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 587. 


.٠١8 :8 الروضة‎ 088١ التذكرة ؟:‎ 1١19 الانتصار:‎ 35٠١ الناصريات (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(؟) المسالكث :١‏ 687 الكفاية: 15. 

(؟) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: *87, السيد فى الناصريات (الجوامع الفقهية): 5٠١‏ الحلبى فى الكافى: 597؟: الحلى فى السرائر 
؟: ٠هك‏ ابن حمزةٌ فى الوسيلةٌ: .594١‏ 

(©) المختلف: "0 التذكرةٌ ؟: 481 الروضة 2: .1١8‏ 

(0) حكاه عنه فى الرياض ”: /8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: 07 

الانعقاد به و لم يعلم الانعقاد بغير اللفظين. 

و أمَا ما فى الرواية الثالثة عشرة من كفاية قوله: «استحللت» فإنّما هو فى المتع و عدم الفصل هنا غير ثابت, و لو سلم فالرواية بالشذوذ 
مطروحة» مضافا إلى أنّها مرويّةُ عن أبى بصير غير مسندة إلى إمام» و قوله ليس بحيجة. 

و من بعض ما ذكر يظهر الجواب عن رواية الهاشمى أيضا: «جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إِنَى زنيت فطهّرنى» فأمر بها أن ترجم, فأخبر 
بذلك أمير المؤمنين عليه السلام» فقال: كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية و أصابنى عطش شديدء فاستسقيت أعرابةاء فأبى أن 
يسقينى إِلَا أن امكنه من نفسىء فلمًا أجهدنى العطش و خفت على نفسى سقانى فأمكنته من نفسىء فقال أمير المؤمنين: تزويج و رب 
الكعبة» 09 

فإنّها- مع أنّها لو دلّت لدلّت فى المتعةء كما حملها عليها فى الوافى ١7؛‏ و معارضته فيها أيضا مع الأخبار الكثيرة الدالّةُ على اشتراط 
تعبين الأجل باللفظ و عدم كفاية المرّه سما مع استفادتها من الإطلاق- شاد و لعمل الأصحاب مخالفة» فهى به مطروحة. 

ومع ذلك و ردت الواقعة بسند آخرء و فيها بعد إخبارها عن التمكين» فقال له علي عليه السلام: «هذه ما قال اللّه تعالى فَمَن اضَ طرٌ 
عَيِرَ باغ و لا عادٍ 0 هذه غير باغية و لا عادية» «©) فخلى سبيلهاء فدفع الحدّ بالاضطرار 


8 ح7١ أبواب المتعدُب‎ 8١ :5١ الكافى ه: /ا#ع- ل الوسائل‎ )١( 

(؟) الوافى 18: 278. 

( البقرة: */10. 

(؟) الفقيه : 18- ,2٠‏ التهذيب :٠١‏ 89- 18# الوسائل 18: ١١١‏ أبواب حد الزنا ب 18ح 7. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: 1 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة م٠علاعا‏ من انلام 


دون التزويج. 

و خلافا للنهاية و الشرائع و النافع و الإرشاد و القواعد و اللمعة »١١‏ فجوّز و الإيجاب بقوله: متعتك. لبعض ما مرّ مع ضعفه فى المقدّمة 
الثالثة» و لعدم دليل على الحصر فى لفظ. 

وفيه: أن المحتاج إلى الدليل هو الكفاية دون الحصر. 

ثْمّ مرادنا من اللفظين ليس هما بخصوصهماء بل أعمٌ منهما و مما يفيد مفادهما و يقيم مقامهماء أى إيجاد معنى التزويج أو النكاح مع 
الصورة الماضويّة؛ نحو: بلى, أو: نعمء بعد قوله: زوّجتنىء أو: نعم فعلت, بعده أو بعد الأمر بالتزويج» أو: أوقعت التزويج؛ و نحو ذلككء 
فيصحٌ لو عقد كذلكك. للروايات: الرابعة و السادسة و الثامنة. فإنّه ليس المراد بقوله: 

«زؤجتنى) أو «زوج) التلقّظ بلفظ زوّجتككء بل المراد إيجاد هذا المعنى» و قوله: «بلى» و «فعلت» إيجاد له فكل ما دل على إيجاده 
يكون كافيا. 

و كذافى الثانى مع القدرء على العربدة وفاقا لغير من شد و ندر بل بإجماعناء كما فى التذكرة «؟) و عن المبسوط «”اء لما مرّ من 
الأصل. 

و احتمال اقتصارهم فى التوقيف على العربى- لكونه عرفهم, فلا يمنع عن جواز غيره- حسن مع وجود دليل على صححةُ غير العربى 
عموما أو خصوصاء و هو مفقود. 


:3 النهاية: ٠هع» الشرائع ؟: 21077 النافع: 2188 الإرشاد 7: © القواعد‎ )١( 

*؛ اللمعه (الروضة البهية 0): .٠١8‏ 

(؟) التذكرة ؟: 087. 

() حكاه عنه فى التنقيح *: 21١‏ و هو فى المبسوط 6: 19. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: 91 

خلافا للمحكىّ عن ابن حمزةٌ 20١١‏ فاستحبٌ العربية و اختاره فى المفاتيح 7١‏ و شرحهه. و استقربه فى الكفاية 79. 

لأسن الغرض إيصال المعنى المقصود إلى الغير» فيتأدّى ذلك بأىٌ لغْه اتفقت, مع أن غير العريدٍ.4 من اللغات من قبيل المترادف الذى 
يصح أن يقوم مقام العريئة. 

و ردٌ بمنع كون الغرض إيصال المعنى فقطء لجواز أن يكون للفظ العربى مدخلية و كذا بمنع جواز قيام المترادف. 

إلا أنه يمكن أن يقال: إن المراد من قوله: «زوّجتنى» فى الرواية الرابعة» و من قوله: «زوّج» فى السادسة استفهام إيقاع هذا المعنى و 
الأأمر به لا اللفظ قطعاء و معنى قوله: «بلى» و: «نعم قد فعلت» أنه أوقعت المعنىء و المتبادر من وقوع المقصود بعده ترنّبه على إيقاع 
المعنى من غير مدخليَة لعربية قوله: «بلى» و: «قد فعلت»» فالظاهر كفاية ما يفيد إيقاع التزويج بغير العربة إِلَا أن الأحوط ما ذكرنا أولا. 
و أمَا مع عدم القدرة على العربية- و لو بالتعلّم بلا مشْقّهُ أو بالتوكيل- فالأكثر على الجوازء بل قيل: قطع به الأصحاب .]١[‏ 

لدفع الحرج. 

وفحرئ الاسنعاء باشارة الأخرس: 

و يردٌ بمنع لزوم الحرج. فإنّ تعلّم كلمة واحدة ليس بأشقّ من تعلم 


.١7 كما فى كشف اللثام ؟:‎ ]1١[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١عذاعا‏ من لاإنلاه0م 


.59١ الوسيلة:‎ )١( 

(1) المفاتيح ؟: .12٠‏ 

.١100 الكفاية:‎ )"( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: 80 

جميع أجزاء الصلاةٌ بالعربية و عمدة مسائل النكاح. 

وذلالة الفسوى غليه ممتوعة فالظاهر- كما هو ظاهر بعضن الأجلة 0- تساوى صورة العجز و غيرها. 

و كذا الثالث» فلا يجزى الإيجاب بغير الماضى أو ما يفيد مفاده» نحو: بلى» و: نعم» بعد قوله: زوّجتنى مستفهماء وفاقا لابنى حمزة و 
سعيد «7)» بل الأشهر كما عن المسالكك 80. 


لما مرّ من الأصل. 
وقيل: يجوز بلفظ المستقبل قاصدا به الإنشاء 9©). 
لصححةٌ قصده منه. 


و فيه: عدم الملازمةٌ بين الصححتين. 

و لوقوعه فى كثير من الأخبار المتقدّمة. 

و فيه: إن الواقع فيها إِنّما هو فى القبول دون الإيجاب, و الإجماع المركب غير ثابت و إن ادّعاه بعضهم :20 كيض؟! و ظاهر القواعد 
بل الشرائع و النافع «*) اختصاص القول بالجواز بالقبول؛ و لا أقل من احتمال اختصاصه بهء بل هو الظاهر من الأكثرء حيث ذكروا 
الستقيل :فى القبول. 

و أمَا الرابع» فإن كان المراد به المقارنة الحقيقيَهُ الحاصلة بعدم تخلل 


.١7 :5 انظر كشف اللثام‎ )١( 

(1) ابن حمزة فى الوسيلة: 59١‏ ابن سعيد فى الجامع للشرائع: 8#. 

(9) المسالكك :١‏ ”اعع. 

(©) المفاتيح ؟: .58٠‏ 

(5) انظر الرياض 7: 9ع. 

(©) القواعد 7: ع. الشرائع 7: 70 النافع: .١89‏ 
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أمر بين الإيجاب و القبول- و لو مثل: ابتلاع ريق» أو التكلم بلفظ - فالحقّ: 

عدم التوقف عليه للرواية الثالشة المتضمّنة لتخلل الخطبة و كلمات أخر من متعلقاتها بين الإيجاب و القبول المتقدّمء بل الثامنة 


المتضِمّنةُ لتخلل قوله: 

«على كتاب الله) و ما تعقته بينهما. 

بل المستفاد منهما جواز تخلل كلام كثير» و هو كذلكك إذا كان ذلكك الكلام من متعلقات ذلكك الأمرء كالخطبة له و ذكر الصداق و 
الشروط و نحوها. 


بل يمككن أن يستدل له بعموم قوله فى الثامنة: «فإذا قالت: نعم فإنّهِ يشمل التراخى أيضا. 
و أمَا تخلل غير ذلكك- مما ينافى المقارنة العرقية- فلا يجوزء للأصل المذكورء و عدم ظهور تام فى العموم المتقدّم. 
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و منهم من فرّق بين اتّحاد المجلس و تفريقه .]١[‏ 

و أمَا الخامس.ء فالأظهر الأشهر كما قيل 07١‏ بل بالإجماع كما عن المبسوط و السرائر «*): عدم التوقف عليه فيجوز تقدّم القبول» سواء 
كان المراد به ما يكون من جانب الزوج أو ما يتضمن معنى القبول» نحو: 

قبلت» و: تزوجتء و نحوهما. 

للروايات الثلاثة الأولى» حيث إِنّ تعقيب الأمر بالضمٌ فى الأولى و بالنحر فى الثانية و كونه جوابا فى الثالثة يدل على تقدّم القبول» و 
كذا 


.0/7 كالعلامة فى التذكرة ؟:‎ ]١[ 


(؟) انظر الكفاية: .١00‏ 

(") المبسوط 6: 195 السرائر ؟: */اه. 
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الرواية الثامنة» و بهذه الروايات يخرج عن الأصل دون سائر ما قبل فى المقام من الوجوه الضعيفة. 

و أمَا ما قيل من أن القبول إِنّما هو رضى بمضمون الإيجابء فلا معنى له مع التقدّم .]١[‏ 

ففيه- مع أنه اجتهاد فى مقابلة الرواية-: منع عدم معقوليته مع التقدّم» إذ المؤخّر هو لفظ الإيجاب. و أمّا الرضا بإيقاعه فقد وقع بالإذن 
فى التزويج؛ و هذا القدر كاف فى معقوليَةُ القبول» فيقبل القابل ما سيوجبه الموجب. 

نعم» لو قيل بما لا يتم معناه بدون الإيجاب اتجه تأخّره» نحو: 

قبلت» و: رضيت» بدون ذكر التزويج أو النكاح, و أما لو قال: قبلت تزويج فلانة لفلان» أو: رضيت بتزويج فلانة بفلان» فلا بأس. 

و منهم من منع من تقديم نحو لفظ: قبلت و رضيت مطلقاء لعدم صدق المعنى ١؟).‏ و ضعفه ظاهر. 

هذا كله فى الإيجاب. و أمّا القبول فهو أيضا كالإيجاب فى الأول» فيجب كونه قبولا للتزويج أو النكاح, نحو قوله: تكحتء أو: 
تزوّجتء أو: قبلت النكاح أو: التزويجء أو: رضيت بهء أو: قبلت» أو: رضيت مطلقاء بعد تقدّم إيجاب التزويج أو النكاح, فلا يجوز: 
تمقعية »أو 

قبلت التمبّع» أو نحو ذلك, للأصل المذكور. 

و كذا يجب كوئه عرببا على الأحوط. 


./5 كما فى جامع المقاصد ؟1:‎ ]١[ 


(0) انظر الروضة ه: ١1١١‏ الرياض 7: وع. 
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و أمًا الماضويّةُ فالظاهر عدم اشتراطهاء فيصح. أتزوٌّجكك. 

لا لجميع الروايات المتضمّنة له فى عقد التمتّع» لاختصاصها به. و عدم الفصل غير ثابت» بل صرّح بعض شرّاح المفاتيح بذهاب 
جماعةٌ من أصحابنا إلى جواز المستقبل فى المتعهُ خاصّة. 

بل لخصوص الرواية الثامنة» المصرّحة: بأنّه لو لم يذكر الأجل يصير تزويج مقام. 
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و كذا: زوّج نفسكك. بصيغة الأمرء للرواية السادسة. 
و أمَا غير المستقبل و الأمر- كالاستفهام بأن يقول: هل زوّجت؟ بدون ذكر قبول بعده- فلا دليل على كفايته. 


فروع: 


أ: يجب أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة و القبول من جانب الزوج. 

لأنها التى تأخذ العوض. 

و لأنّه الوارد فى الأخبار فيعمل فى غيره بالأصل المتقدّم. 

ب: يجب قصد الإنشاء فى كل من الإيجاب و القبول؛ بالإجماع. 

وهو يحصل بمجرّد قصد أنه يوقع النكاح أو قبوله بهذا اللفظ و إن لم يعلم معنى الإنشاء و الإخبار. 

ج: الظاهر وجوب فهم كلّ من المتعاقدين معنى الصيغة التى يتلفّظ بهاء و لو بالتلقين و التعليم. 
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د: لو لحن فى الصيغة» فإن كان مغيرا لمعناها لم يصحٌء و إِلَا فكذلك على الاحتياط إن كان فى نفس لفظ الإيجاب أو القبول» دون ما 
إذا كان فى سائر ما يذكرء كذكر الصداق و الشروط و نحوها. 


المسألة الثانية: يشترط فى العاقد- سواء كان أحد الزوجين أو وكيله أو وليّه- الكمال بالبلوغ و العقل. 
فلا يجوز عقد الصبى و لا المجنون فى حال جنونه؛ للأصل المتقدّم» و فقد دليل خاصٌ أو عامٌ. 


ولا يتوم إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة المتضمّنة لكفاية قول: 
أتروٌجك. لأنْها إمّرا متضمَّنة للرجلء أو خطاب إلى البالغ العاقل فلا يشمل غيره؛ مع أنّها فى مقام بيان حكم آخرء و هو يوهن فى 


الإطلاق. 
ولا السكران, لما ذكرء إِلَّا السكرى إذا أجازت بعد الإفاقة» فيصحح عقدها لنفسها لا للغير» وفاقا للصدوق و النهاية و القاضى و اختاره 
فى الكفاية )١١‏ و شرح المفاتيح. 


لصحيحة ابن بزيع: عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلا فى سكرهاء ثم أفاقت و أنكرت, ثم ظنْت أنّه يلزمها 
ففزعت منه» فأقامت مع الرجل على ذلكك التزويجء إحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها؟ فقال عليه 
السلام: «إذا قامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها» قلت: و يجوز ذلكك التزويج عليها؟ قال: 


«نعم) 07 


.١ه0 النهاية: 688؛ القاضى فى المهذب 5: 2198 الكفاية:‎ ٠١7 الصدوق فى المقنع:‎ )١( 

(؟) الفقيه : 2170-1789 التهذيب 1: 797- (لا18ء عيون أخبار الرضا عليه السلام 7: 218 الوسائل :٠١‏ 19 أبواب عقد النكاح ب 
داح ١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ٠٠١‏ 

و حملها على سكر لم يبلغ حدّ عدم التحصيل- كما فى المختلف -١١١‏ بعيد. 

وعلى صورة جهل الزوج بالسكر و إراده الحلّيةٌ الظاهرررة له- كما قاله بعض الأجِلهُ 0- أبعدء و يأباه لفظ: و يجوز ذلك التزويج 
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عليها؟ و اشتمالها على الإنكار أولاء فلا يفيد الرضا بعده. 

والرضا لمظبْة اللزوم- و هو غير الرضا المعتبر- غير ضائر» لعدم كونه من قبيل الفضولىء الذى يجب فيه عدم مسبوقيَةُ الإجازة 
بالإنكار» مع أن العبرة بعموم الجوابء فلا يضرٌ خروج هذا الفرد الذى فى السؤال بدليل لو كان. 

و احتمال أن يكون حكم الإمام بالجواز لمحض رضاها لا لأجل ما فعل فى حال السكرء فيفيد عدم اشتراط لفظء و يضعف الخبر 
الغذوة 

مردود بأنهِ وإن احتمل بعيدا و لكن شذوذه فى صورة مسبوقيته بنحو هذا التزويج أيضا غير معلوم. 

خلافا للأكثر» للأصلء و ضعف الروايةٌ بمخالفتها الأصول القطعيَةُ و الشهرةٌ العظيمة. 

و الأصل يندفع بالرواية؛ و الأ-صول إِنّما تصير قطعتّة بالأدلّدُ الشرعيّة فكيف يقبل الأصل مع مخالفته لها؟! و الشهرة إِنّما توجب 
الفسفك ان يلعف هذا بكوة نتالنها كاذك وهو 


)١(‏ المختلف: /7م. 

(؟) انظر كشف اللثام ؟: ؟١.‏ 
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فى المقام غير معلوم» كيف؟! و مذهب أكثر القدماء فيه غير محمّق. 

هذاء ثم إنه عطف فى النافع و الروضة ١١‏ الدخول بالسكرى و إقرارها إِيّاه بعد الإفاقة على التزويج و الإفاقة فى النسبة إلى الرواية» و 
الرواية عنه خالية. 

ولا يلحق بالسكرى السكران» للأصل. 

و كذا يشترط فى العاقد: الحريّة. 

أو إذن المولى و لو بشاهد الحال. 

للأصل المتقدّم. 

وعدم وجود دليل شامل لغير المأذون من المماليكك. 

وقد يقال: إن عقد المملوك تصرّف فى ملكك الغير بغير إذنه» فيكون منهيًا عنه» و النهى موجب لفساد المعاملة. 

و فيه: منع دليل على حرمة مثل ذلك التصرّف بدون إذن المولى. 

ولا تشترط فيه الذكوريّة» فيصح عقد الأنثى أصالة و وكالة؛ إيجابا و قبولا. 

بالإجماع المحمّق. و المحكىّ .]١[‏ 

ولرواية تزويج خديجة و كثير من الروايات المتقدّمة فى المسألة الاولى «. و هى و إن دمت على الجواز فى الجملة. إلا أنه يتم 
المطلوب بعدم الفصل. 


.1* كشف اللثام ؟:‎ 78٠ كما فى المفاتيح ؟:‎ ]١[ 
.١١7 :3 الروضة‎ 10١١ النافع:‎ )١( 


إفرة فى ص: 8 
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المسألة الثالثة: يشترط فى صحة النكاح تعيين الزوج و الزوجة 


بالإشارة الذهتية أو الخارجية» أو الاسم أو الوصف القاطعين للشركة. 

ولا بد فى الإشارة الذهته من أمر خارجي دال على المعّن الذهنى» كإضافة, أو لام» أو تقديم ذكرء أو مثل: التى قصدناهاء و أمّا 
بدون ذلكك فلا يصب كما لو قصد الوليّ الكبرى و اتّفق قصد الرَّوحِه لها أيضا بالإجماع؛ له و للأصل المتقدّم. 

فلو لم يتين أحدهما عند أحد العاقدين بطل النكاح, فإن اختلفا: 

فإمًا أن يكون الاختلاف فى تعيين الزوجة أو الزوج. 

و على التقديرين: إما يكون الاختلاف بين الزوجين. 

أو بين وليهما. أو بين الزوج و ولي الزوجة. 

أو بالعكس إذا كان الزوج صغيرا. 

و الحكم فى الجميع الرجوع إلى القواعد المقرّرهُ للمرافعات فى أحكام المدّعى و المنكر, مثلا: إذا اختلف ولي الزوجة و الزوج فى 
تعيين الزوجِهُ فله ثلاث صور: 

إحداها: أن يتفقا على التعيين عندهما و تنازعا فى المعيّن مع اتفاقهما على التعيين عندهما فى الواقع» كأن يقول الزوج للأب: عا 
الصغرى و عقدنا عليهاء و قال الولى: عبَنًا الكبرى و عقدنا عليهاء فحينئذ إن ادعى الزوج نكاح الصغرى يكون الوليٌ منكرا فيحلف و 
تتخلص الصغرىء فإن لم يتكلّم الول فى حقٌّ الكبرى بدعوى فلا نزاع» و إن ادّعى فى حقّها يكون الزوج منكرا فيحلف. 
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و الثانية: أن يتفقا على التعيين عندهماء و لكن اختلفا واقعا فى المعتّن من غير نزاع» كأن يقصد الوليّ الكبرى و الزوج الصغرى؛ و 
صدّق كل منهما الآخر فى ذلكك القصدء و النكاح حينئذ. باطل» لعدم ورود الإيجاب و القبول على محل واحد. 

و الثالئة: أن يتعتّن عند الولىّ دون الزوجء و لكن علم الزوج تعيّنها عند الولىّ و قبل ما عيّنهء ثم اختلفا فيمن عبّنه فقال الوليّ: إِنّى 
قصدت الكبرىء و قال الزوج: بل أنت قصدت الصغرىء و الحكم حينئذ كما فى الصورة الاولى. 

و من ذلكك تظهر كيفتت الحكم و المرافعة فى سائر الصور. 

وقد خالف فى صورة الاختلاف مع ولىّ الزوجة فى التعيين جماعة» منهم: النهاية و القاضى و الشرائع و النافع و الفاضل و اللمعة 3١١‏ 
بل الأكثر كما فى المسالكك 27١‏ فقالوا بالتفصيل فيه. بأنّه: يقدّم قول الولى مع حلفه إن كان الزوج رآهنّ جميعاء و يبطل العقد إن لم 
يكن رآهنٌ. 

واسسدوا فيه إلى سحيحة اللحذاء رثا 

و هى مردودة لا بما قيل من أنّها مخالفة للقواعد المرعدّة من التفرقة بين صورة الرؤيه و عدمهاء لأنْ القواعد كما بالأدلَهُ الشرعية 


تؤسّس كذلك بها تخصضص. 


)١(‏ النهاية: 224 القاضى فى المهذب !: 2198 الشرائع لاع النافع: 
, الفاضل فى القواعد ؟: © اللمعهً (الروضة البهتَةُ 0): .11١1"‏ 
(؟) المسالكك :١‏ 20©. 
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بل بالإجماع لاحتمالها كلا من الصور الثلاث» فيكون معنى قوله فيها: فقال الزوج: إِنّما تزوّجت منكك الصغيرة» على الاولى: أن قرارنا 
كان على الصغيره و كان قصدك و قصدى الصغيرة» فهى التى صارت زوجتى و إن لم يسم حين التزويج حتى يسمعه الشهود. 

و على الثانية: أن مقصودى كان الصغيرة و تزوّجتها و يظهر من إدخالك الكبرى أنكك قصدتها. 

و على الثالثة: أن مقصودك هى الصغيرة فهى صارت زوجتى بقبولى تزوّج من قصدت دون الكبيرة. 

وعلى هذاء فلا تكون الرواية حَبِّهُ فى شىء من الصور و إن كانت فى أحد الوجهين الأولين أظهر, لمكان قوله: «و عليه فيما بينه و 
بين الله تعالى». 


مسألة: المعتبر فى التعيين: القصد 


» فلا عبرة بالاسم لو أخطئ فيه و يرجع النكاح إلى المقصود. 
لرواية محمّد بن شعيب: كتبت إليه: أن رجلا خطب إلى عم له ابنته» فأمر بعض إخوانه أن يزوّجه ابنته التى خطبهاء و إن الرجل أخطأ 
باسم الجارية فسمّاها بغير اسمهاء و كان اسمها فاطمة فسمّاها بغير اسمهاء و ليس للرجل ابن باسم التى ذكر المزوّجء فوقع: «لا بأس بها 


.)١9 


المسألة الرابعة: اختلفوا فى ثبوت ولاية الأب على البكر البالغة 


اشاره 


.١ ح7١ أبواب عقد النكاح ب‎ 791 :7١ الوسائل‎ 177١ -78 :« الكافى ه: 57ه- 36 الفقيه‎ )١( 
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الرشيدة فى النكاح الدائم على ثلاثة أقوال: 

الأول: سقوطها عنها و استقلالها. 

وهو مذهب السيد و الإسكافى و الحلى و المفيد فى أحكام الساء و الديلمى و المحقق و الفاضل و الشهيدين 1١‏ و شرح القواعد و 
التنقيح 007 بل فى الانتصار و الناصريّات 0 الإجماع عليه. 

و نسب هذا القول إلى التبيان و الوسيلة «26- و الحقّ: قصور كلامهما عن الدلالهُ عليه- و هو مذهب أبى حنيفةٌ من العامّةُ «8). 

الثانى: ثبوتها غليها و استقلال الأب. 

وهو مختار الصدوق و المعانى و الصهرشتى «2 و النهايهُ و التهذيب و الاستبصار و الخلاف و المبسوط 270 و القاضى و الراوندى فى 
فقه القرآن «8/» و هو ظاهر موضع من الوسيلة «4)- حيث جعل نكاح البكر الرشيدة على نفسها 


)١(‏ السيد فى الانتصار: ؟17, حكاه عن الإسكافى فى المختلف: *27 الحلى فى السرائر ؟: 88١‏ أحكام النساء (مصئّفات الشيخ 
المفيد 4): "2 الديلمى فى المراسم: 2158 المحقق فى النافع: “177 الفاضل فى التحرير ؟: 2 الشهيدين فى اللمعةٌ و الروضة 5: .١١8‏ 
(؟) جامع المقاصد ؟١:‏ #الى هلى 1117/0177 التنقيح ": ."١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحة ل/اعااعا من تإللاهم 


() الانتصار: 177» الناصريات (الجوامع الفقهية): .5٠١‏ 

(©) التبيان ؟: 38٠‏ لال الوسيلة: 599. 

(0) انظر بداية المجتهد ": » و المغنى و الشرح الكبير على متن المقنع /: /". 

(©) الصدوق فى الهداية: /8؛ حكاه عن العمانى فى المختلف: *27, حكاه عن الصهرشتى فى الحدائق 57: .51١‏ 

(0) النهاية: هعع, التهذيب 7: 0/94 الاستبصار ": ع737, الخلاف #: ,38٠‏ المبسوط 6: 187. 

( القاضى فى المهذب !: 197. فقه القرآن ”: 17/4. 

"6٠١ الوسيلة:‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ٠١8‏ 

مع حضور ولتها فضولكك| موقوفا على الإجازة- و الكفاية و شرح النافع لصاحب المداركك ١1١؛‏ و جمع من علمائنا البحرانيين ١؟»‏ و 
المحدّث الكاشانى فى رسالةٌ أفردها للمسألة ويميل إليه كلام الهندى فى شرح القواعد «237» و إليه ذهب مالكك و الشافعى من العامّة 
6 

الثالث: عدم استقلال واحد منهماء بل اشتراكهما. 

وهو الذى ذهب إليه الشيخ المفيد فى المقنعة و الحلبى و ابن زهرة «4» و قد ينسب إلى التهذيبين أيضا «*)» و هو المحكىّ عن 
الحدائق 07» بل عن المسالكك: إِنْه متين 0/١‏ و قوّاه فى شرح المفاتيح. 

دليل الأول: الأصل. 

والآيات: 

كقوله سبحانه قلا مجناخ عَليكمْ فيما كعَْنَ فى أَنْقّسِهَّ بالْمَغرُوفٍ 40. 

و قوله تعالى حَتَّى تنك رَوْجاً يرم َنْ طَلَقّها قلا جنا عَلَئهِما 


.1١١ :57 الكفاية: هه١ء حكاه عن شرح النافع فى الحدائق‎ )١( 
.7311 :37 (؟) انظر الحدائق‎ 

(9) كشف اللثام ؟: 18. 

() انظر الأم ه: »٠‏ بدايةٌ المجتهد 7: 8. 

(0) المقنعة: 0٠١‏ الحلبى فى الكافى: 197» ابن زهرة فى الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 6809. 
(9) نسبه إليهما فى كشف اللثام ؟: 18. 

(/) راجع الحدائق 77: 578. 

(8) المسالكك :١‏ 7مع. 

(9) البقرة: 37 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ٠١17‏ 

أن يَتراجَعا .)١١‏ 

إن المراد: التراجع بالعقد, و إِلَا فالرجعة من عمل الزوج. 
والولةعة قانه كل تتطار قر الابتكقة راصي ا 
والروايات و هى كثيرة: 
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منها: صحيحة الفضلاء: «المرأة التى قد ملكت نفسها غير السفيهة و المولّى عليها إِنّ تزويجها بغير ولي جائز) «. 

وجه الاستدلال: أن غير السفيهة- إلى آخره- إمنا بيان للتى ملكت نفسها بكونه صفةُ موضحة أو بدلا أو عطف بيان» أو يكون استثناء» 
و على التقديرين لا يمكن أن يكون المولّى عليها المولّى عليها فى التزويج أو العم منه و من التصرّف فى المالء لأنَّ غير المولّى 
عليها حينئذ من جاز تزويجه بغير ولىّ» فيصير المعنى: من يجوز تزويجها بغير ولىّ يجوز تزويجها بغير ولىء و حزازته معلومة» فالمراد: 
المولّى عليها فى المال. 

فالمعنى على الأول: التى ملكت نفسها- و هى غير السفيهة و المحجور عليها فى المال- يجوز تزويجها بغير ولئ» سواء كانت باكرة أم 
لا. 

و على الثانى: التى ملكت نفسها- أى كانت بالغة- يجوز تزويجها بغير وليّ. إِلَا إذا كانت سفيهة أو مولّى عليها فى المال. 


.38٠ البقرة:‎ )١( 

(0) البقرة: 587. 

(") الكافى ه: 2١ 891١‏ الفقيه *: 1781- 211917 التهذيب /7: /ا/ا- 1070. الاستبصار : ١7‏ /ا“لى الوسائل ٠٠١ :7٠١‏ أبواب مقدمات 
التكاح ب ع* ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ٠١8‏ 

و منها: خبر زرارة: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شاءت. فإنْ أمرها جائز» تزوّج إن 
شاءت بغير إذن ولتهاء و إن لم يكن كذلكك فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليِها؛ .01١‏ 

فإِنّ الظاهر منها أن قوله: «تبيع» و ما عطف عليه جملة مفسّرة» و قوله: «فإنَ أمرها» جزاء الشرط» فدلالتها ظاهرة. 

و منها: خبر أبى مريم: «الجارية التى لها أب لا تتزوّج إلاباةق أبهاة وقال: نإذا كات مالكة لأمرهاف ونيت من شادظ 0 

و مونّقُ البصرى: «تتزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرهاء فإن شاءت جعلت وليّا؛ *. 

فإنّ المراد ب: «المالكة أمرها؛ التى لا ولي عليها فى المال» بقرينة خبر زرارة المتقدّم. 

و منها: صحيحة ابن حازم: «تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلا بأمرها؛ «©". 

و منها: خبر سعدان: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها» «2). 

و منها: العامّيان» أحدهما: «الأيْم أحقّ بنفسها من وليهاء و البكر 


.8 أبواب عقد النكاح ب 9ح‎ 788 :7١ التهذيب 7: 1/8- 21870 الاستبصار *: ©*7- الى الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى 5: 91*- 7, الوسائل :٠١‏ 717 أبواب عققد النكاح ب 5ح ”؟. 

() الكافى 8: 97*- "؛ الوسائل 71١ :7١‏ أبواب عقد النكاح ب "اح 8. 

(©) التهذيب 7: -*8٠0‏ 1818» الوسائل :٠١‏ 58 أبواب عقد النكاح ب 9ح .١‏ 

(5) التهذيب /: -78١‏ 21878 الاستبصار *: 78 ٠هلى‏ الوسائل :7١‏ 780 أبواب عقد النكاح ب 9ح 6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ٠١9‏ 

تستأذن فى نفسها و إذنها صماتها) .]١[‏ 

و الآخر: إِنّ جارية بكرا جاءت إليه صلّى الله عليه و آله فقالت: إن أبى زوّجنى من ابن أخ له ليرفع خسيسته و أنا له كارهة» فقال صلّى 
الله عليه و آله: «أجيزى ما صنع أبوك» فقالت: لا رغبة لى فيما صنع أبى؛ قال: «فاذهبى فانكحى من شئت» فقالت: لا رغبة لى عا 
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صنع أبى» و لكن أردت أن اعلم النساء أن ليس للآباء فى أمور بناتهم شىء ."١‏ 

أقول: أما الأصل فيرد عليه المنع» لأنّ المراد: إِمَا أصالة عدم اختيار الأب» أو عدم ترنّبٍ الأثر على فعله أو أصاله جواز نكاح البنت» و 
الكل معارض بأصالة عدم ثبوت اختيار التزويج للبنت. لأنّه أمر شرع يحتاج إلى مثبت» و أصاله عدم ترئّب الأثر على فعلهاء و أصالة 
جواز نكاح الأب إن أريد من الجواز الإباحة؛ و رجوعه إلى ترتّب الأ-ثر إن كان المراد الصححة و أصالته ممنوعة» مع أن الأصل 
الاستصحابى مع ثبوت الولايةُ له و صبَحهُ فعله و عدم اختيارهاء بل أصل العدم أيضاء لأنّ الأصل عدم ثبوت الاختيار للبكر. 

و أمًا الآيات فيرد عليها جميعا: أن النسبة كما تصح مع استقلالهنَ تصحح بدونه أيضاء مع أن المعروف فى الأولى يصرفها عن الإطلاق 
لو كانء إذ لا يعلم أن النكاح بدون إذن الول معروف. مع أنّها واردهً فى المعتدّة. و هى لا تكون إِلَا مدخولة. 

و مفاد الثانية- على فرض التسليم-: أنّها لا تحل حتى تنكح بنفسها 


]١[‏ صحيح مسلم 1: 1871-1١19‏ سئن أبى داود ؟: 9777- 709/8. و الأيم: 
الذى لا زوج له من الرجال و النساء. الجمع: الأيامى- مجمع البحرين #: 10. 


(0) ستن النسائئ 2: عل مثن اين ماجه :١‏ اع 141/6 بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: ٠١١‏ 

زوجاء لا أن لها نكاح نفسها مطلقاء ذ ثبتت الولاية عليها تكون حلْية الباكرة المطلقة ثلاثا بعد تزويج الأب بدليل خارجى؛ و نمنع 
كون عقد نفسها نكاحا حينئذ, ثم التراجع بعد هذا النكاح لا يكون إِلَّا للمدخولة. 

والأخيرة واردة فى المعتذة المطلقة أبضاءو هن مدخولة. 

و أمَا الروايات» فالأخيرتان منها عايتان» و عن حبّز الحيجية خا رجتان و لو قلنا بأنهما بنحو من الشهر منجبرتان, لأنّ الجبر إِنّما يفيد فى 
رواياتنا و أما فى العامّيات فلاء كيف؟! و أمرنا بتركك رواياتهم» بل تركك ما يوافق رواياتهم من رواياتنا. 

و البواقى عامّة بالنسبة إلى صورهُ عضل الأب إِيَاها و غيبته المضِرَّةٌ لهاء بل غير خبر سعدان عام بالنسبةٌ إلى البكر و الثيب, بل بالنسبة 
إلى فاقدةٌ الأب و واجدته. 

و الضمير فى قوله: «إذا كانت» فى خبر أبى مريم لا يجب أن يكون راجعا إلى الجارية التى لها أبء؛ بل راجع إلى الجارية. 

كما أن الولى فى قوله: «بغير إذن ولها فى خبر زرارة لا- يتعتّن أن يكون أباء لإطلاق الوليّ على أقرب الناسء كالأخ و العم و الخال 
أيضا كما يظهر من أولياء الصلاه على المت مع أنّه لو كان المراد الأب ليس صريحا فى وجود الأب لها و إن كان له نوع إشعار به 
فيمكن أن يكون ذلكك فى مقام الردّ على ما ورد من أنّه لا نكاح إِلَا بإذن الولئ» فيصم أن يقال: من لا ولي لها يجوز نكاحها بدون 
إذن الولى. 

و منه يظهر ثبوت هذا العموم لخبر سعدان أيضا. 

هذاء مع ما فى صحيحة الفضلاء من عدم الدلالة» إذ لا دليل على اختصاص المولّى عليها فى القيد بالمولّى عليها فى المال» بل يمكن 
أن 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: ١١١‏ 

يكون الأعم أو خصوص التزويج. 

ولا يلزم حزازة أصلاهء إذ ليس معنى غير المولى عليها: من يجوز تزويجها بغير وليّ» بل: من لا ولىّ لهاء إمَا لسقوط الولاية عليها أو 
لفقد الولىّ» فيكون المعنى: التى ملكت نفسها- و هى غير السفيهة و غير من لها ولىّ» أو البالغة سوى السفيهة و سوى من لها ولىّ- 
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يجوز تزويجها بغير ولىّ. 

و تكون الفائدة: الردّ على عموم قول من قال: لا- نكاح إِلّا بولي» أو دفع توهّم أنه لا يجوز نكاح غير المولّى عليهاء لما روى عن النبئّ 
صلى الله عليه و آله أنّه: «لا نكاح إلا بولي) .01١‏ 

هذاء مع احتمال أن يكون المراد ب «المولى عليها» الباكرة» أو من [لها أب] [1]» لجواز شيوع استعماله فيهاء و هو ليس بأبعد من إرادة 
البالغة من: «التى ملكت نفسهاءء و يتأكد إرادة من لا أب لها منها بملاحظة رواية أبى مريمء حيث جعل المالكة لأمرها مقابلة للتى لها 
8 

و منه يظهر الخدش فى روايةٌ زرارة أيضاء لمنع ظهور كون قوله: 

«تبيع) و ما بعده مفسّراء بل يجوز أن يكون خبرا ثانيا. 

و القول- بأنّه لا داعى لذلكك- مردود بأنْ الاحتمالين بالنسبةُ إليه متساويان» و ليس الأول موافقا لأصل حتى يحتاج الثانى إلى الداعى. 
و المراد ب: «المالكة أمرها»: الخالية عن الولى فى النكاح أو الثيب» فلا حزازةٌ فى العبارة كما مرّء و يناسبه قوله: «فإِن أمرها جائز) 


حيث فشره 
]١[‏ بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: لا أب لها. 


.١ أبواب عقد النكاح ب هح‎ "١77:15 دعائم الإسلام ؟: 01-714 مستدركك الوسائل‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ؟7١١‏ 

بقوله: «تزوّج إن شاءت»»؛ دل على أن المراد بالأمر: التزويجء و فائدة: 

«تبيع» و ما عطف عليه إخراج السفيهة؛ كما نص عليه فى الصحيحة الاولى. 

ومن هذا يظهر الخدش فى رواية أبى مريم و المونّقة أيضاء مع أن التقابل فى الرواية كالتصريح بأنَ المراد بالمالكة أمرها: من لا أب 
لهاء و تخصيص البكر بالصغيرة خلاف الظاهر و تخصيص بلا موجب. 

بل لا يخلو الاستدلال بصحيحة ابن حازم عن نظرء لأنّها لا تثبت أزيد من استحباب استئمارها و عدم نكاحها إِلّا مع أمرهاء لمكان 
الجملةً الخبريّة مع أنه لو سلّمت دلالتها على الوجوب لم يثبت منها استقلالهاء لجواز التشريكك. 

و دعوى ظهور: لا تنكح إِلَا بأمرها» فى استقلالها إِنّما يت لو كانت الباء سبي و هى ممنوعة» بل الظاهر كونها للمصاحبة؛ و مقتضى 
الحصر ليس إِلَّا حصر النكاح الجائز أو المستحبٌ بما كان مع أمرهاء لا حصر الأمر فى أمرها. 

نعم مقتضى إطلاق مفهوم الاستثناء جواز النكاح مع أمرهاء سواء كان معه أمر آخر أو لاء و لكن فى إطلاقه نظراء و لو سم فغايته 
العموم الإطلاقى. 

هذا كله. مع ما فى كثير من هذه الروايات من اشتمالها للفظ المرأة و صدقها على الباكرة محل نظرء بل قيل: إِنّها تختصٌ بالثتيب» و 
يشعر به بعض الروايات الآتية. 

ثمّ على تقدير تسليم دلالة الجميع؛ فلا تدل إِلّا على جواز نكاح البنت و كفاية إذنهاء لا على عدم جواز نكاح الأب وعدم كفاية إذنه 
د 
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أحد جزئى مطلوبهم. 

حتعة القول النانى - بعد بعضن الاعمارات-: الاستضحات: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١10عا‏ من لاللاه0م 


و أصالهُ عدم اختيارها فى الترويج. 

وعموم قوله عه الكرا الأيامى مِنْكُمْ .0١‏ 

و قوله تعالى الّذِى بيَدِهِ مُقْدَة النُكاح .7١‏ 

والنصوص المستفيضة: ْ 

الأولى: صحيحة محمّد: «لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر» و قال: «يستأمرها كلّ أحد عدا الأب) «37. 

و المراد بالجارية: البالغة» بقرينة قوله: «مع الأب». فإنٌ الصغيرة ليس لها أمر سواء كانت مع الأب أم لاء و بقرينة قوله: «يستأمرها» فإنَّ 
الضمير للجارية المتقدّمة؛ و الصغيرةً لا يستأمرها أحدء بل لا يزوّجها غير الأب؛ بل يدل ذلكك على عدم كونها سفيهة ولا تضرٌ 
الجملة الخبريّةُ هنا أيضاء إذ جواز عدم استثمارها كاف لإثبات المطلوب. 

و الثانية: موثْقَة البقباق: «لا تستأمر الجارية التى بين أبويها إذا أراد أن يزوّجها هو أنظر لهاء و أمَا الثيب فإنّها تستأذن و إن كانت بين 
أبويها» [11 و المراد: الجارية الكبيرة الرشيدة بالتقريب المتقدّم. 


]١1[‏ الكافى ه: *8*- ذه الوسائل :٠١‏ 524 أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ب ”ح 2. و الثيب: يقال للإنسان إذا تزوّجء و إطلاقه على 
المرأة أكثر لأنّها ترجع إلى أهلها بغير الأول- مجمع البحرين ؟: ١؟.‏ 


"15 النور:‎ )١( 

(؟) البقرة: /3819. 

() الكافى ه: 97" 5 التهذيب /: 1877/94٠١‏ الاستبصار *: -١78‏ 68ل الوسائل :٠١‏ 77 أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ب ؟ 
حم 
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و الثالثة: صحيحة ابن الصلتء و فيها: عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء إلها مع أبيها أمر؟ قال: «لا- ما لم تثِب» 00١١‏ هذا على نسخ 
الفيدييه 

و فى بعض نسخ الكافى: «ما لم تكبر) مقام: «ما لم تثتبب). 

و الظاهر أن الأول هو الأصحء لما فى الثانى من فهاهة المعنى, و لذا اقتصر فى الوافى على الأول ١؟)‏ مع نقله من الكافى أيضا. 

و الرابعة: حسنة الحلبى: فى الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاهاء قال: 

«ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة) 370. 

و ظاهر التقييد بقوله: «مع أبيها» و قوله: «و إن كانت كارهة) أَنّها بالغة. 

الخامسة: روايهُ عبيد: «لا تستأمر الجاريةٌ إذا كانت بين أبويهاء فإذا كانت شيا فهى أولى بنفسها) «6). 

السادسة: روايةٌ ابن ميمون: «إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمره و إن كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إِلَا برضا منها؛ 
«6). 

و المراد بها هنا و فى السابقة: الكبيرة» بقرينة التقيبد بقوله: «مع أبويها» و الرشيدة بقرينة قوله: إلا برضا منها» و قوله: «فهى أولى 
بنفسها). 

السابعة: رواية أبان: «إذا زوج الرجل ابنه كان ذلكك إلى ابنه» و إذا 
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)١(‏ الكافى ه: 9" ت, التهذيب 7: 2185٠ -5١‏ الاستبصار *: 772- ١هلى‏ الوسائل :٠١‏ 778 أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب ع 
حم 

() الوافى "١‏ ع.ع- 3 

() الكافى ه: «9- ©, التهذيب /: 781- 1878» الوسائل :٠١‏ 580 أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب 9ح /7. 

(©) التهذيب ه: 0م /اه1ء الوسائل 71١ :٠١‏ أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب “اح .١١‏ 

(0) التهذيب /: 74٠١‏ 6/اه1ء الاستبصار *: 778- 8على الوسائل :٠١‏ 585 أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب 9ح ". 
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زوج ابنته جاز ذلكك» »)١١‏ و المراد بالابن: الكبير قطعاء فكذا البنت. 

و بمضمونها مونّقةُ البقباق» و فيها: «إذا زوّج الرجل ابنه فذلكك إلى ابنه» و إذا زوج الابنةُ جاز) .07١‏ 

الثامنة: صحيحة ابن أبى يعفور: «لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إِلَّا بإذن آبائهنّ» «*. 

وهى بالمنطوق و إن لم يثبت سوى رجحان الإذن من الأنب. إِلا أن مفهوم الاستثناء: أنهنْ ينكحن بإذن آبائهنّ و إن لم يكن معه 
إِذْنهنٌ. 

التاسعة: صدر روايةٌ أبى مريم المتقدّمةٌ «©» و التقريب كما فى السابقة. 

العاشرة: الرواية المتقدّمهُ فى تزويج الجواد عليه السلام «0)» بضميمة أصالة عدم توكيلها أبيها. 
الحاديةٌ عشرة و الثانيةٌ عشرة: صحيحةٌ زرارةً «*5) و موقة محمد «7ا: 

١لا‏ ينقض النكاح إِلَا الأب). 

الثالثة عشرة: المروىّ فى كتاب عليّ: عن الرجل هل يصلح أن 


." ح‎ ١1١ أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب‎ 59 :٠١ التهذيب /: 98 ع/اه1ء الوسائل‎ )١( 

(0) الكافى ه: »١ -6٠١‏ الوسائل :٠١‏ //70 أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ب مح 6. 

(") الكافى ذه: 9 (ء الفقيه ": 14٠0 -78٠‏ التهذيب 7,: 9/ا- 18731ء الاستبصار ": 78- هعلى الوسائل :7١‏ 71/7 أبواب عقّد 
النكاح وأولياء العقدب 8ح ه. 

(©) فى ص: .١٠١8‏ 

)6 راجع ص: 88. 

(2) الكافى : 97 لى التهذيب /: 91/8- 18737 الاستبصار *: -١7‏ 68ل الوسائل :٠١‏ 777 أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ب ؟ 
ح١.‏ 

(0) التهذيب /: 8 875 1, الاستبصار *: 18- /اعالىل الوسائل :٠١‏ 777 أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب *ح ه. 
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يزوّج ابنته بغير إذنها؟ قال: «نعم» ليس يكون للولد أمر إلا أن يكون امرأه قد دخلت بها قبل ذلك فتلكك لا يجوز نكاحها إِلَا أن 
تستأمر) )م 

الرابعة عشرة: صحيحة الحذّاء المتقدّمة 7 الحاكمة بتقديم قول الأب مع الاختلاف فى التعيين فإنّ الظاهر منها وقوع النكاح بدون 
إذن البنت كما لا يخفى. 


الخامسة عشرة: مفهوم الشرط فى مرسلة ابن بكير: «لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما 
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صنعت» 039 أى لم تكن سفيهة. 
السادسة عشرة إلى العشرين: مفهوم صحيحتى الحلبى «5» و صحيحة ابن سنان «8) و موقة البصرى «2) و روايتى عبد الخالق «/7) وابن 


زياد :)١‏ فى 


.,8 أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب 9ح‎ 588 :٠١ الوسائل‎ 2١-١١7 مسائل على بن جعفر:‎ )١( 

(0) فى ص: .1٠١7‏ 

(9) التهذيب 7: 8*- 1858 الاستبصار : -١10‏ لل الوسائل :7١‏ 777 أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ب “اح .١8‏ 

(©) الاولى فى: الكافى 2: 97" د التهذيب /: 7/ا- /1877ء الوسائل :7١‏ 

9 أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب “اح 6. 

الثانية فى: الوسائل 71١ :٠١‏ أبواب عد النكاح و أولياء العقد ب “اح .١١‏ 

(0) التهذيب /: م ع188» الوسائل :٠١‏ 589 أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب “اح 8. 

(©) التهذيب /: 788- ه185» الوسائل 71١ :٠١‏ أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب “اح ؟1. 

(/) الفقيه : -78١‏ 1198 الوسائل :٠١‏ 588 أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب ”اح ”. 

(8) الكافى ه: 97 2 التهذيب /: 538/8- 1878.» الاستبصار *: **7- 60 الوسائل :7١‏ 788 أبواب عققد النكاح و أولياء العقد ب " 
0 
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شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله). 

و يدل عليه أيضا عموم المستفيضة الواردة فى نكاح الأب و الجدّ. 

كرواية السكونى: «إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه. و لابنه أيضا أن يزوّجها) الحديث .0١١‏ 

و صحيحة هشام: «إذا زوّج الأب و الجدّ كان التزويج للأول» .7١‏ 

و مونقة عبيد: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل و يريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخرء فقال: «الجدّ أولى بذلكك ما لم يكن 
مضارًا إن لم يكن الأب زوّجها قبله) 9 إلى غير ذلكك. 

و تؤيّده أيضا الأخبار الكثيرة الواردة فى باب الكفاءة و غيرهاء المتضمّنة لأمرهم عليهم السلام بعض الآباء بتزويج البنات ©". 

و الجواب عن هذه الأخبار- بالحمل على الندب أو المتعارف. مع إباء بعضها عنهما- مردود بأنّه خلاف الأصل و الظاهر, مع أنه 
يجرى فى كثير من أخبار القول الأول أيضاء فلا وجه لارتكابه فى ذلكك بخصوصه. 

أقول: أما الاستصحاب و الأصلء فلا يخلوان عن المعارض. 

و أما الآيتان» فغير تامّتين» كما يظهر على المتأمّل. 

و أمَا الروايات العشرون» فالخامسة عشرةٌ إلى آخر الأخبار لا تثبث 


.١ ح١١ أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب‎ 589 :٠١ الوسائل‎ ء1ه8١‎ 9٠ : الكافى ه: 980- 3 التهذيب‎ )١( 
١١ أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب‎ 189 :7١ 87ه1ء الوسائل‎ -*9٠ :7 التهذيب‎ 21197 -78٠ : الكافى ه: 90"- ع الفقيه‎ )0( 


حم 
(*) الكافى ه: 48"- ١‏ الفقيه "!: -78٠‏ 21197 التهذيب 7: 182٠ -#9٠‏ الوسائل :7١‏ 789 أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب ١١‏ 
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ح3. 
(؟) الوسائل 2١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب "7. 
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استقلال الأبء و إن كان ظاهرها ينفى استقلال البنت. 

و الرابعة عشرة محتملة لكون البنات المذكورة فيها صغارا. 

و الثالئهُ عشرةٌ ضعيفةٌ غير صالحةٌ للاستناد. 

و المتقدّمتان عليها غير دالتين إِلّا على نقض الأب النكاح فى الجملة» فيمكن أن يكون ذلكك فى الصغيرة أو السفيهة. 

فلم تبق إِلَما العشرة الا.ولى» و هى و إن كانت دالّهء إلا أن الأمخيرتين منها عامّتان بالنسبة إلى ضمّ إذن البنت و عدمه و الصغيرة و 
البقية 

بل الحقّ احتمال عموم الكل بالنسبة إلى السفيهة؛ و ما مر دليلا للاختصاص بالرشيدة لم يثبت أزيد من احتماله لدوران الأمر بين 
تخصيص الجارية بها أو تخصيص المستتر» فالكلٌ محتملء؛ بل الكل- سوى صحيحة ابن الصلت- أعمٌ من الصغيرة أيضاء و ما مرٌ دليلا 
على التخصيص بالكبيرة فإِنّما كان بمفهوم غير معتبر. و الصحيحة أيضا موهونة باختلاف النسخ كما مرّ. 

و على هذاء فلو كان بين الفريقين من الأخبار تعارض فيعارض هذه الأخبار مع ما كان دالا من أخبار القول الأول- كخبر سعدان و 
صحيحة منصور- و لا مر بجح مقبولا لأحدهماء لأنّه لا موافق تامًا لأحدهما من الكتاب. و لا مخالفة تامّهُ لأحدهما للعامّة» بل كل يوافق 
فريقا منهم. 

والشهرة المحمّقَه- سيّما من القدماء- على أحد الطرفين غير معلومة بحيث توجب الترجيح.؛ و أمّرا المحكدة منها و من الإجماع 
فصلاحيتهما للترجيح غير ثابتة» مع أن الظاهر أن الشهرة رواية- التى هى المرجٍح حقيقة- مع القول الثانى؛ و كذا الأصحيةء إِنَا أن 
الحكم بالترجيح بهما مشكل جدًا. 

و على هذاء فإمًا يجب الرجوع إلى أصاله عدم ترنّب الأثر على نكاح 
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واحد منهماء و مقتضاه القول بتشريكهما. 

و تؤيّده أيضا مونّقةُ صفوان: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام فى تزويج ابنته لابن أخيه» فقال: «افعل و يكون ذلكك 
برضاهاء فإِن لها فى نفسها نصيبا» قال: و استشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام فى تزويج ابنته على بن جعفر فقال: «افعل 
و يكون ذلكك برضاهاء فإنّ لها فى نفسها حظا» .)١١‏ 

أو القول بالتخيير» بمعنى: صححة عقد كل منهما و كفايته و إن لم يأذن الآخر. 

و لكن المرجع عند اليأس عن الترجيح عند أهل التحقيق هو التخبير» فهو الحقّ عندى فى المسألة» و لا يضرٌ عدم قول أحد ممّن تقدّم 
به لو سلّمء لظنّهم ترجيح أحد الطرفين و حكم الإمام بالتخيير عند التعارضء مع أنّ قوله فى الواقع ليس إِلَا أحد المتعارضين. 

مع أن ها هنا كلاما آخرء و هو: أنّه لا تعارض بين هذه الأخبار أصلا. 

إذ أخبار الأول لم تدل إِلَا على تجويز نكاح البنت و كفايته من غير دلالهُ و لا إشعار بعدم تجويز نكاح الأب و كفايته. 

و أخبار الثانى لم تدل إلَا على تجويز نكاح الأب و كفايته» من غير دلالة على عدم جواز نكاح البنت. 

ولا منافاة بين الحكمين أصلاء لجواز كفاية نكاح كل منهماء كما فى الأب و الجدّ فى نكاح الصغيرة. 

ولا يتوهّم قوله: «ليس لها مع أبيها أمر»- فى الروايات الاولى و الثالثة 
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)١(‏ التهذيب /: 10/9*- 1876ء الوسائل :٠١‏ 585 أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب وح ؟. 
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و الرابعة و السادسة من روايات القول الثانى- يدل على نفى اختيارهاء إذ المراد: أنه ليس مع إذن أبيها أمرء و هو كذلكك. ألا ترى أنه 
إذا و كل أحد زيدا و عمروا مستقلا فى أمر يصمح أن يقال: ليس لزيد مع إذن عمرو أمر و بالعكس. 

أو المراد: أنه ليس لها منضِمّةُ مع أبيها أمرء و ليس المراد أنه ليس لها مع وجود أبيها أمرء إذ قوله: «إذا كانت بين أبويها» كان دالا على 
وجود الأبء فلا معنى لقوله: «مع الأب» بل يكون لغوا. 

فالمراد: أنه إذا كانت بين أبويها فليس مع إذن الأب أو تزويجه أو حضوره أو انضمامه أمرء و هو كذلكك. و لا أقلّ من احتمال ذلككء 
فلا يدل على انتفاء الأمر لها مطلقاء و إِنّما يدل على انتفائه مع الأب. 

و كذالا يتوم أن قوله: «لا تنكح إلا بأمرها» 0١١‏ أو: «لا تنكح إِلَا بإذن آبائهنّ» ١‏ [يدلّان] ]١[‏ على انتفاء استقلال أحدهماء إذ غاية 
ما يدلّان عليه رجحان ذلككء و هو مسلّم. 

ولا أن قوله فى الرواية السادسة عشرة و ما بعدها: «هى أملكك بنفسها بعد أن نكحت قبله) يدل على عدم اختيارهاء إذ مفهومه أن قبل 
النكاح ليست بأملك؛ و هو كذلك, لأنّ الأب أيضا مالكك لها. 

نعم» مفهوم قوله فى الخامسة عشرة: «لا بأس أن تزوّج نفسها إذا كانت ثيبا» أنّها إذا كانت بكرا يكون بأس فى تزويجهاء و إذا لوحظ 
ذلك مع 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ العبارة. 


(1) راجع ص: .1١8‏ 

هه راجع ص: .١١18‏ 
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خبر سعدان )١١‏ يصير قرينة على أن المراد بالبأس هو الكراهة. 

و على هذاء فلا يكون تعارض بين الأخبارء ولا وجه لرفع اليد عن أحد القسمين؛ بل يجب العمل بكليهماء فيحكم باستقلال كل 
تهنا 

لا يقال: إن بِضِمٌ الإجماع المركب مع كلّ منهما يصير معارضا مع الآخر. و حاصله: أن القول باستقلال أحدهما لا يجتمع مع استقلال 
الآخر بالإجماع المركب. 

قلنا: من أين نعلم الإجماع على ذلكك و متى نسلّمه. كيف؟! و كلام الفقيه "7١‏ لا يدل إِلَا على جواز نكاح الأب و الجدّ على الباكرة و 
ثبوت ولا يتهما لهاء ولا يدلٌ على عدم جواز نكاحها أصلاه فإنّه فى مقام تعداد الأولياء لا فى مقام بيان حكم البنت. فلعله يرى 
استقلال البنت أيضا. 

و كذا التهذيب 70. بل و كلام كثير من الفقهاء الذين لم يذكروا إِلَا أحد طرفى المسألة. فإنّه يمكن أن يكون قائلا باستقلال كل 
منهما و ذكر أحدهما رذا على من لا يجوز نكاحه. 

و يظهر من الوافى أيضا هذا القول «5»» حيث حمل روايات الطرفين على الرخصة. 

ولا يتوهّم أن مونّقةُ صفوان المتقدّمة «0) تدلٌ على التشريكك فينفى استقلال كل منهما. 

لأنها لاتقدل علي أززنا عرق ععراة نكاح الأب لأنْ «أفعل» فيها ليس 
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.١١8 المتقدم فى ص:‎ )١( 

(0) الفقيه : 10٠‏ ذ. ح ©. 

(9) التهذيب /: عل" 

.8٠١ :؟١ الوافى‎ )©( 

(0) فى ص: .١1١9‏ 
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للوجوب قطعاء و رجحان كون ذلكك برضا البنت. لأنّ الجملة الخبريَة لا تفيد أزيد منه و قوله: ١ن‏ لها نصيبا أو حظا لا يدل على 
أزيك فق إقات: حل لها فيمكق أن يكرن هو القدر التذئ يقتضى رجحان الأمعدان منهاء أو جوال نكاحها أيضا: 
و من ذلكك يظهر دليل القول بالتشريكك و جوابه أيضاء و احتج له فى الغنية بطريقة الاحتياط .)١١‏ 

و جوابه: أنّه ليس بواجب. 

ثمّ بما ذكرنا يظهر الحكم فى النكاح المنقطع و أنّه جواز نكاح كل منهما. 

لما مر بعينه. 

مضافا فى جواز نكاحها فيه إلى مرسلةٌ القمّاط ١؟)‏ و حسنة الحلبى .03"١‏ 

وفى جواز نكاحه إلى مفهوم الاستثناء فى رواية أبى مريم: «العذراء التى لها أب لا تتزوّج إِنَّا بإذن أبيها» ". 

و كذا يظهر حكم الجدّء و هو جواز نكاحه أيضا. 


لما مرّ من صحيحة هشام و مونّقَةُ عبيد و رواية السكونى «8). 


(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 209. 

(؟) التهذيب /: *70- 2٠١91‏ الاستبصار ": 10-١50‏ الوسائل :7١‏ 77 أبواب المتعةُ ب ١١ح‏ 8. 

(") التهذيب /: ٠١98-70‏ الاستبصار ": 78-١0‏ الوسائل :1١‏ 5" أبواب المتعةُب ١١ح‏ 4. 

(©) الفقيه : 191 01918 التهذيب : 785- 1١44‏ الاستبصار *: 2877-18 الوسائل :7١‏ 8" أبواب المتعه ب ١١‏ ح 213١5‏ و فى 
الجميع: لا تتزوج متعة. 

(0) المتقدمة جميعا فى ص: .١١17‏ 
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فروع: 

أ: لو ذهبت بكارتها بغير الوطء فحكمها حكم البكر. 

لمجاب 

و لإمكان صدق الباكرة عليهاء لأنها من لم تمسٌ. 

و لعدم صدق الثيب. لأنّها من تزوؤجت. 

و منه يظهر الحكم فيمن ذهبت بكارتها بالزنا أيضاء فتكون ولاية الأب باقية عليها. 

لعدم معلوميةُ صدق الثيب فيستصحب الحكم. مع أن فى بعض الأخبار المتقدّمة تعليق الحكم بانتفاء الولاية على النكاح و التزويج. 
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ولو تزوّجت و مات زوجها أو طلّقها قبل الوطء لم تسقط الولاية. 

للإجماع. 

و صدق الباكرة و الجارية. 

ب: لو عضلها الول- أى منعها- فلم يزوّجها من الأكفّاء مع رغبتهاء فالمعروف من مذهب الأصحاب استقلالها و سقوط ولايته على 
القول بانفراده بالاستقلال» بل فى الخلاف و النافع و التذكرة و القواعد 0١‏ و غيرها :]١[‏ 

الإجماع عليه؛ و الظاهر كونه إجماعيّاء و هو الححَجةٌ عليه. 

لا ما ذكره فى شرح المفاتيح و غيره [؟] من انتفاء العسر و الحرج و الضررء لأخصّ ته من المدّعىء و لإمكان دفع العسر بمراجعة 


الحكم مع 


.2:04 كالغنية (الجوامع الفقهية):‎ ]١[ 
١ :5 كالرياض‎ ]1[ 


.* الخلاف : 379 النافع: 17 التذكرة ؟: 88 القواعد ؟:‎ )١( 
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وجوده و عدول المسلمين مع عدمه. 

و على هذاء فالأمازم الاقتصار على موضع الإجماع, و هو ما إذا لم يزوّجها و يدعها معطلة» كما يستفاد من بعض العبارات» حيث عثر 
بالمنع من الأكمّاء ١١‏ لا مجرّد أن لا يزوّجها من كفو أو كفوين لأجل الترويج بعده بغيره. 

إلَا أنّه يمكن أن يقال: إِنَك قد عرفت أن غايهُ ما تدل عليه أخبار استقلال الأب هو: جواز نكاحه لا عدم جواز نكاحهاء و لو قيل به 
لكان للإجماع المركبء و هو فى صورة العضل مطلقا غير ثابت» فلها التزويج معه مطلقا. 

ج: ذكر الشيخ فى الخلاف 3 و بعض آخر [1]: أن الغيبة المنقطعة للأب بحكم العضلء فيجوز لها تزويج نفسها. 

وقد يستدل له بنفى العسر و الحرج. 

وقد غرفع ما فيه 


فالأولى الاستدلال له بما ذكرنا من انتفاء الإجماع المركب الدالٌ على عدم جواز نكاحها على القول باستقلاله. 

المسألة الخامسة: لا ولاية فى النكاح لأحد على أحد» سوى الأب و الجدّ له 

و المولى و الحاكم و الوصىء إجماعا منّا محمّقاء و محكيًا مستفيضا فى غير الامٌ و الجدّ لها 05١‏ و وفاقا لغير الإسكافى فيهما أيضا «8). 
[] كنطو الرياض كددى 

.8 انظر المهذب ؟: 198 القواعد ؟:‎ )١( 


(؟) الخلاف 5: 720 3. 


(©) انظر الرياض ؟: /الا. 
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(0) حكاه عنه فى المختلف: ع07. 
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للأصل الخالى عمًا يصلح لدفعه جدّاء إذ ليس إِلَا بعض الأخبار فى بعض ذوى الأنسابء الذى إن سلمت دلالته و خلوٌه عن المعارض 
يكون مردودا بالشذوذ و مخالفة الشهرة العظيمة» بل مهمل رواته. 


المسألة السادسة: ولاية الأب و الجدّ ]١[‏ ثابتة على الصغيرة و الصغير 


اشاره 


» وفاقا للجميع فى الأبء و لغير العمانى فى الجدّ .07١‏ 

أمّرا دليل ولايهُ الأب على الصغيرة- فبعد الإجماع المحقّق-: عموم الأخبار المتقدّمة فى ولايته على البكر أو إطلاقها؛ و خصوص 
المستفيضة: 

كصحيحةٌ ابن الصلت: عن الجاريةٌ الصغيرة يزوّجها أبوهاء إلها أمر إذا بلغت؟ قال: «لا) "”). 

وابن بزيع: عن الصبدِة يزوّجها أبوها و هى صغيرة» فتكبر قبل أن يدخل بها زوجهاء أ يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال: «يجوز 
عليها تزويج أبيها) «*»» وغير ذلكك. 

و أمَا دليل ولايته على الصغير- فبعد الإجماع-: موثْقَهُ البقباق: عن الرجل يزوج ابنه و هو صغيرء قال: «لا بأس» .)8١‏ 

و صحيحة محمّد: فى الصبى يتروج الصيئيةٌ يتوارثان؟ قال: «إذا كان 


['افى لح زيادة: له. 


(؟) حكاه عنه فى المختلف: 070. 

() الكافى ه: 89 ي, التهذيب /: 741 2185٠‏ الاستبصار : 778- ١هلى‏ الوسائل :١‏ 778 أبواب عقد النكاح ب مح ”. 

(؟) الكافى : 9 4 الفقيه ": -78٠‏ 21191 التهذيب 7: 1851-91 الاستبصار *: 772 اهى عيون أخبار الرضا «ع) 7: -١1/‏ 
عع الوسائل :7١‏ 

0 أبواب عقد النكاح ب مح .١‏ 

(0) الكافى ه: -*٠٠‏ ١ح‏ التهذيب 7: 7898- 1809 الوسائل :7١‏ 7817 أبواب المهور ب 78 ح ”؟. 
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أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم) .)١١‏ 

دععديدة القد ا ل 0 

و تؤيّده أيضا موثْقَةُ عبيد ١؟)‏ و صحيحة محمد 3*0 المثبتتين للمهر على الأب مع تزويجه ابنه. 

و صحيحة الحلبى: الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه فى صغره. أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين؟ قال: «أمّا التزرويج فصحيح. و أما 
طلالقه فينبغى أن يحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنّه كان قد طلقء فإن أقرٌ بذلك و أمضاه فهى واحدة بائنةُ و هو خاطب من 
الخطاب» وإن أنكر ذلكك و أبى أن يمضيه فهى امرأته) قلت: فإن ماتت أو مات؟ فقال: «يعزل الميراث حتى يدركك أيّهما بقى؛ ثمّ 
يحلف باللّه ما دعاه إلى أخذ الميراث إِنَا الرضا بالنكاح» ثم يدفع إليه الميراث» «5. 
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و أمَا دليل ولاية الجدّ عليهما- فبعد ظاهر الإجماع أيضاء لعدم قدح مخالفة من ذكر فيه» و لذا ادعى الإجماع عليه فى الناصريّات و 
التذكرة «©» ونفى الخلاف عنه فى السرائر «79)-: 
صحيحة هشام: «إذا زوّج الأب و الجدّ كان التزويج للأولء فإن كانا 


(1) التهذيب /: 784- 8ه 1 الوسائل :7١‏ 797 أبواب عقد النكاح ب 7١ح .١‏ 

(؟) الكافى ه: -٠٠‏ 5 التهذيب 7: 789- 1808 الوسائل :7١‏ 1817 أبواب المهور ب 718 ح .١‏ 

(") الكافى ه: 6٠٠‏ ”, التهذيب /: 1801-7289 نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: -١2‏ 88”#, الوسائل :7١‏ 788 أبواب المهور ب 
كن 

(©) الفقيه 6: 11؟- 0/775 الوسائل 78: 7٠١‏ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ح‏ 8. 

(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): 3١١‏ التذكرة ؟: /1/ه. 

(©) السرائر ؟: .08١‏ 
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جميعا فى حالة واحدة فالجدٌ أولى» .)١١‏ 

و رواية أبى العباس: «إذا زوّج الرجل فأبى ذلكك والده فإنّ تزويج الأب جائز» و إن كره الجدّ ليس هذا مثل الذى يفعله الجدّ ثم يريد 
الأب أن يردّه) .)3١‏ 

و مونّقَهُ عبيد: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل و يريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخرء فقال: «الجدّ أولى بذلكك» إلى أن قال: 
«و يجوز عليها تزويج الأب والجنٌ)» "”. 

وتوذانة سكول فإذا زوج الرسطل إين اف قور سات على |يقه و الأرذه انها آذ بر وضهاء تقلا :وان عزى أآبوها ردان و مدثاها رسيالة انتيوه 
قال: 

«الجدٌ أولى بنكاحها) (©). 

و موثقة البقباق: «إِنَ الجدّ إذا زوج ابنةٌ ابنه و كان أبوها حا و كان الجدّ مرضيا جاز) قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى و هوى الجدّ 
هوىء و هما سواء فى العدل و الرضاء قال: «أحبٌ إليَ أن ترضى بقول الجدٌ) «2). 

و التزويج فى الأوليين مطلق شامل لتزويج الصغير و الصغيرة» و فى 


." ح١١ أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب‎ 589 :٠١ 87ه1ء الوسائل‎ 9٠ : الكافى ه: 980 6 التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى ه: 98 تق التهذيب : 9٠‏ عه1ء الوسائل 59١ :7١‏ أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب ١١ح‏ ع. 

() الكافى ه: 90"- 2١‏ الفقيه : -78٠‏ 21197 التهذيب 7: 9٠‏ ٠2ه1ء‏ الوسائل :7١‏ 189 أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب ١١‏ 
ح3. 

(؟) الكافى ه: 980- 3 التهذيب : 9٠‏ ١8ه1ء‏ الوسائل :7١‏ 589 أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب ١١ح‏ ". 

(0) الكافى : 98- هه التهذيب /: 91*- 188» الوسائل 56١ :7١‏ أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب ١١ح‏ 6. 
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البواقى و إت اختصّ بالصغيرة إلا أنه لا قائل بالفضل. 

ثم بهذه الأخبار يخضّ ص عموم ما دل على عدم ولاية غير الأب؛ كقوله عليه السلام: «يستأمرها كل أحد عدا الأب)»١1):‏ أو على أنهن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠؟١عا‏ من تإنلاهم 


لا يتزوّجن إِلَا بإذن آبائهنّ 7. مع أن إراده ما يشمل الجدّ من الأب ممكنة. 

ثمّ الجدّ فى بعض تلكك الأخبار و إن كان مطلقا شاملا لأب الأمّ و أب أمّ الجدّ للأبء إِلَا أنه خرج الأول بالإجماع, بل- كما قيل- 
بعدم تبادر غير أب الأب منه 07 و أمّا الثانى فلا دليل على خروجه؛ بل عن التذكرة النظر فى حمّه مع عدم أب الأب «*, بل و كذا 
معه أيضاء إِلَا أن الاحتياط يقتضى الاقتصار على الأول. 


فروع: 

أ: ثبوت ولايتهما على الصغيرة عام للباكرة و النيّبهَ بالزنا 

أو غيره. 

لظواهر الأخبار المثبتة لولايتهما عليها و على الجاريةٌ الشاملتين بإطلاقهما لهماء و لا دلالهُ فيما مرّ من الأخبار النافية لها عن الثيب منافاة 
له بعد ما مرّ من عدم ظهور الثب فى غير المتزوّجة؛ و نسبة التزويج و النكاح فيما تضمَنهما بقوله: ما لم تتزوّج و بعد أن نكحت إلى 
نفسهاء الدالَهُ على عدم صغرها. 


ب: الحقّ اشتراط بقاء الأب فى ولاية الجذ. 


.117 انظر ص:‎ )١( 

(؟) تقدم فى ص: .١18‏ 

() انظر المسالكك :١‏ 27ع. 

(©) التذكرة: /0/1. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١79‏ 

وفاقا للصدوق و الشيخ فى الخلاف و النهاية بل مطلقا »)١١‏ و الإسكافى و الحلبى و الديلمى- على ما حكى عنه- و الصهرشتى و 
الراوندى و ابنى زهرة و حمزة 7 و مال إليه الفاضل الهندى من المتأخرين «1. و فى الخلاف الإجماع عليه. 

للأصل. 

و اختصاص أخبار ولايته طرًا بما إذا كان الأب حيا. 

و مفهوم الشرط فى مونّقَةُ البقباق المتقدّمة. و جعله تنبيها على الفرد الأخفى خلاف الأصل. 

خلافا للمحكيّ عن المفيد و السيد و الحلى و صاحب الجامع و الفاضلين و الفخرى 0" و نسبه الأخير إلى الديلمى أيضا. 
الاتضحات. 

و كونه أقوى من الأب عند التعارضء و لا يفوت الأقوى بفوت الأضعف. 

و صحيحة ابن سنان: «الذى بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها؛ «0. 


:6 الصدوق فى الهداية: 28: الخلاف 6: 180 النهاية: 58 المبسوط‎ )١( 

"9٠0 :1/ التهذيب‎ 8 

(؟) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: هه الحلبى فى الكافى فى الفقه: 197 الديلمى فى المراسم: 21358 الراوندى فى فقه القرآن 
": 4ل ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 204) ابن حمزة فى الوسيلة: 2599 ."٠0‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١“اعا‏ من تاإنلاه0م 


(5) كشف اللثام ؟: 10. 

(©) المفيد فى المقنعة: 4١١‏ السيد فى الانتصار: »17١‏ الحلى فى السرائر ؟: 

.17 :* الجامع للشرائع: 78©؛ المحقق فى المختصر النافع: “0177 العلامة فى التحرير ؟: © فخر المحققين فى الإيضاح‎ ١ 

(0) التهذيب /: 97*- ١/1ه1ء‏ الوسائل :7١‏ 587 أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب 8ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: ١١‏ 

ولا خلاف فى أن الجدٌّ ولي أمرها. 

و الأول: مردود بمعارضته باستصحاب حال العقل» و مدفوع بالمفهوم المتقدم. 

و الثانى: بأنّه اجتهاد ضعيف فى مقابل الأصل و النصّ. 

و الثالث: بأنّه أعمٌ مطلقا من المفهوم» فيجب تخصيصه به. 

وقد يرد بعدم الدلالة أيضاء لاحتمال أن تكون الرواية مسوقة لبيان ولي الأمر دون الذى بيده عقدة النكاح أولا. 

أو أن يكون المراد بوليَ الأمر: وليّ الأمر فى النكاح؛ فتكون الرواية مسوقة لبيان من بيده عقدة النكاح, الذى له العفو عن الصداق 
ثانيا. 

أو أن يكون المراد بالذى بيده عقدةٌ النكاح: الذى له العفو لا من بيده التزويج؛ يعنى: من له العفو هو ولي الأمر. 

و يدل على ذلكك الأخبار المتكثّرة المصرّحة بن من بيده النكاح الأخ و الوصى و الوكيل فى المعاملات .0١١‏ 

و فيه: أن الأمول- مع كونه خلا-ف الظاهر من السياق و من الروايات المتكثّرة المشتملة على السؤال عممن بيده عقدة النكاح- مثبت 
للمطلوب أيضاء إذ بعد ثبوت أن ولي الأمر من بيده عقده النكاح و ثبوت أن الجدّ ولي الأمر يعلم أن بيده عقدته أيضا. 


و الأخيرين مجازان مخالفان للأصل» فلا يصار إليهما من غير دليل. 
ج: لا خيار للصبيّة مع البلوغ لو زوّجها الولى قبله 


؛ بلا خلاف فيه 


.8 أبواب عقد النكاح ب‎ 787 :7١ الوسائل‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١١١‏ 

كما قيل »)١١‏ بل إجماعها كما حكاه جماعةٌ .)7١‏ 

للأصل. 

و صحيحتى ابنى الصلت و بزيع المتقدّمتين 7”9. 

و فى صحيحة ابن يقطين: إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ 

قال: «لا بأس إذا رضى أبوها أو وليها) «©». 

وفى صحبحة الحذاء::فإن كان أبوها هو الذى زوّجها قبل أن تدرك؟ 

قال: «يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام؛ و المهر على الأب للجارية) «8). مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١1 ١١‏ 
ج: لا خيار للصبية مع البلوغ لو زوجها الولى قبله ..... ص : ١١١‏ 

لا ينافيه صدرها المثبت لهما الخيار بعد الإدراكك مع تزويج الوليّ لهماء لآنّ ذيلها هذا قرينة على أن المراد بالوليئّ فى الصدر: المعنى 
العرفى» و هو أقرب الناس بهماء دون الشرعى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة (؟اعا من تإنلاه0م 


وأمًا ما فى صحيحةٌ محمّد: الصبى يزوّج الصبتةُ؛ قال: «إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائزء و لكن لهما الخيار إذا أدركا) .)2١‏ 
و حسنة الكناسى الطويلة» و فيها: «فإن زوّجها قبل بلوغ تسع سنين 


.209 انظر الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(0) منهم صاحب الرياض 5: 1/. 

(9) فى ص: .١730‏ 

(©) التهذيب 7: -54١‏ 18537 الاستبصار *: ١8‏ هلى الوسائل :٠١‏ //0” أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب مح /7. 

(0) الكافى 7: -١79‏ 1ء التهذيب /: 88 400 1ء الوسائل 18: 7١94‏ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ح .١‏ 

(©) التهذيب /: 847 1887, الاستبصار *: 78- على الوسائل :٠١‏ //0” أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب مح 8,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١١7‏ 

كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين» إلى أن قال: «إِن الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدركك كان له الخيار إذا بلغ خمس عشرة سنة أو 
يشعر فى وجهه أو ينبت فى عانته قبل ذلكك» .)١١‏ 

فلا يصلحان لمعارضة ما مرّء لشذوذهماء بل مخالفتهما الإجماع؛ و أشهريّته رواية و أحدثيته. 

و كذا الصبى عند الأكت لأصالة يثاء الصشة و صحيحة الحذاء المتقدمة .و صحيبحة ميحقك السابقة 089 المكفة لتوار ثهماء المثافى 
ذلك للإلحاق بالفضولى, و ما دل على أن التزويج للجدّ إذا تعارض مع الأب و لو كان له الخيار كان منوطا باختياره. 

خلافا للمحكيىّ عن النهاية و الحلى و القاضى و ابن حمزة «7. فأثبتوا التخيير له بعد البلوغ. 

لعموم رواية أبان السالفة «. و نحوها روايةٌ البقباق» و فى آخرها: 

«إذا زوج الرجل ابنه فذلكك إلى ابنه و إذا زوج الابنُ جاز) «8). 

و خصوص صحيحةٌ محمد و حسنةٌ الكناسى السابقتين. 

والأولان غاثا بالسبة إلى مبححة الحذان لشمولهما الكبير أيضاء 


.5 أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب مح‎ 708 :٠١ التهذيب /: 747- 185 الاستبصار *: /70- ذهلى الوسائل‎ )١( 
.١70 راجع ص:‎ 00 

( النهاية: /ا8؛ الحلى فى السرائر ؟: #88ش. القاضى فى المهذب ”: 197 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: "٠١‏ 

(©) فى ضص: .1١5‏ 
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فيخصّصان به. 

و رد الثالث أيضا بأنّه لا قائل به فى الصغيرة» فيجب رده لعدم قبوله التخصيص, لأنْ إرادة المفرد من التثنية ليس تخصيصا. 
و الرابع باشتماله أيضا على أحكام كثيرة مخالفة للإجماع. 

أقول: الاشتمال على مثل ذلكك لا يوجب خروج الباقى عن الحتّجيّة و عدم القول به فى الصغيرة أيضا لا يوجب رد الخبر فى الصغير» 
غايةُ الأمر أنّهِ لا يكون من باب التخصيصء بل يكون من قبيل ما لجزء منه معارض دون الآخر. 

هذاء مع ما فى أخبار اللزوم أيضا من ضعف الدلالة و خفائها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحةً ننابإعا من تإنلاه0م 


فتتعارض أَدلّمُ الطرفين, و التخبير بينهما فى المقام غير ممكن فيجب الرجوع إلى الأصلء و هو مع القول الأول, لأنّ الأصل الصححة 
لصحيحة الحلبى المتقدّمة ١‏ المصرّحة بذلكك. و الأصل ترتّب الأ-ثر على فعل الأب و الجدّء حيث إِنّه التزويج الثابت شرعته» 
فتستصحب الصححة إلى أن يعلم المزيل» و لم يعلم كون رد الولد مزيلا. 

و أنَا جعل الأصل مع الثانى» حيث إِنَ الأصل عدم اللزوم و عدم ترنّب الأثر. 

ففيه: أن ثبوتهما فى النكاح الثابت شرعا يقينى» فالذى للولد- على فرض ثبوته- هو خيار الفسخء و ثبوته أمر خلاف الأصلء لا أن 
يكون رضاه جزء السببء لعدم دليل عليه؛ فهو أيضا مخالف آخر للأصل. 

هذاء مع أن صحيحة الحلبى دالَّهُ على اللزوم أيضا. 


000 فى ص: 2 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١‏ ص: ١١‏ 


المسألة السابعة: لا يجوز تزويج فاسد العقل لسفه أو جنون 


اشاره 


» ذكرا كان أو أنثى» مع البلوغ بغير ولئء إجماعاء بل ضرورة» بل بالأخبار التى تشير إليها. 

و يجوز بإذن الوليّ كذلك أيضا. 

لمفهوم صحيحة الفضلاء و منطوق خبر زرارة» المتقدّمتين فى أدَلَّة القول الأول من المسألة الرابعة .0١١‏ 

ثم ولاية الأب و الجدّ مع وجودهما عليه مع اتصال الفساد بالصغر ثابتة عند الأصحابء كما فى بعض العبارات 07. 

وبلا خلاف كما فى بعض آخر 379. 

و إجماعا كما فى كلام جماعة .]١[‏ 

بل هو إجماع محمّقاء و هو الدليل عليه. 

مضافا إلى عمومات ولايتهما على الباكرة أو الجارية أو البنت »4١‏ الخالية عن معارضةٌ ما تضمّن استقلالها «©)» لانتفاء الاستقلال فى 
حقّ المجنون من جهة التفصيل بين التزويج و الطلاق» و إثبات الخيار فى الثانى. 


و خصوص مفهوم الرواية الخامسة عشرةٌ من أخبار القول الثانى من 
]١[‏ منهم الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 681. 


.٠١8و‎ ٠١7 راجع ص:‎ )١( 

(؟) انظر الكفاية: .١102‏ 

(*) كما فى المفاتيح ؟: 180. 

(5) انظر الوسائل :٠١‏ 708 أبواب عقد النكاح ب 8. 
42 راجع ص: .٠١8‏ 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاب اعا من لاإنلاه0 


المسألةُ الرابعة 2١١‏ دلّت على عدم البأس فى تزويج البنت بإذن أبيها إذا كان بأس بما صنعتء أى كانت فاسدة العقل. 

بل صحيحة الفضلاء و خبر زرارة السابقة لكون الأب و الجدّ ولا عرفاء لأنّ اولى الأرحام بعضهم أولى ببعض. 

و للإجماع على ولايتهما فى ماله كما فى التذكرة "7١‏ و غيره 9. 

ولأنّ الأب بيده عقد النكاح» كما صرّح به فى الأخبار الكثيرة «5/» و الذى بيده ذلكك ولي الأمرء لصحيحة ابن سنان المتقدّمة «ه. 
و يثبت الحكم فى الابن بضميمة عدم القول بالفصلء مضافا إلى عموم الرواية الثالثة عشرة «2»» المنجبر ضعفها بما ذكر. 

و كذا مع تجدّد الجنون, وفاقا لجماعة؛ منهم: النافع و القواعد و التحرير و التذكرة 07 بل عن ظاهر [بعضهم] ]١[‏ الإجماع عليه. 
لا لبعض الاعتبارات الاستحسائية- التى ذكرها بعضهم- لعدم اعتبارها. 

بل للعمومات المشار إليها. 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن. 


.١١8 المتقدمة فى ص:‎ )١( 

(5) التذكرة ؟: 8٠١‏ 

.١171" كالكفاية:‎ )( 

(؟) الوسائل :7١‏ 707 أبواب عقد النكاح ب 5» و أيضا ج :71١‏ 510 أبواب المهور ب 27. 
(0) فى ص: .١7395‏ 

(©) المتقدمهُ فى ص: ١١0‏ و .١١8‏ 

(0) النافع: 107, القواعد 5: 0 التحرير 7: لل التذكرة ": /1/ه. 
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خلافا لمن قال: إِنّ الولاية حينئذ للحاكم- و منهم: صاحب المداركك فى شرح النافع- لأصالة عدم عود ولايةُ الأب و الجدّ. 
و فيه: أن ولاية الحاكم أيضا خلاف الأصلء فهما بالنسبة إلى الأصل متساويان. 

فرعان: 

أ: لا خيار لفاسد العقل بعد الإفاقةُ» إجماعا كما فى المسالكك .)١١‏ 

للأصل. 

ب: لا شكك فى اشتراط جواز الترويج له بانتفاء المفسدة له. 

وهل يشترط بوجود المصلحة لهء كما فى التذكرة و عن المحقق الثانى ١؟)؟‏ 

أو لاء كما يقتضيه إطلاق الأكثر؟ 

الظاهر: الثانى» لإطلاق ما مرٌ. 


المسألة الثامنة: ولاية الملك ثابتة للمولى على رقيقه 


» ذكرا كان أو أنثى؛ صغيرا أو كبيراء عاقلا أو مجنوناء دواما أو متعةُ» إجماعا محكيًا مستفيضا «*) و محمّقاء فتوى و دليلاء كتابا و سنّةُ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0؟ا1عا من لاللاه0 


قال عر شأنه وَالصَّالِحِينَ من عِبادِكُمْ وَإِمائكم (6). 


)١(‏ المسالكك :١‏ 7همع. 

(5) التذكرة ؟: 20. المحقق الثانى فى جامع المقاصد .1١١ :١5‏ 

(") كما فى المفاتيح ؟: 188 و الرياض 5: 87. 

(©) النور: 15" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١/‏ 

و قال جلّ جلاله فَالْكحوهَنٌ بإذْنِ أَهْلِهِنَ 0 

وقال ميانه عفدا عقر © ايند على قي 1 

وفى صحيحة زرارة: «المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إِلَّا بإذن ستده» «. 

و رواية العقرقوفى فى العبد» و فيها: «لا يقدر على طلاق و لا نكاح إلا بإذن مولاه) 50". 

و أبى بصير: «لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها» «). 

و البقباق: عن الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها؟ قال: «يحرم ذلكك عليها و هو زنى» «©). إلى غير ذلكك. 
ولأنّ بضعهما من المنافع المملوكة للمولى و الناس مسلّطون على أموالهم كما ورد 037 فله أن يتصرّف فيه كيف شاء من دون اختيار 
لها فك 


و مقتضى إطلاق الأكثر: أن للمولى إجباره على النكاح؛ فليس له الامتناع. 


.50 النساء:‎ )١( 

() النحل: ه/. 

(") الفقيه : 0٠‏ #/ا©1ء التهذيب /: لاع« 18194 الاستبصار *: 

.١ أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ب 58ح‎ ٠١١ الوسائل ؟5:‎ 2/8٠ -1١ 

(©) التهذيب 7: /85*- 1171, الاستبصار : 110- 2/87 الوسائل ١؟:‏ 188 أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 88ح ”. 

(0) الكافى 0: 09- 2 التهذيب /: 8 “/1700, الاستبصار *: 119- 02/97 الوسائل ١7١ :5١‏ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 79ح 8. 
(©) الكافى 0: 7/8- ”2 التهذيب 7: 8*- 137, الاستبصار *: 119- 02/915 الوسائل ١7١ :7١‏ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 79ح ؟. 
(/) غوالى اللثالى 1#« انوع 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١78‏ 

و يدل عليه أيضا قوله سبحانه لا يَقْدِرُ على شَىْءِ. 

و للولئ تزويج أمة المولى عليه وعبده إذا كانت فيه مصلحة. 

لعمومات جواز تصدّفه فى ماله. 

خلافا لبعض العامة .)١١‏ 

ولايكون له فسخه بعد الكمال» كسائر تصدّفاته فى أمواله. 


و ليس له الولاية على المبغضء بمعنى إجباره عليه» و إن ثبتت له بمعنى عدم استقلاله به بدون إذنه إجماعاء كما عن التذكرة .)7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً ؟اعا من تاإنلاه0 


المسألة التاسعة: فى ولاية الوص للأب أو الجدّ له فى النكاح للصغير أو الصغيرة 


أقوال: 

الأول: نفى الولاية مطلقا. 

اختاره فى موضع من المبسوط و الشرائع و النافع و القواعد و التذكرة و اللمعة و الكفاية 0 بل هو المشهور كما فى المسالكك و 
الروضة 9©). 

الثانى: ثبوتها كذلكك. 

وهو للمبسوط أيضا [١1؛‏ و عن المختلف و شرح الإرشاد للشهيد و الروضة «2. 


.26٠ لم نعثر عليه فى المبسوطء و لكن حكاه عنه فى المختلف:‎ ]١[ 


(1) انظر المغنى و الشرح الكبير على متن المقنع !: /78- “11. 

() التذكرة ؟: .09٠‏ 

() المبسوط 6: 449 الشرائع 7: /9”» النافع: 11 القواعد ؟: 0 التذكرة 3: 

47 اللمعةٌ (الروضة البهيهُ 0): 21١8‏ الكفاية: .١102‏ 

() المسالكك :١‏ #هع, الروضةٌ 0: .١18‏ 

(9) المختلف: 8١‏ الروضة : 118. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١١9‏ 

الثالث: ثبوتها إذا نصّ الموصى على النكاح و عدمه بدونه. 

وهو المحكىّ عن الخلاف و الجامع و المحمّق الثانى )١١‏ و غيرهم .)7١‏ 

حي الأول: أصالة عدم الولاية و عدم انتقالها من الموصى مع انقطاعها عنه بموته. 

و مفهوم صحيحتى محمّد المتقدّمتين 037 المتضمّنتين لقوله: «إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم). 

و منطوق صحيحته الأخرى المتقدّمهُ «©): «و يستأمرها كل أحد عدا الأب). 

و ما صرّح: بأنْهِنَ لا ينكحن إلا بإذن آبائهنّ «2. 

و صحيحة ابن حازم: «تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إِلَّا بأمرها» «2. 

و مقطوعة ابن بزيع الصحيحة: رجل مات و تركك أخوين و بنتاء والبنت صغيرة» فعمد أحد الأخوين الوصى فَزوّج الابنةُ من ابنه» ثمّ 
مات أبو الا-بن المزوّجء فلم أن مات قال الآخر: أخى لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه» فقيل للجارية: أى الزوجين أحبّ إليكث: 
الأول أو الآخ؟ 

قالت: الآسخر ثم إِنَ الأخ الثانى مات و للأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوّجء فقال للجارية: اختارى أَيهما أحبٌ إليكك: الزوج الأول 


أو الزوج 


.49 :١؟ الخلاف ©: 18 الجامع للشرائع: 674 المحقق الثانى فى جامع المقاصد‎ )١( 
.8" : كالتنقيح الرائع‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً /ا؟اعا من تاإللاه0م 


(*) فى ص: 70١و‏ 181. 


(©) فى ص: .١١7‏ 

لله راجع ص: .11١16‏ 

(©) التهذيب /: -78٠١‏ 1878 الوسائل :7١‏ 78 أبواب عقد النكاح ب 9ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١١‏ 

الآخر؟ فقال: «الرواية فيها: أنّها للزوج الآخرء و ذلكك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجهاء و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها» 
.)١‏ 

و دليل الثانى: صحيحة ابن أبى عمير: فى قول الله عرّ و جل أو يَعْفْوَا الْذِى بِدِدِهِ عُقَدَةُ الكاح "١‏ قال: «هو الأب و الأخ و الرجل 
يوصى إليه» و الرجل يجوز أمره فى مال المرأة» فيبيع لها و يشترىء فإذا عفا جازا 07. 

ونحوها موقة سماعة 99" و رواية أبن بصير «0) و صحيحة محمد و”ل إِنَا أن فيها: «الموصى إليه)». 

و صحيحة ابن سنان المتقدّمة 07: «الذى بيده عقدة النكاح ولي أمرها؛. 

و دليل الثالث: ما مرّء مضافا إلى أن مع التفويض ينتقل فلا ينقطع بالموتء و إلى أنه تثبت الوصيّة بالمال و تنفذ فكذا فى النكاح. 

و لعموم قوله سبحانه فَمَنْ بَدَّلَهُ «. 


أقول: الآيهُ مخصوصة بالوصيّةُ للوالدين و الأقربين بما تركك من 


.١ أبواب عقد النكاح ب /ح‎ 187 :7١ الكافى ه: /91- *, التهذيب 7: 71 21801 الوسائل‎ )١( 

(6 النقرةء بحام 

(*) الكافى 6: -٠١©‏ *» التهذيب 8: 17- 97ع, الوسائل "١8 :7١‏ أبواب المهور ب 5ه ح .١‏ 

(©) الكافى #: -٠١©‏ 1؛ الوسائل 5١0 :7١‏ أبواب المهور ب 25 ح .١‏ 

(0) التهذيب /: 91 101 الوسائل :7١‏ 787 أبواب عقد النكاح ب /ح 8. 

(©) التهذيب /: 8#ع- 2198 الوسائل :7١‏ 787 أبواب عقد النكاح ب /ح 2. 

فى 1 

(8) البقرة: 181. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١5١‏ 

الخير» و التلازم بين نفوذ الوصيّة بالمال و النكاح غير ثابت» و القياس باطلء و الانتقال مع الوصِْهُ ممنوع, لأنّ الأصل عدمه. 

فلم يبق للقول الثالث إلا الأخباره و غير صحيحة ابن سنان منها مجملة؛ لاشتمالها على الوكيل فى المالء و لا شكك أنه ليس بيده عقدة 
النكاح» و تخصيصه بالوكيل فى النكاح أيضا ليس بأولى من إراده من له العفو ممّن بيده عقدٌ النكاح» بل هو الظاهر مع أَنّها مشتملة 
على الأخ أيضاء و لا بدّ له من ارتكاب تجوّز أو تخصيصء فتصير الروايات مجملة؛ مع أن المراد بالرجل الذى يوصى إليه أيضا يمكن 
أن يكون وصى المرأة المطلقة قبل المسٌء فَإنّ له العفو أيضا بعد موتها. 

و أمَا حمل هذه الأخبار على الاستحباب- فمع بعده عن السياق للسؤال عن المراد عن الذى بيده عقدة النكاح فى الآيةٌ- لا يلائم 
اشتمالها على الوكيل فى المالء لعدم استحباب الاستئذان منه قطعاء و أبعد منه حمل الوصىّ على الإمام أو الجدّ كما قيل .)١١‏ 

نعم» تت دلالة صحيحة ابن سنان عليهما لو لا معارضتها بالعموم من وجه مع المفهومينء و بالعموم المطلق مع الصحيحة الأخيرة» و 
لكن معارضتها معها تمنع من العمل بها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/؟1عا‏ من تإللاه0 


فلا يبقى لهذين القولين دليل يركن إليه. 
فالحقٌ هو: الأول: لأن غير المفهومين و الصحيحة و الأصل من أدلّته و إن كان محل الخدشء و المفهومين و إن يعارض صحيحة ابن 
سنان بالعموم من وجهء و لكن الصحيحة الأخيرة و الأصل كافيان فى إثباته. 


.8١ انظر الرياض ؟:‎ )١( 
١61 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2 ص:‎ 


المسألة العاشرة: الحقّ: ولاية الوص فى النكاح للبالغ فاسد العقل 


؛ وفاقا لمن تثبت له الولاية على الصغير» و لجمع آخر غيرهم. منهم: 

الفاضلان» بل الأكثر كما قيل. 

لا لما قيل 2١١‏ من الضرورة مع عدم توقع زوال العذر و خوف المرض أو الوقوع فى الزنى» لإمكان اندفاعها بولاية الحاكم مع وجوده. 
أو عدول المسلمين مع عدمه. 

بل لصحيحة ابن سنان الخالية هنا عن معارضةٌ المفهومين و مكاوحةٌ الصحيحة. 


المسألة الحادية عشرة: لا ولاية للحاكم- و المراد به فى زمان الغيبة: نائب الإمام العام- على من له أب أو جدّ 


مطلقاء سواء كان صغيرا أو كبيراء فاسد العقل المتّصل فساده بالبلوغ أو المتجدّد. ذكرا أو أنثى» إجماعا فى الصغير» بل كما قيل فى 
غير المتجدّد «27؛ و إن نسب الخلاف فى المتّصل جنونه إلى المحقّق «2؛ و على المختار فيه. 

للأصل الخالى عن المعارضء إذ ليس إِلَّما ما يدل على اختيار الوليّء و الولئ فيها الأب و الجدّ كما مرّء مضافا فى الصغير إلى 
المفهومين المتقدّمين. 

و لا على الصغيرين الخاليين عن الأب و الجدّ على الحقّ المشهور. 


( كنا كمف اللنام ها 

() انظر الرياض 5: .8١‏ 

(*) نسبه إليه فى المسالكك :١‏ 17؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١‏ ص: ١17‏ 

للمفهومين. 

ولا على فاسد العقل المتّصل فساده مع الوصىّ أيضا. 

لما مرّ من ولايته له. 

وله ولاية النكاح على فاسد العقل الخالى عن الأب و الجدّ و الوصي مطلقاء و المتجدّد فساده مع الوصيّ أيضاء بلا خلاف بين علماثنا 
يعلم» كما فى التذكرة 0١١‏ بل بالإجماع كما قيل .١‏ 

لصحيحة ابن سنان المتقدّمة الخالية عن المعارض. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً لامء.طع لإ أ ماع 3 طات. الالثالانا 


وللنبوىٌ المروىٌ فى كتب أصحابنا- المنجبر ضعفه بالاشتهار-: 
«السلطان ولي من لا ولي له 7 
و المراد: من له السلطنة و النائب العام كذلكك و إن لم ينفذ سلطانه على الفسّاق و الظلمة. 


المسألة الثانية عشرة: يصحّ توكيل كل من الزوجين أو ولبّهما أو أحدهما فى عقد النكاح. 


لظاهر الإجماع. 

و فى التذكرة فى توكيل الولئ: لا نعرف فيه خلافا ."5١‏ 
وتديهه اذا لسسع امن الأعانه 

كمونّقَةُ البصرى: «تزوّج من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها و إن 


(1) التذكرة 7: 0937. 

() انظر الرياض 5: .8١‏ 

(*) كما فى التذكرةٌ ؟: 897 المسالكك :١‏ 87؟, كشف اللثام ؟: 18. 

() التذكرة ؟: 090. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١6#‏ 

شاءت جعلت وكيلا) .)١١‏ 

و فى بعض النسخ «ولياء» و هو أيضا يثبت المطلوبء إذ الول الذى تجعله ليس إِلَا الوكيل. 
ورواية البرنطىء و فيها: «و إن قالت: زوّجنى فلاناء فليزوٌّجها مممن ترضى» .)3١‏ 

و موثّقهُ الساباطى, و فيها: فإن وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال: «نعم) .)١‏ 

ورواية محمّد بن شعيب المتقدّمةُ "١‏ فى مسألهُ الخطأ فى تعيين الزوجة. 


صفحة 9؟1عا من نانناه.0 


و مرسلة ابن بكير: فى رجل أرسل يخطب عليه امرأة و هو غائبء فانكحوا الغائب و فرض الصداقء ثم جاء خبره بعد أنّه توفى- إلى 


أن قال-: «و إن كان أملكك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداقء و هى وارثهُ و عليها العدَّة) «8). 


و صحيحة أبى ولّاد: عن رجل أمر رجلا أن يزوّجه امرأة بالمدينة و سمّاها له و الذى أمره بالعراق» فخرج المأمور و زوّجها إِيَا ثم 


قدم العراق فوجد الذى أمره قد ماتء قال: «ينظر فى ذلكك. فإن كان المأمور زوّجها 


8 أبواب عقد النكاح ب ”اح‎ 77١ :7١ الكافى 0: 97- ” الوسائل‎ )١( 


00 الكافى 6: 99" ". الفقيه : 781- 1198, التهذيب /: 75882- ,188٠١‏ الاستبصار ": 1759 2هلى الوسائل :٠١‏ /78 أبواب عقد 


النكاح ب “اح ". 


(9) التهذيب /: 89/8- 1814 الاستبصار *: 6١-788‏ الوسائل :7١‏ 588 أبواب عقد النكاح ب ٠١‏ ح 8. 


(9) فى ص: ع 
(0) الكافى 5: ١ -6١0‏ التهذيب /: -٠2/‏ 1588, الوسائل :٠١‏ 00" أبواب عقد النكاح ب 78ح ؟. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 7/١‏ ١عا‏ من تاإنلاه0 


إِيَاه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فإنّ المهر فى جميع ذلكك الميراث بمنزلة الدين» الحديث .)١١‏ و غير ذلكك. 

و يدل عليه مثل ما تقدّم 09 من قولهم: «يستأمرها كل أحد عدا الأب). 

و قولهم: «تستأمر البكر و لا تتزوّج إِلَّا بأمرها» «. 

و مثل مرسلة الكافى: عن رجل يريد أن يزوّجٍ أخته. قال: «يؤامرهاء فإن سكتت فهو إقرارها» «5. 

وقوله فى مرسلة ابن بككير [1]- السابقةٌ فى أخبار استقلال الأب-: 

اك أمرها من شاءت)» (©). و غير ذلكك. 

عاد مارب ويك لخدام در كني 

ولا بد للوكيل حينئذ من الإيجاب أو القبول للموكلء فلا يصمح لو نسبه إلى نفسه؛ أو لم يذكر المنسوب إليه و إن نواه» للأصل 
المتقدّم ذكره؛ فلا يعلم ترتّب الأثر إِلَا بما علم الأثر معه و لم يعلم إِلّا مع النسبة إلى الموكل. 

نعمء لو تأر القبول عن الإيجاب و ذكر المنسوب إليه فى الإيجاب يكفى الاقتصار بنحو قوله: قبلت» لأنّ تقدّم ذكره يجعل القبول له 
أيضا. 


]١[‏ لم يسبق عن ابن بكير رواية بهذا المضمون. و لعلّ الصحيح: رواية ابن زياد. 


.١ أبواب عقد النكاح ب 78ح‎ 700 :7١ الوسائل‎ 179٠0 -179/١ :* الفقيه‎ )١( 

(؟) فى ص: .1١7‏ 

(9) المتقدّم فى ص: 179. 

(6) الكافى ه: *9*- "؛ الوسائل :7١‏ 528 أبواب عقد النكاح ب ”اح ". 

.1١1/ 01١8 راجع ص:‎ )2( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١#‏ 

وهل يجوز للموجب أن يقول: زوّجت من موكلككء ناويا كون التزويج لموكله من غير ذكره؟ 
فيه نظرء و الأصل يعطى العدم. 


المسألة الثالثة عشرة: لو وكلت أحدا فى التزويج للغير نضًا أو ما فى حكمه لا يجوز للوكيل تزويجها لنفسه 


إجماعاء له. 

وللأصل. 

و صحيحتى الحلبى و الكنانى .)١١‏ 

و لو وكله لتزويجه من نفسه كذلكك يجوز على الأظهر الأشهرء بل لظاهر الإجماع. 
للأصل الثابت من عمومات التوكيل .27١‏ 

و قيل بالمنع ". 

لويجابه كون واحد موجبا و قابلا. 

والأمالة بقام الحرعة: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١/ا١عا‏ من تإنلاهم 


و لموثقة عمار: عن امرأة تكون فى أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهلهاء يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزؤّجها تقول له: قد وكلتكك 
فاشهد على تزويجى؟ قال: «لا»» قلت: و إن كانت أيّما؟ قال: «و إن كانت أيّما» قلت: فإن وكلة غيره بتزويجها منه؟ قال: «نعم) 69 


.١ ح٠١ أبواب عقد النكاح ب‎ 147:١ التهذيب 7: 881- ه18 الوسائل‎ 11١ -ه٠‎ : الفقيه‎ ١ -"91/ الكافى ه:‎ )١( 

(؟) الوسائل :٠١‏ 7817 أبواب عقد النتكاح ب .٠١‏ 

(8 انظر الخحلدائت الا 

() التهذيب 17: 50/4 21874 الاستبصار *: 758- ١على‏ الوسائل :3١‏ 78 أبواب عقد النكاح ب ٠١‏ ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١7‏ 

و يرد الأول بمنع الريجاب. 

والثانى باندفاعه بما مرٌ. 

و الثالث بمنع الدلالة» إذ لعل عدم الحلية بتزويجها من نفسه لإطلاق قولها: «قد وكلتكك» من غير تصريح أو نصب قرينة على توكيله 
فى التزويج لنفسه أيضاء و إرادته تزويجها لا يدل على علمها بها أيضاء و لو دلّت عليه و لو بالعموم لا يدل على إرادتها من قولها: 
«وكلتكك» أو نصبها قرينة» و زعم السائل- أن المنع لنفس توكيله لا للإطلا.ق حيث قال بعده: «فإن وكلت غيره)- لا يثبت أن الأمر 
كذلكك فى الواقع؛ و إرجاع نفى الحلية إلى التوكيل فى الإشهاد خاصّة بعيد. 

و لو وكله مطلقاء فالأظهر الأشهر- كما قيل -01١‏ عدم جواز التزويج لنفسه. 

لشيوع التوكيل فى التزويج للغير» و تبادره منه لكثرة وقوعه فى ذلك. و لا أقل من صلاحية هذا قرينة لإرادهً الغير» فلا يجرى فيه أصل 
الكااقم و عر مها الك فصان إلن مقف الأفيل: 

و العراقة عفار المتقدمة. 

واكذا لو كله عصوماء شح حر مشر كه للدليل الأول 

و منه يظهر أنه لو ظنّ شمول العموم له نفسه من خارج جاز. 

لأمقاء سلايحة الحال حيفد للقريية. 


.8١ انظر الرياض ؟:‎ )١( 
١58 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2 ص:‎ 


المسألة الرابعة عشرة: هل يجوز للوكيل تولى طرفى العقد 


أصالةٌ أو ولايهُ فى أحدهماء أو وكالهٌ فيهماء أو للوليٌ ولايهٌ فيهما؟ 

ذهب الفاضلان و فخر المحمّقين و الشهيدان إلى الجواز »0١١‏ بل هو الأشهر كما قيل 07١‏ و عن المسالكك: نفى الخلاف فيه .]١[‏ 
و استدلٌ له بعموم أدلتى الولاية و الوكالة, فإنّ المستفاد من الاولى: 

جواز تزويج الول مطلقاء فيجوز تزويج شخص واحد كان ولا للزوجين. 

و من الثانية: جواز توكيل كلّ واحد و لو كان وكيلا للآخر أو ولا عليه. 


ولا يشترط تغاير المتعاقدين حقيقة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً (ا/ااعا من تاإنلاه0م 


لكفايةٌ المغايرة الاعتباريةٌ. 

و عدم دليل على اعتبار الحقيقيّة. 

بل عن الخلاف: الاثفاق على عدمه عندنا 59). 

و يرد عليه أنّه: إن عموم أله الولاية يفيد أن الول و لو كان واحدا لهما إذا زوّج من له الولاية عليه يصيح» و لكن لم يثبت أن العقد 


الذى يوقعه منهما بنفسه يكون تزويجاء إذ ثبوته فرع صححته؛ و لم يثبت بعد. 
[1الساك كاوق عراز ف ل الزانحه الطرقة ضفدنا: 


:)0 المحقق فى الشرائع ؟: 8لا العلامة فى القواعد ؟: /ا» فخر المحققين فى الإيضاح *: 278 الشهيد فى اللمعة (الروضة البِهيةُ‎ )١( 
.177 :8 الشهيد الثانى فى الروضةٌ‎ ,>٠ 

(0) انظر الرياض ؟: .8١‏ 

() حكاه عنه فى كشف اللثام ؟: 77. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١8‏ 

و كذا يستفاد من عموم أَدَلّهُ الوكالة: أن لهما توكيل كل أحدء و لو وكيل الآخر أو وله فى التزويج؛ و لم يثبت كون العقد الصادر 
طرفاه من واحد تزويجاء مع أنّهِ لا دليل عامًا فى توكيل الزوجء و إِنّما هو بالإجماع الم ركب الغير الثابت تحمّقه فى المورد. 

ولذا ذهب بعض علمائنا- كما صرّح به فى الإيضاح -0١١‏ إلى المنع. 


وهو الأقوى. 
لأصالةٌ الفساد. 
و عدم دليل على الصححة. 


وعدم الدليل على اعتبار المغايرةً الحقيقيَهُ إنْما يفيد لو كان هناكك دليل على الجواز» و ليس. 
المسألة الخامسة عشرة: لو اذعى رجل زوجي امرأة: 


فهى إما مالكة لأمرها. 
أو مزوّجة للغير. 

فعلى الأول: 

ما تصدّقه. 

أو تكذّبه. 


أو تقول: لا أدرى. و هو إِنّما يكون إذا ادّعى الزوج تزويجها بإذن وليّها حين ولايته عليها. 


.78 :* الإيضاح‎ )١( 
١0٠١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١ ص:‎ 
فإن صدّقته يحكم بالعقد ظاهرا.‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طال/ااعا من تإنلاهم 


لانحصار الحقّ فيهما. 

و عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. 

فلس لأهد مواحعيباء إلا المدّعى الحسبى إذا ادّعى حرمة أحدهما على الآخر- لرضاع بينهماء أو نكاح فى عدَّةٌء أو جماع حين 
يزوّجها لغيره» و نحوها- فيسمع ادّعاؤه إن كانت له بتِنهُ و إِلّا فلاء و لا يمين على المنكر لعدم كونه حمًا للمدّعى. 

و إن كذّبته يطلب منه البينة فإن أقامها يحكم بزوجيتها له. فيجب عليهما مراعاهُ حقوق الزوجتَةُ ظاهراء و إِلّا فله تحليفها. 

لعموم: «البيَنُ على المدّعى و اليمين على المنكر) .)"١١‏ 

قالوا: و يحكم قبل التحليف عليه بمقتضى اعترافه» و لها بمقتضى إنكارهاء فيحكم عليه بكلّ ما يكفى فيه اعترافه؛ فيمنع من تزويج 
الخامسة و من أختها و أمّها و بنت إخوتها بدون إذنهاء و باشتغال ذمته بالمهرء و لكن ليس لها مطالبتف لأنّه مقتضى إنكارهاء و لا 
لغيرها و لو كان حاكماهء لأ-نّه لو كان فهو حمّها و ليس للغير المطالبة بدون إذنها. و يلزمهم أن لوارثها المطالبة لو ماتت. لأنّهم لم 
وكروداو اذ الم هيا من رفاو مانا ييا 

والحقّ: عدم ثبوت الاشتغالء إذ القدر الثابت أن الاعتراف بحقٌ الغير يوجب الشغل به إذا لم يصادفه إتكارعاء لأنّْ الأول كما يوجب 


الثبوت. الثانى يوجب عدمه لأنّه أمر بين اثنين» ففى الحقيقة أقرّت هى أيضا بعدم 


." الوسائل /51: 77 أبواب كيفية الحكم ب‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١0١‏ 

اشتغاله بحفّهاء و لأنْ الاشتغال لازمه وجوب الأداءء و تحمّقه يتوقف على جواز الأخذ. 

والذا وعد قولة أغط زينا دوهاءى لزيد له تالخد عاقضاء: و لأحل ذلكك لين لراوثها المطاليقو لا يروقرق نضبيها أبيضاة لذلكةه إن 
إذا ادّعوا زوجتها له لا من جهة اعترافه السابق» بل ادّعوا علمهم بها و بكذبها فى الإنكار, و اعترف الزوج بعد دعواهم أيضاء فيكون 
الترافع معهم حينئذ» و يحكم فيه بمقتضى أحكام المرافعة. 

و من ذلكك يظهر عدم ثبوت اشتغاله بالإنفاق و القسم و نحوهما مع قطع النظر عن عدم تمكينها أيضا. 

و كذا يحكم لها بكل ما يلزم إنكارهاء بخلوّها عن المانع» و جواز تزويجها بالغير» وفاقا للروضة .)١١‏ 

للأصل. 

و استصحاب الحكم السابق. 

و إيجابه الحرج فى الجملة. 

و يظهر من الروضة وجود قول بمنعها. 

لتعلّق حقٌ الزوجيّة فى الجملة. 

و لمنع تزويجها من نفوذ إقرارها به على تقدير رجوعهاء لأنْه إقرار فى حقّ الزوج الثانى. 

ويردٌ الأول بمنع التعلق. 


.١7 :5 الروضة‎ )( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١07‏ 

و الثانى بمنع صلاحيته للمنع» إذ لا مانع من عدم نفوذ الإقرار. 

ثم إن رجعت إلى الاعتراف فيؤخذ به» و إن استمرّت على الإنكار: فإن حلفت يحكم لهاء و إن نكلت له و إن ردّته فله إن حلف و لها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً (امء.طع لماع طت. للالحانانا 


إن نكل. 

لعموم أدلتهما. 

و فى القواعد: عدم الالتفات إلى دعوى الزوج إلا بالبينة .0١١‏ 

و ظاهره عدم تسلطه على تحليفها. 

ولاوجه له؛ كما صرّح به المحقّق الثانى ١؟).‏ 

هذا كله إن كان قبل تزويجها للغير. 

و إن كان بعده فيرجع إلى الدعوى على المزوّجة: و يأتى حكمه. 
و إن قالت: لا أدرى. 


فإن ادّعى عليها العلم علما أو ظَنّاء فله حلفها على نفى العلم. 


لأنه دعوى يستلزم تحقّق المدّعى به لثبوت حقّ له» فيدخل فى عموم: البينة على المدّعى و اليمين على من أنكر. 


و لكن لا يسقط به أصل الدعوىء فتسمع بينته لو أقيمت بعد ذلكك. 
لأنّ الحلف على نفى العلم» و لازمه عدم سماع بِتِنهُ العلم لا ينه الزوجية. 
و إن لم يدّع عليها العلم» فلا تسلّط له عليها بالزوجية إِلَا بعد قيام البينة. 
للأصل الخالى عن المعارض بالمرّة. 


8 القواعد ؟:‎ )١( 

(1) جامع المقاصد ؟1: .41١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١‏ ص: ١07‏ 

و سات 

للأدلّةُ المصرّحة بأنّ الحلف على البتّ: 

كصحيحة هشام: «لا يحلف الرجل إلا على علمه) .01١‏ 

و فى مرسلة ابن مرّار: «لا يقع اليمين إِلَا على العلم) .07١‏ 

وفى روايةٌ أبى بصير: «لا يستحلف الرجل إِلَّا على علمه) «. 


صفحة عالااعا من ناناه0 


فلو لم تكن له بِتِنهُ سقطت دعواه؛ بمعنى: عدم ترتّب أثر عليها فى حقّهء إذ لم يثبت من الشارع فى حقٌّ المدّعى سوى البَتنةُ أو 


التحليفء و هما منفيان فى المقام» و الأصل عدم تحقّق مقتضاهاء فيحكم به. 


و تدل عليه أيضا- فى بعض موارد عدم علم المدّعى عليه- مونّقَهُ سماعة: عن رجل تزوّج أمة أو تمّع بهاء فحدّثه ثقةُ أو غير ثقةُ 


فقال: إن هذه امرأتى و ليست لى بِيّنهُء قال: «إن كان ثقهُ فلا يقربهاء و إن كان غير ثقهُ فلا يقبل) «6". 


وحسنة عبد العزيز: إن أخى مات و تزوّجت امرأته. فجاء عمّى فادّعى أنه كان تزوّجها سرّاء فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدٌ الإنكار» 


فقالت: 
ما كان بينى و ببنه شىء قطء فقال: «يلزمكك إقرارها و يلزمه إنكارهاة «8). 


.١ الوسائل *3: 76# أبواب الأيمان ب 77ح‎ ٠١7١-78٠١ :8 التهذيب‎ ١ 6 :0 الكافى‎ )١( 


() الكافى !: 6 ع2 التهذيب 8: ٠١77-78٠0‏ الوسائل *7: /5” أبواب الأيمان ب 77ح 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 7/0١عا‏ من تاإنلاهم 


(") الكافى !: 60 5 التهذيب 8: ٠١11١ -78٠‏ الوسائل *7: /5” أبواب الأيمان ب 77ح ؟. 

(©) التهذيب /7: -*8١‏ 188 الوسائل ٠٠١ :7١‏ أبواب عقد النكاح ب 77ح 7. 

(5) الكافى ه: «82- ”0 الوسائل :7١‏ 7594 أبواب عقد النكاح ب "3 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١05‏ 

ورواية يونس: عن رجل تزوّج امرأة فى بلد من البلدان» فسألها أ لكك زوج؟ فقالت: لاء فترؤّجهاء ثم إن رجلا أتاه فقال: هى امرأتى؛ 
فأنكرت المرأة ذلكك. ما يلزم الزوج؟ فقال: «هى امرأته إلا أن يقيم البئنة» .0١١‏ 

دلت هذه الروايات على عدم قبول قول مدّعى الزوجةٍ4 فى سقوط حقٌ الزوج الثانى مع أن الزوج الثانى غير عالم به. كما يدل عليه 
الفرق بين الثقَهُ و غيره فى الأول» و سؤاله عن حالها فى الثانيين و أنه لا حلف عليه. 

و أمَا قوله فى الأول: إن كان ثقَه فلا يقربها؛ فلا يفيد أزيد من الكراهة؛ و لذا خصّه بالمقاربة دون سائر الأمور و لم يحكم بزوجية 
الأول بمجرّده و اختصاصها بمورد آخر غير ضائرء إذ لا فرق بين الحقوق. 

و أمًا ماقد يذكر فى كتاب القضاءء فيما إذا كان جواب المدّعى عليه: 

لا أعلم» من احتمال رد الحاكم أو المدّعى عليه الحلف إلى المدّعى. 

فهو أمر مخالف للأصلء محتاج إلى التوقيفء و لم نجده؛ بل- كما عرفت- وجد غيره. 

ولا يتوم عموم بعض روايات اليمين, لأنّها بين مجملة و مبينة بكون اليمين على المدّعى عليه و المبين حاكم على المجمل. 

مع أن فى صحيحة العجلى: «الحقوق كلها البينة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه إِنَا فى الدم خاصّة» الحديث .07١‏ 

و فى رواية أبى بصير: «لو أن رجلا ادّعى على رجل عشرة آلاسف درهم أو أقل من ذلكك أو أكثر لم يكن اليمين على المدّعى؛ 
الحديث. 


." أبواب كيفية الحكم ب 37 ح‎ "٠١ :١ التهذيب /: 824- 141/6» الوسائل‎ )١( 
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و فى مونّقته: «إِنّ الله حكم فى دمائكم بغير ما حكم به فى أموالكم» حكم فى أموالكم: أن البتنة على المدّعى و اليمين على المدّعى 
عليه) الحديث .)١١‏ 

فلو كان إطلاق يجب التقييد بهذه الأخبار. 

ولا يتوم دلالة إطلاق أخبار رد اليمين» أن الردّ إِنّما يكون فيما تعلق اليمين بالمدّعى عليه؛ فإذا لم يتعلق لا يكون رد. 

و أمّا ما قيل فى وجهه من أنه لولاه لزم عدم سماع دعوى مسموعة بلا جهة .0١‏ 

فواه. لأنّ طلب البتنةُ أو التحليف على نفى العلم لو ادّعاه عين سماعها. 

نعم» يلزم عدم ثبوت تسلط منها فى بعض الصورء و ما الضرر فيه كما فى مورد الروايات الثلاث؟! حيث إِنّ الظاهر عدم الخلاف فيها 
أيضا و فيما إذا كان المدّعى عليه وارثا. 

مع أنّه ورد فى الروايات: «إِنْ أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنّهُ ماضية من أثمَةُ الهدى) 7. 

وفى الصحيح: «إِنّ رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال: إِنّما أقضى بينكم بالبئنات و الأيمان» «©". 
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وفى مرسلة يونس: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين؛ فإن لم يكون رجلين فرجل و امرأتان» فإن لم يكن فرجل 
ويمين المدّعىء فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه فإن لم يحلف و رد اليمين على المدّعى فهى واجبة عليه أن يحلف و 
يأخذ حمّهء فإن أبى أن يحلف فلا شىء عليه) .)١١‏ 

و بين فى سائر الروايات: أن اليمين على المدّعى عليه و أنه على العلم» فإذا خصّ الشارع القضاء بذلك الأنحاء فمن أين يتعدّى إلى 
غيره بلا دليل؟! غايةُ الأمر صيرورة دعواه لاغية» فلتكن كذلكك. و ما الضرر فيه بعد كونها مخالفة للأصل؟! ولا يتوم أنّه يمكن إلزام 
المدّعى عليه بلا يمين مردودة أيضا لعدم المعارض لقول المدّعى. لأننّ الأصل من أقوى المعارضاتء و من أين ثبتت حبّدة قول 
المدّعى و صلاحيته لدفع الأصل الثابت من الشرع؟! فإن قيل: لأجل وجوب حمل أفعال المسلمين و أقوالهم على الصيحة و الصدق. 
قلنا: من اين ثبت ذلكك؟! سما حمل أقوالهم على الصدق إذا كانت مخالفة للأصل مثبتة للحقّ على الغير» و لم نعثر إلى الآن على دليل 
تامٌ على ذلكك, بل و لا على حمل الأفعال على الصيّحةُ. كما بِْنَا فى كتاب عوائد الأيَام و كتاب مناهج الأحكام .7١‏ 


.8 أبواب كيفية الحكم ب لاح‎ 76١ :57 التهذيب 6: 71- 27ه» الوسائل‎ 0" -8١8 : الكافى‎ )١( 
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ولو سلمناء فغاية ما نسلمه: أنّه لا يكذّب فى ادّعاء علمه؛ و لكن من أين ثبتت حبِّتِة علمه علينا؟! فإن قيل: ورد فى رواية البصرى- 
المتضمّنة لحكم الدعوى على المّت-: «فإن ادّعى و لا بِبِنهُ له فلا حقّ له لأنْ المدّعى عليه ليس بحي و لو كان حا لألزم اليمين أو 
الحقّ أو يردّ اليمين عليه) .)١١‏ 

دلت على أنّه لو كان حا لتعلق به أحد الثلاثة» و لما لم يمكن اليمين أو رده هنا فتعتين الإلزام بالحقّ. 

قلنا: يجب إمّا تخصيص الحي بالعالم» أو تخصيص الإلزام و الردٌ به و لا مرجحء فيحصل الإجمال المسقط للاستدلال. 

وعلى الثانى- و هو أن تكون مزوّجة سواء زوّجت قبل ادّعائه أو بعده و قبل طيّ الدعوى-: ففيه الصور الثلاث المتقدّمة أيضا. 

أو لا. 

فعلى الأول: فالحكم ظاهر. 

و على الثانى: فلا مرافعة له مع الزوجة» بل يحكم عليها بمقتضى اعترافهاء و هو ثبوت كل ما يتعلق به ممما يختصٌ بنفسهاء و لا مدخلية 
للغير فيه. إذ لم يثبت إِلَا نفوذ الاعتراف و تأثيره فيما يختصٌ بهء فلو طلّقها الثانى أو مات لم يجز لها التزويج بغير الأول؛ و ليس لها على 
الثانى مهر و لا نفقة» 


.١ الفقيه : 213738-54 التهذيب 2: 779- ههه الوسائل 77: 7 أبواب كيفية الحكم ب اح‎ 2١ 6١6 : الكافى‎ )١( 
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كما مرٌ. 

نعم» تبقى المرافعة مع الزوج الثانى» فإن كانت له بَيِنهُ فيحكم بمقتضاهاء و إِلَا فللأول تحليفه» فإن حلف فيحكم له بكل ما تقتضيه 
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زوجتيته لها ممما لا ينافيه تصديقها الأول» فلا تجوز له الخامسة و لا نكاح أمّها و نحوهاء و يسلط على جماعها و منعها من الخروج؛ و 
يجوز إجبارها على التمكين و الاطاعة لأنّهما حمّان ثابتان له عليهاء فلا يزولان إِلَا بمزيل إجماعا. 

و إن لم يحلف يقضى بالنكول. 

و إن كذّبته: 

فإن أقام لبن فيحكم له. 

و المراد بالبتِنهُ المعتبرة هنا وفى صورةٌ تصديق الزوجة أيضا: من شهد على العقد للأول؛ أو اعترافها للثانى. 

و إِّا فقيل: تنقطع دعواه عليها فى الزوجي بلا خلاف .01١‏ 

للروايات الثلاث المتقدّمة. 

ولا حلف عليهاء لإطلاقهاء بل للأصلء لأنّ المتبادر من عمومات الحلف و رذه إِنّما هو الموضع الذى لو لم يحلف المنكر ثبت الحقٌّء 
ولا يثيت هنا حقٌ له. 

بل قيل: تنقطع دعواه فيما يترتّب على الزوجيّة أيضا .١‏ 

للأصل. 


.7١ :5 انظر الرياض‎ )١( 
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و إطلاق الروايات. 

و خالف فيه جماعة »1١[‏ فأوجبوا اليمين عليها بالإضافة إليه. 

لعمومات اليمين. 

ورد بعدم عموم فيها يشمل ما نحن فيه» نظرا إلى أن المتبادر منه لزوم الحلف لقطع أصل الدعوى لا لوازمه؛ و العمدةٌ فى التعدية إليه 
هو الإجماع, و لم يثبت هنا. 

أقول: لمانع أن يمنع التبادر المذكورء بل لو سلمنا اختصاص اليمين بما تنقطع به الدعوى فَإنّما هو بالإجماع المنتفى فى المقام» فتبقى 
العمومات بلا مخ”صص. 

فالحقٌ: توه اليمين عليها بالنسبة إلى ما يترتب على الزوجدَهُ إن كان, بل الظاهر توجهها إليها بالنسبة إلى الزوجدّة أيضاء للعمومات 
المذكورة الدافعة للأصلء مع منع التبادر الذى ادّعوه فيها أيضاء بل الاختصاص الذى ذكروه إِنْما هو بالإجماع؛ و هو هنا منفى. 

و أمَا الروايات الثلاث» فلا تثبت إِلَا أنّها امرأة الثانى و لو حلفت لا أنّه ليس عليها الحلف و قد يريد الزوج المدّعى تحليفها تشفّيا له 
على إنكارها. 

هذاء مع أن مورد الروايات ما لم يكن الزوج الثانى عالما و لم يدّع المدّعى علمه و قد يدّعى عليه العلم علما أو ظنًا أيضاء فعلى هذا 
يلزم أن لا يكون للمدّعى تحليف واحد منهماء إذ لا تثبت بتصديق أحدهما الزوجية. 


.١5١ :8 و الشهيد الثانى فى الروضة‎ 5٠ :* كفخر المحققين فى الإيضاح‎ ]١[ 
١8٠ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١ ص:‎ 
و التحقيق أن يقال: لو ادّعى على الزوجة فقط و اعترف بعدم علم الزوج فليس له تحليفهاء إذ الحلف إِنّما يكون فى مورد يمكن‎ 
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إثبات الحقٌّ بالنكول أو الردّ» و هو منتف فى المقام» ولو تركت الحلف لم يترتّب عليه أثر. 

ولو لم يعترف بعدم علم الزوج فله تحليفها على نفى الزوجدّة أيضاء و ثمرته: أنه مع النكول أو الردّ تثمر دعواه على الزوج و تثبت 
الزوجية له بنكوله أو رده أيضا. 

ثم إن للمسألة صورا كثيرة أخرى- كما إذا كانت الزوجة مولّى عليهاء فادّعى على وليها وغير ذلكك- يستخرج حكمها ممما يذكر فى 
كنات القضاء إوشاء الله تعالى: 


المسألة السادسة عشرة: لو ادّعت امرأهُ زوجيّةُ رجل 


فتجرى فيه الصور المتقدّمة فى المسألة السابقة؛ و نظير ما إذا كانت الدعوى على الزوجة ما إذا كان الزوج مزوّجا بما لا يجتمع مع 
زوجته هذهء كأختها أو بنتها و كالأربع» و يظهر حكم الجميع مما ذكر. 


المسألة السابعة عشرة: لو اعت امرأهُ مزوّجة زوجيّة رجل آخر: 


فإن صدّقها ذلك الرجل يقضى عليهما بما يختصٌ بكل منهماء و تبقى لها دعوى مع زوجها الأول: 

فإن صدّقها فحكمه ظاهر. 

و كذا إن قال: لا أدرى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١8١‏ 

و إن كذّبها فيكون منكراء لأنّ الزوجة حينئذ مدّعية لفساد نكاح هذا الزوج: 

فإن أقامت الزوجة البَينه التى شهدت بالتفصيل المتقدّم فيحكم لها. 

و كذا إن حلفت البفين المردودة. 

و إِلَا فيحلف الزوج الأول و يحكم له. 

و إن كذّبها الثانى فعليها البينة» فإن إقامتها فيحكم لهاء و إِلَّا فلها تحليفه. فإن حلف و إلا فيحكم لها. 

و ثمرته تظهر فيما يترتّب على الزوجدَة و فى الدعوى على الزوج الأول و على جميع التقادير يؤخذ بما يختصٌ بها باعترافها بفساد 
نكاح الأول. 

و منه يظهر الحكم لو ادّعى رجل له زوجة زوجي من لا يجتمع مع هذه الزوجة؛ كامّها أو أختها أو الخامسة. 


المسألة الثامنة عشرة: لو اجتمعت دعويان غير ممكن الاجتماع صدقهما فى الزوجيّة: 


كأن تدّعى امرأة زوجِيَهُ رجل و رجل آخر زوجتتها. 

أو ادّععى رجل زوحَةُ امرأة و أختها أو بنتها أو خامستها أيضا زوجتته. 

و كان الرجل الأول فى الدعوى الاسولى و المرأة الا-ولى فى الثانية منكراء لأمنّ مع تصديقه يرجع إلى المسألة السابقة سواء كان 
التصديق مسبوقا بإنكار فرجع أو لا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١87‏ 
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فتكون هناكك دعويان» تكون المرأةٌ و الرجل الثانى فى المثال الأول و الرجل و المرأة الثانية فى الثانى مدّعبين فى إحدى الدعويين 
منكرين فى الأخرىء فلا يخلو: 

إِمَا أن تكون للمدّعيين البئنةُ. 

أولآ تكرة لعىء عنيما نتف أو تكرح لأعدعما خاضة. 

فعلى الأخير: تكون لذى البِيِنهُ إقامهُ بينهُ و لفاقدها حلف المدّعى عليه على الأقوى. 

فإن سبق الأول فى إقامة البِنة و حكم لهء يكون الثانى من باب مسألة دعوى المزوّجة زوجا آخرء أو دعوى الرجل زوجتهُ المزوجة؛ أو 
دعوى المرأةٌ زوجدٍة رجل له زوجة لا تجتمعانء أو الرجل زوجدَة امرأة لا تجتمع مع زوجته. و قد مرٌ حكم الجميع؛ إلا أنه لا تطلب 
ابن هنا من ذى البتنة الذى أقامها ثانيا فيما كان الحكم فى السابق طلب البئنة منه, لأنّه قد أقامها أولا. 

و إن سبق الثانى فى الحلفء فإن حلف المنكر فحكمه ظاهره و إن نكل أو رد تثبت دعوى المدّعى. 

و ترجع المسائل الأربع- الحاصلة باعتبار المثالين و المدّعيين- إلى بعض المسائل المتقدّمة التى ظهر حكمها أيضا .. 

مثلا: لو نكل الرجل الذى تدّعى [المرأة] ]١[‏ زوجيته قبل إقامة الرجل الآخر البتنةُ على زوجتتهاء تصير من باب مسألةُ مذّعى زوجية 
المزوّجة» و هكذاء ولا يمين على ذى البتينة حينئذ فيما شهدت له البَتنة» للأصل. 


]١[‏ بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: الرجلء و الصحيح ما أثبتناه. 
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وتوم شيخنا الشهيد الثانى فى الروضة حكم المصنّف به 00١١‏ فنسبه إليه و تبعه بعض آخر [11؛ و لم يذكره أحد قبله كما صرّح به 
فى الروضة» مع أن الظاهر أن مراد المصنّف: الحلف للدعوى الآخر, لا على ذى البِتنُ» كما فهمه الشارح و حمل الآخر على ذى البِينة 
مع أن المراد منه الادّعاء الآخر. 

و على الثانى- و هو إن لم يكن لهما بتَنهُ-: فلكل واحد منهما تحليف المدّعى عليه و لا يخلو: 

إمّا يحلفان. 

أو يحلف أحدهما و الآخر يردٌ أو ينكل. 

أو هما معا يردّان أو ينكلان. 

فإن حلفا فالحكم ظاهر. 

و إن حلف أحدهما و رد الآخر أو نكلء فإمًا يسبق التحليف أو الردٌ و النكول. 

فإن سبق التحليف فترجع المسائل الأربع إلى أربع من المسائل المتقدّمة. 

مثلا: [إن] [1] حلفت المرأة لمدّعى زوجيتها أولات ثم حلفت هى اليمين المردودة من الرجل الآخر المنكر زوجيتهاء يرجع إلى ما إذا 
ادّعت المرأة التى ليس زوج لها زوج رجل و حلفت يمينا مردودة. و إن حلف الرجل المدّعى لأخت من يدّعى زوجتها يرجع إلى 
ما إذا ادعى الرجل زوجيَةُ امرأةُ لا مانع لهاء و هكذا. 


.1© كالفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟:‎ ]١[ 
ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.‎ ]1[ 
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و إن سبق الردّ و النكول التحليف يرجع إلى مسائل أربع أخرى من المسائل المتقدّمة. 

مثلا: إن نكلت الزوجة أولا ثمّ أرادت حلف الرجل المدّعى عليه يرجع إلى مسألة دعوى المرأة المزوّجة زوجية رجل آخرء و هكذا. 
و إن رذا أو نكلا معا فيرجع إلى أربع مسائل أخرى من المسائل المتقدّمة. 

مثلا< لو نكل الرجل الذى يدّعى عليه أخت الزوجة التى يدّعى هو عليها بعد رده الحلف. تصير مسألة ما إذا ادّعى الرجل المزوّج 
زوجِيَهُ من لا يجتمع مع زوجته؛ و هكذا. 

و على الأول- و هو أن تكون لكل منهما بِبنه-: 

أو أحدهما خاصّة» فيعمل بمقتضاه خاضّة. 

لأصالة تأخر الحادية: 

و الرواية الزهرى الشاملة بإطلاقها لما إذا كانت ينه الزوج مؤقتة» بل ظهورها فيها من جهة قوله: «لأنْ الزوج قد استحقٌ بضع هذه 
المرأةٌ» و قوله: «قبل وقتها»» فإنْهما ظاهران فى توقيت ينه الزوج. 

أو ليس شىء منهما مؤرخاء فتنعارضان. 

ولا بأحدهما من دون مرجح, لبطلان الترجيح بلا مرجح. 

فمقتضى القاعدة 
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إمّا طرحهماء فتصير مثل ما إذا لم تكن لهما بتِنة أصلاء و قد عرفت حكمه. 

أو يقرع بينهما إن جازت القرعة إذا تعارضت البتنتان» لأنّها لكل أمر مشكل. 

إلا أنهنورة فى ووانة الزهرع: فى رجحل الغ على امرآة أت تووجها برك و شنيوفيو أنكرت المرأة ذلكنه و أقامت اخ هذه المرأة 
على هذا الرجل البتَنه أنه تزوّجها بولى و شهود و لم توقت وقتا: «إِنَ الببنةُ بِنهُ الزوج و لا تقبل بن المرأف لأنّ الزوج قد استحقٌّ بضع 
هذه المرأة و تريد أختها فساد هذا النكاح و لا تقبل بتئنتها إِنّا بوقت قبل وقتها أو دخول بها .0١١‏ 

و ضعفها منجبر بالشهرة» بل دعوى عدم الخلاف و الإجماع «)» و مقتضاها: استثناء صورة من توقيت إحدى البّنتين و صورة من 
انتفاء التوقيت فيهما عن الحكم الذى ذكرناء و هى ما إذا كان الزوج قد دخل بالمدّعية. 

فإنّه حينئذ تقدّم بتبنة الزوجة؛ سواء وقت ببنة الزوج أم لاء لأنّ الظاهر كون الدخول لزوجته؛ فيقدّم الظاهر على الأصل فى الصورة 
الأولى» و يقدّم المقارن للظاهر على الفاقد له فى الثانية بالنصّ المذكور. لأنّه إِمَا ظاهر فى صورة توقيت بَتِنهُ الزوج- كما مرٌ- فيثبت 
الحكم فى الأولى بالصراحة و فى الثانية بالأولويّةُء أو شامل لها فيثبته فى الصورتين بالإطلاق. 


.١ أبواب عقد النكاح ب 75 ح‎ 149 :7١ الكافى 0: 827- 18 التهذيب /: 88 17794, الوسائل‎ )١( 

(0) كما فى الرياض 7: ./١‏ 
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ولا يرد الإشكال: بأنّ الزوج منكر فلا وجه لتقديم بتنته» لأنه مدّع بالنسبة إلى المرأة الأخرى و هى منكرة. كما صرّحت به الرواية 
فاعتبار بتنته إِنّما هو بالإضافة إليهاء لكونه مدّعيا فى مقابلها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 861 عا من تإنلاهم 


و لكن الحكم مخصوص بمورد الرواية- أى ما كان الرجل مدّعيا على امرأة و أختها عليه- و لا يتعدّى إلى غيره» حتى إلى ما إذا 
كانت المدّعية على الرجل بنتها أو أمّهاء بل الحكم فى سائر الشقوق بأجمعها ما ذكرنا من القواعد. 

فالقول بالحكم للمدّعيه فى المثال الثانى مع يمينها فى صورة انتفاء البتبنة و تحمّق الدخول بها ترجيحا للظاهر على الأصل مطلقاء و له 
مع البينتين مطلقاء لرجحان يتنته على بتنتهاء لإنكارها فعله الذى لا يعلم إِلّا من قبله» فلعله عقد على المنكرة قبل عقده على المدّعية. 
غير صحيح لمنع ترجيح الظاهر على الأصل بإطلانقه؛ و منع عدم إمكان العلم إِلَا من قبله. مع أنّه غير جار فى صورة توقيت البئنتين 
ودين سياوين. 

ثم إن بعد تقديم يتنه المنصوص هل عليه اليمين أيضا؟ 

الحقّ: لاء للأصلء فإنٌ مشروعية اليمين توقيفية» و لم يوقف فى المورد. 

وقيل: نعم» لجواز وقوع لم يطلع عليه البتينة .)١١‏ 

قلنا: هذا القدر غير كاف فى إثبات اليمين» بل اللازم فى إثباتها الدليل الشرعىء و الجواز- بعد حكم الشارع بالتقديم- غير مضرّء و إلا 
ضع 


)١(‏ انظر المسالكك :١‏ /اع8. 
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اليمين أيضا لا ينتفى الاحتمال. 


نعم» لو ادّعى عليه سبق عقد حتى تتحقق دعوى اخرى اتجه الحكم باليمين. 


مسألة: الظاهر وجوب مراعاةٌ الول عدم المفسدةٌ فى النكاح. 


و عمومات نفى الضررء المعارضة مع عمومات لزوم تزويج الولئء الراجحة عليها بموافقة الكتاب و السنّهُ و أصالة عدم ترئّب الأثر» فلا 
يجوز معهاء و لو زوج و الحال هذه بطل. 


وهل تجب مراعاةٌ المصلحةٌ فى النكاح؟ 

الظاهر: لاء للأصل» و العمومات. 

نعم» لو قلنا بوجوب مراعاءٌ المصلحة فى التصرّفات الماليَهُ يجب على الزوج مراعاتها فى المهرء بل يحتمل التعدّى إلى الإنفاق أيضاء و 
المصلحة المراعاة إِنّما هى بحسب وقت النكاح لا ما يتجدّد بعده. 


مسألة: لا يشترط فى تزويج المولّى عليها أن يكون بمهر المثل 


أو أزيدء للأصلء و إطلاقات تزويج الوليٌ. 

ولا يتوم أن الأصل عدم تحمّق الترويج؛ إذ لا كلام فى أن الاختلاف هنا ليس لعدم صدق التزويج. فلو زوّج بدونه صم العقد و لزم 
و إن لم تراع فيه مصلحتها ما لم تكن لها فيه مفسدة» للإطلاقات» و العمومات: 

كصحيحة الحلبى: فى الجارية يزوّجها أبوها بغير رضا منهاء قال: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1م اعا من (انلاه0 


«ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة) .)١١‏ 


.7 أبواب عقد النكاح ب 4ح‎ 180 :٠١ الكافى : 97 © التهذيب /: 781- 1874» الوسائل‎ )١( 
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و صحيحة ابن الصلت و صحيحة ابن بزيع و غيرهاء المتقدّمهُ فى بحث ولي العقد .0١١‏ 

ولا يعارضها ما دل على ثبوت الخيار - كصحيحة محمّد «01- لما مرّ من مرجوحيتها. 

و ربّما قيل ببطلان العقد مع عدم رعاية المصلحة؛ لأنّه عقد جرى على خلاف المصلحة. 

وفيه: أن وجوب عدم كون العقد مخالفا للمصلحة غير معلوم؛ بل هو أول النزاع» مع أن عدم رعاية المصلحة غير كونه خلااف 
المصلحة. 

و قيل: بأنْ لها خيار فسخه. لفساد المهر الذى جرى عليه العقدء لعدم رضائها به. 

و فيه أولا: منع اقتضاء فساد المهر للخيار فى النكاح, للرجوع إلى مهر المثل. 

و ثانيا: منع فساده المهرء بل الحقّ صححةُ المهر المسمّى و لزومه أيضاء لمثل ما ذكر من الأصلء و العمومات» و عمومات لزوم المهر 
السقى كماذا أو تضفة البكروة فى أبوانمد كا ته المهر وها إذاهافت المرأة أوطلقت قبل الدخول. 

المعتضدة كلها بقوله تعالى أو يَعْفُوَا الى بِيِدِهِ مُقْدَةٌ اللُكاح 08 فإذا ساغ له العفو فنقصه ابتداء أولى» وفاقا للمحكيئ عن 


000 راجع ص: 6 

(0) المتقدّمة فى ص: .١17١‏ 

(") البقرة: /3817. 
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المبسوط و الخلاف .)١(١‏ 

وقيل بالبطلان- نقله فى المبسوط «37- لأنّ عليه مراعاة القيمةُ فى مالها ففى بضعها أولى. 

وهو مموع. 

وعن المحقّق و فى القواعد و التحرير «3: إثبات الخيار لها فيه» سواء اعتبرت فيه المصلحة أم لاء لأنّه عوض لها فى بضعهاء فالنتقص 
فيه ضرر منفىٌ فى الشرعء فينجبر بتخييرها فى فسخ المسمّى و الرجوع إلى مهر المثل. 

وفيه: أن التكاح ليس فى الحقيقة معاوضة. و لذا لا يشترط فيه المهر أيضاء فإذا قبل الخلوٌ عنه يقبل النقص بالطريق الأولى» و ليس 
المهر عوضا حتى يلزم من نقصه الضررء بل المطلوب الأصلىٌ فى النكاح بقاء النسل و تحصين الفرجء فلا ينظر إلى ما يقابله من 
العوض الواقع بالعرض. 

وفى الروضة قوّى اللزوم فى المسمّى مع مراعاة المصلحة. و الخيار مع عدم مراعاتها «*)؛ و استوجهه فى المفاتيح «©) و شرحه. لأنَّ 
الأصل فى تصرّف الولِيّ: مراعاة مصلحة المولى عليه فحيث أوقعه على خلاف المصلحة كان لها الخيار. 

و فيه: منع الأصل فى المورد؛ للأصل. 


997 :© المبسوط ع: 1/9( الخلاف‎ )١( 
.١17/4 :6 (؟) المبسوط‎ 
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(") المحقق فى الشرائع 7: 250 القواعد ؟: ا التحرير 7: 8. 
(©) الروضة 5: .15١‏ 

(0) المفاتيح ؟: 188. 
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مسألة: لو زوج الولى المولى عليه بأكثر من مهر المثل: 


فإن كان من مال الولي صم و لزم بلا خلاف- كما قيل- و إن دخل المهر حينئذ فى ملكك المولّى عليه ضمنا. 

و كذا إن كان ذلك مقتضى مصلحةء لأنّها للضرر جابرة. 

و إِلَا فالحقّ ثبوت الخيار له لأنّه إضاعة للمال» و ضرر منفي فى الشرع و مفسدة فيجب دفعه. و هو بالخيار يدفع. 

بل يمكن أن يقال: إِنّه مناف للمصلحة التى يستفاد من الأخبار لزوم مراعاتها على قِيِم الصغارء بل لم يثبت من دليل جواز مثل ذلكك 
التصرّف فى أموالهم» فيبطل أصل المهر. 

و يحتمل ضمان الولى له إن كان أبا. 

لإطلاق قوله فى صحيحة الحذّاء: «و المهر على الأب للجارية» .)١١‏ 

وفى صحيحة محمّد: «فإنٌ المهر على الأب) .)5١‏ 

خرجت عنه الصور التى تتعلّق بذترة المولّى عليه بالدليل؛ فيبقى الباقى؛ و منه المورد. سيّما إذا كان أطلق و لم يصرّح بتعلّقه بمال 
الصون, 

ثمّ إن قلنا ببطلانه أو بثبوت الخيار له و لم يجزه بل أبطله» فهل يبطل العقد؟ 

أو لا ببطل و يكون لازما و يثبت لها مهر المثل؟ 

أو يثبت لها الخيار فيه؟ 


الأول: مقتضى تبعيّةُ العقود للقصود. 


(0 المشدعة فى صن 31 

(0) المتقدمة فى ص: .١178‏ 
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و الثانى: مبنيّ على عدم فساد النكاح بفساد المهر أو الشرط. 

و الثالث: لا وجه له. لأنّه إن ثبت عموم صححهُ النكاح مع فساد المهر أو الشرط بحيث يشمل المورد فالثانى و إِلَّا فالأؤل» و يأتى تحقيقه 
فى بحث المهور. 

هذا إذا لم تعلم المرأة فساد المهرء أو تخر الزوج حين النكاح. 

و أما لو علمته» فيصحٌ النكاح و يلزم البنّهُ. 

لعدم المقتضى للبطلان أو الخيار» فإنّ مع علمها لا يعلم قصدها النكاح بالمهر المخصوص البِنََهُ فلا يؤثّر فساد المهرء كما بِيْنَا وجهه 
مفضٌ للا فى عائدة: العقود تابعة للقصود من كتاب عوائد الأيّام .»١١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج12 03171١‏ مسألة: لو زوج 


الولن الأكى أو الل حم فيه أخد العوي الموعة القفمح دهن :الا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عام إعا من تإنلاهم 
مسألة: لو زوج الولئ الأنثى أو الذكر بمن فيه أحد العيوب الموجبة للفسخ 


» كان للمولّى عليه الفسخ بعد الاطلاع و الكمال» سواء علم به الولى حين العقد أو لاء و سواء كان العقد مقتضى المصلحة أم لا. 
لأدلة ثبوت الخيار مع أحد هذه الأوصاف و الجهل به: 
كصحيحة الحلبى: «يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل» .]١[‏ 


و قريب منه فى صحيحتيه الأخريين . 


.٠١ ح١ أبواب العيوب و التدليس ب‎ 75٠١ :7١ التهذيب /: 7ع 1897 الاستبصار ": 788 ١٠6لى الوسائل‎ ]١[ 
.١788 :8 العفل و العفلة: بالتحريكك فيهما: شىء يخرج من قبل النساء. الصحاح‎ 


)١(‏ عوائد الأيام: ؟2. 

الاولى فى: الكافى ه: 6٠8‏ #, الفقيه *: 11/7 137549ء التهذيب 7: 

8ع 203101 الاستبصار *: /ا8؟- 488 الوسائل 7١9 :7١‏ أبواب العيوب و التدليس ب ١ح‏ 8. 

الثانية فى: نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 2371-8١‏ الوسائل 7١18 :7١‏ أبواب العيوب و التلبيبس ب *ح ". 
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و غيرها من أخبار العنين و المجنون الآتيهُ فى بحثها. 

وقد يستشكل فى خيار المولّى عليه مع علم الول بالعيبء لأنّه إن راعى الغبطة مضى تصرّفه و إِلّا كان باطلا أو فضوليا. 
و يضعَّف بمنع الشرطيتتين؛ لإطلاق أدَلَّةُ التخيير بالعيوب» و عدم الدليل على اعتبار الغبطة زياد على التزويج؛ و التضرّر بالعيب المنفيّ 
يجبر بالخيار و لا معارض غيره. 

و عن ظاهر الخلاف: عدم الخيار .)0١١‏ 

ولاوجه له بعد ما عرفت. 

و قد يوججه: بأنْه مبني على وجوب اعتبار المصلحة على الوليّ» فبعد رعايتها لزم العقد و رفع الاختيار. 

و فيه: منع الوجوب أولاء و عدم إيجابه لتخصيص أدلَّهُ الخيار ثانيا. 


مسألة: لو زوّجها الولى بغير كفو: 
فإن كان عدم الكفاءة مما يوجب الخيار- كالإعسار الذى لا يقدر معه على الإنفاق على القول بالخيار فيه- كان لها الخيار أيضا. 
و إن كان ممما يمنع عن التزويج- كالكفر و نحوه- بطل العقد. 


والوجه فيهما ظاهر. 


مسألة: الوكيل إن كان مقيّدا تجب عليه متابعة القيد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً 80 عا من تإللاهم 


» فإن خالف وقع فضوليا. 


.388 :© الخلاف‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١‏ ص: ١77‏ 

و إن كان مطلقا يختار ما شاء و من أرادء إِلّا أن تدل قرينة حاكه على إرادة قيد فيجب اتّباعه. و إن خالفه فيكون كما إذا خالف 
المقند. 


مسألة: النكاح الفضولى صحيح غير لازم 


اشاره 


؛ يلزم بالإجازة من ولي العقد. فإن أجاز لزم و إِلّا بطل فى الحرٌ و العبد. 

وفاقا للمفيد و العمانى و السيّد و النهاية و التهذيب و الاستبصار و الديلمى و القاضى ١١‏ (و الحلبى و الحلىّ و الفاضلين) [ 1١‏ و جميع 
من تأخر عنهماء بل هو على الأشهر الأظهر بل فى الناصريات الإجماع عليه مطلقا “21 و فى السرائر فى الأسول» وعن الخلا.ف فى 
الثانى «9©). 

للمستفيضة من النصوص. منها فى الأول» كموثقةُ البقباق» و فيها: 

«إذا زوج الرجل ابنه فذلكك إلى ابنه) «ه). 

و صحيحة الحذّاءء و فيها: عن غلادم و جارية زوّجهما ولتان لهما و هما غير مدركين.ء فقال: «النكاح جائزء و أيّهما أدركك كان له 
الخيار» الحديث (عا. 

و فى ذيلها ما يصرّح بأنّ المراد بالولئ غير الأب. 


]١[‏ الحلبى فى الكافى فى الفقه: 597 الحلّى فى السرائر 7: 09 ه02 المحقق فى الشرائع ؟: 0778 العلامة فى القواعد ؟: 7. و ما بين 


القوسين غير موجود فئ: «(ق). 


3288 و‎ 30١ :/ حكاه عن العمانى فى المختلف: 270 السبّد فى الانتصار: 171 النهاية: هعع, التهذيب‎ ,8١١ المفيد فى المقنعة:‎ )١( 
.190 القاضى فى المهذّب ؟:‎ ٠8 الاستبصار *: 2778 الديلمى فى المراسم:‎ 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): ١١؟.‏ 

() حكاه عنه فى كشف اللثام ؟: ؟7, و هو فى الخلاف ©: 588. 

(0) الكافى ه: 2١ -8٠١‏ الوسائل :٠١‏ 71 أبواب عقد النكاح ب مح 6. 

(©) الكافى 0: -8٠١‏ ع التهذيب 4: 87" 1728» الوسائل 18: 7١94‏ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١7‏ 

و إثبات الخيار و إن لم يكن صريحا فى الفضولى- لجواز إراد خيار الفسخ- و لكنّه يثبت المطلوب بضميمة الأصل. 

لأمنّ خيار الفسخ مع الفضولى مشتركان فى كثير من الأحكام, و يزيد الأول بأحكام مخالفة للأصلء فثبت المشتركك. و ينفى الزائد 
بالأصل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 8 اعا من تاإللاه0 


مع أن تتمّه الصحيحة: و هى قوله: «و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إِنَا أن يدركا و رضيا؛ قلت: فإن أدركك أحدهما 
قبل الآخر؟ 

قال: «يجوز ذلكك عليه إن هو رضى» قلت: فإن كان الرجل الذى أدركك قبل الجارية و رضى بالنكاح ثم مات قبل أن تدركك الجارية 
أ ترثه؟ قال: «نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إِلَّا رضاها بالتزويج» الحديث. 

صريح فى أن النكاح فضولىء إذ لو كان المراد خيار الفسخ لكان عدم الفسخ كافيا فى التوريث من غير حلفء و لم يسقط التوارث 


و رواية محم د: رجل زوجته امه وهوغائب» قال: «النكاح جائز» إن شاء المتزوّج قبل و إن شاء تركك» وإن تركك المتروج تزويجه 
فالمهر لازم لامّه 09). 


و صحيحة ابن بزيع المتقدّمة فى تزويج الوصى ."١‏ و غير ذلكك. 
و منها فى الثانى» كحسنة زرارة: عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده؛ فقال: «ذاكك إلى سيده إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما»» فقلت: 
أصلحكك 


.١ أبواب المهور ب 57 ح‎ "١8 :5١ التهذيب : ع/ا#- 1877 الوسائل‎ 7 8٠١ :0 الكافى‎ )١( 

هه راجع ص: 179. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١7/0‏ 

اللهء إن الحكم بن عتيبةٌ و إبراهيم النخعى و أصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيّد إليهء فقال أبو جعفر عليه 
السلام: «إنّه لم يعص الله إِنّما عصى ستدهء فإذا أجازه فهو له جائز) .0١١‏ 

وروايته: عن رجل تزؤج عبده بغير إذنه» فدخل بها ثمّ اطلع على ذلكك مولاه» فقال: «ذلكك إلى مولاه؛ إن شاء فرّق بينهما و إن شاء 
أجاز نكاحهما» الحديث .)3١‏ 

و تدل عليه أيضا صحيحة ابن وهب «3 المرويّةُ بطرق عديدة» و صحيحته الأخرى أيضا «): و روايتان علي بن جعفر «0) و عبيد بن 
زرارة 05١‏ و غيرها ممما يظهر للمتتئع فى الموضعين. 

خلافا لأحد قولى الشيخ فى الخلاف و المبسوطء فأفسد الفضولى هنا من أصله 07. 

و لفخر المحمّقين» فأفسده فى جميع العقود التى منها النكاح «8/. 


.١ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 7ح‎ ١١ :5١ الوسائل‎ ٠77 "81 :7 التهذيب‎ »1808 -*8٠ : الكافى : 8/8 ”2 الفقيه‎ )١( 
أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 75ح ؟.‎ ١١8 :1١ (؟) الكافى 0: 8/8 3 الفقيه : «758- 1789» التهذيب 7: 81" 171 الوسائل‎ 
أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 78ح ؟.‎ 1١77 :7١ الكافى : 8/ا8- #, التهذيب 86: 91/8-729) الوسائل‎ )*( 

(؟) الكافى ه: 8/ا8- © التهذيب 8: -7١©‏ 21/19 الوسائل ١١77 :5١‏ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 8١ح .١‏ 

(0) التهذيب /: 87 218 الوسائل ١١8 :7١‏ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 37 ح .١‏ 

(©) الفقيه : 789- 171/8 بتفاوت يسيرء التهذيب 8: -7١1/‏ 7”الاء الوسائل :7١‏ 

2 أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 78ح .١‏ 

0 الخلاف ع: /ا70ء 7308 المبسوط ع: 1287. 

(8) الإيضاح *: 317. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /61اعا من تاإنلاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١78‏ 

للأصلء و بعض الأخبار العامّيةٌ »2١‏ و الروايات الخاضية: 

منها: الروايات المتقدّمة المتضمّنة لقوله عليه السلام: «و لا تنكح إلا بأمرها؛ 07. 

وقوله: «لم يزوّجها إِنَا برضا منها) 79). 

و قوله: «لا تزوّج ذوات الآباء من الأبكار إِلَا بإذن آبائهنَ» 05١‏ و نحوها. 

و منها: رواية البقباق: الأمة تتزوّج بغير إذن أهلهاء قال: «يحرم ذلكك عليها و هو الزنى» «8). 

و الأخرى الرجل يتزوّج الأمة بغير علم أهلهاء قال: «هو زنىء إِنْ الله يقول فَانْكحُومَنٌ إِذْنِ أَهْلِهنَ 08 
و الأصل يندفع بما مرّ. 

و العامّيات مردودةٌ بعدم الححجيّة. 

و الخاصّريات المتقدّمة كلها عن الدالَ على الحرمة خالية, مع أَنّها أعم مطلقا من أدلّة الجواز- لاشتمالها الفضولى و غيره- فتخصٌّ ص 
بها. 

و روايتا البقباق غير ناهضتين» إذ لا شكك أن الترويج ليس زنى» 


.11١8-178٠ سنن الترمذى ؟:‎ 2.11/4 -2:8 :١ سئن ابن ماجه‎ 3١/817" -599 كما فى سنن أبى داود ؟:‎ )١( 

00 راجع ص: كيده 

(©) المتقدم فى ص: .١١5‏ 

رع راجع ص: .1١1١16‏ 

(0) الكافى 5: 9/ا6- 2١‏ الوسائل ١7١ :5١‏ أبواب عقد نكاح العبيد و الإماء ب 79ح ؟. 

(©) الفقيه *: 788 "2١‏ التهذيب ل: مع ٠878‏ الاستبصار *: 

89- 0/915 تفسير العياشى »4١ 75 :١‏ الوسائل ١19 :7١‏ أبواب عقد نكاح العبيد و الإماء ب 54 ح ١‏ و الآيهُ فى: النساء: 10. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١717‏ 

فيكون المراد منه الوطء» و حمل الزنى على أنه مثله مجازا ليس بأولى مما ذكرنا. 

مع أَنّهما معارضتان بصحيحة ابن حازم: فى مملوكك تزوّج بغير إذن مولاه» أعاص للّه؟ قال: «عاص لمولاه»» قلت: حرام هو؟ قال: «ما 
أزعم أنه حرام؛ قل له: أن لا يفعل إِلَا بإذن مولام» .01١‏ 

ولا يتوهّم دلالة مفهوم صحيحة محمد المتقدّمة- القائلة بأنّه: «إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز و لكن لهما الخيار إذا 
أدركا» الحديث -07١‏ على عدم جواق القضولى من غير الأبوية: لاحتمال كون المراد خيار الفسخ دون الردّ أو الإجازه فى الفضولى. 
ولمن أبطل الفضولى فى المملوكك خاصّة. 

لرواية عامّية مردودة. 

ويردٌ بمنع النهى عن هذا بعد ما مرّء بل منع كون ذلكك تصرّفا فيه. 

ثمّ على المشهور المختار» فهل يصيح الفضولى مطلقاء أى من كل من كان؟ 

أو يختصّ بالبعض؟ 

المقهور هو الأول لما مهد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 868 اعا من لاإنلاهم 


و عن ابن حمزة «037: اختصاصه بتسعة مواضع: عقد البكر الرشيدة 


)١(‏ الكافى 0: 8/ا- 8 الوسائل 1١١ :5١‏ أبواب عقد نكاح العبيد و الإماء ب 7ح ؟. 

000 راجع 11 

.".٠ الوسيلةٌ:‎ )( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١78‏ 

على نفسها مع حضور وليِهاء و عد الأبوين على الابن الصغير؛ و عقد الجدّ مع عدم الأبء و عقد الأخ و الأمٌ والعمّ على صبيته؛ و 
تزويج الرجل عبد غيره بغير إذن سيّده. و تزويجه من نفسه بغير إذن سيّده, لتوقيفية العقود» و اختصاص ما مر بهذه المواضع و لا دليل 
فى غيرها. 

وهو كذلكك. فإِنّى إلى الآن لم أعثر على خبر يتجاوز عنهاء بل لا يبعد اختصاص قول ]١[‏ القدماء أيضا ببعض المواضع, لخلوٌ كلام 
كثير منهم عا يفيد التعميم. 

و لعل مستند المشهور فى التعدّى: الإجماع المركب أو تنقيح المناط. 

و الثانى منظور فيه. 

و أمَا الأول» فإن ثبت- كما هو المظنون- فهوء و إِلَا فللتأمل فى التعميم مجال واسعء و أمر الاحتياط واضح. 

بل فى صحيحة الحذاء: فى رجل أمر رجلا أن يزوّجه امرأهُ من أهل البصرة من بنى تميمء فزوّجه امرأة من أهل الكوفة من بنى تميم» 
قال: 

«خالف أمره و على المأمور نصف الصداق لأهل المرأة و لا عدَّةٌ عليها و لا ميراث بينهما؛ :؟). 

و هى- بتركك الاستفصال- تدلٌ على بطلان التزويج و لو قبله الزوج. 

نعم» فى عموم روايتى عبّراد و عبيد الآ-تيتين «17- الحاصل بتركك الاستفصال- دلالة على جواز نكاح غير من ذكر مطلقا الصغيرة 


فضولاء 
[١'افى‏ «الأصل» و«ح) زيادة: بعض. 


(5) الفقيه *: 78#- 3178 التهذيب /: 68 1458 الوسائل :7١‏ 07" أبواب عقد التكاح ب 78 ح .١‏ 

(”) فى ص: 190و 197. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١7/8‏ 

و معه تقرب دعوى الإجماع المركب فى الجميع» إذ الظاهر- بعد التجاوز عن التسعة- عدم القول بالفصل. 

و على الاختصاص تكون فضوكٍه التسعة إِنّما هو على القول بعدم استقلال البكرء و عدم ولاية الأب على الابن» و لا الجدّ مع عدم 
الآاب. 


و أمَا على الأقوال الأخر فتنقص مواضع الفضولى عن التسعة. 
فروع: 


أ: المراد بالعقد الفضولى: الصادر عمّن لا يملكك أمر المعقود عليه أصالةٌ أو ولايةُ أو وكالة» فالصادر عن أحد الثلاثة لا يكون فضوليا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 89 1عا من تاإنلاه0 


وهل يجوز لأحد الأخيرين إيقاعه فضوليا فيما له فيه الاختيار» بأن يقصد إيقاعه من جانب المعقود عليه فإن شاء أجاز و إن شاء ردّ؟ 
الظاهر: لاء لعدم ثبوت جواز الفضولى عنه, و لأنّ قصده لا يؤثّر فى سقوط اختياره للأصلء و مع الاختيار لا يكون فى النكاح خيار. 
نعم لو أوقع أحدهما ما ليس له فيه الاختيار فضوليا- كتجاوز الوكيل عمّا و كل فيه؛ أو الولئ فيما له فيه الولاية» كالعقد بأزيد من مهر 
المثل- جاز و إن لم يجز ولاية. 

ب: هل يشترط فى صمح الفضولى قصد كونه فضولياء أو عدم قصد كونه بالاختيار» أم لا؟ 

و تظهر الفائدة فيما إذا ظنّ الفضولى- كالأمٌ أو الأخ- كونه ولبَا أو الوكيل عموم وكالتهء أو الوليّ عموم ولايته لما يفعل أيضاء و لم 
عذلكه: 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١‏ ص: 18١‏ 

الظاهر: الأخيرء لإطلاقات أخبار الفضولى. 

ج: الظاهر عدم الخلاف فى عدم اشتراط التصريح بالفضولةة فى اللفظء و لو قال الوكيل المتعدّى عمّا له الوكالةٌ فيه فضولا: زوّجت 
موكلتى» جازء لصدق كونها موكلة؛ و كذا الوليّ» و لو قال من ليس له وكالة أصلا كذلكك لم يصيء إِلَا إذا صح التجوّز و قصد 
المعتن: 

د: لو سبق العقد الفضولى بالإنكار أو إظهار الكراهة- كأن استأمر من يريد تزويجه فلم يأذن و أنكر- فهل إلا][١]‏ يؤثر الفضولى عنه 
كله إلا بعد مضق نان أو حدوث أمر جوّز معه الرضا- أم لا؟ 

ه: يشترط فى تحمّق الإجازة علم المجيز بالخيار؛ فلو لم يعلمه و ظنٌ اللزوم و لأسجله رضى و مككن لم يسقط خياره و لم يكن ذلكك 
إجازة» لعدم الصدقء و استصحاب الخيار. 

و: ليس الخيار فى الفضولي فوريّاء فلو اطلع و سكتء له الخيار كلما أراد. للأصلء و الاستصحابء بل الإطلاق. 

ز: لو قبل العقد الفضولى و أجازه لزم من جهته. 

و ليس له بعده رده إِنَا بالطلاق إجماعا. 

ولو رده لم تؤثّر بعده الإجازة» للبطلان بالردّ بالإجماع فلم يبق شىء تؤثّر معه الإجازة. 

ح: الإجازة كاشفة لا استئناف للعقد. 

كما تدلّ عليه صحيحة الحدّاء 007١‏ الحاكمة بالتوارث مع لحوق 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن. 


(0) المتقدمهُ فى ص: ١/7"‏ و 76 .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١8١‏ 

الإجازه الموت. 

خلافا للمحكيّ عن النهايةُ »2١١‏ و قد تأوّل بما يؤول معه إلى الأول. 

و المراد بكونها كاشفة: أنّها تكشف عن تحمّق الزوجِتَهُ حال العقد, و لا ينافيه توقفها على الإجازة؛ و ذلكك إذ كما أنه يجوز أن يكون 
الإيجاب المقارن للإجازة سببا للزوجتّة الحالية يمكن أن يجعل الشارع العقد المتعقّب للإجازة و لو بعد ذلكك سببا للزوجية الحالية .. 
تمعنى: أنّه يكون السبب العقد المتّصف بهذا التعقيب, و لما كان فى الواقع إِما تعقبها أم لا فهى فى الواقع إِمَا حاصلة أو لاء و تعلم 
الحقيقة بحصول التعقيب و عدمه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠19عا‏ من انلام 
مسألة: لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى 


؛ رجلا كان المولى أو امرأة. دائما كان النكاح أو منقطعا. 

إجماعا فى الأول» و على الأشهر الأظهر فى الثانى مطلقاء بل بلا خلاف كما عن الحلى 5» بل بالإجماع؛ لعدم قدح مخالفة الشيخ فى 
النهاية فيه 019 سما مع رجوعه عنه فى المسائل الحائريات .)"١‏ 

للأدلَّهُ القطعيةٌ من العقل و الكتاب و السنّةُء المانعة عن التصدّف فى ملكك الغير بغير إذنهء و الروايات المستفيضة» بل المتواترةُ فى 
المقام» المانعة منطوقا أو مفهوما عن تزويج أمه الغير بدون إذنه «ه). 

و يؤيّده- بل يدل عليه أيضا- مثل رواية أبى هلال: عن الرجل هل 


(1) النهاية: ع/ا؟. 

(؟) السرائر ؟: 048. 

(©) النهاية: ٠وع.‏ 

(6) المسائل الحائريات (الرسائل العشر): 597؟. 

(5) الوسائل ١١9 :1١‏ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 158. 
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تحل له جارية امرأته؟ قال: «لاء حتى تهبها له .)١١‏ 

و مونقة الساباطى: فى المرأة تقول لزوجها: جاريتى لكك قال: 

«لا يحل فرجها إِنَا أن تبيعه أو تهب له) .)7١‏ 

دلتا بالمفهوم على عدم حَلَّيةُ فرجها بمثل ما نحن فيه. 

و خالف فيه الشيخ فى النهاية. 

لصحيحة سيف بن عميرة المرويّة عن الصادق عليه السلام بلا واسطةٌ تارة: 

١لا‏ بأس بأن يتمتّع الرجل بأمةٌ المرأة» و أمَا أمةٌ الرجل فلا يتمتّع بها إلا بأمره) ”. 

و بواسطة داود بن فرقد اخرى: عن الرجل يتزوّج بأمةُ بغير إذن مواليهاء فقال: «إن كانت لامرأةٌ فنعم» و إن كانت لرجل فلا) 50". 
و بواسطة علي بن المغيرة ثالثة: عن الرجل يتمتّع بأمةٌ امرأة بغير إذنهاء قال: «لا بأس به) «8). 
و هى- مع اضطرابها لاختلافها سندا و متنا- مردودة بالشذوذ كما نصّ عليه جماعة .]١[‏ 


]١[‏ منهم الشهيد الثانى فين الروضة 6 6ل الكاشانى فى المفاتيح رةه الفاضل الهندى فى كفك اللثام :», صاحب الرياض 
الى 


.# التهذيب /: #عع- 1881 الوسائل ١5؟: 119 أبواب نكاح العبيد ب 97ح‎ )١( 
أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 97ح ه.‎ 174 :5١ ع891, الوسائل‎ -١80/ :# الاستبصار‎ ٠١21 751 : التهذيب‎ )( 


(") الكافى ه: 82- 26 التهذيب 7: 184- 1118 الاستبصار ": 719- 0/91 الوسائل :7١‏ 4 أبواب المتعة ب ١5‏ ح .١‏ 
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(6) التهذيب : 184- 21١١8‏ الاستبصار ": 719- 35ل الوسائل :7١‏ 9 أبواب المتعٌب ١15‏ ح ". 

(0) التهذيب : /181- 21١15‏ الاستبصار ": 719- 01/948 الوسائل :7١‏ 9 أبواب المتعةُ ب ١15‏ ح 7؟. 
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مضافا إلى احتمال إرجاع قبسي : اؤتيادي الأعيزةك إلى الأمةء و ظهور التزويج فى الثانية فى الدائم المجمع على عدم جوازه بدون 
الإذن مطلقاء و عدم ثبوت الحقيقة الشرعيَّةُ للتمبّع فى العقد المنقطع, فيحتمل أن يراد الوقاع بعد العقد مع الإذن» و يكون المطلوب 


جوازه من دون استبراء فى أمة المرأة» دون الرجل» فيحتاج فيه إلى إذنه أو إخباره بعدم وقاعه. 
مسألة: لو أذن المولى لعبده فى التزويج: 


فإن أطلق المرأة و المهر, تزوّج من شاء بمهر مثلها أو أقل. 

لعدم انصراف الإطلاق إلى غير مهر المثل» فقرينة الحال مقيدة للإطلاق» بل لا يبعد تقييد المرأة بمن يليق بحاله» لما ذكر. 

و إن عتين المرأة خاضة» و تزوّجها خاصّة بمهر المثل أو أقلّ. 

و إن عبن المهرء تزوّج به من شاء و إن تزوّج من مهر مثلها دونه. 

و إن عينهما تعينا. 

و مرا ذكرنا- من تقيبد الإطلاقين بمهر المثل و اللا-ئق بالحال- يندفع الاستشكال فى جواز الإطلا-ق لتفاوت المهر تفاوتا فاحشاء 
فيشكل التزامه على السيدء مع أنه لو لم نقل بالتقبيدين فقد قدم السيد بنفسه عليه حيث أطلق له الإذن. 

ثْمّ مع تعيين المهر صريحا أو بشاهد الحال لو زاد عنه» فقيل: النكاح صحيح, لصيحته مع عدم المهر أو فساده فهنا أولى» و الزائد على 
المأذون فيه فى ذَمَّهُ العبد يتبع به بعد الحرّية. نسب إلى المبسوط »١١‏ و اختاره فى 


7٠ نسبه إليه فى كشف اللثام ؟:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: 18 

القواعد و اللمعةٌ .)١١‏ 

وفيه إشكالء إذ يثبت إذن المولى فى مثل هذا النكاحء بل تعيين المهر أو شاهد الحال مما يصلح قرينة لتقيبد إذنه بغير الزائد» فلم 
يعلم إذن المولى فيه» فيقع ما باطلا أو فضوليا. 

وهو الأظهر كمامه: 

و أيضا إن أريد تعلق الزائد بذمة العبد حينئذ فهو لكونه ملكا للغير يتوقّف على إذنه. 

و إن أريد تعلقه بعد الحرّيهُ ففساده ظاهرء مع أن الزوجة أيضا إن جهلت بالحال أو الحكم فَإِنّما رضيت بالمسممى على أن يكون 
معتجلا لها فى ذمَهُ المولى أو فى كسبه. 

ولا يرد: أن التقصير على جهلها. 

إذ لا مؤاخذة على الجهل بأحكام المعاملات. 

و أمَا غير الزائد- و هو القدر المأذون فيه- فمع تصريح المولى بجعله على إحدى الذمّتين فيتعآق به. و كذا النفقة؛ و وجهه ظاهر. 

و إن أطلقء فذهب الحلى و ابن حمزةٌ و الفاضلان و الشهيدان 8)- بل الأكثر «*- إلى أنْهما يستقرّان فى ذمّهُ المولىء لأنّْ الإذن فى 
العقد إذن فى لوازمه. و منها المهر و النفقة» و حيث إن العبد لا يقدر على شىء كان الإذن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (9١عا‏ من لانلاه0 


.١1؟©‎ :)0 القواعد 7: "؛ اللمعهُ (الروضة البهيَةُ‎ )١( 

(7) الحلى فى السرائر 7: 890 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 2:08 المحقق فى الشرائع ؟: 0:4 العلامة فى التحرير ؟: 77: الشهيدان فى اللمعة 
والروضة : ع؟1١.‏ 

(؟) كالمحقق فى الشرائع 7 04 العلامة فى القواعد ”: 277 المحقق الثانى فى جامع المقاصد ؟1١:‏ 188 الكاشانى فى المفاتيح 7: 
1 
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موجبا لالتزام ذلكك فى ذمَّهُ المولى. 

و الحاصل: أنه يستحقٌ بالعقد و لو لم يجب على المولى لم يمكن استحقاقه فإنّ ذمَرهُ العبد الآن مشغولةٌ بتمامها بحقوق المولى فلا 
يتعلق بها شىء, و تجويز أن يتبع به بعد العتق يؤدّى إلى حرمانها رأسا إذا لم يعتق» و لم يقل به أحد. 

و لرواية علىٌ بن أبى حمزة الصحيحة ممّن أجمعت العصابُ على تصحيح ما يصحٌ عنه: فى رجل يزوّج مملوكا له امرأة حرّهُ على مائة 
درهم, ثم إِنّه باعه قبل أن يدخل عليهاء فقال: «يعطيها سيئده من ثمنه نصف ما فرض لهاء إِنّما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيّده) .)١١‏ 
و الدين المستدان بإذن السئد على ذمّته» كما فى صحيحة أبى بصير: 

رجل يأذن لمملوكه فى التجارةُ فيصير عليه دين» قال: «إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه» و إن لم يكن أذن له أن يستدين 
فلا شىء على المولى و يستسعى العبد فى الدين» ."١‏ 

وقد يستدل أيضا بمونّقَهُ الساباطى: فى رجل أذن لعبده فى تزويج امرأة حرّهُ فتزوجهاء ثم إن العبد أبق فجاءت امرأهُ العبد تطلب 
نفقتها من مولى العبد. فقال: «ليس لها على مولاه نفقهُ وقد بانت عصمتها منه. فإنّ إباق العبد طلاق امرأته» الحديث 7"9. 


.١ الوسائل ١؟: 142 أبواب نكاح العبيد و الإماء ب #لاح‎ 0/68 -1١١ :8 الفقيه *: 789- 39/8, التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى 0: *0*- ” التهذيب 6: -٠٠١‏ 58©, الاستبصار ": 20-1١‏ الوسائل 18: 77" أبواب الدين و القرض ب الاح .١‏ 

(") الفقيه *: 784- 0371/7 و فى التهذيب 6 /701- 7737 و الوسائل :7١‏ 197 أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 7ح ١‏ بتفاوت يسير. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: 188 

حيث إِنّ قوله: «قد بانت» فى حكم التعليل لنفى النفقة عن المولى؛ فيدل على ثبوتها مع عدم حصول مقتضاه؛ بل فيها إشعار من جهة 
أخرى أيضاء و هى ظهورها فى شيوع مطالبة الموالى بنفقات زوجات العبيد. 

و برواية زرارة: عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها- إلى أن قال-: «و إن فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقهاء إِنَا أن يكون اعتادى 
فأصدقها صداقا كثيرا» الخبر .)١١‏ 

فإنّها ظاهرهٌ فى تعلق الصداق بذْمَّةُ المولى» إذ لولاه لما كان لاشتراط عدم الزيادة و الكثرة وجه. 

و تعضده أيضا رواية شريح: فى عبد بيع و عليه دين» قال: «دينه على من أذن له فى التجارةُ و أكل ثمنها .)7١‏ 

فإِنٌ الإذن فى التجارة إذا كان موجبا لتعلق الدين الحاصل منها بذْمّهُ الآذن فكذا النكاح. 

ثمّ هذه الأخبار و إن اختضت بالمهر أو النفقة» إلا أن عدم الفصل يوجب التعدّى إلى الآخر أيضا. 


خلافا للمحكى عن المبسوط و القاضى و ابن سعيد «*"» و قواه بعض المتأخَرين [1]. فقالوا: إِنّه على كسب العبد: 


.5© :7 كالفاضل الهندى فى كشف اللثام‎ ]١[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ا9إعا من تاإنلاه0م 


)١(‏ الكافى 8: /81- ”2 الفقيه : 1769-78 التهذيب /: 81 181» الوسائل :7١‏ 110 أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 75ح ؟. 
(1) التهذيب 8: 917-76 الاستبصار ع: -٠١‏ لاع الوسائل 7: 40 أبواب العتق ب 00ح ؟. 

() المبسوط 6: 1817» القاضى فى المهذّب ؟: 077٠١‏ ابن سعيد فى الجامع للشرائع: 5817. 
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إن كان مكتسبا- أى فى ما يتجدّد من كسبه بعد النكاح- و إن كان المهر إلى أجل ففى ما يتجدّد من كسبه بعد الأجل. 

و إن لم يكن مكتسباء فإمًا على المولى أو على ذمّته» فيقال لزوجته: 

إِنَ زوجك معسر بالمهرء فإن صبرت و إلا فلكك خيار الفسخ. 

و على هذاء فيجب على المولى أن يخلى عبده للتكسشب نهارا و الاستمتاع ليلاء و ليس له استخدامه إِلَا أن يلتزم المولى أن ينفق عليه و 
على زوجته من ماله» فله أن يستخدمه بشرط أن لا يزيد اجر خدمته عمّرا أنفق عليهماء فلو زادت عليه وجب عليه بذل الزائد إليه 
ليصرفه فى المهرء و له أيضا استخدامه بقدر الإنفاق خاصّة و إطلاقه فى الزائد ليكتسب و تصرف فى المهر. 

و استدل له بن الأصل براءة ذمَُ المولى» و الإذن فى النكاح لا يستلزم تعلق لازمه بالذمَة و إِنّما يستلزم الإذن فى لازمه» و هو الكسب 
للمهر و النفقة» و أيضا فغايةٌ العبد المكتسب إذا اذن فى النكاح أن يصير فى المهر و النفقةُ بمنزلة الحرٌ المكتسب. 

و قيل: تتعلق النفقة- أو مع المهر كما يظهر من البعض- برقبة العبد, لأنّ الوطء كالجناية .0١١‏ 

و اختاره الفاضل و قال: إِنّه أليق بمذهبناء فإن أمكن أن يباع منه كل يوم بقدر ما يجب عليه من النفقة فعل و إِلَّا بيع كله- كما فى 


الجنايةُ- و وقئف ثمنه ينفق عليها .07١‏ 


.١15/8 :© انظر الممبسوط‎ )١( 

.68١ المختلف:‎ )( 
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أقول: القول الأخير ضعيف دليلاء إذ ليس له دليل سوى الحمل على الجناية» و هو قياس مردود. 

و أمَا قوله فى رواية على بن أبى حمزة المتقدّمة: «يعطيها سيّده من ثمنها. 

فلا يدل على تعيين ذلكك» فيمكن أن يكون من باب ذكر أحد أفراد المخثر المتيقّن حضوره. و لذلكك ذكره. 

و أما القول الثانى» فهو الموافق ذليله للأصل» كما يظهر وجههه إنَا آنه كان حسنا لو لا أدلة القول الأول. 

وهى أيضا و إن كانت قاصرة غير رواية على بن أبى حمزةء أمّرا الأول فلن الإذن فى النكاح يستلزم الإذن فى لازمه؛ و لكن لازمه 
حيث يطلق تعلق المهر و النفقة على الزوج لا غيره» و هو الأصل الثابت من الأدلة. 

نعم» لكون ذمَره الزوج هنا مشغولة بحقٌّ المولى و غير قادر على شىء يستلزم تخلية ذمّته عن حقّه بهذا القدر و قدرته عليه لأنّهِ يقدر 
بعد إذن المولى. 

و بهذا التقرير يندفع ما قيل فى تتميم الدليل المذكور من أنه حيث كان المهر و النفقة لازمين للنكاح, و العبد لا يملكك شيئاء و كسبه 
من جملة أموال المولى» كان الإذن فيه موجبا لالتزام ذلكك, من غير أن يتقدّد بنوع خاصٌ من ماله- كباقى ديونه- فيتخير بين بذله من 
ماله و من كسب العبد إن و فى به و إِلّا وجب عليه الإكمال .١١‏ انتهى. 

فإِنَ اللازم للنكاح المهر و النفقهُ على الزوجء فكان الإذن فيه موجبا لالتزام ذلكك فى هذا النوع الخاصٌ من المال. 
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.119 انظر الرياض ؟:‎ )١( 
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و أمًا الموتقة» فلجواز كون التعليل لسقوط النفقهُ مطلقا لا عن المولى خاصّة» فإِنْ السقوط المطلق يوجب السقوط عن المولى لو كان 
عليه أيضاء و إشعاره بشيوع ذلكك ممنوعء لجواز أن يكون ذلك المولى ينفق عليها لكسب العبد و خدمته أو تبرّعاء فلذلكك طلبتها 
الزوجة. 

و أمَا رواية زرارة» فظاهرة؛ لأنّ المفروض فيها غير المأذون و لا المختر و لا مهر عليه إجماعا. 

و أمَا رواية شريحء فلابتنائه على حمل النكاح على التجارة» و هو قياس باطل. 

(1110] أذ ذلاثة رواية ابن أ نححزة على هذا القول واغيسة يننا ببالالة ضححة أن بضيرء او لا بض قو له ويعطبها هده فخ 
ثمنه»» لأنّه لا يدل على وجوب ذلكك مع أنّ الثمن أيضا مال المولى. 

و لذلكك يترجح ذلكك القول على القولين الآخرينء فهو الراجح. 


مسألة: إذا زوج الولى المولى عليه ثبت من جهته التوارث 


بلا خلاف نعرفه- كما قيل «07)- حتى ممّن خخير الصبئ عند الإدراكك. 
قال المحمّق فى نكت النهاية: إن الخيار عند البلوغ لا ينافى التوارث 00. 
لانه عقد صحيح شرعا يصيران به زوجةٌ وزوجاء فثبت لهما التوارثء للإطلاق أدلهُ توارث المتزاوجين, و الأصل بقاء الصبحة إلى طروٌ 


.. هذه تتمّهُ قوله فى الصفحة السابقة: و هى أيضا و إن كانت قاصرة‎ ]١[ 


(؟) انظر كشف اللثام ؟: 77. 

(”") النهاية و نكتها ؟: 18" 
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و ذلكك بخلاف الفضولىء فإنّه لا تتحقّق الزوجية قبل الإجازة» و لذا لا يقال لردّه فسخاء و هو هنا ممتنع. 

يدل عليه- مع ذلكك- الصحيحان: فى الصبى يتزوّج الصبئة يتوارثان؟ قال: «إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم)» .)١١‏ 


مسألة: التزويج الفضولت إمَا يكون من طرف واحد أو الطرفين. 


اشاره 

وعلى التقديرين: إمَا يكون فى الكبيرين أو الصغيرين أو المختلفين. 

فهذه سنّهُ أقسام. 

و حكم الجميع- مع بقاء الطرفين حتى أجاز الفضوليَ منهما أو ردّ- واضح. 

ولو مات المعقود عليه فضولا قبل الإجازة بطل العقد و المهر و الميراث و لو كان أحد الفضولتِين» سواء بقى الآخر الغير الفضوليٌ أو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 190عا من لاللاه0 


الفضوليَ بعد الإجازة أو قبلهاء و لا مهر و لا ميراث. 

للأصل. 

ولأنّ شرط الصيحة الإجازة» و لم يتحمّقء و بعبارة أخرى: لم تتحقّق العلمة التامّة للزوجية- و لو لفقد أحد جزئيها و هو الإجازة- أو لم 
تنكشف لنا الصبحة. 

والقوله فى صحيحة الهذاء: فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج المدركك؟ قال: «لاء لأنْ لها الخيار إذا أدركت» .”١‏ 


و رواية عتباد بن كثير: عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمةُ فى 


.1"1 و‎ ١78 المتقدمان فى ص:‎ )١( 

(؟) الكافى 7: »١ -١5١‏ الوسائل :7١‏ 78" أبواب المهور ب 8ه ح 7 و 58: 514 أبواب ميراث الأزواج ب ١١ح .١‏ 
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حججرهة قال: اترثه إن مات و لا يركهاء لأن لها الشار و لآ خبار عليهاة 01١‏ 

و قريب منها فى رواية عبيد الآتية. 

وهى و إن اختضت بموارد خاصٌّ ة. إلا أن التعليل بقوله: «لأمنَّ لها الخيار؛ يثبت الحكم فى جميع الموارد» و يبطل بموت ذى الخيار 
مطلقا. 

ولو مات أحد الفضولتين بعد الإجازةٌ و قبل إجازة الآخر أو رده» أو مات غير الفضوليَ فى صورة فضوليَهُ أحد الجانبين قبل إجازته أو 
رده فمقتضى الأصل أيضا: بطلان العقد. 

لأنْ الأصل عدم تربّب الأثر على الإجازة بعد موت أحد الطرفين. فإنّ جريان أدلَّهُ صبحة الفضولي إلى مثل المقام غير معلوم. 

مع أنّ بعد موت أحد الطرفين لا معنى لتأثيرهاء إِنَا على القول بكون الإجازه كاشفة» و هو أيضا أمر على خلاف الأصل غير معلوم إلا 
من جهةٌ دليل» لعدم قبول المتحل حين الإجازة للزوجيّة» و عدم تحقق الزوجيّة قبل الإجازة. 

إلَا أنه ثبت بالنصٌ الصحيح و غيره تأثير إجازهُ الحيّ الحاصلة بعد موت الآخر إذا كان لازما من طرف المتّتء بمعنى: أنّها تكشف عن 
تحمّق الزوجبة أولا لا بمعنى تحمّقها حينئذء و إِلّا لما ثبت التوريث. 

وهو صحيحة الحذَاءء و فيها: فإن كان الرجل الذى أدرك قبل الجارية و رضى بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه؟ قال: 
انعم» يعزل ميراثها منه حتى تدركء فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إِلَا رضاها 


)١(‏ الكافى /7: 7-177 التهذيب : 881 ٠11/‏ الوسائل 78: 7١14‏ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ح‏ ؟. 
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بالترويج. ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر» 00. 

ورواية عبيد بن زرارة: فى الرجل يزوج ابنه يتيمة فى حجره و الابن مدركك و اليتيمة غير مدركة؛ قال: «نكاحه جائز على ابنه» فإن 
مات عزل ميراثها منه حتى تدرككء فإذا أدركت حلفت باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إِلَّا رضاها بالنكاح ثم يدفع إليها الميراث و 
نصف المهر» قال: «و إن ماتت هى قبل أن تدرك و قبل أن يموت الزوج لا يرثها الزوج. لأنّ لها الخيار عليه إذا أدركتء و لا خيار له 
عليها) .)5١‏ 

و تدل عليه أيضا رواية عتباد المتقدّمة فى صدر المسألة» و ذيل صحيحة الحلبى «”8 المتقدّمة فى مسألهُ ولاية الأب على الصغيرء و لا 
يضرٌ كون صدرها فى بيان حكم الطلاق الفضولىء إذ ظاهر أن قوله: «حتى يدركك أيَهما بقى فيحلف باللّه و قوله: إلا الرضا بالنكاح» 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 19عا من تإللاه0 
لا ربط له بالطلاق» فهو أيضا من أحكام النكاح الفضولى. 

و هذه النصوص و إن كانت وارده فى موارد خاصٌ: إِلَا أن منهم من خصّ الحكم بصورة كون المعقود عليهما صغيرين فضولئِين مع 
موت الزوج. و منهم من تعدّى إلى سائر الموارد بتنقيح المناط» حيث يعلم أنه لا مدخلية لشىء من الخصوصيات فى تأثير الإجازة. 
نعم مقتضى هذه النصوص بعد رد مطلقها إلى مقتيدها: أنّه يشترط أن يكون القبول لأجل الرضا بالنكاح» بل هو مقتضى الأصل أيضاء 
لأنّ المؤثّر هو إجازةٌ النكاح لا غير. 


.١ ح١١ أبواب ميراث الأزواج ب‎ 7١14 :728 الوسائل ١؟: 78" أبواب المهور ب 8ه ح 7 و‎ ١-١71 : الكافى‎ )١( 

(0) الفقيه *: 771١-7717‏ الوسائل :1١‏ 770 أبواب المهور ب 08 ح .١5‏ 

() الفقيه : 11؟- 0/775 الوسائل 78: 77١‏ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ح‏ 8. 
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و أنّه لا يقبل قول المجيز فى كون الإجازة للنكاح إِلّا بعد الحلفء و الظاهر المتبادر أن الحلف إِنّما هو فى القبول ظاهراء و أمّا بالنسبة 
إلى الواقع فلا يحتاج التأثير إلى الحلفء فلو أجازت الجارية واقعا و لم تحلف تحرم على ابنه و تجب عليها العدَّهُ لو كان المقام مقام 
العدّة و لو أجاز الزوج و لم يحلف تحرم عليه أمّها و عليه أداء مهرها. 

و حينئذ» فهل توقف القبول على الحلف عامٌ» أو يختصٌّ بموارد التهمهُ و ما احتمل فيه ابتناء القبول على غير الرضا بالتكاح؟ 

المتبادر هو: الأول [11: لظهور أنَ الحلف إِنّما هو لبيان الواقع» فإذا كان الواقع معلوما فلا تترتّب على الحلف فائدة, و ذلكك كما إذا 
أجاز أحدهما قبل اطلاعه على موت الآخر و قد مات واقعاء أو مع زعمه خلوّه عن الإرث أصلا ثم ظهر له مال» أو إذا كان الحيّ زوجا 
و كان ما يجب عليه من المهر أضعاف ما يأخذه من الإرث و لم يتعلق غرض بإثبات أعيان التركة. 

و الحاصل: أن المناط القطع بعدم ابتناء الإجازة إلا على الرضا بالنكاح. 

و على هذاء فتعدّى الحكمين- أى ثبوت النكاح بالإجازة بعد موت من يلزم من جانبه» و توقف الحكم به ظاهرا على الحلف مع ثبوت 
التهمة- إلى جميع موارد المسألة» من كون الزوجين صغيرين أو كبيرين» أو أحدهما صغيرا و الآخر كبيراء مع كونهما فضولتين» أو 
أحدهما فضوليًا والآخر أصالة أو ولاية أو وكالة» و دليل التعدّى تنقيح المناط. 


]١[‏ كذا و لعل الصحيح: الثانى. 
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و منهم من خصّ بما إذا كان المعقود عليه فضولا الصغير» و عمّم الطرف الآخر بالنسبة إلى الصغير المعقود عليه فضولا أو ولاية أو 
الكبير المعقود عليه أصالةٌ أو وكالة. 

والحاصل: أنه خصٌّ أحد الطرفين بالصغير الفضولىء و هو مختار القواعد و المسالكك و الروضة .)١١‏ 

واستدل له بفحوى الخطابء للزوم العقد هنا من الطرف الآخرء فهو أقرب إلى الثبوت و أولى منه ممما هو جائز من الطرفين» كما فى 
الضغيرين: 

و منهم من خصّ بالصغيرين الفضوليِين مع تعميم الحكم بالنسبة إلى موت الزوج و الزوجة. 

إذ من المعلوم أن الإرث هنا ليس إِلَا للزوجدّة» ولا يعقل الفارق بين الزوج و الزوجة. و أيضا إذا ثبتت الزوجيّة لها بعد موته فأولى أن 
تثبت له. للزوم المهر عليه .)"١‏ 

و منهم من استشكل مع هذا التخصيص فى صورةٌ موت الزوجة أيضا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /191عا من لاإللاهم 


لاختصاص النصّ- و هو صحيحة الحذّاء- بصورة موت الزوج. 
ويناقش ذلك فى جميع ما مرٌ دليلا للتعميم مطلقا أو فى بعض موارد المسألة بأنْ الحكم إِنّما هو على خلاف الأصلء فيحكم فيما 
خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحد المعقود عليهما بعد اللزوم من طرفه و قبل إجازة الأخر. 


.١88 :3 الروضة‎ ,809 :١ القواعد ؟: لاه المسالكك‎ )١( 

(0) انظر كشف اللثام ؟: 77. 
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و التعدّى إِنْما يت لو علمنا علّهُ الحكم المنصوصء و هى غير معلومة؛ لأنّها فى غير منصوص العلّةُ أمَا تعلم بالعقل أو الإجماع, و الأول 
لا مدخلتية له فى المقام, و الثانى مفقود. 

و عدم تعقّل الفارق لا يدل على عدم تحمّقه. 

و ثبوت الأولويّةُ المدّعاة أيضا موقوف على العلم بالعلة و هو غير متحمّق. 

فينحصر الحكم بما إذا كان المعقود عليهما صغيرين و مات الزوج. 

أقول: لا يخفى أنّه لو كان اللا-زم القصر على المنصوص لما اختصٌ بهذه الصورة أيضاء لثبوت الحكم- فيما إذا كان الزوج كبيرا 
أيضا- من روايتى عتباد و عبيد» و فى صورةٌ موت الزوجة بصحيحة الحلبى. 

بل يثبت الحكم فى جميع الموارد بالعلة المنصوصة فى روايةٌ عاد بقوله: «لأنْ لها الخيار و لا خيار عليها. 

فإنها تدل على توريث كل من كان له الخيار بعد موت من لا خيار له. و ظاهر أَنّه لا يكون إلا بعد الإجازة. 

مع أن فى عدم جريان تنقيح المناط فى الموارد أيضا نظرا. 

ولا يلزم من عدم القطع بالعلة بالدليل العقلى و لا بالإجماع عدم القطع به أصلا. 

إذ قد يعلم بالاستقراء أو عدم معهوديّةُ اعتبار مثل ذلكك الفرق فى الأحكام الشرعيّة» و أكثر ما يتقح فيه المناط من ذلكك القبيل. 
فالحقٌ: تعميم الحكم بالنسبة إلى جميع الموارد و ثبوت الأحكام الواقعيةُ المترتّبةُ على الزوجية فيما بينه و بين اللّه سبحانه. و لا يختصّ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١98‏ 

الحكم بمجرّد التوريث و دفع المهرء إذ من الظاهر أن سببه ليس إِلّا حصول الزوجيّة» إذ لا سبب آخر لهء مع أنّهِ لا قائل بالفرق. 

نعم» بقى الكلام فى الاحتياج إلى الحلف فى غير موارد النصّ بالحلف و عدمه. 

و التحقيق: أن التعدّى إلى غير المنصوص إن كان لأجل العلّهُ المنصوصة لم يحتج إلى الحلفء لأنْها تدلّ على أن الخيار و عدم الخيار 
علَهُ للتوريث و عدمه. غَاية الأمر أنّه ضع إليه الإجازة أيضا بالإجماع» و ضْمٌ الغير لا دليل عليه» إلا فيما ثبت الحلف أيضا بالنصّ. 

و إن كان لأجل تنقيح المناط خاصّة احتاج إليه» و الوجه ظاهر. 


فروع: 

اشاره 

أ: الحلف مختصٌّ بصورة التهمةٌ و الاحتمال كما مرّ. 
لما مرٌ من التبادر. 


ب: الحلف إِنّْما هو لحكم الغير بالزوجيّةُ و التوارث. 
و أمًا لو لم يحتج إلى حكم الغير- كأن تكون التركة بيد الباقى و لم يعلم به غيره- فلا حاجة فى توريثه إلى حلفه بعد ما علم من نفسه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /19عا من لاللاه0 


أن الرضا إِنّما هو بالنكاح. 

لإطلاق قوله فى روايةٌ عتباد: «ترثه إن مات)». 

و اختصاص صور الحلف بما إذا احتاج إلى دفع الغير. 

لقوله: «ثمّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر). 

ج: المحلوف عليه و إن كان أخذ الميراث- للتقييد فى النصوص بقوله 
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«ما دعاها إلى أخذ الميراث»- و لكن دفع المهر أيضا يتوقف عليه. 

للحكم فى النصوص بدفع نصف المهر بعد الحلفء للاتيان بلفظة: 

«ثم) الدالّة على التعقيب. 

د: و إذ عرفت أنّ مقتضى إطلاق العلّمة: ثبوت التوريث الذى هو أمارة الزوجتٍة بمجرّد الإجازة» و أن الحلف إِنّما هو لحكم الغير فى 
دفع الإرث و المهر. 

تعلم أنه لا حاجة إليه فى غيرهماء فثبت المهر على الزوج إذا كان هو الباقى خاصة بمجرّد الإجازة من دون الحلفء مع أن الإجازة 
كالإقرار فى حقٌ نفسه بالنسبة إلى ما يتعلق به كالمهر, و إِنّما كان يتوقّف دفع الإرث و المهر على اليمين لقيام التهمه و عود النفع إليه 
محضاء فششت ما يعود عليه دون ماله. 

ولا بعد فى تبغض الحكم و إن تنافى الأصلان الموجبان لهذين الحكمين- أى الزوجتيَةُ و عدمها- و له نظائر كثيرة: 

منها: ما مرٌّ فيما إذا اختلفا فى تحمّق النكاح, فإنّ مدّعيه يحكم عليه بلوازم الزوجدِه دون المنكرء و إطلاق النصّ بتوقف الإرث على 
حلفه لا ينافى ثبوت المهر عليه بدليل آخر. 

فإن قيل: ليس هناكك دليل آخر مثبت للمهر إذ لا دليل على تأثير الإجاز فى الزوجةٍة بعد موت أحد الطرفين إِلّا أخبار التوريث» من 
جهة أن التوريث لا يكون إلا للزوجّة؛ فثبوت الزوجتّة ليس إِلَا بواسطة ثبوت التوريث» فهى موقوفة عليه؛ و التوريث فيما فيه الحلف 
موقوف على الحلف. فثبوت الزوجِيهُ الموجبة للمهر موقوف على الحلف. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١98‏ 

قلنا: لا نسلّم أن التوريث موقوف على الحلف فى الواقع» بل الموقوف عليه هو دفع الميراث لأجل التهمة. 

و الحاصل: أنه إن كان صادقا فى الرضا بالنكاح يرثء و لكن لما لم يعلم صدقه فى موضع التهمة إلا بتوسّط حلفه فالدفع إليه يتوققف 
عليه» أمّا فيما ليس موضعا للتهمة- كدفعه المهر- فلا حاجة إليه» فهو زوج بإقراره و إن لم نعلمه واقعاء فيترتّب عليه ما يكفى فيه إقراره 
لاما يتوقف على علمنا. 

ثم إِنْه هل يرث من ذلكك المهر حتى يكون اللازم عليه أداء نصف ما عليه من المهرء أو لا؟ 

الظاهر هو: الأول» كما عن فخر المحقّقِينَ )١١‏ و جماعة [1]؛ إذ إقراره لا يثبت إِلَا ذلكك. 

و الحاصل: أن وجوب دفع المهر ليس إِلَا للإقرار بالزوجةٍة؛ و الزوجيّ سواء كانت إقراريّةُ أو واقعيّةُ لا تثبت إِلَا نصف المهرء فالمدّعى 
أنه لم يثبت إلا النصفء لا أنّه ثبت الجميع و يرث نصفه بالزوجدة» حتى يرد أن الإرث يتوقف على اليمين» و كيف؟! مع أنه لا يخلو 
إمَا أن يكون صادقا فى الإجازةٌ أو كاذباء فإن كان صادقا فالمهر نصفه له و إلا فكله. 

ه: لو مات الباقى بعد الإجازهٌ و قبل اليمين» فيما فيه اليمين» فالظاهر عدم استحقاق وارثه شيئا من إرث الطرف الآخر. 

لأنّ استحقاقه فرع استحقاق مورّثه. الموقوف على الحلفء الممتنع تحمّقه حينئذ» و عدم توقيف حلف وارثه و لو ادّعى العلم؛ و تمام 


الزوجية 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١2199‏ من انلام 


.8 كالفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: 7 و صاحب الرياض ؟:‎ ]١[ 


() الإيضاح *: 78. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18١2‏ ص: ١919‏ 
بمجرّد الإجازة- بحسب علمنا- فين مقام التهمة ممنوع. 
و: لو جِنٌّ الباقى قبل الأمرين أو أحدهما: 


فمع اليأس عن الإفاقة فكالمت. 

و مع رجائه يعزل نصيبه إلى أن يفيق فيحلف. 

لإطلاق الروايات بالعزل إلى الحلف. 

ز: لو كانت تركة الطرف الميّت مالا يمكن عزل نصيب الباقى خاصّة؛ بأن يكون ممما لا يقبل القسمة؛ يتصرّف فيه ولي الطرف الآخر 
مع سائر الورثة بما أمكن. 


و التوضيح: أن المراد بالعزل ليس طرحه و إبقاؤه مهملا من جميع الوجوه بل المراد: عزله عن القسمة» فلا يقسّم بين الورثة» و يكون 
الحال فيه مشتبها فى أنه هل مال الوارث أو الطرف الآدخر ليس إِلَاء فينبغى أن يتصرّف فيه المأذون عنهما بما يصلح بأن يقوّم على 
أحدهما أو على ثالث أو نحو ذلك مما يجوز للولى. 

و كذا إذا كان المال مما يض بالإبقاء» و لو لم يِتّفقا على أمر واحد يرجع إلى الحاكم الشرعى. 

ح: النكاح إذا كان فضوليا من طرف واحد و بالمباشرة لنفسه أو لموكله أو لمن يلى أمره من طرف آخرء يلزم من ذلكك الطرف و لا 
عارك 

لما مر فى الأخبار المتكثّرة من قوله: «و لا خيار عليها؛ .0١١‏ 

ط: إذا كان أحد طرفى العقد فضوليًا و الآخر لازماء صرّح جماعة 


(1) راجع: 197. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١2‏ ص: ٠٠١‏ 

منهم: الفاضل فى القواعد و الهندى فى شرحه 21١‏ و طائفة من معاصرينا «17- بأنّه يثبت تحريم المصاهرة فى حقٌّ اللازم» بمعنى: أنه 
فى حكم المتزوّج بالعقد اللازم من الطرفين» فيحرم عليه ما يحرم عليه. 

فإن كان اللزوم من جانب الزوج يحرم عليه تزويج أخرى دائما إن كانت هذه رابعة و تزويج أخت هذه المرأة و بنتها و أمّها. 

و إن كان من جانب الزوجةٌ فلا يجوز لها التزويج بغيره. 

كلّ ذلكك لصدق التزويج و النكاح على ذلكك و إن كان فضوليَا من الطرف الآخرء فإنّه نكاح صحيح. بل لازم من ذلكك الطرف» بل 
صرّح فى الروايات بأنّه نكاح صحيح. و أنه نكاح جائزء و أنه تزويج» و نحو ذلككء فتشمله أخبار حرمة نكاح أخت المنكوحة و أمّها و 
بنتها و خامستها و نكاح المتزوّجة و نحو ذلك. 

فإن قيل: فعلى هذا يلزم ثبوت تحريم المصاهرة فى حقٌّ غير الّازم أيضا و كذا الفضوليان» لصدق النكاح. 

قلنا: إتيان الفضولي بما يحرم على اللّازم رد للعقد فلذا يجوزء مع أن لنا أن نسلّم اللّازْم لو لا الدليل على خلافه؛ و لكنّه قائم» و هو 
الإجماع على عدم التحريم من جانب الفضولى, بل تدلّ عليه أيضا الأخبار المصرّحة بصححة العقد الأخير أيضا إذا زوج فضوليان على 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماعجحات. الالثالنا صفحة ٠٠لاعا‏ من لإظامم 


واحد و بأنّه لو أجاز الأخير يلزم «*/. و لو كان يحرم على الفضولي ما يحرم على اللّازم لكان العقد الأخير باطلا لا تنفع فيه الإجازة. 


.77 القواعد 7: لاه كشف اللثام ؟:‎ )١( 

9 كسماهي السوافق الاو عالمه اناق عار 

() الكافى 8: 917- ”2 التهذيب /: 417- 18018» الوسائل :7١‏ 187 أبواب عقد النكاح ب 8ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١2‏ ص: 7١١‏ 

و أمَا توم أن سبب الفرق بين الجانب اللّازْم و غير اللَّازم فى تحريم المصاهرة فى الأول لزوم العقد بالنسبة إليه. 

فليس بجتدء إذ لو كان النظر إلى صدق التزويج و النكاح فنسبته إليهما سواء و لو كان إلى تبادر التزويج اللّاْم فلو سلّم فالمتبادر هو 
اللازم من الطرفين» و أمَا من الطرف الواحد فكالمتزلزل من الطرفين» فالسبب فى عدم التحريم فى جانب غير اللّازم هو ما مرّ. 

إِنَا أنه يمكن أن يقال أيضا: إن المتبادر من النكاح و التزويج و الزوجة و العقد هو ما كان لازما من الطرفين أو واقعا منهما أصالة أو 
وكالهُ دون نحو ذلكك .]١[‏ 

مع أنه لو أفاد هذا الصدق لزم حرمة تزويج المعقود؛ فضولا على أب الزوج و ابنه و نحو ذلكك ممما هو باطل قطعاء و إلا لأمكن لكل 
أحد تحريم كل امرأه على أبيه أو ابنه» و نحو ذلكك لو أراد. 

وقد يستدلٌ على تحريم المصاهرة بأنّهِ قد صرّح فى الأخبار المتقدّمة بأنّه: «لا خيار عليها» و مقتضى جواز المصاهرة ثبوت الخيار» إذا 
لو جازت لجاز له نكاح بنتها و أمّها و وطؤهماء و لو وطئ إحداهما لم تؤثر إجازة المعقودة» لحرمة بنت الموطوءة و أمّهاء و هو عين 
ثبوت الخيار عليهاء و يثبت تمام المطلوب بعدم الفصل. 

و فيه: أنَ هذا يتم لو كان الوطء سابقا على العقد الفضولىء و أمَا بعده فلا نسلّم الحرمة. 


]١1[‏ فى ١ح)‏ زيادة: سما على القول بالكشف مع أصالة عدم تحقّق الزوجية. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١2‏ ص: 7١7‏ 

و قد يستدلٌ أيضا بأنّه يمكن أن يكون النكاح اللازم واقعا فككشفت عنه الإجازة. 

و فيه: أن الأصل عدم وقوعه و عدم تحقّق الإجازة. 

و بالجملة: لا دليل تامًا على تحريم المصاهرة؛ و أقرب الأدلّهُ إلى التمام هو: الأول من صدق الزوجدَة و النكاح؛ فينبغى أن يكون هو 
الدليل؛ و يمنع التبادر المذكور سيّما مع أن الفضوليئ كثير» كما تشهد به الأخبار» و يستند فيما يقطع بعدم تحريمه من تزويج الأب و 
الابن و نحوهما بالإجماع. 

ى: لو فسخ المعقود فضولا العقدء فلا شكك فى حليِةُ جميع ما مر من المصاهرات حتى تزويج البنت. 

لكون الام غير مدخولة. 

إلا فى الأ إن فيها إشكالاء يعنى: إذا كانت المعقودة فضولا البنت ففى تحريم أمّها- بعد تحقّق الفسخ من البنت- إشكال. 

نظرا إلى أن حرمة أمْ الزوجة ليست مشروطة بالدخول ببنتها على الأصحٌ. و لا ببقاء زوجِيّةُ البنت» بل هى محرّمة أبداء و يصدق عليها 
أنّها أم زوجته بالعقد الصحيح. 

و إلى أن الفسخ يرفع النكاح من أصله؛ فهو كاشف عن الفساد من أصله. سواء قلنا: إِنْ الإجازة كاشفة أو ناقلة» فوجود النكاح كعدمه. 
و أيضا تحريم الم إِنّما هو بالعقد الصحيح؛ و هو موقوف على إيجاب و قبول صحيحين» و المفروض عدمه عن جانب الزوجة: 


فوجوده حينئذ كعدمه. و لا ينفع القبول وحده. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طعلإأماعةطت. الالثالانا صفحة ا٠لاعا‏ من نإطامم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١2‏ ص: 7١‏ 

و الأظهر هو: الأول. 

لما مر من صدق أمّ الزوجة بالعقد الصحيح اللّازْم بالنسبة إليهء ولا يضر كشف الفسخ عن الفساد من أصله لأنّ المسلّم من الكشف 
أنه يتكشف عدم تحمّق الزوجدّة اللازمة من الطرفين» أو عدم تحمّق ما تترتّب عليه جميع الآثار أولاء لا أنّه لم يتحمّق نكاح و زوجية 
أصلاء كيف؟! و هو أمر مشاهد أنه تحمّق العقد الفضولي من جانب اللازم من آخر و كانت له آثار مترتبةُ عليه قطعاء من تأثير الإجازة 
لو تعقّبته» و تحريم المصاهرة على الطرف اللازم قبل الفسخ و نحو ذلكك. 

وهذا القدر من صدق التزويج و النكاح كافء و لو لا كفايته يلزم عدم تحريم المصاهرة مطلقا قبل الفسخ أيضا. 

أمَا على كون الإجازة ناقلة» فلعدم تحمّق الجزء. و عدم تحمّق الإيجاب و القبول الصحيحين. 

و أمَا على كونها كاشفة» فلعدم العلم بتحقّق الزوجية» فيستصحب عدم تحقّقهاء و حلي الأخت و البنت و غيرهما. 

و العجب من بعض من يقول بتحريم المصاهرة قبل الفسخ .1١[‏ مستدلا بأنّه نكاح صحيح لازم من جانبه» و عدم تحريم الام بعد 
الفسخ, تمسّكا بعدم حصول الإيجاب و القبول الصحيحين. 

و من هذا يظهر عدم جواز نكاح الام لو ماتت الزوجة قبل الردٌ أو الإجازة أيضا. 

يا: إذا كان العقد لازما من جانب الزوج فضوليا عن الزوجة» فهل 


.12٠ 189 :١7 كالمحقّق الثانى فى جامع المقاصد‎ ]١[ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج18١»‏ ص: ٠١8‏ 

يصيح للزوج الطلاق قبل إجازةٌ الزوجة أم لا؟ 

قيل: لك لأمنّ وضع الطلا.ق إنما هو لرفع نتكاح ثابتء و الفضولى ليس كذلككء إذ النكاح الثابت لا يحصل إِلَا بإذن المرأة أولا أو 
إجازتها ثانياء و لا معنى لثبوته من طرف واحد. 

و أمًا ما قيل من أن النكاح لازم من جهة الزوج و له طريق إلى رفعه بالطلاق, لأنه لا معنى لثبوت نكاح و لزومه مع عدم جواز الطلاق» 
ولم يرد مثله فى الشرع. 

ففيه: أن المسلّم مثما ورد فى الشرع جواز الطلاق على النكاح الثابت من الطرفين لا من طرف واحدء و عدم تصريح الشرع بعدم الجواز 
لا يستلزم التصريح بجوازه؛ و المحتاج إليه فى التوقيفيّات هو الثانى. 

و أمًا ما قد يقال من أنّا إن قلنا: إن الإجازة كاشفة» نقول: إن الطلاق حينئذ يكون مراعى, فإن أجازت فقد وقع الطلاق» و إن فسخت 
تبتّن بطلان النكاح و الطلاق معا. 

ففيه: منع صححةُ الطلاق مراعى بالإجازة» بل الظاهر أن بطلانه إجماعى. 

أقول: المسلّم أن وضع الطلاق إِنّما هو لرفع النكاح الصحيح. و أما أنه رفع النكاح اللازم من الطرفين فلاء و أىّ دليل يدل عليه؟! فإن 
قيل: الجواز يحتاج إلى دليل. 

قلنا: الدليل إطلاق مثل قوله: (إِنّما الطلاق بعد النكاح)» و: 

«لا يكون طلاق إِلَّا بعد نكاح» 01١‏ و نحو ذلككء فإن شككت فى صدق 


.١7 أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ب‎ 7١ راجع الوسائل ؟7:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١.‏ ص: 7١0‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. اع لإأماعجحات. الالثالنا صفحة ناهلاعا من نإطاهم 


التكاح على ذلكك أو ظننت تبادر اللازم من الطرفين منه» فيلزم عليكك مثله فى تحريم المصاهرة قبل الفسخ., مع أن هذا القائل يحرّمهاء 
لصدق النكاح و الزوجة و نحوهما. 

و بالجملة: إِنَى لا أفهم فرقا من حيث التوقف على النكاح بين هذا الفرع و بين فرع تحريم المصاهرة. 

نعم» يمكن التفرقة من وجه آخرء و هو أن ثمرهٌ الطلا-ق- بل معناه- هو جعل الزوجة خاكِة مختارة لنفسها مطلقة عنانهاء و هى هنا 
كذلكك قبل الطلاق أيضاء فلا معنى لوقوع الطلاق عليها. 

مضافا إلى ما فى موثّقُ سماعة: دو لا طلاق إِلَّا بعد ما يملكك الرجل» .)١١‏ 

و فى رواية محمّد بن قيس: ١لا‏ يطلق إِلَا ما يملكث» .07١‏ 

ولا-ريب أنه ما دامت الزوجة مختارة و لم يلزم النتكاح من جانبها لا يصدق أنه يملك. فلا يكون طلاقء و من هذا الطريق يقوى 
جانب عدم صححة الطلاق. 

يب: لو زوج أحد امرأة فضولاء و لم تعلم به الامرأة» فتزوّجت بغيره لزوماء فلا ينبغى الريب فى صبحهُ ذلك العقد كما مرّ. 

ثم إذا اطلعت على أنّه عقد عليها فضولا أيضاء فهل يجوز لها إمضاء الفضولي و فسخ النكاح المتأخَر؟ 

أو لاء بل المتأخر لازم؟ 


(1) الكافى ©: «8- 7 الوسائل 57: 8 أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ب ١17‏ ح 00 بتفاوت يسير. 

(؟) الكافى : 88- ه الوسائل 37: 7 أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ب 17 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١2‏ ص: ٠١8‏ 

الظاهر هو: الثانى» إذ تأثير الإجازة فى لزوم الفضوليّ إذا لم يمنع منه مانع؛ و هو هنا موجود, لاستازامه إِما تزويج زوجة واحدة بزوجين 
فى زمان واحدء أو بطلان نكاح لازم؛ أو تحمّق خيار الفسخ فيه من غير دليل؛ و الكل باطل. 

فإن قيل: عمومات تأثير الإجازة تصلح دليلا له. 

قلنا: أين العموم الشامل لمثل ذلكك المورد؟! غايته العموم بتوسّط تركك الاستفصال الغير الجارى فى الفروض النادرة قطعاء سيّما مع 
قيام القرائن فى أكثر تلك الموارد أو جميعها على عدم كونها متا نحن فيه و لو كانت الإجاز مؤثْره فى المقام لأثرت فيما إذا وقع 
الفضولى بعد النكاح اللازم أيضاء و بطلانه ظاهر. 

و منه يظهر الحال فيما لو زوج الفضوليّ رجلا بامرأة» و زوج هو نفسه أمّها أو أختها جهلا. 


مسألة: إذا كان هناك جد و أب و زوّجا من عليه الولاية لهما بشخصين: 


فإن اختلفا زمانا فالعقد للسابق منهما و إن كان أباء سواء علم كل منهما بعقد الآخر أم لاء بالإجماع كما عن السرائر و الغنية و التذكرة 
.)١‏ 

لصحيحة هشام و ابن حكيم: «إذا زوج الأب و الجدّ كان التزويج للأول» فإن كانا جميعا فى حال واحدة فالجدٌ أولى) .)7١‏ 

و موق عبيد: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل و يريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخرء فقال: «الجدّ أولى بذلكك ما لم يكن 
مضارًا إن لم 


.59 الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 609, التذكرة ؟:‎ 82١ :7 السرائر‎ )١( 
١١ أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب‎ 789 :7١ التهذيب 7: #9- 1827 الوسائل‎ 21191 -18٠ :" الكافى ه: 0" ع الفقيه‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً (امع.طع لماع طات. للالحانانا صفحة نلاهناعا من لإلاهم 


حك 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١2‏ ص: 7١1‏ 

كوت رسيا ماس بد بعرماكزيي ١‏ بارا 

و إن اقترنا ثبت عقد الجدّ إجماعا أيضاء كما عن الكتب الثلاثة» و فى الروضة: لا نعلم فيه خلافا .)7١‏ 

للروايتين المتقدّمتين» و المذكور فيهما و إن كان مجرّد الأولويّةُ- و هى غير صريحة فى التعيين- إلا أنّها مرججحة لعقد الجدّ و دالّةُ على 
صححته: و أنَا صِبحةُ عقد الأب فغير معلومة. 

و التوضيح: أن مع اقتران العقدين لا يمكن الحكم بصححتهما: 

فإمًا يبطلان معا. 

أو يصيح أحدهما لا على التعيين» بمعنى: تخير المعقود عليه فى التعيين. 

أو يصيح أحدهما معينا. 

و الأول خلا.ف الأصل- و إِنّما كان يحكم به فى عقدى الوكيلين المقترنين» لعدم المرجٍح؛ و هو هنا موجود و هو تصريح الشارع 
بأولويّةُ عقد الجدّ- بل خلاف مدلول الأخبار أيضا. 

والثانى أيضا خلاف الأصلء لأنَّ تأثير اختيار المعقود عليه فى صبَحَةُ العقد أمر مخالف للأصل. 

فتعتين الثالث, و لا ضير فيه» و عدم إمكانه فى عقد الوكيلين لاستلزامه الترجيح بلا مرجح, و هو هنا غير لازم» فيجب ترجيح ما ربججحه 
الشارع, 


(1) الكافى ه: 90"- 2١‏ الفقيه : -78٠‏ 21197 التهذيب 7: 9٠‏ ٠2ه1ء‏ الوسائل :7١‏ 189 أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب ١١‏ 
0 

(؟) الروضة 5: .١19‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 7١8‏ 

لمعلوميّهُ صححته دون غيره. 

ولو تشانحا قبل العقدء قالوا: يقدّم اختيار الجدّء بل عليه الإجماع عن الانتصار و الخلاف و المبسوط و السرائر و التذكرة .)١١‏ 

وتدل عليه الموئقة الشارقة و ععحخة محقدة فقلات: فاخ عوى أبوها رجلا و جدّها رجلا فقال: «الجد أولى سكاحها) 3 

و ليس مرادهم بتقديم اختياره سقوط ولايهُ الأب» للاثفاق على صبَحةُ عقده لو سبق على الجدّ و عقد. 

فالمراد: ما وجوب تقديمه الجدّء أو استحباب ذلكك. و الأخبار قاصرة عن إفادة الأول» فالظاهر هو الثانى» أى يستحبٌ للأب تركك 
التشاح و تفويض الأمر إلى الجدّء و يشعر بذلكك قوله فى آخر الموثقة: «و يجوز عليها تزويج الأب و الجدّ بعد تصريحه بأولوية الجدّ. 
بل تصرّح به موثّقة البقباق: فإن هوى أبو الجارية هوى و هوى الجدّ هوى و هما سواء فى العدل و الرضاء قال: «أحبٌ إليَ أن ترضى 
بقول الجدٌ)» 7”9. 


مسألة: لو وكلت رجلين و زوّجاها بشخصين: 


فإن سبق أحدهما بالنكاح فالعقد له مطلقا و بطل المتأخخر كذلك, 


.2948 التذكرة ؟:‎ 8١ الخلاف 6©: 73894 المبسوط 6: 1178, السرائر ؟:‎ 17١ الانتصار:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عزهلاعا من لاإنلاه0 


(؟) الكافى 0: 980- 3 التهذيب : 9٠‏ ١8ه1ء‏ الوسائل :٠١‏ 589 أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب ١١ح .١‏ 

() الكافى ه: 98- هه التهذيب /: 91*- 188ء الوسائل 54١ :7١‏ أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب ١١ح‏ 6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 7١9‏ 

دخل بها المتأخّر أم لاء لوقوع الأول صحيحاء و الثانى باطلا لوقوعه عليها و هى فى عصمة الأولء و تعاد إلى الأول حينئذ مع عدم 
الدخولء و بعد انقضاء العدّهُ من الثانى لوطء الشبهة مع جهلهما أو جهل الواطئ خاصّة مع الدخولء و يكون المهر لها على الأول أو 
جهلها خاصّة دون الثانى» لكونها بغتَا لا مهر لهاء و كذا مع علمهما. 

و هل ما يكون لها هو مهر المثل» كما عن جماعة؛ منهم: المبسوط و التحرير ١١)؟‏ 

أم المسممى» كما عن محتمل التذكرة 07؟ 

مقتضى الأصل: الأول؛ لعدم دليل على لزوم المسمّىء و إقدامها بالرضا به لا يفيد» للأصلء و إناطة الرضا بالصيحة لا مطلقا فهو الأظهر. 
و أمَا ما فى خبر محمّد بن قيس: (إِنَ أمير المؤمنين عليه السلام قضى فى امرأة أنكحها أخوها رجلاء ثم أنكحتها أمّها رجلا بعد ذلككء 
فدخل بها فحبلت فاحتقًا فيهاء فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول و جعل لها الصداقين جميعاء و منع زوجها الذى حقّت له أن يدخل 
بها حتى تضع حملهاء ثم ألحق بأبيه الولد) 07. 

و المحمول على صورة وكالة العاقدين؛ و إن كان الظاهر منه المسعىء إل أنه- لكونه قضيهُ فى واقعة مخصوصة- يحتمل أن يكون 
المسممى هو مهر المثل؛ كما هو الغالب أيضاء فلا يفيد شيثا. 


./ :” المبسوط 6©: 187 التحرير‎ )١( 

(0) التذكرة 7: /91ه. 

(5) الكافى ه: 98 2١‏ التهذيب /: 88”- 1807 الاستبصار *: -76٠‏ 9هى الوسائل 78١ :٠١‏ أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ب ٠‏ 
ح3. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١2‏ ص: 7١١‏ 

و إن اقترنا زمانا بطلا إجماعا- فيما عدا الأخوين- لامتناع الحكم بصححتهماء و لا بصححة أحدهما معيّناء لاستلزامه الترجيح بلا مرججح, و 
لا غير معن بأن يكون لها التخييرء لأصالهُ عدم تأثير التخبير فى التعيين. 

و لأمير عق أحددى لأ ميزاك لأنحد مهنا و لا منه: 

و عن المختلف: نفى البعد عن أن يكون لها الخيار الذى يكون فى الفضولىء لزوال ولايهُ كل منهماء لوقوع عقده حال عقد الآخر 
فيكونان فضولئِين .)١١‏ 

و فيه: منع إيجاب ما ذكر لزوال الولاية. 

و أما فى الأخوين ففيه يأتى. 

مسألة: لو زوّجها الأخوان برجلين: 

فإن لم يكونا وكيلين فالعقدان فضولتان» اختارت أنهما شاءت و إن شاءت فسخهماء اقترنا زمانا أو اختلفا. 

و لكن ينبغى لها اختيار من عد عليه الأكبر منهما مع تساوى المعقود عليهما فى الرجحان الشرعى» كما ذكره جماعة .]١[‏ 


لخبر وليد: عن جاريةُ كان لها أخوان زوّجها الأكبر بالكوفة و زوّجها الأصغر بأرض أخرىء قال: «الأول بها أولىء إِلّا أن يكون الأخير 
قد دخل بهاء فهى امرأته و نكاحه جائز) 379). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طع/إأماعجطات. الالثالانا صفحة هلعا من لإللاهم 


.87* صاحب الرياض ؟:‎ 18١ :0 منهم العلامة فى التحرير 7: 1 الشهيد الثانى فى الروضة‎ ]١[ 


)١(‏ المختلف: /717م. 

(*) الكافى ه: ع9" 1, التهذيب : 41"- 1887ء الاستبصار *: 14- 8هلى الوسائل 58١ :7١‏ أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب ٠‏ 
حع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: ١١؟‏ 

و فى دلالته نظرء لاحتمال أن يكون الترجيح باعتبار الأوكِه دون الأكبريّة إِلَا أن فتوى جمع من الأصحاب- سيّما مع ما ورد من أن: 
«الأخ الأكبر بمنزلة الأب» -)0١١‏ [تقتضى أن يكون الاعتبار بالأكبريّة] .]١[‏ 

ثم إِنَ كل ذلكك إذا لم تدخل بأحدهما. 

و أمًا معه قبل الإجازه بلفظ و نحوه؛ ثبت عقد من دخلت به و بطل الآخر. 

لأنه أقوى الإجازات. 

ولرواية الوليد المذكورة. 

و إن كانا وكيلين فكالأجنبتين الوكيلين على الأظهر الأشهر, و قد مرّ. 

خلافا للمحكى عن النهاية و القاضى 7 فالعقد عقد أكبرهما مطلقاء اقترنا زمانا أم اختلفاء إِلَا مع دخول من عقد عليه الأصغر- لا مع 
سبق عقد الأكبر- فيقدّم عقد الأصغر. 

و عن ابن حمزة 216١‏ فيقدّم عقد الأكبر مع الاقتران مطلقا. 

و عن التهذيبين و المختلف و ابن سعيد «8. فكذلك. إِلَّا مع دخول من عقد عليه الأصغر. 

و لم أعثر على دليل لشىء من هذه الأقوالء إِلَا خبر وليد المذكور. 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن. 


)١(‏ التهذيب /: 91" ع/اض1ء الاستبصار *: 7٠‏ ٠*لفى‏ الوسائل :٠١‏ 587 أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب /ح ع. 

(*» النهاية: 2#ع؛ القاضى فى المهذّب 7: 190. 

"6٠١ الوسيلة:‎ )©( 

(5) التهذيب “: 241 الاستبصار : 75٠‏ المختلف: /ا"اه» ابن سعيد فى الجامع للشرائع: /6. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 7١7‏ 

و فيه- مع عدم انطباقه على شىء من الأقوال- أن مبنى الاستدلال عليه على كون المراد من الأول الأ-خ الأكبر و كون الأخوين فيه 
وكيلين» و لا إشعار بشىء من الأمرين فيه أصلاء فبحتمل كونهما فضولتِينَ» كما يقتضيه الأصل و الإطلاق و الظاهر و أصول المذهب»؛ 
إذ يصح الحكم حينئذ بتقديم من حصل فى حمقّه الدخول, لكونه إجازة» و يرفع الإشكال فى تقديم الأول مع عدم الدخولء لكونه 
على سبيل الاستحباب. 


مسألة: لو زوج الوكيلان أو الولتّان و جهل السبق و الاقتران 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامع. طعلإأماع3طات. الالثالانا 


» أو علم السبق و جهل السابق منهما ابتداء أو نسيانا: 

فعن المبسوط و التحرير: أنه يوقف النكاح حتى يتبين» لأنّه إشكال يرجى زواله .)١١‏ 
و ذهب جماعة إلى عدم الإيقاف. لأنّه ربما لا يزول؛ و فيه إضرار بالمرأة عظيم .]١[‏ 
و هو بالأدلَهُ القطعية منفى. 

ثم على القول بعدم الإيقاف: 

ففى بطلان النكاح. 

أو الرجوع إلى القرعة. 

أو فسخ الحاكم للنكاحين. 

أو جبرهما على الطلاق. 


.85 منهم الفاضل الهندى فى كشف اللثام 7: 0؟ و صاحب الرياض ؟:‎ ]١[ 


.8 :” التحرير‎ »18١ :©6 المبسوط‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج18١‏ ص: 7١‏ 
احتمالات أربعة» ذكرها فى الكفايةُ )١١‏ و غيره .]١[‏ 

و الأول محكيىّ عن المبسوط و التحرير 9”. 

و الثانى جوّزه فى القواعد و التذكرةٌ 9". 

و الأخيران فى القواعد «0» و قوّى فى التذكرةٌ الأخير «2). 


صفحةٌ هلعا من لإظاهن 


والحقٌّ: أن المجهول إن كان السبق و الاقتران و كان العاقدان غير الأب و الجدّ معا لا يجب الإيقاف و يبطل النكاح. 


لأصالة عدم سبق أحدهما فيقترنان فيبطلان. 
و كون الاقتران مخالفا للظاهر لا يفيدء لترجيح الأصل على الظاهر. 


و أصالة عدم صحَهُ نكاح آخر إذا وقع بعدهما لاحتمال صيحة أحد النكاحين غير نافعة» لأنّ الأصل الأول مزيل لذلكك الأصلء فإنَّ 
بعد جريان الأصل الأول لا يبقى شكك فى صبحة النكاح اللاحق و هذا من باب تعارض الأصلين اللذين يكون أحدهما مزيلا للآخرو 


لاعكسء فيجب تقديم المزيل. 
و إن كان المجهول السبق و الاقتران فى عقّد الأب و الجن معاء أو كان 


]١[‏ كالمسالكك :١‏ اعع, 


.١ها/ الكفاية:‎ )١( 
./ :” التحرير‎ 18١ :© المبسوط‎ )( 
.081/ (ع) القواعد ": لل التذكرة ؟:‎ 


(0) القواعد 5: . 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً (امع.طع لماع طات. للالحانانا صفحة /اهلاعا من لإلاهم 


(©) التذكرة 7: /91ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج18١‏ ص: 7١5‏ 

المجهول السابق مع العلم بسبق أحدهماء فإن يرج زوال الاشتباه من غير ضرر و جرح يجبء لعدم الدليل على أمر آخر غيره حتى 
القرعة» لعدم كون مثل ذلك مشكلا بل و لا مجهولاء فيستصحب كونها مزوّجة لأحدهما. 

و إن لم يرج- إما مطلقاء أو إلا مع ضررء أو حرج و مشقَّةُ- لا يوقفء لنفى هذه الأمور فى الشريعة بل تجب القرعة. لأنْها لكل أمر 
مشكلء و فى روايةُ محمّد بن حكيم: «فى كل أمر مجهول القرعة) »0١١‏ فيحكم بزوجدَه من وقعت عليه و يرد الآخرء ولا يصغى إلى 
من ينفيهاء لكون المقام مقام الاحتياط و لا يحصل العلم من القرعة, لأنّه اجتهاد فى مقابلة الدليل؛ و لو صح ذلكك لزم عدم الحكم 
باليمين و البينة فى الأنكحة أيضا. 

و أمَا الاحتمالان الآخرانء فلا دليل عليهما مع كونهما مخالفين للأصل محتاجين إلى التوقيف. 

و الاستدلال لثانيهما بتوقف اندفاع الضرر عليه» و هو لا يمكن إِنَا بالطلاق فيجبر عليه. و إذ لا مخض ص لأحدهما بالإجبار فيجبران» و 
إجبار الحاكم بمنزلة الاختيار» و لأولهما بدعاء الضرورة إليه و سلامته من الإجبار المنفيٌ بالطلاق. 

ضعيفء لمنع التوقفء و منع كون إجبار الحاكم بدون دليل بمنزلة الاختيار» و منع دعاء الضرورة لما ذكر. 

ثم بعد القرعة» هل يؤمر من لم تقع له القرعة بالطلاق و من وقعت له بتجديد النكاح- كما فى القواعد «05- لما فى أمر النكاح من 
الاحتياط؟ 


.١١ الوسائل 77: 7109 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 17 ح‎ 897-78٠ :2 الفقيه : 7ه- 211/8 التهذيب‎ )١( 
8 :7 القواعد‎ )( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 7١8‏ 

الحقّ: لا للأصل. 


مسألة: لو ادّعى السبق فلا يخلو: إمَا بدّعيه أحد الزوجين. أو كلاهما. 


فإن ادّعاه أحدهما: 

فإمًا يصدّقه الآخر. 

أو يقول: لا أدرى. 

و على التقديرين: 

فإمًا تصدّقه الزوجة. 

أو تقول: لا أدرى. 

فإن صِدّقاه فالحكم واضح. 

و إن قال الآخر: لا أدرى» و صدّقت الزوجة المدّعىء فالزوجةٌ لمدّعى ا لسبقء لاعتراف الزوج و الزوجة بالزوجتية؛ و عدم معارض و لا 
مدّع لخلافها. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج9١ 7١8‏ مسألةُ: لو ادعى السبق فلا يخلو: إما يدعيه أحد الزوجين. أو كلاهما. 


كذا عكسه إن قالت: لا أدرى و صدّقه. لسقوط حقٌ الآخر بالتصديق» فينحصر الحقّ فى المدّعى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 6 هلعا من تإنلاه0 


و إن كذّبته يرجع إلى ما إذا ادّعى رجل زوجيَهُ امرأة وادّعت هى زوجيةُ الآخر. سواء صدّقه أو قال: لا أدرى؛ و قد مرّ حكمه. 
و إن قالا:لا أدرى .]١[‏ فالحكم القرعة لما مرٌ. 


]١[‏ فى بعض النسخ: أدرى» بدل: لا أدرى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج18١‏ ص: 7١8‏ 

و إن ادّعى كل منهما سبق عقده: 

فإمًا تصدّق الزوجةٌ أحدهما. 

أو تنكر السبق مطلقا و تدّعى الاقتران. 

أو تقول: لا علم لى. 

واعلن الاي 

إِمّا يدّعيان عليها العلم. 

أو لا يدّعيه شىء منهما. 

فإن صدّقت أحدهماء فعن المبسوط :١١‏ أنّه يثبت نكاحه. لأنّ الزوجين إذا تصادقا على الزوجيةُ تثبتء و لم يلتفت إلى دعوى الزوجية 
من الآخر إلى أن يقيم البينة و أنْها بمنزله من فى يده عين تداعاها اثنان فاعترف لأحدهما. 

و استشكل فيه فى القواعد «”"» للفرق بينه و بين من ادّعى زوجِدَهُ امرأة عقد عليها غيره أو تصادقا سابقا على الزوجتَهُ من غير معارض» 
من حيث إن التخاصم بينهما قد سبق اعترافها هناء فيشكل قطع التداعى باعترافها مع تعلقه بحقٌّ الغير و مساواته لحق المقرٌ له. 

و التحقيق: أنّه ليس لمن صدّقته الزوجة دعوى معها و له الدعوى مع الزوج الآخرء و كل منهما مدّع لسبق عقده و منكر لسبق الآخرء 
فإن كانت لأحدهما بِتِنهُ تقبل» و إن كانت لهما يرجع إلى حكم تعارض البئنتين. 


.187 المبسوط ع:‎ )١( 

() القواعد 5: 8 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج18١‏ ص: 711 

و إن لم تكن بتنة فلكلٌ منهما حلف الآ-خرء فإن حلفا أو نكلا يشكل الأمرء فيرجع إلى القرعة؛ فإن وقعت على من صدّقته فتمت 
الدعوى, و إن وقعت على الآخر يحتمل التمام أيضاء لعدم تأثير لتصديق الزوجة. 

و إن حلف أحدهما و نكل الآخرء فإن كان الحالف من صدّقته الزوجةٌ فتمّت الدعوى, و إن كان الآخر فيحتمله أيضا. 

و إن أنكرت السبق مطلقا فهى امرأةُ يدّعى رجلان زوجتها و هى منكرة لهماء فإن كانت بِِنَهُ و إِلّا تتحلف لهما. 

وإن قالت: لا أدرىء فإن ادّعيا عليها العلم أحلفاها و سقطت دعواهما عنها و بقى التداعى بينهماء و إن لم يدّعيانه انحصر التداعى 
بينهماء و إن ادّعاه أحدهما أحلفها. 

و يحتمل فى جميع الصور انحصار التداعى بهماء لعدم ترتّب أثر على تصديق الزوجة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 5١9‏ 


المقصد الثانى فى أسباب التحريم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9٠اعا‏ من تإنلاه0 
اشاره 


وهى أمور: النسب و الرضاعء فهاهنا فصول 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١2‏ ص: 77١‏ 


الفصل الأول فى النسب 
اشاره 


و يحرم به كل قريب عدا أولاد العمومة و الخؤولة» و تفصيله أصول كل أحد و فصوله و فصول أول أصوله و أول فصل من كل أصل 
آخر. 

فالأول: الأبامى الأنياك بو إن علرا: 

والثانى: البنون و البنات و إن سفلوا. 

و الفالكه الأشرة و الككدر فيو إن ندلراء 

و الرابع: الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات له أو لأحد أصوله. لا مطلق أعمام العمومة و أخوال الخؤولة. 

و تحريم هؤلاء مجمع عليه بين الأمَهُ بل عليه الضرورة الديتية؛ و مصرّح به فى الجملهُ فى الكتاب 0١١‏ و السنّهُ «؟0. 


وها هنا مسألتان: 
المسألة الأولى: تحريم النكاح 


بحيض أو صيام أو إحرام أو نحوها ما لم يخرج به عن أصل الحلية. 


.”* النساء:‎ )١( 

(؟) الوسائل "8١ :7١‏ أبواب ما يحرم بالنسب ب ١‏ 7 ”2 ع ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج18١‏ ص: 77١‏ 

و المراد بوطء الشبهة: الوطء الذى ليس بمستحقٌ مع عدم العلم بالتحريم» فيدخل فيه وطء المجنون و النائم و شبههماء و لو اختضّت 
الشبهة بأحد الطرفين اختصّ به الولد» و وطء المنكوحة التى لم يعلم بكونها منكوحة يثبت النسب و إن أثم فى الوطء. 

أو نسبا غير شرعىّء و هو اتّصاله بالزنا. 

إجماعا قطعيا- بل ضرورة ديتيةُ- فى الأول. 

و إجماعا محكيا- حكاه الشيخ فى الخلاف و الفاضل فى التذكرة و المحمّق الثانى فى شرح القواعد و الهندى فيه أيضا 40١١‏ و فى 
الكفاية: 


لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب 37 و فى المفاتيح */: نسبه إلى ظاهر أصحابنا- فى الثانى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ١الاعا‏ من تإللاه0 
كل ذلكك- بعد الإجماع فيما ثبت فيه الإجماع- لصدق النسبة عرفا و لغةُ و أصالة عدم النقل فتشمله الآية» و يتعدّى إلى غير من ذكر 
فيها- إن لم يشمل الجميع- بالإجماع المركب. 

ولا يضرٌ عدم ثبوت سائر أحكام النسب بالنسب الحاصل من الزنى- كالتوارثء و إباحة النظرء و الانعتاق» و ارتفاع القصاص»ء و 
تحريم حليلة الابن» و الجمع بين الأختين» و نحوها- لأنّه إنْما هو بدليل خارجيّ دال على تعلقها بالنسبة الشرعتّة خاضة. 


و منه يظهر ما فى كلام بعض المتأخَرين من أن المعتبر فى تحقّق 


.18 الهندى فى كشف اللثام ؟:‎ 214١ التذكرة ؟: الاي جامع المقاصد ؟1:‎ 39١ 7:0 :© الخلاف‎ )١( 

(؟) الكفاية: .١188‏ 

(7) المفاتيح ؟: ©77. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 777 

النسبة إن كان هو الصدق العرفيٌ و اللغوىٌ للزم ثبوت سائر الأحكام النسبيِة المذكورة» لدخوله بسبب الصدق المعتبر تحت العمومات 
المفيدة لذلكك. 

و إن كان هو الصدق الشرعئّ خاصّة للزم انتفاء جميع الأحكام المترنّبهُ على النسبة. فتخصيص الحكم بتحريم النكاح مما لا وجه له 
سوى ادّعاء بعضهم الإجماع عليه» و هو كما ترى .)١١‏ انتهى. 

فإنا نجيب: بأنْ المعتبر هو الأولء بل لا حقيقة شرعتية للنسبة» و أما انتفاء الأحكام الأخر فَإِنّما هو بدليل آخر من إجماع و غيره مذكورة 
فى مظاتها. 

نعم» لو ثبتت الحقيقة الشرعيّةُ فى النسب أو ألفاظ النسبة من الام و الأب و غيرهما لكان اللازم الاقتصار على النسب الحاصل من 
مسي ب ل ةس الس ان 
00 الحلىٌ- ل 
فباد يسوم فول على فريك عليكة | تهانك تور لك نوهي جد ناكو برلاو يذ عر القرم اد عل القةد أن وجه التحريم: 
أن البنت المذكورة كافرة» لأنّ ولد الزنى كافره و الزانى إذا كان مؤمنا لا يجوز له نكاح الكافرة» 


]١[‏ منهم المحمّق الثانى فى جامع المقاصد 17: 2141 الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ ا82. 


)١(‏ انظر المسالكك :١‏ #اعع. 

(5) النساء: 737. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١2‏ ص: 777 

فمن هذا الوجه تحرم, لا من الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ .)١١‏ 

فضعيف جدَّاء لمنع كفر ولد الزنى 

ثم على ما ذكرنا يثبت تحريم النكاح بالنسب من الزنى أيضا فى جميع الأنسباء المذكورين و إن كان كلام الأكثر مخصوصا بتحريم 
البنت الحاصلة من الزنى و الابن الحاصل منه؛ و لكن الظاهر أن مرادهم التعميم» و لذا زاد بعضهم بعد ذكر البنت قيد: مثلا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ١الاعا‏ من تإللاهم 


المسألة الثانية: لو اجتمع سببان شرعيّان 


» كالمطلقة التى وطئها غير المطلق بالشبهة أو النكاح بعد العدّ» فأتت بولد» يثبت النسب لمن أمكن فى حقّه دون غيره. 

فإن أتت به لأقلّ من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للأولء و كذا لو أتت به لأقل منها من وطء الثانى؛ و لأقصى الحمل فما دون من 
الطلاق. 

و إن أتت به لزيادة من أقصى مِدَّهْ الحمل من الطلاقء و لسنّهُ أشهر فما زاد إلى أقصى الحمل من وطهء الثانى فهو للثانى. 

و إن أتت به لأقل من سنّهُ أشهر من وطء الثائى و لأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول فهو منتف عتهما. 

و الوجه فى الكل ظاهرء و فى الأخبار الآتية دلاله على بعضها. 

و مع الإمكان فيهما- كما لو أتت به فيما بين الحدّين للأول و الثانى» بأن كانت الولادة لسنّهُ أشهر من وطء الثانى و لأقل من أقصى 
مِدَّهُ الحمل 


()السراق 8وم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١»‏ ص: 775 

من وطء الأول- فعن المبسوط :)1١‏ الرجوع إلى القرعة؛ مشعرا بالإجماع عليه؛ لأنّ القرعة لكل أمر مجهول و هذا منه. 

و لصحيحة ابن عمّار: «إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جاريه فى طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاء أقرع الوالى بينهم» فمن قرع كان الولد 
ولده) «7)؛ و قريب منها أخبار أخر 7. 

و ذهب جماعة- منهم: المحقّق و الفاضل فى القواعد 50 بل الأكثر كما فى الكفاية «8) و غيره -]١[‏ إلى أنه للثانى» لأصالة التأخَر» و 
رجحانه بالفراش الثابت» و للمستفيضة من الأخبار من الصحاح و غيرها: 

كصحيحة الحلبى: «إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت و نكحتء فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّهِ من مولاها الذى 
أعتقهاء و إن وضعت بعد ما تزوّجت لسنُّ أشهر فإنّه لزوجها الأخير) 07. 

و رواية زرارة الصحيحة: عن ابن محبوب- الذى أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنه-: عن الرجل إذا طلق امرأته ثمّ نكحت و 
قد اغندّت ووضعت لخمسة أشهرة فهو للأول» و إن كان ولذا ينقص من سكة قلانه و لآينه الأول» و إن ولذت لمكة أشهر فيز للأخير) 


.)/( 
,عمعا:١ كالمساللكك‎ ]١[ 


.59١0 :2 المبسوط‎ )١( 

() الفقيه 7: 7ه- 10778» الوسائل 317: 78١‏ أبواب كيفية الحكم ب 18 ح .١5‏ 

(©) الوسائل 101:77 أبواب كيفية الحكم ب .١"‏ 

(ع) المحقق فى الشرائع ؟: 228١‏ القواعد 5: 4. 

.١188 الكفاية:‎ )0( 

(/) الكافى ه: 2١ -59١‏ الوسائل ١7 :5١‏ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 28ح .١‏ 


(8) التهذيب 8 481-181 الوسائل ١5؟:‏ 81" أبواب أحكام الأولاد ب ١7‏ ح .١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (االاعا من تإنلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١.‏ ص: 770 

و مرسلة جميل: فى المرأةً تزوّج فى عدّتهاء قال: «يفرّق بينهما و تعتدٌ عدَّهُ واحدهُ منهما جميعاء فإن جاءت بولد لسنّهُ أشهر أو أكثر فهو 
للأخير» و إن جاءت بولد لأقلّ من سنّهُ أشهر فهو للأول» .)١١‏ 

و هذا هو الأظهرء لما ذكر. 

و أمَا أخبار القرعهُ فهى أعم مطلقا من تلكك الأخبارء لشمولها لما يعلم تقدّم بعض أو لا يعلم. 


33 أبواب أحكام الأولاد ب لالح‎ "87 :5١ 8ه الوسائل‎ -١8/ :8 التهذيب‎ 2٠68١ 1 :* الفقيه‎ )١( 
778 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١ ص:‎ 

الفصل الثانى فى الرضاع 

اشاره 

وفيه مقَدّمهُ و أبحاث. 

المقدمة 


لاا خلا-ف بين علماء الإسلام فى حصول نظائر العلاقات و القرابات الحاصلة بالنسبة و القرابة بالرضاع أيضاء و نصٌّ به فى الجملة 
الكتاب العزيز» إذ يقول عرٍّ قائلا وَ أمَهائكم اللَاتَى أَرْضَفْتَكَمْ وَ أَحوائْكم مِنَ الوَضاعَد .1١‏ 

و تضافرت الأخبار على إثبات النظائر النسبيَُ بالرضاعء كما لا يخفى على المتتئع. 

و ورد فى السنّهُ المقبولة عنه ص أنه قال: «الرضاع لحمهُ كلحمة النسب» .0١‏ 


وقد تواتر عنه أنّه عليه السلام قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 007 و منه يعلم حصول التحريم بواسطة الإرضاع فى 


(0) تفسير الصافى :١‏ 60. 

(5) الوسائل 77١ :7١‏ أبواب ما يحرم بالرضاع ب .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 771 
و القرابات النسبّية الإناثية تسع: الأمهات. 
والجدّات. 

والبنات. 

و بئات الأولاد. 

و الأحوات: 

و بنات الإخوة. 


و بنات الأخت. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً نا الاعا من تاإنلاه0 


والعمّات. 

والخالات. 

فتحصل هذه التسع بسبب الرضاع أيضا. 

فالقرابة الاولى: و هى الأمّ من الرضاعة امرأة أرضعته؛ و صاحب اللبن أبوه من الرضاعة. 

والقرابةٌ الثانية: و هى جدّاته الرضاعيَةُ؛ هن أمّهات امّه و أبيه بلا واسطةٌ أو واسطهٌ أو وسائط. 

ولا كان كل من الام و الأب قسمين: نسبى و رضاعىء و الأمومة لكل من الأربعة أيضا على قسمين: نسبَدة و رضاعتٍة» فتتحصل 
للجدّات ثمان شعب. 

ولا كان صدق الرضاعة موقوفا على توسّط رضاع تخرج شعبتان منهماء و هما اللتان لا يداخلهما الرضاع. 

إحداهما: شعبة الأمهات النسبية للامّ النسبية. 

وثاتعيناة فية الأنهات الشعة للقن السبى. 
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و بقيت ست شعب أخر: 

الأولى: الأمهات النسببة للم الرضاعية. 

الثانية: الأمهات الرضاعتة للامٌ الرضاعيّة بلا واسطة» أو بواسطة إحدى من أمّهاتها النسبية أو الرضاعيّة. 

الثالثة: الأشهات النسببةٌ للب الرضاعى. 

الرابعة: الأمّهات الرضاعيةُ للأب الرضاعى بلا واسطةء أو بواسطةٌ إحدى من أمّهاته النسبيَةُ أو الرضاعية. 

الخامسة: الأمّهات الرضاعيةُ للامٌ النسبيُ بلا واسطة» أو بواسطة إحدى من أمّهاتها النسبيَةُ أو الرضاعية. 

السادسة: الأمّهات الرضاعيّة للأب النسبى كذلكك. 

و القرابة الثالثة: و هى بناته الرضاعيّةُ امرأة ارتضعت من لبنه» و لو كان المرتضع رجلا فهو ابنه الرضاعى. 

و الرابعة: و هى بنات الأولاد. هنّ بئات بناته أو بنات أبنائه بلا واسطةٌ أو وسائط. 

وتشاكان كل مع الث و الارع سمي السى و الرخباضيىو الننسة لكل من الأريعة أبضا غلى تسفين: السقة و الرفناعة تعمد 
لبنات الأولاد أيضا الشعب الثمانء و تخرج منها الشعبتان اللتان لا يداخلهما الرضاعء و تبقى الست الباقية على قياس ما مرّ فى الجدّات. 
الخامسة: و هى الأخوات الرضاعيةُ هن بناث أبويه أو أحدهما. 

واشاكانه الناض هلك الدبو + شسقة ورماغية و كدلكه الأبوان» فتحصل هنا أربع شعبء تخرج منها واحدة- و هى البنات النسبية 
للأبوين 
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النسيئين- و تبقى ثلاث أخرى داخلة بأجمعها فى الأخوات الرضاعية. 

ولو كان المرتضع رجلا فهو أخوه الرضاعى. 

السادسة: بنات الأخ؛ و هى بنات أخيه من النسب أو الرضاع بلا واسطة؛ أو بواسطة أو وسائط. 

و إذ عرفت أن الأخ قسمان و البنت على قسمين فتحصل لبنات الأخ أيضا أربع شعبء تخرج منها شعبة واحده هى للآباء النسيية: البنت 
النسبية للأخ النسبىء و تبقى ثلاث شعب أخرى. 

السابعة: بنات الأختء و تعلم أقسامها و شعبها بالقياس إلى بنات الأخ. 


الثامن: العمّات»ء و هنّ أخوات أبيه. 
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و إذ عرفت أن الأخواتث على قسمين و الأب أيضا على قسمين فتحصل للعمّات أربع شعب: واحدة نسبيَةُ و البواقى رضاعيّة. 

و يدخل فى هذه القرابةٌ أيضا التقسيمان المشار إليهما فى الأخواث. 

و تدخل فى هذه القرابة أيضا أخوات أبى أبيه. 

التاسعة: الخالات» و هن أخوات امّه. و لهنْ الشعب الأربع» تخرج منها واحدة و يبقى الباقى. 

فهؤلاء النسوهُ هى القرابات الرضاعيّةُ من الإناث» و تعلم بالقياس إليهنّ القرابات الذكوريّة للرجال و للنساء أيضا. 

فيحرم على كلّ رجل هؤلاء القرابات التسع» و على المرأة نظائرهنّ من الرجال مطلقاء سوى الأخوات أو الإخوة الرضاعةٍة من جهة الأمّ 
خاضّة إذا انتسبوا إليها بالرضاع دون الولادة و بناتهنّ فإِنّهنَ لا يحرمن إِلَا على قول 
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الطبرسى :01١‏ و كذلك الخالات و الأخوال و العمّات و الأعمام إذا لم يكن لبنهنَ مع الام الرضاعيّة أو الفحل من فحل واحدء على ما 
سبق ]١[‏ تفصيله. 


.181 -180 لم يسبق منه رحمه الله تفصيل فى ذلكك و لكنه سيجىء فى ص:‎ ]١[ 


.58 :” مجمع البيان‎ )١( 
77١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١ ص:‎ 


البحث الأول فى شروط الرضاع الشرعى الموجب للتحريم 


اشاره 
وهى أمور: 
الشرط الأول: أن يكون اللبن حاصلا من وطء مجوّز شرعا 


؛ من نكاح دوام أو متعهُ أو تحليل أو ملكك يمين. 

فلا يحصل الرضاع المحرّم للنكاح باللبن الحادث من الزنى. 

إجماعا محمّقاء و محكيا فى السرائر و التذكرة و شرحى القواعد للمحقّق الثانى و الهندى و شرح النافع للسيد و المفاتيح 0١١‏ و شرحهء 
وظاهر المسالكك و الكفايةٌ «"» و غير ذلكك .]١[‏ 

ولا يقدح فيه خلاف الإسكافى- حيث قال: لو أرضعت امرأة من لبن من زنى حرمت و أهلها على المرتضع و كان تجنّبه أهل الزانى 
أولى و أحوط «6. 

انتهى- لشذوذه. 

فهو الدليل عليه. 

مضافا إلى إشعار به فى صحيحة ابن سنان: عن لبن الفحل» قال: 
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]١1[‏ كالحدائق 5 0م 


.7810 كشف اللثام 7: 230 المفاتيح ؟:‎ 7١ :١؟ جامع المقاصد‎ )2١0 :7 التذكرة‎ 27١ السرائر ؟:‎ )١( 

(؟) المسالكث :١‏ 2ع, الكفاية: .١188‏ 

(©) حكاه عنه فى المختلف ؟: .27١‏ 
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«هو ما أرضعت امرأتكك من لبنكك و لبن ولدكك [ولد] امرأة أخرى» .)١١‏ 

حيث خضت لبن الفحل بما يحصل من امرأته من لبنه و لبن ولده. 

إلا أنّه يقدحه أنّه لا يشترط كون المرضعة زوجة لصاحب اللبن» بل يكفى كونها مملوكة أو محلل أو متعة مع عدم تبادرهنٌ من لفظ: 
«امرأتكك». فلا يكون حقيقيًا و مجازه متعدّد. 

و يمكن أن يقال: إن غايته لزوم التخصيص فى لبن الفحلء إذ تخرج منه المذكورات بالدليل» فيبقى الباقى حتجة. و احتمال التجوّز غير 
ضائر لأنّه مرجوح عن التخصيص. 

و ربّما تشعر به صحيحة العجلى أيضاء و فيها- بعد الاستفسار عن معنى قوله صلى الله عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب::- «كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلكك الرضاع الذى قال رسول الله صلى الله عليه و 
آله) الحديث .)373١‏ 

وهل تنشر الحرمة باللبن الحاصل من وطء الشبهة» أم لا؟ 

المشهور: الأول» لصدق مسمّى الرضاع فتشمله العموماتء و يؤيّده إلحاق الشبهة بالعقد فى النسب. 

و عن الحلى: التردّد فيه «07. 


.6 أبواب ما يحرم بالرضاع ب مح‎ 589 :7١ التهذيب ل: 819- 01118 الاستبصار *: 199- 2714 الوسائل‎ ١ 6٠ الكافى ه:‎ )١( 

(0) الكافى 5: 687 4) الفقيه *: ه ٠681/١‏ الوسائل :7١‏ 88" أبواب ما يحرم بالرضاع ب مح .١‏ 

(”) السرائر ؟: 007. 
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و يظهر نوع ميل إليه من المسالكك و الكفاية .)١١‏ 

و كأنّه للأصل مع منع العموم, لانصرافه إلى غير الشبهة لندرتها. 

و فيه: منع ندرة الشبهة بحيث يصرف عنها الإطلاقء فإنْها شاملة للأنكحة الفاسدة» و هى كثيرة جدًا. 

وقد يجاب أيضا: بأنْ أصل الإباحة معارض بأصاله الحرمة السابقة على المناكحة: و لا يفيد ما دل على إباحةٌ نكاح النسوة» لانصرافه 
إلى غير الشبهة و بعد التعارض يرجع إلى أصالة الحرمة للشهرة؛ و بعد فرض التساقط تحتاج الإباحة إلى دليل. 

و فيه: أنه كانت فى السابق على الرضاع جائزا نكاحها فيستصحب. فتأمّل. 


الشرط الثانى: أن يكون اللبن من ذات ولد. 
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اشاره 


فلو درٌ اللبن من الخالية عنه [لا يحرّم] ]١[‏ و إن كانت منكوحة نكاحا صحيحا. 

إجماعا محقّقاء و محكيا فى التذكرة "3١‏ و غيره [7]. له. 

ولمونّقة يونس بن يعقوب: عن امرأة درٌ لبنها من غير ولاده و أرضعت جارية و غلاما بذلك اللبن» هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم 
من الرضاع؟ قال: دلا 75). 


.188 *عع, الكفاية:‎ :١ المسالكك‎ ]١[ 
ع2ع.‎ :١ [؟] كما فى المسالكك‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن. 

(0) التذكرة ؟: ه1ع. 

(*) الكافى 2: 882 215 الفقيه : 4:- 1581, الوسائل :7١‏ 4" أبواب ما يحرم بالرضاع ب 9ح .١‏ 
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و قريبة منها رواية يعقوب بن شعيب ."١١‏ 

وهل يشترط انفصال الولد؟ 

أم يكتفى بالحمل؟ 

الحقّ: الأول وفاقا للمحكىّ عن الخلاف و الغنيةٌ و السرائر و التحرير و التذكرة و النهاية «7» و فى شرح القواعد للمحمّق الثانى 0 و 
شرح النافع للستّد» و صرّح بعضهم بأنّه الأشهر. بل عن الثلاثة الأول: الإجماع عليه. 

و هوالحقّء للأصل» من جهة عدم انصراف المطلق إليه للندرة. 

و للموثقة و الرواية المتقدمتي:. 

و خلافا للمحكيىّ عن المحمّق و موضع من المبسوط «*» و فى القواعد و المسالكك و الروضة «2). فاختاروا الثانى» للعمومات. 

و يجاب عنها- بعد التسليم- بوجوب تخصيصهاء لما مرٌ. 

ولا يشترط البقاء على الحبالة» فلو طلّقها أو مات عنها و هى حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت فى 
حبالته فى العدَّهُ أو بعدهاء طال الزمان أم قصرء استمرٌ اللبن أم انقطع, طال زمان الانقطاع أم قصر. إلا إذا طال بقدر علم أنه درٌ بنفسه لا 


من الأول؛ تروحت 


)١(‏ التهذيب 7: 378*- 1578, الوسائل :7١‏ 44" أبواب ما يحرم بالرضاع ب 9ح ”؟. 

(؟) الخلاف 7: 378 الغنية (الجوامع الفقهية): 209) السرائر ؟: 8٠١‏ التحرير 7: 4. التذكرة ؟: ه١ع,‏ راجع النهاية: .62١‏ 
(*) جامع المقاصد ؟١: .5١©‏ 

(؟) المحمّق فى الشرائع ؟: 187, المبسوط 0: .1٠١‏ 

(0) القواعد ؟: 3. المسالكت :١‏ *2©, الروضة 3: .١108‏ 
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بغيره أم لاء فتنشر الحرمة من الأول. 
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كل ذلك للعمومات المؤيّدة بدعوى الإجماع. 

و كذالو حملت من الثانى أيضا و إن زاد اللبن بعد الحملء لمن الأصل عدم حدوث اللبن من الثانى؛ و إمكان زيادته لا من جهة 
الحمل. إِلّا إذا انقطع انقطاعا طويلا ثمّ عاد فى وقت يمكن أن يكون للثانى. 

وقد يحدٌ زمان الإمكان بمضيّ أربعين يوما من الحملء فيكون اللبن حينئذ للثانى» فينشر الحرمةٌ له على نشر الحرمةٌ حال الحمل. 

بل يمكن القدح فى ذلك فى صورة الانقطاع مطلقاء لأنّ الأصل حينئذ و إن كان بقاء الحالةً المدرٌهُ للبن من الأول و عدم حدوثها من 
الشانى» و لكن لا شك أن الانقطاع أيضا يكون إمّا لزوال الحالة الأولى» أو حدوث حالة مانعة لها مع بقاء الحالة الاولى و الأصل 
عدمها أيضاء إِلَا أن يتمشّك حينئذ باستصحاب الحكم., و هو نشر الحرمة بإرضاع هذه المرأة. 

و منه يعلم القدح و دفعه فى صورة زيادة اللبن أيضا. 

ولو ولدكهمن الغانى و الغدل لبنيا من الأول إلى زمان الوضعء فما قبل الوضع للأولء لما مرّء و ما بعده للثانى» بإجماع أهل العلم- 
كما قيل- فإن ثبت الإجماعء و إِلَّا فلا دليل تامًا عليه سوى إضافة السب إلى أقوى السببين- أى ولادة الثانى و استمرار الأول- و أن 
اللبن لبن الثانى عرفا فيحكم به. 

و كلاهما ضعيفان» لمنع صلاحية قوَّهْ ولاسدة الثانى فى السبية أولاء و منع صلاحية مثل ذلكك للترجيح ثانياء و إمكان الاستناد إلى 
السببين ثالثاء و منع حكم العرف مع اطلاعه بالاتصال. 
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و منه يعلم الحكم فيما لو در اللبن بنفسه و اتصل إلى زمان الحمل و الولادة» فلو ثبت الإجماع فى الأول ثبت الحكم فى الثانى أيضا 
بالطريق الأولىء و إِلَّا فالإشكال جار هنا أيضا. 


فرع: هل اللبن الموجود بعد السقط حكمه حكم الولادة, أم لا؟ 


الظاهر: أنّه- إن كان الساقط بحيث يصدق عليه الولد» و على وضعه الولادهٌ بأن تمت خلقته مع ولوج الروح- يحرم. 
و إن كان مضغه أو علقهُ- بل غير تام الخلقة- لم يحرم. 
وفيما إذا تمت الخلقة و لم يولجه الروح إشكالء و الأصل يقتضى عدم الحرمة. 


الشرط الثالث: أن تكون المرضعة حيّة. 


بالإجماع كما عن ظاهر التذكرةٌ و الصيمرى .0١١‏ 

فلو ماتت فى أثناء الرضاع و أكمل النصاب حال الموت باليسير و لو جرعة لم ينشر حرمة و إن صدق عليه اسم الرضاع. 
حملا له على الأفراد المعهودةٌ المتعارفةٌ. 

و لتعليق الحكم على الإرضاع ]١[‏ أو لبن الامرأه و نحوها فى الأخبار. 

و الأول فى الميّتهُ منتف. 

و صدق الثانى عليها مجاز. 

و على هذاء فلا ينفع الاستصحاب أيضاء لتبدّل الموضوع. 


[١'افى‏ «ق): الرضاع. 
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.88 :5 التذكرة ؟: ه١2 حكاه عن الصيمرى فى الرياض‎ )١( 
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الشرط الرابع: أن يبلغ مقدارا معيّنا. 


اشاره 


فإِنّ مطلق الرضاع و مسمّاه غير كاف فى نشر الحرمة» بل لا بدّ له من مقدار معن زائد على أصل المسممى. 

و هو مجمع عليه بين الطائفة إجماعا محقّقاء و محكيا مستفيضا ]١[‏ و الأخبار به مستفيضة بل متواترة» كما تأتى إلى بعضها الإشارة» و 
بها تقتّد مطلقات الرضاع و تخصّص عموماتها. 

و أمَا المكاتبة الصحيحة: عمًا يحرم من الرضاع؟ فكتب ع: «قليله و كثيره حرام) .7١‏ 

فلا يعلم منافاتها لهاء لما فيها من الإجمال فى الدلالة» لأنّ المذكور فيها الرضاع الحرام؛ و كلامنا فى الرضاع الموجب للحرمة؛ و هو 
ليس بحرام» فالمراد من السؤال و الجواب غير معلوم. و يمكن أن يكون السؤال عن الرضاع بعد الفطام. 

مضافا إلى أنّها على فرض الدلالة غير حي لمخالفتها لإجماع الطائفة» و معارضتها للأخبار المتواترة» و موافقتها لمذهب مالكك و أبى 
حنيفة .]"١[‏ 


ثْمٌ إن نصاب سبب التحريم مقدّر فى الشرع بتقديرات ثلاثة: الأثرء و الزمان و العدد. 
أمَا الأول: فهو ما أنبت اللحم و شدّ العظم 


» واعتباره متّفق عليه» بل 


88. :5* هع2ع, الحدائق‎ :١ المسالكك‎ ,6١9 كما فى التذكرة ؟:‎ ]١[ 
.197 :8 كما فى المغنى و الشرح الكبير‎ ]1[ 


() التهذيب /: 108-918 الاستبصار #: 71١-198‏ الوسائل :7١‏ 2/7 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 7ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١»‏ ص: /77 

صرّح جماعة بالإجماع عليه [1١1؛‏ و فى الإيضاح: إن عليه إجماع المسلمين .7١‏ 

وكتدل غلية المستقيضة: 

كصحيحة ابن سنان: «لا يحرم من الرضاع إِلَا ما أنبت اللحم و شد العظم) 0”. 

و روايته: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاث؟ 

فقال: «لاء إِنَا ما اشتدٌ عليه العظم و نبت اللحم) ."5١‏ 

و رواية مسعدة: «لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما شدّ العظم و أنبت اللحمء فأمَا الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتى بلغ عشرا إذا كنّ متفرّقات 
فلا بأس» «©). 


و صحيحة ابن رئاب: ما يحرم من الرضاع؟ قال: «ما أنبت اللحم و شدّ العظم)؛ قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: «لاء لأنّه لا تنبت اللحم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9الاعا من تاإنلاه0 


ولا تشدٌ العظم عشر رضعات) (3). 
و مقتضى تلكك الأخبار: اعتبار الأثرين معاء كما هو الأظهر المحكيّ 


.82 الفيض فى المفاتيح ؟: /779؟, صاحب الرياض ؟:‎ »288 :١ منهم الشهيد الثانى فى المسالكك‎ ]١[ 


() الإيضاح *: /ا8. 

(*) الكافى 0: 874- ١ء‏ التهذيب /: 17 1797 الاستبصار #: 197- 248, الوسائل :7١‏ 87" أبواب ما يحرم بالرضاع ب "اح ؟. 

(©) الكافى 0: 614 ع التهذيب /7: 717- 21798 الاستبصار *: 197- 2/٠0‏ الوسائل 8١ :7١‏ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١7ح‏ 5#. 
(5) الكافى 0: 6"9- .٠١‏ التهذيب /: 1791-1 الاستبصار #: 007-191 الوسائل 8١ :7١‏ أبواب ما يحرم بالرضاع ب 7 ح .١19‏ 
(©) التهذيب /: 1"- 1798. الاستبصار #: -١198‏ 0/05 الوسائل :7١‏ 0/6" أبواب ما يحرم بالرضاع ب 7ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2١‏ ص: 779 

عن الأكثر )ا 

و فى اللمعةٌ: الاكتفاء بأحدهما 7١‏ و نسبه فى شرح النافع إلى جمع من الأصحاب. و لعلّه للتلازم بين الأثرين كما قيل .]١[‏ 

و لمفهوم الاستثناء فى صحيحة حمّاد: «لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما أنبت اللحم و الدم) ©". 

و منطوق رواية عبيد: عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال: «ما أنبت اللحم و الدم»» ثمّ قال: «ترى واحدة تنبته؟)» فقلت: اثنتان 
أصلحك الله قال: «لا»» فلم أزل أعدّ عليه حتى بلغت عشر رضعات 80). 

و صحيحته: فما الذى يحرم من الرضاع؟ فقال: «ما أنبت اللحم و الدم»» فقلت: ما الذى ينبت اللحم و الدم؟ فقال: «كان يقال: عشر 
رضعات»» قلت: فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال: «دع ذا» الحديث «2). 

و جوابه: ثبوت ]١[‏ التلازم عندناء و تخصيص الأخبار الثانية بالأولى و إن كان التعارض بين منطوق الاولى و مفهوم الثانية بالعموم من 
وجه. بمعنى: أن العرف يفهم من مثل ذلك الكلام التخصيص. فإنّه إذا قال 


]١[‏ كما فى نهاية المرام سرت ات 
]١[‏ كذا فى النسخ» والظاهر: عدم ثبوت التلازم عندنا. 


.88 :5 و الرياض‎ 8628 :١ انظر المسالكك‎ )١( 

(0) اللمعهُ (الروضة البِهِيَهُ 0): .١102‏ 

(©) الكافى 0: 578- ث التهذيب : 711 21791 الاستبصار *: 197- 2844, الوسائل :7١‏ 87 أبواب ما يحرم بالرضاع ب ”اح .١‏ 
(0) الكافى 5: 878- "؛ الوسائل 8١ :7١‏ أبواب ما يحرم بالرضاع ب 7ح ١"؟.‏ 

(©) الكافى 0: 59- 4 التهذيب /: 1#*- 1198 الاستبصار *: 701-19 الوسائل :7١‏ 50/8 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 7ح 18. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١2‏ ص: 75٠‏ 

المولى لعبد: لا تشتر إلا اللحم» ثمّ قال: لا تشتر إلا لحم البقرء يفهم إراده لحم البقرء و يذمٌ لو اشترى لحم الإبل. 

و المرجع فى حصول الأثرين إلى قول أهل الخبرة» لأنه من الموضوعات. 

وهل يشترط فيه التعدّد و العدالة» أم لا؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠نالاعا‏ من تإللاهم 


ظاهر الأكثر: نعم» للأصل. 

وقيل: لاء بل يكفى العدل الواحد 3١١‏ و اختاره السيد الداماد, لأنّه من باب الخبر دون الشهادة» و لحصول الظنٌّ. 

و فيه: أنه مطالب بالدليل على حيجِيَهُ مطلق الخبر و على كفاية مطلق الظنّ» بل يقدح فى كفاية العدلين أيضا لعدم ثبوت كفاية شهادة 
العدلين مطلقاء بل الأولى جعله منوطا بالعلم كما فى السرائر و النهاية .05١‏ 

و أمًا ما قيل من أن المستفاد من بعض الأخبار- سما صحبحة ابن رئاب- أن التقدير بالمدّة و العدد بيان للتقدير بالأثرينء فالأصل هو 
التقدير بالأثر» و العلم به يتحقّق بالتقديرين الأخيرين» فلا حاجة إلى الرجوع إلى أهل الخبرة «”". 

ففيه: أنه لا يستفاد ذلكك من الأخبار أصلاء و حكم الشرع بحصول النشر برضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة لا يدل على أنه 
لأجل إيجابهما الأثرين» فلعلهما بنفسهما أيضا علتان مستقلّتان. 

بل فى صحيحة محمّد قال: «إذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان 


)١(‏ انظر المسالكك :١‏ معع. 

(9) السرائر 1ه النهاية: اع 

(*) انظر كشف اللثام ؟: 77. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج18١»‏ ص: 75١‏ 

ذلك عدَّهُ أو نبت لحمه و دمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلَهن) 0١‏ دلالهُ على المغايرة حيث جعل أحدهما قسيم الآخر. 

نعم» تدلّ الصحيحة على عدم حصول الأثرين بعشر رضعات فلا يحرم؛ لعدم كونها سببا لحصول الأثرين و لا عله مستقلة. 

و على هذاء فيجب الرجوع إلى أهل الخبرة فيما زاد على العشرء فيحكم بالنشر به إذا علم تحمّق الأثرين به و إن لم يبلغ خمس عشرة و 
لا يوما و ليل و يحصل التعارض فى العشر و ما دونها بين قول أهل الخبرة لو أخبروا بتحمّق الأثرين و بين الصحيحة؛ و قول المعصوم 
مقدّم. 

فالحقٌ: اشتراط التجاوز عن العشر فى اعتبار الأثرين. 

نعم» لو فرض حصول العلم بهما فيما دونها يحكم بالتحريم و يحمل قول الإمام على الغالب» و لكنّه فرض نادر. 

ولا تعارض الصحيحةٌ مرسلة ابن أبى عمير: «الرضاع الذى ينبت اللحم و الدم هو الذى يرضع حتى يمتلئ و يتضلع و ينتهى نفسه) .07١‏ 
و خبرابن أبى يعفور: عمّا يحرم من الرضاع؟ قال: «إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإنَ ذلكك ينبت اللحم و الدم و ذلكك الذى يحرم) 7. 
إذ مدلولهما ليس أزيد من أن الرضعة الكذائية تنبت اللحم, و أمّا إيجابها لشدّ العظم- الذى هو أثر الآخر أيضا- فلا يستفاد منهماء مع 


انه 


)١(‏ الكافى ه: 82 18 الوسائل :7١‏ 807 أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١18‏ ح ”؟. 

(؟) الكافى 0: 2-50 التهذيب : #18 1:8, الاستبصار *: -١98‏ 01/017 الوسائل :7١‏ 87 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5ح ”؟. 
(9) التهذيب /: #128 17017, الاستبصار : 0208-١198‏ الوسائل :7١‏ *78 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 757 

فيهما فى مقام بيان الكميّةُ المقداريّةُ للرضاع المنبت للّحمء فلا يعتبر إطلاقه بالنسبة إلى الكمية العدديّة. 

ولا مونّقةُ عبيد المتقدّمة؛ لعدم تصريحها بإنبات اللحم بعشر رضعات من نفسه. 

فرع: المعتبر الإنبات و الشدّ الفعليّان» فلا عبر بما من شأنه ذلك و منعه مانع- كالمرض- بل يرجع فيه إلى العدد. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الالاعا من تإنلاه0م 
و أمَا الثانى - أى المدّة-: فهو إرضاع يوم و ليلة 


» و ظاهر التذكرة الإجماع على التقدير به »»1١‏ و فى بعض شروح المفاتيح: و كونه ناشرا للحرمة أيضا مما لا خلاف فيه. 

و استدلُوا له بمونّقَةُ زياد بن سوقة: هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: 

«لا- يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة» أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة» من لبن فحل واحد. لم يفصل بينها 
رضعةٌ امرأهُ غيرها» الحديث .)73١‏ 

و يخدشها: أن دلالتها بمفهوم الوصفء الذى فى اعتباره نظر. 

فالمناط فيه: الإجماع إن ثبت. و إِلَا كما يستفاد من بعض شروح النافع» حيث قال: و على القول بالاكتفاء باليوم و الليله يعتبر إرضاعه 
فإِنّ فيه دلاله على وجود القول بعدم الاكتفاء. فلا يكون دليل على 


2٠١ :7 التذكرة‎ )١( 

(1) التهذيب 7: #10 170 الاستبصار #: 197- 248) الوسائل :7١‏ 776 أبواب ما يحرم بالرضاع ب ”7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١‏ ص: 787 

التقدير به» بل مقتضى الأخبار المتقدّمة- المصرّحة بأنّه: «لا يحرم من الرضاع إِلَا ما أنبت اللحم و شدّ العظم)- انتفاؤه لو لم يعلم 
حصول الأثرين فى إرضاع اليوم و الليلة» و بها تعارض الموثّقَهُ على فرض دلالتها أيضاء و التعارض بالعموم من وجه. 

إِلَا أنَ بعد التعارض إِما يرجح مفهوم المونّقه بالموافقة للشهرة و الإجماعات المنقولة؛ كما يرجح مفهوم تلكك الأخبار المعارض مع 
منطوق الموثّقة فى التحريم مع حصول الأثرين بذلكك أيضا. 

أو يرجع إلى الأصلء و مقتضاه أيضا التحريم بكل منهماء لعمومات نشر مطلق الإرضاع الحرمة و مطلقاته. فيجب الحكم به ما لم يعلم 
الدليل على الانتفاء» فلو تمت دلالتها لم يضرّها المعارضء و لكن فى دلالتها ما عرفت. 

فيبقى منطوق الأخبار المذكورة- فى عدم التحريم ما لم يعلم الأثران- خاليا عن المعارض المعلوم فى التحديد باليوم و اليل فالتقدير 
به مشكل جدًا و إن كان الأحوط غالبا اعتباره. 

ثمّ على القول باعتباره» هل يعتبر مطلقاء كما عن المشهور ١01/؟‏ 

أو بشرط عدم انضباط العدد» كما عن المبسوط و فى النهاية و التذكرة 7/؟ 

و تظهر الثمرة مع عدم حصول الأثرين و نقصان العدد فى اليوم و الليلة: 


()الحدات #بعسم 

(0) المبسوط : 397 النهايةٌ: 62١‏ التذكرة ؟: 607١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١.‏ ص: 758 

فإن جعلنا المستند الموتّق و اعتبرنا مفهوم الوصف فإطلاقه يقتضى الأول. 

و إن جعلناه الإجماع خاصّة و قلنا بثبوته فوجوب الاقتصار على المجمع عليه يقتضى الثانى, و الاحتياط غالبا مع الأول. 

و يشترط فى نشر الحرمة به- على القول به- ارتضاعه و شربه اللبن كلما أراد حتى يروى و يصدر لأنّه المتبادر من رضاع يوم و ليلة» 


بل هو معناه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة (الالاعا من تإنلاهم 


ولا فرق فى اليوم أو الليلة بين الطويل و القصيرء لانجباره بالآخر أبدا. 
و فى الاكتفاء بالملفّق إشكالء و الأصل يقتضى العدم. 
و يشترط عدم الارتضاع فى الأثناء من لبن آخرء لانتفاء صدق إرضاع اليوم و الليلهُ معه. 


و أمَا الثالث- و هو العدد-: فاعتباره فى التقدير إجماعى 

اشاره 

»و نقل الإجماع عليه مستفيض 1١[‏ إلا نهم اختلفوا فى العدد المقدّر به على أقوال: 
الأول: أنه عشر رضعات. 


و هو المحكيىّ عن العمانى و المفيد و السيّد و الحلبى و القاضى و الديلمى و الحلى فى أول كتاب النكاح 037١‏ و ابنى زهرة و حمزة و 
العيانة 


]١[‏ كما فى المسالكك :١‏ معع. 


(؟) حكاه عن العمانى فى المختلف: 018 المفيد فى المقنعة: ؟40: حكاه عن السيد فى المختلف: 418 الحلبى فى الكافى: 2,780 
القاقيئ فى المهدن: ؟: 

الديلمى فى المراسم: 154 الحلى فى السرائر ؟: .0٠7١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة. ج8١.‏ ص: 758 

و الإيضاح و اللمعة و السيّد الداماد و ابن فهد .١١‏ بل هو الأشهر كما صرّح به جماعة؛ منهم: الشهيد الثانى 25١‏ و الصيمرى و السيد 
الداماد. 

للاقتصار- فى الخروج عن الأصل المستفاد عن مطلقات نشر الحرمة بمطلق الإرضاع- على المتيّنء و هو ما عدا العشرء لضعف اعتبار 
ما دونها كما يأتى. 

و لحصول الأثرين بالعشرء كما تدل عليه صحيحة عبيد المتقدّمة «”. 

و لرواية الفضيل: «لا يحرم من الرضاع إِلَا المجبورة أو خادم أو ظثرء ثمّ ترضع عشر رضعات يروى الصبى و ينام) .]١[‏ 

و لمفهوم الشرط فى رواية مسعدة المذكورة .)8١‏ 

و فى مونّقَةُ عمر بن يزيد: عن الغلام يرضع الرضعة و الرضعتين» فقال: «لا يحرم)» فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعاتء فقال: «إذا 
كانت متفرّقةٌ فلا) .2١‏ 


و يمكن القدح فى الجميع: 


]١[‏ التهذيب !: -"١0‏ 1700» الاستبصار #: 204-198 الوسائل :7١‏ 7/7 أبواب ما يحرم بالرضاع ب ؟ ح .١١‏ سمميت المرضعة ظثرا 
لأنها تعطف على الرضيع - مجمع البحرين *: 788. 


)١(‏ ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 204: ابن حمزة فى الوسيلة: ١0؛‏ المختلف: 818 الإيضاح : /057 اللمعة (الروضة البهُ ه) 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة طاناعا من تإنلاهم 


/اذء المهذّب البارع #: ١8؟.‏ 

(0) المسالكك ١:اععع.‏ 

(9) فى ص: 7759. 

(0) فى ص: 778. 

(©) الكافى 0: 84- لى التهذيب /: 518 017037 الاستبصار #: 191- 0/07 الوسائل :7١‏ 78" أبواب ما يحرم بالرضاع ب ؟ ح ه. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١2‏ ص: 758 

أمَا الأصل الحاصل من العمومات» فبوجوب تخصيصها بما يأتى» كما خصٌ بما دون العشر. 

و أمَا حصول الأثرين» فبالمنع منه. 

و الصحيحة غير تامّة الدلالة عليه لنسبته إلى القيل الغير الثابت حيجيته» بل المشعر بعدم الرضا به» مع ما فى آخرها من قوله: «دع ذااء 
فلو كان حكم العشر حمًا لما نسبه إلى غيره أولاء و لم يعرض عنه ثانياء مجيبا بما لا دخل له بالمقام؛ فيفهم منه أن ما ورد فى النشر 
بالعشر ورد تقيّهُ» أو لمصلحة أخرى. 

هذاء مع معارضتها مع صحيحة ابن رئاب السالفة الناصّة على عدم الإنبات بالعشرء و مع الأخبار الأخر الآتية المصرّحة بعدم النشر به 
المستلزم لعدم الإنبات. 

و أما البواقى» فبمعارضتها مع ما هو أكثر منها عددا و أصحح سندا و أوضح دلالةُ: كصحيحةٌ ابن رئاب و موثّقَةُ زياد المتقدّمتين .0١١‏ 

و مونْقَةُ عبيد: ١عشر‏ رضعات لا يحرّمن شيئاا .07١‏ 

وابن بكير: «عشر رضعات لا تحرّم) . 

مضافا إلى ما فى رواية الفضيل من اشتمالها على أمرين مخالفين للإجماع: اشتراط المجبورة» و اشتراط النوم» مع اضطرابها باختللاف 


() فى ص: 778 و 387. 

(0) التهذيب 7: 71 17948 الاستبصار : 0208-١980‏ الوسائل :٠١‏ 707/8 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 7ح ". 

(" التهذيب /: 318 1300ل الاستبصار #: -١90‏ 8٠/ء‏ قرب الإسناد: 

771 الوسائل :٠١‏ 78" أبواب ما يحرم بالرضاع ب 7ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 71 

ألفاظهاء لروايتها تار كما تقدّم, و اخرى بغيره» و ثالث بسند صحيح مع خلوّها عن ذكر العدد رواها فى الفقيه 00١١‏ الذى هو أضبط. 
إِنَا أنه يمكن أن يقال: إن الحكمين داخلان فى المنطوق. و أما مفهوم الاستثناء- الذى هو المفيد فى المقام- فلا يتضمّن حكما مخالفا 
للإجماع؛ مع أن دخولهما فى المنطوق أيضا غير ضائر» إذ غايته تخصيص بعض أفراد المنطوق بالإجماع؛ و هو أمر غير عزيز. 

مضافا إلى أنه يمكن أن يكون اشتراط الأول لأنْ التوالى- الذى هو أيضا من الشروط-لا يتحقّق غالبا إلا فى تلكك النسوة و الثانى 
لأنه يكون مثل ذلكك الإرضاع منوّماء أو المعنى يكون من شأنه ذلك. 

و أمَا حديث الاضطراب. ففيه: أنه و إن اختلف بعض عبارات الرواية: إِلَا أنه لا مدخل له فى مقام الاستدلال؛ الذى هو قوله: «ثمّ ترضع 
عشر رضعات»» كما لا يضر خلوّها على بعض أسنادها عن ذكر هذا العدد, لأنْ الزيادة مقدّمهُ على النقصان. 

فلا قدح فى هذه الرواية من هذه الجهات, كما لا قدح فيها و فى الآخرين من حيث ضعف السندء لانجباره بالشهرة القديمة المحقّقة و 
المحكيّة مستفيضة؛ بل صحَهُ بعضها على بعض الطرقء كما فضّله السيّد الداماد فى رسالته. 


بل يمكن رفع القدح عنها من جهه المعارض أيضاء لكون الثلاثة أخصٌ مطلقا من معارضاتهاء لاختصاص الاولى بقوله: «حتى يروى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةٌ عالالاعا من لاإنلاه0م 


الصبىئ). و الثانيتين بغير المتفرّقات» و عموم المعارضات بالنسبةٌ إليهماء 


./ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ؟ ح‎ "7/8 :7١ الوسائل‎ ٠61/8 الفقيه *: /ا-‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١»‏ ص: 758 

و الخاصٌ المطلق مقدّم و لو كان موافقا للعامرة» و العام مخالفا له» مع أن العشر أيضا مخالف لجميع العامة فإنّهم بين قائل بالنشر 
بالمسمى ١١‏ و قائل بالنشر بالخمس .]١[‏ فيتساويان من هذه الجهة, فالترجيح للخاصٌء و لو لا الترجيح لكان الحكم النشر بالعشر أيضاء 
للأصل الثابت بالعمومات. 

و من ذلكك تظهر تماميّة أدلّهُ ذلكك القول. 


و الثانى: أنه خمس عشرة رضعة. 


اختاره الشيخ فى النهاية و المبسوط و كتابى الأخبار و الحلى فى أول باب الرضاع و المحمّق و الفاضل فى بعض كتبه و المحقّق الثانى 
فى شرح القواعد و الشهيد الثانى 21 و لعله المشهور بين المتأحرين؛ بل نسبه فى كنز العرفان إلى الأكثر مطلقا «©. 

للأصلء فيقتصر على موضع الوفاق. 

و موقة زياد «©6). 

و ثبوت التقدير بالعدد بالإجماع و انتفاؤه عن العشر بالأخبار» فلم تبق إِلَا خمس عشرة رضعة. 

و الأصل مردود بالعمومات و الخصوصات. 

و المونّقة بما مرّ من أعمّيتها مطلقا عتما دل على حصول التحريم 


.197 :8 كما فى المغنى و الشرح الكبير‎ ]١[ 


.197 :9 انظر المغنى و الشرح الكبير‎ )١( 

(9) النهاية: ١عع»‏ المبسوط 8: 2797 التهذيب 7: 223 الاستبصار ": 219 السرائر ؟: 00١‏ المحقق فى الشرائع ؟: 187, الفاضل فى 
التحرير 7: 8) المحقق الثانى فى جامع المقاصد ؟١:‏ /111) الشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 688. 

(©) كنز العرفان ؟: 1/7. 

(0) المتقدمهُ فى ص: 587. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١‏ ص: 759 

بالعشر المتوالية. 


وانتفاؤه عن العشر بما مر من ثبوته بها. 
و الثالث: أنه رضعة واحدة كاملة. 


حكى عن الإسكافى لله 
للعمومات. 
و للمكاتبة الصحيحة. 
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و مرسلة ابن أبى عمير. 

و خبر ابن أبى يعفور. 

المتقدّمةٌ جميعا ١؟).‏ 

وووائة ؤيد ين علع: #الرضعة الواحدة كالماثة رضحة لآ تحل له أبذا:8, 

والعمومات مخصصة بما مرٌ. 

والمكاقة غير دالهة كناسق. 

بل و كذلكك المرسلة و الخبر على ما مرّء و الرواية محتملة لإراده عدم حلَيهُ الرضعة الواحده بعد الفطام؛ فإنّ مرجع الضمير المجرور 
غير معلوم, فلعلّه الفطيم. 

هذاء مع أن الكل على فرض الدلالة مخالفة للشهرة القديمة و الجديدة بل الإجماعء فعن حيز الحجةُ خارجة» و مع ذلكك مع الروايات 


.418 حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

(0) فى ص: /777 و .36١‏ 

(9) التهذيب 7: /311*- 01104 الاستبصار *: /191- 29/17 الوسائل :7١‏ 78/8 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 7ح ؟1١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١.‏ ص: 70٠١‏ 

الغير العديدة معارضة» و بموافقةٌ العامّهُ مرجوحة. 

والأيتر قي سواقه اكاب د ني قال البنائكة اللي نت فكو و أخو لكوع الاغياك 3 هد سدم درت خيصول الأفريلة و 
الاخوّهُ بالرضعةٌ الواحدة. 

و من بعض ما ذكر يظهر الجواب عن بعض أخبار أخر واردهٌ فى البابء الدالَهُ على اعتبار رضاع حولين "١‏ أو سنةٌ 1 مع تحمّلهما 
لاحتمالات أخر أيضا. 


الشرط الخامس: أن يكون المرتضع فى أثناء الحولين و قبل استكمالهما. 


فلا عبر برضاعه بعدهما. 

إجماعا محقّقاء و محكا عن الخلاف و الغنية «*. و فى التذكرة و المختلف و القواعد و شرحه و الإيضاح و نكت الشهيد و المسالكك 
«©) و شرح الصيمرى و غيرهاء و فى شرح المفاتيح: من غير خلافء و هو الححجة فيه. 

دون ما ورد فى المستفيضة من أنّه: «لا رضاع بعد فطام» «)- و يفسّر الفطام فى بعض الروايات بالحولين- و أن: «الرضاع قبل الحولين 
قبل أن يفطم و أنّه: «لا رضاع إِلَا ما كان فى الحولين»» و إن استدل به أكثر 


.”* النساء:‎ )١( 

(0) الوسائل :7١‏ 774 أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ح ١5‏ وب فح 8و١٠.‏ 
() الوسائل :7١‏ 778 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 7اح ١‏ و7١.‏ 

(©) الخلاف 5: 270 الغنية (الجوامع الفقهية): 804. 

(5) التذكرة ؟: 219, المختلف: 819 القواعد ؟: .٠١‏ جامع المقاصد :١7‏ 
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١‏ الإيضاح *: 8, المسالكك :١‏ 9عع. 

(©) الوسائل :٠١‏ 88" أبواب ما يحرم بالرضاع ب ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١»‏ ص: 70١‏ 

الأصحات: 

لاحتماله من وجهين: 

أحدهما: باعتبار الحولين» حيث يحتمل أن يكون بالنسبة إلى المرتضع و أن يكون بالنسبة إلى ولد المرضعة. 

ولا يفيد تفسيره بالأول فى الكافى و الفقيه »١١‏ لعدم حمجِيةُ قولهماء مع احتمال غيره بحسب اللغةُء سيّما مع معارضته بتفسيره بالثانى 
فى كلام ابن بكير» كما نقله فى التهذيبين بسند معتبر 07١‏ و يظهر منهما ارتضاؤه أيضا لذلك التفسير؛ و حمل جمع من الأصحاب 
على ذلكك بعض الأخبار المشترط لعدم الفطام أيضا .]١[‏ 

و ثانيهما: باعتبار الرضاع المنفي بعدهما أو المثبت قبلهماء إذ ظاهر أنه ليس المراد الرضاع الحقيقيّ لغة و الحقيقة الشرعيّة غير ثابتة 
فيمكن أن يكون نفى الرضاع المجوّز أو الوارد فى الكتاب» أو غير ذلكك من المجازات» و كذلكك فى الإثبات. 

و لافرق فى التحريم الحاصل بالرضاع قبل الحولين بكونه بعد الفطام أو قبله» للأصل الثابت من العمومات. 

خلافا للمحكىّ عن العمانى ١‏ فلم يحرّم بما كان قبلهما بعد الفطام» لبعض تلكك الروايات المجملة. 

كما لا فرق فى عدمه بعدهما بينهماء للإجماع. 


.580 الحلبى فى الكافى:‎ :*0١ منهم ابن حمزة فى الوسيلة:‎ ]١1[ 


"08 : الكافى : 66 الفقيه‎ )١( 

(؟) التهذيب /: /#11- 01711 الاستبصار *: .0١8 -1١91/‏ 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: 419. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 707 

خلافا للمحكيّ عن الإسكافى » فحرّم بما كان بعدهما منصلا قبل الفطام؛ لبعض الروايات المذكورة المانع إجماله عن الاستدلال؛ 
مضافا إلى شذوذها لو كان دانًا. 

و المراد بكون الرضاع قبل الحولين: عدم وقوع شىء من القدر المعتبر بعد تمام الحولين. 

و بالحولين: الهلاليتان, لأنْها المتعارف المتبادر شرعاء و ابتداؤهما من حين انفصال تمام الولد» و لو كان فى أثناء الشهر يتم المنكسر 
من الشهر الخامس و العشرين ثلاثين يوماء للأصل المتقدّم. 

و الحقٌّ: عدم اعتبار الحولين فى ولد المرضعة» فينشر الحرمة لو وقع الرضاع بعد حولية إذا كان قبل حولى المرتضعء وفاقا للأكثر» بل 
ادّعى بعضهم عليه الإجماع .]١[‏ 

لعموم أله نشر الحرمة بالرضاع. 

و للاستصحاب. 

خلافا للمحكيّ عن الحلبى و ابنى حمزةٌ و زهرة 0# بل عن الأخير الإجماع عليه؛ له. 

وللأصل. 

و ما نقل عن ابن بكير. 
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و ظهور الأخبار المتقدّمة فى العموم. 
]١[‏ كما فى الرياض ؟: 88. 


.419 حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

(*) الحلبى فى الكافى: 580 ابن حمزة فى الوسيلة: 20١‏ ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 8:09. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: 707 

و الأول ممنوع و بمثله معارض. 

و الثانى بالعمومات مدفوع. 

و الثالث ليس بحيجة» و مع ذلكك يعارضه ما ذكره الكلينى و الصدوق. 

و الرابع مردود بالإجمال و انتفاء العموم. 

مع أنه لو حمل على العموم- بأن يراد الإرضاع بعد شىء من الحولين أو شىء من الفطام- يلزمه خروج الأكثرء إذ لا يبقى له مورد 
سوى حولى هذا المرتضع و ولد مرضعته و فطامه؛ و يخرج جميع سائر الأفراد فتأمّل. 


الشرط السادس: أن تكون الرضعة كاملة فى الرضعات العدديّة و الزمانية. 


أمَا فى الأولىء فلأنها المتبادر إذا أضيف مثلها إلى العدد, فلا يقال: 

عشر رضعات, إِلَا مع كون كل واحده كاملة و لو نقص بعضها يصح السلب و يقال: إِنّها ليست بعشر. 

و لتقيبد عشر رضعات فى رواية الفضيل السالفة ١١‏ بالتى تروّى الصبى- أى كل واحدة منها- و لا يضر اشتمالها على اليوم أيضاء كما 
مر 

و أمًا فى الثانية» فلما عرفت من عدم دليل تام على التقدير الزمانى» سوى الإجماع إن ثبت» فيجب الاقتصار فيه على المجمع عليه» و هو 
ما إذا كانت الرضعات فى اليوم و الليله كاملة. 

و أمَا فى حصول الأثرين» فصرّح بعضهم بعدم اعتبار كمال الرضعة [١]؛‏ بل يحرم لو علم حصولهما بالرضعات الناقصة- كما إذا 


./17 :5 كما فى الرياض‎ ]١[ 


.550 فى ص:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١.‏ ص: 705 

انحصرت رضعاته فى أيَام كثيرة بالناقصات- لصدق حصول الأثرين. 

ولا تنافيه مرسلة ابن أبى عمير و خبر ابن أبى يعفور المتقدّمين .1١‏ لأنْ مدلولهما عدم حصول الإنبات بدون كمال الرضعة» فلو فرض 
حصول العلم به بدونه يجب حمل الروايةُ على الغالب أو محمل آخرء و إن لم يحصل العلم فلا تنافى. 

و منهم من استدل على اعتبار الكمال فى الرضعات العدديّةُ و الزمائيةُ بهاتين الروايتين» مع تصريحه بعدم اعتباره فى الوصفيَة .07١‏ 
وهو غير جدٍد جداء لأسن مفادهما اعتبار الكمال فى حصول الوصف لا فى العدد و الزمان» و الأصل عدم تعلقه بهماء مع أنّه إذا لم 
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يعتبر ذلكك فى الوصف- الذى هو صريح الروايتين- كيف يعتبر فى غيره لأجلهما؟! و المراد بالرضعة الكاملة: ما عدّه العرف كاملاء و 
هو الذى يروّى الصبى و كان من شأنه إنامته كما فى رواية الفضيلء و الذى يتضاع معه الصبئ و تنتهى نفسه. فهما مع ما يعدّه العرف 
متحدان أو متقاريان. 

ثمٌ إِنْه تحسب الرضعات المتخلّلة بينها لفظ الشديين للتنفّس أو الملاعبة أو المنع من المرضعة مع المعاودة و حصول الكمال بعدها 
رضعة واحده إن لم يطل الفصلء و إِنَا احتسب الجميع كالآحاد رضعات ناقصاتء فلا ينشر حرمة. 


الشرط السابع: أن لا يفصل بين الرضعات رضاع من امرأةُ أخرى فى الرضعات العدديّة. 
فلو تخللت رضعة اخرى بينها- كأن يرتضع من امرأة تسع رضعات 


(1) فى ص: 5 

(0) انظر الرياض ؟: 17/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 708 

إجماعا كما فى التذكرهٌ و عن الخلاف و الغنية .)١١‏ 

للتصريح فى روايتى مسعدة و عمر بن يزيد 25٠‏ ب: أن الرضعات المتفرّقات لا تحرّم و اشتراط التوالى فى موثّقَةُ زياد السابقةٌ .7١‏ 

و أمَا تخلل غير الرضاع من المأكول و المشروب فغير مانع عن نشر التحريم هناء كما هو ظاهر المقنعة و النهاية و التذكرة و النافع و 
صر بح السرائر و القواعد 2259 و شرح النافع لصاحب المداركء. و غيرها [١1؛‏ بل فى الثانى الإجماع عليه؛ بل لعلّه إجماعى؛ فإن ثبت 
فهوء و إلا فإثبات التحريم مع تخلل الأكل و الشرب بدليل آخر مشكل. 

إذ ليس إِلَا مونّقهُ زياد حيث خصّ الفصل بالرضعة. 

و ما قالوا من عدم صدق التفرّق إِلَا مع تخلل الرضعة كما يصدق صيام الأيَام المتتالية ما لم يتخلل عدم صوم يوم آخرء ولا يضر 
تخلل الليلة فإنُ المتبادر من المتفرّقات ما تخلل بينها من جنسهاء و إِلَا فتوققف حصول التعدّد على تخلل شىء ظاهر. 

و فى الأول: أنه لم يخصٌ بالرضعة» بل ذكر أولا قوله: «متواليات». 

و كون ما بعده تفسيرا لذلك غير معلوم. 


]١[‏ كالمسالك ١‏ ارعع. 


.209 الخلاف 7: 239 الغنية (الجوامع الفقهية):‎ ٠١ التذكرة ؟:‎ )١( 
.758 و‎ 7١ المتقدمتين فى ص:‎ )1( 

(9) فى ص: 7517. 

(©) المقنعة: 807 النهاية: 62١‏ التذكرة ؟: 27١‏ النافع: 011 السرائر 3: 
٠‏ القواعد 7: .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١.‏ ص: 708 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9لالاعا من تإنلاه0 


و فى الثانى: منع عدم صدق التفرّق و عدم التوالى مع تخلل المأكول و المشروبء سما مع طول مده التخلل. 

ولا يرد: أنه لو لم يعلم عدم صدق التفرّق فلا يعلم التفرّق أيضاء فيبقى تحت عمومات التحريم بمطلق الرضاع بلا معارض. 

إذ على هذا تبقى ]١[‏ عمومات عدم التحريم ما لم ينبت اللحم و العظم أيضا بلا معارضء و هى أخصٌ من الاولى» و المسألة مشكلة 
جدًا والاحتياط لا يتركك. 

هذا فى الرضعات العدديَّةُ. 

و أما الزمائية فصرّح الأكثر بأنّه يشترط فيها أن لا يفصل بين الرضعات رضعة و لا مأكول و لا مشروب آخر [5]. 

لعدم صدق رضاع اليوم و الليلة مع تخلّل رضعة أخرى أو أكل أو شربء إذ معنى رضاع اليوم و الليلة من امرأة: أن الرضاع المتعارف 
فى اليوم و الليلة يكون منهاء و مع تخلل أكل أو شرب لا يكون كذلك. مع أن الدليل التامٌ على اعتباره الإجماع لو ثبت و ما ثبت 
اعتباره بالإجماع ما لم يتخلل شىء أصلا. 

و أمّرا فى حصول الأ-ثرين» فلا يشترط عدم تخمل أصلاء كما صرّح به فى شرح النافع و المسالكك 0). بل ينشر مع حصول العلم 
الآنيات :مخ عدا اللين الخاض ولو عذال .رضعة أو ما كل أو سكروت: لض[ »فد ف الرصف. 


]١[‏ فى النسخ زيادة: ولا يضدهء و قد أسقطناها لاستقامةٌ المتن. 
[١؟]‏ كالشهيد الثانى فى المسالكك :١‏ 8288 السبزوارى فى الكفاية: 184» صاحب الرياض 7؟: 17/. 


(9) المسالكك :١‏ عع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 701 

و لكن فى حصول العلم بذلك مع التخلل إشكالاء بل الظاهر- كما قيل -01١‏ عدم حصول الإنبات حينئذ باللبن الواحد وحده, و لذا 
صرّح بعضهم باشتراط عدم التخلل فى الرضعات الوصفيَةُ أيضا .]١[‏ 

و هل يشترط فى منع الرضعة المتخللة عن نشر الحرمة كونها كاملة كما فى التذكرة «*/؟ 

أو لاء بل يحصل بأقلّ الرضعةٌ أيضاء كما فى القواعد و المسالكك و الروضةٌ «©/؟ 

الظاهر هو: الثانى» لصدق التفرّق مع غير الكاملة أيضاء و تبادر الكاملة- كما قيل «00- ممنوع. 
وهل يشترط فى التوالى اتّحاد المرضعة؟ 

أم يكفى اتحاد الفحل؟ 

الحق هو: الأول: 

لظاهر موثّقَةُ زياد. 

و صدق التفرّق مع تخلل لبن امرأة أخرى. 

و للتصريح فى بعض الأخبار بأنّه: «لا يحرم من الرضاع إِنَا ما ارتضع من ثدى واحد) «2. 

ولا يضرٌ زيادة حولين أو سنهُ بعد ما ذكر مع أنه خلاف الإجماع, إذ 


.58 :7 كالفاضل الهندى فى كشف اللثام‎ ]١[ 


.14 :7 انظر كشف اللثام‎ )١( 
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(") التذكرة 7: ١0م,‏ 

.١127 : الروضةٌ‎ 684 :١ المسالكك‎ ٠١ :7 القواعد‎ )( 

(0) انظر المسالكك :١‏ 84ع, الرياض ”: /17/. 

(©) الفقيه : #017 ,1٠1/8‏ التهذيب 7: /3117*- 017١‏ الاستبصار *: /191- 21/1 الوسائل :٠١‏ 88” أبواب ما يحرم بالرضاع ب ذح /و 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: /70 

فساد جزء من الخبر لا يفسد غيره» مع أن فساده غير معلوم» لإمكان الحمل على محامل صحيحة. 

فرع: لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثمّ واحدة ناقصة ثمّ خمسا كاملة؛ فهل ينشرء أو يستأنف النصاب؟ 

الظاهر: الأول» لعدم صدق التفرّق. 


الشرط الثامن: أن يرتضع من الثدى. 


فلو و جر فى حلقه أو سعط به أو احتقن أو أكله جبنا لم ينشر الحرمة. 

على المشهور بين الأصحابء بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه ١1؛‏ و فى المسالكك: لا نعلم فيه خلافا لأحد من أصحابنا إلا ابن الجنيد 
0 

لأدنّه المتبادر من الإرضاعء؛ بل لا يحصل مسمى الرضاع و الإرضاع و الارتضاع إِلَا بذلكك. فإنّه لا يقال لمن شربه من غير الشدى: إِنّه 
ارتضع» فكيف بمن احتقن به أو أكله جبنا؟! بل يقال للوجور: أشربه اللبن. 

و لذا ورد فى مرسلة الصدوق الآنية: أن الوجور بمنزلة الرضاع؛ فليس هو نفس الرضاع. 

و لذا لم يستعمل فى الصحيحين الآتيين- المتضمّنين لسقى الزوجة زوجها أو جاريته- الرضاعء بل استعمل السقى. 

و يؤيّده أيضا ما ورد فى الصحيحين: 


)١(‏ التذكرة 5: لالع 

(0) المسالكك :١‏ /عع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج2١‏ ص: 709 

أحدهما: «لا يحرم من الرضاع إِلَا ما ارتضعا من ثدى واحد حولين كاملين» .01١‏ 

و الآخر: «لا يحرم من الرضاع إِلَا ما ارتضع من ثدى واحد سنة) .07١‏ 

و فى الآخرين» أحدهما: عن امرأةٌ حلبت من لبنها فسقت زوجها لتحرم عليه قال: «أمسكها و أوجع ظهرها) 7. 
والآخر: إن امرأتى حلبت من لبنها فى مكوكك فسقته جاريتى» فقال: 

«أوجع امرأتكك و عليكك بجاريتكك» .]١[‏ 

و إِنّما جعلناها مؤيّده لا أدلّةُ- كما فعله بعضهم [1]- إذ لا دلالة فى قوله: 

«من ثدى» فى الأولين على المصّ منه. لصدقه مع كون اللبن منه كيف ما شرب. و لأنْ الظاهر من الثانيين وقوع الشرب بعد الحولين و 
عدم وصوله أحد المقدّرات الثلاثةُ و إن أمكن التعميم بتركك الاستفصالء و لكنّه بعيد جدًا. 

خلافا للمحكي عن الإسكافى «2» فاكتفى بالوجورء و هو مختار 
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.١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب لاح‎ 97 :7١ الكافى ه: هع©- ؛ الوسائل‎ ]١[ 
.584 : و المكوك: المدّء و قيل: الصاع؛ و الأول أشبه لما جاء مفسّرا بالمدّ- مجمع البحرين‎ 
.2٠١ [؟] كالعلام فى المختلف:‎ 


.101 المتقدّم فى ص:‎ )١( 
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(") الكافى ه: “881 6 الوسائل :7١‏ 788 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 0 ح ". 

(©) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 019. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١2‏ ص: 72٠‏ 

مواضع من المبسوط »١١‏ مدّعيا فى بعضها ما يظهر منه الإجماعء و إن وافق المشهور فى موضع آخر منه «؟). و قوّاه فى المفاتيح *") و 
شرحه. 

لأنّ الغاية المطلوبة- التى هى إنبات اللحم و شدّ العظم- قد تحصل منه. 

ولمرسلةٌ الصدوق: «و جور الصبى اللبن بمنزلة الرضاع» © 

و يرد الأول: بمنع كون الغايةُ هو الإنبات من حيث هو هو خاصّةء لاحتمال كون الرضاع و المصّ من الثدى له مدخلية فى نشر الحرمة» 
كما أن للولادة أو الحمل مدخلة فيه» و ليست العلّهُ بنفس الإنبات منصوصة و تعليل عدم التحريم بعدم الإنبات فى بعض الروايات 
«0 لا يدل على تعليل التحريم بالإنبات. 

نعمء يستفاد من الأخبار نشر الحرمة من الرضاع الموجب للإنبات»؛ و غايةُ ما يمكن أن يقال فيه العلّهُ المستنبطة؛ و هى عندنا غير حيجة. 
و الثانى: بمنع الدلالة. لأنْها فرع ثبوت عموم المنزلة و هو ممنوع؛ فيمكن أن يكون فى حرمة الرضاع بعد الفطام. 


الشرط التاسع: أن يرتضع المرتضع الحذدّ المعتبر من لبن فحل واحد من مرضعة واحدة. 


.194 :2 المبسوط‎ )١( 

(؟) المبسوط 2: 190. 

(9) المفاتيح 7: 770. 

(©) الفقيه *: 08*- 1588 الوسائل :7١‏ 48" أبواب ما يحرم بالرضاع ب لاح ". 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج18١‏ ص: 72١‏ 

فلو حصل القدر المعتبر من لبن فحلين من مرضعة واحدةٌ أو من لبن مرضعتين و لو من فحل واحد لم ينشر حرمة أصلاء لا بواسطة 
الأمومة ولا الأبوَهُ ولا ما يتفرّع عليهما. 

فلو أرضعته امرأه واحدة الرضاع المعتبر من لبن فحلين» كأن أرضعته من لبن زوجها خمس رضعاتء ثم انقطع لبنها و عاد بعد مِذَهُ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة (إشاناعا من تإنلاهم 


طويلة من غير وطءء فأرضعته من اللبن الثانى خمسا أخر. 

أو فارقها الزوج الأول فتزوّجت بغيره فأكملت الرضعات من الثانى» و يتصوّر ذلكك بأن يستقل الولد بالمأكول أو شرب اللبن و جورا 
فى المدَّهُ المتخلل» و قلنا بأنْ ذلكك غير ضائر فى التفرّق. 

لم تصر المرضعة أمًا للمرتضعء و لا ينشر الحرمة بينهما و لا بينه و بين أولادها النسبتية أو الرضاعية. 

و كذا لو كان لفحل امرأتين مرضعتين» و ارتضع صبى بعض العدد المعتبر من لبن امرأة و أكمله من اخرىء لم يصر الفحل أبا له و لم 
ينشر الحرمة» مع أن الفحل متّحد. 

فلا تحصل الأمومة لمرتضع من لبن فحلين و لو اتحدت المرضعة» و لا الأبوَه من لبن مرضعتين له و لو اتحد الفحل. 

بالإجماع فى الحكمين على ما حكى عن التذكرةٌ »١١‏ و قيل: بلا خلاف فيه .)١‏ 


.ع٠٠١ التذكرة ؟:‎ )١( 

() انظر الرياض 5: 88. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: 787 

إِلَا أن بعض شرّاح المفاتيح نسب الخلاف هنا إلى الطبرسى أيضاء و لم يثبت. 

و الوجه فيه- بعد التأرّد بعدم تصوّر أمٌ لشخص لا أب له ولا أب لمن لا أم له ولا أخ أو أخت بدون الأبوين» ولا أب فى الأول 
لعدم حصول العدد المعتبر من فحل واحدء و لا أم فى الثانى» لعدم حصوله من امرأة واحدة: 

مونّقَهُ زياد بن سوقة المتقدّمة حيث دلّت على أنّ كلّ رضاع أقلّ من رضاع يوم و ليله أو خمس عشرة رضعة متوالية من امرأة واحدة 
من لبن فحل واحد لا يوجب حرمة أصلاء خرج منها ما خرج من العشر و ما فوقها إذا كانت من امرأة واحدهُ من فحل واحدء فيبقى 


الباقى. 
و يدل عليه أيضا ما صرّح بأنْ العشر المتفرقة لا تحرّم, إن الرضعات فى الصورتين متفرّقة فلا توجب تحريماء و يثبت الحكم فى جميع 
الموارد بعدم الفصل. 


و تدلٌ عليه أيضا صحيحة العلاء: «لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما ارتضع من ثدى واحد سنة) .)1١‏ 

دلت على اشتراط اتّحاد المرضعة؛ فلا ينشر التحريم بالعشرء الحاصل من مرضعتين و لو من فحلء و أمّا الحاصل من مرضعة من فحلين 
فهو إِمْرا غير متصوّر على ما اخترنا من اشتراط عدم تخلّل الأكل و الشرب أيضاء أو نادر على القول الآخر لا اهتمام بشأنه» مع أن بعد 
الثبوت فى أحد 


(1) الفقيه *: -٠1/‏ 8/ا1٠,‏ التهذيب /: 718- 217218 الاستبصار *: 718-194 الوسائل :7١‏ 78" أبواب ما يحرم بالرضاع ب ؟ ح .١١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: 787 

الطرفين يثبت فى الآخر بالإجماع المركب. 

الشرط العاشر - و هو شرط لحصول التحريم بالاخوّةً الرضاعيّة بين المرتضعين. 

اشاره 


أن يكون رضاعهما معا إلى الحدّ المعتبر من لبن فحل واحدء و لا تكفى الاخْوَهُ من جهة الأمّ خاصّه فى ثبوت التحريم فلو ارتضع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لإضانرعز من لإنلاهنم 


أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل القدر المعتبر» و الآخر منها من لبن فحل آخر القدر المعتبر» لم يثبت التحريم بينهما. 

ولا يشترط اتّحاد المرضعة بعد انّحاد الفحل» بل تكفى الاخْوّهُ الرضاعية من جهة الأب فلو ارتضع مائة من لبن فحل واحد كل القدر 
المعتبر حرم بعضهم على بعض و لو تعدّدت المرضعات»؛ كما لو كانت منكوحات فحل مائة أرضعت كل واحدةٌ رضيعا واحداء فيحرم 
بعضهم على بعض و الكل على الفحل. 

و الحاصل- كما ذكرنا-: أنّه لا تكفى الاخوٌهُ من جهة الأمّ خاصّة فى التحريم و تكفى من جهة الأب. 

أمّا المطلب الأأول؛ فهو الحقّ المشهور بين الأصحابء بل فى التذكرة: إجماعنا عليه ١١‏ و كذ لكك فى المسالكك 7١‏ و فى شرح 
القواعد: إِنّه لا خلاف فيه بين أصحابنا 00 بل قيل: اّعى جمع من الأصحاب عليه الإجماع 50". 


617١ التذكرة ؟:‎ )١( 

(0) المسالكك :١‏ وعع. 

(9) جامع المقاصد 17: 777. 

(©) انظر الكفاية: 109. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 788 

للمستفيضة من الروايات: 

منها صحيحة الحلبى: عن رجل يرضع من امرأه و هو غلا-م أ يحل له أن يتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة؟ فقال: «إن كانت المرأتان 
رضعنا من امرأة ولحدة من لبن 'فحل واحد فلا يخلء و إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبق فحلين فلا بأس بذ لكك 10): 
و مونّقة الساباطى: عن غلا-م رضع من امرأة أ يحل له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال: فقال: «لاء قد رضعتا جميعا من لبن 
فحل واحد من امرأة واحدة»» قال: قلت: فيتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة؟ قال: 

فقال: «لا بأس بذلكك إن أختها التى لم ترضعه كان فحلها غير فحل التى أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس» .)1١‏ 

و صحيحة العجلى, و فيها: فقلت له: أرأيت قول رسول الله صِلّى الله عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فسّر لى ذلككء 
قال: «كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذى قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و 
كل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام؛ فإِن ذلكك رضاع ليس بالرضاع الذى قال رسول الله 
على اللغلية و آله: 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء و إِنْما هو من نسب ناحية الصهر رضاع و لا يحرّم شيئاء و ليس هو سبب رضاع من ناحية 
الفحولةُ فيحرم» 0. 


." أبواب ما يحرم بالرضاع ب ع ح‎ "88 :7١ الوسائل‎ 0/78 -7١١ :* التهذيب 7: 1877-8971 الاستبصار‎ 1١ -©8« الكافى ه:‎ )١( 
أبواب ما يحرم بالرضاع ب #ح ؟.‎ "88 :7١ 76ل الوسائل‎ -٠٠١ :" الاستبصار‎ 2٠١ 887 :8 (؟) الكافى‎ 

(*) الكافى 0: 687 4. الفقيه : ه.*- /ات6٠‏ الوسائل :7١‏ 88" أبواب ما يحرم بالرضاع ب #ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 780 

قيل- فى وجه الاستدلال بها-: إن الظاهر كون: «واحدا بعد واحد) مفعولا ل: «أرضعت» و: «من جارية أو غلام» بيانا لهماء و لا يحتمل 
الحاكه عن الفحلين, لأنّه لا يستفاد منه شىء زائد عمّا استفيد قبله» فيكون تأكيداء و التأسيس أولى منه, و لأنّها توجب إمّا تقدير 
المفعول؛ أو جعل الجارٌ زائدة» و كلاهما خلاف الأصلء أو جعله مجموع الجارٌ و مدخولة و هو خلاف الظاهر .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عانالاعا من تاإنلاهم 


و فيه: أنه على الأسول: يكون قوله: «من جارية أو غلام» أيضا لا يفيد غير التأكيد, و التأسيس أولى منه. و كون تقدير المفعول؛ بعد 
تقدّمه خلاف الأصل غير ظاهر. 

مع أنّه على الأول أيضا يحتاج إلى خلاف أصل فى الحكم., إذ حينئذ و إن لم يثبت التحريم بين المرتضعين, و لكنّه يثبت بين أحدهما 
و بين المرضعة أو الفحل و ما يتفرّع عليهماء فلا بد من ارتكاب التخصيص فى قوله: «و لا يحرّم شيئا و ليس هو سبب رضاع من ناحية 
الفحولة» و هذان يخصّصان. مع أنه تفسير للرضاع المحرّم, و هذا أيضا رضاع محرّم. 

فلا تمّ قوله: «فإنٌ ذلكك ليس بالرضاع الذى قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله. 

و الحمل على تفسير الرضاع المحرّم كليا تحريما عاما حتى لأحد الرضيعين على الآخر لا أصل التحريم و لو كان جزئيا. 

بعيد جدّاء فالظاهر تساوى الاحتمالين و سقوط الاستدلال بأحدهما من البين. 


.,84 :7 انظر الرياض‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١2‏ ص: 788 

نعم» يتم الاستدلال بها من جهة التعليل المذكور فى ذيل الصحيحة بقوله: «و إِنْما هو من نسب ناحية الصهر) إلى آخره. إذ مع تعدّد 
الفحل يصدق كون الاخوَّءٌ من ناحية الصهر لا من ناحية لبن الفحولة. 

بل يمكن الاستدلال بها بأنّه على الاحتمال الثانى يدل من جهة فحوى الخطاب على المطلوبء إذ بعد دلالتها على [عدم] ١١‏ حصول 
البنوَءُ من جهةٌ الأمومه خاصّةٌ فلا تحصل الاخوّهُ من جهتها بطريق أولى. 

و منه يظهر إمكان الاستدلال بما استدل به للشرط السابق أيضاء و يؤيّده أيضا ما دل على [عدم] 21 اعتبار اللبن الخالى عن النكاح. 
وقد يستدل لذلك القول بصحيحة مالكك بن عطدة: فى الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه» ثم ترضع من لبنها جارية» أ يصلح لولده من 
غيرها أن يتزوّج بتلكك الجارية التى أرضعتها؟ قال: «لاء هى بمنزلة الأخت من الرضاعة؛ لأنّ اللبن لفحل واحد) 00. 

و صحيحة الحلبى؛ و فيها: عن امرأة رجل أرضعت جاريةُ أ تصلح لولده من غيرها؟ قال: «لا» قلت: فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة؟ 
قال: 

«نعم» من قبل الأب» 250. و ما فى معناهما من الأخبار. 

و فيه نظرء لأنْ مقتضاها: أنْ الاشتراكك فى لبن الفحل الواحد يوجب 


)١(‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةُ المتن. 

(5) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةُ المتن. 

(*) الفقيه *: ٠61/“ -"١©‏ الوسائل :7١‏ 97 أبواب ما يحرم بالرضاع ب ع ح 1. 

() الكافى 0: 8#- ع الوسائل :7١‏ 50 أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١8‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 781 

التحريمء أى كفايةٌ الاخوّهُ من جهة الأب- و هو المطلب الثانى- لا انحصار جهة التحريم فيه و عدم كفاية الاخوّهٌ من جهة الأمّ فقط. 
ثم نه خالف فى ذلكك الشيخ أبو علي الطبرسى- صاحب التفسير- فاعتبر الاخوٌةُ للرضاعة من جهة الأ خاصّة أيضا .)١١‏ و حكى عن 
الراوندى فى فقه القرآن 37١‏ و قوّاه صاحب المفاتيح 1 و شارحه؛ و استجوده فى المسالكك 250 و نسبه السّيد الداماد فى رسالته إلى 
فقهاء العامّهُ كما نسبه جمع آخر على ما حكى (8). 

لعموم وَ أَحَواكمْ مِنّ الوَضاعَةُ «©. 
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و نحو قوله صلَى الله عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 07. 

ورواية محتّرد بن عبيد الهمدانى؛ و فى آخرها: فقال لى أبو الحسن عليه السلام: «ما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم من 
قبل الأمهات, و إِنّما حرّم الله الرضاع من قبل الأمّهات و إن كان لبن الفحل أيضا يحرّم) 8. 

والجواب عن العمومات: أنّها مخصّصة بما مرٌ. 


.58 :” مجمع البيان‎ )١( 

(؟) فقه القرآن 7: .4١‏ 

(©) المفاتيح 7: 90؟. 

.8ا/٠‎ :١ المسالكك‎ )©( 

(0) انظر الرياض ؟: 4 

(©) النساء: 737 

(/) الفقيه : ه.#- ٠681/‏ الوسائل 71١ :7١‏ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١‏ ح .١‏ 

(8) الكافى 8: -8١‏ /ء التهذيب /: 170737-7٠‏ الوسائل :7١‏ 891 أبواب ما يحرم بالرضاع ب مح 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: /75 

مع أنّه قيل: فى كون المرتضعة بلبن هذه المرضعة من فحل آخر أختا رضاعيّة نظر, لأنّ الأخت الرضاعيّةُ أمر شرعىء و كون المذكورة 
مندرجة تحتها محل النزاع» فلا بدّ من دليل يدل عليه. فشمول الآ له غير معلوم؛ بل و كذلكك كونها أختا أميا رضاعية؛ فلا يعلم 
شمول: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» أيضا .)١١‏ 

و فيه نظرء لأنّا نعلم أن الأخت و الأخ الأميين هما المتّحدان فى الأ و هذه المرضعة امّه إجماعاء بل نضًا. 

ففى صحيحة ابن سنان: عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ قال: فقال: «ل© هو ابنها من 
الرضاعة) ."7١‏ 

مضافا إلى استعمال الأخت فى الأَمْيهُ الرضاعيةٌ فى صحيحة الحلبى و موثقة الساباطى المتقدٌمتين. 

و عن الرواية: أَنّها قاصرة مجملة. لأنّ محط الاستدلال قوله: «و إِنّما حرّم اللّه الرضاع من قبل الأمّهات»» و ليس باقيا على معناه الظاهر, 
إذ لم يحرّم الله سبحانه الرضاع من قبل الأمّهات أصلاء بل المراد معنى آخر. 

و أمًا أنه يحرّم الرضاع من قبل الأمّهات فليس بمعلوم. 

سلّمنا أن المراد ذلكك و لكن لا عموم فيه أصلاء إذ غايته أن الرضاع 


.١12٠ كفاية الأحكام:‎ )١( 

() الكافى 0: #ع- 18 الوسائل :7١‏ 508 أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١7‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2١2‏ ص: 589 

يحرّم شيئا من قبل الأمّهات أيضاء و هو مسلم, لأنّه يحرّم المرضعة و كذا أولادها النسبيهُ إجماعا كما فى السرائر و فى الكفاية ١١‏ و 
أمَا أنه يحرّم كلما يتصوّر تحريمه بسبب الرضاع فكلًا. 

و بعبارة أخرى: الأمّهات حقيقة فى النسبية» و معنى تحريم الرضاع من قبل الأمّهات: أنه يحرّم من أرضعته أمك النسبية. 

سلمنا عموم التحريم؛ و لكنّه يعارض ما مرّء و هو راجح بكونه أشهر رواية و مخالفا للعامّة و قد ورد فى علاج التعارض: أنه خذ بما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة بناناعا من تإنلاهم 


اشتهر بين أصحابكك و بما خالف العامة ١؟).‏ 

و أما المطلب الثانى- و هو كفاية الاخوّه من جهة الأب خاصّة فى ثبوت التحريم- فهو إجماعي بينناء و تدلّ عليه المتواترة من الأخبار. 
منها: 

رواية محمّد بن عبيد و صحيحتا مالكك و الحلبى المتقدّمهُ جميعا «0؛ و منها: 


و صحيحة البزنطى "6١‏ و مونّقَهُ سماعةً «©)» و غير ذلكك. 
فرعان: 
أ: ما ذكرنا من عدم كفاية الاخوّهٌ من جهة الأمّ خاصة 


نما هو فى المرتضعين» أى الإخوتين الرضاعيتين. 


.١128٠ السرائر ؟: "!هف الكفاية:‎ )١( 

(؟) كما فى الوسائل 57: ٠١6‏ أبواب صفات القاضى ب 9ح .١‏ 

(9) فى ص: 728 و /181. 

(؟) قرب الاسناد: 9ع" 17077. الوسائل "4٠ :7١‏ أبواب ما يحرم بالرضاع ب #ح 7. 

(0) الكافى ه: -58٠‏ ”2 التهذيب : #19 10177, الاستبصار *: 199- 0/7١‏ الوسائل "4٠ :7١‏ أبواب ما يحرم بالرضاع ب مح 8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١2‏ ص: 77١‏ 

أمَا إذا كان أحدهما نسبيا فيثبت التحريم بينهما إجماعاء كما فى السرائر و الكفاية. 

و تدل عليه رواية محمد بن عبيد المتقدّمة. 

و صحيحة محمّد: ١إذا‏ رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلكك عدّه أو نبت لحمه و دمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلْهنٌ) .01١‏ 

و صحيحة جميل: ١إذا‏ أرضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شىء من ولدها و إن كان الولد من غير الرجل الذى كان أرضعته 
بلبنه» و إذا أرضع من لبن الرجل حرم عليه كل شىء من ولده و إن كان من غير المرأةً التى أرضعته) .07١‏ 

ب: بحرم على المرتضع: أم المرضعة 

و أختها و عدّتها و خالتها نسبية كانت أو رضاعية. 

بالإجماع فى النسبية. 

و على الأ-ظهر الأشهر فى الرضاعية إذا كانت ارتضاعهنٌ مع المرضعة من فحل واحد. بل نسب إلى إطلاقات كلام الأصحابء بل 
صريحهم فى المسألة 7. 

لعموم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

و خصوص صحيحة الحلبى و موثّقَهُ مار المتقدّمتين فى أختها 


)١(‏ الكافى 0: 8- 18 الوسائل :7١‏ 50 أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١18‏ ح ؟. 
() التهذيب /: #171- 1778» الاستبصار ": 701- 09/78 الوسائل :7١‏ "807 أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١18‏ ح ". 
(*) انظر الرياض 7: .4٠‏ 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 71١‏ 

الرضاعية. 

خلافا للقواعد و المحمّق الثانى» فنفيا التحريم فى المنتسبات إليها بالرضاع مطلقا :»١١‏ سواء كان رضاعهنٌ معها من فحل واحد أو 
فحلين» لعدم اتّحاد الفحل بين المرتضع و النسوة المزبورات. 

قال فى شرح القواعد ما خلاصته: قد حمّقنا أنْ حرمة الرضاع لا تثبت بين مرتضعين إِلَا إذا كان اللبن لفحل واحدء و حكينا خلاف 
الطبرسىء فلو كانت لمن أرضعت صبدا أم من الرضاع لم تحرم تلكك الام على الصبى, لأنْها نسبتها إليه بالجدودة إِنْما تتحصّل من 
رضاعه من مرضعة و رضاع مرضعته منهاء و معلوم أن اللبن فى الرضاعين ليس لفحل واحدء فلا تثبت الجدودة بين المرتضع و الامٌ 
المذكورة. 

و من هذا يعلم أن أختها من الرضاع و عمّتها منه و خالتها منه لا يحرمن و إن حرمن بالنسبية. 

و لو كان المرتضع أنثى لا يحرم عليها أبو المرضعة من الرضاع و لا أخوها منه و لا عمّها منه و لا خالها منه» لمثل ما قلناه. انتهى. 

و فساده واضح جدَّاء إذ ما اعتمدا عليه- فى تخصيص عمومات تحريم الرضاع من الموثّقَهُ و الصحيحة المتقدّمتين- يتضمّن تحريم 
الخال الرضاعةّة» و اشتراط اتحاد الفحل إِنْما هو فى حصول البنوَه و الاخَوَّءٌ لا مطلقاء و لو كان المراد ما ذكراه ما كان للتعليل- 
كالحكم بسببه- وجه. لعدم اتّحاد فحلى المرتضع و الخالةٌ الرضاعيّة» بل لم تحرم العمّهُ و أمْ الأب 


.10/ 01 :١؟ جامع المقاصد‎ ,1١ القواعد ؟:‎ )١( 
717 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١ ص:‎ 
الرضاعيَةُ» لعدم اتحاد الفحل بهذا المعنى» بل اتحاد الفحل فى الخالةُ و الجدَّهُ و نحوهما لا يكاد تعقل صحّته.‎ 
717 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2 ص:‎ 


البحث الثانى فى بيان المحرّمات بالرضاع بعد استكمال الشرائط 
اشاره 

و فيه مقدَّمهُ و مطلبان: 

المقذمة فى بيان معنى قوله: «بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 


أو: «من القرابة» .)١١‏ 

و المراد منه: أنّ كل حرمة تنشأ من النسب فهى تنشأ من الرضاع أيضاء فاللبن له تأثير كتأثير المنى» و لذلكك ورد: «إنّ الرضاع لحمة 
كلحمة النسب» 7١‏ فكل عنوان له اسم فى الأنساب و حكم فى السنّهُ و الكتاب بتحريمه فاجعل فى حذائه ما يشبهه ممما حصل منه 
الرضاعء إلا فيما استثنى من اشتراط اتّحاد الفحل و غيره. 

فالمراد: أنه يحرم من جهة الارتباط الحاصل من الرضاع ما يحرم من جهة الارتباط الحاصل بالنسبء و مفاده: أنّ كلّ وصف نسب 
يوجب التحريم يوجب نظيره من الوصف الرضاعىء كالولد و الأخ و الأخت والامّ و الأب وغير ذلك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 6 نالعا من لإنلاهم 


)١(‏ التهذيب 7: 1777-1741 الوسائل 71١ :7١‏ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ح‏ ؟. 

020 راجع ص: 128. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 7176 

و أما الارتباط و الوصف الحاصلان بسبب المصاهرة فلم يثبت التحريم به بواسطة الرضاعء بل يثبت بثبوت أصل الارتباط و الوصف 
أيضاء فمرضعة الولد لا تصير زوجةُ رضاعية» و لا أمّها أم الزوجة الرضاعيّة. 

فلا دلالة فى الرواية على أن ما يحرم بالمصاهرة الحقيقَيَهُ يحرم بالمصاهرة الرضاعيّة أيضاء و لا أن ما يحرم بالنسب و المصاهرة يحرم 
بالرضاع أيضا. 

بل مدلولها: أن ما يحرم بالنسب يحرم نظيره بالرضاعء فلا بدّ فى كل ما يراد الحكم بتحريمه بالرضاع بواسطة هذه الرواية أن ينظر إلى 
الوصف الحاصل منه بالرضاعء فإن كان المتصف بهذا الوصف ممما يحرم بسبب النسب و ثبتت حرمته بدليل يحرم بالتحريم بالرضاع 
أيضاء و إِنَا فلا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١.‏ ص: 710 


المطلب الأول فى بيان من يحرم 


اشاره 

و من يحرم بكليتها ثلاثة أصئاف: 

الصنف الأول: من بحرم بسبب القرابة خالصة 
اشاره 


» و هن القرابات النسبية» فإن نظائرهنٌ يحرمن بالرضاعء و القرابات النسبة الإنائية تسع» إلى آخر ما مر فى المقدّمهُ فى صدر المبحث. 
أمَا دليل حرمة هؤلاء القرابات كلّا- بعد الإجماع- قوله فى صحيحة ابن سنان: «يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة». 

وفى صحيحتى الكنانى "١١‏ و الحلبى ١؟»‏ و روايتى داود «” و أبى بصير (6): 

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). 

بل هذه العبارة وارده فى روايات أخرى عديدة. بل ثابتةُ عن الحجة 


." ح١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب‎ 77١ :٠١ الكافى 0: /670- 27 التهذيب 7: 1777-7901 الوسائل‎ )١( 
.8 ح١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب‎ 707 :٠١ التهذيب : 197- 21778 الوسائل‎ )1( 

(©) الكافى 0: /6#0- 2 التهذيب 7: 797- 21775 الوسائل :٠١‏ 777 أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ح‏ 6. 
(©) التهذيب : 197- 21558 الوسائل :٠١‏ 7" أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ح‏ 8,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 71/8 

بإجماع الأمةُ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة وناناعا من تإنلاهم 


و فى صحيحة عبيد بن زرارة: «ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع» .0١١‏ 

و التشكيكك فى إفادته العموم, لكون لفظة «ما» موصوفة, بعد اثفاق الفريقين على التمشّكك بعمومه. 

فى غير موقعه. 

مع أنه لو لا عمومه لما صب الاستناد إليه فى مورد. 

مع أن الإمام استدلٌ به فى موارد مختلفة. 

كما فى رواية عثمان» عن أبى الحسن عليه السلام؛ و فيها- بعد السؤال عن حَلَيةُ تزوّج الجارية التى أرضعتها امرأة أخى -: قال: «لاء إنّه 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» .)5١‏ 

وف مرسلة ابق ستان الواردة فى السؤال عن امرأة أرضعت غلاما هل يحل بيعه- إلى أن قال ولا أ لين رسول اللة.صلى الله علية و 
آله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟!» زوه 

مضافا إلى أن لفظة: «ما؛ فى صحيحة عبيد متضمّنةُ لمعنى الشرطء و هى مفيدة للعموم. 


)١(‏ الكافى 3: 51"4- 4. التهذيب /: 71- 1748 الوسائل :7١‏ 7/7 أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١‏ ح ه. 

(؟) التهذيب /: 7# 1707. الوسائل :7١‏ 7* أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ح .٠١‏ 

() الكافى 3: 6#- 18 الوسائل :7١‏ 508 أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١7‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 71 

هذاء مع التصريح بحرمة بعض تلكك القرابات بخصوصهاء كالائهات الشاملة للجدّات أيضا و الأخوات أيضا و الأخوات فى الآية 
الشريفة )١١‏ و المستفيضة من الروايات .]١[‏ 

و بنات الاخوة و الأخوات فى صحيحة ابن سنان: «لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها و لا خالها من الرضاعة» 9”. 

وفى روايةُ مسعدة الآتية. 

و فى روايات امتناع رسول الله صلّى الله عليه و آله عن تزوّج ابن حمزة" قائلا: أَنّها ابنةُ أخى من الرضاعة [15» و غير ذلكك. 

و البنات فى صحيحة ابن سنان: «ما أرضعت امرأتكك من لبنكك و لبن ولدكك ولد امرأة أخرى فهو حرام» «. 

و العمّهُ و الخال فى رواية مسمع: «ثمانية لا يحل نكاحهنٌ) إلى أن قال: «أمتكك و هى عممتكك من الرضاعة؛ و أمتكك و هى خالتكك من 
الرضاعة» و أمتكك و هى أختكك من الرضاعة)» الحديث «2ا. 


.8 أبواب ما يحرم بالرضاع ب‎ "9* :٠١ كما فى الوسائل‎ ]١[ 
التهذيب‎ 21١ 658 و الكافى ه:‎ ١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8ح‎ 91 :٠١ الوسائل‎ 21١١ كما فى الكافى ه: /اا- ش, المقنع:‎ ]١[ 
.8 أبواب ما يحرم بالرضاع ب /ح‎ "98 :٠١ الوسائل‎ 1779-7937 


.7”* النساء:‎ )١( 

(") الكافى 3: هع 2٠١‏ التهذيب : 787- 21778 الوسائل :٠١‏ 88" أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8ح 5. 
(5) الكافى ه: 21-88٠‏ التهذيب “: 919 1٠18‏ الوسائل :7١‏ 89" أبواب ما يحرم بالرضاع ب مح ؟. 
(©) الكافى ه: /ا5- ١‏ التهذيب : 788- 1778 الوسائل :7١‏ 48" أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8ح ؟. 


مستند الشيعةٌ في أحكام الشريعة» 2.187 ص : 77/8 
يعه فى اححام الشريعة» ج217 ص 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معالاعا من لاإللاهم 


و رواية مسعدة: «يحرم من الإماء عشر) إلى أن قال: «و لا أمتكك و هى عبّتكك من الرضاعة؛ و لا أمتكك و هى خالتكك من الرضاعة؛ و 
لا أمتكك و هى أختكك من الرضاعة؛ و لا أمتكك و هى ابنهُ أختكك من الرضاعة) .)١١‏ 
فهذه هى القرابات التسع المتقدّمة؛ فتحرم كلها. 


فذلكة: ركن محل التحريم بهذه القرابات ثلاث: 


المرتضعء و المرضعة؛ و الفحل. 

فيحرم على الأول: المرضعة» و من يحرم بسببها من الأمّهات و الأخوات و العمّات و الخالات» و من يحرم بسبب الفحل ممّن ذكر أيضا 
وأولاد المرضعة و الفحل بالتفصيل المتقدّم. 

و يحرم على الفحل و المرضعة: المرتضعة أو المرتضع و أولادهماء و لا يحرم غير ذلك بواسطة القرابة أصلا. 


تكملة: اعلم أنه - كما عرفت- يحرم من الرضاع كل ما يحرم من النسب 


#ؤشق القرانات المذكورة ولأ سق من هذه الكلية شى». 
و أمّا ما ذكره فى التذكرة من أنّه يستثنى من قاعدة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» صور أربع» الأولى: أمَ الأخ و الأخت, و 
الثانية: أم ولد 


.4 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8ح‎ 917 :7١ الخصال: 18 777, الوسائل‎ 12٠ 788 :# الفقيه‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2١‏ ص: 719 

الولد» و الثالثةُ: جدَّهُ الولد» و الرابعة: أخت الولد .)١١‏ 

ففيه: أن شيئا من هذه الأوصاف ليست مَؤثْرةُ فى التحريم بالنسبء و سبب التحريم أمر آخر مفقود فى الرضاع؛ فلا حاجة إلى 
الاستكناء بل هى خارجةٌ عن القاعدق و لكن الصورة الأخيرةٌ متها محوّمة بدليل آخرء كما يأتى. 


الصنف الثانى: من بحرم بواسطة القرابة المنضمّة مع المصاهرة. 


و توضيحة: أنّهم قالوا: نه يحرم بعض القرابات النسبدة المنضمّة مع الرضاعدّة» و هو إذا كانت القرابة رضاعدَة و المصاهرة حقيقةّة» 
بخلاف ما لو كانتا معا رضاعيَةُ أو المصاهرة خاصّة رضاعية» فلا يتعدّى التحريم إلى مثله. 

كما قالوا: إن الأم الرضاعتة للزوجة الحقيقِه محوّمة: و الزوجة الحقيقةِه للابن الرضاعى محرّمة؛ بخلاف الأمٌ الحقيقةة للزوجة 
الرضاعية» أى أمّ مرضعة الولد أو الأمّ الرضاعية للزوجة الرضاعيّة. 

و قالوا فى وجه التفرقة ما أشير إليه من أنه لم يثبت مشابه الارتباط بالمصاهرة بواسطة الرضاع و لا تحريمه؛ فلم تثبت زوجة رضاعيّة 
فلا وجه لتحريم أمّهاء بخلاف الام الرضاعيّة فإنّها ثابتةه فإذا كانت الزوجة حقيقتَةُ تكون أمّها الرضاعيّة أم الزوجة فتحرم. 


)١(‏ التذكرة ؟: عاع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١»‏ ص: 7/١‏ 

ثم إن الحكم بتحريم هذا الصنف مصرّح به فى كلام الأصحابء بل ظاهر الكفاية: اتّفاق الأصحاب عليه 00١١‏ بل صرّح بعضهم باتّفاق 
الطائفة عليه [١1؛‏ و صرّح آخر بنفى الخلا-ف فيه «» و فى شرح المفاتيح الإجماع عليه» و قد دلّت النصوص المستفيضة عليه فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة إعالاعا من تإنلاه0م 


خصوص أم الزروجة 29). 

و يستدلٌ عليه تارهُ بالإجماع. 

وااكرق الهوسن اند كررة. 

و ثالثة: بقوله: ٠يحرم‏ من الرضاع ما يحرم من النسب». 

و رابعة بِأنّهِ بعد ضمٌ القرابتين- الرضاعيّةُ و المصاهرة الحقيقيَهُ- يصدق عليه العنوان الذى ثبت تحريمه كتابا أو سنَّهُ كامّهات النساء و 
حلائل الأبناء و زوجة الأب إذا كانت الزوجة له حقيقتَهُ و إن كان الأب رضاعيا. 

أقول: أمّا الإجماع فمع ثبوته- كما هو الظاهر- فلا كلام فيه. 

و أمَا سائر الأدلّهُ ففى تماميتها نظر: 

أمَا الأول» فلأنٌ النصوص مخصوصة بأمّ الزوجة فالتعذى إلى سائر الموارد يتوقّف على الدليلء إلا أن يتعدّى بالإجماع المركب, و لا 
بأس به. 

و أمًا الثانى» فلأنَ مدلول الرواية: أنّه يحرم بالرضاع ما يحرم من جهة النسبء و ظاهره كون النسب عله تامّة» و فى القرابات المنضمة 
مع المصاهرة الحرمة ناشئة من النسب و المصاهرة معاء فلم يحرم من جهة 


.41 :5 كما فى الرياض‎ ]١[ 


.١12١ الكفاية:‎ )١( 

(”) انظر السرائر ؟: 202. 

(؟) انظر الوسائل :7١‏ 591 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج18١ء‏ ص: 7/١‏ 

النسب خاصّة شىء. فإِنّ أم الزوجة تحرم بسبب زوجي البنت و أمومة الام معاء و لذا لا تحرم تلك الام لو لا مصاهرة الزوجة» فسبب 
تحريم أم الزوجة ليس هو النسب خاصّة. 

و لذا استشكل فى الكفاية فى دلالته على تحريم هذا الصنف .0١١‏ 

و أمَا الثالث؛ فلأنٌ المتبادر من الابن و الام و الأب و نحوهم: الحقيقى؛ و انصرافهم عند الإطلاق إلى الرضاع أيضا غير معلوم. 

فالمتّبع فى هذا الصنف هو الإجماع, و الله العالم. 


الصنف الثالث: أولاد صاحب اللبن و المرضعة. 
اشاره 


فإنُّهم يحرمون على أب المرتضع مطلقاء سواء كان ولده أم المرتضع أو غيرها على الأظهر الأشهر. 

أمَا الأول» فلصحيح على بن مهزيار: إن امرأة أرضعت لى صبَا فهل يحل لى أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لى: «ما أجود ما سألت؛ من 
ها هنا يؤتى أن يقول الناس: حرّمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل» هذا هو لبن الفحل لا غيره»» فقلت له: إِنْ الجاريةٌ ليست ابن المرأة 
التى أرضعت لىء هى ابنةُ غيرهاء قال: «لو كنّ عشرا متفرّقات ما حل لكك منهنٌ شىء و كنّ فى موضع بناتكك) .07١‏ 


.١12١7 الكفاية:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً «عزلاعا من إشلاهم 


(؟) الكافى 3: 6١‏ لل التهذيب /: 017070-70 الوسائل :7١‏ 831" أبواب ما يحرم بالرضاع ب مح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 7/7 

و أمَا الثانى» فلصحيحة عبد الله بن جعفر: امرأة أرضعت ولد الرجلء هل يحل لذلكك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة؛ أم لا؟ فوقع 
عليه السلام: 

«لاء لا تحل له» و0) 

و صحيحة أتوب: امرأة أرضعت بعض ولدىء. هل يجوز أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب: الا يجوز ذلك لأنٌ ولدها صار بمنزلة 
ولدكك) .)5١‏ 

خلافا لجمع» منهم: الشيخ فى المبسوط و القاضى (1). 

استنادا إلى أصالهٌ الإباحة. 

و إلى أن المحرّم بالرضاع ما يحرم بالنسبء و هذا ليس من المحرّمات بالنسب. 

و فيه: أن الأصل مدفوع بما مرّ. 

و أنْ عدم كون ذلكك من المحرّمات بالنسب يقتضى عدم ثبوت حرمته من مثل قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» و ذلكك 
لا ينافى ثبوتها من غيره. 


فرعان: 


أ: قالوا: إن تحريم أولاد المرضعة مخصوص بأولادها ولادة. 


)١(‏ الكافى 5: 18-8 الفقيه : 8:- ١ا15,‏ الوسائل :7١‏ 508 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 18ح ”؟. 
(؟) الفقيه : #58 ٠/ا8٠ء‏ التهذيب /: #91 1778 الاستبصار *: 

١77ل‏ الوسائل :7١‏ 50 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8١ح .١‏ 

5) المسوط ه: 087 القاضى فى المهدت 7 35 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١2‏ ص: 7/7 

وأا تحريم أولاد صاحب اللبن فيعت أولاده ولاده و رضاعا. 

أمَا الأول فهو مقتضى الأصل. 

و أمًا الثانى ففى التذكرة إجماع علمائنا عليه .)١١‏ 

و ظاهر الكفاية نوع تردّد» حيث تأمّل فى شمول الصحيحة الأولى للأولاد الرضاعيّة ١؟0.‏ 

وهو فى موضعه. لعدم صدق الابنة حقيقة إِلَا على الابنة النسبية و احتمال كون المشار إليه فى قوله: «هذا لبن الفحل لا غيره» هذا 
المورد الخاصٌ. 

و على هذاء فلو لم يثبت الإجماع لكانت المسألةٌ مشكلة. 


ب: لا بحرم على أبى المرتضع بواسطة الرضاع غير ذلك 


» فتحل له المرضعة؛ لعدم المقتضى له. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نعالاعا من تإنلاهم 


كل ذلك للأصلء و قد صرّح به فى أمّ المرضعة الشيخ فى المبسوط و ابن حمزة «* و أكثر المتأخَرين .]١[‏ 
فإن قيل: إذا كان ولد المرضعة بمنزلة ولد أب المرتضع تكون أمّها بمنزلة جدَّهُ ولده. و جدَّهُ الولد محرّمة؛ و كذا أم صاحب اللبن» و 


أمَا أخته 
]١[‏ منهم العلامة فى المختلف: 2٠١‏ و السبزوارى فى الكفاية: .12١‏ 


)١(‏ التذكرة ؟: 7اع. 

(؟) الكفاية: .١12١‏ 

(6) المشوط 8 ون ابن حمدة فى الوميلة: 0:5 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 7/5 

فهى عمَهُ ولده. و عله الولد حرام, لأنّها أخت الأب. فيلزم التحريم. 

قلنا: حرمة جِدَهُ الولد و عّته ليست لأنّها جدّته و عته و لذا يحرمان قبل ولادة الولد أيضاء [بل] ]١[‏ أنّها أمْ الزوجة أو أخت نفسه؛ و 
الأ-مران مفقودان فى المورد مع أن الوارد فى النصّ: أن أولا-د المرضعة و صاحب اللبن بمنزلة الولد» فتكون أم المرضعة جِدَهُ من 
بمنزلة الولد لا جدَّه الولد» و لا نسلّم حرمة جدَّهُ من بمنزلة الولد» و كذا العمّةُ و غيرها. 

وقد حكى الخلاف فى أم المرضعة عن الحلى .07١‏ 

لعموم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» حيث زعم أنه من التحريم بالنسب نظرا إلى الأمومة. 

و فساده ظاهرء لأنّها و إن كانت أم الزوجة و لكن حرمة أمَ الزوجة بسبب المصاهرة بين الزوج و الزوجةء [لا أنّها] [1] أمَ الزوجة. 

وعن المختلف أيضا. 

تمشكا بِأَنْ المستفاد من التعليل بقوله: «بمنزلةُ ولدكك» اعتبار المنزلة» و هذه أيضا بمنزلةُ جدَّة الولد «©). 

وفيه أولا: أن المعثبر من المنزلة لعل عى المتزلة الخاضة التى ذكرها فى النصّ. 

و ثانيا: أن كونها بمنزلة جدَّة الولد ممنوع كما مرٌ. 


]١[‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن. 


[1] فى النسخ: لأتهماء و الصحيح ما أثبتناه. 


(1) السرائر ؟: 00ه. 
(ع) المختلف: .0٠١‏ 
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الصنف الرابع: الامّ الرضاعيّة للزوجة. 
اشاره 


فإنها تحرم على الزوج. للروايات المستفيضة: 
كصحيحة الحلبى: «لو أنْ رجلا تزوّج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه) .0١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة عاعالاعا من لاإنلاهم 


و الأخرى: فى رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أمْ ولده» قال: «تحرم عليه) .05١‏ 

وقريبة منهما صحيحتا ابن سنان «”") و محمد (©). 

و الفاسد نكاحه فى هذه الروايات و إن كانت مجملة إِلَا أنه يظهر مورده عن رواية ابن مهزيار: قيل له: إِنّ رجلا تزوّج جارية صغيرة 
فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعته امرأة له اخرى, فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه» فقال أبو جعفر عليه السلام: «أخطأ ابن 


شبرمة» حرمت عليه الجاريةٌ و امرأته التى أرضعتها أولاء فأمَا الأخيرة لم تحرم عليه؛ كأنها أرضعت ابنته) «©). 
ضابطة: ضابط من بحرم بالرضاع فى الصنفين الأولين 


أن يقال: إِنْه 


.١ ح٠١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب‎ "44 :7١ الكافى 2: 8- © الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى ه: هع6- #, الوسائل :7١‏ 44" أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٠ح‏ ؟. 

(9) التهذيب 7: 1771-79 الوسائل :7١‏ 44" أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٠ح .١‏ 

(©) الفقيه *: 8.*- 7ا/ا1, الوسائل :7١‏ 44" أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٠ح .١‏ 

(0) الكافى ه: 888 ,37١‏ الوسائل :7١‏ 507 أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١5‏ ح .١‏ 
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نعم» يجب أن يكون ما أشير إليه- من أنه لا تحصل نظائر القرابات الصهريّهُ بواسطة الرضاع- نصب عينيككء و تحصل القرابات النسبية 
كلها بواسطته فلو اجتمع نظير القرابةُ بالرضاع يحصل التحريم؛ سواء كانت منفردة أو مع حصول القرابة الصهريّةُ الحقيقيّة. 

و إذا ضع ما ذكر مع ما فى الصنف الثالث يكون الضابط: المحارم مع تحريم أولاد المرضعة و الفحل على أبى المرتضع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 7/17 


المطلب الثانى فى ذكر من اختلفوا فى حرمته و ليس بمحرم 
اشاره 


و تحقيق المقال فيه: أنه لا شكك أن المتّبع هو أصل الإباحةء إِلَا فيما دل دليل على التحريم؛ و مقتضى حصول التحريم بالرضاع- الذى 
هو ضرورىٌ الدين- ليس إِلَا التحريم فى الجمله. و أمَا ثبوته لخصوص المحالٌ فيحتاج إلى الدليل. 

و الدليل المعّن لموارد التحريم منحصر فيما مرّ من الإجماع. 

و قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

و ما ورد فى خصوصيات تلكك القرابات كما مرٌ. 

و ما سبق من الأخبار الدالَهُ على تحريم أولاد الفحل و المرضعة على أب المرتضع. 

و ما سبق مما دل على تحريم الام الرضاعيّة للزوجة: لا غير ذلك. 

فيجب على الفقيه الاقتصار على الموارد المذكورة. 


إِلَا أن منهم من تعدّى إلى غيرها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة «هعاناعا من تإنلاهم 


إِمّا لعدم تدبّره فى قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و رأى بعض المحرّماتء و توهّم أنه بواسطة النسب فحكم بمثله فى 
الرضاع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ ص: 70/7 

أو لملاحظته التعليل المذكور فى صحيحتى ابن مهزيار و أيُوب: أنْهم بمنزلة ولدكك »١١‏ فأثبت المنزلة فى غير ذلكك أيضا لذلك و 
حكم فيه بالتحريم. 

أو لعموم المنزلة المذكورة فأثبت جميع أحكام الولد لمن هو بمنزلته. 

و أما المتأئل حقٌ تأمّله فيما ثبت من هذه الأمور لم يتعدٌ عما ذكر. 

بيان ذلكك: أن المراد بقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أن ما يحرم من جهة النسب و بسببه» يحرم بحصول مثل ذلكك 
النسب من الرضاع بالرضاعء و المحوّم من جهة النسب ليس إِلَا القرابات التسع. فلا يتعدّى إلى غيرهنٌء و لا يشمل ما يحرم بواسطة 
النسب و المصاهرة معا كالجدَةُ الأمَيهُ للولد» فإنّها ليست محرّمة بالنسب خاصّة؛ بل به و بالمصاهرة؛ فإنّ حرمتها لأجل أَنْها أم الزوجةء 
و الزوجة متقرّبة إلى الزوج بالمصاهرة, و أمّها إليها بالندسبء فإِنّها تتقرّب إلى الزوج بهما معا لا بالنسب ]١[‏ خاصّة. 

و كذا لا يثبت التحريم بواسطة وصف فى بعض المنتسبات ليس ذلكك الوصف سببا للتحريم» كأخت الأخ. فإنّها ليست محرّمة بواسطة 
أنّها أخت الأخ. بل بواسطة أنّها أختء فلا تحرم الأخت الرضاعيّة للأخ. لأنّها ليست أختا للأخ الآخر. 

و أمَا تغلبل المتزلة قلا تنبت منه علية مطلق المنزلة حص منؤلة غير الولد 


]١[‏ فى النسخ زيادة: بل لا يكون. 


.187 و‎ 58١ المتقدّمتين فى ص:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١‏ ص: 5/9 

أيضاء إِلّا باستنباط علَّهُ ليس عندنا حيجة. و أمَا عموم المنزلة فهى غير ثابتة» فلا يحرم غير ما ذكر مما اختلفوا فيه أصلا. 

و نحن نذكر بعضها ليكون أنموذجا للباقى: 

فمنها: أنه يجوز لإخوهٌ المرتضع نسبا و أخواته نكاح أخواته و اخوته رضاعا 

أى أولاد الفحل نسبا و رضاعا و أولاد المرضعةٌ نسبا. 

وفاقا للحلى و القاضى و المحقّق و الفاضل فى أكثر كتبه و الصيمرى و فخر المحقّقين و الشهيدين »1١‏ بل الأكثر. كما صرّح به 
جماعة .]١1[‏ 

للأصل السالم عن المعارض. 

و مونّقةُ إسحاق بن عمّار: فى رجل تزوّج أخت أخيه من الرضاعة؛ فقال: «ما أحبٌ أن أتزوّج أخت أخى من الرضاعة) ”. 
و هو ظاهر فى الكراهة» لعدم تأديهُ المحرّم بمثل هذه العبارة. 

خلافا للمحكىّ عن الخلاف و النهاية و المبسوط و ابن حمزة و قوّاه فى الكفاية ©» فقالوا بالتحريم. 


.4١ :5 الكاشانى فى المفاتيح ؟: 778 صاحب الرياض‎ 12١ منهم السبزوارى فى الكفاية:‎ ]١[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحة بعالاعا من تإنلاهم 


)١(‏ الحلئ فى السرائر ؟: 800؛ القاضى فى المهذّب 1: 219١‏ المحقق فى الشرائع ؟: 180: الفاضل فى التحرير ؟: 4 و القواعد 7: ١١‏ و 
نفى عنه البأس فى المختلف: .2٠١‏ فخر المحقّقين فى الإيضاح *: 2١‏ الشهيد فى اللمعةً (الروضة البهي 0): .17١‏ الشهيد الثانى فى 
الروضةٌ : .١ 9/١‏ 

() الكافى : 5# 7, الوسائل :7١‏ 88" أبواب ما يحرم بالنسب ب #ح ؟. 

(©) الخلاف 5: 718 النهاية: ؟9ع؛ المبسوط 8: 797 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 

.١12١ الكفاية:‎ ”07 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١2‏ ص: 75١‏ 

استنادا إلى أن التعليل المتقدّم فى صحيحتى ابن مهزيار و أيوب يقتضى كون أولاد الفحل و المرضعة بمنزلة أولاد أبى المرتضعء 
فيكونون اخوة؛ فيحرم بعضهم على بعض. 

ولأنّ أخت الأخ من النسب محرّم فكذا من الرضاعء للعموم المتقدّم. 

ولأنْ كونهم بمنزلة الولد يقتضى ثبوت جميع أحكام الولد لهم؛ لعموم المنزلة» و من جملةُ أحكام الولد: تحريم أولاد الأب عليه. 

و يضعف الأول: بِأنّ مقتضى العلمُ كونهم بمنزلة الولد. و هى فى محل النزاع مفقود. غايته أَنّهم يكونون بمنزلة الاخوة. و الثابت هو 
حرمة من بمنزلة الولد لا من بمنزلة الإخوة» مع أن كونهم بمنزلة الإخوة أيضا ممنوعة. 

و الثانى: بمنع حرمة أخت الأخ مطلقاء كما إذا كان له أخ من أبيه و للأخ أخت من انه فإنّها غير محرّمة. 

نعم» تحرم عليه إذا كانت أختا له» و هو فى المقام مفقود. 

و الثالث: بمنع عموم المنزلة كما بِبنَا فى الأصولء مع أنّه لو سلم فالمسلم منه عمومها بالنسبة إلى أبى المرتضعء أى ثبوت جميع أحكام 
الولديّةُ بالنسبة إليه لا مطلقاء و لو سلّم مطلقا فيجب التخصيص بغير هذا المورد, للموثّقةُ المتقدّمة الظاهرة فى نفى الحرمة. 

و منها: أم المرضعة بالنسبة إلى أبى المرتضع 

كما مرٌ ذكره. 

و منها: أخوات المرتضع النسبِيَة بالنسبة إلى الفحل. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8٠١‏ ص: 791١‏ 

فيجوز له نكاحهنّ على الأشهر الأظهرء كما صرّح به بعضهم .]١[‏ 

للأصل. 

و حكى التحريم هنا عن الخلاف و النهايةُ و الحلى .05١‏ 

لعموم التعليل بثبوت المنزلة» فقالوا: إِنْهِنَ بمنزلة أولاد الفحل أيضاء لأنْ أولاد الفحل بمنزلة أولاد أبى المرتضع بالنصّ. 

و جوابه: منع التلازم. 

و هذه الموارد الثلاثة هى عمدة ما وقع الخلاف فيه. و أما ما عداها فلا خلاف يعتدٌ به فيه بين الأصحاب فى عدم الحكم بالحرمة. 


و منها: جدّات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن. 


فإنّه يجوز له تزويجهن» صرّح به الشيخ فى المبسوط و المحمّق الشيخ على 7. 
و حكى السد الداماد فى رسالته الرضاعيّة التحريم عن الحلى و الفاضل فى المختلف و التذكرة و ولده فى الإيضاح و الشهيد فى غَايةٌ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاعالاعا من تإللاه0 


المراد و صاحب التنقيح «©» و اختاره هو أيضا. 
لكونهن بمنزلة جدّات الولد النسبى» فهى محرّمةٌ إما بمدلول: «يحرم 


.41 :5 كما فى الرياض‎ ]١[ 


() الخلاف ؟: 18 النهاية: 27, الحلى فى السرائر ؟: 00ه. 
(*) المبسوط ه: 00 المحقق الشيخ على فى جامع المقاصد :١7‏ 758#, 0751 768 و رسالته الرضاعيّة (رسائل المحقّق الكركى :)١‏ 


1". 
(؟) الرسالة الرضاعيّةٌ (كلمات المحقّقين): 4: الحلى فى السرائر ؟: 000 المختلف: 2٠١‏ التذكرة 7: 277, الإيضاح : 007 التنقيح #: 
د 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج8١‏ ص: 597 
و جوابهما يظهر ممما سبق. 


و منها: المرضعة بالنسبة إلى جدّ المرتضع. 


فإنّه يجوز له نكاحها. 

و ربّما يتوهّم التحريم» نظرا إلى أنّهها تصير أم ولد الولد» و هى إما بنت جدٌ المرتضع أو زوجة ولده؛ و كلتاهما محرّمتان. 

و دفعه ظاهر مما مرٌ. 

ولو كانت تلكك المرضعة زوجة لهذا الجدّء كأن ترضع زوجتكك ولد ولدها ذكرا كان أو أنثى تصير زوجتكك جِدَهُ ولدك. لأنْ 
الرضيع يصير ولدكك. 

و يلزم على ما توهّم تحريم زوجتكك عليككء لأنّ جدَّة الولد محرّمة بل يلزم التحريم لو أرضعت ولد ولدها من غيرككء لذلكك. 

و فساده واضح. 

و من هذا الباب أيضا: ما أن ترضع امرأتكك بلبنكك أخاك أو أختكك أو أخاها أو أختهاء فإنْها على الأول تصير أم أخيكك. و على 
الثانى أخت ولدك. 

أو أرضعت ولد أخيهاء فتصير عمَهُ ولدكك. 

أو ولد أختهاء فتصير خالةٌ ولدكك. 

أو أرضعت عتنها أو عتقهاء فتصير بنت أن ولد كك 
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أو خالها أو خالتهاء فتصير بنت أخته. 

أو عمك أو عممتك فتصير أم عمكك أو عمتك. 

إلى غير ذلكك من الصور المتصوّرة. 

ولا تحريم فى شىء منهاء لما مرٌ. 
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مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 7عااعز من ناطلاهم 
البحث الثالث فى سائر الأحكام المتعلقة بالرضاع 

اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: الرضاع الذى يحرّم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله 


على تقدير لحوقه. 

بلا خلاف كما صرّح به بعضهم »)21١‏ و اثفاقا كما قاله بعض آخر »)75١‏ بل هو إجماعىّ حقيقة» فهو الحبةُ فيه. 

مضافا إلى عموم النصوص و خصوص المستفيضة المتقدّمة 0 فى تحريم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الأ-خرى على الزوج 
بضميمةٌ عدم الفصل. 

و يترئّب على ذلكك مسائل كثيرة: 

منها: تحريم زوجة أبى المرتضع عليه لو أرضعته جدّته لاّهه سواء كان بلبن جدّه أو غيره» أو أرضعته بعض نساء جدّه لأمّه بلبنه و إن 
لم تكن جِدَّهُ للمرتضع. 

وهو يترنّب على تحريم الصنف الثالث. لأنَّ الزوجة على الأول 


.47 :7 انظر الرياض‎ )١( 

(؟) انظر كشف اللثام ؟: ."١‏ 

(9) فى ص: 180. 
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تكون من أولاد المرضعة؛ و على الثانى من أولاد الفحل» و قد عرفت تحريمهما على أبى المرتضع. 

و منها: ما لو تزوّج أحد صغيرة» و كانت له زوجة كبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة» قالوا: 

فإن كان بلبنه حرمتا عليه مؤبّدا مطلقاء لصيرورة الكبيرة الام الرضاعيّة للزوجة الحقيقيَة و الصغيرة بنتهاء بل ولده. 

و إن كان بلبن غيره حرمتا كذلكك مع الدخول بالكبير» لصيرورة الكبيرة أم الزوجة و الصغيرة بنتهاء و تحرم البنت مع الدخول بالأم» و 
حرمت الكبيرة خاصّةُ مع عدم الدخول, لعدم تحريم البنت بمجرّد العقد على الأمٌ. 

أقول: الوجه فى تحريم الصغيرة مؤبّدا على الفرضين الأولين واضحء لصيرورتها بنتا له على الأولء و بنت الزوجة المدخولة على الثانى. 
و كذا فى تحريم الجمع بينهما على الثالث» لاستلزامه الجمع بين الام و البنت. 

و أمّا الوجه الذى ذكروه فى تحريم الكبيرة على الأولين و تحريم كل منهما منفردة أيضا على الثالث فغير معلوم عندىء أمّا الأولان 
فلأنَ صيرورة الكبيرة أم الزوجة موقوفة على كون الصغيرة زوجة فى آن صيرورة الكبيرة أمَا لهاء و كون الصغيرة زوجة على عدم 
صيرورة الكبيرة أمَاء فيمتنع اجتماعهما فى آن. 

و الحاصل: أنه ترتفع زوجيّة الصغيرة و تتحمّق أمومة الكبيرة فى آن 
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واحدء فلم تكن الكبيرة أم الزوجة أصلا. 

و منه يظهر وجه الخدش فى الثالث أيضا. 

ولذا حكم بعضهم بحرمة إحدى الزوجتين خاصّةُ فى جميع الصور و احتمل القرعة» فمن أخرجتها صيح نكاحها و فسد نكاح الأخرى. 
و رد بِأنْ الروايات المتقدّمة فى الصنف الثالث )١١‏ تدلٌ على حرمةٌ نكاحهما من غير فرقةٌ ١؟).‏ 

أقول: أكثر الروايات المتقدَّمهُ الوارده فى تلكك المسألة غير ناهضة لإثبات تمام الحكم, لإجمال مرجع الضمير. 

نعم» تدلّ رواية ابن مهزيار 0 على حرمتهما معاء إلا أنه مخصوصة بصورة الدخول بقرينة الحكم بتحريمهما معاء بل بصورة كون 
اللبن منه» لقوله أخيرا: «كأنّها أرضعت ابنته) كما فى التهذيب, و هو الصحيح. لا: 

«ابنتها» كما فى بعض النسخ الأخر. 

فلا شك فى تحريمهما معا فيما إذا كان اللبن من هذا الزوج؛ لأجل الرواية و لاافى جمعهما مطلقاء و لاافى تحريم الصغيرة مع 
الدخول و إن كان الرضاع بلبن غيره. 

بقى الكلا-م فى تحريم الكبيرة مع إرضاعها بلبن الغير مع الدخولء و فى تحريم كل منهما منفردة حينئذ مع عدم الدخولء ولا دليل 
تامًا عليه» و القياس بصورةٌ كون اللبن منه باطل» و ما يتوهّم تعليلا لحرمتهما فى 


.187 و‎ 58١ راجع ص:‎ )١( 

(0) انظر الرياض 7: 47. 

(9) المتقدّمة فى ص: 180. 
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موردها مستنبط» و الإجماع على الحكمين- كما عن الإيضاح -0١١‏ غير ثابت. 

فالحقّ: عدم تحريم الكبيره مع كون اللبن عن الغير و إن دخلء و لا كل منهما منفردة مع كون اللبن من الغير و عدم الدخولء فلا 
يفسد نكاح الكبيرة فى الأول و له تجديد نكاح كل منهما أراد فى الثانى. 

نعمء لا يمكن أخذ إحداهما حينئذ بالنكاح السابق لاستلزامه الترجيح بلا م رجح إِنَا أن يقال بالتخيير» و لا بأس به. 
و منها: ما لو طلّق زوجته المرضعة و تزوّجت بصغير فأرضعته فتحرم على الصغيرء لصيرورته ولدها. 

و قالوا: تحرم على الزوج الأول» فلا يجوز له نكاحها ثانياء لأنها زوجة ولده. 

و يظهر الخدش فيه أيضا مما مرّ. 


المسألة الثانية: لو شك فى عدد الرضاع أو الإنبات أو إتمام اليوم و الليلة 
لا يحرم؛ للعمل بالأصل. 

ولو شكك فى كونه فى الحولين أو بعده: 

فإن علم مبدأ ولاد الطفل يحكم بأصالة تأخر الرضاع. 

و إن علم وقت الرضاع يحكم بأصالة تأر حلول الحولين» 


)١(‏ الإيضاح *: ١ه‏ و 5ه. 
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ولا تعارضها أصالهٌ الإباحه و حرمة النظرء لأنّ الأصل الأول رافع لذلك الأصل مزيل له. 

و إن لم يعلم شىء منهما يحكم بعدم الحرمة للأصل. 

والنشكم قن قعل الأكل توفع شري #الافل عنس 

ولو شكك فى كمال الرضعة فيعارض استصحاب الارتضاع حتى يروى و استصحاب عدم المصّ الجديد وعدم حصول بقية 
الارتضاع؛ فيرجع إلى أصل الإباحة. 


المسألة الثالثة: لا تقبل الشهادةٌ بالرضاع إِنَا مفضلة» 


للاختلاف الكثير فى الشرائط المعتبرة فيه. إلا مع العلم بالاثفاق فى الشرائط. 
وهل يشترط أن يضيف إلى ذلكك وصول اللبن إلى جوفه؟ 

فيه قولانء و الأقرب: العدم. 

إذ لا طريق إلى العلم به إِلّا بمشاهدة الامتصاص و حركة الحلق و قد شهد بهما. 
نعم, لا بدّ مع ذلكك من التصريح بحصول الرضاعء و لا تكفى حكاية القرائن. 
ولا يشترط التفصيل فى الإقرار. 

لعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائزا. 

و كذا فى الشهادة على إقرار المقرٌ به. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج2١‏ ص: 599 


الفصل الثالث فى المصاهرة 
اشاره 


وهى علاقة تحدث بين الزوجين و بين أقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمةء و يلحق بالنكاح: الوطء و النظر و اللمس على 
فهاهنا فصول: 
الفصل الأول فى الحرمة الحاصلة بالمصاهرة الحقيقيّة 


اشاره 


أى النكاح الذى هو حقيقةٌ فى العقد. 

و المحوّم بسببه على قسمين: 

لأنّه إِمَا يحرم به عيناء أى يحرم حراما مؤبّدا لا يحل أبدا. 

أو جمعاء أى يحرم جمعه مع المعقود عليها أولا و إن جاز نكاحه منفردا. و هذا أيضا على قسمين: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 1هاعا من اناهن 
أو يحرم الجمع بدون رضاء المعقود عليها أولا و يحل معه. 
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فهذه ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: فى بيان من بحرم نكاحها بمجرّد العقد عينا. 


اشاره 
و فيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تحرم بمجرّد العقد تحريما موبّدا زوجة الأب و الجدّ 


و إن علا من الأب والاءٌ» و زوجة الابن فنازلا و إن كان ابن البنت و إن لم يدخل بها. 
بالإجماع من المسلمينء و هو الحبججة المغفةاهن مكرنة تكثير الأدلة: 

مضافا إلى قوله سبحانه ولا تَنْكيحوا ما تكح آباٌ كم .0١‏ 

و النكاح حقيقة فى العقد. كما مرٌ. 

و قوله سبحانه وَحلائل أَبْنائِكمٌ .0١‏ 

و التخزلة هن : البعقو<ة غليا لحلة وماتها: 

وفى صحيحةٌ محمّد: «و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه) رده 


المسألة الثانية: تحرم أم المعقودة عليها» سواء دخل ببنتها أم لا» 


اشاره 


(؟) النساء: 737. 
(*) الكافى 0: ١ -87١‏ التهذيب : 781- 1190 الاستبصار *: 0ه١-‏ 88 ش؛ الوسائل ؟: 5١7‏ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١ح .١‏ 
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فلا يجدى فراقها فى استحلال الامّ. 
على الأشهر الأصحء بل عليه الإجماع عن الناصريّات و الغنية ١١‏ بل يمكن أن يقال: إِنّهِ إجماع محقّقء و هو الحمَوِهُ فيه» مضافا إلى 
الكتاب و السنّة. 


أمَا الكتاب: عموم أُمَّهاتٌ نسائكغ فى الآية الكريمة» كما هو مقتضى إضافة الجمع إلى الضمير من دون تقدَّم معهود. 
و أصالةُ تعلق الاستثناء بقوله اللَاتى دَحَلْتُمْ بِهِنَ إلى الجملة الأخيرة» بمقتضى القاعدة الأصوليَهُ على ما هو التحقيق. 


مع تعيبنه فى هذه الآيهُ من جهة. 
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أنه إن جعل الوصف مجرّد قوله اللَانِى دحَلتمْ هن لزم الفصل بين الصفة و موصوفها اتات 

وإن جعل مجموع قوله م سارك اللَاتَى دَحَلَُمْ بهن تكون لفظة مِنّ ببائدهُ باعتبار الاولى, و ابتدائكة باعتبار الثانية» فيلزم استعمال 
المشتركك فى معنييه» و هو غير جائز. 

و جعلها اتصَالِهُ من باب عموم المجاز و جعل المجموع حالا عن أمّهات النساء و الربائب أيضا مجاز مخالف للأصلء بل غير جائز 
عند جمهور الأدباء. لاستلزامه اختلاف العامل فى الحال. 

هذاء مع دلالة الأخبار المعتبرة هنا على الرجوع إلى الأخيرة خاصّة؛ بل كون ذلكك قاعدة كلية جارية فى أمثال الآية. 


.2:04 الناصريّات (الجوامع الفقهية): 709 الغنية (الجوامع الفقهيّة):‎ )١( 
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كالمروىٌ فى تفسير العتتاشى: عن رجل تزوّج امرأة و طلّقها قبل أن يدخل بها أ تحل له ابنتها؟ قال: فقال: «قد قضى فى هذا أمير 
الفؤنيق عليد السلة : الأ باس ينه إن اللمالى يقول و امك اللاي فى هر ركع وذ فبايكة اللاو معقه يوقيو كلد او ري 
الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمّهاه قال: قلت: لبس 'فماسواء؟ قال: ققال رلك لبس هله مكل هده إن الله تعالى يقول 
وَأَكهاتٌ يسائك لم يستئن فى هذه كما اشترط فى تلكك: هذه ها هنا مبهمة ليس فيها شرطء و تلكك فيها شرط»15). 

و رواية إسحاق: «إِنّ عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمّهات اللاتى قد دخل بهن هن فى الحجور و غير الحجور 
سواء؛ و الأمّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهنّ» فحرّموا [ما حرّم اللّه] و أبهموا ما أبهم الله [1]. 

و صحيحة منصور: كنت عند أبى عبد اللّه عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بهاء أ يتروّج بأمّها؟ 
محري سئي ري مرو امار رار وا بار افيد اياك لاا لاي 
الشمخية التى أفتاها ابن مسعود: أنه لا بأس بذلكك. ثم أتى علا عليه السلام فسأله. فقال له على عليه السلام: «من أين 


:١ مجمع البيان ؟: 070 تفسير العياشى‎ 11١88 -27/ :/ التهذيب‎ ]١[ 


7١‏ /الاء الوسائل :7١‏ 588 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 18 ح * و ما بين المعقوفين أضفناه من تفسير العياشى. 


.7 ح‎ ٠١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب‎ 528 :7١ الوسائل‎ 1/6 170 :١ تفسير العياشى‎ )١( 
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أخذتها؟» فقال: من قول الله عزّ و جل و رَباتيكمْ اللَنِى فِى حو ركع مِنْ نسانكم الى دَحَُمْ بهن الآيفء فقال عل عليه السلام: ١إن‏ 
هذه مستثناة و هذه مرسلة و أَمّهاتٌ نسائِك» فقال أبو عبد الل عليه السلام [للرجل]: «أما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه السلام؟) 
فلمًا قمت ندمت و قلت: أى شىء صنعت؟ يقول هو: «قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا' فأقول أنا: قضى على عليه السلام فيهاء فلقيته بعد 
ذلك فقلت: جعلت فداك, مسألة الرجل إِنّما كان قلت يقول زَلّمُ منّى فما تقول فيها؟ فقال: «يا شيخ» تخبرنى أن علا عليه السلام 
قضى فيها و تسألنى ما تقول فيها؟! .]١[‏ 

و ضعف بعض هذه الأحاديث منجبر بالشهرة العظيمة و الإجماعات المحكيّة. مع دلالة الصحيحة منها باشتهار الحكم بين الشيعة و 
افتخارهم به. لصدوره عن أمير المؤمنين عليه السلام» بل فيها إشعار» بل دلالة» لورود خلافه مورد التققية. 

و أنا اليا +الأخار المذ كورة 

مضافة إلى موثَّقَهُ غياث بن إبراهيم: «إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم» فإذا لم يدخل بالأمّ فلا بأس أن يتزّج 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة نلاهناعا من لاإنلاه0 


بالابنة» فإذا تزوّج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الامٌ) و قال: «الربائب عليكم حرام؛ كنّ فى الحجر أو لم يكن» .)7١‏ 


١ ح7١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب‎ 527 :7١ /اه الوسائل‎ -١81 :* الكافى ه: 877 ©, التهذيب /: /11- 1129» الاستبصار‎ ]١[ 


وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر. 


(1) التهذيب /: /2- ,1١88‏ الاستبصار #: 81١ -١21‏ الوسائل :7١‏ 504 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 18 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 05" 

و أبى بصير: عن رجل تزوّج امرأةُ ثمّ طلقها قبل أن يدخل بهاء فقال: 

«تحل له ابنتها و لا تحلّ له أمّها» .)١١‏ 

خلافا للعمانى و حكى عن الصدوق و الكلينى أيضا 7 و عن المختلف التوقف 27 كشرح النافع للسيد و آيات الأحكام للأردبيلى 
ع2 فجعلوا البنت للامٌ متساوية فى اشتراط الدخول بها للحرمة العيتية. 

لأصالة الأراحة. 

و الآية الشريفة بناء على إرجاع القيد إلى الجملتين. 

و الأخبار السعقيضة»هنهاة الصحيحة المتقدمة: 

و صحيحة جميل و حمّاد: «الامّ و الابنة سواء إذا لم يدخل بها؛ يعنى: إذا تزوّج المرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج 
أمّها و إن شاء تزوّج ابنتها «5). 

و مرسلة جميل: عن رجل تزوّج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال: «الامْ و الابنةُ فى هذا سواء إذا لم يدخل 
بإاحداهما 


(1) التهذيب /: 91/9 11١817‏ الاستبصار *: 211١ -١1/‏ الوسائل :7١‏ 589 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 18ح 2. 

(؟) حكاه عن العمانى فى المختلف: 2877 الصدوق فى المقنع: ٠١‏ الكلينى فى الكافى 8: .67١‏ 

() المختلف: 77ه. 

() راجع زبدة البيان: 005 نهاية المرام :١‏ 157. 

(0) التهذيب /: 11/9- 21١88‏ الاستبصار *: -١1/‏ ؟لاث» الوسائل :٠١‏ 52# أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٠١‏ ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18. ص: "١0‏ 

0-0 الأخرى)» 09). 

و صحيحة محمّد بن إسحاق المضمرة و فيها: فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بهاء تحلّ له أمّها؟ قال: «و ما الذى يحرم عليه 
منها و لم يدخل بها؟!) ."١‏ 

أقول: أمَا الأصلء فمردود بما مرّ. 

وأا الآيق قفو وال كناسيق: 

و أمّا الصحيحة الأولى» فعلى خلاءف مطلوبهم أدل» بل هى دالَّهُ على كون مطلوبهم موافقا للتقتدّة» كما تؤ5ده نسبته إلى جمع من 
العامة كمجاهد و أنس و بشر و داود وغيرهم ك0 

و أمًا الثانية» فمجملة» لاحتمال أن يكون المعنى: إذا تزوّج الام و لم يدخل بها فالامٌ و البنت سواء فى الإباحة» إن شاء دخل بالأمّ وإن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عزهلاعا من تإنلاهم 


شاء فارقها و تزوّج بالبنتء و يؤيّده إفراد الضمير الراجع إلى الم على ظاهر السياق. و التفسير المذكور فيه غير معلوم كونه من الإمام؛ 
و تفسير الراوى غير حتجة. 

و أمّرا المرسلة؛ فهى أعمّ مطلقا من أَدَلّهُ التحريم, لأنّ قوله: «إحداهما» أعمّ من الام و البنت» سواء حملت التسوية فيها على ما هو 
تطاريهم 


.8 ح‎ 7٠١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب‎ 58 :٠١ الوسائل‎ 238١ -٠٠١ الفقيه : 787-/177» نوادر أحمد بن محمد بن عيسى:‎ )١( 
.2 ح7١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب‎ 82*8 :7١ 1ه الوسائل‎ -١84 : الاستبصار‎ 117١ التهذيب 7: 0ل70-‎ )0( 

(") انظر التذكرة ؟: ,27٠‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 8: .٠١8‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 08" 

و جعل قوله: «إذا لم يدخل بها؛ إلى آخرهء جملة مفسرة للتسوية» أو حملت التسويةُ على ما ذكرنا من الإباحة» و جعلت الجملة الأخيرة 
و أمّا الصحيحة الأ-خيرة» فدلالتها إِنُما هى على جعل الاستفهام إنكاريًا- كما هو الظاهر- و لكنّه ليس بمتعتين» بل فى ظهوره أيضا 
كلام, لأنّ الظاهر اتحاد مرجعى الضميرين المجرورين و أنه المرأة الهالكة فيمكن أن يكون قد اتّقَى عليه السلام فعدل عن الجواب 
الصريح إلى الاستفهام؛ و قال: و ما الذى يحرم على الرجل من جهة نكاح المرأة حال عدم الدخول بها؟ 

أو يكون الاستفهام للإثبات و التقريرء فكأنّه قال: لو حلّت أمّها فما الذى يحرم عليه من جهة المرأه مع عدم الدخول, مع أن حصول 
الحرمة فى الجملة لأجلها ظاهر؟! هذاء مع أنّه لو قطع النظر عن ذلكك كله لكان الترجيح للأخبار المتقدّمة بموافقة عموم الكتاب و 
مخالفة طائقة "مق العاقة و السنافيدة للشهرة الميحققة و الاجماعات المحكدة): و كر الأخبار المخالفة فى جايس العكين فى الكل . 

مع أنّها- كما صرّح به الشيخ- شادة» و فيها مضعّفات أخر فى الجملة» من نوع اضطراب فى سندء أو متن؛ أو إضمار» كما ذكره الشيخ 
فى التهذيب و الاستبصار .)١١‏ 


.18/ :" التهذيب /: 3070, الاستبصار‎ )١( 
7:7 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص:‎ 


فرعان: 
أ: لا فرق فى تحريم الامّ بتزويج البنت بين تزويجها دائما أو متعة. 


للاطلاقات. 

ولافى المتعهُ بين قصد الاستمتاع منها أو عدمه. 

لعدم اشتراط ذلكك فى صبحة التمبّع. 

نعم» يشترط قصد حصول حلبةُ التمتّع» فهو شرط. 

و هل يشترط إمكان التمتّع» أم لا؟ 

سيأتى تحقيقه فى بحث العقد المنقطع. 

و بالجملة: المناط فى تحريم الأمٌ: صمح عقد النكاح أو التمبّع لا غير. 

وعلى هذاء فلو لم يقصد من العقد حصول الزوجيَهُ الدائميةُ أو المنقطعة و لا التحليل؛ بل كان المقصود مجرّد محرميّة الأمّ- كما يتفق 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طعلإأماع3طات. الالثالانا 


كثيرا- لم يصمح العقد. 


صفحة 200عا من ناناه0 


ولكن قد يشتبه الأمر هناء فيخلط بين المقصود من العقد و المقصود من الزوجيّةُ» فإنّهِ قد يقصد بالعقد الزوجتَةُ و لكن المطلوب من 


الزوجتَهُ ليس هى نفسهاء بل لوازمها- كميراث أو كثرة أقوام- و هذا صحيح قطعا. 
وقد لا يقصد الزوجية» بل يقصد من العقد نفس اللوازم من غير التفات 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 7:8 

إلى الملزوم و قصد تحمّقه. و هذا باطل. 


ب: صرّح الأكثر بأنَ الحكم ثابت لأمّ الأمّْ و جذاتها من الطرفين .]١[‏ 


و الظاهر أنّ المستند فيه الإجماع المركبء و إلا فإثبات المطلوب من غير جهة الإجماع مشكل. 
القسم الثانى: فى بيان من بحرم نكاحها بمجرّد العقد خاصّة على غيرها 


اشاره 

يفا لاقينا نطلنا: 

وفيه أيضا مسألتان. 

المسألة الأولى: تحرم بنت المعقود عليها بدون دخل بها جمعا معا لا عينا. 

فيجوز نكاح البنت مع العقد على الامّ بعد مفارقتها قبل الدخل؛ إجماعا فى الموضعين؛ و هو الحبجة فيهما. 
مضافا فى الثانى إلى صريح الآية الكريمة فَإِنْ لَمْ تَكوتُوا دَحَلْتُمْ بهن قلا جناح عَلَيِكمْ .7١‏ 

و الأخبار المستفيضة التى قد تقدّم كثير منها. 

و كذا تحل بنت البنت و بنت الابن مع عدم الدخول بالجدَّةٌ عينا لا جمعا. 


.١ا/ا/‎ :5 منهم الشيخ فى المبسوط : 8 المحقق فى الشرائع ؟: /ا5, الشهيدان فى اللمعة و الروضة‎ ]١[ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 7:9 
للأصل. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج9١1 ١9‏ المسألة الثانية: تحرم أخت المعقود عليها جمعا لا عينا 


المسألة الثانية: تحرم أخت المعقود عليها جمعا لا عينا 


» سواء كانت الأخق لأ أم لام أم لهماء و سواء دخل بالأخت الأولى أع لا. 
بإجماع جميع المسلمين, له. 


و لصريح الآبة وَ أن تَجَمَعُوا بَتِنَ الأَحْتَين .0١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة هملعا من تاإنلاهم 


و الأخبار المتواترة المتضمّنةُ لتحريم الأخت قبل انقضاء عد الأخت الأخرى. 

ولافرق فى ذلكك بين العقد الدائم و المنقطع؛ إجماعا محمّقا و محكيا .]١[‏ 

للإطلاقات. 

و للمروىٌ فى قرب الإسناد: عن الرجل تكون عنده امرأة أ يحل له أن يتزوّج بأختها متعة؟ قال: «لا) 0”. 

و لصحيحة يونس: الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فيقضى الأجل بينهماء هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضى عدّتها؟ 
فكتب: 

١لا‏ يحل له أن يتزوّجها حتى تنقضى عدّتها) «5). 


.6٠ كما فى كشف اللثام ؟:‎ ]١[ 


.7”* النساء:‎ )١( 

() قرب الإسناد: 2#" 11, الوسائل :٠١‏ لا أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 75 ح 8. 

(©) الكافى ه: -51١‏ ث التهذيب ل: 17١9-7417‏ الاستبصار *: 277-17١‏ الوسائل 58٠١ :٠١‏ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 37 ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: "٠١‏ 

و أمَا رواية الصيقل: «لا بأس بالرجل أن يتمتّع بأختين) .)١١‏ 

فالمراد أن يكون ذلكك فى وقتين واحدة بعد اخرى» دون الجمع. 

و العدَّهُ الرجعتِه فى حكم الزوجتٍة؛ فلو طلق امرأة و أراد نتكاح أختها فلا يجوز له تزوج الأخت حتى تخرج الاولى من العدّه إِنَا إذا 
كان الطلاق باثناء فيجوز بمجرّد الطلاق. 

و تدلّ على الحكمين- منطوقا و مفهوما- صحيحة ابن أبى عمير: فى رجل طلّق امرأته أو اختلعت أو بارأتء إله أن يتزوّج بأختها؟ قال: 
فقال: 

«إذا برئت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها) .١‏ 

و صحيحة أبى بصير: عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضى عدَّهٌ المختلعة؟ قال: «نعم» قد برئنت 
عصمتها منه و ليس له عليها رجعة) ."”١‏ 

و على الأول: رواية على بن أبى حمزة: عن رجل طلق امرأته أ يتزوّج أختها؟ قال: «لاء حتى تنقضى عدّتها؛ ."5١‏ 


(1) التهذيب 7: 784- 21711 الاستبصار *: -١7/1‏ 278 الوسائل 58١ :7١‏ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 37 ح ؟. 

(؟) الكافى ه: 27-577 التهذيب 7: 788- 21١١8‏ الوسائل ؟5: 77١‏ أبواب العدد ب 58 ح 25 و فى الجميع: عن ابن أبى عمير» عن 
حمّادء عن الحلبى. 

() الكافى #: -١©#‏ 4. التهذيب 8: -١8/‏ /الاآ, الوسائل 77: 77١‏ أبواب العدد ب 58ح .١‏ 

(©) الكافى ه: 577- 4) التهذيب ل: 781- 2151١‏ الوسائل 77: 77١‏ أبواب العدد ب 58ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: "1١١‏ 

ورواية محتّرد بن قيس: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى أختين نكح إحداهما رجلء ثم طلّقها و هى حبلى؛ ثمٌّ خطب أختها 
فجمعها قبل أن تضع أختها المطلّقه ولدهاء فأمره بأن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدهاء ثمّ يخطبها و يصدقها صداقها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /17ماعا من لاهن 
مرّتين) .]١[‏ 

واهولقة ؤوارةة قن .وجل طلق امرأثة وي سد © أيتروج أختها قبل أن تضع؟ قال: «لا يتزوّجها حتى يخلو أجلها» .١‏ 

و بالصحيحتين الأولتين يخصّص إطلاق الثلاثة الأخيرة بالعدَّة الرجعيّة. 


و عدَّهُ المتعةُ كال جعية. 


و أمَا إذا فسخ نكاح الأخت- لعيب يوجبه؛ أو ظهر فساد نكاحها- فله تزويج الأخرى دفعة. 

للأصل. 

وعدم صدق الجمع. 

و أمّا صحيحة زرارة: عن رجل تزوّج بالعراق امرأة» ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أخرىء فإذا هى أخت امرأته التى بالعراق» قال: 
«يفرّق بينه و بين المرأة التى تزوّجها بالشام» و لا يقرب العراقية حتى تنقضى عدَّهُ 


]١[‏ الكافى : 87٠‏ ١ء‏ و فى الفقيه *: 7529 //9؟١:‏ «فنكحهااء بدل: 


«فجمعها». التهذيب 7: 17١7-78‏ الوسائل :١‏ 7/8 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 76 ح .١‏ 


() الكافى 0: 67 ل التهذيب /7: 17١8-78‏ الاستبصار *: 211١-107١‏ الوسائل 58١ :7١‏ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 18 ح ؟. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: "1١7‏ 

.)١١ الشاميّةٌ)‎ 

فلا تفيد أزيد من الكراهة. كما أفتى به فى القواعد .)»5١‏ 

و لو ماتت الأخت جاز نكاح الأخرى من ساعته. 

للأصل. 

و رواية على بن أبى حمزة: عن رجل كانت له امرأة فهلكت أ يتزوّج أختها؟ فقال: «من ساعته إن أحبٌ» 0”. 

ولو طلقها رجعتَا و أسقط الزوج حقٌ الرجوع بوجه لازم شرعىء و قلنا بعدم جواز الرجوع حينئذء فهل يجوز تزويج الأخت قبل انقضاء 
العدّف أم لا؟ 

مقتضى الاستصحاب و إطلاق الروايات الثلاث الأخيرة: عدم الجواز. 

و مقتضى الصحيحتين: الجواز» و هو الأقرب لذلك. فإنّ بهما تخضّ ص الإطلاقات و يدفع الاستصحابء سيّما الثانية» التى هى أخصٌ 
مطلقا من المطلقات» لاختصاصها بما قبل انقضاء العدَّة. 

إلا أن يكالة إن المذكور فقن الصحعمحين يزاءة المضمة و افا الرجعة» و المسلّم حينئذ الأخير دون الأولء و لذا يتوارثان و تكون لها 
النفقة و نحوهاء فلا يعلم تحمّق براءه العصمة؛ فتكون المطلقات و الاستصحاب باقية على 


.١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 18 ح‎ 57/4 :7١ الوسائل‎ ,217-١29 : التهذيب 7: 188 ©١17ء الاستبصار‎ 6 -8١ الكافى ه:‎ )١( 
.١8 (؟) القواعد ؟:‎ 
." أبواب العدد ب 58 ح‎ 71١ :77 الوسائل‎ 2171١ 717 :/ الكافى 0: 8#7- 4. التهذيب‎ )*( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 71 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ملعا من لاللاهنم 


حالهاء فلا يجوز الجمع, و هو الأحوطء بل الأقرب. 
القسم الثالث: فى بيان من بحرم نكاحها بمجرّد العقد خاصَة جمعا لا عينا 


اشاره 


إِنَا مع رضاء المعقود عليها أولاء فيجوز جمعا أيضا. 
دبال 


المسألة الأولى: بحرم الجمع فى النكاح بين امرأهً عقد عليها أولا و بين بنت أختها 
اشاره 


أو بنت أخيهاء إلَا مع إذن الخالة أو العمّة يعنى: إذا تزوّج أولا امرأة لا يجوز تزويج بنت أختها أو بنت أخيها بدون رضاء الزوجة. 

أمَا عدم الجواز بدون الإذن فهو الأظهر الأشهرء كما فى الكفاية .١‏ بل بإجماع أصحابنا كما فى الروضة .05١‏ 

منها رواية علىٌ: عن امرأة تزوّجت على عمّتها و خالتهاء قال: 

١لا‏ بأس» و قال: «تزوّج العمّهُ و الخالة على ابن الأخ و ابن الأختء و لا تزوّج بنت الأخ و الأخت على العم و الخالة إِلَا برضاء منهماء 
فمن فعله فنكاحه باطل) 79). 


.١127 الكفاية:‎ )١( 

(؟) الروضةٌ : .18١‏ 

( التهذيب /ه م" 1*2 الاستبصار ": -١1//‏ ه28 قرب الإسناد: 

414-74 الوسائل :٠١‏ 5817 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب “اح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 1" 

و روايةً الكنانى: «لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأه و عمتها ولا بين المرأة و خالتها» .)١١‏ 

و رواية السكونى: «إن علا عليه السلام اتى برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده و فرّق بينهما' .)7١‏ 

و المروىٌّ فى علل الصدوق: «إِنّْما نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن تزويج المرأة على عمّتها و خالتهاء إجلالا للعمّة و الخال 
فإذا أذنت فى ذلك فلا بأس) 7”0. 

و تؤرّدها مستفيضة أخرىء كمونَّقَهُ محمّد: الا تزوّج ابنة الأخ و لا ابنة الأخت على العم و لا على الخالة إِلَا بإذنهماء و تزوّج العمّةُ و 
الخالة على ابنهُ الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما) 5". 

و قريبة منها مونّقته الأخرى .0١‏ 

و رواية الحذّاء: «لا تنكح المرأهُ على عمّتها و لا على خالتها إلا بإذن العم و الخالة) «2. 


.7 ح‎ "٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب‎ 584 :7١ ع, الوسائل‎ -١0// :* التهذيب /: #9 ع1 الاستبصار‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحةً 209عا من تاإنلاهنم 


(؟) التهذيب /: 07 /ا11"6ء الاستبصار *: -١/9/‏ 6©, الوسائل :7١‏ 588 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٠ح‏ 8. 

(") العلل: 549 ١‏ الوسائل :7١‏ 584 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ««اح .٠١‏ 

(©) الكافى ه: 87 ١‏ الفقيه *: 178-72٠‏ العلل: 99 ”, الوسائل :٠١‏ 

581 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ©٠"اح .١‏ 

(0) التهذيب /: 87- هع1ء الاستبصار *: /10- 67©, الوسائل :7١‏ 588 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب "١‏ ح #. 

(ع) الكافى 0: 67 5 الوسائل :7١‏ 517 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٠"اح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18. ص: "1١0‏ 

و فى المروىٌ فى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: «لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها إلا بإذن العمّهُ و الخالة» و لا بأس أن 
تنكح العمَهُ و الخالة على بنت أخيها و بنت أختها) .)١١‏ 

و أمًا الجواز معه فهو الحقّ المشهور أيضاء بل عن الانتصار و الناصريّات و الخلاف و الغنية و نهج الحقٌّ و التذكرة: الإجماع عليه .7١‏ 
لعموم قوله يجان و أجل لكو ماوراء ذلك 80 

و خصوص أكثر الأخبار المتقدّمة. 

خلافا فى الأول للقديمين فجوّزا له مطلقا «5)» و نفى عنه البعد فى الكفايةٌ «0. 

للأصل. 

و عموم الآية. 

و صدر روايةٌ علي المتقدّمة. 

والأول هعردوة 


والثانيان مخصّصان بما مرّْء و ضعف المخصّص سندا غير ضائر» 


.١١ ح٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب‎ 54٠ :7١ الوسائل‎ 2381-٠١١8 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى:‎ )١( 

(0) الانتصار: »1١8‏ الناصريات (الجوامع الفقهيّة): 7٠١‏ الخلاف ©: 592, الغنية (الجوامع الفقهية): 209 نهج الحق: 057 التذكرة 3: 
١ع‏ 

(”) النساء: 5”. 

(ع) حكاه عنهما فى المختلف: /0717. 

.١127 الكفاية:‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18. ص: "1١8‏ 

سما بعد الانجبار بالشهرة المحمّقةُ و الإجماع ا » مع أنّه- كما قيل -0١١‏ تنزيل كلامهما على صورة الإذن ممكن. 


و فى الثانى للمقنع 5» فحرّمه كذلكك. 

لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة و غيرها الواجب تقييده بما ذكرء حملا للمطلق على المقدّد مع كون الإطلاق موافقا لمذهب العامة 
[31: 

فروع: 


أ: الأقرب [اختصاص الحكم بتحريم الجمع بينهما بالزوجيّة] 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠بلاعا‏ من لاإنلاه0 


- كما صرّح به فى الكفاية و القواعد «5"» و غيرهما [17» بل هو الأشهر كما صرّح به بعض من تأخحر []-. فلا يحرم الجمع فى الوطء 
بملكك اليمين. 

للأصل. 

والعمومات. 

و اختصاص دليل المنع عن الجمع بالأول. 

و أما قوله: «لا يحل أن يجمع» فى رواية الكنانى فهو ليس بعامٌ و لا مطلق» إذ مثل ذلكك ليس جمعا حقيقيَاء بل هو مجازء فيقتصر على 


.177 18 كما فى الإنصاف‎ ]١[ 
.18 :+ [؟] كالتحرير‎ 
.48 :7 كصاحب الرياض‎ ]*[ 


."0 :7 انظر كشف اللثام‎ )١( 

020 المقنع: دلخ 

(ع) الكفاية: 2127 القواعد 7: .١1/‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 717 

المعلوم. 

خلافا للمحكيّ عن فخر المحقّقين» فقال بالتعميم» لعموم قوله: 

«لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها» و النكاح حقيقة فى الوطء .)١١‏ 

و جوابه: أن النكاح حقيقة فى العقد, مع أنه جملة خبريّةُ عن إفادهُ التحريم قاصرة. 

ب: وفى اعتبار استئذان العمّة و الخالة الحرّتين لو أدخل عليها بنت الأخ 

أويدت الأحت بالملكةه وينياة: 

أقربهما: العدم. 

لما مد من الأصل و العمومات. 

و قد يقال بالاعتبار» لتوهّم الأولويّةُ هناء و هى ممنوعة؛ لعدم استحقاقهما الاستمتاع. 

و أولى من ذلكك عدم اعتبار استئذانهما فيما إذا ملكك العمّة و الخالة و أراد تزويج بنت الأخ أو بنت الأخت. 
لا يقال: عمومات المنع من تزويج البنتين على المرأتين تشمل المورد. 

لأنا نمنع كون ذلكك تزويجا عليهماء لأنّ المتبادر من التزويج عليهما كونهما زوجة أيضا. 


ج: يجوز إدخال العمّة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت 


ولو كره المدخول عليها مع علم العمّةُ أو الخال بالحال على الأقوى الأشهر؛ بل 


.١ :* انظر الإيضاح‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة العا من تإنلاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 718 
عن التذكرة الإجماع عليه .)١١‏ 

للأصل. 

والعمومات. 

و كثير من الروايات المتقدّمة و غيره. 

خلافا للمحكيّ عن المقنع 05» فأطلق المنع هنا أيضا. 


وهو ضعيف جداء مدفوع بما مرّ صريحا. 
د: بعمّ الحكم العمّة و الخالة الرضاعيّتين أيضا 


» كما صرّح فى القواعد و غيره 40 و حكى التصريح به عن المبسوط و المهذّب 0" و غيرهما .]١[‏ 

لعموم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» و الجمع بينهما بدون الإذن يحرم من النسب فكذا من الرضاع. 
و صحيحة الحذّاء: «لا ينكح المرأهُ على عّتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة) «2. 

و يمكن منع دلالة الأول بما مرّ فى بحث الرضاع من عدم كون ذلكك محرّما بالنسب خاصّة. 


]١[‏ كالكفاية: ع18. 


)١(‏ التذكرة ؟: باع 

هه المقنع: 10١6‏ 

(©) التواعد ؟: /ا3ه و انظر الفحرير 27 اا 

(©) المبسوط ©: 0,708 المهذب 7: 188. 

(©) الكافى 0: هع- 21١‏ الفقيه *: 72٠‏ 178 التهذيب ل: #7 1888, الاستبصار #: ١18‏ 68©, الوسائل :١‏ 589 أبواب ما يحرم 
بالمصاهرة ب “ا / 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 19" 

و الثانى باحتمال تعلق قوله: «من الرضاعة» بالأخير مع قصورها عن إفادهٌ الحرمةء إِلَا أن الظاهر كون المسألة إجماعية. 


ه: هل يختص الحكم بالبنتين؟ 


أو يتعدّى إلى بنتيهما أيضاء فلا يجوز نكاح بنت بنت الأخ أو بنت ابنه» و كذا الأخت بدون رضاء الزوجة؟ 
صرّح بالتعدّى فى المبسوط. 


للاحتياط. 
و لأنّ الحكمة فى المنع إجلال العمّةُ و الخالة. 
فالمنع فى النازلة أولى. 


و لشمول بنت الأخ و بنت الأخت للنازلات أيضا .)١١‏ 
و الاحتياط غير واجب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً (ابلاعا من تاإنلاهم 


و الحكمة يمكن أن تكون مختصّة ببنت الأخ و الأخت. 

و التعدّى قياس باطل. 

و الشمول المذكور ممنوعء بل لا تصدق بنت الأخ على بنت ولد الأخ إِنَا مجازا. 

و لذا استشكل فى القواعد فى التعدّى 75١‏ و ظاهر الكفايةُ التوقف أيضا «0؛ و هو فى موضعه. بل مقتضى الأصل و العمومات: العدم؛ 
وهو الأقوم. 


.5١0 المبسوط ع:‎ )١( 

(؟) القواعد 7: .١0/‏ 

(") الكفاية: 127. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 77١‏ 


و: لو كانت عنده العمّة أو الخالة فبادر إلى العقد على بنت الأخ 


أو الأخر يغير إذنهما: 

فإن كان مع منع العمّةُ أو الخالة بطل العقد إجماعا. 

و إن كان لا مع منهما و لا إذنهما فللأصحاب فيه أقوال: 

الأول: بطلان عققد الداخلة من غير تأثير لرضاء العمّة أو الخالة بل يستأنف العقد لو رضيت,ء و بقاء الأول على اللزوم. 

اختاره المحمّق )١١‏ و بعض آخر .]١[‏ 

و الثانى: تزلزل عقد الداخلة خاصّة» فيقع موقوفا على رضاء العمّة أو الخالة» و تتختران بين الفسخ و الإمضاء. 

حكى عن الفاضل فى جمله من كتبه و اختاره فى الروضة » و ربّما نسب إلى المحقّق أيضا [7]؛ و الموجود فى كتبه: الأول. 

و الثالث: تزلزل العقدين السابق و الطارئ» أى عقد المدخول عليها و الداخلة» فللعتّه و الخالة فسخ كل من العقدين و إمضاء كل 
منهما و فسخ واحد و إمضاء الآخر. 

حكى عن الشيخين «0 و أتباعهما ["]. 


]١1[‏ كالحلى فى السرائر ؟: 60ه. 
]١[‏ نسبه إليه المحقق الكركى فى جامع المقاصد ؟١:‏ /0". 
[*] كالديلمى فى المراسم: .١18٠‏ 


.588 :” الشرائع‎ )١( 

(*) انظر التذكرة ؟: 278 و التحرير 7: 217 الروضة 2: .18١‏ 
(5) المفيد فى المقنعةٌ: ه20 الطوسى فى النهايةٌ: 9ه6. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: "7١‏ 

و الرابع: بطلان عقد الداخلة و تزلزل السابق. 

نقل عن الحلّى .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناوعا من تاإنلاهم 


و الخامس: تزلزل العقدين و عدم خيار المدخول عليها فى فسخ عقد الداخلة؛ بل للزوج سلطنة فسخ عقدها من غير طلاق» فإن فسخ 
أو رضيت المدخول عليها و إِلّا فللمدخول عليها الخيار بين الرضاء و بين فسخ عقد نفسها من دون طلاق. 

حكاه فى شرح المفاتيح عن القاضى و ابن حمزةٌ .)7١‏ 

والح هر الأول 

للنهى المقتضى للفساد و لو فى المعاملات و الأنكحةٌ على الأقوى. 

و للتصريح به فى رواية علي المتقدّمة «7. و حملها على البطلان بدوام عدم الإذن تخصيص بلا مخصّ صء و كونه الأغلب الذى 
ينصرف إليه المطلق ممنوعء و ورود مثله فى بعض الأخبار بدليل لا يثبت الاطراد. 

و لتفريق أمير المؤمنين عليه السلام الظاهر فى التفريق من غير طلاق» كما فى روايةٌ السكونى السابقة «". 

و ضعف الروايتين سندا عندنا غير ضائر. 


هذاء مع أنْ الحكم بصححهُ مثل هذا العقد المنهيّ عنه يحتاج إلى دليل من 


."08 :١؟ نقله عنه المحقق الكركى فى جامع المقاصد‎ )١( 

(5) القاضن فى المهذت 1 144 ابن حمرة فى الوسيلة: 8 

(9) فى ص: 117" 

(©) فئ ضن: 15". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 777 

إجماع أو نضّ خاصٌ أو عامٌ؛ و بعض الأوامر المطلقة بالنكاح لا يشمل المورد. للتناقض بين الأمر و النهى, كما أن بعض المطلقات 
أيضا كذلك, لصراحته أو ظهوره فى العقد اللازم المنفيّ هنا إجماعا. 

و أمّرا الأمر بالوفاء بالعقود فغير دالٌ على أصالة اللزوم فى جميع العقود؛ كما بِبنَا فى موضعه. مع أن وجوب الوفاء منتف هنا قطعاء لأنَّ 
هذا العقد إمّا باطل أو متزلزل. 

دليل الثانى: 

أمَا على تزلزل الطارئ: فلأنه عقد صدر بدون إذن من يعتبر إذنه فى صتحته؛ فكان موقوفا على إذنه كسائر العقود الموقوفة على إذن 
الغير: 

و أمَا على لزوم السابق: فلأصالة البقاء الخالية عمًا يصلح للقدح فيها. 

وفيه: أن بعد تسليم اعتبار الإذن فى الصيْحهُ فلا يقع العقد أولا صحيحاء لعدم مقارنته الإذن» و صيرورته صحيحا بالإذن اللّاحق محتاج 
إلى الدليل. 

إلا أن يقال: إِنّ المسلّم هو اعتبار مطلق الإذن فى صححته لا الإذن المقارن» و يكون الدليل حينئذ صحيحاء و يكون مرجعه عمومات 
صبحة العقد. خرج منه ما لم يلحقه إذن أصلاء فيبقى الباقى. 

ولكن يجاب عنه حينئذ: أن مقتضى رواية على أنّْها إذا كرهت حين التزويج أو لم تعلم به لم يصحٌ. لصدق كونه تزويجا بدون رضاء 
منهاء ولا يفيد الرضاء الأساحق فى جعل ذلكك تزويجا بالرضاءء» بل يكون الترويج تزويجا بغير رضاء؛ فلو رضيت بعد ذلكك يكون 
رضاها فى الإبقاء» و هو غير مفيد. 
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نعم» لو علمت بالنكاح حين صدوره يصحح أن يقال: إِنا لا نعلم أن التكاح بدون رضاء منهاء لاحتمال رضاهاء فيبقى مراعى إلى أن 
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يعلم الحال» و المفيد حينئذ أيضا هو الرضاء حال العقد لا الطارئ بعده. 

و دليل الثالث: صبحةُ العقدينء فيتدافعان» فيتزلزلان. 

و فيه: منع صبحةُ العقدين؛ و هل الكلام إِلَا فى ذلك. و لو سلّم فالمسلّم من صبحة الطارئ هو مع التزلزل فلا يدافع الأول. 
و دليل الأخيرين: غير واضح؛ بل ضعفهما واضح. 


ز: لافرق فى بطلان العقد بدون الإذن بين علم الزوج و الزوجة 


اللاحقَةُ بالتوقف على الإذنء و بين جهلهما أو جهل أحدهماء فيبطل مطلقاء للإطلاقات. 
و لو تحقّق الدخول مع اللجهل يرجع إلى مهر المثلء و يكون الولد ولد شبهةء يلحقه حكم الأولاد. 


ح: لو تزوّج رجل أحد البنتين المذكورتين» ثم تنازع مع زوجته السابقة 


» فادّعى الرجل الإذن و أنكرته الزوجة» فالزوج حينئذ يكون مدّعيا و الزوجة منكرةء لأنْه يدّعى الإذن و هى تنكره. 

و أمّرا ادّعاء الزوجة فساد العقد فلا يوجب صيرورتها مدّعية؛ لأنّ الفساد أمر مترتّب على عدم الإذن؛ فتكون البتنة على الزوجء فإن 
أقامها ثبت العقد, و إِنَا فعلى الزوجة اليمين. 

و كذا على القول بالتخيير» فهى و إن طلبت خيارها و ادّعته إِلَا أنه أيضا أمر مترنّبٍ على عدم الإذن» فهى فى الحقيقة منكرة للإذن و 
إن كانت فى 
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صورةٌ المدّعى» حيث إِنّها المطالبة و إِنّها لو تركت تركت. 

إلا أن سقيقة وعواها هركذم ثلدثة أموره 

الأول: زوجيتها للزوج و توقف العقد الطارئ على إذنها. 


و الغالك باذ العقد: 

و فى الأول و إن كانت مدّعيهُ صرفاء إلا أنّه ثابت مفروغ عنه. 
و فى الثانى منكرة. 

و الثالث من لوازم الأولين. 


و أيضا كلْيهُ دعواها: أن بنت الأخ مثلا ليست زوجته و هو يدّعى زوجتتها الموقوفة على الإذن» و ذلكك مثل ما إذا كان مال عن أحد 
فى يد غيره فطلبه فادّعى البيع و أنكره ذلكك. فإِنّ اليمين على منكر البيع مع أنه يطلب المال حقيقة. 

فإن قيل: الحقّ منحصر بين الرجل و ابن الأخت- مثلا- و كلاهما معترفان بالحقّ» فما فائده إنكار الزوجة؟! و لا يكون يمين لنفى حق 
الغير عن الغير و لا إثباته له. 

قلنا: كون ابن الأخت صْرّةٌ ]١[‏ نوع إهانة و إيذاء و فى انتفائها إجلال كما صرّح به فى الرواية 07١‏ فباليمين تنفى المذْلَّهُ عن نفسها. 


."/ :* الضرائر- جمع ضْرّه-: هن زوجات الرجلء لأنّ كل واحدة تضرّ بالأخرى بالغيرة و القسم- مجمع البحرين‎ ]١[ 


(0) المتقدّمهة فى ص: ."١5‏ 
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مع أنه على التخبير يثبت لها خيار الفسخ أيضا. 

ط: القدر المعتبر فى صحّة العقد هو رضاء العمّة أو الخالة 


و إن لم تصرّحا بالإذن لفظاء فيكفى العلم برضاهما بشاهد الحال أو الفحوى. 

لصدق الرضاء المصرّح به فى رواية علىّ. 

و أننا مفهوم الشرط فى روايةُ العلل »١١‏ المتضمْنهُ للفظ الإذن الظاهر فى التصريح. 

فهو وارد مورد الغالب, فلا حجيّة فيه. 

مع أنه على فرض الحجيّة يتعارض مع مفهوم الاستثناء فى رواية علىٌ بالعموم من وجه. و الترجيح لصححةُ النكاح» للأصل. 
ى: هل المعتبر الرضاء حال العقد واقعا؟ 

أو علم الزوج؟ 

أو مع بنت الأخ أو الأخت برضاها حال العقد؟ 

و تظهر الثمرة فيما لو تزوّجها من غير علم بالرضاء و عدمه ثمّ ظهر رضاها حال العقد. 

يحتمل: الأولء لأنْ الألفاظ للمعانى النفس الأمريّة. 

و الثانى؛ لأنّها تقد بالعلم فى مقام التكاليف» كما فى المورد» حيث نهى عن التزويج بدون الرضاء أو الإذن» فيكون منهّا عنه» فيكون 
فاسداء و هو الأظهر. 


.7١5 المتقدّمة فى ص:‎ )١( 
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ولو انعكس فعقد بظنْ الرضاء ثمّ تبتّن عدمه» بطل» لقوله: «فمن فعله فنكاحه باطل). 
يا: رضاء العمّة أو الخالة أعمّ من أن يكون من تلقاء أنفسهما 


أو من جهة خارجتَةُ توجب رضاها بذلك- كبذل مال أو نحوه- و منه رضاها لأجل عدم تطليقهاء فلو رضيت خوفا من طلاقها صحٌ؛ و 


كذا كل أمر مشروع يوجب وجوده أو عدمه رضاها. 

يب: اعتبار رضاها بعمّ عقد الدوام و الانقطاع من الجانبين 

أو من أحدهما. 

للاطلاقات. 

بج: لو طلق العمّة أو الخالة بائنا يجوز تزويج البنتين بدون رضاهما 


فى العدَّهٌ قطعا. 
لعدم المانع. 
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و لو طلقها رجعيا فهل يعتبر رضاها فى أثناء العلّة؟ 
الظاهر: نعم. 
لأنْ المعددة رجعية ووجة كما ستفاد من الأخبار. 


بد: قد عرفت جواز عقد العمّة أو الخالة على بنت الأخ و الأخت 


- و إن كرهتا- لو علمت العمّهُ أو الخالةٌ بالحال. 

ولو جهلتا بالحال» ففى بطلان عقد الداخلة» أو تخبيرها فى فسخ عقدها أو فى فسخ عقد المدخول عليها أو فى فسخ أحد العقدين» أو 
بطلان عقد المدخول عليهاء أو بطلان العقدين» أو صححتهما و لزومهما من غير 
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خيار للفسخ. احتمالات. 

نسب ثانيها إلى المشهور .)١١‏ 

و ذهب جماعة من المتأخرين إلى الأخير .]١[‏ 

وهو الأظهر. 

للأصل. 

و الاستصحاب. 

والإطلاقات المتقدّمة. 

ولا دلالة لإطلاق رواية الكنانى 7 على بعض سائر الاحتمالات» لوجوب تخصيصها بنكاح البئتين على العمَةُ و الخالة» للتصريح فى 
الروايات الأخر بجواز العكس من غير تقييد. 

ولا لوجوب إجلال العّّةُ و الخالة, لأنّ المعلوم منافاته للإجلال هو نكاح البنتين عليهما دون العكس. فإنّه إذلال للبنتين. 


.45 :5 منهم المحقق فى الشرائع 7: 888 و النافع: 178 صاحب الرياض‎ ]١[ 
.078 نسبه إلى الأكثر فى المختلف:‎ )١( 

() المتقدمة فى ص: 81١5‏ 
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الفصل [الثانى] ]١[‏ فى بيان من يحرم بالوطء 

اشاره 


وهو إمَا حلال أو حرام نبيين أحكامه فى مسائل: 


المسألة الأولى [حرمة كل من كان بحرم بالعقد خاصة عينا بالوطء عينا] 
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إن كان الوطء حلالا- من تزويج أو ملكك أو تحليل أو شبهة- يحرم به عينا كلّ من كان يحرم بالعقد خاصّة عينا. 

وهنٌ: أمْ الموطوءة و إن علتء و موطوءة الأب و إن علاء و الابن و إن سفل. 

أمَا تحريمهنّ إن كان بالتزويج فوجهه ظاهر. 

و أمَا إن كان بملكك اليمين أو التحليل فبالاجماع؛ و المستفيضة من الأخبار. 

مرا فى أم الموطوءة فمنها: ما مرّ من قوله فى مرسلة جميل: «إذا لم يدخل باحداعنا حلت له الأخرىئ) اد دل بالمفهوم على عدم 
الحليةٌ بعد الدخول. 

و روايةٌ إسحاق بن عمّارء و فيها: «سبحان الله كيف تحلّ له أمها وقد دخل بها» «2 فتأمّل. 


]١[‏ ما بين المعقوفين ليس فى الأصل و «ق)» و فى «ح): الأوّل. 


هه راجع ص: .7"١5‏ 

(*) التهذيب /7: 71- 21170 الاستبصار *: -١88‏ 6/اه الوسائل :7١‏ 52 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١7ح‏ 2. 
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و رواية رزين: فى رجل كانت له جارية فوطثها ثم اشترى أمّها و ابنتهاء قال: «لا تحل له الامّ و البنت سواء» .0١١‏ 

ورواية أبى بصير: الرجل تكون عنده المملوكة و ابنتها فيطأ إحداهما فتموت و تبقى الأخرى؛ أ يصلح له أن يطأها؟ قال: «لا) .)37١‏ 

و مكاتبة الحسين: رجل كانت له أمهُ يطأها فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلكك أمّهاء هل له أن ينكحها؟ فكتب: «لا يحل لها 0”. 

و مرسلة أخرى لجميل: الرجل كانت له جارية فوطتها ثم اشترى أمّها أو ابنتهاء قال: «لا تحل لها «". إلى غير ذلكك. 

و أكثر هذه الروايات و إن اختضّت بمملوكته إِلَا أن رواية أبى بصير و مرسلة جميل تشملان المحللة أيضا. 

و أمّا فى موطوءة الأب و الابن فمنها: مرسلة يونس: عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه و لا لأبيه» قال: «الحدّ فى ذلكك 
المباشرة ظاهرةٌ أو باطنةٌ مما يشبه مسٌ الفرجين» «8). 


.15 ح‎ 7١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب‎ 589 :7١ الوسائل‎ 888 -١8١ :* التهذيب /: 11/9 2118 الاستبصار‎ )١( 

() التهذيب /: 70/8- 117/7, الاستبصار #: -١09‏ 4/8 الوسائل :١‏ 588 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 7١‏ ح .١١‏ 

(") التهذيب /: ١/8‏ 117 الاستبصار #: -١184‏ //81» الوسائل :7١‏ 581 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١7ح‏ ". 

(©) الكافى 5: 6١‏ 0 الوسائل :7١‏ 588 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١7ح .١‏ 

(5) التهذيب /: معع- //1810» الاستبصار #: 888-١88‏ الوسائل 57١ :7١‏ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 5ح 8. 
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و صحيحة البخترى: عن الرجل تكون له جارية أ فتحلّ لابنه؟ قال: 

«ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس) .)١١‏ 

وحسنة زرارة: «إذا زنى رجل بامرأة ابنه أو بجارية ابنه إن ذلك لا يحرّمها على زوجها ولا يحرّم الجارية على سيّدهاء إِنّما يحرّم 
ذلكك منه إذا أتى الجارية و هى حلال؛ فلا تحل تلكك الجاريةٌ أبدا لأبيه و لا لابنه؛ الحديث «15. إلى غير ذلكك. مضافا فى موطوءةٌ 
[الابن] ]١[‏ إلى قوله سبحانه: 

وخلويل أَبنائِكُمْ 60 
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و هذه الأخبار و إن لم تشتمل على المرتفعين و المرتفعات و السافلين و السافلاءت حقيقة إلا أن الإجماع القطعى كاف فى إثبات 
الحكم فيهم. 

و أمَا إن كان بالشبهة فعلى الأظهر الأشهرء بل عن المبسوط: عدم الخلاف فيه «0؛ و عن التذكرة: الإجماع عليه «2). 

و يدل عليه: 


أمَا فى أم الموطوءة: فإطلاق مرسله جميل و رواية إسحاق و أبى بصير المتقدّمة. 
]١[‏ بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: الأبء و الصحيح ما أثبتناه. 


.# أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ه ح‎ 57 :7١ الفقيه *: 141- ع18, التهذيب 7: 211494-78 الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى ه: 2/١9‏ الفقيه : 788 ذ. ح 17588 التهذيب 7: 781- 21184 الاستبصار #: -١00‏ 88ه؛ الوسائل :7١‏ 519 أبواب ما 
يحرم بالمصاهرة ب ؟ح .١‏ 

(©) النساء: 737 

.5١08 :© المبسوط‎ )0( 

(2) التذكرة ؟: الام 
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و أمّا فى موطوءةٌ الأب و الابن: فإطلاق مرسلةٌ يونس و حسنة زرارة. 

خلافا للنافع و الحلّى .١١‏ و نسب إلى جماعة. 

للأصل. 

والعمومات. 

و اختصاص المحرّم بالنكاح الصحيح. 

و الأولان مدفوعان بما مرّ. 

والثالث ممنوع كما مرٌ. 

و الظاهر اختصاص التحريم بما إذا كان الوطء قبل العقد, فلا يحرم بوطء الشبهة العقد السابق. 

لاستضصحاب الحل. 

و ظهور المطلقات فى العقد اللاحق. 

و خصوص صحيحة زرارة: «و إن كان تحته امرأ فتروّج أمّها أو بنتها أو أختها فدخل بها ثمّ علم فارق الأخيرة و الأولى امرأته) .”١‏ 
و تدلّ على الحكم صحيحة أخرى لزرارة أيضا «7. 

و يظهر من بعض وجود القول بتحريم السابق أيضاء حيث جعل 


.370 النافع: /ا/1١» الحلى فى السرائر ؟:‎ )١( 
.8 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب /ح‎ 519 :7١ الفقيه : 728#- 1788 الوسائل‎ )( 
." أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب /ح‎ 579 :7١ الكافى 0: 618 6 التهذيب /: :1784-7 الوسائل‎ )"( 


مستند الشيعة فى أحكام الشر بع ج0328 ص ١:‏ امم 
يعه فى اححام الشريعة» ج217 ص 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9باعا من لانلاه0م 


الأقوال فى المسألهُ ثلاثة: التحريم المطلق» و عدمه؛ و التفصيل بين اللاحق و السابق .)١١‏ 
المسألة الثانية: و تحرم أيضا بالوطء إذا كان حلالا بنت الموطوءة. 


اشاره 


ما بالتزويج فبالإجماع المحمّق. 

والآية. 

و الأخبار المتكثّرةٌ المتقدّمةٌ كثير منها فى المسألةُ الثاني من الفصل الأول. 

و أما بالملك و التحليل فبالإجماع أيضا. 

مضافا فى الأول إلى معرسلة جميل الاولىء و الرؤايات الثلاث المتعقبة لهاء وهرسلة ميل الثانية؛ المتقدّمة جمبعا فى المسألة السابقة. 
و صحيحة محتّد: رجل كانت له جارية فأعتقت و تزوّجت فولدت, أ يصلح لمولاها الأول أن يتزوّج ابنتها؟ قال: «لاء هى عليه حرام؛ 
هى ابنته» و الحرّءٌ و المملوكة فى هذا سواء؛ ١؟).‏ 

و صحيحته الأخرى. و هى مثل الاولى و فى آخرها: ثم قرأ هذه الآية: 

وَجاتِكم اللاتى فى شو ركع رتلا 


.١18ع انظر الكفاية:‎ )١( 

(0) التهذيب “/: /ال1؟- 1178 الاستبصار *: 887-١8٠‏ الوسائل :7١‏ 5217 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١7ح‏ 8. 
(©) تفسير العياشى -717٠ :١‏ ”2/7 الوسائل :7١‏ 521 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١7ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 7707 

وغير ذلككء كروايات الحسين بن بشر )١١‏ و سعيد بن يسار )»©١‏ و عبيد بن زرارة 379. 

و أمًّا روايتا رزين ©" و خبر الفضيل «0)- المجوّزة لذلكك- فمطروحةٌ بالشذوذ. و مخالفة شهرة الرواية» بل الكتاب. 
وفى الثانى إلى بعض العمومات المتقدّمة. 

و أمًا بالشبهة فعلى الأصحٌ. 

لبعض الإطلاقات المتقدّمة. 


فروع: 
أ: حكم بنت البنت و بنت الابن فنازلا حكم البنت» 
بالإجماع» وإن لم يستنبط حكمهما من الأخبار. 


ب: لا فرق فى تحريم بنت الموطوءة بين كونها فى حجر الواطئ 


)١(‏ الكافى ه: 87#- 1١‏ الوسائل :٠١‏ 528 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١3ح‏ ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الاللالالا صفحةً ٠/الاعا‏ من تإللاه0 


(0) التهذيب /: /ال1؟- /111717» الاستبصار *: 88٠-١8٠‏ الوسائل :٠١‏ 528 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١؟‏ ح ؟1. 

(5) الكافى ه: “177 15 الوسائل :٠١‏ 528 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١7ح‏ ". 

(©) الاولى فى: التهذيب ": 71/8- 21187 الاستبصار *: -١8١‏ 888 الوسائل :٠١‏ 589 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١7ح‏ 18. 
الثانية فى: التهذيب 7: 71/8- 1181 الاستبصار *: -١8١‏ 888 الوسائل 59١ :7١‏ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١؟‏ ح 18. 

(0) التهذيب 7: 11/8- 118 الاستبصار *: 8817-1١8١‏ الوسائل :7١‏ 529 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١؟‏ ح 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 77# 

و حضانته أم لا. 

للإجماع. 

و السشقيضة من الأخبار. 


و التقييد فى الآيه خرج مخرج الغالبء مع أنه لا حبجية فى مفهوم الوصف. 
ج: لافرق فى بنات الموطوءةٌ بين الموجودات قبل الوطء أو المتولّدات بعده 


إجماعا. 
للإطلاقات. 


المسألة الثالثة: إن كان الوطء بالزنا 


اشاره 


» فى تحريم من كان يحرم بالوطء الحلال و عدمه قولان. 

الأشول: محكيّ عن النهاية و الخلااف و القاضى و الحلبى و الكلينى و ابنى زهرٌ و حمزةٌ و المختلف و التذكرةٌ و فخر المحمّقين و 
الفاضل المقداد و الصيمرى و فى اللمعهً و الروضة ١١‏ و السييد فى شرح النافع» و نسبه فى المختلف إلى أكثر أصحابناء و فى التذكرة 
إليناء الظاهر فى الإجماع فى الاكراه على الزنى» و فى الغنية: الإجماع على تحريم موطوءة الرجل على 


)١(‏ النهاية: 7هع؛ و انظر الخلاف ع: 208-708 القاضى فى المهذب :١‏ 187.» الحلبى فى الكافى فى الفقيه: 588 الكلينى فى الكافى 
ه: ١6‏ حكاه عن ابن زهرٌ فى المختلئ: 4757 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 597: المختلف: 057 التذكره ؟: 6#7, فخر المحقّقين فى 
الإيضاح *: 68, الفاضل المقداد فى التنقيح *: 272١‏ اللمعة و الروضة 0: 187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18. ص: 770 

أبيه و ابنه. 

و الثانى: مختار المقنع و المقنعة و الناصريات و الطبريّات و الديلمى و الإرشاد و النافع و الكفاية و الشيخ فى التبيان فى أم المزنى بها و 
ابتتهاء و نحوه الحلى 491 و ظاهر التذكرة: أشهرئنه عندنا وا بل عن الطيريات: 

الإجماع عليه و كذا فى الناصريّات و السرائر فى حليَةُ أم المزنى بها و بنتها. 

دليل الأولين: صدق أم النساء و الربائب على أمّها و ابنتهاء لصدق الإضافة بأدنى ملابسة. 

و المستفيضة من الأخبار: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً الالاعا من تاإنلاه0 


كصحيحة منصور: فى رجل كان بينه و بين امرأة فجورء هل يتزوّج ابنتها؟ فقال: «إن كان قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتهاء و إن كان 
جماعا فلا يتروؤج ابنتها) .)3١‏ 
و صحيحة محمّد: عن رجل فجر بامرأة» أ يتزوّج أمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: «لا) 050. 


و الأخرى: عن رجل نال من خالته فى شبابه ثم ارتدع أ يتزوّج 


(1) المقنع: 23١8‏ المقنعة: 80 الناصريات (الجوامع الفقهيّة): 2704 نقله عن الطبريات فى الرياض 5: 48) الديلمى فى المراسم: 158 
الإرشاد ؟: 21١‏ النافع: //11» الكفاية: 0199 التبيان ": 18٠‏ الحلى فى السرائر ؟: 077. 

(؟) التذكرة ؟: الم 

(©) التهذيب /: 880 1٠810‏ الاستبصار *: ,208-1١817/‏ الوسائل :7١‏ 57 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب مح 8. 

(©) الكافى 0: 818 لى التهذيب /: #31 ,12٠‏ الاستبصار *: ,21١ -1١817/‏ الوسائل 577:٠١‏ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب لاح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 78 

ابنتها؟ فقال: «لا» فقال: إِنّْما لم يكن أفضى إليها إِنْما كان شىء دون شىء, فقال: «لا يصدّق و لا كرامة) .)١١‏ 

و صحيحة عيص: عن رجل باشر امرأة و قبل غير أنّه لم يفض إليها ثم تزوّج ابنتهاء فقال: «إذا لم يكن أفضل إلى الأمٌ فلا بأسء و إن 
كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها» .)7١‏ 

و حسنة الكاهلى: عن رجل اشترى جارية و لم يمسّدهاء فأمرت امرأته ابنه- و هو ابن عشرين سنة- أن يقع عليها فوقع عليهاء فما ترى 
فيه؟ 

فقال: «أثم الغلام و أثمت امّهء و لا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها» 7. 

و صحيحة أخرى: عن رجل يفجر بامرأة أ يتزوّج ابنتها؟ قال: «لاء و لكن إن كانت عنده امرأته ثم فجر بأمّها أو بنتها أو أختها لم تحرم 
عليه امرأته؛ إِنْ الحرام لا يفسد الحلال) «5. 

و صحيحة الكناسى: إِنْ رجلا من أصحابنا تزوّج امرأة» فقال لى: 

أحبٌ أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام و تقول له: إن رجلا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمّها و يقئلها من غير أن 
يكون أفضى إليهاء قال: 


.١ ح‎ ٠١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب‎ ©” :7١ فقه الرضا «ع): /ات» الوسائل‎ 2٠١ -8١1 :0 الكافى‎ )١( 

(1) الكافى ه: -6١0‏ ؟» التهذيب /: 0 عه18, الوسائل :7١‏ 7 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب #ح ؟. 

(؟) الكافى : 618- 6 فقه الرضا «ع)»: 28 الوسائل :7١‏ 514 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 5ح ؟. 

(©) الكافى 3: -8١8‏ ١؛‏ الوسائل :7١‏ 518 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: /7” 

فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: «كذبء مره فليفارقها»» قال: فرجعت من سفرى فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله عليه السلام» 
فو الله ما دفع ذلكك عن نفسه و خلى سبيلها .01١‏ 

و صحيحة الكنانى: «إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها» الحديث .07١‏ 

و روايةٌ علي بن جعفر: عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوّجها؟ قال: دلا) «. 

و رواية عمّار: فى الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّء أو الرجل يزنى بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوّجها؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة (ا/الاعا من تإللاه0 


قال: «لاء إِنّما ذلكك إذا تزوّجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم شه لأن الحرام لا يفسد الحلال» و كذلك الجارية) «". 
و صحيحة أبى بصير: عن الرجل يفجر بالمرأة أ تحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أ تحلّ لأبيه؟ قال: «إن كان الأب أو الابن مس ها و أخذ 
منها فلا تحل) «©). 


.« أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8ح‎ 57 :7١ 4؛ الوسائل‎ -8١8 :3 الكافى‎ )١( 

() التهذيب 7: 878- «1881, الاستبصار #: -١88‏ 208, الوسائل :١‏ 870 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب /ح 8. 

(* التهذيب ل: 787- 1198 الاستبصار *: ١8#‏ 498 قرب الإسناد: 

/781- 41/8 الوسائل 57١ :7١‏ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 9 ح ؟. 

() الكافى 0: 87١‏ 4 التهذيب /7: 1198-77 الاستبصار #: 4491-18 الوسائل 57١ :7١‏ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 5 ح #. 
(5) التهذيب 7: 7817- 1191 الاستبصار #: -١8#‏ *897) الوسائل :7١‏ 570 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 9 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 77 

و يمكن أن يجاب عن الآية: بمنع الصدق, و صحهُ الاستعمال لو سلّمت لا تثبت الحقيقة التى هى المفيدة فى المقام. 

و عن الثلاث الاولى من الروايات و حسنة الكاهلى: بعدم الدلالة على الحرمة» لعدم اشتمالها على النهى الدالٌ عليهاء بل ورد بلفظ 
النفى أو ما يحتمله» الغير المثبت للحرمة؛ بل غايته الكراهة و نفى الإباحة» التى هى تساوى الطرفين. 

مضافا إلى أن صحيحة محمد الأخيرة مخصوصة بالخالة» فلا يثبت الحكم فى غيرهاء لوجود القول بالفصل. 

و أمّرا صحيحة عيصء فهى و إن دلّت على الحرمة بواسطة التفصيل القاطع للشركة إِلا أنّها أعم من الإفضاء حلالا أو حراماء فلا 
تعارض ما يأتى مما يختصٌ بالثانى. 

وقد يجاب عن صحيحة الكناسى أيضا: بأنّه يمكن أن يكون المراد بقوله: «كذب» تكذيبه فيما ذكره من أنه يحبٌ أن يسأل أبا عبد 
الله عليه السلام» حيث علم الإمام أنّه من المخالفين الذين مذهبهم التحريم بذلكك, فأجاب بما يوافق التقيَهُ من الأمر بالمفارقة» و يكون 
معنى: ما دفع ذلكك عن نفسه» أى المخالفة و عدم كون سؤاله عن الإمام تعنّتا. 

ولا يخفى بعده» بل هو مناف لقول الراوى: إِنْ رجلا من أصحابنا. 

و الأخيرتان أيضا مختصّتان ببعض صور المسألة التى يتحمّق فيها القول بالتفصيل؛ [فهما أيضا لا تفيان] ]١[‏ بتمام المطلوب. 


]١[‏ بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: فهى أيضا لا تفى» و الظاهر ما أثبتناه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج018 ص: 09م 

و صحيحة الكنانى متنها مشتمل على ما يخالف الإجماعء و فى سندها محمد بن الفضيل المشتركك بين الثقهُ و غيره. 
وعضة الآخريى: اعضعاب حلية الفقد: 

و أصالةُ عدم التحريم. 

دعموم و أجل لك ماوراة الكو ول 

و سائر العمومات القرآئية و الخبريّة. 

و عموم قولهم عليه السلام فى روايات كثيرة من الصحاح المستفيضة و غيرها: (إنّه لا يحرّم الحرام الحلال). 

ولا يضرٌ اختصاص مواردهاء لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل. 

و خصوص المستفيضة؛ كصحيحة ابن المثْنّى: رجل فجر بام رأة أ تحل له ابنتها؟ قال: «نعمء إن الحرام لا يفسد الحلال) .07١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً الالاعا من لانلاه0م 


و روايته: عن الرجل يأتى المرأة حراما أ يتزوّجها؟ قال: «نعم» و أمّها و بنتها» م 
و موثقةُ حنّان: عن رجل تزوّج امرأة سفاحاء هل تحل له ابنتها؟ 


737 النساء:‎ )١( 

(0) التهذيب /7: 378*- 018٠‏ الاستبصار : -١80‏ 201) الوسائل :7١‏ 872 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب #ح .٠١‏ 

(©) التهذيب /: #78 1706 الاستبصار *: -١88‏ 200 الوسائل :7١‏ 578 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب #ح /. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 7٠‏ 

قال: «نعم» إن الحرام لا يحرّم الحلال» .)١١‏ 

و صحيحة سعيد: عن رجل فجر بامرأة أ يتزوّج ابنتها؟ قال: «نعم يا سعيد, إِنْ الحرام لا يفسد الحلال) .07١‏ 

و رواية زرارة: رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج بابنتها؟ قال: 

«ما حوّم حرام حلالا قط 0379 

و صحيحة صفوان: عن الرجل يفجر بالمرأهُ و هى جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتهاء أ يحل له ذلكك؟ قال: «لا يحرّم الحرام الحلال»» 
و رجل فجر بامرأة حراما أ يتزوّج ابنتها؟ قال: «لا يحرّم الحرام الحلال» «05. 

و صحيحة مرازم: عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأ-بيه فوقع» فقال: «أثمت و أثم ابنهاء و قد سألنى بعض هؤلاء عن هذه 
المسألة فقلت له: أمسكها إن الحلال لا يفسد الحرام» «8). 

و حسنةٌ زرارءٌ المتقدّمةٌ فى المسأله الأولى 2٠‏ المتضئنة للتفصيل 


.١١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8ح‎ 578 :7١ التهذيب /7: 74- 181, الاستبصار : 207-18) الوسائل‎ )١( 
.# أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ع ح‎ 510 :7١ الوسائل‎ ,208 -١88 :* التهذيب /: 79- 178 الاستبصار‎ )( 
.4 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ع ح‎ 578 :7١ الوسائل‎ ,208 ١88 :* التهذيب /: 774- 1780 الاستبصار‎ )( 
.١؟ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ع ح‎ 571:7١ التهذيب /: الا- 1884 الوسائل‎ )©( 

(0) التهذيب /: «78- 211917 الاستبصار #: 8١898-1؛‏ الوسائل ©7٠7١ :7١‏ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 5 ح ع. 
(2) راجع ص: .77١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 7١‏ 

القاطع للاشتراكك بين الحلال و الحرام» و غير ذلكك. 

و أحجات الأولون: 

أمَا عن الأصل و العمومات: بالاندفاع و التخصيص بما مرّ. 

ولا يخفى أَنّه هو إِنّما يت لو تمت دلالة ما مرّ على التحريم مطلقا و سلم عن معارضة أدلّةُ الآخرين أو يرجح عليهاء و الكل ممنوع. 
و أمّا عن الروايات: 

ققازةة بعت اليفك 

واخرى: بحمل الفجور و الإتيان فيها على نحو اللمس و القبلة» دون الدخول. 

وثالفة: بحمل الس ول هق حلعية على أنهي زوبهات قبل الزنين: 

و رد الأول: بالمنع؛ إن فيها الموتنّق و الصحيح ثم لو سلم ينجبر بما مرّ من الإجماعات المنقولةُ و غيرها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عال/الاعا من تإللاه0م 


و الأخيران: بمخالفتهما الظاهر جدّاء خصوصا الأولء و قد وقع مثله فى أكثر أخبار القول الأول و لم يفهموا منه شيئا غير الدخول, مع 
أن المذكور فى حسنة زرارة لفظ الزنى؛ و مع منافاةً الثانى لأكثرها المتضمّن للفظ: «يتزوّج» الموضوع للمستقبل» على أن فى صحيحة 
صفوان أتى بلفظة: «ثت» الدالة على التعقيب إِلَا أَنّها فى الاشتراء» و هو غير الوطء. 

ومن ذلكك تظهر تمامكِ هذه الأدلّهء إلا أن أكثرها يختص بحاكِه بنت الموطوءة أو أمهاء الموجبة لحك الأ-خرى أيضا بالإجماع 
المر كيد 
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ولا تدل على حلت الموطوءة على أب الواطئ أو ابنه سوى الأخيرتين المثبتتين حليَةُ الأوليين أيضاء لعدم القول بالفصل. 

فالكلٌ دالّهُ على حلي بنت الموطوءة و أمّها. 

و الروايات الدالّهُ على الحرمة فى الأمّ و البنت أربعة: صحيحة محمّد و العيص و الكنانى و الكناسى. 

والأولى مخصوصة بصورةٌ لحوق العقدء و من هذه الجهةٌ و إن كانت أخصّ مطلقا من صحيحة المثنّى و مونّقَهُ حنّانء و لكنها تباين 
رواية المثَنّى و صحيحة سعيد و رواية زرارة وذيل صحيحة صفوان. و الترجيح لأخبار الحلةه بموافقة الكتابء و مخالفة العامّة و 
موافقة الأصل و الاستصحاب. 

و الثانية لأعمييتها من المباشرهٌ حلالا-و حراما و اختصاصها بما إذا سبق الزنا العقد و بما إذا كان دخل؛ أعمٌ من وجه من صحيحة 
المثثى» لشمولها السبق و اللحوقء و لعدم صراحة الفجور فى الزنى لغهُ و لااعرفاء بل فى صحيحة منصور الاولى دلالة على أعميّتها؛ و 
فهمهم عنه الزنى فى أخبار التحريم ليس لأنّه مدلوله. بل للشمول. 

و كذا عن موثّقَهُ حنّان: و كذا عن صحيحةٌ سعيد و صفوان و رواية زرارة» لعمومها باعتبار الفجورء و الترجيح لأخبار الحلية؛ لما مرّ. 
و الثالثة مباينة لصحيحة المثنّى» بل المونّقةُ و أعمّ مطلقا من البواقى, لأعمّيتها من اللحوق و السبق, و لكن لما لم يكن معنى لحملها 
على صورةٌ سبق العقد فتكون مباينة للجميع» و الترجيح للحلية. 

و الرابعة أيضا أعتمم من الحلال و الحرام و السبق و اللحوق» فهى أيضا 
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أعمٌ مطلقا من كثير من أخبار الحلية؛ فيجب التخصيص. 

فلا شىء يعارضها فى نفى التحريم فيهماء سوى صحيحة الكنانى. و ظاهر أَنّها لا تقاوم هذه الأخبار الكثيرة» بل الترجيح لهذه الأخبار 
بالأشهريّةُ رواية؛ و الأوفقَه لعموم الكتاب. و للتقدَه. لكون التحريم هو المشهور بين العامرة- كما يفهم من التذكرة -)١١‏ و منهم: 
أصحاب أبى حنيفة المشهور رأيه فى الأزمنةُ السالفةٌ .)9١‏ 

و كل ذلكك من المرججحات المنصوصة المؤيّدة بمرجحات أخر كالشهرة القديمة و الإجماع المنقول 070 مع أنّه لو لا الترجيح لكان 
المرججح الأصل و الاستصحابء و هما مع الحلّية فهى فى بنت الموطوءة و أمّها واضحة بحمد الله. 

و أمّا حلاِةٌ الموطوءة على أب الواطئ و ابنه فهى و إن كانت مدلولة للروايتين الأخيرتين. إِنَا ألهما تشملان حصول الزئى بعد وطء 
الأب أيضاء بل هما ظاهران فى ذلككء سيّما الاولى؛ لقوله: «لا يفسد). 

و الروايتان الأخيرتان للقول الأول خاصّ تان بصورة سبق الزنى» فيجب تخصيص الأوليين بهماء سما مع تأيّدهما بالإجماع المنقول عن 
الغنية و خلوٌ الأوليين عن ذلك التأيد لاختصاص الإجماعات المنقولة على الحلية بِأم الموطوءة و ابنتها. 

بل و كذا تأيّدهما بالشهرةُ المحكيّةُ فى السرائر «©». فَإن ظاهره: أن 


987 التذكرةٌ ؟:‎ )١( 
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() انظر بداية المجتهد ”: ”. 

إفرة راجع ص: رده 

(6) انظر السرائر ؟: 85, و حكاه عنه فى الرياض ؟: 48. 
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حرمة المزنى بها على أب الزانى و ابنه مذهب الأكثر, بل المحمّقةء لأنّ أكثر القدماء المصرّحين بالحليهُ صرّحوا بها فى الأمٌ و البنت 
خاصّة» كالمقنعة و الناصريات و السرائر .)١١‏ 

فالظاهر أن المذهب المشهور هو التفصيل؛ أى حرمة المزنى بها على أب الزانى و ابنه» و حلّية أمها و ابنتها على الزانى. 

وعرائيي القع بالاتبام قطليه التترن: 


فرعان: 
أ: الحق: عدم التفرقة فى حلية البنت 


بين كون المزنى بهما ]١[‏ عمَّهُ أو خالة أو غيرهماء وفاقا للحلى و الكفاية «. 

لعموم أدلَهُ الحلية. 

خلافا لكثير ممّن قال بالحلية فى غيرهماء فاستثنوا بنت الخال و العمّة» بل عن الانتصار و التذكرة «©": الإجماع عليه» و فى شرح الستد 
للنافع: أنه مقطوع به بين الأصحاب. 

الكجماعات المتقولة. 


و صحيحة محمد المتقدّمة (©). 
[4] كتانو اللا 4 يها 


)١(‏ المقنعة: /ا/ا» الناصريات (الجوامع الفقهية): 709 السرائر ؟: 77ه. 

(*) الحلى فى السرائر 7: 278 الكفاية: 127. 

(©) الانتصار: 3٠١8‏ التذكرة ؟: #ام, 

(0) فى ص: 0*"". 
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و الأول مردود بعدم الحتجية. و الثانى: أولا: بعدم الدلالة على الحرمة. 

و ثانيا: بخروجها عن المسألة. لتصريحها بعدم الإفضاء و المواقعة و عدم حصول الحرمة بما دونه و أمّا قوله عليه السلام: «لا يصدّق) 
فلا يدل على حصول المواقعة مع أن عدم التصديق مخالف لإجماع الأمَهُ. 


ب: ما سبق من نشر التحريم بالزنا إنْما هو إذا كان سابقا على العقد. 


فإن لحق العقد و الدخول لم ينشر حرمةُ إجماعاء للأصل. 
و اختصاص أدلَهُ التحريم بصورة السبق. 
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و خصوص النصوص المستفيضة.» كحسنة زرارة و صحيحة مرازم وا و صحاح محمد 9" و الحلبى «") و زرارة رةه وروايتى زرارة 
«©). 


و كذا إن لحق العقد خاصّة على الأظهر الأشهرء بل ادّعى جماعة عليه 


)١(‏ المتقدمتين فى ص: "٠‏ وا.ع”. 

(0) المتقدمة فى ص: 0"”. 

(*) الكافى 5: -6١0‏ ”7 التهذيب /: 770- 188» الوسائل :٠١‏ 858 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب /ح ؟. 

(©) المتقدمة فى ص: .”١‏ 

(6) الاولى: تقدمت فى ص: ٠ع”.‏ 

الثاني فى: الكافى 0: -6١8‏ © نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 97- 554, الوسائل :٠١‏ 519 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب /ح 6. 
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.]١[ الإجماع‎ 

لإطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة. 

خلافا للمحكيّ عن الإسكافى؛ فخصٌ عدم النشر بتحمّق الدخول :7١‏ لمفهوم الشرط فى روايةٌ عمّار السابقةٌ ”. 

و رواية الكنانى المتقدّم صدرها «5)» فقال بعده: «و إن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلكك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه. و إن هو تزوّج 
ابنتها و دخل بها ثم فجر بأمّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بِأمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بهاا. 

و يردّان بالشذوذ المانع عن الحجبة و لولاه لكان القول بمقتضاهما حسناء و الاحتياط أحسن. 


المسألة الرابعة: تحرم أخت المزنى بها جمعا 


؛أى لا يجوز لهوطوها إلابعد اتقضاءغذة الدرى بها 

بلا خلاف ظاهرء بل بالإجماع, له. 

و للنصوصء منها: صحيحة العجلى المتضكّنة لحكاية امرأة دلّست نفسها على زوج أختها حتى واقعهاء قال: «و لا يقرب امرأته التى 
تزؤج 


]١1[‏ منهم الشهيد الثانى فى المسالكك 58٠ :١‏ و صاحب الحدائق 37: 9/ا5. 


(؟) حكاه عنه فى المختلف: 255. 

() فى ص: /8917. 

(©) فى ص: /8917. 
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حتى تنقضى عله التى دنست نفسها) .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. اع لإأماعقحات. الالثالنا 


المسألة الخامسة: لا تحرم المزني بها على الزانى. 


.١ أبواب العيوب و التدليس ب 9ح‎ 777 :7١ الكافى 0: 8:4- 214 الوسائل‎ )١( 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة الجزء /ا|‎ 
اشاره‎ 


بشم الله الرحْمن الرّحِيم 
الحمد للّهء و الصلاه على رسول الله ثمّ على أهل بيت رسول الله. 


كتاب القضاء و الشهادات 
اشاره 


وفيه مقصدان 
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المقصد الأول فى القضاء 


اشاره 


صفحة /الااعا من نانناه.0 


وهو: ولاية حكم خا ص- أو حكم خا ص- فى واقعة مخصوصة و على شخص مخصوص.ء بإثبات ما يوجب عقوبة دنيويّةُ شرعاء أو 


حقٌ من حقوق الناس بعد التنازع فيه» أو بنفى واحد منهما. 


و فى هذا المقصد مقدَّمهُ و أربعة مطالب. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج1١1‏ 37 أما المقدمة ففى بيان فضله» و شرفه؛ و عظم 


خطره؛ و وجوبه 2 ص :لا 


ما المقذمة ففى بيان فضله» و شرفه» و عظم خطره؛ و وجوبه 


اشاره 


. وفيها ست مسائل: 


المسألة الأولى: القضاء منصب عال عظيم» و شرفه جسيم. 


و لعلوٌ مرتبته و سموٌ شأنه جعل الله سبحانه تولية ذلكك إلى الأنبياء و الأوصياء من بعدهم صلوات الله عليهم» ثم إلى من يحذو 
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و كفى بجلالة قدره تولية النبى صلَى الله عليه و آله إِنَاه بنفسه الشريفة الزكدة لأمته. ثمّ تفويضه إلى سيد الأوصياء بعده. ثم إلى 
أوصيائه القائمين مقامه» و خصّصهم بذلكك دون سائر الناس» و كذلكك من قبله من الأنبياء و خلفائهم. 

و لعظم شأنه جعل الله يده فوق رأسه. و أهبط إليه الملكك يسدّده. قال أبو عبد الله عليه السّ.لام فى خبر السكونى: «يد الله فوق رأس 
الحاكم ترفرف بالرحمة؛ فإذا حاف وكله الله تعالى إلى نفسه» .0١١‏ 

وفى خبر آخر: «إذا جلس القاضى أو اجلس فى مجلسه هبط إليه ملكان يسدّدانه و يرشدانه و يوفْقانه» فإذا جار عرجا و تركاه) .)5١‏ 


المسألة الثانية: خطر القضاء عظيم» و أجره جسيم 


» فإنٌ القاضى لفى شفا جرف هارء فإن جار فى الحكم أو حكم بغير علم انهار به فى نار جهنّم» و إن عدل و حكم بما أنزل الله عالما 
به متّبعا لسنّته فقد فاز فوزا عظيماء و نال نيلا جسيما. 

و لذا قال النبى صلَى الله عليه و آله: «من جعل قاضيا ذبح بغير سكين» «8. 

و قال أمير المؤمنين عليه السّلام فى رواية إسحاق بن عمّار: «يا شريح؛ قد جلست مجلسا لا يجلسه إِلَا نبي أو وصى نبي أو شقَىّ) 0". 
و قال أبو عبد الله عليه السّ.لام- كما فى مرفوعة البرقى-: «القضاة أربعة ثلاثةُ فى النار و واحد فى الجنة: رجل قضى بجور و هو يعلم 
فهو فى النار» و رجل 


.١ التهذيب *: 218-777 الوسائل 77: 77 أبواب آداب القاضى ب 4 ح‎ 03٠ الفقيه #: ه-‎ ١ 5٠١ : الكافى‎ )١( 

(0) كنز العمال 2: 989- 1801١80‏ غوالى اللثالى *: 18ه- .١‏ 

() المقنعة: ١77؛‏ الوسائل 77: 19 أبواب صفات القاضى ب ”اح 8 

() الكافى /: 608- 5 الفقيه : - لل المقنع: 27 التهذيب *: 804-7117 الوسائل 17:17 أبواب صفات القاضى ب "اح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج0١‏ ص: 8 

قضى بجور و هو لا يعلم أنه قضى بجور فهو فى النار. و رجل قضى بحقٌّ و هو لا يعلم فهو فى النار» و رجل قضى بحقٌ و هو يعلم فهو 
فى الجنّة) .)١١‏ 

و فى مرسلة الفقيه: «من حكم فى درهمين بغير ما أنزل الله عزّ و جل فقد كفر بالله). 

وفى أخرى: «من حكم فى درهمين فأخطأ كفرا. 

و فى ثالثة: «إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه و لمن عن يساره: ما ترى؟ ما تقول؟ فعلى ذلكك لعنة الله و الملائكة و الناس 
أجمعين) .)3١‏ 

وفى صحيحة أبى بصير: «من حكم فى درهمين بغير ما أنزل اللّه فهو كافر باللّه العظيم) «”. 

وتقى بووابة انين بن تالكف و هن النى على الله علنةتو آله الماة القاضئ لين دكين عن ار عن يلف يق النامع فإنافن الجلة 
و إِمًا إلى النار) 9©). 

و فى رواية سعيد بن أبى الخضيب: أنه قال أبو عبد الله عليه السّلام لابن أبى ليلى القاضى: «ما تقول إذا جىء بأرض من فضّهُ و سماء 
من فضّدء ثم أخذ رسول الله بيدك فأوقفكك بين يدى ربككء فقال: يا رب إن هذا قضى بغير ما قضيت؟» «0) الحديثء إلى غير ذلكك. 
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.8 الكافى 0: /01- ١ء الفقيه : - © المقنعة: 2777 التهذيب #: 81-718 الوسائل 77: 77 أبواب صفات القاضى ب ح‎ )١( 
.7١ (؟) الفقيه «: «- 2 و ص فح 15 وص لاح‎ 

(©) الكافى : 27-5048 التهذيب 2: 87-771 الوسائل 77: "١‏ أبواب صفات القاضى ب 0 ح ؟. 

(©) التهذيب ©: 4١٠8-7597‏ الوسائل 77: 5١5‏ أبواب آداب القاضى ب 7ح ". 

(0) الكافى : 608- 00 التهذيب 6: 05١-77١‏ الوسائل 77: 19 أبواب صفات القاضى ب ”ح 4؛ بتفاوت يسير فيها. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/1١»‏ ص: ٠١‏ 


المسألة الثالثة: القضاء واجب على أهله, بحقّ النيابة للإمام فى زمان الغيبة 


فى الجملهٌ بإجماع الأمَُ بل الضرورة الديتية. 

لتوقف نظام نوع الإنسان عليه. 

و لأنّ الظلم من طبائع هذه الأشخاص و اختلاف نفوسهم المجبولة على محبةُ الترقع و التغلب و إرادة العلوّ و الفساد فى الأرض و لَوْ لا 
َع الل لاس بَضَّهُعْ ببغض لَفَسَدَتٍ الْأَدْضُ 0١‏ و إِنَّ كيرا مِنَ الْحلَطاءِ لَيبِى بَعْضُهُعْ عَلى بتَغض "١‏ فلا بدّ من حاكم بينهم ينتصف 
من الظالم للمظلوم و يردعه عن ظلمه. 

و لما يترنّب من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

وللأمر به فى اللكتاب و السنّةٌء قال الله سبحانه يا داود إن لاك خلنا فى لاون فَاخْكم بَيْنَ النّاس بالق 00. 

و قال تعالى شأنه نا ْنا إليك الكتاب بِالْحَىّ لتحكع بَينَ النّاس بما أراكث الله 59. 

و فى رواية معلى بن خنيس: «و أمرت الأثمة أن يحكموا بالعدل, و أمر الناس أن يتبعوهم) «8. 

و فى مرسلة ابن أبى عمير: «ما تقدّست امه لم يؤخذ لضعيفها من 


.101١ البقرة:‎ )١( 

(0) سورة ص: 75. 

(9) سورة ص: 18. 

(6) النساء: ه١٠١.‏ 

(0) الفقيه : -١‏ ”2 التهذيب #: 777 “لاله الوسائل 77: ١١‏ أبواب صفات القاضى ب ١ح‏ 8. 
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قويّها بحقّه غير متعتع) 21١‏ و غير ذلكك من الأخبار. 
المسألة الرابعة: إن القابل للحكومة و الأهل للقضاء 


فى البلد أو فى مكان لم يتعسّر الوصول إليه إِمّا واحد باعتقاد ذلكك القابل و سائر أهل البلد بعد بذل جهدهم. أو متعدّد. 
فعلى الأول: يكون القضاء واجبا عيتيا على ذلكك القابل؛ و الوجه ظاهر. 
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و على الثانى: فإمًا يكون القابل متعدّدا باعتقاد الجميع» أو لا يكون كذلك. 

فعلى الأول: يكون القضاء على كلّ من المتعدّدين واجبا كفائباء و وجهه أيضا ظاهر. 

و على الثانى: فإمًا يكون الأهل- باعتقاد واحد ممّن له الأهلتَهُ- متعدّداء دون اعتقاد الرعيّة بل هم لا يعتقدون الأهلية إِلَا لهذا الشخص. 
أو يكون بالعكسء أى لا يعتقد ذلك الأهل أهليَهُ غير نفسه, و الرعيّةُ يعتقدون أهلية غيره أيضا. 

فعلى الأأول: فإِنٌ علم ذلك الأهل أن عدم اعتقاد المعتقدين للغير ليس مستندا إلى تقصيرهم فى الفحص. بل هو إمّا منبعث عن 
الفحصء أو هم قاصرون عن الفحص- أى غير متمكنين من المعرفة لعدم شياع و استفاضة مفيدين للعلم لكل أحدء و عدم دليل آخر 
لهم - فيكون القضاء 


(1) الكافى 6:عه- ف التهذيب 14+16 الا الوسائل 12: :19 أبوات الأمر و النهن ب ١‏ ح 4 غير متعتع: أى من غير أن يصيبه 
أذى يقلقه أو يزعجه (مجمع البحرين 7: 209 و فى التهذيب و نسخة من الوسائل: متضعء و فى أخرى منها: 

متصلع. 
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عليه واجبا عيتياء للانحصار فيه حقيقة؛ لأنّه لا يكفى فى الأهل وجوده الواقعى؛ بل اللّازم وجوده بحسب علم المكلف. 

و إن علم أن عدم اعتقادهم فى الغير ناشئ عن التقصير فى الفحص مع تمكنهم منه لا يجب عليه عيناء بل يكون واجبا كفائيا عليه. 

و على الثانى: فإن لم يعلم انبعاث اعتقادهم عن تقصير أو قصور, لا يجب عليه أيضا عيناء بل يكون كفائياء و إن علم ذلكك يجب عليه 


عينا. 
و منه يظهر الحكم فى الصورتين الأخيرتين إذا اختلفت الرعتِهُ فى اعتقاد الغير و عدمه. فتكون العيتية و الكفائية لذلك الأهل بالنسبة 
إلى القضاء لكل بعض كما ذكر. 


و إن كان هناك أهل للقضاء باعتقاد نفسه دون اعتقاد الرعثِه كلا أو بعضاء فيعتقدون عدم أهلتته إِمَا علما أو عدالة؛ أو لا يعتقدون 
أهليته: 

إن علم ذلك الأهل أن اعتقادهم العدم أو عدم اعتقادهم منبعث عن الفحص و السعىء لا يجب عليه قضاؤهم أصلاء لأنّ حكمه ليس 
نافذا عليهم شرعاء فلا يترتّب عليه أثر» بل ربّما يحرم عليه لو علم عملهم بحكمه لعدم المبالاءة فى الدين» لكونه إعانة عليهم فى 
تأثيمهم: بل هو ليس أهلا شرعاء إذ عرفت أنّه من كان كذلك باعتقاد المكلف. 

بل و كذلكك الحكم إذا لم يعلم ذلككء أو علم انبعاثه عن التقصير أو القصورء لأنْهم ما داموا كذلكك لا يجب عليهم قبول حكمه؛ بل 
لا يجوز لهم, فتأمّل. 


المسألة الخامسة: وجوب القضاء على من له الأهليّة 


- عينا أو كفاية على التفصيل المتقدّم- إِنّما هو بعد الترافع إليه» فلا يجب بدونه» للأصلء و عدم الدليل. فليس عليه الفحص عن وجود 
التخالف و التنازع بين 
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الناسء و لا عليه المحاكمة لو علمه و لم يترافع إليه. 

نعم» لو علم وجود النزاع و التشاجر, و علم ظلم أحدهما على الآخر عدوانا أو جهلا بالمسألة» يجب عليه رفع النزاع بأىّ نحو كان من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً الىلاعا من تاإنلاهم 


باب النهى عن المنكر و كذا لو علم ترتب منكر آخر على تنازعهم. 

و إذا ترافعا إليه» أو طلبه المدّعى- مع اجتماع شرائط الوجوب كما تقدّم- يجب عليه عينا مع الانحصارء و كفاية مع التعدّد. 

ولا يجب عينا عليه مع التعدّد باختيار المتداعيين أو المدعى إِيَاهء للأصلء و عدم الدّليل. 

نعم» لو لم يعلما أو أحدهما التعدّدء يجب عليه أحد الأمرين: إمَا القضاءء أو الإرشاد إلى التعدّد. 

و لولم يرضيا أو المدّعى منهما بالترافع إلى غيره: 

فإن كان لادّعائه العلم بعدم أهكَة الغير» يجب عينا عليه إن لم يمكن ردعه عن اعتقاده» و إن جوّزه يجب عليه إِما إثبات أهليته له أو 
الحكم. 

و إن كان لعدم علمه بالأهلّة» يجب عليه إِمَا الحكم أو أمرهما بالفحص عن حاله مع إمكانه. بل يمكن أن يقال بعدم وجوب شىء 
عليه إذا علم استناد عدم علمهما إلى تقصير. 

ولولم يرضيا بالفحص أو بالترافع إلى الغير مع العلم بالأهليَهُ ففيه إشكالء سواء لم يعلم ذلك الغير بالتنازع بينهما و مطالبة الحقٌّ و لم 
يمكن له إعلا-مه أو علم به الغير أيضاء أو أمكن إعلامه و لكن لم يترافع إليه المدّعىء و الأصل يقتضى عدم العيتترة» و لا إثم على 
أحد. لتقصير المتداعيين. 


المسألة السادسة: على العينيّة أو الكفائيّة» هل هو على الفور» 


أم 
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يجوز التراخى؟ 

الظاهر: عدم الفوريّةُ» للأصلء و الإجماع؛ و ما ورد من بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السّ.لام من تأخير الحكم و الدخول فى الصلاه 
أو إلى الغد. 

نعم» الظاهر عدم جواز التأخير بقدر يوجب تضبيع حقٌّ لو كان. 

والأولق أنه لو أراد التأخير بدون عذر يستمهل من المدّعى. 

ثم الوجوب عينا أو كفاية إِنُما هو مع احتمال نفوذ حكمه و عدم مظنّهُ الضرر فيه و إِلَا لم يجبء و الوجه ظاهر. 
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المطلب الأول فى تعبين القاضى و ما يتعلّق به من الشرائط» و الآداب» و الأحكام 
اشاره 

وفيه ثلاثةُ أبحاث: 

البحث الأول فى تعيبن القاضى و شرائطه 


اشاره 
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المسألة الأولى: اعلم أن القاضى يغاير المفتى و المحتهد و الفقيه بالاعتبار. 


فيسممى الشخص قاضيا و حاكما: باعتبار إلزامه و حكمه على الأفراد الشخصيَةُ بالأحكام الشخصية. 

و مفتيا: باعتبار مجرّد الإخبار عن حكم الله و لو كليا. 

و مجتهدا: باعتبار مجرّد الاستدلال» و رد الفروع إلى الأصولء و استخراج الأحكام من متاخذهاء و استفراغ وسعه فيه. 
و فقيها: باعتبار علمه الحاصل بالأحكام من ذلك الاستخراج و الاستفراغ. 

فهذه الألفاظ الأربعةُ متّحدءٌ مصداقاء متغايرةٌ حيثيةٌ و مفهوما. 


المسألة الثانية [لما كان وجوب الحكم و القضاء و وجوب قبول حكمه أمر مخالف للأصل فلا بد من دليل مخرج له من الأصل و مثبت لمنصب 
القضاء له] 


لها كان وجوب الحكم و القضاء على شخص من الرعتّة» بل جوازه» و وجوب قبول حكمه و التزام إلزامه» أمرا مخالفا للأصل. أما 
وجوب الحكم و القبول فظاهرء و أما الجواز فللإجماع؛ 
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و المستفيضة» كروايةٌ إسحاق بن عمّار المتقدّمةٌ .)١١‏ 

و صحيحة سليمان بن خالد: «اتّقوا الحكومة, فإنّ الحكومة إِنّْما هى للإمام العالم بالقضاءء العادل فى المسلمين.ء لنبيّ أو وصى نبى) 
2 

و المروىٌ فى مصباح الشريعة المنجبر بعمل الكلّ: «الحكم لا يصح إلا بإذن الله 07 إلى غير ذلكك. 

فلا بدّ- فى كون شخص قاضيا و جواز القضاء له و وجوب القبول منه- من دليل مخرج له من الأصلء و مثبت لمنصب القضاء له؛ و 
لهذا اجتمعت كلمتهم قاطبة على أن من شرائطه إذن الإمام. 

و مرادنا من الدليل المخرج: هو الدال على ذلك الإذن. 

ثمّ الدليل إما يختصٌ بواحد معن شخصاء فيسمّى ذلكك الشخص بالنائب الخاصء أو وصفاء فيسمى بالنائب العام. 

و لتما لم يكن تحقق الأول إلا فى زمان الحضورء فلا فائدة فى التعّض لبيان شرائطه» و إن تكلم الأكثر فى أحواله أيضاء بل المهم نا 
التكلم فى الثانى» و تحقيق أنّه من هو؟ و ما شرائطه و آدابه؟ 

و لما عرفت أنه لا يكون واحد من الرعيّةُ قاضيا إِلّا بعد إقامة الدليل على ثبوت هذا المنصب و تحقّق الإذن له فاللّازم أولا ذكر الأدلّة 
المرحصة فى القضاء لطائفة من الرعيّة الآمرة بالتزام أحكامهم. 

و إذ لا يمكن الإذن للموجودين فى زمن الغيبة لشخص معيّنء بل 


() فى ص: 8. 

(5) الكافى /: 8٠ع- ١‏ الفقيه : - / التهذيب #: 41١-7117‏ الوسائل 77: 
أبواب صفات القاضى ب ”اح ". 

(5) مصباح الشريعة: 87". 
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يكون التعيين بالوصفء فلا محالة يكون فى أدَلَّهُ الإذن إطلاق أو عموم. 

و تلك العمومات أيضا ليست باقيه على حالها من العموم أو الإطلا.ق» بل لاشتراط بعض الشرائط خرج منها بعض أفرادها بالأدلة 
المقيّده أو المخصّصة لهاء فلذا يلزم علينا الفحص ثانيا عن المقّد و المخصّصء و تخصيص المنصب بمن لم يخرج عن تحت العموم. 
و بذلكك يظهر أنه يشترط فى القاضى دخوله تحت أدَلّةُ الإذن أولاء وعدم خروجه بسبب المخصّصات ثانيا. 


المسألة الثالثة [الروايات الواردهُ فى إذن القاضى للحكم] 


إذا عرفت أنه لا بدّ فى القاضى من ورود الإذن فى شثأنه» فنقول: إِنّهِ قد ورد ذلكك من سلاطين الأنام» و ولاه الأمر من جانب الملكك 
العنام» للعلماء بأحكام أهل البيت عليهم السّلام» بالإجماع القطعى, بل الضرورة؛ و المعتبرة المستفيضة: 

كمرفوعة البرقى المصرّحة بأنّ: «من قضى بحقّ و هو يعلم فهو فى الجِنّمًا .)١١‏ 

و كصحيحة أبى خديجة: «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضاياناء فاجعلوه بينكم, فَإِنّى قد جعلته قاضياء فتحاكموا إليه) .)١‏ 

و الأخرى: «اجعلوا بينتكم رجلا ممّن عرف حلالنا و حرامناء فإنّى قد جعلته قاضيا» 070. 


و وصف الروايتين بعدم الصحة- مع أنه غير ضائر عندنا مع 


.4 المتقدمة فى ص 7 و‎ )١( 

(؟) الكافى /: 517 ع, الفقيه *: 7- ١‏ و فيهما قضائنا بدل قضاياناء التهذيب 5: 

182-89 الوسائل 77: ١‏ أبواب صفات القاضى ب ١ح‏ 2. 

() التهذيب 6: ٠1‏ 6*ى الوسائل 77: 1728 أبواب صفات القاضى ب ١١ح‏ ع. 
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وجودهما فى الأصول المعتبرة» و انجبارهما بالإجماع المحمّق و المحكيّ مستفيضاء و فى المسالكك: أُنّهما و المقبولة الآتيةُ مشتهران 
بين الأصحاب. متّفق على العمل بمضمونهما -0١١‏ غير جد د, لأنّ أولاهما رواها فى الفقيه» عن أحمد بن عائذ, عن أبى خديجة, و 
طريق الفقيه إلى أحمد صحيح؛ كما صرّح به فى الروضة «07؛ و أحمد نفسه مونّق إماميّ 9”. 

و أمًا أبو خديجة- و هو سالم بن مكرم- و إن ضعْفه الشيخ فى موضع 5" و لكن وثّقه فى موضع آخر «0» و ونّقه النجاشى «2» و قال 
أبو الحسن علي بن الحسن: كان صالحا 007 و عد فى المختلف فى باب الخمس روايته من الصحاح «48؛ و قال الأسترابادى فى رجاله 
الكبير فى حقّه: فالتوثيق أقوى. 

و مقبولة بن حنظلة: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثناء و نظر فى حلالنا و حرامناء وعرف أحكامناء فارضوا به حكماء فإِنّى 
قد جعلته عليكم حاكماء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما بحكم الله استخفء و علينا ردّء و الرادٌ علينا الرادٌ على اللّه تعالى» و هو 
على حدّ الشرك باللّه) «. 


)١(‏ المسالكك ؟: 7ه" 

(') روضة المتقين :١8‏ ه8. 

(*) راجع رجال النجاشى: 98- 762,؛ و رجال الكشى ؟: 207. 
(©) الفهرست: 8. 

(5) نقله عن العلامة فى الخلاصة: /7371. 
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(©) راجع رجال النجاشى: .60١-١8/8‏ 

(0) رجال الكشى ؟: .,58١‏ 

.7١07 المختلف:‎ ( 

(9) الكافى 7: -8١7‏ هه التهذيب 8: 415-118 الوسائل 77: 178 أبواب صفات القاضى ب ١١ح .١‏ 
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و تضعيف هذه الرواية -0١‏ مع انجبارها بما مرّ حتّى اشتهرت بالمقبولة- غير جد أيضاء إذ ليس فى سندها من يتوقف فى شأنه» سوى 
داود بن الحصينء و ونّقه النجاشى »)7١‏ فلو ثبت ما ذكره الشيخ 20 و ابن عقدةٌ «" من وقفه فالرواية موثّقة لا ضعيفة؛ و عمر بن 
حنظلة» وقد حكى عنه توثيقه «ه). 

هذاء مع أن فى السند قبلهما صفوان بن يحيى» و هو ممّن نقل إجماع العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنه. 

و التوقيع الرفيع المروىٌ فى إكمال الدين للصدوقء و كتاب الغيبة للشيخ, و الاحتجاج للطبرسى: «و أما الحوادث الواقعة» فارجعوا فيها 
إلى رواه حديثناء فإِنّهم حتجتى عليكم. و أنا حيجَة الله عليهم) .12١‏ 

و مرسلة الفقيه المروية فى معانى الأخبار و غيره أيضا: «اللَهِمْ ارحم 


(0) كما فى المسالكك ؟: 5057. 

(؟) رجال النجاشى: .87١ -١809‏ 

(9) رجال الشيخ: 68". 

(©) نقله عنه العلامةٌ فى الخلاصة: .77١‏ 

() يعود ضمير «عنه) إلى المضعٌف و هو صاحب المسالكك و قد ونّقه فى شرح الدراية» و إن كان مقتضى السياق عوده إلى النجاشى 
أو الشيخ أو ابن عقدة إلا أنه لم يرد عنهم التوثيق و لم ينسبه إليهم أحد. قال الشهيد الثانى فى شرح الدراية: 6: 

«و عمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب بجرح و لا تعديل لكن امره عندى سهل لأنى قد حقّقت توثيقه من محل آخر». قال صاحب 
الرياض 1: 784- بعد نقل كلام المسالكك فى تضعيف الرواية- «و عمر بن حنظلة و هو ممن حكى عنه بأنه وثقه.» أى الشهيد الثانى» و 
المظنون أن المصئّف أخذ العبارةُ من الرياض كما هو الملاحظ كثيرا فى الكتاب. 

(8) إكمال الدين: 58» كتاب الغيبةُ للشيخ: 17717. الاحتجاج: 257١‏ الوسائل 77: 16٠‏ أبواب صفات القاضى ب ١١ح‏ 4. 
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علناس قل زا وسول اللسدهة ختلفاز كمه قال الذين يأتوة بعدىء. و يروون حديثى و سنّتى) .)١١‏ 

و المروىٌ فى الفقه الرضوى: «منزلةٌ الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الأنبياء فى بنى إسرائيل) .)7١‏ 

و فى كنز الكراجكى عن مولانا الصادق عليه السّلام: «الملوك حكام على الناسء و العلماء حكام على الملوكك» 80. 

و المروىٌ فى تحف العقول للشيخ الجليل محمّرد بن الحسن بن على بن شعبة؛ و فيه: «مجارى الأ-مور و الأحكام على أيدى العلماء 
بالله» الامناء على حلاله و حرامه) 9©). 

و المروىٌ فى غوالى اللثالى: «الناس أربعة: رجل يعلم» و هو يعلم أنه يعلم» فذاكك مرشد حاكم فاتّبعوه» «8. 

و تدلّ عليه أيضا الأخبار الآتى بعضهاء الآمرة بالرجوع إلى الأعدلء أو الأعلم؛ أو الأفقه. عند الاختلاف. 

و تدلّ عليه أيضا قاعدتان متفقتان ذكرناهما فى كتاب عوائد الأيَام «2. 

و تؤيّده الأخبار المتواترة المتضمّنة ل: أن العلماء ورثة الأنبياء» و أَنّهم 
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." ح‎ ١١ الوسائل 77: 19 أبواب صفات القاضى ب‎ »1 8/8 :١ معانى الأخبار‎ )١( 

() فقه الرضا «ع): 57. 

(0) كنز الفوائد: 1980؛ مستدركك الوسائل :١7‏ 718 أبواب صفات القاضى ب ١١‏ ح .١7‏ 

(؟) تحف العقول: 077 مستدركك الوسائل :١7‏ 710 أبواب صفات القاضى ب ١١ح .١18‏ 

(0) غوالى اللثالى ©: و/ا- 7. 

(ع) عوائد الأيّام: /141. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١‏ 

مثلهم, و أُنّهم أمناء الإسلام؛ و أمناء الرسلء و المتكفّلون لرعتيتهم و لأيتامهم؛ و أمثال ذلكك من الأوصاف .)١١‏ 

ولا يعارض تلكك الأخبار ما مد من الأخبار الحاصرة للحكومة فى النبيَ و وصبه لأنْ الإذن الوارد فى تلكك الأخبار أيضا توصية لغةُ. 
و مع فرض التعارض فتلكك الأخبار كلها أو أكثرها أخصٌ مطلقا مما مر فيجب تخصيصه بها. 

ثم إِنّه قد ظهر من تلك الأخبار ثبوت الإذن للعلماء العارفين بأحكام اللّه فى القضاءء و كونهم منصوبين من قبل الإمام نوّابا له فى هذا 
الزمان. 

لا يقال: 

إن المذكور فى الأخبار هو العالم و العارف و الفقيه» اللذان هما أيضا يتضمّنان العلم» و حصوله فى هذه الأزمنة غالبا غير ممكن. لأنَّ 
طرق الأحكام ظَنْيةُ غالبا. 

لأناقول: 

إن الظنّ لا يعمل به ما لم ينته دليل وجوب العمل به أو جوازه إلى قطعئء فإِنَ إثبات الظنّى بالظنّى- مع اطباق العلماء على بطلانه- 
دور أو تسلسل. و إذا انتهى إلى القطع و العلم يكون الحكم الحاصل منه معلوماء فإنّا لو علمنا أنه يجب علينا العمل بالمظنون يكون 
المظنون حكمنا قطعاء فنكون عالمين بحكمنا قطعا. 

و هذا هو المراد من قولهم: ظَبْيهُ الطريق لا تنافى قطعيّةُ الحكم. 

وليس فيه ابتناء على التصويب كما ظنَّء فالمجتهد إذا علم حبَية الخبر أو الظنّ الحاصل منه بدليل علميّ و دل خبر أو ظنَّ منه أن 
حكم الله فى الواقعة الفلانية كذاء يعلم قطعا أن حكمه فى حقّه كذاء فيصدق عليه أنه 
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عالم أو عارف بقضيّتهم و حلالهم و حرامهم. 

لا يقال: 

إن مرادهم عليهم السّلام من أحكامهم و قضاياهم هى الواقعيّ لأنها أحكامهم, و أمَا الحكم الظاهرى فهو حكم المضطرٌ. 
آنا قول: 


إن الأحكام الظاهرّة للمضطرّين حال اضطرارهم أيضا من الأحكام الواقعه لهم إذ ليس المراد بحكمهم إِلَّا ما حكموا به و هل 
حكموا للمضطرٌ بغير ذلك الحكم, أو ليس هذا حكمهم فى حمّه؟! و هل ليس ما ظنُّوا حليته مثلا بالدليل الشرعيّ حلالا من جانبهم 
له؟! و الحاصل: أن المظنون هو أن هذا مطابق لما حكموا به لغير المضطرّينء و أمّا أنه حكمهم فى حق المضطرّين فهو مقطوع به. 
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و على هذاء فيكون هذا الذى عرف الحكم بالدليل الشرعى و لو كان ظنْيا عالما بالحكم؛ فيكون قاضيا متولّيا لمنصب القضاءء و يكون 
من شأنه الحكمء و من شأن الرعيّةُ القبول منهء إلا أن يكون فاقدا لأحد الشروط المعتبرة فيه الآتية. 

ثم إنه هل يختصٌّ هذا الإذن العام لذلكك العالم بحال الغيبة» أو يشمل حال الحضور أيضاء إِمَا مطلقا أو مع عدم التمكن للإمام؟ 

فيه وجهان, و لا فائدةٌ لنا فى التعّض لتحقيقه. 


المسألة الرابعة: المصرّح به فى كلام أكثر الأصحاب أنه يشترط فى هذا العالم المأذون فيه أن يكون مستقلًا بأهليّة النتوى 
اشاره 


- أى يكون علمه حاصلا بالاجتهاد- فلا ينفذ قضاء غيره و لو كان مطلعا على فتوى المجتهدين الأحياء و مقلّدا لهم. 

و نفى عنه الشكك المحمّق الأردبيلى مع وجود المجتهد, و فى الكفاية 
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أنه لا أعرف فيه خلافا »)١١‏ بل فى المسالكك و المعتمد لوالدى- قدّس سرّه-: 

الإجماع عليه 7٠‏ و يشعر به كلام بعض الأجِلَهُ فى شرح القواعد. حيث قال: و لا يكتفى عندنا بفتوى العلماء و تقليدهم فيهاء بل لا بدّ 
من اجتهاده فيما يقتضى به خلافا لبعض العامّةُ «*» انتهى. 

و حكى فى التنقيح عن المبسوط أنه نقل قولا بجواز قضاء المقأمد قال فى المبسوط فى هذه المسأله ثلاث مذاهب: الأول: جواز كونه 
عاميا و يستفتى العلماء و يقضى بقولهم, إلى آخر ما قال. ثمّ قال فى التنقيح: و لم يصرّح- أى الشيخ- باختيار شىء من المذاهب «8). 
و استدلٌ للمشهور, بالإجماع المنقول؛ و الأصلء و اشتراط الإذن و لم يثبت لغيره» لظهور اختصاص الإجماع به و تضمّن أخبار الإذن 
المتقدّمة للعلم و المعرفة المجازين فى الظنّ. 

مضافا إلى المتواترة الناهية عن العمل أو القول به أو بغير العلم» و المعتبرة للعلم فى الفتوىء و لا يحصل لغير المجتهد سوى الظنّ غالباء 
قيل: 

بل و كذلك المجتهد. إلا أن حجية ظنّه مقطوع بهاء فهو ظنّ مخصوص فى حكم القطع كسائر الظنون المخصوصة؛ ولا كذلكك 
ور 

أقول: 

إن كان مرادهم نفى قضاء غير المجتهد الذى لم يقاسد حا أو متا بتقليد حي يجوز تقليد الميّتء بل يرجع إلى ظواهر الأخبار و كتب 
الفقهاء من غير قَوَّهٌ الاجتهاد- كما هو ظاهر كلام بعض متأخرى 


.728١ الكفاية:‎ )١( 

"0١ :7 المسالكك‎ )0( 

() كشف اللثام 7: 153. 

(©) التنقيح *: ع"7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 75 

المتأخَرين» حيث قال: و غير المجتهد لا دليل على حبجية ظنّه قاطعا و لا ظتياء و لو سلّم الأخير فغايته» إثبات الظنّ بمثله» و هو غير 
جائز بإطباق العلماء .)١١‏ انتهى- فهو كذلكك. و لا ينبغى الريب فيه. 

و إن كان مرادهم نفى قضاء غير المجتهد مطلقاء حتى العادل المقلّمد للحي فى جميع جزئئات الواقعة؛ أو للميّت بتقليد الحىّء فبعد ما 
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علمت من عدم حيّجِيهُ الإجماع المنقول, و أن الظنّ المنتهى إلى العلم علم؛ يعلم ضعف تلك الأدَلَة لأنّ المقلد إذا علم فتوى مجتهد 
فى جميع تفاصيل واقعة حادثة بين متنازعين من مقأمديه و جزئياتهاء يعلم حكم الله فى حمّهماء لأنّ حكمه و لو كان مظنوناء و لكنّه 
معلوم الاعتبار و الحيجية بالنسبة إليهماء فذلك المقلّد عالم عارف بحكم الشارع )١‏ فى حمّهماء فيكون مأذونا بالأخبار المتقدّمة؛ عالما 
بالحكم خارجا من تحت الأصل. 

إلا أن يتحقّق الإجماع على خلافه» و هو غير متحمّقء» كيف؟! و كلمات أكثر القدماء خالية عن ذكر المجتهد أو ما يرادفه. 

و عبر كثير منهم بالفقيه المحتمل صدقه- سييما فى الصدر الأول- على من أخذ بره من المسائل و لو تقليداء كما صرّح به والدى 
العلامة- قد مروت فى تدريد الأصول :و ننس المعهد يق و لذا قزق عقن علناننا البعاضرين فى أجوية دوالاقه تعراة المرافضة إلين 
العالم العادل المطلع بجميع المسائل الدقيقة المتعلقة بواقعة تقليداء و نسب عدم الجواز إلى المشهور ”. 


"82 :7 الرياض‎ )١( 

() فى «ق)» «س): المتنازع. 

(*) جامع الشتات: 91/8. 
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وقد يوبجه جواز تقليد القاضى أيضا بحسنة هشام: «لمَا ولَّى أمير المؤمنين عليه السّد.لام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء 
حتى يعرض عليه) .0١١‏ 

وهو إنما يحسن لو لم تكن توليته إِيّاهِ تمه كما هو الظاهر. 

و بذلكك و إن ظهر ضعف الأدلَّهُ المذكورة لهم, إِلَا أنه يمكن أن يقال: 

إن أكثر تلكك الأخبار و إن كان مطلقا شاملا للمقلّد المذكور أيضاء إِنَا أن قوله عليه الَلام فى المقبولة: «انظروا إلى من كان منكم قد 
روى حديثنا إلى آخره؛ و فى التوقيع: «فارجعوا إلى رواه أحاديثنا» مقد بالمجتهد, إذ الظاهر المتبادر منه: الراوى للحديثء المستنبط 
المستخرج منه الأحكام على الطريق الذى ارتضاه الشارع و أمر به لا مطلقا. 

و يعلم من ذلك احتمال اختصاص مرسلة الفقيه المتقدّمة بالمجتهدين فى الأحكام أيضاء بل و كذا الرضوىء لعدم معلومكه صدق 
الفقيه على مطلق العالم و لو تقليدا. 

و يدل على التخصيص أيضا المروىٌ فى مصباح الشريعة» المنجبر ضعفه بما ذكر: أنه قال أمير المؤمنين عليه السّلام لقاض: «هل تعرف 
الناسخ من المنسوخ؟) قال: لا“ قال: «فهل أشرفت على مراد الله عرّ و جل فى أمثال القران؟» قال: لاء قال: «إذن هلكت و أهلكت. و 
المفتى محتاج إلى معرفة القرآن» و حقائق السئنء و بواطن الإشاراتء و الآداب» و الإجماع, و الاختلاف» و الاطلاع على أصول ما 
أجمعوا عليه و ما اختلفوا فيه» ثمّ حسن الاختيار» ثمّ العمل الصالح, ثم الحكمة, ثم التقوى. ثمّ حينئذ إن 
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.)١١ قدر)‎ 

قال عليه الّر.لام: «لا تحلٌ الفتيا لمن لا يستفتى من الله عر و جل بصفاء سرّه و إخلاص عمله و علانيته» و برهان من ربّه فى كل حال 
لأنّ من أفتى فقد حكم., و الحكم لا يصحٌ إِلَّا بإذن من الله .05١‏ 

و بتلكك الأخبار يجب تقييد إطلاق بعض آخر. 
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و علم من ذلك صحْحَهُ ما هو المشهور من عدم جواز تولّى القضاء لغير المجتهد. 

وهل مور لدالو ان مويعالن المحنود د ده الخامى؟ 

رما يحكى عن بعض الفضلاء المعاصرين «*) جوازه؛ و لم أتحقّقه و لم أره فى كتابه «6. و لا أرى له وجها أصلا. و يمكن أن 
يكون ذلكك لفتواه المتقدّمة بجواز المرافعة إلى المقلد العادل العالم بمسائل الواقعة «2). 

و توقيفه على الإذن لمعرفة العادل المطلع. 

واتوهّم أن عموم الولاي فيما للإمام فيه الولاية ثابت للمجتهد, و منها: 

الإذن الخاص فى القضاء. 

مدفوع بأنْ للإمام الإذن للأهل و القابل؛ فالجواز للمجتهد أيضا يكون مقصورا على من له الأهليِك و هى لغير المجتهد غير ثابتة» و من 
ثبتت له لا يحتاج إلى النائب» لثبوت الإذن له عن المنوب عنه. 

نعمء لا يبعد جواز حكم مقلّد عادل عالم بجميع أحكام الواقعة 


)١(‏ مصباح الشريعة: 00 بتفاوت يسير. 

(؟) مصباح الشريعة: ."0١‏ 

(5) أراد به المحمّق القمى. 

(؟) كتاب القضاء المطبوع فى ضمن غنائم اليا و جامع الشتات. 

(0) تقدمت فى صن : ع1. 
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الخاصّه فعلا© أو بعد السؤال فى تلكك الواقعة الخاصٌة» بعد إذن المجتهد له فى خصوص تلك الواقعة» بعد رجوع المدّعى أو 
المتخاصمين فيها إلى المجتهد. لأنْ التحاكم و الترافع و الرجوع فى الواقعة إِنّما وقع عند المجتهد- كما هو المأمور به فى المقبولة و 
التوقيع - و المجتهد أمر بأن يفتش مقلده عن حقيقة الواقعة و يحكم. 

و التحذير الوارد فى رواية مصباح الشريعة إِنْما هو لقاض خاصء فلعله لم يكن مأذونا من أهل فى خصوص الواقعة» كما هو الظاهر. 
و كذالا يشمله التحذير الوارد فى رواية إسحاق بن عممار و صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمتين, لأنّ الظاهر ورودهما فى حقٌّ من 
اتخذ ذلك منصباء لا من يحكم فى خصوص واقعة» بل يمكن أن نقول: الحكم حقيقة من المجتهد, و الواسطةٌ كالآلة. 

و الحاصل: أن هنا أمورا أربعةُ مخالفة للأصل: 

الأول: التحاكم و الترافع و الرجوع من المتخاصمين بنفسهما. 

الثانى: جواز حكم هذا المقلد بما يعلم. 

الثالث: نفوذ حكمه و وجوب اتباعه. 

الرابع: راك أمز النحعيد هذا المفلد بالحكم و بترافع المترافعين إليه. 

و الأول: لم يقع بالنسبة إلى المقلّدء لأنّهما بنفسهما لم يرجعا إليه» و إِنّما ترافعا عند المجتهد كما هو المأمور به لهما. 

و الثانى: لا نهى فيه» بل صرّح بجوازه- بل ترتّب الأجر عليه- فى مرفوعة البرقى المتقدّمةُ و رواية الغوالى. 

و الثالث: يثبت بثبوت وجوب اتّباع كلّ ما حكم به المجتهد بعد الترافع إليهء فإنّه قد حكم بقبول حكم هذا المقلد. فهو حقيقة نفوذ 
لحكم 
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المجتهد و اتّباع له. 

و تدل عليه أيضا رواية الغوالى» بل هى تدل على نفوذ الحكم و جواز المحاكمة عنده بدون إذن المجتهد أيضاء إِلَا أنها لضعفها 
الخالى عن الجابر المعلوم- مضافا إلى أعمّيتها من المقبولة و التوقيع- يمنع من العمل بمضمونها وحدها. 

و الرابع: ظاهر بعد ثبوت جواز حكمه و عدم وجود نهى فيه. 

و يمكن أن يكون بناء الأصحاب- فى مسألة إحضار 01١‏ الخصمء و قولهم كما يأتى فى بعض الصور: يبعث الحاكم من يحكم بين 
الخصمين- على ذلكك. 

و يمككن أن يكون مرادهم: بعث مجتهد آخرء حيث إِنّه لما ترافع الخصمان إليه يكون هو الأصل. 

و يمكن ان يكون مرادهم: القاضى الخاصٌء المنصوب من الإمام المأذون فى الاستنابة» فتأمّل. 


فرع: 


قد ظهر ممما ذكرنا أن المحرّم لغير المجتهد هو الحكم بغير ما أنزل الله أو بما أنزل الله- أى بفتوى مجتهده- بدون إذن المجتهد مع 
إلزامه المترافعين بما حكم, لكونه إلزاما من غير لزوم؛ و لكونه إعانة على معصية المترافعين. 

و أمَا قوله لهما- بدون إذن المجتهد بعد سماع حكايتهماء من غير قصدهما الترافع إليه» أو قصده جريان الحكم عليه «07-: على فلان 
المدّعى البتَنهُ مثلاء أو على هذا المنكر اليمين- يعنى: أن القاضى يحكم بذلكك إذا ترافعتما إليه» من غير حكم لهما بذلكك- فلا بأس 


به. 


)١(‏ فى «ق»» «س): إجبار. 

(؟) يعنى: أو من غير قصد المقلد جريان الحكم على المدعى أو المنكر. 
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بل و كذا لو قال: عليكك البنة و عليكك الحلفء من غير أن يقصد إلزامهما و إجراء حكمه؛ أو رفع تخاصمهما بذلكك الحكم, أو 
سماع البينة» أو الإحلاف. 

بل لو قيل له: أحلف أو استمع البتبنة» يقول: ليس هذا من شأنى و لا بدّ من الرّجوع إلى الحاكمء بل لو سمع البتئنة أيضا لا يقصد 
الحكم بل الاطلاع بالحال. 

فإنّهِ لا دليل على حرمة شىء من ذلكك,. و الأصل عدمهاء فإنّ هذا ليس حكومة و جلوسا مجلس القضاءء و لا قضاءء و لا ترافعا إليه. 


المسألة الخامسة: هل يشترط فى المجتهد الذى ينفذ قضاؤه 


أو قضاء مقلّده المأذون منه- لو قبل بجوازه- كونه مجتهدا مطلقاء أم يكفى المتجرّى؟ 

و هذا البحث ساقط على ما اخترناه من عدم إمكان التجرّى فى الملكة لأنْهم إن أرادوا التجرّى بذلك المعنى فهو غير ممكنء و إن 
أرادوا التجرّى الفعلى فبطلان اشتراط عدمه بديهيّ واضح. لعدم إمكان الاجتهاد الفعليئ المطلق و عدم تحمّقه. 

نعم» يتأنّى هذا الخلاف على القول بتجرّى الاجتهاد بمعنى الملكة» و قد وقع الخلاف فيه عليه. و صرّح بعضهم بكفاية التجزّى, و هو 
الظاهر من الفاضل فى التحرير. حيث شرط فى القاضى الاجتهاد, و ذكر شرائطه ثم قال: و هل يتجرّى الاجتهاد أم لا؟ الأقرب: نعم؛ و 
احتج له برواية أبى خديجة .01١ 0١١‏ 
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.2 ح‎ ١ الوسائل 1:17 أبواب صفات القاضى ب‎ ؛١‎ -١ :* الفقيه‎ ,6 -8١7 :! الكافى‎ )١( 

(0) التحرير ؟: .18٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: "٠‏ 

و الحمل- على إرادة جواز التجزّى فى الاجتهاد دون كفايته فى القضاء- بعيدء بل يمنعه احتجاجه. و قوله بعد ذكر الرواية: نعم» 
يشترط أن يكون عارفا بجميع ما وليه. 

و هذا هو الظاهر من القواعد و الدروس أيضاء بل هو ظاهر النافع و الشرائع أيضا .)١١‏ 

و حمل قوله فى الأخير: ولا بدٌ أن يكون عالما بجميع ما وليه. على الاجتهاد المطلق» كما فى المسالكك «7» لا وجه له. 

و نسب فى الكفاية إلى المشهور «) و والدى إلى الأشهر: اشتراط المطلق» و عدم كفاية التجزّى, و جزم الأول به مع تيشدر المطلق» و 
نفى البعد عن الاكتفاء بالمتجرّى مع فقده. و صرّح الثانى بالتفصيل؛ فجوّز مع فقد المطلق» و منع مع تيشره. 

والحقّ هو: الأأولء لأنْ المراد المتجزّىء من قدر على استنباط برهة من الأحكام, جامعا لجميع شرائط الاجتهاد فيهاء من ردّها إلى 
مئاخذها المعلوم اعتبارها و حبجيتها عنده بالدليل القطعى, العالم بعدم توقّفها على غيرهاء أو ظانًا له ظنا ثبت عنده اعتباره» إذ لو لم 
يعلم اعتبار المأخذ و اكتفى فيه بالظنّ» أو ظنْ عدم التوقف و لم تثبت عنده حيجية هذا الظنّ لا يجوز عمله اتفاقاء لامتناع إثبات الظن 
بالظنّ» فلا بد من كون ظلّهِ منتهيا إلى العلم الموجب لقطعه بالحكم كما مرّء فيكون الحكم معلوما له» فتشمله صحيحتا أبى خديجة» و 
كذا يشمله التوقيع» و لا مخصّص لهما سوى بعض 


)١(‏ القواعد 5: ,70١‏ الدروس 5: ©ت, النافع 7: 071/4 الشرائع ع: /ا9. 

"0١ :5 المسالكك‎ )0( 

.528١ الكفاية:‎ )"( 
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ما استدلٌ به للقول الآخرء كما يأتى مع جوابه. 

و جعله من باب إثبات الظنّ بالظنّ من الغرائب. أن المتجرّى لا يثبت حبجية ظلّه به» بل يجعل ظنّه علما بما دل على حمّجِية الظن 
الفلانى- كالظنٌ الخبرىٌّ مثلا- له» ثمّ بعد ذلك و بعد إثبات حيّجية الأخبار- التى منها هذا الخبر- له بالدليل العلمى يستدلٌ بهاتين 
الصحيحتين على حصول الإذن له فى القضاء. 

ولو فرض عدم ثبوت حجدّة ظنّ له علما فلا يقول أحد بحبجية ظلنْه له» و كذا لو ثبت ذلكك و لكن لم تثبت عنده حيجية هاتين 
الصحيحتين. 

احتي لاشتراط المطلق مطلقا بوجوه: 

منها: 

ما ذكره فى الكفاية من أن معرفة الأحكام من الأحاديث يتوقف فى بعض الأحيان على العرض على القرآنء و على مذاهب العامّةُ و 
الخاصّة و العلوم المعتبرة فى الاجتهاد. فيقتضى الاجتهاد المطلق .)١١‏ 

ويف ا كرو هاا المتهنادا سطاقا لوطع ع 01ل لمطروفل لاضن ذاعلى داور قلا طليه اكه ميا وطلن تارم لوت لو ري 
ذلكك. 

و منها: 

المقبولة المتضِمّنة للجمع المضافء المفيد للعموم» و به تخصّص الصحيحتان أيضاء لكونها أخصٌ مطلقا منهما. 
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وفيه: أن العلم حقيقة فى المعرفة الفعلية» و تحمّقها بالنسبةُ إلى جميع الأحكام غير مير و اشتراطها خلاف الإجماع. و الحمل على 
َوّهْ المعرفة مجازء كما أن إراده البعض من الجمع المضاف أيضا مجازء و لا مجح لأحدهماء فلا يعلم المخصّص. 


.12١ كفايةً الأحكام:‎ )١( 
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و منها: 

ما قيل من أن الدليل على حجية ظنّ المجتهد هو الإجماع؛ و الدليل العقلي المركب من بقاء التكليفء و انسداد باب العلم, و انتفاء 
التكليف بما لا يطاق» المنتج لوجوب العمل بالظن. 

و شىء منهما لا يجرى فى المتجرّى. أمّا الإجماع فلاختصاصه بالمجتهد المطلق. 

و أمًا الدليل العقلى» فلعدم صححهُ دعواه انسداد باب العلم بالنسبة إليه» لاحتمال ظهور خلاف ظنهء و كذا دعواه التكليف بما لا يطاق 
فى حقّهء إذ فى وسعه تحصيل المعرفة بكلّ المداركك .)١١‏ 

أقول: 

دعوى انحصار الدليل فيهما واهية فإنّ لحيجية كل من الأدلة الظنّية- كالخبر و الاستصحاب و الكتاب و غيرها- أَدلَةُ منتهية إلى القطع, 
بالواسطة أو بدونهاء ولا ينحصر دليلها فى أنّها تفيد الظنّ و الظنّ ححجة بالإجماع. 

على أن الإجماع لو كان دليلا لم يثبت حتجيةُ ظنّ المجتهد المطلق بما يفيد شيئا فى هذا الباب. لأنْ القدر الثابت من الإجماع هو حتجية 
ظنْه فى الجملة؛ و أمّا أنه أى قدر و على أى حال فلك بل لا يوجد لظلنّه المجمع على اعتباره مصداق. فإنّ من ظنونه ما يحصل من 
القياس أو الشهرة أو الإجماع المنقول أو الخبر أو غيرهماء و فى كل منها خلاف. 

و عدم تخطئتهم للعامل بها إذا قال بحبجيتها لا يجعله إجماعيّاء كما فى سائر المسائل الخلافية. 

و أمَا ما ذكره فى عدم جريان الدليل العقلي فى ظَنّ المتجرّى لما مِرٌ 


."/5 انظر الرياض ؟:‎ )١( 
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ففيه: أنَ درك انسداد باب العلم فى مسألة لا يتوقيف على القدرة على استنباط جميع الأحكام من مئاخذها لو سلمنا توقفه على 
الإحاطة الإجماليَةُ بجميع المداركك. 

و كذا لا مدخليهُ لتلكك القدرة فى درك حكم كل مسأل حتى يمنع إمكان تحصيلها عن التكليف بما لا يطاق. 

نعم» يمككن أن يقال: إن المقدّمات الثلاث لا تننج للمتجزّى وجوب العمل بالظنّ» لإمكان أن يكون حكمه تقليد المجتهد المطلق. و 
لكن مثل هذا وارد فى المطلق أيضاء لإمكان أن يكون حكمه الاحتياط على أن الثابت منه- لو سلّم- حتّية الظنّ فى الجملة؛ و هو لا 
يفيد له شيئا. 

ثم بما ذكرنا يظهر وجه التفضّى عن الإيراد بجواز قضاء المقلمد المأذون لو قيل بمثل ذلكك. على أن الإجماع على حبجية ظنّ المقلد 
الحاصل من فتوى مجتهده منعقد. 

احتج من فصّل بين وجود المطلق و عدمه بما دل على تقديم الأعلم. 

و فيه منع كل من الصغرى و الكبرىء كما يظهر وجهه ممما يأتى فى مسألة وجوب تقديم الأعلم. 

ثمّ لا يخفى أن مرادنا من المتجرّى الجائز قضاؤه ليس مطلق من يعلم قضيَهُ فى واقعٌ و لو بإجماع أو ضرورة؛ بل من أخذ برهة جِمَةٌ 
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من الأحكام من مأخذهاء لما يدل على التخصيص برواً أحاديثناء و بمن نظر فى حلالنا و حرامناء بل قوله فى إحدى الصحيحتين: 
«حلالنا و حرامنا» دالَ على ذلككء و بذلكك يخصّص إطلاق الصحيحة الأخرى. 


المسألة السادسة: تشترط فيه أيضا - مضافا إلى ما ذكر - أمور: 
منها: التكليفء بالبلوغ و العقل 


؛ بالإجماع و الاعتبار فيهماء مضافا فى 
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الأول إلى التصريح بالرجل فى الصحيحتين؛ المخصّص لغيرهما مما ظاهره العموم, مع أن المتبادر من الجميع البالغ العاقل. 


و منها: الإيمان 


» للإجماع أيضاء و قوله عليه السّلام «منكم» فى إحدى الصحيحتين و فى المقبولة» و ما ورد فى بعض الأخبار من أخذ معالم الدين من 
الشعة .)١١‏ 


و قد بيغدال أيقا اسوك و وك لقوق إن كانف الحابين صالحة. 
و منها: العدالة 


» لما مرّ من الإجماعء و لآ النبإء و للمروىٌ فى الخصال: «فاتّقوا الفاسق من العلماء» .)7١‏ 

و المرويّين فى مصباح الشريعة المتقدّمين فى المسألةٌ الرابعة 79. 

و فى تفسير الإمام عليه السّ.لام فى حديث طويل: «و كذلك عوام أمّتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر, و العصبئة الشديدة» و 
التكالب على حطام الدنيا و حرامهاء و إهلاكك من يتعضٌّ بون عليه و إن كان لإصلاح أمره مستحقّاء و بالترفرف بالبرٌ و الإحسان على 
من تعض بوا له و إن كان للإذلالى و الإهانة مستحقّاء فمن قلّمد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء» فهم مثل اليهود الذين ذمّهم الله تعالى 
بالتقليد لفسقهُ فقهائهم. فأمَا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه. حافظا لدينه» مخالفا على هواه؛ مطيعا لأمر مولاه؛ فللعوام أن يقلمدوه. و 
ذلك لا يكون إِلَّا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. فأمَا من ركب من القبائح و الفواحش مراكب فسقَةُ فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عا 
شيئا و لا كرامة) الحديث 69). 

و المروىٌ فى التحرير عن على عليه السّدِيلام أنه قال: «لا- ينبغى أن يكون القاضى قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال: عفيف, حليم؛ 
عالم بما كان 


.87 ح‎ ١١ أبواب صفات القاضى ب‎ 10٠ :77 ع الوسائل‎ -7 :١ رجال الكشى‎ )١( 

(9) الحصال انوع دز 

(9) فى ص: 510. 

(؟) تفسير الحسن العسكرى عليه السّلام: 99؟- 15؛ الوسائل 17: ١1‏ أبواب صفات القاضى ب ٠١‏ ح .5١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: 0" 

قبله» يستشير ذوى الألباب» لا يخاف فى الله لومة لائم» 201١‏ و الضعف فيها غير ضائر, لما مر غير مرُّ. 

و تؤّده آية الركون .7١‏ و صحيحة سليمان المتقدّمة فى المسألة الثانية «» و عدم حصول الأمن بدونها فى بذل الجهد و عدم 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ظاودعا من تإنلاهم 
الكذب. و اشتراطها فى الشهادة التى هى من فروع القضاءء سما مع وجود العلهُ الموجبة لاشتراطها فيه بطريق أولى. 

و منها: العلم الفعلى بجميع أحكام الواقعة 

» و الوجه فيه ظاهر. 

و منها: الذكورة 

؛ بالإجماع كما فى المسالكك و نهج الحقّ و معتمد الشيعةٌ 5) و غيرها «8). 

و استشكل بعضهم فى اشتراطه» و هو ضعيف»ء لاختصاص الصحيحتين بالرجل» فيخصّص بهما غيرهما مما يعم. 


و تدلّ عليه مرسلة الفقيه: «يا معاشر الناسء لا تطيعوا النساء على حالء و لا تأمنوهنٌ على مال) (2). 
و روايات أبناء نباتةُ 07 و أبى المقدام 8١‏ و كثير «4): «لا تملكك المرأةُ من 


.11١7 هود:‎ )0( 


(9) فى ص: 18. 

(©) المسالكك 7: 8١‏ نهج الحق: 817ه. 

(5) انظر المفاتيح *: 6؟, و كشف اللثام 7: 2377 و الرياض ؟: 880. 

(©) الفقيه : ١ع#-‏ 101, الوسائل 18١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب 95 ح 7. 

(0) الكافى 5: -2٠١‏ " الوسائل :7١‏ 188 أبواب مقدمات النكاح ب 47ح ؟. 

(8) الكافى : -2٠١‏ ”2 نهج البلاغة (محمد عبده) : ا2, الوسائل :7١‏ 188 أبواب مقدمات النكاح ب 417 ح .١‏ 

(4) الكافى 8: -2٠١‏ " الوسائل :7١‏ 188 أبواب مقدمات النكاح ب 87ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: 8" 

الأمر ما يجاوز نفسها). 

و رواية الحسين بن المختار: «اتقوا شرار النساءء و كونوا من خيارهنٌ على حذرء و إن أمرنكم فخالفوهنّ» كيلا يطمعن منكم فى 
المنكر» 0ه و كقربها مرسلنا المطلب ين زباد 089 وعمرو بن عثمان :م 

و رواية حمماد بن عمرو الطويلة؛ و فيها: ديا عليّ» ليس على النساء جمعة و لا جماعة» إلى أن قال: «و لا تولى القضاء؛ «6). 

و روايةُ جابر عن الباقر عليه السّلام: «و لا تولى المرأة القضاء و لا تولى الإمارة» «2). 

و فى خبر آخر: ١لا‏ يصلح قوم ولتهم امرأة) «2. 

و منها: العلم بالكتابة قراءةٌ و كتبة 

» شرطه الشيخ و الحلى 07؛ و نسبه فى المسالكك و الروضة 48١‏ و غيرهما «4) إلى الأكثر, و جعله فى السرائر من مقتضيات المذهبء و 


قبل: إِنّه مذهب عامَّةُ المتأخَرين .036١١‏ 


.. أبواب مقدمات النكاح ب 98 ح 7 و فيها: و إن أمرنكم بالمعروف‎ 178 :7١ الكافى 0: /811- ذ» الوسائل‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً عز9داعا من تاإنلاهم 


(؟) الكافى ه: /11ه- 7 نهج البلاغة :١‏ 170» الوسائل ١74 :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب 45 ح ". 
() الكافى 0: 13١-218‏ الوسائل :7١‏ 174 أبواب مقدمات النكاح ب 48 ح ه. 

(©) الفقيه : 77-788 الوسائل 37: ١8‏ أبواب صفات القاضى ب ”7ح .١‏ 

(5) الخصال ؟: 215-888 الوسائل 7٠١ :7١‏ أبواب مقدمات النكاح ب ١77‏ ح .١‏ 

(6) مسند أحمد 0: ”8 سئن البيهقى :٠١‏ 118. 

(0) الشيخ فى المبسوط 8: .137٠١‏ و الحلى فى السرائر ؟: 188. 

(6) المسالكك 7: 8١‏ الروضة ": 6. 

0 كالرياض اعد 

"82 :5 كمافى الرياض‎ )0٠١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: /1” 

و ظاهر النافع و القواعد الخلاف فيه »)١١‏ بل نسبه فى التنقيح إلى قوم ١؟.‏ 

و نقل فى شرح المفاتيح عن الفاضل و جماعة احتمال العدم. 

و صريح المحقّق الأردبيلى و الكفاية التردّد «7. 

و نفى اشتراطه والدى العلامة فى معتمد الشيعة» و هو المعتمدء للأصلء و الاطلاق. 

و دعوى اختصاص المرتحصات فى القضاء بحكم التبادر بعارفى الكتابةٌ ممنوعة. 

و استدل المشترطون باعتبارات ضعيفة» عمدتها: توقّف الضبط عليها غالباء و فيه المنع. 

نعمء لا يبعد ادّعاء توقف العلم بالأحكام فى نحو هذه الأزمنة بالنسبة إلى قراءة الكتابة» فلو قيل باشتراطها فيه بالنسبة إلى غير المأذون 


بخصوصه من المجتهد- لو قلنا بجواز قضائه- لم يكن بعيدا. 
و منها: البصر 


؛ قال باشتراطه الشيخ و الإسكافى و ابن سعيد و القاضى و المحمّق و الفاضل فى القواعد و ولده «©. و نسبه فى الروضة و الكفاية إلى 
الأكثر و إن نفاه الثانى «8). 


.501 :7 المختصر النافع: 0714 القواعد‎ )١( 
التنقيح ©: ع5.‎ )( 


.728١ الكفاية:‎ )"( 

(©) الشيخ فى المبسوط 8: 2٠١١‏ و ابن سعيد فى الجامع للشرائع: 077 و القاضى فى المهذب ”: مه و المحمّق فى الشرائع ع معو 
الفاضل فى القواعد ”: 

.198 :© و ولده فى الإيضاح‎ ١ 

(0) الروضة “: لاع, الكفاية: 58'7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: /” 


و استشكل فى التحرير .)١١‏ و نفاه فى معتمد الشيعة؛ و هو الأصبح لما مرّ. 


و منها: السمع و اللسان 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 290عا من تإنلاه0م 


» شرطهما جماعة »)75١‏ و الحقّ: العدم. لما سبق. 
و منها: الحرّية 


» ذهب إلى الاشتراط الشيخ و القاضى و ابن سعيد و الكيدرى و الفاضل و الشهيد 0 و هو ظاهر ابن حمزةٌ «5» و نسبه فى المسالكك 
والروضة إلى الأكثر «0). 
و اختار المحمّق العدم «©؛ و استقر به فى الكفاية 001 و هو الأظهر إذا أذن له المولى. 


و منها: طهارة المولد و النطق و غلبة الذكر 


؛ شرطها جماعة؛ بل فى الروضة و معتمد الشيعة الإجماع على الأول؛ و نفى الخلاف فى الثانيين «4. و الأصل ينفى ما لم يثبت فيه 
إجماع. 


المسألة السابعة: إذا فقد الجامع للشرائط 
اشاره 


؛ أو تعسّدر الوصول إليه» أو لم ينفذ قضاؤه مطلقاء أو على خصوص المدّعى عليه» أو لم يمكن إثبات الحقّ عنده؛ فهل يجوز الترافع 
إلى غيره؟ 


.١1/4 :7 التحرير‎ )١( 

(1) كالعلامة و ولده كما فى الإيضاح ©: 598. 

() الشيخ فى المبسوط 8: .٠١١‏ و القاضى فى المهذب 7: 0044 و الفاضل فى القواعد 7: 750١‏ و الشهيد فى الدروس 7: 88. 

(©) الوسيلة: 509. 

(0) المسالكك 7: 38١‏ الروضةٌ ": /ا5. 

(2) الشرائع ؟: 98. 

.728١ الكفاية:‎ )0( 

(8) الروضة *: 97. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: 9" 

ظاهر الأكثر: العدم؛ و فى الروضة الإجماع عليه .)١١‏ 

و نقل الأردبيلى قولا منسوبا إلى ابن فهد بجوازه فى الصورة الاولى» و قال: إِنّه وجده فى حاشية الدروس منقولا عن الشيخ حسين بن 
حسام. 

و وجدت إنا أيضا فى حاشية نسخةٌ منه منسوبة إلى مسائل ابن طىّ نسبةُ هذا القول إلى ابن فهد و إلى الشهيد فى الحواشىء و اختاره 
واستقريه بعضن المعاضريق 489 و حوره الشهيد الثاى فى المسالكك 80و والدى فى معد الشيعة لو توقق حتصول الحق عليه و 
ظاهرهما الشمول للصور الأربع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟90لعا من (اإنلاه0 


استدلوا على الجواز بلزوم تعطيل الأحكام لولاه و بنفى العسر و الحرج. 

و فى صورة توقّف وصول الحقّ مطلقا بمفهوم صحيحة أبى بصير: 

«أيما رجل كان بينه و بين أخ له مماراهً فى حقٌّء فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه» فأبى إِلَّا أن يرافعه إلى هؤلاء» كان 
بمنزلة الذين قال الله عر و جل أْلَمْ ثَرَ إلى الِّينَ يتحمون أَنْهُْ آمَنُوا .. دع ده. 

و إطلاق نفى الضررء سما مع إطلاق روايةٌ البرقى المتقدّمة «2). 


و استشكل فيه: بأنّه إعانة على الإثم» و هى محرّمة. 


.88 :* الروضة‎ )١( 

() المحمّق القمى فى رسالة القضاء (غنائم الأيام: /ا2). 

(9) المسالكك ؟: 7ن" 

.6٠ النساء:‎ )©( 

(0) الكافى /: 5١1١‏ 1 الفقيه ": - ه» التهذيب 6: 414-77١‏ الوسائل :١1/‏ 

١‏ أبواب صفات القاضى ب ١ح‏ ؟. 

(©) فى ص: 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 5١‏ 

و رد بمعارضة أله حرمة الإعانة مع أدلَهُ نفى الضررء فتتساقطان فيرجع إلى الأصل. 

وقد يستدل للمنع أيضا بمنطوق الصحيحة المذكورة؛ و بالروايات الناهية عن الترافع إلى القضاة أو قضاءً الجور و الظلم. كصحيحة ابن 
سنان: 

«أيَما مؤمن قدّم مؤمنا فى خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شرّكه فى الإثم) .01١‏ 

أقول: 

لا يخفى ما فى كتب الأصحاب فى أصل المسألةُ و استدلالهم و جوابهم من الإجمال و المسامحةٌ و القصور. 

و بيان ذلكك: أن الكلام إِمَا فى تكليف المترافعين و ما يجوز لهم أو لا يجوز. 

أو تكليق من يتراقعان أو أحدهما إليه.من غير الأهل حيشل. 

أو تكليف سائر الناس- من الحكام الذين يأتون بعدهم, أو أهل الاقتدار على إجراء الحكم و رده- فى رد حكم غير الأهل و إجرائه 
أو فى حال الحقٌّ الذى حكم غير الأهل حينئذ لأحدهما إثباتا أو نفيا. 

ثم على التقادير الأربعة ما يكون مفروض المسألةُ ما إذا لم يمكن الترافع إلى الأهلء لفقده؛ أو عسر الوصول إليه. 

أو ما إذا لم يمكن التوصّل إلى الحقّ بالترافع إليه» إِمَا لعدم نفوذ حكمه. أو لعدم إمكان إثبات الحقّ عنده. 

و على التقاديرء إِمَا يكون نزاع المترافعين للجهل بحكم المسألة؛ كما إذا اجتمع جدّ و أخ فى الميراث» و طلب كل منهما الكل زعما 


منه أنه 


000 الكافى /: 51١‏ ا الفقيه ": 1- 5, التهذيب #: /71- 418 الوسائل 37: 


.١ ح١ أبواب صفات القاضى ب‎ ١ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة /2917عا من تإنلاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/1١2»‏ ص: 5١‏ 

كذلكك. 

أو يكون لاختلاف العلماء فى المسألة» كما إذا تنازع الولد الأكبر مع غيره فى الحبوة ممجانا أو غير ميجان» أو الزوجة مع الولد فى 
الارث من الأراضى و عدمه» أو الأب مع البنت البالغةُ فى ولايهُ العقد و نحوها. 

أو يكون لأجل عدم علم المدّعى عليه بالحقّ المدّعى؛ كما إذا ادّعى أحد حمًا على مورّث الآخر و أجاب هو بعدم العلم؛ أو عليه بعينه 
وقال: 

لا أدرى» أو شيئا فى يده بأنه مسروق منّى» و نحو ذلككء أو يكون لإنكار المدّعى عليه الحقّ. 

و على جميع تلك التقادير: ما يكون عدم أهلِه غير الأهل الذى يترافعان إليه حينئذ لكونه جاهلاء أى لعدم اجتهاده و لا تقليده فى 
المسألة. 

أو يكون لعدم كونه مجتهدا مع علمه بحكم المسألة تقليدا لمجتهد حيّ يتعسّدر الوصول إليه؛ أو لكونه فاسقاء أو لفقد شرط آخر من 
شرائط القضاء كالبلوغ أو الذكورة أو البصر- على القول باشتراطه- و نحو ذلكك. 

و على التقادير: إمَا يكون ذلك الذى لا يتأمل للقضاء جالسا مجلس الحكم تغلبا و جورا. 

أو لأ بل يكورة عناكك شخصض لأا يو لى القضاء فيزيدون أن عرافعوا إلبد. 

و هذه صور كثيرة تتجاوز عن المائة بل المائتين؛ و الأدله التى ذكروها للجواز على فرض تماميتها لا تجرى إِلَا فى أقل قليل من تلكك 
الصورء فلا تفيد لحكم الكلية. 

والتحقيق: 

أن ما يجوز الاستناد إليه فى ذلك المقام ليس إِلَّا دليل نفى الضررء و جواز التوصّل إلى الحقّ بكل ما أمكن لانتفاء الضرر أيضا. و هو 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 57 

لا يجرى فى تلكك الصورء إلا فى جواز ترافع من يعلم يقينا حقّهِ ثابتاء و لا يمكنه التوصّل إِلَّا بذلكء فيجوز له الترافع إلى غير الأهل 
لنفى الضرر الخالى عن المعارض بالْمرّةٌ. 

إذ ليس سوى مثل صحيحة ابن سنان المتقدّمة .0١١‏ و هى مخصوصة بما إذا حكم بغير حكم الله و المفروض أن المدّعى يعلم ثبوت 


عله 
و مثل المقبولة الناهية عن التحاكم إلى السلطان و القضائء و أن ما يحكم به له سحت و لو كان حمّاء إن فيها: عن رجلين من أصحابنا 
بينهما منازعة فى دين أو ميراث» فتحاكما إلى السلطانء أو إلى القضاء أ يحل ذلكك؟ قال: «من تحاكم إليهم فى حقٌّ أو باطل فَإنّما 
تحاكم إلى الطاغوت. و ما يحكم له فَإنّما يأخذ سحتا و إن كان حمًا ثابتا له لأنّه أخذه بحكم الطاغوتء و قد أمر الله أن يكفر به 
قال الله تعالى يُرِيدُونَ أنْ يتَحاكمُوا إِلَى الَاعُوت ركد أمذوا أن يَكفُرُوا به قلت: فكيف يصنعان؟ قال: 

«ينظران من كان منكم» الحديث .017١‏ 

و هى- مع اختصاصها بمثل السلطان و المتولين لمنصب القضاء بغير حقٌّ- ظاهرة فى صورة إمكان الرجوع إلى الأهل و التوضل به إلى 
الحقّء فتبقى صورة العدم و الرجوع إلى غير السلطان و القضاء تحت إطلاءق نفى الضرر بلا معارض» بل و كذ لكك الرجوع إلى 
السلطان و القضاةء كما يأتى. 

و مثل الصحيحة و المقبولة الآمرة بالرجوع إلى الأهل. و اختصاصها أيضا بصورة الإمكان واضح. 

فلا يكون لأدلّهُ نفى الضرر معارض, إِلَّا فى صورة عدم علم المترافع 
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إليه بالحقّ للمدّعى و حكم بالظنون التى لم يثبت اعتبارها فى حمّه كالبينة الغير المفيدة للعلم أو الإحلافء أو رد الحلفء أو 
الاستصحابء أو نحوهاء فإِنّه تعارضها حينئذ أَدَلَّهُ حرمة المعاونة على الإ-ثم» و لكنّهما يتساقطان فيبقى أصل الجواز خاليا عن 
المعارض؛ و لكنّ الثابت منه ليس إِلَا الجواز للمدّعى العالم بالحقّ. 

و أمَا المترافع إليه» فلا يجوز له قبول المحاكمة أصلاء إِلّا إذا علم هو أيضا ثبوت الحقٌّ له علما واقعياء لا بمثل لبن و الإحلاف. لأنّه ما 
لم يعلم واقعا ثبوت الحقّ له لا يعلم ضررا عليه؛ و لا منكرا من المدّعى عليه» حتى تجرى فى حقَّه أدلَهُ نفى الضررء أو وجوب النهى 
عن المنكرء فلا يجوز له الحكم بالظنون التى تجوز للأهل كالبتنة و الاستصحاب و اليمين و نحوها. 

نعم» لو علم ذلكك يجوز له من باب النهى عن المنكر أيضاء كجواز ترافع المدّعى. 

و يحل للمدّعى العالم بالحقّ أخذ ما أخذ بحكمه؛ و لكن لا يثبت حينئذ قضاء شرعيا يجب على سائر الحكام بعده إنفاذه. و لا على 
المقتدرين على الإجراء إجراءه. لأنّهم أيضا لو علموا بالحقّ كعلمه لكان واجبا على أنفسهم من باب النهى عن المنكر, و إن لم يعلموا 
فمن أين يعلمون حقّيهُ حكمه و جريان أدلَّهُ نفى الضرر و النهى عن المنكر فى حقّه حتى يجب عليهم إنفاذه؟! بل يكون مثل ما إذا 
كان مال من مورّث عند شخص و سمع ذلكك الشخص وحده إقرار المورّث بأنّه مال زيد, فإنّه يجوز له إعطاؤه إِيّاه و لكن لو ادّعى 
الوارث عليه تسمع دعواه؛ و لا يجب على الحكام قبول قوله. 
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و ظهر من ذلكك أن الجائز من تلكك الصور المتكتّرة هذه الصورة فقطء فإِنّها جائزة حتى بالرجوع إلى السلاطين الجبابرة و قضاه 
الحو 

و المقبولة المتقدّمة و إن كانت من جهة التعليل المذكور فيها عامّة لصورة إمكان الأهل و عدمه؛ و لكن تعارضها أدلَةُ نفى الضرر 
بالعموم من وجه. فيرجع إلى أصل الجواز. 

و يمكن إخراج صورة أخرى أيضا بأدلَهُ وجوب النهى عن المنكر و هو: ما إذا كان مجتهد حيّ واحد تعذّر أو تعر الوصول إليه أو 
مجتهدان أو أكثر كذلك. متّفقان فى المسألة المتنازع فيهاء و كانت المسألة ممما يجب بناء الأمر على التقليد فيهاء فيجوز للمقلّد العادل 
العالم برأى المجتهد الحىّ الحكم بمقتضى فتواه من باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

كما إذا تحمّق عشرة أرضعه بين صبىئ و صبدة» ثم تزوّج الصبئ بالصبةُ بعد البلوغء ثم تنازعاء و كان المجتهد أو المجتهدون الأحياء 
المتعشدر الوصول إليهم متّفقين فى نشر الحرمة بالعشر و عدمه. و كذلكك إذا وقع نكاح البالغة الباكرة بإذن الول ١١‏ و تنازع الزوجانء 
و أمثال ذلك. فتأمل. 


فرع: لو ترافعا إلى غير الأهل 


حيث يحرم فحكم, فهل يجوز قبول حكمه. أم يجب الرّد إن أمكن؟ فيه تفصيل. 
وهو: أنّه إذا حكم؛ فإن كان المحكوم به مما يباح برضى المحكوم عليه» فلا بأس له فى العمل بمقتضى حكمه إن رضىء للأصلء إلا 
أن العمل ليس حينئذ بالحكم. 


)١(‏ يعنى بإذن الولى من دون إذنها و رضاها. 
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و إن لم يكن كذلك. بل كان منوطا بالشرع- كالحلف و النكاح و الطلاق و أمثالها- فلا يجوز. 

نعم إذا حكم فى مثله و علم المحكوم عليه مطابقته للواقع فيما هو من باب الفتوى» فيجب عليه العمل بمقتضاهء لأجل ذلكك. 

هذا بالنسبة إلى المحكوم عليه. 

و أمَا المحكوم له. فإن كان المحكوم به من الثانى لم تجز متابعته أصلا. 

و إن كان من الأول جاز عمله بمقتضاه إن رضى المحكوم عليه؛ و إلا فلاء سواء كان حقًا أم لم يكن. 

أمَا الثانى فظاهر. و أمّا الأول فللمقبولة» و قد ادّعى والدى العلامهُ- طاب ثراه- فى معتمد الشيعةٌ الإجماع عليه. 

ولا تنافيه موثّقَةُ ابن فضّال- و فيها: ثمّ كتب تحته: «هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضىء فهو غير معذور فى أخذ ذلكك 
الذى حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم» 01١‏ حيث دلت بالمفهوم أنّه معذور إذا لم يعلم أنه ظالم- لعموم القاضى فيهاء فيجب حمله 
على أهله. 

ولكنّ الحكم فى المقبولة مختصٌ بما إذا تحاكما إلى الطاغوت, و لدلالته على المبالغة يختصٌ بغير الأهل الذى جعل الحكم منصبا 
له- كالسلاطين و القضاءً و أمثالهم- فالتعدّى إلى من حكم نادرا و لم يجعل الحكم لنفسه منصبا غير معلوم؛ مع أن مقتضى الأصل 
محليكه كرف يدق ل 

و التعدّى لاشتراكك العلةُ قباس باطل. 
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ولافرق فى ذلكك بين طواغيت المخالفين و الموافقين» للإطلاقات.‎ 


المسألة الثامنة: إذا كان مجتهدان متساويانء فالرعيّةُ بالخيار فيهما 


فى الترافع إليهماء لبطلان الترجيح بلا مرجح. 

ولو تفاوتا فى العلم» فهل يتعتّن الأعلم؛ أم لا؟ 

قال فى المسالكك و المفاتيح: فيه قولان مبتيان على وجوب تقليد الأعلم و عدمه .0١١‏ 

قال فى التحرير: يكون الخيار للمدّعى مع التعدّد مطلقا. 

ثم قال: و لو تراضيا بالفقيهين و اختلف الفقيهان نفذ حكم الأعلم الأزهد .7١‏ 

و ذهب جماعة إلى الأول» بل هو الأشهر كما فى المسالكك «؛ و بعضهم نفى الخلاءف عنه عندناء و نقل المحمّق الأردبيلى أنّه قد 
ادّعى الإجماع عليه؛ و نقل منع الإجماع أيضاء و قال: و يشعر بعدم الإجماع كلام الفاضل فى نهاية الأصول. 

و فى المسالك: إجماع الصحابة على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضلء و اختاره المحقّق «©"» و ظاهر الأردبيلى الميل إليه» كما 
أن ظاهر المسالكك التردّد «8). 

و الحقّ هو: 

الجواز و خيار الرعلّةُ مطلقاء للأصلء و الإطلاقات» و يؤيّده إفتاء الصحابة مع اشتهارهم بالاختلاف فى الأفضليةُ. و عدم الإنكار 


)١(‏ المسالكك ؟: وم المفاتيح مع باعي 
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(0) التحرير 7: 181. 
(*) المسالكك ؟: 08" 


(©) الشرائع ؟: 89. 

(0) المسالكك ؟: ن". 
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احتج القائلون بوجوب تقديم الأعلم بن الظنّ بقوله أقوى, و الأقوى أحرى بالاتباع. 

لأنّ أقوال المفتى كالأدلّةُ للمقلد» و يجب اتّباع أقواها. 

ولأنّه أرجح فاتّباعه أولى» بل متعتّن. 

و لما بنى عليه أصول مذهبنا من قبح تقديم المفضول على الأفضل. 

و للأخباره منها: المقبولة: قلت: فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا و كلاهما اختلف فى حديثنا؟ قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما 
و أفقههما و أصدقهما فى الحديث و أورعهماء ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر) .)١١‏ 

و روايةُ ابن الحصين: فى رجلين اتَفقَا على عدلين جعلاهما بينهما. 

فى حكم وقع بينهما فيه خلاف» فرضيا بالعدلين» و اختلف العدلان بينهماء عن قول أَيَهما يمضى الحكم؟ فقال: «ينظر إلى أفقههما و 
أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فلينفذ حكمه. و لا يلتفت إلى الآخر) رن 

و رواية النميرى: سئل عن رجل يكون بينه و بين أخ له منازعة فى حقّء فيتّفقان على رجلين يكونان بينهماء فحكما فاختلفا فيما حكماء 
قال: «و كيف يختلفان؟» قلت: حكم كل واحد منهما للذى اختاره الخصمان, فقال: «ينظر إلى أعدلهما و أفقههما فى دين اللّه فيمضى 


)١(‏ الكافى ٠١ -#1/ :١‏ الفقيه : ه- 218 التهذيب #: 01- على الاحتجاج ؟: 08 الوسائل 77: ٠١#‏ أبواب صفات القاضى ب 9 ح 
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.)١( حكمه)‎ 

و الجواب عن الأول أما أولا: 

فبأنّهِ إنّما يتم على القول بأنْ متابعة المقلد لقول مجتهده لأجل أنه محصّل للظنٌ بالواقع» و هو ممنوعء لجواز أن يكون هذا حكما آخر 
نائبا مناب الحكم الواقعى و إن لم يحصل الظنٌ به» كالتقيّةُ و شهادة الشاهدين و اليمين. 

و لو كان بناء القضاء على الظنون لزم عدم سماع دعوى كنّاس على مجتهد أنه آجره للكناسة» و دعوى شرّير متغلب على مجتهد عادل 
فك دراهم» و لزم أن يقضى بالشاهد الواحد إذا كان مفيدا للظنْ» سيّما إذا كان المدذعى معروفا بالصلاح والسداد. والمدّعى عليه 
بخلافه. 

و حينئذ» فلا دليل على اعتبار الأقوى. بل لا معنى للأقوى و الأقرب و الأرجح. 

ا 

مب 6 00 اا يه 
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قوله أقوى. 

و أمّا ثالثا: 

فلمنع وجوب تقديم الأقوى. غاية الأمر: الرجحان. 

و من هذا يظهر جواب الثانى أيضا. 

و عن الثالث: 

أنه قياس للقضاء و الفتوى على الإمامة فإنٌ قبح تقديم المفضول فى أصول مذهبنا فى الأخيرء و القياس باطل. 


.68 التهذيب #: 01- ع6 الوسائل 7: 175 أبواب صفات القاضى ب 4 ح‎ )١( 
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مع أنه مع الفارقء كما صرّح به المحّق الأردبيلى؛ قال: لأنَّ الإمامة كالنبوٌة فى الاتباع المحض له و التفويض إليه بالكلية؛ و يحكم 
بالعلم البديهى و يحتاج إلى علم إلهى فى جميع الأمور, و منشأ الفتوى و الحكم النصٌّ المستفاد عن بعض القرائن» و قد يفرض وصول 
مفضول إلى الحقٌ دون الفاضلء و لا محذور فيه» ولا يمكن ذلكك فى أصل الإمامة و النبوٌة؛ فإنْ المدار هنا على العلم الحقّ» و لهذا 
جوّز إمامة المفضول للفاضل فى الصلاةً» و جوّز للإمام نصب القاضى من غير اشتراط تعذّر الوصول إليه. 

أن الأخبار خض 4 بما إذا اخغار كل هن المترافعيق مجتهداء أو ترافعا إلى مجتهدين فاختلفاء فلا يمنع من جواز اختيارهما غير الأعلم؛ 
أو من إمضاء حكمه بعد ترافعهما إليه و حكمه. لو رجع أحدهماء مع أنّها تدل على اشتراط الأورعيّة أو الأعدلة فى تقديم الأعلم 
والقول: بأنّ أصل العدالهُ الحاجزة عن المسامحةٌ أو الكذب حاصل لهماء فلا اعتبار بزيادة العدالةٌ. 

اجتهاد فى مقابلة اص و معارض بأنّ أصل العلم الموجب لفهم الأحكام حاصل لهماء فلا وجه لاعتبار الزيادة إِلّا تقوية الظنّ لقَوَُ 
فهمه. و هى أيضا متحقّقَهُ فى اعتبار الأعدلئَُ من جهة تقوية الظنّ فى بذل غايُ جهده. و استفراغ وسعهه و إخباره برأيه» و عدم الميل 
فى الأحكام و لو مع البواعث القويّة. 

مع أن الوارد فى المقبوله الاختلاف فى الحديث. و لا شكك أن مدخليّة الأعدليهُ و الأصدقنةُ فى الترجيح حينئذ أكثر من الأعلميّة. 
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و ظهر ممما ذكرنا: أن الح اختصاص ترجيح الأعلم بمورد النصوصء و هو ما إذا اختلف المترافعان أولا فى الاختيار كما فى المقبولة» 
أو انَفقا على رجلين فاختلفا كما فى الروايتين- كما هو ظاهر الفاضل فى التحرير -)١١‏ و أن اللمازم ترجيحه حينئذ أيضا هو الأعلم و 
الأعدل معاء فلو فضل أحدهما فى أحدهما و تساويا فى الآخر أو رجح الآخر فى الآخر فلا يجب الترجيح. 

ثمّ المراد بالأعلميّةُ و الأعدليَة: الزيادة الظاهرة الكثيرة» و لا اعتبار باليسير منهاء لعدم اتّفاق التساوى الحقيقى غالبا. 

و المراد بالأعلمدة: الأعلمةه فى الأحاديث, و فى دين الله- كما فى الروايتين- فلا اعتبار بالأعلميِه فى العلوم الأخرء كالطبيعى و 
الرياضى و الطبّء بل الكلام؛ و لو باعتبار بعض مسائلها المعيّنة فى الأحكام» لعدم إيجاب ذلك الأعلميَهُ فى الأحاديث و فى دين اللّه. 
و الأعلميِة فى الأحاديث تكون تارة: بأكثريّة الإحاطة بهاء و الاطلاع عليها. 

و اخرى: بالأفهميّةُ لهاء و أدقية النظرء و أكثريّةُ الغور فيها. 

و ثالثة: بزيادة المهار فى استخراج الفروع منهاء و رد الجزئيات إلى كلياتها. 

و رابعة: بزيادة المعرفة بصحيحها و سقيمها و أحوال رجالهاء و فهم وجوه الخلل فيها. 
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و خامسة: بأكثريّةُ الاطلاع على ما يتوقّف فهم الأخبار عليها من علم اللغهُ و قواعد العربِيَةُ و النحو و الصرف و البديع و البيان و نحوها. 


.18١ :7 التحرير‎ )١( 
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و سادسة: باستقامة السليقة» و وقادة الذهن, و حسن الفهم فيهاء كما أشار إليه فى بعض الأخبار المتقدّمةُ بقوله: «و حسن الاختيار). 

و سابعة: بأكثريّة الاطلاع على أقوال الفقهاء التى هى كالقرائن فى فهم الأخبارء و مواقع الإجماعات. و أقوال العامره التى هى من 
المرججحات عند التعارضء و فى فهم القرآن الذى هو أيضا كذلك. 

و الأعلم الذى يمكن الحكم الصريح بوجوب تقديمه هو: الأ-علم بجميع تلكك المراتب؛ أو فى بعضها مع التساوى فى البواقى. و إلا 
فيشكل الحكم بالتقديم. 


و من ذلكك تظهر ندرة ما يحكم فيه بوجوب التقديم لبن و الله سبحانه العالم. 
المسألة التاسعة: إذا كان هناك مجتهدان أو أكثر يتخيّر فيهما الرعيّة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج1١ 8١‏ المسألة التاسعة: إذا كان هناكك مجتهدان أو أكثر يتخير فيهما الرعية ..... ص : ١ه‏ 
فالحكم لمن اختاره المدّعىء و هو المتّبع إجماعاء له. و لأنّه المطالب بالحقّ و لا حقٌّ لغيره أولاء فمن طلب منه المدّعى استنقاذ حمّه 
يجب عليه الفحص. فيجب اتّباعه و لا وجوب لغيره. و هذا مما لا إشكال فيه. 

و إِنّما الإشكال إذا كان كل منهما مدّعيا من وجهء كما إذا اختلف رجلان فى امرأةٌ باكر رشيدة زوّجت نفسها لأحدهماء و زوّجها 
أبوها للآخرء و لم تكن تحت يد أحدهما. 

و كما إذا اختلف أكبر الذكور مع غيره فيما ليس فى يد أحدهما مما اختلف الفقهاء فى أحبائه أم لا. 

و كما إذا ادّعى مدّعيان شيئا فى يد ثالث معترف بأنّه من أحدهماء و نحو ذلكك. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7ه 

و إِنْما قينا فى المثال الأول بقولنا: ولم تكن تحت يد أحدهماهء و فى المثال الثانى: بما ليس فى يد أحدهماء و كذلك الثالث لأنّه 
مع كونه فى يد أحدهما يكون الآخر هو المدّعىء و يقدَّم من قدّمه. 

ثم إن بتنا المقدّم من الحاكمين فى مثل ذلك فى مسألة الاختلاءف فى الحبوة من كتاب الفرائضء و أنّه هو الأعلم و الأعدل مع 
اختلاف الحاكمين فى الوصفين» تبعا للحكم بتقديمه فى الروايات المتقدّمة. 

و أنه يقدّم من سبق إليه أحد المدّعبين فحكم 1١‏ لأنّهِ حاكم حكم بحكم لمطالب ذى حقٌّ فيجب اتباعه و إمضاؤه» و يحرم الردّ عليه 
و نقض حكمه؛ و الراد عليه كالرادٌ على الله؛ و المستخفٌ بحكمه كالمستخفٌ بحكم الإمام؛ كما فى المقبولة. 

ولو استبق كلّ منهما إلى حاكم, فإن سبق أحدهما بالحكم فيقدّم حكمه. 

و إن أحضر كل من الحاكمين غريم من ترافع إليه فإن أجاب أحد الخصمين دعو حاكم خصمه فالحكم حكمه. 

و إن أبى كل إِنَا حكم حاكمه. فإن سبق أحد الحاكمين على الحكم بالغائب فهو المتّبع. 

و إن لم يسبق- إِمّا لعدم كون رأيهما الحكم على الغائبء أو لاشتباه السابق منهما و عدم إمكان التعيين» أو لاتفاق التقارن فى الحكم- 
فيشكل الأمر. 


و الظاهر فى غير الأخير الرجوع إلى القرعة؛ لأنّها لكل أمر مجهول. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. اع لإأماعجحات. الالثالنا صفحة نناهناعا من لإلاهم 


)١1(‏ فى «س): ليحكم. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: "اه 
و فى الأخير عدم نفوذ شىء من الحكمين؛ لعدم ثبوت نفوذ مثل ذلكك. 
المسألة العاشرة: ثبوت الاجتهاد 


- بالعلم الحاصل من الاستفاضة العلميّ و القرائن المفيدة للعلم و المخالطة الموجبة له لمن له رتبة فهمه- واضح. 

و بالاستفاضة الظنّيهُ- بل بمطلق الظنّ- محل الخلاف. و الأقوى عدم الثبوتء وفاقا للمعارج و الذَّرِيِعَهُ و المعالم و الوافية و معتمد 
الشيعة و تجريد الأصول لوالدى »1١‏ بل الأكثر كما قيل: للأصلء و الظواهر الناهية عن اتّباع الظنّ. 

و خلافا للفاضل فى التهذيب. فقال بكفاية غلبِة الظنّْء و حكى عن مبادثه و نهايته أيضا 407 و عن شرح المبادى لفخر المحمّقين و 
المنية للعميدى و الذكرى و الروضة و الجعفريّةٌ و المقاصد العليَةُ 59»» و بعض من عاصرناه. 

لإطلاق آيهُ السؤال «©). 

و لعدم وسيل للمقلّد إلى تحصيل العلم بالاجتهاد. 

و للزوم العسر و الحرج لولاه. 

و لأصالة عدم لزوم تحصيل العلم و عدم وجوب الرجوع إلى المعلوم اجتهاده. 

و لعدم ثبوت اشتغال الذمّةُ بالرجوع إلى من ظنّ اجتهاده. 


(1) معارج الأصول: 50١‏ الذريعة 7: ١١٠ل‏ معالم الأصول: 5*8. 

(؟) مبادى الوصول: 581. 

(*) الذكرى: "» الروضة *: /51. 

(©) النحل: 87. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 5ه 

و يضعف الأول: بمنع شمول إطلاق الآية لمن ظنْ اجتهاده؛ فإن كون من ظنٌ أنه من أهل الذكر من أهله غير ثابت. 

و الشانى: بأنٌ العاممى و إن لم يتمكن بنفسه و اختباره 010 من تحصيل العلمء و لكنّه يتمكن من تحصيله من الاستفاضة و الأخبار 
المحفوفة بالقرائن المفيدة للقطع. كيف؟! و إِنَا نرى العوام و المقآمدين مع كثرتهم و عدم حصرهم جازمين قاطعين باجتهاد جمع من 
مجتهدى عصرنا من المشايخ بحيث لا يرتابون فيه أصلاء بل و كذا باجتهاد جمع من المجتهدين الماضينء و ذلكك أقوى تضعيف 
لذلكك الدليل. 

ولو سلّمنا عدم إمكان تحصيله العلم؛ فهو أيضا غير ضائر بعد حيجية الظنّ المخصوص له. كشهادة العدلين. 

و منه يعلم ضعف الثالث أيضا. مع أنّهِ إن فرض تعسشر تحصيل المجتهد المعلوم اجتهاده فنقول: إن حصّله يرجع إليه. و إِنَا فعليه ما عليه 
لو لا المظنون اجتهاده أيضا. 

و الرابع: بمعارضته مع أصول أخر أقوى مما ذكر و مزيله له. 

و منه يعلم ضعف الخامس أيضاء فإِنّ ذلك إِنّما يفيد لولم يعارضه أصل آخر و ثبت من أَدَلّمُ التقليد جواز الرجوع إلى القدر 
المشتركك. 

نعم» يستثنى من الظنّ المنهئ عن اتّباعه هنا شهادة العدلين» بل من غير ملاحظة إفادة الظنْ أيضا لو لم يظنٌ خلافهاء وفاقا للمحكى عن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة عزهنناعا من تاإنلاه0 


المعالم و المقاصد العليُ و معتمد الشيعة و التجريد 07١‏ لأصالة قبول شهادة العدلين 


)١(‏ فى «ح): و اختياره. 

(؟) معالم الأصول: 58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: هه 

و حيجيتهاء كما بتئناها مفضّلا فى كتاب عوائد الأَيَام .0١١‏ 

و يدل عليها قول الصادق عليه السّلام- فى صحيحة حريز- لابنه إسماعيل: 

«فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم) .)١‏ 

و إطلاق مثل رواية السكونى: (إِنْ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا و معه شاهد آخر) 9”. 
و صحيحة عمّار: «إذا كان ختيرا جازت شهادته لأبيه» و الأب لابنه» و الأخ لأخيه» 0١‏ و غير ذلكك. و كونه فى مقام بيان حكم آخر لا 
يِضِرٌء كما بِينّاه فى موضعه. 

و مرسلة يونس: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين» الحديث «8. 

فإنَ ولاية الاجتهاد أيضا حقٌّ ثابت من الله و من حججه للمجتهد. 

خلافا للمحكىّ عن الذريعة و المعارج و الجعفريّهُ و الوافية «5)» للأصل المندفع بما مرّ. 

وهل يشترط كون العدلين مجتهدينء أم لا؟ 

الظاهر: نعم» بمعنى: كونهما مقتدرين على الترجيح فى الجملة فى 


(1) عوائد الأيام: “70. 

(؟) الكافى ه: 199- ١‏ الوسائل 19: 87 أبواب أحكام الوديعة ب مح .١‏ 

(9) التهذيب *: 588- 1/4٠‏ الوسائل 71: 788 أبواب الشهادات ب 78ح . 

(©) الكافى ل: 98 ع0 الفقيه *: 8؟- 4/٠‏ التهذيب *: 2١ ١*4‏ الوسائل 77: /81” أبواب الشهادات ب 78ح ”؟. 

(5) الكافى /: 8١8‏ 2 التهذيب #: 71- 7ته الوسائل 77: 76١‏ أبواب كيفية الحكم ب لاح 6. 

(©) الذريعة 7: ١١‏ ل معارج الأصول: .50١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 8ه 

المسائل الشرعيّةُ» بناء على ما سيأتى فى بحث الشهادات, و ذكرناه فى العوائد »)١١‏ من أن الشهادة المقبولة إِنّما هى المستندةٌ إلى 
الحس عرفاء و المحسوس فيما نحن فيه هو مشاهدة ترجيحاته المطابقة للقواعد و ملاحظتهاء ولا يتمكن غير المجتهد من فهم المطابقة 
و الصيحة إذ كل من يدرك ذلكك فهو مجتهد. و قياس الاجتهاد على النظم- حيث إن لغير الشاعر دركك موزونيةُ الشعر- باطل. 

نعم» يكفى للشاهد كونه متجرّياء بل يكفى كونه مدركا لصِححةُ الترجيح الموقوف على تمكنه من الترجيح؛ و إن لم يتكرّر ذلكك منه 
بعد. بحيث تحصل له الملكهُ الحاصلة بتكرّر الترجيحات و القَوَهُ القدسيّة فتأمل. 

وإن شئت قلت باشتراط كونهما عالمين بمقدّمات الاجتهاد» مشرفين على حصول الاجتهاد بمعنى الملكة؛ و لكن فهم ذلكك على 
العوام مشكل. 


(1) عوائد الأيام: “70. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. اع لإأماعجحات. الالثالنا صفحة هدناعا من لإاهن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: /اه 
البحث الثانى فى آداب القاضى و وظائفه 


اشاره 


اعلم أنهم ذكروا آدابا كثيرة و وظائف عديدةٌ للقاضىء بعضها يتعلق بالنائب الخاصٌء و بعضها مشتركك بينه و بين العامٌ» و لعدم ترتّب 
فائدةً على الأول نقتصر ها هنا على الثانى. 

ثم الآداب المشتركة على قسمين: 

أحدهما: ما هو أدب و وظيفة لمن اتنَخذ القضاء شغلا و منصباء و صار علما بذلكك مرجعا للأنام» و جلس مجلس الحكومة؛ و تشمّر 
لتلكك الرئاسة العاقرة» فتولّى ذلكك الشغل الخطيرء و تكفّل لذلكك المهم العظيم, و انَخذه الرعيَةُ حاكما و قاضياء و عرف بذلكك. إِما 
لأجل نصب الإمام له بخصوصه. أو للوجوب العينيّ أو الكفائيّ له فى زمان الغيبة. 

و الثانى: ما هو أدب و وظيفة لمطلق الحكمء و لو لمن لم يعرفه الناسء و اتّفق له أن يحكم حكما واحدا. 

فما كان من الأول يكون آداب المنصب و الرئاسة؛ و الثانى آداب الحكم و لو كان واحدا. 

و مثل الفريقين مثل أثقّه الجماعاتء فإنّ منهم من اتَخذ الإمامة ديدناء و فرَغ نفسه لها فى جميع الأوقات أو أكثرهاء و منهم من ليس 
كذلكك و إن ائتم به من يعرفه بالعدالة مرّهُ أو مرّات. 

و يمكن أن يكون نظر كثير من الأصحاب- حيث قرّروا عنوانين» 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: /0 

أحدهما لآداب القاضىء و الثانى لوظائف الحكم- إلى ذلكك أيضاء و إن أدخل بعضهم بعضا من كل منهما فى الآخرء و نحن أيضا 
نذكرهما فى عنوانين و إن دخل بعض من الثانى فى الأولء لأنْ الأمر فيه سهل. 

فلنذكر ها هنا ما يتعلّق بالأول» و نذكر الباقى فى بحث وظائف الحكم. و نورد ما يتعلق بالأول فى طيّ مسائل: 


المسألة الأولى: ينبغى له أن يستحضر حكمه أهل العلم» 


و يشاورهم, و يناظرهم. لا لتقليدهم بل ليتبهوه على الخطأ إن وقع منه سهوا و غفلة» و يستوضح منهم ما عسى أن يشكل عليه. 

و منه يظهر أنه لا ينحصر من ينبغى إحضاره بالمجتهدين.ء إذ يجوز لغير المجتهد تنبيه المجتهد إذا نسى أو غفلء فإِنّه قد يعرف 
المفضول ما لا يعرفه الفاضلء و يتتئه التلميذ لما لا يتتبه له الأستاذ. فما فى المسالكك- من أن المراد من أهل العلم المجتهد- ليس 
و أن يجمع ما يتعلق بكل يوم و أسبوع و شهر و سن من القضايا و وثائقها و حججهاء و يكتب عليها تأريخها و أسامى أهلهاء فإن 
اجتمع كلّ شهر كتب عليه شهر كذاء أو سنةُ فسنة كذاء أو يوم فيوم كذاء ليكون أسهل عليه و على من بعده من الحكام فى استخراج 
المطلوب منها وقت الحاجة. 


المسألة الثانية: ينبغى له أن يتخذ كاتبا 


؛السيس الحاحةة و غمل النن صلى الله غلية و آله و ختلقاته: 


ويشترط كونه: بالغاء عاقلا» مسلماء عدلاء بصيراء ليؤمن من خيانته و انخداعه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماعطات. الالثالانا صفحةً ب٠شاعا‏ من لإلاهن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 09 
و يستحبٌ كونه: فقيهاء جتيد الخط عفيفا من الطمعء للا ينخدع عن غيره بمال و مثله. 


و نتبقق أن بجلس ين ,ديه ليملى عليه و:يشاغد ما يكتب. 
المسألة الثالثة: القضاء فى المسجد مكروه مطلقا 


» وفاقا للأكثر كما فى معتمد الشيعة» لمرسلة ابن أسباط: «جنّبوا مساجدكم الشرىء و البيع» و المجانين؛ و الصبيان و الأحكام؛ و 
الضَالَة و الحدود؛ و رفع الصوت» .١١‏ 

و مرسلة الفقيه: «جنّبوا مساجدكم صبيانكم, و مجانينكم, و رفع أصواتكم, و شراءكم.ء و ببعكم, و الضَالَة و الحدود, و الأحكام) .7١‏ 
و الاستدلال بالنبوئٌ: «جنبوا مساجدكم صبيانكم» و مجانينكم» و خصوماتكم)» 9" منظور فيه. 

و قيل باستحبابه كذلكك «» لأنّ المسجد للذكرء و منه القضاءء. و لكونه أفضل الأعمال اللائق بأشرف البقاع. 

و قيل بالإباحة كذلكك 8١‏ للأصلء و فعل علي عليه السلام» حتى أنّ دكةُ قضائه مشهورة. 

و قيل بكراهة الدائم دون غيره» جمعا بين أدلَةُ المنع و الجواز «12. 

والجواب: 

أمَا عن أول دليلى الاستحباب: فيمنع كون المسجد لمطلق 


.١ الوسائل 8: 777 أبواب أحكام المساجد ب 30 ح‎ 217-5٠١ التهذيب ": 287-768 علل الشرائع: 19*- 27 الخصال:‎ )١( 

(؟) الفقيه -١8 :١‏ 0/18 الوسائل ه: 76 أبواب أحكام المساجد ب 77 ح 8. 

(*) سنن ابن ماجه :١‏ /ا58- ١٠ه/.‏ 

(؟) كما فى المراسم: 982. 

(0) كما فى التنقيح ©: .56١‏ 

زع كباك الدروي 7 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١‏ ص: 8٠‏ 

الذكرء بل فى روايةُ جعفر بن إبراهيم: «إنْما نصبت المساجد للقرآن» .)١١‏ 

سلمناء و لكن كون القضاء ذكرا ممنوع. 

و أمّا عن ثانيهما: فبأنه اجتهاد فى مقابله النصّ. 

وأمًا عن دليلى الإباحة: فباندفاع الأصل بما مرّ و عدم ثبوت فعل علي عليه السّد.لام. و اشتهار الدكة لا يثبته» لمنع ثبوتها أولاء و كونها 
دك قضاء على عليه السّلام ثانياء و كونها من المسجد فى الصدر الأول ثالثا. 

و أمًا عن دليل التفصيل: فبأنٌ المراد بأدلّهُ الجواز إن كان أدلَّهُ جواز القضاء فى المسجد فلا دليل» و إن كان أدَلَّهُ جوازه مطلقا فالجمع 
بالتخصيص متعيّن كما هو القاعدة مع أن هذا الجمع لا شاهد له. 

فإن قيل: 

وجوب القضاء فورىئ» و هو مناف لكراهتته. 

قلنا: 

الثابت الفوريّة العرفْيَةُ دون الحقيقية» فيخرج عن المسجد و يقضى. 
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المسألة الرابعة: قالوا: يكره له اتخاذ الحاجب 


. و المراد به: ما يمنع من وصول المتخاصمين إليه مطلقا. 

للنبوٌ: «من ولى شيئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم و فاقتهم احتجب اللّه تعالى دون حاجته و فاقته و فقره) .07١‏ 

ولأنّ قضاء حاجتهم مطلوب. فتركه مكروه. و انّخاذ الحاجب سببه» و سبب المكروه مكروه. 

وربّما نقل قول بتحريمه عن بعض الفقهاء. و قرّبه فخر المحمّقين إن كان على الدوام؛ و استحسنه الشهيد الثانى 2. و الأ-قرب: 


الكراهة. 


.١ أبواب أحكام المساجد ب 15 ح‎ 7١7 الكافى : 89 هه التهذيب *: 509- 0/70 الوسائل ه:‎ )١( 

(؟) مستدركك الحاكم 6: 91, سنن البيهقى .1١١:٠١‏ 

(*) كل ذلك فى المسالكك ؟: /0”؟. 
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ولا بدّ من تقييده بما إذا لم يجب عليه القضاء مطلقا أو فوراء و إِلَا يحرم لأنّ سبب الحرام حرام. 

و بما إذا كان فى مكان غير مباح لمن لم يأذنه و إلا فلا يجوز له المنع. 

فإن قيل: 

فعلى هذا يتعارض دليل الاستئذان مع دليل الكراهة و الحرمة هنا. 

قلنا: 

لا تعارضء لأنّ مدلول الأول لزوم استئذان الداخل» و مدلول الثانى رجحان إذن القاضى. 

و بما إذا لم يكن له أمر مساو أو أهمّ, و إِلَّا فيجوز أو يستحبٌ. 

و لكنّ ذكر القيدين الأخيرين غير لازم لأنّ الكلام فى القاضى من حيث هو قاضء و لذا خصّصنا الممنوع بالمتخاصمينء فإنّ كراهة 
منعهما أوجب جعله من آداب القاضى. 

و أمّرا منع سائر المؤمنين من المتزاورين و المتردّدين فغير مخصوص به و ليس هنا موقع تحقيقه, و لذا اقتصروا بذكر ما يدل على 
كراهة منع الوالى مع تكثر أخبار المنع عن الاحتجاب. 


المسألة الخامسة: بكره القضاء مع الغضبء و الجوعء و العطش, و الهمّء و الحزنء و مدافعة الأخبثين. 


للحسن: «من ابتلى بالقضاء فلا يقضى و هو غضبان) .)١١‏ 


و مرفوعة البرقى: «لا تقضينٌ و أنت غضبان) .)25١‏ 


:77 الكافى ل: 17 7 الفقيه ": ع- 15 التهذيب ع: 8؟15- 887 الوسائل‎ )١( 
.١ ح١ أبواب آداب القاضى ب‎ 57 

() الكافى ل: 517 ذ الفقيه *: /ا- 75 التهذيب ع: /71؟- 8862 الوسائل 77: 
7 أبواب آداب القاضى ب ١ح‏ ؟. 
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و رواية سلمة: «و لا تقعدنٌَ فى مجلس القضاء حتى تطعم) .)١١‏ 

و فى النبوئٌ: «لا يقضى إِلَا و هو شبعان ريّان) .05١‏ 

وفى آخر «لا يقضى و هو غضبان مهموم و لا مصاب محزون؛) 7. 

وقد يستثنى الغضب لله تعالى» لقضيةٌ الزبير و الأنصارى «6). و فيه نظر. 

والمروىٌ فى أمالى الشيخ: إِنْ رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السّ.لام عن سؤال فبادر فدخل منزله؛ ثم خرج فقال: «أين السائل؟» فقال 
الرجل: ها أنا يا أمير المؤمنين» قال: «ما مسألتكك؟» قال: كيت و كيت. فأجابه عن سؤاله. فقيل: يا أمير المؤمنين كنا عهدناك إذا سئلت 
عن المسألة كنت فيها كالسكة المحماة جواباء فما بالكك أبطأت اليوم عن جواب هذا الرجل حتى دخلت الحجرة؟ فقال: «كنث حاقناء 
ولا رأى لثلاثة: لا لحاقن» و لا حاقبء و لا حازق» .)4١‏ 

وقد صرّحوا بكراهة سائر ما يشبه المذكورات من شاغلات النفس و مشوبات الخاطر, و لا بأس به و إن لم أعثر على نص عام. 


و يمكن استنباط الجميع من التعليل المذكور فى المروىٌ عن الأمالى. 
المسألة السادسة: يكره له تولّى التجارة 


» لقوله صِلَى الله عليه و آله: «ما عدل وال 


:71 الوسائل‎ 48١ -١78 :2 الفقيه *: 2738-4 التهذيب‎ ح١‎ 6١1١ :/ الكافى‎ )١( 

.١ ح١ أبواب آداب القاضى ب‎ ١ 

.1١8 :٠١ سنن البيهقى‎ )1( 

(") أورده فى المسالكك ؟: 89" و الرياض 5: 2789 و لم نعثر على مصدره. 

() كما فى سنن البيهقى *: 187. 

(0) أمالى الشيخ الطوسى: 10ه. قال فى معانى الأخبار: /71, الحاقن الذى به البول» و الحاقب الذى به الغائط» و الحازق الذى به 
ضغطهُ الخف. 
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انّجر فى رعته) للقة 

و أمًا البيع و الشراء نادرا- بحيث لا تصدق التجارة- فلا يكره» و ينبغى تركه؛ لبعض الاعتبارات العقليَةُ. 

و الانقباض المانع من اللحن بالحجة. 

و اللين الباعث على الجرأة و تكلمهم بما لا يعنى. 

و ارتكاب الحكومة بنفسه» أى أن يحضر مع خصمه فى منازعة بين يدى قاضء قيل: لما روى: أن أمير المؤمنين عليه السّّلام و كل 
عقيلا فى خصومة. و لما روى أنّْ: «للخصومات قحما و إِنّى لأكره أن أحضرها» .)"١‏ 

و فى دلالتهما نظرء و قد حضر أمير المؤمنين عليه السّلام المحاكمة فى دعوى درع طلحةٌ 0 و غيرها. 

نعم» يدل على كراهته بعض الاعتبارات. 


المسألة السابعة: يستحبّ أن يكون كاتبه- إن احتاج إليه - فقيها 


جد الخط- لئلًا يغلط فى الكتابة و لا يشتبه خطه- بالغاء عاقلاء مسلماء عادلاء بصيرا بما هو موكول إليه. بل ربّما يجب بعض ذلكك» 
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و أن يجلس كاتبه بين يديه ليملى عليه المطالب, فيكتبها و يشاهد ما يكتبه ليأمن من الغلط. 


و إذا افتقر القاضى إلى مترجم فلا بد من مترجمين عدلين. 


,87588 -8٠ :1١ المغنى لابن قدامة‎ 2/91١ -2٠١ الجامع الصغير للسيوطى ؟:‎ )١( 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 19: 2128٠ -٠١1‏ و القحمة: المهلكة- مجمع البحرين *: 178. 

(*) الكافى /: 0 ف الفقيه : «ع- 71 التهذيب 2: ١1/8‏ /ا/اء الاستبصار *: 1177-76 الوسائل 71: 780 أبواب كيفية الحكم و 
أحكام الدعوى ب ١ح‏ 8. 
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البحث الثالث فى بعض الأحكام المتعلقة بالقاضى 


اشاره 
و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: اختلفت كلماتهم فى جواز أخذ الأجرة و الجعل على القضاء 


من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما. 

فقال فى الكفاية: و لا أعرف خلافا بين الأصحاب فى أنه لا يجوز له أخذها من المتخاصمين مع وجود الكفاية من بيت المال؛ و مع 
وجود الحاجةٌ إليه ففى جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان» أشهرهما: 

المنع .)"١١‏ انتهى. 

و نقل والدى فى معتمد الشيعة الإجماع على الحرمة صريحا مع عدم الحاجة. 

و قال فى التحرير: أمَا أخذ الأجرة عليه فإنّه حرام بالإجماعء سواء تعتين عليه أو لم يتعيّن» و سواء كان ذا كفاية أو لا .05١‏ 

و فى المسالكك: فمع وجود الكفاية من بيت المال لا يجوز له أخذها من المتخاصمين مطلقاء و مع عدمها و وجود الحاجة إليها ففى 
جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان» أشهرهما: المنع 07. انتهى. 

و ظاهره أيضا عدم الخلاف فى المنع مع وجود الكفاية. 


.728١ الكفاية:‎ )١( 

(0) التحرير ؟: .18٠‏ 

(*) المسالكك ”: 0" 
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و قال بعض الأجِلَة: و لو أخذ الجعل من المتخاصمينء فإن لم يتعتّن للحكم و حصلت الضرورة قيل: جازء و إن تعن للقضاء أو كان 
مكتفيا لم يجز له أخذ الجعل قولا واحدا .)١١‏ انتهى. 

وعن المبسوط أنه قال: عندنا لا يجوز بحال 07. و ظاهره الإجماع على المنع فى الصورتين» و نقل الإجماع عليه عن الخلاف أيضا 
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م 

و قال فى الشرائع: أمَا لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلافء و الوجه التفصيل» فمع عدم التعيين و حصول الضرورة قيل: يجوزء و 
الأولى المنع» و لو اختل أحد الشرطين لم يجز «©". انتهى. 

و ظاهره وجود الخلاف مع عدم الضرورة أيضا. 

و قال فى المفاتيح: أمَا لو شرط على المتخاصمين أو أحدهما جعلا ليفصل الحكومة بينهما- من غير اعتبار الحكم لأحدهماء بل من 
اتفق الحكم له منهما على الوجه المعتبر- جاز عند بعضهم .)2١‏ 

و ظاهره الجواز فى الحالين أيضا. 

وقال فى شرحه: و المشهور أن القاضى لو شرط على المتخاصمين أو أحدهما بذله جعلا له- ليفصل المنازعة من غير اعتبار أن يحكم 
للباذل بخصوصه- جاز له أخذ ذلككء بل لو شرط الجعل على من اتّفْق الحكم لأحدهما على الوجه الموافق للحقٌّ- بأن قال: من غلب 
منكما فلى عليه كذا- جاز أيضا عند الأكثر. التهى: 


(0) كشف اللثام ؟: “1517. 

(؟) نقله عنه فى كشف اللثام ؟: 015 و قد يستفاد من المبسوط 6: 88. 

(©) الخلاف 7: 048 

(©) الشرائع ©: 29. 

.18١ :# المفاتيح‎ )0( 
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و ظاهره أيضا الجوازء بل شهرته فى الحالين. 

و نقل عن الحلبى و الحلى و المحمّق الثانى 0١١‏ و جماعة «7: المنع. 

وعن المفيد و النهاية و القاضى: الجواز مع الكراهة لي 

و كيف كانء فالحقٌ: عدم الجواز مطلقا مع الكفاية» لظاهر الإجماعء و لما مرّ فى بحث التجارة من عدم جواز أخذ الأجره على 
الباجية: 

و لصحيحة ابن سنان: عن قاض بين فريقين يأخذ من السلطان على القضاء الرزقء فقال: «ذلكك السحت» 0» فإن الظاهر من الرزق 
على القضاء كونه بإزائه» فيكون أجراء و هو غير ارتزاق القاضى كما يأتى. و بذلكك يظهر ضعف تضعيف دلالتهاء و احتمال حمل 
السحت فيها على الكراهة بالإجماع على حَلَيةُ الارتزاق. 

و المروىٌ فى الخصال: «السحت أنواع كثيرة»» و عدّ منها أجور القضاة «0. 

مضافا فى صورة التعيين إلى عدم جواز توقيف أحد الواجب عليه على الشرطء لأنّه عمل لنفسه لا لأحد المتحاكمين. بل قد يضاف 
ذلكك فى صورةٌ عدم التعبين أيضاء لما ذكر. 

و فيه: أن المسلّم عدم جواز التوقيف فى الواجب العينىء و لذا قيل 


)١(‏ الحلبى فى الكافى فى الفقه: 587 و الحلى فى السرائر ؟: 21117 و المحقق الثانى فى جامع المقاصد ©: ع". 
(1) منهم المحقق فى الشرائع ع: 69 و العلامةٌ فى القواعد ؟: 2707 و الشهيد فى الدروس ؟: وع. 
(9) المفيد فى المقنعة: 288 النهاية: /ا”؛ و القاضى فى المهذب ؟: 288. 
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(©) الكافى /: 08 2١‏ الفقيه ": - 215 التهذيب #: 777- 17ل الوسائل /1؟: 

.١ أبواب آداب القاضى ب 8ح‎ ١ 

(0) الخصال: 778- 18, الوسائل :١7‏ 98 أبواب ما يكتسب به ب هح 17. 
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بجواز أخذ الأ-جرة فيما لا تشترط فيه القربة من الكفائٍ ات» غاية الأسمر أن إيجاد ما تعلق به الوجوب لا يكون من جهة امتثال أمر 
الشارع» و لا يكون الفاعل ممتثلاء و لا يلزم منه عقاب, أمّا على الفاعل فلعدم الوجوب عليه؛ و أما على الجميع فلسقوط الواجب عنهم؛ 
لأنّ الواجبات الكفائية الغير المشروطة بالقربة توصّلية» و لازم الوجوب التوصّلى تقيبده بعدم تحمّق التوصّلء فإذا حصل سقط. 

و لكن الحقّ- كما سبق فى كتاب التجارة- عدم جواز الأجره على الواجب على الفاعل مطلقاء عيتيا أو كفائياء محتاجا إلى نيه القربة أم 
لا. 

و أمَا مع الضرورة و عدم الكفاية» فمع التعبين لا يجوز أيضا إجماعا كما صرّح به والدى فى معتمد الشيعة؛ لأنّ اشتراط الجعل توقيف 
لامتثال أمر الشارع الواجب عليه على شرط و هو غير جائز. 

و أمَا بدون التعبين» فقيل: يجوزء لانحصار الدليل على المنع حينئذ بإطلاق الصحيحة و الرواية» و هو معارض بأدلَهُ نفى الضررء و هى 
راجحة بموافقة الكتاب و معاضدة الاعتبار و أكثريّة الأخبار, و لو لا الرجحان أيضا لكان المرجع إلى أصالة الجواز. 

ولا يرد انتفاء الضرر بتحصيل الكفايةٌ من المعدّات لذوى الحاجاث و المبّات» لأنُّ المفروض انتفاؤها أو تعشر أخذها عليه. 

و منعها والدى رحمه الله بإمكان دفع الضرر بتركك القضاء و خروجه عن الاستحباب حينئك. 

و الحاصل: أن تعارض أَدَلَهُ نفى الضرر مع أَدَلَّهُ حرمة الأجر إِنّما هو إذا لم يجز ترك القضاءء و مع عدم التعبين يجوزء فلا تعارض» 
فيعمل 
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بالدليلين بتركك القضاء الذى لا محذور فيه. 

وهو كذلك. فالحرمة حينئذ هى الأقوى, لتعارض دليلى نفى الضرر و حرمة الأجرة مع دليل القضاءء فلا يعلم الإذن فى القضاء هناء 
فلا يجوز. 

و منه يظهر فساد ما قد يقال من حصول ذلكك التعارض مع التعبين أيضا بين دليل التعيين و أدلّهُ نفى الضررء فيرجع إلى الأصل فيجوز. 
لأنْ الرجوع إلى الأصل يوجب تحريم القضاء و وجوب التكسشب لدفع الضررء فإِنّ هذا إِنّْما يت لو لم يمكن دفع الضرر إِلَا بأخذ 
الأجرة» و المفروض إمكان دفعه بالتكسب. و إِلَا لم يكن القضاء موجبا للضرر. 


المسألة الثانية: بجوز له الارتزاق من بيت المال 


» ولو مع التعيين و عدم الحاجة» كما صرّح بهما والدى فى معتمد الشيعة» و ادّعى بعضهم الإجماع عليه. 

لمرسلة حمماد الطويلة» و فيها: «و يؤخذ الباقى» فيكون ذلكك أرزاق أعوانه على دين الله وفى مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و 
تقويهُ الدين فى وجوه الجهاد» و غير ذلكك مما فيه مصلحة العامّةُ) )١١‏ الحديث. 

و قتد فى اللمعهُ الجواز بالحاجة .7١‏ و لا وجه له بعد عموم الرواية المنجبرة. 

و معنى الارتزاق منه: هو أخذ الرزق منه لأجل كونه قاضياء لا لقضائه و عليه و بإزائه. و إعطاء الوالى أيضا كذللكك. 

و الفرق بين المعنيين واضح. فإنّ الأخ يعطى أخاه لكونه أخا له 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١‏ إناعا من تاإنلاه0 


)١(‏ الكافى :١‏ 74ه- 25 التهذيب ©: -١74‏ 68", الوسائل 77: 77١‏ أبواب آداب القاضى ب 8ح ”؟. 
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ل لجر الاعوة و رإزاقة, و كذ من وقت على النؤذؤق مغلة أو تذن شيا قير خطه لكجل كرته مؤذنك لا بإزاء أذانه.و نذا لو وقك 
أحد ضياعا على شيعة بلده أو صائميه يجوز لهم الارتزاق من نمائه؛ مع أنه لا يجوز أخذ شىء بإزاء التشج و الصوم. 

ومن هذا يظهر أنه لا تعارض بين المرسلة و بين الصحيحة و الرواية» لعدم كون المأخوذ حينئذ أجرا أو رزقا على القضاءء و إن كان 
رزقا لكونه قاضيا. 

وهل يكره له ذلكك مع اليسار؟. 

صرّح والدى فى معتمد الشيعة بالكراهة: ناسبا له إلى الأكثرء لصحيحة ابن سنان المتقدّمة. 

و فى دلالتها نظر يظهر مما مرٌ. 

نعم, لا بأس بالقول بالكراهة, لحكايتها عن الأكثر. 

ولولم يكن بيت المال» فهل يجوز له الارتزاق من سائر الوجوه التى مصرفها الخير أو سبيل اللّه؟ 

الظاهر: الجواز مع الضرورة و الحاجة؛ لتوقف التوصّل إلى ذلكك الخير العام بالارتزاق» و أمَا بدونها فيشكلء سيّما مع التعيين» بل لا 
يجوز حينئذ البنّهُ كما لا يجوز صرفها إلى المصلين و الصائمين لأجل صلاتهم و صيامهم. 


المسألة الثالثة: بحرم على القاضى أخذ الرشوة 
اشاره 


- مثلثة الراء- إجماعا من المسلمية» للمسقيضة من المعخيرة. 
و فى مونّقَةُ سماعة: ١إنْ‏ الرشا فى الحكم هو الكفر باللّه) .)١١‏ 
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و فى مضمرته: «فأمَا الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه العظيم) .01١‏ 

و كذافى روايته »»5١‏ و مرسلةٌ الفقيه «*"» و روايةٌ عمّار بن مروان (5). 

و فى رواية يزيد بن فرقد: عن السحتء فقال: «الرشا فى الحكم) .)2١‏ 

وفى رواية السكونى: قال: «السحت ثمن الميتة» إلى أن قال: 

«و الرشوةٌ فى الحكم) 29 

و كما يحرم عليه أخذها كذلك يحرم على باذلها دفعهاء لأنّه إعانة على الإثم و العدوانء و لقوله عليه ال لام: «لعن الله الراشى و 
المرتشى فى الحكم) ١لا‏ 

ولا كلام فى شىء من ذلك. و إِنْما الكلام فى أمور ثلاثة: 

أحدهاة أن الرشوة الممحدمة ما هى ؟ 

و ثانيها: أنه هل خصّص من تحريم الإرشاء و الارتشاء صورةء أم لا؟ 

و ثالثها: فى التفرقة بينها و بين الهديّة للقاضىء و أنّها هل هى أيضا رشو أو كالرشوة محرّمة» أم لا؟ 
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أمَا الأول: فلا كلام فى أن الرشوةٌ للقاضى هى: المال المأخوذ من 
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أحد الخصمين أو منهما أو من غيرهما للحكم على الآخرء و إهدائه و إرشاده فى الجملة. 

إنّما الكلام فى أن الحكم أو الإرشاد المأخوذين فى مهتّته» هل هو مطلق شامل للحقٌّ و الباطل؛ أو يختصٌ بالحكم بالباطل؟ 

مقتضى إطلاق الأكثر و تصريح والدى العلامة فى معتمد الشيعة و المتفاهم فى العرف هو: الأول؛ و هو الظاهر من القاموس و الكنز و 
مجمع البحرين .)١١‏ 

ويدل عليه استعمالها فيما اعطى للحقّ فى الصحيح: عن الرجل يرشو الرجل على أن يتحول من منزله فيسكنه, قال: «لا بأس» .)7١‏ 

فإِنّ الأصل فى الاستعمال إذا لم يعلم الاستعمال فى غيره الحقيقة» كما حمّق فى موضعه. 

نعم عن النهاية الأثيريّهُ ما ربّما يشعر بالتخصيص 0 ككلام بعض الفقهاء؛ و هو لمعارضة ما ذكر غير صالح. مع أن الظاهر أن مراد 
بعض الفقهاء تخصيص الحرمة دون الحقيقة. 

و أمّا الثانى: فمقتضى إطلاق الأخبار التعميم. 

وقد يخصٌ الجواز للمرتشى إذا كان يحكم بالحقٌّ و إن لم يرتش. 

و هو ضعيف غايته. 


وقد يخصّ الجواز للراشى إذا كان محمًا و لا يمكن وصوله إلى حقّه بدونهاء ذكره جمع كثير «5» منهم الوالد الماجد. 
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وهو حسنء لمعارضة إطلاقات تحريمها مع أدلّهُ نفى الضررء فيرجع إلى الأصل لو لم يرجح الثانى؛ و لكن الجواز حينئذ مخصوص 
بالراشى دون المرتشى. 

وقد يخصٌ أيضا "١١‏ بما إذا أرشى و ارتشى للحكم بالباطلء إِما لاختصاص حقيقتها بذلك كما مرّء و ضعفه قد ظهر. أو لتخصيص 
ذلكك بالصحيحة المذكورة المجوّزةُ للإرشاء للتحوّل من منزله» و يضِعًف بأنَ الكلام فى الرشا فى الحكم دون التحوّل من المنزل. 
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و أما الثالث: فالفرق بين الرشوة و الهدية: أن الاولن- كما عرفت-: 

هى المال المبذول للتوصّل به إلى الحكم ابتداء أو إرشادا. و الثانية: هى العطيَهُ المطلقة» أو لغرض آخر نحو التودّد أو التقرّب إليه أو 
إلى الله. 

و الحاصل: أنّ كلّ مال مبذول لشخص للتوصّل به إلى فعل صادر منه و لو مجرّد الكف عن شرّه لسانا أو يدا أو نحوهما فهو رشوة. 
ولافرق فى الفعل- الذى هو غاية البذل- أن يكون فعلا حاضراء أو متوقعاء كأن يبذل للقاضى لأجل أنّه لو حصل له خصم يحكم 
للباذل» و إن لم يكن له بالفعل خصم حاضر و لا خصومة حاضرة. 

و كل مبذول لا لغرض يفعله المبذول له بل لمجرّد التودّد أو التقرّب إلى الله أو إليه أو لصفهُ محمودة أو كمال فيه. فهو هديّة و إن 
كان الغرض من التودّد و التقرّب إليه الاحتفاظ من شرٌ شخص آخر أو التوصّل إلى فعل شخص آخر يوجبه التقرّب و التودّد إليه. 
وقد يستعمل لفظ أحدهما فى معنى الآخر تجوّزا. 


)١(‏ يعنى: الحكم بالحرمة. 
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فما كان من الأول فإن كان الفعل المقصود الحكم فهو حرام مطلقا كما مرّء سواء كان الحكم لخصومة حاضرة أو فرضية؛ و لذا 
حكموا بحرمة الهديّةُ الغير المعهودة قبل القضاءء لأنْه قرينة على أن المقصود منه الحكم و لو فرضا. 

وهو كذلكء. لصدق الرشوةٌ عرفاء فتشمله إطلاقاتهاء و عليه يحمل إطلاق ما ورد فى طريق العامة و الخاصّة كما فى أمالى الشيخ: ١ن‏ 
هدايا العمّال» كما فى بعضهاء أو: «هديُّ الأمراء» كما فى بعض آخر «غلول» أو «سحت» .)١١‏ 

و تدلّ عليه أيضا رواية أبى حميد الساعدى: قال: استعمل النبى صلَّى الله عليه و آله رجلا- يقال له: اللنهُ- على الصدقة, فلمًا قدم قال: 
هذا لكم و هذا أهدى لىء فقام النبى صلَى الله عليه و آله على المنبر فقال: «ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول: هذا لكم و هذا 
أهدى لىء فهلا جلس فى قعب بيته أو فى بيت امّه فينظر أ يهدى له أم لاء و الذى نفسى بيده لا يأخذ أحد منها شيثا إِلّا جاء يوم القيامة 
يحمله على رقبته» الحديث .15١‏ 

و إن كان غير الحكم, فإن كان أمرا محرّما فهو أيضا كرشوة الحكم محرّمء لكونه إعانة على الإثم و اتباعا للهوى. 

و إن لم يكن محرّما فلا يحرم, للأصلء و اختصاص الأخبار المتقدّمة برشوة الحكم. 

وما كان من الثانى لا يحرم. 

و قيل بحرمته للقاضى أيضا إن كان للباذل خصومة حاليّة أو مثالية 


.8 الوسائل 777:77 أبواب آداب القاضى ب /ح‎ »128 :١ أمالى الشيخ‎ )١( 
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لإيجابه ميل قلبه» و انكسار قلب خصمه. 

و فيه: أن إيجاب الميل القلبى لا يوجب التحريم؛ و حرمة كسر قلب الخصم إِنّما تتأتتى فى الخصومة الحاضرة أو الواقعة يقينا و لو بعد 
حين؛ و مع ذلكك يوجب كسر قلبه إذا كان بحيث يطلع عليه» فلو فرض إهداء شىء علم أن غرضه ليس فعلا أصلا و لم يطلع خصمه 
عليه لا يكون حراماء و أمَا حصول ذلك العلم فهو أمر لا يكاد يحصل غالبا. 

ولو لم يعلم مقصوده و أن المبذول هل هو من الأول أو الثانى» فمقتضى الأصل الحليةء إِلَا أن تدلٌ على قصده القرينة» و منها: عدم 
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الاعتياد قبل القضاءء و منها: حضور خصومة له أو عليه أو حصولها له بعد ذلكك علما أو ظنًا. 

ولو لم يعتبر ذلكك فى التميّز لزم عدم حرمة رشوة إلا ما صرّح به الراشى أنّه للحكم؛ و هو خلاف الإجماع. 

ولو تعارضت القرينتان- كأن يكون ذلكك ممّن جرت عادته بذلكك قبل حصول الخصومة؛ كالقريب و الصديق الملاطفء فبذل بعد 
حضورها أيضا- فالأحوط عدم القبول؛ بل الأحوط للقاضى سدّ باب الهدايا مطلقاء بل حكم جمع بكراهتها له و لا بأس به. لفتواهم. 


فرع: يجب على المرتشى رذها على الراشى 


- و إن بذلها برضى نفسه- مع بقاء عينها إجماعاء و الوجه فيه ظاهر. 
و يجب عليه رد عوضها مع تلفها أيضا- و إن لم يكن التلف بتفريطه- وجوبا فوررّراء على المصرّح به فى كلام الأصحابء بل نفى 
الخلاف بيننا عنه »)١«‏ و عن ظاهر المسالكك ١؟)‏ و غيره: إجماعنا عليه. 


.21/0 كما فى غنائم الأيام:‎ )١( 
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وهو أيضا فيما إذا كان بذلها من غير رضى الباذل و طيب نفسه ظاهرء و أمّا لو بذلها بطيب نفسه- سيما إذا حكم له بالحقّ- فإن ثبت 
الإجماع على ثبوت غرامتها عليه و ضمانه إِيَاها مطلقاء و إِلَا فللتأّقل فيه- للأصل- مجال واسع. 


المسألة الرابعة [صرح جماعة بعدم نفوذ قضاء القاضى على من لا تقبل شهادته عليه» و لا لمن لا تقبل شهادته له] 
اشاره 


صرّح جماعة- منهم: المحقق فى الشرائع و الفاضل فى القواعد و التحرير و الإرشاد و والدى العلامة رحمه الله فى معتمد الشيعةُ- بعدم 
نفوذ قضاء القاضى على من لا تقبل شهادته عليه» و لا لمن لا تقبل شهادته له .)١١‏ 

انعد لوا له مكوته شهادة ز زيادة. 

و فيه: منع ظاهر. و إطلاقات نفوذ حكم الحاكم يشمل الجميع» فلا مناص عن الحكم بالعموم إِلّا أن يثبت الإجماع على ما ذكروه؛ و 
لكنّه غير ثابت» بل قال بعض الأجِلَهُ فى شرحه على القواعد: و خصٌ بعضهم المنع بقاضى التحكيم .07١‏ 

و جوّزه المحقّق الأردبيلى» لعموم الأدلَة. 

نعم» لا ينفذ حكم الحاكم لنفسه على خصمه إجماعاء لاختصاص النصوص بما يتضمّن الحكم للمتنازعين؛ أو ما يتبادر منه غير نفسهء 
بل لإطلاسق الأوامر بالرجوع إلى الحاكمء و النظر فى التنازع و الحوادث إلى من علم أو عرف أو رواه الحديث» من غير تفصيل بين 
العالم و العارف و الراوى و غيرهم, و الرجوع و أمثاله لا يكون إلا إلى الغير. 

و يدل عليه أيضا ما ورد فى تنازع رسول الله صلى الله عليه و آله مع الأعرابى فى 


.18١ :5 القواعد 7: 2507 التحرير‎ 0/١ :© الشرائع‎ )١( 
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ثمن الناقة »١١‏ و الفرس «"» و تنازع ولىّ الله مع عقيل 23 و عباس «©). و يؤكده تصريح الأصحاب بكراهةٌ توليه للترافع مع خصمه 
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عند حاكم آخرء و استحباب التوكيل له. 

و منه يظهر عدم نفوذ حكمه فيما له الشركة فيه إذا كان هو أو وكيله الخصم. لأنّهِ حينئذ مأمور بالرجوع إلى الحاكم, و لا معنى 
لرجوع أحد إلى نفسه. 

و أمّرا لو كان الخصم شريكه- كأن يدّعى أخوه دارا فى يد غيره بحقّ الإرث- ينفذ حكمه فى حقٌّ أخيه, للإطلاقات. و لا يثبت منه 
حقّه حينشذ» لعدم حكمه لنفسه وعدم نفوذه لو حكم, فلو ترك المدّعى عليه الكل نفذ حكمه فى النصف و لم يتنازع فى نصف 
الحاكم أيضا فلا بحثء و إن نازع معه يتحاكمان إلى ثالث» و إن حكم بخلاف ما حكم هو لأخيه. كما إذا تحاكم كل من الشريكين 
مع خصمه إلى حاكم غير ما تحاكم به الآخر فحكما كذلك, كل بحكم غير حكم الآخر. 

و كذا إن ادّعى أحد على أخيه حضّته من دار مورّثه ينفذ حكم الحاكم لأخيه فيه. و لا تسقط به دعوى المدّعى فى حصّهٌ الحاكم؛ فلو 
ادّعى يتحاكمان إلى ثالث. 

فإن قيل: 

ثبوت حقٌّ الشريكك يستلزم ثبوت حقٌّ الحاكم أيضاء فثبوت 


.١ مجلس 25, الانتصار: 574: الوسائل 77: 77 أبواب كيفية الحكم ب 18ح‎ 4١ أمالى الصدوق:‎ 275١ -8٠ : الفقيه‎ )١( 
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المحكوم به لشريكه دون نفسه يستلزم تخلمف الملزوم عن الام و هو باطل البَهُ فيجب إمّا عدم نفوذ الحكم أصلاء أو ثبوت 
المحكوم به فى حصّه الحاكم أيضاء بأن يثبت للشريكك- لعمومات نفوذ حكم الحاكم للغير - و لنفسه لأجل الاستلزام» و لكن ثبوته 
فيما له شركة فيه خلاف الإجماع القطعى فلا بد أن لا ينفذ فى شىء منهما. 

قلنا: 

ليست هذه اللوازم لوازم عقَليِةُ لا يمكن تخلفها عن الملزوم؛ بل أمور شرعيّةُ قابل للتخصيص. فالعمومات توجب نفوذ الحكم فى حقٌّ 
الشريكك. و الإجماع يمنع نفوذه فى حقّ الحاكم» أن بالإجماع تنفى الملازمة هناء و لا يمكن نفى ثبوت الملزوم؛ لعدم الإجماع فيه» و 
كون عمومات النفوذ خاليةٌ عن المعارض. 

وهل ينفذ حكمه لمن له الولاية بالأبوة أو الجدودة أو الوصايةٌ عليه أم لا؟ 

قال فى التحرير: و لو تولّى وصي اليتيم القضاء فهل يقضى له؟ فيه نظر ينشأ من كونه خصما فى حقّه كما فى حقٌّ نفسه. و من أنّ كل 
قاض هو ولي الأيتام .)١١‏ انتهى. 

و التحقيق: أنّه إن كان الخصم و المنازع هو الحاكم فلا ينفذ حكمه و لا بدّ من الرجوع إلى الغير» و إن كان غيره- كشريكك لمن هو 
ولئه- فينفذ حكمه فى حصّةُ الشريكك و المولّى عليه له. 

أمَا فى حصّهُ الشريكك فبعمومات نفوذ حكمه. 

واأنااق عقة لسر غليه فأدلة الملازمة ين قوت ذلك المال بيذ 


.181 التحرير ؟:‎ )١( 
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شركة المولى عليه» فإذا حكم أنّهِ مال مورّث الشريكك فثبت حقٌّ المولى عليه بأدله الارث. 

بل و كذا غير المولّى عليه و المدّعىء فلو ثبت بعد دعوى المدّعى كون الملكك الفلانى مال مورّثه و حكم بحصّته له ثبتت حصّة سائر 
الكبار أيضاء فلهم المطالبة بذلكك الإثبات من غير حاجة إلى إقامهُ الشاهد ثانيا. 

نعم» لو اعترف ذلكك بعدم حَمَِةُ نفسه يعارض ذلك دليل الاستلزام و يرجع إلى الأصل. 

فإن قبل: 

ما الفرق بين حصّة الحاكم نفسه. فكانت لا تثبت بالاستلزام و تثبت حصّة من له الولاية عليه؟ 

قلنا: 

الفارق هو الإجماع المتقدّم, فإنّه معلوم فى حصّه نفسه. و لولاه لقلنا بثبوتها أيضاء و لا إجماع هنا حتى من جهة ما يثبت للحاكم أيضا 
من التسلّط فى التصرّف بحقٌّ الولاية» إذ لم يتحقّق الإجماع إِلَا فى حصّته الماليّة. 

و كذا الحكم فى سائر الأيتام و المجانين و الغيب الذى له الولاية عليه عموماء فلا ينفذ حكمه لهم لو كان هو الخصم و المنازع؛ و 
ينفذ حكمه لو كان المنازع غيره» من قيم من جانبه على أمورهم؛ أو من جانب حاكم آخر. 

وليس اليم كالوكيل فى المخاصمة و التنازع» حتى يكون هو بمنزلة الموكلل» بل هو بمنزلة الوكيل لمن هو قم له جعله الحاكم 
وكيلا له بحقّ ولايته لا وكيلا لنفسه, و لذا يفترق مع الوكيل فى أنه لا يشرط فى الوكيل الوثاقة و العدالة و يشترط فى القيم» و يجوز 
له إجراء العقود بقيد الاحتساب دون الوكالة. 
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و لو كان اليم هو الحاكم. و وكل أحدا فى المنازعة فلا ينفذ حكمه. 

واكذالة شلك حكيه ار و كل أخدا نان بات تبه لولاا ماعل ولدة العشير أو ولن موضيه فى متارعة: 

و لو وكله فى جميع أموره عموما من غير سبق نزاع فاتّفقت المنازعة» فهل ينفذ حكمه لوكيله؟ فيه إشكال. 

كما أنه يشكل الحكم بجواز جعل أحد قيّما لأحد هذين الصغيرين لا وكيلا لنفسه حتى ينفذ حكمه له. 

والأولى و الأحوط حينئذ الرجوع فى المنازعة إلى حاكم آخر. 

و لولم يكن هناك غيره فالأولى التوصّل بالحيل الشرعيّة» فتنقل حصَّةٌ المولّى عليه إلى غيره مع خيار فسخ فى مده معلومة فيحكم 
للمنتقل إليه ثم يفسخ. 


فرع: لو باشر الحاكم بنفسه عقدا لغيره بوكالته كبيع أو نكاح, ثمّ حصل النزاع فيه بين متنازعين» ينفذ حكم الحاكم فيه 


» للإطلاقات. 

ولا يضرٌ كونه وكيلاء لأنه كان وكيله فى مجرّد إيقاع عقدء و تمت الوكالة» و ليس مثل ذلكك الوكيل ممّن يردّ قوله. 

ولو باع عن بالغ غير رشيد لأحد ولاية و باع أبوه أيضا لآخر كذلك. أو نكح غير رشيدة بظن الولاية» و نكحت نفسها لآخرء فتنازع 
المتبايعان أو الزوجانء ينفذ حكم ذلك الحاكم لمن حكم لهماء سواء كان النزاع فى الرشد و عدم أو فى إجراء العقد و عدمه. أو 
فى صححةُ عقد الحاكم عن الرشيد و الرشيدة و عدمه. للإطلاقات. 


المسألة الخامسة: إذا حكم حاكم بحكم؛ لم يجب على حاكم آخر البحث عنه 


» و اجاز له إمضاؤه إذا اعتقده أهلاء بل يجبء للمقبولة. 
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لكن لو نظر فيه جازء فإن ظهرت إصابته أو لم يظهر شىء من الصواب و الخطأ وجب الإمضاء. 

و كذا إن ظهرت مخالفته لما هو صواب فى نظر الثانى من الأدلهُ الظنِية المحتملة للمخالفة. 

و إن ظهر خطوة فى دليل قطعى غير متحمّل لقبول المخالفة من المجتهدينء لم يجز إمضاؤه؛ بل وجب عليه و على غير ذلكك الحاكم 
نقضه. سواء خفى الدليل على الحاكم الأول أو لاء و سواء أنفذه الحاكم الأول أو لاء و سواء أنفذه الجاهل به أم لاء للإجماع- كما 
صرّح به بعض الأجِلَهُ فى شرحه على القواعد أيضا -١١‏ و للقطع بأنْه خلاف حكم الله فإمضاؤه إدخال فى الدين ما ليس منه و حكم 
بغير ما أنزل اللهء فيدخل فى نصوص من حكم به أو لم يحكم بما أنزل اللّه. 

و كذا إن ظهر خطوة فى دليل ظنَى عنده لأجل تقصيره فى القدر اللّمازم من الاجتهاد عند الأول؛ بل ينقض مع التقصير و لو اتنفق 
مطابقته لطريقةٌ اجتهاده. 

و الحاصل: إن الموجب للنقض أحد الألمرين: إمّا الخطأ فى الدليل القطعىء أو التقصير فى الاجتهاد؛ إذ ليس الحكم فى الصورتين 
حكم الله فى حقه قطعا. 

و لكن فهم التقصير فى الاجتهاد إذا لم يخالف دليلا قطعيا ممما لا يظهر لغير نفسه غالبا و إن أمكن أحياناء فالفائدة فى الأغلب تظهر فى 
جواز نقض نفسه حكمه أو وجوبه. 


(0) كشف اللثام ؟: 16. 
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و الظاهر أَنْ صورة التقصير مراد من أطلق جواز النقض مع المخالفة» كالشيخ و ابن حمزة و ابنى سعيد و الفاضل فى التحرير و الإرشاد 
لذ 

و أمّا بدون التقصير بحسب اجتهاده فلا ينقض حكمه. لا من نفسه و لا من غيره؛ و إن ظهر له بعد الاجتهاد دليل ظنْى يكون حتجة 
عنده حال الحكم من غير وجود ما يصلح لمعارضته. لأنّ الأدلّة الظَنَيُ ليست كاشفة عن الأحكام الواقعيّة» و إِنّما هى أمارات للأحكام 
الظاهريّة» فإذا لم يقضّر فى استفراغ وسعه و بذل جهده بقدر ما أَدَى اجتهاده إلى كفايته من السعى يكون الحكم حكم الله فى حقّه و 
حقٌ من يحكم له و عليه فلا وجه للنقض. 

وما ذكرنا هو الضابط فى المقام؛ بل هو مراد من تعرّض للمسألة من الأصحابء و إن اختلف عبارتهم فى تأديةٌ المرام. 


المسألة السادسة: لا ينقض الحكم بتغيّر الاجتهاد 


» لأنّ الحكم كان ذلكك فى حقّهم قبل التغير إِنَا إذا كان التختير لأحد الأمرين المتقدّمين. 

ولو تغير قبل تمام الحكم وجب بناؤه على الرأى الثانى. 

المسألة السابعة: لو ادَعى المحكوم عليه عدم أهليّة الحاكم لعدم اجتهاده أو لفسقه 

- و هذا إِنّما يتصوّر إذا كان المحكوم عليه غائبا حين الحكم, أو ادّعى ظهور عدم أهلئته حال الحكم بعده مع زعمه أولا- أهلا 
فالخصم فى تلكك الدعوى يكون هو المحكوم له» و قد يكون الحاكم أيضا إذا كانت الدعوى مما يوجب ضمانا أو تعزيرا عليه. 

ثم هل تسمع تلكث الدعوى على المحكوم له. أم لا؟ 
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استوجه فى الشرائع و المسالكك عدم السماعء و عدم تسلّطه على حلفه .01١‏ 

و صرّح فى الدروس بعدم سماع الدعوى على المحكوم له بفسق الحاكم على سبيل الإطلاق .)١‏ 

و تردّد فى التحرير فى ذلك كذلكك 379. 

و استشكل فيه فى القواعد» و لكن فى صورة عدم البينة 9©. 

و كذا فى الكفايةء إِلَا أنّه حكم بعدم السماع مع عدم البئنة «2. 

و ظاهر الأخيرين- بل الأولين أيضا- سماع الدعوى مع البئنة. 

و أظهر منهما عبارة الشهيد فى غايةُ المراد» قال: إذا ادّعى المنكر جرح الشهود أو الحاكم كلف البتنة» فإن فقدها و ادّعى علم المدّعى 
بذلك. ففى توجه اليمين على المدّعى وجهان. و صرّح بعض فضلائنا المعاصرين بأنْ النزاع فى السماع و عدمه إِنّما هو فى صورة فقد 
البينة» و أمَا معها فلا نزاع فى السماع. 

قال: فدعوى فسق الحاكم مثا لا ينبغى النزاع فى مسموعيتهاء إِنْما النزاع فى صورةٌ تكون دعوى المنكر علم المدّعى بالفسق حتى 
ينحصر دفع النزاع بالحلف على عدم العلم, فإذا ادّعى المحكوم عليه بعد الحكم فسق الحاكم فيسمع و يطالب منه البتنة» فإن أقامها 
فيبطل الحكم و إن بقى أصل الدعوىء و إن فقدت البِينةُ فالقاعدة توه اليمين على المنكر. 


."41 :5 المسالكك‎ ,3٠١/ :© الشرائع‎ )١( 
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و لكن لما كان الفسق فعل الحاكم و لا يصيح الحلف على نفى فعل الغير- بل إِنْما يصيح حلف نفى العلم» و هو موقوف على دعوى 
العلم» بأن ادّعى المنكر علم المدّعى بالفسق- فهذا هو الذى استشكلوا فيه و صار معركة للنزاع ."١١‏ انتهى. 

و لكن صريح المحمّق الأ-ردبيلى تحمّق التزاع فى صورة وجود البتئنة أيضاء قال ما ملخخصه: و لو ادّعى المنكر بعد إقامة البتِنة فسق 
الشهود أو القاضى فيمكن أن يسمع و يطالب بالبِنة» فإن أثبته بالبينة فلا يثبت الحكمء و يمكن أن لا يسمع. 

و إن لم تكن بِببنهُ و ادّعى علم المدّعىء فإن أقرٌ المدّعى به توقف الحكم إن كان قبله و إن كان بعده أبطله» و إن أنكر المدّعى فهل 
له تحليفه على عدم العلم بذلككء أم لا؟ استشكله المصنّف و غيره انتهى. 

و كيف كانء فالحقٌ سماع الدعوى فى صورةٌ وجود البتينةُ و عدمها إن كانت الدعوى على المحكوم له لعمومات سماع الدعوى و 
القضاء و عدم المخصضص. 

و هل المدّعى المكلّف على الإثبات: المحكوم له أو المحكوم عليه؟ 

قال بعض الفضلاء المعاصرين: إن كان القاضى معروفا بالعدالة فعلى القادح إثبات الجرح, و إن كان خامل الذكر فعلى المعدّل إثباته 
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أقول: 
دعوى المحكوم عليه إِمَا تكون عدم علمه بأهليَة الحاكم فلا ينفذ حكمه عليه» أو علمه بعدم أهليته و فسقه. 
فإن كان الأولء فلا ينبغى الريب فى كون الإثبات على المحكوم له 


)١(‏ انظر جامع الشتات: /الا9. 

(؟) انظر جامع الشتات: /الا. 
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ولو بالمعروقية و الاستفاضة. 

و إن لم يكن له دليل مثبت فله تحليف المحكوم عليه لو ادّعى علمه بالأهليّة. 

ولو لم يدّع علمه لم يسلط على تحليفه؛ و يعمل فيه بالأصلء و هو عدم نفوذ حكمه عليه. 

و إن كان الثانى» فمع عدم المعروفية لا ريب أيضا فى كون الإثبات على المحكوم له. فإن أثبتء و إِلَا فله تحليف المحكوم عليه فإن 
حلف بطل الحكم, و إن نكل ثبت» و إن رد الحلف انعكس. 

و أمّرا مع المعروفدِة فالإثبات على المحكوم عليه فإن أثبته بالببينة فهوء و إلا فإن ادّعى علم المحكوم له فله تحليفه و إيقاف الحكم أو 
إبطاله» و إن لم يذّعه فتسقط دعواه. 

احتجٌ المحمّق الأ-ردبيلى على عدم سماع البتنة مطلقا بأنّه أمين الإمام» و فتح هذا الباب موجب لعدم إجراء الأحكام و الطعن فى 
الحكام؛ فلا يقبلون القضاء. 

و فيه: أنّ كوه أمينه فى ومن الغيبة قرع أهابته: فإن قبت الفسق فليس أميناء.و إلا يمكن سد باب تفسيق سائر الحكام بتعزير المذعن؛ 
حيث أهان العلماء» مع أن العدول و الحاكم الآخر أيضا أمناء الله فإن كان الحاكم الأول أمينا لا يقدحون فيه. ولا يضرٌ القدح؛ بل 
ذلك موجب لسعى القضاهٌ فى الاجتناب عن العيوب أو سترهاء و هو أيضا مصلحةٌ تامّة. 

و احتتجوا على عدم السماع بدون البِيِنهُ بأمرين» أحدهما: لزوم الفساد. 

و الثاني: أنه ليس حمًا لازما بثبث بالتكول ولا بيمين الرد. 

و يفنت الدول بالمنع أولاء فإنّه أى فساد فى دعوى ذلك!؟! و قد 
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يدّعى على الحاكم نفسه بدعاوى, و هى غالبا متضمّنة لتفسيقه من الكذب أو الخيانة. 

و ثانيا بالمعارضة؛ فإِنَ عدم سماعها قد يستلزم ضياع حقّ خطير سهل الإثبات» أو إتلاف دم؛ أو تحليل بضع محرّم, أو تحريم محلل» و 
يستلزم جريان حكم شخص مجهول الحال أو معلوم الفسق لأحد عليه بدون لزوم شرعى. 

نعم» لهذا الكلام وجه فى القضاءٌ المنصوبة من الإمام حال الحضورء و كأنّه ذكره العامة و أخذه بعض أصحابنا و أجروه مطلقاء و إلا 
فكيف يرضى أحد بأن يقول: إِنه إذا ورد أحد- مع مال خطير أو جارية جميلة- قرية أو بلدهُ و ادّعى عليه شخص مجهول أن المال 
ماله و الجارية جاريته» و حكم شخص فى زى العلماء له بذلككء و أنه يجب على ذلكك الشخص تسليم المال و الجارية و إن لم 
يعرف ذلكك الشخص أو عرف فسقه و دنوٌ مرتبة علمه» و لم يسمع منه عذر ولا إرجاء 4١‏ سما فى مثل تلكك الأزمنة التى تصدّى 
فيها كلّ متغلب فى كلّ قرية أو بلدة للحكم؟! و يضعَف الثانى: بالمنع» و لم ليس حقًا لازما و لا غير ثابت بالتكول و رد اليمين إذا 
ادّعى على المحكوم له أن ما أخذه لم يكن بالاستحقاق لعدم أُهليَةُ الحاكم واقعا أو عنده؟! هذا إذا كان التداعى مع المحكوم له. 
ولو ادّعى ما يوجب ضمانا أو تعزيرا على الحاكم فهو خصمه و عليه الإثبات: لادّعائه أمرا مخالفا للأصلء و لأنْه الذى لو ترك ترككء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة الإناعا من تاإنلاهم 


وعدم ثبوت 


)١(‏ فى «س): ادعاء. 
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دخوله تحت إطلاقات نفوذ حكمه بعد. 

فإن أثبت فهوء و إِلّا فيحلف المحكوم عليه إِمَا على عدم الأهلتَةُ إن أنكرهاء أو على عدم علمه بالأهليَةُ إن اكتفى بعدم العلم؛ الذى هو 
أيضا موجب لعدم نفوذ حكمه عليه بدون ثبوت الأهلية. 

فإن حلف بطل الحكم و ضمن الحاكم. و إِلَّا سقط حقّه و إن رد الحلف فيحلف خصمه و يسقط عنه الضمان. 

ولو ادّعى المحكوم عليه خطأ الحاكم بما لا يعذر فيه أو تقصيره؛ أو جوره فى الحكم, أو حكمه بشهادة الفاسقين عنده. و نحوه 
فالخصم أيضا إِما المحكوم له أو الحاكم كما مرّء و يجب إحضار المدّعى عليه وفاقا للشيخ و المحمّق و المسالككء بل نسبه فيه إلى 
الأكثر .»١١‏ و كذا فى شرح الإرشاد للأردبيلى فى دعوى الحكم بشهادة الفاسقين» للعمومات المشار إليها. 

إلا أن الإثبات حينئذ على المحكوم عليه وهو المدّعى, لأنّ مقتضى إطلاقات نفوذ حكم الحاكم قبول حكمه مطلقاء إلا إذا ثبت 
خلافه» فإن لم يثبت فعلى المدّعى عليه اليمين. 

ثم فى جميع الدعاوى المذكورة إن كان هناكك حاكم يقبله الخصمان يتحاكمان إليه و إِلّا فيكون كسائر الدعاوى التى لا حاكم فيهاء 
فلا تسلّط لمن عليه الإثبات على خصمه بل يعمل بالأصل حتى يظهر الأمر. 

وقد يستشكل فى سماع هذه الدعاوى أيضا بإيجابه إهانة الحكام و تزمّدهم فى الحكم. 

و إيجابه للعسر و الحرج. 


."2٠ :5 المسالكك‎ .٠١1 2” :5 و المحقق فى الشرائع‎ ٠١ 8 الشيخ فى المبسوط‎ )١( 
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و إفضائه إلى التسلسل. 

و يجاب عن الأمول: بمعارضته بإيجاب عدم السماع لإبطال حقوق الناسء مع أنّه إن ثبت ما يدّعيه فلا بأس بالإهانة؛ بل ينبغى أن 
يستهان و إِلّا فلا إهانة» بل ربّما يوجب العرّةُ. 

و الثانى: بمعارضته أيضا بإيجاب العسر و الحرج على الناس فى تضبيع حقوقهم لو لم تسمع. 

و الثالث: بمنع الإفضاء. 

ولو ادّعى المحكوم عليه حكم الحاكم بالفاسقين -00١‏ مع عدم علمه بفسقهما و خطته فى التعديل من غير تقصير منه- فلا يسمعء لأنَّ 
المناط فى الحكم: العدالة عند الحاكم دون غيره. 

نعم» لو أراد تبيين فسقهما عند الحاكم نفسه بعد حكمه فظاهرهم سماعه و نقض حكمه لو ثبت عنده. و يجىء تحقيقه. 

و لو ادّعى على الحاكم- القاضى بعلمه بالواقعة أو بعدالة الشهود أو نحوهما- كذبه لم يسمع منه. لأنّ قوله حتجة. 


المسألة الثامنة: لو تبيّن خطا القاضى فى دم أو قطع عضو أو مال 


» فإن لم يجر الحكم بعد فى الأولين يمنع من إجرائه؛ أو كانت العين باقية فى الثالث و لو عند المحكوم له فتسترد. 
و إن كان بعد جريان الحكم و تلف العين» فإن ثبت جور القاضى عمدا أو تقصيره فى الاجتهاد ضمنء و الوجه واضح. 
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و إن كان مع ذلك خصومة المحكوم له عدواناء فإن كان هو مباشرا 


)١(‏ يعنى بشهادة الفاسقين. 
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للقطع أو القتل أو الإتلاف فهو الضامنء لتقديم المباشر على السببء و إن لم يكن مباشرا- كما إذا حكم القاضى بعد دعواه فقتل أو 
قطع وكيل المحكوم له- فيحتمل جواز رجوع المحكوم عليه إلى كلّ من القاضى و الخصم. 

و إن كانت خصومته جهلا بالمسأله فالظاهر أن الضمان على القاضى. 

و إن كان الحكم من القاضى بعد بذل جهده فلا ضمان عليه أصلاء للأصل و عدم الدليل. بل على بيت المال إن كان فى دم أو قطع, 
لرواية الأصبغ بن نباتة: «ما أخطأت القضاه فى دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين» .0١١‏ 

و إن كان فى مالء فمع بقاء عينه يستردّ» و إن كانت تالف فالمصرّح به فى كلام جماعة أنه أيضا على ببت المال» فإن ثبت إجماع 
مركب فيه؛ و إِلَا فالحكم به مشكلء لاختصاص النص بالدم و القطع. 

ولا يبعد كونه على المحكوم له إن كانت خصومته عدواناء و عدم ضمان أحد إن كان جهلا. 

و كذا فيما على بيت المال إذا لم يكن هناكك بيت مالء للأصلء و عدم دليل على تضمين شخص. 

نعم» فى صحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج: قال: كان أبو عبد الله عليه السد.لام قاعدا فى حلقة ربيعة الرأى» فجاء أعرابى سأل ربيعة 
الرأى؛ فأجابه. فلمًا سكت [قال له الأعرابى: أ هو فى عنقكك؟ فسكت] «7) ربيعة و لم يرد عليه شيئاء فأعاد المسأله عليه» فأجابه بمثل 
ذلك. فقال 


.١ ح‎ ٠١ أبواب آداب القاضى ب‎ 7١8 :77 "/الى الوسائل‎ -7١8 :# الفقيه *: ه- 18 التهذيب‎ )١( 

إفهة أتقناة من المصدر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج7١2‏ ص: 4/ 

الأعرابى: أ هو فى عنقكك؟ فسكت عنه ربيعة» فقال أبو عبد الله عليه الّلام: «هو فى عنقه) قال: «أو لم يقل» و كل مفت ضامن» .)١١‏ 

و لكنٌ الظاهر متها أن المراد بالفسماق: كوخ إكندى جره فى عنقه و إلافجدد الاقعاء لد يوحت الفسمان» أو المراد: الضمان مع 
التقصير و الخطأء إذ لا ضمان بدونهما إجماعاء فتأمّل. 


المسألة التاسعة: لو ترافعا عند مجتهد و تمَّ قضاؤه لا يجوز لهما الترافع عنده أو عند غيره ثانيا فى هذه الواقعة بخصوصها 


» ولو ترافعا لا يجوز للحاكم سماع الدعوى فيه إِنَا إذا ادّعى خطأ و نحوه؛ و هى دعوى اخرى. 

ولو لم يتم القضاء يجوز الترافع عند الغير» ولا يجب عليهما الإتمام عند الأول, فلو أقام مدّع شهوده عند مجتهد لم يعرفهم و طلب 
التركية يجوز للمدّعى ترك المرافعة عنده و الترافع عند حاكم آخر يعرفهم؛ للأصلء و عدم دليل على التعيين بالشروع فى المرافعة 
أصلا. 


المسألة العاشرة: إذا كان الحاكم عالما بالحق 


» فإن كان إمام الأصل فيقضى بعلمه مطلقا إجماعاء و إن كان غيره فكذلك على الحقّ المشهور كما صرّح به جماعة؛ بل عن الانتصار 
و الغنية و الخلاف و نهج الحق و ظاهر السرائر: الإجماع عليه .)"2١‏ 
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والقول باختصاصها بما إذا كانت الدعوى عدوانا و ظلماء فلا تجرى 


.7 أبواب آداب القضاء ب /اح‎ 737١ :77 الوسائل‎ 2١ 609 : الكافى‎ )١( 

() الانتصار: 777 الغنية (الجوامع الفقهِيةٌ): 27, الخلاف 5: 207 نهج الحق: 

#عه السرائر 7: .١1/4‏ 
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فيما إذا جهل المدّعى أو المنكر الحقٌّ. 

غير صحيح. لأنّ الاختصاص إِنّما هو فى النهى عن المنكرء و أننا الأمر بالمعروف فجار فى جميع الصور. 
و لعموم أدلّةُ الحكم مع وجود الوصف المعلق عليه. كقوله تعالى: 

وَالسَّارِقَ وَ السَارِقَةٌ ٠١‏ و الزَّانِيَةَ وَالزَّانِى 0. 

و قوله تعالى فَاجْلِدُوهُمْ َمانِينَ جَلْدَة «”. 

و أدلةٌ إعانة المحجد ان الماووات ودع الظلم عن المظلوم, فإِنَ كل ذلكك يدل على المطلوب. 


صفحةٌ نانإننعا من لإطاهن 


ويذا عليه التعاتر له سيوعانة ٠‏ فق لم يشكدييها ول الله تاوليك فك الكافزرة - تَأُوِتِك هُمُ الَّالِمُونَ - كَأُولئِك هُمْ الْفَابقُونَ ١‏ وع» 
إن العالم بالحنّ إن سكت فيكون من لم يحكم بما أنزل الله و إن حكم بغير ما يعلم فكذلكك بزيادة الحكم بغير ما أنزل الله. 


وقوله تعالى إِنَّ الله يَأمركُمْ أن وّدُوا الأمانات إلى هلها وَ إذا حَكَمْتُمْ بينَ الئاس أن تخكموا ِالْعَدلٍ «0). 
و ظاهر أن كلا من السكوت و الحكم بغير ما يعلم حقًّا تركك للحكم بالعدل الذى هو المأمور به. 
و قوله عرَّ و جل يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كونُوا قَوَامِينَ بالْقسْطٍ «©. 


."/0 المائدة:‎ )١( 

١ النور:‎ )0( 

( النور: ع 

(©) المائدة: عع, هع /اع. 

(ه) النساء: /0. 

.١170 النساء:‎ )©( 
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و قوله عر و جل يا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا كونُوا قَوَامِينَ للهِ .0١‏ 


فَإِنّ جميع ما ذكر يدل على وجوب الحكم بما يعلم أنه حقّ و أنه معروف. و أنّه ما أنزل الله على كل أحد. إِلا أن نفوذه منه و 
وجوب اتباعه و إمضائه يحتاج إلى الدليل» حيث إنّه خلا.ف الأصلء و الدليل فى أهل الحكم موجود؛ فيجب عليه الحكم؛ و 


على الناس اتباعة, 


و يدل عليه أيضا قوله فى مرفوعة البرقى المتقدّمة: «رجل قضى بالحقٌّ و هو يعلم فهو فى الجنّهُ) «7). دلت على جواز الحكم للعالم» و 


دلت أدلّة نفوذ حكم الحاكم على وجوب اتّباعه. 


سك أ سهدل لابقا برواية أبى ضمرة: «أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة» أو يمين قاطعة؛ أو سنَهُ ماضية من أثمة 
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الهدى) د إن سنّتهم كانت قضاءهم بما يعلمون كما دلّت عليه الأخبار. 

و بصحيحة زرارة: فى قوله تعالى يَخكمٌ به دوا عَذْلِ مِنْكمْ «©" «فالعدل رسول الله صلى اللّه عليه و آله و الإمام من بعده يحكم به فهو 
ذو عدلء فإذا علمت ما حكم به رسول صَلى الله عليه و آله و الإمام فحسبكك و لا تسأل عنه) «8. 

و تدل عليه أيضا رواية الحسين بن خالد: «الواجب على الإمام إذا نظر إلى الرجل يزنى أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحدّء و لا يحتاج 
إلى 


.,8 المائدة:‎ )١( 

(0 فى ص 2و 4. 

(©) الكافى /: 577- 7١‏ التهذيب 2: 781- 2/98 الخصال: 08 -١‏ 190 الوسائل 77: 7١‏ أبواب كيفية الحكم ب ١ح‏ 8. 

(©) المائدة: 40. 

(0) التهذيب *: "١‏ /اتلى الوسائل 77: 7١‏ أبواب صفات القاضى ب لاح 78. 
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ينه مع نظره. لأنّه أمين الله فى خلقه» ١١‏ الحديث. 

ولا يضِرٌ احتمال إرادة إمام الأصلء لعموم العل فإنَّ العالم أيضا أمين الله كما فى رواية إسماعيل بن جابر: «العلماء أمناء) .07١‏ 
و فى رواية السكونى: «الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا» «*) الحديث. 

و المروىٌّ فى تحف العقولء و فيه: «مجارى الأمور و الأحكام على أيدى العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه) «6". 

و يدل عليه أيضا ما ذكره السييد من إطباق الإماميٍة على إنكارهم على أبى بكر فى توقّفه على الحكم لفاطمة: مع علمه بعصمتها و 
طهارتها و أنّها لا تدذعى إلا حقا «8». 

وقد يستدل أيضا بوجوه أخر غير تامّةُ كالإجماع المنقول. 

و كون العلم أقوى من البِنة. 

و استلزام عدمه إِمًا إيقاف الأحكام أو فسق الحكام, لأنْهم إن حكموا بخلاف معلومهم يلزم الفسقء و إِلَا الإيقاف. 

إن فى الأول: عدم الحبجية. 

و فى الثانى: عدم معلوميّة العلّهُ فى البتنة حتى يقاس عليها العلم. 

و فى الثالث: منع الفسق إذا لم يدل دليل على جواز حكمه بعلمه. 
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(؟) الكافى :١‏ 99 ه. 

(*) الكافى :١‏ 8ع ه. 

() تحف العقول: .١189‏ 

(0) الانتصار: 778. 
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خلافا لما حكاه السيّد و جماعة عن الإسكافى» فلم يجوّز عمل غير الإمام بعلمه مطلقا »)١١‏ بل ربّما ينسب إليه عدم تجويزه عمل الإمام 
أيضا. 
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و نسب فى شرح المفاتيح القول بعدم جواز عمل غير الإمام إلى السد. و هو غريبء فإنّهِ ادعى إطباق الإماميه على الجواز» و غلط 
الإسكافى أشدٌ التغليط و خطأه. 

و للمحكئ عن ابن حمزة» فخصٌ الجواز بحقوق الناس 050 و حكى ذلكك عن الحلى أيضا 07 و كلامه فى قضاء السرائر عام ". 

و للمحكيّ عن الإسكافى فى المختصر الأحمدى, فخصّه بحقوق الله «ه). 

ولا مستند لشىء من هذه الأقوالء إلا اعتبارات ضعيفة أو وجوه مرجوحة؛ لا تصلح لمعارضة ما مر 

كما أنه يستدلٌ للأول: بأنّه موضع التهمة و موجب لتزكية النفس. 

و للثانى: بالنبوئ فى قضية الملاعنة: «لو كنت راجما بغير بِبنة لرجمتها) .)2١‏ 

و بمثل قوله فى الروايات المستفيضة: «لا يرجم الزانى حتى يقرٌ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود) 07. 


)١(‏ كما فى الانتصار: /77» و حكاه أيضا الفاضل المقداد فى التنقيح ©: ؟6؟. 

(؟) الوسيلة: 518. 

() حكاه فخر المحققين فى الإيضاح ©: 0371 و السبزوارى فى الكفاية: «18. 

(6) السرائر 7: 17/8 

(©) كما فى المسالكك ؟: 0ه؟. 

(©) سئن ابن ماجه 7: 880 782٠‏ مسند أحمد 1:ا 78 

(0) الوسائل 78: ٠١‏ أبواب حد الزناب .١18‏ 
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و قوله: «لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود) .١١‏ 

وللثالث: بمثل روايهُ البصرى: ختبرنى عن الرجل يدّعى قبل الرجل الحقّء فلا تكون له بِينهُ بماله» قال: «فيمين المدّعى عليه) »)7١‏ حيث 
ترك الاستفصال فيها. 

و مرسلة يونس: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين» فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان» فإن لم يكن امرأتان 
فرجل و يمين المدّعىء فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه» 0 الحديث. 

و بالأخبار القائلة بأَنْ البتَنهُ على المدّعى و اليمين على من أنكر «©). 

و فى الأول: منع الكلية. 

وفى الثانى: عدم ثبوت الرواية. 

و فى البواقى: أنّها معارضة لما مر و ما مرّ راجح بموافقة الكتاب و عمل الأصحاب و أصل الجواز. و به يجاب أيضا عن دليل اتقاء 
موضع التهمة فيما كان محلا للتهمة: إلا أن يوجب عسرا و حرجا أو ضرراء فيمكن حينئذ نفى الوجوب. 

هذاء مع إمكان منع اختصاص الببنهُ فى عرفهم بالشاهد و عدم صدقه على علم الحاكم. 


.8 الاستبصار : /711- ١1ل الوسائل 18: 48 أبواب حد الزنا ب 17 ح‎ ح١‎ -7 :٠١ التهذيب‎ 25-١8 : الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى /: ١ 6١0‏ التهذيب #: 178- هه الفقيه «: 2178-74 الوسائل 77: 7 أبواب كيفية الحكم ب 8ح .١‏ 

() الكافى /: -6١18‏ 2 التهذيب #: 771- 87ه الوسائل 77: 7١‏ أبواب كيفية الحكم ب لاح 8. 

(©) الوسائل 77: 77 أبواب كيفية الحكم ب ”. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج1١1‏ 98 المسألة العاشرة: إذا كان الحاكم 
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و إمكان اختصاص الاستخراج بما يحتاج إليه» و المعلوم للحاكم لا يحتاج إلى استخراج. 

مع أنّ مدلول أخبار الببنة و اليمين أنّ كل بتبنة فهى على المدّعى. لا أن كلّ مدّع تجب عليه البينة. 
مع أن الظاهر منها أَنّها فى صورةٌ الجهل بالواقعة, فالبئنة شأنها التبيين و لا تبيين فى المبتين. 

هذاء ثم إِنْ المانع من القضاء بالعلم استثنى صورا: 

منها: تزكية الشهود و جرحهم. 

و منها: الإقرار فى مجلس القضاء و إن لم يسمعه غيره. 

و منها: إقرار الخصم مطلقا. 

و منها: تعزير من أساء أدبه فى مجلسه و إن لم يعلم غيره. 

و منها: أن يشهد معه آخرء فإنّه لا يقصر عن شاهدء و الله العالم. 


المسألة الحادية عشرة: لو جن الفقيه أو أغمى عليه أو فسق ثم عاد إلى الحالة الأولى» تعود نيابته و ولايته 


من غير نزاع على الظاهر, كما قاله المحمّق الأردبيلى» لدخوله بعد العود تحت العمومات و الإطلاقات. 
و أمّرا ما ترى فى كتب الأصحاب- من الخلاف فى ذلككء و فتوى الأكثر بعدم العود- فإِنّما هو فى القاضى المنصوب من قبل الإمام 


المسألة الثانية عشرة: إذا كان تنازع المتخاصمين عند حاكم فى أمر لاختلاف المجتهدين فيه: 
اشاره 


كأن يتنازع الولد الأكبر مع غيره فى أخذ الحبوة ميجانا أو بحساب 
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إرثه» أو فيما يحبى به. 

أو ادّعى أحد الشركاء الثلاثة الشفعُ و أنكرها الآخران. 

أو تنازع المتبايعان فى نجاسة المبيع و عدمها. 

أو تنازعت البكر و وليها فى الاستقلال فى العقد و عدمه. 

أو تنازعا فى ديه جنايهُ اختلف العلماء فى مقدارها. إلى غير ذلكك. 

بيجب على الحاكم المترافع إليه الحكم فى الواقعة بمقتضى رأيه و فتواه إجماعاء لأنّه حكم الله عنده و فى حقّ كل من يقلّده أو يترافع 
إليه. 

ولا يفيد تقليد أحدهما مجتهدا آخر يخالف رأيه رأى ذلك المجتهد أو كونه مجتهدا مخالفا لذلكك المجتهد, إذ لم يثبت- من أدلَةُ 
وجوب عمل المجتهد باجتهاده أو المقأمد باجتهاد مجتهده- الوجوب فى ترتّبٍ الأثر. حتى فى موضع مزاحمة حقٌّ غيره» لو بنى ذلكك 
الغير على اجتهاد مخالف لاجتهاده. 

و الحاصل: أن الثابت ليس أزيد من ترثّبٍ آثار اجتهاده أو تقليده فيما هو حقّ نفسه ممْرا ليس له مزاحم من حقوق الغير, و إلا فلا 
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دليل. 

ثم المراد برأيه و فتواه ليس ما هو فتواه فى جميع أجزاء الواقعة المتنازع فيهاء فإِنّهِ قد تكون فتواه فيها وجوب البناء على فتوى غيره فى 
حدم انها يميا الناعياء فا شرئ كل مسيدضيعقة فنا مضفية آخر أو هقلده إذا كاك على رأ 2 لكف التفيل الخو ضما افيف 
فيجب الحكم بمقتضاه لو كان كذلك. 

فإذا كانت الواقعة بحيث لم يتحمّق من أحد المتنازعين فيها بناء على أمر بتقليد مجتهد. فيجب فيها الحكم فى أصل الواقعة بمقتضى 
فتوى الحاكم و رأيه فيها. 
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و إن تحمّق فيها بناء على أمر بتقليد غيره» فيجب الحكم بمقتضى ذلك البناء» لأنّ فتوى الحاكم أيضا على صحَحهُ ذلكك الأمر حينئذ و 
ترب الأثر عليه. 

فإذا تنازع شخصان فى أخذ الحبوة ميجانا أو بإزاء إرثه ابتداء قبل بنائهما فيها على تقليد مجتهد. يجب على الحاكم المفتى بالأخذ 
ميجانا الحكم به. 

ولو كان المتنازعان مقاسدين لمجتهد يعطيها بإزاء الارث فعملا بها فى الواقعق و أذ الكبير بإزاء إرثه بتقليد مجتهذه و أعطاه سائر 
الورثة بإزائه أيضا بتقليده. ثم تنازعا فيها بعد ذلكك عند الحاكم المذكور يجب عليه الحكم بكونها بإزاء الإرثء لا لأجل أنه فتواه 
تطلقا وبل لأجل أنيما قلدا اليد الآعر و عمل بدو افقل العسمق روا الأرث إلى المحة لمرو ما بازائه إلى سائر الو ركة و فقتو 
الحاكم أيضا على الانتقال المذكور بالتقليد المذكورء و توقف رفع حكم الانتقال إلى ناقل آخرء فيحكم بمقتضى هذه الفتوى بأنّها 
عاك الاررقه 

و كذا لو كان المتنازعان فى الشفعة مقلّدين لمن يرى الشفعة فى الشركاء الثلاثة» فلو تنازعا قبل بنائهما على أخذ الشفيع المشفوع 
بتقليد مجتهده. و ترافعا عند من لا يرى ثبوت الشفعة حينئذ» يحكم ذلكك بسقوط الشفعة. 

ولو بنيا الأمرعلى تقليد الأول» و أخذ الشفيع المشفوع بتقليده» و رضى به الشريكك تقليدا له أيضاء ثم تنازعا عند نافى الشفعة» يجب 
عليه الحكم بكون المشفوع لآخذ الشفعة. لأنّه أخذه بتقليد من يقول بثبوتها و إعطاء الشريكك الآخر أيضا بتقليده» فصار المشفوع ملكا 
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ذلكك المترافع إليه أيضاء فيحكم بمقتضاه. 

و كذا لو باع شخص الصيد المقتول بالتفنكك 0 لأجل كونه مذكى عنده بفتوى من يرى حليته» و اشتراه المشترى أيضا بتقليده؛ و 
أجريا العقد. ثم وقع بينهما التنازع؛ و ترافعا عند من لا يرى حليته» يجب عليه الحكم بصححة البيع» لأنّْ فتواه صححةُ بيعه للمجتهد المفتى 
بحليته و طهارته و لمقلده؛ و قد وقع ذلكك من المتبايعين الكذائتين» فيكون صحيحا ممضى عنده أيضا. و هكذا فى جميع الوقائع. 
نعم» يشترط حينئذ فى الحكم بالصححة فى تلكك الموارد عمل المتنازعين معا بمقتضى فتوى المجتهد الآخر و لا يكفى تقليد أحدهماء 
لما مر من عدم دليل على كفاية تقليد أحدهما فيما يكون الأمر بين اثنين. 

نعم» لو لم تكن الواقعة مما يكون الأثر المترنّب على العمل بين المتنازعين» فيكفى تقليد أحدهماء كمسألة عقد البكر نفسها أو الولى» 
فلو عقدت البكر نفسها لزوج بتقليد مجتهد يرى استقلالهاء و قبله الزوج بتقليده أيضاء ثم تنازع الول عند من يرى استقلاله» يجب 
الحكم بصبحة العقد. إذ لا تعلق للولي فى أثر العقد الذى هو حلَّيةُ البضع, و لا يحتاج تقليد البكر إلى رضى الولي. 

و لو كان الحاكم فى الأمثلة المذكورة فى المعاملات ممّن لا يقول بلزوم التقليد فى المعاملات؛ بل يكتفى بالمطابقة لرأى مجتهد. 
فبنى المتنازعان الأمر أولا على أحد الطرفين» يجب على هذا الحاكم الحكم بصيعته بناء على رأيه أيضا. 
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)١(‏ كلمة فارسيةٌ تعنى: البندقية. 
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و كذا لو اكتفى بالتقليد اللاحق على العمل و قَلّدا بعد العمل أيضا. 

وهكذا. 

و المحصّ لى: أنه يجب على الحاكم المترافع إليه أن يستخرج الأول فتواه فى كل الواقعة المتنازع فيها و يحكم بمقتضاهاء سواء كانت 
مطابقة لفتواه فى جزء الواقعة أو لاء فيرى أنّه إذا سثل منه: ما رأيكك فى الحبوةٌ إذا تنازع فيها الورثة؟ يفتى بِأنّها للأكبر ميجاناء فيحكم 
به فى الواقعة إذا تنازعا قبل رضاء الطرفين و بنائهما على تقليد إذ ليس للواقعة جزء آخر. 

ولو بنى المتنازعان فيها على تقليد من لا يرى متجاناء فيزيد فى الواقعة جزء آخرء لأنّ التنازع إِنّما هو فى الحبوة التى بنيا فيها الأمر على 
و يرى أنه إذا سثل عنه: ما رأيكك فى الحبوةٌ التى أخذها الأكبر ميّجانا بتقليد من يراها كذلكك و أعطاها سائر الورئة أيضا كذلك, فهل 
يصير مالا حلالا له؟ يفتى بأنّها ماله» فيجب الحكم به فى الواقعة أيضا. 

و لو سئل: أنّه لو أخذها الأكبر بتقليد من يراها متجانا و لكن لم يرض به الباقون؟ فيفتى بأنّه لا يكفى تقليده فقط. 

و يرى أنه إذا سثل: ما فتواكك فى حقٌّ باكرهُ زوّجت نفسها بشخص بتقليدهما لمن يرى استقلالها؟ يفتى بالصححة» فيجب عليه الحكم 
بها أيضا بعد وقوع العقد و لو فرض أن فتواه على عدم الصححة فيحكم به أيضا. 

ولو تنازع الجانى و المجنىّ عليه فى قدر الدَّيهُ المختلف فيها عند حاكم فيجب حكمه بمقتضى رأيه؛ و لا يفيد هنا بناء أحدهما أو 
كليهما على فتوى غيره. إِلَا إذا عملا بها و أعطى الجانى الديهُ بمقتضاها و أخذها المجني عليه كذلكك. 
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و بالجملة: الّازم على الحاكم فى جميع الوقائع تصوير فتواه فى كل الواقعة إذا سئل عنها فيها و الحكم بها. 

فرع: لو قرافع المتنازعان فى أمر 

قبل بنائهما على أحد الطرفين بالتراضى أو إجراء عقد فيه» و حكم الحاكم بمقتضى رأيه. فهل يجوز للمتنازعين بعده البناء على تقليد 
الآخر فى هذه الواقعة لو رضيا و يترتّب عليه أثره» أم لا؟ 

الظاهر: الثانى» لاستقرار الأمر على ما حكم به فلا ينقض. فلو حكم الحاكم بإحباء شىء للولد الأكبر أو بكونه له مجانا بعد الترافع أو 
بسقوط الشفعة؛ فلو تراضيا بخلافه بعد ذلكك لم يترتّب عليه أثرء فلا يصير الأخذ بالشفعة لازماء و لا الشىء المحبوٌ ملكا لغير الكبيره بل 
لو أرادوا اللزوم احتاج إلى عقد آخر ناقل شرعىئّء كبيع أو صلح أو هبة. 

المسألة الثالثة عشرة: قد عرفت أنه يجب على الحاكم إمضاء حكم حكم به حاكم آخر مقبول الحكم عنده 

فى واقعة خاضةٌ» و لا يجوز له نقضه. و الظاهر أنه إجماعيئّء و نقل الإجماع عليه مستفيض. و الأخبار تدل عليه كما مرّ. و المراد 
بإمضائه: العمل بمقتضاه. 

ولو أنكر المحكوم عليه حقّ المحكوم له فحضرا عند الحاكم الثانى و ادّعى المحكوم له الحقّ و أنكر غريمه و تمشكك المحكوم له 
بحكم الحاكم الأول؛ يجوز للثانى الحكم به له أيضاء كما يجوز له الحكم بالبتِنة و الحلف. 

و الحاصل: أن الحكم السابق أيضا طريق لإثبات الحقٌّ كالبينة و اليمين و الإقرار. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة انعا من تإنلاهم 


ويمكن أن يكون قوله فى بعض الروايات المتقدّمة: «أو سنّهُ قائمة» 
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إشارة إلى ذلكك أيضاء فإذا سمع الدعوى و الإنكار و ظهر له الحكم السابق ظهورا علميا يحكم له ثانيا لأجل ذلكك الحكم, إذ بعد 
علمه و فتواه بوجوب اتّباعه و عدم جواز ردّه يكون ذلكك حكم الله فى حمّهما عنده» فيجب عليه الحكم بمقتضاه. 

وقد يقال: إِنّه و إن وجب إمضاؤه عليه؛ و لكن لا يجوز له الحكم, لجواز ابتناء الأول على فتوى مخالفة لرأيه. 

و أنا لا أفهم وجوب الإمضاء وعدم وجوب الحكم بمقتضاهء بل هما متلازمان» و لا مخالفة للرأى أبداء إذ كون كل ما حكم به 
المجتهد على أحد الخصمين و له بعد الترافع حكم الله فى حمّهما إجماعيّء بل ضرورى لا يحتمل المخالفة؛ فرأى كل مجتهد أن هذا 
حكم الله فى حمّهما و فتواه على ذلكك. و إن خالفه مع قطع النظر عن ذلكك الحكم, و لكنّه غير المورد. 

و كذالا أتفهم معنى ما قيل من أنّه يجب عليه الإمضاء و لا يجوز له الحكم بصححته. لجواز مخالفته لنفس الأمرء لاحتمال كذب 
المدّعى و الشهود أو خطئهم. 

و فيه: أن الصبحهُ هنا ليست إِلَا تربّبٍ الأثر شرعاء و هو لازم وجوب الإمضاءء فلا معنى لوجوب أحدهما و عدم وجوب الآخر. 

نعم» لو أراد بعدم جواز الحكم بالصيحة الحكم بمطابقة الواقع و نفس الأمرء فهو كذلك. و لكنّه كذلكك بالنسبة إلى حكم نفسه أيضا. 
ولا-فرق فى وجوب الإنفاذ بين ما إذا كان الحاكم الأول حا باقيا على شرائط القضاءء أو غير باق» بأن صار فاسقا بعد الحكم قبل 
الإنفاذ أو مجنونا أو كان مئتا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ٠١7‏ 

و تفرقة بعضهم 3١‏ بين الموت و الفسق- بوجوب الإنفاذ على الأول دون الثانى و إن كان الثانى أيضا ماضيا لو طرأ الفسق بعد 
الإنفاذ- لا وجه لهاء كما صرّح به المحمّق الأردبيلى. 

ثم إن ما ذكرنا من وجوب الإنفاذ و الحكم بمقتضاه إِنّما هو إذا علم الحاكم الثانى بالحكم الأولء إمّا بحضوره مجلس الحكم و 
سماعه الدعوى و الإنكار و المرافعة و الحكم, أو ثبت ذلكك عنده ثبوتا علميا بأخبار متواترة أو محفوفة بقرائن مفيدة للعلم. 

وفى حكم العلم إقرار المتخاصمين, لنفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم. 

و الظاهر أنه إجماعىّ و لا كلام فى شىء من ذلك. 

و إِنَّما الكلام فيما إذا لم يعلم الحاكم الثانى بالحكم الأول بل ظلنّه بإحدى الطرق المورثة للمظَّه فهل يجب عليه الإمضاءء أم لا؟ و 
الطرق التى اختلفوا فيها ثلاثة: 

الأول: مجرّد الكتابة» بأن يكتب قاض إمّا مطلقا أو إلى خصوص حاكم آخر: أن فلانا حضر مجلس الحكم و ادّعى على فلان و 
حكمت له أو عليه بالمدّعى. أو كتب: إِنّْى حكمت على فلان بكذا. 

ولا خلاف فى عدم اعتبارها لو كان المحكوم به من حقوق الله بل ادّعى عليه الإجماع؛ لوجوب درئها بالشبهة. 

و لو كان من حقوق الناسء فالمشهور فيها أيضا ذلك. بل قيل: 

بلا خلاف يوجد إِلَا من الإسكافى 250؛ بل عن السرائر و المختلف و القواعد 


(0) كما فى المسالكك ؟: .5/١‏ 
(؟) كما فى رياض المسائل ؟: 508. 
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وفى التحرير: الإجماع عليه .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠‏ دادعا من لاإنلاه0م 


للأصلء و روايتى طلحة 15١‏ و السكونى «: (إِنَ عليا عليه ال.لام كان لا يجيز كتاب قاض فى حد و لا فى غيره» حتى وليت بنو أميَة 
فأجازوا بالببنات». 

واضعفهما- لو كان- متجبر بالشهرة العظيمة و الأجماعات السيحكبة و الأدلة القاطعة من الكناب: و السئة المائعة من العمل بالمظلف فإن 
مجرّد الكتاب لا يفيد أزيد منهاء لاحتمال التزوير» أو عبث الكاتب و عدم قصد ما فيهاء و غير ذلكك من الاحتمالات. 

خلافا للمحكيّ عن الإسكافىء فقال باعتبارها فى حقوق الناس «©»). 

و ظاهر المحمّق الأردبيلى الميل إليه» بل فى حقوق الله أيضاء قال- بعد نقل قول الإسكافى-: و ذلكك غير بعيد؛ إذ قد يحصل الظنّ 
المتاخم للعلم أقوى من الذى حصل من الشاهدين بالعلم بالأمن من التزوير و أنه كتب قصدا لا غير فإذا ثبت بأىّ وجه كان- مثل: 
الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم- يجب إجراؤه من غير توقف. 

و يكون ذلكك مقصود ابن الجنيد, و يمكن أن لا ينازعه فيه أحدء و يكون مقصود الباقى: المنع فى غير تلكك الصورء بل الصورة التى 
لم تكن مأمونة من التزوير و لا معلوما كونه مكتوبا قصداء و لهذا يجوز العمل بالمكاتبة فى الرواية و أخذ المسألة و الحديث. 

و بالجملة: لا ينبغى النزاع فى صورة العلم؛ و يمكن التزاع فى صورة 


.18/ :7 التحرير‎ ,7١2 :7 القواعد‎ ,24١ السرائر ؟: 187» المختلف:‎ )١( 

() التهذيب #: 46١-٠١‏ الوسائل 77: 117 أبواب كيفية الحكم ب 78ح .١‏ 

(6) التهذيب #: -٠١‏ ٠6ل‏ الوسائل 77: 7917 أبواب كيفية الحكم ب 18ح .١‏ 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: .7١8‏ 
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الظنّء و يمكن القول به هناكك أيضا إذا كان أقوى من ظَنّ الشاهدين» و يكون احتمال النقيض مجرّد التجويز العقلى» مثل: صيرورة 
أدانى البيوت علماء عالمين بجميع العلوم؛ و القول بعدمه فى غير ذلكك. 

هذا فى حقوق الناس. 

و أمًا فى حقوق الله فيحتمل ذلكك أيضاء لما مرّ. و يحتمل العدم للدرء بالشبهات. انتهى. 

ورد: بأنْ ذلكك فرع قيام دليل قاطع على جواز العمل بالظنّ مطلقاء و لم نجده فى نحو المورد ممما يتعلق بالموضوعات و لو كان الظنّ 
متاخما للعلم؛ و مجرّد كون ظن الكتابة أقوى من ظنّ الشهادة لا يوجب قطعيته و لا حيجيته. إلا أن تكون حجية الأسخيرة من حيث 
إفادتها المظنّةُء و هو ممنوع بل هى من جهة الأدلَهُ الأربعة و هى أدَلَهُ قاطعة أو ظنون مخصوصة مجمع عليها. 

فلا وجه لقياس الكتابة على الشهادة؛ و لا على الرواية و أخذ المسألة لقيام الأدلُّ المخصوصة على ححيةُ الظنّ فيهماء و لذا يكتفى 
فيهما بظنْ ما و لو لم يفد الظنٌ الأقوى. 

أقول: ما ذكره الرادٌ صحيح لا غبار عليه إلا أن مقتضى كلام الأردبيلى اعتبار الكتابة الموجبة للعلم» كما هو صريح صدر كلامه إلى 
قوله: و يمكن النزاع فى صورة الظن. و المستفاد من ذيله أيضاء لأنّه اعتبر فيه ما كان احتمال خلادفه مجرّد التجويز العقلى و مثل 
صيرورة الأدانى علماء متبتخرين» و هذا و إن كان ظنًا عند الحكماء؛ و لكنّه علم عرفا و شرعاء لأنّه 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: ٠١0‏ 

العلم العادىٌ المجمع على اعتباره شرعاء كما بتناه فى عوائد الأيّام »01١‏ و لا كلام فى اعتبار ذلكك. 

نعمء يرد عليه حينئذ: أنّه لا وجه لقياسه على الشهادة و الرواية و أخذ المسألة. لأنّها ليست بهذه المثابة البنَهُه و إن كانت حيجيتها معلومة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة انعا من تإنلاهم 


و بالجملة: كلام الأردبيليَ لا يخلو عن اضطرابء و إن كان الظاهر أن مراده العلم العادى. فيرجع نزاعه مع القوم لفظيا. 

الثانى: إخبار الحاكم الأول مشافهة: إِنّى حكمت بكذا. 

وفى إنفاذه و وجوب اعتباره و عدمهما خلاف: 

الأول: للفاضل فى القواعد و الإرشاد. و الشهيدين فى الدروس و المسالكك .)١‏ 

و الثانى: للخلاف و النافع 070. 

و تردّد فى الشرائع و التحرير ."١‏ 

دليل الأول: أنه ثبت أن حكم الحاكم حكم الإمام و الردٌ عليه حرام. 

وأنّه أقوى من الشاهدين. 

وير الأمول: بأنّه لا كلام فى وجوب إنفاذ حكم الحاكم. و إِنّما الكلام فى أُنّهِ هل يثبت بإخباره بعد الحكم؛ و لذا قال الأردبيلي: و 
ليس إثباته بقول الحاكم أقوى من إثباته بعدلين» إذ هما عدلان و هو عدل واحدء و قول 


(1) عوائد الأيّام: *18. 

5/٠ الدروس 5: 47. المسالكك ؟:‎ ,5١1/ القواعد ؟:‎ )١( 

(5) الخلاف ؟: 20 المختصر النافع 7: 187. 

(©) الشرائع ©: 48 التحرير 7: /18. 
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العدلين حبَجةُ دون الواحد. 

و منه يعلم رد الثانى أيضاء مع أنّهِ إنَما يفيد لو كان قبول العدلين لأجل المظنّة؛ و ليس كذلك. 

و دليل الثانى: الأصل؛ و كون حكم الثانى بمجرّد أخبار الأول حكما بغير علم. و هو كذلك. فالثانى هو الأقوى. 

نعم» لو ضمّت مع إخباره قرائن مفيدة للعلم بصدور الحكم يجب اعتباره. 

الثالث: الشهاده على حكمه. بأن يشهد عدلان على صدور الحكم منه لفلان على فلان بعد الترافع بكذا و كذا. 

وقد وقع الخلاف فيهاء فقيل بعدم قبولها مطلقا 20١١‏ و يظهر من المختلف أنه قول جماعة» قال: و ربّما منع من ذلكك جماعة من علمائنا 
١‏ 

للأصل المتقدّم ذكره مرارا. 

ولذيل روايتى طلحهُ و السكونى المتقدّمتين «» حيث قال: «فأجازوا بالبتئنات». 

و رد الأصل بما يأتى. 

و الروايتان بضعفهما سندا الخالى عن الجابر هناء و دلالة» لظهور سياقهما فى أن البنة التى كان بنو أمَهُ يجيزونها إِنّما هى على صححة 
الكتابة لا على أصل الحكم. 

و قبل بعدم القبول إن كانت البِنهُ مجرّده عن الإشهاد- أى 


.0/1/ :" كمافى المهذب‎ )١( 
.7١8 المختلف:‎ )( 


إفرة فى ص: 0# 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً (إشادعز من لإنلامهنم 
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لم يشهدهما الحاكم الأول على حكمه فى الواقعة- و القبول إن أشهدهماء و هو مذهب المحمّق فى النافع 2١١‏ بل قيل بعدم خلاف فيه 
بين الأصحاب كافةُ .)١‏ 

أمَا الأول: فلما مرّ من الأصل. 

و أتنا الثانى: فلظاهر الإجماع. 

و مسيس الحاجة إليه فى إثبات الحقوق مع تباعد البلاد و تعذّر نقل الشهود أو تعسّره؛ و عدم مساعد شهود الفرع أيضا على التنقّل» و 
الشهادةٌ الثالثهُ غير مسموعة. 

ولأنْها لو لم تقبل لبطلت الحجج مع تطاول المدّث و لأّى إلى استمرار الخصومة فى الواقعة الواحدة. 

و لأسن الغريمين لو تصادقا أن الحاكم الأول حكم بينهما ألزمهما الثانى ما حكم به الأول إجماعاء على الظاهر المصرّح به فى بعض 
الكلمات» فكذا إذا قامت البينهُ» إذ يثبت بالشهود ما يثبت بالإقرار. 

و مال المحقّق الأردبيلئ إلى القبول مطلقاء لأنّ حكم الحاكم حَبدَةٌ متّبع يجب إنفاذه و العمل بمقتضاه على أى طريق ثبت عند حاكم 
آخرء سواء كان بإقرار الخصم أو البتن و لعدم تعفّل مدخلية للإشهاد فى اعتبارها. 

أقول: 

إن كان هناك دليل على وجوب قبول شهادة العدلين مطلقا كما هو كذلكك, أو فى خصوص المورد, فالحقٌ القبول مطلقا من غير 
مدخلتية للإشهاد فيه. و إن لم يكن فالحق عدم القبول كذلك. 


.1/7 المختصر النافع:‎ )١( 

(؟) المسالكك 7: "8١‏ قال: إِنّه موضع وفاق. 
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و أمًا التفصيل المذكور فلا أرى له وجها مقبولاء إِلَا ما قد يضم مع أصالة حيّيةُ شهادة العدلين من ظاهر الإجماع على عدم القبول هنا 
مع عدم الإشهاد» أو ما قد يضم مع أصالة عدم الححَجِيةُ من ظاهر الإجماع على القبول مع الإشهاد. 

وماقد يقال من مسيس الحاجة و اقتضاء الضرورة للقبول» و للزوم تقدير الضرورة بقدرها و اندفاعها بالقبول مع الإشهاد يجب 
الاقتصار عليه. 

و هما ضعيفان جدّاء لمنع الإجماعين» سيّما فى جانب عدم القبول. 

و منع مسيس الحاجة أولاء لإمكان حصول العلم بالحكم بواسطة القرائن المنضِمْةُ مع العدل أو العدلين أو جماعة من غير العدول» 
سما مع الكتابة» و إمكان إشهاد الشاهدين على شهادة الأصلء و غير ذلكك. 

مع أنه قد لا ترتفع الضرورة بالشهادة مع إشهاد الحاكم أيضاء لعدم تمكن الشاهدين من المسافرة. 

و بالجملة: اللازم فى هذه المسألهُ البناء على حبجِيهُ مطلق شهادةٌ العدلين و عدمهاء و سيأتى تحقيقه فى باب الشهادات. 

و لكن ذلكك إذا شهدا بالحكم, بأن يقولا: كنا فى مجلس المرافعة» فادعى فلان على فلان» و أنكر المدّعى عليه أو كان غائباء فحكم 
عليه الحاكم بعد الإتيان بما كان عليه فى الترافع. 

و كذا لو علما بالدعوى و الترافع بالقرائن ثّ سمعا الحكم. 

و لكن لو سمعا من الحاكم إخباره بالحكم- أى قال لهما: إِنْى حكمت قبل ذلكك- لا تقبل الشهادة» لما عرفت من عدم وجوب قبول 
إخبار الحاكم بنفسه بذلكك عند الحاكم الآخر. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لاش دعر من تإشامهم 
و كذا إذا حكم الأول- ثم كتب حكمه فى ورقهُ فقال للشهود أو 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ٠١9‏ 

الحاكم الثانى: ما فى هذه الورقة حكمى- لم يجز للشهود أن يشهدوا بالحكم بمجرّد ذلككء و لا للحاكم أن ينفذه لسماعة أو لشهادة 
هذه الشهود. 

و هو ظاهر مما تقدّم و صرّح به جماعة منهم: الفاضل فى الإرشاد» و الأردبيلي فى شرحه »)١١‏ و غيرهما. 

نعم» لو كتب صورة حكمه قبل صدوره. ثمّ قال بمحضر الحاكم الثانى أو الشهود: حكمت لفلان بما فى هذه الورقة» و حفظت الورقة 
بحيث أمن من التغتر» يحتمل جواز إنفاذه و قبول الشهادة بهاء فتأمّل. 


.118 :١؟ الإرشاد 7: 158 الأردبيلى فى مجمع الفائدة‎ )١( 
٠١١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2 ص:‎ 


المطلب الثانى فى كيفية القضاء و الحكم 

اشاره 

و لاحتياجه إلى المدّعى و الدغوى و المدّعى عليه و.جوابه: و لكل منها متعلقات» فهاهنا سبعة فضول: 
الفصل الأول فى بيان شأن القاضى و وظيفته بالنسبة إلى كلّ من المتداعيين أو كليهما. 

اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الاولى: لا خلاف فى وجوب التسوية بين الخصوم فى العدل فى الحكم 

اشاره 


» فلا تجوز التفرقة فيه بين المسلم و الكافر» أو الشريف و الوضيع, أو العادل و الفاسق» أو غيرهم, و الإجماع منعقد عليه» و صريح 
الكتاب يرشد إليه: 

قال الله سبحانه إِنَّ الله مركم أن تُوَدُوا الأمانات إلى أَمْلها و إذا حَكمْتُم بَئِنَ النّاس أنْ تخكموا بالْعَدْلِ .01١‏ 

و قال عزّ و جل يا أَيَا الِّينَ آمَُوا كونُوا قَوَامِينَ لله شْهَداء بالْقِسْطٍِ 
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ولا بَج ركع نآ ؤم على أن عدوا عدوا مو أرب وى .*٠١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عرس سعار من تإضامم 


و قال جلّ شأنه يا داو إن جعَلْناكك حَلِيفَةً فى الْأَرْض فَاحكم بَيْنَ النّاسِ بالْحَقّ ولا تتبِع الْهَوى «7)» إلى غير ذلكك. 

والأخبار فيه سعيفة. ْ 

ولو كان فى العدل مظبَه الضرر بما لا يرضى به الشارع» يجب تركك الحكم دون الحكم بغير العدلء و مع ظنّه فى التركك أيضا 
فالظاهر الجوازء و لا يبعد ترجيح أكثر الضررين و أشدّهما. 

و هل تجب التسوية بينهما فى غير ذلك من وجوه الإكرام» أم تستحبٌ؟ 

ذهب الصدوقان إلى الأول «7/. و هو ظاهر النهاية «» و صريح المحمّق و الفاضل فى غير المختلف 8١‏ و نسبه فى المسالكك و الروضة 
و المفاتيح و المعتمد إلى المشهور 2 

و ذهب الديلمى و الفاضل فى المختلف إلى الثانى «/0. و اختاره الحلّى» و جعل القول بالوجوب توهّم من لا بصيرة له بهذا الشأن «8. 
و ظاهر الكفايةٌ التردّد .)4١‏ 


.,/ المائدة:‎ )١( 

(') سورة ص: 18. 

(*) نقله عنهما فى المختلف: .,/٠١‏ 

(©) النهاية: 8”. 

(0) المحقق فى الشرائع : 4١‏ و الفاضل فى التحرير 7: 187. 

(©) المسالكك ": هع" الروضة *: 0/7 المفاتيح 7: 107. 

(0) الديلمى فى المراسم: 770 المختلف: .7١١‏ 

(8) السرائر ؟: /1ه1. 

(9) الكفاية: ع78. 
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و الحقّ هو: الأول لقول علي عليه السّ.لام لشريح فى رواية سلمة: «ثمّ واس بين المسلمين بوجهك. و منطقك,. و مجلسكك, حتى لا 
يطمع قريبكك فى حيفكك. و لا ييأس عدوكك من عدلكك» .0١١‏ 

و رواية السكونى عن الصادق عليه السّلام: قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: 

من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم فى الإشارة» و فى النظر» و فى المجلس» .)7١‏ 

و مثلها مرسلة الفقيه عن النبى صَلَّى الله عليه و آله. و فيها «فليساو» بدل «فليواس» 9”. 

و قول النبى صلَى الله عليه و آله: «من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم فى لحظه و إشارته و مقعده؛ ولا يرفعنٌ صوته على 
أحدهما ما لا يرفع على الآخرا .5١‏ 

وقول الرضا عليه السّ.لام فى فقهه: «و اعلم أنه يجب عليكك أن تساوى بين الخصمينء حتى النظر إليهماء حتى لا يكون نظركك إلى 
أحدهما أكثر من نظرك إلى الثانى» «8). 

ولأن تخصيض أحدهما يوحي كبر قلن الآخر و منعه هن إقامة بحسته. 

و الإيراد على الروايات بأنها ضعيفة سنداء فلا يثبت منها حكم مخالف للأصل. 


000 الكافى /: ١ع‏ ل الفقيه ”: - 358, التهذيب #: 778- ,48١‏ الوسائل 37: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً مادعا من تإشلامهم 


.١ ح١ أبواب آداب القاضى ب‎ ١ 

() الكافى /: -8١‏ 0 التهذيب *: 178- 07 الوسائل 717: 7١6‏ أبواب آداب القاضى ب "اح .١‏ 

(*) الفقيه *: 0707-8 الوسائل 77: 7١6‏ أبواب آداب القاضى ب "اح .١‏ 

(©) سئن البيهقى :٠١‏ 1370. المسالكك ”: م72 

(0) فقه الرضا «ع): 278٠‏ مستدركك الوسائل 17: 78٠‏ أبواب آداب القاضى ب ”اح .١‏ 
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مردود بعدم ضير هذا الضعف عندناء سما مع صمْحة الأولى عمّن أجمعوا على تصحيح ما يصحٌ عنه. و انجبارها بالشهرتين. 

نعم» غير الأخيرة لا يدل إِنَا على وجوب التساوى فى بعض وجوه الإكرام» فيبقى مثل: التعظيم و التكريم و القيام و الإذن فى الدخولء 
باقيا تحت الأصل. 

و الأخيره و إن كانت عامَّة إِلَا أن الشهرة التى ادّعوها ليست إِلَا فى بعض الوجوه. لأنّه المصرّح به فى كلام الأكثر فلا يبعد تخصيص 
الوجوب بما فى غير الأخيرة» إِلَا أن المستفاد من التعليل فى الأولى التعميم؛ فهو ١١‏ الأقرب. 

و احتج الآخرون أمَا على نفى الوجوب فبالأصلء و أما على الاستحباب فبالروايات المتقدّمة؛ حيث يسامح فى أدلّةُ السنن. و جوابه قد 
ظهر. 


فروع: 
أ: الأمر بالمواساهٌ فى الوجه يشمل المواساةٌ «7» فى التوجّه و عدمه, 


و طلاقة الوجه و عدمهاء و إن كان الظاهر منها هو الأول. 
و بالمواسا فى المنطق يشمل المواساءً فى الكميّةُ و الكيفتَة و يعم ما يتعلق بالدعوى و غيره من أنواع التكلم. 
و بالمواساة فى المجلس يشمل المواساة 7" فى القرب و كيفيَةُ الجلوس. 


)١(‏ فى ١ح):‏ واهو. 

(0) فى «ق» و «س): المساواة. 

(©) فى «ح): المساواة. 
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ب: لو دخل الخصمان قبل إظهار الدعوى و جلس أحدهما أقرب إلى الحاكم, 

يجب عليه أن يسوّى بينهما بعد الإظهار أيضا. 

و إذا رضى الأدون مجلسا بما هو عليه فهل تسقط شرعيّة المساواة» أم لا؟ 

فيه وجهانء من: أن الحكمة فى الأمر بالمساواة هو عدم طمع القريب و عدم كسر قلب البعيد. 
و من: إطلاق الروايات وعدم المقيّد. 

و الأوجه الثانى» لإمكان تعدّد العلةء و إطلاق غير المعلله من الروايات. 


ج: عدوا من وجوه الإكرام: الإنصات» 
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والبرادي الأصعاء إلى كلد 
و الحكم بوجوبه أو استحبابه- لعموم الرضوى و التعليل- ظاهر. 


د: و عدوا منه: التسوية فى السلام عليهما و الجواب لهما إن سلما معاء و هو كذلى» 


لما مرٌ. 

ولو سلّم أحدهما دون الآخر يجب الجواب لمن سلم؛ ولا يجب شىء للآخر. 

و لوابتدأ أحدهما بالسلام» فهل يجب أو يستحبٌ تأخير الجواب رجاء لأن يسلّم الآخر» أم لا؟ 
اختار فى المسالكك: الأول إذا لم يطل الفصل بحيث يخرج عن كونه جوابا للأول .0١١‏ 

و الأظهر: الثانى, لأنّ البدأه بجواب سلام من ابتدأ بالسلام لا تنافى 


)١(‏ المسالك ؟: مع" 
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التسوية عرفاء بل يمكن أن يقال: إِنْ التأخير مناف لهاء حيث بادر بجواب أحدهما و أخحر جواب الآخر. 

بل لو قلنا بمنافاة المبادرة بجواب البادئ للتسوية لا يجب التأخير أيضا على القول بالوجوب,. و لا يستحبٌ على القول بالاستحباب لأنَّ 


وجوبها أو استحبابها إِنّما هو فيما إذا علم بتسليمهما معاء و هو غير متيقّن بعد. 
ه: وجوب التسوية أو استحبابها مختصٌ بالأفعال الظاهريَّةُ دون الميل القلبى» 


بمعنى: محدة أحدهماء أو الميل إلى التكلم معه و القرب إليه فى المجلس و التعظيم له. أو الميل إلى أن يكون حكم اللّه موافقا لهواه. 
للأصلء و لأنّ الحكم على القلب غير مستطاع. 

و أمَا قضيَةُ قاضى بنى إسرائيل المرويّةُ عن الباقر عليه السّ.لام فى صحيحة الثمالى 01١‏ فلا تدل على أن المؤاخذة كانت على الأمر 
القلبى» بل كانت على ما قاله بقوله: «قلت: الهم إلى آخره. حيث أظهر باللسان ما كان فى قلبه و إن لم يظهره على الخصمين. 

نعم» يستحبٌ الاجتهاد فى تطهير السرّ بحيث يتساوى عنده جميع عباد الله و لكنّه لا يختصٌ بالقاضىء و كلامنا فيما يجب أو يستحبٌ 


على شخص من حيث هو قاض. 

و: لا يختصٌ وجوب التسوية فيما ذكر بحال حضور الخصمين معاء 

بل يجب مع غياب أحدهما أيضاء لإطلاق الروايات؛ و إيجابه طمع من يزيد إكرامه الذى هو أحد علتى المنع فى الرواية الأولى. 
)١(‏ الكافى 7: -8٠١‏ 25 التهذيب *: 777- 00594 الوسائل 77: 750 أبواب آداب القاضى ب 4ح ؟. 
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ز: الحكم بوجوب التسوية أو استحبابها مشروط بما إذا تساوى الخصوم فى الكفر و الإسلام» 


فلو كان أحدهما مسلما و الآدخر كافرا جاز قيام الكافر مع جلوس المسلم, أو كون المسلم أعلى منزلا منه علوًا صوريًا أو معنويًا. لا 
أعرف فيه خلافاء و نقل عليه الإجماع أيضا .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /الإداعا من تاإنلاهم 


و الدليل عليه- مضافا إلى اختصاص رواية سلمة و النبوىٌ بالمسلمين» و احتمال إرجاع الضمير فى قوله: «بينهم» فى رواية السكونى 
إلى المترافعين المسلمين» و ضعف الأخيرة و خلوّها عن الجابر فى المقام- ما روى: أن علدا عليه السّ.لام جلس بجنب شريح فى 
حكومة له مع يهودىٌ فى درع و قال: «لو كان خصمى مسلما لجلست معه بين يديكء و لكنى سمعت رسول الله صلَى الله عليه و آله 
يقول: لا تساووهم فى المجلس» «2". و ضعفه منجبر (بالعمل) ."١‏ 

وهل يختصٌ ذلكك بالمجلسء أو يتعدّى إلى غيره أيضا؟ 

الظاهر: التعدّى, كما اختاره فى الروضة «"» و إليه ذهب والدى فى المعتمد» و استقواه بعض المعاصرين «8)» للأصلء و اختصاص 
النصوص - بحكم التبادر و اختصاص المورد- بالمسلمين» و خلوٌ ما ظاهره العموم عن الجابر عن ضعفه. 


المسألة الثانية: قالوا: لا يجوز للحاكم أن يلقن أحد الخصمين 


ما يستظهر به على خصمه و يستنصره و يغلب عليه و أن يهديه إلى وجوه الحجاجء و استدلّوا عليه بظاهر الوفاق» و بأنّه منصوب لسدّ 
باب المنازعة 


)١(‏ الرياض 7: ع79. 


(0 المغك 86211 

(9) ليس فى ١ح).‏ 

(©) الروضةٌ *: 9. 

(0) غنائم الأيام: 8/ا2. 
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لا لفتح بابهاء فتجويزه ينافى الحكمة الباعثة لتعيينه. 

و تأمّل فيه السبزوارى 21١‏ و مال الأردبيلي إلى الجواز إن لم يرد بذلكك تعليم ما ليس بحقٌّء و جنح إليه بعض معاصرينا «07. 

والحقّ: الحرمهُ مطلقاء سواء كان تلقين أحد الخصمين ببيان ما يوجب استظهاره من غير أن يأمره بقوله أو فعله» مثل أن يقول لمن لا 
برضى بالحلق إذا رد عليه كل من اذعى بالظن لا يرد عليه البمين» أو إن اذعيت بالظلق لا بجوز لخصمكك الرد. 

أو يقول لمن يريد الجواب بالأداء فى مقابل دعوى القرض: كل من يجيب بالأداء يجب عليه الإثبات و المنكر ليس له ذلكك. 

أو يأمره بالقول أو الفعل» مثل أن يقول: ادع بالظنّ» أو أنكر القرضء أو انكلء أو رد اليمين. 

و سواء كان ذلكك مع علم الحاكم بأنّ ما يلقن مخالف للواقع» مثل أن يأمره بادّعاء الظنّ مع علمه بأنّهِ يدّعى العلم, أو بإنكار القرض 
مع علمه بتحقّقه» أو بتعيين المدّعى به مع علمه بكونه مجهولا للمدّعى. 

أو يعلم أنه مطابق للواقع. 

أو لا يعلم فيه أحد الأمرين» مثل أن يلقّنه دعوى الظنّ فيما لم يعلم أنّه ظانٌ أو عالم. 

لكون الجميع منافيا للتسوية المأمور بهاء و كون بعض صورها إعانة على الإثم» و بعض آخر أمرا بالمنكر. 

و تجويز التلقين بما يوجب التوصّل إلى الحقٌّ و دفع الضرر- إذا علم 


)١(‏ الكفاية: ع58. 
() المحقق القمّى فى رسالة القضاء (غنائم الأيام: 21/2). 
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أنه لا يهدى إليه فيضيع حفّه- ضعيف. لأنّ مع علم الحاكم يحكم بعلمه؛ فلا يحصل ضرر. 

و أمَا ما ذكروه دليلا على عدم الجواز مطلقا- من إيجابه فتح باب المنازعة- فضعيفء لمنع عدم جواز فتحها كلية أولاء و عدم إيجابه 
له على الاطراد ثانيا. 

هذا حكم التلقين. 

و أمّرا الاستفسار المؤدّى إلى تصحيح الدعوى أو الجواب» فهو أيضا غير جائز» لما مرّ من منافاته التسوية» و إيجابه فى بعض الصور 
إعانة على الإثم. 

سواء كان قبل تكلم من يستفسر منه. كأن يستفسر عن المدّعى عليه بعد دعوى القرض عليه: هل ما استقرضت أو استقرضت و أدّيت؟ 
وقد يضمٌ معه ما يوجب الجواب بما يستظهره» مثل أن يقول: هل ما استقرضت حتى تكون البينةُ على المدّعىء أو أدّيت حتى تكون 
البتنةٌ عليكك؟ 

أو بعد التكلم, مثل أن يستفسر عمن يجيب بعدم اشتغال الذمّة أنّه: 

هل أدّيت أو ما استقرضت؟ و الله العالم. 


المسألة الثالثة: إذا دخل الخصمان» فإن بدر أحدهما بالدعوى سمع منه 


»و إن لم يبدر و سكتا فلا يجب على الحاكم الأمر بالتكلم؛ و وجهه ظاهر. 

وقد ذكروا أنّه يستحبٌ أن يقول هو أو من يأمره: تكلماء أو ليتكلم المدّعى منكما. 

ولم أعثر على دليل على الاستحباب, و ظاهر الحلى عدم الاستحباب» 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١1١9‏ 

حيث قال: و لا ينبغى للحاكم أن يسأل الخصمينء و المستحبّ له تركهما حتى يبدءا بالكلام» فإن صمتا فله أن يقول لهما حينئذ: إن 
كفا مره بل قاذ كرا 119 انه 

وقال والدى- طاب ثراه- فى المعتمد بالاستحباب لو عرف كون الحياء أو احتشامه مانعا لهما عن المبادرة. و ليس ببعيد. 

ثم إنّهم قالوا: إن إذا استحبٌ التكلم يكره تخصيص أحدهما بالخطاب 70. لمخالفته للتسوية المتقدّمة. 

و فيه منع» لعدم منافاته للتسوية عرفاء لأنّه ابتداء الكلام» و مجرّد تقديم الالتفات إلى أحدهما- سيّما إذا علم كونه مدّعيا- لا يخالف 
التسوية عرفا. 

و بذلكك يوججه الحكم بالكراهة هنا مممّن حكم بوجوب التسوية فى التكلم. و فيه ما فيه. 

و وسجهه فى المعتمد بأنّ الحكم بالحرمة لأجل الانجبار» و هو فيما نحن فيه مفقود, فلا يثبت من عموم الأخبار سوى الكراهة. و هو 


أيضا غير جيد. 
المسألة الرابعة: إذا ازدحم جماعة من المدّعين» فإن جاءوا على التعاقب و عرف الترتيب» قالوا: يقدّم الأسبق فالأسبق 
اشاره 


. و إن جاءوا معاء أو لم يعرف الترتيب» أقرع بينهم» و قدّم من خرجت قرعته. 
وقيل: 
يكتب أسماء المدّعين و يجعلها تحت ساتر ثم يخرج رقعة رقعة؛ ثمّ يستدعى صاحبها فيحكم له «07. و هذا أيضا نوع من القرعة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9دإناعا من تإنلاه0م 


(8 اسراف ف 

(1) القواعد: 505, الدروس ؟: 76 المفاتيح *: 187؟. 

(") الوسيلة: ١1١5؛‏ و الرياض ؟: 948". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١7١‏ 

و قيل بالأولء إِلّا أن يكثروا و عسر الإقراع فبالثانى .0١١‏ 

وقيل بجواز الأمرين مطلقاء و نسبه فى المسالكك إلى الأشهر .)5١‏ 

و أصل هذا الحكم مشهور بين الأصحابء مصرّح به فى كلماتهم. بل لم أعثر فيه على مخالف. 

و إطلاق عباراتهم يشمل ما لو تزاحموا فى مجرّد الورود و الحضور عند الحاكم و إن لم يتكلموا بعد و لم يطلبوا الترافع بل كانوا 
ساكتين» و ما لو تزاحموا فى بيان الدعوى و طلب الترافع أيضاء و ما لو بدر أحدهم بطلبه مع سكوت الباقين. 

و الظاهر أن مرادهم إِنْما هو غير الصورة الأخيرة لأنّ الحكم بتقديم الأسبق ورودا فيها مشكل جداء لأنّ الحكم و القضاء فى الوقائع 
الخاضّ ة و القضايا الجزئٍة لا يجب إِلَا بطلب المدّعى و ترافعه. و معه يجبء فبطلب أحدهم يجب الاشتغال بقطع دعواه» و لم يجب 
الاشتغال بقطع سائر الدعاوى بعد. 

فعلى القول بكون وجوب الاشتغال بعد الطلب فوريًا يكون بطلان إطلاق وجوب تقديم الأسبق ظاهراء بل يجب تقديم البادئ بالطاب 
و إن لم يكن أسبق ورودا. 

و على القول بعدم الفورّه نقول: إِنّ ما لم يجب الاشتغال به بعد لا يمكن أن يجب تقديمه على الواجب و لو لم يكن فوريّاء و إِنَا لا 
نقلب غير الواجب واجبا. 


بل لا يبعد أن يقال: إن الصورة الأولى أيضا خارجة عن مقصودهم: 


.158 كما فى المهذب !: 087 و كشف اللثام ؟:‎ )١( 

() المسالك ”:ا عع" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/1١2»‏ ص: ١7١‏ 

لأسن قطع الدعوى مع سكوت المدّعى وعدم طلبه ليس بجائزء فكيف يحكم بوجوب تقديمه؟! إِلَا أن يقال: إن المراد تقديم الأمر 
بالتكلم؛ و استحباب أصله لا ينافى وجوب تقديم بعض أفراده. و لكنّه بعيد. 

ثم إن أكثر الأصحاب لم يذكروا على ما حكموا به- من وجوب تقديم الأسبق مع العلم بالسبق و القرعة بدونه- دليلا. و يظهر من 
المسالكك أنه لمراعاة التسوية بين الخصوم .)١١‏ 

و فيه: أنَ الثابت من التسوية هو وجوبه أو استحبابه بالنسبة إلى شخصين متخاصمينء و أمّا بالنسبة إلى خصمين آخرين فغير ثابت. 

و استدلٌ والدى- طاب ثراه- على الأول فى المعتمد بالأولويّة» و على الثانى بأنّ القرعة لكل أمر مشكل. 

و يرد على الأول: منع الأولويّة و على تسليمها منع صلاحيتها لإيجاب التقديم. 

و على الثانى: منع الاشكالء لأنّه إِنْما يكون إذا علم استحقاق أحدهما للتقديم و لم يتعيّن» و أمّا إذا لم يعلم الاستحقاق فالحكم 
المقين. 

نعم» يظهر من السرائر أنّه وردت بهذا الحكم رواية» حيث قال: فإذا جلس حكم للأول فالأول» فإن لم يعلم بالأول أو دخلوا دفعة روى 
أصحابنا أنّه: يتقدّم إلى من يأمر كل من حضر للتحاكم إليه أن يكتب اسمه و اسم أبيه و ما يعرف به من الصفات الغالبة عليه دون 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة معاداعا من تاإنلاهم 


الألقاب المكروهة: فإذا فعلوا ذلك و كتب أسماءهم و أسماء خصومهم فى الرقاع قبض ذلكك كله 


() المسالك 7:ا م878 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١77‏ 

و خلط الرقاع و جعلها تحت شىء يسترها به عن بصره. ثم يأخذ منها رقعة ينظر فيها و يدعو باسم صاحبها و خصمه فينظر بينهما .01١١‏ 
انتهى. 

و هذه الرواية و إن كانت ضعيفة؛ و لكن بملاحظة اشتهار الحكم عند الأصحاب اشتهارا قويًا كاد أن يكون إجماعاء لا يبعد القول 
بشبوت هذا الحكم وجوبا. 

فروع: 

أ: كلما آل الأمر إلى الإقراع» فهل يقتصر على كتب اسم المدّعىء أو يكتب اسم خصمه أيضا؟ 

التعيويى: الأول: أنه المستحقّ للتقديم أو التأخير واقعاء المجهول استحقاقه ظاهراء و الخصم تابع له. 

نعم» لو ثبت للخصوم أيضا استحقاق عند تعدّدهم يفتقر إلى قرعة أخرى, أو رقاع متعدّدهُ فى القرعة الواحدة. و لكنّه لم يثبت» 
فللمدّعى الاختيار فى التعيين مع التعدّد. 

ولا يخفى أن هذا الدليل إِنّما يت لو كان الموجب للإقراع هنا وضعه لكل أمر مشكل. و لو كان موجبه الرواية المتقدّمة فلا بد من 
كتب اسم الخصم أيضا تعتبداء لذكره فيها. 

ب: صرّح فى المسالك و التحرير بأنَ المقدّم بالسبق أو القرعة إِذْما يقدّم فى دعوى واحدة» 


فلو قال: لى دعوى اخرى مع هذا الخصم أو مع غيره لم يسمع إلى أن يفرغ القاضى من سماع دعوى سائر الحاضرين» 


.102 السرائر ؟:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: ١77‏ 

فحينئذ تسمع دعواه )ل 

و مستند الحكم غير واضحء فالحكم بوجوب التأخير مشكل. 

ج: يجوز لمن حقّه التقديم بالسبق أو القرعة إسقاط حقّه, 

فيقدّم من له السبق بعده أو من خرجت القرعة له. 

ولو وهب حمّه لغيره» فهل يجب تقديمه؛ أو يجوزء أو يقدّم من له السبق؟ 

قبل بالأولء لأن الح صار له. و يخدشه أن الثايث ثوته لنفسه و حصول النقل بالاتتقال موقو ف عل الدليل: و لبسء فالظاهن القالث: 
و هل تجوز للحاكم الشفاعة فى الإسقاط أو الهبة؟ 

الظاهر: نعم للأصل. 


د: إذا حضر الخصمان فسبق أحدهما إلى الدعوىء ثمّ قطع المذعى عليه دعواه بدعوى أخرى» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة إعاناعا من تإنلاهم 


أو قال: أنا المدّعى» لم تسمع منه دعواه بلا خلاف يعرفء بل يمنع حتى يجيب عن الدعوى و تنتهى الحكومة. 

و يمكن أن يستدل عليه بحديث التسوية» و فى فقه الرضا عليه السّرلام: «و إذا تحاكم خصمان فادّعى كل واحد منهما على صاحبه 
دعوى فالذى بدأ بالدعوى أحقّ من صاحبه أن يسمع منه, فإذا ادّعيا جميعا فالدعوى للذى على يمين خصمه» 37» و ضعفه بالعمل 
مدجون: 

و استدل فى المسالكك على هذا الحكم بما سبق من وجوب تقديم السابق 70. 


.187 :7 المسالكك 7: ع2" التحرير‎ )١( 

(؟) فقه الرضا «عليه السّلام»: »58٠‏ مستدركك الوسائل 17: 581 أبواب آداب القاضى ب 0ح .١‏ 

() المسالكك ؟: عع”, 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: ١7‏ 

وفيه: أن هذا إِنْما يتم لو كان المراد بالسابق- فيما سبق- السابق بالدعوى؛ و هو خلاف ظاهر كلام الأصحاب, بل الظاهر منهم أن 
المراد منه: السابق بالورود» و على هذا فربّما يكون الخصمان دخلا معا أو دخل السابق بالدعوى متأخرا. 

ولوابتدرا معاء فالمشهور بين الأصنحاب- كنا فى المختلف )١١‏ و غيره (3) و ادّعى الإجماع عليه (”- أنه تسمع الدعوى من الذى 
على يمين صاحبه؛ و هو المحكي عن على بن بابويه فى رسالته و المفيد فى المقنعة و الشيخ فى النهاية 160 و اقعى عليه الشيخ فى 
الخلاف الإجماع «ه» و قال السيد: إِنّه مما انفردت به الإماميّةُ» و ادّعى الإجماع عليه أيضا .2١‏ 

و الشيخ بعد أن ادّعى إجماع الطائفةُ مال إلى القرعة» و استوجهه فى المسالكك 07. 

و ظاهر الكفاية و المفاتيح التوقف .١‏ 

و الأصل فيه ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّدلام أنّه قال: ١إِنّ‏ رسول الله صلى الله عليه و آله قضى أن يقدّم صاحب اليمين 
فى المجلس بالكلام) (4). 


)١(‏ المختلف: لموع. 

(؟) كالكفاية: ع58. 

(9) كما فى مفتاح الكرامة :٠١‏ 7". 

(ع) حكاه عن على بن بابويه فى المختلف: 688 المقنعة: 1/70 النهاية: /8”. 

(©) الخلاف ع ع 37 

(©) الانتصار: 557 

(0) المسالك ”:ا 788 

(8) الكفاية: 12#, المفاتيح 7: 107. 

(9) الفقيه *: /ا- 78» الوسائل 77: 7١4‏ أبواب آداب القاضى ب 0ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١70‏ 

واعترض بجواز أن يكون المراد باليمين يمين القاضىء كما احتمله فى المفاتيح :)١١‏ أو الحلف كما احتمله الإسكافى .7١‏ لأنّه 
صاحب اليمين إن شاء أحلف خصمه و إن لم يشأ لم يحلفء بل يحتمل أن يكون المراد بالتقديم بالكلام: التقديم بتكلم الحاكم معه. 
ورد بالمخالفةٌ للظاهر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اعاداعا من لاإنلاهم 


و بنقل الاتفاق فى المسالك على أن المراد منه يمين الخصم. 

و بأنَ الأصحاب حملوه عليه» و فهمهم قرينة. 

و بصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام أَنّهِ قال: «إذا تقدّمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه) يعنى: يمين الخصم 
0 

وف الأول: أثا لو سلما مخالفة الأول للظاغر فمخالفة الثاتى و الثالث ممتوعة. 

والاتّفاق المدّعى غير ثابت. 

و الصحيحة لا تفيد أزيد من رجحان التيامن المرعٌب فيه فى كل شىء. إِلَّا أن الحلى و الشيخ فى الخلاف و المبسوط قالا: إِنّهِ روى 
أصحابنا يقدّم من على يمين صاحبه 5. و كذا يدل عليه الرضوىٌ المتقدّم «0. و هما منجبران بالشهرة و الإجماع المنقول» فلا مناص 
عن العمل بهما. 


ه: ما ذكر من تقديم الأسبق إذما هو فيما إذا لم يستضرّ غيره 


.101 :* المفاتيح‎ )١( 

() نقله عنه فى المختلف: 248. 

() الفقيه : /ا- 58”, التهذيب : /771- 8ه الوسائل 77: 718 أبواب آداب القاضى ب 0ح .١‏ 
(6) الحلى فى السرائر ؟: 182 الخلاف #: 35-7 و المبسوط 6 1808. 

(©) فى ص .١77"‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١78‏ 

بالتأخير» و لو استضرٌ يقدّمء دفعا للضررء و عدم الشهرة الجابرة. 


ولا بعد فى جواز تقديم المرأة أيضا مطلقاء لعدم الانجبار. 

و: قد ذكروا أن المفتى و المدرّس أيضا كالقاضى 

عند تزاحم المستفتين و الطلبة فى وجوب تقديم الأسبق أو القرعة؛ و مأخذ الحكم غير معلوم. 

المسألة الخامسة: قد صرّح كثير من الأصحاب- منهم الشيخ فى المبسوط «1»- باستحباب ترغيب الخصمين إلى الصلح للقاضى. 

اشارة 

ما هو خير فللإنسان فعله بغير خلاف من محصّلء و قد يشتبه هذا الموضع على كثير من المتفقّهة» فيظن أنّه لا يجوز للحاكم أن يأمر 
بالصلح و لا يشير به. و هذا خطأ من قائله 07. انتهى. 

و تفصيل الكلام: إِنْ ترغيب الحاكم فى الصاح إِما يكون بعد الحضور للمرافعة و قبل بيان الدعوىء أو يكون بعد البيان و قبل ثبوت 
الحقّ بالبنةٌ أو اليمين أو الإقرار أو سقوطه بالحلفء أو يكون بعد الثبوت أو السقوط و قبل الحكم و إظهار الثبوت أو السقوطء أو 
يكون بعده. 


ولا وى الارقاب فى اسساب الترعيب فى الأوليق: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لعرسعا من تامهم 


و يدل عليه قوله تعالى وَ الصَلحُ حيرب 
و قوله سبحانه إِنّمَا الْمَؤْئُونَ إِحْوَةٌ فَأصْلِحُوا : ئِنَ أَحَوَيْكمْ ١‏ دع 


.١37١ 6 المبسوط‎ )١( 

.١178 النساء:‎ )5( 

(") السرائر ؟: .12٠‏ 

.٠١ الحجرات:‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الفريطاج النصي / 

و قوله جلّ شأنه فَائّقُوا الله َأَضْلحُوا ذات بتكم , 0 

و قوله عر اسمه و لا تَعلوا الله حُوضَةً ِأبْمانك أن , تبروا و تنّهُوا وَ تُصْلِحُوا : بين النّاس .07١‏ 

و المروىٌ فى تفسير الإمام» و هو طويل يذكر فيه كيفهُ قضاء رسول الله صلَى الله عليه و آله» و فى آخره: «فإذا ثبت عنده ذلك لم 
يهتكك ستر الشاهدينء و لا عابهما و لا وتخهماء و لكن يدعو الخصوم إلى الصلح, فلا يزال بهم حتى يصطلحوا» الحديث «7. 

و صحيحة هشام بن سالم: «لأن أصلح بين اثنين أحبٌ إلى من أن أتصدّق بدينارين» «©". 

ورواية أبى حنيفة سائق الحاج: قال: مرٌ بنا المفضل و أنا و ختنى «8. 

نتشاجر فى ميراث فوقف علينا ساعة» ثم قال لنا: تعالوا إلى المنزلء فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهمء فدفعها إلينا من عنده» حتى إذا 
استوثق كل منّا من صاحبه قال: أما أنّها ليست من مالىء و لكن أبو عبد الله عليه السّلام أمرنى إذا تنازع رجلان من أصحابنا فى شىء 
أن أصلح بينهما و أفتديهما من ماله .2١‏ 

و ظاهر أبى الصلاح أن المستحبٌ للقاضى الترغيب فى أصل الصلح» 


.١ الأنفال:‎ )١( 

(؟) البقرة: 37 

() الوسائل 77: 779 أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 8ح 2١‏ بتفاوت يسير. 

(؟) الكافى 5: -7١9‏ 7؛ الوسائل 18: 579 أبواب أحكام الصلح ب ١ح .١‏ 

(0) الختن بالتحريكك: كل من كان من قبل المرأة» مثل الأب و الأخ؛ و هم الأختان. 

هكذا عند العرب. و أما عند العامة فختن الرجل: زوج ابنته- الصحاح ا 

(©) الكافى ؟: 8-5١9‏ و فيه: و افتديها من ماله التهذيب #: 17 8687# الوسائل 18: 55٠‏ أبواب أحكام الصلح ب ١‏ ح ©» و فيه: و 
افتدى بها من ماله. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/1١»‏ ص: ١78‏ 

و أما التوسسّط فيما يصلحان به فيحوله إلى ثالث ١١‏ و لعله مخافة أن يتحشما أو أحدهما من القاضى فيقع الصلح من غير رضاء. 

و أمًا فى الثالث؛ فإن أعلم الحاكم المدّعى بالثبوت أو المنكر بالسقوط فكالأخيرء و يأتى حكمه. 

و إِلَّاه فإن طلب منه ب بتخير الحكم أو علم مطالبته بشاهد الحال فالظاهر عدم الجوازء لمنافاته للفوريّة الثابتةُ من مطالبة التخير. 

و إِلَاه فإن علم أنّه لو أظهر الحكم لم يرض من له الحكم بالصلح فلا يجوز أيضاء لكونه تدليسا و خيانة. و إن لم يعلم بذلكك فلا يبعد 


الجوازء للأصل. بل الاستحبابء للعمومات المتقدّمة» و يدل عليه أيضا حديث قضاء على عليه السّ.لام بين صاحبى الأرغفة الثمانية 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعا داعا من تاإنلاهم 


المروىٌ فى الكافى و الفقيه و التهذيب .7١‏ 

و قال والدى العلامة فى المعتمد بعدم الجواز مع جهل صاحب الحقٌّ بعلم الحاكم بالحقّ مطلقا. 

ثم لو ارتكب القاضى المحرّم و أمر بالصلح أو رغْب فيه فيما يحرم ورضى بهء فقال والدى العلامة رحمه الله بصححة الصلح. لعدم 
تعلق النهى به بل بأمر الحاكم. نعمء له خيار الفسخ بعد علمه به. 

و أمّا فى الأسخير فالاستحباب غير واضح. لأنّه حقيقة ليس ترغيبا فى الصلح. لأنّ الظاهر منه هو ما يكون قبل ثبوت الحقٌّ لإسقاط 
اليمين أو رفع تجشّم الإثبات» بل هو ترغيب لأحدهما بإسقاط الحقّ أو بذل المال لغير 


)١(‏ الكافى فى الفقه: /ا؟6. 

(؟) الكافى : /531- 2٠١‏ الفقيه *: -١1“‏ 68 التهذيب #: 808-79٠‏ الوسائل 77: 580 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب "١‏ 
حه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١79‏ 


مستحهه. 

و الظاهر أن إضافة الأصحاب الترغيب إلى ضمير التثنية لتخصيصهم الاستحباب بغير هذه الصورة؛ إذ لا معنى لترغيب الخصمين حينئذ 
كما لا يخفى. 

و قول المحمّق و الفاضل فى الشرائع و القواعد بكراهة شفاعة الحاكم فى إسقاط الحقّ ١‏ منزّل على ذلكك أيضاء فلا تنافى بين قولهما 
باستحباب الترغيب فى الصلح و الكراهة فى هذه الشفاعة؛ و لا حاجة فى الجمع بينهما الى جعل الصلح متوسّطا بين الإسقاط و عدمه. 
أو جعله مستثنى» أو حمله على بعث غيره على ترغيبهما فى ذلككء كما فى المسالكك .25١‏ 

و ظاهر جماعة- كالمفيد و النهاية و الكامل و المراسم و السرائر- عدم جواز الشفاعة 379. 

و دليلهم رواية السكونىء و فيها: «و لا تشفع فى حقّ امرئ مسلم و لا غيره إلا بإذنه) 9©". 

و النبوئٌ: سأله أسامة حاجة لبعض من خاصم إليه؛ فقال له: 

«يا أسامة. لا تسألنى حاجة إذا جلست مجلس القضاءء. فإنْ الحقوق ليس فيها شفاعة) «2). 


.7١08 القواعد ؟:‎ 4١ :© الشرائع‎ )١( 

(؟) المسالك 5:ا ع8" 

(7) المقنعة: ”/ء النهاية: ١‏ المراسم: 77١‏ السرائر ؟: .18٠‏ 

(©) الفقيه 7: 19- 58 الوسائل 71: 7١‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 8ح .١‏ 

(0) دعائم الإسلام ؟: /81ه- 1908 مستدركك الوسائل 17: 88" أبواب آداب القاضى ب ١١ح‏ "» بتفاوت يسير. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: ١١‏ 

و الأولى قاصرة الدلالهٌ على الوجوب. و الثانية غير ثابتةُ الحتجية. 


فالكراهة أولى. 
فرع: 


قال والدى العلامة قدّس سرّه فى المعتمد: ثمّ من يؤدّى إليه شىء بالصاح بالإعطاء أو الإسقاط بغير حقٌّء فإن علم بعدم استحقاقه له 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معاناعا من تاإنلاهم 
المسألة السادسة: قال جماعة بأنه يكره للقاضى أن يضيّف أحد الخصمين إِلَا و معه خصمه .»١<‏ 


لرواية السكونى: «إِنَ رجلا أتى أمير المؤمنين عليه التّ.لام فمكث عنده أيّاما ثمّ تقدّم إليه فى خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين عليه 
السلام» فقال له: أخصم أنت؟ 

قال: نعم قال: تحوّل عنّاء إن رسول الله صلَى الله عليه و آله نهى أن يضاف خصم إلا و معه خصمه 5١‏ و ظاهرها عدم الجوازء و به 
صرّح فى المبسوط «0. و هو الأقوى. 

وعدل غليه أرقا متافاته للعسوية الرائسة: 

و صرّح فى القواعد 150 و غيره «8) بكراهة حضوره و لاثم الخصوم, و علل بأنّه للا يزيد أحدهم فى إكرامه فيميل إليه. و يمكن القول 
بتحريمه إذا كان لأحد المتخاصمينء لمتافاته السيوية» بل لهما أيضًا إذا دخل فى الرشوة المحومة: 


.500 المبسوط 8: ١ه1: القواعد ؟:‎ )١( 

(؟) الكافى /: ١‏ ع, التهذيب 2: 7178 6ه الفقيه *: /ا- 3١‏ الوسائل 77: 
؟١؟‏ أبواب آداب القاضى ب ”اح 27 بتفاوت. 

.10١ :8 المبسوط‎ )*( 

(©) القواعد 7: 7500. 

(0) المسالكك ”ا عع" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: ١١‏ 


المسألة السابعة: بكره أن يسارّ القاضى أحدا فى مجلسه 


»؛ لكونه مورثا للتهمة» و لمرفوعة البرقى 2١١‏ و مرسلة الفقيه 7): قال أمير المؤمنين عليه السّلام لشريح: «لا تسارٌ أحدا فى مجلسكك). 
و أمّا مسارّءٌ أحد الخصمين فهى محرّمة لمنافاتها التسوية. 


المسألة الثامنة: يكره أن يعنت الشهود 


؛ أى يدخل عليهم المشقَّةُء و يكلفهم ما يثقل عليهم من التفريق و المبالغات فى مشخخصات القضية؛ إذا كانوا من ذوى البصائر و 
الأديان القويّة. 

ولا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد, و هو أن يداخله فى التلفْظ بالشهادة بأن يدخل فى أثناء شهادته كلاما يجعله ذريعة إلى أن ينطق 
بما أدخله الحاكم؛ و يعدل عمًّا كان يريد الشاهد, هداية له إلى شىء ينفع فتصيح شهادته» أو يضرٌ فتردٌ شهادته. 

أو يتعقبه عند فراغه بكلام ليجعله تتمَةُ للشهادة» بحيث تصير به الشهادة مسموعة أو مردودة. 

بل الواجب أن يصبر عليه حتى ينتهى ما عنده» ثم ينظر فيه و يحكم بمقتضاه من قبول أو رد. 

و إذا تردّد الشاهد فى شهادته لم يجز له ترغيبه فى إقامتهاء لجواز عروض أمر يوجب التردّد. 

ولا يجوز له تزهيده فى الإقامة و لا أن يردّده فيها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بعاداعا من تإنلاه0م 


)١(‏ الكافى /: ١1‏ 0 التهذيب 6: /7117- 06# الوسائل 37: 7١7‏ أبواب آداب القاضى ب 7ح ؟. 

() الفقيه : /ا- 76 بتفاوت يسيرء الوسائل 7١7:77‏ أبواب آداب القاضى ب ”7ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١77‏ 

ولا يجوز له إيقاف عزم الغريم عن الإقرار» و يجوز ذلكك فى حقوق الله سبحانه» كما تته عليه قضية ماعز .01١‏ 
و الوجه فى الكل واضح. 


المسألة التاسعة: قالوا: يستحبّ إجلاس الخصمين بين يدى الحاكم. 


و هو كذلك, لأنّه أقرب إلى التسوية و أسهل للمخاطبة. 

و لقول على عليه السّ.لام حين ترافعه مع يهودىٌ فى الدرع عند شريح: «لو لا أنه ذمّىَ لجلست معه بين يديككء غير أَنْى سمعت النبيى 
صلى الله عليه و آله يقول: 

لا تساووهم فى المجالس» 7١‏ 

و روى عن النبي صلى الله عليه و آله أَنّه قضى أن يجلس الخصمان بين يدى القاضى 39. 

ولو قاما بين يديه جاز. 

قيل: و لا تجوز الإقامة إن لم يرضيا و2 

وهو حسن إن كان القضاء فى مكان مباح لهما أو مملوك لمن أذن بالجلوس لهماء و إِلَا فتجوز إن لم يأذن المالكك بالجلوس. بل 
و إن اختار أحدهما القيام مع جلوس الآخر فقد أسقط نفسه حمّه بالتسوية» فيجوّزه من يرفع الأمر بالتسوية حين إسقاط أحدهما. و 
الحقّ عدم السقوط كما مرٌ. 


المسألة العاشرة: إذا تعدّى الغريمان أو أحدهما سنن الشرع 


» فإن 


.578 8 سئن البيهقى‎ )١( 

(1) المغنى :١١‏ 58 688, بتفاوت. 

(*) المغنى :١١‏ 0ع؟. 

(؟) انظر كشف اللثام ؟: .١59‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: ١“‏ 

كان بالإتيان بمحرّم- كفحش أو ضرب أو إيذاء للغريم أو معاونة أو للقاضى بنسبته إلى جور أو ميل أو مثل ذلكك- فعلى القاضى 
العمل بمراتب النهى عن المنكر فى ردعه عن التعدّى, و إجراء حكم ما صدر فيه من حدّ أو تعزير» إن كان مما له حكم. 

و إن كان بغير المحرّم- كإساءة أدب و مثلها- فينبغى له وعظه و إرشاده يرفق و مداراة. 


المسألة الحادية عشرة: قالوا: من أتى القاضى مستعديا على خصمه و التمس من الحاكم إحضاره 


» فإن كان خصمه فى البلد و كان ظاهرا غير معذور يمكن إحضاره وجب على الحاكم إجابته و إحضاره مطلقاء سواء حرّر المستعدى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /لاعاناعا من انلام 


دعواه أم لاء و سواء شق عليه الحضور فى مجلس الحكم- لكونه من أهل الصيانات و المروّات- أم لا. 

و نسبه فى الكفاية إلى المعروف من مذهب الأصحاب ١١‏ و فى المسالكك و شرح المفاتيح و المعتمد و عن المبسوط: ادّعاء الإجماع 
عليه ١؟).‏ 

قيل: 

لتوقف الحكم الواجب بينهما على ذلك و لأنّ الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق» و ترك الإحضار تضييع لها ”. 

و احتاط فى الكفاية فى إحضاره قبل تحرير الدعوى: لأنّ فى الإحضار فى مجلس الحكم نوع إيذاء؛ فلعلٌ دعواه كانت غير مسموعة 
ك6 


)١(‏ الكفاية: مء”. 

(9) المسالكف +1 428 المسوط يز 6 اوقيه: وهو الأقوئ عندثا .. 

(") الرياض ؟: 8و8 

(ع) الكفاية: ه58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: ١١‏ 

و عن الإسكافى: التخصيص بمن لا يشقّ عليه الحضور من جهة الرفعة و الشرفء و أما هو فيوججه الحاكم إليه من يعرّفه الحال ليحضرء 
أو وكيل له؛ أو أن ينصف خصمه و يغنيه عن معاودةٌ الاستعداء .)١١‏ 

و فى المبسوط عن بعضهم: إن كان من أهل الشرف فيستدعيه الحاكم إلى منزله دون مجلس الحكم, لما ذكر .7١‏ 

و رد بعدم منافاة ذلكك للشرفء فإِنّ عليا عليه الّلام حضر مع يهودىٌ عند شريح» و حضر عمر مع ابي عند زيد بن ثابت ليحكم بينهما 
فى داره؛ و حب المنصور فحضر مع جمّالين مجلس الحكم لحلف كان بينهما «07. 

قالوا: و إن احتاج الإحضار إلى بعض الأشخاص المرتّبين على باب القاضى فالظاهر أن مئونتهم على الطالب إن لم يرزقوا من بيت 
المال. 

و إذا ثبت عند القاضى امتناعه من غير عذر أو سوء أدب فللقاضى أن يستعين على إحضاره بأعوان السلطان, فإذا حضر عرّره بما يراه. 
وفى كون مئونة المحضر- و الحال هذه- على المدّعى أو على الخصمء وجهان, جزم بعضهم بالثانى 019 و لا وجه له. 

قالوا: و متى كان للمطلوب عذر مانع من الحضور- كالمرض و الخوف من عدو و شبههما- فليس للقاضى أن يكلفه الحضورء بل 
يكلفه بعث وكيل ليخاصم عنه؛ أو يبعث القاضى من يحكم بين المتخاصمينء و إن دعت الحاجة إلى تحليفه يرسل إليه من يحلفه. 


./١7 حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

(0) المبسوط 6: 108. 

(") انظر المبسوط 6: 188. 

(ع» كما فى المسالكك ؟: هع" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: ١١0‏ 

قالوا: و إن كان المطلوب خارج البلد لا يحضره القاضى بمجرّد التماس المدّعىء بل يسأله أن يحرّر دعواه عليه» فإن حرّرها و كانت 
دعوى مسموعة أحضره و إن كان فى بلدةٌ بعيدة منه» و إن لم يحرّر دعواه و حرّرها و كانت غير مسموعة لم يكلفه الحضور. 

و الفرق بين المسألتين فى اعتبار التحرير فى الثانية دون الاولى لزوم المشْقَّهُ و الضرر و عدمهماء إذ ليس فى إحضار الحاضر مئونة و لا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً رعاداعا من لاإنلاهم 


مشقَّةُ بخلاف الغائب. 

و خالف فى ذلكك الإسكافى أيضاء و لم يوجب الإحضار حينئذ بمجرّد تحرير الدعوى أيضاء بل قال: لم يجب إِلَا بعد أن يثبت 
المستعدى حمّه عند الحاكم .١١‏ و مثله قال فى الخلاف .)7١‏ 

و فرّق فى المبسوط بين كونه فى بلد تحت ولاية القاضى و غيرهاء فيحضر بالتحرير فى الأول» و يقضى على الغائب فى الثانى 0*. 

و فرّق فى المختلف بين ما إذا لم يتمكن المدّعى من الإثبات و طلب غريمه للإحلا.فء أو لم يكن له مالء بل كان بيد الغريم, فلا 
يمكنه ابنياناك الس لو اقبت هته سوق صقورة ورين نا إذا شكونى كان الدمال عرقي ننه البق إن نه ععصر ف الأو دوق 
الثانى 9©). 

وقد تلخص مثا ذكر: أن فى صورة الحضور فى البلد: ظاهر الأ-كثر الاتتفاق على الإحضار و لو قبل التحرير» لغير ذوى الأشراف و 
أرباب المعاذير. 


نعم» ناقش بعض متأخَرى المتأخرين فى ذلككء و احتمل اختصاص 


./١7 حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

(0) الخلاف ع: 780 عمراعم, 

الوط 4م 

./0١7” المختلف:‎ )6( 
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وجوب الإحضار مع الحضور بصورة تحرير الدعوى .0١١‏ و هو ظاهر المحمّق الأردبيلى» بل تأمّرل هو فى جواز الإحضار بدون "١‏ 
التحرير أيضا. 

وفى صورةٌ الغيبة: و لا يبحضر قبل التحريرء و أمْا بعده فالأكثر على الإحضارء و الفاضل فى المختلف على التفصيل المذكورء و 
المحقق الأردريلك على التفصيل المنقول عن المسوط. 

هذا فى الرجل. 

و أما المرأة» فقالوا: إن كانت برزة كان حكمها حكم الرجل» فتحضر حيث يحضر الرجل و لو من غير البلد» و لكن يشترط هنا- زيادة 
على الرجل- أمن الطريق من هتكك عرض و وجود محرم و نحوه. 

و فى الكفاية: الأولى البعث إليها للإحضار أو التوكيلء إِنَا بالنسبة إلى من لا تبالى بالإحضار أصلا 0”. 

قالوا: و إن كانت مخحَدّرهُ لم تكلف الحضور بنفسهاء بل يبعث إليها من يحكم أو يأمرها بالتوكيل. 

و فى الكفاية: لا يعتبر فى المخدّرة لأن لا تخرج إِنَا لضرورة, بل الظاهر أن التى قد تخرج إلى عزاء ذوى الأرحام أو زياراتهم أو إلى 
الح وزيارة المشاهد أحيانا مخدّرة. 

بل مع كثره ذلكك و خروجها إلى السوق للبيع و الشراء و نحوهما كثيرا- كالخروج لشراء الخبز و القطن و بيع الغزل و نحوها- بحيث 
لا تبالى بالخروجء فهى برزة» و المرجع فيها إلى العرف و العادة. 


)١(‏ حكاه فى الرياض 5: 91؟. 
(0) فى «ق» بذلكك .. 
(”) الكفاية: مع؟اع18,. 
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وعن الشيخ فى المبسوط: إن البرزة هى التى تبرز لقضاء حوائجها بنفسهاء و المخدّرةُ هى التى لا تخرج لذلككء و هو قريب .)١١‏ 
انتهى. 

قال فى القواعد و شرحه: فإن اختفى المدّعى عليه المحضر نادى منادى الحاكم على بابه ثلاثة أَيَامم إن لم يحضر سمر 21١‏ بابه و ختم 
عليه و جمع أهل محلته و أشهدهم على أعدائه. 

فإن لم يحضر و سأل المدّعى ختم بابه ختمهاء فإن لم يحضر بعد الختم بعث الحاكم من ينادى إن لم يحضر أقام الحاكم عنه وكيلا و 
فإن لم يحضر فعل ذلك و حكم عليه إن ثبت عليه شىء و إن لم يحكم عليه حال الغيبةُ ابتداء ". انتهى. 

هذا ما ذكروه فى هذا المقام؛ و لم أجد على أكثر ما ذكروه دليلاء و لا أرى له وجهاء إلا إذا قلنا بعدم جواز الحكم على الغائب مطلقا. 
و أمًا لو قلنا بجوازه كذلكك أو على الغائب عن البلد؛ فلا وجه لوجوب الإحضار فيما يجوز فيه الحكم عليه» لعدم توقف الحكم عليه 
بل بحكم مع غيبته» فإن أدّى إلى الحلفء فإن جوّز الحلف فى غير مجلس القضاء يبعث من يحلفه. و إِلَا يحضره حينئذ. 

و إن أذى إلى أخذ مال فيؤدّيه الحاكم من مال المدّعى عليه إن كانء و إن كان ماله عند نفسه يبعث من يأخذه منه أو يأتى بحججتى 


بل يمكن أن يقال بعدم وجوب ذلكك حينئذ على الحاكم عيناء بل يجب على كل مقتدر 


)١(‏ الكفاية: ع58. 

"1/8 :© السّمر: شدّكك شيئا بالمسمار. و سمرهٌ يسمره و سمّره» جميعا: شدّه. لسان العرب‎ )١( 

() القواعد ؟: .37٠1/‏ كشف اللثام ؟: "". 
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على إجراء حكمه كفاية. 

و التمشّكك بالإجماع ضعيفء لأن تحّقه- بعد ما علمت- غير ثابت» و منقوله غير حتجة؛ و أضعف منه التمشكك بجريان الصدر السلف 
عليه إذ لم يكن فى السلف للفرقة الناجية قضاهُ علانية يحضرون و يعزّرون غالباء بحيث تثبت منه السيرة أو الإجماع» و كان الحكم 
و بالجملة: لد وجه تام ) لوجوب الإحضار مع جواز الحكم على الغائبء فالأقرب: التخبير» و الأولى البعث اسن إععاره الها عقيس أو 
يحكم عليه. 

ثمّ إن بعض شرّاح المفاتييح- بعد بيان وجوب الإحضار كما تقدّم- قال فى شرح مسأله الحكم على الغائب: كما يجب على القاضى 
إحضار الخصم مع سؤال المدّعى و إمكان حضوره؛ كذلكك يجوز- على المشهور- أن لا يحضره؛ بل يحكم على من غاب عن 
مجلس القضاءء سواء كان مسافرا أو حاضرا فى البلد. انتهى. 

ولا يخفى ما فيه من التناقض ظاهرا. 

و أمًا بعث المنادى و ختم الدار فلم أظفر له على رواية» و يشبه أن يكون ذلك مستخرجا من الاعتبارات التى يستحسنها العامّة و إن 
كان شأن مثل الفاضل أرفع من ذلككء و لو لا أنّه تصرّف فى مال الغير بدون إذنه لقلنا باستحبابه» لفتوى ذلكك الشيخ الجليل. 

و الله هو الهادى إلى سواء السبيل. 
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الفصل الثانى فيما يتعلق بالمدّعى و دعواه 


اشارة 
و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: لمَا كانت تتعاق بالمدّعى أحكام - كتقديم مختاره من الحاكمين» و طلب البِيّنهُ منه» و نحو ذلك- مشت الحاجة إلى معرفته 


» و عدّفه الفقهاء بثلاثة تعريفات: 

أحدها: 

أنّه الذى لو ترك الخصومة و النزاع لترك و حاله؛ و خلى و نفسه. و بعبارة اخرى: أنّهِ الذى لو سكت و لم يخاصم سكت عنه؛ ولم 
يخاصم. و لم يتوه إليه كلام و لم يطالب بشىء. 

و ثانيها: مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج7١01 ٠١8‏ المسألة الأولى: لما كانت تتعلق بالمدعى أحكام - كتقديم مختاره من 
الحاكمين» و طلب البينهُ منه» و نحو ذلكك - مست الحاجةٌ إلى معرفته ..... ص : ١١9‏ 

المدّعى هو الذى يدّعى خلاف الأصل. و الظاهر أن المراد بالأصل هو القاعدة دون أصل العدم خاصّة؛ فيكون مدّعى ملكية عين فى 
يد غيره مدّعيا. 

و ثالثها: 

إن المدّعى هو الذى يذكر أمرا خفيًا بحسب الظاهرء أى خلاف الظاهر بحسب المتعارف و المعتاد. 

و المنكر خلاف المدّعى على كل من التعريفات. 

وقد زيد رابع أيضا 

» وهو الذى يدّعى الثانى أو الثالث» نقله فى النافع و الشرائع و القواعد و الروضة قولا 0١١‏ .. و يحتمل أن يكون الترديد 


./8 :* القواعد 7: 2308 الروضة‎ ٠١8 :© المختصر النافع: 0581 الشرائع‎ )١( 
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لبيان تعدّد القول دون أقسام المدّعى» كما هو الظاهر من الشرائع. 

وقد عاذ اسن 

» وهو: أن المدّعى من يكون فى مقام إثبات قضِيّهُ على غيره» ذكره فى مجمع البحرين قائلا: إن الظاهر من الحديث .0١١‏ 

و حكى نسبته إلى الصدوق أيضا. 

و ليس المراد بالتركك فى التعريف الأول تركه مطلقا و لو من غير جهة تلكك الدعوى الخاصٌهٌ التى يدّعيهاء بل المراد تركه من هذه 
الجهة و من تلكك الحيثية» فإِنَ قيد الحيثية فى التعاريف مأخوذء بل رجوعه إلى ما تقتضيه الحالة السابقة شرعا لو لا تلك الدعوى, كما 
صرّح به والدى العلامة قدّس سرّه فى المعتمد, قال: المراد بالتركك هو: عدم الإلزام بأمر متجدّد حادث. مع العمل بالحالة السابقة و 
الرجوع إلى ما ثبت شرعا قبل الدعوى. و بعدمه: الإلزام بمتجدّد حادث لإثبات واقع قبلها. انتهى. 

وذ كرقريبا مه المحقق الأردبيان. 

و المراد بالأصل فى التعريف الثانى هو القاعدة الثابتة شرعاء الأمازم أخذها لو لا ثبوت خلافهاء سواء كان أصل العدم أو غيره؛ لا 
خصوص أصل العدم و الاستصحاب. 
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وعلى هذا يظهر تساوق المعنيين الأأولين و اتحادهما و تلازمهما فى جميع الموارد؛ إذ كل من يدّعى خلاف أصل بالمعنى الذى 
ذكرنا لو تركك دعواه يتركك و يعمل بالأصل الذى ادّعى خلافه» و كل من يتركك على الحالة السابقةٌ و يعمل بمقتضاها شرعا لو تركك 
الدغرئ يدعن غبلاف الأضل بالتعتن المنك كوو: 


.157 :١ مجمع البحرين‎ )١( 
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وما يتوهّم فيه افتراقهما من دعوى المديون الردّء حيث إِنّه يدَّعى خلاف الأصل و لا يترك لو ترك. 

فاسدء لأنّه أيضا لو تركك هذه الدعوى يتركك من هذه الحيثيةُ» و يعمل بمقتضى الحالةٌ السابقة و هى وجوب الردٌ عليه. 

و كذا الكلام فى دعوى المتصرّف فى مال الغير- بنحو من الأنحاء- الردّ» فإِنّ عدم تركك مدّعى الإيفاء و الردّ بعد الإقرار و مؤاخذته 
بهما إِنّما هو مقتضى الحالةٌ السابقة المستصحبة و رجوع إليها. 

وقد يتوم الافتراق فى مثل دعواه عدم كون بائع مال زيد وكيلا عنه مع إقرار زيد بالتوكيل ليرد العين أو يستردٌ الثمن أو لا يطالب به. 
وهو أيضا فاسدء لأنّه ليبس مدّعيا فى تلكك الدعوىء بل هو المدّعى للوكالة بعد الإقرار بملكدِة الغير, لأنّه لو تركك يتركك على ما 
تقتضيه الحالة السابقةُ شرعا من الردٌ و الاسترداد. 

نعم» لو ادّعى المشترى استحقاق الردٌ أو الاسترداد مطلقا فيكون مدّعيا من تلك الجهة؛ فهاهنا دعويان» إحداهما: فساد البيع من غير 
تعرّض للتوكيل و عدمه؛ فالمشترى مدّع بالمعنيين. و الأخرى: فساده من جهة انتفاء التوكيل» و هو مدّعى عليه من هذه الجهة. و هكذا 
فى أمثاله. 

و مما ذكرنا ظهر أيضا اتحاد المعنى الخامس مع الأولين أيضا. 

و أمّا تفسيره بمعنى من يدّعى خلاف الظاهر فهو قد يفارق الأولين» كما فى مثال إسلام الزوجين الذى ذكروه. إذا ادّعى أحدهما 
التقارن و الآخر التعاقب, حيث إِنّ الأصل التعاقب, لأصالة تأر إسلام كل منهما إلى آخر ما يمكن التأخير إليه. و خلاف الظاهر العلم 
بالتقارن. 

و يفارقهما أيضا فى دعوى زيد مالا على عمروء فإنّهِ مدّع على 
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الأولين دون التفسير بدعوى خلاف الظاهر. 

و كيف كانء فالظاهر من المعانى المذكورة هو أحد الثلاثة» أو جميعهاء من جهة أنْها تتتحد مواردها للعرفء الذى هو الحاكم فى 
أمثال المقام, فإنّه المتبادر عرفا. 

ولا يعارضه وضع لغوىء» لعدم ثبوت وضع لغوى- مخالف لذلكك- لمبد! اشتقاق المدّعى» الذى هو: الدعوى أو الادّعاء. ولا يضرّ 
ثبوته لمثل الدعاء و الدعوق لاختلاف اللفظين و لو من جهة الهيئة الاشتقاقية. 

و يدل عليه أيضا استقراء موارد استعمال هذه الألفاظ فى الأخبار. كما لا يخفى على المتتع. 

و أمًا التفسير بدعوى خلاف الظاهرء فهو مما لا دليل عليه. و لا شاهد له من العرف أو اللغهُ و يخالف ما يطلق عليه المدّعى فى بعض 
الموارد قطعا كما أشرنا إليه. 

و مع ذلك يخدشه: أن الظهور و الخفاء قد يحصل بأمارات جِرْئِةٌ مختلفة بالنسبة إلى الأشخاص - كالعدالةٌ و الأمانةُ و سائر القرائن- 
فيلزم أن يكون شخص واحد فى دعوى واحدةٌ مدّعيا عند حاكم يعرف ديانة المدّعى عليه» و منكرا عند آخر لا يعرفهاء و يستبعد 
وضع لفظ المدّعى و المنكر لمثل ذلكك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة (هنناعا من تإنلاهم 


و لذلك قد يقال: بأنْ المراد بالظاهر فى ذلكك التفسير هو الظاهر شرعاء أى لو لا دليل على خلافه ثبت أخذه شرعا ما لم يثبت خلافه 
و يرجع حينئذ إلى المعنى الأول بالمعنى الذى ذكرنا للأصل. 

وقد يفسر الظاهر بمقابل الخفى, و الأصل بأصل العدم و الاستصحاب» 
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و يحمل الترديد فى التعريف- كما فى النافع و الشرائع 0١١‏ و غيرهما 07- على الاختلاف فى تقديم الأصل أو الظاهر عند تعارضهما. 
[ففى ] 1*٠‏ كل موضع يقدّم الأصل يجعل المدّعى من يدّعى خلافه. 

و فى كل موضع يقدّم الظاهر يجعل من يدّعى خلاف الظاهر. 

وفى كل موضع تساويا فى الظهور و الخفاء و مخالفة الأصل و موافقته- كما لو ادّعى كل منهما عينا فى يدهما جميعا- يرجع إلى 
التداعى» لكون كل منهما مدّع من جهة؛ و مدّعى عليه من اخرى. 

ولا يخفى أن هذا أيضا يرجع إلى التفسير الأول لأن الظاهر الثابت تقديمه شرعا على الأصل هو الأصل بالمعنى الذى ذكرناه» و مع 
ذلك لا يلائم تعريفه بمن يدّعى خلاف الظاهر خاصضة. 

وقد يقوى تعريفه بمدّعى خلاف الظاهر بتعلق اليمين فى بعض الموارد على من معه الظاهر» فمقابله يكون مدّعيا. 

و فيه: أنه كلّ ما كان كذلك فإنّما هو فى موضع يكون الظاهر حبِهُ شرعاء فيكون أصلا و لو سلّم عدم حجيته فى بعض المواضع 
فيكون تعلق اليمين ثابتا بدليل خارجء كما فى اليمين المردودة و جزء البينة و الاستظهاريّة. و ليس فى مطلق تعلّق اليمين دلالة على 


كون مخالفه مدّعيا. 
وقد يقوى أيضا بأنْ جعل البَيِنهُ على المدّعى قرينة على أنّهِ الطرف الأضعفء و المنكر هو الطرف الأقوىء و لذا جعلت عليه اليمين» و 
من بمعه 


.٠١8 :© المختصر النافع: ”27 الشرائع‎ )١( 

.8٠١ :5 كالمسالكك :: لالم الرياض‎ )١( 

(*) فى «ح» و «ق): فىء و الأنسب ما أثبتناه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: ١58‏ 

الظاهر يقوى طرفه بالظهورء فيكون مخالفه مدّعيا. 

ولا يخفى ما فيه فإنّهِ عله مستنبطة لا حبجية فيه» مع أن الظهور إن كان بدون لزوم أخذه شرعا تمنع تقويته و إِلَا فيرجع إلى الأصل 
بالمعنى الذى ذكرناه. 

ثم لا يخفى أنْ توجه اليمين فى بعض الموارد على المدّعى لا يوجب نقضا فى تعريفه أصلاء إذ ليس عدم توه اليمين جزء من 
حقيقته ولا مأخوذا فى تعريفه؛ و إِنّما هو حكم شرعيّ ثابت له بالعمومات أو المطلقات القابلة للتخصيص و التقييد. فكلما توبجه يمين 
على المدّعى العرفى فهو من ذلكك الباب» مع أن فى ما متّلوا به للنقض من الودعىّ المدّعى للردٌ كلاما مرّت الإشارة إليه. 

ولا يخفى أيشا أنّه تمكن أن يكون شخص واحد مدّعيا و مدّعى عليه باغتبارين» و كل من المتداعيين مدّعبا و منكرا كذلكك» كما 
مرّ بعض أمثلته فى مسألة تقديم من يختاره المدّعى من الحاكمينء و منه ما إذا ادّعى البائع بيع عبده و ادّعى المدّعى شراء أمةٌ البائع» 
إلى غير ذلك. 


المسألة الثانية: يشترط فى المدّعى أن يكون بالغا عاقلا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً انعا من (اإنلاهم 


» فلا- تسمع دعوى الصغير و لا المجنون» بلا خللاف يوجدء كما صرّح به طائفة لللقة بل بالإجماع كما فى المعتمدء بل بالإجماع 
المحقّق. 

قيل: 

و للأصلء أى أصالة عدم ترتّب آثار الدعوى من وجوب سماعها و قبول يتنه المدّعى و سقوط دعواه بالحلف و ثبوتها بالتكول و 
نحوها عليهاء لاختصاص ما دل على سماع الدعوى و أحكامها- بحكم التبادر- 


.8٠١ :5 منهم المحقّق فى المختصر النافع: 18 العلَامة فى القواعد ؟: 508 السبزوارى فى الكفاية: ا صاحب الرياض‎ )١( 
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بما إذا صدرت ممّن اجتمعت فيه الشرائطء التى منها التكليفء مضافا إلى تضمّن الدعوى أمورا تتوقف على التكليفء كإقامة البَنهَ و 
نحوها .)١١‏ 

ولا يخلو عن نظرء لمنع التبادر المذكور من مثل قوله كُونُوا قوَامِينَ بالِْسْطٍ 1١‏ و قوله اكع بَينَ النّاس بِالْحَقٍ « و نحوهما 050 بل 
مثل قوله عليه السّ.لام: «البتبنة على المدّعى» «8» أن ذلكك حكم وضعيّ لا تكليفى. و منع توقّف ما ذكر على التكليفء و لو سلم 
فينتقل الكلام فى دعوى لا تتوقف على ذلكك. فالمناط: الإجماع. 

مضافا إلى تضمّن الدعوى كثيرا تصرّفات مالءٍ- كإحلاف أو إقرار- لا تجوز منهماء إلا أن مقتضاهما الاقتصار فى عدم السماع بما 
يثبت فيه الإجماعء أو ما أوجب تصرّفا مالا منه. 

فلو جاء يتيم لا ولي له إلى حاكم و ادّعى: أن فلانا فقأ عينى أو قتل أبى أو نزع ثوبى و يريد الفرار ولى بذلكك شهود فاسمع شهودى و 
خذ بحقّىء ولا يمكن الأخذ بعد فراره» فليس فيه تصرّف مالي له و تحقّق الإجماع على عدم السماع فيه غير معلوم. 

نعمء يمكن القول بعدم جواز إحلافه و لا قبول حلفه لو رد إليه حينئذء بل الحاكم يحلف المنكر من جهة ولايته لو ظنّ صدق الصغيرء 
فتأمّل. 

واوا المحتق الأردماع رحيه الهو والذى العامة طات كرامدو يعقن 


.8٠١ :7 انظر الرياض‎ )١( 

(؟) النساء: 1*8. 

(9) سورة ص: 18. 

(©) المائدة: لي ”8. 

(0) الوسائل 17: 77 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ". 
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آخر :)١‏ الرشد أيضاء و ادّعى فى المعتمد الإجماع عليه صريحا. 

ولا أرى له دليلات سيّما فيما لا يتضمّن دعوى مالك كادّعاء القذف و الضرب و الجرح و نكاح الولى فى حال الصغر و نحوها. و 
الإجماع مطلقا غير ثابت. 

نعم لا تسمع دعواه المتضمّنةُ للتصرّفات المالية؛ لعدم جوازها من السفيه» أو تسمع إِلَّا إذا انتهى إلى تصرّف مالى. 

و أن يدّعى لنفسه أو لمن له الولاية عليه أَبوَهْ أو حكومة أو قيمومة أو وصايةٌ أو وكالة؛ بالإجماع مطلقا إثباتاء و فى الجملة نفيا. 


وقد يزاد دليلا للنفى: أن المدّعى من يطالب بحقّ مالي أو غيره؛ و لا حقٌّ لغير من ذكرء و حقٌّ الغير ليس له مطالبته. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا ناعا من تإنلاهم 


وفى كون المدّعى من ذكر مطلقا و عدم جواز مطالبة حقٌّ الغير كذلكك و لو بمجرّد إثباته نظر. 

وقد يزاد أيضا الأصلء فإنّ الأصل عدم وجوب السماعء و عدم جواز إجبار الغريم على الجواب» و عدم ترتّب سائر آثار الحكم. 
وفيه: أله خنيق لو لاعمومات السك نسو قولة سحام و أن الشكم ينه يما رن الله 

و لتشكع بَينَ النّاس بما أراكث الله 8. 

و فَاحْكمْ بَئِنَ اناس بالق «8". 


)١(‏ كالمحقق القمى فى رسال القضاء (غنائم الأيام): /ا/ات. 

(؟) المائدة: 69. 

.1٠١8 النساء:‎ )"( 

() سور ص: 18. 
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وقد أنزل سبحانه و أراه أنْ البينة على المدّعى »)1١‏ و الأصل عدم نزول غيره من رد الدعوى و عدم سماعها. 

و مقتضى الأسمر بالمحاكمة بينهم هو التحاكم و رفع النزاع مطلقاء فالمناط فى جانب النفى هو الإجماع» فيقتصر فيه على الثابت فيه 
الإجماع؛ و هو المدّعى عن الغير بلا ولايهُ و لا وكاله ولا إذن صريح أو بالفحوى أو شاهد الحالء فلو ادّعى بأحد هذه الوجوه تسمع 
الدعوىء, و يحكم بما تقتضيه الشريعة. 

و أمًا ما على الحاكم بعد السماع و ما يجوز للمدّعى بعد الدعوى فهو أمر آخرء إذ تختلف آثار الدعوى فى الموارد, فإنّه ليس على 
الوكيل و الوصي الحلف و لا رد اليمين بدون التوكيل فيه للوكيل أو المصلحة للولى» ولا ينفذ إقرار الوكيلء و لا يجوز له الأخل 
بدون التوكيل فيه. 

و الحاصل: أن المراد هنا بيان شرائط صحَحةُ الدعوى و سماعهاء و أما لوازمها و آثارها فيذكر كل منهما فى موضعه. 

ثمّ بما ذكرنا- من الاقتصار فى النفى بموضع الإجماع- يعلم عدم توقف سماع دعوى الوكيل على ثبوت وكالته» كما هو ظاهر التحرير 
فى بحث جواب المدّعى عليه أن ما فى يده ليس له و أنّه لغائب, قال: و لو أقام ذو اليد البتِنةُ للغائب لم يقض بها للغائبء و لو ادّعى 
وكالةٌ الغائب كان له إقامةٌ البَيْنهُ عن الغائب .)35١‏ 


و ظاهر المحمّق الأردبيل و بعض الفضلاء المعاصرين التوقف. حيث قيْدا السماع بالثبوت 9. 


." الوسائل 77: “777 أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب‎ )١( 

(؟) التحرير 7: .14٠9‏ 

(9) غنائم الأيام: /ا/ات. 
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و بما ذكرنا- من الاكتفاء بشاهد الحال- يصحٌ سماع دعوى الأمين الذى بيده مال الغير و لا يمكنه إثبات وكالته فى الدعوى. مع 
إيجاب تأخيرها ضياع حقٌّ مالكه. مع أن فى مثله حمًا للأمين أيضاء و هو أنه لو لا الادّعاء للزم التفريط المستلزم للضمانء بل له حقٌّ 
الأخذ منه. 

و كذا يصيح سماع دعوى مثل الجار الذى ادّعى لجاره الغير الحاضر على شخص بأنّه سرق مال جاره و يريد الفرار. 

و دعوى رد صديقه الغائب الدين الذى يدّعيه الدائن عند الحاكم ليأخذ من ماله. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0هناعا من تاإنلاهم 


أو إيفاء المتت- الذى له صغار- دينا يذّعيه عليه غيره» و يعلمه شخص آخرء و يعلم شهوده عليه. 
34 !ةا كافك الدعرى شاه العال سد كره معان البالكفه و إلافقن يتغل في باب القيادة: 


المسألة الثالثة: يشترط فى سماع الدعوى صختها و إمكان ما يدّعيه 


د لاد غيرة بلهوع ميتال غقلة أو غادة أو شرعا- و لزومه؛ فلو ادّعى هبه أو وقفا لم تسمع إِلّا مع دعوى الإقباضء و كذا الرهن عند 
مشترط الإقباض فيه, فإنَ الإنكار فيما لا يلزم رجوع. و لأنّه مع الإثبات لا يجوز الإجبار على التسليم» كذا ذكروا. 

و فيه نظر لأنْ أصل الملكك شىء؛ و لزومه أمر آخرء و لكل منهما فوائد» فيمكن دعوى أحدهما بدون الآخره و إذا ثبت أحدهما يبقى 
الآدخر. فإن سلّم المدّعى عليه ذلككء و إِلّا لا بد من إثبات ذلك الأسمر إن أراد اللزوم» فيمكن أن يثبت أو يحلف كما فى سائر 
الدعاوى, و لولاه لزم عدم دعوى شراء حيوان إِلَا مع ضع مضي زمان سقوط خيار الثلاثة و تفرّق المجالس. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: ١58‏ 

و الظاهر عدم القائل بذلكء و لذا تأمّل فى أصل الاشتراط المحقّق الأردبيلى» معلّلا بما ذكرناء فلا يبعد سماع الدعوى, و مع ثبوتها 
العمل بمقتضاها و لوازمهاء إن متزلزلا فمتزلزلاء و إن لازما فلازما. 

و لو قلنا: بأَنْهِ إن ذكر فائده للدعوى أو كانت الفائده موافقة للأصل تسمع و إِلَا فلاء كان أقرب, بل هو الأظهر. كما سيظهر وجهه. 


المسألة الرابعة: يشترط أن يكون المدّعى به مما يصحّ تملكه 


فلا تسمع دعوى ما لا يملكك» كحشرات الأرض- إِلَا مع التصرّف فيه لمنفعة مقصودة للعقلاء كدواء- و كالخمر و الخنزير إذا كان 


المسألة الخامسة: ذهب المحقّق «1» و جماعة «7» إلى أنه يشترط فى الدعوى كونها بصيغة الجزم 
اشاره 


» فلو قال: أظنّ» أو: أتوهم أن لى أو لأ-بى عليك ديناراء أو أنّك سرقت مالىء لم تسمع دعواه» حتى ادّعى اليقين فيما ادّعاه» و هو 
المحكىّ عن ابن زهرة و الكيدرى و التنقيح 00 و نسبه فى الكفاية إلى المشهور 150 و فى المعتمد إلى الأكثر. 

و حكى عن الشيخ نجيب الدين بن نما و فخر المحقّقين و الشهيدين فى النكت و المسالكك عدم الاشتراط «08)» و هو ظاهر المحمّق 
الأردبيلى» 


.87 :6 الشرائع‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثانى فى المسالكك !: 28", السبزوارى فى الكفاية: 82؟: صاحب الرياض 5: .8٠١‏ 

() الغنية: 0؟2, حكاه عن الكيدرى فى الرياض ؟: 6٠١‏ التنقيح الرائع ©: /781. 

() الكفاية: ء78. 

(0) حكاه عن ابن نما فى الشرائع ؟: 87 بقرينة ما فى الإيضاح ©: 7317 08” و التنقيح ©: 1817 و ..» و فخر المحققين فى الإيضاح 6: 
17 و حكاه عن نككت الإرشاد فى الرياض 5: 6٠١‏ المسالك ؟: ع8728. 
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و اختاره بعض فضلاثنا المعاصرين .)١9‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ب مناعا من تإللاه0م 


و لكن المنقول عن الأول عدم الاشتراط فى التهمة «07؛ و عن المحقّق الثانى عدم الاشتراط فيما يخفى عاد و يعسر الاطلاع عليه- 
كالقتل و السرقةٌ و نحوهما- و الاشتراط فى نحو المعاملات «0 و هو ظاهر الدروس و الروضة «©). 

و قيل: لعلهم أرادوا بذلك ما ذكره ابن نماء فيتحدان؛ و هو ظاهر بعض مشايخنا المعاصرين» حيث نفى الخلاف فى الاشتراط فيما لا 
يخفىء قال: و أمّا فى غيره- كالتهمة- فقولان» و نسب القول بعدم الاشتراط إلى الذين ذكرناهم «2. 

و نقل فى شرح المفاتيح عن الشهيد الثانى و ابن نما القول بعدم الاشتراط مطلقاء ثم قال: و قوّى المحقّق الشيخ على عدم الاشتراط 
فيما يخفى عادة. و ظاهره تغاير القولين. 

و لعل من حكم بالاتّحاد فهم من التهمة ما يخفى» و من حكم بالتغاير حمل التهمة على مجرّد التوهّم الذى هو أعم من الظن. 

و تردّد الفاضل فى القواعد و الإرشاد و التحرير «#» و هو ظاهر الصيمرى و المفاتيح و شرحه و الكفاية 07؛ و إن كان كلام الأخير 
إلى عدم 


.91// المحمّق القمى فى رسال القضاء (غنائم الأيام):‎ )١( 

(0) انظر الشرائع : 87. 

(*) حكاه عنه فى مفتاح الكرامة :٠١‏ 88. 

(©) الدروس ؟: »لى الروضةٌ ": 1-8٠١‏ 

(©) انظر الرياض 7: .8٠١‏ 

(©) القواعد 7: 508 الإرشاد 7: 15 التحرير ؟: 1882. 

(0) المفاتيح ": 709 الكفاية: 128. 
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الاشتراط أميل. 

قال والدى السحقى ترحمة الله: و التحقيق عندى سماع الدعوى أولاء مع احتمال إقرار الخصمء أو شهادة بِبِنهُ لهاء أو ادّعاء المدٌّعى 
سماع أحدهماء حذرا من تأدّى عدمه إلى الإضاعةٌ المنهيّ عنها. فإن تحقق أحدهما حكم بنقشاف و الاسفطة النصرى كسقرطيا 
أولا إن قطع بعدم احتمال شىء منها. 

إلى أن قال: فالظاهر أنْ المشترط للجزم لا ينفى إصغاء الحاكم إلى الظانٌ أولا مع تطرّق الاحتمالات المذكورة و إِنّما لم يتعّض 
لذلكك مسامحة. أو إحالة إلى الظهور. انتهى. 

والأنقوى: عدم الا-شتراط مطلقاء سواء كانت فى المخفتات و غيرهاء كما صرّح به الفاضل المعاصر ١1؛‏ لأصالة عدم الاشتراط. مع 
صدق الدعوى على غير المجزومة أيضاء فيقال: دعوى ظَبْيك أو احتمالتِة و يدل عليه عدم صِبْحهُ السلب عرفاء فتشملها إطلاقات أحكام 
الدعوى و المذعى. 

و لعموم أدلّةُ الحكم, كقوله سبحانه وَ أن اخكم يتنهم نما وَل الله .03١‏ 

قر شع عكار فاخكخ بَئْنَ النّاس بالْحَق «©1» و غير ذلكك «8). 


.91// المحقق القَمى فى رسالة القضاء (غنائم الأيام):‎ )١( 
(؟) المائدة: 9ع.‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /17مناعا من تإنلاهم 


(*) النساء: هء. 

سور أن 1 

.١8 النساء:‎ )0( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١07‏ 

قيل: 

فى دلالة عموم أدلّة الحكم نظرء إذ لعلّ الحكم و ما أنزل الله عدم السماع .0١١‏ 

و فيه: 

أنه يتتم لو لا مثل قوله: «البينة على المدّعى' فإنّه الحقّ و ممما أنزل الله و الأصل عدم إنزال غيره. 

و للروايات المذكورة فى باب ضمان الصائغ و الأجير و غير ذلكك الباب .)5١‏ 

واكرؤابة كران عيبي ولا سيره القاو الانها قث يداف و ]إن البيية الم 1 

و الأخرى: أعطيت جِبَهُ إلى القضار فذهبت بزعمه. قال: «إن انّهمته فاستحلفه. و إن لم تتهمه فليس عليه شىء) «©". 
و صحيحة أبى بصير: عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه فقال: «عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه و ليس 
عليه شىء) .)86١‏ 


و الأخرى: «لا يضمن الصائغ و لا القصّار و لا الحائككء إلا أن يكونوا متّهمين فيجيئون بالبئنف و يستحلف لعله يستخرج منه شىء) «2. 


.8١١ :7 الرياض‎ )1( 

(؟) الوسائل ١5١:19‏ و188١‏ أبواب أحكام الإجارة ب 79و30 

() التهذيب 7: 77١‏ /ا48, الاستبصار ": ,58١ -1١8‏ الوسائل ١68 :١19‏ أبواب أحكام الإجارة ب 59 ح .١7‏ 

(؟) التهذيب 7: -177١‏ 49, الوسائل 19: ١58‏ أبواب أحكام الإجارة ب 9؟ ح .١18‏ 

(5) الكافى ه: 1١57‏ 5, الفقيه 7: 2/1١ -١87‏ التهذيب : 178- 487: الوسائل 19: 157 أبواب أحكام الإجارة ب 79ح 2. 

(2) التهذيب /: 118- 48١‏ الفقيه *: 0/١8 -١8«‏ الوسائل 19: ١5‏ أبواب أحكام الإجارة ب 79ح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١017‏ 

و توهّم اختصاص تلكك الروايات بالتهمة- فلا تنهض دليلا على العموم- فاسدء لأنّ التهمه تعمّ جميع المواضع التى ينكر فيها المدّعى 
عليه؛ فإنها لا تختصّ بمثل القتل و السرقة؛ بل تشمل الكذب فى الإنكار و جلب النفع و دفع الضرر أيضا. ولا ينفكك المدّعى عليه 
المدكر عن اكيانه باح هذه الأموو. 

ولا يضرٌ الاختصاص بالأشخاص المذكورين فيهاء لأنّ الظاهر عدم الفرق, مع أن العلّهُ المذكورة فى الأخيرة لعلها عامّة. 

وتؤْرّد المطلوب أيضا روايتا أبى بصير 1١‏ و الأصبغ «" الواردتين فى قضِية الشابٌ الذى ذهب [أبوه] «*) مع جمع إلى سفر و لم 
يرجع» حيث قضى شريح فيها بالحلفء ثم فرّق أمير المؤمنين عليه السّلام بين الشهود. فإِنْ الظاهر كون دعوى الشابٌ احتماليَةُ أو ظَلْيةُ. 
و يؤيّد المطلوب أيضا سماع دعوى الورثة و حلفهم بنفى العلم ببراءة المديون. 

احتجٌ المشترطون بأنَ المتبادر من الدعوى ما كان بالجزم. 

و بِأنّ الدعوى توجب التسلط على الغير بالالتزام بالإقرار» أو بالإنكار, أو التغريم؛ و هو ضرر عليه. 

و بِأنُ الدعوى فى معرض أن يتعقبها يمين المدّعي: أو القضاء بالنكول» و هما غير ممكنين» لاستحالة الحلف بدون الجزم, و امتناع 


ع 


ثمرة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 مناعا من تاإنلاهم 


)١(‏ الكافى /: ١/ا"-‏ لل التهذيب ع: 18" ث/الى الفقيه ": ه١- 6٠‏ الوسائل 77: 714 أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 7٠١‏ ح 
.١‏ 

() الكافى /: #/*- 4. الوسائل 71: 73١8‏ أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب ١٠ح .١‏ 

(") ما بين المعقوفين ليس فى النسخ» أضفناه من المصادر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١05‏ 

النكولء إذ لا يستحل للغريم أن يأخذ بمجرّد إنكار المدّعى عليه و نكوله لاحتمال كونه للتعظيم أو غيره. 

و بالأخبار المصرّحة: بأنّه إذا رد اليمين على المدّعى فلم يحلف فلا حقٌّ له كصحيحتى محمّد 0١١‏ و جميل 15١‏ و مرسلتى أبان 0 و 
يونس «15» و أخبار البصرى «0 و البقباق «2) و يونس 0237. 

و الجوات عن الأول: 

منع التبادر كما مرّء و لا يثبته حكم الإمام [عليه السلام] فى بعض الأخبار «4 برد اليمين على المدّعى بالإطلا-ق. لأنّ غايته أنه عام 
و عن الثانى: 

منع كون الإنكار و الحلف ضرراء و لو سلم فتخصيص عمومات نفى الضرر بالأدلّهُ الشرعيّة ليس بعزيزء مع أنه قد يعارض بضرر 
المدّعى أيضا فى عدم سماعه؛ كما إذا قطع بأنّ أحد هذين أخذ ماله ولم 


.١ أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب لاح‎ 75١ :77 التهذيب *: 770- لاهش. الوسائل‎ 2١ -8١18 : الكافى‎ )١( 

(؟) الفقيه : /83- 17177» الوسائل 77: 787 أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب /اح 8. 

(5) الكافى /: -8١18‏ ع» التهذيب *: 770- ١ع‏ الوسائل 77: 757 أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب ل/اح . 

(©) الكافى : -8١18‏ 2 التهذيب *: 71- 7أش, الوسائل 77: 75١‏ أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب لاح 8. 

(0) الكافى : 2١1-616‏ التهذيب *: 559- ههه الفقيه ": 54- 1378» الوسائل 77: 78 أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب ؟ ح 
.١‏ 

(©) الكافى /: -١17‏ ”2 التهذيب *: 71 “اقرش الوسائل 757:37 أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب /ح ؟. 

(0 لم نعثر عليه. 

(8) الوسائل 77: 7١‏ أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب /7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١00‏ 

يعلم التعيين» فتكون دعواه على كل منهما غير مجزومة؛ و تخصيص السماع بمثل ذلك لعله فصل بلا قائل. 

و عن الثالث: 

منع امتناع ثمرة النكول, و منع عدم الحلّية بمجرّد النكولء فإنّ الشارع قد أحلٌ المال للغريم فى نظائره كثيراء كما فى صحيحة الحلبى: 
فى الغمّر.ال و الصتاغ: «ما سرق منهما من شىء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق و كل قليل له أو كثير فهو ضامنء فإن فعل 
فليس عليه شىء» و إن لم يفعل و لم يقم البَينهُ و زعم أنه قد ذهب الذى قد ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم تكن له بِنهُ على قوله) .)١١‏ 

و صحيحته الأخرى: عن رجل جمّال استكرى منه إبل» و بعث معه بزيت إلى أرضء فزعم أن بعض الزقاق انخرق فأهراق ما فيه» فقال: 
«إنّه إن شاء أخذ الزيث) و قال: «إنّه انخرق» و لكنّه لا يصدّق إِنَا بيه عادلة) 0؟). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 09نناعا من لاإنلاه0 


و الثالثة: فى حمّرال يحمل معه الزيت» فيقول: قد ذهبء أو أهرقء أو قطع عليه الطريق: «فإن جاء بِبتِنة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب 
فليس عليه شيعاو إلا ضمن) 09. 


إلى غير ذلكك من الأخبار المتككّرةٌ «©). 


و إذا استحل فى هذه الموارد أخذ المال من الغريم إذا لم تكن له بِتِنهُ مع احتمال صدقه و عدم علم المدّعى بكذبه؛ فلم لا يستحل 
فيما نحن فيه 


)١(‏ الكافى 0: 757- ”2 التهذيب 7: 718- 481 الفقيه : 208-١81‏ الوسائل 19: 16١‏ أبواب أحكام الإجارة ب ١19‏ ح "», بتفاوت. 
(؟) الكافى ه: 75 ١‏ التهذيب 7: /13717- 480 الفقيه : 187- 2٠١‏ الوسائل 194: 168 أبواب أحكام الإجارة ب "٠١‏ ح 2١‏ بتفاوت 
(5) الفقيه : -١8١‏ 0/07 الوسائل 19: ١87‏ أبواب أحكام الإجارة ب “٠‏ ح .١18‏ 

(6) الوسائل :١‏ 708 أبواب أحكام الإجارة ب ."٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/1١2»‏ ص: ١08‏ 

بالنكول؟! وهل كان المدّعى عالما باشتغال ذمّته؟! بل هذه الأخبار أيضا أدَلَّهُ لناء إذ ليس للمدّعى فيها أيضا إِنَا دعوى الخيانةٌ أو 
التفريط احتمالاء فحكم الإمام بالسماع و طلب البَتنةُ من المدّعى عليه و الضمان بدونه. 

وقد يوجد ما يمكن فيه طلب البَتنةُ من المدّعى عليه فى غير الدعوى المجزومة أيضاء كما إذا ادّعى عليه: إِنَى أظنّء أو أتوهّم عدم 
ردك ما استقرضت منّى و بقاءه عليكك. 

و عن الرابع: 

أَنْه مخصوص بما أمكن فيه الردٌ قطعاء و هو هنا غير ممكن, لنهى الشارع عن الحلف بدون العلم. 

و بأنَ الظاهر من قوله: «فلم يحلف' أنّه نكل عن الحلف. لا أن الشارع لم يجوّز له ذلكك, بل نقول: إِنْه صرّح فى روايتى أبى بصير 0١١‏ 
و يونس 7" أنّه: الا يستحلف الرجل إِلَا على علمه) فتدلّان على عدم جواز الردٌ فى الموردء و الأخبار المتقدّمة مخصوصة بما يجوز فيه 
الردٌ قطعا بل فى بعضها: إن المدّعى عليه يستحلف المدّعىء و فى آخر: إن الحلف واجب على المدّعى بعد الردّ إليه» فلا يشمل 
المورد قطعاء بل و كذا كل ما يتضمّن رد المدّعى عليه فإنّه يدل على جوازه له. 

فإن قيل: 

فتح باب ذلكك قد يوجب الضرر ببسط يد المتغلبة فإنّ كثيرا منهم يقطعون بعدم حلف الأشراف و ذوى الشؤون للشىء اليسير» 


7 الوسائل 7: /71 أبواب الأيمان بطاح‎ ٠١717 -78٠ :8 الكافى /: ه6- ”2 التهذيب‎ )١( 
الوسائل ؟: /71 أبواب الأيمان با‎ ٠١77-178٠ :8 (؟) الكافى /: 60 ع» التهذيب‎ 
١01 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2 ص:‎ 

فيدٌّعون على هذا دينارا و على ذلك كذاء و هكذا. 

قلنا أولا: 

بالمعارضة بالمثل فى الضرر- كما مرٌ- لمن قطع بالأخذ و تردّد فى الأخذ بين شخصين أو أكثر. 
و ثانيا: 


أنه إن ظن المدّعى عليه أو احتمل كذب المدّعى فى ادّعاء الظنٌ أو الاحتمال فله أيضا حلفه على أنه ظانٌ أو مجوّزء و إلا فلا يكون 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠بناعا‏ من لاإنلاهم 


تغلب و فتح لباب التغلب. 

ثم إن مقتضى الأدلّهُ التى ذكرنا: عموم سماع الدعوى الغير المجزومة: سواء كانت ظَبيه أو احتمالي بل وهميّة كما يظهر من كلام 
جمع شمول محل النزاع له» كالشرائع و المفاتيح 0١١‏ و غيرهما ١؟)»‏ حيث عنونوا محل النزاع بقولهم: أظنّ أو: أتوهّم. بل ظاهر كل من 
و قال فى الدروس: و أما الجزم فالإطلاق محمول عليه؛ فلو صرّح بالظنٌ أو الوهم فثالث الأوجه السماع فيما يعسر الاطلاع عليه «. 
وهو صريح فى شمول النزاع للوهم أيضا. 

و اختصاص بعضهم بذكر الدعوى الظنْيةُ فى مورد الخلاف لا وجه له. 

و من ذلكك يظهر جواز تحليف كل من الجماعة التى يعلم عدم خروج الحقٌّ من بينهم. 


فرع: 


لو أنكر المنكر فى هذه الدعوى ظنّ المدّعى عليه أو تجويزه فلا يخلو إمّرا يدّعى علمه بعدم المدّعى به؛ أو علمه بتحمّقه من جهة 
اشتباه 


.109 :* الشرائع ؟: ”4 المفاتيح‎ )١( 

(1) الروضة *: ١‏ مفتاح الكرامة :٠١‏ 894. 

() الدروس ؟: 88,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: ١08‏ 

عليه و ادّعى الظنّ لعدم التسلّط على رد الحلف. 

وله تحليفه على عدم العلم فى الصورة الأولى لعموم الأدلّة فيندفع تسلط المدّعى إن نكل أو رد الحلف على مدّعى العلم؛ و يتساط 
على إحلاف المذّعى عليه ظنًا إن حلف على انتفاء العلم. 

و أمَا على الثانية؛ فليس له حلف المدّعى على انتفاء العلم» لأنّ غايته أنه يقول: إِنّى لا أحلف و لا أريد ادّعاء العلم» و رد الحلف إِنّما 
هو فى صورة التشبّث بالعلم لا غيره» و بمجرّد النكول عليه لا يثبت تحمّقه و انتفاء الظنّ حتى تلغى الدعوى الظَنّيكُ فتكون دعواه الظنّية 
باقية. 

نعمء له أن يحلف المدّعى عليه على انتفاء المدّعى به؛ فتتم الدعوى, و على انتفاء الظنّ تماما تسقط الدعوى أيضا إن لم يذّع بعده 
العلم. و له يمين المنكرء و للمنكر الردّ إن ادّعى العلم بعده. 


و أما تسلط المنكر على المدّعى بحلفه على أنه ظَانٌ فى أصل الذعوى الظبية- كما ذكره بعض معاصرينا- قلا أرى له وجها. 
المسألة السادسة: هل يشترط فى سماع الدعوى كون المذعى به معلوما معبّنا 
بالوصف فى المثلى, و القيمة فى القيمى» و الجنس.ء و النوع, و القدرء أم تكفى معلوميّته فى الجملة» كثوب, أو فرسء أو مال أو 


شىء؟ 
الحقّ: الثانى» وفاقا للنافع و الإرشاد و القواعد و الإيضاح و المسالكك و الروضة "١١‏ و والدى العلامة فى المعتمد و أكثر متأرى 


المتأخَرين 53 بل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً داعا من تإنلاهم 


./8 :* الإيضاح ©: 78 المسالكك ؟: /ا6؛ الروضة‎ 7١8 :7 المختصر النافع: 587 الإرشاد ؟: 15 القواعد‎ )١( 

(؟) كالسبزوارى فى الكفاية: 8#؟, الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: 00 صاحب الرياض :١‏ 817. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١09‏ 

الأكثر مطلقا كما فى شرح المفاتيح؛ لعمومات الدعوى و المدّعى و الحكم. و لأنّ عدم سماعه قد يوجب الضرر المعلوم المنفى شرعاء 
لنهِ رما يعلم حقّه بوجه ما خاصّة و يمكنه إثباته. و لا يعلم شخصه أو صفته. فلو لم تسمع دعواه لبطل حقّه. 

و يؤيّده سماع دعوى الوصيّة بالمجهول و الإقرار به. 

خلافا للمحكيىّ عن المبسوط و السرائر و الدروس »3١‏ و نسب إلى التحرير أيضا 27١‏ و ليس كذلككء لأنّه نقله عن الشيخ و تنظر فيه 
ك0 

و استدل على العدم بعدم فائدتهاء و هو حكم الحاكم لو أقرٌ به المدّعى عليه أو ثبت بالبينة. 

و يضعّف: بمنع عدم الفائدة, لأنّه يلزم حينئذ ببيان الحقٌّ المقرٌ به أو المثبت, و يقبل تفسيره بمسمى الدعوىء و يحلف على نفى الزائده 
أو العلم به إن ادّعى عليه أحدهما كما يأتى. كذا قالوا. 

وهو حسن لو فسّدره الخصم. أمّا لو لم يفسر- إِما لادّعائه الجهل أيضاء أو لإصراره على العدم الواقعى و إن ألزم به ظاهرا- فإن كان 
الجهل فى القدر فيلزم بالقدر المشتركء و هو أقل قدر ثبتء و إن كان الجهل فى النوع أو الوصف فالظاهر الرجوع إلى القيمة لأَنَّ 
بعد ثبوت العين عليه و عدم إمكان استخلاصها يجوز للمدّعى أخذ القيمة من باب التقاصٌء كما بين فى مسألة المقاصّة. و على هذاء 
فيرجع الجهل أيضا إلى القدرء فيؤخذ بأقل ما يمكن من الثمن. 


.,85 المبسوط 8: 102 السرائر ؟: //10» الدروس ؟:‎ )١( 
.817 :7 (؟) كما نسبه إليه فى الرياض‎ 

( التحرير ؟: 188. 
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المسألة السابعة: لا يشترط عند كافة أصحابنا - على ما صرّح به بعضهم «1»- ذكر سبب استحقاق المدّعى 


ولا كشف ما يلزمها و يتعلق بها من الحقوق و اللوازم؛ بل يكفى فيها الإطلاق مجرّدا عن ذكر السبب و غيره؛ لأصالة عدم الاشتراط» 
و للعمومات المشار إليهاء مع أن أسباب الاستحقاق كثيرة» و ضبط جميعها و ذكر مقدارها مما يؤدَّى إلى الحرج. 

نعم» يشترط فى دعوى القتل من ذكر سبب دعواه و كيف قتله- بأنّه قتله بنفسه أو بأمره» عمدا أو شبه عمد أو خطأ- للخلاف الواقع 
فى أحكام القتل باختلاف أسبابه و كيفتّاته. 

و من مخالفينا من اشترط فى صحهُ الدعوى ذكر السبب و تفصيل وجه لزومه فى ذمّة الخصم. إِلَا أنه خصٌ ذلك بالدعاوى المتعلقة 
بالعقود» فاعتبر فى دعوى البيع مثلا ذكر المبيع و وقوعه منه أو من وكيله و تعيين ثمنه حالا أو مؤجلاء و غير ذلكك من المشخخصات» 
(و فى دعوى الزوجيَةُ ادّعاء العقد بخصوصتاته» و تعيين المهرء و مطالبة النفقة» و سائر حقوقها» 87١‏ «*). 


و منهم من اشترط ذلكك فى دعوى النكاح خاضة 20). 
المسألة الثامنة: يشترط فى وجوب سماع الدعوى و الحكم عليها أن تكون متضقّنة لوقوع التخاصم و التنازع 


؛ أو الإنكارء أو نحوه» صريحا أو ظاهراء فلو قال أحد: إن لى عشرة دراهم على زيدء و هو معترف بها و يؤدّيهاء و لكن أريد منكك 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طبناعا من تإنلاهم 


طلبه و سماع الإقرار منه و الحكم بمقتضاهء أو 


)١(‏ كالفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: هلا". 

(1) ما بين القوسين ليس فى «ق). 

() المغنى و الشرح الكبير :1١‏ 59©. 

(؟) حكاه عنهم فى كشف اللثام ؟: 0"". 
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أريد إقامة البينة و صدور الحكم. لم يجب السماع., و لو سمع و أقيمت الببنة» أو أقرٌ عنده» لم يجب الحكم, بل لا يجوز من باب 
القضات للهور الدعورى فيما كات فيه ميخاضصية: و لاختصاضن أدلة وجوت القضاء وكفوذه و ظهورها قيما كان كذلكه فلا يكرن 
ذلكك قضاء شرعيّا نافذاء و لا تترتّب عليه آثاره من عدم جواز النقض لو وقع التخاصم بعد ذلكك. 

نعم» يكون الحاكم شاهد أصل إن سمع الاعتراف» أو فرع واحد إن أقيمت عنده البئنة. 

و لذا صرّح الفاضل فى التحرير فى بحث القضاء على الغائب بِأنّه لا بدن أن يدّعى جحود الغائب. فلو أقرٌ أنه معترف لم تسمع بينته إلا 
لأخذ المالء و لو لم يتعرّض لجحوده احتمل السماع و عدمه .)١١‏ انتهى. 

و قوله: لأخذ المالء يعنى: أنه إذا ادّعى عدم أدائه المال أو تأخيره و تضدّره بالتأخير و أراد أخذه جاز سماع دعواه و بنته لذلك. فإِنّ 
ذلك خصومة و نزاع. 

و احتمل السماع مع عدم التعرّض للجحود لظهور طلب الحكم و إرادة إقامة البتنة فى ذلكك. 

وعلى هذاء فلا يجوز القضاء فيما ليس فيه طرف دعوى موجود. كما إذا وقف أحد ضيعهٌ بطريق مختلف فيه عند الفقهاء. و أراد سد 
دعوى سائر البطون بإصدار الحكم باللزوم و الصيحة عن فقيه دفعا لادّعاء بعض البطون اللاحقةٌ» لم يؤثّر الحكم فى ذلكك. 

و كذا إذا أوصى إلى غير عادلء و أراد سدّ دعوى الورثة بطلب الحكم 


.1/1/ التحرير ؟:‎ )١( 
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بالصيحة و اللزوم عن مجتهد يرى ذلكك, أو طلب الحكم فى دين مؤْجَل يعترف به الدائن احتياطا لإنكاره بعد حلول الأجل؛ إلى غير 
ذلك. 

و لو كان الغريم معترفا و لكن ماطل فى الأداءء فيجوز الترافع؛ و لكن الدعوى فى المماطلةُ دون الإنكار. 

و أمّا ما ذكروه- من أن جواب المدّعى عليه إمَّا إقرار أو إنكار- فالمراد أنّه إذا ادّعى المدّعى إنكاره أو أطلق الدعوى الظاهرهُ فى 
الإنكار تسمع الدعوى و يطلب الغريم؛ فإن أقرٌ بعد الطلب فحكمه كذا. 


المسألة التاسعة: يشترط فى سماع الدعوى أن تكون صريحة فى استحقاق المدّعى لما يدّعيه 
» فلو ادّعى: أن هذه ابنة أمته» لم تسمعء لعدم فائدتهاء لجواز ولادتها فى غير ملكه. و كذا لو قال: هذه ابن أمتى و ولدتها فى ملكى؛ 
لاحتمال كون الابنه حرّة؛ أو ملكا لغيره» فيما لم يصرّح باستحقاق الأخذء لم تسمع. 


و كذا لو ادّعى أنه اشترى ضيعتى» أو غصب دارىء أو أقرض منّى عشرة. لم تسمع ما لم يقتدها بما يصرّح باستحقاقه الآن» لجواز أن 


يكون اشترى و أذى الثمن» أو غصب ورد أو ابتاع بعده, أو أقرض و أداه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انعا من تإشلاهم 


فمجرّد تلكك الدعاوى لا توجب دعوى حقٌ. 

ولو ضمٌ معه ما يصرّح بالحقّ تسمعء فإنّه بدون الضع لا يدّعى استحقاق شىء و لا يطلبه لأنّه المفروض. 

أمَا لو ضِمٌ مع ذلكك مطالبة المدّعى به فهى دعوى الاستحقاق» فتسمع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١817‏ 

ومن ذلكك يظهر أن ما ذيّله به جماعة 0١١‏ هذه المسألة- من حكم تصديق الخصم له فى هذه الدعوى مطلقاء أو مع ضِمْ ما ينافى 
ملكده المدّعى من كونه إقرارا أو لا“ و الفرق بين تصديق ما ذكر و تصديق أن هذا الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته- ليس فى 
موقعه أصلاء لأنّ فرض هذه المسألة: أن المدّعى لا يدّعى استحقاقا و لا يطالب شيئاء و لذا لا تسمع يبنته على ما ادّعاه» فلا تترتّب 
فائدة على كونه إقرارا له أم لا من جهة هذه المسألة. و ليس من متمّماتها أو فروعها. 

نعم» هذا من مسائل كتاب الإقرار» و تظهر فائدته فيما إذا ادّعى المدّعى الاستحقاق. فتأمّل. 

هذاء ثم إِنهِ قد يناقش فى إطلاق حكمهم بعدم سماع الدعوى فيما لم تكن صريحة فى الاستحقاق أيضاء بأن يقال: إن كان مرادهم 
أنّه لا تسمع إذا قال: اشترى منّى ذلكك- مثلا- و لا أدّعى شيئا آخرء أو لا دعوى لى غيرهاء فهو كذلك. 

أمَا لو قال: هذه دعواى الآن لوجود بتنتى عليها الآن» و أدّعى تمامها بعد ذلككء فلم لا تسمع؟! فلعله تكون له بتِنهُ اخرى غير حاضرة 
على إقرار خصمه: بأنى ما أدّيت ثمن ذلكك ممّن اشتريت» أو ثبت بعد ذلكك فساد الشراء» أو نحو ذلكك من الفوائد. 

و من ذلكك يعلم أنّه لو أطلق الدعوى المذكورة أيضا يجب سماعهاء لاحتمال ترتّب الفوائد عليها. 


و أولى منه بالسماع ما إذا ادّعى أن هذا زوجى» أو هذه زوجتى؛ من 


)١(‏ منهم العلامة فى التحرير ؟: 2189 و الفخر فى الإيضاح 6: 2717 و الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: 28 و الفيض فى المفاتيح 
سا 
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غير ضمْ دعوى فى حقّ آخرء لاستقلال الزوجيّةُ بترتّب أحكام عليها إذا ثبتت. 

أقول: 

السماع فى دعوى الزوجتٍ صحيح. لما ذكرء إِلَا أن المناقشة المذكورة فى عدم سماع الدعوى الغير الصريحة ليست بجدة إذ على 
ذلك يكون لهذه الدعوى فردان أو أفراد» بعضها مسموعة و بعضها غير مسموعة فإذا أطلق فلا يعلم أَنّهِ ادّعى المسموعة حتى يجب 
السماع و طلب الجوابء أو لا حتى لا يجبء و الأصل عدم الوجوب. 

و كذا لو قد الدعوى ب: الآنء و بقوله: أدّعى تمامها بعد ذلك لأنّ التمام غير معلوم؛ فلعله أيضا لم يوجب السماع. 

بل لو عتنه و قال: أدّعى مطالبةٌ الثمن- مثلا- بعد ذلكك» لم يجبء إذ لعله لم يدّع» أو لم يتمكن من الادّعاء. 


المسألة العاشرة [لو ادَعى أمرا آخرا متعلقا بتلك الدعوى موجبا لنقض الحكم فهل تسمع تلك الدعوىء أم لا؟] 


لا شكك فى عدم سماع دعوى بعينها ثانيا بعد رفعها إلى الحاكم و حكم فيها بحكم. 

و أمَا لو ادّعى أمرا آخرا متعلقا بتلكك الدعوى موجبا لنقض الحكم- كفسق شهود المشهود له؛ أو إقرار الخصم بالحقٌ أو رد ما يذّعيه 
المدّعى و نسيانه حال الترافع- فهل تسمع تلك الدعوىء أم لا؟ 

فيه خلافء بل وقع الخلاف فى الأولين قبل الحكم أيضاء فتردّد الفاضل فى التحرير فى سماعها »0١«‏ و استشكل فى الإرشاد فيهما : 
و كذافى القواعد فى فسق الشهود «8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاب ناعا من انلام 


.184 التحرير ؟:‎ )١( 
.188 :” (؟) الارشاد‎ 


() القواعد ؟: .75١/8‏ 
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و جعل الشهيد فى الدروس الأقرب عدم السماع فيها 401١‏ و لكن جعل فى قواعده الأقرب السماع فيها ."7١‏ 

و فى الكفاية: عدم السماع فى الأولء و التردّد فى الثانى 0*. 

و قال والدى- طاب ثراه- فى المعتمد فى الثلاثة: إن فيها وجهين, و قوَّى رحمه الله العدم. 

و يظهر من القواعد- بل الدروس و غايةٌ المراد- أن النزاع إِنّما هو إذا أراد الإحلاف دون ما إذا كانت له بَتنة» فإنّها تسمع حينئذ. و 
صرّح بعض فضلائنا المعاصرين بذلكك 0 كما مر فى مسألةُ الدعوى على الحاكم أيضا. 

و كيف كانء فالحقٌ السماع فى غير ما إذا كان بعد الحكم لليمين» لعمومات سماع الدعوى و الحكم بالبتنة و اليمين و النكول. 

وقد يستدلٌ فى صورةٌ كون الدعوى بعد الحكم بابتناء الحكم أولا على فاسد لم يعلم فساده. 

و فيه: أن قبل السماع لا يعلم الفساد بعد. 

و استدل الوالد قدّس سره بثبوت الحكم على الوجه المعتبر و الأصل صككته حتى يقطع ببطلا-نه و مجوّد دعوى الخصم فساده لا 
توجب القطع بهء فلا يلزم السماع و ترك ما ثبت فى الشرع اعتباره لأجله. 

و فيه أولا: أنّه لو تم ذلكك لجرى فى كل دعوى مخالفة للأصل. 

و ثانيا: إِنَا لا نقول بفساد الحكم قبل القطع شرعا بالبطلان» و لا إفساده 


6 الدروس ؟:‎ )١( 

(؟) القواعد و الفوائد 8١١7 :١‏ 

(") الكفاية: ع/ا3ا. 

(ع) جامع الشتات: /الا9. 
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بمجرّد دعوى الخصم. و لا تركك ما ثبت اعتباره بمجرّد السماع» بل تستصحب الصِحةُ و تسمع الدعوى. فإن وجد ما يوجب الفساد 
و ثالنا: إن العمومات المذكورةٌ مخرجة عن الأصل. 

و أمَا إذا كان الحكم باليمين فلا تسمع الدعوى بعده» للنصوصء إلا إذا ادَعى إقرار الحالف بعد الحكم, كما يأتى. 


المسألة الحادية عشرة: تسمع دعوى المؤجّل قبل حلول الأجل 


؛ إجماعا كما صرّح به والدى رحمه الله فى المعتمد؛ لعموم أدَلَةُ الدعوى و الحكم. و لأنّها دعوى حقٌّ لازم. 
ولا يصاح التأجيل» للمانعتّة» مع أن المنع قد يؤدّى إلى الإضاعة. لامكان الاثبات قبل الحلول» و تعذره بعده لفقد الشهوف أو 
الحاكم» أو مثل ذلكث. 


المسألة الثانية عشرة: لو ادّعى المحكوم عليه فسق الشهود و لا يِبَنهَ له» و ادَعى علم المشهود له 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً هبناعا من تإنلاهنم 


» فاستوجه جماعة عدم تسلّطه على حلفه .01١‏ 

و تحقيق الكلام- على نحو مفيد فى كل ما كان من قبيل هذا المقام-: 

إن من شرط سماع الدعوى على شخص أن تكون- بحيث لو ثبت باليينة أو الإإقرار أو النكول ثبت على المدّعى عليه نفسه- حمًا 
لازماء فلا تسمع الدعوى الغير المفيدة أصلاء كأن يدّعى على شخص أنّك ضحكت علىّ. 

و من هذا الباب ما لو ادّعى على الشاهد: إِنْكك تعلم فسق نفسكك. أو اعترفت بذلكك. لأنّه لا يفيد لو ثبتء لأنْ المعتبر عدالته عند 


المتخاصمين» 


)١(‏ الدروس "!: هلى المسالكك ؟: 784 الكفاية: /07؟. 
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أو الحاكم, لا عند نفسه. 

و كذالا تسمع الدعوى التى لا توجب حمًا على المدّعى عليه» كأن يقول للحاكم فى موضع لا ضمان عليه: إِنْك غير قابل» أو خاطئ؛ 
أو جائر 1١‏ للأصلء و عدم شمول أدلَّهُ سماع الدعوى لمثل ذلكك أيضا. 

مضافا فى الأخير إلى أنه يشترط كون الدعوى بحيث لو أقرٌ المدّعى عليه أو حلف بعد الردٌّ أو النكول ثبت الحقٌء ولا يثبت بشىء من 
ذلك حقّ على الحاكم أو الشاهد, و لا على المشهود له. إذ لا يثبت بإقرار الغير و لا نكوله أو رده الحلف حقٌّ على الغير. 

و مثلها الدعوى على الشاهد: إِنّك كاذبء أو خاطىء فيما لا ضمان عليه. 

و أمًا لو كانت هذه الدعاوى فى موضع أوجب ثبوتها ضمانا على الحاكم أو الشاهد, فتسمع كما مر سابقا. 

ولو كانت إحدى هذه الدعاوى من المحكوم له فتسمع» و لذا تقبل منه البئنة. 

و لكن يشترط فى دعوى فسق الشاهد عليه بيانه لموجب الفسقء إذ ربّما يزعم غير ما يوجب الفسق فسقا. 

و يشترط أيضا دعوى كونه فاسقا واقعاء أو عند الحاكم, لا عند المدّعى فقطء لأنَّ المشروط هو عدالة الشاهد عند الحاكم لا عند 
لعفي لضاف 

بخلاف فسق الحاكم, فإِنْ فسقه عند المحكوم له مانع من نفوذ حكمه له و عليه» فلو ادّعى عليه بما يوجب فسق الحاكم عنده لا عند 


الحاكم 


)١(‏ فى «ح): خائن. 
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- كالغيبة» إذا ظنّ الحاكم كونها صغيرة» و المحكوم له كونها كبيرة- تسمع. 

ولو كاة ما يوحن القوق عند أحد المتخاصمين درق الككر كان لكل منهما كيه 

ولوادّعى على المشهود له كذب الشهود. و أراد بالكذب ما هو المشهور فى معناه من عدم المطابقة للواقع» فإن كانت له بِتِنهُ على 
ذلكك فهو يرجع إلى تعارض البتنتين» و إن لم تكن له بِتِنهُ لا تسمع الدعوىء و قد قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: «أنا أقضى 
بالتنات» فمن قطعت له مال أخيه فقد قطعت له قطعةٌ من النار) .)١١‏ 

و بالجملة: دعوى عدم المطابقة للواقع عين أصل الإنكار الساقط بِالبينهُ بمقتضى الأخبار» فلا تسمع ثانيا. 

بخلاف فسق الحاكم. فإنّ انتفاءهء شرط فى نفوذ حكمه دون عدم المطابقة للواقع» بل صرّحت الأخبار بعدم اشتراطه كما مرّ. 
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و إن أراد بالكذب عدم المطابقة لاعتقاد الشاهد فقط» فلا تسمع أيضاء لعدم ترتّب فائدة عليه. و كذا إن أراد عدم المطابقة للواقع و 
الاعتقاد معا. 

و إن ادّعى مواضعة الشاهد و المشهود له على شهادة الزور» فالظاهر سماع الدعوى, و جواز الإحلافء و الحكم بالردٌ و التكول. 

و كذا لوادّعى إقرار خصمه بالمدّعى به فتردّد فى الشرائع فى إلزام 


)١(‏ الكافى : *61- ١‏ التهذيب #: 405-779 الوسائل 77: 777 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ؟ ح .١‏ و الرواية فيها 
هكذا: «إنّما أقضى بينكم بالبتئنات و الأيمان» و بعضكم ألحن بحيجته من بعضء فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له 
به قطعةٌ من النار). 
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الخصم بالجواب و عدمه »١١‏ و استظهر فى المسالكك الإلزام و سماع الدعوى «37. و هو الحقّء إذ إقراره أمر يثبت به حقّه ظاهراء و لا 
يجب أن يكون مثا يوجب الثبوت واقعاء و إِلَا لم يفد فيما إذا ادّعى عليه الحقّ أيضا. و على هذاء فيثبت حقّه بإقامة البتينة على الإقرار» 
و بالنكول و اليمين المردودة. 


المسألة الثالثة عشرة: إذا تَمّت الدعوى يطلب الحاكم من المدّعى عليه الجواب 


» إِمَا بعد سؤال المدّعى- كما عن الشيخ و فى الشرائع و القواعد «- لأنّه حقّ له فيتوقف على مطالبته. 

أو من غير مسألته» كما قوّاه الشيخ أيضا فى المبسوط 050» و حكاه فى المختلف عن الشيخين و الديلمى و الحلى «8). 

و حكى عن التحرير أيضاء لدلالة شاهد الحال على مطالبة المدّعى «8. و يظهر من تعليله أنّه أيضا يشترط طلب المدّعى. 

و لكن الخلاف فى اشتراط الإذن الصريح؛ أو يكفى المطلق, و الأظهر كفاية المطلق, لأنّهِ إن أريد بالإذن الصريح ما يدل عليه اللفظ 
مطابقةُ فلا دليل عليه» و إن كان مطلقا- و لو بالالتزام العرفى- فما طلب أولا يستلزم ذلك عرفا. 


.٠١1/ الشرائع ؟:‎ )١( 

(0) المسالكك ؟: //5". 

(©) الشيخ فى المبسوط 8: 181» الشرائع *: ؟لى القواعد 5: .7١8‏ 
(©) المبسوط 6: .١101/‏ 

(0) المختلف: ١٠ل‏ 

(©) التحرير ؟: 182. 
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الفصل الثالث فيما يتعلق بالمدّعى عليه» و جوابه و ما يترنّب عليه 


اشاره 


و هو لا يخلو عن أقسام لأنّه 1١‏ إِمَا يقرّ أو ينكر؛ أو يسكتء أو يدّعى الردّ أو الإبراء أو نحوهماء أو يقول: لا أدرىء أو: هذا ليس 
لى» و نحوه. أو يكون المدّعى عليه غائبا. فهاهنا سنّهُ أبحاث. 
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البحث الأول فى الإقرار 
اشارة 
و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: متى تحقّق الإقرار بجميع المدّعى به» و كان المقرّ جامعا للشرائط المقرّرهٌ فى بابه 
اشارة 


- من البلوغ و العقل و عدم الحجر فى المالتئات- لزم عليه ما أقرّء سواء حكم الحاكم به أم لاء لأنْ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. 
بخلاف ما إذا أقام المدّعى بن فإنّه لا يثبت بمجرّد إقامتهاء لأنّها منوطة باجتهاد الحاكم فى قبولها و ردّها. 

و تظهر ثمرة الفرق بين المقامين بذلكك فى جواز مقاصّة المدّعى حمّه إذا ادّعاه ظنّا أو احتمالاء فيجوز بالإقرار و إن لم يحكم الحاكم 
بعد دون اليبنة فإنّه يتوقف على الحكم. 


.. فى «ح): لأنّ جوابه إما‎ )١( 
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وفى جواز أخذ المقرٌ به عنه لكل أحد من باب النهى عن المنكر. 

و فى جواز الحكم لقاض آخر بعد علمه بالإقراره بخلاف البينة المعدّلهُ عند القاضى الأولء فإنّه لا يجوز الحكم للثانى بدون التعديل 
عند نفسة: 

و الحاصل: أن الإقرار علَهُ تامَةُ لثبوت الحقّ عليه بخلاف البتنة» فإنّها مع الحكم علّة. أو يقال: إن الإقرار حيجة مطلقة لكل أحدء و الببنة 
لم تثبت حبجيتها نا للحاكم. 

فإن قبل: 

كما أن ثبوت الحقٌّ بالبيينة يتوقف على ثبوت حتجية البينة أولا بأدلّتهاء ثم النظر فى حالها من العدالة و الجرح و نحوهماء ثم النظر فى 
دلالة اللفظ المؤدّى به الشهادة. فكذلك الثبوت بالإقرارء فإنّه يتوقف على جواز إقرار العقلاء بأنفسهم, و ثبوت الرواية» و فهم المراد 
من الجوازء ثم النظر فى حال المقرٌ من كونه بالغا عاقلا رشيدا غير مكره. ثم النظر فى حال لفظ الإقرار؛ فإنٌ فى الألفاظ حقائق و 
مجازات» و لها قرائن» و لذا عنون الفقهاء مسائل كثيرة فى تحقيق معائى الاقراراث. 

ولا يمكن أن يقال: إِنَ أدلّهُ حبجية البيبنة تختصٌ بحتجّتها للحاكم دون دليل ثبوت الإقراره لأنّه لا فرق بينهما من هذه الجهة. و إِنّما 
يختصٌ الحكم بالحاكم, لأدلّهُ اختصاص الحكم به و عدم جوازه لغيره. 

قلنا: 

فرق ستهباة أولاةفى المقدّمة الأولي فإن عضبة الإقرار لا سك الحديك المذكور خاضة يل عق سارك ضرووية لكل أحدد خاطى 
و عامّى- فلا يحتاج إلى اجتهاد فى ححَّتهُ الأخبار سندا و متنا و الفحص عن المخصّص و المعارض و نحوهما. بخلاف أَدلَهُ البينة. 
فإن قلت: 

حيجية البينة العادلة أيضا صارت اليوم ضروريّة. 

قلت: 
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للحاكم لا لكل أحد. بخلاف الإقرار. 

و ثانيا: فى المقدّمة الثانية» فإنّ ما يحتاج معرفته من حال البتينة أمور شرعيةُ توقيفةة خلافت صعبة المأخذء يحتاج إلى الاجتهاد فى 
مأخذه من العدالةٌ و التهمهُ و الإصرار على الشهادة» و من معرفةٌ من لا تجوز شهادته و من تجوز و نحو ذلكك .. بخلاف حال المقرٌ 
غالباء فإِنْ معرفة أحواله بالنسبة إلى المجتهد و غيره متساوية. 

نعم» لو كان المقرّ فى حالة اختلافةٍة شرعاء بحيث تحتاج معرفته إلى الاجتهاد و الفقاهة من علامات البلوغ أو الرشد أو نحوهماء 
فنقول: يتوقف الثبوت بالإقرار على الحكم أيضا. 

و ثالثا: فى المقدّمة الثالثة» فإنْ فهم الإقرار إِنّما هو كفهم سائر معانى الألفاظ العرفية التى يتساوى فيها العامّى و الخاصضٌى, و حمّجةُ على 
كل أحلك. 

بخلاف ما تؤدى به الشهادات, فإنْ فيها اختلافات» كقبول الشهادة العلميةٌ و الاستصحابيَةٌ و نحوهما. 

نعم» لو فرض ثبوت الحقّ بالتواتر بألفاظ محكمة على نحو يظهر على كل أحدء فنقول: إِنّه كالإقرار و لكنّه فرد نادرء و مع ذلكك ليس 
إثباتا بالبينة التى تقابل الإقرار. 


فرع: إثبات الإقرار بالبينة كالإقرار فى لزوم الحكم به 


؛ إلا أن فى الإقرار لا تسمع دعوى عدم الاستحقاق حينئذ, لأنّه إنكار بعد الإقرارء إِلَا إذا أقر بالاشتغال سابقا. و تسمع فى إثباته. 
والمراد بسماعه فى إثباته: أنّه يسمع لو ادٌّعى سبب عدم الاستحقاقء كرد أو إبراء» و حينئذ ينقلب مدّعياء و له إحلاف المدّعى على 
نفيه. و لعل ذلكك مراد الفاضل فى القواعد من حكمه بجواز إحلاف المنكر المدّعى 
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- المثبت لإقراره بالبينة- على نفى الاستحقاق ."١١‏ 


المسألة الثانية: و إذا أقرّ المدّعى عليه» فإن التمس المدّعى الحكم به له عليه فالظاهر عدم الخلاف بينهم فى وجوبه حينئذ 


» و إن اختلفوا فيه قبل سؤال المدّعى. 

و فيه: 

أن بعد ما تقرّر عندهم فى المسألة الاولى- من عدم كون الحكم هنا جزءا لسبب ثبوت الحقٌّء و جواز أخذ المدّعى بنفسه بدون 
الحكم قهرا أو تقاصًاء و جواز أخذ سائر المقتدرين- فلا وجه للحكم بوجوب الحكم بسؤال المدّعى مطلقاء لعدم دليل عليه. 

نعم» يصحح ذلكك لو توقف الوصول إلى الحقٌّ عليه» فالصحيح التقيبد به. 

لا يقال: 

عمومات وجوب الحكم بما أنزل الله ”0 تثبته هنا أيضا. 

قلنا: 

لا شكك أنّْها مقتيدة بصورة التوقّفء لأنّ الحكم من الواجبات المشروطة بالحاجةء فإنّه لو فرض أن بعد الترافع و قبل الحكم وقع الصلح 
بين المتداعيين أو أعطاه حقّه أو نحو ذلكك, لا يجب الحكم على الحاكم. 

ثم على القول بوجوبه مطلقا أو فى صورة التوقف فهل يجب بعد سؤال المدّعىء أو قبله؟ 
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فيه قولا-ن» و الأسولى و الأحوط: التوقف بالسؤال و لو بشاهد الحال» بل مقتضى الأصل عدم الوجوب بدونه؛ بل يمكن القول بعدم 
الجواز أيضا و عدم ترتّب الأثر عليه. لأنّ الحكم إلزام مخالف للأصل. 


المسألة الثالثة: و إذا وجب عليه الحكم فيحكم عليه بما يفيد إنشاء إلزامه من الألفاظ 
»ولا يكفى مثل قوله: ثبت عندى فى ترتّب الأثر لأنّه 
)١(‏ القواعد 7: .7١7‏ 


() المائدة: لاع وع. 
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ليس حكماء بل إخبار. 
ولو طلب المدّعى كتابة الحبَدِهُ على المدّعى عليه ليكون فى يده ففى وجوب إجابته و عدمه قولان» أشهرهما- كما صرّح به فى 
المفاتيح 01). 


و شرحه و غيرهما -01١‏ الوجوب. 

و حكى فى المبسوط قولا بعدمه «* و اختاره بعض متأخرى المتأخرين» للأصل. و هو الحقّء لأنه إن كان لإنشاء الحكم فقد حكم 
لفظا ولا يجب غيره؛ و إن كان لاستمراره و الدوام عليه بعد ذلكك فأىٌ دليل على وجوب ذلكك؟! فإنّهِ قد لا يحتاج إليه بعد ذلك, و 
لو احتاج فقد لا ينساه الحاكم أو الشهود على الحكم, و إن نسيه فقد لا يتذكر بملاحظة الكتابة. 

و لذا اقتصر جمع من المتأترين فى إيجاب الكتابة بما إذا توقف إيصال الحقٌّ المحكوم به عليها. 

وهو أيضا غير سديد. لأنّه لا يختصٌ بالكتابة و لا بالحاكم» بل يجب على كل أحد الإيصال بما أمكنه من باب الأمر بالمعروفء فلا 
وجه حينئذ للتخصيص بالكتابة؛ فإنّه قد يحصل الأثر بنصب أحد على الأخذ منه. أو إعلام مقتدر برسالة» أو برفع صوت و غلظة عليه 
أو بتخويفء أو غير ذلكك من الوجوه. 

وقد يتوقف على أحد هذه الأمورء فذكر الكتابة و إيجابها بخصوصها لا وجه له. 

هذاء مع أن ترتب الأثر على الكتابة غالبا يكون بإراءتها لمقتدر على إجراء الحكم فيجريه؛ فهو إن أجراه بمجرّد الكتابة من غير ضع 
تنه معها- كما هو المتعارف فى هذه الأزمنة- فهو غير جائزء و الكتابة- لأجل ذلكك- 


)١(‏ المفاتيح ": 0ه1. 

(؟) المسالكك ؟:ا 838 

.١118 1:8 المبسوط‎ )9( 
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تكون نوع إعانة على الإثم. و إن ضضم معها البتنة فهى بنفسها كافية؛ إِلّا أن يفرض كون الكتاب قرينة موجبة لحصول العلم بضمٌ خبر 
عدل أو فساق» أو [وقف] ١١‏ المقتدر الإيصال بالكتاب. 

ثم إِنّه إذا لم تجب الكتابة و طلبها المدّعى و أجابه الحاكم استحبابا فله أخذ الأجره عليها و ثمن القرطاس و المداد, و متى وجبت لم 
يجز له أخذ الأجرة. لعدم جوازه فى الواجبات العيتية و لا الكفائية» كما مضى فى كتاب التجارة» بل لا يجوز له طلب ثمن القرطاس و 


نحوه أيضا. 
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و من القائلين بوجوب الكتابة إذا توقف أثر الحكم عليها من لم يجوّز الأجرة على الكتابة» و جوّز أخذ نحو القرطاس. 

وهو غير جتدء لأن إعداد ما تتوقف عليه الكتابة الواجبة أيضا يكون كأصل الكتابةُ مما يتوقف عليه الواجبء فيكون إعداده واجبا عليه 
لو لم يؤدّه المدّعى؛ فإن أراد جواز الأخذ منه لو أعطاه فهو كذلك. لأنّه أيضا نوع إعداد, و إن أراد أنه يجوز إيقاف الكتابة على 
أخذه منه فلا. 

ثمّ إذا كتب الكتاب ينبغى- بل يلزم عليه- أن يكتبه على نحو بخص ص المدّعى و الغريم و يمتّزهما عن غيرهماء بحيث لا يقبل 
الاشتباه» و يأمن عن التزوير» سواء حصل ذلك المقصود بكتابة النسب أو الحليةٌ «؟) أو هما معا. 

و الخلاف فى هذا المقام فى أنه هل يكفى الأول أو الثانى و نحو ذلك لا وجه له. إذ ليس ذلك منوطا بدليل شرعىء و إِنّما المقصود 
رفع الاشتباه و الأمن من التزوير» و قد يحصل التزوير بالاكتفاء بالنسبء كما قد يحصل بالاكتفاء بالحلية» و لا بد فى النسب أيضا إلى 
ذكره بقدر لا يقبل اللبس عادة فقد يتعدّد زيد بن عمرو بن بكر الأصفهانى مثلا. 


)١(‏ فى «ح) و «ق): توقق» و الأنسب ما أثبتناه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/1١2»‏ ص: ١78‏ 

وقد يتواطئان على تشهير أحدهما بتلكك النسبة فى بلد آخرء بحيث يحصل العلم لكثير من أهل ذلكك البلد و تنتهى مسببيته إلى 
كتابته باسمه و نسبه» أو قول المكاريين» أو نحوهما. 

ولا- بدٌ من تمييز المدّعى أيضا كما ذكرناء إذ قد يقع التزوير من جهته فيتواطن على ادّعائه و حكم الحاكم له و أخذه المدّعى به 


بحضوره لدفع خصومة شخص آخر. 
المسألة الرابعة: و إذ حكم الحاكم عليه» فإن أدّى المحكوم عليه الحقّ بنفسه فهو 
اشاره 


» و إِلَا فإن كان ذا مال فيكلف بالأداء» فإن امتنع و مطل بلا عذر مقبول كان للمدّعى أخذه منه قهرا و لو بالملازمة له. 

و إن لم يقدر فيجب على كل من يقدر كفاية فإن احتاج الإيصال إلى عقوبة له- من حبس أو إغلاظ فى القول و نحوهما- فيجب 
على الحاكم. 

و الظاهر عدم جوازه للغير و لو نفس المدّعى. 

أمَا جوازه للحاكم فلتوقف إيصال الحقّ عليه و هو واجب. 

و للخبر المشهور المنجبر: «ليَ الواجد يحل عقوبته و عرضه؛ .1١‏ 

و المستفيضة الواردة فى حبس المماطلء كموثْقَةُ عتمار: «كان أمير المؤمنين عليه السّد.لام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه؛ ثم يأمر 
فيقسم ماله بينهم بالحصص. فإن أبى باعه فيقسّم بينهم» يعنى: ماله .07١‏ و نحوها ذيل رواية الأصبغ 0”. 


)١(‏ مجالس الطوسى: 07 الوسائل 18: 87" أبواب الدين و القرض ب 8ح ع؛ و فيه: «ليَ الواجد بالدين يحل عرضه و عقوبته). 
(0) الكافى 5: 2١-١٠١7‏ التهذيب 26: 8١5-19١‏ الاستبصار : /ا- 18» الوسائل 18: 518 أبواب أحكام الحجر ب #ح »١‏ بتفاوت. 
(7) الفقيه : 19- ©» التهذيب *: 777- ته الوسائل 77: 751 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: ١717‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاناعا من لاإنلاهم 


أقول: 

الالتواء هن اللنء و هو سوء الأداء و المطل. 

و روايتى غياث؛ الاولى: «إِنَّ عليَا عليه السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه؛ ثم يأمر به فيقسَم ماله بينهم بالحصصء فإن أبى 
باعه فقسّمه بينهم) يعنى: ماله .)١١‏ 

و الثانية: «إنَ علا عليه السّدِ.لام كان يحبس فى الدين» فإذا تبن له إفلاس و حاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا .»27١‏ و قريبة منها صدر 
ووانة الأصبغ لت 

و رواية السكونى: «إنْ عليَا عليه السّلام كان يحبس فى الدينء ثم ينظرء فإن كان له مال أعطى الغرماء» و إن لم يكن له مال دفعه إلى 
الغرماء» فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم» إن شئتم فآجروه, و إن شئتم فاستعملوه) ."2١‏ 

و بهذه الأخبار- المعتضدة بلزوم الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء مثل: رواية جابر الطويلة فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر: 
«فأنكروا بقلوبكم, و الفظوا بألسنتكمء و صكوا بها جباههم) «8). و مرسلة التهذيب: 

«قد حقّ لى أن آخذ البرىء منكم بالسقيم» و كيف لا يحقٍّ لى ذلكك؟! و أنتم 


.١ أبواب أحكام الحجر ب مح‎ 5١5 :18 التهذيب *: 199- 47 الوسائل‎ )١( 

(1) التهذيب 2: ١92‏ لاع و 199 ع”لى الاستبصار ": /ا- 182؛ الوسائل 18: 

أبواب أحكام الحجر ب لاح .١‏ 

(7) الفقيه : 19- 7©, التهذيب 2: 777- ىه الوسائل 77: /71 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١١ح .١‏ 

(؟) التهذيب *: 48-6١‏ الاستبصار ": /اا- 180» الوسائل 18: 518 أبواب أحكام الحجر ب لاح ". 

(0) الكافى 0: 0ه- ١‏ التهذيب 6: -18٠١‏ 1لا الوسائل *1: 017١‏ أبواب الأمر و النهى و ما يناسبهما ب “اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١‏ ص: 178 

يبلغكم عن الرجل منكم القبيح و لا تنكرون عليه و لا تهجرونه و لا تؤذونه حتى يتركه) 20١١‏ و غير ذلكك (0- تخصضص أدلّهُ نفى 
الضرر و نحوها. 

و أمَا صحيحة زرارة: «كان علي عليه السّلام لا يحبس فى السجن إِلَا ثلاثة: 

الغاصبء و من أكل مال اليتيم ظلماء و من اثتمن على أمانةٌ فذهب بهاء و إن وجد له شبئا باعهء غائبا كان أو شاهدا» «*- حيث دلت 
من جهة إطلاق الجزء المنفيّ من الحصر على عدم حبس غير الثلاثة- فهى أعمّ مطلقا ممما مرّ فيجب تخصيصها به. 

وأا وجوبه على الحاكم فلكونه أمرا جائزا يتوقف عليه واجبء هو إيصال الح و ما يتوقف عليه الواجب واجبء بل تدل عليه 
الروايتان الأخيرتان و ما بمعناهما فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

و أمّا اختصاص وجوبه بالحاكم فلا اختصاص غير الخبر الأول من أخبار الحبس بفعل الإمام عليه الّ.لام. و الأول مجملء حيث إنّه 
حكم بحل العقوبة و لم يتين أنه على من يحل فيقتصر فيه على المتيقن. 

وأا أخبار الأمر بالمعروف و إن كانت عاترة إِنَا أنها مخض صة بمثل رواية مسعدة بن صدقة: سثل عن الأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر أ واجب هو على الأمرهُ جميعا؟ فقال: «لا فقيل: و لم؟ قال: (إِنْما هو على القوىٌ المطاع العالم بالمعروف من المنكرء لا على 
الضعفةٌ الذين لا يهتدون سبيلا؛ إلى أن قال: «و الدليل على ذلكك كتاب الله عرّ و جل: قول الله 


.8 أبواب الأمر و النهى و ما يناسبهما ب /اح‎ 18 :١* هلا الوسائل‎ -18١ :* التهذيب‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً (ال/انناعا من لاإنلاهنم 


(9) الوسائل 186112 أبوات الأمرالنهن ونا باسيهما ب /3 

(7) التهذيب 2: 199- 8*لى الاستبصار #: /اا- 188 الوسائل 77: 758 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: 17/8 

عر و جل وَلََكُنْ مِنْكمْ أَمةُ يَدعُونَ إلى الْخيرِ وَيِأمرُونَ بالْمَغروٍ وَيَنّهَوْنَ تن الْمنْكرٍ 01١‏ فهذا خاصٌ غير عام؛ الحديث 019. 

و من ذلكك يعلم أنّه إذا آل الأسمر إلى العقوبة و الإيذاء لا يجوز لغير الحاكم. لأنّها أعمال غير جائز فى الأصل يجب الاقتصار فيها 
على موضع الرخصة. و لأنْ غيره لا يعلم قدر الجائز منها فيتعدٌى عن الحقّ. 


فروع: 
أ: هل يجوز للحاكم الإذن لغيره؛ و لغيره المباشرةٌ بإذنه بقدر ما أذن فيه؟ 


الظاهر: نعم لأنّهِ حينئذ يكون عالماء كما ورد فى روايةٌ مسعدة. 


ب: هل يجوز لمباشر الإيصال مع العقوبة أو بدونها أخذ الأجرة عليها؟ 


الظاهر: لاء لما مرّ فى كتاب التجارة. إِلّا إذا لم تكن له كفاية لمعاشه لو اشتغل بالإيصال- أى تضرّر ضررا بِتنا- فيسقط عنه الوجوب» 
لمعارضة أدلّته مع أدلَةُ نفى الضررء و الأجرة حينئذ على بيت المال إن كانء و إِلَّا على المدّعى إن طلب و أراد؛ و لا يجوز الأخذ من 
المدّعى عليه بوجه. 


ج: إذا ماطل المحكوم عليه و لم يقتدر الحاكم على الإيصال» 


و طلب المدّعى من الحاكم كتابة الحكم أو شهادة الشاهدين عليه أو نحوهما حتى يوصله و يجرى الحكم من يقدر عليه» يجب عليه- 
كما مرٌ- إن لم 


() آل عمران: .٠١*‏ 

(؟) الكافى 0: 9ه- 18 التهذيب 6: ١1/7‏ ٠ع"‏ الوسائل *1: 178 أبواب الأمر و النهى و ما يناسبهما ب 7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 1٠١‏ 

يعلم ترتّب محرّم عليه» كالتعدّى من الجائز فى الإيذاء» من قذف أو ضرب أو أخذ مال أو مطالبة من أقربائه و نحوها. 

و إن علم ذلك, فإن كان مقصود الحاكم أيضا أن يفعل المدّعى كذلك فهو معاونة على إثمين: إثم المدّعى- حيث إن أخذه ذلك 
ليؤديه إلى المقتدر الجائر المتعدّى عن الجائز معاونة للجائر )١١‏ على إثمه- و إثم الجائر. 

و إن لم يكن مقصوده ذلك فإن علم أن المدّعى يفعل كذلك فلا معاونة منه على إثم الجائر- كما ينا فى العوائد «0- و لكنّه 
معاونة على إثم المدّعىء و لكن لا يحرم على الحاكم مع ذلكك؛ لتعارض أدلَهُ حرمة المعاونة على الإثم مع أدلّهُ وجوب ردع المماطل 
و أخذ الحقّ منه» فيرجع إلى أصل الجواز. بل يمكن القول بذلكك فى حقّ المدّعى أيضاء لمعارضة أدلَّةُ نفى الضرر فى حقّه مع أدلَة 
حرمة المعاونة» فتأمّل. 


د: العقوبة المجوّزهُ للحاكم فى حقّ المماطل لا تختصّ بالحبس و الإغلاظ» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة نلا لداع من تاإنلاهم 


بل قد تنتهى إلى الأكثر منه- من ضرب- فيجوز أيضاء لإطلاق العقوبة و قوله: «صكوا جباههم» و قوله: «لا يؤذونه). و يجب الاقتصار 
على الأقل. 
و إِنْما أطنبنا فى ذلكك المقام للاحتياج إليه فى أمثال تلكك الأزمنة. 


ه: لو لم تغد العقوبة فى أدائه» و لم يمكن بيع ماله» 
يحبس حتى يؤدّى أو يموت أو يبرئه الغريم. 
المسألة الخامسة: كما تجوز للحاكم عقوبة المماطل الغير المؤدّى للحقّ» فهل يجوز له إعطاء ماله للمحكوم له من غير إذنه 


إذا أمكن و كان من 


)١(‏ فى «ح) و «ق): على الجائر» و الصحيح ما أثبتناه. 

() عوائد الأيام: 70. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١‏ ص: ١١‏ 

جنس الحقّء و بيعه و إعطاؤه الثمن إن لم يكن من جنسهء أم لا؟ 

و إذا جاز فهل هو مقدّم على العقوبة- يعنى: أن العقوبة إِنّما تكون إذا لم يمكن إعطاء المالء أو ببعه- أو مخبر بينهماء أو يتأخر 
فيعاقب» فإن أبى مع العقوبة أيضا يعطى أو يبيع؟ 

لم يحضرنى الآن تصريح بذلكك من الأصحاب. إِلَا ما ذكره بعض الأجِلهُ فى شرحه على القواعد حيث قال: و إن عرف كذبه فى 
دعوى الإعسار حبس حتى يخرج من الحقّ بنفسه. أو يباع عليه ماله و يعطى صاحب الحق .)١١‏ انتهى. 

فإن كان قوله: «يباع» عطفا على «حبس» يكون تخييرا بين الحبس و البيع» و إن كان عطفا على «يخرج» يكون حكما بتأخير البيع عن 
العتوية 

و قال بعض الفضلاء المعاصرين: ثمّ إن كان المقرٌ واجدا للمال فيلزم بإعطائه و لو بحبس الحاكم و إغلاظ القولء أو بأن يبيع ماله فى 
أداء دينه لو لم يمكن الاستيفاء إِنَا بذلكك .7١‏ انتهى. 

فإن كان قوله: «بذلكك» إشارة إلى الحبس و البيع معا يكون قولا بالتخيير» و إن كان إشارة إلى البيع يكون قولا بتأخير البيع عن 
لسن 

أقول: 

كما أن العقوبة مخالفة للأصل لا ترتكب إِلَا مع الدليل» فكذلكك إعطاء ماله أو بيعه» لأنّ تمييز ما فى ذْمَهُ شخص من بين أمواله بيده و 
بيع غير المالكك لا يجوزء و الدليل على حَلَدَهُ العقوبة موجود كما مرّء ولا دليل على الإعطاء و البيع إِلَا كونه مما يتوقف عليه إيصال 
الحقّ الواجبء و هو- قبل اليأس بالعقوبة المنصوص جوازها- ممنوعء فلا يجوز 


)١(‏ انظر كشف اللثام ؟: علا". 
(؟) غنائم الأيام: 8/اع. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١‏ ص: 187 


إَِّا بعد عدم تأثير العقوبة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا لا ناعا من انلام 


و تدلّ عليه أيضا الروايات المتقدّمة المصرّحة بتأخير البيع عن الحبس .0١١‏ 

نعم» إذا لم يمكن العقوبة لغيبةُ- بخفاء أو فرار- يجوز البيع و الإعطاء أولاء لكونه ممما يتوقف عليه الإيصال. 

وهل يباع بغير الغريم» أو يجوز البيع به أيضا؟ 

الظاهر: الثانى» للأصل. 

ولا يتوهّم أن الظاهر من الروايات البيع بالغير» حيث قال: «باعه» فيقسم)» لأنّه يمكن أن تكون الفاء تفصيلية» أى باعه بأن يقس.مه بين 
الغرماءء فيبيع كلا منهم بقدر حصّدته. بل هو الظاهر من قوله: يعنى ماله إن الظاهر أن الغاية لبيان أنْ المقسوم بينهم نفس المال دفعا 
لتوهم تقسيم الثمنء إلا أنّها] «” لبيان أن المبيع نفس المال لدفع توهّم بيع المديونء لأنّه ليس محلا للتوهّم. 

هذاء مضافا إلى كون تقدير الثمن فى قوله: «يقسّمه) خلاف الأصل. 


المسألة السادسة: لو ادَعى المحكوم عليه بالإقرار أو بغيره الإعسار 
اشاره 


» فإن علمه الحاكم أو أقرٌ به المحكوم له يثبت إعساره. 
و إِلا فإمًا لا يعلم له مال أو لاء حتى ما أخذه من المحكوم له و ذلكك يكون بأن تكون الدعوى على نفقة زوجة أو صداقها أو دي 


جرح أو مال مصالحة دعوى غير ثابتة أو نحوها. 


.١0ل/ و‎ ١782 راجع ص‎ )١( 

(؟) فى «ح: لأنْهاء و فى «ق»: إِلَا أنّهاه و الصحيح ما أثبتناه. 
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أو يعلم له مال و يعلم تلفه أيضاء كأن يعلم أن ما أخذه من المحكوم له أنفقه» أو أخذ منه قهراء أو سرقء و نحو ذلككء و لا يعلم ما 
سواه. 

أو يعلم له مال غير معلوم التلف, و لو كان هو ما اقترضه من الغريم أو اشتراه منه. 

فعلى الأولين فإن ادّعى المحكوم له علمه بكذبه فى الإعسار و كونه ذا مال تطلب منه البتينة لأنه مدّع حينئذء و الببنةُ على المدّعى؛ 
فإن جاء بها و أثبت عليه مالا موجودا يؤخذ منه و إن لم يؤدّه كان حكمه حكم الواجد للمالء و قد مرٌ. 

و إن أثبت عليه مالا قبل ذلكك. و لم يعلم تلفه» يصير من القسم الأخيرء و يأتى حكمه. 

و إن لم تكن له يبن أحلف المحكوم عليه؛ لأنه منكر حينئذ» و اليمين على من أنكر. 

و إن لم يدّع علمه بكذبه بل ظنّ ذلكك أو جوّزه لما مرّ سابقا من سماع الدعوى بالظنّ و الاحتمال» فيكون المحكوم له مدّعياء و 
المحكوم عليه منكراء فاليمين عليه. 

و تأمّل فيه المحمّق الأردبيلى» بل قال بعد تأمّله: و عدم إحلافه أظهر, لظاهر آيه النظرة» و لعدم الدليل على الإحلاف إِلَا فى الصورة 
الأخيرة. 

و فيه: أن مدلول الآيهُ إنظار ذى العسرة؛ و عسرته بعد غير معلومة لا واقعا و لا شرعاء فكيف يستدل لحكمه بالآية؟! و الدليل له- على 
ما اخترناه من سماع الدعوى المظنونة و الموهومة- ظاهرء لصدق المدّعى و المنكر. 

نعم» يشكل ذلكك على القول بعدم سماعهاء لعدم الدليل» 
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و تصريحهم بالإحلاف هنا أيضا مؤيّد لما اخترناه. 

وهل له رد الحلف إذا كان غريمه جازما فى دعواه يساره أم لا؟ 

فيه إشكال ينشأ من عمومات الردٌ و عدم المانع» و من أن فائدة الردّ الخروج عن عهدة المدّعى به إذا حلف المدّعىء فإِنّ قوله: 
«رددت عليك اليمين» متضكن ل: أنه إن حلفت اخرج عن عهده دعواك, و هو يثبت هنا بعدم القدرة عليه» فكيف يردٌ؟! بل فى 
شمول عمومات الردٌ لمثل المقام تأمّل أيضا. 

والعل الأول أظهرء إذ تظهر الفائدة فى نكول المدّعى فتسقط دعواه. و فى حلفه. فإنٌ إنكاره القدرةٌ لا يثبت انتفاءها واقعاء فيثبت عليه 
اليسار بعد حلف المدّعى» و يعمل معه ما يعمل مع الواجد من الحبس و الغلاظ إلى أن يؤدّى أو يموت أو يبرئه المدّعى. 

و إن لم يردٌ الحلف- إما لعدم إمكانه» كما إذا كانت دعوى يساره غير مجزومة؛ أو لم يرد الردّ- فإن حلف على عدم اليسار حكم له 
بالإعسار و إن نكل و لم يحلف فقال فى القواعد و حكى عن التذكرة: إِنّهِ يحلف مدّعى اليسار» فيحكم بيساره» و يعمل معه عمل 
الواجد من الحبس .)١١‏ 

وقال بعض الفضلاء المعاصرين: إِنّه يعمل به عمل الواجد» فيحبس من غير ذكر حلف المدّعى .7١‏ 

و لعله مبن على الخلاف فى أن مع نكول المنكر هل يثبت حقٌّ المدّعىء أو يردٌ الحاكم اليمين على المدّعى. و يأتى تحقيقه. 

و على الأخير- و هو أن يعلم له مال و ادّعى تلفه- فتؤول الدعوى إلى 


.08 القواعد ؟: 509 التذكرة ؟:‎ )١( 

(1) غنائم الأيام: .28٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١‏ ص: ١80‏ 

تلف المالء و الأصل بقاؤه. فيصير المدّعى عليه بالحقّ مدّعيا لتلف المال فتطلب منه البتئنة فإن أقامها يحكم له بالإعسار» و يعمل معه 
عمل ذى العسرة» و يأتى. 

و إن لم يقم البتنةء فقال جماعة- منهم: الشرائع و القواعد و الكفاية )١١‏ و غيرها 7)» بل قال بعض مشايخنا المعاصرين: إِنّه المشهور 
- إِنه يحبس حتى يعن إعساره. أو يقن أو يخرجه صاحب الحق. 

وعن التذكرة: أنه يحلف مدّعى الحقّ على عدم التلف ثم يحبس «16. 

وهو ظاهر بعض متأخرى المتأخرين «©). 

حمّجةُ الأول: 

روايةُ غياث الثانية و صدر روايةٌ الأصبغ, و رواية السكونىء المتقدَّمهُ جميعا فى المسألةٌ الرابعة. 

و دليل الثانى: 

العمومات الآتيةُ المصرّحة بأنّه إذا لم تكن للمدّعى بتِنهُ فيمين المدّعى عليه أو المنكر «18. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج7١‏ 
م المسألة السادسة: لو ادعى المحكوم عليه بالإقرار أو بغيره الإعسار ..... ص : ١87‏ 

أقول: 

مقتضى الأخبار الأولى الحبس مطلقاء سواء كان المدّعى عليه منكرا جازما بعدم التلف أو لاء بل كان يقول: لا أدرى» كما هو الأكثر. 
و لكنّها مخصوصة بالدين» بل من لم يثبت حاله من الإعسار و عدمه. 

و مقتضى العمومات الثانية حلف المدّعى عليه فى خصوص صورة الإنكار و دعوى عدم التلفء و لكنّها عامّة فى الدين و العين و سائر 
الحقوق. 
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.181/ الشرائع ؟: 40 القواعد ؟: 509 الكفاية:‎ )١( 

(؟) كالمسالكك 5: /اع9. 

(") انظر الرياض ؟: 88" 

(©) التذكرة ؟: 8ه. 

(0) انظر كشف اللثام ؟: /8". 

(6) انظر الوسائل 77: 7١‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب /. 
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فتتعارضان بالعموم من وجه فى صورة إنكار المدّعى» و لا أصل هناء و كل من الحبس و الإحلاف مخالف للأصل محتاج إلى الإذن» 
فمقتضى القاعدة التخيير بين الحبس أو لاء أو الإحلاف ثم الحبس, إِلَا أنّى لم أجد به قائلاء و لكن إثبات الإجماع المركب فى أمثال 
المقام مشكلء و الأحوط الإحلاف ثم الحبسء و دليل تجويز الإحلاف حينئذ أدلَّةُ الاحتياط» كما بتّنا فى موضعه. 

و لكن يحصل الإشكال للحاكم حينئذ لو لم يحلف المنكر لعدم التلفء فهل يحكم بنكوله و يثبت به الإعسار» أو يحبس؟ 

و لندرة الفرض- من جهة أنّ الأغلب عدم علم المدّعى و لو فرض أحيانا- فنكوله نادر» و لو فرض النكول فتمكن الحبس للحاكم 
فى هذه الأزمنة مشكلء و جواز غيره من العقوبات هنا غير ثابت» فصرف الوقت فى حاله حينئذ ليس بذلك المهم. 

و كيف كانء فلو لم ينكر المدّعى عدم التلف يحبسء للروايات المتقدّمة الخالية عن المعارض. 

هذاء و للمحمّق الأردبيلى هنا كلام آخرء حيث قال: 

قدلا تكون له بَبنهُ و يكون معسرا لا مماطلاء و مجرّد وجود مال سابقا لا يستلزم بقاءه» و الرواية ضعيفة و دلالتها غير ظاهرة. و قد 
يكون ظاهر حاله إتلافه» كأن يستقرض ليخرجه فى مئونته مع حاجته» أو وجد عنده و كان يحتاج كل يوم إلى نفقة» و كيف يأتى 
بالبينة بإخراج كل درهم؟! فيمكن عدم الحبسء بل إحلافه على عدم بقائه عنده. و يخلى سبيله إلى الميسرة و يؤيّده ظاهر الي فإنَّ 
الظاهر منها كونه ذا عسرة بحسب الظاهر لا نفس الأمرء و هو حينئذ كذلكك, فيمكن عدم اليمين أيضا 
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لذلكك. إِلَا أنه لما ادعى عليه المال» و علم وجوده؛ و لم يكن للمدّعى إثبات البقاء» و الاستصحاب يقتضى البقاء و أنكر هو وجوده. 
احلف. انتهى. 

أقول: 

أمَا دعوى ضعف الرواية- بعد اشتهار العمل بمضمونها- فلا يضرٌ. و أمَا عدم ظهور دلالتها فلا يتحمّق وجهه. 

و أمّا ظهور إعساره؛ فإن بلغ ذلك إلى حدٌ يعتبر شرعا فلا كلام» لحصول التبيين المذكور فى الروايات. و أما إذا لم يبلغ ذلكك فلا 
وجه لاعتباره و تركك النصّ لأ-جله و لفظ «ذى العسرة» موضوع للمعنى الواقعى, غَاية الأسمر تقييده بالعلم أيضاء و أمّا بأمئال ذلكك 
الظهور فلاء و إحلاف مدّعى التلف لا وجه له. و جعله منكرا للبقاء لا (وجه) 01١‏ يجعله منكراء و إِلّا لجرى ذلكك فى كل مدّع. فكلامه 


قر مدي 
فروع ثلانة: 
أ: البيّنة التى تقام على الإعسار يلزم أن تشهد بتلف المال علما أو حسّا على اختلاف القولين فى مسألة الشهادة» 


و حينئذ تقبل, لأنّها بن الإثبات» أمَا لو شهد بمطلق الإعسار فهو راجع إلى النفى» فلا تقبل. 
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نعم» إذا كان مراقبا لأحوال المشهود له. مطلعا على خفايا أمره. فله أن يشهد بما ضبط و اطلع من أحواله و أعماله الكاشفةُ عن العسرء 
فإن علم الحاكم بها عسره يحكم بهء و أمَا شهادته بأنّه ذو عسرة أو معسر فلا وجه لقبولهاء إلا إذا اكتفينا بالشهادة العلميَُ و قلنا بن 
تلكك شهادة إثباتنة» و المقدّمتان ممنوعتان. 


.)ح١ ليست فى‎ )١( 
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ب: مئونة المحبوس حال الحبس من ماله» و وجهه ظاهر. 


و يشكل الأمرلو لم يكن له شىء ظاهرء و كان ينفق كل يوم بقرض أو كسب قدر مئونته أو سؤال أو كل على غيره و نحوهاء بل قد 
و كذا الإشكال فى مئونة الحبسء فإنّه يحتاج إلى مكان و مراقب ليلا و نهارا لتلا يهرب. فإن كان هناكك بيت مال فالمؤنتان عليه؛ و إلا 
فإن بذله خصمه من ماله فلا إشكال أيضاء و إِنَا فتحميله على الحاكم ضرر عليه منفيَ شرعاء فيعارض بأدلته أدلّهُ الحبسء فيرجع إلى 


أصل عدم وجوب الحبس عليه أو يقال بالتخيير» فله إطلاقه و لا يجب عليه شىء. 
ج: إذا لم يكن للحاكم محبسء و لا أعوان ينصبها للمراقبة» 


و سائر ما يحتاج إليه للحبس- كما هو الغالب فى تلكك الأزمنة- فله بعثه إلى محبس السلطان و نحوه. و للسلطان و نحوه الحبس بإذن 
الحاكم؛ لأنّه يصير حينئذ محبسا للقاضى. و لو لم يتمكن من ذلكك أيضا سقط عنه. 


المسألة السابعة: ثم إذا حكم للمدّعى عليه بالإعسار بالبيّنة» أو علم الحاكم, أو اليمين» أو الإقرار 
اشاره 


فذهب جماعة إلى أنّهِ ينظر و يمهل و يخلّى سبيله حتى يحصل له مال» و هو مذهب المفيد و الشيخ فى الخلاف و الحلَى و المحقّق 
و القواعد و المسالكك و المهذّب و الصيمرى ١١‏ و المعتمد و غيرهم 07١‏ بل هو المشهور كما فى المسالكك و الكفاية و شرح القواعد 
للهندى «”") و المعتمد» و غيرها (". 


:7 المحقّق فى الشرائع 6: 6ل القواعد 7: 2509 المسالكك‎ 12٠ الحلى فى السرائر ؟:‎ 27 :١ المفيد فى المقنعة: 09/77 الخلاف‎ )١( 
ون‎ 

(1) كما فى التبصرة: /141. 

(5) المسالكك ؟: /21*, الكفاية: /3781, كشف اللثام ؟: ع"ا", 

(©) كالروضة *: “الى الرياض 5: 98م 
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للأصلء و قوله تعالى وَ إِنْ كان دُو عُسْرَوْ فَنَظِرَةٌ إلى مَتِسَرَةْ 41١‏ و روايتى غياث و الأصبغ المتقدّمتين »)7١‏ و مفهوم الحصر فى صحيحة 
زرارةٌ السابقةٌ 7. 


و رواية السكونى: «إِنْ امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا فأبى عليه السّد.لام أن يحبسه. و قال: إن مع 
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العسر يسرا) 29). 

وعن الشيخ فى النهاية: أنه يسلّم إلى الغرماء ليؤاجروه و يستعملوه و يستوفوا حمّهم من ما يفضل من قوته و قوت عياله 8١‏ لرواية 
السكونى المتقدّمة فى المسألة الرابعة» و وصفها فى المختلف بالمشهور .)2١‏ 

وعن ابن حمزةُ قول ثالث» مفصّل بين ما إذا كان المعسر ذا حرفة يكتسب بها فالثانى» و ما إذا لم يكن كذلكك- و نفى عنه البعد فى 
اليضلق ولاك الأول وأا للزوامة ]لا عيرق كلاق السالف» أو نميها نعها ونين الروانات الناظ ةرم كبا قل والأنه سكو من 
أداء ما وجب عليه و إيفاء الحقّ صاحبه فيجب عليه كالسعى فى المؤنة» و حيث يتمكن من الكسب لا يكون معسراء لتحقّق اليسار 
بالقدرة على تحصيل المالء و لهذا 


.58٠١ البقرة:‎ )١( 

(5) فى ص: ١1/2‏ و /الا١.‏ 

(9) فى ص .١1728‏ 

(؟) التهذيب *: 89/199 واج /7: هع- 1817 الوسائل 18: 518 أبواب أحكام الحجر ب /اح 7. 

(0) النهاية: 05". 

(©) المختلف: ١١لا.‏ 

.0١١ المختلف:‎ )0 

(0) الوسلة ال 

(9) فى ص: ١7/28‏ و /ا/ا١.‏ 
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الحق القادر على الكسب بالغنىٌ فى باب الزكاة. 

أقول: 

قد يخالجنى- فى التمسّكك بهذه الأخبار فى تخلية سبيله حتى يستفيد مالاء و فى إيجاره و استعماله- شىء, و هو أَنّهِ قد استفاضت 
الأخبار على أن الإمام يقضى دين المديونين عن سهم الغارمين: 

ففى مرسلة العباس: «الإمام يقضى عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء» .)١١‏ 

و فى رواية أبى نجار: جعلت فداك. إِنّ الله عرّ و جل يقول و إِنْ كانّ ذُو عُشِرَةٍ قَنَظرَةُ إلى مَتِسِرَهْ أخبرنى عن هذه النظرة التى ذكرها 
الدع و حطلء على كاي نيا نك يدر إذا عا ربعنةا الشير البد لذي دو ان طن و عي أله مالف الزبدا .و لفق على غيالاة و 
ليس له عَلَهُ ينتظر إدراكهاء و لا دين ينتظر محله. و لا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: «نعمء ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الإمام؛ فيقضى 
ما عليه من الدين من سهم الغارمين» الحديث ."١‏ و غير ذلكك من الأخبار «*. 

و أخبار المسألة وارده فى فعل على عليه السّ.لام؛ و هو إمام مبسوط اليد بيده بيت المال و الزكوات» فكان عليه الأداءء فما التوفيق بين 
هذه الأخبار؟! و هلما يؤدّى الإمام ديونهم؟! ولا يمكن حمل أخبار المسألة على صور عدم حضور سهم الغارمين عنده لأنّه ليس 


قضيهُ فى واقعة» بل 


.6 الكافى 3: 4- /0 التهذيب #: *18- 4لا" الوسائل 18: 7 أبواب الدين و القرض ب 94ح‎ )١( 


(؟) الكافى : 97- 0 و فيه بدل «أبى نجار): «أبى محمّد) و كذا فى التهذيب #: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9/انناعا من تإنلاه0 


- هثل” و الوسائل 18: 8*” أبواب الدين و القرض ب 4 ح ”؛ و فى الوافى 18: 

4- 18 عن الكافى: أبى نجاد. 

(*) الوسائل 18: 8” أبواب الدين و القرض ب 4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١91‏ 

يصرّح بأنّه عليه السلام كان يفعل ذلك و هو دال على التجدّد الاستمرارى. 

والذى أراه أن أخبار قضاء الإمام مخصوصة بمن لم يكن له طريق إلى الوفاء» ولا يمكنه استفادة المال من استغلال أو تكب أو 
عملء كما تشعر به رواية أبى نجارء و أخبار المسألة مخصوصة بمن أمكنه استفادةٌ المال» كما يصرّح به قوله: حتى يستفيد المال» و 
قوله: ليستعملوه» أى يطلبوا منه العمل و تكون لفظة «حتى» تعليلية أى يخلى سبيله ليستفيد المال و يؤدّى الدين. 

و التوفيق بين رواية السكونى ١١‏ و سائر روايات المسألة: أن مورد سائر الروايات إِنّما هو ما إذا كان المديون بحيث يعلم من حاله أنه 
يستفيد المال بنفسه من غير حاجةٌ إلى استعماله فيها و إجباره عليهاء كما هو المستفاد من قوله: حتى يستفيد. و مورد رواية السكونى 
نما هو ما إذا لم يكن كذلك و لم يبال بعدم أداء الدين و عدم الاستفادة» إذ من الظاهر أن من يعلم من حاله أنّه يستفيد بنفسه لا 
حاجة فيه إلى المؤاجرة و الاستعمال. 

و بما ذكرنا يرتفع التنافى بين الأخبار طرًا. 

ثم نقول: إن بما ذكرنا ظهر عدم صلاحيَةُ شىء من الأخبار لمستند المشهورء لأنّ المشهور: أنه يخلى سبيله و يتركك بحاله مطلقاء سواء 
كان قادرا على الاستفادة- و لو بالتكشب- أم لاء و هو لا يلائم مع قوله: خلى سبيله حتى يستفيد ,)١‏ أى ليستفيد, فإنّ التخلية إِنّما 
كانت لذلكك, و لو منعت من إرادهُ هذا المعنى- لاحتمال كون حتى للغاية- فنقول: باحتمال التعليلية يسقط استدلالهم. 


.١7/ المتقدمهُ فى ص:‎ )١( 

020 راجع ص: .١0//‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١97‏ 

و أمَا صحيحة زرارة »0١‏ فلا دلالة لها أصلاء لأنَّ الظاهر المتبادر من الحبس إسجانه فى سجن الإمام؛ و أمَا اشتغاله بالكسب فليس 
وهنه يظهر حال رواية السكوتى الأخيرة. 

و أمَا الآيه الشريفة؛ فكما مرّت إليه الإشارهُ لا تدلٌ على مرادهم أصلاء لأنّ من يقدر على استفادة المال و لو بالتكشب- الذى لم يكن 
شاقًا عليه» بل هو حرفته و عليه معاشه- لا يصدق عليه أنه ذو عسرءٌ أصلاء لا لغْهُ و لا عرفا. 

و اليا عندفه عليه لتشو ل إن الأنظار النامن سعد كف مطالية ادا اندي شال العبر قد قاذ كدي اشر أنظره و ل امزة 
بالتكستب و تحصيل اليسار ثم الأداء. ألا ترى أنّه يصيح أن يقال: أمهله حتى يشتغل ببيع ضياعه و يأخذ ثمنه و يعطيه. فيصدق الإنظار 
مع أنّه مشغول بطلب المشترى و المبايعة و أخذ الثمن. 

و الحاصل: أن الإنظار هو الإمهال و التأخير» و يمكن أن يكون المراد إمهاله فى أداء الدين و تأخيره مطالبته. و أما الأصل فإنّما يفيد لو 
لم يكن دليل مخرج عنه و لا شكك أنّ قضاء الدين على كلّ متمكن منه واجبء و القادر على العمل و التكسشب متمكن فيجب عليه و 
لازمه وجوب العمل و الكسب من باب المقدّمة» و لازمه جواز أمره به و حمله عليه» بل وجوب ذلك. 

وظهر مثا ذكرنا خلوٌ المشهور عن الدليل» و كذا قول النهاية إن أراد دفعه إلى الغرماء مطلقاء سواء أمكنه الاستفادة بعمل أم لا» و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 6.٠١‏ ناعا من لاإنلاه0م 


.١78 المتقدمهُ فى ص:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: "1917 

يجب عليه بنفسه مع الإمكان [أم لا-100 إذ ظاهر أن الرواية مخصوصة بصورة قدرته على عمل تحصل منه اجرة و شىء و إِلَا فلا 
فائدة فيه- كشيخ هرم أعمى و مفلوج و أعرج و أشل- و بصورة عدم اشتغاله بنفسه و وفائه الدين. 

و منه يظهر خلوٌ قول ابن حمزة 27١‏ أيضا عن الدليل لو أراد الإطلاق. 

فالحقٌّ- كما هو ظاهر المحمّق الأردبيلى» و صاحب الكفاية 0 و بعض مشايخنا المعاصرين و فضلائهم «05- أنه و إن لم يتساط 
الغريم على استيفاء منافعه و إجارته ابتداء و لكن يجب على المديون المتمكن من العمل و الكسب اللمائق بحاله الغير الشاقّ عليه 
الكشب. 

ولو تركك هذا الواجب و توانى منه- بحيث يترتّب عليه ضرر الغرماء- على الحاكم إجباره أمرا بالمعروف و دفعا للضرر. 

ولو رأى أنه لا ينجح فيه أمره و جبره و إقامته على الفعل الواجب إلا بالدفع إلى الغرماء أمكن الجوازء بل الوجوب, بل يجب إن 
أمكن. 


فروع: 

: إذا أمر بالتكشب أو استعمل» 

يوضع ممما استفاده مثونته و مئونة عياله الواجب نفقتهم بالمعروف. و يصرف الزائد فى الدين. 
ب: التكشب يشمل جميع الصنائع و الحرف و الأشغال 

- ولو مثل 

)١(‏ أضفناه لاقتضاء السياق. 

( الوطلة 337 

(*) الكفاية: /ا78. 


(©) انظر الرياض ؟: 288 غنائم الأيام: 21/9. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: ١9‏ 


الاحتطاب و الاحتشاش- إذا كان مممن يتخشّى 0١١‏ منه ذلككء و يليق بشأنه و حاله؛ و لا يعد شاقًا عليه عرفا. و يقتصر فى زمان التكشب 
بما هو متعارف سائر الناس فى حرفهم و صنائعهم. 

ج: لو رضى الغريم بإمهاله حتى يحصل له مال و عفى عن تكشبه فله ذلك. 

ولو تعدّد الغرماء و رضى بعضهم دون بعض يأمره من لم يرض بالتكسشبء و يكون جميع فاضل مئونته ممما استفاد لذلك. 


د: لو ارتاب الحاكم بالمقرّ و شك فى بلوغه» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الرناعا من لإنلاهم 
أو عقلى أو وَشّدة: أو اختياره» أو شبه ذلكك مما هو شرط فى صححَهُ إقراره» توقف فى الحكم حتى يستبين حاله» و وجهه واضح. 
)١(‏ أى يترجى منه ذلكك- ففى مجمع البحرين :١‏ 17 و لسان العرب 15: 37/8: 


خشيت ١‏ بمعنى: رجوت. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١90‏ 


البحث الثانى فى الإنكار 
اشاره 


اعلم أنه إذا أنكر المدّعى عليه ما اذعى عليه فلا يخلو إمَا أن يكون الحاكم عالما بالحال أو لاء و على الثانى فإِمًا تكون للمدّعى بِينة أم 
لاء فهاهنا مقامان: 

المقام الأول فيما إذا كان الحاكم عالما 

اشاره 

وقد عرفت أن الحقٌّ أنّه يقضى حينئذ بعلمه مطلقاء و لكن بقيت هنا مسائل ينبغى التنبيه عليها: 

المسألة الاولى: لو كان الحاكم حكم فى الواقعة بحكم سابقا 

- بعلمه أو بغيره من الإقرار أو البتنه أو اليمين- و تذكره» يقضى بمقتضاهء سواء تذكر مستند الحكم السابق أم لا لأنّ حكمه أيضا 
حَبَدَهُ تامّهُ و مستند شرعىء فهو عالم بحكم الواقعة» فيشمله مثل قولهم عليهم السّ.لام: «رجل يقضى بالحقّ و هو يعلم» 2١١‏ و سائر 


و إن لم يتذكر الحكم, فإن شهد عدلان بحكمه به فالأصيح لزوم القضاء به» وفاقا لوالدى العلامة رحمه الله لعموم قبول شهادة العدلين 
كما يأتى. 


:77 الفقيه : «- ع, التهذيب #: 41-518 الوسائل‎ ١ -ع٠١ا/‎ :/ الكافى‎ )١( 
.8 أبواب صفات القاضى ب *ح‎ ١ 
١98 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2 ص:‎ 


و قيل بالمنع» لإمكان رجوعه إلى العلم .)١١‏ 
و فبه: منع كلية الإمكان أولاء و مع صلاحيته للمنع ثانيا و إِنّما هو إذا كان العمل بالشاهدين من باب الظنّ و تختصٌ حجيته هنا بصورة 
انسداد باب العلم. 


و ظاهر التحرير التردّد فى المسألة «؟»» حيث نقل القولين من غير ترجيح. 
ولو لم يكن شاهدء و كان هناك خطه و خاتمه لم يحكم به و إن أمن التزوير» للأصل. 
نعم» لو ضِمْ معه قرائن اخرى موجبة للعلم بحكمه يلزم الحكم, و الوجه واضح. 


المسألة الثانية: لا يختلف لزوم حكمه بما حكم أولا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1م داعا من لاإنلاهنم 


مع تذكر الواقعة أو شهادةٌ العدلين أن يعلم عدم تبدّل رأيه فى بعض جزئيات الواقعة أو كلهاء أو لم يعلم» أو علم التبدّل, لأنّه قد ثبت 
(الحقّ بالحكم السابق) «0» فيجب استصحابه؛ و لا يصلح تبدّل الرأى لرفعه» كما إذا لم يحصل التنازع بعده» و كذا إن ظهر له طريان 
الفسق لشهود الحكم الأول بعده. 


المسألة الثالثة: لو تذكر ثبوت الحقٌ عنده أولا من غير حكم به» أو شهد بذلك الشاهدان 


#قان تدك سعد القوف أ شهدي الشاعداة بعك فقن عكر متها 


.78 :7 الدروس‎ )١( 

(5) التحرير ؟: 188. 

(*) بدل ما بين القوسين فى «ح): الحكم بالحق. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 1917 

لا لأجل الثبوت السابق» لعدم كون مجرّد الثبوت بدون الحكم ملزما للخصم. 

بل لأجل المستند. لعدم دليل على وجوب مقارنةُ قيام المستند لحال الحكم. 

و لكن يشترط حينئذ عدم تبدّل رأيه» فلو ثبت عنده أولا بشهادة النساء مثلاء أو بشهاده رجل و يمين المدّعىء و لم يحكم. و تبدّل 
رأيه قبل الحكم عن قبول ذلك فى مثل تلكك الواقعة» لا يحكم به» للأصل» لعدم تعلق حقٌّ على الخصم حتى يستصحب و الثبوت 
السابق بدون الحكم غير ملزم. 

نعم» لو طرأ فسق الشهود لم يمنع من الحكم. و الفرق: أن المعتبر فى عدالةٌ الشاهد إِنّما هو حال الأداء» و فى فتوى المجتهد حال 
الحكم. 

و إن لم يتذكر المستند و لم يثبت بمثل العدلين أيضا فلا يحكم. للأصلء إذ لم يثبت أن مجرّد الثبوت عند الحاكم- من غير ظهور 
المستند الثابت اعتباره شرعا- من مستندات الحكم. 

فإن قيل: الثبوت عند الحاكم قائم مقام علمه» فإذا جاز حكمه بعلمه جاز بالثبوت أيضا. 

قلنا: لا نسلّم أن مطلق الثبوت عنده قائم مقام علمه» بل الثبوت مع الحكم. و أمَا بدونه فلاء و أمَا الحكم بعد الثبوت بالمستند فليس 
لأجل القرته بل لأخل المستند: 

المسألة الرابعة: لو لم يتذكر الواقعة و لكن شهد عدلان بشهادته فيهاء فهل بجوز حكمه بمقتضى شهادته هذه؛ أم لا؟ 

قال والدى العامة رحمه الله فى المعتمد: نعم. و لعله لأجل أنه إذا جاز 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج/1١»‏ ص: ١9/8‏ 

حكم الحاكم بشهادة نفسه جاز بما ثبتت به شهادته أيضاء لأنّه حكم بشهادة نفسه أيضا. 

وفيه: أنّه إِنّما يصيح لو كان حكمه بشهادة نفسه لأجل أنْها شهادة نفسيته- كما فى شهادة الشاهدين- و ليس كذلك. لعدم دليل عليه 
و إِنّما هو لأجل علمه حين الحكم, و هو منتف هنا. فالأصيح عدم جواز الحكم بهاء للأصل. 


المسألة الخامسة: لا يجوز للحاكم العالم بالواقعة - فيما يجوز حكمه بعلمه - قطع النظر عن العلم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة طالم دعر من تإشلاهم 


و إيقاف الحكم على غيره من البينة أو اليمين, لأنّ معنى الإيقاف: أنه لو كان الغير مخالفا للعلم عمل به و هو غير جائز» إذ قبول اليئينة 
إِنّما هو إذا لم يعلم مخالفتها للواقع و إلا فلا تقبل إجماعاء و لأنّه موجب للحكم بخلاف ما يعلم بل بغير ما أنزل الله باعتقاده. 

عل تقول إن المصسادر من عمومات ظلب الننة و البمين إثما هو فى صورة اشعاه الواقعف و على هذا قلا يكون نناء العمل غلى الغير 
مشروعا أيضا. 

و منه يظهر عدم جواز طلب البتِنة أو اليمين» لأنّه إلزام للمطلوب منه بدون ملزم شرعى. بل لا يجوز الإحلاف و لو مع رضى الخصمين» 
لأنْه أمر شرع يتوقف على التوقيف. 

و يجوز طلب البتنة من غير أمر و إلزام» بأن يقول: إن كان لكك بَتِنهُ و أردت إقامتها فلكك ذلككء لأصالة جواز الإتيان بهاء و جواز 
إخبارهاء و جواز استماع خبرهاء بل قد يكون راجحا إذا أوجب البعد عن معرض التهمةء و الله العالم. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١919‏ 

المقام الثانى فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال 

اشاره 

و الحكم حينئذ إِمَا يكون باليمين» أو بالبئنة» أو بهما. و تفصيل الكلام فيها فى ثلاث مواضع بعد ذكر مقدَّمةُ. 
المقدمة: 


اعلم أن من القواعد الثابتة المسلّمةُ بين الأمَهُ المدلول عليها بالأخبار :1١‏ أن الدعاوى تقطع بالببنة و اليمين. 

قال الله سبحاله ومن أَظْلمُ مِمّنْ كنم شَهادَةً عِنْدَهُ مِنّ اللّهِ .7١‏ 

وفى روايهُ أبى ضمرة: «أحكام المسلمين على ثلاثةُ: شهادة عادلة» أو يمين قاطعة» أو سنّهُ ماضية من أثمّة الهدى) .١‏ 

و فى مرسلة أبان: «اقض بينهم بالبينات و أضفهم إلى اسمى يحلفون به) و فيها أيضا: «ثمّ أوحى الله تعالى إليه» أى إلى داود «أن 
احكم بينهم بالبئنات و أضفهم إلى اسمى يحلفون به) «05. 

و فى صحيحةٌ سعد و هشام: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إِنّما أقضى بينكم بالبينات و الأيمان» الحديث «8). 


.١ انظر الوسائل 77: 779 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب‎ )١( 

.١15١ البقرة:‎ )( 

(") الكافى /: 7 7١‏ التهذيب #: /1م7- 7/98 الخصال: -١88‏ 1980 و فيه: 

بتفاوت يسيرء الوسائل 717: 71 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١ح‏ 8. 

(©) الكافى : -8١1©‏ ”2 التهذيب 2: 0١-778‏ الوسائل 71: 779 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١ح‏ ؟ و فيه: اقض عليهم 


(5) الكافى : 51 2١‏ التهذيب 2: 779- 487 الوسائل 77: 777 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١‏ ص: ٠٠١‏ 

و فى تفسير الإمام عليه السّد.لام: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله يحكم بين الناس بالبتينات و الأيمان فى الدعاوى» 2١١‏ إلى غير 
ذلك. 

ثم إن هذا حكم مجمل و قاعدة مبهمة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عام دعا من لاإنلاهم 
و من القواعد المسلمة بين الْأمَهُ الثابتة بالأخبار المستفيضة المفضلة لذلكك المجمل: أن اليبنة على المدّعى و اليمين على المنكر. 

ففى صحيحة الحلبى و جميل و هشام: «البينةَ على من ادّعى و اليمين على من ادّعى عليه) .)١١(‏ 

و فى صحيحة العجلى: «الحقوق كلها البئنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه» إِلّا فى الدم خاصّة» الحديث 0”. 

و فى رواية أبى بصير: «إِنّ الله [عرّ و جل] حكم فى الدماء ما لم يحكم فى شىء من حقوق الناسء لتعظيمه الدماء؛ لو أنّ رجلا ادّعى 
على رجل عشرة لاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدّعىء و كانت اليمين على المدّعى عليه» الحديث «16. 

وفى صحيحته: «إن الله حكم فى دمائكم بغير ما حكم به فى أموالكمء حكم فى أموالكم أن البينة على المدّعىء و اليمين على 
المدّعى عليه) الحديث «4). 


." الوسائل 77: 77 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 7ح‎ )١( 

(0) الكافى /: 2١ 6١8‏ التهذيب ©: 779- 0ه الوسائل 77: “77 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ”اح .١‏ 

() الكافى : -2١‏ ©, الوسائل 31: 777 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ”اح ؟. 

(©) الكافى /: اع" لى الفقيه : 9# 777 التهذيب -1١81/ :٠١‏ 28 الوسائل 194: ١88‏ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ١٠ح‏ 2. 
(0) الكافى : ١ع«‏ 2 و 6١6‏ 1 الفقيه ع: ا/ا- 23194 التهذيب #: 779- 805 الوسائل 71: 77 أبواب كيفية الحكم و أحكام 
الدعوى ب “اح »2 وج 19: 187. 

أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 9ح ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١١‏ 

وغير ذلك ممما يأتى. 

ثم من القواعد المسلّمة كذلكك أيضا الثابتة كذلكك: أن البينة و اليمين ليستا بمجتمعتين» بل يمين المدّعى عليه إِنّما هى إذا لم يقم 
المدّعى البينة فالبِيَنهُ مقدّمهُ على اليمين» و اليمين بعد عدم البئنة. 

ففى صحيحة سليمان بن خالد: «أحكم بينهم بكتابى؛ و أضفهم إلى اسمى تحلفهم به) ثم قال: «هذا لمن تقم له بين .0١١‏ 

و مرسلة يونس: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين» فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان» فإن لم تكن امرأتان 
فرجل و يمين المدّعىء فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه؛ فإن لم يحلف و رد اليمين على المدّعى فهى واجبة عليه أن 
يحلف ويأخذ حل فإن أبى أن يحلف فلا شىء له .)3١‏ 

و فى تفسير الإمام عليه السّلام: «كان رسول الله صِلّى الله عليه و آله إذا تخاصم إليه رجلان فى حقّ قال للمدّعى: أ لكك بتنة؟ فإن أقام 
تنه يرضاها و يعرفها أنفذ الحكم على المدّعى عليه» و إن لم تكن له بتبنة حلف المدّعى عليه باللّه ما لهذا قبله ذلكك الذى ادّعاه و لا 
شىء منه) الحديث 20 إلى غير ذلكك مما يأتى. 

ثم إن ما ذكرنا من القواعد الثلاث مطردةٌ عند أصحابنا فى جميع 


.١ ح١ التهذيب 2: 778- 480 الوسائل 77: 719 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب‎ 6 -6١8 :/ الكافى‎ )١( 
.8 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب لاح‎ 7١ :77 التهذيب #: 771- 97 الوسائل‎ 2 -6١8 :/ الكافى‎ )0( 
.١ (؟) الوسائل 77: 79 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب #ح‎ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١7‏ 


الدعاوى المسموعة» التى يتعيّن فيها جواب المدّعى عليه» بحيث لو أقرٌ ألزم بالحقّه سواء كانت الدعوى ماليّهُ أو غير مالبَهُء كالنكاح و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8620 ناعا من لاإنلاهم 


الطلاق و الرجعة و العتق و النسب و الولاء و غيرها. و خالفنا فى ذلكك بعض العاترة» و لم يثبتوا اليمين على المنكر فيها سوى الدعاوى 
الماليَُ غالبا .)١١‏ و عموم ما مر يردّه. 

نعم هذه القاعدة غير مطردة فى الحدود إذا كان حقٌّ الله المحض خاصّ 5 بلا خلاءف يعرف كما فى الكفاية 05١‏ و غيره 9 بل 
بالإجماع كما صرح به المحقّق الأردبيلى. 

للنبوىٌ: «لا يمين فى حدّ) 9©). 

وفى مرسلة الصدوق: «ادرؤا الحدود بالشبهات, و لا شفاعةٌ و لا كفالة ولا يمين فى حدّ) «2). 

و مرسلة البزنطى: «أتى رجل أمير المؤمنين عليه السّ.لام برجل» فقال: هذا قذفنىء و لم تكن له بينة» فقال: يا أمير المؤمنين» استحلفه. 


فقال: لا يمين فى حدّء و لا قصاص فى عظم» «15» و نحوها فى مرسلة ابن أبى عمير 037. 


.©1/7 :” انظر بدايةٌ المجتهد‎ )١( 

(؟) الكفاية: ١/ا3.‏ 

(*) كالرياض 5: 00١ع.‏ 

(؟) لم نعثر على كذا نص» نعم ورد مضمونه فى دعائم الإسلام ؟: 88- 1887, مستدركك الوسائل 18: 78 أبواب مقدمات الحدود 
ب الاح .١‏ 

(0) الفقيه ع: *ه- 015٠‏ الوسائل 58: /ا؟ أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامّةُ ب 7ح 8. 

(©) الكافى /: 100- 2١‏ الوسائل 18: 58 أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامّةُ ب ١ح .١‏ 

() التهذيب 230١ -!9 :٠١‏ الوسائل 58: 58 أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامّةُ ب 7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١7‏ 

وفى رواية غياث بن إبراهيم: «لا يستحلف صاحب الحل» .)١١‏ 

و رواية إسحاق بن عثّرار: (إِنْ رجلا استعدى علدا عليه السّ.لام على رجلء فقال له: إِنّه افترى علىء فقال على عليه الس لام للرجل: أ 
فعلت ما فعلت؟ فقال: 

لا ثم قال على عليه السّلام للمستعدى: أ لكك بنة؟ قال: فقال: مالى بتنة» فأحلفه لىء قال عليه السّلام: ما عليه يمين) .١‏ 

و يدل عليه أيضا الأصلء و اختصاص ما دل من النصّ و الفتوى غالبا بالمنكر لما عدا الحدٌّ من الحقوق الماليٌ و نحوها ممما يستحقّها 
المدّعىء [مع أن الحد حقٌّ الله سبحانه؛ و إذن صاحب الحقّ] 0 شرط فى سماع الدعوىء و لم يأذن الله سبحانه فيهاء بل ظاهره الأمر 
بالستر و الإخفاء» و الكفٌ عن التتبع و كشفهاء و درء الحدود بالشبهات. 

و يسغاة مق أكترها آنه إذا كانت الدعوئ مها يشتركف فبه سن اللفاى حق الناس- كالقدت و الزنادو لا شة المدعي: غلب نحن الله 
على ع التاسء و لا يستخلق المذعى غلبف كما علية الأكثر. و يدل عليه أيشا قوله سبحاتةه: 

وَالَّذِينَ يَوْمُوكٌ المخضنات ثم لع بَأثوا بأبعة شهَداءَ فَاجْلدُومَع 60 دلت على أله إذا لم يأت مدعى الزنا بالمشهود يحدٌ و لا يستحلف. 
وعن الشيخ فى المبسوط: ترجيح حقٌّ الآدمى» فيستحلف المدّعى 


)١(‏ التهذيب ,2075-1١8٠ :٠١‏ الوسائل 18: 58 أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامّةُ ب 76ح ؟. 
(1) التهذيب *: -١‏ 28ى الوسائل 58: 58 أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة ب 76ح ". 
() بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: مع الحدّ إن اذن صاحب. و الصحيح ما أثبتناه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب6ناعا من انلام 


(©) النور: ©. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١5‏ 

عليه الزناء فإن حلف حدّ القاذفء و إن ردٌ و حلف القاذف فيثبت الزنا فى حقّه بالنسبة إلى حدّ القذف دون ثبوت حدّ الزنا .)١١‏ و 
استحسته فى الدرؤس 705). و الأصل و الكتاب و السنّةُ يرده. 

نعمء إذا كانت الدعوى م ركبة من حقّين- كالسرقة المستلزمة للغرامة و للقطع- تسمع فى حقٌّ الآدمى خاضة: و يستحلف و تترتّب عليه 
آثاره بالنسبة إلى الغرامة» و سيأتى إن شاء الله تحقيقه فى موضعه. 

ثم إن ما ذكرناه من القواعد إِنّما هو على الأصل فى المحاكمات, و قد يتخلف فى بعض الموارد بالدليل» كضمٌ اليمين مع البئنة فى 
الدعوى على المتّتء و كالدعوى على قم الصغير» حيث لا يمين عليه و يأتى كل فى موضعه. و عليكك بملاحظة الأأصول :* 
المذكورة إلى أن يأتيكك الدليل. 

و إذ علمت أن على المدّعى البتنة أولاء فإذا تلقَى المدّعى عليه بالإنكار فيقول الحاكم للمدّعى: أ لكك بتنة» كما قاله النبى [صلَى الله 
عليه و آله] فى المروى عن تفسير الإمام المتقدّم و الولى [عليه الّدلام] فى رواية إسحاق المتقدّمة؛ راجحا مطلقاء لإطلا-ق رواية 
التفسيرء و وجوبا إن جهل المدّعى بأنّ عليه البينة لتوقف الحكم عليه. فإن قال: ليس لى بين استحلفه على ما حكم به اللّه. أو إن]|؟" 
قال: نعم» استحضرها منه كذلكك. و إن قال: لى بئنةُ واحدة» استحضرها و استحلفه. و حكم فى كل من الصور بما يقتضيه حكم الله 
كما نبئنه فى المواضع الثلاثة: 


(6 الوط 2 
(9) الشرويى ا 


(5) فى «ق'): الأمور. 
(؟) ما بين المعقوفين ليس فى «ح) و «ق»» أضفناه لاستقامة المعنى. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١0‏ 


الموضع الأول فى الحكم باليمين 

اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: إذا قال المدّعى: إنه لا بِبَنهً لى» عرّفه الحاكم أن له اليمين على خصمه المنكر لحقّه» فإن التمس المدّعى منه إحلافه أحلفه. 


ولا يجوز للحاكم تحليفه إِلَا بعد سؤال المدّعىء بلا خلاف بينهم كما فى المسالكك و المفاتيح و شرحه 1١‏ و قولا واحدا كما ذكره 
بعضهم ,037١‏ و اتفاقا كما فى شرح القواعد للهندى ”0 بل بالإجماع كما فى المعتمد. بل هو إجماع محقّقَء فهو الدليل عليه» مضافا 
إلى أنّه حقّ للمدّعى؛ فيتوقف على مطالبته. 

والنتى كفا شاهد حال ذل على وقاتة بحلاف القافسى أو بخلق المدكز فيه إة رتها علق الفرفن بآن لأ بحلقه لمقى تدغواه وها 
لوجود شهود له. أو تذكرء أو لردعه عن الإنكار, أو انتظار زمان آخر صالح للدعوى أو الإحلافء أو طيّ الدعوى بالصلح ببعض ©" 
المدّعى به. أو أخذ ماله تقاضًاء أو غير ذلكك. 


و يمكن أن يستدلٌ له بصحيحة ابن أن يعفور: «إذا رضى صاحب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /17 داعا من تإنلاهم 


.100 :7 المسالكك ؟: #4" المفاتيح‎ )١( 

(0) انظر الرياض 7: /891. 

(9) كشف اللثام ؟: /0ا#. 

(©) فى «ق): بنقص .. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١8‏ 

الحقٌّ بيمين المنكر لحمّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقٌّ المدّعى فلا حقّ له» قلت: و إن كانت له بِتِنهُ عادلة؟ قال: 
«نعم» فإن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له حقٌّ» و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله مما قد استحلفه عليه) 
لذ 

فإنّه عليه السّ.لام علق إذهاب اليمين بالحقّ برضى صاحب الح و أيضا اشترط استحلافه- أى طلبه الحلف- فلا تذهب الدعوى بدون 
طلبه. 

وعلن هذاء غدل على المطلوب أخان آخر يعففة لقرله: 

«استحلفه؛ كروايتى خضر بن عمرو: فى الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده؛ قال: «إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين 
شيئا؛ الحديث 05١‏ حيث شرط عدم جواز الأخذ باستحلافه. 

و الأخبار بهذا المضمون كثيرة» و بها تقتّد إطلاقات حلف المدّعى عليه. 

و على هذاء فإن تبرّع المنكر بالحلف أو أحلفه الحاكم بدون إذنه لغى» و أعيد ثانيا مع التماس المدّعى. 


المسألة الثانية: كما أنّه لا اعتداد بإحلاف الحاكم بدون إذن المدّعى كذلك لا اعتداد بإحلاف المدّعى بدون إذن الحاكم و حكمه به 


ولا يحلف المدّعى عليه بدونه» كما هو المصرّح به فى كلام الأصحاب من دون ذكر خلاف و لا ظهور مخالف. 


)١(‏ الكافى ": 2١ 8١17‏ الفقيه *: /ا#- 178 التهذيب 6: 771- هذ الوسائل 77: 76 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 9 ح 
١‏ بتفاوت. 

(0) الكافى 5: 7-١١١‏ وج : 5148- ”2 الفقيه *: 258١-11‏ التهذيب #: 

1" عه واج 8: ١99‏ هلم١‏ ل الوسائل 7؟: 188 أبواب الأيمان ب مع ح ١‏ واج 77: 758 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى 
ب ١٠ح‏ ١ح‏ بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١1‏ 

و قال بعض مشايخنا المعاصرين: من غير خلاف بينهم أجده؛ بل ظاهر الأردبيلى نسبته إلى الأصحاب كاقّة. انتهى .0١١‏ 

و قال فى موضع آخر: بلا خلاف» بل ظاهرهم الإجماع عليه كما يستفاد من كثير ."١‏ انتهى. 

و قال بعض الفضلاء المعاصرين: و لم نعرف فى ذلكك خلافا 079. 

والظاهر أنه كذلك. 

و احتب له تارة بأنّه وظيفته. 

وهو لا يخلو عن مصادرة. 


و ثانية: بأنّه من تتمّهُ الحكم, و لا حكم بغيره. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 868 ناعا من تإنلاهم 
وهو أيضا لا يخلو عن خدشة؛ إذ يمكن أن يقال: إِنّه من مقدّمات الحكم لا من أجزائه- كإحضار الببنة- فلا يثبت اختصاصه به من 
اختصاص الحكم به. 

و ثالثة: بأنّه المتبادر إلى الفهم من الاستحلاف فى الروايات. 

و فيه: أن المذكور فى الروايات استحلاف المدّعى دون الحاكم. 

و رابعة: باستصحاب عدم لزوم ما يترئّب على الحلف من سقوط الحقٌّ و نحوه إلا بالمتيقّن. 

و فيه: أنه كان حسنا لو لا العمومات و الإطلاقات بالترنّب على حلف المدّعى عليه مثل قوله فى رواية البصرى: «فإن حلف فلا حقٌّ له) 
«9) وفى 


(1) الرياض 5: /891. 

(0) الرياض ؟: 0ع. 

(9) غنائم الأيام: .29٠‏ 

(©) الكافى ل: 2١ -6١18‏ الفقيه *: 2178-74 التهذيب 2: 178- 0هذ الوسائل 77: 78 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 5 ح 
.١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١‏ ص: 7١8‏ 

مرسلةُ يونس: «فهى واجبُ عليه أن يحلف و يأخذ حقّها »"١‏ إلى غير ذلك. 

والقول: بأنّ غايهُ ما فى الأخبار الإطلاق» و هو منصرف إلى ما هو الغالب فى الحلف فى مقام الدعاوى» من كونه بإذن الحاكم مع 
أنّها منساقة لبيان حكم آخر غير ما يراد إثباته. 

قابل للخدش و المنع» إن الاختصاص بالإطلاق- ثم غلبةُ ما ذكر حين صدور الأخبار, ثمّ ورودها مورد حكم آخر, ثم عدم إفادة مثله 
لو سلّم للإطلاق و العموم- مما يقبل المنع. 

فلم يبق دليل للمسألة إلا ظاهر الإجماع؛ و هو حسن. 

و تدلَ عليه أيضا رواية محترد بن قيس: (إِنّ نبا من الأنبياء شكا إلى ربّه كيف أقضى بأمور لم أخبر ببيانها؟ قال: فقال: ردّهم إلى و 
أضفهم إلى اسمى يحلفون به) 205١‏ و نحوه فى مرسلة أبان و فى صحيحة سليمان بن خالد. 

و يؤتّرده أيضا المروىٌ فى تفسير الإمام المتقدّم فى المقدّمة- حيث نسب التحليف إلى رسول الله صِلَى الله عليه و آله «0- و بعض 
الأخبار المتضمّنة لقضاء أمير المؤمنين عليه السّ.لام فإن الثابت من تلكك الأخبار: أن ذلكك وظيفة الحاكم, و أنّه ما لم يأت بذلكك لم 
يتم حكمه؛ فلا يجوز له الحكم. و يتحمّق الإذن من الحاكم بمجرّد الأمر بالحلف. و لا يحتاج إلى تلقينه ألفاظهاء للأصل. 


المسألة الثالثة [صرّح جماعة بأنه يجب أن يكون الحلف فى مجلس القضاء و الحكمء] 
اشاره 


صرّح جماعة- منهم: الحلّى و المحقّق و الفاضل ©" 


.8 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب لاح‎ 7١ :77 التهذيب #: 71- 97 الوسائل‎ 2 -١18 :/ الكافى‎ )١( 
." ح١ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب‎ 77١ الوسائل 1؟:‎ 27 8١ : (؟) الكافى‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 4 نناعا من تإنلاه0 


(©) راجع ص: .5١١‏ 

(©) الحلّى فى السرائر 7: 187. المحمّق فى الشرائع : 4ل و المختصر: 387 الفاضل فى القواعد 7: ,1١١‏ و التبصرة: /18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١9‏ 

و غيرهم -0١١‏ بأنّه يجب أن يكون الحلف فى مجلس القضاء و الحكم. و نفى عنه بعض مشايخنا المعاصرين الخلاءفء بل قال: إن 
ظاهرهم الإجماع عليه ."١‏ 

إلا أن ظاهر الفاضل فى التحرير عدم اشتراط ذلك و لا وجوبه. حيث قال: و إن أمسكك المدّعى عن إحلاف المنكر ثم أراد إحلافه 
بالدعوى المتقدّمهُ جازء لأنه لم يسقط حقّه منها و إِنْما أخَرها «*. 

و أمَا قوله فى باب الحلف-: لا ينبغى للحاكم أن يحلف أحدا إِلّا فى مجلس حكمه إِلَّا فى حقٌّ المعذور 15- فلا يدل على الحرمة و لا 
الاشتراط» بل لفظ «لا ينبغى» ظاهر فى الكراهة. 

و إلى ذلكك مال بعض فضلائنا المعاصرينء قال: و أمّا لزوم كونه فى مجلس الحكم- كما يظهر من بعض العبارات- فوجوبه غير 
معلوم و إن كان هو المنساق من ظاهر الروايات؛ لكنّها لا تفيد الاشتراط بل ما يدل على استحباب تغليظ اليمين بالمكان يدل على 
جوازه فى غيره أيضاء سيّما مع الكراهة فى بعضها «2). انتهى. 

و استدلُوا للوجوب ببعض ما مرّ دليلا على لزوم كونه بإذن الحاكم. 

وقد عرفت ما فيه. 

وقد يستدلٌ أيضا بما مرّ فى الأخبار المستفيضة من أمر الحاكم بإضافة المدّعى عليه إلى الاسم فيحلف به. فإنّ المتبادر عن ذلكك أَنّه 
يلزم 


.©٠ و الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟:‎ ٠ كالسبزوارى فى الكفاية:‎ )١( 

(؟) الرياض ؟: *80. 

(") التحرير 7: 182. 

(©) التحرير 7: 1431. 

(0) غنائم الأيام: .29٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ ج7١‏ ص: 7١١‏ 

أن يكون فى حضوره؛ و لا أقل من عدم العلم بالامتثال بدون ذلكك. 

و فيه منع ظاهرء لصدق الإضافة إلى الاسم بالأمر بالحلف به كيف ما كان. 

وقد يقال: إِنَ المتبادر من قوله: «أضفهم إلى اسمى يحلفون به أن الأمازم الحلف لأجل طلب الحاكم؛ فلو حلف المدّعى عليه لا 
لذلك لم يكن معتدًا به. 

ولا يعلم كونه لذلكك إِلَّا بتصريح المدّعى عليه؛ أو بقرينة تدلّ عليه. 

و التصريح لا يفيد لكونه جالبا به النفع؛ دافعا للمضرّةء فلا بد من أن يستدل عليه بالقرائن» و ليست إِلَّا كونه فى حضوره بعد طلبه. إذ 
المستفاد من ذلكك أنّه أوقعه لأجله. بل لا يمكن تحمّق أزيد من ذلكك. فلا بدّ من الإتيان به. 

فإن قيل: 

الإتيان بالحلف بعد طلب نائب الحاكم فى الإحلاف أيضا كذلك. 

قلنا: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠9ناعا‏ من انلام 


نعم» لو قلنا بجواز الاستنابة فيه» و لكنّه غير معلوم, لأنّه أمر به الحاكم؛ و الأصل عدم جواز الاستنابة فيه و عدم كفايته. 

وفيه: أنه تتحمّق الاضافة بالأمر بالحلف, و وجوب كون حلفه بقصد أمر الحاكم به فلا دليل عليه» فإذا وكل عليه أحدا ليأتى بالمأمور 
به يصدق عليه الحلف بأمر الحاكم, و ليس ذلكك استنابة فى الحلفء مع أنه لو تم ذلكك لدلّ على لزوم كون الحلف فى مجلس 
الحاكم دون مجلس الحكم, و هو غير مطلوبهم. 

و منه يظهر أنّ القول بعدم الوجوب و الاشتراط أظهر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١١‏ 


فروع: 
أ: القائلون بوجوب كونه فى مجلس الحكم استثنوا من ذلكك المعذورء 


كالمريض و الزمن -0١١‏ اللذين لا يمكنهما أو يشقّ عليهما الحضور إلى الحاكم- و الخائفء و غير البرزةٌ من النساءء و الحائض و 
النفساءء مع كون الحاكم فى موضع لا يجوز لهما المكث فيه أو الدخول. 

قالوا: فيستنيب الحاكم حينئذ من يحلّفه. لاستلزام الحضور مع ذلك العسر و الحرج. و إلزام الحاكم حينئذ بمباشرته الإحلاف بالمسير 
إليه مستلزم للنقص فيه أو إلقائه فى ضيق و شدَّهُ و عسرء مع عدم كونه معهودا فى الأزمنةُ السابقة. و احتمل بعض الأصحاب وجوب 
ذلكك على الحاكم. إِلّا إذا وجب النقص .07١‏ 

أقول: 

لازم أدلّهُ نفى العسر و الحرج أحد الأمرين: إِمَا جواز الاستنابة» أو جواز إيقاف الحكم إلى ارتفاع العذرء إِلّا فى عذر لم يرج زواله. 
فالحكم بالأول مطلقا لا وجه له إِنَا أن يقال بالتخييرء و مرجعه إلى جواز الاستنابة أيضا. 

و لكن هذا إِنّما يتم على ما هو المشهور من عدم جواز إذن الحاكم لمقلّده العادل فى الحكم فى واقعة مخصوصة. 

أمَا على ما اخترناه- من جوازه- فيرتفع العذر بالإذن لمن يقولون 


)١(‏ الزمانة: العاهة» و آفَهٌ فى الحيوان» يقال: زمن الشخص زمنا و زمانة فهو زمن من باب تعب, و هو مرض يدوم زمانا طويلا- مجمع 
البحرين 9: .1528٠‏ 

(؟) حكاه عنه فى الرياض 5: .6١1‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١17‏ 

باستنابته فى الإحلاف أن يحكم و يستحلف. 

نعم» لو فرض عدم إمكان ذلكك لتم الحكم بالتخيير المذكور. 


ب: قد ظهر من عدم اشتراط كون الحلف فى مجلس الحكم جواز تأخير المدّعى إحلاف المنكر إلى وقت آخرء 


كما نقل عن التحرير .)١١‏ 
ولا يشترط اعادة الدعوى ثانياء بل لا يلزم إحضاره عند الحاكم أيضا. 


ج: قال فى القواعد و التحرير «7): لو قال: أبرأتكك من هذه اليمين» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91ناعا من لانلاهم 


سقط حمّه منها فى هذه الدعوىء و له أن يستأنف الدعوى. لأنّ حمّه لا يسقط بالإبراء من اليمين. فإن استأنف الدعوى و أنكر الخصم 
فله إحلافه؛ لأنّْ هذه دعوى مغايرة للتى أبرأه من اليمين فيها «. انتهى. 

و هو كذلكك,. لأنَا لو قلنا بسقوط حقّ هذه اليمين الحاصل بحكم الحاكم بسبب تلكك الدعوى لا يوجب سقوط حمّه الذى كان يدّعيه 
للأصل. و مع بقائه يجوز له دعواه ثانياء و مع الدعوى يجب على الحاكم استماعها و الحكم بمقتضاهاء فإذا حكم بالحلف يكون هذا 
حا ثابتا «©) ثبت بالدعوى الثانية. و إن شئت قلت: لم يثبت من الإسقاط إِلَا سقوط اليمين الثابتة بذلكك الحكم دون غيره. 


المسألة الرابعة: ثم المنكر - الذى وجّه الحاكم إليه الحلف- إمَا أن يحلف حلفا معتبرا شرعا 


اشاره 
د كما يأتى بيانه- أو يرده على المدّعى» أو ينكل 


.191١ التحرير 7: 188و‎ )١( 

(1) ليست فى «١ح).‏ 

(*) التحرير ؟: 188» و لم نجدها فى القواعد. 

(©) فى «ح): ثانيا .. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 71 

و يأبى عن أحد الأمرين. 

فإن حلف سقطت الدعوى عنه فى الدنياء و لكن لا تبرأ ذمّته من الحقّ فى نفس الأمر لو كان كاذباء بل يجب عليه فيما بينه و بين الله 
تعالى التخلص من حقٌّ المدّعى بلا خلاءفء بل بالإجماعء له» و للاستصحاب- حيث لم يثبت من أدلَهُ سقوط الدعوى أزيد من 
لوطه اهراد و للمصيزة مرق اعبار 

كصحيحة سعد و هشام: «قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله: إِنْما أقضى بينكم بالبتبنات و الأيمان و بعضكم ألحن بحبجته من بعض» 
و أيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإِنّما قطعت له قطعهُ من النار) .)١١‏ 

و المروى فى تفسير الإمام عليه الس لام: «فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: يا أَيّها الناسء إِنْما أنا بشر و إِنكم تختصمونء و لعل 
بعضكم يكون ألحن بحبجته. و إِنّما أقضى على نحو ما أسمع منهء فمن قضيت له من حقٌ أخيه بشىء فلا يأخذنه. فإنّما أقطع له قطعة 
من النار) .)7١‏ 

و يستفاد منها مثل ذلكك فى جانب المدّعى لو شهدت له البِيَنهُ الكاذبة» و بخصوصه وردت أخبار كثيرة» منها: روايةٌ المناهى المشهورة 
المرويّة فى الفقيه» و فيها: «إنّه نهى عن أكل مال بشهادة الزور» 70. 

م بما ذكرنا تخصّ ص الأخبار المتضمَّنةُ لنفى الحقّ للمدّعى عن المنكر بعد حلفه أو ثبوته له بعد بينته لحقوق الدنياء فإنّها تسقط عن 


المنكر 


.١ التهذيب 2: 779- 4875 الوسائل 77: 77 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 7ح‎ 2١ 61 :/ الكافى‎ )١( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة (وناعا من تإنلاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١5‏ 

بعد الحلف المعتبر» فلا تجوز له المطالبة و لا المقاصّةُ بماله كما كان له قبل الحلف. و لا العود فى الدعوى. فلو عاد إليها لم تسمع 
منهء بلا خلاف فيه يوجدء بل باتّفاق المسلمين كما قيل .)١١‏ 

للصوس السظيقة كصسحة ابن أب يظور الكدمة فى السسألة الأول رقن آخرها قال زسول الله صن اللدغلية و الناو من 
حلف لكم باللّه فصدّقوه؛ و من سألكم باللّه فأعطوه, ذهبت اليمين بحقّ المدّعى و لا دعوى له) .07١‏ 

و روايتى خضر بن عمرو المتقدّمتين فيها أيضا 27 و رواية البصرى المرويّةُ فى الفقيه: عن الرجل يدّعى قبل الرجل الحقٌّ فلا تكون له 
بتَنهُ بماله» قال: «فيمين المدّعى عليه. فإن حلف فلا حقّ له» و إن رد اليمين على المدّعى فلم يحلف فلا حقٌّ له) .05١‏ 

و مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد: فى الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إِيّاه فيحلف له يمين صبر «0: إله عليه شىء؟ قال: «لاء 
ليس له أن يطلب منه» 2 

و صحيحة سليمان بن خالد: عن رجل وقع لى عنده مال فكابرنى 


)١(‏ انظر كشف اللثام ؟: /الا". 

(؟) الفقيه : /- 2158 الوسائل 77: 750 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 9 ح 5 بتفاوت. 

إفرة راجع ص: .5١08‏ 

(©) الفقيه 7: 2178-7 الوسائل 77: 78 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب #ح .١‏ 

(0) أى الزم بها و حبس عليهاء و كانت لازمةٌ لصاحبها من جهة الحكم- النهاية لابن الأثير 1 8. 

(©) الكافى 7: 814- 2 التهذيب 8 7918- 0٠١85‏ الوسائل *7: 788 أبواب الأيمان ب 58ح 7 بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١8‏ 

عليه و حلفء ثمّ وقع له عندى مالء فآخذه لمكان مالى الذى أخذه و أجحده و أحلف عليه كما صنع؟ فقال: «إن خانكك فلا تخنه. و 
لا تدخل فيما عبته عليه) .01١‏ 

و رواية عبد الله بن وضّاح: كانت بينى و بين رجل من اليهود معاملة فخاننى بألف درهم, فقدّمته إلى الوالى فأحلفته فحلف, و قد 
علمت أنه حلف يمينا فاجرة» فوقع له بعد ذلك عندى أرباح و دراهم كثيرة» فأردت أن أقتصّ الألف درهم التى كانت لى عنده 
فأحلف عليهاء فكتبت إلى أبى الحسن عليه الدّ.لام فأخبرته أنّى قد أحلفته فحلف, و قد وقع له عندى مالء فإن أمرتنى أن آخذ منه 
الألف درهم التى حلف عليها فعلت؛ فكتب: «لا تأخذ منه شيئاء إن كان ظلمكك فلا تظلمه؛ و لو لا أن]ك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتكك 
أن تأخذه من تحت يدك و لكنّكك رضيت بيمينه» لقد مضت اليمين بما فيها» فلم آخذ منه شيثا .)7١‏ 

و أمَا حسنة الحضرمى: رجل لى عليه دراهم فجحدنى و حلف عليهاء أ يجوز لى إن وقع له قبلى دراهم أن آخذ منه بقدر حقّى؟ فقال: 
«نعم) الحديث 39). 

فهى أعمّ مطلقا مما مرّه لشمولها للحلف قبل استحلاف المدّعى 


)١(‏ الكافى 0: 98- 2١‏ الفقيه : 687-111 التهذيب #: /191- لالع و ع7 48٠١‏ الاستبصار ": 7ه- .17١‏ الوسائل :١7‏ 71/6 أبواب 
(؟) الكافى ل: -57٠‏ 15 التهذيب 2: ١7-1788‏ الاستبصار ": 1ه- 1078 الوسائل 71: 75# أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نو داعا من تإنلاهم 


() التهذيب ء: مع”- 487, الاستبصار *: 87- 188 الوسائل 17: 777 أبواب ما يكتسب به ب 87 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١8‏ 

والحاكم أيضاء فيجب تخصيصها بما مرّ. مع أنّها لا تصلح لمعارضة ما مر لأشهريّته رواية و شذوذها. 

و مقتضى صريح الصحيحة الاولى و إطلاق البواقى أو عمومها عدم الفرق فى ما ذكر بين ما لم يقم بعد الحلف بِيْنةُ أو أقامهاء كما هو 
الحقّ المشهور و اختاره الشيخ فى الخلاف و النهاية و موضع من المبسوط. و نسبه الإسكافى إلى الصادقين عليهما السّلام »١١‏ و عن 
الخلاف و الغنية الإجماع عليه ١؟).‏ 

خلافا للمحكى عن موضع من المبسوطء فتسمع البينه مطلقا «7. و لعلّه للإطلاقات سماع البيينة. 

و فيه: أنّها بما مرّ مقيّدة» سما مع شذوذ ذلك القول بالمرٌة. 

و للمحكي عن المفيد و ابن حمزةٌ و القاضى و الديلمى؛ فتسمع- إِلَّا إذا شرط الحالف سقوط الحقّ باليمين- إلحاقا لها بالإقراره فكما 
يجب الحقٌّ به بعد الحلف- كما يأتى- يجب بها أيضا «5. 

وهو قياس مع الفارقء فإنّ الإجماع فى الإقرار موجود دون البتينةء و أيضا الإقرار تمام العلَهُ فى ثبوت الحقّء بخلاف البين فإنّها لا تثبته 
إِلَا بعد الحكم. و مع ذلك فهو اجتهاد فى مقابلهُ النصّ. 

و للمحكي عن موضع آخر من المبسوط و الحلبى و الحلّى «2. و مال 


.8494 حكاه عن الإسكافى فى المختلف:‎ 235٠١ :68 المبسوط‎ "٠ الخلاف 5: 677) النهاية:‎ )١( 

(؟) الخلاف 5: 277 الغنية (الجوامع الفقهية): 10*. 

(9) المبسوط 6: /18. 

(؟) المفيد فى المقنعة: 0/7 ابن حمزة فى الوسيلة: 711, حكاه عن القاضى فى المختلف: 28494) الديلمى فى المراسم (الجوامع 
الفقهيّةٌ): /لم5. 

(8) المبسوط 8: 7٠١‏ الحلبى فى الكافى فى الفقه: /ا8©» الحلى فى السرائر ؟: 0184 و فيه: و إن قال المدّعى: ليس معى بِينةُ» و طلب 
من خصمه اليمين فحلّفه الحاكم, ثم أقام بعد ذلك البتنة على صِبحة ما كان يدّعيه؛ لم يلتفت إلى بينته و أبطلت. و هو كما ترى 
مخالف لما نسب إليه» قال فى مفتاح الكرامة 77:٠١‏ أو وجدوا ذلكك فى السرائر و لم نعثر عليه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 711 

إليه فى المختلف »1١‏ فتسمع لو أحلف مع نسيان البتَنةُ أو عدم علمه بهاء و لا تسمع مع العلم بها و الرضا به عنهاء لأنّ طلب الإحلاف 
لظن عجزه من استخلاص حقّه بالبينة. 

و جوابه ظاهر مما مرٌ. 

و مقتضى إطلاءق أكثر الأخبار أو عمومها و كذا الفتاوى عدم الفرق فى ذلكك بين دعوى العين والدينء و لازمه أنه لو ظفر صاحب 
العين بها بعد الحلف لم يجز له أخذهاء و لو أخذها كان فعل حراماء كما هو مقتضى قوله: «ذهبت اليمين بحقٌّ المدّعى» و قوله: «فلا 
حقٌّ له) .)7١‏ 

إلا أنه يمكن أن يقال: إِنّْ المستفاد- من قوله: «قطعت له قطعة من النار» و: «لا يأخذْنّه) فى صحيحة سعد و هشام و تفسير الإمام و 
النهى عن الأكل «"- أنه لا يملكه الحالف و لا يملكه غيره أيضاء فالعين باقية على ملكي المالكك البنّهُ ضرورةٌ عدم تملكك غيرهما. 
بل يدل قوله: «لا يأخذنّه) أن للمالكك التصرّف فيهء فيكون له فيه حقَّء و ليس جميع أنواع الحقَّيةُ الدنيويّةُ منفيُ عنه. و به يحصل نوع 
من الإجمال فى الحقّ المنفى» فيقتصر فيه على المصرّح به فى الأخبار من الادّعاء و المطالبة و التقاصٌء و يبقى غير ذلك, و هو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عاو داعا من (انلاهنم 


مقتضى الاستصحاب 


.8894 المختلف:‎ )١( 

(؟) المتقدّمين فى ص: 7١8‏ و .5١8‏ 

() الوارد فى رواية المناهى» و قد تقدّم الجميع فى ص: 717. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١‏ ص: 7١18‏ 

أيضاء فلا تخرج العين عن ملكيةُ المالكء فله التصرّف فيها و أخذها لو أمكن بدون الدعوى و المطالبةٌ و التقاص. 

ولا يجوز لغيرهما العالم بالحقيقة ابتياعها عن الحالف و لا ردّها إليه لو وقعت فى يده. 

و يجب على وارث الحالف المطلع ردّهاء و على الغير أمر الحالف بالرد من باب النهى عن المنكر. و كذا فى الدين, فإِنّه يجب على 
العالم بالواقع نهيه عن ذلك المنكر. 

هذاء ثم نهم قالوا: لو أكذب الحالف نفسه أو ادّعى سهوه أو نسيانه أو إثباته بالحلف- للعجز عن الأداء حين الترافع- و اعترف بالحقّ 
المدعى كلا أو بعضا جاز للمدغى المطالية وسلت له المقاضة. 

قال المحقّق الأردبيلى: و لعله لا خلاف فيه. و قيل: بل لا خلاف ظاهرا بينهم .»1١‏ و عن المهذّبٍ و الصيمرى دعوى الإجماع عليه ؟1, 
و صرّح بالإجماع والدى العامة فى المعتمد, فإن ثبت الإجماع فهوء و إِلَّا فالأخبار المتقدّمة تردّه» و دعوى انصرافها بحكم التبادر إلى 
غير محل الكلام واهية. 

و الوجوه الى انعد لوا بها لتخضيصن الأخار غير تاقة. 

منها: ما ذكره فى المسالكك بقوله: لتصادقهما حينئذ على بقاء الحقٌّ فى ذمَهُ الخصمء فلا وجه للسقوط «7. 

و ما ذكره المحقّق الأردبيلى من عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» و من عموم أدلَّةُ جواز المقاصّة. 


"94 :7 انظر الرياض‎ )١( 

(0) لم نعثر عليه فى المهذّب, و لكن نسبه إليه فى الرياض ؟: /4. 

(9) المسالكك 5: ٠ع"‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 7١19‏ 

و ما ذكره غيرهما »١١‏ من خصوص الخبر: إِنْى كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لىء ثم إِنْه جاء بعد ذلكك بسنتين بالمال 
الذى كنت استودعته إِيَاهء فقال: هذا مالكك فخذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها فى مالكك فهى لكك مع مالكك, و اجعلنى فى حل 
فأخذت منه المال و أبيت أن أخذ الربح منه» و أوقفت المال الذى كنت استودعته حتى أستطلع رأيك,. فما ترى؟ قال: فقال: «خذ 
نصف الربح و أعطه النصف و حلّله لأنّ هذا رجل تائب» .07١‏ 

و الرضوى: «و إذا أعطيت رجلا مالا فجحدك و حلف عليه» ثم أتاكك بالمال بعد مذَّهُ و بما ربح فيه و ندم على ما كان منه» فخ منه 
رأس مالك و نصف الربحء و رد عليه نصف الربح» هذا رجل تائب» 70. 

لضعف الكل غايته: 

أمَا الأول» فلكونه اجتهادا فى مقابلكُ النضّء أو مصادرة على المطلوب. 

و أمّا الثانى» فلأنٌ مقتضى جوز الإقرار الحكم بتعلقه بما فى ذمّته حينئذ واقعاء و لا دلالة على ذلك على جواز المطالبة أو التقاصّ 
أصلاء فإنّه ليس بأقوى من علم المدّعى نفسه بذلكك. مع أنّهم صرّحوا بأنّه إذا لم يقرٌ لا تجوز له المطالبة أو التقاصّء و صرّحوا بأنّه لا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 90ناعا من (انلاهم 


تبرأ ذَمّهٌ الحالف فى نفس الأمر. 


."48 انظر الرياض 7؟:‎ )١( 

() الفقيه *: ع19- 1م ى التهذيب /: -18١‏ 1/917 الوسائل *7: 588 أبواب الأيمان ب 58 ح ". 

() فقه الرضا عليه السّلام: 3707 المقنع: .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 77١‏ 

و مع ذلكك قالوا: إن المحلوف له المطلع على ذلك الأمر النفس الأمرىٌّ ليس له المطالبة و التقاصٌء مع أن الثابت من الإقرار ليس إِلَا 
تعلقه فى ذمّته قبل الحلفء و أمّا بعده و بعد تصريح الأخبار بن اليمين أذهب حقّه فلا. 

و من ذلكك ظهر ضعف ما قيل من أن التعارض بين عموم الإقرار و ما مرّ من الأخبار بالعموم من وجه. و الترجيح للأخير .)١١‏ 

فإن قيل: معنى جوازه أنه يؤخذ به فيحصل التعارض. 

قلنا: بل معناه أنه مثبت للحقّ عليه فكما أن الثبوت الواقعى المعلوم للمدّعى لم يكن مجوّزا للمطالبة و التقاصٌ فكذا ذلكك. 

و أمَا الثالث» فلأنَ أله التقاصٌ أعمّ مطلقا من صحيحة سليمان بن خالد و رواية ابن وضاح المتقدّمتين 7١‏ و القاعدة: تخصيصها 
بهما. 

و أما الرابع» فلأنٌ محل الكلام جواز الدغوى و المطالبة و التقاض عدوت هران الأحذ لو يدل الحالف المالء فإِنّه جائز مع عدم الإقرار 
أيضاء كيف؟! و هم صرّحوا بأنْ على الحالف مطلقا إبراء ذمّته عن الحقّ المحلوف عليه؛ و نهى فى الأخبار- كما مرّ- عن أخذ ما 
حلف به لو كان كاذيا. 

و على هذا فالحكم المذكور مشكل غايهُ الإشكال. 

و لذا تردّد فيه صاحب الكفاية» بل يشعر منه الميل إلى خلافه. حيث قال: قالوا كذاء و ظاهر الروايات يدل على خلافه «”). انتهى. 
والأخوط أنه إن بذله الحالق أخذه كمافى غير الإقرار أبضاءؤ إلا 


(1) انظر الرياض ”: /9". 

(0) فى ص: 7١5‏ و 518. 

(") الكفاية: /721. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 77١‏ 
فلا يقتص و لا يطالب و لا يدّعيه. 


على القول بجواز المطالبة مع إكذاب نفسه لو ادّعى صاحب الحقّ أن الحالف أكذب نفسه فأنكر كانت دعوى مسموعة» و طولب فيها 
بِالبيَنُ و المنكر باليمين» و الوجه ظاهر. 


المسألة الخامسة: إذا لم بحلف المدّعى عليه» بل رد اليمين على المدّعى» جاز و صمّ بالإجماع 


أشازه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ب9ناعا من تاإنلاه0م 


محمّقا و محكيا .0١١‏ له» و للنصوص المستفيضة» كمرسلةٌ يونس المتقدمة فى المقدّمة «7)» و رواية البصرى المتقدّمةٌ فى المسألة 
الرابعة» و قوله فى آخر تلكك الرواية: «و لو كان حا لألزم اليمين» أو الحقٌّء أو يرد اليمين عليه) «*. 

و صحيحة محمّد: فى الرجل يدّعى و لا بتِنهُ له قال: «يستحلفه. فإن رد اليمين على صاحب الحقٌّ فلم يحلف فلا حقّ له) 50". 

و رواية عبيد: فى الرجل يدّعى عليه الحقّ و لا بِتِنهُ للمدّعى, قال: 

«ايستحلفء أو يرد اليمين على صاحب الحقّء فإن لم يفعل فلا حقّ [له]) «ه). 

و مرسلة أبان: فى الرجل يدّعى عليه الحقّ و ليس لصاحب الحقّ بينةه 


"98 :7 كما فى الرياض‎ )١( 

هه راجع ص: .5١١‏ 

(©) الفقيه 7: 7- 21378 الوسائل 77: 78 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب #ح .١‏ 

(؟) الكافى /: 618 2١‏ التهذيب 2: -77١‏ ااه الوسائل 77: 7١‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب لاح .١‏ 

(0) الكافى !: 25-5١18‏ التهذيب *: 70- مهش الوسائل 77: 75١‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب« ح ؟, بدل ما بين 
المعقوفين فى «ح) و «ق'): عليه؛ و ما أثبتناه من المصادر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 777 

قال: «يستحلف المدّعى عليه؛ فإن أبى أن يحلف و قال: أنا أردٌ اليمين عليكك لصاحب الحقٌء فإِنّ ذلك واجب على صاحب الحقٌ أن 
يحلف و يأخذ ماله» .)١١‏ 

و صحيحة هشام: «يردٌ اليمين على المدّعى) ."١‏ 

و رواية أبى العباس: «إذا أقام الرجل البتنة على حقّه فليس عليه يمين؛ فإن لم يقم البينة فردّ عليه الذى ادّعى عليه اليمين» فإن أبى أن 
يحلف فلا حقٌّ له) «*7» و نحوها موثّقَهُ جميل "١‏ و مرسلة أبان «0)» إلى غير ذلكك. 

ثمّ بعد الردٌ إن حلف المدّعى باليمين المردودة استحقّ و أخذ الحقٌّ بالإجماعء له. و لمرسلتى يونسء و أبان المتقدّمتين» المنجبرتين- 
لو كان فيهما ضعف- بالإرسال. 


فروع: 
أ إذا ره المحتكر البسن على المدّعن فليس للمدّعى الرة ثانياء 


بلا خلاف: لاستلزامه التسلسلء و لأنْ جواز الردٌ أمر توقيفئ و لا دليل عليه 


. الكافى /: 618 6 التهذيب #: 481-770 الوسائل 77: 757 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب /اح‎ )١( 
." أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب لاح‎ 7١ :77 الوسائل‎ 82٠-70 :# ذه التهذيب‎ -5١1/ :/ الكافى‎ )0( 
الكافى /: /117- 7 التهذيب #: 71 9# الوسائل 77: “7517 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب /ح ؟.‎ )©( 
المتقدمة الإشارة إليها فى ص 188 و لكن بعنوان صحيحة جميل.‎ )©( 

(0) الكافى 0: -8١1/‏ 27 الوسائل 1؟: 767 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 8ح ؟. 
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و لتصريح المرسلتين المتقدّمتين بوجوب اليمين عليه. 

وهل للمنكز القتردالاها وتطلقة بتقنة؟ 

فإن كان بعد حلف المدّعى فليس ذلك له. بلا إشكال و خلافء و عن المسالكك الإجماع عليه »»١١‏ و لثبوت الحقٌّ على المنكر بحلفه 
بمقتضى الأخبار المتقدّمة فيجب على الحاكم الحكم به و لا يسقط الحقّ الثابت باليمين. و إن كان قبل حلفه. فعن الشيخ- كما فى 
الدروس "١‏ و غيره 7 أَنّه أيضا كذلكك إذا لم يرض به المدّعىء و هو الأصح, لأنّ كلا من الحلف و الردّ و الاسترداد أمور شرعيّة 
موقوفة على التوقيف. و لا توقيف هنا. 

فإن قبل: 

جاز للمنكر الحلف قبل الردٌ فيستصحب. 

قلنا: 

يعارضه جوازه للمدّعى أيضا بعد الردٌ فيستصحبء و لا يمكن استصحابهما معاء لعدم إمكان اجتماع الحلفين. 

فإن قبل: 

يمكن أن يكون جوازه للمدّعى مقيّدا بعدم الاسترداد. 

قلنا: 

يعارضه إمكان تقييد جوازه للمنكر أيضا بعدم الردّء مع أن المصرّح به فى الأخبار - كما مرّ- وجوبه على المدّعى و ذلكك يستلزم 
سقوطه عن المنكر حال وجوبه عليه؛ لعدم إمكان بقائهما معاء فلا يبقى شىء يستصحبء بل يستصحب عدمه فى حقّه. 

و ظاهر الدروس أن له ذلك «6». و نفى بعض الفضلاء المعاصرين عنه البعدء محتيجا بأنْ الردّ فى معنى الإباحةٌ لا الإبراء» و الأصل بقاء 
الحقٌّ «). 


(1) المسالكك 5 “ا/ا". 

(؟) الدروس ؟: 45. 

(*) كالمسالكك 5 "/ا". 

(©) الدروس ؟: 45. 

(0) انظر غنائم الأيام: .*8١‏ 
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و فيه: أنّه إن أريد أنّه إباحة لا إبراء فمع أنه لا معنى محصّل له نقول: 

نه ليس بشىء منهماء بل أمر شرعى» كمطالبةُ المدّعى أولا عنه الحلف. فإنّه ليس إباحةٌ و لا إيراء. 
و إن أريد أنه فى معناها من جهة عدم اللزوم فهو مصادرة محضة. 

و أمًا أصل بقاء الحقّ فقد عرفت حاله. 

ثمّ بما ذكرنا ظهر عدم جواز الاسترداد مع رضا المدّعى أيضاء لجريان الأَدلّهُ فيه أيضاء و دعوى الإجماع فى أمثال تلكك المسائل 


مجازفة. 
ب: إذا رد المنكر اليمين على المدّعى فهل للمدّعى إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين؟ 


قال فى المختلف: لا نصّ فيه .0١١‏ و عن الحلبى: القطع بِأَنّه له .079١‏ 
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وعن الشهيد الثانى: العدم 0. و هو مختار والدى, و هو الأظهرء للأصلء و عدم ثبوت حقٌ عليه بعد .. و القدرة على الإثبات ليس 


ونا 
ج: اختلفوا فى أن حلف المدّعى باليمين المردودة 


فهل يمينه بمنزلة البتَنهُ أو الإقرار؟ و فرّعوا على ذلكك الخلاف فروعا كثيره مذكورة فى مواضعها. 
و الحقّ- كما ذكره المحقّق الأردبيلى و صاحب الكفاية ©" و والدى العلامةُ فى المعتمد- عدم مستند مقبول يصح الانكاء عليه لشىء 
من القولين» و اللازم إرجاع كل فرع فرّع إلى الأصول و القواعد و اعتبار الأدلّهُ فيها. 


)١(‏ المختلف: ١٠٠و‏ فيه: و لم يحضرنى الآن قول لأصحابنا يوافقه على ذلكك. 
و الوجه المنع .. 

(؟) الكافى فى الفقه: /ا؟. 

(© الروضة *: 88,. 

(ع) الكفاية: م728. 
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المسألة السادسة: مقتضى ما ذكرنا من توقيفيّةُ الردَ و أصالة عدم جوازه 


- بل دلالة قوله: «و اليمين على المدّعى عليه» فى الأخبار المتكيّرة »١‏ على عدم الردٌ- اختصاصه بمورد الإجماع و النصوصء و 
كلاهما مخصوصان بما إذا كان المدّعى صاحب الحقٌّ و ادّعى لنفسه الحقٌّء أما الأول فظاهرء و أمَا الثانى فللتصريح فى جميع الأخبار 
المتقدّمةٌ بقوله: «حقّه) أو: 

«لا حقّ له) أو: «صاحب الحقّ) أو: «ماله» حتى آخر رواية البصرىء كما يظهر مما تقدّم على ما نقلناه عنه و ما تأخَر .)1١‏ 

نعم» ظاهر صحيحةٌ هشام 0 إطلاق المدّعى؛ و لكن يضغفه: 

جواز انصرافه إلى الغالب» و هو المدّعى لنفسه» كما يستفاد من سائر الأخبار أيضاء بل تبادره منه. 

و عدم ظهور قول بالإطلاق» بل ظهور إطباق الأصحاب على خلافه. 

و إجمال قوله: «يردًا» حيث إِنَّه ليس المراد منه الإخبار الذى هو حقيقته» و لا الطلب, و لا الرجحانء بل مجاز آخر و هو يمكن أن 
يكون مطلق الجواز و أن يكون الجواز المطلق. و الثانى غير معلوم؛ و الأول لا يفيد الإطلاق. 

و معارضتها مع الأخبار المتكثّرة القائلةُ بأنْ اليمين على المدّعى عليه. 

وعلى هذاء فلا دليل على جواز الردٌ على من يدّعى لغيره حمّاه حيث تجوز له الدعوىء و لذلكك صرّح الأصحاب- من غير خلاف 
بينهم يوجد- باستثناء جواز الردٌ فيما إذا كان المدّعى وصبا ليتيم» أو قيما له أو 


.5١١ المتقدّمة فى ص:‎ )١( 

(1) المتقدمةٌ إليها الإشاره جميعا فى ص: ١185‏ و 7١8‏ و١177‏ و577. 
(") المتقدمهُ فى ص: 777. 
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لغائب؛ أو ولا لأحدهما أو لمجنون أو سفيه» أو وصيا لحب أو خمس أو زكاة أو نحو ذلك. 

و على هذاء فيلزم على المنكر- على تقدير الإنكار- إما دفع الح على المدّعى أو اليمين له» يعنى: إذا لم يحلف يحكم عليه بوجوب 
الأداء» لما يأتى من الحكم على ثبوت الحقٌّ بالنكول لعمومات: «البِنُ على المدّعى و اليمين على من أنكر» الخالية عن معارضات الردّ 
هنا. 

و منهم من حكم فى غير الأدخير باللإيقاف حتى يبلغ الطفل و يفيق المجنون و يرجع الغائب فيحلفء و فى الأخير يحبس المنكر حتى 
يحلف أو يقرٌ. 

و ليسا بوجه؛ أما الأول فلأنّه ترك لأدلّةُ الحكم بالنكول بل موجب. و أمّا الثانى فلذلككء مضافا إلى عدم دليل على جواز الحبس. 
نعم, لو كان المدّعى وكيلاء يرد اليمين» و يحلف الموكلء لأنّه المدّعى حقيقة و الوكيل آلته بخلاف الوصى و القيم. 

و كذا يشترط فى جواز الردّ عدم مانع من يمين المدّعى عليه» فإن كان هناك مانع منه لا يكون ردء إذ جواز رد اليمين فرع جواز 
اليمين» فإذا لم يجز لم يجزء و لذا خصٌ الأصحاب جوز الردّ أيضا بما إذا كانت الدعوى مجزومة. 

و أمّرا إذا كانت مظنونة أو موهومة- على القول بسماعهما- لا يكون رد لأنّ اليمين لا يكون إِنَا على البتّ و اليقين كما يأتى» فلو لم 
يحلف يحكم عليه لما مرّ. 


المسألة السابعة: لو لم يحلف المدّعى بعد رد اليمين إليه» فإن كان عدم حلفه تركا له و امتناعا عنه 


عبان مقرلل اخلت» أو لآ اريك أن 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 771 

أحلفء لكون الحلف مكروها أو تركه مرغوبا إليه- سقط حمّه و بطلت دعواه فى ذلكك المجلس إجماعاء و فى غيره أيضا على الأشهر 
الأظهر بل عليه أكثر من تقدّم 0١١‏ و عامّة من تأخرء للأخبار المتقدّمهُ جميعاء فليس له مطالبة الخصم بعد ذلك. و لا استئناف الدعوى 
فى مجلس آخرء و لا مقاضته. 

و حكى بعض الأَجِلَهُ الخلا.ف فيه عن المبسوط و عن موضع من القواعد فتسمع دعواه فى مجلس آخر 7, و الأخبار المذكورة 
تدفعه. 

و لافرق فى سقوطه مطلقا بين ما إذا لم يقم بعده بِتِنهُ أو أقامهاء لإطلاق النصوص و الفتاوى. 

و فى التحرير و عن الشهيدين 1*0 و بعض من تبعهما «5): سماع دعواه إذا أ يتنه وااشفاره والدى وسيف الله فى المعفيات و لله 
لأجل أن معنى قوله فى الروايات المتقدّمة-: «إن لم يكن شاهدا ولا بِتِنةٌ له أو: «ليس له بِيِنةُ» و نحوها-: انتفاؤها فى نفس الأمر و 
انحصار الحيّجةٌ المثبتهُ لحمّه فى اليمين. 

و فيه: أنّه لو سلّم ذلكك فلا يجرى فى رواية أبى العتئاس و موثّقَهُ جميل و مرسلة أبان «2» فإنّها متضمّنة لقوله: «فإن لم يقم بِتِنه الشامل 
لجميع صور عدم إقامة البتنة» سواء كان لعدمهاء أو عدم تذكرهاء أو عدم إرادتهاء أو غير ذلكك. 


.189 و الحلى فى السرائر ؟:‎ 06٠ كالصدوق فى المقنع: 017 و الطوسى فى النهاية:‎ )١( 
.509 انظر كشف اللثام ؟: 089 و هو فى المبسوط 8 2709 و القواعد ؟:‎ )1( 

(5) التحرير ؟: 219 الشهيد الأول فى الدروس: 177 و الشهيد الثائى فى الروضة *: 68 
(؟) كالفيض الكاشانى فى المفاتيح 7: /ا72» و صاحب الرياض 7: 99". 

(0) المتقدمة جميعا فى ص: 777. 
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و استدل والدى بانصراف إطلاق أخبار المسألة إلى صورة عدم البينة. 

و فيه: منع ظاهر. 

و إن لم يكن عدم حلفه امتناعا و تركا- بل كان استمهالا حتى ينظر فى الحسابء أو يسأل الشركاء أو غيرهم؛ أو كان لأجل توقع 
حضور بئنته 01١‏ أو قال: أحضر البتبنة- ترك و لم يبطل حقّه على الأصحح كما فى المسالكك 01١‏ و غيره «7. لأصالة بقاء حقّه و عدم 
فوريّة اليمين. 

و ظاهر التحرير عدم السماع حينئذ أيضا «". 

و استشكل فيه المحمّق الأردبيلى و صاحب الكفاية «8» لعموم الأدلّة. 

و فيه: منع العموم, فإنّ معنى قوله: «أبى أن يحلف»- كما فى طائفة من الأخبار المذكورة «08-: ترك الحلف و الامتناع منه. و لا يقال 
للمستمهل المقتدر: إِنّهِ أبى» بل هو الظاهر من قوله: «فلم يحلف» كما فى طائفة أخرى 7 لأنّ الظاهر من عدم الحلف الامتناع منه» 
سما بملاحظة الطائفة الأولى؛ فيبقى الأصل و الاستصحاب بحاله. 

و حينئذ فهل يقدّر الإمهال بقدر أم ل؟ 

الظاهر: الثانى وفاقا للمسالكك «8. للأصلء و عدم الدليل» و أصالة 


)١(‏ فى «ق» زيادة: أو إحضاره. 

(0) المسالكك 5: بع" 

(؟) كالمفاتيح *: /81؟: و الرياض 7: 99". 

(6) التحرير 7: 19 و فيه: لا تسمع دعواه إلا بنك و إن طلب الإمهال أخحر .. 

(0) الكفاية: م58. 

(©) فى ص: 188 و377. 

0) تقدّمت فى ص: .5١15‏ 

(6) المسالكك 5: ع" 
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عدم اللزوم بالتقدير و لأنّ اليمين هنا لإثبات حقّه و اليمين حقّه فله تأخيره ما شاءء بخلاف المدّعى عليه. 


المسألة الثامنة: لو لم يحلف المدّعى عليه و لم يرد اليمين» بل أبى عن أحد الأمرين و نكل عن الحلف 

اشازه 

» قالوا: يقول له الحاكم: إن حلفت و إلا جعلتكك ناكلاء أو قال: إن حلفت أو رددت اليمين أو جعلتكك ناكلا. 
و على القول برد الحاكم اليمين بعد النكول إلى المدّعى يقول: حلفت أو رددت و إِلَا رددت و جعلتكك ناكلا. 
قالوا: و يستحبٌ تثليث ذلكك. 


وعن المبسوط و الدروس وجوب المرّهٌ الاولى .)١١‏ 
ولم أعثر على دليل عليه- كما اعترف به بعض آخر أيضا «07- و الأصل ينفيه؛ كما أنّهِ ينفى استحباب الثلاث بل المرّهُ أيضاء إِنَا أن 
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يثبت بفتوى الفقهاء. حيث يسامح فى أدلَةُ السنن. 

ولكن فيه أيضا فى المقام إشكالاء إذ مقتضى الأخبار ثبوت الحقٌّ عليه أو ثبوت الردّ على المدّعى بترك الحلف, فسقوطهما- بعد 
قول الحاكم ما ذكر و قبوله الحلف بنفسه- مناف لتلكك الأخبار» محتاج إلى الدليل؛ و لذا قالوا بعدم قبول يمين المنكر بعد الحكم 
بالنكولء فإنّه لا فرق فى ذلكك بين قبل الحكم و بعده. لأنَّ التكول يوجب الحكم. و الحكم أحد الثبوتين» فما يدل على عدم قبول 
الحلف فى إسقاط ما ثبت على المنكر بالحكم بعده يدل على عدم قبوله فى إسقاط ما ثبت على الحاكم من الحكم 


.64 وجوب المرة الأولى فقطء الدروس ؟:‎ 8١ :٠ المبسوط 8: 1894 و فيه: يقول هذا له ثلاثا ..» نعم نسب إليه فى مفتاح الكرامة‎ )١( 

(؟) حكاه عن الأردبيلى فى مفتاح الكرامة .6١ :٠١‏ 
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بالنكول قبله أيضاء و لو قاله قبل إظهار عدم الحلف لكان أولى. 

و كيف كانء فإذا نكل و أصرٌ عليه ففى حكمه خلاف» فذهب الصدوقان و المفيد و الشيخ فى النهاية و الديلمى فى المراسم و 
القاضى فى الكامل و أبو الصلاح و المحقّق فى الشرائع و النافع و المعتبر و الفاضل فى التلخيص و المحمّق الثانى إلى أنّه يقضى عليه 
بمجدّد نكوله .)١١‏ 

واعرقرل رن رخ كات الثندا بلجا كز فى عرقي عنما يا على القرك دغر كنا اك صم ويف قال قن فوطي اكت بعدة كز 
إن نكل المدّعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج عن خصمه مما ادّعاه .7١‏ 

و اختاره من متأتَرى المتأخَرين جماعة. كالكفاية و المفاتيح و شرحه و والدى العلَامةُ 1 و بعض الفضلاء المعاصرين 1١‏ و هو 
ظاهر الشهيد الثانى «8). 

و ذهب الإسكافى و الشيخ فى المبسوط و الخلاف و القاضى فى المهذّب و الحلى و ابن حمزةٌ و الفاضل فى أكثر كتبه و الشهيد إلى 
أنه يرد الحاكم اليمين على المدّعىء فإن حلف ثبت حقمّهء و إن نكل بطل «2. 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: 0/7 النهاية: 06٠‏ المراسم: 2779 أبو الصلاح فى الكافى فى الفقه: /ا*©, الشرائع *: هلل النافع: 2787 و حكاه 
عن تعليق النافع للمحقق الثانى فى مفتاح الكرامة :٠١‏ 817 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 919. 

() الكفاية: 124, المفاتيح *: /101. 

(6) المحقق القمى فى رسالة القضاء (غنائم الأيام): شمع. 

(0) الروضة : 89". مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج7١1 ٠6‏ المسألة الثامنة: لو لم يحلف المدعى عليه و لم يرد اليمين» بل 
أبى عن أحد الأمرين و نكل عن الحلف ..... ص : 779 

(©) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 6840: المبسوط 1١1:8‏ و ١184‏ و20١1‏ و75١7‏ الخلاف 7: .27١‏ المهذّب 7: 888 الحلى فى 
السرائر 7؟: 1288 ابن حمزة فى الوسيلٌ: 27117 الفاضل فى المختلف: 640, التحرير 7؟: 187 التبصرة: 181 الشهيد فى الدروس 7: 84,. 
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و اختاره بعض مشايخنا المعاصرين »)١١‏ و نسبه بعضهم إلى أكثر المتأخرين »)7١‏ و عن الخلاف و الغنية الإجماع عليه 27 و فى 
السرائر: أنه مذهب أصحابنا عدا الشيخ فى النهاية «. 

و الحقٌّ هو الأول» لاستصحاب عدم ثبوت الحلف على المدّعى؛ و عدم توقيفتِه الردّ من الحاكم؛ لصدر رواية البصرى المرويّة فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (امعاعا من تإنلاه0 


الكافى و التهذيب: عن الرجل يدّعى قبل الرجل الحقّ فلا تكون له بينة بماله» قال: 

«فيمين المدّعى عليه» فإن حلف فلا حقّ له» و إن لم يحلف فعليه) «2). 

وذيلها المروىٌ فى الكافى و التهذيب و الفقيه؛ و فيه: «و لو كان حا لألزم اليمين» أو الحقٌء أو يرد اليمين عليه» الحديث .2١‏ 

وفى كل من صدرها و ذيلها دلالة على المطلوبء أمَا الصدر ففى قوله: «و إن لم يحلف فعليه) و أما الذيل ففى قوله: «لألزم اليمين» أو 
الحقّء أو يردٌ اليمين». 

و الإيراد عليها تاره بضعف السند. و هو- بعد وجودها فى الكتب الأربعة- عندنا باطل» مع أنه بتلقَى الأصحاب لها منجبر. و القول- 
أنه جابر لخصوص ما تلقّوه لا جميعا- فاسدء لأنّه إِنّما هو إذا كان الانجبار مخصوصا بالمدلولء و أما مع 


.800 :7 انظر الرياض‎ )١( 

.800 كما فى الرياض ؟:‎ )١( 

(5) الخلاف 5: 25١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 10ء. 

(ع) السرائر 7؟: .18٠١‏ 

(5) الكافى /: 2١ 6١8‏ التهذيب #: 779- 8ش الوسائل 77: 718 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب اح .١‏ 

(©) الفقيه *: 4*ا- 738 .1١‏ 
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الانجبار المتنى فيكون حيجةُ فى جميع ما يدل عليه الكلام؛ كما يتنا فى موضعه. 

و اخرى: باختلاف النسخة. فإنّ الرواية على ما فى الفقيه خالية عن قوله: «و إن لم يحلف فعليه) بل بدله: «و إن رد اليمين على المدّعى 
فلم يحلف فلا حقٌّ له و على هذا فلا دلاله فيها على الحكم. 

وفيه: أن الاختلاف إِنّما يوهن إذا كان فى النسخ من الكتاب الواحدء أمَا من الكتب المتعدّدة فلاء لأنّ الأصل فيه تعدّد الرواية دون 
نسخ الرواية الواحدة» هذا مع أن ذيله- الذى هو أدل على المطلوب من صدره- اتّفقت عليه كتب المشايخ الثلاثة. 

و ثالثة: بضعف الدلالة» إذ لا قائل بإطلاق ثبوت الحقٌّ عليه بعدم الحلفء بل لا بد إِمَا من تقييده بالنكول عن الردّء أو بما إذا رده على 
المدّعى و حلفء و الأول ليس بأرجح من الثانى. 

وفيه: أن مقتضى الإطلاق ثبوت الحقٌّ بعدم الحلف على المنكر سواء لم يردٌ مع ذلكك اليمين» أو رده و حلف المدّعى, أو رده و لم 
يحلف» خرج الأسخير بالدليل فيبقى الباقى» و مثل ذلكك الاستدلال جار فى أكثر أبواب الفقه. و ليس من باب احتمال التقديرين أو 
التجويزين حتى يحتاج إلى الترجيح و يحصل الإجمال بدونه. 

و رابعة: باحتمال كون المبتدأ المقدّر لقوله: «فعليه» الحلفء و الضمير المجرور للمدّعى؛ أى فالحلف على المدّعى, أو يكون المبتدأ 
المقدّر: الحقّ المالى- و هو الدعوى- و الضمير للمنكر. 

و فيه: أنه خلاف الظاهر» و فتح باب تلكك الاحتمالات يسدّ باب الاستدلال غالبا. 

و خامسة: باحتمال التقيّهُ فيه» لكون ذلكك مذهب جمع من العامّة) 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 777 

و منهم أبو حنيفة .01١‏ 

و فيه: أنّه إنَما يفيد فى موضع المعارضة و لا معارض للرواية. 


هذاء مع أن غير الأخير من تلك الوجوه لا يضرٌ فى دلالة الذيل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة للامعاعا من لاإنلاهم 


و تضعيف دلالته- باحتمال كون قوله: «أو يردّ اليمين عليه بصيغةُ المجهولء فيراد رد الحاكم- سخيف غايته. لأنّه لا يسبق إلى ذهن 
من له أدنى إنس بالكلا-م مثل ذلكك, مع أن رد الحاكم على المدّعى ليس منوطا بالحياة» و أيضا لو كان كذ لكك للزم أن يقول: «و 
يردً» بلفظة: الواو» دون: أوء على ما هو بصدده. 

نعمء يكون الإلزام بالحقّ مع رد الحاكمء فلا معنى للتقسيم بالأقسام الثلاثة» و هذا ظاهر. 

و تدلّ على المطلوب أيضا صحيحة محمّد: عن الأخرس كيف يحلف؟ قال: (إِنَ أمير المؤمنين عليه السّر.لام كتب له اليمين و غسلها و 
أمره بشربها فامتنع فألزمه الدين» .7١‏ 

وظاهر أنه لم يرد اليمين على المدّعى كما تدل عليه لفظة «الفاء»» فإنّها تدل على تربّب الإلزام على الامتناع من غير حاجة فى بيان 
عدم الردّ إلى توسيط قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. و لا قائل بالفرق بين الأخرس و غيره. 

و الإ-يراد عليها تار بمثل ما مرّ من لزوم تقديرء لعدم جواز الإلزام بالامتناع عن اليمين إِلّا مع الامتناع عن الردٌ أيضاء و تقديره ليس 


بأولن مخ 


)١(‏ انظر بدايةٌ المجتهد 7: وعع. 

(1) الفقيه *: 2718-8 التهذيب #: 19- 4/الى الوسائل 77: 07 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب *”ح ١ح‏ بتفاوت يسير. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 778 

تقدير رد الحاكم على المدّعى. 

و فيه: أن لزوم تقدير إِنّما هو إذا قلنا: إن التكول و عله الإلزام بالحقّ هما الامتناعان معاء و ليس كذلككء بل النكول و الموجب للالزام 
هو الامتناع عن اليمينء إلا إذا ردّها مع ذلك إلى المدّعىء فإذا امتنع نكلء و الزم ما لم يظهر رد فلا يحتاج إلى تقدير عدم الردّ و 
ذكره لأنّ الامتناع كاف فى الإلزام ما لم يظهر منه الردّ. 

واخرى؟ بالماققي لى بوافة ورد نكر عالة. 

و فساده ظاهرء لأنّه إن أريد بعدم عمومها عمومها بالنسبة إلى رد اليمين بعد الامتناع و عدمه فقد عرفت أن لفظة «الفاء»- الدالّهُ على 
الترتيب المثبت لعلَيةُ الامتناع فقط- تدلّ على أن الإلزام مترتّب على الامتناع. 

و إن أريد عمومها بالنسبة إلى غير هذا الأخرس أو الشخص المخصوص. فعدم القول بالفصل كاف فى التعميم. 

و ثالثة: بأنّه فرع العمل به فى كيفَهُ إحلاف الأخرس.ء و لم يقل به غير نادر. 

وفيه أولا: إِنا نقول بالعمل به فيها و إن لم يكن مشهورا. 

و ثانيا: إِنْ مخالفته المشهور إِنّما هو إذا قلنا: إِنَ العمل بهذه الكيفة لخصوصيّتهاء و أمَا لو قلنا بكونه لأجل أنّها أحد أفراد الإشارة 
المفهمة. لم يخالف الشهرة كما يأتى. 

و رابعة: بمنافاتها لما ذكر من نقل الجمهور خلافه فى التكول عن على عليه السّلام. 

وفيه: أنه أى اعتماد على نقل الجمهور؟! و كم من هذا القبيل- كما لا يخفى- على من لاحظ إسنادهم فى الفرائض إليه؟! 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 770 

و ممما يدل على المطلوب أيضا رواية أبى بصير المتقدّمة فى المقدّمة» حيث قال فيها: «لو أن رجلا ادّعى على رجل عشره آلاف درهم 
أو أقلّ من ذلكك أو أكثرء لم يكن اليمين على المدّعى» و كانت اليمين على المدّعى عليه؛ .0١١‏ 

فإن قوله: «لم يكن اليمين» عام شامل لما إذا نكل المدّعى عليه عن اليمين أو لم ينكل» رد اليمين على المدّعى أو لم يردٌ» خرجت 
صورة الردٌ بالإجماع و النصوصء فيبقى الباقى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عامعاعا من لاإللاهم 
و منه ما إذا نكل المدّعى عليه فلا يمين على المدّعى حينئذ بمقتضى الرواية» فلا يخلو إِمَا يلزم المدّعى عليه بالحقّء أو المدّعى بتركك 
الدعوىء أو يوقف الحكم. و الأخيران باطلان بالإجماع, فيبقى الأول و هو المطلوب. 

و بتقرير آخر: إذا نكل المدّعى عليه فليس إِلَّا يمين المدّعى؛ أو إلزام المدّعى عليه إجماعاء و الأول باطل بعموم الرواية» فبقى الثانى» 


وهو المطلوب. 
وقد يستدل أيضا بقولهم عليهم السّلام: «البتنُ على المدّعىء و اليمين على من أنكر) «7)» و فى إتمام دلالته إشكال. 
احتيّ الآخرون 8 بالإجماع المنقول. 


و استصحاب براءة ذْمَهُ المنكر. 


.2 ح٠١ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب‎ ١88 :194 الوسائل‎ 28 -1١81/ :٠١ الكافى : اع" لى الفقيه : 9# 777 التهذيب‎ )١( 
." (؟) انظر الوسائل 77: “777 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب‎ 

() كما فى الرياض ؟: .8٠0‏ 
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و النبوى العامئ: أنّهِ صِلّى الله عليه و آله رد اليمين على طالب الحقٌّ .)١١‏ 

و رواية عبيد و صحيحة هشامء المتقدّمتين فى المسألةُ الخامسة .)"١‏ 

و بنقل الجمهور نسبة ذلكك القول إلى أمير المؤمنين عليه السّلام. 

و الأول: مردود بعدم الحيجية؛ سما مع مخالفة فحول الطائفة قبل الدعوى, بل مخالفة الناقل نفسه قبلها كالشيخ 87 أو بعدها كابن 
زهرةٌ «©0» و لذا جعل فى المسالكك و المعتمد هذا الاحتجاج من غرائب الاحتجاجات .)2١‏ 

و الثانى: بمعارضته مع أزيد منه من الاستصحابات المتقدّمة ثم بمزايلته بما ذكرنا من الأدلة. 

و الثالث: بعدم الحجية» ثم بعدم الدلالة» لكونه قضِيهُ فى واقعة لا يعلم حالها أنّها فى أى واقعة. 

و الرابع: بعدم الدلالة, لأسن الظاهر أن فاعل «يردً» هو المدّعى عليه؛ لمناسبته لضمير: «يستحلف» المقارن له و لا أقلّ من الاحتمال 
المسقط للاستدلال. 

و الخامس: بذلكك أيضاء لما مرّ من تعدّد مجازه و عدم تعيينه» و لعله أنه قد يجوز الردّ. 

و السادس: بعدم حَجيَةُ نقلهم و إن أطبقوا عليه. 


وقد استدلٌ بوجوه أخر بِنهُ الوهنء فلا فائدة فى التعرّض لها. 


.58 سئن الدار قطنى ©: "11؟-‎ )١( 

(؟) راجع ص: 77١‏ و 777. 

(9) النهاية: ٠ع”,.‏ 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): 818. 

(0) المسالكك 5: هع" 
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فرعان: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة همعاعا من لاإنلاهم 
أ: لو سكت المدّعى عليه بعد عرض الحاكم عليه اليمين فهل هو نكول أم لا؟ 


قال فى التحرير: نعم» بعد تعريف القاضى أنه إذا عرض عليه اليمين ثلاثا و امتنع بسكوت أو غيره استوفى الحقّ بيمين المدّعى .)١١‏ 
أقول: 

الأولى الرجوع فى ذلكك إلى العرفء فإنّ سكوته قد يكون لتدبّر و تأمَل فى الواقعة» أو لدهشء أو لتعظيم للحلفء فإن دلت القرائن 
الحاليهُ على أنّه تارك للحلف يصير ناكلا. و لعله لذلكك جعل فى التحرير تنكيله بعد التعريف ثلاثاء إذ مع ذلكك يحكم العرف بتركك 
الحلف. 


ن#ظاه شارات الأسحاى- كنا قيل »)7١‏ و منهم الفاضلان «0- عدم الالتفات إلى قول المنكر لو بذل بعد نكوله اليمين» 


بأن حلفء أو يقول: 

ندمت من النكول بل أحلف. 

و خصّه المحمّق فى النافع و الفاضل فى التحرير بما إذا كان ذلك بعد الحكم عليه بالنكول 50". 

و نفى بعضهم الخلاف فيه فى هذه الصورة على القول المختار» و فى صورةٌ إحلاف الحاكم المدّعى على القول الآخر مستدلًا بثبوت 
الح على المدّعى عليه بذلكك, فيستصحب إلى تيقّن المسقطء و اختصاص السقوط 


.19* :7 فى النسخ: المدعى عليه؛ و الصحيح ما أثبتناه كما فى التحرير‎ )١( 

(؟) انظر الرياض 5: 601. 

() المحمّق فى الشرائع ©: هى العلامة فى القواعد ؟: 509. 

(؟) النافع: 387 التحرير 7؟: *19. 
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بيمينه بحكم التبادر و غيره بيمينه قبل الحكم عليه بنكوله .١١‏ 

و استشكل بعض آخر فى عدم الالتفات إذا كان ذلكك قبل الحكم, و منهم من حمل إطلاقاتهم على ما فى النافع أيضا .)7١‏ 

أقول: 

بل يمكن حمل كلام النافع على إطلاقاتهم. فَإِنّه قال: لو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه. و كما يمكن أن تكون 
«الباء» سببيةٌ يمكن أن تكمن إلصاقيَة أى بعد ثبوت النكول و تحمّقه. 

و كيف كان. فالعآهُ المذكورة لعدم الالتفات مشتركة؛ لأنّ كما أن الحكم بسبب النكول أو إحلاف المدّعى علهُ لثبوت الحقّ عليه 
فيستصحبء فكذلك أصل النكول سبب و عله لثبوت حقٌّ الحكم و وجوبه. أو جوازه بالحقٌّ أو بالرد على الحاكم» فيجب استصحابه. 
و الحاصل: أن بعد الحكم يستصحب ثبوت الحقٌّ على المدّعى عليه و قبله على الحاكم, و لا فرق. 

و أمَا ما ذكره الأردبيلى ردًا على إطلاقهم, من أنّه فرع ثبوت الحقٌّ بالنكول فورا ولا دليل عليه. 

ففيه: أنّه و إن كان كذلك و لكن ثبت ما على الحاكم عليه فوراء إذ يمكن أن يقال فى ثبوت الحقٌّ بتوقفه على الحكم. و أما وظيفة 
الحاكم فلا يتوقف ثبوتها على طول مدَّهُ قطعا. 

إلا أن يقال: إِنْه يمكن أن يكون ما على الحاكم مقّيدا بعدم الرجوع عن النكول فلا يمكن استصحابه و لا يجرى ذلك فى ثبوت 
الحقٌّ فى ذمّته. فَإنّه لا يقبل التقييد. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بمعاعا من تاإنلاهم 


و لكن ذلكك يصحٌ على القول بتوقف ثبوت الحقٌّ على الرة على 


.8١1 انظر الرياض ؟:‎ )١( 
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المدّعى. 

و أمّرا على المختار» فالظاهر ثبوته بالتكول» و حكم الحاكم جزء لسبب ثبوته على الناس لا فى الواقع» أو على الحاكم, فبالتكول يثبت 
الحقّ على الحاكم, فيحكم به لإثباته على الغير» فتأمّل. 

وقد يقال أيضا: بِأنّ عدم الالتفات قبل الحكم أو بعده إِنّما هو إذا عرض حكم النكول على المدّعى عليه؛ أو كان عالما به و أمّا لو 
لم يعرض عليه فاقعى الجهل بحكم التكول فيشكل نفوذ القضاءء لظهور عذره. 

و فيه: أنّ ذلكك ليس حكما تكليفيا حتى يعذر فيه الجاهل أحياناء بل وضعىء و ليس الاستشكال هنا إِلَا كالاستشكال فى ثبوت الدية 
على من كسر رأس غيره مع الجهل بثبوت الديةٌ به. 

و على القول بعدم الالتفات مطلقا أو بعد الحكم فهل يتفاوت الحكم برضى المدّعى بيمينه أم لا؟ 

قيل: نعم 201 و الأظهر: لاء لأنه أمر شرعى لا ينوط برضى أحد الخصمين أو عدم رضاه. 


)١(‏ كشف اللثام ؟: /الا”. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 75٠‏ 


الموضع الثانى فى الحكم بالبيّنة 
اشاره 
وفيه أيضا مسائل: 


المسألة الاولى: و إن قال المدّعى: لى بِيَنهُ» استحضرها الحاكم منه 


وجوبا إن علم جهل المدّعى بان له الإحضاره و جوازا مطلقا كما عليه الأكثر» كما صرّح به جماعة» و منهم: الشيخان و الديلمى و 
الحلبى و القاضى فى أحد قوليه ,0١١‏ للأصل. 

و خلافا للمبسوط و المهذّب و السرائر» فلم يجوّزوه مطلقاء لأنّه حقّ له. فله أن يفعل ما يرى ."7١‏ 

وفيه: أن الأمر هنا للارشاد دوق الأبيجات: 

و منهم من فصلل بين علم الحاكم بمعرفة المدّعى بماله و جهله به «”» و الظاهر أن ذلكك أيضا مراد المبسوط و من تبعه» كما أن 
الظاهر أن مرادهم نفى جواز الأمر الإيجابى» و مراد المجوّزين الإرشادىء فيعود نزاع الكل إلى اللفظى. ثمّ- بعد حضور البئنة- يجىء 
الوجهان فى سؤال الحاكم عنها قبل طلب المدّعى و عدمه؛ و لعل الأقرب: الجواز. 


المسألة الثانية: لا يتعيّن على المدّعى إذا كانت له يبن 


غائبة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لامعاعا من تاإللاه0م 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: 7/؛ الطوسى فى النهاية: 78 الديلمى فى المراسم: 

,”١‏ الحلبى فى الكافى فى الفقه: 82, حكاه عن القاضى فى المختلف: 

0 

(؟) المبسوط 6: 189 المهذّب 7: 480 السرائر ؟: 288 .١188‏ 

() كالعلامة فى المختلف: ,68٠‏ و القواعد ؟: »76١‏ و الشهيد فى الدروس ؟: .4١0‏ 
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إحضارها و لا حاضرة إقامتهاء بل يجوز له الإحلاف حينئذ أيضاء بمعنى: 

أن المدّعى الذى له بِبَنَهُ مخير بين إقامة البتنُ و التحليفء و للحاكم تخييره بينهما. صرّح به فى التحرير »2١١‏ و نفى بعض مشايخنا 
المعاصرين عنه الخلاف فى صورةٌ عدم حضور البِينة» ثمّ قال: بل ذكر جماعة من دون خلاف بينهم ثبوت الخيار للمدّعى بين إحلافه 
و بين إقامةٌ البتِنهُ و لو كانت حاضرة لأنْ الحقّ له» فله أن يفعل ما يشاء منهما ."”١‏ انتهى. 

و نسب بعض فضلائنا المعاصرين تخبيره مطلقا إلى المستفاد من الأدلّهُ و قال: فلا يتوّم أنه مع إمكان إقامة البينه لا يجوز التحليف 
رض 


انتهى. 
أقول: و تدل عليه صحيحة ابن أبى يعفور المتقدّمهُ فى المسألة الا-ولى من الموضع الأول 5. حيث حكم فيها بذهاب اليمين بحقٌّ 
المدّعى كلما رضى بيمين المنكرء بل صرّح بأنّه كذلكك و إن كانت له بِتنةُ عادلة. 

و إطلاق رواية محمّد بن قيس المتقدّمةٌ فى المسألهُ الثانيةُ منه «ه). 

ولا تنافيها صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمهُ فى المقدَّمهُ «9)؛ حيث قال: «هذا لمن لم تقم له بينة» لأنّ المشار إليه للفظ «هذا» هو ما 
تقدّم من الأمر بالإضافة إلى الاسم الدال على تعيينه لمن لم تقم له البتنك و هو كذلكك. مع أن المذكور فيها عدم إقامة الببنة لا عدم 


وجودهاء و أمّا بعد قيام 


.191 :7 التحرير‎ )١( 

(؟) انظر الرياض ”: /91". 

(9) غنائم الأيام: هل2. 
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البنهُ فلا شكك فى عدم الحلف. 

ولا مرسلة يونس المتقدّمة فيها أيضا »١١‏ حيث قال: «فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه لأنّ جزاء الشرط هو كون اليمين 
متعينا و لازما على المدّعى عليه» كما تدلّ عليه لفظة «على»؛ و لا شكك أنه فرع عدم البتنة» و أما معها فلا يتعتين عليه» بل المدّعى 
بالخيار. 

ولا المروىٌ عن تفسير الإمام المتقدّم فيها أيضا 07 حيث علق تحليف الرسول صلى الله عليه و آله للمدّعى عليه بقوله: «و إن لم تكن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8 معاعا من تاإنلاه0 


له بتبنة» لأمنٌ المراد منه: و إن لم يقم الببنة بقرينة ما تقدّم عليه من قوله: «فإن أقام بَبنة)» و لأنّ المعلق على عدم اليه هو تحليف 
الرسول صلَى الله عليه و آله و هو لا ينافى اختيار المدّعى: فإِنّ الحاكم ليس له خيار. 

و على ما ذكرء فلو كانت للمدّعى يتنه و أعرض عنها و التمس اليمين» أو قال: أسقطت البِتِنهُ و اكتفيت باليمين» فهل يجوز الرجوع قبل 
الحلف؟ 

الأظهر الأشهر- كما صرّح به بعض من تأر «1- نعم لأصالة بقاء الخيار. و عدم دليل على اللزوم بذلكك الاختياره و أصالة عدم 
السقوط بذلك الإسقاط. ولا يعارضها استصحاب بقاء ما ثبت للحاكم بالتماسه من جواز تحليف المنكر أو وجوبه؛ لأن المسلم ثبوته 
له هو ثبوته ما دام المدّعى عليه باق على ذلكك الاختيار. 


المسألة الثالثة: إن قال المدّعى: لى بِبَنة غائبة» خيّره الحاكم بين الصبر إلى حضورها و بين الإحلاف 


» لما عرفت من كونه مخيّرا بينهماء فإن 


(1) راجع ص: .5١١‏ 

(0) راجع ص: .5١١‏ 

(*) كالعلامة فى التحرير 7: .١941‏ 
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اختار الأول قبل منه. و قالوا: يؤجَل و يضرب له وقت بمقدار إحضارهاء و منهم من لم يذكر التأجيل. 

و تدل على الأول رواية سلمة بن كهيل المتضمْنة لما ذكره أمير المؤمنين عليه السّد.لام لشريح: «و اجعل لمن ادّعى شهودا غَيّبا أمدا 
بينهماء فإن أحضرهم أخذت له بحقّهء و إن لم يحضرهم أوجبت عليه القضيّةً) .)١١‏ 

و القضيةُ التى أمر بإيجابها عند عدم الحضور لا تخلو عن إجمالء فيمكن أن تكون حلف المنكرء و أن تكون إسقاط الحقٌّء و أن 
تكون غيرهماء إِلَا أن الظاهر أحد الأولين» لعدم معهوديّةُ غيرهماء بل عدم تصوّره. 

و يدل على التأجيل أيضا أنه رما أحضر المدّعى عليه من بلد بعيد» لعدم وجود أهل الترافع فى بلدهماء و يتضرّر المدّعى عليه 
بالمكث حتى أراد المدّعى إحضار البتّنة» و بالرجوع و العود أيضاء و لا يمكنه التوكيل للحلف. فلا بد من تعيين الأمد و هو الأظهر. 
والحقٌّ أنه ليس للمدّعى مطالبةُ غريمه بالكفيل حتى يحضر البتنة» و لا ملازمته» و لا حبسه. وفاقا للمبسوط و الخلاف و الإسكافى و 
الحلى و القاضى فى أحد قوليه «7. و عليه أكثر المتأخرين بل عامّتهم كما قيل 480 و نسبه بعضهم إلى المشهور مطلقا «/. للأصل» 
إن مطالبة الكفيل قبل ثبوت 


.١ ح‎ ١ أبواب آداب القاضى ب‎ 7١١ :77 الوسائل‎ 88١-770 :# الفقيه : 58-8 التهذيب‎ 2١ 8١17 : الكافى‎ )١( 
حكاه عن الإسكافى فى المختلف:‎ 2٠٠ :7 المبسوط 8: 109 الخلاف‎ )0( 

م الحلّى فى السرائر ؟: 188 القاضى فى المهذّب ؟: 888. 
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الحقّ أمر بلا دليل» سما مع جواز الحكم على الغائب, و ملازمته و حبسه عقوبةُ قبل حصول السبب لا دليل عليها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 9معاعا من تإللاه0 


و عن المقنعةُ و النهاية و القاضى- فى قوله الآخر- و الوسيلةٌ و الغنيةٌ: 

جوازه له 00١١‏ بل عن الأخير نفى الخلاف فيه حفظا لحقّ المدّعى» حذرا عن ذهاب الغريم, و لزوم مراعاة حقٌّ المسلم فى نفس الأمر, 
فيجب التكفيل من باب المقدّمة. 

وفيه: أنه لم يعلم ثبوت حقٌ نفس أمرىٌ له. بل هو مجرّد احتمال» و هو لا يصلح دليلاء فأين الحقّ الواجب مراعاته حتى يكون التكفيل 


مقدّمته؟! 
المسألة الرابعة: بعد حضور الببّنة لا يقول الحاكم لهما: اشهدا 


» لأنْه يجاب بلا دليل على الوجوبء بل يقول: من كان عنده كلام أو شهادة؛ أو: إن كان عند كما شهادة؛ فليذكر ما عنده إن شاءء 
فإن أجابا و شهدا فلينظر فى أمر الشهادة: 

فإن لم تكن الشهادة جامعة لشرائطها- الاتَفاقية» كالمطابقة للدعوىء أو الخلافية على الموافق للراجح فى نظره؛ من الحتَديَهُ و العلمي 
أو الأصليَهُ و الفرعتية» أو الاستصحابيةُ و الحالية» كما تأتى كلها فى باب الشهادات- فليطرحها. 

و إن كانت جامعة لها فلبنظر فى محال الشاهدين: 

فإن علم عدم كونهما جامعين للشرائط الآنيهُ فى باب الشهادة- من العدالة» و انتفاء الشركةء و التهمة؛ و العداوة» و كثره النسيان و 
البلوغ, 


.818 الوسيلة: 317 الغنية (الجوامع الفقهية):‎ ,688٠ المقنعة: 1/9 النهاية: 509 حكاه عن القاضى فى المختلف:‎ )١( 
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و نحوها ممما يأتى- فليطرح شهادتهما أيضا. 

و إن علم اجتماعهما لجميع الشرائط قبل شهادتهما و حكم. 

و إن جهل كل حالهما أو بعضها استكشف عنها بما هو طريق الاستكشاف. فإذا انكشف الحال فليعمل بمقتضاها من القبول و الرد: و 
لو لم ينتكشف فليعمل بمقتضى نظره (فى كل حال) 0١١‏ من الشرائط؛ من أصالة وجوده أو عدمه أو اشتراط العلم بالوجود أو عدم 
العلم بالخلافء أو نحو ذلك ممّْنا يأتى» و يعمل بمقتضاه. 


المسألة الخامسة: إن عرف الحاكم فسقهما لا يطلب التزكية من المدّعى 


» لأنّ الجارح مقدّم؛ و له العمل بعلمه؛ إِلَا أن تكون معرفته استصحابية أو مستندة إلى ظاهر حال يمكن التخلف. 

فلو أراد المدّعى فى الأول إثبات زوال الحالة الاستصحاببَة و توبته من الفسق المعلوم يسمعء و كذا لو أراد فى الثانى إثبات ما يخالف 
الظاهرء كما إذا كان الشاهدان أو أحدهما من شركاء العاشر «3)» فَإِنّ ظاهر حاله حينئذ الفسقء و أراد المدّعى إثبات أنه مجبور على 
ذلككء و عمله مقصور بما هو مجبور فيه؛ أو أن مقصوده من الشركة دفع الظلم عن المعشور من ماله و بذل حصّر ته أو إخفاء ماله» أو 
نحو ذلكك. و نحوه إثبات أن مدمن الخمر مجبورء أو أنّه- لمرض منحصر علاجه فيه- معذور. 

و يمكن الاكتفاء باشتراط معرفة الحاكم فى ذلككء لأنَّ معرفته إِنّما تكون إذا كان باب تلكك الاحتمالات مسدودا عنده عادةء و أمَا مع 
احتمال 


.. بدل ما بين القوسين فى «ق): فى احتمال كل‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠عاعا‏ من تإنلاه0م 
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- و لو بعيدا- فلا يكون عالما. 

ولولم يحتمل الحاكم و لكن ادّعى المدّعى إثباته و خطأ الحاكم يسمع. 


المسألة السادسة: قد أشرنا إلى أنه إن عرف الحاكم عدالتهما و اجتماعهما للشرائط حكم بشهادتهما 


اشاره 


»ولا أعرف فى ذلكك خلافاء بل صرّح بانتفائه جماعة» منهم صاحب الكفاية .0١١‏ 

و يدل عليه قوله فى المروىٌ فى تفسير الإمام المتقدّم ذكره فى المقدّمةٌ: «فإن أقام بتنهُ يرضاها و يعرفها أنفذ الحكم على المدّعى عليه) 
«”» و لما مرّ من حكم الحاكم بعلمه مطلقاء بل قد عرفت أن من لم يجوّز عمله بعلمه استثنى هذه الصورة. 

ولا يلزم عليه حينئذ سؤال المدّعى عليه أنه: هل لكك جرح فيه أو كلام؛ للأصل. 

وهل يجوز له ذلكك؟ 

الظاهر: نعم» لعدم دليل على المنع» فإن قال المدّعى عليه: لا كلام لى» أنفذ الحكم, و إن قال: نعم» سمع دعواه» لكونه دعوى» فيجب 
سماعها. 

و كذا لو ادّعى عليه الجرح من غير سؤال الحاكم؛ فإن أثبت ما ادّعاه يطرح الشاهدان؛ و إِلَّا فيحكم بمقتضى علمه إذ لم يرد عليه ما 
يزيله. 

ولا حلف له حينئذ على أحد و لو على المدّعى لو أنكر ما ادّعاه من الجرح. 

ثم يعزّر المدّعى عليه أو يحدّ إن كان جرحه الذى لم يقدر على إثباته 


)١(‏ الكفاية: ع728. 
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مما يوجب أحدهما. 

وهل يقبل حينئذ قول المدّعى فقط و لو لم يكن عادلا إذا ذكر ما يوجب جرحه. لجهله بأنّه يوجب الجرح, أو لغير ذلكك؟ 
يأتى تحقيقه فى باب الشهادات عند بيان ما يثبت العدالة و الجرح. 

و هل معرفةٌ الحاكم الكافية فى المقام: المعرفة العلميّة» أو تكفى الظتيِة بعد كونها معتبرة شرعاء كتزكية العدلين قبل ذلكك؟ 
الظاهر: أنه لا ينبغى الريب فى الثانى, لأنّ الظنّ المعتبر شرعا قائم مقام العلم. 


لو بنى الحاكم فيهما بالعدالة الاستصحابتة و حكم ثم ظهر فسقهما حال الحكم ينقض الحكم كما صرّحوا به لأنّ فقد الشرط يقتضى 
عدم المشروط, و وجوده العلميّ إِنّما يفيد لوجوب الحكم حال العلم و قد حكم. لا لتأثير الحكم بعد الانكشاف. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١عاعا‏ من لانلاه0م 
المسألة السابعة: و إن جهل الحاكم حالهما - من اجتماع الشرائط و عدمه 


اشاره 


- استكشف عنه بما هو طريق الانكشاف فى كلّ شرطء و قد يكون ممما يعمل فيه بالأصل» كما يأتى فى موضعه. 

وهل يكون إقرار الخصم بالعدالة و باجتماع سائر الشرائط كافيا فى الاستكشاف و مثبتا لوجود الشرطء أم لا؟ 

فيه خلاف يأتى تحقيقه فى باب الشهادات. 

و إن لم ينكشف من قول الخصم و كان محتاجا إلى الاستكشاف طلبه من المدّعى حتى تبين الحال بالبيِنةُ المقبولة أو نحوها. 

وهل يتعيّن ذلك على كشف المدّعى و إقامته البتنة» حتى لو قال: 

لا بِبِنهُ لى على تزكية الشهود- مثلا- أو: لا أعرف شاهدا عليهاء أو قال 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 750 

يتعشر على ذلككء أو قال: لا أفعل» سقطت الشهود و يطرح الحاكم شهادتهما؟ 

أو طلبه من المدّعى أحد طرق فحص الحاكمء فله الفحص من غير جهة المدّعى؛ بل عليه ذلكك لو لم يفعل المدّعى؟ 

الظاهر: الثانى» كما يأتى فى باب الشهادات؛ و يدل عليه فعل رسول الله صلّى اللّه عليه و آله المروىّ فى تفسير الإمام عليه السلام .0١١‏ 
ثم لو أقام المدّعى البتنةُ على التزكية» أو استكشف الحاكم من جهة غيره» قالوا: يطلب الحاكم من المنكر الجرح. فإن أرادوا لزومه فلا 
أرى عليه دليلك إِنَا إذا علم جهله باستحقاقه الجرح لو كان. حيث إِنّ إهمال ذكره يوجب بطلان حقّه مع تأمّل فيه أيضا. و إن أرادوا 
جوازه فهو كذلكك. 

ثمّ إن اعترف المنكر بعدمه حكم. و إن ادّعاه بعد طلب الحاكم أو بنفسه قبل الطلب يؤمر بإحضار الجارح, فإن أحضره يعمل معه كما 
يعمل مع بِبنهُ المدّعى من الردّ و القبول و الاستكشاف. 

و إن استنظر و استمهل قالوا: يمهل ثلاثة أَيَام أمَا الإمهال فقالوا: لأنْهِ مقتضى العدلء و لرواية سلمة المتقدّمهُ فى المسألة الثالثة .)5١‏ 

و فيهما نظر, أمَا الأول فلأنٌ العدل يحصل بالحكم ثم الاسترداد إن ثبت الجرح بعد ذلكك أيضاء بل هو أقرب إلى العدل. 

و أمَا الثانى» فلأنّ الظاهر من قوله فى الرواية: «فإن أحضرهم أخذت له بحقّها أن المراد شهود المدّعى المطالب للحقّ فتأمل. 


.١ الوسائل 77: 729 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب #ح‎ )١( 

هه راجع ص: 7517. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١‏ ص: 759 

و أمَا تقديره بثلاثة أيَامِ فلم أقف على ما يدل عليه و يستشمّ من كلام بعضهم احتمال الإجماع عليه 0١١‏ و استشهد له بعضهم بالإمهال 
بذلكك القدر فى بعض الأمور الأخر١5).‏ 

و ضعفه ظاهرء و لذا قيل: لو ادّعى أن شهودى على الجرح على مسافة لا يصلون إِلَا بعد الثلاثة» يمهل الأزيد 00. 

و فيه إشكالء بل فى الثلاثة أيضاء لثبوت العدالة بالبينة» و أصالة عدم الجرح, و إمكان التلافى لو أثبته بعد الحكم. 

ولو قلنا بالإمهال و طلب المدّعى التكفيل فيما يحتمل الفرار أو الاختفاء أو نحوهما فقبوله هنا أولى منه فى إمهال المدّعى لإحضار 
البئنة. 

و الظاهر أن له ذلك هناء لوت حقه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١‏ إعاعا من تاإنلاهم 
ضع 


لا بأس بتفريق الشهود إذا ارتاب الحاكم بهم أو احتمل غلطهم, للأصلء بل ربّما يستحبٌ تأسيا بالحجج عليهم السّلام. 
و قيل: محل التفريق قبل الاستزكاء «5«. و لا بأس بهء لوجوب الحكم فورا بعده إذا طلب المحكوم له. 


المسألة الثامنة: إذا أقام المدّعى البيّنةُ المستجمعة للشرائط فلا يمين عليه 


» بلا خلاف فيه كما فى الكفاية «0 و غيره «2)» بل بالإجماع كما عن 


."91/ :7 كما فى الرياض‎ )١( 

(؟) كما فى مفتاح الكرامة :٠١‏ 88. قال: و هو مقدر فى بعض المسائل الفقهةٍه كما فى خيار الحيوان و خيار التأخير و حبس الغريم 
على مختار الشيخ .. 

(*) كما فى الرياض 7: /91". 

(©) المسالكك ؟: لاع" 

(0) الكفاية: م78. 

() كالرياض 801:5 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 70٠‏ 

الخلاف »)١١‏ و به صرّح بعض فضلاثنا المعاصرين .)2١‏ 

و يدل عليه الأصلء و الأخبار المستفيضة المتضمنة لقوله عليه السّلام: «البِنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه» 9 فإِنٌ التفصيل 
قاطع للشركة. 

و صحيحة محمّد: عن الرجل يقيم البتنهُ على حقّه هل عليه أن يستحلف؟ قال: «لا) «©1. و نحوها روايته «2. 

و كذا موثقةُ أبى العئاس 25١‏ و مونّقةٌ جميلء و رواية أبى العباس» و مرسلة أبان» المتقدّمةُ جميعا فى المسألهُ الخامسة من الموضع 
الأول 7/١‏ 

و أمَا قول أمير المؤمنين عليه السّ.لام لشريح فى رواية سلمة-: «و رد اليمين على المدّعى مع بتنته» فإِنَ ذلكك أجلى للعمى و أثبت فى 
القضاء» «8- فلا يصلح لمعارضة ما ذكرء لشذوذه. مع أنّهِ إمَا يبحمل على الاستحباب بقرينة نفى الوجوب فى الأخبار الأخرء أو على 
لبن الواحدة إِمَا لعمومها و خصوصيَةُ ما مرّء أو للجمع بينها و بين ما مرّ بشهادة ما يدل على ضمّ اليمين مع الشاهد الواحد. 


)١(‏ الخلاف 5: 00ث,. 

() المحقق القمى فى رسالة القضاء (غنائم الأيام): 888. 

() انظر الوسائل 77: 777 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ". 

(؟) التهذيب 2: 70- 8هث الوسائل 77: 757 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 8ح .١‏ 

(5) الكافى /: /5117- 2١‏ التهذيب #: 771 98م الوسائل 77: “7517 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 8ح .١‏ 
(©) التهذيب 2: 70- هش الوسائل 77: 757 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 8ح .١‏ 


(0) راجع ص: 577. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة طلا إعرعا من تإنلاهم 
(8) الكافى /: 817 2١‏ الفقيه *: 38-4 التهذيب 6: 86١-770‏ الوسائل 77: 5١١‏ أبواب آداب القاضى ب ١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 70١‏ 

و أمَا مكاتبة الصفًَار الصحيحة-: هل تقبل شهادة الوصى للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليه السشلام: «إذا شهد 
معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين» -)١١‏ فلا تنافى ما مرّ لأنّها محمولة على عدم قبول شهادة الوصىّ. 

ثم إن ما ذكرنا إِنّما هو على الأصلء و قد يستثنى منه بعض المواضع بالدليل؛ و الله الهادى إلى سواء السبيل. 


المسألة التاسعة: لو قال المدّعى بعد إقامة الشهود: كذبت شهودىء بطلت الشهود 


فلا تسمع شهادتهم فى حقّه و لكن لا تبطل دعواه؛ كذا قالوا. 

و الوجه فيه: أن الكذب على المشهور و إن كان مخالفة الواقع- و عليه فيكون التكذيب إقرارا على انتفاء الحقّ- و لكنّ الظاهر 
المتفاهم منه فى العرف أنه مخالفة الاعتقاد» و لا أقل من احتمال ذلكء فلا تسقط الدعوى به. 

ولافرق فى ذلكك بين ما إذا كان التكذيب قبل الحكم أو بعده. إذ بعد الحكم ينكشف بطلان المستند, لأنّ إقرار صاحب الحقٌّ دليل 
شرعى. 


.١ أبواب الشهادات ب 78 ح‎ "1/١ :77 التهذيب 6: /751- 278 الوسائل‎ 1٠61/8 : الكافى /: #9 ”2 الفقيه‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 707 

الموضع الثالث فيما يحكم فيه بالبينه و اليمين معا 

اشارة 

و هو ما يستثنى من القاعدة المتقدّمةُ من عدم تعلق اليمين بالمدّعى؛ و يخرج عن تحت ذلكك الأصل بدليل. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: مما استثنى من القاعدة: الدعوى على الميّت 

اشارة 

» فَإِنٌ المدّعى إذا أقام البتتنةُ يستحلف معها على بقاء الحقّ فى ذمَرِهُ المت استظهاراء على المعروف من مذهب الأصحاب كما فى 
الكفاية» بل لا مخالف يظهر منهم كما فيه أيضا 0١١‏ بل بلا خلاف مطلقا كما فى المفاتيح 0١‏ و شرحه و غيرهما 0079 بل بالإجماع 
كما فى المسالكك و الروضة و شرح الشرائع للصيمرى 50. بل بالإجماع المحمّق. 

له» و لرواية البصرى المتقدّم صدرها: «و إن كان المطلوب بالحقّ قد ماتء فأقيمت البتِنةُ عليه فعلى المدّعى اليمين باللّه الذى لا إله إلا 
هو: لقد مات فلا-ن و أن حمّه لعليه فإن حلف و إِلَما فلا حقّ له لأنّا لا ندرى لعله قد أوفاه ببتبنة لا نعلم موضعهاء أو بغير بتنةٌ قبل 


الموت» فمن ثمٌّ صارت عليه 


.788 الكفاية:‎ )١( 
.10 :7 (؟) المفاتيح‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة عا إعاعا من تإنلاه0م 


(*) كالرياض 5: 801 

(©) المسالكك 5: و8” و 0لا الروضةٌ *: .1١©‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 707 

اليمين مع الببنةء فإن ادّعى و لا ينه له فلا حقٌّ له. لأنّ المدّعى عليه ليس بحئء و لو كان حا لألزم اليمين؛ أو الحقّء أو يرد اليمين» 
فمن ثم لم يثبت له حق» .0١١‏ 

و تجويز إرادة البتينه الواحدة و كون اليمين يمين جزء البتِنهُ خلاف الظاهرء بل يأباه التعليل. 

و الإ-يراد بأنّ اليمين على الوجه المغاّظ المذكور فيها ليست بواجبة إجماعاء فلا يكون قوله: «فعلى المدّعى'» للإيجاب, فلا يثبت 
المطلوت: 

مردود بِأنّهِ لا دلاله فيها على إرادة الإتيان باليمين على هذا الوجه؛ بل يجوز أن يكون توصيفه عليه السّلام تعظيما لله لا لأجل ذكره فى 
البمية: 

و مكاتبة الصفَار الصحيحة المتقدّم صدرها أيضا: أو تقبل شهادة الوصى على الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع: «نعم» من بعد 


يمين») 1١‏ 
أ: هل يختصٌ ذلكك الحكم بالميّتء أو يتعدّى إلى ما يشاركه فى المعنى؛ 


كالطفل و المجنون و الغائب؟ 
الأكثر - كما فى المسالكك و شرح الصيمرى و الكفاية و شرح المفاتيح و المعتمد 1 و غيرها «05- إلى التعدّى» و هو مذهب الفاضل 


فى جملة من 


)١(‏ الكافى : 8١ع- 2١‏ الفقيه *: 2178-74 التهذيب 2: 7178- 400 الوسائل 7: 78 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 5 ح 
١‏ بتفاوت يسير. 

:717 الكافى /: 89 ”2# الفقيه : #©- /181ء التهذيب #: /ا١- 8ق الوسائل‎ )١( 

"١‏ أبواب الشهادات ب ١8‏ ح ١‏ و فى غير الفقيه من المصادر لا توجد لفظةُ «بدين). 

(*) المسالكك 5: 0٠‏ الكفاية: 788. 

(6) كمفتاح الكرامة :٠١‏ *4, و الرياض 5: .5١1‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 70 

كتبه» منها التحرير 1١‏ و والدى العلامة فى المعتمد, لعل المنصوصة؛ أو اتحاد طريق المسألتين؛ لا من باب القياس الممنوع. 

و فيه: أن إحدى العلتين المنصوصتين هى كون المدّعى عليه ليس بحيّء و اختصاصها بالمّت ظاهرء مع أُنّها علَهُ لانتفاء الحقّ مع عدم 
البعنة لة لوث البميق. 

و الأخرى: الأنَا لا ندرى لعلّه قد أوفاه ببتَنهُ لا نعلم موضعها؛ و هى أيضا مختضّة به لقوله بعد ذلكك: «قبل الموت). 

مع عدم إمكان تحمّق الإيفاء من الطفل» و معارضته فى الغائب مع مرسلةٌ جميل: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البئنة» و يباع ماله و 


يقضى عنه دينه و هو غائب) 9("). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً م1عاعا من تاإللاه0م 


وعلى هذاء فكما يحتمل كون العأَهُ عدم الوصول إلى العلم بالحال بالفعل» يمكن أن يكون عدم إمكان الوصول بعد ذلكك؛ فيختصٌ 
بالمتّت» فلا يمكن الاعتماد بذلكك التعليل فى غير مورد النصّ. 

و بما ذكر يظهر حال اتّحاد الطريق» مع أن مورد النصٌّ- و هو الميّت- أقوى من الفرع. 

والاستدلال بصدر صحيحة الصفَار المتقدّمة قبل ذلك- بحمل الرجل على الغائبء أو تعميمه و إخراج غير المذكورين بالدليل- 
خلاف الظاهرء و موجب للتخصيص الغير الجائز. و هو إخراج الأكثر, مع احتمال كون ضمٌ اليمين فيها لعدم قبول شهاده الوصىّ كما 
مه و لذا ذعب المحتى هن 


.181/ :” التحرير‎ ,5٠١ القواعد ؟:‎ )١( 

(0) التهذيب #: 798-/,1"لى الوسائل 77: 791 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 78ح .١‏ 
(9) الشرائع ع: 88, 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 708 


و جماعة- و منهم أكثر متأخَرى المتأتَرين -0١١‏ إلى العدم» و هو الأقوى. 
ب: لما كان الحكم المذكور- أى ضمٌْ اليمين مع البنة- مخالفا للأصل يجب الاقتصار فيه على المتيقّنء 


وهو ما إذا كانت الدعوى على الميّت ديناء فلو كانت عينا فى يده بعارية أو غصب أو نحوهما دفعت إليه مع البنةُ من غير يمين» كما 
صرّح به جماعة؛ منهم: القواعد و المسالكك و التنقيح «7» لاختصاص النصٌّ بالدينء أما الصحيحة فلتصريحها بلفظ: الدينء و أما 
الرواية فلظهورها فيه أيضاء لمكان لفظ: «الحقٌ) و: «لعليه) و: «أوفاه). 

نعم صحيحة الصفَار مطلقهُ على ما نقلها فى الكفايةء حيث لم يذكر فيه لفظ: بدين؛ و لذا استشكل فى المسألة لذلك الإطلاق 70 و 
لكنّ النسخ المصيححة التى كانت عندنا كلها مشتملة على لفظ: بدين» و على هذا فلا إشكال فى المسألهُ و لو كان بمجرّد اختلاف 
النسخ. 

و أمَا ما قبل من أن النضّ و إن كان مخصوصا بالدين إِلَا أنَ مقتضى التعليل المنصوص - و هو الاستظهار- العموم ."5١‏ 

ففيه: أنَ العلهُ هى احتمال الإيفاء» و هو فى العين التى بيده غير جارء بل الجارى فيها النقل بالبيع و نحوه. و غير ذلكك من التعليل 
مستنبط لا يعبأ به. 

و لولم توجد العين المدّعى بها فى التركة و حكم بضمانها على المت للمالكك ففى إلحاقها بالعين- نظرا إلى الأصل- أو بالدين- 
لانتقالها إلى الذمّةُ- 


.8٠01 و الفاضل السبزوارى فى الكفاية: 284؟؛ و صاحب الرياض ؟:‎ 0/0٠ :* كالشهيد الثانى فى الروضة ": ه١٠ و المسالكك‎ )١( 

(1) القواعد ؟: 255١‏ المسالكك ": 737٠‏ التنقيح ع: 102. 

(") الكفاية: م728. 

(©) انظر الرياض 5: 01ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 708 

وجهانء أظهرهما: الثانى» لصيرورتها دينا بعد الفقدان» فتشملها الأخبار. 

نعم» لو فقدت بعد الموت أو لم يعلم أنّها فققدت حال الحياء أو بعدها فحكم المدّعى به حكم العين» لعدم معلوميَة الانتقال إلى ذمَّةُ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ؟اعاعا من لاإللاه0 


المشتة 


ج: لو أقرٌّ له قبل الموت بمدَّهُ لا يمكن فيها الاستيفاء عاد 


بل قد يعلم عدمه- كما إذا أقرّ عند جماعة و مات بعد الإقرار بحضورهم من غير غيب لهم- ففى وجوب صم اليمين إلى البئنةُ وجهان. 
رجح فى المسالكك و الكفاية و المعتمد العدم 0١١‏ لعدم جريان التعليل المذكور فى الخبر هنا. 

وفيه: أن التعليل لا يوجب تخصيص الإطلادقء لأنْ العلل الشرعية معوّفات لا يتتفى المعلول بانتفائهاء فإنّه قد يكون وجود العل فى 
بعض الأفراد علّهُ للحكم فى الجميع؛ مع أن التعليل- كما قيل «07- يمكن أن يكون من باب إبداء النكتةُ و التمثيل؛ فإنّ احتمال الإبراء 
أيضا قائم» و كذا احتمال نسيان المقرٌ للإيفاء و تذكره لو كان حا حين الدعوى. 

ولذا قوّى بعض فضلائنا المعاصرين (”) الضعّ. لإطلاق النص. 

وهو حسنء إِلَا أن فيه: أن النصّ معارض بأخبار أخر واردهُ فى إقرار المريضء و فى الوصية بالدين: 

كصحيحة منصور: عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه ديناء فقال: «إن كان المت مرضيًا فأعطه الذى أوصى له) «ع". 


.7389 المسالكك ”: ٠/ا, الكفاية:‎ )١( 

(؟) قاله فى غنائم الأيام: /ا/*. 

(*) المحقق القمى فى غنائم الأيام: /ا/9. 

(©) الكافى /1: -١‏ ”2 الفقيه *: 04-10٠‏ التهذيب 4: -١84‏ ع2 الاستبصار 5: -11١‏ 78©؛ الوسائل 19: 74١‏ أبواب أحكام 
الوصايا ب 8١ح ١‏ وج 3#: 

18 أبواب الإقرار ب ١‏ ح »١‏ بتفاوت يسير. 
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ومحيخة أبى:ولادة غن وجل مريضن أقد عند الموك لوارث دين له عليهة قال يجوز ذلك 13 

و رواية السكونى: فى رجل أقرٌ عند موته لفلان و فلان لأحدهما عندى ألف درهم., ثمّ مات على تلكك الحالء فقال: «أيّهما أقام البينة 
فله المال» و إن لم يقم واحد منهما البتِنة فالمال بينهما نصفان)» .)”7١‏ 

و مكاتبة الصهبانى: امرأة أوصت إلى رجل و أقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم- إلى أن قال- فكتب عليه الس لام بخطه: «إن كان 
الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال) 10 إلى غير ذلكك «6. 

إن هذه الأخبار شاملة لصورة عدم حلف المقرٌ له أيضاء فتعارض ما مر بالعموم من وجه. و إذ لا ترجيح فيرجع إلى القاعدة المتقدّمة 
المكتفية للمدّعى بالبينة» و هو الأصحء بل مقتضاها عدم اشتراط عدم إمكان الاستيفاء أيضاء بل يكون الحكم ذلكك إذا أقرٌ عند 
الموك أو أوهى «الوقاء غند المزث: إلا أن الظاس أن ذلك محص باقرار الميق هفلو هه شاكدات باتتقال شي إلبه قبل عوقه بمدة 
لا يمكن الاستيفاء يجب ضمٌ اليمين» لاختصاص النصّ بالإقرار و ألحقها والدى رحمه الله بالإقرار أيضا. 


.6 ح١5 الوسائل 19: 747 أبواب أحكام الوصايا ب‎ ,©70 -١١7 :© الاستبصار‎ ت2٠‎ -١8٠ : الكافى /: 67- 2 التهذيب‎ )١( 
.١ 28ت, الوسائل *5: 187 أبواب الإقرار ب 7ح‎ ١87 :4 التهذيب‎ )2٠١ -١/6 (؟) الكافى : 28- ف الفقيه ع:‎ 

(0) التهذيب 3: ١8١‏ تق الاستبصار ©: -1١1*‏ ع0 الوسائل 19: 595 أبواب أحكام الوصايا ب 8١ح .٠١‏ 

(؟) انظر الوسائل 19: 55١‏ أبواب أحكام الوصايا ب .١18‏ 
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وهل تلحق به شهادة البينة يبقاء الحقّ إن قبلناها؟ 

قال والدى رحمه اللّه: نعم. و الأظهر العدم, لشمول دليل اليمين و علتها له أيضا. 


د: هل يختصٌّ ْم اليمين بما إذا كان الثبوت بالبئنة- كما هو مورد النضّ 


- أو يضم لو كان الثبوت بعلم الحاكم بالقضيّة أيضا و حكم بها؟ 

قيل: و لا يبعد ترجيح الضمّ .0١١‏ و هو كذلكك. للعلّهُ المنصوصة. 

و ليس ذلك من قبيل الدعوى على غير المت لاختصاص العلهُ بالمتء و لكلنها غير مختصة بِالبينُ و إن كان المعلول مخصوصا. و 
احتمال الإبراء أو مقاصّهٌ المت لدين له أو غير ذلكك قائم هنا أيضا. 

و قيل: نعم» لو فرض انتفاء جميع الاحتمالات رأسا عند الحاكم لاتّجه عدم ضِمٌ اليمين .7١‏ 

أقول: 

بل يكفى فى عدم الضمْ حينئذ انتفاء احتمال الإيفاء خاصٌهُ عن الحاكم» لأنّ المورد خاصٌ بالاثبات بالبينة و التعليل باحتمال الايفاء» 
فإذا انتفيا معا فلا وجه للضم حينئذ. 

و جعل التعليل تمثيلا- أى جعله من باب ذكر فرد من أمثلة الاحتمالات و السكوت عن الباقى- إِنّما بحسن مع شمول المورد. و أما 
بدونه فلا فائدةٌ له. 

و إن أريد من التمثيل ذكر فرد و إرادة كلّ ما هو مثله فلا وجه له أصلاء فعدم الضِمّ حينئذ أقوى» فيختصٌ عدم الضمّ بما إذا كان 
الإثبات بعلم الحاكم لا من جهة البتنهٌ خاصّة حتى لا يشمله إطلاق المورد و علم الحاكم 


)١(‏ غنائم الأيام: /ا/*. 

() غنائم الأيام: /ل/. 
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عدم الإيفاء حتى لا يشمله التعليل» و ذلكك يتحقّق بإقرار المت عند الحاكم فى زمان لا يحتمل الإيفاء بعده. و قد يعلم عدم الإيفاء 
بالقرائن الخارجية. 


و الظاهر أن فى حكم الحاكم أيضا غيره ممّن بيده مال للميّت و علم بالواقعة و بعدم الإيفاء فله تسليمه للمدّعى من غير يمين. 
ه: لو علم المدّعى ببقاء حقّه على المت 

له المقاصّةًء و لا يمين عليه حينئذ. 

و: اليمين المتوجهة إلى المدّعى حينئذ يمين واحدة» 


سواء كان الوارث واحدا أو متعدّداء فلا يكلف الحلف لكل وارث يمينا على حدة؛ قصرا للحكم المخالف للقاعدة على القدر المتيقّنء 
ولأنّه دعوى واحدهٌ على مال المبت. 


ز: لو كان للمدّعى شاهد واحد و حلف يمينا لجزء البِينةٌ» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 6 إعاعا من تإنلاهم 


فهل يحتاج إلى يمين اخرى للاستظهار أم لا؟ 

صرّح فى الإرشاد بعدمه و علل بأنَّ الشاهد و اليمين ححجهُ بنفسه؛ فلا يحتاج إلى ضِمْ شىء آخر. 
و بأنه غير مورد النصّء لأنّه ما إذا ثبت الحكم بالبئينة. 

و بأنّه لا فائدة فى تكرار اليمين. 

و الأول معارض بالشاهدين. 

و الثانى مردود بعموم التعليل. 

و الثالث بالفرق بين اليمينين» فإنَ الأولى على حصول الاشتغالء و الثانية على بقاء الحقّ. 

نعم» لو حلف أولا بما يفيد البقاء أيضا- أى على الوجه المذكور فى 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١‏ ص: 72٠‏ 

الرواية -2١١‏ يمكن الاكتفاء بهاء لعدم الفائدة» و عدم شمولها للعلةُ المذكورة. و إفادتها لها حينئذ. 


ح: لو أقام البينهُ ففقد الحاكم أو غاب قبل الحلف لا يثبت له حقٌ. 
و احتمال أن يكون له أن يأخذ حقّه و يقول: أنا باذل اليمين فاحلفنى على الوجه الشرعى:ء لا وجه له. 
ط: قال المحمّق الأردبيلى: لا يسقط اليمين بإسقاط بعض الحقٌء 


فلا يمكن أن يسقط من مال الطفل شىء لليمين» فيعطى الباقى بغير يمين» لأنّ الثبوت موقوف عليهاء و قد صرّح فى الرواية: بأنّهِ إذا لم 
يحلف لا حقّ له. كما لا يمكن إسقاط شاهد واحد بإسقاط البعض. 

نعم» إذا كان الوارث ممّن يصيح صلحه ينبغى المصالحة؛ و كذا مع الولىٌ وصيا أو حاكما بإسقاط البعض بإسقاط اليمين» فإنّه أصلح 
من الإحلاف و إعطاء جميع الحقّء و الوليّ لا يتركك مصلحته. انتهى. 

أقول: ما ذكره- من عدم تبعيض الحقٌّ بتبعيض الحيجة؛ و عدم ثبوت شىء إلا بتمام الحتجة- صحيح ظاهر. 

و كذا ما ذكره من جواز إسقاط الول بعض الحقٌّ بإسقاط اليمين إذا رأى فى ذلك المصلحة» و هو إِنْما يكون إذا قطع- بل أو ظنَّ- 
أن المدّعى يحلف و يأخذ الجميع؛ فإنٌ له حينئذ إسقاط بعض الحقٌّ بإسقاط اليمين» أو المصالحة ببعض الحقّء لأنّ له أن يفعل 
المولى عليه فا يرق مضاحة له 

كما تدل عليه صحيحة ابن رئاب» حيث قال فى آخرها: «فليس لهم) أى للصغار «أن يرجعوا فيما صنع القَيِم لهم؛ الناظر لهم فيما 


07١ يصلحهم)‎ 


.107 المتقدمة فى ص: 707 و‎ )١( 

() الكافى 9: /ا8- 25 الفقيه : -١81‏ ع88؛ التهذيب 4: 798- 458. الوسائل 19: 57١‏ أبواب أحكام الوصايا ب 88 ح 2١‏ بتفاوت 
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و صحيحة ابن سنان: فى قول الله عر و جلٌ فَلْيأْكُلُ بِالْمَغْرُوفٍ 0١١‏ قال: «المعروف هو القوت» و إِنّما عنى الوصيئ أو القيم فى أموالهم و 


ما يصلحهم) 5١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 19عاعا من تاإنلاه0 


و صحيحته الأخرىء و فى آخرها: «فليأكل بالمعروف الوص لهم و اقيم فى أموالهم ما يصلحهم) 7. 
و لوعلم عدم إتيان المدّعى بالحلف أو ظِنّ ذلكك- بل و لو احتمله- لا يجوز له إعطاء البعض, لعدم تحقّق المصلحة. 


فهل يكون تحت النصّء و حينئذ يحلف المدّعى على نفى العلم باستيفاء مورّثه أو الإ-براء» أو على البتّء إذ الاستيفاء و الإسبراء من 
المدّعى أيضا متصوّر, لأنّه بعد مورّئه صاحب الحقٌ؟ 

لم أجد فيه تصريحاء و الظاهر دخوله تحت الرواية» لكون الدعوى على المتت؛ و وجود العلّهُ المنصوصة؛ بل هى هنا أغلظ. 

وفى كيفتة الحلف هنا ظنّى أنه لو قلنا بالحلف على نفى العلم ببراءةً ذمَهُ عمرو من هذا الحقّ مطلقا لكان له وجه. انتهى. 

قال والدى رحمه الله فى المعتمد أيضا بضمٌ يمين نفى العلم, إِلَا مع اعتراف وارث الميّت بعدم علم المدّعى؛ فيسقط اليمين حينئذ. 
انتهى. 

أقول: 

ولاك فى سعرل هل الصورة أنكنا معت الروانة مرضوعا 


.6 النساء:‎ )١( 

() الكافى 5: -١0‏ 2 التهذيب *: ٠ع7- 48٠‏ الوسائل 17: 780 أبواب ما يكتسب به ب الاح .١‏ 

(* التهذيب 9: ع9 وع4. 
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و تعليلاء و لكن القول بيمين نفى العلم ليس له وجه أصلاء لأنْها ليست من اليمين التى ذكرها فى الرواية» ولا يدل عليها دليل آخرء و 
نما هى تثبت فى كلّ موضع ادّعى أحد على غيره علما مثبتا لحقّ عليه» أو نافيا لحقٌّ منه على غيره لو لا ذلك العلم لثبت» فتشمله أدلّة 
ثبوت اليمين على المدّعى عليه. 

ولم يفرض هنا ادّعاء علم على وارث الطالب بالحقٌّ و لو فرض لم يكن علمه على نفيه مثبتا لحقّ عليه؛ و لا نافيا من الغير له حمًا لو لا 
ذلك العلم لثبتء إذ الكلام بعد فى ذلككء و النزاع فى اشتراط العلم ببقاء الحقٌّ و اليمين عليه؛ لا عدم العلم بعدم البقاء. 

والتحقيق: أنه- كما ذكره هذا القائل- صار صاحب الحقّ و طالبه حينئذ وارث زيدء فإن علم هو بالبقاء يحلف عليه على النحو 
المذكور فى الرواية و يأخذ الحقّء و إلا فلا-حقّ له- كما نص به فى الرواية- كما كان مورّئه أيضا كذلك. و لم يتحقّق سبب 
لصيرورةً الوارث أقوى من المورّث. 

ولا يتوم أن الأحكام مشروطة بالإمكان. معلق عليه؛ فإذا لم يمكن منهم 0١١‏ ينتفى الحكمء و لما لم يمكن للوارث الحلف على البتّ 
فينفى عنه الحلف رأسا لا بالبتٌ و لا بنفى العلم» و يكون ذلكك خارجا عن تحت الرواية مندرجا فى أصل القاعدة. 

لأمنّ ذلكك إِنْما يتم فى التكليفيات دون الوضعتات» فلو كان إثبات الحلف فى المورد من باب التكليف لكان ذلكء و لكن هو وضع 
لإثبات الحقٌء فهو سبب له. فغايته أن حال عدم الإمكان لا يتحمّق المستبء لا أن يخرج الموضوع عن تحت الرواية. 


)١(‏ ليست فى «ق). 
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فإنّه إذا قال الشارع: كل من نجس ثوبه يجب عليه غسله؛ يحكم بخروج من لا يتمكن من غسله لعدم الماء عن تحت الموضعء و ليس 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠«عاعا‏ من لاإنلاه0م 


هذا الحكم له. لكونه تكليفيا. 

بخلاف ما لو قال: كل من نجس ثوبه فتطهيره إِنّما هو بالغسلء فإذا لم يغسل لم يطهر فإذا لم يمكن الغسل نقول بعدم تحقّق الطهارة» 
لا أن عدم الإمكان يصير سبيا لخروج غير المتمكن عن تحت العموم و تطهر ثوبه بعدم إمكان الغسل. 

و لذا لو كان زيد حتيا و طلب الحقٌّ بنفسه و لكن ادّعى ظنّ البقاء أو احتماله لا يثبت له الحقّ بدون الحلفء لأجل عدم إمكان الحلف 
له. 

ثم على ما ذكرنا لو تعدّد الوارث يحلف كل على بقاء قدر حصّته. و لو حلف بعضهم دون بعض ثبت سهم الأول و سقط سهم الثانى» 
ولو كان فيهم صغير أو مجنون أو غائب يظهر حكمه فى الفرع الآتى. 


يا: لو كان المدّعى على المت وليا أو وصيا تكفيه البينه 


ولا يتوقف الثبوت على اليمين؛ للقاعدة المتقدّمة» وعدم اندراجه تحت موضوع الرواية؛ لاختصاصه بمدّعى حقٌّ نفسه. لقوله: «و أن 
حقّه) وقوله: «فلا حقٌّ له). 

ولا يفيد عموم العلهُ هناء لأنّها تعليل لقوله: «فعلى المدّعى» إلى آخره. لا لقوله: «فلا حقّ له) خاصّة؛ بقرينة قوله: «فمن ثم صارت عليه 
اليمين» فيكون المعنى: و إن كان المطلوب متا فقبول بن الطالب معلق على اليمين. للعلة المذكورة. 

و لما لم يكن التعليق فيما إذا كان المدّعى ولا أو وصيًا فيحتمل أمران» أحدهما: انتفاء التعليق» و الآخر: انتفاء المعلق عليه» فلا يمكن 
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أحدهما و يجىء الإجمال 2١١‏ فيرجع إلى القاعدة لعدم ثبوت المخرج عنها. 

ولا يرد مثل ذلك فى الوارث, لأنّهِ داخل فى موضوع الرواية» و لأجله يثبت الحكم له لو لا الله أيضاء بخلاف ما هو خارج عنه فإِنَّ 
ثبوت الحكم فيه إِنْما هو لأجل عموم العلة و العلّهُ لما كانت للتعليق فلا يعلم أنّ مع عدم إمكان المعلق هل ينتفى الحكم أو التعليق. 

و لنوضّح ذلك بمثال: إذا قال الشارع: جواز شراء جلد الميتة مشروط بالدباغة» فإن ديغ و إِلَا فلا يجوز. و علَهُ اشتراطه بالدباغة أنّه 
نجسء فيحكم فى كلّ جلد ميتة بعدم الجواز بدون الدبغ و إن كان مما لا يمكن دبغه لعموم قوله: 

و إِلَا فلا يجوز. و لكن لا يمكن إثبات الحكم بعموم التعليل للدبس النجس. فإنّه غير قابل لذلكك الاشتراط» فيمكن أن يكون الحكم 
فيه عدم الجواز أيضاء و أن يكون عدم الاشتراط. و لو كان يقول: و علَّهُ عدم جواز البيع أنه نجس. لعمم الدبس أيضا. 

بل يظهر متا ذكرنا أنّه يمكن منع عموم العلهُ بالنسبة إلى مثل الول أيضاهء لأمنّ بعد كون التعليل للا-شتراط باليمين- كما هو فى 
الروابة- يكون معتى اللعليل هكذا: ثبوت الحن مشروظ باليمين» لأنا ل ندري لعله أوقاه يننة و كل مالا خدرى فيه ذلكك يشترظط 
ثبوت الحقٌّ فيه باليمين. 

و المتبادر الظاهر من هذا الكلام أن كل ما يمكن فيه اليمين مشروط بذلك لا مطلقاء كما إذا عل اشتراط دباغة الجلد بأنّه نجس» 
فإنّه فى قَوةُ: 

أن كلّ ما نجس يشترط جواز شرائه بالدباغة: فإنّه يفهم كل أحد فيه اختصاصه بما يقبل الدبغ. 

بخلاف ما لو علّل عدم جواز الشراء مطلقا بالنجاسة» بل صرّح الفاضل فى 


() فى الح): الاحتمال .. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١‏ ص: 780 
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التحرير- فى بحث الحكم على الغائب» حيث جعله كالمتّت» و أوجب اليمين فيه أيضا- بأنّه: لو ادّعى وكيل شخص على الغائب فلا 
يمين و يسلّم الحقّ .0١١‏ 

و الظاهر أن مراده: ما إذا لم يكن الموكل حاضرا يمكن إحلافه. 

فإن قيل: 

صبحيحة المكان 0 مطلقة قافلة الموره أيشنا: 

قلنا 

: نعم» و لكن دلالتها- على عدم قبول شهادة الوصىئ مع شاهد آخر بدون اليمين- إِنْما هى بمفهوم لم تثبت حتجيته. 

و إِنّما أطنبنا الكلام فى المقام لأنّ الفرع من الفروع المهمّة و لم أعثر على من تعرّض له بنفى أو إثبات إلا ما نقلناه عن التحرير. 


المسألة الثانية: و مما استثنى أيضا من القاعدة: ما إذا كان للمدّعى شاهد واحد 


اشاره 


» فإنّه يحلف لأجل الشاهد الآخر, فيحكم له. 
و الحكم بالشاهد الواحد و اليمين فى الجملة مما لا خلاف فيه بين أصحابنا و أكثر العامّة كما فى الكفاية 07 و نقل عليه الإجماع 
جماعة «. بل هو إجماع محمّقء فهو الدليل عليه مضافا إلى المستفيضة من الصحاح و غيرها: 


كصحيحة منصور: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقضى بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقٌّ) «8. و نحوها مونّقهُ البصرى «2. 


)١(‏ التحرير ؟: /ا/1. 

() المتقدّمة فى ص: 7١0١‏ و 107. 

(") الكفاية: 7/ا3. 

(؟) منهم الحلى فى السرائر 7: 38٠‏ الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 9/8 صاحب الرياض ؟: 8:*. 

(0) الكافى : 86" 5, التهذيب *: 70/7- 61/ الاستبصار #: 2117-89 الوسائل 71: 786 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 
#اح ؟. 

(©) التهذيب : ١1/9‏ #اع/اء الاستبصار #: 7- 118 الوسائل 77: 781 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١15‏ ح 8 
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و صحيحة حمّاد بن عيسى: إن رسول الله صلّى الله عليه و آله قضى بشاهد و يمين» .01١‏ 

و مرسلة الفقيه: قضى.رسول اللهصاى الله عليه و آله يشهادة شاهد و يميق المذعى: و قال صلى الله علية:و آله #.«تزل علخ عصرئيل 
بشهادة شاهد و يمين صاحب الحقٌ) و حكم به أمير المؤمنين عليه السّلام بالعراق .)7١‏ 

و صحيحة البجلى: دخل الحكم بين عتيبة و سلمة بن كهيل على أبى جعفر عليه الّ.لام» فسألاه عن شاهد و يمين» فقال: قضى به 
رسول الله صلى الله عليه و آله. و قضى به على عليه السّلام عندكم بالكوفة» «". 

و صحيحة محتّد: «لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم فى حقوق الناسء فَأمَا ما كان من 
حقوق الله و رؤية الهلال فلا ."5١‏ 

و صحيحة حمّاد بن عثمان: «كان علىٌ عليه الشلام يجيز فى الدّين شهادة رجل و يمين المدّعى) .2١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً (ااإعاعا من (إنلاهم 


ومتضية عرق السك ركاورشون اللدحيان اللداليه ىز اله نعو فى اللروع 


)١(‏ الكافى : 780 21 التهذيب *: 00”- 1/58 الاستبصار #: 21١7-77‏ الوسائل 77: 788 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 
لجع 

(؟) الفقيه *: #*- ٠١‏ الوسائل 57: 588 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١6‏ ح 15» و فيه: بتفاوت يسير. 

(*) الكافى : 8 "- ف التهذيب 6: 0/8 /اع/ الاستبصار ": ع*- ١١7‏ و فيه: 

دخل الحكم بن عيينة» الوسائل 77: 788 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 5١ح‏ 8. 

(©) الفقيه *: 88 ٠١6‏ التهذيب 2: 11/8- 8ع/ا الاستبصار *: *- ,11١8‏ الوسائل 77: 788 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 
٠ح‏ 211 بتفاوت. 

(0) الكافى : 786 2١‏ التهذيب *: 0لا؟- 1/9 الاستبصار #: 21١1-77‏ الوسائل 77: 788 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 
#لاح”, 
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شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدّينء و لم يكن يجيز فى الهلال إِلَّا شاهدى عدل» .0١١‏ 

وفولقة أن بصيرة عن الرجل يكوق لداغند الركل الح و لد شاهد واحل» قال فقال: دكان ورسول اللدضان الله غليدى آله يض 
بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّء و ذلكك فى الدين)» .)7١‏ 

و رواية القاسم بن سليمان: «قضى رسول الله صِلّى الله عليه و آله بشهاده رجل مع يمين الطالب فى الدين وحده) 0". 

و رواية داود بن الحصين» و هى طويلة؛ و فى آخرها: «و لا يجيز فى الطلادق إِلَا شاهدين عدلين قلت: [فآنَى] ذكر الله تعالى قوله 
وغل و اقأنان «©/؟ قال: «ذلكك فى الدينء إذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان» و رجل واحد و يمين المدّعى إذا لم تكن امرأتان» 
قضى بذلكك رسول الله صلّى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السّلام [بعده] عندكم) «8). 

و صحيحة الحلبى: «إنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله أجاز شهادة النساء مع يمين 


)١(‏ الكافى : 788 ل التهذيب *: 59/7- /6٠‏ الاستبصار #: 2٠١8-87‏ الوسائل 71: 786 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 
؟٠ح‏ 2 بتفاوت يسير. 

(؟) الكافى : 780- 2 التهذيب *: 0/7”- 0/67 الاستبصار #: 7- 2٠١9‏ الوسائل 77: 788 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 
اح ه. 

() التهذيب 6: ١1“‏ ه6/اء الاستبصار #: 737- 21١١‏ الوسائل 77: 78 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١5‏ ح .٠١‏ 

(©) البقرة: 587. 

(0) التهذيب 28: -78١‏ 0/7 الاستبصار : 78- الك الوسائل 717: "8٠‏ أبواب الشهادات ب 75 ح 28 و فى «ح) و «ق): قلت: فان ... و 
أمير المؤمنين عليهم السّلام عندكم. و ما أثبتناه من المصادر. 
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الطالب فى الدين» يحلف باللّه أن حمّه لحقٌ) 2١١‏ و قريبة منها مرسلته ١؟0.‏ 

واموثقة منضور: «إذا شهد لطالب الحق امرآتان و يمينه فهو جائر» وو غير ذلكك من الأخبار 2). 

ثم مقتضى الأصل الثابت بالقاعدة المذكورة- و اختصاص النصوص كلها بما يختصٌ بحقوق الناسء لأنّها إِمَا متضمُنةُ للفظ: «صاحب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طالاإعرعا من لاإللاهم 


الحقٌ) أو: 

«الدين» أو ما يخلو عن مثله» كصحيحتى حماد بن عيسى و البجلى» فوارد بلفظ: «قضى» و هو غير مفيد لعموم أو إطلاق؛ لأنّه قضيُ فى 
واقعة- اختصاص الثبوت بها بحقوق الناس دون حقوق الله كما عليه الإجماع انعقد أيضا. 

و كال غلية ضريها صضحة ميحد المتقدمةفلا راقن ذلك الاخخضاضص أصلة 

وهل يختصٌ من حقوق الناس بالأموال» كالقرض و الغصب. و ما يقصد منه المالء كعقود المعاوضات و القراض و الوصيةُ و 
الجنايات الموجبةٌ للديات و نحوها؟ 

قال فى الكفاية: المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا يثبث بهما غير الأموال من حقوق الناس» فلا يثبث الطلاق و النسب و الوكالة و 


الوصيّة 


)١(‏ الكافى /: 782 /ء الفقيه #: 8 ٠١8‏ التهذيب 2: 7/ا١-‏ 4/ا الاستبصار *: 2٠١7-77‏ الوسائل 71: 77١‏ أبواب كيفية الحكم و 
أحكام الدعوى ب 8١ح‏ ". 

(؟) الكافى 1: -79٠‏ 25 التهذيب 2: 788- 0/717 الاستبصار ": 78- 48: الوسائل 77: 78١‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 
لاح 3. 

() الفقيه : 9- 2٠١8‏ الوسائل 77: 71١‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 8١ح .١‏ 

(©) انظر الوسائل 77: *2” أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 15, وص ١لااب‏ 18 وص "8٠‏ أبواب الشهادات ب 8؟. 
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إليةوعيوب العام وه اتهين. 

وقيل: ولا يقضى بهما فى غير المال و ما يقصد منه المال بلا خلاف. و قيل أيضا: ظاهر الأصحاب الإطباق على تقييده بالمال 59). 
انتهى. 

و يظهر من الكفاية التردد فى ذلك التخصيصء حيث قال: فإن لم يثبت إجماع على التخصيص كان القول بالعموم غير بعيد «7. 
انتهى. 

و ذهب الشيخ فى النهاية و الحلبى و ابن زهرة إلى التخصيص من بين الأموال أيضا بالدين 0150 و عن الأخير الإجماع عليه. 

أقول: دليل التخصيص الأخير هو مونّقةُ أبى بصيرء و رواية القاسم بن سليمانء و رواية داود بن الحصينء المؤيّدة بصحاح حمّاد بن 
عثمان و محمّد و الحلبى. 

و الإيراد عليها بأنّهِ لا دلالة فيها إِلَا على أن قضاءه بذلكك كان فى الدين, و لم يقض به فى غيره» و هو أعمم من عدم جواز القضاء به 
فيه فقد يجوز و لكن لم يتّفق له صلّى الله عليه و آله. 

ضعيف جدّاء لأنَّ المتبادر من قوله فى الموثّقة: «كان يقضى بذلكك و ذلكك فى الدين» و كذا قوله فى الرواية: «وحده أن تجويزه 
القضاء به كان مختصًا به مع أن رواية داود لم تتضمن القضاء أولاء بل هى صريحة فى التخصيص. 


)١(‏ الكفاية: 7/ا". 

(5) انظر الرياض 5: ع.ع /ا١ع.‏ 

(") الكفاية: 3/7 

(©) النهاية: ع2 الحلبى فى الكافى فى الفقه: 78©؛ ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 87. 
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و أمًا التخصيص الوسط فلا أرى فى الأدَلَّةُ منه عينا ولا أثرا. 

و قد يستدل له بأخبار الاختصاص بالدين منضمّة مع تتمّهُ صحيحة البجلى المتقدّم صدرهاء المتضمّنة لادّعاء أمير المؤمنين عليه السّلام 
على عبد الله بن قفل التميمى عند شريح درع طلحةء حيث وجدها بيده. و قال: (إنّها أخذت غلولا» 0١١‏ فطلب شريح البينف فشهد 
هذا شاهدء ولا أقضى بشهادهً شاهد حتى يكون معه آخرء و ساق الكلام إلى أن قال: «فغضب على عليه السّ.لام و قال: خذوها» أى 
الدرع «فإنْ هذا قضى بجور ثلاث مرّات) ثم أخذ فى عد تلك الثلاث» إلى أن قال: «ثمّ أتيتكك بالحسن فشهد, فقلت: هذا واحد, و لا 
أقضن نقهادة واحن سى .يكو معه الخر و قد قضى رسؤل الله صلى اللا غليه و آله يشهادة واخدو مين التحديك رز 

فإنَ الدرع كانت عينا موجودة لا ديناء فيعلم أن القضاء بذلك لا يختصٌ بالدين المعهود. بل المراد من الدين مطلق المال» كما قد 
يحمل عليه كلام النهاية «)» و يشعر كلام بعض اللغويين إلى أنّه مطلق الحقوق «8. 

وفيه: أنه يمكن أن تكون تخطئته فى قوله: «و لا أقضى بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر) حيث أتى بالنفى للماهدِه الدالٌ على 
العموم» بل هو الظاهرء حيث ذكر عليه السّلام فى مقام تعداد الخطأ ذلك القول لا عدم حكمه فى الواقعة بالشهادة و اليمين. 

و هذل غلية أيضا اانعشهاده بقضاء رسول: الله صلى الله غليةو آله مطلقا مق غير نيان 


.678 :0 غلولا: أى سرقة من الغنيمة قبل القسمة- مجمع البحرين‎ )١( 

(؟) الكافى : 780 ذ» التهذيب 2: */70- //اء الاستبصار #: 1177-76 الوسائل 77: 788 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 
#احع. 

() حمله عليه فى المختلف: ./١0‏ 

(؟) مجمع البحرين #: 187. 
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موضع قضائه. 

ثم لو سلّم ذلكء فمقتضى الجمع التخصيص بالدين و العين» و أمَّا التعدّى إلى غيرهما من الحقوق المتعلّقةٌ بالأموال- كالرهن و 
المساقاة و الإجارات و نحوها- فلا يكون عليه دليل. 

و التمشّكك بعدم القول بالفصل فى المقام ضعيف. 

و أمَا حمل الدين على مطلق المال فهو ممما تأباه الغ و العرف و كلام الأصحاب طرّاء حيث يقابلون الدين مع العين أو مع المال. 
وبالجملة: إن كانت دلالة الموثقة والرواتين على الاختصاص بالدين ثام.4- كما هو كذلكك- يجب القول بالتخصيض الأخين 
لأخضيتهما من سائر الأخبار» و إِنَا فالتخصيص الأول و هو الاختصاص بحقوق الناسء لما عرفت. 

و أمّا الوسط فلا وجه له أصلا. 

نعم؛ ظاهر الحلّى و الفاضل فى المختلف دعوى الإجماع على كفاية الشاهد و اليمين فى الأموال ١1)؛‏ و نفى جماعة- على ما قيل 07- 
الخلاف فيه. 

و لكن قد عرفت مرارا عدم ححَِيةُ الإجماع المنقول و حكاية نفى الخلاف, سما أن كلام الحلى ليس صريحا فى الإجماعء فإنّه قال: و 
يحكم بالشاهد و اليمين فى الأ-موال عندنا. و مثل ذلكك ليس دعوى للإجماع؛ ومع ذلك مختصٌ بالأموال و شموله- لما يكون 
المقصود منه المال مطلقاء كالنكاح و الرهن و قتل الخطاء و نحوهما مما ذكروه- ليس بظاهر. 
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و كذا كلام المختلفء فإنّه ذكر الدين و العين مع عدم صراحته أيضا 


./1١8 المختلف:‎ 1١ الحلّى فى السرائر ؟:‎ )١( 

.808 :5 الكفاية: 588 الرياض‎ )١( 
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فى دوا لأنه قال المال سواء كان ذينات كالقرضن- أوعينا كبث بشاهد وامراتين إجماعاءتو كذا بشاهد و ينين اث قوله وو كذاه 
يمكن أن يكون إشارة إلى نفس الثبوت لا الثبوت مع الإجماع. 

هذاء مع معارضتهما بدعوى إجماع ابن زهرةٌ على الاختصاص بالدين 01١‏ و ظهور مخالفة طائفة من فحول القدماء .)1١‏ 

ومع ذلكك كيف تسمع دعوى نفى الخلاف؟! و مع أن أكثر ما ذكروه من دعوى نفى الخلاف أو المعروفٍه من مذهب الأصحاب و 
نحوهما إِنّما هو على عدم ثبوت غير الأموال بالشاهد و اليمين» كما مرّ من عبارة الكفاية *. 

وأقك يسغدل اتخصيصن الوسط يرواية غاة وواها ابى عباين: إن التيخ ضلى الله عليه و آله قال وانسقرت حرفل فى القضاء باليمين 
مع الشاهد فأشار بذلكك فى الأموال لا تعدو ذلك). 

و هى رواية ضعيفة لا تصلح للاستناد و إن قلنا بموافقتها للشهرة, لأنّها لا تجبر الروايات العامية» مع أنّها عام يجب تخصيصها بما يدل 
على الاختصاص بالدين» و هو أولى من جعل الحصر فى روايات الدين إضافيا قطعا. 

هذاء مع ما فى التخصيص الوسط من الإجمال و الاختلاف فى بيان المطلوب الذى لا يكاد يبين بيانا مستندا إلى دليل» فإنّ منهم من 
عبر بالأموال «25» و منهم من قال: العين و الدين «8, و قال القاضى: المال و ما كان 


(1) الغنية (الجوامع الفقهية): *97. 

(') كالطوسى فى النهاية: ع0”. 

(") الكفاية: 7/ا؟. 

() كالشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 0/2ا؟. 

(0) كالحلى فى السرائر ؟: .١١8‏ 
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و صلهٌ إليه »0١١‏ و قال الحلى 27 و أكثر المتأرين «"0: المال؛ أو ما يقصد منه المال. 

ثم اختلفوا فى المراد ممما يقصد منه المال أو يكون و صلة إليه» أنه هل ما كان كذلكك بأصل الشرع, أو كان الغرض من الدعوى 
ذلكك, أو كان يستتبع المال» أو كان الغرض من فعله المال؟ 

و ذكروا أمثلة لا ينطبق بعضها على بعضء فذكروا منها: الجنايات الخطائية» مع أنّه ليس المقصود من فعله أو الغرض من وضعه مالء 
بل قد لا يكون الغرض من الدعوى أيضا ذلككء بل يتصوّر المدّعى جواز القصاص. 

و ذكروا لما ليس مما يقصد منه المال: الوكالة و الوصاية و النسبء مع أن دعوى الوكالة كثيرا ما تكون بقصد المال» كأخذ حقّ 
الوكالة» أو تصحيح عمل الوكيل فى المال ليأخذه؛ أو إفساده كالبيع. 

و دعوى الوصاية قد 06١‏ تكون لأخذ حقٌّ السعى؛ و قد تكون لتصحيح بيع الوصى. 

ودغوئ النسي قد تكرن لأحذ الميراث أو الفقة و غير ذلكف: 

و لأجل ما ذكرنا من إجمال المراد و اختلاافهم فى تأديته قد وقعت للقائلين بهذا القول من فقهائنا الأطياب- من المتقدّمين و 
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التاشرين فى ارات الاختلاف فى دعوى العقود و الإيقاعات من الوقف و النكاح و الطلاق 


(0 المهذّب 5: 87ه. 

© الات امعل 

() كالمحقّق فى الشرائع ©: 47) و العلامة فى المختلف: 0718 و الشهيد الثانى فى الروضة *: 1©7. 

(6) فى «ح) زيادة: لا. 
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و الخلع و العتق و التدبير و المكاتبة و السرقة و غيرها- اختلافات شديدة بينهم» بل بين كتب فقيه واحدء بل بين مباحث كتاب واحدء 

بحيث لا يكاد ينضبط و لا يرتفع» و ليس ذلكك إلا لعدم استناد تعيين الموضوع إلى مستند شرع مضبوط. 

فهذا القول ممما لا ينبغى الركون إليه و السكون لديه؛ بل إِما يعمّم الثبوت- كما فى حقوق الناس» كما يميل إليه فى الكفاية »)١١‏ إن 
تتم أَدلّهُ التخصيص بالدينء إِمّرا سندا أو دلالة- أو بخضّ ص بالدين إن قلنا بتمامتّة أدلتها كما هو كذلك. لأنّها من الروايات 

المعتبرة» مع أن واحد منها موثقة و هى فى نفسها عندهم حبّجة» و بأخبار صحيحة أخرى معتضدة. و دلالتها واضحة جدًا. 


فالحقّ: اختصاص الثبوت بالشاهد الواحد و يمين المدّعى بالدين لا غير. 
أ: المراد بالدين الذى يثبت بشاهد و يمين: كل حقٌّ مالي للغير» 


متعلق بذمّةٌ الآخر» بأى سبب تعلق بالذمَة فيشمل ما استقرضه. و ثمن المبيع؛ و مال الإجارة» و المهرء و ديهُ الجنايات» و المغصوبء و 
المسروق. و النفقة» و الموصى به» و المضمون له. و المحوّل إليه» و غير ذلكك. 
والمراد بكون الدعوى دينا: أن يكون هو المقصود من الدعوىء و يكون مأخوذا فيه» و يكون هو المدّعى به بالذات و المطلوب من 


الخصم 


.707/7 الكفاية:‎ )١( 
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و إن تعلقت الدغوى أو الأتكار بالسييه قلق تلفت مه ماقة ديار لجل شراء ملكه وهو أنكر الشراء يكوة دعوق الددوي او كذالو 
ادّعى مائةٌ دينار لأجل الجنايةٌ أو السرقةٌ أو الإجارهٌ و نحوهاء لصدق دعوى الدين فى الكل. 

بخلاف ما لو ادّعى نفس السبب من دون مطالبة ما يترتّب عليه فإنّه لا تصدق عليه دعوى الدين. 

ولذا لوادّعت امرأة على رجل ماثة دينار من جهة الصداق: فبذل الماثة» يسقط تسلطها عليه: 

بخلاف ما لو ادّعى النكاح الذى جعل الصداق فيه ماثة: إِلَا إذا كان أثر السبب (و المطلوب) ١١‏ منه منحصرا فى ذلكك الدينء فإنّهِ لو 
ادّعى أحد وصبَةُ مائةُ دينار يكون دعوى الدينء إذ لا يقصد من دعواها إِلَا المائهُ دينار» أى لا يتبادر من دعواها إِلَّا طلب ذلكك. 


ب: قالوا: يشترط شهادة الشاهد أولا و ثبوت عدالته ثم اليمين» 


ولو بدأ باليمين وقعت لاغية؛ و افتقر إلى إعادتها بعد الإقامة» و لم يظهر فى ذلكك مخالفء بل نسبه فى المفاتيح إلينا 79 و نفى عنه 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /الإعاعا من تاإللاه0 
الخلاف فى شرحه؛ و استدل له بتعليل ضعيف غايته. 

وقد يستدل أيضا بأنّ هذا حكم مخالف للأصلء فيقتصر فى ثبوت الحقٌّ به على موضع اليقين» و هو ما إذا تأخر اليمين. 

وفيه: أن هذا إِنّما يتم لو لا إطلاقات طائفة من النصوص بالثبوت بذلكك. فإنٌ أكثرها و إن كان خاليا عن الإطلاق- لتضمّنه الإخبار 
عن حكم النبيّ و الولى» فهو إخبار عن واقعة و مثله لا إطلاق فيه- إِلَا أن صحيحة مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج317 0" 
ب: قالوا: يشترط شهادةٌ الشاهد أولا و ثبوت عدالته ثم اليمين» ..... ص : ه77 


)١(‏ فى «ق): فيه المطلوب. 

(1) المفاتيح *: 78. 
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محمّد الاولى و صحيحة منصور الأخيرة و رواية داود ١١‏ مطلقة. و نفى إطلاقها- لكونها واردهً فى بيان حكم آخر غير ما نحن فيه» و 
لآ المتبادر منها تقديم اليمين- ضعيفء لعدم منافاة الورود مورد حكم آخر للإطلاق» و لظهور منع التبادر و لذا تأمّل طائفة فى 
ذلك الحكم. كصاحبى الكفاية و المفاتيح .0١‏ 


و اختار شارح المفاتيح عدم اشتراط الترتيب» و هو الأقوى. 
ج: لا اند تثبت دعوى جماعة مع شاهد إِلَّا مع حلف كل منهم 


فلو حلف بعضهم دون بعض ثبت نصيب الحالف فقط» للأصلء فإنٌ الأصل عدم ثبوت نصيب الغير» و لم تكن للممتنع معه شركة فيما 
كه لأن العلق رسيب الاستفحقاق» وهو يكنص. بأحدهماء فمكق إبراء شريكه أو انكفاره. 

وذلكك بخلاف ما إذا ادذعى أحد الشريكين بسبب مشتركك فأقرٌ الغريم فإنّ ما أقرّ به للمدّعى يشتركك فيه الآخر أيضاء لأنْ نسبة 
الإقرار إليهما على السواء. و كذا البينة» فما يأخذه أحد الجماعة من نصيبه بسبب الحلف لا يشترك معه غيره ممّن لم يحلفء و ما 
بأخذه سبب الأقران أو الينة م كق سعه فيه الباقرة كذا قالوا: 

أقول: ما ذكروه من اختصاص ما أخذه الحالف به و عدم اشتراكك غيره معه إِنّْما هو فيما إذا كان المدّعى به دينا أو عينا و أخذ ما أخذ 
منها مشاعاء أى اشتركك مع الغريم فيها بالإشاعة بقدر نصيبه. 


أمَا لو كان المدّعى به عينا و أخذ نصيبه منها مفروزا فلا بن من القول 


)١(‏ المتقدّمة جميعا فى ص: 788 و/721 و/18. 

(؟) الكفاية: 377 المفاتيح ": *78. 
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بكونه مشتركا بينه و بين باقى الشركاء. 

مثلا: إذا ادٌّعى أخوان على زيد حنطة معيّنة مشاهدة بأنّها من مال مورثناء و أقاما شاهدا واحداء و حلف أحدهما دون الآخر و أخذ 
الحالف نصف تلك الحنطة» يجب أن يكون مشتركا بين الأخوين. 

و كذا إذا ادّعيا أرضا معيّنة و أخذ الحالف نصفها المعيّن بأن يقسّم مع الغريم, فلا بِدّ من الشركة. 

لالأجل الحلف: حت يرد أله لا قبت بالحلت مال الخير: 

بل لأجل اعترافه بأنّه مال المورث» و هو مأخوذ به كيف و لو ادّعاه لنفسه و أخذه بالشاهد و اليمين أو اليمين المردودة» ثم أقرٌ بأنّه 
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مال عمروء يتسلّط عمرو على أخذه منه فأثر الحلف رفع مانع تصرّفه» و حكم ظاهر الشرع باستحقاقه القبض و الشركة أثر الإقرار. 

و لعل مراد القوم من نفى الاشتراكك أيضا فى غير تلكك الصورة. 

فإن قيل: 

يلزم مثل ذلكك فى نصيبه من الدين المأخوذ بالحلف و العين المأخوذةٌ بالإشاعة كذلكك أيضاء لما ذكر. 

قلنا: 

لا يلزم ذلك أصلاء لأنّ المقرّ به فى الدين ليس إِلَا اشتغال ذمَهُ الغريم بحضّته و بحصّة الشركاءء و لا يثبت بذلكك شىء أصلاء و يثبت 
بالشاهد و اليمين اشتغال ذمّته بحضّة الحالفء أى بأمر كلى يساوى حص ته من الدين» و هذا الكلى ليس جزءا من الكلى الأول» لعدم 
تعيينه» بل يساوى بعضه. و تعن ذلكك الكلى المحكوم عليه له بإقباض الغريم و قبض الحالفء و لا اعتراف من الحالف على شركة 
الشريكك فيه. و إِنّما اعترافه فى أمر كلى ثابت فى الذمّةُء و لم يقصد الغريم أنّهِ يعطيه من باب ذلكك الكلى» لعدم اعترافه بثبوته عليه و 
لو قصد أيضا لم يفدء فهذا الشخص الخارجىٌ 
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لا دليل على شركة الشركاء فيه أصلاء و أين الاعتراف باستحقاق الشريكك شيئا فى ذمةُ الغريم عن الاعتراف بشركته فى ذلكك الشىء 
المعتّن؟! فإن قيل: 

فعلى هذا يلزم عدم شركة الشريكك فيما يقبضه الآخر من الدين المشتركك الذى يقرٌ به الغريم» أو يثبت بالبينة أيضا- كما حكى عن 
الحلى فى باب الشركة من السرائر 2١١‏ و إن وافق القوم فى باب الدين و الصلح 27 لأنَّ شركة الشريكك فى أمر انتزاعيّ كلى ثابت 
فى الذمّةُء ولا يلزم من ذلكك شركته فيما أعطاه الغريم لأحدهما و يقصده. و هو أيضا قبضه لنفسه. 

نعم» لو أقبضه الغريم لهما معا تمت شركتهماء حيث إن التعيين بيد الغريم. 

و القول بأنّ قصد الغريم إِنّما يعتبر و يؤثّر فى تعيين قدر الدين من ماله و إفرازه عن سائر ما بيده لا فى تعيين الشركاء فى الدين» و 
إنّما هو بيد الشريكك. فيما عتّنه الغريم يصير للدين بقصده. و يكون مراعى فى حقّ الديّان حتى يعيّنوا المستحق. 

فاسد جدّاء لأنّه إن أريد أن التعبين بيد جميع الشركاء من القابض و غيره فهم لا يقولون به بل يقولون بشركة الشريكك الآخر و لو لم 
يرض القابض. 

و إن أريد أن التعيين بيد غير القابض فهو أيضا ليس كذلك. 

و إن أريد أن للجميع التعيين بقدر الحصة فهو أمر لا دليل عليه و لا سبيل» و أيضا يلزم أنّه لو كانت عليه ديونا متعدّدةٌ لديّان عديدة 


من غير 


8١‏ المرت دع 

(0) اسراف انوع ع 
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شركة يشتركك الباقون فيما قبضه أحد الديّان لنفسه بقصده و قصد الغريم أيضاء و هو مما لا يقول به أحد. 

وأى فرق سق الديوة العحددة لدان معددة وين دين واتحد لدبان؟1 كإن التفرقة إتما هن قبل التعلق بالذقة0و أما بعده فالمتعلق 
ِالدْمَةُ أمر كلى متخصّص بحصص متعدّدة فى الصورتين. 

و بالجملة: جعل الدين فى إحدى الصورتين كديا واحدا مشتركا و فى الأخرى كليات متعدّده غير مشتركة ليس إِلَّا محض التصوير و 
الاعتبار» و إِلَا فالدين و ما فى الذمرهُ فيهما مائه درهم- مثلا- لشخصينء و ليس إناطةٌ تعبين المستحقٌ بيد الشريكك فى بعض الصور 
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قلنا: 

نعم يلزم ما ذكرء و هو الموافق للأصلء إلا أن الدليل الشرعىّ أوجب الشركة فى الدين المشترك, و هو المستفيضة من الأخبار 
المعتبرة» كصحيحة سليمان بن خالد »١١‏ و موثقة غياث بن إبراهيم «”)» و روايتى ابن سنان «”) و ابن حمزةٌ «25» و غيرها (8)» المؤيّدة 
بالشهرةٌ العظيمة؛ و لولاها لكا نقول فى الدين المشترك الثابت بالإقرار أو البتبنة أيضا باختصاص القابض بما قبضه. و لكنّ الدليل 
أوجب القول بالتشريكك. بمعنى: أن الشريكك الآخر له المطالبةٌ و إن كانت له الإجازه فى الاختصاص أيضاء و لذلكك يقتصر فيه على 
موضع الدليل. 


.١ أبواب الدين و القرض ب 79 ح‎ 77١ :18 /الا, الوسائل‎ 7١1 :# الفقيه : 71 ٠ت التهذيب‎ )١( 
.١ ح‎ ١1 الوسائل 18: 58 أبواب أحكام الضمان ب‎ ,67٠ -١98 :2 التهذيب‎ 15١ الفقيه : هه-‎ )0( 
.” أبواب أحكام الشركة ب مح‎ ١7 :19 التهذيب /: 188- ١1ل الوسائل‎ )©( 

(؟) التهذيب 7: 18-188 الوسائل 19: ١7‏ أبواب أحكام الشركة ب #ح .١‏ 

(0) انظر الوسائل 19: ١7‏ أبواب أحكام الشركة ب 8. 
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وبذلكك تندفع بعض الإيرادات الواردةٌ فى المسألهُ و الإشكالات الموردة فيها. 

و لتحقيق هذه المسألة موضع آخر تذكر فيه. 


د: لو ادّعى قم المولّى عليه من الطفل و المجنون و الغائب» 


و أقام شاهدا واحداء لا يحلف المدّعى» لاختصاص اليمين بصاحب الحقٌء بل توقف الدعوى- مع عدم مصلحة فى طبّها بيمين الغريم 
أو الصلح أو غيرهما- إلى رفع الحجر عن صاحب الحقٌّء فإن حلف أخذء و إِلَا سقط. 
ولو كان المدّعى وصيا على الثلث- مثلا-- لا يحلف؛ بل تسقط دعواهء لأصالة عدم ثبوتها. و لو حلف سائر الورثة كلا أو بعضا 


يأخذون نصيبهم و لا يخرج منه الثلث. لأنّ الحلف أثبت حصّته خاضة. 
ه: لو أقام المدّعى شاهدا واحداء ثمّ رضى بيمين المنكرء 


كان له ذلكك, للأصل. و يستحلفه. فإن حلف قبل عوده سقطت الدعوى. و إن عاد قبل حلفه و أراد بذل الحلف قال فى التحرير: 
احتمل إجابته إلى ذلكك و عدمها .)١١‏ 

أقول: 

بل تتعتين الإجابة» للأصلء و عدم مشروعيةُ اليمين بدون طلب المدّعىء و قياسها على اليمين المردودة- كما ذكره الشيخ ١؟0-‏ غير 
صحيح, للفارق. 

و قال فى التحرير: لا تقبل فى الأموال شهادةٌ امرأتين و يمين المدّعى «7. 

أقول: 

صحيحتا الحلبى و منصور #60 تدلان على القبول. 
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.1988 :7 التحرير‎ )١( 

(؟) المبسوط 6 .19٠‏ 

(* التحرير ؟: 197. 

(©) المتقدمتان فى ص: 781 و /18. 
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البحث الثالث فى السكوت 


فإن سكت المدّعى عليه بعد طلب الجواب عنه» فإن كان لدهشة أزالها الحاكم بالرفق و الإمهال. 

و إن كان لغباوة و سوء فهم توسّل إلى إزالته بالتعريف و البيان. 

و إن كان لآفهُ من صمم أو خرس توسّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة للمطلوب باليقين .)١١‏ 

و إن كان لعدم فهم اللغه توسّل إلى إفهامه إلى مترجمين عدلين؛ و كذا لو احتاج الحاكم إلى فهم جوابه. و لا يكفى واحدء لأصالة 
عدم حيجية قوله» فيقتصر فى محل الحاجة إلى المجمع عليه. 

و إن كان سكوته تعنّتا و لجاجا ألزمه الجواب أولا باللطف و الرفقء ثم الغلظة و الشدّةء متدرجا من الأدنى إلى الأعلى. على حسب 
مراتب الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر. فإن أجاب و إِلَا حبسه (حتى يجيب) 7١‏ إن سأله المدّعى إلى أن يجيب أو يعفو الخصمء 
أو يموت عند المفيد و الشيخ فى النهايُ و المختلف و الديلمى و ابن حمزة 01 و كافةُ المتأخَرين كما فى المسالكك و الكفاية ."5١‏ 


.. فى «ق): بالتعين‎ )١( 

() كذاء و الأنسب بالساق تحدذفه 

(9) المفيد فى المقنعة: 4/70 النهاية: 7؛ المختلف: :69١‏ الديلمى فى المراسم: »39١‏ ابن حمزٌ فى الوسيلة: 511. 

(ع) المسالكك ؟: ٠/ا,‏ الكفاية: 389. 
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و استدل عليه تار بما ذكره فى الشرائع و التحرير من أن به رواية »١١‏ و هى و إن كانت مرسلة إلا أنّها منجبرةٌ بما ذكر. 

و اخرى: بحديث: الى الواجد يحل عقوبته) 07١‏ حيث إِنّه واجد للجواب و يماطل فيه؛ بناء على تفسيرهم العقوبة بالحبس خاضة. 

و ثالثة: بما مر من حبس الأمير الغريم بِاللّى و المطل 9”. 

و قيل: يجبر حتى يجيب بالضرب و الإهانة ©). و لعله لإطلاق العقوبة» بناء على عدم ثبوت التفسير المذكور, و لأنّه طريق الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر. 

وعن المبسوط و السرائر «© و بعض المتأخَرين «*: أن الحاكم يقول له ثلاثا: إن أجبت و إِلّا جعلتكك ناكلاء و فى المبسوط: أنه 
ففوة المذعن. 

و اسغدل تديآن السكوت إما هر الدكول أوتهو أقزريى» لأث الناكل سكر غير حالق ولأاراف وهذا إكامقه أو كر كذلكه: 

و أدلَةُ الكل مدخولة: 

أن أولة الأول قلا ضغفت الرواية و إن اجر بساحت إذا أن معي ليس معارماء عقن فى دلالعة ينظرة ورمكل ذلكف لسن علد الأضضات 


و تفسير العقوبة بخصوص الحبس غير ثابت. و حبس الألمير لا يفيد التخصيص. مع أن كونه فى مثل المورد غير معلوم» و صدق 
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الواجد على 


.181/ :” الشرائع ؟: *ى التحرير‎ )١( 

(؟) مجالس الشيخ: 2٠7‏ الوسائل 18: 7# أبواب الدين و القرض ب 8ح ©؛ بتفاوت. 

(9) فى ص: .١7258‏ 

(؟) حكاه فى كشف اللثام 7: 08 و فيه: و لم نعرف القائل. 

(5) المبسوط 6: 12٠‏ السرائر ؟: 128. 

() حكاه عنه فى الرياض 5: 601. 
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مثل ذلكك غير ظاهر. 

و منه يظهر ضعف دليل الثانى أيضا. 

وأمًا أَدلَهُ الثالث فلمنع كونه نكولاء مع أنه ما ورد لفظ النكول فى الروايات. ثم منع كونه إما مقرًا أو منكراء فقد يكون أدى الحقٌّ و 
لم يكن منكرا يلزمه اليمين» و لا مقرًا يلزمه الحقّ» فيسكت عن الإنكار لعدم صححته؛ و عن الإقرار لإلزامه بالمقرٌ به مع عدم البينة على 
أدائه» و عدم تقصيره فى فقد البينهُ حتى يرد: أنّه أدخل الضرر على نفسه» لإمكان موت الشهود. و إمكان التورية منه لا يفيد, إذ قد لا 
يعلم شرعتتهاء أو لا يهتدى إلى طريقها. 

نعم» يمكن أن يستدل للقول الأخير بما ذكره بعضهم من جريان أدَلّهُ النكول فيه» كقوله فى رواية البصرى- على طريق الفقيه- 
المتقدّمة: 

«فيمين المدّعى عليه» فإن حلف فلا حقّ له»» فإنّه لاشكك فى صددق المدّعى عليه عليه» فيدلٌ بالمفهوم على أنه إن لم يحلف فللمدّعى 
حق عليه. 

و أظهر منه منطوق قوله: «فإن لم يحلف فعليه) فى هذه الرواية على طريقى الكافى و التهذيب. 

و للثانى: بقوله فى آخرها على الطرق الثلاثة: «و لو كان حا لأ-لزم باليمين» أو الحقٌّء أو يرد اليمين عليه) »)١١‏ حيث إِنّه أمر بالإ-لزام 
بأحد الأمرين. ولا يتحقّق الإلزام إِلّا بالأمر أولاء ثم الإيذاء» ثم الضرب و هكذا. 

و للأول: أن الإلزام ليس مطلقاء بل مجملء فيقتصر فيه على المتيقّن» و هو الحبس. 


)١(‏ الفقيه '*: 78- 178» بتفاوت يسير. 
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و يمكن الجواب عن الاستدلالين الأ-خيرين بأخضٌّيهُ الصدر عن الذيل؛ لمكان قوله: «فإن لم يحلف»»؛ فيجب تخصيص الذيل به و 
يلزمه التخيير فى مبدأ الأمر بين أحد الثلاثة فإذا لم يحلف و لم يرد- كما فى المورد- يبقى الإلزام بالحقّ كما هو القول الأخيره و لعله 
الأقوىء فتأمل. 
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البحث الرابع فيما إذا أجاب المذعى عليه بقوله: لا أدرى» أو هذا ليس لىء أو لفلان» و نحوه» ليصرف الدعوى عن نفسه. 


اشاره 
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وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: إذا أجاب المدّعى عليه بنحو قوله: لا أدرى 

اشاره 


؛ فقال صاحب الكفاية و قبله الأ-ردبيلى: إن مقتضى ظاهر كلا مهم أنه لم يكف حلف المنكر على نفى العلم, و أنّه لا يجوز حينئذ 
الحلف بنفى الاستحقاق لعدم علمه؛ بل لا بد من رد اليمين» و إن لم يردٌ يقضى عليه بالنكول مطلقاء أو بعد رد اليمين على المدّعى 


.)١١ 
.0١ و قال بعض المعاصرين- بعد نقله عنهما-: و لم يحضرنى ذكر ذلكك فى كلام غيرهما‎ 
أقول:‎ 


التحقيق: أنه إن ادّعى المدّعى العلم عليه علما أو ظا- بل أو احتمالا- فله حلفه على نفى العلم» كما صرّح به بعض مشايخنا 
المعاصرين أيضا 7 لأنّه دعوى صحيحة مستلزمة- بعد تحمّق المدّعى به بالنكول- ثبوت الحقٌّ له» فيدخل فى عموم اليمين على من 
أتكردو يه الحلق ميفظ أضل النضوي له تاذ كه أشامى ير كي اللاضوق نح أمريةه فإذا اسقط سروه سقط الك كما ذكروه 
فى الحلف على نفى العلم 


31/١ الكفاية:‎ )١( 

(1) غنائم الأيام: 297. 

(") انظر الرياض 7: .6٠0‏ 
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بفعل الموتكصيل لأذاعد فوت انا علمه بالحلت اقباط لةغلية يدوق السةه كما يات 

نعم» لو أقام بعد ذلك بِتَنهُ تقبل» لأنْ الحلف كان على نفى العلمء و لازمه عدم سماع بين العلم. 

و إن لم يدّع عليه العلم و لا بِتِنةُ له فلا تسلط له عليه أصلا بمطالبة الحقّء للأصل الخالى عن المعارض بالمرٌُ. و لا بالحلف. للأدلَة 
المصرّحة بأنْ الحلف على الب كما يأتى. 

فلو لم تكن بين له سقطت دعواه؛ بمعنى: عدم ترتّب أثر عليها فى حقّهء إذ لم يثبت من الشارع فى حقٌّ المدّعى سوى البينة أو 
التحليفء و هما منفيّان فى المقام قطعاء و الأصل عدم تحقّق مقتضى الدعوىء فيحكم به. 

و تدل عليه مونّقهُ سماعة: عن رجل تزوج أمة أو تمتّع بها فحدّثه ثقةُ أو غير ثق فقال: إن هذه امرأتى و ليست لى بين قال: «إن كان 
ثقهُ فلا يقربهاء و إن كان غير ثقهُ فلا يقبل [منه]) .)١١‏ 

وحسنة عبد العزيز: إن أخى مات و تزوّجت امرأته. فجاء عممى فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّاء فسألتها عن ذلكك فأنكرت أشدّ الإنكار و 
قالت: 

ما كان بينى و بينه شىء قطء فقال: «يلزمكك إقرارها و يلزمه إنكارهاه :؟). 


و رواية يونس: عن رجل تزوّج امرأة فى بلد من البلدان» فسألها: 


.. ح 5 و فيهما: عن رجل تزوّج جارية‎ 7١ أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ب‎ ٠ :7١ التهذيب ل: ١عع- 18868ء الوسائل‎ )١( 
فحدّثه رجل ثقهُ ..» و ما بين المعقوفين ليس فى «ح) و «ق)» أثبتناه من المصدرين.‎ 
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(؟) الكافى ه: 2#ه- /", الفقيه ": “03 1587, الوسائل :7١‏ 544 أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب 7ح .١‏ 
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ألكك زوج؟ فقالت: لك فتزوّجهاء ثم إِنْ رجلا أتاه فقال: هى امرأتى؛ فأنكرت المرأة ذلكء ما يلزم الزوج؟ فقال: «هى امرأته. إلَا أن 
يقيم البتئنة) .0١١‏ 

دلت هذه الروايات على عدم قبول مدّعى الزوجدة فى سقوط حقّ الزوج الثانى» مع أن الثانى غير عالم به كما يدل عليه الفرق بين 
الثقهُ و غيره فى الاولى» و سؤاله عن حالها فى الثانيتين» و أنّه لا حلف عليه. 

و أمَا قوله فى الاولى: «إن كان ثقهُ فلا يقربها» فلكونها جملة محتملةٌ للإخباررّة لا يفيد أزيد من الكراهة» و لذا خصّه بالمقاربة دون 
سائر الأمورء و لم يحكم بزوجيّةُ الأول بمجرّده. 

و اختصاص الروايات بدعوى الزوجِيَةُ غير ضائرء لعدم القول بالفصل بين الحقوق. 

وما نقل عن بعضهم فى هذه المسألة- من أنّه يحلف على نفى العلم «07» و احتمله الأردبيلى و نفى عنه البعد فى الكفاية 0- فمرجعه 
إلى ما ذكرناء إذ ظاهر أن هذا الحلف إِنّما هو إذا جوّز المدّعى علمه حتى تتحمّق دعواه و لو احتمالا. أمَا لو اعترف بعدم علمه فلا 
معنى ليمين نفى العلم. 

و أمّا ماقيل من احتمال أن يقال برد الحاكم أو المدّعى عليه الحلف إلى المدّعى 160 فلا وجه له. لأنّه أمر مخالف للأصلء؛ محتاج 


إلى التوقيف. و لا توقيف. 


." أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب "اح‎ "٠١ :٠١ التهذيب ل: 828 21417 الوسائل‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى الرياض 5: ©0ع. 

31/١ الكفاية:‎ )"( 

(©) انظر الرياض 7: 808. 
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ولا يتوهّم عموم بعض روايات اليمين» مثل قولهم: «أحكام المسلمين على ثلاثهُ: شهادةٌ عادلة» أو يمين قاطعةُ» أو سنّهُ ماضيةً) )١١‏ و 
قولهم: «اقض بينهم بالبتئنات» و أضفهم إلى اسمى» «7. لأنّها بين مجملة و معيّنة لكون اليمين على المدّعى عليه؛ و المبيّن حاكم على 
المجملء سيّما مع التصريح فى صحيحتى العجلى و أبى بصير و روايته» المتقدّمةُ جميعا فى مقدَّمهُ المقام الثانى من البحث الثانى 07. 
و كذا لا يتوم دلالة إطلاقات رد اليمين, لأنّ الردّ إِنُما يكون مع تعلق اليمين بالمدّعى عليه فإذا لم يتعلق لا يكون رد مع أنه لا 
إطلاق فيها يشمل المورد. 

و القول- بأنّه لولاه [للزم] «*؛ عدم سماع دعوى مسموعة بلا جهة- واه جدّاء لأنّ طلب الجواب من المدّعى عليه ثم طلب البتِنهٌ من 
المدّعى و تحليفه على نفى العلم لو ادّعاه عين سماعها. 

نعم» يلزم عدم ثبوت تسلط للمدّعى فى بعض الصور- و ما الضرر فيه؟!- كما فى مورد الروايات الثلاث؛ الذى لا خلاف فيه أيضا 
ظاهراء و كما فيما إذا كان المدّعى عليه وارثاء بل هو من أفراد موضوع المسألة» غاية الأمر صيرورة دعواه لاغية» فليكن كذ لكك. و ما 
الضرر فيه بعد كونها مخالفة للأصل؟! و القول بأنّ الأصل عدم انقطاع الدعوى المسموعة بلا بتِنُ ولا يمين: 

مردود بأنّ الأصل أيضا عدم توه اليمين على المدّعى, مع أن أصالة 


000 راجع ص: 9 
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00 راجع ص: 199. 

ره راجع ص: .5٠١‏ 

(؟) بدل ما بين المعقوفين فى «ح» و «ق): لزم» و الظاهر ما أثبتناه. 
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عدم الاشتغال و عدم وجود دليل شرعى على الحكم به دليل على الانقطاع» مزيل للأصل. 

ولا يتوم أنه يمكن إلزام المدّعى عليه بلا يمين مردودة أيضا لعدم المعارض لقول المدّعى. لأنْ الأصل من أقوى المعارضات؛ و من 
أين ثبتت حمجِية قول المدّعى الجالب للنفع لدفع الأصل الثابت من الشرع؟! فإن قيل: 

بوجوب حمل أفعال المسلم و أقواله على الصححة و الصدق. 

قلنا: 

من أين ثبت ذلكك؟! سيما إذا كان قوله مخالفا للأصل مثبتا للحقّ على الغير؛ و لم نعثر إلى الآن على دليل تام على ذلككء كما بتناه فى 
كتابى عوائد الأيَام و مناهج الأحكام. 

سلمناء ققاية ها تسلمة أنه لل يكداب فى اذعاء علمه و لكن هن أون فت يحتينة علمه علينا؟! فإن قبل : 

ورد فى رواية البصرى المتقدّمة: «و لو كان حبا لألزم اليمين» أو الحقٌّء أو يرد اليمين عليه» 1١‏ دلت على أنه لو كان حيا لتعلّق به أحد 
الثلاثة» و لما لم يكن اليمين أو رده هنا فتعتين الإلزام بالحقٌ. 

قلنا: 

يجب إمَا تخصيص الحيّ بالعالم» أو تخصيص الإلزام و الردّ به و لا مرجٍح, فيحصل الإجمال المسقط للاستدلال. و الله الموقق فى 
كلّ حال. 

و أمَا ما احتمله فى الكفاية من كون عدم العلم بثبوت الحقّ كافيا فى الحلف على عدم الاستحقاق. لأنّ وجوب إيفاء حقّه إِنْما يكون 


عند العلم به .)5١‏ 


(1) راجع ص: .37١‏ 

(؟) الكفاية: 31/١‏ 
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ففاسد. لأنَّ المدّعى أمَا يحتمل علمه أو لاء فإن احتمله فله حلفه على نفيه؛ و إن لم يحتمله فهو على ما ذكره معترف بعدم الاستحقاق 
أيضاء فكيف يحلفه؟! ثم بما اخترناه صرّح به بعض معاصريناء حيث قال ما ملخخصه: إِنّه إن ادّعى المدّعى عليه العلم فلا إشكال فى 
جواز الحلف على نفى العلم؛ و به تسقط الدعوىء و إن لم يدّع عليه العلم فمقتضى الأصل و الأخبار أنه لا يتوه عليه شىء أصلاء إذ 
الأصل براءة ذمّته» و لم ينكر شيئا مما يدّعيه المدّعى حتى يصدق عليه المنكر, مع أنْها غير ممكنة حينئذ» فلا يكفى صدق المدّعى 
عليه عليه أيضاء و لا يجب عليه رد اليمين» بل الظاهر أن الحاكم أيضا لا يردّهء إذ لا معنى لردٌ اليمين إلا بعد ثبوته على المدّعى عليه؛ و 
لا يثبت شىء باليمين على المدّعى عليه حينئذ» فلا يجوز للمدّعى أيضا الحلف حينئذ, و لا يثبت به شىء لو حلف .)١١‏ انتهى. 

هذا إذا كانت الدعوى على الدين و ما فى الذْمّةُ. 


و أمَا إذا تعلقت بالأعيان الخارجبّة فهو على قسمين: 


أحدهما: أن تكون العين فى يد المذّعى عليه 
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لأجل انتقالها إليه من متصدّف لها غير ثابث اعترافه بما ينافى الملكدة بأحد أنحاء الانتقال» كالارث: أو الشراء أو نحوهماء و لا 


خلاف حينئذ فى أُنّه إذا لم تكن للمدّعى بِينهُ ليس له على المدّعى عليه تسلّطء سوى اليمين على نفى العلم إن ادّعاه عليه» كما يأتى. 
و ثانيهما: أن تكون العين بيده من غير اذعائه الملكيّة لها 
اشارة 


» بل يعترف بأنّه لا يعرف صاحبهاء لأجل نسيانه أو غيره. فله أقسام: 


)١(‏ انظر غنائم الأيام: 937ع. 
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الأول: أن يجيب المتصرّف بأنّى لا أدرى هل هو منّىء أو من المدّعى 


. فإن ادّعى عليه المدّعى الدراية علما أو ظنًا أو احتمالا فله إحلافه على نفى العلم» فإن نكل أو رد فيما يجوز فيه الردّ و حلف المدّعى 
يحكم به له و يأخذه» لا لكون النكول أو الردّ إقراراء لمنعه» بل للأخبار النافية للحقّ عن الناكل و الرادٌ مع حلف المردود إليه» فينحصر 
الح فى المدّعى. 

و إن حلفء أو لم يدّع المدّعى العلم عليه» فالظاهر القرعة بينهماء لأنّها لكل أمر مجهول. 


الثانى: أن يجيب بأنّى لا أدرى أنه هل هو منّىء أو منككء أو من ثالث حاضر يمكن الترافع معه. 


فإن نفاه الثالث عن نفسه ينحصر بين المدّعى و المتصرّفء و يرجع إلى الأول. 

و إن ادّعاه لنفسه فلكل منهما إحلاف المتصرّف على نفى العلم مع ادّعائه عليه» فإن نكل عنهما أو عن أحدهما يسقط حقّه و ينحصر 
بين المتداعيين» و يرجع إلى مسألة تنازع اثنين فى عين فى يد ثالث لم يصدق أحدهما إن لم يصدّق أحدهماء و إلى مسأله تنازعهما 
فى يد ثالث صدّق أحدهما إن رجع إلى تصديقه؛ و ستأتى المسألتان. 

و إن حلف المتصرّف لهما فالظاهر الإقراع بين الثلاثة. 

و إن قال الثالث أيضا: لا أدرى» و منع عن أخذ المدّعىء فله إحلافهما على نفى العلم إن ادّعاه عليهماء و إحلاف من يدّعيه عليه 
خاصّة» فمع نكولهما أو أحدهما يسقط حقٌّ الناكل» و مع حلفهما يقرع بين الثلاثة. 

و إن أقرٌ المتصرّف للمدّعى بعد الترديد يقبل منه. لأنّ قوله أولا بعدم العلم ليس إقرارا على أحد. 
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نعم» للثالث إحلافه لو ادّعى علمه؛ و تغريمه لو نكل أو رد. 


الثالث: أن يكون الثالث من لا يمكن الترافع معه 


- كالفقراء» أو غائب مفقود الخبرء أو صغيرء أو مجنون- فمع ادّعائه العلم عليه يحلفه. فإن لم يحلف يسقط حقٌّ نفسه و يقرع بين 
الباقين» و إن حلف يقرع بين الثلاثة. و يقبل قوله إن أقرٌ بعد ذلك قبل الإقراع للمدّعىء لعدم تحقّق شىء مقبول شرعا ينافيه. 
نعم» للصغير أو المجنون بعد الكمال تغريمه لو ادّعى عليه العلم و نكل عن يمينه. 
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الرابع: أن يكون الثالث مسافرا 
» و حكمه أيضا يظهر مما ذكرنا فى الأقسام السابقة. 
الخامس: أن يجيب بأنى لا أدرى أنه مِنّىء أو من المدّعىء أو من غيرناء من غير تعيين 


؛ فمع عدم ادّعاء العلم على المتصرّف يقرع بين الثلاثة أيضاء فإن خرجت القرعة لأحدهما يرد إليه» و إن خرجت للغير يدخل فى 
مجهول المالكث. و كذا مع ادّعاء العلم عليه و حلفه. 

و مع نكوله أو رد اليمين و حلف المدّعى يسقط حقٌّ المتصرّفء و يقرع بين المدّعى و الغير» فإن خرجت للمدّعى يعطى العين» و إن 
خرجت للغير فللمدّعى إغرام المتصرّفء لتضييعه حمّه. 


السادس: أن يجيب بأنى لا أدرى أنه من المدّعى» أو الغير المعتّن» 


أو غير المعيّن» مع اعترافه بِأنهِ ليس من نفسه. فهو يخرج عن تلكك المسألة و يدخل فى المسألة الآتية إن شاء الله (و إن كان له جهة 
مناسبة مع تلكك المسألة لأجل قوله: لا أدرى أنه منككء و سيأتى حكمه إن شاء الله تعالى) .)١١‏ 


)١(‏ ما بين القوسين ليس فى الحا. 
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المسألة الثانية: لو كان جواب المدّعى عليه: إنه ليس لى 

اشاره 

»؛ ليصرف الدعوى عن نفسه. و هو إِنّما يكون إذا كانت الدعوى على عين فى يد المدّعى عليه» و هو على أربعة أقسام: 
أحدها: أن يقول: ليس لىء مقتصرا عليه 


. أو يضم معه قوله: هو لرجل لا أعرّفه- من باب التفعيل- أى لا أسمّيه. أو يضمْ معهما أو مع أحدهما: و ليس لككء أو: لرجل غيره و 
غي ركك. 

و الوجه فيه- وفاقا للشرائع و القواعد و المسالكك ١١‏ و غيرها 7- أنّه لا ينزع من يد المتصرّف. لأنّ انتفاء ملكيته لا يفسد يده 
لإمكان كونها بالإجارة» أو الوكالة» أو العارية» أو اللقطةء أو غيرهاء و لا ترتفع الخصومة عنه» بل يخاصم بمطالبته البيان» توص للا 
للمدّعى بحقٌّ ترافعه» فإنّ للمدّعى على من عيّنه حمًا إِمّا الأخذ إن أقِيٌ أو الحلف إن أنكر. 

ولو كذب المقرّ ثبت لصاحب ما يجهل مالكه عليه الحق» فيكون تركه البيان تفويتا لح الغير» و هو منكر يجب صرفه عنه على طريقة 
النهى عن المنكر و أيضا يخاصم بمطالبة الحلف على نفى علمه بحقّيةُ المدّعى» و يقبل إن أقرٌ بعد ذلك, لما سيأتى فى بحث التنازع 
فى الأعيان من أن إقرار ذى اليد مطلقًا يجعل المقرٌ له ذا اليدء المقتضى للملكية له. 

و الوجه الآخر: أنّه يتزع الحاكم المال من يد المتصرّفء و يحفظه إلى أن يظهر مالكه؛ و ترتفع الخصومة منه و علّله فى الإيضاح بأنَّ 
بنفى المتصرّف عن نفسه و عدم البيان لمالكه صار مجهول المستحقٌ «07. 
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و فيه: أن جهل الحاكم أو المدّعى بالمقرٌ له لا يدخله فى عنوان 


.897 :7 القواعد 7: 23737 المسالكك‎ 1١7 :© الشرائع‎ )١( 

(1) انظر كشف اللثام ؟: 8”. 

() إيضاح الفوائد ©: 507. 
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مجهول المالكك, ثم إِنْ كل ذلكك إذا لم تكن للمدّعى بن و إلا فيأخذه. 

وقيل: تجرى فى ذلكك القسم الأقوال الثلاثة المتقدّمة فى السكوتء من الحبسء و الإجبار على البيان» و الإلزام بالحقٌ. 
و الأولان هما مثل المطالبةٌ بالبيان» و أما الأخير فبعد نفيه عن نفسه لا وجه له. 

و القول- بأنّ هذا الإقرار لا يثبت مال الغير- ممنوع؛ و لعل وجهه: أنه يحتمل تفسيره بما لا يقبل» كأن يقول: إِنّه للتهمة. 
و فيه: أن عدم قبول كونه للتهمة لا يوجب عدم قبول نفيه عن نفسه. 

و كذا ما ذكره فى المسالككء من أن الظاهر أن ما فى يده ملكه؛ و ما صدر عنه ليس بمزيل .0١‏ 

فإنّه إن أراد أنه ليس بمزيل لمطلق اليد فهو مسلم, و لكنّه غير مفيد. 

و إن أراد أنه ليس بمزيل لليد المقتضية 7" للملكية فهو ممنوع. 

و إن أريد أنه ليس بمزيل لأصل الملكيّة المتحقّقةُ أولا بظاهر اليد فقد عرفت ما فيه؛ فإِنّ إقراره على نفسه مزيل له. 


و ثانيها: أن يقول: ليس لى و لا أعرف مالكه 


- من باب المعرفة- أى لا أدرى من هو. و لم يحضرنى من صرّح بحكمه. 
و الوجه فيه: أنه يخرج عن ملكت المتصرّفء و ترتفع عنه خصومة المدّعىء إلا إذا ادّعى عليه العلم بحمّيته فيحلفه» فإن نكل أو رد و 
حلف المدّعى يأخذ الغرامة منه لتضبيعه حقّه باعترافه بأنّه مجهول المالكك. الذى هو إمّا مال الإمام؛ أو الفقراء أو لمن يعرفه بعد 


تعريف السنة» أو غير 


(1) المسالكك ؟: 3917 

(؟) فى «ق): المتضْمْنة .. 
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ذلك من أقسام مجهول المالك, و ليس المدّعى أحدها. 

و إن حلف ترتفع خصومة المدّعى عنه. 

و على التقديرين ليس لأحد- حتى الحاكم- أخذه منه؛ للأصلء حيث ١١‏ يحتمل أن يكون مما يبقى فى يده للتعريف. 
نعم» لو عتين وجه الجهل يعمل بمقتضاه. 


الثالث: أن يضيفه إلى من تمتنع مخاصمته 


» كالفقراء- بالوقف أو غيره- و الوقف لمسجد (أو مشهد) ليق أو مدرسة أو نحوها. 
[ولا تنتصرف] 0 الخصومة عنه إِلَّما بيمين نفى العلم و حلفه فإن لم يحلف يغرّم؛ و إن حلف ولا ينه للمدّعى يرتفع تسلّطه ولا 
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ينتزع من يد المتصرّفء لجواز توليته. 

و من هذا القسم: ما لو أقرٌ به لطفله» أو لطفل الغيرء أو مجنون, أو غائبء أو مفقود الخبر. ولا تسلّط للمدّعى حينئذ على الوليٌ بدون 
البنة إذا كان غير المتصرّفء و له عليه يمين نفى العلم إن كان هو المتصرّف و ادّعى علمه. لفائدة الغرامة. 

و من هذا الباب: ما لو نقله المتصرّف إلى غيره- من طفل أو غيره- ممّن لا يدّعى المدّعى علمه قبل تمام الترافع, فإنّه لا تسلط 
للمدّعى حينئذ سوى إحلاف المتصرّف إن اّعى علمه؛ و إغرامه إن نكل أو رد 


الرابع: أن يضيفه إلى معيّن لا تمتنع مخاصمته 


»وهو على قسمينء لأننّهِ إمّا يقول: هى لزيد البالغ الحاضرء أو يقول: هى لزيد البالغ المسافر أو الحاضر فى بلدةٌ بعيدة» ليوقف 
الدعوى و يؤتحرهاء مع صرفها عن 


.. فى «ح): حتى‎ )١( 

(1) ليست فى ١ح).‏ 

(5) بدل ما بين المعقوفين فى «ح) و «ق): و تنصرفء و الظاهر ما أثبتناه. 
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أمَا الأول» فقال فى الكفاية فى ذيل مسأل سكوت المدّعى عليه: 

و إذا قال المدّعى عليه: هذا لفلان» صرفت الدعوى عنه. 

و إن ادّعى المدّعى العلم على المدّعى عليه بأنّ هذا له صبحت الدعوى. 

فإن أقرٌ به بعد الإنكار. قال بعضهم: إِنّه يسلّم من غير حاجة إلى الإثبات, لأنّه مؤاخذ بإقراره» و المال فى يده» و هو قادر على دفعه إلى 
أهله» و تلزمه الغرامة للمقرٌ له أولا. 

و فيه: أنه مؤاخذ بإقراره الأول؛ فلا يصمح إقراره الثانى المخالف للأولء فالظاهر أنه تلزمه الغرامة للمدّعى. 

و إن أصرٌ على الإنكار يلزمه الحلف على عدم علمه بذلك, فإن حلف أو نكل يترتّب على كل واحد حكمه؛ و يجوز له الردّ لجواز 
علم المدّعى بعدم علم المنكر؛ فيستحبٌ فيه حكم الحلف و الردّ و النكول على ما مر .)١١‏ انتهى. 

أقول: 

ما ذكره فى رد قول البعض صحيحء و لكن إطلاقه لزوم الغرامة للمدّعى غير صحيح. بل لا يلائم قوله: صرفت الدعوى عنه بإطلاقه» 
إذ لو تمكن من الاّعاء على المقرّ له و إثبات دعواه بإقراره أو بالبيينة فلا وجه لتغريم المدّعى عليه؛ بل لا وجه له قبل المرافعة مع المقرّ 
له مطلقاء إذ لعله يقرٌ أو يرد الحلف أو ينكلء فيأخذ المدّعى العين» فلا وجه لتغريمهه لأنّه لم يتلف العين عليه. 

و منه يعلم عدم تسلط يمين نفى العلم على المدّعى عليه أيضا قبل الترافع مع المقرٌ له» بل الصحيح أن يقال: صرفت الدعوى عنه إلى 
المقدّ له 


.789 الكفاية:‎ )١( 
791 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١ ص:‎ 
إن أمكن. فيرافع معه.‎ 
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فإن رجعت العين إليه بإقرار أو بِنهُ أو نكول أو رد حلف تمت الدعوى و لا شىء على المدّعى عليه. 

و إن لم ترجع و حكم بها للمقرّ له أو كان متمن لم يتمكن المدّعى من الترافع معهء فيرجع إلى المدّعى عليه. 

فإن لم يدّع العلم بصبحة دعواه- و لو ظنًا أو احتمالا- فلا تسلّط له عليه. 

و إن ادّعاه» فإن أقرٌ يغرّم؛ و إن أصرٌ فله إحلافه على نفى العلم؛ فإن حلف تمت الدعوى أيضا. 

و إن لم يحلف- بل رد الحلف إن أمكنء بأن تكون دعواه جزماء و حلف المدّعى أو نكل- فعليه الغرامة للمدّعىء لإتلافه ما كان 
يعلم أنه ماله. 

هذا إذا لم تكن للمدّعى بِتنهُ على إقرار المدّعى عليه له سابقا على إقراره للمقرٌ له» و إن كانت له و أثبته فيأخذ العين عن المقرٌ له مع 
الإمكان» و هو يرجع إلى المدّعى إن شاءء و يستغرم منه. لاعترافه بالإقرار الثانى تضبيعه حمّه بالإقرار الأول» و مع عدم الإمكان يأخذ 
الغرامةٌ من المدّعى عليه. 

هذا كله إذا صدّق زيد الحاضر المقد له المقه فى إقراره له و لو كذّبه ففئ المسالكك: إن فيه أوجهاء 

أحدها: أنّه ينزع الحاكم منه» و يحفظه إلى أن يظهر مالكه. لخروجه عن ملكك المتصرّف بإقراره» و عدم دخوله فى ملك المقرٌ له 
بإنكاره» و عدم ثبوت ملكك المدّعىء و أصالةٌ عدمه. 
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و الثانى: أنه يتركك فى يد المدّعى عليه إذ لا منازع له و لعله يرجع و يدّعيه. 

و الثالث: أنّهِ يسلّم للمدّعى, لعدم المنازع له فيه .01١‏ 

و احتمله فى القواعد أيضا .)7١‏ 

أقول: يرد على الأخير: إِنّ عدم المنازع لا يكفى فى دفع الأصل و حصول التسلّط له على المتصرّف. وعدم شمول أدلَّهُ ما يسلم 
للمدّعى لما لا يد عليه للمورد و لذا تنظر فيه فى الإيضاح « بأنّه لا دليل عليه. 

و على ما قبله: بمنع أنه لا منازع له» بل على الحاكم منازعته» حيث إِنّه يتصرّف فى ملكك ليس له ينفيه عن نفسه. و لا لغير المقرٌ له 
حتى يحتمل جواز تصرّفه فيه لأ-جله, لإقراره بأنّه له و لا للمقرٌ له لتكذيبه. فلا يبقى وجه لتصرّفه. و رجوعه بعد نفيه عن نفسه غير 
مفيد» لعدم ثبوت اقتضاء اليد الكذائيةُ لأصالة الملكية. 

فأوجه الأوجه هو: الأولء كما قطع به فى الشرائع «©» و اختاره فى القواعد «8). 

و أمًا الثانى- و هو أن يقول: إِنّه لغائب معيّن- قال فى المسالك ما ملخصه: أنه تنصرف الخصومة عنه إلى الغائبء فإن كانت للمدّعى 
بِتِنُ قضى على الغائب بشرطهه و إِلَا أقرَ فى يد المدّعى عليه. و لو طلب المدّعى إحلافه على نفى العلم بأنّ العين له فالأظهر أنه له» فإن 
أقرَ أو نكل يغرّم القيمة؛ فإن 


(1) المسالكك ؟: 3917 

(؟) القواعد 7: 385,. 

(9) إيضاح الفوائد ©: 807. 

.١١7 : الشرائع‎ )©( 

(©) القواعد ؟: 3859. 
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سلّمت العين للمدّعى بعد حضور الغائب بالبينةُ أو إقراره يرد القيمة .١١‏ انتهى. 
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أقول: 

كل ما ذكره صحيح لا خدشة فيهء إِلَا حكمه بإغرام القيمهٌ معيجلا للمدّعى مع الإقرار أو النكولء فإن قبل حضور المقرٌ له و الترافع له 
لم يعلم تضيبع حقٌّ له غرامة للمدّعىء إذ لعلّ المقرّ له يقرٌ له أو ينكلء فلو قيل بتأخير الإغرام إلى طيّ الدعوى مع الغائب فلعلّه كان 
أظهر. 

ثم لو حضر الغائب و كدب المقرّ فحكمه كما إذا كذّبه الحاضر و قد مرّ. 


فروع: 
أ: قال فى المسالى: لو أقام المقرّ له الببَنهُ على ملكه لم يكن للمدّعى تحليف المقرّ ليغرّمه «7». 


أقول: 
والفرق بينه و بين استقرار الملكك للمقرٌ له بالحلف: أن حلفه مسب عن صيرورته ذا اليد الحاصلة بإقرار المدّعى» فهو السبب للحيلولة 
بينه و بين العين» بخلاف البتينة. و لكن لا يخفى أن هذا إِنّما يتم على قبول بتِنةُ الداخل؛ و الله العالم. 


ب: قال فى التحرير فى صورةٌ الإقرار للغائب: لو أقام ذو اليد بِبَنهُ تشهد أنها للغائب» 


سمعها الحاكم؛ و لم يقض بها للغائب. لأنّه لم يدّع هو و لا وكيله؛ و إِنّما الفائدة: سقوط اليمين عن المقرٌ إذا ادّعى عليه العلم. 
ولوادّعى وكالة الغائب كان له إقامةٌ البَيَنهُ عن الغائب. 
و لوادّعى رهن الغائب أو إجارته فالأقرب سماع البتنةُ على الغائب بالملككء لتعلق المقرٌ بحقٌّ «*. انتهى. 


)١(‏ المسالكك ”: 7و" 

(؟) المسالكك ”: 97" 

() التحرير 7: 199. 
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أقول: 

الكلّ كذلكك. أمَا سماع بتنته للغائب فلأنٌ بإقراره خرج عن كونه داخلاء و بادّعائه ملكيِة الغير الصارفة للدعوى عنه. فمن جهة حقٌّ 
صرف الدعوى عنه يصير مدّعيا لنفسه هذا الحقّ فتسمع بنته فيما يتعلق بنفسه. و منه يظهر وجه سقوط اليمين عن المقرّ. 

و أما إقامة البينة عن الغائب مع دعوى الوكالة» فلما سبق من كفاية الوكالة الادّعائيَة فى سماع الدعوى و الحكم. 

و أمّرا قبول البتنةُ بملكك الغائب عند دعوى الرهن أو الإجارة» فلأنٌ دعواه فى الرهن و الإجاره الصحيحين» و صححتهما موقوفة على 
ملكت الغائب» فدعوى ملكدّة الغائب أيضا جزء من الدعوى لنفسه. كما إذا ادّعى على الغائب بيع ملكه له حال بلوغهء فبينة البلوغ 
حقيقة ينه لحقّ المدّعى. 

ثم إن فى صورة إقامة المقرٌ البتتنة- لا بدعوى الوكالة» بل لإسقاط اليمين» أو تصحيح الرهن أو الإجارة» و حضر الغائب و طلب 
الحكم- افتقر إلى دعوى مجدّدة فيحكم بمقتضاهاء فإن أقام المدّعى ببنهُ قضى بدون بِبِنهٌ الغائبء لأنّه الداخل. 
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البحث الخامس فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض 
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و ينقلب حينئذ مدّعيا و المدّعى منكرا. 

ولافرق فى هذه الدعوى بين أن كان المدّعى أقام البينة أوَّلا أو لاء و ليس فيه تكذيب لبنته. ثم جواب المدّعى عليه الثانوى أيضا إِما 
إقرار» أو إنكار» أو سكوتء و حكم الكل كما مر 

نعم لو أجاب ب: لا أدرى؛ يكون الأصل حينئذ معه. و يعمل بمقتضى الأصل. 
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البحث السادس فيما إذا كان المدّعى عليه غائبا 

اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: إذا ادَعى المدّعى دعوى مسموعة» فإمًا يكون المدّعى عليه حاضرا فى المجلسء أو غائبا عنه. 


فعلى الأول؛ قال فى الدروس باشتراط القضاء عليه بعلمه .0١‏ فلو لم يعلم- لعدم فهم, أو اختلاف لغةُء أو عدم التفات- لم يقض عليه 
أى قبل السؤال. 

و هو كان حسنا- للأصل- لو لا إطلاقات الأمر بالحكم و القضاء المتقدّمة. 

كصحيحة سليمان: «احكم بينهم بكتابى) .07١‏ 

و مرسلةُ يونس: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه 7. 

و مرسلة أبان: «اقض بينهم بالبتئنات» «1» و غير ذلكك. 


و توهّم تبادر كونه بعد السؤال عن الخصم, أو بعد علمه» فيقتصر فى غيره على موضع النصّء و هو الغائب. 


.4١ :5 الدروس‎ )١( 

(0) الكافى /: -6١8‏ 6 التهذيب 2: 778- 480 الوسائل 77: 719 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١ح .١‏ 

(©) الكافى /: -6١8‏ ”2 التهذيب #: 771- 97 الوسائل 77: 7١‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب لاح 8. 

(©) الكافى : -8١16‏ 2 التهذيب 2: 0١-778‏ الوسائل 71: 779 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١ح‏ ؟ و فيه: اقض عليهم 
بالبينات. 
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مردود بمنع التبادر» و جريان السيرة على ذلكك- لو سلّم- فإِنّما هو على الإعلام دون اشتراطه. 

نا أنه يرد على الأول: أن القضاء بكتاب الله لا يدل على القضاء قبل السؤال؛ إذ لعل حكم الكتاب هو السؤال عن المدّعى عليه. 

و على الثانى: أنه لادشكك أنّ استخراج الحنّ يحصل بالإقرار أيضاء فإمًا يجعل الحصر إضافباء أو تخصّ ص الحقوق بما جحدت بعد 
السؤال و بالغائب, و ليس أحد المجازين أولى من الآخر. 

و على الثالث: يتضمّن قولهم: «و أضفهم إلى اسمى يحلفون به) و ذلكك يدل على وقوع الجحود أيضا. 

أمَا ما فى صحيحة سليمان من قوله: «هذاه أى الإضافة إلى الاسم «لمن لم تقم له بتنة) فلا يدل مفهومه إِلَا على أن مع قيام البئنة لا 
يحلفء و أمَا الحكم بها بدون وقوع النزاع و الجحد أو بعد الجحود خاضّة فلا. 

و على هذاء فالأظهر عدم القضاء بالبتنةُ فيما نحن فيه قبل السؤال» بل تدلّ عليه صريحا رواية محمّرد بن مسلم: «إذا تقاضى إليكك 
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رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر) 0١‏ فلو جعل الحاضر الغير العالم كالغائب لم يكن بعيدا. 

و على الثانى: فإمًا أن يكون غائبا عن بلد الحكم أيضاء أو عن المجلس دون البلد. 

فعلى الأول: يجوز الحكم عليه بعد قيام البتنةُ أو علم الحاكم؛ بل يجب حيثما يجب الحكم. سواء كان بعيدا أو قريباء بلا خلاف أجده. 
بل 


)١(‏ الفقيه *: /9- 077 التهذيب *: 7717- 0894 الوسائل 17: 7١8‏ أبواب آداب القاضى ب © ح ؟. 
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مطلقا كما قيل :01١‏ بل باتّفاق أصحابنا كما فى المسالكك :)37١‏ بل بالإجماع كما صرّح به والدى العلامة رحمه الله فى المعتمد؛ بل 
بالإجماع المحمّق. له. 

و لمرسلة جميل: «الغائب يقضى [عليه] إذا قامت عليه البِّنة» و يباع ماله» و يقضى عنه دينه و هو غائب» و يكون الغائب على حيجته إذا 
قدم) قال: «و لا يدفع المال إلى الذى أقام البتِنة إلا بكفلاء إذا لم يكن ملتا؛ 0 و نحوها روايته عن محمّد (5". 

و ضعفهما غير ضائر» سما مع الانجبار. و صبْحةُ الأولى على الأصح عن ابن أبى عمير. 

و يدل عليه أيضا عموم صحيحة زرارة المتقدّمة «©) فى حكم المقرٌّ المماطل. 

و أمّرا الاستدلال بعمومات لزوم الحكم مطلقا (أو بالبينة) «*) فهو كان حسنا لو لا رواية محمد المخصّ صة هنا بصورة السماع من 
الخصم. 


و أما المروىّ فى قرب الإسناد: «لا يقضى على غائب» 017) فحمله 


(1) انظر الرياض 5: 8١ع8.‏ 

(؟) المسالكك 5: 310١‏ 

() التهذيب *: 17-1798لى الوسائل 77: 591 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 718 ح »١‏ بدل ما بين المعقوفين فى ١ح)‏ و 
١ق):‏ عنه» و ما أثبتناه من المصدرين. و ليس فيهما: إذا لم يكن مليا. 

(6) الكافى 5: -١٠١7‏ 7, الوسائل 1؟: 791 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 78ح .١‏ 

(0) التهذيب 2: 199- 8*لى الاستبصار #: /اا- 188 الوسائل 77: 758 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١١ح‏ ؟. 

(©) ليست فى «ق). 

(0) قرب الإسناد: 208-١١‏ الوسائل 77: 798 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 78ح 6. 
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بعضهم على التقدّ» و آخر على الغائب عن المجلس دون البلد» و فى الوسائل على عدم الجزم بالحكم, لجواز قبول حيّجةُ الغائب .)١١‏ 
و الأولى رده بالمخالفة للإجماع هناء مع أنّه لا يفيد أزيد من المرجوحية. 

و على الثانى: فإمًا يتعذّر حضوره؛ أو لا يتعذّرء و على الثانى: ما علم امتناعه من الحضورء أو لم يعلم. 

إن در فيجوز الحكم عليه أيضا بلا خلاف كما قيل »)7١‏ بل عليه الوفاق فى المسالكك «7» و الإجماع فى المعتمد و غيره © فإن 
ثبت الإجماع و إِلَا فللكلام فيه مجال واسعء إذ لا يكون عليه دليل سوى عمومات الحكم, و قد عرفت تخصيصهاء و عمومات الحكم 
على الغائب» و ستعرف ما فيها. 

و إن لم يتعدّرء فإن امتنع فكذلك أيضاء و من معاصرينا من جعل ذلكك أيضا محل الخلاف الآتى «0. و هو غير صحيح. لتصريح 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة «اعاعرعا من تإشلاهم 


الشيخ فى المبسوط بجواز الحكم فى صورة الامتناع «2). 
و إن لم يعلم امتناعه ففيه خلافء فقال الشيخ فى المبسوط: إن الصحيح أنه لا يقضى عليه 07. و اختاره والدى العلَامةُ رحمه الله فى 
المعتمد؛ و مال إليه المحمّق الأردبيلى فى شرح الإرشاد» بل و كذلكك فى الصورتين 


)١(‏ الوسائل /1؟: ع19. 

()انظر الرياضن لاع 

"0٠١ :5 المسالكك‎ )9( 

(ع) الخلاف 7: 201. 

(0) غنائم الأيام: 80. 

(©) المبسوط 6 ؟1257١.‏ 

.١1257 6 المبسوط‎ )0( 
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الأوليين أيضا إن لم يثبت الإجماع على الجواز فيهما. 

و ذهب الفاضلان و الشهيدان و فخر المحقّقين ١١‏ و غيرهم من المتأخَرين و متأخَريهم 07- بحيث يكاد أن يكون ذلكك إجماعا 
منهم- إلى الجواز» و نسبه فى المسالكك 03١‏ و غيره 159 إلى المشهور. 

نعم» يستشم من الدروس التوقف «0» حيث ذكر المسألة و لم بين الترجيح, و هو الظاهر من القواعد أيضاء حيث قال: و إن كان 
حاضرا على رأى «2. 

و كيف كان. فدليل المشهور ما مرٌ من العموم و الخصوص. 

و استدل أيضا بالخبر المستفيض عنه صلى الله عليه و آله- كما قيل 4/9- الوارد فى حكاية زوجة أبى سفيان 41. 

و فيه: أن الظاهر منه أنّه من باب الاستفتاء و الإفتاء دون الحكم. لقولها: أ يجوز أن آخذ من ماله؟ و لعدم تحّق طلب بِتنةُ عنهاء ولا 


يمين» و لا غيرهما من لوازم القضاء. 


)١(‏ المحمّق فى الشرائع ع: 4 المختصر: 180, الفاضل فى التحرير ؟: /1817, و التبصرة: 184» الشهيدان فى اللمعهُ و الروضة *: ,٠١‏ و 
المسالكك ؟: 280٠‏ فخر المحقّقين فى الإيضاح ©: 889. 

(1) كالسبزوارى فى الكفاية: 589. و الكاشانى فى المفاتيح *: 107 و الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: /617". 

.”7/٠ :5 المسالكك‎ )9( 

(ع) كالكفاية: 7289. 

.4١ :5 الدروس‎ )©( 

.5١8 :7 القواعد‎ )©( 

0 انظر المسالكك ؟: ٠/ا".‏ 

(8) صحيح مسلم *: 1574. 
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و قوله صلّى الله عليه و آله: «خذى ما يكفيكث» و إن كان ظاهرا فى الحكم إِلَا أنه يبحمل على إراده جواز الأخذ, بقرينة ما ذكر. 
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هذاء مع أنه لا دليل على حضور أبى سفيان فى البلد» أو عدم امتناعه» أو تعذّره من الحضور. 

ولا إطلاق فيه» لكونه قضية فى واقعة» فلا يتم الاستدلال به و لا بالعموم؛ لما مرّ من المخضٌ صء بل و لا خصوص مجوّزات الحكم 
على الغائبء لما يأتى. 

احتج الشيخ بأنّ القضاء على الغائب ضرورة يقتصر فيها على موضع الحاجة .)١١‏ 

و الأردبيلى: بأنّه إدخال الضرر على الغائب, إذ قد يتعذّر عليه إقامة الحجة بعد الحكم, و على تقديرها قد يتعذّر عليه استيفاء الحقّ من 
الخصم, أو الكفيل» لموت أو فقر. 

و مرجع الأول إلى الأصلء و الثانى إلى قاعدة نفى الضرر. 

و الأول: يندفع بالدليل. 

و الثانى: يخرج عنه أيضا به. مع أن ترك القضاء أيضا قد يكون ضررا على المدّعى. و أيضا لو كان إيجاب الحكم لتعذّر إقامة الحجة 
لا وجه له و لو سلّم فهو نادر؛ و الضرر الحاصل من تعذدّر الاستيفاء- لو كان- إِنّما هو من جهة دفع المال دون القضاء. 

وقد يستقرب العدم بضعف الخبرين «7) سندا و دلالة. 

أمّا الأول فظاهر. 


.127 6 المبسوط‎ )١( 

(؟) أى مرسله جميل و روايهُ محمد المتقدّمتان فى ص: 08:". 
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و أمَا الثانى فلعدم ظهور الخبرين فى الحاضر فى البلد الغير المتعذّر حضوره. و لعله لأجل ظهور قوله: «قدم» فى المسافرء و كذا الحاجة 
إلى دفع المال و أخذ الكفيل» مع أن الغائب يحتاج إلى متعلق مقدّرء فهو إِمّا البلد أو المجلسء فيحصل فيه الإجمال الموجب للاقتصار 
و لو منع احتياجه إلى المتعلّق و جعل لفظه مستعملا فى الشخص الغير الحاضر لصار أشكلء لمنع صدقه عرفا على من فى البلد. 
والجواب: أمّا عن ضعف السند فقد مرٌ. 

و أمَا عن ضعف الدلالة: فيمنع ظهور لفظ: «قدم» فى المسافر لغة» بل يصدق على قدوم المجلس أيضاء و دفع المال و أخذ الكفيل 
يمكن تحقّقه كثيرا فى الحاضر فى البلد أيضاء و الغائب مطلق كالأكلء فلا يحتاج إلى متعلق خاصٌء فيتحقَّق كلما تحقّقت الغيبوبة. إلا 
أنه يمكن أن يقال: 

نه ليس المراد مطلق الغيبوبة كالأكل؛ إذ كل شخص غائب عن غير موضع واحدء فالمراد: الغائب عن موضع خاصٌء و لا دليل على 
أنه مجلس الحكم, فيدخله الإجمال المسقط للاستدلال. و لا يبقى دليل على جواز الحكم على مثل ذلكك الغائب» و قد عرفت حال 
عمومات الحكم. 


فإذن قول الشيخ هو الأظهر و عليه العمل» (و جانب العدم أحوط) .0١١‏ 
المسألة الثانية: يكفى فى جواز القضاء عليه إقامة الببَن عليه» و لا يحتاج إلى يمين 


. و ذهب جماعة «07- منهم الوالد العلامة- إلى إحلاف المدّعى؛ بل ادّعى عليه الشهرة» و قد مرّ دليلهم بجوابه فى بحث الدعوى على 
المئّت. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة «2عاعاعا من تاإللاه0م 


)١(‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): و إن كان مراعاةً جانب العدم أحوط. 
(؟) كالسبزوارى فى الكفاية: 589. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 7:09 


المسألة الثالثة: إذا حكم على الغائب فهل يدفع إلى المدّعى المدّعى به أم لا؟ 


المعروف من مذهب الأصحاب: نعم؛ و يدل عليه الخبران .0١١‏ 

و هل هو على الوجوب بعد طلب المدّعىء أم الجواز؟ 

الخبران لا يثبتان أزيد من الجوازء فهو الوجه. 

و أمّا عمومات النهى عن المنكر و نحوها فلا تفيد هناء إذ مع بقاء الغريم على الحبَدِهُ و عدم الإحاطة بما يحتج به لا يعلم منكر, و لا 
حقٌّ ثابت بلا كلام حتى يجب استيفاؤه. 

وهل يتوقف جواز الدفع على أخذ الكفيل» كما ذهب إليه الشيخ فى النهاية و القاضى و الحلى على ما حكى عنهم؛ و المحمّق فى 
كتابيه 07١‏ و جمع من المتأخَرين «7/. منهم الوالد العلامة؟ 

أم لاء كما حكى عن ابن حمزة «05؟ بل هو مذهب كل من أوجب اليمين هناء فاكتفوا بالتحليف عن التكفيل. 

الحقّ هو: الأول للخبرين المتقدّمين» و لكنٌ التكفيل فيهما مقّد بعدم كون المدّعى ملا فمع ملاءته لا تكفيل؛ و هو كذلك, لذلك. 
و ظاهر أن عله التكفيل و التقييد إِنّما هى دفع الضرر عن الغريم لو ثبت استحقاقه الاسترداد» و على هذا فيجب أن يكون الكفيل من 
يسهل الاستيفاء عنه» و كذلكك الملاءة» فلو كان ملا و لكن كان المال المحكوم به له خطيرا 


.":08 أى مرسله جميل و رواية محمّدء المتقدّمتان فى ص‎ )١( 

(0) النهاية: 207 و حكاه عن القاضى فى الرياض 7: :8١5‏ الحلى فى السرائر ؟: 

المحمّق فى الشرائع ؟: هلى و النافع: 580. 

(*) كابن سعيد فى الجامع للشرائع: 00717 و العلامةُ فى القواعد ؟: 518. 

.5١© الوسيلة:‎ )©( 
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زائدا عن قدر ملاءته لا يكتفى بها. 

و بالجملة: مقتضى العلّهُ المستفادة: تحصيل الوثوق بسهولة الاستيفاء و دفع الضرر عن الغريم لو تمت حيجته. 


المسألة الرابعة: جواز الحكم على الغائب يختصّ عندنا - كما قيل «41»- بحقوق الناس مطلقا 


» مالا كانت أو عقدا أو غيرهماء دون حقوق الله المحضة. فلا يجوز الحكم فيها على الغائب, و قيل: الظاهر أنه إجماعيّ 205١‏ و صرّح 
والدى فى المعتمد بالإجماع عليه. 

و يدل عليه- بعد ظاهر الإجماع- الأصلء و قوله: «ادرءوا الحدود بالشبهات» «" فإنّ احتمال إقامة الغائب الحبةُ شبهة و أى شبهة؟! و 
شمول العمومات لحقوق الله غير معلوم» سيّما ما تضمّن منه مثل قوله: «احكم بين الناس» و: «بينهم) و: «اقض لهم) 5". 

وأنا الغبران و إن كانا شامليق لها إلا أنّهما يعارضان رواية قرب الإسناد «0) المنجبرة فى المورد, فإما ترج ح- لمرجوححدة الخبرين 
بمخالفة العمل فيه أو يتساقطان» فيرجع إلى الأصلء مع أن نفس مخالفتهما للعمل فى المورد يسقط حجيتهما فيه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً بعاعاعا من لاللاه0م 


وإذا كانت الدعوى قيما يتضكن الحقين- كالسرقة- فالمشهور فيه أيضا أنّه يحكم على السارق بغرامة المال بعد الثبوت» بخلاف 


القطع. 


.810 :7 انظر الرياض‎ )١( 

(1) غنائم الأيام: 80. 

() الفقيه ع: *ه- 015٠‏ الوسائل 58: /ا؟ أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها العامّةُ ب 7ح 8. 

(6) انظر الوسائل 77: 779 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب .١‏ 

(0) المتقدّمهة فى ص: 05”. 
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فيصبر حتّى يحضر فيثبت عليه و لا منافاةً بين الحكمين» و هو كذلكك,. و يظهر وجهه مما مرٌ. 

و تردّد المحمّق فى الشرائع 01١‏ و وجه العدم هو كونهما معلولين لعلّهُ واحدة, فلا ينفكان. 

و يدفعه: أن كون السرقة علَهُ تام للقطع ممنوع» بل هو مع حضور المدّعى عليه. 

و قد يعتذر بأنّ علل الشرع معرّفاتء و لا مانع عن تخلفها عن المعلول كما لو أقرّ بالسرقة مرّهُ فتثبت الغرامة دون القطعء و كذا لو أقرّ 
المحجور عليه بالمال فيثبت الحكم فى القطع دون المال. 

و فيه: أن المعرّف معناه: أن يعرّف العالم بالأحكام المستأهل لمعرفتها ثبوت الحكم بسبب وجوده؛ فلا يتخلف عنه. و الله العالم. 


المسألة الخامسة: قد دل الخبران و صرّح الأصحاب: بِأنْ الغائب المحكوم عليه على ححته 


» فإذا حضر فادّعى فسق الشهود. أو الردّ» أو الإإبراء» أو تحمّق رضاع محرّم فى دعوى النكاح, أو عدم أهلدَة الحاكم, أو وجود بِينةُ 
معارضة لبنة» أو غير ذلكك من الحجج, يحكم له بمقتضاه. 

وهل يشترط أن تكون إقامة الحيجَةُ عند الحاكم الأول» أو يجوز له إقامتها عند حاكم آخر؟ 

الظاهر هو: الثانى» للأصلء إِلَّا فى جرح الشهود و تعارض البتئنات. لأنّهما من تتمة الحكم الأول؛ و لم يثبت جواز إتمام حكم واحد من 
حاكمين» و لا حيجية الجرح الثابت عند أحدهماء و لا الشهادة المؤدّاةُ عنده 


.88 الشرائع ع:‎ )١( 
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على الآخر. 

و الحاصل: جواز الإقامهُ عند الغير إذا كانت الحيَجهُ دعوى أخرى طارئهُ على الاولى» و عدمه إذا كانت نقضا فى الدعوى الاولى. 

نعم الظاهر أَنّهِ يجوز لهما بعد حضور الخصم إعادة الترافع عند الغير» فتقام الحيّدَه عنده بعد إقامة المدّعى حيجته» لأنّ القضاء الأول 
غير تام بعد» فيجوز تركه و الرجوع إلى الغير و لذا يؤخذ الكفيل. 

و على هذاء فلو مات الحاكم الأول أو سافر سفرا يتعمّدر الوصول إليه قبل إقامة الغريم حيجته بجرح الشهود أو معارضة البَنُ يعيدان 
المرافعة عند حاكم آخرء فتأمّل. و الله العالم. 
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الفصل الرابع فيما إذا كان المدّعى عليه أو المدّعى أو كلاهما غير صاحب الحق 


اشارة 

و فيه بحثان: 

البحث الأول فيما إذا كان المدّعى عليه المخاصم مع المدّعى غير الغريم الذى تعلّق الحقّ به لو كان 

اشاره 

وهو إما يكون وارثا للغريم» أو مملوكاء أو وكيلا له. أو ولبَا بالأبوة. أو الوصاية أو الحكومة؛ أو القيمومة. فهاهنا مسائل: 
المسألة الأولى: إذا كان المدّعى عليه وارثا للغريم 

اشاره 


» فيشترط فى سماع دعواه أمران: 

أحدهما: ثبوت موت المورّث. 

و العاي ! تخل مال غنه فضكه وده 

فإن اعترف المدّعى بانتفاء الأمرين لم تسمع الدعوى, لكونها لاغية. 

و إن اعترف الوارث بهما سمعت الدعوى قطعا. 

و إن اختلفا فيهما أو فى أحدهما فتحصل حينئذ ثلاث دعاو أو دعويان: دعوى الأمرين» أو أحدهماء و دعوى المال. و يبدأ بأىٌ من 
الثلاثة أراد» لعدم دليل على تقديم أحدها. 

وقد يتراءى هاهنا إشكالء و هو أن هذه الثلاثهُ ليست بدعوى واحدة. 
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لجواز تخا أحكانيناء تعيت إحداها بالسنة والأخرى بالشاهد.و السيقء والعالفةباليمين المردودة وبالشاهدين والبعية: أو قث 
اكليق مدها و عبالحان فى الأخيرف فى دعاو سدق وحبقة كل ميك أى عركة سسافيا عر فق على قوت الأخري الموقرف 
على صححتهاء و كونها مسموعة أيضا يتوقف على صيحة الأخرى. 

و دفعه: أن سماع كل منها موقوف على احتمال تحقّق المدّعى به فيها و فى الأخريين» و هو متحقّق غير متوقف على شىء. و فائدة كل 
منها التسلّط على أخذ المال بعد تمام الدعاوى الثلاث؛ أو رفع تسلطه على الوارث. و بذلكك تفترق الدعوى على الوارث عن الدعوى 
على اليوؤثك بأن الأخرة دعرق واحدة غير مترقك متشاما عن قي ء الع دلق الدعرى على الوارك :وقد شترق أيها بن 
اليمين فى الدعوى مع المورّث على البتّ فى نفى المدّعى به؛ و هنا على نفى العلم. 

وفيه: أن المورّث أيضا إن قال: لا أدرىء و ادّعى المدّعى علمه يحلفه على نفى العلم» كما أن الوارث أيضا إن ادّعى نفى المدّعى به. 
وهو أمر ممكن, كما إذا ادّعى ثمن الضيعة الفلاتده على المورّثء و علم الوارث أداءه فى حضوره. أو قال: إِنّى أقرضت مورّئكك 
المبلغ الفلا.نى فى اليوم الفلاانى فى المكان الفلا.نى» و علم هو انتفاءه» يحلف على البتّ فى نفى المدّعى به» كما صرّح به بعض 
فضلائنا المعاصرين أيضا .)١١‏ 

ولا دليل على أن يمين الوارث منحصر فى يمين نفى العلم, فتأمل. 
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فرعان: 
أ: لو حاف الوارث على نفى العلم» فهل تسقط دعوى المدّعى فى أصل الحقى 


و إن حصلت له بِنهُ بعد و أراد إقامتهاء أم لا؟ 

قال بعض المعاصرين: فيه نظرء و الحقّ: أن الأدلَهُ المتقدّمة لا دلالة فيها على ما نحن فيه. و لا يبعد سماع الببنُ حينئذ .)١١‏ انتهى. 
أقول: 

ما نفى البعد عنه قريب جدّاء بل هو كذلكء لأنْ المستفاد من الأدلَةٌ الدالة على سقوط الحقٌ باليمين ليس إِلَا سقوط ما حلف على 
نفيهه و هو العلم فيما نحن فيه؛ بل صرّح بذلكك فى صحيحة ابن أبى يعفوره و فيها: «و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممما قد 
استحلفه عليه) .)5١‏ 


نعم» لو أراد إقامة لبن بعده على إثبات علمه بإثبات إقراره و نحوه لا تسمع. 
ب: لو رد الوارث المدّعى عليه العلم باليمين» فهل يتعيّن عليه الحلف على علمه: 


قال بعض المعاصرين: الظاهر أن الخيرةُ بيد الحالف لا المحلفء فيجوز له الحلف على ثبوت الحقٌّ «”. 


.297 غنائم الأيام:‎ )١( 

() الكافى : /ا١8- ١‏ الفقيه : /59- 178 التهذيب #: 71- هعد الوسائل 77: 75 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 4 ح 
.١‏ 

(9) غنائم الأيام: 297. 
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أقول: 

فيه نظرء بل الحقّ تعتّن الحلف على العلم, لأنّ الحلف أمر توقيفى, و لم يثبت جواز حلف المدّعى إِلَا مع الردّه و الردّ لا يكون إِلَّا على 
إثبات ما توبجه على المنكر, فكما لا يجوز للمدّعى إحلاف الوارث النافى للعلم إلا بنفى العلم» فبعد رده لا يجوز له الحلف إِلَّا بإثبات 
العلم لأنْ مخثيرة ليس ما رده. 

و منه يظهر أنه ليست الخيرة بيد المحلف أيضاء بل تتعتين شرعا. 

و أمَا ما مرّ فى بحث الحلف من جواز حلف المنكر على نفى الأعم مع دعوى الأخصّء فلكون الأخصّ مندرجا تحت الأعمٌ و مستلزما 
له» و ليبس كذلك المورد, فإِنْ ثبوت الحقّ واقعا لا يستلزم علم الوارث. 


المسألة الثانية: إذا كان المدّعى عليه مملوكاء فهل الغريم هو أو مولاه؟ 


اختلف كلام الأصحاب فيه؛ فقال المحقّق فى الشرائع: الغريم مولاه» سواء كانت الدعوى فى المال أو الجناية .)١١‏ بمعنى: أنّه إذا أقرّ 
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المملوك لم يسمعء بل يترنّب الأثر على إقرار مولاه» فيؤخذ بإقراره المال المدّعى على المملوك أصالة أو بواسطة الجناية خطأ. و لو 
أنكر المملوك لا يترنّب عليه أثره من اليمين و ردّها و القضاء مع النكول أو مع رد اليمين و أن ذلكك كله إلى المولى. 

و كذا القصاص. فإنّه لا يقتصّ منه بإقراره» بل يقتصّ منه بإقرار مولاه بالموجب. و كذا لو ثبت المدّعى بالبيئنة. و يتوجه اليمين على 
المولكق: 

و بالجملة: المدّعى عليه فى الدعوى على المملوكك هو المولى 


(1) الشرائع ع: 40 
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لا المملوك مطلقاء و إليه ذهب الفاضل فى التحرير و الإرشاد و القواعد .)١١‏ 

إلَا أن فى الأخير قرّب توجه اليمين فى موردها على العبد و مع نكوله عنها تثبت الدعوى فى ذمّتهء يتبع بها إذا أعتق. 

و فى باب الإقرار منه حكم بعدم قبول إقرار العبد على نفسه مطلقاء لكن يتبع بالمال بعد العتق» و حكم بعدم قبول إقرار المولى عليه 
وعن الشيخ فى المبسوط: إِنَّ الغريم فى الجناية الموجبة للقصاص العبد مطلقاء و فى موجب المال المولى كذلكك 70. 

و قال فى المسالك: إِنَ الأقوى أن الغريم كل واحد من العبد و المولى؛ فإن وقع التزاع مع العبد لم ينفذ إقراره معتجلا مطلقاء و ثبت 
بعد العتق مطلقاء فيتبع بالمال و تستوفى منه الجناية. 

و إن أنكر و حلف انتفت عنه الدعوى مطلقاء و إن ردّها أو نكل اتبع بموجبها بعد العتق كما لو أقرّ. 

و إن وقع التزاع بينه و بين المولى- سواء كان قد وقع بينه و بين العبد أم لا- فإن أقرٌ بالمال لزم مقتضاه معتجلا فى ذمّته» أو متعلقا برقبة 
العبد على حسب موجب الدعوى. 

و إن أقرٌ بالجناية لم يسمع على العبد بالنسبة إلى القصاصء و لكن يتعلق برقبة المجنىئ عليه بقدرهاء فيملكه المقرٌ له إن لم يفدها 
المولى «6). 


.51١ :7 القواعد‎ 19٠ :7 التحرير‎ )١( 

.51/8 :١ القواعد‎ )9( 

(") المبسوط 6: 510. 

(©) المسالكك 5: ع/ا9. 
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و استشكل فى الكفاية- بعد نقل قوله- فى قوله: بعدم نفوذ إقراره معسّجلا- مطلقاء على القول بن العبد يملكك شيئاء أو على بعض 
الور 

و كذا فى قوله: إن ردّها أو نكل اتبع بموجبها بعد العتق» على القول المذكور. و كذا فى قوله: و إن وقع النزاع بينه و بين المولى» فإن 
أقرٌ بالمال لزم مقتضاه معتجلا فى ذمّتهء أو متعلقا برقبة العبد .)١١‏ انتهى. 

و قال المحمّق الأردبيلى- بعد نقل القول الأول-: و فيه تأمّل ظاهرء إذ قد يمنع لزوم المال على السيّد بمجرّد إقرار أن مملوكه أتلف 
مال الغير أو أخذه. و أيضا قد يترتب على إقراره أثر» بأن يتبع بعد العتق. 

نعم» لو كان المدّعى مالا موجودا فى يد المولى صحح ذلكك. 
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و كذا فى القصاصء فإنّه قد يترنّب على إقراره أثر» بمعنى: أنه إذا أقرَ بالموجب و أنكر الستد يجب عليه القصاص بعد العتق. 

و أيضا إثبات القصاص عليه بالفعل مع إنكاره و عدم البَينه بمجرّد إقرار السيّد مشكل جدّاء فإنّ للعبد أيضا حمّاه كيف و هو المتألم؟! 
نعم» يمكن أن يتملك المجنئ عليه منه حينئذ بقدر الجناية. 

و أيضا كيف يتوجه اليمين إلى السيّد مع إنكاره و إقرار العبدء و يحلف على نفى فعل الغير مع إقرار الغير به؟! نعم» يمككن الإحلاف 
على نفى العلم» و كأنّه المراد. انتهى. 

أقول: 

إن ما استشكله فى الكفاية على قول صاحب المسالك- على القول بتملسك العبد- فهو فى موقعه جدّاء و كذا كثير متا أورده 
الأردبيلى على القول الأول. 


.3ا/١ الكفاية:‎ )١( 
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و كذا يشكل ما ذكروه من أخذ العبد بالاقرار حين الرقيةٌ بعد العتق. 

و تحقيق الكلام: إِنْ الدعوى على العبد- سواء كان هو المخاطب بالدعوى أو المولى- إِما ماليِةه أو بدنئَة أو غيرهما. 

فإن كانت ماليَة فإِمًا يتبعها إقرار أو لاء فإن تبعها الإقرار فإمًا يكون هو إقرار المولى؛ أو العبد» أو هما. 

فإن أقرّ المولى خاصّة, فتتفرّع المسألة على أن الحقوق الماليَة المتعلّقة بالعبد هل تتعلّق بالمولى مطلقاء أو على القول بعدم تملك العبد 
شيئا؟ 

فإن ثبت ذلكك ينفذ الإقرار فى حقٌّ المولى, لأنّه إقرار على نفسه و إِلَا فلا يثئبت شىء على المولى و لا على العبد مطلقا. 

و إن أقرٌ العبد خاصّة فلا ينفذ إقراره فى حقّ المولى مطلقاء للأصل. 

و لافى حقٌّ نفسه. على القول بعدم تملكه و تعلق ما يتعلّق بسببه بالمولى؛ لا فى حال الرقَيةُ ولا بعد العتق» أمَا حال الرقَيةُ فظاهر, و أمّا 
بعدها فلأنَ على ذلكك ليس إقرارا على نفسه حتى تكون الرقية مانعة عن نفوذه فيؤثّر بعد رفع المانع» بل إقرار فى حقٌّ الغير» و لذا لو 
أقرٌ المولى حينئذ ثبت الحقٌّ عليه» ولا معنى لثبوت حقٌّ واحد على شخصينء و أيضا تعلقه على العبد بعد العتق فرع كونه إقرارا على 
نفسه. و كونه كذلك فرع تعلقه عليه بعد العتق» و هذا دور. 

و أمَا على القول بتملكه و تعلق الحقوق بنفسه فينفذ إقراره فى حقّه. 

فإن أقرًا معا فالنافذ إقرار المولى على نفسه إن قلنا بعدم تملك العبد و تعلّق الحقوق بالمولى, و يلغى إقرار العبد, و إقرار العبد على 
القول الآخر و يلغى إقرار المولى. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: 77١‏ 

و إن لم يتبع الدعوى إقرار أصلاء فإِمًَا تكون للمدّعى يتنه أو لا. 

فإن كانت له بين يثبت الحكم المشهود به على المولى إن قلنا بتعلق الحقوق المالكِة بسبب العبد على المولى و عدم تملك العبد, و 
على العبد إن قلنا بتملكه و تعلّق الحقوق بنفسه. و عليه بعد العتق إن لم يثبت تعلّقها بالمولى و قلنا بعدم تملكه. 

و إن لم تكن له بتنة فالحلف على من ينفذ إقراره كما مرّء و النكول كالإقرار. 

و إن كانت الدعوى بدنيةُ- حبساء أو ضرباء أو جرحاء أو قتلا- فتثبت بالبيِنةُ» و بإقرارهما معاء و بإقرار أحدهما و نكول الآخرء أو رده 
الحلف و حلف المدّعىء ولا يثبت بإقرار أحدهما خاصٌ 4 شىء,. و لا بنكوله ولا بيمينه المردودة شىء أصلاء حتى على العبد بعد 
عتقه. لأنْ حال الرقَيهُ ليس إقرارها على نفسه محضا. 
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و إن كانت الدعوى غير الماليَهُ و البدنية- كالطلاق- فهو كسائر من يدّعى عليه إن لم يكن له تعلق بالمولى. و الله العالم. 
المسألة الثالثة: لو كان المذعى عليه وكيلا لصاحب الحق 


- و منه الأمين فى المعاملات- أو وليَا له بأحد وجوه الولاية» فلو أثبت المدّعى حقّه بالبينة أو الشاهد و اليمين يحكم له و إِلَا فلا يفيد 
إقرار المدّعى عليه. لأننّه فى حقٌّ الغير» و لا يحلفء إذ لا حلف للغير و لأنّ الحلف إِنّما يكون فيما يثبت الحقٌّ بتركك الحلف بالإقرار 
أو التكول؛ و ليس كذلكك فى حق الغير. 

و ليس له رد الحلف إلا فى الوكيل إذا كان وكيلا ‏ فى ذلكك أيضا عموما أو خصوصاهء لما مرّ فى بحث يمين المنكر فى المسألة 
السادسة و لأنّه 
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ئيس اللو كيل الو لكلا اللايان مصلدة العو كل بو الب لى عله و الأ تباط فن رد الجلف: 

و لا- يترتب أيضا على جوابه- بأنّه ليس لم وكلىء أو لمن لى الولاية عليه- ما يترئّب على جواب صاحب الحقٌّ بذلكك. لأنّه إقرار على 
الغيز. 

فإن قيل: فعلى هذا فما فائدة مطالبة الجواب عن الوكيل و الولى؟ بل ما فائدة الدعوى عليهما؟! بل يحكم حينئذ للمدّعى كما يحكم 
على الغائب له. 

قلنا: فائدته أَنّهِ لعله يجيب بإبراء؛ أو رد» أو نقل و يثبته» أو يستحلف إن كان وكيلافيه. و كذا يظهر فى جرح الشهود و تعارض 
البينات و نحوها. 

و يظهر من ذلكك أنه لو باع أمين شخص شيئا منه لزيدء فادّعى زيد بعده العين» أو اشتراط خيار فى العقدء أو نحوهماء و لا يتنك لا 
سلط لد على لت الأمون ىكذا لو اشترى تقر 
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البحث الثانى فيما إذا كان المدّعى غير صاحب الحقٌ 

اشاره 

وفيه أيضا مسائل: 

المسألة الاولى: لو كان المذعى وكيل صاحب الحقء و كان هو غائباء و أقام الوكيل البِبَنهَ له» و ثبتت دعواه 
اشاره 


» فقال الغريم: أرزاف متهي الدزه ارخ وففه ساي أواد اقساعير: ]أن عتقوو الدر كا و اسع تلن إل امعان اليد أو قيكده 
وجهان: 

الأول: مختار الشرائع و التحرير- و إن احتمل فيه التوقف أخيرا- و القواعد و الإرشاد و الإيضاح ١١‏ و غايةُ المراد و المحمّق الأردبيلى 
و المعتمد» و بعض المعاصرين 37١‏ و مال إليه فى المسالكك «27, و حكى عن القفال من العامة 9©). 

و هو الأقرب, لثبوت الحقٌّ على الغريم؛ و لا يبطل بالاحتمال المخالف للأصل. 

قيل: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هعاعا من تاإنلاهم 


ولأنّ دعوى الغريم على الموكل فلا تسقط دعوى آخر به. و لأنّ ذلكك يوجب انتفاء فائدة التوكيل» لإمكان هذه الدعوى لكلّ خصمء 
و هو- مع أَنّهِ خلاف المعلوم من المذهب- مستلزم للعسر و الحرج «2. 


."0/ :© الشرائع ع: على التحرير ؟: /1817» القواعد 7: 718, الإيضاح‎ )١( 

() غنائم الأيام: 84. 

(©) المسالكك 5: ١/ا”.‏ 

() حكاه عنه فى المسالكك 5: .”9/١‏ 

(5) غنائم الأيام: 284. 
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و فيهما نظرء أمَا الأول فلرجوع الدعوى إلى الوكيل أيضا بعدم استحقاقه الأخذ لأجل إبراء موكله أو أخذه؛ بل الدعوى معه حقيقة و 
وا تيك مرعا دغواة: 

و أناالناض وافاكة دن الانات ابشافايده عظيمة إذ لعا المر كل له يمك هقد بعك لكف 

و لم أعثر على مصرّح بالوجه الثانى» نعم ظاهر الكفاية التوقف .»)1١‏ و ليس لهذا الوجه دليل تامّ. 

وهل يسلّم المال إلى الوكيل مع الكفيل؛ أو بدونه؟ 

استقرب الأردبيلى الأولء لأنْ فيه جمعا بين الحقّين. 

و الوجه: الثانى» للأصلء و عدم ثبوت حق للغير يلزم جمعه. 

هذا إذا لم يكن الوكيل وكيلا مطلقاء أو فى خصوص دعوى الإبراء أو الدفع أيضاء و إلا فاللازم عدم إلزامه الغرامة حتى تتم الدعوى 
الثانية» كذا قيل .)١‏ 

وهو حسن إن لم يعزل نفسه بعد إثبات الدعوى الأولىء إلا أنه لو عزل لم يتسلّط على المطالبة أيضاء إِلَا أن يقال بجواز عزله فى بعض 
ماوكل قله 

هذا كلّه إذا لم يصبر الوكيل» و إِلَا فيجوز له التأخير عن أصل الدعوى و عن المطالبة» لعدم لزوم فعل ما وكل فيه عليه إِلَا أن يكون 
قد أوجب على نفسه بوجه من الوجوه. فتأمّل. 

ثم إن إلزام الغريم على دفع المال إِنّما هو إذا كان الوكيل وكيلا فى 


.789 الكفاية:‎ )١( 

(؟) غنائم الأيام: 8/ع. 
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الأخذ أيضاء و إِلَا فيكتفى بإلزامه الغريم على إيصال المال إلى مالكه. 
فرع: 
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مرّ سابقا سماع دعوى الوكيل بالوكالة الادّعائدة» فإن أثبت دعواها بالبيينة يحكم بهاء و لكن لا يرد إليه المال و لو ادّعى الوكالة فى 
أخذه. لعدم الدليل. و إن لم يثبت بالبينة فله إحلا-ف الغريم» لعمومات اليمين على المنكر. فإذا جاء صاحب الحقّء فإن قبل الوكالة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاحعاعا من تإشلاهم 


فهوء و إِنَا فإن افق الثلاثة على عدم التوكيل لغى الحكم, و إن اختلفوا فهى دعوى اخرى يحكم فيها بمقتضى الشريعة. 

فإن قيل: 

اليمين حقّ لصاحب الحقّء فلا يجوز لغيره مطالبته و إسقاطه بلا دليل- كالمال- سيّما إذا أنكر الغريم الوكالة. 

قلنا: 

هو يطلب حقٌّ نفسه. لأنّ الوكيل- و لو كان ادعائا- حمًا على الغريم من جهه عمومات البئنة و الحلف و الحكم, فهذا الحلف حقّ له 
من جه كونه مدّعياء فيطالبه» فإن قبله صاحب الحقٌّ فهوء و إِلَّا فله المطالبة أيضاء فتأمل. 


المسألة الثانية: لو كان صاحب الحقّ فى زمن الغيبة الإمام الغائب عليه السلام» 


كأن يكون لميّت لا وارث له مناسبا دينا على غيره» أو اعترف أحد حال حياته بالاشتغال بالمظالم المجهول مالكها- على القول بكونها 
مالا للإمامء أو علم اشتغاله بها من جهة أخرى, أو علم ذلكك على حيّ- فإن كان النائب العامٌ عالما بالدين و المظالم و ببقائهما و 
كذّب المنكر فله الحكم بوجوب الأداء و مطالبته منه و أخذه. لا من باب القضاء و الترافع» بل من باب الأمر بالمعروف و نحوه مما مرّ 
فى بحث حكم الحاكم بعلمه» و لكن حصول مثل ذلك العلم له نادر جدًا. 

فإن أنكر الغريم و لم يتمكن النائب العالم عن استيفاء الحقّ عن الإمام 
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بنفسه ترافع معه بنصب وكيل أو نائب آخرء فإن أقام البتِنة حكم له و إلا فله حلفه إن رأى المصلحة للحقّ و له ترك الدعوى مع 
المصلحة؛ و له المصالحةٌ معها أيضا. 

و إن لم يعلم به النائب» فإن كانت هناكك بن فللنائب الادّعاء الظنّى» فيترافعان عند حاكم آخر- لعدم دليل على نفوذ حكمه فيما ادّعاه 
بنفسه- أو يوكل غيره من جانب الإمام لا من جانب نفسه. فيترافع ذلكك الغير و المدّعى عليه عنه ذلكك الحاكم؛ و يحكم بمقتضاه. 
فإن ثبت بالبتينة فيحكم. و إلا فله إحلافه بالظنّ الحاصل من البتينةُ الغير المقبولة» أو الشاهد الواحدء أو كونه فى روزنامجته »)١١‏ أو غير 
ذلكك. 

فإن حلف سقطت الدعوىء و إن نكل ثبت عليه الحقٌء و لا رد هنا. 

و إن اعترف بالحقٌّ و ادّعى الأداء فعليه الإثبات» و إن لم يثبت فعليه الأداء؛ لأدلّهُ التكول؛ من دون يمين على المدّعى؛ للأصل. و كذا 
لا يمين على المدّعى إن كان هناكك شاهد واحدء بل يتوبجه اليمين على المدّعى عليه؛ إِمَا يحلف فيتخلصء أو ينكل فيحكم عليه. 

ثم إن الإحلاف فيما له ذلك ليس واجبا مطلقاء بل قد يجب و قد لا يجبء بل قد لا يجوزء و إِنّما يتبع ذلك مصلحة حقٌّ الإمام. 
وقال الشيخ فى المبسوط هنا بحبس المدّعى عليه حتى يعترفء أو يحلف .)١«‏ و هو مبنى على عدم حكمه بالنكول؛ و كذا حكم فى 
الدروس أيضا 37”9). 


0 كلية فارينة فى عناتر المجلكرات البونية 

() الفمس ط ين 81 

(5) الدروس ؟: .4٠‏ 
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و استشكل المحمّق فى الشرائع فيه بن الحبس عقوبة لم يثبت موجبها .0١١‏ 

و استوجه فى المسالكك القضاء بالنكول «23» و لو لم يقل به فى غير ذلكك الموضع. 
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و إن كان المال المدّعى أنّه للإمام عينا مجهولا مالكهاء و ادّعى أحد أنّها له. فيحكم بها له إذ كل عين ادّعاها أحد و لم يعرف 
مالكها فيحكم بها له ولا يفيد علم الحاكم أو الشاهد, لأنَّ غايته أَنّهما لا يعرفان مالكها. 
نعم لو فرض علمهما بكذبه أنه مالكها بوجه من الوجوه فيفيد» و لكن من أين يحصل ذلك العلم؟! 


المسألة الثالثة: لو كان المذّعى وصيًا لمبّت و ادّعى وصيّته للمساكين» 


فإن أقام البتنةُ فيحكم., و إِلَا فله إحلاف الوارث» فإن حلف سقطت الدعوىء و إن نكل ثبت الحقٌّ- كما نقله فى المسالكك عن قوم 
«#- لأدلّةُ ثبوت الحقٌّ بالنكول؛ و استوجهه فى المسالكك هنا أيضا و إن لم يقل بالحكم بالنكول فى غيره. 

ولارد هناء ولا يمين جزء البِبَنهُ إذا كان هناكك شاهد واحد. 

وقيل: يحبسهم حتى يحلفوا أو يعترفوا «©". و إليه ذهب فى المبسوط و الدروس «4). ولا دليل عليه؛ و لذا قال فى القواعد فى هذه 
المسألة وفى 


.07 الشرائع ؟:‎ )١( 

(0) المسالكك 5: هلا". 

(9) المسالكك ”: هلا". 

(ع) حكاه فى المبسوط 8 5١5‏ بقوله: و قال آخرون يحبس الورثة حتى يحلفوا أو يعترفوا. 

(0) المبسوط 8: ,5١5‏ الدروس ؟: .4١0‏ 
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سابقتها: إِنْ فيه نظرا .)١١‏ 

و أمَا إحلاف الفقير فلم يقل به أحدء و لا وجه له أيضاء لعدم تعن الحقّ لفقير خاصٌ. 

ولو تعدّد الوارث و اعترف البعض ثبتت حصّته و يعمل فى الباقى بما مرّ. 

ولو كان المدّعى وصيًا على الثلث و ادّعى ديئا لمت» فكذ لكك أيضا. 

ولو كان وصيًا على طفلء فادّعى دينا على رجل و لا يتنه له يستحلف الرجلء فإن حلف يسقطه و إن نكل يثبت. 
وقيل: إن لم يحلف توقف الدعوى حتى يبلغ الطفل و يحلف و يحكم له .5١‏ 

ولاوجه له و إن قال فى المسالكتك: إِنّه الذى يقتضيه مذهبنا. 

و يحتمل أن يكون ذلكك إشارة إلى مذهبهم فى رد اليمين على المدّعى مع التكولء و حينئذ كان للإيقاف وجهاء و كذا إذا كان له 
شاهد واحد كما مرٌ. 


المسألة الرابعة: قال فى الشرائع و المسالك: إنه لو كان للميّت دين على آخر 
اشاره 


#كالبيحاكية و'النرافعة فيه للواريك و إن كان علق النيت ديد خط بالتركة أن يو ند عليهاء و لست المحاكة حعق للقرمافه واسيهدا 
أن الوارث إما مالكك أو قائم مقام المالكك 70. 
قال فى المسالكك: و على هذاء فلو توجه اليمين مع الشاهد أو يرد الغريم فالحالف هو الوارث و إن كان المنتفع بالمال هو المدين .5١‏ 


انتهى. 
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.73١17 :7 القواعد‎ )١( 

(0) انظر المسالكك ": هلا". 

() الشرائع ع: 37 المسالكك ”: ه/ا". 

(©) المسالكك 5: هلا". 
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ليثبت مالا لغيره. 

قالوا: فلو ادّعى غريم المبّت مالا له على آخر مع شاهد, فإن حلف الوارث ثبت»ء و إن امتنع الوارث من الحلف لم يكن للغريم الحلف 
عند الأصحابء و علل بأنّ التركة تنتقل إلى الوارث» أو تكون على حكم مال المتتء و على التقديرين خارجة عن ملكك الغريم. و فيه 
خلاف لبعض العامّةُ. ولا يجبر الوارث على الحلف .)١١‏ انتهى. 

بيمينه مالا لغيره .)7١‏ 

وقال بعض الفضلاء المعاصرين: الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب. 

قال فى القواعد فى هذه المسألة: المحاكمة للوارث على ما يدّعيه لمورّثه و عليه» و لو أقام شاهدا حلف هو دون الديّانء فإن امتنع 
فللديّان إحلاف الغريم؛ فيبرأ منهم لا من الوارثء فإن حلف الوارث بعد ذلكك كان للديّّان الأخذ من الوارث إن أخذ. و هل يأخذون 
من الغريم؟ إشكال لرة 

انتهى. 

أقول: 

ما ذكره- و كذا ذكره غيره 15١‏ أيضا من ثبوت الإحلاف للغريم 


)١(‏ الكفاية: “7/ا؟. 

(؟) المسالكك 5: /ا/ا". 

(* القواعد 5: 517. 

(©) كالفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: 7؟". 
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مع امتناع الوارث عن الحلف- ينافى نفى المحاكمة للغريم مطلقاء بل يثبت له حمّا فيها أيضا و إن قدّم الوارث و خصّ الغريم 
بالإحلاف دون الحلف. 

بل تنظر شيخنا الشهيد قدّس سرّه فى الدروس فى نفى الحلف عن الغريم أيضاء قال: و لا يمين لإثبات مال الغير» و فيما له به تعلق 
نظر- كغريم الميّت إذا أقام له شاهدا بدين» و المرتهن إذا أقام شاهدا بملكك الراهن و امتنع من اليمين- من النفع» و من ثبوت الملكك 
أولا للغير .)١١‏ انتهى. 

ثم أقول أولا: إِنْهم- كما ذكر- فرّعوا اختصاص المحاكمة بالوارث و إثبات الحلف له دون الغريم بأنّه لا يمين لإثبات مال الغير» مع 
أنه جار فى الوارث أيضا على القول بعدم انتقال التركة إلى الوارث» كما هو الحقّ المشهورء فإنّه على ذلكك القول إِما يكون مال 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ؟2عاعا من لاللاه0م 


الديّان» أو فى حكم مال المتّت, و على التقديرين ليس مالا للوارث. 

والقول- بأنّهِ يتتقل أولا إلى الوارث ثم منه إلى الغريم- قول بلا دليل» كيف؟! و قد قال الله سبحانه مِنْ بَعْدِ وَصِدَيَةُ يُوصى بها أو دَيْن 
١‏ ا 
و مخالفة ظاهر الآيهُ ببعض الاعتبارات الوهمية لا وجه له. 

و القياس على المفلس ضعيف. فإِنْ المال ثابت كونه له؛ و التفليس لم يخرجه من ماله بخلاف المورد. 

و كونه فى حكم مال الميّت لا يجعله مال الوارث. 

و كونه قائما مقام المتبت مطلقا ممنوع؛ سما فيما إذا لم ينتقل إليه شىءء و لو سلّم فثبوت جميع أحكامه له ممنوع؛ و لو سلّم فحلف 
المت 


() الدروس 5: 40. 

(؟) النساء: .١١‏ 
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فى إثبات ما فى حكم ماله لو كان حا ممنوع, و إِنْما هو لإثبات ماله مع أن عدم الانتقال إلى الديّان أيضا محل كلام. 

وغايةُ ما يستدلون به له أنّهم لو أبرءوا المتيت عن الدين ينتقل المال إلى الوارثء و لا شىء من مال الشخص ينتقل بالإبراء إلى غيره. 
وهو استدلال ضعيفء إذ لأحد أن يقول: إِنَ الإبراء ليس بناقل» بل هو سبب لبراءة ذْمَةُ المتت» فهى رافع للمانع عن الانتقالك و سبب 
الانتقال الإرث الخالى من المانع. 

و ثانيا: إن المحاكمة و الحلف و الإحلاف لا تختصٌ بإثبات المال» بل تجرى فى دعوى الحقوق و التعلقات أيضاء و من البديهتات أن 
هذا المال لو ثبت لكان للديّان فيه حقٌّ و تعلق و لو كان هو الانتقال إليه بعد النقل إلى الوارث؛ و هذا أيضا نفع و حقٌ يقع فيه التزاع و 
التحاكم» فتكون المحاكمة و الحلف من الغريم لإثبات حقٌّ الغريم بنفسه لا حقّ الغير. و إلى ذلكك أشار فى الدروس بقوله: من النفع 
ل 

و ثالثا: إن جميع أدلّهُ سماع الدعوى و إثبات حقٌّ المرافعة للمدّعى و أدَلَّهُ الحلف و الإحلاف و الردٌ شاملهُ للغريم هناء فلا وجه لرفع 
اليد عنهاء بل فى شمولها للوارث نظر ظاهرء إذ لا يعد عرفا فى مثل ذلكك المال أنه حقٌّ الوارث. 

و رابعا: إن فى تخصيص المحاكمة و الحلف و الإحلاف بالوارث و عدم اعتناء فيه بالغريم ضررا و إضرارا ظاهرين على الغريم, فإنّ 
الوارث ربّما لا يحلف و لا يستحلفء بل لا يقيم البتنةُ أيضا إذا علم أنه لا ينتفع 


.40 الدروس ؟:‎ )١( 
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بهاء و هو منفيّ فى الشريعة المقدّسة» بل ربّما يكون الوارث غائبا مفقود الخبر» أو صغيراء أو امرأة غير عالمة بالدين» و الغريم عالم به. 
و منه يظهر أن الحقّ: أن المدّعى إذا كان الدين محيطا بالتركة هو الغريمء و له الترافع و الحلف و الإحلافء و ما ذكره فى الكفاية و 
المسالكك ١١‏ ليس صريحا فى دعوى الإجماع؛ بل و لا ظاهرا فيه أيضاء و لو كان صريحا لم تكن فيه حبجية» سيّما مع مخالفة الفاضل 
وهل للوارث المحاكمةٌ و الحلف و الإحلاف أيضاء أم تختصٌ بالغريم؟ 


الأول محتمل أيضاء لنوع تعآّق للوارث به و لو من جهة إيجاب استيفائه براءة مورّئه (أو إيجاب إبراء) «* من الغريم, للانتقال إليه و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طع/إأماعجطات. الالثالانا 


صفحة ل/امعاعا من نانناه0 


استخلاص المال له لو ظهر بعده مال آخرء و كونه فى حكم مال مورّثه» و كون نماؤه- لو كان- زائدا عن الدين له. إلى غير ذلكك. 


و على هذاء فلو تحاكم الغريم و أخذ المال بالببنة أو الحلف لا تسلّط للوارث أصلا. 

ولو تحاكم الوارث و أخذه كان الغريم أخذه منهى أو من الذى عليه المال» و ليس له المرافعةٌ ثانيا. 

ولو تحاكم الغريم و أسقط دعواه بالإحلاف كان للوارث التحاكم فإن أخذ هو المال يكون للغريم الأخذ منه. 
ولو تحاكم الوارث و أسقط دعواه بالإحلاف فللغريم التحاكم أيضاء 


)١(‏ الكفاية: "ا/اء المسالكك 5: /ا/ا". 

(0) الفاضل فى القواعد 7: 25١7‏ الشهيد فى الدروس 7: 40. 
(؟) بدل ما بين القوسين فى «ق): و إيجاب الإبراء. 
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لأن علوت شخي له سقط إناما شالق كس 


فرع: 


لو أحاط دين جماعة بالتركة فادّعى آخر بأنّ له على المت ديناء فتشاركك الغرماء بقدر نصيبه» فهل يتحاكم مع سائر الغرماء» أو مع 


الوارك؟ 
الظاهر: جواز محاكمة كل منهما معه. و يظهر حكمه بعد الترافع مما مرّء فتأمّل. و اللّه العالم. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج07 ص: “707 


الفصل الخامس فى نبذ من أحكام الدعاوى فى الأعيان 

اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: قيل: ظاهر اليد يقتضى الملكيّة ما لم تعارضه البيّنة 
اشاره 


؛ بلا خلاف فيه يوجدء و ربّما كان ذلكك إجماعاء بل ضرورة» و النصوص به مع ذلك ٠‏ تفيضة: 


منها:- زياد على ما تأتى إليه الإشاره فى بحث تعارض البتِنةُ- الخبر المروىٌ فى الكتب الثلاثة» و فيه: أرأيت إذا رأيت [شيئا] فى يد 


رجل أ يجوز [لى] أن أشهد أنه له؟ فقال: «نعم» قلت: فلعله لغيره» قال عليه السَلام: 


إليكك من قبله؟ ثمّ قال عليه السّلام: «و لو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق» .)١١‏ 


حديث فدكك: (إِنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال لأبى بكر: تحكم فينا بخلاف حكم الله 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /2عاعا من تاإللاهم 


() الفقيه : -#3١‏ 37, و فى الكافى : /1م7- ١‏ و التهذيب #: -72١‏ 680, و الوسائل 77: 797 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى 
ب 6ح :: ..؟ قال: 

نعم» قال الرجل: أشهد أنّه فى يده و لا أشهد أنه له فلعله لغيره» فقال له أبو عبد الله عليه الّ.لام: أ فيحل الشراء منه؟ قال: نعم فقال 
أبو عبد الله عليه السّلام: فلعله لغيره» فمن أين جاز لكك أن .. و ما بين المعقوفين ليسا فى «ح» و «ق»» أضفناهما من المصادر. 
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تعالى فى المسلمين؟ قال: لاء قال: فإن كان فى يد المسلمين شىء يملكونه ادّعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال: إتَاكك كنت أسأل البئنة 
على ما تدّعيهة قال: فإذا كان فى بدى شىء فاذعى فيه المسلمون» تسألق البينة على :ما فى يدى .و قد ملكته فى حياة رسول الله صلى 
الله عليه و آله و بعده؛ و لم تسأل المؤمنين البنة على ما ادّعوا كما سألتنى البئنة على ما ادّعيت عليهم؟!) الخبر .0١١‏ انتهى .07١‏ 


أقول: 
فى شرح المفاتيح أيضا ادّعاء الاتفاق على أصل الاقتضاء. 
ثم أقول: 


الرواية الأولى هى رواية حفص بن غياث؛ و هى و إن كانت ضعيفة إلا أن الرواية معتبرة» لوجودها فى الأصول المعتبرة» و مع ذلكك 
بعمل الأصحاب منجبرة» و بالرواية الأخرى و غيرها معتضدة. 

و تدل عليه أيضا موثّقَُ يونس بن يعقوب: فى المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة» قال: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأق و 
ما كان من متاع الرجل و النساء فهو بينهماء و من استولى على شىء منه فهو له) 0"0. 

و لاشكك أنّ الاستيلاء على الشىء يتحقّق بكونه فى يده؛ و الاختصاص بمتاع البيت غير ضائره لعدم الفاصل. 

و يمكن أن يستدل على المطلوب أيضا برواية مسعدة: «كل شىء هو لكك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسكك, و 
ذلك مثل ثوب 


)١(‏ تفسير القممى ؟: 2188 الاحتجاج: 47) الوسائل 77: 7197 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 10 ح ”2 بتفاوت. 

() الرياض 7: 10ع. 

(*) التهذيب 4: 7:07- ٠١794‏ الوسائل 78: 7١8‏ أبواب ميراث الأزواج ب /ح ". 
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يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة» أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهرء أو امرأة تحتكك و هى أختكك أو 
رضيع:ة ك» و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لكك غير ذلككء أو تقوم به البتنة» .01١‏ 

واقذل عليه أيضا روابة خمدة بن تحمران: أدخل السوق فأريد أن أشرى جارية شقرل: إثى حدق فقال: واشترعاء إلا أن تكرت لها سن 
9 


و صحيحةٌ العيص: عن مملوكك ادّعى أنه حرّو لم نأك ببَئِنةَ على ذلك أشتر يه ؟ قال: انعم) لين 
فلا كلام فى أصل المسألة» و نما الكلام فى مواضع: 
الأول: فى معنى اليد 


» فإنّه قد يتصوّر أن معنى اليد فى هذا الكلا-م ليس على حقيقته» بل المراد المعنى المجازىء و لعدم انحصاره فى معنى خاصٌ إِما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 29عاعا من لاللاه0م 


يدخله الإجمال؛ أو يحمل على أقرب المجازات, و هو أيضا لا يخلو عن إبهام و إجمال. 

واقيده أن البداءى إق كانت عقيف ف العضى السخصوص إلا أنيا فى هذا التركيب انبسك مجاواء لآن هذا الوك عليقة فى معنن 
خاصٌ يعرفه أهل المحاورات بقرينةُ التبادر و عدم صِبحهُ السلب» فيجب الحمل عليه. 

ولا-شكك فى صدق الكون فى اليد عرفا فيما كان تحت اختياره و يتصرّف فيه التصرّفات الملكةٍة- كالبيع» و الإجارة؛ و الإعارة» و 


نحوها- 


.8 التهذيب /: 778- 484) الوسائل 17: 84 أبواب ما يكتسب به ب 8ح‎ ,©٠ -*1* :5 الكافى‎ )١( 

() الكافى 8: 21-71١‏ الفقيه : 21-١٠‏ التهذيب : 2018-16 الوسائل 18: 58٠‏ أبواب بيع الحيوان ب 0 ح ؟. 

() الفقيه : -١٠0‏ 1ت التهذيب ": 3031-9 الوسائل 18: 58٠‏ أبواب بيع الحيوان ب 0ح .١‏ 
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و كذا فيما يستعمله و ينتفع به و يتصوّف فيه بالإفساد و الإصلاح, كالركوب و الحمل فى الدابَّة» و العمارة و التخريب فى الدار» و 
الغرس و الزرع فى الأرضء و هكذا. و من وجوه الاستعمال: وضع متاعه؛ أو جنس آخرء بل مطلق ماله فيه» للصدق العرفى. 

وهل تصدق اليد على شىء بكونه فى مكانه المختصٌ به تملكا أو استئجارا أو عارية» كغلة فى بيته» أو داب فى مذوده 2١١‏ أو متاع 
فى د كته؟ 

الظاهر: نعم» للصدق العرفى. 

و أمًا فى كون ماله فيه من غير وضعه فيه أو عدم ثبوت ذلكك- كمذود فيه دابته» أو دار فيها متاعه- يدا نظرء الظاهر: العدم ما لم يعلم 
أنه بنفسه وضعه. للشّك فى صدق الاسم فلو كانت هناكك دابَّهُ عليها حمله الذى حمله بنفسه عليها تصدق اليد على الدابّهُ بخلاف ما 
إذا كان عليها حمله و لم يثبت أنّه حمله عليهاء أو حمله غيره الذى يدّعى الدابّة و بيده لجامها. 

وهل يكون إغلاق باب الدار و نحوها و كون مفتاحها فى يده يدا؟ 

الظاهر: نعم» لو كان هو الذى أغلق الباب و أخذ المفتاح. 

وقد تتعارض الأمور الموجبة لصدق اليد فى مالء كما إذا كان متاع زيد فى الدار و أغلق عمرو بابهاء أو تكون دابَهُ فى حصار و عليها 
حمل الغير» أو زمامها فى يد الغير» و نحو ذلكك. و يجب الرجوع إلى العرف فى الصدق فى أمثاله. 

و من صور التعارض: ما إذا كان طريق فى دار زيد و يسلكه عمرو فادّعى ملكيته» و الظاهر حينئذ ترجيح السالكك. و منه: الدابّهُ عليها 
حمل زيد 
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و لجامها بيد عمرو. 

و من باب التعارض: ما اتّفْق فى هذه الأيّام فى قريتناء فكانت فيها دار فيها طريق يعبر عنه عام الناس؛ فسدّ مالكك الدار الطريق و لم 
ينازعه أحد من العابرين إِنَا واحد فزاحمه و ادّعى الملكدٍه متشبثا باليد الحاصلة من العبور» فمنعنا صدق اليد له عليه لعدم ثبوت ما 
كان ينتفع به منه أمرا مخصوصا به تصدق لأجله يده عليه. 

و منه يعلم أنّه لولم يكن ذلك الطريق فى ملكك شخص معلوم,؛ و ادّعى أحد ملكيته. و نازعه واحد من العابرين لأجل نفسه لا للعامّة 
لأجل يد العبور لا يصلح لمزاحمته. لعدم كون ذلكك يداء و إن جاز له مزاحمته لكونه طريقا مسلوكا له و لغيره. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠بعاعا‏ من تإللاهم 


ثم لا يتوهم أن ما ذكرنا- من عدم توققف صدق اليد على التصرّفات الملكية- يخالف ما ذكره جماعة فى بحث ما يصير به الشاهد 
شاهدا من الإشكال فى جواز الشهادة بالملكة بدون مشاهدة التصرّفات» كصاحب الكفاية؛ بل المحقّق »)١١‏ بل قد يستشكل مع 
التصدفات أيضاء و نقل التردد فيه عن المبسوط 89).: لأنّ اليد شىء» و الشهادة على الملكية شىء أخر. 

و لذا تراهم جميعا يقولون: اليد المنفردة عن التصرّف هل تصححح الشهادةٌ على الملكية, أم لا؟ فيثبتون اليدء و يختلفون فى الشهادة 
بل قد يثبتون اليد و يضمّون معها التصرّف أيضا. 

و كذا لا ينافى ما ذكروه مع ما سنذكره من اقتضاء مطلق اليد أصالةُ الملكية كما أن استصحابها أيضا يقتضى أصالتها مع الاختلاف 


فى جواز 


.188 الكفاية: *18, المحمّق فى الشرائع 6: 17 المختصر:‎ )١( 

.187 -1١81١ 6 المبسوط‎ )0( 
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الشهادة بالملكيّة الاستصحابيَةً. و لذا اتفقوا على أن ما كان فى يد مورّث شخص و لم يعلم حاله يحكم بملكيته له» و يجوز اشتراؤه 
منه و لو لم تجز الشهادة له بملكية مورّثه. 


الثانى: المراد بكون اليد ظاهرة فى الملكيّة و اقتضائتها لها: أنها الأصل فيهاء لا أنها الدليل عليها 


؛ فلا يخرج عن مقتضاها بلا دليل مخرجء ولا يعارض دليلا أصلاء بل ترفع اليد عنه مع الدليل» كما هو الشأن فى الأصولء و لذا لو لا 
أنه ورد من الشرع الحلف على المنكر لو لا البِتِنهُ لما حكمنا به. 

و الدليل على ذلك الإجماعء و أخبار سؤال البنةُ عن المنازع 0١١‏ و الحكم بهاء و قوله فى رواية مسعدة المتقدّمهُ: «حتى يستبين لكك 
غير ذلكك» »)27١‏ و بها تقد الإطلاقات أيضا. 


الثالث: لا شك فى أنه يشترط فى اقتضاء اليد أصالة الملكيّهُ عدم انضمام اعترافه بعدم الملكيّة بالإجماع 


؛ فإنّه دليل مخرج عنها. 

و هل يشترط انضمام ادّعائه الملكية أم لا؟ 

الظاهر: الثانى» لعموم صدر رواية حفص المتقدّمة «1؛ الحاصل من تركك الاستفصالء و موثّقَةٌ يونس السابقة «©"» بل لظاهر الإجماع؛ 
و لذا يحكم بملكده ما فى يد الغائب- و كان فى يد المتوفى- له. و يحكم بكونه ميراثا منه ما لم يعلم خلافه» و يجوز الانتفاع بما فى 


يد أحد مع إذنه من دون 


.”""0 المتقدمهُ فى ص:‎ )١( 

00 راجع ص: عار 

إفرة فى ص: ورم 

رع فى ص: عا 
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سؤال ادّعائه الملكيةُ و عدمه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١بعاعا‏ من لاإنلاه0م 


نعمء الظاهر اشتراط عدم انضمام ادّعاء عدم العلم بملكتته أيضاء فلو قال ذو اليد: إِنّى لا أعلم أنه ملكى أم لاء لا يحكم بملكيته. لأنَّ 
الثابت من اقتضاء اليد الملكيةُ غير ذلكك المورد. 

أما الإجماع فظاهرء و أما أخبار طلب البِتَنٌ من مدّعيه فكذلكك أيضا. 

و أمَا الروايتان المتقدّمتان )١١‏ فلظهورهما فى ذلكك,. بل قوله فى الثانية: 

«ايملكونه) صريح فيه» كما أن قوله فى الأولى: «صار ملكه إليكك من قبله) ظاهر فيه أيضا. 

و أمَا المونّقةُ ؟» فلإمكان منع صدق الاستيلاء عليه فى مثل ذلكك الشىء. 

مضافا إلى رواية جميل بن صالح الصحيحة عن السرّاد: رجل وجد فى بيته ديناراء قال: «يدخل منزله غيره)؟ قلت: نعم كثيرء قال: «هذه 
لقطة) قلت: [فرجل وجد] فى صندوقه ديناراء قال: «يدخل أحد يده فى صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟) قلت: لاء قال: «فهو له) 0370. 
إن حكم فيما هو فى داره الذى لا يعلم أنّه له مع كونه فى يده على ما مرّء و مستوليا عليه أنّهِ ليس له و أيضا علّل كون ما وجد فى 
الصندوق له بما يفيد العلم بأنّهِ ليس لغيره. 

و إلى موثّقَهُ إسحاق بن عمّار: عن رجل نزل فى بعض بيوت مكة 


ع مسار ب 

90 الطمة فى عن عر 

(©) الكافى ه: -١19/‏ 23 الفقيه : 8١-141‏ التهذيب 8: 1١88-8٠‏ الوسائل 10: 5*8 أبواب اللقطه ب ” ح ١‏ بدل ما بين 
المعقوفين فى ١ح)‏ و «ق): 

فوجدء و ما أثبتناه من المصادر. 
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فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة» فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة» كيف يصنع؟ قال: ١‏ [يسأل] عنها أهل المنزل 
لعلهم يعرفونها» قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: «يتصدّق بها؛ .01١‏ 

فإنّه لاشكك أنّ الدراهم كانت فى تصرّف أهل المنزل على ما عرفت و لو أَنّهم قالوا: لا نعلم أنّها لنا أو لغيرناء فيصدق أُنْهِم لا 
يعرفونهاء فلا يحكم بملكيتها لهم. 

ومن ذلكك يعلم أن اليد لا تكفى فى حكم ذى اليد لأجلها لنفسه إن لم يعلم ملكيته» و لكنّ المراد بعدم علمه الملكتّة: عدم علمه 
بالملكية الشرعيُّ لا الواقعيّة فإِنَ الغالب أن الوارث لا يعلم حال ما انتقل إليه من مال مورّئه» و المشترى فى السوق لا يعلم أنه من مال 
البائع» إذ ربّما سرقة أو غصبه. فإنَ اليد الخالية عن اعتراف المورّث و البائع بالعلم بعدم الملكيّة أو عدم العلم بالملكيّة الشرعيّةُ كافية 
فى علم الوارث و المشترى بالملكيّة الشرعتية. 

فلو كان متاع فى دكة أحد و لم يعلم أنه ممما ورثه أو اشتراه أو وضعه غيره» لا يجوز له التصرّف فيه. 

و كذا إذا كان فى ما خلفه مورّثه شىء اعترف المورّث بأنّى لا أعلم أنه منّى أو لا. 

و كذا لا يجوز شراء شىء عن شخص كان فى يده و يقول: إِنَى لا أعلم أنه من أموالى أو من الغير. 

بل يلزم على ذى اليد الفحصء فإن لم يتعيّن مالكه يكون مجهول 


)١(‏ التهذيب 8: -89١‏ 21171 الوسائل 50: 568 أبواب اللقطة ب ه ح 2# بدل ما بين المعقوفين فى «ح) و «ق): فاسألء و ما أثبتناه من 
المصادر. 
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المالك. إِمَا كونه مجهولا عند غير ذى اليد فظاهرء و إِما عنده فكذلكك أيضاء لأجل أنه يعلم أنّه لا يعلم. 


الرابع: كما أن مقتضى اليد أصالة الملكيّهُ فيما بملكى كذلك مقتضاها أصالة الاختصاص بذى اليد فيما ليس ملكا 


- كالوقف- فلو كان شىء فى يد أحد مدّعيا وقفتته عليه فادّعاه غيره و لا بِتِنةُ له يقدّم قول ذى اليد لموتّقة يونس بن يعقوب 
المتقدّمة »١١‏ بل الظاهر الإجماع أيضا. 


الخامس: ما ذكر من تقديم قول ذى اليد لدلالة اليد على الملكيّة أو الاختصاص إِذما هو إذا لم يعارضه أصل آخر 


»و أمًا إذا عارضه أصل أو استصحاب آخر ففى بعض موارده الخلاف, و فى بعض آخر يقدّم الاستصحاب كما يأتى. 
فلو ادُعى مالكك الأرض ملكيتها و المتشبّث بها وقفئتها عليه منه» أو المتشبّث: الإجارة؛ و المالكك: عدمهاء أو المتشيّث: التحجير» و 


غيره أثبت تحجيره السابق» لا يقدّم قول ذى اليد كليّاه و تحقيق كل مسأل مذكور فى موضعها. 
السادس: هل يختصٌ اقتضاء اليد لأصالة الملكيّة أو الاختصاص بالأعيان» أم يجرى فى المنافع أيضا؟ 


لم أعثر بعد على مصرّح بأحد الطرفين» و الظاهر هو الأول. للأصلء و عدم ثبوت الإجماع فى غير الأعيان» و اختصاص أكثر الأخبار 
بها. 
أمّا أخبار تعارض البئنات «27 و الروايتان الأخيرتان فظاهرة, لأنْ موردها فى الأعيان. 


)١(‏ فى ص: ع" 

(؟) انظر الوسائل 77: 758 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 17. 
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و أمًا رواية حفص »3١‏ فلأنّ لفظ: «شيئا فيها و إن كان نكر فى سياق الشرط المفيدة للعموم إِلَا أنّ رجوع الضمير فى قوله: «الشراء 
منها و: «أن تشتريها يوجب إِمنا تخصيصه بالأعيان» أو التوقفء كما بين فى الأصولء لعدم جواز الشراء فى المنافع إجماعا. 

و أما المونّقةُ »07١‏ فلرجوع الضمير المجرور فيها إلى المتاع الذى هو من الأعيان. 

و أمًا رواية مسعدة «#» فلأنٌ الاستدلال بها إِنّما هو بواسطة الأمثلة المذكورة فيهاء و كلها من الأعيان. و أما قوله: دو الأشياء كلها على 
هذا» فإنّما يدل على الحلّيةُ دون المطلوب. 

نعم» ظاهر حديث فدكك 60 العموم, إِلَّما أنّه يمكن دعوى اختصاص صدق اليد حقيقة بالأعيان. فإنّها المتبادر عرفا من لفظ: «ما فى 
اليد بل الاستيلاء و صدقه على المنافع غير معلوم» بل نقول: إن الكون فى اليد و الاستيلاء نما هو فى الأشياء الموجودة فى الخارج 
القارّة و أما الأمور التدريجدَة الوجود الغير القارّه- كالمنافع - فلو سلّم صدق اليد و الاستيلاء فيها فإنّما هو فيما تحمّق و مضىء لا فى 
المنافع الآتيُ التى هى المراد هنا. 

ولا يتوم أن ما ورد فى خصوص الرحى الواقعة على نهر ماء الغير و المنع عن سدّ الماء عنه «8) يثبت اقتضاء اليد فى المنافع الملكية 
أيضاء و كذا ما ذكره جماعة فى الميراث؛ لأنّ عدم اقتضاء اليد الملكيّة لا ينافى 


.3707 المتقدّمة فى ص:‎ )١( 
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المنع عن سدّ منفعة مخصوصة بدليل آخر- كالخبر» أو الضرر- فيختصٌ الحكم بمورده. 

و أمَا ما قد يدّعى من ظهور اليد فى الملكيّة» و هو حاصل فى المنافع أيضا. 

ففيه- بعد تسليم اليد-: منع حَييةُ ذلكك الظهور أولاء و منع الظهور ثانياء لأنّه لو سلم فإنّما هو فى الأعيان مع التصرّفات الملكية. و أمَا 
فى المنافع التى أعيانها ملكك الغير فلاء لشيوع مشاهدة تصرّفات الناس فى كثير من المنافع من غير تحمّق جهة اللزوم و الملكية فيحمل 
الجار على حائط جاره أو المشترككء و ينصب الميازيب على داره؛ و يطرح الثلج» و يضع خشب السقف على حائطه و يجرى الماء 
من داره إلى داره» أو ماءه إلى داره» و يستعمل المسلمون- بشاهد الحال- بعضهم ماء بعض» و يجرون مياههم فى دورهم,» و قل 
يغترون مواضع الجريان فى كل عام, و يبنون الحياض الكبيرة المجدّدة» إلى غير ذلكك. 

بل يمكن ادّعاء ظهور عدم الملكية فى أمثال ذلكك. و ابتناء الأمر أولا على المسامحة: أو شاهد الحال. 


السابع: ما ذكر - من أن الاستيلاء يدل على أصالة الاختصاص للمستولى - إذما هو إذا لم يكن هناك مدّع ثبت له اختصاص آخر أيضاء 


فلو كان كذلك لا يفيد الاستيلاء شيئاء لأنّ جهه الاختصاص الثابتة بالاستيلاء غير معتينة» و إرجاعها إلى ما يدّعيه المستولى لا دليل 
عليه بخصوصه حتى يحمل عليه؛ و الجهة الأخرى للغير ثابتة؛ فليس لها معارض معلوم, و لا رافع كذلك. 

فلو ادٌّعى أحد استئجار شىء فى يد غيره» مذدّعيا بأنّه استأجره. 
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تطلب البِيَنهٌ من المدّعىء لأصاله الاختصاص بالمستولى. فإن جهة الاختصاص بينهما واحدة. 

بخلاف ما لو ادّعى المالكك عدم الإجارة. أن ملكيته مختضّة به. و المستأجر يدّعى الاختصاص الاستئجارى. و لا دليل عليه. 

و كذا لو ادّعى أحد اختصاصه بشىء فى يده و يستولى عليه من جهة استحقاق منفعته بصلح و نحوه. و ادّعى "١١‏ المالكك عدمه؛ فلا 
يقدّم قول المستولى؛ لثبوت جهة اختصاص للمالكك, و عدم ثبوت الاختصاص النفعى للمستولى فاحتفظ بذلك. فإنّهِ مفيد فى كثير 


من المواضع. 
الثامن: يشترط فى دلالة اليد على الملكيّة احتمال كونها ناشئة من السبب المملى 


» فلو علم مبدؤها و أنه ليس سببا مملكا لا حكم لهاء كيد الغاصب و الودعىء و كما إذا كان شىء لم يحتمل وجها شرعيا مملكاء و 
كما إذا أخذه المدّعى بحضورنا و أثبت يده عليه» للإجماع» و اختصاص الأدَلَهُ بغير ذلكك. 

و المراد باحتمال الاستناد إلى السبب المملكك أيضا: الاحتمال المتحمّق بعد إعمال الأصول و القواعد الممهّدة الثابتة: فلو كانت هثاكك 
يد لم يعلم منشؤهاء و لكن علم مسبوقيتها بيد عارية أو غصب. و لم يعلم أن اليد الحاليَةُ هل هى تلكك اليد» أو زالت الاولى و حصلت 
يد حاصلةٌ من السبب المملك, فمقتضى استصحاب اليد السابقة و أصالة عدم حدوث يد اخرى يجعلها هى اليد الاولى» فلا تفيد 
و ليس هذا من باب تعارض الاستصحاب و الأصل مع اليد المقتضية 
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للملكبة: بل تصير اليد بواسطةٌ الأصل و الاستصحاب غير اليد المقتضية.‎ 


الناسع: لا بشترط فى صدق اليد عرفا مباشرة ذى اليد بنفسه للتصرّف 


» بل تكفى مباشرةٌ الوكيل و المستعير و الأمين و المستأجر و الغاصب بعد ثبوت أحد هذه الأوصاف له فى ذلكك التصدّفء للصدق 
العرفى. و كذا يد المقرٌ أنّها لزيد, فإنّه يقال عرفا: إِنّها فى يد زيد. فتأمّل. 


العاشر: يمكن أن تكون يدان أو أزيد على شىء واحد 


» بمعنى: أن تكون يد كل منهما بحيث لو كانت منفردة لصدق كون ذيها ذا اليد بالنسبة إلى تمام الشىء عرفاء كالدابَةٌ يركبانها 
رديفين أو السراج يستضيئان به. و اللحاف ينامان معا فى كل ليله فيه. و الإناء يأكلان منه دفعة» و حينئذ فيحكم بكونهما ذا اليد على 
ذلك الشىء. لا أن يد كل منهما على بعضه المشاعء لإمكان كون شىء واحد فى يد اثنين» فلا ضرورة إلى التبعيض. 

و ليست اليد كالملكية التى لا يمكن تعلقها بتمام شىء بالنسبة إلى كل من الشخصين» بل مثل القرابة لشخصين و التوطن فى بلدتين» 
و الجارية لدارين» و المصاحبة مع شخصينء و المؤانسة لهماء و هكذا. 


الحادى عشر: اقتضاء اليد للملكيّة التامّةُ لذى اليد إذما هو إذا لم تعارضها يد أخرى أيضا 


» أى كانت يدا منفردة» فلو كان شىء واحد فى يد شخصين- بحيث لم تختصٌ يد كل بالبعض عرفا- لا يدل على ملكتته لواحد 
منهماء للمعارضء و لا لهما معا بأن يكون تمامه ملكا لهماء لعدم الإمكان. 

وهل يحكم حيتذ بالاشتراكك فى الملكية حتى يكون ببنهما بالسوية؟ 

كما هى قاعدةٌ الشركة مع عدم دليل على الاختلاءفء أم لا بل يحكم بواسطة اليدين على نفى ملكدة غيرهما و إن لم يحكم 
بملكيتهما أو 
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أحدهما؟ 

ظاهر أكثر الأخبار المتقدّمة و إن كان خاليا عن الدلالة فى ذلكك. لأنْ الرواية الأولى 2١١‏ مختصّة باليد الواحدة و العلّهُ المذكورة فيها 
بكولهة زو مق أبن عحاق لككقة إلى اخرو لا قل على آله إذا اشوواه من اكين يجوز له أن ينهد أله لوماء بل كدل على أله يجوز له أن 
يشهد أنه ملك لهما أو لأحدهما. 

و الثانية 7" و إن كانت أعمٌ إِلَا أنّها لا تدل على الأزيد من طلب البتنةُ من الخارج عنهماء المستلزم لاقتضاء نفى ملكيّةُ الغير و حصول 
الملكيّةٌ فى الجملهُ الشاملهُ لملكك هذا و هما معا بالشركة» و أما الاشتراكك بخصوصه فلا. 

و كذا إطلاق الروايات الثلاث الأخيرةٌ «". 

نا أن مقتتضى قوله فى الموئّقةُ: «و من استولى على شىء منه فهو له) 880 أَنّه لو استوليا معا عليه كان لهماء و بمقتضى قاعدةٌ التساوى 
فى الشركة المنهمة أله ينهما تضفية »و مره إلى أن البديه السشه ر كتين تقتضيان الملكية المشتركة, 

و تعضده الروايات الكثيرة 183 الدالة على #تضيف ما بدّعيه الأقان.و يدهما عليه بدون البينة لأحدهماء أو مع البتنة لهماء بل الظاهر أنه 
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يدهما معا. 


الثانى عشر: لو أقرّ ذو اليد بملكيّة زيدء ثم أقرّ بعده لعمروء بحكم باليد لزيد 


؛ لثبوتها بالا-عتراف الأسول» و عدم صدق اليد عرفا للثانى بعد الأول فلا يصلح الثانى لمعارضة الأول فيبقى الأول بلا معارض و 
مستصحبا. 


المسألة الثانية: لو تنازع اثنان فى عين واحدة 

اشاره 

» بأن ادّعى كل منهما جميعهاء فإِمَا تكون فى يدهماء أو يد أحدهماء أو يد ثالثء أو لا يد عليهاء فهذه أربع صور. 
الصورةُ الاولى: أن تكون فى يدهما معا 


؛ فترجع دعوى كل منهما إلى النصف الذى فى يد الآخرء و يكون النصف الآخر خاليا له عن المعارض؛ لما مرٌ فى الموضع الحادى 
عشر من المسألة الاولى. 

و على هذاء فإن كانت هناك بِينهُ لأحدهما يحكم بالجميع له لأنْ اليبنةُ حي شرعيّة. 

و إن كانت لهما فيرجع إلى تعارض البئنات» و يأتى حكمه. 

و إن لم تكن بِيِنهُ يحلف كل منهما على نفى ما يدّعيه صاحبه مما فى يده. لأنّه منكر بالنسبة إليه» و لا يتعرّض فى الحلف لإثبات ما 
فى يده إذ لا يمين على ما لا دعوى فيه. فإن حلفا أو نكلا قضى بينهما بالسويّةُ من غير رد يمين على المنكول له على المختار. 

و إن حلف أحدهما و نكل الآخر بعده قضى بالجميع للحالف من غير رد يمين اخرى عليه» على ما اخترناه من القضاء بالنكول. 

و إن نكل الأول ثبتت دعوى صاحبه فى نصف الناكل, فإن حلف الآخر لنفى النصف الّذى ادّعاه صاحبه عليه يخلص الكل له. 
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و على القول بردّ يمين الناكل؛ تثبت على كل منهما اليمين المردودة مع نكولهماء و على الحالف يمين اخرى بعد نكول الثانى مع 
نكوله بعد حلف الأول؛ فيحلف مرّتين» و كذا إذا كان النكول قبل حلف صاحبه. 

و هل يجمع اليمينين حينئذ فى يمين واحدة, أم لا؟ 

الوجه: الأول» كما هو ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف كما قيل ١١‏ لما أثبتنا فى موقعه من أصالهُ تداخل الأسباب. 

ثم إِنْه هل يتخير الحاكم فى البدأهُ بينهما بالإحلافء أو يقرع بينهما؟ 
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فيه وجهان. و قيل: يبدأ بالسابق منهما بالدعوى» فيحلف صاحبه «7). و هو حسنء لما مرّ من تقديم حقّ من بدر بالدعوى. 

وعكة الاستدلال أيضا بأنٌ كلما همك لكون يد الآغر عليهاد مدعي» ولكون بده عليها كر فلكل منهما الحلق: و الاحلاف» 
فيتحالفان» أو ينكلان, أو يحلف أحدهما و ينكل الآخر. لعموم الأدلُّ فالترجيح على الأخير ظاهرء و على الأولين لا يمكن الجمع 
بإعطاء جميع العين كلا منهما و لا منع كليهماء لعدم خروج الملكيّة عنهماء و لا ترجيح أحدهما بزيادة لعدم المرجّح, فلم يبق إلا 
التنصيفء و لكن فيه كلام يأتى من عدم ظهور مثل ذلكك من المدّعى و المنكر المتقابلين. 

و يدلٌ على المطلوب أيضا أنّه ثبت تنصيف العين بينهما فى المورد من الأخبار كمرسلة ابن المغير الصحيحة عن ابن محبوب- مع 
كون الإرسال عن غير واحد من أصحابنا-: فى رجلين كان معهما درهمان, فقال أحدهما: الدرهمان لى. و قال الآخر: هما بينى و 
بينكك, فقال أبو 


(0) ويافن السائل 2127 

(؟) انظر الكفاية: هل/ا؟. 
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عبد الله عليه السّلام: «أمَا الذى قال هما بينى و بينكك فقد أقرَ بِأنٌ أحد الدرهمين ليس له فيه شىء و أنه لصاحبه؛ و يقسشم الدرهم 
الثانى بينهما نصفين» »)١١‏ المعتضدة بموثّقَةٌ يونس المتقدّمة .)5١‏ 

ورواية السكونى: فى رجل استودع رجلا دينارين و استودعه آخر ديناراء فضاع دينار منهماء فقضى لصاحب الدينارين دينارا» و 
يقسّمان الدينار الباقى بينهما نصفين .)"١‏ 

و ثبت أيضا بالعمومات المشار إليها توقف القضاء بينهما على التحالفء فيعمل بالجميع؛ فيتحالفان و يقتسمان نصفين. 

و لكن يبقى ها هنا شىء يرد على ذلكك و على ما تقدّم أيضاء و هو أن الظاهر المتبادر من الأخبار الأخيرة- التى هى أخصٌ مطلقا من 
العمومات- أن الاقتسام إِنّما هو بلا حلفء بل هو من مقتضى إطلاقها أو عمومهاء فإنّها حاكمة بالتقسيم مطلقاء سواء حلفا أو حلف 
أحدهما خاضة. 

فمقتضى الاستدلال تقديم الأخيرة و القضاء بينهما نصفين من دون حلفء كما هو مختار المحمّق فى الشرائع صريحا « و السييد أبى 
المكارم فى الغنية ظاهراء مدّعيا عليه إجماع الطائفة؛ قال فيه: و إن كان لكل واحد منهما يد ولا بِتِنُ لأحدهما كان الشىء بينهما 


نصفين» كل ذلكك بدليل إجماع الطائفة «8). انتهى. 


)١(‏ التهذيب #: 68١-508‏ و فى الفقيه *: 77- 49 و الوسائل 18: 58٠‏ أبواب أحكام الصلح ب 9 ح ١‏ بتفاوت يسير. 

(0) فى ص: تارق" 

(©) الفقيه *: 5 لت التهذيب #: -7١8‏ مع واج /: 141- 917ل الوسائل 18: 

7 أبواب أحكام الصلح ب 7١ح‏ ١ح‏ بتفاوت. 

.٠١١ :* الشرائع‎ )©( 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): 210. 
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و نقل القول به فى التحرير أيضاء حيث قال فى المسألة على ما حكى: إِنْ فيها قولين .)١١‏ و ظاهر بعض فضلائنا المعاصرين التردّد »)7١‏ 
حيث نقل القولين من غير ترجيح. و لكنٌ المشهور بين الأصحاب- كما صرّح به الصيمرى- هو الأول. و قال فى المسالكك: بل لم 
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ينقل الأكثر فيه خلافا ". 

إِلَا أنَ هذه الشهرة المحكيةُ لا توجب و هنا فيما يقتضيه الاستدلال» سما مع معارضتها بالإجماع المحكىئّء و عدم تعرّض طائفة لأصل 
المسألة منهم الشيخ فى النهاية .)5١‏ 

هذاء مع ما فى دلالة العمومات على ثبوت الحلف فى صورة التداعى كما يأتى بيانه» فالأقوى هو مختار الشرائع؛ و اللّه العالم. 


الصورة الثانية: أن تكون فى يد أحدهما 

» فيقدّم قوله و تطلب البتِنهُ من الخارجء فإن أقامها فيحكم بها له إجماعاء و إن أقاماها يرجع إلى التعارض الآتى حكمه. 

و إن لم تكن بنة» فللخارج إحلاف ذى اليد المنكر؛ فإن حلف سقطت الدعوى عنه؛ و إن نكل يحكم بالعين للمدّعى الخارج بدون 
يمين على الأظهر» و معها على القول الآخرء و لا خلاف فى شىء مما ذكر غير ما أشير إلى الخلاف فيه. 


وذ ل علية الأساز المقزاترة ممص اليتقذيية اكديهاء ورشن الرواة: 


«فإن كانت له» أى للمدّعى الخارج «بئنة؛ و إِنَا فيمين الذى هو فى يده. 


)١(‏ التحرير ؟: 148؛ قال: و هل يحلف كل واحد على النصف المحكوم له به أو يكون له من غير يمين؟ الأ-قوى عندى الأنوّل مع 
احتمال الثانى. 

(1) غنائم الأيام: ./٠١8‏ 

(9) المسالكك ؟: 399 

(©) النهاية: عع”,. 
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هكذا أمر الله عرٍّ و جلّ) .0١١‏ 


الصورة الثالثة: أن تكون فى يد ثالث و لا يِبْنة 


و كاقل قاق | ماق العدهها مكصوكيف أو ع ذقهما ععاة أو يدق أعدهها لك عع أت قرول إليا لأحدشمااو لا أعرفهت أو 
يكذّبهما معاء أو يقول: لا أدرى أنّها لهما أو لا. 

فعلى الأول قالوا: بأنّها للمصدّق له مع يمينه فإنّه فى حكم ذى اليد. و على الثالث المصدّق اليمين للآخر إن ادّعى عليه علمه بأنّها له 
فإن امتنع يجب عليه إغرام القيمة له بلا يمين» أو مع اليمين المردودة. على اختلا-ف القولين, لأنّه لا يمكنه دفع العين» لاستحقاق 
المصدّق له إِيّاها بإقراره» فلا يمكنه الارتجاع عنه» و تفويته العين على الآدخر بإقراره» فيغرّم القيمة. و لم أعثر على مصرّح بخلاف 
ذلككء بل لعله إجماعى. 

ويل على كوته المصدق له أله حيفد يكرت ذا البدةةفان ظاهر العرق أن من أسبات »صق اليد كزنه الى ء فك تضاف معن كبك 
أنّه مباشرة» كال وكيل و الأمين و المستودع و المستأجر و المستعير» أو أقرّ بذلك. و لعل إلى ذلكك يشير استدلالهم بأنّهِ فى حكم ذى 
اليد بل تصريح جماعة- منهم الشهيد فى الدروس -)١‏ بِأنْ ذا اليد من صدّقه الثالث. 

و يدل عليه أيضا أنه أقرّ الثالث بكونه لهء و من أقر شيئا فى بده لأحد فهو له. 

لا لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائزء لأنّ الإقرار على النفس إِنّما 
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)١(‏ التهذيب #: -78٠‏ 855 الاستبصار ": 7 187 الوسائل 71: 776 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ”اح 5 و المعترضة 
من المصئف. 

.٠٠١ :7 الدروس‎ )0( 
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هو فى نفيه عن نفسه لا فى إثباته للغيرء مع أن الثابت دلالته من العموم ليس إلا نفوذه على نفسه لا على غيره. 

بل للمستفيضة الدالَّهُ على من أقر بعين لأحد فهو له. كمرسلة جميل: فى رجل أقرٌ أنه غصب رجلا على جاريته» و قد ولدت الجارية 
من الغاصبء قال: «تردٌ الجارية و ولدها على المغصوب إذا أقرٌ بذلكك, أو كانت له يتنة) 21١‏ و عمومها الحاصل من تركك 
الاستفصال- بل من أداه الشرط- يشمل صورة ادّعاء الغير للجاريةٌ أيضا. 

و صحيحة سعد بن سعد: عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التتجار» فقال: إن هذا المال لفلان بن فلان ليس له فيه 
قليل و لا كثير» فادفعه إليه يصرفه حيث شاءء فمات و لم يأمر فيه صاحبه الذى جعله له بأمر» و لا يدرى صاحبه ما الذى حمله على 
ذلك. كيف يصنع؟ 

قال: «يضعه حيث شاء) 07 و مثلها صحيحةٌ إسماعيل الأحوص «". 

دلّتا على ثبوت المال لصاحبه بمجرّد الإقرار» و لا يمكن أن يكون ذلكك لادّعائه ما لا يد لأحد عليه. لأنّه لم يكن مدّعيا له. 

و صحيحةٌ أبى بصير: عن رجل معه مال مضاربة» فمات و عليه دين» فأوصى أنّ هذا الذى ترك لأهل المضاربة أ يجوز ذلكك؟ قال: 
«نعم» إذا كان مصدّقا »5١‏ أى لم يكن منّهما. 


ح١ ح‎ #١ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب‎ 107/ :7١ التهذيب : 47ع- 1988, الوسائل‎ 1588 ١8# :* الكافى ه: 02ه- 4 الفقيه‎ )١( 
بتفاوت.‎ 

(1) التهذيب : -١8٠‏ 7اعع, الوسائل 19: 597 أبواب أحكام الوصايا ب 8١ح‏ 8. 

() الكافى : 8# 77, الوسائل 19: 59 أبواب أحكام الوصايا ب 8١ح‏ 8. 

(؟) التهذيب 3: -١81‏ 21/94 الوسائل 19: 798 أبواب أحكام الوصايا ب ١18‏ ح .١5‏ 
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و تؤيّده أيضا رواية [المهتدى] :١‏ إِنّ أخى مات و تزوّجت امرأته فجاء عمّى فادّعى أنه تروّجها سرّاء فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ 
الإنكار و قالت: ما كان بينى و بينه شىء قطء فقال: «يلزمكك إقرارها و يلزمه إنكارها) .)5١‏ 

وقدل غلى سلطنة المدعى غلى إحلاف المصدق له«عمومات البينة على المدعى و البمين على من أنكر. 

و على تغريم المصدّق لو نكل أو رد اليمين: أنْ بالنكول أو اليمين المردودة ثبت عليه الحقّ. كما مرّ فى الأخبار المتقدّمهُ فى بحث 
النكول و رد اليمين «). 

و كل من ثبت عليه حقّ للغير و ضيعه فعليه الغرامة» كما دلت عليه الله المنصوصة فى رواية عمر بن حنظلة: فى رجل قال لآخر: 
اخطب لى فلانة» فما فعلت من شىء مما قاولت من صداق أو ضمنت من شىء [أو شرطت] فذلكك رضا لى» و هو لازم لى» ولم 
يشهد على ذلكك؛ فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلكك ممما طالبوه و سألوه» فلمًا رجع إليه أنكر له ذلكك كله قال: ١يغرّم‏ 
لها نصف الصداق عنه. و ذلكك أنه هو الذى ضيع حقّها» الحديث 50؛ دلّت على أن من ضع حمًا لغيره فعليه الغرامة له. 

و على الثانى قالوا: يقضى بها لهما بالسويّةء و لكل منهما إحلاف 
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)١(‏ فى «ح) و «ق): المهدىء و الصحيح ما أثبتناه. 

(؟) الكافى ه: «8ه- /”, الفقيه *: 0# 1587» الوسائل :7١‏ 599 أبواب عقد النكاح و أولياء العقدب 77 ح .١‏ 

() انظر الوسائل 77: 7١‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب /. 

(©) الفقيه : 9- 2189 التهذيب 2: *751- )2١5‏ الوسائل 19: ١88‏ أبواب أحكام الوكالةُ ب *ح .١‏ ما بين المعقوفين ليس فى «ح) و 
«ق»» أضفناه من المصادر. 
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الآخر كما لو كانت فى يدهماء و لهما إحلاف المصدّق إن ادّعيا علمه. لفائدة الغرم» فإن حلف فهوء و إلا فيغرّم القيمة تماما لهماء و 
يقتسمانها بينهما نصفين على القول بالحكم بالنكول. و على القول برد اليمين عليهماء فإن حلفا معا يغرّم التمام كذلكك أيضاء و إِلَا غرّم 
نصف القيمةُ للحالف منهما. 

و يظهر الوجه فى هذه الصورة أيضا مما ذكرنا فى سابقتها بعينه. 

وعلى الثالث» قيل: يحتمل القرعة؛ فيحلف من خرجت له. فإن نكل حلف الآخرء و إن نكلا قش مت بينهما. و يحتمل القضاء بينهما 
نصفين ابتداء بعد حلفهما أو نكولهما كما لو كانت بيدهما .)١١‏ 

أقول: بل الأوجه الثانى» لرواية السكونى: «قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى رجل أقِرَ عند موته لفلان و فلان لأحدهما عندى ألف 
درهم ثم مات على تلكك الحالء فقال: أيّهما أقام البتِنةُ فله المال» فإن لم يقم واحد منهما البِيِنهُ فالمال بينهما نصفان) .١‏ 

و لكنّ الظاهر من الرواية التنصيف بدون الإحلافء بل هو مقتضى إطلاقهاء فالقول به- كما فيما إذا كان فى يديهما معا- أوجه. 

و حكم الفاضل فى القواعد بالقرعة بينهما من غير ذكر حلف «7. و هو كان حسنا لو لا الرواية المذكورة. 

و على الرابع» قالوا: حلف لهما و أقرّت العين فى يده؛ سواء ادّعاها 


.818 :5 الرياض‎ ,”4٠ :5 انظر المسالكك‎ )١( 

(؟) الكافى : 88- ث الفقيه ع: 6٠١ -١/‏ التهذيب 4: -١87‏ 2##, الوسائل *5: 18 أبواب الإقرار ب ؟ ح 2١‏ بتفاوت. 

() القواعد 5: 777. 
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لنفسه أم لاء ولا يجب عليه نسبة الملكك إلى نفسه أو إلى أحد معّن» و هو كذلك. لثبوت يده عليها بالتصرّف. و بعدم الاعتراف بها 
و على الخامسء فإن قال: لا أدرى أنّها لهما أو لغيرهما- مع اعترافه بأنّها ليست لنفسه- أقرع بينهما وفاقا للقواعد .01١‏ لأنّها لكل أمر 
مجهولء و لا حلفء لما يأتى فى الصورة الرابعة. و كذا إن قال: لا أدرى أنّها لى أو لهما. 


الصورة الرابعة: أن لا تكون يد عليها 

» قال المحمّق الأردبيلى: فهى مثل ما كانت فى يد ثالثء و لم يصدّق أحدهماء و لم يدّعيا علمه. فيحلفان أو ينكلان و يقتسمانها 
بالسورّة. و إن حلف أحدهما دون الآخر تكون للحالف بحكم العقلء و لرواية إسحاق بن عمّار» و فيها: «فلو لم تكن فى يد واحد 
منهما و أقاما البتِنهُ؟ قال: أحلفهماء فأيّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف» .)"2١‏ انتهى. 

أقول: 

الحلف أمر شرع يتوقف على التوقيف. و لا أرى دليلا- على حلفهما هنا و الحكم بنكولهما أو نكول الناكل؛ و الرواية مخصوصة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة «٠لاعاعا‏ من تإللاه.0 


بصورة إقامتهما البتنة» و التعدّى يحتاج إلى الدليل؛ و القرعة لكل أمر مجهولء فالرجوع إليها أظهرء كما حكم به علي عليه الس.لام فى 
روايتى أبن بصير و ابن عمّار: 
الاولى: «بعث رسول الله صلى الله عليه و آله علا عليه السّلام إلى اليمن» فقال له حين قدم: حدّثنى بأعجب ما ورد عليككء قال عليه 


السلام: يا رسول الله أتانى قوم قد 


.577 :7 القواعد‎ )١( 

(؟) الكافى 1: 27-519 التهذيب 2: 578- ٠لا‏ الاستبصار #: 78- 0170 الوسائل 77: 718٠‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 
اح 3. 
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تبايعوا جارية» فوطؤوها جميعا فى طهر واحد فولدت غلاماء فاختلفوا فيه» كلهم يدّعيهء فأسهمت بينهم و جعلته للذى خرج سهمه و 
ضمّنته نصيبهم) الحديث .)١١‏ 

و الأخرى: «إذا وطئ رجلان أو ثلاث جارية فى طهر واحدء فولدت. فادّعوه جميعاء أقرع الوالى بينهم؛ فمن قرع كان الولد [ولده؛ و 
يرد] قيمةُ الولد على صاحب الجارية) الحديث »)37١‏ و عمل بها الأصحاب طرّأ فى مورده من غير إحلاف. 

فإن قيل: 

عمومات البِنُ على المدّعى و اليمين على المنكر تشمل المورد. 

قلنا: 

العمومات غير ظاهرة فى مثل ذلككء بل ظاهرة فى غيره» حتى ما تتضمّن لفظ «المدّعى عليه الغير المعلوم تحمّقه عرفا هناء حيث إِنّه لا 
نك لأحد عليها حتى يصدق الادّعاء عليه. 

وقد يقال؛ إن الرواية الواردة فى قضيئة فدكك: وو قد قال رسول الله لى الله عليه و آآله: 

البتِنةُ على من ادّعى و اليمين على من أنكر» «*» تشمل الموردء لصدق من أنكر عليه و كذا روايهٌ ابن أبى يعفور: «إذا رضى صاحب 
الحقٌ بيمين 


)١(‏ الفقيه : “ه- 187 و فى الكافى 5: 591١‏ 7”, و التهذيب 8: 447-١17١‏ و الاستبصار ": هع 1770, و الوسائل 77: 788 أبواب 
كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١1‏ ح 2: و احتيتجواء بدل فاختلفوا. 

(0) الفقيه : 5ه- 008 التهذيب 8: -١88‏ 50 الاستبصار *: 788- 01718 الوسائل 77: 72١‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى 
ب "اح ٠5‏ و بدل ما بين المعقوفين فى «ح) و «ق): له يردٌء و ما أثبتناه من المصادر. 

(*) تفسير القمّى ؟: 2182 الاحتجاج: 47: الوسائل 77: 791 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 10ح ". 
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المنكر لحمّه فاستحلفه فحلف أن لا حقٌّ له قبله» ذهبت اليمين بحقٌّ المدّعى» الحديث .)١١‏ 

ورد بأنّ مدلولهما أنّ كلّ ببنه على المدّعى و كلّ يمين على المنكر, لا أنّ كلّ مدّع و منكر عليه لبن و اليمين. و حاصله: منع عموم 
من أنكر و المنكرء بل نفى عموم المدّعى فى جميع الروايات أيضا. 

و فيه: أنه لا وجه لمنع العموم حتى فى قوله: «من أنكر»ء لأنَّ الموصولة المتضمّنة لمعنى الشرط- أى ما كان ما بعده عله لما قبله- تفيد 
العموم؛ كما بين فى الأصول. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة الاعاعا من تإنلاهم 


نعم» يرد عليه أولا: معارضة العمومات مع روايتى أبى بصير و ابن عمّار. 

و ثانيا: أن [أحد] :27 هذين المتخاصمين فى مفروض المسألة لا يصدق عليه المدّعى عليه و لا المذكر- بأىٌ معنى مهن المعانى 
المذكورة لهما- فى مقابلة المدّعىء الذى هو من لو ترك ترك. إلى آخر التعاريف. 

بل هما مدّعيان» فلا يتوجه عليهما يمين و لو أبيت, إِلَا أن المنكر عرفا من تشْث بالإنكار, فلا يمكن أن يكون المراد الإنكار 
الالمترامى» إذ يكون كل مدّع منكرا أيضاء و لا يقول به أحدء مع أن الإنكار الالتزامى لا يكفى فى صدق المنكر العرفى قطعاء فلا بد 
من إرادة الصريح. و لا شكك أن الإنكار الصريحى لا يكون فى جميع صور مفروض المسألة بل إِنّما هو إذا قال كلّ من المدّعيين: إِنّه 
ليس لكك, منضمّا مع قوله: إِنْه لى. 


)١(‏ الكافى 0: -8١1/‏ ١ه‏ الفقيه : /1- 178» التهذيب 2: 71- ه*ذ» الوسائل 77: 7 أبواب كيفيةُ الحكم و أحكام الدعوى ب 9ح 
.١‏ 

(1) ما بين المعقوفين ليس فى «ح) و «ق»» أضفناه لاستقامة المعنى. 
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و ثالثا: أن المتبادر من المدّعى و المنكر فى صورة ذكرهما و مقابلتهما: 

الذى لم يجتمع معه الآخر فالمراد بالمدّعى: الذى لم يكن منكراء و بالمنكر: الذى لم يكن مدّعياء كما هو ظاهر. 

و رابعا: أنّا لو سلّمنا الجميع فلا يحكم بعد حلفهما بالتنصيفء لجواز إسقاط حقٌّ كل منهما بحلف الآخرء فلا يحكم لواحد منهماء 
فتأمّل. 

هذا إذا كانت دعواهما دفعةُ واحدة. عرفا أو حقيقة» و إِلّا فيحكم بها للمتقدّم ادّعاء» و تطلب البِينةُ من الآخر أو الإحلاف, كما مرٌ. 

ثم إن كل ما ذكر فى هذه الصور الأربع إذا لم تكن هناكك ينه و إِلَا فإن كانت لأحدهما حكم بها له. لأنّ الببنه حيَهُ شرعيّةُ. و إن 
كان لكل منهما و أمكن الجمع بينهما- كما لو شهدت إحداهما بملكك زيد أمسء و الأخرى بانتقاله إلى عمرو الآن» أو أطلقت 
أحدهما و فصّلت الأخرى- جمع بينهماء لوجوب العمل بهما مع عدم التنافى» و لو لم يمكن الجمع فتتعارض البينات؛ و يأتى حكمه. 


المسألة الثالثة: لو ادّعى أحد مالا لايد لأحد عليه» ليس لأحد منعه من التصرّف فيه» و لا طلب البِيَنِةُ منه» و لا إحلافه 
اشاره 


؛ للأصلء و الإجماع؛ بل الضرورة كما قيل ١١‏ و مونّقةُ منصور. بل صحيحته: عشرة كانوا جلوسا و وسطهم كيس فيه ألف درهمء 
فسأل بعضهم بعضا: أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لاء فقال واحد منهم: هو لى» [فلمن هو؟] قال: «هو للذى ادّعاه) "١‏ 


)١(‏ انظر الرياض ”: *1اع. 

(؟) الكافى : ؟67- هه التهذيب 2: 197 ١٠ل‏ النهاية: -78٠‏ /ء الوسائل 77: 70 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١7‏ ح 
١‏ و ما بين المعقوفين ليس فى «ح) و «ق»» أضفناه من المصادر. 
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و مقتضى قوله: «هو للذى ادّعاه) أنّه يحكم به له» و أنّه يجوز ابتياعه منه و التصرّف فيه بإذنه. و نفى عنه الخلاف أيضا .)١١‏ 

وقد يستدل له بصحيحة البزنطى أيضا: عن الرجل يصيد الطير الذى يسوى دراهم كثيرة» و هو مستوى الجناحين» و هو يعرف صاحبه 
أ يحل له إمساكه؟ قال: «إذا عرف صاحبه رده عليه» و إن لم يكن يعرفه و ملكك جناحه فهو له و إن جاء طالب لا تتهمه رده عليه) 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة (الاعاعا من تاإنلاه 0م 


0 
و فيه: أن الأمر بالردّ فيها مقئد بعدم الانّهام؛ الذى هو حقيقَةُ فى عدم تجويز كذبه. و إِلَا فيكون منهماء و مع عدم تجويز الكذب يخرج 
عن الموضوع. لأنّه حينئذ يعلم ملكية الغير. 

و الاحتجاج له بوجوب حمل أفعال المسلمين على الصححة و الصدق موقوف على ثبوت القاعدة. و هو فى حيز المنع» مع أنّها 
مخصوصة بالمسلم, و المدّعى أعمٌ منه. 


فروع: 
أ: لو ادّعاه ثان بعد تصرّف المدّعى الأول له» أو الحكم به له» 


يكون الثانى مدّعياء فتجرى عليه أحكامه؛ و يقدّم قول الأول» للاستصحاب. و لأنه مقتضى كونه له فهو كذى اليد و لعدم دليل على 
قبول دعوى الثانى؛ لاختصاص الإجماع و النصّ بالأول. 
و كذا إذا ادّعى الثانى بعد ادّعاء الأول بزمان لا يعدّ ادّعاؤهما دفعة عرفاء إذ بالدعوى الاولى صار مالا للمدّعى بحكم النّصء و إن لم 


يضم بعد 


.ع١‎ :7 كما فى الرياض‎ )١( 

(؟) التهذيب ع: ع9 21188 الوسائل 50: 52١‏ أبواب اللقطه ب ١18‏ ح .١‏ 
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معه الحكم أو التصرّف فيستصحب. 

نعم» لو كان ادّعاؤهما دفعة عرفية أو حقيقيَُ يجىء الإشكالء لعدم ثبوت إجماعء و الخروج عن النصّء لظهوره فيما لا يدّعى معه فى 
زمان واحد عرفاء و سيأتى حكمه فى باب التنازع فى الأعيان. 


ب: لو لم تكن عليه يد و لا مدّع ظاهرء لا بحكم بكونه مجهول المالى» 


ولا تجرى عليه أحكامه إِنَا بعد الفحص اللازم؛ و هو القدر الميسور منه. لعدم صدق عنوان مجهول المالكك أو غير معروف المالكك 
عرفا إِنّا بعد هذا القدر من الفحص. فإذا تحمّق و تصرّف فيه النائب العام من جانب الإمام» أو تصدّق به فادّعاه مدّعء لا يسمع منه إلا 
بعد الإثبات» للاستصحابء و اختصاص النصّ و الإجماع بغير ذلككء فإن أثبته يرد إليه مع بقاء العين» و لا ضمان مع التلف. بل و كذا 
على الظاهر لو ادّعاه بعد الفراغ عن الفحص و الحكم بصدق العنوانء لما مرّ. 

ج: هل حكم ما فى يد أحد و لا يدّعى ملكيّته- بل يجهل مالكه» 

أو ما فى ذمَهُ أحد كذلكك- كحكم مالا يد عليه» فيحكم به لمن يدّعيهء أو لا؟ 

مقتضى أصالة عدم براءة ذى اليد عن اشتغاله بإيصاله إلى صاحبه و أصالة عدم تسلط المدّعى على أخذه و عدم شرعيّة الحكم به له: 
الثانى» و الموتّقةُ )١١‏ مخصوصة بغير ذلكك المورد. 

وهنا ذكرتا من الأصسو لو التتضرهعة ظير القرق ينهو مين ها لا بذ لأحد عله 

و لهذا القسم أنواع كثيرة» منها: اللقطة؛ و الضَالَةُء و الكنزء و مال من لا يعرف 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً دالاعاعا من لاإنلاه0 


."0/ أى موثقة منضور المتقدّمة فى ض:‎ )١( 
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له وارث إذا ادّعى أحد الوراثة» و المنهوب من بين جماعة غير محصورين, و المغصوب منهم, و الموروث ممّن اعترف المورّث بعدم 
ملكيته, وا لمنسه عائحه بز اعد النشدهية اللية كل مهما لفعض و علق اس خناء غير الكت 

و ما ذكرناه إِنّما هو على سبيل الأصل المناسب لهذا المقام؛ و إِنَا فلبعضها أو كلها أحكام خاصّة؛ مذكورة كل منها فى مورده إن شاء 
الله. 


د: الظاهر اختصاص الحكم بما لا يد عليه أصلا لا على عينه و لا على منفعته» 


فلو كان شىء لم تكن يد على عينه» و لكن كانت منفعته فى يد واحد أو جماعة محصورين أو غير محصورينء ينتفعون به و لا 
يدّعون ملكيته لا يحكم بملكدٍة أحد بمجرّد ادّعائه و لا يخلى بينه و بينه إلا ببرهان و بِتنة» للأصلء و عدم ثبوت الإجماع فى مثل 
ذلكء بل ثبوت عدمه.» و اختصاص النصّ بغير ذلكك. 

فلو كان هناكك طريق مسلوك للعامٌ أو الخاصٌ- على القول بعدم كون الخاصٌ ملكا لسالكيه- لا يملكه أحد بمجرّد دعوى الملكيّة. و 
كذا لو كان رباط ينزله الناس من غير ادّعاء ملكيته و لا اشتهار وقفتته» أو بركة كذلكك يتروون منها. بل يحكم فى الأول بكونه طريقاء 
و يعمل فيه بما يعمل فى الطرقء و فى الأخيرين بمجهول المالكية» و الله العالم. 


المسألة الرابعة: إذا ادعى كل منهم أنه اشترى العين من ذى اليدء و أقبض الثمنء و العين المبيعة فى يد البائع 


» فهو من مسألة تنازع المتداعيين ما فى يد ثالثء و قد مرّتء و قد يذكر حكم ذلك منفردا لأجل بعض خصوصيّات البيع الذى يظهر 
حكمه بالتأمّل. 

المسألة الخامسة: لو ادّعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع» و كلّ يطالبه بالثمن 

» فإن أقرٌ لهما ألزم بالثمنين» لإمكان الصدق 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج7١‏ ص: 21" 

و صححة البيعين» بأن يشترى من أحدهما فباعه من الآخر ثم اشترى منه. 

و إن أقرّه لأحدهما لزمه الثمن له و حلف للآخر و إن نكل اغرم له. 

و إن أنكرهما و لا ينه حلف لهما. 

و إن أقام كل منهما بتِنة ثبت البيعان و يلزم الثمنان, إِلَا فى صورة لم يمكن الاجتماعء فيرجع إلى المرججحات المعتبرة الآتيُ فى بحث 
تعارض البئنات» من الأعدكة و الأكثرير إن كانت. و إِلَا إلى الإقراع» فمن أخرجته القرعة قضى له بالثمن الذى شهدوا به بعد حلفه 
للآدخرء فإن امتنع حلف الآخر و حكم له؛ فإن امتنع قشم الثمن بينهما مع التشابه» و يحكم لكل واحد منهما بنصف ما ادّعاه من الثمن 
مع الاختلاف. 


المسألة السادسة: لو ادَعى كل واحد من شخصين كل واحد من ثوبين 


- مثلا- فى يد كل واحد منهما أحدهما ما فى يد الآخر, فإن لم تكن بِتِنة يحلف كل منهما للآخر بنفى ما فى يده لصاحبه؛ و يحكم 
له بما فى يده. 
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و إن كانت لأحدهما بين يحكم له بهما جميعاء الذى فى يد صاحبه للبتّنة» و الذى فى يده لأنّه فى يده و لا بتِنهُ لصاحبه. إِلَا أنه يحلف 
لدفع صاحبه عمًا فى يده. 
ولو كانت لهما البتِنهُ يحكم لكل منهما بما فى يد الآخرء لما يأتى من ترجيح بين الخارج. 


المسألة السابعة: إذا اذّعى زيد على عمرو عينا فى يد عمروء و أقام المدّعى بِبَنةَ» حكم له قطعا 


» وانتزعت من يد عمروء و تسلّم إلى زيد, فإن اّعى عمرو بعد أخذ زيد الملكك السابق, و أقام البين و شهدت الببنة على أنّها كانت 
له قبل الانتزاع» لم تقبل بئنته (وفاقا للشرائع و الإرشاد 0١ ١١‏ 


١١8 :© الشرائع‎ )١( 

()) الأرشاد 15 181 
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لا لأنْه ذو اليد حينئذ أيضا نظرا إلى أنّهِ يدّعى أن الأخذ منه ظلم فكأنها فى يده. لأنّه الآن ليس ذا اليد قطعاء و النزع عنه بحكم الحاكم 
ليس ظلماء فلا يدخل تحت ما دل على عدم قبول يتنه ذى اليدء بل يصدق عليه المدّعى. 

ولا لأنه على ذلكك يصير جعل المدّعى عليه خارجاء و انتزاع العين من المدّعى عليه ثانيا سهلا بتأخير بينته إلى الحكم و الانتزاعء لأنّه 
لا فساد فى ذلكك, و كم من الحيل الشرعتّة التى تبنى عليها الأحكام. 

ولا لأنّه نقض للحكم الأوّلء و هو غير جائز لمنع كونه نقضا و إن عبر به فى الشرائع و القواعد .30١‏ لأنٌّ النقض إِنّما هو إذا كان 
إبطالا لحكم الحاكم من جهة حكمه لا لدعوى اخرى. 

بل لأنّه إما يقتصر على الشهادة بالملكك السابق» فيرجع إلى تعارض الملكك القديم و اليد الحالية» و سيأتى أن اليد مقدّمة. أو يضم 
معها قوله: 

لا أعلم لها مزيلات أو: أعتقد ملكيته الآسن للاستصحابء و نحوهماء بناء على قبولهماء فيردٌ بالعلم بالمزيل» و هو حكم الحاكمء بل و 
كذا لو قال: 

وهو إلى الآن ملكه. لأنَّ غايته أنه أمار كحكم الحاكم بقطع الملكية. 

فتبقى اليد الحاليّهُ بلا معارض. 

و إن ادّعى ملكا لا حقا بعد الانتزاع منه» و أقام عليه البينةٌ» فالوجه: 

قبول البينة و استرداد العين» لعدم التعارض بين اليبنتين. 

و إن أطلق الدعوىء و أقام البتنه المطلقةُ و قبلناهاء فالوجه: القبول و الاسترداد أيضاء لعدم المانع» و صدق المدّعى. 


.77 القواعد ؟:‎ 21١ : الشرائع‎ )١( 
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و حكم فى القواعد بنقض الحكم و استرداد العين على الإطلاق الشامل للصور الثلا.ثء و لكن قال: على إشكال .)١١‏ و يظهر وجه 
الحكم و الإشكال مما ذكرنا. 

و بنى فى المسالك الحكم فى الصورة الأولى على أن المراد ببتنة الخارج و الداخل هل الخروج و الدخول عند الملكك المدّعى؛ أو 
حال التعارض «7)؟ و ستعلم أن المعتبر حال التعارض»ء للصدق العرفى. 
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المسألة الثامنة: لو كانت العين بيديهما معا» و اذُعى أحدهما الكل» و الآخر النصف» و لابينة 


شان ماك ماعل سواتةها قا كارت الى يتشيهباء و ااضن 1 هديما الك كيين أن الكا رود كل ينيم بكرن النصت مدن 
الكلّ بلا معارضء و يكون النصف فى يدهما معاء فيكون هو المتنازع فيه و حكمه حكم العين التى تنازع فيها اثنان يدهما عليه» من 
غير فرق بين المشاع و المعتين. 

و كذا فى صورة البتنهُ لهماء يكون فى النصف حكم الكل الذى تنازع فيه اثنان و أقاما اليبنة» و يأتى حكمه. 

و كذا يظهر حكم ما إذا زاد ما يدّعيه الآدخر عن النصفء أو نقصء أو زاد المدّعون عن الا-ثنين. و بالجملة: جميع ما يتصوّر من 
الأقسام. 


المسألة التاسعة: إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر فى أمتعة البيت الذى فى يدهما 
اشارة 


» فإن كانت هناكك بيه لأحدهما كلا أو بعضا قضى له بها بلا خلافء و إن لم تكن ينه فاختلفوا فيها على خمسة أقوال: 


.,388 القواعد ؟:‎ )١( 
المسالكك 75:ا ع9"‎ )0( 
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الأوّل: أنهما فيها سواء مطلقا 


» سواء كان المتنازع فيه ممما يصلح للرجال خاصّة أو النساء كذلكك أو لهماء و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث؛ و سواء 
كانت الزوجِدَة باقية أو زائلة» و سواء كانت يدهما عليه تحقيقا بالمشاهدة أو تقديراء فيتحالفان» أو ينكلان» فيقسّم بينهما بالسويّة و 
يختصٌّ الحالف بالجميع لو حلف أحدهما و نكل الآخر. 

حكى عن المبسوط و ظاهر الإرشاد و صريح القواعد و الإيضاح و التنقيح »١١‏ و نسبه الأردبيلى فى شرح الإرشاد إلى المتن و جماعة. 
و لكن كلام المبسوط ليس صريحا فى اختصاص الفتوى بذلككء لأنّه قال بعد القول المذكور: و روى أصحابنا أن ما يصلح للرجال 
فللرجلء و ما يصلح للنساء فللمرأة» و ما يصلح لهما يجعل بينهما 17» و فى بعض الروايات: أن الكل للمرأة و على الرجل البتنة» لأنَّ 
من المعلوم أن الجهاز ينتقل من بيت المرأة إلى بيت الرجل 70 و الأوّل أحوط 60». انتهى. 

إن قوله: و الأوّلء يحتمل أن يراد به ما أفتى به أوّلا و حكى عنهء و أن يراد به ما رواه الأصحابء لكونه أولا بالنسبة إلى الروايةٌ الثانية» 
و يؤْدّده مافى الخلااف من جعله الأحوط ذلك «2). و كيف كان. فلا تكون فتواه منحصرةٌ بما حكى عنه أولات بل هى إمّا تكون 


أحوطء. فتجوز غيرها أيضاء أو تكون غيرها أحوطء فتجوز أيضاء بل تكون أولى. 


)١(‏ المبسوط 6: ٠١‏ القواعد ؟: 25371 الإيضاح ©: 28١‏ التنقيح ©: 1/8؟. 

() انظر الوسائل 7١7:18‏ أبواب ميراث الأزواج ب 8. 

() الكافى : ١ -١١‏ التهذيب #: 94؟- "الى الاستبصار *: هع- 18١‏ الوسائل 7١:78‏ أبواب ميراث الأزواج ب 8ح .١‏ 
(6) الوط ل ا 
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(0) الخلاف ": مع5. 
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ثم إن دليلهم على ذلكك ما مرٌّ- فى تنازع الشخصين فى عين كانت فى يدهما- من العمومات و غيرهاء فإنّ هذه الدعوى أيضا فرد من 
سائر الدعاوى, فتشملها أدلتها. 


الثانى: إن ما يصلح للرجل خاصهَ بحكم به للرجل» و ما يصلح للنساء كذلك يحكم به للمرأة» و ما يصلح لهما يقسّم بينهما بعد التحالف أو 
النكول. 

حكى عن الشيخ فى النهاية و الخلاف و الإسكافى و الحلى فى السرائر و ابن حمزة و الكيدرى و النافع و ظاهر الشرائع و التحرير و 
المهذّب و الدروس 3١‏ و قرّبه القاضى و لكن فى الدعوى بعد الطلاق» بل هو مذهب الأكثر كما فى المسالكك و شرح المفاتيح ,5١‏ 
بل هو المشهور كما فى الشرائع و صريح النكت» بل عن الخلاف و فى السرائر الإجماع عليه» و نسبه فى المبسوط- كما مرّ- إلى 
روايات الأضصحاب (: 

لقضاء العادة بذلككء و صحيحة رفاعة: «إذا طلق الرجل امرأته و فى بيتها متاع فلها ما يكون للنساءء؛ و ما يكون للرجال و النساء قترم 
بيتهماه قال:#: وو إذا طلق الرخل المرأة فادّعت أن المتاع لهاء و ادّعى الرجل أن المتاع له. كان له ما للرجالء و لها ما للنساء» «5). 


)١(‏ النهاية: 38٠‏ الخلاف 5: ه5*, حكاه عن الإسكافى فى المسالكك ؟: 298 السرائر ؟: 019 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 2727 النافع: 
” الشرائع #واق التحرير ؟: 4٠‏ المهذت *: ؤلاهه الدروس 8:+11. 

(؟) المسالكك 5: 9/4؟. 

"96١ 6 المبسوط‎ )9( 

(©) الفقيه #: هع- 27١0‏ التهذيب *: 191- 18ل الاستبصار #: 8*- 187 الوسائل 72: 5١8‏ أبواب ميراث الأزواج ب 8ح 6, بتفاوت. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج7١‏ ص: /21” 

و موثّقَهُ يونس: فى المرأة تموت قبل الرجلء أو رجل قبل المرأة؛ قال: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة» و ما كان من متاع الرجال و 
النساء فهو بينهماء و من استولى على شىء |منه] فهو له) .)"١١‏ 

و فى موثْقَةُ سماعة: عن رجل يموت,. ماله من متاع البيت؟ قال: 

«السيف و السلاح [و الرحل] و ثياب جلده) .)7١‏ 

و اختصاص الاولى بالطلاق و الثانية بالموت غير ضائرء للإجماع المركب. و تتميم كل منهما بالاخرى, لعدم التنافى. 

و كذلك لا يضرٌ عدم تصريح صدر الصحيحة و الخبرين الآخرين بالتنازع» لشمولها له مضافا إلى ظهورها فيه» سيّما مع ضمّ ذيل 
الفيحيدة 

و كذالا يضر عدم اشتمال كل من الصدر و الذيل و الخبرين على الأحكام الثلاثة بعد اشتمال الكل للكل؛ مضافا إلى ثبوت الحكم 
فى صورة صلاحية المتاع لهما بما مر فى القول الأول؛ و فى الصورتين الأخريين بالظهور المستند إلى العادة. 


و الثالث: إن القول قول المرأهُ مطلقاء فالمتاع المتنازع فيه كله لهاء إلا ما أقام الرجل عليه البيّنة. 


وهو المحكىّ عن صريح الشيخ فى الاستبصار و ظاهر الكلينى فى الكافى :و ربجحه فى شرح المفاتيح؛ و حكاه الأردبيلى عن 
التهذيب أيضا. 
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." أبواب ميراث الأزواج ب 8ح‎ 7١8 :78 الوسائل‎ 1١794 -:07 :4 التهذيب‎ )١( 

وما بين المعقوفين من المصدرين. 

(1) التهذيب 8: 198- "الى الاستبصار : #©- 187, الوسائل 52: 7١0‏ أبواب ميراث الأ-زواج ب 8 ح ؟, ما بين المعقوفين ليس فى 
«ح) و«قاء أضفناه من المصادر. 

(*) الاستبصار ": © الكافى : ١-1١7١‏ التهذيب 2: 948 واج 8 01” و حكاه عنهما فى الرياض ؟: 818. 
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لصحيحة البجلى: «هل قضى ابن أبى ليلى بقضاء ثم رجع عنه؟) فقلت له: بلغنى أَنّهِ قضى فى متاع الرجل و المرأة- إذا مات أحدهما 
فادّعى [ورثة] الحيّ و ورثة الميت أو طلّقها الرجل فادّعاه الرجل و ادّعته المرأة- بأربع قضيات- فعدّها الراوى إلى أن قال فى الرابعة:- 
ثم قضى بعد ذلكك بقضاء لو لا أنْى شاهدته لم أروه عليه» ماتت امرأةً ما و لها زوج و تركت متاعا فرفعته إليه» فقال: اكتبوا إلى 
المتاع» فلا قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجل و المرأة فقد جعلناه للمرأة؛ إِلّا الميزان فإنّه من متاع الرجل فهو لكك- إلى أن قال:- 
فقلت: ما تقول أنت فيه؟ فقال: «القول الذى أخبرتنى أنّكك شهدته و إن كان قد رجع عنه) فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: «أرأيت 
إن أقامت بَبنه إلى كم كانت تحتاج؟» فقلت: شاهدينء فقال: «لو سألت من بينهما» يعنى: الجبلين» و نحن يومئذ بمكة «لأخبروك أن 
الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجهاء فهى التى جاءت به و هذا المدّعى, فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت 
عليه بالبئنة) .)١١‏ 

و قريب منها الصحيحة الأخرى له و لإسحاق بن عمّار» و فيها: إلا الميزان, فإِنّهِ من متاع الرجل فللرجل» .07١‏ 

و صحيحته الثالثة» و هى أيضا قريبة منهماء إِلَا أَنّها لا تتتضمّن استثناء الميزان» و فى آخرها: فقال أبو عبد الله عليه السّد.لام: «القضاء 
الأخير و إن كان قد رجع عنه. المتاع متاع المرأة. إِلَا أن يقيم الرجل البتنةء قد علم من بين 


)١(‏ الكافى /: ١ ١10‏ التهذيب 2: 794- 81 واج 4: 1١78-7:‏ الاستبصار *: هع- ١18؛‏ الوسائل 7١:78‏ أبواب ميراث الأزواج 


ب 8ح »١‏ بتفاوت يسير. ما بين المعقوفين ليس فى «ح) و «ق)» أضفناه من المصادر. 

() التهذيب #: /91؟- ٠*الى‏ الاستبصار #: 8- »18٠‏ الوسائل 78: 7١‏ أبواب ميراث الأزواج ب 8 ذ ح .١‏ 
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لابتيها؛ ١١‏ يعنى: بين جبلى منى «أنْ المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع» .)5١‏ 


الرابع: إن ما لا يصلح إِنَا للرجال فهو للرجلء و ما يصلح لهما أو للنساء خاصّة فهو للمرأةُ 
»وهو مذهب الصدوق فى الفقيه «*» و مستنده الصحيحتان الأوليان المتقدّمتان دليلا للثالث. 
الخامس: الرجوع فى ذلك إلى العرف العام أو الخاضٌض 


» الدال على اختصاص بعضه بأحدهماء فإن وجد عمل به و إن فقد أو اضطرب كان بينهما نصفين. 

اختاره الفاضل فى المختلف و الشهيدان فى النكت و الروضة و المحقّق الشيخ على و استقربه فى الكفاية؛ و استحسنه فى المهذبء و 
نفى عنه البأس فى شرح الشرائع للصيمرى 50. 

لأنّ عاد الشرع فى باب الدعاوى- بعد الاعتبار و النظر- راجعة إلى ذلككء و لهذا حكم بقول المنكر مع اليمين» بناء على الأصل؛ و 
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كون المتشبّث أولى من الخارجء لقضاء العاده بملكدِةُ ما فى يد الإنسان غالباء فحكم بإيجاب الببنة على من يدّعى خلاف الظاهرء و 
الرجوع إلى من يدّعى ظاهر العرف. 
و يؤيّده استشهاده عليه السّلام بالعرف. حيث قال: «قد علم من بين 


)١(‏ لابتا المدينة: حر تان عظيمتان يكتنفانها. و اللابهُ: هى الحرّه ذات الحجارة السود قد ألبتها لكثرتهاء و جمعها: لابات» و هى الحرار» 
و إن كثرت فهى اللّاب و الأوب» مجمع البحرين ؟: 188. 

() التهذيب #: /791- 14ل الاستبصار #: 5- 184 الوسائل 78: 7١‏ أبواب ميراث الأزواج ب 8 ذ ح .١‏ 

() الفقيه *: هع. 

(©) المختلف: 288, الروضة *: ٠١8‏ الكفاية: 2718 المهذب 5: 09ه. 
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لابتيها» و قال: «لو سألت من بينهما». 

أقول: 

أقاهًا ذكروة ذلناف للقول الأول قيو حسى غلك منا اسغدوة فى سيألة التداعن قيما كان بيك العداعين فق أن بد كل هنهم غلين 
النصفء. و من أن كلا منهما مدّع و منكر. و لكن قد عرفت ما فى الأساس الثانى. 

و يمكن منع الأأوّل هناء لألنّه إِنَما كان فيما إذا علم أن المدّعى به بيديهما معاء و هو هنا غير معلوم» و ليس أيضا ممما لم يكن يد 
أحدهما عليه. 

د أثناما ذكرئاء مو الأخباز للسألة المذكورة فيى غير مقيدة للمورى لأنهنا 121 مسخصوضية بأعيان خاض ة لبس الهورة منهناكء أو 
مخصوصة بالمورد حاكمة فيه بغير ذلك. 

مع أنه لو سلّم الأساسان فهما عامّان و أخبار المسألة خاصٌ 4 يجب تخصيصهما بهاء سيّما مع موافقة الخصوص للشهرة المحقّقة و 
المحكيّة ١١‏ و الإجماعات المنقولة 203 و ندرة القائل بحكم العموم للموردء سيّما مع ما عرفت من عدم اقتصار فتوى المبسوط بذلك 
«"ا» و رجوع الفاضل عنه فى المختلف 0 و عدم ظهور كلامه فى الإرشاد على الحكم بذلكء فلا محيص عن قطع النظر عن ذلكك 
القول و تركه. 

و أمّا ما ذكروه دليلا للثانى فأمًا أول دليليهم- و هو قضاء العاده- فإنّه إن أريد به قضاء العاده فى المالكيّة» بمعنى: أن العرف و العادهٌ 
يقضيان بِأنْ 


.١19 :6 كما قد يستفاد من الشرائع‎ )١( 

(0) كما فى الخلاف 5: ه68, السرائر ؟: 19. 

(©) المختلف: /294. 
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ما يصاح للرجال فهو من مال الرجالء و كان هو ملكه؛ و هو الذى جاء به و ما كان للنساء فهو من مال النساء كذلككء و ما يصلح 
لهما فهو يحتمل الأمرين. 

ففيه أولا أنه ليس كذلكك كليا و لا غالباء فكم من امرأة معسرة من بيت فقير يعلم أنّها لا تملكك شيئا أو إلا قليلاء يتزوّجها رجل من 
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الأغنياء المتموّلين و يهتيئ لها من الألبسة النسائية و الحلى و الحلل ما لا يحصى كثرة» و قد يموت أحدهما فى أسرع وقتء يعلم أنّه لم 
شك الوالد سمي هله الأشادكتينها. 

و كم من أمهُ يعتقها مولاها و يتزوّجها ولا شىء لها. 

و كم من امرأة مات أخوها أو أبوها أو ولدها أو زوجها السابق» فترث منه ألبسه رجاليَة و أسلحة و سروجا. 

و كم من رجل ماتت زوجته السابقة أو أمّها أو بنتها أو أختهاء فيرث منها مقانع و حلا و ثيابا نسائية. 

و ثانيا: أنه إن أريد بالعادُ عرف زمان خاصٌ و بلد مخصوص نادرء فظاهر أن مثل ذلكك مما لا يعتنى به الفقيه» و لا يجعله دليلا على 
حكم كلى عامٌ يشمل الأزمان و البلدان جميعا. 

و إن أريد غير ذلككء فهو ليس كذلك, كما يشاهد فى هذه الأزمان- بل يقطع به من قبل ذلكك بكثير و فى أكثر هذه البلدان- من أن 
الزوج يجىء بأكثر الألبسة النسائية و حليّهاء و الزوجة الموسرةٌ بقدر حالها تجىء بلباس لزوجهاء و هذا أمر متعارف مشاهدء مع أن هذا 
أمر مختلف باختلاف الأزمان و الأشخاص و البلدان و القرى و الطوائفء اختلافا محسوسا مشاهدا. 

و إن أريد بقضاء العاده قضاؤها فى اليدء و كان المراد تعيين ذى اليد 
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منهماء حيث إن الغالب اشتباه من بيده منهما فى متاع البيت» حتى يحكم بمقتضى اليد. 

ففيه: أنّهِ إن أريد القضاء العلمي- كما يظهر من المحقّق الأردبيلى- فهو ممنوعء إمّا مطلقاء أو إِنَا نادراء فى مثل اللباس الذى يلبس كل 
يوم أو غالبا. 

و إن أريد الظتّىء فمع أنّه أيضا لا يحصل كليا- فإنّ من المشتركات ما يظنّ أنه بيد المرأةه تتصرّف فيه فى البيت كالأوانى و السفرة و 
المكنسة و غيرها- لا حمجية فيه ولا يعدّ مثل ذلكك قضاءء مع أن المعتاد فى بعض البلدان أن التصرّف فى الأدوات الرجالية أيضا مع 
النسواث: 

و أمّا ثانى دليليهم- و هو الأخبار- فهو حسن. إِلَا أنه تعارضها الأخبار الثلاثة التى [بعدها] 0١١‏ للبجلى «37» فلا بدّ أن ينظر فى حال 
المتعارضين» و سيأتى. 

و أمّا دليل القول الثالث- و هو الأخبار الثلاثة المشار إليها- فالأ-خيرةٌ منها و إن طابقته و لكنّ الأوليين لا تطابقانه» لدلالتهما على 
اختصاص ما يختصٌ بالرجال بالرجلء فإنّه الذى حكم به ابن أبى ليلى أخيرا و صبححه الإمام عليه السَّلام؛ و المتاع الذى كتبوه و حكم 
فيه بكونه للمرأة مصرّح به فيهما بكونه للرجل و المرأة» وهو المراد من قوله: فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ 

فإنَّ الام للعهدء بقرينة قوله: «القول الذى أخبرتنى». 

ولو أريد مطلق المتاع ليحصل التعارض بين القولين و التنافى- و لو 


(1) بدل ما بين المعقوفين فى «ح): يعدّها و فى «ق» «يعد) و الظاهر ما أثبتناه» و الضمير عائد إلى الأخبار الأولى. 

(1) المتقدمة فى ص: /9". 
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لم يجعل الأول قرينة للشانى أيضا- يحصل الإجمال فى المراد و يجب الأخذ بالمتين» و هو متاع الرجال و النساءء و لم يعلم أيضا 
دخول ما يختصّ بالرجال فى الجهاز الذى يجاء به من بيت الزوجة؛ بل الظاهر إِما متاع النساء خاص ة» أو المشترككء إذ لا يرتاب أحد 
فى أن للزوج أيضا فى البيت شيئاء لأنه لم يدخله عاريا فلا يحتاج فيما يختصٌ بالرجال- و لو شيئا- إلى البئنة. 

بل نقول: إِنّه يعلم كل من بين لابتيها- بل كل أحد- أن الزوج ليله الزفاف لم يكن جالسا فى بيته عاريا مكشوف الرأس و العورة بلا 
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فراش و لا وطاء ولا آنية ولا إبريق و لا كوزة و لا سراج. منتظر لأن تجىء الزوجة بهذه الأشياءء و الغالب أن لباسه غير منحصر بما 
قرينةُ لشىء. 

و لكون الأوليين أخصٌ مطلقا من الأخيرة فيجب تخصيصها بهماء مع أن الواقعة فى الجميع واحدة. 

و على هذاء فلا تصلح تلكك الأخبار دليلا لذلكك القول أصلاء مع أنَ وجود القائل بهذا القول غير معلوم, فإنّ نسبته إلى الكلينى ليست 
إِلَا لمجرّد نقل هذه الأخبار» كما صرح به من نسبه إليه» و هو لم ينقل إِلَا الخبرين الأولين» فلو صححت النسبة من هذه الجهة لكان هو 
أيضا كالصدوقء و قائلا بالقول الرابع. 

و ما ذكره الشيخ فى كتابى الأخبار- سما الاستبصار- ليس صريحا و لا ظاهرا فى الاختيار و إِنّما دأبه فيهما إبداء الاحتمالات للجمع 
بين الأخبار. و منه يظهر سقوط هذا القول أيضا من درجة الاعتبار. 
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وأا دليل القول الرابع- و هو الخبران الأولان للبجلى؛ أو مع الثالث بعد الجمع- فهو كان حسنا لو لا معارضته مع أخبار القول الثانى» 
و ندرة القائل بمضمونهماء بل لا يعلم قائل به» فإنَ عبار الصدوق ليست صريحة فى اختيار )١١‏ ذلكء و إِنْما ذكر ذلكك فى بيان معنى 
الحديث, و سيأتى الكلام فيه. 

و أمّا القول الخامسء فمراد القائل به إِمّا الرجوع إلى العرف و العادة فى الحكم بالملكّة؛ يعنى: أن ما يحكم العرف و العاده بكونه 
ملكا للزوج يحكم به له و ما يحكمان فيه بكونه ملكا للزوجة يحكم به لها. 

أو مراده: الرجوع إليهما فى تعيين ذى اليدء أى ما جرت العادة فيه بكونه فى يد الزوجة يحكم بكونه فى يدهاء فيقدّم قولها بدون البينة 
مع اليمين» و ما جرت فيه بكونه فى يد الزوج يحكم بكونه فى يده كذلكك. 

و على الأوّلء إِمَا يكون المراد: الملكية الحاليِة أى يرجع إلى العرف و العادة» فيحكم بالملكيّة للزوج حال التنازع فيما يحكمان حينئذ 
أو يكون المراد: الملكتّة السابقة» أى يرجع إلى بناء العرف و العادة فيما تجىء به الزوجة إلى بيت الزوج من مالهاء و يأخذه الزوج من 
و على جميع التقادير؛ إِمَا يكون المراد بالعرف و العادة: ما يفيد منهما العلم» أو الأعم منه و من الظنّ. 

فإن كان المراد العلم» فلا حكم علميًا للعرف و العاده فى الملكيّة 


.. فى «ق): اعتبار‎ )١( 
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السابقة فى أمتعة البيت من حيث هى كذ لكك أبداء لا- فى الأزمنة السابقة و لا اللاحقة: و من أين يحصل ذلك العلم لو لا الأمور 
الخارجة؟! و لو فرض حصول علم بذلك لأجل العادة المفيدةٌ للعلم فنحن نسلّم الحكم فيه» و لكنّه ليس مخصوصا بأمتعة البيت» بل 
كل شىء علم الحاكم أنه من مال أحد المدّعيين بإحدى طرق العلم أو أنّه بيده يحكم له بمقتضاه. 

و إن كان المراد الأعمّ» فحصول الظنّ بالملكيّةُ السابقة- سما إذا مضت من مبدأ النكاح مدَّهُ متطاولة» كخمسين سنة أو ستين- مشكل 
غانا 

و لو قطع النظر عن ذلكك فلا تضايق بتسليم الظنّ العادى فى بعض الأشياء بالنسبة إلى بعض الأشخاص أو الطوائف فى بعض البلاد أو 
الأزمان» و إن منعه صاحب التنقيح أيضا و منع الرجحان .0١١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج037 700 الخامس: الرجوع فى 
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ذلكك إلى العرف العام أو الخاص ..... ص : 9ع" 

لكن ما الدليل على اعتبار ذلكك الظنّ؟ فإِنّه لو كان المناط هو الظهور فالظنّ لم تكن له جهة اختصاص بمتاع البيت و الزوج و الزوجةء 
بل يلزم الأخخذ به فى غير ذلكك المورد» كدعوى الرجل مع أخته و يعتبر الظنّ الحاصل من الشاهد الواحد؛ بل من حال المدّعى و 
المدّعى عليه. 

ولا يمكن أن يقال: إِنّهِ خرج بالإجماءء إذ الإجماع لم يختصٌّ بموضع دون موضعء بل انعقد على عدم اعتبار الظهور الظْنّى غير 
الظنون المخصوصة فى هذا الباب. 

و العجب كل العجب من الفاضلء حيث استشهد لاعتبار التنازع الظاهر فى باب الدعاوى بقبول قول المنكر مع اليمين؛ باعتبار قضاء 
العادةُ بملكيّةُ الإنسان غالبا ما فى يده 205١‏ و لم يستشهد لعدم اعتبار الظهور بعدم 


)1١(‏ التنقيح الرائع : 9/ا؟. 

(0) المختلف: 288. 
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قبول دعوى المدّعى العادل المتديّن شيئا فى ذمَةُ الفاسق المتغلبء و لو ضمٌ معه شهادة فاسقين مورثة لشدّه الظهور, و نحو ذلكك. مع 
أن تقديم قول المنكر لا يختصٌ بالأعيان الكائنة فى اليد بل يشمل ما فى الذمّهُ أيضاء مع أن منشار النيجار و كتاب العالم إذا كان بيد 
شخص معروف بالسرقة و خرج من بيت النتجار و العالم لو ادّعاه النتجار و العالم يقدّم قول ذى اليد السارق, مع أن الظاهر خلافه» فيعلم 
أن ذلكك ليس باعتبار الظهور و المظّة. 

هذا إذا كان المراد الملكيةٌ السابقة. 

ركز ريو تاك قا انمه لكوك العتم اذ اللا وواكوى عحظ | مداع كدو اونا لزرويةا ماف ركيت يعلد ال يق نا 
وقع بينهما فى زمان اجتماعهما؟! و كذا الكلام إن كان المراد تعيين ذى اليد بالعرف و العادة. 

فإن قبل: 

التعليل المذكور الذى ذكره الإمام عليه السّلام فى الأخبار الثلاثة 0١١‏ بقوله: «يعلم من بين لابتيها» إلى آخرهء يدل على اعتبار العادةُ فى 
ذلكك. 

قلنا: 

علد المذكورة هى العلم كما فى بعضهاء و الإخبار العلميّ- الذى هو وظيفة البينة- كما فى بعض آخرء و لا كلام فيه حينئذ» و إِنّما 
الكلا-م فى تحقّق العلم العادى كما هو المعلوم؛ و لعلّه كان عاد مخصوصة معلومة فى بلده عليه السّد.لام فى ذلكك الزمان مع أن فى 
التعليل إجمالا لا يتم الاستدلال به» كما مت الإشارة إليه. 

و من ذلك ظهر خلوٌ هذا القول عن الدليل التامٌ أيضاء فلا ينبغى الارتياب فى سقوطه من البين. و ظهر بطلان الأقوال الثلاثة» التى هى 
غير 


)١(‏ المتقدّمةُ فى ص: 78 وع"؟,. 
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الثانى و الرابع. 

و بقى الكلام فيهما و فى دليلهماء فنقول: لا شكك فى كون متاع النساء للنساء؛ للتصريح به فى روايات القول الثانى» و عدم دلالة سائر 
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الروايات على خلافه إن لم تدل عليه بالأولويّةُ أو العموم. 

ولافى كون متاع الرجال للرجال» لتصريح صحيح رفاعة و موثّقَهُ سماعة و صحيحتى البجلى الأوليين )١١‏ من غير معارض أيضاء سوى 
عموم صحيحة البجلى الأخيرة» و تخصيصها بالخصوصيات متعيّن» مع أن فى عمومها نظراء بل الظاهر أن المراد بمتاع المرأة فيها هو 
المتاع الذى حكم فيه أبو ليلى» و صرّح بأنّهِ يكون للرجل و المرأة. 

نعم» يقع التعارض بين الأخبار فى المتاع المشترك. فإنّ صريح صحيحة رفاعة و موثّقة يونس أنه يقسّم بينهماء و صريح الصحاح 
الثلاثة للبجلى- التى هى صحيحة واحدة حقيقة» و إن كان بعض رجال أسنادها مختلفة- أنّه للمرأة» فلا بدّ من الترجيحء و لا شكك أنّه 
للأوليين» لمخالفة الأخيرة للشهرة العظيمة القديمةُ و الجديدة» بل عدم عامل بها صريحا البنّهُه سوى المشايخ الثلاثة» و اثنان منهما و 
إن شاركا الآخر فى ذلكك الحكم و لكنّهما خالفاه فى حكم متاع الرجال؛ و خالفا الصحاح أيضاء فليس عامل بها إِلَا الصدوق خاصّة 
و عمله أيضا غير معلوم كما مرّت إليه الإشارة» بل عمل الشيخين الأخيرين أيضاء فلا شكك أنّ مثل ذلكك الخبر ليس بحكدة و إن لم 
يكن له معارضء فكيف معه؟! هذاء مع ما فى دلالة الصحاح على إطلاق الحكم و كليته من 


)١(‏ المتقدّمة جميعا فى ص: 7288و /21” و/8". 
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المناقشة, لمكان التعليل المذكور فيهاء فإنّ مقتضاه أن الحكم المذكور مخصوص بما توجد فيه العلّةء و هو العلم بن الزوجة أهدت 
الجهاز و المتاع إلى بيت الزوجء و لم يعلم أن للزوج أيضا فيه شيئاء فلا يجرى فيما علم أن الزوجة لم تهد الجهاز إليه» أو لم يعلم 
ذلك أو علم أن الزوج أرسل أمتعته إلى بيت الزوجة: و هى أهدتها- أو مع شىء آخر- إلى بيت الزوج» كما هو متعارف الآن فى 
كثير من البلدان» أو علم أن للزوج أيضا فى بيته أمتعة. 

و بالجملة: لا ينبت الحكم فى غير مورد تجرى فيه العلة» كما هو الآن فى أكثر البلدان. 

و ظهر من ذلكك أن الترجبح للروايتين الأوليين» الحاكمتين بأنّ المتاع يقسّم بينهماء و أن الحقّ هو القول الثانى» فعليه العمل. 


فروع: 


أ: اعلم أن أخبار المسألة خالية عن ذكر اليمين رأساء 


بل الظاهر منها انتفاؤهاء و لا دليل على ثبوت اليمين إِلَا عمومات اليمين على من ادّعى عليه» بجعل المرأةُ مدّعى عليها فيما يصلح لهاء 
و الرجل فيما يصلح له. و كل منهما فى النصف فيما يصلح لهماء و قد عرفت حالهما فى مثل المورد. 

نا أن ظاهر الأصحاب الاثفاق على ثبوتهاء و من لم يتعرّض لها فإِنّما هو لأجل كون المقام مقام بيان من يقدّم ١١‏ قوله فقط. 

و يؤيّد ثبوتها الاعتبار أيضاء فإنْ ما يصلح للمرأة لو كان بيدها فى غير 


0 فى «ح): تقدّم‎ )١( 
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بيت زوجهاء و ادّعى الزوج.ء لا يتركك للمرأةً بدون يمينهاء فكيف إذا كان فى بيت الزوج و لم تثبت يدهاء و كذلكك الرجل؟! و يمكن 
أن يجعل ذلكك دليلا بالأولويّة» فالظاهر أن الأحكام الثلاثة إنّما هى بعد اليمين» فيحكم بمقتضاهاء و مع النكول يحكم بمقتضاه. 
وهذأ طاغر إذا كانت الدغوى ييخ الزوجيى ينفشماء و لو كانت بين أحدهما واوارث الآخر فبحلق أحدهها قيما ضاق يه على البكّة 
و الوارث فيما يتعلق به على نفى العلم بأنْه من مال المدّعىء لأنّ الأخبار مطلقة بأنّه من مال مورّثه. و لم يثبت الإجماع- لو كان هنا- 
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على الأزيد من ذلكك. 

و يؤكده أنه يكتفى فيما فى يد مورّئه بذلك الحلف لو ادّعى على الوارث» و هذا أقوى منه» لتصريح الأخبار بأنّهِ له .01١‏ 

و يجب أن يكون الحلف على الوارث بعد ادّعاء المدّعى العلم عليه؛ و إِلّا فيعطى بلا يمين. 

و يحتمل ثبوت اليمين عليه إِلّا إذا أقرّ المدّعى بعدم علمه بناء على أن يقول: إن هذا اليمين جزء الحكم. لا أنه حقّ لغيره» كاليمين 
الاستظهاريّةُ و جزء البئنة. 

و منه يظهر الحكم لو كانت الدعوى بين الوارثين» فيحلف كل منهما على نفى العلم بالتفصيل المذكور. 

ولو كان أحد الوارثين أو كلاهما صغيرا أو مجنونا أو غائبا يدفع ما يتعلّق به إلى وليه بدون يمين» كما إذا كان بيد مورّثه فى بيت 
آخرء لإطلاق الأخبار بأنّه له ولا يقصر ذلكك من حكم الشارع باقتضاء اليد الملكية. 


)١(‏ الوسائل 77: 758 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ؟1. 
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ب: الحكم المذكور مخصوص بمتاع البيت الذى لم يعلم أنه بيد أحدهما و تصرّفه بخصوصه» 


ولوعلم ذلكك- كالثوب الذى على الرجل أو المرأة» أو الحلئ الذى عليها- فهو لذى اليد بعد اليمين» لقوله عليه السّ.لام فى موثقة 
يونس: «و من استولى على شىء منه فهو لها .0١١‏ 

و على هذاء فلو كان فى الدار بيت أو فى البيت مخزن كان بيد أحدهما- أى هو الذى يغلق بابه و يفتح» و مفتاحه بيده دون الآخر. و 
بالجملة يكون بيده خاصّة عرفا- فيحكم بما فيه له و إن كان ممما يصلح للآخر أو مشتركاء إلا إذا كان إغلاقه و فتحه بأمر الآخر أو 
بإذنهه أو لأجل مصلحته. أى لا يكون بحيث لا يقال عرفا: إِنّه ييث ذلكك أو مخزنة» و يده عليه دون الآخر. 

و كذالو كان فى البيت صندوقء هو ملكك أحدهما و مفتاحه بيده؛ و لا يدخل الآخر يده عليه بدون رضاه. 


ج: و أيضا يختصٌ الحكم بمتاع البيت أو الدار الذى هما يسكنانه و يترذدان فيه لا غير ذلك» 


كما ظيروق التنيتل اوردق منصديدة المدل سيت كانه رونت لون جك وما وااهو كا رلور من امسحية رقافة وور اق 
سماعةٌ 9). 

و أمَا قوله فى موثّقةٌ يونس: «ما كان من متاع النساء» و كذا قوله: «و ما كان من متاع الرجال و النساء» فلا بد له من قيد. مثل قوله: ما 
كان متعلقا بهماء أو: بيدهماء أو: فى بيتهماء أو نحو ذلك. و حيث لا يعلم القيد 


.”91/ المتقدّمة فى ص:‎ )١( 

(1) المتقدمة فى ص: /9". 

(؟) المتقدمتان فى ص: ءع” و /81". 
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فيقدّر المتيقن: و هو متاع البيت كما فى سائر الأخبار. 

و المراد من متاع البيت: ما يكون فى بيتهما يتمبّعان به أىّ شىء كانء و لذا مثّل بعضهم لما يصلح للرجال منه بالأسلحةٌ و المناطيق؛ و 
ما يصلح لهما بالفرش و الحبوبات» و عدّ فى مونّقَه سماعة السيف و السلاح من متاع البيت» و ليس المراد ما يتعارف التمتّع به فى 
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البيت» كما فى لفظ أثاث الدار. 

و يشترط أن يكون البيت أو الدار مثا يتعلق بهماو يتضدّفان فيه: فلو كان للروجة ببث معين فى الدان ولا مدخل لها فى غيرة؛ لا 
يجرى الحكم فى متاعه. 

و منه بيت الضيافة للرجالء و بيت الحكم و التدريسء و الإصطبلء الذى يختصّ بالتصرّف فيه الرجل. 

ولو كان لأحدهما شىء خارج البيت يحكم فيه لذى اليد منهماء و لو كان بيد ثالث يصدّق قوله فى حمّهماء كما مرٌ بأقسامه. 


د: لافرق فى الحكم المذكور 
بين ما إذا كان التداعى فى تمام متاع البيت أو بعضهاء لإطلاق الأدلة. 
ه: اعلم أن الحكم فى أكثر الأخبار المذكورة مخصوص بالزوجة الدائمة» 


لتصريح صحيحة رفاعة بالطلاق المختصٌ بهاء و اشتمال الصحاح الثلاءث على قوله: «طلقها؛ المخضّ ص للمرأة- التى هى مرجع 
الضمير- بالدائمة» أو الموجب للتوقف فى التخصيص و العموم. 

و لكن مقتضى إطلاق المرأة فى موثّقَة يونس ثبوت الحكم فى المنقطعة أيضاء و هو مقتضى دليل القائلين بالقول الأول لأنّ مرجعهم 
إلى العمومات الجارية فى كل أحد و منه المنقطعة؛ و كذا دليل القائلين بالقول الأخير» و هو الرجوع إلى العرف إن تحمّق و إلا فإلى 
الجوماكي و لا 
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أجرى فى القواعد الحكم فى تداعى العطار و النتجار فى آلاتهما .0١١‏ 

و منه يعلم عدم انعقاد إجماع على التخصيص بالدائمة؛ و حينئذ فالعمل بمقتضى إطلاق الموثّقة- مع عدم منافاة اختصاص البواقى له- 
أولى و أظهر. 


و: لو ادّعى أحدهما اليد المستقلة على بعض المتاع» فإن كان مما يختصٌ به فلا تترتّب ثمرةٌ على المتنازع» 


لاتحاد حكمه مع ثبوت اليد و عدمه. 

ولو ادّعاها فى المختصّ بالآخر أو المشتركك يترافعان أولا فى ذلكك, فعلى مدّعى اليد الإثبات» فإن أثبتها يقدّم قوله. و إِلَا فله إحلاف 
الآخرء فإن نكل فعليه حكمه و إن حلف تنفى اليد المستقلة؛ و يحكم بمقتضى حكم متاع البيت الذى لا يستولى عليه أحدهما. 

ز: هل الحكم المذكور مخصوص بما لم تعلم فيه ملكيّته السابقة لأحدهماء 

و أمَا فيما علم فيه فيستصحب حتى يظهر خلافه؛ أو لا» بل يجرى فيه أيضا؟ 

مقتضى التعليل المذكور فى الصحاح الثلاث: الأوّلء لأنه صرّح بأنْ هذا الحكم لأجل ملكت الزوجة السابقة و لو ادّعى الزوج أنه 
أحدث فى البيت شيئا فعليه البِنة. و لا يضرٌ ترك العمل بأصل الحكم فيهاء لأنّ تركك جزء من الحديث- لمعارض- لا يوجب تركك 
الباقى. 

و لكنّ مقتضى إطلاق سائر الأخبار: [الثانى] «7)» فيتعارضان بالعموم من وجه, و يرجع إلى استصحاب الملكية» بل اليد السابقة أيضا. 
فالحقّ هو: الأوّلء إِلَا أن تعلم يد مستقلة حاليَةُ فيه للآخرء فتقدّم على الملكيّة السابقة» و اللّه العالم بحقائق الأمور. 
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.57 القواعد ؟:‎ )١( 


(؟) بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: الأوّل» و هو غير صحيح. 
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الفصل السادس فى بيان نبذهٌ من أحكام تعارض الملك السابق و اليد» و تعارض البيّنات و تصادقهما 


اشاره 


بحيث يستلزم العمل بكلّ منهما تكذيب الأخرى. و إِلَّا فيجب التوفيق بينهماء و العمل بكلّ منهماء لكونه حيجة شرعيّة؛ و هو غالبا يكون 
فى تنازع الأعيان. 

وقد يتحمّق فى الديون إذا بن المدّعى السببء كأن يقول: لى عليه عشرة ثمن الفرس الفلانى الذى بعته يوم كذاء و أقام عليه يتنك و 
أقام المدّعى عليه البتنة على أن هذا الفرس بعينه مات بشهر قبل ذلك عند المدّعى. 

وقد يتحقّق فى سائر الحقوق أيضاء كأن يقيم المدّعى البتينة على أنّه جرحه اليوم الفلانى فى موضع كذاء و أقام المدّعى عليه اليبنة 
على أنّه كان فى ذلك اليوم فى بلدهٌ اخرى بينهما مسافة عشرة أَيّام. 

ثم العين التى تعارضت فيها البينتان إِمَا تكون فى يد أحد المتداعيين» أو يدهما معاء أو يد خارج عنهماء أو لا تكون عليها يد. و نبيين 
أحكامها فى مسائل: 


المسألة الأولى: إذا كانت فى يد أحدهما و أقام كل منهما بِبَنهُء فللأصحاب فيه أقوال: 
الأوّل: ترجيح بِبَنهُ الخارج مطلقا 


» سواء شهدت البتِنة من الجانبين بالملكك المطلقء أو المقيّد بالسببء أو التفريق. 
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وهو المحكىّ عن والد الصدوق و الشيخ فى كتاب البيوع من الخلاف و الديلمى و ابن زهرة و الكيدرى »)١١‏ و عن الغنيهُ دعوى 
إجماعنا عليه» و اختاره طائفةُ من المتأخَرين »5١‏ منهم بعض مشايخنا المعاصرين 070. 

و دليلهم على ذلكك: الإجماع المنقول» و المستفيضة المصرّحة: بأنَ البيينة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه «*, فإنٌ التفصيل 
قاطع للشركة و مقتضاها اختصاص قبول البتِنةُ من المدّعى؛ كما استدلٌ به أكثر الأصحاب. 

و يدل عليه صريحا خبر منصور- الذى لو كان فيه ضعف فبالشهرة مجبور-: رجل فى يده شاةء فجاء رجل فادّعاهاء فأقام البيِنُ العدول 
أنها ولدت عنده. و لم يهب و لم يبع» وجاء الذى فى يده بالبينة مثلهم عدول و أنّها ولدت عنده؛ و لم يهب و لم يبع فقال: «حقّها 
للمدعى؛ ولا أقبل من الذى فى يده يتنه لأنّ الله تعالى إِنّما أمر ان تطلب الببنه من المدّعىء فإن كانت له بيِنةُ و إلا فيمين الذى هو 
فى يدهء هكذا أمر اللّهِ عرّ و جل) «0). 

و هذه الرواية بنفسها أيضا حبجةُ مستقلة على المطلوب, و ذكر السبب فى السؤال غير ضائر» لعموم الجواب و العلة. 


(1) حكاه عن والد الصدوق فى المقنع: “17 الخلاف *: »17٠١‏ المراسم: 0776 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 210. 
(؟) كالعلامة فى القواعد ؟: 25177 الشهيد الثانى فى الروضة *: ٠١8‏ و ٠١4‏ الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: هع". 
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( انظر الرياض 7: 819. 

(6) انظر الوسائل 77: 777 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ". 

(0) التهذيب #: 7٠‏ 098 الاستبصار ": 6# 17 و فيهما بتفاوت يسيرء و أورد ذيله فى الوسائل /77: 776 أبواب كيفية الحكم و 
أحكام الدعوى ب "اح 6. 
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والرضوىٌ المنجبر ضعفه بما ذكرء قال عليه السلام: «فإذا ادٌعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره» و أقام بذلكك بَنة» و أقام 
الذى فى يده شاهدين. فإنٌ الحكم فيه أن يخرج الشىء من يد مالكه إلى المدّعى. لأنّ البتنةٌ عليه) .0١١‏ 

و مبنى استدلالهم على أصالة عدم حمجِية بتِنهُ الداخل» فلا يرد عليهم: 

أنه إن كان بناؤهم على عدم حتجيتها فهو مناف لقبولها فى بعض الموارد» و إن كان على قَوَهُ الظنّ فقد يكون الظنّ الحاصل من بنة 
الداخل أقوى من بتنةُ الخارج. فإنّا نختار الأوّلء و الأصل لا ينافى الخروج عنه بالدليل. 

قيل: 

ظاهر المستفيضة أن وجوب البتنة على المدّعى لا عدم الحكم بها لو أقامها المنكر؛ أى تجب البتنه على المدّعىء و لا يكلف المنكر 
تجسّ.مهاء و اليمين أيضا لا يجب إلا على المنكرء فالتفصيل إِنّما هو فى الواجب لا فى الجائز فنقول بسماع بنة المنكر أيضاء كما 
صرّح به جماعة فى موارد عديدة: 


منها: 
ما ذكروا فى مقام تعارض البتينات, بأنّهما تعارضتا فتساقطتاء و التساقط لا يكون إِلَّا مع حتجيتهماء و بأنّ لذى اليد دليلين: اليد و اليتنف و 
بتقديم الأعدل و الأكثر منهما. 

و منها: 


ما ذكره الفاضل فى القواعد و التحرير و الشهيد فى الدروس من سماع بينهُ ذى اليد قبل المخاصمة للتسجيل؛ و بعدها لدفع اليمين. 
و يدل على سماع بينة الداخل أيضا عموم قولهم: «أحكام المسلمين 


." ح٠١ مستدركك الوسائل 17: 30/7 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب‎ »52١ فقه الرضا عليه السّلام:‎ )١( 
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على ثلاثهُ: شهادة عادلةُ» أو يمين قاطعة. أو سنّهُ ماضيةً) .)١١‏ 

و قوله سبحانه لنبئ من الأنبياء: «اقض بينهم بالبتئنات» و أضفهم إلى اسمى» .)7١‏ 

و كون قول العدلين دليلا شرعيّا غالبا. 

و خصوص الأخبار كصحيحة حمّاد الحاكية لأمر اللعين موسى بن عيسى فى المسعىء إذ رأى أبا الحسن موسى عليه الام مقبلا 
[من المروهُ على بغلة» فأمر ابن هياج رجلا من همدان منقطعا إليه أن يتعلق بلجامه و يدّعى] البغلة. فأتاه و تعلق باللجام, و ادّعى البلغة 
فثنى أبو الحسن عليه الس لام رجله و نزل عنهاء و قال لغلمانه: «خذوا سرجها و ادفعوها إليه» فقال: و السرج أيضا لى» فقال: «كذبت» 
عندنا البئنة بأنّه سرج محمّد بن علىء و أمّا البغلة فإنًا اشتريناها منذ قريب» و أنت أعلم بما قلت) 370. 

و رواية فدكك المتقدّمة «©» فإنّه لو كانت إقامة البتِنهُ للمنكر بلا فائدة و غير مجوّزة لكان أولى بالمجادلة به مع أبى بكر. 


ورواية حفص السابقهُ «©» حيث قال فيها: أ يجوز لى أن أشهد أنه له؟ إلى غير ذلكك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /الرعاعا من تاإللاهم 
)١(‏ الكافى /: 577- 7١‏ التهذيب 2: 741- 2/98 الخصال: -١08‏ 198 الوسائل 77: 7١‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١‏ 


ح ع 
(؟) الكافى : -8١6‏ 2 التهذيب 2: 0١-778‏ الوسائل 71: 779 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١‏ ح ؟ و فيه: اقض عليهم 


(5) الكافى 8: 58-8 الوسائل 594١-77‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 76 ح ١‏ بدل ما بين المعقوفين فى «ح) و «ق): 
على بغلته رجلا أن يدّعىء و ما أثبتناه من المصدر. 

(©) فى ص: 7097 

(0) فى ص: 77097 
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و أمَا رواية منصور 1١‏ فيمكن أن يكون وجه التعليل فيها: أن الله حكم بإعمال بتِنة المدّعى و إحقاق حقّه بمجرّد البينة و إن ثبتت 
للمدّعى عليه أيضا يتنك إلا أنّه لا يمكن ثبوت حقٌّ المدّعى عليه بالبينة إذا لم تكن للمدّعى بتِنة .07١‏ 

أقول أوٌّلا: 

إن ما ذكره- من أن غاية ما يفيده إلى آخره- فيه: إن لو سلّمنا أن معنى قولهم: البينة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه؛ ما 
ذكره من التفصيل بين الواجبين دون الجائزين معنا أو احتمالاء فمع منعه- كما يأتى- يرد عليه: أنّه يمكن للمستدلٌ أن يقول: إِنّه على 
التقديرين بشت ترتب الأثر على يبنة المدّعىءو أنا تأثير ننه المدكر فيكورخ احعمالياه بل يكون مسكونا عنه على ذلك الاحسمال أيضاء 
و الأصل عدمه. و ما ذكره دليلا لتأثيره غير ناهض كما يأتى» فيمكن تتميم الاستدلال أيضا. 

و ثانيا: 

إن على ما ذكره يجوز للمنكر الحلف و تجوز إقامة البتِنة و قد مرّ فى بحث كيفده الحكم جواز تركك المدّعى لبنته الغائبة أو 
الحاضرة» و الاكتفاء بإحلاف الخصم.ء و قد عرفت نفيهم الخلاف فيه. 

و إذا جاز للمدّعى ترك بينته و للمنكر رفع الحلف بالبينة» فأين الوجوب الثابت لهما من هذه الأخبار؟! هذاء مع أن سماع ينه المنكر 
دفعا لليمين فى غير مقام التعارض ممنوع» كيف؟! و قال بعض مشايخنا المعاصرين: إِنَ وظيفة ذى اليد اليمين دون البِينة» فوجودها فى 
حقه كعدمه بلا شبهق و لذا لو أقامها دل 


.585 المتقدّمهة فى ص:‎ )١( 

(1) غنائم الأيام: 07/. 
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عن يمينه لم تقبل منه إجماعا إن لم يقمها المدّعى .)١١‏ انتهى. 

و ثالثا: 

إن الإمام فى هذه الأخبار ليس فى مقام بيان التكليف حتى يفيد الوجوب أو الجوازء و إِنّما هو فى مقام التوقيف و بيان الحكم 
الوضعىء و هو المتبادر من هذا الكلام فى ذلك المقام؛ فالمعنى: أن حكم الله (الموقف الذى وضعه) ١؟)‏ هو إتيان المدّعى باليئنة و 
المدّعى عليه بالحلفء و التفصيل قاطع للشركة فى التوقيف و الوضعء فلا يترتّب أثر على بن المدّعى عليه إِنَا بدليل آخر. 

و رابعا: 


إن ما ذكره- من قول جماعة بسماع بتِنهُ المدّعى عليه فى موارد- فمع كون أكثرها من الأقوال النادرة الشاذةُ لو سلّم غير مفيد إذ نحن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 لمعاعا من لاإللاه0م 


نقول بكون ذلكك من باب القاعدة و يقبل التخصيصء كما خصّ جانب المدّعى بثبوت اليمين عليه مع الردّء و مع الشاهد الواحد, و مع 
كون الدعوى على المبّتء و فى الدماءء و غير ذلككء فلا يصير ذلكك دليلا على صرف اللفظ عن ظاهره. و لا موجبا لإثبات أثر يبن 
المنكرء الذى هو خلاف الأصل فى غير تلكك الموارد. 

و خامسا: 

إن استدلاله بسماع بِتنهُ المنكر بالعمومين اللذين ذكرهما باطل جدّاء إذ لا عموم فى الحديث الأوّل أصلاء فإنّ المعنى: أن الحكم 
يتحمّق بأحد هذه الألمورء أمَا أن مواردها أين هى فلا يعلم من الخبر» و لذا لا يحكم فى المدّعى باليمين» و ليست السنّهُ ماضية فى 
جميع الموارد. 

و أمّرا الثانى» فلو كان عامًا لاقتضى الجمع بين البينةٌ و اليمين فى جميع الموارد, لا قبول البتِنة فقط. بل لا دلالة على قبولها فى مورد 
أصلاء 


87١ :7 الرياض‎ )١( 

(5) بدل ما بين القوسين فى «ح): الموظف الذى وظفه. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: 7/4 
فالمراد منة العمل ذكل فى مووذه الثابت شرعاء 


و سادسا: 
إن كون قول العدلين دليلا مطلقا- حتى فى موقع الترافع و عن المنكر- فأول الكلام» و الاستقراء المفيد غير ثابت. 
و سابعا: 


إن الاستدلال بصحيحة حماد غريب جداء لأنّه لم يكن فى مقام إقامة لبن و الترافع» و إِنّما تركك الإمام البغلة توقيا لدينه» حيث كان 
يجوز صدقه فيها مع جواز رد قوله» كما صرّح به فى رواية حفص المتقدّمة »١١‏ و لوجود البتنهُ على أنْ السرج لمحمّد بن على فكان 
يعلم أنّه كاذب فيه فلم يطعه. 


و ثامنا: 

أنه لا دلالة لرواية فدكك على ما رآه؛ إذ لعل المخالفين يجوّزون بينة الداخل؛ فلا يصير ما ذكره حيجةُ عليهم, مع أَنّه تكفى للحاجة 
حبجة واحدة. 

و تاسعا: 


إِنْ رواية حفص ليست صريحة فى جواز الشهادةٌ و قبولها عنه فى جميع الموارد و موضع التنازع» فلعل المراد نسبته إليه- كما صرّح به 
الإمام بعد ذلكك- أو يشهد له بالملكك الاستصحابى؛ أو ملكي الأمس, و نحو ذلك, مع أن جواز الشهادة لا يستلزم جواز القبول» ألا 
ترى أن الفاسق لو سأل الإمام: إِنَى لو رأيت فى يد أحد شيئا يملكه أ يجوز لى أن أشهد له؟ بحيث يقول: نعم و لا يقول: إِنّه غير 
مشيول الشهادة: 

وعاشرا: 

أن الإمام عليه السّ.لام قال: «و لا أقبل من الذى فى يده بِتِن» فى رواية منصورء و هو صريح فى عدم قبول بِنهُ المدّعى عليه» و عدم 


3 


000 فى ص: ارفرفرة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9/عاعا من لانلاه0 
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ثم نه ذكر بعض أمور أخر لا فائدة فى ذكرها سوى التطويل. 
الثانى: أنه ترجّح يبّنةَ الداخل مطلقا 


»وهو المحكيّ عن كتاب الدعاوى من الخلاف .)١١‏ 

و احتيّح له بالأصل. و الاستصحاب. 

و بِأنْ ذا اليد له حتجتان: اليد و البئنة» و الآخر له حيجة واحدة؛ فيترجحان عليه. 

و بأنّ اليبنتين تعارضتا و تساقطتاء فبقيت العين فى يد صاحب اليد بلا بتِنةُ للمدّعى. 

و ببعض الأخبار العامة و الخاصّية» الآنية إليها الإشارة» المخصوصة بما ذكر فيه السبب» سوى روايةُ إسحاق على ما فى التهذيب 17١‏ 
و لكن الظاهر اختصاصها أيضا بذلككء لإيرادها بعينها فى الكافى مسب «0» كما يأتى. 

ولو سلّم عمومها فلا بد من تخصيصهاء لدلالة صدرها على الرواية الأخرى, على أن مع مسَبَبِية البينتين يحلفان» و بضميمة الإجماع 
المركب و الأولويّة يشت الحكم فى الصورة الباقية أيضا. 

مع أنّها معارضة مع رواية منصور المتقدّمة» المتضمْنة لقوله: «لا أقبل من الذى فى يده بينةُ)» و أعمّيتها من صورة التعارض غير ضائرة» 
إذ عدم القبول مع عدم المعارض يستلزمه معه بالطريق الأولى. 


)١(‏ الخلاف ”: 0*ع. 

(0) التهذيب 2: 777- ٠ش‏ الوسائل 77: 78٠‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١١ح‏ ؟. 
(*) الكافى /: ١9‏ 5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعةء ج17 ص: 91" 


و لو قطع النظر عن الجميع و فرض تماميّة الدلالة» تكون خارجة عن الحجبّة؛ للشذوذ الشديد. 
الثالث: ترجيح الخارج مطلقاء إلا إذا انفردت بِبَنهَ الداخل بذكر السبب» فيرجح. 


حكى عن الشيخ فى النهاية »21١‏ و قد ينسب إلى الصدوق أيضا «37)» و عن القاضى و الطبرسى و الشرائع و النافع و المختلف و التحرير 
و الإرشاد و القواعد و نكت الإرشاد و الروضة و المهذب- ناسبا خلافه إلى الندرة- و التنقيح 9*. 

و حيّجتهم على الجزء الأول ما مه دليلا للقول الأؤل: 

و على الثانى- على ما قيل «*1- يستشعر من كلام الشيخ فى الخلاف و المبسوط و من كلام ابن فهد من الإجماع على تقديم بينة 
الداخل مع ذكر السبب مطلقاء أو مع تفرّدها به. و تأييده بالسبب, و الأخبار الآتية المشار إليهاء المتضمّنة لتقديم قول ذى اليد مع ذكر 
اليسنا: 


الرابع: ترجيح الخارج مطلقاء إِنَا إذا تضمّنت الببّنتان أو بِبَنهُ الداخل فقط ذكر السببء فيرجّح الداخل. 


نسب إلى الشيخ فى جملهُ من كتبه 2١‏ و قد ينسب إلى القاضى و جماعة؛ و من المتأخَرين من أنكر ظهور قائل بهذا القول عدا الشيخ 


فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً ٠9عاعا‏ من انلام 


)١(‏ النهاية: عع”,. 

(5) الموجود فى الفقيه *: 9 غير مطابق للنسبة» فراجع. 

(8) القاضي :ف البهليه ': لاف حكاه عن الطبرسى فى الرياض 7: ,©7١‏ الشرائع 5: 21١١‏ النافع: 2587 المختلف: 687, التحرير 3: 
4 القواعد ؟: 

7 الروضة *: ٠١9‏ التنقيح ع: 78١-78‏ و فيه نقل للقول دون الأخذ به. 

(6) رياض المسائل ؟: .87١‏ 

() كالاستبصار 7: ”© الخلاف ؟: 88م 
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طائفة من كتبه مع تأمل فى بعضها أيضا .1١‏ 

و استدلُوا بالخبر العامّى الذى رواه جابر: إن رجلين تداعيا دابّة فأقام كل منهما البِنةُ أنّها دائته أنتجهاء فقضى رسول الله صلى الله عليه 
و آله للذى فى يديه .)3١‏ 

و روايةُ إسحاق «إِنْ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فى دابّهُ فى أيديهماء فأقام كل واحد منهما البئنة أنْها أنتجت عنده. 
فأحلفهما علىٌ عليه السّ.لام» فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلفء فقضى بها للحالف»ء فقيل له: فلو لم تكن فى يد واحد منهما و 
أقاما اليينة؟ قال: أحلفهماء فأتهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف: فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفينء فيل: 

فإن كانت فى يد أحدهما و أقاما جميعا البتنة؟ قال: أقضى بها للحالف الذى فى يده) 9). 

و مونّقة غياث بن إبراهيم: «اختصم إليه رجلان فى داب و كلاهما أقاما البتنةُ أنه أنتجهاء فقضى بها للذى فى يده و قال: لو لم تكن 
فى يده جعلتها بينهما نصفين) .)15١‏ 


الخامس: ترجيح الخارج مطلقاء إلا مع أعدليَةُ ببَنهُ الداخلء ثم أكثريّنها» فيترججح 


» وهو للمفيد (8). 


(1) انظر الرياض 5: .87١‏ 

(؟) سنن البيهقى :٠١‏ 2,588 بتفاوت يسير. 

(*) الكافى 9: 819- 7 و فى التهذيب *: 758- ١/اه‏ الاستبصار : 4*- 10 لا توجد: فى دَابَهُ فى أيديهماء فأقام كل واحد منهما 
البينة أنها أنتجت عنده؛ فأحلفهما على عليه السّلام؛ الوسائل 77: 18٠‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١١ح‏ ؟. 

(©) الكافى 1: 619- ع, التهذيب 2: 776 "لاه الاستبصار #: 9 176 الوسائل 71: 78٠‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 
اح" 

(0) المقنعة: ٠الا.‏ 
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السادس: ترجيح أكثرهما عدداء و مع التساوى فللحالف منهماء و مع حلفهما أو نكولهما فللداخل. 


نقل عن الإسكافى .1١‏ و اختاره من متأخرى المتأخَرين صاحب المفاتيح و شارحة »7١‏ إِلّا أنْهما اقتصرا على تقديم الأكثر» و مع 
التساوى فى العدد يقدّمان بينةُ الخارج. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً [وعاعا من تاإنلاهم 


و تدل على اعتبار الأكثريَةُ صحيحة أبى بصير: عن الرجل يأتى القوم فيدّعى دارا فى أيديهمء و يقيم الذى فى يده الدار البينُ أنّه ورثها 
من أبيه و لا يدرى كيف أمرهاء فقال: «أكثرهم بتِنةُ يستحلف و تدفع إليه) و ذكر: 

«أن عليَا أتاه قوم يختصمون فى بغلة» فقامت لهؤلاء اليينة أنّهم أنتجوها على مذودهم «*" لم يبيعوا و لم يهبواء و قامت لهؤلاء البينة 
بمثل ذلكك. فقضى بها لأكثرهم بِنةُ و استحلفهم» 50". 


السابع: الفرق بين السبب المتكرّر - كالبيع - و غير المتكرّر - كالنتاج و نساجة الثوب 


- نسب إلى ابن حمزة «0» و فشر فى شرح المفاتيح قوله بأنّه إذا شهدت لذى اليد على سبيل التكرار- كأن يقول: كان يبيعه مرّهُ و 
يشتريه اخرى- تربجح ببنته» و إن قالت: اشتراها مر و اقتصر على ذلككء أو قال قولا آخر قدّمت بِبنةُ الخارج. 


)١(‏ حكاه عنه فى المختلف: "اوع. 

(؟) المفاتيح *: .37١‏ 

(©) الكافى /ا: -6١14‏ 2 الفقيه : - 217٠-1١79‏ التهذيب #: 77 4/اه» الاستبصار : ٠‏ 178 الوسائل /717: 759 أبواب كيفية 
الحكم و أحكام الدعوى ب ١١ح‏ ١2ح‏ بتفاوت. 

(0) الوسيلة: »,5١19‏ و نسبه إليه فى المسالكك ؟: 941”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 7915 


الثامن: تقديم بِيْنِهُ الخارجء إلا إذا شهدت بالملكىء و شهدت بِيّنهَ الداخل بالإرث» فيقدّم أكثرهم بِبَنهَ و يستحلف 
» هو ظاهر الصدوق فى الفقيه »)١١‏ و حكى عن الحلبى «237: و تدلٌ عليه صحيحة أبى بصير المتقدّمة. 
التاسع: الرجوع إلى القرعة مطلقا 


»حكن غم العماتق 120+ مدعنا خواتر الأخبان بقضاء الى على الله عليه :و آله يذلكك 160. 

وربّما توجد فى المسألهُ أقوال أخر. 

وقد تردّد جماعة فى المسألة أيضاء كما فى الدروس و اللمعة و المسالكك و الكفاية «0» و قد اختلف بعضهم مع بعض فى نسبة 
الأقوال أيضنا: 

أقول: 

لا ينبغى الريب فى أن الأصل مع القول الأول لما مرّ من الأدلّهٌ المثبتة للقاعدة. و هى كون البتنةُ حيجةُ للخارج؛ و أصالهُ عدم حتجيتها 
لغيره» و مع ذلكك أفتى بمقتضى ذلك الأصل جماعة من فحول العلماء؛ من القدماء و غيرهم «* و ادّعى عليه الإجماع 0. فلا يجوز 
رفع اليد عنه إِلَا بمخرجء فاللّازم النظر فى أَدلَهُ سائر الأقوال. 


)١(‏ الفقيه :و" 
(0) قال فى الرياض +48 :2697 ...و يحتمل فيه القول بمضموته كما حكاه فى المخطلق عن الحلبى. إلا أن المتقول فى المتختلق: وم 
هو عين ما فى الكافى: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً (وعاعا من تإنلاهم 


٠‏ و لم نر فيه ظهورا فى ذلكك. 

() حكاه عنه فى المختلف: 897. 

(©) الوسائل 77: 701 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب .١17‏ 

(0) الدروس 5: ٠١١‏ اللمعة (الروضة *): /1 33٠١‏ المسالكك 5: 29٠‏ الكفاية: 

7 

2( راجع ص: 7817 و 5815. 

(0) كما فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 810. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج217 ص: 790 

فتقول: نا أدلّهُ الثانى فغير تام جدّاء أما الأصل و الاستصحاب فلاندفاعهما بين المدّعىء التى هى حيّجةٌ شرعيّة» بل برواية منصور 
المتقدّمة )١١‏ أيضا. 

و أمَا سقوط بِبنهُ المدّعى بالتعارض فلكونه فرع التعارضء الذى هو فرع كون بتنهُ المنكر دليلا شرعيّاء و هو ممنوع غايته. 

و أصالةُ حجيةُ قول العدلين غير ثابتةه و لو سلّمت فهى فى مقام الترافع غير مسلّمةُء لقطع الإمام الشركة و قول نادر بسماعها غير مفيدء 
سيّما مع معارضته بدعوى الإجماع على خلافه كما مرٌ. 

و بعض الأخبار المشار إليها غير ناهضة؛ لما مرّ من اختصاصها بالمقدّد بالسببء و لم نعثر على خبر غير مقيّد» و لم يدّعه أحد. بل 
صرّح بعضهم بعدم وضوحه .1١‏ 

فلا شكك فى سقوط هذا القول من البين بالمرّة؛ سما مع ما له من الشذوذ و الندرة» كما صرّح به بعض الأجلَةُ «8. 

و أمَا أدلَةُ الجزء الثانى للثالث فيرد على أولها: عدم حيجية الإجماع المنقول أولا. 

و منع ظهور كلمات من ذكر فى الإجماع ثانيا. 

و معارضته مع صريح نقل الإجماع فى الغنية المؤيّد بموافقة أكثر القدماء ثالثا. 

و على ثانيها: منع كون السبب مؤيّداء كما صرح به بعض مشايخناء 


.7858 فى ص:‎ )١( 

(؟) كما فى الرياض 7: 819. 

(*) انظر الرياض 7: 819. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 798 

حيث قال: مع أن فى حصول التأيّد بالسبب نظراء و لو سلم فلا نسلم كليته .)١١‏ 

و على ثالثها: أن الأخبار موردها اشتمال البتنتين على السببء فلا ربط لها بمحلٌ البحث من كون بِتِنةُ الداخل مقتده خاصضة. 

و التتميم بالأولوّة- كما فى المسالكك -07١‏ مردود بأنّ صححته فرع قولهم بالأصلء و هو تقديم بتِنهُ الداخل فى المسببين حتى يسرى 
فى الفرع بالأولورة» وهم لا يقولون به مع أن العمل بالأولورّة إِنّْما يت مع مقطوعةّة الله و هى ليست هنا بمقطوعة و لا مظنونة لأنَّ 
ذكر السبب إِنْما وقع فى كلام السائل. 

و أمَا دليل الرابع- و هو الأخبار الثلاثة المتقدّمة- فمع كون أولها عاميا ضعيفا غير منجبر» أنّ شيئا منها لا يدل على المطلوب» إذ ليس 
فيها إِلّا أن بعد شهادتهما بالنتاج عنده قضى لذى اليد بعد الحلف كما فى الأولين» أو مطلقا كما فى الأخيرء الواجب حمله على المقيّد 
أيضا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة دا وعاعا من تإنلاهم 


و هذا كما يمكن أن يكون لتعارض البينتين المسببتين و تقديم يتنه ذى اليد منهماء يمككن أن يكون لطرح بِتِنَُ الداخل» لعدم توقيفتته» 
و عدم فائدة لببنة الخارج» لكونها شهادة على الملكك القديم» و كونه مرجوحا بالنسبة إلى اليد الحاليّةُ كما هو المشهور. 

بل الاحتمال الثانى هو الأظهر. لقضائه عليه السّّ.لام بعد الحلفء الذى لا يقولون به القائلون بالقول الرابع» و إِنّما هو على الاحتمال 
الثانى» فلا يكون لهذا القول ولا لسابقه دليل أصلا كالقول السابق عليهما. 


.87١ :7 انظر الرياض‎ )١( 

(0) المسالكك ؟: 399 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 791 

مع أثدغلى فرفن الدلاله- كما زعمه السهدل- حمل التعارعن ييلهما وين أخبار القول الأول و الترجيح مع أخبار الأوّلء لموافقتها 
لأصالة عدم حيجية بِتنهُ الداخل و عدم وجوب الحلف. و للسنَّةُ النبو.ة الثابتة- التى هى كون إقامة لبن وظيفة المدّعى» و هى من 
المرججحات المنصوصة- و للشهرة العظيمة سيّما القديمة و مخالفتها لأكثر العامة كما صرّح به التقىّ المجلسى فى حاشيةٌ الفقيه .)١١‏ 
و تدلّ عليه رواية جابر» و نسبة القضاء فى الخبرين إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ."7١‏ 

و أمًا ما فى الخلاف- من سماع أبى حنيفة بِتِنهُ الداخل «1- فهو ليس صريحا فى أنه يقدّمها فى مورد الروايات- كما ظنَّ- حتى 
يكون مرجحا لروايات القول الرابع. 

فخلوٌ هذا القول عن الدليل أيضا فى غاية الظهور كالقول الخامس أيضاء فَإنّه مع ندرته جدًا- كما صرّح به بعض الأجلة حيث ناقش 
مع المهذب و الدروس فى نسبة اعتبار الأعدليهُ قبل الأكثريّة إلى قدماء الأصحاب كما فى الأوّلء أو أكثرهم كما فى الثانى» و قال: لم 
أقف على قائل منهم بذلكك عدا من ذكرناء أى المفيد, و إن قالوا بذلكك فيما إذا كانت العين بيد ثالثة «5". انتهى- لا شاهد له من 
الأخبار أصلا. 

نعم» فى روايةُ البصرى: «كان على عليه السّلام إذا أتاه خصمان يختصمان 


.١78 :2 انظر روضةٌ المتقين‎ )١( 

(0) المتقدّمة جميعا فى ص: 97". 

(©) الخلاف 7: 0ت. 

(©) انظر الرياض 7: .87١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: /79 

بشهود» عدلهم سواء؛ و عددهم سواء» أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين» الحديث .)١1١‏ 

ولا دلالة له على هذا المطلب أصلاء إذ لا دلالة لها إلا على أنّه إذا لم يكن عدلهم و عددهم سواء لم يقرع, و لا يعلم أنه ما يصنع» مع 
أن إرادة الأعدلك من تساوى عدلهم غير معلومة و اعتبر معه التساوى فى العدد أيضاء و مع ذلكك لا دلالة لها على كون العين فى يد 
واحد منهما. 

و أما القول السادسء فمع ما ذكر من الشذوذ المخرج لدليله عن الححَجيةُ» يرد على دليله- و هو الصحيحة- أن الاستدلال بها إن كان 
من جهة ذيلها المتضمّن لقضاء علي عليه الّ.لام فى البغلة فلا تعرّض فيها لكونها فى يد أحدهما كما هو محل النزاع» فيحتمل كونها 
فى يد ثالث و لا بأس بالقول به حينئذ كما يأتى. 


و إن كان من جهة صدرها فهو أخصّ مما هو بصدده؛ لصراحتها فى أن بِتِنهُ ذى اليد إِنّما هى على كون الدار بيده بالارث» و هو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاوعاعا من لاللاهم 


القول الثامن» فلا يفيد له مع عدم دلالتها على سائر مطالبة من الحلف مع التساوى و الحكم للداخل مع النكول. 

و أمًا السابع» فلم أعثر له على دليل. 

وا أنا القاتى عافدلل كما غرفت - هن الصسيحة البذكورة» و هن و إن كانت ذالة على ذلك القول إلا أن شذوذها ومكالتتها لتهرة 
القدماءء- حتى لم يذكر عامل بها سوى من ذكرء و كلام الصدوق أيضا ليس صريحا فى 


)١(‏ الكافى : 8١9‏ 2 الفقيه #: «ه- 18١‏ التهذيب 2: 78 ١لاه»‏ الاستبصار *: 9- 171 الوسائل 71: 718١‏ أبواب كيفية الحكم و 
أحكام الدعوى ب ١١ح‏ 0 بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج17 ص: 799 

الفتوى بمضمونها- يمنع من العمل بها. 

و أمّرا التاسع» فدليله الأخبار المتكثّرة كما ذكره؛ و هى- كما قال- كثيرة معتبرة يأتى ذكرهاء إلَا أنّها برمّتها مطلقة؛ و أخبار القول 
الأوّل- بكون العين فى يد أحدهما- مقدٍدة؛ و الخاصٌ مقدّم على العام الب سيّما مع موافقة الخاصٌ للشهرة» بل الإجماع؛ و مخالفه 
العامٌ فى عمومه لعمل الأصحاب. 

ومن ذلكك ظهر أن أقوى الأقوال و أمتنها هو القول الأوّلء فعليه الفتوى و عليه المعوّل. 


المسألة الثانية: لو كانت العين فى يديهما معاء و أقام كل واحد منهما بِبَنه على الجميع 
اشاره 


؛ قضى لهما نصفين» تساوت البينتان كثرةٌ و عداله و إطلاقا و تقيبدا أم اختلفتاء بلا إشكال فى أصل الحكم كما فى المسالكك 20١١‏ و 
على المعروف بينهم كما فى الكفاية :7. و بلا خلاف كما فى المفاتيح 70» و على الأشهرء بل عليه عائرة من تأخر إلا من ندر كما 
قيل «©". 

لمرسلة ابن المغيرة الصحيحة عن ابن محبوبء و رواية السكونىء المتقدّمتين فى المسألة الثانية من بحث أحكام الدعاوى فى الأعيان 
«0» الممكن تعميمهما لمورد النزاع بتركك الاستفصال عن إقامة البينة و عدمها. 

و لقوله عليه الّلام فى مونّقَةُ غياث المتقدّمة: و قال: «لو لم تكن فى يده 


399 المسالكك ؟:‎ )١( 

(؟) الكفاية: ع/ا3. 

.71/١ :« المفاتيح‎ )9( 

(©) انظر الرياض 7: .87١‏ 

(0) راجع ص: 758 و 89,. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج11١2‏ ص: 500 

جعلتها بينهما نصفين» ١١‏ فَإنّه أعتم من أن تكون فى يديهما. 

بل صرّح بعضهم بأنَ المراد: أنه لو لم تكن فى يده فقط بل تكون فى يديهما .07١‏ 

ورواية تميم بن طرفة: إن رجلين عرّفا بعيراء فأقام كل واحد منهما بين فجعله أمير المؤمنين عليه السّ.لام بينهما «*0. و معنى قوله: 


عرفا - كما فسر-: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ه9عاعا من لاللاهم 


أنْهما أحضراه عرفة؛ و كان فى يديهما. 

و توهّم كونها قضية فى واقعة- فيحتمل اشتمالها على ما يخرج عن مفروض المسألة- ليس فى موقعه. لأنّ غرض الإمام عليه المّدلام 
عن حكاية قضاء الأمير عليه السّ.لام بيان الحكمء كما تدلّ عليه تتمّة الخبر و جرت عليه طريقة الأثمة و أصحابهم و يتفاهم منه عرفاء 
فلا يكون شىء له مدخلي فى الحكم عن الكلام خارجاء بل القرينة الحالية قائمة على أن مناط القضاء كان هو ما فى الكلام خاصّة. 
و يدل عليه أيضا ما مرّ فى المسألة الاولى من بحث أحكام الدعاوىء من أن كلا منهما مدّع و منكر فيعمل ببئنته و تنضّفء بالتقريب 


المتقدّم فى المسألة المذكورة. 
إلَا أنه يمكن أن يقال: إن إعمال البينة هو العمل بتمام مقتضاهاء و لما لم يمكن ذلكك فى المتعارضتين فتكونان عن مدلول العمومات 


00 راجع ص: 47". 

(0) انظر الرياض 7: .87١‏ 

(”) الكافى /: 19 ف الفقيه *: 77 2١‏ و فيه بدل «عرّفا»: ادّعياء التهذيب 2: 

76 علا الاستبصار #: 9- 16, الوسائل 77: 78١‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١١ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: 501 

و هل يتعلق الحلف بكلّ منهما أيضاء فيقتسمان بعد حلفهما أو نكولهماء و يختصّ بالحالف مع نكول أحدهما؟ كما قوّاه الفاضل فى 
التحرير» و جعل عدم اعتبار اليمين احتمالا »)١١‏ و صرّح به أيضا فى التنقيح 007١‏ بل قيل: المستفاد من التنقيح عدم الخلاف فى 
الإحلاف 305. 

و يدل غلية أيضاضريحا صدر زواية إسحاق بن عفار المتقدمة وعو.وهق غير منافيةة للرواياث المتضقتة النصت بالاطلاق وق فيحن 
العمل بهماء مع أن هذه الرواية مخصوصة صريحا فى الموردء و الروايات إمّا ظاهرة فيه أو عامّة له. 

أو لاء كما هو المشهور؟ 

الظاهر: الأول لما مرّ. و لا يضرٌ كون ما فى الرواية قضية فى واقعة بالتقريب المتقدّم فى رواية تميم. 


ثمّ الخلاف فى المسألة فى مقامات أربعة: 
أحدهما: فى إطلاق الحكم المذكور بالنسبة إلى البيّنات 


»و المخالف فيه- على ما قيل «5)- جمع ون القدماء و ساحن المهد بددة اللبتاكرين ربو مقن التشياةة التعاضدر ين 0ه فحخيوا 
ذلكك بما إذا تساوت البئنتان فى الأمور المربجحة من الأعدلية و الأكثرية و ذكر السببء و حكموا مع الاختلاف فيها لأرجحهما. 


.19 :7 التحرير‎ )١( 

.18١ : التنقيح‎ )( 

(” انظر الرياض 5: 877. 

(ع) فى ص: 9017". 

(0) الوسائل 77: 758 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 17. 


(8) انظر الرياض 7 11 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة بو9عاعا من لاإنلاهم 


(0) المهذب البارع 5: 097 المحقق القمى فى رسالة القضاء (غنائم الأيام: *0/0. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: 507 

و اختلفوا فى المرجٍح أيضاء فعن المفيد: اعتبار الأعدلية هنا خاصّة 00١١‏ و عن الإسكافى: اعتبار الأكثرية كذلكك 2137١‏ و عن المهذّب: 
اعتبار الأعدلية فالأكثرية .و عن ابن حمزة: اعتبار الأعدلية أو الأكثرية أو التقيبد بالسبب «5"» و عن الديلمى: اعتبار المرجح من غير 
بيان له «8). 

ولا دليل على شىء منهاء سوى ذيل صحيحة أبى بصير المتقدّمة «7» المرججحة للأكثرية فقط» و هو- لكونه قضيةُ فى واقعة- لا يصلح 
دليلا لشىء من تلك الأقوالء إِلّا أن يضم معه التقريب المتقدّم؛ فيصير دليلا للإسكافى خاضة. 

و ظاهر أن قوله شاد نادرء فتكون الرواية الموافقة له- لمخالفة الشهرة القديمةٌ العظيمة- عن حيز الحجتة خارجة» فتكون هى مرجوحة 
بالنسبة إلى دليلنا بمخالفة تلكك الشهرة. بل السِنَهُ الثابتة» و إن كانت بالنسبة إلى هذا الذيل عامّة لأنّ مخالفة عمومها أيضا داخلةُ فى 
أسباب المرجوحية المنصوصة. 

ولو قطع النظر عن جميع ذلكك فيعارض دليلنا بالعموم من وجه. و الأصل مع عدم قبول يتن الداخل و إن كان أكثرء بل مطلق البينة» 
سما فى صورة التعارضء فيكون كما لا بتِنُ له» و الحكم التنصيف أيضا. 

وعدا ما قيل من أن حال البنتين حال الخبرين المتعارضين 037. 

و هو قياس باطلء بل مع الفارق» للخلاف فى مناط العمل بالخبر هل 


)١(‏ المقنعة: «الا. 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: "اوع. 

(* المهذّب 5: 8/اه. 

(©) الوسيلة: 518. 

(5) المراسم: ©77. 

(©) فى ص: 7917 

(0) انظر غنائم الأيام: .٠*‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج211 ص: 507 

هو من حيث إِنّه خبر» أو من حيث إفادته المظدّهُ و على الأخير يمكن لزوم متابعة أقوى الظبّين. بخلادف البينة» فإنّ مناط العمل بها 
خصوصيتها- كاليد- كما صرّح به جماعة من الأصحابء و لذا يعمل بها و لو لم تفد المظنة؛ بل حصل من قول المدّعى عليه أو 
بشهادة الفاسق ظنّ أقوى منها. 

و ثانيها: فى أصل الحكم المذكور 

»و المخالف فيه- كما حكى- العمانى 1١‏ فإنّ إطلاق كلامه يقتضى لزوم القرعة هنا أيضا و تقديم من أخرجته؛ و دليله المستفيضة 
«؟) المتقدّمةٌ إليها الإشارة. 

و جوابه: إِنْ دليلنا أخصٌ مطلقا منهاء راجح عليها بما مرّء فيجب التخصيص. 


لا يقال: يلزم تخصيص الأكثرء إذ لم تبق إِلَّا صورهُ واحدة؛ هى كون العين فى يد ثالث؛ أو مع كونها ممما لا يد عليهاء و هو أيضا 


تخصيص المساوىء و فيه أيضا كلام. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /اوعاعا من تانلاه0م 
لأنا نقول: إن روايات القرعةٌ لبسث مخصوصة بالأعيان» فتشمل غيرها أيضاء مع أن أكثرها قضايا فى وقائع. 
و ثالثها: فى سبب الحكم المذكور 


» فقيل: هو تساقط البئنتين» فيكون كما لا بِيِنهُ فيه 039. 
و قيل: لأنّ لكل واحد منها مرسجحا باليد على نصفهاء فيبنى على ترجيح بن الداخل 16. 
و قيل: لترجيح ببِنهُ الخارج فيقضى لكل واحد منهما بما فى يد 


(0) المختلف: *#وع. 

(؟) الوسائل 77: 701 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب .١1١‏ 

(*) نقلهما فى المسالكك ؟: 54١‏ من غير تعبين القائل و لم نعثر عليه. 

() نقلهما فى المسالكك ؟: 54١‏ من غير تعبين القائل و لم نعثر عليه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج11١2‏ ص: 5:5 

.)١١ صاحبه‎ 

و تظهر الثمرة فى ثبوت اليمين» فتثبت عليهما على الأوّلء و لا يمين على الأخيرين. 

و الحقٌ: أن أكثرها تخريجات و استنباطات غير ملائمةٌ لطريقةٌ الإمامية» بل السبب ما ذكرنا من العمومات و الأخبار الخاصّة. 


و رابعها: فى لزوم اليمين و عدمها 


2 فإِنّ المشهور- كما قيل (0)5- هنا عدم اليمين» لإطلاق الروايات المتقَدّمةُ ا وعدم صراحة رواية إسحاق «#» فى كون العين 
و فيه: أن عدم صراحتها لعلّها على بعض الطرقء و أمَا على ما نقله فى الوافى عن التهذيب و الكافى فهى صريحة فى كونهما ذا اليد 
«©). و اللّه هو المعتمد. 


المسألة الثالثة: لو كانت فى يد ثالث» يقضى بأرجح البيّنتين عدالة» 
اشاره 


و مع التساوى فى العدالة يقضى بأكثرهما عدداء و مع التساوى يقرع بين المتداعيين» فمن خرج اسمه احلف و قضى له و لو امتنع 
حلف الآخر و قضى له. فإن نكلا قضى بينهم بالسويّة على المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخَرين» بل عليه عامّتهم كما قيل ١‏ 
وفاقا لنهاية الشيخ و التهذيب و الاستبصار و موضع من الخلاف و الصدوقين و الحلبى و القاضى 


.١١١ :6 الشرائع‎ )١( 

() الرياض ؟: 877. 

(9 فى ص: ١4ؤ"او‏ 897 
() المتقدّمة فى ص: 397 
(0) الوافى .4"١ :١18‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 86 9عاعا من لانلاه0م 


(©) انظر الرياض 7: 877. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1١2‏ ص: 500 

و الحلى و ابن حمزةٌ و يحيى بن سعيد و ابن زهرة مدّعيا عليه الإجماع .0١١‏ 

و دليلهم: ما على اعتبار الرجحان بالأعدلية فرواية البصرى: «كان على عليه السّلام إذا أتاه خصمان بشهود. عدلهم سواء؛ و عددهم 
سواءء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين» قال: «و كان يقول: اللَهِمْ رب السموات السبع أيهم كان الحقّ له فأدّه إليه» ثمّ يجعل الحقّ 
للذى يصير عليه اليمين إذا حلف» .)33١‏ 

و أمًا على اعتبار الأكثريهٌ فهى أيضاء مضافةٌ إلى صحيحةٌ أبى بصير المتقدَّمةٌ 2 دليلا للقول السادس من المسألة الاولى. 

و مونّقهُ سماعة: إن رجلين اختصما إلى على عليه السّ.لام فى دَابَهُ فزعم كل واحد منهما أنّها نتجت على مذوده؛ و أقام كل واحد 
منهما بِتَنهُ سواء فى العدد, فأقرع بينهما سهمين, فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة» ثم قال: اللّهمَ رب السموات السبع و و رب 
الأرضين السبع و رب العرش العظيم عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم أيَهما كان صاحب الدابّةُ و هو أولى بها فأسألكك أن تخرج 
سهمة» فخرج سهم أحدهما فقضى له بها) 29). 


)١(‏ النهاية: 6 التهذيب *: /773 الاستبصار #: 87 الخلاف 7: 274, الصدوقين فى الفقيه : 24 و المقنع: 17, الحلبى فى الكافى 
فى الفقه: 0654 المهذب 5: 878 الحلّى فى السرائر ؟: 1817 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 57١‏ ابن سعيد فى الجامع: 40877 ابن زهرةُ فى 
الغنية (الجوامع الفقهية): 210. 

)١(‏ الكافى /: 619 2 الفقيه : 87- 218١‏ التهذيب #: 78- ١لاه,‏ الاستبصار : #8- 01721 الوسائل 77: 18١‏ أبواب كيفية الحكم و 
أحكام الدعوى ب ١١ح‏ 0 بتفاوت. 

(9) فى ص: 3917 

(©) الفقيه : 7ه- //17ء التهذيب 2: 776 8/اه» الاستبصار *: -٠‏ 188, الوسائل 77: 781 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 
١ح‏ 1 بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: 508 

و أمَا على الرجوع إلى القرعة فبالروايات المتقدّمةُ :2١‏ مضافة إلى صحيحة الحلبى 07» و روايةُ داود بن سرحان: فى شاهدين شهدا 
على أمر واحد» و جاء آخران فشهدا على غير الذى شهدا و اختلفواء قال: «يقرع بينهم, فأيّهما قرع فعليه اليمين» و هو أولى بالقضاء» 
0 

و أما على تأر القرعة عن الأكثريّةُ فباختصاص جميع روايات القرعة بصورة التساوى فى العدد. كما هو ظاهر. 

و أمَا على تأجّرها عن الأعدلِيهُ فللروايةٌ الأولى أيضا «). 

و أمَا على تأخَر الأكثريّة عن الأعدليَهُ فلم أعثر على دليل لهم. 

نعم؛ استدل له بعض مشايخنا بالإجماع المنقول عن الغنية «8. 

ولا يخفى ضعفه؛ بل ضعف بعض أدلتهم الأخر المذكورة أيضاء فإن دلالة رواية البصرى و موثّقَهُ سماعة على اعتبار الأعدلَة و 
الأكثريّة ليست إلا بمفهوم الوصفء الذى هو عند المحقّقين غير حجة. 

و الأولى الاستدلال بالرضوىٌ المنجبر ضعفه بما مرّء قال: «فإن لم يكن الملكك فى يد أحدء و ادّعى الخصمان فيه جميعاء فكلّ من أقام 


عليه شاهدين فهو أحقٌّ به فإن أقام كل واحد منهما شاهدين فإنّ أحقّ المدّعيين 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 99عاعا من تإنلاهم 


.١17 انظر الوسائل 77: 181 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب‎ )١( 

(؟) التهذيب 6: 7- /الاش» الاستبصار #: 0173/8٠‏ الوسائل 77: 70 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١١ح .١١‏ 

(©) الكافى : -8١9‏ ©» الفقيه 7: 1078-87» التهذيب 2: 78 "لاه» الاستبصار *: 9- 1737 الوسائل 77: 718١‏ أبواب كيفية الحكم و 
أحكام الدعوى ب ١١ح‏ 8. 

(6) أى روايهُ البصرى المتقدّمهُ فى ص: 5:0؟. 

(©) انظر الرياض 7: .87١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: 5017 

من عدل شاهداه» فإن استوى الشهود فى العدالهُ فأكثرهم شهودا يحلف باللّه و يدفع إليه الشىء. و كل مالا يتهيأ فيه الإشهاد عليه فإنَّ 
الحقٌّ فيه أن تستعمل فيه القرعةٌ) .)١١‏ 

لا يقال: إِنَ قوله: «فإن لم يكن الملكك فى يد أحد»- الظاهر فى أنه لا يد عليه أصلا- يخرج الكلام عن مفروض المسألة؛ لأنّ المتبادر 
من اليد: اليد المقتضية ١١‏ للملكيّة» و اليد المنضمَة مع اعتراف المتصرّف بعدم استحقاقه له- كما هو المفروض- ليست يدا كذلك» 
كما مرٌ مفصّلاء فالمفروض أيضا ممما لا يد عليه» مع أن الظاهر فى قوله: «يد أحد»- بعد بيان حكم ما فى يد أحدهما- إرادة عدم كونه 
فى يد أحد من المتداعيين. 

بل يمكن أن يقال: إن الظاهر من قوله: «و يدفع إليه الشىء» أيضا ذلكك. فإنْ الظاهر من دفع الشىء أنّه فى يد أحد. 

نعم» بقى أن الظاهر من قوله: «من عدل شاهداه) أن الترجيح بأصل العدالة دون الأعدلية. 

و قوله: «فإن استوى الشهود فى العدالة» و إن احتمل الثانى إلَا أنه ليس نضًا فيه» بل يحتمل الأول أيضا. 

ِنَا أنه يمكن أن يقال: إِنْ الظاهر من التساوى فى العدالة بالإطلاق من غير تقييد بأصلها يفيد التساوى فى القدر أيضاء و لذا يصحح 
سلب التساوئ عرفا عن المختلفين فئ القدر»:و يؤكده قوله فى الرواية الأولى: 

«عدلهم سواء فإنّه ظاهر فى حدّ العدالة. 


." ح٠١ فقه الرضا عليه السّلام: 2.587 مستدركك الوسائل 17: 3/7 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب‎ )١( 

(؟) فى «ق): المتضْمْنة .. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1١2‏ ص: 50/8 

و أمّرا على حلف من خرجت القرعة باسمه و القضاء له بعدها فبرواية البصرى و صحيحة الحلبى؛ و بهما يقد إطلاق الموثقة و 
الرضوى. 

و أمَا على التنصيف بعد نكولهماء فقيل: للإجماع المنقول المتقدّم »)١١‏ و وهنه ظاهر. 

و قيل: لتعارض البتنتين و تساقطهماء مع عدم إمكان ترجيح إحداهما على الأخرى بالقرعة. فلم يبق إِلَا النصف .7١‏ 

أقول: 

و يمكن الاستدلال له بعمومات التنصيف المتقدّمةً هنا و فى بحث الدعوى فى الأعيان» كموثّقَهُ غياث 417 و رواية تميم 5١‏ و مرسلة 
ابن مغيرةً «©) و غيرها «7)» خرجت صورة اختلاف البّبنتين عدالهُ أو عدداء و قيل: 

القرعةٌ و الحلف بما مرٌ «7)» فيبقى الباقى. 

وظهر بما ذكر أن سند المسألة واضح. و الحكم بها- كما قالوا- متعتن. 

و أمًا المخالف فيها من الفتاوى» فبين من اقتصر على اعتبار الأعدلتَةُ خاصّة كالمفيد «. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طع/إأماعجطات. الالثالانا صفحة ٠٠هعا‏ من تإلامم 


و من اقتصر على اعتبار الأكثريّةُ خاصّةٌ كالإسكافى و محتمل 


.877 :7 انظر الرياض‎ )١( 

(0) كما فى الإيضاح ©: 501. 

() المتقدّمة فى ص: 97". 

(6) المتقدّمة فى ص: .650٠0‏ 

(0) المتقدّمه فى ص: /6”. 

(©) كرواية السكونى المتقدّمهُ فى ص: 505. 

(لاكسافن المسوط 1262 

(6) المقنعة: «الا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج21 ص: 5:9 

الصدوقين 2١١‏ و هو ظاهر المحمّق الأردبيلى» حيث قال: إن العدالة تكفى للشهادة. و أمَا أن زيادتها تفيد الترجيح فلا. 

و من اقتصر على اعتبارهما خاصّ ةُ» من غير ذكر الترتيب بينهما و لا القرعة بعدهماء كموضع من الخلافء قائلا: نه الظاهر من مذهب 
أصحاينا .)37١‏ 

و من اقتصر على ذكر المرجّح مطلقاء من دون بيان له و لا ذكر قرعة؛ كالديلمى 279. 

أو مع ذكر القرعة بعد العجز عن الترجيح, مدّعيا عليه إجماع الإماميّةُ» كموضع آخر من الخلاف «15. 

و بين من قدّم الأكثريّة على الأعدلتَهُ؛ كالحلى ,0١‏ معزيا له إلى ظاهر الأصحاب. 

و بين من اقتصر على القرعةٌ خاصّة» كالعمانى (2). 

و بين قائل بالقرعة مع الشهادة بالملكك المطلق من الجانبين؛ و بالقسمةُ نصفين إن كانت الشهادتان مقتّدتين» و القضاء للمقيّد إن كانتا 
مختلفتين» كالشيخ فى المبسوط 037. 


)١(‏ حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 887 حكاه عن والد الصدوق فى المقنع: 

ع٠‏ الصدوق فى المقنع: ©1. 

(0) الخلاف 5: علاع, 

(©) المراسم: ع77. 

(©) الخلاف 75: 29/0 

(0) السرائر ؟: 1289. 

(©) المختلف: 597 

(0) المبسوط 6: 108. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: 5٠١‏ 

و الكل أقوال نادرءُ عن الدليل التامٌ خالية كما لا يخفى على المتتتع» سيّما بعد ما ذكرنا فى هذه المسألةُ و المسألتين السابقتين. 

و أمَا المخالف لها من الأخبار فبعض العمومات اللّازم تخصيصها بما مرّء و رواية إسحاق المتقدّمةُ ١١‏ المتضمَّنةُ لقوله: «فلو لم تكن 
فى يد واحد منهما و أقاما البتنه؟ قال: «أحلفهماء فأبّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالفء فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. طع/إأماع3طات. الالثالانا صفحة ١٠هعا‏ من نإطامم 


و لكن عدم قائل به يوجب رفع اليد عنه بالمرٌة. 

ثم إنّه قد عرفت اعتبار اليمين مع القرعة» و ظاهر الصدوقين و الشيخ فى النهاية و الخلاف و التهذيب و الاستبصار و القاضى و ابن 
زهرة اعتبارها مع الأكثريّة أيضا 5١‏ و ادّعى فى الخلاف و الغنية إجماع الإماميّةُ عليه. 

قلغا سيعيكة أبن دروو افوخ المقدهاة كان فالقر ل يه معسن. 

و أمَا مع الأعدلتَهُ فلا دليل على اعتبارهاء و لذا يظهر من جماعة- منهم: الشرائع و النافع و الإرشاد و التحرير و القواعد و اللمعةُ- عدمه 
6١‏ و عن الروضة اعتبارها معها «20, و الأصل ينفيه. و الله العالم. 


)١(‏ فى ص: ارم 

(؟) حكاه عن والد الصدوق فى المقنع: *1 الصدوق فى المقنع: 017 النهاية: 

6# الخلاف ؟: عع, التهذيب ©: 0771 الاستبصار ": ”©, القاضى فى المهذّب : 8لا ابن زهرة فى الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 210. 
() فى ص: 89 واع6.0. 

(6) الشرائع ©: 1١١‏ النافع: 18 التحرير ؟: 198» القواعد 7: 2777 اللمعة (الروضة البهية "): .٠١1/‏ 

.1١7/ 1 الروضة‎ )©( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: 51١‏ 

فرع: 

لم يتعرّض الأكثر لتصديق الثالث لأحد المتداعيين هناء كما تعرّضوا له فى صورة عدم البئنة. 

قيل: لعل إطلاقهم هنا مبنيّ على الإغماض عن حكم اليد و خلافهاء و نظرهم إلى بيان سائر المرجحات .)١١‏ انتهى. 

وهو محتملء و يحتمل أيضا أن يكون بناؤهم على عدم اعتبار تصديقه. نظرا إلى إطلاق الأدلّةُ» كما فهمه المحمّق الأردبيلى فى شرح 
الإرشادء حيث حكم بتفرقة المطلوب بين صورة عدم البئنةُ و صورةٌ وجودها فى سماع تصديق الثالث, و قال بأنّ الحكم بالتصديق و 
الحلف هنا أيضا ممكن. 

لأنّه إنْما يكون فى ملكك الشخص واقعا أو ظاهراء و مع البيبنتين لا يكون كذلك. و للتأمل فيه مجال. 


المسألة الرابعة: لو لم تكن العين فى يد أحد 
» فإن كانت لواحد منهما يتنه يقضى له و إن كانت البتينة لهما فظاهر عبارة الصدوقين أن حكمه حكم يد الثالث 10 و قال بعض 


فضلائنا المعاصرين: إِنّه الأولى ". 
و هو كذلك. لإطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة- إن لم نقل جميعا- بالنسب إلى هذه الصورة أيضا. 


.7١8 غنائم الأيام:‎ )١( 

(0) التحرير ؟: 198. 

() الصدوق فى المقنع: 1١0‏ على و حكاه عن والده. 
(©) المحقق القمّى فى رسالة القضاء (غنائم الأيام: .0/١8‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طع/إأماعجطات. الالثالانا صفحة (٠هعا‏ من لإطامم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: 517 
المسألة الخامسة: كل ما ذكر إِنْما كان فى تعارض البيّنات فى الأعيان من الأموال» و قد يتحقّق فى الديون 


» كما إذا كانت دعوى الدين مقرونة بسبب خاصٌ يقيم المنكر البّبنةُ على انتفاء السبب. 

و كما إذا ادّعى أحد على آخر جناية فيها الدية خاصّةُ فى وقت خاصٌء و أقام بتنته» و أقامها الآخر على أنه لم يكن حاضرا فى هذا 
الرقفة 

أو ادّعى أحد بالشهود وصيّهُ زيد له بثلث ماله. و ادّعاها آخر أيضا كذلكك. 

وقد يتحمّق فى غير الأموال من الحقوق أيضاء كما إذا أقام أحد شهودا على زوجِيّةُ زينب له. و أقامها الآخر كذلك. 

أو أقام أحدهما على وصَبَهُ زيد له بالولاية على الصغير» و أقام آخر أيضا كذلك. إلى غير ذلك. 

و التحقيق فى الجميع: أن يبنى على أصاله عدم قبول بِينهُ المنكرء و على تعبين القرعة لكل أمر مشكل. 

و على هذاء فنقول: إِنّ جميع الأخبار المتضمّنة لسماع بتنة المنكر أيضا و مزاحمتها لبتينة المدّعى كانت مخصوصة بالأعيان من الأموالء 
فلا أثر لها فى غيرها أصلاء و كل ما دل على سماع بن المدّعى و قبولها فمخصوص بحكم العقل بما لا يعارضه مثلها. 

فمورد التعارض الواقع فى غير الأعيان إن كان ممما يكون أحدهما مدّعيا و الآدخر منكرا تطرح ينه المنكر و يعمل بمقتضى بِينة 
المدّعى. 

و إن كان ممما يكون كلاهما مدّعيين و لا دليل للحكم فى خصوص المسألة يقرع و يحكم بمقتضى القرعة» لعموم: «القرعة لكل أمر 
مجهول» 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج21 ص: 511 

أو: «مشكل» ١١‏ المستفيضة دعوى الإجماع على روايته و العمل به ١5؟»»‏ و لصحيحة الحلبى و روايهُ داود بن سرحان و روايةُ البصرى و 
الرضوىء المتقدّمةُ جميعا .0١‏ 

واقدلعلية أنضامرسلة داوديق أى يزيد العطاز الآفية 61/, 

و رواية زرارة: رجل شهد له رجلان بأنْ له عند رجل خمسين درهماء وجاء آخران فشهدا بِأنَّ له عنده مائة درهم؛ كلهم شهدوا فى 
موقفء قال: «أقرع بينهم ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع بالله نهم يشهدون بالحقّ» «8). 

و مقتضى هذه الروايهٌ و روايتى البصرى و داود بن سرحان و صحيحة الحلبى الإحلاف بعد القرعةٌ أيضاء و عليه العمل. 

و بهذه الأخبار تقتيد المطلقات فى مقام تعارض البتينات. و اللّه العالم. 


المسألة السادسة: لو تعارضت اليد الحاليّةُ مع الملكيّة السابقة أو اليد السابقة 
اشاره 
؛ ففى تقديم الحاليَةُ أو السابقة قولان» كل منهما عن الشيخ فى كل من المبسوط و الخلاف «2. 


و تبعه على الأوّل جماعة 237 و لعلّهم الأكثرون؛ و منهم من 


.١١ الوسائل 17: 188 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 17 ح‎ )١( 
انظر عوائد الأيام: 2؟؟.‎ )1( 


() فى ص: 5١0‏ واع80. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناه هعا من تلاإللاه0م 


(ع) فى ص: 5377. 

(0) التهذيب *: 70- ثلاث و فى الكافى : ١ -87١‏ الاستبصار *: 1- 178. الوسائل 71: 587 أبواب كيفية الحكم و أحكام 
الدعوى ب ١١‏ ح /: يحلفون بالحقّء بدل: يشهدون بالحقٌ. 

(©) المبسوط 6 589 و ,58٠١‏ الخلاف ”: 28١‏ 

(/) كالعلامة فى القواعد 5: 37 وا ع“ يحيى بن سعيد فى الجامع للشرائع: 

7ه الشهيد الثانى فى الروضة *: .١١9‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: 51 

المتأخَرين: الكفاية و المفاتيح و شرحه »١١‏ و بعض فضلائنا المعاصرين «7). 

و على الثانى: الشرائع 00 و يظهر من الإرشاد الميل إليه. 

و يظهر من التحرير وجه ثالث هو التساوى» حيث قال: و لو كان السبق فى جانب و اليد فى جانبء ففى تقديم السبق أو اليد أو 
التساوى نظر «5»). انتهى. 

واحتج للأنوّل بأنّ اليد ظاهرة فى الملكك الحالى. و لا تدفعها اليد السابقة لاحتمال كونها بعارية و نحوهاء و لا الملكك السابق» 
لاحتمال انتقالها منه إلى الغير» و لعدم مطابقة الدعوى و الشهادة» إذ الدعوى بالملكك الحالى؛ و الشهادة متعلقةُ بالسابق. 

و فيه- مضافا إلى أن احتمال العاريهُ و نحوها متحقّق فى اليد الحالية أيضا-: أن اليد و الملكك السابقين و إن لم يصلحا لدفع الحالى و 
لم يطابقا الدعوى إِلَا أن استصحاب مقتضى اليد السابقة و أصل الملكك السابق صالح لدفعه, مطابق للدعوى. 

والقول بأنّ الاستصحاب إِنّما يعمل به لو لا المعارض له. و اليد الحاليَةُ هنا له معارض» خصوصا فى اليد السابقة» لانقطاعها رأساء كما 
ذكره بعضهم (8). 

أو أن الاستصحاب و إن عارض اليد و لكنّ اليد أقوىء لأنّْ اقتضاءها الملكبَهُ و إن كان ظنا لكن نفسها قطعى» بخلاف استصحاب 
مدلول الشهادة, فإنَّ مقتضى الشهادة ظَنّىَ و كذا استصحابه. فالأوّل ظنّ حاصل من 


.377 :« الكفاية: /الا7» المفاتيح‎ )١( 

() المحقق القمى فى رسالة القضاء (غنائم الأيّام: .0/٠١‏ 

.١١7 :© الشرائع‎ )5( 

(©) التحرير 7: 190. 

(0) انظر المسالكك 5: 931" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 510 

القطع؛ و الثانى ظنْ حاصل من الظنّ» فيقدّم» كما قاله آخر. 

أو أن الثابت حبجيته هو ما شهد به الشاهد بعلمه أو ظلنّه الاستصحابىء و أمّا ظنّ الحاكم لاستصحاب المخبر به فلا دليل على حبجيته» و 
لا يستلزم فعلية الظنّ للشاهد, و إِنْما الثابت ححجية علمه القطعى فى القضاءء لا مطلق الظنّء كما ذكره ثالث. 

فاسد؛ سما الأخير. 

ما الأوّل: فلأنُ مقتضى التعارض رفع اليد عن المتعارضين عند عدم المرجح, لا تقديم أحدهما. 

نعم. لو كانت اليد دليلا على الملكك يدفع بها الاستصحاب عند التعارضء و لكن قد عرفت أنه أيضا كالاستصحاب من باب الأصل. 


و أمَا الثانى: فلمنع كون اليد أقوى بعد ثبوت حجيّة الكل من الشارع, و ما ذكر فى تقويتها من تخريجات العامّةُ العمياء» ثم منع يجاب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاههعا من لاللاهم 


مثل تلكك القوّة- لو كانت- للتقديم. 

و أمَا الثالث: فلأنٌ أخبار عدم نقض اليقين بالشكك أدَلَهُ واضحة على حجِيهُ ذلكك الاستصحاب و لو اختصّ جواز قضاء الحاكم بعمله 
لما جاز الحكم بالبينة أيضاء إذ لا تفيد العلم. 

فإن قبل: هى أمارة ثبتت حيجيتها شرعا. 

قلناة.و كذلكك الاستصحاب» و لو سلما أن حضة الأستصحات لأجل الظ فاثما هو ظلة ثابت السكدية. 

واسعدل للغانى :ين البك الحاضيرة إن كانت دليل البلكك فالساظة السعصصسية أو الملك السابق السعصبيدن أولى» لمقار كتهما فين 
الدلالة 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: 515 

على الملكك الحالىء و انفرادهما بالزمن السابق .)١١‏ 

و فيه: أن انفرادهما بالسابق لا يوجب ترجيحا إِلَّا من جهة الاستصحاب أيضاء و إذا سقط بالمعارضة لا يبقى وجه ترجيح. 

وتكراتد فى العراد بابق عالة ارصن سن ملك القديم و الأقدم- ما يمكن أن سقدل به للقاتى هنا أيضاء بأن يقال بعد 
ثبوت الملكدة السابقة: لا يمكن الملكية الحادثة إِلّا بانتقال عن الأوّل إلى الثانى» و هو خلاف الأصلء؛ و موجب بوجوب الدركك على 
الأوّلء و هو أيضا خلاف الأصل. 

وفيه: أن هذا الأصل معارض بأصالة اقتضاء اليد الملكية الموجبة للانتقال و الدرك. فلا تأثير له» و لا يفيد تعدّد خلاف الأصل فى 
جانب» كما بتنناه فى محله. مع أن توقف ملكية الثانى على الانتقال عن الأوّل ممنوعء لجواز بناء الشاهد على الملكية الظاهرة المستفادة 
من اليد أو نحوهاء و كان واقعا ملكا للثانى و كان بيده وكالة أو نحوهاء فأخذ المال من غير انتقال. 

ثم بما ذكر يظهر دليل الوجه الثالث المذكور فى التحرير أيضا 7. 

و التحقيق: أنْ اقتضاء اليد للملكيّةُ يعارض استصحاب الملكية» فلا يبقى لشىء منهما حكم. و لكنّ أصل اليد لا يعارضه شىء؛ و هو 
باق بالمشاهدة و العيان» و الأصل عدم التسلط على انتزاع العين من يده, و لا على منعه من التصرّفات التى كان له فيهاء حتى بيعها و 
إجارتهاء إذ غاية الأمر عدم دليل لنا على ملكيته» و لكن لا دليل على عدم ملكيته أيضاء 


"991 :5 انظر المسالكك‎ )١( 

(؟) السرائر ؟: 188. 

(*) التحرير 7: 198. 
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و أصالةُ عدم الملكيّة بالنسبة إليه و إلى غيره سواءء مع ثبوت أصل الملكية؛ فلا يجرى فيه ذلكك الأصل أيضا. 

مضافا إلى إمكان حصول جواز هذه التصرّفات كنا أو بعضا بالتوكيل و الإجارة و الولاية و الإذن و غيرهاء فتبقى أصالة عدم التسلط و 
أصالهُ جواز تصرّفاته خالية عن المعارض. 

و إلى هذا يشير كلاسم من قال: إن احتمال كون اليد الثانية بالعارية أو غيرها لا يلتفت إليه مع بقاء اليد على حالهاء فإنّ المقصود 
الأصلى من إعمال اليد هو إبقاء تسلّطها على ما فيها و عدم جواز منعها من التصرّفات كيف شاء بسبب احتمال الغصب أو العارية أو 
غيرهماء فيحكم عليها بما يبحكم على ملك الملّاك, و ليس هذا معنى الحكم بأنّه ملك .١١‏ انتهى كلامه رفع مقامه. 

فإن قبل: 

كما أن الملكيّةُ أو اليد السابقةُ تقتضى استصحاب الملكية كذلكك تقتضى استصحاب تسلط المالكك الأوّل و الحاكم على منع ذى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماع3طات. الالثالانا صفحةً 0٠2هعا‏ من لإللاهن 
اليد عن التصرّفات أيضاء و به تندفع أصالهُ عدم التسلط. 

قلنا: 

ليس تسلط الأوّل كالملكةٍ التى إذا حدثت يحكم لها بالاستمرار حتى يثبت المزيل؛ بل هو ممما يمكن تقيبده بقيد» و المعلوم من 
التسلّط الأمولى هو تسلطه ما دام يحكم له بالملكدة و تعلم له الملكتّة. فالمعلوم ثبوته أولا ليس إلا ذلكك المقيّد, فبعد انتفاء الحكم 
بالملكيّة و العلم بها ينتفى القيدء و يتغير الموضوع. 

ثم إن كما أن نفس اليد المشاهدة الحاليَةُ و مقتضياتها- سوى الملكية- 


./٠١ غنائم الأنيام:‎ )١( 
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لا معارض لهاء فكذ لكك أيضا كون الببنة على غير ذى اليد» و كون من يدّعيه مطالبا بالببينة» و ذى اليد باليمين» إذا لم يخرج خارج 
اليد عن صدق المدّعى عرفاء و لا صاحبها عن المنكر كذلكك. 

فِدَل على كوخ وظيفة الأوّل البينةٌ و الثانى اليمين قولهم: «البتتنةٌ على المدّعىء و اليمين على من أنكر» و روايةٌ فدك المتقَدّمةُ »١١‏ 
فتكون البتّنة على المالك السابق و اليمين على ذى اليدء و لا يمنع ذو اليد من شىء من التصرّفات» و ليس المطلوب من ترجيح اليد 
الحالية غير ذلكك أيضاء مع أنّه يمكن جعل هذين الأمرين دليلا برأسه على الملكده أيضا بالإجماع المركب يسقط به الاستصحاب 
بالمدّة لعدم صلاحيته لمعارضة الدليل مطلقا. 


فرعان: 


أ: صرّح جماعة من الأصحاب 


- منهم: المحمّق فى الشرائع و الفاضل فى جملة من كتبه و المحمّق الأردبيلى و فى المسالكك و الكفاية و المفاتيح ١؟)‏ و غيرها «”- 
بأنه لو شهدت ببَنهُ المّعى: أن صاحب اليد غصبهاء أو استأجرهاء أو استعارهاء أو نحو ذلكك؛ سقط اعتبار اليدء و حكم بها للمدّعى. و 
نفى عنه الإشكال فى المسالكك. بل ظاهره بل صريحه نفى الخلاف عنه؛ و فى الإيضاح: أنه تقبل الشهادة حينئذ قولا واحدا «). و هو 


مؤذن بدعوى الإجماع عليه» و نفى عنه الريب فى شرح 


7097 فى صس:‎ )١( 

(0) الشرائع ©: »1١7“‏ الفاضل فى القواعد 7: 277 التحرير ؟: 198» المسالكك 5: 297 الكفاية: /ا/ا, المفاتيح ": "/71. 

() كما فى كشف اللثام : /868. 

(؟) إيضاح الفوائد ©: .6١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 519 

المفاتيح. 

و كيف كانء فلا ريب فى الحكم؛ لأنّْ استصحاب اليد السابقة الغصبيةُ أو الاستيجاريّةُ مثلا و أصالهُ عدم حدوث يد اخرى يجعل اليد 
الحاليَهُ يد مباشرة لا المقتضية للملكية فلا يبقى معارض للاستصحابء بل ليس مقتض لملككنة ذى اليدء إذ ليس إلا اليد و اقتضاؤها 
مخصوص بما إذا لم يدل على عدمه دليل» و ما ذكرنا دليل على عدم الاقتضاء. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً لامء.طع لماع طات. للالحانانا صفحةً ب٠2عا‏ من لإللاهم 
ب: قال فى الكفاية: و فى كلامهم القطع بأنَ صاحب اليد لو أقرّ أمس بأنّ الملكى له 


- أى للمدّعى- أو شهدت البينة بإقراره أمس له. أو أقرٌ بِأنْ هذا له أمسء قضى به له و فى إطلاق الحكم بذلكك إشكال .2١‏ انتهى. 
و كذا حكم فى القواعد بثبوت الاقرارء و استصحاب موجبه لو شهدت البتنةُ بإقراره له بالأمسء أو أقدٍ المدّعى عليه بالأمس أنه له و 
بالانتزاع عن يده لو أقر بأنّه كان ملكك المدّعى بالأمس .)١‏ 

و كذا فى التحرير «" و شرح الإرشاد للأردبيلى فى صورة الشهادة بإقرار الأمسء و صورة إقرار المدّعى بِأنّه كان له بالأمسء إِلَا أنّه 
جعل الأقرب فى الصورة الأخيرة الانتزاع من يدهء مؤذنا بوقوع الخلاف فيه إِلَا أنه قال فى شرح الإرشاد: إِنّهِ غير واضح الدليل إِنَا أن 
يكون إجماعا. 

و قال فى تمهيد القواعد: لو قال المدّعى عليه: كان ملككك بالأمسء أو قال المقرٌ بذلكك ابتداءء قيل: لا يؤخذ بهء كما لو قامت بِينهُ 
بأنه كان هلكة بالأمسن» و الأقوئ أله يواخله كما لو شهدت الشة بأله أفد أحسن. 


)١(‏ الكفاية: /ا/ا؟. 

(؟) القواعد ؟: ع38. 

(*) التحرير 7: 190. 
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انتهى. 

وقد يستدل على بعض هذه الصور- و يفرّق بينه و بين ما تقدّم- بأنَّ الإقرار ينبئ عن التحقيق» و الشاهد قد يخمّن» و يقال فيما تقدّم: 
أن اليد محسوسة؛ و الشهادة مظنونة, و أن استصحاب المقرٌ به ظنْ ناشئ من القطع؛ و استصحاب المشهود به ظنْ حاصل من الظنّ. 
ولعمرى أنه لا يليق للفرقة الإمامية أن تتشبث بأمثال هذه التخريجات. 

و التحقيق: أنه إن أقرّ المدّعى عليه فى الحال- أى بعد الادّعاء عليه- بأنّهِ كان له فى السابق» أو ثبت هذا الإقرار بالبينة» يقدّم المدّعىء 
أن ذلك الإقرار المسموع منه أو الثابت بالبينة يتضمّن أمرين» أحدهما: ملكيّةُ المدّعى فى السابق» و ثانيهما: الانتقال منه إلى المدّعى 
عليه» و هو فى الثانى مدّع و لا تفيده اليد لمعارضة الاستصحابء فتكون عليه البِنة و الإثبات» نظير الدعوى بالدينء فإنّه لو ادّعى عليه 
عن مبيع اشتراه بالذمّهُ فأقرٌ بذلكك البيع يصير مدّعياء و ترفع اليد عن أصالهُ براءة الذمّهُ و نحوه و لو لم يصرّح بأنّى أدّيته. 

وعلى هذاء فتشمله عمومات البنهُ على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه. 

و هذا مراد من قال بأنّ ذلكك اعتراف من ذى اليد بكونه مدّعيا وظيفته الإثبات. 

و أمَا لو كان المدّعى عليه أقرّ فى السابق بملكيته» أو ثبت إقراره السابق» فلا يوجب تقديم المدّعىء لأنّ ذلك لا يجعله مدّعيا عرفاء 
سواء كان ذلكك الإقرار سابقا على يده أو على الادّعاء عليه. 
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و فى حكم الإقرار بالملكدة السابقة للمدّعى الإقرار بالاشتراء و نحوه من وجوه الانتقالات؛ بل ذلكك أولى بالقبول» لأظهريّته فى جعله 
مدّعيا. 


03 


المسألة السابعة: كما يتحوّق التعارض بين الشاهدين و مثلهماء يتحقق بينهما و بين شاهد و امرأتين 


» و كذلكك بينهم و بين مثلهم» و المعروف من مذهبهم عدم تحققه بين الشاهدينء أو شاهد و امرأتين» و بين شاهد و يمين. 
قيل: لضعف الشاهد و اليمين» من جهة وقوع الخلاف فى كونه مثبتاء و من جهة أن الحالف يصدّق نفسهء بخلاف الشاهدين. فإِنّهما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماعجحات. الالثالنا صفحة /1٠2عا‏ من لإللاهن 


يصدّقان غيرهما .)١١‏ 

ولا يخفى ضعف الوجهين. و أنّهما من الوجوه المستنبطة الموافقة لطريق العامّة» التى فتح بابها شيخ الطائفة فى خلافه و مبسوطه 37١‏ 
حيث جرى فيهما على طريقة المخالفين و الترجيح بين أقوالهم بمذاقهم؛ لكونه مختلطا معهم كما ذكره الحلى فى السرائر 9" و غيره» 
فظن الداخل فى فقه الإماميّة الغير السائر على بصيرة فى دينه أن أمثال هذه الوجوه ممما تعتبره الإمامدّة أيضاء لحسن الظنّ بالشيخ و 
الغفلهُ عن مرامه. 

و قد علّل المحمّق الأردبيلى عدم تعارضهما بأنّ الشاهد و اليمين ليسا بحب شرعيّة مستقلة فى جميع الأحكام؛ بل الشاهد حيّجةُ مع 
انضمام يمين المدّعى فى بعض الأحكام مع تعذّر الشاهدين. 

وهو حسنء إِلّا أن لقائل أن يقول: إن الكلا-م فى الأحكام التى يكون مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج7١1 57١‏ المسألة 


السابعة: كما يتحقق التعارض بين الشاهدين و مثلهماء يتحقق بينهما و بين شاهد و امرأتين ..... ص : 57١‏ 


"91 انظر المسالكك ؟:‎ )١( 

() الخلاف 7: /5819, المبسوط 6 .51١‏ 

0 السرائر 9 1/ا1. 
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الشاهد و البمين حة فيهاء كما إذا كانا مدّعبين فيما كان ببديهما معاء أو يبد ثالث» أو لا بد عليه» و منه الوضية بالثلث إذا ادّغاها كل 
شخص لنفسه و لازم الدليل حصول التعارضء لعموم أله حبية الشاهد و اليمين فى تلكك الموارد, و لكنّه إنّما يتم عند من يقبلهما 
فى مطلق الأموال أو حقوق الناس. 

و أمرا على اختصاصهما بالديون- كما هو الحقّ- فلا يمكن فيها التعارض. إِلّا إذا ادّعى دينا بسبب خاصٌ- كثمن مع فرس معن فى 
زمان معّن- و أتى بالشاهد الواحد و حلف معه. و أتى المدّعى عليه بشاهدين على موت ذلكك الفرس قبل ذلكك الزمان. 

و يمكن أن يقال حينئذ أيضا: إن تنه المنكر لا دليل على قبولها إِلَا مع التعارض مع البِتَنهُ فى موارد خاصّ 4 لا مطلقاء فلا تعارض ينه 
الشاهد و اليمين أصلا. 

هذاء ثم إِنه نقل فى الشرائع عن الشيخ قولا بالتعارض و القرعة بينهما 0١١‏ و كذلكك صرّح فى الدروس بقوله بذلكك 23١‏ و عن فخر 
المحقّقين نفى القول عنه 0 بل نقول إِنّهِ متردّد» و به صرّح فى المسالكك بعد نقل عبارته فى المبسوط «6. 

ولا يخفى أن عبارته المنقولة فى المسالك ظاهرة فى التعارضء إذ لولاه للزم الحكم بالثلث لزيد الذى له الشاهدان؛ و طرح قول 
عمرو الذى له الشاهد و اليمين» فلو لا حجية مستنده و تعارضه مع مستند زيد فما وجه 


.١١١ : الشرائع‎ )١( 

(1) الدروس ؟: .1١7‏ 

(9) إيضاح الفوائد ©: 609. 

(©) المسالكك 5: 941" 
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القرعة؟! و ليس معنى التعارض إِلّا تضادٌ المدلولين وعدم العمل بهما. 

و أمّا حمل مراده على أنه على القول بالتعارض- كما هو أحد قولى المخالفين» فمقتضى مذهبنا الإقراع دون التنصيف- فخلاف 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8٠2عا‏ من لاللاهم 
الظاهر. 


و أمَا قوله: على مذهبنا يقرع؛ فنظره إلى أن القرعة لكل أمر مجهولء و هذا ظاهرء و اللّه العالم. 
المسألة الثامنة: قد عرفت لزوم التنصيف بين المتداعيين فى بعض الموارد 


» فاعلم أنّه قال فى الشرائع: و كل موضع قضينا فيه بالقسمة فإِنّما هو فى موضع يمكن فيه فرضها- كالأموال- دون ما يمتنع» كما إذا 
تداعى رجلان زوجةٌ .)١١‏ 

قال فى المسالك: بل الطريق هنا الحكم لمن أخرجته القرعة, إذ لا سبيل إلى غيره؛ و تؤْتّرده مرسلة داود العطار: فى رجل كانت له 
امرأة فجاء رجل بشهود شهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان» و جاء آخرون فشهدوا أنّها امرأة فلان» فاعتدل الشهود و عدلواء قال: «يقرع 
بين الشهودء فمن خرج اسمه فهو المحقّء و هو أولى بها ١2؛‏ و على هذا فلا فائدة فى الإحلاف بعد القرعة. لأنْ فائدته القضاء للآخر 
مع نكوله؛ و هو منفيّ هنا 07. انتهى. 

أقول: هذا الاستدراك إِنّما يحسن عند من يحكم بالنصف بعلل مستنبطة؛ و أمَا على ما هو التحقيق من أنّه لدلالة الأخبار عليه فلا 
حاجة إلى 


.1١7 الشرائع ع:‎ )١( 

(؟) الكافى : 27-6٠١‏ التهذيب 2: 78؟- 3/ا الاستبصار #: -8١‏ 0178 الوسائل 77: 7187 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 
١ح‏ لى بتفاوت. 

(©) المسالكك 5: 391 
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الاستدراككء لأنّ أخبار النصف كلها واردة فى الأموال- كالبغلة و الدابَّهُ و الدرهم و متاع البيت- و أمّا غيرها فلاء بل هى داخلة فى 
عموم القرعة و خصوصيّاتها فى تعارض البيئنات» كروايتى البصرى و داود بن سرحان و صحيحة الحلبى »)١١‏ فيعمل بها. 

و أمَا ما ذكره أخيرا- من نفى فائدة الإحلاف بعد الإقراع- ففيه نظرء إذ مع حلفه يحكم بالزوجدة له. و مع نكوله يعرض الحلف على 
الآخرء فإن حلف يحكم له. و إن نكل هو أيضا يحكم لمن صدّقته الزوجة. لادّعائها و عدم معارض شرعى. فإن لم تصدّق أحدهما 
فتمنع عنهما و يخلّى سبيلهاء و لا دليل على لزوم القضاء لأحدهما. إِلَا أنَ مقتضى مرسلةٌ داود عدم الإحلاف و العمل بمقتضى القرعة 
لقوله: فهو المحقٌّ و الأولى. فهو متعين. 

ولا يرد: أن مقتضى رواية البصرى و ما بعدها الإحلاف. 

لأنها عامّرة» و المرسلة خاصّة بالزوجة؛ فتخصّ ص بهاء فإن لوحظت جهة عموم للمرسلة أيضا- لدلالتها على الأولويّةُ مطلقاء سواء كان 
بعد الحلف أو قبله- فيتساقطان» و يبقى حكم القرعة بلا معارضء فتأمّل. 

وهل يفيد تصديق الزوجة لأحدهما قبل الإقراع للحكم له؟ 

قال الأردبيلى: نعم, و لا أرى له دليلاء فتأمّل. و الله العالم. 


المسألة التاسعة: إذا تعارضت البيّنتان فى الملك و اختلفتا فى التاريخ 


- بأن تكون أحدهما فى الحال و الأخرى من سنة إلى الحال؛ أو تكون أحدهما من سن إلى الحال و الأخرى من سنئتين إلى الحال- 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 9٠0عا‏ من تإللاه0 


(1) المتقدّمة جميعا فى ص: 508 و 68:28. 
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فالمشهور ترجيح الأقدم؛ لتعارض البنتين فى الوقت المشترك بينهما فسقطتاء و المختصّة بالوقت المتقدّم سلمت عن المعارض 
و اعترض عليه: بأنّ مناط الحكم الملكك فى الحالء و قد استويا .)١١‏ 

و فيه: أن لازمه عدم الحكم بمقتضى البينة الحالي و ذلك لا ينافى الحكم بمقتضى الاستصحاب. 

وتوم أن استصحاب الشاهد قد سقط بالتعارض» و استصحاب الحاكم لا يفيد. 

باطل كما يأتى فى مسأل استصحاب الشاهدء و مرّت الإشارة إليه أيضا فى مسأله تعارض الملكك القديم و اليد الحادثة. 

وفى المسالك: إن المسألهُ مفروضة فيما إذا كان المدّعى به فى يد ثالث. و أما إذا كان فى يد أحدهماء فإن كانت بِنهُ الداخل أسبق 
تأريخا فهو المتقدّم لا محالة, لأنْ بعد التساقط تبقى للداخل اليد و الاستصحاب معا. 

و إن كانت بين الخارج أسبق» فإن لم يجعل السبق مرججحا يقدّم الداخل أيضاء لبقاء اليد خالية عن المعارض. 

و إن جعلناه مر بحا يتعارض مع يد الداخل»؛ فيمكن أن يقدّم الداخل. لأنَّ اليد أقوى من الاستصحاب و أن يقدّم الخارج, لأنْ جهة 
بينته أقوى» و إذا انضمّت هذه الجههُ مع الاستصحاب بتر ججحء و إن تعارضا فتساقطا ١؟0.‏ 


)١(‏ انظر المسالكك 5: 97", الكفاية: /ا/ا؟. 

(0) المسالكك ؟: 3917 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج11١2‏ ص: 578 

قال فى الكفاية- بعد نقل ذلك-: و الظاهر أن هذه التفاصيل إِنّما تجرى على القول بتقديم بتِنهُ الداخل لا مطلقا .)١١‏ 

أقول: 

مراده أنّا إذا قلنا بترجيح يتنه الخارج لم يكن اعتبار لبتنة الداخل» فتكون لاغية» بخلاف ما إذا قلنا بترجيح الداخلء فإنّه لا يكون إِنَا 
لطرح البننتين و ملاحظة المربججمحات الأخرىء التى منها اليدء فقد تكون فى الطرف الآخر أيضا. 

و منه يظهر أن كلام المسالكك ليس مبتيا على مخالفته لما اختاره أوّلا من ترجيح بِبِنهُ الخارج؛ بل نظره إلى أن فرض المسألة لا يمكن 
ِنَا على اعتبار بتنة الداخل و تقديمه. 

وقد يقال: إن ما ذكره إِنّما يت لو بنى ترجيح ببنة الخارج على حديث: «البتّنةُ على المدّعى»» أمّا لو بنى على المرجّح الخارجى- 
ككون التأسيس أولى من التأكيد- فيمكن إجراء الكلام على تقديم بتِنهُ الخارج أيضاء و لا بأس به. إلا أن المبنى الثانى ممما لم يعبأ به 
أحد من محقّقى الطائفة. 

واعلم أيضا أن مفروض المسألة- كما ذكرنا- إِنّما هو إذا صرّحت يتنه القديم أو الأقدم بالملكيّة الحالية أيضاء أو ضمٌ مع الملكية 
القديمة قوله: و لا أعلم له مزيلاء و نحوه على كونه معتبرا مقبولاء كما سيأتى تحقيقه» أو يسكت عن الحال إن قلنا بكفايته فى ثبوت 
الشهادةٌ الحالية أيضا. و أمّا لو ضمٌ مثل قوله: و لا أدرى ما ذا حدث فى الحالء و نحوه مما ينفى الشهادة الحالكّة» فهو خارج عن 
المسألة» فتأمّل. 


)١(‏ الكفاية: /ا/ا؟. 
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ثم أقول: إِنْ بعض ما ذكر إِنْما هو إذا قلنا بأنْ تقديم بعض البتئنات المعارضة على البعض فى مقام تعارضها إِنّما هو بالمرجحات 
الاعتباريهُ الظَنِيهُ كما هو طريق العامّةُ و إن اقتفى أثرهم بعض الخاصّة غفله عن الحقيقة. 

و أمَا على ما ذكرنا- من أن المناط هو الأَدلّهُ الشرعيّةُ من الأخبار و الإجماع- فلا وقع لأكثر هذه التفصيلات الضعيفة» بل الحكم هو 
المشهورء للاستصحاب المذكور إن كان فى يد ثالث. و إلا فيقدّم ذو اليدء كما مرّ وجهه فى مسألة تعارض الملكك القديم و اليد 
الجديدة. 

هذا لو قطع النظر عن إطلاق أخبار المسألة و إِلا- كما هو الحقّ- فهو المتّبع» و لا تساقط للبتئنات. 


المسألة العاشرة: قالوا: لو تعارضت الببّنة بالملك المطلق و البيّنةُ باليد فالترجيح لبِبَنهُ الملى 


؛ لأنْ اقتضاء اليد للملكيةُ إِنّما هو بعنوان الأصلء فيزول بالدليل. 

و استشكل فيه فى الكفاية بجواز أن يكون مستند الشهادة بالملكك أيضا هو اليد فلا يزيد على الشهادةٌ باليد .)١١‏ 
و ضعّف: بأنّ بناء الشهادة على مجرّد اليد فى غايةٌ الندرة» مع الإشكال فى جوازه ١؟).‏ 

و فيه: منع الندرة» بل لعله الغالب. و إشكال الفقهاء فى جوازه لا يوجب تفطن الشاهد أيضا. 

و التحقيق: أنّا إن اكتفينا فى قبول الشهادة بالملكك المطلق فلا ينبغى 


)١(‏ الكفاية: /ا/ا؟. 

(1) غنائم الأيام: .1١‏ 
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ايوق وقعيا للبت لعا ستو ى لس غها الالشاتك إل السصنل. 

و إن قلنا بلزوم ذكر المستند فاللًازم ملاحظة حال المستند مع اليد. فإن دفعها يقدّم المستند و إلا اليد فإذا شهد بأنّهِ اشتراه زيد عن 
مالكه. و أخذه ذو اليد غصبا أو عارية» تقدّم شهادٌ الملكك, و إن قال: اشتراه و ملكه, و لا أعلم مزيله» يبنى على كفاية ذلكك فى 
الشيادة العالنة وغلامها. 


المسألة الحادية عشرة: لو تعارضت البِبَنهُ بسبب الملك - مثل قوله: اشتراه أو انتجه فى ملكه - و البِبَنهُ بالتصرّف تصرّف الملاى 


» قيل: قدّمت به الملكك بالسبب» لكون التصرّف أعمم من الملكك المطلق .)١١‏ 

أقول: 

إن ضمت كل من البتّنتين قوله: و اعلم أنّه ملكه الحال؛ فإن اعتبرنا هذه الشهادة فيرجع إلى ما تقدّم من تعارض البئنتين» و لا تثمر 
زيادة السبب أو اليد شيثاء و إن لم نعتبرها فتكون الشهادة هى السبب و اليدء و يرجع إلى ما إذا لم تضمٌ هذه الزيادة. فإن اكتفينا فى 
قبول الشهادةٌ للملكدَةُ الحالية بالملكتّه السابقة مع السكوت, أو: و لا أعلم له مزيلاء تندفع ما اماك العو ا فتقدّم اليد لعدم 
معارض لهاء سوى الاستصحاب المندفع باليد. كما يأتى. و الله العالم. 
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الفصل السابع فى ذكر بعض المسائل التى بقع فيها التنازع 


اشاره 
و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: قال فى القواعد: لو كان فى دكان عطار و نجار فاختلفا فى قماشه, 


و قال أيضا: لو كان الخداط فى دار غيره فتنازعا فى الإبرة و المقصّ حكم بهما للخياط» لقضاء العادة بِأنْ من دعى ختباطا إلى منزله 
فإنّه ييتصحب ذلك معه. 

و لو تنازعا فى القميص فهو لصاحب الدار, لأنّ العادهٌ أن القميص لا يحمله الخباط إلى منزل غيره. 

و راكب الدابَهُ أولى من قابض لجامها. 

و صاحب الحمل أولى. 

و السرج لصاحب الدابّهُ دون الراكب. 

والراكب أولى بالحمل من صاحب الدابَةُ. 

ولو تنازع صاحب العبد و غيره فى ثياب العبد فهى لصاحب العبد, لأنّ يد العبد عليها. 

ولو تنازع صاحب الثياب و آخر فى العبد تساوياء لأنّ نفع الثياب يعود إلى العبد لا إلى صاحبه. 

ولو تنازع صاحب النهر و الأرض فى حائط بينهما فهو لهماء لأنّه 
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حاجز بينهما فتساويا .4١9‏ انتهى. 

أقول: 

هذه المسائل كلها متفرّعة على الحكم بشىء لصاحب اليد مع يمينه. فالمرجع فيها إلى تعيين ذى اليد و قد عرفت سابقا أنّه لا نص 
على تعيبنه من الشارع و لا من أهل اللغةٌ» فيجب الرجوع فيه إلى العرف» فمن حكم العرف بكونه ذا اليد و متصرّفا فيه يقدَّم قوله مع 
والاشكم أذ جات شوم أمنافة انه وس هلتسن صلق شق لبد القرى و كنظ متكت لذ كف فى ولك الف قنز لذ 
لو ادّعى نتجار منشارا- فى يد ختاط - أنّه ملكه, لا يقدّم قوله. 

نعم» لو قلنا: إن حكم الشارع بتقديم قول ذى اليد إِنّما هو لمظلة ملكيته صحح تقديم قول من ظنّ ملكيته لشىءء لا لصدق اليد بل 
لذلك الظنّْء و هو غير معلوم. 

و على هذاء فاللّازم فى هذه المسائل الرجوع إلى العرفء فنقول: 

أمَا فى الاولى» فلا نسلّم صدق ذى اليد عرفا على كل ذى صناعة من المتداعيين المذكورين فى آلات صناعته إِنَا إذا علمنا مع ذلكك 
باستعماله إيَاها مكرّراء و تقلباتها فيه» و أخذهاء و وضعهاء و العمل بهاء و لو لا ذلكك فالظاهر تساويهما. 

و كذا الثاني لأنْ كون ختياط فى دار غيره لا يدل على أنه دعى إليها للخياطة. 

ولو سلّم فلا يدل على أنه حمل معه الإبرة و المقصّ. 

ولا بعد فى حمل خّاط قميصا معه إلى دار دعى إليها. 
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فلو كانت الإبرهٌ و المقص بيد الختاط مستعملا إِيَاهما آخذا و واضعا لهما يحكم فيهما بيده. 

والقميص لو كان فى يد صاحب الدار أو موضوعا فى داره فله. 

ولو كان بيد الخياط أو فى حجره أو منديله فله. 

ولو كان يقصّه أو يخيطه فى دار زيد ففيه إشكالء لعدم معلومة صدق اليد عرفا عليه مع ذلكك» إِلَا إذا علم أنّه لم يدع إلى الدار 
للخياطة» بل إلا إذا لم يعلم أنه دعى إليها لها. 

و أمًا الثالثةُ فكما ذكره. 

و الرابعة كذلكك إذا علم أن صاحب الحمل هو الذى حمله على الدابّهُ بنفسه, و أما لو علم أن قابض اللجام هو الذى وضع عليها حمل 
ذلك الشخص و شدّها فلا نسلم صدق ذى اليد على صاحب الحمل. 

و كذا لو اختلفا فى واضع الحمل. 

و فى الخامسة يحكم لصاحب الدابّهُ لو لم يعلم أن واضع السرج عليها ذلكك الغيرء و إِلَا فالظاهر تقديم قول الغيرء للصدق العرفى. 
والسادسة محل إشكالء و الظاهر فيها التساوى. 

و السابعةٌ كما قال. 

و الثامنُ محل إشكالء بل الظاهر تقديم صاحب الثياب» لصدق اليد عرفاء و لا مدخليةُ لعود نفع الثوب فى الصدق. 

و أمّا التاسعة» فإن لم يعلم اختصاص أحدهما بمكان الحائط؛ و لم تكن الأرض ما يحكم فى العرف بأنّ الحائط لها- كأن يكون 
الشائل ميختضًا بحدٌ واحد متهاو كانت سائر حدودها خالية عن الحائط- فالظاهر أنه كمال بد لأحد غليه. 
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و إن كان المكان مختضًا بأحدهما فالحائط له. 

ولو كانت الأرض مما تفشى العادةٌ بتعلق الحاقط بها- كما إذا كانت محوطة من الجوائب الأربعة- فالحائط لصاحي الأرض. 


المسألة الثانية: قال أيضا: و لو اختلف الموجر و المستأجر فى شىء فى الدار 


» فإن كان منقولا فهو للمستأجرء و إِلَا فللموجر .0١١‏ 

أقول: 

هذه أيضا من متفرّعات اليد و التصرّفء و الظاهر أنه قدّس سرّه بناها على مظنَّهُ الملكية» و قد عرفت ما فيه» مع أن ما ذكره بإطلاقه فى 
ذلكك أيضا محل نظره فإنّ فى جريان الحكم فى كل منقول و كل مثبت غير ظاهرء فإنّ الحكم بكون مصراع الباب المقلوع الظاهر فيه 
آثار القلع و الخشبة الكبيرة المعلوم استخراجها من بناء من المستأجر مشكلء و الحكم بكون السلّم أو الباب المثتين أو المسمار 
المثثت- سما إذا كانت الدار بيد المستأجر بالإجاره منذ سنين عديدة- للموجر أشكل. 

و التحقيق: أنّه تتعارض هنا ملكية العين مع ملكيّة المنفعة فى التأثير فى صدق اليد عرفاء فإن كان لأحدهما فيها تصرّف السكنى- بأن 
يكون ساكنا فيها- فاليد فى المنقولات له مطلقاء بل فى غيرها أيضا على احتمال» و إن لم يسكن فيها أحدهما فالساكن فيها أخيرا هو 
صاحب السكنى. فتأمّل. 


المسألة الثالثة: قال فى التحرير: لو ادّعى أنك مرّقت ثوبى فلى عليك الأرش» كفاه أن يقول: لا بلزمنى الأرش 
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» لجواز التمزيق و عدم تعلّق الأرش. فلو أقرٌ طولب باليَنةُ و يتعذّر عليه. 
قال: و كذا لو ادّعى عليه ديناء فقال: لا تستحقّ عندى شيئاء 
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لم يكلف الحلف على عدم الإقراضء لجواز الاستيفاء أو الإبراء. 

ولو ادّعى عيناء فقال: ليس عندى ما يلزمنى التسليم» كفى فى الجوابء لجواز أن تكون رهنا أو مستأجرة. فلو أقام المالكك البينة 
بالملكك وجب التسليم .)"١١‏ انتهى. 

أقول: 

بناذ كو قن الدراب:قى كدلككم د لداشكها أن وده دعوى التمزيق أو الإقراض أو أخذ العين لا يوجب جوابا- كما مر فى بحث 
الدعوى- بل الموجب للجواب هو المجموع المركو من الأفعال اللسذكرزفرىاسغيحقاق الثرسن أو ابعشاد ايأر تسلم العين. 
فبالجواب عن الجزء الأخير يحصل الجواب عن الدعوى الم ركبة» و الأصل عدم وجوب الإلزام بالجواب عن الجزء الآخر الذى لا يلزم 
بدعواه منفردا جوايا. 

و أمّرا ما يستفاد من صدر كلادمه و صريح ذيله- من أنّهِ لو أقام المدّعى البنةُ على الجزء الأموّل يطالب المدّعى عليه بالجواب» و 
الخروج عن الحقٌّ- فهو كذلك فيما كان بحيث لو ثبت ما ادّعاه كان مثبتا لحقّ على المدّعى عليه مطلقاء كالإقراض و أخذ العين. 

و أما لو كان له فردان أحدهما لا يوجب حمًا عليه فلا يطالب المدّعى عليه بالجواب أو الخروج عن الحقٌّ ما لم يدّع الفرد الموجب و 
أقام البتنة عليه. 

فلو ادّعى عليه أنه جنى عليه دابّته حين ركوبه؛ ولى عليه الدية» و أقام البتّنة على جناية الدابّة» لم تفد ما لم يقتيدها بكون الجناية من 
بدذهة. 


و كذا لو قال: مزّق ثوبى- و قلنا بعدم لزوم الأرش بالتمزيق لاعن 
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عمد- لم تفد إقامة البتنُ ما لم يقتيد التمزيق بالعمد. و لعل ذلك مراد الفاضل أيضا. 

المسألة الرابعة: لو كتب الحاكم كتابا للمدّعى بالحكم, فاستوفى حقّه من المدّعى عليه» و طلب الكتاب من المذّعى 

» قال فى التحرير: 

لا تجب إجابته .)1١‏ 

و هو كذلكك. للأصلء و لأنه ملكه لسبق حقّه عليه» و لاحتمال ترئّبٍ فائدة له عليه. 

نعم» قال: لو قال للحاكم: اكتب لى محضرا بقبض الحقّ منّىء لتلا يطالبنى الخصم به ثانيا فى موضع آخرء فالوجه: وجوب إجابته. 
أقول: 

لا ينبغى الريب فى رجحانهاء لأنّ فيها إجابة ملتمس مسلم, و لكن لا دليل على وجوبهاء و الأصل ينفيه. 
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المسألة الخامسة: إذا اثفقا على استئجار شىء معيّن فى مذَهٌ معيّنة» و اختلفا فى الأجرة 


» فالاختلاف إن كان فى قدرهاء كأن يقول الموجر: 

عشرة» و المستأجر: خمسة؛ فإن لم تكن لأحدهما بِتِنهُ فالمشهور- كما فى الكفايةُ «07- بتقديم قول المستأجر مع يمينه لأنّه منكر 
للزيادة التى يذّعيها الموجرء و لا بينه للمدّعى. 

و فيها قول للشيخ 0" و بعض المتأرين 0 بالتحالفء لكون كل منهما مدّعيا لعقد ينكره الآخر, ثم الرجوع إلى أجرة المثل. 


.182 التحرير ؟:‎ )١( 

(؟) الكفاية: /ال/ا؟. 

(9) انظر المبسوط 6: 189. 

() حكاه عنه فى الكفاية: /الا؟. 
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و قول للشيخ أيضا بالقرعة مطلقا 1١‏ لأنّها لكل أمر مشكل. 

وقول له أيضا بالتفصيل بالفرق بين النزاع قبل انقضاء الأجل فالتحالفء أو بعده فالقرعة أو تقديم قول المستأجر متردّدا بينهما .7١‏ 

و إن كانت لهما البينة فمع تقديم تأريخ إحداهما تبطل الأخرىء و مع الاتحاد أو الجهل بالمتقدّم فالمشهور- كما فى الكفاية «*- 
تقديم يتنه المؤجرء لأنّه المدّعى. 

وفيه أيضا قول بالتحالف «2» و بالقرعة «00- فيحلف من أخرجته القرعة- و بتقديم بِتِنهُ المستأجر على القول بتقديم بِيِنهُ الداخل «2. 
و إن كانت لأحدهما البتتنك ففى الكفاية: أن الحكم فيه لذى البينة. 

و استدل له الأردبيلى بأنّ كل واحد منهما مدّع فى الجملة. 

و إن كان الاختلاف فى نوع الأجرة حتى لا يكون بينهما قدر مشتركء فظاهرهم انحصار القول فيه بالتحالفء أو القرعة مع عدم اليئن 
أو إقامتهما البيَنهه و متابعة البَبنة إن أقامها واحد منهما. 

أقول: 

أمَا القول بتقديم قول المستأجر فى صورة الاختلاف فى القدر و عدم البينة لأنّهِ المنككرء و كذا القول بتقديم بتِنُ المؤجر فى صورة 
تعارض الببنتين» لا يلائم ما ذكروه فى صورة وجود البتنه لأحدهما من الحكم لذى 


89 :5 حكاه عنه فى المسالكك‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المسالكك ؟: 89 

(؟) الكفاية: 317/8 

(ع) الكفاية: 3178. 

(0) المبسوط 6: ع52. الكفاية: 3178. 

(©) الكفاية: 3178. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1١2‏ ص: 5178 

البينةٌ مطلقاء لأمنّ مقتضى دليلهم للأنولين عدم اعتبار بِتنهُ المستأجرء فكيف يحكم له بها؟! و التحقيق: أنّه لا ينبغى الريب فى كون 
المستأجر مدّعيا أيضا- كما مرّ فى كلام الأردييلى- و إن استلزمت دعواه نفى الزائد» للصدق الواضح العرفى. 
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و نظير ذلكك دعوى المطالب بالدين للأداء, فإنّه مدّع مع استلزامه نفى ما يطالب به. 

و كذا لوادّعى زيد على عمرو مائة ثمن فرسه المعتين الذى باعه له أمسء و ادّعى عمرو موت ذلكك الفرس بعينه شهرا قبل الأمس» و 
كانت له بنة» فإنّه تسمع بتينته و إن استلزمت نفى ما يدّعيه زيد من الثمن عنه. 

و الأمر كذلك هناء لأنّ المستأجر يدّعى وقوع العقد على الخمسة؛ و هو ادّعاء و إن استلزم نفى الزائد فتقديم قوله مطلقا- لأنّه منكر 
محض - لا وجه له. 

نعم» هو منكر لوقوع العقد على العشرةٌ المستلزمة لإثبات الزيادة» كما أن الموجر منكر لوقوعه على الخمسة المستلزمة لنفيهاء فالقول 
الأؤّل- فى صورة عدم البتبنه و الاختلاف فى القدر- غير جتد. 

و أمّرا القول بالتحالف فيها فهو و إن كان موافقا للقاعدة. إِلَا أنَ الرجوع إلى أجرة المثل بعده غير جدّدء لأنّها قد تكون أنقص من 
الخمسة؛ مع اعتراف المستأجر باشتغال الذْمْرهُ بهاء و قد تكون أزيد من العشرة» مع اعتراف الموجر بعدم استحقاق الزائد. بل هما 
معترفان بوقوع العقد على المعين, و أنّه ليس غير الخمسة أو العشرة» فالرجوع بعد التحالف إلى القرعةٌ بين القدرين أجود. مع أن فى 
التحالف هنا أيضا كلاما مرّ وجهه. 
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وهو أن المتبادر من المدّعى و المنكر- فى صورة التقابل و توظيف حكم لكل منهما- هو المدّعى و المنكر المحض فى الدعوى 
الواحدة؛ مع أن بيمين أحدهما أولا و سقوط دعوى الآخر تثبت دعوى الحالف. لاعترافهما بعدم خروج العقد عن أحد الأمرين. 
فأجود الأقوال هو القول الثالث؛ و هو الرجوع إلى القرعة؛ و أحوطهما الجمع بين التحالف و القرعةُ فى القدر. كما مرّ. 

هذا مع عدم البتئنة» و أمّا مع وجودها لهما فالرجوع إلى القرعة أظهرء لرواية البصرى و صحيحة الحلبى المتقدّمتين فى بحث تعارض 
البتنات 00١١‏ سيّما مع ما ذكرنا من عدم معلومية شمول البتّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه لمثل ذلكء خصوصا رواية 
منصور المتضمّنة للفظ: ذى اليد .)35١‏ 

و مع وجودها لأحدهما فالحكم لذى البتتنق لصدق المدّعى عليه. كما مرّ. 

و كذا الحكم فى صورة الاختلاف فى النوع؛ فيقرع مع عدم البنة» أو وجودها لهماء و يحكم لذى البتِنُ مع وجودها لأحدهما. 


مسألة: إذا ادَّعى استئجار دار بأجرة» و قال الموجر: بل بيت منها بتلى الأجرة؛ و لا يبّنة 


» فقال الشيخ و المحقّق: يقرع «3. و قيل: يقدّم قول المؤجرء لأنّه المنكر للزيادة «©". و الأوّل أقرب. لما مرّ. 


.808 راجع ص: 500 و‎ )١( 
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() الشيخ فى المبسوط 8: *79, المحقق فى الشرائع ©: .١١7‏ 
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وقيل بالتحالف حينئذ؛ فيحكم للحالفء و مع حلفهما أو نكولهما يحكم ببطلا-ن الإجارة؛ و عدم استحقاق الأجر. و مع استيفاء 
المحدة ,العو المال ير ريد كرو كل مما كز 10/: 

وقد مر ما يضعّفه, مع أنّه قد يوجب إسقاط ما يعترفان باستحقاقه من الأجرة المعتنة و منفعة البيت. 


و لو كانت لأحدهما بِبنهُ يقضى له. 
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ولوكانت لهماء فمع اتُحاد التاريخ أو الجهل يقرع. 

و مع تقدّم تأريخ الدار تبطل إجارة البيت. 

و مع تقدّم إجارة البيت حكم به بالأجرة المسمّاة» و بطل من إجارة الدار ما قابلها. و صم فى الباقى» و يعلم ذلك بمعرفة أجرة المثل 
و مراعاةٌ النسبة. 

و لو ادّعى استئجار بيت بأجرة؛ و قال الموجر: بل آجرت ذلكك البيت الآخر بهاء و لا ببنة» يقرع بينهما. 

و توم كون ذلكك دعويان متخالفتان- فيعمل فى كل منهما بمقتضى القضاء- إِنّما يصح إذا اقتصر كل منهما على دعوى إجارة ما 
يدّعيهء دون نفى الآخر. 

و أمّا مع اعترافهما أو أحدهما بوحدة العقد و الموجر به فلا يتم ذلككء إذ قد يحلفان أو ينكلان. فيلزم الحكم بما يعترفان فيه بعدم 
الاستحقاق. 

و لو كانت بِيِنهُ لأحدهما يحكم له. 


.7378 :7 القواعد‎ )١( 
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ولو كانت لهما يقرع أيضا إذا افق المتنازعان على وحدة الموجر به و عدم استحقاق الأجرتين و المنفعتين؛ و إلا فيحكم لهما. 

و كذا يقرع لو وقعت الدعوى المذكورة على اجرة عيةة بمتسو عو اسه كرن مدت إلا إذا أقاما البتِنهُ و تقدّم تأريخ أحدهما 
فيحكم بهاء و يبطل الآخر. و اللّه العالم بحقائق أحكامه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج21 ص: 55٠0‏ 


المطلب الثالث فى بيان ما بحتاج إلى الرفع إلى الحاكم و الدعوى و الرجوع إلى حكمه و ما لا يحتاج إليه و يجوز فيه التقاصٌ بدون الترافع 
اشاره 


اعلم أن منشأ التخالف بين الشخصين و التنازع فى واقعة إِمَا يكون لأجل جهل طالب الحقّ- الذى هو المدّعى- بحكم الواقعة و لأجله 
يجوز ثبوت حق له على خصمه فينازعه. 

أو جهله بنفس الواقعة» كالدعوى الظبّيهُ أو الاحتماليةُ» على القول بسماعهما. 

أو لأجل اختلاف المجتهدين فى حكم الواقعة فطالب الحقٌّ يقلّد من يقول بثبوت الحقّ له و خصمه يقلد من ينفيه» أو الأول يقلّد من 
يثبت حقًا فى واقعة- كالقصاص- و الثانى يقلّد من يثبت غيره» كالدية. و منه تنازع أحد الشركاء الثلاثة فى الشفعة؛ و الولد الأكبر مع 
سائر الورثه فى الحبوة. و المتبايعين فى لزوم العقد و عدمه فى الصيغة الفارسيّة» و غير ذلكك. 

أو لأجل إنكار المدّعى عليه الحقّ عدواناء أو سهوا و نسياناء أو عدم بقاء الحقّ و إن لم يكن منكرا. 

وقد يكون الاحتياج إلى الرفع إلى الحاكم لمجرّد الاستيفاء» من غير سبق منازعة و إنكار- كطالب القصاص ممّن يقر بالقتل و هو 
تحت يد الولى» أو طالب الحقّ من صغير أو غائب ماله فى يده؛ و نحو ذلكك- و يكون النزاع حينئذ فرضيا. 
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فإن كان منشأ النزاع المتحمّق أو الفرضى أحد الجهلين فلا مناص من الترافع» أو ترك الحقّ. 
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أمَا فى الجهل الأول فلأنٌ الطالب لا يعلم الحكم, فلعله لم يكن بذى حقٌء و الأصل عدم ثبوته له. 

و أمَا فى الثانى فلأنه لا يعلم ثبوت حقٌّ له» و لا يثبت له حقّ إلا بالحلف أو النكول الذى يختصٌ الحكم به بالحاكم. 

و كذا إن كان المنشأ اختلاف العلماء فلا يجوز للطالب أخذ حقٌ بدون الترافع و حكم الحاكم, لأنّ ثبوت الحقٌّ له إِمَا يكون بتقليد 
الطرفين لمن يقول بثبوته- و المفروض انتفاؤه و إِلَّا لما كان بينهما نزاع- أو بحكم الحاكم. 

و أمَا ثبوته بتقليد المدّعى خاصّة فلا لأنّ القدر المسلّم ثبوته أن رأى المجتهد حكم له و لمقلّده ما لم يزاحمهما حقّ شخص آخر لا 
يقلده فى ذلك الأمر- كما مرٌّ فى أوائل الباب- و لم يثبت من أدلَةُ التقليد أزيد من ذلك. 

وأا كونه حكما ثابتا له إذا زاحمه حىٌ غيره الذى لا يقلّد ذلك المجتهد فلا دليل عليه أصلاء فلا يصير السيف- مثلا- ملكا له 
بالحبوة بتقليد من يقول بدخوله فى الحبوة ما لم يقلده سائر الورثة أيضاء فلا يجوز له التقاصٌ بسببه. 

و إن كان منشأ النزاع الفرضى أو الواقعى مجرّد إنكار المدّعى عليه بأحد وجوهه المذكورة. أو عدم بقائه» أو عدم كون الإبقاء بيده- 
كالقصاصء أو الحقّ الذى على الصغير مثلاء و المال بيد ذى الحقّ- فقد وقع الخلاف فى توقف استيفاء الحقّ فى بعض موارده على 
الترافع و عدمه. 
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و المراد توقفه عليه شرعاء بمعنى: أنّه هل يجوز لطالب الحقٌّ الاستيفاء لو أمكن بدون الرفع و يحل له ما استوفاه شرعا؟ و إِلَّا فلا كلام 
فى التوتّيف فى صورة عدم إمكان الاستيفاء لجحود الخصم و تغلبه» بحيث لم يمكن الوصول إلى الحقٌّ و دفع تغلب الخصم بدون 
التوصّل إلى الحاكم. 

ثم لبيان محل الخلاف و تحقيق الحقّ فى المقام نقول: و المطلوب إما يكون عقوبة؛ أو حمًا غير مالى, أو مالاء فهاهنا ثلاثة أبحاث 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج211 ص: “557 


البحث الأول فى العقوبات 


وهى إمّا قصاصء أو حدّء أو ديةً» و الأخير داخل فى الدعاوى المالية. 

أمَا الأول: 

ففيه قولان: 

الأول: 

عدم الاحتياج إلى الحاكم, و جواز استقلال الولى فى القصاصء اختاره فى موضع من المبسوط و النافع »0١١‏ و ظاهر الشرائع حيث 
جعل التوقيف أولى ”.و الفاضل فى أحد قوليه «7, و أكثر المتأخرين» بل عامّتهم- كما قيل «25- و نسبه فى كتاب قصاص 
المسالكك إلى الأكثر «8). 

و الثانى: 

وجوب الرفع إلى الحاكم ذهب إليه فى موضع آخر من المبسوط و فى الخلاف «6)؛ وعن المقنعة و المهذب و الكافى و القواعد و 
الغنيةُ و قضاء المسالكك 2377» و فى الكفايةٌ: لا أعرف فيه خلافا .)8١‏ و عن الغنيةٌ: 

بلا خلاف 4 و عن ظاهر الخلاف: الإجماع عليه .23١١‏ 


)١(‏ المبسوط /: 8م النافع: اكه 
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و الأقوى هو الأولء لقوله سبحانه فَمَنِ اغتدى عَليكمْ فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بمثل مَا اغتتدى عَليْكمْ و عموم أخبار جواز اقتصاص الولى من 
الجانى 005٠‏ و هى كثيرة جدّاء و الأصل عدم التوقف على شىء. 

و دليل الثانى: الإجماع المنقول. 

و احتياج إثبات القصاص و استيفائه إلى الاجتهاد, للاختلاف. 

و القياس على الحدود بالطريق الأولى. 

و مفهوم روايهُ محمّد: «من قتله القصاص بأمر الإمام فلا ديهُ له فى قتل و لا جراحة» 37. 

و بعض اعتبارات أخر ضعيفة. 

و يرد الأول: بعدم الحجيّة؛ سما مع مخالفته للشهرة المطلقة و المقتئدة المحكية. 

و الشانى: بخروج موضع الاختلاف عن محل الخلافء إذ هو تيفّن الولى بثبوت القصاصء و هو غير متوقف على إذن الحاكم فى كثير 
من الموارد» و منها: ما إذا كان الولى من أهل الاجتهاد و النظرء أو عالما بمواقع الإجماع أو الضرورة» أو بفتوى المجتهد, و نحو ذلكك. 
و الثالث: ببطلان القياسء و بمنع الأولويّة» لعدم مقطوعيّة العلة. 

و الرابع:- مع كون مفهومه مفهوم وصف لا ححّجِية فيه- بأنّه لو اعتبر لكان مقتضاه ثبوت الدية على الولى القاتل إذا لم يكن بإذن 
الإمام» و القائلون بالتوقف لا يقولون به. 


.198 البقرة:‎ )١( 

() الوسائل 79: ١75‏ أبواب القصاص فى النفس ب 25. 

(") التهذيب ٠١931 -7174 :٠١‏ الوسائل 14: 187 أبواب قصاص الطرف ب 7١‏ ح .١‏ 
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مضافا إلى أنه لا يدل على اعتبار إذنه بالخصوص. فإنّ كل قصاص شرعى إِنّما هو بأمر الإمام. 

ثمّ على القول الأخير لو بادر الولى إلى القصاص لم يكن عليه قود و لا ديه بلا خلاف» للأصلء و اختصاص أدلّتهما بغير ذلكك. و فى 
استحقاقه التعزير و عدمه قولان. 

وهل قصاص الطرف كقصاص النفس - لأنّه قصاصء و للأصلء و العمومات- أو يجب فيه الرفع» لأنه بمقابة البحلٌ؟ الأقرت: الأول» لما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 219عا من اناهن 
ذكر. 

و أمّا الثانى: 

فلا تجور المبادرة إليه بدون إذن الحاكم» لظاهر الإجماع» و رواية حفص بن غياث: من يقيم الحدود: السلطان أو القاضى؟ 

فقال: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم» 1١‏ و اللّه العالم. 


59:18 وج‎ ١ الوسائل 77: 199 أبواب كيفية الحكم ب ”اح‎ 7١ -١00 :٠١ الفقيه ع: ١ه- 11784 التهذيب #: #16 (للى وج‎ )١( 
.١ أبواب مقدمات الحدود ب 18ح‎ 
658 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج11١2 ص:‎ 


البحث الثانى فى الحقوق الغير الماليّة» كالزوجيّة» و الوصاية» و الطلاق» و حقّ الشفعة» و الخيارات» و نحوها. 


و الظاهر: الإجماع على عدم وجوب المرافعة و إذن الحاكم فيهاء و استقلال ذى الحقٌّ فى استيفائه مع الإمكان و علمه بحمّه- اجتهاداء 
أو تقليدا» أو ضرورة و إجماعا- لظاهر الإجماع؛ و الأصل الخالى عن المعارض بالمرّة. 

مضافا إلى رجوع بعض الحقوق إلى المال الثابت جواز أخذه بلا رفع» كما فى الحقٌّ الثابت بخيار الفسخ, و نحوه. فتأمّل. 
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البحث الثالث فيما إذا كان المطلوب مالاء عينا أو دينا 


اشاره 


و فى كل منهما: إمّا يكون المطلوب منه مقرًا به باذلا غير مماطل و لا معتذراء أو لا يكون كذلكك. 

فإن كان الأول فلا كلام فيه و لا دعوىء و لا يجوز الأخذ بدون إذن الغريم حينئذء لأنّ الغريم مختر فى جهة القضاءء فلا يتعيّن إلَا 
نعم» للحاكم أيضا تعيينه لو كان الغريم غائباء لعموم النص المصرح بالقضاء عن الغائب. 

و إن كان الثانى» فالظاهر الإجماع على عدم وجوب الرفع» و جواز مقاضّهُ الطالب عن مال المطلوب منه بنفسه فى الجملة؛ و إِنْما 
الخلاف فى بعض موارده. 

و لنذكر أولا طائفة من الآيات و الأخبار المجوّزة للمقاصّة. ثم نتبعها بما يستنبط منها. 

أغا الآات: فقو له شيحائه قَاعْمَدُوا عََيِهِ مث مَا اغْتّدى عَلَيكُمْ .01١‏ 

و قوله فعاقبوا بِمثّل ما عُوقبتُمْ به .7١‏ 1 

و أمّرا الأخبار: فمنها صحيحة الحضرمى: رجل كان له على رجل مال» فجحده إيَا و ذهب به ثمّ صار إليه بعد ذلكك للرجل الذى 


دصهصص 


.19 البقرة:‎ )١( 
.178 النحل:‎ )( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠هعا‏ من لاللاه0 
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بماله مال قبله. أ يأخذه مكان ماله الذى ذهب به ذلكك الرجل؟ قال: «نعم» لكن لهذا كلام يقول: اللَّهِمَ إِنَى آخذ هذا المال مكان مالى 
الذى أخذه منّىء و إِنّى لا آخذ ما أخذته خيانة و لا ظلما) .)0١١‏ 

والأخرى: و هى أيضا قريبة من سابقتها .07١‏ 

و زاد فى خبر آخر: «إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز أن يحلف إذا قال هذه الكلمةٌ) «”. 

و الأخرى: رجل لى عليه دراهم؛ فجحدنى و حلف عليهاء أ يجوز لى إن وقع له قبلى دراهم أن آخذ منه بقدر حمَّى؟ فقال: «نعم» و 
لكن لهذا كلام قلت: و ما هو؟ قال: «تقول: اللّهِمْ لم آخذه ظلما و لا خيانة و إِنْما أخذته مكان مالى الذى أخذ منّىء لم أزدد شيئا 
عليه) (8). 

و رواية ابن وضاح: كانت بينى و بين رجل من اليهود معاملة» فخاننى بألف درهم. فقدّمته إلى الوالى فأحلفته فحلفء و قد علمت بأنّه 
حلف يمينا فاجرة» فوقع له بعد ذلكك عندى أرباح و دراهم كثيرة» فأردت أن أقبض الألف درهم التى كانت لى عنده فأحلف عليهاء 
فكتبت إلى أبى الحسن عليه السّ.لام» فأخبرته أنّى قد أحلفته فحلفء و قد وقع له عندى مالء فإن أمرتنى أن آخذ منه الألف درهم 
التى حلف عليها فعلت؟ فكتب: «لا تأخذ منه شيئاء إن كان ظلمكك فلا تظلمه و لو لا أنّك رضيت بيمينه فحلفته 


)١(‏ الكافى ه: 94- *؛ التهذيب *: /1917- 78, الاستبصار : 817- 184» الوسائل :١7‏ 778 أبواب ما يكتسب به ب 87 ح 8 بتفاوت 
(؟) الفقيه *: -١1١*‏ 680 الوسائل :١7‏ 716 أبواب ما يكتسب به ب 47ح ه. 

(©) الفقيه : ,587-١1١‏ الوسائل :١7‏ 77 أبواب ما يكتسب به ب مح 8. 

(©) التهذيب #: مع- 487) الاستبصار *: 7ه- 188, الوسائل 17: 777 أبواب ما يكتسب به ب "مح 5. 
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لأمرتكك أن تأخذها من تحت يدك و لكنكك رضيت بيمينه؛ لقد مضت اليمين بما فيها) :)١١‏ 

و صحيحة داود بن زربى: إِنْى أخالط السلطانء فتكون عندى الجارية فيأخذونهاء أو الدابة الفارهةٌ فيأخذونهاء ثم يقع لهم عندى مالء» 
فلى أن آخذه؟ فقال: «خذ مثل ذلككء و لا تزد عليه) «7)» و قريبةٌ منها الأخرى *". 

و صحيحة البقباق: إِنْ شهابا ماراه فى رجل ذهب له ألف درهم, و استودعه بعد ذلكك ألف درهم. قال أبو العتاس: قلت له: خذها 
مكان الألف الذى أخذ منككء فأبى شهابء قال: فدخل شهاب على أبى عبد اللّه عليه السلام» فذكر له ذلككء فقال: «أمَا أنا فأحبٌ أن 
تأخذ و تحلف» 20. 

و رواية الأأرمنى» كان لى على رجل دراهم؛ فجحدنى, فوقعت له عندى دراهم, فأقبض من تحت يدى مالى عليه؟ و إن استحلفنى 
حلفت أن ليس له على شىء؟ قال: «نعم» فاقبض من تحت يدككء و إن استحلفكك فاحلف له إِنّه ليس له عليكك شىء .8١‏ 

و رواية إسحاق بن إبراهيم: إِنْ موسى بن عبد الملكك كتب إلى أبى جعفر عليه السَّلام يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه فى بعض 
وجوه الب فلم 


.' ح‎ ٠١ التهذيب 2: 188- 5١لى الاستبصار ": 7ه- 1178» الوسائل 77: 758 أبواب كيفية الحكم ب‎ ٠5 57: :/ الكافى‎ )١( 
بتفاوت.‎ 


() التهذيب *: 08" 44, الوسائل 17: 717 أبواب ما يكتسب به ب 87ح ١ء‏ بتفاوت يسير. و فيهما: عن داود بن رزين. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١اهعا‏ من تاإللاه0م 


() الفقيه : 118- 589؛ الوسائل 17: 777 أبواب ما يكتسب به ب مح .١‏ 

(©) التهذيب ع: /81*- 918) الاستبصار *: “1ه- 01776 الوسائل 17: 777 أبواب ما يكتسب به ب 87ح 7. 

(©) التهذيب غ6 9؟- ٠١8‏ الوسائل "؟: 588 أبواب الأيمان ب /الاح ١‏ بتفاوت. 
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يمكنه صرف ذلك المال فى الوجه الذى أمره به» و قد كان له عليه مال بقدر هذا المال» فسأل هل يجوز لى أن أقبض مالىء أو أردّه 
عليه و أقتضيه؟ 

فكتب: «اقبض مالكك مما فى يدكك» .)١١‏ 

ورواية على بن سليمان: رجل غصب رجلا مالا أو جارية: ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه؛ أ يحل له 
حبسه عليه أم لا-؟ فكتب عليه التّدلام: «نعم» يحل له ذلك إن كان بقدر حقّهه و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه و يسلّم الباقى 
إليه إن شاء اللّه .5١‏ 

و رواية جميل: عن الرجل يكون له على الرجل الدين» فيجحده. فيظفر من ماله بقدر الذى جحده. أ يأخذه و إن لم يعلم الجاحد 
بذلكك؟ 

قال: «١نعم)‏ 0 


ثم نقول: إن تحقيق المقال فى هذا المجال بذكر مسائل: 
المسألة الأولى: المال المطلوب إن كان عينا 


» فإن كان المالكك قادرا على أخذه من دون فتنة أو مشقَةُء و لا ارتكاب أمر غير مشروع- كدخول دار الغاصب بغير إذنه» أو ثقب «©"» 
جداره» أو نحو ذلكك- جز له الأخذ من غير رفع إجماعاء للاستصحاب. و تسليط الناس على أموالهم» و للأصل. 


ولا يجوز له الأخذ من مال الغاصب بقدره حينئذ» للأصلء و ظاهر 


)١(‏ التهذيب ع: مع*- 488 الاستبصار #: 27- 1١‏ الوسائل 17: 710 أبواب ما يكتسب به ب 8ح ل بتفاوت. 

() التهذيب 2: وع*- 488, الاستبصار #: 1ه- 177 الوسائل 17: 718 أبواب ما يكتسب به ب 817 ح 4 و فيه: رجل غصب مالا .. 

(©) التهذيب #: وع*- 488 الاستبصار #: -8١‏ 1817ء الوسائل 17: 718 أبواب ما يكتسب به ب امح .٠١‏ 

(©) فى خ ل «ح): نقب .. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: 501 

و أمَا إطلاق صحيحة داود الاولى و روايتى ابن وضاح و على بن سليمان فشموله لمثل تلكك الصورةٌ غير معلوم» و لا ظاهر. 

و إن توقف أخذه على أمر غير مشروع- كتصرّف فى داره أو فتح بابه- من غير إضرار بالغاصبء و لم يمككن بغير ذلكك جاز الأخذ 
أيضاء و يحل له ما لا يحل لغرض آخرء لنفى الضرر و الضرار المعارض لحرمة التصدّف فى مال الغير مثلاء فتبقى الاباحة الأصلبة 
بحالها. 

و كذالو تضمّن ضررا لم يكن أزيد من ضرر المالككء لقوله سبحانه: 

من اغْتٌدى عَلَيكُمْ و قوله فَعاقبُوا مث ما عُوقكُمْ به. 

ولو نوى ضمان ضرره حينئذ صار جواز الأخذ أظهر. لعدم صدق الضرر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لامعا من لإنلاه0م 


و لو أمكن الأخذ حينئذ بالرجوع إلى الحاكم؛ فهل يتعتّن- تحورّزا عن ضرر الغاصب أو ارتكاب ما لا بحل- أو يجوز الأخذء للآيتين؟ 
فيه احتمالان» و الأحوط الرفع. 

ولو أمكن المقاصّهُ من مال آخر له جازت المقاصّهُ مع إمكان أحد الأمرين المتقدّمين- من أخذ العين بالتصرّف فى ماله أو إضراره» 
و من الرفع- أو كليهماء لإطلاق الصحيح و الروايتين. و يجوز الرفع أيضا بلا ريب. و مقتضى الآبتين جواز الأمر الأول أيضا. 

و الظاهر أن تأخير الغاصب فى الردٌ تأخيرا موجبا للضرر كنفس الغصب و عدم إرادة الردّ أيضا. 

ثمّ لو اقتصّ المالك من مال الغاصبء ثم رد الغاصب العين؛ فللمالك الأخذ, للاستصحاب. و عليه رد المال المقاص- لعدم ثبوت 
جواز 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2‏ ص: 507 

التصرّف فيه- إليه حينئذ أيضا. و كذا لو ظفر المالكك بعينه. 

هذا إذا كانت العين المقاصّهُ باقية» و لو تلفت فلا يجب على المالكك العوض من ماله؛ للأصل. 

و هل يجوز له أخذ عين ماله من الغاصب- للاستصحاب- أو لا يجوز لاستلزامه الجمع بين العوض و المعوّض؟ 

فيه إشكالء و إن كان الأول أقرب. لما مرّء و منع كونه ما أخذ عوضا عن ماله أولاء بل هو أمر جوّزه الشارع عقوبة» و منع عدم جواز 
الجمع بين العوض و المعوّض ثانيا. 


المسألة الثانية: و إن كان المطلوب ديناء و الغريم جاحداء و ليست له يبّنة 


أو كانت و لم يمكن التوصّل إلى الحاكم» أو أمكن و لم يكن حكمه نافذا عليه أو احتاج الإثبات عند الحاكم إلى مدَّمء أو تعب 
يوجب الضررء أو كان مماطلا و لم يمكن الالنتزاع بالحاكم» جازت المقاصّهُ من مال الغريم بلا خلاف يعرف» كما صرّح به فى 
الكفاية أيضا 01١‏ و تدلّ عليه الآيتان» و الأخبار المتقدّمة جميعا مع الجحود, و طائفة منها مع المماطلة. 

ولو أمكن الوصول إلى الحقٌّ بالرفع إلى الحاكم من غير تأخير و ضررء كان مقرًا مماطلا أو جاحداء ففى جواز التقاصٌ حينئذ و عدمه 
قولان: 

الأول: للأكثر- كما فى المسالكك و الكفاية 7 و عن الصيمرى- و منهم: 

الشيخ و الشرائع والمسالكك و الدروس و الخلاف 279» بل قيل: عامّهُ المتأَخَرين «©". 


)١(‏ الكفاية: 0/ا؟. 

(؟) المسالكك 5: 78/8 الكفاية: 0/ا؟. 

() الشيخ فى المبسوط 8: 1١‏ الشرائع ©: ٠١4‏ المسالكك 7: 89" الدروس 7: هلل الخلاف 5: 288. 

(©) انظر الرياض 19 811 
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للعمومات المتقدّمة» بل صريح بعضهاء و هو رواية إسحاقء حيث قال فيها: أو أردّه عليه و أقتضيه. فإن الاقتضاء صريح فى إمكان 
التوضل. 

و الثانى: للنافع » للأصلء و بعض الاعتبارات اللّازم رفع اليد عنها بما مرّ. 

وهل يحل التقاصٌ مطلقا؟ كما هو مذهب المعظم. 

أو يجب ذكر الكلام المذكور فى الأخبار الأربعة الأولى؟ كما عن الصدوق فى الفقيه و الشيخ فى التهذيب .)7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ناناهعا من لاإللاهم 


الأظهر: الأول؛ للأصلء و عدم دلالهُ غير الثالثُ على تعيين ذكره و التوقف عليه؛ بل غايته الاستحباب؛ كما عليه أكثر الأصحاب. 

و أمَا الثالثة» فهى و إن دلت بالمفهوم على اعتباره فى الجواز إِلَّا أن مقتضاها اعتباره فى جواز الحلف خاصّة؛ و هو ممّا لم يقل به أحد. 
و يشترط جواز المقاصّةُ بعدم الترافع و التحالفء فإنّه لا يجوز التقاصٌ بعده؛ كما مرّ. 

ولا يشترط فيها إذن الحاكمء للأصل. 

نعم» تشترط فتواه فى محل الاختلاف. 


المسألة الثالثة: مقتضى عموم أكثر الأخبار المتقدّمة و خصوص صحيحتى داود و رواية على بن سليمان: جواز المقاصّة 


من جنس الحقّ و من غيره» كما هو ظاهر الفتاوى» و صريح جماعة أيضا 37. 
فما يظهر من بعضهم- من التأمّل فى جواز الأخذ من غير جنس 


.18«8 النافع:‎ )١( 

(؟) الفقيه : 1١8‏ التهذيب 2: وع”, 

() النافع: 8 الكفاية: هلا”, الرياض 5: 8117. 
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الحقٌ- لا وجه له أصلا. 

وهل يتوقف الأخذ من غير الجنس على تعذّر الأخذ من الجنس أم لا؟ 

عن جماعة- منهم الشهيدان :-01١‏ الأول؛ و الأقرب- الموافق لظاهر جمع آخر «؟-: الثانى» للعمومات» و عدم دليل على تعيين الجنس 
حين إمكانه. 

فإن قيل: 

الأخذ من غير الجنس يتوقّف على تقويم و تفويض» بقبول أو ببع» و كل ذلك مخالف للأصلء لا يصار إليه إلا مع التوقف, ولا 
توقف مع إمكان الأخذ من الجنس. 

قلنا: 

التقويم لا مخالفة للأصل فيه و التفويض يتحمّق فى الجنس أيضاء مع أنّه لو سلّم يجوز ارتكابه مع الدليل و هو هنا موجود. لأنَّ ما 
يدل بعمومه على أخذ غير الجنس يدل على ذلكك أيضاء للتوقف. 

ثمّ إن كان المأخوذ منه من جنس الحقّء فإن كان ما ظفر به بقدر الحقّ أو كان زائدا عليه و أمكن أخذ القدر بدون التصرّف فى الزائد 
فلا كلام. 

و كذا إن وقع القدر و الزائد فى يده بإذن الغريم بقرض أو وديعة- على القول بجواز التقاصٌ منها- فيأخذ القدر, و يرد الزائد. 

و إن لم يكن بيده و توقف أخذ القدر بالتصرّف فى الزائد أيضا- كما لو كان المجحود ألف درهم., و ظفر بكيس أو صندوق فيه 
ألفان» 


.889 الشهيد الأول فى الدروس :: هلى الشهيد الثانى فى المسالكك ؟:‎ )١( 
.5170 و العلامة فى التحرير ؟: 2184 و السبزوارى فى الكفاية:‎ ٠١9 (؟) منهم المحمّق فى الشرائع ع:‎ 
500 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١2 ص:‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاط هعا من لاإنلاهم 


ولم يمككن أخذ الألف إِلَا بنقله إلى مكان آخر و فتحه- فهل يجوز هذا التصرّف فى الزائد أم لا؟ 

الظاهر: نعم؛ لأدلَهُ نفى الضرر المعارضة مع أدلَّهُ النهى عن تصرّف مال الغير و لأنّه لو لم يجز التصرّف فى الزائد لما جاز التصرّف فى 
قدر الحقٌّ حينئذ أيضاء لأنّ سبب الحرام حرام, مع أنّه جائز لإطلاق الآيتين» و بعض العمومات المتقدّمة. 

و من ذلكك ظهر جواز التصرّف فى الزائد من غير الجنس أيضاء و يكون الزائد فى الصورتين أمانهُ فى يده؛ و لا ضمان عليه لو تلفت 
بدون تقصيره و تفريطه- كما صرّح به فى التحرير -)١١‏ إذا لم يمكن الأخذ بدون الزيادة للأصل. 

ولو أخذ الجنس الذى لم يكن بيده و تلف كان من ماله لأنّه إن أخذه بقصد التقاصٌ صار ماله. و إن أخذه متردّدا بين التقاصٌ و 
عدمه كان تصرّفا غير جائز» فيضمن. 

و لو كان المأخوذ من غير الجنس.ء فظاهر الكفاية الإجماع على تخبيره بين أخذه بالقيمةُ و بين بيعه و قبض ثمنه لحقّه. و حيث قال: و 
يتسخير عند الأصحاب 7١‏ 

و ظاهر الدروس الخلاف فيه» حيث قال: و الأقرب تخيره بين تملكه بالبيع و بالقيمة 9". 

و كيف كان. فالظاهر التخيير» لتجويز الاعتداء» و أخذ الحقٌّ منه 


.1// :7 التحرير‎ )١( 

(؟) الكفاية: 0/ا؟. 

(9) الدروس ؟: 80. 
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و قبضه. و أخذ مثل المال منه على سبيل الإطلاق فى العمومات» و هو يحصل بكل من الوجهين, و الأصل عدم تعن نوع خاصٌ منه. 
و ليس له الانتفاع بما أخذ قبل القبول أو البيع» و عليه المبادرة إلى أحدهماء فلو أخر مع الإمكان فنقصت الثمن ضمن النقصان, و لا 
يضمن ما نقص قبل التقصيرء كذا قال فى التحرير .)١١‏ 

ولا أدرى دليلا تامًا على تضمين نقصان الثمن بالتأخير» مع كون أصل التصرّف جائزاء و الأصل عدم الضمانء سيم إذا كان التأخير 
لطلب زياد فى القيمة» أو مصلحةٌ أخرى للمالكك أو نفسه. 

و أولى بعدم الضمان ما إذا لم يحصل لأجله ضرر على المالكك, كما إذا كان المال مما لم يرد مالكه بيعه. 

ولو تلف المساوى للحقّ من غير الجنس قبل القبول أو الببع من غير تقصير منه» فقال الشيخ: الأليق بالمذهب عدم الضمان «"). و هو 
كذلكك, للأصل. 

و احتمل الفاضلان الضمان. لأنّه قبض بدون إذن المالكك ". 

وفيه: أن إذن الشارع أعظم من إذن المالك. 


المسألة الرابعة: فى جواز المقاصّة من الوديعة و عدمه قولان: 
الأول: 
للتهذيبين و السرائر و الشرائع و النافع و المختلف و الإرشاد و التحرير و شرح الشرائع للصيمرى و التنقيح و النكت و المسالكك «5, و 


فيه 


.1/8/ :” التحرير‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10هعا من لاإللاهم 


(9) الفط اك 

(7) المحقّق فى الشرائع ©: 0٠١4‏ العلامة فى التحرير 7: 184. 

(©) التهذيب ع: هع" الاستبصار #: '8» السرائر ؟: ©" الشرائع ع: ٠١9‏ النافع: 18 المختلف: ,6١7‏ التحرير ؟: 2184 التنقيح ع: 127 
المسالكك 5: 504 
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و فى الكفاية: أن عليه أكثر المتأخَرين »١١‏ و قيل: بل لعله عليه عامّتهم .07١‏ 

وهو الأقوىء لعموم الآية» و إطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة» بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصالء و خصوص رواية إسحاق بن 
إبراهيم السابقة» و أظهر منها صحيحة البقباق» و رواية على بن سليمان. 

و دلالة الصحيحةٌ على الرجحان- المخالف لظاهر الاثفاق كما قيل 039. 

حيث إِنّهم حكموا بالكراهة- غير قادح فى الحبجية» لاحتمال خصوصِيةُ فى واقعة شهاب- من جهته» أو من جهة الرجلء أو من جهة 
ماله- أوجبت ذلكك الرجحان. 

و القول بأصالهُ عدم الخصوصيةُ واه جداء إذ قد تكون جهات الرجحان موافقة للأصل أو مساويةُ مع خلافها بالنسبة إلى الأصل. 


9 الثانى: 


للصدوق فى أكثر كتبه و التقىّ الحلبى و الكيدرى و الطبرسى و ابن زهرة «5» مدّعيا عليه إجماع الإمامية» و نسب إلى بعض متأحرى 
المتأخَرين» و لعلّه صاحب الوافى «0» و نسبه فى التحرير إلى الشيخ أيضا «2. 
للإجماع المنقول؛ و للكتابء و السنّهُ المستفيضة الآمرة بردّ الوديعة 07. 


)١(‏ المسالكك 5: 789 الكفاية: 0/ا؟. 

() الرياض 7: 817. 

(") الرياض 7: 817. 

(؟) الصدوق فى الفقيه : 2188 التقى فى الكافى فى الفقه: 07١‏ الطبرسى فى مجمع البيان :١‏ 18 ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع 
الفقهية): 097. 

(0) انظر الرياض 5: ,6١١‏ الوافى 18: .81١0‏ 

(©) التحرير 7: //1. 

(/) الوسائل 19: 7١‏ أبواب أحكام الوديعة ب 7؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: /50 

و خصوص صحيحة ابن عمار: الرجل يكون لى عليه الح فيجحدنيه؛ ثمّ يستودعنى مالاء ألى أن آخذ مالى عنده؟ فقال: «لا» هذه 
خيانة) .)١١‏ 

و رواية ابن أخى الفضيل الصحيحة عن ابن أبى عمير: إِنْ ابنى مات و ترك مالا فى يد أخىء فأتلفه. ثم أفاد مالا فأودعنيه» فلى أن 
العك هئد يدن ها اتلقو سم نش مه فاح قد و3 لكف فقال؛ والا#افال رسوك الله على اللدغلية و اله: 

أذ الأمانة إلى من ائتمنكك. و لا تخن من خانكك» .05١‏ 

و الأول ليس بحيجة» سما مع مخالفة أجلاء الطائفة و الشهرة العظيمة المتأخّرة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالاا صفحة لامعا من لاإنلاه0م 


و الثانى بالمعارضة بالمثل من الكتاب و السنّهُ المجوّزةٌ للتقاص 7» الراجحة على ما ذكروه بالشهرة: و باتّفاقهم على رجحانها على 
عمومات حرمة التصرّف فى مال الغير بغير إذنه» مع أن ما ذكروه ليس بأقوى من تلك العمومات. 

و الروايتان محمولتان على الكراهة بقرينة الأخبار المجوّزة للتقاصٌ عن الوديعة» مع كونهما أعم من اجتماع شروط المقاصّهُ من إمكان 
الأخذ منهء و عدم الإحلاف سابقاء و غير ذلكك. و احتمال كون الإتلاف فى الأخيرة مما لا يوجب الضمان المجوّزة للتقاص. 


المسألة الخامسة: لو اقتصّ حفقَّه ثم أنى الغريم بالمال المجحود 


أو 


.١١ التهذيب *: 2678-1417 الوسائل 17: 778 أبواب ما يكتسب به ب 8# ح‎ 8* -١١© :* الكافى 0: 44- 1 الفقيه‎ )١( 

(؟) التهذيب #: مع”- )48١‏ الاستبصار *: 1777-87 الوسائل 17: “777 أبواب ما يكتسب به ب 87ح ". 

إفرة راجع ص: © و6 
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المماطل فيه؛ فإن كانت عين ما اقتضّه باقيهُ جاز لمن اقتصٌّ أخذ حقّهء و ردّ المقتصّء لأصالة عدم اللزوم. و كذا لو تمككن من انتزاع 
حمّه بعد التقاصٌ بالبتنُ و الإثبات و الأخذء و رد المقتصّ مع بقاء عينه» لما ذكر. 

وهل يجب عليه ذلكك, أم لا؟ 

الظاهر: الثانى» للأصلء و الاستصحاب. 

و يمكن أن يقال: إن الشابت من أدلّهُ التقاصٌ ليس أزيد من جواز أخذه و التصرّف فيه ما دام غريمه جاحدا أو مماطلاء و أمَا بعد 
الإقرار و البذل فيستصحب عدم جواز التصرّفء فإنّهِ قبل التقاصٌ لم يكن جائز التصرّفء و بعده لم يثبت الزائد عن الجواز ما لم يبذل» 
فيستصحب العدم بعد البذلء إِلَ أنه يتعارض الاستصحابان حينئذ و يرجع إلى التخيير أيضا. 

و كذا الحكم لو كانت العين تالفة» إلا أن عدم الوجوب حينئذ أظهر لأصالة عدم لزوم التغريم من ماله» و استصحاب الأول. 

وهل يجوز له مع عدم رد المقتصٌ به قبول ما بذل له الغريم أيضا؟ 

الظاهر: لاء لسقوط حقّه بعد التقاصٌ فى نفس الأمرء و إن لم يعلمه الغريم و كان غاصبا بحسب علمه. 


المسألة السادسة: هل يختصٌ التقاصٌ بما إذا علم حقه على الغريم واقعا 

؛ أو يجوز مع العلم الشرعيّ الحاصل بالأصول الشرعة أيضا؟ 

الظاهر: الثانى» لقيام مقتضى الأصول الشرعيّةُ مقام الواقع» فلو جوّز كون جحود الغريم لأجل علمه بحقّ له عليه أو على مورّئه» و لكن 
لم يعلمه» يجوز التقاص. 


و كذا لوعلم حقٌّ لمورّئه على زيدء و ادّعى هو الإيفاء» و لكن لم يعلم به ذلكك الوارث» فلا يجب عليه الترافع» و الأخذ بعد يمين نفى 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: 52٠‏ 


العلم» بل يجوز له التقاص؛ لأصالة عدم الحقّ فى الأول و عدم الإيفاء فى الثانى. 
المسألة السابعة: يجوز التقاصٌّ من مال الغريم المشترك بينه و بين غيره 


عليه أداء مال القيربو إتضبالة إلى العموماكه و آدلية تقى السروة و لأن خرمة مال القريكك لبس بأزيد هخ خرمة الزاقق على الحق 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ااهعا من لاإللاهم 
من مال الغريم. 
المسألة الثامنة: لو كان الغريم غائبا» و لم يعلم جحوده أو عدم بذله 


» يجوز التقاصض من ماله الحاضر» للعمومات,» و لإطلاق صحيحة البقباق» و رواية إسحاق» بل صحيحة زربى 9 وعدم ثبوت الإجماع 
الثابت فى الحاضر المقرٌ الباذل فى ذلكك. 


المسألة التاسعة: لو كان حقّه مظنونا لا يجوز له التقاص 


و تسلطه على إحلاف الغريم؛ أو أخذ الحقٌّ بعد نكوله على سماع الدعوى الظتئةُ لا يدل على ثبوت الحقٌّ له. 
نعم» لو نكل و حكم الحاكم به تجوز له المقاصّة حينئذ لو لم يبذل. 


المسألة العاشرة: لو كان له على شخص حقء و لم يعلم به الغريم أو نسيه 


يجوز له التقاصء من غير وجوب الإعلام و المطالبة للعمومات. 
و كذا لو كان حقٌّ عليه» و لم يعلم تذكره و عدمه و إقراره. 
و كذا لو كان له حقٌّء و منعه الحياء أو الخوف أو مصلحة أخرى عن المطالبة. 


.669 المتقدّمهُ جميعا فى ص:‎ )١( 
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المسألة الحادية عشرة: يجوز تقاصٌ ما أعطاه لغيره رشوهٌ محرّمة أو ربا 

» إذا كان مضطرًا فى الإعطاءء بل غير مضطرًا أيضاء إذا علم الآخذ كونه رشوة أو ربا. 

المسألة الثانية عشرة: لو كان لزيد مال على عمروء و لعمرو على بكرء يجوز لزيد المواطاهٌ مع بكر 

»و أخذ حمّه منه. للعمومات. و يجوز لبكر إعطاؤه. لأنّ جواز أخذ الغريم يستلزم ذلكك. و يجوز حلف بكر على البراءة. 
المسألة الثالثة عشرة: لو كان الحقٌّ مختلفا فيه بين العلماء 


لاا يجوز لطالب الحقّ التقاصٌ قبل الترافع بتقليد مجتهد يفتى بثبوته» كما مرّ فى صدر الفصلء فلو جنى عليه أحد بجناية» ديتها عند 
بعض المجتهدين عشرة» و عند بعض آخر عشرون.ء لا يجوز له تقاصٌٌ العشرة الزائدة المختلف فيها بتقليد الثانى. 

المسألة الرابعة عشرة: لو كان له حقّ على من لا يفى ماله بديونه» يجوز له التقاصٌ من ماله ما لم يحجر عليه الحاكم. 

فيه إشكال» و الأحرط: لا. 


ولو كان له حقّ على مت عليه دين زائد على التركة لا يجوز له تقاصٌ الزائد عن حصّته بعد التوزيعء لانتقال ماله بموته إلى الديّان. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة /هعا من لاللاه0م 


المسألة الخامسة عشرة: يجوز التقاصٌ من مال الغريم المتزلزل 

- كما ابتاعه ببيع الخيار- لصدق ماله عليه» فيعمل المشترى لو فسخه البائع ما يعمله فى صورة التلف. 

المسألة السادسة عشرة: يجوز التوكيل فى التقاص 

» لأنه أمر يقبل 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 527 

الوكالق لعدوهاتها: 

وهل يجوز لغير ذى الحقّ التقاصٌ له من غير توكيل» إذا علم مطالبة الغير لحقّه؟ 

الظاهر: نعم, لأنّه دفع ظلم عن الغير» و هو جائز» بل واجب. 

المسألة السابعة عشرة: الحقّ الذى يجوز تقاضه أعمَ من أن يكون ذو الحقّ معيّنا أو أحد الأفراد 

» فلو أوصى أحد بشىء لواحد من أولاد زيدء يجوز لأحدهم مقاضته بعد الجحود أو المماطلك» لصدق كون حمّه عليه لأنّ ذلك أيضا 
نوع حق. 

و على هذاء فيجوز للفقير تقاصٌ الزكاهً و الخمس و رد المظالم عن الغنىٌ المماطل. 

وهل يجوز للحاكم ذلكك للإيصال إلى أهله؟ 

الظاهر: نعم» بل يجبء لما مرّ من وجوب دفع الظلم عن المظلوم. 

المسألة الثامنة عشرة: هل يشترط فى التقاصٌ عن غير الجنس التقويم 

»أم يجوز بدونه إذا كان غير زائد على الحقّ قطعاء كأن يقاصٌ من له ألف دينار على شخص فرسا له غَاية قيمته من العشرين إلى 
الأربعين؟ 

الظاهر: الجواز. للأصل. 

المسألة التاسعة عشرة: يجوز التقاصٌ من المنافع كما يجوز من الأعيان 

؛ فيجوز له إجارة دار الغريم و كراية دابّتهه لصدق الظفر بالمال. 


المسألة العشرون: هل يجوز تقاصٌ مستثنيات الدين - كفرس ركوبه» و ثياب بدنه» و نحوهما- أم لا؟ 


الظاهر: أنّه إن لم يتملك ما يفى به الدين غير هذه الأمور لا يجوز و وجهه ظاهرء و إلا فيجوز, لأنّ المستثنى ليس عين هذه الأمور, 
بل أعم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 527 

منها و من أثمانها. 


المسألة الإحدى و العشرون: الظاهر عدم حصول التقاصٌ بدون التصرّف 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الاللالانا صفحةً 019عا من تاإنلاه0م 


» للأصلء وعدم شمول العموماتء فلا يجوز قبول أمة الغريم التى فى بيته أو عبده مقاصٌّ 5 و عتقه من كفارة» و لا قبول داره التى 
يسكن فيها الغريم» أو ضيعته التى فى تصرّفه و وقفها أو بيعها للغير» من غير أن يتصرّف الغير فيها. 

ولو كان لزيد حقٌّ على عمروء و لبكر حقّ لا يعلمه على زيد» و غصب بكر مال عمروء لا يجوز له مقاصّةُ ذلكك المال» و جعله عوضا 
عن حقٌّ بكر عند نفسهه و لا تبرأ ذمّته بذلكك. فتأمّل. و الله العالم. 


المسألة الثانية و العشرون: قال فى القواعد: و لو نقب جداره ليأخذه لم يكن له »١<‏ أرش النقب «7». 


أقول: 
لا ينبغى الريب فى جواز النقب. لأدلّهُ نفى الضررء و لقوله سبحانه فُمَن اعْتَدى عَلَيِكمْ «*. 
و يلزمه عدم ضمان الأرشء لأنّه تصرّف جائزء و الأصل عدم الضمان. و لو ضمن الأرش كان الجواز أظهر- كما مرّ- كما إذا لم يكن 


الأرقن زائذا على حقه 
المسألة الثالثة و العشرون: و لو جحد من عليه مثله جاز أن يجحد أيضا 
» و يكون صادقا بعد قصده التقاصء فيحلف على نفى ما جحده. 


و الله العالم بحقائق أحكامه. 


.. فى خ ل «ح) و «ق): عليه‎ )١( 

(؟) القواعد ؟: 371 

( البقرة: 19. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج7١‏ ص: 58 


المطلب الرابع فيما يتعلّق بالاستحلاف و الحلف 
اشاره 


وقد مر بعض ما يتعلّق بذلكك فى المطلب الثانى- من اشتراط كون الحلف بإذن الحاكم و المدّعى؛ و عدم سماع الدعوى بعدهاء و 
غير ذلكك- و بقيت أحكام أخر متعلقة إمّا بنفس الحلفء أو الحالفء أو المحلوف عليه؛ لا بد من ذكرهاء فهاهنا ثلاث أبحاث. 

البحث الأول فى أحكام تتعلق بنفس اليمين 

اشاره 

و فيه أربع مسائل: 


المسألة الاولى: لا يصحّ الإحلاف إلا بالله سبحانه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠نلاهعا‏ من لاإللاه0م 
اشاره 


؛ أى لا يترتّب الأ-ثر المقصود من الإحلا-ف إلا إذا كان به بلا خلافء بل عليه الإجماع فى كتاب الأيمان عن الشيخين فى المقنعة و 
النهاية» و الغنية و المقداد و السيّد فى شرح النافع 01١‏ و نسبه فى الكفاية إلى ظاهر الأصحاب .5١‏ بل لعله إجماع محمّقَء فهو الدليل 
عليه» مضافا إلى الأصلء و النصوص المستفيضة: 

منها صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة» و فيها- بعد سؤال بعض 


.55/ :7 المقنعة: *00) النهاية: 000 الغنيُ (الجوامع الفقهية): 617 و المقداد فى التنقيح : 2807 حكاه عن السيد فى الرياض‎ )١( 

(؟) الكفاية: 772. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1١2‏ ص: 520 

الأنبياء عن اللّه سبحانه عن كيفية الحكم بين الناس-: «احكم بينهم بكتابى» و أضفهم إلى اسمى تحلفهم به ثم قال: «هذا لمن لم تقم 
له بِئنةُ) .)١١‏ 

ورواية محتّد بن قيس: (إِنّْ نبا من الأنبياء شكى إلى ربّه كيف أقضى فى أمور لم أخبر ببيانها؟ فقال: ردّهم إلىَ» و أضفهم إلى 
اسمى يحلفون بها .)7١‏ 

و مرسلة أبان» و فيها: «احكم بينهم بالبتئنات» و أضفهم إلى اسمى يحلفون به) 0370. 

دلت هذه الأخبار على وجوب الحلف باسم اللّه فى قطع الدعوى. 

و فى المروىٌ فى تفسير الإمام الوارد فى كيف قضاء رسول الله المتقدّم بعضها: «و إن لم تكن له بين حلف المدّعى عليه بالله) «©». 
وفى روايةٌ البصرى المتقدّمة: «فعلى المدّعى اليمين بالله الذى لا إله إِنّا هو» «ه). 


و فى صحيحة ابن أبى يعفور المتقدّمة: «فإن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له حقٌّ) «18. 


)١(‏ الكافى : -6١8‏ ©, التهذيب #: 778- 080٠‏ الوسائل 77: 759 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١‏ ح ١ح‏ بتفاوت. 

(؟) الكافى /: -5١1‏ 25 الوسائل 77: 7١‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١ح‏ ”2 بتفاوت يسير. 

(6) الكافى /: 61- 2# التهذيب 2: 48١-778‏ الوسائل 77: 779 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١ح‏ ؟. 

(6) الوسائل 77: 779 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب #ح .١‏ 

(0) الكافى : 2١ -6١‏ الفقيه : 7- 21378 التهذيب 2: 178- 400 الوسائل 77: 78 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 5 ح 
.١‏ 

(©) الكافى ": -8١17/‏ 21 التهذيب #: -7١‏ هءأش, الوسائل 17: 75 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 9 ح ١‏ و فى الجميع لا 
توجد لفظة: حق. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1١2‏ ص: 588 

دلت بالمفهوم على أنه لو أقام البيَنهُ قبل الاستحلاف باللّه و لو حلف بغيره كان له حقٌء فلا تسقط الدعوى. 

و رواية أبى حمزة: «لا تحلفوا إِلَّا باللهء و من حلف بالله فليصدقء و من حلف له بالله فليرض» .)١١‏ 

دلت بالمفهوم على عدم وجوب التصديق و الرضا بمن لم يحلف باللّه و إن حلف بغيره و كذا حرّم الحلف بغير اللّه؛ فيكون فاسدا. 

و يظهر من الوجه الأول دلالهُ صحيحة الخرّاز: «من حلف باللّه فليصدقء و من لم يصدق فليس من الله و من حلف له باللّه فليرض» و 


من لم يرض فليس من الل .)7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة الاهعا من تاإللاهم 


وهن الرهه القائن ولالة سمح رغاد قرال الله تعال و القن إذا يَعْسَى «7» و النَخِم إذا هّروى «©» و ما أشبه ذلككء فقال: «إِنّ لله 
تعالى أن يقسم من خلقه بما شاءء و ليس لخلقه أن يقسموا إِلَّا به؛ «0» و قريبةُ منها صحيحةٌ على بن مهزيار «12. 
و صحيحة الحلبى: «لا أرى أن يحلف الرجل إِلَا باللّه؛ 07: و نحوها 


(1) الكافى /: 88- »١‏ التهذيب 8: 781- ٠١60‏ الوسائل 77: 5١١‏ أبواب الأيمان ب مح .١‏ 

(؟) الكافى : 84 7 الفقيه *: 778- ٠١17/4‏ الأمالى: 91"- / المحاسن: 

- 1 الوسائل 7#: 5١١‏ أبواب الأيمان ب #ح *؛ بتفاوت. 

.١ الليل:‎ 

ع2 النجم: 1 

(0) الكافى 7: 9ع6- 2١‏ التهذيب 8: /11/8- ٠٠١4‏ الوسائل *7: 709 أبواب الأيمان ب ”اح #. 

() الفقيه : 78 117١‏ الوسائل *7: 709 أبواب الأيمان ب ٠”اح .١‏ 

() الكافى /: 889 / الفقيه : 77"0- 2٠١88‏ التهذيب 8: 11/8- ٠١٠١‏ الوسائل 7: 78٠‏ أبواب الأيمان ب ١ح‏ © بتفاوت يسير. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1١2‏ ص: /21؟ 

رواية سماعة .)١١‏ 

و مونّقة سماعة: هل يصلح لأحد أن يحلّف من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم؟ قال: «لا يصلح لأحد أن يحلّف أحدا إِنَا بالله 
9 

و ظاهر أنّه إذا لم يصلح يكون فاسداء لأنّ نفى الصلاح الفساد. 

و رواية المدائنى: «لا يحلف بغير الله و قال: «اليهودى و النصرانى و المجوسى لا تحلّفوهم إِلَا باللّه «*. 

و يستفاد من خصوص الأ-خيرتين و عموم ما تقدّم عليهما عموم الحكم للمسلم و الكافر» كما هو الحقّ المشهوره و تدل عليه أيضا 
صحيحتا الحلبى و ابن أبى عمير: عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال: 

١لا‏ تحلفوهم إِلَا باللّه) ". 

واصحيادة سلينانةين حالدكالا حلت اللوتردين و لا السبرات و ل سرس بغر اللنة 5 الدع كل يقوق اشع يقي ينا اول 
الله «6). 

خلافا للمحكيّ عن المبسوط و الإيضاح و الدروس فى المجوسىء فأوجبوا عليه الحلف بغير لفظ الله مما يرفع احتمال إرادةُ غيره 
منضمًا مع 


. الوسائل 97: 581 أبواب الأيمان بد لاح‎ ٠١1١١ -71/8 :8 التهذيب‎ 2# -68٠ :/ الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى /: -58١‏ ”, التهذيب 8: ٠١18 ١1/8‏ الاستبصار : 9 "1 الوسائل 77: 781 أبواب الأيمان ب الاح ه. 

() الكافى ل: 68١‏ ه التهذيب 8: 71/8 ٠١15‏ الاستبصار ع: 9" 9"( الوسائل 9: 788 أبواب الأيمان ب "الاح 7. مستند الشيعة 
فى أحكام الشريعة ج7١1‏ 87 المسألة الاولى: لا يصح الإحلاف إلا بالله سبحانه ..... ص : 628 

(©) الكافى /1: »١ 62٠‏ التهذيب 8 71/4 ٠١128‏ الاستبصار ©: ٠‏ 1*6 الوسائل 7: /81” و 7288 أبواب الأيمان 5 شن 2 ثناد 

(© الكافى لا: 22-81١‏ التهذيب 8: 8/ا- ٠١1‏ الاستبصار ©: 9 1989 الوسائل *7: 788 أبواب الأيمان ب ”” ح ١‏ بتفاوت 


يسير» و الآيهُ فى المائدة: 6. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لامعا من لاإللاه0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج١1١2‏ ص: /58 

الله لرفع احتمال إرادة النور أو الظلمة الذى هو إله باعتقاده .)١١‏ 

و فيه- مع شذوذه- أنه اجتهاد فى مقابلة النصوص. 

وقد يستدلٌ له أيضا بأنّ بدون ذلك لا يحصل الجزم بأنّه حلف. 

وفيه: أن المعتبر من الحلف هو كونها باللهء و هو قد وقع. و أمَا مطابقة قصده للفظه فلا دليل عليهاء مع أن العبرة فى الحلف إِنّما هى 
على نبْهُ المستحلف إذا كان محمًا لا الحالف» كما نقل بعض متأخَرى المتأخَرين الاتّفاق عليه .)"١‏ 

و تدلّ عليه رواية إسماعيل بن سعد الأشعرى: عن الرجل يحلفء و ضميره على غير ما حلف عليه قال: «اليمين على الضميرا يعنى: 
على ضمير المظلوم ". 

وروايةُ مسعدة. وفيها: «و أمَّا إذا كان ظالما فاليمين على نيِهُ المظلوم) 0". 

هذاء مع أن دليلهم لو تمّ لا طرد فى غير المجوسى من أهل الملل الباطلة فلا وجه للتخصيص به. 

و للمحكى عن الشيخ فى النهاية و الفاضلين «ه) و جماعةٌ «2, فجوّزوا 


.42 المبسوط ©: 15 الإيضاح ©: 1. الدروس ؟:‎ )١( 

() انظر الرياض 5: 807. 

(") الفقيه ": ٠١44-7"‏ و فى الكافى 1: 85#- 27 و الوسائل "7: 758 أبواب الأيمان ب 5١‏ ح ١لا‏ توجد: يعنى على ضمير 
المظلوم. 

(©) الكافى !: 68 ١‏ التهذيب 8: ٠١78-78٠١‏ قرب الاسناد: 9- 258 الوسائل *3: 68 أبواب الأيمان ب ٠١‏ ح .١‏ 
(0) النهاية: 05 المحقق فى الشرائع 5: 87 و الفاضل فى التحرير 7: 1931. 

(©) كالفاضل السبزوارى فى الكفاية: 277١‏ و الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: 

و صاحب الرياض ؟: 8:7 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج1١2‏ ص: 589 

إحلاف الذمّى» بل مطلق الكافر- كما قيل -0١١‏ بما يقتضيه دينه إذا رآه الحاكم أردع له من الباطل» و أوفق لإثبات الحقٌ. 
لرواية السكونى: «أن أمير المؤمنين عليه السّلام استحلف يهوديا بالتوراة التى أنزلت على موسى» .)7١‏ 

و صحيحة محمد بن قيس: «اقضى على عليه السّلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه و ملتها 89. 
و صحيحة محمّد: عن الأحكام فقال: «فى كل دين ما يستحلفون به) «5» و فى بعض النسخ: «ما سعدا به). 

و أجبب 80 عن الأول ثارة: بضعف الرواية. 

و اخرى: بكونها قضيهُ فى واقعة لا عموم لها. 

و ثالثة: بجواز اختصاصه بالإمام. 

و رابعة: باحتمال كون الحلف بالتوراة منضمَةُ مع الحلف بالله. 

و عن الثانى: بالأخيرين» و باحتمال كون المجرورين فى «كتابه و ملته؛ راجعين إلى من استحلفء و يؤيّده أفرادهما. 

وعن الثالث: بجواز كون المراد أنّه يمضى عليهم حكمه إذا حلفهم عند 


"ال١ المسالكك ؟:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً داوعا من لإشلامهم 


() الكافى 7: ١ه6-‏ ”0 التهذيب 8 ٠١19-7179‏ الاستبصار ع: -©٠‏ 18 الوسائل *3: 728 أبواب الأيمان ب #7اح 8. 

(*) الفقيه *: ع"1177-7ء التهذيب 8 ٠١18-7179‏ الاستبصار ع: 173/٠‏ الوسائل *3: /217؟ أبواب الأيمان ب 7" ح 8. 

() الفقيه *: ع"؟- 1118 التهذيب 8 ٠١17-7179‏ الاستبصار ع: -©٠‏ 16 الوسائل *7: /217؟ أبواب الأيمان ب 7"اح 7. 
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حاكمهم, كما أنه تجرى عليه أحكام عقودهم, و يلزم عليهم ما التزموا به. 

و يرد على الأول: بعدم ضير فى ضعف الرواية سندا بعد وجودها فى الأصول المعتبرة» مع أن ضعفها ليس إلا للنوفلى و السكونى؛ و 
فى ضعفهما كلام. 

و على الثانى: أن القضيهُ فى واقعة كافية فى إبطال العموم المطلوب, مع أن القضبَةُ الواقعة غير معلومة» فيلزم تخصيص العامٌ بالمجمل؛ 
فتخرج العمومات المتقدّمة بأسرها عن الحججية. 

و على الثالث: أن أمثال تلكك التجويزات لا يلتفت إليها فى بيان الأخبار, و إِلّا بطل الاستدلال بها بالمرَة مع أن ذلكك الاحتمال أيضا 
مناف للعموم المطلوب» و موجب للإجمال فى المخصّص. فتأمّل. 

و على الرابع: بأنّ الانضمام أيضا مناف للمطلوب من عدم جواز الاستحلاف بغير اللّه. 

و على الخامس: بأنّه خلا.ف الظاهر المتبادر» مع أنّه أيضا مناف للمطلوب من جهة أعمدِهُ المستحلف من المسلم, و من جهة أن 
استحلاف المسلم بكتابه أيضا غير المطلوب. إِنَا أن يقال: المراد بطريق ما أنزل فى كتابه و يقر فى ملته» و هو أيضا خلاف ظاهر آخر. 
و على السادس: أنه تخصيص للحديث بلا مخصّص. 

فالصواب أن يجاب عن الجميع بأنها معارضة للأخبار المتقدّمة» و هى راجحة بالأشهريّةُ رواية و فتوىء و الأصرحية دلالة. 

و بموافقة الكتاب» التى هى من المرججحات المنصوصة. حيث قال 
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سبحانه فى آية الوصبة فى السفر قَيَفْسِمانِ باللِّ »١١‏ يعنى: الأخيرين من غير المسلمين. 

و بموافقة الاحتياط و الأصل. 

و بالمخالفة لمذاهب العامة كما صرّح به فى الوافى «؟) و شرح المفاتيح و غيرهما «0. 

و بالأحدثة» التى هى أيضا من المرججحات المنصوصة؛ لكون بعض الأخبار المتقدّمة مرورّا عن أبى جعفر الثانى عليه السّلام؛ و 
الأخيرة لم تتجاوز عن أبى عبد الله عليه السَلام. 


فروع: 
أ: هل المراد بالحلف بالله الحاف بهذا اللفظ المقدّس» 


أو به و بمثله من الأسماء المختضٌ 4 به- كالرحمن و الرحيم- أو بهما و بمثلهما من الأوصاف الدالّهُ على تلك الذات المقدّسة- مثل: 
بالذى لا إله إِلّا هو و بالذى خلق كلّ شىء- أو بذات اللّه؟ 

الظاهر: الأخير, لأنّ المعنى الحقيقى للفظ الله هو الذات المقدَّسِةُء فالمراد الحلف بتلكك الذات المتعالية» فيصيح الحلف بكل ما أفاده. 
و يدل عليه أيضا قوله فى صحيحة الحلبى- بعد النهى عن الحلف إلا باللّه: «فأمًا قوله: لعمر اللّهء و قوله لاهاه فذلكك بالله) «©). 


. ٠١ المائدة: /ا‎ )١( 
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و كذا قوله فى صحيحة محمّد المتقدّمة: «و ليس لخلقه أن يقسموا إِنَا به» .1١‏ فإنّ الضمير راجع إلى الذات دون اللفظ. 

و الظاهر أنه لا خلاسف فيه أيضا إِلَما عن بعض المتأخَرين فى شرحه على النافع» و لذا جعل بعض من تأخَر عنه قوله مخالفا لظاهر 
الإجماع المحمّق و المحكيّ عن الشيخين ."١‏ 


ب: كما لا يصح الحلف إِنَا بالله سبحانه؛ و لا يترتّب الأثر إلا عليه» 


ولا ينعقد فى باب الأيمان إِنَا به كذلكك لا يجوز الحلف إلا به سبحانه. 

فيأثم الحالف بغيره من المخلوقات- الأنبياء: و الأنترة و الملاتئكة: و الكتب المعظمة: و الكعبة. و الحرم؛ و المشاهد المشرّفة؛ و 
الآباء» و الأصدقاءء و نحوها- على الأشهر بين الطائفة» بل قيل: إِنّهِ مقتضى الإجماعات المنقولة «. و صرّح به جماعة؛ منهم: المحفّق 
الأردبيلى و صاحب المفاتيح «©) و شارحه و بعض مشايخنا المعاصرين .)8١‏ 

لروايتى أبى حمزةُ و سماعة و صحاح محمّد و على بن مهزيار و الحلبى» المتقدَّمهُ جميعا .١‏ 

فإنٌ الأولى متضمنة للنهى الصريح فى الحرمة. 

و الثانية و الأخيرة متضمّنة لقوله: «لا أرى» و الظاهر منه نفى الجواز. 

و القالقة و الرابعة معضعتة لقوله: اليس لخلقه أن بقسموا إلا بغ 


.828 راجع ص:‎ )١( 

(؟) انظر الرياض ؟: 558. 

(") الرياض 7: 607. 

(©) المفاتيح 7: 59. 

(0) الرياض 7: 788 و 8037. 

(9) فى ص: 588 و /ا68. 
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و المتبادر منه نفى الجواز أيضا. 

وحملها على الخلق الذى تركب عليه الأثر الشرعئ لا وبعه لد 

مضافا إلى ما علله بعضهم من أن القسم بشىء يستلزم تعظيما له» و لا مستحقٌّ للتعظيم المطلق و بالذات سوى الله تعالى .)١١‏ 
و ربّما يشعر بذلكك قوله فى صحيحة الحلبى "١‏ و رواية سماعة 9: 

دو لو حلش الناس بهذا و أشباهه لتركك الحلف بالله). 

و اتدل على الحرمة أيضا مرسلة يونس المروية فى الكافى: عن قول الله تعالى قلا ميم بمواقع النُجُوم قال: «أعظم ]ثم من يحلف بهاء 
الحديث (8). 
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و رواية الحسين بن زيد الطويلة» المرويّةُ فى الفقيه» المشتملة على جملة المناهى» و فيها: «و نهى أن يقول الرجل للرجل: لا و حياتكك 
وحياهٌ فلان) .)6١‏ 

ورواية صفوان الوارده فى حكاية أبى عبد الله الصادق عليه الّ.لام مع أبى جعفر المنصور الكاذب, حيث إِنّهِ بعد ما قال له عليه 
السلام: إن مولاكك يدعو الناس إليككء فقال: «و الله ما كان» فقال: لست أرضى منكك إِلنَا بالطلاق 


.758 :” انظر الرياض‎ )١( 
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والعتاق و الهدى و المشىء فقال: «أ بالأنداد دون الله تأمرنى أن أحلف؟!) الحديث .)١١‏ 

فإنّه يشعر بِأَنْ الحلف بغيره سبحانه جعل للأنداد له. 

و ذهب بعضهم إلى الكراهة؛ لضعف الأوليين سنداء و الثانية دلالة 059. 

وقطا ارم اضياو 1ن الس مر لاتير 

وقد يقال باختصاص النهى عن الحلف بغير الله بما إذا أقسم العبد على فعل نفسه. و من هو مثله من الخلقء فَأمّا إذا أنشد الله فى 
حاجة فلعله يجوز له أن يذكر .من خخلق الما يشاءة كما ورذ فى الأدعية الماثورة. 

ولا يخفى أنه لا حاجة إلى الاستثناء و التخصيص.ء لأنْ المنهئ عنه هو الحلف و الاستحلافء و أمّا مثل قولكك: أنشدكك بكذاء و 
أسألك بحقّ كذاء فليس هو شيئا منهماء فهو خارج عن موضوع المسألة. 

و على هذاء فيجوز فى سؤال المخلوق عن المخلوق أيضا نحو ذلككء فيقول له: أنشدكك بالقرآن العظيم» أو بحقّ أبيكك عليك أن 
تفعل كذاء للأصل الخالى عن المعارضء لأنّهِ ليس حلفا و لا استحلافا. 


ج: لاشك فى مرجوحيّة الحلف بالله» و كراهتهاء 


واستحباب تركها لو كان صادقا. 
لقوله سبحانه و لا تَجِعَلُوا اللَّهَ عُوْضَةً لأَيُمانِكم 80. 
و قوله سبحانه إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَ أيُمانهم تَمَنا ينا «*. 


(0 الكاقى عد نع #« الوسائل 18# 9/4؟ أبواب الأنمان ب 16ح "ا بتفاوت. 
(؟) المسالكك ؟: الا", الكفاية: .317/١‏ 

(*) البقرة: ©57. 

(©) آل عمران: ل/الا. 
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وفى صحيحة الخرّاز: «لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين» .)0١١‏ 

و فى مرسلةٌ سلام بن سهم: «من حلف باللّه كاذبا كفر. و من حلف باللّه صادقا أثم) .05١‏ 

وفى رواية السكوتى: دمن أجل الله أن يخلف به أعطاه الله خبيرا مثا ذهب منه 80. 

وفى رواية أبى بصير الوارد فى قضية سيد الساجدين عليه السّ.لام؛ و ادّعاء مطلقته أربعمائة دينار لأجل الصداقء و إعطائه إيّاه: 
«فقلت: يا أت جعلت فداكك أ لست محمًا؟ قال: بلىء و لككنى أجللت الله أن أحلف به يمين صبر) 9). 

و مقتضى هذه الروايات كراهية الحلف و استحباب تركها مطلقا. 

إلا أن فى مرسلة على بن الحكم: «إذا ادّعى عليكك مال و لم يكن له عليكك. فأراد أن يحلفك. فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه و 
لا تحلفء و إن كان أكثر من ذلكك فاحلف و لا تعطه) .)0١‏ 

و مقتضى الجمع تخصيص العمومات بهذه الروايةء إلا أن ظاهر رواية أبى بصير استحباب التركك فى أربعمائة دينار أيضاء و يمكن أن 
يكون ذلك 


.2 ح‎ ١ الوسائل *5: 19 أبواب الأيمان ب‎ ٠١7-187 :8 التهذيب‎ 2٠١178 -779 :# الفقيه‎ ١ الكافى /: عع‎ )١( 
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لاختلاف الحال بالنسبة إلى الأشخاصء سما الإمام عليه السّلام. و يمكن حمل المرسلةً على حْفَةُ الكراهة فى أكثر من ثلاثين درهما. 
و كما يستحبٌ ترك الحلف يستحبٌ تركك الاستحلاف أيضاء لرواية عبد الحميد الطائى: «من قدّم غريما إلى السلطان يستحلفه و هو 
يعلم أنه يحلف, ثمّ تركه تعظيما لله تعالى لم يرض الله له بمنزلة يوم القيامة إِلَا بمنزلة خليل الرحمن عليه السّلام) .01١‏ 

ثْمٌّ ما ذكرنا من كراهة الحلف إِنّما هو إذا كان صادقاء و أمَا إن كان كاذبا فهو من المحرّمات الشديدة» بل من الكبائر الموبقة» بل 
عدّها فى عقن الووانات البقلمة كفرا الله سبحانه» و وردت فيها تهديدات شديدة فى أخبار عديدة: 

كقوله عليه السّلام: «من حلف على يمين و هو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله تعالى» 05١‏ أى: حاربه. 

وقوله: «اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع) 0 

أقول: البلاقع جمع بلقع» و هى: الأرض القفر التى لا شىء بها. يريد أن الحالف بها يفتقره و يذهب ما فى بيته من الرزق. و قيل: هو أن 
يلاق الله شمله و يقر عليه ها أولاه من تعمه 761: 


.١ الوسائل *7: 584 أبواب الأيمان ب 7ه ح‎ ١-١١ التهذيب ع: 197- 9١8؛ ثواب الأعمال:‎ )١( 
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(©) قال فى النهاية :١‏ 187 البلاقع جمع بلقع و بلقعة: و هى الأرض القفر التى لا شىء بهاء يريدون أن الحالف بها يفتقر و يذهب ما 
فى بيته من الرزق. و قيل: 

هو أويلة قاللداشملسو بس عليد ها أولاه من سه 
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و فى رواية أخرى: (إيّاكم و اليمين الفاجرة. فإنّها تدع الديار من أهلها بلاقع» ,)1١‏ و الأخبار بذلكك المضمون كثيرة. 

وفى أخبار اخرى: إِنّها تورث عقر الرحم و انقطاع النسل .)١‏ 

وفى آخر: إِنّها «تورث العقب العقر) 03 و فى بعض النسخ: «العقب الفقر) «". 

و فى رواية اخرى: (إِنّه ينتظر بها أربعين ليلة) «0) أى لا يتجاوزها بهلاك صاحبها. 

هذا فى الحلف. 

و أمرا الإحلافء فلا يحرم إذا كان المستحلف محمًا إجماعاء و لذا استحلف مولانا الصادق عليه السّ.لام من سعى به عند منصور 
الدوانيقى» فحلف و مات (2). 

و كذا إذا كان مبطلاء لأنّ الحالف لم يحلف إِنَا صادقاء فلا وجه لكون المستحلف به آثما و إن أثم بالكذب فى أصل الدعوى. 


.# أبواب الأيمان ب 5ح‎ 7١ :77 الكافى 7: 8”0- 2 ثواب الأعمال: 78؟- 5 الوسائل‎ )١( 
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المسألة الثانية: يستحبّ للحاكم تقديم الوعظ على اليمين لمن توجّهت إليه 


لأنها إمَا مكروهة أو محرّمة؛ و الترغيب فى ترك المكروه و التحذير عن فعل المحرّم مطلوب قطعاء فيعظ الحالف بذكر الآيات و 
الأخبار الواردة فى ثواب ترك الحلف مع الصدق و عقاب فعلها مع الكذب. 
و كذا يستحبٌ وعظ المستحلف أيضاء لما عرفت من استحباب تركه. 


المسألة الثالثة: بجزى للحالف أن يقول فى بمينه: و الله ماله قبلى كذاء و قرجمة ذلك بلغته- أى لغةُ كانت 


- بلا خلاف فيه كما قيل ١1)؛‏ لصدق اليمين» و عدم دليل على لزوم الزائد» و لإطلاقات الحلف بالله. 

ولرواية أبى حمزةٌ و صحيحة الخَرّانَ المتقدّمتين فى المسألة الأولى :07 المتضكنتين لقوله: «من حلف بالله فليصدقء» و من حلف له 
بالله فليرض». 

و لمرسلة الفقيه: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: «من حلف لكم باللّه فصدّقوه)» «. 

إلا أنّهم قالوا: إِنّه يستحبٌ للحاكم تغليظ اليمين عليه قولاك ك: و الله الذى لا إله إِلَا هوء عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم 
الطالب الغالبء الضارٌ النافع» المهلكك المدرك. الذى يعلم من السرٌ ما يعلمه من العلائية» 


.607 :7 انظر الرياض‎ )١( 


(1) راجع ص: *62. 
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(*) الفقيه #: /ا#- 178 و فيه: من حلف لكم بالله على حقّ فصدّقوه؛ الوسائل 7؟: 

60" أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 9ح ؟. 
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كما فى الصحيحة المتضمنهُ لإحلاف الأخرس .0١١‏ 

أو زماناء كالجمعة؛ و العيد» و بعد الزوال» و بعد العصر كما فى الآيةُ .0١‏ 

و مكاناء كالكعية» و المقام» و المسجد الحرام؛ و الحرم» والمشاهد المكمة و المسجد الجامعء ثمّ سائر المساجدء و المحراب منها. 

و بغير ذلكء كإحضار المصحف. 

و استدلوا له بأنه مظَهُ رجوع الحالف إلى الحقّء و مظبَهُ تعجيل المؤاخذة إن أقدم عليهاء و بصحيحة الأخرسء و بالآية الواردة فى 
الوصيةُ تَحِسُوئَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاءْ أى صلاه العصر قَبَقْسِمانٍ باللّهِ «*8. 

و رواية زرارة و محمّد: «لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلّى اللّه عليه و آله على أقلّ ما يجب فيه القطع) «". 

والمروىٌ فى قرب الإسناد: «إن عليًا عليه السِّ.لام كان يستحلف اليهود و النصارى فى بيعهم و كنائسهم, و المجوس فى بيوت نيرانهم» 
ويقول: 

شدّدوا عليهم احتياطا للمسلمين» «0. 

و لمرسلة البرقى «*) المتضمّنة لإحلاف الصادق عليه السّلام الساعى له عند 


.١ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ##اح‎ ١7 :77 الفقيه : ه*- 2518 التهذيب *: 719- 4/الى الوسائل‎ )١( 

(؟) المائدة: .1٠١2‏ 

.1١2 المائدة:‎ )*( 

(6) التهذيب 6: -7٠١‏ ههى الوسائل 77: 194 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١9‏ ح ١ح‏ بتفاوت يسير. 

(0) قرب الاسناد: 8- 78 الوسائل 77: 794 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 19ح ؟. 

(2) الكافى 2: هع- ”0 الوسائل *3: 588 أبواب الأيمان ب ”اح .١‏ 
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المنصور بالبراءة بعد حلفه باللّه الذى لا إله إِنَّا هو عالم الغيب و الشهادةٌ الرحمن الرحيم. 

وفى الكل نظرء لعدم نهوضها لاثبات العموم» و ورودها فى موارد خاضة. 

نعمء لا بأس بالقول به. لاشتهاره بين الأصحابء بل نفى بعضهم الخلاف فيه .0١١‏ 

و هذا القدر كاف فى مقام الاستحباب» و لذا يخصّ ذلك بالحاكم دون الغريمء لاختصاص فتاويهم به. 

و لو امتنع الحالف عن التغليظ لم يجبر عليه» للأصل. و لا يصير بامتناعه ناكلا لو حلف باللّه لعدم تركه الحلف, و لوجوب تصديق 
من حلف باللّهء كما مرٌ. 

قالوا: و استحباب التغليظ ثابت فى جميع الحقوق المالكِه و غيرهاء إِلّا فى الماك إذا كانت أقلّ من نصاب القطع ربع الدينار» لرواية 
زرارة و محمد المتقدّمة. 

وفيه: أنه يمنع فيه عن تغليظ خاصٌء و لكن لعدم ثبوت الاشتهار- بل الفتوى فى ذلكك- و انحصار الدليل التامٌ فيه يكون الاستثناء 
صحيحا. 


المسألة الرابعة: يحلف الأخرس بالإشارهٌ المفهمة على المشهور 
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- كما صرّح به جماعة «01- لأنّ الشارع أقام إشارته مقام تلفظه فى سائر أموره. 
و قال الشيخ فى النهاية: يحلفه الحاكم بالإشارة و الإيماء إلى اسم اللّه 


(1) الرياض 7: 07ع. 

(؟) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك 1: 20/7 السبزوارى فى الكفاية: ١0؟»‏ صاحب الرياض ؟: 507. 
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سبحانه؛ و توضع يده مع ذلك على اسم الله المكتوب فى المصحفء و إن لم يحضر المصحف يكتب اسم الله سبحانه. و توضع يده 
عليه .)١١‏ 


و لعل دليله: أن حصول الإفهام بالإشارة و العلم بمرادها يحصل من ذلكك الوجه. 

و نسب جماعة إلى النهاية وضع اليد على الاسم خاصة .7١‏ 

و قال ابن حمزة فى وسيلته: إذا توبجّه الحلف على الأسخرس وضع يده على المصحفء و عرّفه حكمها- أى حكم اليمين- و حلفه 
بالأسماء- أى أسماء الله تعالى- فإن كتب اليمين على لوح, ثم غسلهاء و جمع الماء فى شىء. و أمره بشربه» جازء فإن شرب فقد 
حلفء و إن أبى ألزمه 7 

ودليلة على الجزء الأول لعله حصول الأشارة المفيمة يذلكك. 

و على الجزء الثانى صحيحة محمّد: عن الأسخرس كيف يحلف إذا ادّعى عليه دين فأنكر, و لم تكن للمدّعى بَتنةُ؟ فقال: (إِنَ أمير 
المؤمنين عليه الّ.لام اتى بأخرسء و ادّعى عليه دين؛ فأنكر و لم تكن للمدّعى بتن فقال: أمير المؤمنين عليه السّلام: الحمد لله الذى 
لم يخرجنى من الدنيا حتى بتِنت للأمَهُ جميع ما تحتاج إليه» ثمّ قال: ائتونى بمصحفء فاتى به فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى 
السماء. و أشار إلى أنّه كتاب الله عزّ و جل» إلى أن قال: «ثمّ كتب أمير المؤمنين عليه السلام: و الله الذى لا إله إِنّا هو» إلى آخر ما مرّ 
فى المسألةٌ السابقةٌ «إِنْ فلان بن فلان المدّعى ليس له قبل فلان بن فلان الأخرس حقٌء و لا طلبةٌ بوجه من الوجوه. ولا سبب من 


)١(‏ النهاية: لاع" 
(0) منهم فخر المحققين فى الإيضاح ©: 7*8 الفاضل المقداد فى التنقيح 6: 181. 

8 الرسيلة4 و فهةب و حلفه الأبياء إلى أسسماء الله هال .. 
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الأسبابء ثمّ غسله؛ و أمر الأخرس أن يشربه. فامتنع فألزمه الدين» .0١١‏ 

و نسب جماعة إلى ابن حمزةٌ الطريق المروىٌ خاصّةٌ «25: و نفى عنه البعد الفاضل المقداد «2 و ربجحه المحمّق الأردبيلى» و اختاره 
الإرشاد و شرح المفاتيحء للرواية الصحيحة الخاليةٌ عن المعارضء و ضعف دليل المشهورء كما ذكره الأردبيلى» قال: و مجرّد كون 
الإشارة معتبرة فى مواضع لا يوجب كونها كلية و عدم جواز العمل بالرواية. انتهى. 

و تضعيف دلالة الصحيحة بكونها قضيهُ فى واقعة ضعيف غايته. إذ ذكر أبى عبد الله عليه السّ.لام ذلكك بعد السؤال عنه عن كيفيّة 
حلف الأخرس مطلقا أوضح شاهد على عدم اختصاصه بواقعة خاصّة. و كذا قول أمير المؤمنين عليه السّ.لام: «الحمد لله الذى» إلى 
آخره. 

و منه يظهر ضعف ما قيل أيضا من جواز كون حلفه بهذا الطريق بعد الحلف بالإشارة» و يكون ذلكك من باب التغليظ «6»). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠عاهعا‏ من تإللاه0 
بل ذلك أضعف جداء لأنه لو كان كذلك لما كان وجه للإلزام بالدين بعد الامتناع من ذلكك الحلف. 

و احتمال امتناعه عن الإشارة أيضا أسخف بكثير, لأنْ معه لم يكن وجه لذلكك لو كان المقصود بالذات الأول. فهذا القول أتقن و 
أظهر. 


)١(‏ الفقيه *: هع- 2318 التهذيب 2: 19- 4/الى الوسائل 77: 07 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب *” ح ١‏ بتفاوت. 
(0) منهم الفاضل المقداد فى التنقيح الرائع ع: /1801» و الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: الالا؛ و صاحب الرياض 5: 807. 
(©) التنقيح الرائع ع: 108. 


(©) الرياض 7: 808. 
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البحث الثانى فيما يتعلّق بالحالف 


اشاره 
و فيه أيضا أربع مسائل: 
المسألة الأولى: الأصل فى الحالف هو المنكر دون المذّعى 


- كما مرّ فى صدر المقام الثانى من البحث الثانى من الفصل الثالث- إِلَا فى مواضع دل الدليل على يمين المدّعى؛ و قد مرّ بعض 
صورة» كصورة رد المنكرء و مع نكوله على أحد القولين» و مع الشاهد الواحدء و مع البتِنةُ فى الدعوى على المتت. و له صور أخرى 
أيضا تأتى فى مواقعها. 


المسألة الثانية: يتسلّط المدّعى على المنكر حلفه فى كلّ دعوى صحيحة 


يتعيّن فيها الجواب على المنكر و يطالب به» بحيث لو أقرٌ أو أتى بما يقوم مقام الإقرار- من النكولء أو الردّ إلى المدّعى و حلفه- الزم 
بالحقّ سواء كانت الدعوى متعلقة بفعل المدّعى عليه نفسه؛ أو بفعل الغير مما يوجب الإقرار به إلزامه بالحقٌّ: 

بالإجماعء و النصوصء كما فى روايةٌ البصرى المتقدّمة: «فإن حلف فلا حقٌ له و إن لم يحلف فعليه»» و قوله فى آخرها: «و لو كان 
حا لألزم اليمين أو الحقٌّ أو يرد اليمين عليه .0١١‏ 

نعم» هذه القاعده غير مطردةٌ فى الحدود؛ كما مرّء و سيجىء أيضا. 


المسألة الثالثة [يجب أن يكون الحالف بانا عالما بما بحاف عليه] 
يجب أن يكون الحالف- سواء كان المدّعى عليه, 


)١(‏ الكافى : 2١ -6١0‏ الفقيه *: 7- 21378 التهذيب 2: 178- 0ه الوسائل 77: 78 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 5 ح 
.١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة إعزهعا من لاإللاه0م 
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أو المدّعى الذى ردت عليه اليمين- بانّا عالما بما يحلف عليه» بالإجماع و المستفيضة: 

كصحيحة هشام بن سالم: «لا يحلف الرجل إِلَّا على علمه؛ .0١١‏ 

و مرسلة ابن مرار: «لا يستحلف العبد إِلَا على علمه؛ و لا يقع اليمين إِلّا على العلم؛ استحلف أو لم يستحلف» .07١‏ 

وقد يقال: إن ذلك إنْما هو إن كانت الحلف على فعل نفسه- سواء كان إثباتا أو نفيا- و إن كانت على فعل الغير فكذلكك إن كان 
فى إثبات» و إن كانت على النفى حلف على نفى العلم إن ادّعى عليه العلم. 

وقد يعر بأنْ الحلف على العلم إن كان فى الإثبات مطلقاء و كذا إن كان فى نفى فعل نفسه. و إن كان فى نفى فعل الغير حلف على 
نفى العلم. 

و قد يختصر و يقال: الحلف على البتّ أبداء إِنَا إذا حلف على نفى فعل الغير. 

أقول: الحلف على نفى العلم- كما صرّحوا به- إِنْما هو إذا ادّعى عليه العلم» و لما كان علم كل أحد و عدمه معلوما لنفسه أبداء 
فيكون حلفه على نفسه حلفا على البتّ و القطع أيضاء فلا حاجة إلى التفصيل و لا إلى الاستثناء» بل الحلف على الإثبات و النفى على 
البتّ مطلقا أبداء و يكفى أن يقال: الحلف على البتٌ أبدا. 


.١ الوسائل *3: 76# أبواب الأيمان ب 77ح‎ ٠١7١-78٠١ :8 الكافى 0: هع 2 التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى 7: 80- ع, الوسائل *7: /ا5” أبواب الأيمان ب 77 ح 5 و فيهما: .. 

عن إسماعيل بن مرار؛ عن يونس» عن بعض أصحابه و فى التهذيب غ: 

.. وعنه (محمد بن يعقوب) عن بعض أصحابه‎ :٠١77-- 
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و على هذاء فلو ادّعى حقًا على أحد, و أنكره. يحلف بنَا على عدم الاستحقاق. أو نفى ما يدّعيه» كما يأتى. 

و إن ادّعى على غيره ممّن يوجب ثبوته ثبوت الحقٌّ على ذلكك المدّعى عليه- كالمورث و الوكيل و الولى- فإن لم يدّع العلم عليه لم 
تسمع دعواه؛ و إن ادّعى العلم سمعت» و يحلف أيضا على نفى ما يدّعيه من العلم بنّا. 

ولو رد اليمين على المدّعى يحلف أيضا على البتّء سواء كانت يمينا متعلقةُ بفعله أو فعل الغير الذى يحلف على نفى العلم به. 

ثم إن قد ذكرنا سابقا أن من ادّعى على أحد حمّاء و أجاب هو بقوله: 

لا أدرى؛ فإن لم يدّع عليه العلم لا حقٌّ له عليه» و إن ادّعاه له أن يحلّفه على نفى العلم. 

واعلم أيضا: كما أنه يمكن العلم لكلّ أحد بانتفاء فعل نفسه, كذلك يمكن علمه بانتفاء فعل غيره؛ من إقرار المدّعى؛ أو كون الفعل 
مقيّدا بزمان أو مكان أو حال خاصّة يعلم انتفاءه فيه» أو يحصل له العلم بالانتفاء بأمور خارجيّةُ و قرائن منضمّة. 

و تحصّل من هاتين المقدّمتين و ممما مرٌ من أنّه على الببّ أبدا أن الضابط الكلى: أنّه يجب أن يكون حلف الحالف بِتَدِهُ منطبقة على 
جوابه» فإن أجاب بالنفى أو الثبوت قطعا حلف عليه. سواء كان فى فعل نفسه أو غيره مما يوجب خلاف ما أجابه ضمانه؛ و إن أجاب 
بعدم العلم حلف عليه كذلكك إذا ادّعى العلم عليه. 

و تنشعب من ذلكك الضابط جميع الفروع. 
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وقد يستشكل فى مواضع لا إشكال فيها بعد ما ذكرناء فإنّه إن كان المورد مما لا يلزم على المدّعى عليه شىء بالإقرار فلا تسمع 
الدعوى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة «اعزهعا من لاإنلاهم 
و إن كان مما يلزم» فإن أجاب بانتفاء الفعل بنَا يحلف عليه؛ و إن أجاب بنفى العلم يحلف عليه إن ادّعى علمه. 
المسألة الرابعة: المذعى أمَا يطلق الدعوى 


- كقوله: لى عليكك عشرةء أو: ما فى يدكك من العين الفلائية مالى- أو يقتّدها بسبب خاصٌء كقوله: لى عليك عشرة بسبب الاقتراض» 
أو ثمن المبيع الفلانى» أو: ما فى يدكك من العين الفلائية سرقتها منى. 

و على كل من التقديرين إمَا يجيب المدّعى عليه بالإطلاق» أو بالتقييد. 

فإن أطلقا فيكفى الحلف على نفى الاستحقاق المطلق بلا خلاءفء لمطابقة المحلوف عليه مع الدعوى, فتسقط بالحلف على نفيها 
بمقتضى الإجماع و الأخبار. 

ولو قدها المدّعى بعد حلف المدّعى عليه على نفى المطلق, فادّعى ثانيا: أن لى عليه عشرةُ ثمن المبيع؛ لا يسمع أيضاء لأنّ نفى 
المطلق بالحلف يستلزم نفى المقيّدء إِنّا بعد مضى زمان أمكن أن تكون تلكك دعوى ثانيةٌ ثابتةُ على المدّعى عليه بعد المرافعة الاولى. 
و إن قدا يكفى الحلف على نفى المقتد أيضا فى سقوط تلكك الدعوى إجماعا. 

ولو ادّعى بعد الحلف الاستحقاق بسبب آخر يسمع منه. و يطلب من المدّعى عليه الجواب, و له حلفه لأنّ سقوط شىء خاصٌ لا 
يستلزم سقوط خاصٌ آخر. 
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و كذا لو ادّعى بعدها الاستحقاق المطلق, لأنْ سقوط الخاصٌ لا يستلزم سقوط العام. 

و إن أطلق المدّعى و قَدٍد المدّعى عليه- كأن يدّعى عليه عشرة» و أجاب بأنّه ليس على عشرةٌ ثمن المبيع- و حلف عليه» لم يفد فى 
سقوط الدعوى أصلاء و تكون الدعوى باقية» و الوجه واضح. 

و إن انعكس. فادّعى المقتّدء و أجاب بنفى المطلق- فيدّعى: أن لى عليكك عشرة ثمن المبيع؛ فأجاب بأنّه ليس لكك على شىء أصلا- 
000 الدعوى. لأنٌ انتفاء المطلق و العام يستلزم انتفاء المقدِد و الخاصٌء و لصدق الحلف المسقطة 
للدعوى. 

و تدل عليه أيضا صحيحة محمّد ١١‏ الوارده فى كيفةٍة حلف الأخرس, حيث ادّعى عليه الدين» و كتب فى الحلف ما هو عامٌ. و لازمه 
أنه لو طلب المدّعى منه الحلف بعد ذلكك على نفى المقئد لم يكن له ذلك, إذ لا حلف بعد حلف. و لا حلف بعد سقوط الدعوى. 

ولو طلب منه أولا الحلف على نفى المقئّدء فهل يجب عليه ذلكك. و للمدّعى تلكك المطالبة؟ 

الظاهر: لاء إذ لم يثبت من الشرع إِلَّا تسلطه على إحلافه؛ و أمَا تسلّطه عليه فى كلّ جزء جزء من متعلّقات الحلف فلاء و الأصل يقتضى 
عدم التسلط. 

ولا يصير بتركه ما أراد ناكلا بعد إثباته بأصل الحلف على المدّعى به و لو بما يشمله بالعموم. 


.68١ المتقدّمه فى ص:‎ )١( 
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و ليس ذلكك إِلَا من قبيل أن يدّعى عليه العشرة ثمن المبيع الذى باعه منه فى يوم كذاء بلفظ كذاء فى مكان كذاء و هكذاء و يريد بها 
الإحلا.ف على نفى جميع تلكك الجزئئات» فإن أبى المدّعى إلا بأن يحلفه كذلكك. و لم يرض بالحلف المطلق, فللمدّعى عليه الإباء 
عنه أيضاء فيتوقف حتى يرضى المدّعى بالمطلق. 

و الحاصل: أنه لا يجب عليه الحلف بالمقيد» و ليس للمدّعى إجباره عليه» للأصل السالم عن المعارض. 
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و قد عبر الأكثر عن هذا القسم بأنّ المدّعى عليه لو أراد الحلف على نفى الاستحقاق المطلق ففى إجابته قولان» أشهرهما: نعم. و 
المعنى واحد. 

ثم إنهم قد يستدلّون على الإجابة و على عدم التسلّط على إجباره بالمقتيد بأنّهِ قد يكون للعدول من المطلق إلى المقتيد غرض صحيح؛ 
بأن كان قد غصب أو استأجر أو سرق أو اشترىء و لكن برئ من الحقّ بوجه من وجوه الإنبراء» و تكليفه بنفى المقدٍّد يوجب إما 
الكذب فى الحلفء أو وقوعه فى مضيق طلب الإثبات. 

وهو كان جدّدا لو كان المخالف- و هو الشيخ على ما حكى عنه -0١‏ يقول: بِأنْ للمدّعى الإحلاف على نفى سبب التقييد» كأن 
يحلف على أنه ما اشتريت منككء أو ما استأجرتء أو ما سرقت. 

و لكنّ الظاهر أن الخلاف إِنّما هو فى الإحلاف على نفى المقدّد» كأن يحلف على أنه ليس فى ذمّتى ثمن المبيع» أو وجه الإجارة» أو 
ليس فى يدى مغصوب منكك. 


)١(‏ انظر المبسوط 73017:8, و حكاه عنه فى المسالكك ؟: 8/ا3. 
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ولا يخفى أن ذلك لا يوجب كذبا فى الحلف لو صدق فى الواقع و إن تحمّق الشراء أو الاستئجار أو الغصب أولا. 

و أمَا الإحلاف على نفى السبب منفرداء أو مع نفى المسبب- من الاشتغال بثمن المبيع؛ أو نحوه- فلا تسلط عليه أصلاء إذ قد ذكرنا فى 
بحث الدعوى أنه يشترط فى سماعها كونها صريحةٌ فى ادّعاء الاستحقاق» و دعوى السبب منفردا لا توجب دعوى استحقاق, فتكون 
غير مسموعة؛ فلا يترتّب عليها تسلّط إحلاف. و دعواه منضمَة مع المستب و إن كانت مسموعة إلا أنه باعتبار جزئها الأخيرء فهو ما به 
الدعوى حقيقة» فيكون تسلّط الحلف عليه خاصضًة. فتأمل. 
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البحث الثالث فى المحلوف عليه 


اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الاولى: لو ادّعى عليه دين و هو معسر جاز له أن يحلف أنه لا حقٌّ له 

» و يورى إن علم صدق دعواه- صرّح بذلكك فى التحرير -0١١‏ لصدقه فى دعواه. 
المسألة الثانية: الحلف ينصرف إلى ما حلفه الحاكم عليه 


» فلا تنفع تورية الظالم من الخصمينء لرواية مسعدة بن صدقة: «فإذا كان مظلوما فيما حلف عليه و نوى اليمين فعلى تبته» و أمّا إذا 
كان ظالما فاليمين على نبَهُ المظلوم) 7 

ولو كان أحد الخصمين معتقدا لحمّيهُ ما يحلف عليه اجتهادا أو تقليدا مخالفا لاجتهاد الحاكم, لم يفد فى تأويل الحلف اعتقاد نفسه 
لأنْه فى الترافع محكوم بمتابعة الحاكم و ليس ما اجتهده أو قلده حكم الله فى حقّه حينئذ. 
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المسألة الثالثة: قالوا: لايجوز أن يحلف أحد ليثبت مالا لغيره» أو يسقط حقًا عن غيره. 


وهو كذلك للإجماع؛ و الأصل و اختصاص الروايات صريحا أو 


.197 :7 التحرير‎ )١( 

(؟) الكافى /: 68 1ء التهذيب 8 ٠١78-78٠١‏ قرب الإسناد: 4- 18, الوسائل 77: 768 أبواب الأيمان ب 7٠١‏ ح ١ح‏ بتفاوت يسير. 
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ظهورا فيما يراد به حقٌّ الحالف نفسه. و لأنّ الحلف إِنْما يكون فيما إذا تكل عن الحلف أو أقرٌ بالحقٌ يثبتء و لا يتحقّق شىء منهما 
فس الخير: 

قال فى التحرير: فلو ادّعى رهنا و أقام شاهدا أنه للراهن لم يكن له أن يحلفء بل إن حلف الراهن تعلق حقٌ الرهانة به. و إِنَا فلاء انتهى 
لن 

أقول: سماع الشاهد الواحد من المرتهن أيضا محل نظرء بل على الراهن اليمين» فلو حلف تعلق حقٌّ الرهانة. 

و أمَا قوله: و إِلّا فلاء ففيه إشكالء لأنّ فى نكوله تضبيعا لحقّ المرتهن؛ فلعل المدّعى و الراهن اتّفقا على ذلك لتضييع حقّهء سما مع 
عدم تمكن الراهن من أداء حقّه من غيره. 

و كذلكك فى دعوى الملكك الذى آجره غيره إذا ادّعاه ثالث. 

و التحقيق: إِنْ الدعوى إمّا تكون مع الراهن أو المرتهن. 

فعلى الأول: تختصّ الدعوى على ملكدّة الراهن» فإن حلف الراهن سقطت الدعوى منه و من المرتهنء و إِلَا تثبت الدعوى على ملكية 
المدّعى» و لكن لا يبطل الرهنء لعدم منافاةُ بين ملكثيته و صبحهُ الرهنء لجواز أن يكون بإذنه» فللمرتهن العمل بمقتضى المراهنة. 

فإن ادّعى على الراهن بعد ذلكك فساد المراهنة» فإن أجاب المرتهن بأنّه رهن بإذنه» يصير مدّعياء و عليه الإثبات, و يقبل الشاهد 
الواحد مع اليمين لو أجزناه فى المراهنة أيضاء و هو ليس حلفا لإثبات مال الغير» بل لحقّ نفسه. 

و إن أجاب بعدم فساد المراهنة يكون منكراء و عليه الحلف: فإن 


.197 :7 التحرير‎ )١( 
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نف تثبت المراهنة الصحيحة: و لا ينافيها عدم ملكيةُ الراهن.‎ 
و على الثانى: فإن ادّعى عليه ملكدِه المرهون فقط لم تسمع دعواه» لما عرفت فى بحث شرائط سماع الدعوى من عدم سماع دعوى‎ 
غير صريحة فى الاستحقاق و إن ضِمٌّ معها فساد المراهنة» فيكفى جواب المرتهن بعدم الفساد و عليه الحلفء و تبقى دعواه مع‎ 
الراهن.‎ 
و كذلك فى الإجارٌ و الإصداق و نحوهما. و الله العالم.‎ 
تمّ مقصد القضاء.‎ 
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[تتمة كناب القضاء و الشهادات] 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هعاهعا من تإنلاه0م 
المقصد الثانى فى الشهادات 
اشاره 


وفيه مقدّمهُ وفصول. 
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المقدّمة 


الشهادة مأخوذةٌ من شهد, و فشّره فى المحيط و النهاية الأثيريّة و الصحاح و القاموس و المجمع بمعنى حضر »2١‏ و منه: الشاهد يرى 
هاالأبيراء العانيه و قله سبعائد ير لبشهة ع تيبا طاكفة يق الفزيفة ا قوله خالن ر أشهدوا ذَوَ عَِدْلٍ مِنْكمْ ”0 والمشهد: 
المحضر و المجمع. 

و نقل بعض المتأخَرين من فقهائنا أنّه فى اللّعَهُ يجىء بمعنى: علم أيضاً «". و ذكره فى القاموس أيضاً فى تفسير: أشهد أن لا إله إلا 
اللسدوق نين كيك الله «قدو من القييل من أسماته عافن و عقر لد سيحانه كَشهد إلكك لوشول اللسرق 

و فسدر بمعنى عاين أيضاًء قال فى المجمع: و شهدت على الشىء: أى اطلعت عليه و عاينته فأنا شاهدء و شهدت العيد: أدركته؛ و 
شاهدته مثل عاينته 7). و فى القاموس: شاهده: عاينه «8). و ذكروا: أن المشاهدة: المعاينة. 


و فسّره فى المجمع بمعنى أخبر أيضاًء قال: و شهد بكذا يتعدّى بالباء؛ 


(1) النهاية الأثيرية 7: ١ش‏ الصحاح ؟: 591 القاموس المحيط :١‏ 018 المجمع *: 80 1 

() النور: ”. 

( الطلاق: ؟. 

(©) انظر التنقيح : «18, و الرياض 7: 878. 

(0) القاموس ."١7:١‏ و الآية: آل عمران: 18. 

.١ المنافقون:‎ )©( 

(0) مجمع البحرين *: 41 

"١8 :١ القاموس‎ )8( 
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لأنّه بمعنى أخبر 1١‏ و منه قوله سبحانه وّ ما شَّهِدَنا إلا يما عَلِمْنا 9؟0. 

وفى الثانى: الشهادة فى الأصل: الإخبار عمًا شاهده و عاينه «0. و يمكن أن يكون منه و شَهلَ شاهدٌ أخليا ع 

وتقشر فى السالتك القيادة لهذ بآليا الاسارعة الشين «قادى ممكق أن يكوة مه قوله سهان قالو] تشهك لكف اقول اللى 
و أمَا تفسيرها بالخبر القاطع كما فى الثلاثة الأخيرة «2) فهو ليس بياناً للمعنى المصدرى. 

و يحصل من ذلكك أن الشهادة المصدررّة تفدر فى اللغ بالحضورء و العلم, و المعاينة» و الإخبار عن اليقين» و الإخبار عمّا شاهده و 
عايئه. 


و صرّح مولانا الرضا فى صحيحة صفوان: إِنْ الحضور شهادة و فيها: سُرئل عن رجل طهرت امرأته من حيضهاء فقال: فلانة طالق» و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً بعاهعا من لاهن 


قوم يسمعون كلامه, و لم يقل لهم: اشهدواء أ يقع الطلاق عليها؟ قال: «نعم» هذه شهادة) 07 و به فسّدر قوله تعالى و لا يَأْبَ الشْهداءٌ 
إذا ما دُعُوا «) فى بعض الأخبار «4). 


١ بوسف:‎ )0( 

() النهاية لابن الأثير 7: 8١‏ و فيه: و أصل الشهادةٌ الإخبار بما شاهده و شهده. 

(6) س0 

(0) المسالكك 7: 60ع. 

(/) الكافى *: 87/ ع؛ التهذيب 8: 69/ 180» الوسائل ؟؟: 0٠‏ أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ب ١7ح‏ ؟. 

(8) البقرة: 387. 

(9) الوسائل 717: ١9‏ أبواب الشهادات ب .١‏ 
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و يحتمل أن تكون جميع تلكك المعانى حقائق لغويُّ و أن يكون بعضها مجازاً مأخوذاً من بعض آخر. و أمَا تخصيص الحقيقة بواحدٍ 
منها فلا دليل عليه. 

نعم» الظاهر أن المعنى الأول من المعانى الحقيقتهُ و كذا الإخبار عمّا شاهده و عاينه. 

ها تسب اللغة 

و أمرا شرعاًء فعرّف فى المسالكك الشهادة بأنّها إخبارٌ جازم عن حقٌّ لازم لغيره» واقعّ من غير حاكم .)1١‏ أى من حيث إِنّه حاكم لا 
ولا يخلو التعريف عن نقض طرداً و عكساً؛ لصدقه على الإخبار عن ثبوت حقٌّ الغير على نفسه للغير. و عدم صدته على الشهادة 
بالجرح و التعديل» و رؤية الهلال» و الطلاق» والموتء وغير ذلكك. 

وقد يختلف الأنمر باعتبار الموارد فى صدق الشهادة عليه و عدمه. كالإخبار عن مجىء الحاجء فإنّهِ ليس شهادة؛ فلو نوزع فيه لحق 
مترتّب عليه يقال: إِنّه شهادة. 

هذاء مع أن الظاهر من قوله ":شرعاً "إراده الحقيقة الشرعّةء و إثباتها هنا مشكل؛ لعدم دليل على الوضع التعيبنى. 

و أما التعيّنىء فحصوله يتوقف على كثرءٌ استعمال فى المعنى الشرعئ خاصٌ 4 بحيث يحصل التبادر فيه: و تحمّقه فيما نحن فيه غير 
معلوم» سيّما مع ملاحظة لفظ الشهود و الشهادة و ما يشتقّ منهما فى غير هذا المعنى فى كلمات الحجج كثيرأء و لو سلم فتحمّقها فى 


عو 


)١(‏ المسالكك 7: 60ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ٠١‏ 

لإناطة الحكم عليه غير معلوم لنا. 

فاللازم حملها فى كلام الشارع على الحقيقة اللغوبرة؛ و لعدم تعيينها من بين معانى معلومة و احتمال تعدّدها يجب الأخذ بالمتيقّن» و 
هو الحضور فيما لم يعلم تضمّنه لمعنى الإخبار» نحو قوله سبحانه وَ أَشْهدُوا ذَوَى عَدْلٍ 0١‏ و لْيَشْهَدُ عَذابَهُما «؟) و نحو ذلكك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعاهعا من لاإللاه0م 


و الإخبار عمّا شاهده و عاينه» أو الإخبار عن اليقين بما شاهده و عاينه فيما تضمّنه» نحو قوله عر جاره شَلَ شاهدٌ مِنْ أَمْلِها ء و 
قولهم (عليهم الّ.لام): «تقبل شهادة الأخ لأخيه. و تقبل شهاده الضيفء و تقبل شهاده المسلم» إلى غير ذلكك 0 لأنّه المترنّب عليه 
الحكم يقيناً وغيره مشكوكك فيه و لذا ذكر الفقهاء أن مستند الشاهد المشاهدة» أو السماع؛ أو هما معاً. 

فإن قيل: فليحمل على الحقيقة العرفية. 

قلنا: إن أريد العرفية فى زمان الشارع فتحمّقها غير معلوم, و إن أريد فى الزمان المتأخَر عنه فاللغويّة متقدمةٌ عليها؛ مع أنّ تحمّقها أيضاً 
غير واضحء و لو سلّم فالمتحمّق منها غير منضبط جدّاً. 


)١(‏ الطلاق: ؟. 

(5) النور: ”. 

(9) يوسفل: 38. 

(©) انظر الوسائل /!7: أبواب الشهادات ب 78 و74 و78 واع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18؛ ص: ١١‏ 
الفصل الأول فى بيان شرائط الشاهد و صفاته المعتبرةً فى قبول شهادته 


اشاره 


د 


وهى أمور: 
الأول: البلوغ. 


اشاره 


فلا تقبل شهادة غير البالغ» بلا خلافٍ فيه فى الجملة- كما قيل )١١‏ بل عن الغنية مطلقاً «07» و لكن يجب تقييده أيضاً؛ لتصريحه بعد 
ذلك فى الشجاج و الجراح مدّعياً إجماع الطائفة عليه. 
و تفصيل الكلام فيه فى مسائل: 


المسألة الأولى: غير البالغ إِما غير مميّز أو مميّزء 


و الثانى إما لم يبلغ عشر سنين أو بلغ» و على التقديرين إمَا يشهد فى غير الجراح و القتل أو يشهد فيهما. 

و الأصل الأولى فى الكل: عدم قبول شهادته» و عدم نفوذه؛ و عدم ترتّب الأثر عليه كما فى سائر الشهادات. 

و كذا الأصل الثانوى؛ لمفهوم الحصر فى مرسلةُ يونس: «استخراج الحقوق بأربعة [وجوه]: بشهادة رجلين عدلين» الحديث 0. 
و مفهوم الشرط فى روايةُ السكونى: (إِنْ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم 


()انظر الرياض 897 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /عاهعا من لاإللاهم 


(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 91. 

(5) الكافى : 2/6١8‏ التهذيب 2: /71١‏ ”2ه الوسائل 71: 75١‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب /اح 6؛ ما بين المعقوفين 
من المصادر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١7‏ 

وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها» فقي ملب ار را 

عيدو نفد :فى الضى ينيد على الشيادة ققال» ززة سقله حرى يدر كن الس اوه شهادف ا 

و صحيحة جميل: تجوز شهادةٌ الصبيان؟ قال: «نعم» فى القتل يؤخذ بأول كلامه. و لا يؤخذ بالثانى منه؛ 5" فإنْ الجواب المقتد بعد 
السؤال عن المطلق بمنزلة التفصيل القاطع للشركة. 

و رواية محمد بن حمران: عن شهادةٌ الصبى؛ فقال: «لاء إِنَا فى القتل يؤخذ بأول كلامه» و لا يؤخذ بالثانى) «8). 

وسمكق أن سعد له أيضا بمفهوم مرسلة الفقيه: «و إن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد) .١‏ 

و بمثل رواية المثلّى «تجوز شهادة النساء فى الرجم إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان» 37). ْ ْ 


)١(‏ الكافى ': 84/ ف التهذيب 2: 58/10١‏ الوسائل 717: 67 أبواب الشهادات ب ١7ح‏ ؟. 

(؟) الفقيه #: 58/ ١٠ل‏ التهذيب 6: /١0٠‏ “ات الوسائل 71: 77 أبواب الشهادات ب ١7ح‏ 8. 

(") الكافى !: 7889 ©) التهذيب 2: /18١‏ /ا2, الوسائل 717: 67 أبواب الشهادات ب ١7ح .١‏ 

(©) الكافى !: 27/884 التهذيب 2: /18١‏ 250 الوسائل 1: 78 أبواب الشهادات ب 75 ح .١‏ 

(5) الكافى 1: 889/ 2 التهذيب 6: /18١‏ 26# الوسائل /71: 68 أبواب الشهادات ب 77 ح ؟. 

(©) الفقيه *: /8١‏ 178 الوسائل /71: 5٠0‏ أبواب الشهادات ب © ح 2. 

(/) الكافى 7: 791 4: التهذيب #: /١88‏ 0/02 الإستبصار : 16/ 0/6 الوسائل 77: 88" أبواب الشهادات ب 76 ح ١١؛‏ و فى الجميع: 
عن مثْنى الحتاط» عن زرارة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١١‏ 

و رواية الهمدانى: امرأةٌ شهدت على وصَيّدُ فكتب (عليه السشلام): «لاء إِلَا أن يكون رجل و امرأتان» .01١‏ 

بضميمة الإجماع المركب فى الثلاثة. 

و بالتعليل الوارد فى مونّقَهُ محمّدء الواردة فى رد شهادة السائل بكفّهء بقوله: «لأنّهِ لا يؤمن على الشهادة) .)١‏ 

وأمًا روايةُ إسماعيل بن جعفر: «إذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته) 37"9. 

و رواية طلحة بن زيد: «شهادة الصبيان جائزةٌ بينهم ما لم يتفرّقوا و يرجعوا إلى أهلهم) .*١‏ 

فمع اختصاصهما ببعض الصور لا تصلحان لمعارضة ما مرّ؛ ما الأولى فلكونها مقطوعة غير مسندة إلى إمام, و أمّا الثانية فلشذوذها 
المخرج لها عن الحبجية. 

ثم إن بما ذكر تُخصّص إطلاقات الكتاب و السنّةء الشاملة لغير البالغين أيضاً: 

كقوله فَاسْتَْهدُوا عَلتِهنَ أَرِْعَةً كم فَإِنْ شَهدُوا فَأمِْكومُنَ 


)١(‏ التهذيب ع: 2/19/5284 الإستبصار *: 78/ .4١‏ الوسائل 777: "8٠‏ أبواب الشهادات ب 56 ح ع7؛ و فى الجميع فكذا: ام ا؛ شهدت 
على وصيَهُ رجل لم يشهدها غيرهاء و فى الورثة من يصدّقهاء و فيهم من يتَهمهاء فكتب عليه السلام .. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9عاهعا من لاإللاه0م 


(؟) الكافى /: #48/ ,1٠‏ التهذيب #: 208/77 الوسائل 7: 87” أبواب الشهادات ب 78ح ؟. 

() الكافى : 7584 »١‏ التهذيب #: /١0١‏ 218 الوسائل 7: 8 أبواب الشهادات ب 77 ح ". 

(©) الفقيه : 01/8/70 الوسائل 77: 8" أبواب الشهادات ب 77ح 8. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١5‏ 

فى الْييّوت .)0١١‏ 

وقوله عو كانه كه ليعاترا اربع شهدا 1 

وقوله (عليه السلام) فى صحيحة الحلبى: «و تجوز شهادة الولد لوالده و الوالد لولده. و الأخ لأخيه) ”. 

و ينضفوتها أخباة كثيرة كمرتقى أنى يضر :160 و سماعة وه وبرواية السكوتى 21 

و قوله فى صحيحة الحلبى أيضاً: «حدٌ الرجم أن يشهد أربعة أنْهم رأوه يدخل و يخرج» 017 و بمضمونها أيضاً أخبارٌ متكثرة «8. 

مع أن فى عموم الآيتين بل الأخبار الأخيرة» بعد التقيبد المستفاد من روايتى المثْنى و الهمدانى نظرأء سيما مع تقييد اليه بقوله نكن 
إن المراد من ضمير الجمع هو المراد من الضمير فى نِسَائِكُمْ و فى أمسكوهنء و هو من الرجال قطعاًء و لو منع الظهور فى الرجال 
يحصل لا أقلّ فيه الإجمال المسقط للاستدلال بالعامٌ» و منه يسرى الإجمال إلى الآيةٌ الثانية أيضاً. 


.١1ه النساء:‎ )١( 

(5) النور: ©. 

(9) الكافى /: 78948 "0 الوسائل 71: /881 أبواب الشهادات ب 78ح .١‏ 

(©) الكافى /: ١/897‏ التهذيب 2: 768/ 277 الوسائل 71: 788 أبواب الشهادات ب 78ح ". 

(5) التهذيب *: /71/ 209, الوسائل 71: 88" أبواب الشهادات ب 78ح 8. 

(©) التهذيب 2: 7188 4/4٠‏ الوسائل 71: 68" أبواب الشهادات ب 78ح ه. 

(0) الكافى /: 2١/187“‏ التهذيب :٠١‏ 1/ ع الإستبصار ©: 5177/ 10ل الوسائل 38: 95 أبواب حد الزنا ب ١7‏ ح .١‏ 

(6) انظر الوسائل 78: 45 أبواب حد الزنا ب .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١0‏ 

وقد تضعْف دلالة الإطلاقات باختصاصها بالبالغ من الرجال بحكم التبادر و غيره» و بمعارضتها بالنصوص الدالّهُ على اعتبار أموز فى 
الشاهد, مع القطع بعدم وجود شىءٍ منها فى الصبى. 

و فى الأسول: منع الاختصاص فى الجميع و إن اختصٌ بعض الموارد بذكر الرجلء أو تحقّق الأأمر المخصوص بالمكلفين و أمّرا فى 
الجميع تدوع .ون أريد القادر بو فين العاعد ونا ينكاء فإ ف المع ف أطهر. 

و فى الثانى: أن ما وجدناه من النصوص متضمَنٌ لاعتبار كونه مرضي كرواية السكونىء و فيها: «شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان 
مرافيعا .)١١‏ 

أو كوثه عفيفاً صانتاء كموثقة أبى بصير: ولا بأس بشهادةٌ الضيص إذا كان عفيفاً صائتاه «07: 

أو لكونه خالحاء كصحيحة العلاء فى شهادة المكارى و الجمّال و الملاح: 96 شهادتهم إذا كانوا صلحاء) 070. 

أو لكونه مسلماً غير معروفٍ بشهادة الزور و لا بالفسق» كصحيحة حريز: «إذا كانوا أربعةٌ من المسلمين ليس يُعرَفون بشهادة الزور 
اديت شهادتهم حا إلى أن قال: «و على الوالى أن يجيز شهادتهم» لا أن يكونوا معروفين بالفسق» «6). 


)١(‏ التهذيب #: 788/ 0/94٠‏ الوسائل 77: 8" أبواب الشهادات ب 78ح ه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالاللا صفحة ٠20عا‏ من لاإللاهم 


() الفقيه *: 71/ //01 التهذيب *: 08؟/ 21/8 الإستبصار #: ١؟/‏ 26 الوسائل 77: 71/7 أبواب الشهادات ب 74 ح #. 

(5) الكافى : 79 ٠١‏ الفقيه : 78/ ل التهذيب ©: 778 ه٠2‏ الوسائل 17: 81" أبواب الشهادات ب 6ح .١‏ 

() الكافى : 7/607 ه, التهذيب 2: /117/ 0/09 الإستبصار : 16/ ع الوسائل 37: 917" أبواب الشهادات ب 6١‏ ح 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١8‏ 

أو لولادته على الفطرهٌ و المعروفتة بالصلاحء كرواية ابن المغيرة: «كل من ولد على الفطره و عرف بالصلاح فى نفسه جازت شهادته) 
0 

أو للولادة على الفطرة فقط» كالمروىّ فى مجالس الصدوق: «كلّ من ولد على فطرة الإسلام تقبل شهادته) .07١‏ 

أو لكونه ممّن عُلِمَ منه خير» كما فى صحيحة محمد فى العبد يشهد بعد عتقه «”. 

والالااك آذ سن مرج ملعا لأمون اسن فا افقاو معدم وتتريدة كن لصي لا يل برتعد >[ بسنها قي قر أبن مكف علي لقا و يناو 
عرفاًء و على هذا فتكون هذه النصوص أيضاً من العمومات المثبتة لقبول شهادتهم. الواجب تخصيصها بما ذكر. 

فإن قيل: تتعارض هذه مع أَدلَهُ عدم القبول بالعموم من وجهء و إذ لا مرح يجب الرجوع إلى عمومات القبول» و يكون هو الأصل 
الثانوى. 

قلنا أولًا: إن ذلك إِنّما يتم لو خلت العمومات عن المعارض المخرج لها عن الحبجية فى محل النزاع» و ليست كذلكك؛ لأنّ مفهوم 
مرسلة يونس أعمم من وجه من العمومات» لشموله لغير الشهادة أيضاً من اليمين و القرعة و غيرهاء فالعمومات لا تكون حبجةُ فى محل 
الاجتماع؛ و يجب الرجوع إلى الأصل الأولى؛ الذى هو عدم القبول. 

و ثانياً: أن بقاء العمومات على عمومها الموجب لثبوت الأصل 


.2 ح‎ 5١ أبواب الشهادات ب‎ ٠97 :317 الوسائل‎ 00/١6 : الفقيه : 78/ "لل التهذيب ©: 787/ 1/7/8 الإستبصار‎ )١( 

(؟) أمالى الصدوق: 2/4١‏ الوسائل 77: 598 أبواب الشهادات ب 5١‏ ح 21 بتفاوت. 

() الفقيه #: ١ع/‏ 018 الوسائل 37: ٠417‏ أبواب الشهادات ب 4"ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١7‏ 

نعمء اعمّبرت العدالة فى جملةُ من الأخبار» كصحيحة البجلى: «لا بأس بشهادة المملوكك إذا كان عدلاا .01١‏ 

و رواية محمّد: فى شهادةٌ المملوك: «إذا كان عدلًا فهو جائز الشهادة) ١؟).‏ 

وفى مكاتبةٌ الصفّار: «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين» «* إلى غير ذلكك. 

والعداله مما يظنّ أنّها تختصّ بالمدركينء فإن ثبت ذلكك فموجبات اشتراط العدالة أيضاً تكون من أدلَّهُ عدم القبول» و لكونها أخصٌّ 
من العمومات يجب تخصيصها بمفهومهاء و يثبت الأصل الثانوى فى عدم القبول. 

و إن لم ينبت كما هو المحتملء بل الظاهر فيعارض منطوق هذه أيضاً مع أدلّهُ عدم القبول بالعموم من وجه. ولا يفيد الرجوع إلى 
العمومات كما مرّء و يكون الأصل مع عدم القبول أيضاً؛ للرجوع إلى الأصل الأول. 

و على هذاء فاللّازم فى شهادهٌ الصبى العمل بالأصلء إِلَّا فيما أخرجه الدليل. 


المسألة الثانية: لا تُقبَل شهادة الصبى الغير المميّز 


إجماعا معنا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحهةً 201عا من انلام 


.١ 87؛ الوسائل 717: 68" أبواب الشهادات ب "7 ح‎ /١0 :" التهذيب 2: 168/ ع”اع, الإستبصار‎ ١/88 : الكافى‎ )١( 

() الكافى : 7589 7» التهذيب 6: 168/ #ا"ع, الإستبصار ": /١0‏ ١8؛‏ الوسائل 77: 758 أبواب الشهادات ب "7 ح ". 

(*) الكافى /: ©9/ "2 الفقيه : 8/ /161ء التهذيب *: 717/ 278, الوسائل 37: 0/١‏ أبواب الشهادات ب 18 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 18 

و منقولًا مستفيضاً 401 للإجماع, و الأصل المتقدّمء و ما مرّ من الأخبار المعتبرة للأوصاف المنتفية فى غير المميز قطعاًء و الخبر المتقدّم 
المعتبر لبلوغ عشر سنين .)71١‏ 


المسألة الثالثة: الصبى المميّز و الغير البالغ عشراً لا تقبل شهادته فى غير الجنايات 


إجماعاًء كما عن الإيضاح و المهذّب و الصيمرى 070 بل محمّقاً؛ و يدل عليه الأصل المتقدّم, و روايتا محمد بن حمران و جميل 
المتقدّمتان «"» و رواية إسماعيل» بلا معارض لشىء منهاء سوى العمومات المتقدّمهُ المخضٌّ صه» و رواية طلحةُ «©) فى بعض الصور 
الشَادةُ. 

و فى الجنايات خلاف» فمعظم الأصحاب كما فى المهذّب-: عدم القبول» و هو مذهب الشيخ فى النهاية و الحلى «*) و جمع آخر 
للأصلء و مفهوم رواية إسماعيل المتقدّمة؛ و بعض العمومات السابقة» و الشهرة المحكية. 

و ظاهر المسالكك: ادّعاء الإيضاح الإجماع على عدم قبول شهادةٌ من له دون العشر مطلقاً «. و ليس كذلكء بل صرّح فى الإيضاح 
بالخلاف 


.67 :5 الدروس 1: 177» المسالكك 7: 600 الرياض‎ 5١17 :* كما فى الإيضاح‎ )١( 

(1) أى خبر إسماعيل بن جعفر المتقدّم فى ص .١١‏ 

() حكاه عنهم فى الرياض 5: 57؛ و هو فى الإيضاح : لااع» و فى المهذّب البارع ©: 01. 

(©) فى ص .٠١‏ 

(0) المتقدّمة فى ص .١١‏ 

(©) النهاية: 1 الحلى فى السرائر ؟: .١8©‏ 

(0) كالمحمّق فى الشرائع : 178 و ابن سعيد فى الجامع: 08٠‏ و الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: 89". 

(8) المسالكك 5: 0.ع. 
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فيمن له دون العشر فى الجراح و القصاصء و نسب الخلاف إلى الإسكافى و الخلاف 00 

و كذا ما ذكره بعض مشايخنا المعاصرين من نسبة ظهور عدم الخلاف فى المسأله من التنقيح 275 فإنّهِ ليس كذلكك. بل ظاهره ادّعاء 
عدم القول بقبول شهادة الصبى مطلقاً «”. 

وعن الإسكافى و الخلاف: القبول «©»» و هو ظاهر السدبد فى الانتصار و ابن زهرة فى الغنية» حيث حكما بقبول شهادة الصبيان فى 
الشجاج و الجراح بالإطلاق» مدّعيين عليه إجماع الطائفة «2)؛ لصحيحة جميل و رواية ابن حمران المتقدّمتين» الخاصّتين بالنسبة إلى 
أدلَهُ المنع» المعتضدتين بنقل الإجماع من العدلين. و هو الحقّ؛ لما ذكر. 

وحمل قبول الشهادة فيهما على ما إذا بلغت حدٌ الاستفاضة أو إرادة حصول اللوث منها خلاف الظاهر و الحقيقة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠20عا‏ من (اإشلاهم 


واقد ستعدل أبضا ما شتير عن آمير المومين (عليه السّلام) «2)» و حكى فى الانتصار روايته عن الخاصّة و العامّة فى حكم سنّهُ غلمان 
7/١‏ 


و فيه: أنه قضِيَةُ فى واقعة؛ مع أن استعمال الغلام فى البالغ شائع» 


.8١17 الإيضاح ع:‎ )١( 

(؟) انظر الرياض 5: 878. 

(7) التنقيح ع: 180. 

(؟) حكاه عن الإسكافى فى الإيضاح ©: 6١17‏ الخلاف 5: 817. 

(6) الانتصار: 358٠‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 8"20. 

(©) الكافى 7: 188/ ع, الفقيه ع: 82/ /الا؟2 التهذيب :٠١‏ 194/ 481 المقنعة: 078٠‏ الوسائل 194: 710 أبواب موجبات الضمان ب ١‏ ح 
/ 

.50١ الانتصار:‎ )/( 
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و ضرب الدية فى الواقعة المذكورة على الغلامين و الثلاثة على إرادته شاهد. ثم بما ذكر يدفع الأصل و بخص العام. 

و أمَا رواية إسماعيل فغير حسَة؛ لكونها موقوفة» و الشهرة ليست بحب سما مع معارضتها بدعوى الإجماع, و مظّهُ الإجماع هنا باطلةه 
و لذا استبعده فى المسالكك ١١‏ و منئعه فى المهذّب» و على هذا فتردد جماعة من متأترى المتأجَرِين فى غير موقعه (؟0. 

بقى هنا شىء» و هو أن المذكور فى الروايتين: القتلء و فى كلمات القائلين بالقبول: الشجاج و الجراح. فالأخذ بالقتل خرومٌ عن قول 
الأصحاب و بقولهم عن الرواية. 

قلنا: لا نسلّم أن الأخذ بالرواية خروجٌ عن قول الأصحاب؛ لأنّ الظاهر منهم إرادة القتل أيضاًء أ لا ترى أن اليد مع أنّه عنون المسألة 
بالشجاج و الجراح- استدل بقبول أمير المؤمنين (عليه السّلام) شهادة الغلمان فى الغرق» و كذا ابن زهرة؟! و ألا ترى كلام المهذّب؟! 
حيث قال: إذا ميّز الصبى و له دون العشر لا تقبل شهادته فى غير الجراح و القصاص إجماعاً. و هل تقبل فى ذلك؟ معظم الأصحاب 
على المنع» و قال فى الخلاف: تقبل» و به قال أبو على 370. انتهى. 

و قال فى المسالكك: و لعلّه أى المقتصر على الجراح ما يشمل البالغة إلى القتل «5". فذكر القصاص أيضاً. 


)١(‏ المسالكك 5: 0.ع. 

(1) كالفيض الكاشانى فى المفاتيح *: 7178. 

() المهذب البارع ©: 001. 

(ع) المسالكك 5: 0.ع. 
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و يمكن أن يكون تعبيرهم بالشجاج و الجراح أنه هو العمل الصادر المشهود به و المحسوس غالباًء و أمّرا زهوق الروح المتحقّق به 
القتل فهو مسبِبٌ به لا يدركه الصبى غالباً. 

و بالجملة: بعد ما ذكرنا تعلم وقوع الخلاف فى القتل أيضاً فلا مناص عن الأخذ بالرواية الدالّة عليه. 

نعم يشكل الأممر فى الشجاج و الجراح اللذين لم يتربّب عليهما القتل. و الحقّ عدم القبول فيهما؛ اقتصاراً فيما يخالف الأصل على 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انعا من لاإنلاهم 


موضع النصّ»ء و عدم ثبوت الإجماع المركب» ولا يفيد الاستدلال بإطلاق رواية طلحةٌ المنجبر ضعفها لو كان فى المقام بالإجماع 
المنقول» خرج غير الشجاج و الجراح بالدليل فيبقى الباقى؛ لخروجهما أيضاً بروايتى ابن حمران و جميل غَايهُ الأمر تعارضهما بالعموم 
من وجه و الرجوع إلى الأصل. 


المسألة الرابعة: الصبى البالغ عشراً إلى أن يبلغ كالمميّز 


الذى له دون العشر على الأقوى, فلا تقبل شهادته فى غير الجنايات» و تقبل فيها. 

أمَا الأول: فهو الأشهر» بل عليه غير من شد و ندرء و يستفاد من جماعةٌ الإجماع عليه .01١‏ 

و يدل عليه الأصلء و الإجماعء و الأخبار المتقدّمة الخالية عن المعارضء سوى روايتى إسماعيل و طلحة ؟:» المعارضتين لها بالعموم 
من وجه.ء المرجوحتين بالشذوذ و غيره» مضافاً إلى عدم حبجية أوليهما كما مرّء بل الثانية أنقا للعدوة 


(3 كمافى الايضام 38 6189 الريافن 615 

(؟) المتقدمتين فى ص: .١١‏ 
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خلاقاً لشادً نَقله جماعةٌ من الأصحاب قائلًا أكثرهم بشذوذه ١١‏ بل عن عميد الرؤساء أنّهِ قال: إلى الآن لم نظفر بهذا القول .07١‏ 

و أمَا الثانى: فهو فى الجملة إجماعىء كما يظهر من الانتصار و المهذّب و الغنية و شرح الشرائع للصيمرى و التنقيح و كلام التقى و 
المسالكك و الروضةٌ «*7» و غيرها 9©). 

و الخلا إِنّما هو فيما يقبل فيه منهاء فمنهم من صرّح بقبوله فى الجراح و القصاصء كالمفيد و الشيخ فى النهاية و الحلى «0) و جمع 
آخر «#)» بل الأكثر كما فى المسالكك 03 و غيره (. ْ 
و منهم من ذكر الجراح خاصّة» كالفاضلين و ابن زهرة و الخلاف و الشهيد «4)» و فى الدروس خصٌ الجراح بما لم يبلغ النفس .03٠١١‏ 
فإن قلنا بإرادتهم من الجراح ما يشمل القتل أيضاً كما هو المستفاد 


.57* :” كما فى المختصر: 2188 الرياض‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى الرياض ؟: 872. 

(9) الانتصار: »58٠‏ المهذب البارع 208:5 الغنية (الجوامع الفقهية): 210, التنقيح 6: 2180 نقله عن التقى فى التنقيح 5: 88 
المسالكك 5: 660٠‏ الروضة ": .١3780‏ 

(©) كالخلاف 5: 17ت. 

(0) المفيد فى المقنعة: /ا١/ه‏ النهاية: 789 الحلى فى السرائر ؟: ©1. 

(©) كالسد فى الانتصار: 78٠‏ و العلامة فى التحرير ؟: /701. 

(0) المسالكك 5: 800. 

(8) كالرياض "؟: ع87. 

(9) المحمّق فى الشرائع *: 150 العلامةُ فى القواعد ؟: 2392 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): ,2١0‏ الخلاف 7: 21, الشهيد فى 
اللمعه (الروضة البهية "0): .١70‏ 


5 الفووي ا 
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من سياق كلام الستيدين» حيث استندا بحديث الغلمان »)١١‏ و هو ظاهر المهذّبء و احتمله فى المسالكك كما مرّ فيكون الاختلاف فى 
مجرّد التعبير» كما يستفاد من كلام بعضهم. و جعِلَ ذلكك وجه نسبة المحمّق الاختلاف إلى عبارات الأصحاب ,237١‏ و لكنه لا يتم فى 
كلام الدروس. 

و إن قلنا بإرادتهم ما يقابل القتل فيكون الاختلاف فى ما تقبل به الشهادة. 

و نقل فى شرح المفاتيح التعبير بالقتل خاصّة أيضاًء و نسبه إلى المشهور بين الأصحاب و إِنا لم نظفر به. 

و كيف كانء فلا ينبغى الريب فى قبول شهادته فى القتل؛ للخبرين المتقدّمين 07 المعتضدين بالخبرين الآخرين و بفتوى جمع من 
عظماء الطائفة. ١‏ 

و القول بضعف الروايتين ضعيف؛ لأنّ روايةُ جميل صحيحةٌ على المختار- و إن كان فيها إبراهيم بن هاشم و حسنته حيْجَةٌ كالصحيحة 
عند جماعة 4/0 مع أن القبول فى القتل مذهب الأكثر كما ذكره فى المسالكك و جممٌ ممّن تأخر عنه «2. 

و من القائلين بقبوله الحلى «©» الذى لا يعمل بالآحاد, إلا بعد احتفافها بالقرائن القطعيّة. 

و أمَا الجراح الغير البالغ حدًا القتل فالقول فيه و إن لم يكن مستفاداً من 


.210 و الغنيُ (الجوامع الفقهية):‎ 18١ انظر الانتصار:‎ )١( 

(5) الشرائع ع: 110. 

(9) و هما رواية جميل و رواية محمّد بن حمرانء المتقدمتين فى ص .٠١‏ 

(؟) منهم صاحب الرياض ؟: 870. 

(0) انظر الرياض 7: 67. 

(©) السرائر ؟: 188. 
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النصوص. إلا أن ظاهرهم الإجماع عليه؛ فالظاهر أنّه أيضاً كالقتل. 

و خالف فيه فخر المحقّقِينَ» فاختار عدم القبول فيه 00١‏ و نسبه المحقّق الأردبيلى إلى غيره أيضاً. 

لقوله سبحانه وَ اسْتَفْهدُوا شَهِيدَيْنِ وِنْ رِجَالِكمْ ٠؟.‏ 

و لحديث رفع القلم 8 الدال على أنه لا عبرة بأقواله و عدم الوثوق به؛ لعلمه بعدم المؤاخذة؛ و عدم قبول إقراره على نفسه. 
و اشتراط العدالةٌ الغير المتحمَّقَةُ فى الصبى. 

و الكل ضعيف؛ لاختصاص الأول بغير الجنايات؛ مع كون الأمر فى الآيهُ للإرشاد» فلا يثبت الاختصاص. 

و عدم دلالهُ رفع القلم على عدم العبرة» و عدم توقف حصول الاطمئنان بعلمه بالمؤاخذة؛ و كون الأخير قياساً. 

و منع عدم تحمّق العدالة فى الصبى كما ذكره المحمّق الأردبيلى و منع «عموم اشتراطها لو لم يتحقّق فيه. 

وهل يشترط فى القبول عدم تفرّقهم إذا كانوا مجتمعين حذراً أن يُلَقَنوا؟ كما نقله فى المهذّب عن الخلاف و فى التنقيح عن التقى و 
المحقّق فى الشرائع و حكى [عن 50] الفاضل فى جملة من كتبه و عن الدروس و اللمعتين «8. 


.١1/ :© الإيضاح‎ )١( 
8 لمق‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 200عا من تاللاه0 


() الخصال: 97/ 5٠‏ الوسائل 8: 758 أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ب ”اح ؟. 

(؟) ما بين المعقوفين ليس فى «ح) و «ق»» أضفناه لاستقامة المعنى. 

(5) الخلااف 21:1 التنقيح : 58# الشرائع *: 150» الفاضل فى التحرير ”: 27017 القواعد 7: 0758 الدروس 7: 2177 اللمعة و 
الروضة البهية *: .١78‏ 
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الظاهر: نعم؛ لمفهوم روايةٌ طلحةٌ »1١‏ و هو و إن كان معارضاً لإطلاق الخبرين بالعموم من وجه. إِلَا أنه يوجب الرجوع إلى الأصل 
المانع عن القبول. 

و أمّا اشتراط كونهم مجتمعين على أمر مباح إذا كانراسسنيه ماه كر عصافة أرق كلد وليل لدف الفا عدر انا الجراح فلمًا 
كان قله الإنصاح المكصرفن نالفاي وبد لله ارط بكرت الموافق للدليل فيه الاشتراطه» إن أنْ ثبوت الإطلاق فى القتل و عدم 
الفصل بينه و بين الجراح فى ذلكك يرجح العدم. 

و لو اختلف كلامهم فى الشهادة يؤخذ بالأول دون الآخر كما صرّح به الأكثر. منهم: المفيد و السيّد و الشيخ و التقى و المحمّق «؛ 
لخبرى جميل و محمّد بن حمران 59), بلا معارض لهما. 

و هل يشترط فى قبول شهادته تحقّق غير البلوغ من الشرائط الممكنة تحمّقها فى غير البالغ» أم لا؟ 

صرّح فى المهذّب بالاشتراط. 

أقول: الوجه: الرجوع فى كل شرط إلى دليله» فيلاحظ أنّه هل يشمل الصبى أم لا و يفتى بمقتضاه. 

و لا تلحق الصبيَةُ بالصبى كما صرّح به جماعة» كالحلى فى السرائر 


5-7 المسألة الرابعة: الصبى البالغ عشرا إلى أن يبلغ كالمميز‎ ١8 1١8ج مستند الشيعة فى أحكام الشريعة‎ .١١ المتقدّمة فى ص‎ )١( 
5١ : ص‎ 

(0) منهم الميحدو فى الشرائع ©: 170 العلامة فى القواعد ؟: 7؟,: الشهيد فى اللمعةٌ (الروضة البهيه *): .١70‏ 

(5) المفيد فى المقنعة: 9/717 السيد فى الانتصار: 278٠‏ الشيخ فى النهاية: 09١‏ التقى فى الكافى فى الفقه: 7©, المحقق فى النافع: 
1 

(©) المتقدمين فى ض 1 
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و الفاضل فى التحرير و شيخنا الشهيد الثانى فى الروضة ١١‏ اقتصاراً فيما يخالف الأصل على موضع الدليل. 


الثانى من الشرائط: كمال العقل. 


فلا تقبل شهادهٌ المجنون بلا خلاف كما صرّح به كثير 07١‏ بل إجماعاً محقّقاً و منقولًا 419 و هو الحجة فيه. 

مضافاً إلى ما يدل على اشتراط العدالة كتاباً و سنك و تحمّقها فى غير العاقل غير معقول؛ و تعارضه مع بعض العمومات لا يفيد؛ إذ 
يرجع حينئذٍ إلى الأصلء و إلى ما سيأتى فى عدم قبول شهادةٌ المغفل و نحوه. 

وفك سكدل 51 كول ضالى مكل ت«ضون عق الخهداء هه و المطون لبس عله 


مع أن فى تفسير الإمام: عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السّ.لام) فى قوله تعالى مِمَنْ تَوْضَوْنَ مِنّ الشهَّداءِ قال: «ممّن ترضون دينه و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 200عا من لاللاهنم 


أمانته» و صلاحه و عفْته» و تيفَظه فيما يشهد بهء و تحصيله؛ و تمييزه» فما كلّ صالح مميزاً و لا محضّلًاء و لا كل محصّل مميز صالح) 
١‏ 


و فيه: أنّهِ إِنّما يفيد لو كانت فى الآيُ دلالةُ» على عدم قبول شهادة 


(6 السرائر 2297ل لسري 2# لادالاء الروضة 183 

(؟) منهم السبزوارى فى الكفاية: 2319 الكاشانى فى المفاتيح *: /الا7. 

() كما فى الشرائع : ؟1. و كشف اللثام 7: 144. و الرياض 7: 18. 

(ع» كما فى المسالكك 5: ,60١‏ و الرياض 5: 870. 

(0) البقرة: 587. 

(©) تفسير الإمام العسكرى (عليه السّلام): 81/7/ 0/8 الوسائل 37: 49" أبواب الشهادات ب 6١‏ ح 58. 
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غير من ترضونء و لا دلالهُ لها عليه؛ إذ قد عرفت أن قوله فَاسْتَشْهِدُوا مقدّماً عليه للإرشاد. 

وأقد يسعدل 019 أيضا بكوله فى صسيحة مح التتقدّمة: وإن عكّله حين يدر كف أله حق» كاذو فيه تأقل. 

و مقتضى اشتراط العداله فى المجنون عدم القبول و لو وثق الحاكم بكونه معتاداً بالصدق و مطابقةٌ الواقع فى خبره كوثوقه بالعاقل. 

و إن كان فى بعض أفعاله كالمجانين دون بعض كالخائف بلا سببء أو الضاحكك بلا عجبء أو المتحرّكك بلا داع فهو ليس مجنونا 
و لكنّه مريض. 

و ذو الأدوار تقبل شهادته حال إفاقته مع الوثوق باستكمال فطنةء بلا خلافٍ فيه أيضاً يوجد؛ لزوال المانع» و عموم الأدلة. 

و صرّح المتأتحرون من غير خلافٍ بينهم يعلم كما صرّح به بعضهم «* أنّ فى حكم المجنون: المُكَمل كالمَُطل و هو الذى لا بحفظ 
يفيظو يدع فقويو الفاظ. وحور البله كما حاويح يماض 8و كذ ]رع وكا خلظه واتديالة »وى لم يدعه زايا الأمود 
و تفاصيلهاء إلا أن يظهر إلى الحاكم عدم غفلته فى خصوص ما يشهد به. 

و تدل عليه العلة المذكورة فى موتّقة محمد المتقدّمة 01). 


.٠١ كما فى الرياض ؟:‎ )١( 

(1) راجع ص .١١‏ 

(*) انظر الرياض 7: 670. 

(؟) منهم المحقّق فى الشرائع *: 178. الشهيد فى الدروس ؟: 175 الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: وع. 

(0) فى ص 77"0. 
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و قوله (عليه السّد.لام) فى مرسلة يونس: «فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه» »1١‏ فإِنّ المراد بالمأمون إما 
المأمون من جميع الحيثيات» أو من جهة الشهادة» و على التقديرين لا يشمل مثل المُعَفّل. 

ولول كمال كرس عابرا مق الكلاي قلناء لاد شك الدالةا معن لكف المضىء ثار اسل متغل الأجبالوى يطل بالحتويات 
الاستدلال» و يبقى أصل عدم القبول. 

و موثّقَةُ سماعة: عمّا يرد من الشهود؛ فقال: «المريب؛ و الخصمء و الشريكك» :7. و لا شكك أن المغفّل و نحوه مريب أى مُوقِع فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /2017عا من تاإللاهم 


و رواية السكونى: (إِنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً و معه شاهدٌ آخرا «. 

و المروىٌ فى تفسير الإمام (عليه السّدلام) عند تفسير قوله تعالى مِمَنْ تَوَضَوْنَ مِنّ الشهَداءِ قال: «كان رسول الله (صلَى الله عليه و آله) 
يحكم بين الناس بالبتينات و الايمان» إلى أن قال: «فإن أقام ند يرضاها و يعرفها أنفذ الحكم» الحديث 0". 

فإنَ المراد بالمرضيّ أو يرضاها إِما المختار فى الشهادة» أو من جميع 


)١(‏ الكافى : /8١‏ 18 الفقيه : 9/ 259 التهذيب 6: 787/ 0/8١‏ الإستبصار ": 1/ 28 الوسائل 77: 97 أبواب الشهادات ب 5١‏ ح 
"و فيه بتفاوت يسير. 

(؟) التهذيب *: 4494/77 الإستبصار ": 38/1 الوسائل 77: 778 أبواب الشهادات ب 7”اح ". 

(©) التهذيب #: 7188 4/4٠‏ الوسائل 71: 58" أبواب الشهادات ب 78ح ه. 

(©) تفسير الإمام العسكرى (عليه السّلام): /21/ لا 338/8 الوسائل 77: 7129 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب #ح .١‏ 
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الوجوه أو ما فسّدره الإمام فى تفسيره فى الخبر الأول» و على كل تقدير لا يشمل نحو المغمّل. و احتمال المعنى الآخر لو كان أيضاً 
يوجب الإجمال المسقط للاستدلال بالعمومات. 


الثالث: الإسلام. 


اشاره 


فلا تقبل شهادة الكافر مطلقاً. 

لا لصدق الفاسق و الظالم المنهيّ عن الركون إليه؛ لاحتمال المناقشة فيهما بمنع الصدق فى الأولء و كونه ركوناً فى الثانى. 

ولا للإجماع؛ لأنّه لا ينبت إِلَا فى الجملة؛ فلا يفيد فى المطلق. 

بل للأصل المتقدّم, و الأخبارء كروايتى السكونى: 

أولاهما: «إنْ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان لا يقبل شهادة فتحاش. و لا ذى مخزيةٌ فى الدين» .)١١‏ 

:5 ار ١لا‏ تُقبل شهادة ذى شحناءء أو ذى مخزيةٌ فى الدين» 79). 

و المروىٌ فى مجالس الصدوق: أخبرنى عمّن تقبل شهادته و من لم تقبل» فقال: «يا علقمة» كل من كان على فطرة الإسلام جازت 
شهادته) الحديث 8*0. 

و الأخبار الدالَّةُ على أن مقبول الشهادة إِنّما هو من ولد على الفطرةٌ «©). 

بضميمة صحيحة ابن سنان: عن قول اللّه تعالى فِطَرَتٌ الل الّتَى 


.١ أبواب الشهادات ب 7ح‎ ٠/7 :77 الكافى : 98"/ / التهذيب 6: 207/78 الوسائل‎ )١( 
الفقيه : /!؟/ “1/7 الوسائل 717: 70/8 أبواب الشهادات ب "اح ه.‎ )( 
.1 ح‎ 8١ الوسائل 77: 940 أبواب الشهادات ب‎ 5“ /4١ الأمالى:‎ )"( 


(؟) الوسائل 77: 593 أبواب الشهادات ب .8١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: "١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /20عا من لاللاه0م 


قَطَرَ النّاسَ عَلَيها 0٠١‏ ما تلكك الفطرة؟ قال: «هى الإسلام؛ فطرهم حين أخذ ميثاقهم على التوحيد, قال أ لَسْتٌ برَيَكُمْ " و فيهم المؤمن 
و الكافر) 9). 

و مفهوم الشرط فى رواية السكونىء و فيها: «و كذلكك اليهود و النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم) «1. 

و الأخرف: «قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): اليهودى و النصرانى إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم) «8. 

و أخبار اشتراط العدالهُ و الصلاح 2١‏ إن قلنا بعدم تحمّقهما فى غير المسلم. 

والكن الفطيق: أن عله الأخزار سارعن أخبارا اخخرمطلفة أن عانةا دون #تطاو منهاة متها ما بعصي ول سهالاة افيف و الاجر 
نحوها 017» و منها ما يتضمّن قبول شهادة العدول 8 إن قلنا بتحمّق العدالة فى غير المسلم بالعموم من وجه؛ الموجب للرجوع إلى 
الأصل أيضاًء فهو الدليل على عدم القبول مطلقاً دون غيره. 

مضافاً فى عدم قبول شهادة الكافر على المسلم إلى الإجماع المحقّقء و صحيحة الحذاء: «تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل 


.7٠ الروم:‎ )١( 

(؟) الأعراف: 177. 

(9) الكافى 5”: 7١/؟.‏ 

(©) الفقيه #: 78/ لل التهذيب *: ٠8؟/‏ 2 الوسائل 71: 789 أبواب الشهادات ب 84ح 8. 

(0) الكافى : /89/ *؛ التهذيب *: 87؟/ 608, الوسائل 71: 788 أبواب الشهادات ب 8ح ه. 

(8) الوسائل /71: 941" أبواب الشهادات ب .8١‏ 

(0) الوسائل /71: "1/١‏ أبواب الشهادات ب 59. 

(8) الوسائل /77: 941" أبواب الشهادات ب .8١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: "١‏ 

الملل» و لا تجوز شهادة أهل الملل على المسلمين» .)١١‏ 

و مونّقة سماعة: عن شهادة أهل الملة؛ قال: «لا تجوز إِلَّا على أهل ملتهم» فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية؛ لأنّه لا 
يصلح ذهاب حقٌّ أحدا .0١‏ 

و صحيحة ضريس: عن شهادة أهل ملَهُ هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم؟ فقال: «لاء إلا أن لا يوجد فى تلكك الحال غيرهم: فإن 
لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم فى الوصية؛ لأنه لا يضلح ذهاب حق امرئئ مسلي وله تبطل وصيته 800. 

و أم | غير هذه الصورة قلا دليل عليه سوق الأصل المذكون د فى الشهادة للسلمين؛ لاتتصاض الأخبار المخضوصة بالشهادة 
عليهم» و كذا الإجماء؛ لأنّ المذكور فى عبارات الأصحاب هو ذلكك. و لا يعلم أن مرادهم المطلق؛ لاحتمال الاختصاصء بل يظهر 
من بعض كلماتهم ذلكك. قال فى السرائر: لا يجوز قبول شهادهُ من خالف الإسلام على المسلمين إلى أن قال-: و تجوز شهادة 
المسلمين عليهم و لهم (5). انتهى. 

إن ذكر القسمين فى الأخير و أحدهما فى الأول ظاهدٌ فى الاختصاصء فالمناط فيه هو الأصل أيضاً. 


.١ الوسائل 77: 88 أبواب الشهادات ب 8”ح‎ ,28١ 2587 :6 التهذيب‎ »١ 94 : الكافى‎ )١( 
و فيه صدر الحديث.‎ ١ الكافى 7: 298 ”» التهذيب *: 107, اع, الوسائل 77: 88” أبواب الشهادات ب 8ح‎ )0( 


(*) الكافى /: 299 /0 التهذيب 2: 03587 هع الوسائل 19: 709 أبواب أحكام الوصايا ب ١7ح 2١‏ بتفاوت. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 0امء. ذاع/إ ألاع13ات. الالثالالا صفحهً 209عا من نإظطاء0 


(6) السرائر ؟: 134. 
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وعلى هذاء فيجب ترك الأصل فيما كان على خلافه دليل» كما فى شهادة الكافر على أهل ملته» كما اختاره الإسكافى و الشيخ فى 
النهاية و الخلاف »)1١‏ و نسبه فى الأخير إلى بعض أصحابناء و هو ظاهر الفاضل فى المختلف بل صريحه ,7١‏ و مال إليه فى التنقيح و 
الكفاية 7”9. 

وقد جعل بعض مشايخنا المعاصرين قول الخلاف و المختلف و التنقيح قولًا آخر غير ذلككء بل جعله رجوعاً من الشيخ عن ذلكك 
«©»» حيث قال بعد اختياره ذلكك القول-: و الوجه فيه إذا اختاروا الترافع إليناء فأمًا إذا لم يختاروا فلا يلزمهم ذلكك .)2١‏ 

و الظاهر أنّه ليس قولًا آخرء بل هو بيانٌ لذلك القول؛ يعنى: أنّ عدم القبول مع اختلاف الملّهُ إذا ترافعوا إليناء فلا تقبل شهادة غير 
ملتهم أو المسلم. و أمَا إذا لم يختاروا الترافع إلينا فلا يلزمهم إشهاد الموافق أو المسلم؛ و لا يشترط فى إجراء أحكامهم عليه ذلكك؛ بل 
يحكم بإجراء أحكامهم عليهم؛ كسائر الأحكام من الحلف و الطلاق و غيره. 

و ليس هذا التفصيل مختصّاً بالخلاف» بل حكمه فى النهاية أيضاً كذلكء و كذا كل من يجوّز شهادة بعضهم لبعض من أهل ملتهم» 
ولا يجوز مع الاختلاف. 1 

و زاد فى المختلف و التنقيح على قوله: إذا ترافعوا إليناء قوله: و عدّلوا 


.215 :5 النهاية: *, الخلاف‎ 77١ حكاه عن الإسكافى فى المختلف:‎ )١( 

() المختلف: 7؟ل/ا. 

(9) التنقيح ع: 384 الكفاية: 19". 

(©) الرياظي 4 بالا 

(5) الخلاف 5: 21. 
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الشهود عندهم 09 

و غرضه بيان اشتراط العدالة فى دينهم فى قبول الشهادة أى كونه عادلًا بحسب دينهم كما ذكره أصحابنا فى الشهادة على الوصيَةُ 
أيضاً. و ليس قيداً زائداً فى ذلك القولء كما تومّمه فى التنقيح «؟)» و حمله على أن المراد تعديل الشهود عليه أيضاًء كما يظهر من 
ابعدلذله امبو لقة سنباعة المقتلنة الخالة عن البعارهن راساء 

و استدلٌ فى التنقيح أيضاً: بأنّ بعد تعديل الشهود عندهم يكون قضاءً بالإقرار؛ لما تقدّم من أنّه إذا أقرّ الخصم بعدالة الشاهدين حكم 
عليه (". 

و فيه أولًا: أنّ المراد من تعديل الشهود عندهم: كونهم عدولًا فى ملّتهم, لا عدولًا بإقرار الخصم. 

و ثانياً: أن الحكم على المشهود عليه بإقراره بالعدالة لأجل تحقّق تمام السبب من الشاهد العادل, لا لأجل إقراره بالحقٌء و إِلَّا لزم 
الحكم لو أقة بعذالة الشاعد الواحد أيضاء و تمام السبب هنا فرع قبوله شهادة الكافر لمثله. 

و ثالثاً: أن حكم الحاكم بالشاهد العادل باعتراف الخصم إِنّما هو إذا لم يعرف الحاكم فسقه. و المفروض هنا عنده أن الحاكم يعلم 
نعم» قند فى الكفاية بقوله: و كونه مقبول الشهادة باعتقاد المدّعى عليه «". 

وشكق أن يكؤن عراف أبها أن بكرن كذلكة يكبي كه وما يضقده 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً ٠؟إ2عا‏ من انلام 


)١(‏ المختلف: ”ل التنقيح ع: رلا 


0( التنقيح عرما. 
إفرة التنقيح عرما. 


(ع) الكفاية: 4/ا؟. 
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من الذرية: 

و زاد الاسكافى جواز شهادته على أهل سائر الملل غير المسلمين 4019 و ظاهر الخلاق أنه أيشا مذهن جماعة و7. 

و لعل دليله: صحيحة الحلبى و محمّد: و هل تجوز شهادة أهل ملَةُ على غير أهل ملّتهم؟ قال: «نعم» إذا لم يجد من أهل ملتهم جازت 
شهادة غيرهم, إِنّه لا يصلح ذهاب حقٌ أحدا .37١‏ 

و جوابها: أنّها معارضةٌ مع صحيحة ضريس و موثّقَه سماعة 5 فيرجع إلى الأصل؛ مع أنّهما أخصّ مطلقاً منها؛ لدلالتها على قبول 
الشهادة مع عدم الغير مطلقاًء و دلالتهما بمعونة قطع الشركة بالتفصيل على اختصاص ذلكك بالوصيّة. 

الات اله لدعمل درج عرس واعري نايا و لني رفن آهل لقان لبد النعتي إق أ مدهي عاضا لذ ركو لسنى: 
أنه تجوز شهادة اليهودى- مثا على النصرانى إن لم يوجد اليهودى. 

و كذا إن ارجع ضمير «ملتهم» إلى ما ذكرء و ضمير: «غيرهم) إلى غير أهل ملّتهم مع كونه خلاف الظاهر؛ إذ يصير المعنى: أنّهِ إن لم 
يوجد اليهودى تجوز شهادة النصرانى على النصرانى. 

وإن اريف قطي الذي يكون المعنى: إن لم يوجد الذمّى تقبل شهادة غير الذمّى» أى الحربى أو المسلم. 

و الأول خلاف الإجماع منطوقاً. 


./77 حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

() الخلاف 7: 21. 

(*) الكافى ل: ع, ”2 الفقيه : 79 85 و فيه: عن عبيد اللَّه بن على الحلبى» التهذيب 9: 218١‏ 2/75 الوسائل 19: "١١‏ أبواب أحكام 
الوصايا ب ١٠ح‏ *) بتفاوت. 

(6) المتقدّمتين فى ص 59. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 0" 

و الثانى مفهوماً؛ إذ يدل على عدم قبول شهادةٌ المسلم إن وجد اليهودى. 

و إن جمدل المرجعان: الغيره حتى يكون المعنى: تجوز شهادة اليهودى- مثلا على النصرانى إذا لم يوجد نصرانى» يصير مخالفاً 
للإجماع؛ إذ لم يقل أحدٌ بذلك. 

و ظهر ممما ذكرنا أنه لم تخرج من الأصل إلا صورة واحدة؛ و هى شهادة أهل كل ملَْ على أهل ملته خاصة. 

و هل تقبل له؟ 

الظاهر: لاء للأصلء إِلَا إذا كانت عليه أيضاً فتسمع؛ لأنّ قبول الشهادة عليه بالدليل» و عدم قبولها له بالأصلء و الدليل مقدّمٌ على 
الأصل. و منه يعلم قبول شهادة الكافر للمسلم و غيره على أهل ملته أيضاً؛ لما ذكر. 


فروع: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١2عا‏ من لاللاه0 


أ لا يختصٌ قبول شهادة الكافر على أهل ملته بالذمّى» بل يعم جميع الكفاره كما هو ظاهر كلام الإسكافى و القاضى و السرائر و 
المسالكك 0١١‏ و غيرها 079 حيث عتبر بعضهم بأهل الملّ و بعضهم بالكافر» و بعضهم بمن خالف الإسلام. 
نعم» عبر بعضهم بأهل الذمّة؛ و صرّح أيضاً فى الإيضاح بالإجماع على عدم قبول شهادة الحربى مطلقاً ”0 و لكنه إجماعٌ منقول ليس 


.801 :7 حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 4/77 القاضى فى المهذب ”: 007 و انظر السرائر 7: 3174 المسالكك‎ )١( 

(0) كالنهاية: ع0 

(*) الإيضاح ©: 818. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 2" 

نعم لو قلنا باختصاص أهل المَلّهُ الواردة فى الأخبار المتقدّمة ١١‏ بغير الحربى يختصٌ بالذمى» و لكن فيه تأمّل. 

ب: الكافر المنتحل إلى الإسلام كالمنكر لضرورىٌ الدين و كالمجترة و المجتّدمة على القول بكفرهم, لا تقبل شهادتهم؛ للأصل 
المذكورء و لكونهم ذوى مخزيةٌ فى الدين. و لا تقبل لمثلهم أيضاً؛ لعدم صدق الملهُ عرفاً على طريقتهم. 

ج: قد خرج من الأصل المذكور أيضاً: شهادة الذمّى للمسلم و عليه فى الوصيّةُ بشروطٍ خاصّة تذكرء بلا خلافٍ يظهر بل بالإجماع 
المحقق و المتقول» نقله أبن زغرة و فخر الميحققين و الضيمرئ «09؛ لذلكك: و لقوله سبحائه أوْ آخحران مِنْ غَي ركم إن كم صَرَكُمْ فى 
الَرْض تأساشكم فصي المت تكبهرتهماين بعد الشاذة تمان بالله إن كفم الآية عل بعش تفاسير ها " 

وقال فى الخلاقت منكة أى هن أقاربكك هو من خَ رك .من الأبحائب :إن وق الموت فى السلفر و لم يكن سك اح هن عشبرتكي 
فاستشهدوا أجنبيين على الوصيَةٌ «5). 

والأول: هو المدلول عليه بالأخبار. 

والثانى: مخالف للأصل و الظاهر» مع أنه يثبت المطلوب بالإطلاق. 

و للنصوص المستفيضة التى مر بعضهاء و يأتى بعض آخر. 


.7 راجع ص: 74 و‎ )١( 

(0) ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 200 فخر المحققين فى الإيضاح ؟: 200. 

.١٠١8 المائدة:‎ )"( 

(؟) الخلاف 5: 215) و فيه .. ذوا عدلٍ منكم» يعنى من المسلمين «أو آخران من غيركم» يعنى من أهل الذمّة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 1" 

لا يقال: ليست هذه الأخبار مخصوصة بالمسلمء بل هى عامّة فتعارض ما يدل على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم كصحيحة 
الحذّاء ١١‏ بالعموم من وجه؛ فيرجع إلى الأصل. 

ولا يتوم خصوصيه صحيحة ضريس لقوله: «لا يصلح ذهاب حقٌّ امرئ مسلم» 7/؛ لأنّ هذا المسلم إِما الموصى أو الموصى له؛ و 
المشهود عليه هو الوارث» و لم يصرّح بكونه مسلماً. و منه يظهر عدم خصوصية رواية حمزة الآتية المتضمْنة لقوله: «إذا مات الرجل 
المسلم). 


لأنا نقول: بعد كون الموصى مسلماً يكون وارثه أيضاً كذلكك؛ لعدم إرث الكافر من المسلم» فتكون رواية حمزء أخصٌ مطلقاً. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟معا من تلاإنلاهم 


ولو سلّم العموم من وجه لكان الترجيح أيضاً لأخبار القبول؛ للموافقة لعموم الكتاب» بل خصوصه بالتقريب المذكور؛ حيث إن 
الموصى فيه مسلمٌ قطعاء كما هو مقتضى الخطاب فيه. 

ويشترط فى افبولها أمور: 

منها: عدم وجود مسلم, و الظاهر كونه إجماعياً أيضاً؛ و تدل عليه صحيحة ضريس و موثّقَهُ سماعة المتقدّمتين «0» و صحيحة هشام: 
فى قول اللّه تعالى أَوْ آَرانٍ مِنْ عَثرِكُمْ قال: «إذا كان الرجل فى أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على 
الوصيّة) 9©). 


و لرواية يحيى بن محمّد: عن قول الله تعالى يا أَيّهَا الْذِينَ 


.18 المتقدّمةُ فى ص‎ )١( 

(0) راجع ص 19. 

(*) فى ص 59. 

(©) الكافى : 2994 يل التهذيب 8: 5807”, م2, الوسائل 77: 94٠‏ أبواب الشهادات ب 6٠‏ ح ”#. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة 
جل ص: 7/7 

آمَنُوا الآية» قال: «اللذان منكم مسلمانء و اللذان من غيركم من أهل الكتاب, فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس» إلى أن 
قال: «و ذلكك إذا مات الرجل فى أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهدٌ رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد العصرء فيقسمان باللّه إلى 
أن قال: «و ذلكك إن ارتاب ولي المدّت فى شهادتهما» الحديث .)١١‏ 

وووائة حيرة بن سمراكة عن اقول لعز وجل ذوا قن وتكه كرله قال والنذاة مكو مسلنادة و ندا من خير كم من اهل 
الكتاب» فقال: «إنّما ذلكك إذا مات الرجل المسلم فى أرض غربة» و طلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمين؛ 
فليشهد على وصيته رجلين ذمَين من أهل الكتاب. مرضتين عند أصحابهماا .07١‏ 

و صحيحة أحمد بن عمرء و فيها: «اللذان منكم مسلمان و اللذان من غي ركم من أهل الكتاب, فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن 
المجوس» إلى أن قال: «و ذلكك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلممين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب» 79. 

و مرفوعة علي بن إبراهيم» و هى طويلة» و فيها: «فأطلق الله تعالى شهادة أهل الكتاب على الوصيُّ فقط إذا كان فى سفر و لم يجد 
المسلمّين)» "6١‏ و بها يقد إطلاق الآية. 


.8 ح٠١ أبواب أحكام الوصايا ب‎ 7١١ :19 الكافى /: © © الفقيه : 17. 587, التهذيب 3: 211/8 01718 الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى 7: 3799 لى التهذيب 2: 0587 ههع) الوسائل 19: 7١7‏ أبواب أحكام الوصايا ب ١٠ح‏ /. 

() الفقيه : 79 هلى الوسائل 77: 560 أبواب الشهادات ب 50ح 7. 

(©) الكافى /: ه» / تفسير القمى :١‏ 2188 المحكم و المتشابه: 4/8 الوسائل 19: "١‏ أبواب أحكام الوصايا ب ١7ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 9" 

وهل الشرط عدم وجود مسلم عدل مطلقاً و لوامرأة» أو عدم رجل مسلم كذلك. أو عدم رجلين مسلمين كذلك. أو عدم عدلين 
مسلمين؟ 

اختلفت فى التعبير فى هذا المقام كلمات الأصحابء فبين مشترطٍ لعدم المسلم الشامل للواحد و المتعدّد الفاسق و العادل كالنافع و 
المبسوط .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لامعا من لاإللاه0 


و أظهر منه كلام الشيخ فى النهاية فى باب الوصاياء قال: و لا تجوز شهادة من ليس على ظاهر الإسلام فى الوصيَةٌء إِلّا عند الضرورة و 
فقد المسلمء بأن يكون الموصى فى موضع لا يجد فيه أحداً من المسلمين ليشهده على وصيّته. فإنّهِ يجوز و الحال هذه أن يشهد 
فين هق أعل الققة مع ظاهرء الأمالة عند أل ملسمدى لذ قدوة قيااة غير أهل اذاف عن سال 1101 اف 

وهو الظاهر ممما نقل فى المختلف عن المقنعةٌ و العمانى و الديلمى و الحلى و القاضى «*. 

و لعدم المسلمين كالإسكافى (6". 

و الحلبى يشمل العدلٌ المسلم 0 كالشرائع» قال: إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها «©. 

و لعدم عدول المسلمين» كما فى القواعد و الإيضاح و المسالكك 07. 

و لعدم المسلمّين العدلين» كبعض شرّاح المفاتيح. 


.181/ :86 النافع: /781. المبسوط‎ )١( 

(؟) النهاية: ؟١8.‏ 

(9) المختلف: 7"لا. 

(ع) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 77/. 

(0) الكافى فى الفقه: ع"ع. 

(©) الشرائع ©: 172. 

(0) القواعد ؟: 1# الإيضاح ©: 818 المسالكك 7: .6١1‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١‏ 

والايقي أن شتفي إطلاق الزواسن الأوبين 115 أن الشرط فقد المسلم مطلقاً و لو كان واحداً أنثى» إلا انعسي ما عد هما فق 
الأخبار اششهرة الس الاق مو سفيكة فى الذي تخرح الأ : 

والستكناديين زر اليه اتعرانة فلك بطر مملمين» والكر نه افد طن دن الطاقظة الأراى الع يمينا بها التظيل ع 
وجود رجل مسلم و لو عدل. 

ناعرط هد عدون من اليو قرا يمن ور المسلعين الفاكرق أيضاًء أم لا فلا تقبل مع وجودهما؟ 

ظاهر إطلاق أكثر الأخبار: عدم الاشتراط» و ليست فى الآيةُ دلالة على الاشتراط» إلا أن ظاهر قوله: «ليشهدهما» فى رواية حمزة؛ و: 
«يشهدهما) فى صحيحة أحمد بن عمر الاشتراط؛ لأنّْ العدلين هما اللذان يشهدان فتوثر شهادتهما: 

و حمل الإشهاد على الإحضار و سماع الشهادة سواء قَبلّت أم لا خلاف الظاهر المتبادر» و كذلك ظاهر التعليل فى الروايتين الأوليين؛ 
إذ لو لم تقبل شهاده الكافر مع وجود مسلمّين فاسقّين و المفروض عدم كفاية شهادة الفاسقين أيضاً يذهب الحقّ. 

فإن قبل: فلتقبل حينئذٍ شهادةٌ الفاسقين دون الكافرين. 

قلنا: الظاهر أنّه خلاف الإجماع, و لكن المنقول عن التذكرة تقديم المسلمين المجهولين» بل الفاسقان المتحرّزان عن الكذب .)"١‏ و 
احتمله الأردبيلى «*. 


.19 أى موثقةٌ سماعةٌ و صحيحة ضريس المتقدّم نضّهما فى ص‎ )١( 
(؟) التذكرة ؟: 77ن.‎ 


(9) زبدة البيان: علاع. 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عا؟هعا من لاثلاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 5١‏ 

و على هذا يمكن منع الإجماع؛ و لكنّه خلاف الأصل. و دفعه بالتعليل عليل؛ لما يأتى من إجماله. 

ومن ذلكك يظهر أنه ينّجه اشتراط فقد العدلّين من المسلمينء اللدّين يعرف الوارث أو الحاكم عدالتهماء أو يمكن إثباتهاء و كذا 
العدلّين اللذّين يمكنهما تحمل الشهادة و الأداء فلا يكفى فى عدم القبول وجود الأصمّين اللذَّين لا يسمعان الشهادة؛ أو الأخرسَين 
الع السيكية من الأدلت و العدي الذي لذ يمكنيا أداء الكديادة على الرا رك 

و منه ظهر أيضاً أنه لا يكفى فى عدم القبول كون أحد المسلمّين العدلّين الموصى له؛ أو من لا تقبل شهادته فى حقّه. 

و هل يكفى المسلمان اللذان أحدهما عدلء على القول بقبول شاهدٍ واحدٍ مع اليمين فى عدم قبول شهادة الذميين؟ 

مقتضى قوله: «يشهدهما :)١١‏ لاء و إن لم يجر التعليل هناء بل يمككن إثبات الحكم 04 من الذمّيين و الشاهد و اليمين. 

ولو كان هناك مسلمان عدلان و ذمّئِان كذلككء فسمع الجميع الشهادة و ماث المسلمان أو أحدهما قبل الأداءء أو فسقء أو جنء لم 
تقبل شهادة الذمّيين؛ للأصل» و عدم شمول الإطلاقات لمثل ذلك. 

و لو كان حاكتم من المسلمين غير نافذ الحكم على الوارث تقبل شهادة الكافر؛ للتعليل» بل الإطلاق. 

و لو كان نافذ الحكم متمكناً منه» ففى قبول شهادة الكافر عند حاكم آخر إشكالء و كذا فى قبولها مع وجود أربع مسلمات» و الظاهر 
القبول فز ]ذا أمكن الإثيات ينوم الغر. 1 


."6 فى صحيحةٌ أحمد بن عمرء المتقدّمهُ فى ص‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 57 

و منها: أن يكون فقد المسلم حال تحمل الشهادةٌ و الاستشهاد؛ للأصلء و للأخبار المتقدّمة» فلا تقبل مع وجوده حينئذٍ و إن فُقِدَ حال 
الأداء. 

و منها: الضرورة: فإِنّه قيد الشيخ فى النهاية القبول بالضرورة» و كذلكك صاحب المفاتيح 410 و بعض المعاصرين من مشايخنا 9؟. 

و قد فى شرح المفاتيح بالضرورة و فقد العدلّين المسلمين. 

فإن كان المراد بالضرورة: عدم إمكان إشهاد الغير ممّن تقبل شهادته» فهو كذلكك. و لكن قيد فقد المسلم يغنى عنه. 

و إن كان لزوم الوصيّةُ كأن يوصى بحقٌّ لازم فلا دليل على اشتراطه. 

ولا يتوم أنّ التعليل المتقدّم يثبته فإنّ مقتضاه الاختصاص بالحقوق اللّازمة الأداء؛ لأنّ فى التعليل إجمانًا لا يصلح بانفراده للاستناد- 
كما يأتى و إن ذكرناه مع غيره تأيبداً؛ مع أن للموصى أيضاً حمًّا فى مالهء كما ورد فى الأخبار: إِنّ الإنسان أحقٌّ بماله ما دام حا *8, 
فيجرى التعليل فى غير الحقوق اللازمة أيضاً. 

و منها: أن يكون الكافران من أهل الكتاب أو شبهه؛ للإجماع؛ و لصحيحة أحمدءه و روايتى يحيى و حمزة «©» الدالَُ كلها على 
الحصرء و بها تقتّد إطلاقات الآيهُ «ه) و الأخبار «2). 


.7١ : المفاتيح‎ 6١١ النهاية:‎ )١( 

(؟) كصاحب الرياض ؟: 88. 

(©) انظر الوسائل :١9‏ 598 أبواب أحكام الوصايا ب .١7‏ 
(©) المتقدمة جميعاً فى ص ه“اوع". 

.1٠١2 المائدة:‎ )0( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 20عا من تانلاه0 


(©) انظر الوسائل 77: 84" أبواب الشهادات ب .8٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 57 

و منها: أن يكونا اثنين فصاعداً؛ لصريح الآية» و الأخبار الثلاثة المذكورة »1١‏ و الظاهر أنّه أيضاً إجماعى. 
واخاو اقل اناده ملم ع لوو اي اكه زر وتعرط التغران؟ 

الظاهر الأخير؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ. و دعوى الأولويّةُ ممنوعة؛ لعدم معلوميةُ العلة. 
فإن قيل: العلّهُ بالنضٌ معلومة» و هى عدم صلاحية ذهاب حقٌّ أحد. 

قلنا: هذا على فرض ثبوت حقٌّ لأحد. و الكلام بعد فيه» و أيضاً للوارث حقٌء فلعل فى القبول ذهاب. 

و منها: أن يكونا ذكرين؛ للآية» و الأخبار» و الأصلء فلا تقبل شهادة أربع ذمتيات. 

و منها: أن يكونا عدلّين فى مذهبهماء ذكره أكثر الأصحاب «5): بل قيل: لا خلاف فيه أجده 0. 

و استدل له بالآية» حيث فششرت بأنّ معنى أَوْ آخَرانٍ أى اثنان ذوا عدلٍ من غيركم «". و فيه نظر. 
ويستدلٌ «ه أيضاً برواية حمزة المتقدّمة» و هى دالَةٌ على اشتراط كونهما مرضيين. و الظاهر أنّ المرضي أعمّ من العادل. 


() فى ص ©”. 

(1) منهم المفيد فى المقنعة: 2/77 و الحلبى فى الكافى فى الفقه: 67# و الشهيد الثانى فى المسالكك 5: 601, و الكاشانى فى المفاتيح 
*: الا" و السبزوارى فى الكفاية: 179؟. 

(*) انظر الرياض 5: 58 

(ع» كما فى المسالكك ؟: 01ع. 

(0) كما فى كشف اللثام ؟: 7/٠‏ 
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و التحقيق: أنه إن قلنا يتحيق العدالة فى غير المسلم- كما هو الظاهر قيكيت المطلوت بأخبار اشتراط العدالة فى الشاهد 41١‏ و إلا 
فالمراد ليس إِلَّا كونهما مرضييين عند أصحابناء فيثبت المطلوب بالرواية المذكورة. 

و منها: أن يكون الموصى فى السفر عرفاً أى فى أرض غربة اعتبره جماعة» كصريح المحكيّ عن الإسكافى و الحلبى 07١‏ و ظاهر 
المبسوط و الغنية «*7» بل قيل: ربّما يفهم من الأخيرين كونه إجماعتاً ©. 

اشير الجركل قن 1:61 وظو اذ بهد الأقيان اللطتاتيول «لالروا ع بحن ديرن وصمييحة سند قلق اير 

خلافاً للمحكيّ عن أكثر المتأخرين «8. بل عامّتهم كما قيل «6). بل الأكثر مطلقاً. و ظاهر كثير من القدماء كالشيخين فى المقنعة و 
النهائة والعمانى والديلس و القاضى :و الحلى 0"» بل قيل: و ربّما ظهر من الشرائع و التحرير انعقاد الإجماع عليه» حيث قالا: و 
باشتراط الغربة رواية مطرحة «0. 

لظاهر التعليل المتقدّم» أى مراعاء الحقّ عن الذهاب» الموجودة فى 


.8١ الوسائل /717: 91" أبواب الشهادات ب‎ )١( 

)١(‏ حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 777 الحلبى فى الكافى: ع"6. 
(©) المبسوط 8: 21817 الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 810. 

(©) الرياض 7: 78ع. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟؟2عا من لاإللاه0 


(0) كالعلامة فى التحرير !: 708: و الشهيد فى الدروس 7: 1375 و الشهيد الثانى فى الروضة 1 .١78‏ 

(9) فى الرياض 7: 878. 

() المقنعة: 777 النهاية: **؛ حكاه عن العمانى فى المختلف: 0/77 الديلمى فى المراسم: 2707 القاضى فى المهذّب ؟: 1١١‏ 
الحلى فى السرائر 18 18:8 

(8) انظر الرياض ؟: 6728. 
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غير السفن أرضا, 

و إطلاق صحيحة ضريس و مونّقَهُ سماعة؛ الخاليتين عن المخضّ ص و المقدّد» سوى مفهومى الحصر و الشرط المتقدّمين» و هما 
ضعيفان؛ لورودهما مورد الغالب. 

وي الأ تعاس لافطا لأ زة | رمدو الك الك لمعاو فهو لد مكار :31 اليش فول القرام نا ذا تال لعن مرق ارال 
الشاهدين؛ لأنّ اعتباره حينئذٍ لا يشترط بشىء من العدد و العدالةُ و الذمَيَُ و الوصيّة» بل هو فى صورة عدمه فمن أين يعلم الحقّ؟! و 
لو تم ذلك لجرى فى كلّ دعوى لا شاهد عليها أصلا أن يقال: يسمع قول المدّعى لثلًا يذهب حقّه. 

]اق كالمل تمستا عزن امكلق الوط انو عامسل رارك كييك أيه 

و الثانى بالتقييد بما استدلٌ به الأولون, و ردّه بوروده مورد الغالب يَرِدٌ على الإطلاق أيضاًء فلينصرف هو أيضاً إلى الغالب؛ و يرجع إلى 
الأصل. 

مع أن الغلبه المدّعاه فى زمان صدور نزول الآيهُ بل صدور الأخبار ممنوعة؛ لجواز كون مسلمين كثيرين متوطنين فى مواضع يقل فيه 
المسلم. 

مع أن هذا الحكم لا يختصّ بالمسلم حتى تدّعى الغلبة؛ بل تقبل شهادة الذميين فى الوصيّةُ على مثله و غيره من أصناف الكفار. 

و منها: أن يحلف الذمّيان الشاهدان بالصورة المذكورة فى الآية» اعتبره الفاضل فى التذكرة »)١١‏ و جعله فى المسالكك أولى 4١‏ 
لدلالة الآيةٌ 


)١(‏ التذكرة 5: 71ه. 

(0) المسالكك 5: 01ع. 
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عليه» و عدم منافاة عمومات النصوص له. 

و أورد عليه بأنّ الآيهُ مخصوصة بصورة الارتياب» فلا تدلّ على الإطلاق كما ذكروه. 

و يمكن أن يقال: إِنّه ما لم يحصل العلم فالارتياب متحقّق» و حصول العلم من شهادتهما إِمًا غير متحقّق أو نادر. 

و منها: أن تكون فى الوصيّةُ إجماعاً؛ و وجهه ظاهرء فلا تقبل فى غيرها و لو استشهد به حال حضور موت المستشهد. 

فلو أقرٌ حينئٍ بدين أو حقّ لازم و أوصى بأدائه لا يثبت الحقّ بشهادة الكافرين» بل تثبت وصيته بالأداء» و يجب على من اوصى إليه 
بأدائه الأداء بعد 5 لعن بغهادة المسلم. 

و لو قال: لفلان علي حَقٌ كذا فأدّوهء يتوقف وجوب الأداء على الوصيّ بعد ثبوث الحقٌ. 

و منها: أن تكون فى الوصية بالمال خاصّةء فلا تثبت بشهادتهما الولاية على الصغير المعتبر عنها بالوصاية» اعتبره جماعة "2 وقوفاً فيما 
خالف الأصل على مورده: قال المحمّق الأردبيلى: و تشعر به بعض الروايات. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /7١291عا‏ من تلاإللاه0 


أقول: لم أظفر على تلكك الرواية المشعرة بذلككء و يمكن أن يكون نظره إلى الروايات المتضمَّنة للتعليل المتقدّم؛ حيث إِنْ ذهاب 
الح يكون فى الوصية بالمال. 
و فيه: أن الولاية أيضاً حقٌّ للوصىء بل تسليط الوصيّ على الصبيئّ 


() كما فى السرائر 7: 018 و التحرير 7: 2708 و التنقيح : 5417 و الرياض 7: 878. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 7 
و بالجملة: الوصيّهُ فى النصوص مطلقة؛ و للقسمين شاملة» و تفرقةُ بعض المتشرّعةٌ بينهما بتسميهُ أحدهما وصيهُ و الآخر وصايةٌ لا 


يوجب حصول حقيقة شرعيّة لها. 
الرابع: الإيمان بالمعنى الأخص. 


أى كونه من الفرقة الناجية الاثنى عشرية؛ و اشتراطه هو المعروف من مذهب الأصحابء بل عن جماعة منهم: صاحب المهذّب و 
التنقيح و المسالكك و الصيمرى و الأردبيلى الإجماع عليه ١١‏ و يدل عليه الأصل المتقدّم. 

ولا تفيد عمومات قبول شهادة المسلم أو من ولد على الفطر أو العادل 7) إن قلنا بتحمّق العدالة فى المخالف أيضاً؛ لمعارضتها مع 
روايتى السكونى 0 المنجبرتين» المتضمّنتين لعدم قبول شهادة كل ذى مخزيةٌ فى الدين؛ المعتضدتين بما فى الأخبار من أنْهم شرٌ من 
اليهود و النصارى و من الكلابء و باشتراط كون الشاهد مرضياً كما مرّ فى المغفّل بل هو بنفسه دليل بالتقريب المتقدّم فيه. 

وقد يقال أيضاً بععدم شمول الإطلاقات و العمومات لغير المؤمن بحكم التبادر و غيره ."©١‏ 


(1) التنقيح ؟: /141؛ المسالكك 5: 601, و حكاه عنهم فى الرياض ؟: 878. 

(؟) كما فى الوسائل 77: 91" أبواب الشهادات ب .8١‏ 

() المتقدّمتين فى ص 77. 

(ع) كما فى الرياض ؟: 878. 
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و فيه منغ ظاهر. 

و بخروج غير المؤمن من نحو "رجالكم "و "ترضون "من الخطابات الشفاهيّة المختضّة بالموجودين فى زمن الخطابء و لم يكن 
التكالف سوجودا فيد 

و فيه ما فيه» فإن الموافق أيضاً كذلكك. إِلَّا قليل من أرباب السرّ. 

وقد تخصّص الإطلاقات أيضاً بقوله سبحانه مِمَنْ تَوَضَوْنَ ١١‏ بضميمة ما ورد فى تفسير الإمام فى تفسيره .07١‏ 

واقة خرش ناه أيضا 

وقد يستدلٌ «” لعدم قبول شهادة المخالفين بالأخبار المتكثّرة المصرّحة بكفرهم؛ فلا تشملهم عمومات قبول شهادةٌ المسلم. 

و بتعميمهم ما دل على رد شهادة الكافر؛ لأنّ بها يثبت إمَا كفرهم حقيقةٌ كما هو رأى كثير من قدماء الأصحاب فيخرجون عن عنوان 
المسلم» أو مشاركتهم للكمّار فى الأحكام, التى منها عدم قبول الشهادة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /؟2عا من تاإللاه0 


و فيه: منع ثبوت الكفر الحقيقى لهم» كما ثبت فى موضعه. 
و منع دلالة إطلاق الكافر عليهم على مشاركتهم لهم فى جميع الأحكام؛ لما بتِن فى الأصول من أن الشركة المبهمة لا تفيد العموم. 
و قد يستدلٌ 869 أيضاً بآيهُ النبا «8»» و سائر ما يدلٌ على رد شهادة الفاسق؛ و لا شكك فى فسقهم؛ لحكمهم بالباطل و بغير ما أتزل الله 


ومَنْ 


() البقرة: 387. 

(1) راجع ص 76 و 18. 

(*) كما فى الرياض ؟: 872. 

(©) كما فى الشرائع 6: 178. 

(0) الحجرات: 8. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 58 

لَمْ يَحْكع بما أَبرَلَ اللُّ وليك هُمْ الْفاسِقُونَ و قد ورد فى أخبار العترة: أنّهم الفساق «75. و أ فسق أعظم من اعتقادهم الفاسدء 
الذى هو من أكبر الكبائر؟! و فيه ما ذكره شيخنا الشهيد الثانى من أن الفسق إِنّما يتحمّق بفعل المعصية مع عدم اعتقاد كونه طاعة «*. 
ورد تارةً: بأنّ مع ذلكك الاعتقاد و إن لم يكن فاسقاً حقيقةٌ و لكنّه يصدق عليه عرقاً 9©. 

و أخرى: بأنَّ معه و إن لم يكن فاسقاً عرقاً حيث إِنّ المتبادر منه مدخةة الاعتقاد فى مفهومه و لكنّه فاسقٌ لغة و شرعاً؛ لعدم مدخلية 
الاعتقاد فيه عليهما «8). 

و يرد على الأسول: بأنّ ألفاظ الكتاب و السنّهُ تحمل على المعانى الحقيقةَ دون عرفدِه ذلك الزمان» و إن أراد عرف زمان الشارع 
و على الثانى: أن الفسق فى اللغة و الشرع ليس موضوعاً للأعمال المخصوصة مطلقاً و لذا لا يقال بفسق شارب الخمر دواءً أو جبراًء و 
كذا مفطر الصيام و نحوه بل للخروج عن طاعة الله» و هو لا يتحقق إلا بالعلم بالنهى» فكيف مع اعتقاد الآمر؟! و لو لم يكن كذلك 
لزم فسق جميع المجتهدين و مقلّديهم. إِلَّا واحداً غير معيّن؛ لأنّ حكم الله الحقيقى ليس إِلَّا واحداًء و المخالفة فى الفروع أيضاً تجاورٌ 
عن الحدّء و كون كل مجتهد 


)١(‏ المائدة: /ا5. 

(0) انظر الوسائل 77: #/ا" أبواب الشهادات ب 0" 

(9) المسالكك 1:5 01ع. 

(؟) انظر كفايةُ الأحكام: 09؟. 

(0) انظر الرياض ؟: 6728. 
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مكلنا بما أدى إلبه نظره يجري فن الأضول أيضا؛ لمشاركة الدليل. 

فالمناط فى رد شهادهٌ المخالف هو الإجماع و الأصل. 

ولا تعارضهما صحيحة ابن المغيرة: رجل طلّق امرأةُ و أشهد شاهدين ناصبئين» قال: «كل من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح من 
ثفسه خازت شهاد 0ه 11 


إذ لم يصرّح فيها بقبول شهادة الناصبى» بل عدل عنه إلى ما عدلء و لا يعلم أن الناصبى مولودٌ على الفطرة؛ لأنّه كافرٌ بالإجماع بالكفر 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 29عا من لانلاهم 


المقابل للإسلام؛ و ليس معروقاً بالصلاح؛ لأنّه ضدّ الفسادء و أى فسادٍ أكبر من عداوة من صرّح الكتاب العزيز بوجوب موةّته؟! و لو 
سلّم فغاية الجواب: العموم المعارض مع ما مرّء الّازم رفع اليد عنه و الرجوع إلى الأصل. 

ثم إِنَ فى حكم المخالف كل ما خالف الشيعة فى العقائد الحقّهُ الثابتة بالضرورة من أثممتهم الأطياب, مثا يوجب الخزى فى الدين» و 
الله الموفق و المعين. 


الخامس: العدالة. 


اشاره 


و الكلام فيها إِمَا فى اشتراطها فى الشاهدء أو بيان حقيقتها و ما تتحمّق به و ما تعرف به؛ أو فيما يسقطها من خصوص المعاصىء أو فى 
كيفيَةُ البحث عنها فى الشاهدء فهاهنا أربعةُ أبحاث 


)١(‏ الفقيه ": 738 “الى التهذيب #: 587 8/الاء الإستبصار ": 15» /” الوسائل 717: 391 أبواب الشهادات ب اح م 
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البحث الأول فى بيان اشتراطها فى الشاهد 
اشاره 


و هو ممما لا خلاف فيه بين الأصحاب كما فى الكفاية 0١١‏ بل هو مجممٌ عليه» و صرّح بالإجماع أيضاً جماعة؛ منهم: المحقّق الأردبيلى 
و الشهيد الثانى و صاحب المفاتيح و شارحه تكاقيل اذغ الأخيراة و عفن متشابهنا المعاضرين الشيروؤة الديعة عليه 910 و يدل على 
الإجماع تطابق كلمات القدماء و المتأخَرين على اعتبارها فيه من غير نقل خلاف. 

و أمَا ما فى كلام بعض القدماء من كفاية ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق «©» فليس مراده نفى اشتراط العدالة» و لا أنه هو العدالة 
كما قد يتوهّمء إل عراذه أن الأمل فه العدالة لاييضق أن العدالة أضل بالنسبة إلى الفسقء بل بمعنى أن القاعدة الثابتة من الشرع 
الحكم بثبوت العداله فيه» نظير الذبائح فى سوق المسلمين و الجلود فى أيديهم. فإنّ التذكية فيها و إن كانت شرطاً ضرورة» و كانت 
على خلاف الأصل أيضاً إلا أن القاعدة الشرعيّة: الحكم فيما يؤخذ عن المسلم بالتذكية. 

و يكشف عمًا ذكرنا من أن مرادهم ليس نفى اشتراط العدالة أن ممّن ينسب إليه كفاية ظاهر الإسلام: الإسكافى و المفيد و الشيخ فى 
الخلافه و هرح كل منهم باشتراطها. 


)١(‏ الكفاية: 4/ا؟. 

(1) الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 80١‏ المفاتيح 7: 774. 

(*) كما فى الرياض 5: /71؟. 

(©) كما فى الاستبصار *: »١18‏ و المبسوط 6 ).٠١©‏ و حكاه فى المختلف: .7١0 7١5‏ 
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قال الأول: لو كانت بينة المدّعى من لا يعرف الحاكم عدالتهاء فرّق بينهم؛ و يسمع من غير محضر المدّعى عليه ثم سأله عنهماء فإن 
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زكاهما عليه أنفذ القاضى الشهادة عليه» و إن جرح المطلوب الشاهدين سأل القاضى فى السرّ و العلانية» و قال لمدّعى الجرح: ثبت 
جرحككء و أنفذ القاضى نفسين بالمسألة» فإن عدلت البَنةُ و لم يثبت المدّعى عليه جرحه أنفذ الحاكم عليه» و إن رجع مَن وه 
الحاكم لا بجرح و لا تعديل كانت الشهادة ساقطة ."١١‏ انتهى. 

و قال القاتن: إذا شهد عنذ الساكم من لذ يخبر حالة.و ل تتقدم معزقتهء كان القاهد. علق ظاهر العدالة كي شبهااثه كن خض عليه 
ولم ينفذ الحكم بها حتى يثبت أمره و يتعرّف أحواله» فإن عرف له ما يوجب جرحه أو التوقف فى شهادته لم يمض الحكم بهاء و إن 
لم يعرف شيئاً ينافى عدالته و إيجاب الحكم لم يتوقف .7١‏ انتهى. 

و قال الثالث: إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما و لا يُعرَف منهما جرحٌ حكم بشهادتهماء و لا يقف على البحثء إِلَا أن 
يجرح المحكوم عليه فحينئذٍ يجب عليه البحثء و به قال أبو حنيفة فى الأموال و النكاح و الطلاق و النسبء و إن كانت فى قصاص 
أو حدَّ لا يحكم حتى يبحث عن عدالتهماء و منع الشافعى و أبو يوسف و محمد من الحكم حتى يبحث عنهما. 

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم, و أيضاً الأصل فى المسلم العدالة» و الفسق طارٍ عليه؛ و أيضاً يعلم أنّه ما كان البحث فى أَيَام النبى 
اعلى الله علية و آله)» 


)١(‏ حكاه عنه فى المختلف: /١0‏ و فيه: .. و إن رجع اللذان وجّه بهما الحاكم بجرح و تعديل كانت الشهادة ساقطة. 

(0) المقنعة: ٠*"لا.‏ ّ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: "اه 

ولا أيام الصحابة» و لا التابعين» و إِنّما هو شىء أحدثه شريكك بن عبد الله القاضى» فلو كان شرطاً ما أجمع أهل الأعصار على تركه 
.)١9‏ انتهى. 

فإِنّ كلام الأمولّين صريحٌ فى اشتراط العدالة» و يظهر من قول الثالث: و أيضاً الأصل فى المسلم العدالة ذلكك أيضاً و إِلَا لم يكن 
لذلك الاستدلال وجه. 

و أمّا ما ذكرنا من أن مرادهم ليس أن العدالة هو ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق فيأتى بيانه» و إن كان يستفاد من ظاهر كلام 
بعضهم أنّهِ حَمَلٌ كلامهم أن مجرد ذلكك هو العدالةُ ."5١‏ 

و ريما يشعر بما ذكرنا من الأمرين أن جماعة من الفقهاء عنونوا عنوانين: 

أحدهما: مسأل وجوب البحث عن العدالةٌ و عدمها. 

و الثانى: اعتبار العدالهُ فى الشاهد و بيان معناها. 

و ذكروا الأول فى كتاب القضاءء و جعلوه من آداب القاضىء و نسبوا الخلاف فيه إلى من يحكى عنه كفايةُ ظاهر الإسلام. 

و ذكروا الثانى فى كتاب الشهادات, و ادّعوا عليه الإجماعء و لم ينسبوا الخلاف فيه إلى أحد. 

و يدل على الأمرين أيضاً ما ذكره الشيخ فى الاستبصارء حيث إِنّه- بعد نقل رواية ابن أبى يعفور نقل مرسلة يونس المتضمُنة للأمر 
بالأخذ بظاهر الحال فى خمسة أشياءء ثم ذكر أنه لا منافاة بينهما؛ لأنّ المراد من الثانية: عدم وجوب الفحص و التفتيشء و من الاولى: 
بيان ما تتحقّق به 


.091 :5 الخلاف‎ )١( 
المسالكك 5: اع"‎ )0( 
0*5 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص:‎ 
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العدالة و ما يقدح فيها واقعاً و إن لم يلزم التفتيش عنها .01١‏ 

نعم» ظاهر كلام الفاضل فى المختلف يفيد أنه فهم منهم عدم اشتراط العدالة» حيث إِنّهِ بعد ما نقل عبارات الأصحاب ممّن يكتفى 
بظاهر الحال و من لا يكتفى به قال: و المعتمد اشتراط العدالة؛ لنا: إلى آخر ما قال .)7١‏ 

و ظاهر ما استدل به أيضاً إثبات اشتراط العدالة» و الظاهر أن مراده أيضاً ما ذكرناء و أراد من اشتراط العدالة اشتراط العلم بها بنفسهاء 
وعدم كفاية ظاهر الإسلام فى الحكم. 

و كيف كانء فيظهر للمتتنع اتّفاق الأصحاب كلاً على اشتراطها و تحقّق الإجماع عليه؛ فهو الأصل فيه؛ مع الكتاب. و السّة. 

أمَا الأول: فقوله سبحانه اثّنانِ ذا عَدْلٍ منْكُمْ «8. 

و قوله تعالى شأنه يكم به دوا عَدْلِ «©). 

و قوله عر جاره و أَشْهِدُوا ذَوَىْ عَذْلٍ «8. 

و يتم المطلوب بالإجماع المركب. 

و أمَا الثانية: فكثيرةً جدّاًء بل متواترة» منها: صحيحة ابن أبى يعفور و فيها: بم تعرف عدالهُ الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم 
و عليهم 967 دلت بالمفهوم على عدم القبول بدون معرفة العدالة. 


.15 1 :* الاستبصار‎ )١( 

./١8 المختلف:‎ )0( 

.1٠١© المائدة:‎ ”( 

(©) المائدة: 350. 

(0) الطلاق: ؟. 

(©) الفقيه : *” هع التهذيب 2: 7١‏ 848 الإستبصار *: 17 0# الوسائل 77: 41" أبواب الشهادات ب 8١‏ ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ذه 

و مرسلة يونس: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: شهادة رجلين عدلين» الحديث .)١١‏ 

ورواية أبى حمزة: «أحكام المسلمين على ثلاثه: شهادة عادلة) «") الخبر. 

واصححة اللجل#ولا بأمن يقيادة الل كك إذا كان عدلاه زا 

و فى صحيحته الأخرى الطويلةٌ الواردة فى قضاء شريح فى درع طلحة-: «و ما بأس بشهادة المملوكك إذا كان عدلًا» . 
ورواية محمد فى شهادة المملوكك: دإذا كان عدلًا فهو جائز الشهادة) «8). 

و روايةُ جابر: «شهادة القابله جائزة على أنه الخهل أو برز ميتاً إذا سْيْلَ عنها فعدلت) (6). 


.8 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب لاح‎ 75١ :71 الكافى /: 618, 2# التهذيب *: 571 7ه الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى ل: لااع, ٠٠١‏ التهذيب #: 781 01742 و فيهما: عن الحسين بن ضمرة؛ عن أبيه» عن جدّه؛ و فى الخصال: 188. 2190 و 
الوسائل 77: 772١‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١ح‏ #: عن ضمرة بن أبى ضمرة؛ عن أبيه» عن جدّه. 

(©) الكافى : 789 »١‏ التهذيب 2: 3*8 27 الإستبصار : 18» 57 الوسائل 77: 50 أبواب الشهادات ب 77 ح .١‏ 

(©) الكافى : 2780 0 الفقيه !: 7١,8‏ و فيه: و روى محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام ... التهذيب 2: "لال لالم 
الإستبصار *: ع" 1177.» الوسائل /71: 728 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 5١ح‏ 8. 
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(5) الكافى : 89 7» التهذيب 2: 768 #ا"اع, الإستبصار ": 10 ,5١‏ الوسائل 717: 6" أبواب الشهادات ب "7 ح ". 
(ع) التهذيب *: 11/١‏ /ا"/ء الوسائل 1؟: 27 أبواب الشهادات ب 75 ح 8. 
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وفى صحيحة حمّاد بن عثمان: «و لا يقبل فى الهلال إِلّا رجلان عدلان» .)١١‏ 

و فى صحيحة محمّد: «و لم يجز فى الهلال إِلَا شاهدّى عدل» .5١‏ 

واف رواب ذاود الطويلة؛ ولا تجوز شهادة الساء فى الفطر إلا شهادة رجلين عدلينة :. 

و مكاتبة الصفَار الصحيحة» و فيها: «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين» 50). 

و مرسلة الفقيه» و فيها: «و إن شهد رجلان عدلان على شهادهُ رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد) «8. 

وفى صحيحة الحلبى الواردة فى جم ال استكرى لحمل زيت,. فادّعى لامرك سن لاقيو از قرمنا قو الود ةن لي 
عادلة) (5). 

و رواية مسمع بن عبد الملكك: إِنْ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يحكم فى 


.١7 التهذيب 2: 789 0/7 الإستبصار : 00 48, الوسائل 77: 88" أبواب الشهادات ب 56 ح‎ )١( 

(؟) الكافى : 288 ل التهذيب *: 1/اء 0/٠‏ الإستبصار ": الا ,٠١8‏ الوسائل 17: 78 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 
نك 0< 

(5) التهذيب 2: 789 2/78 الإستبصار : 20 48) الوسائل 37: "8١‏ أبواب الشهادات ب 56 ح ع". 

(©) الكافى : 9 “2 الفقيه : “ا, /161» التهذيب 6: 761 278 الوسائل 717: 78/١‏ أبواب الشهادات ب 78ح .١‏ 

(5) الفقيه #: 06١‏ 170 الوسائل 77: 5086 أبواب الشهادات ب 86 ح 2. 

(©) الكافى 0: 7 ١‏ الفقيه : 187 47٠١‏ التهذيب 7: 07117 )48٠‏ الوسائل 14: 158 فى أحكام الإجارة ب ٠”اح .١‏ 
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زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضبان و شهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين و أبطل شهادة الألف؛ لأنّه دين مكتوم) .)١١‏ 
و رواية الشيحام الواردة فى مثل الواقعة أيضاً و فيها: «فلا يقبل إِلَا ببتَنة عادلة) .07١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار المتكثرة الواردة فى الموارد المتشئّتةُ. و اختصاص بعضها ببعض الشهود كالمملوكك أو القابلهُ و بعض آخر 
ببعض الموارد- كالاستهلال أو الهلال أو الوصيّةُ أو نحوها غير ضائر؛ لعدم القول بالفصل قطعاً. 

وقد يستدل أيضاً بالأخبار المتقدّمة المتضمُّنة لاشتراط الصلاحء أو المعروفتة به أو كونه عفيفاً صائناًء أو مأموتاء أو ختراء أو مرضياً 
سما بضميمة ما مرٌ فى تفسيره نقلًا عن تفسير الإمام «*8. 

و بالأخبار المتضفنة لاشتراط التوبة فى القبول إذا صدر منه ذنب 9. 

و بالأخبار المتقدّمة فى كتاب القضاءء المتضمّنة لاعتبار الأعدليِةٌ «©» و الرجوع إلى القرعة مع التساوى. 

و بالأخبار المتضمنة لردّ شهادة الفاسق «2» المثبتة لاشتراط عدمهء المستلزم لاشتراط العدالة» و عليه فتكون آيهُ النبا 07 أيضاً دليًا. 


)١(‏ الكافى /: 60 4) التهذيب #: 2718 0/27 الوسائل 77: 5٠١‏ أبواب الشهادات ب ١ه‏ ح 2١‏ بتفاوتٍ يسير. 
(0) التهذيب 7: 2178 #ه الوسائل 19: ١58‏ أبواب أحكام الإجارة ب "٠‏ ذ ح .١‏ 


(9) راجع ص 76 و 58. 
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(©) انظر الوسائل /71: 7817 و 88" أبواب الشهادات ب ©” و /0”. 

(0) انظر الوسائل 77: 91" أبواب الشهادات ب .8١‏ 

(©) انظر الوسائل 77: #/ا" أبواب الشهادات ب 0" 

(0) الحجرات: 2. 
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و يمكن المناقشة فى الأولين: بعدم معلوميّةُ انّحاد الصلاح اللغوى و العدالة و استلزامه لها و إن أمكن القول باتّحاد العرفى و استلزامه 
لهاء و إرادة العرفى غير معلومة. 

وفى الأربعة المتعمّبة لهما: باحتمال أعميّةٌ الأوضاف المذكورة من العفّةُ و الصياتة و الائنمان و الخيرية و كوثه مرضعاً من العدالة و 
إن احتمل إرادهٌ ما يساوق العدالة أيضاًء كالعفيف من محارم الله و الصائق نفسه معهاء و المأمون فى تديّنه» و المرضئ كذلك. 

وفى أخبار قبول شهادة التائب: بمثل ذلكك أيضاً؛ إذ لبس كل تائب عن الذنب بعادل» سما إذا لم يسبق ذنبه بالعدالة. 

و فى أخبار الأعدليَةُ: بعدم الدلالة. ْ 

و فى أخبار الفسق: بأنّها إِنّما تتم على انتفاء الواسطة بين العلم بالفسق و العدالء و هو محل نظر و مناقشة» كما بينا فى المناهج. 
فالأولى الاكتفاء فى الاستدلال بما ذكرنا و أمثالهاء و هى كافية فى المطلوب. سما مع مطابقة الكتاب» و موافقة الإجماع؛ و المعاضدة 
بالعقل و الاعتبار. 

ولا تعارض هذه الأخبار الأخبار المشار إليها المتضمّنة للصلاح و العفهُ و الاثتمان و الارتضاءء و كفاية تلكك الأوصاف فى قبول 
الشهادهً لما عرفت من احتمال أن يكون المراد منها ما يساوق العدالة. 

نعم. الظاهر أنه تعارضها بعض الأخبار المتضمّنةُ للفظ "الخير "كصحيحة محمّد: عن الذمّى و العبد يشهدان على شهادة ثم يسلم 
الذمّى و يعتق العبد أ تجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: «نعم, إذا 
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عُلِمَ منهما بعد ذلكك خيرٌ جازت شهادتهما) .)١١‏ 

و فى المروىٌ فى تفسير الإمام (عليه التّ.لام) فى بيان كيفتة حكم رسول الله (صلى الله عليه و آله): «أقبل على المدعى عليه و قال: ما 
تقول فيهما؟ فإن قال: ما عرفت إِلَا خيرًء غير أَنّهما قد غلطا فيما شهدا علئء أنفذ عليه شهادتهما؛ 27 فإنّ معلوميةُ خير منهما لا ينافى 
عدم عدالتهما. 

و كذا تعارضها أخبار قبول شهادة التائب» كرواية السكونى: «ليس يصيب أحدّ حدًا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته) .١‏ 

و صحيحة القاسم بن سليمان: عن الرجل يقذف الرجل» فيجلد حدّاء ثم يتوب, و لا يعلم منه إِلَّا خيرء أ تجوز شهادته؟ قال: «نعم» إلى 
أن قال: «كان أبى يقول: إذا تاب و لا يعلم منه إِنَا خيرٌ جازت شهادته) ."5١‏ 

و صحيحة الكنانى: عن القاذف إذا أكذب نفسه و تابء أتقبل شهادته؟ قال: «نعم) «8). 

و الأخبار المتضمّنة لقبول شهادة من لا يعرف بفسقء كرواية العلاء: عن شهادة من يلعب بالحمام, قال: «لا بأس إذا لم يعرف بفسق» 
2 


.١ الفقيه #: ١ع, 0174 الوسائل 817:77" أبواب الشهادات ب 4"اح‎ )١( 


(؟) تفسير الإمام العسكرى (ع): 218, الوسائل 77: 79 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب # ح ١ح‏ بتفاوتٍ يسير. 
() الكافى /: 2917 ©, التهذيب 2: 368 219) الإستبصار *: /ا؛ 176 الوسائل 77: 8" أبواب الشهادات ب ”اح ". 
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(0) التهذيب 2: م76 ١7ت‏ الإستبصار #: لا 178» الوسائل 77: 88 أبواب الشهادات ب 6" ح 0. 

(©) الفقيه : ٠‏ هلى التهذيب *: 018 03/88 الوسائل 11: 818" أبواب الشهادات ب ١5ح‏ 8. 
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و صحيحة حريز: فى أربعة شهدوا على رجل محصن بالزناء فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآ-خران, قال: فقال: «إذا كان أربعة من 
الستلفين لزن يعرقوة بشهادة الزور أجيوت سهاداتيم ميمه إلى لقال توعلى الوالى أن يسو ضهادتهمة إذا آنا يكونوا معروفيق 
بالفسق) .)١١‏ 

و الجواب عنها مضافاً إلى أن القسم الأول أعمّ مطلقاً من روايات اشتراط العدالة؛ لاختصاصها أيضاً بالمسلم بالإجماع و الأخبان و 
كون الخير فى القسم الأول أعتم من العدالة» بل و كذا القسم الثانى؛ لأنّ موضوعه الذى هو التائب لا مدخكٍه فى الحكم إجماعاًء 
بمعنى: أنه لا يشترط أن يكون تائباً بالإجماع؛ بل اللّازم عدم ظهور ذنب منه؛ إذ رفع الذنب الظاهر منه بالتوبة» فكونه تائباً من حيث هو 
هو ليس موضوعاً للحكم قطعاًء فيكون الموضوع بضميمة الإجماع المركب من لم يُعلّم كونه مذنباً؛ إمَا لعدم العلم بالذنبء أو لرفعه 
بالتوبة-: أن معارضة هذه الأخبار لأخبار العدالة إِنّما هى إذا لم يكن الموضوع فيها معرّفاً شرعياً للعدالة كاشفاً عنهاء و إِنَا لم تكن 
معارضة لها: 

ولذالا تعدّ أخبار الاسمتصحاب "١‏ معارضة لأخبار اشتراط طهاره الثوب فى الصلاة «» و لا اخبار جواز أخذ اللحم و الجلد من 
المسلمين © معارضة لأخبار اشتراط التذكية :8)؛ لأنّ مدلول أخبار الاستصحاب ليس أن 


)١(‏ الكافى : 0٠ع,‏ ل التهذيب 2: /الاء 9ه/ا و مم3 02/97 الاستبصار *: ٠6‏ 0# الوسائل 77: 817 أبواب الشهادات ب 8١‏ ح 18ء 
بتفاوت يسير. 

(؟) الوسائل *: 8ع أبواب النجاسات ب /”. 

() الوسائل *: 578 أبواب النجاسات ب 19. 

(6) الوسائل *: 54٠‏ أبواب النجاسات ب .2١‏ 

(0) الوسائل *: 589 أبواب النجاسات ب 89. 
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الطهارةٌ السابقة كافية عن الطهارةٌ الحاليّة و قسيم لهاء و لا مدلول أخبار سوق المسلم و يده أنّهما قسيمان يدلان على التذكية و كافيان 
عنهاء حتى لو علم انتفاء الطهارةٌ الحاككِةُ و التذكية يكفيان عنهما. بل مدلولهما: أن ما لم يعلم رفع طهارته السابقة فهو محكوم بالطهارة 
الحاليةُ شرعاً و المأخوذ عن يد المسلم محكوم بكونه مذكى. فلا تنافى بين هذه الأخبار و أخبار شرطيةُ طهارة الثوب و تذكية الجلد. 
والموضوعات فى تلك الأخبار ليست أموراً قسيمة العدالة بدلا غنها فى تركب قبول الشهادة بلبعى مطذفات لها و كاشفات عنهاء قَإنٌ 
الأصل فى مثل ذلكك و إن كانت البدكة و القسيميَةُ كما بناه فى عوائد الأيّام إلا أنا ينا أيضاً أنه قد يحكم بالمعرفة الشرعيّةُ بالدليل 
أيضاً؛ و الدليل عليه إِمّا نصّء أو إجماع, أو قرينة. 

و من القرائن الدالّمُ عليها: اشتراط عدم ظهور خلاف الأمر الأول مع الثانى أيضاًء إن العرف يفهم حينئذٍ أن الأمر الثانى بدل عن العلم 
بالأول لا عنه نفسهء و أن مع الأمر الثانى يحكم شرعاً بتحمّق الأول أيضاً. 

و من القرائن أيضاً: أن يستند ترتّب الحكم على الثانى إلى الأخذ بظاهر الحالء فإنّه يدل على أن العلّهُ للحكم ليس الأمر الثانى فقطء و 
نا لكان الاستناد إلى ظاهر الحال لغوأء بل هى أمر يظهر من الأمر الثانى بشهادءٌ الحال. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 217/0عا من لاإللاه0م 


و قد دل النصّ و الإجماع و القرائن فيما نحن فيه على أن كفاية موضوعات تلك الأخبار إِنّما هى لأجل أُنّها معرّفةُ للعدالة شرعاً. 

أمَا النصّء فهو رواية سلمة بن كهيل» الواردة فى مخاطبة شريح فى آداب القضاء: «و اعلم أنّ المسلمين عدولٌ بعضهم على بعض. إِلَا 
مكليدا 
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فى حدٌّ لم يتب منه» أو معروفاً بشهادة زور أو ظنيناً» ١١‏ الحديث. 

و المروىٌ فى عرض المجالس للصدوقء عن الصادق (عليه الس لام): يا بن رسول الله أخبرنى» عمّن تقبل شهادته و من لم تقبل» 
فقال: «يا علقمة» كلّ من كان على فطرةٌ الإسلام جازت شهادته؛ إلى أن قال: «فمن لم تره بعينكك يرتكب ذنباًء أو لم يشهد عليه 
بذلكك شاهدان: فهو من أهل العدالهُ و السرّء و شهادته مقبولة و إن كان فى نفسه مذنبا» .0١‏ 

إن هذين الخبرين ظاهران فى أنّ ظاهر الإسلام و التوب مع عدم معروفية الفسق معرّف للعدالة» و أن كفايته لأجل كشفه عن العدالة 
الشرعية و كون المتّصف به عدلًا شرعاً. 

و أمَا الإجماع؛ فلأنٌ كل من اكتفى فى الشهادهُ بظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق صرّح باشتراط العدالة و بأنّ الأصل فى المسلم 
العدالةٌ كما مرٌ. 

و أمًا القرائن» فللتصريح فى صحيحة حريز و رواية العلاء 9 بانضمام عدم معرفة الفسق منه. و قد عرفت أنه قرينة على المعرّفية. 
والموسلة يرهىة عن الينة إذا أفبدت على العو أ يشل للقاضى أن يقصى يقل النيدة من غير مسألة إذا لم يعرقيم؟ ققال+ بخمسة 
أشياء يجب أن يأخذوا فيها بظاهر الحال: الولايات» و المناكح, و المواريث؛ و الذبائح؛ و الشهادات؛ فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً 
جازت شهادته؛ و لا يُسأل عن باطنه) «6). 


.١ ح١ أبواب آداب القضاء ب‎ 1١١ :77 الوسائل‎ 08١ 0770 :2 التهذيب‎ ٠١ الفقيه ": ل‎ ١ 0١7 :0 الكافى‎ )١( 

(؟) أمالى الصدوق: :4١‏ ”2 الوسائل 77: 90 أبواب الشهادات ب 6١‏ ح 4١١‏ و فيهما: و السترء بدل: و السرٌ. 

() المتقدّمتين فى ص /7ه. 

(©) الفقيه : 8 254 الوسائل 77: 87 أبواب الشهادات ب ١5ح‏ *؛ بتفاوت. 
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وقد عرفت أنّ ذكر ظاهر الحال قرينة على إراده المعرّفية» سما مع ذكر الذبائح أيضاًء فإنّ الأمر فيها على المعرّفية قطعاً. 
هذاء مع أنه على فرض التعارض أيضاً يكون الترجيح لأخبار العدالة؛ لموافقة الكتاب, و مطابقة عمل الأصحاب. 


فرع: اشتراط العدالة فى قبول الشهادة يشمل النساء أيضاً 


فيما تقبل فيه شهادتهن؛ لرواية جابر المتقدّمة »0١١‏ مع عدم القول بالفصل. 

ولا ينافيه ما يأتى من رواية عبد الكريم بن أبى يعفور «” المعلّقه قبول شهادتهن على أوصافٍ مخصوصة؛ لاحتمال كون هذه 
الأوصاف عدالهُ النساء كما ذكره جماعة «7. و لولاه لكانت الرواية أعم مطلقاً من حديث العدالة فلتخصص به. 

وهل يشمل الصبيان فيما تقبل فيه شهادتهم إن قلنا بتحمّق العدالة؟. 

قيل: لا دليل على الاشتراط» و إطلاق روايات قبول شهادة المملوك إذا كان عدلًا 5١‏ ممنوع؛ لكونه فى مقام بيان حكم آخر. 

و قد يقال بالاشتراط؛ لإطلاق بعض الروايات» و حيث نقول بعدم تحمّق العدالةً المعتبرة فى الشهادة فى الصبى كما يأتى يسقط هذا 
البحث عنًا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عا من انلام 


نعم» يمكن اشتراط الائتمان من الكذب فيهم؛ للتعليل الوارد فى موثُّقَةٌ محمّدء المتقدّمهُ فى مسأل اشتراط البلوغ «ه). 


.7 فى ص‎ )١( 
.7١ ح8١ الوسائل 77: 4" أبواب الشهادات ب‎ 86 ٠ :* (؟) التهذيب *: 787 0417 الإستبصار‎ 


(*) منهم الشيخ فى النهاية: 70» العلامة فى المختلف: 0/0 الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: 0/9. 
(©) انظر الوسائل 77: 0" أبواب الشهادات ب "37. 

() راجع ص .١١‏ 
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البحث الثانى فى بيان حقيقتها و كيفيةُ معرفتها 
اشاره 
و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: قيل: اختلفوا فى معنى العدالة» 
اشاره 


هل هى ظاهر الإسلام مع عدم ظهور فسق» أو حسن الظاهرء أو الملكة» أى الهيئة الراسخة فى النفس الباعثة لها على ملازمة التقوى و 
المرّوهٌ ١١)؟‏ انتهى. 

وقد يقال: إِنَ ذلك خطأ من قائله. فإِنّ من قال بحسن الظاهر أو ظاهر الإسلام قال: إن طريق معرفتها لا أنّهِ نفسهاء و هو الظاهر من 
البيان و الدروس و الذكرى. 

يثك قال فى الأول فى يحث صبلاة الجماعة-: ووز يعض الأصحات التعويل فى العدالة على حسن الظاهر» و قال ابن الجييد: كل 
المسلمين على العدالهُ حتى يظهر خلافهاء و لو قيل باشتراط المعرفةٌ الباطنة أو شهادةٌ عدلين كان قَوّياً ١؟).‏ 

و قال فى الثانى فى بحث الجماعة أيضاً: و تُعلّم العدالة بالشياع و المعاشرة الباطنة و صلاءً عدلين خلفه؛ و لا يكفى الإسلام فى معرفة 
العدالة خلافاً لابن الجنيدء و لا التعويل على حسن الظاهر على الأقوى «. 

و قريبٌ مما ذكر فى الذكرىء و فيها علّل اكتفاء من يكتفى بحسن 


890 :7 انظر الرياض‎ )١( 

(0) البيان: 11. 

.518:١ الدروس‎ )*( 
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الظاهر بعسر الاطلاع على البواطن .)١١‏ 

و كذا هو الظاهر من صاحب الكفاية؛ حيث قال: الحكم بالعدالة هل يحتاج إلى التفتيش و الخبرةً و البحث عن البواطن» أم يكفى 
الإسلام و حسن الظاهر ما لم يثبت خلافه؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ال/اهعا من لاإنلاه0م 


الأقوى: الثانى .)7١‏ 

و أصرح منها كلام الكركى فى الجعفرثَة» حيث قال: و طريق معرفة العدالة ما مرّء و صلا عدلين خلفه و لا يكفى الإسلام» ولا 
التعويل على حسن الظاهر على الأصتّح «*. 

و قال والدى العلامة قدّس سرّه فى المعتمد: لم نعثر على مصرّح من المشاهير بكون العدالة فى عرف الشرع أحدهما. انتهى. 

و كلام العاملى فى بحث [شهادات «1] المسالك كالصريح فى ذلك أيضاً حيث قال: و الكلام فى العدالة يتوقف على أمرين» 
أحدهما: ما به تثبت, و الثانى: ما به تزول؛ فالأول قد تقدّم البحث فيه فى القضاءء, و أنه هل يحكم بها للمسلم من دون أن يعلم منه 
الاتصاف بملكتهاء أم لا بد من اختباره أو تزكيته «2)؟ 

أقول: قد نسبوا القول بكون العدالهُ ظاهر الإسلام إلى الشيخ فى المبسوط و الخلاف و الإسكافى و المفيد .2١‏ 


.3810/ الذكرى:‎ )١( 

(؟) كفايةً الأحكام: 09؟. 

() الرسالةٌ الجعفريّةُ (رسائل المحقق الكركى :)١‏ 178. 

(؟) فى «ح) و «ق): قضاء و الصحيح ما أتتناه: 

() المسالكك 5: 01ع. 

(©) نسبه إليهم فى الحدائق :٠١‏ 18 و الرياض 7: 880 
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أمَا كلام المبسوط فهو أَنّهِ قال: العدالة فى اللغة: أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساوياً. 

وقن الشريعة هومن كان عدا فى دين عدلا فى عروه غدل فى أحكامد. 

والعدل قن الدوق: أ ركرة ستليا له ترقت مه كو من اساي القيق: 

وف الخردة: أذ ركزة عنس [الأنوز الس ميك المرقة مدل الأكل فى الفا قائة رمق الرعطليو ب انان مو لبس القباب المصينة 

و فى الأحكام: أن يكون بالغاً عاقلًا. 

فمن كان عدلًا فى جميع ذلكك قبلت شهادته. 

ثم قال ما ملخصه: فإن ارتكب شيئاً من الكبائر سقطت شهادته. فأمَا إن كان مجتنباً للكبائر و مواقعاً للصغائر فإنّه يعتبر الأغلب من حاله 
.)١9‏ انتهى. 

وقال فيه أيضاً: إن عرف عدالتهما حكم بشهادتهماء و إن عرفهما فاسقين ظاهراً أو باطناً لم يحكمء و إن لم يعرفهماء بل جهل 
حالهما- فالجهل على ضربين» أحدهما: لا يعرفهما أصلًاء و الثانى: أن يعرف إسلامهما دون عدالتهما لم يحكم بشهادتهما حتى يبحث 
عن عدالتهما. 

إلى أن قال ما ملخصه: و به قال قوم إن كان فى قصاص أو حدّء و إن كان غير ذلكك حكم بشهادتهما بظاهر الحال» و لم يبحث عن 
عذالعييا بعك أج بعرت ابلخيساه الا اقول السك عليه: هما فاسقان» فحينئذٍ 


() المبسوط 18 /17١5؟.‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 5١‏ 
لا يحكم حتى يبحثء فإذا عرف العدالة حكم., و إذا حكم بشهادتهما بظاهر العدالة عنده بعد حكمه فلو ثبت أنّهما كانا فاسقين حين 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً //21عا من لاإنلاه0م 


الحكم بشهادتهما لم ينقض الحكم, و الأول أحوط عندنا .0١١‏ انتهى. 

قال فى المختلف بعد حكايته: و هو يعطى ترجيح ما قاله المفيد «7». أى وجوب الاستزكاء؛ كما مرٌّ فى البحث الأول. 

و أمَا كلامه فى الخلاف فقد مرّ فى صدر البحث الأول «". 

و أمَا المفيد فقال: العدل من كان معروفاً بالدين» و الورع عن محارم الله تعالى «©». 

قال أيضاً ما سبق كما حكاه عنه فى المختلف ما ملخخصه: إِنّه إذا شهد عند الحاكم من لا يخبر حاله. و كان على ظاهر العدالة» يكتب 
شهادته و لم ينفذ الحكم بها حتى يثبت أمره» فإن عرف له ما يوجب جرحه أو التوقف فى شهادته لم يمض الحكم بهاء و إن لم 
يعرف شيئاً ينافى عدالته و إيجاب الحكم لم يتوقف «4). انتهى. 

قال فى المختلف بعد نقله: و هو يعطى وجوب الاستزكاء فى جميع الأحكام «2. 

و أما الاسكافى فقد سبق كلامه فى البحث الأول» و قال أيضاً: إذا كان الشاهد حرا بالغاء مؤمناء بصيراء معروف التسبء مرضي غير 


مشهور 


.٠١© المبسوط ؤز‎ )١( 

() المختلف: 8٠ل‏ 

(") الخلاف 5: 241. 

(©) المقنعة: ه١ال.‏ 

(0) المقنعة: «*الا. 

./٠8 المختلف:‎ )©( 
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بكذب فى شهادة» ولا بارتكاب كبيرة؛ و لا مقام على صغيرةء حسن التِيقّظء عالماً بمعانى الأقوال» عارفاً بأحكام الشهادة» غير معروف 
بحيف على معاملء و لا متهاون بواجب من علم أو عملء و لا معروف بمعاشرة أهل الباطل» و لا الدخول فى جملتهم, و لا بالحرص 
على الدنياء و لا بساقط المروّة بريئاً من أهواء أهل البدع التى توجب على المؤمنين البراءة من أهلهاء فهو من أهل العدالة المقبول 
شهادتهم .١١‏ انتهى. 

قال فى المختلف بعد حكايته: و ظاهر كلامه موافقة الشيخ فى المبسوط ."5١‏ 

ثم أقول: أمَا كلام المبسوط فما حكى عنه أولًا و إن أفاد أن العدل فى الدين هو أن يكون مسلماً لا يُعرَف منه فسق» و لكن صرّح بأنَّ 
العدالة المعتبرة فى الشاهد ليست ذلكك فقطء بل أن يكون مع ذلكك بالغاً عاقلا مجتنباً عن منافيات المروّة. 

و ظاهر ذلك و إن أفاد أن نفس العدالة ذلك إِلَا أنَ ما نقل عنه بعد ذلكك صريح فى أن العدالة غير ذلككء و إن كان يكتفى فى 
الحكم بها بذلك. 

فإِنْ قوله: و الثانى: أن يعرف إسلامهما دون عدالتهما لم يحكم بشهادتهما حتى يبحث عن عدالتهما. 

و قوله: و إن كان غير ذلكك حكم بشهادتهما بظاهر الحال و لم يبحث عن عدالتهما بعد أن يعرف إسلامهما. 

و قوله: إِنَا أن يقول المحكوم عليه هما فاسقان. 

و قوله: فلو ثبت أنّهما كانا فاسقين حين الحكم. 


.ال١1/ نقله عنه فى المختلف:‎ )١( 
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(1) المختلف: 8الا. 
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صريحة فى مغايرة العدالُ مع ظاهر الإسلام و عدم ظهور الفسق. 

و لذا صرّح الفاضل بعد نقله عنه: أنّه يعطى ترجيح ما قاله المفيد» أى ما نقله عنه قبل ذلكك. و قال: إِنّهِ يعطى وجوب الاستزكاء. 

و متا ذكرنا يظهر ظهور المحكيّ عن الخلا.ف أيضاً فى المغايرة 40١١‏ و يدل عليه أيضاً قوله: و أيضاً الأصل فى المسلم العدالة .07١‏ 
فإنّها لو كانت نفس ظاهر الإسلام لم يصب جعل العدالةٌ أصلًا فيه» بل يكون نفسه. 

و أمَا كلام المفيد» فأول ما نقلنا عنه صريح فى المغايرةً و إن العدالة هى المعروفية بالدين و الورع عن محارم اللّه. 

و كلا.مه الثانى و إن تضمّن قوله: و إن لم يعرف شيئاً ينافى عدالته لم يتوقفء و لكن مع ذلك متضمن لما يصرّح بالمغايرة حيث 
حكم بوجوب البحث مع كونه على ظاهر العدالةٌ» و لذا قال الفاضل بعد نقله: إِنّهِ يعطى وجوب الاستزكاء. 

و أمَا كلام الإسكافىء فكلامه الأول المتقدّم فى المسأله الاولى لا يدلٌ على كون العدالة ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق أصلَّاء بل 
هو إلى الدلالهُ إلى المغايرة أظهر. 

و كلامه الثانى: على أن من كان حرّاء بالغاء مؤمناء بصيراً مرضياء غير معروف بفسقء بريئاً من أهواء أهل البدع» فهو من أهل العدالة. و 
أين ذلكك من ظاهر الإسلام؟! فإنّهِ يتضمّن اشتراط الإيمان و كونه مرضياً و بريئاً من أهواء أهل البدع. 


.091 :5 الخلاف‎ )١( 

() الخلاف 5: 097. 
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وقد عرفت ما ذكره الإمام فى تفسيره فى معنى الرضاء .)١١‏ 

و ظهر ممما ذكرنا أن القول بكون العدالة هى ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق مما لم يظهر قائل به» و نسبته إلى من نسب إليه غير 
جئدة. 

و أما حسن الظاهرء فالظاهر أنّه هنا فى قبال حسن الباطنء و المراد من حسن الباطن: هو ملكة الإتيان بالأفعال الحسنةٌ و الاجتناب عن 
القييحة حتى تكون سريرته حسنة فحسن الظاهر: كون ظاهره ظاهراً حستاء فتظهر منه الأفعال الحسنة» و يجتنب القبائح ظاهراً من غير 
معرفة بباطنه و سريرته. فيتتحد حسن الظاهر مع العدالة» بمعنى الملكة فى الآثار الظاهرة» و يختلفان بالحقيقة» فيكون ظهور هذه الآثار 
أوانقسيا غدالة على القول 'مكبيق كلاه موقاو نتقاها بكرن هي التدالة على القوال بالبلكة: 

ثم إِنا لم نعثر من المتقدّمين على الفاضلين من ذكر ذلكك بهذا العنوان» أى عنوان حسن الظاهر. 

نعم ذكره المحمّق فى الشرائع 27١‏ و الفاضل فى بعض كتبه كالإرشاد و غيره «*) من غير ارتضائهما به و ذكره جمع ممّن تأخَر [عنهما 
«©] أيضاً «ه). 

إلا أنْه يوجد فى كلمات جمع من الأوائل مالا يأبى عن حمله عليه ظاهراً كما سبق فى كلام المفيد» و قول الشيخ فى النهاية: قال: 
العدل 


.18 راجع ص 76 و‎ )١( 
./8 (؟) الشرائع ع:‎ 
المسألة الأولى: قيل: اختلفوا فى معنى العدالة»‎ ٠7١ 1١8ج القواعد 7: 700. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة‎ 15١ :7 الإرشاد‎ )9( 
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(؟) فى «ح» و «ق): عنده. و الأنسب ما أثبتناه. 

(0) كصاحب المداركك 6: 2# و الذخيرة: :”7 و الحدائق :٠١‏ 38. 
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الذى يجوز قبول شهادته للمسلمين و عليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان» ثم يعرف بالستر و الصلاح و العفاف و الكفّ عن 
البطن و الفرج و اليد و اللسان» و يعرف باجتناب الكبائر التى اعم هلها نان 

إلى أن قال: الساتر لجميع عيوبه» و يكون متعاهداً للصلوات الخمس. مواظباً عليهن» حافظاً لمواقيتهن؛ متوافراً على حضور جماعة 
المسلمين» غير متخلف عنهم إِلَا لمرض أو علَّهُ أو عذر .2١١‏ 

و الحلبى قال: يثبت حكم العدالةٌ بالبلوغ و كمال العقل» و الإيمان» و اجتناب القبائح أجمع و الظنّهُ و العداوة و الحسد و المناقشة .05١‏ 
و القاضى قال: العدالة معتبرة فى صححَهُ الشهادة على المسلم, و تثبت فى الإنسان بشروطه و هى: البلوغ» و كمال العقل» و الحصول 
على ظاهر الإيمان» و الستر» و العفافء و اجتناب القبائح» و نفى التهمةٌ و الظنْهُ والحسد و العداوةٌ 3”9). 

وابن حمزة قال: فالعدالةٌ فى الدين: الاجتناب عن الكبائر» و عن الإصرار على الصغائر 9©"). 

والحلى قال فالغدل فى الديق أن ل بش :راسيو ولأ ترتك لصاوف :لأ درف شويةين أشباب اللفقه و هذا كروت أنشما 


«6). انتهى. 


."50 النهاية:‎ )١( 

(0) الكافى فى الفقه: 0 9؟: و فى «ق» و ما نقله عنه فى المختلف: :7١1‏ المنافسة» بدل: المناقشة. 

(* المهذّب ”7: ءهه. 

.37١ الوسيلةٌ:‎ )©( 

(8) السراف 111 
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فإنّه يمكن أن يراد من هذه الكلماث أنه إذا كان كذلكك ظاهراً يكون غادلء.و تكون هذه الأفعال الظاهرة هى العدالة. 

و لكن الظاهر من المعروفدٍة بذلكك كما فى كلام المفيد [و من] ١١‏ قوله: و يعرف بذلكك كما فى كلام النهاية أن يُعلّمَ ذلك منهء و 
حسن الظاهر لا يكفى فى العلم و المعرفة» و كذا الورع عن المحارم, أو اجتناب القبائح أو الكبائر. و نحوها مما وقع فى كلمات الباقين 
عتاقع فى فلن عله الأمور ونان وتستده النتوول فى الظا لا ركان قر فالتبمطاذاهق هذه القلمات ايف أمن راقن عاى سحسية 
الظاهر» فهو أيضاً كظاهر الإسلام ممما لم يُعَلّمْ قائل بكفايته بخصوصه من القدماءء بل المتوسٌ طين؛ فكيف عن كونه نفس العدالة؟! و 
يمكق أن يكو العراةامن الظاهر: المسوس مقابل غين الوسوس الذى هر الملكة: فكون المراد: أن العدالة عن هذه الأفجال 
المحسوسة و إن لم يكن منشؤها الملكة. و لا ينافى اشتراط العلم و المعرفة بها؛ لعدّها عدالة» فيكون المراد: أنّه يجب أن تعرف منه 
هذه الأعمال حتى يحكم بعدالته؛ لأنّها هى العدالة. 

نعم؛ ورد هذا العنوان فى عبارات جمع من المتأخَرين ١؟)‏ مضطرباً بين عدّه دليل العدالةُ و طريق معرفته كما هو ظاهر الأكثر أو نفسها. 
و يمكن أن يكون المراد منه أيضاً: الظاهر المقابل للواقع و نفس الأمرء و أن يراد منه المحسوس؛ و كيف كان لم يظهر من أحد القول 
أنه هو العدالة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 81/معا من لاإنلاهم 


)١(‏ فى «ح) و «ق): منء و الأنسب ما أثبتناه. 

(0) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك 5: ."2١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 7 

وقال والدى العلّامة (قدّس سرّه) فى المعتمد بعد ما قال أولًا: إن حسن الظاهر أو ظاهر الإسلام لا يكفى لطريق معرفة العدالة؛ لعدم 
استلزامهما لدليل العدالة حتى يعلم ثبوته بثبوتهما و نغمم ما قال-: إِنْ هذا الاكتفاء إما لكونهما دليل العدالة كما يومئ إليه بعض 
الظواهر فقد ظهر فساده. 

أو نفسهماء فهو خلاف ما ثبت فى عرف الشريعة و الحكمة؛ بل الظاهر مخالفته للإجماع؛ إذ لم نعثر على مصرّح من المشاهير بكون 
العدالة فى عرف الشرع أحدهما. 

أو لعدم اشتراطهما فى الشاهد و مثله» و كفاية أحدهما فى قبول الشهادةٌ و إن لم يكن عدالة و لا دلينًا لهاء فهو خلاف النصّ القرآن و 
الإجماع القطعى, بل الضرورة. انتهى ملخصاً. 

و أمّا الملكة التى تبعث على ملازمة التقوى و المروّة و اجتناب الكبائر و الأفعال الرذيلةٌ فهى الراجعةٌ إلى العدالة فى عرف علماء 
الأخلاق» حيث عرّفوها: بأنْها هيئة نفسائية يقتدر بها على تعديل جميع الصفات و الأفعال» و رد الزائد و الناقص إلى الوسطء و انكسار 
سور التخالف بين القوى المتخالفة. 

و بتقرير آخر: ملكة يقتدر بها العقل العملى على ضبط جميع القوى تحت إشارة العقل النظرى. 

و وجه الرجوع: أن ارتكاب المعاصى أو مخالفة المروّة إِنّما ينشأ عن مخالفة القَوّهُ العملية أوامر العقل النظرىء و إِلّا لما ارتكب إِلَا ما 
يشير إليهه و هو لا يشير إِلَا إلى ملازمة التقوى و المروّة» فجميع الفضائل النفسانيَةُ و الأعمال الظاهريّةُ مرتّبةُ على العدالة. 

و لذا قال أفلاطون: العدالة إذا حصلت للإنسان أشرق بها كلّ واحد 
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من أجزاء نفسه» و يستضىء بعضها من بعضء فينتهض حينئذٍ لفعلها الخاصٌ على أفضل ما يكون؛ فيحصل لها غايةٌ القرب إلى مبدثها 
سبحانه. انتهى. 

ثم كلام القدماء من فقهاء أصحابنا فى تفسير العدالهُ الشرعيّةُ خالٍ عن ذكر الملكة. كما سمعت شطراً منها. 

نعم» هو المشهور بين المتأخَرين من زمان المحقّق إلى زماننا هذاء و بها فرت فى أكثر كتبهم» كما فى المختلف و القواعد و الإرشاد 
و التحرير و تهذيب الاصول و نهاية الأصول و الإيضاح و منية المريد و الدروس و الذكرى و التنقيح و الروضة و روض الجنان و 
عات القاضد و لكا و تجريه !عولد لسن المكتوابيق وا الحم و وياقي تلاق خريهاء 

و فى مجمع الفائدة: لاه المعيووف القري ن لايرل ١‏ 

و فى كشف الرموز: إن تعريفها بذلكك مشهور بين العامة و الخاصَة فى الفروع و الأصول. 

و عزاه فى التنقيح إلى الفقهاء «8. و به عرّفها الغزالى و العضدى و الآمدى 50". بل الظاهر أن القدماء أيضاً و إن لم يصرّحوا بلفظ 
الملكةُ و لكنهم أرادوها من نحو قولهم: الورع عن محارم الله و الستر و العفاف» 


:© الدروس !: 2130 الذكرى: 2370 التنقيح‎ ,8٠١ :© القواعد 7: 372 الإرشاد ؟: 2188 التحرير ؟: 2308 اللإيضاح‎ 07١8 المختلف:‎ )١( 
591 :5 الرياض‎ ١ روض الجنان: 589؛ جامع المقاصد 7: 07 معالم الأصول:‎ 0/8 :١ الروضة‎ 48 

(؟) مجمع الفائدة 7: ."8١‏ 

() لم نعثر عليه فى التنقيح» و لكنه موجود فى كنز العرفان ؟: */". 
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(؟) الغزالى فى المستصفى :١‏ 1017» العضدى فى شرح المختصر: 187, الآمدى فى الإحكام فى أصول الأحكام .":8:١‏ 
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و الكفّ و الاجتناب عن الكبائر و القبائح» و عدم الإخلال بالواجب. فإِنٌ المتفاهم عرفاً من هذه العبارات إرادهٌ ملكة هذه الأمور. 

إن من قال: اشتر عبداً كاتباً قارثاً بِشَّاشا لا يفهم منه إلا صاحب ملكات هذه الصفات لا نفس الفعل. 

بل و كذا لو قال: اشتر عبداً ورعاً عفيفاً مجتنباً عن مخالطة الأراذل» أو قال: لا تجالس إلا غير مخلٌ بالواجبء و نحو ذلكء لا يفهم منه 
عرفاً غير ذى الملكاتء بل لولاه لكان المراد إِمَا المتلئبس بهذه الآثار دائماًء أو أغلبباً؛ ضرورة عدم إرادهً مجرّد التلبس حال الشهادة. 

و المتلبس بها دائماً أو غالباً لا ينفكك عن الملكة؛ لأنّها مسيبة عن تكرّر الآثارء مع أن نعلم قطعاً أنّهم لا يعدّون مطلق الملبس بها و لو 
دائماً» حتى الذى كان تلبسه لأجل مانع من التركء كعدم التمكن من شرب الخمر أو الزنا؛ لعدم الانفكاكك عمّن يراقبه» أو عدم تركه 
الصلاة لأجل مخالطة الناسء و لولاه لترك عادلًا قطعاًء ما لم يكن ذلكك من جهة نفسائية» فيكون مرادهم ملكة هذه الآثار قطعاً. 

نعم» تختلف كلماتهم فيما تضاف إليه الملكة؛ فمنهم من عتبر بملكة الورع ١١)؛‏ و منهم من عبر بملكة الاجتناب عن الكبائر و الإصرار 
على الصغائر «7)» و منهم من عبر بملكة عدم الإخلال بالواجب و عدم ارتكاب القبائح "2 و منهم من عبر بملكة التقوى 25١‏ إلى غير 
ذلك. و مرجع الكل إلى أمر واحد. 


)١(‏ قال المفيد فى المقنعة: 4/1 و العدل من كان معروفاً بالدين و الورع عن محارم الله عرّ و جل. 

كادي ضين فى مغلم الأعزول: 0 

(0) كالقاضى فن النهيدت 17 عهقه و أبن دريس فى اسان 1177 

() كالعلامة فى القواعد ؟: 778 و المقداد فى التنقيح : 184 و الأردبيلى فى مجمع الفائدة ؟: 80١‏ 
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و على هذاء فيكون تفسير العدالة بالملكة هو المشهور بين القدماء و المتأخرين» بل هو المجمع عليه بين الأصوليين و الفروعيين كاف 
حتى من جعل ظاهر الإسلام دلينًا عليها. 

و لو أبيت عن اتّفاقه أيضاً فلا شكك أنه لا يقدح فى الإجماع؛ لندرة القائل بهه فيكون كون العدالة الشرعية هى ملكة الآثار المذكورة 
ممما انعقد عليه الإجماع أى أنّها هى إجماعاً و إن اختلفت كلماتهم فى الجملة فيما تضاف إليه الملكة كما عرفت. 

ولو أبيت عن ذلكك أيضاً فنقول: لا شكك و لا ريب فى الإجماع على كونها عدالة بمعنى: أنّ ذا الملكة عادل إجماعاً أى تتحمّق له 
العدالة بأىٌ معنى فتَررت- فتكون هى القدر المشتركك المجمع عليه قطعاًء و يكون الكلام فى غيرها أنه هل تتحقّق العدالة الشرعيّة 
بدونها أيضاً أم لا؟ 

و لتحقيق المقام فى ذلكك المرام نقول: إن العدالة فى اللغة: الاستواء و الاستقامة و التوسّط بين طرفى الإفراط و التفريط. و قد تُطلّق 
على مقابل الجور: 

و ظاهرٌ أن معناها اللغوى لا يمكن أن يراد منها فى المواضع التى جعلها الشارع شرطاء ولا خلاف فى ذلكك أيضاًء فالّازم أن يمعن 
النظر فى أنّه هل تثبت لها حقيقة شرعلّة أم لا؟ 

فإن ثبتت فهى المراد فى كلام الشارع؛ و لا حاجةٌ إلى البحث عن المعنى الآخرء إلا أن تقام قرينة فى موضع أن المراد هنا غير الشرعى. 
و إن لم تثبت فيجب البحث و الفحص ثانياً فى أنه هل نصّ الشارع أو أقام قرينة على أن المراد من العدالة فيما جعلها شرطاً أىّ شىء 
هو أم لا؟ 
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فإن ظهر نص أو قرينة منه على مراده يجب الحمل عليه أيضاً. 

و إن لم يظهر فيجب الحمل على المعنى المجازى إن اتحدء و على الأقرب الثابت وجوب الحمل عليه إن تعدّد» سواء ثبتت لها حقيقة 
عرفت عاترة أو خاصّرة أم لا؛ لأنَّ العرفدة العامة إنّما يحمل اللفظ عليها إذا علم تحقّقها فى زمان الشارع أيضاً و إِلَا فتُدقَع بأصالة تأخَر 
الحادتة: 

و إن لم يكن له أقرب كذلكء فإن كان فى تلكك المعانى المتعدّدهُ قدر مشترك فيحكم بإرادته قطعاًء و يُنفى الباقى بالأصل إن 
أمكنء و إِلَا فيدخل الإجمال فى اللفظ. 

و بعد ذلكك نقول: إن إثبات الحقيقةٌ الشرعيّة فى لفظ العدالة مشكلء سيّما فى زمان نزول الآيهُ و ما يقرب منه. 

و تعريف الفقهاء لا يفيد النقل فى زمن الخطاب. 

و طريق معرفة الحقيقة الشرعيّة إمَا النصّء أو الإجماعء أو إثبات علامات الحقيقة فى زمان الشارع. 

و الأخير غير متحقّق فيه و إن تحمّق فى كثير من الألفاظ المتداولة. 

و الإجماع على الحقيقة الشرعثية غير ثابت. 

و النصوص خالية عن بيان الحقيقة فيها. 

و على هذاء فاللا-زم أولّما: الرجوع إلى الأخبار» حتى ينظر أنّه هل بين الشارع مراده من العدالة» أو أقام قرينة عليه» أم لا؟ فإن وجد 
فيعمل بمقتضاه. و إِلَا- فلتعدّد المجازء و عدم وجود ما يعيّن أحد المجازات يؤخذ بالقدر المشتر 002 005 
المقدرة. 

و الأخبار التى ذكروها فى هذا المقام كثيرة» و لكن أكثرها ممما يدل على اشتراط صفات فى قبول الشهادة؛ و لا دلالة لها على تعيين 
معنى 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 78 

العدالة أو المراد منها. 

و تعليق قبول الشهادة عليها لا دلاله له على كونها عدالة: [كأخبار )١١‏ قبول شهادة التائب المشار إليها فى البحث الأول. 

أو قبول شهادة من لا يعرف بفسق» كصحيحة حريز و رواية العلاء المتقدّمتين فيه أيضاً. 

أو شهادة من عُلِمَ منه خيرء كبعض الروايات المتقدّمة فيه أيضاً. 

أو شهادة المرضىّ أو العفيف أو الصائن أو الصالح أو المأمون» [كبعض ]3١‏ الأخبار المتقدّمةُ فى صدر مسألهُ اشتراط البلوغ. 

مع أن فى المراد من أكثرها إجمالًا لا يتعيين فيه معنى خاصٌء و لو تعيّن أيضاً فليس إلا بعض ما اشتمل عليه الصحيح الآتى؛ فيجب 
اعتبار الباقى أيضاً حملًا للمطلق على المقيّد. 

و الأخبار التى تتضمن بيان معنى العدالهُ منحصرة فى أربعة: روايتا سلمةٌ بن كهيل و عرض المجالس المتقدّمتين «. 

و مونّقَةُ سماعة: «من عامل الناس فلم يظلمهم, و حدّثهم فلم يكذبهم؛ و وعدهم فلم يخلفهم؛ كان ممّن حرمت غيبته» و ظهر عدله؛ و 
وجبت اخوّته) 39). 

و صحيحة ابن أبى يعفور: بم تعرف عدالهُ الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال: «أن تعرفوه بالستر و العفاف و 
كف البطن 


(1)] فى (ح): فأخبار» وهى ساقطة عن «ق)» و الأنسب ما أثيتناه. 
(0) فى الح) و«ق»: لبعض» و الأنسية ما أتنثناة. 
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(0) فى ص 29. 

() الكافى 7: 0778 258 الوسائل 8: 10 أبواب صلاءٌ الجماعة ب ١١ح‏ 4. 
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والفرج و اليد و اللسانء و يعرف باجتناب الكبائر التى أوعد الله عليها الناره من شرب الخمرء و الزناء و عقوق الوالدين» و الفرار من 
الزحفء و غير ذلكك. و الدلالة على ذلكك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه» حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من 
عثراته و عيوبه» و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته فى الناس» و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنٌ و حفظ 
مواقيتهنٌ بحضور جماعة من المسلمينء و أن لا يتخلف عن جماعتهم فى مصناهم إِلَا من عله فإذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند 
حضوو الضلوات القمس» فإذا شكل عنه فى قيلته و محلته قالوا: ما رأينا مه إن خيرا»مواظاً على الصلوات» معاهدا لأوقاتها فى مصلاه: 
فإنُ ذلكك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمينء و ذلكك أن الصلاةٌ ستر و كفارة للذنوب» و ليس يمكن الشهادة على رجل بأنّه يصلى 
إذا كان لا بحضر مصناه و يتعاهد جماعة المسلمين. و إِنّما جعل الجماعة و الاجتماع إلى الصلاه لكى يُعرَفَ من يصلَى ممّن لا 
يصلَّى» و من يحفظ مواقيت الصلاه من يضيع» و لو لا ذلكك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح؛ لأنَّ من لا يصلى لإصلاح له 
بين المسلمين» فإِنٌ وسول الله (صلى الله عليه و آله) هع بأن يحرق قوماً فى منازلهم لتركهم الحضور لجماغة المسلمين» و قد كان 
فيهم من يصلَى فى بيته فلم يقبل منه ذلككء و كيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين متمن جرى الحكم من الل عزّ و جل و من 
يحول اللاافياى االةسلتق لذ قد اليم قرش عرف يه العا اوداك انا لوسرو عن رضيهه حاص البسافين ون غلن 
المسلمين غيبته» و سقطت بينهم عدالته» إلى أن قال 
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«و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته» و ثبتت عدالته بينهم) .0١١‏ 

و بيان معنى الحديث: أنه لما سمل عدا تعرف به عدالة الرجلء فأجاب (عليه السّرلام) بمعرفة كونه أهل الستر و العفاف؛ و كفٌ 
الجوارح الأمربع؛ و مجتنباً عن الكبائر. و لما كان فى معرفة ذلكك خفاء لكونها فى غاية الصعوبة فبين ثانياً أن الدليل على ذلك و 
السبيل إلى معرفته كونه ساتراً لجميع عيوبه» متعاهداً للصلوات الخمس و حفظ مواقيتهن» و حضور جماعة المسلمين» غير متخلف عن 
ثم بقى شيثان: 

أحدهما: أن ستر العيوب و الاجتناب المشترط فى العدالة إلى أى حدّ يلزم؟ فإنّهِ هل يلزم أن يكون ساتراً لمن له معاشرة و مصاحبة و 
خلطة؛ أو كلّ من لم يكن عالماً بعيوبه لأجل ستره و لو فى مده قليلة؟ و كذا مواظبته و تعاهده للصلاء فإنّه هل يكفى مجرّد رؤيته 
لازماً لمصلاه فى مذَّهٌ قليلة و زمان يسيرء أو يستدعى الحكم بالعدالة أكثر من ذلكك؟ فبين (عليه السّلام): بن مجرّد الرؤية لا يكفى فى 
ذلكء بل ينبغى أن يكون لازماً للمصلى, و مع ذلكك إذا سُّئل فى قبيلته و أهل محلّته- الذين عاشروه فى مده طويلة و اطلعوا على 
بعض من خفايا أمره يشهدوا بهذين الأمرين. 

و ثانيهما: أنه (عليه الْ.لام) حكم أونًا بأنّ العدالة تعرف بالستر و الكفّ و اجتناب الذنوب» ثم جعل دليل ذلكك التعاهد للصلوات» و 
كان وجه ذلكك خفياء فبينه (عليه السَلام) بقوله: «و ذلكك أن الصلا ستر» أى دافع و حاجز و كار 


)١(‏ الفقيه : 56 هع التهذيب 6: 255١‏ 048 الإستبصار : 017 3 الوسائل 77: 941" أبواب الشهادات ب 5١‏ ح ١‏ و 27 بتفاوت. 
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للذنوب» كما قال سبحانه إن الصَّلاةٌ تَنهى عَن الْمَحْشَاءِ و الْمتكر .0١١‏ 
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ثم بقى شىء آخرء هو أن الصلاه إذا كانت كمَارة للذنوب فهى تكفى فى الحكم بالعدالة و لم تكن حاجةُ لحضور جماعة المسلمين» 
و كيف جعل ترك ذلكك المستحبٌ قادحاً فى العدالة؟ فأوضّكه بأنّ اشتراط حضور جماعتهم ليس لكونه فى نفسه دليلًا على الاجتناب 
من الذنوب و كفَّارهُ لهاء بل لأنّهِ لما لم تكن معرفة كون أحد ساعياً فى صلاته و حافظاً لمواقيتهن» و لم يمكن الشهادة بأنّهِ يصلى إِنَا 
مع التعاهد للجماعة و حضور المصلّى» فلذلكك جعل التعاهد لها من متممات الحكم بالعدالة. 

ثم لتّا كان لأحد أن يقول: إذا كان اشتراط التعاهد لذلككء فلو علمنا أن أحداً يصلى فى بيته لكان كافياً» و لا يحتاج إلى تعاهد 
الجباعة. انتانق كلها كرو قال إن ونول الله صل الله عليه و آله) هم إلى آخره؛ يعنى: أن ما ذكر كان سبباً لشرع الجماعة؛ و 
لما كان تركها فى أوائل الإسلام مؤدّياً إلى ترك الصلاة همٌ رسول الله (صلَى الله عليه و آله) بأن يحرق قوماً فى منازلهم و إن كان 
فيهم من يصلَى فى بيته؛ لاستقرار ذلكك الأمر المستحبٌ الموجب لاستقرار الواجب, فلأجل ذلك لا يحكم بالعدالة و إن علمنا بكون 
الرجل مصلياً فى بيته. 

ثم المفيد فيما نحن فيه هو ما ذكره أولًا من قوله: «أن تعرفوه) إلى قوله «و غير ذلكك» و أما ما بعده فلا يفيد ها هناء و إن أفاد فى طريق 
معرافة العدالة: 


نعم» يستفاد من جملهُ ما ذكره اشتراط التعاهد للصلاء و حفظ 


)١(‏ العنكبوت: هع. 
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مواقيتهنَ و حضور جماعة المسلمين فى ثبوت أصل العدالة. 

ثم إن حاصل ما يدل عليه 01١‏ الستر و العفاف و كف الجوارح الأربع و اجتناب الكبائر و إذا ضمّ إليه ما يستفاد من بعده أيضاً [يزيد 
تفط مواقيت العلؤة و عضوو عياعة المسلمية: 

هذا على جعل قوله: «أن تعرفوه) إعادةً لقوله: بم تُعرفء و يكون قوله: «و يعرف باجتناب الكبائر؛ عطفاً على قوله: «تعرفوه» و يكون 
الفعل منصوباً بلفظ أنء يعنى: أنّهِ لما سمل أنّهِ بم تعرف بين المسلمين عدالة الرجل؟ أجاب: بأن تعرفوه بالستر و العفاف و اجتناب 
الكبائر أى يعرف بهذه الصفات. 

و يمكن أن يكون: «يعرف» مضموماً و يكون عطفاً على مجموع: «أن تعرفوه»» يعنى: أن العدالة تعرف بالستر و العفاف و الكفٍّء و 
تعرف باجتناب الكبائر أيضاً. 

فعلى الأوّل يكون المجموع معرّفاً واحداً» و على الثانى يكون كل منهما معرّفاً برأسه. 

و يمكن أن لا يكون قوله: «أن تعرفوه) إعادةً لقوله: «تعرف» بل يكون: «يعرف» مقدَّرء و يكون المعنى: و يعرف بأن تعرفوه بالسترء 
أى يعرف بالمعروفية بهذه الصفاته .و يكون لقولة* دو يعرق» حيقدذ الاحتمالاءن المذكوران ان أيضاء و لكن لا يختلش المطلوت 
بذانك الاحتمالان كما لا يخفى. 


و هاهنا احتمال آخرء و هو أن يكون قوله: «و يعرف ابتداءً للكلام» 


)١(‏ فى «ح) و «ق): زيادة: أن. 

(0) فى «ح) و «ق): بزيد» و الأنسب ما أثبتناه. 
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ويكرة الستعر فه راجحا إلى البثر و العقناق و الكت يعت *العدالة: البسر و العفاف :والكت يو يعرف البعر و العفاق:و الك 
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الذى هو العداله باجتناب الكبائر» و لا يحتاج إلى معرفة الكفّ عن جميع المعاصى. 

و هذا هو ظاهر الأكثرء حيث اقتصروا بالأخذ فى تعريف العدالة باجتئاب الكبائر» فيكون هو معرّفاً للستر و العفاف و الكفّء و يكون ما 
بعده معرّفاً إمَا للمجموع أو للحكم باجتناب الكبائر. 

ثم إن ما ذكر فى الصحيحة على جميع احتمالاتها من الأوصاف هى الأوصاف الظاهرة التى ذكرها القدماء؛ و جعلوها أو ملكتها هى 
العدالة. 

فإن قلنا: إن المتبادر من ذلكك الكلام إرادةٌ ملكة هذه الأوصاف كما أشرنا إليه سابقاً فيكون مدلول الصحيحة هو كون العدالة ملكة 
و إِلا فيتردّد الأمر بينها و بين هذه الأوصاف؛ لأنْ ما علم منها هو أن العدالة تعرف بكذا و كذاء ولا شكك أن معرفتها بها يحتمل أن 
تكون لأجل كونها هى هىء و كل وصفٍ جزءٌ لها كما يقال: يعرف الكتاب الفلانى بالمسائل الفلاتٍة و أن تكون لأجل كونها علائم 
لها أو لوازم» كما يقال: يعرف وجود النار بوجود الدخان. 

وعلى هذاء فمدلول الصحيحة: أن هذه الأوصاف ما يعلم بحصولها العدالة. و أما أن العدالة هل هى هىء أو الملكة؟ فلا يعلم منه 
هذا معنى الصحيحة. 

و أما مدلول رواية سلمة 0١‏ فهو: أنَ المسلم الذى لم يكن مجلوداً فى حدّء أو معروفاً بشهادة: زور أو ظنيناً و المراد ما يشمل الفاسق 
كما صرّح فى الأحاديث المعتبرة [فهو 7] عدل. 


.29 المتقدّمة فى ص‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ليس فى «ح) و «ق)»» أضفناه لاستقامة العبارة. 
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و مفاد رواية المجالس :١١‏ أن من ولد على فطرة الإسلام و لم تر بعينكك أنه يذنب و لم يشهد به عدلان فهو من أهل العدالة. 

و معنى رواية سماعة 7: أن من اجتمعت خصالٌ ثلاث فيه و هى: عدم الظلم عند المعاملة» و عدم الكذب عند المحادثة» و عدم 
الخلف عند المواعدة فهو ممّن ظهرت عدالته. 

وفك يانه انه إن كاف المراة من فده التقاداة اناابير نظ ملك الأمون عرق الغدالة [الكرنها ع هى أو لراقيا وخراضياه صل 
التعارض بين تلكك الأخبار الثلاثة و بين الصحيحة بالعموم و الخصوص المطلق؛ إذ مفاد الصحيحة: أن العدالةُ ملكة الستر و العفاف و 
الكفّ و اجتناب الكبائر و مواظبة الصلوات الحاصلة للمسلم. 

أوافروتييية» نوو الامج نجي اراس أن البااي لرارزدها! لعن اسان فد 

و مفاد الثلاثة: أنْها الإسلام و عدم العلم بارتكاب الفسق؛ أو: الإسلام و العلم بعدم الظلم والكذب والخلف بشىء. 

ولا شكك أنّ الأخيرين أعمّ مطلقاً من الأول» فيجب تخصيصهما به» سيّما مع ضعف أسناد الثلاثة و صحهُ هذه و معاضدة الصحبحة 
بالشهرٌ القويمة القديمة و الجديدة» بل بالإجماع, و مخالفة الثلاثة لعمل المتقدّمين و المتأخَرين بحيث صارت شادّة؛ كما صرّح به فى 
الشرائع 03 و موافقة الصحيحة لأصالة عدم ثبوت العدالة لغير من اتصف بهذه الأوصاف. 


.29 المتقدّمة فى ص‎ )١( 
./8 المتقدّمهُ فى ص‎ )0( 
./8 :© الشرائع‎ )9( 
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أقولة 1ق كان لمر فى هه الأسررة أناهذه الأمرى شنى لوزنل لأنكى القرك جما زحمهاة و يكره باقارة للابالسوم والتتميرمن 
التظلقيغ. 

ما لو كان المراد التعريف باللوازم و الآثار فلا تعارض أصلَاء كما لا تعارض بين قولكك: يعرف الإنسان بالنطق و الضحكك, و قولكك 
بالكتابة و استقامةٌ القامة؛ و لا بين قولكك: تعرف النار بالإحراق» و قولكك: تعرف بالإحراق و الدخان. 

نعم؛ يعارض مفهوم الشرط فى الصحيحة فى قوله: «فإذا كان كذلك لازماً» إلى آخره؛ و قوله: «و من رغب عن جماعةٌ المسلمين) و 
قوله: «من لزم جماعتهم» إلى آخره الأخبار الثلاثة بالعموم من وجه. و كذا قوله فيها: «و كيف تقبل شهادة أو عدالةٌ بين المسلمين). 

و على هذاء فإن رججحنا الصحيحة بالمررجحات المتقدّمة» و إِلَا فيرجع إلى الأصلء و هو أيضاً مع الصحيحة» بل لنا أن نقول: إنّهِ قد 
عرق اننا شين اعبار الداؤكة مق كرين ان لنااش ما كر ليها ووو لمإفااللة كاتا ودوك عبان ريما لا لافنا ا 
ثبت على خلافه الإجماع؛ و مثل ذلك الخبر لا يكون حبَهُ البَهُ فلا يكون للصحيحة معارض صالح للمعارضة؛ فتكون هى المرجع 
فى معرفةٌ العدالةٌ. 

و لكن لو لم نقل أنّها ظاهرهُ فى إرادهُ الملكة يكون مدلول الصحيحة فى معنى العدالهُ مردّداً بين معنيين: 

أحدهما: الهيئهُ النفسائيةُ التى ذكرها المتأخَرون. 

و ثانيهما: الأوصاف الظاهرية؛ كما هو أحد احتمالى كلمات القدماء. و تلكك الأوصاف و إن كانت مختلفة فى عباراتهم إلا أن مرجع 
امن الى امور تقاريةديل امو جد 
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و لكن ذلكك التردّد غير ضائر فى تربّبٍ الثمرة فى هذا المقام؛ لأنّه لو جعل الشارع أو غيره وجود شىء مناطاً لحكم من الأحكام و 
لذلك احتجنا إلى معرفة ذلكك الشىء و العلم بحقيقته لنحكم عند وجوده بترتّب الحكم و عند عدمه بعدمه فكما يفيدنا العلم بحقيقة 
وله لشي كذالكك اتفيديا برف علاس والرارعة السسلاونة::و2[ .راسد من عافن التعرفين يقاض الأخرىة لأنابفاة الكو هر 
العلم بوجود هذا الشىء؛ و هو كما يحصل بمعرفة ذلكك الشىء نفسه» كذلكك يحصل بالعلم بوجود ما لا ينفكك ذلكك الشىء عنه. 
فمراد الشارع من العدالة على هذا و إن لم يكن متعيئاً عندنا و لكن بين لنا أموراء أو حكم بعدم انفكاكك العدالة عنهاء سواء كان عدم 
الانفكاك لأجل أذ تلكه الامون اجراء لها أو لحية اغرعو بو هذا اهدر يكنا فى الأحكام. 

فإن قيل: ربّما يتخلف العلم بوجود هذه الآثار عن العلم بوجود الملكة؛ كما إذا رأينا شخصاً فى مده قليلة كشهر أو شهرين أو ثلاثة 
كانت جوارحه مجتنبة عن الكبائر فإنّه يعلم وجود الآثار دون الملكة سيّما إذا كان اجتنابه عن البعض لعدم المقتضى أو وجود 
المانع» كالعنّين الذى يجتنب عن الزنا و اللواط» و الأخرس أو الأصمٌّ أو الأعمى بالنسبة إلى معاصى هذه الجوارح, أو عدم حياةً والديه 
بالنسبة إلى العقوق و عدمه؛ و كمن كان فى موضع لم يتمكن فيه من آلات بعض المعاصى. 

بل ربّما يتخلف عن الملكة أيضاًء كالصبى المعترف فيما يحرم على الرجال إذا بلغ و اجتنب المعاصى بعده. و رأيناه كذلكك فى شهر 
أو شهرين. و ربّما يعلم أنه يحمّل نفسه على ترك المعاصى بالمشْقّهُ الشديدة؛ و ريّما 
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يكون تركه لخوف الناسء و يعلم أنه يطلب خلوة عن الناس لارتكاب المعاصى. 

وطق هذا فسترثن القير وطق تيع البراد قرا قن |الصميلة بال فاته إن كافك هن التنور شين القدانة كرو لهاس 
المذكورون عدولا و إن كانت من آثار الملكه فلا يمكن الحكم بعدالة هذه الأشخاصء بل قد يمكن أن يستدلٌ بما ذكر الى أن 
العدالة نفس هذه الأوصاف دون الملكة؛ لعدم استلزامها لهاء للتخلّف فى الأشخاص المذكورين. 
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و على هذاء فيلزم تعيين ما هو المراد فى الصحيحة؛ و بيان الحكم فى حقٌّ هذه الأشخاص فى الحكم بالعدالة. 

قلنا أولاة إن هذا السوال لذ يتس وروده صل القدالة ملكةه بل ور عليةو على مخ بقعرها بالأوضاق الظلاهرقة وصين الظاهر أيضا. 

ما الأول فيقال له: إِنّ من علمنا أنه ليست له ملكة العدالة» و لكن يحمل نفسه على ترك محارم اللّهِ بالجهد و المشقَّهُ طول الشهر و 

السنة» هل تقبل شهادته مع أنّه ليس بعادل بمعنى ذى الملكة أم لا؟ مع أنه قد يعد أعلى مرتبة من العادل؛ و أكثر ثواباً منه و أفضل 

درجة منه. 

و أمًا الثانى فيقال له: من ترك المعاصى لأجل عدم الآله» أو عدم المقتضىء أو وجود المانع الخارجىء سما إذا علم منه أن تركه إِنّما 

هو لعدم التمكن» و لو تمكن أو ارتفع المانع لم يتركك المعاصى. 

و ثانياً: إِنّ الملكة الباعثة على التقوى و تعديل القوى على قسمين: 

أحدهما: نفس ملكة العدالة» و هى ملكة يقتدر بها على ترك المعاصى و اجتنابها عن الإفراط و التفريط بسهولة» و هى العدالة فى 

عرف 
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علماء الأخلاق؛ و هى التى عدّها فى رواية سماعة )١١‏ المشتملةٌ على تعداد خمسة و سبعين من جنود العلم و الجهل من جند العلم؛ و 
هى التى عرّفوها فى بيان الحديث بأنّها ملكة لزوم الاقتصاد فى كل شىء مر: من الأخلاق و الأعمال و معاملات الناس؛ من غير ميل إلى 

طرفى الإفراط و التفريط. و هذه الملكة لا تحصل إِنَا بمجاهدة؛ و تكرار أعمالء و مزاول الأمور» و لا تزول بفعل خلافها مرة أو مزات. 

و ثانيهما: مفاشتايزة اخرى فير سلكة العدالكة سمل الغ على ترك معام لضو الفقوى: كرف من اللي زوق أو طمع 

فى ثوابه» أو إجلال له جل جلاله» أو نحو ذلكك. 

و ذلكك مثل الشجاعةٌ و السخاوة فإنٌ الشجاعة بنفسها ملكة يقتدر بها على خوض الأهوالء و معاركة الأبطال» و تلزمها جرأةٌ و قَوٌَهٌ 

قللبء و قد لا تكون لأحد هذه الملكة فلا جرأة له و لا قوّه قلب» و لكن يخوض المعاركك لصفة نفسائية اخرىء كغيرة أو حمية أو 

حبٌ شخصء أو بغضه؛ أو حفظ مالء و نحو ذلكك؛ و كذا السخاوة. 

و الملكة بهذا المعنى لا يحتاج حصولها إلى مزاولة (و تكرار فاعل) 407 بل قد تحصل دفعة» كما إذا حصل خوف من الله يوجب 

تركك جميع المحرّمات. 

في للايكرة إلامن طبلفة أعرق كافمحة فى الشبي كالقيرةبالنسية إلى العسكاضة فى تدهد رض الجباد ماده آم ينائن الغرف 

فيخاصم الشجعان, و هذا هو الذى يزول بفعل خلافه و لو مرّة. 

و لكن العدالة حينئذٍ ليست مجرّد الصفة المذكورة» بل هى إمّا هذه 


.15 3٠١ :١ الكافى‎ )١( 

(0) فى «ق): و تكرّر أفاعيل. 
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الصفه من جهةٌ بعثها على التورّع عن المحارم و اجتناب الكبائر أو هى التورّع و الاجتناب المسسببان عن تلكك الصفة؛ و يكون تعريفها 
بالملكة حينئذٍ إِما لجزثيتها لها أو سببئتها. 

وساذكر الجا روث على القائدين بالملكة لون أرادوايها السضي الأول أن لى أراكوا الثاني فك وين بذك قفا واخلا فى الحدولة أن 
ركدلا محالة مسنبه عن هية و صفة نفسائية. 

نعم يشترط أن تكون هذه الصف حسنة» كما يشعر به قولهم: «عن محارم الله أو الكبائر» يعنى: أن تكون لأجل كونه محارم الله أو 
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معصية كبيرة لا أن تكون هذه الصفةُ رياءً أو خوفاً من الناس مثلًا فإنّه بنفسه معصية» و ليس تركاً لمحارم اللّهه بل تركك للزنا مثنا. 
و شرل كد لضيو العداانةة لأساف الس كروة لا بر دهاشي عد وعره لدعافنيي فر له ا زاك :في مريت نتن 
ليس له الآلة أو لم يتمكن أو وجد له المانع: إِنّه كافٌ» أو مجتنبء أو متورّع؛ أو تارككه بل لا تصدق عليه هذه العنوانات إِلَا مع كونه 
كذلك مع وجود الآلهُ و التمكنء أو فرضهما؛ و أن يكون بنفسه تاركاً مجتنباً فى مده يحكم فيه العرف بحصول صفهٌ الكفّ و الترك 
والاجتتاب» كما يشعر به عتوان حسن الظاهن .و لا يعَحيّق ذلك إلا إذا استند الالجتنات إلى جهة فى النفس. 

وعلى عذال فيصل التلازم يو الهينة اللفافة وبين الاعتناب و الكت بالمدى الى ذكزنا لهماء يل يمكن أق يقال الما تحداة: 
ثم لو اختلج لكك إباء فى بعض ما ذكرناء فتقول: لا شكك فى أنّ 


)١(‏ فى «ق): يعتبر. 
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الصحيحة تحتمل الأمرين اللذين ذكرناء و حيث لا يتعيّين أحدهما فيجب الأخذ فى معنى العدالهُ بالمجمع عليه» و هو الملكة المتكرّر 
ذكرهاء و الحكم باشتراطها فيما علق عليها. 

و حاصلها: صفةٌ نفسائيَةٌ باعثة على الستر و العفاف, و كف الجوارح و اجتناب الكبائر. 

أو هى الستر و العفاف, و الكىٌء و الاجتناب المذكورء المنبعثةُ عن صفةٌ نفسائية. 

و لكك الاقتصار على الاجتناب عن الكبائر و عن الإصرار على الصغائر المنبعثة عنها؛ لاستلزامه البواقى» بل على الاجتناب المذ كور 
أيضاً؛ إذ لا صغيرةً مع الإصرار. 

فروع: 

الزيشتوط ني الخنوى الى عطقك :الوذ اله باتستابوانو الكش فيا ذا تكون معفطبية فى تدخ الال قرو اوكا :وعقها نيوا أو يسول عن 
غير تقصيرء أو مع عذر مجوّز و لو مكرّراًء لم يقدح فى العدالة إجماعاً. 

و يلزمه أنه لو ارتكب أحد أمراً بتقليد من لا يحرّمه كالنظر إلى وجه الأجنبِيهُ من غير ريبة» أو سماع الغناء فيما يستثنيه جماعة 0١١‏ و 


نحو ذلكك لم يقدح فى عدالته» و لو عند مجتهد يقول بحرمته. 
ولوارتكب أحد ما يحرّمه باعتقاده يخرج عن العدالهُ حتى عند من لا يقول بحرمته. 
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و كذا يشترط أن يكون تركها و اجتنابها من حيث إِنْها معصية؛ فلو تركها لا من هذه الجهة بل لعدم القدرة» أو وجود المانع أو نحو 


ذلكك لم تكن عدالة إجماعاً. 
ولو لم يعلم أنَ الكفّ و الترك هل هو من جهة أنه معصية أو لغيرها ولم تكن قرينة ولو مفيدة للظنّ أيضاًء فالظاهر عدم الحكم 
بالعدالة. 


ب: اعلم أن المستفاد من تنتبع كلمات الأصحاب: أن مقابل العدالة و ضدّها الفسق» بل الظاهر أنه إجماعى. 
و منه يظهر أيضاً أن ملكة العدالة التى يقولون بها هنا غير الملكة التى هى العدالة عند أهل الحكمة النظريّةُ و علماء الأخلاق» و هى 
أحد جنود العلم؛ لأنْ ضدّها الجور. كما صرّح به فى رواية سماعة المتقدّمةُ .1١‏ 
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و المراد به الميل إلى أحد طرفى الإمفراط و التفريط» و لذا يعدّ الُفرط فى بعض الصفات كالتواضع و التحمّل و نحوهما غير عادل 
بهذا المعتى عاو لا بعل فاسقاً شرعا. 

ثم الفسق الذى هو ضدّ العدالة الشرعية ما يكون هو ارتكاب بعض ما يكون اجتنابه و الكفّ عنه عدالةً فعلّاء أو يكون ملكة الارتكاب 
بالمعنى المذكور فى العدالة الشرعتّة» أى صفهٌ نفسائية باعثهُ على الارتكاب. 

و بعبارة اخرى: كون الشخص بحيث لم يستنكف نفسه عن ارتكاب المعاصىء و لا متوطناً نفسه عن الاجتناب و إن لم يرتكب 
بالاختيار بعد. 


فإن كان المراد منه الأول كما هو ظاهر بعض كلماتهم؛ سما فى 


() فى ص 8/. 
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مقام بيان أصالة الفسق تحصل الواسطة بين العدالة و الفسق فى الواقع و نفس الأمر قطعاً؛ لأن من كان فى قريهُ لا تحصل فيها الخمر» و 
كان تاركاً لشربهاء و علمنا أو ظننا أنّه إن وجدها يشربهاء ليس عادلًا إجماعاًء و لا فاسقاً على هذا؛ لعدم ارتكابه للشرب بالفعل. 
والحاضل؛ أن الاجنات الغير السب عن الضفة التقسائية لآ يكرن غذالةً و لا قينقاً. 

و إن كان المراد الثانى» كما هو ظاهر كلّ من عرّف العدالة بالملكة؛ إذ لا يصحٌ جعل مقابل الملكة و ضدّها الفعل» و إن لم تكن 
واسطة بين الصفتين واقعاً و لكن تتحمّق الواسطة يينهما بحيث عُلِمَتا قطعاً؛ إذ تكون حينئذ نسبتهما إلى الأصل على السواءء فليس كل 
من ل ايلع تساك بالعدعما كمي بالأحرى ترما بس سشى الزاسطة بل يمكق أنايط أذ فضا عادل: أرقانى شرع تسق 
الواسطة فى العلم. 

فإن قيل: العدالة على ما ذكرت هى الصفة الباعثة على اجتناب المحارم من حيث بعثها عليه» أو الاجتناب المنبعث عن الصفة النفسائية 
و مآلهما واحد؛ فضدّها عدم ذلكك أى ما لم يكن كذلك بأن لا يكون مجتنباًء أو كان و لم يكن اجتناباً منبعتاً عن صفة النفسء فأيّهما 
يكون يحصل الفسق و تنتفى الواسطة. 

قلنا: الأجعنات الغير المتبعك عن الضفة النفشة على قسمية: 

لأنْه إِمَا تكون معه صفةٌ باعثة على الارتكاب؛ و لكن تمنعه الموانع الخارجية. 

أولا-.يكون كذلكء بل تكون النفس خالية عن الصفتين» الباعثة على الاجتناب عنه من حيث إِنّه من محارم الله و الباعثة على 
الأرتكاييوى كيرا 
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ما يتحمّق ذلكك فى حقّ من لم يتصوّر نوعاً من المعصية و لم يلتفت إليه. كمن نشأ فى موضع لم تذكر فيه الخمر و شربهاء و الشطرنج 
و النرد و اللعب بهماء و الغناء و سماعه؛ و نحو ذلك. 

ولا نسلّم ان المجتنب الذى كان من القسم الأخير يكون فاسقاًء بل لعله ليس كذلك إجماعاًء و لا يكون عادلًا أيضاً؛ لانتفاء الملكة 
الباعثة. 

نعم» لو جعلت العدالة مجرّد الاجتناب و الآثار الظاهرية سواء كانت مستندة إلى صفة حسنة أو لاء و الفسق مجرّد الارتكاب تنتفى 
الواسطة بينهماء و لكنّه غير صحيح البنَهُ؛ِ و كذا لا واسطة بين ملكة العدالة بالمعنى المعروف عند أهل الحكمة النظردَّة و علماء 
الأخلاق و بين ضدّهاء الذى هو الجور و الميل. 

ج: اعلم أن الناظر فى كلام الأصوليين و الفقهاء يرى وقوع الخلاف بينهم فى أصالة العدالة أو الفسق, فمنهم من يقول بأصالةٌ العدالة» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 091عا من لانلاه0 


كما سمعت من كلام شيخ الطائفة فى الخلاف »)١1١‏ و مراد القائل أنّها الأصل فى المسلم بمقتضى الأدلَُ الشرعتّة. 

و منهم من يقول بأصالة الفسق؛ نظراً إلى توف العدالة على اير وجودرة حادثة علماً و عملّماء وعليه جريتٌ فى كتاب أساس 
الأحكام. 

وعدي مو قر اه تايمنا بالعنينة إلى الألاطن» إلر كرك كز ونوسا مز كةو اق أو لترقق كل مهما عن عزو نبا دنا وطله 
جريتٌ فى كتاب مناهج الأحكام, و نت الوجه فيه. 

و التحقيق: أن الكلام إِمَا فيمن يجتنب عمًا يشترط فى انتفاء الفسق 


.007 :7 الخلاف‎ )١( 
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اجتنابه من المحرّمات و تركك الواجبات» و لا يعلم أنّ اجتنابه عن الجميع هل هو منبعث عن صفه نفسيّة مقتضية له حتى يكون عادلَاء 
أو منضمَهُ مع صفةٌ مقتضية لخلافه و إن انق الاجتناب بسبب خارجى حتى يكون فاسقاًء أو لا يقارن شيئاً من الصفتين حتى لا يكون 
عادلًا و لآ فاسقاء فنسبة الأصل لبهم غلى السوات .و كلاهما خلاف الأصل. 

أو فيمن لا يعلم أنّه هل هو مجتنب عمّا يشترط اجتنابه فى تحمّق العدالة أم لا؟ 

و ظاهر كلاءم أكثر من تعرّض للمقام أن الأصل فيه الفسق ١1/؛‏ لأنْ الأصل و إن كان عدم ارتكاب الأفعال المحرّمة؛ و لكنّ الأصل 
عدم الإتيان بالواجبات العلميَةُ و العملية. و هو كافٍ فى تحقّق الفسق. 

و منهم من قال بتساوى نسبتهما إلى الأصل؛ لأنّ الأصل و إن كان عدم الإتيان بالواجبات إِلَا أن الأصل عدم وديا ا 

أمَا المشروطات الغير المتيقنة حصول شرطها كغسل الجنابة؛ و المسّء و حج البيت, و الزكاة» و الخمس.ء و الكفارات» و النذورات»؛ و 
نحوهاء و هى أكثر الواجبات فظاهر. 

و أمَا المطلقات» فلأنٌ وجوبها إِنّما هو مع انتفاء الجهل الساذجء أو السهوء أو النسيانء أو الخطأء أو العذر. و مع ثبوت وجوبها فالأصل 
و إن كان عدم الإتيان بها و لكن يعلم كلّ أحد أن المكلف ليس باقياً على حالٍ كانت عليه قبل التكليف و قبل تعلق وجوب الفعل 
عليه» بل تبدّلت حالاته و انتقل من حال إلى حالء و من فعل إلى فعل» بل يعلم قطعاً أنّه فى كل 


."ا/٠ كشف اللثام ؟:‎ 2١ انظر التنقيح ©: 589 المسالكك ؟:‎ )١( 

(9) انظر العاف 31 
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يوم ليس باقياً على فعل يومه السابق» بل تركه و نام» ثم استيقظ و تجدّدت أفعاله» فكما أن الأصل عدم تلنسه بالفعل الواجب عليه ,01١‏ 
الأصل عدم تلبسه بأحد أضداده الخاصّة الوجوديّة أيضاً؛ و مع ذلكك ففى كثير من الواجبات يجب البناء على الفعل و التحقّق كالتطهّر 
من الأخباث. و التذكية» و أداء الزكاة و الخمسء بل أكثر الاعتقادات. 

و على هذاء فنسبة الأصل إليهما على السواء. 

زاقيه: أن هذا كان حمسن لر كان أحد أفراد الفيق هو الأقان بأحد الأعيداه الرسوكدة للواجت» كنا أن العدالة مرقوكة حلي الاتياة 
بالواجبء فيصحٌ أن يقال: إن الأصل بالنسبة إليهما على السواء؛ و لكنّ الفسق يتحمّق بعدم الإتيان بالواجبء و العدالة موقوفة على 
الإتيان به. و الأصل عدم الإتيان» و لا دخل لأصالة عدم الإتيان بالأضداد بالمقام؛ و إن كان هو من مقارنات عدم الإتيان بالواجب فى 
الخارج؛ لعدم خلوٌ الإنسان عن الأكوان. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 091عا من تلاإللاه0 


ولكن ها هنا كلاماً آخر أتقن» وهو أن الثابت بالاستصحاب و الأصل هو إبقاء الأحكام التوقيفته من الشارع من الشرعيات و 
الإخوساف السعفهي يعد ضصول الفكع اق كانه 

و أما الأحكام العقليُِ و العرفية و الآثار و الخواصٌ المترتبة عليه بالتجربة و أمثالها فلا تترئّب عليه قطعاء و لا يجب إبقاؤها أبداً. 

فإنَا نحكم بعدم جواز تقسيم إرث الغائب فى موضع لا يوجد فيه مأكول إِلَا أمداد معينةُ من خبزء و عدم جواز نكاح زوجته؛ و وجوب 
نفقتها على ماله» و نحو ذلكك من الأحكام الشرعتّة. و لكن لا نحكم بنقص شىء 


)١(‏ فى «ق): علمه. 
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من ذلكك الخبز لأجل أكله إيّاه البنهُ. 

و نحكم فى جُتّب شكك فى غسله بعدم جواز الصلاه و المكث فى المساجد و قراءة العزائم و نحوهاء و لكن لو كان زرع تفسد ثمرته 
بعبور الجنب عليه لا نحكم بفساد ثمرته» بل نقول: لا نعلم أنّه هل يُفِسِدٌ أم لا و لو قال الشارع بفساد بيع ثمرته لا يحكم بفساد بيعه. 
ولا-.شكك [فى سَبَبيةُ ترك الواجب للفسق, و أن ]07١‏ تركه خروج عن طاعة اللَّهِ علا و عرقاً؛ لأنّ الحاكم بالإطاعة و المخالفة بعد 
تحقّق الأمر و النهى هو العقل و العرفء و الخروج عن طاعة اللّه هو معنى الفسق لغةٌ. 

نعم رتب الشارع على هذا اللفظ بحسب معناه أحكاماً و مرا تحّق معناه و عدمه ليس من الأحكام الشرعيّة فلا يترنّبِ هو على 
اسع حاب شن 

و الحاصل: أن الفسق هو الخروج عن طاعة الله لغدٌ و الخروج عنها إِنّما يترتّب على عدم الإتيان بالواجب واقعاً عقلّا و عرفا و لا 
يترنّبٍ على استصحاب عدم إتيانه؛ لأنّه ليس حكماً شرعياً أو وضعتياً من الشارع يتبع الاستصحابء فكما لا يمكن أن يحكم على من 
يستصحب عدم إتيانه لواجب أنه مخالف لأمر الله خارج عن طاعة الله كذلكك لا يحكم أَنّه فاسق» و الله هو الموقق. 

د: لافرق فى صفة العدالة الشرعيّة بين الرجال و النسوان؛ لظاهر الإجماع المركب. 

و أما رواية عبد الكريم: «تقبل شهادة المرأة و النسوةٌ إذا كنّ مستورات 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين فى «ق): أنْ ترك الواجب للفسق .. و فى «ح): أن سببية تركك الواجب للفسق أن ..؛ و الظاهر ما أثبتناه. 
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من أهل البيوتات» معروفات بالستر و العفاف. مطيعات للأزواج» تاركات للبذاء و التبرّج إلى الرجال فى أنديتهم) 0١‏ 

فلا تدل على أنّ هذه الأوصاف هى العدالةُ فيهن» فلعلٌ المراد بمعرف هذه الصفات فيهنٌ يحصل الظنّ بحصول صِفهٌ العدالةُ الشرعيّة 
كما أن بمعرفة ما ذكر فى الصحيحة من ستر العيوبء و ملازمة الصلاة» و قول أهل القبيلة: إِنّا لا نعلم منه إِلّا خيراً يحصل الظنّ بعدالة 
الرجلء و هذا القدر كافٍ فى قبول الشهادة. 

وعلى هذا يحمل أيضاً كلام الشيخ فى النهاية؛ حيث إِنّه بعد ما فتدر العدل بما فى صحيحة ابن أبى يعفور ؟" قال: و يعتبر فى قبول 
شهادة النساء: الإيمان» و السترء و العفاف, إلى آخر ما فى هذه الروايةٌ 9”. 

ه: قال الفاضل فى المختلف فى بحث الإمامه فى الصلاة: العدالة غير متحقّقهُ فى الصبى؛ لأنّها هيئةُ قائمة بالنفس تقتضى البعث على 
ملازمة الطاعات و الانتهاء عن المحرّمات» و كل ذلكك فرع التكليف 0. 

و قال مثل ذلك فخر المحقّقين فى الإيضاح .)8١‏ 

و صريحهما عدم تحمّق العدالهُ فى الصبى» و هو مقتضى الأصل؛ لأنْ الأصل عدم تحمّق العدالة الشرعيّةُ فيه» حيث إِنّ الأخبار المثبتة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 90هعا من لاإنلاهم 


لها ظاهرة فى المكلفين» بل الصحيحة صريحة فيهم؛ لقوله: بم تعرف عدالة الرجل؟ 


.5١ ح‎ 5١ التهذيب : 787, 091 الإستبصار *: 1 26 الوسائل 7: 418 أبواب الشهادات ب‎ )١( 

() المتقدمهُ فى ص 7/8 8/. 

(9) النهاية: 0؟”. 

(©) المختلف: 18. 

(0) الإيضاح ع: 169. 
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إلى آخره؛ مع أنّها مع قطع النظر عن الاختصاص لا يتحمّق ما تضمّنته فى غير المكلف؛ لأسن العدالة المذكورة فيه إِمّْا هى الأفعال 
المذكورة فى الصحيحة؛ أو صفةٌ باعثةُ عليها. 

و المراد من البعث و المتبادر منه هو البعث فعلًاء و هو فى حقٌّ الصبى غير ممكن؛ إذ لا كبير عليه و لا صغيرة» و لا كف عليه و لا ستر. 
و إرادة ما هو كبيرةٌ فى حقٌّ المكلفين باطلةُ قطعأء فلا يمكن البعث الفعلى. 

و كفاية الفرضى منه فى تتحقّق العدالة بمعنئ: أنه كان بحيث لو تعلق به الأمر و النهى اتتمر و التهى غير معلومة و إن كان مثله فى حَقٌّ 
الصبى ممكناًء و لأجله يمكن انّصاف من كان أول عهده بالبلوغ و لو بنحو يوم بالعدالة. 

هذا فى العدالةٌ الشرعثةُ المعتبرة فى الشهادةٌ و نحوها. 

أمَا صفة العدالة عند علماء الأخلاق فالظاهر أن تحمّقها فى الصبى ممكن؛ كصفة الشجاعة؛ و الحلم؛ و الصبرء و نحوهاء فتأمل. 

و: هل يشترط فى تحمّق العدالةً الإسلام؛ فلا يتحمّق العادل فى غير المسلمين» أم لا فيتحمّق؟ 

صريح الشهيد الثانى و ظاهر بعض آخر عدم اشتراط العدالة بالإسلام؛ كما يأتى فى الفروع اللَاحقَة 4١١‏ و صريح الفاضل و الشيخ 
حسن و جمع آخر الاشتراط» كما يأتى أيضاً .)١‏ 

والقحكن: اله إث أريد بالعداله العداله فى عرف علماء الأخلاق 


() انظر ص 49. 

(0) انظر ص 49. 
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- و هى المعبر عنها بملكة العدالة» التى هى تعديل القوى النفسائرة و إقامتها بين طرفى الإفراط و التفريط فلا منع فى تحقّقها فى غير 
المسلم» » كسائر الصفات النفسائية. 

واف ارعس الحداله الخرمة أى ما اعتبرها الشارع و جعلها شرطً لأمور فلا دليل على نبوتها لغير المسلم و كونها صفة ممكنة التحقق فيه 
بل الفلاه مح العديفيحة كر نها أفغانا أو ملزومة لأفعال لا تكون فى غير المسلم؛ من كف الجوارح الأربع أى مما حرّمه الله تعالى فى 
دين الإسلام و الاجتناب عن الكبائر التى أوعد اللّه عليها النار فى القرآن» و ملازمة الصلوات الخمسء و حفظ مواقيتهن» و لزوم 
جماعتهنٌ و جماعة المسلمين. 

فإن قيل: الكفّ عن المعاصى و الاجتناب عن الكبائر كم يكون للمسلمين يكون لغيرهم أيضاً بعد بذل جهده و إتعاب نفسه فى 
قلنا: الظاهر المتبادر أن المراد بما يكف عنه و الكبائر التى يلزم الاجتناب عنها هى المحرّمات فى دين الإسلام و ما هى كبيرة فيه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا9هعا من تلانلاه0 


مطلقاًء و عدم كون بعضها محرّماً أو كبيرة فى غير دين الإسلام أو حرمة غيرها فيه إِنّما يوجب عدم ترتّبٍ المعصية على ارتكابه و 
ترتّبها على ارتكاب غيره لو كان ممّن بذل جهده على تحمّق العدالة بمحض اجتناب ما هو محرّم فى دينه. 
و إن توهّم عموم الرجل فى الصحيحة »»١١‏ فيحمل ما يكف عنه و يجتنب على ما هو محرّم عنده. 


() أى صحيحة ابن أبى يعفور المتقدّمهُ فى ص 7/2 /ا/. 
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يدفع بِأنْ قوله فيها: حتى تقبل شهادته لهم و عليهم» يخصّصه بالمسلم؛ لعدم قبول شهادة غير المسلم على المسلم؛ و كذا شرط التعاهد 
للصلوات الخمسء و لزوم مواقيتهاء و حضور جماعة المسلمين. 

فإن قيل: قوله فى موثّقَهُ سماعة المتقدّمة :)1١‏ «من عامل الناس» و قوله فى رواية علقمة: «فمن لم تره بعينكك» 70 عامٌ. 

قنادورجيك أعرقوق الأذلقه و رشه قد مق لقوق النانياة يحض عند منيما اهم مسترفقة فول اف القائية بشو لانن ,ولد علي النطرفة 
أوللاو عمقيه تر له ومن اطناب مما لخر 

و المحصّل: أن العدالة التى هى مصطلح أهل الأخلاق فى غير المسلم ممكنة التحمّق؛ و كذا عدالة أهل كل دين عند أهله إذا أرادوا 
من العدالة: اجتناب المحرّمات و الإتيان بالواجب بحسب دينهم, و نحن لا نعلم أن لهم أيضاً عدالة أو اصطلاحاً فيها أم لا؛ و كذا إن 
ا إثبات العدالةٌ بهذا المعنى لهم عندنا. 

مرا كون العدالة التى اعتبرها شارعنا المقدّس و هى كون اجتناب أهل كل دين عمًّا هو محرّم عندهم فلم تثبت عندناء فلا يمكن 
الحكم بعد التهم بهذا المعنى» و إن لم يمكن الحكم بالفسق أيضاً إذا كان مطيعاً لله بحسب دينه» باذلًا جهده فى تحقيق الدين. 

فإن قيل: قال الله سبحانه و مَنْ لم يسكع بماأَنْرّلَ الله وليك مُمْ الْفاسِفُونَ ١‏ «”» فيكون كل كافر فاسقاً. 


() فى ص 7/2. 

(؟) أمالى الصدوق: 4١‏ *, الوسائل 77: 90 أبواب الشهادات ب 5١‏ ح .١١‏ 

(*") المائدة: /ا6. 
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قلنا: من لم يحكم بما أنزل الله فى حقّه و بحسب علمه؛ و أيضاً الفسق هو الخروج عن طاعة الله و مثل ذلكك الشخص ليس خارجاً 
عن طاعة الله 

ز: اختلفوا فى اشتراط الإيمان فى العدالهُ و عدمه. فصرّح بعضهم بالأول» منهم الفاضلء قال: و أى فسق أعظم من عدم الإيمان ١١0؟!‏ و 
منهم الشيخ حسنء قال فى منتقى الجمان: قيد العداله مغن فو القين بالا مان لأن فاليك اللنتهي له تصنت بالعي الل نطق كيف لاو 
العدالة حقيقة عرفِهُ فى معنى معروف لا يجامع قبا الققدة تطعا #الب#ن ااه والتدض (وسحه ]للم قن فى كته ولف صق 
وصف الفسق بفعل المعاصى المخصوصةٌ على اعتقاد الفاعل كونها معصية» عجيب .)22١‏ انتهى. 

و صرّح جماعة بالثانى» قال فى المسالكك: و الحق أن العدالة تتحقق فى جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم 7. 
زقال سبيخا الواريوض اهدو اموق نلعن ,ارس لغيه لمكم سنك التاسر عل معطا فى يمشن لاجرل يعاه بان 
مجهوده .)0١‏ 

وقال المحدّث الكاشانى فى نقد الأضول فى بيان العمل بأخبار غير أهل الإيمان: لكنّ العمل بأخبارهم غير بعيد؛ لحصول الظنّ بها 
بعد توثيق الأصحاب لهم. فإِنّ المانع من الكذب فى الرواية إِنّما هو العدالة» و هى حاصلة فيهم, و لا يقدح فيه عدم إيمانهم كما لا 
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يخفى. انتهى. 


."8٠ :7 حكاه عنه فى مجمع الفائدةٌ و البرهان‎ )١( 

() منت الجمان 8:1 

(9) المسالكك 1:7 01ع. 

(©) الحجرات: 2. 

(8) زبدة الأصول: 04 
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بل هو ظاهر كل من قال: إِنّ العدالة هى ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق. 

أقول: لا ينبغى الريب فى تحقّق ملكة العدالة فى غير المؤمن أيضاء و لكن هى غير ما نحن نتكلم فيه. 

و أمَا العدالة الشرعية التى كلامنا فيها فالأصل عدم تحقّقها فيه» و الأخبار المتقدّمة و إن كان ظاهرها الإطلاق» إِلَا أنّ وجوب الاخوّة و 
قبول الشهادة بوجب الاختصاص بالمؤمنء و لو لا ذلكك لأمكن القول بثبوتها له إذا كان مصداقاً لما فى الصحيحة. 

فإن قيل: كيف يمكن كونه مصداقاً له مع كونه مرتكباً لأ-كبر الكبائر؟! و هو متابعة الإمام الجائر» و الردّ على المنصوب من قبل الله 
سبحانه و عدم قبوله» كما فى رواية أبى الصامت المرويّة فى التهذيب: «أكبر الكبائر سبع» فعدّها و عدّ السابع: «إنكار ما أنزل الله عزّ و 
ج[) ]إلى أن قالة زو أغا إتكار ما أنرل اللدضة ويمل ققد أدكروا سنا وححدوا له الحديك 11 

وفى رواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمى المرويّةُ فى الفقيه: «الكبائر سبع فينا أنزلت» فعدّها إلى أن قال: «و إنكار حمّنا؛ الحديث .7١‏ 
قلنا: كون ذلكك معصية كبيرة إِنّما هو على فرض التقصير فى التحقيق و عدم حصول العلم, و إِلَا فلا يكلف الله نفساً فوق معلومها. 
كذا ذكره جماعةٌ من المتأخَرين «7. و لكنٌ التحقيق خلاف ذلكك. بل 


)١(‏ التهذيب ©: 08١1.158‏ الوسائل :١8‏ 70” أبواب جهاد النفس ب 5*8 ح ٠١‏ و فيه صدر الحديث. 

(؟) الفقيه : #8" ه1176 الوسائل :١0‏ 78” أبواب جهاد النفس ب 8* ح 77. 

(5) كالشهيد الثانى فى المسالكك 5: 80١‏ و الفيض الكاشانى فى المفاتيح 7: 774. 
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هو أن الإمام (عليه الّ.لام) حكم بثبوت العدالة بوجود أمور خاصّ 4 من الستر و العفاف عن أشياء معتّنة» و كف الجوارح عنهاء و 
اجتناب أمور خاصّة متعتّنة عنده (عليه السّد.لام)» و الإتيان بأمور وجودرّة علماً و عملًا قلباً و جارحة» فلازمه الحكم بثبوتها عند تحقّق 
هذه الأمور و نفيها عند انتفائها كلاً أو بعضاً و لو واحداًء سواء كان الانتفاء لأجل عدم ثبوت وجوب ذلك الأمر عند المكلفء بل و 
ثبوت عدم وجوبه عنده» أو كان عمداً و عصياناً و إن اختصٌ ترئّب الإثم و العقاب بحكم العقل بصورة العمد و العصيان. 

أحدهما: ما يعلم الواقع منه و كونه واخلا فى هراد الإمام بإجماعء أو ضرورة دَيتدِهُ أو مذهيد ة» أو كتاب محكمء أو سنَّهُ مقطوعة. 
كالكفٌ عن شرب الخمرء و الزناء و الرباء و الشرك. و التجسّم, و إنكار النبوّة و جحد إمامة الأثمَكُ و نحو ذلكء بل جميع ما يتعلق 
و ثانيهما: ما لا يعلم الواقع منه و خصوص مراد الإمام» بل قد يظنّ ظَا و إن كان ذلك الظن حبةُ للظانٌ. كبعض أقسام الغناء» و بعض 
أفراد الغيبة» و النظر إلى الأجنبَد بلا ريبة» و تركك غسل الجنابة بالوطء فى الدبر من غير إنزال» و تركك الصلاهٌ فى أوقاتٍ اختّلف فى 
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تضيقها فيهاء و نحو ذلك من مسائل الفروع المختلف فيها. 

فما كان من الأول يحكم بانتفاء العدالة بانتفاء تلك الأمور الجتانا أو ارتكاباً قطعاً. 

و ما كان من الثانى فلمًا لم يعلم الواقع فلا يعلم أن المكلف ترك واجباً واقعياً أو اجتنب محرّماً كذلكك, و الوجوب و الحرمة بحسب 
ظَنْ مجتهد لا يجعله كذلكك واقعاًء و إن كان كذلكك فى حقٌّ من ظلّه كذلكك 
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بالإجماع. 

و احتمال كونه كذلكك أو ظنّه لا بجعله كذلكك فى حقٌّ غير الظان» سما مع انعقاد الإجماع على عدم كون ماظن حكماً فى حقّه. 
فتأمل. 

و لعمرى أن هذا الخلاف و الخلاف السابق عليه قليل الجدوى جِدَ؛ لأنّه لا يقول أحدٌ بعدالة غير المؤمن أو الكافرء الذى لم يعلم فى 
حمّه بذل الجهد فى تحقيق الدين» بحيث لم يمكن له فوق ذلكك. 

و حصول العلم لنا فى حقٌّ المخالف أو الكافر أَنّه باذلٌ جهده و سعيه؛ و حصل له العلم بحقّيةُ دينه ما غير ممكن أو نادر جدَّا و أندر 
منه ما لو كان مع عدم التقصير جامعاً لغير ذلكك من شرائط العدالة. 


المسألة الثانية: إذا عرفت معنى العدالة» 
اشاره 


و أنْها الستر و العفافء و الكفٌّ عن المحارم؛ و الاجتناب عن الكبائر المنبعثة عن صفةٌ راسخة نفسانية. 

فلكوها أمورا كته تمن يز ضياة للد تطبرو المسارضه كرتا مترفة على القلب :و المرارح دن جني الامتقاد اك و الأتعاله .و 
لها كبائر و صغائر, و الصغائر أيضاً تصير كبيرةً بالإصرارء و العلم بالاجتناب عن الجميع فى جميع الأحوال صعب مستصعبء سما مع 
اشتراط كونها منبعثة عن صفةهٌ نفسائية. 

فلذلك وقع الخلاف فى طريق معرفتها بعد اتّفاقهم على حصولها بالمعاشرة الباطتية» و الصحبة المتأكدة التامّةء الموجبة للاختبار »)1١‏ 
المميّز بين الخلق و التخلق, و الطبع و التكلفء و بالشياع الموجب للعلم؛ و بشهادة 


)١(‏ فى «ق): للاجتناب. 
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العدلين فى أنّهِ هل ينحصر الطريق بذلكك؟ كما هو مختار أكثر المتأخرين» منهم: الشرائع و الذكرى و الدروس و البيان و المسالكك و 
الروضة الجعفررَة و حاشية الشرائع للكركى و والدى ركم اللنااقى كه الأصولية وااو خرهي «5)» و نسبه فى المسالكك إلى 
المشهور 270 و قيل: إِنّه القريب من الإجماع .5١‏ 

[أو40)] يعرف بأقل من ذلكك أيضاء كما قال به جماعة. 

و هم بين قائل بأنهِ يعرف بظاهر الإسلام مع عدم ظهور ما يوجب الفسق» كما حكى عن الإسكافى و الإشراف و الخلاف و المبسوط و 
الامعصار ا#دنو اقناره معن الغ شرو رأمسطله قن انالك تحن اللاو أكروواية: وحسا كال الدلك كاهدا عقوو إن جل 
المشهور الآن بل المذهب خلافه 7). 

و قائل بأنّه يعرف بحسن الظاهر» نسبه فى الذكرى إلى بعض الأصحاب 48 و نسب إلى الشيخ أيضاً «8 و غليه جماعة من متأشرى 


.)٠0١( المتأخرين‎ 
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)١(‏ الشرائع : 0178 الذكرى: 0721 الدروس :١‏ 2218 البيان: .1١‏ المسالكك 7: 027 الروضة :١‏ 79 الجعفرية (رسائل المحقق 
الكركى ٠١ :)١‏ 

(؟) كالفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: ."/٠‏ 

(9) المسالكك ؟: اع" 

(©) كما فى الرياض 7: 91". 

(0) فى «ح) و «ق): وء و الصحيح ها أتقناة. 

(©) حكاه عن الإسكافى و الإشراف فى المختلف: 17١7؛‏ الخلاف 48٠0 :١‏ المبسوط 8: 27117 الاستبصار ": .١‏ 

0 المسالكك ؟: اع" 

(8) الذكرى: /381. 

(9) النهاية: /11*. 

.79 :٠١ منهم صاحب المداركك ©: 9, صاحب الحدائق‎ )0٠١( 
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و الفرق بين ذلكك و بين القول الأول: أنه يحتاج على الأول إلى المعاشرة الباطتةٍة مدَّهُ مديدة» يحصل فيها الاطلاع على السريرة و لو 
فى الجملة. و على هذا القول يكتفى فى المعاشرة الظاهرة» مثل: رؤيته مواظباً على الصلوات الخمسء أو معاملته مع الناس من غير ظلم؛ 
و إخبارهم من غير كذبء و وعدهم من غير خلف. 

وقد ينسب هذا القول إلى جمع من القدماء 0١:‏ المعئرين فى تعريف العدالة بالورع عن محارم الله أو بالصلاح أو بالاجتناب عن 
الموماف و تحر كص وى قر ديد ا لأف الجر بهةه الأمرى يمشدعى الطلم بكرن كذالكه كبا دوعر اذا بحص ال يديه جد 
الظاهر. 

و هنا قول رابع؛ اختاره والدى العلامة (رحمه اللّه) فى كتاب القضاء من المعتمدء و هو أن حسن الظاهر إن بلغ حدًا يفيد غلبة الظنّ 
بثبوت علائم الملكة جاز الاكتفاء و إِلّا فلا اعتماد عليه. 

دليل الأولين: الأصل» فيؤخذ بالمجمع عليه» و اشتراط العداله و نحوها من الصلاح أو اجتئاب الكبائر و الكفٌ واقعاًء غايةٌ الأمر التقييد 
فى مقام التكاليف بالمعلوم؛ فيشترط العلم بهاء و هو لا يحصل إلا بالمعاشرة الباطنية» أو الشياع, أو ما يقوم مقام العلم شرعاًء و هو 
شهادة عدلين. 

و لو منعت من حصول العلم بالمعاشرة الباطترة أيضاًء كما هو ظاهر الكركى فى حاشية الشرائع» حيث قال: إذا غلبت على ظنّه عدالته 
بالطريق المعتبر فى معرفة العدالة» و هى المعاشرة الباطتية» أو شهادة عدلينء أو الشياع. خلافاً للشهيد فى الذكرى» حيث قال: الأقرب 


اشتراط العلم 


."2١ :5 نسبه إليهم فى المسالكك‎ )١( 
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بالعدالةٌ بالمعاشرة الباطتيةٌ .)١١‏ 

نقول: إن الإجماع واقع على كفاية المعرفة بها و قيامها مقام العلم» فهى كافية قطعاً. 

و تدلٌ على ذلك القول أيضاً رواية محمد بن هارون الجلّاب: «إذا كان الجور أغلب من الحقّ لا يحل لأحد أن يظنْ بأحد خيراً حتى 
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يعرف ذلك منه) .)35١‏ 

و حَبَدَهُ من يكتفى فى معرفتها بظاهر الإسلام: الإجماع المحكىّ فى الخلاف «7» و الروايات المتكثرة» كروايتى سلمة و المجالس 
المتقدّمتين لفينة 

و صحيحة حريز: «إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يُعرّفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعاًء و اق الحدّ على الذى شهدوا 
عليه إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علمواء و على الوالى أن يجيز شهادتهم, إلا أن يكونوا معروفين بالفسق» .8١‏ 

و حسنة العلاء: عن شهادةُ من يلعب بالحمامء قال: «لا بأس إذا كان لا يُعرّف بفسق» «2. 


.381/ الذكرى:‎ )١( 

.” 7598 :0 الكافى‎ )١( 

(© الخلاف 5: 297. 

(؟) فى ص 2. 

(0) الكافى : 07*: هه التهذيب 6: /710 2/89 الإستبصار *: 18 ع" الوسائل 417:77" أبواب الشهادات ب 8١‏ ح 18. 

(2) الفقيه #: 0*٠‏ لل التهذيب 2: 0788 2/88 الوسائل 77: 416" أبواب الشهادات ب ١ح‏ 8. 
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وقد يستدلٌ أيضاً بمرسلة ابن أبى عمير: فى قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبالء و كان يؤْمّهم رجلء فلمما صاروا إلى الكوفة 
علموا أنه يهودى. قال: «لا يعيدون» .)١١‏ 

و بمرسلة يونس: «خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحال: الولايات»ء و المناكح, و المواريث. و الذبائح: و 
الشهادات» فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته؛ و لا مسأل عن باطنه) 07. 

و صحيحة ابن المغيرة: «كلٌ من ولد على الفطره و عرف بصلاح فى نفسه جازت شهادته) 9*. 

و بالأخبار المتضمّنة لوضع أمر أخيكك على أحسنه؛ و عدم انّهام أخيكك. و هى كثيرة. 

و يرد على المرسلة الاولى: أنّه يحتمل أن يكون مَن أم القوم حسن الظاهرء أو كان شهد عدلان بعدالته. 

وبعلقى اللنوبلة الأخرئ و الصحيحة: بأنّهما متضمّنتان لقِيدٍ آخر غير ظاهر الإسلام أيضاًء و هو مأموئة الظاهرء أو المعروفية بالصلاح فى 
نفسه» فهما يصلحان دلينًا للقول بحسن الظاهر. 

و على الأخبار الأخيرة: أنّه مع ضعف دلالتها على المطلوب و معارضتها مع ما يدل على خلافهاء أن الظاهر من الأخبار اختصاص الأخ 
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المستحقٌ لذلكك بأشخاص لا يخلون عن حسن الظاهر. 

و دليل من يكتفى بحسن الظاهر: مرسلة يونس و صحيحة ابن المغيرة المذكورتين »1١‏ و موثّقَهُ سماعة و رواية عبد الكريم المتقدّمتين 


«5)» و صحيحةٌ ابن أبى يعفور السابقة 379). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة 2099! من تاإنلاهم 


و صحيحةٌ محمّد: «لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا عُلِم منه خيرٌ مع يمين الخصم فى حقوق الناس» 50". 

والأخرى ةيسام القن و بق الجنه | معرز اسيادق] علن نيا كان أشهدا عليه؟ قال: «نعم» إذا عُلمَ منهما بعد ذلكك خيرٌ جازت 
شهادتهما) .)6١‏ 

و صحيحة عار بن مروان: عن الرجل يشهد لامرأته» قال: «إذا كان خيراً جازت شهادته) 6). 

وعن الرجل يشهد لأبيه» أو الأب لابنه. أو الأخ لأخيه. قال: «لا بأس بذلككء إذا كان خيراً جازت شهادته) 07. 
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وامولقة أن بصير الا بأس بخهادة الشيق إذا كان عفنا ضاحا 13: 

و رواية العلاء بن ستابة: قلت: فالمكارى و الجممال و الملاح؟ قال: «و ما بأس بهمء تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء) .07١‏ 

و رواية القاسم بن سليمان فى القاذف و التائب: «إذا تاب و لم يعلم منه إِنَا خيرٌ جازت شهادته) 0. 

و المروىٌ فى تفسير الإمام و هو بعد حذف بعض الزوائد-: «أنّه كان وسو الله (صلَى الله عليه و آله) إذا تخاصم إليه رجلان فى حقٌ» 
قال للمدّعى: أ لكك ببنة؟ فإن أقام بتِنَهُ يرضاها و يعرفها أنفذ الحكم على المدّعى عليه؛ فإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شر قال 
للشهود: أين قبائلكما؟ ثم يقيم الخصوم و الشهود بين يديه» ثم يأمر فيكتب أسامى المدّعى و المدّعى عليه و الشهودء ثم يدفع ذلكك 
إلى رجل من أصححابه الخيار» ثم مثل ذلكك إلى رجل آخر من خيار أصحابه و يقول: ليذهب كل واحد منكما فليسأل عنهماء 
فيذهبان و يسألا.ن» فإن أتوا خيراً و ذكروا فضنًا رجعا الى رسول الله (صلَى الله عليه و آله) فأخبراه به» فأحضر القوم الذين أثنوا 
عليهماء فيقول: إن فلاناً و فلاناً جاءنى عنكم بنبا جميل و ذكر صالحء أ فكما قالا؟ فإذا قالوا: نعم» قضى حينئذٍ بشهادتهما على المدّعى 
عليه» و إن رجعا بخبر سيئ و نبأ قبيح» لم يهتكك ستر الشاهدينء و لا عابهما و لا وتخهماء و لكن يدعو الخصوم إلى 
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المناتي للا تضم الحوووف وار ظليو و كان رؤوفاً ربعا عطرنا بعنظا على انه يكن اللمغليه و 1لا)ه قإذا كاذ الستهرة من 
أخلاط الناس غرباء لا يُعرَفونء ولا قبيلة لهما و لا سوق و لا دار» أقبل على المدّعى عليه و قال: ما تقول فيهما؟ فإن قال: ما عرفت إلا 
خيرأء غير أنّهما قد غلطا فيما شهدا علئء أنفذ عليه شهادتهماء و إن جرحهما و طعن عليهما أصلح بين الخصم و خصمه أو أحلف 
المذعى عليه» و قطع الخصومة بينهما) .)١١‏ 
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احتج الوالد العلامة إرعفمة الله) لنا اكفاره: أن غلبة الظنّ كافية فى معرفةٌ العدالة لنفى الجرح؛ إذ اشتراط القطع بها يؤدّى إليه غالباًء 
فحسن الظاهر إن بلغ حدّاً يفيد غلبةُ الظىّ يجوز الاكتفاء به. 

أقول: حقّ المحاكمة بين هؤلاء الفرق أن يقال: أمَا أخبار ظاهر الإسلام التى هى مستند القول الثانى فقد عرفت أن ما يمكن القول 
بدلالته منحصر فى أربعة. 

فلو اغيضناعن البحث قن ولآلة الأول فيناسيت إلينا تضقن اباد الطلنيى الى كسمل القنابق كما« لك عله الأعيار» فيكرة 
المعنى: المسلم الغير الفاسق عدلء يعنى: أن من عَلِمَ أنّه مسلم غير فاسق» و هذا غير مفيد للتمشّكك به- نقول: إِنْها معارضة مع رواية 
محمد بن هارون المتقدّمة و هو ظاهر و المروى فى تفسير الإمام؛ حيث إِنْهِ ظاهرٌ فى كون الشهود مسلمين كما قيل 0١‏ بحكم التبادر, 
وغلبةُ الإسلام فى المتخاصمين عنده؛ و شهودهم فى زمانه (صلَى الله عليه و آله)» بل صريح فى ذلكك؛ لقوله 


.١ تفسير العسكرى (عليه السّلام): ا/ا, 20/8 الوسائل 77: 7129 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب #ح‎ )١( 
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هذا على انعو توعد الكلديت النخص عن أحرال القنوودم و لكر القساء الى هر واعي قور و كان يديد ف كته والسر قن 
الحكم على صورة الإتيان بالنبا و ذكر الفضل عنهم, و لم يحكم فى صورة الإتيان بالنبا القبيح» و لا فى صورة عدم المعرفة» بل رغب 
فى الصلح و أحلف؛ مع أنّه لو كان عدم المعرفةٌ فى الصورة الأخيرة لعدم معرفة الإسلام لم يتوققف على معرفة القبيلة و المحلة بل 
يكفى إقرار الشاهد بأحد الطرفين» و لا يفيد جرح المدّعىء فكان عليه التفتيش. 

و مع مفهوم قوله: «فإذا كان كذلكك» إلى قوله: «فإنَ ذلكك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين» فى صحيحة ابن أبى يعفور .0١١‏ 

و كذا سائر الأخبار المشترطة للصلاح أو المعروفية به» و للخيريّة و المعروفية بهاء و غير ذلكك مما مرّ. 

و التعارض بالعموم من وجه. 

فلو لم نقل بعدم حمّيةُ أخبار ظاهر الإسلام لمخالفتها الشهرة العظيمة الجديدة و القديمة؛ حتى جعلها المحقّق فى الشرائع شَادَةُ نادرة 
و5 تكون مرجوحة الس لندرة القائلء و قله العدى و ضيعف السند فى الأكن و قصوو الدلالة و موافقة العاقة» و كون كثير .هن 
معارضافها أحداث» فيى واجحة قطعا. 

ولو سلّمنا عدم الترجيح فليرجع إلى الأصلء و هو مع المعارضات. 

و منه يظهر ضعف القول الثانى جدَاً و وجوب رفع اليد عنه. 

و أمَا القول الثالث و هو حسن الظاهر فلا شكك أن لحسن الظاهر عرضاً عريضاًء و مراتب شتّى» فيتصل فى أحد جانبيه بمجهول الحال» 


(0المذكورة فى عن 3# 

() الشرائع ©: 8/. 
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و بمجرّد الترقى عنه يدخل فى حسن الظاهره و يتصل فى جانبه الآخر بمرتبة العصمة و منزلة النبوّة و الولاية» و بمحض التنزّل عنها 
يدخل فيه؛ و أدنى ما ثبتت كفايته من الأخبار ما دلت عليه صحيحتا محمّد المتقدّمتين ١١‏ من قبول الشهادة إذا عُلِم منه خير. 

ولا يتوهّم أن العلم بالخيريّة لا يحصل إِلَا بالمعاشرة أو الشياع؛ لأنّه إذا شاهده متردّداً إلى المسجد فى مواقيت الصلاة و يصلَى فقد 
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وامتها ما يدل علق اشتراط كوته خيراء وهو أعلى من السايق. 

و منها ما يدل على اشتراط العفَةُ و الصيانةء أو مأموثية الظاهر. 

و منها ما يدل على اشتراط عدم الخلف فى الوعد, و عدم الكذب فى الحديث, و عدم الظلم فى المعاملة. و لكنّها لا تدلّ على اشتراط 
جميع ذلكك فى ثبوت العدالة» فلعلها لثبوت مجموع كمال المروّة. و وجوب الاخوّة و ثبوت العدالة. 

وتيانا تفن الغناء الحميل و الفضل. 

و المتضمّن للجميع صحيحة ابن أبى يعفور ١‏ المتضمُنة ل: أن الدليل على العدالة كونه ساتراً لجميع عيوبه» معاهداً لصلواته» حافظاً 
لمواقيتهاء غير متخلف بدون علَهُ من جماعتهاء مشهوداً له فى قبيلته و محلته إِنا ما رأينا منه إلا خيرء مواظباً على الصلوات, متعاهداً 
لأوقاتها؛ لأنّ بكونه ساتراً للعيوب عُلِمَ الخير- لأنّه خيرٌ و العمَّهُء و الصيانة, و مأموثدة الظاهرء و بشهادة القبيلة يحصل الثناء الجميل» و 
بهما و بالتعاهد للصلوات و حفظ مواقيتها يعلم الصلاح عرفاً و الخيريّة. 


(1) فى ص .٠١7‏ 

(0) المتقدّمة فى ص 8/. 
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بل يمكن أن يقال: إِنْه لا يعلم صدق الصلاح و الخيريّة بأدنى من ذلكء فيتحمّق ما تتضمّنه الصحيحة بتحقّق معرفةٌ العدالهُ بمقتضى 
جميع تلكك الأخبار و لا عكسء و يحصل التعارض بالعموم من وجه. و لو لم يكن مرججح لزم الاقتصار على ما يجمع جميع ما تضمّنته 
الأخبار» و هو مدلول الصحيحة؛ لأصالة عدم تحقّق العدالة وعدم ثبوت المشروط بها إِلَا مع تيقّنهاء أو ما علم معرفته به. 

والة ساوفن وواية التجلات ١١‏ مع هذه الصحيحة؛ لأنّ مقتضى الاولى: عدم ظنّ الخير إِلّا بعد أن يعرف منه ذلكك, و مدلول الثانية: أن 
بهذه العلامات تعرّف العدالة. 

و على هذا فنقول: إن كان مراد القائلين بهذا القول أن بمطلق حسن الظاهر تُعرّف العدالة و يُحكم بهاء فلا دليل تامّاً عليه بحيث يمكن 
الركون إليه. 

و إن كان مرادهم أنها تُعرّف به فى الجملة كما هو الظاهر منهم فهو صحيح. و مدلول للخبر الصحيح. و به ترفع اليد عن الأصل 
المتقدّم» المقتضى لإيجاب المعاشرةٌ الباطنية. 

والظاهر أن بهذا القدر من حسمن الظاهر بخصل الظنٌ بوجو الضفة الباعفة غلى اجشاب الكبائر أيضاء كيف؟! و معرفة كوه ساتر) 
لجميع عيوبه أى متّصفاً بصفة الستر و الصيانة لا تحصل بدون نوع اختيار و معاشرة. 

وعلى هذاء فيتتحد ذلكك القول على ما ذكرنا مع ما اختاره الوالد العامة أيضاًء و يكون الفرق فى المستند؛ فنحن نقول به لدلالة 
الأخبار» و هو لإيجابه الظنّ بالملكة؛ و كون الظنّ فيه مناط الاعتبار. 


.٠١8 المتقدّمة فى ص‎ )١( 
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بل يظهر من بعض مشايخنا عدم المنافاة بين القول بالمعرفة بحسن الظاهر و بين القول بالمعرفة بالمعاشرة ١1؛‏ إذ لا يُعرّف كونه ساتراً 
مواظبا إن بعد نوع معاشرة. 

عل تقول: إنا لو قلناة إن هراد القاكا بحسن الظاهر الد تفن العدالة أيضاء لا كر متافاة منهويين القول بالملكةة إذ المراة بحية 
الظاهر حينئدٍ كونه مجتنباً ورعاً كاقاً نفسه عن المحارم, و لا يراد مجرّد رؤيته كذلككء بل يراد معرفته بهذه الأوصافء و هى لا تنفكك 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً لامء. طع/إأماع3طات. الالثالانا صفحة (اهبعا من لإظامم 
عن الملكة كما مر بيان ذلكك أيضاً. 

و ظهر من ذلكك أن الحقٌّ بين الأ.قوال هو القول بالحسن الظاهر بالمعنى الذى ذكرناء و الظاهر أنه أيضاً مراد القائلين به» و إليه يرجع 
مختار الوالد أيضاًء بل يتّحد مع القول بالمعرفة بالمعاشرة الباطتٍ.ة فى الجملة أيضاًء فإنّه على ما ذكرنا و إن احتاج إلى نوع اختبار و 
معاشرة لكن لا يحتاج إلى المعاشرة الباطتية التامة المتأكدة المخبرة عن السريرة. 

و أمَا حمل حسن الظاهر على مجرّد عدم رؤية خلل منه و لو مع عدم العلم بتمكنه من الخلل و عدمه؛ و لا معرفة أوصاف حسنة منه 
فهو ليس حسناً ظاهريّاء بل مثله غير سئّء الظاهرء و لا يكون فرق بينه و بين ظاهر الإسلام. 


فروع: 


أ: المراد بكونه ساتراً لجميع عيوبه أن لا يكون معلناً بمعصية لا يبالى من ظهورهاء بل كان بحيث لا يرضى بظهور معصية منه و كان 
متضفا بفقة السباءه و السائرئة للغيوي» و الانضكاق عو'ثبية الخصية إلية: 


.897 :5 كما فى الرياض‎ )١( 
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وهل تشمل العيوب الكبائر و الصغائر» أم تختصٌ بما ينافى العدالهُ من الكبائر و الإصرار على الصغائر؟ 

الظاهر: العموم» و لا يستلزم عدم نقض فعل الصغيرةٌ للعدالة عدم نقض الإعلان بها و عدم المبالاه عن ظهورها لصفة الساتريّةء التى هى 
معرّفة العدالة» ففعلها إن كان مع المبالاة عن ظهورها لا ينقض العدالة؛ و كذا مع عدم المبالاة عنه إن علمت العدالة بالمعاشرة أو 
الشياع أو شهادة العدلين. و أمّرا إذا لم تعلم العدالة و توقفت معرفته على صفة الساتريّة فيكون عدم المبالاءة لذلك منافياً لوجود 
الضوف» 

ب: الظاهر من سياق الصحيحة "١١‏ أن المراد من التعاهد للصلوات بحضور الجماعة و عدم التخلف عن جماعتهم ليس مجرّد صلاهٌ 
الجماعة و درك هذه الفضيلة حتى يتحقّق بصلاه شخص مع أهل بيته فى بيته جماعةً أو مع واحد فى منزله. حيث قال: «و أن لا 
يتخلف عن جماعتهم فى مصلاهم» و قال: التركهم الحضور لجماعة المسلمين» و قال: «و قد كان فيهم من يصلّى فى بيته؛ و هو أعم 
من الصلاة فيه منفرداً و جماعة: و قال: «لا صلا لمن لا يصلى فى المسجد مع المسلمين» و قال: «و من رغب عن جماعة المسلمين». 
بل المراد: الصلاة مع المسلمين فى المواضع المعدَّه للصلاه جماعةٌ بمحضر أهل الإسلام. 

بل مك أن يقال: لااضراحة فبياقى كون الصلاة بالجماعة و الاداء أرضاء فيمكق أن بكرن المراد: الصيلاة فى عصلاه فى محضير 
البولفيع 


./8 أى صحيحة ابن أبى يعفور المتقدّمهة فى ص‎ )١( 
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بجماعة أو فرادى» و إن كان الظاهر إرادةٌ الجماعة. 

وكيك كاق4 فالظاش من شباقها أيضا أن ذلك إتما هر لمعرفة كريه مصلاء كما يدل عليه قزلة»وو لبس يكن الشيادة على الرجل 
أنه يصلّى» و قوله: «و نما جعل الجماعةٌ و الاجتماع» و قوله: «و لولا ذلك لم يمكن أحد» إلى آخره. 

و أن ذلك إِنّما هو كان فى تلك الأعصار التى كانت مبادئ الإسلام» و كانت الصلاة مع النبيئّ أو خلقاف و كان الظاهر دن تدلت 
عن جماعتهم أى كان بحيث صدق عليه التخلفء أى القعود عن الجماعة متكرّراً أنّه راغب عن الجماعة و من الصلاة» و كان عدم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماعةطات. الالثالانا صفحةً لاهبعا من لإللاهن 


الاهتمام بذلكك موجباً لتركك آثار الشريعة» و لذلكك لم تقبل عن بعض من يصلَى فى بيته أيضاً. 

وعلى هذاء فيكون المراد: العلم بتعاهد الصلوات فى مواقيتهنَ و إن لم يحضر الجماعة؛ و ذلكك لأنّ ذلكك لا يمكن أن يكون لأجل 
دركك فضيلة الجماعة؛ لأنّه- كما عرفت يتحمّق بدون حضور المسجد و جماعة المسلمين فى مصلاهم, فليس إِلَا معرفة كونه مصلياء 
كما يظهر هو سباق الصححة أبشا: 

فإذا عُلِمَ من حال شخص أنه يصلّى فى بيته و يحفظ مواقيتهنٌ يكون ذلكك كافياً فى المعرّفية» و لو اعتبر مع ذلكك عدم تركك الجماعة 
و لو مع أهله أو بعض آخر إلا من علَّهُ كان أحوط. 

و العلة هل تختصٌ بالمرضء أو تشمل سائر الأعذار أيضاًء كشغل مهم, أو مطر, أو حرارة» أو نحوها؟ الظاهر: التعميم. 

ولا تشترط المداومة على ذلككء بل يكفى قدر يصدق عليه عدم التخلمف. و هو يتحمّق بكونه كذلكك فى الأغلب أو كثير من 
الأوقات» 
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فتأمّل. 

ج: هل اللازم فى المعرفة السؤال عن قبيلته و محلته معاً إذا اختلف الفريقان فى المحلء أو يكفى السؤال عن إحدى الطائفتين؟ 
الأظهر: السؤال عن الفريقين. 

و هل يشترط السؤال عن جميع القبيلة أو المحلة» أو يشترط السؤال عن جمعء أو يكفى مطلق السؤال؟ 

ظاهر قوله: «فى قبيلته ومحلته» كفايَة مطلق السؤال» و لكنٌ الظاهر من قوله: (قالوا: مآ رأينا منه إلا خيرأه اشتراط كون المسئولين 
جماعة» بل الظاهر أن السؤال فى القبيلة و المحلة لا يتحقّق عرفاً إِنّا بالسؤال عن جماعة منهم. 

وهل تشترط عدالتهم أم لا؟ 

الظاهر: الثانى؛ و إلا لما اشترطت الجمعيّة و للاطلاق. 


المسألة الثالثة: هل يشترط فى العدالة اجتناب ما يسقط المروَةُ أيضاء أم لا؟ صرّح جماعة و لعلّهم الأكثر بالاشتراط» 


و منهم: المبسوط و السرائر و الوسيلة و المختلف و التحرير و القواعد و الإرشاد و تهذيب الأصول و النهاية و المنية و الدروس و 
الذكرى و المفاتيح و جامع المقاصد و اللّمعهُ و الروضة و كشف الرموز »01١‏ و حكاه فى الكنز عن الفقهاء » و فى المفاتيح و 
البحار 


(1) المبسوط 8097/24 السرائر 3117/7 الوسيلة: :“ل المبختلض: 4/18 التحرير 9:مهى القراعد 897/9 الدروس 1189 الذكرئ: 
217/, المفاتيح 05١ :١‏ جامع المقاصد ؟: 1/7 اللمعةُ و الروضة *: .1"١‏ 

(؟) كنز العرفان ؟: 8/". 
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أنه المشهور »»١١‏ و فى الكشئ: أنه المشهور بين الخاصّهٌ و العامة» و نقله فى المداركك و الذخيرة عن المتأخَرين 7)» و اعتبره والدى 
اللزانة روفي اننا 

و المحكىّ عن المفيد و العدَّهُ و نهاية الشيخ و الحلبى و القاضى و موضع من الشرائع و روض الجنان و الأسردبيلى و المدارك و 
الذخيرةٌ و البحار: عدم الاشتراط 80» و اختاره بعض مشايخنا المعاصرين «©". 

ثم المروّة» فقيل: إِنّها فى اللغة: الإنسائد.ة كما فى الصحاحء أو الرجوكٍه و الكمال فيها كما عن العين و محيط اللغةء و أنّها اصطلاحاً: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاه عا من انلام 


هيئهُ نفسائيَةُ تحمل الإنسان على الوقوف على محاسن الأخلاق و جميل العادات «4. 

وأا اراك ققياها تفن سالك ف السير عن انراد مضياة و عن اظيا لماك مغارنة مار كاه #اليف عن الأمون ليق أل علا 
لا يليق بأمثاله من المباحاتء أو عمًّا يسقط العزَّهُ عن القلوب و يدل على عدم الحياء و عدم المبالاةً بالانتقاصء أو عمًّا يؤذن بخباثة 
النفس و دناءة الهمَهُ من المباحات و الصغائر و المكروهاتء أو عمًا يُستسحّر و يُستهرًأ به لأجله» أو هى التخلق بخلق أمثاله فى زمانه و 
مكانه. و نحو ذلكك. 

و قد يعد من مخالفات المروّة: الأكل و الشرب فى السوق لغير سوقى إِلَّا مع غلبهُ العطش و فى الطرقات» و المشى مكشوف الرأس بين 


."٠ 10 البحار‎ 3١ :١ المفاتيح‎ )١( 

(0) المداركك 6: /اى, الذخيرة: 0" 

(*) المفيد فى المقنعة: 0/170 النهاية: 370 الحلبى فى الكافى: 60: القاضى فى المهذّب 7: 008. الشرائع : 2177 الأردبيلى فى 
مجمع الفائدة 7: 87؛ المداركث ©: 28 الذخيرة: 0:”» البحار 10 0 

(؟) كما فى الرياض 7: 679. 

(0) كشف اللثام ؟: ع/ا#. 
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و مد الرجلين فى المجالس. و البول فى الشوارع عند سلوكك الخلائق» و كثرة السخريّة؛ و الحكايات المضحكة. و لبس الفقيه لباس 
الجندى, و بالعكس. 

و استدلٌ من قال باعتبارها بالأصل. 

والشهرة. 

و دلال انتفائها على نوع جنون و خبل فى العقل. 

أو قلَهُ مبالاة فى الدين. 

و عدم الوثوق بمن لا مروّة له؛ لأنّه كاشف عن قَلَهُ حيائه. و من لإحياء له يصنع ما شاء كما ورد فى الخبر. 

و عدم إطلاق العرف العادل على من لا مروّةٌ له. 

و المروىٌ عن مولانا الكاظم (عليه السّلام): «لا دين لمن لا مروٌَةُ له و لا مرو لمن لا عقل له) .)١١‏ 

ويرك الأول بإطلاق الأخبار المتقدمة: 

و الثانى: بعدم الحجية. 

و الثالث: بمنع الكلية» و لو سلمت الدلالة فى موضع فالشرط هو عدم الجنون أو الخبل؛ و هو مسلّم و اشتراط التكليف و العقل يغنى 
د ا ديد النتقصان الغير المخرج عن دائرةٌ التكليف فلا نسلّم منافاته للعدالة 

و الرابع: بن المراد إن كان: أن كونه كذلك منافٍ لفهم كونه ساتراً للعيوب و مناقض له و يسقط مرتبة الساتريّة فإن كان كذلك و 
بلغ إلى هذا الحدّ فنسلّم منافاته للعدالة» و لكن لا نسلم ذلكك فى كل من لا مرو له بالمعنى المذكور. 


.59٠ تحف العقول:‎ ٠7 01 :١ الكافى‎ )١( 
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و إن كان المراد: أن نفس انتفاء المروّهُ مطلقاً يدل على عدم المبالاه فى الدين؛ فلا نسلّمه. 

و الخامس: بمنع انتفاء الوثوق بانتفاء المروّة مطلقاًء و لو سلّم فغايته عدم قبول الشهادة» و هو غير انتفاء العدالة. 

و السادس: بالمنع على الإطلاق أولَاه وعدم اعتبار هذا العرف بعد ما عرفت من خفاء المعنى المراد من العدالة شرعاً من غير جهة 
العا ننانا: 

و السابع: بالضعف أولّا و عدم الدلالة ثانياً؛ إذ لا نعلم أن المراد من المروّة فى الحديث هو المعنى المذكورء بل ورد فى الأخبار 
تقس سار هذا الس 

ففى مرسلةٌ الفقيه: «عن رسول الله (صلّى الله عليه و آله): إِنَّ المروّة استصلاح المال» .)1١‏ 

وفى خبر آخر: أنّها إصلاح المعيشة .١١‏ 

وش خالق انوا سك غلونة فى الشفب : حاقوة الث أنه ودصيارة السعب اتاد الاخواةء و كلياش السقووهية لال الذاف و نغية 
الخلق» و المزاح فى غير معاصى الله سبحانه 89. 

و فى رابع أنّها: «أن يضع الرجل خوانه بفناء داره» 05 إلى غير ذلكك «ه. 


)١(‏ الفقيه *: .٠١7‏ 80 الوسائل :١7‏ 28 أبواب مقدمات التجارة ب ١١‏ ح ©» بتفاوتٍ يسير. 

(؟) الكافى 6 378١‏ 881 

(5) الخصال: 07 21١‏ عيون اخبار الرضا (عليه السّلام) 7: 78 03٠‏ الوسائل :١١‏ 57# أبواب آداب السفر ب 58 ح .١5‏ 

(©) معائى الأخبار: 4 الوسائل :١١‏ 8 أبواب آداب السفر ب 54 ح ١1؛‏ و الخوان: الذى يؤكل عليه مجمع البحرين #: 758. 
(0) انظر الوسائل :١١‏ 577 أبواب آداب السفر ب 89. 
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ولس فى شي من هذه المعاتى المروئة ها يوافق ها ذكرة الأصحاب قن معلى المرؤة و لا غلى كورنها معيرة فى العدالة و لا إشعار 
لمونّقهُ سماعة المتقدّمة ١١)؛‏ لدلالتها بالمفهوم على أن من لم يجمع الثلاثة فلا يجمع الأربعة» و منها: كمال المروّة و أين ذلكك من 
اشتراطها فى العدالة» أو قبول الشهادة؟! و إذ ظهر ضعف تلك الأدلَةُ تعلم أن القول الثانى فى غايةُ المتانة و القَوَه و عدم اعتبار المروّة 
فى العدالة ما لم يبلغ انتفاؤها حدًا يوجب ارتكاب ما هو مخالف للشريعة» أو ينبئ عن جنونء أو يقدح فى معرفة صفة الستر و العفة. 

و كما أن اجتناب ما يخالف المروَّةً ليس شطراً للعدالة فكذلكك ليس شرطاً لقبول الشهادة؛ للأصلء و عدم ذكره فى الأدلة. 

و نقل الأردبيلى عن بعضهم: أنّه اعتبره شرطاً لقبول الشهادة و إن لم يكن شطراً للعدالة. 
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ولادل انا على فى م نتييا: 


المسألة الرابعة: قد عرفت أن اجتناب الكبائر إمَا جزء العدالة أو جزء لازمهاء 


فارتكاب واحد منها يقدح فى العدالهُ كما يأتى. 
و قد اختلفوا أولًا فى تقسيم الذنوب إلى الكبائر و الصغائر. فحكى عن جماعة- منهم: المفيد و الطبرسى و الشيخ فى العدَّهُ و القاضى و 
الحلبى إلى عدم التقسيم بل الذنوب كلها كبائر 0”. 


() فى ص 8/. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً (امء.طع لماع طات. للالحانانا صفحة ب٠بعا‏ من لإللاهم 


(؟) القواعد ؟: 388,. 

(*) حكاه عن المفيد و الطبرسى و القاضى و الحلبى فى المسالكك 7: 07©؛ الشيخ فى العدَّهُ :١‏ 08". 
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و نسبه الثانى فى تفسيره إلى أصحابنا ١١‏ مؤذناً بدعوى الاثفاق» و كذلك الحلى» حيث قال بعد نقل القول بالتقسيم إلى الكبائر و 
الصغائر و عدم قدح الثانى نادراً فى قبول الشهادة عن المبسوط-: و لا ذهب إليه أحد من أصحابنا؛ لأنّه لا صغائر عندنا فى المعاصى 
نا بالإضافة إلى غيرها .)7١‏ انتهى. 

و الحاصل: أن الوصف بالكبر و الصغر إضافى. 

و منهم 0 من جعل الإضافة على ثلاثة أقسام: 

أحدهما: بالإضافةٌ إلى الطاعة» و هو أن المعصية إن زاد عقابها على ثواب تلكك الطاعةٌ فهى كبيرةٌ بالنسبةٌ إليهاء و إن نقص فهى 


صغيرة. 
و ثانيها: بالإضافة إلى معصيه أخرىء و هو أن عقابها إن زاد على عقاب تلكك المعصية فهى كبيرة بالنسبة إليهاء و إن نقص فهى 
صغيرة. 


و ثالثها: بالإضافة إلى فاعلهاء و هو أنّها إن صدرت من شريفٍ له مزيدٌ علم و زهدٍ فهى كبيرة» وإن صدرت ممّن هو دون ذلكك فهى 
صغيرة. 

ثم إِنْهِ استدل على كون الجميع كبائر باشتراكك الجميع فى مخالفة أمره تعالى و نهيه «©. و لذلكك جاء فى الحديث: «لا تنظر إلى ما 
فعلت و لكن انظر إلى ما عصيت» (2). 


8 مجمع البيان ؟:‎ )١( 

(0) السرائر 7: 118. 

() كالسيورى فى التنقيح *: 540. 

(©) انظر الذصيرة: #.م 

(5) أمالى الطوسى: 2٠8‏ مستدركك الوسائل :١١‏ 4" أبواب جهاد النفس ب 5# ح 8 و فيه: «لا تنظر إلى صغر الخطيئة» و لكن انظر 
إلى من عصيت» و عن دعوات الراوندى فى البحار :١‏ 29/8 218 مستدركك الوسائل 88١ :١١‏ أبواب جهاد النفس ب #© ح 18: «إذا 
وقعت فى معصيةٌ فلا تنظر إلى صغرهاء و لكن انظر إلى من عصيت». 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١7‏ 

والناووه ةر يكن اسارين أداك معضة كديشيو مان عب اعاحيا لقاو 

ونا قوة عن | قدي على الينتعقاو تقوو انعصيةا رس 

و فى الأول: أن كون الجميع مخالفة له لا يمنع من كون بعضها كبيرة و بعضها صغيرة؛ فإنّ الذنوب المتحقّقَةُ بين العباد من بعضهم 
بالنسبة إلى بعض توصف بالكبر و الصغرء فيقال: فلان عصى السلطان عصياناً عظيماً و أذنب ذنباً كبيراًء و يقال: الذنب الفلانى كبير: و 
الفلانى سهل صغير. فاشتراكك الجميع فى مخالفة اللّه سبحانه لا ينافى وصف بعضها بالكبر و بعضها بالصغر. 

بل و كذلك عرقاً فى معاصى الله سبحانه؛ فيصدق على قتل النبى أو هدم الكعبة أنّه ذنب عظيم و إثم كبير» و على تركك رد السلام 
فكلا اله ذقي عقي 


و فى الثانى: أنّهِ لا تلازم بين كون كل معصية شديدة و بين كونها كبائر» بمعنى ما يوعد عليه بالنار» أو غير مكفّر بالأعمال الصالحة» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماع3طات. الالثالانا صفحةً /اهبعا من لإللاهن 
أو قادحاً فى العدالة. 

و منه يظهر ما فى الثالث أيضاً. 

و ذهب طائفةٌ منهم: الشيخ فى النهاية و المبسوط وابن حمزةٌ و الفاضلان و الشهيدان .بل أكثر المتأخَرين كما فى المسالكك 2*0 
بل 


." ح8٠ أبواب جهاد النفس ب‎ 71948 :١8 الكافى ؟: 788 /؛ الوسائل‎ )١( 

(5) الوسائل "٠١ :١8‏ أبواب جهاد النفس ب 6#. 

(©) النهاية: 7570 المبسوط 8: 2717 ابن حمزة فى الوسيلة: 250 المحقق فى الشرائع ©: 21717 و النافع: 4 العلامة فى القواعد 7: 
©"”, الشهيدان فى اللمعةُ و الروضة *: 231179 130. 

(ع) المسالكك ؟: 07ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١70‏ 

عامّتهم كما قيل 0١١‏ و نسب إلى الاسكافى والديلى أبضا «"» إلى انقسام المعاصى إلى الكبائر و الصغائر» بل يستفاد من كلام 
الصيمرى و شيخنا البهائى فى الحبل المتين على ما حكى عنهما 1 الإجماع عليه. 

و هو الحقّ؛ لظاهر قوله سبحانه إن تَجتَيُوا كبائر ما تُهَوْنَ عَنْهُ كفو عَنْكمْ سَيثاتِكم «8. 

والزلهداادية يَجْيَبُونَ كبائر الْإِنّم وَ الْمَواحِشٌ «0. 

و لقول على (عليه السّلام): بور أوعد عليه نيرانه» أو صغير أرصد له غفرانه) «2). 

و رواية ابن سنان: «لا صغيرة مع الإصرار و لا كبيرة مع الاستغفار» 07. 

واغرسلة الققيه فين اسعنب الكبائر كفر الله عنه جميع ذنوبه) /. 

و فى خبر آخر: (إِنّ الأعمال الصالحة تكفْر الصغائر). 

و فى آخر: هل تدخل الكبائر فى مشيئة اللّ؟ِ قال: «نعم) 4. 

و تشهد له الأخبار الواردة فى ثواب بعض الأعمال: أنه يكفر الذنوب إلا الكبائر. 


.878 :5 انظر الرياض‎ )١( 

(؟) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: ./١17‏ 

(9) حكاه عنهما فى الرياض 5: /5371 و 79ع. 

.”3١ النساء:‎ )©( 

(0) الشورى: /1”. 

(©) نهج البلاغة (محمد عبده) :١‏ 50. 

(0) الكافى ؟: 7584 »١‏ الوسائل :١5‏ 77 أبواب جهاد النفس ب 58ح ". 

(8) الفقيه : ع/2 2118١‏ الوسائل 7١8 :١8‏ أبواب جهاد النفس ب 58ح 5 و فيه بتفاوتٍ يسير. 
(9) الفقيه ": ع/ا 2118٠‏ الوسائل :١0‏ 776 أبواب جهاد النفس ب 507 ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١78‏ 

و للمستفيضة من النصوص الآتية» المتضمّنةُ للكبائر و الصغائر» و بيان الكبائر. و تخصيصها بطائفة خاصّة من الذنوب و إبطال الانقسام 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل ٠‏ عا من تاإنلاهم 


يوجب طرح تلكك الأخبار. 

ثم اختلف القائلون بالتقسيم فى تفسير الكبائر و تحديدها. 

فمنهم من قال: إِنّ كلّ ما وجب فيه حدّ فهو كبيرة» و ما لم يقرّر فيه حدّ فهو الصغيرة .01١‏ 

و منهم من قال: ما ثبت تحريمه بقاطع فهو كبيرة ."١‏ 

و منهم من قال: كلما آذن بقل الاكتراث فى الدين فهو كبيرة «”. 

و منهم من قال: ما يلحق صاحبه العقاب الشديد من كتاب أو سنّهُ «5). 

واقلة إنهانعا تون الله عنلا ف سورة الساة فرق أولها ]ل كله تيحانة إذا تقتيوا اود ها تيوق غنة الآية وق 
و قبل: إِنّها سبع «). و قيل: إِنّها تسع 07. و قيل: عشرون. و قيل: أزيد. 

وعن ابن عباس: أنّها إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعة «4)» و به صرّح فى الروضة «4). مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١‏ 
١١‏ المسألهٌ الرابعة: قد عرفت أن اجتناب الكبائر إما جزء العدالة أو جزء لازمهاء ..... ص : ١77‏ 

فى الدروس: أنّها إلى السبعين أقرب منها إلى السبعة .23٠١١‏ 

والمشهور من أعناناه ألياانا تقد علبها إ هادا شافاء و لكه اكفلتت 


.18/ :2 مع هوامشه. و بدائع الصنائع‎ 750 :١ انظر القواعد و الفوائد‎ )١( 

(1) انظر القواعد و الفوائد :١‏ 750 مع هوامشه. و بدائع الصنائع 2: /18. 

() انظر القواعد و الفوائد :١‏ 750 مع هوامشه. و بدائع الصنائع 2: /18. 

(؟) انظر القواعد و الفوائد :١‏ 750 مع هوامشه. و بدائع الصنائع 2: /18. 

(0) حكاه عن ابن مسعود فى مجمع البيان 7: 28 و التفسير الكبير :٠١‏ 6/. 

(©) انظر الخصال: .2٠١‏ 

(0) انظر الجامع لأحكام القرآن 8: .18٠‏ 

(8) حكاه عنه فى مجمع البيان ؟: 0*9 و الجامع لأحكام القرآن 5: 184. 

.١79 : الروضةٌ‎ )9( 

.1750 :5" الدروس‎ )0١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١77‏ 

كلماتهم فى بيان الإيعاد الخاصٌ. 

ففى نهاية الشيخ و القواعد و الإرشاد و المنقول فى المسالكك: أنْها ما أوعد الله سبحانه عليها بالنار .)١١‏ 

و فى التنقيح نقلّا عن الأكثر-: أنّها ما توعٌد عليه بعينه و خصوصه .7١‏ 

وش الدووس» كل ذقت ترقن ضله متضوضه بالعتاب و 

و فى قواعد الشهيد: كلما توعد الشرع عليه بخصوصه 0. 

و مثله فى الروضة. فإنْ فيها: أنّها ما توعٌد عليها بخصوصها فى كتاب أو سنّةُ «8). 

وعن الذخيرة و فى الكفاية: أنْها كلّ ذنب توعّد اللّ عليه عزّ و جل بالعقاب فى الكتاب العزيز «2) و قال فى الأخير: إِنّه المعروف بين 
أصحابناء قال: و لم أجد فى كلامهم اختيار قول آخر. 

و ربّما يستفاد من كلام بعض مشايخنا المعاصرين اتّحاد المراد من كلماتهم المختلفة فى الإيعاده حيث ذكر ما ذكره فى الكفاية» و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9هبعا من تإنلاه0 


حكى عن التنقيح نسبته إلى الأكثر. و جعل صحيحة ابن أبى يعفور 01١‏ مشعراً به . 
و هذا التفسير أى ما توعٌد عليه للكبائر يحتمل وجوهاً؛ لأنّه ما 


)١(‏ النهاية: 370 القواعد ؟: 3*2, الإرشاد 7: 182» المسالكك ؟: 07ع. 
(؟) التنقيح ©: .19١‏ 

.١750 :7 الدروس‎ )*( 

(ع) القواعد و الفوائد :١‏ ؟5. 

.١179 :" الروضةٌ‎ )©( 

(©) الذخيرة: ٠5‏ الكفاية: 31/9؟. 

0 المتقدّمة فى ص 7/8. 

(6) انظر الرياض 7: /871. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١78‏ 

توعد عليه بخصوصه الثارهء أو بالعقات مظلقاً: 

و على التقديرينء إمَا توعد عليه بعينه و خصوصه. نحو: أن الذنب الفلانى يترتّب عليه ذلكك. 

أو بالعموم؛ نحو و مَنْ يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرةْ شَرًا يَرَهُ .01١‏ 

و على التقادير الأربع؛ ما يكون ما توعّد الله سبحانه عليه» أو يكون أعمّ ممما يوعد اللّهِ أو حججه. 

و على التخصيص بإيعاد الله إمَا يختصٌ بإيعاده فى الكتاب العزيزء أو يكون أعمّ منه و من الإيعاد الحاصل فى الحديث القدسى و فى 
أخبار الحجج أن االدسهات ارهد دا كنا 

و على تقدير تخصيص الإيعاد بالنار» إِمَا يختصٌ بالإيعاد بلا واسطة» كأن يقول: من فعل كذا فهو يدخل النار. أو أعمٌ منه و ممما يكون 
بواسطة» كأن يقول: من فعل كذا فهو كافر أو شقىء, و أوعد الكافر أو الشقى بالنار. 

و كذا على التخصيص بالكتاب» يحتمل التخصيص و التعميم باعتبار حصول الواسطةُ و عدمه. فإِنّه قد يوعد فى الكتاب بوصفٍ رتب 
فى السنهُ النار على المتّصف به؛ و قد يعكس. 

و المازم فى المقام الرجوع إلى دليل تعريف الكبائر» و هو موقوف على ذكر الأخبار الواردة فى المقام؛ فمنها: صحيحة ابن أبى يعفور 
المتقدّمة .)5١‏ 


و رواية الحلبى: فى قوله تعالى إن تَجْتَيبُوا كبائر ما تنْهَؤْنَ عَنْه 


(1) الزلزلة: 8, 

(0) فى ص 2/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١79‏ 

الآيُ »»١١‏ قال: «الكبائر التى أوجب الله عليها النار) «؟7). 

واسسية ان سيق نان و12 رك لبك لك رق حَثِراً كثيراً «*) قال: «معرفة الإمام» و اجتناب الكبائر التى أوعد الله عليها 
النار» (©). 


و صحيحة السرّاد: عن الكبائر كم هى و ما هى؟ فكتب: «الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفْر عنه سيئاته إذا كان مؤمناًء و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠بعا‏ من تاإنلاهم 


السبع الموجبات: قتل النفس الحرام» و عقوق الوالدين» و أكل الرباء و التعرّب بعد الهجرة؛ و قذف المحصنة؛ و أكل مال اليتيم» و 
الفرار من الزحف» .)0١‏ 

و صحيحة محمّد: «الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمّداًء و قذف المحصنة, و الفرار من الزحفء و التعرّب بعد الهجرة؛ و أكل مال اليتيم 
ظلماء و أكل الربا بعد البينة و كل ما أوجب الله عليه الثارة 420. 

و رواية عاد بن كثير: عن الكبائر قال: «كلّ ما أوعد الله عليه النار» 07. 

و المدلول من تلكك الأخبار أنّ الكبائر ما أوعد الله عليه النار» و الثلائة الاولى و إن لم تكن صريحة لاحتمال كون الوصف فيها 


احترازيّاً و لكن 


.:”3١ النساء:‎ )١( 

(1) الكافى 7: 71/8 »١‏ الوسائل "١0 :١8‏ أبواب جهاد النفس ب 58 ح ؟. 

(" البقرة: 589. 

(©) الكافى ؟: 78 23١‏ الوسائل "١8 :١18‏ أبواب جهاد النفس ب 88 ح ١؛‏ و فيهما: أوجب. بدل: أوعد. 

(0) الكافى 7: 71/8 ”2 الوسائل "١8:18‏ أبواب جهاد النفس ب 86 ح .١‏ 

(©) الكافى ؟: للا 0 الوسائل :١5‏ 757 أبواب جهاد النفس ب 8ح ع. 

(0) الفقيه : 8/8 178 عقاب الأعمال: 7# 27 الوسائل :١8‏ 7717 أبواب جهاد النفس ب 828 ح 58. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١١‏ 

البواقى صريحة فى أن الكبائر هى ذلكك العنوان. 

ولا تضرٌ معارضة مفهوم الحصر فيما يختصٌ بما أوعد الله بها مع ما يشتمل على السبع أيضاً؛ لأنّ الأخير أخصٌ مطلقاً من الأول» فيجب 
تخصيصه به» و يحكم بكون المجموع كبيرة. 

و منها صحيحة عبيد: عن الكبائر» فقال: «هنْ فى كتاب على (عليه ال لام) سبع: الكفر باللّهه و قتل النفسء و عقوق الوالدين» و أكل 
الربا بعد الببينة» و أكل مال اليتيم ظلماًء و الفرار من الزحفء و التعرّب بعد الهجرة» قال: قلت: فهذا أكبر المعاصى؟ قال: «نعم» قلت: 
فأكل درهم من مال اليتيم ظلماً أكبر» أم تركك الصلاة؟ قال: «تركك الصلاة» قلت: فما عددتٌ تركك الصلاة فى الكبائر؟ قال: «أى شىء 
أول ما قلت لكك؟» قال: قلت: الكفرء قال: «فإنّ تاركك الصلاهً كافر» يعنى من غير عله .)١١‏ 

و رواية عبد الرحمن بن كثير: «الكبائر سب فينا أنزلت و ما استٌحلّت» فأولها الشركك بالل العظيم و قتل النفس التى حرّم الله و أكل 
مال اليتيم» و عقوق الوالدين» و قذف المحصنة؛ و الفرار من الزحفء و إنكار حقّنا» الحديث .05١‏ 

و موثّقةُ أبى بصير: «الكبائر سبعةٌ: منها قتل النفس متعمداً» و الشركك باللّه العظيم» و قذف المحصنة؛ و أكل الربا بعد اليينُه و الفرار من 
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الزحف. و التعرّب بعد الهجرة» و عقوق الوالدين» و أكل مال اليتيم [ظلما]» قال 


)١(‏ الكافى ؟: 18“ ل الوسائل 18: 77١‏ أبواب جهاد النفس ب 58ح ع. 

(1) الفقيه *: عع ع7 الخصال: “اع *ه, العلل: 081/6 2٠‏ الوسائل :١0‏ 78 أبواب جهاد النفس ب 88 ح 57. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١١‏ 

«(و التعدب و الشركك واحد)» .)١9‏ 

و رواية مسعدة قال: «الكبائر: القنوط من رحمة الله» و اليأس من روح الله و الأمن من مكر الله» و قتل النفس التى حرّم الله» و عقوق 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١بعا‏ من لاإنلاه0م 


الوالدين؛ و أكل مال اليتيم ظلماًء و أكل الربا بعد الببنة» و التعّب بعد الهجرة» و قذف المحصنة؛ و الفرار من الزحف» .07١‏ 

و هذه الأخبار الأربعة و إن اختلف بعضها مع بعض فى العدد أو فى المعدود إِلَا أنه لا تعارض بينها منطوقاً. 

نعم يعارض بعضها بحسب المفهوم مع بعضء و لكن يقدّم المثبت من المتعارضين؛ لكون التعارض بالعموم و الخصوص المطلقين» 
فيحكم بتخصيص عموم مفهوم الحصر بخصوص المنطوقء و يكون كل ما فى هذه الأحاديث كبيرة. 

و أمَا مع الأخبار المتقدّمهُ فلا تعارض أيضاً بحسب المنطوقء و أمَا مفهوم الحصر فى تلكك الأخبار فهو و إن تعارض مع ما يختصٌ بما 
أوعد الله من الأخبار الاسولى بالعموم من وجه؛ و لكن يعارض مع ما يشتمل على السبع أيضاً بالعموم المطلق» فيخصٌ ص به؛ و يثبت 
هذاء مع أنه يمكن اختلاءف مراتب الكبائر و حمل ما يتضمّن الحصر فى عدد مخصوص على إرادةٌ أكبرهاء و يعضده ما فى بعض 
الصحاح المتقدّمة من الحكم بأنّها ما أوعد الله عليه النارء بعد ذكر السبع كما فى بعضء أو قبله كما فى بعض آخر. 


)١(‏ الكافى 7: 258١‏ 215 الوسائل :١5‏ 7 أبواب جهاد النفس ب 88ح 18؛ و ما بين المعقوفين من المصدر. 

() الكافى 7: ٠١ 058٠١‏ الوسائل :١8‏ 76 أبواب جهاد النفس ب 8ع ح .1١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١77‏ 

بل تدلّ عليه رواية أبى الصامت: «أكبر الكبائر سبع: الشركك باللّهِ العظيم» و قتل النفس التى حرّم الله عرّ و جلّ إِلَا بالحقّ» و أكل مال 
اليتيم» و عقوق الوالدين» و قذف المحصنات: و الفرار من الزحفء و إنكار ما أنزل الله عزّ و جلّ) .01١‏ 

ثم بما ذكر يظهر حال رواي الصدوق عن الفضل بن شاذان» فيما كتب به مولانا الرضا (عليه السّ.لام) للمأمونء المرويّةُ فى عيون أخبار 
الرضا (عليه السّد.لام) بأسانيد متعددة كما فى الذخيرة «5: «إِنّ الكبائر هى: قتل النفس التى حرّم اللد هاليو لوقاو الس قم شرت 
ادرو صقرت الراللدو يمو القران مع اسوك كل ماك العم علدا :و كل اليقلو ادعو لخو الحو وها امن لقي للقرية يوق 
غير ضرورة» و أكل الربا بعد البِيَنةُ» و السحت,. و الميسر و هو القمار» و البخس فى المكيال و الميزان» و قذف المحصناتء و اللواط» و 
شهادة الزور» و اليأس من روح الله و الأمن من مكر الله و القنوط من رحمة الله و معونة الظالمينء و الركون إليهم, و اليمين 
الغموس» و حبس الحقوق من غير عسرء و الكذب. و الكبر, و الإسرافء و التبذير» و الخيانة» و الاستخفاف بالحجء و المحاربة لأولياء 
الله و الاشتغال بالملاهى؛ و الإصرار على الذنوب» 8*٠‏ و فى بعض النسخ: «و الإصرار على الصغائر من الذنوب». 

فإنْها تعارض مفاهيم الحصر المتقدّمهُ بالخصوص المطلق, يعنى: أن هذه أخصٌ منها فيجب تقديمها و الحكم بكون الجميع كبيرة؛ مع 


انه 


.٠١ أبواب جهاد النفس ب 86ح‎ 770 :١8 التهذيب ©: 2189 28117 الوسائل‎ )١( 

(؟) الذخيرة: ع0" 

(*) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ؟: 217١‏ تحف العقول: 2677 بتفاوت» الوسائل :١5‏ 779 أبواب جهاد النفس ب عع ح "”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١‏ 

لا نعلم تعارضها مع ما يتضمّن أن الكبائر ما أوعد الله عليه النار؛ لجواز الإيعاد بها فى جميع ما تضمّنته الرواية» سيّما مع بعض 
احتمالات ذلك العنوان كما مرٌ. 

و كذا يعلم ممما ذكر حال سائر ما تضمّن ذكر كبيرة أو كبائر من الأخبار, و يحكم بكون الجميع كبيرة» كمرسلة الفقيه: (إِنْ الحيف فى 
الوصيّةُ من الكبائر) 09 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١‏ بعا من تاإنلاهم 


و رواية أبى خديجة: «الكذب على الله وعلى رسوله و على الأوصياء (عليهم السّلام) من الكبائر .7١‏ 

و قال رسول الله (صلَى الله عليه و آله): «من قال عَليَ ما لم أقل فليتبوَأ مقعده من النار» 8. 

ووداية عبد طيحن أن أعرف الكبائر من كتاب اللّهِ تعالى؛ فققال: نعم يا عمروء أكبر الكبائر: الإشراكك باللّه يقول الله تعالى 
مَنْ يرك بالل فَقَدْ رّء الله عليه الْجَنَّةَ «* و بعده اليأس من روح الله لأدنٌ اللّه تعالى يقول إِنَّهُ لا يعِأُسٌ مِنْ روح الله إن لوم 
الْكافِرُونَ «) ثم الأسمن من مكر الل لأمنَ الل تعالى يقول قلا يَأْمَنُ مَكرَ الله نا القَوْمُ الْخايترُونَ «5) و منها عقوق الوالدين؛ لأنّ الل 
تعالى 


.58" أبواب جهاد النفس ب 8* ح‎ 777 :١8 الفقيه : وعس0 0107 الوسائل‎ )١( 

(؟) الفقيه : “لاا 1700 المحاسن :١‏ 2118 2177 عقاب الأعمال: 0788 2١‏ الوسائل "717:١0‏ أبواب جهاد النفس ب 82ح 18. 

(5) الفقيه *: “لاا 1108 المحاسن :١‏ 2118 2177 عقاب الأعمال: 0788 2١‏ الوسائل "717:١8‏ أبواب جهاد النفس ب 88* ح 58. 

(©) المائدة: 7/ و هى هكذا: «إنّه مَن يُشركك باللّه ..». 

(6) يوسف: /1/. 

(2) الأعراف: 48. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١١‏ 

جعل العاقٌ جباراً شقياً ١؛‏ و قتل النفس التى حرّم اللّه إلا بالحقٌّ؛ لأنْ الله تعالى يقول فَجَرْاؤَةٌ جَهَنّمُ خالا فيها 7١‏ الآية. و قذف 
اللسعيية؛ لأن الله تعالى يقول لُِنُوا فى الدَّنْاوَالْآخِرة وَلَّهُمْ تَذابٌ عَظِيمٌ «8 و أكل مال اليتيم؛ لأنّ الل تعالى يقول إِنّما يَأْكلُونَ فى 
بُُونِهمْ ناراً وَ سيط لَوْنَ سَعِيراً «5" و الفرار من الزرحف؛ لأننَ الل تعالى يقول و مَنْ يُوَلّهمْ يَوْميفٍ دْرَةٌ إلى قوله و مرأُوا جهنم وَبنْسَ 
الْمَصِيدٌ «ه» و أكل الربا؛ لأَنّ الله تعالى يقول الَِّينَ يَأكلُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الى َتَحَبِطَه الشَّيِطانُ من امس «*) و السحر؛ 
أن الله تعالى يقول و لَقَدُ عَلِمُوالَمَن اشْتَراه ما لَهُ فى الْآخرَةْ مِنْ َلاق 079 و الزنا؛ لأنّ اللّه تعالى يقول و مَنْ يَفْعَلُ ذلك يلق أثاما 
يُضاعَفٌ لَهُ الْعذابُ يَوْمَ الْقِياَة وَ يَحْلْدْ فيه مُهاناً « و اليمين الغموس الفاجرة؛ لأنّ الله تعالى يقول الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَوْدِ الله أَئِمانِهم 
تمناً يلا وليك لا حَلاقَ لَهُعْ فى الْآخِرَهْ «4» و الغلول؛ لأ الله تعالى يقول و مَنْ يَغْكُلْ َأْتِ يما عُلَّ َم الْقِيامَةِ ٠١‏ و منع الزكاة 
المقروفيةة لأنالله 


)١(‏ إشارة إلى قوله سبحانه فى سورة مريم «و برا بُوالِدَتَى وَلَم يَجْعَلْنى جَبّاراً شَقيًاا. 
(0) النّساء: 47. 

الثور: 37. 

.٠١ النّساء:‎ )©( 

(0) الأنفال: 12. 

(©) البقرة: 0/ا7. 

.1١7 البقرة:‎ )0( 

(8) الفرقان: /6. 

(9) آل عمران: ل/الا. 

.12١ آل عمران:‎ )0٠١( 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً نا ابعا من تاإنلاهم 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١١0‏ 

تعالى يقول قَتُكوى بها جباهُهُمْ وَ جَنُوبهُمْ وَظْهُورُهُمْ 01١‏ و شهادة الزور و كتمان الشهادة؛ لأنّ اللِّ تعالى يقول و مَنْ يَكتّمها فَإِنّهُ آثمُ 
تلد وا وسوت لخر لذن للدتيال تيى عنها كنا ع عن عبادة الأوقان وكام ورك الضدلةة سكيد أر سيا معافرفن الله لأن 
رسولن الله اضلالمعلمي 0017 هلايع وك المة مسا فده برت مق 35 لله و كله رمولة سل اللد علو الداع شي 
العهد و قطيعة الرحم؛ لأ لضان يفون أُولئِك لَهُمْ اللَغْنَة وَلَهُمْ سُوءٌ الدَّارٍ ©» الحديث «ه). 

و ظهر من جميع ما ذكر أن الكبائر: كلّ ما أوعد الله تعالى عليه الناره و أن جميع ما فى تلكك الأخبار بخصوصه من الكبائر أيضاً. 

بقى الكلام فى بيان البراد مانا اوعد الله عليه من الاتسالات السقدمة: 

فتقول: إِنّه بعد ما عرفت أن الثابت من الأخبار فى القسم الأول من الكبائر هو عنوان ما أوعد الله عليه النار» فيلزم متابعة ما يدل عليه 
ذلكك العنوان» و هو صريحٌ فى أنه يلزم أن يكون الإيعاد بالنار» فلا يصيح تعميم العنوان بالعقاب» أو مطلق الوعيدء إِلَا أن يثبت أن عقابه 
و وعيده منحصرٌ بذلك. 


و هو غير ثابت» بل الظاهر خلافه؛ و ظاهرٌ فى كون الإيعاد على الذنب 


)١(‏ التوبة: ه". 


() البقرة: 7/817. 
() إشارة إلى قوله تعالى إِنَّمَا الْحَمرُ وَ الْمَِسِرٌ وَ الأنْصابُ و الْأَزْلامٌ رخس المائدة: .4١‏ 
(©) الرعد: 50. 


(0) الكافى 7: 18 36. الوسائل "١8:18‏ أبواب جهاد النفس ب 88 ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١١8‏ 

المخصوص بعينه؛ لأنّه الظاهر المتبادر من قوله: «أوعد الله عليه» فلا يشمل ما أوعد عليه عموماًء نحو قوله فَلْيِحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ 
أَمْرِهِ 1١‏ و قوله وَ مَنْ يَغص الله وَرَسُولَهُ فَإنَّ لَه نار جهنم خالِدِينَ فيها «؟. 

مع أن الأول إيعادٌ بالأعتم من النار؛ للتصريح بالفتنة أيضاً. 

والثانى مخصوصٌ بعصيان الكفر بقرينة الخلود. و كذا الظاهر المتبادر منه الإيعاد الصريحىء فلا يشمل الضمنى الحاصل فى ضمن 
مجرّد النهى. 

و مطلقٌ بالنسبة إلى كونه فى الكتاب العزيز أم لا» فيشمل ما أوعد بالنار فى الحديث القدسىء أو بلسان الرسولء أو الإمام حاكياً عن 
اللمموفل: قال الله كدان آوة (وسنى كذاء لفق جاده سيحاته عرفا لا بالصل يناد الرسول و الإمام من غير نسبته إلى الله تعالى و 
إفاحضل ف الأزل» لقوله تعالى 81 24 لوقه الو ناه 

و نقل المحدّث المجلسى فى حقٌّ اليقين عن بعضهم: الإيعاد فى السنّةُ المتواترة أيضاً موجبٌ للكون كبيرة مطلقاً و عن بعض آخر: أن 
الأبحاك بالأساد و الصحيحة أيقا كذ لكك 

و الظاهر عدم اشتراط كونه بلا واسطة» بل يشمل ما كان بالواسطة» مثل أن يقول: تاركك الصلاة منافق» و قال: المنافق فى النار؛ لصدق 


الإيعاد بالنار. و مثل أن يقول: المضيع ماله مسرفء و قال: إِنَ الإسراف يوجب دخول النار. 


.6# النور:‎ )١( 
.737 (؟) الجن:‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عااب؟عا من (إنلاهم 


(9) النجم: ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١1/‏ 

و من ذلكك يظهر سرٌ ما سبق من أن الكبائر إلى سبعمائة أقرب» بل على هذا يصعب حصر الكبائر» و الله هو العالم بالسرائر. 

فرع: قد مرٌّ رواية الفضل: أن من الكبائر الإصرار على الصغائر ١1؛‏ و تدلّ عليه أيضاً رواية الحسين بن زيد الطويلة المرويّة فى الفقيه 
فى ذكر المناهىء و فى آخرها: «لا كبيرة مع الاستغفار و لا صغيرً مع الإصرار» 25 و رواية ابن سنان المتقدّمة ”2 و نفى بعض 
مشايخنا المعاصرين عنه الريب بل الخلاف 0" و هو كذلكك,. بل هو إجماعى. 

و بما ذكر يجبر ما لو كان فى الأخبار من الضعفء و بهما تخصٌّ ص الأخبار الظاهرة فى الحصر فيما لا يدخل فيه ذلكك؛ مع أن عدم 
كونه ممما أوعد الله عليه النار و لو بالواسطة غير معلوم. 

ثم إِنْهم اختلفوا فى حدّ الإصرار الموجب لدخول الصغيرة فى الكبائر. 

فقيل: هو المداومة على نوع واحد منهاء» والمواظبة والملازمة له «). 

و قيل: هو الإكثار منهاء سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة» ذكره فى المسالكك و الروضة و كشف الرموز 120 و غيرها 07. 
وقيل: يحصل كل :ورانخك منها .)8١‏ 


.1١0 راجع ص‎ )١( 

() الفقيه ع: 27 ١‏ الوسائل 7١7 :١0‏ أبواب جهاد النفس ب #© ح 8. 

ال ع 3 

(©) كما فى الرياض 7: 878. 

(0) كما فى الرياض 7: 878. 

(©) المسالكك 7: 8٠7‏ الروضةٌ *: 130. 

(/) كما فى كنز العرفان 7: 2780 الذخيرة: 0:". 

(8) انظر كفايةُ الأحكام: 09؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١78‏ 

و قيل: هو فعل الصغيرة مع العزم على معاودتها .0١١‏ 

و نقل عن بعضهم قول بأنَّ المراد فعل الصغيرة مع عدم التوبة «. 

و استدلٌ للأدخير برواية جابر: فى قول الله عرّ و جل وَلَمْ يْصِرُوا عَلى ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلّمُونَ «* قال: «الإصرار: أن يذنب الذنب فلا 
يستغفر [اللّه] ولا يحدّث نفسه بتوبة)» «©). 

و دليل الأول: كلام أهل اللغة» قال الجوهرى: أصررت على الشىء: أى أقمت و دمت عليه «2». و قال ابن الأثير: أصرٌ على الشىء يصرٌ 
إصراراً: إذا لزمه و داومه و ثبت عليه «). و فى القاموس: أصرٌ على الأمر: لزم «07. و قريب منه كلام ابن فارس فى المجمل «8. 

و دليل الثانى و الثالث: إِمَا صدق المداومة و اللزوم مع الإكثار, اردق الكصرا وهر فا معد 

و حي الرابع: فحوى رواية جابر» و هو الإصرار عرقاً. 

قال فى البحار: و فى العرف يقال: فلان مصرٌّ على هذا الأمر إذا كان عازماً على العود إليه «4). 


.59 80 انظر البحار‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0١بعا‏ من لانلاه0م 


(؟) انظر البحار 80: 59. 

(©) آل عمران: .١130‏ 

(©) الكافى ؟: 188 7. الوسائل :١5‏ 78 أبواب جهاد النفس ب 588 ح ع؛ و ما بين المعقوفين من المصدرين. 

.١١ :5 الصحاح‎ )0( 

(©) النهاية *: 37. 

(/) القاموس المحيط 7: ١2و‏ فيه: و أصرٌ يعدو: أسرعء و على الأمر: عزم. 

ولمعا الل اام 

"٠ :4 البحار‎ )9( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١١9‏ 

ولا- ينبغى الريب فى ضعف الأخير كما عن الذخيرة و البحار أيضاً ١١»؛‏ لعدم مساعدة اللغهُ و لا العرف و عدم دلالة الخبر على أَنّه 
الغزادقى الأضراد طلقا فلمل وى عقني الآنة متفر صو لأ قن مين 3 الأصواو الأول له واعرها: 

و إِنّما الكلام فى البواقى» و الظاهر لزوم اعتبار صدق الملازمة و المداومة فى الإكثار أيضاً فلا يُكتفى بمجرّد ارتكابها مرّات عديدة 
فى يوم أو يومين أو ثلاثة ملك و إن صدق الإكثار, فلو تركها بعد الثلاث لا يحكم بكونه إصراراً و لو لم تُعَلّم التوبة» و هو الظاهر من 
التحرير» حيث قال: و عن الإصرار على الصغائر أو الإكثار منها «07. بل من الإرشاد و القواعد أيضاً «1» كما صرّح بالظهور منهما فى 
الذخيرة 9©). 

نعم» يظهر منهم كون الإكثار أيضاً قادحاً فى العدالة أو فى قبول الشهادة؛ و لكنّ الظاهر أن مرادهم من الإكثار: أغلبةٍة ارتكابه عن 
الاجتناب إذا عن له من غير توبة. 

و أمَا مع العزم على العود بدون الإكثار كما هو القول الرابع فصدق الإصرار غير معلوم عرفاًء و لو علم فى هذا الزمان فلا يفيد للأخبار. 
فالمناط فى صدق المداومة» ثم المناط صدق المداومة و الملازمة العرفيتين. 

و هل يشترط كون الإصرار على نوع واحد, أو لا؟ 


.59 88 البحار‎ "٠ الذخيرة:‎ )١( 

(0) التحرير ؟: .3١0/8‏ 

(*) القواعد 7: ع38. 

(©) الذضيرة م 
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الظاهر: القانى؛ لصدق الاضرار على الضغائر بالمداومة على جنسهاء كالاإصرار على قفل الحيواتات بالمداومة على الجنس: و من 
الأضرار على الجنس: الاكثار من الذثوى بحسب ارتكابه أغلب عن اجتنابه إذا عن له من غير ثوبة؛ لصدق المداومة عرفاً. 

ثم إن الشهيد قسّم الإصرار إلى فعلى و حكمى. فالفعلى هو الدوام على نوع واحد بلا توبة» أو الإكثار من جنس الصغائر كذلكك؛ و 
الحكمى هو العزم على فعل تلكك الصغيرة بعد الفراغ منها .)١١‏ و ارتضاه جماعة من المتأخرين .0١‏ 

و لعل مستنده اللغة و العرف و حديث جابر, فبالأولين يثبت الأولان- و هما الإصرار و بالثالث يثبت حكم الإصرار للثالثء و فيه تأمّل. 
فرع: كما يتحمّق الإصرار على الصغيرة بالإتيان بأفراد نوع واحد منها بقدر تصدق معه الملازمة عرفا كذلكك يتحقّق باستمرار فرد 
واحد من نوع بقدر تصدق الملازمة. ولا يتوقف على تكرّر الفعل» فلو لبس ثوباً حريراً مده مديدة» أو اقتنى آنية ذهب على القول 
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بحرمة اقتنائها أيضاً أو تخْتّم بخاتم ذهب كذلككء يخرج عن العدالة؛ لصدق الإصرار على الصغيرة. 

و على هذا يقدح فى العدالة فعل صغيرةُ مع العزم بالمعاودة لو علم منه ذلككء أو تركك التوبة مع التذكر فى مذَّهُ مديدة لا لأجل كون 
ذلك إصراراً على الصغيرة المذكورة» بل لأجل الإصرار على ترك التوبة» و هو أيضاً من الصغائر؛ لوجوب التوبة فإذا استمرٌ تركها 
يكون مصرًاً على هذه 


)١(‏ القواعد و الفوائد :١‏ /ا/ا؟. 
(؟) كالسيورى فى كنز العرفان 7: 88؛ الشهيد الثانى فى الروضةٌ ": .1"٠‏ 
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الصغيرة و لأجله يخرج عن العدالة. 
المسألة الخامسة: اعلم أنه لا خلاف فى زوال العدالة بارتكاب كبيرة 


من الكبائر و لو كان إصراراً على الصغيرة» بل هو إجماعى؛ و يدل عليه الإجماع؛ و رواية علقمة »١١‏ و صحيحة ابن أبى يعفور 20١‏ و 
بعض الروايات الأخر م 

وهل يقدح فيها فعل صغيرة من دون إصرارء أم لا؟ 

المشهور سيما بين المتأحرين 160 الثانى إن لم يبلغ حدّ الإكثار, على القول بعدم كونه إصراراء بل قيل: إِنّه اتفاقى بين القائلين بتقسيم 
المعاصى إلى الكبائر و الصغائر» و ادٌّعى عليه الشهرةٌ العظيمةٌ «8). 

و هو الأقوى؛ لتعريف العدالة فى الصحيحة باجتناب الكبائر» فمن اجتنبها يكون عادلًا ولا ارتكب الصغيرة» بل مقتضاها اختصاص 
القدح بالكبيرة التى أوعد الله عليها النار دون غيرها لو قلنا بأعمك الكبيرة عنه و عنما فى الأخبار» و لو لا الإجماع على قدح الكبيرة 
مطلقاً لأمكن القول بالاختصاص. 

ذه انها استلزام قدح مطلق الصغيرة فى العدالة الحرج العظيم» كما ذكره الشيخ فى المبسوط «7» و تشعر به رواية علقمة. و 
إمكان الرفع بالتوبة كما ذكره الحلى 27 غير مفيد غالباً؛ لأنّ العلم بالتوبهُ مشكل. 


.١١ ح‎ 5١ *؛ الوسائل 77: 90 أبواب الشهادات ب‎ 4١ أمالى الصدوق:‎ )١( 

(؟) الفقيه *: 6'”, هع الوسائل 77: 41" أبواب الشهادات ب ١8ح .١‏ 

(") الوسائل /71: 941" أبواب الشهادات ب .8١‏ 

(؟) كالشهيد الثانى فى المسالكك 7: ,6٠7‏ السبزوارى فى الكفاية: 7179, الكاشانى فى المفاتيح .١19 :١‏ 

(0) كما فى الرياض 7: 878. 

.7١1/ 6 المبسوط‎ )©( 

(0) السرائر 7: 118. 
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و كذا يؤتده قولة سيحاتة وَلَّمْ يُصِوُوا عَلى ما فَعَلُوا 0١١‏ وقوله إِنَ اللْمَ 79 وقد فسّدره الجوهرى بصغار الذنوب «» و كذا ابن الأثير 
فى حديث أبى العالية و نقله عن بعضهم أيضاً ©» و فسشره أيضاً فى الصافى بما صغر «8). 

و حكى عن جماعةٌ من القدماء الأول «2» واهم بين من أطلق فى اشتراط العدالةٌ أو قبول الشهادةٌ بالاجتناب عن المحارم أو القبائح أو 
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نحوهما مما يشمل الصغيرة أيضاًء و هو أكثرهم, و من صرّح بقدح جميع الذنوب و نفى الصغيرة من الذنوبء و هو الحلى 037. 

و استدل لهم بوجوه كثيرة بتِنهُ الضعف. 

مححكق تنوف اللالكف الاو ل بونيوم لول حر : 

أحدها: التصريح فى صحيحة ابن أبى يعفور باشتراط كف الجوارح الأربع؛ الشامل للكفّ عن الصغائر أيضاً. 

و ثانيهما: تصريح الأخبار بعدم قبول شهادة الفاسق» و كونه مناقضاً للعادل؛ و الفسق هو الخروج عن طاعة الله و هو يصدق مع فعل 
الضغيرة ايضا: 


.١1"0 آل عمران:‎ )١( 

(0) النجم: 7”. 

(*) الصحاح 8: 5037. 

(6) النهاية الأثيرية ع: /88. 

(0) الصافى 5: 4. 

(8) حكاه عن ابن الجنيد فى المختلف: 7١7‏ و القاضى فى المهذّب ": 402 و الحلبى فى الكافى فى الفقه: 80؟. 

() السرائر 7: 118. 
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و ثالثها: مفهوم الشرط فى قوله: «فمن لم تره بعينكك» إلى آخره؛ فى رواية علقمة المتقدّمة. 

و يمكن الجواب عن الأمول: بِأنّ ما يكف عنه غير مذكورء و للكلام مقتضىء و المقتضى غير معلوم» و عمومه كما قيل ممنوع, فلعله 
الكبائر» بل هو القدر المتيفّنء و يؤكد إرادتها تخصيص المجتدّب عنه بهاء و لو كان الأول عاماً لما كان وجه لتخصيص الثانى» سما 
إذا جعل قوله فى الصحيحة: «و يعرف» بياناً للستر و الكضّء كما مرّ؛ مع أن منافاة فعل شىء يسير نادراً للكفّ غير معلوم؛ إن من 
فويض الأخذية البق لدذاتيا تصداق عله لسعب و لو اول انا سير ا متها نادرأ كساسة بكلا بحلا الكل عن خير يها 

و عن الثانى: بمنع صدق الخروج عن طاعة الله عرفاً بفعل صغيرة نادراً بعد تركه جميع الكبائر و الصغائر» و هذا ظاهر جدّاً. 

وعن الثالث: بأنّهِ لو سلم كونه مفهوم شرطء و كون: «مّن) فيه مفيدة للعموم» يكون مفهومه: أن كل من تراه بعينكك أَنّه يرتكب ذنباً 
فهو ليس بأهل العدالة» و هذا لا ينافى كون بعض المرتكبين من أهل العدالة؛ لتحمّق المفهوم بانتفاء العدالة عن المرتكبين للكبائر. 

ثم إن هذا إذا لم يكن مصرًاً على الصغائر لإيجابه الكبر» و لا مكثراً فيها. 

ثم لو كان مكثراً فى فعل الصغائر بحيث يصدق الإكثار عرفاًء أو يكون ارتكابه للذنب أغلب من اجتنابه عنه إذا عنّ له من غير توب و 
قلنا بعدم دخوله فى الإصرار فهل يقدح فى العدالة» أم لا؟ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١5#‏ 

وقد نفى غير واحد الخلاف فى قدح الثانى 1١‏ و عن التحرير الإجماع عليه أيضاً «7. 

ولا ينبغى الريب فى قدحه بالمعنيين فى معرفة العدالهُ بكونه ساتراً لعيوبه» إلى آخر المعرّف كما مرٌ. 

و إِنْما الإشكال فيمن عرف اجتنابه للكبائر بالخبرة الباطتة و المعاشرة التامرهُ ثم ظهر منه الإكثار بأحد التعدي يكو ل فكت أن اقول 
بالقدح أحوط؛ لنفى الخلاف و الإجماع المنقول المتقدّمين و دلالة رواية جابر «» على كون ذلكك إصراراً فى الجملة: بل شهادة 
العرف المتأخَر به أيضاًء و عدم صدق الكفّ معه, و احتمال إراده العموم من الكىّء فالمجتنب عن ذلك عادل قطعاً دون غيره» و 
صدق الخروج عن طاعة الله معه» بل مقتضى الأخيرين كون ذلكك أظهر أيضاً. 
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المسألة السادسة: صرّحوا بأنّ المرتكب للذنب القادح فى العدالةُ إذا تاب عمّا فعل و عُلِمت توبته تقل شهادته 5). بل صرّح جماعة 
منهم والدى العلامة قدّس سرّه بأنّه تعود عدالته. 

فإ كان مراده القرد اليتكدى اذ كال وتكعذا اق ريد العو السقيق روطلا بكرن السالة سين الطاهرة أو الاجتناب المنبعث عن 
صفة نفسائة» أو صفه باعثة على الاجتناب الفعلى؛ إذ ليس المراد من حسن الظاهر أو الاجتناب المذكور كونه كذلكك دائماً» بل 


المراد أنه حين 


.878 كما فى الكفاية: 71/4؛ و الذخيرة: 00 و الرياض ؟:‎ )١( 

(0) التحرير ؟: .3١08‏ 

(") المتقدّمة فى ص 178. 

(©) انظر البحار 80: ٠‏ و الكفاية: 31/9. 
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يتَصف بذلكك فهو عادل و إن لم يكن قبله عادلًا. ولا-.شكك أنّ بعد العلم بالتوبة يُعلّم لأجلها حسن ظاهره؛ و يكون حينشلٍ مجتنباً 
اجتناباً منبعثاً عن صفةٌ نفسائية بعثته على التوبة. 

نعم» يشكل على القول بكون العداله ملك راسخة كالشجاعة و السخاوة كما هو ظاهر أكثر المتأخَرين »١١‏ فإنْ فى زوالها بفعل كبيرة 
إشكانًا؛ لأنّ فعل كبيرة لا ينافى تلكك الملكة» كما اشتهر أنّ الصدوق قد يكذبء ثم فى عودها بمجرّد التوبة أيضاً إشكانًا. 

و يمكن التفضّى عن الأول: بأنّهم لا يقولون إِنّ العدالة المعتبرة شرعاً هى تلك الملكه فقط. بل هى مقارنة مع عدم فعل الكبيرة أى 
مع الاجتناب عنها فبمجرّد الارتكاب تزول العدالهُ الشرعيّة عنه؛ ضرورة انتفاء الكل بانتفاء جزئه. 

وامذلكك حصل التفظى عن القانى أيضاء فَإنٌ التوية لعا كانت مديلة لأثر الارتكات» أو كانت التوية فيخظ لله للاتستنات المطلوي كما 
كين اليه أو كانت قائمة شرعاً مقام الاجتناب» تعود العدالة الشرعيّة. 

فالمراد: زوال العدالة الشرعيّةُ و عودها دون نفس الملكة, أو المراد بالزوال و العود المذكورين: أن غايهُ ما يحصل من معرفةٌ الملكه و 
لو بالمعاشرة التامرهُ الباطتدة هى المعرفة الظترة» و هى ترتفع مع ارتكاب كبيرة» فإنّه كما يمكن أن يكون ذلكك الارتكاب مع بقاء 
الملكة يعت الأمور الخارجية على الازتكاب 'يمكق أن يكو لاتنقاء الملكة أوث 

فالمراد زوال معرفة العدالة» ثم بعد ندامته و توبته يحصل الظنْ بكون 


.801١ الأردبيلى فى مجمع الفائدة ؟:‎ 0/8 :١ منهم السيورى فى كنز العرفان ؟: 28 الشهيد الثانى فى الروضة‎ )١( 
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الاجتتاب لأجل الملكة: و أن الارتكاب إنما هو لأجل غلبة الأمور الخارجية. 

ثم إن عود العدالة بالتوبة فى الجملة مما لا خلاف فيه أجده؛ و فى شرح الإرشاد للأردبيلى: لا يبعد كونه إجماعتاً قال: و ما يدل عليه 
من الآبات و الأخبار كثير .0١١‏ 

أقول: لا بسضرتن من الآبات و الأخبار الدالة غلى غود العدالة بالتوبة شغد 

شل أن كو نرادهها بذل غلق قبول شهادة العاقب: 

ولكن الأخبان الدالة على ذلك يخس أكثرها بخصوضن'القاذق» :و الآباث أيضاً متحصرة ياي واحدة. 

و أن يكون مراده آيات قبول التوبة» كما يظهر من كلامه بعد ذلكك, حيث قال: بل لا يبعد العود بمحض التوبة إلى أن قال: لعموم 
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قبول التوبة فى الآبات و الأخبار الكثيرة. 

و لكن يرد عليه: أنّها و إن كانت كثيرة إِنّا أنها لا تدل على عود العدالة. 

و يمكن أن يكون مراده الآيات المادحة للتائب بمدائح يبعد مدح الله سبحانه الفشاق بهاء نحو إِنَّ الله يحب التَوَابِينَ 7 

و قوله سبحانه و سارعُوا إلى مَغْفرَة م و تك كز عرف ها الشباوا ةو أذ أوقاث لقنن الذي يُنْفْقَونَ فى السَدَاء وَ الضّدَاء :“8 
الاية. 


.1١ :17 مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 

١‏ قر ا 

9 آل عمران: 13817 

مستند الشيعة فى أحكام الترعا ع 1 ص: ١81/‏ 

وَالَّذِينَ إذا فعَلُوا فاجكّةٌ أركلتها ْم هم ذَكوُوا الله َاِتغفَُوا إدنُويهم إلى أن قال اولك عراف منزرة يق رَيهِمْ وَ جنات تجرى 
مِنْ ع تختيها الْأنْهارٌ خَالِدِينَ فيها و نِعْمَ جد العامليت 33 

و أما الأخبار المصدّحة بقبول شهادة التائب فكثيرة جدَّأء و لكنٌ أكثرها واردةٌ فى القاذف كما يأتى. 

و منها ما ورد فى السارق» كرواية السكونى: «أنْ أمير المؤمنين (عليه السّ.لام) شهد عنده رجل و قد قطعت يده و رجله شهادة؛ فأجاز 
شهادته» و قد كان تاب و عرفت توبته) 3) و قريبة منها الأخرى 7 

و منها ما ورد فى مطلق المحدودء كرواية اخرى للسكونى: «ليس يصيب أحد حدًا فيقام عليه ثم يتوب إِلَّا جازت شهادته) 259 و قريبة 
منها الأخرى «6). 

ويل كد المظلوت روانة حابن (الناتي مض الذفي كين لاقتب لنا عار 

ولا يضرٌ اختصاصها بالقاذف أو السارق أو المحدود؛ لعدم القول بالفصلء بل يظهر من المحقّق الأردبيلى إمكان التعميم بتنقيح 
المناط. 


.1"2 ١١ه آل عمران:‎ )١( 

(؟) الكافى : 0/917 “0 التهذيب 2: 7568 218) الإستبصار *: لال 177» الوسائل 77: 80 أبواب الشهادات ب /ا"اح 7. 

() الفقيه ": ١‏ “91» الوسائل 77: 88" أبواب الشهادات ب /الاح 7. 

(؟) الكافى /: 2917 © التهذيب 2: 768 619) الإستبصار *: /ل 178 الوسائل 77: 78 أبواب الشهادات ب 78ح "* 

(0) التهذيب *: 38 2/88 الإستبصار ": /ا» 1717, الوسائل 77: 78 أبواب الشهادات ب 6” ح ع 

(2) الكافى 7: هع ٠١‏ الوسائل :١18‏ 76 أبواب جهاد النفس ب 82ح / 
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حيث قال: إن التخصيص بالقاذف بعيد من غير عله موجبةٌ لذلككء بل ظهور العلةُ .١١‏ انتهى. 

ولكن يخدش الاستدلال بها أنْها مخصوصة ببَعد قيام الحذّء و التعدّى إلى التائب الذى يجب عليه الحدّ قبل حدّه يحتاج إلى دليل» و 
مع ذلكك فالتعدٌّى إلى ما لا حدّ فيه أو حدّه القتل أو لا تقبل توبته ظاهراً أشكل. 

فالأولى الاستدلال للعموم بِأنّ بعد العلم بالغربة يصدق عليه أثه فجشب عن الكائر اجعاراً مدعا عن ضفة ثفسات 4 فيضدق عليه أنه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠لابعا‏ من لاإنلاه0 


العادل المستفاد من الصحيحة. 

و بذلكك صرّح المحمّق الأردبيلى أيضاًء قال: و الدليل على القبول و العود بمطلق التوبة أن المفهوم من العدالة عدم ارتكاب الكبيرة 
على الوجه الذى فُهمَ من رواية ابن أبى يعفور, و ذلكك يحصل بعدم ذلك ابتداءً» و تنعدم بفعلهاء فتعود بالتركك مع الندامة و العزم 
على عدم العود و إن لم يتحمّق [بالترك] فقطء و لأنّه حينئذٍ يتحمّق ما يفهم اعتباره فى قبول الشهادة ". انتهى. 

بل يظهر من المحمّق المذكور عدم احتياج حصول العدالهُ بالتوبة لسبق العداله على المعصيةٌ التى تاب عنهاء حيث قال ما ملخصه: 

إِنّه إذا ثبت قبول شهادة الفاسق بعد التوبة كما هو مقتضى الأدلَُّ السابقة يفهم عدم اعتبار الملكة فى تعريف العدالة» بل فى اشتراط 


قبول 


.00 :١؟ مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان ؟١:‏ 277 و ما بين المعقوفين من المصدر. 
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الشهادة؛ إذ لم توجد الملكة فى ساعة واحدة؛ بل الساعات المتعدّدة. 

و أنه لا يحتاج فى إثبات العدالة إلى المعاشرة الباطتية أو الاستفاضة. 

بل لا يشترط العدالة قبل الشهادة؛ إذ يتوب الشاهد فيأتى بهاء بل يأتى بها بعد رده بالفسق أيضاً كما هو رأى الأكثر و الأصحُ فإنّ 
الفسق فى وقتٍ ما ليس بمانع عن الشهادة مطلقاًء إن يقبل مع حصول العدالة. 

بل و إِنْه لا يحتاج إلى الجرح و التعديل. 

فاعتبار ذلكك كله عبث و لغو بلا فائدة؛ مع أنّهِ معركة للآراء» و محل البحث بين الفحول من العلماء» فيصير معظم هذه المباحث قليل 
الجدوى. 

و احتمال أن لا يتوب قليل فى الناس من يستشهد به فيقتل مجهول الحال بعد التوبة أيضاً و إن لم يقبل قبلها بالطريق الأولى؛ لأَنَّ 
الفاسق إذا تاب قبل» فهو بالطريق الأولى؛ و هو ظاهر .)١١‏ انتهى. 

و بالجملة: نقول بحصول العلم بالعدالة الشرعيّة بعد العلم بالتوبة» من غير حاجة إلى إثبات عود العدالة بالتوبة. 

نعم يشترط هنا تحصيل العلم بالتوبة» بل مع استمرار ما لها و لو كان فى ساعة كما اعتبره المحمّق فى الشرائع 21١‏ كما كان يشترط 
أولا تحصيل العلم بالعدالة. 

ولا يكفى فى العلم بالتوبة مجوّد قول الشاهد: تبت و ندمت و استغفر اللّهِ لأن مجود ذلكك القول ليس توبة و قبول إخباره لا دليل 
عليه» كما لا يقبل خبره عن عدالهُ نفسه أو اجتنابه الكبائر. 


.,878 710 :١7 مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 

(1) الشرائع ©: 178. 
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بل تحتاج معرفة ذلكك إلى معاشرةٌ باطتيْة أو استفاضة» بحيث يحصل العلم بكونها توب و ندامة» و بمضىّ زمان يمكن العود» و لم يكن 
له مانع من الذنوبء و ما ينقض التوبةُ و ما فعل. 

و من ذلكك يظهر عدم كون معارك الآراء و بحث فحول العلماء بلا فائدة. 

فرع: عود العدالة أو العلم بتحققها بالتوبة إِنّما يكون مع السعى فى تلافى و تداركك ما يمكن تداركه. مثل: قضاء حقوق الناسء أو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة الابعا من تاإنلاهم 


الخلاص من ذلكك بإبراء أو إسقاط» و قضاء العبادات التى يجب قضاؤهاء كذا ذكره المحمّق المذكور .)١١‏ 

و وجهه: أن هذه الأمور واجبة» فتركها معصية محرّمة كبيرة أو صغيرة» تصير كبيرة بالاستمرار عليه إِلَا أنه يجب التقييد بما كان تلافيه 
وجا فورتاء كأدام حقرق الناسش: 

و أمَا الموسحات كقضاء الصلوات على الح المشهور فاللازم العلم بعزمه على القضاءء و لا يكفى عدم العلم بعدم العزم على القضاء؛ 
لأنّ مرجعه إلى عدم العلم بكونه تاركاً للمعصية؛ و المعتبر فى العدالةٌ العلم بالتاركية. 

نعم يكفى الظنّ المعتبر شرعاً هاه الحاضا هق الماش 4و الأماراسوو الله العرتق الصرات»: 


)١(‏ مجمع الفائدة و البرهان ؟: 77؟,. 
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البحث الثالث فى ذكر خصوص بعض المعاصى التى ذكروا منافاتها للعدالة أو عدمها 
اشاره 

وقد مرّ شطر من المعاصى فى بحث المكاسبء. و هاهنا مسائل: 

المسألة الاولى: لا يقدح فى العدالة و لا بحرم اتخاذ الحمام 


للاستئناس بها و إنفاذ الكتب بلا خلاف ظاهر؛ للأصلء و العمومات» و خصوص المستفيضة المعتبرة: 

كصحيحة ابن وهب: «الحمام من طيور الأنبياء» .)١١‏ 

و صحيحة حفص: «أصل حمام الحرم كانت لإسماعيل بن إبراهيم (عليهما السّ.لام) اتخذها كان يأنس بها؛ فقال أبو عبد الله (عليه 
الشّلام): «يستحبٌ أن يتخذ طيراً مقصوصاً يأنس بها مخافة الهوام) .07١‏ 

و رواية ابن سنان: «شكى رجل إلى النبئ (صلَى الله عليه و آله) الوحشة» فأمره أن يِتَخذ فى بيته زوج حمام؛ «. 

و رواية الشتحام: ذكرت الحمام عند أبى عبد الل (عليه التدلام»» فقال: «اتخذوها فى منازلكم؛ فَإنّها محبوبة» لحقتها دعوة نوح (عليه 


السلام)» وهى آنس شىء فى البيوت) 269). 


.١ أبواب أحكام الدواب ب الاح‎ 0١5 :١١ الوسائل‎ ١ 25# :2 الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى #: 88» "ا الوسائل :١١‏ 21 أبواب أحكام الدواب ب الاح ” و" بتفاوتٍ يسير. 

() الكافى *: 6ه *, الوسائل :١١‏ 018 أبواب أحكام الدواب ب الاح ٠١‏ و فيه بتفاوت. 

(©) الكافى *: 25# /ء الوسائل 817:1١‏ أبواب أحكام الدواب ب الاح .١١‏ 
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و رواية أبى سلمة: «الحمام طير من طيور الأنبياء (عليهم السلام) التى كانوا يمسكون فى بيوتهم, و ليس من بيت فيه حمام إِلَا لم تصب 
أهل ذلكك البيت آفةُ من الجنّ) إلى أنّ قال: «فرأيت فى ببت أبى عبد الله (عليه السّلام) حماماً لابنه إسماعيل» .01١‏ 

و رواية داود بن فرقد: كنت جالساً فى بيت أبى عبد الله (عليه السّ.لام) فبصرت إلى حمام راعبئ 7 يقرقر طويلّاء فنظر إلى أبو عبد 
الله فقال: «يا داود» تدرى ما يقول هذا الطير؟» قلت: لا و الله جعلت فداككء قال: «يدعو على قتلهُ الحسين (عليه السّدلام)» فانخذوا فى 


منازلكم) 7 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة (الابعا من تاإنلاه0 


و رواية السكونى: «انّخذوا الحمام الراعبية فى بيوتكم. فإنّها تلعن قتلُ الحسين بن على صلوات الله عليهما» «86. 

و روايةٌ عثمان الأصبهانىء و فيها: فقال يعنى أبا عبد اللّه-: «اجعلوا هذا الطير الراعبى معى فى البيت يؤنسنى) «8). 

و رواية عبد الكريم بن صالح. و فيها: هؤلاء الحمام تقذر الفراش» فقال: «لا» إِنّه يستحبٌ أن يمسكن فى البيت» «2. 
و مرسلة أبان: «كان فى متزل رسول الله (صلَى الله عليه و آله) زوج حمام أحمر؛ /0. 


)١(‏ الكافى 2: /ا5ش» ى الوسائل :١١‏ 018 أبواب أحكام الدواب ب الاح 07 بتفاوت يسير. 

(؟) حمامة راعِبية: برَعَبُ فى صوتها ترعيباء و هو شدَّهُ الصوت. و قيل: هو نسب إلى موضع لسان العرب :١‏ 611. 

(5) الكافى 2: /ا5ه» ٠١‏ الوسائل :١١‏ 0818 أبواب أحكام الدواب ب "الاح .١‏ ّ 

(؟) الكافى *: /ا*شه 21٠‏ الوسائل :١١‏ 019 أبواب أحكام الدواب ب 8ح " 

(5) الكافى 2: 258 ٠6‏ الوسائل :١١‏ 019 أبواب أحكام الدواب ب "اح 7. 

(©) الكافى 2: 258 18 الوسائل 27٠١ :١١‏ أبواب أحكام الدواب ب ”اح .١‏ 

(/) الكافى 2: 258 218 الوسائل 27٠١ :١١‏ أبواب أحكام الدواب ب 75ح 7. 
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إلى غير ذلكك من الأخبار المتكثرق و صريح كثير منها: استحباب الاتخاذ للأنس» كما صرّح باعفافة أيضا 11 

و كذا لا يحرم اقتناؤها للَعب بهاء بإطارتها و التفرّج بطيرانهاء وفاقاً للمحكيّ عن النهاية و المبسوط و القاضى .)7١‏ 

و كافْةٌ متأخخرى أصحابنا مع الكراهة؛ و ظاهر المبسوط كونه إجماعتاً عندناء حيث قال: فإنّ اقتناءها للّعب بها و هو أنّ يطتيرها و تنقاب 
فى السماء و نحو هذا فَإنّه مكروه عندنا. 

و يدل عليه الأصلء و رواية العلا-ء بن سيابة: عن شهادة من يلعب بالحمام؛ قال: «لا بأس إذا لم يُعرَف بفسق» قلت: فإنّ مَن قبلنا 
بقولوة: قال عير غو شيطاة؛ فقال:سبحاة الله أن علمت أن رسول الله لأصلى اللداغليه و ]له ) قال: إن المافكة لش ر عند الرهان و 
تلع عراسف ما كان البطائ العاف و الريتى و اناا ف أ سعد و لدان تان وس سارف رسيو الله اي الله يدن الما اسايق 
زيد وأجرى الخيل؟!) 370. 

و الأخرى: «لا بأس بشهادة الذى يلعب بالحمام» ولا بأس بشهاده صاحب السباق المراهن عليه فإنّ رسول الله (صلَى اللّهِ عليه و آله) 
قد أجرى الخيل و سابق» و كان يقول: إِنْ الملائكة تحضر الرهان فى الخفٌ و الحافر و الريشء و ما عدا ذلكك قمارٌ حرام) «05. 


و ضعف سند الروايتين عندنا غير ضائر» مع أن الاولى مرويّةُ فى الفقيه 


(1) انظر الرياض 5: 879. 

(5) النهاية: /ا"". المبسوط 8: ,57١‏ القاضى فى المهذب ؟: 201. 

(©) الفقيه *: 00 هلى الوسائل 51: 51 أبواب الشهادات ب 08 ح " 

(؟) التهذيب #: 78. 4/80 الوسائل 717: “511 أبواب الشهادات ب 6ه ح 7. 
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بطريق معتبر» مع أن العمل بهما جائز. 

و التأمّلى فى دلالتهما لأجل ما ذكره بعض متأحرى المتأتحرين من أن لعب الحمام عند أهل مك هو لعب الخيل فحتمل ورود الخبر 
على مصطلحهم؛ و يشعر به رد الإمام فى الأول على عمر بقول النبين (صلَى الله عليه و الها الرارة اق الرشانه تون كر ساقه مع أسانة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ناناب؟عا من لاإنلاهم 


فى الخيل 0١١‏ مردودٌ بآنْه خلاف الظاهر المتبادر؛ مع أن ما نقله غير ثابت. 

و على التسليم؛ فلا داعى على الحمل على مصطلح أهل مكة و لم يكن المتكلّم منهم و لا المخاطب. 

ولا إشعار فى رد الإمام بقول النبئ؛ لتضممّنه الريش الظاهر فى الطير أيضاً. 

ولا بنافى ذكر سباقه؛ لأنه لعله لأجل بيآن جواز أضل السباق. 

بل فى مرسلة إبراهيم بن هاشم ما يشعر بخلافه؛ قال: ذكر الحمام عند أبى عبد الله (عليه الت.لام)» فقال له رجل: بلغنى أن عمر رأى 
حماماً يطبن واوجل تحنه يعدو فال عيرة قطان عدو كه شيظلاةقثال أب عنيد الله (عليه الس لام): «ما كان إسماعيل عندكم؟) 
فقيل: صدّيق» فقال: (بِقتِةُ حمام الحرم من حمام إسماعيل» .)7١‏ 

و الاستشكال فى الروايتين بتضمّنهما جواز المسابقة بالريشء المتبادر منه الطيور» و لم يقولوا به مدفوٌ بأنّ الذى لا يقولون به هو 
المسابقة مع العوضء وأمًا بدونه ففيه خلافء بل قيل: إِنْ المشهور فيه 


.879 :5 انظر الرياض‎ )١( 

(0) الكافى *: 858 218 الوسائل :١١‏ 010 أبواب أحكام الدواب ب ١ح‏ 0 و فيه بتفاوتٍ يسير. 
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الجواز 0١١‏ كما يأتى. 

خلافاً للمحكى عن الحلّى؛ فحكم بقدح اللعب بها فى العدالة؛ لقبح اللعب .07١‏ 

و فيه المنع 0 بحيث يثبت منه النهى» مع أن الروايتين تدفعانه. 

ثم إن ما ذكر إِنْما هو فى اللعب الخالى عن المسابقة و المغالبة» و أمَا معها فإن كان بدون عوض للسابق ففيه خلافء فظاهر التذكرة و 
القواعد و المسالكك و الكفاية و المفاتيح و شرحه الجواز 016٠‏ بل ربّما يستفاد من بعضهم أنه الأشهر «0؛ و يدل عليه الأصلء و روايتا 
العلاء المتقَدٌّمتين. 

و حكى عن جماعة المنع؛ منهم: ظاهر المهذّب و المحمّق الثانى «8) و نسب إلى التذكرة أيضاً 07 و هو فى غير الطيور من أنواع 
المسابقات؛ بل ربّما نسب إلى الشهرة أيضاً «/. بل حكى بعض مشايخنا المعاصرين- فى بحث السبق و الرماية- عن ظاهر الأولين و 
صرح الثالث الإجماع عليه «4). 

ولا تصريح و لاظهور فى الثالث أصلًا. نعم» قال فى الأول بعد ذكر مسائلء منها المسابقة بالطيور بغير عوض-: إِنّ الكلّ عندنا حرام. 


"0 التذكرة ؟:‎ )١( 

(؟) السرائر ؟: 17. 

(©) يعنى: منع القبح. 

(©) التذكرة ؟: 8 القواعد 7: 3*2 المسالكك ؟: 605 الكفاية: 238١‏ المفاتيح *: 4. 
(0) كما فى الكفاية: .58١‏ 

(©) المهذّب :١‏ 1/ المحقّق الثانى فى جامع المقاصد 8 78. 

(0) التذكرة ؟: 0”. 

(6) كما فى الرياض 5: .8١‏ 


(9) انظر الرياض ”: .6١‏ 
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و كون ذلك دعوى الإجماع غير ظاهر. 

و استدلٌ على المنع بهذا الإجماع المنقول. 

و بما دل على حرمة اللهو و اللعب. 

و على تنفّر الملائكة عند الرهان و لعنهم صاحبهاء خلا الثلاثة: الخفٌ و الحافر و النصل. 

و على أن ما عداها قمارٌ حرام. 

و بسائر ما دل على حرمة القمار بقول مطلق. 

و بالصحيح المصرّح بأنّه: «لا سبق إِلَّا فى نصلء أو خفٌء أو حافر» )١١‏ على أن تكون الباء فى السبق ساكنة. 

و أجاب هؤلاء عن دليل الأولين؛ أمَا عن الأصل فباندفاعه بما ذكر. 

و أمَا عن الروايتين فبمنع إرادة الطير من الريش» أو لاحتمال أن يراد به السهام المثبت ذلكك فيهاء و بالحمل على التقيَةُ ثانياً. 

كما يؤْرّده ما ذكره فى المسالكك أنه قيل: إِنَ حفص بن غياث وضع للمهدىٌ العباسى فى حديث: الا سبق إِلَّا فى نصلء أو خفّء أو 
حافرا قوله: أو ريش؛ ليدخل فيه الحمام تقدبا إلى الخليفة: حيث رآه يحبٌ الحمام, فلا خرج من عنده قال: أشهد أن قفاه قفاءً 
كذاه ماقال رول الله (صلى اللدعليةى ]ل أو ريشء و لكنّه أراد التقرّب إلينا بذلك, ثم من بذبح الحمام .03١‏ 

أقول: أما اندفاع الأصل بما ذكر فيتوقف على تماميته» و فيه نظر. 

أمَا الإجماع المنقول فلعدم حتجيته أولَاه و لعدم صراحة ما حكىء بل 


.١ ,”80 :" سئن أبى داود : 39 ع/اه3, غوالى اللثلئ‎ )١( 

(؟) المسالكك ؟: 08.ع. 
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و لا ظهور فى دعوى الإجماع ثانياً. 

و أمَا حرمة اللهو و اللعب فلعدم دليل على حرمة مطلقهما. 

و أمَا تنفر الملائكة عند الرهان فلعدم معلوميّةُ صدق الرهان على ما لا عوض له فيه. 

قال فى الصحاح: راهنتٌ على كذا مراهنةٌ: خاطرته .01١‏ 

وفى القاموس: و المراهنةٌ و الرهان: المخاطرة و المسابقةُ على الخيل ."١‏ 

و فى مجمع البحرين: و أكثرهم على أن الرهان ما يوضع فى الأخطارء و يراهن القوم: أخرج كل واحد منهم رهناً ليفوز بالجميع إذا 
غلب 9"). 

و ظاهر هذه الكلمات أنْ الرهان يكون فى موضع يكون فيه عوض فى معرض الخطر. 

ولو سلّمناء فقد تضممنت الرواية استثناء الريش المتبادر منه الطير أيضاً كما صرّحوا به؛ و تل عليه حكاية حفص مع الخليفة» و يؤكده 
عطف النصل على الريش. و جعله من باب عطف المرادف أو الخاصٌ على العام خلاف الظاهر. 

و منه يظهر وجه النظر فى الاستدلال بقوله: «و ما عدا ذلكك قمارٌ حرام)؛ لأنّ الريش مذكور فى الرواية» و صدق السباق المراهن عليه 
بدون العوض غير معلوم؛ مع أن فى صدق القمار على ما لا عوض فيه نظرء بل خض صه بعضهم بالقمار بالآلات المعدَهُ له من أشياء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً هلا بعا من لاإنلاهم 


.5179 :8 الصحاح‎ )١( 

(؟) القاموس ع: 89. 

(9) مجمع البحرين *: /10. 

(؟) مجمع البحرين *: لاعع. 
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واهنه يظهر أبضا وتجه النظر فى عمومات حرمة القهار, 

و أمًا الصحيح المذكور أخيراً فلعدم تعتّن كون الباء فيه ساكنة؛ لاحتمال الفتح فيهاء فيراد منه العوض. 

و عدم دلالته على الحرمة أصلًا على السكون أيضاًء كما صرّح به الأردبيلى و صاحب الكفاية 401١‏ لجواز إرادة نفى شرعيّةُ السبق دون 
جوازه. و الحمل على العموم لا دليل عليه. 

و منه يظهر عدم وجود دافع للأصل أصنًا. 

و أمّا ما أجابوا به عن الروايتين من احتمال إرادهُ النصل من الريش كما ذكره فى السرائر «7)» و بالحمل على التقَدَهُ ففى الأول: أنّه 
خلاف الظاهر المتبادر كما مرٌ. 

و الثانى: خلا.ف الأصلء ولا داعى عليه؛ مع أن الرواية متضمَّنةُ للرد على عُمَرهم؛ فكيف تحتمل التقدّه؟! بل فى حكاية حفص مع 
الخليفة- و قول الخليفة ":أنّه كذب "و أمره بذبح الحمام دلالة على أنّهم لا يقولون بالجواز فى الريشء و أن التفيَة تقتتضى خلاف 
ذلك؛ مع أنه على فرض عدم دلالة الروايتين يكفى الأصل الخالى عن الدافع للحكم بالجواز فهو الحقّ. 

و إن كان مع عوضء فالمذكور فى كلام الأصحاب حرمته؛ بل عن المهذّب و التنقيح و المسالكك و التذكرة الإجماع عليها :7؛ و 
جعل بعض مشايخنا قدحه فى العداله قولًا واحداً «)» و صرّح بعدم الخلاف بعض 


.581١ الكفاية:‎ )١( 

(؟) السرائر ؟: 17. 

() المهذت :١‏ 301 التنقيح 7: 8٠‏ المسالكك :١‏ 241 التذكرة ؟: 01". 

(ع) كما فى الرياض ؟: .87٠‏ 
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آخر أيضاً 401١‏ ولم أجد تصريحاً بل و لا إشعاراً بالخلافء فالظاهر أنه إجماعيّ محمّق؛ فهو الدليل على حرمته. 
مضافاً إلى قَوّهُ احتمال صدق القمار عليه بل ظهوره من الأخبار. حيث لم تخصّصه بآلة مخصوصة معدَّةُ له. 
وقال: «حتى الكعاب و الجوز) .)5١‏ 

و فى الصحيح: «كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ماله) 70. 

و بذلكك يوهن الاستدلال بالروايتين المتضمْنتين لاستثناء الريش فى صورة العوض؛ لإمكان القول بعدم حبجيتهما فى هذه الصورة؛ 
لمخالفتهما لظاهر الإجماعء أو الشهرةٌ العظيمة المخرجة للخبر عن الحبجية. 

فالقول بالحرمة فى هذه الصورة فى غايةٌ القَوَةء و اللّه العالم. 


المسألة الثانية: بحرم الاشتغال بالملاهى و استعمال آلات اللهوء 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً بلابعا من تاإنلاه0م 


و حرمته مصرّح بها فى أكثر كتب الأصحابء ذكره فى النهاية و السرائر و الشرائع و النافع و القواعد و الإرشاد و التحرير و التذكرة و 
الدروس و المسالكك و الكفايةٌ «©» و غيرها «8)» و فى الأخير: لا أعرف فى حرمته خلافاً بين الأصحاب. 


ونفى المحدّث المجلسى فى حقٌ اليقين الخلاف فيها بين الشيعة» و فى 


."0٠ كما فى التنقيح ؟:‎ )١( 

(؟) فى الكافى 5: 2177 27 الوسائل :١7‏ 128 أبواب ما يكتسب به ب 8"اح 8. 

(©) الكافى 5: 0177 2١‏ الوسائل :١7‏ 18 أبواب ما يكتسب به ب 8"اح .١‏ 

(؟) النهاية: 50 السرائر ؟: 5١8‏ الشرائع : 2178 النافع: 2141 القواعد ؟: 318, التحرير 7: ,7١9‏ التذكرة ؟: 8" الدروس 5: 2,178 
المسالكك ؟: 8٠8‏ الكفايةٌ: .581١‏ 

(©) انظر الرياض 7: .87٠‏ 
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شرح الإرشاد للأمردبيلى: أنه إجماع عندنا. و حكى بعض مشايخنا المعاصرين الإجماع على ظاهر عبارات جمع ٠١‏ بل الظاهر أنه 
إجماع محقق. 

و تدل عليه المستفيضة من الأخبار» كرواية الفضل المتقدّمة؛ المصبّحة بكون الاشتغال بالملاهى من الكبائر «؟). 

و مرسلة الفقيه الطويلة» المشتملة على المناهى: «و نهى عن اللّعب بالشطرنج و النرد 0*0 و الكوبة و العرطبة و هى الطنبور و العود) «5". 
و رواية السكونى: «قال وول الله لفن الله عليه و آله): أنهاكم عن الزفن و المزمار و الكوبات و الكبرات» «©). 

و رواية عمران الزعفرانى: «من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلكك النعمة بمزمار فقد كفرها؛ «©. 


و رواية أبى الربيع الشامى؛ و فيها: ون الله يعنتى رحمة للعالميتء لأمحق المعازف و المزامين» «/0. 


(1) انظر الرياض 5: ٠ع‏ 

(؟) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 7: 01780 »١‏ تحف العقول: *7, الوسائل :١18‏ 79" أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب 88ح "”. 
() النّذة هو التردشيرء الذى هومن موضوعات سابور مق أردشير ون بابكقة أردشير أول ملوكة الساسائق شيه رقحه يونجه الأرض» و 
التقسيم الرباعى بالكعاب الأربعة, و الرقوم المجعولة ثلاثين بثلاثين يوماء و السواد و البياض بالليل و النهار» و البيوت الاثنى عشرية 
بالشهورء و الكعاب بالأقضية الساويق الع ميا و الكدا و "دي "معرّب, و شير معناه حلو مجمع البحرين 160. 

(©) الفقيه : 07 ١‏ الوسائل 17: 770 أبواب ما يكتسب به ب ٠١5‏ ح 8. 

(0) الكافى #: "© /ا, الوسائل /17: 7١1“‏ أبواب ما يكتسب به ب ٠٠١‏ ح 8. 

(©) الكافى 2: 77©؛ 1١‏ الوسائل "١ :١7‏ أبواب ما يكتسب به ب ٠٠١‏ ح /,. 

(0) مسند أحمد 5: 71/0 بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١2١‏ 

و الرضوى: «من بقى فى بيته طنبور أو عود أو شىء من الملاهى من المِغْرَّفُ و الشطرنج و أشباهه أربعين يوما فقد باء بغضب من الله 
فإن مات فى أربعين مات فاجراً فاسقاًء مأواه جهنّم و بئس المصير) .0١١‏ 

افيه أيضا: «و إيَاك و الضربةٌ بالصوالج «7. فإنْ الشيطان يركض معككء و الملائكة تنفر عنكث) 370. 

و ما رواه الشيخ الحرٌ فى الفصول المهمّة: «إنّما حرّم الله الصناعة التى هى حرام كلهاء التى يجىء منها أنواع الفساد محضاًء نظير البرابط 
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و المزامير و الشطرنج؛ و كل ملهرٌ به» و الصلبان» و الأصنام؛ و ما أشبه ذلكك من صناعات الأشربة الحرام؛ و ما يكون منه و فيه الفساد 
مكنا وال كر عدو ضيه شوو وكيوا الصاكم قرام صايعف و يلجي و العدان يموق اكلام طلم اجيم الظابيه هنين 
جميع الحركات كلهاء إِلّا أن تكون صناعة قد تنصرف إلى بعض وجوه المنافع) «5". 

وها وواءقيه أيه كل ها لين ص كز لله قوى مسر قا 

و رواية: (إنَّ اللّهِ يغفر لكلّ مذنب إِلَّا لصاحب عرطبة أو كوبة) ©. 


)١(‏ فقه الرضا (عليه السّلام): 0187 مستدركك الوسائل 518:1 أبواب ما يكتسب به ب 4ح 2٠١‏ بتفاوت يسير. 

(0) الصّوْلَجٍ و الصولجان و الصولجانة: العود المعوج .. عصا يعطف طرفها يضرب بها الكرةٌ على الدواب لسان العرب 5: .81٠١‏ 

(9) فقه الرضا (عليه السّلام): 781 الفقيه : ١‏ 18 و فيه: الصوائج. 

(؟) وجدناه فى تحف العقول: 8” الوسائل 17: 87 أبواب ما يكتسب به ب ” ح ١‏ و فيهما: الصنائع» بدل: المنافع. 

(0) وجدناه فى مجالس ابن الشيخ: ه6*؛ الوسائل 177: 7١8‏ أبواب ما يكتسب به ب ٠٠١‏ ح 18. 

(©) انظر الفائق للزمستشرى ؟: 7اع غريب اللحديث (لابن الجووى) ؟: بالل النهابة الأثرية # 28م 
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و الروابة الواردة فى يبان آخير التمان ةدو رايت الناكعى قد ظهرث لا ينتعيا أحِدّ احدا ولا جرع أحد على متها و رايت 
المعازف ظاهرة فى الحرمين» .)١١‏ 

و المروىٌ فى جامع الأخبار: «يحشر صاحب الطنبور يوم القيامة أسود الوجهء و بيده طنبور من نار» و فوق رأسه سبعون ألف ملك, و 
دك لها سن نان ري وجهه و رأسه» إلى أن قال: «و صاحب المزمار مثل ذلككء و صاحب الدفٌ مثل ذلكك» ."5١‏ 

و النبوئٌ: «إنّ الله حرّم على أمَتى الخمر و الميسر و المزمر و الكوبة» 7. 

و فى رواية محمد بن الحنفيَةُ فى تهديد أقوام» و فيها: «و اشتروا المغنّيات و المعازف). 

و ضعف هذه الأخبار كلا أو بعضاً غير ضائر؛ لانجبارها بما مرّ من فتاوى الأصحابء و حكايات نفى الخلافء و الإجماع. 

و تعضده يلا ووانات كر لخر كروب جا !ا مات آدم شعت به إبليس و قابيل» و اجتمعا فى الأرضء فجعل إبليس و 
قابيل المعازف و الملاهى شماتةً بآدم» فكلّ ما كان فى الأرض من هذا الضرب الذى يتلذَّذ به الناس فإنّما هو من ذلكك» «". 

و رواية عنبسة: «الغناء و اللهو ينبث النفاق فى القلب» 81». 


)١(‏ الكافى 8: ع /؛ الوسائل :١*‏ 71/8 أبواب الأمر و النهى ب ١6ح‏ ع, بتفاوت. 

(1) جامع الأخبار: 68 01711 مستدركك الوسائل 1: 7194 أبواب ما يكتسب به ب فلاح 17. 

(5) مسند أحمد :١‏ #/ااو 189 وج 7: 188 و .١71‏ 

(؟) الكافى #: ,©١‏ "؛ الوسائل 17: “711 أبواب ما يكتسب به ب ٠٠١‏ ح ه. 

(5) الكافى *: ع#©, 57 الوسائل /11: "١8‏ أبواب ما يكتسب به ب ٠١١‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١817‏ 

و رواية إسحاق بن جرير: (إِنّ شيطاناً يقال له: القفندر, إذا ضُربَ فى منزل رجل أربعين يوماً بالبرتط» و دخل عليه الرجال» وضع ذلكك 
الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت» ثم ينفخ فيه نفخة فلا يغار بعدهاء حتى يؤتى بنسائه فلا يغار» 41١‏ و قريبة منها 


رواية أبى داود السسفرق نه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة 6لا بعا من لاإنلاهم 


ورواية كليب الصيداوى: «ضرب العيدان ينبت النفاق فى القلب) 9). 

و رواية موسى بن حبيب: ١لا‏ يقدّس الله امَهُ فيها بَئط. [يقعقع]» 16٠‏ إلى غير ذلكك. 

و جعل هذه الأخبار الأخيرة معاضدة لعدم صراحتها فى التحريم. 

و الملاهى: جمع الملهاة؛ و هى آله اللهو. 

و الكوبة فرت بالنرد و الشطرنجء و بالطنبور و بمطلق الطبل؛ و بالطبل الصغير المختصرء و بالبربط «2. 
والغرطة فشرك فى المرسلة بالطتيور و قل عن الطيل 2د 

والعود: آلهُ لهو يضرب به. 


)١(‏ الكافى 2: “6 ٠٠6‏ الوسائل 177: 17 أبواب ما يكتسب به ب ٠٠١‏ ح ١ح‏ بتفاوتٍ يسير. 

() الكافى #: ”© 1١‏ الوسائل "١:17‏ أبواب ما يكتسب به ب ٠٠١‏ ح 5. 

(*) الكافى #: ”06 7٠١‏ الوسائل "١7:17‏ أبواب ما يكتسب به ب ٠٠١‏ ح #. 

(©) الكافى *: 07١,67‏ الوسائل 7١7:17‏ أبواب ما يكتسب به ب ٠٠١‏ ح 8؛ بدل ما بين المعقوفين فى «ح) و «ق): يفقع» و ما أثبتناه 
من المصدرين؛ و المَعْفَعَهُ: حكاية صوت السلاح و نحوه مجمع البحرين 5: 785. 

(0) انظر الصحاح 25١0 :١‏ و القاموس :١‏ 1731 و النهاية الأثيرية : 2307 و لسان العرب :١‏ 0/79 و أقرب الموارد :١‏ 7/ا8. 

(©) انظر القاموس .1١1/:١‏ 
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و الزفن فُسَر باللعبء [و بالدفع 1201 و بالرقص .07١‏ 

و المزمار: ما يزمر به. و الزمر: التغنى فى القصب و نحوه. و مزامير داود: ما كان يتغنّى به من الزبور. و قيل: المزمار: قصبة يُزمّر بها «07. 
و الكبر بالفتحتين الطبل» و فى الصحاح: طبل له وجه واحد 60. 

و المعازف: هى آلاءت اللهو يضرب بهاء و قيل: المعزف: نوع من الطنبور يتّخذه أهل اليمن» حكى عن المغرب »0١‏ و فى النهاية 
الأثيريّةُ: المعازف: هى الدفوف و غيرها ممما يضرب بها «2). 

و التؤتط كجعفر ملهاهً يشبه العود» و يشبه صدر الاوز أى البط فهو فارسي معرّبء أى صدر بط. 

ثم المستفاد حرمته من هذه الأخبار على قسمين: 

أحدهما: ما صرّح بحرمته خصوصاًء و هو الطنبور و العود و المزمار و الطبل و البربط و الدفٌء و لا خفاء فى تحريمه. 

و ثانيهما: ما يدخل فى عموم الملا-هى المذكورة فى بعض تلكك الأخبار- أى آلات اللهو أو عموم المعازف على تفسيرها بآلات 
اللهون الاعبوه قله كل ماما بد 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين فى «ح): و بالدفاف» و فى «ق): و بالدف؛ و الصحيح ما أثبتناه انظر المصادر أدناه. 
(1) كما فى مجمع البحرين 2: 32٠‏ نهايةُ ابن الأثير ؟: 0:00 لسان العرب 17: 191. 

(6) انظر نهاية ابن الأثير 817:7 أقرب الموارد :١‏ 5#. 

(©) لم نعثر عليه فى الصحاحء و لعله تصحيف المصباح انظر المصباح المنير: 27. 

(8) المغرى 2 

(©) النهاية *: :38. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١88‏ 

و المراد بها: ما تخد للّهو و يعدّ له و يصدق عليه عرفا أنه آل اللهو. لا كل ما يلهى به و إن لم يكن معدّاً له ولم يصدق عليه آلته 
عرفاء بل كان متهدا لأمر لخر كالطفت و الجوز كما سعاد من قولة فى روابة الفضول المهقة: المشكملة على قولة ركل ملهد بهن 
«التى يجىء منها أنواع الفساد محضاً و قوله فى آخرها: «و لا فيه شىء من وجوه الصلاح». 

و لعله لذلكك قبد جماعة كما فى المسالكك و شرح الإرشاد و الكفاية ١١‏ الدفٌ بالمشتمل على الجلاجل ١3)؛‏ ليمتاز المتّخذ للهو منه 
عن غيره؛ و إن اشتهر فى هذه الأزمان كون جميع أفراده آلهُ اللهو. 

ثم فى المراد باللهو الذى تتّخذ له الآلة أيضاً إجمال؛ إذ الهو فى اللغة: الاشتغال و التشاغل و السهو. و قد يستعمل بمعنى اللعب؛ و لا 
بعلم أهما المراده ولو أريد الأول قلابدٌ من الننقصيص بالسغل عن ذكر الله و واضع أن كل مايشغل عن ذكر الله ليس يمام 
انساعا :و له تيكل آله اللسقا عو ذكر اليل كل ما تتح ومو أمرال الدثا ملهاة عن :د كر اللى 

و أيضاً ظاهر رواية سماعة الاختصاص بما يضرب ضرباً يتلذّذ به الإنسان. 

و ظاهر الرضوى اختصاص الملاهى بالمعزفة و الشطرنج و أشباهه. 

و ظاهر رواية الفصول المهئه اختصاصها بما يجىء منه أنواع الفساد محضاً و أيضاً إرادةُ العموم غير ممكنة, و الاقتصار بما ثبت 


تخصيصه يوجب خروج غير نادر؛ مع أن الجابر فى جميع ما يشغل عن ذكر الله غير معلوم. 


.58١ المسالكك ؟: 5٠ع, الكفاية:‎ )١( 

() المجلججل: الجرس الصغير يعلق فى أعناق الدواب و غيرها مجمع البحرين 2: 76١‏ 
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و على هذاء فلا محيص عن الأخذ بما يتيقّن إرادته من الملاهى؛ و ليس هو إِلّا صنف مخصوص يعبر عنه بالفارسية ب: «أنواع سازها» 
فيجب الاقتصار فى الحكم بالتحريم بذلك. سواء كان من الآلات المسماه فى الأخبار المتعارفةٌ فى أزمنة الشارع؛ أو المستحدثة فى 
هذه الأزمان» بشرط صدق العنوان» و هو بالفارسيّة: «ساز) و يكون آله له و متخِذة لأجله. و يحكم فى غيره بمقتضى الأصل. 

و منه ما يشكك فى دخوله فيه» كالصورء و ما يتخذه السلاطين لإعلام العساكر و علامة الجلال» و يقال له بالفارسيّة: كرنا. 

و كذا الصنج بالمعنى الذى فسّره به فى القاموس 2١١‏ و هو: دقتان من رصاص و نحوهء يضرب بأحدهما على الآخر لاجتماع الناس. 
وأمًا ماروى من قولهم: «إّاك و الصوانجء فإِنَ الشيطان يركض معكك. و الملائكة تنفر عنكك» 3١‏ فلا يصلح لإثبات الحرمة؛ 
لاختلاف النسخة. فإِنْ فى الأكثر: «الصوالج فتأمل. 

و كذا الصولجان و الكرهُ و نحو ذلكك. 


فروع: 


أ: هل تختصٌ حرمة استعمال آلات الملاهى باستعمالٍ خاصٌ؟ كالإلهاء بها بما أعدّت له مع قصد الإلهاءء فلا يحرم استعمالها بهذا 


النحو لا بقصد اللهو. كضرب الطبل أو الدفٌء أو الطنبور للإعلام بدخول وقت أو خروجه. أو طرد الحيوانات المؤذيهُ من الزرع و نحو 
ذلكء و كذا لا يحرم 


.5١08 :١ القاموس‎ )١( 


(1) فقه الرضا (عليه الشلام): 358 الفقيه ©: ١ع‏ 730 .١‏ 
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استعمالها بغير النحو الخاضء كيغل الدف مكبانءءؤ المزمار عضاء.و نحو ذلكك. 

أو تع الحرمة جميع أنواع الاستعمالات؟ 

الظاهر: الثانى» بل كأنّه لا خلاف فيه أيضاًء و فى المنتهى: و كما يحرم بيع هذه الأشياء يحرم عملها مطلقاًء بلا خلاف بين علمائنا فى 
ذلك .)١١‏ 

و دل غلية زواننا الفصول المهمّةٌ و أبى الربيع الشامى المتقدّمتين .07١‏ 

و المروىّ فى تحف العقولء و رسالة المحكم و المتشابه للسيّدء و الفصول المهترة أيضاًء عن الصادق (عليه السّرلام): «كلّ أمر يكون 
فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله و شربه؛ أو كسبه. أو نكاحه. أو ملكه. أو هبته؛ أو عاريته» أو إمساكه. أو يكون فيه شىء 
من وجوه الفساد, نظير: البيع بالرباء و البيع للميتة و الدم و لحم الخنزير» أو لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحشء أو الطير» أو 
جلودهاء أو الخمر أو شىء من وجوه النجسء فهذا كله حرام محرّم؛ لأنّ ذلك كلده منهئ عن أكله؛ و شربه؛ و لبسه؛ و ملكه؛ و 
إمساكه. و التقلب فيه فجميع تقلّبه فى ذلكك حرام) الحديث 0. 

و فيه أيضاً: «و كذا كلّ ملهرٌ به» و كلّ منهي عنه ما يتقوّب به لغير الله و يقوى به الكفر و الشركك من جميع وجوه المعاصى» أو باب 


ومن 


.٠١١١ المنتهى ؟:‎ )١( 


(0) فى ص 158 189. 

() تحف العقول: 27# المحكم و المتشابه: #©, الوسائل 17: 87 أبواب ما يكتسب به ب 7ح .١‏ 
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الح فهو حرام بيعه» و شراؤه» و إمساكه, و ملكه وهبته» و عاريته» و جميع التقلب فيه إِلّا فى حال تدعو الضرورة إلى ذلكك). 

و تؤيّده أيضاً الروايات المتقدّمة» المتضممّنة لصاحب العرطبة و الكوبة و الطنبور و المزمار و الدفّء و الرضوى المتقدّم .0١١‏ 

و المروىٌ فى تفسير القمى: «فأمَا الميسر فالنرد و الشطرنجء و كل قمار ميسرء و أما الأنصاب فالأوثان التى كان يعبدها المشركون؛ و 
أننا الأزلام فالأقداح التى كانت تستقسم بها مشركو العرب فى الأمور فى الجاهلية؛ كلّ هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشىء من هذا حرام 
من الله محرّم» .7١‏ 

بل يمكن جعل ذلكك دليلًا بضميمة الإجماع المركب. 

و ظهر متا ذكر حرم جميع التصرّفات فى آلات اللهو و إمساكها و اقتنائهاء و وجوب كسرها على المتمكن منه؛ دفعاً لمنكر الإمساكك. 
نعم لو كان مما بتَخذ للمنافع المحلّلة أيضاً أى لم ينحصر اتّخاذها للهو خاصّة؛ بل قد ينصرف إلى وجوه المنافع المحلل؛ بحيث كان 
ذلك متعارفاً فيه- يمكن الحكم بجواز الانتفاع منه بهذا الوجه. كما ذكر فى رواية الفصول المهمة. 

و لكن مثل ذلكك نادر فى آلات اللهو؛ مع أنْ الرواية ضعيفة» و الجابر لها فى ذلك غير معلوم. 

إلَا أن يقال: إِنّ دليل حرمة جميع الانتفاعات أيضاً ضعيفء و الجابر له غير معلوم. 


() فى ص 189. 
(0) تفسير القمّى 218١ :١‏ الوسائل 17: 77١‏ أبواب ما يكتسب به ب ٠١7‏ ح 17 بتفاوتٍ يسير. 
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ولكن يمكن أن يمنع ضعف الجميع. فإنّ رواية أبى الرييع حيجة» و محق النبئ للمعازف إِنّما هو على الوجوب؛ لأنّه جعله غاية البعث» 
و التأسّى به فيما لم يعلم كونه من خواصّه واجبء و وجوب المحق ينافى جواز شىء من الاستعمالات. 

ب: هل يحرم اللهو بغير آلات اللّهو الثابتةُ حرمتها المتقدّمة» كالطشت يضرب به كالدفٌء و الصور ينفخ فيه لعباً و لهوأء و نحو ذلكك؟ 
الظاعرء لا للأصلء و اختضاصض قوت الحرمة باستعمالات: اللهو. 

نعم» لو ثبتت حرمة مطلق اللّهو أيضاً لأمكن القول بالحرمة لذلكك. و لكنّها غير ثابتة» فإنّ اللّهو ما يتشاغل به» و المراد به هنا عن ذكر 
الك او تخصوسن اللسمدو هر اننا تسر يعي له بعد تدا كر بعرمة عالق اموق قير فاك 

و ظاهر التذكرة حرمة مطلق اللّهُو؛ احتجاجاً بذ اللّه سبحانه اللّهو و اللعب .01١‏ و فى ثبوت ذلكك الذْمّ المثبت للتحريم نظر. 

و قد يستدلٌ للتحريم برواية عنبسة المتقدّمة .7١‏ 

و قوله: «كلّ ملهرٌ به؛ فى رواية الفصول المهمة السابقة. 

وتووانة اخرىئ رك هنا الو صن اذكر الله قر ع 

و رواية الوشَّاء: عن شراء المعْنّيكء قال: «قد تكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إِلَا نمن كلبء و ثمن الكلب سحتء و السحت فى 


.هم١ التذكرة ؟:‎ )١( 

(0) فى ص .١18١‏ 

(؟) مجالس الحسن بن محمد الطوسى :١‏ 258 الوسائل 17: "١0‏ أبواب ما يكتسب به ب ٠٠١‏ ح 18. 
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.)١١ النار»‎ 

ورواية اخرى ذكرها فى م- مجمع البحرين: غن كول الله تعالى فَا+ٌ جَيبوا الجْسٌ مِنّ الَوْئانِ وَ توا قَولَ الزّور «5؟؛ قال: «هو الغناء و سائر 
الأقوال الملهية) ). 

وازوانة اب صرور امرك نويحي طويلةة و تهات و فتن على اشع أن ازمعن الاستبماع إلى بااسزمه لديو أن غرفي عقا لا يحل 
له متا نه الله تعالى عنه و الإصغاء إلى ما أسخط الل تعالى» فقال فى ذلك وق ل عَيمْ فى الكتاب أن إذا قم يات الل 
اميه «ع)» ار أن قال: اوقل كبو دين بجيارة ترد ارد 1 أَحْسَنَةُ م 
07 سمِعُوا اللْغْوَ 0 ُو الَو وا كرام :8: فهذا ما فرض الله على السمع من الإيمان ل 
النعها لأ يدل لنواتحدية بردو اسك أن كل لهو لق 


.8 ح١8 الوسائل 17: 17 أبواب ما يكتسب به ب‎ ,707 2١ :" الإستبصار‎ 2٠١19 ع التهذيب 2: 1ه‎ 01٠١ الكافى ه:‎ )١( 
"١ الحج:‎ )0( 

(*) مجمع البحرين : 214 بتفاوت. 

.١ "9 النساء:‎ )6( 

(8) الزمر: 117 18. 

.” ١ المؤمنون:‎ )©( 


(0) القصص: 0ه. 
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(8) الفرقان: الا. 

(9) الكافى 7: 8 .١‏ الوسائل :١5‏ 188 أبواب جهاد النفس ب ”7ح .١‏ 
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و يمكن أن يجاب عن الأول: بمنع دلالته على التحريم؛ بل مثل ذلكك يستعمل فى أكثر المكروهات. 

و عن الثانى: أنّه ذكره فى بيان ما فيه الفساد محضاً و ليس فيه شىء من وجوه الصلاح» و ليس غير آلات اللهو كذلكك. فالمراد به هى 

الملاهى؛ مع أن الرواية ضعيفة» و انجبارها فى غير الملاهى و آلات القمار غير معلوم. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١ ١/١‏ 
فروع: ..... ص : ١88‏ 

عن الثالث: بمعارضته مع رواية الوشّاء: «الميسر هو القمار) ١١‏ و رواية جابر» و فيها: ما الميسر؟ قال: «ما تقومر به حتى الكعاب و 

.)3١ الجوز)‎ 

و عن الرابع: أن مطلق الإلهاء ليس بمحرّم إجماعاًء و الحمل على الإلهاء عن ذكر الله ليس بأولى من حمله على الإلهاء عن الواجبات 

كالصلاة و نحوهاء فلا يدل على حرمة مطلق اللهو؛ مع أن الظاهر أن المراد الجارية المغنْيةُ الملهية بغنائهاء بأن تكون اللّام فى: «الجارية» 

للعهد الذكرىء و لا شكك فى تحريم ذلكك الإلهاء. 

و عن الخامس: بالمعارضة مع ما فشر قول الزور بالغناء خاصّة» كرواية أبى بصيرء ففيها: إن هو الغناء) 079. 

و عن السادس: أنه لا يدل إِنَا على حرمة الإصغاء إلى ما لا يحل له؛ و لا يدل على أن الغو منه و ذكر الآيات إِنّما هو لبيان كون السمع 

أيضاً 


." الكافى 5: 17 4: الوسائل 17: 128 أبواب ما يكتسب به ب 8"اح‎ )١( 

(؟) الكافى 0: 177 ؟ء الفقيه : لاف 0/6 التهذيب *: ٠١78 00/١‏ الوسائل 17: 128 أبواب ما يكتسب به ب 8"اح 8. 

(") الكافى #: 8١‏ ١ء‏ الوسائل 17: ١0‏ أبواب ما يكتسب به ب 94 ح 4» بتفاوتٍ يسير. 
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مكلفاء بقرينة أنه لا دلالة فى الآيات المذكورة على الفرضيَة و أيضاً ذكر اتباع الأحسن, و هو غير مفروض قطعاً إذ المراد باللغو: ما 
ثبت عدم حَلَيةُ إصغائه» كالغناء و الهجاء و الغيبة. 

5 قد الدفٌ المحرّم فى طائفةُ من كلمات الأصحاب كالمسالكك و شرح الإرشاد للأردبيلى و الكفاية ١١‏ بالمشتمل على الجلاجل؛ و 
أطلقه جماعة 7. و هو المستفاد من رواية جامع الأخبار 3 و الأخبار المتضمّنة للملاهى و آلات اللهو ©" فهو الأظهر. 

د: صرّح فى القواعد و الشرائع و التحرير و الإرشاد و الدروس بحرمة استماع أصوات آلات اللهو «0؛ و كأنّه لصدق الاشتغال المصرّح 
به فى روايةٌ الفضل «6. و لعلّه لا خلاف فيه أيضاًء و هو كذلكك. 

و منع صدق الاشتغال بمجرّد مطلق الاستماع؛ و توقفه على نوع مواظبة غير جتدء و لو سلّم يمكن أن يقال: إِنّ تحريم المواظبة على 
الاستماع بحيث يصدق الاشتغال قطعاً يثبت تحريم مطلقه؛ للإجماع العر كني و أمّا سماعها فلا؛ للأصل» وعدم صدق الاشتغال و إن 


وجب المنع نهياً عن المنكر. 


.58١ المسالكك ؟: 5٠ع, الكفاية:‎ )١( 
11 منهم ابن افوس فن السرائن 0:9 الاو العلانة فن العذك 4 0 ارقو ساحي الحدااق‎ )1( 
.12١ المتقدّمهُ فى ص‎ )( 
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(ع) الوسائل :١7/‏ 17" أبواب ما يكتسب به ب .1٠١‏ 

(0) القواعد ؟: 772 الشرائع : 178» التحرير 7: 7١9‏ الدروس: 190. 

(2) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 7: 217١‏ الوسائل :١5‏ 78" أبواب جهاد النفس ب 88 ح 8". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١77‏ 

و تظهر الثمرة فيما إذا لم يمكن المنع و أمكن التباعد بحيث لا يسمع أو سدّ السمع بخرقة فلا يجب ذلكك. و فيما إذا مرّ على طريق 
يوجب السماع مع إمكان العبور عن غيره فيجوز المرور. 

نعم» لا يجوز الجلوس فى مجلس الاشتغال بالملاهى مع عدم إمكان المنع و إمكان الخروج؛ لحرمة الجلوس فى مجلس المعصية. 

ه: يجب على كلّ متمكن كسر آلات اللهو أو إتلافها؛ نهياً عن المنكرء الذى هو إمساكه و اقتناؤه» ولا يضمن به لصاحبه. 

نعم» يجب عليه فى صورة الكسر رد المكسور إلى المالكك إن تصوّر فيه نفع. 

و: قد استثنى جماعة من أصحابنا منهم: الشيخ فى المبسوط و الخلا.ف كما حكىء و المحمّق فى الشرائع و النافع» و الفاضل فى 
القواعد و الإرشاد و التحريره و الشهيد فى الدروسء و حكى عن المحّق الثانى أيضاً ١‏ الدفٌ فى العرائسء و ادّعى بعض مشايخنا 
المعاصرين الإجماع عليه بفتوى و عملًا «؟'» بل عن الخلاف دعوى الوفاق عليه «. 

للنبويين» أحدهما: «أعلنوا بالنكاح. و أضربوا عليه بالغربال» يعنى الدفٌ (6. 

و فى الثانى: «فصل ما بين الحلال و الحرام الضرب بالدفٌ عند 


)١(‏ المبسوط 8: ,7١5‏ الخلاف ؟: 278) الشرائع ع: 2178 النافع: 03181 القواعد 7: 25 التحرير ”: 2509 الدروس 5: 2178 المحقق 
الثانى فى جامع المقاصد ©: 58. 

(0) انظر الرياض 7: .87٠‏ 

(9) الخلاف 75: 371 

(6) سنن ابن ماجةٌ 21١ :١‏ 1890. 
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.)١ النكاح»‎ 

والمرسل المروىٌ فى التذكرة» حيث قال: و روى جواز ذلكك فى الختان و العرس .)١‏ 

خلافاً للمحكيّ عن الحلى و فى التذكرة «0» فمئعا عنه فيه و فيما يأتى من الختان أيضاًء و نفى عنه البعد فى الكفايةٌ */؛ و استبعد 
الاستثناء فى شرح الإرشاد؛ عملًا بالعمومات المتقدّمة. 

ولاريب أنه أحوط و إن كان فى الفتوى بالمنع نظر؛ لإمكان تخصيص العمومات بالروايات الثلاث المتقدّمة؛ المنجبر ضعفها بما مرّ 
من حكايةٌ الشهرة و الإجماع؛ مع اعتضادها كما قيل )0١‏ بفحوى المعتبرة» المبيحة لأجر المغْنْيهُ فى العرائس. 

و يظهر من الرواية الثالشة وجه ما ألحقوه بالنكاح أعنى الختان مضافاً إلى ما قيل من عدم القائل بالفرق بينهما «)؛ مع ما فى مجمع 
البحرين من قوله: و فيه أى فى الحديث يقولون: إِنْ إبراهيم (عليه السّلام) ختن نفسه بِقَدُوم على دف؛ لكنه فسّره: ب: على جنب 037. 
قيل: و هو أنسب بعصمته (عليه السّلام)» المانعة عن ارتكاب نحو هذا المكروه الشديد الكراهة /. 


)١(‏ سنن النسائى #: 2.177 بتفاوت. 
() التذكرة ؟: 88١‏ و ليس فيه: الختان. 
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(*) السرائر ؟: 718 التذكرة 7: ١88؛‏ و حكاه عنهما فى الرياض ؟: .5. 

(ع) الكفاية: .58١‏ 

(0) انظر الرياض ؟: 6#1. 

() انظر الرياض 7: 6#1. 

(0) مجمع البحرين 8: 09. 

(8 انظر الرياض ؟: 6#1. 
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و فيه نظر؛ لعدم وضوح مأخذ الكراهة فى تلكك الأزمنة. 

و إطلاءق الأخبار كأكثر عبارات الأصحاب, ككتب الفاضلين عدم الفرق فى المستثنى بين ذات الصنج و غيره؛ و قدٍده الشهيد و 
المحمّق الثانى بالثانى .)١١‏ و لا وجه له. 

و المراد بالصنج هنا كما عن المطرزى-: ما يجعل فى أطراف الدفٌ من النحاسء أو الصفر المدوّرة صغاراً شبيه الفلوس .7١‏ و أَمّا 
أصله فهو ما سبق تفسيره. 

فم إن المتكورض الروايكين الأوليين الاستفاء على النتكاح و عنده و التخلافت افى معناء مكنهوو و إن كان الأقرب ألد الحقد وهو 
الأنسب بقوله: «أعلنوا بالتكاح»» فإنّهِ الذى ورد فى الأخبار استحباب الإشهاد عليه و الإعلان به «”. 

و فى الأخيرة «1 فى العرس» و هو قد يفسر بالزفاف. 

و أمّرا الأصحابء فذكر جمع منهم بلفظ النكاح كما فى المسالك و الكفاية و شرح الإرشاد «8) و بعضهم بلفظ العرس كما فى 
القواعد و التذكرة «© و ذكر الأ-كثر كالشرائع و النافع و التحرير و الإرشاد و الدروس 072 بلفظ الإملاككء المفس.ر فى كلام الأكثر 
بالنكاح؛ و قد يفسّر بالتزويج. 


.6 :© الشهيد فى الدروس *: 2178 المحقق الثانى فى جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) المغزب :١‏ 094" و فيه بتفاوت. 

(*) كما فى الوسائل :7١‏ 91 أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ب "67. 

(©) أى المرسل المروى فى التذكرةٌ ؟: 881. 

(0) المسالكك ؟: 508 الكفاية: 0378١‏ مجمع الفائدة ؟1: ."8١‏ 

(©) القواعد ؟: 2"”, التذكرة ؟: 8/5. 

(0) الشرائع ©: 1378 النافع: 2517 التحرير 7: 304 الإرشاد ”: /اهاء الدروس ؟: 178. 
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وعلى هذا فيشكل مورد الاستثناء عند الفصل بين العقد و الزفاف» أى زمان دخول أحد الزوجين على الآخر للوطء و إن لم يتّفق 
الوطء. و كذا يشكل تعيين قدر زمان الاستثناء. 

و اللازم الاقتصار على صورة مقارنة العقد و الزفاف أى وقوعهما فى يوم واحدء أو ليل واحدة لأنّ الظاهر أن النكاح فى عرف الشرع 
هو العقد. 

و أمّا إرادته فى كلمات الأصحاب التى هى الجابرة للأخبار فغير معلومة؛ فالعقد المجرّد عن الزفاف لا يُعلّم له جابر. و الزفاف 
المنفصل عن العقد لا تُعلّم به رواية. 
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ولا يبعد الحكم بالجواز إذا وقعا فى يوم و ليلة؛ و جواز الدفٌ فى ذلك اليوم و الليلة خلاف الاحتياط جدَّاَ فالأحوط الاقتصار على 
وقوعهما فى يوم واحدء أو ليله واحدة؛ و على ذلكك اليوم أو الليلة بل على بعض منهء الذى يقع فيه الأ-مران عرفاء و الأحوط من 
الجميع تركه بالمرّة. 

ز: هل الاشتغال بالملاهى من الكبائر فتزول به العداله و لو بمرّةٌ أو لاء فلا تزول إِلَا بالإصرار؟ 

ظاهر كلمات أكثر من حكى عنه التحريم: الأول 0١١‏ حيث أطلقوا رد الشهادة له و حصول الفسق به. 

و استشكل فيه بعض مشايخنا 407١‏ بل صرّح فى المسالكك بعدم كونه من الكبائر «0؛ و استحسنه فى الكفاية «©/؛ لأنّ المستفاد من 


النصوص مجرّد 


.18/ ١817 راجع ص‎ )١( 

( انظر الرياض 1# +ع 

(") المسالكك 5: 057ع. 

(ع) الكفاية: .381١‏ 
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النهى عنه. و تحريمه من دون توعيد النار عليه. 

أقول: كان ذلكك حسناً لو ْضَت الكبائر بما عُلِمَ أنه مما أوعد الله عليه النار؛ و أمَا على ما ذكرنا من جعلها قسمين أحدهما: ما ذكر» و 
الثانى ما صرّح بكونه كبيرة فى الأخبار فيدخل ذلك فيها؛ للتصريح به فى رواية الفضل »١١‏ التى هى فى نفسها ححَة؛ مع كونها 
بالإطلاق المذكور فى كلام الأكثر منجبرة. 


المسألة الثالثة: لا تقبل شهادهٌ القاذف 


مع عدم اللعان أو البئنهُ قبل التوبة بلا خلافء بل بالإجماع المحمّق و المحكئ 7؛ له و للآية الكريمة ولا تَعْلُوا لَه شَهادَةٌ بدا «8. 
و تقبل شهادته بعد التوبة بلا خلاف أيضاًء بل عليه الإجماع عن التحرير و التنقيح «©". 

لقوله بوودائه ل النيك قاروا ا قو لكر ارا 1ق 

و للنصوص المستفيضة» كصحيحة ابن سنان: عن المحدود إذا تاب» تقبل شهادته؟ فقال: «إذا تاب و توبته أن يرجع مثا قال و 
يكذّب نفسه عند الإمام و عند المسلمين, فإذا فعل فإنّ على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك» «2. 

و مرسلة يونس: عن الذى يقذف المحصناتء تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال: «نعم» قلت: و ما توبته؟ قال: «يجىء فيكذّب نفسه 


عند 


.١17١ المتقدّمة فى ص‎ )١( 

(؟) كما فى الرياض 5: ١”#ع.‏ 

(9) النور: ©. 

(©) التحرير 7: 308 التنقيح ©: 197. 

(0) النور: ه. 

(©) الكافى : 0917 #, التهذيب 2: 368 218) الإستبصار : 0# 15١‏ الوسائل 77: 80" أبواب الشهادات ب /ا"اح .١‏ 
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الإمام» و يقول: قد افتريت على فلانة» و يتوب مما قال) .)0١9‏ 

وروايةٌ الكنانى: عن القاذف إذا أكذب نفسه و تاب, أتقبل شهادته؟ قال: «نعم) .1١‏ 

و الأخرى: عن القاذف بعد ما يقام عليه الحلاما ترعة؟ قال؛ كدب نفس قلعة أ رايت إن اكذى تند و ان آنا شياده؟ قال: 
«نعم) 7 

و رواية القاسم بن سليمان» الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنه: عن الرجل يقذف الرجل فيُجلد حدّاء ثم يتوب 
ولا يعلم منه إلا خيراًء أ تجوز شهادته؟ قال: «نعم» ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه و بين الله و لا تقبل شهادته أبداً 
فقال: «بئس ما قالواء كان أبى يقول: إذا تاب و لم يعلم منه إِنّا خيراً جازت شهادته؛ «©8 إلى غير ذلكك. 

و أمَا رواية السكونى: «ليس يصيب أحداً حدٌ فيقام عليه ثم يتوب إِلّا جازت شهادته. إلا القاذفء فإنّهِ لا تقبل شهادته إِنّ توبته فيما 


بينه و بين الله ١ه).‏ 


)١(‏ الكافى /: /91: ف التهذيب 6: 760, /217, الإستبصار : 8؛ 177» الوسائل 11: 81" أبواب الشهادات ب ©" ح ع. 

(؟) التهذيب 6: 76# ١7ت‏ الإستبصار #: لا 178» الوسائل 77: 81" أبواب الشهادات ب #6 ح 0. 

(5) الكافى : /91: ١‏ التهذيب 6: 768 ه١ع,‏ الإستبصار : #"؛ 13٠١‏ الوسائل 17: 87" أبواب الشهادات ب ©"اح .١‏ 

() الكافى /: /391 25 التهذيب 6: 788 27١‏ الإستبصار : /؛ 178» الوسائل 17: 87" أبواب الشهادات ب ©#اح ؟. 

(5) التهذيب *: 258 0/88 الإستبصار #: 0 21717 الوسائل 77: 8 أبواب الشهادات ب 8" ح ع, بتفاوت. 
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فمع مخالفتها لعمل الأصحاب و موافقتها للعامّة كما يستفاد من رواية القاسم. مع كون راويها من قضاة العامة لا حبيةُ فيهاء سيّما مع 
خلو الرواية عن الاستثناء على نسخة الكافى» بل على بعض نسخ التهذيب أيضاً كما قيل .)1١‏ 

ثم إِنه يشترط فى توبته إكذاب نفسه, بلا-خلاءف بين الفرقة كما فى الخلا.ف 5١‏ بل بالاثفاق عن الغنية )؛ للأخبار المتقدّمة 
المصرّحةٌ بذلكك. 

و يشترط أن يكون الاكذاب بما هو حقيقة فيه عرفاء نحو: كذبت على فلانة» أو افتريت» سواء كان كاذباً فى القذف واقعاً أو صادقاء 
وفاقاً المحكيّ عن الصدوقين و العمانى و الشيخ فى النهاية و الشرائع و النافع و الدروس و المسالكك و التنقيح «©" و غيرها «4)» بل 
قبل: إن الظاهر أنّه المشهور بين المتأخرين» بل المتقدمين أيضاً «©). 

لظاهر النصوص؛ حيث إن المتبادر من الإكذاب هو معناه الحقيقى» بل هو صريح مرسلة يونس» بل صحيحة ابن سنان؛ حيث إن 
الرجوع لا يتحمّق بدون الإكذاب الحقيقى. 

واخلافاً لظاهر ابرط فقال: إن كفنة إكذانه أن بقرل: القت 


() انظر الرياض ؟: 581 

(0) الخلاف 5: ١٠1ث,.‏ 

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 210. 

(؟) الصدوق فى المقنع: ٠7‏ حكاه عن والده و عن العمانى فى المختلف: 9/١7‏ النهاية: 78" الشرائع 5: 178» النافع: 717. الدروس 
؟: ©117ء المسالكك ؟: 2607 التنقيح ©: ©18. 
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(0) كالجامع للشرائع: .06٠‏ 

() انظر الرياض ؟: #9©. 
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باطل حرام و لا أعود إلى ما قلت .)١١‏ 

و للمحكىّ عن ابن حمزةٌ و عن السرائر و الإرشاد و القواعد و التحرير و المختلف و الإيضاح »7١‏ فقالوا: إن كان فى قذفه كاذباً فتوبته 
إكذاب نفسه حقيقة» و إن كان صادقاً فحدّها أن يقول: الكذب حرام و لا أعود إلى مثل ما قلت؛ كما قال ابن حمزة» أو يقول: 
أخطات» كما قاله الآخرون؛ معللية بحرمة الكذت»: 

و فيه: أنّها لولا النصوص المجوّزة له مع أنّ التورية عنه ممكنة, بل وجه التورية ظاهر بإرادة كونه كاذباً بحكم الله حيث قال فَإذْ ل 
أنُوا بالشّهَداءِ فَأُولئِك عِنْدَ الل هُمْ الْكاذيُونَ . 

و هل تعرف التوبة بمجرّد الإكذاب, أم تحتاج بعده إلى معرفة الندامة أيضاً؟ 

الظاهر كما حكى عن بعض المحقّقين «": الثانى؛ لقوله فى مرسلة يونس: «و يتوب ممما قال) بعد الإكذاب. 

و موتّقة سماعا» و فيها: و أمَا قول الله ولا تَفْينُوا لَهُْ شَهادةٌ أودا .. إَِا الِّينَ تابُوا قال: قلت: كيف تُعرَف توبته؟ قال: «يكذّب نفسه 


على رؤوس الناس حين يُضرّبء و يستغفر ربّه» فإذا فعل ذلكك فقد ظهرت توبته) (2). 


.١7/4 :6 المبسوط‎ )١( 

(0) ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 77١‏ السرائر ؟: 1١2‏ القواعد ؟: ©77, التحرير 7: 2308 المختلف: 7/17 الإيضاح ©: 677. 

(©) الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: 7/ا". 

(5) الفقيه : ع" 17١‏ التهذيب 2: 788 244) الوسائل 37: 76" أبواب الشهادات ب ١8‏ ح 7 بتفاوت. 
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وابهما تند المظلقاته بل مكن حملها عليه 011 أيضا بدطوى بوازوذها مورة الغالب من أن المكدى ننسه يكوة فائيا غاليا. 

ثم ظاهر الصحيح و المرسل المتقدّمين اعتبار كون الإكذاب عند الحاكم؛ كما عن العمانى 1١‏ و جماعة «1؛ بل يظهر من الإيضاح و 
التنقيح و الصيمرى عدم الخلاف فى اعتبار ذلكك «5), و هو الصحيح؛ لما ذكر. 

بل يعتبر كونه عند جماعة من المسلمين أيضاً كما صرّح به العمانى؛ للصحيح المذكورء و موثّقَة سماعة المتقدّمة. 

وهل يُشتّرط فى القبول بعد الإكذاب و التوبة أمر آخرء أم لا؟ 

ظاهر الإيضاح: الاتفاق على اشتراط الاستمرار على التوبه و لو ساعة» قال: و إِنْما الخلاف فى الزائد عليه و هو إصلاح العمل «8). 
و يظهر من بعضهم: أن الأكثر اكتفوا بالاستمرار؛ لتفسيرهم إصلاح العمل به «2. 

ومنهم من اعتبر إصلاح العمل فى الكاذب دون الصادق 2370. 

و الظاهر اعتباره مطلقاً؛ للآية المقيدة للإطلاقات» و قوله فى رواية القاسم: «و له يعلم منه إِنَا خراة. و اللّه العالم. 


المسألة الرابعة: يحرم الغناء» و تزول به العدالة. 


)١(‏ أى: على الإكذاب. 
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(؟) حكاه عنه فى المختلف: /1١ل.‏ 

(* انظر الرياض 5: 6#9. 

(©) الإيضاح ©: 676, التنقيح ع: 19. 

(0) الإيضاح : ع87. 

(©) انظر الرياض 5: 6#9. 

() انظر المبسوط 8 11/4. 
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و الكلام فيه تارةً فى بيان ماهييته» و لخر فى إثبات حرمته و مواردها. 
أما الأول: فبيانه أن كلمات العلماء من اللغويين و الأدباء و الفقهاء مختلفة فى تفسير الغناء. 
ففسّره بعضهم بالصوت المطرب. 

و آخر بالصوت المشتمل على الترجيع. 

و ثالث بالصوت المشتمل على الترجيع و الإطراب معاً .0١١‏ 

و رابع بالترجيع. 

و خامس بالتطريب. 

و سادس بالترجيع مع التطريب. 

و سابع برفع الصوت مع الترجيع. 

و ثامن بمدٌ الصوت. 

و تاسع بمدّه مع أحد الوصفين أو كليهما ."١‏ 

و عاشر بتحسين الصوت. 

وحادى عشر بمدٌ الصوت و موالاته. 

و ثانى عشر و هو الغزالى بالصوت الموزون المفهم المحرّك للقلب «". 
ولآدلل انا عن تين اعد هذه البغاتن أضلا 


صفحة شايع من نانناه0 


نعم يكون القدر المتيّن من الجميع المتّفق عليه فى الصدق و هو مدّ الصوتء المشتمل على الترجيع المطرب الأعمم من السارٌ و 


المحزن» 


.٠١١ :18 كما فى الحدائق‎ )١( 
.504 :7 انظر الشرائع 5: 178 و التحرير‎ )( 
.71١ احياء علوم الدين ؟:‎ )"( 
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المفهم لمعنى غناءً قطعاً عند جميع أرباب هذه الأقوال» فلو لم يكن هناكك قول آخر يكون هذا القدر المتّفق عليه غناءٌ قطعاً. 


إلا أن بكي أل اللقة فعرنحيما يقال لدبا لناؤينية نوو ينا 
و حكى عن صاحب الصحاح: أنه قال: الغناء ما يسمّيه العجم "وي" 
و قال بعض الفقهاء: إِنّه يجب الرجوع فى تعيين معناه إلى العرف .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9نلإبعا من لاإنلاه0 


ولا يخفى ما فى المعنيين الأولين من الخفاء, إن "سرود "و "دو بيتى "ليسا بذلكك الاشتهار فى هذه الأعصار بحيث ينضح المراد 
منهماء و يمكن أن يكونا متّحدين مع أحد المعانى المتقدّمة. 

و يحتمل قريباً أن يكون للحن و كيفيَهُ الترجيع مدخلية فى صدقهماء و يشعر به ما فى روايةُ ابن سنان الآتي الفارقة بين لحن العرب و 
لحن أرباب الفسوق و الكبائر. 

ويؤقكة أبضا معان يشريه "سروه "من الما يقال له بالفارسعة "خواشدكى "وقد يقر الغناء ذلك أيضاء فإنّ التسير ىق" 
خوانندكى "فى الأغلب إثما يكون بواسطة الألحان و التغماث. 

و كذا الثالثء فإِنّ فيه خفاءً أيضاً فإنّه لا عرف لأهل العجم فى لفظ الغناء» و مرادفه من لغْهُ الفرس غير معلوم؛ و عرف العرب فيه غير 
وتوم ع انف اعرف كر ا رعوع ورف ال 

و لأجل هذه الاختلافات يحصل الإجمالء غايته فى معنى الغناء» و لكن الظاهر أن القدر المتيقّن المذكور من المعانى الاثنى عشريّة 
يعن إذا 


.٠١١ :18 و المسالكك ؟: "٠ع, الحدائق‎ »1١ كما فى التنقيح ؟:‎ )١1( 
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ضمٌ معه: أن يكون معه اللحن الخاصٌ المعهودء الذى يستعمله أرباب الملا-هى و يتداول عندهمء و يعبر عنه الآدن عند العوامٌ ب" 
خواهد كن "يكون غناء قطعاء سواء كان فى القرآن:و الدعاءو المراق وغيرها. 

والعل لأعتان هذا اللحى فى ملنهومة قال صاحي الراقى؟ لأ وجة المخصيص العراق وف العراكن» و لاسسماو قفد ورت النخضة فن 
غيرهة إلا أن يقال: إن هده الأفعال لأ علق بذوى الدرؤات و إق كات مباحة 010 اندن. 

فاق غير الثاتى للبروة شرهده الالكان البعيوددة 

و أمَا الثانى: فلا خلاف فى حرمة ما ذكرنا أَنّهِ غناء قطعاً فى الجملة- و هو مدّ الصوت المفهمء المشتمل على الترجيع و الإطراب» سما 
مع الضميمة المذكورة- و نقل عدم الخلاف بل الإجماع عليه مستفيض 0037١‏ بل هو إجماع محقّق قطعاء بل ضرورة ديتية. 

و إِنْما الكلام فى أنه هل هو حرام مطلقاً من غير استثناء فرد منه» أو يحرم فى الجملة؟ يعنى: أنّه يحرم بعض أفراده. ما لاستثناء بعض 
آخر بدليل» أو لاختصاص تحريم الغناء ببعض أفراده. 

و المستفاد من كلاسم الشيخ فى الاستبصار: الثانى» حيث قال بعد نقل أخبار حرمة الغناء و كسب المغتدِة-: الوجه فى هذه الأخبار 
الرخصة فيمن لا تتكلم بالأباطيل» و لا تلعب بالملادهى و العيدان و أشباههاء و لا بالقصب و غيره؛ بل كانت ممّن تزفٌ العروس و 
تتكلم عندها بإنشاء الشعر و القول البعيد عن الفحش و الأباطيل» و أمّا ما عدا هؤلاء من يتغنين 


.77١ :١1/ الوافى‎ )1( 

(0) انظر الخلاف ؟: 52 و الكفاية: .58١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 180 

بسائر أنواع الملاهى فلا يجوز على حال؛ سواء كان فى العرائس أو غيرها .1١‏ انتهى. 

ونه اظاهر الكليق عت 5 كتر ا مق أخبار العتاد فى واب الأشرية لافعباله على البلا وشرت السك 11 
و يظهر من كلام صاحب الكفاية أيضاً أنّ صاحب الكافى لا يحرّم الغناء فى القرآن 9*. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة معابعا من تلاإنلاهم 


وهو أبشا حسمل الصدوق كما يظلهر مخ مفسيرة للمرسلة الآنية زعو مل والدة فى الزسالة يك غتر فنها بماغبر فى الرضرى الآتى 
.0١‏ 

بل ذكر صاحب الكفاية فى كتاب التجارة بعد نقل كلام عن الشيخ أبى على الطبرسى فى مجمع البيان-: أن هذا يدل على أنّ تحسين 
الصوت بالقرآن و التغْنّى به مستحبٌ عنده» و أنَ خلاف ذلك لم يكن معروفاً عند القدماء «12. 

أقول: و توم أن الطبرسى لم يذكر إِلَّما تحسين اللفظ و تزيين الصوت و تحزينه وهو غير الغناء» مردودٌ بِأنهِ بعد ذكر الرواية الآمرة 
بالتغنى بالقرآن 07 ذكر تأويل بعضهم بأنْ المراد منه الاستغناء بالقرآن» ثم قال 


.610 :* الاستبصار‎ )١( 

() الكافى *: 1”ع. 

(") الكفاية: 88 

(©) فى ص 185. 

(0) فى ص 187. 

() الكفاية: 82 

(0) سنن ابن ماجه :١‏ 78 ح /170ء جامع الأخبار: 17١‏ 788 18 مستدركك الوسائل ع: 777 أبواب قراءة القرآن ب 7١‏ ح "7. 
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و أكثر العلماء على أنّه تزيين الصوت و تحسينه .)١«‏ يعنى: أن المراد بالغناء هو ما يحصل به تزيين الصوت و تحزينه» فهو فى بيان 
معتى الند وو أله لسن المراد مقة لها صل يه الغناة فى الصوت: 

ثم قال صاحب الكفاية: و كلام السيد المرتضى فى الغرر و الدرر لا يخلو عن إشعار «؟) واضح بذلكك. 

أقول: و يشعر به كلام الفاضل فى المنتهى أيضاء حيت يذكر فى أكناء ذكر المسألة عبارة الاسعصار المتقدمة الظاهرة فى التخصيضص 
قاهدا لشكيه حرمة لخدام ا 

و كذا هو المستفاد من كلام طائفة من متأتحرى أصحابناء منهم: المحقّق الأردبيلى (رحمه اللّه) حيث جعل فى باب الشهادات من شرح 
الإرشاد الاجتناب عن الغناء فى مراثى الحسين أحوط «6". 

و منهم: صاحب الكفاية» حيث قال فى كتاب التجارة: و فى عدَّةٌ من الأخبار الدالّهُ على حرمة الغناء إشعار بكونه لهواً باطلّاء و صدق 
ذلك فى القرآن و الدعوات و الأذكار المقروءة بالأصوات الطيبة المذكرة للآخرة المهتجة للأشواق إلى العالم الأعلى محل تأمّل. 

إلى أن قال: فإذن لا ريب فى تحريم الغناء على سبيل اللهو و الاقتران بالملاهى و نحوهاء ثم إن ثبت إجماع فى غيره كان متّبعاء و إلا 
بقى حكمه على أصل الإباحة «8). 


)١(‏ مجمع البيان :١‏ 18 و فيه: و تحزينه» بدل: و تحسينه. 
(0) فى المصدر: إشكال .. 

() المنتهى ؟: .1١١7‏ 

(ع) مجمع الفائدة 578:17. 

() الكفاية: ء6. 
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و قال فى كتاب الشهادات: و استثنى بعضهم مراثى الحسين إلى أن قال: و هو غير بعيد .0١١‏ 

و منهم: صاحب الوافى؛ قال فى باب ترتيل القرآن: و لعله كان نحواً من التغنّى مذموماً فى شرعنا ."7١‏ 

و قال فى باب كسب المَغْنّية و شرائها: لا بأس بسماع التغْنّى بالأشعار المتضمنة ذكر الجنّهُ و النار» و التشويق إلى دار القراره و وصف 
نعم الله الملكك الجبار. و ذكر العبادات» و الترغيب فى الخيرات و الزهد فى الفانيات» و نحو ذلكك 39. 

وقال فى المفاتيح ما ملخصه: و الذى يظهر لى من مجموع الأخبار الواردة فى الغناء و يقتضيه التوفيق بينها اختصاص حرمته و حرمة ما 
يتعلق به بما كان على النحو المتعارف فى زمن بنى أُمدِه من دخول الرجال عليهنٌ و استماعهم لقولهن» و تكلْمهنَ بالأباطيل و لعبهن 
بالملاهى؛ و بالجملة: ما اشتمل على فعل 0 دون ما سوى ذلكك «6". انتهى. 

و المشهور بين المتأخرينَ كما فى الكفايةٌ الأول ؛ 
اي 7000 
حرمته؟ 
فنقول: الدليل عليها هو الإجماع القطعى؛ بل هى ضرورة ديتية) 


.581١ الكفاية:‎ )١( 

(؟) الوافى 4: 10/67. 

(") الوافى /11: 771. 

() المفاتيح ؟: ١؟.‏ 

.581١ الكفاية:‎ )0( 
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و يدل عليها الكتاب و السنّة. 

أمًا الإجماع فظاهر. 

و أمَا الكتاب: فأربع آيات» بضميمة الأخبار المفسرة لها. 

الاولى: قوله سبحانه فَاجْيبُوا الجْس مِنَ الَْوْئانَ وَّ اجْتَئوا َوْلَ الزّور .07١‏ 

مشصفدة ووانة ا بع بع او شل اله سبحانه و تعالى و اجْتَبُوا قَْلَ الور قال: «هو الغناء» .07١‏ 

و رواية الشتحام ”0 و مرسلة ابن ابى عمير ©" و فيهما بعد السؤال عن الآيةٌ: «و قول الزور: الغناء». 

و الثانية: قوله عر شأنه و مَِ لاس مَنْ َشْترى لَهْوَالْحَدِيثِ لِيِضِلٌ عَنْ سبل اللّبِرِجِْم و يدها روا أوليك لَهُمْ حَذاب مُهينٌ «ه). 
بضميمةٌ ما فى تفسير القَمّى عن الباقر (عليه السَلام) أنّه: «الغناء و شرب الخمر و جميع الملاهى؛ ١‏ 2 

و المروىٌ فى معانى الأخبار عن جعفر بن محمد (عليهما الشّ.لام): عن قول الله عزّ و جل و مِنَّ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحِدِيثِ قال: 
«الغناء» 7). 


00 الحج: 0 


(؟) الكافى #: 2١ 05١‏ الوسائل ١8 :١7‏ أبواب ما يكتسب به ب 99ح 8. 
(*) الكافى #: "© 7 الوسائل 17: 7١1"‏ أبواب ما يكتسب به ب 99ح 7. 
(؟) الكافى *: ع”©, لا الوسائل 11: 700 أبواب ما يكتسب به ب 44 ح / 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة «عربعا من تاإنلاهم 
(0) لقمان: 5. 

(©) تفسير القتّى 7: 181. 

() معانى الأخبار: 4ع 2١‏ الوسائل "١8:17‏ أبواب ما يكتسب به ب 944 ح ٠١‏ بتفاوت. 
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وكن صصح معد ةوالعلا ما قال اللدتا ل و فق اقامى 2 #لقرعرج اديت اووكرية ننها ووالة مهران بن محمد .)5١‏ 
ونووانة الوشاة عن الغان قال يموقرل اللناطة وجل و وق التاميع الام 

وزووانة السميع بن هازوةة«العاء مول لذ ع الله إلى اسلف وشو وها قال اللدطة بيدا رعق اتام اكه 1 

و فى الصافى عن الكافى» عن الباقر (عليه السشلام): «الغناء متا أوعد الله عليه النار) و تلا هذه الآيةُ «8. 

واف الرشئى:«العاء مها أوظد اللدعليه الثاز فى تقر لهو وق التاسوة آنه نز 

الثالثة: قوله 00 هُمْ عن الغو مُعْرِصُونَ ا 

بضميمة ما فى تفسير القمّى عن الصادق (عليه الشلام): و ديق هُمْ عَن اللَغْو مُعْرضونَ: الغناء و الملاهى) ./١‏ 

والراعة فرلدعة عجاره و الذي لا متمدو ال ووارقه 


)١(‏ الكافى #: ١ع‏ , الوسائل /17: ١‏ أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 68) بتفاوت. 

() الكافى *: 5١‏ ه» الوسائل :١7‏ 00" أبواب ما يكتسب به ب 99ح 7. 

() الكافى *: 7©؛ لى الوسائل :١7‏ 08” أبواب ما يكتسب به ب 99ح .١١‏ 

(©) الكافى ©: “7©, 18» الوسائل 707:١7‏ أبواب ما يكتسب به ب 94ح .١18‏ 

(0) تفسير الصافى ©: .١15١‏ 

(©) فقه الرضا (عليه السَّلام): 237١‏ مستدركك الوسائل 7١:1‏ أبواب ما يكتسب به ب لاح . 

(0 المؤمنون: ”. 

(6) تفسير القمّى ؟: /. 

(9) الفرقان: الا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١6١‏ 

بضميمة صحيحة محمد و الكنانى: فى قول الله عرّ و جل وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزّورَ قال: «هو الغناء» .1١‏ 

و أمَا السنّهُ فكثيرة جدّأًء كصحيحة الشححام: «بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة, و لا تجاب فيه الدعوة و لا يدخله الملكك) .07١‏ 

و روايته: «الغناء عش النفاق» 0379. 

نوراف توس إن العاسني 5ق الكم عر خض :فى اللاي ققال» ركني الرند قي مآ عكذا فلك تس الى عق الخانففنك لد إن رعلا 
أتى أبا جعفر (عليه الس لام)» فسأله عن الغناء» فقال: يا فلان» إذا مز اللّه بين الحقّ و الباطل فين يكون الغناء؟ فقال: مع الباطل» فقال: 
قد حكمت) (8. 

وفى جامع الأخبار عن رسول الله (صلى الله عليه و آله): «يحشر صاحب الغناء من قبره أعمى و أخرس و أبكم' و فيه عنه (عليه 
الشلام): «ما رفع أحد صوته بغناء إِلَا بعث الله شيطانين على منكبه؛ يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسكك» «8. 

و فى الخصال عن الصادق (عليه السّلام): «الغناء يورث النفاق» و يعقّب الفقر) «2). 
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0 أبواب ما يكتسب به ب 44 ح‎ 7١ :١7/ الكافى 2: ١ع #, الوسائل‎ )١( 

() الكافى 6: “© 18» الوسائل :١7‏ *0” أبواب ما يكتسب به ب 99ح .١‏ 

() الكافى *: ,١‏ 27 الوسائل :١7‏ 00” أبواب ما يكتسب به ب 99ح .٠١‏ 

(©) الكافى *: 0"؟؛ 0”» عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 7: 3 5 الوسائل "١5 :١7‏ أبواب ما يكتسب به ب 99ح .١7‏ 

(0) جامع الأخبار: 68 1711 و 171 مستدركك الوسائل "1: 7١94‏ أبواب ما يكتسب به ب فلاح ١7‏ وص: 5١7ب‏ لاح 18. 

(*) الخصال :١‏ 75 ل الوسائل 17: 09 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 77. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١9١‏ 

و مرسلة الفقيه: سأل رجل علىّ بن الحسين (عليهما السّ.لام) عن شراء جارية لها صوت؟ فقال: «ما عليكك لو اشتريتها فذكرتك الجِنّة 
يعنى بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التى ليست بغناء» و أما الغناء فمحظور) .)١١‏ 

واقدل عله الستعقيفة » المانعة عن بيع المغئيات و شرائهنٌ و تعليمهن؛ كرواية الطاطرى: عن بيع الجوارى المغنْيات» فقال: ١بِيعُهنٌ‏ و 
شراؤهنٌ حرام؛ و تعليمهنَ كفر و استماعهنٌ نفاق» »07١‏ و قريبة منها رواية ابن أبى البلاد 370. 

و يستفاد من الأخيرتين حرمة استماع الغناء أيضاًء كما هو مجمع عليه قطعاً. 

و إطلاق المنع عن الاستماع منهنّ حتى من المحارم يأبى عن كون المنع لحرمة استماع صوت الأجانبء مضافاً إلى ظهور العطف على 
«تعليمهن» و التعليق على الوصف فى إرادةٌ استماع الغناء؛ و تدلّ على حرمة استماعه الآيةٌ الأولى لضا 

و يدل على حرمة الغناء و استماعه أيضاً المروىٌ فى المجمع عن طريق العائرة؛ عن النبق (صلَى اللّهِ عليه و آله): «من مَل مسامعه من 
غناء لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحاتيين يوم القيامة» قيل: و ما الروحائيون يا رسول اللّه؟ قال: «قرّاء أهل الجن «©). 


.7 الوسائل 17: 177 أبواب ما يكتسب به ب 18ح‎ ٠14 ,87 :© الفقيه‎ )١( 

() الكافى ه: 31٠١‏ ف التهذيب #: 708 0٠١18‏ الإستبصار ": 2١‏ 7301, الوسائل 17: 17 أبواب ما يكتسب به ب 8١ح‏ 7. 

(*) الكافى ه: 01٠١‏ /ء التهذيب 2: /1ه 0٠١7١‏ الإستبصار ": ١ع ,7٠‏ الوسائل 17:17 أبواب ما يكتسب به ب 8١ح‏ 0. 

(©) مجمع البيان ©: .,1١*‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١97‏ 

و رواية عنبسة: «استماع الغناء و اللهو ينبت النفاق فى القلب» .)١١‏ 

وشريلة لدف مغل قن العتاد و" انامطافير الكل :ول عد لوا يونا الله معرقى عن أعليام 0 

وقد سند علنيها زو ماعييطة ون اماد إِنَى أدخل كنيفاً لى» و لى جيران عندهم جوار يتغنين و يضرين ن بالعود» فربّما أطلت 
الجلوس استماعاً منّى لهن؟ فقال: «لا تفعل» فقال الرجل: و الله ما أتيتهن» و إِنّما هو سماع تع أُذنى» فقال (عليه السَلام): «للّه أنتء 
أما سمعت الله يقول إِنَّ لتم وَ الِْصَرَ وَ الُْوَاد كل أُولئِك كات عَنْهُ مَشؤلًا «*08؟. 

فقال: بلى و اللّهه كأنى لم أسمع بهذه الآية إلى أن قال: «قم فاغتسل و صلّ ما بدا لكك فإنّكك كنت مقيماً على أمر عظيم, ما كان أسوأ 
حالك لو مت على ذلكك؟!») الحديث 9©). 

أقول: هذه أدلّهُ حرمة الغناء» و ظاهر أن الإجماع منها لا يثبت منه إِلَا حرمة الغناء فى الجملة, و لا يفيد شيئاً فى موضع الخلاف. 

واأنا كنات تفلا انهل دلذلة لاهن الالح قن هل السرمة املامكانا الما يقلي مد فى الأخار السف ةمق سين للقن مير 
الغناء مما يباينه أو يعمّه 

وا أننا الآبة الثاني فلا شك أنه لا ولالة للأعبار المفشرة لها بنفسها 
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)١(‏ الكافى *: ع"©, 77, الوسائل /17: ١8‏ أبواب ما يكتسب به ب ٠١١‏ ح ١ح‏ بتفاوت. 

(؟) الكافى 6: ع6 18» الوسائل 17: 08" أبواب ما يكتسب به ب 99ح ؟1. 

(*) الإسراء: ع" 

() الفقيه :١‏ هع //17» التهذيب 1١8 :١‏ ع2:0 الوسائل #: 71 أبواب الأغسال المندوبة ب 18 ح 2١‏ بتفاوت. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 1917 

على الحرمة؛ بل الدالٌ عليها إِنّما هو الآبة بضميمة التفسير» فيكون معنى الآية: و من الناس من يشترى الغناء ليضلٌ عن سبيل الله و 
لحاتدا زرا واكك لود هيدانت موتو فيل ل على سدرية القناء لا امتشترس الما فى الكياء يو بعر مقا اكه تيديو الايد ل على ستزمة 
غير ذلكك ممما يتخذ لترقيق القلب لتذكر الجن و تهيبج الشوق إلى العالم الأعلى, و لتأثير القرآن و الدعاء فى القلوبء بل فى قوله لَهْوَ 
الْحَدِيثْ إشعار بذلك أيضاً. 

مع أنّ رواية الوشّاء محتملة لأن يكون تفسيراً للغناء بلهو الحديث لا بياناً لحكمه؛ فلا يكون شامنًا لما لا يصدق عليه لهو الحديث لغةَّ و 
عرفاً. 

مضافاً إلى معارضة هذه الأخبار مع ما روى فى مجمع البيان عن الصادق (عليه السّلام): «إِنَ لهو الحديث فى هذه الآيهُ الطعن فى الحقٌّ 
والاسكهزاء ننه 1 

و رواية أبى بصير: عن كسب المغئّيات» فقال: «التى يدخل عليها الرجال حرام, و التى تُدعى إلى الأعراس ليس به بأس» و هو قول الله 
عرّ و جل و مِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرى الآية «5 فإنّها تدلّ على أن لهو الحديث هو غناء المغئيات اللّاتى يدخل عليهنٌ الرجال لا مطلقاً. 

و إلى أن الظاهر من رواية الحسن بن هارون «: أن الغناء الذق ارسق لهو العدية مجلس. و هو ظاهر فى محافل المغئيات. 

و إلى أن مدلول سائر الأخبار المعتبرة أن الغناء هو فرد من لهو 


."1٠ :© مجمع البيان‎ )١( 

() الكافى 8: ١ 01١19‏ التهذيب : 8ه 23٠١76‏ الإستبصار : اع, 7077 الوسائل 17: 17١‏ أبواب ما يكتسب به ب 18 ح .١‏ 

() الكافى : “اع 18» الوسائل 177: 017 أبواب ما يكتسب به ب 994 ح 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١95‏ 

الكديقوى الشييقى ها قال الل ساف قشعن ذا الغراة تمن ليو الشددية تميطاء اللشرى و العرق لدم ريف الاي وهو لذ وماق 
إِنَا على الأقوال الباطلةُ و الملهية لا مطلقاً. 

فلم يبق من الآآيات الكريمة إلا اواية و الكلام فيها. 

و أمنا الأخبار» فظاهر أن الروايات المانعة عن بيع المغتّيات و شرائهنٌ و الاستماع منهنّ ١١‏ لا دلالة لها على حرمة المطلق؛ إذ لا شكك 
أن المراد منهنّ ليس مَن من شأنها أن تتغنّى و تقدر على الغناء؛ لعدم حرمة بيعها و شرائها قطعاء بل المراد الجوارى اللّاتى أخذن ذلكك 
كنا وشرفق كباهر ظام الاغيار الناسةا طن كسبية و أسرهن ا 

و على هذاء فتكون إرادتهنّ من المغئيات الموضوعة لغةً لمن تغنّى مطلقاً إمَا مع بقاء المبدأ أو مطلقاً مجازاً» فيمكن أن يكون المراد 
بهن اللاتى كنّ فى تلكك الأزمنة و هن اللاتى أخذنه كسباً و حرفة فى محافل الرجال و الأعراس بل الظاهر أنّه لم تكن تكسب بغيرهما؛ 
و فى رواية أبى بصير المتقدّمة المقسشمة لهنْ إلى اللّاتى يدخل عليهنَ الرجالء و اللّاتى تزف العرائس دلالة على ذلكك. 

و أمًا سائر الروايات» فبكثرتها و تعدّدها خالية عن الدلالهُ على الحرمة جدَاً؛ إذ لا دلالة لعدم الأمن من الفجيعة و عدم إجابةٌ الدعوة. و 
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عدم دخول الملكك. و كونه عش النفاق, أو مورثه أو منبته» أو كونه من الباطل» أو الحشر أعمى و أَصمٌ و أبكمء أو بعث الشيطان 
للضرب على الصدرء أو تعقيب الفقر» أو عدم سماع صوت الروحاتئين» أو أعراض الله عن أهله 


.128 أبواب ما يكتسب به ب‎ ١177 :١7 كما فى الوسائل‎ )١( 

() انظر الوسائل ١١١ :١7‏ أبواب ما يكتسب به ب 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١90‏ 

على إثبات الحرمة؛ لورود أمثال ذلكك فى المكروهات كثيراً. مع أنه لا حيجية فى روايتى المجمع و الجامع ١١١‏ عن طريق العامة أصلًا. 
و أمَا مرسلة الفقيه "7١‏ فَإِنّما تفيد الحرمة لو كان التفسير عن الإمام؛ و هو غير معلوم: بل خلاف الظاهر؛ لأنْ الظاهر أنه من الصدوق. 
مع أنه لو كان من الإمام أيضاً إِنّما يفيد حرمة المطلق لو كان قوله: «التى ليست بغناء؛ وصفاً احترازياً للقراءة» و هو أيضاً غير معلوم. 

و أمَا رواية مسعد ا فمع اختصاصها بغناء الجوارى المغتّي مشتملة على ضرب العود أيضاًء فلعل المعصية كانت لأجله. 

فإن قيل: إِنّ تكذيبه (عليه السّلام) لمن نسب إليه الرخصة فى الغناء 06٠‏ يدل على انتفاء الرخصة» فيكون حراماً. 

قلنا: التكذيب فى نسبة الرخصة لا يستلزم المنع؛ فإنّ عدم ترخيص الإمام أعمٌ من المنع» بل كلامه (عليه السّلام): ما هكذا قلت بل قلت 
كذاء صريح فى أن التكذيب ليس للمنع» بل لذكره خلا-ف الواقع؛ مع أنه يمكن أن يكون التكذيب لأجل أنه نسب الرخصة فى 
الجطاون. 

ولا يتوهّم دلالة كونه مع الباطل على الحرمة؛ لعدم معلومة؛ أن المراد بالباطل ما يختصٌ بالحرام» و لذا يصيح أن يقال: التكلم بما لا 
يعنى يكون من الباطل. 


.149 المتقدّمتين فى ص 188 و‎ )١( 

() المتقدّمة فى ص 149. 

(©") المتقدّمة فى ص .١15١‏ 

(6) انظر رواية يونس المتقدّمةُ فى ص 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: ١98‏ 

مضافاً إلى أن فى تصريح السائل ب ":كونه مع الباطل "بحيث يدل على شد ظهور كونه معه عنده إشعاراً ظاهراً بن المراد منه ما 
كان مع التكلم بالأباطيل. 

فإن قيل: هذه الأخبار و إن لم تثبت التحريم إلا أن الرواقيق المذ كورتية فن تفسير الآبة الثائية التف فين لقوله: وإن الغناء عنقا أوحك 
اللّه عليه النار» 2١١‏ تدلّان على حرمته» بل كونه من الكبائر. 

ألما لك كلذل انما الاعلن نرية فى أفراة القلدهى هو التلرى يحترى بدا لبط ساحن سيا اللمق ككذها قزرا 1 لاترى الداثر قال 
أحد: أمَرَ الأمبر بضرب البصرىء قال: اضرب زيداً البصرى. أو فى قوله: اضرب زيداً البصرىء يفهم أنه مراده من البصرى دون المطلق. 
ولو أبيت الفهم فلا شكك أنه ممما يصلح قرين لإرادة هذا الفرد من المطلق» و معه لا تجرى فيه أصالةٌ إرادة الحقيقة» التى هى الإطلاق. 
فلم يبق دليل على حرمة مطلق الغناء» سوى قوله سبحانه و اجْتَيْبُوا قَْلَ ازور «؟) بضميمة تفسيره فى الأخبار المتقدّمة بالغناء. 

لا أنّه يخدشه أنّه يعارض تلك الأخبار المفسّرةً ما رواه الصدوق فى معانى الأخبار عن الصادق (عليه السّ.لام): قال: سألته عن قول 
التوو قال :زمه قول الرجل الذي يكلى : الحفته نا. 

إن الأخبار المتقدمة باغبار الحمل كدل على أن معناه الغتاف: و ذلك يدل على أنه غيره» أو ما هو أعٌ منه» بل فيه إشعار بأنّ المراد 
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من 


.1817 راجع ص‎ )١( 


020 الحج: 0 


() معانى الأخبار: 69 ”2 الوسائل 17: 09 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح .5١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 1917 

الزور هو معناه اللغوى و العرفى؛ أى الباطل و الكذب و التهمةء كما فى النهاية الأثيريَ .»١١‏ وعدم صدق شىء من ذلك على مثل 
القرآن و الأدعية و المواعظ و المراثى واضحٌ و إن ضمْ معه نوع ترجيع. 

بل يعارضها ما رواه فى الصافى عن المجمعء قال: و عن النبى (صلّى الله عليه و آله) أنه عدلت شهادة الزور بالشركك باللّ ثم قرأ هذه 
الآية 5 فإنه يدل على أن المراد بقول الور شهادة الزور. 

و بملاحظة هذين المعارضين المعتبرين المعتضدين بظاهر اللفظء و باشتهار تفسيره بين المفسّرين بشهادة الزور» أو مطلق القول الباطل 
توهن دلالة تلكك الآية أيضاً جدَأ على حرمة المطلق. 

مضافاً إلى معارضتها مع ما يدل على أن الغناء على قسمين: حرام و حلال؛ كالمروىٌ فى قرب الإسناد للحميرى بإسناد لا يبعد إلحاقه 
بالصحاح كما فى الكفاية عن على بن جعفرء عن أخيه (عليه السّ.لام): قال: سألته عن الغناء هل يصلح فى الفطر و الأضحى و الفرح؟ 
قال: «لا بأسء ما لم يعص به) 370. 

والمروى فى تفسير الإمام عن النبى (صلَى الله عليه و آله) فى حديث طويلء فيه ذكر شجرة طوبى و شجرة الزقُومء و المتعلقين 
بأغصان كل واحدة منهما-: «و من تَغْنّى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصى فقد تعلق بغصن منه) أى من الزقوم. 


النهاية الأثرية ابا 

(1) مجمع البيان : 85. 

() قرب الاسناد: 191: 1188 الوسائل 17: 1717 أبواب ما يكتسب به ب 8١ح‏ 2. 
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فإنَ الأول صريح فى أن من الغناء ما لا يعصى به. 

و الثانى ظاهر فى أن الغناء على قسمين: حلال و حرام. 

و صحيحة أبى بصير: «أجر المغنّيةُ التى تزف العرائس ليس به بأسء ليست بالتى يدخل عليها الرجال» .)١١‏ 

فإنُها ظاهرء فى أنه لا حرمةهُ فى غناء المغتبَةُ التى لا يدخل عليها الرجال, المؤيّدةٌ اولك الأعرج لمكي وا المقسّمهُ للمغنيات على 
قسمين: ما يدخل عليهنٌ الرجال؛ و ما تزف العرائس. و الحكم بحرمة الاولى» و نفى البأس عن الثانية. 

و يتعدّى الحكم إلى المغنّى بالإجماع المركب» و بن الظاهر اشتهار هذا التقسيم عند أهل الصدر الأول» كما يظهر من كلام الطبرسى 
م 

و على هذاء فنقول: إِنَّ المراد بالغناء المحرّم أو الذى يعصى به إِمَا هو ما يُتكلّم بالباطل و يقترن بالملاهى و نحوهماء و حينئفٍ فعدم 
حرمة المطلق واضح. 

أو يكون غيره» و يكون المراد غناءٌ نهى عنه الشارع؛ و لعدم كونه معلوماً يحصل فيه الإجمال؛ و تكون الآيه مخصّصة بالمجملء و 
المخصّص بالمجمل ليس بحججة. 
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و يو كد اختصاص الغناء المحرّم بنوع خام ما ته كثرر من الأخبار المذكورة هن فحز قولة رالغناء محلسن» أوة وبيت الغنانة أو 


)١(‏ الكافى ه: ٠٠١‏ 2# الفقيه *: 48, 0/8 التهذيب ء: /اه", 2٠١77‏ الإستبصار ": 27, 7١0‏ الوسائل ١7١:11‏ أبواب ما يكتسب به 
ب 16ح "7 بتفاوت يسير. 

(0) فى ص .19١‏ 

(*) راجع ص 187 و 0185 و هو فى مجمع البيان :١‏ 18. 
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اضالحت الغنادة أرة ولا تدتخارا يونا بعد النوال هن عطق الغدام 11. 

و من جميع ذلكك يظهر الحال فى رواية نصر بن قابوس و مرسلة الفقيه» الآتيتين فى آخر المسألة 75١‏ المتضمُنتين للعن المغنّيةٌ و 
كسبها مطلقاء.و كون أجر المغتى والمغئية سحا كدذلكك. 

وقد ظهر من جميع ذلكك أن القدر الثابت من الأدَلَهُ هو حرمة الغناء بالمعنى المتيقّن كونه غناءً لغويّاء و هو ترجيع الصوت المفهم مع 
الإطراب فى الجملة؛ و لا دليل على حرمته كليةُء فاللازم فيه هو الاقتصار على القدر المعلوم حرمته بالإجماع. 

رع يقلي عاد جتريةافا كرود وبر امود 

منها: غناء المغنِية فى زف العرائسء استثناه فى النهاية و النافع و المختلف و التحرير و القاضى «*) و جمع آخر 50. 

و لككنه ليس لما ذكر من عدم الدليل؛ لوجوده فى غناء المغنّيات كما مرٌ. 

بل للأخبار المقدّدة لهذه المطلقات المتقدّمهُ» كصحيحة أبى بصير و روايته» و روايته الأخرى: «المغتدة التى تزف العرائس لا بأس 
بكسبها) (2). 

خلافاً للمفيد و الحلبى و الحلّى و الديلمى و التذكرة و الإرشاد» فلم يستثنوه «2. 


.1910 1417 راجع ص:‎ )١( 

(0) انظر ص ©50. 

(9) النهاية: /اع"0 النافع: المختلف: 767 التحرير 218٠ :١‏ القاضى فى المهذّب :١‏ عع" 

(©) كالسبزوارى فى الكفاية: 88 و صاحب الحدائق .1١2 :١18‏ 

(0) الكافى ه: 17١‏ 3 التهذيب 2: لاهن 2٠١77‏ الإستبصار : 27 3٠8‏ الوسائل 17: 11١‏ أبواب ما يكتسب به ب 8١ح‏ 7. 

(©) المفيد فى المقنعة: 884 الحلبى فى الكافى: هع الحلى فى السرائر ؟: 2137١‏ الديلمى فى المراسم: 10١‏ التذكرة ؟: 08١‏ إرشاد 
الأذهان :١‏ /01". 
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إِنَا لمعارضة هذه الأخبار مع الروايات المحرّمة للغناء و كسبه, أو لشراء المغتيات و بيعهن؛ حيث إِنّه لو كانت له جهة إباحة لم يحرم 
البيع و الشراء. 

أو دلالتها؛ إذ غايتها نفى البأس عن الأجرة» و هو غير ملازم لنفى الحرمة. 

و يمكن الجواب: بأنَ المعارض بقسميه مطلق» فيحمل على المقيّد. 

و ضعف السند غير ضائر» مع أنْ فيها الصحيح. 
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و الملازمة ثابتة؛ لعدم القول بالفرق» مع أن المنفي عنه البأس فى روايتى أبى بصير هو نفس الكسبء و حمله على المكتسب يجوز. 
هذاء ثم إِنّهِ يشترط فى الحليهُ عدم دخول الرجال عليهن. و إِلَّا يحرم و إن كانوا محارم» كما احتمله المحقّق الثانى ١1)؛‏ للإطلاق. 
وقد يقال بامعراط عدم التكلم بالأباطيل» و عدم استماع الرجال الأجانبء و عدم العمل بالملاهى. 

و فيه: لهال الأمرو و إن كانت مكونا والكن مدر يدها مع عريع فى يل ظر ج ادي لقنتي قدريي القن تإدافظة بولته الأمور حون 
الغناء. 

و هل يتعدّى إلى غير المغنى و إلى غير الزفاف؟ 

الظاهر: نعم؛ لعموم العلَهُ المنصوصة بقوله: «ليست بالتى يدخل عليها الرجال». 

ولا يضرٌ فى العلية عدم الجواز فى بعض صور عدم الدخول أيضاً 


.5© :© جامع المقاصد‎ )١( 
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لأنّ غايته تخصيص عموم العلّه و هو لا يخرجه عن الحبجية فى غير موضع التخصيص. 

و منها: الحداء و هو سَوق الإبل بالغناء و اشتهر فيه الاستثناء» و توقف فيه جماعة 07 بل صرّح جمع بعدم الحلية 4 لعدم العثور على 
دليل عليهاء سوى نبوى عامّى © لا يصلح للحيجية» و هو كذ لكك إِلَا أن الأصل و عدم ثبوت الحرمة كلَيةٌ يكفى للحلية. 

و منها: الغناء فى مرائى الحسين (عليه السّلام) وغيره من الحجج و أصحابهم؛ للأصل المذكور المعتمد, و لأنّه معين على البكاء؛ فهو 
إعانة على البرّ. 

فإن قيل: كون الغناء معيناً على البكاء ممنوع؛ و إن سلّم إعانة الصوت عليه و لكنّه غير الغناء. 

ولو سلم فكونه معيناً على البكاء على شخص معيّن غير مسلّم, فإنّه إنّما يكون باعتبار تذكر أحواله؛ و لا دخل للغناء فيه. 

و لو سلّم فعموم رجحان الإعان على البرّ و لو بالحرام غير ثابت. 

ولو سلم فتعارض أدلّته أدلَهُ حرمة الغناء» و الترجيح للثانية؛ لأظهربَه العموم أو الأكثرّة أو لأجل ترجيح الحرمة على الجواز مع 
التعارض. 

قلنا: أمَا منع كون الغناء معيناً فيخالف الوجد انء لأنّ من البيّن أن لنفس الترجيع أيضاً أثراً فى القلب» كما يدل عليه ما فى كلماتهم من 
توصيف الترجيع بالطرب؛ مع تفسيرهم للإطراب بما يشمل الأحزان أيضاًء فإِنّ حزن القلب من معدّات البكاء؛ مع أَنّه لو قيل: إِنّ الغناء 
هو الصوت 


(0) منهم صاحب الحدائق 18: .1١8‏ 

() منهم صاحب الرياض :١‏ 507. 

(؟) صحيح مسلم #: /171, 177 صحيح البخارى 8: 188. 
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المشتمل على الترجيع دون نفس الترجيع؛ فيكون هو أيضاً من أفراد الصوت. 

و أمَا منع كونه معيئاً على البكاء على شخص و إِنّما هو يحصل بتذكر أحواله فهو أيضاً ممما يخالف الوجدانء فإِنّا نشاهد من أنفسنا 
تأثير الألفاظ و الأصوات و الألحانء فترى أنه يعر عن واقعةٌ واحدة بألفاظ مختلفة. يحصل من بعضها البكاء الشديدء و لا يؤثّر بعضها 
أصِلَاءٍ و نرى أَنّه يذكر بعضهم واقعة ولا يؤثّر فى قلب, و يذكر غيره بل هذا الشخص بلحن آخر هذه الواقعة بعينها و تحصل منه غاية 
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الرقَهُ و البكاء» بل ربّما يبقى التأثير بعد تمام تعزيته» بحيث تسيل الدموع بتذكر ما ذكره فى مده طويلة. 

والتسقى: أن الضوت و الافظ واللبدع من الأقور المرققة القلب المدذة لاقن ويكرققها و إعدادها بحا الكاء لس اللحوال. 

و أمَا منع رجحان هذه الإعانة لكونها بالحرام» ففيه: أن المستدِل لا يجوّز إعانة البِرَ بالحرام» بل يمنع الحرمة حين كون الغناء معيناً على 
البكاء؛ استناداً إلى تعارض عمومات الحرمة مع عمومات الإعانة. 

و أمَا ترجيح عمومات الحرمة؛ فبعد ما ذكرنا من حال أدلتهاء فيظهر لكك فساده. كيف؟! مع أن عموم رجحان الإعانة بالبرّ مطلقاً أمر 
ثابت كتاباً و سن و رجحانها مجمع عليه. 

و مع ذلككء فالأحاديث الواردة فى أن من أبكى أحداً على الحسين (عليه السَلام) كان له كذا و كذا بلغت حدّ الاستفاضة» بل التواتر. 
و كثيرةٌ منها مذكورةٌ فى ثواب الأعمال .)١١‏ 

و أمَا ترجيح جانب الحرمة على الجواز بعد التعارض فهو عندنا غير 


() ثواب الأعمال: “ل الوسائل :١8‏ »80 أبواب المزار وما يناسبة باءءع, 
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ثابت إِلَّا على وجه الأولويّة؛ و هو أمر آخر. 

وعتها: فى قراءة القرآة؛ و مدل غلى تهراز الغداء (بعد الشارضن) قينا سا ممع الأصل » المحتضد بالمضيرة الآمرة وقراءة القران 
بالحزن و بالصوت الحسنء منها مرسلة ابن أبى عميرء و فيها: «إِنَ القرآن نزل بالحزن فاقرءوه بالحزن» «07. 

والسفقيضة الدالة على حسمن الصوت العسين عطلقاء كالروايات الأربع لابن سنان 0070 و السبع: لأ يض انو خقض قاو عبد الله 
التميمى 2 و دارم بن قبيصةٌ «7) و سماعةٌ و النميرى و صحيحةٌ ابن عمّار «/)» و غيرها (4). 

بل لو قلنا بتمامية روايات حرمة الغناء دلالة تُعارَضُ مع هذه الروايات بالعموم من وجه, فيرجع إلى الأصل أيضاً. 

و مَْعٌ التعارض؛ لأنّ الغناء هو الترجيع؛ و هو وصف عارض للصوت الحسن,ء يوجد بإيجادٍ آخر مغاير للصوت. 

يردّه منع كون الغناء هو الترجيع» بل هو الصوت المشتمل على 


)١(‏ ما بين القوسين ليس فى «ق). 

(؟) الكافى ؟: 2١‏ 7, الوسائل #: 7١8‏ أبواب قراءة القرآن ب ١7ح .١‏ 

() الاولى: الكافى 7: »2١8‏ 4) الوسائل 2: 5١١‏ أبواب قراءة القرآن ب ؟؟ ح ". 
الثانية: الكافى 7: ,2١8‏ © الوسائل #: 7١8‏ أبواب قراءةٌ القرآن ب 77ح 7. 
الثالثة: الكافى ؟: هام 7. 

الرابعة: الكافى ؟: ,2١‏ ”0 الوسائل ©: 7١١‏ أبواب قراءةٌ القرآن ب 7ح .١‏ 

(؟) الكافى 7: 218, 3, الوسائل #: 7١١‏ أبواب قراءةٌ القرآن ب ؟؟ ح ه. 

(0) الكافى 7: 208 ٠١‏ الوسائل #: 7١8‏ أبواب قراءةٌ القرآن ب ١7ح‏ ". 

(©) الوسائل *: 7١7‏ أبواب قراءةٌ القرآن ب 76ح ع. 

(0) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ؟: 29. 77 الوسائل 2: 5١7‏ أبواب قراءة القرآن ب 75ح /. 
(8) مستطرفات السرائر: 291 17, الوسائل #: 7١9‏ أبواب قراءةٌ القرآن ب 77 ح ؟. 
(9) انظر الوسائل 177: 7٠‏ أبواب ما يكتسب به ب 44. 
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الترجيع؛ مع أن الوارد فى بعض الأخبار المذكورة الأمر بالقراءة بالحزن أو سورهم دوي دو قبي بين السرك بولا فكع أذ 
الترجيع أحد أفراد القراءة بالحزنء و التحسين أيضاً. 

و تدلّ على الجواز أيضاً رواية أبى بصير الصحيحة عن السرّاد- المجمع على تصحيح ما يصح عنه و فيها: «و رجع بالقرآن صوتكك؛ 
فإنٌ اللّه بحب الصوت الحسن يريع به ترجيعا» .01١‏ 

و العامّى المروىٌ فى المجمع: «فإذا قرأتموه) أى القرآن «فابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا و تغنّوا به فمن لم يتغنّ بالقرآن فليس منّاا .)”١‏ 
وردا بمعارضتهما مع رواية ابن سنان: «اقرءوا القرآن بألحان العرب و أصواتهاء و إيْاكم و لحون أهل الفسق و الكبائر, فإنّه سيجىء 
بعدى أقوام يعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبائية» لا يجوز تراقيهم؛ قلوبهم مقلوبة» و قلوب من يعجبه شأنهم) .7١‏ 

مضافاً إلى ما فى الاولى من منع كون مطلق الترجيع غناء» و لا يفيد انضمام الحزن المأمور به معه أيضاً فى حصول الغناء؛ لأنّ المأمور 
به هو حزن القارئ, و المعتبر فى الغناء هو حزن السامع. 

وما فى الثانية من احتمال كون المراد طلب الغناء و دفع الفقر. 

وفيه: أن الرواية ليست معارضة لما ذكرء بل معاضدة له؛ للأمر بالقراءة بألحان العرب, و اللحن هو التطريب و الترجيع. 


.« أبواب قراءة القرآن ب 76 ح‎ 5١١ :© الوسائل‎ 217" ,2١8 الكافى ؟:‎ )١( 

(؟) مجمع البيان :١‏ 18 مستدركك الوسائل ع: 717 أبواب القراءة فى غير الصلاء ب 3١‏ ح إِلَا أنّه نقله عن جامع الأخبار. 

() الكافى ؟: .2١‏ "؛ مجمع البيان :١‏ 18 الوسائل #: 7١١‏ أبواب قراءة القرآن ب 6١ح .١‏ 
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قال فى النهاية الأثيريّة: اللحون و الألحان: جمع اللحنء و هو التطريب و ترجيع الصوت و تحسين القراءةً و الشعر و الغناء .0١١‏ 

وقال فى الصحاح: و منه الحديث: «اقرءوا القرآن بلحون العرب»» و قد لحن فى القراءة: إذا طرّب و غرّد؛ و هو ألحن الناس إذا كان 
أحسنهم قراءةً و غناءً «07. 

واقال أنضا: الغرد بالتخريككه: التطروت فى الضنورت و الغا و“ 

و أمّرا ما فى الرواية من النهى عن لحون أهل الفسق و الكبائر و ذم أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهباتوة فلا يدل إلا 
على ذم نوع خاصٌ من الترجيع؛ و لعدم معلومئته يجب العمل فى كل ما لم يعلم بالأصل. 

و ليس فيها تخصيص بالمجملء بل دلت على أن المجوّز هو ترجيع العربء و المنهي عنه هو ترجيع أهل الفسوق و الكبائر, و لا يعلم 
تعيبن أحدهماء و ليس ذلك تخصيصاً بالمجملء فتأمّل. 

و أمّا منع كون مطلق الترجيع غناءً» ففيه: أن بعد ضمْ تحسين الصوت المرغب فيه و تحزينه لا يمكن الخلوٌ عن نوع من الإ.طراب» 
فيكون غناءً» و تحزين القارئ سما مع تحسين الصوت و الترجيع يستلزم تحزين السامع غالباً. 

و أمَا تأويل قوله: «تغْنُوا بطلب الغناء فهو مما يستبعد عن سياق الكلام غايةٌ الاستبعاد. 


( النهاية الأرية ع 

(0) الصحاح ع: "5191. 

(*) الصحاح ؟: 018. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1ه بعا من لاللاه0م 


و منها: الغناء فى الأدعية» و ذكر الفضائلء و الثناءء و المناجائء و أمثالها؛ و يدل على جواز الغناء فيها ما ذكر من الأصل السالم عن 
المعارض بالمرّة» مضافاً إلى مرسلة الفقيه المتقدّمة ١‏ المتضعنة لتجويز شراء المغنّية لأن يتذكر بصوتها الجن إن إطلاقها يشمل 
الغناء أيضاً؛ مع أن الظاهر أن السؤال كان عن غنائهاء إذ كان عدم حرمة غيره ظاهراً. 

هذاء ثم إِنّه كلما يحرم الغناء يحرم استماعه أيضاً؛ بالإجماع و الروايات المتقدّمة كما مر 

و كذا يحرم التكشّب بالمحهم مله و الأنبرة عليه بلا خلاف أجده. و ظاهر المفيد أنه إجماع المسلمين 5» و فى المنتهى: تعلّم الغناء 
و الأجر عليه حرام عندنا بلا خلاف 70. 

واتدل غليه زوايات أبن بصير و الطاطرق .و اق أبن البلا البلمة تجميعا 7 

و رواية نصر بن قابوس: «المغتيِةُ ملعونةُ» ملعون من أكل كسبها)» «8). 

و مرسلةٌ الفقيه: «أجر المغنّى و المغنَيهُ سحت» «2ا. 

وقد يستدلٌ عليه أيضاً بالأصل؛ إذ الأصل عدم صِححةُ المعاملة؛ و هو ضعيفٌ غايته؛ لأنّ غايته عدم اللزوم دون الحرمة إن رضى به 
الشالكةه و الله المرقق: 


000 فى ص 14 
(؟) المقنعةٌ: /0/8. 


() المنتهى ؟: .1١١7‏ 

(©) فى ص 184 و .19١‏ 

(0) الكافى ه: 17١‏ 2 التهذيب 2: لاه 23٠١7١‏ الإستبصار : 3٠ 2١‏ الوسائل 17: 11١‏ أبواب ما يكتسب به ب 18ح 8. 
(©) الفقيه *: ه١٠0‏ ع”©» الوسائل 707:17 أبواب ما يكتسب به ب 94 ح .١7‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 7١1‏ 


البحث الرابع فى بعض ما يتعاق بالبحث عن عدالة الشاهد 
اشاره 


وقد ثبت فيما تقدّم اشتراط عدالهُ الشاهد فى الحكم بشهادته» و اشتراط معرفتها. 

و أنه لا يكتفى فى ثبوتها بظاهر الإسلام» و لا بجميع مراتب حسن الظاهر. 

و أنّه إذا عرف الحاكم عدالتهما يحكم بشهادتهماء و إن عرف فسقهما يسقط شهادتهماء إِلّا أن يثبت الخصم الفسق فى الأول و 
العدالة فى الثانى. 

و أنّه إذا جهل حالهما يبحث عنها. 

فالمقصود هنا بيان حال البحث و كيفئّته» و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: بحث الحاكم و فحصه عن حال الشاهد المجهول حاله واجبٌ عليه؛ 


للإجماع المركبء فإنّ كلّ من يقول بعدم كفاية ظاهر الإسلام فى الشاهد يقول بوجوب الفحص؛ و لأنّه لولا الفحص فإما يتركك 
الحكم؛ أو يحكم للمشهود له بدون ثبوت عدالة الشاهد أو عليه بدون الفحصء و الكل باطل. 
و يدل عليه عمل النبئ المروىٌ فى تفسير الإمام أيضاً ١١2؛‏ حيث إِنّه كان يببحث عن حال الشهود, و مع عدم الظهور يصلح أو يحلف. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة ٠ه‏ عا من تلاإللاهم 


المسألة الثانية: تثبت عدالة الشاهدين الغير المعروفين للحاكم 


.١ تفسير العسكرى ( (عليه السّلام)): لا 20/8 الوسائل 77: 778 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب #ح‎ )١( 
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بالشياع المفيد للعلم» و بشهادة العدلين إجماعاً. 

و يدل على الأخير أيضاً ما أشرنا إليه و أثبتناه فى موضعه من أصالة حبجية شهادة العدلينء و الرواية الطويلة المروية فى تفسير الإمام؛ 
رجن اليساكدة وسول الله [ يان الله لفو كني آنه ذا كاق اله درق الشووه بغر و الهو آرم برجلن ع غبار أضحايه إلى 
قبائل الشهود لتفتيش أحوالهم من قومهمء فإذا أتيا بخير أنفذ شهادتهم, و إذا أتيا بخبر سيّء لم ينفذ. 

ولا ينافيه ما فى الرواية من أن بعد رجوع الرجلين و إخبارهما كان يحضر قوم الشهود و يسأل عنهم. 

لأنّ السؤال إِنْما هو عن معرفة أشخاص الشهود. هل أنّهم هده الأشخاض أم لا؟ المعرفة عدالة الشهود. و إِلَا لم يحتج إلى إنفاذ رجلين 
ولاس التشابب و لكا كش تق عرو رشيفيها بكر سن بقرلة [سان اللتعلدو الناترا جنا همااة 

و مرسلة يونس المصرّحة بأنّ استخراج الحقوق بأربعة وجوه وعد منها شهادة رجلين عدلين .)١١‏ فإِنّ الاستخراج أعمّ ممما كان 
بواسطةٌ أو بلا واسطة. 

و عمومات: «البتنة على المدّعى» 3١‏ إذا ادّعى المشهود له عدالةٌ الشاهدين. 

وهل تثبت بشهادة العدل الواحد أم لا؟ 

الأكثر على الثانى» بل عن الإيضاح الإجماع عليه 0, و هو الحقّ؛ 


.8 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب لاح‎ 75١ :71 الكافى /: 618, 2# التهذيب *: 571 7تأه. الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 17: 77 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ". 

(9) الإيضاح ©: 591. 
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للأصل. 

و صرّح بعض مشايخنا المعاصرين بوجود القول بثبوتها بشهادة الواحد أيضاًء و ربّما يشعر بالثبوت بها كلام المحمّق الأردبيلى .01١‏ و لا 
أرى عليه دليلاء إلا بعض ما يذكرونه ديلا على حتجية مطلق خبر العدل؛ و قد ذكرناه فى العوائد مع ضعفه .07١‏ 

وقد يستدل له أيضاً أن حصول العلم بالعدالة إمَا متعذّر أو متعسّدر- و لو بالمعاشرة و الشياع فلا مناص فيه عن العمل بالظنٌ و شهادة 
الحدلالواتعة يشيدة. لا | يفا 

و فيه: أن الثابت منه لو سلّم كفاية الظنّ فى الجملة لا مطلق الظنّء فيجب الاقتصار فيه على القدر المجمع عليه؛ فإنّ الضرورة تقدّر 
بقدرها. 

و منه يظهر عدم كفاية الشياع المفيد للظنّ» و لا المعاشرة المفيدة له بل لا بد من إفادتهما العلم. 

و بعد ما ذكرنا فى بيان العدالة و تحقيقها و وصولكك إلى حقيقته» لا يختلج ببالكك أن حصول العلم بوجود العدالة لشخص بالمعاشرة 
أو الشياع متعذّر فلا بدّ من الاكتفاء بالظنّ؛ إذ قد عرفت أن المناط فى الحكم بعدالهُ شخص شرعاً هو كونه حسن الظاهر, و متَصفاً 
بأوصاف يسهل تحصيل العلم بها بالمعاشرة أو الشياع» بل قد يحصل العلم بها بإخبار العدل الواحد المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لان بعا من لإنلاه0م 


فتثبت به حينئلٍ أيضاً. 
و الحاصل: أن العدالة و إن كانت ملكة نفسائية أو صفات و حالات منبعثة عن الملكة النفسائيية و العلم بها فى غاية الصعوبة إِنَا أنه قد 


عرفت 


.00 :17 مجمع الفائدة‎ )١( 

(1) عوائد الأيام: /01؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 7١١‏ 

أنَ الشارع قد جعل حسن الظاهر على الوجه المتقدّم ذكره معرّفاً لهاء قائماً مقام العلم؛ فالمناط: العلم بحسن الظاهر المذكورء و هو 
ليس متعذّرً بل سهل غالب فالمراد المعاشرة المخبرة عن ذلكك الحسنء أو الشياع المخبر عنه. 

نعم» لو لم تثبت دلالة حسن الظاهر عليها و معرّفتته لهاء فمعرفتها بالمعاشرة و الشياع علماً كان صعباًء و للإجماع على المعرفة بهما يتم 
أن يقال: تكفى المعرفة الظتية» و لكن يشكل معرّفيةُ المناط حينئظٍ؛ لسعة دائرة المعاشرة و الشياعء و كثرةُ مراتب الظنّ» و عدم تعيين 


المجمع عليه منها. 
المسألة الثالثة: لو صرّح المشهود عليه بعدالة الشاهدين تقبل شهادتهما عليه و يحكم بهاء 


وفاقاً للتحرير و الدروس و القواعد 11) مع الاستشكال فى الأخير- و للمحكيّ عن الإسكافى و التنقيح و الإرشاد و الإيضاح ول وقوه 
بعض مشايخنا المعاصرين .)23١‏ 

لا لما ذكره فى الإيضاح من أنه أقرّ بوجود شرط الحكم, و كل من أقرٌ على نفسه بشىء نفذ عليه. 

لمنع كون الإنقرار بوجود الشرط إقراراً على نفسه؛ لأنّه لا يلزم من وجوده الوجود؛ و لأنّ كونه إقراراً على نفسه موقوف على كونه 
مقبولًا عند الحاكم؛ و قبوله موقوف على كونه إقراراً على نفسه؛ و هو دور. 

بل للمروىٌ فى تفسير الإمام المشار إليه متكرّراء و فيه: «فإذا كان 


.5١8 التحرير ”: 185» الدروس ”: 4/. القواعد ؟:‎ )١( 

(؟) حكاه عن الإسكافى فى الرياض ؟: 08٠‏ التنقيح ع: 561 الإرشاد 7: 180 الإيضاح : .١80‏ 

(* انظر الرياض 5: ."9٠‏ 
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الشهود من أخلا-ط الناس لا يُعرَفونء و لا قبيلة لهما و لا سوق ولا دارء أقبل على المدّعى عليه و قال: ما تقول فيهما؟ فإن قال: ما 
عرفت إِلَّا خيراً غير أَنّهما قد غلطا فيما شهدا عليّ» أنفذ عليه شهادتهماء و إن جرح عليهما و طعن فى شهادتهما أصلح بين الخصم و 
خصمه؛ أو حلّف المدّعى عليه» و قطع الخصومة بينهما (صلَى الله عليه و آله)) .01١‏ 

و كون قوله: «ما عرفت إِلَا خيراً» أعم من التعديل لشموله لصورة عدم معاشرة معهما إلا فى أَيَام قلائل جدَاً و مثله لا يفيد إجماعاً غير 
ضائر؛ لأنّ خروج بعض صور المطلق بدليل لا يضر فى الباقى؛ و يختصٌ القبول حينئذٍ بحقّ ذلكك الشخص المعدَّلء فلا يثبت تعديله 
فى حقٌ غيره. 

وهل يختصٌ فى حقٌّ ذلكك الشخص بهذه الواقعة المخصوصة: أو يتعدّى إلى غيرها أيضاً؟ 

الظاهر: الثانى «7)؛ اقتصاراً فيما يخالف الأصل على مورد النصّ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عاه ؟عا من لاللاه0 


ولا تقرط فى بان المدعى عليةالفظ الروابة أى :ما عرفت إلا خيرا بل يكن : ماغرفته إلاغد لاه أو هو غادل بعل كوته غارفا معت 
العدالة أو ذكر ما يفيد معنى العدالة؛ للإجماع المركب. 

و كذا لو ضمٌ معه ذنباً لا ينافى العدالة» كأن يقول: ما عرفت إِلَا خيراً إلا أنه قد لا يردّ السلام, أو: لم يرد سلامىء أو: رأيته يسمع الغيبة 
نادراً؛ لما ذكر من الإجماع المركب. 


)١(‏ تفسير العسكرى ( (عليه السّلام)): “ا/ات, 0/8 الوسائل 77: 778 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب #ح ١ح‏ بتفاوت يسير. 
(؟) كذاء و لعل الصحيح: الأول. أو أن فى الكلام سقطاً من قبيل: و الأحوط الأول اقتصاراً .. 
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والواقال ةماع هه ا لااصدوناء أرؤش حادق أو فقث ارصن إذا أله قوطاط هنا آل عندزه متنا له شين العدالة و لأ يطاق الروانة ل 
يفيد؛ لعدم ثبوت الإجماع المركب فيه. 

ولا يقبل اعتراف وكيل المدّعى عليه أو وليِه بالعدالة؛ للأصلء و ظهور المدّعى عليه فى الرواية فى الخصم نفسه. و لا يوجب عدم 
سماع الدعوى منهما أيضاً؛ لما ذكر. 

نعم يكون كل منهما شاهداً واحداً على التعديل إن كان مقبول الشهادة. 

ثم إِنّ قبول تعديل المدّعى عليه إِنّما هو إذا لم يعرفهما الحاكم بالفسق كما هو مورد الرواية و إِنَا فيرة شهادتهما البنّهُ؛ِ للأصل. 

ولو جرحهما المدّعى عليه بما هو فسق عنده لا عند الحاكم؛ لاختلاف مذهبهما فيه فلا يضرٌ أيضاً؛ لما ذكرء و لخروجه عن مورد 
الرواية. 

ولو جرح المدّعى شاهدى نفسه إِما للجهل بأنّه جرح, أو بِأنْ الجرح يردّ الشهادة» أو لبيان الواقع» كأن يقول: لى شاهدان ان فلان و 
فلان و إن كانا فاسقين» أو غير مقبولى الشهادة فعلى تماميّةُ الاستدلال بكونه إقراراً على نفسه تردٌ شهادتهماء و على عدم تمامئته كما 
هو الوجه فلا؛ لخروجه عن مورد الرواية» و عدم ثبوت الجرح بقوله فقط» فلو عرف الحاكم عدالتهما له الحكمٌ بها. 


المسألة الرابعة: يعتبر فى كلّ من المعدّل و الجارح مع ما يعتبر فى الشاهدين من العدالة و التعدّد و عدم التهمة- 


أن يعرف شرائط الجرح و التعديل و أسبابهماء و وجهه ظاهر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 7١7‏ 

وقالنا مرق اليد فى المعاشرة الباطتية المتقادمة »0١١‏ المخبرة عن باطن حاله. بحيث يعلم وجود العدالةٌ .07١‏ 

قيل: و الظاهر كفايةٌ الظنٌ. 

وقد عرفت جل الحال فى ذلك و أنّ المناط: علم المزكى بحسن الظاهر الذى جعله الشارع مناطاً و هو يحصل بالمعاشرة و 
الاستفاضة من غير صعوبة؛ و لا دليل على الاكتفاء بالظنّ» و لا على اشتراط المعاشرة المخبرة عن الباطن, و لا العلم الواقعى بوجود 
صفةٌ العدالة. 

نعم» لو أردنا معرفة نفس العدالة من غير توسيط حسن الظاهر ينبغى اعتبار المعاشرة المخبرة عن الباطن, و الاكتفاء فيها بمرتبة من 
الظنّ لصعوبة العلم بالباطن. 

و على أى حالء فلا تعتبر المعاشرة فى الجارح. إذ الجارح يكفيه الاطلاع على موجب للفسق بالرؤية أو السماع على وجه يوجب العلم 
بالفسق. 


المسألة الخامسة: المشهور بين الأصحاب كما صرّح به جماعة «7» كفاية الإطلاق فى شهادة التعديل» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 20؟عا من (انلاه0 


دون الجرح, فيشترط فى سماعه التفصيل. 
استناداً إلى أن التعديل بذكر السبب يتوقف على ذكر جميع أسبابه» و هى كثيرة يعسر ضبطها و عدّهاء فلو توقف على التفصيل لانسدٌ 


باب 


.. فى «ق): المتقارية‎ )١( 

(0) انظر القواعد ؟: 5:8 والفحرير *: 18و الدروس ؟: ار 

() منهم الشهيد الثانى فى المسالكك 5: 21”, و السبزوارى فى الكفايةٌ: 58 و صاحب الرياض 7: 947”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18» ص: 7١5‏ 

التعديل إِنَا نادر و هو خلاف المعلوم من سير الأصحاب؛ لكثرة وقوع التعديل منهم و عندهم؛ بل أصل التفصيل فيه خلاف المعلوم 
من سير تهم. 

بخلاف الجرح. فإنّه يثبت بسبب واحد. 

و الحاصل: أن مقتضى الأصل التوقّف على التفصيل فيهما؛ لما فى أسبابهما من الاختلاف. خرج عنه فى التعديل بالدليل؛ و بقى فى 
الجرح. و هذا مراد من استدلٌ فى الأول بالتعشرء و فى الثانى أن الخطأ فى مبنى الجرح لوقوع الاختلاف فى أسبابه محتمل. 

و ممما ذكرنا ظهر ضعف ما يردٌ به الثانى من اشتراكك سبب الاختلاف؛ لوجوب التفصيل. 

و أمَا جعل احتمال الخطأ سنداً ثانياً التفصيل كبعضهم "١١‏ فظاهر الوهن جدًاً؛ لظهور الاشتراكك. 

ثم إِنّه يرد عليهم: الزن أرية أن نفس التعسّر يوجب رفع اليد عن التفصيل. 

ففساده ظاهر؛ إذ بتعشر وجود الشرط لا يجوز الحكم بوجود المشروط بدونه. 

إن أرية أن سيره الأصحاب و إجساعي <لاغلى كقاية الإظللاق على النشوالذى أشرنا اليه: 

ففيه: أنه إن أريد أن الثابت من تعتدر التفصيل فى التعديل و ندرته جريان سيرتهم على قبول الإطلاق فيه مطلقاً يعنى حتى من الجاهل 


بالأسباب, أو من لم يعلم حاله» و حتى من غير من يعلم موافقته مع 


( انظر الرياض # او 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18» ص: 7١0‏ 

المعدّل له فممنوع. 

ياك ا لواش الحطلة قتا رصقي 

وأأيشا إن اريد جرياتها عق الاكتقاء يمطاق تاريل أمى قير امفصيل أن تموع_ مغن القيدةافى احكام القرية ج18 18" 
المسألة الخامسة: المشهور بين الأصحاب كما صرح به جماعة كفايةُ الإطلاق فى شهادة التعديل؛ ..... ص : 51 

إن أريد جريانها على عدم التو على ذكر بيع تفاضيل الأسباب» قخير مفيد لهمء فلعلهم يكتفون بالميسور من التفصيل» كقول 

المعدّل: فلا-ن مجتنب عن الكبائر غير مصرّ على الصغائر, أو أزيد من ذلكك ممما يخبر عن حسن الظاهر, و إن لم يفضّ لوا فى تعداد 

الكبائر و الصغائر و معنى الإصرار و نحو ذلكك. 

وعن الفاضل القول بعكس المشهور ١١‏ فيوجب التفصيل فى التعديل دون الجرح؛ و لعله لكون العلم بالفسق سهلًا لكلّ أحد؛ 

لحصوله بفعل واحد, فالخطأ فيه نادر لا يلتفت إليهء بخلاف التعديل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة +2 عا من لاللاه0 


و فيه: أن العلم بالفسق و إن كان أسهل من التعديل و لكننّه أيضاً محل اختلاف كثير؛ للاختلاف فى عدد الكبائر و فى معنى الإصرارء 
و لإمكان الخطأ فى سبب ارتكاب ما يزعمه فسقاً؛ لجواز وجود عذر فيه. 

و عن بعضهم: كفايةُ الإطلاق فيهما ١7/؛‏ لأجل أن العادل لا يخبر عن وجود أمر منوط بأسباب مختلف فيها إِلّا مع العلم بوجود المتّفق 
عليه» أو ما هو مناط عند المخبر له. 

و فيه: أنه يصتح بالنسبة إلى العالم بالاختلاف فى جميع الأسبابء و البعيد عن الخطأ و الاشتباه فى دركك المناط. 


./١8 انظر المختلف:‎ )١( 

(1) حكاه عن الخلاف فى الشرائع 6: /الا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 7١8‏ 

و عن آخر التفصيل بكفاية الإطلاق عن العالم بالأسباب دون غيره 40١١‏ و وجهه ظاهر. 

و فيه: أن مجرّد العلم بالأسباب دون العلم بالاختلاف فيها غير كاف؛ لجواز بنائه على ما علمه أسباباً من غير اطلاع على الخلاف فيه. 
و ذهب جماعة منهم: والدى العلّامهُ طاب ثراه فى المعتمد و بعض مشايخنا المعاصرين 7١‏ إلى كفاية الإطلاءق إن علم المزكى و 
الجارح بالأسباب و موافقة مذهبه للحاكم فى أسبابهما تقليداً له أو اجتهاداً و عدم الكفاية فى غيره؛ لأنّْ مثله لا يشهد على الإطلاق إلا 
مع ثبوت الموجب عند الحاكم, و إِلَا لم يكن عادلًا. 

و فيه: أن العدالة إن كانت مانعة عن الشهادهُ على الإطلاق إِلَا مع ثبوت الموجب لكانت كذلك مع العلم بالأسباب و الخلاف فيها 
أيضاء و إن لم يكن مذهبه موافقاً لمذهب الحاكم. و إِلَا لم يفد مع الموافقة أيضاً. 

و بالجملة: لا بظهر لاشعراط الموافقة وه 

نعمء لو قيل: يشترط فى كفاية الإطلاق علمه بالأسباب و الاختلافء أو موافقته للحاكم فى العدالة و الجرح؛ لكان صحيحاً. 

ومنه يظهر ضعف قول آخر محكيّ عن الإسكافى من اعتبار التفصيل فيهما «/؛ للاختلا.ف المذكور. فإِنّ الكلام فيمن يعرف 
طريقتهماء فإن لم يقبل قوله بعدالته كيف يقبل قوله فى التفصيل؟! فالأقوى كفايةُ الإطلاق من العالم بالأسباب و بالاختلاف فيهاء أو 


من 


.8917 :7 حكاه عن العلامة فى كشف اللثام‎ )١( 

(0) انظر الرياض 5: 97". 

() حكاه عنه فى المختلف: .7١8‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18: ص: 7١1‏ 

الموافق للحاكم و لو بالتقليد» و عدم كفايته من غيرهما. 

ثم فى الأخير أيضاً يختلف القدر المحتاج إليه من التفصيل بالنسبة إلى الأشخاصء فمنهم من يعلم أنه يعرف الواجبات و المحرمات» و 
إن لم يعلم أنه يعرف الكبائر من الصغائرء و الإصرار من عدمه؛ فلو قال: عاشرت معه مدَّهُ طويلة و اطلعت على بواطنه؛ و رأيته مواظباً 
على جميع الواجبات تاركاً للمحرّمات؛ لكفى. 

و مثل ذلكك لو قال: رأيته مجتنباً عن الكبائر غير مصرٌ على الصغائر» لم يكف. 

و من علم معرفته الكبائر و الإصرار و الاختلاف فيهاء أو علم موافقته للحاكم فيهاء يكفى ذلكك عنه» و هكذا فى غير ذلكك. 

هذاء و اعلم أنّه لا فرق فيما ذكر بين القول بكفاية الشهادةٌ العلميَةُ أو اشتراط كونها مستندةٌ إلى الحسٌّء إِنَا أنّه على الأخير يزاد الاستناد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /21 عا من تاإللاه0 


إلى الحضة فعلى كناية الأطلاق يقول+«عاشرث معد هدّة كذافرا كه غدلاء أوسين الظاسن وعلى كناية الطلية يقول: هوغدل» أو 
حسن الظاهر. 

ثم إِنّه حيث يكتفى فى التعديل بالإطلاءق إِمّرا مطلقاً كما هو المشهورء أو على أحد التفاصيل المتقدّمه فهو يحصل بكل ما يفيد 
التعديل» كقوله: هو عدلء أو: مقبول الشهادة» أو نحوهماء و لا يحتاج إلى ضمٌ غيره» وفاقاً راكد الدلاعة أرسسمة الله و املق 
الأردبيلى؛ للأصل. 

و ظاهر بعضهم كالشيخ فى المبسوط ١١‏ اعتبار لفظ "عدل." 

و يحتمل أن يكون المراد ما يفيد معناه. فيتتحد مع الأول. 


.1١٠١ 6 المبسوط‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18: ص: 7١18‏ 

و فى التحرير: اعتبار ضم أحد الأمرين من قوله: لى و علىء أو: مقبول الشهادة» إلى قوله: هو عدل .)١١‏ 

و حكاه فى المسالكك عن أكثر المتأخَرين؛ و احتج له بأنْ العدل قد لا تقبل شهادته لغفلته .07١‏ 

و فيه: أن المقام مقام التعديل دون قبول الشهادة» فقد يكون شريكاً للمدّعى أو عدوا له» و على هذا فقد يكون ضِمٌْ "لى وعليٌ" 
مكلاً؛ إذ قد يكون عد ذاو له تقل شيادته للمر كن لشركة أو غدارة: 

و من ذلكك تظهر سائر الأقوال فى المقام أيضاً من غير اعتبار م "لى و علي "خاضة أو «مقبول الشهادة» كذلكك. 

ثم إِنْه لو بين سبب الجرح بما يكون قذفاً فى غير محل التركية لا يكون قاذفاً هناء كما صرّح به فى التحرير و القواعد و الدروس 47 
لمحل الحاجة و إذن الشريعة. 


المسألة السادسة: إذا تعارض الجرح و التعديل» 


فإن لم يتكاذبا- كأن شهد المزكى بالعدالة مطلقاً أو مفص ناه لكن من غير ضبط وقت معن و شهد الجارح بِأنّهُ فعل ما يوجب الجرح 
فى وقت معن قدّم الجرح؛ لحصول الشهادتين من غير تعارض بينهما أصلًا. 

و منه ما إذا كانا مطلقين. 

و إن تكاذيا بأن شهد المعدّل: بِآَنْه كان فى ذلكك الوقت الذى شهد الجارح بفعل المعصية فيه فى غير المكان الذى عينه للمعصية 


فالوجه التوقف» 


.188 التحرير ؟:‎ )١( 
(؟) المسالكك 5 معم,‎ 


(") التحرير 7: 218 القواعد 7: 7١85‏ الدروس 5: ,6١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18: ص: 7١9‏ 

كما ذهب إليه الشيخ فى الخلاف »)2١١‏ و مرجعه إلى التساقط. و رجوع الدعوى إلى الخلوٌ عن البَينةُ فدليله ظاهر. 

وقد يصار إلى الترجيح بالأكثريّة و الأعدليةُ و الأضبطية. و لا أرى عليه دليلًا. 

و القول بالقرعة كان ممكثاً لو كان بها قائل؛ لكونها لكل أمر مشكلء و لبعض أخبار تعارض الشهود المتضمّن للقرعة؛ إلَا أنه متضمن 
للبميخ المتقية هنا إجماعاً. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /2؟عا من تلاإنلاه0 


وقد يرجح التعديل فيما إذا شهد المعدّل بالتوبة عن الجرح الذى شهد به الجارح. 
و فى المسألة أقوال أخر موهونة» ذكرناها فى مناهج الأحكام. 


المسألة السابعة: لا تجوز شهادةُ المزكى و الجارح بهما على سبيل الإطلاق بشهادهٌ العدلين عندهما 


و إن كانت حيجة؛ لأنها ظاهرة فى العلم الواقعى؛ و هو لا يحصل بقول العدلين. 
و على اشتراط كون الشهادة حسّيةُ يكون الوجه أظهر. 


المسألة الثامنة: قالوا: ينبغى أن يكون السؤال عن التزكية سرًا؛ 


لأنْه أقرب إلى صدق المعدّل و الجارح, و أبعد من التهمة. 
قال العحريرة لجواز أن حرشل الشاهد إلى الاسعمالة و الععدت إلى المركى بنضين' الخال 1073 


.097 :5 الخلاف‎ )١( 

.188 :7 التحرير‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 77١‏ 

مضافاً إلى إمكان حياء المزكى عن بيان ما عنده من الجرح. 

افو لفقا نما كيف قا كان المرام عد السب سكاء الماسين وى قالبوالدس العلافة رضي اللكاه له تفي مو الثاني بز مقشياة التعقاء 
عن الناس؛ و يدل عليه أنّهِ رما كان عند المزكى الجرح, و لا دليل على جواز إظهاره عند غير الحاكم؛ لأنّه من الغيبة المحرّمة. 

و أمَا الاستخفاء عن المتداعيين فلم أقف على مصرّح به. ولا دليل على رجحانه؛ بل قد يرجح خلافه؛ لأنّه أبعد من اتّهام الحاكم. 
وقد يحمل على ذلكك ما قال فى التحرير من قوله: و إذا عدّله المزّكون فللقاضى التوقف إذا انفرد بتسامع الفسقء لانه محل الريبة )١١‏ 
بحمل التعديل على بيان الحال و لو كان فسقاء و حمل التوقف على التوقف حين «7) يسمعه المتداعيان. 

وهو خخلات الظاهر سعدا بل الظاهر أن مرادة» آله إذا شهيد المركون بعدالته. و علم الحاكم بالفسق, فله ان يتوقف عن الحكم احترازا 
عن الريبة. 

و فيه: ان التوقف حينئذٍ أيضاً محل الريبة» فلا يفيد. بل له الحكم بمقتضى علمه كما فى سائر معلوماته إذا لم تكن مفسدة فى الريبة. 


المسألة التاسعة: قيل: ينبغى للقاضى أن يعرّف المزكى الخصمين 


لتجويز معر فته بعداوة بينهما أو شركة ينه 


.188 :” التحرير‎ )١( 

(0) فى ١ح):‏ حتى .. 

(" انظر التحرير 7: 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18؛ ص: 77١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالاللا صفحة 09؟عا من (اإنلاهم 
و منه يعلم عدم الحاجة الى تعريفه نسب الشاهدين أيضاء كما ذكره فى الدروس ١١‏ و غيره 07. 
المسألة العاشرة: إذا ثبتت عدالة الشاهد عند الحاكم يحكم بالاستمرار عليها إلى أن يظهر المنافى؛ 


للاستضحات الذى هو كالشاهدين حجة شرعية. 

و منه يظهر أنه لو علم العدالة السابقة و لم يظهر لها مزيل يستصحبها من غير حاجة إلى المزكىء و كذا الجرح. إِلَا إذا ادعى الخصم 
خلافه» و حينئلٍ فإن أثبته فهوء و إلا فيعمل بمقتضى الاستصحاب و لو ادّعى حينئٍ على خصمه العلم بالخلاف فله إحلافه كما مرّ. 

و قيل: إِنّما يعمل بالاستصحاب إذا لم تمض مدَّهُ يمكن تغتر حاله فيهاء و إِنَا جدّد البحثء و لا تقدير لتلكك المدَّ بل بحسب ما يراه 
الحاكم «". و ليس بجتيّد. 


المسألة الحادية عشرة: 


قال فى التحرير و القواعد: لو أقام المدّعى عليه بتِنهُ أن هذين الشاهدين شهدا بهذا الحقّ عند حاكم فردٌ شهادتهما بفسقهماء بطلت 
شهادتهما ©). 

أقول: إن رد الشهادة إِمَا يكون مع الحكم للمشهود عليه أو بدونه» بل ترد الشهادة و يكتفى به» و لا يحكم فى الواقعة. 

و على الأخير: إِمَا يكون الردّ للفسق بعد دعوى المشهود عليه فسقهما 


.794 :5 الدروس‎ )١( 

(؟) انظر كشف اللثام 7: 07”. 

(؟) حكاه عن بعض فى المبسوط 8: .١1١7‏ 

(©) التحرير 7: 18 القواعد 7 
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و حكم الحاكم به لعلمه أو شهادةٌ العدلين أو الاستفاضة العلميّةُ؛ أو بدون سبق دعوى. 

فعلى الأول: فلا شكك فى بطلان الشهادة» بل عدم جواز سماع الشهادة للترافع؛ إذ لا يجوز سماع دعوى ححكم فيها حاكم آخر. 

و على الثانى: فكذلكك أيضاً؛ لأنّ دعوى المشهود عليه فسق الشاهدين لهذه الواقعة دعوى شرعيّةٌ رفعها إلى الحاكم و إن كانت لأجل 
أمر آخر و حكم الحاكم بثبوت دعواه؛ لأنَّ رد الشهادة هو الحكم بالثبوت» فيجب إمضاؤه. 

و على الثالث: فلا وجه لبطلان الشهادة. 

و جعل إنكار المدّعى عليه دعوى لفسق الشهود ممنوع؛ إذ قد يصرّح بعدالتهما و لا يقبله الحاكم؛ لعلمه بالفسق, أو عدم قبوله تعديل 
المدّعى عليه» و قد يصرّح بعدم العلم بحالهما. 

ولا يبحضرنى حينئذٍ وجه آخر لبطلان الشهادة؛ لأنّْ الثابت عند مجتهد إن كان من قبيل الفتاوى ليس حبة على غيره و غير مقلّديه و 
إن كان من غيرها فليس حيَِهُ على أحد إِلَا ما كان حكماً بعد التنازع و الترافع» فيكون حي فى تلك الواقعة خاضة. 

وعلى عذال لاريستكع بالقسق فى السووتع الي أيقا ركرة مخصوما بوذا انمق من علا الملاعى على انكف لمعن عله خاضة 
ولا يتعدّى إلى غير ذلكك المورد. 

و كذا التعديل عند حاكم آخر. 


المسألة الثانية عشرة: لو رضى الخصم بأن بحكم عليه بشهادهً فاسق أو فاسقين لم يصخ؛ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً ٠ببعا‏ من لاإللاه0 


و الوجه ظاهر. 
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و كذا إن رضى بالحكم بالتعديل بخط المزكى؛ لأنّه ليس بمقبول و لو شهد عدلان بأنّه خطّه أو عرفه الحاكم. 


السادس من شروط الشاهد: أن لا يكون متّهماً 


اشاره 


.)0 

بلا خلاف يوجد كما قيل »١‏ بل بالإجماع كما فى المسالكك و المفاتيح و شرحه "١‏ و غيرها «5/؛ للنصوص المستفيضة المعتضدة 
بالاعتبار» كالصحاح الأربع. 

أحدها لابن سنان: ما يردٌ من الشهود؟ قال: فقال: «الظنين و المنّهم» قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: «ذلكك يدخل فى الظنين» «2). 

و ثانيهما لسليمان بن خالد 7١‏ و هى كالأولى» إِنَا أن فيها: «و الخصم) مكان: «و المتّهم). 

و ثالثها و رابعها لأبى يصون او حييد الله الحلبى 0087 و هما أيضاً اولي ِنَا أن زاد فيهما: «و الخصم) بعد: «المتّهم). 

و مونّقةُ سماعة: عمّا يرد من الشهود, فقال: «المريب» و الخصمء 


)١(‏ وقد تقدّمت خمسةٌ منهاء و هى: البلوغ» كمال العقل» الإسلام, الإيمان» العدالة. 

.©#9 انظر الرياض ؟:‎ )١( 

(") المسالكك ”: 0ع المفاتيح : 71. 

(©) انظر الكفاية: .381١‏ 

(0) الكافى /: 90 »١‏ التهذيب *: 077 201) الوسائل 717: “9/7 أبواب الشهادات ب "٠‏ ح .١‏ 

(©) الكافى /: 40: 7 التهذيب 2: 77 207) الوسائل 717: 9/7 أبواب الشهادات ب ٠"اح‏ ؟. 

(/) الكافى /: 40 "2 التهذيب 2: 77 0048 الوسائل 717: “0/7 أبواب الشهادات ب "٠‏ ح ". 

(8) الفقيه : 780 2# الوسائل 77: 77 أبواب الشهادات ب ٠ح‏ ه. 
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و الشريككء و دافع مغرم, و الأجيره و العبد. و التابع و المتّهم» كل هؤلاء تردٌ شهادتهم) 21١‏ و قريبة منها مرسلة الفقيه ."7١‏ 

و رواية يحيى بن خالد الصيرفى: فى رجل مات وله أمْ ولد قد جعل لها سسيدها شيئاً فى حياته. ثم مات؛ فكتب (عليه السّلام): «لها ما 
أثابها به ستئدها فى حياته معروف ذلكك لهاء تقبل على ذلكك شهادةٌ الرجل و المرأة و الخدم غير المتّهمين» 7. 

و رواية سلمة؛ و فيها: «إنْ المسلمين عدول بعضهم على بعض. إِلَّا مجلوداً فى حدّ لم يتب منه» أو معروفاً بشهادة زورء أو ظنيناً» «5". 

و المروىٌ فى معانى الأخبار: «لا تجوز شهاده خائن ولا خائنة ولا ذى غمز على أخيه. و لا ظنين فى ولاء؛ و لا قرابة» ولا القانع مع 
أهل البيت» «6). 

والرضوئ: «و اعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمرء و لا الأاعب بالشطرنج و النرد, و لا مقامر, و لا تابع لمتبوع, و لا أجير لصاحبه؛ و 
لا مرأة لزوجها» .)2١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١ب‏ بعا من لاإنلاه0 


و مونّقة محتمد: «ردّ رسول الله (صلى اللّ عليه و آله) شهادة السائل الذى يسأل فى 


." التهذيب 2: 787 049 الإستبصار *: 15 28 الوسائل 77: 70/8 أبواب الشهادات ب 7"اح‎ )١( 

(؟) الفقيه : 80”» /ات» الوسائل 77: 778 أبواب الشهادات ب ”الاح 7. 

() الفقيه : 7؛ 44: الوسائل 71: 88" أبواب الشهادات ب 76 ح 57. 

(©) الكافى /: 617 ١ء‏ التهذيب 2: 27370 008١‏ الوسائل 77: 7١١‏ أبواب آداب القاضى ب ١‏ ح .١‏ 

(0) معانى الأخبار: 0704 2# الوسائل 717: 17/9 أبواب الشهادات ب 97ح 8. 

(2) فقه الرضا «ع): 78٠‏ مستدرك الوسائل 17: 578 أبواب الشهادات ب 37 ح .١‏ 
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كقّها؛ قال أبو جعفر (عليه السّلام): «لأنْه لا يؤمن على الشهادة» و ذلك لأنّه إن اعطى رضىء و إن مُنَعَ سخط» .0١١‏ 

دلت بعموم العلّة على عدم قبول شهادة المنّهم مطلقاً. 

ثم معنى الظنين: هو المبّهمء من الظنْهُء بمعنى التهمة. قال فى الصحاح: الظنين: الرجل المنّهم ١؟0.‏ فيكون عطف المنّهم عليه فى بعض 
ما مرّ من الروايات عطفاً تفسيرياً. 

ولا ينافيه تصرح الإمام بدخول الفاسق و الخائن فى الظنين؛ لدخولهما فى المنّهم أيضاً. 

و قد يقال: إِنْ المراد بالظنين المتّهم فى دينه» ذكره فى الوافى «”". 

و على هذاء فإن أريد بالمتّهم الإطلاق يكون من باب عطف العام على الخاصٌ. 

و إن كان المراد منه المبّهم فى هذه الشهاده بخصوصها يكون عطفاً متعارفياً. 

و يمككن أن يكون المراد بالظنين: المبّهم مطلقا و بالمتّهم: المبّهم فى هذه الشهادة» فيكون من باب عطف الخاصٌ على العام. 
و كيف كانء فلا ريب فى دلاله هذه الأخبار على رد شهادة المبّهم فى هذه الشهادة» كما هو المقصود عن المسألة. 

و المراد فى المسألة بالمبّهم: من تكون معه حالة موهمة لكذبه أى 


)١(‏ الكافى /: 8 21 التهذيب 2: 0758# 208, الوسائل 71: 787 أبواب الشهادات ب 8"اح ؟. 

(؟) الصحاح ©: .718٠‏ 

(" الوافى 18: 4940. 
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توجب ظنّ ميله فى الشهادة و كذبه فيها سواء كانت هذه الحالة موجبة لظنّ الكذب مطلقاً ككونه معروفاً بالكذب, أو بشهادة الزورء 
أو بالارتشاء للشهادة؛ أو بالرضا بالعطاء و السخط بالمنع» كما ذكره فى السائل بالكفٌ أو لظن كذبه لشخص خاصٌء أو على شخص 
خاصٌ؛ لصداقة أو عداوة» أو فى واقعة خاضّة؛ لرجوع النفع أو الضرر فيها عليه. 

و ليس المراد كون الحالة صالحة لإيجاب ظنّ الميل و لو لم توجبه بالفعل لمعارضة حال اخرى» كصديق له المرتبة العليا من التديّن و 
العدالة» إن الصداقة و إن كانت معرضاً لذلكك الظنّ و لكنّ عدالته و ديانته مانعة عن هذا التوهم و الظنَّ؛ إذ مع ذلكك ليس متّهماً لغةً 
ولاعرفاً. بل المراد كونها موجبة لذلكك الظنّ بالفعل. 

ثم لا يتوهّم أن كون الشخص كذلكك ينافى كونه عادلًَا؛ لأنّ شهادة الزور و الميل فى الشهاده من المعاصى الكبيرة» فلا يجتمع ظلنّها 
فى حقّ شخص مع معرفة عدالته» التى هى العلم باجتناب الكبائر» أو الظنّ به لا أقل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً (اببعا من لاإنلاه0 


إذ لو كان ذلكك منافياً له لزم رد شهادة عادل جَرّحه فاسق, أو عادل واحد لو حصل الظِنّ بقوله» أو عدلان بالمظنّةُ أى أخبرا بظنّ جرح 
ناذا امع كه نل اسع ار كيك ذه تست عون الى يتلقام الفعيالة ا الاقمة 1ن كل 5 لكهرميعا نك للكتعم ا المالطوع 
به. 

و الحل: أن ذلكك الظنّ و إن كان منافياً لمعرفة العدالة الواقعيُ و لكنّه غير منافٍ لمعرفة العدالة الشرعيّة» التى هى مناط قبول الشهادة؛ 
لأدنٌ الشارع أقام استصحاب العدالهُ مقام العلم بها واقعاًء و أمر بعدم نقض العلم بها بالشكك و لا بالظنّْ» فمثل ذلكك الشخص عادل 
شرعاً. 
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فإن قيل: لو عرف أولًا أنه بحيث لو كان فى مقام جر نفع أو دفع ضرّ أو عداوة أو صداقة أو نحو ذلكك لا يميل فى الشهاد فكيف 
انّهَمَهِ بذلكك حينئذٍ وظنّ الميل؟! و إن لم يعرفه كذلككء أو عرفه أنّه لو كان كذلكك يظنّ به الميل فلم يعرفه بالعدالة أولّاء فكيف 
يستصحب؟! كما إذا لم يعرفه أولَا أنه إذا خلى مع أَجِنبيةُ حسناء لا يزنى بهاء أو عرفه أَنّهِ لو حصلت له تلكك الخلوة يظنّ به الزنا. 
قلنا: نقول: إِنّهِ عرفه أنه لو كان فى مقام النفع أو دفع الضرٌ أو نحوهما لا يشهد لو كان مخالفاً للواقع, و انف أنه شهد و ظنّ به مخالفة 
الواقع» كما أن من عرفناه بالعدالة نعرفه أنه لا يزنى ولا يرتكبه اله فاتفق إنا رأيناه فى خلوة مع أجنبدة ذات جمال و بهاء؛ معروفة 
بعدم العمَّ محلول الإزار فنحن نظنّ به الزناء و لا ينافى ذلكك علمنا بعدالته أولًا. فكذا هناء قد نعرفه أولًا أنه لا يشهد بخلاف الواقع» 
فاتّفق أنّه شهد و ظئنا به خلاف الواقع, و ذلكك لا ينافى معرفة العدالة أولّاء كما لا ينافيها فى المثال المذكور. 

ولا يقال: إِنّهِ إن عرفته أنّه لو خلا مع المرأة الكذائٍة و حلا إزارهما يظنّ أنه يزنى فلم تعرف عدالته» و إن لم يُطَنّ فكيف ظننته بعد 
المشاهدة؟! و ظهر من ذلكك معارضة تلكك الأخبار الواردة لشهادةٌ المبتّهم مع أخبار قبول شهادةٌ العادل بالعموم و الخصوص من وجهء 
مولام ع يا عن اكفرفيجي لقو إلى مك الأصزلك ومو قا مر حدة الورك سيان 

لا يقال: بعد تعارض الفريقين تبقى عمومات قبول شهادة المسلم» 
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و من ولد على الفطرة؛ و الرجل الواحد مع اليمين» و نحوهاء بلا معارضء فيكون الأصل مع القبول. 

قلنا: تعارض أخبار رد شهادة المبّهم مع هذه الأخبار أيضاًء و تعارضهما مع التعارض الأول فى مرتبة واحدة فيرجع إلى الأصل الأولى: 
كنا ناه نفكلا ف العراكك: 

إلا أنه يمكن منع عدم المرججح؛ بل الترجيح لعمومات قبول شهادة العدل؛ لموافقة الكتاب, نحو قوله سبحانه و أَشْهدُوا ذَوَ عَذلٍ .»1١‏ 
بل شهادة مطلق المسلم؛ لقوله سبحانه و اشتَشْهدُوا دين مِنْ رجالكم ١‏ 7 

تولاط[ قاف قوذو علبوق فزق ولك درن قوذو تأشيكر فق فى افعريت ولك روطي الك 

و هى من أعظم المرججحات المنصوصة. 

بل بالأحدثئٍة» التى هى أيضاً من المرجحات المنصوصة المعتنى بها عند القدماء أيضاًء فإن من أخبار القبول ما روى عن العسكرى 
(عليه السّلام) «5). 

و بالأكثرئرة عدداًء التى مرجعها إلى الأشهريّةُ روايةٌ و هى أيضاً من المرججحات المنصوصة فإِنّ روايات قبول خبر العدل و الخير و 
الصالح و المرضي و المسلم و نحوها ممما تجاوز حدّ الحصرء و ليست روايات رد شهادة المنّهم بالنسبة إليها إِنَا أقلّ من نصف عشرء 
بل أقل. 


)١(‏ الطلاق: ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً لاب ب؟عا من لاإنلاه0 


() البقرة: 787. 

(*) النساء: ه1١.‏ 

(6) انظر تفسير العسكرى ( (عليه السّلام)): 8ه ع/ا". 
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و بالأصرحيّةٌ دلال» فإنّ صراحة روايات القبول واضحة غايةُ الوضوح, و ليست روايات الردّ بتلكك المثابة» فإن منها ما اقتصر فيه على 
الظنين؛ و فسّرره الصدوق فى معانى الأخبار بالمبّهم فى دينه :4/1 و كذا صاحب الوافى 227١‏ و هذا المعنى غير مراد فى هذه المسألة» و 
خضّه فى رواية معانى الأخبار بالظنين فى الولاء و القرابة 0 و فتدره الصدوق بالمتّهم بالدعاء إلى غير أبيه و المتولّى لغير مواليه 69:» 
وهو أيضاً غير المطلوب هنا. 

و منها ما صرّح فيه بالمتّهمء و فيه إجمال من وجوه: 

الأول: من جهة المعنى فإنّ المراد منه يمكن أن يكون من أُوهِم فى حقّه بشىء قبيح و إن لم يظنٌ» كما هو مقتضى مبدأ الاشتقاق. 

و أن يكون من نسب إليه بشىء قبيح و هو محل استعماله فى الأكثر عرفاً و إن لم يقطع. بل و لم يظنّ فى حقّه. 

و أن يكون ما ذكرنا سابقاً من أنّه من كانت له حالة يظنّ لأجلها قبيح. 

و الشانى: من جهة ما انهم به و فيه فإنهِ يمكن أن يكون الدين و الفسق و المعاصى الخاصًةُ و الكذب و الشهادة و خصوص هذه 
الفيافة: 

و قيل: المراد هنا من انّهم لجر نفع لنفسه أو دفع ضرر منه. 

والقالك مح ندينة من الهم عدف فإ شخصا قدا يكرن هما عفد فص دوق غبرهدو يمدق عليه الكو واليس المزاد هنا إلا 
المتّهم عند الحاكم بشهادة الزور» أى المظنون كونه مائلًا عن الحقٌّ فى الشهادة. 


.709 معانى الأخبار:‎ )١( 

(5) راجع ص 517. 

.440 :١2 الوافى‎ )"( 

(6) معانى الأخبار: .٠09‏ 
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و الحمل على ذلكك المعنى لا دليل عليه» بل قد يوجب إخراج الأكثر. 

و كذا الحمل على جميع معانيه بجميع احتمالاته يوجب خروج الأكثر. 

و مع ذلك جَعِلَ فى المونّقَة ١١‏ معطوفاً على المريب الذى هو ظاهر فيما يريدونه هنا و ظاهر العطف التغاير. 

هذاء مضافاً إلى ما يوهن دلالتها و يوجب إجمالها من جهة عمل الأصحاب أيضاً» حيث إِنّهم ذكروا أشياء كثيرة فى موجبات التهمة» و 
لم يردّوا بها الشهادةء كشهادة الرجل لزوجته و المرأه لزوجهاء و الوالد لولده و الولد لوالده؛ و شهادة الأخ و الصديق و الأجير و 
الضيف و الوارث؛ و شهادة رجلين شهدا هما أيضاً لهماء مع تصريحهم أن هذه الأمور موارد للتهمة. 

و اكتلقوا فى أشياء كثيرة أيضا كشهادة الرضى والركيل وارفقاء القافلة وغرماء الحديون وتحرهنا ني قال المحتى الأردييلئ؟ و 
الظاهر أنّه ليس كل منّهم مردوداًء بل أفراد من المبّهم؛ و ليس لهم فى رد شهادة المبّهم ضابطة. 

و عدّ مواضع كثيرة تقبل فيها الشهادة. فقال: ولا شكك أنّ التهمة هنا أيضاً موجودة, فقال: و بالجملة: العدالة مانعة من رد الشهادة و 
سبب لقبولهاء و مجرّد التهمة و أَيَهُ تهمة كانت ليست سبباً للرد؛ فإنّ العدالة تمنع الخيانة و إن كان له فيها نفع .7١‏ انتهى. 
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و قال بعض مشايخنا المعاصرين فى بيان وجه الاستشكال فى غير محل الإجماع: ينشأ من الاتفاق على كل من ردّها بها يعنى رد 
الشهادة 


.577 و‎ 7١١ أى موثقة سماعة المتقدّمهُ فى ص‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة و البرهان 17: 7ك 67. 
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بالتهمه و قبولها معها مع عدم وضوح الفرق بين المقامين مع اشتراكهما فى أصل التهمة؛ و لم يذكروا لها ضابطة يرجع إليها فى تمييز 
المانع منها عن قبول الشهادة و المجامع منها معه .)١١‏ انتهى. 

و قال شيخنا الشهيد الثانى فى الروضة: و لا يقدح مطلق التهمةٌ ."١‏ 

و نحوه قال الشهيد فى الدروس بزيادة دعوى الإجماع عليه؛ قال: و ليس كلّ تهمة تُدقَع بها الشهادة بالإجماع «*. انتهى. 

و يظهر من جميع ذلكك أنه لا يثبت إجماع بل و لا شهرة على جعلهم التهمةُ من حيث هى هى مانعة من قبول الشهادة؛ و أن بناءهم فى 
الردٌ و القبول على أمر آخر وراءها. 

و يؤكد ذلكك ما نرى من أن فى كثير من المواقع التى يقولون بالردٌ للتهمة فى جميع أفرادها لا تتحمّق التهمه فى الجميع؛ فإنّ من 
مواقعها جار النفع و الشريكك. 

إلا لواو معادلا مقوايع ميسلا معه ف مصارها آل رقو لاهو الالرق المحاسيها ن تمول المعادييه عنها :اهنا مار كي ااه 
يشهد على نفسه بالألف» فشهد لشريكك له بدينار أو مَنّ من الحنطة فيما له أيضاً فيه الشركة لا ينهم عندنا بجرٌ النفع أصلّء مع أنّهِم لا 
يقبلون شهادته» و يذكرونه فى أفراد الجارٌ للنفع و الشريكك المردود شهادتهما؛ للتهمة. 

و كذا الوصيّ العادل الذى شاهدناه مراراً عديدة أنه رد الوصيّةُ إذا اطلع 


() انظر لياه ع 

1 الروقية 1 

(9 الدروس 1/5 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 777 

عليها فى حياةً الموصى و لم يتعرّض لها مهما جاز له. و ابتلى فى موضع بوصيهُ استئجار صلاءً و صيام لميّت مع إذنه فى التوكيل» فقال 
الورثة: أنه عشرون سنة مثلماء و أعطوا ما بإزائهاء فوكل الوصى غيره فى استئجارها و أعطى اجر له من مالهاء ثم شهد الوصى بأنَّ 
الموصى به اثنا و عشرون سنة مله كيف يكون محلا للتهمة؟! و كذا فيما لو شهد شريكك ببيع شريكه الآخر الشّقص ١١‏ فيقال بردّه 
مطلقاً؛ لأنّه لأجل استحقاقه الشفعة محل للتهمة مع أنّهِ يمكن أن نعلم أنه كان يباع هذا الشقص لهذا الشريكك أمس بأقلّ من ذلك 
الثمن و لم يرغب فيه. و نعلم أنّهِ ليس له ثمنه بحيث لا يحتمل فى حقه إرادةٌ الأخذ بالشفعة. 

و عدّوا من مواضع التهمة: التبرّع بالأداءء و الحرص على الشهادة. 

مع أنّا شاهدنا غير مرّهُ أن الأول كان لشغل له يستعجل فيه أو جهل بالتوقف على السؤالء أو تعيّججب فى إنكار الخصم. 

و كذا الثانى كان لمحض التديّن؛ و إرادة دفع الظلم» و نحو ذلكك. 

و يظهر من ذلكك أيضاً أن التهمة ليست أمراً مضبوطاً من حيث المورد. فإنّها تختلف باختلاف مراتب عدالهُ الشاهد و شرفه و ملاحظة 


أحواله» و قدر النفع. و بالأسمور الخارجدة» و باطلا-ع الحاكم عن حال الشاهد و عدمه؛ فربٌ مورد يُوهِم الناس ولا يتوّمه الحاكم 
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لمعرفته ببواطن الشاهد و أحواله؛ و يستبعد جعل الشارع مثل ذلك مناطاً للحكم. 
و أيشاً من أسباب التهمة: إخباز غادل أو فاسقين بكذب الشاهذ فى الواقعةء أو بأخذه التجعل للشهادق فإنّه ينهم حينئذٍ غالباً و لا ترد 
شهادته لذلكك. 


.175 :© الشّفُص: النصيبء و فى العين المشتركة من كلّ شىء» و الجمع أشقاص مجمع البحرين‎ )١( 
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و يظهر من جميع ذلك أن مبنى عمل الأصحاب فى رد الشهادة بالتهمة و عدمها غير معلوم و لا مضبوط. و الظاهر أَنّهم يردّونها غالبا 
فى مواضع يكون فيها دليل آخر أيضاًء بل شد ما لم يوجد فيه دليل آخر و ردّوا بها الشهادة» و هذا يوهن أخبار الردّ بها و دلالتها. 

و يظهر من الجميع مرجوحدة أخبار الردٌ عن أخبار قبول خبر العدل بمراتب كثيرة» بل لنا أن نقول: إِنّه يمكن أن يكون المراد بالمنّهم 
فى تلكك الأخبار: مجهول الحال» حيث إِنّ الغالب أن مع ثبوت العدالة لا تحصل التهمة. 

و يمكن أن يكون المراد و لعلّه الظاهر أن المتّهم أولًا بفعل المعاصى أو بمعصية مخصوصة أو بالكذب أو بشهادة الزور غير مقبول 
الشهادة؛ لأننّه ليس بعادل معروف؛ لأنّه لا يعرف مع ذلكك الوصف أولًا بالعدالة» فيكون المراد بيان عدم عدالة المتّهم أولّاء لا أن 
يكون يُعرف أولًا بالعدالُ ثم ينهم حتى تستصحب عدالته. 

والعاض» أن التراة ما أذ من كام كينا العداة تسن مقر ل الشيادة أ لبن ضاه لا كنا أن المظتورة فسقة أو البفكر كك أو لابين 
بعادل و إن حكم بعدالته لو حصل الشكك بعد بالمعرفة. 

فإن قيل: فى صحيحة العجلى: «إِنّ رسول الله (صلَى الله عليه و آله) بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجا منهم» فوجدوه قتيلاه فقالت 
الأنصار: إِنّ فلان اليهودى قتل صاحبناء فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته 
الحديث .)١١‏ 


." أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 9ح‎ ١87 :14 الوسائل‎ ء١‎ 0١ علل الشرائع:‎ 26١ 198 :٠١ ع التهذيب‎ :"2١ :/ الكافى‎ )١( 
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وفى صحيحة زرارة:«إِنّ رجلا من الأنصار و1 قتيلًا فى ليب 019 من قُلّب اليهود» فأتوا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): فقالوا:.يا 
رسول الله نا وجدنا رجنًا منّا قتيًا فى قَِيب من قُلْب اليهود؛ فقال: اثتونى بشاهدين من غيركم» الحديث 09. 

فإنّ المراد بالشاهدين فى الثانية أيضاً العدلان» فدلّتا على عدم قبول العدلين منهم. و ظاهر أن جميعهم لم يكونوا أولياء الدم» و مع 
ذلكك طلب العدلين من الغيرء و ما هو إِلَا لأجل التهمة؛ فلم تقبل شهادة العدلين فى مواضع التهمة. و الصحيحان لاختصاصهما بالعدلين 
يكونان أخضين مطلقاً من جميع عمومات القبول و إطلاقاتهاء فيجب تخصيصها بهما كما هى القاعدة. 

قلنا أولا: إنهما لم يدلا على عدم قبول العدلين منهم؛ و طلب العدلين من غيرهم لا يستلزم ردّ عدليهم. 

وثانياً: آندلو كاة الرة هنا للعيمة لكانت لأجل الضداقة أو العداؤة الديقة أو القراية أو اتاد القيلة» و لبن شى عفتها :ةبه الشيادة 
إجماعاً و نضأء كما يأتى. 

و ثالثً: أنه يمكن أن يكون ذلك لأجل كون كلهم أولياء الدم أو كلهم مدّعين» كما يصرّح به قوله: «فقال رسول اللّه للطالبين) غاية 
الأمر يكون ادّعاء بعضهم ولايد و بعض آخر وكالة أو تبرّعاً. 


.158 القليب: بثر تحفر فينقلب ترابها قبل أن تطوى؛ أو: البئر العاديّةُ القديمة مطويّةُ كانت أو غير مطويّةُ مجمع البحرين ؟:‎ )١( 
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(؟) الكافى /: 229١‏ ف التهذيب :٠١‏ 1298 280 الوسائل 14: ١80‏ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ١٠ح‏ ". 
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و تلخص مما ذكرثا: أنّه لا دليل ثاقاً على اشتراط ذلكك الشرطء و الإجماعات المتقولة غير تابعة .و إرادته فى الجملة منها ممكنة» بل 
كما عرفت متعينة» و لو سلم الإطلاق فهو غير حيَدَه» فالصواب رفع اليد عنه» و الرجوع فى الموارد التى ذكروها إلى دليل آخرء فإن 
وُحَدَ سبب موجب للردٌ غير التهمه من إجماع أو دليل غيره فيجعل عنوان الشرط هو ذلك المورد بخصوصه. و تردٌ به» و ما ليس له 
سبب آخر و المورد هو سبب التهمة خاصّةُ قبلت الشهادة؛ و نفى الاشتراط. 

و صرّح بذلك المحمّق الأردبيلى» قال فى مسألةُ اختفاء الشاهد للتحمّل: ليس مطلق التهمة رادا و إِنّما يردّ بالتهمة إذا ثبت كونها راد 
بالنص أو الإجماع )ل 

إِلَا أنَ المتأتَرين لما ذكروا جميع تلكك الموارد فى مطاوى ذلكك العنوان فنحن أيضاً نذكرها فيه. و نتكلم فيها فى مسائل: 


المسألة الاولى: لا تُقبَل شهادة بُجَرَ بها نفع إلى الشاهد 


بالإجماع )؛ للأصل الخالى عن المعارض بالمرّة؛ لاختصاص إطلاقات قبول الشاهد و عموماته- بحكم الإجماع القطعى و التبادر و 
الظهور بل النضِيَهُ فى كثير من الأخبار بالشاهد للغير. حتى فى صحيحة ابن أبى يعفورء حيث قال: حتى تقبل شهادته لهم و عليهم , 
فتبقى الشهادة للنفس تحت الأصل. 


)١(‏ مجمع الفائدة و البرهان ؟1: 07ع. 

(0) فى نسخةٌ «ق» زيادة: فى الجملة. 

(؟) الفقيه : 27 هع الإستبصار *: 17 0# الوسائل 11: 41" أبواب الشهادات ب ١8ح .١‏ 
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و يدل عليه أيضاً نحو قوله فى الروايات الكثيرة: عن الرجل يدّعى قِبَلَ الرجل الحقّ فلا تكون له بِتِنةُ بماله» قال: «فيمين المدّعى عليه 
فإن حلف فلا حقٌّ له» .)١١‏ 

ولو كانت شهادته لحمّه مقبولةُ لما توجه الحلف إلى المدّعى عليه و لم يسقط حمّه بحلفه» بل يحلف نفسه. 

و أصرح من الجميع مرسلة يونس المصرّحة بأنّ: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه إلى أن قال: «فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين 
المدّعى» فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه «7» حيث نفى كون نفسه شاهداً. 

وعلى هذاء فتدلٌ على عدم قبولها فى كلّ موضع من موارد الشركة حصلت فيه التهمة أو الريبة أيضاً الروايات المتقدّمة؛ لفراغها عن 
معاراقة عدويات فول الشياةة: 

بل تدل عليه أيضاً الروايات المتقدّمة» المصرّحة بعدم قبول رواية الخصم؛ لأنّه حينئذٍ يكون خصماً إذا كان طالباً لنفعه. 


بل كدل غلية أضا فى تفوس الغادل مرسلة أنان: هن شريكين يد أحذهها اسه قال رتعز شهادته إلا ى لذ كيه تمس» 


0 
فإِنّ قوله: «تجوز شهادته) يخصّ صه بالعادل» فهى تعارض جميع عمومات القبول لو سلّم بالعموم و الخصوص المطلقين» فتخصّصها 
5)؟ 


.7 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب‎ 7١ :71/ الوسائل‎ )١( 
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(؟) الكافى : 618, 2# التهذيب *: 571 7ه الوسائل 71: 75١‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب لاح 8. 

(9) الفقيه : /31» 2/8 التهذيب #: 768 "الى الإستبصار *: 18 5٠‏ الوسائل 77: 707٠‏ أبواب الشهادات ب 17ح ". 

(6) فى «ح): فيخصّصهما. 
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وهو يمنع عن كون قبول الشهادة المشتركة بين النفس و الغير مطلقاً أيضاًء بمعنى أن أصل شهادته و لو فى حضّة الغير أيضاً مردودة. 

و آخرها يدل على رد كل شهادة فيما للشاهد فيه نصبب: 

ولا يضرٌ اختصاص السؤال بالشريكك؛ إذ بعد رد شهادة شريكك شخص فى كل ماله فيه نصيب ترد شهادة غير الشريكك أيضاً بالإجماع 
المركبء بل يمكن دعوى ظهور العمومات أيضاً فيما كان مخصوصاً بالغير» فلا يشمل الشهادة المشتركة. 

و الرضوى: «و لا تجوز شهادة الرجل لشريكه إِلَا فيما لا يعود نفعه إليه) .01١‏ 

و أما مونّقةُ البصرى: عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد و شهد الاثنان» قال: «تجوز) .07١‏ 

غارف مع موثقته الأخرى: عن ثلاثةُ شركاء شهد اثنان على واحد, قال: «لا تجوز شهادتهما) 9). 

مع أنه يجب الجمع بينهماء بحمل الاولى على ما لم يكن له فيه نصيب» بشهادة المرسلة المذكورة. 

وقد ظهر مما ذكر أنّ المانع عن القبول هو كونها شهادة لنفسه أيضاًء و وجود نصيب له فيه» و يحصل حقٌ له دون مجرّد الاتّهام؛ فلا 
تقبل و لو لم تكن ريبة ولا تهمة ولا خصومة للشاهد فى حقّه أيضاً. 


(1) فقه الرضا ١‏ (عليه السّلام)): 78١‏ مستدركك الوسائل 17: 570 أبواب الشهادات ب 77ح 0 ذ ح. 

(؟) التهذيب 6: 3*8 677 الإستبصار ": 18 4" الوسائل 77: 770 أبواب الشهادات ب 77 ح 5. 

(*) الكافى 7: 81" ١‏ الوسائل 77: 68" أبواب الشهادات ب 07” ح .١‏ 
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ثم الشهادة الجارّةُ للنفع المردودة أعمم من أن يكون النفع ثبوت عين له. أو منفعة. أو حقٌ. أو سلطنة بولاية» أو وكالة» أو نحو ذلكك؛ 
لصدق الشهادة للنفس فى الجميع؛ و صدق المدّعى و الخصم لو كان فى مقام مطالبة حمّه و صدق أنه شىء له فيه نصيبء و أنّه يعود 
إليه نفعه مطلقاً و لو لم يدّعه و لم يطلبه. 

و كذا يعم ما كان دلالة الشهادة على نصيبه بالمطابقة» بأن يشهد على حقّه فقط. 

أو بالتضمّنء بأن يشهد على ما هو شريكك فيه: أنّه مخصوب فى يد فلان. 

أو بالالمتزام» بأن يشهد على شىء لشخص آخر يستلزم ذلكك ثبوت حقٌّ له أيضاء كأن يشهد الوص على دين للموصىء أو أحد 
الشريكين على بيع أحدهما شقصه المستلزم لثبوت حقٌّ الشفعة له؛ لصدق العنوان فى الكل, أو يشهد أحد الشريكين للآخر بشبوت ما 
يدّعيه من المال المشترككء فَإنّه و إن كان يشهد للغير و لكنّه يستلزم ثبوت حق له أيضاً. 

لا يقال: إِنّه ثبت حينئظٍ ما شهد به لغيره دون ما يتعآق بنفسه. 

قلنا: يلزم وجود الملزوم بدون اللازم من غير دليل رافع للملازمة. 

و الحاصل: أنه لو قبلت شهادته فإمّا تقبل فى اللازم و الملزوم معاء أو فى الملزوم أى حقٌّ الغير خاصٌّ 4 أو لا تقبل فى شىء منهما. و 
الأول باطل؛ لما مرّء و الثانى كذلكك؛ لعدم تخلّف اللازم عن الملزوم, فتعيّن الثالث. 

فإن قيل: لِمَ لا يحكم بانتفاء الملازمة هنا؛ لعمومات قبول الشهادة للغير» كما قبلت فى حكم الحاكم لشريكه؟ 
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قلنا: لأمنّ دليل نفوذ حكم الحاكم على الغير كان يوجب ثبوت الحقٌّ للشريكك. و الإجماع كان [على ]0١‏ انتفاء ثبوت حقّه و بالأول 
ثبت الحقّ للشريكك. و بالثانى تخصّص عمومات الملازمة. 

ولا دليل هنا على قبول الشهادة للشريك؛ إذ عرفت ظهور العمومات فى الشهادةٌ المخصوصة بالغير» بل تصريح المرسلة و الرضوىٌ 
بعدم قبول شهادةٌ العادل فيما له نصيب فيه أو له نفع. 

فإن قلت: لِم (ما) 27١‏ قلتٌ: إن عمومات الحكم ظاهرة فى الحكم للغير أيضاً خاضّة؟ 

قلنا: هى كذلكء و الحكم فى المورد أيضاً مخصوص بالغير؛ إذ لا يتحمّق حكم إِلَا مع سبق الدعوىء و المفروض اختصاص الغير 
بالدعوى و الحكم به. بخلاف الشهادة. فإنّها لا تتوققف على سبق الدعوىء بل هى مشتركة إذا كان المشهود به مشتركاً؛ مع أن النضّ 
على عدم قبول شهادةٌ العادل فيما له نصيب موجود, و ليس كذلك الحكم. 

ثم إِنّه تتفرّع على تلكك المسألة فروع: 

منها: ردّ شهادة الشريكك لشريكه فيما هو شريكك فيه إذا لم يكن مقسوماً؛ و تدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكرنا المرسلة و المونّقة 
المتقدّمتان «» و كذا موثّقَةُ سماعة المتقدّمةٌ 289 الخاليةُ جميعاً عن معارضة عمومات قبول الشهادة و الإطلاقات بالتقريب المتقدّم. 


)١(‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة السياق. 

(1) ليست فى ١ح).‏ 

ص عاو ا 

(©) فى ص .7١١‏ 
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و منها: رد شهادهُ صاحب الدين للمعسر المحجور عليه بفلس؛ إذ لو قلنا بانتقال المال إلى الغرماء فهو يكون شريكاء و إِلّا فيكون له 
عن الساط غلن اشنا ييه منه: 

و قال المحمّق الأردبيلى فيه و فى سابقه: لعله لا خلاف فيهما .)١5‏ 

و منها: شهادة الشريكك لبيع الشقص الذى فيه الشفعة؛ إذ فيه نصيب حقّ الشفعة للشاهد و يعود نفعها إليه» و يستلزم ثبوت البيع لثبوت 
الحقّ ل و هو شهادة للنفس و الغير؛ إذ صدق الشهادة لا يتوقف على قصد ذلك بخصوصه. بل يكفى فى صدقها قصد ما يتضمّنه أو 
يستلزمه. 

وحهنيا:شهادة المرك لسملوكه الماذوقة لأنتهاله المولى. 

و منها: شهادة الغريم للمتّت المستوعب دينه تركته؛ لانتقالها إلى الغرماء و أمَا فى غير المستوعب فلا تردٌ؛ لعدم نصيب و لا تسلّط له 
وحنهاة ستهادة الوص قى مدل سروف و ولايع» و ألو كل لش كله قنماهو و كيل فيه لاستازانها قرت حق الشاط بالوضاية والركالة 
له و ادّعى فى الكفايةُ شهرة الردّ فيهما «7)» بل قيل فى الأول: كادت أن تكون إجماعاً «. 

و يدل عليه صدر مكاتبة الصفَار الصحيحة: هل تقبل شهادة الوصى للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (عليه 
السلام): «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين) 0»). 

نه لو كانت شهادةٌ الوصيّ مقبولة ما احتاج إلى يمين؛ و الحكم فى 


00 مجمع الفائدةٌ و البرهان ؟١:‏ 585. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة 9؟بعا من تاإنلاه0م 
(؟) كفايةً الأحكام: .58١‏ 

0 انظر الرياض 66 

() الكافى : 9 ”2 الفقيه : "اع /181ء التهذيب *: 171 278, الوسائل 317: 0/١‏ أبواب الشهادات ب 18 ح .١‏ 
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ضورة الرذ يها كذلكك: 

و جعلها المحمّق الأردبيلى مؤْيّدهٌ للقبول .0١١‏ و لا وجه له. 

و أمّا مافيها بعد ما ذكر-: أ يجوز للوصىّ أن يشهد لوارث المت صغير أو كبير بحقّ له على الميّت أو غيره؛ و هو القابض للوارث 
الصغير» و ليس للكبير بقابض؟ فوقع (عليه السَّلام): «نعم» ينبغى للوصى أن يشهد بالحقّ و لا يكتم الشهادة» .05١‏ 

فلا يدل إِنَا على جواز شهادته و لا شكك فيه لا على قبولهاء و لذا قال: «ينبغى أن يشهد ولا يكتم). 

فإن قلت: لِمَ قلت بالقبول فى الحكومة و لا تقول به فى الشهادة؟ 

قلنا: لأنّ دليل نفوذ الحكم على الغير مطلقاً يثبت حقٌّ المولّى عليه» و الملازمة تثبت تسلط الولى» حيث لا إجماع على عدم سريان 
الحكم إليه و عدم حصول التسلط له. 

و أمّا فى الشهادة و إن لم يثبت إجماع على عدم السراية و لكن لا دليل على قبول الشهادة المتضمّنة لحقٌّ لشاهد أيضاًء بل قد عرفت 
الدليل على عدمه. فلا يثبت الملزوم حتى تنفع الملازمة. 

و حكى عن الإسكافى القبول فيهما 1 و يظهر من التحرير قول الشيخ به أيضاً «©". 

و تنظر فيهما فى اللمعة و الدروس «8) و إن كان ظاهره بعد النظر- 


)١(‏ مجمع الفائدة و البرهان :١١‏ 88؟. 

(؟) بتفاوت بين المصادر المذكورة أعلاه. 

(*) حكاه عنه فى الكفاية: ,58١‏ و الرياض ؟: 7#ع. 

.51١ :7 التحرير‎ )©( 

(0) اللمعهُ (الروضة البهيهُ *0): 171 الدروس 5: 178. 
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الفتوى بالردٌ. 

وال إلى القبول فيهما الميحتّق الأردبيكى؛ استناداً إلى عمومات قبول شهادة العدل و منع التهمة» و أيْده بالمكاتبة المتقدّمة .0١١‏ 

و ظهر حال الجميع مما ذكرنا. 

و منها: شهادةٌ الوارث لجرح مورّثه عند الجرح و إمكان السراية» فإنّ الدية تجب له عند الموتء ذكره فى التحرير و القواعد و شرح 
الإرشاد و الدروس و المسالكك و الكفاية «)؛ و دليلهم فى ردّها هو وجود التهمة» و قد عرفت حالهاء و لا نصيب للشاهد حين 
الشهادة» فلا تشمله سائر أَدلَهُ المنع. 

و العجب أن أكثرهم صرّحوا بقبول شهادة شخص لتبوت مال لمورّثه لو كان متا و كان وقت الشهادة مجروحاً أو مريضاً قبل شهادته. 
بل زاد فى شرح الإرشاد للأردبيلى: و إن كان تيقّن بموته بعد شهادته 9*. 

و استندوا فى القبول إلى أنّه إثبات مال لمورّثه لا لنفسه؛ و جرٌ النفع إليه غير معلوم؛ لاحتمال أن يموت قبله. 

ولا يخفى أنه إن كان المناط التهمة فإن وجدت فيوجد فيهماء و إن كان غيرها فلا يوجد فيهماء و احتمال تقدّم موت الوارث فيهما 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠لا‏ بعا من انلام 


0 


و ما ذكره فى شرح الإرشاد فى وجه الفرق بأنْ الموجب لانتقال المال إلى الوارث فى الأول الجراحة» و هى تثبت بالشهادة فلا تقبل» 
وفى 


.5/8 :١؟ مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 

(1) التحرير ؟: 7509 القواعد ؟: 771 مجمع الفائدة :١7‏ 88 الدروس 1: 21378 المسالكك ؟: 2608 كفاية الأحكام: 1 
(*) مجمع الفائدة و البرهان ؟7١:‏ 541. 
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الثانى الموت» و هو غير ثابت بالشهادة فتقبل .)١١‏ 

فهو غريب؛ لأنّ سبب الانتقال فى الأول أيضاً هو الموت دون الجرح؛ و إن كان هو سبباً للموت. فالأقوى فيهما القبول. 
ثم بما ذكرنا تظهر جَلتَُ الحال فى سائر الفروع التى ترد عليكك. 


المسألة الثانية: لا تقبل شهادة يُدفْع بها ضرر عن الشاهد 


كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأء و شهادة الوصىّ و الوكيل بجرح شهود رذ المال الذى للوكيل و الوصىّ أخذه بلا خلاف فيه 
و إن وقع الخلاف فى الأخيرين أنّه هل هو دفع ضرر أم لا؟ و الظاهر أنّ فيهما أيضاً دفع ضررء فتّرَدَ شهادة الجميع, لأنّها أيضاً شهادة 
للنفس عرفاء و يجرٌ بها نفعاً لنفسه: فلا تشملها عمومات القبول» فتبقى تحت الأصل. 
و تدل على ردّها مرسلة أبان «7)؛ من حيث إِنّ فيه نصيباً للشاهد أيضاًء و موثّقهُ سماعة /؛ من حيث إِنّ فى الشهادة دفع مغرم عن 
نفسه. و لا تعارضهما العمومات؛ لعدم شمولها و لا أقل من عدم العلم بشمولها لها. 


المسألة الثالثة: قالوا: لا تقبل شهادهٌ ذى العداوة الدنيويّةُ على عدوه» 


و تقبل له و لغيره و عليه إذا كانت لا تتضمّن فسقاًء بلا خلا-ف فيهما كما قيل 5)» بل عليهما الإجماع فى شرح الإرشاد للمحقّق 
الأردبيلى «8). و ظاهر الكفايةُ الإجماع فى الأول «2)؛ و المسالكك فى الثانى 07. 


.8/ :١7 مجمع الفائدةٌ و البرهان‎ )١( 

(؟) المتقدّمة فى ص +577. 

(9) المتقدّمة فى ص ."7١‏ 

(©) انظر الرياض ”: “7ع 

() مجمع الفائدة و البرهان ؟١:‏ 03789 890. 

(©) كفايةُ الأحكام: 185. 

0 المسالكك 5: م١.ع.‏ 
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دليل الثانى واضح. 

و أمَا الأول: فيستدل له بأنّها من أسباب التهمة. 
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و بالروايات المتقدّمة الرادُ لشهادة الخصم الصادق على العدو حقيقةٌ بل هو معناه المطابقى. 

وبرواية معانى الأخبار المتقدّمة.ء حيث قال: «و لا ذى غمز على أخيه) ١١‏ قال الصدوق: الغمز: الشحناء والعداوة 1١‏ و رواية 
السكونى: «لا تقبل شهادة ذى شحناءء أو ذى مخزيةٌ فى الدين» 2*9 و الشحناء: العداوة. 

و يرد على الأول ما مرّء مضافاً إلى منع كونها من أسباب التهمة مطلقا إن العداوة إذا كانت ناشئة عن سبب مقتض لها كفْزْيَةُ عظيمة 
أو قتل ولد أو والد و نحوه؛ و كان العدو فى غَايةٌ العدالة» بل قد يعفو عن قوده. و يحول أمره إلى الله. و لا يرتضى بغيبته و إن فرح 
قلباً بمساءته فلا نسلّم حصول التهمة» سما إذا كانت الدعوى عليه شيئاً قليلًا فى غايةُ القلة. 

و على الثانى أيضاً: ما سبق فى روايات التهمة؛ و مرجوحتها عن معارضاتهاء فإنٌ الخصم أيضاً كالمتّهم أعمم من وجه من العدل و 
نحوه. 

مضافاً إلى عدم معلوميَةُ صدق الخصم على من لم يظهر العداوة و لم يرد المكافأة و المخاصمة. 

و على الثالث أيضاً: المعارضة المذكورة مع المرجوحيّة. 


.8 معانى الأخبار: 704 0# الوسائل 717: 0/9 أبواب الشهادات ب 97ح‎ )١( 

(1) معانى الأخبار: 709. 

() الفقيه : 1”» “/ا الوسائل 77: 77 أبواب الشهادات ب 77ح ه. 
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فإن ثبت إجماع على الردّ فهو و إلا فالقبول أظهرء إلا أن تخرجه العداوة عن العدالة بإفضائها إلى ارتكاب كبيرة من قذف و نحوه أو 
إلى إصرار على صغيرة من غيبة أو إهانة أو نحوهما. 

وقد يقال: بأنّ مع العداوة الدنيويّة يبشكل فرض حصول العدالة؛ لأنّ عداوة المؤمن و بغضه لا لأمر دينى معصية مع أنّهم ذكروا فى 
تفسير العداوة: أن يسرٌ بمساءته و يغتتم بمسرّته 01. و زاد بعضهم: أن يتمنّى زوال نعمته «”). و الكل معاصى عظيمة» و الإصرار عليها 
كبيرة لو لم نقل بكون كل منها بنفسه من الكبائر. 

و على هذاء فكيف تجتمع تلكك العداوة مع قبول الشهاده حتى يحتاج إلى اشتراط انتفائها فيه؟! و التحقيق: أن العداوة القلبيةُ ليست أمراً 
اختيارياً تترئّب عليها معصية؛ و كذا السرور بالمساءهُ و المساءه بالسرورء فإنّ من قتل ولد شخصء أو هتكك عرضه بفرية عظيمة» أو 
زنى بامرأته. أو لاط بولدهء يسرٌ بمساءته و يغتتم بسروره و لولا من جهة كون تلكك الأمور معصية و ليس ذلكك السرور و المساءة 
أمراً يكون تحت اختياره حتى يكلّف بعدمه؛ بل ربّما لا يرضى بتلكك المسرّةٌ و المساءةً لنفسه و يجاهد فى دفعهماء و لكنّه يحتاج إلى 
زمان طويل و مجاهدة عظيمة. 

وما ورد فى ذم العداوة و البغض فالمراد: أنهما صفتان ذميمتان- كالجبن و حبّ الدنيا تجب المجاهدة فى دفعهما. و جعلهما من 
المعاضق الباهن إذا أظير ا تارهنا و فعل ما وحن ضور العدو لا مطلقاء 


)١(‏ المسالكك 5: 08ع. 

(؟) مجمع الفائدةٌ و البرهان :١7‏ 89. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 758 

و حينئذٍ فلا شكك فى الخروج عن العدالة إن أظهرها بكبيرة أو فعل صغيرة» فلا يلزم إشكال أصلَّاء و لا يحتاج إلى الوجوه التى ذكروها 
لدفع الإشكالء من الحمل على عداوة غير المؤمن, أو العداوة بغير موجبء و عدم حرمة ما كانت لموجبء أو عدّها من الصغائر» مع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة (الابعا من تاإنلاهم 
تفسير الإصرار بالإكثار دون الاستمرار» و فرض الشهادة فى بدو الأمر من غير حصول استمرار» أو نحو ذلكك. 
المسألة الرابعة: النسب و القرابة لا يمنعان من قبول الشهادة- 
اشاره 


إِنَا ما يجىء استثناؤه بإجماع الطائفة المحقّق» والمحكى عن الانتصار و الغنية لق و غيرهما رفوه فتقبل من الوالد لولده و عليه» و من 
الولد لوالده» و الأخ لأخيه و عليه؛ للعمومات» و خصوص المستفيضة:» كالصحاح الثللاث للحلبى رض و ابن أبى عمير فرق و عمار بن 
مروان «2)» و الموثقين لسماعةٌ «2»» و رواية السكونى 7 


ولا يشترط فى قبول شهادة القربب ضمْ شاهد آخر عدل أجنبئ 


.80 الانتصار: 2368 الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(؟) كفايةً الأحكام: .58١‏ 

(5) الكافى /: 098 “ا الوسائل 71: /881 أبواب الشهادات ب 78 ح .١‏ 

(©) الكافى /: 098 7. الوسائل 71: 8" أبواب الشهادات ب 78ح ". 

(0) الكافى : 387 ع, التهذيب 2: 768 2١‏ الوسائل 77: /881 أبواب الشهادات ب 78ح ؟. 

)2( الأولى: التهذيب *: /7*1, 678, الوسائل 77: 98" أبواب الشهادات ب 78ح 8. 

الثانية: التهذيب 6: /ا7. 27 الوسائل 77: /81" أبواب الشهادات ب 70ح ". 

(0) التهذيب #: 788, 4/4٠‏ الوسائل 71: 6" أبواب الشهادات ب 78ح ه. 
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لكمال العدد» فيكفى ضْمٌ قريب آخر مماثله أو غير مماثله للكمال؛ و يكتفى به لضمٌ اليمين؛ للعمومات. 

خلاقاً للمحكى عن نهاية الشيخ 1١‏ للرواية الأخيرة: ١ن‏ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً و معه شاهد آخر). 

و هى مع ضعفها بالشذوذء و أخضيتها عن المدّعى غير دالَهُ على المطلوب؛ إذ ليس فيها تصريح بالأجنبى» فيمكن أن يكون المطلوب 
إكمال العدد» بل يمكن ذلكك التوجيه فى كلام المخالف أيضاً. 

و استثنى من الأنسباء: الولد إذا شهد على أبيه فلا- يقبل على الأصححء وفاقاً لأكثر القدماء و المتأخَرين» كالصدوقين و الشيخين و 
القاضى و الديلمى و ابن حمزة و الحلى و المحقّق و الفاضل فى أكثر كتبه و ولده فى الإيضاح و الشهيد فى النكت 7١‏ و غيرهم 10, 
و عليه دعوى الشهره فى المختلف و التحرير و الدروس والمسالكك و الكفاية ©" و غيرها «2)» بل دعوى الإجماع عن الخلاف و 
الموصلتات للسيد و السرائر و الغنية «2)» و لكن خصٌ فى 


(0 النهاية: :٠8م‏ 
(') الصدوقان فى المقنع: 177 المفيد فى المقنعة: 1/78 الطوسى فى النهاية: 27١‏ الديلمى فى المراسم: 3577) ابن حمزة فى الوسيلة: 
الا الحلى فى السرائر ؟: 1 المحمّق فى الشرائع ©: ٠6‏ الفاضل فى التحرير ؟: 3509 و القواعد 717:7 و التبصرة: 219١‏ و 
المختلف: 1/٠١‏ و ولده فى الإيضاح ©: /717©. 

() انظر الرياض ”: 87 

(©) المختلف: 27٠١‏ التحرير ؟: 704 الدروس ؟: 23177 المسالكك ”: ه٠8,‏ الكفاية: ؟585. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً دالا بعا من تإنلاهم 


(0) انظر الرياض ”: ع67. 

(©) الخلاف 7: 18ل السرائر 5: 1*6 الغنية (الجوامع الفقهية): *97. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18: ص: 750 

الأخير الإجماع بصورة حياة الأب. 

لمرسلة الفقبه المتجبر إرسالها بما مه: دلا تقبل شهادة الولد غلى والده» .)١١‏ 

و فى الانتصار: و ممما انفردت به الإماميٍه القول بجواز شهادهُ ذوى الأرحام و القرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولًا من غير استثناء 
لأخد: إلاما يذهب إلبه بعضن أصحاننا معسيدا غلك خبر يرووثه من آثد: وله تجوز شهادة الولد غلك الوالد و إخجازت شهادته له 
انتهى. 

و هذا أيضاً خبر آخر مرسلء معاضد للأولء منجبر بما هو به انجبر. 

ولا يرد عليهما بما أوردناه على أخبار المتّهم من المعارضة لما ذكرنا بالعموم من وجه. 

لأنّ تخصيص عدم القبول فيهما بما إذا كان على الوالد مشعر بإرادة العدل؛ لأنَّ غيره لا تقبل شهادته لا له و لا عليه و لا لغيره و عليه 
بل فى الرواية الأخيرة تصريح بالاختصاصء حيث قال: «و إن جازت شهادته له) فإنّهِ لا تجوز له إلا فى صورة كونه عادلًا. 

وقد يستدلٌ أيضاً بقوله سبحانه وَقُلٌ لَهُما قَولَا كريماً «. 

و قوله عرَّ جاره وَ صاحِبهّما فى الذَنْيا مَعْرُوفاً ©. 

وفى دلالتهما نظر. 

خلافاً للمحكي عن الستد» فقبله عليه كما يقبله له «8» و قوّاه فى 


.8 الوسائل 77: 88" أبواب الشهادات ب 78ح‎ 0/١ 078 : الفقيه‎ )١( 

(5) الانتصار: 58. 

(" الإسراء: 737. 

.١16 لقمان:‎ )©( 

() الانتصار: 58. 
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الدروس »)3١‏ و استقربه فى الكفاية «7)» و جعله فى المفاتيح و شرحه الأصحح «”ء و ظاهر التحرير و المسالكك و شرح الإرشاد 
للأردبيلى التردّد «5/؛ بل حكى التردّد عن المقتصر و التنقيح و الصيمرى أيضاً «2. 

لعمومات قبول شهادة العدل. 

و خصوص قوله سبحانه كُوثُوا قَوَامِينَ بالْقشط شهَدء لِلَِّ وَلَوْ على أَنْفُسِكمْ أو الوالِدَين وَالأفْربينَ «©. 

و الجواب عن العمومات بلزوم التخصيص بما مرّ و ضعف سند الرواية غير ضائر» و لو سلم فبما مرّ منجبر. 

والآبةُ غير صريحة فى القبول ولا ظاهرة. 

قيل: لولا وجوب القبول لزم العبث فى إقامتها المأمور بها 07. 

قلنا: ليست الآيهُ صريحة و لا ظاهرةٌ فى الأمر بالإقامة» فلعلٌ المراد التحمّلء و فائدةٌ التحمّل لا تنحصر فى الإقامة» بل قد يتحمّل لتذ كير 
المشهود عليه و تنبيهه لو نسى أو غفلء أو لمنعه عن الإنكار و حيائه عنه «. 

مع أنه لو سلّم الأمر بالإقامة فهو كما صرّح به فى المختلف و السرائر و المبسوط «4 لا يستلزم وجوب القبول. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عالا بعا من انلام 


.1*9 :7 الدروس‎ )١( 

(؟) الكفاية: 7587. 

(؟) مفاتيح الشرائع ": 7198. 

(©) التحرير 7: 2309 المسالكك ”: 08ع. 


)6 التنقيح ع 15946 


.١1*8 النساء:‎ )2( 

0 انظر الرياض 7: 678. 

(8) فى «ق':: .. أو لمنعه عن الإنكار» أو إراده الشروطء أو لعدم اجترائه على الإنكار و حيائه عنه. 

(9) المختلف: ١٠/اء‏ السرائر ؟: 30 178 المبسوط 6: 519. 
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بل نفى عنه الخلاف فى السرائرء قال: فإن تحمّلها فالواجب عليه أداؤها و إقامتها إذا دعى إلى ذلكك عند من دعا إقامتها عنده؛ سواء 
ردّها أو لم يردهاء قبلها أو لم يقبلهاء بغير خلاف؛ لقوله تعالى و مَنْ يَكتّمها فَإنَّهُ آثمٌ كله .01١‏ انتهى .07١‏ 

وقال أيضاً: يجب على الولد أن يقيم الشهاده على والده» و لا يجوز للحاكم أن يعمل بها. كما أن الفاسق إذا دعى إلى شهادهُ يشهد 
بها فإنّه يجب عليه أن يقيمهاء و يجب على الحاكم أن لا يعمل بها .3٠‏ انتهى. 

قوله: لزم العبث. 

قلنا: ممنوع؛ لأنّه يمكن أن يصير جزءاً لعدد الاستفاضة العلميِ ييه لؤقادة العام تنما بسانت مون الخروو ول اليه زد القائلة 
غير منحصرة فى القبولء فإنْ الوصول إلى ثواب اللّه سبحانه و إظهار الحقّ فائدة جليلة من أعظم الفوائد. 

زوق ابد بصير فى البو لق فى قول الله عرّ و جل قُوا أَنْمْسَكمْ و أَهْلِيكمْ ناراً, 9" قلت: كيف أقيهم؟ قال: «تأمرهم بما أمر اللّهِ عرّ و جلٌ» 
و تنهاهم بما نهاهم الله عزّ و جل فإن أطاعوكك كنت قد وقيتهم و إن عصوكك كنت قضيت ما عليكك) .8١‏ 

فيكدذ| حال إقائنة الشهادة الغير المشيرلة أبكا. 


(0) البقرة: 387. 

(؟) السرائر 7؟: *1. 

(") السرائر ؟: .١10‏ 

(6) التحريم: 8. 

(0) الكافى ه: 7ع, ”2 التهذيب 2: 31794 هع" تفسير القمى 7: /29/7 الوسائل 18: 14 أبواب الأمر و النّهى و ما يناسبهما ب 4 ح ؟. 
بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18: ص: 70١‏ 

وفى روايةٌ يحيى الطويل: وحنبة التومن هرا إذاراى متكا أن يعلم اللّهِ عزّ و جلّ من قلبه إنكاره؛ ١‏ 09 

فالفائدة التى تترتب على الإنكار القلبى فقط هى المترتّبة على إقامهُ شهادة الحقٌّ التى لا تقبل. 

لا يقال: سمل أبو عبد الله (عليه الت.لام) عن الحديث الذى جاء عن النبى (صلَى الله عليه و آله): «إنّ أفضل الجهاد كلم عدل عند 
إمام جائر) ما معناه؟ قال: «هذا على أن يأمره بعد معرفته» و هو مع ذلكك يقبل منه و إِلَا فلا» .07١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/ابعا من تاإنلاه0 


لأنا نقول: إِنّ النهى عن ذلكك حينئدٍ لما فيه من مظنّهُ الضرر. حيث كان الكلام مع الإمام الجائر. كما صرّح به فى رواية مفضّل: «من 
تعرّض لسلطان جائر فأصابته بلتِهُ لم يؤجر عليهاء و لم يرزق الصبر عليها» 7. 

و فى رواية اخرى: (إِنّما يُْمَر بالمعروف و يُنهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ, أو جاهل فيتعلم؛ و أمَا صاحب سوط أو سيف فلا؛ «©. 
هذاء مع أنه لو كان الأمر فى الآيهُ و نحوها للقبول لزم وجوب تخصيص الأمر فيها و كذا فى كل آيهُ وحديث حت بأداء شهادة الحقّء 
و كذا النهى عن كتمان الشهادة و التحذير عليه بالمؤمتين المعروفين عند 


)١(‏ الكافى 3: ٠ع. »١‏ التهذيب #: 178 ١ع"‏ الوسائل 117/:18 أبواب الأمر و النّهى و ما يناسبهما ب هح ١‏ بتفاوت. 

(؟) الكافى ه: 09 18 التهذيب :: /الالء 02٠‏ الخصال: ع 18 الوسائل *1: 178 أبواب الأمر و النّهى و ما يناسبهماب ١ح .١‏ 

(") الكافى ه: 2٠‏ “2 التهذيب *: 118 "اع" الوسائل 177:18 أبواب الأمر و النّهى و ما يناسبهما ب ؟ ح ". 

(©) الكافى 0: ٠ع,‏ ؟, التهذيب #: 178 7ع" الخصال: 08 4: الوسائل 177:12 أبواب الأمر و النّهى و ما يناسبهما ب ١ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 707 

الحاكم بالعدالة دون غيرهم من الفسّاق و المجهول حالهم و منهم بالذين يعلمون أنّ معهم عادلًا آخر مثلهم دون الآحاد و منهم بمن 
اجتمع فيه سائر شروط القبول و انتفاء المعارض له. 

ولا دليل على ذلك التخصيص؛ مع أنّه إخراج للأكثر» و هو غير مجوّز عند المحقّقين. 

فإن قيل: يمكن أن يكون أمر كل أحد بذلك من قبيل خطاب الكمّار بالفروع؛ نامزو هابا يسلموا و يمتثلواء فكذا هناء زو بأن 
يتصفوا بالعدالة ثم يشهدوا. 

قلنا: ليس شرط القبول العدالة فقطء بل معرفة الحاكم عدالته. 

تويلا البح أمروا بالاياق اعد انق ول أمروا فريك عا لان سا النيم عله كا ماك وضع عادول آخر مع نفسه و نفى 
المعارض و جميع سائر الشروط؟! قيل: قال الصادق (عليه الس لام) لمق قا لد إن شريكا يك شهاد كا ء قال فقال ولا عذ ارا أنفسكم) 
ن 

قلنا: الذلَهُ إنُما هى إذا كانت عند المخالفين أو للفسق لا مطلقا؛ مع أَنْهم حملوها على التحمّل دون الإقامة. 

و قيل أيضاً كما نقله فى المسالكك إن الشهادة على الوالدين معطوفة على الشهاده على الأنفسء و عطفت عليها الشهادةٌ على الأقربين» 
و هما مقبولتان» فلو لم يقبل ذلكك لزم عدم انتظام الكلام .)7١‏ 

قلنا: لا يلزم تطابق المعطوف و المعطوف عليه فى جميع الأسحوال و الأوصاف. أ لا ترى أنه تقبل الشهادة على النفس مطلقاًء و لا 
كذلكك الشهادة 


)١(‏ الفقيه : ©, 18١‏ الوسائل 77: 5١١‏ أبواب الشهادات ب ”07 ح ؟. 

(0) المسالكك 5: 08ع. 
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على الوالدين و الأقربين» فتشترط فيها العدالة و ضمْ عدل آخر أو اليمين. 

قيل: الأمر فى الآيهُ يستلزم القبول الاضيافة إلى الوالدكه تكد بالسية إلى ”الراك أضاء لكلهما ذكزااقى كمه واتحدة 1د 

قلنا: القبول فى الوالدة ليس ملزوماً للأمر فى الآية» بل إِنّما هو أمر علمَ من الخارج. 

و ممما ذكرنا ظهر حال الاستدلال بروايتى على بن سويد السائى ١؟)‏ و داود بن الحصين 7١‏ الآمرتين بإقامة الشهادة على النفس أو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً بلا بعا من لاإنلاه0 


الوالدين أو الأقربين كما فى الاولى» أو على الوالدين و الولد كما فى الثانية. و العجب أن بعضهم جعلهما من النصوص على القبول 
6 

هذاء مع ما فى ذلكك القول من المخالفة للشهرة العظيمة؛ إذ لم يثبت الخلاف فيها من القدماء إِلَا السيد «2» و كلامه غير صريح؛ بل و 
لا ظاهر فى المخالف كمااعترف به جماعة؛ منهم: الفاضل فى المختلف و المحمّق الأردبيلى «2). 

و أمَا المتأخَرون فأكثرهم وافقوا المشهورء و مَن ظاهره المخالفة فغير النادر منهم لم يجترئوا عليها صريحاً بل و لا ظاهرا و إنما تكلموا 
فى أل الطرفين» و شتدوا دليل القبول» و اقتصروا عليه. 


(1) انظر الرياض ”: 0”؟. 

(؟) الفقيه *: ”ع 2168 الوسائل 77: "6٠‏ أبواب الشهادة ب 19ح 7. 

() الفقيه *: ٠‏ هل التهذيب #: 781 هلا الوسائل 77: "٠‏ أبواب الشهادات ب 19 ح ". 
(ع» كما فى المسالكك ؟: 00ع. 

(5) الانتصار: 560؟. 

(©) المختلف: ١٠لا.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18» ص: 705 


فروع: 


أ: لا ينسحب الحكم إلى الوالد من الرضاع؛ لعدم صدق الوالد حقيقةً. و يحتمل الانسحاب؛ لقولهم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب؛ 019 

ب: فى انسحاب الحكم إلى الجدّ و عدمه قولان. الأول للدروس «”. و الثانى للإيضاح و الكفاية ”0 و القولان كما صرّح به فى 
الويضاح مبتتئان على صدق الوالد على الجدّ و عدمه؛ و قد مرٌ تحقيقه فى كتاب المواريث «2". 

ج: لو شهد الولد على الوالد و غيره معا قال فى القواعد: قبلت على الغير دون الوالد على إشكال «8). و قال فى الإيضاح ببطلانهما معاً 
08 

و التحقيق: أنّه إن لم تكن بين الحقّين ملازمة شرعيّةُ و لا قله فتقبل فى حقٌّ الغير» و ترد فى حقٌّ الوالد. و إن كانت بينهما ملازمة 
فيشكل؛ لأنّه يجب إما ردّهما معاً أو قبولهما كذلك. و الأصل الذى هو المرجع بعد تكافؤ الاحتمالين- يقتضى الأول. 

د: مقتضى إطلاق الروايتين عدم الفرق فى ردٌ شهادةٌ الولد بين حياءً الأب و موته حين الشهادة» كما هو ظاهر إطلاق أكثر الأصحاب 


هناء و إن صرّح بعضهم بالاختصاص بصورة الحياةُ فى موضع آخر 2037 و هو حسن لو 


.١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب‎ "7١ :7١ الوسائل‎ )١( 
1111 اووس‎ )0( 

(©) الإيضاح ©: 678, كفايةً الأحكام: 5857. 

(؟) سيأتى كتاب المواريث بعد كتاب الشهادات. 
(0) القواعد 7: /581. 


(©) الإيضاح ©: 878. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالابعا من انلام 


90 انظر الرياض ”: ع7ع. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 708 
ه: لا فرق فى الولد بين الابن و البنت؛ للإطلاق. 


المسألة الخامسة: الزوجيّةُ لا تمنع من قبول الشهادة 


اتسماعا لدب العيوياة و تسوس تيخيض عقان بن مروان و الخلى النظار اشاس السبالة البابقة 

فى ا عن الرجل يشهد لامرأته؟ قال: «إذا كان ا جازت شهادته) .)١١‏ 

و فى الثانية: «تجوز شهادةٌ الرجل لامرأته» و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها؛ .7١‏ 

و مقتضى الأخيرة اشتراط القبول فى الزوجة بانضمام غيرها من أهل الشهاده معهاء كما هو مختار جماعة من أصحابنا 9*. 

بل نسبه فى التحرير إلى الأصحاب. قال: و لكن شرط أصحابنا فى قبول شهادةٌ الزوجة لزوجها انضمام غيرها معها من أهل العدالة و 
شرط آخرون فى الزوج أيضاًء و ليس بجتد .»6٠‏ انتهى. 

و تدلّ عليه أيضاً مونّقهُ سماعة المتقدَّمة إليها الإشاره و فيها: و عن شهادة الرجل لامرأته» قال: «نعم)»» و المرأة لزوجهاء قال: «لاء إلا أن 
يكون معها غيرها)» (0. 


)١(‏ الكافى : 87 ”, التهذيب 2: /7”51, 278, الوسائل 71: 88" أبواب الشهادات ب 78ح ”؟. 

(؟) الكافى : 97 ١‏ التهذيب *: /181” /21, الوسائل 71: 88" أبواب الشهادات ب 78ح .١‏ 

(9) كالشيخ فى النهاية: 070٠‏ و المحمّق فى النافع: /141. 

.,30١ 3١9 :7 التحرير‎ )6( 

(5) التهذيب *: ”7 278, الوسائل 77: /81 أبواب الشهادات ب 70ح ". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 708 

خلافاً للمحكىّ عن المتأخَرين كافة» فقالوا بعدم الاشتراط فيها »)١١‏ بل عن ظاهر كثير من القدماءء كالمفيد و الشيخ فى المبسوط و 
الخلاف و العمانى و الحلى و الحلبى 2079 بل المشهور كما عن الصيمرى. 

جماعة من أصحابناء منهم: الشهيد الثانى» قال: 

و ونه الشييد قن الروابنة: أن المرأة لأذضت بها الحق مشردة و للاستضفة إلى الشيه بل يشرط أن يكون محها غيرهاء إلاما سعد 
تأدرات و هر الوضية بخلاف الزوج. فإنّه يثبت بشهادته الحقّ مع اليمين» و الرواية باشتراط الضميمة معها مبتئِهُ على الغالب فى الحقوق» 
وهى ما عدا الوصِيَةٌ «"). انتهى. 

وهو حسنء بل يمكن منع الثبوت فى النادر؛ إذ لا يثبت فيه المشهود به» بل ربعه. 

و ما ذكره أمتن مما أجاب به الفاضل فى المختلف من أن المراد بذلكك كمال البِيَنهٌ من غير يمين «6/؛ إذ لو كان المراد ذلكك لما كان 


مختضاً بالزوجة» بل ينبغى طرد الشرط فى الزوج أيضاً؛ مع أن الروايتين خضتاه بالزوجة؛ بل ظاهر الأخيرة تخصيصه بها دونه. 


)١(‏ حكاه فى الرياض 5: 0”؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١‏ لا بعا من تاإللاه0م 


(؟) حكاه عنهم فى الرياض 5: 2570 و انظر المقنعة: 2/78 و المبسوط 8: 52١‏ و الخلاف ؟: 27 حكاه عن العمانى فى المختلف ؟: 
٠‏ الحلى فى السرائر ؟: 1*”6, الحلبى فى الكافى فى الفقه: ع"ع. 

(") المسالكك 5: 08ع. 

(©) المختلف: ١٠"لا.‏ 
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ولا يخفى أنّه يمكن إجراء الجوابين فى كلادم القائلين بالاشتراط أيضاًء كالشيخ فى النهاية و من يحذو حذوه ١١‏ و حينئلٍ يرتفع 
الخلاف فى المسألة. 

ثم على تقدير المخالفة تظهر الثمرةً فيما لو شهدت لذى الوصبّةء فتقبل على القول بعدم الاشتراط» و لا تقبل على القول بالاشتراط. 

و الأقوى هو الأسول؛ لما عرفت من ضعف دليل الثانى» و أضعف منه القول بالاشتراط فى الزوج أيضاً كما نقله فى التحرير» و حكى 
عن النهاية و القاضى و ابن حمزة 17 لعدم دليل عليه أصلَّاء بل الأخير يدل على العدم؛ لقطعها الشركة بالتفصيل. 

ثم على تقدير الا-شتراط فى الزوجة» قيل: يكفى انضمام امرأة أخرى و لو كانت زوجة اخرى للزوج أيضاً فيما يكتفى فيه بشهادة 
الامرأتين» كنصف الوصيّةٌ «). 

و هو حسن؛ لإطلاق الغير المشترط انضمامه؛ و اللّه العالم. 


المسألة السادسة: الصحبة و لو كانت مؤكّدةٌ و الصداقة و إن كانت مؤكدةُ و الضيافة لا تمنع من قبول الشهادة 
بلا خلافء بل بالإجماع؛ له» و للأصلء و ورود النصّ فى الأخير أيضاً «". 

المسألة السابعة: تقبل شهادة الأجير لمن استأجره, 

وفاقاً للحلى 


() النهاية: .م 
(0) الصحرير 7 31 النيانة؛ #6 القاعى فى العيدب: 9 /لذهة ابى جهرة فى الوسيلة: 0 

() انظر المسالكك ”: م0ع. 

(ع) الوسائل /71: "1/١‏ أبواب الشهادات ب 59. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: /70 

و المحمّق و الفاضل .1١‏ و أكثر المتأخرين كما صرّح به جماعة 15١‏ بل ظاهر بعضهم إطباقهم عليه «؛ للعمومات كتاباً و سنّةُ. 

خلافاً للمحكيّ عن أكثر المتقدّمين كالشيخ فى النهاية و الصدوقين و الحلبى و القاضى و ابنى حمزة و زهرة «©" بل قيل: ربّما يشعر 
سياق عباراته بكون المنع مجمعاً عليه بين الخاصّة «2). 

لمولقة سماعة و مرسلة الفقبه المتقدمتيق فى صدر الشرط السادس» و.وواية معائى الأخبار المتقدّمة فيه أيضاً. 

بضميمة تفسير الصدوق القانع من أهل البيت بالرجل يكون مع قوم فى حاشيتهم كالخادم لهم و التابع و الأجير «2. 

و روايةً العلاء: «كان أمير المؤمنين (عليه السَلام) لا يجيز شهادة الأجير) 07. 

وظاهر صحيحةُ صفوان: عن رجل أشهد أجيره على شهادةٌ ثم فارقه أ تجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: «نعم» و كذلكك ذا عي 
العد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1/9 بعا من لاإنلاه0 


.7٠١ الفاضل فى التحرير ؟:‎ 231٠١ :5 المحقق فى الشرائع‎ 217١ :7 الحلى فى السرائر‎ )١( 

(0) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك ”5: 602 و السبزوارى فى الكفاية: 787 و صاحب الرياض ؟: 8”0. 

() كما فى الرياض ؟: ع87. 

(6) النهاية: 270 الصدوقان فى المقنع: 1 الحلبى فى الكافى: ع67: القاضى فى المهذّب 7: 408 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 77٠‏ ابن 
زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 910. 

(©) انظر الرياض 7: ع"6. 

(©) معانى الأخبار: .٠09‏ 

(/) الكافى /: 091 ع, التهذيب 2: 582 *ض, الإستبصار *: 251 27 الوسائل 77: 717/7 أبواب الشهادات ب 798 ح ”؟. 
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جازت شهادته) .)١١‏ 

و مونقة أبى بصير: «و تكره شهادةٌ الأجير لصاحبه و لا بأس بشهادته لغيره؛ و لا بأس به له بعد مفارقته) 59). 

والرضوئ: «لا تجوز شهادة شارب الخمر» إلى أن قال: «و لا أجير لصاحبه؛ و لامرأة لزوجها» «”. 

و وجه ظهور الصحيحةٌ كما قبل "5١‏ التقرير و التشبيه. 

و وجه ظهور الثانى أن الظاهر أنْ المراد من الكراهة الحرمة؛ إذ لو قبلت الشهادة لزم أداؤهاء فلا معنى للكراهة» و الحمل على الإشهاد 
لا يلائمه ما بعده. 

و الجواب عن الجميع: بالمعارضةً مع عمومات قبول الشهادةٌ بالعموم و الخصوص من وجه. و ترجيح العمومات كما مرٌ فى المنّهم. 
نعمء لو تمت دلالة الصحيحة لأمكن أن يقال باختصاصها بالعادل» حيث صرّح فيها بالقبول بعد المفارقة. 

و لكن فى تماميّتها نظر؛ لوقوع التقييد فى السؤال؛ و عدم حيية ذلكك التقرير كما بين فى محلّهه و عدم ظهور للتشبيه فى تقييد المشته 
أيضاً. 

فإن قيل: المونّقة أيضاً بالعادل مخصوصة؛ لنفى البأس عن شهادته لغيره و بعد المفارقة» و مفهومها أيضاً يدل على ثبوت البأس الذى 


هو 


.١ أبواب الشهادات ب 19 ح‎ "7١ :717 الوسائل‎ 2 7١ :* التهذيب : اه1ء تلات الإستبصار‎ )١( 

(1) التهذيب 6: 08”, علا الإستبصار *: ١7؛‏ © الوسائل 717: 77" أبواب الشهادات ب 739 ح #. 

(”) فقه الرضا «ع): 77٠‏ مستدرك الوسائل 17: 57 أبواب الشهادات ب 37 ح .١‏ 

() انظر الرياض ؟: ع#©. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 72٠‏ 

العذاب فى الفهادة لمن هو أجبره قبل المفازقة و هذا أيضا يذل على أن المراد بالكراهة الحرمة. 

قلنا: لا معنى للحرمة أيضاً؛ إذ لا إثم على أداء الشهادة الغير المقبولة قطعاًء فالحمل على المجاز متعتن» و لعله الكراهة فى صورة 
احتمال التهمة و عدم وجوب الشهادة عيناً لوجود الغير. 

ثم على القول بالردٌ يختصٌ ذلكك بما إذا شهد حال كونه أجيراً و أمّرا إذا خلص عنه تقبل و إن تحمّلها حال الإجارة؛ للصحيحة و 


المو لققدو لأنه لا مصدق عله الح عيفد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة 8٠١‏ بعا من تإلاه0 
المسألة الثامنة: لا تقبل شهادهٌ السائل بكفه,» 


على الحقّ المشهور بين أكثر الأصحابء كما صرّح به جماعة .١١‏ 

والمراة به الدئ ونال فى تحن أبزاب» الذور و الأسواق و الدكاك و الحدراته و الكفك لك اديذ0ا لنولكنه السنادر من هذا 
التركيب؛ لا من يسأل أحياناً لحاجةٌ دعته إليه. 

و على هذاء فهو مراد من أطلق المنع كما فى النافع؛ و حكى عن الشيخ و القاضى 20 كما هو صريح من قند كما عن الحلى و التحرير 
و الشرائع و الإرشاد و التنقيح و الدروس و المسالكك 37 و غيرها «؟» بل هو المشهور كما قيل .)4١‏ 


)١(‏ منهم الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 508 و صاحب الرياض ؟: ع67. 

(1) النافع: 817 الشيخ فى النهاية: 278 القاضى فى المهذّب 5: 208. 

(7) الحلى فى السرائر ؟: 0177 التحرير ؟: 79١‏ الشرائع : 217١‏ الإرشاد ؟: 2188 التنقيح ©: 5949) الدروس 5: 01731 المسالكك 7: 
عع 

(؟) كالرياض 5: ©67. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١ ٠59١‏ المسأله الثامنة: لا تقبل شهادةٌ السائل بكفه. ..... ص : 52٠‏ 
(©) انظر الرياض 5: ع7ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18: ص: 78١‏ 

و الدليل عليه: صحيحة عليئ: عن السائل الذى يسأل فى كفهء هل تقبل شهادته؟ فقال: «كان أبى (عليه السّلام) لا يقبل شهادته إذا سأل 
فى كقّه) .)0١١‏ 

و موثّقةُ محمد: «ردٌ رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله) شهادة السائل الذى يسأل فى كفّهاه قال أبو جعفر (عليه الترلام): الأنّه لا يؤمن 
على الشهادة» و ذلك لأنّه إن اعطى رضىء و إن مُنِعَ سخط» .7١‏ 

دل التعليل على أن صاحب ذلك الوصف ليس مأموناً عن شهادة الزور و الكذب ما دام كذلكك. فلا تعرف عدالته؛ لأنَّ من لا يظنّ 
عدم ازتكاهه الككذب وششيافة الور كت درت بالعدالة؟! قله مكرن ذلك عاد لاءو يكرن هنذا الرصفق مانعاً عن الحكم بالعدالة 
يمعدفاه أرلاه قل ارقن بين الرواضن و وماك فقول ياد العدل: 

نعم» لو عرف أولًا بالعدالة ثم صار سائدًا بالكفٌ يلزم استصحاب عدالته و قبول شهادته؛ إذ غايته عدم الأمن من كذبه؛ الذى مرجعه 
إلى الشكك أو الظنّ» و لاعجب فيه إن لم يثبت الإجماع المركبء فتأقل جدَاً «0. 


.١ الكافى 7: 91 16» التهذيب *: 75 204) الوسائل 77: 287 أبواب الشهادات ب 8" ح‎ )١( 

() الكافى /: 091 1» التهذيب *: 7 208) الوسائل 717: 87 أبواب الشهادات ب 8" ح ؟. 

(*) فى «ح): لا يقال: حكم الشارع بعدم كدس عاض ا حكمٌ بوسحود اللفيكك أو الظنّ بالخلاف» و هو منافٍ للاستصحاب الذى هو عدم 
نقض اليقين السابق فيجب رفع اليد عن الاستصحاب هنا؛ لأعمّيته. 

قلنا: هذا إذا كان معناه أَنّهِ ليبس مأموناً شرعاً. 

وايعكن أن يكون المراد. آله غير ماموق واقعا و إن كان مأعوما ظاهر أء [الاتتمحات: 

وفيه: أن لا بدٌ فى صمح الحكم من كلَيِهُ الكبرى» فلو كان المراد أنّه غير مأمون واقعاً لم تصحح كليةُ الكبرى» و هى: أن كل غير مأمون 
واقعاً لا تقبل شهادته؛ إذ ليس كذلككه فإنّ المأمون الاستصحابى تقبل شهادته» فيجب أن يكون المراد أنّه غير مأمون شرعاء فيكون 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحةً 81 بعا من تإنلاه0م 


هذا منافياً لاستصحابه» فلا يكون عادلًا بالاستصحاب أيضاًء فلا تقبل العدالة الأولية أيضاً؛ لعدم صيحهُ استصحابهما هنا. و هذا هو وجه 
التأقل له ريه الله عال. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 7817 


المسألة التاسعة: قالوا: التبرّع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق بها يمنع القبول» 
اشاره 


سواء كان قبل دعوى المدّعى أم بعدهاء بلا خلاف فيه كما فى الكفاية؛ بل قال: إِنّه المعروف من مذهب الأصحاب ."١١‏ قيل: و يظهر 
من المسالكك ."2١‏ و قيل: و لم يظهر لى ذلكك من المسالكك. 

قال فى الكفاية: و مستنده بعض الروايات» و كون ذلكك موضع تهمة. 

و مراده من الرواية ما روى عن النبى (صِلى الله عليه و آله أنه قال فى معرض الدَمٌ: «ثم يجىء قوم يعطون الشهادة قبل أن يُسألوها؛ 
م 

وفى آخر: «ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يُستشهّد ."5١‏ 

قال: فى الكل نظر. 

أقول: أمَا وجه النظر فى الرواية فواضح. 

ما أولًا: فلضعف الرواية؛ لأنّها غير مذكورة فى أصل معتبر» بل الظاهر كما صرّح به الأردبيلى أَنّها عامّيهُ و دعوى انجبارها فاسدة؛ 
لأنّها إنّما تدل على الذمّ و الجرحء و الفتوى به غير مشهورة» بل فى المسالكك: أَنّه ليبس جرحاً عندنا «8. 


.585 كفايةً الأحكام:‎ )١( 

(0) انظر الرياض 7: .©٠‏ 

(9) مسند أحمد ©: 8؟ع. 

(6) سئن ابن ماجةٌ 7: 41/. 

() المسالكك 5: .ع. 
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نعم» ذهب إليه بعض أصحابنا كما يأتى. 

و أمَا ثانياً: فلآتها لو صتحت لدلّت على عدم الجواز دون الردّء كما ذهب إليه فى السرائر .01١‏ 

و أمَا ثالثاً: فلمعارضتها مع مثلهاء حيث روى عن النبى (صلى الله عليه و آله) أنه قال «خير الشهداء الذى يأتى بالشهادة قبل أن يُسألّهاء 
2 

و أمَا وجه النظر فى كونه موضع التهمة فيظهر ممما ذكره الأردبيلى؛ قال: و أنت خبير أن التهمة غير ظاهرة» خصوصاً إذا كان جاهلاء فنا 
نجد كثيراً من يشهد قبل الاستشهاد من غير ميل إلى إثبات المشهود؛ بل قد يكون إلى عدمه أميل؛ لغرض مثل: فقر المشهود عليه؛ أو 
مصاحبته» أو عداوة المشهود له؛ اعتقاداً لوجوب الشهادة و تحريم كتمانهاء كيف؟! و العدالة تمنع من الشهادة على الكذب مع العلم 
بقبحه و الوعيد فى الكتاب و السنّهُ و تحريمه بإجماع المسلمين «”. انتهى. 

بل نحن شاهدنا شهادات تبرّعية غير محصورة كثرةً لم يكن لشاهدها ميل أصلًاء سما مع تخصيص التبرّع بما كان قبل استنطاق 
الحاكم كما فى كلام بعضهم 15 و لو كان أحضره المدّعى للشهادة أو طلبه الحاكم لذلكك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالم ب؟عا من لاإنلاهم 


بل كان تبرّعه لأحد الوجوه التى ذكرها الأردبيلى» أو لزعمه كفاية الإحضار لأجل الشهادة فى ذلككء أو لأجل شغل له يريد أداء 
الشهادة و الذهاب, أو لأجل أنه مائل إلى إحقاق الحقّ و يزعم أن المدّعى أو الحاكم 


00 السام ا 

(؟) صحيح مسلم ": 18# 11/194. 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان :١7‏ 894 800. 

() انظر الرياض 7: .©8٠‏ 
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لا يعلم بكونه شاهداًء أو لتعيجبه فى الإنكار» أو نحو ذلكك. 

بل عن التمان فق جه الديمة لمتعاهده لاقادر انرو الرسة فيه ايها بعلت من انون اخ واقدة على التررع 

و من هذا يظهر ما فى كلام بعض مشايخنا المعاصرين من عدّ صورة عدم التهمةٌ من الأفراد النادرة .)١١‏ 

و من أقوى الشواهد على عدم إيجابه للتهمة و أن من منعها من القدماء ليس لأجلها تفرقتهم فيه بين حقوق الآدميين و غيرها؛ إذ لو 
كان التبزع موجباً لها لما كان فيه فرق بين الحقِّينَء و كان الردٌ فى حقّ اللّهِ أظهر؛ لوجوب درء الحدود بالشبهاتء و لذا ترد شهادة 
سائر المتّهمين فى حقٌّ اللّه عند من يعتبر عدم التهمة. 

و عمدة ما جعلوه ديلا للتفرقة جار فى الموضعين كما يأتى. 

و على هذاء فالحقّ هو القبول كما هو ظاهر المحقّق الأردبيلى »7١‏ و يظهر من الكفاية الميل إليه «0» و هو صريح الحلى فى السرائر و 
إن قال بعدم جواز التبرّع و كونه مذموماً كما هو مذهب العامّة قال: 

لا- يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يُسأل عن الشهادة» كما لا يجوز له كتمانها و قد دعى إلى إقامتهاء إلا أن تكون إقامتها تؤدّى إلى 
ضرر على المشهود عليه لا يستحمّه على ما قدّمناه» فإنّه لا يجوز حينئذٍ إقامة الشهادة و إن دعى إليها. 

أو يكون فيما قلنا إِنّهِ لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يُسأل 


.688٠ :5 انظر الرياض‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة ؟1: 800. 

(9) كفايةً الأحكام: 585. 
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القيالةة كرك سياد ف يط عافن صلت فنا بن ويد لقيال تسو لصيل بسي عليه 3 كيك اقل أذ سال خن السيادة 
.)١«‏ انتهى. 

و نسب فيه هذا القول إلى الشيخ فى النهاية» و قال: إن فى كلامه التباساً و إيهاماً. 

أقول: قال فى النهاية: و لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يُسأل عن الشهادة. كما لا يجوز كتمانها وقد دعى إلى إقامتهاء إِنَا أن تكون 
هنا دط فط لقان عامقا متش وين االدعاليه أونق كاي إلى كمي على النشديوة عليه لأ متعده ف لذلا بمو امود إقانة 
الشهادة و إن دعى إليها "). انتهى. 

قال فى السرائر: و شيخنا فى نهايته قد أورد المسألتين» و استثنى استثناءين عقيبهماء فيهما التباس و إيهام؛ لأنّْ استثناء المسألة الأولة 
عقيب المسألهُ الثانية» و استثناء المسألهُ الثاني عقيب المسألة الأول فلا يفهم بأول خاطرء بل يحتاج إلى تأقلء ورد الاسغناء الأول إلى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نام ب؟عا من تاإنلاهم 


المسألة الأول و رد الاستثناء الأخير إلى المسألة الثانية» و قد زال الالتباس و الإيهام» فكم من معنى ضاع لقصور العبارة و لسوء الإشارة 
9). انتهى. 

أقول: مراده من المسألهُ الأول ما ذكره بقوله: و لا يجوز للشاهدء إلى آخره. 

و من المسألهُ الثانيهُ ما ذكره بقوله: كما لا يجوز كتمانها و قد دعى إلى إقامتها. 


( الست ما 

(9) النهاية: ٠9م‏ 

الات م 
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ومة ابعناك البيالة الأولةاماة كره يفره إلا أن كز شيافته: 

و من استثناء المسألةٌ الثانية ما ذكره بقوله: أو تؤذى الى ضررء إلى آخره؛ (على ما هو ظاهره أيضاً) .)١١‏ 

ثم إن ما ذكرنا من قبول شهادة المتبرّع إِنّما هو من جهة كونه شهادة التبرّع. 

و للتبّع صورة توجب ردّها لأجل أنه ادّعاء. 

بيان ذلكك: أن للمتبرع بالشهادة عورا اكترة: 

منها: ما إذا ادعى زيد على عمرو عند الحاكم؛ يطلب الحاكم منه البينة و أحضر هو خالداً للشهادة» أو أحضره الحاكم و هو يحضرء و 
يشهد قبل استنطاق الحاكمء أو قبل استنطاق المدّعى, أو غيرهماء بعد تكرار المدّعى الدعوى بحضوره. 

و منها: ما ذكر أيضاء إِلَا أنّه يشهد قبل التكرار. 

و منها: ما يكون حاضراً بنفسه من غير إحضار لذلك فى مجلس المرافعة؛ و يشهد بعد الدعوى من غير سؤال عنه. 

و منها: ما إذا أشهده زيد على حقّه ليشهد لو وقع التنازع» و لم يحضر وقت الأداء» أو سافر زيد و يريد خالد المسافرة» و يجىء عند 
الحاكم و يقول: عندى هذه الشهادة؛ فإن ادّعى زيد و أنكر عمرو فأنا شاهد بالحقٌء ربّما لم أرجع من السفر حين الحاجة. 

و منها: ما إذا جاء خالد عند الحاكم بعد دعوى زيد» و يقول: عندى شهادة لزيد و هو لا يعلمهاء أو يقول ذلكك لزيد. 


.)ح١« ما بين القوسين ليس فى‎ )١( 
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و منها: ما إذا لم تسبق دعوى عن زيد و لا إنكار عن عمروء فيجىء عند الحاكم و يقول: لزيد كذا و كذا على عمروء أو يجىء مع زيد 
و يشترك معه فى ذكر استحقاق زيد, و نحو ذلكك. 

و هذه الصورة الأخيرة هى التى يجب أن لا تسمع فيها الشهادة؛ لأنْها ليست شهادة عرفاًء بل هى دعوى فضوليَةُ أو تبرّعية. 

و لعل لذلك طلب رسول الله (صلَى اللّه عليه و آله) شاهدّين من غير الأنصار فى القتل المتقدّم ذكره ١1)؛‏ حيث إِنّ جميع الحاضرين 
من الأنصار كانوا من ذلكك القبيل. 

ولا يبعد أن تكون هذه الصورة أيضاً مراد كثير من القوم؛ و هو المناسب لاستثناء حقٌّ الله و استدلالهم بِأنّه لا مدّعى بخصوصه و أنّه 
واجب و نهى عن المنكر و نحو ذلكك. 

إ اذك كبا اهبر اللمضقيرا لرادينها إذا كاه مي سر الأدتريع الاب لمارا فى ترق لال االلستفية و لتك و 


استدلوا بالسماع فيها و استثنائها بوجوه بين موهونة أو مشتركة بينها و بين حقوق الآدميين. و بعد ما عرفت من عدم دليل على الردٌ فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عام بعا من تلاإنلاه0 


حقّ الآدمى أيضاً فيكون السماع هنا أظهر, و لا حاجة إلى ذكر أدلّتهم الموهونة. 

نعم» يصح الاستثناء فى الصورة الأخيرة التى ذكرنا عدم القبول فيها فى حقٌ الآدمى من جهة أنه يكون حينئذٍ مدّعياًء و لا تقبل شهادة 
المدّعى؛ حيث إن عدم قبول شهادة المدّعى مخصوص بحقٌّ الآدمى؛ إذ نسبة حقّ اللّه سبحانه إلى الجميع واحد» فليس له مدّع بل 
الكل شاهد؛ و لعل إلى ذلكك يشير استدلالهم للاستثناء بأنّه لا مدّعى لها. 


)١(‏ راجع صحيحتى العجلى و زرارة المتقدّمتين فى ص الالاو7. 

(؟) كما فى الروضة *: ”17 و الرياض 5: .©8٠‏ 

() انظر المفاتيح *: .18١‏ 
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أو يقال: إنّها لو لم تقبل فى حق الله لزم سقوطه؛ إذ كلّ شاهد مدّع و متبرّع» و السقوط باطل. و فيه تأمل. 


فروع: 


أ: يظهر من بعضهم: أن الحرص على الشهادة مانع عن قبولها و لو كان من جه اخرى غير الشهادة قبل الاستنطاق أيضاً؛ لإيجابه التهمة 
0 

و بعد ما ذكرنا من عدم دليل تامٌ على الردٌ بالتهمة مطلقاً تعلم ضعف ذلك القول. 

مع أنّ كون مطلق الحرص موجباً للتهمه ممنوع؛ بل قد يعلم أنّه من غَايةُ التديّن و عدم تحمّله لخلاف الواقع؛ أو لكونه غضوباً فى دفع 
المكن أو لحياظ اعرف غين المي كبا شاهدثاة هرارا. 

ب: قالوا: الردّ بالتبرّع ليس لكونه جرحاًء بل لأنّه تهمة» فلو شهد فى غير ذلكك أو بعد ذلكك إذا سمل عنه تقبل. و ظاهر المسالكك 
الإجماع على عدم كونه جرحاً ."”١‏ 

أقول: قد عرفت تصريح الشيخ و الحلى بعدم جوازه. و أَنّه كالكتمان . 

ثم لو كان موجباً للتهمة فلا يوجب السؤال بعده لانتفائهاء بل هى باقية فيجب عدم قبولها أيضاً. 

نعم» على ما ذكرنا فى الصورة الأخيرة: أنّه لأجل كونه مدّعياً» فيص 


.774 :7 قال به فى القواعد‎ )١( 

.5١08 :7 المسالكك‎ )( 

(*) راجع ص 187. 
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ذلك؛ لأنّ بعد السؤال يخرج عن كونه كذلك. 

ج: قد عرفت أن شهادة المتبرّع تقبل فى حقّ الله مطلقاء و قد وقع الخلاف فى الحقوق المشتركة؛ و مقتضى الدليل قبولها فى حقٌ اللّه؛ 
إذ لا مدّعى له. دون حقٌ الآدمى فى الصورة التى لا تقبل فيه. 

و من حقوق اللّه: الوقف للمصالح العامة: و الوصيّةُ لهاء و ليس المتولّى الخاصٌ أو العام فيها مدّعياً فى الوقفتّةُ؛ إذ لا حقّ له مخصوصاً 
ب4. 


نعم له ادّعاء التولية» و لا تسمع شهادته فيهاء فتأمل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 80 عا من تاإللاه0 
المسألة العاشرة: إذا شهد اثنان لشخصين بوصيّة مثلاه أو حقّ على شخص»ء و شهد الشخصان للشاهدين بمثله» تقبل شهادتهم جميعاً؛ 


للعمومات. 

قال المحمّق الأردبيلى: لحصول الشهادة؛ و عدم المانع من التهمه المتومّمة فإنّه قد يتوهّم إِنْما شهد الأولان لتواطئهما مع الآخرين 
أنهما إن شهدا لهما يشهدان لهما أيضاًء و ذلكك توهّم باطل؛ لبعد العدل بل المسلم عن مثل هذه الخديعة .)١١‏ انتهى. 

و نفيه التهمةٌ هنا و إثباته فى بعض موارد ا كالعداوة» أو التبرّع» أو نحوهما- عجيب. 

و كذالا ترد باختفاء الشاهد عن المشهود عليه؛ للتحمّل كما صرّحوا به بل ظاهر الشهيد الإجماع عليه :*/؛ لما مرٌّ من العمومات؛ و 
دام السنايكة | لد 


المسألة الحادية عشرة: اختلفوا فى شهادهٌ بعض الرفقة 


فى الطريق 


.58/ :١7 مجمع الفائدةٌ و البرهان‎ )١( 

(1) نقله عن غايهُ المراد فى الجواهر .٠٠١ :6١‏ 
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لبعض على قاطع الطريق. 

فردّها بعضهم مطلقاً .0١١‏ 

وفرّق بعضهم بين ما إذا أخذ منه شىء و تعرّض لذكر المأخوذ منه. و ما لم يؤخذ منهء أو لم يتعرّض؛ و بين ما إذا ظهرت العداوة بينه 
وبين اللصوصء و ما لم تظهر ."2١‏ 

و منهم من قبلها مطلقاً ”. 

و مستند الردٌ: ظهور التهمة ما مطلقاً أو فى بعض الصورء و إطلاق رواية محمّد بن الصلت «6). 

و مستند الثانى: العمومات, و منع التهمهٌ أو عدم إيجابها للرد مطلقاء و ضعف الرواية أو معارضتها مع العمومات بالعموم من وجه. و 
ترجيح العموم. 

و بعد ما عرفت ما تقدّم هنا تعلم قَوّهُ الثانى. 


السابع من شروط الشاهد: طهارةٌ المولد. 
فلا تقبل شهادته على الحقّ المشهور بين المتقدّمين و المتأخَرين» و عن السيّد و الشيخ و ابن زهرة الإجماع عليه «0)؛ للنصوص 


المستفيضة» 


)١(‏ كالعلّامة فى القواعد ؟: /ا77. 
(؟) كالسبزوارى فى الكفاية: 585. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 8 بعا من لاإنلاه0م 


() كالشهيد فى الدروس 19/7 

() الكافى : 09 7 التهذيب *: 768 70ت الوسائل 77: 88" أبواب الشهادات ب 737 ح ؟. 

(0) السيد فى الانتصار: 27517 الشيخ فى الخلاف ؟: /ا(2 ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 210. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18: ص: 71١‏ 

كصحيحة الحلبى 40١١‏ و محمد 2079 و موثّقةٌ زرارة 09 و رواية أبى بصير 059 و صحيحة على المروئة فى كتابه «هاء المؤئدة جميعاً 
يواناف اخ معي أن ولد الزنا شرٌ الثلاثة» و أنّهِ لا ينجب .)6١‏ 

واقبل: قه] ‏ إذا كان عد ا مطلفاء كاه ف الكفاتة لدو لله لعزوماف شو شيادة العدل الزاشمة يناه > ناماه على الروانات 
المانعة. 

وعن الشيخ و ابن حمزة أنْها تقبل فى الشىء اليسير دون الكثير «08؛ لموتّقَة عيسى بن عبد اللّه: عن شهادةٌ ولد الزناء فقال: «لا تجوز إَِا 
فى الق + السير إذارايك منه اذه 31 

و يجاب عن دليل المخالف الأول: بمنع رجحان العمومات هنا؛ لمخالفة روايات المنع لمذهب أكثر العامّهُ كما فى المسالكك ,03١١‏ و 


تشعر بها روايةٌ أبى بصير. 


.8 الوسائل 11: 77# أبواب الشهادات ب الاح‎ 2١1 75 :# التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى /: 52980 ©, التهذيب #: 75 61, الوسائل 77: 778 أبواب الشهادات ب ا"“اح ". 
(5) الكافى /: 2297 فى التهذيب #: 75, 21, الوسائل 77: 77# أبواب الشهادات ب الاح 8. 
(©) الكافى /: 25980 ع, بصائر الدرجات: 4: "؛ الوسائل 77: 77 أبواب الشهادات ب الاح .١‏ 
(0) الوسائل 77: /9/9 أبواب الشهادة ب ١"اح‏ فى البحار :٠١‏ /101. 

(؟) غوالى اللتلئع *: "اله 7لا مسند أحمد 7: 511. 

(0) الكفاية: “7/17. 

(8) الشيخ فى النهاية: 378 ابن حمزة فى الوسيلة: .77١‏ 

(9) التهذيب #: 75 2١١‏ الوسائل 1: 77# أبواب الشهادات ب الاح ه. 

)0٠١(‏ المسالكك 5: 09ع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 717 

مع إشعار رواية عدم نجابته و كونه شرٌ الثلاثة »21١‏ و عدم جواز إمامته 27١‏ و النهى عن الاغتسال بغسالته» و أنّه لا يطهر إلى سبعة آباعء 
كما فى رواية ابن أبى يعفور 00 بعدم عدالته» بل يمكن إثباته بذلكء فلا تدخل فى العمومات. 
وعن دليل الثانى: بضعفه؛ لشذوذه و ندرته» كما صرّح به جماعةٌ 9©). 

و المسألة قليلة الجدوى جدَاً؛ِ لندرة من علم كونه ولد الزناء ثم كونه عادلًا ظاهراً. 


الثامن من شرائط الشاهد: الذكورة 


اشاره 


فى الجملة» بمعنى أنّها تشترط فى بعض الحقوق دون بعض. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /8.17 بعا من تاإللاهم 


و الأول أيضاً على قسمين؛ لأنّه إِمَا تشترط فيه الذكورة المحضة. فلا تقبل فيه شهادة النساء أصلًاء لا منضتمة مع الذكور و لا منفردة؛ أو 
يشترط فيه وجود الذكر و إن كان مع النساءء فلا تقبل فيه شهادتهنَ منفردات و إن قبلت منضمّة مع الذكور. فهذه ثلاثة أقسام. 


القسم الأول: ما تشترط فيه الذكورةٌ المحضة» 

اشاره 

تاذ يق ف شهاءة الساد أصلاء و هيه سان ؛ 

المسألة الأولى: يشترط فى ثبوت الهلال الذكورة المحضة» 


فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات». و لا منضمّات مع الرجالء بلا خللاف 


.189 المتقدّمةُ جميعاً فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 7777 أبواب صلاه الجماعة ب ١15‏ ح 8. 

(©) الكافى *: 01 2١‏ الوسائل 5١9 :١‏ أبواب الطهارة ب ١١ح‏ 8. 

(؟) منهم المحقق فى الشرائع ©: 175, و صاحب الرياض 7: 79. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 7177 

بوجداقى الأول 

وكذا إلا عن العمانى فى الثانى» حيث قال: شهادةٌ النساء مع الرجال جائزةٌ فى كل شىء إذا كن ثقات .)١١‏ 

و هو شاذء بل عن الغنية الإجماع على خلافه 07١‏ بل هو إجماع محمّق حقيقة؛ فهو الدليل عليه مضافاً إلى الصحاح الثمان: 
لابن سنان: «لا تجوز شهادة النساء فى رؤيهُ الهلال» الحديث 7”9). 

و صحيحة الحلبى: «كان على (عليه السّلام) يقول: لا ا فى رؤيةٌ الهلال إِنّا شهادة رجلين عدلين» «6). 

والكخرى له أيضا: «قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا تجوز تنهادة اللساء فى رؤية الهلاله و لا تجوز إلا شهادة رجلين غدلين) 1ها: 
و صحيحةٌ حمّاد 129 و هى كسابقتها و الأخرى و هى قريبةُ منها. 

و صحيحة محمّد: «لا تجوز شهادة النساء فى الهلال) ./١‏ 


)١(‏ نقله عنه فى المختلف 7: 17ل. 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 97. 

(*) الكافى 7: 391 ل التهذيب 2: 038 2/07 الإستبصار *: “077 2٠‏ الوسائل 77: 87" أبواب الشهادات ب 36 ح .٠١‏ 
(؟) الكافى : 0/8 5 الفقيه 7: //ا. 00704 الوسائل :٠١‏ 788 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ح‏ 8. 

(0) التهذيب ©: 018٠١‏ 898 الوسائل :٠١‏ 788 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١‏ ح 2 بتفاوتٍ يسير. 

(©) الكافى : 0/8 © الفقيه ؟: //ا» 06٠‏ الوسائل :٠١‏ 7817 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ح‏ ". 

() التهذيب 2: 789 2/76 الإستبصار : 0 48) الوسائل 77: 00" أبواب الشهادات ب ١5‏ ح .١7‏ 

(8) الكافى ع: /الا 0 الوسائل :٠١‏ 788 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ح‏ 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18: ص: 716 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 88 عا من انلام 


و الأخرى: «لا تجوز شهادةٌ النساء فى الهلال و لا فى الطلاق» .)١١‏ 

والعلاء: «لا تجوز شهادة النساء فى الهلال) .)3١‏ 

ورواية شعيب: «لا رك الطلاق ولا فى الهلال إِنَا رجلين)» 30. 

و بهذه الأخبار المعاضدة بعمل الأصحاب بل بظواهر الكتاب و الأصل- يخصّص إن كان هناك عموم يشمل النساء ثم الهلال. 

وأا روابة ذاوذين الخصيو: زلا تسر: شيادة الساء فى الفطر إلا شهادٌ رجلين عدلينء و لا بأس بالصوم بشهادة النساء و لو امرأة 
واحدة) (5). 

فلا تنافى ما مرّ؛ لجواز الصوم احتياطاً من دون شهادة أيضاً و مع التنافى لا تعارضه سيّما مع مخالفتها الإجماع القطعى من الاكتفاء 
بالمرأة الواحدة. 


المسألة الثانية: تشترط فى ثبوت الطلاق الذكورة المحضة 


أيضاً و لا تقبل فيه شهادً النساء مطلقاًء على الأظهر الأشهر بين من تقدّم و تأخَر. 
للصحاح الثللاث: لمحةد د وقد لمت والحلبى» وفيها: عن شهادة النساء ف النكاح» قال: «تجور إذا كان معهنٌ رجل» و كان على 
(عليه السّلام) يقول: لا أجيزها فى الطلاق» قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل فى الدين؟ قال: «نعم) الحديث 80). 


8 الوسائل 77: "81" أبواب الشهادات ب 75 ح‎ 6 2١ :7 الكافى‎ )١( 

(؟) التهذيب *: 789 2/70 الإستبصار ": 00 /97) الوسائل 717: 88" أبواب الشهادات ب 55 ح 18. 

(©) التهذيب ©: 218 487) الوسائل :٠١‏ 789 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ح‏ 5. 

(©) التهذيب #: 589, 78/, الإستبصار *: ,٠‏ 48 الوسائل 59١ :٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ح‏ 18. 

(0) الكافى : 29٠١‏ 27 التهذيب 2: 369 2/77 الإستبصار ": 078 40: الوسائل 77: "8١‏ أبواب الشهادات ب 75 ح 7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18. ص: 7170 

و بكير وغيره» وفى آخرها: «و لا تجوز فيه) أى فى الطلاق «شهادةٌ النساء» .)١١‏ 

و الروايات التسع: لشعيبء و قد تقدّمتء و محمّد بن الفضيل »)275١‏ و الأخرى له «. و أبى بصير 59). 

و إبراهيم الخارقى» و فيها: «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و يشهدوا عليه و تجوز شهادتهنّ فى النكاح إذا 
كان معهنّ رجل» إلى أن قال: «و لا تجوز شهادتهنّ فى الطلاق» و لا فى الدم) «©). 

و داود بن الحصين: «و كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يجيز شهادة امرأتين فى النكاح عند الإنكار» و لا يجيز فى الطلاق إلا شاهدين 
عدلين» قلت: فأنّى ذكر الله تعالى قَرَجُلُ وَ امْرَأتانٍ «2)؟ قال: «ذلكك فى الدين إذا لم يكن رجلان» الحديث 037. 


.5 ح‎ ٠١ التهذيب 6: 58: 2158 الوسائل 17: 52 أبواب الطلاق مقدماته و شرائطه ب‎ »١7 ع١‎ :* الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى 7: 291 ف التهذيب *: ع18. ,/١0‏ الإستبصار *: 077 #/ا الوسائل 77: 87" أبواب الشهادات ب 35 ح 7. 

() الفقيه : ١‏ ع48: الوسائل 77: 87" أبواب الشهادات ب 76 ح 7. 

(©) الكافى 7: 291 ©, التهذيب *: ع8#/, 05 الإستبصار *: 077 ”/ا الوسائل 77: "8١‏ أبواب الشهادات ب 38 ح 8. 

(0) الكافى /: 047 ١١‏ و فيه: عن إبراهيم الحارثى, التهذيب *: 88" 0/07 الإستبصار *: 76. 1/8 الوسائل 77: 87" أبواب الشهادات 
ب 76ح 8؛ و فى الجميع لا يوجد: إذا كان معهنٌّ رجل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 789 عا من تلاإللاه0 


(©) البقرة: 587. 

(0) التهذيب *: 18١‏ 0/76 الإستبصار : 078 الل الوسائل 57: "8٠‏ أبواب الشهادات ب 56 ح 88. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 7178 

و زرارة: عن شهادة النساء تجوز فى النكاح؟ قال: «نعم» و لا تجوز فى الطلاق» الحديث .)0١١‏ 

و السكونى: «شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح ولا فى حدود الله إِلَا فى الديونء و ما لا يستطيع الرجل النظر إليه؛ ". 

و الكنانى: «شهادة النساء تجوز فى النكاح» و لا تجوز فى الطلاق» 39). 

الى غير ذلكك من النصوص المتكثّرة التى لا معارض لها. 

خلافاً للمحكيّ عن العمانى كما مرّ و عن المبسوط و الإسكافى, فقبلاها «©). 

ولم أعثر على دليل لهم سوى عام واحد «4)؛ يعارض ما مر بالعموم من وجه؛ لظهور سائر العمومات من الكتاب و السنّهُ فى غير النساء 
أو الطلاق» و لو لا ترجيح ما مرّ بالكثرة و الأشهريّة و شذوذ المخالفء بل موافقة الكتاب لوجب الرجوع إلى الأصلء و هو مع ما مرّ. 
و سوى ما حكى عن المبسوط من قوله: و روى قبول شهادتهنْ فى الطلاق مع الرجال (8). 


.١١ الإستبصار #: 6*؟, /ء الوسائل 77: 88 أبواب الشهادات ب 76 ح‎ 2/١8 التهذيب *: ه78‎ 4 291١ :! الكافى‎ )١( 

(1) التهذيب *: 038١‏ “0/90 الإستبصار #: 018 ١ل‏ الوسائل 7: 887 أبواب الشهادات ب 75 ح 87. 

(©) التهذيب : /اعع, 2/17 الإستبصار #: /7؟, على الوسائل 77: 8817 أبواب الشهادات ب 76 ح 50. 

(ع) حكاه عن العمانى و الإسكافى فى المختلف: ؟١١7؛‏ المبسوط 8: 177. 

(0) التهذيب #: 767 97 الإستبصار #: 17 26 الوسائل 77: 98 أبواب الشهادات ب ١9ح .5١‏ 

(8) حكاه عنه فى الرياض ؟: .68١‏ 
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وهو أيضاً بالشذوذ مردودء و بالنسبة إلى ما مرّ مرجوح. 

ولا يتوهم أخضيته من جميع ما مرٌ لاختصاصه بما كان معه رجل؛ لخصوصية رواية داود بذلكك أيضاً. 

و الظاهر عدم الإشكال فى تعدّى الحكم إلى الطلاق بالعوض إن قلنا بجوازه- أيضاً؛ لكونه طلاقاً قطعاً. 

وهل يتعدّى إلى الخلع و المباراة أيضاًء أم لا؟ 

المشهور كما فى كلام جماعة :)١١‏ التعدّى, بل عن الغنية عليه الإجماع البسيط 2070 و عن المختلف المركب 0. 

و استدل له بهماء و فى ثبوتهما إشكالء و منقولهما غير حجة. 

ووالامله رعروينا أخير البوس عقي الفمرمانهه عدت 

و بكونهما من أفراد الطلاق و بمعناه» و قبوله مشكل. 

نا أنه يمكن إثباته بقولهم (عليهم السّلام) فى الروايات المتكثّرة من الصحاح و غيرها: «و كان الخلع تطليقة» و: «خلعها طلاقها» .»١‏ 
وكذااى العارأة أيضا: 

و لكن فى بعض الروايات الجاعلةً لهما قسمين للطلاق إشعارٌ بالتباين» مضافاً إلى أن عدّهما تطليقة ليس صريحاً فى كونهما طلاقاًء إلا 
أنه يمكن التعدّى بالأصلء و رد العامٌ المذكور بالشذوذ فى المورد. 

و حكى هنا قول آخر بالتفصيل» فتردٌ لو كان المدّعى المرأة» و تقبل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠9بعا‏ من لاإنلاه0 


.58١ :75 و صاحب الرياض‎ 8١7 منهم الشهيد الثانى فى المسالكك ؟:‎ )١( 

() الغنية (الجوامع الفقهية): 27. 

(9) المختلف: 8 الا. 

(©) الوسائل 54٠ :١8‏ أبواب الخلع و المباراة ب ". 
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لو كان الرجل؛ لتضمّنه دعوى المال و الدين المستلزمة للبينونة» و تقبل شهادتهنّ على المال و الدين مطلقاً .)١١‏ 

وهو حسن لو ثبتت الكلْيةٌ الأخيرة بحيث تشمل المورد, و أمّرا قبولها و تخصيصها بغير المورد فيتوقف على ثبوت مخض ص غير 
الأصلء فتأمل. ْ 
والمسألة لا تخلو عن الإشكال. 


المسألة الثالثة: تشترط فى الحدود الذكورة المحضة- 


إلا ما استثنى» و ما تجىء الإشاره إلى الخلاف فيه بلا خلاف فيه يوجد كما عن الغتدِه ١؟)‏ و فى غيره 19» و صرّح بعض متأخرى 
المتأُجَرين بالاتفاق عليه. 

لرواية السكونى المتقدّمة «"» و رواية غياث بن إبراهيم: «لا ‏ تجوز شهادة النساء فى الحدود. و لا فى القود) «0)» و نحوها رواية 
إسماعيل (25). 

و صحيحةٌ جميل و ابن حمران: تجوز شهادةٌ النساء فى الحدود؟ قال: «فى القتل وحده)» 07. 

وأمًا رواية البصرى: «تجوز شهادةٌ النساء فى الحدود مع الرجل» /. 


.811 :” انظر المسالكك‎ )١( 

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 97. 

(5) كالرياض ؟: 587, 

() التهذيب *: :58١‏ 09/7 الإستبصار *: 10 ١‏ الوسائل 57: 87" أبواب الشهادات ب 6” ح 87. 

(0) التهذيب ع: ه8”, 2709 الإستبصار *: 75 /اا؛ الوسائل 77: 8" أبواب الشهادات ب 6” ح 9؟. 

(©) التهذيب *: ه58» 2/٠١‏ الإستبصار #: 7: 2/8 الوسائل 59: 10 أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ؟ ح / 

() الكافى /7: ١ 09٠‏ التهذيب 2: 2578 71١١‏ الإستبصار #: 78 ”لل الوسائل 77: 8٠‏ أبواب الشهادات ب 76 ح .١‏ 

(8) التهذيب 2: 071١‏ 2/18 الإستبصار : 3٠٠١ ٠‏ الوسائل 7: 08" أبواب الشهادات ب 56 ح ١؟.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18: ص: 719 

والرضوى: «و تقبل» أى شهادةٌ النساء «فى الحدود) .)١١‏ 

فبالشذوذ خارجان عن الحتجية» فلا يصلحان لمعارضة ما مرٌ. 

ثم هذه الأخبار كما ترى مختضّة بالحدود و قد ألحقوا بها جميع حقوق الله حتى المالية أبضاء كال كاقاو الشبس و التذن الكثارةو 
صرّح بعضهم بعدم الخلاف فيه .7١‏ و ادّعى بعضهم الاتّفاق على انحصار قبول شهادة النساء فى الحقوق الماليَةُ الإنسائية. 

و لكن الظاهر من الروضة عدم كونه اتنَفاقياه حيث نسب الإلحاق إلى المصئّفء فقال: و هذه الأربعة ألحقها المصئّف بحقوق الله 
سبحانه و إن كان للآدمى فيها حظء بل هو المقصود منها لعدم ‏ تعن المستحقٌ على الخصوص «*) . انتهى. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 91؟عا من تاإنلاه0 


و منه يظهر إمكان القدح فى شمول دعوى الاتّفاق المتقدّمهُ على الحصر للمنع فى الأربعة أيضاً. 

بل يظهر إمكان إرادة الشهيد فى الدروس عدم الإلحاق؛ حيث صرّح بالقبول فى الحقوق الماليِةُ مطلقاًء و لم يتعرّض لذكر الأربعة «". 
بل يمكن مثل ذلكك فى كلام جمع من القدماء كالنهاية و السرائر حيث لا تعرّض فيهما للإلحاق «8). 

و على هذاء فلا يمكن إثبات الإلحاق بالإجماع. 


.8 أبواب الشهادات ب 19 ح‎ 578 :١7 فقه الرضا «ع): 777 مستدرك الوسائل‎ )١( 

(؟) كما فى الرياض ؟: 8#©. 

الروقة 1 1 

(©) الدروس خا 

(0) النهاية: ##", السرائر ؟: /18 1"4. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 7/١‏ 

و لذا اقتصر فى المساللكك فى الاستدلال للالحاق بالأصل .)١١‏ 

وهو أيضاً مخدوش. لأنّه إنما كان صحيحاً لولا عموم أو إطلاق دالَ على قبول شهادة النساء. 

مع أن رواية عبد الكريم بن أبى يعفور دالَهُ على قبولها مطلقاً: «تقبل شهادة المرأه و النسوه إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات» 
معروفات بالستر و العفاف. مطيعات للأزواجء تاركات للبذاء و التبرّج إلى الرجال فى أنديتهم) 7١‏ 

بل يمكن دفع الأصل بالروايات المصرّحة بقبول شهادة النساء فى الدين 1*0 كما يأتى» و هذه أيضاً من الديون حقيقةٌ كما صرح به 
(بعضهم 015 و صرّحوا به) «0) فى بيان إخراج هذه الأمور من أصل التركة قبل الوصية. 

و استدلُوا له بقوله سبحانه مِنْ بَعْدِ وَصِيَِهْ يُوصى بها أَوْ دَيْن «#. و دعوى تبادر غير ذلكك من الديون ممنوعة. 

و بما دل على قبول شهادة المرأة لزوجها إذا كان زوجها 3 المنذور له 037. 

وقم يكانس الالجان بالأقبان السيفة لبوك شهادتين فى عرد 


)1١(‏ المسالكك 5: 7اع8. 

(0) التهذيب #: 757, 9ه الإستبصار *: 1 6؛ الوسائل 71: 9 أبواب الشهادات ب ١5ح .٠١‏ 
(") الوسائل /71: "8٠‏ أبواب الشهادات ب 58. 

(ع) كصاحب الرياض 7: 887 

(5) ما بين القوسين ليس فى الحا. 

(0) الوسائل /1؟: 28” أبواب الشهادات ب 50. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج18» ص: 7/١‏ 

خاضة ١١‏ من جهة ظهورها فى الاختصاص. 

و فيه مع أن منها الدين الشامل للمورة» و أن أكثرها مقئدة بالساء وعدهنء قلا يثنمل شهادة الساء و الريكال- أن هذا لبس فى الأكثر 
ا اعتباراً لمفهوم اللقب» و هو باطل. 

و على هذاء فالأظهر عدم الإلحاق. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً (91ب؟عا من لانلاه0 


ثم الحدود المشترطةٌ فيها الذكورة المحضة تشمل الرجم و الجلدء و حدّ اللواط و السحقء و إتيان البهيمة» و شرب الخمر و السرقة؛ و 
الردّة» و القذفء و قصاص النفس و الطرفء و غيرها من أنواع الحدود. 

وهل تشمل التعزيرات؟ 

ظاهر الأخبار: العدم؛ للتصريح فيها بعدم كونها حدّاء فورد فيها: أن ليس فى ذلكك حدّء و لكن فيه تعزير 7). 

و عبر جمع د الأسحاب يحفراق الله القاملة لها أيه ل 

ولكن لم أعثر بذلك على نصّء فإن ثبت الإجماع كما هو المظنون و إلا فالإطلا.ق المتقدّم يقتضى القبول 50 إلا أنه يمكن 
الاستدلال بالحصر المذكور فى روايةُ السكونى المتقدّمة «0» و به يقتيد الإطلاق المذكورء فالأظهر فيها عدم القبول. 

ثم إِنّهِ استثنى من الحدود: الرجمء فقبلت فيه شهادة النساء مع الرجال» على التفضيل الآقى فى كنا الحدوه إن.شاء الله 


.58 أبواب الشهادات ب‎ "8٠ :71/ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 18: 01١‏ أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات و الاستمناء ب ١ح‏ ”و ه. 

(©) انظر المبسوط 8 .5١0‏ 

(6) أى رواية عبد الكريم بن أبى يعفور المتقدّمه فى ص 778. 

(©) فى ص 578. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج218 ص: 7/7 

و عن الإسكافى: إلحاق اللواط و السحق به أيضاً .)١١‏ 

وهو ضعيف غايته كما يأتى. 

و ممما وقع الخلاف فيه: القتل و الجرح الموجبين للقود دون ما تجب فيه الدّيةُ- فإنّه خلافٌ فى ثبوته بها. 

فمنع الحلى عن الثبوت بها مطلقاً «؟)؛ و هو مذهب الشيخ فى الخلاف و الفاضل فى التحرير و القواعد «. 

و عن العمانى: القبول كذلككء فيقتصٌ من الجانى بشهادتهنْ مع الرجال 50". و نسب إلى موضع من الشرائع و الإرشاد و القواعد «8» و 
احتمله فى التحرير «. 

و ذهب الشيخ فى المبسوط و النهاية و الإسكافى و الحلبى و القاضى و الشرائع و النافع و المختلف و الإيضاح إلى القبول فى الدية 
ذو القضاص :0/0 بمعق اله ع من شيادتيق فى الجنابة الموحكة للقود أبضا الى لأ بع بشهادفين: و حاصيلة فبول 
شهادتهن. إلا أنّه لا يحكم بواسطتها بالقصاص. 

وهذا أو القبول فى الجملة» و لو بالنسبة إلى الدية هو الذى نسبه 


.ل١8 حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

(؟) السرائر 7: 178 

(*) الخلاف ”7: 208, التحرير 7: 73١7‏ القواعد 7: /77. 
(ع) حكاه عنه فى المختلف: ١ل.‏ 

(5) الشرائع *: /2183 القواعد ؟: 779. 


(©) التحرير 7: 517. 
(0) المبسوط 8: 0177 النهاية: 37 و حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 7١‏ الحلبى فى الكافى فى الفقه: ع”ع, حكاه عن القاضى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 91 بعا من تلاإنلاهم 


فى المختلف: 1/15 الشرائع : /17, المختصر النافع: 2184 المختلف: 0/15 الإيضاح ©: ع"8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج218 ص: 7/7 

فى المسالكك إلى أكثر الأصحاب .)١١‏ 

و هذا هو تحرير الخلاف فى المسألة. 

و قال صاحب الكفاية: أمَا القصاص يعنى الجناية الموجبة له فاختلف الأصحاب فيه أولها: القبول مطلقاًء و ثانيها: عدم القبول مطلقاًء و 
ثالثها: القبول فيما يوجب الدية حسب 79). انتهى. 

ولا يخفى ما فى كلامه؛ حيث جعل محل الخلاف الجناية الموجبة للقصاصء ثم جعل أحد الأقوال القبول فيما يوجب الدية. 

ثم إن دليل الأولين: الروايات الأربع من التسع المتقدّمة فى المسألة الثانية 0. و روايتا غياث و إسماعيل المتقدّمتان فى صدر المسألة 
ع 

و رواية زرارة: قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ قال: «لا» «2). 

و صحيحة محمّدء و فى آخرها: «و لا تجوز شهادة النساء فى القتل» .)2١‏ 


و صحيحةٌ ربعى: «لا تجوز شهادةٌ النساء فى القتل) 037. 


.ع١ع‎ :5 المسالكك‎ )١( 

(؟) الكفاية: 588. 

(9) راجع ص 777. 

(©) راجع ص 7/8. 

(0) الكافى : 091 4 التهذيب 2: 20 ”, ,/١8‏ الإستبصار *: 7*6 0/6 الوسائل 77: 818 أبواب الشهادات ب 78 ح .١١‏ 

(©) التهذيب #: 788 2/208 الإستبصار *: 6”؛ 0/8 الوسائل 71: 78 أبواب الشهادات ب 75 ح 18. 

(0) التهذيب #: 781 2/18 الإستبصار *: /ا”, /الىك الوسائل 71: 78 أبواب الشهادات ب 76 ح 77. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18: ص: 7/15 

مضافة إلى الحصر المصرّح به فى رواية السكونى المتقدّمهُ 2١١‏ و الروايات المانعة عن شهادتهنٌ فى الحدود .07١‏ 

و دليل الثانى: صحيحة جميل و حمران المتقدّمة «7» و روايتا الكنانى و الشيحام: 

فى الأولى: و قال: «تجوز شهادة النساء فى الدم مع الرجال) 50". 

و فى الثانية: فقلت: أ تجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ فقال: «نعم» .)8١‏ 

و حيجة الثالث: الجمع بين أخبار القولين الأولين» بحمل أخبار الأول على المنع فى القودء و أخبار الثانى على القبول فى الدية. 
مستأنساً لهذا الجمع بقوله فى روايتى غياث و إسماعيل: «و لا فى القودا. 

و بما يشعر به كلام الإسكافى من الإجماع؛ حيث قال: و إن لم تتم الشهادة على القتل بالرجال و شاركتهم النساء أوجبنا بها الدية «2). 
أقول: اعوط الحد الأعي عار أن الجمع فرع التكافؤء و لا تكافئ أخبار القبول روايات المنع. 


000 فى ص 317/5. 
(0) انظر الوسائل 77: "8٠‏ أبواب الشهادات ب 58. 
() فى ص 3728. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاو ب؟عا من (إنلاهم 


() التهذيب ع: /ا8”ء 2/1 الإستبصار #: /ا1ء عل الوسائل 37: 1ه أبواب الشهادات ب 78 ح 18. 

(0) التهذيب #: ع2”, 29/17 الإستبصار #: /ا1ء "الك الوسائل 7؟: 84 أبواب الشهادات ب 75 ح ؟". 

(©) حكاه عنه فى المختلف: ./١17‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج218 ص: 7/8 

و فيه منع ظاهر؛ إذ لا ترجيح لروايات المنع إلا الأكثريّة و مجرّد ذلكك لا يدفع التكافؤ. 

و أمَا عمل الأصحاب. فليس العامل بالأول أكثر من الثانى كثرة موجبة للترجيح. 

و يعارض اعتضاد الأول بروايات منع القبول فى الحدود, و الحصر المذكور- باعتضاد الثانى أيضاً بعموم رواية عبد الكريم 01١‏ و 
تصريح رواية البصرى "2١‏ و الرضوى «”" بالقبول فى الحدود. 

و قد يدقع التكافو ببعض التقريبات الموهونة جدّاً أيضاً. 

و خرف لتاق اعنم يخفال التانقة عن ورا الت عرو وم الناراطان سيور افق ع ارجا 

وفيه: تصريح بعض أخبار المنع به فى صورة الاجتماع أيضاً فلا جمع. 

و الصواب أن يجاب: بِأنْ هذا هو جمع بلا شاهد, و مثله فاسد. و ليس فى قوله: «و لا فى القود) شهادةٌ على ذلك أصِلاء فهذا القول 
ضعيف جدّاً. 

و الأخبار من الطرفين و إن كانت معارضة إلا أن بعد تعارضهما حتى أخبار المنع و الجواز فى الحدود لا يُعلّم مخصّص للحصر 
المتقدّم» و به 


.٠١ ح8١ التهذيب #: 0757 /91ه الإستبصار *: 1 6؛ الوسائل 71: 9 أبواب الشهادات ب‎ )١( 

(0) التهذيب #: 277١‏ 4/78 الإستبصار *: #0؛ ٠٠١‏ الوسائل 77: 788 أبواب الشهادات ب 76 ح .7١‏ 

() فقه الامام الرضا «ع): 787» مستدركك الوسائل :١7‏ 578 أبواب الشهادات ب 19 ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 7/8 

يخصّص عموم رواية عبد الكريم. 

و تظهر قَوَّهْ القول الأولء فعليه الفتوى و العمل. 

و مما ذكر ظهر وجه القبول فى موجبات الدية من القتل و الجرح أيضاً؛ لموافقة الحصر و العموم له. مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه. 
ثم إن ما ذكرنا من الخلاف إِنّما هو فى شهادتهنٌ مع الرجالء بأن يشهد رجل و امرأتان أو أكثر. 

و أمّا المنفردات؛ فلا خلااف فى عدم قبول شهادتهنّ فى القتل و الجراح الموجبين للقود مطلقاً إِنّا ما حكى عن الحلبى» حيث قال 
بقبول شهادة امرأتين فى نصف الدية» و الواحدةٌ فى الربع لل معدلا سفحة #0 و شعفة #اشاذاين شارصسه عن ند السيية 
بشذوذهما. 

مع إمكان الخدش فى دلالة الصحيحة بحملها على الدفع خطأء و إرادة قبول شهادة المرأة بحسبها أى بنصف شهادةٌ الرجل و طلب 


امرأة أخرى مع رجل آخرء فتأمّل. 
المسألة الرابعة: اختلفوا فى قبول شهادتمِن فى الرضاع المحرّم, 


فعن الخلا.ف و موضع من المبسوط و السرائر و الجامع: المنع 15١‏ و عن السرائر و التحرير و المسالكك 5 مذهب الأكثر «0)» و عن 
ظاهر المبسوط دعوى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90؟عا من تاإنلاه0م 


.7١ الكافى فى الفقه: 9"؛ و حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

() الفقيه *: ١‏ 48 التهذيب 2: 781 29/15 الإستبصار ": 77 هلى الوسائل 37: 1ه" أبواب الشهادات ب 6” ح 58. 

(") الفقيه *: 7: 48. التهذيب 2: 781 49/18 الإستبصار ": 31 على الوسائل 77: 88" أبواب الشهادات ب 6” ح ". 

(؟) الخلاف 75: 2:8 المبسوط 6: 170 السرائر ؟: /30 الجامع للشرائع: 57. 

(0) السرائر 7: 1١8‏ التحرير 7: 7517؛ المسالكك ؟: ١ع8.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج18» ص: 7/17 

الإجماع عليه حيث قال: و شهادة النساء لا تقبل فى الرضاع عندنا .0١١‏ و نسبه فيه إلى روايات الأصحابء بل عن الخلاف دعوى 
الإجماع عليه صريحاً .07١‏ 

و عن العمانى و الإسكافى و المفيد و الديلمى و ابن حمزةٌ و موضع من المبسوط و الفاضلين و الشهيدين و الفخرى و الصيمرى و 
سائر المتأخَرين: القبول 00 و عن السيد الإجماع عليه .5١‏ 

دليل الأول: الحصران المتقدّمان. 

و حيّجةُ الثانى: عموم رواية عبد الكريم. 

و خصوص النصوص المصرّحة بجواز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه كما فى بعضها «8) أو لا يجوز للرجل أن 
ينظر إليه» أو لا ينظر إليه الرجل .2١‏ 

و لأنّه أمر لا يطلع عليه الرجل غالبا فمسئت الحاجة إلى قبول شهادتهنٌ فيه. 


.178 6 وج‎ ,8١١ :5 المبسوط‎ )١( 

() الخلاف 5: 2:9,. 

() حكاه عن العمانى و الإسكافى فى المختلف 5: 0718 المفيد فى المقنعة: 1/77 الديلمى فى المراسم (الجوامع الفقهية): /ااع, ابن 
حوزة فى الوسيلة» 009 اليوط 051 السمتق فى النافع: 48 العلامة فى التحرير ؟: ؟7١7؛‏ الشهيدان فى الدروس 178:7 و 
اللمعةُ و الروضة *: 158 الفخرى فى الإيضاح ©: 570. 

(©) السيد فى الناصريات (الجوامع الفقهية): ؟١؟.‏ 

(0) الكافى : 07 21١‏ التهذيب 2: هع 1/017 الوسائل 71: 87" أبواب الشهادات ب 75 ح ه. 

(©) التهذيب #: 278١‏ 1/776 الإستبصار *: 8”؛ ١ل‏ الوسائل 77: 887 أبواب الشهادات ب 75 ح 87. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج18: ص: //7 

ولمرسلة ابن بكير: امرأةٌ أرضعت غلاماً و جارية؛ قال: «يعلم ذلك غيرها؟» قلت: لاء قال: «لا تصدّق إن لم يكن غيرها» .)1١‏ و تدل 
شور تقرط على ديه إذا كام يديا برها ولو كانت ذكر واجدا و اه واتسار بغري بقن الأفراة بالدليل غير ضات: 

أقول: أمَا المرسلة ففيها: أن المرضعة فيها إِمَا مدّعيهُ أو متبرعة» و مع ذلكك لها نصيب فى الشهادة و هو محرميّة الغلام لهاء و الولديّةُ 
الرضاعيّة و مثل تلكك الشهادة غير مقبولة؛ لأحد الوجوه الثلاثة» بل ظاهر قوله: «لا تصدّق' أن عدم القبول لأجل كونها مدّعية. 

و أمّرا ما تقدّمها ففيه: أنه أمر لا يطلع عليه الرجال الأجانب غالباً» وأماغيرهم- كزوج المرضعة و أبيهاء و آبائهماء و أب الام و 
االادسانى إغرانيابو ارلا همدو أولاة لكين اعمامها و أخوالها فلع لذ يللم خليدة! والى" قزق وذهم :وز ببق اذا ولي كان فرق 


بشىء يسير لا اعتناء به» مع أنّه أى حاجة إلى ثبوت الرضاع و حصول التحريم؟!. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة +9بعا من تاإنلاه0م 


و ماما ذكر يظهر ما فى سابقه أيضاًء من أن الثدى ليس شىء لا يستطيع أن ينظر إليه الرجال؛ أو لا يجوزء أو لا ينظر: 

نعم» لا يجوز للرجال الأجانبء و لم تقتّد الأخبار بالأجانبء و لو ص بذلك لكانت الشهادة على ما يتعلق بالمرأة مطلقاً كذلكك, 
سما على القول بحرمة استماع الأجانب أصواتهن. 

فلم يبق إِلَّا العموم المذكور و تخصيصه بالحصر المتقدّم لازم. 

فالحقٌّ هو القول الأول. 


3” التهذيب وجخترؤفرة 3 الوسائل عرد أبواب عقد النكاح ب كاح‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 5/9 

المسألة الخامسة: اختلفوا فى قبول شهادتهنَ مع الرجال فى النكاح: 

فعن المفيد و الخلاف و الديلمى و ابن حمزة و الحلّى و ظاهر التحرير: المنع »07١‏ و عن الصيمرى نسبته إلى المشهور؛ لرواية السكونى 
المتقدّمةٌ .)5١‏ 

و عن العمانى و الإسكافى و الصدوقين و الحلبى و التهذيبين و المبسوط و ابن زهرة و الشرائع و الإرشاد و القواعد و الإيضاح و 
الدروس و غيرهم من المتأترين «* بل الأكثر كما عن المسالكك «»: القبول؛ و عليه الإجماع عن الغنيةٌ .2١‏ 

لصحيحة الحلبى 279 و الروايات السبع لمحمّد بن الفضيلء و أبى بصيرء و الخارقىء و ابن الحصينء و زرارة» و الكنانى» المتقدّمة كلا 


فى المسألةٌ الثانيةة 037. 
و الرضوى: «و تقبل شهادة النساء فى النكاح و الدين» و كل مالا يتهتّأ للرجال أن ينظروا إليه» و لا تقبل فى الطلاق؛ ولا فى رؤية 
الهلال) ./١‏ 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: /71/ الخلاف ؟: 208, الديلمى فى المراسم (الجوامع الفقهية): 28 ابن حمزة فى الوسيلة: 2777 الحلى فى 
السرائر ؟: 1*8 التحرير 7: 717 

(؟) فى ص 3078. 

(*) حكاه عن العمانى و الإسكافى فى المختلف: 75١7و‏ 0/1 الصدوق فى المقنع: ه١,‏ و حكاه عنه و عن والده فى المختلف: 17/ل 
الحلبى فى الكافى فى الفقه: 678, التهذيب 2: 258٠١‏ الاستبصار : 710 المبسوط 8: 2107 ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهية): ٠‏ 
الشرائع ع: 178» القواعد 7: 378 الإيضاح ع: ”ع, الدروس 5: /11. 

(©) المسالكك 5: 17اع8. 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): 27. 

(©) المتقدّمة فى 71/7. 

(/) راجع ص 71 و 716. 

(8) فقه الرضا ١‏ (عليه السّلام)): 777 مستدرك الوسائل :١17‏ 578 أبواب الشهادات ب 19 ح 8 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 51١‏ 

أقول: بعض تلكك الأخبار الثمانية و إن كانت مطلقة؛ و لكنّ أكثرها مقَدّده بما إذا كان معهنّ رجلء؛ و بعد حمل مطلقها على المقيّد 
يختصٌ الجميع بذلككء و يلزم تخصيص رواية السكونى التى هى دليل المنع بذلكك؛ لكونها أعمٌ مطلقاً. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /91؟عا من لاإنلاه0م 


ولا ينافيه استثناء الديون المثبت لقبول شهادتهنٌ فيها مع أَنّه أيضاً لا يكون مع انفرادهنّ عن الرجال لمنع عدم قبول شهادتهنٌ فيها على 
الانفراد مطلقاً؛ لقبولها مع اليمين كما يأتى فلعله المراد من القبول فى صورة الاستثناء. 

مع أنه لو قطع النظر عن ذلكك لكان الترجيح لهذه الروايات الب للأشهريّة روايةٌ؛ و مخالفة العامة كما صرّح به شيخ الطائفة 21١‏ و 
دلتبغللها قضة رواية ارد ند الحصيى الشالك يفيه وان 

و أمَا الجمع بينهما بحمل المنع على ما إذا كان المدّعى الزوج؛ لأنّه لا يدّعى مالاء واسسل القبول غلى بها إذا كانت المدعبة الروجة؛ 
لأنّ دعواها متضِمَنةُ للمهر و النفقةُ» كما استوجهه فى المسالكك 00 فضعيف غايته؛ لفقد التكافؤء و انتفاء الشاهد عليه. 

و ظهر من ذلكك أنّ الحقٌّ هو القول بالقبول» لكن مقيّداً بما إذا كان معهن رجل؛ كما هو مذهب الأصحاب. و قنده به فى الصحيحة؛ و 
الرواات الأربع الأولى ع 


.70 :" الاستبصار‎ )١( 

(5) فى ص 37/7. 

(*) المسالكك 5: 11ع. 

() المتقدّمة جميعاً فن ضن #/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18: ص: 79١‏ 

و صرّح به فى رواية إسماعيل بن عيسى: هل تجوز شهادة النساء فى التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل؟ قال: «لا» هذا لا يستقيم» 
»١«‏ و بها تقد المطلقات. 


المسألة السادسة: صرّح جماعة بعدم قبول شهادةٌ النساء لا منفردات و لا منضمّات فى أمور» 


كالرجعة. و العدَّةْ و الوكالة» و الوصاية» و الجناية الموجبة للقود, و العتق, و الولاءء و التدبير» و الكتابة» و البلوغ. و الجرح, و التعديل» 
و العفو عن القصاص. و الإسلام. 

و ضبطها فى الدروس و المسالكك »١‏ و غيرهما «*) بما كان من حقوق الآدمى غير المالبَهُ ولا المقصود منه المال. 

و نسب ذلك الضبط فى الأول إلى الأصحابء مؤذناً بدعوى الإجماع. 

و لكن خدش فى الإجماع فيه الأردبيلى فى شرح الإرشاد» و قال: لا أعرفه و لا دليلًا لثبوت القاعدة» و الأصل قبول الشهادة «©). 

أقوله الى ت الابجداء لقن خصروي اللكنا الأبوى ولق لاديس لعلف قن ملك مم أن ها ار ابه للقاعية وما لخاو كي تال 
ينطبق على ما مثّلوا به له. 

و قد يراد ببعض أمثلة القاعدة: المال» و قد يقصد ببعض أمثلة خلافها: غير المالء و لذا وقع الخلاف فى بعض أمثلة كل منهما. 

إلَا أنه يمكن إثبات الحكم و هو عدم القبول فى جميع ما متّلوا به 


."8 الإستبصار : 70 0/9 الوسائل 77: 67" أبواب الشهادات ب 35 ح‎ 237294 38٠١ :2 التهذيب‎ )١( 
.81 الدروس 131/:53ء المسالكك ؟:‎ )0( 

.١81١ :* الروضة‎ 2٠08 :” كالخلاف‎ )*( 

(6) انظر مجمع الفائدة و البرهان ؟1١:‏ 657 و ما يليها. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 797 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة /9؟عا من لانلاه0م 
للقاعدة» و ما يشابهه من أمثلة خلافهاء و اختلفوا فيهاء مع عدم نص مخصوص على القبول فيه بما ذكرنا من الحصر المذكور فى رواية 
السكونى »١١‏ المخصّص به عموم رواية عبد الكريم ؟) و نحوه لو وجد. 

بل يمكن إثبات أصل القاعدة به أيضاً؛ لعدم كون كلّ ما كان مصداقاً لها ديناً لغةٌ ولا عرفاء فعدم القبول فيما يندرج تحتها هو 
الصحيح. 

لا يقال: تعارض الحصر المذكور مرسلة يونسء المصرّحة بأنْ استخراج الحقوق بأربعة» و عدّ منها الرجل و امرأتين 227 و الحقوق 
أعمم من المالية و غيرها. 

قلنا: إنّه عد منها الرجل الواحد و اليمين» و قد عرفت اختصاصه بالديون بالنصوص: و لازمه تخصيص الحقوق بها أيضاء أو التوقف» 
فلا ينبت فى مطلق الحقوقء و الله العالم. 

المسألة السابعة: و من ذلك القسم: كل أمر غير الديون- 

لم يثبت فيه قبول شهادة النساء منفردات أو منضمَات فيه بدليل خاصٌ به؛ للحصر المتقدّم, و ستأتى الإشارةُ إلى بعض أمثلتها فى ذيل 
الأقسام الثلاثة. 

القسم الثانى: ما تشترط فيه الذكورة فى الجملة 


لا المحضة؛ فتقبل فيه شهادة النساء و لكن مع الرجلء و من ذلكك القسم: النكاح على الأشهر الأظهر كما مرّ. 
وقد عرفت الاختلاف فى بعض آخر أيضاء كالجناية الموجبة للقود 


.775 المتقدّمة فى ص‎ )١( 

(؟) المتقدّمة فى ص 77/8. 

(5) الكافى /: 618, 2# التهذيب *: 571 7ه الوسائل 71: 75١‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب لاح 8. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 797 

والطلاق و غيرهماء و علمت الحقّ فيها. 

و منه: الديون عند جماعة .)١١‏ و الأظهر خلافه» كما يأتى. 

وظهر من ذلكك أن هذا القسم منحصر على المختار فى النكاح. 

القسم الثالث: ما لا قشترط فيه الذكورة» 

اشاره 

بل تقبل فيه شهادةٌ النساء منضمّات مع الرجال و منفردات» مع اليمين أو بدونها. و هاهنا مسائل: 
المسألة الأولى: تقبل شهادةٌ النساء فى الديون فى الجملة» 

اشاره 


بلا خلاف كما صرّح به جماعة »07١‏ بل بالإجماع كما عن السرائر و الغنيةٌ و المختلف "١‏ و غيرها 259. بل بالإجماع المحقق» فهو 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 99؟ع! من تاإنلاه0 
اله قم 
مع الآية الكريمة إن يكونا رَجُكير فيل و غنات 0 

والنصوص المستفيضة؛» كمرسلة يونس المتكدّر ذكرهاء و صحيحة الحلبى» و روايتى داود بن م الحضية :و السكوق» الشدمة جميعاً 
فى المسألة الثانية من القسم الأول «2» و الرضوى العتقدم فى الخامسةٌ منه 07. 
واسيعة اخرى لطن زإذ يسول الله عل الله قليةق آله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب فى الدين؛ يحلف باللّه أن حقّه 
لحقٌ) .)8١‏ 


)١(‏ منهم ابن سعيد فى الجامع للشرائع: "8 صاحب الرياض 7: ع©8. 

(؟) منهم ابن إدريس فى السرائر 7: 2118 السبزوارى فى الكفاية: 80؟» صاحب الرياض !: 888. 

(*) السرائر 7: 0118 الغنية (الجوامع الفقهية): 27 المختلف: 1/. 

(ع) كالمسالكك ”: ع١ع.‏ 

(0) البقرة: 587. 

(9) راجع ص 77١‏ 77/5. 

(0) راجع ص 1/7. 

(8) الكافى 7: عم3 /ى الفقيه #: “ا ٠١8‏ التهذيب 2: ؟/ااء 0/4 الإستبصار *: 7 ٠١1‏ الوسائل 57: 71١‏ أبواب كيفية الحكم و 
أحكام الدعوى ب ١8‏ ح " 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج18» ص: 5915 

وافاق رن رمو ل اللدازمل الله على آله الجاذ ياد الساناق الدين والنسن عدي وح 1141 

و مرسلة الحلبى: «إِنّ رسول الله (صلّى الله عليه و آله) أجاز شهادة النساء فى الدين مع يمين الطالب؛ يحلف باللّه أن حقّه لحف .7١‏ 

و مونّقة منصور بن حازم المرويّة فى الفقيه: «إذا شهد لطالب الحقٌّ امرأتان و يمينه فهو جائز) «0؛ و رواها فى التهذيب بواسطة واحد 
ثقَهُ 6890). 

ثم مقتضى إطلاق غير الاولى من الروايات المذكورة بل صريح الثلاثة الأخيرة سيّما الصحيحة الثالثة قبول شهادتهنّ و لو انفردن عن 
الرجل» كما هو الحقٍّ المحكىّ عن الخلاف و المبسوط و النهاية و الإسكافى و القاضى و ابن حمزة و الشرائع و الإرشاد و القواعد و 
المختلف و شهادات التحرير و الشهيدين «8» بل كما قيل: الكلينى و الصدوق أيضاً «5, و عن الخلاف: الإجماع عليه 37. 


.٠١ التهذيب 2: 32# 201 الإستبصار : 77 28, الوسائل 77: 88" أبواب الشهادات ب 36 ح‎ 23٠١ 2” :" الفقيه‎ )١( 

(0) الكافى : 279٠‏ 27 التهذيب 2: 369 2/77 الإستبصار ": 078 40. الوسائل 77: "8١‏ أبواب الشهادات ب 75 ح 7. 

(©) الفقيه : “ا ه١٠‏ الوسائل 77: 77١‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١18‏ ح .١‏ 

(؟) التهذيب #: 27177 1/8 الوسائل 77: 89" أبواب الشهادات ب 75 ح ."١‏ 

(5) الخلاف 201:7 المبسوط 8: 137 النهاية: #«*”, حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 7١7‏ القاضى فى المهذدّب 7: 408 ابن 
حمزةٌ فى الوسيلة: 3777 الشرائع 6: /2173 القواعد 7: 2779 المختلف: 71١‏ التحرير 7: 717؛ الشهيد فى الدروس !: /21517 2178 الشهيد 
الثانى فى الروضة ": /151. 


(©) انظر الرياض 7: 58. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً لامع.طع لامع طات. للالحانانا صفحة ١٠ملاعا‏ من تإلامم 


() الخلاف 5: /6017. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 598 

لما ذكر من الإطلاقات.و العمومات الخالية عن المعارض بالمدة. 

خلافاً للسرائر و النافع و عن قضاء التحرير و التنقيح .0١١‏ 

للاقتصار على موضع الإجماع و منصوص الكتاب. 

و مفهوم الصحيحة الأولى. 

و ظاهر مرسلة يونس: «استخراج الحقوق بأربعة [وجوه|: بشهادة رجلين عدلين» فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان» فإن لم تكن 
امرأتان فرجل و يمين المدّعىء فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه) .١‏ 

حيث حصر الاستحقاق بالأربعة و ليس منها النساء المنفردة؛ مضافاً إلى تصريحها بأنّه إن لم يكن رجل فيرجع إلى يمين المدّعى عليه. 
و صحيحة إبراهيم بن محمّد الهمدانى: امرأهُ شهدت على وصيِهُ رجل لم يشهدها غيرهاء و فى الورثة من يصدّقهاء و منهم من يتهمهاء 
فكتب (عليه السّلام): «لاء إِلَا أن يكون رجل و امرأتان» و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها» 9. 

و يرد على الأول: أن الاقتصار على المجمع عليه و المنصوص إذا لم يكن دليل على غيرهما. 

على الثانى: أن التقييد فى كلام الراوىء و لا اعتبار بمفهومه؛ مع أن مفهومه أيضاً ليس من المفاهيم المعتبرة. 

و على الثالث: أن مفهوم الحصر عام يجب تخصيصه بالدليل» كما 


.801/ النافع: 384 التحرير 7: 2191 التنقيح ع:‎ 178 21١8 السرائر ؟:‎ )١( 

(؟) الكافى /: 1©, 2# التهذيب 8: 771 ”2ه الوسائل 77: 71١‏ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١5‏ ح 1؛ و ما بين 
المعقوفين من المصادر. 

() التهذيب 2: 788 2194 الإستبصار ": 078 )4١٠‏ الوسائل 57: "2٠‏ أبواب الشهادات ب 75 ح ع". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 798 

خقضه ف ننس النويلة أرما عن معنت بالتوت #البميق المردودة أيقنا. 

و كذا مفهوم: إن لم يكن رجل؛ مع أن المذكور فيها: «فإن لم يكن شاهد»» و إطلاق الشاهد على المؤنّث شائع. 

و على الرابع: أنه مخالف لعمل الأصحاب. و معارض بالأخبار الكثيرة من ثبوت الوصيّةُ بالماله كما يأتى. 


فروع: 


أ: يشترط فى الحكم بشهادتهنٌ هنا منفردات عن الرجال ضْمْ اليمين و إن كنّ أربع نسوق بلا خلالف فيه يوجدء بل جعله بعض 
مشابخنا المعاصرين قطعياً .)١١‏ 

و يدل عليه مفهوم الحصر فى المرسلة حيث جعلت استخراج الحقوق الذى هو الحكم بالأربعة» خرج منها: النساء مع الرجل بالإجماع 
و الكتاب و السنّةُ و مع اليمين بصحيحة الحلبى الثانية و مرسلته و الموثّقَك حيث إِنّهِ لا يمين مع الرجال إجماعاًء فبقى الباقى. 

ولا تخرجه رواية السكونىء و لا الرضوىء و لا الصحيحة الثالثة» من جههُ عدم اشتمالها على ذكر اليمين» لان قبول الشهاده و إجازتها 
غير الحكم؛ و استخراج الحق بها غير مستازم له و لذا ورد قبول شهادة الزوج و الولد و الأسخ و غيرهم؛ مع أنّه لا يحكم بها الا مع 


مع ان الرضوى ضعيف غير منجبر فى المقام» و الصحيحة قضيَةُ فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. طعلإأماع3طات. الالثالانا صفحة املاعا من لإلاهم 


688 :7 انظر الرياض‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18: ص: 791 

واقعة أو وقائع. 

ب: قد سبق فى بحث الحكم بالشاهد و اليمين من بحث القضاء المراد من الدين» و انه مال متعلق بالذمة لغةٌ و عرفاًء بأى سبب كان» و 
هو الدين بالمعنى العام؛ الشامل للدين بالمعنى الأخص الذى هو القرض. 

و كذا المراد مق كو النحوي فى الديخ ان يكون هو المقضوة مق التخاصمة ولو تعلقت سبية و أله يقبت :السب لو كان المقصوه 
من الدعوئى هو الدينء كما لو ادّعى الاشتراء منه بمائة لمطالبة المائة فلو اذعى المؤجر إجارة البيث لأخذ مال الاجارة يكون دعوى 
الدين» و لو ادّعى المستأجر الإجارة لم يكن كذلك. 

و على هذاء فيشمل الدين للقرضء و النسية» و السلفء و ثمن المبيع» و الضمانء و غرامة التالفء و ديه الجنايات» و غير ذلك مما 
يتعلق فيه المال باذم و يكون هو المقصود بالدعوى, سواء تعلقت به ذاتاً أو بسببه تبعاً. 

ج: قد ألحقوا بالدين جميع الدعاوى المالرة» أو ما يكون المقصود منه المال؛ و لأسجله حكموا بالقبول فى دعوى الرهن و الإجارةٌ 
مطلقاًء و القراض» و الشفعة) و المزارعة: و المساقاقة و الهبة» و الابراء» و الوصعة بالمال» و الضداقءم الأقالة.و الرك بالعيبء و الغضصب» 
و السرقةُ من جهة المالء و الخيار» و غير ذلك. 

و إلحاقهم يشمل مالو لم يكن هناكك دين أيضاًء كما إذا توافقا فى أصل الدين و اختلفا فى الرهن أو فى تعينه. و كما إذا أَدّى 
المستأجر الإجارة» و كما إذا كانت الوصبَةٌ بالعين» أو الصداقء و الغصب بها. 

ولا أرى لذلك الإلحاق دليلاه ولم يثبت لى فيه إجماعء و إن نقله فى 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18: ص: /79 

المختلق على الدين و العين 41١‏ و الحصر فى رواية السكونى و المرسلة ينفيه» و قد أشان بذلكك المحقّق الأردبيلى حيث قال بعد 
حكاية القاعده و احتمال الإجماع عليها:: إِنّْى لا أعرفهما ."١‏ 

و بالجملة: الدليل خير متّبع؛ و هو مع عدم الإلحاق, و الاقتصار على موضع الدليل و محل الوفاق؛ كما فعله الشيخ فى النهاية و الحلى 
فى السرائر و المحمّق فى النافع «*. 

نعم» تقبل شهادتهنْ فى الوصِيّةُ بالمال كما يأتى. 


المسألة الثانية: يثبت بشهادة النساء 


منضمات و منفردات كل ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً كالولادة» و البكارة و الثيبوبة» و الحيض, و عيوب النساء الباطنة» كالقّون 
«* و الوّتق «ه) و القرحة فى الفرج بلا خلاف يوجدء كما صرّح به جماعة منهم ابن زهرة «*) لمسيس الحاجة و المعتبرة المستفيضة. 
منهاة الروابانت الأربع لمحمّد بن الفضيلء و أبى بصيرء و الخارقى, و رواية السكونىء المتقدّمةُ فى المسألة الثانية من القسم الأول 07. 
و منها: صحيحة الحلبى: عن شهادة القابلة فى الولادةٌ قال: «تجوز 


)١(‏ المختلف: 13/ا. 
إههة انظر مجمع الفائدة ار 
(” النهاية: *”*”, السرائر 7: »١1١8‏ المختصر النافع: 11 . 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً (امء.طع لماع طات. للالحانانا صفحة ناهلاعا من لإلاهم 


() القّون: العفلة و هو لحم ينبت فى الفرجء و فى مدخل الذكرء كالغدَّة الغليظة» و قد تكون عظماً مجمع البحرين *: 004 

(0) الوّكّق: هو أن يكون الفرج ملتحماً ليس فيه للذكر مدخل مجمع البحرين 0: 181. 

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): *97. 

020 راجع ص ”71/7 37/6 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 599 

كنيادة الاعف قال عرو كياد الفبادقى السقوون و العدر ةو أو ممرها عيمس عبيد لالجل 11 

و صحيحة ابن سنان: «تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال فى كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه» و تجوز شهادة القابلُ وحدها فى 
المنفوس) 237”9. 

أقول: المنفوس: الولد. 

ومولقة ابن بكبرة «تجوز شهادة النساء فى العذرة» و كل عيت لآ يراه الريحال) وع0: 

ورواية داو بن جرعاةة اجو تيادة الشاوق الصيى عباخ أو لم يصح, و فى كل شىء لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه) 
0 

وروايهُ السكونى الوارده فى امرأة شهدت النساء المأمورات بالنظر إليها بالبكارةُ-: «و كان يجيز شهادة النساء فى مثل ذلكك)» 0١‏ و 


بمضمونها رواية زرارة 7 


)١(‏ الكافى /: 28٠‏ ”2 التهذيب 2: 589 1/77 الإستبصار #: 59 40 الوسائل 77: 8١‏ أبواب الشهادات ب 75 ح ؟. 

() الفقيه *: ١؛‏ 40, الوسائل 77: 886" أبواب الشهادات ب 38 ح ع8. 

(*) الكافى /: 91 ل التهذيب *: 78 2/07 الإستبصار *: 7# 1٠‏ الوسائل 77: 07" أبواب الشهادات ب 56 ح .٠١‏ 

(©) الكافى 7: 91 27 التهذيب 2: 011/١‏ 7/ا الوسائل /71: 81 أبواب الشهادات ب 75 ح 4. 

(0) الكافى !: 97 1٠‏ التهذيب 2: 788 9/51 الإستبصار *: 19 "41 الوسائل 77: 1ه" أبواب الشهادات ب 56 ح ؟١.‏ 

(©) الكافى /: ٠١ 06٠‏ التهذيب 8: 071/8 2/2١‏ الوسائل 77: 1" أبواب الشهادات ب 56 ح 17. 

(0) الفقيه #: 7 /41) التهذيب 2: 71/١‏ "1/7 الوسائل 7: 88" أبواب الشهادات ب 35 ح ع5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 7٠١‏ 

و الصحاح الثلاث لمحمّد »1١‏ و العلاء :)7١‏ هل تجوز شهادتهنَ وحدهنٌ؟ قال: انعم فى العدوة والشسادة إلا أنه لبس قن إحدن 
صحيحتى محمد لفظ: وحدهن. 

و موثّقةُ البصرى 50 و روايته: «تجوز شهادة النساء فى المنفوس و العذرة) 9©). 

و يشترط حيث كنّ منفردات كونهنّ أربعاً على الأصح الأشهرء بل عليه- كما قيل «0 عائَرهُ من تأَخَر؛ٍ لأنّ قبول شهادتهنّ مخالف 
للأصل بالحصرين المتقدّمين» فيقتصر فيه على موضع اليقين» و ليس إلا الأربع؛ لورود المجوّزات كلا بلفظ: النساءء الذى هو صيغة 
الجمع؛ الغير الصادق حقيقةً إلا على 7 زاد على الاثنين» و بضميمة الإجماع المركب يتعيّن الأربع فما زاد. 

و احتمال كون الجمعيّة باعتبار القضايا فلا ينافى اعتبار الوحده فى بعضها- غير مفيد؛ إذ لا يصار إلى خلاف الأصل بمجرّد الاحتمال. 


.8 صحيحة محمد الأولى: الكافى 7: 291 2 الوسائل 77: 87" أبواب الشهادات ب 78 ح‎ )١( 


الثانية: التهذيب 6: 071١‏ 9/77 الإستبصار *: "٠‏ 44: الوسائل 77: 82" أبواب الشهادات ب 76 ح 14. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. اع لإأماعجحات. الالثالنا صفحة ناه لاعا من لإللاهن 


() التهذيب #: 29”, 2/70 الإستبصار #: ٠؛‏ 941 الوسائل 7؟: 88 أبواب الشهادات ب 75 ح 18. 

(") الكافى /: 97 ٠١‏ التهذيب #: 05289 9/77 الإستبصار #: 279 415: الوسائل 77: 80 أبواب الشهادات ب 756 ح .١5‏ 

() التهذيب 2: ١/اء‏ 2/78 الإستبصار #: ٠؛ 2٠٠١‏ الوسائل 77: 88 أبواب الشهادات ب 78 ح ١؟.‏ 

(0) انظر الرياض ؟: 680. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 7:01 

مع أن الاكتفاء بالواحدة للولادة و الإتيان بالجمع لغيرها فى صحيحتى الحلبى و ابن سنان مشعر بالفرق. 

و الأمر بنظر النساء فى رواية السكونى يدل على عدم الاكتفاء بالواحدة و الاثنتين؛ إذ مع الاكتفاء لم يجز الأمر بنظر الزائدة على القدر 
المحتاج إليه إلى العورة. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج8١ 70٠١‏ المسألة الثانية: يثبت بشهادة النساء ..... ص : /59 

فل قد ذلك شا عضن الروانات الذالة على 1ن شيادة ابرانن عند اللداقعالك شيااة رتكل لوقه امل 

نعم» يمكن تأييد ذلكك بل الاستدلال بما يأتى من قوله (عليه السّد.لام) بعد حكمه بنفوذ شهادة المرأة فى ربع الوصِيةُ أنّه: «بحساب 
شهادتها» ١؟)؛‏ حيث يدل على أن شهادتها المعتبرة تامَهُ مطلقاً هى الأربع. 

و فى موثّقةُ سماعة: «القابله تجوز شهادتها فى الولد على قدر شهادةٌ امرأة واحدة) 2*9 و فى صحيحة ابن سنان الآتيةٌ 06 أيضاً مثله. 
خلافاً للمحكيٌ عن المفيد و الديلمى» فقالا بقبول شهادة امرأتين كك عيوب التساءة و الولادة» و الاستهلال» و الحيض» و النفاس 60 
للصحيحتين المصرّحتين بالاكتفاء بالقابلك فى الولادة. 

و هما غير دالّتين على التعميم الذى ذكراه أولًاء و لا على الترتيب الذى ذكراه ثانياً مطلقاً. 


.18 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب‎ 77١ :77 الوسائل‎ )١( 

9 انظر ع مور 

(*) التهذيب *: 2/٠ 0717١‏ الإستبصار #: 3٠١ #١‏ الوسائل 37: 817" أبواب الشهادات ب 56 ح 8؟. 

(©) انظر عن 1 

(0) المفيد فى المقنعة: 1/717 الديلمى فى المراسه: 598. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 7:7 

و التمشكك فيه بالجمع بينهما و بين ما يدل على جواز شهادة الامرأتين فى الاستهلال غير جدّ.د؛ لأنّ جوازها لا يدل على عدم جواز 
الأقلّ مع أن هذا جمع بلا شاهد و لا على ثبوت تمام المشهود به؛ لعدم إطلاقهماء و وجود المقتد بالربع كما يأتى ثالثاً. 

و للمحكي عن الإسكافى» فقبل شهادة الواحدة فى الأمور المذكورة بحسابها 4 و لعل مستتده القياس على الاستهلال و الوصيّةٌ» و 
فساده عندنا ظاهر. 

و هل تثبت الأمور المذكورة بشهادة الرجلين و رجل و امرأتين حيث جاز نظر الرجلء أو نظر و تاب أم لا؟ 

ظاهر كلام الأصحاب: نعمء و هو كذلكك؛ لعمومات قبول شهادة العدلين و العدل و الامرأتين» كمرسلة يونس و غيرها »5١‏ بل لولا 
الدليل على اختصاص الثبوت بالرجل و اليمين بالدين لقلنا به أيضاً. 

خلانا للاسكن عن الثافي “رامعالا عرمة لطر الريتال اليد 

و جوابه يظهر ممما ذكرناء مع أن المرأة أيضاً كذلكك؛ لحرمة نظرها إلى عورة المرأة» و الضرورة المجوّزه قد تحصل فى الرجال أيضاً. 


المسألة الثالثة: قد عرفت أن مما يثبت بشهادة النساء منفردات و منضمّات ولادةٌ الطفل حياً؛ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاه لاعا من تاإللاه0 


و ولث عليه الشعقيضة التشدمة. 
و تمتاز هذه عن غيرها بأنّها تقبل فيها شهادة امرأة واحدة أيضاء و لكن فى ربع ميراثه» و شهادة امرأتين فى نصفهء و شهادة ثلاث فى 


.7١8 نقله عنه فى المختلف:‎ )١( 

(0) المتقدّمة فى ص 50١‏ 7597. 

(* المهذّب ”: 05ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج018 ص: 7:7 

أرباعه؛ و إذا كملن الأربع يثبت تمام الميراث؛ بالإجماع كما صرّح به فى السرائر 0١١‏ و بعض المتأخَرين أيضاً ."7١‏ 

وكدل علق أضل القوث بالؤاهدة يها الخلى و سسيحة ابن سنتان المظدحة اندو روابة جابرة(شهادة القايلة جائرة على أنه 
استهلٌ أو برز متا إذا سُئل عنها فعدلت» «6). 

و على ثبوت الربع بالواحدة مونّقَة سماعة المتقدّمة» و صحيحة عمر بن يزيد: عن رجل مات و تركك امرأته و هى حامل» فوضعت بعد 
موته غلاماًء ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرضء فشهدت المرأة التى قبلتها به أنه استهل؛ و صاح حين وقع على الأرضء ثم مات 
قال: «على الإمام أن يجيز شهادتها فى ربع ميراث الغلام) «2). 

و على ثبوت الربع بها و النصف بالاثنتين: صحيحة ابن سنان: «تجوز شهادة القابل فى المولود إذا استهل و صاح فى الميراث» و يورث 
الربع من الميراث بقدر شهادةٌ امرأة)» قلت: فإن كانتا امرأتين؟ قال: «تجوز شهادتهما فى النصف من الميراث» «2). 

و على ثبوت ثلاثة أرباع بالثلاث و الكلّ بالأربع: مرسلة الفقيه» قال بعد 


.178/8 :7 السرائر‎ )١( 

(؟) كالفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: 8٠‏ 

(9) فى ص 597. 

(©) التهذيب *: 071١‏ /ا/ء الوسائل 717: 87" أبواب الشهادات ب 76 ح 58. 

(0) الكافى /1: 47 7ل الفقيه : 27 ٠١١‏ التهذيب 2: 788 1/7٠١‏ الإستبصار #: 79 47. الوسائل 77: 87" أبواب الشهادات ب 76 
ح 8) بتفاوت يسير. 

(©) الكافى !: 188 6» التهذيب #: 11/١‏ ع#/ الإستبصار *: ,٠١© ١‏ الوسائل 77: 88" أبواب الشهادات ب 76 ح 50, بتفاوت 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 7:0 

نقل صحيحة عمر بن يزيد-: و فى رواية اخرى: «إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما فى نصف الميراث؛ و إن كن ثلاث نسو جازت 
شهادتهنٌ فى ثلاثة أرباع الميراث» و إن كنّ أربعاً جازت شهادتهنٌ فى الميراث كلها «8). 

و يمكن إثبات الربعين و الثلاث و الأربع مضافاً إلى الإجماع المركب بقوله (عليه الت.لام) فى الصحيحة الثانية: «بقدر شهادة امرأة» 
فإنّها تدل على أن شهادة كل امرأة تثبت الربع. 

و أمّا مااقيل من أن رواية الواحده تكفى الأربع؛ إذ يصدق على كل واحدة منها أنها شهدت للربع .0١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماعجحات. الالثالنا صفحة ه0لاعا من لإللاهن 


فكان حسناً لو تضمّْنت لثبوت الربع بشهادة كل مرأة» و ليست كذلك. بل حكمت بثبوت الربع بعد السؤال عن شهادة القابل فيمكن 
أن يكون السبب للثبوت هو شهادة المرأة» واحدة كانت أو أكثر. 

ثم هذه الأخبار كما ترى مخصوصة بالقابلة ما الأوليان فظاهر تان و أما الأخريان فلرجوع الضمائر فى قوله: «فإن كانتا» و «إن كانت» 
و: «إن كنّ» إلى المرأة التى قبلتها و إلى القابلة» و لا أقل من احتمال ذلكك. 

ولا يمكن التمشّكك بعدم القول بالفصل؛ لتخصيص الشيخ فى النهاية و الحلى فى السرائر و المحقّق فى النافع القابلة بالذكر .)7١‏ 

إلا أنه يمكن إثبات الحكم فى غيرها بقوله: «على قدر شهادة امرأة واحدةٌ) و قوله: «بقدر شهادة امرأة» فى المونّقهُ و الصحيحة. فتأمل. 


(0) الفقيه *: 7" 2٠١7‏ الوسائل 77: 80" أبواب الشهادات ب 75 ح 58. 
)١(‏ انظر الرياض ؟: ع68. 
() النهاية: ”0 السرائر 5: 118 النافع: 184. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 00" 
فرعان: 


أ: لو وضعت الحامل توأمين تقبل شهادة المرأة الواحدة فى ثبوت الربع لكل منهما؛ لصدق الغلام على كل منهما. 

ب: فإن قيل: يثبت بشهادة المرأة الواحدة التولّد حتاً و متا كما صُرّح به فى رواية جابر و إذا ثبتت الحياة يثبت تمام الميراث. 

قلنا: لم يصرّح فى رواية جابر بثبوت الحياءً بشهادة الواحدة» بل قال بنفوذ شهادتهاء و لازمه ترتّب تمام الأثر عليها. و على هذاء فيختصٌ 
الحكم بالميراث» و لا يتعدّى إلى غيره إن كان. 


المسألة الرابعة: و مما يثبت بشهادة المرأة: الوصيّةُ بالمال» 
اشاره 


و فى أبضا كسابقتهاء يثبت الربع بالواحدة؛ و النصف بالاثنتين» و ثلاثة أرباع بالثلاث, و الكل بالأربع؛ بالإجماع؛ كما فى السرائر )١١‏ 
وغيره .)١5(‏ 

أمَا أصل ثبوت الوصيْةُ بالمرأة فتدل عليه رواية يحيى بن خالد: رجل مات و له ام ولدء وقد جعل لها سيدها شيئاً فى حياته» ثم مات 
قال: فكتب (عليه السّلام): «لها ما أثابها به سسيدها فى حياته معروف ذلكك لهاء تُقبل على ذلكك شهادة الرجل و المرأة و الخدم غير 
المتهمين) 379. 

و أمًا التفصيل المذكور فلصحيحة ربعى: فى شهادة امرأه حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل؟ فقال: «يجاز ربع ما أوصى بحساب 
شهادتها) 59). 


0 اسراف ما 

(5) كالخلاف 5: 4.ع, كشف اللثام 5: 980. 

() الفقيه : 7 44: الوسائل 71: 28" أبواب الشهادات ب 76 ح 57. 

(©) الكافى !: © ع الفقيه : 137 585, التهذيب 2: 728 29/18 الإستبصار ": 78 4ل الوسائل 77: 80" أبواب الشهادات ب 75 ح 


8 بتفاوت. 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماعطات. الالثالانا صفحةً بملاعا من لإللاهن 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 08" 

و صحيحةٌ محمّد بن قيس: «قضى أمير المؤمنين (عليه الّد.لام) فى وصيهُ لم يشهدها إِلَا امرأة. فقضى أن تجاز شهادة المرأهُ فى ربع 
الوصيّة) .)١١‏ 

و مونّقَة أبان: فى وصيةُ لم يشهدها إلا امرأة» فأجاز شهادة المرأة فى الربع من الوصيّةُ بحساب شهادتها .07١‏ 

و التعدّى إلى الربعين فما زاد بالإجماع المركبء و قوله: بحساب شهادتها. 

و أمَا بعض الأخبار الدالّهُ على عدم قبول شهادتهنٌ منفردات فى الوصيةُ مطلقاً- كصحيحة إبراهيم بن محمّد 3 و ابن بزيع ©" فلا 
تصلح لمعارضة ما مرّ؛ لشذوذها المخرج لها عن الحيجية» مضافاً إلى موافقتها للعامّة كما صرّح به شيخ الطائفة «0» و يشعر به بعض 
المعتبرة. 


فروع: 


أ: هل يشترط قبول شهادة المرأة فى هذه المسألة و السابقة عليها بتعدّر الرجال كما فى نهاية الشيخ و السرائر و عن القاضى و ابن 


حمزة 34 


.18 الإستبصار #: 078 48 الوسائل 77: 80" أبواب الشهادات ب 76 ح‎ 2/7٠١ 018٠١ :4 التهذيب *: /1©” 1 الاو ج‎ )١( 

(؟) الكافى /: ع0 ف التهذيب 3: 018٠١‏ 2/77 الوسائل 7١0:19‏ أبواب أحكام الوصايا ب 7١‏ ح 27 بتفاوت يسير. 

(©) المتقدّمة فى ص 797. 

(©) التهذيب #: 4/7١ 078٠‏ الإستبصار *: 78: 41. الوسائل 71: 787 أبواب الشهادات ب 75 ح 80. 

(0) الاستبصار : 59. 

(8) النياءة: #ه السزار 19 8 القافى اف النيذن 89479ه ابن شحيزة فى الوسيلة: »الى 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 7:17 

أو لاء كما هو مقتضى إطلاق كلام الأكثر؟ 

قيل: مقتضى إطلاق النصوص: الثانى .)١١‏ 

أقول: أين إطلاق النصوص؟! أما أخبار المسألة الأولى فالشائع الغا البعادرنفيها يوحت الضرافها إلى ضووة التغدره و أن الثاتية فثير 
والعدة امن أخارنها متفوضنة صئورة اعد 

نعم» ظاهر إطلاق روايةٌ يحيى القبول مطلقاًء و لعله يكفى فى إثباته و اللّهِ العالم. 

ب: فى ثبوت النصف بالرجل فى المسألتين؛ لمساواته الامرأتين فى المعنىء أو الربع؛ للفحوى, أو سقوط شهادته رأساً؛ لخروجه عن 
مورد النصوص. أوجه. أوجهها الأخير» وفاقاً للإيضاح 3١‏ و غيره؛ للأصل. 

واختار فى القواعد و الروضة و المسالكك الوسط 479 لما مرّ. 

و يضعٌف بعدم معلوميّة العلهُ فى الأصلء فمن أين الأولويّة؟! ج: لا يختصٌ قبول الوصيّةُ على التفصيل المذكور بالوصيّةُ لشخص معين, 
بل يجرى فى الوصيَةُ للفقراء» و وجوه الب و سائر المصارف العامّةُ» و العبادات العالميّةُ و البدئيةُ» و العتق» و الوقف. و غيرها؛ لإطلاق 
الفرعن: 

د: لو أقرٌ المئّت حال حياته بشىء لشخص من دين أو عينء و اكتفى بالإقرار» فهو ليس وصَبَهُء فلا يثبت بما تثبت به الوصيّة. و لو ضع 
معه قوله: أعطوه بعد مماتى» كان وصبَةُ. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماعجحات. الالثالنا صفحة ل/املاعا من لإللاهن 


)١(‏ كما فى الرياض ؟: 8ع6. 

(1) الإيضاح ع: ه"ع. 

() القواعد ؟: 779, الروضةٌ ": 182 المسالكك 5: .8١8‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 7:8 

ه: لو أوصى بالزائد عن الثلث اعتبر الربع و الربعان و الثلاثة أرباع ممما أوصى بهء لا من الثلثء فيحكم بثبوت ربع ما أوصى به مثلاء و 
يعمل فيه ما يعمل فى الوصيّة» من الرجوع إلى الثلث» و طرح ما زاد. 

و: لو أوصى بعين لا يمكن تقسيمه إِلَا بضرر كزوج خفٌء أو فرد صندوق- يشتركك فيه الموصى له بقدر ما ثبت له من الربع و غيره. 
ز: لو أوصى بما لا ربع له كنقل نعشه إلى أحد المشاهد لم يثبت فيه شىء؛ إذ لا ربع له. 

دروم رلن لاجو لسر كرلها رضي بواااد صما اعجرم م610 لوعي انل فميعارم]الوصية نواه فيعدل ال لبعز قر 
بما يعمل به فى الوصيةُ بما لا يفى بعمل أوصى به فيرجع إلى الورثة على الأظهر. ‏ , 

و نحوه لو أوصى ببناء قنطرة أو رباط أو مسجد على نحو معين» و احتمال الرجوع إلى الأجرة هنا أظهر. 

ج: هل يجوز للمرأة الواحدهٌ و نحوها تضعيف ما أوصى به فى الشهادة حتى يثبت تمام الوصيّةُ فتشهد فيما أوصى بواحد بأربعة و لو 
كانتا اثنتين فبائنين حتى يثبت الواحد أم لا؟ 

الظاهر: العدم؛ لكونه كذباًء و لا دليل على تجويزه هنا. 

نعم» لو كذبت لم تضمن قدر الوصية؛ للأصل. 

و لو كذبت» فإن علم به الحاكم رد شهادتها فى الزائد على الوصية؛ و حكم بربع ما أوصى؛ و إن لم يعلم يحكم بالربع. 

ط: كل ما ذكر فيه رد شهادة المرأُ و عدم قبولها إِنّما هو إذا لم يبلغ حدّ الشياع المفيد للعلم للحاكم؛ و إن بلغ فيعمل بمقتضاها؛ 
لوجوب عمل 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18. ص: 7:9 

الحاكم بعلمه. و كذا لو ضمّت مع شهادتها القرائن المفيدة للعلم. 


و لنختم ذلك الفصل بمسائل أربع: 


المسألة الأولى: اختلف الأصحاب فى اشتراط الحرّية فى قبول الشهادهً و عدمه على سبعة أقوال: 


الأول: عدمه فتقبل شهادة المملوك مطلقاًء حكى عن الجامع و الشهيد الثانى 01١‏ (رحمه اللّه) و تبعهما جمع من متأترى المتأتحرين» 
منهم: صاحب الكفايةٌ و المفاتيح و شارحه 073١‏ و غيرها 019 و يظهر من المحمّق الأردبيلى الميل إليه «5". 

العيوات قبرل”قهاةة العدل كنانا وحتقوو عخصوص الب الضف 

كصحيحة البجلى المتضمّنة لحكاية درع طلحة؛ و فيها حكاية عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) فى رد شريح: «فقلتَ: هذا مملوكئ. و لا 
أقضى بشهادةٌ المملوككء و ما بأس بشهادةٌ المملوكك إذا كان عدلَا (8). 

و صحيحة اخرى له: «لا بأس بشهادةٌ المملوكك إذا كان عدلًا» .)6١‏ 


.5017 الجامع للشرائع: ٠86؛ الشهيد الثانى فى المسالكك ؟:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 8 هلاعا من لاإللاه0 


(؟) الكفاية: 187, المفاتيح 7: .18١‏ 

0 #الرياض اعم 

(©) زبدة البيان: 297) مجمع الفائدة 81٠١ :١7‏ 811. 

(6) الكافى 1: 7/80 ل الفقيه *: لاع 131 التهذيب 2: #لالاء /ا6/اء الإستبصار : *: 1177» الوسائل 71: 788 أبواب كيفية الحكم و 
أحكام الدعوى ب ١6‏ ح #, بتفاوت. 

(©) الكافى : 089 ١‏ التهذيب 2: 788 *ت, الإستبصار *: 10 537؛ الوسائل 77: 788 أبواب الشهادات ب 77 ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 7٠١‏ 

و حسنةُ العجلى: عن المملوكك تجوز شهادته؟ قال: ١نعم»‏ و إن أول من رد شهادةٌ المملوك لفلان» .)١١‏ 

ونسنة محقد: فى شهادة السنلر كقه قال» وإذا كان غدلا فهو جائز الفهادقة إن أول هن رد شهادة المملوكك عمر بن الخطات 0 

و صحيحة محمّد: «تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم) ينه 

و هى تدلّ على جواز شهادته على غير الحرّ و غير المسلم بالطريق الأولى» و عدم القول بالفصل. 

الثانى: عدم القبول مطلقاً و هو مذهب العمانى 0©"» و نسبه فى المسالكك إلى أكثر العامة «©» و يظهر من الشيخ أنه مذهب عامّتهم 
«1» و نسبه فى كنز العرفان إلى فقهائهم الأربعة 07. 

لصحيحة الحلبى: عن شهادةٌ ولد الزناء فقال: «لاء ولا عبد) ./١‏ 

و صحيحة محمّد: تجوز شهادة المملوكك من أهل القبلة على أهل الكتاب». و قال: «العبد المملوكك لا تجوز شهادته) .)4١‏ 


)١(‏ الكافى 0: 26٠‏ " التهذيب 2: 0768 ه“اع, الإستبصار ": 18 08# الوسائل 317: 68" أبواب الشهادات ب 737 ح ؟. 

(؟) الكافى 7: 2789 ؟» التهذيب *: 8ع" “ااع, الإستبصار *: 18 8١‏ الوسائل 77: 68" أبواب الشهادات ب 77 ح *, بتفاوت يسير. 
(") الفقيه *: ع". 9ع التهذيب 2: 0789 علاق, الإستبصار : 18 6ع الوسائل 97: 88" أبواب الشهادات ب "7 ح ه. 

(ع) حكاه عنه فى المختلف: .7٠١‏ 

(0) المسالكك 5: /اع. 

(©) الخلاف 5: 218. 

(0) كنز العرفان ؟: ه. 

(8) التهذيب #: ع5 217, الوسائل 717: 70/8 أبواب الشهادات ب الاح #. 

(9) التهذيب #: 3*9 28 الإستبصار #: 18 ع الوسائل 7؟: 76 أبواب الشهادات ب 77ح .٠١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18: ص: "1١١‏ 

و مونّقة سماعة: عممّا يرد من الشهود؟ فقال: «المريب» و الخصم. و الشريكك. و دافع مغرم؛ و الأجيره و العبد و التابع» و المتّهم؛ كل 
هؤلاء ترد شهادتهم) .0١١‏ 

و رواي السكونىء و فيها: «و العبد إذا شهد شهادة ثم أطق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يُعتّق) .05١‏ 

دلت بالمفهوم على عدم الجواز قبل العتق. 

الثالث: عدم القبول على الحرّ المسلم., و القبول على غيره» و هو مذهب الإسكافى, و المحكىّ عنه فى المختلف و الإيضاح و 
المسالكك 3 و غيرها «) فى جانبى الردّ و القبول هو ما كان عليه؛ و لم يتعرّضوا لما كان له. و الظاهر أن المعنى على أمره؛ سواء كان 
له أو عليه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة 9هلاعا من تإنلاهم 


و كيف كانء فدليله فى جانب القبول العمومات» و منطوق صدر صحيحة محمد الثانية المتقدّمة؛ و مفهوم صحيحته الأخرى الآتية. 
وفى جانب الردٌ فصحبحته الأخرى: رلا تجور شهادة العبد المسلم على الحرٌ المسلم) «6)» و مفهوم صدر صحيحته الثانية. 
و فى الجانبين الجمع بين الأخبار» و المروىٌ فى الخلاف عن 


." التهذيب #: 757 049 الإستبصار *: 15 078 الوسائل 77: 77/8 أبواب الشهادات ب "اح‎ )١( 

(؟) الفقيه : 0378 ١لى‏ التهذيب #: 38٠‏ “28 الإستبصار *: 218 2١‏ الوسائل 77: 789 أبواب الشهادات ب 78 ح .١1"‏ 

() المختلف: 2/٠١‏ اللإيضاح ع: 679, المسالكك 5: /607. 

(ع) كالكفاية: 7817. 

(5) التهذيب #: 359, /الاىى الإستبصار *: 18. 8ت؛ الوسائل 77: 768 أبواب الشهادات ب 7١‏ ح .١17‏ 
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أمير المؤمنين (عليه السّلام): «أنّه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض. و لا يقبل شهادتهم على الأحرار» .)١١‏ 

الرابع: القبول فى الشهادة مطلقاً إِلَا على مولاه خاضةء فلا تُقتل و تُقبل له أيضاء ذهب إليه الشيخان و السبدان و الديلمى و القاضى و 
ابن حمزة و الحلى و الفاضلان و الفخرى و الصيمرى 2370: بل الأكثر كما فى الشرائع و الدروس و المسالكك و الكفاية و شرح الإرشاد 
للأردبيلى 037 بل عليه الإجماع فى السرائر و عن الانتصار و الغنيٌ «). 

أمَا فى الجزء الأول: فلما مرّ فى دليل الأول. 

و أمّرا الثانى: فللجمع بينه و بين ما مرّ دلينًا للقول الثانى» و للإجماع المنقول و الشهرة المحقّقَةُ» و قياسه على الولد فى شهادته على 
الوالد؛ لاشتراكهما فى تحريم العقوق. 

و لصحيحة الحلبى: فى رجل مات و تركك جارية و مملوكينء فورثهما أخ له فأعتق العيدين» و ولدت الجارية غلاماً» فشهدا بعد العتق 
أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية» و أن الحمل منه قال: «تجوز شهادتهماء و يردّان عبدين كما كانا؛ «0» و لو لم 
تكن شهادتهما 


(1) الخلاف 5: 11م,. 

(0) المفيد فى المقنعة: 778؛ الطوسى فى الخلاف 5: 21 المرتضى فى الانتصار: 2562 ابن زهرةٌ فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): ؟اى 
الديلمى فى المراسم: ال القاغتى فى المهتاي ؟ الاك ابن حدة فى الوسيلة: +40 الحلى فى السرائر ٠98.36‏ المحقق فى الشرائع 
: ١ل‏ العلامة فى المختلف: 0/7١‏ الفخرى فى الإيضاح ©: .©7٠‏ 

( الشرائع ع: ١"الء‏ الدروس ؟: 2317 المسالكك 5: /ا٠2,‏ الكفاية: 587. 

(6) السرائر ؟: 0118 الانتصار: 352 الغنية (الجوامع الفقهية): 87. 

(0) التهذيب *: 36٠‏ ”عي الإستبصار : 17 ١ه‏ الوسائل 77: /517" أبواب الشهادات ب 737 ح 7. 
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مردودة على السّد لم يكن لعتقهما فائدة. 

وما فى كنز العرفان» حيث قال: و اختّلِفَ فى شهادة العبد إلى أن قال و عن أهل البيت روايات أشهرها و أقواها القبول إِنَا على سّده 
خاضة .)١١‏ 


الخامس: عدم القبول للمولىء و القبول عليه و على غيره و له» نقله فى المختلف و اللإيضاح عن الصدوقين ١)؛‏ لمكان التهمة؛ و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠الاعا‏ من تاإللاه0 


صحيحة ابن أبى يعفور: عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال: «تجوز فى الدَّين و الشىء اليسير) «"اء دلخ 
بالمفهوم على عدم القبول للموالى. 

السادس: القبول فى غير المولى» و عدمه فيه لا له ولا عليه» نقله فى السرائر و المختلف و الإيضاح عن الإستبصار "0 و فى الثانى عنه 
و عن التهذيب, و فى الجميع عن الحلبى؛ لمكان التهمهُ فى المولى طمعاً و خوفاًء و للجمع بين الأخبار. 

السابع: القبول على المولى» و عدم القبول له ولا لغيره أو عليه» نقله فى الشرائع و القواعد «0» و قال فى المسالكك و الكفاية: إن قائله 
غير معلوم «1. و لعل مستنده التوفيق بين الأخبار. 


)١(‏ كنز العرفان ؟: ه. 

.8#٠ :© الإيضاح‎ 2/7١ المختلف:‎ )( 

(") التهذيب *: 68٠ 508٠‏ الإستبصار #: 11؛ 258 الوسائل /71: 757 أبواب الشهادات ب 77 ح 8. 

(©) السرائر ؟: 118 المختلف: 0/7١‏ الإيضاح ©: .8#٠‏ 

(5) الشرائع *: 1701, القواعد 7: 59/4. 

(©) المسالكك 5: /ا٠ع,‏ الكفاية: 7/17. 
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أقول أفادين القرن الأول كلة كىء قف لامعارقة كن الأتعان النذكررة دللا لعفى الأفرال الميكا لفقو اق حالية 

و أمّا دليل الثانى فيضعف بمعارضة أخباره مع خصوصات أخبار دليل الأول و أعمّيتها مطلقاً من بعض تلكك الأخبار؛ لاختصاصه 
بالمملوكك العدل» فتخصيصها به لازم. 

ثم بمعارضتها مع بعض آخر من خصوصاتها بالمساواة» فيجب الرجوع إلى المرجحات» و هى مع ذلك البعض؛ لموافقته الكتاب و 
مخالفية العاف وموافقة هذه الأخبار لهم؛ و هما من المربججحات القويّة. 

ثم معاوضعها اصدر مح حة تقد الثائة و المروئ فى الخلات: و مسح الحلن واب أبن يحفون الشدية جميعا؛ مع كونها 
أخض مطلقا من تلكك الأخبار المائعة: 

هذاء مع ما فى تلكك الأخبار من الشذوذء و المخالفة لقعو القدماء- إلا نادرا- الموجين لحروجهاعن الحية بل كوتها مخالفة 
للإجماع فى الجملة؛ حيث إِنْ مخالفة العمانى فى انعقاده غير ضائرة. 

و من ذلكك يظهر سقوط ذلك القول عن درجة الاعتبار. 

ويظهر أيضاً ضعت دلبل الثالة؛ لأله ما كان مع عائت القبول:و إن كاة مطابقا لأدلة القول الأول ولكن مافى جاب الرة يعارضن 
هذه الأدلّةُ. 

فمع بعضها بالعموم المطلق» و هو صحيحة البجلى الأولى» المتضمّنة لشهادة قنبر على من هو مسلم ظاهراً و حرٌ. 

و مع الباقى بالعموم و الخصوص المطلقين» الراجح معارضه بموافقة الكتابء و مخالفة العامة و الأشهريّةُ رواية» و الأحدثية التى كلها 
دن الح تقساضة المسيفة الله 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 18" 

نضافاً إلى .ما قل من عدم صراحة الصحيحة الأولى لاحتمال إرادة عدم الجواز على معناه و هو النهى؛ لكونه بدون إذن مولاه. و 
إن كان ذلك خلاف الظاهر؛ لأنّه لو كان ذلك لما كان وجه للتخصيص بالعبد المسلم و لا بالحرٌ المسلم؛ مع أنّها تشمل صورة الإذن 
أيضاً. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١الاعا‏ من تإنلاهم 


و إلى كون دلالة الصحيحة الثانية بمفهوم اللقبء الذى هو ليس بحبجة. 

و كون روايةُ الخلاف ضعيفةٌ غير منجبرة. 

هذا كلهء مع ما فى الجميع من الشذوذ المخرج عن الحتجية. 

و أمّا حديث الجمع بين الأخبار ففيه: أن الجمع إِنُما هو فرع التكافؤ و ححّجِيهُ الطرفين» و هو هنا مفقود؛ مع أن الجمع غير منحصر 
فهذا القول أيضاً كسابقه ضعيف غايته. 

و كذا القول الرابع؛ لضعف ما استدلٌ به لجانب الردّ غايةُ الضعف. 

أمَا الجمع بين الأخبار فلما عرفت فى سابقه. 

و أمَا الإجماع المنقول و الشهره فلعدم حيجيتهما أصلًاء سما فى مقابلة الكتاب و السنّهُ المتواترة معنى. 

و توم تحمّق الإجماع مع مخالفة القديمين و الصدوقين و الشيخ فى التهذيبين و الحلبى و صاحب الجامع «7: و هم من أركان 
العدهاب وعتباقة 


."08 أى صحيحةٌ محمّد المتقدّمة فى ص‎ )١( 

(؟) حكاه عن القديمين و هما الإسكافى و العمانى فى المختلف: ١٠77؛‏ و عن الصدوقين فى المختلف: 2/٠١‏ و الإيضاح *: ٠‏ 
التهذيب #: 789 18١‏ الإستبصار #: 017 الحلبى فى الكافى فى الفقه: 60: يحيى بن سعيد فى الجامع للشرائع: .06٠‏ 
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من المتأخَرين 1١‏ و تردّد الفاضل فى القواعد ؟) توهّم فاسد جدّاً. 

و أمّا قياسه على الوالد و الولد فهو أفسد. 

و أمَا صحيحة الحلبى فهى عن الدلالة خالية بالمرّة؛ إذ ليس العتق إلا فى كلام السائل؛ و مع ذلكك هو عتق فاسدء فدلالتها على الجواز 
أشبه. و لو دلت فبمفهوم الوصف. و هو ضعيف. 

و أمَا عبارة الكنز فكونها روايةٌ غير معلومة؛ كما اعترف به المستدل به. قال- بعد ذكر شواهد على عدم روايةٌ فيه-: و كل هذا ظاهر 
فى عدم روايةٌ عليه بالخصوصء و أنمَا ما ذكره فى الكنز من الروايةُ لعله اشتباه» و يشبه أن يكون مراده بها إِمّا الروايات المانعة مطلقاً 
بعد الحمل على المنع هنا خاضّة جمعاء أو خصوص الصحيحة الآنية «”8. انتهى. 

و مراده من الصحيحة صحيحة الحلبى التى قدّمناها. 

و أما أَدلَهُ سائر الأقوال فضعفها مما مرّ فى اشتراط انتفاء التهمة؛ و ما مرّ فى عدم انحصار وجه الجمعء بل دلال الأخبار بانحصاره فى 
الحمل على التقَدّهُ ظاهر» سيّما الاستدلال بصحيحة ابن أبى يعفورء فإنّ التقييد فيها إِنّما هو فى السؤال؛ و لو دل فبمفهوم الوصفء و 
ينافى ذيلها مذهب المستدل. 


و من جميع ما ذكر ظهر أن الأول هو أصيح الأقوالء و من الله التوفيق 


.18١ :* منهم الشهيد الثانى فى المسالكك ": /01©؛ السبزوارى فى الكفاية: 2587 الكاشانى فى المفاتيح‎ )١( 
.79/ (؟) القواعد ؟:‎ 

(") انظر الرياض ”: /ا"ا. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً (الاعا من تاإللاه0 
فى كلّ حال. 
المسألة الثانية: لبس شىء من البصر و السمع شرطاً فى القبول» 


فتقبل شهادة الأعمى و الأصمّ إذا جمعا سائر الشرائط» و تحمّلاها حال الصححة؛ أو لم يفتقر المشهود به فى الأول إلى الرؤية» و فى 
الثانى إلى السماع. 

بلا خلاف فى الأول مطلقاء بل عن الانتصار و الخلاف و الغنية الإجماع عليه ١١)؛‏ و تدلّ عليه العمومات» و خصوص روايتى محمّد بن 
قيس و ثعلبة بن ميمون 270 و المروىٌ فى الاحتجاج عن محمّد بن عبد الله الحميرى» عن صاحب الزمان (عليه السّلام) 8. 

و كذا فى الثانى فى الجملة؛ للعمومات المذكورة؛ بلا معارض لهاء سوى رواية جميل: عن شهادة الأصمّ فى القتل؟ قال: «يؤخذ بأول 
قوله. و لا يؤخذ بالثانى) 9©). 

و حكى عن النهاية و القاضى و ابن حمزةٌ الفتوى بمضمونها «8). 

ودوكهة الاكن :عرفت السعب و النضالفنة للخفيول» أن القوك القاى إن كان نتاف لوق 816 زجوعاً مموقيحت رذ الأول كنا فى 
القاعدة فى رجوع الشاهد. و إن كان موافقاً له يكون مؤكداً له» فلا رد. و إن كان غير مرتبط به فهو كلام مستقلٌ لا دخل له بالأول. 


.87 الانتصار: 58, الخلاف 7: 217, الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(؟) الكافى /: ١ ©٠0٠0‏ و 27 التهذيب 6: ع*هى ”عع و “اعع, الوسائل 71: 500 أبواب الشهادات ب 57 ح 21 7. 

() الاحتجاج: ٠58؛‏ الوسائل 77: 5٠٠8‏ أبواب الشهادات ب 57ح 8. 

(©) الكافى /: 6٠0٠0‏ 2# التهذيب #: 00 *22, الوسائل 77: 5٠٠١‏ أبواب الشهادات ب 57ح ". 

(0) النهاية: لاا القاضى فى المهذّب ”: 008 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 77١‏ 
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ويمكن أن يععان لألوله ريشط رذ الشهاة مزلم بفرسوزه الرواية اله جاه على رطر الياكة اولي بالرجوع و هو أيضاً 
مرسلة جميل ١١‏ عات و تخصيصه بالخاصٌ ليس بعزيز»» سما إذا كان الخاصٌ معمولًا به عند جماعة من الأعيان. 

فإذن المختار هو قول الشيخ» و لكن يلزم تخصيصه بالقتل؛ لأنّهِ مورد الرواية» و عدم ثبوت الإجماع المركب. 


المسألة الثالثة: المعتبر فى الشرائط وجودها فى الشاهد عند أداء الشهادة» 


قلى لها فاقذا لعهاق أذاها حال الاستجماع قبلت؛ للعمومات, و أصالهُ عدم الاشبراطل يح الحا 4و دل علية الزوايات الواردة 
فى موارد مخصوصاة؛ كالصبى إذا بلغ» و الكافر إذا أسلمء و الأجير إذا فارق» و العبد إذا أعتق» و الفاسق إذا تاب» و قد مر شطر منها 
فى طىّ بيان تلكك الشرائط. 


المسألة الرابعة: لا ثُردَ شهادة أرباب الصنائع المكروهة- 


كالصياغة و بيع الرقيق و لا الدنيئة عادةً كالحياكة و الحجامة و لو بلغت غايتها- كالزبّال و الوقّماد- و لا ذوى العاهات و الأمراض 
الخبيثة كالأجذم و الأبرص بعد استجماع الجميع شرائط قبول الشهادة» بلا خلاف يوجد كما قيل ١7)؛‏ بل مطلقاً كما فى الكفاية «”» 
بل عن ظاهر السرائر و المسالكك الإجماع عليه ."١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نا الاعا من تإنلاهم 


.١ ح‎ ٠١ الكافى /: 81 ١ء الفقيه : 00 2176 التهذيب 2: 0589 680, الوسائل 77: 778 أبواب الشهادات ب‎ )١( 

(0) انظر الرياض 7: 688. 

(؟) الكفاية: 7581. 

(©) السرائر 7: 118 المسالكك 7: 8.ع. 
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و تدل عليه عمومات قبول الشهادة من الكتاب و السنّكُ مع خلوّها عن المعارض بالمرَ عدا ما تومه بعض العائرهُ من أن اشتغالهم 
بهذه الحرف و رضاهم يشعر بالخسّة و قله المروّة .01١‏ 

وهو ضعيف غايته» سيّما على القول بعدم اعتبار المروّةُ فى قبول الشهادة» و كذا على اعتبارهاء إذا لم تكن فى ارتكاب هذه الصناعات 
منافاة للمروّةٌ من غير جهة نفس الصنعةٌ من حيث هىء كما إذا كان من أهلهاء أو لم يُلَمِ مثله فى مثلها بحسب العادة. 

و أما مع الملامة له فيها بأن كان من أهل بيت العزّ و الشرفء الذى لا تناسب حاله تلكك الصنعة» فارتكبها بحيث يلام فيتأنّى عدم قبول 
شهادته حينئذء على القول باعتبار المروّة» و عدم القبول من هذه الجهة غير عدم القبول من حيث ارتكاب الصنعة من حيث إنّها هى؛ 
فإ العيفات ف مضي الأمر و سعترة 


.58 و‎ "0 :١7 انظر المغنى و الشرح الكبير‎ )١( 
77١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص:‎ 


الفصل الثانى فى بيان مستند الشاهد و ما يتعلق به 


اشاره 


الفائده الأولى 

اعلم أنْ من يخبر عن شىء إِما يخبر به عن علم, أو ظنَّ؛ و كل منهما ما شرعىء أو عقلى» أو عادى؛ و من الأخير: المعلوم أو المظنون 
راسف الطر الى الشدين الخلا عرتقو بو قن متكيالان مد الفط أو الفحارت أنضاء و منه: إخبار الطبيبء و الرمّال» و المنتجم, و القتّاف» و 
الفائدة الثانية: اعلم ان المخبر عن واقعة على ثلاثة أقسام: 

الأولة أن يقير ينتاصيل أسبات علنه أو كاله بالمتكر يرا در اوعض يتنب إلى آخخر الوزاقعة»افبقول: رأيت الشلكك الفلا فى بد 
يذ عند مذة كذ صوق فيه كيث شاه مذعيا ملكته حن غير بغار ضن له إلى الآن: 


أو يقول: سمعت ذلكك من جمع يمتنع عادةً تواطؤهم على الكذبء أو من عدلين. 
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أو: شاهدت زيداً استقرض من عمرو المبلغ الفلانى» و هو أقرضه و أقبضه إِيّاه بحضورى. 

أو يقول: شاهدت المّلك فى يده فى السنةُ السابقة و يده عليه مستصحبة عندى إلى اليوم. 
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أو: يشبه بالقيافةٌ هذا الابن فلاتأء و نحو ذلكك. 

الثانى: أن يخبر بالعلم أو الظنّ بالمخبر به من غير تفصيل أسباب العلم أو الظنّ و موجباته» فيقول: إِنَى أعلم أنْ هذا الملك ملكك زيد. 
أو أظنّه. 

أو: أعلم أن زيداً تشتغل ذمّته لعمرو بالمبلغ الفلانى» أو أظنّه. 

أو: أعلم أن زيداً ابن عمروء أو أظنّه و غير ذلكك. 

الثالث: أن يخبر بالمختر به مطلقا مجرّداً عن العلم أو الظنّ» و عن تفصيل موجباتهماء كأن يقول: هذا ملكك زيد, أو: زيد مشغول 
الذْمّهُ لعمرو بمبلغ كذاء أو: زيد ابن عمروء و أمثال ذلكك. 


الفائدة الثالثة: اعلم أن كلام الفقهاء فى هذا المقام إمَا يكون فى بيان وظيفة الشاهد و تكليفه» أو فى وظيفة الحاكم و شأنه. 


أمّا على الأول: فيكون المراد أنه فى مقام الشهادة بأى مستند تجوز له الشهادة بالمشهود به. من العلم أو الظنّ» ثم العلم بمطلقه» أو 
الحاصل بأحد الحواسٌ الظاهرة» أو الشرعء أو العقلء أو التجارب, أو الحدسء و كذا الظنّ بمطلقه؛ أو بالمتاخم للعلم. 

وعلى هذا لا يكون لهم كلام فى القسم الأول؛ لأنّ المشهود به فيه نفس المستند و الدليل و الأسباب» دون المدلول و المستب» و هى 
لا تحتاج إلى مستند و دليل» و جواز الشهادة على ذلك النحو بديهىء و على الحاكم الحكم بمقتضاه من النتائج و المدلولات. 

إلا أن يقال: إِنّهِ يجب أن يكون عالماً بذلك المستند, فإذا قال: رأيت» أو سمعتء كان عالماً برؤية فلان» أو سماع الكلام الفلانى» أو 
نحوهما. 
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بل و كذا الظاهر أنه ليس كلامهم فى القسم الثانى؛ لأنهم يقولون: ضابط مستند الشهادة العلم؛ و لا معنى لكون العلم مستند العلم. 
إلا أن يتكلم فيه فى أنواع العلوم» أى فى أن أى علم يعتبر شرعاًء حتى يجوز للشاهد أن يجعله مبنى الشهادة» و يشهد شهادة علميّة 
بسببه؟ فيقولون: إن يجب أن يكون المستند فى المبصرات حسن البصر مثلّاه و لا تجوز الشهادة العلميَةٌ فيها بالعلم الحاصل من السماع. 
أو يتكلم فيه فيما يفيد العلم و لا يفيده» حتى يجوز بواسطته الإخبار بالعلم بالمشهود به. أو لا يجوز. 

و لكنّهما خلاف الظاهر من مرادهم. 

فكلامهم على هذا إِنّما هو فى القسم الثالث» يعنى: أنّ مستند الشهادة بالملكك المطلق مثلاء أو اشتغال الذمَةُ المطلق» أو غيرهما ما هوء 
وفى أى مقام تصيح و تجوز له الشهادة بالمطلق» و فى أَيْهُ لا تصحح؟ 

و أمَا على الثانى» فيكون المراد: أن الحاكم بأىّ شهادة يجوز له الحكم أو يجب؟ أ بالمستند إلى العلم» أو يجوز العمل بالمستند إلى 
الظنّ أيضاً؟ 

و على الأسول: فبالمستند بأىٌ علم؟ فهل يختصٌ بالعلم الحاصل من حسن البصر فى المبصرات» و حسن السمع فى المسموعات» و 
هكذا؛ أو يحكم بالمستند إلى العلم مطلقاً و لو بالحاصل من السماع فى المبصرات؟ 

و على هذاء لا يكون كلامهم إِلّا فى القسم الأمول؛ إذ فى القسمين الأسخيرين لم يدْكر مستند و لا سبب حتى يقال: إِنّه هل يجوز 
للحاكم الحكم به أم لا؟ 
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الحكم بالشهادة المطلقة من غير بيان العلم أو الظنّء أو بالشهادة العلميّة من غير ذكر مستند العلم» أنه هل هو الحسٌء أو السماعء أو 
التجربة» أو الشرع» أو غير ذلكك؟ 


المسألة الأولى: قالوا: إن ضابط المستند و ما يصير به الشاهد شاهداً: العلم القطعى 


العادى بلا خلاف فيه؛ فى غير ما يجىء الخلاف فيه. 

لمرسلة الفقيه: «لا تكون الشهادة إِنَا بعلم» من شاء كتب كتاباً و نقش خاتماً» .0١١‏ 

ووواض علق ين عبات 5ل علق نح غزات وله تقهدن بشهادة بحن تعرفها كما تعر كفك 

و فى النبوىٌ: و قد سُئل عن الشهادة» [قال]: «هل ترى الشمس؟! فقال: نعم فقال: «على مثلها فاشهد, أو دع) «15. 

قال فى السرائر: و ما روى عن الأثمّهُ الأطهار فى مثل هذا المعنى أكثر من أن يحصى .)8١‏ 

ويدل عليه أيضاً: أنه لولاه للزم الكذب؛ لأنّ من يخبر عن شىء ظاهرٌ فى أنّه يخبر عن الواقع عالماً به» و لو قد.ده بالعلم أيضاً يصير 
صريحاً فيه فلو لم يكن عالماً كان كاذباً. 


)١(‏ الفقيه *: #©, 188, الوسائل 71: 78١‏ أبواب الشهادات ب ١7ح‏ ”؟. 

(؟) الكافى /: 02581 2# التهذيب #: 0709 687, الوسائل 77: 5١‏ أبواب الشهادات ب ٠١‏ ح .١‏ 

(9) الفقيه *: ”ع, 187, الوسائل 71: 78١‏ أبواب الشهادات ب ١7ح .١‏ 

(ع) الشرائع ع: 13707» الوسائل 77: 67 أبواب الشهادات ب 7١‏ ح "؛ و ما بين المعقوفين من المصدرين. 

(©) السرائر ؟: 1*1. 
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نعم؛ لو كان ظاناً و أخبر عن ظنّه به و قال أظنّ كذاء لم يكن كذباً و جاز أيضاً كما صرّح به فى الكفاية 407١‏ للأصلء فإنّه ليس 
بشهاده حتى يدخل تحت النهىء و لو سلّم فالمشهود به هو ظلنّه و ليس كاذباً فيه إلا أنه غير معتبر إجماعاً. 


المسألة الثانية: ثم إِنْهم زادوا على ذلك و قالوا: يعتبر أن يكون ذلك العلم حاصلًا إِمَا بالرؤيةُ أو بالسماع. 


فالأول فى الأفعال. 

و الثانى فى الأقوال» كالأقارير و العقود و نحوها. 

وقد يقال: أو بالسماع و الرؤية؛ إذ تفتقر الشهادة على القول لرؤية القائل. 

وهو أيضاً مراد من لم يضم معه الرؤية» قالوا: إلا فيما تتعذّر أو تتعت.ر فيه الرؤية أو السماع كالنسب و الوقف و نحوهما ممما يأتى فَإنّه 
يكفى فيه التسامع و الاشتهار. 

و السماع المأخوذ فى ذلكك غير السماع المتقدّم,ء فإنّ المراد فيما تقدّم هو أن يكون المسموع هو عين المشهود به؛ و هنا أن يكون 
إخباراً عنه. 


فالعلم فى الأول حسّيّ حاصل عن الحسٌ. و فى الثانى مستفاد من قرينةُ امتناع تواطئهم على الكذب. 
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و أيضاً الحاصل من الأول هو العلم البنَهُ إذا كانت الحاسّة صحيحة و القول واضحاً و أمنا الثانى فقد لا يحصل منه إلا الظنّ. 
ولا يخفى أنه تخرج من ذلكك الشهادة على اللمس أو الذوق أو الشّ 


.7/17 الكفاية:‎ )١( 
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فيما يحتاج إليه. 

و منهم من قال: بالرؤية كالأفعال أو السماع كالوقف و النسب أو بهماء كالعقود و الأقارير .)١١‏ 

ولا يخفى ما فيه فإنّ السماع الأول أيضاً يحتاج إلى رؤية المسموع منه. 

و القول: بأنْ المرئيئّ هنا غير المشهود له أو عليه. 

قلنا: المسموع أيضاً كذلكك كما مرّ؛ مع أن ذكر السماعين يدل على اتحاد المراد منهماء و ليس كذلكك. 

و منهم من بدّل الرؤية بالمشاهدة كما فى الشرائع فقال بالمشاهدة أو السماع 5 وأراد من السماع هو المعنى الثانى» أى التسامع. 
و فسّر بعضهم المشاهدة فى كلامه بالمعنى الشامل للذوق و الشمٌ و اللمس أيضاً «*”. 

وفيه أيضاً: أنّه كان حسناً لولا حصره المشاهدة فى الأفعال. و أيضاً المشاهدة بهذا المعنى تشمل السماع بالمعنى الأول أيضاً. 

و بالجملة: لم أعثر على كلام منفّح فى التعبير فى ذلكك المقام. 

والصضوات أن يقال؟ إنه بحب أن يكرة سشده: المشاهدة العاملة للشهرة بكل نن الحواك الخمس الظاهرية التى عن مباذيع اقتناض 
العلوم فى المحسوسات. 

ثم نتكلم فى السماع بالمعنى الثانى» فى أنه هل يكفى ذلكك فى شىء 


.178 :* انظر الروضة‎ )١( 

(؟) الشرائع ©: 15. 

(* انظر الرياض 7: 688. 
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أم لا-؟ وعلى الأول ففى أىّ موضع يكفىء و أى قدر يُكتفى فيه؟ فهل يشترط أن يفيد العلم أو الظنّ المتاخم له. أو يكفى مطلق 
الظنّ؟ 

فنحن نتكلم فى هذه المسألة فى الأولء و نتبعها فى الثالثة بالثانى. 

فنقول: قد صرّحوا بأنّه يجب أن يكون مستند الشهادة هو أحد الحواسٌ الظاهرة. 

بل قال بعضهم: الأصل فى الشهادة عندهم القطع المستند إلى الحسٌ الظاهر؛ اعتباراً منهم للمعنى اللغوى مهما أمكنهم .)١١‏ انتهى. 

و قوله: مهما أمكنهم, إشارة إلى الاعتذار للشهادةٌ بالتسامع و الاشتهار فى بعض الامورء كما يظهر ممما ذكره قبل الكلام المذكور. 

ولا يتوم أن العلم الحاصل بالتسامع أيضاً مستند إلى حاسّة السمع. 

انع جام براسطة ظتيات عردو عر اه عل الكاسيو راان يقلت لعفف اشاح ا بلق القبية ووشادة وسهرلة 
القبول و صدههاء واخدلاف المهر غنه خلة واخفاق:و اختلاق السخيرين وكرقا وعندمه و لو كان مجدد التوقت على مبدقة الح 
لم يكن علم غير حّدىء فإنّ العلم بالصانع من المصنوعات يتوقف على مشاهدتهاء و العلم بحدوث العالم بالتغتير يحتاج إلى إحساس 
التخيير. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل الاعا من تإنلاهم 


ثم الدليل على اعتبار العلم المستند إلى المشاهدة الحسية هو ما ذكره بعضهم من أن المفروض أن الشاهد فى مقام الشهادة» و الشهادة 
كما مرّ فى صدر المقصد هى الحضور أو الإخبار عم ا شاهده و عاينه» و هما- بالنسبة إلى العالم الغير المستند علمه إلى الحسّ 


مفقودان؛ إذ يقال له 


.581/ :7 انظر الرياض‎ )١( 
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عراوك الوض نداف و عرايك نماشاعده 

و إلى هذا يشير كلام الشهيد فى الدروس حاكياً عن بعض الأصحابء حيث قال: و لا بد عند الإقامة من إتيان الشاهد بلفظ الشهادة» 
فقول أفنهد بكذاء و آنا هاهد عليه الآة بكذاء أز«سهدت عليه والؤقال: أعلىء أو أمتن» أو أخير غن علم أواعق» لم سه قاله 
بعض الأصحاب .)١١‏ انتهى. 

ولا يعارضه ما قيل من إطلاق الفتاوى و النصوص المتقدّمة. المتضمّنة للفظ العلم و المعرفة "7١‏ المتقدّمهُ فى المسألة الأولى. 

لأنّ الفتاوى و إن كانت فى العنوان مطلقة» و لكن الأكثر قبدوها بعده بالمشاهدة أو الرويّة؛ و ما أرادوا المطلق, و إِنَا لم يجعلوا الشهادة 
فى النسب و الوقف و أشباههما مما يكتفون فيها بالاستفاضة مستثناة» سما عند الأكثر المشترطين للاستفاضة العلميُّ. و لو سلّم إطلاق 
البعض لم يصلح للمعارضة. 

و أمَا النصوص فلا عموم فيها أصلَاءِ لتضمّنها لفظ الشهادة أيضاًء فمدلولها أنه لا بدٌ مع الحضور من العلم و المعرفة, و لا يكفى مطلق 
الحضور حتى الذى لم يفد غير الظنّ؛ مع أن العلم فى المرسلة 1 ليس عامَاًء بل معناها: أنّه لا يكون الإخبار عمّا شاهده إِلَّا مع علم به 
و الأخبار المتعمّبهُ لها مخصوصة بعلم خاصٌء هو العلم بالكفٌ و بالشمس المرثئية» و اختصاصهما بالعلم الحاصل عن المشاهدة ظاهرء 
فهى أيضاً أدلّة على 


()الفروس 1817 

() انظر الرياض ”: /ا58. 

(") أى مرسلة الفقيه المتقدّمهُ فى ص ."7١‏ 
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التطلرب: 

و تدلّ عليه أيضاً المستفيضة من الصحاح و غيرهاء الواردة فى شهود الزناء المتضمنة لمثل قولهم: «حتى تقوم البتّنة الأربعة أنّهم رأوه 
يجامعها؛ أو «أنّهم رأوه يدخل و يخرج) .0١١‏ 

بل يمكن دعوى الإجماع عليه أيضاً؛ لتصريح الكلّ بذلكء و لم يذكروا علماً آخر سوى العلم الحاصل من التسامع فى موارد خاصّة 
و جعلوه مستثنى من القاعدة بالدليل. 

و ممما ذكرنا ظهر ما فى كلام المحمّق الأردبيلى» حيث قال بعد ما نقل عنهم: إِنّه لا يجوز كون مستند الشهادة فى الأفعال السماع من 
المووكه أن : يرن اسيل عقا لانو بالسنها عدن اللساعة لكر راقن أو عر ها مسف مدن و الوبياق عندد عزية اميك 
كسائر المتواترات و المحفوفات بالقرائن» فلا مانع من الشهادة حينئذٍ. لحصول العلم .)1١‏ انتهى. 

فإنّه لا كلام فى جواز حصول العلم بما ذكرء بل بغيره أيضاً من التجارب و القرائن» كما يعلم كون الليلهُ ثانى الشهر فصاعداً برؤية ظل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 8 الاعا من تاإللاهم 


و إِنّما الكلام فى أَنّهِ هل يجوز جعل كل علم مناط الشهادة؟ مع أنه خلاف مقتضاها اللغوى و العرفى؛ و خلاف مدلول النصّ المصرّح 
بأنّه على مثل رؤيةٌ الشمس و على معرفة كما يعرف الكفٌ يشهد :8 كيف؟! و لو 


.١7 انظر الوسائل 78: 45 أبواب حد الزنا ب‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة 17: 6888. 

(*) راجع ص ."7١‏ 
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كان المناط العلم مطلقاً لم ينحصر بالعلم الحاصل من التسامع؛ بل يحصل كثيراً ما من التجارب و الحدسيات و الاستقراء» بل عن قول 
اذه أززتين أو و اعت كاه كرون الأعرلاء والشفراكى الدهل مضا انل مو انعبر الر اهمه موحل لاز ادهل بطرت 1 
5 

فإن قيل: عدم اعتبار هذه العلوم لاختلافها شدَّةٌ و ضعفاً و تخلّفها كثيراً. 

قلنا: تحمّق هذا التخلف و الاختلاف فى العلم الحاصل من التسامع أكثر بكثير. 

ولا تنافى ما ذكرنا رواية حفص بن غياث: أ رأيت إذا رأيتٌ شيئاً فى يدى رجلء أ يجوز لى ان اشهد أنّه له؟ قال: «نعم» قال الرجل: 
أشهد أنه فى يده ولا أشهد أنّه له فلعله لغيره» فقال له أبو عبد الله (عليه السّر.لام): «أ فيحلٌ الشراء منه؟) قال: نعم» فقال أبو عبد الله 
(عليه السّ.لام): «فلعله لغيره» فمن أين جاز لكك أن تشتريه و يصير ملكا لكك ثم تقول بعد الملكك: هو لى, و تحلف عليه؛ ولا يجوز أن 
تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليكك؟!) الحديث .)١١‏ 

لأنّ ذلكك أيضاً شهادة مستندة إلى حسٌ البصرء و هو الرؤية فى يد زيد, و اليد معرّف شرعي للملكية الظاهريّة؛ أى كونه محكوماً له 
بالملكية ما لم يعلم خلافها. 

بل اليد التى لم يعلم فيها عدم الملكدّهُ هى نفس الملكدّة الظاهرئّة؛ فإِنْ الملكدّهُ ارتباط جعلى من الشارع؛ إِمَا واقعاً و هى ما كان 
كذلك فى نفس الأمرء و هى لا يظهر خلافها أو ظاهراًء و هى كونها كذلكك على 


)١(‏ الكافى 7: /71: ١‏ الفقيه : 2١‏ 47, التهذيب #: 78١‏ 288 الوسائل 77: 147 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ١0‏ ح 
"» بتفاوت يسير. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج018 ص: 77٠‏ 

العلاهر. 

و للواقعية أسباب. و للظاهريّةُ معرّفات؛ هى أيضاً أسبابهاء و أحد معرّفاتها اليد. كما أنه تجوز الشهادة على الزوجيّة بمشاهدة الزوج و 
الزوجة و سماع عقد النكاح بينهماء و بتطهير الثوب برؤية غسله على ما هو المقرّر فى الشرعء و بنجاسته برؤية وصول بول الإنسان إليه» 
و بالطلاق بالحضور فى مجلسه؛ و هكذا. فإِنْ نفس الزوجدَهُ و التطهير و التنجيس و زوال عقد النكاح ليست اموراً محسوسة؛ و لا 
ترتّبها على الأسباب المذكورة محسوساًء و لا ترتّباً عقلياً و لا عاديّاء بل ترئّب شرعىّ بجعل الشارع؛ فبمشاهدة الموجبات الشرعية يشهد 
بالموجبء بالفتح. 

و كذلكك الغصبء و اشتغال الذمَرَهُ بالقرضء و الشهادة بالوقف بسماع الصيغةُ و رؤية الإقباضء و نحوهاء بل كذلكك فى جميع 
الشهاذاث الحسة. 

فإنّه إذا سمع قول زيد: إن علي ألفاً لعمروه يشهد عليه بالإقراره و هى شهادة حسّية؛ مع أن اللفظ المذكور محتمل للتجوّز و التخصيص 


مستند الشيعة فى أحكاهم الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9الاعا من تاإللاه0 
و الحذف و نحوهاء بدون قرينة» أو بقرينة مخفتَةُ عليه» و سببه أنَ اللفظ المذكور مفيد للاعتراف وضعاً ما لم تُعلّم القرينة. 

و كذلكك إذا قال: أعرف فلان بن فلان. فَإنٌّ ابتبته له أمر شرعي مترتّب على اشتهار نسبه. أو إقرار والدهء أو تحمّق الفراش و نحوه؛ 
فالمحسوس شىء, و المشهود به شىء آخر مترتّب على المحسوس إما بحكم الشرعء أو الوضعء أو العقل» أو العرف؛ فكذلك الملكية 
بعينها بالنسبة إلى اليد. 

وقد ثبت ممما ذكر أن الأصل فى الشهادة هو الاستناد إلى العلم الحضورى, و عدم كفاية الحصولى على سبيل الإطلاق. 
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المسألة الثالثة: قد استثنوا من الأصل المذكور أموراً 


مخصوصة, فاكتفوا فى جواز الشهادة فيها بالعلم الحصولى لا مطلقاًء بل بالتسامع و الاستفاضة. 

فلي اخطقرا فى تعدا سكت لبور قو مم عقي لسع توحلدهة ودر اكات 1 

و عدّها فى النافع أربعة» بزيادة: الملكك المطلق» و الوقف. و الزوجية .7١‏ 

وفى الخلااف جعلها سنَّهُ بزيادة: الولاء» و العتق «». و كذلكك فى الكفاية» و لكنه نقص: الولاء و الزوجةٍة. و زاد: الموت و الولاية 
89 

ون القراعدسيعة زريادة: لمكو الولذية القاضنى» تقد الر لق رقا 

وافن السحريز مائيةٌ وزيادةة الولاء عن 

و بعضهم تسعةً بزيادة: الرقّ» و العدالة» و نقص: الولاية 37. 

و من متأخَرى المتأخَرين من لم يحصرها فى مود مخصوصة: بل جوّزها فى كل ما تتعذّر فيه المشاهدة فى الأغلب «8/. 

و عدّها فى الشرائع فى باب الشهادات ثلاثة: النسبة» و الموت» 


.٠١ :6 نقله عنه فى التنقيح الرائع‎ )١( 

(1) النافع: 584. 

.21١ :5 الخلاف‎ )©( 

(ع) الكفاية: “7/17. 

(0) القواعد ؟: .58٠‏ 

(©) الفحرير +311 

(0) كما فى الرياض 7: /1©. 

() كما فى كشف اللثام 7؟: 81". 
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و الملكك المطلق »»١١‏ و فى باب القضاء سبعة, بزيادة: ولاية القاضىء و النكاحء و الوقف. و العتق .)7١‏ 

و ظَلنّى أن المسألتين مختلفتان, فإنّ الكلام تارم فى مستند الشهادةٌ و ما تجوز الشهادةٌ بسببه. 

و أخرق قما يقبت به القت م و إن ل عجز القهادة يذلكه الوته يل يكوة ناما لحكم من عت عند و تكلقف كفهاةة الغدلين: فإئه 
نكا بها المشوودحة عند من شود عقدى ولت مناه تكلقه نياءكو لذ مرو السوادة بياععت الأكن و كذ العدل الواحد لوقلنا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً ٠لالاعا‏ من تإللاه0 


بإفادته العلم فى بعض الموارد و أفاده. و كذا الخبر الواحد المحفوف بالقرينة العلميّةُ» فإنّه يحكم به الحاكم؛ لوجوب قضائه بعلمه» و 
ليس للشاهد أن يشهد به. إلى غير ذلكك. 

فمراد المحمّق فى الأول بيان مستند الشاهد, و فى الثانى بيان مستند كل شخص فى حقّه و على هذا يمكن أن يكون قول المحقّق بعد 
عد الثلاثة و ذكر مسائل اخرى-: و الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة 7 زيادة الأسمرين على الثلاثة؛ حيث إِنْهِ ذكرهما فى باب 
الشهادة و يمكن أن يكون المراد: الثبوت الذى ذكرناه؛ بل الظاهر أنّه ليس غير ذلكك؛ حيث إِنّه أدرج النكاح بعد ذلك فى القسم 
الثالث من مستند الشاهدء قال: الثالث: ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة» كالنكاح 0, إلى آخره. 


.1" :© الشرائع‎ )١1( 

() الشرائع ؟: .١‏ 

(5) الشرائع ©: ع"1. 

(©) الشرائع ©: ه١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج018 ص: 7707 

وافدرع ف الكفا راق و الكقم رحد عدم الأرنة لطن ديا وكيد يه الالبشافف رو دكر ممائل حرق #الندوالرقات بو التكاع نيت 
بالاستفاضة عند جماعة .)١١‏ انتهى. 

وهذا أظهر فى تغاير المسألتين؛ لذكر الوقف فى الموضعين. 

ثم إِنّهم استدلّوا على استثناء ما ذكروه بوجوه: 

منها: ما قيل من عدم وجدانه الخلاف فيه بعد عدّ التسعة المذكورة إِلَّا عن الإسكافى .05١‏ 

و وهنه بعد ما ذكرنا من أقوالهم ظاهر؛ إذ لم يذكر التسعة إِنَا الشاذً النادر» و لعله رأى بعض ذلكك مذكوراً فى مقام الثبوت فأدرجه فى 
مقام مستند الشاهد. 

و مع ذلكك صرّح الشهيد الثانى 1 و بعض من تبعه 05١‏ بمنع الجواز فى الموتء و ذكر أوجهاً بالمنع فى النسبة إلى الأم. 

و نسب فى التنقيح الجواز فى الموت و الملك المطلق إلى الأ-كثرء و فى الوقف و الولاء و العتق و النكاح إلى الخلاف و الفاضلين 
«©» و ظهور ذلكك فى الخلاف ظاهرء و كذا عبارة الكفاية المتقدّمة. 

هذاء مع أنه لا حبجية فى عدم وجدان الخلاف أصلًك سما محكية. 


و أمَا دعوى الإجماع فى مثل هذه المعركة فجزافء منشؤه ضيق الفطن. 


.58 الكفاية:‎ )١( 

(0) انظر الرياض 7: /61. 

.8٠١ :5 المسالكك‎ )9( 

(©) كالفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: ."١‏ 

(5) التنقيح الرائع ©: .8٠١‏ 
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وعتهاةها قن فى السب امن أنه آم لاافدخل فية للزؤية هو قافة الشمكن رؤبة الولادة على فراش الانسان» لكن السبب إلى الأجداد 
المتوفين و القبائل القديمة لا تتحمّق فيه الرؤية و معرفة الفراش. فدعت الحاجة إلى اعتماد التسامع و الاستفاضة .0١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الالاعا من تاإنلاه0 


و فيه أولًا: أن الاستفاضة إن لم تكن مثبتة لشىء و معتمداً عليها فكيف تصلح مستندة للشاهدين؟! و إن كانت مثبتة و معتمداً عليها 
فيثبت بها النسب عند الحاكم؛ الذى عليه أن يحكم بعلمه» و كذا كل من اطلع على الاستفاضة. فإنّ كل أحد مكلف بعلمه. فلا حاجة 
غالباً إلى شهادة الشاهدين, التى يجب أن تكون مستندة إلى الحسء فثبت النسب بالاستفاضة عند الحاكم و غيره. 

و إن لم تجز الشهادة لأجلها و الحاجة أحياناً إلى إثباته عند حاكم بشاهدين كما لم يمكن الإثبات بالاستفاضة عند الحاكم و وقع 
تنازع لا تصير دلينًا لإثبات أمر مخالف للنصّ و الأصلء و إِلَا لثبت بالاستفاضة كل شىء؛ إذ ليس شىء إلا و قد يتعدّر إثياته بشاهدين 
مشاهدين للمشهود به؛ بل يمكن التعدّى إلى غير الاستفاضة أيضاً. 

و ثانياً: إِنَا نسلّم جواز الشهادة فى النسب بالاستفاضة؛ و لكن لا لكونه مستثنى» ولا لدعاء الحاجهُ و عدم الاطّلاع على الفراش و 
الؤلادة. 

بل لأنا نقول: إن النسب الشرعى هو ما اشتهر و استفاضء فابن الشخص من شاع و ذاع بين الناس ببنوّته له من غير معارض. 


انا له ول إكاابى خض كرعا مكذا متحصر لمن اند هن 


)١(‏ انظر المسالكك 5: 8٠١‏ الرياض 5: /ا5. 
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نطفته» بل هو بحكم العقل. 

و من ولد على فراشه بحكم الشرع بقوله: «الولد للفراش» .)١١‏ 

و من أخرجته القرعة فى المشتبه» كما نطقت به الأخبار 25١‏ و أطبقت عليه الفتاوى. 

و من أقر به الأب و لم يعارضه الابن بالأخبار المستفيضة و الإجماع. 

و من شاع و اشتهر و استفاض بين الناس أَنّه ابنه من غير معارض بالإجماع القطعى, بل الضرورة الديتية» بل ضرورة كل دين. 

فبناؤهم كلا من لدن آدم إلى ذلك الزمان أنّهم ينسبون الأولاد إلى الآباء بذلككء فكون من اشتهر فى حقّه ذلكك ابناً شرعيّاً مجمع 
عليه؛ بل بناء المواريث و غيرها من الأحكام الشرعلية على مجرّد الاشتهار. 

و كذا غير الابن من الأنسباء» بل لولا ذلكك لم يثبت نسب غالبا كما يأتى فى المسألة الآتية. 

فشهرة النسب من غير معارض كشهرة كونه زيداً. 

فكما يشهد: أنّى رأيت زيدا بمجرّد ثبوت كونه زيداً بالاشتهار من غير استثناء و عدم منافاة لاستناد الشهادة إلى الحسش. 

فكذا النسبء فالمشهود به هو الابتيِهُ مثلًا كالزيديّهُ فى شخص زيد و مستنده إحساس الاشتهار الذى هو موجبها شرعاً بحاسّةُ السمع» 
يعنى: أن المشهود به مسموع كسماع الاعتراف و صبغ العقود, فنك إذا سمعت: بعتء من البائع» تشهد بالبيع؛ لأنّ ذكر هذا القول فى 
مقام الإنشاء بيعٌ لا أنه إخبار عن البيع و مثبت له. 


." أبواب اللعان ب 9 ح‎ 57٠ :77 الوسائل‎ 26٠ 187 :8 التهذيب‎ )١( 

(؟) الوسائل 77: 701 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب .١17‏ 
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فكذا الاشتهار فإنّ المشتهر بذلكك من غير معارض ابن شرعاً لا أن الشهرة إخبار عن أمر آخر هو الابتية. 

و كذلكك فى سائر النسب. ْ 

وطتيادها رودق يقن سار الأنرو امس كيرة قبل قر لسوت بالاستفاضة؛ لتعذّر مشاهدة المبّت فى أكثر الأوقات للشهودء و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة انا لاعا من تإللاه0 


الملك المطلق لا يمكن الشهادة عليه بالقطع؛ و الوقف لو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف على تطاول الأزمنة؛ لتعذّر بقاء 
الشهود. و الشهادة الثالثة عندنا غير مسموعة» و الوقوف للتأبيد .)١١‏ 

و كذا العتق و الزوجدّة و الرقية و الولاية و غيرهاء فقيل: لو لم يجز فى الشهادة فيها الاكتفاء بالسماع للزم بطلان أكثر تلك الحقوق 
بتطاول الأزمان و الدهور .)5١‏ 

وكلووتيا قيضا كنا أ ادق الريحه السابق. 

ماقا إلى أن عدر مشاعدة الذي و ساتر ما اشهدوا فيه إلى العدو أو العتسى بين باكر هه تعد مشاهدة كر مقا صسعواقيه 
باشتراط المشاهدة» كالرضاع سيّما مع شرائط التحريم به و الغصبء و السرقة» و الاصطياد, و الإتلافء و الولادة» و غيرها. و لا أرى 
فرقاً بين البيع أو الهبُ أو الإجارة و بين العتق و النكاح و نحوهما. 

و إلى أن إثبات تلكك الحقوق فى الأزمنةٌ المتطاولة لا تنحصر جهته بشهادة الشاهدين بها بالاستفاضة» بل يمكن الإثباث بنفس 
الاستفاضة عند الحاكم و بيد الموقوف عليه أو المتولّى على الموقوفء و بالأخبار المحفوفة 


.51١ :7 انظر التحرير‎ )١( 

(1) انظر المسالكك ؟: 5٠١‏ كشف اللثام 7: 51. 
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بالقرائن العلميّةُ؛ و بتصرف المولى أو ورثته فى الرقيق. 

وقد ظهر من ذلك أن الحقّ عدم جواز الشهاده بشىء بمجرّد الاستفاضة سوى النسبء لا لأجل كونه مستثنى؛ بل لما ذكرنا. 
و أمَا غير الشهادة» فيثبت كل شىء بالاستفاضة إذا أفاد العلم عند من حصلت له الاستفاضة. 


المسألة الرابعة: اختلف الأصحاب فى الاستفاضة- 


التى هى مستند الشهادة عند من يجوّز استنادها إليها و دليل النسب الشرعىء أو مستند الحاكم و غيره لا لأجل الشهادة بل لأجل 
الثبوت عنده على ما ذكرنا هل يشترط إيراثها العلم القطعىء أو الظنّ المتاخم للعلم خاصّة» أو يكفى مطلق الظنّ؟ على أقوال ثلاثة: 
الأول: لجماعة؛ منهم: المحمّق فى الشرائع و النافع و الفاضل فى جملهُ من كتبه و صاحب التنقيح 0١١‏ و غيرهم 407 و هو ظاهر كل من 
جعل ضابط الشهادة العلم» من غير استثناء الاستفاضة الظنية. 

اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّنء و للأخبار المتقدّمة المعتبرة للعلم فى الشهاد «7. و الظواهر من الكتاب «5» و السنّهُ «ه) 
الناهية عن اتباع الظنْ و العمل به. 


.١1١ التنقيح ع:‎ 271١ :7 الشرائع ©: 17 النافع: 189؛ الفاضل فى القواعد 7: 2378 و التحرير‎ )١( 
.58* (؟) كالسبزوارى فى الكفاية:‎ 

(") الوسائل /71: ”١‏ أبواب الشهادات ب .75١‏ 

() يونس: 28 النجم: /1. 

(0) الوسائل 77: 5٠‏ أبواب صفات القاضى ب #ح 4ل وص 8ه ح 5٠‏ 57. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هالا لاعا من تاإنلاهنم 


والثانى: محكيّ عن الإرشاد و اللمعتين و الدروس و المسالكك .)١١‏ 

و استدل له بأنّ الظنْ المتاخم للعلم أقوى من الحاصل من قول الشاهدين» فيستفاد من مفهوم الموافقة بالنسبة إلى الحاصل من 
الشاهدين الذى هو حيةُ منصوصة حتجيته أيضاً. 

و بأنْه لولم يعتبر هذا القدر من الظنّْ فقد يحصل الضرر العظيم فى أمثال ما ذكر من اعتبار الاستفاضة فيه؛ لأنْ حصول العلم بها نادر 


2 


جذا. 
والثالث: منقول عن المبسوط و الخلاف .)373١‏ 

محتيجاً «*) بأنّه يجوز لنا الشهادة بأنّ خديجة زوجة رسول الله (صلى الله عليه و آله)» كما نقضى بأنّها أَمّ فاطمة (سلام الله عليها»» و 
يجوز لنا الشهادة لها بزوجيته. مع أن العلم فيها غير حاصل؛ لأنّه لو كان حاصنًا لكان بالتواتره و هو هنا مفقود؛ لأنّ شرطه الاستناد إلى 
الحسٌء و الظاهر أن المخبرين فى الطبقةُ الأولى لم يخبروا عن المشاهدة؛ بل عن السماع. 

و بأنّه لو لم يعتبر الظنّ الحاصل من الاستفاضة لزم عدم الثبوت فى أكثر ما ذكرء سيّما فيما يطلب فيه التأبيد؛ حيث إِنْ شهادة الفرع 
الثالثهُ غير مسموعةٌ عندنا. 

أقول: أورد ©" على الدليل الأول للقول الثالث: بمنع فقد شرط التواتر فى تزويج خديجة؛ لأنّ الطبقة الأولى بالغون حدٌ التواتر؛ لأنَّ 
البق (ضك اللهغليه فى آله) كان أغلى فريس حيفته. و كان أب وطالب الثعر لى 'لتدو مه رفس يلين 


() الأرشاد 32٠49‏ اللمعة و الروضة ١2#‏ الدروس 108 المشالكف + 1ع 

(0) المبسوط 6 187., الخلاف 7: .21١‏ 

(*) نقل الاحتجاج فى التحرير ؟: ١١؟.‏ 

(؟) أورده فى السسالك 11 1 
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هاشمء و خديجة من أجلاء بيوتات قريش» و خطب فى المسجد الحرام بمجمع من قريشء فيمكن بلوغ المشاهدين حدّ التواتر» و كذا 
يمكن بلوغ المخبرين عن طبقتهم السابقة فى كلّ طبقة» فبعد حصول العلم يحكم بحصول الشرط- كما قالوا فى عدد التواتر. 

و على الثانى :0١‏ بِأنّ كما أنْ الشهادة الثالثة الفرعدَهُ غير مسموعة فكذلكك الظبَِيكُ فتخصيص الثانى ليس بأولى من الأول «07» بل 
[الأول «*”0] أولى؛ لعدم استلزامه مخالفة الكتاب و العقل. 

و القول بِأنْ عدم قبول الثالثة إجماعيّ دون عدم قبول الظنيةُ. 

مردودٌ بعدم معلومي الإجماع حتى فى المورد فى الأول» كيف؟! و جوّزه الفاضل فى المختلف فى رد ذلكك الدليل 15 و هو و إن 
كان واحداً إلا أن الشيخ أيضاً مثله. 

ثم أقول: إِنّه يرد على الأول أيضاً أولًا: أنه لو سلّم عدم إمكان التواتر فحصول العلم بالخبر المحفوف بالقرينة ممكنء فَلِمَ ليس كذلكك 
هنا؟! كيف؟! و لو لم تكن زوجتَهُ خديجة معلومة لسرت الظتية إلى أعقاب خديجة أيضاًء و صار الكل ظياً. و فساده ظاهر. 

و الظاهر أن الاستدلال بذلكك الدليل لإثبات جواز الشهادةٌ بالاستفاضة لا لأجل إثبات اعتبار الاستفاضة الظْنّيكُ و حينئ. يرد عليه أيضاً 


ما مرٌّ من أن الثبوت بالاستفاضة و لو كانت علميّهُ لا يستلزم جواز الشهادة بهاء غايته 


.8١١ :7 أورده فى المختلف: 1/79 و حكاه فى المسالكك‎ )١( 
أى أن مقمنيين النبى هن القدواءة النائة بال فك معلا ضيبلا تسياسة فوقه لبس بأولك مى خصيض النيى طن القيادة الغالية‎ )9( 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عالالاعا من تإللاه0 
(*) فى «ح» و «ق): الثانى» و الصحيح ما أثبتناه. 

(6) المختلف: 9١لا.‏ 
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أنّه لم يجز لنا الشهادة فى مقام التنازع و المرافعة فى تلكك الواقعة» و أى محذور فيه؟! و لا نزاع و لا منازع. 

و يرد على الثانى أيضاً ما مرّ من أنه لا يستلزم عدم جواز الشهادة بالاستفاضة عدم إمكان الثبوت بها عند الحاكم و غيره؛ فإِن الثبوت لا 
يستلزم جواز الشهادة» كما فى شهادة العدلين؛ بل المرأه الواحدة فى ربع الوصية. 

و بذلك ظهر ضعف القول الأخير بالنسبةُ إلى الشهادة؛ و كذا بالنسبة إلى نفس الثبوت عند الحاكم و غيره؛ بأن يجعل الاستفاضة 
الظنِيهُ موجبة للثبوتء فإنّ الأصل عدم الثبوت بهاء و عمومات النهى عن العمل بالظنّ و عدم إعبائه عن الشىء تمنع اعتباره. 

ثم أضعف من ذلكك بالنسبة إلى الشهادة ما حكى عن الشيخ أيضاًء من كفاية السماع عن العدلين فصاعداًء فيصير بسماعه شاهد أصل 
و متحمّلًا للشهادة؛ لأنّ ثمرء الاستفاضة هى الظنْء و هو حاصل بهما .)١١‏ 

و فيه أولًا: منع اعتبار الاستفاضة المثمرة للمظبّةُ. 

و ثانياً: أنّه لو سلم ينبغى الاقتصار عليه؛ لعدم دليل على العموم. / 

و ثالثاً: أنّه لو كان سبباً لاعتبار مطلق الظنّ لزم اعتباره و لو حصل من واحد- و لو أنثى أو فاسق. 

والجواب بالاختصاص بما ثبت اعتباره شرعاًء أو ما أفاد الظنّ القوى. 

بردو .آنه إن أريك العبارة مطلنا أو ان ببقاء القهادة فلم باخ هااا أرما 


.56/ و حكاه عنه فى الرياض ؟:‎ ».18١ :8 المبسوط‎ )١( 
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وإ انض ارمق الجلة فأ ملازمة يسو ريق النهارة ف عورد شاف غير دا قب اعفاره 18و انا اقلق القرى ققد يسضل من 
شهادة فاسقّينء أو عدل و فاسقّينء أو عدل واحد ظنّ أقوى من شهادٌ عدلين آخرين. 

نعم» تعتبر شهادةٌ العدلين فى مقام الثبوت مطلقاً إِنَا ما أخرجه الدليل» كالزنا. 

نعم يمكن أن يستدلٌ للشيخ بمكاتبة الصفّار الصحيحة؛ و فيها: هل يجوز للشاهد الذى أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود 
قطاع الأرضين التى [له] فيها إذا تُعَف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولًا؟ فوقع (عليه السّدلام): «نعم» 
يشهدون على شىء مفهوم معروف إن شاء الله تعالى» .01١‏ 

و لكنّها مصرّحة بحصول التعرّفء الذى هو حقيقة فى العلم للشاهد, و مع ذلك متضمَنةُ للقوم الذى ظاهره الأكثريّةُ من العدلين» و 
يشعر به الإتيان بضمير الجمع له فيحتمل الشياع المفيد للعلم. 

فهى تصاح دليلًا لمن يعتبر الاستفاضة العلميء و مع ذلكك إرادة الإشهاد و تحمل الشهادة منها محتملة» فيتحمّل و يؤدّى بما تحمل من 
شهادةٌ القوم» فيكون شاهد فرع» فلا تصلح دليلًا له أيضاًء فتأمل. 

و القول الثانى أيضاً كالأخير فى فساد المستند. 

أمَا أول مستندهمء فلأنٌ الأولويّة إِنْما تنهض حبجة لو كانت العلَهُ فى حي شهادة العدلين إفادتها المظلّهُ و ليست كذلككء بل هى من 
الأسباب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هلالاعا من تاإللاه0 


)١(‏ التهذيب #: 778 2/88 و فى الكافى 1: 507. 06 و الوسائل 507:77 أبواب الشهادات ب 58 ح ١؛‏ بتفاوت يسير. و ما بين 
المعقوفين من المصادر. 
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الشرعيّةُ كاليد حتى أنّها لو لم تفد مظنّةُ أصلًا لكانت حيجة أيضاً. 

مع أنّه لو كان ذلك المناط فى حتجيتها وجب أن يدار مدار الظنّ الأقوى» حتى لو فرض حصوله من شهادة الفاسقين أو الصبى أو 
القرائن دون شهادةٌ العدلين كان حيجة دون شهادتهماء و هو باطل. 

مع أن الظنّ الأ.قوى أعم من المتاخم للعلم» و أيضاً الظنّ الحاصل من العدلين له مراتب مختلفة جداًء ولا يُعلّم أن أيّتها المراد هناء و 
كذلكك المتاخم للعلم. 

هذا كله مع أن الأصل أيضاً محلّ المنع حتى عندهم. فإنّهم لا يجوّزون الشهادةٌ بشهادة العدلين فكيف يجعلونها أصلًا للإثبات؟! نعم» 
لو كان الكلام بالنسبة إلى أصل الثبوت لم يرد عليه ذلككء بل يرد بما ذكر أولًا. 

و أمّرا ثانيهماء فلمنع ندر حصول العلم من الاستفاضة» بل هو كثير غايةٌ الكثرة» و ما لم يحصل فيه العلم بها لا تعتبر استفاضته؛ و لا 
حرج فيه و لااضررء بل قد يوجب الضرر فى الطرف الآخر بمجرّد الظنّ الغير المعتبر. 

فهذا القول أيضاً كالأخير فى غَايهُ الضعفء فلم يبق إلا الأول» و هو الصحيح فيما اعتبرنا فيه الاستفاضة من الشهادة أو الثبوت. 
ولكن لى ها هنا كلاماً آخر» و هو أن من يقول باعتبار الاستفاضة العلمةٍ فى النسب ما أراد من متعلدق العلم الذى هو المعلوم 
بالاستفاضة؟ 

فهل مراده التولّد من النطفة؟ فالعلم به محال غالباً. 

أو التولّد على فراش الشخص؟ فلا يشاهده غالباً إلا اثنتان من النسوان و ثلاثة أو نحوهاء فكيف يحصل العلم؟! سما إذا لم نقل بكون 
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الأمة والنتقطعة فراشاءو كذلكه إقران الوالك: 

بل المشاهد المحسوس أن بتقاليب الدهر و تصاريف الزمان يجىء هذا من خراسان إلى العراق و بالعكس.ء و من فارس إلى أحدهما 
و بالعكسء و من العرب إلى العجم و بالعكس. و من الترك إليهما و بالعكسء و هكذاء فيتوطن فى المقام الثانى» و ينسب فيه إلى 
أبيه أو قبيلته بقول أربعة أو ثلاثة بل بقول نفسه؛ و يبقى فى ذلك البلد» و يشتهر فيه بتلك النسبة بعد مده سما إذا مانت ت الطبقة 
الأولى»؛ بحيث ينسبه بها جميع أهل البلد أو المملكةٌ. و أكثر الأنسباء إلى الطبقات التى فوق الأولى أو الثاني كذلكك. 

نعم» يحصل العلم من الاستفاضة فى النسبة و ذلكك أيضاً من أقوى الشواهد على ما قلنا من أن نفس الاستفاضة هو سبب تحقّق 
السيةءو تعكث كقض عن القشير نه البدهرة غير معارقن, 

و مرادنا من الاستفاضة العلميّهُ: أن يعلم أن كل أحد يعرف المنتسبين بنسبتهما إلى الآخرء و نقول: هذا نفس النسبة المخصوصةء 
كالأبنية مثكا. 

فلو نذر أحد لشخص لبنى تميم يبرأ بالإعطاء إلى من ينسبه كل من يعرفه [فى هذا البلد إليهم ])١١‏ و إن لم يعلم سبب نسبتهم. 

بل و كذا نقول فى مثل الوقف. فإنّ المعلوم فيه بالاستفاضة لا بد و أن يكون هو صيغهُ الوقف و الإقباضء و نحن نجد من أنفسنا أن ما 
امعقافيت رتفي لز كه نها #الساهد العظيينة النايعة قن لبدو اكير فو الندارس و ااهيف القناطر و القنافيدو القرات 
الوقفِه لا نظن من أغلبها صدور صيغة الوقف, فكيف من العلم به؟! و هذا أيضاً من أقوى الشواهد على ما ذكرنا من أن مناط ثبوت 
الوقفيّة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلالاعا من تإنلاهم 


)١(‏ فى «ق» و «ح): إلى هذا البلد إليه» و الظاهر ما أثبتناه. 
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فى الأغلب يد الموقوف عليهم أو المتولّى الخاصٌ أو العامّ» و الاستفاضة المفيدة استفاضة تلكك اليد. و هذه اليد ممكنة الشهود غالباً؛ 
و كذا الكلام فى أمثالهما. 


المسألة الخامسة: المشهور بين الأصحاب كما صرّح به جماعة »١«‏ جواز الشهادهٌ بالملكى المطلق لشخص بمشاهدة الشىء فى يده 


مع تصرّفه فيه مكرّراً- بنحو البناء و الهدم و الإجارهٌ و الصبغ و القصّ و الخياطة و غيرها بلا منازع لهء و عن الخلاف الإجماع عليه ,١‏ 
و فى الشرائع نفى الريب عنه 0 و عن المبسوط نسبته إلى روايات الأصحاب 50؛ و حكى القول به عن الصدوق و الكلينى و 
الخلاف و الحلبى و القاضى و الحلى و عامّة المتأخَرين «8) و نسب الخلاف فيه إلى النافع «2. 

و فيه تأمّلل؛ لأنّه جعل الأولى الشهادة بالتصوّف دون الملكء و هو على الجواز أدل منه على المنع؛ فلا يكون فى المسألة مخالف 
معلوم و إن حكاه فى المبسوط 07 و غيره 4١‏ قولًا. 

لا لماقبل من قضاء العادة بأنّ ذلك لا يكون إلا بالملكك» و.جواز شرائه منه» و أنه مق حصل عند المشترئ جاز له دغوى الملكبة» و 


لو ادّعى 


.58* منهم السيورى فى التنقيح ع: ١٠الء السبزوارى فى الكفاية:‎ )١( 

.81١ :7 الخلاف‎ )5( 

(7) الشرائع 6: ©17. 

(©) المبسوط 6 187. 

(0) الصدوق فى الفقيه #: ١‏ الكلينى فى الكافى 7: 810 الخلاف 5: ,21١‏ الحلبى فى الكافى فى الفقه: /ا#©: القاضى فى المهذّب 
؟: اءه الحلّى فى السرائر ؟: ١1١؛‏ و حكاه عنهم و عن عامّة المتأخَرين فى الرياض 5: .80١‏ 

(©) المختصر النافع: 189. 

(0) المبسوط 8: 187. 

(8) كما فى إيضاح الفوائد ع: 6٠‏ الكفاية: *18. 
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عليه فأنكر جاز له الحلف .)١١‏ 

حتى يرد عليه بعض ما ذكره الأردبيلى و صاحب الكفاية 89. 

و يحتمل إمكان منع قضاء العادة» و لو سلّم فلا يفيد إِلَا المظنّةء و الشهادة بها غير جائزة» بل و كذلك العلم كما عرفته. 

و منع استلزام جواز الشراء و دعوى الملكيّة و الحلف لجواز الشهادة. 

بل لرواية حفص بن غياث المتقدّمةُ فى المسألة الثانية 07 المنجبر ضعفها لو كان برواية المشايخ الثلاثةُ لهاء و موافقتها الشهرة العظيمة 
المحقّقة والمحكدّة و الإجماع المحكىء المعتضدة بأخبار عور مك فى باب القضائ الدالة غلئ كوخ الأضل فى اليف الملكية يما 
مونّقةُ يونس المصرّحة بأنَّ: «من استولى على شىء فهو له) ."5١‏ 

و لا- ينافيها ما مرّ من اشتراط العلم الحتّرى فى جواز الشهادة؛ لأنّ الملكة: الظاهريّ الشرعيّة التى هى المشهود بهاء بل لا ملك إلا 
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الشرعتَهُ معلومة قطعاً؛ لحكم الشارع بها مع اليد المذكورة كما مر بيانه فى المسألهُ المذكورة. 
احتي فى النافع لما ذكره: بن اليد و التصرّف دلالة الملكك و ليس بملكك .2١‏ 
وفيه: أنه إن أراد بالدلالة أَنْها مخبرة عن الملكك كالاستفاضة و العدلين- فكونها دلالة ممنوع. 


.81١١ :5 انظر المسالكك‎ )١( 

(") مجمع الفائدة :١7‏ 509 ٠2ع,‏ الكفاية: 758. 

(9) راجع ص 77". 

(©) التهذيب 4: 0:07 ٠١794‏ الوسائل 528: 7١8‏ أبواب ميراث الأزواج ب 8ح ". 

(0) النافع: 189. 
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و إن أراد أنّها سبب للملكك الظاهرى و مولّد له كقوله: عل كذا لزيدء فإنّه دلالة الاعتراف و سبب و مولّد له فكذلككء و هو نفس 
الملكيهُ الظاهريَةٌ. 

و إلى هذا يشير قول من قال: إِنّه يمكن دعوى الضرورة فى إفادة اليد المتصرّفة بل مطلقاً الملكية و عليه بناء الفقهاءء بل و المسلمين 
كافة .)١١‏ انتهى. 

فإِنَ المراد من إفادتهما: سببيتهما لها. 

و أمَا ما أورد عليه أيضاً من أنّ بعد تسليم الدلالة على الملكيةُ لا وجه للمنع عن الشهادة عليهاء و إن هو حينئذٍ إِلَا كالاستفاضة: فكما 
تجوز الشهادة على الملكية بها من غير لزوم إقامة الشهاده على الاستفاضة فكذا هنا .)١‏ 

فمردودٌ بأنّ كونه كالاستفاضة لا يوجب جوز الشهادة به؛ لأنّ الاستفاضة عنده مستثناة من قاعدة لزوم الاستناد إلى الحسٌ بالإجماع أو 
الضرورة, و لا يلزم منه استثناء ما هو مثلها فى الإفادة. 

ثم بما ذكرنا تظهر الشهادة باليد خاصّة أيضاًء كما نقله فى الكفاية عن أكثر المتأخَرين ”0 و ادّعى بعضهم إطباق جمهور المتأخَرين 
عليه (©). 

و أمًا ما قيل من أن اليد أو هى مع التصرّف لو أوجبت الملكك لم تسمع دعوى من يقول: الدار التى فى يد زيدء أو فى يده و يتصرّف 
فيها 


.607 :7 انظر الرياض‎ )١( 

(0) انظر الرياض ؟: 607. 

(") الكفاية: 758. 

(*) كما فى الرياض 7: 887. 
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لى» كما لا تسمع لو قال: ملكك زيد لى .)١١‏ 

ففيه: أن هذا إِنّما كان يصمح لو قلنا إِنّهما يفيدان الملكية الواقعتّةء و أمَا الظاهريّة فلا؛ إذ معناه: أن الدار التى ملكك زيد ظاهراً لى واقعاً. 


المسألة السادسة: لا تجوز الشهادة بريه الشاهد خطه و خاتمه 
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إذا لم يتذكر الواقعة و إن أمن التزوير بلا خلاف إذا لم يكن معه عدل آخر و لا المدّعى ثقة؛ للإجماع» و الأصلء و عمومات اشتراط 
العلم و أَدلَُ اعتبار الحسٌ كما مرّت- و خصوص المعتبرة» كمرسلةٌ الفقيه المتقدّمهُ فى المسألة الأولى 0 

و حسنة الحسين بن سعيد: جاءنى جيران لنا بكتاب زعموا نهم أشهدونى على ما فيه؛ و فى الكتاب اسمى بخطى قد عرفته؛ و لست 
أذكر الشهادة. و قد دعونى إليهاء فأشهد لهم على معرفتى أن اسمى فى الكتاب و لست أذكر الشهادة؟ أو لا تجب لهم الشهادة على 
حتى أذكرهاء كان اسمى فى الكتاب [بخطى] أم لم يكن؟ فكتب: (لا تشهد) 0370. 

ؤوواية السكوى :الا تشهد بشهادة لاثذ كرهاء فائه من شاء كتن كتاياً و تكن ختائمأه و2 

و إن عرف خطه و خاتمه؛ و علم أنه خطه؛ و كان معه عدل آخره و كان المدّعى ثقة» ففى جواز الشهادةٌ مع عدم التذكر خلاف. 


.1** :© انظر الشرائع‎ )١( 

(0) راجع ص ."7١‏ 

(") الكافى : 087 ”» التهذيب 2#: 704, 281 الإستبصار ": 77, /ات» الوسائل 77: 77 أبواب الشهادات ب 8 ح ؟؛ و ما بين 
المعقوفين من المصادر. 

(©) الكافى /: 087 ©, التهذيب #: 309 “٠1م6,‏ الإستبصار “: 77 28 الوسائل 77: 77" أبواب الشهادات ب 8ح 8. 
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فعن الشيخ فى النهاية و المفيد و الإسكافى و القاضى و الديلمى و والد الصدوق »)١١‏ بل كما قيل ١؟)»‏ الصدوق و الكلينى 005 
الشهادة» و به أفتى بعض متأخّرى المتأخرين 70 و يظهر من بعضهم دعوى شهرة القدماء عليه .)5١‏ 

لصحيحة عمر بن يزيد: الرجل يشهدنى على الشهادة فأعرف خطى و خاتمى: و لا أذكر من الباقى قليلًا و لا كثيراء قال: فقال لى: إذا 
كان صاحبكك ثقهُ و معكك رجل ثقَهُ فاشهد له) «). 

و الرضوى: «و إذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه و علامته و لم يذكر الشهادة فلا يشهد؛ لأنّْ الخط يتشابه» إِلَا أن يكون صاحبه ثقَهُ و معه 
شاهد آخر ثقهُ» فيشهد حينثذ) (2). 

و ذهب الشيخ فى الاستبصار و الفاضل و والده و ولده و أكثر المتأخَرين إلى عدم الجواز «21؛ للعمومات, و أدلّهُ اعتبار الحسّ» و 
المعتبرة المتقدّمة» و ترجبح هذه على الصحيحة و الرضويّ لأكثرتها و أوفقئتها للأصول. 


)١(‏ النهاية: ٠‏ المفيد فى المقنعة: 18 حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 077 القاضى فى المهذّب 48١:7‏ الديلمى فى 
المراسم (الجوامع الفقهية): /اهع, حكاه عن والد الصدوق فى المختلف: ؟١/.‏ 

(5) انظر الرياض 7: 0587 و هو فى الفقيه *: #©» الكافى 7: 87. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج18١1‏ 58“ المسأَلهُ السادسة: 
لا تجوز الشهادة برؤيةُ الشاهد خطه و خاتمه ..... ص : 7 

(*) فى «ح)»: صاحب الوافى و شارح المفاتيح نه ركيد اللتعالن: انظ لواف بيصاو 

(ع) كما فى الرياض ؟: 17هع. 

(0) الكافى : 787 ١‏ الفقيه *: 6# 2158 التهذيب *: 588 )28١‏ الإستبصار *: 77, 28 الوسائل 77: 771 أبواب الشهادات ب /ح 
١؛‏ بتفاوت يسير. 

(2) فقه الرضا «ع): 077١‏ مستدركك الوسائل 17: 51 أبواب الشهادات ب 0ح ". 
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(0) الاستبصار : 77 الفاضل فى المختلف: 718 والده و ولده فى الإيضاح ©: 888#. 
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و صريح المحقّق و ظاهر الدروس التردّد 4/1١‏ لمعارضة جهة الترجيح المذكورة مع جهة خصوصيةُ الصحيحة. 

و التحقيق: أنّ الصحيحة و إن كانت أخصٌ مطلقاً من المعتبر و لكنّها أعم من وجه من عمومات اشتراط العلم؛ لأعمّيتها من مفروض 
الصحيحة؛ و اختصاصها بالعلم» و عموم الصحيحة بالنسبة إلى صورة حصول العلم و عدمه؛ فإنّ حصوله بمعرفة الخط و الخاتم و ضمْ 
الثقةٌ و الوثوق بالمستشهد ليس بعزيزء بل هو الغالب» سيما مع تذكر أصل إشهاده له كما يدلّ عليه قوله: يشهدنى؛ فيكون التعارض 
بالعموم من وجه؛ فيعمل بهما فى صورة العلم؛ لعدم الاختلاف» و فى صورةٌ عدم العلم يعمل بالعمومات؛ لرجحانها بما مرّء و بموافقة 
الأملء كما عن المختلف »"”١‏ و ظاهر بعض آخر 370). 

ولا ينافى ذلكك أدلَّةُ اعتبار استناد الشهادة إلى الحسء لأنَّ المعلوم هنا ليس مجرّد المشهود به كما فى الاستفاضة العلميَةٌ بل يعلم بما 
ذكر إحساس الشاهد و حضوره فهو أيضاً مستند إلى الحسّء غايةٌ الأمر أنّه لا يتذكر الإحساسء و علمه من الخارج. 

مع أنّه لو لم يكن استناداً إليه لم يضر لأنّ تخصيص العام بمخضٍ ص صحيح صريح موافق لعمل أساطين القدماء ليس بعزيز و لكنّه 
حي لطي شور المحشة هن كذك الاخيافهى كورق هياسه ريا لآ امراك 


المسألة السابعة: لا شئ فى جواز شهادةٌ الشاهد الاستصحابى 


.1* :5 المحمّق فى المختصر النافع: 2590 الدروس‎ )١( 

(0) المختلف: 0"لا. 

(©) كالتنقيح الرائع ع: 18. 
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بما شهده فى السابق مقةٍداً به» من غير ضِمّ الاستصحابء كأن يشهد بأنّه: كان ملكه بالأمسء أو: كان فى يده كذلككء أو: اعترف 
بالأمس بملكتته» أو: أخذ منه المبلغ الفلانى بالأمس قرضاًء أو: غصب بالأمسء و نحو ذلكك. 

و كذا مع ضمْ الاستصحابء كقوله: كان ملكه بالأمسء و هو إلى الآن مستصحب. 

أو ضع ما يؤدّى مؤدّاهء نحو قوله: ولا أعلم له مزيلًاء و: لا أدرى أزال ملكه عنه أم لا؛ لأنّ جميع ذلكك هو مشهوده و معلومه. 

وهل تجوز له الشهادةٌ بالملكك المطلق أو الشغل المطلق أو نحوهما بالاستصحاب كما تجوز له الشهادة بالملكك المطلق باليد أم لا؟ 
الظاهر: نعم» بل قال بعض فضلائنا المعاصرين: إِنْ جواز اعتماد الشاهد على الظنّ الحاصل له من جهة الاستصحاب مما لا خلاف فيه 
ولا إشكال يدانيه .)١١‏ انتهى. 

و يدل عليه: أنّه لولا جواز ذلكك لم تجز الشهادة بالملك المطلق أصلّاء إذ حصول العلم بالملكك فى آن الشهادة من المحالات العاديّة 
لاوا قن الجلكك قاد محص رمد شبى نالك رقو وك لا بل عله العا خونه ركلان أ وك اكير ين لبوق وعم عنقا 
اطلاع الشاهد. كأن يكون مالكاً لداره اليوم» و نقلها فى الليلة إلى زوجته أو ولده. 

و أنشاً الاستضحاب سيب شرعى) و مولد للستصحب كاليدة فكنا تجرز له الشهادة فكذا بهد 


./٠١ انظر رسالةٌ فى القضاء (غنائم الأيام):‎ )١( 
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فإن قيل: الاستصحاب سبب لولا المزيل واقعاء فلعله تحقّق المزيل و لم يعلم به الشاهد. 

قلنا: كذلكك اليد» سببٌ لولا المعارض أو اعتراف ذى اليد بخلافه فلعله تحمّق من دون اطلاع الشاهد. 

و الحل: أن كلاً منهما دليل شرع للشاهد. و هو يشهد عن معلومه و لو بواسطة الشرع؛ لاعن معلوم غيره. 

و أيضاً يجوز للشاهد الاستصحابى شراء الملك ممّن كان يعلم أنّه له أمسء ثم ادّعاء ملكثيته و الحلف عليه فله أن يشهد بملكيَةُ من 
كان ملكه سابقاًء بالعلة المنصوصة فى رواية حفض المقدمة 11 

هداتقافا إلى خصوصن المغثرة الشحز زة الشهادة بالاستصحاب: 

كضحييحة ابق وهت: ]ابن أن لبلى ينهد الشهادة غك أن هذه الدار مات قلان وثركها ميراثاء.و أنه ليس له .وارث غير الذى 
شهدنا له. فقال: «اشهد. فَإنْما هو على علمك» قلت: إن ابن أبى ليلى يحلفنى الغموس «7» قال: «احلف. إِنّما هو على علمكك) .7١‏ 
فإن ور كك الننت للدان هيزاثاءواتتفاء وارك اخرلة لبس إلا 


(0) فى 317”. 

(') فى الحديث: «اليمين الغموس هى التى تذر الديار بلااقع» اليمين العْمٌُوس: هى اليمين الكاذبة الفاجرة التى يقطع بها الحالف ما 
لغيره» مع علمه أن الأمر بخلافه. و ليس فيها كقَارة لشدّهُ الذنب فيهاء سمّيت بذلكك لأنّها تغمس صاحبها فى الاثم ثم فى النار. و فى 
الحديث: «اليمين الغموس هى التى عقوبتها دخول النار؛ و هى أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلماً مجمع 
البحرين ©: .4١‏ 

(") الكافى !: /241 27 التهذيب 6: 787 248) الوسائل 717: 778 أبواب الشهادات ب ١17‏ ح 2١‏ بتفاوت. 
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باستصحاب الوجود فى الأول و العدم فى الثانى. 

و موتقته: الرجل يكون له العبد و الأمةء قد عرف ذلكك. فيقول: أبَقّ غلامى أو أمتىء فيكلفونه القضاءً شاهدين بأن هذا غلامه أو أمتهء 
لم يبع و لم يهبء فنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال: «نعم» .١‏ 

والأعرى: الرجل بكرن فى :حارف ال ولي غنها لانن سنا و ودع فيا عياف الى والننا ملاكه فين لأاقارى ما اتدرك تو دارفيدة 
لا ندرى ما حدث له من الولدء إِلَا أنَا لا نعلم نحن أنه أحدث فى داره شيئاً ولا حدث له ولد ولا تقسّم هذه الدار بين ورثته الذين 
ترك فى الدارء حتى يشهد شاهدا عدل أنّ هذه الدار دار فلان بن فلان» مات و تركها ميراثاً بين فلان و فلان» أ فنشهد على هذا؟ قال: 
«نعم)» و نحوها روايته .)3١‏ 

و أمَا ما فى ذيل تلكك الرواية: الرجل يكون له العبد و الأمة» فيقول: أَبَقّ غلامى و أبقّت أمتى, فيؤخذ فى البلد» فيكلفه القاضى البئينة 
أنّ هذا غلا.م فلان لم يبعه و لم يهبه أ فنشهد على هذا إذا كلفناهء و نحن لا نعلم أنه أحدث شيئاً؟ قال: «فكلّما غاب عن يد المرء 
المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنكك لم تشهد عليه). 

فلا يثبت سوى مرجوحيّة الشهادة» ولا بأس بها. 

فإن قيل: الشهادة إن كانت جائزة كانت واجبة» فلا معنى لمرجوحيتها. 


.٠١ ح‎ ١60 أبواب القضاء و الشهادات ب‎ ٠١ :12 الوسائل 77: /9" أبواب الشهادات ب 17 ح 2# الوافى‎ )١( 
.7 ح‎ ١7 (؟) الكافى : 41 © التهذيب 6: 0527 248) الوسائل 77: 78" أبواب الشهادات ب‎ 
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قلنا: الواجب هو الشهادة بما هو عنده. لا بالملك المطلق و الشىء المستصحب مطلقاًء فالمعنى: أنّه لم يشهد أنه كذا و كذاء و إن 
وجبت الشهادة بأنّه كان كذا و كذاء و لم يعلم حدوث شىء. 

و بذلكك جمع فى الواقى بين تلكف الرواية و بين الموكقة الأولقفقال فى ييانها: و إثما تجوز السهادة على أله كان لد لأاعلى أنه الآن 
له» و بهذا يجمع بينه و بين الخبر الآتى» حيث حكم بعدم جواز الشهادة فى مثله .)١١‏ انتهى. 

هذاء ثم إِنّه يظهر من بعض الفضلاء المعاصرين: أن جواز شهادة الشاهد بالاستصحاب إِنّما هو إذا كان البقاء معلوماً له أو مظنوناء و لم 
يكن اتُكاله على مجرّد الاستصحاب و إن كان شاكاً أو ظائاً خلافه. 

قال: فكما أن المجتهد قد يرجح الظاهر على الأصلء و يقطع الاستصحاب بسبب ظهور خلافه و أظهريّته» و يسقط عنده عن درجة 
الحبجية» فكذلك الشاهد فى إخباره» قد يكون على ظنَّ بما علمه سابقا و بأنّه باق لعدم سنوح سانحة. و وجود أمارات تفيد الظنّ 
بالبقاء» و قد تسنحه سوائح تزلزله عن ذلكك الظن و يصير شكاً أو وهماًء فحينئدٍ لا يمكنه الإخبار» لا بالعلم و لا بالظنٌ 79. انتهى. 

و فيه: أنّه مبنى على ما تقوّر عنده؛ من أن حسجية الاستصحاب من جهة إفادته الظَن و أمًا على التحقيق المستفاد من أدلته من أنه حتجة 
بنفسه و لو لم يفد الظنْ فلا وقع لذلك الكلام. 


المسألة الثامنة: كل ما ذكر إِذْما هو فى بيان تكليف الشاهد 
و وظيفته 


() الوافى 128: ع"١1.‏ 

() انظر رسالةٌ فى القضاء (غنائم الأيام): ./٠١‏ 
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فى أداء الشهاده و مستندها. 

و مرا الحاكم و تكليفه فى القبول و استنتاج الحكم منها فهو أمر آخرء غير لازم لذلكك. فإِنْ جواز الشهادة للشاهد لا يستلزم جواز 
الحكم بكلّ ما تجوز له الشهادة كما فى شهادة الجرح و التعديل؛ فإنّه لا شكك فى جواز الشهادة بالتعديل المطلق» و الجرح كذلكك 
للعالم بهه و لكن لا يجب على الحاكم عند الأ-كثرء بل لا يجوز له الحكم به إلا مع بيان السببء أو اتّفاق الشاهد مع الحاكم فى 
أسبابهما. 

و على هذاء فالأهمٌ هنا بيان تكليف الحاكم. و أنه بأىّ شهادة يحكم. و المحصّل: أن فيما سبق كان الكلام فى مستند الشهادة» و بقى 
الكلام فى مستند الحكم أى الشهادة التى تصلح مستنداً للحكم أنه هل يكفى الإطلاق فى الشهادة بأن يقول: هذا ملكك زيدء أو: له 
على عمرو كذاء أو: باع زيد داره لعمروء أو: غصب. و نحو ذلككء أو: أعلم أنّه كذا؟ 

أو لا يكفىء بل يشترط فيه بيان المستند» و ذكر السبب من الحسٌّء أو الاستفاضة؛ أو اليد. أو الاستصحابء أو نحوها مما هو مستند 


الشاهد؟ 
و بعبارة اخرى: هل يشترط أن تككون الشهادُ حسّيهُ بأن تذكر محسوساته- أو تكفى العلميّة؟ 
الحقّ: هو الأول؛ لوجهين: 


أحدهما: أنّه قد عرفت الاختلاف الشديد فيما يصلح أن يكون مستنداً للشهادة. فإنٌ الأكثر قالوا بوجوب الاستناد إلى الحسٌ و عدم 
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كفاية مطلق العلم. 

و منهم من استثنى العلم الحاصل بالاستفاضة فى موارد خاصّة؛ و لهم اختلاف كثير فى تلكك الموارد. 
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ثم اختلفوا فى الاستفاضة المثمرة لجواز الشهادة. أنّها هل هى العلميّة أو الظنّية؟ 

ثم اختلف المكتفون بالظتية» هل هى الظنّ المتاخم للعلم» أو يكفى مطلق الظنّ؟ 

و منهم من اكتفى بالظنّ الحاصل من شهادة العدلين. 

و منهم من اكتفى برؤية الخط و الخاتم مع ضع الثقة. 

و زاد جمع شرط كون المدّعى أيضاً ثقة. 

و منهم من اكتفى فى الشهادة بالملك بالاستفاضة مع اليد و التصرّف. 

ثم اختلفوا فى التصرّف أنّه هل يكفى مطلقه أو تشترط تصرّفات خاصّة؟ و هل تشترط فيه المدَّهٌ الطويلة أم لا؟ 

و منهم من اكتفى باليد و التصرّف. 

و منهم من اكتفى باليد. 

ثم فى تشخيص اليد الدالّةُ على الملكيّه اختلاف شديد مرّ فى مقصد القضاء- من جهة فهم ما هو يد» و تعارض أسباب صدق اليد و 
شرائطه. و موارد اكتفاء اليد. 

ثم اختلفوا فى الشهادة بالاستصحاب و فى أنه هل يشترط معه الظنّ بالبقاء» أو يكفى عدم الشكك فى خلافه؛ أو عدم الظنّ به أو لا 
يُشترّط شىء من ذلكك؟ إلى غير ذلكك من وجوه الاختلافات. 

ومع ذلك الاختلاف و تشنّت الآراء و المذاهب كيف يعلم الحاكم بتحمّق ما هو الشهادة الصحيحة عنده بمجدّد الشهادةٌ المطلقة؟ 
حتى يجوز له الحكم بها أو يجبء و الأصل عدمهماء و عدم تحمّق الشهادة المقبولة. 

و إلى هذا ينظر كلام الحلّى فى السرائر» بعد نفيه تحمل شاهد الفرع 
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لشهادة شاهد الأصلء بدون الاسترعاء؛ و سماع الشهادة عند الحاكم؛ و بدون ذكر السبب. 

قال كل أن سمعه يقول؟ أشيد أن لفلاة بن فاذة على قلؤن بن فلذن درهساء فانه للا مضي بهذا تعجملا العيادة على شهادته لأن قرله: 
أشهد بذلكك, ينقسم إلى الشهادة بالحقّء و يحتمل العلم به على وجه لا يشهد به» و هو أن يسمع الناس يقولون: على فلان كذا و كذا 
.)١١‏ انتهى. 

و بمثل ذلكك صرّح الشيخ فى المبسوط .37١‏ على ما حكى عنه. 

هذا كله مع ما فى اشتباه العلم و الظنّ على كثير كثيراء و اختلاف الناس فى سهولة القبول و صعوبته و اختلاف الأسباب فى إفادة 
العلم و عدمها بالنسبة إلى الأشخاصء و حصول العلم القطعيّ لبعضهم بما لا يفيده عند الأكثر فإنّى شاهدت ذلكك كثيراً. 

فمن العدول من شهد بشهادة قطعيّة» فعلمت أنّه لم يشاهد المشهود عليه» فسألته عن ذلكك, فقال: علمت بالتواتر و الشياع» فقلت: كم 
شهد عندك من الأشخاص؟ فانتهى إلى ثلاثة أو أربعة من أوساط الناس و مجاهيلهم. 

و كثير منهم كانوا ممّن شهدوا قطعاً على شخص غير حاضر فى البلدء فاستفسرت منهم. قالوا: علمنا ذلكك بمكاتيب شركاثنا من البلدة 
الفلاثية» مع أن مكاتيبهم لم تكن مستندة إلى حسٌ أيضاً. 

و منهم من قال: كتب إلى ولدىء و أعرف خطه و هو غير كاذب. 

و منهم من قال بعد الشهادة العلميّةُ و الاستفسار منه-: أنه مكتوب 
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بخطى و خاتمى؛ و أقطع بأنّى لا أكتب إلا عن علم. 

و شهد فى بعض الوقائع عندى نحو من أربعين نفرأ كان جمع منهم من العدول» و حصلت لى ريبةُ من جهة مضي مدَّهُ طويلة من 
الواقعة» و قصور سنىّ الشهود عن درك هذه المذَهء فاستفسرت من جمع من عدولهم, فاستندوا إلى شهادة جمع كثير من هؤلاء 
الأربعين» فتفتحصت منهم, فاستند كثير منهم إلى طائفة اخرى منهمء إلى أن انتهت شهادةُ الباقين إلى حكم بعض المنصوبين لمنصب 
الحكم و المدّعى لمرتبته» من غير تعممق فى علمه أو عدالته. 

فإن قيل: العدالة مانعة عن الشهادة بالمطلق مع الاختلاف فى المستند» فمع الإطلاق يعلم أنه أراد ما هو المجمع عليه» أو المقبول عند 
الحاكم. 

و أيضاً تمنع العدالة عن الشهادة بالعلم بالأسباب الضعيفة الغير المفيدة للعلم غالباً. 

قلنا فى الجواب عن الأول بمثل ما أجابوا عمّن اكتفى بالإطلاءق فى التعديل لمثل ذلك فإنّ العدالة لا تستلزم الاطلاع على هذه 
الاختلافات؛ و لا تنافى البناء على مذهب مجتهده. 

مع أنّه قد لا يفيد الموافقة لرأى الحاكم أيضاًء فإنٌ الشاهدين قد يشهدان بالاستصحاب مع ظنّ البقاء و علمهما بجوازها عند الحاكم: 
و يشهد آخران بخلافه؛ لأجل اليد الحاليك و علمهما باعتبارها عند الحاكم, فلو لم يستفسر الحاكم» و حكم بمقتضى التعارضء كان 
حاكماً بمقتضى الاستصحاب مع وجود المزيلء إذا كان الحاكم يقدَّم اليد الحالية على الملكيةُ السابقة. 
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وعن الثانى: بأنّ حصول العلم و سهولة القبول ليس أمراً اختيارياً تمنعه العدالة» و بعد حصوله لم يكذب الشاهد فى شهادته بالعلم» أو 
لا حرج عليه؛ سما إذا لم يسمع الاختلاف فى وجوه الشهاداتء أو لم يسمع إلا اشتراط العلم فيها. 

و ثانيهما: أنه قد عرفت و صرّح به جماعة ١١‏ أن الشهاده هى الأخبار عمّا شاهده و عاينه» و لم يعلم شمولها لغير ذلكك؛ فلا تدل 
عمومات قبول الشهادة إِلَا على وجوب قبول الخبر الكذائى فى ترتيب الحكم عليهاء و الأصل عدمه فى غير ذلكك. 

و إلى هذا ينظر كلاسم الشهيد فى الدروس كما تقدّم فى المسألة الثانية ناقلًا عن بعض الأصحابء حيث قال بلابدَيَهُ الإتيان بلفظ 
الشهادة» و عدم سماع قول الشاهد: إِنّى أعلم أو دق أو أخبر عن علم أو حقّ .7١‏ 

و ذلكك لأنْ هذه الأقوال لا تفيد الاستناد إلى الحسشء بخلاف قوله: أشهد. فَإنٌ معناه الإخبار عن الحضور و المشاهدة. 

و لكن هذالا يفيد فى الأكثر أيضاً؛ لأنْ غالب الشهود فى هذه الأزمنُ لا يعرفون معنى الشهادة. سيما فى البلاد العجميّ فلا يفرّقون 
بين الشاهد و المخبر. 

و لعل هذا وجه عدم اكتفاء الحلّى و المبسوط كما مرّ بالإتيان بلفظ الشهادة أيضاً. 

فإ قل قد ذكرت أن الشهااة بالملككف المطلق و الاستصحاب أيضا شهاةة عن المشيرس :تعبت إن البند اللعاغدرة و الساقة كاما 


محسو سيين »2 
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و الشارع جعل اليد و الاستصحاب سبباً لحصول الملكيّةُ الظاهرة بذلكك المحسوس. فهما أيضاً شهادتان حسيتان. 
قلنا: الشهادة الأخبار عن الحس و المشاهدة لاعن الميحسوس و المشاهد. 


المسألة التاسعة: إذا شهد الشاهد عند الحاكم لزيد باليد ثبت عنده اليد» 


و مقتضاها الملكي فيحكم له بها؛ لأنّ اليد مستلزمة لهاء سواء علمت بالمشاهدة أو ثبتت بالبين فيكون حينئذٍ الثابت بالبينة: اليده و بها 
وبالقاعدة الشرعية: الملكية».و إن شتت نسبت الثانية إلى الشهادة أيضا: 

و إذا شهد بملكية الأمسء فإمًا يكتفى بهاء أو يضم معها ما يفيد استصحابه أيضاً. 

فعلى الأول: تثبت ملكية الأمس بالبتنة و ملكيّةُ اليوم باستصحاب الحاكم؛ لأنّه أمر شرعيّ يجب عليه اتباعه. 

و به صرّح فى القواعد قال-: أمّا أنه لو شهد بأنّهِ أقرّ له بالأمس ثبت الإقرار» و استصحب موجبه. و إن لم يتعرّض الشاهد ١١‏ للملكك 
الحالى .)5١‏ انتهى. 

و حكى عن بعض آخر أيضاً «. و جعله الشهيد الثانى مقتضى إطلاق كلام المحقّق «"» بل الظاهر عندى أنه مقتضى كلام القوم؛ و 
إن ربجحوا اليد عليه لكونها مزيلهُ للاستصحاب. 


)١(‏ فى المصدر: المالكك. 

)١(‏ القواعد ؟: ع77. 

(©) انظر كشف اللثام ؟: /141. 

(©) المسالكك ؟: 3917" 
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و أمّرا ما ربّما يظهر من بعض معاصريناء من الإشكال فى جواز عمل الحاكم هنا بالاستصحاب؛ استناداً إلى أن الثابت جواز العمل 
بعلمه» أمّا عمله بظنّه فلا دليل عليه. 

فممما لا ينبغى الإصغاء إليه؛ فإنّه لا يعمل بظنّه من حيث هو ظنّ» بل هو يعمل بمقتضى الدليل الشرعىّ الذى هو الاستصحاب. 

و أى فرق بين قاعدٌ الاستصحاب و قاعدة العمل بالبتينة؟! فإنّ شيئاً منهما لا يفيد العلم. 

و جعل الثانى تعبدياً و الأول عملا بالظىّ شطط من الكلام. 

مع أنه تجوز شهادةٌ الشاهد بالاستصحاب, و حكم الحاكم باستصحاب الشاهد لو صرّح به. 

وليت شعرى كيف صر الاستصحاب حكدة للشاهد مع النهى عن الشهادة بدون العلم؟! و صار استصحابه حَحْدَة للحاكم دون 
استصحاب نفسه؟! نعم, لو قال: بأنّ هذا ليس إثباتاً للحقّ بالبتنة الآن كما صرّح به قبل ذلكك فى مسألة اخرى لا اعتراض لنا عليه. 

و على الثانى: فإمًا تكون الضميمة صريح الاستصحابء فيقول: كان ملكه بالأمسء و اعتقد أنّه ملكه حينئذٍ بالاستصحاب. 

أو ما يفيد مفاده» فيقول: و لا أعلم له مزيلا. 

أو تكون الضميمة ما يفيد شكه؛ فيقول: و لا أدرى أزال ملكه عنه أم لا؟ 

و مثا ذكرنا ظهر الحكم فى جميع تلكك الصور أيضاًء لعدم منافاة شىء من هذه الأأقوال لاستصحاب الحاكم الملكدة السابقة 
فيستصحبهاء 
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فيكون الحكم بالبنة و الاستصحاب معاً. 

و أمّا الحكم بالبتنةُ فقط فلا يتحمّق فى شىء من هذه الصور؛ لأنّ استصحاب الشاهد أو عدم علمه بالمزيل أو نحوهما ليس حتجة 
للحاكم؛ و لا يطلق عليه الشهادة. 

وذلك غرض الفاضل فى القواعد.» حيث قال فى الصورة الاولى: إِنْ فى قبول الشهادة إشكانًا .)١١‏ 

فإنّ غرضه الإشكال فى إثبات الملكدة الحاكٍة بالبتنة لا بنفس استصحاب الحاكم, و هو فى محلنه؛ لأسن الحاكم مأمور بعلمه 
باستصحاب نفسهء و أما استصحاب الشاهد فهو وظيفته. و لا يفيد للحاكم شيئاء و لكنّه لا يثمر ثمرة بعد جواز استصحاب الحاكم. 
نعم» لو كان الحاكم ممن لا يقول بحيجية الاستصحاب و الشاهد قائلًا بها تظهر الفائدة. 

و التحقيق: عدم السماع حينئذء لأنّ القدر الثابت جواز الشهادة له بالاستصحاب. و أما جواز العمل بالشهادة الاستصحابية فلا دليل عليه 
ألا 

وقد يفرّق بين الصورتين الأوليبن و بين الأخيرة؛ فتُسمَع فى الأوليين دون الأخيرة؛ بل يُنسب إلى المشهور. 

واستدل عليه أن الأوليين تفيدان أنه يعلم البقاء أو يظنّهء و علم الشاهد و ظنّه المستند إلى دليل شرع حبجة شرعيّة. و ما الثانية فإنّما 
تفيد الشكك؛ و عدم بقاء الظنّ. 


وفساده أظهر من أن يخفى. 


)١(‏ القواعد ؟: ع5. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 721 

أمّا أولًا: فلأننّه أىّ دلالة للأموليين على بقاء العلم أو الظنّ؟! بل هما أعمّران منهما و من الشكك و من ظنّ الخلافء فإِنّه لا ينافى 
الاستصحاب. 

و إن كان مراده الى الاستصضحاي فيو مسق فى الأخيرة أيضا. 

و أمَا ثانياً: فلأنَ قوله: لا أدرى» أعمّ من بقاء الظنّ ايضاًء فلا ينفيه. 

و أمًا ثالثاً: فلأنٌ أى دليل على حمْجِيةٌ ظنّ الشاهد من حيث هو ظلّه؟! و أمَا الاستصحاب فهو حيّجَةُ فى صورةٌ الشكك أيضاً إجماعاء بل 
هو حيجة مع ظنّ الخلاف أيضاً إلا إذا كان مستنداً إلى دليل شرعىء و هو فى حكم العلم. 

مع أن ظَنّ الشاهد لو كان ححة فإِنّما هو حيجَةُ لنفسه, دون غيره. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج018 ص: 721 


الفصل الثالث فيما يتعلق بتحمّل الشهادة و أدائها 
اشاره 


و فيه مسائل: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بدالاعا من تإنلاهم 


المسألة الأولى: يحصل التحمّل للشهادة بالمشاهدة 


لما تكفى هى فيه؛ و بالسماع لما يكفى هو فيه و لو لم يستدع أحد طرفى الشهادة أو كلاهما عليه» بل لو قالا له: لا تشهد و لا تتحمّل. 
بلا خلاف يوجدء إِلَا ما حكى عن الإسكافى فى السماع .)١١‏ 

و هو شادٌ لا يُعبأ به؛ لعدم دليل على اشتراط الاستدعاء فى صيرورته شاهداً مع حصولها بأحد الأمرين عرفاً و لغةه وفرض حصول العلم 
اللازم فيها المأمور بالشهادة معه كتاباً و سنَةُ. 

مضافاً إلى خصوص المعتبرة المصرّحة لخيار الشاهد بين إقامة الشهاده و عدمها فى صورة عدم الاستدعاء 207١‏ و لو لا كونه متحمّلًا لما 
كان وجه لجواز الشهادة. 

و منه يظهر حصول التحمّل بالخباء» و سماع كلام المشهود عليه. 

والابعير نعديلا بقيادة العدلين عنده ]ا | لشياكتينا 0 ] 

ولا بقول المشهود له و سكوت المشهود عليه؛ لأنّه أعمم من الرضا. 

ولا بإشارة الأخرس إِلَا [لطريق 0©)] إشارته؛ لجواز خطائه فى فهمهاء 


.779 حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

() انظر الوسائل /71: /11” أبواب الشهادات ب 2. 
() فى «ح) و «ق): بشهادتهماء و الظاهر ما أثبتناه. 
() فى «ح) و «ق): بطريقء و الظاهر ما أثبتناه. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 721 


و لعدم كون الفهم مستنداً الى حسٌء و الله العالم. 
المسألة الثانية: المشهور كما فى المسالك و الكفاية و شرح الإرشاد للأردبيلى »١«‏ و غيرها «7» وجوب تحمّل الشهادة 


اشاره 


إذا دعى إليه» و هو مذهب الشيخ فى النهاية و المفيد و الإسكافى و الحلبى و القاضى و الديلمى و ابن زهرة و الفاضلين و الفخرى و 
الشهيدين و الصيمرى 22١‏ و غيرهم من المتأخرين و6 

لقوله سبحانه و لا يأب الشْهّداءٌ إذا ما دّعُوا «ه). 

فإِنّ ظاهر سياق الآبة أنّها للدعاء إلى التحمّلل؛ لأنها منساقة فى معرض الإرشاد للأمر بالكتابة» و نهى الكاتب عن الإباء» ثم الأمر 


بالإشهاد. و نهى الشاهد عن الاباء. 
مع أن هذا المعنى للآيةُ مستفاد من المستفيضة» كصحيحة هشام فى قول الله تعالى و لا يَأب الشَّهَداءٌ قال: «قبل الشهادة» و فى قول اللّه 
تعالى و مَنْ يَكدّمْها «18. 


.0117 الكفاية: 0182 مجمع الفائدة ؟1:‎ 6١0 المسالكك ؟:‎ )١( 
.18 :* (؟) كالمفاتيح‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة /الالاعا من تإنلاهم 


(9) النهاية: 2378 المفيد فى المقنعة: 0777 نقله عن الإسكافى فى المختلف: ؟7/اء الحلبى فى الكافى فى الفقه: 8"©؛ القاضى فى 
المهذب ؟: 09٠‏ الديلمى فى المراسم (الجوامع الفقهية): اش ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 270, المحقق فى الشرائع ؟: 
اا العلامة فى القواعد 7: 7٠‏ الفخرى فى الإيضاح ع: ”ع©» الشهيد الأوّل فى اللمعةٌ (الروضة البهية *): /ا1, و الدروس 7: 217 
الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 8١8‏ و الروضةٌ ": .1١1/‏ 

(©) منهم ابن فهد الحلى فى المقتصر: 297 الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: 7. 

(© البقرة: 7/7. 

(©) البقرة: 7/7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 720 

قال: «بعد الشهادة) .)١١‏ 

ةلعل ف اقول للم ويد لقان انلق داك تقال درلا سس لأس إذا عض إلى شدياةة مكديل عليا آذ يقول: لا أشني 
لكم) وقال: «ذلكك قبل الكتاب» 07١‏ 

و مثلها موتقة سماعة 1*0 و روايةٌ الكنانى «» إلى قوله: «لا أشهد لكم). 

و رواية محمد بن الفضيل: فى قول الله عرّ وجل وَّلا يَأْبَ الشْهَداءٌ فقال: دإذا دعاكك الرجل لتشهد له على دين أو حقٌ لم ينبغ لكك أن 
تفاعس عنه) «6). 

ومافى تفسير الإمام (عليه السَلام) بعد ذكر التفسير الآتى-: و فى خبر آخر: قال: «نزلت فيمن دعى لسماع الشهادة فأبى» و نزلت فيمن 
امتنع عن أداء الشهادة إذا كاف عند ولا تكثقوا المهادة وَعَقْ يكثمها إن آنمٌ قله م. 

ولرواية داود بن سرحان: «لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب» «/ا). 


.١ ح‎ ١ الوسائل 11: 04 أبواب الشهادات ب‎ 1/0٠ الفقيه : ع0 117» التهذيب 2: 8/ا1ء‎ »© 8٠ :/ الكافى‎ )١( 

(1) الكافى /: 80 07 الوسائل 77: ٠١‏ أبواب الشهادات ب ١‏ ح ؟. 

(©) الكافى !: 0/9 »١‏ التهذيب *: 1/8 1/07 الوسائل 71: ٠١‏ أبواب الشهادات ب ١‏ ح 2. 

(©) الكافى !: 0/9 ”2 التهذيب *: 0118 1/8١‏ الوسائل 09:11 أبواب الشهادات ب ١‏ ح ؟. 

(0) الكافى !: 58٠‏ 2# التهذيب *: 118 ع'ه/؛ الوسائل 17: ٠١‏ أبواب الشهادات ب ١‏ ح ". 

(2) تفسير العسكرى «ع): */ات, 1/9, الوسائل 77: 5١‏ أبواب الشهادات ب ١‏ ح 8 

(/) الكافى !: 58٠‏ © التهذيب *: 118, 1/00 الوسائل 17: "٠١‏ أبواب الشهادات ب ١‏ ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج01 ص: 7288 

والمدائنى: «إذا دُعيتَ إلى الشهادة فأجب» .)١١‏ 

مضافاً إلى دعاء الضرورة إليه غالباً فى المعاملات و المناكحات» فوجب بمقتضى الحكمة إيجابه رفعاً لحسم مادة النزاع. 

خلافاً للحلى حاكياً له عن المبسوط أيضاً قال: و الذى يقوى فى نفسى أنّه لا يجب التحملء و للإنسان أن يمتنع من الشهادة إذا دعى 
إليها ليتحملها؛ إذ لا دليل على وجوب ذلكك عليه و ما ورد فى ذلكك فهو أخبار آحاد. 

َأمًا الاستشهاد بالآية» و الاستدلال بها على وجوب التحمّلء فهو ضعيف جدَاً؛ لأنّه تعالى سمّاهم شهداء, و نهاهم عن الإباء إذا دعوا 
العام اتنا سس ناهذا رسن معنلا اقالكرة بالاداء أكية, و إل هذا القول] يذه كيكنا بر شف الطوايي فى مسوظه و0ه انتيي. 

و لكن نسب فى المختلف و الإيضاح إلى المبسوط القول الأول 9”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة 6 سالاعا من تإنلاه0م 


و يدل على ما ذكره الحلّى من كون الآية بالأداء أشبه المروىٌّ عن تفسير الإمام فى تفسير هذه الآيةُ: قال أمير المؤمنين (عليه السّرلام) 
فى تفسيرها: «من كانت فى عنقه شهادة فلا يأب إذا دعى لإقامتهاء و ليقمها» «". 

أقول: فى تماميّةُ الدليل الأخير للقول المشهور نظر؛ لرفع الضرورة بالأمر بعدم الإنكار, و الاستقامة على الحقّء ثم بتوقف اليمين. 

و كذا فى دلالةٌ روايةٌ المدائنى؛ لاحتمال إرادة الأداء. 


." ح‎ ١ ف التهذيب #: 11/0؛ 1/87 الوسائل 77: 09 أبواب الشهادات ب‎ 38١ :7 الكافى‎ )١( 

(9) السرائر 17249و انظر المبسوط 1 182 

(؟) المختلف: 21/77 الإيضاح ©: ١ع8.‏ 

() تفسير العسكرى ١‏ (عليه السّلام)): */ا2 8/8 الوسائل 77: 5١‏ أبواب الشهادات ب ١‏ ح /7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: /ات” 

بل و كذا روابة ذاود: .و ليس قوله: دقبل الكتان» نضا و لا ظاهراً فى التحفل. 

و منه يظهر ضعف دلاله غير صحيحة هشامء و خبر الإمام على تفسير الآيةُ بالتحمل أيضاً. 

نعم» هما تدلّان عليه» و لكن يعارضهما الخبر الأخير عن التفسيرء إِلَا أنه لا يصلح لمعارضتهما؛ لوجوه, أقواها: مخالفته لفهم معظم 
الأصحاب من المتقدّمين و المتأخَرين» مع ما يمكن من الكلام فى ثبوت التفسير عن الإمام. 

فلا ينبغى الريب فى حمل الآبهُ على التحمّلء و معه تثبت حرمة الإباء» و بها يثبت وجوب التحمّل عند الدعاء. 

ويد عن ذا شرك ايض الى عياف ,فياك ل اممو مين ددن الأعانم #سااقن رواش عه و خم ااي اين 
عاصم: (إِنّ أربعة لا تستجاب لهم دعوة» أحدهم: رجل كان له مال فأدانه بغير بين فيقول الله عزّ و جلٌ: أ لم آمركك بالشهادة؟! 70. 
و هولا يستقيم بدون إيجاب التحمّل أيضاًء بل الأول مفهم للثانى, و الثانى قرينة عليه عرفاًء كما يظهر من أمر العبد بأخذ المال من 
عن كاد آل لعل دراه نو هدي ارا لق تكله 


فالحق هو المشهور. 


.187 البقرة:‎ )١( 

(0 الكافى 7516 ١7‏ و فيه عتدار و عمر [آن] و فى الثيديت /: #9 1١1‏ عن عمران» و أورده فى الوسافل 7:18 أبوات 
القرض و الدين ب ١٠ح ١‏ عن الكافى و التهذيب. و الظاهر اختلاف نسخ الكافى انظر هامش الوافى 4: ع187. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: /75 

واالاضحيسة اللذاني جام دل من الأنصان: إلى القن لفان للد غليه .وا الدك ققالة بالوشوق الل حك أن عقيد لى على فخل 01 
نحلتها ابنى» قال: ما لكك ولد ساه؟ قال: نعم فقال: نحلتهم كما نحلته؟ قال: لاء قال: فإنَا معاشر الأنبياء لا نشهد على حَثئِف 037١‏ 00. 
حيث إن المراد بالحيف ليس الحرام, و إلا حكم رسول الله (صِلَى الله عليه و آله) ببطلان نحلته» بل خلاف الاولى؛ ولا يجوز تركك 
الواجب لذلكةه و لبس لكف ارقا من المخصائض: 

لتاق لبه ولالآله ماده الرسول (صلى للعلاو الكديل قالا حك 

مع أنه يمكن أن يعلم رسول الله (صلَى الله عليه و آله) تحمل غيره؛ فإنّه قضيةُ فى واقعة. 

و معنى قوله: «فإنًا معاشر الأنبياء» إلى آخرهء يمكن أن يكون: إِنَا لا نترك الحائف على حيفه؛ بل ننصحه حتى يتركه. فلم يشهد ©" 
عليه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9دالاعا من تإنلاه0 
تروع: 


أ: هل الوجوب على الكفاية؟ كما عن الشيخ فى المبسوط و النهاية و الإسكافى و الفاضلين و الفخرى و الشهيدين و الصيمرى «8) و 
غيرهم من 


.. أى هبه مجمع البحرين ه: 5/8 و فى روضة المتقين #: 187: نخل‎ )١( 

(؟) يعنى على الظلم و الجور مجمع البحرين 8: ”6. و فى الفقيه: الجَنّفْء و هو الميل و العدول عن الحق مجمع البحرين 0: 7/. 

(") الفقيه *: ٠ع‏ ©137, الوسائل 1؟: 8١8‏ أبواب الشهادات ب 8ه ح .١‏ 

(©) فى «ق): نشهد .. 

(0) المبسوط 8: 188. النهاية: 0378 حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 770: المحقق فى الشرائع : 18 العلامة فى القواعد ؟: 36٠‏ 
الفخرى فى الإيضاح 5: 7©: الشهيد الأوّل فى اللمعة (الروضة البهية 5): /19. و الدروس 5: 173 و الشهيد الثانى فى الروضة ": 
لاا و المسالكك 5: هاع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 29" 

المتأخرين كم 

أو على العيتية؟ كما حكى فى الإيضاح عن ظاهر المفيد و الحلبى و القاضى و الديلمى و ابن زهرة ١؟).‏ 

قيل: ظاهر الآبه و الأخبار: الثانى, إِنَا أن إطباق المتأخرين على الأول يرججحه. مضافاً إلى فحوى الخطاب المستفاد من الحكم بكفائية 
الأداء» و إلى إشعار جعل وجوبه مقابلًا لوجوب الأداء 70. 

ولا يخفى ما فى هذه الوجوه من الضعف البيْنء إن بعد تسليم ظهور الآيهُ و الأخبار فى أمرء و فتوى كثير من أساطين القدماء عليه أى 
وقع لإطباق المتأخرين؟! و أى أولويّةُ للتحمّل فى الكفائية من الأداء؟! مع أنه يحصل المطلوب الذى هو ثبوت الحقٌّ بأداء الشاهدين؛ و 
لا تبقى فائدةٌ للشهادهُ بعده. بخلاف التحمّلء فإنٌ موت بعض الشهداء حين الحاجةٌ محتمل» و كذا نسيانه أو فسقه أو غيبته أو جهل 
حاله عند الحاكم, ففائدةٌ غير الشاهدين كثيرة. 

لك عاو المقا بل البدد كووة امل 

فالصواب: الاستدلال بظاهر الآيهُ على الكفائية؛ لأنّ الله سبحانه أمر أولًا باستشهاد الرجلين» و إن لم يكونا فرجل و امرأتان» ثم قال عر 
شأنه 


() كالسبزوارى فى الكفاية: 582. 

() الإيضاح 6: ,5١‏ وهو فى المقنعة: 2/78 الكافى فى الفقه: 5# المهذب 5: 89١‏ المراسم (الجوامع الفقهية): 281) الغنية 
(الجوامع الفقهية): 10ء. 

(" انظر الرياض 7: .80٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 71/٠‏ 

كرات اوداق اللاسم فى ذلكك للعهد الذكرىء فالمعنى: و لا يأب الرجلان و الرجل و المرأتان من الإجابة» فالنهى للرجلين أو 
الرجل و الا-مرأتين المستشهد عنهماء لا كل أحدء فبعد إجابتهما لا أمر بالشهادة و لا نهى عن الإجابة» كما هو شأن الواجب على 
الكفاية. و الأصل عدم الوجوب على الغير. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة معالاعا من تاإللاه0 


و منه يظهر عدم ثبوت غير الكفائى متّرا ذكرنا دليلًا أيضاً من الأمر بالإشهاد. و أما سائر الأخبار فقد عرفت عدم ثبوت دلالتها على 
وجوب التحمل. 

ب: قد الشيخ فى النهاية 0١١‏ و جماعة «7) الوجوب بأنّهِ إنّما هو على من له أهلتِة الشهادة» و أطلق جمع آخر «7. 

و التقييد بالنسبة إلى من لا تتصوّر فى حقّه الأهليِةُ كالولد على والدهء و المرأة فى الطلاق؛ و نحوه واضح. 

و أمّا من تمكن فى حقّه الأهلِهُ فالظاهر فيه أيضاً ذلك؛ لأنّ الشاهد المأمور باستشهاده فى الكتاب الكريم إِنّما هو مممن ترضون من 
الشهداءء فالمنهي عن الإجابة أيضاً يكون هو ذلككء كما يظهر وجهه مما مرٌ. 

ج: هل يجب فى التحممّل حفظ المشهود به عن النسيان بكتابة و نحوها؟ 

الظاهر: لا؛ للأصلء و أصالهٌ عدم النسيان» و احتماله مع الكتابة 


"94 النهاية:‎ )١( 

(0) منهم المحمّق فى الشرائع ©: /8٠ء‏ العلامة فى القواعد 7: ,7٠‏ الشهيد الأول فى اللمعةٌ (الروضة البهية "): /ا1, الفاضل الهندى فى 
كشف اللثام ؟: 85". 

(*) منهم المحمّق فى النافع: 2184 الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 0١8؛‏ السبزوارى فى الكفاية: 188. 
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أيضاً. 

د: يجب فى تحمل الشهادة لشخص أو عليه أن يعرفه إِمّا بعينه» بأن ينظر إليه» و يثبته فى خاطرهء بحيث يمتاز عن غيره عنده عند الأداء 
أو يعين وصفه و حليتهه بحيث لا يشاركه غيره فيهما عادةً و يثبته إلى وقت الأداء. 

أو يعرفه باسمه و نسبه. بحيث يمتاز عن غيره؛ بأن يكون معروفاً عنده ابتدا. 

أو يعرفه حين التحمّل معرفة علميهُ حاصلة من الشياع؛ حيث عرفت أنْ الشياع معرّف للأنساب ١١‏ أو يعرفه بشهادة رجلين عدلين؛ 
بالإجماع كما قيل؛ و يدل عليه كلام الحلى فى السرائر أيضاً 07 كما يشعر به كلام الكفاية . 

لأصالة حيجية شهادةٌ العدلين» كما يثنا فى موضعه. 

و لرواية ابن يقطين: «لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفهاء فأمَا إن لا تُعرّف بعينها و 
لا يحضر من يعرفهاء فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و على إقرارها دون أن تسفر) «5. 

و قوله: «أو حضر من يعرفها؛ و إن شمل الواحد أيضاً و المرأة. إِنَا أن الأقلّ من العدلين خارج بالإجماع. 


)١(‏ فى «ق): للإنسان. 

(0 العاف عور 

(") الكفاية: 758. 

(©) الكافى : ١ 8٠٠‏ الفقيه *: ٠ع,‏ 131 التهذيب 2: 0ه7ء ه2ت, الإستبصار #: 0194 /31؛ الوسائل /7: 507 أبواب الشهادات ب © 
حم 
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و مكاتبة الصفّار الصحيحة: فهل يجوز للشاهد الذى أشهده بجميع هذه القريه أن يشهد بحدود قطاع الأرضين التى له فيهاء إذا تُعرف 
حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولًَا؟ فوقّع (عليه الشلام): «نعم» يشهدون على شىء مفهوم معروف إن شاء الله 
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.)١١ تعالى)‎ 

و هى و إن كانت فى معرفة حدود القطاع. إِلَا أنه لا فرق بين معرفة الشخص و الحدّ. 

قري ميامكايف لخر ا 

و أمَا مكاتبته الصحيحة الثالثة: فى رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم» هل يجوز له أن يشهد عليها و هى من وراء الستر و 
يسمع كلامهاء إذا شهد رجلان عدلان أنْها فلانة بنت فلان التى تشهدكك, و هذا كلامهاء أو لا تجوز له الشهادة حتى تبرز و يثبتها 
بعينها؟ فوقع (عليه السّلام): «تتنقب و تظهر للشهود) 07. 

فحملها بعضهم على التقَدّهُ و لأجلها جعلها مرجوحة بالنسبة إلى الرواية المتقدّمة؛ حيث إِنّه لا تجوز عند العامة الشهادة على إقرار 
المرأة دون أن تسفر فينظر إليها الشهود و لو عرفت بعينهاء كما ورد فى روايةُ صحيحة 50. 

و الظاهر أنّها لا تنافى الرواية؛ لأنْ الظاهر أن المراد بالشهود: الذين يعرفونها أنّها فلانة» دون الرجل الذى أراد أن يشهد عليهاء كما 
حملها عليه 


.١ ؛ و الوسائل 71: 501 أبواب الشهادات ب 58 ح‎ ,©٠7 : التهذيب #: 708؟, 84/؛ و فى الكافى‎ )١( 

(0) الفقيه *: 18٠“‏ علا الوسائل 717: 5017 أبواب الشهادات ب 58ح .١‏ 

(") الفقيه ": ٠ع ٠*7‏ الاستبصار ": 20319 08. 

(©) انظر الرياض 7: .80١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 71/7 

الشيخ فى الاستبصار ١1؛‏ و يدل عليه جمع الشهود, و قوله: «تتنقّب؟!؛ لأسن الظاهر أن التنقّب لهذا الرجل و الظهور للشهود؛ حيث إِنّه 
يجب أن يكون الظهور لهم فى حضوره؛ حتى يشهدوا على عينها. 

و إن كان المراد بالشهود: الرجلء لم يحتج إلى التنقب. 

ولايتوهّم أن ذلكك ينافى ما مرّ من لزوم استناد الشهادة إلى الحسٌّء و إبطال قول الشيخ بجواز الشهادة الأصليَهُ بشهادة العدلين 5). 
لأنّ المشهود به هنا أيضاً و هو إقرار المرأه مستند إلى الحسش. 

و المعلوم بالعدلين هو بعض متعلقات المشهود به دون نفسه. 

ولس ذلكة إن كالشهاده على حضور مشاهدة بيع وكيل زيد أو وصيّ الصغير- الثابتة وكالته و وصايته بالعدلين ملكاً لغيره» فإِنَّ 
المفهوه سود إلى الس 

و كذا إذا شهد بملكيّةُ عمرو الملكك الفلانى الذى ابتاعه من أم الغلام» التى ورثت هذا الملكك منه بشهادةٌ امرأة واحدة ليست شهادته 
مستندة إلى قول امرأة. 

فإِنّ المفروض عدم التنازع فى كون المشهود لها أو عليها الاسمرأة الفلات و عدمه. أو فى وكالة الوكيل المذكورء أو فى وصاية 
الوصىء أو حياةً الغلام» بل فى أمر آخر محسوس للشاهد. 

نعم» لو أنكر حينئفٍ المشهود عليه كونها تلكك الامرأة أو الوكالة أو الوصاية أو الحيا لم تجز الشهادة بالعدلين و الامرأةً الواحدة 
بكونها امرأة فلائية و وكيلًا و وصياً و الغلام حياً. 


.19 :* الاستبصار‎ )١( 
3 اليوط ا‎ 
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ثم إِنّهِ على ما ذكرنا من جواز الشهادة على إقرارها بتعريف العدلين لها هل يجب استناد شهادته إلى شهادتهما بمعرفتها؟ كما عن 
الحلى فى السرائر و الفاضل فى التحرير ١١‏ و غيره» أم يجوز ذكر الشهاده مطلقة؟ 

الظاهر: الثانى» إن كان مذهب الحاكم كفايةٌ معرفة العدلين فى هذه الشهادة» و يعلمه الشاهدان. و إِلَا فلا؛ و الوجه واضح. 

ه: يجوز أن تسفر المرأة و تكشف عن وجهها ليعرفها الشاهدان لها أو عليهاء إذا لم يمكنهما معرفتها بشهادة العدلين العارفين لها 
شكها أو نميا بلا خلاف يوجدء كذا قيل (3). 

أقول: إن قلنا بجواز نظر الأجنبى إلى وجه الأجنبدة من غير ريب فلا حاجة إلى قيد عدم إمكان المعرفة بالعدلين» و إن لم نقل به يجب 
التقييد بهء و بضرورة الشهادة أيضاء تأئل. 


المسألة الثالثة: من تحمّل شهادةً فإمًا يكون بالاستدعاء أى التماس صاحب الحقّ للتحمّل أو بدونه. 


اشاره 


فإن كان بالاستدعاء يجب عليه الأداء حين طلبه. إجماعاً قطعتاً؛ بل ضرورة؛ و حكاية الإجماع عليه مستفيضة 70» و الآيات عليه ال و 
الأخبار عليه صواترة. 


و إن كان بدونه» فالمشهور بين المتأخَرين بل نُسب إلى جمهورهم «©» الوجوب أيضاًء و هو مختار الحلى «4)؛ لما مرّ. 


.31١ :7 السرائر ؟: 178 التحرير‎ )١( 

(0) انظر الرياض 7: .80١‏ 

(") القواعد ؟: ٠5؟,‏ المسالكك 5: ١0‏ الروضةٌ ": 178, الرياض 5: 889. 

(؟) كما فى الرياض 5: وع؟. 

(©) السرائر ؟: 1*7. 
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و ذهب جماعة من القدماء منهم: الإسكافى و الشيخ فى النهاية و ظاهر الحلبى و القاضى و ابنا حمزة و زهرة» بل الكلينى و الصدوق 
9» بل نسبه بعضهم إلى المشهور بين القدماء 1١‏ إلى عدم الوجوب حينئذ» بل هو بالخيار» إن شاء شهدء و إن لم يشأ لم يشهد؛ 
للصحاح الأربع لمحمّد و هشام: 

الأولى: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليهاء إن شاء شهد, و إن شاء سكت» 0”. 

و الثانية: فى الرجل يشهد حساب الرجلين» ثم يدعى إلى الشهادة [قال:] «إنشاء شهد, و إن شاء لم يشهد) ."١‏ 

و الثالثة: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليهاء فهو بالخيار» إن شاء شهد, و إن شاء لم يشهد) .)0١(‏ 

و مثلها الرابعة» و زاد فيها: و قال: «إِنّه إذا أضهة لم يكن له إِلَّا أن يشهد» «ع). 


)١(‏ نقله عن الإسكافى فى المختلف: 07794 النهاية: 2٠‏ الحلبى فى الكافى فى الفقه: 58 القاضى فى المهذب 7: 48١‏ ابن حمزةٌ 
فى الوسيلة: 2577 ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهية): 250 الكلينى فى الكافى 7: 8١‏ الصدوق فى الفقيه ": "ا". 
(؟) كما فى الرياض "7: 689. 
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(") الكافى 0: 28١‏ 7 التهذيب #: 784 21/8 الوسائل 77: 18" أبواب الشهادات ب ه ح *؛ بتفاوت. 

() الفقيه *: 0# ,٠١1/‏ الوسائل /71: 14" أبواب الشهادات ب هح #؛ و ما بين المعقوفين من المصدرين. 

(5) الكافى 0: 87 ه. الوسائل 77: 71" أبواب الشهادات ب 0 ح ١؛‏ و فيهما: و إن شاء سكت. 

(©) الكافى : ١ 8١‏ التهذيب #: 0504 21/4 الوسائل 77: "١8‏ أبواب الشهادات ب ه ح ؟. 
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و الروايتين» إحداهما لمحمّد: عن الرجل يحضر حساب الرجلين» فيطلبان منه الشهادةٌ على ما سمع منهماء قال: «ذلكك إليه إن شاء 
شهد. و إن شاء لم يشهد فإن شهد شهد بحقٌّ قد سمعه. و إن لم يشهد فلا شىء عليه؛ لأنّهما لم يشهداه .0١١‏ 

و الثانية ليونس مرسلة: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليهاء فهو بالخيار» إن شاء شهد, و إن شاء أمسكك. إِلَا إذا علم مَن الظالم 
فيشهد. ولا بخل له إِنَا أن يشهد) .)5١‏ 

و أمَا رواية محممد: فى الرجل يشهد حساب الرجلين» ثم يدعى إلى الشهادة قال: «يشهد) 07. 

فغير منافية لما مرّ؛ لأنّ قوله: «يشهد» لا يفيد الوجوب. و لو سلّم فيخصّص عندهم بما إذا حضر بالاستدعاء. 

و صريح النافع و الكفاية "5١‏ و بعض مشايخنا المعاصرين «8) و ظاهر المسالكك «2) و بعض آخر ممّن تأخَر عنه 0 التردّد؛ لمعارضة 
تلك الأخبار مع إطلاقات الكتاب و السنّهُ بوجوب أداء الشهادة» المعتضدة بالشهرة المتأخرة. 


. أبواب الشهادات ب فح‎ 3١8 :717 الكافى /: 3287 2 التهذيب #: 108, /الات, الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى /: 287 ع» التهذيب #: 788» )68٠١‏ الوسائل 77: 77١‏ أبواب الشهادات ب ف ح .٠١‏ بتفاوت. 

() الفقيه : 08 ٠١8‏ الوسائل 77: 519 أبواب الشهادات ب هح /. 

(©) النافع: الكفاية: ©758. 

(0) كصاحب الرياض ؟: 89©. 

(©2) المسالكك 5: ماع. 

(0) كالكاشانى فى المفاتيح ": 180. 
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ولا يخفى ما فيه فإِنّ الإطلاءق لا يعارض التقييد الصريح المنصوصء الموافق لعمل أعيان القدماءء» بل كما قيل )١١‏ شهرتهم, فلا 
مناص عن ترجيح القول الثانى» و عليه الفتوى. 

ثم عدم الوجوب عند عدم الاستدعاء على المختار إِنْما هو إذا لم يعلم الشاهد ذهاب حقّ المحقّ بسكوته. و إن علم ذلك تجب عليه 
الشهادة» كما صرّح به الصدوق فى الفقيه و الشيخ فى النهاية 7)» كما نطقت به المرسلة المتقدّمة. 

و تدل عليه رواية إبراهيم عن أبى الحسن (عليه السّ.لام): عن رجل طهرت امرأته من حيضهاء فقال: فلانة طالق؛ و قوم يسمعون كلامه. 
ولم يقل لهم: اشهدواء أ يقع الطلاق عليها؟ قال: «نعمء هذه شهادة, أ فيتركها معلقة؟!) «". 

قال: و قال الصادق (عليه السَّلام): «العلم شهادهٌ إذا كان صاحبه مظلوماً» ©". 

يعنى: أن العلم شهادة و إن لم يشهد عليه مع الظلم. و ذلكك يشعر بأنّه إذا لم يكن صاحبه مظلوماً ليس مطلق العلم بدون الإشهاد 
شهادة. 

و منه يظهر جواب آخر عن العمومات و الإطلاقات للشيخ و تابعيه. 
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)١(‏ انظر الرياض 7: 9ع©. 

(؟) الفقيه : ع" النهاية: "#٠‏ 

(5) الفقيه : ©*, ٠١9‏ الوسائل 71: 519 أبواب الشهادات ب ف ح 4 و فيهما: عن على بن أحمد بن أشيّم؛ عن أبى الحسن (عليه 
السّلام)» و لم نعثر على روايةُ عن إبراهيم بهذا المتن. نعم. وردت بدون قوله: «أ فيتركها معلّقة) عن إبراهيم بن هاشم؛ عن صفوان» عن 
أبى الحسن (عليه السّلام) انظر: الكافى #: 2/7 ©» التهذيب 8: 59, 10.» الوسائل 77: 5١‏ أبواب الطلاق ب ١7ح‏ 7. 

() الفقيه #: ع 1١١‏ الوسائل 37: ١19‏ أبواب الشهادات ب 0 ح 4. 
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و هل الوجوب مطلقاً على القول الأول؛ و مع الاستدعاء على الثانى عينى أو كفائى؟ 

الظاهر إطباق الأولين و اتّفاقهم على الثانى» بل حكايات إجماعهم عليه مستفيضة؛ لأنّ المطلوب من أداء الشهادة إحقاق الحقٌّء فمع 
حصوله حصل المطلوبء ولا يتحصّل الحاصل. 

و الحاصل: أن الفرق بين الكفائى و العينى أنّه: 

إن عُلِمَ بتصريح الشارع أو بدليل آخر أن مطلوب الشارع نفس الفعل» دون الفاعل» و أمكن تحمّقه من بعض. فهو الكفائى. 

و إن احتمل مدخليةُ الفاعل أيضاً و شمل دليل الحكم الفاعل؛ فهو العينى. 

و يعلم هناكك بضرورة العقل أن المطلوب ليس إِلَّا إحقاق الحقٌّ فبعد تحمّقه لا يبقى طلب, و هو معنى الكفائى. 

و ربّما يشعر بذلكك ما فى رواية جابر» من قوله: «من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر دم امرئ مسلمء أو ليزوى بها مال امرئ مسلمء أتى 
يوم القيامة و لوجهه ظلمةٌ مد البصر» ."١‏ 

حيث دلت بالمفهوم على أنّه من كتم لا لغير ذلكك و منه: عدم الحاجة إلى شهادته لم يكن كذلكك. 

و ممما ذكرنا تظهر الكفاتبة على القول الثانى أيضاًء و الظاهر أنّه أيضاً مراد القائلين به. 

و أمَا جعل الوجوب مع الاستدعاء عيتياً؛ لأنّهِ المستفاد من الروايات 


” أبواب الشهادات ب‎ 7١7 :71/ الفقيه : ه"#, 116ء التهذيب 5: 7172 1/88 ثواب الأعمال: 770 "0 الوسائل‎ ٠ 08٠ :! الكافى‎ )١( 
0 
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المفضّلة و جعله فارقاً بين النزاعين» و رد كلام المختلف الجاعل نزاعهم لفظياً بذلكك :01١‏ كما فى الكفاية تبعاً للمسالكك .5١‏ 

فغير جد جدّاً؛ لأن عموم الروايات و إطلاقها إن أفاد العيتيةُ لاشتركك بين القولين» و إن كان النظر إلى حصول إحقاق الحقّ فكذلكك. 
فإن قلت: فما الفرق بين القولين على هذا؟ حيث إِنّ أرباب القول الثانى مع عدم الإشهاد أيضاً يقولون بالوجوب مع توقف إحقاق 
الحقٌ عليه. 

قلت: الفرق ظاهر غايه الظهور, فإنّ شأن الكفائى الوجوب على كل أحدء إِلَا مع العلم بأداء الواجب عن غيره؛ فمع عدم العلم يكون 
والمها فليلو يي ل ينافال الأدالم. 

فأهل القول الأول يقولون بوجوب أداء الشهادة على كل أحدء إِنَا إذا علم نهوض غيره لأدائه مطلقاً. 

و أهل الثانى يقولون بذلكك أيضاً مع الاستدعاءء و أمَا بدونه فيقولون بالوجوب مع العلم بعدم إحقاق الحقّء و أمَا ما لم يعلم ذلك و 
احتمل الاحقاق بغيره فلا يجب. 

يصرّح بذلك قول الصدوق: فمتى علم أن صاحب الحقّ المظلومٌ وجبت عليه الشهادة 7. 
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و كذا الشيخ فى النهايه حيث قال: إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها بطل حقٌّ مؤمن 50". 
هكذا ينبغى أن يُحقق المقام. 


)١(‏ المختلف: 6"لا. 

(؟) الكفاية: 78 المسالكك 5: 818. 

(") الفقيه :ا عم 

"9٠ النهاية:‎ )( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 7/٠١‏ 


فروع: 


أ: ما ذكر هنا من وجوب الأداء و فيما تقدّم من وجوب التحمّل إِنّما هو إذا لم يخف الشاهد على ضرر عليه» أو على غيره من المؤمنين 
ولو كان المشهود عليه كما إذا كان المشهود عليه فقيراً غير متمكن من الأداءء و لا من الإثبات» و يقع بالشهادة عليه فى حبس أو 
نحوه. فإنّهِ لا تجب الشهادةٌ حينئذٍ إجماعاًء بل تحرم. 

لفن الغيرن و الغبراز قن الآياك دو الأخبار عموها. 

و خصوص رواية على بن سويد: «فأقم الشهادة لله إلى أن قال: «فإن خفت على أخيكك ضيماً فلا .1١‏ و الضيم: الظلم. 

و رواية داود بن الحصين: «أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد» و لا تقيموها على الأخ فى الدين الضير» قلت: و ما الضير؟ قال: «إذا 
مذي د ساحي لعز الاق ييه تلمع ايها أ الله يورو رمو هه و كل ذلكه: أذ يكرن لرسل .على لخر ادبيو وهو معييره ويد 
اموا المي نظلا رميق مسي قال لطر َنَظِرَُ إلى مَِسَرَْ «؟0 و يسألكك أن نة تقيم الشهادة» و أنت تعرفه بالعسرء فلا يحل لكك أن تة تقيم الشهادة 
حال العسر) 29). 

و فى رواية محمّرد بن القاسم الواردهً فى المعسر المديون: و إن كان عليه الشهود من مواليكك قد عرفوا أنه لا يقدرء هل يجوز أن 
يشهدوا عليه؟ 


.١ التهذيب #: 11/8 اث/اء الوسائل 17: 10 أبواب الشهادات ب ”اح‎ 2# 8١ :! الكافى‎ )١( 
.538٠١ البقرة:‎ )0( 
ح ”2 بتفاوتٍ يسير.‎ ١19 أبواب الشهادات ب‎ "8٠ :77 الفقيه : 0" هل التهذيب 2: 017؟» هلات» الوسائل‎ )( 
7/1 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص:‎ 
.)١١ قال: «لا يجوز أن يشهدوا عليه)‎ 
وتعرط فى السقراط بالفترو أن يكون الضبرو ل ل ل‎ 
ب جد‎ 
نعم» لو لم يقدر على الأداء؛ و لم يمكنه إثبات الإعسار و وقع 500 كان عدرا.‎ 
ولا يسقط أيضاً بمنع نفع متوقّع عنه كما إذا كان عنده للمشهود عليه مال مضاربةٌ ينتفع بربحه» فاسترده بالشهادة لأنّه ليس ضرراً إن‎ 
0 إذا‎ 
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نحوها. 

ب: لو احتاج الأداء أو التحمّل إلى مؤنة سفر يسقط الوجوب؛ لأنّه ضررء إِلَا أن يتحملها المشهود له فيجب. 

ج: لو أنفذ الشاهد شاهدى فرع مقبولى الشهادٌ على شهادته فيما تسمع فيه شهادةٌ الفرع لا يجب عليه أداؤها بنفسه؛ لصدق الأداء؛ و 
عدم الكتمان. 

ولا يسقط بالكتابة و لو مع ضمٌ قرينة موجبة للعلم بشهادته؛ لأنْها ليست أداء و لا مقبولة. 

د: لو كان هناكك شاهد واحد فقطء و كان الحقٌّ مما يثبت بالشاهد 


.١ ح‎ ١4 الكافى /: 088 7 التهذيب 2: ١ع” 297 الوسائل 317: 78 أبواب الشهادات ب‎ )١( 
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و اليمين» و كانت اليمين ممكنة و لو بعد حين كما فى الغائب و الصغير وجب الأداء؛ للعموم. 

ولو لم يثبت بالشاهد و اليمين؛ أو لم يمكن اليمين» فالمصرّح به فى كلا-م جماعة: عدم الوجوب ١1)؛‏ لعدم الفائدة إِنَا مع احتمال 


وهل يجب لو احتمل حينئذٍ وصول بعض الحقٌ بشهادته بصلح و نحوه؟ 


ولو شهد أحد العدلين لا يجوز للآخر تركك الشهادة من جهة إمكان إثبات الحقّ بضمٌ اليمين؛ لأنَّ فى اليمين مشقّه و للعموم. 

ه: لو كان الشاهد فاسقاً فإن جوّز تأثير شهادته فى الحقٌّ و لو بصيرورته عدد الشياعء أو قرينة» أو سبباً لردع المشهود عليه عن الإنكار» 
أو موجباً لوصول شىء من الحقّ بصلح وجب عليه الأداء» و كذلكك إن أمكن له جعل نفسه مقبول الشهادة حينئلٍ بالتوبة؛ للعمومات» و 
إلا لم يجب؛ لعدم الفائدة. 

ولو أمكن للفسّاق بأداء الشهادة عند حاكم الجور إيصال الحقّ إلى مستحقّه فصرّح بعضهم بالوجوب .١‏ 

و لعله لأجل أدلَّةُ إعانة المظلوم؛ و النهى عن المنكرء أو لعموم وجوب أداء الشهادة. 

و لكن هذا إذا لم يمكن التوصّل إلى الحقّ بنوع آخرء و لم يككن الحاكم من الطواغيت الذين يحرم أخذ الحقّ بحكمهم. 


.88٠ :7 منهم الشهيد الثانى فى الروضة : 118 صاحب الرياض‎ )١( 
.8ه١ انظر الرياض ؟:‎ )0( 
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و: لو كان هناكك شاهد أو شاهدان لم يعلمه المشهود له: 

فإن علم ثبوت الحقٌ بعدلين آخرين لم يجب عليه شىء. 

ولو لم يعلم ثبوته وجب عليه الإعلام و الأداء؛ للعمومات. 

و كذا فى الشاهد الواحد الممكن ثبوت الحق به مع اليمين. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 7/5 


الفصل الرابع فى الشهادهُ على الشهادة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاعالاعا من تاإللاه0 


اشاره 
و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: تقبل الشهادة على الشهادة» 


لا بمعنى أنّها تقبل فى حقّ شاهد الأصل من حيث إِنّه قال كذا و كذا؛ لأنّها ليست شهادة على الشهادة؛ بل هى شهادة» و ثبت حكمهاء 
و دل على قبولها جميع العمومات المتقدّمة و ليست عنواناً على حدة. 

بل بمعنى أنّها تقبل فى حقّ الأصل من حيث إِنّه شاهد بكذا و كذا. 

و الحاصل: أنه ليس المراد أنّها تقبل فى شهادة الأصلء بل تقبل فيما شهد به الأصلء ألا ترى أنّهم يقولون: إِنّها لا تقبل مع إمكان 
حضور شاهد الأصل و لا فى الحدود. فإنّه لاشكك فى أنه يثبت بها قول شاهد الأصل بما قال» و لو مع الإمكان؛ و لو فى الحدود. بل 
لا يقبل حينئذٍ ما شهد به الأصلء و لا يترتّب عليه أثره فيه. 

ثم الدليل على قبولها بالمعنى المراد: الإجماع القطعى فى الجملة» بل الضرورة. 

و تدل عليه مرسلة الفقيه: «إذا شهد رجل على شهادةٌ رجل فإنْ شهادته تقبل» و هى نصف شهادة؛ و إن شهد رجلان عدلان على 
شهادة رجل فقد ثبتت شهادةٌ رجل واحد) .)١١‏ 


)١(‏ الفقيه *: ١ع,‏ 178» الوسائل 71: 5088 أبواب الشهادات ب 58 ح ه. 
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أى ثبتت شهادة واحد من حيث إِنّها شهادة» و يترنّب عليها حكم شاهد واحد فيما شهد به الأصلء و بقى شاهد آخر فى حمّه. 

و أمَا أصل قول الأصل فهو قد ثبت تامّاً بشهادة الفرعين» و لم تكن فائدة للتقيبد بالواحد, و ذلكك تصريح من الإمام بما ذكرنا من 
المراد. 

و أيضاً يصرّح به قوله (عليه الشّد.لام): «و هى نصف شهادة»» أى لما شهد به الأصلء و نصفها الآخر شهادة الفرع الآخرء و هذه شهادة 
واحد لما شهد به الأصل» و يحتاج إلى شهادة آخر ليتحقّق الشاهدان على ما شهد به الأصلء المحتاج ثبوته إلى أربعة أنصاف. 

و تدل عليه أيضاً رواية غياث بن إبراهيم: «إن علياً (عليه السّلام) كان لا يجيز شهاده رجل على شهادة رجل واحدء إِلَا شهادة رجلين 
على شهادة رجل) .)١١‏ 

دلت بمفهوم الاستثناء على إجازة شهادة رجلين على شهادة رجلء أى من حيث إِنّها شهادة. فيتحمّق بها شاهد واحد على ما شهد به 
الأصل. 

و أنا عو د وا لأا ويه نيا فز للاقاة تكد فى ب إجاز ؟ اسهاةة وعتل واندة قهاء ممعت أنه قبا الحو هق القامقيي عدا 
هو المعهود من الشارع فى القبول و الإجازة. 

يدل عليه جميع ما مرّ من الأخبار المجيزهُ لشهادة الزوج و الوالد و الولد و الأخ .5١‏ 

و تل غليه أيضاً صحبخة محمد غلى ها فى الفقيه.: فى الشهادة 


.8 الفقيه #: ١ع, 1*8 الوسائل 50:17 أبواب الشهادات ب 8* ح‎ )١( 
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(9) راجع ص 768 و 58. و أنظر الوسائل /71: عع /ان كتاب الشهادات ب 70 18. 
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على شهادة الرجلء و هو بالحضرة فى البلد قال: «نعم» و لو كان خلف سارية» يجوز ذلكك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعل تمنعه 
من أن يحضر و يقيمهاء فلا بأس بإقامهُ الشهادة على الشهادة) .)١١‏ 

واهذا أيضا نصّ فى أن المراد إثباث المشهود به الذى شهد به الأصل+ذون مجدد شهادة الأضل. 

و الرضوى: «فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل» و هى نصف شهادة؛ و إذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبتت 
شهادة رجل واحدء و إن كان الذى شهد عليه فى مصره) (؟). 

و ضعف بعض هذه الأخبار لو كان مجبور بعمل الأصحاب. 

و أمَا الاستدلال بعمومات قبول الشهادة كما وقع عن جمع من المتأخَرين «* فغير جد د؛ لأنّها إِنّما تفيد لو كان المراد إثبات نفس ما 
شهد به الأصلء و أمّا إثبات ما شهد هو به فلا؛ إذ لا ملازمة بين ثبوت شهادهٌ الأصل و ثبوت ما شهد بهء كما فى صورءٌ إمكان الأصلء» 
وفى الحدودء و فى الفرعيّة الثالثة. 

نببعا هنا امور لقن آنا كنيد به الأسل .من الجن سام الصاو شاد القرع. 

و مقتضى إطلاق الأخبار المذكورة بل عموم بعضها أصالة قبول الشهادة على الشهاده فى الأول مطلقاً. سواء كان ما شهد به الأصل من 


.١ الفقيه “: 7, 161 الوسائل 717: 507 أبواب الشهادات ب 8* ح‎ )١( 

(؟) فقه الرضا ١‏ (عليه السّلام)): 72١‏ مستدرك الوسائل 17: 557 أبواب الشهادات ب /ا"اح .١‏ 

(") منهم الشهيد الثانى فى المسالكك ”: 6١0‏ السبزوارى فى الكفاية: 88؟؛ صاحب الرياض ؟: *88. 
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حرق لداع ضايف الم رق لأسي 

وسواء كاك الارلى نمق الحدوف ارنرزوية الأعلت كو النافة يح الأرقاق العاقة بو البكر اعون الكذا راض و التدوو إن فنا [تياسق الله. 
و سواء كانت الثانية من الأموال كالقرضء و القراضء و الديون» و الغصب. و الإتلافء و الوصيّة؛ و غيرها أو من غير الأموال كالعقود. 
و الإإيقاعات, و الأنكحة, و الفسوخ. و العقوبات كالقصاص و غيره؛ و الطلاق؛ و النسب. و العتق» و عيوب النساءء و الولادة؛ و الوكالة» 
و الوصاية» و غير ذلك بل الحكم فى غير الحدود مما لا خلاف فيه» كما صرّح به غير واحد »0١١‏ بل إجماعىّ كما ذكره جماعة .)7١‏ 
و كذا الحكم فى الثانى» فتقبل الشهادة على الشهاد سواء كان شاهد الأصل جنك ادامر انه د وجلا وامراة فجاشل نه شهادة 
الامرأة أو صبياً أو ذمياً فيما تقبل فيه شهادتهما. و الظاهر أنه إجماعيّ و إن قصرت الأخبار المذكورة عن إفادة الحكم فى المرأة. 

و أما الثالث أى شاهد الفرع فالأخبار مقصورة على الرجلء بل مقتضى رواية غياث اختصاص شاهد الفرع المقبول شهادته بالرجال 
أيضاًء و سيأتى الكلام فيه إنشاء الله سبحانه. 


المسألة الثانية: يشترط أن بشهد على شهادة كل من الأصلين فرعان 
غدلان [جماعاً؛ لمن و النضصوض الجتقدمة. 


.88 كالسبزوارى فى الكفاية: 588 صاحب الرياض ؟:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9عالاعا من لانلاه0م 
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ولا يشترط تغاير فرعى كل أصل لفرعى الآخر؛ للإطلاق. فتجوز شهادة اثنين على كل واحد من الأصلين» و شهادة فرع مع أحد 
الأصلين على الآخرء و بالعكس.ء و نحو ذلككء بلا خلاف أيضاً كما قيل )١١‏ للإطلاق. 


المسألة الثالثة: قد استثنى من الأصل المذكور: الحدود» 


فلا تقبل فيها شهادة الفرع إذا كانت من حقوق الله المحضة: إجماعاً محكياً مستفيضاً «") و محمّقاً. 

له و لروايتى طلحةٌ بن زيد و غياث بن إبراهيم: 

الأولى: عن علىٌ (عليه الشلام) أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة فى حدّ 0379. 

و الثانية: «لا تجوز شهادهٌ على شهادة فى حدّء و لا كفالة فى حدٌ) 9»). 

و كذا فى الحدود المشتركة بينه تعالى و بين الآدمتئين كحدّ القذف و السرقة- عند الأكثرء كما فى الإيضاح و المسالكك و الكفاية ها 
وعن التنقيح و الروضة 2١‏ و هو مختار الفاضل فى التحرير و القواعد و ولده فى الإيضاح 0037 و هو الأأظهر؛ لعموم الخبرين» و درء 
الخدوة بالغبية الخاصلة مدهما: 


.680 :5 انظر الرياض‎ )١( 

(؟) كما فى الإرشاد 7: 2120 الإيضاح ©: 68#, المسالكك ؟: 618, الرياض 7: 68'8. 

(*) التهذيب 6: 00 ؟,» /221, الوسائل 77: 5085 أبواب الشهادات ب 58ح .١‏ 

(©) الفقيه *: ٠6٠ 8١‏ التهذيب 6: 588 الات, الوسائل 77: 5085 أبواب الشهادات ب 0ح ؟. 

(0) الإيضاح ع: *8©, المسالكك ؟: 8١8‏ الكفاية: 188. 

(2) التنقيح ©: 3310 الروضة *: .15٠‏ 

(0) التحرير 7: 510 القواعد 7: 76١‏ الإيضاح ©: 6818. 
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خلافاً للمحكيّ عن المبسوط و ابن حمزة و النكت و المسالكك .3١‏ و نسب إلى الإيضاح أيضاً «7) و هو خطأ للأصل المذكور؛ و 
ضعف الخبرين» و قاعدة ترجيح حقٌّ الآدمى. 

و الأصل مخصّص بما مرّء و الضعف بما ذكر منجبر, و القاعدة غير ثابتة؛ مع أَنّها إِنْما تفيد لو ثبت القبول فى مطلق حقوق الآدميين. 
ثم المصرّح به فى كلام الأكثر: القبول فى القصاص مع كونه حدًا؛ لكونه حقٌّ الآدمى» و ظاهر المسالكك إجماعنا عليه 79. 

و لكن قال الشيخ فى النهاية: و يجوز أن يشهد رجل على شهاده رجل إلى أن قال: و ذلكك أيضاً لا يكون إِلَا فى الديون و الأملاكك و 
العقود, فأمّا الحدود فلا يجوز أن تقبل شهادُ على شهادة «©). 

و قال الحلى أيضاً فى السرائر: فذلكك لا يكون أيضاً إلافى حقوق الآدمئين من الديون و الأملاكك و العقود» فَأمًا الحدود فلا يجوز أن 
تقبل فيها شهادة على شهادة «0). 

و ظاهرهما كما ترى عدم القبول فى القصاص أيضاًء كما هو مقتضى عموم الخبرين» فإن ثبت إجماع على القبول فيه و إِلّا فلا يمكن 
القول به إِلَا عند من رد الخبرين بالضعفء و عدم الجابر فى المقام. 
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ولواشتمل المشهود به على حدّ و غيره من الأحكام كاللواط 


.ع١8 ابن حمزة فى الوسيلة: 777 حكاه عن نكت الشهيد فى الرياض "5: 585, المسالكك ؟:‎ 537١ :8 المبسوط‎ )١( 

(0) نسبه إليه صاحب الرياض ؟: 8هع. 

() المسالكك ؟: 8اع. 

(©) النهاية: 8؟”. 

.1١71/ :5 السرائر‎ )0( 
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المترتّب عليه نشر حرمة أم المتفرليى كدوك ابفادو الزن بالعمّة و الخالة المستلزم لتحريم بنتهماء و وطء البهيمة المثبت لتحريم 
لحمهاء و نحو ذلكك فلا شكك فى عدم ثبوت الحدّ. 

و فى عدم قبولها فى سائر الأحكام أيضاً لتلازم الأمرين» و كونهما معلولى علَهُ واحدة و قبولها فيها للعموم المذكورء خرج منه الحدّ 
بالنضصٌ و الإجماعء فيبقى الباقى وجهانء أظهرهما: الثانى؛ لما ذكرء كما اختاره فى الشرائع و التحرير و القواعد و الإرشاد و الدروس و 
المسالكك و اللمعةُ و الروضة .)١١‏ 

والتلازم المدّعى ليس بعقلي لا يتخلفء بل ملازمة شرعيّةُ بالعموم» فيقبل التخصيصء كعادٍة المعلول للأمرين» أى جِعلَ الشارع 
المشهود به علّهُ للأمرين بالعموم» فيجوز التخصيص فيما وجد مخصّص. 

و هذا مرادهم من قولهم: علل الشرع معرّفات يجوز انفكاك معلولاتها عنها بالدليل. 

و المحصّل: أنّه تقبل الشهادة فى ثبوت الملزوم و العلل الذى هو سبب الأمرين» و لكن يتخلف عنه اللزوم و العلّيهُ لأحد الأمرين هنا 
بالدليل. 


المسألة الرابعة: و قد استثنى أيضاً من الأصل المذكور: ما إذا تمكن الأصل من إقامة الشهادة حين طلبها بنفسه» 


اشاره 


بأن كان حاضراً فى البلد. أو فى موضع يمكنه الحضور من غير مشقَّهُ لا تحمل غالباً» و لم يكن له عذر من حضور مجلس الأداء» من 
مرض أو زمانة 22١‏ أو خوف عدوٌ أو نحو ذلكك. 


.18١ :# المسالكك 5: 618, اللمعة و الروضة‎ 1١ :5 الدروس‎ 16١ :7 التحرير ؟: 518 القواعد‎ 1٠ الشرائع ع:‎ )١( 

(5) يقال: زَّمِنَ الشخص رزَمناً و َمَائَة فهو زَمِنُ من باب تعب و هو مرض يدوم زماناً طوينًا مجمع البحرين #: .18٠‏ 
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نه مع ذلكك التمكن لا تسمع شهادة الفرع؛ على الحقٌّ المشهور بين الأصحاب كما صرّح به جماعة )1١‏ بل عن الخلاف الإجماع عليه 
")» لصحيحة محمّد المتقدّمةٌ 05. 

خلافاً لالمحكيّ عن بعض الأصحابء كما ذكره فى الخلاف 10. و لم يعتّن القائل» و قال فى الدروس: إن جنح إليه فى الخلاف 80). 
و لعله لنقله دليل عدم الاشتراط؛ و السكوت عنه. و فى دلالته على الميل تأمّل. 

و قال فى الدروس بعد حكاية قول الإسكافى: إِنّهِ لو أنكر شاهد الأصل بعد ما شهد عليه اثنان لم يلتفت إلى جحوده-: إِنّ فيه إشارة 
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إلى أن تعذّر الحضور غير معتبر «2. 

و فيه نظر؛ لأنّ الجحود لا ينحصر بالحضورء بل يمكن حصول العلم به بالشياع, أو القرينة المفيدة للعلم. 

مع أنه يمكن أن يكون الشرط عندهم التعذّر أولّاه و يكون حكم مسألة جحود الأصل غير ما نحن فيه كيف؟! و قد صرّح الإسكافى 
بالاشتراط» قال: و لا بأس بإقامتها و إن كان المشهود على شهادته حاضرٌ البلد أو غائباً إذا كانت له عله تمنعه من الحضور للقيام بها 
04 


.582 الفاضل الهندى فى كشف اللثام 7: 80؛ صاحب الرياض ؟:‎ :6١٠ منهم الشهيد الثانى فى المسالكك ؟:‎ )١( 

(؟) الخلاف 7: 2019. 

© فى ص ”787 و 08". 

(©) الخلاف 7: 680 

() الدروس 18139 

.١81 :7 الدروس‎ )©( 

(/) حكاه عنه فى المختلف: 717ل. 
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و من ذلكك يظهر ما فى كلام بعض آخر كالمحمّق الأردبيلى 2١١‏ حيث نسب الخلاف إلى والد الصدوقء فإنّه أيضاً لم يذكر إِلَّا قبول 
شهادةٌ الثانى بعد إنكار الأول. 

و كلك كاذ فالميقالت شاذ نادر» يمكن دعوى الإجماع على خلافه. و مع ذلكك فالصحيحة تردّه. 

ثم مقتضى الصحيحة اشتراط عدم إمكان حضور الأصلء و الأصحاب اكتفوا بالمشقَّهُ التى لا تحمل غالباً كجماعة 05١‏ أو مطلق 
العققة كبعض لمر 1“ 

و يمكن الاستدلال لجواز القبول مع المشقَةُ الشديدة التى تسمى حرجاً بن لا يجب على الأصل حينئذٍ أداؤها بنفسه؛ لنفى الضرر و 
الحرجء فبقى إمَا إبطال حقٌّ المشهود له. أو قبول شهادة الفرع, و الأول باطل إجماعاًء فلم يبق إِلَا الثانى. 


فرعان: 


أغل يشعرط قن القيول عدر الأضل عطلقاء أو يكف عدر الأصلين اللذين ينهد على شهادفيما؟ 
عدلان أصلان آخران أيضاًء فيجوز له إقامة الفرعين على الأصلين الأولين» و تقبل 


.588 :١؟ مجمع الفائدةٌ و البرهان‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: ١1‏ صاحب الرياض ؟: 6028. 

(9) منهم الشيخ فى النهاية: 7 الخلاف ؟: 674: المبسوط 68: 77 العامة فى التحرير ؟: 518 القواعد ؟: 587. 
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شهادتهماء و يجوز للحاكم الاكتفاء بها. 

ب: هل الشرط تعذَّر الأصل عن الإقامة حال إشهاد للفرع أو حال طلب الأداء و المرافعة؟ 
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الوجه هو: الثانى؛ لأنّه المستفاد من الصحيحة؛ فلو أشهده مع إمكان الإقامة تقبل» لو لم يمكن له الإقامة حين طلبهاء و لو انعكس الأمر 
لم تقبل. 

ولو تعذّر حال إقامة الفرع» ثم رفع العذر قبل الحكمء فظاهر الصحيحة عدم قبول الفرعيّةُ. و حملها على عدم صححة أداء الفرع دون 
سماع شهادته كما عن النكت- احتمال بعيد, مع أنّه لا معنى لصيحتها إلا قبولها. 


المسألة الخامسة: قد عرفت أن مقتضى رواية غياث بن إبراهيم »١«‏ عدم قبول شهادة النساء فى الفرع» 


وهو فيما إذا كان المشهود به فى الأصل مما لا تقبل فيه شهادة النساء موضع وفاق. 

و أمًا فيما كان مما تقبل فيه شهادتهنْ منفردات أو منضمّات ففيه خلاف» فذهب فى السرائر و الشرائع و القواعد و التحرير و الإيضاح و 
التكت و المسالكك و التنقيح 3 و غيرهم من المتأخرين 0 بل قيل: لم أجد فيه مخالفاً © إلى المنع» بل نسب القول بالجواز إلى 
الندرةٌ «©). 


.5/* المتقدمة فى ص‎ )١( 

(1) السرائر 7: 178 الشرائع : 015٠‏ القواعد 1: 587, التحرير 7: 518, الإيضاح ©: 684 و نقله عن النكت فى الرياض !: 30ع؛ 
المسالكك ؟: 618, التنقيح ©: 19". 

(*) انظر كفاية الأحكام: 5817 و المفاتيح *: 197. 

() انظر الرياض 7: 588. 

(0) انظر الرياض 7: 520. 
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للرواية المذكورة» مضافة إلى الحصر المستفاد من رواية السكونى: «شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح و لا حدود. إِلَا الديون 
و مالا يستطيع إليه النظر للرجال») ."١١‏ 

و لاشكك أن شهادتهنٌ الفرعيّة إنّما هى على الشهادة» و هى ليست من الديون و لا مالا يستطيع إليه النظر للرجال. 

فإن قيل: المراد من ذلك ليس أن يكون خصوص المشهود به الديون» بل تكون هى مقصود المستشهد من طلب الإقامة و إِلَّا تثبت 
الحدود أيضاً بشهادة الفرع؛ لأنّ المشهود به فيها أيضاً الشهادة دون الحدّ. 

قلنا: معنى قوله: «إِلَا الديون» أنه تسمع شهادتهنٌ فى الديونء و شهادة الفرع ليست منها حقيقة؛ و الخروج عن الحقيقة فى الحدّ 
بالقرينة- حيث إن لا يمكن أن يكون المراد شهادة الفرع على نفس الحدّ لا يوجب الخروج عنها فيما لا قرينة فيه. 

مع أن المذكور فى روايتى الحدود: أنه لا تقبل شهاده على شهاده فى حدّ 0217١‏ و قوله: «فى حدّ) متعلق بالشهادة الثانية. 

خلافاً للمحكيّ عن الإسكافى و الخلاف و موضع من المبسوط 70, و اختاره فى المختلف 160؛ و عن الخلاف: الإجماع عليه و وردت 
الأخبار به «ه). 


للإجماع المنقول. 


.87 الإستبصار *: 8”» ١ل الوسائل 77: 87" أبواب الشهادات ب 75 ح‎ 2/7 278١ :* التهذيب‎ )١( 


(؟) راجع ص 788. 
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() نقله عن الإسكافى فى المختلف: *7/؛ الخلاف ؟: ,27٠‏ المبسوط 6 537. 
(©) المختلف: 8؟لا. 

(0) الخلاف 5: ملاع 
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و الأخبار المشار إليها فى الخلاف. 

وللأصل. 

و عموم قوله سبحانه فَإِنْلَمْ يَكونا رَجلَين قَرَجُلٌ و اهرَأتانٍ .01١‏ 
و خبر السكونى المذكور. 

و فحوى ما دل على قبول شهادة الأصل فيما تقبل فيه. 

و الكل مردود: 


أمَا الأول: فبعدم الحبجية» ؛ سيما فيما كان مخالفاً للشهرة المحقّقة. 

و أمًا الثانى: فبعدم وجود خبر» فضنًا عن الأخبار إن ريادسيا ها ود طلى بخصوض تروف وك ريك ميا كل مثل روايهُ السكونى فقد 
عرفت أنها على الخلاف دالة. 

و أمَا الثالث: فبأنٌ الأصل بما مر مندفع؛ مع أَنّه لا أصل له؛ بل الأصل خلافه. 

و أما الرابع أن الذية وازدة في الذينؤرو المورة لبس ينه بلقي زواية داوذم بن الحصين أنْها مخصوصة به ففيها بعد قول القائل: 
فأنى فك الله تعالى قوله تيكل واه أن قال: «ذلكك فى الدَّينء إذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان)» .2١‏ 

و جعل ذلكك أيضاً دّيناً لو كان هو المشهود به للأصلء فقد عرفت ما فيه. 

وو به ظهر ردٌ الخامس أيضاً. 


() البقرة: 387. 

(1) التهذيب *: 018١‏ ع/ا/0 الإستبصار #: 18 الى الوسائل 77: 88٠‏ أبواب الشهادات ب 76 ح 88. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج18 ص: 98" 

و أمَا السادس: فبأنَ العلة فى الأصل غير معلومة» ثم الأولويّة ممنوعة. 

فهذا القول ضعيف كتردّد النافع و الإرشاد و الدروس و الروضة ,)١‏ كما حكى عنها. 


المسألة السادسة: قال الشيخ فى المبسوط و تبعه سائر الأصحاب-: إن شاهد الفرع يصير متحمَّلًا لشهادة شاهد الأصل 


بأحد أسباب ثلاثة: 

أحدها: الاسترعاء؛ و هو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: أشهدٌ أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان درهماً» فاشهد على شهادتى؛ 
أو نحو ذلكك. 

سمّمى استرعاءً لالتماس شاهد الأصل رعاية شهادته. و ألحق به جماعة: أن يسمع أنّه يسترعى آخر .7١‏ 

و الثانى: أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد بالحقّ عند الحاكم, فإذا سمعه يشهد به عنده صار متحمّلًا لشهادته. مستند الشيعة 
فى أحكام الشريعة ج8١1‏ 3917 المسألهُ السادسة: قال الشيخ فى المبسوط وتع ةسائر الأمحاب -: إن شاهد الفرع يصير متحملا 
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لشهادة شاغد الأضل ...عن :عوبم 

ثالث: أن يشهد الأصل بالحقٌء و يعزيه إلى سبب وجوبهء فيقول: أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم من ثمن ثوب 
أو عبد أو دار أو ضمان 9”. 

قالوا: و الأول هو أعلى المراتب» و حصول التحمّل به مما لا خلاف فيه كما صرّح به فى الكفاية "5١‏ و غيره «8). بل عن الإيضاح و 


التتقيح 


.187 :* الروضة‎ 15١ :7 الإرشاد ؟: 120, الدروس‎ 274٠ النافع ؟:‎ )١( 

() منهم العام فى المختلف: 75/. 

المسوط 1 

(ع) الكفاية: /701. 

(0) كالرياض ”: 0ه؟. 
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والمسالكك الإجماع عليه .0"١‏ 

و دونه الثانى» و دونه الثالث؛ لوقوع الخلاف فيهما عن الإسكافى, فإِنّهِ قال بالتحممّل فى صورة الاسترعاء خاصّةٌ 5٠‏ و ظاهره المنع فيما 
عداها. و فى الأخيرة عن الفاضلين 030 و غيرهما «15)» فتردّدوا فيها. 

و لكن قال الكل بعدم التحممل فى غير تلكك الصور و هو الصورة الرابعة» و هى أن يقول: أشهد أن عليه كذاء من دون استرعاء, و لا 
فى مجلس الحكم. و لا ذكر سبب. 

قال فى السرائر: فأمًا إن لم يكن هناك استرعاءء» و لا سمعه يشهد عند الحاكم., و لا عزاه إلى سبب وجوبه مثل أن سمعه يقول: أشهدٌ 
أن لفلان ابن فلان على فلان بن فلان درهماً فنّهِ لا يصير بهذا متحمّلًا للشهاد على شهادته. انتهى .)8١‏ 

إِلَا أن فى الشرائع استشكل فيها «©). 

قيل: لاشتمالها على الجزم الذى لا يناسب العدل أن يتسامح بهء فالواجب إنا القبول فيها كما فى الثالثة أو الردّ كذلك. لكن الأول 
بعيد بل لم يقل به أحدء فيتعيين الثانى 07. 

قيل بعد ذكر هذه المراتب-: أنّها خالية عن النصّء فينبغى الرجوع 


.818 الإيضاح : 558؛ التنقيح ©: 18 المسالكك ؟:‎ )١( 

(0) نقله عنه فى المختلف 779. 

() اليحتق فى الشرائع ع: 19, الفاضل فى القواعد ؟: .75١‏ 

(©) كالفهيلة تن الدووس 177 

(©) السرائر 7: 1794. 

(©) الشرائع ©: 19. 

(/) انظر مفاتيح الشرائع *: 1916. 
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إن تتشي اللعرله ريسو اها ربعم القرىه يشجهادة الأب دمع دون ارق رين الصيوره فكو لون القال يسيل لعل قح دوز 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 00لاعا من تاإللاه0 


الاسترعاء لم يجز أداء الشهادة على شهادته» و لو فرض حصوله فى الرابعة جاز» بل وجب .)0١١‏ 

و إلى هذا أشار فى التنقيح؛ حيث قال: و الأجود أنه إن حصلت قرينة دالَهُ على الجزم و عدم التسامح قبلت؛ و إن حصلت قرينة على 
خلافه- كمزاح و خصومة- لم تقبل .07١‏ 

و كذا المحمّق الأردبيلى» قال: و الأقوى أنه إن تيقّن عدم التسامح صار متحمّلًاء و إلا فلا «". 

أقول: لا يخفى أن نظر الشيخ و من تبعه إلى القاعدة المتقدّمة» المدلول عليها بالنصوصء و بمقتضى معنى الشهادة من أن مستند 
الشاهد يجب أن يكون العلم الحاصل من الحسٌء أو الاستفاضة فى موارد مخصوصة. أو ظنّ خاصٌ على بعض الأقوال كما مرٌء و لا 
يفيد فى قبول الشهادة أو فى تحمّقها كلّ علم و لا كلّ ظنّ- فإنّه على هذا لا يصير الفرع متحمّلًا لشهادة الأصل إلا إذا علم أنّه شهادة 
أن سعد ال ها د كن 

و يعلم ذلك بكل من المراتب الثلاث: 

ما الأولى: قلأنه يأمر الأصل برعاية شهادته؛ و الشهادة بها لا تكون إلا للإقامة» و لما لم تجز الإقامة إِلَا مع استناد شهادة الأصل إلن 
العلم المعتبر فى الشهادة و لا يكفى كل علمء يعلم أن ما شهد به شهادة شرعيّ فيكون متحملًا للشهادة. 


.680 :5 انظر الرياض‎ )١( 

."0١ :© التنقيح‎ )0( 

(*) مجمع الفائدة و البرهان 17: 8/4. 
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و أمَا الثانية: فلأنَ على ما ذكر لا يجوز للأصل الشهادة عند الحاكم إلا مع استنادها إلى ما ذكرء فبعد سماعها حينئذٍ يعلم الشهادة 
الشرعيّة» و يصير متحمّلًا. 

و أمّا الثالثة: فلأنٌ ذكر السبب قرينة على مشاهدةٌ السبب؛ لأنّه ظاهر فيها» فيصدق تحمل الشهادة. 

بخلاف المرتبة الرابعة: إن الفرع لما لم يكن فى مقام الإشهاد, و لا فى مقام الشهادة؛ و لم يذكر أيضاً قرينة ظاهره فى المشاهدة و 
كثيراً ما يطلق لفظ الشهادة فى الأخبار على الجازم مطلقاًء بأ نوع حصل الجزمء حتى عرّفها به بعض الفقهاء 00١١‏ و تداول استعمالها 
فيه عرفاً عند أهل العرفء بل المتشرّعة لا يعلم أن شهادته هل هى بالعلم الحاصل من المشاهدة أو مطلق العلم» فلا تقبل. 

وقد صرّح بذلك الحلى فى السرائر, حيث إِنّه بعد ما نقلنا عنه» و ذكر عدم التحمّل بالمرتبة الرابعة قال: لأنْ قوله: أشهد بذلككء 
ينقسم إلى الشهادة بالحقّء و يحتمل العلم به على وجه لا يشهد به» و هو أن يسمع الناس يقولون كذا و كذاء فلذا وقف التحمّل لهذا 
الاحتمال» فإذا حقّق ما قلنا زال الاشكال .)7١‏ انتهى. 

ديات كزاظير الأماقل عا ساعن إل وى السرم الل مدن الأمنوق فاضي عن الفقلة كن قوم مراة الشيق ابل مزاج هر 
يقنع الأمولهور شار مطلل الل التسى بتقاء: 

و كذا ظهر ما فى كلام صاحب التنقيح و المحقّق الأردبيلى. 


.ع٠0٠ كالشهيد الثانى فى المسالكك ؟:‎ )١( 
.179 :7 (؟) السرائر‎ 
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و كذا ما فى كلام الشرائع من الاستشكال فى الفرق بين المرتبتين الأخيرتين» من جهة أن الأخيرة أيضاً مشتملة على الجزم, و لا يناسب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0لاعا من تاإللاه0 


العدل التسامح به فإنّ مراد الشيخ ليس التسامح بالجزم. بل التسامح فى الجزمء أى فى سبب الجزمء و ليس فيه عدم مناسبته للعدالة؛ إذ 
ليس فى الأخيرة فى مقام إشهاد و لا إقامة شهادة حتى يجب عليه البناء على الجزم بالسبب المعين. 

هكذا ينبغى أن يحمّق المقام. 

و مع ذلكك ففى حصول التحمل بالمرتبة الثالثة كلام؛ لاحتمال بنائه فى ذكر السبب على مطلق العلم» دون المشاهدة؛ إذ ليس هو فيها 
فى مقام الشهادة أو الإشهاد, فتردّد الفاضلين و من لحقهما فيها فى موقعه. 

و كذا ينبغى أن يخضّ ص التحتّلل فى الأولين أيضاً بما إذا كان الأصل عالماً بأحكام الشهادة» كما هو مفروضهم هنا و فى مقام بيان 
مستند الشاهد. 

المسألهُ السابعة: تسمع شهادة الفرع لو مات الأصل بعد إشهاده الفرع أو جنّ؛ إذ ليست شهادة الفرع إثباناً للمشيودبةء يل إثبات لأن 
الأصل كان شاهداًء و لإطلاق الأخبار. 

و كذا لا يضرٌ عمى الأصلء و إن كان المشهود به مما يحتاج إلى البصرء بعد ما كان الأصل بصيراً حين التحمل. 

ولو طرأ فسق أو ردٌَ أو نحو ذلكك مما يمنع عن قبول شهادته. فإن كان بعد الحكم فلا يضرٌ إجماعاًء و وجهه ظاهر. 

و إن كان قبل فإن كان قبل الاشهاد فلا شكك فى منعه عن القبول. 

و إن كان بعده» فإن كان بعد شهادة الفرع عند الحاكمء فهو مثل طريان الفسق للشاهد بعد الشهادة و قبل الحكم, و يأتى أن الظاهر أنّه 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 501 

لا يمنع من القبول. 

و إن كان قبلهاء فقال المحمّق الأردبيلى ما ملخصه: إِنّه قيل: تبطل و تطرح؛ لأنْ شهادة الفرع فرع الأصلء و هى ليست مقبولة حينئذ» و 
لأنّ قبولها يوجب الحكم بشهادةٌ الفاسق و الكافر و لأنّ شهادة الفرع شهادة ناشئةُ عن فاسق حين الشهادة. 

و فيه تأمّل؛ إذ ما ذكر وجوةٌ و مناسباتء فلو وٌجَدَ دليل آخر من عقل أو نقل على ذلككء و إِلَا فليس بتاء؛ لأنَّ الفرعيئة لا يستلزم 
بطلانيا شبك الأصر وفنا لاجد مانا لسماع شهادةٌ الفرع على أصل كان عند إشهاده غدلاء فإنٌ السداد فى فول الشهادة عند الأداء. 
ولا نسلّم أن الحكم بشهادة الأصلء بالفرع» على التسليم فإِنّهِ وقت الإشهاد كان عدلَا فهو بمنزلة من شهد عند الحاكم ثم صار فاسقاً 
وقد مرٌ أن قبول شهادته قوئّء مع أن ذلك منقوض بما إذا جنْ الأصلء بل مات أو عمى. 

و بالجملة: لو كان لهم دليل على ذلكك من نصٌ أو إجماع فهو متّبع» و إِنَا فالحكم محل التأمّل .0١١‏ انتهى. 

وهو جد جدّاء بل الظاهر أنه لا تأمّل فى عدم المانعتّة. 


المسألة الثامنة: لو شهد الفرع فأنكر الأصل ما شهد به فمقتضى القواعد أنه إن كان بعد الحكم لم يلتفت إلى الأصل؛ 


لمضىّ الحكمء و استصحابه. 


و إن كان قبله. فإن كان إنكاره بحضوره عند الحاكم و التلقّى بالإنكار 


.687 585 :١١ مجمع الفائدة و البرهان‎ )١( 
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لم يلتفت إلى شهادة الفرع؛ لما مر من أن سماعها مشروط بتعذر حضور الأصل. 

و إن كان مع تعذّر حضوره بإنفاذ خبر محفوف بالقرينة» أو إشهاد عدلين آخرين؛ أجيزت شهادة الفرع أيضاً؛ لثبوت الأصل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /اهلاعا من تاإللاه0 


بشهادتهما بمقتضى الأخبار المتقدّمة» و عدم دليل على قبول الإنكار. 

إلا أن ها هنااصسحية متافعه لعض ماذكر: 

إحداهما للبصرى: فى رجل شهد على شهادهٌ رجلء فجاء الرجل فقال: لم أشهد, فقال: «تجوز شهادةٌ أعدلهماء و إن كانت عدالتهما 
واحدة لم تجز شهادته) .0١١‏ 

والأعرق لابن سنان 079 و هى أيضاً كالأولى. 

و بمضمونهما أفتى الصدوقان و الشيخ فى النهاية و القاضى ابن البرّاج 19 و كذا ابن حمزق و لكنّه فيما إذا أنكر بعد الحكم. و أما 
قبله فيطرح الفرع «"» و قريب منه الفاضل فى المختلف «2» و إن كان صريح الإيضاح أنه موافق للمتأخَرين .)2١‏ 

أقول: أمَا الأولون فكلامهم مطلقء فإن أرادوا قبل الحكم كما هو 


.١ الفقيه *: ١ع /13» الوسائل 71: 500 أبواب الشهادات ب 88 ح‎ )١( 

(؟) الكافى ل: 49 ١‏ التهذيب 2: 582”» 21/١‏ الوسائل 77: 500 أبواب الشهادات ب 58 ح ". 

() حكاه عن والد الصدوق فى المختلف: 77 الصدوق فى المقنع: ٠“‏ النهاية: 5" القاضى فى المهذّب 7: .22١‏ 

(©) الوسيلةٌ: ©737. 

(0) المختلف: "لا 

(2) الإيضاح ©: 589. 
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الظاهر ففتواهم موافقة لقواعد الاستدلال؛ لأنّ الصحيحين واردان فى حضور الأصل» فحكمهم بعدم سماع الفرع مع التساوى فى 
العدالة و مع أعدليَهُ الأصل يوافق الصحيحين و صحيحة محمّد 0١‏ المتضمّنة لاشتراط سماع الفرع بعدم حضور الأصل. و أمًا سماع 
الفرع مع أعدلته» فلتعارض الصحيحين مع مفهوم الصحيحة؛ و كون الصحيحين أخضين مطلقاً فيقدّمان على الصحيحة. 

و كذا إن أرادوا قبل الحكم و بعده؛ لأنْ نفوذ حكمه إِنّما هو بالاستصحاب المندفع بالصحيحين. 

و أمَا الآخران فلا يوافق قولهما فى صورة أعدلية الفرع لقواعد الاستدلال؛ لإيجابه طرح الصحيحين الخاصّين بلا موجب. 

إلَا ما قيل من اشتمالهما على شهادةٌ الفرع الواحد و سماعهاء و هو مخالف للإجماع "١‏ أو من مخالفتهما للشهرة المتأخّرة» و أكثرية 
أدلَهُ رد الفرع مع الحضور. 

و يضعَف الأمول: بوضوح أن المراد سماع الواحد بقدر الواحدء و هو هنا نصف شهادة» أو ذكر الرجل على سبيل التمثيل و المراد 
شاهد الفرع. 

و الثانى: بعدم تأثير الشهرة المتأخرُ فى حبيةُ الصحيحين» مع عمل جمع من القدماء الذين هو بنو عذرةٌ الحديث بهما. و لا أكثريّة 
لأدلَهُ رد الفرع مع حضور الأصل و من ذلكك يظهر أن الترجيح لقول الصدوقين و النهاية» و لا حاجة إلى 


."8 المتقدمة فى ص 87" و‎ )١( 

(0) انظر الرياض ؟: 608. 
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ارتكات يعفن المحام) العيدة» كما ارتكت كلا هديا طائفة 13 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /هلاعا من لاإللاه0 
المسألة التاسعة: يشترط فى سماع شهادة الفرع أن يستى الأصل» 

ولا يكفى أن يقول: أشهدنى شخص أو عدلء؛ لأنّه قد يكون الذئى أشهده معلوم الفسق عند الحاكم أو المدّعى عليه؛ أو كان فيه 
موجب لردٌ الشهادة. 

ولا يشترط فيه تعديل الفرع للأصلء و لا اعترافه بصدقه فى الشهادة؛ للأصل. 


المسألة العاشرة: لا تُقبَل شهادة على شهاده على شهادة- 


و هى الشهادة الثالثة مطلقاًء بالإجماع المحقّق؛ و المحكىّ مستفيضاً ١7؛‏ له» و للأصلء و لرواية عمرو بن جميع؛ المنجبر ضعفها لو كان 
بما ذكرء و فيها: «و لا تجوز شهادة على شهادهُ على شهادة) 39). 


.508 :5 انظر المختلف: 2/77 الإيضاح ©: 0589 الرياض‎ )١( 

(0) كما فى المسالكك 7: ه١؛‏ مفاتيح الشرائع *: 197, الرياض 5: 888. 
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الفصل الخامس فى توافق الدعوى و الشهادة و توارد الشهود 

اشاره 

وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: يشترط فى قبول الشهادةٌ مطابقتها للدعوى, 


فإن خالفت الشهادة للدعوى كلا أو بعضاً طرحهماء كأن يدّعى عشرةٌ ثمن المبيع؛ و شهدا بعشرة اجرة الدار. 
ولا تضرٌ الزيادة أو النقصان ما لم يخالف الدعوىء فلو ادّعى عشرةٌ ثمن المبيع» و شهدا بالعشرة أو بالعكسء لم يطرح. 


المسألة الثانية: يشترط توارد الشاهدين على معنى واحد 


ولو اختلف اللفظانء و لو اختلفا لم يضر ما لم يختلف المعنى. فلو شهد أحدهما: أنه غصب. و الآخر: أنّه أخذ ظلماً» ثبت الغصب. و 
كذا لو شهد أحدههما بالعربية» و الآخر بالعجميّة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 09لاعا من لاللاه0 


المسألة الثالثة: لا يشترط فى قبول الشهادة بيان جميع مشخصاته- 


من الزمان و المكان و الأوصاف إجماعاًء فلو شهدا بمشاهدتهما بيعه الدار الفلايةُ بالثمن الفلانى يكفىء و لو لم يعتينا زماناً ولا مكاناء 
ولا كيفتة الصيغة ولا النقد أو النسيئة» أو غير ذلك ما لم تتضعن الدعوى قيداً يحتاج إلى بيان لثبوته للإجماع؛ و الأصلء و إطلاق 
الأخبار. 

و كذا لو شهدا بإقراره بشىء أو وصيَهُ أو وصايته أو توكيله أو نحو ذلكك. فلا يشترط بيان وقته» و لا زمانه» ولا لغته» و لا لفظه. 

و كذا لو شهدا بمشاهدة موت زيدء أو تزويجه امرأة. 
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نعم؛ قد يحتاج إلى ذلكك فى تفريق الشهود. 

ولو شهدا بطلاق امرأته بعد إنكار الزوج فهل يحتاج إلى ذكر العدلين و بيانهماء أم لا؟ 

الظاهر: نعم؛ إذ لا يتحمَّق الطلاق ما لم يكن فى محضر العدلين» و قد يكون من يعلمه الشاهد عدلًا فاسقاً عند الحاكم. 

و يمكن أن يقال: إِنْ الدعوى و الإنكار إن كانا على أصل الطلاق لا يحتاج فى ثبوته إلى ضمٌ العدلين» و إن كانا على صبححته و فساده 
احتاج» و على هذا فلو ادّعت الزوجة الطلاق» و أنكره الزوج» و شهدا بمجرّد الطلاق يثبت» و لكن لا يحكم الحاكم بالبينونة؛ لعدم 
ثبوت صتحته. و يحتمل الحكم بها أيضاً؛ إذ لم يدّع الزوج الفساد, و الظاهر الصتحة. 

و الوجه: أنّه لا دليل تاماً على الظهور, و لا على حبجيته لو سلّمء فلا يحكم إِلَّا بنفس الطلاقء و لكن ليس على الحاكم تتبع الصححة و 
الفساد ما لم يكن مدّع له؛ للأصلء فيحكم بالطلاق فقطء و يخليهما و نفسهماء إِلَا إذا ادعى أحدهما الفساد. 


المسألة الرابعة: يشترط فى قبول الشهادتين عدم تكاذبهما- 


أى لم يناقض أحدهما الآخرء و أمكن اجتماعهما فلو تكاذبا لم تقبل الشهادتان» فلو شهد أحدهما: أنّه قتل زيداً يوم الخميس أو فى 
السوقء و الآخر: أنه قتله يوم الجمعة أو فى البيت» لم تقبل. 

إِلَا أن يدّعى المدّعى أحدهما معنا و شهد آخر موافقاً لدعواه أيضاًء أو ضمٌ اليمين مع أحد شاهديه. إذا كان ممما يثبت بالشاهد و 
الممين. 

و يتحمّق التكاذب فيما لم يحتمل التكرّر, فلو احتمله لم يتكاذباء و لكن يتوقف ثبوت ما ادّعاه المدّعى على ضمْ شاهد آخر أو يمين 
6 
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أحدهماء كأن يشهد أحدهما أنّه سرق الشىء الفلانى يوم الخميس. و الآخر: أَنّه سرقه يوم الجمعة مع إمكان السرقة أولًا و إعادته ثم 
السرقة كانيا 

و كذا لو شهد أحدهما ببيعه بدينار» و الآخر بدينارين» مع إمكان إقالة الأول ثم الببع ثانياً. 


المسألة الخامسة: يشترط فى قبولهما ورودهما على فعل واحد» 


فلو ورد كل منهما على فعل غير الآخر لم يثبت شىء. إِلّا مع إحدى الضميمتين مع واحد من الشاهدين. 
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و فرّعوا عليه فروعاً كثيرة: 

منها: أن يشهد أحدهما بالبيع» و الآخر بالإقرار بالبيع» فقالوا: لم تتم الشهادة. 

ومنها: أن بشهد على فعل» و الخنلفا فى زماته أو مكائه أو وضفة الى يدل على تغاير الفغلين» كأن يشهد أحدهماء أله خضبه ديثاراً 
يوم السبت أو فى الدار, و الآخر: أنه غصبه يوم الجمعة أو فى السوق, أو يشهد أحدهما: أنّه غصبه ديناراً مصرياًء و الآخر: بغداديّاًء فلا 
تتم؛ لأنّ الفعلين متغايران» و لم يشهد بكل منهما إِلَا شاهد واحد. 

ونكياة ات مكنيد امعد ها لس دار ابن اللخره السسر تدوهها: 

و منها: أن يشهد أحدهما أنه باع هذا الثوب منه أمسء و الآخر: أنه باعه اليوم» أو أحدهما: أنه طلقها أو تزوّجها أمس. و الآخر: أنْه 
طلقها أو تزوّجها اليوم؛ فلا ينبت شىء من البيع أو الطلاق و التزويج. 

و قال فى التحرير: و يحتمل القبول؛ لآنّ المشهود به شىء واحد 
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يجوز أن يعاد مدّهُ بعد اخرىء فيكون واحداء و اختلافهما فى الوقت ليس باختلاف فيه. قال: و الأول أقرب .)١١‏ 

وعنهاة أن يشهد الحدهناء أله أقد أله غصب زاك الكغن أنه افد أله قضصب ذهارا. 

ومنها: أن يشهد أحدهما: أنه قذف غدوة. و الآخر: أنه قذف عشية أو قال أحدهما: إِنّه قذفه بالعريية» و الآخر: إنّه قذفه بالعجمية. 

إلى غير ذلك من الفروع. 

ثم قالوا: لو شهد أحدهما: أنه أقرّ بقتل أو دين أو غصب ببغداد أو يوم الخميس أو بالعربدة» و الآخر: أنه أقرّ بذلكك بعينه بالكوفة أو 
يوم السبت أو بالعجمكّة؛ ثبت المقرّبة؛ لأنه إخبار عن شىء واحد. و المقرٌ به واحد شهد اثنان بالإقرار به» فإنّ جمع الشهود لسماع 
الشهادة متعدو. 

ولو شهد أحدهما بالإقرار بألفء و الآخر بألفين» ثبت الألف بهماء و الآخر بانضمام اليمين. 

ولو شهد أحدهما: أنّه سرق ثوباً قيمته ديناره و الآخر: أنه سرق ثوباً قيمته ديناران» ثبت الدينار بشهادتهما. 

أقول: لو شهد أحدهما: أنه أوصى لزيد بمائة يوم الخميس أو فى المرض الفلانى أو فى مكان كذا و بوصايته على صغيره كذاء و 
الآدخر: بأنّه أوصى به يوم الجمعة أو فى المرض الآخر أو فى مكان كذاء لم أعثر فيه على تصريح منهم على أنّه من قبيل الأول أو 
الثانى: إِنَا أن ظاهرهم أُنّهم بعده يقبلونه. 


.3١© التحرير ؟:‎ )١( 
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ثم أقول: إِنّه قد يستشكل فى الفرق بين كثير من فروع الأول و فروع الثانى؛ فإنّ المعتبر عندهم إن كان اتّحاد نفس الفعل المدلول 
عليه بالشهادة مطابقةً المشهود به فظاهرٌ أنّه لم يتحمّق فيما ذكروه للفروع الثانية؛ لظهور تغاير الإقرارين و المسروقين و الوصيّتين. 

و إن كفى انحاد لوازمه و متضمناته فهو أيضاً يتحقّق فى كثير من فروع الأول فإنّ لازم كل من البيع و الإقرار به كون المبيع ملكا 
للمشهود لد 

و يستلزم أو يتضمن كل من غصب الأمس ديناراً و فى الدار و اليوم و فى البيت لغصب الدينار» و كذا البيع. 

و يستلزم أو يتضمّن كل من قذف الغداهُ و العشى و بالعرببَةُ و العجميّةُ للقذف. 

فيتحقّق فى هذه الفروع أيضاً المشهود به الواحد. 

و حلّه أن يقال: إِنّه يكفى اتّحاد الأسجزاء و اللوازم أيضاًء لأنها أيضاً مشهود بها؛ لأنّ الإخبار عن الملزوم و الكلّ إخبار عن اللازم و 
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الجزء» فتصدق شهادةٌ العدلين على هذا الشىء الواحدء و لكن لما يشترط فى سماع الشهادة و الحكم بها كون المشهود به أمراً 
موجوداً واحداً فى الشهادتين» فلا تسمع الشهادة على أمر غير ممكن الوجود كالجنس بلا فصلء أو النوع بلا تشخخص أو على أمر 
موجود فى كل شهادة رمرم كر بوس دم ل عرس كنا إذا كان فى إحداهما هو الحيوان الناطق» و فى الأخرى الصاهل. 

وعلى هذاء فلو شهد أحدهما بالفرس و الآخر بالإبل» لا يحكم بالحيوان المطلق؛ لعدم إمكان وجوده الخارجىء و لا بأحدهما؛ لأنّه 
غير الآخر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 5٠١‏ 

وعلى هذاء فإن كان التغاير المفروض فى الملزوم أو الكل المشهود به مسرياً و متعدّياً إلى اللا-زم والجزءء و بدونه لم يتحقّق 
أحدهماء لم تسمع الشهادة على أحدهما؛ لأنّه إِمَا غير متحمّق الوجود أو غير متّحدين كمثال الغصب و القذف و البيع» المذكورات فى 
تووعا أله لألدرن الخد يي سن بعل الأنرر ماقم لدي كن وضوة عاريجا و ]اعد تن القوانقودو إن حالس 
مع الفصل و إن أمكن وجوده و لكن فصله المشهود به ليس أمراً واحداًء و غير المشهود به لا وجه لإثباته. 

و إن كان التغاير فى الملزوم خاصّه من غير التعدّى إلى اللازم؛ و كان اللازم ممكن التحمّق فى الخارج؛ تسمع الشهادة عليه و يثبت» 
كمثال الإقرار و الوصيَةُ فى الفروع الثانية فإنٌ الملزوم الذى هو الإقرار و إن تغاير فى الشهادتين وقتاً أو قدراًء و لكن لازمهما الذى هو 
تعلق حقّ المقرٌ له بالمقرٌ به أو القدر الناقصء أو استحقاق الموصى له للموصى به بعد موته أمر واحد ممكن الوجود فى الخارج؛ و 
المشتحصان المذكوران فى الشهادة ليسا مشخخصين للازم أصلّاء فيكون اللازم مشهوداً به» غايةٌ الأمر عدم بيان بعض مشخخصاته؛ و هو 
غير مضرٌ- كما مرٌ فى المسأله الثالثة و ليس من قبيل الشهادة بالفرس و الإبل المتعدّى فيها تغاير المشتخصين إلى اللازم أيضاً. 

نعم» يشترط فى ثبوت المقرّ به فى الشهادة على الإنقرارين: العلم باتّحاد المقرّبهُ فيهماء فلو احتمل التغاير لم يثبت» كما إذا شهد 
أحدهما: أنه أقرٌ لزيد بدينار فى العام الماضىء و الآخر: أنه أقر له به أمسء و لم يعلم من الخارج اتّحاد المقرٌ به. 

والأيقية عع الاتنتصهات بالأران ل الأدين فى هاقلا 
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الاستصحاب فرع الثبوت» و لذا لا تثبت بشهاده واحد بملكيّةُ زيد فى شىء فى العام الماضىء و أخرى بملكيته اليوم ملكيّة اليومي 
بخلاف ما لو شهدا معاً بالملكيةُ فى الماضى. فإِنّها تنبت على ما ذكرنا فى موضعه من جواز استصحاب الحاكم. 

فإن قيل: فعلى هذا يلزم ثبوت ملكية المشهود له للمشهود به فى الفرع الأول من الفروع الاولى و هو ما إذا شهد أحدهما بالبيع و الآخر 
بالإقرار به لأنّ لازم كلّ منهما ملكية المشهود له للمبيع» و هو أمر واحد ممكن الوجود. 

قلنا: نعم؛ يلزم ذلككء و لو قلنا به ما أتينا بمنكر من القول و زوراً؛ إذ لم يدل دليل عقليٌ و لا نقلئ على خلافه» و لم يثبت إجماع على 
بطلانه و إن ذكره الفاضلان )١١‏ و غيرهما 9» و تبعهم جمع ممّن لحقهم ."١‏ 


(1) المحقق فى الشرائع بوعل العلاتة فى لسر ىر 17 
(0) كالشهيد الثانى فى المسالكك 5: 818. 

() كالسبزوارى فى الكفاية: /501. 
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الفصل السادس فى الطوارئ 
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اشاره 


من موت الشهود و فسقهم و رجوعهم عن الشهادة فى العقوبات» أو البضعء أو الأموال. و حكم شهادة الزور. 
و فيه مسائل: 


المسألة الاولى: لو شهد عدلان على أمر عند الحاكم, 


فطرأ فسقهما بعده؛ فإن كان بعد الحكم لم يضر و لا ينقض إجماعاً؛ له. و للاستصحاب. 

و إن كان قبله؛ فإن كان المشهود به من حقوق الله فيطرح الشهادة إجماعاً محمّقاً و محكياً 41١‏ له. و لدرء الحدود بالشبهة؛ و لا شك 
أن مكل ذلككف سعى شبهة, 

و إن كان من حقوق الناس ففيه خلاف. فذهب الشيخ فى الخلاف و موضع من المبسوط و الحلى و المحمّق و الفاضل فى التحرير و 
القواعد و موضع من الإرشاد إلى عدم القدح :7”؛ لأنّ المعتبر فيهما هو العدالة حال الأداء. 

و فى موضع آخر من المبسوط و الفاضل فى المختلف و موضع من الإرشاد و الشهيد فى الدروس إلى القدح 0”. 

لكونهما فاسقين حال الحكم., فيلزم الحكم بشهادةٌ الفاسقين. 


)١(‏ كما فى الكفاية: /381, الرياض ”: /اه6. 

(1) الخلاف ؟: 27 المبسوط 8: 558 الحلى فى السرائر 7: 0179 المحقق فى الشرائع *: 0157 التحرير 1: 0117 القواعد ؟: 1517 
الإرشاد ؟: .١184‏ 

(*) المبسوط 6: *7, المختلف: 778 الإرشاد 7: 188, الدروس 7: 157. 
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و للقياس على رجوعهما قبل الحكم. و موت المشهود له قبله» و لأنّ طروٌ الفسق يضعف ظنٌ العدالة. 

و أمَا جعل المدار على العدالهُ حال الأداء كما هو دليل القول الأول فهو عين النزاع» و مصادرة على المطلوب. 

و يضعّف الأوّل: بأنّ المسلم أن الممنوع هو الحكم بشهادة الفاسق إِنّما هو مع الفسق وقت الأداء لا مطلقاً. 

و الثانى: أن القياس باطلء مع أُنّه مع الفارق؛ لأنّ الرجوع دل على عدم جزمهم, و استناد الحكم يكون إليه. 

و موت المشهود له يوجب فقد طالب الحكم و صاحبه؛ مع أَنّه ينازع فيه لو لم يكن مجمعاً عليه» و معه لا يقاس. 

و حصول الضعف فى ظنّ العدالة ممنوع جدّاً. 

و أمَا جعل دليل الأولين مصادرة فدفعه: أن المراد أنه لم يثبت تخصيص عمومات قبول الشهادة بأزيد من اشتراط عدالةُ الشاهد حال 
الأداء؛ لأنّه المجمع عليه؛ و الزائد ممنوع. 

ومن ذلكك ظهر أن الحقٌّ هو القول الأول. 


المسألة الثانية: لو مات الشاهدان قبل الحكم أو قبل تزكيتهماء أو جِنَاء أو عمياء أو أغمى عليهماء لم تبطل الشهادة» 


فيحكم بها؛ لاستناده إلى الشهادة المستجمعة للشرائط حين الأمداء؛ و لم يعلم توقفه على شىء آخرء و الأصل عدمه على ما مرّ فى 
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المسألة الأولى. 
المسألة الثالثة: لو شهدا لمن برثانه, فمات قبل الحكمء فانتقل المشهود به إليهماء قالوا: لم يحكم بشهادتهماء 


و عن الشهيد الثانى إسناده 
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إلى الجميع »2١‏ و نفى عنه الخلاف فى المفاتيح 25١‏ و شرحه؛ لاستلزامه اتحاد المدّعى و الشاهد حال الحكم. 

و استشكل فيه فى الكفايةُ 0 و خدش فيه المحقق الأردبيلى «؛ لأنْ المال ينتقل إلى المورّث فهو المدّعىء و الشاهد إِنّما هو شاهد 
حال الأداء دون الحكم. 

و هما فى محلّهماء إِلّا أن يثبت الإجماع على القدح. 

ولو كان لهما فى الميراث المشهود به شريك, فهل تثبت حضّة الشريكك بشهادتهماء أم لا؟ 

اختار فى الدروس: الأول؛ لأنّ المانع المذكور فى حمّهما مفقود. 

و ربجح فى القواعد: الثانى ١4؛‏ لأنَّ الشهادة لا تتبقض. 

و التحقيق: أنه إن كان شهادة فى حقّ نفسه فى حص ته لا تقبل فى الجميع؛ لما سبق من عدم قبول شهادة من له فى المشهود به نفع و 
نصيبء و إلا فتقبل. و الحقّ هو الثانى؛ لما مرّ من عدم ثبوت كونه شهادة لنفسه؛ و كان سبب الإشكال فى حصّته خوف الإجماع» و هو 
هنا مفقود. 

و منه يظهر الحال فيما إذا كانت هناكك وصيهُ أو دين» سيّما المستوعب منه. 


المسألة الرابعة: 
لو شهد عدلان بأنّْه أوصى خالد لزيد بمال» ثم عدلان وارثان بأنْه رجع عن تلكك الوصيّة إلى الوصيّهُ لعمرو» فقال فى 


.819 :5 المسالكك‎ )١( 

(1) المفاتيح *: 198. 

(*) الكفاية: /ا/7. 

() مجمع الفائدة و البرهان :١١‏ 27. 

(0) القواعد ؟: /ا*7. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 5١0‏ 

الإرشاد بعدم قبول شهادة الوارثين 41١‏ لأنّ المال يؤخذ من يدهمء فهما بمنزلة المدّعى عليه. و تنظر فيه فى القواعد 07١‏ و استشكله 
فى الشرائع 07. 

و نقل عن المبسوط قبولها 05٠‏ و رجحه المحمّق الأردبيلى «8. و هو الظاهر؛ لعموم أدَلّهُ قبول الشهادة و منع كونهما بمنزلة المدعى 
عليه. 


و منه يظهر قبول شهادة العدلين من الورثة بدّين أو وصِيَهُ مطلقاًء و لا يختصٌ بقدر حصّتهم من المشهود به. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاب لاعا من تإنلاه0 
المسألة الخامسة: لو رجع الشهود عن شهادتهم 


على ما توجب عقوبة من قصاص نفسء أو طرفء أو قطع, اوح للف أو لآدمى فإمًا يكون الرجوع قبل الحكم أو بعده. قبل الاستيفاء 
أو بعده» و على التقادير: إِمَا يكون الرجوع بالإقرار بالتعممد, أو الخطأء أو بالتشكيكث. 

فإن كان قبل الحكم فتلغو الشهادة» و يوقف الحكم مطلقاً بالإجماع. 

له و لمرسلة جميل الصحيحة عن ابن أبى عمير: فى الشهود إذا شهدوا على رجلء ثم رجعوا عن شهادتهم, و قد قضى على الرجل 
«ضمنوا ما شهدوا به و غرمواء و إن لم يكن قضى طرحت شهادتهم, و لم [يغرم] الشهود شيئاً؛ «6. 


.12 :7 الإرشاد‎ )١( 

(؟) القواعد 7: 376. 

(7) الشرائع ©: 1©8. 

(6) المسوط ا ا 

(0) مجمع الفائدة و البرهان ؟١:‏ 812. 

(©) الكافى !: 87 2٠‏ الفقيه : لاا 176» التهذيب *: 704: 280 الوسائل 77: 78 أبواب الشهادات ب ٠١‏ ح ١؛‏ بدل ما بين 
المعقوفين فى «ح) و «ق): يغرمواء و ما أثبتناه من المصادر. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 515 

مضافاً إلى الأصل؛ لاختصاص ما دل على وجوب الحكم بالبتئنة- بحكم التبادر بصورة عدم الرجوع قطعاً. 

وأمًا رواية السكونى: «من شهد عندناء ثم غير أخذنا بالأولى: وطرسنا الأخرع 1 

فهى غير ظاهرة فى الرجوع. و لو سلّم فلا تقاوم المرسلةٌ التى هى كالصحيحة و لعمل كلّ الأصحاب مطابقة؛ و لو سلّم فيرجع إلى 
الأصل الذى هو مع المرسلة. 

و حينئذ» فإن كان المشهود به الزنا جرى على الراجع حكم القذفء فيجب عليه الحدّ إن كان موجباً له» أو التعزير إن كان موجباً له 
إن اعترف بالتعمّد و إن قال: أخطأت أو تردّدت» ففى وجوب الحدّ وجهان. 

و إن كان بعد الحكم قبل الاستيفاء» نقض الحكم, و تبطل الشهادة نواه كان المقديوة يناسنا الو عالى مقل #الرقا و اللراط أو لاد 
كقطع السارق و حدّ القاذف بلا خلاف ظاهرء إِلَا ما حكى عن المحمّق و الفاضل فى بعض كتبه و ولده من التردّد «07. و ليس فى 
موقعه؛ لوجوب درء الحدود بالشبهات» و هذا شبهة و أى شبهة؟! و به يدفع استصحاب مقتضى الحكم. 

و إن كان بعد الاستيفاء» فعليهم مثل ما على المباشر للقتل أو الجرح أو الضرب بعينه» فإن قالوا: تعمّ.دناء ثبت لأولياء المقتول أو 
المجروح أو المضروب المشهود عليه القصاص فى موضع القصاص على المباشرء 


)١(‏ الفقيه #: 7؟, ع7 التهذيب 8: 187 0/78 الوسائل 77: 78 أبواب الشهادات ب ١١‏ ح 6 بتفاوت يسير. 

() المحقق فى الشرائع ع: 187؛ و الفاضل فى القواعد ؟: 0587 و ولده فى الإيضاح *: .80١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 5117 

و الدية فى موضع الدية على المتعمّد. على التفصيل المبيّن فى أحكام القصاص و الديات» على المقطوع فى كلام الأصحابء كما فى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً هبلاعا من لاإنلاه0 
الكفاية .)١١‏ 

فإن شاء و فى الرجم قتل واحداً من الأربعة وادى الثلاثة الأخر ثلاثة أرباع الدية [ | إلى ١‏ ١؟3)]‏ )]أورثة د الشاهد المقتول» و إن شاء قتل الجميع 
وادّى نفسه ثلاث دياث إلى ورثة الأربعة. 

وفى القتل إن شاء قتل الاثنيخ؛ و ادى دية واحد إلى وارثهماء و إن شاء قتل واحداء و رد الآخر نصف الديةٌ إلى وارثه. 

و كذا الحكم فى الجراحات. 

و يظهر الحكم أيضاً فيما إذا أراد ولي المرجوم قتل اثنين ين أو ثلاث منهم. 

و إن قالوا: قد أخطأنا فى الشهادة, أو شككنا فيهاء فعليهم الدية خاصّةء كما فى القاتل و الجارح خطأ 
و إن قال بعض الشهود: تعمّ دناء و بعضهم: أخطأناء فعلى العامد القود و على الخاطئ الدية» بعد اعتبار التوزيع المفصضّل فى باب 
الاشتراكك. 

إجماعى؛ والأصل فيه معه و مع حديث: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» «©» الروايات المستفيضة: 


.588 الكفاية:‎ )١( 

(0) أضفناها لاقتضاء السياق. 

(9) منهم صاحب الرياض ؟: 601. 

(©) الوسائل 77: ١8‏ كتاب الإقرار ب “اح ؟؛ و رواه ابن أبى جمهور فى غوالى اللثالئ *: 687 0. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 51/8 

كرواية الجرجانى: فى أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم, ثم رجعوا و قالوا: قد وهمناء «يلزمون الدية» فإن قالوا: تعمدناء قتل أى 
الأربعة شاء ولي المقتول؛ و رد الثلاثئة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثانى» و يجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة؛ و إن 
شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة» و يجلدون ثمانين كل واحد منهم, ثم يقتلهم الإمام) و قال فى 
رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع» ثم رجع واحد منهماء و قال: و همت فى هذا و لكن كان غيره: «يلزمه نصف دية اليد, [و لا 
تقبل شهادهه فى الكحن :ان رجعا جميعاً واقالا: وهمناء بل كان السارق فلاتا» تمان دية البف] ولاقبل شهادفهما فى الأخرء بو إن 
قالا: تعمّدناء قطع يد أحدهما بيد المقطوع, و يردّ 0١١‏ الذى لم يقطع ربع ديه الرّجل على أولياء المقطوع اليد فإن قال المقطوع الأول: 
لا أرضى أو تقطع أيديهما معاء رد ديه يد» فتقسم بينهماء و تقطع أيديهما) .)7١‏ 

واسيجدينة الأروى: عن أربعة شهدوا على رجل بالزناء فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته؛ قال: «يقتل الراجع, و يؤدّى الثلاثة إلى أهله 
ثلاثة أرباع الدية) 370. 

ورواية مسمع: فى أربعة شهدوا على رجل بالزناء ثم رجم» فرجع أحدهم, فقال: شككت فى شهادتىء قال: «عليه الديهُ» قال: قلت: فَإنّه 


.. فى «ق» و الكافى: و يؤدّى‎ )١( 

(؟) الكافى 7: 26# 5 التهذيب 21١:٠١‏ 1181 و أورد ذيلها فى الوسائل 19: 18١‏ أبواب قصاص الطرف ب ١18‏ ح ١؛‏ وما بين 
المعقوفين أثبتناه من المصادر. 

(5) الكافى /: 28 ؛ التهذيب #: ,28٠ 78٠‏ الوسائل 77: 779 أبواب الشهادات ب ١1ح‏ 7. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 519 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ببلاعا من لاإنلاه0 
قال: شهدت عليه متعنداً قال: «يقتل) .)١١‏ 

و مرسلة السرّاد: فى أربعة شهدوا على رجل محصن بالزناء ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجلء قال: «إن قال الرابع: أوهمت» ضرب 
الحدّ و غرم الدية» و إن قال: تعمّدت. قتل) ."١‏ 

و رواية اخرى لمسمع: قضى فى أربعة شهدوا على رجل أنْهم رأوه مع امرأةُ يجامعهاء فرجم, ثم رجع واحد منهم, قال: «يغرم ربع الدية 
إذا قال: شته علىّ» فإن رجع اثنان و قالا: شبه عليناء غرما نصف الدية؛ و إن رجعوا جميعاً و قالوا: شبه عليناء غرموا الدية» و إن قالوا: 
شهدنا بالزورء قتلوا جميعاً «. 

و رواية السكونى: فى رجلين شهدا على رجل أنه سرق» فقطعت يده ثم رجع أحدهما و قال: شبه علينا: «غرما ديه اليد من أموالهما 
خاصضة) (6©). 

و روايته الأخرى: «أنّ رجلين شهدا على رجل عند على (عليه الشلام) نه سرق» فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا: أخطأناء هو هذاء 
فلم يقبل شهادتهماء و غرمهما ديه الأول» «8) و قريبةُ منها رواية محمد بن قيس «*. 


." الوسائل 71: 774 أبواب الشهادات ب 17ح‎ .4٠ #٠ :* الفقيه‎ )١( 

(؟) الكافى ل: 281 ع؛ التهذيب 2: 52٠‏ 681, الوسائل 77: 778 أبواب الشهادات ب ١17‏ ح .١‏ 

(*) الكافى : 27298 »١‏ التهذيب 1١8 917:٠١‏ الوسائل 14: ١14‏ أبواب القصاص فى النفس ب 8م ح .١‏ 

(©) التهذيب *: 580 9/88 الوسائل 77: 787 أبواب الشهادات ب ١5‏ ح ؟. 

() التهذيب :٠١‏ *18ء 21 الوسائل 77: 777 أبواب الشهادات ب ١5‏ ح ". 

(©) الكافى : 081 ىل التهذيب *: 052١‏ 687, الوسائل 77: 777 أبواب الشهادات ب ١5‏ ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 57١‏ 

و الرضوى: فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزناء أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة» فرجم الذى شهدا عليه بالزناء و قتل 
الذى شهدوا عليه بالقتل» و قطع الذى شهدوا عليه بالسرقة» ثم رجعا عن شهادتهما و قالا: غلطنا فى هذا الذى شهدناء و أتيا برجل و 
قالا: هذا الذى قتلء» و هذا الذى سرقء و هذا الذى زنىء قال: «تجب عليهما ديةٌ المقتول الذى قتل» و دية يد الذى قطع بشهادتهماء و 
لم تقبل لشهادتهما على الثانى الذى شهدوا عليه» و إن قالوا: تعمّدناء قطعا فى السرقة» و كلّ من شهد شهادة الزور فى مال أو قتل لزمه 
ديه المقتول بشهادتهماء و لم تقبل شهادتهما بعد ذلكك» الحديث .)١١‏ 

ولو رجع بعض الشهود خاصّة بعد القتل أو القطع أو الجرح لم يمض إقرار من رجع إلا على نفسه؛ لاختصاص حكم الإقرار بالمقِرٌ و 
عدم إلزام أحد بإقرار غيره» فإن كانت الشهادة على القتل فلولي المقتول قتل الراجع فى موضع القصاص بعد أن يردٌ عليه نصف ديته» 
و إن أخةالدية فى مرضهيا فليس له إلا أخن نضف الدية. 

و إن كان القتل فى الرجم يرد الوليّ ثلاثة أرباع دية المقتول إن قتله» و أخذ منه ربع الدية إن أراد الدية. و على هذا لو رجع منهم 
اثنان أو ثلاثة. 

و أنا وواية السكر الأول الدالُ على تغريم الشاهدين ديةُ اليد مع رجوع أحدهما فمع مخالفتها للأصول و فتوى الأصحاب كلأء 
معارضة مع ذيل رواية الجرجانى 3 الموافقة لعلم الأصحاب. فطرحها لازم. 


.8 ح١١ أبواب الشهادات ب‎ 57١ :17 (عليه السّلام)): 787 بتفاوت» مستدركك الوسائل‎ ١ فقه الرضا‎ )١( 
.ع١7 (؟) المتقدّمة فى ص‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لابلاعا من تاإللاه0 


() المقدمة فى ص .8١0‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 57١‏ 

ثم إن الحكم المذكور لرجوع البعض فى غير الرجم موضع وفاق و أمّْرا فيه فهو المشهور بين الأصحابء و خالف فيه الشيخ فى 
النهايةء و الإسكافى و القاضى على ما حكى عنهماء فقالوا: لو شهد أربعة بالزناء فرجمء ثم رجع أحدهم عمداً قتل و ادّى الثلاثة على 
ورثته ثلاثة أرباع الدية» و إن أخطأ الزم الراجع ربع الدية .)١١‏ / 

و تدلّ على قولهم صحيحة الأزدى المتقدّمة 207 و هى فى ذلكك صريحا؛ و بالنسبة إلى ما يخالفها من الأصول خاصّة؛ و شهرة خلافها 
بين المتأخَرين- مع عمل طائفة من فحول القدماء و احتمال عمل جمع آخر منهم لا تخرجها عن الحبجية. 

و رواية مسمع الثانية 0*9 ليست لها معارضة كما توهّم؛ إذ تعلق ربع الديةُ عليه مع الخطأ لا ينافى ذلكك الحكم. فالعمل بها ليس ببعيد. 
ثم برواية مسمع هذه يجب تقييد روايته الأخرين 4١‏ و مرسلة السرّاد «8» بحمل الدية فيهما على قدر الحصّة. حمئًا للمجمل على 
المبين. 


المسألة السادسة: لو رجع الشهود فيما يتعلّق بالبضع كأن شهد شاهدان مقبولان بالطلاق فإن ثبت أنهما شاهدا زور لم يحصل الفراق» 


اشاره 
و إن لم يثبت و لكن رجعا أو أحدهماء فقالوا: إن كان قبل حكم الحاكم 


.227 النهاية:: 0؟”2 نقله عن الإسكافى فى المختلف: 7728؛ القاضى فى المهذب ؟:‎ )١( 

(0) المتقدّمة فى .8١128‏ 

(9) المتقدّمة فى /7١؟.‏ 

(©) المتقدّمة فى .8١8‏ 

(0) المتقدّمة فى .8١128‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 577 

فكذلك و لا يلزمهما شىء إِلَّما التعزير إن لم يكن لهما عذر مقبول؛ و إن رجعا بعد حكمه بالمفارقة فلا ينتقض الحكم. بل يثبت 
الطلاق؛ لأنّه ثبت بالبيبنة المقبولة» و قضى به الحاكم بالقضاء المبرم؛ فلا ببطل بمجرّد رجوع الشهود المحتمل للصحَحةُ و الفساد. فإنَّ 
الثابت بدليل شرع لا ينتقض إلا بدليل شرعى آخر. 

وهل يغرمان الصداق برجوعهما؟ 

قال جماعة: ينظرء فإن كان ذلكك قبل دخول الزوج الأول غرما نصف المهر المسمى للزوج الأولء و إن كان بعده لم يغرما شيئاًء قاله 
الشيخ فى الخلاف و الحلّى و الفاضل فى القواعد و التحرير و الإرشاد 1١‏ و أكثر المتأرين عنه 07. 

أمَا الأول: فلإتلافهما عليه نصف المهر المسمّى اللازم بالطلاق فيضمنانه. و ما الثانى: فلأصالة البراءة و عدم تحمّق إتلاف؛ لاستقرار 
تمام المهر بالدخولء و البضع لا يضمن بالتفويت كما بِيّن فى موضعه. 

و خالف فى ذلكك الشيخ فى النهايةُ و الاستبصار و القاضى 0" و الحلبى على ما حكى عنه فى المختلف «15» بل الظاهر أنه مذهب 
الصدوق و الكلينى «0» فقالوا: لو شهدا بطلاق امرأة» فتزوّجتء ثم رجعاء ردّت الزوجة إلى الزوج الأول بعد الاعتداد من الثانى؛ و 
غرم الشاهدان المهر كلا 
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.١188 الخلاف ؟: “لاق الحلى فى السرائر ؟: 1358» القواعد ؟: 368 التحرير 7: 718» الإرشاد ؟:‎ )١( 

(؟) منهم يحيى بن سعيد فى الجامع: 186 الشهيد فى الدروس !: 1©8. 

(") النهاية: ع2 الاستبصار ": 8 القاضى فى المهذّب ؟: 0#. 

(©) المختلف: 18/. 

(0) الصدوق فى الفقيه : © الكلينى فى الكافى /!: /5. 
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أو بعضاً للثانى. 

لصحيحة محمّد: عن رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقهاء فاعتدّت المرأه و تزوّجتء ثم إِنّ الزوج الغائب قدم فزعم أَنّه 
لم يطلقها و أكذب نفسه أحد الشاهدينء فقال: «لا سبيل للأخير عليهاء و يؤخحذ الصداق من الذى شهد و رجع. فيردّ على الأخير: و 
يفرّق بينهماء و نعتدٌ من الأخيرء و لا يقربها الأول حتى تنقضى عدّتها) .)١١‏ 

و مونّقَة إبراهيم بن عبد الحميد: فى شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلقهاء فتزوّجتء ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق؛ قال: «يضربان 
الحدّ و يضمنان الصداق للزوجء ثم تعتدٌ» و ترجع إلى زوجها الأول) .0١‏ 

بحملها على صورةٌ تكذيب الشاهدين نفسيهماء أو ثبوت كونهما شاهدى زور؛ للاثفاق على أن مجرّد إنكار الزوج لا يوجب ذلكك 
الحكم. 

و كلام الشيخ فى المبسوط لا يخلو عن إبهام فى فتواه 00 و تُقِل فى المسألة أقوال أخر شاد «*؟ و صرّح فى المختلف بالتوقف فى 
المسألة «. و هو ظاهر الشهيد فى اللمعهُ و المحمّق الأردبيلى و صاحب الكفاية «©). 

و رد الأولون قول الشيخ و تابعيه: أنه مخالف للقاعدة القطعتّة 


." التهذيب #: 580 2/84 الوسائل 717: :77 أبواب الشهادات ب "1 ح‎ )١( 

() الكافى /: 8 /؛ التهذيب #: 252٠‏ 684, الإستبصار ": 8 21378 الوسائل 17: :7 أبواب الشهادات ب ١1"‏ ح .١‏ 

(9) المبسوط 6 /31. 

(ع) انظر المسالكك ؟: ١”ع8,‏ الكفاية: /58. 

(©) المختلف: 718. 

(2) اللمعةٌ (الروضة البهيَهُ *): ١50‏ 117 المحمّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة ؟١:‏ 594 2١7‏ الكفاية: 584. 
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المجمع عليهاء من عدم جواز نقض الحكم المبرم الثابت بالدليل الشرعىّ و رفع اليد عنه بمجرّد الاحتمال من غير استناد إلى دليل 
شرعىٌ آخر. 

ؤبه أجابوا عن الصحبحة و الموثقة.و لذلكك أوجبوا طرحهما أو تأويلهما: 

مضافاً إلى ما فى الموتّقةٌ من مخالفة أخرق للقواعد المقطوع بهاء و هى قبول مجرّد إنكار الزوج و إن لم يكن معه رجوع الشاهد, و 
إيجاب الحدّ عليه و ضمانه. 

هذاء مع ما فى الصحيحة و المونّقهُ من الشذوذ. 

أقول: كل ذلكك مبنيئ على حملهم كلام الشيخ و تابعيه و الروايتين على ما عنونوا به مسألتهم من رجوع الشاهدين بعد حكم الحاكم 
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بشهادتهما بثبوت الطلاق. 

مع أنه ليس فى كلامهما من الحكم عين و لا أثر» و لا فى الروايتين» بل عنوان كلامهما هو تزوّج المرأة بشهادة الشاهدين من غير ذكر 
حكم ولا حاكم, و كذلكك الروايتان» و هو ظاهر فى شهادتهما عندهاء بل الصحيحة على بعض نسخها صريحة فى ذلكك؛ حيث إن 
صدرها فيه هكذا: عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنّه طلقها .0١١‏ 

رزيل مات عرلقة عرض اللرراتقي النداك ووسعية جره #354 الى آمر قري عندها شاهداة باذ رودا ناس تفرييكه رياد 
زوجهاء الحديث .)3١‏ 


.179 4 :# الاستبصار‎ ٠٠١ انظر الكافى #: 19 23 الفقيه : ع"‎ )١( 

(0) الفقيه : ع 2114 التهذيب 2: 588 2/41١‏ الوسائل 77: *70 أبواب الشهادات ب 1# ح ؟؛ و فيها: عن إبراهيم بن عبد الحميد 
عن أبى بصير» عن أبى عبد الله (عليه الشلام). 
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و على هذاء فلا باعث لهم على ذلكك الحمل و جعل فتواهم و روايتهم مخالفة للقاعدة المقطوع بهاء فإِنّه قد تقرّر عندهم أن شهادة 
الشاهدين حب لكل أحد شهدا عنده لنفسه و إن لم يكن ثبوته عنده مفيداً للغيرء إِلَا إذا كان حاكماًء و هو أيضاً حين الترافع إليهه و 
لذا تصوم المرأة و تفطر بشهادة الشاهدين عندها بالهلال» و كذا فى التنّجس و التطهّر و غصبِيِةُ الماء» من غير حكم حاكم. 

و حينئذٍ إذا شهد الشاهدان ثم رجعا لا يكون ما شهدا به ثابتاً عنده؛ لأنّ القدر الثابت هو حبجيتها لكل أحد ما لم يرجعاء و ما دل على 
حتجيتها يدل على حجتهُ رجوعهما أيضاًء فبعد الرجوع يكون وجود الشهادة كالعدم فترجع المرأة إلى الزوج الأول؛ بل و كذا لو كان 
معها حكم حاكم بدون منازعة و اختلاف و ترافع إليه» فإنَ القدر المسلّم هو نفوذ حكمه و عدم جواز نقضه بعد الاختلاف و الترافع» 
و أمَا بدون ذلكك فلاء كما بتئنا مفصَلًا فى عوائد الأيَام »01١‏ و لذا ذهب الأكثر إلى عدم قبول حكمه بثبوت الهلال عنده» و كذا أمثاله. 
نعم يجب إنفاذ حكمه و لا يجوز نقضه مع النزاع و الترافع» و أين ذلكك فى كلام الشيخ و تابعيه و روايتهم؟! بل الظاهر خلاف ذلكك 
كما ذكرنا. 

فأقول: إن كان مراد الأولين ما هو ظاهر الشيخ و أتباعه و الروايتين» فأين القاعدة القطعية بل الظتيةُ التى يخالفها؟! و أين القضاء المبرم 
أو غير المبرم؟! و إن أرادوا ما كان بعد الحكم الصادر بعد الترافع فأين ذلكك فى كلام 


.18٠ عوائد الأيام:‎ )١( 
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الشيخ و أتباعه و أخبارهم؟! و ظهر من ذلكك: أن عنوان المسألة إن كان مجرّد الشهاده كما هو محط كلام الشيخ فلا مستند للأولين 
فيما ذهبوا إليه من عدم جواز النقض. و الحقّ مع الشيخ و تابعيه. 

و إن كانت الشهادةٌ بعد الترافع فالحقّ معهم و لا يجوز النقض؛ بل ظلّى أنه لا مخالف لهم فى ذلكك. 

و إن كان الأعمٌ فالحقّ التفصيل. 

بل لو أغمضنا عمّا ذكرنا و جعلنا العنوان للفريقين هو ما كان بعد الحكم النافذ و القضاء المبرم, و قلنا بدلالة الروايتين عليه أيضاً كما 
هو ظاهر الأولين» و لذا عدّوهما مخالفتين للقاعدة فنقول: أ ضرر فى ذلكك الحكم؟! قولهم: يلزم نقض الحكم الثابت بالدليل 
الشرعىّ من غير دليل شرعىٌ آخر. 

قلناة أى دليل شرع أقوى من الصحيح ١١‏ و المونق "١‏ الموافقين لفتوى جمع من أساطين القدماء و غير المخالفين لفتوى جمع من 
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المتأحرين حيث تردّدوا فى المسألة 7» مع تقل أقرال أخرفيها أشا عن سباع فا وهل نللق على قل ذلكف الحذيك و لاد النادرة! 
وهل ذللكك الدليل أضعف من حديث درء الحدود بالشبهات؛ الذى 


.67١ و‎ 57١ المتقدّم فى ص‎ )١( 

(1) المتقدّم فى ص .67١‏ 

(*) كما فى المختلف: 8"/ء الروضة *: /1ه1. 
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نقضوا به الحكم المبرم فى الحدود كما مرّ؟! مع أنّه يمكن الكلام فى تعيين الشبهة و صدقها فى المورد. و لعله لذلك مال المحمّق 
الأردبيلى إلى جواز نقض الحكم فى المسألة مطلقاً ."١١‏ 

و لكن الصواب أن الروايتين غير ظاهرتين فى ذلكك المعنى. 

والحقّ فى المسألة هو ما ذكرنا من متابعة الشيخ فى صورةً عدم صدور حكم بعد التنازع و الترافع» و القول بعدم جواز النقض مع 
صدوره كذلكء كما حمل به كلام الشيخ و روايته جماعة من الأصحاب. إِلَا نهم عدّوه حمًا و تأويلاه و أنا أقول: إِنّه ظاهر الكلام و 
الرواية 

و إذ عرفت أن الحقّ هو رجوع المرأة إلى الزوج الأول مع عدم الترافع» و بقاؤها على زوجدة الثانى بدونه» فعلى الأول يكون على 
دخول الأول؛ للإجماع؛ و الأصلء و عدم تفويته مانًا عليه. 

و أمَا مع عدم الدخول فهل يكون نصف المهر أو لا؟ 

ظاهر الأ-كثر: الأول؛ لما مرٌء و ظاهر بعض المتأخَرين التردّد فيه «5» و هو فى موقعه جدَاً؛ِ للزوم النصف بمجرد العقد و تلفه به» سواء 
كانت باقية على التزويج أو حصل موت أو طلاقء فلم تتضممن الشهادة إتلافء للزومه على أ تقدير» فلا وجه لغرمه له. 


)١(‏ انظر مجمع الفائدة 17: /9ع. 

(0) المتقدّم فى ص 57١‏ و .67١‏ 

(9) المتقدّم فى ص .67١‏ 

(©) انظر التحرير ”: 27117 المختلف ”: 8 الا. 
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و توجيه الإتلا.ف بأنْه كان معرض السقوط بالردّة و الفسخ من قبلهاء فكأنّه لم يكن لازماً و لزم بإقرارهما نادرٌ جدّاً؛ لأنّ مجرّد ذلكك 
الاحتمال العقلى الذى لا يلتفت إليه عقل سليم لا يصدق إعليه 01] الإتلاف الموجب للضمان عرفاًء بل غايته احتمال إتلافٍ ضعيفٌ 
غايته. و هل يتركك أصل البراءة الذى هو القاعده المجمع عليهاء المدلول عليها كتاباً و سه بمثل ذلكك الاحتمال؟! فإن قلت: إلزام ما 
هو محتمل السقوط و لو بالاحتمال الضعيف أيضاً ضر عليه. 

قلنا: لو سلّم ذلكك فاللّازم ضمان ما يصلح أن يكون بإزاء ذلكك الضرر عرفاً و قيمةً له لا نصف الصداق؛ مع أنّها قد تكون أبرأته عن 
النصفء. أو تصالحه بشىء قليل بعد الصداق, فالقول بضمان نصف الصداق مشكل. 

و توم الإجماع المركب فيه بعد وجود أقوال شتّى فى المسألة» و لو كان بعضها ضعيف المأخذ فاسدء و الأصل يحتاج رفعه إلى دليل 
لاقمو :لاير أقرى دلل ير الله الموفق 
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تروع: 


أ: لو شهدا بالطلاق» ففرّق» فرجعاء فقامت بِتنُ أنّه كان بينهما رضاع محرّم مثلا فلا غرم على القول به؛ إذ لا تفويت أصلًا. 
ب: لو شهدا بالرضاع المحرّم؛ و حكم به الحاكم بعد الترافع» ففرّقء ثم رجعاء لم ينقض الحكم. و لاغرم» كما صرّح به فى القواعد 
9؟؛ لعدم 


)١(‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامةٌ العبارة. 

() قال فى القواعد ؟: 758 و لو شهدا برضاع محرّم ثم رجعا ضمنا على القول بضمان البضع و إلا فلا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج218 ص: 579 

تفويت أصلَاء إذ ليس على الزوج صداق. 

وقيل بغرامة الصداق كله؛ إذ التنصيف إِنّما هو فى الطلاق. و لا أدرى وجهه. 

ج: لو شهدا للزوج بالنكاح وقد دخل» غرما لها ما زاد من مهر المثل عن المسمّى إن كان» و لو طلّق قبل الدخول فلا غرم. و لو كانت 
الشهادة للزوجة؛ غرما للزوج ما قبضته إن لم يدخلء و إِلَا فالزائد من المستمى إن كان. كذا قال فى الدروس .0١١‏ 

و ينبغى تقييد المسألتين بما إذا لم يكن الزوج مدّعياً للزوجتة فى الأولى» و الزوجة لها فى الثانية» فتأمّل جدًاً. 


المسألة السابعة: لو رجع الشهود فيما يتعلق بالمال,» 


فإن كان قبل القضاء من الحاكم بعد الترافع إليه» لم يحكم بلا خلافء بل بالإجماع؛ له» و للمرسلة المتقدّمهُ فى صدر المسألة الخامسة 
2 

و إن كان بعده. فإن كان بعد استيفاء المحكوم له و تلف العين عنده؛ لم ينقض الحكم., و غرم الشهود الراجعون ما غرم به المشهود 
عليه» بلا خلاف كما صرّح به جماعة 07 بل بالإجماع كما فى السرائر و القواعد "0 بل محقَّقاًء له» و للمرسلة المتقدّمة المذكورة؛ و 
رواية السكونى المتعقّبةُ لها «ه. 

و كذا إن كان قبل التلف و لو مع الاستيفاء أيضاًء على الأشهر الأقوى. 


لوو 1 

(؟) راجع ص 1ع. 

(9) منهم السبزوارى فى الكفاية: 588. 

(6) السرائر 7: /ا3 1548 القواعد 7: 760. 

(0) راجع ص 1ع. 
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بل عليه عامَره متأخرى أصحابناء بل قدمائهم فى صورة الاستيفاء» كما يظهر من المبسوط و السرائر 401١‏ للمرسلة» و الرواية التى لها 
متعمبةُ» مضافة إلى استصحاب الحكم الواجب إنفاذه. 

خلافاً للمحكيّ عن النهاية و القاضى و ابن حمزة فقالوا: إن كانت العين قائمة و لو عند المحكوم له ارتجعت منه و لم يغرم الشاهد 
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.)”١ شيئاً‎ 

و استدلٌ لهم بأنّ الحقّ ثبت بشهادتهماء فإذا رجعا سقطء كما لو كان قصاصاً «". 

ولأنّ حكم دوامه يكون بدوام شهادتهماء كما أن حدوثه كان بحدوثها. 

و الأول عين النزاع» و القياس على القصاص مع الفارق؛ لأنّ الشبهة فى القصاص مَؤْثّرةُ. 

و الأخير يصمح لو قلنا بأنّ العله المبقية هى العلّه الموجدة؛ و هو غير لازم. 

و استدل له فى الكفاية «؟» بصحيحة جميل: فى شاهد الزورء قال: «إن كان الشىء قائماً بعينه ردٌ على صاحبه؛ و إن لم يكن قائماً ضمن 
بقدر ما أتلف من مال الرجل» «8). 

و هو كما قاله بعض مشايخنا المعاصرين 1*١‏ غفلة واضحة؛ لوضوح 


.158 :7 المبسوط 6: 2*”, السرائر‎ )١( 

() النهاية: **”, القاضى فى المهذب ”: 088 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: *57. 

(9 انظر المختلف: /1الا. 

(ع) الكفاية: 588. 

(5) الكافى /: 3788 2# الفقيه : "5 21١8‏ التهذيب 2: 109 288) الوسائل 77: /11” أبواب الشهادات ب ١١ح‏ ”؟. 

(©) وهو صاحب الرياض ": /اهع. 
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الفرق بين شهادة الزور و الرجوع عن الشهادةء فإنّه لا يثبت من الرجوع كون شهادتهما زوراً مخالفة للواقع» بل يتردّد بين صدق الاولى 
و الثانية» و معه كيف يقطع بكون الاولى زوراً كما هو مورد الصحيحة؟! و نحن نقول بحكمها فى موردها. 

و حكى عن بعض من تأر من أصحابنا الفرق بين الرجوع قبل الاستيفاء و بعده» فجزم بنقض الحكم فى الأول خاصّة دون الثانى ١1)؛‏ 


و مستنده غير واضح. 
المسألة الثامنة: إذا ثبت أن الشاهدين شهدا بالزور و الكذبء نقض الحكم 


اشاره 


و استعيدت العين مع بقائهاء و مع تلفها أو تعذّر ارتجاعها يضمن الشهوه, بغير خلاف ظاهر كما عن السرائر ١1)؛‏ لمرسلة جميل و 
صحيحته المتقدّمتين 79. 

وعحيه ا عرق نا الإووة إن كان القىء فاسادى إلا عبق بقدوها أطت عو مال الرل 1 

و صحيحة محمّد: فى شاهد الزور ما توبته؟ قال: «يؤدّى من المال الذى شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن 


كان شهد هذا و آخر معه) (4). 


)١(‏ حكاه عنه فى الرياض ”: /اهع. 
(؟) حكاه عنه فى الرياض ”: 5017 و انظر السرائر ؟: .١59‏ 
() تقدّمت المرسلة فى ١8؛‏ و الصحيحةٌ عن قريب. 
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(©) الكافى /: 28 2 التهذيب #: 78٠‏ 688, الوسائل 77: 778 أبواب الشهادات ب ١١ح‏ ". 

(0) الكافى /: 2581 ”2 التهذيب 2: 078٠‏ 6417 الوسائل 77: 7717 أبواب الشهادات ب ١١ح .١‏ 
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و بالصحيحين الأولين يقد إطلاق المرسلة و الصحيحة الأخيرة بضمان الشهود بالنسبةٌ إلى بقاء العين و عدمه. 

وهل يقد الضمان فى صورة التلف بعدم إمكان الرجوع إلى المحكوم له أم لا؟ 

الظاهر: لا لعدم المقدّد, و لكن الظاهر أن المراد أنه ضامنء كما أن المحكوم له نشبا كذلكك إذا علم أنه يعلم أن لا حقٌ ل 
فللمحكوم عليه الرجوع إلى أيّهما شاء. 

و إذا رجع إلى الشاهد فهل له الرجوع إلى المحكوم له؟ 

فيه إشكالء و الأصل يقتضى العدم. 

ثم إِنْه يجب تشهير شاهد الزور فى بلده و ما حولها؛ ليجتنب شهادتهم و يرتدع غيرهم, و تعزيرهم بما يراه الحاكم؛ للمونّقات الثلاث 
لسماعةٌ .)١١‏ 


فروع للمسائل المتقدّمة: 


أ: لو شهد فى واقعة أكثر من العدد المعتبر فى شهود تلكك الواقعة- كالسنَّهُ فى الزناء و الثلاثة فى القتل و المال فرجع الزائد المستغنى 
عنه خاصّة» فعن المحمّق: عدم توه غرم 9؟)؛ لثبوت الحقٌّ بالقدر المعتبر» 


.١ ح‎ ١18 ثواب الأعمال: 2570 ع» الوسائل 77: 77 أبواب الشهادات ب‎ 1١7 الاولى: الفقيه : ؛‎ )١( 

الثانية: التهذيب ع: 278 289, الوسائل 77: 77 أبواب الشهادات ب 18 ح 7. 

الثالثة: الكافى /: 7١‏ /. 

(0) قال فى الشرائع ©: 15 و ربما خطر أنّه لا يضمن. 
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و قيام الححجهُ و عدم نقضهاء و عدم ثبوت إتلاف. فوجود من رجع كعدمه. 

و استوجه جماعة منهم: الشيخ و الفاضل و ولده 0١١‏ توه الغرم على الراجع بالنسبة؛ لثبوت الحقٌّ بالمجموع من غير ترجيح, و لأنّه لو 
و فيه: منع استلزام المقدّمتين للمطلوب أصلاء و لو استدلٌ هؤلاء بإطلاق الأخبار نمنع؛ لأنّ ما يتضمن الرجوع بين ما يشتمل على حكم 
رجوع الجميع أو مخصوص بما لم يزد الشاهد عن العدد المعتبر. 

و يظهر من بعض متأخَرى المتأخَرين الفرق بين الشهادة دفعة و بالتعاقب, فعلى الأول يغرم؛ و كذا على الثانى إن كان الراجع هو 
السابق» و لا يغرم إن كان هو الشاهد بعد الثبوت. 

واقبةة أنه كان ححساا لو كاك موجب الثبوت هو الشهادة» و ليس كذلكك,ء بل هو الحكم الواقع بعد شهادةٌ الجميع. 

و الحاصل: أن الغرم إِنّما هو لثبوت الإتلاف و لو بإقرار الراجع بعد أن كان الإتلاف مستنداً إليهه و ليس هنا كذلكك؛ إذ الإتلاف بعد 
رجوعه يمكن بالاثنين الآخرين. 

ولو فرض أن الا-ثنين شهداء فحكم, ثم رجعاء و شهد آخرانء فما أتلف الراجع شيئاً؛ إذ بعد رجوعه أتلفه عليه غيره» فالمال متلف 


رغم ابل 
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فلو أخذ المحكوم عليه من الراجع ثلث ما شهدوا به يلزم بقاء الحقٌّ و عدم أخذه منه مع ثبوت الكل فى ذمّته بشهادة العدلين و حكم 
الحاكم 


)١(‏ الشيخ فى الخلاف ؟: 2#, الفاضل فى القواعد 7: 0558 ولده فى الإيضاح ©: /اهع. 
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بشهادتهماء و الأصل أيضاً براءة ذْمَةُ الراجع هنا. 

نعمء لو رجع الكل يغرم الجميع بالنسبة؛ لعدم المرجحء و لو رجع اثنان من الثالثة يغرمان النصف بالسويّ و هكذا. 

ب: إذا رجع مجموع الشهود المعتبرون يغرمون بالسويّة» و الواحد يغرم النصف. 

و إذا رجع الرجل و الامرأتان فيما ثبت بهم فالنصف على الرجل و النصف على الامرأتين؛ لأنّ كلّ امرأة نصف الرجلء كما صرّح به 
فى تفسير الإمام» ذاقنا عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السّدلام) أنه قال: «عند اللّه تعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل؛ لنقصان عقولهنَ و 
دينهن) .)١١‏ 

و إذا رجع الواحد فى الشاهد و اليمين فعلى الراجع النصف. 

واقباة الك :0 لأن البنية شرط قبول الشهادة وتاقر السب لا عوع السبي: 

و فيه نظرء و الأصل ينفى الزائد عن النصف. 

ج: قال فى القواعد: لو رجع الشاهدان فأقام المشهود له غيرهما مقامهماء ففى الضمان إشكال 0”. 

و وجه الإشكال: إطلاق الأخبار الشامل للمورد ولا تفيد إقامةٌ الغير فى تقييده» و كون المال متلفاً بشهادةٌ الغير. و عل الأول أظهر؛ 


فإنّ كون شخص مستحقّاً للقتل لا يوجب رفع القصاص عمّن قتله من غير جهة 


.١ (عليه السّلام)): دلا 0/7" و فيه: عدل اللّه ..» الوسائل /71: 8 أبواب الشهادات ب 18 ح‎ ١ تفسير الإمام العسكرى‎ )١( 
.518 كما فى التحرير ؟:‎ )0( 

(*) القواعد ؟: /ا7 78. 
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الاستحقاق. 

د: لو رجع شهد العتق ضمنوا القيمة؛ لإطلاق المرسلة .0١١‏ 

ه: لو رجع شهود التزكية؛ قالوا: عليهم الضمان و الديةُ دون القصاصء و هو حسن. 

و: لو رجع شاهد الفرع؛ فإن كذّبه الأصل فى الرجوع فلا ضمانء و إِلَا فالضمان على شاهد الفرع. 
ولو رجع الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ضمنا. 

ولو كذّبا شهود الفرع لم يلتفت إلى تكذيبهماء و لم يغرما شيئاًء و لا شهود الفرع لو لم يرجعا. 
و لالدو لفن فلن ومرلة الم 


تم كتاب القضاء و الشهادات فى ليله الأحد. الخامس عشر من شهر ربيع المولود» سن .١7©8‏ 


.ع١7 المتقدّمة فى‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلالاعا من تاإنلاه0 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة الجزء 19 
اشاره 


بشم الله الرّحْمن الرّحِيم و به نستعين 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 0 


كتاب الفرائض و المواريث 
اشاره 


وفيه خمس مقدّمات, و ثلاثهُ مقاصد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص: ٠‏ 
[المقدمات الخمسة] 
المقدّمة الاولى فى ببان معناهماء و الأصل فى ثبوتهما 


أما المعنى: فالفرائض جمع فريضة؛ من الفرضء و هو لغةً: التوقيتء و التقدير» و القطع, و البيان» و الوجوب. و الثبوت. و العطية 
الموسومة .)١١‏ 

و فى العرف العام لفقهائنا مرادفٌ للواجب. و فى الخاص: ما يستحقّه الانسان من السهام المقدّرءٌ فى كتاب الله بموت آخر بينهما 
و المواريث جمع ميراث» من الإرث, و هو فى اللغة: الأصلء و البقية» و الأمر القديمء و الرماد 19 

وفى الاصطلاح: حقٌّ منتقل من ميت حقيقة أو حكماً إلى حي كذلك ابتداءً. 

فدخل فى الحدّ الحقٌّ المالى و غيره كالحدٌ. و دخل بقولنا «حكماً» فى الموضعين: المرتدٌ الفطرى و إن لم يقتل» و المفقود و الحمل» 
و الغريق» 


)١(‏ لاحظ النهاية. لابن الأثير : ”7 و القاموس 1: 87 و الصحاح ": ٠١917‏ و قال: و يسمى العلم بقسمةٌ المواريث فرائض»؛ و 
المصباح المنير: 584 و المغرب 7: 47) و قال: قيل لانصباء المواريث: الفرائض لأنها مقدرة لأصحابهاء ثم قيل للعلم بمسائل الميراث 
علم الفرائضء و لسان العرب 7: 707 مجمع البحرين ع: #الاوؤاة يعدي بعتي أخرع ننهاتها أعطيت مو اقب ترضي لالز في 
الشى عو السنة و الأرس مو ما فرضعه على تفسكك فوهعه أو دك به لغير كواتاو الهبة. 

(0) كما فى لسان العرب 7: .١١١‏ 
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و نحوه. و بالابتداء خرج الوقف المرتب و الوصايا. 

ولو الال الأعى :نر اناء روفن أو سيا لأناف.ها كيك 

و هو أعم من الفريضة» لشموله للحقوق المالية و غيرها و اختصاصها بالأولى» و لاعتبار التقدير فيها و عدم اعتباره فيه. 

و#ووقال سار توما بارافة ما يذل كن المقا ومن الارانقن ب الو بالسايي و يهة): الما ويدار أريه متها ما شل فين الثالية ايعاو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلالاعا من تاإللاه0م 


إطلاقها عليه غير متعارف. 

و أما الأصل فى ثبوتهما سوى الضرورة الدينية و الإجماع القطعى الآيات المتكاثرة: 

آل اللنسنعفه تيال تضيكه يكنا وكا لوالدان يوا لالرثوة و الماع تعييك يكنا ركه الوالداق نو الأفرثر 3 118 

و قال سبحانه يُوصِيكعٌ الله فى أَولادِكُمْ 79 الآيتين. 

و قال إن امْرُؤٌ مَلَكك «*" الآية. 

و الأخبار المتضافرة التى يأتى ذكرها فى طيّ بيان تفاصيل الأحكام. 

و روى فى المبسوط» عن ابن مسعوده عن النبى (صلَى الله عليه و آله) أنه قال: «تعلّموا الفرائض» و علّموها الناسء فإنّى امرؤ مقبوض» 
و العلم سيقبضء و تظهر الفتن حتّى يختلف اثنان فى الفريضة؛ فلا يجدان من يفصل بينهما؛ «". 


)١(‏ النساء: ل/ا. 

(5؟) النساء: .١١‏ 

١0/8 النساء:‎ )”( 

(©) المبسوط ع: /ا. 
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قيل: و ذلكك لابتناء ضائل القراقن على أ صوك غير افقلية وهدم افمال القرافاغلن جبيهها 410 

و روى فيه أيضاً عنه (صلَّى الله عليه و آله) أنه قال: «تعلّموا الفرائضء فإنّها من دينكم, و إِنّه نصف العلم؛ و إنه أوّل ما ينترع من أمتى» 
2 

و مصداق ما ذكره بقوله: «و إِنّه أول ما ينتزع» ما شاع و ذاع من قصِه غصب فدك, و خيبر» و وضع حديث لا نورث. 

و يمككن إرجاع الضمير إلى العلم. و كونه أول ما ينتزع» لكونه الخلافة التى يوجب انتزاعها انتزاع العلم و التعليم. 

و توجيه كون العلم بالفرائض نصف العلم باختصاصه بإحدى حالتى الإنسان من الحياة و الممات» أو بكونه أحد سببى الملكك من 
الاضطرارى و الأعم؛ أو أحد قسمى العلم مما يكون المقصود بالذات فيه التعليم و التعلم و العمل تابع و عكسه. أو باعتبار ثوابه» أو 
لإيجابه وضع الإمامة 1 فى موضعها الموجب لتمامية العلم» أو لتوقفه على مشفَهُ عظيمة. 

تكلف اع لآ تقبله الأذهان السليمة.و إن كان أخيرعا أولاها. 

و يمكن أن يراد بالفرائض ما يجب فعله؛ فيكون إشارة إلى الحكمة العملية التى هى أحد قسمى العلمء و التخصيص بالفرائض لكونها 
أهم. 


)١(‏ انظر الرياض ؟: ع" 

(؟) المبسوط 6: /ا9» بتفاوت. 

(") فى «ق): الأمانة. 

() قوله «تكلف» خيرٌ لقوله «و توجيه» المتقدم. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ٠١‏ 


المقدّمة الثانية فى موجبات الإرث و أسبابه 
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اشاره 


يقن ااثناةالاتش وو القترورة د النبوه امير اانه 

و الليزاة بالفسي غرنا: الصا لى خضي غرنا بال لادة شرعاء 

فخرج بقولنا عرفاً من يتصل بالآخر انّصانًا بعيداً عرفاً »١«‏ كاتّصالهما بالولاسدة من آدم أو النبى أو غيرهما. و بقولنا بالولادة اتُصال 
أحدهما بالآخر بزوجتّة أو إخاء أو ولاء أو نحوها. و بقولنا شرعاً ولد الزناء و دخل به من ألحقه الشارع و لو لم تعلم الولادة. 

و بالسبب: اتصال أحدهما بالآخر بزوجيةُ أو ولاء مخصوص. 

ولا يلزم خروج المطلقة رجعية مع ارتفاع الزوجيَةُ و ثبوت التوارث؛ لأنّ الزوجتة و إن كانت مرتفعة إلا أنها سبب لنوع اتّصال بينهما 
يمكن معه الرجوع؛ فالاتصال الحاصل بينهما إِنْما هو بسببها. 

ثم للننسب عمود و حاشية؛ و عموده الآباء و إن صعدواء و الأبناء و إن نزلواء و البواقى حاشيته. 

و الفقهاء جعلوه على طبقات و مراتب. باعتبار الاجتماع و الافتراق فى الإرث. و التباين و التناسب فى جهة النسبة. 

و بيان ذلكك: أَنْهم لما تتبعوا تفاصيل الأدَلّهُ رأوا أن جميع الأنسباء لا يجتمعون فى الإرث بل يمنع بعضهم بعضاً. 

ثم رأوا أن بعض من يمنع بعضاً يجامع آخر أيضاًء و أن البعض الذى 


)١(‏ فى «ق): عادةً. 
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يمنعه هذا البعض على قسمين :01١‏ قسم لا يمنعه البعض الذى يجامع الأوّل و يمنع سائر من يمنعه و قسم يمنعه أيضاً. 

وأيضاً رأوا أنّهم إمَا متحدون فى جهة النسبة» أو متباينون؛ و الأول إِمَا لا يجامع بعضه من يمنعه البعض الآخرء أو يجامع. 

فجعلوا كل نسيبين متباينين فى جهة النسبةُ يجامعان فى الإرث منضماً مع من يجامع أحدهما و يمنع سائر من يمنعانه و إن لم يجامع 
الآخرء أو متّحدين فيها غير مجتمع 07 أحدهما مع من يمنعه الآخر و إن لم يجتمعا فى الإرث فى طبقةُ واحدة. 

و بتقرير آخر: الأنسباء إِمّا متناسبون فى جهة النسبة» أو متباينون؛ و الأوّلون إِمّرا يجامع بعضهم بعض من لا يجامع الآخر أو لا؛ و 
الآخرون إمّا يجتمعون فى الإرث أولا. 

فجعلوا كل نسيبين متناسبين لا يجتمع أحدهما مع من يمنعه الآخرء أو متباينين مجتمعين فى الإرث فى طبقهُ واحدة. 

و لأجل ذلكك حصل للنسب طبقات ثلاث. 

الأزلى#الأبؤان ابن حير اناده و الأولاك و زه برلا 

الثانية: الإخوة و الأخوات لأب أو لَام أو لهماء و أولادهم و إن نزلواء و الأجداد و الجدات لأب أو نام أو لهما و إن علوا. 

الثالثة: الأخوال و الخالات و الأعمام و العمات و إن علواء و أولادهم 


)١(‏ فالقسم الأول كأولادد الأولا-د الذين يمنعهم الأولا-د فإنه لا يمنعهم الأبوين اللذين يجامعان الأولاد. و يمنعون سائر من يمنعه 
الأولاد. و القسم الثانى كالأجداد «منه قدس سرها. 

(1) هذا القيد لتصحيح جعلهم الجد و الأب فى طبقتين مع اتحادهما فى جهة النسبة (منه قدس سره). 
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ول سفوا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحة 6 لالاعا من تاإنلاه0م 
ثم لّرا كان فى كلّ طبقة أنسباء متفرقين باعتبار النسبة جعلوا كل طائفة متحدة فيها صنفاً واحداً» و باعتبار ذلكك حصل له خمسة 
أصناف. تشتمل الاولى على صنفين: أصل محصور و هو الأبوان» و فرع غير محصور و هو الأولاد. و كذلك الثانية» و صنفاها غير 
بيجيو وي اعرويا و زنو للج نعم لاسر قو اسداس وا ليا ها القالقة جتان و امد در سمو 

و لما كان أنسباء كل صنف متفاوتة باعتبار القرب و البعد إلى الميت جعلوا كل طائفة متساوية قرباً و بعداً درجة واحدة. فحصل له 
ورعافى او قر مور آذ للعو الال لمن لقح دري والحدة 

و قد تجعل ١١‏ الطبقات أكثر بجعل الأعمام و الأخوال و أولادهم طبقةٌ ثالثة؛ و أعمام كل من الأبوين و أخواله و أولادهم رابعة؛ و 
أعمام كل من الجدين و أخواله و أولادهم خامسة» و هكذا فتتصاعد طبقات إلى غير النهاية. ولا بأس به. 

وسلاء الشكات كركبه فى الكرك كلاديرث العد بن الللطلائ وود ولج بن ساسا ال دن النواق و زه عاذ افق كنا أن 
درجات كل طبقة كذلك أيضاًء فلا ترث الثانية مع وجود واحدٍ من الاولى و هكذا. و لكن لا يمنع أحدٌ من صنفٍ و إن كان أقرب 
أحداً من صنف آخر فى طبقته و إن كان أبعد. 

و أمًا السب فقسمان: زوجيةُ وولاء .)37١‏ 

و اللزلام كدت مرت ولام المسء و ولخو سفضن السريرة ابو بولا الامامة. 

و أول قسميه يجامع الدسبء فيرث من له الزوجتيّة مع كل من 


() جعلها صاحب المفاتيح أكثر (منه رحمه اللّه). 

(؟) الولاء بالفتح و المد و هو فى اللغةُ القرب (منه رحمه اللّه). 
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الأنسباء» و إن كان فى أوّل الدرجات من الطبقةٌ الأولى. دون ثانيهماء فلا يرث أحدّمنه و إن كان فى أوّل المراتب مع واحدٍ منه و إن 
كان فى آخر الطبقات. 

ولا ممانعة بين قسمى السببء فيجامع من له الولاء من له الزوجة إِلّا من كان له ولاء الإمامة ففيه خلاف يأتى. 

و مراتب الولاء مرتّبة» فيقدّم العتق على ضمان الجريرة المقدّم على الإمامة. 


ع 


فوائد: 


الأولى: 


ككل رارك معاسسي أو مساببه إثااسقى الناعالى لاق كتايد هيا عقا أى لقد الأول قن 3افرضووى القاق كرابو الأول نا 
اا لوا وا ب 

الأل: ذو فرض لا غير إِلَا على الرء و هو ثلاثة أصناف 

الأم: قال الل تعالى و ِب لكل واحدي مهما ادس م مما توك إِنْ كان لَهُوََدَ َإِنْ َم يكن 1 َه وَلَدَ وَ وَرَِهُ أبواة فِلِأمهِ لتلْتُ فَِنْ كاد 

ل إِخْوَةْ َلِأَمّهِ الّدُّسٌ .0١‏ 

ستمى لها فى جميع حالاتها سهماً معين. 

و الزوجانء قال الله سبحانه وَلَكمْ يِضفُ ما ترك أَْوامجكم إن لم ين لَه وَلَد فَإِنْ كان لَهُنَّ وَل فَلَكمْ ليع «5. 

وقال و لَهُنَّ الرّيْمُ م مما ممًا نكم إن لَمْ يكن لغ وَلَدَ َِنْ كان لَكم وَلَدَ قله لمن .8*١‏ 
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و كلالة الام اتحدت أم تعدّدت: قال عر شأنه وَإِنْ كان رَجُلُ 


.١١ النساء:‎ )١( 

(؟) النساء: .١7‏ 

(9) النساء: ١7‏ ماحد كم الحريمت ع تلض ١‏ 

يُورَث كلالةٌ أو ار وَلَهُ أح أو أَحْتٌ قَلِكلَّ واحد مِْهُمَا الشدّسٌ فَإِنْ كاُوا أكثر مِنْ ذلك فَهُع م شرَكاءٌ فى الثُلْثْ .)١١‏ 

الثان: ذو فرعن ثارة و قرابة اخرى: وهو أيضاً ثلاثة أصناف: 

الأب» فيرث بالفرض إذا اجتمع مع الولد قال تعالى و يكل واد مِنْهُمَا ادس + مِمًا ترك إِنْ كان لَه لَهُ وَلَدّ .5١‏ 

بالقابة إذا انغرد قال كن َم يكن ل ود وَوَرِئه أبواة م لُ ‏ لي 

فرض للام على تقديرى وجود الولد و عدمه. و لم يجعل للأب على الأخير فرضاً فيرث حينئلٍ بالقرابة. 

و البنت و البنات» فيرئن بالقرابة إذا دخل عليهن الذكرء قال عرِّ من قائل بوصِيكم الله فى أَولادِكُمْ للذّكرٍ مل حظ الْأنتبين «5». 

فلم يجعل لهن حينئذٍ فرضاً. 

و بالفرض إذا انفردن, قال سبحانه فَِنْ كن نساءً قَوْقَ انين فَلَهُنّ تنا ما تَوَكَ و إِنْ كانت واحِدَةً لَّهَا النَضْتُ. ١ش‏ 

والأخت من قبل الأبوين أو الأبء اتحدث أم تعدّدت. فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهن ذكر من الأبء قال سبحانه وَ إِنْ كانّوا إِخْوَةٌ 
رجانًا وَنساء فَلِلذٌكرِ مل حط الْأنتبين «*. ْ 

و بالفرض إذا انفردن أو دخلت عليهن كلالة الأم قال عر شأنه إن افر تولك دق 45194 حك كلها لطناعائ كار قوع لها 
إن لَمْ يكن لها وَلَدمَنْ كاتا انين هما تان 70 


.١7؟ النساء:‎ )١( 

(؟) النساء: .١١‏ 

.١١ النساء:‎ )"( 

.١١ النساء:‎ )©( 

.١١ النساء:‎ )0( 

.١ 722 النساء:‎ )9( 

(00 النساء: 11/2. 
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الثالث: ذو قرابة لا غير» و هم الباقون. 

ثم إنّ ما ذكرنا من التقسيم هو الموافق للدروس »١١‏ و هو أحسن ما ذكر فى هذا المقام, و لكنّه يصمح إذا لم يجعل الردّ داخلًا فى 
القرابة» أو قطع النظر عنه» و هو بعيد» بل خلاف مدلول كلمات القوم. 

ولا قيعي بجعي رانم إقا ناو رضي زر ناجو الأول تلانو ترق نافيا ردقي بالة دوت كرعه اوراز ترك تراز مذ كداالن 
يون الرة. 

و هذا و إن كان أتم من الأوّل إِلَا أنّه بع عط نوتسو فق وريه بالتر كن ف انه ووالتز ارقي ا خرصا و نايا تليق 
كالب يرث بالفرض مع مجامعة الذكر من الولدء و بالقرابة إذا انفرد أو جامع الام؛ و بهما معا مع مجامعة البنت أو البنات. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً 6.١‏ لاعا من تاإنلاه0 


و بالجملة ما عثرت فى عباراتهم فى هذا المقام على كلا-م خالٍ عن القصور و الخللء إما استقصاءً أو تعبيراً أو تمثيلاء أو معنى. و 
أكثرها خلا كلام المسالكك 2870 كما لا يخفى على المتدبر فيه. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج9١1 ١8‏ الأولى: ..... ص : 
١‏ 

الأولى فى التقسيم أن يقال: الوارث إِمنا يرث بالفرض أو بالقرابة؛ و على الأوّل إِمَا يكون كذلك دائماًء أو فى حال دون حال؛ و على 
الأذق قا لا يريت إلا بالفرظوء أو يريت اهدو القر لاامماء اريريه يوق عالء بو بومااقي حرفيو 1115م عل لازي فيا ريف يه 


و هذه الأقسام و إن جرت فيمن يرث بالقرابة أيضاًء إِنَا أن غير واحد من أقسامها يرجع إلى أقسام ذى الفرض. 


()الدووس سس ع 

(0) أى الوارث (منه قدس سره). 

.":٠9 :5 المسالكك‎ )"( 
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أو يقال: إن الوارث إما ذو فرض دائماً أو قرابة كذلكك. أو ذو فرض فى حالة و قرابة فى أخرى؛ فالأوّل ما ذو فرض محض دائماًء أو 
مع القرابةُ كذلك, أو محض فى حال و معها فى أخرى؛ و الثانى أيضاً إِمَا قراب محضة دائماً أو مع الفرض كذ لكك أو محضةٌ فى حال 
و معه فى أخرى. 

و إن شئت أمثلة هذه الأقسام فارجع إلى هذين الجدولين .١١‏ 


الثانية: 


الوارث إن لم يكن ذا فرض فالمال له. اتحد أم تعدّدء و إن كان ذا فرض أخذ فرضه كذلك, فإن فضل شىء يرد عليه على التفصيل 
الآتى. و فى الردّ على الزوجين خلاف يأتى. 

ولو نقصت الفريضة عن ذوى الفروض دخل النقص على بعضهم على ما سيجىء. 

ولا تعصيب عندنا فى الأول كما لا عول كذلكك فى الثانى» كما يأتى. 


الثالثة: 


إذا اجتمع لوارث موجبان نسبيان أو سببيان» أو نسبى و سببى أو أكثر يرث بالجميع إذا لم يكن هناكك من هو أقرب منه فيهما أو فى 
أحدهماء و لم يكن أحدهما مانعاً من الآخر. فإن كان هناكك أقرب منه فيهما فلا يرث بشىء منهماء أو فى أحدهما فلا يرث به وحدهء 
أو كان أحدهما مانعاً فلا يرث بالممنوع. 

ف الدمجاة طاوريساة والترفي و بالتراكة اوعس متا رضن ويض بالترابة نوق مصيي الصبور للك تاكن رالا مضع ذو 
الموجبين من هو فى طبقته من ذوى الموجب الواحد. 

و لما كانت الصور المتصورةٌ ثمانيهُ و أربعين» الحاصلة بضرب ثمانية صور اجتماع الموجبين أو أكثر» فى اثنين المانع أحدهما عن 
الآخر و غيره» ثم 
(1) الجدولان غير مثبتين فى النسخ التى بأيديناء و ذكر فى هامش النسخة الحجرية أن هذين الجدولين غير مرقومين فى نسخة الأصل. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 81 لاعا من تإنلاهم 


ضرب السنَّهُ عشر فى الثلاثة كونهما موجبين بالفرض أو بالقرابة أو بعض بالفرض و بعض بالقرابة» و كان بعض هذه الصور ممكن 
الوقوع و بعضها ممتنع الوقوع؛ فرسمنا هذا الجدول لبيان ما يمكن وقوعه و مثالةٌ و ما يمتنع: 

ثم الصور و إن تصاعدت بضربها فى الثلاثة: وجود من هو أقرب فيهماء أو فى أحدهماء و عدم الأأقرب مطلقاًء و لكن تركنا بيانها 
لوضوحها عند من أحاط بالصور الثمانية و الأربعين. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١8‏ 
المقدّمة الثالثة فى بيان موانع الإرث و لواحقها 


اشاره 


د 


وهى أمور: 
الأوّل: الكفر. 


اشاره 


و المراد به كل ما يُخرج معتقده عن الإسلام؛ سواء كان حربياً أو ذمتاً أو مرتدًا أو منتحلًا للإسلام كالخوارج و الغلاة. 
و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: الكافر بأنواعه لا يرث المسلم و لاامن فى حكمه و إن قرب 


» كافراً كان المسلم فى الأصل أو لاء خلّف وارثاً غيره أم لا. 

للإجماع المحقّق و المحكى فى المسالكك و التنقيح و ظاهر الكفايةٌ و المفاتيح .)١١‏ 

و الروايات المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحابء, كصحيحة أبى بصير و فى آخرها: «و إن لم يسلم من قرابته أحد فإنٌ ميراثه للإمام) 
5١‏ 


و صحيحة أبى لاد ا «المسلم يرث امرأته الذمّيهُ و لا ترثه) «9©»). 


1١ :" التنقيح ©: 0187 كفاية الأحكام: 184 المفاتيح‎ "1١ :7 المسالكك‎ )١( 

(؟) الكافى /: 155 7 الفقيه : 758 1/817 التهذيب 4: 88 118, الوسائل 18: 7٠١‏ أبواب موانع الإرث ب ”اح .١‏ 

() و كون رواية أبى ولّاد صحيحة إنما هو على طريق الفقيهه حيث إنه روى عن السراد. و طريقه إليه صحيح (منه قدس سره). 

(©) الكافى 7: 151, © الفقيه ع؟: 7# 04/88 التهذيب 4: عع 1508, الإستبصار ©: 7٠١ 214٠‏ الوسائل 78: ١١‏ أبواب موانع الإرث 
باح ا 
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و مولّقةُ سماعة: عن المسلم هل يرث المشركك؟ فقال: «نعم» فأما المشركك فلا يرث المسلم» ١١‏ و قريبة منها موثقته الأخرى .07١‏ 

و حسنة جميل و هشام: فيما روى الناس عن النبى (صلى الله عليه و آله) أَنّه قال: «لا يتوارث أهل ملتين» فقال: «نرثهم و لا يرثوناء إن 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1م لاعا من تاإنلاه0 


الإسلام لم يزده إلا عرّا فى حقه) 0”. 

و فى الكافى: «لم يزده فى حقه إِلَا شدة) «©". 

وحسنة محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر (عليه السّ.لام) يقول: «لا يرث اليهودى و النصرانى المسلمء و يرث المسلم اليهودى و 
النصرانى) .)6١‏ 

و رواية الحسن بن صالح: «المسلم يحجب الكافر و يرثه» و الكافر لا يحجب المؤمن و لا يرثه) «2. 

و رواية أبى العباس: «لا يتوارث أهل ملتين» يرث هذا هذاء و هذا هذاء إِلّا أن المسلم يرث الكافر» و الكافر لا يرث المسلم» 07. 


.5 ح١ الوسائل 1:58 أبواب موانع الإرث ب‎ 2/8١ 07 :© الفقيه‎ )١( 

() الكافى /: 188 "0 التهذيب 4: عع" ©170, الإستبصار ©: 0194٠‏ 0708 الوسائل 58: 1 أبواب موانع الإرث ب ١ح‏ 5. 

(©) التهذيب 4: هع" 1507 الإستبصار : 0184 0202 الوسائل 78: ١8‏ أبواب موانع الإرث ب ١ح‏ 15. 

.١ 17 :/ الكافى‎ )©( 

(5) الكافى !: 11 5 الفقيه ©: 78# 02/88 التهذيب 4: عع" 17:07 الإستبصار ©: 0140 1/017 الوسائل 1:12 أبواب موانع الإرث 
ب اح7. 

(©) الكافى !: 1 الفقيه ©: 78# 0/87 التهذيب 4: عع" 1701 الإستبصار ©: 0140 21١‏ الوسائل *1: ١١‏ أبواب موانع الإرث 
ب اح 5. 

(0) التهذيب 4: /اع", 17517 الإستبصار ©: 0191 2/1١‏ الوسائل 78: ١8‏ أبواب موانع الإرث ب ١ح .١18‏ 
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و قول الباقر و الصادق (عليهما السّ.لام) فى روايتى ابنى أعين )١١‏ بعد سؤالهما عن النصرانى يموت و له ابن مسلم, أ يرثه؟: «نعم» إن 
اللّه لم يزده بالإسلام إِلَا عر فنحن نرثهم و لا يرثونا» ."7١‏ 

وقريب منه قول الأوّل فى رواية خرن 8# لأحدهما (©). 

و روايته عن أبى عبد الله (عليه الّرلام) قال: الا يتوارث أهل ملتين» نحن نرثهم و لا يرثوناء إن الإسلام لم يزده فى ميرائه إِنَا شدة) 
«6). 

و قريب منه روايته الأخرى 61. 

و رواية أبى خديجة 07: «لا يرث الكافر المسلم» و للمسلم أن يرث الكافر» //. 


هد مين قرم وسن اسم ب رديار الأول روق عد الاتريو القاني عي الاق (عليهما السّلام) (منه قدس سره). 

() الموجود فى المصادر قول الباقر (عليه الس لام) فقط فى كلتى الروايتين: رواية عبد اللّه بن أعين فى الكافى «: 157 05 و التهذيب 
:عع" 1١0‏ رواية عبد الرحمن بن أعين فى الفقيه ع: 58#, 2/8٠١‏ و الاستبصار ©: 219٠0‏ 704 و رواهما فى الوسائل 12: ١١‏ أبواب 
موانع الارث ب ١‏ ح 8. 

() وهو قول أبى جعفر (عليه المّ.لام) لعبد الرحمن بن أعينء التهذيب 4: 0/٠‏ 01171 الإستبصار ©: 2197 194 الوسائل 58: ١8‏ 
أبواب موانع الإرث ب ١ح‏ 15. 

(6) أى أحد ابنى أعين و هو عبد الرحمن (منه قدس سره). 

(0) الفقيه ع: ع7 0/87 الوسائل 78: 1 أبواب موانع الإرث ب ١ح‏ 8. و فيهما «عرَّاً» بدل «شدّة). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طالم لاعا من تإنلاه0 


(©) التهذيب 4: /ا6" 017017 الإستبصار ©: 4191 01 الوسائل 78: ١8‏ أبواب موانع الإرث ب ١ح‏ 17. 

(0) أبى خديجة هذا هو سالم بن مكرم, ولا يبعد توثيقه فتكون الرواية صحيحة؛ إذ ليس فى رجاله من يتوقف فى شأنه دونه (منه 
قلسن ننية 1 

(8) الفقيه ع: 07 2/88 التهذيب 4: 00/7 1779ء الوسائل 17:78 أبواب موانع الإرث ب ١ح‏ ”. 
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و الرضوى: «و اعلم أَنّهِ لا يتوارئان أهل الملّتين» نحن نرثهم و لا يرثوناء و لو أن رجلا مسلماً أو ذمياً ترك ابناً مسلماً و ابناً ذمياً لكان 
الميراث من الرجل المسلم و الذمى للابن المسلم) لله 

وفيه أيضاً: «و لو مات مسلم و ترك امرأة يهودثرة أو نصرائية لم يكن لها ميراث؛ و إن ماتت هى ورثها الزوج المسلم» ١‏ إلى غير 
ذلكك من الأخبار المتكثرة «". 

وعدم شمول الجميع لجميع أصناف الكفّار لا يضرّ؛ لعدم القول بالفصل. مع كون كثير منها عاما شاملًا للجميع. و ضعفها بعد الانجبار 
بالعمل و الاعتضاد بالإجماعين غير ضائر. 

و يدل على المطلوب أيضاً الأخبار الآتية «" الدالَهُ على أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له. كما لا يخفى. 

ولك وعدل غلنه انها بوك شمف خرن لأ فاته قن كرها 


المسألة الثانية: المسلم يرث الكافر أصليَاً كان أم لا 


. خلافاً لأكثر العامة فنفوا التوارث من الجانبين» و نسبوه إلى على (عليه السّلام) و زيد و عامة الصحابة «0» و هو فريةٌ بلا مرية. 

لنا 

: إجماع أصحابنا الكاشف عن قول الحبَدَهُ المحمّق. و المحكيّ فى الاستبصار و الانتصار و التحرير و المسالكك و التنقيح و ظاهر 
الكفايةٌ (©). 


.١ ح١ أبواب موانع الإرث ب‎ 16١ :17 مستدركك الوسائل‎ »594٠ فقه الرضا (عليه السّلام):‎ )١( 

(؟) فقه الرضا (عليه السَلام): »594٠‏ مستدركك الوسائل 17: 161 أبواب موانع الإرث ب ١ح .١‏ 

(*) الوسائل 78: ١١‏ أبواب موانع الإرث ب .١‏ 

(©) فى ص 518. 

(0) بداية المجتهد ؟: 207 المغنى و الشرح الكبير /: .١58‏ 

(©) الاستبصار #: 191. الانتصار: 07 التحرير 7: 11/١‏ المسالكك ؟: 3١1١‏ التنقيح ©: 17. كفايةٌ الأحكام: 184. 
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و ما عدا الاولى من الروايات المتقدّمة. و لعموم آيات الإرث و رواياته» خرج إرث الكافر من المسلم بالإجماع فيبقى الباقى. 

و يؤكده الاعتبارء كما قال فى الفقيه قال: فإنّ الله عرّ و جلّ حرّم على الكفّار الميراث عقوبة لهم بكفرهم؛ كما حرّم على القاتل عقوبة 
لقتله» و أمَا المسلم فلأىّ جرم و عقوبة بُحْرَّم الميراث ١1/؟!‏ و أشار إلى ذلك الاعتبار فى بعض ما تقدّم من الأخبار بمثل قوله (عليه 
الشلام): «لم يزده الإسلام إِلَا عرّاً». 


ع“ 


احتيجوا 
بما رووه عن أسَائة عنه (صلى الله عليه و آله): «لا يرث المسلم الكافر» و لا الكافر المسلم» 07 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عام لاعا من لاإنلاه0 


وعنه (صلى اللّه عليه و آله): «لا يتوارث أهل ملتين» 2 

قلنا 

: ثبوت الرواية عنه ممنوع؛ على أنّه يمكن حمل الأخيرة على نفى التوارث من الجانبين كما هو مقتضى التفاعل؛ و هو لا ينافى ثبوته 
من طرفء و قد فتدر التوارث بهذا المعنى فى كثير من الروايات المتقدّمة و بهذا يحمل ما ورد فى روايات أصحابنا أيضاً من نفى 
التوارث بين أهل ملتين على الإطلاق» كموثقتى ابن سدير 5 و جميل 08١‏ و رواية ابن حمران .2١‏ 


١‏ النقه بم 


(5) صحيح مسلم *: 17980 1818. 

(0) ستق الببهقى 418:2 

() التهذيب 4: عع" 0108 الإستبصار ©: 14٠‏ 04/15 الوسائل 78: 18 أبواب موانع الإرث ب ١ح .5٠‏ 

(0) التهذيب 4: /اعث0 017004 الإستبصار ©: 04/10194٠‏ الوسائل 177:18 أبواب موانع الإرث ب ١ح‏ ١؟.‏ 

(©) التهذيب 4: لاع 017٠١‏ الإستبصار ©: :14٠0‏ 0/18 الوسائل 177:18 أبواب موانع الإرث ب ١ح‏ ١؟.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 77 

و يمكن حملها على التقية أيضاً كما تحمل عليها موثّقةُ البصرى قال: قال أبو عبد الله (عليه السَّلام): «قضى أمير المؤمنين فى نصرانى 
اختارت زوجته الإسلام و دار الهجرة, أنّها فى دار الإسلام لا تخرج منهاء و أن بضعها فى يد زوجها النصرانىء و أنّها لا ترئه و لا 
يرثها)» .)١١‏ 

و رواية عبد الملكك بن عمير القبطى» عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): أنّه قال للنصرانى الذى أسلمت زوجته: «بضعها فى يدكك, و لا 
ميراث بينكما) .)7١‏ 

و روكا هذا العم فو اذى كرنا يسن رمالء تون الغائز لز قات لعو امع القمواقى أبن زروطة المرااى يدوهي ووو رلقه ان تعر 
فى تقريبه» و منهم عبد الملكك المذكور, و هو أيضاً منهم؛ ذكره فيه أيضاً و طعن فى حفظه؛ و ظهر منه مفاسد كثيرة «. 


المسألة الثالثة [ميراث الكافر للمسلم و إن بعد دون الكافر و إن قرب]: 


المعروف من مذهب الأصحاب أنه لو مات كافر و له ورثة كافر و مسلم كان ميراثه للمسلم و إن بَعْد كمولى نعمة أو ضامن 


.5" ح١ التهذيب 4: مع” 1116 الاستبصار ©: 191 2/18 الوسائل 177:12 أبواب موانع الارث ب‎ )١( 

(1) التهذيب 4: لاع 1121١‏ الاستبصار ©: 2191 2/18 الوسائل 177:12 أبواب موانع الارث ب ١ح‏ ؟؟. 

(9) فإنّهِ هو الذى روى حديث ما طلعت الشمس و لا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبى بكر و كان مع عسكر الشام فى 
حرب الحسين (عليه السّلام)» و كلما وصل إلى واحد من عسكر الحسين (عليه السّلام) و قد رمى من فرسه إلى الأرض قطع رأسه من 
بدنه» و هو الذى نفع عل أسدين قرا راوى الزيارة المعروفة بزيارة الخضر لأمير المؤمنين أن أمير المؤمنين لما مات أبو بكر زاره 
بتلكك الزيارة» و هو أيضاً قال عبد اللّهِ بن يقطر رضيع الحسين (عليه السّ.لام) و رسوله إلى ابن زياد بالكوفة فأمر به ابن زياد فرمى من 
فوق القصر مكشوفاً فوقع على الأرض و به رمق فذبحه عبد الملك. و روى عنه البخارى حديث كفر أبى طالب فى آخر باب صف 
أهل الجنةُ و الثَار بواسطتين» و مع ذلك كله كان مشهوراً بسوء الولادة أيضاً (منه قدس سره). 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 80 لاعا من تاإنلاه0 


جريرة دون الكافر و إن قرب كالولد. و ادّعى عليه الإجماع فى المفاتيح »١١‏ و نفى عنه الخلاف فى السرائر و المسالكك ١؟)‏ و غيرهما 
ا 

و تدل عليه رواية الحسن بن صالح المتقدّمة ."©١‏ 

وؤواوااوا كدي وطق امس قاقز او فالااسالقه فح تغيراي مكدو ل ارق اع مساة اين اسن يلياو العبراتن 
أولاد و زوجة نصارى قالء فقال: «أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثى ما ترككء و يعطى ابن اخته المسلم ثلث ما تركك إن لم يكن له 
ولد صغارء فإن كان له ولد صغار فإِنْ على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممما ورثا من أبيهم حتّى يدركوا» قيل له: كيف ينفقان؟ قال» 
فقال: «يخرج وارث الثلثين ثلثى النفقة و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة» فإذا أدركوا قطعا النفقةُ عنهم) قيل له: فإن أسلم الأولاد و هم 
صغار؟ قال» فقال: «يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتّى يدركواء فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم؛ و إن لم يبقوا على 
الإسلام دفع الإمام ميراثه إلى ابن اعدران مانيو وعدم الاين أيه الى ماخر كدو و يداف إلى اين أحه كلك مات كقه 
0 

و حكم فى الدروس بكون الرواية صحيحة «2). 

و مرفوعة ابن رباط» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): «لو أنّ رجلًا ذميا 


.817 1 المفاتيح‎ )١( 

(؟) السرائر *: 3288”, المسالكك 7: "١١‏ 

(66 الرياضل ا 

(ع) فى ص:7١.‏ 

(0) الكافى /: 159 ١ء‏ الفقيه ع: 78, 2/88 التهذيب 4: 88" 18010 الوسائل 18:18 أبواب موانع الإرث ب 7ح .١‏ 

(©) الدروس ”: مع". 
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أسلم و أبوه حى و لأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله و لم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً؛ ."١١‏ 

و ما تقدّم من قول الرضا (عليه السلام) فى فقهه .07١‏ و فيه أيضاً: «و كذلكك من تركك ذا قرابة مسلمة و ذا قرابة من أهل ذمّهُ ممن قرب 
نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّى» و لو كان الذمّى ولداً و كان المسلم أخاً أو عا أو ابن أخ أو ابن عم, أو أبعد من 
ذلكك. لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّى» كان الميت مسلماً أو ذمّيا» «”. 

و يدل عليه أيضاً ما سيأتى من أخبار من أسلم على الميراث قبل قسمته «5» كما لا يخفى. 

و بما ذكرنا ظهر ضعف ما فى المسالكك من حصر المستند فى خبر ابن صالح «8). 

ثم بعد تحقّق الشهرة العظيمة الّتى كادت أن تكون إجماعاً لا يضرٌ ضعف المستند, مع أن فى روايات من أسلم على الميراث ما ليس 
شعت هذا 

وأأقاها رواء:العبس ماعن أبن عد الله (علنه الترباام)» فى يردي أو:تصرائن يموت وله أولاد السلبووو أولاد غير سلعينة 
فقال: «هم على 


.١ الإستبصار ©: 0197 01/77 الوسائل 78: ؟7 أبواب موانع الارث ب دح‎ 01778 0١ :4 التهذيب‎ ء١‎ ٠6# : الكافى‎ )١( 


00 راجع ص: 18 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً +8 لاعا من تاإللاه0م 


(") فقه الرضا (عليه السّلام): ,54٠‏ بتفاوت يسيرء مستدرك الوسائل 17: 15١‏ أبواب موانع الإرث ب ١ح .١‏ 


(©) انظر ص 18. 
(0) المسالكك ؟: "0١‏ 
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مواريثهم) .)١١‏ فمع ما فيه من الإرسال لا دلالةٌ له» إذ معنى كونهم على مواريثهم أنّهم على ما استحمّوا من المواريث» و استحقاق غير 
المسلمين محل الكلام. و جوّز فى التهذيبين حمله على التقية أيضاً «؟". 

المسألة الرابعة [ميراث المرتد للمسلم مطلقا و للإمام إن مات و لم يرئه سوى الكافر]: 


إذا مات المرتد فإن كان له وارث مسلم كان الميراث لهء كان معه كافر أو لاء قرب أم بعد. و يدل عليه بعد الإجماع؛ ما مرّ من 


اختصاص الوارث المسلم بإرث الكافر. 
و إن لم يكن له وارث غير الكافر» فالمشهور أنّه يرثه الإمام و لا شىء للكافرء فطرياً كان المرتد أم ملتا بل نفى عنه الخلاف فى الأوّل 
0 


و صريح المقنع كظاهر الفقيه و الاستبصار: أن ميراثه للكافر إن ارتدٌ عن ملَهُ «5/» و رواه ابن الجنيد فى الأحمدىء عن ابن فضّال و ابن 
يحبى» عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) و قال: لنا فى ذلكك نظر «8. 

للمشهور: تنزيله منزلة المسلم فى كثير من الأحكامء كقضاء عبادته الفائتة من الردّة. 

و كونه فى حكمه حيث لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل. 

و موق أبان على ما فى الفقيه «8 عن أبى عبد اللّ (عليه الشلام): فى الرجل 


)١(‏ الكافى : ٠6‏ ”» التهذيب 3: الاك /1771» الإستبصار ©: 0197 1/737 الوسائل 78: 7 أبواب موانع الإرث ب هح "؟. 

(؟) التهذيب : ,*/١‏ الإستبصار ©: 1947. 

(9) كما فى الرياض 5: 09 

(؟) المقنع :١‏ 0014 الفقيه ©: 760 الاستبصار ©: 189. 

(0) المختلف: ١م/.‏ 

(©) حيث روى فيه أبان عن الصادق (عليه السّد.لام) بلا واسطة» و أما على طريق الكافى و التهذيب فمرسل لتوسيط عمن ذكره (منه 
قلس سوه 
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يموت مرتداً عن الإسلام و له أولاد و مال فقال: «ماله لولده المسلمين» .0١١‏ 

حيث إِنّ تقييد الولد بالمسلمين يدل بمفهوم القيد على عدم كون إرثه لأولاده الكافرين» فلا يكون لغيرهم من الورثة الكفار بالإجماع 
أو فحوى الخطابء فانحصر الميراث للإمام. 

وتففت الأول :حا تبكاو كته بالفحاسةوبو الدعدة أو القتلء و عدم توريثه من المسلم. و غيرها. و بعدم ثبوت حيجية مثل هذا التنزيل. 

و الثانى: بِأنْ هذه الحيثية لا توجب كونه فى حكمه. 

و الثالث: بأنّ الكلام فيمن لم يكن له ولد مسلمء و المفهوم مفهوم وصف لا حجيةُ فيه» سيّما مع احتمال كونه وارداً مورد الغالب كما 
قيل .)7١‏ 
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للمقنع: موثقة إبراهيم بن عبد الحميد على ما فى الفقيه 0 قال: قلت لأبى عبد الله (عليه الشلام): نصرانى أسلم ثم رجع إلى النصرائية 
ثم مات قال: «ميراثه لولده النصارى» و مسلم تنضّر ثم ماتء قال: «ميراثه لولده المسلمين» 6». 
و صحيحة ميدشد» قال:سألت أبا جعفر (عليه السشلام) عن المرتد فقال: «(يقسم ما تركك على ولده) «ه). 


.8 الفقيه *: 97: 267 الوسائل 78: 18 أبواب موانع الإارث ب *ح‎ )١( 

() انظر رياض المسائل ؟: 9" 

(؟) فإن فى الفقيه روى عن ابن أبى عمير و طريقه إليه صحيح عن إبراهيم» عن الصادق (عليه السّدلام)؛ و أما على ما فى التهذيب 
حيث روى فيه عن ابن أبى عمير» عن إبراهيم؛ عن رجل فيكون الحديث مرسلًا (منه قدس سره). 

(©) الفقيه : 76 0/84 التهذيب : /الال, 168 الإستبصار ©: 147 2/75 الوسائل 72: 10 أبواب موانع الإارث ب #ح .١‏ 

(5) الكافى /: "187 25 التهذيب 4: 0 1776. الوسائل 77:72 أبواب موانع الارث ب #ح 5. 
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و موثقة الساباطى؛ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه اللام) يقول: «كل مسلم بين مسلمين ارتدٌ عن دين الإسلام؛ إلى أن قال: «و يقشم 
ماله على ورثته) .)١١‏ 

و صحيحة الحناط عنه (عليه السّلام)» قال: سألته عن رجل ارتدٌ عن دين الإسلام» لمن يكون ميراثه؟ قال: «يقسم ميراثه على ورثته على 
كتاب الله 8 

و عموم آيات الإرث و رواياته» خرج ما خرج بالدليل» فيبقى الباقى. 

و اعت اهن الدراقة: بالحمل على الصغير من الولد تارة. 

ولا يخفى ما فيه. 

وعلى التقية أخرض «*» لموافقته لمذهب العامّة. 

و فيه: أنّها غير ثابتة» مع أنه لا موجب للحمل. 

وعن الصحاح: بكونها مبتئة على الغالب» من كون ورثة المرتد عن الإسلام مسلمين «8). 

و فيه: أنه لو سلّم فإنّما هو فى الفطرى دون الملى. 

و المسألُ محل إشكال؛ حيث إِنَ الحدس «2 يأبى عن ذهاب فحول العلماء و معظم الفقهاء إلى قول بلا مستند مع دلالة الأخبار على 
خلافه. 


)١(‏ الكافى لا: لاه 1١‏ الفقيه ": 2489 8", التهذيب 46١.172 :٠١‏ الإستبصار ع: 707, /401. الوسائل 18: 76" أبواب حد المرتد 
بذلاح 5 

(1) الكافى !: 187 5 الفقيه ع: 77 0/١‏ التهذيب 4: ع/, ع187, الوسائل 78: 77 أبواب موانع الإرث ب 8ح ". 

(” انظر الرياض ”: و68 

(ع) كما فى النهاية: /اعع. 

(0) انظر الرياض ”: 689 

(©) فى «س:: العقل. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 88 لاعا من لاإللاه0 


و إِنْ جواز الخروج عن مقتضى الأخبار الصحيحة و الموثقة و العمومات الكثيرة بمجرد هذا الاستبعاد و عدم ثبوت الإجماع و فقد 
و قول المقنع لا يخلو عندى من قَوَةُ. و الله العالم. 

ولو رفعنا اليد من هذه الأخبار الخاصّة بمخالفة الشهرة العظيمة للقدماء و الشذوذ فلا يمكن رفعها عن عمومات الكتاب و السنّةُ و مع 
ذلكك مظنة انعقاد الإجماع على ما ذهبوا إليه متحقّقَة. و اللّهِ العالم. 


المسألة الخامسة [الإمام يرث المسلم إذا لم يكن له ورثة غير الكفار]: 


إذ عرفت أن الكافر لا يرث المسلمء فلو مات و كان له ورثة كمار لا غير لم يرثوه و ورثه الإمام. أما الأول فلما مرّ. أما الثانى فلأنَ 
الإمام وارث من لا وارث له كما يأتى. و تدل عليه خصوص صحيحة أبى بصير المتقدّمةٌ .01١‏ 

وقد يستدل أيضاً بصحيحة سليمان بن خالد: فى رجل مسلم قتل و له أب نصرانى لمن تكون ديته؟ قال: «تؤخذ ديته فتجعل فى بيت 
مال المسلمين» أن جنايته على بيت مال المسلمين) .)١(‏ 

ولا خلاف فيه أيضاً بين الأصحاب كما صرّح به غير واحد 19. 


المسألة السادسة [إسلام الكافر على الميراث قبل القسمة و بعدها]: 


لو أسلم الكافر على ميراث كافر أو مسلم قبل قسمته شاركك أهله مع المساواةً مرتبة و إسلاماً. و اخقص به مع التقدّم فيهما أو فى 
أحدهما. و لو أسلم بعدها فلا شىء له. 


.12 فى ص‎ )١( 

(1) الفقيه ©: 77 ه/ا/ا التهذيب 4: 00/٠‏ 17377 الوسائل 12: 7١‏ أبواب موانع الإرث ب ”اح ع. 

(؟) كالفاضل الهندى فى كشف اللثام 7: 714؛ و صاحب الرياض 7: 0". 
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رعاو ولك دوق قالة فال :إن أمتليت تقل آنه تق يران العظليت ليام قلكد ان لد يكن له لتر قو لا ونين وا وازفة 
له سهم فى الكتاب من المسلمين و له أُم نصرائيَةُ و له قراب نصارى ممّن له سهم فى الكتاب لو كانوا مسلمين» لمن يكون ميراثه؟ قال: 
«إن أسلمت امّه فإنّ جميع ميراثه لهاء و إن لم تسلم امّه و أسلم بعض قرابته مممن له سهم فى الكتاب فإِنَّ ميراثه له» و إن لم يسلم من 
قرابته أحدٌ فإنّ ميراثه للإمام» .)١١‏ 

و حسنة ابن مسكان: «من أسلم على ميراث قبل أن يقِسّم فله ميراثه» و إن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له) .)7١‏ 

وفى حسنة ابن مسلم: «من أسلم على ميراث قبل أن يقِسّم الميراث فهو له و من أسلم بعد ما قم فلا ميراث له) 70. 

و موثقة البقباق: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له) «". 

و موثقةُ ابن مسلم: فى رجل يسلم على الميراث قال: «إن كان قسّم فلا حقّ له و إن كان لم يقسّم فله الميراث» «0». إلى غير ذلك. 

و كذا لو كان الوارث واحداً سوى الإمام أو أحد الزوجين فالمال لهء ولا ينتقل إلى من أسلم بعد الموت. و لا أعرف فيه أيضاً خلافاً 


وفى 
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السرائر و التنقيح ادّعى الإجماع عليه .)١١‏ 

و وجهه أنه قد استحقّ المال عند الموت و انتقل إليه و حصل فى ملكه. فالانتقال منه يحتاج إلى دليل. و أخبار من أسلم قبل القسمة لا 
توجب الانتقال؛ لأنّ القسمة إِنّما تتصوّر إذا كان بين نفسين فصاعداًء و لا تتأتى فى الواحد على حالء فلا قبل مع الوحدة و لا بعديّ 
القبيةمن الأمرن الإغتافة وى لطن إلا فيما لمكن الهالإقدية ونع منعفية عن قن ظاهرة فى صوزة إمكان القسمة. 

و لو كان الواحد هو الإمام فالمسلم أولى وفاقاً للأكثر؛ لصحيحة أبى بصير المتقدّمة الخاصّة الناضة. 

و تدلّ عليه أيضاً صحيحة أبى ولّادء قال: سألت أبا عبد الله (عليه الشلام) عن رجل مسلم قتل مسلماً عمداً فلم يكن للمقتول أولياء من 
المسلمين إِلَما أولياء من أهل ذمّته من قرابته فقال: «على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام؛ فمن أسلم منهم فهو وليه 
يدفع القاتل إليه» فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدَّيه فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره» الحديث ."١‏ 

و قيل: الإمام أولى؛ لأنه واحد فلا قسمة. و نسب إلى النهاية ”ا و لم أخلة فيهاء و إلى المبسوط «26, و الحلى «8)» و ظاهر النافع اها 
ف 


07 لسار برقا الع ع سا 

(1) الكافى 7: 809 »١‏ الفقيه ©: 1/4 758, التهذيب :٠١‏ 0178 21, علل الشرائع: 88١‏ 218 الوسائل 14: 178 أبواب القصاص فى 
التفين فب نعم .١‏ 

(©) كما فى التنقيح ©: 18#. 

(©) المبسوط ع: هلا. 

(0) حكاه عنه فى التنقيح : 17#. و الموجود فى السرائر : 188 إذا كان الوارث المسلم واحداً استحق بنفس الموت الميراث و لا 
يرد على من أسلم بعد الموت من الميراث شىء على حال لأن هاهنا لا تتقدر القسمة. 

(©) المختصر النافع: 588. 
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و قيل: المسلم أولى إن كان إسلامه قبل النقل إلى بيت المالء و الإمام أولى إن كان بعده. و هو مختار المبسوط و الوسيلة و الإيجاز و 
الإرشاد 0١١‏ و الإيضاح .07١‏ 

و الكل ضعيفء بعد ورود النصّ الصحيح المنجبر 19 بخلافه. 

ولو كان أحد الزوجين فيبنى على الأقوى على أن الزوجين إذا لم يكن وارث غيرهما هل يرد الفاضل عليهماء أم لا يرد على أحدهما 
أصلًاء أم يرد على الزوج دون الزوجة؟ 

فعلى الأول لا يؤثّر الإسلام أصلّاء للوحدة المنافية للقسمةٌ الموجبة لتوريث المسلم قبلها. 
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و على الثانى اعتبرت المقاسمة مع أحدهما و الإمام قبل الإسلام و بعده فيهماء لاإمكانها. 

و على الثالث اعتبرت فيمن يردٌ عليه دون الآخر. 

و الشيخ فى النهاية كالقاضى شارك المسلم مع الزوج مع اختيار الردّ عليه .»©١‏ 

و نصره فى النكت محتتاً بن الردّ إِنّما يستحقّه الزوج إذا لم يوجد وارث محقّق أو مقدر أى من يصاح أن يكون وارثاً و المقدر هنا 


موجود. 
وبأن استحقاق الزوج الفاضل ليس أصلتاً بل لفقد الوارث و كونه أقوى من الإمام» فيجرى فى الفاضل مجراه. و هو ممنوع إذا أسلم 
«60). 


"8 المبسوط 6: 2/4 الوسيلةٌ:‎ )١( 

() الإيضاح ؟: الموجود فيه اختيار القول الأول» و لكن الذى نسبه إليه هو الصيمرى فى غايةُ المرام كما فى مفتاح الكرامة 1 
4 

() كذا فى جميع النسخ, و الصحيح لا يحتاج إلى الانجبار. 

(©) النهاية: ع27. و القاضى فى المهذب ؟: /181. 

(0) نكت النهاية *: 80؟. 
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و فقت الأرل أولًا: بمنع وجود المقدّر هناء فإنّه عين المتنازع فيه. 

و ثانياً: بأن استحقاق الزوج للتركة و انتقالها إليه نما هو بعد الموت كلها فرضها و ردّها إذا لم يكن وارث و الوارث حقيقة فى 
المحققء و اعتبار المقدّر لا دليل عليه. مع أن فى اعتباره إيقاف الفاضل إلى موت الكافر أو إسلامه, لوجود التقدير و عدم دليل على 
زواله فى حالء و بعد الانتقال إليه لا ينتقل منه إِلَا بناقل» و هو غير متحقق, لتحقق الوحدة المذكورة. 

و الثانى: أن الفرق بين الاستحقاق الأصلى و غيره لا دخل له فى الحكم. بعد ثبوته فى الجمله عند عدم الوارث حين انتقال الإرث. 


المسألة السابعة [ارتداد أحد الورثة بعد الموت أو قبل القسمة]: 


لو ارتدٌ أحد الورثة بعد الموت فسهمه فى حكم مال المرتدء و هو لوارثه كما يأتى و لو كان الارتداد قبل القسمة؛ لحصول الانتقال 
إليهه فيكون فى حكم ماله. 

المسألة الثامنة [تبعية الطفل فى الإسلام لأحد أبويه]: 

إذ عرفت أن الكافر لا يرث المسلم و هو محجوب به. فإن كان الوارث بالغاً فالحكم بكفره أو إسلامه واضح. 

و إن كان طفلًا فهو فى الإسلام تابع لأحد أبويه» فلو كان الأبوان أو أحدهما مسلماً وقت العلوق يحكم بإسلام الطفل؛ و كذا لو أسلما 
أو أحدهما بعده قبل البلوغ. و لا أعرف فى ذلكك خلافاً بين الأصحابء و قال فى المسالكك: و الحكم فى ذلكك موضع وفاق 20١١‏ و 
نفى الخلاف فى أصل التبعيّةُ فى الكفاية و المفاتيح .0١‏ 

و كذالا خلاف فى التبعبَةٌ فى الكفر إذا كان أبواه معاً كافرين» و فى التنقيح الإجماع عليها بالخصوص 0”. 


"07 المسالكك ؟:‎ )١( 
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.١"0 :© التنقيح‎ )( 
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وقيل :١‏ و لعل التبعيّةُ فى الإسلام و الكفر للأبوين من الضرورئّات» يمكن استنباطها من الأخبار المتواترةٌ معنى »2 المتشتتةٌ فى مواضع 
كثيرة كأبواب المواريثء و الحدود. و الجهادء و الوصية. 

و تدل على التبعيَُ فى الجملة رواية زيد بن على: «إذا أسلم الأب جرٌ الولد إلى الإسلام؛ فمن أدرك من ولده دعى إلى الإسلام؛ فإن 


أبى قتل) .)""١‏ 
وموئقة أبان غلى مافن الفقبه فى الضبى إذاشك فاخدار التصراة و أحد أبويه تضدرائى أو جديعاً مسلمية قال دلا يتركف و لك 
يضرب على الإسلام) 7 


و رواية عبيد: فى الصبيئ يختار الشركك و هو بين أبويه» قال: «لا يترككء و ذاكك إذا كان أحد أبويه نصرائي» «©). 

وجه الاستدلال بالأأخيرتين أنه لاد شكك فى أنه لا يجبر غير المرتد على الإسلام من أهل الذمرةُ بل يتركثه و حكم فيهما بجبر صبئ 
اختار الكفر بعد البلوغ إذا أسلم أحد أبويه على الإسلام؛ فيكون مرتداً» و لا ارتداد إِلّا بسبق الإسلام. 

ولوارتد الأبوان و هو طفل لم يرتدد» لسبق إسلامه فيستصحبء و إيجاب ارتدادهما لارتداده غير ثابت. 

وفى إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدات بالأسبوين وجهانء و الظاهر الإلحاق إن لم يكن الواسطة حياء و أمَا إذا كان حا ففيه 
إشكال. و قوّى 


,"#/ :” انظر الرياض‎ )١( 

() التهذيب 6: 0778 الى الوسائل ٠١7:77‏ أبواب العتق ب ٠لاح .١‏ 

(") الفقيه : :١ 4١‏ الوسائل 1: 78 أبواب حد المرتد ب 7ح ؟. 

(©) الكافى /: 10, ©, التهذيب :٠١‏ 180 “ههه الوسائل 18: 778 أبواب حد المرتد ب ”7ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص: 0" 

الشيخ »١١‏ كالشهيد فى المسالكك 7١‏ الإلحاق, و ظاهر التحرير كالكفاية التردد 5”. 

و على هذا فلو مات مسلم أو كافر و له أولاد كفّار و أطفال سالاد اعت لمق يرقه الأطفال ذو الأولاد, 
و لوجاك سيم وله امعان الع كازوو كانت انه اهنا كائرة لد بارع 

ولو مات كافر و له ابن كافر و طفل ابن مسلمء ورثه الطفل دون الابن. 

و لو مات مسلم وله ابن كافر يرئه طفل ابنه إن مات أبوه؛ و إِلَا ففيه وجهان. 

و لو مات الكافر و خلّف أباً وابناً صغيراً كافرين» فأسلم الأب يرثان معاً. 


ولو مات كافر و له جدّ كافر و ابن صغير فأسلم الجدّ قبل القسمة اختصّ الابن بالإرث. 
المسألة التاسعة [حكم إنفاق الورثة على أولاد الكافر من تركته حتى يبلغوا]: 


روى مالكك بن أعين؛ عن أبى جعفر (عليه السّدلام) كما سبق أنّه لو خلف نصرانى أولاداً صغاراً و ابن أخ و ابن أخت مسلمين كان 
لابن الأخ ثلثا التركةء و لابن الأخت ثلثهاء و ينفقان على الصغار بنسبة حقهماء و إن أسلموا وهم صغار دفعت التركة إلى الإمامء فإن 
بلغ الأولاد مسلمين فهم أحقٌّ بهاء و إلا فتعطى الوارثين «©». 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة (9لاعا من تاإللاهم 


و أفتى بمضمونها معظم القدماء و جمع من المتأخَرين» منهم الشيخان و الصدوق و القاضى و ابن زهرة و الحلبى و الكيدرى و نجيب 
الدين 


.١17١ حكاه عنه فى التحرير ؟:‎ )١( 

"١7 :5 المسالكك‎ )0( 

(©) التحرير ؟: 01١‏ كفايةً الأحكام: 184. 

رع راجع ص: .37١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص: 8" 

و الدروس »١١‏ و نسبه جماعة إلى أكثر المتقدمين أيضاً «*0» و فى النكت و الدروس و المسالكك نسبته إلى الأكثر و المعظم مطلقاً 
0 

و كثير منهم طردوا الحكم إلى ذى القرابة المسلم مع الأولاد مطلقاء كما طردوه إلى الكافر كذلككء و قالوا: إِنَ المسلمين ينفقون على 
الأولاد إلى أن يبلغواء فان أسلموا دفعت إليهم التركة؛ و إلا استقرٌ ملكك المسلمين عليها. 

و ردّها الحلّى و المحقق و العلّامةٌ و التنقيح و المسالكك 16 و سائر المتأخرين. و أقرّوا الإآرث على المسلمينء و أنكروا وجوب الإنفاق» 
محتيجين بوقوع الإجماع على تبعيَهُ الولد لأبويه فى الكفرء و اختصاص المسلم بالإرث إلا أن يسلم الكافر قبل القسمة» و حرمانه لو لم 
يسلم قبلهاء صغيراً كان أو كبيراً كما ثبت. 

و أجاب فى الدروس بأن الخروج عن الأصول جائز إذا قام عليه دليل «8). قيل «©: إن قيام الدليل ممنوع» كيف؟! و هو يتوقف على 
صحة الرواية» و هى ممنوعة» و إن قال بها فى المختلف و التحرير و الدروس 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: 0/0١‏ الطوسى فى النهاية: هغ*, الصدوق فى المقنع: 17 القاضى فى جواهر الفقه: /1217, ابن زهرة فى الغنية 
(الجوامع الفقهية): 208: الحلبى فى الكافى فى الفقه: 00/0 نجيب الدين فى الجامع للشرائع: 807 الدروس ؟: 60 عع"م. 

(؟) كما فى تحرير الأحكام ؟: 17١‏ و التنقيح ©: 178. 

(؟) حكاه عن نكت الإرشاد فى الرياض :: /الا", الدروس 5: 8ع", المسالكك ؟: 31١١‏ 

(©) الحلى فى السرائر *: 128 المحقق فى الشرائع ع: 1» العامة فى تحرير الأحكام 7: 0177 التنقيح ©: 178 المسالكك 5: 17. 

(0) الدروس ابعر 

(8) انظر وياضن السائل + بد 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص: 1" 

و الغايُ و المهذب »١١‏ و تحمّق الشهرة الجابرة غير معلوم. 

و فيه أوَلَا: عدم ضير ضعف السند بعد اعتبار الرواية. 

و ثانياً: أنه لو سلّم ينجبر بشهرة القدماء المحققة قطعاًء حتى قيل: إنّهِ لا يرى منهم مخالف عدا الحلىّ 7: أو بالشهرة المحكية 
مستفيضة» و هى كافيةُ فى الجبر, مع أَنّها صحيحة عن السراد المجمع على تصحيح ما يصح عنه؛ و مثلها فى قوّهْ الصحيحة» و مع ذلكك 
وصفها كثير من الأصحاب بل أكثرهم كما عن التقى المجلسى ١‏ بالصحة؛ كما هى مقتضى بعض نسخ الفقيه» حيث أسندها إلى 
عبد الملكك و مالكك ابنى أعين معاًء فالرواية معتبرة» و للخروج بها عن مقتضى الاصول صالحة و مثله ليس بعزيزء فعليه الفتوى. 

وأا زلقيل اليالة مالك الأسول مو حيث ]1ال لالش عل القطارم قن يك المقية لان ولتر]و يرق ] الكثر. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة و لاعا من تإنلاه0 


ففيه: أنّه خلا.ف الإجماع؛ لجواز استرقاقهم كما يسترقٌ أبواهمء بل يخالف الرواية حيث حكم فيها بعدم استحقاقهم إِنَا أن يسلموا و 
هم صغار. 

ثم إن الرواية لما كانت مشهورة بالاعتبار تصدّى العاملين بها و الرادّين لها لتوجيهها بوجوه لا فائد فى ذكرها. 

وهل يختصٌ الحكم بالمورد كما عن ظاهر الأكثرء أم يطرد بالاطرادين المتقدمين؛ أو أحدهما كما عن بعضهم 6)؟ الحق هو الأوّل. 


المسألة العاشرةُ [توارث المسلمين بعضهم بعضا و إن اختلفوا فى المذاهب]: 


المسلمون يتوارثون» بمعنى أن بعضهم يرث 


."60 :7 تحرير الأحكام 7: 177, الدروس‎ 0/٠ المختلف:‎ )١( 

(؟) انظر رياض المسائل ؟: 9". 

(9) روضة المتقين :١١‏ /1/". 

(6) انظر: المقنعة: 27١١‏ و النهاية: ه28, و الكافى فى الفقه: 0/ا”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص: /” 

بعضاً و إن اختلفوا فى المذاهبء ما لم يخرجوا به عن سمة الإسلام؛ و لم يدخلوا فى عنوان الكافر, وفاقاً للمشهور. 

و خلافاً للمفيد فى أكثر نسخ المقنعة فيرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة و المرجئة 0١١‏ و الخوارج من الحشوية؛ و لا يرثوه .07١‏ 

و للحلبى» فيرث المسلم المجثر و المشبّه و جاحد الإمامة؛ و لا عكس (”7. 

لنا 

: عموم أَدَلَهُ التوارث؛ و عدم ما يصلح للتخصيص. و لم أعثر للمخالف على دليلء و يمكن أن يكون بناؤه على تكفيرهم؛ و هو 
صحيح إن ثبت المبنى» لعمومات منع الكافر عن إرث المسلمء و لكن الكلام فى المبنى. 

و منه يظهر حكم المنكر لضرورى الدينء فإنّه لو لزم من إنكاره إنكار صاحب الدين و رجع إليه بأن لم تحتمل الشبهة فى حقّه يمنع 
من إرثه و إن أظهر الشهادتين» لأن إيجابهما للإسلام إِنّما هو إذا لم يقارنه ما ينافيهما قولًا أو فعلًا و يدل على اعتقاد خلافهما. 

و كذا الكفار يتوارثون على اختلاف مللهم كما يأتى. 

و خالف فيه الثانى أيضاً فيرث كفّار ملتنا غيرهم و لا عكس 150 


)١(‏ المرجئة بالهمزة و المرجية بالياء مخففة: من الإرجاءء أرجأت الأمر أى آخرته؛ و هم فرقةٌ من فرق الإسلام يزعمون أن أهل القبلة 
كلهم مؤمنون و يعتقدون أن الله سنال أرجأ تعذيبهم عن المعاصىء أى أخَره عنهم الصحاح :١‏ 225 القاموس :١‏ 8١؛‏ راجع كتاب 
المقالات و الفرق: ه فرقة 21 و مجمع البحرين :١‏ //10. 

(0) انظر المقنعةٌ: ١٠١ل.‏ 

(©) الكافى فى الفقه: قال: لا يرث الكافر المسلم .. و يرث المسلم الكافر و إن بعدء كابن خال مسلم لموروث مسلمء أو كافر له 
ولد كافر بيهودية أو نصرانية أو جبر أو تشبيه أو جحد نبوةٌ أو إمامة ميراثه لابن خاله المسلم. 

(ع) الكافى فى الفقه: 0/ا”. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص: 9" 

و اختاره فى التنقيح إن كان المراد كفر من أظهر كلمة الشهادة» محتياً بِأنّ لهم خصوصية بذلكك على غيرهم .١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عاو لاعا من لاإللاه0 


و فيه: أنْها لو سلّمت فإيجابها لمنع التوارث ممنوع, و قوله: «الإسلام تعلو و لا يُعلى عليه) "7١‏ لا يفيد» لكون الصغرى ممنوعة. 

و أمّرا مافى موثقة حنان من أنّه لا يتوارث أهل ملتين *0» فمحمول على ملتى الإسلام و الكفرء كما يشعر به كثير من الأخبار 
المتقدّمة و صرّح به غير واحد من الأصحاب «5". و لو سلّم عمومها فلا يفيد أيضاً لجواز إرادة نفى التوارث من الجانبين» و لما لم 
يتعين الجانب الممنوع فيكون كل منهما باقباً على مقتضى الأصل. 

وقد يقال: بكون الكفر كله مل واحدة فليس فبه ملتاث. و هو خلاف الظاهرء وما ذكروا فى بيائه ضعيف. 


المسألة الحادية عشرةُ [توارث الكفار بعضهم بعضا ما لم يكن هناك وارث مسلم خاص]: 


الكفار يتوارثون بعضهم من بعض إذا لم يكن هناكك وارث مسلم خاصء بلا خلاف فيه ظاهر كما صرّح به غير واحد مثا «2). 
لعموم أدَلّهُ الإرثء و سلامتها عن المعارض فى محل البحثء لاختصاصه بما إذا كان هناكك وارث خاص مسلم. 


و لمرسلة ابن أبى عمير: فى يهودى أو نصرانى يموت و له أولاد غير 


00 التنقيح ع 4 


(1) الفقيه : 757 0/1/8 الوسائل *1: 16 أبواب موانع الارث ب ١ح .١١‏ 

(") التهذيب 4: عع 11١8‏ الاستبصار ©: 019٠‏ 2/17 الوسائل 12: ١2‏ أبواب موانع الارث ب ١ح .٠١‏ 

(؟) كالطوسى فى النهاية: 282) الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 517. 

(0) منهم السبزوارى فى الكفاية: 589. 
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مسلمين» فقال: «هم على ميراثهم) .)١١‏ 

و لما مرّ من النصوص فى ميراث المجوسى ."2١‏ 

و المستفاد من المرسلة أن طريق توريثهم إِنّما هو على ملتهم, و أنّه تجرى على أهل الذَّمِهُ أحكام مواريثهم على دينهم, و ليست كغيره 
من الأحكام بأن يكون مخيراً فى الحكم أو الردّ على أهل ملتهم. 

و يمكن أن يكون المراد بميرائهم ميراث الأولاد على طريقة الإسلام. أو أن لهم إرثهم على التخبير المذكور, فلا يمكن الاستدلال به 
لشىء من الطرفين» فيجرى فيه على قاعدة سائر الأحكام من التخيير. 

وفى صحيحة أبى حمزة: (إِنَ علياً (عليه السّلام) كان يقضى فى المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسّم قبل 
الإسلام أنّه كان يجعل للنساء و الرجال حظوظهم منه على كتاب اللَّه و سنّهُ نيه «*. 

و قريبة منها صحيحة محمد بن قيس ."7١‏ 

وقد يستدل بها على أصل الحكم من توارث الكفار. 

و فيه نظرء لكونها مجملهُ ذات احتمالات ثلاثة» فلا يمكن الاستدلال بها على شىء منها. 


المسألة الثانية عشرة [كيفية تقسيم تركة المرقد]: 


المرتد إمَا فطرى أو ملىء فالأوّل إن كان 


.* التهذيب 4: 0/1 170. الوسائل *1: 18 أبواب موانع الإرث ب 0ح‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 90لاعا من لاللاه0 


(1) لم يتقدّم البحث عن ميراث المجوسى. انظر: الوسائل 18: 7117 أبواب ميراث المجوس ب .١‏ 

(*) الكافى : 16# ١ء‏ التهذيب 4: ٠/اثك‏ 217375 الإستبصار ©: 0197 1/7١‏ الوسائل 78: 73 أبواب موانع الإرث ب *ح .١‏ 

(؟) الكافى /: 160 ”2 التهذيب 3: ١/ك‏ 217170 الإستبصار ©: 197 1/71 الوسائل 78: 73 أبواب موانع الإرث ب *ح ”؟. 
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رجا َقَسَم تركته من حين ارتداده بين ورثته و إن كان حا بالإجماع. 

لصحيحة محمدء عن الباقر (عليه الّدلام): «من رغب عن دين الإسلام و كفر بما أنزل الله على محتّ.د (صلَى الله عليه و آله) بعد 
إسلامه فلا توبة» و وجب قتله» و بانت امرأته» و يقسّم ما تركك على ولده) .)١١‏ 

و موثّقةُ الساباطى؛ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه اللام) يقول: دكل مسلم بين مسلمين ارتدٌ عن دين الإسلام و جحد محمداً (صلّى 
الله عليه و آله) نبوته و كدّبه فإنّ دمه مباح لكل من سمع ذلكك منهء و امرأته بائنة منه يوم ارتدٌ فلا تقربه» و يقسّم ماله على ورثته) 
الحديث (5)»؛ و غيرهما 739). 

و غيره لا تقسَم تركته ما دام حتاً؛ للأصلء و عدم الدليل. 

ثم لو مات المرتد فإن كان له وارث مسلم فالمال له. و لا شىء لوارثه الكافر إن كان فطريّاً كان المرتد أو ملت للإجماع؛ و لما مرّ. 

و إن لم يكن له وارث مسلم فالمشهور سما بين المتأخَرين أن تركته للإمام» و فى بعض العبارات نسبة خلافه إلى الشذوذ «5). 

لظاهر الاتفاق. و لمرسلة أبان: فى الرجل يموت مرتداً عن الإسلام و له أولاد و مالء قال: «ماله لولده المسلمين» «8. 


.2 الكافى !: 107 ©, التهذيب 4: “لاس 185080ء الوسائل 78: 77 أبواب موانع الإرث ب 8ح‎ )١( 

(؟) الكافى ا: لان”ء 1١‏ الفقيه #: حى 7# التهذيب 28١ 38 :٠١‏ الإستبصار ع: 77 /اهة» الوسائل 18: 7" أبواب حدٌ المرتد 
ب احم 

(") الوسائل 78: 77" أبواب حد المرتد ب .١‏ 

(؟) كما فى المفاتيح *: 17. 

(5) الكافى 1: 187 ١‏ الفقيه : 047 67 التهذيب 4: علا 1850 الوسائل 18: 78 أبواب موانع الإرث ب 8ح م. 
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و الاثفاق غير قات كما بأنى »و المرملة غير ذالة لظيووها بل ضراهعها فن ونمود الأولاد السامية: 

خلافاً المحكى عن صريح المقنع و ظاهرى الفقيه و الاستبصار فى الملى فميراثه لورثته الكقّار .01١‏ 

لعمومات الإرث مطلقاً» و عمومات ميراث ورثة المرتد و أنْه لورثته على كتاب اللّه «7. و خصوص موثقة إبراهيم عن عبد الحميد: فى 
نصرانى أسلم ثم رجع إلى النصرائية ثم مات قال: «ميراثه لولده النصارى» الحديث 0”. 

ورد تارة: بالحمل على التقية» را بالطرح للشذوذ. و ثالثة: بالضعف بالإرسالء و رابعة: بالمخالفة للقاعدة الثابتةُ من أنْ المرتد 
بحكم المسلم» و خامسة: بعدم المقاومة للمرسلة المتقدّمة. 

و الأوّل مردود: بأنْه فرع وجود المعارض. و الثانى: بكفاية العمومات الكتابدة و الخبريّة» و الثالث: بأنّها فى الفقيه مسندة مع أنّها عن 
ابن أبى عمير صحيحةء و الرابع: بأن القاعدة كليَةُ غير ثابتق و الخامس: بأنّ المرسلةُ كما مرّ غير دالَةُ. 

فإذاً قول الصدوق هو الأقربء بل مقتضى الإطلاقات ذلكك فى الفطرى أيضاً إلا أنّ ظاهر الإجماع فيه يمنع عن القول بهه بل ميراثه مع 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟9لاعا من تاإللاه.0 


.197 المقنع: 2178 الفقيه ؟: 567 الاستبصار ع:‎ )١( 

(؟) الوسائل *1: 50 أبواب موانع الإارث ب 8. 

(9) الفقيه ع: ه76 01/89 التهذيب 4: 0/7 1778 الاستبصار ع: 0197 2/78 التهذيب 3: /ا/ا؟, م176 الوسائل 18: 10 أبواب موانع 
الإرث ب مح .١‏ 
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و الثانى من الموانع: القتل. 
اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: القاتل إذا كان متعمّداً بغير حقّ لا يرث 


» قريباً كان أو بعيداً بلا خلاف يعرفء و نقل الإجماع عليه متكرر ١1؛‏ و اقتضاء الحكمة له يرشد إليه» إذ لولاه لم يأمن مستعجل 
الإرث أن يقتل مورثه. 

و الدليل الشرعى عليه الأخبار المستفيضة» كصحيحة هشام عن أبى عبد الله (عليه التسلام) قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله): 
لا ميراث للقاتل) .)5١‏ 

ورواية أبى بصير عنه (عليه السلام) قال: «لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه) .7١‏ 

و رواية القاسم بن سليمان: عن رجل قتل انه أ يرثها؟ قال: «سمعت أبى يقول: أيّما رجل ذى رحم قتل قريبه لم يرثه) 059. 

و صحيحة الحذاء: فى رجل قتل امّه قال: «لا يرثها» «0). 

و صحيحة الحلبى: عن الرجل يقتل ابنه» أ يقتل به؟ قال: «لاء و لا يرث أحدهما الآخر إذا قتله» «2). 


()انخلر العلدت 8 او الروضة النهنة يي اكاى الرياض ادع 

() الكافى 7: 1١‏ 8 التهذيب 4: 30/8 1887ء الوسائل 78: 0" أبواب موانع الإرث ب /اح .١‏ 
(*) الكافى 1: 18٠‏ ١ء‏ التهذيب 4: //ال 1764ء الوسائل 78: "١‏ أبواب موانع الإرث ب /اح 2. 
() الكافى 1: 18٠‏ 7 التهذيب 4: /ا/ا 1769ء الوسائل 78: ١‏ أبواب موانع الإرث ب /اح ه. 
(5) الكافى 1: 018٠‏ ©, التهذيب 4: 30/8 1881ء الوسائل 78: 0" أبواب موانع الإرث ب /اح ؟. 
(©) التهذيب :٠١‏ 0778 458: الوسائل 18: ١‏ أبواب موانع الإرث ب /اح “7. 
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و حسنته: «إذا قتل الرجل أباه قتل به و إن قتله أبوه لم يُقتل به و لم يرثه) .01١‏ 

كحض عان ا للشية ننان و حيا » ووواض حفيا بو معنف ين اقنين الانش وق 

والى تعدك القائل منهوا عحميعا لو كانوا ؤرثة و الوارث إن اعطفره الؤطلافات. 

ولو كان بحقّ كحدٌ أو قصاص أو نحوهما يرث كذلكء سواء جاز للقاتل تركه أم لا. 


ويدل عليه مضافاً إلى عمومات الإرث رواية حفص بن غياث: عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغيةُ و الأخرى عادلة اقتتلواء فقتل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /91/اعا من تإنلاه0 


رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه و هو من أهل البغى و هو وارثه. أ يرثه؟ قال: «نعم, لأنّهِ قتله بحقٌ) «*8. 
و ضعفها غير ضائر؛ لانجبارها بالعمل» و اعتضادها بنقل الإجماع. كاختصاصها بالباغى؛ لإيجاب التعليل التعدّى إلى ما سواه. 
و بها تقتيد إطلاقات القاتل المتقدمة. و دعوى اختصاصها بحكم التبادر بالقاتل بغير حقّ دعوى موهونة جدّاً. 

وإن كا خا فى رق عه أقوال: 

الأول للمفيد على نقل و الديلمى و المحمّق و ظاهر المسالكك «)» 


)١(‏ الكافى 1: ٠١ 015١‏ التهذيب 4: 0/8 1888ء الوسائل 78: "١‏ أبواب موانع الإرث ب /اح ع. 

(0) فى ص 58 و 50 و .١‏ 

() الفقيه ع: 5*8 0/8 التهذيب 4: 08١‏ 118 الوسائل 18: 5١‏ أبواب موانع الإرث ب 1 ح .١‏ 

(©) المفيد فى المقنعة: 4/0 و الديلمى فى المراسم: 116 و المحقق فى الشرائع : 215 المسالكك 5: 1. 
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و اختاره بعض الثالثة )١١‏ و نسبه المحقّق فى الشرائع و الفاضل فى التحرير و غيرهما فى غيرهما إلى الأشهر 0370: و اختاره الشيخ فى 
النهاية و إن عمل بالتفصيل لكونه أحوط 70. 

و الثانى للعمانى 9©". 

و الثالث وهو أنّه يرث مما عدا الدية للشيخ و المفيد على نقل و الإسكافى و السيد و القاضى و الكيدرى و الحلبى و ابنى حمزة و 
زهرة و الحلى و المختلف «0». و استجوده فى القواعد و شرحه 60 كما استحسنه فى التحرير 0/9 و قرّبه فى الإرشاد» و نسبه فى 
المسالك و النكت و الكفاية إلى أكثر الأصحاب 8 و عن السيد و الشيخ و الحلبيين و الحلى الإجماع عليه «6. 

و ظاهر الدروس و التنقيح التردد مطلقاً »٠١‏ كصريح الكفاية فى 


."١ :" كالفيض الكاشانى فى المفاتيح‎ )١( 

() الشرائع 6: ٠‏ التحرير 3: ال و أنظر المفاتيح *: ."١©‏ 

النهاية: "لام. 

(©) حكاه عنه فى المختلف 5: 787. 

(0) الشيخ فى النهاية: ا/ات, و حكاه عن المفيد فى التهذيب 4: 28٠١‏ و نقله عن الإسكافى فى المختلف 5: 0767 و السيد فى الانتصار: 
,”٠7‏ و القاضى فى المهذب 5: 127. و الحلبى فى الكافى فى الفقه: هلا و ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 598 و ابن زهرة فى الغنية 
(الجوامع الفقهية): 82:4 و الحلى فى السرائر #: 77؛ المختلف 5: 1767 

(©) القواعد ؟: 18# و أنظر الإيضاح *: 10/9, و كشف اللثام ؟: .18٠‏ 

.١17/7 :7 التحرير‎ )0( 

(8) المسالكك ؟: 331 كفاية الأحكام: 550. 

(9) السيد فى الانتصار: 08 الشيخ فى الخلاف 5: 78 00 و أبو الصلاح الحلبى فى الكافى فى الفقه: 70" و ابن زهرةُ الحلبى فى 
الغنية (الجوامع الفقهية): 2:8, الحلّى فى السرائر 7: *8؟. 

.١8٠ :© الدروس ”: /اا") التنقيح‎ )0١( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /9/اعا من تإنلاه0 


.)١١ الديةٌ‎ 

للأوّل: عمومات الإرث كتاباً و سن و رفع المؤاخذة عن الخطاء. 

و صحيحة ابن سنان: «عن وجل ققل انه أ برقها؟ قال إن كا خط وهاه إن كان عمداً لم يرثهاا ١‏ 

وسح عدن قب هال تفي أنى الزميق زليه القراا ١‏ قى برحل تقل اند قال كان عان كما فإن لدميراتةى إن كاد نيا 
متعمّداً فلا يرثها» «*. 

و حسنته عنه (عليه الششلام) قال: «إذا قتل الرجل انه خطأ ورثهاء و إن قتلها عمداً لم يرثها؛ .8١‏ 

و يؤْيّد المطلوب انتفاء الحكمة الموجبة لنفى الإرث. 

قيل: هذه الروايات قاصرة عن الدلالة على إرثه من الدية المأخوذة منه أو من العصبةء لاختصاصها بحكم التبادر بإرث ما عداها من 
التركةء على أن ما يرث منه غير مذكورء و القرينة على إرادةٌ ما يشمل الديهٌ مفقودةٌ فلا دلالهُ لها على إرث القاتل من الديةٌ «). 
قلناء لو سلمنا ذلكك تقول: إن استدلالنا بهذه الأخبار على الارث من الدية أيشاً ليس باعتبار دلالتها وحدها على ذلكك. بل ثبت بها 
كون القاتل 


.15١ كفايةً الأحكام:‎ )١( 

() التهذيب 4: 4/اك 1608. الإستبصار ©: 0197 4/78 الوسائل 78: 6 أبواب موانع الإرث ب 9ح ؟. 

(©) التهذيب 4: 4لا 1701 الإستبصار ع: “2197 0/70 الوسائل 78: 7" أبواب موانع الإرث ب 4 ح .١‏ و لكن الرواية فيها إما موثقة 
بعلى بن الحسن بن فضال أو ضعيفة بابن أبى المفضل أو ابن بطة. 

() الفقيه ع: 07507 0/67 الوسائل 78: 7 أبواب موانع الإرث ب 9ح .١‏ 

(8) الرياقى 1# +ع 
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وارثاً مطلقاًء أو وارثاً لسائر الأموال؛ ثم بانضمام الأحاديث المستفيضة من الصحاح و غيرها الآتية فى المسألة السابعة 01١‏ الدالة على 
أن الدية كنار الأموالة أو بالسدها من :.أخد ساتر ا لأمر اله أو بأسدها الرو لاس ياب اليد أى ورثهُ سائر الأموال يتم المطلوب. 

و الحاصل أنه ليس المراد بالاستدلال بتلكك الأخبار إثبات تمام المطلوب بها وحدهاء بل يثبت بعضه بهاء و بعضه بها و بغيرهاء هذا. 
على أن هله الرواناك تر حت تخضيص القافل قن ووانات تت الأرك للقائل مطلقا بعاد فقن الحاطء عدت صبوناتك الآرث باذ 
مخصص. 

للثائى: العمومات: و خصوص رواية الفضيل: «لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطاً) 07. 

و 5-6 أن العمومات مخصصة. و الرواية مع كونها ضعيفة فإنْها رويت بطرق ثلاثة» اثنان منها يشتمل على محمد بن سنان و الآخر 
مرسلة »”١‏ 


ءا 

(؟) الكافى /1: 2٠18١‏ لاو فيه: لا يرث الرجل أباه؛ التهذيب : 4/ا, 01789 الاستبصار ع: 2197 9/7 و قد وردت فيهما بسندين 
مرسلين فى أحدهما محمّد بن سنان» الوسائل 18؟: 78 أبواب موانع الإرث ب ٠١‏ ح ”2 و فيه مثل ما فى الكافى. 

() الرواية مروية بخمسة طرق: ثلاثةُ منها عن الفضيل بن يسار و جميعها مرسلة وفى أحدها محمد بن سنان تقدمت الإشارة إليها و 
طريقان عن العلاء بن الفضيل و فيهما محمد بن سنان كما فى التهذيب و الوسائل أو ابن سنان كما فى الكافى. لاحظ الكافى !: 21948 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 99/اعا من تاإنلاهم 


ه التهذيب :٠١‏ /الااء 45#, الوسائل 18: 0" أبواب موانع الإرث ب 4 ح ؟. فيمكن أن يكون مراده من الطريقين اللذين فيهما محمد 
بن سنان هو طريقى روايةٌ العلاء بن الفضيلء و من الآخر المرسل هو طرق روايهٌ الفضيل بن يسار الثلاثة. 
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موافقة لمذهب أبى حنيفة و أصحابه, كما صرّح به فى الانتصار, و التهذيبين »)١١‏ فحملها على التقية ممكن؛ و مع ذلكك حكم الشيخ 
فى النهاية بشذوذها .)5١‏ 

و للثالث: الجمع بين الدليلين. 

واقزله هال وأو قملعة إلى أله راواه ينكل فوليينه از عافلفه إلى القنة: 

و ما روى عن النبى (صلَى الله عليه و آله) أنه قال: «ترث المرأة من مال زوجها و من ديته؛ و يرث الرجل من مالها و من ديتها ما لم 
يقتل أحدهما صاحبه؛ فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً فلا يرثه من ماله و لا من ديتهء و إن قتله خطأ ورّث من ماله و لا يرث من ديته) 
89 

و الأخبار الآتية فى أواخر المسألة السابعة 0١‏ الدالّهُ بإطلاقها على عدم إرث الزوج أو الزوجة القاتل من الدية فا سوام كاواخنا أن 
عمداً؛ و الاختصاص بالزوجين لا يضرّء لعدم قائل بالفصل. 

وماروى فى الصحيح: عن امرأه شربت دواءً و هى حامل و لم يعلم بذلكك زوجها فألقت ولدهاء قال: فقال: «إن كان له عظم و قد 
نبت عليه اللحم عليها دي تسلّمها إلى أبيه» و إن كان حين طرحته علقةُ أو مضغه فإنّ عليها أربعين ديناراًء أو عَرّةٌ تؤدّيها إلى أبيه» قلت: 
فهى لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: «لا لأنّها قتلته) «18. 


.14 : الاستبصار‎ "8٠١ :4 الانتصار: 07 التهذيب‎ )١( 

(؟) النهاية: ؟لاع. 

(”) النساء: 37. 

(؟) سنن البيهقى #: .57١‏ 

(0) فى ص 2ه. 

(©) الكافى : 18١1‏ ف الفقيه ©: 5*5 #ع/ا التهذيب 4: 2/4 01782 الإستبصار ©: 3001 21170 الوسائل 78: ١‏ أبواب موانع الإرث 
ب مح .١‏ 
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و الإجماع المنقول عن السيد و الشيخ و الحلبيين .)١١‏ 

و يرد الأوّل: بن لا جمع إِلَا مع وجود الدليلين» و هو ممنوع. 

و الثانى: بأنّ عدم تعقل التسليم إلى القاتل محض استبعاد. 

و الثالث: أن الرواية ضعيفةٌ غايته فإنّها و إن كانت خاصة بالنسبة إلى الأخبار الأول حيث إنْها توجب ثبوت الإرث فى الديهُ و غيرهاء 
و هذه مخصصة بالغير» و لكنّها لضعفها غير صالحة للتخصيص. 

و أمّا الأخبار الآنية» فبالنسبة إلى دليلنا 7" عامّةُ أو مطلقة فتخصّص أو تقد بقتل العمد. 

و أمَا الصحيح فهو ظاهر بل صريح فى العمد» حيث قال: «عليها دية» و لو كان خطأ لم يكن الديهُ عليهاء و أيضاً «طرحته) مشعر بذلكء 
و على فرض العموم فالتخصيص لازم. 

و أمّرا الإجماع المنقول فلا حبجية فيه» سيّما فى مثل هذا المقام الذى ادّعى جمع كثير الشهرةٌ على خلافه. بل يمكن أن يقال: نقل 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامع طع لماع طات. الالحانانا صفحة ١٠٠معا‏ من تإظامم 


الشهرة معارض لنقل الإجماع فيتساقطان و لو لم يعارضه لإمكان اجتماعهما فلا أقلّ من تضعيفهما. على أن كلام السيد الذى رأيناه 
ليس بصريح فى نقل الإجماع؛ بل ظاهره أن الإجماع إِنّما هو على أصل توريث القاتل خطأء لا على مجموع الحكم الذى ذكره من 
توريثه من أمواله و عدم توريثه من الدية» كما لا يخفى على من لاحظ كلامه فى الانتصار. 

أقول 

:كل ماذكر للأقوال الثلاثة ذليلا و جواباً و وداً له وجهء إلا 


)١(‏ السييد فى الانتصار: 2:08 الشيخ فى الخلا.ف #: 8؟ "٠‏ أبو الصلاح الحلبى فى الكافى فى الفقه: 74" و ابن زهرة فى الغنية 
(الجوامع الفقهية): /50. 

() فى «س): أخبارنا. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ٠ه‏ 

ما قيل فى رد الرواية النبويُّ من أنّها لضعفها غير صالحة للتخصيص. فإنّها و إن كانت ضعيفة و لكنها مرويّة فى كتب أصحابنا الفقهية» 
منجبرةٌ بدعوى الشهرة العديدة» و حكاية الإجماع المستفيضة. و مثل ذلك لا يقصر عن الصحاح فى الحججية. 

و كذا ما ذكر فى رد الأخبار الآتيهُ من كونها أعم مطلقاً من جميع ما تقدّم, فإنّها ليست كذلكك. بل النسبةٌ بينها و بين أخبار القول 
الأول بالعموم من وجه فيتعارضانء و يصلح النبوى للجمع بما تضمنه؛ بل هو أخص مطلقاً من الجميع فتخصص به. 

فالحقٌ هو القول الثالث. 

وهل يلحق شبه العمد بالعمد أو الخطأ؟ 

قال فى القواعد بالأوّل »)١١‏ و حكى عن أبى على ."”١‏ و بالثانى فى التحرير و المختلف «*» و حكى عن الديلمى 0). 

و الأوّل هو الأظهرء لعمومات منع القاتل. و دعوى ظهورها فى العامد المحض ممنوعة؛ و الاحتمال غير ضائر. 

و الاستشكال فى جواز تخصيص عمومات الإرث مع ذلكك الاحتمال- كالأردبيلى لعدم جواز تخصيص القطعى بالظنى غير جيد؛ لأَنَّ 
شمول عمومات الإرث للقاتل أيضاً ظنّىء بل المتبادر غيره. 

و هل يختص المنع بالقتل بالمباشرة» أو يعم التسبيب أيضاً فعمده يمنع و خطؤه لا يمنع؟ 


.١18# القواعد ؟:‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: 57. 

(©) التحرير 7: 1777 المختلف: 78#. 

(©) المراسم: 518. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١ه‏ 

الأول محكيّ عن الفضل بن شاذان و العمانى »)١١‏ لعدم صدق القاتل على المسبب. و الثانى للقواعد 7). 
والعا | الأول أظهره إذ يقال: اله صا سيا الكل ل الذاقنا نلا أقل مق الشكف كسمل بالعموماة: 


المسألة الثانية: 


المسألة الثالثة: لو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث للإمام (ع) 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1٠معا‏ من تإنلاه0 


لأدنّه وارث من لا وارث له. و ظاهر الشرائع أنه لبيت مال المسلمين 0070 و به صرّح فى صحيحتى الحتّاط فى خصوص الدية و 
سيأتى تحقيقه و مصرفه حال الغيبة» كما يظهر. 


المسألة الرابعة: لا يُمنع من كان تقرّبه بواسطة القاتل 


بلا خلاف يعرفء فلو كان له ولد يرث لولا من يحجبه. و كذا ابن الأخ القاتل» لموثقة جميل: فى رجل قتل أباهء قال: «لا يرثه» فإن 
كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول» «). و رواها فى الفقيه بطريق حسن. 
و روايته» قال: «لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده» و لكن يكون الميراث لورثةُ القاتل) .)6١‏ 


.787 حكاه عن الفضل بن شاذان فى الفقيه ©: 776 و حكاه عن العمانى فى المختلف:‎ )١( 

(؟) القواعد ؟: «12. 

(©) الشرائع ؟: .١‏ 

(©) الآتيهُ فى ص .2١‏ 

(5) الفقيه ©: 057 2/6١‏ التهذيب 4: 12١ 78٠‏ الوسائل 78: 9 أبواب موانع الإرث ب ١١ح .١‏ 

(2) الكافى /: .15٠‏ 0# التهذيب 4: 00/8 178٠‏ الوسائل 7#: 5٠‏ أبواب موانع الإرث ب ١١ح‏ ”؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 07 

ولأنْ القرب الموجب متحقق و المانع منتفء و وجوده فى الواسطةٌ غير صالح للمانعية. 

فإن قيل: نفس وجودها مانع لأنّه موجب لأمرين انتقال الإرث إليهاء و حجبها لمن يرث بواسطة» و انتفاء أحدهما لا يستلزم انتفاء 
الآخر. 

قلنا: يستلزمه لأنّ أحدهما معلول للآخرء فينتفى بانتفاء علته. و بتقرير آخر: لانسلم أن المانع نفس وجودها بل توريثهاء و يدل عليه 


توريث غير من يتقرب به من الوارث إجماعاً. 

المسألة الخامسة: لو كان للقاتل أو معه وارت كافر 

مُنعاء و كان الميراث للإمام لولا وارث غيرهماء لوجود المانع فى كل منهما. 

المسألة السادسة: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام (عليه السّلام) 

فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضىء و ليس له العفوء وفاقاً للمشهور؛ و خلافاً للحلى فأثبت له الثلاثة .01١‏ 

لنا: صحيحة أبى ولَّاده قال: قال أبو عبد الله (عليه الّ.لام) فى الرجل يقتل و ليس له ولى إلا الإمام: «إِنّهِ ليس للإمام أن يعفوء وله أن 
يفتل أو يأخذ الدية) .)5١‏ 

و صحيحته الأخرى: قال: سألت أبا عبد الله (عليه التلام) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلماً عمداً إلى أن قال-: قلت له: فإن عفا عنه 


الإمام؟ قال» فقال: «إِنّما هو حقّ جميع المسلمينء و إِنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية» و ليس له أن يعفوا «7. 
و كبا ناطلاقييا ساولاق اليخغط| ايضا. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة نام لمعا من تإللاه0 


)١(‏ السرائر # عمسم 

(؟) التهذيب 178:٠١‏ 98ت الوسائل 59: ١58‏ أبواب القصاص فى النفس ب ٠ح‏ ”. 

(5) الكافى !: 89" ح 2١‏ الفقيه : 018 2558 التهذيب :٠١‏ 078 291, علل الشرائع: 288١‏ 18» الوسائل 19: 17 أبواب القصاص فى 
النفس ب ٠ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: "اه 

للمخالف: أولويّةُ الإمام (عليه السّلام) بالعفو. 

قلنا: لو كان حقّ الإمام دون جميع المسلمين» على أنه اجتهاد فى مقابلهُ النص. 


المسألة السابعة [الأقوال فى وارث الدية]: 
اشاره 

اختلفوا فى وارث الديةٌ على أقوال: 
الأوّل: 


أنّه يرثها من يرث غيرها. و هو مختار الشيخ فى المبسوط و موضع من الخلاف 201١‏ و حكى عن ابن حمزةٌ 219 و الفاضل فى جنايات 
القواعد «”» و نسب أيضاً إلى الحلى فى السرائر و الفاضل فى المختلف «6) و أنكرها بعض مشايخناء و أرجع قولهما إلى أمر آخر 
«6). 


وهو قريبء بل صرّح فى السرائر فى هذه المسألةُ بعدم توريث كلالة الأم من الديةُ و نفى الخلاف فيه. 
و الثانى: 


أنه يرثها من عدا المتقرب بالأم. ذهب إليه المفيد «) و الشيخ فى النهاية و جنايات الخلاف 37 و الحلى فى ميراث السرائر 0/١‏ و 
القاضى و الحلبى و ابن زهرة و الكيدرى «4» و المحقق فى جنايات الشرائع و النافع وحك) 


.11١5 :© المبسوط 6: هلى الخلاف‎ )١( 

(1) حكاه عنه فى الإيضاح ©: .18١‏ 

() القواعد ؟: 18#. 

(©) نسبه إلى الحلى فى الدروس 5: 68”؛ و انظر السرائر : 78" المختلف: 767. 

(0) انظر رياض المسائل 7: اع”. 

./١7 المقنعة:‎ )9( 

() النهاية: “الا و حكاه عن جنايات الخلاف فى كشف اللثام ؟: »28٠‏ و انظر الخلاف ؟: 08". 
(8) السرائر : عا عسوم 

(9) القاضى فى جواهر الفقه: 188» الحلبى فى الكافى فى الفقه: 37/2 ابن زهرة فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 208. 
)٠١(‏ الشرائع : 238 المختصر النافع: 188. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 0*5 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً لام لمعا من لاإنلاه0م 


واستقربه فى الدروس »)١١‏ كما استجوده فى المسالكك .)27١‏ و قال فى الكفاية: و لعله قول الأكثر «"» و ادّعى عليه الإجماع فى 
الخلاف و السرائر 59). 


و الثالث: 


أنه يرثها غير المتقرب فيلك وحده. و هو قول الشيخ فى موضع من الخلاف .2١‏ 

للأوّل: عموم آيات الإرث و أخباره» و خصوص روابة إاسطاق بن غقار» وإذا قلت دية العمف فضارت مالا فين مراك كنائر الأموال» 
20 

و رواية العبدى: «الديةٌ تقسشم على من أحرز الميراث» 037. 

و للثانى: صحيحة سليمان بن خالد: «قضى أمير المؤمنين فى ديه المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب الل وسهامهم إذا لم يكن على 
المققول كيب الاالخضرةى الأحوات هع الأ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً «/. 

و صحيحة ابن سنان: «قضى أمير المؤمنين (عليه السَلام) أن الذية ترفينا ارولف إلا الحشوةا و الكحوات عن الم فإِنّهم لا يرثون من 
الدية شيئاً) ث0 


وصحيحةٌ محمد بن قيس: «الدية يرثها الورثةُ على فرائض 


)١(‏ الدروس ؟: مع". 

(؟) المسالكك 5: "١‏ 

(*) كفاية الأحكام: 5931. 

(©) انظر الخلاف 7: 82 السرائر #: عمسم 

(0) الخلاف 7:اع0”. 

(©) التهذيب : /الاثا» /ا6٠٠ء‏ الوسائل 5١:78‏ أبواب موانع الارث ب ١6‏ ح .١‏ 

(/) الفقيه ع: 0184 لاه2, التهذيب : 58, 325, علل الشرائع: 888؛ ©, الوسائل 78: 8١‏ أبواب موجبات الإرث ب لاح ؟1١.‏ 
(8) الكافى 0: 18 ' الفقيه : الا 6#/اء التهذيب 3: 00/8 178 الوسائل 18: 0" أبواب موانع الإرث ب ١٠ح .١‏ 

(9) أثبتناه من المصدر. 

)٠١(‏ الكافى /: 19 ع2 التهذيب 4: هلك 21708 الوسائل 78: 8" أبواب موانع الإرث ب ١٠ح‏ ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: هه 

المواومة» ا الإشيوة من الأء نهم لا يرثون من الدية شيا .0١‏ 

و موثقة عبيد بن زرارة: «لا يرث الإخوة من الام من الديةُ شياً؛ ؟". 

و رواية البقباق: هل للإخوةٌ من الام من الديهُ شىء؟ قال: «لا) 9). 

و قول الرضا (عليه السّد.لام) فى فقهه قال: «و اعلم أذ الدية يركها الورقة على كناب الله ما خخ الأخوة و الأخترات من الأمء إن ا 
يرثون من الدية شيئاً) 6 

و هذه الروايات و إن كانت مخصوصة إِلَا أنْهم عمّموا الحكم, لمفهوم الموافقة» و عدم القول بالفصل. 

و مستند الثالث غير معلوم» نعم يظهر من الصيمرى أن فيه رواية «8» و لم أقف عليها و لا نقله غيره. 

أقول 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا عا من انلام 


: إن عموم آيات الإرث و أخباره و شمولها للدّية غير ظاهرء فإنْ الحكم فيها إِمَا متعلق بالإرث و الميراث» أو بغيرهما نحو المال و ما 
تركك و ما خلّف و غيرهاء وعدم شمول الثانى للدّيهُ حقيقة واضح. و أمَا الأل» فإمًا نقول بثبوت الحقيقة الشرعية فيه أو لاء فإن قلنا به 
فنقول بثبوتها فيما كان مانًا للميت حين حياته و أما فى غيره فغير ثابت» فلا نقول به. و إِلَّا فيكون مجازاًء فيجب الحمل على الأقرب إن 
كان و إِلَّا فعلى المتيقن, و اختصاصهما بغير الدية من أموال الميت ظاهرء على أنه لو سلم العموم 


)١(‏ الكافى : 2179 ف التهذيب 4: 00/0 »178٠‏ الوسائل 58: 707 أبواب موانع الإرث ب ٠١‏ ح ع. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة 
عةة 88 زالثالك عن :32 

(؟) الكافى : 0179 ع, التهذيب 4: علا 1167 الوسائل 7:12 أبواب موانع الارث ب ١٠ح‏ 5. 

() الكافى : 015٠‏ ل التهذيب 4: هلا 1167 الوسائل 7:18 أبواب موانع الارث ب ٠١‏ ح #. 

(؟) فقه الرضا ؛ (عليه السّلام»): »594٠0‏ مستدركك الوسائل 17: 151 أبواب موانع الإرث ب لاح 7. 

(0) حكاه عنه فى الرياض 5: .”١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 8ه 

فيجب التخصيصء لوجود المخصص الشرعىء و هو ما تمسكك به الأكثر من الأحاديث الصحيحة. 

و كذا روايتا ابن عمار ١١‏ و العبدى فلا وجه للحكم بالعموم. 

و لكن المخصص لا يشمل غير الإخوة و الأخوات؛ و لذا حكم فى الدروس بالقصر على موضع النص و إن قال بعده: و الأقرب منع 
قراب الم مطلقاً 5 و استوجهه فى المسالكك أيضاً 1؛ و قال فى الكفاية: فالوجه الاقتصار عليهما فى الحكم «©". 

فعدم التعدّى و الاقتصار على ما خصصه المخصص أولى و أظهرء إلا أن ينبت عدم القول بالفصل و هو غير معلوم, و الأولويّةُ المدعاهٌ 
بل المساواةً ممنوعتان. و دعوى أن العرف يفهم من هذه الأحاديث أن المراد كل من يتقرب بالامٌ دعوى عجيبة. 

و أمَا قسمتها على غيرهما من الورثه فليست لعموم آيات الإرث و أخباره» لما عرفت» بل للتصريح بها فى صحاح أبناء خالد و سنان و 
قيس المتقدمة. 

و أمًا رواية السكونى: (إِنّْ عليا (عليه الس .لام) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاء ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئاء و لا 


الإخوة من الام من الدية شيئاً» «2). 


() وقد يكال بعنسم ذلالة رواية ارخ هناو إن القايث مها آنهاتضير مالا فحيل ان يكرق لبو يرث لدي جوفية أذ الظامو من قله 
«فين فياك آله يشير انان ليك شام .إن قد 1ه 

(؟) الدروس 5: 8ع" 

(*) المسالكك 5: 51 

(©) كفايةً الأحكام: 191. 

(0) التهذيب 4: 12٠ 8٠‏ الإستبصار ع: 198 2/١‏ الوسائل 78: 8 أبواب موانع الإرث ب ١١ح‏ 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص: /اه 

فمع ضعفها بالنوفلى و السكونى و عدم العامل بها و احتمال حملها على التقيةُ كما ذكره الشيخ ١١‏ معارضة بما هو أقوى منهاء كحسنة 
محمد بن قيس» عن أبى جعفر (عليه السّلام) قال: «المرأة ترث من ديه زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه) .7١‏ 

و حسنة ابن أبى يعفور قال قلت لأبى عبد الله (عليه السّلام): هل للمرأة من ديه زوجها شىء؟ و هل للرجل من دية امرأته شىء؟ قال: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0٠7/عا‏ من لاإللاه0م 


«نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر» 7 

و رواية عبيد بن زرارة عنه (عليه السشلام) قال: «للمرأة من دي زوجهاء و للرجل من ديه امرأته. ما لم يقتل أحدهما صاحبه) «5. 
واغيرها من الأخبار الدالة غك أث المرأة المطلقة إذا كانت فى العدة ال سحة ترك من زوجها و يرك منها من الدية و غيرهاء كدر فقس 
محمد بن مسلم» و محمد بن قيسء و رواية عبد الله بن سنان الآنية فى بحث ميراث الأزواج فى مسألة ميراث المطلّقةٌ «ه. 

فيجب اطراحهاء على أن حملها على التقيهُ ممكنء لموافقتها لمذهب العام كما صرّح به فى التهذيب. 

و حملها على ما إذا قتل أحدهما صاحبه كما فيه أيضاً بعيد جدّاً. 


.148 : الإستبصار‎ ”8٠١ :4 التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى !: ٠١‏ لل التهذيب 3: 0/8 1787» الإستبصار *: 019 09/78 الوسائل 52: ”7 أبواب موانع الإرث ب 8ح 7؟. 
(9) الكافى !: 01١‏ 4) التهذيب 3: 0/8 172818» الإستبصار *: 0194 07794 الوسائل 72: 7؟ أبواب موانع الإرث ب 8ح ". 
(©) الفقيه ©: 57 6/ا, الوسائل 77: ٠58‏ أبواب موانع الإرث ب ١١ح .١‏ 

(0) ستأتى موثقتا محمد بن مسلم و محمد بن قيس فى ص /4 و أما رواية عبد الله بن سثان فلم تعثر عليها. 
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ثم إِنّه لافرق فيما ذكر بين ديه العمد و الخطأء لعموم الأدلة. 


المسألة الثامنة [هل الدية فى حكم مال المقتول]: 


قالوا: إن الدية فى حكم مال المقتولء و يتفرّع عليه أنّه تقضى منها ديونه» و تخرج منها وصاياه. 

و الأوّل 0١١‏ مع كونه موضع الوفاق ظاهراًء تدل عليه رواية ابن عمار و صحيحة سليمان المتقدمتان. 

و صحيحة يحيى الأزرق «01: فى رجل قتل و عليه دين» و لم يتركك مالّاه و أخذ أهله الديهُ من قاتله» عليهم أن يقضوا الدين؟ قال: 
«نعم) قال» قلت: و هو لم يتركك شيئاً؟! قال: «إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه) «. 

و قريب منها صحيحته الأخرى 059 

وششيكد! لخر دصو رسا قل وعالية كيوتو اليل أولياؤه الدية» أ يقضى دينه؟ قال: «نعم إِنّما أخذوا ديته) «ه). 

وؤوانة أ كي وجل قل ويلا شهدا اوعطأ وهلة ديزيو لسن 1243] سال قاراة أولياقه أن جيرا ده كلقافل تقال 1ت وهيوا 
دمه ضمنوا الدين» قلت: فإنّهم أرادوا قتله» فقال: «إن قتل عمداً قتل قاتله و ادَى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين» قلت: فإن هو قتل 
عمداً و صالح أولياؤه 


)١(‏ أى قضاء ديونه عنها (منه قدس سره). 

(؟) ذكرها الثلاثه المتوالية فى الوافى فى باب قضاء الدين (منه قدس سره). 

(©) الكافى : ض3, ع, الفقيه ع: /21ك 888 التهذيب 3: /181 241 واج 3: 760 007. 

(©) الكافى /: 179 /ء التهذيب 9: هلاق 1361. 

(0) التهذيب *: 017 ”تلى و كل ذلكك فى الوسائل 18: 788 أبواب الدين و القرض ب 75ح .١‏ 
(©) أثبتناه من المصدر. 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ب٠معا‏ من لاإنلاهم 


قاتله على الدية» فعلى من الدين؛ على أوليائه من الدية؟ أو على إمام المسلمين؟ فقال: «بل يؤدّوا دينه من ديته الّتى صالح عليها 
501007 

و رواية عبد الحميد بن سعيد: عن رجل قتل و عليه دين» و لم يترك ماله و أخذ أهله الديهُ من قاتله» أ عليهم أن يقضوا الدين؟ قال: 
«نعم) قلت: و هو لم يتركك شيئاً؟! قال: «أما إِنّه إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين» 17١‏ و غيرها. 

و قند يستغدل عليذ أيفا بأله لوا أتلق ملف ماله أو ع عله: فى يعفن أطراقه فاحل العوفن أو الددية يعد العورت أواقتله يضرف فى 
ديونه وفاقء فصرف ما هو عوض نفسه فيها أولى. 

و لمانع أن يمنع الأولوّة» متمسكاً بأنْ عوض المال و الأمطراف قد انتقل إليه حال حياته و صار مالكاً له» فهو حقٌّ ثابت له بخلاف 
عوض النفسء فإنْه لا يجب على القاتل إلا بعد الموت. 

و ربّما قيل بعدم صرفها فى ديونه؛ لأنّ الدين كان متعلقاً بالمديون فى حال حياته و بماله بعدهاء و الميت لا يملكك بعد وفاته. 


قلنا: اجتهاد فى مقابلة النص. و الحاصل أن اختصاص تعلق الدين بالمديون أو ماله ممنوع, بل يتعلق بديته أيضاً. 


,/١ 08 :٠١ التهذيب‎ ,6١١ 2119 لم نعثر على رواية بهذا النص عن أبى بصيرء و لكن هناكك رواية عنه بلفظ آخر فى الفقيه ع:‎ )١( 
و هناك روايةٌ بهذا النص مرويهُ عن على بن أبى حمزة فى الفقيه : 7 788, الوسائل 79: 0177 177 أبواب القصاص فى النفس ب‎ 
370 وح‎ 

(1) التهذيب 2: 197 8١ع,‏ الوسائل :١8‏ 88" أبواب الدين و القرض ب 76 ذيل الحديث .١‏ 
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أو نقول: إِنّ الدية أيضاً فى حكم ماله و لذا تقسّم كتقسيم سائر الأموال. 

ولافرق فى الديةٌ المأخوذة على المشهور بين قتل العمد و الخطأ. 

و ربما قيل باختصاصه بالأخير, لأنّ العمد إِنّما يوجب القود الذى هو حقٌّ للوارث؛ فإذا رضى بالدية فقد باذل حقه بغيره» فكان أبعد 
عن استحقاقها المقتول من الخطأ الذى يوجب الدية. 

و يدفعه إطلاق النصوصء بل صريح روايتى ابن عمار »)١١‏ و أبى بصير. 

ثم لو أراد الوارث فى العمد الاقتصاص لم يكن للديان منعه و إن لم يكن للميت مال آخرء وفاقاً للمشهور و خلافاً للشيخ و الإسكافى 
و الحلبى و القاضى و ابن زهرة مدعياً عليه الإجماع «7» و يأتى تفصيله فى كتاب القصاص «”. 

و الثانى 06 يدل عليه بعد ظاهر الوفاق إطلاق رواية ابن عمار «©) 50 و صحيحة محمّد بن قيس: «قضى أمير المؤمنين (عليه السشلام) 


فى رجل أوصى 


.2” المتقدّمة فى ص‎ )١( 

(0) الشيخ فى النهاية: 0:04 و حكاه عن الإسكافى فى الرياض ”: 6١‏ الحلبى فى الكافى فى الفقه: 0/8*, القاضى فى المهذب 3: 
+ اقال:فإن كان على المقتول خين قضسى عنه من دنه كما قفن عله من شيرائه سواه كان النقع ل:مقتر لا مدا أو حظأً وتقله غنه 
فى المختلف: .6١‏ و ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 208. 

() لا يوجد كتاب القصاص فى النسخ المتوفرة. 

(؟) يعنى: إخراج وصايا الميت من الدية. 

(5) المتقدمة فى ص “"27. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /ا٠معا‏ من لاللاه0م 


16 هله أزوانات لشيس الكرالة تقليااقن الرافق نوات ذلك الدية داكا قن وومةه انتم رتنه اللداء 
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لرجل بوصيةُ مقطوعة غير مسمَاة من ماله؛ ثلثاً أو ربعاً أو أقل من ذلكك أو أكثرء ثم قتل بعد ذلكك الموصى فودىء فقضى فى وصيته 
أنها تنفذ من ماله و ديته كما أوصى» 09). 

و روايته: رجل أوصى لرجل بوصيهٌ من ماله» ثلث أو ربع» فقتل الرجل خطأ يعنى الموصى فقال: «تجاز لهذا الوصية من ميراثه و من 
ديته) .)5١‏ 

و مثلها رواية محمد بن مسلم .)"١‏ 

و رواية السكونى: «قال أمير المؤمنين (عليه الشلام): من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فثلث ديته داخل فى وصيته؛ «8. 

و مرسلة الفقيه: عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأء فقال: «ثلث ديته داخل فى وصيته) «8). 


المسألة التاسعة: لو قتل أحدٌ مورّثه و قتله وارثهما 
فهو يرث عنهما. أمَا عن المقتول فلانتفاء المانع» و أمَا عن القاتل فلكون قثْلِهِ حقاً. 
المسألة العاشرة: لو قتل الصبى أو المجنون مورّثه عمداً 


» فهل يلحق بالعمد أو الخطأ؟ 
صرّح فى القواعد بالأؤّلء لصدق القاتل «8). و عن الفضل بن شاذان و العمانى الثانى, لأنّ عمدهما خطأ 37. و فيه: أنه فى حكم الخطأ 
و ليس 


." ح‎ ١5 “الى الوسائل 19: 788 أحكام الوصايا ب‎ 7٠1:3 التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى /: “ات 25١‏ الفقيه : 18, 488 الوسائل 19: 180 أحكام الوصايا ب ١15‏ ح .١‏ 

(©) التهذيب 3: 7017 17ل الوسائل 19: 180 أحكام الوصايا ب ١1‏ ح .١‏ 

(؟) الكافى : 21١‏ 27 التهذيب 4: 0197 1/6 التهذيب 3: /0701 ١1ل‏ الوسائل 19: 180 أحكام الوصايا ب ١*5‏ ح 7. 
(5) الفقيه : 2188 488 الوسائل 19: 780 أحكام الوصايا ب ١ح‏ 7؟. 

(©) القواعد 7: 127. 

0 نقله عن الفضل فى الفقيه : 277 و حكاه عنهما فى المختلف: 767. 
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خطأ حقيقة» فالأقرب الأوّل. 

و النائم كالعامد فى القواعد .0١١‏ و كالخاطئ عند بعض آخر «07. و صدق القاتل عليه يقرّبٍ الأؤل. فهو المعوّل. 
و الضارب تأديباً إذا قتله يلاحظ الحالء فإن كان له ذلكك شرعاً و لم يتعدّ يرث و إِلَّا لم يرث. 


و الثالث من الموانع: الرق. 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 8/٠معا‏ من لاللاه0 
و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: الرقٌ يمنع الإرث من الجانبين 


اذا ررك الماك عبار كمد اسه 6 بغالةا لشولفي :و لقا ورك اعبار تح انيار كو لاصززاء وال أعررف كك شىء سينا خاذفا وقل 
عليهما الإجماع فى المفاتيح 0 و غيره؛ و قال فى الكفاية: لا أعرف خلافاً فى شىء من الحكمين .©١‏ 

و هما على القول بأنّ الرقّ لا يملكك شيئاً واضحانء و إن كان [عدٌ «8) الرق مانعاً فى الأوّل حينئذ خلاف الظاهر. 

و تذل عليه مطلقاً فى الأول أيضاً ضحبحة ابن رثاب: [العبد لذ يورث؛ «12: و قدسها ضااحب الوافى حيث أورد: لا يرث 08/9: 


.18# القواعد ؟:‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثانى فى المسالكك 7: ١1‏ صاحب الرياض 5: ٠ع‏ 

(9) المفاتيح «: 1". 

(؟) كفاية الأحكام: 584. 

(0)] 0 فى جميع النسخ: عداء أصلحناه لاستقامة العبارة. 

(©) الفقيه ©: /ا5”» 1/97 الوسائل 72: 58 أبواب موانع الإرث ب 8١ح‏ “. 

0 الوافى ": 17. و أورده كذلكك فى الوسائل. 
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و صحيحة ابن عطية: عن رجل مكاتب مات و لم يِؤدٌ مكاتبته و ترك مالا و ولداًء من يرثه؟ قال: «إنّ كان سيّده حين كاتبه اشترط 
عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد فى الرق و كان قد عجز عن نجم فما تركك من شىء فهو لسيده) الحديث .0١١‏ 

وجه الاستدلال أنه لولا منع الرقية المعادة لما كان ما تركك لسّده بل كان لوارثه من ذى قرابةً أو مولى و إن لم يكن سوى الإمام. 
وها وواء العائئة غى الى (صلى :الله غليه و 7ل قال نف الغبند عاق يعظيةة وورة وبروردة غل فلار ناعنق نه و 

و تدل عليه أيضاً الأخبار المتكثرة من الصحاح و غيرها الدالّهُ على أنه يورث من المكاتب بقدر ما عتق منه 8*9. 

و اختصاص المورد فى أكثر الروايات بالعبد لا يضِرّء لعدم القول بالفصل. 

و الاستدلال على المطلوب بأنه على القول بِأنّ العبد يملكك يكون الملكك غير مستقرء يعود إلى السيد إذا زال الملكك عن رقبته لا يخلو 
عن مصادرة» كما لا يخفى. هذا و أما انتقال ماله إلى مولاه على القول بأنه يملكك فليس من باب التوريث المتنازع فيه. 

و فى الثانى رواية الفضيل بن يسار: «العبد لا يرث)» 2"0. 


واصحبحة محمد و.هى طويلة وفيها: الة يرث عبد حرأ ده 


.١ ح‎ 3١ الإستبصار *: 278 1378» الوسائل 12: /اه أبواب موانع الإرث ب‎ »17801 028٠ :3 ذه التهذيب‎ 218١ :" الكافى‎ )١( 
.62 :6 سنن النسائى‎ )1( 

(؟) انظر الوسائل *7: 51 أبواب موانع الإرث ب 19. 

(؟) الكافى : .15٠‏ 5 التهذيب 4: ع“ 217١9‏ الإستبصار 5: 017/8 ١/ا2,‏ الوسائل 1#: 55 أبواب موانع الإرث ب 18 ح ". 
(فاستاف ف ضفن الا 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة 809عا من تاإنلاهم 


و رواية مهزم الآتية. 

و الأخبار المستفيضة من الصحاح و غيرها الدالَهُ على أن المملوك لا يرث إن اعتق بعد القسمةٌ )١١‏ كما هو المطلوب. 

و الدالّة على اشتراء الوارث و عتقه ثم إعطائه الإرث 7. كما يأتى. 

والاستدلال على الحكمين بصحيحةُ محمد عن أحدهما (عليه السّ.لام)» و موثقتى جميل 9" و ابن جبلة «8)» و رواية محمد بن 
حمران؛ عن أبى عبد الله (عليه السّلام) قال: «لا يتوارث الحر و المملوك» «©. 

لا بخلو عن مناقشة؛ لصدق انتفاء التوارث بانتفائه من جانب واحد؛ و لعدم تعيّنه و احتمال كونه كلا منهما تتطرق المناقشهُ فى 
الاستدلال. 


المسألة الثانية: لو تقرب الوارث بالمملوى 


لم يمنع و إن مُنع الواسطةء بلا خلاف يُعرفء و قال فى الكفاية: لا أعلم فيه خلافاً بين الأصحاب 237. 

لما مرٌّ من وجود المقتضى و انتفاء المانع؛ و احتمال كونه وجودها مدفوع بتوريث غير من يتقرب بها معه من الممنوعين بها عند 
توريثها. 

و لرواية مهزم: فى عبد مسلم و له أم نصرائية» و للعبد ابن حرّء قيل 


.18 انظر الوسائل *7: ع أبواب موانع الإرث ب‎ )١( 

(؟) الوسائل *1: 54 أبواب موانع الإرث ب .٠١‏ 

() الكافى : 18٠‏ "0 التهذيب 4: 7700 17١8‏ الإستبصار ع: /10 288) الوسائل 78: 7 أبواب موانع الإرث ب 8١ح .١‏ 
(؟) الكافى !: 0158 »١‏ الوسائل 78: 58 أبواب موانع الإرث ب 8١ح‏ ع. 

(0) التهذيب 4: ع »17١7/‏ الإستبصار ع: /10 229) الوسائل 18: 58 أبواب موانع الإرث ب 8١ح‏ د. 

(©) الكافى /: 18٠‏ 7 التهذيب 4: 08 217١8‏ الإستبصار ع: /10, ,21٠‏ الوسائل 78: 7 أبواب موانع الإرث ب 8١ح‏ ”؟. 
(/) كفايةً الأحكام: 190. 
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أرأيت إن ماتت م البق وعر كت مالا قال يرثي ان آبنها الح 13 

و ضعفها لانجبارها بالعمل» و اشتمال سندها على السراد الذى أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه غير ضائر. 

و صحيحةٌ محمد: عن المملوكك و المشرككث يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: «لا) .)75١‏ 

وموثقة البقباق: عن المملوك و المملوكة. هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: «لا) 75). 

و مثلها موثقة الفضل .)5١‏ 

المسألة الثالثة: لو أعتق بعد موت مورثه 

فإن كان الوارث الحرّ متعدداً شاركهم مع التساوى, و اختص به مع التقدم؛ إن تقدم العتق القسمة» بلا خلاف يعرف. 
لصحيحة ابن سنان: «قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فبعن اذعى عبد إنسان. أله ابنهة أنه بعنق من مال الذئ اذعاه» فإن توفى المذّعى 
واقسم مالهقبل أن يحتق العيد فقد سبقه المالء:و إن أعدق قبل أن يسم ماله فله قصيبة منهه 81. 

و موثقة محمّد: فى رجل يسلم على ميراث قال: «إن كان قسم 
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.١ ح‎ ١17 التهذيب 4: /89*: 1716 الوسائل 78: 58 أبواب موانع الإرث ب‎ ١ 18٠ :! الكافى‎ )١( 

(1) التهذيب 4: 258 2٠١777‏ الوسائل 18: ١75‏ أبواب ميراث الأبوين ب ١5‏ ح .١‏ 

() الفقيه : /275 2/4 الوسائل 72: 58 أبواب موانع الارث ب 18 ح 4 وص ١75‏ أبواب ميراث الأبوين ب ١5‏ ح ". 

() التهذيب 4: 0487 1١11‏ الوسائل 78: ١76‏ أبواب ميراث الأبوين ب ٠١ح‏ ؟. 

(5) الفقيه ع: 5 1/418 التهذيب 4: /ا#؛ 1717 الوسائل 78: 58 أبواب موانع الإرث ب 18ح .١‏ 
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فلا حقّ له و إن كان لم يّقَسَم فله الميراث» قال: قلت: العبد يعتق على ميراث؟ قال: «هو بمنزلته) .0١١‏ 

رماعو ايها وريق امن ان مراظ قل أذ لاقب اللقيراك فهو لدو إن اقنور يعدا تتم قا ميرانك لم10 

وان ابن كان وين انق على .ميزاك قبل أذ يقد فلدتمير افده ونزن اعق بعد :ها لوقك قله مراك لوو 

و إن تأخَر عنها لم يرث لما مرّ. 

واو تسبيض الركلاف اطو نقتي [رلممج الجبي أو التاق نخاضة ار عترم سطلناً اوه 

أظهرها الأوّلء وفاقاً للفاضل فى الإرشاد «©» و غيره «©؛ لأنّ المتبادر من قسمةٌ الميراث قسمةٌ جميعه. 

و كذالا يرث إذا كان الوارث الحر واحداً غير الإمام؛ لما سبق فى الكفر. و الظاهر أنه إجماعيّ» و قال فى الكفاية: لا أعرف فيه خلافاً 
2 

و أمَا إذا كان إماماً فإن كان الرقّ من يفكك فلا عبرة بعتقه قبلها أو بعدهاء و إِلّا فالظاهر إلحاقه بغيره: لانتقال المال إليه أولًا و عدم ما 


يدل على 


.8 أبواب موانع الإرث ب ”اح‎ 7١ :78 الوسائل‎ 2131١ 08 :4 الفقيه ع: /30. 0/88 التهذيب‎ )١( 
." أبواب موانع الإرث ب #اح‎ 7١ :78 (؟) الكافى : 015 © التهذيب 4: 88" 1718, الوسائل‎ 
الوسائل 78: 5 أبواب موانع الإرث ب 8١ح ”؟.‎ 15١١ »70© :4 التهذيب‎ )( 

.١717/:7 الإرشاد‎ )©( 

(5) انظر القواعد ؟: 187» و التحرير 7: 17/1 و مجمع الفائدةٌ و البرهان :١١‏ 588 و الرياض 5: 87. 
(2) كفايةً الأحكام: 150. 
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الانتقال منه. و التفرقةُ فى صورة كفر الوارث و إسلامه للنصء فلا يتعدّى عنه. 


المسألة الرابعة: إذا مات و لم يكن له وارث حرّ سوى الإمام 
اشاره 


و إن كان بعيداً و كان له وارث مملوك, فإن كان أحد الأبوين أو كليهما اشتريا من التركة و أعتقا و أعطيا البقية إرثا بالإجماع» و 
ادّعى الإجماع عليه فى الانتصار و السرائر و الشرائع و القواعد و التنقيح و الروضة و المسالكك و المفاتيح .)١١‏ 

والحمف وال كيار ناش إلا تكد كيديا بسليفانة كان انبر التريقين فيه الغراف امقر قن الرجل الت شوك رلا 
مملوكة: تشترى من مال ابنهاء ثم تعتق» ثم يورثها) ."١‏ 
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و صحيحة ابن سنان: فى رجل توفى و تركك مانًا و له أم مملوكة: قال: «تشترى امه و تعتق, ثم تدفع إليها بقية المال) «”. 
و حسنته: «قضى أمير المؤمنين (عليه التّ.لام) فى الرجل يموت و له أم مملوكة و له مال: أن تشترى امه من ماله؛ و تدفع إليها بقية 
المال إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم فى كتاب الله «6. 


)١(‏ الانتصار: 704 السرائر : “الالاء الشرائع *: »٠6‏ القواعد ؟: 18# التنقيح ©: “16 الروضة البهيُ 8: ,١‏ المسالكك 7: 21 المفاتيح 
يان 

() الكافى /: 152 2١‏ التهذيب : ع0 21199 الإستبصار 6: 11/0 221) الوسائل 1#: 54 أبواب موانع الإرث ب ١٠ح .١‏ 

(*) الكافى 7: /ا11. 27 التهذيب 4: 0# 2137٠١‏ الإستبصار 6: 17/8 287) الوسائل 1#: 5١‏ أبواب موانع الإرث ب ١٠ح‏ ؟. 

(؟) الكافى /: 11 /اء التهذيب 4: “الث 21197 الإستبصار : 211/0 288) الوسائل 1#: 0١‏ أبواب موانع الإرث ب ٠١‏ ح ع 
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و قول الرضا (عليه الت لام) فى فقهه: او اذا نات ركل عد شرك آنا مملر كقهفان آمير المامقق متلرانةة اللد ضلية أمر أن عي ترى الأ 
من مال ابنها و تعتق و يورثها) .)١١‏ 

و روايهٌ ابن طلحةٌ الآنيةُ .)7١‏ 

و ورودها بالجمل الخبررّة هنا غير ضائر فى إثبات الوجوب, لأنّ الجواز هنا يستلزمه بالإجماع المركب, على ان فى روايةٌ ابن طلحة 
الآتية فى الفرع الرابع 03 دلالة على الوجوب, حيث قال: «ليس لهم ذلكك). 

و أما فى الأب فمرسلةٌ ابن بكير: قال: «إذا ماث الرجل و تركك موه وسار كك أو ا تسوس دار كن و امرك ين شترى مما تركك 
أبوه أو قرابته و ورث ما بقى من المال) 59). 

وكريه نظا يلم د فرعو اناعد تلن «أو امّه و هى مملوكة): «أو أخاه أر اعدو ف كك مان 0١‏ 

و إرسالهما غير ضائ لانجبارهما بعمل الأصحاب» و اعتضادهما بالاجماعات المنقولة على أن ابن بكير همن أجمعث العصابةٌ على 


تصحيح ما يصحح عنه. 


"” ح١١ بتفاوت يسير» مستدركك الوسائل 17: 169 أبواب موانع الإرث ب‎ »19١ فقه الرضا «ع):‎ )١( 

(0) فى ص .7١‏ 

( انظر ص 76. 

(©) الكافى : /11» 2# التهذيب 3: 70 21١١7‏ الإستبصار : 178 #6ع, الوسائل *1: 20 أبواب موانع الإرث ب 7١‏ ح ” 

(0) التهذيب 4: ع“ »17١7‏ الإستبصار ع: 0178 228, الوسائل 18: “٠ه‏ أبواب موانع الإرث ب ١7ح‏ 4. 
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ويدل غانة أيضاً الإجماع المركبء فإنّه لا قائل بالفصل ؛ 5600 

و قد يؤيّد أيضاً باستبعاد الفرق بين الام و الأبء بل بأولويّته منها 

و أمَا غيرهما فقد وقع الخلاف فيه على أقوال: 

الأول: المنع من الا-شتراء و العتق» و دفع التركة إلى الإمام. و هو مختار الديلمى 01١‏ و ظاهر الصدوقين فى المقنع و الرسالة ١‏ بل 
كلامهما فيهما مخصوص بالامٌ. 

و الثائى: إضافة الأولاد للضلب إلبهما خاصّ 4. ذهن إليه المفيد. و الحلى وابن حمزة و المحقّق 8*1 و جماعة 2080 و تسبه الحلى إلى 
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الأكثر «08 و فى التحرير إلى السيد «2). و كلامه فى الانتصار لا يفيده و إن لم ينفيه 07. 
والثالث: إضافةٌ الأقارب النَسِبِيَهُ إليهم مطلقاً دون السببيَهُ و ذهب إليه الإسكافى و القاضى و الحلبى و صاحب التنقيح «8)» و قال فى 
القواعد بعد ذكر الأبوين و الأولاد: و كذا الأقارب على إشكال .)4١‏ 


.؟١9 الديلمى فى المراسم:‎ )١( 

(1) المقنع: 178 و حكاه عن الرسالة أيضاً. 

(©) المفيد فى المقنعة: 290: الحلى فى السرائر *: 707 ابن حمزة فى الوسيلة: 092 المحقق فى الشرائع ©: 216 و النافع: 1288. 

(؟) منهم: الشهيد الثانى فى الروضة 8 ١؟.‏ 

(8) الحلى فى السرائ 871 

.١ 77 التحرير:‎ )©( 

0 تلاق لاسا وتو عاب نماك وتلق مالا وأا فار كا انيار قنرق الرانمت أذ يشوف ابود و اطاية ترركتو يمه ليه 
يورثا باقى التركة. 

(8) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 07١‏ القاضى فى جواهر الفقه: /181» الحلبى فى الكافى فى الفقه: 20/0 السيورى فى التنقيح ©: 
0؟١.‏ 

(9) القواعد 7: 188. 
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والرابع: تعميم الحكم إلى كل وارث قريب تَسبِياً كان أو زوجاً و زوجة. و هوقول الشيخ فى النهاية و الكيدرى وابن زهرةٌ و 
الأرفاة و الحتقع الثانى و اللمعه و الدروس و المسالكك و المفاتيح 9 واحتمل فى الكفايةٌ إلحاق الزوج و تأمل فى الزوجة وكاو 
ظاهر المختلف و التحرير التوقف 0". 

و الأقوى هو الثالث. 

لنا على ثبوت الحكم فى الأولاد بعد ظاهر الإجماع كما ادّعاه فى الروضة أيضاً «): صحيحة جميل: الرجل يموت و له ابن مملوكك 
قال: «يشترى و يعتق و يدفع إليه ما بقى) «8). 

و رواية سليمان» الصحيحة عن ابن أبى عمير: فى رجل مات و تركك ابناً له مملوكاء و لم يتركك وارثاً غيره» و تركك مانا فقال: «يشترى 
الابن و يعتق و يورث ما بقى من المال) 29). 

و هما و إن اختصتا بالابن و لكن يلحق به البنت بالإجماع المركبء و لإطلاق القرابة فى مرسلتى ابن بكير المتقدمتين. 


)١(‏ النهاية: 2284: و حكاه عن الكيدرى فى المختلف: ١‏ ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهيهٌ): /201) الإرشاد 7: ١78‏ و حكاه عن 
المحقّق الثانى فى الرياض ”: ع6 اللمعةُ (الروضة البهية 8): ١ع‏ الدروس 5: #©, المسالكك 7: 18 المفاتيح *: 1". 

(؟) كفايةً الأحكام: 150. 

() المختلف: ١5/اء‏ التحرير 7: .١7/7‏ 

(ع) الروضة البهيةٌ 14 .6١‏ 

(0) الكافى لا: /ا٠ء‏ ع, الفقيه ع: ع”ء 47/اء التهذيب 4: ع*", 21771 الإستبصار ع: 31/8 2#, الوسائل 12: 0٠١‏ أبواب موانع الإرث 
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(©) التهذيب 4: ه“» 17١0‏ الوسائل 18: ”0 أبواب موانع الإرث ب ٠7ح .٠١‏ 
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و تؤتّرده موثقة إسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلى (عليه السّلام) فقال: «انظروا هل تجدون له وارثاً؟) فقيل: له ابنتان باليمامة 
مملوكتان» فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقيُ المال .)1١‏ 

و تدلّ عليه أيضاً صحيحة وهب بن عبد ربه» عن أبى عبد الله (عليه الّلام): قال: سألته عن رجل كان له أم ولد إلى أن قال قلت: 
فولدها من الزوج قال: «إن كان تركك مانًا اشترى بالقيمة منه فأعتق وورث)»١2).‏ 

فإِنّ الولد يشمل الذكر و الأنثى. 

و على ثبوته فى سائر الأقارب النُسبِية: مرسلتا ابن بكير» و رواية عبد الله بين طلحة: عن رجل مات و تركك مانا كثيراء أو تركك اما 
مارك و اها مملوكة قال: «يشتريان من مال الميت و يعتقان و يورثان» ". 

و ضعف الروايات الثلاثة بعد صححة المرسلتين عن ابن بكير الى أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و الانجبار بالعمل لا 
د و 

و الجمع بين الام و الأخت فى الأخيرة لا يقدح. إذ يلزم أن يراد بلفظ الواو معنى «أو» تجوّزاً لوجود القرينة» و هى الإجماع و الأخبار 
الناضّةٌ بحرمان الاخت بالام. 

و لنا على نفيه فى الزوجين: الأصلء و عدم ما يصلح دلينًا للإثبات كما يأتى. 


.8 ح٠١ الكافى 1: 154 لل التهذيب 4: 8 1141 الإستبصار ©: 178 284) الوسائل 78: 07 أبواب موانع الإرث ب‎ )١( 

() الفقيه ع: ”, 0/48 التهذيب 8: 187 "اله الوسائل *1: 06 أبواب موانع الإرث ب ١7ح‏ ؟1١.‏ 

(") الكافى 1: /031 ©: التهذيب 4: “8 119 الإستبصار : 178 )28٠‏ الوسائل 78: 0٠‏ أبواب موانع الإرث ب ١٠ح‏ 5. 
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للديلمى: الأصل. 

قلنا: العمل به بعد فقد الدليل» و هو موجود. 

للمفيد و تابعيه؛ أمَا فى الأولاد فما مرّء و أمَا فى النفى فى غيرهم فالأصل و ضعف المرسلتين و الرواية. 

كناد سينا سند قير عبات 

و استدل من ضْمٌ الزوجين بصحيحة سليمان بن خالد: «كان على (عليه الّد.لام) إذا مات الرجل و له امرأةُ مملوكة اشتراها من ماله 
فأعتقها ثم ورّثها» .0١١‏ 

دلت على ثبوت الحكم فى الزوجة؛ و يثبت فى الزوج بالأولويّة؛ لأنْه أكثر نصيباً و أقوى سبياً منها. 

قلنا: الثابت منه فعل على (عليه السّ.لام) و يحتمل أن يكون تبرّعاً منه. لكون التركة ماله فيكون مثا لم يعلم جهته؛ و حكمه لنا 
الاستحباب على الأقوى كما بين فى موضعه؛ على أن ثبوته أيضاً هنا محل نظر. 

و قوّى الشيخ هذا الاحتمال بتوريثها مطلقاًء مع أنّه ليس لها أكثر من الربع .07١‏ 

و رده فى المختلف باحتمال أن يكون ثمنها أقل من الربع» فتشترى ثم تعطى بقيةُ الربع «". 


.١ الفقيه ©: 62 97ل/اء التهذيب 4: /ا#, 1373171 الإستبصار ©: //الل علاق, الوسائل برف 9 أبواب العتق ب "مح‎ )١( 
(؟) انظر الاستبصار 5: 178. قال بعد نقل صحيحة سليمان: فالوجه فى هذا الخبر أن أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يفعل على طريق‎ 
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التطوع, لأنا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حره و لم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع و الباقى يكون للإمام؛ و إذا كان 
المستحق للمال أمير المؤمنين (عليه الشلام) جاز أن يشترى الزوجة و يعتقها و يعطيها بقية المال تبرعاً و ندباً دون أن يكون فعل ذلكك 
وانجا لازها. 

المختلف: ”علا. 
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قال فى التنقيح بعد نقل قول المختلف: و فيه نظر, لأنّ الشيخ لا ينفى هذا الاحتمالء و إِنّما ذكر احتمال التبرع أن مع وجوده لا يلزم 
المطلوب .)١١‏ 

أقول: غرض الفاضل ليس أن الشيخ ينفى هذا الاحتمال» بل يريد أن مع قيامه لا يصحٌ التعليل للتبرع بما ذكر فكلامه فى التعليل دون 
الاحتمال كما صرّح به. نعم إن كان المراد نفى تعليل الشيخ بذلكك لكان له وجه. و الظاهر من كلام الشيخ إرادةٌ التعليل» هذا. 

ثم إن إجراء الحكم فى الزوج لو ثبت مشكلء لمنع الأولورّة» بل ظاهر صحيحة محمد ينفى الحكم فى الزوج» حيث قال: سألت أبا 
جعفر (عليه الّ.لام) عن مملوكك لرجل أبق منه فأتى أرضاً فذكر لهم أنّه حرٌ من رهط بنى فلادنء و أنّهِ تزوّج امرأة من أهل تلكك 
الأرض فأولدها أولاداً ثم إن المرأة ماتت و تركت فى يده مالا وضيعة و ولدهاء ثم إِنّ سيده بعد أتى تلكك الأرض فأخذ العبد و 
جميع ما فى يديه و أذعن له العبد بالرقٌ فقال: «أمَا العبد فعبده؛ و أمنا المال و الضيعة فإنّه لولد المرأهُ المئتةه لا يرث عبد حراً» قلت: 
جعلت فداكك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد و لا-وارثء لمن يكون المال و الضيعة التى تركتها فى يد العبد؟ فقال: «جميع ما 
تركت لإمام المسلمين خاضّة) ."١‏ 

إن هذه الصحيحة دلت على خروج الزوج عن هذا الحكم. 

و حملها على أن ذلكك لخدعته المرأة كما فى الوافى ‏ مردود بأنه لا معارض لها ظاهراً حتّى تحمل عليه و يخرج عن ظاهرهاء مع 
أن القائلين 


(1) التنقيح الرائع : /151. 
() الفقيه #: 2584 ١/171ء‏ الوسائل :7١‏ 77 أبواب العيوب و التدليس ب ١١ح‏ ". 


(") الوافى " (الجزء 17): "1 
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بوجوب فكك الزوجين لا يقولون باشتراطه بعدم الخدعة. 

و احتمال استناد عدم الفكك فى هذه الصحيحة إلى عدم وقوع التزويج لوقوعه بدون إذن المولى» لا يلائم قوله: «لا يرث عبد حراً 
حيث يظهر منه أن المانع من عدم الإرث هو العبوديّةُ لا عدم الزوجية. 

بل لا يبعد أن يقال: إن ظاهر حسنة محمد بن حكيم نفى الحكم فى الزوجة أيضاً و هى: أنّهِ قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه 
التّ.لام) عن رجل زوج أمته من رجل حرٌ ثم قال لها: إذا مات زوجكك فأنت حر فمات الزوج. قال فقال: «إذا مات الزوج فهى حرّة 
تعتدٌ منه عدَّهُ الحره المتوفى عنها زوجهاء ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرّهْ بعد موت الزوج» .١١‏ 

حيث دلت بالتعليل على أنّ حريتها بعد موت الزوج مانعة عن التوريث» فتكون كذلك الحرّية المتعقبة للشراء» فتأمل. 


فروع: 


أ: الأقوى عدم كفاية الشراء عن العتق 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 10/عا من انلام 


؛ للأمر به بعده فى الصحاح الأربع و روايتى ابنى خالد و طلحة و الرضوى. و عدم ذكر العتق فى بعض الروايات بعد الأمر به فى عد 


اخرى لا يضرء لوجوب تقييده بها. 

ب: قالوا: إن المباشر للشراء و العتق هو الإمام أو نائبه الخاص أو العام 

»ولا يبعد كونهما من الواجبات الكفائية» فتجوز المباشرة لكل أحدٍ و إن لم يكن عدلَّاء لإطلاق الأخبار و فقد المقيد. 
ج: إذا قلنا بعدم تعيّن الإمام 


» فهل يجب وقوع الشراء و العتق من 


.١ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب همح‎ 18 :5١ الوسائل‎ 2/2٠ 31 :8 الفقيه : 2007 ه2168 التهذيب‎ )١( 
70 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص:‎ 
واحد أو يجور التعدد؟‎ 


الأظهر الثانى» للأصلء و فقد الدليل على وجوب الإعتاق على من يشترى بخصوصه. 
د: لو أبى المالك من بيع المملوى 


يقهر عليه و تدفع إليه القيمة العادلة» و لم أجد فى ذلكك مخالفاً من الأصحابء و ظاهر المسالكك كصريح المفاتيح ادّعاء الإجماع عليه 
١؛‏ لوجوب البيع على المالككء لتوقف الشراء الواجب عليه» فيجب من باب المقدمة. فإذا امتنع يجب قهره» لوجوب الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكر. 

و تدلّ عليه أيضاً رواية عبد الله بن طلحة» عن أبى عبد الله (عليه الشرلام) و فيها: قلت: أ رأيت إِنْ أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: 
«ليس لهم ذلككء يقوّمان قيمة عدل ثم يُعطى ما لهم على قدر القيمة) ١؟).‏ 

والمستفاد من هذه الرواية أن القدر اللازم إعطاؤه للمالكك هو القيمة العادلة السوقيّة» فلا يلزم بل لا يجوز إعطاء الزائد و لو رضى 
بالزائد دون العادلة» و يدل عليه أيضاً قوله فى صحيحة وهب المتقدمة 80 «اشترى بالقيمة) بل هو المتبادر من جميع الأخبار المتضمنة 
للشراء. 


ه: لو اتحد الوارث المملوى 


؛ و قصرت التركة عن ثمنه لا يشترى البعضء و كان المال للإمام» وفاقاً للمشهور و نفى عنه الخلاف فى السرائر «5". 


."11 : المسالكك ”: الك المفاتيح‎ )١( 

(1) تقدّم مصدرها فى ص: 2372 الرقم (5). 

)كن عن ا 

(6) السرائر *: 71/7. 
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لأنّ وجوب الشراء بل أصل فك الرقبة مخالف للأصل 0١١‏ فيقتصر على موضع اليقين؛ و الأخبار الموجبة له لا توجبه فى موضع النزاع» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ب10/عا من تاإللاه0م 


لظهورها فيما إذا وَفْتَ بالقيمه بل زادت عنها. و لأنْ لفظ الام و الأب و الابن و أمثالها حقيقة فى الكل مجاز فى البعضء فلا يفهم منه 
البعض إِلَّا مع قرينة و هى منتفية ها هنا. 

و نقل الشيخ و الإسكافى و القاضى عن بعض أصحابنا قولًا بأنّه يفك بما وجد و يستسعى فى الباقى 027 و نفى عنه البعد فى المختلف 
و استوجهه فى المسالكك مطلقاً أولَا ثم قوّاه فى الأبوين و استضعفه فى غيرهما «» و اختاره فى المفاتيح «0. 

واستدل عليه: بأنّ هذا الجزء المملوك الممكن شراؤه لو كان حراً لكان وارثاً بالفعل بالإجماع فى المبقض. و كل مملوكك لو كان 
حراً لكان وارثاً يشترى و يعتقء للنصٌء فهذا الجزء يشترى و يعتق. 

و بِأنَّ عتتقى الجزء يشارك عتق الجميع فى الأمور المطلوبة شرعاًء فيساويه فى الحكم. 


)١(‏ كون فكك الرقبة مخالفاً للأصل إِنّما هو من وجوهء أحدها: أن لازم الفكك حصول نوع تسلط على ملكك الغير و الأصل عدمه؛ و 
اقبي أذ كن لكك الأهد ولفسسيب إلى أتنيكدت النوي و الفكف ]لالع فين لقت الما وو نالتياء أن دك بريني اقالن 
المملوك إلى غير مالكه الأوّل من نفسه أو غيره فهو خلا-ف الأصلء و رابعها: أن من لوازم هذا الفكك التوريث و الإعتاق و هما فى 
الزق لفق الأصل : لنقة ره الل: 

(؟) الشيخ فى النهاية: /22, حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 787؛ القاضى فى المهذب ”: 100. 

(9) المختلف: 7لا 

(ع) المسالكك 5: 31١‏ 

(0) المفاتيح *: 1". 
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و بقوله (صلَى الله عليه و آله): «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» .0١١‏ 

و بِأنَ الميسور لا يسقط بالمعسور. 

و الجواب أما عن الأوّل: فبمنع كلية الكبرىء لأنَا نقول باختصاص النص بغير الجزء. 

والتزا عالقا قن تفارك سن جزل انس جنيع فى يعقان الأمرى لا قفري مبازاق لاقن وسري القدرانه بو ماهر كزان ل 
نقول به. 

و أمَا عن الثالث: فبأنَ اللازم منه هو الإتيان بما استطاع من المأمور به لا من غيره؛ و شراء الجزء ليس مأموراً به و إِنّما هو شراء الكل» و 
لا يستطاع منه شىء. 

و بهذا يظهر الجواب عن الرابع أيضاًء فإِنّ المراد بالميسور الميسور من المأمور به. على أنه كسابقه معارض بعموم ما دل على أنه لا 
مررار اه صرارني الإماقردو جار الماك عار ويح مار كه تزع ررب لهذا 

وقال الفضل بن شاذان: يفك من قضرت التركة عق قيقهة إنَا أن تسر بال فى عو افق لدف دري من تتقة قل يتك 310 ولم 
يظهر لى وجهه. 


و: لو كان الوارث الرقيق متعدداً 


» فإن كانوا متساوى المرتبة و النصيب كابنين و وفت التركة بشرائهم جميعاً وجبء لشمول النص المتعدد و المنفرد و يؤْيّده خصوص 
موثقة ابن عمار المتقدّمة «”. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا لمعا من تاإنلاهم 


)١(‏ صحيح مسلم ؟: 31/8 617 واج ©: 18170 0070 سئن النسائى 0: .١ 1١١‏ و فى الجميع: ١بشىء)‏ بدل «بأمرا. 

(؟) حكاه عنه فى الكافى /!: .١158‏ 

(9) فى ص: 258. 
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ولو قصرت عن شراء الكل و وَفْت ببعضهم ففى عدم فكه أو التخبير أو فكه بالقرعة أوجه. أشهرها أوّلهاء و خيرها أوسطهاء للأمر 
بشراء الوارث و إمكانه فيجب امتثاله. و بتقرير آخر: للأسمر بشراء كل منهم مع الإمكان» و يمكن فى بعضها فيجب شراؤه؛ و عدم 
إمكان شراء البعض لا ينفى وجوب شراء غيره ممما ثبت وجوب شرائه. و لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور. و لقوله (صلَى الله عليه و 
آله): «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ثم انتفاء المرجح يوجب التخيير. 

ولا يبعد الأخير أيضاًء لأنّْ القرعةُ لرفع الاشتباه الحاصل بين المتعدد. 

للمشهور: أن الوارث هو المجموع و لم نََفٍ التركة بقيمته الذى هو شرط وجوب الفك. لا كل واحد. 

قلنا أوَلَا: إن الوارث ليس هو المجموع من حيث هو بل كل واحد. 

واقلياكرة لحك فى الوص لبس ,نعلا بالواوكه رار بالامواالألتجوالابق و اانعالوان ولس شي ومقيا حر التصموع. 

هذا إذا لم يكن البعض الذى تفى التركة بقيمته معيناء و أمّرا إذا تعيّن» كأن تفى بقيمة أحد الابنين دون الآخر تعتّن شراؤه؛ لوجود 
المقتضى فيه و انتفاء المانع و وجوده فى الآخر. 

و لو اختلفوا فى النصيبء فإن و فى نصيب كل بقيمته فالحكم واضح. 

ولو قصر نصيب بعضهم عنهاء فإن وَفْت التركة بشراء الجميع فيجب شراؤهم أجمعء إجماعاً كما ادّعاه فى الإيضاح 0١١‏ سواء يق 
منها شىء أو لاء لتساويهم فى أصل سبب الشراء؛ و أكثرية نصيب الأكثر نصيباً نما هى 


.181 :© إيضاح الفوائد‎ )١( 
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فيما بقى بعد الشراء. 

و إن لم يف به و وفى بالبعض المعين يجب شراؤه دون غيره و إن كان أقل نصيباء لما مرّ. 

و إن وَفى بالبعض الغير المعتين فقيل بعدم فكه 01١‏ و قيل بتقديم الأكثر نصيباً 079. 

و الأقوى وجوب الفكك؛ لما سبق؛ وعدم وجوب تقديمه» للأصل. و أكثرية نصيبه بعد شرائه و عتقه لا توجب وجوب تقديمه و لا 
يقتضى نفى المانع فيه و إثباته فى غيره. و يحتمل الرجوع إلى القرعة أيضاً. 


ز [هل يجب الشراء إذا كان هناك وارث بعيد؟]: 


لا يخفى أن هذا الحكم كما عرفت مختصٌ بما إذا لم يكن له وارث حرّء و أمَّا إذا كان و لو بعيداً فلا يجب الشراء بالإجماع؛ كما 
صرّح به فى التهذيبين 37. 

و تدلّ عليه روايات العتق قبل القسمة أو بعدها «©» فإنّه لو وجب الشراء مع جود الحرّ أيضاً فلا تجوز القسمة قبل الشراء بل يجب 
الشراء» و لا يترتب التوريث و عدمه على العتق قبل القسمةٌ و بعدها. 

و الاحتجاج بحسنة ابن سنان المتقدمة «0) لا يخلو عن نظرء لأنّ الظاهر شرعاً رجوع القيد إلى الأخير إذا تعمّب جُملًا متعاطفة كما بئنا 
فى الأصولء و على هذا فلا يتم الاستدلال لأنّ اشتراط انتفاء ذى القرابة حينئذ يكون لدفع تمام بقيةٌ المال لا للشراء. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1/عا من انلام 


.107 كما فى القواعد 7: *18, و كشف اللثام 7؟:‎ )١( 

(؟) كما فى المسالكك ؟: 31١‏ 

(؟) التهذيب 3: 90*, الاستبصار ©: .١1//‏ 

(©) انظر الوسائل *7: عع أبواب موانع الإرث ب 18. 

(0) فى ص: 8ت. 
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و أمًا ما رواه السائى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه الشّ.لام) يقول فى رجل توفى و تركك مانا و له أَمْ مملوكة قال: «تشترى و تعتق و 
يدفع إليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة» فإن كانت له عصبة قسم المال بينها و بين العصبة) .)١١‏ 

فضعيف» على أنه غير معمول به لأنّه متى دخلت الام لا ترث العصبة. فجزؤه الذى يدلٌ على خلاف المطلوب متروكك بالإجماع؛ و 
لااقال فى الاسعيضار اللي لاآة ماس شرق لني زتعت ريه الام لك العانة بولائونها )ركوو الباقن ينطرلة النصية 
ع0 

و يظهر من بعض المتأخَرين الميل إلى وجوب الااشتراء و العتق لو كان له حرٌ وارث بالولاء كمنعم أو ضامن جريرة. و هو مردود بما 
كرا 


ح: لو اشترى و أعتق ثم ظهر الوارث 

» فالأقرب بطلانهما. و الوجه واضح. 

المسألة الخامسة: المشقص يرث من نصيبه بقدر حرّيته» و كذا يورث منه 
اشاره 


؛ بلا خلاف يعرف. و فى المفاتيح: بلا خلاف منّا 0*9 و قيل: ظاهر جماعة أنْ عليه إجماع الإماميَةُ «. 
و خالف فيه جماعة من العامة فنفى بعضهم الحكمينء و الآخر الأخير .)8١‏ 
لنا على الحكمين بعد ظاهر الإجماع: ما روى عن النبى (صلَى الله عليه و آله) المنجبر ضعفه بما ذكر-: أَنّه قال فى العبد يعتق بعضه: 


«يرث ويورث 


.١١ ح7١ الإستبصار ©: 11/8 288, الوسائل 18: 7ه أبواب موانع الإرث ب‎ 137١© التهذيب 4: ه*,‎ )١( 
.١الا/‎ :6 الاستبصار‎ )0( 

(7) المفاتيح *: 1". 

(©) انظر رياض المسائل ؟: عع 

(0) انظر المّغنى و الشرح الكبير !: .١8‏ 
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بقدر ما عتق منه) .)١١‏ 


و صحيحة ابن حازم: «المكاتب يرث و يورث على قدر ما أدى) .27١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 719/عا من لاإللاه0 


و على الأوّل أيضاً بخصوصه: ما روى عن على (عليه السّلام) قال: (إنّه بُحجب بقدر ما فيه من الرقية) «. 

وحسنةُ محمد بن قيس: فى رجل مكاتب كانت تحته امرأة حر فأوصت عند موتها بوصيّهُ فقال أهل الميراث: لا يرثء و لا نجيز 
وفيعبالك [السكاتب: لم يق والا برك :نتفي تعن الباق ١)‏ آله ررك راتما املق لع 

و على الثانى أيضاً بخصوصه: صحيحة محمد بن قيس: قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّ.لام) فى مكاتب توفى و له مالء قال: 
لخبي وراله عار لزيا عي علو لور اله روما للم يطل نادأ رياب الذي كالبر هن ه3311 

و موثقة محمد: فى مكاتب مات و قد أدّى من مكاتبته شيئاً و تركك مالا و له ولدان أحرار فقال: «إِنّ علياً (عليه السّ.لام) كان يقول: 
يجعل ماله بينهم و بين مواليه بالحصص» .)2١‏ 

و صحيحة العجلى: عن رجل كاتب عبداً له على ألف درهم 


.18 :/ جواهر الكلام 79: #ش المغنى‎ )١( 

(؟) الكافى 7: 2١ 18١‏ الفقيه ع: 758 ٠١7‏ التهذيب 4: 9ع 1300» الوسائل 18: 58 أبواب موانع الإرث ب 9١ح‏ ". 

(*) المسالكك 5: 18" 

(؟) الكافى ": 18١‏ 2# الوسائل 78: ا أبواب موانع الإرث ب 9١ح .١‏ 

(0) الكافى !: »18١‏ ع2 الفقيه : 758 ١١‏ التهذيب 4: 069 1708» الوسائل 18: 58 أبواب موانع الإرث ب 9١ح‏ ؟. 

(©) الكافى /: 0187 07 التهذيب 4: 87" 1787 الوسائل 18: 08 أبواب موانع الإرث ب 77ح 8. 
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ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد فى الرقء و أن المكاتب أدَى إلى مولا-ه خمسمائة درهم, ثم مات 
المكا وغ كف مالاو ترك انا له سدر قال وفيت ماق كه التاق نمق شي فالدالترلاه اتناس كافدبو الفت الاق لأرت 
المكاتب: لأنّْ المكاتب مات و نصفه حب و نصفه عبد للذى كاتبه؛ فابن المكاتب كهيئةٌ أبيه نصفه حر و نصفه عبد للذى كاتب أبام 
فإن أدَى إلى الذى كاتب أباه ما بقى على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه) .)١١‏ 

و هذه الأخبار و إن كانت مخصوصة بالمكاتب الا أنه غير ضائر لأن العلهُ هى عتق البعضء كما صرح به فى الأخيرة» و يشعر به حسنة 
ابن قيس أيضاً. 

و أما مافى بعض الاخبار الصحيحة و غيرهاء من ان ولد المكاتب إذا أدى ما بقى على أبيه كان ما يبقى له 2١‏ فلإطلاقه و احتمال ان 
يكون المراد ما بقى من نصيبه يقيد و يحمل على انه إذا أدى ما بقى على أبيه مما يخصّه ثم بقى بعد ذلكك شىء كان لهء لوجود 
المقيّد» و بهذا صرّح فى التهذيب 7 


فائدة: المراد بإرثه بقدر حزيته: 


ان تقدر حوّيته كله و ينظر الى ما يستحقّه على هذا التقدير فينسب شقصه الحرٌ الى الجميع» و يرث مما يستحقّه حرًا بهذه النسبة» فلو 
كان للميت ابنان نصف أحدهما حر فله الربع» و لو لم يكن غيره فله النصفء و لو تحوّر ثلث أحدهما فله السدسء و لو لم يكن غيره 
فله الثلث» و لو كان له ابنان نصفهما حرٌ فلكل واحد منهما الربع» و احتمال التكميل فلكل منهما النصف كاحتمال التنزيل أو الخطاب 
فلكل منهما ثلاثة أثمان خروج عن ظاهر النص. و كذا فى سائر 


.5 الوسائل *1: 09 أبواب موانع الارث ب "3 ح‎ 17589 8٠ :4 التهذيب‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ٠‏ لامعا من لإللاهم 


(؟) الوسائل *1: 1ه أبواب موانع الإرث ب 77. 
() التهذيب 5: 01”. 
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الفروض. 
و الحاصل أن التوريث بقدر ما حرّر ظاهر فى النسبة و الرجوع الى التكميل أو التنزيل أو الخطاب خلاف الظاهر المتبادر فلا يصار 
اليه .)١١‏ 


(1) المراد بالنسبة أن يورت المشقض بنسية ما فيه من الحوية من تصبيه و يعظى الزائك لمن بعد. 

و بالتكميل أن يضم مقدار الحرّية من المشفّص إلى الحرّية ممن فى طبقته. فإن كمل منهما حرٌ واحد لا أزيد ورثا جميعاً المال و 
ميراث حر كامل» ثم يقسّم المال بينهما على قدر ما فيهما من الحرّيُ فلذى النصف النصفء و لذى الثلثين الثلثان و هكذاء فإن زاد ما 
فيهما عن حرٌ عيل الفريضة و وزع المال على مفاد الحرّيه» فللكامل الثلثان» و لذى النصف الثلثء و إن نقص ما فيهما عن حرٌ كامل 
رونا كديع فيها من لوي ريكونة اناق لم كك 

و بالتنزيل و يسئمى تنزيل الأحوال أيضاً ضبط جميع الأحوال المتصورة للمشقص و تعيين سهمه على كل من تلكك الأحوالء ثم أخذ 
سهم منتزع من مجموع تلكك السهام على السواءء؛ فلذى الحالين نصف ما حصل له فيهماء و لذى الأربع ربع ما حصل له فيهاء و إذا زاد 
المشقص على اثنين لوحظ كل من الورثة مع كل منهم و يجمع ما حصل له فى الأربعين أو الأربعات. 

و بالخطاب أن يخاطب المشقص بحالاته و ينظر إلى ما يصل إليه. 

و حاصله أن حرية بعض الوراث المشاركين تمنع البعض الآخر الذى لو انفرد لأخذ الكل عن قدر نصيبه المانع» فتمنع حرّيةُ المشقّص 
جزء النسبة إلى ما يمنعه الكل كنسبة الجزء إلى الكل. 

واكرفييكه الدحيقاطي هرو انا نين بالنه ار كلك ويد كقاى كدت جيرا كابلا انك الال الت لد “كلها شري كزنليية كان الكل 
منكما النصف فقد حجبكك أخوك بحريته الكاملهُ عن النصف فثلثه يحجبكك عن ثلث النصف و هو السدس فيبقى لكك خمسةٌ 
أسداس لو كنت حرا فلكك بثلثى الحرية ثلثا الخمسة أسداس و هما خمسة أتساع و هى عشرةٌ من ثمانية عشرء و يقال لمن ثلثه حرّ: 
حبك أخر كلف كلش حدر ينه عن قلق النضت وغ كلك الككرء يق تكك ثلقاء لو كدت اخراءو لكن كك الكت اث حريك تلك 
لكك وهو تلعاق ارسامم فاه عكرسو يكن تاذ وهو الأ رسة الباقنة امع يعف البق رجه للد 
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ثم بعد النسبة و التوريث يكون الزائد لمن بعده من الطبقات إن اتفق» لوجود المقتضى و عدم المانع على ما سبق. و لو لم يتفق فلو 
اتفق وارث مملوك اشترى و ورث أن يفى الزائد بقيمته. و إلا ففى شراء الجزء من المشقص أو توريث الامام وجهانء خيرهما 
أخيرهما. 

و أمًا الإرث منه بنسبة الحريّة فذكروا فى كيفيته وجهين: 

أحدهما: أن يقشط جميع ما كسبه بجزئه الحرّ بين مولاه و وارثه بالنسبة فاذا كان نصفه حرا و نصفه رقاً فنصف ما ملكه بكسبه فى 
أيَامه للمولى و نصفه للوارث. 

و ثانيهما: أن يكون جميع ما كسبه بجزئه الحرّ ملكا لوارثه من غير نصيب لمولاه فيه لأَنّه قد استوفى نصيبه بحقّ ملكيته؛ فما كسبه فى 
أَئّام رقبته فهو ملكك لمولاه و لا سبيل له على ما كسبه فى زمان حرّيته» فعلى هذا فالتقسيط بينهما بالنسبة إِنّما هو مخصوص بما إذا 
كانت تركته مكتسبةٌ بكل السعايةُ من دون مهاياة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً الالمرعا من لإنلاهم 


و الظاهر هو الوجه الأوّلء لأنْ ما اكتسبه فى أيَامِ مولاه ملك لمولاه» و ملكه منحصر فيما اكتسبه فى أيّامه فلو اختص الوارث بذلكك 
لم يصدق التوريث بالنسبة. 
ثم إن الظاهر أن الوجهين إِنّما هو فى غير المكاتب المشقّصء لانتفاء التقسيط و المهاياة فيه و اختصاص جميع أيامه به. 


المسألة السادسة: عدم توريث أمّ الولد و المدبّر و المكاتب المشروط و المطلق 


الذى لم يود شيئاً عن غير المولى ما داموا رقيقاً واضحء لتحقق الوصف المانع. 

و أمَا عنه إذا كان لأحدهم جهة وراثة فكذلك فى الطرفين؛ أمّا فى 
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الأخير فلما مرّ. و أمَا فى الأوّل, لأنّ الولد المفروض بقاؤه حجاب لها لا محالة. و أمَا المدبّر فإن تعدد الوارث الحرٌ فيرث جميع التركة 
إن تقدّمهم مرتبة» و شاركهم إن ساواهم, لانعتاقه بمجرد موت المولى فتتأخر القسمةٌ عن عتقه. و إن اتحد فلا يرث» لعدم صدق العتق 
قبل القسمة: لانتفائها مع الاتّحاد كما سبقء فيبقى على الأصل الثابت و هو عدم توريث المملوك. و لمقارنة انتقال التركة إلى الحرٌ 
لانعتاقه» لكونهما معلولين لعل واحده هى موت المولىء و الانتقال منه ثانياً يحتاج إلى ناقل شرعىء و هو مفقود. و الاستدلال بمسبوقية 
الانعتاق بالانتقال- كما فى المسالكك )١١‏ خطأ. 


الرابع من الموانع: اللعان. 


و هو يقطع إرث الزوجين و الولد المنفى من جانب الأب و الابن» فيرث الا-بن امه و ترثه» و كذا يرثه ولده و قرابة الام و الزوج و 
الزوجة» فإن اعترف به بعد اللعان يرثه الولد دون العكسء لورود النص بذللكك. 


[اللواحق] 

اشاره 

و يلحق بهذا المقام مسائل: 

المسألة الأولى [الأقوال فى تقسيم تركة المفقود الغائب غيبة منقطعة]: 

اشاره 

اختلفوا فى تقسيم تركة المفقود الغائب غيبةُ منقطعة على أقوال: 

الأوّل: أنه بحبس ماله و يترص به حنّى يتحقّق موته أو تنقضى مده لا يعيش مثله إليها عادة 


. وهو مذهب الشيخ فى الخلاف و المبسوطه و القاضى و ابن حمزة و الحلى و المحمّق و الفاضل فى أكثر كتبه و الشهيدين 


"50:7 المسالكك‎ )١( 
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فى اللمعةٌ و المسالكك 01 و جعله فى التنقيح أولى و أحوط 7١‏ و به كان يحكم والدى العلامةُ طاب ثراه» بل هو المشهور كما فى 
المسالكك و الروضة و المفاتيح و الكفاية 7. 


و الثانى: أنه يحبس ماله أربع سنين» و يطلب فيها فى (كل) «©» الأرض 


» فإن لم يوجد قسّم ماله بين ورثته. و إليه ذهب الصدوق و السيد و الحلبى و ابن زهرة «2» و نفى البأس عنه فى المختلف «2» و قوّاه 
فى الدروس و الروضة «07» و استوجهه فى المسالكك 4 و قال فى المفاتيح و شرحه: إِنّهِ سد الأقوال «4. و اختاره فى الكفاية 03٠5١‏ 
و ادّعى عليه الإجماع فى الإنتصار و الغنية .)١١١‏ 


و الثالث: أنه يحبس إلى عشر سنينء ثم يقسّم من غير طلب 


إن كان 


0 الخللاف 11446 التسوط 1087 القاضى كن النيدت: 32219إبن نعيوة فى الوسيلة: © الخلى فى السراق #اعرؤا المحقق 
فى الشرائع : 18 الفاضل فى القواعد 7: 1817 و التحرير 7: 2177 و المختلف: 0/59 اللمعة (الروضة 8): 9؟؛ المسالكك 5: 10". 

إفة التنقيح ع لال 

(") المسالكك 7: 0١0‏ الروضة البهية 8: 69: المفاتيح *: 118: كفايةٌ الأحكام: 191. 

(©) ليس فى «ق» و «س). 

(5) الصدوق فى المقنع: 21١9‏ السيد فى الانتصار: 201 الحلبى فى الكافى فى الفقه: 09/8 ابن زهرة فى الغنيُ (الجوامع الفقهية): 2:04. 
(©) المختلف: وعلا. 

(0 الدروس 5: 7ه" الروضة البهية 18 ١ه.‏ 

"١6 :5 المسالكك‎ )8( 

(9) المفاتيح : 19". 

.197 كفاية الأحكام:‎ )٠١( 

.808 الانتصار: 200 الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )1١( 
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خبره منقطعاً لغيبة أو لكونه مأسوراء و لو كان فقده فى عسكر قد شهرت هزيمته و قتل من كان فيهم أو أكثره كفى مضى أربع سنين. 
ذهب إليه الإسكافى .)١١‏ 


و الرابع: أنه يقسم بعد مضىّ عشر سنين مطلقا 


. نقله فى القواعد و النافع و الشرائع و الروضة 27١‏ و لم أعثر على قائله» و الظاهر أنه قول الإسكافى «7, و لكنّه سامحوا فى نقل قوله 
لاستلزامه التقسيم بعد العشر مطلقاًء أو لأنّ المفقود فى العسكر المذكور خارج عن محل المسألة من جهة مظنة قتله. 


الخامس: أنه يدفع المال إلى وارثه المَلىء 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً طاط لامعا من لإنلامهنم 


. نقله جماعة من غير تعيين قائله "2 و نسبه فى المفاتيح «8) و غيره 12 إلى المفيد» و كلامه مخالف لذلكك من وجوه. فإنّه قال: و لو 
مات إنسان و له ولد مفقود لا يعرف له موت ولا حياهً عزل ميراثه حتّى يعرف خبره» فإن تطاولت المدَّهُ فى ذلكك و كان للمدّت ورثة 
سوى الولد ملأ بحقه لم يكن بأس باقتسامه» و هم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلكك, و لا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود 


بعد عشر سنين من غيبته و فقده و انقطاع خبرهء و يكون البائع ضامناً للثمن و الدركك 07. 


.758 حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

() القواعد 7: 121 النافع : 71/6, الشرائع ع: 18 الروضة البهية 8: .١‏ 

(9) انظر المختلف: وع7. 

(©) انظر الشرائع ©: 18 القواعد 5: 181. 

(5) المفاتيح «: 519. 

(ع) كالمسالكك 5: "١0‏ 
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و حاصله أنّه يجوز أن يدفع إلى وارث مورث المفقود الملىء ميراثه مع ضمانهم بعد تطاول المذَّه» و يجوز بيع العقار بعد عشر سنين 
مع كون الثمن للمفقود, فإنْ مقتضى ذلكك وجوب العزل حتّى يجىء خبره» و بعد طول المدهُ يجوز إقراضه لورثة مورث المفقود؛ و 
ذلكك غير التقسيم لوارث المفقود, و مع ذلكك مقيد بطول المدَّةء و المحكوم به نفى البأس عن ذلكك العمل لا تعيينه؛ و مع ذلكك قول 
المفيد مخصوص بميراث المفقود من مورّثه دون سائر أمواله لو كان له مال آخر. 

إلا أنّه يمكن أن يقال: إِنّهِ لو كان مراده الإقراض أو الإيداع الذى يجوز للحاكم لم يكن وجه للتخصيص بورثة الميت ثم للاقتسام» 
فالظاهر أن مراده نقل ملكه إليهم و إن ضمنوا لو انكشفت حياته» كما هو المحتمل على القولين الأولين أيضاً لو قم بعد المده التى لا 
يعيشء أو بعد أربع سنين ثم جاء المفقود, بل هو الأظهر كما يأتى. و على هذا يتّحد قول المفيد مع ذلكك القول فى التقسيم. 

و يمكن أن يكون تخصيصه بورثة الميت» لفرض أنْهم ورثة المفقود أيضاًء كما هو مقتضى الأصل. و حينئذ فيتحد القولان إِلَّا فى 
النقييك يطول المدة وعدقه و لأاتعد أن يكرة القبد أيفا مراد القافل ذلك القول فمعدان رأساً. 

و كذا يتحدان مع القول الثانى؛ إِلَّما فى تعبين طول المدهٌ و الطلب- حيث إِنْهما مذكوران فى الثانى دون ذلكك القول و فى اشتراط 
الملاءةُ فى الوارث. 

دليل الأوّل: أصالةٌ عدم الانتقال إلى الوارث» إِنَا بناقل قطعى. و أصالةُ بقاء الحياةً إلى أن يقطع بالموت. و أصاله عصمة مال الغير عن 
التصرف ْ 
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حتى يثبت المبيح له. و توقف العلم بالمشروط على العلم بالشرط. و العمومات الدالهُ على عدم جواز التصرف فى مال الغير. 

و حسنة هشام: كان لأبى أجير؛ و كان له عندى شىء؛ فهلكك الأجير فلم يدع وارثاً و لا قرابةه و قد ضقت بذلك فكيف أصنع إلى أن 
قال-: إِنْى قد ضقت بذلك فكيف أصنع ؟ فقال: «هو كسبيل مالككء و إن جاء طالب أعطيته) .)١١‏ 

ورواية الهيثم أبى روح: إِنَى أتقدّلى الفنادق» فينزل عندى الرجل فيموت فجأة لا أعرفه و لا أعرف بلاده و لا ورثته» فيبقى المال 
عندى» كيف أصنع به؟ و لمن ذلكك المال؟ فكتب: «اتركه على حاله) ١؟).‏ 

لقال ضرق إلما سبل بها لولة اليل المنت رمم عتهايو آنا عي كبا يكت التيائق يفا ال ليا: 
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و أمّا الروايتان فهما خارجتان عن محل النزاع؛ لأنْ النزاع فى مال عرف صاحبه و فقدء و موردهما إِنّما هو فيما علم موت صاحبه و لم 
والقول بأنّه يمكن أن يثبت حكمه فى المطلوب بالأولوّة» بأن يقال: إذا وجب الانتظار فى مال لم تعلم حياةً صاحبه و لا وجوده ولا 
لوجب فيما 


)١(‏ الفقيه : 36١‏ /اع/اء الوسائل 58: 0١‏ أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 8 ح وان الزواءة كاملا هيه كان لاي الضريو كندل 
عنده شىء» فهلكك الأجير فلم يدع وارثاً و لا قراب قد ضقت بذلكك كيف أصنع؟ فقال: رأيكك المساكين رأيكك المساكين» فقلت: 
جعلت فداكك إنى قد ضقت .. 

(؟) الكافى /: 18, © التهذيب 4: 89 178٠‏ الاستبصار ©: 2191 778 و فيه هيثم بن روح صاحب الخان, الوسائل 748:12 أبواب 
ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 8ح 6. 
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لم تعلم حياته مع العلم بوجوده أَوّلَا بطريق أولىء إذ ليست علته إِلَا احتمال مجيئه أو حياته مطلقاًء و أيَهما كان يكون تحققه فى الأخير 
أولى هن الأؤل. 

مردود» بمنع العلم بانحصار العلّهُ فيما ذكر و إِنّما هى عل مستنبطة لا عبرة بها. 

هذا مع أن الاولى ليست واردهُ فى مجهول المالكك أيضاًء بل هى صريحة فى أنّه مال من لا وارث له حيث قال: لم يدع وارثاً ولا 
قرابة» فهو مال الإمام قطعاً و ليس له مالك معروف و لا مجهول غيره. 

و الظاهر أن المراد بالطالب فيها أيضاً الإمام نفسه أو من يوكله فى المطالبة و ليس فى الرواية دلالة على الحبس بالمال أيضاً. 

و الثانية أيضاً كذلكك. فإنّها واردة فيما لا يُعرف أنه هل له مالكك أو لاء و سبيل مثل ذلكك أيضاً سبيل مال من لا وارث له مع أن 
المأمور به فيها التركك على حاله؛ و لم يذكر فيها منتهى التركك هل هو حتّى يطلب الإمام أو أربع سنين أو عشر أو غير ذلككء غايته 
أنْها تكون عامّهُ تُخصّص بالمخصصات الآتية. 

فذاق اهناو ها سعافنا نعارعة بعال أخر رسا لتقي و فياك ]نا ل تج لدوار وكلم للد متك لبود هرق 01 

و رواية نصر بن حبيب: قد وقعت عندى مائتا درهم و أربعة دراهم و أنا صاحب فندق و مات صاحبها و لم أعرف له ورثة فرأيكك إلى 


أن قال-: «أعمل فيها وأخرجها صدقة قليًا قليلًا حتّى تخرج) 5١‏ 


.١١ أبواب ميراث الخنثى ب مح‎ ١١ :58 الوسائل‎ ء/1٠١‎ ,7١ :* الفقيه‎ )١( 

(0) الكافى ل: 187 "2 التهذيب 9: 89 2178 الاستبصار ©: 2191 78٠‏ إِلّما أنفيه فيض بن حبيب صاحب الخانء الوسائل 72: 91؟ 
أبواب ميراث الخنثى ب 8 ح ”. و فى «ق)» «ح): نضر بن حبيب» و هو المنقول عن بعض نسخ الكافى. 
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أوطانهم- إلى أن قال فقال: «بعه و أعط ثمنه أصحابكك» قالء فقال: جعلت فداكك أهل الولاية؟ فقال: «نعم) .١١‏ 

ورواية هشام: كان لأسبى أجير كان يقوم فى رحاه و له عندنا دراهم و ليس له وارث» فقال أبو عبد الله (عليه السّلام): «تدفع إلى 
المساكيع» إلى أن قال بعد السسألة ثالنةوتطلب له وازثاء فإن وجدت لدواركا و إلاقهو كسييل مالككة» إلى أن قال «ترصى بهافان 
جاء لها طالب و إِلَا فهى كسبيل مالكك» 25١‏ إلى غير ذلكك. 
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وقد يستدل عليه أيضاً بصحيحة ابن وهب عن الصادق (عليه الشلام): فى رجل كان له على رجل حقء ففقده ولا يدرى اين يطلبه و 
لا يدرى أحيّ هو أم متتء و لا يعرف له وارثاً ولا نسباً ولا ولداًء قال: «اطلب» قال: إن ذلكك قد طال فأتصدّق به؟ قال: «اطلبه) 0379. 
و صحيحة هشامء قال سال خطاب الأهوو أبا إبراهيم (عليه السّهلام) و أنا جالس فقال: إِنّه كان عند أبى أجير يعمل عنده بالأجرء 


ففقدناه و بقى له من أجره شىء و لا نعرف له وارثاء قال: «فاطلبه) قال: قد طلبناه و لم نجده 


)١(‏ التهذيب *: 40" 21184 الوسائل 15: 58٠١‏ أبواب اللقطه ب لاح ؟. 

(0) التهذيب /: 0177 4/8١‏ الوسائل 128: 785 أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ب 8ح 7. 

(") الكافى /!: 187 ”2 الفقيه ع: 7١‏ 1/29 التهذيب 4: 589 0178/8 الإستبصار 5: 192, /ا”/ء الوسائل 791:78 أبواب ميراث 
الخنثى و ما أشبهه ب مح ". 
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قال» فقال: «مساكين» و حركك يديه قال: فأعاد عليه قال: «اطلب و أجهدء فإن قدرت عليه و إِلّا كسبيل مالكك حتى يجىء له طالب» 
فإن حدث بكك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه) .)١١‏ 

و فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الخروج عن محل النزاع: أَنّهما لا تدلان على مطلوبه؛ لأنّه أمر بالطلب؛ و لم يحكم فى الأولى على قدر 
الطلب» و على ما بعد اليأس و فى الثانية حكم بأنّه كسبيل ماله بعد اليأس حتى يجىء طالب- أى من الإمام و لا أقلّ من احتماله. 

هذا مع أنّه لو قطع النظر عن جميع ذلك فدلالتهما موقوفة على ان يكون المستتر فى اطلب و البارز فى اطلبه راجعين إلى المفقود دون 
الوارث» و لكنه يحتمل أن يكونا راجعين إليه دونه و حينئذ فلا دلالة لهما على المطلوب» بل تكونان دالتين على خلافه. 

نعم يمكن أن يستدلٌ لذلكك القول بموثقتى إسحاق الآنيتين فى دليل القول الخامس »)7١‏ الآمرتين بعزل نصيب الغائب المفقود حتى 
يجىء؛ و لا ينافيه حكمه فيهما بالاقتسام بين ورثة مورثه مع ضمانهم له. لأنّه نوع اقتراض لا ينكره أرباب هذا القول مع المصلحة. 

إلا أن فيه ما مر و يأتى من أنه لو كان المراد الاقتراض لما كان وجه للتخصيص و التقسيم. 

احتج الثانى 030 بالإجماع المنقول. و بأنَ التفتخص على هذا الوجه 


.١ التهذيب 4: 89 21817 الإستبصار : 191 0/9 الوسائل 7#: 798 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب مح‎ )١( 

(0) انظر ص: 98 و 40. 

(*) كما فى الانتصار: 201 الغنية (الجوامع الفقهية): 808. 
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مقتض لاعتداد زوجته عدَّةٌ الوفاء بالإجماع» و عصمة الفروج أهمم من عصمة الأموال» فإذا جاز لزوجته أن تنكح غيره بعد انقضاء تلكك 
المدّة مضافاً إلى العدّة فلتجر قسمة أمواله بطريق أولن. 

و بموثقةُ إسحاق بن عمار: «المفقود يُترتص بماله أربع سنين ثم يقسَم) .١١‏ 

و مونّقةُ سماعة: «المفقود يحبس ماله عن الورثة قدر ما يطلب فى الأرض أربع سنين, فإن لم يقدر عليه قسّم ماله بين الورثة) .05١‏ 
أقول: الدثيلان الأولأمن و إن كانا ضعيفين؛ أما الأول فلن الإجماع المتقول لانتية تمعندنا اهنا كما يبنا فى الأصول. سيّما مع 
مخالفة أكثر الأصحاب, و معارضته بدعوى الشهرة من جمع أكثر من المدّعين للإجماع. 

و أمّا الثانى فلأنه إن أ رطعي أنه يدل على الحكم بموته فيجب تقسيم أمواله فهو ظاهر الفساد, لأنّه لو دل على ذلكك لما احتاج إلى 
طلاق من الولى أو الوالى؛ مع أن المذكور فى أكثر الأخبار «* و المشهور بين الأصحاب الاحتياج إليهء و الاعتداد بعدّهُ الوفاة يمكن 
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أن يكون بعيدأء بل هو كذلكك. 

5007 أن جواز فسخ نكاح زوجته و إن لم يكن للحكم بالموت يدل على جواز قسمة أمواله بطريق أولى فالأولوترة بل المساواة 
ممنوعة؛ لجواز أن يكونَ لجواز الفسخ داع و ضرورة لم يكن للقسمة» كتضرر الزوجة لاحتياجها إلى النفقة و أمثالهاء أ لا ترى أنه 
ينفسخ النكاح أو يجوز 


)١(‏ الكافى /: *18» ف الفقيه ©: ,7٠‏ 1/28 الوسائل 72: 798 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب #ح ه. 

(0) الكافى : 160ء 4 التهذيب 3: 284 1782 الوسائل 8*: ٠١‏ أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب مح 0. 

(5) الوسائل ؟7: 18#» أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ب 7375. 
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ابيقها را مرولا يزيهب انوع مكنا قبيداالأمرال: 

و لكن الخبرين معتبران حجتان؛ لوجودهما فى الأصول المعتبرة» و كونهما من الموثق المذى هو بنفسه حجة؛ بل وصف الأوّل بعض 
الأجِلَهُ بالصحة 1١‏ و مع ذلكك منجبران بالإجماعين المنقولين و بعمل طائفة من أجِلة القدماء .7١‏ و لا خفاء فى دلالتهما أيضاًء و 
الجملة الخبرية فيها للإرشاد و إراءة الحكم, أى الحكم كذلك. 

و احتج الثالث و الرابع بصحيحة على بن مهزيار: عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و بنتء فغاب الابن بالبحر و ماتت المرأة فادٌعت 
اقيا ١١‏ انبا كلاس مع رك عاتم الذار لوا تو بتاعت النقاء ا نيابو قبت قن ادا شلدة إلى شيم فارموته سمل انفكا اه ره 
أن يشتريه لغيبة الابن و ما يتخوّف من أن لا يحلّ له شراؤهاء و ليس يُعرف للابن خبرء فقال لى: «و منذ كم غاب؟! فقلت: منذ سنين 
كثيرة» فقال: «ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشترى» فقلت: فإن انتظر به غيبة عشر سنين بحل شراؤها؟ قال: «نعم) 80. 

و الرواية و إن لم تدلّ على التفصيل الُذى ذكره. إِلَا أنه يمكن أن يكون وجهه الجمع بينها و بين روايتى سماعة و إسحاق. 

وفيه: أنه لا يازم من جواز بيع حص ته من الدار بعد العشر جواز تقسيم تركته بعده» لجواز أن يكون تجويز بيعها لادّعاء البنت لهاء مع 
عدم ظهور منازع فى عشر سنين» فيمكن أن يكون تسويغ البيع لذلكك و إن بقى الغائب على حجته. 


)١(‏ انظر الرياض 7: 0/7" واع/0”. 

هه راجع ص: 5/ 88. 

(©) الكافى : 18 © التهذيب 3: 226٠‏ 191 الوسائل 18: 198 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب مح /. 
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ولا ينافيه الحكم بالتأخير إلى تلك المدّةْء لاحتمال كونه من باب الاحتياط كما قيل 21١‏ أو لأنّْ الأرض التى تركها صاحبها فى هذه 
المدّه يزول حقّه عنها و إن لم يكن مفقوداً. و يؤيد ذلكك ما ورد فى أخبار متكثرة من أن من ترك أرضاً فى ثلاث سنين فلا حقّ له 
أو يكون بيعها لصونها من البوار فيكون ثمنها للمفقود» كما قاله المفيد «8. فإنّه ليس فيها ما يدل على انتقالها إلى البنت» و 
للحاكم بيع مال الغائب للمصلحة؛ فكيف بالإمام (عليه الشّلام). 

على أنّه لو تم لم يثبت منه إلا جواز بيع الدار بعد العشر دون التفصيل الذى ذكره. و لا دليل عليه. و الجمع لا يفيده. 

و لو قطع النظر عن جميع ذلكك و قلنا بدلالة الرواية تكون شَادَه غير صالحة للحجية. 

حجة الخامس على ما ذكروه 50): موثّقَهُ إسحاق بن عمار: عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو و مات الرجل؛ 
كيف ييصنع بميراث الغائب عن أبيه؟ قال: «يعزل حتّى يجىء»» قلت: فقد الرجل و لم يجىء, فقال: «إن كان ورثة الرجل ملا بماله 
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اقتسموه بينهم, فإذا هو جاء ردوه عليه) .)8١‏ 


واقرية كها م تققد الأخرئ عر 


() انظر الرياض ؟: عم 

(؟) الوسائل 78: “5*7 أبواب إحياء الموات ب17١.‏ 

./١8 المقنعة:‎ )9( 

(5) كما فى التنقيح ©: 70 المفاتيح *: 14: كشف اللثام 7: 182. 

(0) الكافى : 18 / التهذيب 3: 2284 01788 الوسائل 718: 198 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب #ح 8. 

(©) الكافى : فك ل الفقيه : 36١‏ 2/88 التهذيب 3: 0784 1588 الوسائل 12: ٠١‏ أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب #ح 8 
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وفيه: أنّها لا دل على مطلوبه من تقسيمه بين وارث المفقود أصلًاء نعم تدلّ على جواز الاقتسام بين ورثئة مورثه مع ضمانهم له و 
مرجعه إلى الإ-قراض أو الإيداع. و من يقول بوجوب الترتص إلى زمان لا يعيش مثله فيه لا يشكك فى جواز إقراض ماله أو إيداعه 
للحاكم مع كون المستقرض و المستودع مليئاًء سما مع طول المدَّهُ و خوف الضياع؛ و هذا أيضاً نوع إقراض أو إيداع فيكون جائزاًء و 
على :هذا فك 5 كر له واتستزاوفن الزوا باس يسيرلا على" الؤناطة أو الارشاد: 

إلا أن يقال: إِنّهِ لو كان الغرض الإقراض و نحوه لم يكن وجه للتخصيص بالورثة ولا للاقتسام» سيّما قد يكون المال من الضياع و 
العقار و الحيوان التى لها إجارهُ و غلهُ و منفعة و لم يحكم بردّها أيضاًء و هو خلاف مصلحة الغائب قطعاًء فالمراد التمليكك و التقسيم 
لهم. و أمَا التتخصيص بورثة المورث فيمكن أن يكون لأجل عدم وجود وارث آخر للابن أو يكون المراد بالرجل هو الابن. و أما الردّ 
حين مجىء خبره فلا ينافى التمليكك حينئذ كما يأتى. 

و لكن بعض ما ذكر مجرد احتمال لا يكفى فى مقام الاستدلال. فتأمّل. 

ثم أقول: هذا غايهُ ما ذكر فى المسألهُ من الاستدلال؛ و لتحقيق الحال فيها نقول: إِنّه قد ظهر أن الأقوال فيها خمسة أو ستهُ بجعل قول 
الحقيه فرك سادساءو أن الثالث و الرابع و الخامس منها ليس لها دليل أصلًاء و مع ذلكك هى شاذة مخالفة لظاهر الإجماع, فالثلاثة 
ساقطة من البين قطعاً. و كذا السادس لما ذكر أخيراًء فالخبر الدال عليه لشذوذه ليس بحتّجةء مع أَنّه قد عرفت ما فيه من ضعف الدلالة 
الات المذكورة.مضافا إلى الدغير 
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مقد بطول المدّةء و لم يقل بإطلاقه أحدء و مخصوص بحصّته من ميراثه؛ فلا يفيد فى غيرهاء فبطلان هذا القول أيضاً ظاهر. 

فبقى منها اثنان: 

الأول لف رين ست يله نوتلة ادق وأء لل« العام كنا صتويح يةاقى الروتعنةا يق لواتشحصر ف الأول الم كورة 01 اننا قافن 
حال الأخبار التى ذكروها دلينًا وا مد ل رن اليد عنها مع الدليل المخرجء و هو موجود. وهو موثقتا إسحاق و سماعة 
المذكورتان دلينًا للقول الثانى 40 و جعلهما من الأخبار الموهونة المرجوحة كما فى النافع 05١‏ مما لا وجه له» كيف؟! و هما معتبرتان 
سنداً» واضحتان دلالة» معتضدتان بعمل أجلاء الأصحاب. و بالإجماعين المنقولين «2)» و بما دل على حكم الزوجة؛ و ليست فى الأدلّة 
التى يدفع بها الأصول الكلية فى كثير من الموارد أقوى منهما. 

و الشهرةٌ المدّعاه فى كلام جماعة «*) ليست إلا شهرة متأخرة» كما صرّح به جماعة منهم صاحب الكفاية 237 و مثلها لا يوجب 
المرجوحتة. سما إذا كان فى مقابلها الإجماعات المحكية و عمل الأجلة. 
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و أمّا موثقتا إسحاق اللتان أشرنا إليهما فقد عرفت ما فيهما من 


.69 :8 الروضة البهية‎ )١( 

(0) انظر ص 24 

() انظر ض + 37 

() المختصر النافع: 59. 

(0 انظر ص: "4. 

(©) انظر ص: 88 و 80. 

(/) كفايةً الأحكام: 191. 
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الاحتمالات المنافية للاستدلالء مع أنه لو قطع النظر عنها تدلّان بالمفهوم على أنه إذا لم يجىء حتّى مضت المدّه التى يعيش فيها عاد 
لم يرد المال و إن علمت حياته بعد موت مورّئه و كان له وارث آخرء و لا يقول به أرباب القول بالترتص. و مع قطع النظر عن ذلكك 
أيضاً تكونان أعمّين مطلقاً من الموثقتين اللتين هما دليلان للقول الثانى؛ لأَنّ قاد الأرقين لاقام من بجويرة سواء مضت أربع سنين 
مع الطلب أو بدونه؛ و مقتضى الأخيرتين الإبقاء إلى أربع سنين ثم التقسيم» فيجب تخصيصهما بهما. 

الثانى: الترتص أربع ستين ثم التقسيم و دليله الموثقتان المذكورتان فيه و لا معارض لهما يكافتهماء فيتعين العمل بهماء و بهما تندفع 
الأصو لالجل #زرتجر مخض ا مجم حيرم 

ومنه يظهر أن الأقوى هو القول الثانى بلا إشكال. 


فروع: 
أ[مقتضى الموثقتين:] 


مقتضى إطلاق إحدى الموثقتين 0١١‏ جواز التقسيم بعد الأربع سنين مطاين كر كنيل اميد التسصى ذن البققر دوين الورك ليل 
و إن كانت مقَبده بالطلب و لكنها لتضمنها للجمله الخبريّةُ القاصرة عن إفادة اللزوم و الوجوب لا توجب تقييد الاولى بعنوان اللزوم؛ 
بل غايتها الرجحان. 

بل فيها كلا-م آخرء لأنّ المذكور فيها أنه يحبس ماله قدر ما يطلب فى الأرض أربع سنين» و هو كما يمككن أن يكون قوله: «أربع 
نتن معلنا كر لذ ويطلية و طرف لدها تفيل أن يكرن يدلا للقذن و كون المكي :اند 
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يحبس ماله قدر ما يطلب المفقود فى الأرض فيما هو المعهود لأمر زوجته و هو أربع سنين؛ فيرجع المعنى إلى الحبس أربع سنين من 
و هذا معنى واضح مناسب لذكر لفظ القدرء و يكون التعبير بذلكك لبيان التقدير بهذا القدر, لأنّه الذى قرر لطلبه لخلاص زوجته؛ و أنّه 
مظنة لوصول خبر منه فيما يطلب لأمر الزوجة» و على هذا فتكون هذه أيضاً مطلقة. 
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إِلَا أنَ الظاهر من القائلين بذلك القول انعقاد إجماعهم على التقييد. فبه يقد الإطلاق» و لكن مقتضاه الاقتصار فى التقييد على ما علم 
الإجماع فيه. 


ب [بيان المراد من الأمر بالطلب]: 


الظاهر مح الأمر يظلب شع اختصاصه يما إذا كان ذلك الأمر ميحمل الحضول يل حطلتوقه لو طلية يل هذا مقتفى معتى الطلب خرف 
بل لغ و المتبادر منه» فلا طلب فيما يكون مأيوساً عن الوصول إليه و يعلم عدم حصوله و لازم ذلكك اختصاص التقييد بالطلب بما إذا 
كان مظنون الوصول إليه و لا أقل من احتماله. 

و ذلكك أيضاً مقتضى ما ذكرنا من لزوم الاقتصار فى التقيبد بما علم الإجماع فيه» و لا يعلم ذلكك فى صورة اليأسء فلا حاجة فيها إلى 
الطلب. نعم يحبس الأربع حينئذ امتثانًا لظاهر النصّ و اتّباعاً للأصلء و لا حاجة حينئذ إلى جعل مبدأ الترتص من حين طلب الوارث أو 
تأجيل الحاكم» بل يكفى مضى هذه المدَّهُ من حين الفقد. لصدق الحبس سنين. 

و كذا لا يحتاج إلى الطلب فيما لم يمكن الطلب؛ كما إذا فقد فى صقع لم يمكن الوصول إلى ذلكك الصقع لمانع؛ لعدم العلم 
بالإجماع على التقييد )1١‏ 


)١(‏ فى «ح): التعبد. 
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حينئذ أيضاً؛ بل لو قلنا برجوع الضمير المجرور فى قوله فى الموثقة الثانية «فإن لم يقدر عليه) )١١‏ إلى الطلب دون المفقود يثبت ذلكك 
من الموثقة أيضاً و لكنّه لكونه احتمالياً بل مرجوحاً لا يصلح للاستدلال به. 

ولو أمكن الطلب فى بعض النواحى دون بعض يجب الطلب فيما يمكنء ولا يحتاج إلى الطلب فى غيره. و لو حصل الفراغ منه فى ما 
دون الأربع يترتص فى الباقى منها من غير طلبء و كذا لو حصل اليأس فى أثناء الأربع؛ بل للكلام فى لزوم الطلب فيما دون الأربع إذا 
علم أُوَلَا عدم إمكان الإكمال أو حصول اليأس قبل الإكمال مجالء إلا أن الاحتياط فى الطلب. 


ج [لو احتمل الوصول إليه فى ناحية مخصوصة دون غيرها]: 


مقتنضى ما ذكرنا من معنى الطلب أنه لو احتمل الوصول إليه فى ناحيه مخصوصة دون غيرها يكفى الاقتصار على الطلب فيها من غير 
حاجة إلى الطلب فى سائر الأصقاع و النواحى. 

و يستأنس لذلك بالأخبار الواردة فى طلبه لخلاص زوجته.» كصحيحة الحلبى: «المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالى أو يكتب 
إلى الناحية التى هو غائب فيهاء فإن لم يجد له أثرٌ أمر الوالى وله الحديث .)١‏ 

و صحيحة العجلى: عن المفقود كيف يصنع بامرأته إلى أن قال-: «فإن رفعت أمرها إلى الوالى أجلها أربع سنين» ثم يكتب إلى الصقع 
الذى فقد فيه فيسأل عنه. فإن ختبر عنه بحياة صبرتء و إن لم يخبر عنه بشىء حتى تمضى الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود) 
الحديث 305). 


.47 انظر ص:‎ )١( 
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د: اللازم فى الطلب ما يسمّى طلباً عرفاً 

»وهو كما يحصل بإنفاذ شخص أو أشخاص إلى تلكك الناحية أو النواحى ليستخبر عنه» كذلكك يحصل بإنفاذ الكتب إليها أو أمر من 
يلزم السؤال فى تلكك الناحية عن كل بيت بيت فيها و كل زاوية و جبل و قرية» بل يكفى ما يصدق عليه الطلب فى تلكك الناحية. 

ه [هل يشترط رفع الأمر إلى الحاكم] 


الحقّ عدم اشتراط رفع الأسمر هنا إلى الحاكم و حصول ضرب الأجل و الفحص و الطلب منه؛ بل يكفى حصوله من كل شخص؛ 
للأصل. و الرجوع إلى الحاكم فى أمر زوجته لتوقف التطليق أو الأمر بالإنفاق عليه» و ليس هنا كذلكك؛ نعم الأولى و الأحوط الرجوع 
إليه مع الإمكان؛ و بدونه الئن العدول أو العدل» و حصول ذلكك باطلاعه. 


و: مبدأ الأربع حين الفقد مطلقاً إن لم يكن هناك طلب 
» للإطلاق» و حين الشروع فى صُورة لزوم الطلب» ليصدق الطلب فى الأربع. 
ز: لو احتاج الطلب إلى مثونة 


لا يجوز أخذها من مال المفقود. للأصل» بل هو على طالبه. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج9١ ٠١5‏ ح:لو قسمت التركة 
بعد الأربع مع الطلب أو بدونه فيما لا يحتاج إليه ثم جاء المفقود ..... ص : ٠١١‏ 


ح: لو قسّمت التركة بعد الأربع مع الطلب أو بدونه فيما لا يحتاج إليه ثُمّ جاء المفقود 


» فإن لم تكن عين المال باقية بل أتلفتها الورثة فلا تسلّط له عليهم, لأنّه إتلاف بإذن من الشرع؛ و الأصل عدم الضمان؛ و كذا إن 
بدّلوا العين بأعيان اخر باقية» لأصالة عدم تسلطه على تلكك الأعيان الباقية. 

و إن كانت العين باقية كلا أو بعضاًء فمقتضى التقسيم و إن كان تمليكها للوارث؛ حيث إِنّه المتبادر من التقسيم للورثة دون الإيداع أو 
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الإنقراض الغير المتوقفين على الطلب و لا المقصورين على الوارث» بل الظاهر كونه إجماعياًء و الأصل عدم الانتقال عنه إلا بناقل 
شرعئ إِلَا أنّ مقتضى عموم موثقتى إسحاق الأخيرتين 0١١‏ الشاملتين لما إذا كانت ورثة الميت ورثة المفقود أنقا و'لماا|ذا كان نهد 
الفحص أيضاً: لزوم الردٌ الذى هو الظاهر فى رد خصوص العين الباقية لرجاء المفقود بنفسه» فيجب العمل بهما. 

ولا يتوم أنّه على ذلكك يشترط ملاءه الوارث لاشتراطها فيهما؛ لاحتمال كون اشتراطها لأجل الإطلاقين» فيكون التقسيم قبل الفحص 
لووقة الميث مظلقا مشروطا بالماخدق شتامل 


ط: المقسوم بينهم بعد الأربع الواقعة بعد الطلب أو مطلقاً ورثته حين انقضاء الأريع 


؛ لأنهم الوارث حينئذ دون الوارث حين الفقد أو قبل الأربع. 
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ى: لو لم ينهض أحد للطلب مع إمكانه لا تجوز القسمة 


إلى أن تمضى مده لا يعيش مثلها عاد كما يقوله أرباب القول الأول ٠07؛‏ و الوجه واضح. و يقسَم حينئذ بين ورثته فى ذلك الزمان 
كما يأتى. 


با: المرجع فى انقضاء زمان لا يعيش مثله فيه [إلى العادة] 


على القول بالتربص إلى انقضائه أو إذا لزم الترتص لعدم النهوض للطلب مع الإمكان إلى العادة. و هو يختلف باختلا.ف الأزمان و 
الأصقاع, و قد قدّره الجمهور بمائةُ و عشرين سنة 07 و قال فى المسالكك: و الظاهر الاكتفاء فى زماننا بما دونهاء فإنّ بلوغ العمر مائة 
سنهُ الآن على خلاف العادة ©). 


)١(‏ انظر ص: 98 و م4. 

(؟) انظر ص: 85. 

(*) انظر المغنى و الشرح الكبير /!: 308» مغنى المحتاج *: 78. 
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اقول اعساو يها عار السدووى بك ] راتكه سن انا بالمائة فلا يخلو عن إشكالء و ذلك لأنّ الظاهر و إن منع من العيش إلى 
المائة» و لكنٌ الظاهر لا يرجح عندى على الأصل إذا تعارضا إِلَا إذا أفاد العلم العادى بخلافه» و إفادته له هنا فيها غير ظاهرة» لكنّه 
يفيده فى الماثة و العشرين قطعاًء بل فيما دونها أيضاً كالمائة و العشر و ما فوقها. نعم من يرجح الظاهر على الأصل مطلقاً أو فيما إذا 
أفاد ظنا مساويا لما يفيده الأصل أو أقوى منه يجب أن يكتفى بالمائةُ بل بما دونها بقليل. 


يب: مبدأ هذا التقدير وقت التولد دون الغيبة 
و الوجه ظاهر..و لو اشتبه وقته يؤخذ بالمتبقن: لأصالة تأر الحادث. 
يج: إذا انقضت هذه المذهٌ يرثه من يرثه من الموجودين حين الانقضاء دون الغيبة 


» إذ لا ميراث إِلَّما للوارثين الموجودين بعد الموتء و انقضاء المدَّه قائم مقامه. و أن انتتقال الإرث إلى الوارث موقوف على العلم 


بعوت المورث وححياة الوارث» و الأول مسف قبل الانقضاف و الثاتى بعده بالتسبة إلى من فرضن هوته من الوركة الموتجودين قبله. 

يد: لو مات من يرثه غائب عزل نصيبه 

» فإن بان حياً أخذه, أو ميت بعد موت مورّثه دفع إلى ورثته» أو قبله رد إلى ورثة مورّثه. 

وإن مضت المذَهُ ولم ينتكشف حاله فقال فى التحرير: يردّ إلى ورثة مورّثه »)١١‏ لاشتراط انتقال التركة إليه بحياته بعد موت المورث» 


و العلم بالمشروط مشروط بالعلم بوجود الشرطء و هو منتفء للشكك فى حياته حين موت مورّثه. 
و يعارض بأنْ الانتقال إلى غيره مشروط بموته قبله» للعلم بحياته 
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ولاه و العلم بالمشروط مشروط بالعلم بوجود الشرطء و هو منتفء للشكك فى موته قبله» على أن الشرط فى الأول مستصحب. فيترئّب 
عليه مشروطه. 

فإن قيل: استصحاب الشىء لا يوجب العلم بوجوده. 

قلنا: إن أريد وجوده الواقعى فعدم إيجاب الاستصحاب للعلم به مسلّم؛ و إن اريد وجوده الشرعى أى ما كان فى حكم الموجود شرعاً 
فغير مسلّم» و الأحكام مترتبة على الوجود الشرعى دون الواقعى. 

و أيضاً: معنى الاستصحاب الذى هو حبَدُِ شرعيَةُ إمّا الحكم بوجود ما علم وجوده سابقاً بعد الشكك فى وجوده. أو الحكم بترتب 
الأحكام الشرعيّة المعلّقهُ عليه عليه و إن كان وجوده مشكوكاً فيه» و كل ما كان يستلزم ترتّب المشروط الشرعى عليه؛ أمَا الثانى 
فظاهر, و أمَا الأول فلأنٌ الأحكام المعلّقة على الشىء من لوازمه؛ و الحكم بوجود الملزوم يستلزم الحكم بوجود اللازم. 

و أيضاً: لو كان هذا الشكك معتبراً لزم نقض اليقين بالشكك. مع أنه لا ينقض اليقين بالشكك أبداً. 

و أيضاً: لولم يوجب الاستصحاب طرد هذا الشكك و دفعه وعدم الاعتناء به لزم عدم حبجيته فى موضع أصلَاء إذ لو لم يوجبه لكان 
لأجل أنه لا يوجب الحكم بالوجود و لا يترنّب الحكم. فإِنّهِ لو استلزم أحدهما لما بقى للشك مجالء و إذا لم يوجب شيئاً منهما لما 
كان حححجة: 

أمَا فى الموضوعات, فلأنّ كلّ حكم معلّق على شىء فإنّما هو معلّق على وجوده. فإذا لم يفد الاستصحاب الحكم بوجوده و لا ترب 
الحكم عليه لما أفاد فائدة أصنًا. و أمَا الحكم بعدم تحقّق ما اشترط على عدمه فَإنّما 
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هو ليس لاستصحابه بل لعدم العلم بالشرط. 

و أمّا فى نفس الأحكام؛ فلأنٌ معنى استصحابها الحكم بوجودها بعد الشكك فيه فإذا لم يفد الاستصحاب فى ذلك فكيف يستصحب. 
و أيقنا أصالة جاخ السادك تن تاشر ب دهن جورف هر ا فر 

و يعلم مما ذكر أن القول بالانتقال إلى ورثة المفقود أقرب إلى الحقّ. 

قال فى التحرير: و كذا لو علمنا موته قبل الانقضاء و لم نعلم هل مات قبل المورّث أو بعده .١١‏ و يعلم ضعفه ممما ذكرنا. 


المسألة الثانية [حكم الحمل إذا انفصل حيا أو ميتا] 

اشاره 

الحمل يرث حيث يحكم بإلحاقه بالمئّت قطعاً أو شرعاً إن انفصل حباًء و لو ولد ميتاً لم يرث. 

أمَا الأول فتدلٌ عليه بعد ظاهر الإجماع: عمومات الإرث» و المستفيضة من الأخبار كصحيحة ربعى: فى المنفوس: «إذا تحرّكك ورث» 


نه رئما كان أخرس» 7١‏ 


و المنفوس هو المولود الذى لم يستهل و لم يصخ. 
والأعرض: فى المقط ل اسلط من ملح اند تعر كم كود كا نا لريردة ومزروكة فا لد ونيا كان اخرسسن 7 


و موثقة أبى بصير: «إذا تحدرك المولود تح كا ينا فإنّه يرث و يورث. فإنّه رما كان أخرس» «©". 


.109/# التحرير ؟:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة طاططمرعا من لإنلاهم 


(؟) الكافى 7: 150 »١‏ الوسائل 72: "١7‏ أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب /اح ". 

(") الكافى : 0ه1ء 237 التهذيب 4: #91 01191 الإستبصار 5: 0194 67 الوسائل 18: "١‏ أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب /اح 
ع 

(؟) التهذيب 4: 87 2198 الإستبصار : 2198 “67/ الوسائل 72: "١‏ أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب لاح /. 
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و صحيحة الفضيل: قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر (عليه الّر.لام) عن الصبى يسقط عن امه غير مستهلء أ يورث؟ فأعرض عنه 
فأعاد عليه» فقال: «إذا تحر كك تحر كا بِيناً ورثء فإنّه رما كان أخرس» .0١‏ 

و الروانات الآنية الدالة على أن السعيل يرث و يررك 

و أمَا ما ورد فى بعض الأخبار من اشتراط إرثه باستهلاله كصحيحة ابن سنان: «لا يصلّى على المنفوسء و هو المولود الذى لم يستهل 
ولم يصخ؛ و لم يورث من الدية ولا من غيرهاء و إذا استهل فصل عليه و ورّثه) 79. 

و روايته: فى المنفوس قال: «لا يرث من الديهُ شيئاً حتّى يصيح و يسمع صوته) 9. 

و رواية السكونى: «يورث الصبى و يصلّى عليه إذا سقط من بطن امه فاستهل صارخاًء فإذا لم يستهلٌ صارخاً لم يورث» «. 

و مضمرة ابن عون يقول: «إِنَّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهل و يسمع صوته) «8). 

فلا تصلح لمعارضة ما مرّء لشذوذها المخرج لها عن الحجية 


.8 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب /اح‎ "١ :7# التهذيب 4: 87 2199 الإستبصار : 19. 6/؛ الوسائل‎ )١( 

(0) التهذيب ": 2198 509؛ الوسائل ١1:12‏ أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب /اح ه. 

(5) الكافى : 188 ل التهذيب : 291 /1791» الإستبصار : 0194 758 الوسائل 78: ١7‏ أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب /اح 
.١‏ 

(©) التهذيب *: 1 ٠١8‏ الوسائل *: 97 أبواب صلاة الجنازة ب ١5‏ ح ". 

(0) الكافى /: 188 6 الوسائل 78: "١7‏ أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب /اح 7. 
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بالمرّة حتّى قيل: إِنْه أطبق الأصحاب على ترك العمل بها ١1»؛‏ و هو كذلك, و مع ذلكك فهى مرجوحة عند المعارضة؛ لموافقتها 
العامة كما صرّح به الشيخ «5؟» و كثير من الطائفة 2 و يومئ إليه إعراضه 010 عن ابن عتيبة أُوَلًا كما فى صحيحة الفضيل المتقدّمة. 
و يدل عليه أيضاً الأمر بالضلاة عليه فى صحبحة ابن سناة و:ووابة الشكرنى البغدمكين: و كذا التعليل فى الأخبار المقدمة بقوله دفائه 
ربّما كان أخرس؛ فإِنّ المتبادر منه أنّه رد على جماعة يقولون باشتراط الصياح و الاستهلال. 

و الجمع بين الأخبار بالتخبير ينافى ما يستفاد من الأخبار الأخيرة من عدم التوريث قبل الاستهلال. و بحمل الأخيرة على الإرث من 
الديه كما فى الوافى «8) كان حسناً لولا صحيحة ابن سنان المصرّحة بعدم إرثه من الدية و لا من غيرها قبل الاستهلال» حيث إن 
روايته و المضمرةٌ خاصتان بالنسبةُ إلى سائر أخبار الطرفين» و أمَا الصحيحة فلصراحتها فى الديةٌ و غيرها لا تلائم ذلكك الجمعء و لعله 
لم يلتفت إليهاء لما ذكره من اختلاف النسخ فيهاء و أَنْها فى بعض النسخ و لم يورث من الدية و لا من غيرهاء و لكن مع ذلكك أيضاً لا 
يمكن المصير إلى ذلكك الجمع؛ لما عرفت من شذوذ تلكك الأخبار» و عدم وجود قائل بذلكك التفصيل. 


.897 :7 انظر الرياض‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاط مرعا من لاإنلاهم 


.6/٠١ :١ التهذيب ": 19 الاستبصار‎ )0( 

() منهم العلّامة فى المختلف: 2114 و الشهيد الأول فى الدروس ”: 00 و صاحب الرياض 7: 0/7 

() و إِنّما اعرض عليه السلام أُوَلَا عن الحكم. لأنّه كان منافقاً مخالفاً غير مصدق له عليه السلام (منه قدس سرّه). 

(0) الوافى "اج 1: 181. 
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و أمَا الثانى فيدلٌ عليه بعد ظاهر الإجماع أيضاً: مفاهيم الأخبار المتقدمة و ما روى عن النبى (صلَّى الله عليه و آله) أَنّه قال: «السقط لا 
يرث ولا يورث» 2١١‏ خرج المتحركك بالدليل فبقى غيره. 

وقد يستدل عليه أيضاً بعدم صلاحية الميّت للمالكية, و فيه كلام .05١‏ 


فروع: 

أ: لا يشترط استقرار حياته بحيث يمكن أن بعيش 

» فلو سقط بجناية و تحرّكك حكرة المذبوح ورث بلا خلاءف يعرف؛ لإطلاءق الروايات بل عمومهاء و لتصريح صحيحة الفضيل 
المتقدمة بأن السقط إذا تحرّكك تحرّكاً تنا يرث, و الغالب فى السقط عدم استقرار الحياة. 


وقد ينسب الخلاف إلى ظاهر الشرائع 8 و هو غير ظاهر. 
ب [بيان المراد من حركة الحمل الموجبة للإرث]: 


الحكم فى الأخبار وجوداً و عدماً و منطوقاً و مفهوماً وإن كان معلقاً على الحركة؛ و لكنّهم صرّحوا بن المعتبر فى الحركة الموجبة 
للإبرث هى الحركة الدالَُّ على الحياة المعبر عنها بالحركات الإرادَة دون غيرها كالتقلّص و الاختلاج, و ادّعوا الإجماع على ذلكك 
«©/؛ و يدل عليه تقييد الحركة فى أكثرها بِالببنة فإِنّ الحركات الغير الدالَهُ على الحياهً لا تكون بنك و يدل عليه أيضاً قوله فيها: «ربما 
كان أخرس» فإنّه لولا إناطة الحكم 


.١١71/ نقله عن سنن الترمذى ”: 4ل‎ 20787 2 :١١ كنز العمّال‎ )١( 

(5) وهو أنّه إنْما يصح إذا تولد و لم تلج الحياة فيه أُوََا أيضاًء أمَا لو كان حياً أوَلَا نع مات فتولد فلا يصح ذلككء إِلَا أن يقال: إِنّهِ لا 
سبيل إلى العلم بحياته أُوَنَا أيضاً و الأصل عدمه (منه قدس سره). 

(*) الشرائع ©: 18. 

(©) كما فى الخلاف 6: 117 الرياض 7: ا/". 
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بالحياةُ لكان قوله هذا لغواً. 


ج: لو لم تعلم حر كته الدالَّهُ على الحياة 
لم يرث و إن لم يعلم عدم التحرّك أيضاً لاشتراط الإرث بها فى الأخبار المذكورة, و العلم بالمشروط يتوقف على العلم بالشرط. 


د: لا يشترط حياته و ولوج الروح فيه عند موت المورّث 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0 ارعا من لإنلاهم 
» بل لو كان نطفة ورث بشرطه بلا خلاف يعرفء لإطلاق الروايات» و أصالة عدم الاشتراط. 

ه: تحرّكه فى البطن لا يوجب إرثه إذا انفصل مبّتا 

؛ لإناطة الاآرث بحركةٌ المولود أو السقطء و ما دام فى البطن لا يصدق عليه ذلكك. فينفى إرثه حينئذ» لعموم المفهوم. 


و: لا فرق فى الحكم وجودا و عدماً [بين الموارد الآتية] 


بين ها إذا اق التولد فى أقصي عيذ الحمل أو ها دونياة وها ]ذا تولك ثانا سوبا كامل الخلفة أو لأدوها إذا كان خروجه بنفسه أو 
بسبب خارجى» كضرب أو سقط؛ للإطلاق. 


ز [اشتراط حياته عند قمام الانفصال]: 


صرّح جمع من الأصحاب باشتراط حياته عند تمام الانفصال؛ فلو خرج بعضه حياً و مات قبله لم يرث .0١١‏ 

ولعلّ وجهه عدم صدق المنفوس و المولود و السقط و الصبى إلا على المنفصل تماماًء فمن مات قبل تمام الانفصال يكون داخنًا 
تحت المفاهيم فيمنع. و أيضاً: انتقال المال من الميت إلى غيره يحتاج إلى دليل» خرج من انفصل تمامه حياً بالإجماع و الأخبار فبقى 
الباقى» و خروج المبعض بالأخبار يتوقف على صدق الألفاظ المذكورة عليها و هو غير ثابت» كصدق الولد و الابن و البنت الثابت 


إرثهم بالآيات .١‏ 


.”/7 كما فى التحرير ؟: 7/6( و الدروس ”7: 8ه" و الرياض ؟:‎ )١( 
.١7”3 0“ إفرة انظر سورة التساء:‎ 
٠١١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص:‎ 


ح: لو مات عقيب انفصاله حيّاً 
كان نصيبه لورثته؛ و الوجه ظاهر. 
ط [جريان طرفى الحجب فى حق الحمل]: 


الحمل كما يُحجب عن الإرث إلى أن ينفصل و ينكشف الأمر. كذلك حجب غيره من الوارث على قدر حجب ذكرين موجودين 
إلى ان ينتكشف و يستبين أمره؛ فلو كان الوارث ممّن لا يرث مع الولد حجب مطلقاً كالأخ؛ و لو كان ممّن ينقص نصيبه معه يمنع عن 
الزائد كالأبوين و الزوجينء و لو كان ولداً واحداً أو متعدداً منع عن نصيب ولدين ذكرينء و لو كان مع الولد الواحد أحد الزوجين أو 
الأبوين أو كلاهما لم يكن حجب مطلقاً كما لا يخفى. 

أمَا أصل الحجب. فلأنٌ انتقال ما يرثه الحمل على تقدير انفصاله حياً إلى غيره إذا كان هناكك حمل مشروط بانفصاله متتأه إذ لولاه لم 
ينتقل إليه. و انفصاله متا غير معلوم؛ فكذلك انتقال ما يرثه إلى غيره؛ لأنّ العلم بالمشروط يتوقف على العلم بالشرط؛ ثم انتقاله إلى 
الحمل أيضاً لما كان مشروطاً بانفصاله حياً و هو أيضاً غير معلوم؛ فيجب تركه إلى أن يستبين الأمر. 

فإن قيل: المسلّم هو اشتراط الانتقال بعدم الانفصال حياً لا بالانفصال ميتاً. 

قلنا: لو كان كذلكك لكان الانتقال إلى الحمل لو انفصل حداً انتقالًا من الوارث إليه لا توريثاء مع أن الأخبار مصرّحة بالتوريث» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بطاارعا من تإنلاهم 
فانفصاله حياً كاشف عن سبق الانتقال. 

فإن قيل: وجود الوارث و هو غير الحمل يقينى» و تحقّق المانع و هو انفصاله حتاً مشكوك فيه. فيجب الحكم بانتقاله إليه إلى أن يعلم 
المانع. 

قلنا: تيقن وجود الوارث ممنوع» لتوقفه على العلم بعدم انفصاله 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١١١‏ 


َه 


فإن قيل: أدلّةُ إثبات وارثيته مطلقة بالنسبة إلى ما نحن فيه. 

قلنا: أخبار إرث الحمل قبدتها. 

فإن قيل: المخرج بالتقيبد هو صورة الانفصال حياً لا غير» و هو غير معلوم فيما نحن فيه. فلا يحكم بخروجه حتّى يثبت المخرج. 

قلنا: نسلّم أن المخرج إِنّما هو صورة الانفصال حدّاًء و لكن خروج هذه الصورة لا يختص بهذه الحالة أيضاً بمعنى أن يكون غير 
الحمل وارثاً قبل الانفصال و خرج عن الوارثية بعده بل فى هذه الصور يتكشف الخروج السابق فقبل الكشف لا يعلم أن هذا هل 
هو من الفرد المخرج أم لا 

فإن قيل: الأصل عدم خروجه. 

قلنا: هذا إِنْما يصحٌ فيما إذا شكك فى عروضه لفرد معئنء و أمّا إذا علم عروضه لفرد معن و لم يعلم أنّ هذا الفرد هل هو الفرد 
المخرج أم لا فلا يصحح بإطلاقه. بل يجب الرجوع إلى ما نيط به الخروجء فإن كان مخالفاً للأصل و الاستصحاب غير ثابتٍ بدليل آخر 
من ظاهر أو غيره يصي إجراء أصل العدم فيه و إلا فلاء و الانفصال حتاً لا بخالف الأصل كما لا يخفى. 

و أمّا الحجب عن نصيب الذكرين فلاحتمال وجودهماء فلا يعلم انتقال قدر نصيبهما إلى وارث آخر؛ و أمّا الزائد عنهما و إن كان 
محتملًا عقلًا إِلَا أن العادهٌ تأبى عنه. 

و لواتفق الزائد على الذكريق سترة مح سائر الووثة على حسب نما يقتضيه الحال. 

ثم بعد عزل نصيب الذكرين لا يخلو من احتمالات عشرة: لأنّه إمَا 

سعد القيعة فى احكام القريعة ع امن حل 

يولد ذكراء أو أنثى؛ أو خنثىء أو ذكرين» أو أثثيين, أو خنثيين» أو ذكرا و أنثى» أو ذكراً و خنثى» أو أنثى و خنثىء أو يسقط ميته فلو 
امع ونع انتمل وكا العتلى:اللاكة و عرزل التلقاد ين آن أيضيعت مقه الل عطاك القنين إناولق جر ها كروبو إلنا وتعف 
التركة بينهم كما يقتضيه حال الحمل. 


المسألة الثالثة: من مات و عليه دين يستغرق التركة 
اشاره 


فذهب الشيخ فى الخلاف و المحقق فى الشرائع و الحلى فى السرائر و الشهيد و أكثر الأصحاب كما فى المسالكك و الكفاية إلى أنّها 
لا تنتقل إلى الورثة» بل هى باقية على حكم مال المت سواء كان الدين مساوياً لها أو زائداً عليها .0١١‏ 

و ذهب الفاضل فى ميراث القواعد و ثانى الشهيدين فى المسالكك ١‏ و جماعة «" إلى انتقالها إليهم مطلقاء لكنّهم يُمنعون من 
التصرّف فيه إلى أن يوفى الدين منها أو من غيرهاء أو ضمانهم مع رضا الديّان. و استقربه فى التحرير «)» و حكى عن المبسوط و 
الجامع «8). 


و الأقوى هو الأوّل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /ااارعا من لاإللاهم 


لنا بعد أصالة عدم الانتقال: أن انتقالها إليهم ليس إِلَا بالإرثء و لا توريث هناء لأنّه لا يكون إِنَا بعد الدين» و إذا كان الدين مساوياً لها 


أو 


.197 الخلاف 7: 15» الشرائع ع: 18 السرائر !: 2214 و الشهيد فى الدروس 7: 287 المسالكك ؟: 18 الكفاية:‎ )١( 

(؟) القواعد 7: /ا18ء المسالكك ؟: "١8‏ 

(*) كفخر المحققين فى الإيضاح ؟: ”2» وج *: 2500 الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: 188. 

(6) التحرير ؟: 10/9 

(0) كما فى كشف اللثام ؟: 788. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص: ١١7‏ 

أكثر لم يبق منها شىء بعده حتّى يورث. 

أنا أنه لأ توريث إلا بعد الديق» فالكتاب :و البنلةه أما الكتاى فقوله تعالى فى مواضع مِنْ بَعْدِ وَصِبّةْ يُوصى بها أو دَيْن .0١١‏ 

و أمَا السنّهُ فكثيرة» منها صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة فى وارث الدية ؟»» حيث دلت بمفهوم الشرط على اله 1ذ كان غلن 
المقتول دين لا ترث الورثةً الدية» فلا تنتقل إليهم, إذ لا ناقل سوى التوريث. 

وحسنة محمّد بن قيس: (إِنَ الدين قبل الوصية» ثم الوصية على أثر الدين» ثم الميراث بعد الوطية كَاة أل القغباد كناب الل تعالى» 
0 

و خبر السكونى: «أول شىء يبدأ به من المال: الكفنء ثم الدين» ثم الوصية» ثم الميراث» «5. 

وقريب منه خبره الآخر «0). 

احتجٌ الميخالف: بأنّْ قاء الملكف بلإامالكك عه :و الميت غيزمالكة» و الدياق لآ يملكه إجماعاء فتحن الوازة: و حملوا الآبة و 
الروايات على أن الملكك المستقر الغير الممنوع معه من التصرف فيه بعد الدين و الوصية. 

و الجواب: إِنْ هذا اجتهاد فى مقابلكُ النصء و استحالة بقاء الملكك 


.١1؟:1١ النساء‎ )١( 

(0) فى ص: 07. 

(") الكافى ل: 38 ١‏ الفقيه ع: 17 289 التهذيب 4: 180. هل/ات» الإستبصار ©: 68١ 011١8‏ الوسائل 19: 70 فى أحكام الوصايا ب 
6ح 7. 

(©) الكافى /: *” “0 الفقيه ©: ٠51“‏ 2584 التهذيب 4: 011/١‏ 248 الوسائل 19: 789" فى أحكام الوصايا ب 78ح .١‏ 

(0) الفقيه ©: “11 2641 التهذيب : 11/١‏ 2849, الوسائل 19: 78" فى أحكام الوصايا ب 77اح ". 
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بلا مالكك مطلقاً ممنوعة» نعم يستحيل لو لم يكن فى حكم مال الميتء و أمَا معه فلاء كيف؟! و قد جوّزه جمع كثير من الأصحاب. 

و الحاصل أن الملكك يستحيل أن لا يكون لمالك و لافى حكم مال الميت. بل يجب تحمّق أحدهماء و الثانى فيما نحن فيه متحقق. 
وناو انعرى لاو يقي أن لبر اد اس له بان الشلكك. لذ مالكم بيني اسغيطائقة ضما 5 لؤ بد في سلنة فنعا لينو لكر لمق 
أصنًاء فيكون المراد استحالته شرعاًء و الاستحالة الشرعيّةُ لا تثبت إِلَما بدليل شرعىء ولا دليل من نصٌّ أو إجماع على الاستحالة 
المطلقة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالائالالا صفحة 6 طامرعا من لاإللاهم 


و حمل الآيهُ على الملكك المستقر إِنّما يصحٌ لو ثبت ناقل موجب للملكك المتزلزل» و هو غير ثابت. و ظهور اللام فى المستقر لو سلم لا 
يفيد أيضاً؛ لانتفاء ما يدل على المتزلزل حينئذء لإمكان القول بهذا الظهور فى جميع ما يدلٌ على ثبوت الإرث؛ فيبقى المال على 
أصلهء أى يكون فى حكم مال المتّت. 

و تظهر فائدة الخلاف فى النماء المتجدّد بين الموت و أداء الدين, فعلى ما اخترناه يتبع العين فى تعلق الدين به» و تقديمه على حقٌّ 
الوارث لو لم تف التركة به لأنّ النماء تابع للعين. و على القول الآخر يكون للوارث مطلقاً. 

وقيل: إِنَ الفائده تظهر أيضاً فيما إذا أراد الوارث أخذ التركة و أداء الدين من غيرهاء فعلى الأوّل ليس لهم ذلك بل يتعين عليه 
تسليمها إلى الدئّان» و على الثانى له الخيار بين تسليمها و بين أداء الدين من غيرها .)١١‏ 


"١8 انظر المسالكك ؟:‎ )١( 
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وهو حسن لو لم يثبت الإجماع على خيار الورثة. 

وقد يقال بظهورها أيضاً فيما إذا كانت التركة داراً و لم يكن للوارث دار اخرى غيرها و لا شىء آخرء فعلى الأوّل يكون الديّان 
مسلطين على أخذهاء و على الثانى ليس لهم ذلككء إذ بعد انتقالها إلى الوارث تكون سكناهم و لا تؤخذ السكنى بالدين. 

وفيه أوَلَّا: أن هذا إِنّما يصحٌ لو قيل بالملك المستقرء و أمَا المتزلزل فلا يمنع من الأخذ. و ثانياً: أن الإجماع متحمّق هنا على جواز 
الخد مطلفا. 

ولو كان الدين غير مستغرق للتركة فلا ريب فى انتقال ما فضل عن الدين إلى الوارث. 

و فى منعه من التصرف مطلقاًء أو فيما قابل الدين خاصّة وجهان. الأوّل للقواعد و الدروس ١١‏ و بعض آخر ١5١‏ حيث جعلوا جميع 
التركهٌ كالرهن. و الثانى للمسالكك و الكفاية 0 و هو الأجود, لثبوت الانتقال المقتضى لجواز التصرف و عدم المانع منه. و شركة 
الديّان كاحتمال تلف ما قابل الدين لا يصلح للمانعية؛ لأنّ إفراز حقّهم إِنّما هو بيد الورثة إجماعاًء و احتمال التلف يجبر بالاسترداد 
عنهم لو تلفء و ليس المراد من كون الإرث بعد الدين و الوصية أنه بعد ادائه و العمل بهاء و لذا يجوز التصرف قبل العمل بالوصية 
بل المراد أن أول ما يتعلق بالتركة هو الدين ثم الوصية ثم الميراث. 


.”017 القواعد 7: /ا18, الدروس ؟:‎ )١( 

(؟) كما فى إيضاح الفوائد ؟: '8. 

(") المسالكك ؟: ,"١8‏ الكفاية: 597. 
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فروع: 

أ: لو تصرّف الوارث فى الزائد ثم قصر الباقى 

لتلفٍ أو نقص لزم الوارث الإكمال بحسب الزائد» للإجماع؛ و وجوب أداء الدين عليه من التركةء و أداؤه يتوقف عليه. 


ب: لو تعذر استيفاء الدين مما قابلة 


فالظاهر تسلط المٌّردين أو الحاكم على نقض التصرّف فى الزائد أو مطالبةٌ الدين» لوجوب أدائه و توقفه على أحدهماء فيجب من باب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9دابارعا من داهن 
المقدمة. 
ج: لو كان المُدين غائباً وأراد الوارث التصرّف فى التركة 


فى صورة الاستيعاب أو فيما قابل الدين فى صورة عدمه؛ فيجب على الحاكم أو المؤمنين عند فقده منعه لأنْه تصرّف فيما ليس له 


فيجب المنع من باب النهى عن المنكر. 
د: يجب أن يكون ما قابل الدين الممنوع من التصرّف فيه مما يعلم وفاؤه بالدين 


إذا كان من غير جنسه: فكفٌ اليد عا يحتمل وفاؤه به غير كافء لأنّ انتقال قدر المحصّل لليقين بالوفاء إلى الوارث غير معلوم؛ 
فتصرّفه فيه غير جائز. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١١7‏ 


المقدمة الرابعة فى الحجب 
اشاره 


و هو لغةٌ: المنع 21١‏ و المراد منه هنا منع من له سبب الإرث عنه بالكلية أو من بعضه. و الأوّل يسمى: حجب حرمان. و الثانى: حجب 
نقصان. 

و التوضيح: أنه قد عرفت أن الورثة إِما نسييات أو سبيئيات» و لكل منهما مراتب و طبقات» و لكل منها أصناف و درجات. و قد عرفت 
أيضاً و ستعرف أن جميع هذه الطبقات و الدرجات لا يجتمعون فى الإرث؛ بل يمنع بعضهم بعضاً من الإرث بالكليّة و منعه إِيَاهِ منه 
سين حجب جترهال, 

ثم إن الذين يجتمعون منهم قد يصير الاجتماع مع بعض موجباً لنقص ما يرثه الآدخر عند عدمه؛ فيمنعه عن الزائد و إن لم يمنعه 
بالكلية» و منعه هذا يسممى حجب نقصان. 

و علم من ذلك أنّ الحجب قسمانء و تفصيل كل منهما مع أدلَّهُ تفاصيله و إن يأتى فى المقاصاء إِلَا أنّه نذكره هنا إجمالَاء لأوقعيّة 
التفصيل بعد الإجمال. 

فنقول: أمّا القسم الأوّلء فكل قريب من الأنسباء يحجب البعيد منهم؛ و لا خلاف فيه إِلّا فى مسألة إجماعدّة» و إن وقع الخلاف فى 


أقربيَةٌ 


.1١1/:1١ المغرب‎ ع٠‎ :١ مجمع البحرين ؟: 6» الصحاح نهاية ابن الأثير‎ )١( 
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بعض بالنسبة إلى آخر. 

و يدل على أصل الحكم مضافاً إلى الإجماع و الروايات الآتية الواردهُ فى تفاصيل المواريث موثقة ززار 03 سيعت اناعد الله 


(عليه الّلام) يقول و لكل جَعَلْنا مَوالِى مِمَا ترك الْوالِدانٍ و الْأقرَبُونَ 2١١‏ قال: «إنْما عنى بذلكك اولى الأرحام فى المواريث, و لم يعن 
أولياء النعمة» فأولاهم بالميّت أقربهم إليه من الرحم التى تجرّه إليها) .7١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠عامرعا‏ من انلام 


و صحيحة الخزاز فى كتاب على (عليه السّدلام): «أنَ كلّ ذى رحم بمنزلة الرحم الذى يجرّ به إِلَّا أن يكون وارث أقرب إلى الميت» 
0 

و موثقته. وفيها: «و كل ذى رحم بمنزلة الرحم الذى يجرٌ به. إلا أن يكون وارث أقرب إلى المت منه) «©". 

و مرسلةٌ يونس“ «إذا الفت القرابات فالسابق أحقٌ بميراث قريبه» فإن استوثت قام كل واحد منهم مقام قريبه) «08. 

و رواية البزاز: «المال للأقفربء و العصبه فى فيه التراب» (2). 

وروايةٌ حمّاد بن عثمان: عن رجل ترك امّه و أخاه. فقال: «يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال» قلت: نعم. قال: « [كان] علىٌ (عليه 
الشلام) يعطى 


)١(‏ النساء: #م, 

(1) الكافى !: 1 ؟2 التهذيب 4: 058 41/8 الوسائل 18: 8 أبواب موجبات الإرث ب ١‏ ح .١‏ 

(") الكافى !: 01/7 2١‏ التهذيب 4: 05288 41/8) الإستبصار ع: 188 ,©8٠‏ الوسائل 18: 88 أبواب موجبات الإرث ب 7ح .١‏ 

(©) الكافى !: 01/7 2١‏ التهذيب 4: 0528 41/8) الإستبصار ع: 188 ,©8٠‏ الوسائل 18: 88 أبواب موجبات الإرث ب 7ح .١‏ 

(0) الكافى /: 0/7 *؛ التهذيب 4: 588 41/8 و فيه: إذا التقتء الوسائل *1: 24 أبواب موجبات الإرث ب 7ح #. 

(©) الكافى !: 01/8 2١‏ التهذيب 3: 1817, 41/7) الوسائل 18: © أبواب موجبات الإرث ب ١‏ ح " إِلَا أن الراوى فيه و فى الكافى: حسين 
الرزاز. 
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المال الأ.قرب: فالأقرب» قال؛ قلت: فالأخ لا يرث شيئاً؟! قال: «قد أخبرتكك أن علياً (عليه التّ.لام) كان يعطى المال الأقرب فالأقرب» 
.)١‏ 

و صحيحة البزنطى: عن ابن بنت و بنت ابنء قال: إن علياً (عليه السّلام) كان لا يألو أن يعطى الميراث الأقرب» .07١‏ 

ثم إن كثيراً منهم «* فرّعوا على ذلكك أن الولد للصلب يحجب أولاد الأولا-د مطلقاً و يمنع الأقرب منهم الأبعد. كما يحجب من 
ققدت بالأبويق أو أخدهماء: لا يشاركه سوق الأبويق و الروجين. 

والأبويق أو أحدكما يحجب من يقاب بهما أوية. 

و إذا عدم الأولاد و الآباء فالميراث للإخوة و الأجداد. يحجب الأقرب منهم الأبعد فالأخ و الأخعت يحجبان أولادهما و الأقرب منهم 
الأعله كنا محا من عدب بالأجداف و الحث يححب أباد كما سحب أيه أبادة و هكذا. 

و إذا عدم الإسخوة و الأجداد فينتقل الإرث إلى الأعمام و الأخوال» يحجب الأقرب منهم الأبعد. فيحجب كل منهما الأبعد صعوداً و 
نزولا فيحجب أولاءدّه (و أولامد) 5" الآدخرء كما يحجب أولااد كلّ منهما أولا.دهم؛ و هكذاء و يحجب أعمامٌ أحدهما و أخواله 


. أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ه ح‎ ٠١0 :78 الوسائل‎ .44١ 77١ :4 التهذيب‎ 7 4١ :/ الكافى‎ )١( 

(1) التهذيب 18:4" 21١8‏ الاستبصار 5: 184 ع"ت, قرب الإسناد: 589 128 الوسائل ١١:78‏ أبواب ميراث الأ-بوين و الأولاد 
باع 

(9) كالعلامة فى القواعد 7: 188 و الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 09 و الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: /541. 


(ع) فى «س): وأولادم. وفى ١ح):‏ أولاد. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة اعاممرعا من تاإنلاهم 
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الجدّ و أخواله و أولادهم؛ و هكذا لا فى مسألة إجماعيّةٌ. 


و يحجب فى الطبقتين الأخيرتين المتقرّب بالأبوين المتقرب بالأب مع التساوى فى الدَّرَج. 
و كل من هؤلا-ء يحجب الوارث بالسبب سوى الزوجين؛ فيحجب النسب مطلقاً مولى النعمة» و هو ضامن الجريرة و الإمام (عليه 


أقول 
: إِنّ ما ذكروه من تفاصيل الحجب كثبوت حجب الأقرب للأبعد و إن كان صحيحاً كما يأتى بأدلّتها. و لكن فى تفريع هذا التفصيل 
على حجب الأقرب للأبعد نظر. 


بيانه: أن المراد بالأقرب إمَا ما كان أقرب عرفاًء فكون مثل ولد ولد ولد العم أقرب من عمٌ الأب غير معلوم؛ و كذ لكك أقربِيةُ المتقرّب 
بالأبوين عن المتقرب بالأب دون الأم. 

أو ما كانت واسطته إلى المت أقلّ كما صرّح به بعضهمء فينتقض بحجب ولد ولد الولد للأخ وعدم حجب الأب لهء و كذلكك 
حجب ولد ولد ولد العم لعب الأب و بالفرق بين المتقرّب بالأسويالاء وغيرها: 

أو تكون الأقربه ملحوظة بالنسبة إلى الصنف الواحد دون صنفين مختلفين» كما ذهب إليه آخرء فلا يكون لتفريع حجب أحد 
الصنفين للآخر عليها وجه. 

أو بالنسبة إلى صنفين مختلفين دون صنف واحدء بجعل درجات كل صنف متساوية فى القرب بالنسبة إلى غيرهم؛ لكون كل منهم 
بمنزلة الرحم الذى يجرّه إليه» فلا يكون تفريع حجب الأقرب من صنف للأبعد منه عليها صحيحاً. 

و القول بأنَّ المراد منه الأقرب شرعاً و هو ما قدَّمه الشارع فى الإرث 
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من قبيل جعل الضابط عين المطلوب» و فساده ظاهر, على أنّ فى كون من قدّمه أقرب من غيره مطلقاً نظر, فإنّ الثابت من الأخبار و 
الإجماع هو أن كل أقرب حاجب للأبعد, و أمَا أن كل من هو حاجب لغيره فهو أبعد منه فلاء فالصواب فى الضبط هو الرجوع إلى 
الطبقات و الدرجات,ء كما مرٌ. 

و أمّرا القسم الثانى: فهو من حيث المفهوم و إن لم يختصٌ بمواضع معيّنة» لثبوته فى حقّ كل وارث لولاه لورث الآخر أزيد ممما يرث 
معن كيب الزوج للأولاد عفنا واد عن فلاة أرباع»:و الأب لهم عتنا زاداضق خسة أسداسء و للام عا ؤاد عن الثللين و هكذا. 

و تخصيصه بالحجب عن بعض الفرض كما فى الشرائع )١:‏ خطأء لأنّ حجب الولد للأب علا زاد عن السدس ليس حجباً عن بعض 
الفرضء مع أنه عدّه من أقسامه. 

و لكنّهم خضوا استعماله بمواضع مخصوصة؛ تنقسم أوَلَا إلى قسمين: حجب الولد» و حجب الإخوة. 

و الأول على قسمين: حجب الأبوين: و حجب الزوجين. أنَا الأوّل: فالولد و إن نزل يحجبهما عمًا زاد عن السدسين و أحدهما عنما زاد 
عن السدسء كما يأتىء إِنَا مع بنت واحدة الخالية عن الإخوةٌ الحاجبة للَامْ مطلقاً أو أكثر من الواحدة مع أحدهماء فإِنّ نصيبهما أو 
نصيبه يزيد على السدس بسبب الردٌ على المشهورء و فيه خلاف للاسكافى يأتى «. و أما الثانى: فالولد أيضاً يحجب الزوجين عن 
النصيب الأعلى إلى الأخفض. فإنّ الزوج يرث لا معه النصف و معه الربع و الزوجة لا معه الربع و معه 


00 الشرائع اا 
إفرة فى ص: /ا١.‏ 
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الثمن. 

و الثانى فالإخوة يحجبون الام عمًا زاد عن السدس مطلقاًء سواء كان بالفرض أو الردّء و حجبهم إِناها عنه فى الجملة ثابت بالإجماع و 
الكتاب و السنة 


[شروط حجب الإخوة] 


اشاره 

و لكنّه مشروط بأمور: 

الأول: أن لا يكونوا أقل من ذكرين 

٠‏ أو ذكر و أنثيين» أو أربع إناث» فلو كانوا أقل لا بحجبون. 

أمَا الحجب مع الشرط فبالثلاثة: أمَا الإجماع فظاهرء و ادّعاه جماعةٌ من الطائفة أيضاً .)١١‏ 

قا الكقاب :ققولة كانه ك3 كان 2 إخوة قرائه اللسدس 1ن 

و لفظ الإخوة و إن كان حقيقة فى ثلاثة ذكور فصاعداً دون غيرهم, إِلَا أنّه محمول على ما زاد عن الواحد مجازاً» لوجود القرينة من 
الإجماع و الأخبار. 

و أمَا الأخبار فكثيرة جدَّا كصحيحة محمد: «لا يحجب الام من الثلث إذا لم يككن ولد إِلَا أخوان أو أربع أخوات» ”. 

و مثله موثقة البقباق» و زاد فى آخرها: «لأب و أ أو لأب)١6.‏ 

و صحيحته: «إذا ترك المتّت أخوين فهم إخوة مع المت حجبا الام عن الثلث, و إن كان واحداً لم يحجب الام قال: و إذا كن أربع 


أخوات 


.200 كالسيد فى الانتصار: 1948 و الشيخ فى الخلاف ©: 4: و ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(؟) النساء: .١١‏ 
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حجبن الام من الثلث» لأنْهِن بمنزلة الأخوين» وإن كن ثلاث فلا يحجبن) .)١١‏ 

و روايته عنه (عليه السّلام): قال: سألته عن أبوين و أشن لأف وأم هل يحجبان الام من الثلث؟ قال: «لا» قلت: فثلاث؟ قال: «لا» قلت: 
فأربع؟ قال: «نعم) ١‏ 

و قول الرضا (عليه السّلام) فى فقهه: «فإن تركك أبوين و أخوين أو أربع أخوات وااو اعون فللام السدسء و ما بقى فللأب» 0379. 
و اكير المروض قن النقنةةوو لا محجيا إلا أخوان» أو أخبو أخمان: أو أربع أخوات لأب, أو لأب و أم. و أكثر من ذلكك؛ و المملوكك 


لا يحجب و لا يرث» 89 
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و رواية العياشى فى تفسيره: «لا يحجب عن الثلث الأخ و الأخت حتى يكونا أشويق أو احا اعفن الحديك 1ه 
و يظهر من الروايات الأخيرةٌ و المنزلة المستفادةٌ من الصحيحة الثانية أن الحصر فى الروايات إضافيٌ» و يدل عليه الإجماع ها 
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و أما عدم حجب الأقلّ» فللأصلء و عدم الدليلء و الأخبار المتقدّمة. 


الثانى: أن لا يكونوا كفَرَةَ و لا أرقاء 


»فلا يحجب الكافر و الرقّ إجماعاً محمّقاً و محكباً فى الخلاف و المسالكك و المفاتيح ١١‏ و غيرها 07١‏ و هو الحجةٌ مع المستفيضة 
كصحيحة محمّد: عن المملوكك و المشركك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: «لا» 00. 

و موثقة البقباق: عن المملوك و المملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: «لا) «©". 

و خبر حسن بن صالح: «المسلم يحجب الكافر و يرثه» و الكافر لا يحجب المؤمن و لا يرثه) «8). 

ف ؤوابة الفقيه العامة 

و فى خبر آخر: «الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون و لا يرثون» «2. 

و القول باحتمال كون المراد فيها عدم حجب الكافر القريب المسلم البعيد حتى يكون المراد من الحجب حجب الحرمان لا حجب 
النقصان. 

مردود بِأنْ الحجب مطلقء و نفى المطلق إِنّما هو نفى جميع أفراده» 


."33/ :« الخلاف 6: ”لا المسالكك 5: 2718 المفاتيح‎ )١( 

(؟) كالرياض ؟: 07". 
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و منها حجب الإخوة؛ لصدقه عليه لغةٌء و إطلاقه عليه شرعاًء فالتقيبد يحتاج إلى الدليل. و دعوى شيوعه فى غيره ممنوعة: و لو سلم 
فيجرى مثله فى الإخوة الحاجبة بل فيها أولى؛ لأنْها مطلقة و ليست بعامّة. 
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و يؤيّده فى الرقٌ ما فى بعض الأخبار من أن الحجب لحصول التوفير على الأب» لأجل إنفاقه عليهم »١١‏ و الرقيق لا تجب نفقته عليه. 
ثم المشهور اشتراط عدم كونهم قتلة» و الشيخ فى النهاية و الديلمى لم يتعرضا له. و الصدوقان و العمانى قالوا بعدم اشتراطه 27١‏ و هو 
الظاهر من الشيخ فى النهاية «07» و من الديلمى 2250 و هو الظاهر من المسالكك «8). و استقربه فى الكفايةُ «7» و نفى عنه البأس فى 
المختلف 017 و تردد فى الشرائع و المفاتيح 8» و إن قال فى الأول بظهور الأول ثانياً. 

و الحق عدم الاشتراط. لإطلاق الإخوة فى الآيةُ «5)» و الرواية »23١‏ و عدم المعارض. 

قيل: لا عموم فى الإخوة فى الآية و الرواية» لكونه جمع منكر فى 


.٠١ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب‎ ١١8 الوسائل #؟:‎ )١( 

(؟) حكاه عنهم فى المسالكك 5: 218 و حكاه عن ابن أبى عقيل فى المختلف: 67/. 

(©) النهاية: 9اء. 

(©) المراسم (الجوامع الفقهية): 6م2. 
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(©) كفايةً الأحكام: 197. 

(0) المختلف: 767. 

(8) الشرائع ©: 219 المفاتيح *: /ا". 

(9) انظر ص: .١7١‏ 

)0١(‏ انظر ص: ١171و‏ 7؟1. 
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سياق الإثبات» فهو مطلق؛ و شموله لمثل الآخوة القتلهُ غير معلوم .)"١١‏ 

قلناء أولَا: إن قد عبر فى رواية بكير الآتية فى الشرط الثالث بالجمع المعرّف «7» و هو يفيد العموم. و ثانياً: إِنّه لا حاجة إلى عموم 
الإخوة» بل إطلاقه كافٍ. نعم يحتاج إلى ثبوت عموم تعليق الحكم بالمهية المطلقة» بأن يثبت أن هذا الحكم يترتب على هذا المطلق 
فى جميع أوقات وجوده؛ و هو هنا ثابت» لمكان أداءٌ الشرط» سيّما فى حسنة البقباق المتقدمة التى عر بلفظةٌ «إذا» الظاهرة فى العموم. 
و دعوى عدم شمول الإخوة للإخوة القتلهُ بإطلاقه» بمعنى عدم صدقه عليه دعوى غريبة. 

و يؤيّد [عدم 870] الاشتراط أيضاً وجود العلة المنصوصة. فإنّ الأخ لا يخرج بقتل أخيه عن عيال الأب. 

للمشهور: نقل الإجماع فى الخلاف 150. و مشاركته لهما «8) فى العلّهُ المقتضية و هو وجود المانع فق الاوك لذ كامنوار . 

قلنا: تحقّق الإجماع ممنوع.؛ و المنقول لا يفيد, لعدم كونه حَبَدَهُ عندناء كالشهرة؛ و العلَهُ غير صالحة للعلّية» و لو سلّم فمستنبطة لا 
يحكم بها من لا يقيس. 


الثالث: حياهُ الأب 


» وفاقاً للمعظم, و ظاهر المجمع ادّعاء الإجماع 


."80 :7 انظر الرياض‎ )١( 
.1728 انظر ص:‎ )0( 
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(9) أضفناه لتصحيح المتن. 

(©) الخلاف ©: 7". 

(0) أى: للكافر و الرق. 
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.)١١ عليه‎ 

يلاتك القول بعدم الاشتر تراط إلى بعض الأصحاب 232١‏ و إلى ظاهر الصدوقء, حيث قال: وكات رسيا ترات اخرة 
فللأم السدس و الباقى يرد عليها «0. حيث أثبت لها الزائد بالرد دون الفرضء و هو مذهب العامّة. 

لنا بعد الأصل: رواية بكير عن الصادق (عليه السّلام)؛ قال: «الام لا تنقص من الثلث أبداً إلا مع الولد و الإخوة إذا كان الأب حيا» «©. 
و موقوفة زرارة المتصلة به بطريق صحيح» قال: «و إن مات رجل و تركك انه و إخوٌ و أخوات لأب و أمء و إخوة و أخوات لأب» و 
إخوة و أخوات لام وليس الأب حا فإنّهم لا يرثون ولا يحجبونها؛ «2. 

و يؤيّده أن علّهُ هذا الحجب توفير نصيب الأبء لأجل وجوب إنفاقه عليهم كما فى الموقوفة: «و إِنّما وفْر للأب من أجل عياله». 

و فى اخرى: «و حسجبها الإخوة للأب و الأم و الإخوة من الأبء لأنّ الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه) «12. 

و ضعف الروايتين غير ضائر» على أن الحكم لموافقته للأصل يستعنى عن الدليلء و إِنّما يحتاج إليه المخالف. 


.١8 :7 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) المسالكك 18:5" 
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واق تقل لبالا و فيه نظر؛ لأنّ غايةُ ما يستفاد منها هو الحكم فى صورة وجود الأبء و أمّا اذ شتراط وستودهافاة. 

و يشخ لعيدم الاشتراط بإطلاق لَه الحجبء و برواية زرارة: امرأة تركت امها و أخواتها لأبيها و افيا واه أسو لراك لابه 
قال: الأخواتها لأببياق أمَها الثلثان, و لأمها اللبلاس بو لإخوتها من انيا ال 1 لن 

و روايته الأدخرى: «امرأة تركت زوجها و كيه و إخوتها لَامّهاء و إخوتها لأبيها و ايا فقال: «لزوجها النصف» ولأنها السدس» و 
للإخوة من الام الثلثء و سقط الاخوةٌ من الامّ و الأب)١".‏ 

و الجواب أمَا عن الأوّلء فبَآنَ الإطلاق فى الجميع ممنوع., فإنَّ الآيهُ سياقها ظاهر فى ثبوت الحجب فيما لو ورثه أبواه» المستازم لوجود 
الأب 

سلّمنا عدم الظهور و لكن نقول: إِنّ لفظة الفاء فى الجملة الشرطِيةُ إِمَا رابطة الجزاء بالشرطء على أن يكون مجموع جملتى الشرط و 
البع اسهواة للقرظ اليخدوق الذى يدل عليه الفرظ الأول أو عاطفة, 

فعلى الأوّل يحتمل اد شتراطها بانتفاء الولد فقط و به مع أن يرثه أبواه» فلا يثبت الإطلاق. 

و على الثانى فإمًا أن يكون مدخولها معطوفاً على الجملة الجزائية المحذوفة. شرطيّة كانت أو معطوفة» فتكون مخصوصة بما لو ورثه 


أبواف 
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.١؟‎ ح١ أبواب ميراث الإخوةٌ و الأجداد ب‎ ١8٠ :78 الوسائل‎ 88٠ 158 :© الإستبصار‎ 1١84 ؛7١‎ :4 التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب *: 001 21١87‏ الإستبصار ©: 158 289, الوسائل 78: 1١8٠‏ أبواب ميراث الإخوةٌ و الأجداد ب ١ح‏ "1. 
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أو على الشرطيُ المذكورة و حينئذ فيحتمل أن يكون تقديرها: فإن كان له إخوة و ورثه أبواه» فتكون مخصوصة أيضاًء و يحتمل عدم 
تقدير المعطوف فتكون مطلقةُ و إن كان الظاهر هو الأخير. و التخصيص بالأوّل كما فى المجمع ١١‏ لا وجه له؛ و لكن ظهوره فى هذه 
الصورة مع جريان الاحتمالات المذكورة غير كافٍ فى الاستدلال. 

و أما الروايات 2 فالأخيرتان منها خاضتانء و البواقى و إن كانت مطلقة إِلَا أنّها مقيدة» لوجود المقيد. 

و أمّا عن الروايتين» فبأنهما لاشتمالهما على الحكم بتوريث الإدخوة مع الام صريحتان فى كونهما واردتين مورد التقية» فيلزم حمل 
الحكم بحجب الإخوة فيهما أيضاً عليهاء لاتّفاق العامة على عدم اشتراط وجود الأب» كما صرّح به فى المجمع. 

اانا ناما طلن | لرار ارام طن ابعتقد فار اننا رضن الى ان البو ]ل اونا دن باقعا مت لاتقفنو الاهر أن (الموال عو اانه 3 
معنى للإلزام على المعتقد. مع عدم كون السائل منهم. 

هذاء ولا يخفى أنه لا يترتب على هذا الخلاف ثمرة, لأنّ المخالف يخصّص الحجب حينئذ بالفرض دون الردّء فعلى القولين ترث الام 
السدس مع الولدء و يرد عليهما إذا كان هناك رد و ترث الجميع مع عدمه؛ نعم يتفاوت الفرض فى الأ-خير على القولين» فتظهر 
الفائده فيما لو صالحت 


)١(‏ قال فى المجمع: قال أصحابنا إنما يكون لها السدس إذا كان هناكك المحز ب ل اغلسنا كسس لزنه وووقه واف عا 
الجونة نارف على فر لدة قن لع يكن لدولك ورف أبواه قلانه الفلقوو تشفييه فإ كاودلة إغرة و ورئه بود فاامد سدع إمنه 
رحمه اللّه). راجع مجمع البيان 7: 10. 

(؟) عنى بها الروايات المتقدمهُ فى ص ١١١‏ و77١.‏ 
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ذفيها لغيه أن قذرة» إلا أن شالوان فيض البغالق السب بالثر كن عن اققام الو لوي أثامة كسس غليناء لمكا فين 
يَردٌ عليه. 


الرابع: كونهم من الأب و الأمْ» أو من الأب 


نحت لونه] راك ولا اعرف فدعاانا بن الأسيطاتة و الانجناء ضلية تطرل قن الالتصاز بو |النببا نكم و المشاديد الدبو القن 
العامّةٌ فى ذلك .)5١‏ 

لنا: انتفاء العلهُ المنصوصة» و موثقة البقباق: «لا تحجب الامّ عن الثلث إِلَّا أخوان أو أربع أخوات, لأب و أم, أو لأب) .”١‏ 

و موثقةُ عبيد بن زرارة: «إِنْ الإخوهُ من الام لا يحجبون الام عن الثلث) «5). 

وفى رواية رارقو سك تراه رلك الاخوة من الأب. فإذا كان الإخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث» «2). 

و فى رواية إسحاق بن عمار بعد سؤاله عن رجل مات و تركك أبويه و إخوة لَام: الله سبحانه أكرم من أن يزيدها فى العيال» و ينقصها 
من الميراث الثلث)» .2١‏ 
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."01/ : الانتصار: 598,؛ المسالكك 148:7 المفاتيح‎ )١( 

(1) انظر المغنى و الشرح الكبير /: 77. 

() الكافى 7: 47: 3 التهذيب 94: 0181 2٠١177‏ الإستبصار ©: 18١‏ 058 الوسائل 18: ٠٠١‏ أبواب ميراث الأسبوين و الأولاد ب ١١ح‏ 
0 

(©) الكافى /: 4: #, التهذيب 4: 0٠١18 018١‏ الوسائل 18: ١١8‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١٠ح .١‏ 

(0) الكافى /: 4: /» التهذيب 4: 0٠١1 18١‏ الوسائل 18: 1١77‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١٠ح‏ ؟. 

(©) التهذيب 4: 18 ٠١78‏ الوسائل ١١8:12‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١٠ح‏ . 
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وقول زرارة فى موقوفته: «و أمّا الإخوة لأم ليسوا للأب فإنّهم لا يحجبون الام عن الثلث» .)١١‏ 

وق أخرى انا الاخرة امن اذه فايرا من عذاتقن سب قلا يحنيون ات دن انك ال إلى غير ذلكك. 


الخامس: انفصالهم 


:فلا تحجب الحمل و لو بكونه ممما للعدد: وفاقاً للمشهور كما فى المسالكك و الروضة و الكفاية :8. 

و ظاهر الدروس عدم الاشتراط «6)» حيث جعل عدم حجبه قولًا مؤذناً بتمريضه. و تردّد فى الشرائع أُوَلَا و إن جعل المشهور الأظهر 
ثانياً «0). 

لنا: أصالة عدم الحجبء فيقتصر فيه على موضع اليقين» و هو فيما وجد مَن يُطلق عليه اسم الإخوة حقيقة يقيناء و إطلاقه على الحمل 
غير معلوم و لو كان ذكراً بل نفى الإطلاق فى الروضة 5١‏ فيكون باقياً على الأصل. 

فإن قيل: ثبوت السدس للَامَ مطلقاً يقين» و الأصل عدم الزيادة» خرج ما إذا لم يكن هناكك ولد ولا حمل ولا إخوة بالدليل فيبقى 
الباقى» و أصاله عدم الحجب إِنّما هى فيما علم ثبوته لها. 


.8 ح٠١ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب‎ ١١77 :18 الوسائل‎ ٠١1 078٠ :4 الكافى : 947 ذ. ح ١ء التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى /: ٠١6‏ ذ. ح © الوسائل 18: ١١77‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١٠ح‏ ". 

(") المسالكك 5: 18 الروضة 6 “ا الكفاية: "791. 

(6) الدروس ؟: 81". 

(0) الشرائع : 19. 

(©) الروضةٌ : 29. 
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قلنا: المخرج 0١١‏ مطلق» فلا يقتد إِنَا بمقتيد معلوم. 

وفك سغدل له أبضبا؛ بالشكق فى وجرد الابحرف احجان كوي ادو بانشاء العلة و هن وسوب الانفناق:و بقول الصادق (غلية 
الّلام) فى روايةً العلاء: «إنَ الطفل و الوليد لا تحجب و لا يرث إِلَّا من اذن بالصراخ» .05١‏ 

و يشفت الأول بامكاق خصول القن معصول العدد الماش كد ) رس و بالذتكنات عد الأفصال. 

و الثانى: بمنع العلية ولاه و إِلّا لما حجب الإدخوة الأغنياء و حجب أولاد الإخوة الفقراء» و إِنّما يتمسكك بها فى مقام التأييد. و بمنع 
انتفائها ثانيء كي ؟! و قد أفتى الشيخ بثبوت النفقة للحمل 50". 
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و الثالث: بأنّ القيد المتعقب للجمل المتعاطفة و إن كان راجعاً إلى الأخير على الأظهرء إِلَا أن القرينة قائمة هنا على رجوع الاستثناء 
إلى الجملتين. و إِلَا لازم عدم حجب الصبى ما لم يبلغ حدّ الكمالء و لم يقل به أحد؛ و إذا رجع إليهما يلزم ثبوت الحجب للحمل بعد 
انفصاله حت بمعنى أن يجعل الحجب مراعى إلى أن يظهر الحالء كما فى إرثهء إِنَا أن يقال: إن الثبوت فى الإرث مستفاد من دليل 
آخر فتأمل. 

للمخالف: أصالة عدم اشتراط الانفصال. و عموم أدلّهُ الحجب. 


قلنا: أصالةُ عدم الاشتراط إِنّما تكون بعد ثبوت المقتضىء و ثبوته 


)١(‏ أى مُخرج ما إذا لم يكن هناك ولد و لا حمل ولا إخوة. (منه رحمه اللّه). 

(1) الفقيه : 198» *لات, التهذيب 4: 0187 ٠١77‏ الوسائل ١77:18‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب "1 ح .١‏ 

(*) كما إذا كان هناكك أربع نسوان حاملاءت» أو ثلاءث نسو مع وجود بنتء أو اثنتين مع وجود ابن أو بنتين» أو واحدةٌ مع وجود 
الاتمكاف (سرحية اللهار 


(6) المبسوط 2: .3١‏ 
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غير ثايت. و عموم الأدلة ممنوع. 
السادس: كونهم أحياءً عند موت المورّث 


» فلو كان بعضهم متاً عنده أو كلهم لم يحجبء و وجهه ظاهر. 
فروع: 


أ: أولاد الإخوةُ لا يقومون مقام آبائهم 
فى هذا الحكم, فهم لا يحجبون؛ للأصل» و عدم صدق الاخوةٌ عليهم. 
ب: الحكم فى الخنثى الواضح واضح؛ و فى المشكل مشكل 


. فقيل بالقرعة؛ لأنّها لكل أمر مشكل .١١‏ و قيل كالأمنثى؛ فيعتبر عددها؛ لاحتمال أن يكون أنثى» فلا يخرج عن الأصل إِلَا مع القطع 
بالحاجبء و هو لا يحصل هنا إلا باعتبار عدد الانثى 25: و هو الأقوى. 


ج [هل الغائب بحجب ما لم يقض بموقه؟] 
قال فى الدروس: و الأقرب أن الغائب يحجب ما لم يقض بموته 070. 
و هو كذلك: لأنّه مقتضى استصحاب الحياة؛ و لأنْ ثبوت الحجب قبل الغيبةٌ لو ماث أخوه يقينئ فيستصحب؛ و لأنْ انتقال الزائد عن 


السدس إلى الأم مشروط بموت الغائب حين موت أخيه, للعلم بحياته وَل و العلم بالمشروط مشروط بالعلم بالشرط» و هو منتف. و 
المعارضة باشتراط الحجب بالعلم بالحياةً و هو غير معلوم قد مرٌ دفعها. 
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ثمٌ إن إذا بان موته قبل موت الأخ يرد الزائد عن السدس إلى الأب؛ 


)١(‏ انظر الدروس ؟: /1ه”. 

(0) انظر المسالكك 5: 1/8" 

(©) الدروس 5: /01". 
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لانكشاف عدم الشرط. 


د: لو مات أخوان و لهما أبوان و أخ؛ و لم يعلم المتقدم 


» فقال فى الدروس: الظاهر عدم الحجب .)١١‏ و به حكم فى الروضة 45١‏ و وجهه أن حجب كل منهما مشروط بتأخر موته و هو غير 
معلوم؛ و استصحاب حياته كأصالة تأخر الحادث معارض بالمثل فى الآخر. و هو حسن. إِلَا أنّه يشكل فيما إذا كان لهما مال مشتركك 
بينهماء فإنّ الام محجوبة عن نصف سدسه قطعاًء لأنّ موت أحدهما متأخر لا محالة فيحجب. 


ه: لو مات أخوان غرقاً و معهما أبوان و أخ 


؛ فتوقف فى الدروسء من حيث إن فرض موت كل منهما يستدعى كون الآدخر ح) فيتحمّق الحجبء و من عدم القطع بوجوده؛ و 
الإرث حكم شرعيّء فلا يلزم منه اطراد الحكم الحياة «”0. و الحقّ عدم الحجبء, كما فى الروضة ©"؛ التكوبو الرقيق نيما خالت 
الأصل على مورده. 

و: [ثبوت حجب الإخوهٌ عن الردّ أيضا] 

لا أعرف خلافاً بين الأصحاب فى ثبوت حجب الإخوة عن الردٌ أيضا كحجبهم عن الفرضء كما فى أبوين و ابنة. و الأدلّةُ قاصرة عن 


إفادته» و سيأتى تحقيقه. 


الدووس ا ا 
(؟) الروضة 6: 88. 


(0) الدووس 8/8 
(©) الروضة البهية 8: 58. 
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المقدمة الخامسة فى تفصيل السهام المنصوصة» و بيان أهلهاء و ما يلحق به 


اشاره 


اعلم أن السهام المنصوصة ستةه: النصفء و الربع» و الثمن» و الثلشان» و الثلث» و السدس. و بعبارة اخرى: النصف و نصفه و نصف 
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نصفه. و الثلثان و نصفهما و نصف نصفهما. و بثالثة: الربع و الثلث و ضعف كل و نصفه. و بيان موضع كل منها و إن يأتى بدليلهء إلا 
آنا تدك يهنا سمالا لاك نعف مط ماتيا 

ثم أهل هذه السهام ثلاث عشر: 

فالنصف لثلاثة 

: لزوج مع عدم الولد للزوجة و إن نزلء قال اللّه سبحانه وَلَكُمْ نِضْفُ ما ترك أَرُواجكُم إن لم يكن لَهُنّ لد .)0١‏ 

و البنت المنفردة» قال تعالى و إِنْ كانّتُ واحِدَةًفَلَهَا النَضْفْ ."١‏ 

و الأخت المنفردة لأب و أم؛ أو للأب مع عدمهاء قال عر من قائل وَلَهُ أَختٌ كلها نضفٌ ما ترك 850. 

و تقييد البنت و الأخت بالانفراد كالأخيرة بكونها لأب و أم أو لأب مستفاد من الخارج كما يأتى. 

و الربع لاثنين 

: الزوج مع الولد للزوجة و إن نزل» سواء كان منه أو من 


.١7؟ النساء:‎ )١( 

(؟) النساء: .١١‏ 

0 الساءة ع/11. 
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غيره» قال تعالى فَإِنْ كان لَهَُّ وَلَدّ فلَكمُ الوَيْعْ مما تَرَكنَ .0١١‏ 

و الزوجة لا مع الولد للزوج كذلككء قال تعالى وَ لَوُنّالوبْمٌ مما تَرَكْتمْ إن لَمْ يكن لَكم وَلَدٌ 5. 

و الثمن لواحد ْ 

: الزوجة معه قال سبحانه فَإِنْ كان لَكعْ وَلَدَ قلْهُنّ لمن «8. 

ولافرق فى الزوجة فى المقامين بين الواحدة و المتعددة فالمتعددة مطلقاً يرئن الربع أو الثمن» و تقسيمه بينهن على عددهن سواء. 

و الثلثان لاثنين 

: البنتين فصاعداً إذا انفردن من الإخوة. و هذا إما بناءَ على ما ذهب إليه الأكثر «) من استفادة حكم البنتين من الآيةُ على ما يأتى؛ أو 
على عدم تدخ تخصيص السهام لصوي فى الكابيوو ]ا لالصراب ندل |الللرن يوم الات بنات فصاعداً. 

و الأختين فصاعداً 5 أم أو لأب مع عدمهماء قال سبحانه فَإِنْ كاتنا انين فَلَهُمَا التَانِ ما ترك ه. 

و هذا أيضاً بناءٌ على أن المراد فى الآيه اثنتان فأكثر» أو عدم تخصيص السهام بالمنصوصة فى الكتابء و إِلَّا فالصواب التخصيص 
بالأحين. 

و الثلث لاثنين 

«الأؤمع عدم العلفي :و الولديى إن قله قال خنالق بعال قاذ لع يكن له ولذ و ورك أبوا قات الك قإذ عاق 8 إخو: 


.١7؟ النساء:‎ )١( 
.١7؟ (؟) النساء:‎ 
.١7 النساء:‎ )»”( 
19:7 و القواعد ؟: 188 و الدروس 7: 7”: و المسالكك‎ .*١ :© (؟) كما فى الشرائع‎ 
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(0) النساء: .١1‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19. ص: ١1/‏ 

كلع القدّس واه 

و الأكثر من واحد من ولدهاء قال سبحانه فَإنْ كانوا أككْرَ مِنْ ذلكك فَهُمْ ‏ توكاة فى التلث لانو الخصيصض الخقصض,. 

والسدس ثلثلاثة 

: الأب مع الولد. 

و الأ معه أو بدونه مع الإخوة الحاجبة, قال تعالى وَلِبوَِْ ِكل واجدٍ مِنْهُمَا الشدْسُ م ان 

و الواحد من كلالة الأم مطلقاء قال عر شأنه وَلَه أح أو أَحتٌ فَلكلٌ واحدٍمِنْهَُا ادس ؛ 

وقد يجعل مواخ لامع ا ا لي 0 
المتقرّب بالأبوين 

ثم إن هذه الفروض منها ما يجتمع شرعاًء و منها ما لا يجتمعء إِمَا لامتناع الوقوع, أو لاستلزامه العول. و الاجتماع يكون ثنائياء أو ثلائياًء 
أو رباعتاًء و أمَا الأزيد فلا يمكن. ثم الثلاثة ليست بحيث يمكن بجميع أقسامها بل منها ما يمتنع و منها ما يجتمع. 

و القانون الكلى فى معرفة الممكن و الممتنع هو أنه إذا كانت السهام سهاماً لجماعة يمتنع اجتماعهم إرثاً أو وجوداً أو سهماً 
مخصوصاًء أو لزم من اجتماعها زيادة السهام على الفريضة يعنى لو رفعت كسور السهام 


.١١ النساء:‎ )١( 

(؟) النساء: ؟7١.‏ 

.١١ النساء:‎ )*( 

(©) النساء: ؟7١.‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١78‏ 

حصل الزائد عن الواحد امتنع الاجتماع, و إِلَّا جاز. 

و أمَا الجائز من أقسام الثنائى و هى واحد و عشرون بعد حذف المكرّرات من السنّهُ و الثلاثين التى هى حاصل ضرب السنّهُ فى نفسهاء 
و هى خمسة عشر ثلاثة عشرء و الممتنع منها ثمانية. و المتكفل لبيانها هذا الجدول: 

النصف النصف الثلثان الثلث الربع السدس الثمن النصف ووو عاق مكرّر مكرّر مكرّر مكرّر مكرّر الثلثان ممتنع ممتنع مكرّر 
مكرّر مكرّر مكرّر الثلث زوج وأم مع عدم الحاجب اختان للأب و أختان لام متخ مكرّر مكرّر مكرّر الربع زوج و بنت زوج و بنتان 
زوجة و أم مع عدم الحاجب ممتنع مكرّر مكرّر السدس زوج و واحدة من ولد الأم أم و بنتان ممتنع زوج و أم و ولد ذكر أب و أم مع 
ولد مكرّر الشمن زوجة و بنت زوجة و بنتان ممتنع ممتنع زوجة و أم و ولد ممتنع 
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و أمَا الجائز من أقسام الثلاثى و هى خمسة و خمسون بعد حذف المكرّرات من مائتين و ستهُ عشر التى هى حاصل ضرب الست فى 
الستهُ و الثلاثين سبعة: 

الحا العطو ]ارد و نكسي او حك لالدو اخ لان 

ال ل ا 

#الفعفت والنس والشو كنت و أحد الادرية و زوعة. 

*الثلثين و السدس.و السدس» كبتتين و أب.و أم. 
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© الثلثين و السدس و الثمن: كبنتين و أحد الأبوين و زوجة. 

* الربع و السدس و السدسء كزوج و أب و أم مع الولد. 

” السدس و السدس و الثمن» كأب و أم و زوجة مع الولد. 

و الممتنع منها ثمانية و أربعون. 

و أمَا الجائز من أقسام الرباعى و هى ألف و مائتان و ستهُ و تسعون مع المكررات» التى هى حاصل ضرب الستة فى مائتين و ستهُ عشر 
واحدء و هو اجتماع النصف و السدس و السدس و الثمن» كب كبنتء و أبء و أم و زوجة. والبواقى إمّا مكررة أو ممتنعة. 

ليختي 31 العرادا جاع هذه ليام قرفا لاقراية .و إل كبر من الأقسام الممتنعة ممكنة فى القرابة. 

هذاء واعلم أنه إذا وجد وارث ذو فرض أو أكثر, فإمّرا يكون معه مساو لا فرض له أو لا يكون. و على التقديرين فإمًا تكون التركة 
مساوية للفروض أو أزيد أو أنقص فهذه ستة أقسام: اثنان منها ممتنعان وقوعاًء و هما: أن يكون مع ذوى الفروض مساو لا فرض له و 
نقصت التركة عن فروضهمء أو ساوتها. 

و حكم اثنين منها واضحء و هما: أن تزيد التركةُ عن الفروض و كان هنا مساو لا فرض له إن الزائد له بالقرابة بلا خلاف؛ أو ساوتها 
ولم يكن 
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هناك مساو فيعطى كل ذى فرض فرضه. 

بقى اثنان آخران» أحدهما: أن تزيد التركه عن الفروض و لم يكن مساو لا-فرض له: و ثانيهما: أن تنقص التركه عنها. وقد وقع 
الخلاف فى حكمهما بين الفريقين و نحن نشير إلى حكمهما فى مسألتين: 


المسألة الأولى: إذا زادت التركة عن السهام و لم يكن مساو 


لافرض له رد الزائد إلى ذوى الفروض على التفصيل الآتى عندناء و العامّهُ ذهبوا فيه إلى التعصيب,. أى يعطون الزائد العَصَبةُ .)١١‏ 
و اعلم أُوَلًا أنه لما كان بناؤهم فى مطلق التوريث على التعصيب و كان ذلكك- أى إعطاء الزائد عن الفرض للعصبة أيضاً من شعبه 
خلط جمع من فقهائنا فى مقام الردّ عليهم بين أدلّهُ بطلان أصل التعصيب و بين أدَلَهُ بطلان رد الزائد إلى العصبة. لاشتراكهما فى كثير 
من الأدليق لذلكة تحضل كيرا ماشه الغير المتسيقيى. وقد لحن فى الاقصارة رك عدر نيما بخرانين 141 

و نحن نبين أَوَلًا طريقة توريثهم و قسمتهم إجمالَاء ثم نيين موضع مخالفتهم معناء ثم نورد ما يقتضيه المقام من ن الأدلة. 

فنقول: إن طريقهم فى التوريث أنّهم يقسمون الورثة أَوَنَا إلى قسمين: الرجال و النساء. 

ا 0 
الا-م» و ابنه و الزوجء و المعتق. ولا يرث عندهم غير هؤلاء من الرجالء فلا يرث ابن البنتء و أب الامء و ابن الاختء و ابن الأخ من 
الام و الخالء و ابن الخالة» و العم من الام. 


.7١ :/ انظر المغنى و الشرح الكبير‎ )١( 

() الانتصار: /الا7. 
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و من النساء سبعة: الأخرى ميقم ينث الألوى ااسقاعوو تحتفو الاعضور ارجف والنحقة: ولاايرث عندهم غيرهنْ من 
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لفسا قلا عرو شق بنكووبنت أن و بنك أخعه وينت عي و عفة وحالة. 

ثم يق.مون هؤلاء إلى قسمين: أصحاب الفروضء و العَصّبات. فمن كان له سهم مقدّر من السهام السنّهُ فهو من أصحاب الفروض» و 
من لم يكن له سهم مقدّر فهو من العصباتء و من كان له سهم فى حالة و لم يكن له فى أخرى فهو ذو الحالتين. 

و الرجال كلهم عندهم من العصبات, إِلَّا الأب و الجد. فإنّهما ذوا الحالتين؛ و الأخ من الام و الزوج. فَإِنّهما ذوا فرض دائماً. 

و أمَا النساء فثلاثة منهنَ عندهم ذوات فرض دائماًء الذم والزوسة والأعت فن الأم) ووالونة ققدي كتالكندو فى السدنةة و البواقن 
ذوات فرض تارهُ و عصبات اخرىء فالبنت عَصَ بِهُ إن كان لها أخ و ذات فرض إن لم يكن و كذا بنت الابن و الجدَهُ عَصَ بِهُ مع الجد 
أو الخ و ذات فرض ردقن انحن لخدن الالح عسي مم لبذت أو الأمخ و ذات فرض بدونهما. و يقولون: إن هؤلاء النساء لسن 
بعصبة» بل يُعصّبن بغيرهنْ» فالابن تتعصب البنتء و ابن البنت بنت الابن؛ و الجد أو الأخ الجدّةء و البنت أو الأخ الأخت. 

فالعصبات عندهم ثلاثة أقسام: العصبات بأنفسهم, و هم الذكور من العصبات. و العصبة بواسطة عصبة» و يسمّونه العصبة بغيره» و هى 
اوعلم لبه تتضدى هه الخرودو لكك من الأرروو وا عضي لايق الشرة ب ابسلاع ير طعي و قوف عفرا ل شبردة 
وهن اثنتان منهن: الأخت بلالا وس لض من الأب. 
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و أمَا طريق توريثهم هؤلاء: فهو أَنْه إن لم يكن ذو فرض فيعطون التركة العصبات الأقرب فالأقرب» فيبدؤون بالابن أو هو و البنتء ثم 
ابن الاين اذكوو ايم انه أو شوو الحثة و الأنضرة عدون الأهرات أو معهاء ثم الأخ من الأبوين ثم الأخ من الأب كلاهما مع 
الأنخت العصبة أو بدونهاء ثم ابن الأسخ من الأ-بوين, ثم ابن الأخ من الأبء ثم العم من الأ-بوين ثم العم من الأب ثم ابن العم من 
الأبوينء ثم ابن العم من الأب و إن سفلء ثم عم الأب من الأبوين» ثم من الأبء و هكذاء ثم المعتق أو المعتقة» ثم بيت المال إن 
انتظمء و إلا ور الأرحام؛ الذين ليسوا بذوى فرض و لا عصوبة. 

و إن كان ذو فرض فيقدّم الأقرب منه على الأبعد و على جميع العصبات, و يأخذ فرضه. فإن ساوى فرضه التركة أو زاد عليها فهو؛ و 
إن نقص فيعطون الزائد على العصبةُ ذكراً كان أم أنثى الأقرب فالأقرب, و لا يعطونه ذا فرض آخر إذا لم يكن عصبة» فإن لم يكن 
عصبةٌ نقل إلى بيت المال إن انتظم, و إِنَا فر إلى ذوى الفروض على نسبةُ فروضهم غير الزوجين. 

هذه خلاصة طريقتهم فى الفرائضء و ظهر منها أن مخالفتهم مع الإماميّةُ فى التوريث كلية فى أمرين: 

مهاج إمطاء الراك انسية و اسحاتي الروقى مدامر اق 3 الأكرعة وكيني و تدرا اعنم مق الأتززيق ل الروديم تكررا و ماين 
التركة مطلقاًء و يسممى بالتعصيب. و الإماميِه لا يحرمون شيئاً من الأقرباءء بل يقولون بكون الجميع وارثاً و إن كان بعضهم حاجباً 
لبعضء و الأقربيةُ ملحوظة. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١17‏ 

و ثانيهما: إعطاء الزائد من الفروض للعصبة» دون أصحاب الفروض. و الإمامية يذهبون إلى الردّ إليهم. و به قال: جمع من العامة أيضاً 
»١‏ و رووها عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) وابن عباس و ابن مسعود .)١‏ 

وقد ذكر أصحابنا لبطلا.ن كل من الأسمرين وجوهاً كثيرة لا-فائدة فى ذكرهاء و كثير منها ما يتطرّق الخدش فيهاء و اعتمادنا فى 
بطلانهما على الإجماع القطعى الكاشف عن قول الحبّدة» بل الضرورة المذهبتة» و الأخبار المستفيضة» بل المتواترة معنى عن أثمتنا 
الطاهرين» مضافة إلى أخبار مروبّة فى طرقهم. و منها الأخبار المتكثرة الدالَُ على لزوم تقديم الأقرب فالأقرب, و أن العصبة فى فيه 
التراب. و خصوص الأخبار الواردة فى جزئئات المسائل» كما يأتى. 

وقد يستدلٌ عليه أيضاً بقوله تعالى لِلرّجالٍ نَحديِبٌ مما ترك الْوالِدانٍ وَ الْفربُونَ «» الآية. و بقوله (صلَى الله عليه و آله): «من تركك 
مانًا فلأهله) اع .)©١‏ 
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و هاهنا إشكال: و هو أن أخبار توريث الأقرب و إن أبطلت التعصيبء لدلالتها على توريث الأقرب مطلقاً و إن لم يكن عصبة؛ و لكنّها 
غير ملائمة لما ذهب إليه أصحابناء و ذلكك لأنّ المراد بالأقرب إن كان ما كان أقل واسطة كما قال بعضهم. يلزم أن لا يرث أولاد 
الابن مع الأب. و لا أولاد الإخوة مع الجدّء و لا ابن ابن الأخ مع العمّ. و إن كان ما كان عرفاً يلزم حجب العم 


()كماقى بدابة السعيد 7ع 

(0) المغنى و الشرح الكبير /: /. 

(9) النساء: /. 

(؟) مسند أحمد 7: 0341 سنن أبى داود *: /379ق 237905 سئن ابن ماجةٌ :١‏ /31ء 50. 

(0) فى «س» زيادة: و احتج الخصم بروايات العصبة الآتية» و يأتى جوابها. 
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لا-بن ابن ابن الأخ» و عتم الأب لابن ابن ابن العتم» و كذلكك فى أقربدٍة المتقرّب بالأبوين عن المتقرّب بالأب دون الام. ولا يمكن أن 
يكون المراد الأقرب شرعاًء لفقد الحقيقة الشرعيّة؛ و إرادهً من قدّمه الشارع فى الإرث لا معنى محصل له سيّما فى بعض الأحاديث 
التى سأل فيه عمّن يرثء على أنه لو كان المراد لما بطل التعصيب بهاء إذ للخصم أن يقول: إن العصبة هى الأقرب, لتقديم الشارع 
إنَاها فى الإرث. 

و يمكن دفعه بوجهينء الأوّل: أن المراد بالأقرب أحد الأوّلِينء و لكنّ العام يخصٌّ مع وجود المخصّ صء فخصّت هذه الأخبار بما دل 
على حجب من ليس أقرب للأقرب. و الثانى: أنّه ثبت بنص الشارع أنّ أولاد كل صنف قائمون مقام آبائهم و بمنزلتهمء و لا شكك أن 
آباء من ذكر أنّه أبعد ممّن جب به أقرب من المحجوب. و أولادهم بمنزلتهم» فيجب توريث الأولاد لا محالة. 

وقد يوجه أيضاً بأنّ أولا.د كلّ صنف إِنّما يرثون سهم آبائهم؛ فهم ورثة لآبائهم لا للمِت؛ و لا شكك أنّْهم أقرب إلى آبائهم من 
غيرهم. 

و قد نقل فى الكافى عن يونس وجهاً آخر 01١‏ ما حصل لى منه معنى محصلاء إَِا أن يرجع إلى الأخير. 

و احتج الخصم «3: بأنّه لو شرّع توريث ذوى الفروض أكثر من فرضهم و جاز إعطاء الجميع عند الانحصار و عدم القصر على الفرض 
لكانوا مثل غيرهم؛ فوجب بيان إرثهم على نحو يدل على ذلكك دون القصر و الفرض كما فى غيرهم, و لما قصر و فرض دل على أَنّه 
لا يجوز التعدّى عنه. 


.١١8 الكافى لا:‎ )١( 

(0) كما فى الانتصار: ,59١‏ الخلاف #: 68 المسالكك ؟: 71”. 
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و بآنه لو ورث ذوو الفروض زياد عن فروضهم لقن الله سبحالة 

و بأنّه لو لم يكن نصيبهم مقصوراً لما كان فى القصر فائدة. 

و بقوله تعالى إذ اقزق ملكت ابص 31و51 الآ واوبسيف سق ببوروة الانطع الست وو الأ لحمو ولا ورقك للحت الجبيع ل 
تكن للتفرقةُ ثمرة. 

وقول غعالي تهت ل و3 1ك ولد ترلى نان حيت سآن الى اللا هو اتقاكر مخاقة توريث القصيةه فور كاتك الأناى اتنعها نا 
كان فى التخصيص فائدة. 
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و ببعض روايات يروونها عن طريقهم. 

567 عن الأوّل «: بأنْ الفرض لو دل على أنّه لا يجوز التعدّى عنه بالزيادةٌ لدلّ على عدم جواز التعدّى عنه بالنقصانء لاشتراكهما 
فى مخالفة الفرضء بل النقصان أولىء لمنافاته الفرضء بخلاف الزيادة لتحقق الفرض معهاء ففيها إعمال الدليلين» و فيه طرح دليل 
الفرضء و لكن يجوز النقص باعتراف الخصم كما فى العولء فما المانع من الزيادة؟ 

و بِأن آيات الفرض معارضة بآية اولى الأرحام؛ فيجب الجمعء و هو يحصل بالردٌ بالأقرب, لأنّ الاولى لا تدلّ صريحاً على المنع من 
الرد» و إِنّما تدل عليه بمفهوم اللقبء الذى هو من أضعف المفاهيم؛ و الثانية تدلٌ على الردّ صريحاًء فيجمع بالأخذ بصريحتهما. 

و بِأنْه لا بد من رد الفاضل على شخص بدليل» و دليل الردٌ على 


.١1/8 النّساء:‎ )١( 

(0) مريم: 6و 8. 

(*) كما فى كنز العرفان ؟: 2”, المسالكك ؟: 3191 
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العَصَبهُ باطل؛ فتعيّن الردّ إلى ذوى الفروض بالإجماع المركب. 

و يرد على الأوّل: أن النقص إِنّما هو مثا لا بد منه. لأنّه لا يكون إلا فيما لا تفى التركة بالفروض و حينئذ لا مفرٌ منه و الأمر بعدم 
النقص حينئذ أمر بما لا يطاق» فيعلم أن النقص جائز و لم يُردَ الفرض حينئذ» بخلاف الزيادة» فإنّها ليست كذلك. 

وعلى الثانى: أَنّهِ إنْما يتم لو سلم الخصم أنّ المراد بآية اولى الأرحام الأأقرب فالأقرب مطلقاًء و هو غير معلوم, فإِنّ له أن يقول: إن 
المراد بالبعضين إمّرا مطلق البعضء أى بعض اولى الأرحام أىّ بعض كان أولى ببعض من غيرهم» كما فى قوله تعالى و لا يَغْنْثِ 
بَعضْكمْ بَغضاً 21١‏ و قول القائل: قتل الجزبان بعضهم بعضاًء أو بعضاً خاصاً. و على التقديرين لا تدلّ على أولويّة كلّ أقرب على الوجه 
المخصوص. و قول الخصم , بمنع الأقرب من العصبة للأبعد لا يدل على قوله بمنع كل أقرب و لو لم يكن عصبة كالبنت و الأخت له. 
و القول بأنّهم يقولون فى الوارث بآية اولى الأرحام إِنَ الأقرب منهم يمنع الأبعد. إن أريد أنّهم يقولون , بمنع الأقرب من اولى الأرحام 
مطلقاً فهو ظاهر البطلا-ن ف عير بقن رخاااف 5 كدان اسيك إن ازينها تبني بكر لونم بمنع الأقرب منهم على وجه مخصوص 
عندهم فلا يفيد. 

و على الثالث: أن بطلان دليل الردٌ على العصبة إِنّما يوجب عدم تعيين الردّ عليهم و لا يوجب الردّ على ذوى الفروض. على أن هذا لو 
تم لكان بالدليل على الردّ على ذوى الفروض أشبه من الجواب عن دليل 


.١17؟ الحجرات:‎ )١( 
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الخصم كما لا يخفى. 

فالصواب أن يجاب: بِأنّ شرعية توريث ذوى الفروض أكثر من فرضهم لا توجب كونهم مثل غيرهم مطلقاًء لوجود الفرق فى جانب 
النقصء فَإنّهم لا ينقص عن نصيبهم شىء بازدياد الورثة مهما أمكن, إلا إذا خرج عن كونه ذا فرض» كالبنت و الأختء بخلاف 
غيرهم. و كونهم مثله فى جانب الزيادة فى بعض الصور لا يقتضى بيان الفرض و الزيادة بكلام واحدء فإنهما حكمان فخرد يان كل 
مهما كفردأء5 فبيّن الفرض بآياته و الزيادة بغيرها كآية اولى الأرحام أو السنّة. و ذكر الفرض لا دلالة له على عدم جواز الزيادة إلا 
بمفهوم اللقب الذى لا حجِية فيه أصلّء نعم يدل على عدم جواز النقص مهما أمكن, و هو كذلكك. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً )782عا من تلاإللاه0 


و بأنّه إذا كان لأمر أسباب متعددة تجتمع و تتفارق لا يلزم عند بيان سبب ذكر الآخر أيضاًء و لا من عدم ذكره عدم تأثيره إذا اجتمع 
مع الأؤل. و للإرث أسباب من التسمية و القرابة أو العصوبة؛ و منها الرد عندناء ولا يلزم من ذكر التسمية فى موضع دون الردّ مثلا عدم 
تأثيره إذا اجتمع» كما تؤثر القرابة أو العصوبة إذا اجتمعت مع التسمية» كما فى زوج هو ابن عم. 

و عن الثانى :)١١‏ أن الله سبحانه بتينه بيه اولى الأرحام؛ على أن بيانه سبحانه جميع الأحكام على نحو يظهر لنا من الكتاب غير لازم. 
و عن الثالث: بأنْ الفائدة لا تنحصر فى عدم جواز الزيادة» بل تظهر فى عدم جواز النقص مهما أمكن» و فى حصول النقص على نسبة 
الفروض 


سن عن ليو عنعن ادك 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١58‏ 

كما هو مذهب الخصم. فإنٌ غير ذوى الفروض لا ينقص عن نصيبهم على نسبة فروضهم عندهمء بل يقع تمام النقص عليه كما فى 
زوج و أخمتين من أم و أخ من الأ.بوين فيقع النقص على الأسخ. و أيضاً تظهر الفائدة فى الرد إذا اجتمع مع ذى فرض آخر و لم يكن 
هناكك مساو لا فرض له فإنه يزيد نصيب غيره من ذوى الفروض حينئذ بسبب الردّ» و لو لا كونه ذا فرض لم يردٌ على غيره. 

و عن الرابع: بِآنْه و إن لم يكن للتفرقة ثمرة فى صورة الزيادة» و لكنّها تظهر فى صورة النقصان على ما سبق و كذا فى الردٌ على غيرها 
فى قوق التروض اللسسسد ينها عفدنا ورائه عد مرك آنا نورت انما تعد الفبجية والتراينة او المضوية والرة عندتايى ذكل 
تأثير خاصء فتكون فائدةٌ التفرقة بيان أثر التسميهُ الحاصلة للبنت. 

وقد يجاب أيضاً عنه بالوجوه الثلاثة المذكورة فى الجواب عن الأوّل» و قد عرفت ضعفهاء على أنّ الخصم استدلٌ على مطلوبه بانتفاء 
فائدة التفرقة لولاه. فاللازم فى الجواب إبداء الفائدة و لم يبد بشىء منها فائدة. 

وعن الخامس: بالمنع من كون المسئول هو الذَّكر و الولاية لا تدلٌ عليه» لاحتمال أن يكون المراد منها غير المعنى الذى علم 
اخخصاصه بالذكر شرعاء و تذكير الوصف لا يفيف لاختمال أن يكون بمعتى المفعول: فيستوى فيه المذكر و المؤنكه أو كان من باب 
التغليب و هو باب شائع. 

سلّمناء و لكنّه أى مانع من أن تكون إرادة الذَّكر لأنّه أحبٌ إلى طباع البشرء أو إِنّما طلبه لأن يرث منه العلم و النبوة دون المال؛ بل لا 
بِنّ وأن يكون هذا هو المراد من قوله يَرِئّنِى عندهم» كيف؟! و هم الذين 
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ارؤوة هق الت لبان اللمعليدو 801 المهال وفك نعافك الأنياءالا تورك عفار و الاذرها وجا كناء سداق 0 فكي سكل 
لهم حمل الإرث فى الآيه على إرث المال؟! و لذا ترى مفشّريهم بأجمعهم فتّدروها بإرث العلم و النبوة «7)» و يشهد لذلكك قوله وَ 
يرث مِنْ آل يَعْقُوبَ 070 فإنّه لو كان طلبه للولد لخوف توريث العصبة كيف لا يخافه على آل يعقوب. 

و أيضاً: الأنبياء أعظم شأناً من أن يبخلوا على مواليهم من إرثه المال» و لأجل ذلكك يطلبون من يمنعهم. 

و عن السادس: بعدم ححجية الروايات العامة عندنا أُوَلَاه و عدم دلالتها على مطلوبهم ثانياًء كما لا يخفى على الناظر المتأمّل فيها. 


المسألة الثانية: إذا انعكس الأمر فزادت السهام عن التركة 


ررقن أسوين متحي اقلق يتل التلدى على تييع شدد ان ال طلى يفطن ممت نان ستيان لانت بور بدا اونا بهن 
الصحابةٌ «5» و عطاء «0) و داود بن على الأصفهانى «2) من فقهاء العامّهُ» و نقله مخالفونا عن الصادقين (عليهما الشلام) 7 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /01معا من تاإللاه0م 


و ذهب باقى العامة إلى دخوله على الجميع بنسبة سهامهم, فيأخذون المخرج المشتركء و يجمعون كسور السهام أو يزيدون السهم 
الزائد عليه» 
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و يقسّ.مون التركة على الحاصلء و يعطون كل ذى فرض فرضه منسوباً إلى المخرج من الحاصلء ففى المثال المتقدّم يأخذون اثنى 
عشرء و يجمعون ربعه و سدسيه و ثلثيه يحصل خمسة عشرء فيقس .مون التركة عليهاء فيعطون الزوج ربع اثنى عشر من خمسة عشر أى 
ثلاثة من خمسة عشرء و كلا من الأبوين سدسه منها أى اثنين منهاء و البنتين ثلثيه منها أى ثمانية» و المجموع خمسة عشر فدخل 
النقص على الجميع بنسبةٌ سهامهم. 

و يسممون هذا بالعول» و هو من لغات الأضداد جاء بمعنى الزيادة و النقصان و هو يتعدّى ولا يتعدّى. كما صرّح به الجوهرى 0١‏ 
سمى به لأنَّ العائل يزيد التركة عن المخرجء أو لأنّه ينقص سهم كل ذى سهم بعمله هذاء أو لأنّ السهام زادت على التركة, أو لأنَّ 
التركة نقصت عن السهام؛ فعلى الأوّلين يكون فعلًا للعائل» و على الثانيين وصفاً للسهام» أو التركة. 

لنا 

: إجماع الطائفة المحقّة؛ بل هذا من ضروريات مذهبهم أنضاءو انهالو صخ العزل لمق الله تعالن هذه السهام المفروضة فى صورة 
الاجتماع أيضاء فإن كان مراده تعالى عدم جواز النقص لزم المحال» و إن كان جوازه لزم التناقض و الإغراء بالجهل. 

و القول بورود الإيراد على النافى أيضاً مردود, فإنّه يقول بعدم عموم التسمية بجميع أفرادها لصورة الاجتماع الموجب للنقصء بل إما 
لا تسمية حينئذ أصلَاء أو يختصٌ ببعض معيّن» فيرجع فيها إلى دليل آخرء و قد دل الدليل على الاختصاص بالبعض» كما يأتى. 

و أن الظاهر من آيات التسمية شمولها لجميع الصور »"7١‏ و لكن لضيق 


.١/1/8 :6 انظر الصحاح‎ )١( 

(0) فى «س:: التركة. 
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التركه فى بعضها لا مفرٌ من ارتكاب تخصيص فيهاء إِمّرا فى التسمية» بأن يقال: إِنْها مخصوصة بغير صورة الاجتماع» أو فى نفس 
المستى» بأن يقال: إن المسقى فى صورة الاجتماغ مخصوص يبعضه» فالمراد بالنتصض تمام النضف إلا الخمس مثلاء و إثبات العول 
يقتضى ارتكاب التخصيص فى جميع الآيات و نفيه يقتضيه فى البعضء و لا شكك أن التخصيص خلاف الأصل لا يصار إلى أكثره مع 
إمكان أقله. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /80عا من لاإنلاه0 


و الأخبار المستفيضة بل المتواترةً معني عن أثمّتنا المعصومين (عليهم الّ.لام)» و إنكارهم على ذلكك أشدّ الإنكار .0١١‏ و احتجاجهم 
على بطلانه كما ورد فى الأخبار و لا حاجة إلى ذكرها بعد وضوح المسألةٌ عندنا. 

و يدل عليه أيضاً بعض الأخبار الوارده فى طرقهم, و منها ما يصرّح بأنّ أوّل من عال الفرائض عمرهم 7١‏ و قد يستدل أيضاً بوجوه 
أخر عير لأقافدة فى ره 

احتج المخالفون «7: بأنّه لا بلّ من النقصء و إدخاله على البعض ترجيح بلا مرجح, فيجب الإدخال على الجميع. 

و بالقياس على الوصيهُ لجماعة بما قصرت التركة عنهاء حيث لا يجوز التقديم» لتصريح الموصى بجامع استحقاق الجميع» فإنّ منكرى 
الغول فى الميراثك يعولون 860 فيها. 

و على الدين إذا كان لجماعة و لم يف المال به فإِنّهم يقسمونه 


.8 الوسائل 78: 77 أبواب موجبات الإرث ب‎ )١( 

(؟) كما فى المغنى و الشرح الكبير /: ./١‏ 

() كما فى المغنى و الشرح الكبير /: .١‏ 

(؟) فى «ح): يقولون. 
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بالحصص. 

و بما رووه: إِنَ علتِاً (عليه السّ.لام) كان على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات و تركك ابنتيه و أبويه و زوجته؟ 
فقال علي (عليه السّلام): ١صار‏ ثمن المرأة تسعا .01١‏ 

وبِأكٌ عم حكم بالعول و لم يتكر عليه أحد. 

و الجواب عن الأوّل: أن المرجح موجود, و هو ما قدّمنا من الأدلُّ. سلمنا و لكن بطلان الترجيح بلا مرججح ينفى دخول النقص على 
البعض المعتّن» و أمّا المبهم 07 على سبيل التخيير فلا. 

وعن الثانى: بأنّه قياس و لا نقول به» و لو سلّمنا فمع الفارق, لأنّ العول فى الوصيه عندنا لا يكون إِلَّا مع تصريح الموصى بهء فيجب 
اتّباعه و لا محذورء لأنْ تصريحه به دَقَعَ المحال أو الإغراء بالجهل» و لا تصريح فى الفرائض.ء و لو كان فيها لاتبعناه؛ أو مع تصريحه 
بعدم الترتيب من غير ذكر العول» كما قيل 0 فإن دل هذا التصريح على إرادته العول فكسابقه؛ و إن لم يدل عليها باحتمال جهله 
بالاستحالة أو أمره بالمحال فيجب الأخذ بالمقدور, لأنّ متابعة الموصى مهما أمكن واجبة» و لما صرّح بعدم الترتيب فلا يجوز تقديم 
البعضء و لما كانت السهام مفروضة لهم فى هذه التركة فيجب النقص بنسبتها ولا يلزم محذورء لعدم قبح الجهل أو الإغراء به أو 
الأمر بالمحال فى حقهه بخلاقه سبشاته تعالى شأنه عن ذلك علو كبيرا. 

و عن الثالث أيضاً: بأنهِ قياس, و لو سلّمنا فمع الفارق, لأنكك قد 


." :/ المغنى و الشرح الكبير‎ )١( 

إفة فى ١ح)‏ و «ق): السهم. 

(*) انظر التهذيب 4: 708, المسالكك ؟: 9117 
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عرفت أنّ ثبوت العول يتوقف على اجتماع هذه الفروض فى المال تسمية» و كان هذا محالًاء بخلاف الديون. فإنّها مجتمعة فى الذمة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 809عا من لاللاه0 


دون المال» و اجتماع كلّ ما يتصوّر من الدين فى الذمة ليس محانًا و إِنّما عرض تعلّقها بعين المالء و العارض هو القدر الذى يفى به 
دون الزائد» فإِنّه تعلق استحقاقٍ لا تعلّق انحصارء و لهذا لا يعد أخذ أحد من الديان قسطه استيفاءً لجميع حمّه. 

ولوفرض قدرة المديون على إيفاء الدين بعد تقسيط ماله يجب عليه؛ و مع موته يبقى الباقى فى ذمّته» و يصحٌ احتسابه عليه و إبراؤه 
منه بخلاف الإرث. و لو سلمنا تعلقها بأجمعها بالمال» فنقول: إن الباعث له إِنّما هو المديون. حيث استدان ما لم يكن عنده به وفاء» و 
ما الباعث لتعلق سهام الفرائض بالتركة إِنّما هو الله سبحانه» و لا يجوز عليه أن يوجب على مال ما لا وفاء له به. 

وعن الرابع: بعدم ثبوت الرواية لضعف سندهاء مع أنّها معارضةٌ بخلافها مما رواه راويها كما فى التهذيب ١١‏ و الأثمهُ المعصومون. 
مع أن أهل البيت أدرى بما فيه» و مع ذلكك فاحتمال التقيِهُ كإراده التهجين أو الاستفهام الإنكارى قائم. 

وعن الخامس: بأنّ حكم عمرهم ليس بحتجة» مع أنّه أيضاً لم يحكم به بل اعترف بالجهلء و عدم إنكار أحد غير مسلم. و لو سلّم فلا 
يدل علي أرقا 


.15 الوسائل 18: 87 أبواب موجبات الإرث ب لاح‎ .41١ ,184 :4 التهذيب‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١05‏ 


لا يحصل النقص إِلَا بمزاحمة أحد الزوجين مع البنات أو الأخوات من الأبوين 41١‏ و حينئفٍ فيحصل النقص على البنات أو الأخوات 
من الأبوين» دون الزوجين أو الأبوين أو كلالة الأم؛ و يأتى دليله. 


ب: 


من أصحابنا من ضبط إدخال النقص بأنّه يدخل على من لم يهبطه الله عزّ و جل من فريضة إلى دونها دون من أهبطه و قد عرفت ما 
فيه. فإنّ كلالةُ الم غير هابطة مع أنّه لا يدخل عليها النقص. 


ج: 


إذا قلنا بالعول فلمخارج أصول الفرائض الثلاثة «؟» حدّ خاص لا تتجاوز عنه فتّعال الستةُ و هى المخرج إذا لم يكن ربع أو ثمن إلى 
العشرة شفعا وترأ و لا يزيد, و اثنا عشر و هو المخرج إذا دخل الربع وترا إلى سبعة عشرء و أربعة و عشرون و هى المخرج إذا دخل 


الثمن إلى سبعة و عشرين لا غيره و بهذا صرّح جمع من القائلين به أيضاً؛ و الوجه فيه ظاهر. 


)١(‏ أى يشترط أن يكون أحد الزوجين مع البنات و الأسخوات و إن كان معهم غيرهم أيضاًء و ليس المراد كون أحد الزوجين مع 
البنات أو الأخوات و لم يكن غيرهم (نته رنحيه الما 

() وصفٌ لمخارج الأضول لذ القرائضن '(منه ريحمة اللا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١00‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماع3طات. الالثالانا 


و أمَا المقاصد فثلاثة: 
اشاره 
© © © 


المقصد الأوّل فى مواريث ذوى الأنساب 
اشاره 


و فيه فصول: 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١01‏ 


الفصل الأول فى ميراث الأبوين و الأولاد 
اشاره 


و فيه سنّهُ أبحاث :)١١‏ 


البحث الأوّل: فى ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد 
اشاره 


و فيه مسائل: 


المسألة الأولى [هلا يرث مع الأبوين أو أحدهما غير الولد و ولده و إن نزل من الأنسباء]: 


صفحة هلمعا من تإلاه0 


لا يرث مع الأبوين أو أحدهما غير الولد و ولده و إن نزل من الأنسباء, بالإجماع فى غير الجدّه فإنّ فيه خلافاً يأتى فى البحث السادس 


زقوة و غير الزوج و الزوجة من ذوى الأسياف»: 


للأصلء و المستفيضة من الأخبار» كصحيحة محمك: «لا يرث مع الام؛ و لا مع الأبء و لا مع الابن, و لا مع الابنة إِنَا زوج أو زوجة» 


7 


و صحيحة زرارة: «و لا يرث مع الام؛ و لا مع الأبء ولا مع الابن» 


() الأول فى ميرات الأبويقء و الغائى فى هيراك الأرلخدهو العالك في الأبرين و الأولاه إذا اجتمعاء الرابع ميراث أولاد الأولا-د» 


الخامس فى ميراث الحبوة» السادس فى حكم الجدّ إذا اجتمع مع الأولاد و الأبوين (منه قدس سره). 


(0) انظر ص /7717. 


(*) الكافى 7: 1ل ١‏ التهذيب 4: 078١‏ 484: الوسائل 78: 4١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً العا من لاإللاهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١08‏ 

ولا مع الابنة أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة» .0١١‏ 

و رواية أبى بصير: عن رجل مات و ترك أباه و عمّه و جدّه قال» فقال: «حجب الأب الجدّء الميراث للأب, و ليس للعمّ و لا للجدٌ 
شىء) .)3١‏ 

و صحيحةٌ زرارة الموقوفةٌ المتقدمة فى الشرط الثالث من شرائط حجب الإاخوة «). 

ورواية أبى بصير: فى امرأة توفيت و تركت زوجها و أمّها و أباها و إخوتها قال: «هى من ست أسهم. للزوج النصف ثلاثة أسهم, و 
للأب الثلث سوماق لاذه السدسء و ليس للإخوةٌ شىء) 9». 

والأخروقن رجل تركك أبويه و إخوته؛ قال: «للامٌ السدسء و للأب خمسة أسهم.ء و سقط الإخوة) «ه. 

ونووانة السو بو هيا دادما لق اناغرك] لل :عليه النعاا )عن ادر ام كا ل يوسا رهااؤريا مالك و كركف أنيا و أخررق لها 
70 وجداً لأمّها و زوجها؟ قال: «يعطى الزوج النصفء و تعطى الأمّ الباقى» و لاا يعطى 


.8 أبواب موجبات الإرث ب /اح‎ 6٠١ :18 الوسائل‎ :41/٠ 2,58١ :4 الكافى ": "الى 25 التهذيب‎ )١( 

() الكافى /1: 1١‏ 4 التهذيب : 1١17 #9٠١‏ الاستبصار : 12١‏ 204: مستطرفات السرائر: هل *” الوسائل 78: ١8‏ أبواب 
ميراث الأبوين و الأولاد ب 15ح ". 

(*) المتقدمة فى ص ١١8‏ و .١71/‏ 

(©) التهذيب 4: 187, 0٠١77‏ الإستبصار ع: 158 06# الوسائل 78: ١١4‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١٠ح‏ 8. 

(5) التهذيب 4: 187 0٠١7‏ الإستبصار ع: 158, /886, الوسائل 78: ١١4‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١٠ح‏ “/. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١09‏ 

الجدّ شيئاًء لأنّ ابنته أم الميتة حجبته عن الميراثء و لا تعطى الإخوة شيئاً» .0١١‏ 

و صحيحة عبد الله بن جعفر: امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها وجدّها و جدّتهاء فكيف يقسّم ميراثها؟ فوقع (عليه الشلام): «للزوج 
النصف. و ما بقى فللأبوين» .)3١‏ 

ثم إن فى شىء منها و إن لم يكن تصريحاً بمنع أولاد الجدّ و أولاد الإخوةء إِلَا أن عموم الأرليق يكف الغمول نعل عليه التواضي ايضاء 
فإنّه إذا منع الجدّ و الأخ بالأبوين يمنع أولادهما بهما بطريق أولى؛ لكونهما أقرب منهم. 

هذل غلن المطلويت أبضياً أن الأقرب يمنع الأبعد كما مر و لا شكك أن الأبوين اعد بال الاسامض الزلفه أي معي اخ 

و دل غلنه هيا الأعيار الكنية الرايدة قد ماكو كم ابر اسح دك تياياة الك اشرو تنما قن أل الهاة اه 
الواردةٌ فى ميراث الأبوين أو أحدهما و أحد الزوجين «» فإِنّ إطلاقها أو عمومها الحاصل من تركك الاستفصال يشمل ما إذا كان 
معهما قريب آخر أيضاً. 

و أقاروانة زرارة: قلت: امرأة تركت أَمَها و أخواتها لأبيها و أَمّها و إخوة لام و أخوات لأب قال: «لأخواتها لأبيها و أَمّها الثلثان» و لأمها 
املس 


)١(‏ الكافى 7: 11 لل التهذيب 4: 3٠١‏ 1111 الإستبصار ©: 18١‏ 208) الوسائل 2؟: 16 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١9‏ ح 
؟. و كلمة «أم الميتة» غير موجودة فى المصادر. 


(0) التهذيب 4: 21١1 ٠١‏ الإستبصار ©: )2٠١ 18١‏ الوسائل 78: 18 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 14ح 8. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة طابلمعا من انلام 


() انظر ص ١18١‏ و 1287. 

(©) الوسائل #؟: ١١0‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18. 

بيك اقيم فى الكا الشريعة» ج194. ص: ١2٠‏ 

و لإخوتها من أمها السدس» 0١ ٠‏ 

والأخرى: امرأةً تركت زوجهاء و اواو كرا امَهاء و إخوتها لأبيها و امه فقال: «لزوجها انيور لأنها السدسء و للإخوة من 
الام الثلث و سقط الإخوة من الام و الأب» .5١‏ 

و موثقة فضيل بن يسار: فى رجل مات و ترك امه و زوجته و أخته و جدّه قال: «للَامٌ الثلث. و للمرأة الربع» و ما بقى بين الجدّ و 
الأخت: للجدّ سهمان؛ و للأخت سهم) 07. 

ورواية أ سور عق وجل ناعرو كال و ووس رحبو له سا4 لان اللدعري وول الجر فارع وجاايتي عونق سويز 
له لسن 89 

فهى لموافقتها لمذهب العامة «0) و مخالفتها لإجماع الطائفة المحمّة مردودة مطروحةٌ؛ على أن بعضها يناقض بعضاًء حيث حكم فى 
الأولى بتوريث الإخوءٌ من الأ-بوين» و فى الثانية بسقوطهم. و حكم فى الثالثة بأ6الذة اامدغيوني الراحة إن يا امس هذا 
يوجب وهنها. و يجوز أن يكون إلزاماً للعامّةُ بما ألزموا به أنفسهم. 


المسألة الثانية [الوالدان لا يمنعهما أحد و إن دنت فريضتهم]: 


لا يمنعهما أحد و إن دنت فريضتهم بالإجماعء 


.3 أبواب ميراث الإخوةٌ و الأجداد ب اح‎ ١8٠ :72 الإستبصار ع: 158 480 الوسائل‎ 1١894 27٠١ :4 التهذيب‎ )١( 

(0) التهذيب 4: 1١1879 2371١‏ الاستبصار ©: 0352 858 الوسائل 728: ١8٠‏ أبواب ميراث الإخوةٌ و الأجداد ب اح "33,. 

(5) التهذيب 4: ها “117 الاستبصار ©: 21١ 318١‏ الوسائل *72: ١84‏ أبواب ميراث الأخوةٌ و الأجداد ب اخ ذا 

(©) التهذيب 4: ها ع*١1ء‏ الاستبصار ©: 381 217 الوسائل 728: ١84‏ أبواب ميراث الإخوةٌ و الأجداد ب اح .3١‏ 

(0) انظر المغنى و الشرح الكبير /: //. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١8١‏ 

والمستفيضة» كموثقتى زرارة )١١‏ و بكير ١‏ «”» و روايتى سالم «” و أبى المغراء «5)» و حسنة أبى بصير «0). و لأنّهِ لا أحد أقرب 
منهماء لتساويهما مع الولد فى القرب حيث يجتمعان معه. 


المسألة الثالثة [كل المال للأب و الأم إذا انفردا به] 


الأب إذا انفرد كان له المال كله بالإجماع؛ و الوجه ظاهرء فإنّه لا وارث غيره يمنعه إِيّاه. 

5 الأ إذا انفردت كان لها المال كله كذلك. ثلثه بالفرضء و الباقى بالردٌ. 

أمَا الأوّل: فبالإجماع و الكتاب و السنةء أما الأوّلان فظاهرانء و أما الثالثء فالروايات المتقدمة فى بحث حجب الإخوة «2). 

و أما الثانى: فبالإجماع و السنة» أمنا الأول فظاهرء و أمّا الثانى فالروايات المتقدمة» الدالَهُ على أن الأقرب يمنع الأهدوو أن الساف اسن 
بميراث قريبه. 


و روايةُ سليمان بن خالد: «إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحق بالمال)» 037. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اب لمعا من تاإنلاهم 


.١١ أبواب موجبات الإرث ب لاح‎ 8١ :78 التهذيب : 1#" 441) الوسائل‎ )١( 

() التهذيب 4: 197 ٠١8‏ الوسائل 18: 176 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 14 ح .١‏ 

(*) الكافى /: ”ل ”2 التهذيب 4: 28٠‏ 428 الوسائل 77:18 أبواب موجبات الإرث ب /اح ؟. 

() الكافى /: لل ع التهذيب 4: 18١‏ 428 الوسائل 78: 70 أبواب موجبات الإرث ب /اح ؟. 

(5) الكافى /: الى ”2 التهذيب 4: 18٠‏ /421) الوسائل 78: 77 أبواب موجبات الإرث ب /اح ”. 

(9) راجع ص 17١‏ و 175. 

() الكافى /: 0/7 ”2 التهذيب 4: 0188 //91» الوسائل 78: 88 أبواب موجبات الإرث ب ”7ح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١87‏ 

و الأحقيهُ أعم من تقديم فريضته و رد ما يبقى بعد فريضته عليه. 

و قول الباقر (عليه الشلام) فى رواية بكير: الأنّ اللّ قد سممى لهماء و من سممى لهما فيردٌ عليهما بقدر سهامهما» .0١١‏ 

حيث علّل أحقيَهُ الباقى بالتسمية؛ و العلهُ هنا متحقّقةُ. 

وقد يستدلٌ عليه وعلى أمثاله من جزئئات الردٌ بآية اولى الأرحام أيضاً «؟»» حيث تدلّ على أن بعض اولى الأرحام و هو الأ-قرب 
أولى ببعض من الأبعد» كما ورد فى الروايات. 

وهو إِنّما يصح إذا كان المراد بقوله سبحانه بَعْضّهُمْ أَؤْلى غض أنّ بعضاً منهم أى بعضاً خاصاً أولى ببعض من بعض آخر منهم. 

و يمكن أن يكون المراد مطلق البعضء أى بعض اولى الأرحام أئ بعض كان- أولى ببعض من غيرهمء و حينئبٍ فلا دلالة لها على 
ارك ْ 

و يمكن ترجيح إرادة الأَوّلء بل تعتنهاء برواية الفضيل بن يسارء عن الصادق (عليه التّرلام) أَنّه قال بعد ذكر أن عباسا و علياً (عليه 
التّدلام) ما ورثا وحوك الله (بلى [الاغليفو الدادو الأو إِلَا فاطمة (سلام اللدغليهار أولوا الأرْحام بَعْضُهُمْ أؤلى ببغض فِى كتاب 
اللّهِ هن هلا ْ ْ 


فيشعر بأنّ المراد أولويّة بعض اولى الأرحام من بعضهمء لأنّ عبباساً و عليا لم يكونا من غيرهم. 


.8 ح‎ ١7 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب‎ 17١ :18 التهذيب : "الا 488 الوسائل‎ )١( 

(5) الأنفال: ه. 

(") الفقيه ع: .22٠ 0194٠‏ الوسائل 78: ٠١١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 5 ح ع, و الآيهُ فى الأنفال: 1/0 و الأحزاب: #. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١817‏ 

وازوابة اليافنى فى #قسيرءة فى قول الله سبصائه و أولوا الأخحام يعشهع أولى فض فى كان الثر + 6 وإ بعشتهم أولى بالعيرات 
من بعضء لأنّ أقربهم الشوسا أرق به اوعدا تف 2 ش 

و أمّا المروى فى العيون: عن قول الله عر واجل اخ أذك بِالْمَؤْمِنِينَ ِنْ أَنْميتهِمْ الآيهُ «7)» فيمن نزلت؟ قال: «نزلت فى الإمرة» إن 
هذه الآيهُ جرت فى الحسين بن علىء و فى ولد الحسين من بعدهء فنحن أولى بالأمر و برسوله) «”". 

و فى كتاب ابن الحجام عن الصادق (عليه الت.لام): إِنّ سئل عن قول الل عرّ و جل و أُولُوا الحام بَعضُهُمْ أَؤلى ينض فِى كتاب الله 
مِنَّ الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمَهاجِرِينَ قالة ولت فى .ولد الحسيي قال قن حك فاك لتاقن القرائضن؟ قال الأ قلخ فى البواريف؟ 
فقال: «لا» قال: «نزلت فى الإمرةٌ) 9©). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاب لمعا من تاإللاه0م 


فهما واردتان فى التأويل و البطون, مع أن الأخيرة غير مذكورة فى كتاب معتبر» و معارضة بأخبار معتبرة أخرء دالّهُ على نزولها فى 
الميراث» كما يأتى شطر منها. 


المسألة الرابعة: لو اجتمع الأبوان 


؛ فللأم الثلث مع عدم الإخوةٌ الحاجبة و الباقى للأبء و لها السدس مع الإخوة و له الباقى» بلا خلاف 


(1) تفسير العياشى ؟: 1/7 488 الوسائل *5: 89 أبواب موجبات الإرث ب 8ح .١١‏ 

(0) والأحزاب: ء. 

(7) لم نعثر عليها فى العيون» و هى موجودة فى علل الشرائع: 2508 ؟. 

(ع) تأويل الآيات الظاهرة ؟: /اا5؛ ع» و نقله عنه و عن كنز جامع الفوائد فى البحار 77: 81 ". 
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و يدل على حكم الأم فى الصورتين صريح الكتاب 1١‏ و عليه و على حكم الأنب فيهما المستفيضة من الروايات, أننا الدالَهُ على 
حكمهما فى الصورة الاولى» فصحيحة زرارة: فى رجل مات و تركك أبويهء قال: «للأب يجان اللا سهم) .07١‏ 
والأخرى: فى رجل تركك أبويه» قال: هى من ثلاث أسهمء للم سهم, و للأب سهمان) «7. 

و رواية أبان بن تغلب: فى رجل مات و تركك أبويه قال: اللّامٌ الثلثء و ما بقى فللأب» 0". 

وأوكانة أى سبروق :وجل ترك أبويدة الوه بمى لق أسيلوه لكك هون و الأب سهطاة 1801 إلى قير لكف 
و هذه الروايات و إن كانت مطلقة» إِلَا أنها قيدت بصورة عدم الإخوة بالثلاثة «2). 

وعلى حكم الم فى الثانية روايات حجب الإخوة المتقدمة 37). 


0 انظ التسادة 36 

() الكافى 0: 4١‏ ١ء‏ التهذيب 4: 48١ 77١‏ الوسائل 78: ١١10‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 4ح .١‏ 

() الكافى /: 4١‏ "؛ التهذيب 4: 5288 419: الوسائل 78: 1١١10‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 4ح ؟. 

(©) التهذيب 4: “277 489: الوسائل 78: ١١8‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 9 ح 8. 

(5) الكافى 0: 4١‏ "0 التهذيب 4: 5288 418: الوسائل 78: 1١١10‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 4ح ؟. 

(©) أى: بالإجماع و الكتاب و السنّة. 

0 فى ص ١17و؟15.‏ 
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و على حكمهما فيها رواية أبى بصير: فى رجل تركك أبويه و إخوته. قال: اَم السدسء و للأب خمسة أسهم., و سقط الإخوة وهى 
من ستة أسهم) 009 

وقول الرضا (عليه السّلام) فى فقهه. المتقدم فى مسأل حجب الإخوة. 

و على حكمهما فيهماء صحيحة زرارة الموقوفة» و فيها: إن الرجل إذا تركك أبويه فللام الثلث؛ و للأب الثلثان فى كتاب الله فإن كان 
له إخوة) يعنى للمتّتء يعنى إخوة لأب و أُم أو إخوة لأب «فلأمه السدسء و للأب خمسة أسداس») .)373١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0ب8عا من تلاإنلاه0م 
و ضعف بعضها سندا بعد اعتضادها بعمل الكل غير ضائر. 


المسألة الخامسة: لو كان معهما أحد الزوجين 


فلا يخلو إِمَا أن يكون معهماء أو معه؛ أو معها. 
فعلى الأوّل: فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى: النصف أو الربع» و للأم الثلث مع عدم الإخوة؛ و السدس معهم. و الباقى للأب» للإجماع و 
المستفيضة من الأخبار. 


كموثقة الجعفى: فى زوج و أبوين» قال: «للزوج النصف. و للأمٌ الثاثء و للأب ما بقى' و قال فى امرأةُ و أبوين» قال: «للمرأة الربع» و 
للأم الثلث, و ما بقى فللأب)» 039. 
و صحيحته: فى زوج و أبوين قال: «للزوج النصف» و للأم الثلث» 


.,“ ح٠١ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب‎ ١١4 :78 الإستبصار ع: 18, /886, الوسائل‎ 0٠١75 18 :4 التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى 7: 417: ذ. ح ١‏ التهذيب 4: 0٠١1:58٠١‏ الإستبصار ع: 15 ه06 الوسائل 117:18 أبواب ميراث الأ-بوين و الأولاد ب 
جع 

(9) الكافى 7: 944» » الإستبصار ©: 2187 08794 التهذيب 4: 278 2٠١78‏ الوسائل 2؟: ١78‏ أبواب ميراث الأسبوين و الأولاد ب ١8‏ ح 
8 
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وما بقى فللأب» ذه 

والأخرى: رجل مات و تركك امرأة و أبويه. قال: «لامرأته الربع» واللأم الثلث. و ما بقى فللأب» .)7١‏ 

و رواية عقبة بن [بشير «11]: فى رجل مات و تركك زوجته و أبويه, قال: «للمرأة الربع» و للأم الثاث» و ما بقى فللأب» و عن امرأةٌ ماتت 
و تركت زوجها و أبويهاء قال: «للزوج النصفء و للأم الثلث مع جميع المالء و ما بقى فللأب» «؟. 

و صحيحة محمد: إِنَّ أبا جعفر (عليه الترلام) أقرأنى صحيفة الفرائض التى هى إملاء رسول الله (صلى الله عليه و آله) و خط على 
(عليه السّ.لام) بيده» فقرأت فيها: «امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها فللزوج النصف ثلاثة أسييوبو لوه الفلث اما سهماةة وللات 
السدس سهما «©. 

وقرقةة الى بصميرة قن ةنو فيك ورتركت زويطهاو انها واأباهاء كاله نه دن كه سني الروع التعيك للكلة سير ندا الاك 
سهمانء و للأب السدس سهم) (18. 


ح١8 أبواب ميراث الأسبوين و الأولاد ب‎ ١78 :52 الوسائل‎ "٠ ,187 :© الإستبصار‎ 2٠١79 78 :4 الكافى 7: 2948 27 التهذيب‎ )١( 
3 

() الفقيه : 190: ١لات»‏ الوسائل 78: 172 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 8١ح‏ ؟. 

() فى ١ح):‏ كثير» و فى «ق) و «س): بشره و الصحيح ما أثبتناه موافقاً للمصادر. حيث إِنّ عقبهُ بن كثير» و عقبةُ بن بشر غير مذكورين 
فى كتب الرجال. 

(©) التهذيب 4: 182 2٠١9‏ الإستبصار ع: 17 86, الوسائل ١77:78‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18ح 8,. 


(0) الكافى 7: 947 ١‏ الفقيه : 197 228) التهذيب 4: 11/١‏ 487 الوسائل 12: ١78‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١7‏ ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ببمعا من لاللاه0 


(©) الكافى /: 48: 0 التهذيب 4: 180 0٠١7‏ الوسائل 18: ١78‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١18‏ ح 8. 
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وروايةُ زرارة: عن امرأة تركت زوجهااو أبوبهاه قال اللزوج الضفو و للم الثلثء و للأب السدس» .)١١‏ 

و صحيحة صفوان: فى زوج و أبوين: «أن للزوج التصفة ذلا الثلث كامناء و ما بقى فللأب» 9" إلى غير ذلكك. 

وهذة الرواناهدى إن كانت مطلقة إلا آنها مقيدة بصورة عدم الإخوة» للإجماع؛ وروايتى أبى بصير المتقدمتين فى المسألهُ الاولى «”ا» 
و عموم قوله تعالى فَإِنْ كان لَه إِخْوَةْ «» و عموم روايات الحجب. 

كما أن رواية أبان بن تغلب: فى امرأةٌ ماتت و تركت أبويها و زوجهاء قال: «للزوج النصفء و للأم السدسء و للأب ما بقى» :0 مقيد 
بصورة وجودهم. و حملها فى التهذيبين على التقية «2)» لموافقتها للعامّةٌ 07. 

و على الثانى: فلأحدهما نصيبه الأأعلى» و للأنب الباقى. أمّرا الأوّل» فبالإجماع؛ و الكتاب و السنّةء أمنا الأؤلان فظاهرانء و أمّا الثالث 
فصحيحة الجعفىء و فيها: «فإن تركت زوجها و أباها فللزوج النصف. و ما بقى فللأب» ./١‏ 


. ح١8 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب‎ ١77 :78 الإستبصار ع: 17, “87 الوسائل‎ ٠١" 182 :4 التهذيب‎ )١( 

() التهذيب 4: 182. ٠١8‏ الإستبصار ع: 17, ©8, الوسائل 78: 177 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 8١ح‏ “/. 

(9) فى ص: 180 و 108. 

.١١ النساء:‎ )©( 

(5) التهذيب 4: 141 2٠١٠‏ الإستبصار ع: 17, /879, الوسائل 78: ١78‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18ح 4. 

(©) التهذيب 4: 2,781 الإستبصار ©: .١8‏ 

(0» انظر المغنى و الشرح الكبير 7: .7١‏ 

(8) الفقيه ع: هول الاء. 
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و أمّا الثانى» فبها أيضاًء أمَا الأول فظاهرء و أمّا الثانى» فقوله تعالى و أُونُوا الأحام بَغفٌ هُمْ أؤلى بض )١١‏ وجه الأسعدلال: الدعيدل 
على أن اولى الأرحام بعة بحو اذل بش من توفري البراض كذا طيريس الوا مايا كسيد ابوريلات: «كان على (عليه 
التسلام) إذا مات مولى له و تركك قرابته لم يأخذ من ميراثه شيئاء و يقول ولو الأْحام بَْضّهُعْ أَؤلى يبفض «: .١‏ 

و صحيحته الأخرى: «اختلف أمير المؤمنين (عليه التّ.لام) و عثمان بن عفان فى الرجل بعوتث: و ليس له عصية يرثوته وله 3 وقرابة لا 
يرثونء فقال على (عليه السّ.لام): ميراثه لهمء وقول المعمالن و أولُوا الأْحام بَعضْهُمْ أَؤْلى ببغض «: هو كان عثمان يقول: يجعل فى 
بيت مال المسلمين) 279. 

مسمس ا اقضى أمير المؤمنين (عليه الترلام) فى خالة جاءت تخاصم فى مولى رجل مات فقرأ هذه الآية وَأُوُوا 
الأحام بغ بعْضُهُمْ أؤلى بتَغض فِى كتاب الل 0: 0“ فدفع الميراث إلى الخالة و لم يعط المولى» "١‏ إلى غير ذلكك. 

و إذا ثبت أن اولى الأرحام أولى من غيره فلا يرث غيره معه شيئاًء فيجب أن لا يرث مع الأب زوج ولا زوجة شيئا خرج النصف أو 
اليع 


() الأنفال: 0/. 


(؟) الكافى /: 170 ف التهذيب 4: 0378 1181» الإستبصار ©: 017١‏ /ا26. الوسائل 78: 736 أبواب ميراث ولاء العتق ب ١‏ ح ه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لابمعا من تلاإللاه0 


(") التهذيب 4: 098 1518 الوسائل 528: 1941 أبواب ميراث الأعمام و الأخوال ب هح .١‏ 

(©) الكافى 1: ٠78‏ "2 التهذيب 4: 208 1187» الإستبصار ©: 117 264, الوسائل 52: 140 أبواب ميراث الأعمام و الأخوال ب ”اح 
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بالدليل» فيبقى الباقى. 

و أما الثااث فصحيحة الجعفى المتقدمة. 

وعلى الغالث: فلأحدهها التضينب الأتغلى عابو ناه الباقى» الثلث بالفرضء و الباقى بالرد. أمَا الأوّلان فظاهران. و أما الثالث »)١١‏ 
فللإجماع؛ و قضِيَهُ الأقربية» و آيهُ اولى الأرحام على ما مرّء و قول الصادق (عليه السّلام) فى صحيحة الجعفى: «فإن تركت امرأة زوجها 
و انها فللريت الصف وامانقى فلكم اورواية الحسن بن صالح المتقدمهُ فى المسألهٌ الاولى «. و موثقه جميل عنه (عليه 
السّلام)» قال: «لا يكون الردّ على زوج و لا على زوجة)» «. 

و أما عموم علية التسمية للردٌ الواردة فى رواية بكير «0 فمخضص. 


أن الباق والرظ: مكه رمضيه الل 
(؟) الفقيه ©: هوك الاء. 


(9) فى ص: 108. 

(©) التهذيب 4: ع59, 2٠١2١‏ الإستبصار ع: 19 8# , الوسائل 18: 7٠١5‏ أبواب ميراث الأزواج بعع 1 
(0) المتقدّمة فى ص: 109. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١7١‏ 


البحث الثانى فى ميراث الأولاد من الصلب إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين 

اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الاولى: لا يرث مع الولد مطلقاً »١«‏ غير الوالدين من الأنسباء 

» بالإجماع فى غير الجدّء فإنّ فيه خلافاً يأتى. 

للأصلء و كونه أقرب من غيره» و صريح الأخبار» كصحيحتى محمّد و زرارة المتقدمتين فى المسألة الاولى 5): و المروى فى الكافى 
و التهذيب عن كتاب موسى بن بكر عن زرارة عن الصادقين (عليهما السّلام) و الحديث طويل و فيه: «و لا يرث أحد من خلق الله مع 
الولدء إلا الأبوان و الزوج و الزوجة» «*. 


و رواية العبدى العامة عن على (عليه السّلام)» و فيها: «و لا يرث مع الولدء لا الأبوان و الزوجةٌ) «©". 
وؤواناك عراف الرسول أصاق الله علسى 001 إفمونيار الأخبان الوارذة ف حدرقات السافل, 


إفرة فى ص: 6 .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ./ب8عا من تاإللاه0 


(") الكافى /: 047 "2 التهذيب 4: 184, ٠١7“‏ الوسائل 78: 17 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18ح ". 
() الفقيه ع: 184. /ااع, التهذيب 4: 54, ع48: الوسائل *7: 148 أبواب ميراث الأزواج ب 7ح .١‏ 
(0) انظر الوسائل *7: ٠٠١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج215 ص: ١7/١‏ 
المسألة الثانية: لا يمنعهم أحد 


بالإجماع؛ إذ لا أحد أقرب منهم, و لمنعهم غيرهم. 
المسألة الثالثة: الابن المنفرد من الأبوين و الزوجين له المال كله 


بالإجماع؛ لقضِيَّة الأقربتة» و لاستفاضة الروايات بأنّ الابنة المنفردة لها المال كله »)١١‏ كما يأتى» فلو نقص عن الابن المنفرد شىء لزم 
نقص الرجل عن المرأه لو كان مكانهاء و هو باطل؛ لما فى كتاب موسى المتقدم و فيه: «و لا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو 
كان مكانها)». 

ومافى صحيحة ابن أذينة المتقدمة و هى طويلة و فيها: «لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثنى عشر) و فيها أيضاً: 
«لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقى) .07١‏ 

و إن تعدّد الأبناء فالمال كله لهمء يقسم بينهم بالسوبّة» بالإجماع بل الضرورة. و يدل على التسوية أيضاً استواء النسبة» و صحيحة 
محمد و بكير و فيها: «فإن تركت المرأة زوجها و أبويها وابناً أو ابنين أو أكثرء فللزوج الربع» و للأبوين السدسانء و ما بقى فللبنين 
بينهم بالسوية) زرده 


المسألة الرابعة: البنت المنفردة لها المال كله 


»؛ نصفه بالفرض و الباقى بالرد. 
أمَا الأوّل: فبالثلاثة. 
وأمًا الثانى: فبالإجماع والسنّةُ. كروايات ميراث الرسول (صلى الله عليه و آله), 


)١(‏ انظر الوسائل 78: ٠٠١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ؟. 

(؟) الكافى ل: 48 2١‏ الفقيه ع: 197 2288 بتفاوت» التهذيب 4: 03788 ٠١51١‏ الوسائل 58: 1١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18 
اح .١‏ 

(©) الفقيه ع: ©19» ذكرها فى ذيل الرواية السابقة» و الظاهر أنّها من كلام الصدوق (رحمه الله و لذا لم تُنقل فى الوسائل. 
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و صحيحتى زرارةٌ ١١‏ و البزنطى »235١‏ و روايات العجلى «27. و ابن خداش «*اء و عبد الله بن محرز (0)» و سلمةٌ بن محرز .128١‏ 

و إن تعدّدت البنات فالمال كله لهِنْ» يقسم بينهنْ بالسوية, الثلثان بالفرض و الثلث بالردٌ. 

أمَا الدليل على كون المال كله لهنّ بعد الإجماع بل الضرورة فحديث الأقربية» و موثقة إسحاق بن عمّار المتقدمة فى ميراث المملوكك 
7/١‏ 


و رواية ابن أبى حمزة: عن جار لى هلكك و ترك بنات» فقال: «المال لَهنّ) .)١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9ب7عا من تاإللاه0 


و رواية أبى بصير: «إنّ رجلا مات على عهد النبى (صلَى الله عليه و آله) و كان يبيع التمره فأخذ أخوه التمره و كان له بنات» فأتت 
افرأقه الفى (ضكك الله غلية و آله فأعليعة: قانول اللماثعاك هليه تأخك التي (ضلى اللداغليه وال التمر من العتمء فدفعه إلى البنات» 
(4). 


)١(‏ الكافى /: 88 ٠‏ الفقيه : .14٠‏ 284) التهذيب :91/0 ٠٠١‏ بصائر الدرجات: 745 6, الوسائل 78: ٠٠١‏ أبواب ميراث 
الأبوين و الأولاد ب ح .١‏ 

() الفقيه ©: 019١‏ ١غ‏ الوسائل ٠١7:52‏ ميراث الأبوين والأولاد ب هح .١١‏ 

(") الكافى 0: /الىك ع التهذيب 4: 1/8 ٠٠١7‏ الوسائل 78: ٠١6‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ه ح *. 

(©) الكافى 0: /الك © التهذيب 4: 1/8 ٠٠١8‏ الوسائل 18: ٠١6‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب هح ؟. 

(5) الكافى 0: /الك ل التهذيب 4: 71/8 ٠٠١9‏ الوسائل 18: ٠١0‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ه ح د. 

(ع) الكافى : على "0 التهذيب 4: /الااء ٠٠٠١©‏ الوسائل 78: ٠١١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ح ". 

020 راجع ص: 54. 

(8) الفقيه : 019١‏ 27ع, الوسائل 78: ٠١7‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ح د. 

(9) التهذيب 4: 4/ا؟؛ ٠١1١‏ الوسائل 78: ٠١8‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ه ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١77‏ 

و أمّرا على كون ثلثيه بالفرض فصريح الكتاب »23١‏ و لكنّه يختصٌ بما إذا كنّ فوق اثنتين» و أمّرا فيهما فينحصر المستند بالإجماع» و 
النقل الذى ادّعاه فى المسالكك "(١‏ ما عثرت عليه. 

و استدلٌ عليه جمع من الأقدمين 3 بقوله تعالى لِلذَّ كر مِثْلّ حظ انين 06 

وجه الدلالة: أنه ليس المراد منه أن للذكر حالة الانفراد مثل حظهماء لأنّ له تمام المال ان اتّحد و لهم جميعه بالسوية إن تعدّد. بل 
العراد نان عطاس م لاقو وله لين لماه اذا نابعال تادابع للك أذ لوا ان ار صووة اسفن و لبي 
شيب الأز تسيل كن اال صبوى اننتعافه امع الى مورنضي أذ يليك انا و عام كوه المراد أ سبي الاين :فى جالة الامتنام قل 
نصيب البئتين فى حالةٌ الانفراد (و نصيب الابن فى أوّل صور الاجتماع الثلثان» فكذا نصيب البنتين فى حالةٌ الانفراد) «8). 

و رده والدى العامة طاب ثراه فى مشكلات العلوم: أذ قر له سيساف لذ كر كل 2ط الأقون ياة لإنرظ الذكررير الأنات نع 
الماع يتناء و الدراه البح ذا الصمدوا. وتنب العا ونيم ملي !قسن أقم راعلا كل اكير عرس ك1 اللو ينكل اقل ع 
سراد كان الرارت 50 أو عاو افين أو أناقى» أو ة كور واإناتا كيرف قالاية ميان 


.١١ النساء:‎ )١( 

(0) المسالكك 5: 519 

( انظر الخلاف 6: ©, و السرائر #: 38#, 

.١١ النْساء:‎ )©( 

(0) ما بين القوسين ليس فى «ق» و «س). 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١76‏ 

اكنقنة انفد لكي ها باذ الوح سوم الكو أو بويع ١‏ الشيود فز رلك كر ليس نمق لاو لمعه نيو لو رقة المتسوية بل الففية 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠لالرعا‏ من لاإللاه0 


بالآيةُ أنّه فى الإرث ضعف الانثى و هو يختلف باختلاف أعداد الورثة فرّما كان نصيبه العُشرء و ربما كان نصف العشرء و ربّما كان 
أل أو كبو لس فيه طلاقة على أن سللد اللنانا نك يهم منه ]نظ الأدين ابم #لالكدوغاة الأثر أله تناد من دوم الك 
أن الورثة إذا انحصرت فى ذكر و أنثىء يكون حظَّ الذكر ثلثين و حطَ الأنثى ثلث كما يستفاد منه أنّ الذكور لو كانوا ثلاثة و الإناث 
ارين سيط 2 :9ع احا ويح كل أن نع ا رتهكا تق ببالواروض الامساى جره اماد كر ومني اللكر شي إن 
التتمو هع انف واعندة لاارقيد فى المطاويية 

نعم لو كان المراد من الآيةٌ أذ انذك لونم و سمي الت وانعية و لكر كالية انعبر لسعاي وليل تدر ابيرق ذا نه 
يكن معهما ذكر ظهر كون سهمهما ثلثين. إِلَا أنه لا يعلم ذلكك من هذه الآية» بل لا بد أن يكون ثابتاً بدليل آخر. 


المسألة الخامسة: إذا اجتمع الذكور و الإناث فالمال كله لهم» لكل ذكر مثل حظ الأنثيين 


. أمَا الأوّل فظاهر مما مدّ. 
و أمًا الثانى فبالضرورة الديتيِةُ» و الكتابء و السنّةُ. 
أمَا الكتاب فقوله تعالى يُوصِيكمٌ الله فى أَؤْلادٍكم لذ كر مل عظ الْأَنَْيين .)1١‏ 


.١١ النّساء:‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١7/0‏ 

إن المعنى أن لكل ذكر مثل حظ الأنشيين لا جنس الذكر بإجماع المفشّرين .)١١‏ 

وأقنا السنة فكثيرق كموئقة لق ابضيز و قهاناقان قر كم ينات ودين نو أمأء قال ولثاء :السو و الباق »يقني ليون للد كر فل بط 
الأنثيين» 7١‏ 

و صحيحة محمد و بكير و فى آخرها: «فإن تركت زوجها و أبويها وابئة وابنا أو بنين و بنات» فللزوج الربع» و للأبوين السدسان» و 
ما بقى فللبتين و البنات:, للذّكر مثل حطد الأنثيين» 10 . 

والروايات الواردة فى علة #تضيل الرجال» كزوانة ابن سفاة: لأ عله ضار الميراث الأ بقل سكل اندي اشان :لما بعال امت 
الصداق)» (©). 

وووانة نوسي كيت عبان الرسل إذا عالق ولد هن القرانة سواء تروك الساء تصنت مراك التجال فق افبشت من الرسنال و أفل 
حيلة؟ فقال»الأن اللدمالى فقيل الرجال عكى الساء يدرعةءو لآق الشاء ورجعى عبالا غلن الرجال) :قا ورغيريها: 


)١(‏ انظر مجمع البيان 7: 15 التفسير الكبير 4: ٠؛‏ مجالس التأويل 3: ٠ه‏ الكشاف 58٠ :١‏ التبيان : 0179 تفسير أبى السعود ؟: 
16. 

() التهذيب : /ااء 494٠‏ الوسائل 78: 17١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١7‏ ح /. 

(") الكافى : 48. »١‏ التهذيب 4: 07588 2٠١5١‏ و فى الفقيه ع: 0197 2288 ذيله» الوسائل 78: ١١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 
6ح .١‏ 

(©) الفقيه ع: *87؟. هلل التهذيب 4: 98 ,187١‏ الوسائل 12: 48 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 7ح . 

(0) الكافى 7: “ل ١‏ التهذيب 4: 0776 441. الوسائل 78: 45 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١ح‏ ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١78‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة الالم/عا من انلام 


المسألة السادسة: لو اجتمع مع الولد أحد الزوجين كان له نصيبه الأدنى الربع أو الثمنء و الباقى للولد 


» ذكراً كان أو أنثى: واحداً أو متعدداء فيختصٌ الردّ مع البنت أو البنات بها. 

و الدليل بعد الإجماع؛ أمَا على الأوّل: فنصٌ الكتاب »)1١‏ و صريح الأخبار كصحيحة محمد و فيها: «فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع» 
وللزوجة الثمن) ١؟»‏ و غيرها. 

و أمَا على الثانى: فَآيهٌ اولى الأرحام «؛ و قول الصادق (عليه السّ.لام) فى موثقة جميل المتقدمة: «لا يكون الردّ على زوج ولا على 
زوجة) .)26١‏ 

و رواية سويد بن غفلة؛ قال: اتى على بن أبى طالب (عليه الت.لام) فى ابنةُ و امرأة و موالى» فاعطى البنت النصفء و أعطى المرأة 
الثمن, و ما بقى رده على البنتء و لم يعط الموالى شيئاً «2. 


.١7 النّساء:‎ )١( 

() الكافى /: ”ل »١‏ الوسائل 528: 148 أبواب ميراث الأزواج ب ١‏ ح .١‏ 

() الأنفال: ه/. 

رع راجع ص: .١12/‏ 

(0) التهذيب 4: الا 1147 الوسائل 78: /ا75 أبواب ميراث ولاء العتق ب ١‏ ح .١5‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١717‏ 

البحث الثالث فى ميراث الأولاد و الأبوين إذا اجتمعوا 

اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: إذا اجتمع أحد الأبوين أو كلاهما مع الولد الذكر 

وابحدا كان أم متعدداًء كان لكل منهما نصيبه الأدنى السدسء. و الباقى للولد. 

و الدليل بعد الإجماع, أمَا على الأوّل: فصريح الكتاب .)١١‏ 

و أمَا على الثانى: فإنّه لو كان مكان الذكر أنثى كان لها الباقى» كما يأتى» فلو نقص عن الذكر شىء لزم [نقص الرجل عن ])"١‏ المرأة 
لو كان مكانها و هو باطل كما مرّ. 

و قول الرضا (عليه السّلام) فى فقهه: «فإن تركك أبوين وابناً أو أكثر من ذلكك. فللأبوين السدسانء و ما بقى فللابن» «. 

المسألة الثانية: إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت 

فله اليتدسبى لها التصك وو الباق ى 3تعليهها أرياعاء فكون الركة مقسومة غلى أريعة وخغشرية الحخاضلة من ضرت الأريعة فى 
السنُّء ربعها له و ثلاثة أرباع لها. 


و الدليل على ذلك بعد الإجماع؛ الأخبار المستفيضة» كصحيحةٌ محمد: «رجل ترك ابنته و أمّه: للابنة النصف ثلاثة أسهم و للأمٌ 
السدس 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً (الالمرعا من لاللاه0 


.١١ النساء:‎ )١( 

(؟) بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: أن يزاد الرجل على ..» و هو سهوء راجع ص 184 المسألة الثالثة. 

(*) فقه الرضا ١‏ (عليه السّلام)): 141 مستدركك الوسائل 17: 177 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١"‏ ح " 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 178 

سهم, يقسّم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهماً فهو للَامٌ) قال: و قرأت فيها: «رجل تركك ابنته و 
أباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم و للأب السدس سهم, يقسَم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهماً 
فللأب» ) 

و صحيحته الأخرع وهى قريبة منها .)"١‏ 

و رواية سلمة بن محرز: فى بنت و أبء قال: «للبنت النصف و للأب السدسء و بقى سهمان, فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت» و 
أصاب سهماً فللأبء و الفريضة من أربعة أسهم: للبنت ثلاثة أرباع و للأب الربع» 9. 


و روايتى بكير و حمران الآتبتين. 
المسألة الثالثة: إذا اجتمع أحدهما مع بنتين فصاعداً 


فله الشدس :و لهما أو لهق الثلدان» بقن سدس :ف 5 أتعبابا علق الح النشتهوئ كناف المندلت:و النسالكك و الكقاية 4069 بل تسب 
فى الروضة القول المخالف إلى الندور و قال: و هو متروكك «4) و عن التحرير الإجماع عليه «7)» فخمسه له و أربعة أخماسه لهما أو 
لهنّء فتكون التركةٌ من ثلاثين. 

لزواية يكير فى رسل ركه انعدو أغه (أنالفريضة من أزيسة للبنت 


.١ ح‎ ١7 الوسائل 18: 178 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب‎ 487 1١ :4 الفقيه : 197 228) التهذيب‎ ١ 947 :7 الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى /: 42: ”2 التهذيب 4: 184 0٠١67‏ الوسائل 18: 17 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18ح ؟. 

(") التهذيب 4: 78 1174 الوسائل 18: 10 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١17‏ ح 8. 

(©) المختلف: ٠١ه/ء‏ المسالكك 5: 2١8‏ الكفاية: 198؟. 

(0) الروضة 6: 21. 

(©) التحرير 7: 181 

يميد الفيية فى أحكام الشريعة» ج219 ص: ١74‏ 

ثلاثة أحيمو و الت اندي سهوو كن سيجاف قينا آح بيها بن اله الأ والمصية الأ الله هالى فدميقى التعام وم قن 
لهم فيردٌ عليهما بقدر سهامهما» .01١‏ 

وقريبةٌ منها رواية حمران »)5١‏ و روايةٌ اخرى لبكير و فيها: ١‏ ١نم‏ المال بعد ذلكك لأهل السهام الذين ذكروا فى الكتاب» 0379. 

و هذه العلهٌ موجودة فى الابنتين و أحد الأبوين. 

و قد يستدلٌ «© أيضاً: بأنّ الفاضل لا بدّ له من مستحقٌ و لا يمكن استحقاق غير هؤلاء. لمنع الأقرب للأبعد» و لا بعضهم, لاستواء 
النسبة و عدم الأولويّة؛ فتعتين الجميع على النسبة. كما فى الفاضل فى غيرهم. 

وفيه نظر: فإنّ عدم الأولويّةُ لا يعيّن الجميع و لا التقسيم بالنسبة» لإمكان التخبير أو التقسيم بنحو آخرء إلاآن ؟ تم بالإجماع المركب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة نلا لامعا من تاإنلاهم 


مع أن ادّعاء الإجماع اليك البيطق افا ممكن؛ لعدم قدح مخالفة النادر و هو الإسكافى «4. حيث خصّ الفاضل بالبنتين أو البنات» 
لدخول النقضن قلبهما بذكول التوحين و لعوئقة أبى بصير: فى رجل مات و ترك ابنتيه و أباهء قال: «للأب السدس. و للابنتين 


الباقى» 2 


)١(‏ التهذيب : "الا 488 الوسائل 18: 17٠١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١7‏ ح ع. 

() التهذيب 4: ااا 480 الوسائل 18: 1794 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١7‏ ح ". 

(*) الكافى 7: 4١‏ 7 الوسائل 7:18 أبواب موجبات الإرث ب #ح 8,. 

(؟) كما فى المختلف: ./8١‏ 

(0) حكاه عنه فى المختلف: ١٠ه/.‏ 

(©) التهذيب : /اا» 494٠‏ الوسائل 78: 17١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١7‏ ح /. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 18١‏ 

و يرد الأوّل: بِأَنْه نوع قياس لا نقول به. على أنه إِنْما يجب جبر النقص بذلكك إذا لم يكن جبر بشىء آخر غيره؛ مع أنّه قد جبره الشارع 
به حيث جعل لهنّ فريضة علا خاصّة لا دنياء فيكون النقص لهما بمنزلة الدنيا للأبوين» فيتساويان من جميع الوجوه. 

و الثانى: بأنها لمخالفتها عمل المعظم عن حيز الحجدَ خارجة بالمرّهُ فلا تصلح لمعارضة ما مرّء مضافاً إلى ما يخدشها من كلام 
صاحب الوافى» حيث قال: و الصواب «ابنيه» بدل «ابنتيه» كما يظهر من بعض النسخ أنه كان كذلك فعْين و كذا قوله «و للابنتين» 
الصواب: «و للابنين» .)١١‏ 


المسألة الرابعة: إذا اجتمع الأبوان مع البنتين أو أكثر 


فلكلٌ منهما السدس و لهما أو لهنّ الثلثان» يقسّم بينهم بالسويّة» و الوجه فى الكل ظاهر. 

و إذا اجتمعا مع بنت فلكلٌ منهما السدس و لها النصفء بقى سدسء يرد عليهم أخماساً على نسبةُ سهامهم؛ لكل منهما ُمسه و لها 
ثلاثة أخماسه. فتقسّم التركة على ثلاثين. 

و الدليل بعد الإجماع الأخبار المستفيضة» كصحيحة محمد: «رجل تركك أبويه و ابنته فلابنته النصف ثلائة أسهم. و للأبوين لكل 
واحد منهما السدسء لكل واحد منهما سهم؛ يِقِسَم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثةُ فللبنت» و ما أصاب سهمين فللأبوين» 
2 


وقريبة متها صيحيحته الألخرق له 


)١(‏ الوافى 0؟: 7ه/. 

() الكافى 7: 947 ١ء‏ الفقيه : 197 228) التهذيب 4: 1١‏ 487 الوسائل 12: 178 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١7‏ ح .١‏ 

(") الكافى /: 42: 27 التهذيب 4: 184 0٠١67‏ الوسائل 18: 17 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18ح ؟. 
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و رواية زرارة: «رجل مات و تركك ابنته و أبويه: للابنة ثلاثة أسهم. و للأبوين لكل واحد منهما سهم. يقسَم المال على خمسة أجزاءء 
فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة» و ما أصاب جزأين فللأبوين» .)١١‏ 


و فى فقه الرضا (عليه الشّ.لام): «فإن تركك أبوين و ابنةٌ فللابنة النصف و للأبوين السدسانء يقِسَم المال على خمسة؛ فما أصاب ثلاثة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا لامعا من تاإنلاهم 


أسهم فللابئة وما أصاب سهمين فللأبوين) .)73١‏ 

و لكن هذا الحكم مختصٌ بما إذا لم يكن معهم إخوهٌ حاجبة. و أمّا مع وجودهم فالادمٌ محجوبة عن الردّء و هو مخصوص بالبنت و 
الأب 

و المخصّص الإجماع المحقق و به أيضاً صرّح فى المسالكك «. و قال فى الكفاية: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب 50". 

وقد يعلّل ذلكك بقوله تعالى فَإِنْ كان لَهُ إِخْوةٌ فلأمه المُدّص 81 

و فى دلالته نظر؛ لأنَّ سياقها يقتضى الاختصاص بصورة عدم الولد» و لا أقل من احتمالهاء فلا يصيح الاستدلال. 


2# 


نعم يمكن أن يستدل له بقوله تعالى و لِأَبَوَئْهِ لكل واحِدٍ مِنْهُمَا الشّدّسُ مِمًا ترك إِنْ كان لَهُ وَلَدّ ©. 


)١(‏ الكافى 0: 945 7 التهذيب 4: 1/اا» 488 الوسائل 78: 1794 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١7‏ ح ؟. 

(1) فقه الرضا ١‏ (عليه السَلام)): /41؟» مستدركك الوسائل 137: 177 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18 ح ". 

(9) المسالكك 5: ع7" 

(ع) الكفاية: 198؟. 

.١١ النْساء:‎ )0( 

.١١ النّساء:‎ )©( 
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حيث يدل على أن لكل منهما مع الولد ليس إلا السدسء خرج ما خرج بالدليل؛ فيبقى الباقى. 

و أمّْا الاستدلال عليه بالقياس بطريق الأولى؛ بأن يقال: إن وجود الإخوة يوجب حرمانها عن أصل الفريضة العليا فيوجب حرمانها عن 
الردّ بطريق أولى. 

فلا يخفى ما فيه؛ لمنع الأولويّ لأنّها إِنْما تُعلم لو كانت العلّهُ معلومة و كانت فى الفرع أولى؛ و هى غير معلومة هناء على أنه صرّح فى 
الأخبار بأنّ التوفير لكون الاخوة عيال الأب» و ذلك فى الأصل و الفرع سواء من غير أولورّة» نعم يمكن تأييد المطلوب بوجود العلة 
المنصوصة فيما نحن فيه أيضاً. 

ثم نهم اختلفوا فى أن ما حجب منه الام من نصيبه من الردٌ هل يقسّم بين الأب و البنت على نسبةُ سهامهم أو يخصّ بالأب؟ 

المشهور هو الأوّلء فيقسم الزائد أرباعاً. و ذهب الشيخ معي اللنيق التضرف إلن القاتىء كته اخبابا خساء لو قلؤلة | حماس لها 
4١‏ و ما عثرت لشىء من القولين له على دليل يمكن الركون إليه. 

نعم لا يبعد دعوى الإجماع على أَوَلهماء بل التشبث بقوله (عليه الشّ.لام): «فيردٌ عليهما بقدر سهامهما! بعد قوله: «فهما أحقٌّ بهماا فى 
رواية بكير المتقدمة »)7١‏ حيث رتب الردٌ بقدر السهام على الأحقتّة» فتدل على عليتها له و أحقيَهُ الأب و البنت هنا متحقّقة؛ فيترتّب 
عليها الردٌ بالنسبة. 


55 حكاه عنه فى المسالكك ؟:‎ )١( 


00 فى ص: 4 
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المسألة الخامسة: إذا دخل عليهم أحد الزوجين 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ه0لا/عا من لاإنلاه0 


فلا يخلو إِمَا أن يكون فى الأولاد ذكر منفرداً أو مع أنثى أو لاء فإن كان فلكلٌ من الأبوين و أحد الزوجين النصيب الأدنى» بالإجماع» 
و الآيةء و الأخبارء و الباقى للأولاد. للإجماع؛ و صحيحة محمد و بكير و فيها: «فإن تركت المرأة زوجها و أبويها واب أو ابنين أو 
أكثر فللزوج الربع» و للأبوين السدسانء و ما بقى فللبنين بينهم بالسوية» فإن تركت زوجها و أبويها و ابن وابنا أو بنين و بنات فللزوج 
الربع؛ و للأبوين السدسانء و ما بقى فللبنين و البنات للذّكر مثل حط الأنثيين» 0١‏ 

و إن لم يكن و يكون الجميع حينئذ ذوى فروض. فإمّا أن تكون التركة زائدة على الفروض و يكون ذلك باجتماع أحد الأبوين و 
الزوجة مع البنتين فصاعداً» أو باجتماعه مع الزوج و البنت أو اجتماع الأبوين أو أحدهما و الزوجة معهاء أو ناقصة. و ذلكك فى سائر 
ل 

فعلى الأول بأد كل ذى فرعن فرضةاو يرك التاقد فن الال الأول على البتيق و الخد الأبوية أحماساء فكرخ التركة مقسومة غلين 
مائة و عشرين و فى الثانى على البتث و أحدهما أرباعاء فتكون مقسومة على ثمائية و أربعين. و فى الثالث عليها و عليهما أخماساء و 
تكون مقسومة على مائة و عشرين إِلَا مع الإخوة الحاجبة فيرد عليها و على الأب خاصّة أرباعاًء و تكون مقسومة على ست و تسعين. و 
فى الرابع عليها و على أحدهما أرباعاً فيقسم أيضاً على ست و تسعين» و لا يكون رد على أحد الزوجين. 


١ الوسائل 78: 11 أبواب ميراث الأ-بوين و الأولاد ب 18 ح‎ ٠١6١ 7848 :3 الفقيه *: 0197 628, التهذيب‎ »١ 82 :! الكافى‎ )١( 
بتفاوت.‎ 
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و الدليل على ذلكك كله بعد الإجماع؛ وعدم الردّ على الزوج الزوجة بالنصّء رواية زرارة و فيها: «و إن ترك الميت اما أو أباً و امرأةُ 
و بنتاء فإن الفريضة من أربعة و عشرين سهماً: للمرأة الثمن ثلاثة من أربعة و عشرينء و لأحد الأبوين السدس أربعة أسهم و للابنة 
النصف اثنا عشر سهماًء و بقى خمسة أسهم هى مردودة على سهام الابنة و أحد الأبوين على قدر سهامهم؛ و لا يردٌ على المرأة شىء. 
و إن تركك أبوين و امرأةٌ و بنتاً فهى أيضاً من أربعة و عشرين سهماً: للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد أربعة أسهم, و للمرأة 
الثمن ثلاثة أسهم. و للبنت النصف اثنا عشر سهماً و بقى سهم واحد مردودٌ على الابنة و الأبوين على قدر سهامهم, ولا يرد على 
المرأة شىء. و إن تركك أباً و زوجاً و ابنة فللأب سهمان من اثنى عشر و هو السدس. و للزوج الربع ثلاث أسهم من اثنى عشر سهماًء و 
للابنة النصف سنّهُ أسهم من اثنى عشرء و بقى سهم واحد مردودٌ على الابنة و الأب على قدر سهامهماء ولا يرد على الزوج شىء) 
الحديث .)١١‏ 

و على الثانى )١‏ يأخذ أحد الزوجين و الأ-بوان أو أحدهما النصيب الأدنى بلا نقص, و الباقى للبنت أو البنتين؛ للإجماع» و بطلان 
العول, و الأخبار المصرّحة بأنّ الأبوين لا ينقصان من السدس أبداً و الزوج و الزوجة من الربع و الثمن كذلكك 70 فيختصٌ النقص 
بالبنت أو البنتين. 

و روايةُ زرارة و فيها: عن امرأة تركت زوجها و أتها و ابنهاء تقال: اللزوع الريبة للم السدس .و الابعين مايقى 21 


." الكافى /: 047 » الوسائل 78: 17 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18ح‎ )١( 
أى: إذا كانت التركةٌ ناقصهٌ عن الفروض.‎ )0( 

() الوسائل 1#: ١18‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب .١1‏ 

(©) الكافى /: 047 » الوسائل 78: 17 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18ح ". 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلال/عا من انلام 


و صحيحة محمد: فى امرأةً ماتت و تركت زوجها و أبويها و ابنتهاء قال: «للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهماء و للأبوين لكل 
واحد منهما السدس سهمان من اثنى عشر سهماً و بقى خمسة أسهم فهى للابنة) إلى أن قال: «لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما 
من السدس شيئاء و أن الزوج لا ينقص من الربع شيئأ» .)١١‏ 

و صحيحة محمد و بكير: فى زوج و أبوين و ابنة: «للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهماء و للأبوين السدسان أربعة أسهم من 
اثنى عشر سهماًء و بقى خمسة أسهم فهى للابنة) إلى أن قال: «و إن كانتا ابنتين فلهما خمسة من اثنى عشر سهماً» الحديث .07١‏ 


)١(‏ الكافى /: 42: ”2 التهذيب 4: 184 0٠١67‏ الوسائل 78: 17 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18ح ؟. 
() الكافى /: 42 ١‏ الفقيه : 191 84ع, التهذيب 4: 2784 ٠١6١‏ الوسائل *1: 1١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18 ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج215 ص: 188 


البحث الرابع فى ميراث أولاد الأولان 

اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى [أولاد الأولاد و إن نزلوا يرثون مع الأبوين أو أحدهما كآبائهم]: 


الحى المشنهوز أن أولاه الأولاد و إن ندلوا يرثون مع الأبوين أو أحدهما كآبائهم» ذهب إلى ذلكك الفضل و الكلينى 1١‏ و الشيخان و 
السيدان »)5١‏ و العمانى و الديلمى و الحلبى و الحلى والقاضى و الكراجكى «23. و عامّةُ من تأخر عنهم 0 

ذهب الصدوق فى المقنع و الفقيه إلى أنّهم يمنعون بالأبوين أو أحدهماء ولا يرثون إِلَّا مع فقدهما «8, و يظهر من الوافى الميل إليه 
0 

لنا بعد الإجماع المحمّقء و المنقول فى الخلاف و الكافى فى أوّل كتاب الفرائض و الانتصار و السرائر و الغنية و الكنز و التنقيح 07» 


رواية 


.7١ :/ حكاه عن الفضل فى الكافى : 8ل ذح ع, الكلينى فى الكافى‎ )١( 

(1) المفيد فى المقنعة: 288) الطوسى فى النهاية: 27, ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 200) المرتضى فى الناصريات (الجوامع 
الفقهية): 577. 

(*) حكاه عن العمانى فى المختلف: 2779 الديلمى فى المراسم: 5١18‏ الحلبى فى الكافى فى الفقه: 24 الحلى فى السرائر *: 1ه 
القاضى فى المهذب 5: 177. 

(©) كالمحقق فى الشرائع *: +3 و العامة فى القواعد 7: 211١‏ و الشهيد فى اللمعةٌ (الروضة البهية 4): .٠١7‏ 

(0) المقنع: 2189 الفقيه ؟: 198. 

() الوافى 750: 7/41 0947. 

(0) الخلاف ع: ١ش‏ الكافى !: 017٠‏ الانتصار: 594 السرائر : 5٠‏ 768 الغنية (الجوامع الفقهية): /207) كنز العرفان ؟: 079 التنقيح 
ع 166 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /الالمرعا من تاإنلاهم 


زرارة: «فإن لم يكن له ولد و كان ولد الولد ذكوراً كانوا أو إناثاً فإنّهم بمنزلة الولد. و ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين» و 
ولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات» و يحجبون الأبوين و الزوج و الزوجة عن سهامهم الأكثر و إن سفلوا ببطنين و ثلاثةُ و 
أكثرء يرثون ما يرث ولد الصلب» و يحجبون ما يحجب ولد الصلب» .)١١‏ 

و صحيحة البجلى: «بنات الابنة يرثن» إذا لم تكن بنات كن مكان البنات» (07. 

و روايته» قال: «ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن» قال: «و ابنهُ البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت 
مقام البنت» 0279. 

دلّتا بعموم الشرط على أن ابن الابن و ابنةٌ البنت يقومان مقام الابن و البنت عند عدمهما دائماً؛ فيشمل حال وجود الأبوين أيضاًء و 
التخصيص يحتاج إلى المخصّ ص. و القول بعدم توريثهما مع وجودهما يستلزم عدم قيامهما مقامهما حينئذ كما لا يخفى. و أيضاً لو 
كان قيامهما مقامهما مشروطاً بعدم الأبوين لزم قيام غير الشرط مقامه, لأنّ عدم الولد حينئذٍ يكون جزءاً للشرط و هو غيره. 

فإن قيل: الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود, و جزء الشرط أيضاً كذلكك. فهو أيضاً شرط فلا محذور فى 
به 


." الكافى /: 47 » الوسائل 78: 17 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18ح‎ )١( 

() الكافى : 8ك "0 التهذيب 4: 117 1178 الإستبصار ع: 188 ٠#اع,‏ الوسائل 78: ٠١١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب لاح .١‏ 
(*) التهذيب 17:4 »1١8١‏ الوسائل 78: ١١5‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب /اح ه. 
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شرطء و لا يلزم قيام غير الشرط مقامه. 

قلنا: هذا إِنّما هو فيما إذا جعل شىء شرطاً لوجود شىء آخر فلا يلزم من وجوده الوجود, و أمَا إذا حكم بوجود شىء بشرط شىء آخر 
فيلزم فى صدقه من استلزام وجوده الوجود. و إلا لزم الكذب. و ما نحن فيه كذلكك. 

و تؤيّده أيضاً رواية إسحاق بن عمّار: «ابن الابن يقوم مقام الابن» .)1١‏ 

وقد يستدل أيضاً: بأنّ الآيه و الأخبار مصرّحة بإرث الولد مع الأبوين 07 و هو يصدق على ولد الولد حقيقة. 

وفيه: أن الصدق ممنوع كما يأتى. 

للصدوق: صحيحة البجلى عن الصادق (عليه السّلام): قال: «بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهِنٌ» و 
بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد و لا وارث غيرهنٌ) ”. 

دلّت بعموم النكرة على اشتراط قيامهنّ مقام الابنة و الابن على انتفاء الوارث مطلقاًء خرج غير الأبوين و الأولاد بالإجماع. 


و صحيحة الخرّاز: «كل ذى رحم بمنزلة الرحم الذى يجرٌ به إِلَا أن يكون وارث للميّت أقرب منه) ©". 


)١(‏ الكافى !: 288 ”2 التهذيب 4: #11 2118 الاستبصار ©: /3181» 21 و فيها: مقام أبيه» الوسائل 72: ١٠١١‏ أبواب ميراث الأبوين و 
الأولاد ب لاح ؟. 

(؟) الوسائل *1: ٠١١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب /. 

(") الكافى 0: لل © التهذيب 4: 18 1178 الإستبصار ©: 0188 678 الوسائل 78: ١١١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب /اح 8. 
(©) الكافى : 0/7 2١‏ التهذيب 4: 0528 31# الوسائل 58: 28 أبواب موجبات الإرث ب 7ح .١‏ 
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و كون الأبوين أقرب منه. 

و كون نسبته كنسبة الجد, و هو لا يرث مع أحدهماء فكذلكك ذلك. 

و كونهما متساويى النسبةُ مع الولد. و هو يحجب ولد الولد؛ فهما أيضاً كذلكك. 

و الجواب أمّرا عن الأوّل: بعدم الدلالة أُوَل لاحتمال أن يكون المراد: و لا يرث معهن غيرهن, كما لا يرث مع الابن و الابنة غيرهماء 
فيكون قوله: «و لا وارث غيرهن» معطوفاً على بنات الابنة .)١١‏ و بعدم الحجية ثانا لشذوذه بمخالفته للشهرتين القديمة و الجديدة» بل 
الإجماع فى الحقيقة. و بلزوم التخصيص. للإجماع و لكون رواية زرارة خاصّةُ مع اعتضادها بالعمل ثالثاً. 

و بالأخيرتين يجاب عن الثانى أيضاً. 

و أمّرا عن الثالث: فبالمعارضة بأولا-د الأخ و الجدّ و أمثالهما. و الحلّ بأنّ عموم تقديم الأقرب مخض ص. و أجاب فى الكفاية بمنع 
الأقربيةُ 079 و لعله لم يلاحظ فيها قلَهْ الوسائط» أو لكون ولد الولد بمنزلة الولد الذى ليس أحد الأبوين أقرب منها. 

و أما عن الرابع: فبأنّه [ [قياس 10] و هو باطل عندنا. 


و أمًا عن الخامس: فبأنّه إن ارق شارك حل تمي لبر السطار وذ ريد سفن المع سايق نينا اا يه آخر. 


)١(‏ بأن يخصّ قوله «لا وارث غيرهنٌ» المذكوو ولا والذ كوو لد كرون تنا بالانانة أله لاحي اذا 
(؟) الكفاية: 592. 

() فى النسخ: مناسبء و هو تصحيف. 
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المسألة الثانية [أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم]: 


الحقّ المشهور أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم؛ و لكل منهم نصيب من يتقرّب به» فلأولاد الابن نصيبه و إن كان أقنه ولأولاه 
البنت نصيبها و إن كان ذكراء فلبنت الا-بن المنفردة جميع المالء و لا-بن البنت و إن تعدّد النصف بالفرض و الباقى بالرد» إلى غير 
ذلك من الأحكام. 

وهو مذهب الصدوق و الشيخين 3١‏ و العمانى فى أحد قوليه «27. و الحلبى و القاضى و ابن حمزةٌ «7)» و عامة من تأخر عنهم 205١‏ و 
فى كنز العرفان: انعقاد الإجماع عليه بعد الستيد «8)» و فى الغنية: إِنْ عليه إجماع الطائفة «2. 

و ذهب جماعة منهم العمانى فى قوله الآخر «07» و السيد و المصرى و الحلى إلى أَنّهم يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من 
تقربوا به» فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين و إن كان الذكر من الأنثى و الأنثى من الذكر 4١‏ 


.87 المفيد فى المقنعة: 228 الطوسى فى النهاية:‎ 217١ الصدوق فى المقنع:‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: 79ل. 

() الحلبى فى الكافى فى الفقه: 0*8 القاضى فى المهذب 7: 177» ابن حمزة فى الوسيلة: /1/”. 
() كالمحقق فى الشرائع ع: 7 و العلامة فى القواعد 7: »177١‏ و الشهيد الثانى فى الروضة 8 .٠١7‏ 
() كنز العرفان 7: 5:78. 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): 200. 

(0) حكاه عنه فى السرائر *: .58٠‏ 
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(8) السيد فى الناصريات (الجوامع الفقهية): 777 حكاه عن المصرى فى كشف الرموز 7: 588 و المختلف: 7"/. 

(9) السرائر * 787 :38. 
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و قال فى المفاتيح: و لا يخلو من قَوَّهُ 0١١‏ و فى الكفاية: و لا يبعد ترجيحه 207١‏ و جعله الأردبيلى قريباً. 

لنا: وواية ؤرَارة المتقدمة اه واهى نض فى المطلوب» و ضعقها سندا غير ائر مخ وجوه: 

و صحيحة سليمان بن خالد: قال: «كان على (عليه السّلام) يجعل العمّةُ بمنزلة الأب فى الميراث؛» و يجعل الخالةٌ بمنزلة الأمار ارت الأخ 
بمنزلة الأخ)» قال: «و كل ذى رحم لم يستحقٌ له فريضة فهو على هذا النحو) «5". 

و صحيحة الخرّاز عنه (عليه السّلام): قال: «إنْ فى كتاب على (عليه السَّ.لام) أن الخرة يعترثة الأ و الشالة بخرلة الأم و بنت الأخ 
بمنزلة الأخ؛ و كل ذى رحم بمنزلة الرحم الذى يجرّ به. إلا أن يكون وارث أقرب إلى المت منه فيحجبه) «8). 

وجه الاستدلال: أن المراد بكون العتّرة و الخالة و كلّ ذى رحم بمنزلة من ذكر فى الميراث ليس كونهم بمنزلته فى مطلق التوريث» و 
إلا لم يكن لهذا التفصيل وجه. و لا فى الحاجبدٍه و المحجويٍة. لانتفاء التنزيل فيهماء فبقى أن يكون المراد فى قدر الميراث» أو فى 
جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل؛ إذ ليس شىء آخر يصلح للتقدير سواهما. 


.807 :* المفاتيح‎ )١( 

(؟) الكفاية: 592. 

(9) فى ص: 180. 

(©) التهذيب 4: 058 1177١‏ الوسائل 528: 184 أبواب ميراث الأعمام و الأخوالب 7ح “/. 

(0) التهذيب 4: 0””» 117١‏ الوسائل 52: 184 أبواب ميراث الأعمام و الأخوال ب 7ح #. 
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وقذ سعدل أيضا بصحبحي البجلى و روابته المتقدمة 13 

ورد باحتمال أن يكون المراد بقيامهنٌ مقام الا-بن و البنت قيامهنٌ مقامهما فى الإدرثء أو فى حجب الأبوين و الزوجين عن أعلى 
فروضهم. لا فى قدر النصيب. 

وهو إن كاكا شهلا نا الدنضف لكان الشصيل. 

احتج المخالف 3: بقوله تعالى يُوصِةيكمٌ الله فى أَؤْلا دِكمْ «؛ و سائر عمومات قسمة الأولاد :46 قال: إِنّ ولد الولد ولد حقيقة 
فيكون للذّكر مثل حط الأنثيين. 

و الجواب أولًا: أنّه لو سلّم الصدق تكون الآية و ما بمعناها عامّةُ فتخصّص بما ذكر. 

واقكا: لزنا أريك عاق هيه لذ ىع كإذ ولد القو فى اللغلاما رعرلك هن واه و لا يفده قت خلى بولك ولك لتخم ته بولك ضفةه 
و أمَا الاستعمال فلا يفيد» لكونه أعمم من الحقيقة. 

وإ أرية الصدق الشرعق» فتوقف على قوت الحقيقة السرعية قدو برها إنا صر الشارع بالرضي أو يك الانتعمال وغلبيه 
بحيث يهجر المعنى الأوّل؛ و شىء منهما لم يتحمّق. فإنّه لم ينقل من كتاب و لا سن و لم يثبت إجماع على الوضع. و الاستعمال لا 
يفيد» و الغلبة هنا ممنوعة» كيف؟! مع أنّهم يستعملون الولد فى الولد للصلب أكثر من 


.182 فى ص 188 و‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠./8عا‏ من لاللاه0 


(؟) انظر السرائر : 389 358٠0‏ 

.١١ النساء:‎ )*( 

(©) الوسائل *1: ٠١١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب /. 

(0) انظر لسان العرب *: /ا#ع» المصباح المنير: ١/ا8.‏ 
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استعماله فى ولد الولد أو فى القدر المشترك. و أمَا ذكر الولد أحياناً و التصريح بإرادة ولد الولد منه فلا يثبت الحقيقة الشرعية» على 
أن فى بعض الأخبار دلالة على خلافه كما يأتى. 

و إن أرولا الترق» فعوه فرع حصول البادر عفد آمل العرفة وهو فسترع كيت 16 وفك :ذه الأ كر إلى خاحف وه من آهل 
العرف. و أمَا التبادر فى بعض المواضع فَإنّما هو لأجل القرينة. 

و يدل على عدم الصدق أيضاً الأخبار النافية لصدق الولد على ولد الولد و سلبه عنه و الأخبار الجاعلة ولد الولد بمنزلة الولد» كرواية 
زرارة »»١١‏ و صحيحتى البجلى 237 و روايته المتقدمة «» حيث إِنْ فيها قوله: «إذا لم يكن ولد) «و لم يكن بنات» فشسّراب الولد و 
البنات».و لو كان الولد صادقاً على ولد الولد لماجاز السللب» و لما كان بمتزلته بل كان. هو هو, 

و انعد لوا على العدق ابوجوه: 

منها: الآبات» كقوله تعالى و لا تَنْكيحوا ما تكح آباوكم «©). 

فإنّه لا خلاف فى أنه تحرم ا لوج متهتو على 01 الح لالب لقانت موقا كوه وادرلان واللفت وذ جلي 
واقرك نوداته لول نايك 0١‏ 

فإنه لا خلاف فى أن بهذه الآيهُ يحرم نكاح زوجة ولد الولد. لصدق الابتية و البنتية. 


000 فى ص: 186. 
(0) فى ص: 188 و 182. 


(9) فى ص: 180. 

(©) النساء: 77”. 

() النساء: *”7. 
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و قوله تعالى أو أتناهن أو أثناء بعُولَتهِنَ .0١١‏ 

فإنّه يحلّ بهذه الآية لابن الولد النظر إلى زينة جدّته أو زوجة جدّه. 

و قوله تعالى فَإِنْ كان لَهُنَّ وَلَد فلكم الوب و فَإِنْ كان لَكمْ وَل قَلَهُنّ امن 1١‏ و لِأبََْهِ ِكل واجد مِنْهُمَا الشّدْسُ مِمًا توك إِنْ كان له 
يلك إن له بك وله ور ابوإة فاته الكل د 

إن الولد فى جميع هذه المواضع شامل بإطلاقه لولد الولد» و الأحكام المذكورة مترتّبُ عليه بلا خلافء و من الظاهر أنه لولا الصدق 
حقيقةُ لما ترتب. 

و يجاب عنه: بِأنّ غايةُ ما ثبت منه الاستعمال و هو أعمٌ من الحقيقة. 

و منها: الأخبار المجرية أحكام الأولاد على أولادهم بالاستدلال بهذه الآيات, كالأخبار التى استدل فيها على حرمة زوجات النبى 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة الللمعا من لاإنلاهم 


(صلَى الله عليه و آله) على الحسنين (عليهما الشلام) بقوله تعالى و لا تَنْكحُوا ما تكح آباؤْكم و غيرها «6. 

و الجزاب: أن الاسعدلال بهنا لأ يدل غلى كونيا حقاتق: لجراز الاسعدلال: بالألقاظ السععئلة فى المجازات عن وجرد القرينة» أو 
تسليم الخصم.ء و الخصم يدّعى أن القرينة فى هذه الآيات موجودة و إن لم يكن غير الإجماع. 

و منها: الأخبار الواردة فى تسميةٌ الحسنين (عليهما السّلام) و أولادهما أولاد الرسول (صلَى الله عليه و آله)» و هى كثيرة 8. 


.”3 النور:‎ )١( 

(؟) النساء: ؟7١.‏ 

.١١ النساء:‎ )»”( 

(6) انظر الوسائل 7#: ٠١١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب /. 

(0) الاحتجاج: 7 الوسائل :١‏ 518 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ؟ ح ؟1» وقد وردت زدلي أعرع فى لهات لاعس الما 
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و الجواب ظاهر بعد ما مرٌ. 

و منها: مدحهما بِأنهما ابنا رسول الله (صلّى الله عليه و آله)» و هما يفضّلان بذلككء و لا فضيلة ولا مدح فى وصف مجاز مستعار. 

و الجواب: أنّه كيف لا مدح فى المجازه مع أن أكثر مدائح الأئمة الوارده فى الزيارات و الأدعية من باب المجازء و إن المدح 
بالوصف المجازى باعتبار العلاقة الكائنة فى الممدوح. 

و منها: أنّ لفظ الولد استعمل فى ولد الولد» و الأصل فى الاستعمال الحقيقة. 

و الجواب: أن أصالته فى مثل ذلكك ممنوعة و إِنّما هى مسلّمة فيما لم يعلم له معنى حقيقى آخر. 

و منها: الإجماع, ادّعاه الستد و الحلى .0١١‏ 

و الجواب: أنه ممنوع» و المنقول منه غير حتجة. 

و منها: اقتسام المال بين أولاد الأنثى 07١‏ للذكر مثل حظ الأنثيين» مستدلًا بقوله تعالى بغي الله فلولا الصدق لما صم الاستدلال. 
قلنا: انحصار الدليل فيه ممنوعء بل المناط الإجماع و غيره» و لو انحصر فلا نقول به. على أنّه لا يرد على من قال بالتسوية بينهم. 

و ممما يمكن أن يستدلّ به على أن أولاد الأولاد يتقاسمون تقاسم الأولاد, الأخبار الواردة فى علّةُ تفضيل الرجالء كما رواه الفقيه فى 
الصحيح؛ عن هشام: إن ابن أبى العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد و للرجل القوى الموسر 
سهمان؟ قال 


)١(‏ رسائل الشريف المرتضى "*: /01؟ 80 ”, الحلى فى السرائر *: ,”٠‏ /01؟. 

(0) فى «ق:: الأولاد. 
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فذكرت ذلك لأبى عبد اللّه (عليه السّلام)» قال: «إِنَ المرأة ليس لها عاقلة» و لا عليها نفقة» ولا جهاد؛ و عد أشياء غير هذا «و هذا على 
الرجل» فلذلك جعل له سهمان و لها سهم) .0١١‏ 

وععبددة ومن الطاق قال قال رانف أن العرشات ما يال البر أ السيكعة الفمعنة لحك سهما واخدا ناخد الرعا ستوميه كاقال: 
فذكر بعض أصحابنا لأبى عبد الله (عليه الب لام) فقال: «لأنّ المرأ ليس عليها جهاد, و لا نفقة» و لا معقلة و إِنّما ذلك على الرجال» 
فلذلك جعل للمرأة سهم و للرجل سهمان) ."7١‏ 
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وما كتب الرضا (عليه السّدلام) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: «عِلَهُ إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث 
لأنْ المرأة إذا تزوجت أخذت و الرجل يعطى) «. 

ووو كاعد الاين ساق قال قلس لأس عي الله (عليه السّد.لام): لأىٌ عله صار الميراث للذّكر مثل حظ الأشين؟ قال: الما يجعل لها 
من الصداق» 16١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار المتكثرة «0). 


و جوابه: أن عمومها لو سلم مخصّص بما مرّء و علل الشرائع معرّفات 


.١ الفقيه ©: 787 على الوسائل *5: 97 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ؟ ح‎ )١( 

() الكافى 7: هك "2 التهذيب 4: 710 497: المحاسن: 074 4 الوسائل 58: 947 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ؟ ح .١‏ 

(") الفقيه ع: "1ه”ء الى التهذيب 3: مو ٠67١‏ العلل: 81١‏ ١ء‏ العيون ؟: 45 الوسائل 128: 40 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ؟ 
حع. 

(©) الفقيه ع: 787 ه1لى التهذيب 4: 98 ,187١‏ الوسائل 12: 48 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 7ح . 

() كما فى الوسائل 28!: "41 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ؟. 
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يجوز التخلف عنها لمانع» و أصالةُ عدم المانع مندفعة بما مرّ. 

ثم إن السيد قد ذكر إلزامات على المذهب المختار» و زعم أنّه لا مخلص منها. 

منها: لزوم كون نصيب البنت أزيد من نصيب الابن بل البنين» كما فى رجل خلف بنت ابن و أبناء بنتء و هو غير جائزء كما نطقت به 
حسنهُ محمد و بكير» و روايةٌ زرارة المتقدمتان .)١١‏ 

و منها: لزوم توريث البنت و البنتين الجميع» مع أن لها النصف و لهما الثلثان» بظاهر القرآن. 

و منها: لزوم عدم تقاسم أولاد البنت تقاسم الأولاد, إذ لا دليل عليه سوى الآية و هى لا تشمل أولاد الأولاد عندهم. 

ولا يخفى أن هذه التشنيعات لازمة عليه فى أولا-د الإسخوة و الأسخوات و الأعمام و العمات؛ فما يجيب به عنه نجيب به. على أنّه لا 
أمَا الأوّل: فلأنه لا استبعاد فى زيادة نصيب البنت على نصيب الابن أو البنين» نعم لا يزيد نصيبها على نصيبه لو كان مكانهاء كما فى 
الأخبارء أى فيما إذا لم تككن البنت و كان الابن مكانها متقرّباً على وجه تتقرّب هى بهء و ليس موضع الإلزام من هذا القبيل. 

و أمّا الثانى: فلأنّه لا دليل على بطلان تساوى نصيب الابن و البنت 


.١ 728 و‎ ١27275 فى ص‎ )١( 
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لغين الصلت: 

و أمّا الثالث: فلن التسميتين إِنّما تثبتان بظاهر الم رآن للبنت و البنتين اللتين هما من الأولاد» و قد عرفت اختصاص صدق الولد على 
الولف للعلي 


و أمّا الرابع: فقد سبق دفعه. 


المسألة الثالثة [اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين]: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طابا لمعا من لإنلاهم 


لا خلاف فى أن أولاد الابن عرسيو الأكرهر فين 

و هو المشهور فى أولاد البنت أيضاًء و عليه الإجماع عن التنقيح و ظاهر الشرائع ١‏ 

و نقل الشيخ عن بعض أصحابنا قولًا نهم يقتسمون لسرا جور لاس زوق فى ال رن يس الا أنه قال: لا 
يخلو من قوة .)"7١‏ 

و الحقٌّ هو الأوَل؛ لا لقوله تعالى يُوصِيكمُ اللّهُ فى أَوْلادكَمْ «0» لعدم صدق الولد. 

بل للإجماع؛ و أخبار عل تفضيل الرجال المتقدمة «8. 

و قول الرضا (عليه السّ.لام) فى فقهه: «و جعل الأموال بعد الزوج و الزوجة مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج9١ ١99‏ المسألة 
الثالثة اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين: ..... ص : 1١48‏ 


)١(‏ التنقيح : 18 الشرائع *: 0؟. 

() النهاية: عمع. 

6 السيدت 3 

6 الحقيد ا 

.١١ النساء:‎ )0( 

(©) فى ص: 195. 
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الأبوين للأقرب فالأقرب» للذّكر مثل حظ الأنثيين» .,1١‏ 

خرج ما خرج بالدليل فيبقى الباتى: 

احتج القاضى باقتسام المتقرّبين بالأنثى نصيبهم بالسويّة 15١‏ كما ا 

قلنا: عمومه ممنوعء و دليله خاصٌء و لذا اعترف باقتسام أولاد الأخت للأبوين و الأن بالتفاوت؛ مع الاشتراكك فى التقرّب بالأنثى. 
واكدل 87 أشاسان اقول بأنهم بأخذون نصيب آبائهم يستلزم بطلان اقتسامهم للذكر مثل حظ الأنثيين» و لكنّ الأول حقٌء فالثانى 
باطل» و بالإجماع المركب يثبت تمام المطلوب؛ أما الاستلزام» فلن القول بكون نصيبهم نصيب آبائهم فرع عدم صدق الولد حقيقة 
على ولد الولدء فلا تشمله الآيةء فلا تكون دلينًا على وجوب الاقتسام للذكر مثل حطّ الأنثيين. 

قلنا: أوَنَا لا يلزم من عدم شمول الآيةُ له بطلان الاقتسام المذكورء لجواز الاستناد إلى دليل آخرء كما بتينا. 

و ثانيً: أن كون القول بأخذه نصيب أبيه فرع عدم صدق الولد عليه ممنوع؛ لجواز اجتماعه مع القول بالصدق و ارتكاب التخصيص فى 
الآيثُ كما ذهب إليه جماعةٌ ©). 

و ثالثاً: أنه لو سلمنا عدم دليل آخر لا يلزم منه ثبوت القول الثانى» لاستواء القولين حينئذ فى عدم الدليلء إِلَّا أن يتمشكك بعدم إمكان 


ارجح 


)١(‏ فقه الرضا ١‏ (عليه السّلام)): 0787 مستدرك الوسائل ١89 :١7‏ أبواب موجبات الإرث ب 0ح ؟. 
(؟) حكاه عنه فى المسالكك ؟: 0؟5. 
(5) كما فى التنقيح ع: .١89‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عالل لمعا من لاإنلاه0م 
(؟) منهم الفاضل الآبى فى كشف الرموز 7: 688. 
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بلا مرجح» وفيه هنا كلام. 


المسألة الرابعة: ولد الولد كالولد فى حجب النقصان 


» فيحجب الأ-بوين و الزوجين عن النصيب الأعلى؛ للإجماع ١7»؛‏ و خصوص رواية زرارة المتقدمة 37): المنجبرة بالعمل» و بصفوان 
الذى أجمعت العصابةُ على تصحيح ما يصحٌ عنه. و لأنّه قد ثبت أنّه يرث نصيب من يتقرّب به و لو لا هذا الحجب لنقص نصيبه منه» 
فالروايانت النتعظة لد والة عليه أبضا. 

المسألة الخامسة: لا يرث مع ولد الولد غير الأبوين و الزوجين إذا لم يكن ولد 

» بالإجماع فى غير الجدّ» و فيه خلاف يأتى؛ لرواية زرارة المتقدمة» و رواية الكناسى عن الباقر (عليه الس لام)» و فيها: «و ابن ابنكك 
أولى بكك من أخيكك» 3*0 و لما ثبت من أن له نصيب أبيه فإنّه لو حجبه غيره أو شاركه لما كان له نصيبه. 

المسألة السادسة: كل حكم ثابت لولد الولد فهو ثابت لولد ولد الولد مع فقد أبيه 

و إن نزل ببطنين أو أكثر؛ للإجماع» و خصوص رواية زرارة المتقدمة» و لكون كل ولد ولد قائماً مقام أبيه فى أحكام الإرثء و منها 
كون أبيه أيضاً قائماً مقام أبيه فهو أيضاً قائم مقام أب أبيهء و هكذا. 

المسألة السابعة: أولاد الأولاد المتنازلة مترتبة فى الإرث 


» فكل بطن أقرب منهم يمنع الأبعد؛ للإجماع, و قضيةُ الأقربية. 


)١(‏ أى الإجماع المركب فى حجب الأبوين» و البسيط فى حجب الزوجين» بل البسيط فى الأولء فلا تضر مخالفة الصدوق من عدم 
حجب الأبوين فى دعوى الإجماع (منه (رحمه اللّه)). 

(0) فى ص 187. 

(") الكافى : 0/2 »١‏ التهذيب 4: 588, 41/6» الوسائل 18: 1١١5‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 8ح ؟. 
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البحث الخامس فى الحبوة 
اشاره 


و هى مثلث اسم فى اللغهُ للإعطاء بلا جزاء و لا منَّ؛ أو عام .0١١‏ 

و اصطلاحاً قبل: هو إعطاء الابن الأكبر من ميراث أبيه أشياء مخصوصة ابتداء. أو أعيانٌ مخصوصة بُعطاها الابن الأكبر من ميراث الأب 
ابتداءٌ «؟0. و احترز بالأخير عما لو أوصى له بهاء أو وصلت إليه بالقسمة» فإنّ الاختصاص حينئذٍ بواسطة الوصية و القسمة. 

و الأولى أن يقال: هى إعطاءٌ مَن لا أكبر منه من الأبناء من حيث هو كذلكك أشياء مخصوصة من تركة أبيه بأمر الشارع 07 أو أعيان 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 880عا من لانلاه0م 


مخصوصة يُعطاها مَن لا أكبر منه من الأبناء من حيث هو كذ لكك بأمر الشارع ابتداءً. 

ثم القول بثبوتها فى الجملة مما اتفقت عليه الكلمة و تفرّدت به طائفتنا الحقّةء إِنَا أنّهم اختلفوا فى بعض خصوصياتها الراجعة إما إلى 
كيفيتهاء أو كميتهاء أو المحبوٌ» أو المحبوٌ منه. 

و نحن نتكلم فيها فى مسائل: 

المسألة الأولى [هل الحبوةٌ واجبة أو مستحبة؟]: 

اشاره 


اختلفوا فى أنّها هل هى واجبة فليس لسائر الورثة الامتناع منهاء أو مستحبة فلهم ذلكك؟ 


."1١8 :© القاموس‎ )١( 

6) انظر وسائل الشهيد الفا + 

(") فى «ق): زيادة: ابتداء. 
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فالشيخان و القاضى و الحلى و ابن حمزةٌ و ابن سعيد و المحمّق 2١١‏ و العامة فى غير المختلف 5١‏ و الشهيدان و السوراوى 230 و 
جماعة اخرى 160 على الأوّل و ادعى الحلّى عليه إجماع الأصحاب. 

و ذهب السييد و الإسكافى إلى الثانى 8 و هو المحكيىّ عن الإصباح و الغنيةٌ و الرسالةُ النصيريّةُ فى الفرائض»ء و ظاهر الوافى» و هو 
صريح المختلف و الكفاية «5» و نسب إلى الحلبى أيضاً 401 و كلامه ليس بصريح فيه ككلام السيد فى الانتصار» و ظاهر المسالكك 
و المفاتيح التوقف (8). 

و لحن على الارل. 

لنا: موثقةٌ الفضلاء: «الرجل إذا تركك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه» فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما» «4). 


)١(‏ حكاه عن المفيد فى الإيضاح *: 5١18‏ و انظر المقنعة: *28) الطوسى فى النهاية: 277 القاضى فى المهذب ”: 17, الحلى فى 
السرائر *: 588» ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 041 ابن سعيد فى الجامع للشرائع: 209 المحقق فى الشرائع ؟: 10. 

.188 :7 كالتحرير‎ )١( 

(") الشهيد الأول فى الدروس 5: 7 الشهيد الثانى فى الروضة 8: )3٠١7‏ السوراوى و هو الفاضل المقداد فى التنقيح ©: 2184 راجع 
طبقات أعلام الشيعة فى القرن التاسع ص 178. 

(©) كالفاضل الآبى فى كشف الرموز ؟: 68١‏ و صاحب الرياض 7: وع”. 

(0) السيد فى الانتصار: 27599 حكاه عن الإسكافى فى المختلف: ؟8/. 

() حكاه عن الإصباح فى كشف اللثام 7: »59١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): /201) انظر الوافى 10: 7750 29/79 المختلف: 0/77 الكفاية: 
/. 

(/) الكافى فى الفقه: ١/ا”.‏ 

(8) المسالكك ؟: 2370 المفاتيح 7: 79". 


(4) التهذيب 4: 27078 448 الإستبصار ع: ٠58‏ 287 الوسائل 78: 48 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب "اح . 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهً 88عا من تاإللاه0 
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و صحيحة ربعى: «إذا مات الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده» فإن كان الأكبر ابنهُ فللاأكبر 
من الذكور) .)١١‏ 

والأخرى: قال: «إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه) .3١‏ 

و موثقة العقرقوفى: عن الرجل يموت. ما له من متاع بيته؟ قال: «السيف» و قال: «الميت إذا مات فإِنْ لابنه السيف و الرحل و الثياب 
ثياب جلده) 39). 

و قريب منها صحيحته 379). 

و صحيحة حريز: «إذا هلكك الرجل و تركك بنين فللأكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحفء. فإن حدث به حدث فللأكبر منهم) 
«6). 


و مرسلة ابن أذينة الصحيحة عن ابن أبى عمير: «الرجل إذا تركك سيفاً و سلاحاً فهو لابنه. و إن كان له بنون فهو لأكبرهم» «2. 


)١(‏ الكافى ل: 288 ع الفقيه ©: 758١‏ 0١لى‏ التهذيب 3: 718 /4917: الاستبصار : 188 48١‏ الوسائل 78: 91 أبواب ميراث الأبوين و 
الأولاد ب "اح .١‏ 

() الكافى /: على "2 التهذيب 4: 0710 442 الإستبصار : 158 ,8٠‏ الوسائل 78: 417 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب “اح ؟. 
(") التهذيب 4: 27078 449 الإستبصار : 158 28 الوسائل 72: 44 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب "اح /. 

() الفقيه ©: 18١‏ 8١ل‏ الوسائل *5: 48 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب “اح ه. 

(0) الكافى 7: هك 2١‏ التهذيب 4: 0710 4915: الإستبصار : 0158 218 الوسائل 78: 44 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب "اح ". 
(*) الكافى /: هلك 7 التهذيب 4: 0110 448) الإستبصار ©: 15 08 الوسائل 78: 98 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب "اح ع. 
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فإِنَ الظاهر الشائع المتبادر من كون المال لفلان لزوم اختصاصه به. 

و التوضيح: أنّه لا تصلح اللام فيها من معانيها إلا الملكية» أو الاستحقاق, أو الاختصاصء أو القدر المشتركك بينهاء و هو الاختصاص 
أيضاً؛ و على التقادير يثبت المطلوب. 

أمَا على الأَوّلِين» فلأن مقتضى الملكبة و الاستحقاق لشىء أن لا يجوز لغيره مزاحمته فيه و لأنْ مقنضى الاستحباب ليس إلا أولوية 
الإعطاء و هى لا توجب الملكيهُ و الاستحقاق. 

و أما على الأخيرين؛ فلأنٌ معنى اختصاص مال بشخص اختصاص ملكيته» أو جواز الانتفاع به و لذا صرّح بعضهم برجوع الاختصاص 
إلى الملكيّة 01١‏ و لو كانت مستحبة لما اختص شىء منهما بأكبر الأبناء. 

ولو قلنا بجواز توصيف المال بالاختصاص أيضاً من غير احتياج إلى تقدير- كما هو الظاهر و الموافق للأصل لأفاد الوجوب أيضاًء 
لمنافاةً الاستحباب لاختصاصه. فإِنْ مقتضى الاختصاص أن لا يشارك المختصٌ غيره فى المختصٌ به. 

و أمرا إرادهُ اختصاص استحباب التخصيص فخلا.ف الأصلء لا يصار إليه إلا مع الاقتضاء, و اقتضاء الكلام له غير معلوم؛ و لو سلم 
فيقدّر ما قام عليه قرينة أو شاع تقديره و استبق الذهن إليه» و قرينة الظاهر تدل على إرادهُ الملكوّة و الاستحقاق, و هى الشائع و 
المعادرو و لذا اسعدلوا لملكيّة السهام للورثة بآيات الإرث و أخباره المشتملة على مجرّد اللام» من غير استناد و اعتضاد بإجماع أو 


غيره» و لذا اكتفوا فى الأقارير و الوصايا و الجعائل» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة /اللمعا من لاإللاه0م 


.50٠0 :5 كالشهيد الثانى فى المسالكك ”: 770 و صاحب الرياض‎ )١( 
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بقولهم: لفلان كذا. 

احتي المخالف: بالأصل. 

و عموم آيات الإرث و رواياته و سائر أدلتهى خرج أولويُّ الاختصاص بالإجماع فيبقى الباقى. 

و عدم دلالةُ الاختصاص المذكور فى الروايات على أكثر من الاستحباب. 

و الاختلاف فى الأخبار. 

و الجواب: أن الأصل مندفع بما مرّ. 

و عمومٌ كثير من الآيات و الروايات ممنوع, و ما كان منها عاماً لا دلالة فيه على وجوب إعطاء الجميع أو سهم كل واحد للورثة بناءً 
على قول المخالفء لمكان الام وهولا يقول بدلالته على الوجوب. و الحاصل: أن آيات الإرث و رواياته بين ما لا عموم فيه و ما لا 
دلالة فيها على وجوب تقسيم جميع التركة. لاشتماله على اللَام الغير المفيد لوجوب الإعطاء عنده. و أمَا الإجماع فهو غير منعقد على 
الأأمر العام» بل مخصوص بغير الحبوة من التركة. و لو سلمنا عمومها و دلالتها على الوجوب لوجب التخصيصء لوجود المخضٌ ص؛ 
على أن هذا إِنْما يرد لو قلنا بالإعطاء ميجاناً و أمَا على القول باحتساب القيمةٌ فلا منافاة بين وجوب الحبوة و عمومهاء ولا حاجة إلى 
وعدمٌ دلالة الروايات على الأكثر من الاستحباب مردود بما ذكرنا؛ على أنّها لو لم تدلٌ على الأكثر لما دلّت على الاستحباب أيضاً 
لعدم إفادة اللَام له أصلَاء و تقديره تقدير بلا مقدّرء بل تكون مجملة. 

و اختلاف الأخبار لا دلالهُ له على الاستحباب مع أن الاختلاف الذى 
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قد يؤيّد به الاستحباب هو الاختلاف فى السلب و الايجاب دون المقدار. 


فرعان: 
أ: على القول بالاستحباب هل يكون الاستحباب ثابتاً فى نفسه؛ أو يستحب على سائر الورثة فقط؟ 


ظاهر أدلتهم الأوّلء و التخصيص خلاف الأصل. 
و الحقّ هو الثانى؛ إذ الاستحباب حكم شرعي فلا بد له من أحد يستحبٌّ له. و لا أحد سوى سائر الورثة إذ الاستحباب لغيرهم ينافى 
ملكي الورثة. 


ب: على هذا القول لو امتنع باقى الورثة فهل يسقط الحباء أم لا؟ 


ظاهر كلماتهم يدل على الأوّل. و قيل: الدليل لا يساعده؛ لعدم دليل على السقوطء فيجوز للحاكم إعطاء الحبوة إِنَا أن يتمسكك 
بالإجماع المركب .)١١‏ 


و بعد ما ذكرنا من أن الاستحباب مختصٌ بالورثة» فالحكم ظاهر. 
المسألة الثانية: المشهور أنّها تؤخذ مجّاناء و المحبوَ يشارى الباقى فى الباقى بقدر نصيبه 


اشاره 
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»و ذهب السيد فى الانتصار و الإسكافى إلى أنّها تعطى و تحسب عليه من ميراث أبيه «7)» و اختاره فى المختلف و الكفاية و شرح 
القواعد للهندى 0 و ظاهر المسالكك الميل إليه «"» و نفى عن البأس المحقّق 


)انر رسائل العهيد النات +86 

(0) الانتصار: 2799 حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 72# 

() المختلف: 9/77 الكفاية: /591: كشف اللثام 7: 591. 

(ع) المسالكك ”: 0؟”. 
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الأردييلى و إن جخل الأولى بده أحد الأمرين إما الاسحعاب أو الالحتساب» بأن يجعل الأكبر مخيراً بيخ الأخل بالقيمة و التركده كما 

أن ظاهر الروضة و المفاتيح و صريح شرحه: التوقف .)١١‏ 

و الحقٌ هو الثانى. 

لناة أن الثايت عن التصضوصض لبن إلناتبده القصياضن التسوة بالأنيق الشكيره و لد شك أن الاسساضن و التملكق كما يكوتان بغير 
عوض و مجرّدين عن احتساب القيمة كذلكك يكونان مع العوض و مع احتسابهماء و يجتمعان مع كل من الأمرينء و لا ينافيان شيئا 
ينها 

و احتساب القيمة و مراعاة العوض و إن كان أمرأ مخالفاً الأصل» و لو لا دليل على ثبوته وجب عدم القول به و المصير إلى خلافه؛ و 
لكنّ الدليل عليه موجود» و هو قوله تعالى و لَه لكل واحلٍ مِْهُمَا ادس هِمًا ترك إِنْ كات لَه وَلدَ «" و قوله تعالى قَلَكُمْ الوب مما 
َرَكنَ « و قوله تعالى قَلَهُنَ لمن مما تَرَكتمْ «5". 

حيث دلت بعموم الموصول على أن لهم السدس و الربع و الثمن من جميع ما تركه المّتء و عدم الاحتساب يستلزم أن يكون لهم 
هذه من بعضه. 

و الروايات المتقدّمه المصرّحة بأنّ الأبوين لا ينقصان من السدس شيئاًء و الزوجين لا ينقصان من الربع و الثمن كذلكك «2. و بأنَّ 
أربعة لا يدخل 


)١(‏ الروضةٌ 8 3٠١9‏ المفاتيح ": أخدرة 

.١١ النّساء:‎ )0( 

.١7 النّساء:‎ )9( 

(©) النّساء: ؟١.‏ 

(0) فى ص: 187 و 187. 
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عليهم ضرر فى الميراث: الوالدان و الزوجان .2١١‏ و عدم الاحتساب يوجب النقص و الضرر. 

وعوثقة أبى بصيرعن الصادق (عليه الشلام) و فيها: «و لو ترك بنات و بنين لم ينقص الأب من السدس شيئاً» قلت له: فإن تركك بنات 
وشنو أنادقال: «للّام السدسء و الباقى يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ) .)75١(‏ 

والبرطا هنا بلاق الست العاطلى ! نا قر مدني ولق اندر مكل .نل وا لقو اطي لساب ريدي ورادةاعنينا يدان 
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و بتقرير أحسن: لا ريب فى أن الآيات و الروايات المذكورة عام فلا- بخصص إلا بمخصص يقينى» و لا-شىء ها هنا يصلح 
للتخصيص سوى أخبار الحبوة» و التخصيص بها فرع دلالتها على عدم الاحتساب يقيناً و هى لا تدل على أكثر من الاختصاص و 
التملكك؛ و هما كما يكونان مع عدم الاحتساب يكونان معه أيضاًء و لا يلزمهما عدمه. فوجود المخصص غير معلوم؛ فيجب إبقاء العام 
على عمومه. 

و بتقرير ثالث: لا شكك فى أن المسنفاد من نصوص الحبوة لبس سوك الاختصاص. و لا شكك أيضاً فى أن نفس الاختصاص لا دلالة 
لها على عدم الاحتسابء لاجتماعها معه؛ نعم إطلاقها مع كون وجوب الاحتساب مخالفاً للأصل يصاح دلينًا على نفيه» و لكن العمل 
بالاصل إنما هو عند عدم الدليل على خلافه؛ و العمومات دليل عليه. 


.7 الوسائل 78: 75 أبواب موجبات الإرث ب‎ )١( 

() التهذيب : ع/اا» 494٠‏ الوسائل 78: 17١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١7‏ ح /. 
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فإن قيل: الثابت من العمومات استحقاق الأبوين و من شابههما نصيبهم؛ كالسدس مثلًا من جميع التركة مشاعاًء و منها الحبوة» فإذا علم 
بدليل اختصاصها بواحد من الورثة يعلم عدم استحقاقهم السدس منهاء فيبقى سدس غيرهاء و لا دلالة على وجوب أخذ سدس الحبوة 
من عيرها. 

قلنا: لا دلالة فى قوله تعالى وَلِأَبََيْهِ ِكل واد مِمْهمَا الشُدُسٌ و غيره من العمومات على الإشاعة؛ بل يدل على اشتراكهم فى التركة 
بالسدس مثلّاء و الاشتراكك أعم من الإشاعة و غيرهاء و إنما يحكم بالإشاعة لدليل من خارجء و هو عدم المرجح. ألا ترى أنّ قول 
القائل: نصف هذه الدار لزيدء يحتمل الإشاعة و عدمهاء و لذا يصح الاستفسار بأنّ هل له النصف مشاعاً أو مفروزاً. ثم أخبار الحبوة 
دلت على ترجيح غير الحبوة» فى وجوب أخذ نصيبهم منه فيأخذون منه؛ على أن العمومات لو دلت على الإشاعة تكون أخبار الحبوة 
كالمقسَم لبعض التركة. 

احتج المشهور بعد الإجماع الذى ادعاه الحلى :)١١‏ 

أن الثابت من النصوص اختصاص الحبوةٌ به» و احتسابها من سهمه أمر خارج عن حقيقة الاختصاص. و لا دلالة له عليه مطلقاًء فالأصل 
عدم وجوانه. 

و أن إطلاقها يدل على استحقاقه لها من غير شرطء فلو كان مشروطاً بالاحتساب لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب و الحاجة. 

و أن قوله «سيفى لفلا-ن» يوجب ملكه بغير عوضء فكذا هناء للا-شتراكك فى المانع و المقتضى. و أن الوارث يخصٌ بسهمه من غير 


عوض 


.70/ :* السرائر‎ )١( 
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بآيات الإرث و رواياته» المشتركة مع هذه النصوص فى وجه الدلالة. 

قلنا: أما الإجماع المنقول فلا حجية فيه» سيما مع مخالفة جمع كثير. 

و أما الأصل فمندفع بالعمومات المذكورة الخالية عن المعارض القطعى. 

و أما تأخير البيان» فإنما يلزم لولا هذه العمومات مقدمة عليهاء و معها فلا تأخير؛ مع أن ورود أخبار الحبوة فى وقت الحاجة لا دليل 
عليه. 
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سهمه. 


و قد يستدل لكل من القولين بوجوه ضعيفة جدًاً. 
فروع: 
أ: هل المعتبر القيمة عند الموت أو الإعطاء أو الاحتساب 


؟ 

الأظهر هو الأول؛ لانتقال الحبوة إليه عنده؛ لتعليق اختصاصها به على الموت و قد تحققء و الأصل عدم اشتراط أمر آخرء و لأنه وقت 
انتقال التركة إلى الوارث فينتقل المختص بالبعض إليه» لعدم انتقاله إلى غيره قطعاً و لو بالاشتراكك؛ و المعتبر هو القيمة وقت الانتقالء 
إذ لا معنى لاعتبارها قبله. و هو ظاهر, و لا بعده. لأنه حينئذ ملك للمحبوٌ و لا يحتسب قيمةُ ملكك أحد عليه و لأنه لا ينتفع أحد بزيادة 
قيمة ملك غيره و لا يخسر بنقصانها. 

و بتقرير آخر: لو اعتبرت القيمةٌ عند الإعطاء أو الاحتساب لكانت 


(1) أى إذا تغاير وقت الاحتساب و الإعطاء و لم يحتسب عند الإعطاء (منه (رحمه اللّه)). 
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الحبوة قبلهما ما ملكا للمحبوء أو الورثة» أو غيرهماء أو باقية فى حكم مال الميتء و الثلاثة الأخيرة باطل أما الأول: فلاستلزامه عدم 
اختصاص المحبوٌ بهاء و أما الثانى: فبالإجماع؛ و أما الثالث: فلاستلزامه اشتراط الانتقال بشرط آخرء و الأصل عدمه فتعتيّن الأول» فيلزم 
أن بكرن العين يلكا لأحدى بخكة يددون فيعها. 

قاذ هل تان ان كرون شلك يلكا فر ارلا 

قلنا: الملكك المتزلزل أيضاً يعتبر قيمته عند حصوله. 

فإن قيل: إذا نقصت القيمهُ عند الإعطاء أو الاحتسابء فالأصل براءة الذمهُ عن الزائد» فأين المخرج. 

قلنا: المخرج ما ذكرناء على أنّها لو زادت عندهما لكان الأصل براءة الذمّهُ عن الزائد أيضاً. 

قيل: ذلك معارضة و قيمة المعوّض إنما تعتبر عند دفع العوض. 

قلنا: ممنوع؛ بل المعتبر حين الانتقال و إن لم يدفع العوض. 

قيل: الانتقال مشروط بالاحتساب على هذا القولء فلا يتحقق المشروط قبل الشرط. 

قلنا: الاشتراط ممنوع؛ بل الاحتساب أمر لازم فى الواقع؛ كما أن دفع الثمن ليس شرطاً لانتقال المبيع. 


ب: لو تلفت الحبوة كلا أو بعضاً قبل القبض 


» فإن كان من تفريط أو امتناع تسليم من غير المحبوٌ فيغرم, و إِلَّما فالتالف من مال المحبوّء و يحسب عليه؛ و وجهه على ما اخترناه 


ظاهر. 
ج: لو نقص نصيبه عنها فيعطى بقدره منها على القولين 


؛ و مع الزائد على المشهورء و أما على ما اخترناه ففى إعطاء الزائد ميجان» أو مع أخذ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 791عا من لانلاه0 
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قيض عع أن دقعةا إلى ماق اليرقق أرككه أرعيها أخرهاء لل إذاشر كك أرون انا كل اكتموناث الأرك تقد أن كلع لباو 
بعض منه هو القدر الزائد من الحبوة» و نصوص الحبوة تقتضى أن مجموع الحبوة له و بعض منها من الثلثء و لا يمكن العمل بهما إلا 
بإعطاء المجموع له و أخذ قيمة الزائد منه» و هو أمر مخالف للأصل لا دليل عليه أصلّاء فيجب إما تخصيص العمومات بغير هذا 
الموضع؛ أو تخصيص أخبار الحبوة بغير القدر الزائد عن النصيبء و لكن الأول يتوقف على تيقّن شمول نصوص الحبوة للقدر الزائده 


و هو غير معلوم »"١١‏ فتعتّن الثانى. 

د: لا يعتبر رضا المحبوٍ و لا غيره من الورثة فى الحباء و الاحتساب 

؛ للأصل» و إطلاق النصوص. 

ه: لو كان المحبوَ غير مكلف أو غائياً 

يحبى و يحتسبء و لا ينتظر التكليف أو الحضور؛ و الوجه ظاهر. و المتولى لجميع ذلكك الولى» ثم عدول المؤمنين» ثم الورثة. 
المسألة الثالثة [هل تنحصر الحبوةٌ بالسيف و المصحف و الخاتم و ثياب البدن؟] 

اشاره 


ذهب الأكثر إلى أنْ ما يُحبى به أربعة: السيفء و المصحفء. و الخاتم و ثياب بدنه. لا غير «07. و زاد الإسكافى السلاح ”0 و 
الصدوق الكتب و الرحل و الراحلة «". و لم يذكر فى الانتصار الثياب» و كذا 


(5) وذ لكك لأن لعساض الهوة يعضل أن يكون اخساضا نوفا سيت الإرك و أن يكرق غين معوضة و المعوض منه يتوق 
على وفاء نصيب الإرث. فمع عدم وفائه فإما ينتفى الاختصاص أو وجوب الاحتساب» فشىء منها ليس يقيناً فلا يصلح للتخصيص. (منه 
(رحية الله 

(1) انظر الروضة 8: ٠١7‏ و المفاتيح *: 79 و الرياض 5: 9م. 

() حكاه عنه فى المختلف: 787. 

(©) الفقيه ع: ١ه 6١8‏ 
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فى الغنية 1١‏ و الإصباح و الرسالة النصيريّة و أعلام المفيد. و عن الكافى تخصيص الثياب بثياب مصلاه «؟). و عن الخلاف عدم ذكر 
الخاتم ". 

أقول: وجوب الحباء بالأربعة مما لا إشكال فيه؛ لتصريح الأخبار المتقدمة جميعاً بالكل و إن لم يذكر بعضها فى البعضء و لا يضر 
عدم ذكر بعضها فى البعضء لأنّ البعض الخالى عن بعض آخر لا ينفى ذلكك الآخر إِلَا بمفهوم اللقب الذى ليس بحجة أصلًاء ولا 
يجب اشتمال كل حديث على كل حكم, كما لا يضرٌ تضمّن كل من الأخبار ما لا يقول به أحد, لأنّ خروج جزء من الحديث عن 
الحجية لا يوهن فى حجيه الباقى» مع أنه ليس فى الكل © بل و لا فى الأكثر ما لا يقول به أحد. نعم يتضمّن ما لا يقول به الأكثرء بل 
قد يقال: بعدم معلومية ذلكك أيضاً كما يظهر وجهه ممما يأتى. 
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و إِنّما الإشكال فيما هو المشهور من الاقتصار عليها مع عدم الاقتصار عليها فى رواية بخصوصها ليمكن أن يوه بانحصار المعلوم 
صحتها عندهم فيهاء أو بغير ذلكك بل الروايات بين مقتصرة على بعضها و مشتملة على غيرهاء فيجب إما الاقتصار على الاولى إن لم 
يعلم صحة الأخيرة» أو عدم الاقتصار على الأربعة إن علمتء بل المقتصرة على البعض يشمل الغير أيضاً. 

و قد يعلل بأنها معلومة الإرادة و أما غيرها فمشكوكك فيه 


.801/ الانتصار: 594 الغنية (الجوامع الفقهية):‎ ١ 

(؟) الكافى: .”0/١‏ 

(") الخلاف 6: 118. 

(©) بل ليست رواية من الروايات مقتصرة على بعضها فقط أيضاًء و ما اقتصر فيها على بعض الأربعة زيد فيها بعض من غيرها أيضاً كما 
لاقن ينه ا(زعفة اللا 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج19: ص: 7١5‏ 

و الاختصاص خلاف الأصلء فاقتصر فيه على موضع اليقين .0١١‏ 

أما كون السلاح مشكوكاً فيه» فلاحتمال أن يكون ذكره تأكيداً و تفسيراً للسيفء فإنه أحد معانيه كما فى القاموس .,١‏ على أنّه لم 
يذكر إِلَا فى المرسلة» و موثقة الفضلاء 0 و الأولى لإرسالها لا تصلح للحجيّة و الثانية عطفته بلفظه «أو) المفيدة للترديد» فيمكن أن 
يكون الترديد من الراوى. 

و أمّا الرحلء فلااشتراكه بين المسكن» وها يستضصحبه الإنسان من الأثاث» و رحل البعين و لا قرينة على التعيين: فيجب التوقف. و 
يمكن أن يكون المراد به الثانى» و به الكسوةٌ «*» و يكون عطفهما للتأكيد. 

و أمَا الراحلة» فلعدم ذكرها فى بعض نسخ الفقيه» مع ما فى معناها من الإجمال. 

وا أن الكت و فالاتكبال كرنيا تأكندا الصحست» أو كات العراذ الكتى الللماوقة و تكرن السو #الؤرث قير مفظة الملة السيقة. 
و أمّا الدرع؛ فلاحتمال أن يراد به القميص أو الثوب, لإطلاقه عليهما و إن كان فى الرحل مجازاء و القرينة عدم ذكر الثوب المجمع 
عليه فيما اشتمل عليه» بل قيل: إنه مشتركك بين ما ذكر و بين درع الحديد له «0)» و ورد بمعنى القميص فى الأخبار كثيراً. 

ولا يخفى ضعف هذا التعليل و بُعده» و لو جاز فتح باب هذه 


.777 انظر رسائل الشهيد الثانى:‎ )١( 

(؟) القاموس :١‏ /ا359. 

() المتقدمتين فى ص 7٠١‏ و .58١‏ 

(©) أئ ةو المراد بالقانى الكسوة. 

(0) انظر الرياض ؟: ."0٠‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج19» ص: 7١0‏ 

الاحتمالات لبطلت الاستدلالات رأساًء على أنّ بعضها مما لا يحتمله الكلام» كما لا يخفى على المتأمل. 

و الأولى أن يقال: لعل مستندهم الإجماع. 

و مافى المسالك من أنّه لا بدّ للإجماع من مستند و المستند هنا غير ظاهر )١١‏ غير صحيح؛ فإِنَ اللازم الثابت هو وجود المستند لا 


ظهوره لناء لِمَ لا يجوز أن يكون هنا مستند خفى علينا؟ و عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. 
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و القدح فى الإجماع بأنه لو ثبت هنا لكان سكوتياً و لا حجية فيه غير جيد؛ لأن كونه سكوتياً لنا لا يوجب كونه سكوتياً لهم أيضاً. 
و يمكن أن يكون المستند لهم دليل آخر لا نعلمه. و أما نحن فيكفينا مستنداً للاقتصار اقتصار الأصحابء و شذوذ القول بالتعدى عن 
الأربعة» الموجب لخروج المتضمّن للزائد عن الحجية فى الزائد. 


فروع: 
أ: لو تعددت هذه الأجناس فهل يحبى بالجميع أو لا؟ 


كلام أكثر القدماء خال عن التعيين. 
و قال الشهيد: ما كان منها بلفظ الجمع تدخل أجمع؛ و ما كان بلفظ الوحدة يتناول واحداً ١؟).‏ و تبعه جمع من تأخر عنه 370. 
و حكم فى القواعد بعموم الثياب و استشكل فى البواقى «". 


398 المسالكك ؟:‎ )١( 

(؟) المسالكك ؟: 78", و الروضةٌ 8: .١١7‏ 

() كالسبزوارى فى الكفاية: 591» و الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: 197. 

(ع) القواعد 7: .١0/١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج19» ص: 7١8‏ 

و مال فى الكفاية إلى عموم الجميع . و هو الأقرب. 

أما عموم الثياب» فلأنٌ الجمع المعرّف يفيده» بل المفرد المضاف عند عدم القرينة على التخصيص. 

و أما عموم البواقن كلظهووه هن قو لدة (إذا فر كك سيفاء كانه و لأنهيطبلاق على كل سحيقة من سيوف الدينيت أبده بو كذا البواقن و 
لأنّ المفرد المعرّف يفيد العموم شرعاً عند عدم العهد و إن لم يفده لغة» كما بتننا فى موضعه؛ و كذا المفرد المضاف. نعم من لا يقول 
بإفادته له شرعاً فله المنع. 

احتج الشهيد, بأنّ الحبوة على خلاف الأصل فيقتصر فيها على موضع اليقين» و إفادة الجمع للعموم يقينيةُ دون غيره ”. و جوابه ظاهر. 


ب: العموم الذى ثبت فى هذه الأجناس» هل هو ثابت فى نوع خاص منها- فيحبى بجميع أفراد هذا النوع أو فى جميع أنواعها؟ 


الحق المشهور هو الأولء فالثياب التى تحبى بأجمعها هو ثياب بدنه؛ و هى التى لبسها أو أعدّها للبسه و إن لم يلبسهاء فتخرج الثياب 
المعدَّهُ للتجارة أو إلباس الغير أو الادخار و نحوها. 

للإجماع. و لأنها المتبادر من لفظ كسوته؛ و من ثياب جلده. و يؤكدها التخصيص بثياب الجلد بعد التعميم «5". و لأنْ المراد بثياب 
جلده إما الملاصقَةُ لهء أو المحيطهةٌ به و لو بالواسطةء أو الملبوسةٌ و لو فى وقت ماء أو المعدَّهُ له. أو الصالحةٌ له. و المعنى الحقيقى هو 
الأول» و لكنه غير 


)١(‏ الكفاية: /191؟. 

(1) راجع ص 7٠١‏ و .501١‏ 

(#اتوشائل العييد اللا 6م 

(؟) انظر: مونّقهُ العقرقوفى المتقدمة فى ص .٠١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عا89/عا من تانلاه0 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19» ص: 7١1‏ 

مراد بخصوصه بالإجماع» فيحمل إما على الأقربء أو ما دلت عليه القرينة» و الإجماع قرينة على إراده المحيطة و الملبوسة و المعدّة» 
فلا يحمل على غيرهاء بل هى أقرب بالنسبة إلى غيرها أيضاً. و كذا إضافة الكسوة إلى الميت و نسبتها إليه إما نسبةُ ملكية, أو 
اكتسائية؛ و كل محتمل» و لكن الثانية مرادة بالإجماع فتنفى الأولى بالأصل. 

و الحلبى خصٌ الثياب بثياب الصلاة 40١١‏ و مستنده غير ظاهر. و الحلى بما يلبسه و يديمه «5)؛ و كأنّ نظره إلى الإضافة؛ و هى لا تفيده. 
و كذا السيوف و المصاحف و الخواتيم التى تحبى بأجمعها هى التى أعدّها للاستعمال؛ و لخاصضهُ نفسه» دون ما أعدّه للتجارة و 
نحوها؛ لشهاده ظاهر لفظ سيفه و مصحفه و خاتمه بذلكك. 

نعم يشكل الأممر فيها من حيث ورودها فى بعض النصوص بالتعريف دون الإضافة. إِنَا أن يتمشكك فى تخصيصها بالإجماع» و لكن 
إثباته لا يخلو عن إشكال. 


ج: لمَا كان الوارد فى النصوص لفظ: «الكسوة و الثياب» فاللازم فى تعيينها ملاحظة صدق الاسم عرفاً 


» فيدخل فيها القميص و الزيُون 30 و القباء و السراويل و نحوها بلا خفاء 5" و كذا الممطر «8 و العباء و الرداء و الفراء و الثوب من 
اللبدة لصدق الكسوة لغةه بل خرفا: 


.”ا/١ الكافى فى الفقه:‎ )١( 

(؟) السرائر ": 304. 

() الزبون: الذى يقطع على قدر الجسد و يلبس. تاج العروس 4: 775. 

(*) فى «س): بلا خالاف. 

(5) الممطر: ما يلبس فى المطر يُتوقى به. الصحاح 7: 18. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج19: ص: 7١8‏ 

و أخرج فى المسالكك القلنسوة »01١‏ و الدخول أظهر و عدم الاكتفاء بها فى الكفارات لدليل آخر و مثلها الجورب. 

و اختلفوا فى العمامة» و الظاهر الدخولء لما مرٌ. 

و النعل و الخف خارجان» للشكك فى صدق الاسم. و كذا ما يشدّ به الوسط من المنطقة و الحزامء إِنَا أن يكون من شالات العجم. فإِنّ 
دخولها أقرب. 

و فى الشبه بالبسط الذى يلبسه العجم بالتلفف لدفع البرد و المطر تردد» و الخروج أظهرء و الوجه فى الجميع يظهر مما مرّ. 
ولا يدخل لباس الحربء كالدرع و المغفر, لعدم الصدق. 


0 


د: لو كان الثوب مما يحتاج إلى القصّ و الخياطة و لم يتحفّق شىء منهما 


فلا يدخل؛ لعدم صدق الاسم لغهُ و عرفاً. و لو قصّه و لم يخطه ففى الدخول نظرء و لعل الخروج أقرب» للشكك فى الصدقء و لو سلم 
الإطلاق فهو أعم من الحقيقة و المجاز. 


ه: فى دخول غمد السيف و بيت المصحف و حمائلهما و حليتهما 


وجهانء من إطلاق الاسم على الجميع عرفا و صحة سلبه عنها حقيقة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 8940غا من لاثلاه0 
و الحق أن ما لا ينفكان عنه غالباً كالجلد فى المصحف و القراب و القبضِة و الحمائل فى السيف داخلء لشهادةٌ العرف بذلكك. 


و الاستدلال عليه بصدق الا-سم عرفاً محل نظر؛ لصدقه عليها مجردة أيضاًء فيكون إِمَا مشتركاًء أو مجازاً راجحاً فى المجموع؛ و على 
التقديرين لا يتم الاستدلال. و لا فرق فى الدخول بين رخيصه و غاليه» و إن أمكن 


(1) المسالكك 5: ع7" 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج19: ص: 7١9‏ 

وأماغير ذلكك فخارجء لعدم الصدقء و فقد الدليل. 

و: الخاتم يطلق على ما يوضع على الحجح.؛ و على حلى للإصبع 

معروفء و بين المعنيين عموم من وجه. فما كان من الخواتيم جامعاً للوصفين فلا إشكال فى دخوله؛ و كذا ما اختص بالأسخير» 
للإطلا.ق حقيقة و عرفاً. و أمَا ما اختص بالأول ولا يمكن لبسه كأكثر ما يختم به العجم ففى دخوله إشكالء لعدم كونه متعارفاً عند 
العرب؛ خصوصاً فى الصدر الأول؛ فيشكك فى صدق الاسم عليه فى عرف هذا الزمان» و لذا صرّح الشيخان و ابن حمزة باشتراط لبسه 
»١١‏ فتأمل. 

ز: فص الخاتم داخل فيه و إن كان غالياً 

؛ لشهادة العرف بذلكك, بل لعدم الصدق على الخالى منه. 

ولافرق فيه بين ما كان فصضّه منقوشاً أم لاء ولا بين المأخوذ من الفضة أو الحديد أو غيرهماء إلا الذهب. و فيه كلام يأتى» و لا بين ما 
يلبس فى الخنصر و غيرهاء فى اليمين أو اليسار؛ للصدق. 

وفى دخول ما يلبس فى الرجل أو الإبهام لأجل الرمىء أو لأجل الزينة» و يقال له بالفارسيَُ: زهكيرء وجهانء أوجههما العدم؛ للشكك 
فى صدق الاسم. 

ح: لو كان بعض هذه الأجناس مما يحرم استعماله على الرجل 


» كالثوب من الحريرء و الخاتم من الذهب» فظاهر بعضهم الدخول؛ لصدق الاسم عرفا» و عدم الملازمةٌ بين الحرمةٌ و الحرمان «؟7).و 
يمكن الإخراجء بأنّ 


000 المفيد فئن المقنعة: / الطوسى فى النهاية: ازذرفة ابن حمزة ف الوسيلة: كذكرة 

إفرة انظر رسائل الشهيد الثانى: 17 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج219 ص: 77١‏ 

الاسم و إن كان ضادقا: إِنَا أن القرينة المخصصة موجودة. وهو عدم كون مثله الثوب المضاف إليه و الخاتم المضاف إليه. و عدم 


معهوديّته عند الشارع, و لا يخلو عن قوة. 


ط: لو كان المحبوَ منه ممن لا ينتفع بمصحفه كالامّى» أو بسيفه و خاتمه كمقطوع اليدين 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟79عا من تاإنلاه0 


» ففى إحباء تلكك الأعيان و عدمه احتمالان» أظهرهما الأول لعموم الأدلة» و صدق التسمية. و الأظهر منه ما لو كان سبب عدم الانتفاع 
طارثاً بعد إمكانه. و كذا الكلام فيما لو كان المحبو ممن لا ينتفع؛ و احتمال المنع هنا أضعف. 


ى: لو خَلِق الثوب بحيث انتفى الصدق 


النية. 


يا: لو انفصل جزء من هذه الأعيان قبل الموت 

» كالفص ٠‏ الخاتم» والجلد المصحفئء و القبِضِة ن السيفء و غيرهاء مما لا يُخرج انفصاله الباقي ٠‏ صدق الا" وكان 
من الحاتم من من ج ع عن سم 

داخلًا قبل الانفصال» فهل يدخل بعده أيضاً أم لا؟ 


فيها وجهان. من تنزيل المنفصل منزلة المتصل للاستصحابء و من خروج المنفصل عن الا-سم. و الأأقرب الثانى» لما ذكر. و 
الاستصحاب إنما يكون عند عدم تغّر الموضوع و لو لأجل عروض وصفء و قد تغتير هنا. 


يب: لو نقص عن واحد من هذه الأعيان بعضه 

» فحكم بعضهم 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19: ص: 77١‏ 

بدخول الباقى و إن كثر الناقص »21١‏ كما لو كان نصف سيف أو سورة من المصحفء محتجاً باستلزام استحقاق الكل استحقاق بعضه. 
ولقوله (عليه السَلام): «لا يسقط الميسور) )"١‏ «و مالا يدركك كله) «”") و (إذا أمرتكم بشىء) (35). 

و فى الكل نظرء أما الأول: فلأنٌ المسلّم هو استلزام استحقاق الكل استحقاق البعض إذا كان فى ضمن الكلء و أما مطلقاً فغير مسلّم. 
و أما فى الثانى: فلأنٌ المراد منه عدم سقوط الميسور من المأمور به و كون البعض مطلقاً منه عين النزاع. و منه يظهر ما فى البواقى. 

و التحقيق: أن الناقص إن كان مما يوجب نقصه زوال الصدق كنصف سيف أو أكثر المصحف يوجب الخروج. و إِلَا فلا. و شيوع 
إطلاق المصحف على البعض و لو كان قينا ممنوع و لو سلّم فإنّما هو فى عرف خاص لا يلزم اتباعه. 


يج: لا فرق فى هذه الأعيان بين ما يليق [و ما لا يليق] 

منها بحاله عادةٌ و بين ما لا يليق؛ للعموم. 

يد: لو شى فى الثوب بأنه معدّ للبس أو لغيره 

؛ أو فى الخاتم و السيف و المصحف بكونها معدّةٌ لنفسه أو للتجارة و مثلهاء على القول بالتخصيص فلا يُحبى به؛ لكونه أمراً مخالفاً 


للأصلء فيقتصر فيه على موضع اليقين» و هو ما كان معدّاً لأبس أو لنفسه يقيناء و هذه ليست منه. 


.771/ انظر رسائل الشهيد الثانى:‎ )١( 
.5١0 عوالى اللآلى ©: لل‎ )0( 
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(") عوالى اللآلى ©: مه .5١17‏ 
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المسألة الرابعة: المحبوٍ هو الولد الذكر 


اشاره 


» فلا حبوة للأنتى مطلقاً 1١‏ بالإجماع؛ للأصلء و للتقيد به فى أكثر النصوص: فإطلاق الولد فى بعضها محمول عليه» لوجوب حمل 
المطلق على المقيّد» و تشهد له إحدى صحيحتى ربعى ."١‏ 

ثم الذكور إن تعدّدواء فلأ-كبرهم و إن كانت هناكك أنثى أكبر منه أمَا مع فقد الأكبر من الأننى فللإجماع؛ و صريح الأخبار 0*0 و 
إطلاق الابن فى بعضها مققيده و أمَا مع وجودهاء فلخصوص صحيحة ربعى 180» و إطلا-ق الباقىء و الظاهر أنّه أيضاً مجمع عليه؛ و قد 
ينسب الخلاف فيه إلى الإسكافى فيحكم بسقوط الحبوة معه 24١‏ و لم يثبت. 

و إن اتحد فله» بالإجماع» و صريح موثقة الفضلاء؛ و مرسلة ابن أذينة حيث حكم فيهما بالتفصيل القاطع للشركة؛ و إطلاق موثقة 
العقرقوفى «12. 

و الاستشكال مع الاتحاد» لأنّ أفعل التفضيل يقتضى مشاركاً فى أصل الفعلء و إطلاق الابن فى بعض الأخبار لا يفيد» لوجوب حمله 
على الأكبر مع التعدد حملًا للمطلق على المقتئدء كما فى المسالكك 07. 

ضعيفء لأنّهِ إنْما يصحح لو انحصرت الأخبار بما فيه التفضيل أو الإطلاق» على أن اعتبار وجود المفضّل عليه فى أفعل التفضيل أكثرى 


)١(‏ أى سواء كانت منفردة أم لاء و سواء كانت من الأكبر أم لا. (منه رحمه الله). 

(5) راجع ص .50١‏ 

(") الوسائل *!: /1 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب *. 

(6) المتقدّمه فى ص .5١١‏ 

(0) حكاه عنه الشهيد الثانى فى رسائله: 57. 

(9©) قد تقدّمت الروايات فى ص ١٠٠57و١١58.‏ 

0 المسالكك 7: 978" 
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لا كلى. 

ولو تعدّد الأ-كبر بأن كان هناك ذكور متساوية سنا فيشتركون فيها على المشهورء و أسقطها ابن حمزة هناك 40١١‏ و حكى عن 
النهاية و المهذب أيضاً 27١‏ و نفى بعض مشايخنا المعاصرين عنه البعد 0. 

و استدل للمشهور: بالأصلء و بأنْ الأكبر اسم جنس يقع على القليل و الكثير. 

و يرد على الأوّل: أن الأصل الثابت هو ثبوت الحبوة للابن الواحد أو المتعدد مع وجود الأكبر لا مطلقاً. 

فإن قيل: قد صرّحت موثقة العقرقوفى بثبوتها للابن الشامل للمتنازع فيه أيضاً. 

قلنا: الابن فيها و إن كان مطلقاً إِنَا أنه يقيّد بالواحد أو الأكبر مع التعدّدء لوجوب حمل المطلق على المقدّدء إِلّا أن يقال: بأنّ وجوب 
الحمل إِنّما هو فيما إذا وجد المقيّد لا مطلقاً. 
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وعلى الثاتئى: أن الأكبر و إن صدق على المتعدّد لغف إلا أنه ظاهر فى الواحد عرفاء و أيضاً فرض وجود ينين متساوين فى الس ثادر 
دا و المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع؛ و أيضاً لو تم ذلككء فإنّما يصمح فيما لو كان هناك ولد أصغر منهم أيضاً. و أمَا مع الانحصار 
فى المتساويين مثلّا فلا يصدق الأكبر عليهما. 

و احتج لابن حمزة: بأنّه يجب الوقوف فيما خالف الأصل على 


)١(‏ الوسيلة: /ا/". 

(؟) النهاية: 67# المهذب ؟: 19. 

انظر: الرياض ”: ."0٠‏ 
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موضع اليقين» و بظهور الأكبر المصرّح به فى الأخبار فى الواحدء و بأنّهِ مع التعدّد لا يصدق استحقاق كل واحد ما حكم باستحقاق 
واحد منه كالسيف و الخاتمء لأنّ بعض الواحد ليس هو .)١١‏ 

والايكن اللا يع مقرل مها عد ها هين تددن قزر هلا القر عي ميث ينك في اندرانب يده الأظالة اموق 
ثم إن على المشهور تقسّم الحبوة بينهم كما صرّح به الشيخ 237 و غيره , و الوجه ظاهر. و قد يجوّز احتمال القرعة هاهناء و هو 
فروع: 

أ: الأكبر فى التوأمين أوَلهما خروجاً 

ان لو كاخ الشاوك سير ا لذ يعد باهر فاءاى الوعة لاهن 

و أمَا ما رواه فى الكافى فى باب العقيقة-: «أصاب رجل غلامين فى بطن فهئّأه أبو عبد الله (عليه السشلام) قال: «أبّهما أكبر؟» قال: الذى 
خرج أُوَلَاء فقال أبو عبد الله (عليه الّدلام): «الذى خرج آخراً هو أكبر» أما تعلم أنّها حملت بذلكك أُوَنَا و إِنّ هذا دخل على ذلك فلم 
يمكنه أن يخرج حتّى خرجء فالذى يخرج آخراً هو أكبرهما؛ ."©١‏ 


فهو ضعيفء للشذوذ؛ على أُنّهِ يمكن حمله على أن المراد بيان كبره فى نفس الأمر و إن لم تتعلق به الأحكام الشرعيَةُ المبتنية على 
الدلاللات 


.77/ انظر رسائل الشهيد الثانى:‎ )١( 

(0) المبسوط ع: 28؟١.‏ 

() كابن سعيد فى الجامع للشرائع: 209 و الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: 78. 

(؟) الكافى 2: “اث لى الوسائل :7١‏ 5917 أبواب أحكام الأولاد ب 94ح .١‏ 
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اللفظيَة و مع ذلكك يعارضه ما رواه فى الفقيه عن الصادق (عليه السّ.لام): إِنّه قال: «أكبر ما يكون الإنسان يوم يولد» و أصغر ما يكون 


يوم يموت» .)١١‏ 


ب: لو اشتبه الأكبر 
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» ففى إخراج مستحقّها بالقرعة» أو تشريكك كل من اشتبه الأمر فيه» أو سقوطها أوجه؛ أوجهها الأوّلء لأنَّ القرعة لكل أمر مشكل. 
ج: الحق اعتبار كون الولد للصلب 


؛ كما قطع به فى الإرشاد 05 لتعليق الحكم على الابن و الولد» و شىء منهما لا يصدق على ولد الولد كما مرّ «7» و لوجوب الاقتصار 
فيما خالف الأصل على موضع اليقين. 


د: هل يشترط انفصال الولد عند موت أبيه 


أو بع و لو كان جيل 

فيه وجهان» حكم بعض معاصرينا فى شرحه على المفاتيح بالأّل» و استجود ثانى الشهيدين فى الرسالة الثانى مطلقاً 59»؛ و استوجهه 
فما لو كان غند موت أببه متضفا بالذكورئة» وظاهر المسالكك التوقق 80 

للأوّل: عدم الحكم على الحمل حين موت أبيه بكونه ذكراًء و الحكم بالحبوة معلق عليه. 

و أن إفرازها له إن كان فى ذلكك الوقت كان حكماً غير مطابق للواقع, لأنّه ليس بمعلوم الذكوررّة» و إن كان حين التولّد فإن حكم 
بها قبله للورئة» لزم الاستصحاب إلى أن يثبت الناقل» و إن لم يحكم بها لهم؛ لزم 


)١(‏ الفقيه :١‏ 7 90ه. 

.1١7١ :7 الاأرشاد‎ )5( 

() فى ص 15١‏ و .19١‏ 

8 ارسائل الشييد الثات + عنم 

(©) المسالكك ”: 98 
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بقاء المال بغير مالكك. 

وأن استحقاقها مخالف للأصلء فيجب الاقتصار فيه على موضع اليقين. 

و يرد على الأوّل: أن الحكم بالحبوة ليس معلقاً على ما حكم بذكوريّته بالفعل» بل معلق على ما حكم له بها فى نفس الأمر و لو بعد 
ظهور الكاشفء و لذا يحبى من لم يعلم ذكوريّته أوَلَا ث علمت بالفحص و الاستعلام. 

و على الثانى: النقض بسهم الحمل قبل انفصاله فإِنّه يعزل له نصيب ذكرينء مع أَنّه ليس بمعلوم الذكوريّة أيضاً. 

و على الثالث: أنه إِنْما يتم لولا دلاله على خلاف الأصلء و المخالف يدّعيها. 

و للثانى: كون الحبوة إرثاء إن انتقالها ليس إِنَا بالإرث؛ سما على القول بالاحتساب, و قد ثبت أن الحمل يرث. 

و استحقاقه نصيته من غير الحبوة. 

وعلاق رهف ] فى الف الأمرى إقاقم رلور يدلءوردن كن التجيعرا على اببضخة اله مضي نما رلور من كر ريعةاو رةه 

و يرد على الأوّل: أن اللازم من أخبار توريث الحمل هو ثبوت التوريث المطلق له لا جميع أنواعه التى منها الإحباء. 

ركع أو يقالة إن القايك مطاق الترويك بورهو يمل العوة: 

وعلى الثانى: أنّه قياس لا نقول به مع أن الفارق موجود, و هو أن استحقاقه لغيرها ليس من حيث كونه ذكرا» بل من حيث كونه 
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و على الثالث: أن الأحكام منوطة بالظاهر دون الواقع و نفس الأمر. 

و يمكن دفع ذلكك: بأنّ الأحكام و إن كانت منوطة بالظاهر. و لكن لا بما كان ظاهراً بالفعل؛ بل بالظاهر و لو بعد تحمّق الكاشفء 
فتحقّق الذكوريّةُ فى نفس الأمر و لو كان مشتبهاً علينا بالفعل يكفى فى إثبات الأحكام المعلّقةُ عليها بعد ظهورها. 

فإن قيل: فاللازم الحكم بالحبوةٌ بعد الظهور لا قبله. 

قلنا: لا يحكم بها قبله بل يبقى مراعى حتّى ينكشف الحال. 

فإن قيل: لا دليل على لزوم الإبقاء مراعى» بل يجب الحكم بها للورثة فيستصحب. 

قلنا: الدليل موجود. و هو أن الحبوة حقٌ للذّكر الظاهر ذكوريّته بالفعل» أو بعدتحمّق الكاشفء فالحكم بها للورثة مشروط بانتفاء ذكر 
كذلكك. و الشرط غير معلوم فكذلك المشروطه فيجب إبقاؤها مراعى. 

ومن هذا يظهر أن الترجيح مع القول بعدم الاشتراط إذا كان عند موت أبيه متّصفاً بالذكوريّة. و أمَا إذا لم يكن كذلكك كما إذا لم 
يت للحمل أربعة أشهر. حيث صرّح فى صحيحة زرارة المروية فى كتاب العقيقةُ من الكافى »١١‏ و رواية ابن الجهم المرويّةُ فيه أيضاً 
انان اكور و انرق لاتحم ل بعد مام ارينة اللبهره والشكب ادك يشكن لدم ميقة رع سيق لاف لواقم لاف 
الظاهر» و الصدق المتأخر لا يفيد. 


ه: لو كان هناك حملان أو أكثر 


» فإن تبن انحصار الذكر بالواحد فلا إشكال. 


() الكافى 2: 318 7. 

(5) الكافى 2: 9ل 3 
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و إن تعدّد ففى الحكم بتساويهما مطلقاً أو بأكبريّة الأقدم علوقاًء أو الأسبق تولّداً أوجه: 

من إناطة الكبر و الصغر عرفاً بيوم التولّد و عدم مدخليةُ تقدّم العلوق و تأخره فيه كما مرّء و لم يتولّدا بعد حتّى يصدق الكبر و الصغر 
العرفيان» و الصدق المتأخر غير مجد فيتساويان. 

و من أن كون قدم التولّد مناطاً فى الكبر عرفاً إنّما هو فى المتولّد و أمَا فى الحمل فلاء بل يناط بتقدم العلوق فى العرف. 

و من أن الحكم بلزوم الإحباء إِنّما هو بعد التولّد و إِنّما يبقى قبله مراعى؛ فالمناط هو الكبر الصادق حينئذ» و هو ليس إِلَا بقدم التولّد. 
و بالجملهُ المسألة محل الإشكالء نعم لا يبعد الحكم بأكبريّةُ من كان جامعاً لوصفى قدم العلوق و سبق التولّده و لكن تحققه ثم العلم 
به مما لا يكاد يتحمّق. 


و: لو كان الولد خنثى 

فإن كان واضحاً فواضح. و إن كان مشكلًا فالظاهر حرمانه من الحبوة؛ للشكك فى حصول الموجب. 

تقول منقده العدل بالقرطاا واد وهر تصن لوقي الالعصار فى القاكزين لالع فيو فى لمن الأر مدعا لعزم اقرع 
واقن الاتحصاز نظ لجواز الطببعة القالعة. 

و احتمل ثانى الشهيدين فى رسالته استحقاقه نصف الحبوة» قياساً على استحقاقه نصف النصيبين فى السهم 07 و هو ضعيف. 
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ثم لو كان معه ذكر أصغر منه ففى أحبائه أيضاً نظر؛ للشكك فى كونه 


.383/ كالشهيد الثانى فى رسائله:‎ )١( 

(؟) رسائل الشهيد الثانى: ع"5؟. 
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أكبر الذكوره و العمل بالقرعة محتمل. 


ز: لا يشترط فى المحبةٍ البلوغ 


؛ فيحبى الصغير؛ للأصلء و إطلاق النصوصء بل عمومها. 
و صريح ابن حمزة كالظاهر الحلّى الاشتراط ١1)؛‏ لكونها فى مقابلة القضاءء و لا يتأنّى من الصبى. 
قلنا: لا نسلّم المقابلة» و لو سلمت ففوريّةُ القضاء ممنوعة. 


ح: لا يشترط سداد رأيه 


«» وفاقاً للكركى «*7؛ و مال إليه فى الدروس «6/؛ للأصلء و إطلاق النصّ. 

و ذهب الشيخ فى النهاية «©) و صاحب الجامع «©) و ابن حمزةٌ 7 و الحلى 8١‏ و أكثر من تأخر عنهم منهم الشهيد فى اللمعةٌ «4) إلى 
اشتراطه و نسبه فى الشرائع إلى قول مشهور ١١٠؛‏ لأنّ المخالف لا يعتقد ما يقابلها من وجوب القضاءء و لأنّه لا يرى استحقاقهاء فيمنع 
منها إلزاماً له بما التزم» كما يُلزْم بغيره من الأحكام الشرعيّة. 


ابت عصوة فى الوسيلة» /ناته الحلى فى السرافر “قبي 

(0) أى إيمانه بالمعنى الخاص عقاف ادر فق (رتحية الزن 

() قال فى مفتاح الكرامة 8: 178: إن المحقق الثانى فى تعليق الإرشاد قائل باشتراط عدم فساد الرأى. 

(©) الدروس 881:7 

(0) النهاية: عمع. 

(2) الجامع للشرائع: 209. 

(0) الوسيلة: /1ل". 

(8) السرائر *: /70. 

(9) اللمعهُ (الروضة البهية 8): .١7١‏ 

.10 الشرائع ؟:‎ )0٠١( 
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و دفع الأوّل بمنع المقابلة ولاه و منع لزوم اعتقادها ثانياً. و الثانى بأنّ وجوب الإلزام فى جميع المواضع غير ثابت» و جوازه لا يمنع لأَنَّ 
الثابت من الأخبار و فتاوى الأصحاب. إِلَا أنه لا يكون من باب الشرطية» و لذا لم يشترط أحد فى إبطال العول و التعصيب عدم فساد 
الرأى. 


ط: يشترط كونه مسلماً 
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أن السو هناكو و الكافر لابرث: 
ى: لا يشترط خلوه عن السفه 


» وفاقاً للكركى و الشهيد الثانى 1١‏ و مال إليه فى الدروس ١7)؛‏ للإطلاق» و عدم الدليل. 
وجماعة على اشتراطه. منهم المقنعة و النهاية و السرائر و الجامع زدة و تبعهم الفاضل فى القواعد رفدة و جمع آخر مممن تأخر عنه 
)0 و لم نقف على مله 


يا: لا يشترط عقله 
لما مر فيحبى و لو كان مجنوتاء و اختاره الشهيد الثانى «2). 
المسألة الخامسة: المحبوَ منه هو الأب 


؛ فلا تؤخذ الحبوةٌ من تركة غيره وفاقاً؛ لأنّه المنصوص عليه فيبقى غيره على الأصل السالم عن المعارض. 
ولا يشترط إسلامه ولا إيمانه» لإطلاق النصّ. و احتمال الاشتراط 


.١7١ ١ حكاه الشهيد الثانى عن الكركى فى رسائله: 798 الشهيد الثانى فى الروضة‎ )١( 

(0) الدروس 5: 88" 

(©) المقنعة: 8ع النهاية: ع السرائر : 788 الجامع: 209. 

.١01/١ :7 القواعد‎ )©( 

(0) كالشهيد فى اللمعةٌ (الروضة البهية 8): .١7١‏ 

(©) المسالكك ؟: 7928 
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نظراً إلى اعتقاده عدم الاستحقاق و كونها فى مقابلةُ القضاءء و لا قضاء عن الكافر ضعيف؛ لأنْ اعتقاده لا يثّر فى استحقاق غيره» و 
لو أثر فإنّما هو فى استحقاق المعتقد. و ارتباطها بالقضاء ممنوع. 


المسألة السادسة: اختلفوا فى أنه هل يشترط الحباء بأن يخلف الميت مالا غير الحبوة أم لا؟ 


فذهب الشيخان و الحلى و ابن حمزة و المحقّق و الفاضل فى بعض كتبه )١١‏ و جمع آخر ١‏ إلى الاشتراط؛ و نسبه فى المسالكك إلى 
المشهور 21١‏ و فى شرح القواعد للهندى: اتفقوا على ذلكك «» و الظاهر منه اتّفاق الأصحابء و إن احتمل بعيداً إرادة اتّفاق الذين 
ذكرهم فى المسألةٌ السابقة على تلكك المسألة. 

و ظاهر الشهيد الثانى فى الرسالة «0) كصريح بعض آخر «©) العدم؛ و ظاهر الدروس و المسالكك التوقف 07. 

و له يحفى أن هذا الاختلانق إنما سفى على المشهو رهق القول بعدم الاحتساب. و أمّا على القول به كما اخترناه فلا شكك فى 


الاشتراط» بل يشترط أن لا ينقص نصيب كل من الورثةُ عمًا كان عليه قبل الحبوة. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة لاهوعا من تاإنلاهم 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: 28 الطوسى فى النهاية: 297 الحلى فى السرائر : 0784 ابن حمزة فى الوسيلة: 041 المحقق فى الشرائع ع: 
ه” الفاضل فى القواعد 7: .١0/1‏ 

(؟) كالشهيد فى اللمعةً (الروضة 8): ١7١‏ و صاحب الرياض ؟: ."8٠‏ 

(9) المسالكك 5: ع7" 

(؟) كشف اللثام 7: 5937. 

(0) رسائل الشهيد الثانى: 758. 

(5) كالفيض فى مفاتيح الشرائع : .70٠‏ 

0) الدروس 5: 27" المسالكك: 5598 
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ثم على المشهور فالظاهر هو العدم؛ لإطلاق النصوصء و فقد المقتيد. 

احتج المشترط: بلزوم الإضرار و الإجحاف بالورثة لولاه. و إيذان لفظ الحبوة ببقاء شىء آخر. و وجوب الاقتصار فى خلاف الأصل 
على المتيقن. و انصراف المطلق إلى الفرد الشائع؛ و الشائع تخلف مال آخر. 

قلنا: لزوم الإضرار و الإجحاف ممنوع, و لو سلم فلا ضير فيه. لأنّ الحق إذا ثبت بالدليل لا يقدح فيه الإضرار و الإجحاف بغير 
المستحق, و له نظائر كثيرة .01١‏ و لا إشعار فى لفظ الحبوة» على أنه غير وارد فى النصوص. و الإطلاق ممنوع, بل الأخبار عامّة؛ لذكر 
أداةُ الشرط المفيدة للعموم» كقوله: «إذا ترك» و «إذا مات» و «إذا هلكك» "١‏ و لو سلّم فوصول الشيوع إلى حدّ يجب حمل المطلق 
عليه ممنوع. 

ثم على الاشتراط ففى كفاية بقاء أقلّ ما يتموّل كما هو مقتضى إطلاق كلامهم, أو اشتراط كونه كثيراً يزول به الإضرار كما يقتضيه 
تعليلهم» احتمالان. 

و على الثانى لو تعدّد الوارث بحيث لم يندفع الإضرار بنصيب كل واحد و اندفع بالجملة» ففى اعتبار الجملة أو الإفراد وجهان. و على 
تشدير اعتيار لكن كله فقن اعباد بلوة انصييه كل اقلان النحبوةاقولان: 


المسألة السابعة: يشترط الحباء بخلوَ الميت عن دين مستغرق 
اشاره 


» فلو 


)١(‏ كحرمان كلهم إذا لم يخلّف المت شيئاً أصلَاء أو زائداً على كفنه و دينه» و كحرمان المحجوبين» و الزوجة عن الأرضين على 
المشهور إذا انحصرت التركة فيهماء و كما إذا أوصى بجميع التركة و أجاز الورثة ثم ندموا بعد الموت» إلى غير ذلكك. منه (رحمه 
اللّه). 

(1) الوسائل 12: /947 و 48 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب “اح ١‏ و”#وع. 
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استغرق دينه تركته التى منها الحبوة لا يحبى. و لم أعثر فى ذلكك على مخالفء و كلام الشهيد الثانى فى الرسالة يشعر بوجوده .)١١‏ 

و الوجه فيه أن الحبوة ليس إِلَّا اختصاص فى الإرثء و انتقالها ليس بسبب إلا التوريث» و قد تقدّم أن الدين مقدّم على الإرث» بل لو 
قيل بعدم كونها إرثا أيضاًء يمكن إثبات المطلوب بصحيحتى زرارة 2237١‏ و أبى ولَاد «» و خبر السكونى المتقدّم فى بحث استغراق 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً عزه9عا من تاإللاه0 
الدين للتركة «©» كما لا يخفى. 

فرعان: 

أ: لو بذل المحبوٍ قيمتها حينئذ» و أراد الاختصاص بها دون غيره من الورثة 


؛ فعلى القول بعدم انتقال التركة إلى الوارث كما هو المختار ليس له ذلك مطلقاًء نا أن يثبت إجماع على خيار كلّ ذى نصيب فى 
و على القول بالانتقال» فعلى القول بعدم الاحتسابء له ذلكك. و الوجه ظاهر. و على القول به فلو كانت الحبوة مساوية لسهمه لولا 
الدين» فله ذلكك أيضاً و إَِا فلو كان استحقاق كل من الورثةُ منها على السواء» بأن لم يخلف شىء سواها فالكلٌ فى ذلكك سواءء و لو 
لم يكن كذلك فلكل يكون ذلكك بقدر نصيبه. 


ب: لو كان الدين غير مستغرق 


فالحكم على القول بالاحتساب واضح. 


(1) وسائل الشهيد الانى :89 

(1) التهذيب ع: 181 41 الوسائل 18: 70 أبواب الدين و القرض ب "1 ح .١‏ 

() التهذيب 2: 0197 ,67١‏ الإستبصار 7١  :#‏ الوسائل 18: 5١0‏ أحكام الحجر ب 2 ح *. 

(ع) فى ص: ؟7١١.‏ 
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و أمَا على القول بعدمه فإن استغرق بعض الحبوة فيمنع المحبوٌ منه قطعاً. 

و أمَا فى توزيع الدين على جميع التركةٌ حينئذ و فيما لو استغرق ما عداها أو قصر عنه أيضاً و عدمه فوجهان: 

الأوّل: التوزيع؛ و جعله فى المسالكك الأظهر .١1١‏ و فى الرسالة متّجهاً؛ لأنّ الدين يتعلق بالتركة على الشياع؛ و الحبوة منها فيصيبها 
نصيبها .07١‏ 

و الثانى» و هو الذى نسبه فى الرسالة إلى ظاهر الأصحاب: عدمه؛ لعموم النصوص. قال فيها: و يؤرّرده إطلاق النصوص و الفتاوى 
باستحقاق جميع الحبوة مع أن المت لا ينفكك عن دين فى الجملة إلا نادراً فلو كان لمطلق الدين أثر فى النقص عليها لتنهوا عليه 
فيهماء و أيضاً: فإنٌ الواجب من الكفن و مؤنة التجهيز كالدين بل أقوىء لتقدّمه عليه و يتعلّق بالتركة شياعاًء فيلزم أن لا تسلّم الحبوة 
لأحد. و هو مناف لإطلاق إثباتها فيهما. و رد العموم بالتخصيص و البواقى بأنّها مجرد استبعاد» لا يعارض ما سبق 070. 

أقول 

: لريب فى أن تعلق الدين إِنْما هو بالشياع و لكنّ الشياع ليس ثابتاً بالّص. بل إِنّما يحكم به لعدم المرجّح و فقد ما يوجب 
تخصيصه ببعضء و لكن أخبار الحبوة تخصّصه بغيرها فلا يوزع. 

فإن قيل: ما الوجه فى تخصيصه بغيرها بهذه الأخبار؟ 

قلنا: شهاده العرف بذلكك. ألا ترى أنه إذا قال قائل: نصف هذه الدار 


892 المسالكك ؟:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً 00٠9عا‏ من لاإللاه0 


(9) وسائل القهيد الفاي 1 

() انظن وسناكل السييد القاني 1 
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لزيدء يحكم له به مشاعاًء فإذا أشار إلى بيت معين و قال: إِنّه لعمروه يحكم بالنصف المشاع من غير هذا البيت [لزيد .]01١‏ 

فإن قيل: إِنّ هذا إِنّما يتم لو دلّت الأخبار على اختصاص المحبوٌ بالحبوة من بين جميع ذوى الحقوقء لم لا يجوز أن يكون المراد 
اختصاصه من بين الورثة؟ 

فإن قيل: التبادر بخصص. 

قلنا: التبادر ممنوع. 

فإن قيل: فيلزم تقدّم الحبوة على الدين و لو استغرق. 

قلنا: لا يلزم لتعلّق الدين حينئذٍ بجميع التركة التى منها الحبوة؛ على أنه يقع التعارض حينئذ بين وفاء الدين و إخراج الحبوة» فيقدّم 
الأول؛ لكوخ أؤامر الوفاء أقورى و أكثر مق روابات الحباء؛ مع أنّه قد نطقت الأخبار بتقديم الدين على الإرث «37؛ و الحبوه إرث 
مخصو ص . 

فإن قيل: مقتضى تقديم الدين عدم اختصاص الحبوة بالمحبوٌ أُوَلًا فيبقى الدين مشاعاً. 

قلنا: تقديمه إِنّما هو عند التزاحم و التعارض أى الاستغراق كلا أو بعضاً وأمَا بدونه فيتعلقان بالتركة معاً. 

ثمٌ إِنّه يؤرّد ما ذكرناه أُوَلَا من التخصيصء أنه لو أوصى المت بعين لواحد لا يورّع الدين عليها بل يخصّ ص بما عداهاء فتخصيصها 


بشخص خَصّص تعلق الدين بغيرها. 


)١(‏ فى النسخ: لعمروء غتّرناه لتصحيح المتن. 

(؟) كما فى الوسائل :١9‏ 759 أبواب أحكام الوصايا ب 18. 
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و بهذا يظهر أن الترجيح لما عليه ظاهر الأصحاب. 

المسألة الثامنة: لو أوصى الميّت بوصايا 

» فإن كانت بعين غير الحبوة لم يمنع منها؛ لبقائها سالمةُ من المعارض. 

و إن كانت بعين منها فالأقوى الصيحة؛ لعموم الأدلَه و لأنّ المت مسلط على ماله ما دام فيه الروح» و اختصاص المحبوٌ بها إِنّما هو 
بعد الموت. 

و حينئذ لو زادت عن الثلث اعتبرت إجازهُ الجميع على القول بالاحتساب, و على القول بعدمه لم يعتبر إلا إجازه المحبو. و احتمال 
اعتبار إجازة الجميع لإطلاق النصّ و الفتوى ضعيفء لأنّ الظاهر أن هذا الإطلاق مقيد بالمستحقّ. 

و إن كانت بجزء من التركة مطلقٍ كمائة درهم؛ أو منسوب كالثلث. فالظاهر أنّها حينئذٍ كالدين. 

المسألة التاسعة: لو كانت بعض أعيان الحبوة أو كلها مرهونة على دين على الميّت 


» قدَّم حقّ المرتهن» و روعى فى استحقاق المحبوٌ لها مجاناً أو مع الاحتساب افتكاكهاء و لا يجب على الوارث؛ للأصل. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب90عا من لاإنلاه0 


و حينئذ فللمحبو فكها من ماله» و لا يرجع بما غرم إلى التركة» لتبرّعه بالأداء. 
و لوافتكها وارث غيره» فإن كان قبل حلول الأجل فالظاهر عدم استحقاقه لهاء و رجوعها إلى المحبوء لعدم ناقل شرعيّ. و إن كان 
بعده» فإن نقلها المرتهن إليه فيستحقّهاء و إن كان بمجرّد الافتكاكك فالظاهر أيضاً عدم الاستحقاق و اختصاص المحبوٌ بها. 


المسألة العاشرةٌ [هل ثبوت الحبوهٌ للمحبو مشروط بقضاء ما فات أباه من صلاةٌ و صيام؟]: 


اشترط ابن حمزة فى الوسيلة فى ثبوت الحبوة 
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للمحبوٌ قضاءه ما فات أباه من صلاء و صيام» و جعلها عوضاً عن ذلك. فإذا لم يفعل المعوّض لم يستحقّ العوض .١١‏ 

و الأ-كثر على عدم الا-شتراط. و هو الأقوى؛ لإطلاق النصوصء و عدم دليل على التقييد. على أنّه قد يقال بوجوب القضاء على غير 
الولد مع أَنّه لا حبوة له و قد يقال بوجوبه عن المرأةُ مع أنّه لا حبوة عنها. 


المسألة الحادية عشرة: لو كان هناك مجتهدان مختلفان فى مسائل الحبوة 


من الوجوب و الاستحبابء أو الممجائده و الاحتساب» أو فى ما يُحبى به من الأنواع أو أفراد الأنواع؛ أو نحو ذلك, و قلد كل من أكبر 
الكو وساتز الروكة وانحدا متيها تي فيه الضرقة لد 

فإن عمل أحدهما بمقتضى رأى مجتهده و لم يزاحمه الآخر إِمّا تبرّعاً له أو جهًا بأنّ له المزاحمة» أو لعدم اقتداره على مزاحمته؛ فلا 
شف مغل الأول وجل لدما أغيده تقليدا لمستيدة. 

فإن نازعه و زاحمه: فإن اتفقا على اختيار مجتهد للترافع فلا كلام؛ و الحكم حكمه. 

و إن تنازعا فى ذلكك: فإن كان بعد التصرّف فى المتنازع فيه و أخذه فالمزاحم للمتصرّف المريد استرداده منه يكون مدّعياً و يقدّم 
من اشغارة للمراففة لأنه يكون مدغا: 

و إن كان قبل ذلككء كأن يكون المتنازع فيه فى يد ثالث لا يؤدّيه إِلّا بعد تعيّن من يجب الأداء إليه» أو مَنَعهما مانع من التصرّف قبل 
رفع النزاع» أو امتنع كل منهما من التصرّف مخافة صيرورة الآخر مدّعياًء فيقدّم مختار 


)١(‏ الوسيلة: /0ل". 
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من ربجحه الإمام فى مقبولة عمر بن حنظلة ١١‏ و ما بمعناهاء من الأفقه و الأصدق و الأورع كما يأتىء لتلكك الأخبار. و إن لم يكن 
هناك راجح بل تساوى المجتهدان, أو لم يمكن تعبين الراجح فالظاهر حينئذ نفوذ حكم كلّ من حكم أوَلا بعد مطالبة أحد 
المتنازعين الحكم منه. لأنّهِ حاكم منصوب من الإمام حكم بحكمه فينفذ لكل من حكم له و على كل من حكم عليه. 


.١ أبواب صفات القاضى ب 4 ح‎ ٠١8 :77 الفقيه : هه 218 التهذيب *: 37:01 هعى الوسائل‎ ٠١ لات‎ :١ الكافى‎ )١( 
779 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص:‎ 
البحث السادس فى حكم الجد و الجدَهٌ إذا اجتمعا أو أحدهما مع الأبوين و الأولاد أو أحدهم‎ 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة /901ع! من انلام 


وفيه مسائل و خاتمة: 


أمَا المسائل فثلاثة: 
المسألة الاولى: لا يرث الجد و لا الجدَه مع أحد الأبوين مطلقاً 


؛ وفاقاً لغير الصدوق حيث شرّك الجد من الأب معه. و من الام معهاء على ما حكاه جماعة ١؛‏ و قيل: إن كلامه و إن كان موهماً 
لذلكك إِلَا أنه صرّح بعده بخلافه «؟). و الإسكافى حيث شرّك الجدّين و الجدتين مع الأبوين و البنت الواحدة» و جعل الفاضل عن 
سهام الأبوين و البنت لهم «”. 

و الظاهر كون الحكمين إجماعيين» و فى التنقيح الإجماع [على خلاف الثانى «*] و فى الكافى على كون الجد بمنزلة الأخ «12. 

لنا بعد الإجماع المحقق, و منع الأقرب للأبعد؛ و كون الأبوين والبنت أقرب-: روايتا الحسن بن صالح و أبى بصيرء و صحيحة عبد 
الله ين 


."8١ :7 كما فى المفاتيح *: 07 الرياض‎ )١( 

(؟) انظر كشف اللثام 7: 1931. 

() حكاه عنه فى التنقيح ©: .١7١‏ 

(؟) بدل ما بين المعقوفين فى «س» و «ح): فى الثانى» غتّرناه لتصحيح المتن. و مراده من الثانى قول الإسكافى انظر: التنقيح 6: .17١‏ 
(0) الكافى ل: .١١8‏ 
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جعفرء المتقدمة فى المسألة الاولى من البحث الأول .)١١‏ 

و هذه الروايات الثلاث باجتماعها تنفى قول الصدوق بشقوقهاء ارق تنفى تشريكه الجد لام معهاء و الثانية تشريكه الجدّ للأب معهء 
و الثالثة تشريكه الجدين لهما. 

و تضعيف دلاله الثانية باحتمال اختصاص الجد فيها بالجد من الام ضعيف؛ لأنّه تخصيص للعموم الحاصل من تركك الاستفصال بلا 
مخصص. 

بل كل منها بانفراده ينفى جميع الشقوق أيضاً بضميمة الإجماع المركب. 

ولا ينفى شىء منهما قول الإسكافى. إِلَا أن يقال: إن تشريكه لا يختص بالصورة المذكورة؛ و إنما ذكرت تمثيناء بل أعم منها و من 
سائر الصور المشتملة على زيادةٌ الفريضة عن سهام ذوى الفروضء أو أعم منهما و من الصورة التى لا تشتمل على رد كاجتماع 
الجدودة مع الأبوين أو الأب كما هو الظاهر من استدلاله. كما يأتى» فحينئذ ينفى بعض صور ما اختاره بهذه الروايات» و يمكن حينئذ 
نفى البواقى أيضاً بالإجماع المركب. 

و لنا أيضاً: الأخبار المستفيضة الدالة على أنه لا يرث مع الأب ولام أو الوند أحد إلا الزوج و الزوجة. كصحيحتى محمد و زرارة 
المتقدمة فى المسألهُ المذكورة »2١‏ و روايةٌ العبدى المتقدمةٌ فى المسألهُ الاولى من البحث الثانى «*1)» و غيرها. 


000 فى ص: 162 


ههه فى ص: 6 .١1‏ 
إفرة فى ص: ١28‏ . 
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و لنا أيضاً: الأخبار الواردة فى بيان فريضة الأبوين مع الولد و بدونه فإنّها ظاهرة فى انقسام التركة بينهما و بينه خاصة على الأول و 
بينهما خاصة على الثانى مطلقاً من دون تقييد بما إذا لم يكن هناكك جد. 

وقد سعدل نا أبفيا 01: بالأدلة الدالة على أن الأجداد و الحذات فى مرقة الأحؤة لذ يقر الاسيت يرقونه» و لريب فى أن الاخرة 
لا يرثون مع الأبوين فكذلك الأجداد. 

و بالنصوص الآنيةُ فى الطعمة» الدالهُ على أن اللّه تعالى لم يفرض للجد شيا و إنما أطعمه رسول الل (صلى الله عليه و آله) و أجازه 
اللدمالن: 

و فيهما نظر: 

أنافى الأزللعطلغر الأخارعن خرن الأنجداه والحنتات بمنزلة الإخوة مطلقاًء بل هى دالهُ على أَنْهم بمنزلة واحد منهم فى النصيب 
إذا اجتمعوا. نعم إن كان نظره إلى الإجماع المنقول على ذلكك فله وجه عند القائلين بحجيةٌ الإجماع المنقول. 

و أما فى الثانية؛ فلأن عدم فرض الله سبحانه إنما يفيد لو لم يعقبه إطعام الرسول و إجازة الله و أمَا بعد إطعامه و إجازته فلا يفيده 
لاحتمال كونه على سبيل الوجوب. 

فإن قيل: فعل النبى إذا لم يعلم جهته يحمل على الندب على الأصحٌ» فيستفاد من هذه النصوص استحباب الطعمة» فيبطل التشريكك 
ومتريا كما عواقول السخالت. 

قلنا: إذا لم يعلم جهة فعله فلا يحكم بكونه ندباً فى الواقع» بل نقول 


(6 انظرة الرياضى 16 اه 
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بكونه مستحباً لناء لثبوت الرجحان و عدم تيقّن الزيادة» فهذا إِنّما يصلح دلينًا على إثبات الرجحان لا على نفى الوجوبء كما لا يخفى. 
و أما الأخبار الدال على اجتماع الجدّهُ مع الأبوين أو أحدهماء كرواية أبى بصير الأخيرة المتقدمة فى المسألةٌ الاولئ من الببحث الأول 
9 و صحيحة البصرى قال: دخلت على أن غيل ااه (عليه الّ.لام) و عنده أبان بن تغلب» فقلت: أصلحك الله إن ابنتى هلكت و 
2 حيةُ؟ فقال أبان: ليس لأتك شىء) قال رضن الله (عليه السّلام): «سبحان الله أعطها السدس» .)73١‏ 

و رواية إسحاق بن عمّار: فى أبوين و جدَّةُ لام قال: «للّام السدسء و للجدّة السدسء و ما بقى و هو الثلثان للأب» 0". 

و مرفوعة ابن رباط: «الجدَهٌ لها السدسء مع ابنها و ابنتها» «5. 

فهى لعدم قائل بها من جهة التوريث لعدم انطباقها على مذهب عن درجة الحجية ساقطة» فلا تصلح لمعارضة ما مر البتة. و لو انطبق 
بعضها على بعض صور مذهب المخالف فى المسألة فلشذوذه لا يصلح للحجدّة أيضاًء فكيف بالأخبار المعتبرة التى منها الصحاح 
الموافقة لعمل الأصحاب مع أن منها ما يوافق العامة أيضاً. 


() فى ص: 188. 
(؟) الكافى لا: ١١‏ 18 الفقيه : 24١ 7٠‏ التهذيب 9: 21١1١8 23٠١‏ الإستبصار *: 187 21 الوسائل 178:78 أبواب ميراث 
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مع أنّها أعتم من أن يكون السدس من جهة الميراث» لجواز أن يكون من جهة الطعمة؛ أى الأرزاق المأمور به فى قوله سبحانه و إذا 
حَضَرَ الْقِسْمَةٌ أولوا الْقَوبِى و اليتتامى و الْمَساكِينٌ قَارْزُقَوهُمْ .)"١9‏ وهى غير المتنازع. 

بل فى الأخبار ما يصرّح بأنّ السدس من باب الطعمة» كما يأتى. 

و أننا روايات الطعمة فسيأتى عدم منافاتها للمسأل فهى بحمد الله ظاهرة. هذا. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج19 لع" 
المسألة الاولى: لا يرث الجد و لا الجده مع أحد الأبوين مطلقا عا م 

إِنَى لم أقف للمخالف الأوّل على حبدة. و أمَا الروايات المتقدمة فمنها ما هو أخص من مدّعاه. و منها ما لا ينطبق على مذهبه؛ و مع 
ذلك عرفت ما فيه. 

و آنا الثائن تأسعدال حلى ساتقل جنار كةة«الجد اده لللررى :فى العينمية الى انرا بها اميرك الذي عن لك نتر هن الأبوة و 
الأمومة. و بالروايات المتقدمة. و بأخبار الطعمة. 

و الجواب عن الأوّل: بمنع مشاركتهما لهما فى التسمية؛ فإنّ الجد لا يدخل فى اسم الأب حقيقة» بدليل صححة السلب و تبادر الغير» و 
كذا الجدّةٌ بالنسبة إلى الأم على أنه ثبتت التسمية لم تدل على مطلبه الذى هو جعل نصيب الجد و إن تعدّد الفاضل من السهام؛ و 
لزم توريئهما فى صور كثيرة لا يقول به فيها. 

و عن البواقى: بما مر و يأتى» مع أنّها لا تطابق مذهبه فى القسمة. 


المسألة الثانية: لا يرث الجد و الجدة مع الأولاند 


() النساء: 8 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19» ص: 758 
بالإجماع فى غير البنت الواحدة فإنٌ فيها خلافاً للإسكافى »)١١‏ وقد مرّ. و تدل عليه العمومات المتقدمة الخاليةُ عن المخصص. 


المسألة الثالثة: لا يرث الجد و لا الجدة مع أولاد الأولاد و إن نزلوا مطلقاً 


» وفاقاً لغير الصدوقء و عن السيد فى الناصريات 1*١‏ و ابن فضال الإجماع عليه 9*. 

و عن الصدوق تشريكك الجد مع ولد الولد «5. 

لنا بعد الإجماع عند التحقيق لعدم قدح مخالفة من ذكر-: رواية زرارة المتقدمة؛ و فيها: «فإن لم يكن له ولد و كان ولد الولد, ذكوراً 
كانوا أو إناثء فإنّهم بمنزلة الولدء و ولد البنين بمنزلة البنين» و ولد البنات بمنزلة البنات» يرثون ميراث البنات و يحجبون الأبوين و 
الزوج و الزوجة عن سهامهم الأكثر و إن سفلوا ببطنين و ثلاثة و أكثرء يرثون ما يرث ولد الصلب و يحجبون ما يحجب ولد الصلب» 
«©. 

وما تقدم من الأخبار المتضمنة لأنْ كل ذى رحم بمنزلة الرحم الذى يجرّ به المصرّحة بأنَ ولد الولد يقوم مقام الولد «2؛ فإن قيامه 
مقامه كما مرّ ليس فى مطلق التوريث و إلا لم تكن فائدة للتخصيصء بل إما فى جميع الأحكام؛ أو الحجبء أو قدر الميراث؛ و بالكل 
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احتي المخالف: بتساوى الجد و أولاد الأولاد فى القرب. و بصحيحة 


./ه١ حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): ١؟؟.‏ 

(*) حكاه عنه فى التهذيب 9: 518. 

.3١8 :© الفقيه‎ )©( 

(0) الكافى /: 47 » الوسائل 78: 17 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18ح ". 

(©) الوسائل 78: 28 أبواب موجبات الإرث ب ”. 
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سعد بن أبى خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عن بنات بنت و جدّء فقال: «للجد السدس. و الباقى لبنات البنت» .)١١‏ 
والجواب أمّْا عن حديث التساوى: فبأنَ الثابت أن الأقرب يمنع الأبعد, أمَا اشتراكك المتساويين فى الإرث فغير ثابت, مع أنه لو صح 
إنما يتبع لولا دليل على خلافه. 

و أما عن الصحيحة فمع شذوذها المخرج لها عن الحجية-: بعدم صراحتها فى المطلوب أوّله لإمكان أن يكون المراد بالجد جد بنات 
البنت أى أب البنتء لا جد البنتء فيكون المدّت هى البنت» و يكون السؤال عن أب و بنات. 

و بأخضيتها عن مدّعاه ثانياً. 

و بمعارضتها للروايات المتقدمة الراجحة عليها باعتضادها بالشهرة العظيمة بل الإجماعين ثالثاً. 

و بدعوى ابن فضال الإجماع على تركك العمل بها رابعاً .7١‏ 

و بإمكان الحمل عق الاسسحاب حت يكون هز الطمة المستحية خامسا. 

و بالحمل على التقيهُ كما احتمله العامة المجلسى «* و الحرٌ العاملى (6) سادساً. 

و الإيراد على الأول بعدم إمكان إراده جد بنات البنتء لقوله 


.١8 ح٠١ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب‎ 16١ :58 التهذيب 4: 016 21178 الإستبصار ©: 18 2737 الوسائل‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى التهذيب 9: 518. 

(؟) المجلسى الأول فى روضة المتقين :1١١‏ 758. 

(©) الوسائل 8؟: ١١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ٠١‏ ذيل الحديث 18. 
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«و الباقى لبنات البنت» فإِنّه لو كان المراد بالجد ذلكك لم يكن الباقى [لهنْ ]2١١‏ لمكان الرد؛ و الحمل على الباقى من الرد و الفرض 
خلاف الأصل و الظاهر. 

مردودء بأنَّ الرد على الأب مع البنات مختلف فيه أيضاًء و ظهور أدلة الرد عليه ليس بأكثر من ظهوره فى منع ولد الولد للجدء بل هنا 
أقوى» حيث تكرّر نقل الإجماع من القدماء أيضاً 7 و تعاضد بالعمومات الكثيرة» فلو كانت أل الردٌ على الأب قرينة على عدم إرادهٌ 
الأب هناء فتكون أدله منع ولد الولد للجد أولى بالقرينة على عدم إراده الجد. فيبقى الاحتمالان متساويين. 


و أمَا الخاتمة ففى حكم الطعمة للجد: 
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اشاره 


اعلم أن الجدّ و الجدَّه و إن كانا لا يرثان مع أحد الأبوين؛ و لا مع الأولاد ولا مع أولاد الأولاد» لكن يستحب إطعامهما. و الظاهر أن 
المراد بالإطعام الإعطاء من باب الإرزاق المأمور به فى قوله سبحانه وَ إذا حص رَ الْقَشِمَةَ لوا الْقَوْبى و الْيتامى و الْمساكِينٌ فَارْزُقَوَهُمْ 
رض ْ 

فكيق كان يدل على استحبابهه وفاقاً لكل من لا يقول بتوريتهما. 

و تدل عليه المستفيضة من الأخبارء كصحيحة جميل: أن وسول الله (صلّى الله عليه و آله) أطعم الجدَّة السدس» 60. 

والأخرف رإن رنعولة الله زفلى اللشغلية وان أطعم الجدَّهٌ أ ارخ المدسيه و اهنا 


)١(‏ فى النسخ: له» و الصحيح ما أثبتناه. 
(') كما فى الانتصار: 549. 
(" النساء: / 


(©) الكافى ل!: 1١ 01١‏ التهذيب 4: 1١‏ 1110 الإستبصار ع: 127 615) الوسائل 72: /ا١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ٠١‏ 


اح 37. 
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.)0١ حيّة)‎ 

والثالثة: «إِنْ رسول اللّه نم الله عليه و آله) أطعم الجِدَهٌ أم الأب السدس وابنها حم؛ و أطعم الجِدَّهُ م الأم السدس و ابنتها حية» 
5١‏ 


و موثقة زرارة عن أبى جعفر (عليه الشلام): إن رسول الله (صلّى الله عليه و آله) أطعم الجدّةٌ السدسء و لم يفرض اللَّهِ لها شيئا» «. 
و روايته: قال: سمعت أبا جعفر (عليه الشلام) يقول: «إنَّ نبى الله (صلَى الله عليه و آله) أطعم الجدٌّ السدس طعمة» 6). 

رهد لدلا تكد الأسشواب لبون لباقيل تعن انها دل على أن اللأعطاءبطاق ابي لطعي التى. فى .فى للق ماهيرو فى مير 
الإرث «0)؛ لعدم ثبوت أنها معناهاء و لو فرض فلا دلاله للهبة على الاستحباب و إن قلنا أنها غير الإرث. 

بل لما ثبت فى محلهء من أنّ ما لم تظهر جهته لنا من أفعال النبى (صلّى الله عليه و آله) فيستحب لنا التأسى ولا يجب. 

فإن قيل: إطعامه (صِلَى الله عليه و آله) قضية فى واقعة» يحتمل أن يكون مع رضاء الأبوين أو بدونه» وعدم ظهور الجهة إِنّما هو فى 
الأولء و أما فى الثانى 


(1) الكافى 7: 011١*‏ 2137 الوسائل 18: 18 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١7ح .١‏ 

٠١ الإستبصار ع: 187 618) الوسائل 728: 159 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب‎ 21١118 #1١ :4 التهذيب‎ 28٠ 5٠ : الفقيه‎ )١( 
0 

(*) الكافى /: »1١‏ 17 الفقيه ع: 7١0‏ 2817 التهذيب 4: 00١‏ 1118» الوسائل 18: /17 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ٠١‏ ح " 
(©) الكافى ل!: 2٠ 31١‏ التهذيب 4: 91١‏ /01117 الإستبصار *: 187 610) الوسائل *7: /ا7١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ٠١‏ 
00 

(0) انظر الرياض 7: 7ه". 
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فيكون الإطعام واجباً قطعاًء إذ لا يستحب لأحد إعطاء مال الغير بدون رضاه. 

قلنا: لما كان ذلك الاحتمال غير معلوم أيضاًء فيكون فعله ممما لم تُعلم جهته حينئذ أيضاًء مع أنه لا قائل بوجوب الإطعام؛ بل كل من 
قال به فقال باستحبابه» فالإجماع قرينة على تعيينه. 

ومن ذلكك يظهر لزوم حمل الأخبار الآمره بالإعطاء أو الدالة على الاختصاص و الملكية الظاهر فى الوجوب كصحيحة البصرى و 
روايتى ابن عمار و ابن رباط المتقدمة 0١١‏ على الاستحباب أيضاًء لأنّ السدس المذكور فيها محمول على الإطعام بقرينة الموثقة و 
الرواية الأخيرتين» و الإطعام ليس إِلَّا مستحباً. مع أن القول بالسدس مطلقاً فى الصور المذكورة فى الروايات على جهة التوريث إما لا 
قائل به» أو شاذ لا اعتبار به. كما مرّء فهذه الروايات أيضاً أدلة على الإطعام؛ فقد عرفت وجه التفضى عنها. 

ثم إن القدر المجمع عليه الثابت من هذه الأخبار هو استحباب الطعمة فى الجملة» و قد وقع فيها مواضع خلاف كما نبينها فى مسائل: 


المسألة الأولى: المطعم بالفتح هو الجدّ و الجدَّهُ مطلقاً 


» سواء كانا من الأب أو الأم؛ وفاقاً للمشهور. 
و خلافاً للحلبى حيث خشه بالمتقرب بالأب 79 وحكاه بعض الأجلة عن ابن زهرة و المحقق الطوسى أيضاً و8 
و للمحكيّ عن ابن زهرة حيث خصه بأمَ الأمّ «ع". 


.55١ فى ص:‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه: 7/8”. 

() حكاه عنهما الفاضل الهندى فى كشف اللثام 7: 1941. 

(؟) فى «ح): بأم الأمه 
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و يبطل الأول: بصحيحتى جميل الأخيرتين :2١١‏ و روايتى ابن عماره و ابن رباط .)7١‏ 

و الثانى بالصحيحة الثالثة لجميل «)» و صحيحة البصرى «5» و رواية ابن رباط. 

و تمام المطلوب يثبت بعدم القول بالفصل. 

مضاقاً فى الجدّ إلى المرسلة المروية فى الكافى قال: و قد روى أن رسول اللَّهِ (صلَى الله عليه و آله) أطعم الجدّ و الجدّة السدس «8. 
إن إطعام السدس قرينة على أنّه لم يكن فى صورة فقد الأبوين و الأولاد» إذ ليس نصيبه السدس حينئذ. 

و تذل عليه أبضاً سحبحة سعد المتقدمة «ع0 يناك على ما حملها عليه الأكثر من إرادة جد البنت متها 

وقد يستدلٌ لإلحاق الجدٌ: بالأولوية. و بالنصوص المروية فى التهذيب و بصائر الدرجات؛ الدالُ على أنّ الله تعالى لم يذكر الجدّ و لم 
يفرض له فرضاً و إِنّما جعل له رسول الله (صلَى الله عليه و آله) سهماً كما فى بعضها 20 أو أطعمه سهماً كما فى آخر 040 أو أطعم 
من دون ذكر السهم 


.18# المتقدمتين فى ص:‎ )١( 
.56٠ المتقدمتين فى ص:‎ )١( 
المتقدمة فى ص: 550؟.‎ )( 
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(©) المتقدمة فى ص: .55١‏ 

(0) الكافى 7: 0٠١ 1١‏ الوسائل 18: 18 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 15ح ه. 

(©) فى ص: 557. 

(0) التهذيب 4: 01١‏ 1117 بصائر الدرجات: 20/4 ع؛ الوسائل 18: /10 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠ح‏ . 

() بصائر الدرجات: 20/8 “ا الوسائل 78: 167 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 7٠١‏ ح .١18‏ 
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كما فى ثالث 1١‏ فأجاز الله تعالى له ذلكك. 

و يمكن منع الأولوية: و يحتمل كون السهم الذى جعله النبى للجدّ كما فى البعض الأول هو ما يرثه عند عدم الأبوين و الأولاد. فإنه 
أيضاً ممما لم يذكره الله سبحانه» دون ما يطعم استحباياً عند وجودهما. 


المسألة الثانية: مقدار الطعمة هو سدس الأصل 


» وفاقاً للمشهور؛ لظهوره من لفظ السدس الوارد فى الأخبار» و صريح رواية إسحاق المتقدمة .05١‏ 

و قال الإسكافى: سدس نصيب المطعم «#؛ لأنّ السدس يحتمل الأمرين, و الأقلّ ثابت قطعاًء فينفى الزائد بالأصل. 

و قال الفاضل فى القواعد: أقل الأمرين من سدس الأصل و زياد نصيب المطعم من السدس مع الزيادة «©". 

ولا دليل عليه و ظاهر الأخبار و صريح الرواية يدفعه. على أنه لا يمكن فرض أُقليهُ الزيادة مع وجودها عن سدس الأصلء فيرجع إلى 
المشهورء إِلَا أن يكون من مذهبه استحباب الطعمةٌ مع الولد أيضاًء و هو بعيد. 

واحي لد رجش ندرا ماقرا ده ,اندلو ا لدوتباي وندص ل اتدل تطلقا يعى اللي ررقن يكن القروطن اتوي أو بأقل من 


نصيبهم» 


.١7 ح‎ 7٠١ الوسائل 12: 167 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب‎ 217 28١ بصائر الدرجات:‎ )١( 

(0) فى ص: .55١‏ 

(*) حكاه عنه فى المسالكك 5: /91”. 

.101١ :7 القواعد‎ )©( 
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مع أن فى بعض الأخبار أن الأم لاقم من السلاسن بدا 11 

و فيه: أنه لا استبعاد فيما ذكره بعد قول الشارعء سيّما مع الاستحباب. و أما بعض الأخبار الذى ذكره فإنه عام يجب تخصيصه. كما أنه 
بخصص مثل روايةُ بكير المتقدمة: «الام لا تنقص من الثلث أبداً إلا مع الولد و الإخوة إذا كان الأب حياً) ."7١‏ 

مع أنه لو صلح ما ذكره للاستناد لأوجب سقوط الطعمةُ فى تلك الفروض. لا الأقل الذى ذكره؛ إذ لا دليل على إطعام الأقل؛ فتأمّل. 


المسألة الثالثة: هل تختص الطعمة بصورهٌ عدم الولد أم تستحب و لو كان ولد أيضاً؟ 


الظاهر هو الأول؛ كما هو ظاهر الأصحاب كما صرح به فى المفاتيح «*/؛ للأصل» و عدم الدليل» فيقتصر على المتيقن. 
قيل: الأخبار مطلقة. 


قلنا: ممنوع, أما الأخبار الأخيرة فظاهرة. و أما أخبار إطعام النبى» فلأنٌ الثابت منها هو إطعام النبى فى واقعة أو وقائع خاصة: و هى غير 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عا 1 وعا من لاإللاهم 
صالحة للإطلاق أو العموم؛ فتكون مجملة» فيجب الأخذ بالمتيقن. و حمل الإطعام على الأمر به تجوّز لا يصار إليه إِلّا بدليل. 

فإن قيل: إذا كانت الواقعة مجملهُ فمن أين تيقن الاستحباب عند عدم الولد؟ 

قلنا: من الأخبار المقيدةٌ المفصلة» كرواية إسحاق بن عمار 


.7931 انظر كشف اللثام ؟:‎ )١( 

هه راجع ص: .17١8‏ 

(9) المفاتيح *: 01.". 
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المتقدمهُ »2١١‏ و المرسله المرويٌ فى الكافى» قال: أخبرنى بعض أصحابنا أن وشو الله ذعيك اللعلية الها أطعم الجدّ السدس مع 
الأب» و لم يعطه مع وجود الولد .05١‏ 

و من هذا يعلم عدم استحبابها مع ولد الولد أيضاً لو قلنا بحجبه للجدّ. 


المسألة الرابعة: 

كما أنه لا تستحبٌ للأبوين الطعمة عند وجود الولد» كذلكك لا تستحب للولد ولا لولده بدونهما الطعمة؛ و الوجه ما مرٌ. 

المسألة الخامسة: 

و إذا عرفت أنه لا طعمةٌ مع الولد ولا مع ولد الولد تعرف أن المطعم بالكسر هو أحد الأبوين أو كلاهماء إذ لولاهما لكان الجدّ وارثا 
فلا طعمة و هذا هو المراد من قولهم أن المطعم أحد الأبوين. 

المسألة السادسة [أن كا من الجدودة يطعم مع وجود من يتقرّب به من الأبوين]: 


و إذا عرفت أن المطعم هو الأ-يوان أو أحدهما فأعلم أنهم ذكروا أنَ كلا من الجدودة يطعم مع وجود من يتقرّب به من الأبوين» و لا 
كف وسردمن يعوب اللعرفع الأن رطق نودو اذو الأمريطفو ابوهارى أنهاجو ان ذقد ا نيهم قا تاسدة لمن كاري يه 

و ظاهر الكفاية و المفاتيح التردد 9". 

و الظاهر هو الأَوَل؛ لأنْ الروايات بين مجملة و مبينة بوجود المتقرّب للمطعّم- بالفتح فيؤخذ بالميين و يعمل بالأصل فى غيره. 


المسألة السابعة: سدس الأصل الذى يطعم به الجد و الجدة 


» فهل يخرج من التركة قبل القسمة» أو من نصيب من يتقرّب به المطعم؟ 


)١(‏ فى ص: ال 

(1) الكافى !: 0110 ذ. ح 12, الوسائل *7: 19 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١7ح‏ 8 و فيه: و لم يطعمه. 
() الكفاية: 21917 المفاتيح 7: 017". 
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الظاهر هو الثانى؛ لإجمال غير ما يبينه بهذا النحو. و هو روايةٌ إسحاق بن عمار المتقدمةٌ .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 910ع! من لانلاه0م 
المسألة الثامنة: 


قد صرّحوا بأنه يشترط فى استحباب إطعام كل من الأبوين زيادة نصيبه عن السدس؛ فلو لم يحصل لأحدهما سوى السدس كالأب فى 
أبوين و زوج بدون الإخوة الحاجبة؛ و الأم فى أبوين و زوج مع الإخوة لم تستحب له الطعمة. و هو كذلكك. و إن كان ظاهر المفاتيح 
و الكفايةٌ التردد ١؟).‏ 

لنا: ما مرّ من إجمال غير المبين بهذا النحوء و هو روايةٌ ابن عمارء فينفى غيره بالأصل. و يؤيده اختصاص الأخبار بحكم التبادر و 
الاعتبار بما إذا كان هناكك للمطعم عن نصيبه زيادة. 


المسألة التاسعة: هل بكفى فى زيادة المطعم بالكسر عن السدس مسمّى الزيادة» أم يشترط كونها بقدر السدس؟ 


ذهب جماعة منهم: المحقق فى الشرائع و الفاضل فى القواعد و الشهيد الثانى فى المسالكك إلى الأول «*. 

و 5 منهم: المحقق فى النافع و الشهيد فى اللمعهُ و الدروس إلى الثانى «5/: و فى الروضة إنّه الأشهر «2). 

وهو الأظهر؛ لوجهين أحدهما: ما مرّ من الإجمال و التفصيل فى روايةُ ابن عمار. و ثانيهما: أن بعد القول بعدم الاستحباب عند وجود 
الوق 


)000 فى ص: .535١‏ 

(؟) المفاتيح ": 7017 الكفاية: /191. 

() الشرائع ؟: 10» القواعد: 011١‏ المسالكك: 31". 

(©) النافع: 2524 اللمعةٌ (الروضة البهية 8): 177» الدروس ": /81". 

.١17 8 الروضةٌ‎ )©( 
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لاش صضؤوة كانت الريافة فيها أقل مق السدسن. 

و من هذا يظهر أنه لا ثمرهُ لهذا النزاع إِلَا عند من قال بالاستحباب مع وجود الولد للميت أيضاً. 


المسألة العاشرة: 

مقتضى الأصل الذى أصلناه من إجمال الأخبار اختصاص الاستحباب بما إذا كان للمطعم بالكسر جدّ واحد أو جدَّهُ واحدة» دون ما 
إذا كانا له معا؛ لاختصاص المبيّن بهه بل لعدم ظهور جميع الأخبار إِلَا فى الصورة الاولى خاصة؛ فيتمسكك فى نفى الطعمة فى الثانية 
بالأصل. 

لكنّ الإجماع المركب كما قيل ينفى الفرق .1١‏ و لكون المقام مقام التسامح يمكن الاكتفاء فيه بهذا الإجماع المنقول؛ و لكن يقع فى 
المفضّلةُ ١؟)‏ حينئذٍ فى التقسيم» كما يأتى. 


المسألة الحادية عشرة: 


لا يتوهم أن مقتضى الأصل المذكور اختصاص الاستحباب بصورة عدم اجتماع المتقرّبين» فلا تستحب الطعمة إذا كان جدًا و جِدَهُ 
لأب و جدّ أو جِدَهُ لأم؛ إذ من الأخبار ما صرّح فيه بالاستحباب مع اجتماعهماء كرواية جميل المرسلة؛ قال: «إذا تركك الميت جدتين 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 91ع! من تاإنلاه0 


أم أبيه و أم امّه فالسدس بينهما» ”0. 


."807 :5 انظر الرياض‎ )١( 

(0) فى ٠١س):‏ الفصلة. 

(") التهذيب 4: 01 21178 الإستبصار ©: 17 219) الوسائل 72: 16٠‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ١7ح‏ ؟١.‏ 
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مدفوع, بأنّ ذكر السدس قرينة على عدم الانحصار فيكون وجود الأبوين محتملّاء فلم يقطع بالمخالفة. 

نعم جعل السدس الواحد بينهما لو كان مخالفاً للإجماع لكان موجباً لردّ الحديث, و حينئذ فلا بد فى تعميم الحكم بالإجماع المركب. 


المسألة الثانية عشرهٌ [حكم المتعدد لو كان من طرف واحد أو من طرفين]: 


و إذ عرفت أن الاستحبات ثابت فى ضورة التعدّد أيضاً سواء كان المتعدّد من طرق وانحد أو من طرفين. 

فنقول: إن المتعدّد إذا كان من طرف واحدء بأن يكون هناكك جد و جدة لام أو لأب» فالمشهور أنّ السدس الذى يطعمه أحدهما 
مشتركك بينهماء يقسّم بالسوية و لا زيادة. 

أما عدم الزيادة فلأنٌ الاستحباب فى هذه الصورة إِنّما هو بالإجماع المركبء و الثابت منه ليس إِلَا مجرّد الاستحبابء ولا أقل من 
البندش اجماعاء فيتقى الزاتد بالأضاء: 

و أما التقسيم بالسوية فاستدل عليه بعدم مرججح لأحدهما بالسدس أو زيادة. و القياس على باطلو فى هذا الاستدلال نظر؛ إذيلزم من 
عدم المرجح ثبوت التسوية بينهما؛ لأنْ الترجيح بلا مرجح إِنّما يلزمقلنا باختصاص واحد منهما بالسدس أو الزيادةء أمَا لو قلنا بالتخيير 
الأول أو الثانى فلا يلزم الترجيح بلا مرججح, بل هو الحكم بين الشيئين عند عدم المرججح لأحدهما فى الشرعتّات. 

و توضيح ذلكك: أن هاهنا يتصوّر صورء إحداها: اختصاص أحدهما بالسدس. و الثانية: الاشتراكك مع اختصاص أحدهما بزيادة. و 
الثالثة: الاشتراكك مع التسوية. و الرابعة: التخبير بين الاختصاص و الاشتراكك. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج19: ص: 708 

الخاسبة: التخير فى الاختصاض بين كل وانهد هنهم السادشة: القهير بين التسوية و النقاواك. السابغة: التقيير فى الريادة بين كل 
واحد منهما. 

واالبنقور الناه يهو تسم راذا مرشم إثنا زم لواقلةا بالأرلى أو القاياة دونه البواقى لعجاو رايد بعيا لا وال 

نعم يمكن إثبات أصل الاشتراكك بالإجماع. و أمَا التسوية فمحل تردد و إشكال. 

و ما ذكرنا فى إبطال التمسّكك بالترجيح بلا مرجح هنا يجرى فى غير ذلك الموضع من أمثاله» مما تمسكوا به فيه» فليكن فى ذكر 
منكك. 

و إن كان من طرفين» فظاهر الأكثر أن لكل من يتقرّب من طرف واحد السدسء فيستحب إطعام السدسين للأبوين. 

ولا دلالهُ فى الأخبار على ذلكك, و مرسله الجميل صريحة فى خلافه. فالأخذ بمضمونها متّبع» إِلَا أن يدّعى الإجماع على خلافه. و هو 
غير محقّق عندى. 

وقول الشيخ فى التهذيب: إن هذا الخبر غير معمول عليه 2١١‏ فإنّما هو لأجل ما يستفاد من ظاهره؛ أن الجدَّهُ تستحق الطعمة مع عدم 
وجود ولدهاء كما يشعر به كلمات الشيخ 27, لا لأجل كون السدس بينهما. و بعد ما ذكرنا من أن المراد ليس الانحصار فلا يكون 
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هذا الشر غير معمول علية عق هذه الجهة أيضا. 
و كلام صاحب المفاتيح ظاهر فى الاكتفاء بالسدس «7. و على هذا 


"1:4 التهذيب‎ )١( 

(0) التهذيب 1:4" 

(") الوافى ” الجزء “17: 178. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج219 ص: 701 
فيقسم السدس بين الأربع أو الكلاث أو الأثنيق سوية: 


المسألة الثالثة عشرة: هل يختصٌ الجدّ و الجدة بالقريبين أم يعمّان البعيدين أيضاً؟ 


صرّح الفاضل فى القواعد بالأول .)١١‏ و هو الأظهر؛ للأصلء و إجمال الأخبار» و تبادر القريب من لفظ الجدّ و الجدّة؛ بل صيحة السلب 
بالنسبة إلى البعيد. 

و استوجه بعض معاصرينا الثانى» تمشكاً بإطلاق النصّ و الفتوى. 

و الإطلاق ممنوع؛ لما عرفت من الإجمالء و لو سلّم فينصرف إلى أفراده الشائعة. 


المسألة الرابعة عشرة [حكم إطعام الجدتين] 


روى الشيخ فى الموثقء عن أبى عبد الله (عليه الم لام)» عن أبيه (عليه السّلام): قال: «أطعم ومو الله (صلى الله عليه آله الجدّتين 
السدس. ما لم يكن دون أم الأم أم ولا دون أُمَ الأب أب)١7.‏ 

و يحتمل أن يكون معنى قوله: «دون أم الم أم) أى أم أم الأميو كنذا معنى قوله: «دون أم الأب أب» أى أب أم الأب» فيكون المعنى: 
أنه (صلى الله عليه و آله) أطعمهما حين عدم وجود الجدّ البعيد» و على هذا فلا منافاة بين هذه الرواية و بين شىء من الأحكام 
التنكد مك يز يكين مقسوتها هرافنا لمريلة الجميا . 

و أن يكون معناه انتفاء أم المت و أبيه. 

و حينئد فإمًا يكون معنى قوله «أطعم الجدّتين» أطعم كلاً منهماء حتى يمكن أن يكون إطعام كل واحد منهما فى واقعة. و يمكن أن 
يكون إطعام 


.١1١ :5 القواعد‎ )١( 
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سيره لاجد طعا ام الات هو ينون الأمنيى على هلدا شكون الرواراساقة لتك الدكورقي العاديية 

أو يكون معنى قوله: «أطعم الجدّتين» أنه أطعمهما معاً حتى يكون فى واقعةُ واحدة و حينئذٍ فلا يمكن أن يكون ذلكك فى صورة عدم 
الولد و لا ولد الولدء و لا-شىء من الإخوة؛ لأمن تمام التركةُ حينئذ للجدّتين. فإمًا يكون مع بعض من الإخوة بحيث يكون إرث 
الجدّتين السدسء و لكنه خلاف الظاهر من قوله أطعم. أو مع الولد أو ولد الولد و حينئذ فتكون منافية لما ذكر فى الرابعة و السادسة. 
واتخس الرو ونان الخو أيضاًء و بعد قيام تلك الاحتمالاءت الكثيرة فتكون مجملة غير ناهضة لإبطال شىء من الأحكام 
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المذكررة. 

وان المع رعو جنع الاتصالاك السلاكررة آنا لسر ةير أذ كرون النزاد اللعهبا لعا ععد عدم أب القت و انه لتيل كه 
البواقى موجبة لارتكاب خلاف ظاهر أو أصل من تقدير أو تجوّزء فنقول: إن إطعامهما عند عدمهما يمكن أن يكون مع وجود الولد 
أو ولد الولدء فلا يمكن أن يخرج عن مقتضى الأصل فى شىء من الصورتين بهذه الرواية؛ لإمكان كون القضيَةُ واقعة فى الصورة 
الأخرضية علذاء عد ماق هلاه الرواي3 مرو كرقها مترو كف التعد ا بها اكداام ويه الكيخ قن التوادي وا): 


.1١1 :5 التهذيب‎ )١( 
709 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج19» ص:‎ 


الفصل الثانى فى ميراث الإخوةٌ و الأجداد 


اشاره 


و يعبر عن الإسخوةٌ بالكلالة» من الكل و هو الثقل» لكونها ئقلا على الرجلء لقيامه بمصالحهم مع عدم التولّد )1١‏ الموجب لمزيد 
الإقبال و الخَفّهُ على النفس. أو من الإكليل» و هو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة؛ لإحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس. 


وفيه [خمسة ])5١(‏ أبحاث: 

البحث الأول: فى ميراث الإخوةُ إذا لم يكن معهم جدّ 
اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الاولى: 


لا يحجب الإدخوة و لا الأخوات عن الإدرث أحدٌّ خلقه الله غير الأبوين و الأولاسد و أولاد الأولاد و إن نزلواء بالإجماع؛ للأقربية: و 
لصوصيات الأهان الواودة فى المواوه الجزفيةء كما باتى: 


المسألة الثانية: إذا فقد الأبوان و الأولاد و أولادهم 
فلا يرث مع الإخوة أو الأخوات أحد غير الجدودة و الزوجين إجماعاً؛ لما مر. و فى ابن الأخ للأبوين مع الأخ للام خلاف يأتى. 
000 فى ١ح):‏ التوالد» و فى «ق): ولد. 


ضيعم و«قا و ١س':‏ أربعة و الصحيح ما أثبتناه. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج04 ص: 78٠‏ 


المسألة الثالثة: إذا انفرد الأخ للأب و الأم 
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كان له المال كله بالقرابة؛ للإجماعء و منع الأقرب للأبعد, و أحقيةُ السابق» و قول أبى جعفر (عليه الّ.لام) فى صحيحة بكير الطويلة-: 
اف الله قد ستى للأخ الكل» ٠‏ لذ 

وضطايسة الأحرق: عن أختين و زوجء فقال: «التصف و النصف» فقال الرجل: أصتحك اللهقد سق الله لهما أككرمن هذا لهما 
الثلشان فقال: «ما تقول فى أخ و زوج؟) فقال: النصف و النصفء فقال: «أ ليس قد سمّى الله له المال فقال وَ هُوَ يَرتُها إن لَمْ يَكنْ لّها 
وَلَدّ .)7١‏ ْ 

وترو ان حرس نين بك #قال اقلت لررارة إن كبر سنتقى عن الى حمر عبد القيلةه) 510 الخضرة لاقب و الأقراه الأب الام 
يزادون و بتقصون لمن لا يكن أكثر نصييا من الإخرة و الأخوات للاب و الأم لو كانوا مكانهن» لأن الله تعالى يقول إن امزوٌ لكك 
اعون له لكو له أت فلها نِضفُ ما ترك و مُوَ ينها إِن َم يكن لها ود يقول: : يرث - جميع مالها إن لم يكن لها ولدء فأعطوا من 
بقن اللداله لتك كان و شهدا فأعطرا الذذى منغ الله له لقال كله أل مم اللضلكه الم اللا كرون أبن اكار نيا فخ وجل 
لو كان مكانها» قال: فقال زرارة: و هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه 07. 

و الأخ و إن كان مطلقاً إَِا أنه خرج المتقرب بالأمَ بالكتاب و السن كما 


" أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب لاح‎ ١80 :12 الوسائل‎ 0٠١68 07941 :4 /الات, التهذيب‎ 3١7 الفقيه ع:‎ »© ٠١7 :/ الكافى‎ )١( 
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يأتى» و المروى فى تفسير على الآتى. 

و إذا كانوا متعدّدين كان لهم المال بالسوية. أما الأول فللإجماع, و الأقربية» و الأحقية و لأنه لما كان المال كله للواحد فالتعدّد أولى 
بذلكك. و أما الثانى ولعي 

و لو كانت معه أو معهم أخت أو أخوات من الأبوين فالمال كله للكل؛ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ للإجماع, و قوله سبحانه و إِنْ كاثُوا 
إِخوَةٌ رجانًا وَنساء فَللذَكَر مِعْلٌ حط الأتقيين ٠‏ ل 

و إطلاق الإبخوة مقدّد بما ذكرناء بالأخبار. كما اوعس كر و فيها: قال «و قال فى آخر سورة النساء يَش مَفهٌ توك قل الله 
بتكم فى الْكلالَ إن امر رُوّْ لَك لَيِسَ آ لَه وَلَدٌ وَله أَحْتٌ يعنى أخنا لأّ و أب أو أخا لأب ذه يضف ما تَرَك و مُوَ َه إذ لم يكن 
لها وََدَ .. وَإِنْ كاثوا إِخْوَةٌ رجانًا و نِساء فَللذَكَر مِعْلُ حط الْأين فهم الذين يزادون و ينقصون» الحديث .1١‏ 

ونيا د ا 11 

ولو افزوت أغق لأج و اء كان الها صف :ترفا و الباق وذ 


ير 


أما الأول: فللإجماع, و قوله تعالى إن امْروٌ مَك لئس لَه وَلَدَ وَلَهُ أت قَلَها نِضفُ ما تَرَكك «6». 


١0/8 النساء:‎ )١( 
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و إطلاق الأخت مقيّد بما ذكر بالنسبة» كما مرّ. 

و أمَا الثانى: فللإجماع و منع الأقرب للأبعد و أحقدَة السابق» و رواية سليمان بن خالد المتقدمة: «إذا كان وارث ممن له فريضة فهو 
أحقٌّ بالمال) .)١١‏ 

وقول الباقر (عليه السّلام) فى روايةُ بكير المتقدمة مكرراً «لأنْ الله قد سمى لهم). 

وخصوض ها رواة على بن إبراعيم فى تقييره عن أبية»عن اين أبى عمير» عن ابن أذينة عن بكيرء عن أبى جعفر (عليه الشلام): قال: 
بإذا مات الرجل و له أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخمذ الابنة لو كانت؛ و النصف الباقى يرة عليها بالرحم؛ إذا لم يكن 
لمت وارث أقرب منهاء فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية» لقول الله و هُوَ ينها إن لَمْ يَكنْ لَه وَلَدٌ فإن كانتا اختين 
أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقى بالرحم) الحديث .)35١‏ 

و لو كانوا أختين أو أخوات من الأبين كان لهما أو لهنّالثثان و الباقى يرد عليهما أو عليه. أما الأول فبعد الإجماع لقوله تعالى كن 
كاتا اث تين فَلَّهُمَا التَانِ مما تَرَكك 30 و أما الثانى فلما مر. 


المسألة الرابعة: إذا انفرد الأخ أو الأخت للأم 


كان له أو لها المال» السدس بالفرض؛ و الباقى بالرد» بالإجماع فيهما 


.184 ح “02 و قد تقدم صدر الحديث فى ص‎ ١ التهذيب 4: 072 01171 58: 184 أبواب ميراث الأعمام و الأخوالب‎ )١( 

(؟) تفسير القمى :١‏ 104» الوسائل *5: 187 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب 7ح 2. 
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بود اننيد الي العقار لق ةبح ١لا‏ ص : 797 

و يدل على الأول قوله تعالى وَ إن كان رَجُل تووث كلالةٌ أو امْرأة وَل أخ لوقك تلكل واعوديتهها لقوق 09 

ويذال على ]2 البراد بالأخ و الأخت فى الآية ما كان من الأم خاصة- بعد الاجماع أخبار كي يرقا سبيكيكة محيات و قهاة وو اللي 
عنى الله فى قوله وَإِنْ كانّ رَجِلُ يُورَثٌ كلالةٌ أو امرأةٌ وَلَهُ أخ لق تركل واعو ونهها الفكق فرق كثر كر مِنْ ذلك فَهُمْ 
شرَكاء فى الت إِنّما عنى بذلكك الإخوة و الأخوات فخ الأم خاصة) .)7١‏ 

و على الثانى ما مر فى الرد على الأخت و الأختين للأبوين. 

وعدن غلى أذ الأذك للم يسم الال كلا نضافاً إن جا و اط ابو نان عن رجل تركك أخاه لأمه لم يتركك وارثاً غيره» قال: 
«المال له» ). 

ولو كان المتقدّب بالأم متعدداً سواء كانوا اثنين أو أكثر ذكوراً أو إنائاء أو ذكوراً و إناثء كان المال لهما أو لهم, الثلث بالفرض» و 
الباقى بالردٌ» بالإجماع. 

و يدل على الأول قوله تعالى فَإِنْ كانُوا أَكثْر مِنْ ذلكك فَهُمْ شُرَكاءٌ فِى الْلْثِ «8. 


(6 الكاق ةمق هه الوشافل 188:92 أبواب هيراك الآخرة والأجداد ب #ذيل الحديق م« 
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الاخوة و الأجداد ب 8ح .١‏ 
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سوه لحان والمترية سوا كاف كرا لم جيافا ا داقر و كنال والاتضاع لسارم و قد سيم كت تاد مني الكليتى ير 
الكافى »)١١‏ و صاحب مجمع البيان» قال: و لا خلاف بين الم فى أن الإخوة و الأخوات من قبل الام متساوون فى الميراث .)7١‏ 

وهو الحجهٌُ فى ذلككء مضافاً إلى ما رواه مسمع: عن رجل مات و تركك إخوة و أخوات لَام وجداًء فقال: «الجد بمنزلة الأخ من الأنء 
له الثلثان» و للإخوة و الأخوات من الام الثلث؛ فهم فيه ش ركاء سواء) (*”). 

و قول الرضا (عليه السّلام) فى فقهه: «فإن تركك أختين أو أخوين أو أخاً أو أخناً لأم أو أكثر هن ذلكك و جِداء فللذخوة و الأحوات من 
الام الثلث بينهم بالسوية» و ما بقى فللجدٌ) 9). 

والخرمسالة قروب فى المسعو انو كنيناة و ني اننظ لرابنة كدي نع كرابة المع الستواتهر: فى اندوع كان اراي كم التيكة رين 
بالشرية ةو الاق لقرابة الأت للذكر مغل حل الأنثيين» «©. 

و صحيحة محمد الآتيهُ فى المسألهُ الحاديهُ عشرة .)2١‏ 


إلا أن قله الوواناهرى إن كان صقها عكهصا عور وسو افد 


.١١١ :/ الكافى‎ )١( 

(5) مجمع البيان ا 

(9) الكافى 7: 011١1‏ "0 التهذيب 4: 0077 0٠١98‏ الإستبصار ©: 0189 ,2٠7‏ الوسائل 177:18 أبواب ميراث الإخوةٌ و الأجداد ب /ح 
ع. 

(©) فقه الرضا ١‏ (عليه السَلام)): 589 مستدركك الوسائل 17: 187 أبواب ميراث الاخوة و الأجداد ب /اح " 

(0) مجمع البيان 7: 218 الوسائل 18: 28 أبواب موجبات الإرث ب ١ح‏ د. 

(©) انظر ص: 778. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج219 ص: 780 

وايعفننها بقيورة وحيزة كرابة الأب إلا أن بالإجماع المركب يتم المطلوب. 

وقد يستدل للتعميم بعدم مدخليةٌ وجودهم ذ فى التسويةٌ ب تبن الإخوة. وقد تنفى المدخلية بأصالةٌ عدمها. 

ؤافيه: أن للسوية علة لا محالة: فيحتمل أن تكون هى التقرب بالأم أو وجوة الجد أو هيرهماء.و كما أن الأصل يحرى فى وجوه البعد 
لهاك ويف نوها 

و تدلٌ على ذلكك أيضاً رواية أبى عمر العبدى» عن على بن أبى طالب (عليه السّلام)» و فيها: «و لا تزاد الإخوة من الام على الثلث» و 
لا ينقصون من السدسء و هم فيه سواء الذكر و الأنثى» الحديث .)١١‏ 

و قال الفضل: هذا حديث صحيح .)١‏ 

و شهادته هذا كافية فى حجيته» و لكنها مخصوصة بالثلث و السدسء و إن كان الإجماع المركب كافياً للتعدية. 

وقد يستدل على التسوية ببطلان الترجيح بلا مرجح. 

و فيه ما مرٌ 27 فإن بعد ثبوت الا-شتراكك يحتمل التسوية و الاختلاف و التخيير بينهماء ثم على الاختلاف يحتمل اختصاص واحد 
معتين بالزيادة أو التخيير» و لزوم المحذور إِنّما هو على القول باختصاص الواحد المعيّن دون غيره. على أن عموم أخبار تفضيل الرجال 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ((9عا من تإنلاه0م 


على النساء يرجح تخصيص الرجال بالزيادة» فلا يلزم الترجيح بلا مرجح. 


.١1؟ أبواب موجبات الإرث ب /اح‎ 8١ :78 الفقيه ع: 184 ادي التهذيب 4: 2789 488 العلل: 888 ذ. ح ع الوسائل‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى الفقيه : 189. 

(0) فى ص 107. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 588 

وقد يستدل عليها أيضاً باقتضاء إطلاق الشركة التسوية فيما اشتركك فيه. 

ولة يكقن أن المراد إن اقتضافة لقة أو غرف أو اسان لل يدل غلةو الأففاء اللفرى مققردة لكرهه مرفيوها للقدق المكير كك يرت 
التسوية و التفاوت. و كذا العرفى؛ لاستعماله عرفاً فى المعنيين» و صِححَةُ الاستفهام عن كيفيةُ الشركة. 

نعم :إن أرية الانتصداء ف ىعرت الشرع باعتار آنا البويةاته و الترادانن اشر كاحي أطلقكه لكناة ل وعد و لكن اتحتن الحتيدة 
الشرعية فيها غير معلوم بل انتفاؤها معلوم» و مجرد أكثرية الاستعمال لا توجب جواز الحمل عند الإطلاق. و أما فهم الأصحاب من 
المفسرين و العلماء منها التسوية فيما نحن فيه فيمكن أن يكون باعتبار القرينة. 

و أمَا الدليل على وجوب حمل الشركة المطلقة على التسوية فلم أعثر عليه» و لزوم الترجيح بلا مرجح لا يفيدها كما مرّ. 

فإن قيل: الأصل عدم اختصاص أحدهما بالزيادة. 

قلنا: لو لم يختصٌ لكانت الزيادة بينهما سويّة» فيلزم اختصاص كل منهما بنصفه؛ و الأصل عدمه أيضاً. 

و بالجملةُ لا دليل على التسوية سوى الإجماع المعلوم تحمّقه قطعاً بالتتبع و النقل» المؤيّد بالأخبار المذكورة 0١١‏ و هو كافٍ فى إثبات 
التطلرت: 


المسألة الخامسة: حكم المتقرّب بالأب وحده حكم المتقرّب بالأبوين حال عدم المتقرّب بهما 


في الإرث و التقسيم» بالإجماع, 


.597 و‎ 72١ راجع ص:‎ )١( 
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و العووناك الذالة على حكم الأخ مطلقاً 41١‏ و عمومات تفضيل الرجال على النساءء خرج المتقرّب بالأم وحدها بالدليل فيبقى الباقى» 
و خصوص صحيحتى بكير و محمد و رواية موسى بن بكر المتقدّمةُ فى المسألهُ الثالثةُ ١؟).‏ 

و يدلٌ عليه أيضاً صدر الصحيحتين المتقدّمتين 17 و هو أنه قال: قلت لأبى عبد الله (عليه الس لام): امرأة تركت زوجها و إخوتها لامها 
و إخوتها و أخواتها لأبيهاء فقال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم, و للإخوةُ من الام الثلث الك واس اشسس و ويا بقن فير الو 
للأخوات من الأب للذكر مغل حظ الأشيين». 

و على هذا فلو انفرد الأسخ أو الأسخت للأب حاز المال كله لكنّ الأوّل جمعه بالقرابة» و الثانية النصف بها و الباقى بالتسمية. و كذا 
الإسخوة و الأسخوات المتعدّدونء لكن فريضتهنٌ الثلشان و الباقى بالقرابة» و يقتسمون بالسورة مع التساوى فى الذكورة و الأنوئ و 
بالتفاوت مع الاختلاف فيهما للذّكر مثل حظ الأنشيين. 


المسألة السادسة: إذا اجتمعت الإخوةُ أو الأخوات المتفرّقون فى جهة التقرّب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة طاناوعا من تإنلاهم 


فيسقط المتقدب بالأنب وحده. سواء كان ذكراً أو أنثى أوذكرا و اشبواهدا اوعدا إذا كان معه واحد من المتقّب بالأبوين 
سواء كان معهم متقرّب بالأم أيضاً أولاء فلا يرث أصنًَا لا من الفريضة و لا من القرابة. 
و الدليل عليه بعد الإجماع المحقق و المحكى فى كلام جماعة: 


() الوسائل 188:92 أبوات ميرانة الاخرة وا الأجدافاف 7 

(؟) راجع ص: /18. 

(9) فى ص: 109. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: /75 

منهم الفضل بن شاذان من قدماء الطائفة »»١١‏ و السيد فى الانتصار «7): صحيحةٌ يزيد الكناسى و فيها: «أخوكك لأبيكك و أتكد أولى 
بكك من أخيكك لأبيكك؛ 8*0 

وقول الرضا (عليه الّ.لام) فى فقهه: «فإذا تركك الرجل اعاد ليو اغا شو اخدلاييى الاشللاع من الأءالستس ويه بن 
فللأسخ من الانمّ و الأب» و سقط الأخ من الأب» و كذلكك إذا تركك ثلاث أخوات متفرّقات [فللأخت «©)] من الام السدسء فما بقى 
فللأخت من الام و الأب» ١ه).‏ 

ورواية الحسن بن عمارة: قال: قال أبو عبد الله (عليه السّلام): «أيْما أقرب ابن عم لذن وأم أو عم لأ ؟ قال قلت حدثنا أبو إسحاق 
السبيعى» عن الحارث الأعورء عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السّلام) أنه كان يقول: «أعيان بنى الأم أقرب من بنى العَلات» 
قال: فاستوى جالساً [ثم] قال: «جئت بها من عين صافية؛ إِنَّ عبد الله الأو الله لماك الله ميس ندا عر أبن التي نا ل الها 
2 


و روايةُ الحارث عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): قال: «أعيان بنى الأم يرثوة دوخ يتن العلات)» :/0. 


.١٠١8 انظر الكافى لا:‎ )١( 

"0١ الانتصار:‎ )( 

(©) الكافى : 7/2 2١‏ التهذيب 4: 3784 41/8. الوسائل 58: 67 أبواب موجبات الإرث ب ١ح‏ ؟. 

(؟) ما بين المعقوفين أثبتناه من البحار :٠١©‏ #ع”#, 17 

(0) فقه الرضا « (عليه السّلام)): 84 مستدركك الوسائل :١7/‏ 178 أبواب ميراث الإاخوةٌ و الأجداد باع 

(©) التهذيب 78:94””, 1١977‏ الإستبصار 5: ,17٠١‏ 288 الوسائل 78: ١47‏ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ف ح ؟؛ ومابين 
المعقوفين أثبتناه من المصدر. 

(0) التهذيب 3: /91, ,1١1776‏ الوسائل 728: 187 أبواب الإخوةٌ و الأجداد باح 1 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 589 

ومرسلة الفقيه غن النبى (صلى الله عليه و آله): «أعيان بنى الأم أحَقٌ بالميرات من ولد الغلات»5: 

أقول: و العلَهُ كالضِرَة زنةٌ و معنّى مأخوذ من العلّء و هو شرب الإبل مرّة بعد أخرى» يقال لها: تقل محركة فيقال: عل بعد نهل؛ و 
النَّهَل أن يشرب أُوَنَا ثم يتركء حتّى يسرى الماء فى عروقه ثم يشربء فكأنّ من تزوج بامرأة بعد اخرى نهل بالأولى ثم علّ بالثانية. 
قال فى النهاية: و فيه «الأنبياء أولاد عَلَات) أولاد العَلّات الذين أكهانيب 59)] مختلفة وأبوهم واحد, أراد أن إيمانهم واحد و شرائعهم 


مختلفة و منه حديث على (عليه الشّ.لام): «يتوارث بنو الأعيان من الإخوة دون بنى العلات» أى يتوارث الإخوةٌ من الأب و الأم وهم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً عا ناوعا من انلام 


الأعيان» دون الإخوة للأب إذا اجتمعوا معهم مأخوذ من عين الشىء و هو النفيس منه. و بنو العَلّات الإخوة لأب واحد و أمّهاتهم شتّى. 
فإذا كانوا م واحدة و آباء شتّى فهم الأخياف «". انتهى. 

و على ما ذكره من تفسير الأعيان بالإخوهُ تكون الإضافة فى قوله: «أعيان بنى الام؛ بياتوة. و أمَا ما رواه من حديث على من قوله «بنو 
الأعيان من الإخوة) فهو لا يلائم ذلك؛ لأنّ فيه فسّر بنى الأعيان بالإخوة؛ إِنَا أن يجعل قوله: «من الإخوة) بياناً للأعيان. 

و بالجملة بعد تفريعه (عليه الس لام) فى وواية ابن عمار أولوية عبد الله و بملاحظة تفسير اللغويين "١‏ يعلم أن المراد هو تقديم 
المتقرّب بالأبوين 


)١(‏ الفقيه ع: 199: ه/ات الوسائل 758: 187 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب 1 ح ع. و فيهما: بنى العلات. 

(؟) فى النسخ: آبائهم, و ما أثبتناه موافق للمصدر. 

(6) النياية الك ع وما سا 

(©) انظر الصحاح 5: “ا/ا/١1,‏ لسان العرب .51١ :١١‏ 
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على المتقرب بالأبء فيدلٌ على المطلوب. 

و ضعف أسنادها بعد انجبارها بالشهرة و شهادة الصدوق فى المقنع: بأنّه خبر صحيح وارد عن الأئمَهُ ١١‏ غير ضائر» و مراده من الصحة 
هى الصحةٌ بطريقةٌ القدماء. 

و استدل فى الشرائع على ذلك تبعاً للمفيد فى مثله: بأ المتقرب بالأبوين اجتمع فيه السببان و بالأب يتقرب بسبب واحدء و المتقرب 
بالسبيخ أحق من المتقرف سبب 089 واشتدل المقيد على أحقيته بآية أوك الأرحام ”0. 

ولا يخفى ما فيه: أمَا أولّه فلعدم دليل على أحقدَه المتقرّب بالسببين» و لا دلالة لللآية. و أما ثانياً» فبالانتقاض بالمتقرب ل ين 
ذلكك. 

ثم لا يخفى أنه يمكن أن يستدل على مانعية المتقرب بالأ-بوين للمتقرب بالأب وحده؛ بمنع الأقرب للأبعد, و المراد من الأقرب ما 
مداق غلب الأقرين عرفا بتواء كاق لخدا أقية الرايظة أو لأهدية الارداط و الاساالة شك أن الفرت بالا برون أقرميه عرفا و 
أشد ارتباطاًء بل جهة قربه إلى المت أيضاً أكثر من المتقرب بأحدهما فيجب حجبه له خرج المتقرب بالأم وحدها بالإجماع» فيبقى 
الباقى. 

و على هذا فتكون المسألةٌ باقيةُ على مقتضى الأصل الثابت المخصّص لعمومات الارث سالمةٌ عن المعارض»ء و يمكن أن يكون نظر 
المحقّق 


.؟١7‎ :© لم نعثر عليه فى المقنع و هو موجود فى الفقيه‎ )١( 
.18 الشرائع ع:‎ )1( 

(9) المقنعة: #اوع. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج19: ص: 71١‏ 

و المفيد إلى ذلكك أيضاً. 


المسألة السابعة: إذا اجتمعت الكلالتان كلالة الأم و كلالة الأبوين 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحةً 9820عا من تاإنلاهم 
؛ فلكلالة الام السدس مع الوحدة, و الثلث مع التعدد. و الباقى لكلالةً الأبوين إجماعاً إن كانت غير ذات فرضء بأن كانت ذكراًء أو 
ا 

والدليل عليه بعد الإجماع قول الرضا (عليه السّ.لام) فى فقهه المتقدم ذكره. و أن كلالة الأبوين بمنزلة قريب إذا لم تكن ذات فرض 
دون كلالة الأم لكونها ذات فرض؛ فَإنّ الأخبار المصرّحة بأنّ كل ذى رحم بمنزلة الرحم الذى يجرّ به ١١‏ مخصوصة بذى رحم (لم 
يكن) "١‏ له فريضة: إذ معها لا معنى للتنزيل» و قد صرّح بذلك الاختصاص فى بعض تلكك الأخبار أيضاً. 

و على هذا فيلزم أن يكون تمام المال لكلالة الأسبوين؛ لأنّه بمنزلة الأسب و الأمء و كلالة الام لا يرث معهء خرج السدس أو الثلث 
بالإجماع و النصّء فيبقى الباقى. 

و إن كانت كلالة [الأميج 11اذاك نرض فقن ل نوه اللركسة عن تزغنها وتركين كلانه القنها كا عن [لازرين ان الذعرة اال خرارت 
لام فلا إشكال. 

و إن زادت التركة فيأخذ كل ذى فرض فرضه. و هل يردٌ الزائد على كلالةٌ الأبوين خاضّة؟ 

أو لعاواهل در ااصيهناء قر اخنانا ذا كان اع أ اح 


.” الوسائل 78: 28 أبواب موجبات الإرث ب‎ )١( 

() ما بين القوسين ليس فى ١س».‏ 

(") فى النسخ: الأب و الظاهر هو سهو. 

سك الحي فى احكام الشريعة» ج219 ص: 7177 

لأمبو أختاق قضاعداً للأبرين» أو كان إخوة أو أخوات لأ و أخت للأبوين؛ و أرباعاً إذا كان أخ أواخت الامو أحث الأبرين؟ 

الأوّل هو المشهور بين الأصحابء. بل عليه عامرَهُ المتأخرين» بل سوى الفضل و العمانى كما فى الكفايةُ »0١١‏ و فى السرائر «؟» بل فى 
كلام جماعة كما فى المسالكك 20 بل فى كلام أكثر علمائنا كما فى المختلف: الإجماع عليه «25» و هو الحقٌ. 

والثانى للفضل «2. و العمانى (28). 

لنا: قول على (عليه السّلام) فى رواية العبدى التى شهد الفضل بصحتها كما مرّ: «و لا تزاد الإخوةُ من الام على الثلث» 037. 

و قول الرضا (عليه السّلام) فى فقهه المتقدم ./١‏ 

و قول الصادق (عليه السلام) فى صحيحة محمّد بن مسلم و غيرها «4)» مشيراً إلى كلالة الأبوين و الأب «فهم الذى يزادون و ينقصون» 
الدال على الحصر. 


.598 الكفاية:‎ )١( 

738٠ :* السرائر‎ )1( 

(9) المسالكك 31/15" 

(©) المختلف: 8"الا. 

(0) حكاه عنه فى الكافى لا: .٠١8‏ 
(©) حكاه عنه فى المختلف: 78/. 
00 راجع ص: 1817. 

(0) فى ص: 182. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً باوعا من (اإنلاه0 


)0 راجع ص: 109. 
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و يؤكد ذلكك قول الكلينى فى باب بيان الفرائض: و الإ-خوة و الأخوات من الام لا يزادون على الثلث و لا ينتقصون عن السدسء و 
الذكر و الأنثى فيه سواءء و هذا كله مجمع عليه ١1؛‏ انتهى. 

وقد يستدل على المطلوب: بأن كلال الأبوين يتقرب بسببين دون كلالة الأمء فتكون وصلته أقوىء فهو أولى بالردٌ .)7١‏ 

و فيه نظرء إلا أن يكون مراده أن التقرب بالسببين يوجب الأقربدة عرفاًء فيمنع المتقرب بالسبب الواحدء خرج فرضه بالدليل؛ فيبقى 
الباقى تحت المنع, و له وجه. 

ولم أعثر للمخالف على حجةُ سوى ما يتوهّم من التساوى فى القرب و عدم أولويةٌ البعض. 

و فيه: أن عدم الأولوية ممنوع, فإنّ النّص يفيد أولوية البعض. 

ويمكن أن يحتجج له بما احتجوا به على الردّ على البنتين و أحد الأ-بوين من رواية بكير المتقدّمه فى مسأل ميراث أحد الأ-بوين و 
البنتين» و وجه الاستدلال و الجواب ما مرّ فيها 9”"). 


المسألة الثامنة: إذا اجتمعت الكلالتان كلالة الأم و كلالة الأب خاضة 


» فلكلالة الا-م السدس مع الوحدة؛ و الثلث مع التعدّد, و الباقى لكلالة الأب إجماعاًء إن كانت غير ذا فرض؛ لمثل ما مر فى كلالة 
و إن كانت ذا فرض فلا إشكال مع عدم زياد التركة على الفرائض 


.7 :/ الكافى‎ )١( 

(0) انظر السرائر : 38٠‏ و المفاتيح *: 808,. 

(5) راجع ص: ١78‏ ا ولا يخفى أنه (رحمه اللّه لم يجب عن الاستدلال بتلكك الرواية فى مسألهُ اجتماع أحد الأبوين مع البنتين» 
فراجع . 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج219 ص: 7176 

أبضاء و معها فبأحد كل ذى فرص فرضه: و الزاكد ير على كلذلة الأب خاضة» وقاقاً للشبخين و الصدوق و القاضى والتقى ابن 
حمزةٌ و نجيب الدين ١1١‏ و الفاضل فى بعض كتبه 279 و أكثر المتأخرين كما فى المسالكك و الكفاية «7» لأعلى الكلالتين أرباعاً أو 
أخماساً كما اختاره الشيخ فى المبسوط و الإسكافى و الفضل و العمانى و ابن زهرة و الحلّى و المحقق و الكيدرى و التحرير «5, و لا 
يتردّد كظاهر القواعد .)0١‏ 

لنا: أن التقص يدخل على كلالة الأب فيلزم أن تكون الزيادة له. 

أمَا دخول النقص عليها فلما يأتى. 

و أمّا لزوم كون الزيادة لمن عليه النقصان فلحسنة ابن أذينة: قال» قال زرارة: إذا أردت أن تلقى العول 20 فإِنّما يدخل النقصان على 


الذين لهم الزيادة من الولد و الإخوة من الأب. و أمّا الزوج و الإخوة من الأمٌ فإنّهم لا ينقصون ممما سمى لهم شيئاً 07. 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: 24٠‏ الطوسى فى النهاية: 274 الصدوق فى المقنع: 2177 القاضى فى المهذب 1: 18ل 178 118 التقى فى 
الكافى فى الفقه: 29/17 ابن حمزة فى الوسيلة: 084 نجيب الدين فى الجامع للشرائع: 01. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة /911عا من انلام 


() كالمختلف: 8ثالا. 

(*) المسالكك 5: /ا. الكفاية: 598. 

(©) المبسوط 6: ”07 نقله عن الإسكافى و العمانى فى المختلف: 8”/؛ و حكاه عن الفضل فى المسالكك 1: /1ا” ابن زهرة فى الغنية 
(الجوامع الفقهية): 2017 الحلى فى السرائر *: 12٠‏ المحقق فى الشرائع 5: 71 و النافع: 2584 و نقله عن الكيدرى فى الكفاية: 2594 
التحرير 7: 18. 

١09/7 :7 القواعد‎ )©( 

(©) فى «ق» و «س): القول. 

(0) الكافى ": ”ل »١‏ التهذيب 3: 38٠‏ 4288 الوسائل 18: 76 أبواب موجبات الإرث ب /اح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج219 ص: 710 

وجه الدلالة: أنْها تدل على أن النقص منحصر بمن له الزيادة» فكل من يكون عليه النقصان يلزم أن تكون له الزيادة. 

و اعترض عليه: بالنقص بالبنت مع الأبوين. فإنّ الزيادة للجميع مع أن النقصان ليس إلا على البنت .)١١‏ 

و أجاب فى الكفاية: بأنّ الأبوين أيضاً يدخل النقص عليهماء لأنْ فريضتهما مختلفة .07١‏ 

و يرد عليه: أنه إن أردت بدخول النقص بأن كان له فريضة أنقص من فريضة اخرى فليست كلالة الأب كذلكء و إن أردت مطلق 
التقص فكلالة الام أيضاً كذلككء إذ يدخل عليهم النقص بدخول الجدّ و الجِدَة للام. 

فالمراد بالنقص: اللازم عند تحقق العول كما تشعر به الحسنة أيضاً و لاشكك أنَ الأبوين لا يدخل عليهما هذا النقص. 

و لنا أيضاً: موثقة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السّدلام): لالد اخك لالسدواين الك لادقال: «لابن الأخت اذه لاسي لق 
الأخت للأب الباقى) «37. 

وجه الاستدلال: أنّه قد وقع التصريح فى أخبار كثيرة بأنّ كلّ ذى رحم لم تكن له فريضة فهو بمنزلة قريبه» فتدلٌ هذه الأخبار بعمومها 
أن ابن الأخت للأب بمنزلة الاخت له وقد ينا سابقاً و نين بعد ذلكك أيضاً أنه بمنزلته فى قدر الميراث؛ فيعلم بذلكك أن قدر ميراث 


ابن الأخت للأب هو 


."7/ انظر المسالكك ؟:‎ )١( 

(؟) الكفاية: 598. 

(9) التهذيب 4: 77 1181 الإستبصار ©: 188 /الاع الوسائل 52: 187 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب ه ح .١١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 71/8 

در مراك الأحو ارم من لكك اشركرنا ساريو فى المرالكه إذ اران عرسا مااليين اقفر لم يكن هذا بنعرله» فإذا بخان 
لابن الأخت للأب الذى هو بمنزلة الأخت له الفرض و الردّ مع ابن الأخت للأم الذى بمنزلة الأخت لها فيكون كذلكك الأخت له مع 
الأخت لها. 

وكا أضبأءرؤاية اليدف المتقدمة 401١‏ و الحصر المستفاد من الصحيحة و غيرها 01١‏ و قول أبى جعفر (عليه السّلام) فى صحيحة يزيد 
الكناسى: «و أخوك لأبيكك أولى بكك من الوك كن 0 حيث دل على أولويّته منه فى جميع المال» خرج المجمع عليه فيبقى 


الباقى. 
و المرسلة المروترة فى المجمع و فيها: «و يصحُ اجتماع الكلالتين معاء لتساوى قرابتهماء و إذا فضلت التركة يردّ الفاضل على كلالة 
الأب و الأم أو الأن» دون كلالة الام) فده 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء.لأع/ أ ماع 3حات. الالالالالا صفحةٌ 8لاوعا من نانناء0 
احتج المخالف بما احتخ به المخالف ف المسالةٌ السابقة. و الجواب الجواب. 
المسألة التاسعة: إذا اجتمعت كلالة الأم مع أحد الزوجين 


؛ فللكلالة السدس أو الثلث, و لأحدهما النصف أو الربع و الزائد يرد على الكلالة دون أحدهما. 
أمَا عدم الردٌ على أحدهما فللإجماع؛ مضافاً إلى موثقة جميل عن 


(0) فى ص: 80 7. 

(0) راجع ص 72١‏ و 181. 

(*) الكافى 7: 7 ١‏ التهذيب 4: 728؛ 9476 الوسائل 758: 17١‏ أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب /اح 8. 
(؟) مجمع البيان 7: 218 الوسائل 58: 80 أبواب موجبات الإرث ب ١ح‏ د. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 711 

أبى عبد الله (عليه السّلام): قال: «لا يكون الردٌ على زوج و لا على زوجة) .١١‏ 

و أما الردٌ عليها فلبطلان التعصيب. 


المسألة العاشرة: إذا اجتمعت كلالة الأب أو الأبوين مع أحدهما 


» فإن لم تكن الكلالة من ذوى الفروض و هذا إذا كانت الكلالة ذكراً أو ذكراً و أنثى فلأحدهما النصيب الأعلى» و الباقى للكلالة. 
أمَا الأؤّل: فبالإجماع.ء و الآية 5 و الأخبار 0*. 

و أما الشانى: فبالإجماع؛ و عموم روايات كلّ ذى رحم بمنزلة الرحم الذى يجرٌ بهء و لا شكك أنّ الباقى لأحد الأبوين بعد فريضة 
الزوجين. 

و إن كانت من ذوى الفروضء فإن ساوى فرضها و فرض أحدهما التركة كأن يكون هناكك خض وزو فبأخذ كل فرضه. 

وإن زاف الوعقد الدزو قن كام أو أكثر و زوجة فالزائد بعد وضع الفروض للكلالة؛ لما منّء و للأحاديث المصدّحة بأنْ كلالة 
الاب و الابوين هم الذين يزادون و ينقصون 0). 

وإن قصت اللركةعنها عاعين و ووس فللزوج النصف نصيبه الأأعلىء و الباقى للكلالة؛ للإجماع, و الأخبار الدالةٌ على أنهم هم 
القايك لصون و حص فى حيقة رون اللينة ا لمكدمة رف 


و صحيحة محمد عن أبى جعفر (عليه السّلام)» و فيها: «و إن الزوج لا ينقص 


.٠١ أبواب ميراث الأزواج ب ”و5 ح 8و‎ 7٠١6 الإستبصار ©: 0159 “8ه الوسائل 2؟: 1948 و‎ ٠١2١ 0795 :4 التهذيب‎ )١( 
.١7؟ (؟) النساء:‎ 

(*) الوسائل 78: 148 أبواب ميراث الأزواج ب .١‏ 

(؟) راجع ص: 704 و 590. 

(0) فى ص: 377. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج19: ص: 71 

من النصف شيئاً إذا لم يكن ولدَّء و لا تنقص الزوجة من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد .)١١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 919ع! من انلام 
و صحيحةٌ محمد الآتية» و غير ذلكك. 
المسألة الحادية عشر : إذا اجتمعت الكلالتان مع أحدهما 


:فإن كانت كللة الأ أو الأبوين غير بذاك فض بان كانت وكرا أو ذكرا و أض كان الثلث أو السدس لكلالة الام و النصف أو 
الربع لأحدهماء و الباقى لكلالة الأب أو الأبوين؛ لكونها بمنزلة أحد الأبوين» و هو يأخذ الباقى بعد إخراج الفروضء و لأنّهم يزادون و 
لضو 

و إن كانت ذات فرضء فإن نقصت التركة عن الفروض فيأخذ كل من كلالة الام و أحد الزوجين فريضته؛ و يدخل النقص على كلالة 
الأب أو الأبوين؛ لصحيحة محمّد المتقدم بعضهاء و هى: إِنّه قال» قلت لأبى عبد اللّهِ (عليه السّلام): امرأة تركت زوجها و إخوتها لَامَها 
و إخوتها و أخواتها لأبيهاء فقال: «للزوج النصف ثلاثة كبرو القعرة ين لقم رن النكر بو لانت قله سوانة بويا لاقيو التخزة ار 
الأخريت عن الأ انط كر كل تنظ لاسي لآك السؤاء لا مول ولا رعس الزوع دع التعيق يو لالش رة من الم طن طلتينيء الله 
تعالى يقول فَإِنْ كانُوا أَكثَرَ مِنْ ذلك فَهُمْ شّرَكاءٌ فى التلْثِ و إن كانت واحدة فلها السدسء و الذى عنى الله فى قوله وَإِنْ كال رَجُلّ 
بوك خلال أو انراة 21245 آذ افك لكل واحَدٍ مِنْهكا الشّدُسٌ فَإِنْ كاثوا أكثرَ مِنْ ذلك فَهُعْ شُرَكاءً فى الت الها على مالك 


الإخوة و الأخوات من الأم خاصة؛ و قال فى آخر سورة النساء: 


.١ ح‎ ١ الوسائل 28؟: 148 أبواب ميراث الأزواج ب‎ »١ 4” :/ الكافى‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج19: ص: 719 

يَشِمَفْيُونَك قل الله فيكم فى الْكَلالَةُ إن امْرْؤ لَك لَيِسَ لَهُ وَلَدَ اخقيييس أعا كر ىاو ار أعالاك فيا وف بتر 
هُوَ يرئّها إن لَمْ يكن لها ولد [َِنْ كاتا اتن قلهُمَا التانِ ممما ترك وَ إِنْ كانُوا إِخوَةٌ رجانًا وَّنِساء َلِذَّكَر مِكْلُ عط الْين ]1١‏ فهم 
الذين يزادون و ينقصون و كذلكك اإلاده الى وادرة و يتوق ر لان ادر لكك زويجهاي إنحونها مهاو أخنيا لأيها كان 
للروع لصوت الاكلة نمبو التخرة من الاقم مسيبانةن الى رمو قرو الاين اليج و إن كالئه بوالجدة نوين لوا ان لأسن ركان 
ألعويى الأننالى تيواذا خلى مايق بزالو كان وإنديةة أ كانه كات الوابحدة أع لم ورد ساق ما رقي واللاعراد الكى مر الأخوات ولا من 
الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه) .07١‏ 

و إن زادت التركة عن الفروض فالزائد يرة على كلالة الأب أو الأبوين دون كلالة الأم أو اتيك الروسي ؟ لماعت مقضيا. 


)١(‏ أثبتناه من الكافى. 

0 الرواية فى التاق 47 18 له عن مسمد بن شل على أن جسمتر اللي لفنلا ).بالف رقي وا بتقيضةة والانزاة انفى إلى االعرةة.و 
أيضاً فى الكافى /: ٠١١‏ ” الرواية بالنص عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير و محمد بن عيسى عن يونس جميعاً عن عمر 
بن ١‏ اخقطى كن أعين بوملل الققية ع: ,7٠07‏ تلام أورد بعضهاء و أشار إلى ذلكك و إلى غيره فى الوسائل 72: 2.188 ١08‏ أبواب 
ميراث الاخوة و الأجداد ب “اح '””. و الرواية بسند آخر وردت فى التهذيب : 7و .1١817/‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج219 ص: 5/٠١‏ 


البحث الثانى فى ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم إخوة 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة ٠‏ ناوعا من لاإللاهم 
و فيه مسائل: 
المسألة الاولى: لا يحجب الجدّ عن الإرث أحد سوى الأبوين و الأولاد و أولاد الأولاد 


؛ بالاجماء؛ و حديث الأقربية» وجزثيات الأخمار الواردءٌ فى مواردهاء و كونه بمنزلة الأم أو الأن. 
وال سطع ود قربية او جرد بان الواردء قئ موارد هاه و بمرلة 41م اق 


ولاايرث معه أحد سوى الأخ و أولاده و الزوجين؛ لما مر 
المسألة الثانية: إذا انفرد الجد كان المال كله له 


» لأب كان أو لام و كذا الجدة؛ للإجماعء و الأقريئة. 

02 على الحكم فى الجدة أيضاً رواية سالم بن أبى الجعد: إِنّ علياً (عليه السّلام) أعطى الجدَّه المال كله .0١١‏ 

و فى الجدّ فى الجملة» صحيحة الحذاء عن أبى جعفر (عليه السّلام): قال: سثل عن ابن عم وجدء قال: «المال للجدّا .7١‏ 
و قول الرضا (عليه السّلام) فى فقهه: «و من ترك عماً وجداً فالمال للجد؛ 9*. 


المسألة الثالثة: لو كان جدّاً أو جدة أو هما لّام, وجداً أو جدة أو هما لأب 


)١(‏ الفقيه ع: 7٠1/‏ "2/0 التهذيب 4: 0١0‏ 1177» الإستبصار 6: 18 049) الوسائل 78: 178 أبواب ميراث الأخوة و الأجداد ب 9 ح 
1. 

(1) الفقيه ع: /701, 4/٠١‏ التهذيب 4: 10 1١71‏ الوسائل 78: 18١‏ أبواب ميراث الإخوةٌ و الأجداد ب 17ح ؟. 

(9) فقه الرضا ١‏ (عليه السّلام)): 184؛ مستدرك الوسائل 17: 184 أبواب ميراث الأعمام و الأخوالب ١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج19: ص: 7/١‏ 

كان لد مارت سوم يانم انقو لمن قرب اللت الناناقاى ابره العرو الباصلةرى برب تاكيك صنرو روه البقئري 
الام اللحد أو الجدهُ أو هما فى ثلاث صور وجود المتقرب [بالأب .]0١١‏ 

إجماعاً فى ثلاث صور منهاء و هى: صور اجتماع الجدين للَام مع الجدين أو الجد أو الجدة للأب. 

وفاقاً لعلى بق بابويه و النهاية و القاضى و الحلى :و ابن حمزة ١7)؛‏ و عامة المتأخرين كما فى المسالكك 1 و غيره 16٠‏ فى جميع الصور 
التسع بل عن الخلاف الإجماع عليه «2. 

و خلافاً للفضل و العمانى فى صورة اجتماع الجدتين» فجعلا للجدة للّامِ السدس و للجدّة للأب النصفء و ردٌّ الباقى عليهما بالنسبة 
0 

و للصدوق فى صورة اجتماع الجدّ ممع النجك للآيه فجكل السدس لالجل للام :و الباق للجد للب «/: 

و للتقى ووابن زهرةٌ و الكيدرى فى غير الصور الإجماعية جميعاًء فجعلوا للمتقرب بالأم السدس. و بالأب الباقى .8١‏ 


000 فى جميع النسخ: بالأم» و الصحيح ما أثبتناه. 

(؟) حكاه عن ابن بابويه فى المختلف: */, النهاية: /ا*©) القاضى فى المهذب 7: 187 187, و جواهر الفقه: 18, الحلى فى السرائر 
*: 709 ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 897. 

(") المسالكك ”7 17" 
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(©) كما فى الرياض 2# 

(©) الخلاف ©: 88. 

(ع) حكاه عن الفضل فى الكافى : 1١8‏ حكاه عن العمانى فى المختلف: 78197/. 

(/) الهداية: ع6 

(8) التقى فى الكافى فى الفقه: 2١‏ ابن زهرة فى الغنيةُ (الجوامع الفقهية): 201, حكاه عن الكيدرى فى المختلف: 77/. 
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لنا على الحكم فى صورة اجتماع الجد للأب و الجد للَام: قول الرضا (عليه التدلام) فى فقهه: «فإن ترك جداً من قبل الأب وجداً من 
قبل الام فللجد من قبل الام الثلث؛ و للجد من قبل الأب الثلثان» .)١١‏ 
وف سور ضياع جد يدت جد ةالاء (رجدة اكع جل للك موثقة محمد بن مسلم: «إذا لم يتركك الميت الاتيله أنا 
أبيه وجدته أم امّه إن للجدة الثلثء و للجد الباقى» قال: «و إذا تركك جده من قبل أبيه وجد أبيه و جدّته من قبل امّه و جدة امّه كان 
للجده من الام الثلث و سقطت جدَّهْ الأمء والباقى للجدّ من قبل الأب و سقط جد الأب» ". 

وفى صورة اجتماع الجدود الأربعة: قول الرضا (عليه السّلام): «فإن تركك جدَّين من قبل الام و جدّين من قبل الأب فللجدٌ و الجدَّهُ من 
قبل الام الثلث بينهما بالسوية» و ما بقى فللجدٌ و الجدَّهٌ من قبل الأب للذّكر مثل حطّ الأنثيين» ١ع‏ 

و فى جميع الصور: الأخبار المصرحة بأنْ لكل قريب أو كل من ليس له فريضة نصيب من يتقرب به» كصحيحتى سليمان بن خالد و 
الخزاز المتقدمتين فى مسألةٌ ميراث أولاد الأولاد «2): و مرسلة يونس عن 


)١(‏ فقه الرضا ١‏ (عليه السّلام)): 59٠‏ مستدركك الوسائل 17: 187 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب /ح ؟. 

() الظاهر أن ما بين القوسين زائد» و لكنلّه موجود فى جميع النسخ. 

() التهذيب 4: 1 1١7‏ الإستبصار ع: 188 200, الوسائل 18: 178 أبواب ميراث الإخوةٌ و الأجداد ب 9ح ؟. 

(؟) فقه الرضا ١‏ (عليه السّلام)): 90؟؛ مستدركك الوسائل 17: 187 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب /ح ؟. 

)0 راجع ص: 14 
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أبى عبد الله (عليه السّلام): قال: «إذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه» فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه) .0١١‏ 
ولااريب أن الجد و الجده من الام يتقرب بالأم؛ فيكون لهما نصيبهاء و هو الثلث. 

لا يقال: إِنّ هذه الأخبار إِنّما تدلّ على أن لكلّ واحد من ذوى الأرحام نصيب من يتقرّب به و يلزم منه ثبوت الثلث لكل واحد من 
الجدّ و الجدّة للنام لا الثلث لهما معاء فلا يتم الاستدلال بها على ثبوت الثلث فى صورة اجتماعهماء نعم يتم الاستدلال فى صورة 
الانفراد. 

لأنَا نقول: إن المراد أن كل نوع بمنزلة من يتقرّب به لا كل شخص. لفهم العلماء» و الإجماع على عدم إرادته» بل عدم صِحَحة إرادته» 
إذ قد يجتمع مائة من كلالةً الام مع مثلهم من كلالة الأب أو أقلّء و إعطاء كل منهم نصيب من يتقرّب به محال. 

كه إنّه اعترض على الاستدلال بهذه الأخبار: بأنّه كما أن الثلث نصيبها فكذلكك السدسء فترجيح الأول على الثانى يحتاج إلى مرجح 
0 

و أجيب بمنع كون السدس نصيبها الأصلى بل هو الثلث. و إنما السدس نصبها بالحاجبء و اللازم ثبوت النصيب الأصلى الذى هو 
الثلث 9”). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ناوعا من تإنلاهم 


و فيه: منع كون الثلث نصيبها الأصلىء بل لها نصيبان أصاتبان أحدهما الثلث؛ و هو عند عدم الإخوة؛ و الآخر السدسء وهو عند 


وجودهم؛ و على 


.# الوسائل 78: 28 أبواب موجبات الإرث ب ” ح‎ ,28١ 217١ :© الكافى /: //ه  التهذيب 4: 789 418 الإستبصار‎ )١( 

(0) الرياض ؟: 2ه". 

(7) الرياض 5: 2ه". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج19: ص: 7/5 

التسليم فترجيح الأصلى يحتاج إلى دليل. 

فالصواب أن يجاب: بِأنَّ للآم نصيبين» أحدهما عند وجود الإخوةٌ الحاجبة؛ و الآخر عند عدمهم, فليكن الجدّ أو الجدَّهُ المتقرّب بها 
أيضاً كذلكك؛ و لكن الإخوة الحاجبة مع الجدّ أو الجدَّهُ مفقودة لأنّ لحجب الإخوة شروطاً منصوصة. منها حياةً الأب. حيث نص بأنَّ 
حجبهم إذا كان الأب حتاً. و الأب هاهنا ليس بحيٌّ» فالشرط مفقود, فيرث نصيبها عند عدم الإخوة الحاجبة. 

فإن قيل: الجدّ أو الجدّه للأب يكون حينئذ بمنزلة الأب» فتكون الإخوة حاجبة. 

قلنا: الثابت إِنّما هو كون الجدّ أو الجدَّهُ للأب بمنزلته فى قدر الميراثء و أمَا فى كلّ حكم حتّى فى ذلكك فهو ليس بمعلوم» فيكون 
وجود شرط الحجب مشكوكاً فيه فكذلكك المشروط. و أيضاً: عموم مفهوم الشرط فى قوله: «إذا كان الأب حا يقتضى عدم الحجب 
للأم إذا لم يكن حا و حينئذ ليس بحئء و قيام الجدّ مقامه غير ثابت؛ فيكون لها الثلث فكذلك لمن يتقرّب بها. 

فإن قيل: كون الجدّ بمنزلة الأب فى قدر الميراث كافٍ فى إثبات المطلوب؛ لأنّ ميراثه مع الإخوة ما عدا السدس فكذلك الجد. و 
يتبعه كون السدس للمتقرّب بالام. 

قلنا: ميراثه مع الإخوة الحاجبة السدسء و حجب الإخوة هنا غير معلوم, إلا بتنزيله الجدّ الأبى منزلة الأب فى هذا الحكم أيضاً. 

ولم أعثر للمخالف على حجةٌ واضحة. 

نعم قد يتوهّم أنْ رواية محمد بن حمران عن زرارة: قال: أرانى 
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أبو عبد الله (عليه التّر.لام) صحيفة الفرائض فإذا فيها: «لا ينقص الجد من السدس شيئا» و رأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً .01١‏ ممما يمكن أن 
يستدل بها على مذهب التقيّ و موافقيه. 

وعه الاتعرلكل: أذ المراة السك يبنو النجك للليء لألهاإذا كالانت إشرة كان سدس شمكق أن يفص من المدس تادر ابت 
به الجدّة لأنْ نصيب الانثى لا يكون أزيد من الذكر إذا كانت مقامه. 

وهو ضعيف: أمّرا أولّاء فلعدم دلالتها على مطلوبهم أصنَاء لأننّهِ لا ينفى الزيادة عن السدس. نعم يستفاد منه كونه نصيبه فى بعض 
الأحيان» و هو كذلك. فإنّهِ إذا اجتمع مع الجدّه للأم فلهما الثلث بالسركة لكل ندينا السدس» الأعرى الأغبار الك الناضة غلن 
أن نصيب الأبوين لا ينقص من السدس أبداً و نصيب الزوجين من الربع و الثمن كذلككء مع أنه يزيد عليها أيضاً. 

و أثاكايا» قلا بحل السة عن الأتى الكرة الى عانبد الإلفرة إتنا يضق إذا لى يكن من متهن المسفدل 21 الأ ابا كأنون 
الإخوة من الام مع أنّه يقول بذلكك. 

وقد ينتصر لهم أيضاً بالأخبار المنزَّلهُ للأجداد منزلة الإخوة. و الأخ الواحد من الام نصيبه السدسء فليكن كذلك الجدّ المنزَّل منزلته» 
عملا بعموم المنزلة. 

و فيه أولّما: أن النابت من تلكك الأخبار كون الجدّ بمنزلة واحد من الإخوة إذا اجتمع معهم لا مطلقاًء و لا دلالة فى شىء منها على 
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الإطلاق. و بذلكك 


.؟١ أبواب ميراث الإخوةٌ و الأجداد ب مح‎ 11١ :58 الإستبصار ©: 188 0917 الوسائل‎ ٠١98 708 :4 التهذيب‎ )١( 
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صرّح الصدوق فى الفقيه فى جملة كلامه فى الردّ على الفضل فيما قال به من أن الجدّ بمنزلة الأخ أبداً يرث حيث يرث و يسقط حيث 
يسقط ما لفظه: فكيف يكون الجدّ بمنزلة الأخ أبداً و كيف يرث حيث يرث و يسقط حيث يسقط؟ بل الجدّ مع الإخوه بمنزل واحد 
منهم. فأمَا أن يكون أبداً بمنزلتهم يرث حيث يرث و يسقط حيث يسقط الأخ فلا »1١‏ انتهى. 

و ثانياً: أنَا لو سلمنا عدم التقيبد, فعموم المنزلة ممنوع. لأنّ التتزيل لو أفاد العموم فَإِنّما يفيد لو لم يبن وجه كونه بمنزلته» و جميع 
الأخبار المنزَّلهُ مببنة لوجه المنزلة أيضاًء فلا يثبت العموم. 

ثم إن الثلث الذى يحوزه المتقرّب لايم ولع نوالا لام حين اجتماعهما بالسويّة و الثلثين الذين يحوزها المتقرّب بالأب 
شبرين العسلوالجااة نذا كنيعل بط لاعن مع الشياسيفاء سناع فهناء يز هال فى الكناية ول اميف فلكتي ادن 
2 

و تدلّ عليهما المرسله المرويّه فى المجمع المتقدّمة 1 و الرضوى المتقدّم 5 المنجبران بعمل الأصحاب؛ مع كون الحكم فى 
المتقرّب بالأب موافقاً للأصل الثابت بالأحاديث المستفيضة من الصحاح و غيرهاء من تفضيل الذكر على الأنثى؛ مضافاً إلى الإجماع 
المحمّق فى الحكمين. 


و أمًا الاستدلال بالتسوية فى المتقرّب بالأم بأنّه مقتضى الشركة حيث 


.3١08 الفقيه ع:‎ )١( 

(؟) الكفاية: 598. 

() فى ص: 781. 

(ع) فى ص: .18١‏ 
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أطلقت: فضعيف كما مر .)١١‏ 


المسألة الرابعة: إذا اجتمع الجدّ و الجذَهٌ من الأب أو من الام 
كات المال ليماء و يتعتسماق الآولان للذكر شبغفت الأنسى ءا" الدايناق سوقة و الذليل فى الكل يظهر عتنا مد 
المسألة الخامسة: إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدّ أو الجدَهُ أو هما من قبل الأم أو من قبل الأب 


؛ كان لأحد الزوجين نصيبه الأعلى من النصف أو الربع» و الباقى للباقى واحداً كان أو متعدّداً. 

ووذل عليسمفناة إلى الجاع كرح التجدود مدرلة الأجا لوالا مو لكل تمتها الاق شدي الع الزوتعين. 

و تدلّ عليه أيضاً فى الجملة رواية أبى بصير: عن زوج و جدّء قال: «يجعل المال بينهما نصفين» .07١‏ 

و إذا اجتمع أحدهما مع الجدّ أو الجدَّهُ أو هما من قبل الأبء و الجدّ أو الجدَه أو هما من قبل الام كان لأحدهما نصيبه الأعلى و 
للمتقدب بالأم الثلث واحداً كان أو متعدّداًء و الباقى للمتقرّب بالأب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عاداوعا من لاإنلاه0 


و الدليل عليه بعد الإجماع أن المتقرّب بالأم بمنزلة الأم و بالأب بمنزلة الأب» و هكذا حكمهما إذا اجتمعا مع أحد الزوجين. 


000 راجع ص: رفنلا و ع 
(1) التهذيب 4: 10 1179 الوسائل 52: 18١‏ أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب ١١ح‏ ؟. 
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البحث الثالث فى ميراث الإخوةٌ و الأجداد إذا اجتمعوا 
اشاره 


اعلم أولًا أن الجدودةٌ المجتمعة مع الكلالة إِمَا يكون المتقرّب بالأم أو الأت جنيع المتقرّبان» ثم الكلالة إِمَا تكون كلالة الم أو 
الأب أو تجتمع الكلالتان» ثم كل من الكلالات إمَا يكون واحداً أو متعدّداًء ذكراً أو أنثى» أو ذكوراً و إناثاء و بملاحظة هذه الأقسام 
تحصل صور غير محصورة تتجاوز عن المائة. 

و نحن نبين أحكام الجميع فى تسع مسائلء و نتبعها بمسألة فى حكم دخول أحد الزوجين مع الجدودة و الكلالة فتلكك عشرةٌ كاملة. 


المسألة الأولى: إذا اجتمع الجدّ أو الجدّهُ أو هما من قبل الام مع كلالتها 


و 


؛ واحدةٌ كانت أو متعدّدة ذكراً أم أنثى أم راو القن فالمال كله لهم بالسويّة؛ بمعنى أن الجدّ أو الجدَّهُ بمنزلة واحد من الكلالة. 
أمَا كون المال كله لهم فوجهه ظاهر. 

و أمَا الانقسام بالسويُّ فللإجماع المحمّقء و مرسلةً المجمع المتقدّمة .١١‏ 

و موثقة أبى بصير: فى سنَّهُ إخوة و جل قال: «للجدّ السبع» .7١‏ 


و صحيحته: رجل مات و تركك سنّةُ إخوة و جد قال: «هو كأحدهم) 7 


.587 فى ص:‎ )١( 
أبواب ميراث‎ ١28 :78 الإستبصار : 108., 488 الوسائل‎ 2٠١8 0 :4 التهذيب‎ ,288 7٠/ :6 الفقيه‎ 4 231١١ :!/ (؟) الكافى‎ 


الإخوة و الأجداد ب ع ح .١5‏ 

(*) الفقيه : 501, /297. الوسائل 18: ١188‏ أبواب ميراث الإخوةٌ و الأجداد ب ع ح /. 
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و روايته: فى رجل تركك خمسة إخوة و جدّاًء قال: «هى من سه لكل واحد منهم سهم) .0١١‏ 

وغيرها من الأخبار الواردة بهذا المضمون +7 

و تلك الأخبار بإطلاقها تثبت حكم الجدّ مع الإخوة فقط. 

و أما صحيحة اين سنان: غن وجل تركك أخاه لأمّه لم يتركك وارثاً غيره؛ قال: دالمال لهه قلت: فإن كان مع الأخ للأم جدّء قال: ويعطى 
الأخ للم السدسء و يعطى الجدّ الباقى» الحديث 9*. 

فمحمولة على الجدّ للأب» لمكان الإجماع. 


المسألة الثانية: إذا اجتمع الجدّ أو الجدَهُ من قبلها مع كلالة الأب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17 مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ه ناوعا من لانلاهنم 


٠»‏ فإن كانت الكلالة ممّن يرث بالقرابة دون الفريضة كالذكر أو الذكر و الأنثى» فالئلث للجدٌ أو الجدَهُ أو هما بالسوررة» و الثلثان 
للكلالة؛ للذّكر ضعف الأنثى. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج19 188 المسألة الثانية: إذا اجتمع الجد أو الجدهٌ من قبلها مع 


'' كون الثلث للجدٌ أو الجدّء و الثلثان للكلالة: فللأصل الثابت بالمستفيضة من الأخبار من أن لكل قريب ليس له فريضة نصيب من 
يتقاب به. و أما تقسيم الجدّ و الجدَّهُ سورّة فلما مرّ. و أمَا تقسيم الكلالة على التفاوت فللآية 2١‏ و تفض بل التذكر على الأشن بو 
الروايات المتقدّمة. 


)١(‏ الكافى 7: 23٠١‏ © التهذيب 4: 08 ٠١80‏ الإستبصار ©: 152 0817 الوسائل 18: 188 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب مح 
ع1 

(؟) كما فى الوسائل 78: ١88‏ أبواب ميراث الإاخوةٌ و الأجداد ب 8. 

(*) الكافى /17: 11١‏ ١ك‏ الفقيه *: 07١8‏ 288, التهذيب 1/:4:"*. 2٠١942‏ الإستبصار : 109. 200: الوسائل 78: ١77‏ أبواب ميراث 
الإخوة و الأجداد ب 8ح .١‏ 

.١0/© النساء:‎ )©( 
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و أمَا الأخبار الآتيةُ الدالّهُ بإطلاقها على أن مطلق الجدّ كواحد من الاخوةٌ للأب :»)١١‏ فمحمولةٌ على الجدّ للأب. 

و الأخبار الدالَّهُ على أن مطلقه كواحد من الإخوءٌ مطلقاً «؟»» فمحمولة على أن الجدّ للأب كواحد من الاخوةٌ له و الجن لام كواحد 
من الإخوة لها. 

و الدليل على هذا الحمل هو الإجماع, فإنّه لا خلاف فى أنّ الجدّ لام ليس كالأخ للأب و بالعكس. و يؤيّده تفسير الجدّ فى بعضها 
بالجلٌ للأب 7 

ونإق كاففق الكلذتة نو الدافريضة وهو إذا كانت أ نان كان أكثر من واحد فللجدٌ أو الجدَّهُ أو هما نصيب من يتقرّبان به و 
للكلالة فريضتها «©": فيكون للجدٌ أو الجدَهُ الثلث أيضاً و للكلالة الثلشان. و الدليل على إعطائه الثلث ما مرّ. و على إعطائها الثلثين 
كونهما فريضتها «8) بالآية. 

و إن كانت واحدة فللجدٌ أو الجِدّة الثلث أيضاء لأنه نصيب من يتقوّيان بهو للكلالة الضف لأنه فريضتهاء بقى السدس فيرة عليهاء 
وفاقاً للنهاية و القاضى و نجيب الدين بن نما و الدروس و النكت و ظاهر الإيضاح «8). لا عليهما بنسبة سهامهماء فيردٌ عليهما أخماساً 
كما نقل عن ابن زهرة 


.791/ انظر ص:‎ )١( 

() انظر ص: /791. 

(") الوسائل 78: ١88‏ أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد ب 68. 

(*) فى «س» و «ق): فريضتهما. 

(0) فى «س): كونهما فريضتهما. 

(©) النهاية: 64: القاضى فى المهذّب 7: 178؛ و حكاه عن نجيب الدين فى الرياض 7: 01 الدروس 7: 269 الإيضاح ©: .57١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19: ص: 591١‏ 
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و الكبدرى .)١١‏ و لا يستشكل كالقواعد و التحرير فى الأخت للأب خاصّةٌ دون الاخت للأبوين «7). 

لنا: رواية بكير بن أعين: «أصل الفرائض عن سنّهُ أسهم لا تزيد على ذلكك و لا تعول عليهاء ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين 
ذكروا فى الكتاب» 0379. 

والمعكدمن اهل البياء الماكررة فيمؤزةا اليد 

و قول أبى جعفر (عليه السشلام) فى صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة «©, مشيراً إلى كلالة الأب: «فهم الذين يزادون و ينقصون» فيدل 
بمفهوم الحصر على أن غيرهم من يجتمع معهم لا يزاد و لا ينقص مطلقء سواء كان الجدّ أو الجدّه للأم أو كلالتهما. 

و الإشارة و إن كانت صالحة لكونها راجعة إلى الإدخوة من الأب رجالا و نساءً فكان الحكم مختضصٌاً بهم دون الأخت للأب» بل 
رجوعها إليهم أولى من الرجوع إلى الجميع كما بين فى محله. 

إلا أنَ تصريح غيرها من الأخبار بحصول الزيادة و النقصان للأخوات المتقرّبات بالأب أو الأبوين قرينة على رجوعها إلى الجميع؛ 
تعبط ابن نشو لقان كوا نا أردت أن تلقى العول فَإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الإخوة من الأب 
«© الحديث. 


)١(‏ ابن زهرةٌ فى الغنية (الجوامع الفقهيهُ): /ا20» حكاه عن الكيدرى فى الرياض ؟: /ا0”؟. 

(؟) القواعد 5: 177 التحرير 7: .١180‏ 

(*) الكافى 7: ١ك‏ 7 الوسائل 7:18 أبواب موجبات الإرث ب #ح 8,. 

(©) فى ص: كفة 

(0) الكافى ": ”4 »١‏ التهذيب 3: 378٠‏ 4288 الوسائل 18: 76 أبواب موجبات الإرث ب /اح .١‏ 
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و روايةُ عبد الله بن عت »١١‏ عن ابن عبّاسء و فيها: «و الأخوات لها النصف و الثلثان» فإن أزالتهن الفرائض عن ذلكك لم يكن لها إلا 
ما بقى, فتلكك التى أخر) .)7١‏ 

ورواية موسى بن بكر: قالء قلت لزرارة: إن بكيراً حدّثنى عن أبى جعفر (عليه التّدلام): «إِنَّ الإدخوة للأب و الأخوات للأب والأم 
يزادون و ينقصون» إلى أن قال: فقال زرارة: و هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه 37. 

و صحيحة بكير بن أعين: قال: جاء رجل إلى أبى جعفر (عليه الّ.لام) يسأله عن امرأة تركت زوجها و إخوتها لامها و أختها لأبيهاء 
فقال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم و للاخوة من الام الثلث سهمان؛» و للأخت من الأب السدس سهم) 89 

و تعضده صحيحة محمّد بن مسلم: قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن ابن أخت لأب وو ابن أخت لأم, قال: «لابن الأخت من الام 
السدسء. و لابن الأخت من الأب الباقى) «6). 

فجعل الزيادة لمن هو بمنزلة الأخخت من الأب فكذلك الأخت نفسها. 

بقى هاهنا شىء و هو أنه قد يتوهّم أن كلاً من الزيادة و النقصان لكونه 


)١(‏ فى المصادر: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 
(1) الكافى /: 1/8 0 الفقيه ع: 00141 288 التهذيب 4: 68”, 48# العلل: 2858 6 الوسائل 78:18 أبواب موجبات الإرث ب /اح 8. 
(*) الكافى /: ٠١5‏ 07 التهذيب 4: 19 1١8‏ الوسائل 52: ١87‏ أبواب ميراث الإخوةٌ و الأجداد ب 7ح ؟. 


(©) الكافى /: ٠١7‏ ع» الفقيه ©: 7١7‏ /الا, التهذيب 4: 791 ٠١68‏ الوسائل 528: ١00‏ أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب "اح ". 
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(0) التهذيب 4: 7”ل؛ 1101 الإستبصار ©: 184 اع الوسائل 78: 127 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب ه ح 21١‏ و قد ذكرها 
أيفا فى عن 8#" بعنوان الموثقة. 
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أمراً نسبياً لا بدّ له من حدّ ينتسب إليهء ولااشىء هنا يصلح لذلكك إِلَا الفريضة؛ فيكون المعنى: فهم الذين قد يزادون من فروضهم و 
قد ينقصونء دون غيرهم؛ ولا بد من تخصيص الغير بذوى الفروض أيضاً حتّى يتصوّر فى حمّهم الزيادة و النقصان فيصح نفيهماء و 
السلب مع انتفاء الموضوع و إن كان جائزاً إِنَا أنْه مجاز. و على هذا فلا يثبت عدم الردٌ على الجدّ و الجدَّهُ بذلك. لعدم كونهما من 
ذوى الفروض حتى يشملهما عموم مفهوم الحصر. 

و هذا توهّم فاسد؛ لأنّ قوله (عليه السّرلام): «فهم) إشارة إلى الإخوة ل ل موتك تررق 
غيرهماء بل يزاد مره على مره و ينقص مره عنهاء أى يحصل فى ميراثه الزيادة و النقصانء فتارة يكون لهم تمام المال» و أخرى نصفهء 
و أخرى ثلثه» و أخرى سدسه. و هكذاء بخلاف غيرهم من الذين فى مرتبتهم, فإنّ لميراثهم حدًا خاضًاًء لا يزاد عليه و لا ينقص منه. 
فالجدٌ لا بدٌ أن يكون كذلك,. أى يكون له حدٌ خاصٌ لا يزاد عليه و لا ينقص منه؛ وقد ثبت الثلث له فى بعض الصور فيكون 
كذلك هاهنا أيضاً. 

و مما يمكن أن يستدل به على أصل المطلوب أيضاً: قول علي (عليه السّلام) فى صحيحة سليمان بن خالد: «إذا كان وارث ممّن له 


فريضة فهو أحقٌّ بالمال» .)١١‏ 


.” الكافى : 0/7 ”, التهذيب 4: 0529 //31: الوسائل 78: 28 أبواب موجبات الإرث ب 7ح‎ )١( 
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دلت على أنّ الأخت للأب أو الأبوين التى لها الفريضة أحقّ بجميع المال» خرج الثلث بالدليل فيبقى الباقى. 

و احتيج فى الإيضاح ١١‏ على المطلوب بروايةُ محمد بن مسلم. 

و يمكن أن يكون مراده منها الصحيحة الأولى التى فيها قوله: افهم الذين يزادون و ينقصون) ."١‏ 

وأن يكون مراده الأخيرة التى وردت فى ميراث ابن الأسنمت للأم و ابن الاخحت للأب» حيث جعل لابن الأخت للأب اللذى هو بمنزلة 
الأخحت النصف و الردّء مع ابن الأخت للأم الذى هو المتقرّب بالأم كالجدّ. 


وفى تماميتها نظر واضح 
واحتيجّ المخالف بتساويهما فى درجة اولى الأرحام التى هى سبب فى الردّء و عدم أولورّة أحدهماء فيتساويان فى مطلق الردّء لكن 


و فيه: منع عدم الأولويّة؛ و لو سلّم فإيجابه للردّ عليهما ممنوع» كما مرّ نظيره «7. 
و أنا الاستشسكال فى الأحت للأن خاضة دون الأحت للأبوين» قيمكق أن يكرق لأجل تقدب الآخيرة سببيق فيكرن أكثر تقديا و أشد 
سام اعد الجا للام؛ فتحصل لها أولويّة بخلاف الاولى. 


و فيه ما فيه. 


المسألة الثالثة: إذا اجتمع الجدّ أو الجدَّهُ أو هما من قبلها مع الكلالتين 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 8 ناوعا من انلام 


.53١ :© الإيضاح‎ )١( 

(؟) راجع ص: 3078 و //30. 

إفرة راجع ص: 7107. 
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فللجدٌ أو الجِدَّهٌ أو هما مع كلالة الأم الثلث للذّكر مثل الأنثى» و لكلاله الأب الثلثان للذّ كر ضعف الأننى. 

أفاكشين الريام الاداتصيه تترفاى افرران الأ بالشاوك فنا د 

و أمَا التقسيم أثلاثاً فللإجماع, و كون كلّ ذى رحم بمنزلة الرحم التى يجره إليه» و قد عرفت أن المراد أن كل نوع من ذوى الأرحام 
كذلككء فنوع أقرباء الأم يأخذون نصيبهاء و نوع أقرباء الأب نصيبه. 

فإفقنل؟ الما نج قرلة كل وى برشتي كل برع لل تك لق يعركة حاف ةوبى لا شيل ور يفنت وا كلالنة الأ فى مالقا من قوت 
الفروض. فليست المسألة داخلة فى عموم قوله: «كل ذى رحم). 

فاعاة انويع فى للع ناته كلؤلة الا جرم اللجدوذة بو فليا 31 كلانه ورد ةو لق االجنتع اريسي زو كو البح 3الفرعن ل 
يوجب كون الجميع كذلك. ْ 
فإن قيل: يلزم أن يكون نصيب المركب من ذوى الفروض و غيره مساوياً لنصيب ذى الفرض وحده. 

قلنا: لا استبعاد فيه» بل قد يصير أقلّ كما فى بنت و أخ ١1١/؛‏ و سببه انتفاء الفريضة حينئذ و كون التوريث بالقرابة» فيمكن أن يكون 
توريث كلالة الأم بدون الجدودة بالفرض و معهم بالقرابة. 

فإن قبل: الخروج عن الفرض بعد ثبوته إلى القرابة يحتاج إلى دليل. 

قلنا: الدليل بعد الإجماع عموم قوله: «كلّ ذى كر 

فإن قيل: هذا العموم معارض بإطلاق قوله تعالى وَلَهُ أخ أو 


)١(‏ كذا فى النسخ. و الظاهر هو سهوء لأنهما ليسا فى طبقَهُ واحدة» فلا يرث الأخ مع وجود البنت. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة 
المي ع4 

أت 01١‏ و قوله فَإِنْ كانوا أَكثْرَ مِنْ ذلك 1 و ليس لتقييد هذا مرججح على تخصيص ذلك. 

قلنا: الإجماع يربجحه. 

تإفتيل» روه ابن انيع قن الحدين عن اراوة الدهالتقيزةا ردت اد كلقن النرك وإلجا دحل النقضاة على التذين :ليم الزيادة نين 
الولك وو الأسرة من الأسنو آنا الوع و الاشرومق الأماقاني له يمرن ساسع ل ا 8 

و روى محتّرد بن مسلم فى الصحيح؛ عن أبى جعفر (عليه الت.لام): أنّه قال؛ قلت لأبى عبد الله (عليه الشللام): امرأة مانت و تركت 
زوجيو إحرها أتهاو إغرتهاو أحرانها لأيها ققال:اللزوب الست فلاقة أنهي و الققرة ين الام اللخ الذكروو الأ فيه توا 
ونا قي فيو الس يو ارأعريت ميلا ني تبلل عيل اير لأ النسياء لا لا تعول» ولا ينقص الزوج من النصف و لا الإخوه من 
الام من ثلثهم) الحديث 9©). 

و جل الثلث للجدودة و الكلالة لام معاً يوجب حصول النقص على الكلالة من الثلث. 

قلنا أوََا: إن خرج صورة المسألة عن عموم الحديثين بالإجماع. 

و ثائيا: إنه لاد عموم فى الزواينة الأُولى بحيث كان شاملا لما فحن فيه صنلل لأله قال وإذا أردت أن لقى العول فلا تقض الاخوة من 
الام 
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.١7؟ النساء:‎ )١( 

(؟) النساء: ١7‏ 

(") الكافى /: ”4 2١‏ التهذيب 4: »78٠‏ 488 الوسائل 78: 7 أبواب موجبات الإرث ب لاح .١‏ 
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و نحن نقول به؛ و لاعول هاهنا. و أمّا الثانية و إن كان ظاهرها العموم إِلَّا أنّها مختصة بصورة العول بقرينة المقام» و يشهد لذلكك قوله: 


«ولا ينقص الزوج من النصف» فإنّه ينتقص عنه مع وجود الولد قطعاء و المراد أنّه لا ينتقص بسبب العول. 
المسألة الرابعة: إذا اجتمع الجدّ أو الجدَهُ أو هما للأب مع كلالة الأم 


+ كان العلك للكللة» يتيوه بالسوقة إن كانوا أكر عت واحدة و السدس إن كانت واتعدق و الناقن للحِد أو الجذة أو خناة للد كر 
ضعف الأنثى. 

و الدليل: أمّرا على كون الثلث للكلالة مع التعدّد و الثلثين لقرابة الأب جدّاً كانت أو جِدَّهُ أو هما فالإجماع و كون الثلث ما يورثه 
الكلالة بالفرض للآية» و الثلثين ما يورثه قرابة الأب بالقرابة لأخبار المنزلة .0١١‏ 

و يدل على هذا التقسيم إن كانت القرابة جدَّاً مضافاً إلى ما ذكره الروايات المستفيضة؛ كموثقةُ الحلبى: «للإخوة من الام الثلث مع 
الجدّه وهو شريكك الانخوةٌ من الأب» (؟). 


و صحيحة الحلبى: فين الإخوة من الام مع الجلّ» قال: «للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجدٌ» 0 


)١(‏ إِنُما خصصنا التوريث بالمنزلة بالقرابة دون الكلالة لاختصاصه بمن لم يستحق له فريضة. (منه (رحمه اللّه)). 

(؟) الفقيه ©: 00,, /امع» الوسائل 52: 178 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب 8ح 4. 

(5) الكافى 7: 0/0117 التهذيب 008:4 1٠١7‏ الإستبصار : 012٠‏ 08٠ع,‏ الوسائل 18: 177 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب /ح 
0 
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و مثلها روايتا الشيحام ١١‏ و الكنانى .)3١‏ 

و رواية أبى الربيع: «فى كتاب علي صلوات الله عليه: إن الإخوة من الام يرثون مع الجد الثلث)» 80. 

و صحيحة الحلبى: فى الإخوة من الام مع الج قال: «للإخوة من الام مع الجلٌ نصيبهم الثلث مع الجدٌ) .)©١‏ 

و موثقة أبى بصير: «اعطى الأخوات من الام فريضتهنٌ مع الجدّ) «2. 

و أمَا على كون السدس للكلالة مع الوحدة و الباقى للقرابة جدّاً كانت أو جد أو هما: الإجماع» و كون قرابةُ الأب بمنزلة الأب فيرث 
الجميع مع عدم الولد» خرج السدس بالآية» فيبقى الباقى. 

و يدل على هذا التقسيم إن كانت القرابة جدّاً مضافاً إلى ما ذكر صحيحة ابن سنان المتقدّمة فى المسألة الاولى «6. 


المسألة الخامسة: إذا اجتمع الجدّ أو الجدَهُ أو هما للأب مع كلالته 


كان الجدّ بمنزلة الأخ و الجدَّه بمنزلة الأخت يقتسمون المال للذكر مثل حظ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً معزوعا من تاإللاهم 


)١(‏ الكافى 7: 0117 ع. التهذيب 008:4 1٠١١‏ الإستبصار : 12٠‏ ه٠ع,‏ الوسائل 18: 176 أبواب ميراث الإخوةٌ و الأجداد ب /ح 
/. 

(؟) الكافى 17: 21١١‏ 23 الفقيه : 7١28‏ 684) التهذيب 01:4" 0٠١91‏ الإستبصار 5: 0189 201, الوسائل 78: ١077‏ أبواب ميراث 
الإخوة و الأجداد ب 8ح ؟. 

(*) الفقيه ©: 7١2‏ ٠ع‏ الوسائل *52: 178 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب 8ح .٠١‏ 

(©) الكافى 7: 1١7‏ هه التهذيب 08:4 21٠٠١‏ الإستبصار ع: 012٠‏ 8٠ع,‏ الوسائل 177:18 أبواب ميراث الإخوةٌ و الأجداد ب 4ح 
ب 

(0) الكافى 7: 1١1١‏ © التهذيب 007/:4 0٠١98‏ الإستبصار : 0189 ٠ع,‏ الوسائل 18: 176 أبواب ميراث الإخوةٌ و الأجداد ب 4ح 
ع 

(©) فى ص: /1/1. 
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الأنثيين. 

و الدليل على ذلكك بعد الإجماع: حسنة الفضلاء : إن الجدّ مع الإخوة من الأب بيصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا؛ قال» قلت: رجل 
تركك أختاد لامو أتة وسنت أر فلك تركك جدّة و أخاه لأبيه أوأخاه لأيدر اتسقال: «المال بينهماء فإن كانا أخوين أو مائة ألك 
فله مثل نصيب واحد من الإخوة» قال» قلت: رجل وعم وى أحه و ففال: اللذّكر مثل حطّ الأنثيين» و إن كانتا شوم فالطيفك انه 
والنعت الأتحر الا كم ووو إن كن كدر برد الك قل هذ الحاب وإ و برك بعرقاو اعرات اندو أ أو الأب و دا فالود 
أسد الخو الما ينهم للأّكر مثل حط الأثبين» 0 

و صحيحة زرارة: عن رجل تركك أخاه لأبيه و أمَه و جدّه قال: ييه نوكه أخوين أوعانة كان الجلاسهم كراد بتيتر 
لحك ها يعي و ادا هين التفرة) قال: «و إن تركك أخته فللجد سهمانء و للأخت سهم؛ و إن كانتا اختين فللجدّ التصف و للأختين 
النصف» قال: «و إن ترك إخوة و أخوات من أب و أمّ كان الجدّ كواحد من الإخوة للذّكر مثل حظ الأنثيين» .07١‏ 

و صحيحة ابن سنان: عن رجل تركك إخوة و أخوات من أب و أم و جد قال: «الجدّ كواحد من الإخوة؛ المال بينهم للذكر مثل حظ 


الأنثيين» 7 


)١(‏ الكافى ل: 2٠١4‏ 7 التهذيب : 7:0 ٠١41‏ الاستبصار ع: 180 0887 الوسائل 12: ١88‏ أبواب ميراث الإاخوة و الأجداد بلح 
8 

(؟) الكافى 7: ٠١١‏ لى الفقيه : 7٠١8‏ 68) التهذيب ٠١41 ,"١8:4‏ الإستبصار : 188. 485 الوسائل 728: ١51/‏ أبواب ميراث 
الإخوة و الأجداد ب ع ح "1. 

(؟) الفقيه ©: 7٠17‏ 644 الوسائل 58: ١88‏ أبواب ميراث الإاخوةٌ و الأجداد باعأح 3. 
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وطخيية قد رضن إى تيار رطيه ا لتداكر اناق وجا ناه وتركة ادر الوق ا حند و نلف قالنة وطتمين ارون أسهم للدراة ارهد 
للأخت سهمء و للجدّ سهمان) ذه 

إلى غير ذلكك من الأخبار المتكثّرة التى يطول المقام بذكرها. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة (عاوعا من (اناهم 
و هذه الأخبار كما ترى مختصّة بالجدّء و أمَا حكم الجدّهُ فعلم بالإجماع المحمّق المصرّح به فى كلام جماعة .07١‏ 
المسألة السادسة: إذا اجتمع الجد أو الحذة أو هما من قبله مع الكلالتين 


» فلكلالة الام فريضتها من السدس أو الثلث سويّة و الباقى للجدّ أو الجدَّه أو هما و كلالة الأب للذّكر ضعف الأنثى. 

للإجماع؛ و لأنّ كلالة الأب مع الجدّ يرثون بالقرابة ولا فرض لهم مطلقاً فتكون بمنزلة الأب و هو يرث المال مع عدم الولدء فيجب 
أن يكون كل المال لمن هو بمنزلته أيضاًء خرج السدس أو الثلث بالدليل» فيبقى الباقى. و لا يمكن أن يقال بمثل ذلكك فى كلالة 
لآم الكونيا نك ور عيبر االبوولة تيه يكير أو ررقن 


المسألة السابعة: لو اجتمع الجدّ أو الجدَّهُ أو هما من قبل الأب و الأم معاً مع كلالة الام 
» كان للجدّ أو الجدّهُ أو هما من قبل الأب الثلثان» و له أو لهما من قبل الام و كلالتها الثلث. 


للإجماع, و لانتفاء الفرضء أما من المتقرّب بالأب فظاهر, و أمَا من 


)١(‏ الكافى لا: 01١١‏ 8 الفقيه ع: ه١3,‏ #ىع, التهذيب 94: ع٠" ٠١87‏ الإستبصار 5: ١182#‏ 488؛ الوسائل 8؟: ١88‏ أبواب ميراث 
الإخوة و الأجداد ب عح .٠١‏ 

(؟) منهم الفاضل المقداد فى كنز العرفان 7: 2 و الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: ©188. 
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المتقرّب بالأم فلما مرّ فى المسألهُ الثالثة ١١‏ فيكون كل متقرّب بمنزلة قريبه. 

المسألة الثامنة: إذا اجتمع النوعان من الجدّ أو الجدَهُ أو هما مع كلالة الأب 

» فللمتقدب بالأم الثلث بالسويّةُ مع التعدّد. و للمتقرّب بالأب الثلثان بالتفاوت» إجماعاً؛ و الوجه واضح. 

المسألة التاسعة: إذا اجتمع النوعان مع الكلالتين 

» فللمتقرّب بالأم الثلث, و بالأب الثلثانء بالإجماعء و الدليل ظاهر. 

المسألة العاشرة: إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة و الكلالتين 

قله نصية الأعلى ».و الثلث للمتقزب بالأم من الجدودة و الكلالة أو السدس إن لم يكن جد و لا جدَهٌ و لم يتعدّدء و الباقى للمتقرّب 
بالأب» و مع عدمه فالجميع للأوّلء و مع عدمه فللثانى. و تفصيل الصور و أدلَةُ الكلّ بعد الإحاطة بما ذكرناه ظاهر جدّاً. 
)١(‏ راجع ص: 797 و 197. 
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البحث الرابع فى بيان ميراث الأجداد العليا 


اشاره 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً اعرزوعا من لاإنلاه0م 
و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد 


؛ للإجماع؛ و منع الأقرب للأبعد» و مونّقةٌ محمد المتقدّمةٌ فى المسألة الثالثهُ من البحث الثانى .)١١‏ فلو اجتمعت الأجداد العليا و الدنيا و 
الإخوة كان المقاسم للإخوة الأجداد الدنيا دون العليا. 


المسألة الثانية [هل تقاسم الجدودة العليا الإخوة و الأخوات]: 


المصرّح به فى كلماتهم أن الجدودة العليا مطلقاً ما لم يسلب عنه صدق النسبة عرفاً تقاسم الإخوة و الأخوات مطلقاً 07 و نفى بعضهم 
عنه الخلاف ظاهراً و نسبه إلى فتوى الأصحاب 3 بل تقل عليه الإجماع أيضاً ". 

و استدلوا عليه بإطلاق الأخبار الدالّه على تنزيل الجدٌّ منزلة الإخوة و اقتسامهما التركة «8). 

وقد يخدش فيه بأنّ الإطلاق ينصرف إلى الفرد الشائع؛ و الشائع هو الجدّ الأدنى؛ و لذا عدل بعضهم عن ذكر الإطلاق إلى العموم 
الثابت 


(1) راجع ص: .18١‏ 

(0) انظر المبسوط ©: 2٠١4‏ و الشرائع *: 218 و الدروس 5: ١0ا8.‏ 

(") الرياض 7: /0"*. 

(©) انظر الخلاف 6: )4٠‏ و مفتاح الكرامة 8: 187. 

(0) كما فى المسالكك 5: 58 و الروضةٌ 8: /1717. 
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للمفرد المعرّفء أو بترك الاستفصال .)١١‏ 

ولا يخفى أن عموم المفرد المعرّف أيضاً إطلاق» و عدم الاستفصال حسن لولا التبادر المدّعىء سما مع ما فى القاموس: من أن الجدّ 
أبو الأب و أبو الام .07١‏ 

إلَا أن التبادر مطلقاً فى حيز المنع» و كذا الشيوع الموجب للانصرافء فالشمول أولى. 

إلا أنّه مع تسليمه يكون معارضاً بعموم ما دل على منع الأقرب للأبعد, و لا شكك أن الأخ أقرب من جد الأبء و الجمع بينهما كما 
يمكن بتخصيص عموم الأقرب؛ كذا يمكن بتخصيص عموم الجدّء و لا مربجح لأحدهما. إِلّا أن يرجح تخصيص عموم الأقرب بفتوى 
الأصحابء أو بمنع القرب. فتأمل. 

المسألة الثالثة [حكم الأجداد الثمانية الواقعة فى الدرجة الثانية إذا اجتمعوا] 

اعلم أن للإنسان ابأو اعادو سار تمان فى الدرسيقة الأول من دويجات أموكهه اق تك كينا أبوو ام وهر لواف ارد 
القالتةابمى دريساك الأخيول :و اللروسة الاران مع :ذرسناك الالعداوى التتاضه ويم اربع حاميلة دن رت الأقيق فى دلوب ةيا 
الجذودة فى الدرسة | ندا نظلا لكل هن الاريعة او انا شه الاقون فى أرينة يسنا اناف وق النارئة لالد برقا عي 
وعكذاء و التضق هن كل درجة ذكور و الصف إناث. 

و قد جرت عادة الفقهاء بالبحث عن الأجداد الثمانية الواقعة فى الدرجة الثانية إذا اجتمعواء و نحن أيضاً نكتفى بهم. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة «اعزوعا من تإنلاهنم 


."08 :5 الرياض‎ )١( 

( القاسرين انحط 11 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص: :7 

و نقول: إذا اجتمعوا فلا خلاف بين الأصحاب كما اعترف به جماعة 0١١‏ فى أن ثلثى التركة للأجداد الأربعة من قبل أب المت جدّى 
أبيه وجدتيه» و ثلثها للأربعة من قبل امّه؛ لأنّ لكل نوع من ذوى الأرحام نصيب من يتقرّب به. 

ولا خلاف أيضاً فى أن ثلثى الأجداد الأربعة المتقرّبين بأب الميت ينقسم أثلاثاء فثلنا الثلثين للجدّ و الجدَّ لأب المت من قبل أبيه و 
ثلثهما للجدّ و الجدّه لأبيه من قبل امّه. 

و الدليل عليه: أن لكل ذى رحم نصيب قريبه» و نصيب أب أب المت أى جده لأبيه الثلثان» فهما لمن يتقرّب به. و نصيب أم أبيه 
الثلث» فهو لمن يتقرّب بها. 

ولاخلاف أيضاً فى أن ثلثى الثلثين الذين للجدّ و الجدَّهُ لأبيه من قبل أبيه ينقسم بينهما أثلاثاً فالثلثان للجدّ و الثلث للجدّة؛ و ذلكك 
للأصل الثابت من تفضيل الرجال على النساءء؛ و لكونهما قرابتى الأب المحض من غير توسّط أم. 

و إِنّما الخلاف فى ثلث الثلثين الذى هو للجدّ و الجدّة لأب المتِت من قبل امّهه و ثلث التركة الذى هو للأجداد الأربعة لَّامْ الميت. 
فذهب الشيخ و أكثر الأصحاب كما فى المسالكك و الكفاية «؟) إلى أن ثلث الثلثين ينقسم بين الجدّ و الجدّهُ لأب المت من قبل امّه 
بالتفاوت للذّكر مثل حطّ الأنثيين» و ثلث التركة ينقسم بين الأجداد الأريعة لم اميت بالسوبّة» قالوا: و ذلكك التقسيم لأجل اعتبار 
النسبة إلى نفس 


.508 :” انظر القواعد ؟”: 177» و المسالكك 5: 58” و الرياض‎ )١( 

() انظر: النهاية: 24: و المسالكك 5: 778 و كفايةٌ الأحكام: 19. 
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المت. 

وفيه: أن هذا الاعتبار لو تم يقتضى اقتسام ثلثى التركة بين الأجداد الأربعة للأب للذكر مثل حظ الأنشيين دون الاقتسام أثلاثا فإنّه 
مقتضى اعتبار النسبة إلى جد المتّت. 

و ذهب الشيخ معين الدين المصرى 17 إلى أن ثلث الثلثين بين الجدّ و الجدّة لأب المت من قبل أمه بالسويّة» لكونهما متقرّبين إلى 
المت بواسطة الام التى هى جدّته لأبيه» و ثلث التركة ينقسم بين الأجداد الأربعة ام أثلاثاء فثلث الثلث لأبوى أم الأ الست تقو تلقام 
لأبوى أبيها بالسويّة أيضاًء قالوا: و ذلكك لأجل اعتبار النسبة فى الجملة. 

و فيه: أنه لو تم لاقتضى اقتسام ثلثى الثلث بين أبوى أبيها للذّكر مثل حظ الأنثيين. 

و قال الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البرزهى ): باقتسام ثلثى التركة بين الأجداد الأربعة لأب الميّت على النحو الذى ذكره 
الأكثر» و اقتسام الثلث الذى للأجداد الأربعة للَامَ أثلاثاء ثلثه لأبوى أَمَ الأم التق و علناء لأر أمها أقاونا. 

و ظاهر الشرائع التردد «”. 

ثم إنهم صرّحوا بأنّه ليس هنا دليل ير بجح أحد الأقوال. 

أقول: لا إشكال فى تقسيم مجموع التركة بين الأجداد الثمانية أثلااء بأن يكون ثلثاها للأجداد الأربعة للأبء و ثلثها للأربعة للام؛ 
للإجماع» 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعاوعا من انلام 


578 :” حكاه عنه فى المسالكك‎ )١( 
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و كون كل ذى رحم بمنزلة من يتقوّب به. 

ثم الثلشان اللذان هما نصيب الأربعة للأب يلزم أن ينقسم بينهم فاخت القلناة لأبرى أب الأنسه و القلث الأبرع عرق لمامك بعينف كان 
الأوّلين يتقرّبان بواسطة جد المت لأبيه و الثانيين بواسطة جدّته [لأبيه ]0١١‏ و قد سبق أن الثلثين ينقسم بينهما أثلاثاً. 

فوكها قاين يضم بين ابرغ أن الأب انلك مزل بلا الألون ؛ لالسقضي الأستن النطليزي دن غيل الرجاك عاق القبانةية 
تقسيم قرابة الأب بالتفاوت. و ثلث الثلثين ينقسم بين أبوى أُمْ الأب أيضاً كذلك؛ لأوّل الأصلين. 

وأأنا ففسيع قرابة الام بالسويّة فلا يفيد هناء؛ لأنّ دليله إن كان الإجماع فهو فى محل النزاع ممنوع؛ و إن كان النصّ فوجود نصّ معتبر 
دالٌ على عموم :1 ذلكث غير ثابت. و لو سلّم اعتبار ما ورد فى ذلك فلا يفيد أيضاًء لأنّ فيه لفظ قرابة الأ و المتبادر منه قرابة أم 
المتت, بل القواعد الأصولية أيضاً لا تثبت من هذا اللفظ إلا ذلكك كما لا يخفى على المتدبّر فيها.. 

و أما الثلث الذى هو نصيب الأربعة لم يلزم أن ينقسم بينهم بالتناصفء نصف الثلث لأبوى اجا وف دك أمَها؛ لأنّ اال 
و أمّها يقتسمان الثلث كذلكك» و كل قريب يرث نصيب من يتقوّب به. 

تواليوا اك إن سيان تصطيما للذكر مار سي الأهه باحر قكايى فقيل بعال طلى النشات روطي الال ضلى الكسووا يز 
الإجماع على 


)١(‏ فى جميع النسخ: امه و الصحيح ما أثبتناه. 

(5) كلمةُ عموم غير موجودة فى اس). 
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تقسيم قرابة الأم سويّة بحيث يشمل هنا أيضاً مع وجود النزاع ممنوع. و النصّ المعتبر غير موجود. 

و أبوا الام يقتسمان نصفهما سورّةُ إن ثبت الإجماع عليه بخصوص هذه المسألة» أو على اقتسام نصيب المتقرّب الأم السم يفنا 
بالسويّة. و لكن لم يثبت الإجماع على شىء منهما عندىء فالعمل بمقتضى تفضيل الرجال على النساء أولى و أظهر. 

و من هنا ظهر أن الأظهر فى تقسيم الثلثين بين الأجداد الأربعة للأب هو ما ذكره الشيخ و الأكثر و فى تقسيم أصل الثلث بين الأربعة 
اناه و القولاة الأخراه مق السام ينيم آفادناء وى فقسي الاق العلك رين أبو أب الم هوما كز الزرزعى 'وقى تقسيم لله بيق 
ألو ا قبااس الشارف ها 

و لا ضير فى خروجه عن الأقوال الثلاثة» لعدم ثبوت الإجماع المركب. نعم لو ثبت الإجماع على التسوية فى خصوص هذا الثلث 
للثلث لكان الأظهر هو قول البرزهى مطلقاً. 

و ليعلم أن المسألة تصيح عن مائةُ و ثمانية على قول الشيخ» و عن أربعة و خمسين على قول المصرى و البرزهى» و عن سبعةُ و عشرين 
على ما ذكرنا. 

قر السام لجنا القنانية أى يعدي مسافل اعون وبدره الح الروضين أو الكاكهي ار ارلاء الكاوت و لبن لسرن 
لذكرها كثير فائدة لندرة وقوعه. 
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البحث الخامس فى ميراث أولاد الكلالة 

اشاره 

و فى مسائل: 

المسألة الاولى: لا يرث أولاد الأخ مع الأخ مطلقاً 


بلا خلاف يعرفء إِلَا ما نقل عن الفضل بن شاذان :)1١‏ أنه شرّكك ابن الأخ من الأبوين مع الأخ من الام و ابن ابن الأخ منهما مع ابن 
الأخ منهاء و نحو ذلك, فجعل السدس للمتقرّب بالأم و الباقى للمتقرّب بالأبوين. 

لنا بعد ظاهر الإجماع-: منع الأقرب للأبعد, و لا شكك أن الأخ و إن كان من أمَّ أقرب من ابن الأخ و إن كان من الأبوين لغهُ و عرفاً. 
و قول الرضا (عليه التّرلام) فى فقهه: «من ترك واحداً من له سهم ينظر فإن كان من بقى فى درجته مممن سفلء و هو أن يتركك 
الرجل أخاه و ابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه) .)7١‏ 

و ذكر فى المسالكك التعليل للفضل: بأنّه جعل الإخوة أصنافاء فاعتبر الأقرب من إخوة الام فالأقربء و كذلكك إخوة الأبوين و الأب» و 
لم يعتبر قرب أحد الصنفين بالنسبة إلى الآخرء كما لم يعتبر قرب الأخ بالنسبة إلى الجدّ الأعلى؛ لتعدّد الصنف. 

ورد ذلك بما ذكره قبله: من أن المعتبر فى جهات القرب و ترجبح 


.5٠١ :© حكاه عنه فى الفقيه‎ )١( 

() فقه الرضا ( (عليه السّلام)): 2584 مستدرك الوسائل 17: 180 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب 5ح ع. 
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الأقرب على الأبعد بأصناف الوارث. فالأولاد فى المرتبة الأولى صنفء ذكوراً كانوا أم إناثء فيمنع ابن البنت ابن ابن الابن» و هكذاء و 
الإخوة صنف واحدء سواء كانوا لأب و م أو لأحدهما أم متفرّقين» كما أن الأجداد صنف واحد كذلك. فالأقرب منهم إلى المت و 
إذ كان ده لأمهيم الأحدو إن كان جد الأبء قال: و هذا هو المفهوم من تقديم الأقرب فالأقربء مضافاً إلى النضصّ الصحيح .0١١‏ 
أقول: مراده بالنص النص على أن المراد بالأأقرب ذلك, أى: هذا المعنى هو المفهوم من الأ.قربء مضافاً إلى دلالة النص الصحيح 
عليه و لكنّى لم أقف على ذلكك النص. 

و يمكن أن يكون نظره إلى الأخبار الصحيحة الدالّهُ على أنّ ابن الابن أو البنت أو بنت أحدهما يرث إذا لم يكن هناكك ولد للصلب 
459 و الولد شامل للذّكر و الأنثى» فبدل غلك اعشار الأقرهة بالنسية إلى ابن الآبنق :و البفت أبنباء حث الهم عنتت واحد من الواركه 
مع أن مقتضى كلام الفضل عدم اعتبارها فيهما و جعلهما صنفين. 

و يمكن أن يكون نظره أيضاً إلى صحيحة حماد بن عثمان: قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل تركك امّه و أخاه, فقال: «يا 
شيخ تريد على الكتاب؟» قال قلت: نعم قال: «كان على (عليه الت.لام) يعطى المال الأقرب فالأقرب» قال, قلت: فالأخ لا يرث شيئاً؟ 
قال: «قد أخبرتكك أن علياً (عليه السّلام) كان يعطى المال الأقرب فالأقرب» 0”. 


"7/7 انظر المسالكك ؟:‎ )١( 


(7) الوسائل *7: ٠١١‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب /. 
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(") الكافى 0: 4١‏ 7 التهذيب 4: 077١‏ 441. الوسائل 78: ٠١0‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب ه ح . 
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حيث جعل مطلق الأخ الشامل للأخ للأب أيضاً أبعد من الامّ. 

ورمكافية المبقار الحو إلى أن محمد (قلية لد إلا ) وو + اتداكب ليده وبل جات وعرك التلتيعه و اناه لأيدو انه لين 
يكون الميراث؟ فوقع (عليه السّلام) فى ذلكك: «الميراث للأقرب» .)١١‏ 

ولكن لبس شىء من هذه الأخبار نضاء على أن الأخيرين إثما بدلان: على اعتباز الأقربية و الأبعدية فى صنفيخ مختافين. 

فالأقرب كما صرّح به صاحب الكفاية: أن الأقرب لا يعتبر فيه صئف واحد أيضاً 479 بل يجرى فى الأصناف المختلفة أيضاً كما هو 
مقتضى (عموم) 03 قوله: «المال للأقرب» أيضاً. 

ثم لا يخفى أنه لو كان الأمر كما ذكره فى المسالكك أى كان التعليل ما ذكرء لزم على الفضل تشريكك ابن الأخ من الام مع الأخ من 
الأبوين» مع أنّه لا يقول به كما صرّح به بعضهم 050 فالظاهر أنه ليس تعلينًا له. 

و المحمّق «2. و جماعة «©) نقلوا عنه التعليل بكثرة الأسباب, و ردوه بأنْها إِنّما تؤثر مع تساوى الدرجة و هى هنا متفاوتة, لأنّ الأخ 


أقرب درجة من ابن الأخ مطلقاً 


)١(‏ الفقيه ع: 0192 “لاق التهذيب 4: 007 21١8٠‏ الإستبصار ع: /181 الع الوسائل 78: ١١6‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب /ح 
.١‏ 

(؟) كفايةً الأحكام: 199. 

(9) ليست فى «س). 

(©) انظر كشف اللثام ؟: *7917. 

(0) الشرائع ؟: 59. 

(©) منهم العامة فى التحرير ؟: 128 و القواعد 7: 1777 الشهيد الثانى فى الروضة 8 174. 
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و الظاهر من كلاءم الفضل أنّ حكمه ليس لهذا التعليل أيضاً؛ لأنّهِ فرق بين الأخ للَامَ و الأخ للأب فقطء فحكم بتقدّمه على ابن الأخ 
للأبوين» مع أنّه مجمع للسببين. 


المسألة الثانية: أولاد الإخوةُ و الأخوات و إن نزلوا يقومون مقام آبائهم فى الإرث 


بقار علق نمك رلات إع لك أ فقي تحار ف كام ارداق تلدااكم بالبرق «اللسددى بالقرضي و لتاقن باك نور غير ارق بيك 
الذكر و الأنثى. 

و إن تعدّد من تقرّبوا به من الإخوة للّامٌ أو الأخوات أو الجميع؛ كان لكل فريق من الأولاد نصيب من يتقرّب به. فلو كان أولاد الإخوة 
لام ثلاثة» واحد منهم ولد أخ و الآخران ولد آخر فنصف المال لولد الأخ» السدس فرضاً و الباقى رده و النصف الآخر لولدى الأخ 
كذلكك :و عندلك نو كا الحدهو من أغضا و التخراق من أغد و كلك لو كان بنك أحت للكم :اننا أ لهاء فالبوت الصف« 
للابنين النصف. 

و لو خلف أولاد أخ لأب و أمَّ أو لأب مع عدمهم كان المال كله لهم بالسويّة مع الاتفاق» و للذّكر ضعف الأنثى مع الاختلاف. وإن 
كاتا أولايط اعت الخبويق أو اللبه كان انسدق لهي بالترض زا الباق كالرة مع خددم هبيهر رتسبم زو كهبالسر ةمع الانناق اد 
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بالاختلاف مع الاختلاف. و إن كانوا أولاد أختين فصاعداً كذلكك. كان الثلثان لهم بالفرض و الثلث بالردٌ مع عدم غيرهم» يقتسمونه 
بالسوية أو الاختلاف. 

ولو اجتمع أولا.د الأخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الأخحت أو الأخيرة أو الأخواك لام فللأول النصف فرضاً و للثانى السدس 
مع وحدة من يتقرّبون به و الثلث مع التعدّدء و يرد الباقى على الأول أو 
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عليهما على الخلاف السابق .)١١‏ 

ولو اجتمعت أولاد الكلالات الثلاث سقطت أولاد من يتقرّب بالأبء و كان لأولاد من يتقدّب بالأم المي تم دمن متقروت يان 
الثلث مع التعدد, و لأولا-د من يتقرّب بالأب [و الم ] الباقى مع كون فخ كيه مسا ذكرا أو فكاو انقو الست أو الثلشان 
بالفرض إن كان أنثى انا ا يد الباقى عليهم أو عليهما على الاختلاف المتقدّم. 

ولو دخل فى هذه الفروض أحد الزوجين كان له النصيب الأعلى و ينقسم الباقى كما مرّ. 

و الدليل على ذلكك كله الإجماع؛ و عموم الأخبار المصرّحة بأنّ كلّ ذى رحم بمنزلة الرحم الذى يجر به. 

هذل عن التطلوب أيغا قن الجيلة موثقة محمدة عق ابن لهم الأيدو اب اخك لام فال: الابن الأخحت من الام السدس ةي لاي 
الأخت من الأب الباقى» 7. 

و روايته: عن ابن أخ لأب و ابن أخ لأمء قال: «لابن أخ من الام السدس. و ما بقى فلابن الأخ من الأب) 50. 

و أمًا روايته: بنات أخ و ابن أخ. قال: «المال لابن الأخ) الحديث .)8١‏ 


(1) راجع ص: .77١‏ 

(0) أضفناه لتصحيح المتن. 

() التهذيب 4: 077 1101 الإستبصار ع: 188 لالاع, الوسائل 12: 17١‏ أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب لاح .١‏ 

(©) التهذيب 4: 077 1188 الإستبصار ع: 189 28: الوسائل 17١:72‏ أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب /اح ؟. 

(5) التهذيب 4: 07 21185 الإستبصار ع: 189 24: الوسائل 17١:72‏ أبواب ميراث الإخوةٌ و الأجداد ب لاح ". 
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فلا تمناع النعاوفة لشعفها بلحت رقو نينانف الفيد رين غارة علن القلية وو أخرئ حلن ]فا كات بنات الأخ للأب و ابن الأخ 
للأبوين .)١‏ 


المسألة الثالثة: أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم فى مقاسمة الأجداد و الجدّات 


» بلا خلاف يعرف. و نقل عليه الإجماع فى الانتصار و السرائر و الغنيةُ و كنز العرفان .0"١‏ 

وقد ل غلية أبقياً الصحيخنان المسوعطان أن نت الأخت نكولة الأخحت وابن الأخ بمنزلة الأخ 0. 

و خصوص صحيحة محمد: نشر أبو عبد الله (عليه الت لام) صحيفة فأول ما تلقانى فيها: «ابن أخ و جدّء المال بينهما نصفان» فقلت: 
جعلت فداكك إن القضاء عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشىء, فقال: «إِنْ هذا الكتاب خط على (عليه الس لام) وااملت سول الله 
(صلَى الله عليه و آله)» 5". 

و صحيحته: قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر (عليه السّ.لام)؛ قال: فقرأت فيها مكتوباً: «ابن أخ و جد المال بينهما سواء» 
فقلت لأ-بى جعفر (عليه السّّلام): إن مَن عندنا لا يقضون بهذا القضاء. و لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاًء فقال أبو جعفر (عليه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /عاوعا من تإنلاهنم 


السَلام): «أما إنه إملاء رسول الله (صلَى الله عليه و آله) و خط على (عليه الشلام)) .8١‏ 


(1) الإنتصار: 007 السرائر *: 52٠‏ الغنيٌ (الجوامع الفقهية): /201. كنز العرفان ؟: عم. 

() لم نعثر عليهماء نعم فى صحيحة الخرّاز: «بنت الأخ بمنزلة الأخ). انظر: الوسائل *1: ”12 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب دح 
3 

(©) الكافى 1: 2١ 01١7‏ الوسائل 52: 184 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب هح .١‏ 

(0) الكافى : 21١‏ ه» التهذيب 4: 08" 21١١©‏ الوسائل 58: 12٠‏ أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب 0ح 0» بتفاوت يسير. 
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ابن الأخ يقاسم الجد) .07١‏ 

ما بقى فللجدّ» فأقام بنات الأخت مقام الأخت و جعل الجدّ بمنزلة الأخ . إلى غير ذلكك. 

و بهذه الأخبار و إن ثبت حكم أكثر الصورء و لكن تبقى صور لا بدّ فى إثبات الحكم فيها بالتمشكك بالصحيحتين المتقدّمتين ©" و 
الإجماع المركب. 

و قد يستدلٌ أيضاً فى جميع هذه الصور بعمومات كل ذى رحم بمنزلة الرحم الذى يجرّ به إِلّا أن يكون وارث أقرب منه. 

و فى دلالتها نظر؛ لمكان الاستثناء؛ فإنّ الظاهر أن الجدّ أقرب من ابن الأخ. 

ثم إِنْهم قد صرّحوا باطراد الحكم فى الأجداد و إن علواء و أولاد الإخوة 


)١(‏ الكافى 0: 01١‏ 7ء التهذيب 4: 27:09 1٠١8‏ الوسائل 58: 18٠‏ أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب هح ؟. 

() الكافى : 1١‏ "؛ التهذيب 4: 7:09 1١8‏ الوسائل 58: 18٠‏ أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب فح ". 

(*) الكافى /!: 0/01١‏ الفقيه : 737 73١7‏ و فيه صدر الحديثء التهذيب 4: 7:09 131١9‏ الوسائل 12: ١128١‏ أبواب ميراث الإخوة و 
الأجداد ب هح 7. 

(©) راجع ص: ”١١‏ الهامش (3. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19. ص: "1١0‏ 

وات قلواة و شد ارا غلة الا له الكقلمة: 

واف دلالتها رهام أن لسار اشاس كلاق اللحكم فوا كنا هر اليملة ورارى الأنسوى بدك الك و صقا على الأسدادالفليا و 
أولا-د أولأنةالأح والأخت لغة أو عر أو شرعاً غير معلوم؛ كما مرٌ مراراً. و أمَا عمومات المنزلة فلما عرفت آنفاً. فلا بدّ فى إثبات 
الحكم فيها من التمسّكك بالإجماع البسيط أو المركب. 

نعم قد يمكن التمسّكك بالعمومات المذكورة إذا كان علو الجدّ و نزول الأخ بحيث لم يكن لأحدهما أقربَتة بالنسبة إلى الآخرء و 
حينئذ يمكن تعميم الحكم بإجماع مركب آخر أيضاًء و بالجملة المناط فيه كأكثر أحكام الإرث أحد الإجماعين البسيط و المركب. 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص: "1١8‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 9عزوعا من تإنلاهم 
الفصل الثالث فى ميراث الأعمام و الأخوال 


اشاره 


و نقدّم أُوَلَا ذكر شطر من الأخبار الواردة فى حكمهم, و هى كثيرة: 

منها: صحيحة الكناسى و فيها: «و ابن أخيكك من أبيكك أولى بكك من عمكك: قال: هو عتمكك أخو أبيكك من أبيه و أَمه أولى بك من 
اكه التي كع ةقان ارفاك أقتو ركم نابي أراني ركع عر يكت الى بك نم لالو ون سكف اخ كن 
لبدو اكد والح جككق مر ردك كك ان انكف لاما انهو لمعك اع ركد ين اليد اراك كف تن ار ملك أحن أ كك 
لأقه .)0١‏ 

و منها: صحيحة أبى بصير: قال: سألت أبا عبد الله (عليه التّ.لام) عن شىء من الفرائض قال لى: «إلا أخرج لكك كتاب على (عليه 
التّلام)؟» فقلت: كتاب على لم يدرس؟! فقال: «يا أبا محمد إِنْ كتاب على (عليه السّ.لام) لا يدرس» فأخرجه فإذا كتاب جليلء و إذا 
فيه: «رجل مات و تركك عمه و خاله) قال: «للعتم الثلثان و للخال الثلث» .)"١‏ 

و منها: صحيحة الخزّاز عنه (عليه الس لام): قال: «إنْ فى كتاب على (عليه الس لام) العققة بمئرلة الأس»ه و الخالة بمندلة الأمء وبنت الأخ 
بمنزلة الأخ, وكلّ ذى 


.١ أبواب ميراث الأعمام و الأخوالب *ح‎ 14١ :528 التهذيب 4: 2758 416 بتفاوت يسير الوسائل‎ »١ 0/2 :0 الكافى‎ )١( 

() الكافى : 0114 ١‏ التهذيب 4: ”0# 1١87‏ الوسائل 528: 188 أبواب ميراث الأعمام و الأخوالب ١ح .١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص: 7117 

رحم بمنزلة الرحم الذى يجرٌ به إِلَا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه) .)1١‏ 

و منها: صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمةٌ ١؟).‏ 

مضو لع حي محط هن اللسل دريف ويد قا لد و عالت و همي هف اسفن اغن 1503 سول ورتين عزوي ناذا 
اجتمعت العمة و الخالة فللعمة الثلثان و للخالة الثلث») 279). 

و مثلها مرسلة أبى المعزى «©) و صحيحة أبى بصير 4١‏ و رواية أبى مريم 2 

و منها: رواية سلمة بن محرزء عن أبى عبد الله (عليه ال.لام): قال فى عمَةُ و عم قال: «للعم الثلثان» و للعمة الثلث» و قال فى ابن عم و 
خالة قال: «المال للخالة» و قال فى ابن عم و خال قال: «المال للخال» و قال فى ابن عم وابن خالة قال: اللذكر مثل حطّ الأنثيين» 7/١‏ 

و منها: روايتا الحسن بن عمارةٌ و الحارثء المتقدمتان فى مسألة 


.# الوسائل 52: 184 أبواب ميراث الأعمام و الأخوال ب 7ح‎ 117١ 70 :4 التهذيب‎ )١( 

(0) فى ص: .591١‏ 

(") الكافى 0: ٠٠١‏ ع, التهذيب 4: ”0# 1١88‏ الوسائل 752: 1817 أبواب ميراث الأعمام و الأخوالب ١ح‏ 8. 
(©) الكافى : 0٠١١‏ ل التهذيب 4: 0”# 1١88‏ الوسائل 528: 184 أبواب ميراث الأعمام و الأخوالب ١ح‏ د. 
(5) الكافى !: 119» 08 التهذيب : 78 »1١8‏ الوسائل 528: 1417 أبواب ميراث الأعمام و الأخوال ب 7ح #. 


(ع) الكافى : 0114 ©, التهذيب 4: ”0# 1١87‏ الوسائل 752: 117 أبواب ميراث الأعمام و الأخوالب ١ح‏ ؟. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحةً ٠90ع!‏ من تاإللاه0م 


(/) التهذيب 4: 78 11794 الإستبصار ©: 011١‏ هعاع, الوسائل 58: 197 أبواب ميراث الأعمام و الأخوالب 0ح 8. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص: 71/8 

اجتماع الإخوة المتفرقين .0١١‏ 

و منها: قول الرضا (عليه الشلام) فى فقهه: «فإن تركك خانًا و خالة وعماً و عمة. فللخال و الخال الثلث بينهما بالسوية» و ما بقى فللعم و 
العمهُ» للذكر مثل 1 الأنثيين» 7١‏ 

و أيضاً قال: «و كذلكك إذا تركك عمه و ابن خاله فالعم أولى» و كذلكك خانًا و ابن عم فالخال أولى, لأنَّ ابن العم قد نزل ببطنء إِلّا أن 
يتركك عتراً لأب و ابن عمّ لأب و أم فإنٌ الميراث لابن العم للأب و الأم. لأنّ ابن العم جمع الكلالتين كلالة الأب و كلالة الامء فعلى 
هذا يكون الميراث له)» 7”0. 


و فيه أبحاث 


000 راجع ص: 6 

(؟) فقه الرضا ١‏ (عليه السّلام)»: 184؛ مستدركك الوسائل 17: 1940 أبواب ميراث الأعمام و الأخوالب ١ح‏ 8. 
(9) فقه الرضا ١‏ (عليه السّلام)»: 184؛ مستدركك الوسائل 17: 197 أبواب ميراث الأعمام و الأخوالب هح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص: 719 


البحث الأوّل فى ميراث الأعمام و العمّات 

اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الاولى: لا يرث العم مع واحد من الإخوة و أولادهم و الأجداد و آبائهم 


بالإجماع. و مخالفة يونس 0١‏ فى تشريكك العم مع ابن الأخ غير قادح فيه مع أنّه مردود بقوله فى صحيحة الكناسى: «و ابن أخيكك 
من أبيكك أولى بكك من عمكث) .07١‏ 

واقشيرة أيضا سكدية الأقزية الاو فيه تكن 

المسألة الثانية: إذا انفرد العم 

كان المال كله لهء و كذا العمة. و إذا تعدد العم أو العيّهُ كان المال كله لهم بالسوية. إذا كانوا لذب أو لام أو لهما؛ كلّ ذلك 
بالإجماع؛ و صحيحةٌ محمد» وكون العم و العمة بمنزلة الأنت, 


المسألة الثالثة: لو اجتمع العم و العمة أو العمومة و العمّات من نوع واحد 


كان المال لهم؛ يقتسمونه للذكر ضعف الأ-نثى إن كانوا جميعاً من الأبوين أو الأب؛ للإجماع المحقّق, و ما مرّ من قاعدة تفضيل 
الرجال على النساء و رواية سلمة» و فقه الرضا (عليه السّلام). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 901ع!ا من لاللاه0م 


.١7١ :!/ حكاه عنه فى الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى ل: 2/اء 0١‏ التهذيب 4: 788, 3778: الوسائل 72: 17 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب 1ح ١ء‏ وص 14١‏ أبواب ميراث 
الأعمام و الأخوالب *ح .١‏ 

() كما فى الرياض 5: 09". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص: 77١‏ 

و الشرائع و النافع و الغنية مدعياً عليه إجماع الإماميةُ .0١١‏ 

و خلافاً للفاضل و الشهيدين ١37)؛‏ و بعض آخر 370, فقالوا باقتسامهم بالسوية» و قال فى الكفاية: لا أعرف فيه خلافاً ."©١‏ 

لنا: قاعدةٌ التفضيلء و الروايتان» و مرسلة المجمع المتقدّمة «©) المعتضدة بشهرة القدماء. 

احتج بعض المخالفين باقتضاء شركة المتعدّدين فى شىء تسويتهمء خرج ما خرج بالدليل» فيبقى الباقى .)2١‏ 

وتدد الأفنار البنل كور كنا و هعزف واو سلحناء اتناس إذ أطلو الفط :الشركة دوه ذا ذا علي الاشعر ا كن من عير شري 
بلفظه. و لو سلمناه فإنّما هو إذا لم يكن هناكك دليل على التفضيلء و قد ذكرناه. 

و تخصيص العم و العكّدُ فى الروايتين بالعم و العتهُ للأبوين تخصيص بلا مخصص. و تقييد إطلاق الجدّ فى أحاديث اجتماعه مع 
الإخوةٌ بما إذا كان للأب بدليل لا يرجح احتمال التخصيص هنا أصلًا. 


المسألة الرابعة: إذا اجتمع المتفرّقون من الأعمام أو العمّات أو منهما 


فيسقط المتقرّب بالأب مع وجود المتقرّب بالأبوين؛ لخصوص 


)١(‏ حكاه عن الفضل فى الكافى 1: 217١‏ المفيد فى المقنعة: 897: الصدوق فى المقنع: 010 النهاية: ”هعء الشرائع : ٠‏ النافع: 
٠‏ الغنية (الجوامع الفقهية): /200. 

(؟) الفاضل فى التحرير ؟: 19#» الشهيدان فى الدروس :: 0777 و اللمعة و الروضة 6: .١107‏ 

(*) انظر الرياض 7: 09". 

(ع) الكفاية: "٠١‏ 

(0 فى ص: 187. 

(©) انظر الرياض ؟: 9ه". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص: 77١‏ 

صحيحة الكناسى. و سائر ما تقدّم فى مسأل اجتماع الإخوة المتفرّقين؛ فالمال ينقسم بين المتقرّب بالأبوين و بالأم أو بين المتقدّب 
بالأب خاصّة و بالأم مع عدم المتقرّب بالأبوين. 

و"الفشهوي أن النندين المتقون بالأم إذا كان واحداًء و الثلث إذا كان أكثرء و الباقى للمتقّب بالأبوين أو الأب. 

ولم أقف على حيّجَهُ عليه سوى الشهرة؛ و إلحاق الأعمام بالكلالة. 

و الأوّل مردود بعدم حتجيته. و الثانى بكونه قياساً. 

و ظاهر الصدوق فى الفقيه و الهداية؛ و الفضل :١١‏ تسوية المتفرّقين من الأعمام و العممات مع غير المتفرّقين فى تقسيمهم للذّكر مثل 
كل الأنيين» و ظاهر الكفايةٌ التردد .)5١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 901ع!ا من تإنلاهم 


و يدلٌ على قول الفضل قاعدة التفضيلء و إطلاق الروايتين» و المرسلة «0» فيكون هو الأقوى و إن كان الاحتياط أولى. 

فإن قبل: قاعدة التفضيل التى هى الحبّة هنا إِنّْما تتم إذا اجتمع الذكر و الأنثى, و أمًا إذا اجتمع الذكران أو الأنثيان» كعم من الأب و 
عم من الام فمن اين يحكم بالتساوى. 

قلنا: يتم المطلوب بضميمة عدم القول بالفصل. 

و التمسّكك بالإجماع لإثبات المشهور ضعيفء لأنْ منقوله غير حيجة» و المحفّق غير ثابت. 

واهاهنا تحال الحو اقرب بحت الندلل: وتهو اانا بكرن للتسطتدب للم قلت مطلقا:و للعقري الأب الللفاةر ولك الأ لزني 


الذى يجرٌ به العم 


.١7١ :/ الهدايهُ: ىك حكاه عن الفضل فى الكافى‎ 5١7 الفقيه ع:‎ )١( 

(؟) كفايةً الأحكام: ."0١‏ 

(*) راجع ص 7١و‏ 517. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص: 777 

أو الخرة للأم هو آم الأب و لها القلك» والذى يجل بد الع أو العم للأب أو الأبوين هو الأب و له الثلثان. و لكن انعقاد الإجماع على 
تركه يضعّفه و يوجب الأخذ بأحد القولين الأوليين. 


المسألة الخامسة: لا برث مع العم أو العمّهُ مطلقاً أحد من أولادهم 


؛ للأصل الثابت بالإجماع و الأخبار. من منع الأقرب للأبعد. إِلّا فى مسألهُ واحد إجماعيّةُ هى ابن عم لأب و أم مع عم لأبء فابن العم 
أولى؛ و هى مخض صه بالإجماع المحمّقء و نقله أيضاً فى النهاية و اللمعة و المسالكك و التنقيح و القواعد و الكفاية و المفاتيح 0١‏ و 
غيرها 5 بل قيل بتواتر نقل الإجماع هنا 9). 

و يدل عليه من الأخبار روايتا ابن عمارة و الحارث و قول الرضا (عليه السّلام) 425١‏ و ضعف المستند فى بعضها بعد تحقّق الإجماع غير 
ضائر. 

و فى الاقتصار فى المسألة على موضع الإجماعء و هو فيما إذا انحصر الوارث فى ابن عمّ لأب و أُم وعم لأب لا غيرء أو التعدّى إلى 
غيره خلافء و الخلاف فى غير صورةٌ الإجماع وقع فى مواضع: 

منها: ما إذا حصل التعدد للعم أو ابن العم أو لهماء فذهب الشهيدان إلى عدم تغتير الحكم بذلكك «8)» لوجود المقتضى للترجيح» و هو 
ابن العم مع العم. لأنّه إذا منع مع اتحاده فمع تعدده أولى؛ لتعدد السبب المرجح. و لأنّ سبب إرث الععمين و ما زاد هو العمومة؛ و ابن 
العم مانع لهذا السببء و مانع أحد السببين المتساويين مانع للآخر. و لأنّ ابن العم مفيد للعموم بسبب 


."01 :« المفاتيح‎ 70١ القواعد 7: 178 الكفاية:‎ 218١ :© النهاية: 287, اللمعه (الروضة 8): 86؛ المسالكك 5: #59 التنقيح‎ )١( 
."8٠ كما فى كشف اللثام ؟: 27917 الرياض ؟:‎ )0( 

(" انظر الرياض 7: "9٠‏ 

(6) المتقدمة جميعاً فى ص: ١88‏ و "1١8‏ 

(0) الشهيد الأوّل فى الدروس *: ع*”, و الشهيد الثانى فى الروضة 8: 5ه. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص: 77 


مستند الشيعة فى أحكاه الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 10ن9عا من لانلاه0 
الأفافة. 

و يرد على الأول: أنه يمكن أن يكون المقتضى هو ابن العم بشرط الوحدة مع العم كذلك. 

وعلن الناق أن ابي سكن أن كده قامن الرتعدة نكن العدى قافا لد 

و على الثالث: أنه يمكن أن يكون ابن العم مانعاً لهذا السبب إذا كان (لا) 0١١‏ مع سبب آخرء و معه تضعف قَوَهُ المانع. 

و على الرابع: أنه لا مفرد مضافاً فى قول الإمام (عليه السّلام) إِلّا فى الرضوى الضعيف الغير الثابت انجباره فى المقام. 

و يمكن أن يستدل له بالروايتين المتقدّمتين المعتبرتين» حيث إن أعيان بنى الام شاملة لصورة التعدد أيضاء فمذهب الشهيدين هو 
الأظهر. 

و منها: ما إذا تغئرت الذكورة بالاوعاقييا بق العسااكبا اكز بدل العم عمّمة» أو بدل ابن العم بنتآء أو كان بدل العم عمَة 
و بدل الابن بنتآه و نسب الخلاف فيما إذا تبدّل العم إلى الشيخ» محتياً باشتراكك العم و العمةٌ فى السببية ."7١‏ 

و فيه: أن الا.شتراكك فى السببيةٌ لا يوجب الا-شتراكك فى الممنوعية» لجواز أن يكون لأحد المسببين مدخلية فيها لم يكن للمسبب 
الآدخر فيتغير الحكم. و أولى بالتغير ما إذا كان التبديل فى طرف المانع» و هو ظاهر. و الأخبار غير شاملة للإناث: للتعبير فيها بالعم و 
الابن اقش الأميويشن الللقة فقول الشيخ ساقط. 

و منها: ما إذا تغير المورد بالهبوط» كما إذا كان بدل ابن العم ابن ابنه» 


)١(‏ ليست فى «س). 

(؟) الاستبصار ©: .11١‏ 
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أو بدل العم للأنب ابنه؛ و علل الأول بصدق الابن على ابن الابن حقيقة. و فيه: أنه ممنوع, فلا تشمله الأخبار» فلا يتعدّى إلى ذلكك 
الموضع. 

و منها: ما إذا انضِمٌ معهما زوج أو زوجة؛ و الكلام فيه كما مرّ فى الموضع الأوّل. 

و منها: ما إذا انضِمٌ معهما خال أو خالة» و اختلفوا حينئذ على أقوال أربعة. 

الأول: حرمان ابن العمّ» و مقاسمة الع و الخال أثلاثاًء و نسب إلى عماد بن حمزةٌ القمى؛ المعروف بالطبرسى »21١‏ و تابعه أكثر 
المحمّقين كالفاضلين و الشهيدين "١‏ و جمهور المتأخرين. 

و الثانى: حرمان العم خاصّة؛ و جعل المال للخال و ابن العمّ» و إليه ذهب القطب الراوندى و معين الدين المصرى ”. 

و الثالث: حرمان العم و ابن العم معا و اختصاص الخال بالمال» ذهب إليه سديد الدين محمود الحمصى 0. 

و الرابع: حرمان العم و الخال. و جعل المال كله لابن العم. 

و الحقّ هو الأولء أمَا حرمان ابن العم فلوجود الخال الذى هو أقرب منه. و لا مانع له كما كان للعمم. و عدم حرمانه مع اعت الذى هو 
فى مرتبة الخالء إِنّما كان بالإجماع؛ فلا يتعدّى إلى غيره. 


)١(‏ نسبه فى المختلف: 76 إلى العماد القمى المعروف بالطوسىء و فى الدروس ؟: 78" إلى عماد الدين بن حمزة. 
(0) المحقق فى الشرائع ©: ."2 العلامةٌ فى القواعد 7: 91/8: الشهيد فى الدروس ؟: ع الشهيد الثانى فى الروضةٌ 6: /اه. 
(؟) حكاه عن الراوندى فى المختلف: ”ا و عن المصرى فى الدروس ؟: 8890 

(ع) حكاه عنه فى الدروس 5: /ا7” و الروضة 6: /1ه. 
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و أما عدم حرمان العم حينئذ فلكونه بمنزلة الأب مع عدم وارث أقرب منه. و أقربية ابن العم المذكور عنه بالروايتين إِنّما يفيد لو كان 
الأقرب وارثاً. و أمَا بدونه فلا يترتّب عليها أثر كما فى الأقرب الكافر و القاتل و الرق. 

و أمَا عدم حرمان الخال» فلعدم المانع» و حرمان من هو فى مرتبته عند انفراده لا يدل على حرمانه. 

وأمًا مقاسمة العم و الخال أثلاثا فلكون العم ستزلة الأى: و الخال ستزلة الأ وهنا سان المال كذلكك. 

و تدل على الأحكام الأربعة صحيحة أبى بصير أيضاً «. أمّا دلالتها على حرمان ابن العم» فلإطلاق الحكم بكون المال للعمٌ و الخال 
مع اجتماعهماء سواء كان معهما ابن عتم أو لا. و أمًا على البواقى فظاهر. 

احتج المخالف الأول: أمَا على حرمان العم» فبوجود ابن العم. 

و أما على عدم حرمان ابن العم» فبأنه لو حرم لكان بوجود الخال و هو غير صالح لذلك. لأنّ الخال لا يمنع العم و ابن العم أولى منهء 
لمنعه إيَاه فلا يمنع بالخال بطريق أولى. 

و أيضاً: الخال إِنّما يحجب ابن العم مع عدم كل من هو فى درجته من ناحية العمومة فأمَا مع وجود أحدهم فلا يقال إِنّه محجوب به 
و إِنّما هو محجوب بذلكك الذى من قبل العم, لأنّه يأخذ منه النصيب من الإرث؛ بخلاف الخال فإنّ فرضه لا يتغتير بوجود ابن العم و 
لأ تندمة :و الحيفب لما يتحقق بأخد ما كاة يححقة التححورب لاما بأحده غيره: 

و الجواب أمّرا عن دليله على حرمان العمّ: فبأنًا لا نسلّم أن وجود ابن العم مانع مطلقاً و إِنّما هو مع انفراد العم و مع كونه وارثاء إذ لا 
دليل على 


"١5 المتقدمة فى ص:‎ )١( 
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المنع مطلقاء و ليس هنا كذلكك. 

و أمَا عن دليله الأول على عدم حرمان ابن الع: فبأنٌ منع ابن العم للعمم لا يوجب كونه أولى من العم مطلقاً حتّى يشمل عدم الممنوعيّة 
بالخال أيضاء لا بدّ فى إثباته من دليل. 

و أمّرا عن دليله الثانى: فبأنٌ اختصاص حجب الخال لابن العم بعدم كل من هو فى درجته من العمومة ممنوع؛ و تخصيص لعمومات 
منع الأقرب للأبعد بلا مخصّص. 

و احتجح الثانى: بأنَّ العم محجوب بابن العم و ابن العم بالخال» فيختصٌ الإرث به. و أّرد ذلكك برواية سلمة, الدالَُّ على تقديم الخال 
على ابن العم 0١١‏ فيكون مقدّماً على ما هو أضعف منه بطريق أولى. 

و الجواب: أن محجوبدِه العم حينئذ بابن العم ممنوعة. و إِنّما هى فى صورة توريثه و تقديم الخال على ابن العم لا يوجب تقديمه 
على العم بطريق أولى. لأنّ أولويّته فى الميراث فى صورة خاصّة لا توجب أولويّته منه فى جميع الأحكام. 

و احتجج الثالث: بأنْ الخال مساو للع فى المرتبة» و ابن العم يمنع العم» و مانع أحد المتساويين من جميع الميراث مانع للآخرء و إِلَا لم 
يكونا متساويين. 

والحرانية 01 الفدام لماعتا وروا فى العروةة و لغاش سمي دقام مارم تر بيات الجن المعنار ين عانم لاقخر 31 اريك يه 
الح لسباريى قن حب الاعكاه فاللعاية لودو لكل اسار نطو ديق أ رض ليسا رقي في الع نيه فالعا وى متتل و القع 
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البحث الثانى فى ميراث الأخوال و الخالات 

اشاره 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: الخال إذا انفرد كان المال كله له و كذا الخالة 


0 للإجماع» و كونه بمنزلة الام. 
و لو اجتمع الخالان أو الأخوال أو الخالتان أو الخالات من نوع واحد, كما إذا كانوا لأب أو لام أو لهما كان المال كله لهم؛ للإجماع» 


و صحيحة محمد .)١١‏ 
المسألة الثانية: لو اجتمع الخال و الخالة, أو الأخوال و الخالات 


» فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّهم يقتسمون المال بالسويّة أيضاًء و الذكر و الأنثى فيهم سواءء و ادّعى عليه الإجماع جماعة .7١‏ 
قال السيد فى المسائل الناصرية: و إليه يذهب أصحابناء و ادّعى عليه الإجماع فيها أيضاً «. 
و تدل عليه أيضاً مرسلة المجمع المتقدّمة «©8؛ و عبارة فقه الرضا (عليه السلام) 2. 


و نقل الشيخ فى الخلاف عن بعض الأصحاب: أُنّهم إذا كانوا متقرّبين 


(1 المتقدمة فى ضن: 16 

(1) منهم الطوسى فى الخلاف ؟: 18 و الشهيد الثانى فى المسالكك 7: "؛ و الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: 4591 و صاحب 
الرياض ”: .”2٠‏ 

(©) الناصريات (الجوامع الفقهية): 777. 

(©) فى ص: 5281. 

(0) انظر ص: "١5‏ 
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بالأبريق أو الأب يقتسيوثة للذكر ضعك الأننى 0 


و هو ضعيف شاذ مردود بالإجماع و الأخبار. 
المسألة الثالثة: لو اجتمع الأخوال و الخالات أو هما مع كونهم متفرّقين 


» فالمعروف أنه سقط المتقرّب بالأمب مع المتقرّب بالأمبوين؛ للإجماع؛ و كون المتقرّب بهما أقرب عرفاً كما مرّء فيقسّم المال بين 
المتقرّب بهما و المتقرّب بالام» أو بين المتقرّب بالأب و المتقرّب بالأم. 
ثم المعروف فى كيف القسمة أن للمتقرّب بالأم السدس مع الوحدة ذكراً كان أو أنثى» و الثلث مع التعدّد, ينقسم بينهم بالسويّة» و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 909عا من تلاإنلاهم 


الباقى للمتقرّب بالأبوين أو بالأب مع عدمه. و المشهور أَنّهم أيضاً يقتسمونه كذلكك و إن اختلفوا بالذكوريّةُ و الأنوثية. 

فهاهنا حكمان: 

أحدهما: القسمُ أسداساً مع وحدة المتقرّب الأ و أثلاثاً مع التعدد. 

و ثانيهما: قسمة الثلث و الباقى سويّة. 

أمَا الأول: فلا خلاف فيه يعرف كما صرح به جماعة من الأصحاب «5. و قال فى المسالكك: و هذا الحكم محل وفاق 70. و الظاهر 
أنه كذلك, فهو الدليل عليه و إِنَا فمراعاةً قاعدة التفضيل مع انضمام عدم القول بالفصل يوجب الاقتسام للذكر ضعف الأنتى» و 
ملاحظة كون المتقرّب بالأم بمنزلة أم الأم و المتقرّب بالأبوين أو الأب بمنزلة أبيها يستدعى الاقتسام على السويّةُ مطلقاً. 

و أما الثانى: فلا إشكال فى انقسام السدس أو الثلث بين المتقَرّب 


.١0/ :6 الخلاف‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد الثانى فى الروضة 8 185 صاحب الرياض ؟: ."2٠‏ 

(©) المسالكك 05 396 
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بالأم سويَةُ؛ لمكان الإجماع. 

و إِنْما الإشكال فى انقسام الباقى بين المتقرّب بالأبوين أو الأب كذلك. فإنه نقل الشيخ فى الخلاف عن بعض الأصحاب: أن الخؤولة 
للأبوين يقتسمون للذكر ضعف الانثى 01١‏ و حكى ذلكك عن القاضى أيضاً 21١‏ نظراً إلى تقرّبهم بالأب فى الجملة. 

ورد بأنَّ تقوب الخؤولة بالمبت بالأم مطلقاً و لا عبرة بجهة قربها. 

و اعترض عليه: بأنه متى كان الحكم كذلكك و كان الاعتبار بالمتقرّب امجن #التك قن وز التق أن للمتقدب بالأم سدس 
مع الوحدة و الثلث مع الكثرة و الباقى للباقى غير صحيح, بل اللازم هو الحكم بالتساوى, لأنّه من شأن المتقدب بالأم 5 

وقد أن اسار لقو ب بالأم زلنا بص إمراناسك فى كل موع لم يدل دل على خلقفةة وتسكدهم بالافخلاك: فى :صورة 
التفرّق بسبب دليل لا ينافى الحكم بالتساوى فى غير موضع الدليل» و لعل الاختلا.ف فى صورة التفرّق إِنّما هو بسبب الإجماع 
المذ كور 

و من هنا يظهر فساد ما قيل هنا: من أنّه إن كان الاعتبار بالنظر إلى تقوب هذا الوارث إلى المت فتقررب الخؤولة مطلقاً إنّما هو بالأم 
الموجب لاقتسام من يتقرّب بها بالسورة أعم من أن يكون المتقرّب إليها بالأ-بوين أو أحدهما خاصّة» فلا-وجه حينئذ لتخصيص 
المتغرب إليها بالأم بالسدس أو الفلث: و إث كان الاعتبار بالنظر إلى تقب الؤازث إلى الواسطة أغتى الأم- 


.١77:5 الخلاف‎ )١( 

(0) المهذب 7: 158. 

10 انظر الرياضن اسع 
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فلا ينبغى النظر إلى الم مطلقاً .)١١‏ 

فإنّ لأحد أن يقول: إن الاعتبار بالتقرّب إلى الميّتء و التخلف فى موضع بالإجماع لا يوجب التخلف فى غير موضعه. 

ا أنه بقى الكلام فى وجه اقتضاء اعتبار التقرب إلى الميت بالأم للتسوية مطلقاء فإنّه لا دليل يدل عليه عموماً أو إطلاقاً فإنُما هو فى 
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بعض الصور المخصوصة. و الإجماع المركب غير ثابت. و تصوّر إطلاق مرسلة المجمع 07١‏ غير جد د؛ لأنّ قرابة الأم فيها و إن كانت 
مطلقة إلا أنها مخصوصة بصورة الاجتماع مع قراب الأب. و توهّم اقتضاء الشركة للتسوية فى الأصل مردود بما مرّ «”. 

فالمسألة محل إشكال جد كما صرّح به فى الكفاية «©» و يظهر من بعض مشايخنا أيضاً «0). بل لا يبعد ترجيح قول القاضى؛ لقاعدة 
تفضيل الرجال. و الاحتباط بالمصالحة حسن فى كل حال. 


المسألة الرابعة: لا يرث شىء من أولاد العمومة و لا أولاد الخؤولة مع وجود خال أو خالة 


؛ للإجماع» و الأقريَةُ و خصوص رواية سلمة #١‏ وعبارة فقه الرضا (عليه الشلام) رلا 


"26٠ :7 انظر الرياض‎ )١( 

(0) المتقدمة فى ص: 587. 

(7) زاجم صن 127, 

(©) كفايةً الأحكام: 01". 

(0) كصاحب الرياض ؟: "2٠:‏ 

(©) المتقدمة فى ص: ."١10‏ 

(0) المتقدمة فى ص: 51١8‏ 
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البحث الثالث فى ميراث الأعمام و الأخوال إذا اجتمعوا 


اعلم: أنه لو اجتمع عم أوعمة أو أعمام مع خال أو غالة أو أخوال» فللخال أو الخالة أو الأكخوال الثلث, و للعم أو العمةٌ أو الأعمام 
الثلثان» وفاقاً للمشهور ١1)؛‏ لكون الخال أو الخالة أو الأخوال بمنزلةً الأم. و العم أو العمةُ أو الأعمام بمنزلة الأب» فلكل نوع نصيب من 
يتقرّب به. 

و جعل الخؤولة بمنزلة الأخت و العمومة بمنزلة الأخ كما فى المسالكك و الكفاية ١‏ لا وجه له إن نسبة الخؤولة والعمومة إلى 
د ا ا ا و بو ار 
1 الأعمام 00 أبوه. هذا. 

و يدل على الحكم أيضاً فى صورهُ اجتماع العم و الخال صحيحة أبى بصيرء و فى صورة اجتماع العمة و الخالة حسنة محمد و 
صحيحة أبى بصيرء و مرسلة أبى المعزىء و رواية أبى مريم» و فى صورة اجتماع الخال و الخاله مع العم و العمّةُ عبارة فقه الرضا (عليه 
السلام) 0 و بضميمة الإجماع المركب يمكن إثبات الحكم فى غير هذه الصور أيضاً. 


"28٠. كما فى الروضة 8: 80 1» و المسالكك ”5: :*” و الرياض ؟:‎ )١( 
"01 (؟) المسالكك 5: ٠«لا", الكفاية:‎ 
318 #1 انظر ص:‎ ©( 
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و ادّعى السيد فى المسائل الناصرية الإجماع على الحكم فى صورة اجتماع العم و الخال ا 1 

و خالف فى ذلك الحكم جماعة؛ منهم: العمانى و الديلمى و المفيد و الكيدرى و ابن زهرةُ و المصرى 23١‏ فنزلوا الخؤولة و العمومة 
منزلة الكلالة؛ الخؤولة منزلة كلالة الأم؛ و العمومة منزلة كلالة الأبء فقالوا: إنَ للخؤولة مع الوحدة السدس, و مع التعدد الثلث؛ و 
على العمومة أو العمةٌ بناءَ على الخلاف المتقدم. 

ثم إنه على المشهور المنصور يقتسمون الأ-خوال ثلثهم بالسوية مع عدم التفرّقء سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً أم ذكوراً و إناثاًء و مع 
التفرّق يعطى المتقرّب بالأم سدس الثلث مع الوحدة؛ و ثلثه بدونهاء يقتسمونه سويّة و الباقى للمتقرّب بالأبوين يقتسمونه سويّة على 
المشهورء و تفاضلا على قول القاضى و بعض الأصحاب المتقدّم فى البحث السابقء إلا أن مرسلة المجمع 30 الشاملة لهذه المسألة 
تقرّى هاهتا المشهور جدَّأ «/. 

والأعمام يقتسمون ثلثيهم سويّة مع عدم الاختلاف فى الذكورة و الأنوثة» و على التفاضل معه, و مع التفرّق يكون تقسيم الثلثين بينهم 


.577 الناصريات (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(؟) حكاه عن العمانى فى المختلف: 0/7 الديلمى فى المراسم: 2577 المفيد فى المقنعة: 01208 و حكاه عن الكيدرى و المصرى فى 
المختلف: 0/70 ابن زهرةٌ فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 801. 

(*) المتقدمة فى ص: 587. 

(؟) فى «س): خاضة. 
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البحث الرابع فى ميراث عمومة أب الميّت و خؤولته» و عمومة امّه و خؤولتها» و عمومة جدَهُ و خؤولته 
اشاره 


او هكل| متضاعدا. 
و المتعارف الاقتصار على الأول؛ لندرةٌ تحقق الأعلى منه. 
وهاهنا مسألتان: 


المسألة الأولى: إذا اجتمع الأعمام و الأخوال الثمانية 


؛ أى: عم الأب و عّته. و خاله و خالته. و عم الام و عمتهاء و خالها و خالتهاء فذهب الشيخ فى النهاية :»١١‏ بل هو المشهور كما فى 
الإيضاح و المسالكك ١37١‏ و غيرهما «: أن الثلث لمن يتقرّب منهم الأم بالسورة» و الثلثين لمن يتقرّب منهم بالأب, ثلث الثلثين لخال 
الأابيو خالفه ينهها بالمريةة :و القاهما للع والنعنة ينوج للة كر مكل نط الأشين. 

و المسألُ مركبة من حكمين» أحدهما: التقسيم بين المتقرّبين أثلاثاً. و ثانيهما: تقسيم كل متقرّب نصيبه على النحو المذكور. 

وقد صُرَّح باحتمال المخالفةٌ فى كل منهما. 

أما فى الأمول: فأحتمل فى المسالكك أن يجعل للخؤولة الأربعة الثلث يقتسمونه بالسوررة؛ و للأعمام الثلثين ثلثهما لعمّ الام و عمنتها 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١2909‏ من انلام 


بالسوية» و ثلثاهما عم الأب وعمته أثلاث فده 


)١(‏ النهاية: /المء. 

(؟) الإيضاح ©: 77١‏ المسالكك 5: :9". 

(*) كالرياض ”7: اع". 

(ع) المسالكك 5: .390 
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و أمًا فى الثانى: فأحتمل أفضل المحقّقين نصير الملةُ و الدين الطوسى فى فرائضه 01١‏ أن يعطى ثلث الثلث الذى للمتقرّب بالأم لخالها 
و خالتها سويد و ثلثاه لعمها و عمتها كذلككء و سهم الأعمام ينقسم بينهم كالمشهور. 

أقول 

: أما الحكم الأول, فالحقّ فيه هو المشهور؛ لمرسلهُ المجمع المتقدمة المنجبرة» و للعمومات الدالَهُ على أن كل نوع من ذى رحم بمنزلة 
الرحم الذى يجر به 7١‏ فاحتمال غيره ضعيف. 

و أما الحكم القانى» فكذلكك أيضا فى فلك المتقوب بالأم؛ للمرسلة المذكورة: و لولاها الأستمل فية اما مو: 

و احتمل أيضاً أن ينقسم ثلث المتقرّب لام بين الأخوال و الأعمام على التنصيفء بأن يكون نصفه للأخوال و نصفه للأعمام. و تظهر 
مخالفته مع المشهور عند وحدةٌ أحد الصنفين. 

و وجه الاحتمال تقرّب عمومة الأم بأب الام و خؤولتها بأنهاة رهما سان كذلك. 

ثم نصف الثلث يحتمل أن ينقسم بينهما سويّة؛ للتقرّب بالأم. و أن ينقسم أثلاثً؛ لقاعدة التفضيل. 

و لكن مع المرسلة المذكورة لا ينبغى الالتفات إلى الاحتمال؛ لكونها أخصّ من القاعدٌ المذكورة» و عدم دليل على اعتبار التقرب 
إلى الراسطة, 

و أما ثلثا المتقدب بالأبء فيحتمل فيه القسمة للد كمف نظ الأشيين مطلقاً؛ مراعاةً لقاعده التفضيلء و نظراً إلى إطلاق المرسلة. و 
يحتمل القسمة أثلاثاً كما فى المشهور؛ لاعتبار التقرّب بالواسطة. و لكن مع تقسيم الخال 


.77٠ :© حكاه عنه فى الإيضاح‎ )١( 

(؟) الوسائل 78: 28 أبواب موجبات الإرث ب ”. 
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و الخال للأب ثلثهما أثلاثاً؛ للقاعدة المذكورة. 

و بالجملة المسألة لخلوها عن النضّ محل إشكالء و مراعاةً الاحتياط مهما أمكن أولى. و لو لم يمكن فلا مفرٌ من الأخذ بقاعدة 
التفضيل المعتضدة بالمرسله و إن خالف المشهور؛ لعدم ثبوت الإجماع فى مثل المسألة. 

و أمَا احتمال تقسيم المتقرّب بالأب أثلاثاً فالثلثان لأعمام الأب, و الثلث لأخواله, أخذاً بقاعدة كلّ ذى رحم بمنزلة الرحم الذى يجرٌ 
به فغير سديد؛ لأنٌ القدر الثابت من تلكك القاعدة كون كل ذى رحم بمنزلة الرحم الجارّ إلى المتّتء و أمَا كونه بمنزلة الجارٌ إلى 
الجارٌ و هكذا فلا يعلم منه. فتأمل. هذا. 

ثمٌ إن يصير الإشكال فى المسألة أشدّء إذا كان كل من المتقرّبين متفرّقين» فهل الحكم حينئذ أيضاً كما ذكر أم يراعى التسديس مع 
ومدلة المقبسه بالأم وحدها و التثليث مع الكثرة؟ فتأمل جذاً. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠+9عا‏ من لاإللاه0 
المسألة الثانية: 


عمومة المت و عدّراته و خؤولته و خالا-ته [و أولا-دهم "1١‏ و إن نزلوا أولى من عمومة أبيه و خؤولته» وعمومة امّه و خؤولتهاء و 
أولادهم. و عمومة الأب أو الأم و خؤولتهما و أولادهم و إن نزلوا أولى من عمومة الجد و الجده و خؤولتهما و أولادهم و إن نزلوا. و 
هكذا. بالإجماع المحقق. 


و احتيجوا له أيضاً بحديث الأقربية» و عموم كل ذى رحم بمنزلة 


)١(‏ أضفناه لاقتضاء العبارة. 
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الرحم الذى يجرٌ به. 

ولا يخفى أن الاحتجاج بالأول إنما يحسن فى أولورَه عمومة الميّت و خؤولته من عمومة الأب أو الأ عور تومي ازلوية عمومة 
الأب أوالاء وجو نيما عن عبونة الحدو العدة و عوولتيباء:و مكتاربو انا دلالند على أرلوترة أزلالخدرءة الست و خوزلته عن 
عمومة أبيه أو امّه أو خؤولتهما فمحلّ نظر؛ لمنع الأقربدة مطلقاء فإنَ كون ابن ابن العم مثلًا أقرب من عم الأب غير معلوم؛ بل المعلوم 
ظاهراً خلافه؛ لكون المرجع فى معرفة الأقربية هنا العرف أو اللغة و لا بحكم شىء منهما على أقربية ابن ابن العم. 

و كذا الاحتجاج بالثانى: فإنّه و إن دل على أنّ عمومة أب الميت و خؤولته مثلًا بمنزلة الأبء إِلَا أن لتقييده بقوله: «إلَا أن يكون وارث 
أقرب منه) يدل على أن اعتبار المنزلة عند عدم الأقرب» فلا يعتبر المنزله فى عمومة الأب و خؤولته مع عمومة المت و خؤولته. و يدل 
بالمفهوم على أن مع الأقرب تطرح المنزلة» و يؤخذ بالأقربء فيثبت به الحكم المذكور فى اجتماع عمومة الأب مثلًا مع عمومة المتّت. 
و لكلنه لا يفيد فى الحكم فى اجتماع عمومة الأب مع أولاد الع لأنّ عموم المترلة إن ذل على أن أولاة عمومة الكت وكوولده 
بمنزلة العمومة و الخؤولة الذين هم بمنزلة الأب و الأم؛ و لكنه يدل شيا على أن عبوي الأو شوولنهها اها بده أب الأب و 
الأم اللليق هما أيضا سحرلة الأب و الأم فيتساويان من هذه الجهة. 
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البحث الخامس فى ميراث أولاد العمومة و الخؤولة 
اشاره 


اعلم: أنّهِ إذا ققدت العمومة و الخؤولة جميعاً فالميراث لأولادهم و إن نزلوا؛ بالإجماع؛ و حديث المنزلة» و صحيحة ابن سنان: قال: 
«اختلف أمير المؤمنين (عليه السّ.لام) و عثمان بن عفان فى الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثون» فقال على 
(علبه التدرلام): ميرائه لهم بقنول الله تعالى و أووا الأوسام بع هم أؤلى يتفض 1/818 و كان عفمان يقول: يجعل فى بيت مال 
المسلم 101 ْ ْ 

وقريب منها روايات عن 

ثم إن أولادهم يتقاسمون المال تقاسم آبائهم؛ لأنّ لكل ذى رحم نصيب من يتقرّب به. 

و يدل على الحكم فى الجملة أيضاً قوله (عليه السّلام) فى رواية سلمة: فى ابن عم و ابن خالة قال: «للذكر مثل حطّ الأنثيين» ١‏ 

و المراد من الذكر العم الذى يتزل ابن العم متزلته» و بالأنئى الخالة التى يتزل ابنها منزلتها. 

وعلى هذا وال ولد له اله ةو إن كر لفن الناف وين ولد لفان 
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.8 و الآية فى الأنفال: 01/8 الأحزاب:‎ .١ التهذيب 4: 07 1178 الوسائل 18: 141 أبواب ميراث الأعمام و الأخوال ب هح‎ )١( 

(1) التهذيب 4: 078 11794 الإستبصار ©: 011١‏ هعاع, الوسائل *5: 197 أبواب ميراث الأعمام و الأخوالب هح 8. 
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أو الخالة و إن كان ذكراً الثلث؛ و ابن العترهُ مع بنت العم الثلثء و يتساوى ابن الخال و ابن الخالة و بنتيهما. و يأخذ أولاد العم أو 
العىة للأم السدس إن كان واحداًء و الثلث إن كان أكثرء و الباقى لأولاد العم أو العمَهُ للأبوين أو الأب مع عدمهم. و كذا القول فى 
أولاد الخؤولة المتفرّقين. 

ولو اسعيفى ا ييا قلا اكه التغال الراسه أو القالة الراسد: للم سدس الفلقوى لأولاة الحاليق أو التقالين قفاهدا اهيا كعلث 
الثلثء و الباقى للمتقرّب منهم بالأب» و هكذا الحكم فى البواقى. 

و نختم الكلام فى ميراث ذوى الأنساب بمسائل: 


المسألة الاولى [لو اجتمع للوارث سببان أو أكثر من أسباب الإرث]: 


اعلم: أنّه قد يجتمع للوراث سببان أو أكثر من أسباب الإدرث, و حينئذ فإن كان مع ذى السببين مَن هو أقرب منه فيهما لم يرث ذو 
السببين باعتبار شىء من سببية» و الوجه واضح. 

و إن كان معه من هو أقرب منه فى أحدهماء كزوج هو ابن عم مع أخ» فيرث بالسبب الذى ليس معه من هو أقرب عنه؛ و لا يرث 
بالسبب الآخر, لأنّه قد ثبت أن الزوج مع الأخ مثنًا المال لهما على التناصف. و لم يثبت تأثير السبب الآخر فى رفع هذا الحكم. و لأنَّ 
تأثير السبب الآخر فى التوريث إِنّما هو إذا لم يكن معه الأخ. 

و إن لم يكن معه من هو أقرب فى شىء منهما: فإمًا ليس معه من هو مساو له فيهماء كعم هو خال أو هو ابن خالء فالمال كله له سواء 
كان أحد السببين مانعاً عن الآخر أم لاء ولا يترتّب أثر على اجتماع السببين» إذ المفروض انحصار الوارث فيه فالمال له فإن شئت 
قلت: كله له بأحد السببين» أو بعضه بسبب و بعضه بآخر. 

و إن كان معه من هو مساو له فيهما: فإمًا أن يكون أحد السببين مانعاً 
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عن الآخرء كأخ هو ابن عم مع أخ؛ فيرث ذو السببين النصيب الذى يقتضيه أحد سببيه» و هو السبب الأقرب دون السبب الآخر. 

لا لكون السبب الآدخر ممنوعاً بهذا السبب لأقربيته؛ لأنَّ منع الأقرب للأبعد إِنّما هو مع تغايرهما واقعاً لا اعتباراًء إذ تحقّق الأقريية و 
الأبعديّة مع التغاير الاعتبارى ممنوع؛ فإِنّ هذا الشخص من حيث كونه أخاً إِنّما يكون أقرب منه من حيث كونه ابن عمٌ إذا أوجبت 
الحيثيتان صيرورته شخصين متغايرين فى الواقع؛ و أمَا مع عدم صيرورته كذلك فكيف يوجب الأقربيُ و الأبعدية مع عدم انفكاكك 
رونو اللسوع ظلن ترد اقلم لتر خرن إبجداقيا عي يا لأنه أمر غير واقعئ» فلا يترتب عليه أمر واقعى. 

ولا لكون السبب الآخر ممنوعاً يمن يساوى ذا السبين؛ لأنّ المسلّم ممنوعيته به إذا لم يجتمع معه السبب الآخرء فإنّ ممنوعيته به لكونه 
أبعد منه» و لا نسلم أن ابن العم الذى هو أخ أبعد من الأخ. 

بل لأنه قد ثبت أن الأخوين المجتمعين مثلًا يقتسمان جميع المال سوية؛ و لم يثبت زوال هذا الحكم بكون أحدهما ابن عم. 

أو لا يكون أحد السببين مانعاً عن الآخرء كعم هو خال مع خال مثلاء و حينئذ فيرث ذو السببين نصيب كل سببء فللعمم الذى هو خال 
فقا امال لكوت عماء و مه لكرقه لحن الخالي و النننن الآخر الخال الخ 

و وجهد: أنّه قد ثبت أن للعتم مع الخال ثلثى المال سواء كان خانًا أم لا. و أنّ للخال الذى معه خال نصف ما للخالين» سواء كان عم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً (؟9عا من لانلاه0 
أم لاه 

و أيضا: كونه خالا لو لم يوجب تقوية تقرّبه من حيث العمّية لا يوجب ضعفه. و كونه عمّا لو لم يقوّ تقرّبه من حيث الخالية لا يضعفه. 
و أيضاً: قد ثبت أن كل نوع من ذى رحم بمنزلة الرحم الذى يجرّ به 
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ولا شكك أنّ العم الذى هو خال يجرّ بالأنب فهو بمنزلته لدم المخطر طن و الخالاة الى خوك يترد اللحال الكتر ولام فهها 
بمنزلتهاء لعدم المخصّص. هذا. 

و تدلّ عليه أيضاً فى الجملة صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل: قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه التّ.لام) عن رجل مات و تركك 
امرأةُ قراب ليس له قرابةٌ غيرهاء قال: «يدفع المال كله إليها» .0١١‏ 

ثم إنهم قد ذكروا هاهنا لاجتماع السببين أو الأسباب أمثلة و نحن أيضاً نذكر سنَّهُ منها. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج19 
”6٠‏ المسألة الاولى لو اجتمع للوارث سببان أو أكثر من أسباب الإرث: ..... ص : 77/1 

وله معام قن برك جوم كي هو شال وذلكه ,اند قرو لج لخم شح انه الحقه برق ايت قي لشخص بالنقيية البونولة 
هذين الزوجين عم لأبيه و خال لَامّه. 

الثانى: أنساب متعدّدة يرث بهاء مثل ابن ابن عتم لأب» هو ابن ابن خال لَام» هو ابن بنت عم هو ابن بنت خالة. و ذلكك بأن يكون 
كتين السذاكون قن الخال الأول احتف الالتدو اموق كاله ايها الززنو لها يكف فترويا و طهر الى منهنا رز قهو بالقينيية إلى الوك 
المذكور فى المثال الأول مجمع القرابات الأربع. 

الثالث: نسبان يحجب أحدهما الآخرء كأخ هو ابن عتّ. و ذلكك بأن يتزوّج الرجل امرأة أخيه بعد أن ولدت منه ولد ثم أولدها الأخ 
الثانى آخرء فهو أخ الولد الأول و ابن عمّه. 

الرابع: سببان لا يحجب أحدهما الآخرء كزوج هو معتق. 


)١(‏ التهذيب 4: 590 .٠١01‏ الإستبصار ©: 18١‏ 00294 الوسائل 78: ٠١7‏ أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب عح ع. 
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الخامس: سببان يحجب أحدهما الآخر, كالإمام الذى هو معتق. 

السادس: نسب و سبب إلا ]01١‏ يحجب أحدهما الآخرء كابن عم هو زوج» أو بنت عمَهُ هى زوجة. 

والدجرت حون أخرى فى اول كات الثيراث أبضا. 

فأيده 

: اعلم أنه من الأقرباء الذى يجتمع فيه السببان الأخ من الأبوين, و العم منهماء و الخال منهماء فإنّه أخ أو عم أو خال لأب, و أخ أو عمّ 
اوبعال لم هلق الفاسد الم كررة زليه اله ل اسقيع الحدي ربع الستر ب بالام وبنيها شن هو فى نزققه أن بكرن لألمادى عبنيب 
من يتقرّب بالأب وحده لو اجتمع مع المتقَرّب لأا باتك أنضا المقدب بالق تصده ولك اتاد الإجماع على خلافه فيهم 
أوجب تركك ملاحظة القاعدة المذكورة فيهم. 


المسألة الثانية: إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال و الأعمام 


فله نصيبه الأعلى من النصف أو الربع» إجماعاً. و تدل عليه الأخبار الكثيرة المتقدمة بعضهاء الدالة على أنّهما لا ينقصان من نصيبهما 
الأعلى إِنَا مع الولدء كصحيحة محمدء عن أبى جعفر (عليه السّلام)» و فيها: «و إن الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1 ؟9عا من لاإنلاه0م 


لا تنقص الزوجة شيئاً من الربع إذا لم يكن ولد ."7١‏ 
ثم الباقى ينقسم بين الأمخوال و الأعمام» للأخوال ثلث الأصل واحداً كان أو أكثر, ذكراً أم أنثى؛ و الباقى للأعمام كذلك. فيدخل 


النقص عليهم. 


و الدليل عليه بعد الإجماع كون الخال و الخال بمنزلة الأم و لها الثلث؛ 


)١(‏ أضفناه لتصحيح المتن. 

() الكافى : 47 ١ء‏ الوسائل 78: 148 أبواب ميراث الأزواج ب ١ح .١‏ 
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و كون العم و العم بمنزلة الأب و له الباقى بعد نصيب الام و أحد الزوجين. 

ثم كلاً من الفريقين أى الخؤولة و العمومة يقتسمون نصيبهم على النحو الذى سبق. 


المسألة الثالثة: لو اجتمع أحدهما مع أحد الفريقين من الأعمام و الأخوال 


خاضّه فله نصيبه الأعلى بالإجماع, و الباقى لأحد الفريقين. و هو إن كان واحداً فلا إشكالء و كذا إن كان متعدّداً مع اتحاد الجهة 
كالأعمام من الأب خاصّةء أو من الام كذلكك. أو الأخوال كذلك. 

و أمّا مع اختلاءف الجهه فإن كان اختدالة. لي سه الععوية فلار ]ذا لعن مدب دوي نالا سمس لل نع الومتعد و لدبي 
التعدّدء و الباقى للمتقرّب بالأب. 

ولم أعثر فيه على مخالفء نعم كلام الفاضل فى القواعد يحتمل المخالفة ١١‏ بأن يجعل للمتقرّب رسف لبان ماللا ماو د 
ظاهر المسالكك أيضاً التردّد 17١‏ و قال فى المسالكك: و لم يذكروا هنا خلافاً. 

و إن كان من الخؤولة فالمشهور بل الظاهر من كلام الأصحاب كما فى المسالكك: أنّه أيضاً كالعمومة 8. فللمتقرّب بالأم سام 
الأصل مع الوحدة و ثلثه مع التعدّدء و الباقى للمتقرّب بالأب. 

و لكنّ الفاضل فى القواعد و التحرير لم ينقل هذا القول» و اقتصر على القولين الآتيين «©". و قال فى الدروس: إِنّه قد يفهم من كلام 
الأصيعاب أن 


.101/2 القواعد ؟:‎ )١( 

(؟) المسالكك ؟: 801 

(") المسالكك ؟: اثلا" 

(©) القواعد 7: 2170 التحرير 7: 188. 
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للخال للّامِ بعد نصيب الزوجة سدس الأصل إن اتّحدء و ثلثه إن تعدّد .01١‏ 

و ذلكك كما ترى يوجب الوهن فى الشهرة. 

تقل ف الغحرير و القواعد و التسالكك و الداروس» وغيرها 9 قرلا بآنُ للمعفيت بالأم سدس الباقى لا غير» فيجعل حص الزوج 
داخلة على الجميع. 

و ذهب الفاضل فى القواعد و التحرير و ولده فخر المحمّقين و الشهيد فى الدروس إلى أن للمتقرّب بالأم سدس الثلث مع الوحدة» و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عل ؟9عا من تاإنلاهم 


ثلثه مع التعدّد لين 

لجرو أذ الس لذ رضن على اناري الام تيكو 4 تسمه رلات اكد الويف 

وافيهة الاق أريد بالنتقر ب بالأم |المتقوب ,آم الحنيك) فسدم دنزل القضى طليه سك والكق عله «القنية لازن لمطى الخؤولة'من غير 
اختصاص له بالخال لام فيتساوى الجميع. 2007 به المتقرّب ب أم المت حتّى يكون الخال لام بمنزلة الجدَّة لام و الخال للأب 
بمنزلة الجدّ لهاء فلا دليل على عدم دخول النقص عليه» بل يدخل عليه؛ لأنّ الجدّ و الجدَّه لام يقتسمان المال بعد نصيب أحد 
الزوجين على التساوى كما مرٌ. 

للقول الثانى: أن للمتقوب بالأرمن الخزولة دقعب لنخؤولة م الرسدف وله بيع اتاد ون 


0 السروين اع 

(؟) كالروضة 8: 189. 

(*) القواعد 7: 11/8 التحرير ؟: 2188 فخر المحققين فى الإيضاح : ,17١‏ الدروس ؟: *89/0. 

(؟) كذا وردت العبارة فى جميع النسخ. و الظاهر أنها لا تناسب دليلًا للقول الثانى» و لعلّه قد وقع خلط فى النسخ. و نحن نذكر عبارة 
الجواهر فى مقام اختيار هذا القول و الاستدلال له: .. و بذلكك يظهر أن المبّجه فى المفروض أن للخال من الام سدس ما بقى بعد 
نصيب الزوجء لأنه هو نصيب الام المنتقل إلى الخؤولة جميعهم, لا سدس الأصل. الجواهر 9": *19. 
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و فيه: أن ذلكك ممنوع, و لا دليل عليه» و أخذه سدس الأصل بدون أحد الزوجين لو سلّم للإجماع؛ و الإجماع يحتمل أن يكون على 
أن له سدس الأصل مطلقاء أو يكون مخصوصاً بصورة عدم وجود أحد الزوجينء على أن فى تحمّق الإجماع فيه أيضاً كلام. 

للثالث: أنّ الثلث نصيب الخؤولة و للمتقوب منهم بالأأم سدسه أو ثلثه. 

و ضعفه ظاهرء فإنَّ الثلث نصيبهم إذا اجتمعوا مع العمومة لا مطلقاً. 

و إلاعرله معت بك الأدلة فقول: ١‏ متش قاغذة كل فى ,لس يمتولة الرسح النافر ينتتبية انيل ل للكقرب بالام تكولة م الأ؟ 
لأنها الرحم الذى بجر به» و المتقرّب بالأب منزلة أب الأب» و هما يقتسمان نصيبهما بالسويّ فهاهنا أيضاً كذلكك. 

و أما قاعدهُ التفضيل فلا تعارض ذلكك؛ لكونها أعمم من ذلككء و لكون الأخبار الدالة على ذلكك أقوى سنداً و أوضح دلالة. 

فعلى هذا لا مفرٌ من الأخذ بهذه القاعدة إِلَا إذا ثبت الإجماع المركبء و ثبوته هنا سيما بملاحظة أن أكثر هذه المسائل لكونها غير 
عامة البلوى خالٍ عن قول من المعصوم, فباتفاق جمع من العلماء لا يحصل العلم بدخول قوله و إن كان ذلك الجمع ممن يحكم 
الحدس بدخول قول المعصوم فيما حكموا به باتفاقهم فى المسائل العامة البلوى. 

بل نقول بمثل ذلكك فيما إذا كان المجامع لأحد الزوجين الأعمام المتفرقون أيضاً. و مقتضى القاعدة فيهم انقسام المال بين المتقرب 
بالأم مين ب المكقريب بالأن أكلذناه لأنه كفة القبمة من الجل و البجدة للأس. 


المسألة الرابعة: 
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المقصد الثانى فى ميراث ذوى الأسباب 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0؟9عا من لانلاهم 


اشاره 


والأسنات النوسنة للإبرث اثنان: زوجية» ووّلاء بفتح الواو بمعنى القرب. و المراد به هنا: تقوب أحد الشخصين بالآخر بالعتق» أو 
ضمان الجريرة» أو الإمامة» فأقسام الولاء ثلاثة. 

و هاهنا أربعة فصول 
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الفصل الأول فى بعض أحكام الزوجين 

اشاره 

و إنما قلنا بعض أحكامهما لأنه قد سبق جملهُ من أحكام ميراثهم بل سبق اصولهاء و قد بقيت هاهنا أحكام نذكرها فى مسائل: 
المسألة الأولى: الزوجان يتوارثان ما دامت الزوجة فى حبال الزوج و إن لم يدخل بها 


؛ للإجماع؛ و صدق الزوجية» و أصالة عدم اشتراط الدخولء فيدل عليه جميع العمومات و الإطلاقات المتقدمة. 

و 5 عليه أيضاً الروايات الآتيةُ الدالة على ثبوت التوارث بين الصغيرين 41١‏ و خصوص صحيحة محمد: فى الرجل يموت و تحته 
امرأة لم يدخل بها قال: «لها نصف المهرء و لها الميراث كاملا .07١‏ 

و صحيحة عبيد بن زرارة: عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بهاء قال: «إن هلكت أو هلكك أو طلقها فلها النصف و عليها العده كملاء و 
لها الميراث) 279. 

و مثلها صحيحةٌ الحلبى «5» و روايةٌ البجلى .)6١«‏ 


() انظر ص: ازخارة 
(؟) الكافى 2: 118 2١‏ التهذيب 8 158 599, الإستبصار *: 08 17017, الوسائل ١5؟:‏ 778 أبواب المهور ب 28 ح .١‏ 


(*) الكافى 2: :1١8‏ 7» التهذيب 8 0158 2٠١‏ الإستبصار *: 08 17١8‏ الوسائل 717:1١‏ أبواب المهور ب 08 ح ". 

(©) الكافى 2: ,1١8‏ ©, التهذيب 8 015 2١١‏ الإستبصار *: 08 17١9‏ الوسائل :7١‏ 78 أبواب المهور ب 28 ح 8. 

(5) الكافى 2: :1١8‏ "؛ الوسائل "717:1١‏ أبواب المهور ب 28 ح 3. 
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و موثقة ابن أبى يعفور: «فى المرأة توفيت قبل أن يدخل بهاء ما لها من المهر؟ و كيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقاً فلها 
نصف المهرء و هو يرثهاء و إن لم يكن فرض لها صداقاً فلا صداق لها. و قال فى رجل توفى قبل أن يدخل بامرأته. قال: إن كان قد 
فرض لها مهراً فلها نصف المهرء و هى ترثه) .0١١‏ 

و موثقة عبد بن زرارة و البقباق: قال“ قلنا لأبى عبد الله (عليه التّ.لام): ما تقول فى رجل تزوج امرأهُ ثم مات عنها و قد فرض لها 
الصداق؟ فقال: «لها نصف الصداقء و ترثه من كل شىء» و إن ماتت فهو كذلكك» "١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار المتكثرة. 


و يستثنى من ذلكك ما إذا كان الزوج مريضاً حال التزويج و لم يبرأ من مرضهه و يأتى بيانه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ؟؟9عا من لاإللاهم 
المسألة الثانية: إذا كانت الزوجة مطلقة رجعية فيتوارثان إذا مات أحدهما فى العدة 


بالإجماع؛ للأخبار العديدة» كصحيحة الحلبى: قال: «إذا طلّق الرجل و هو صحيح لا رجعة له عليهاء لم ترثه و لم يرثها» و قال: «هو 
يرث و يورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة)» «”. 

و صحيحة محمد بن قيس: «أيما امرأة طُلّقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنتقضى عدتها و لم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعدد عد 
المتوفى عنها 


(1) الكافى 2: 1١19‏ © التهذيب 8: 11 0٠١‏ الإستبصار #: 177١ 6١‏ الوسائل :7١‏ 778 أبواب المهور ب 88 ح . 

(1) الكافى 2: 01١19‏ /2 التهذيب 8: 211 01١‏ الإستبصار #: 767 1771 الوسائل :7١‏ 779 أبواب المهور ب 88 ح 4. 

() الكافى 7: 176 *» التهذيب 3: 81 1٠88‏ الوسائل 77:18 أبواب ميراث الأزواج ب 1 ح ؟. 
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زوجهاء وإن توفيت وهى فى عدتها و لم تحرم عليه فإنه يرثها» .0١١‏ 

وموته ريض تيايها أيذا 1 

و موثقة زرارة: عن الرجل يطلق المرأة» قال: «ترثه و يرثها ما دام له عليها رجعة) «”. 

و موثقة محمد: عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفى عنها و هى فى عدتهاء قال: «ترثه و تعتد عدهٌ المتوفى عنها زوجهاء و 
إن كانت قبل انقضاء العده منه ورثها و ورثته» و إن قتل أو قتلت و هى فى عدتها ورث كل واحد منهما من ديه صاحبه) «". إلى غير 
ذلك. 

ولا تعارض ذلكك صحيحة الحلبى: عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته. هل يجوز طلاقه؟ قال: «نعم» و إن مات ورثته» و إن ماتت 
لم يرثها» «6). 

لإطلاقها فيجب تقييدها بالطلاق البائن. و لا ينافيه الحكم بإرث الزوجة؛ لما يأتى من أنّ الزوج إذا كان مريضاً و طلق بائناً ترئه الزوجة 


)١(‏ الكافى ع: 317١‏ ع التهذيب 8: 0/4 5284 الإستبصار *: 00" 0٠١817‏ الوسائل ”7: 78١‏ أبواب العدد ب ع" ح "2 ع. 

() التهذيب 4: 28١‏ 1797 الإستبصار #: 6 1778, الوسائل 72: 775 أبواب ميراث الأزواج ب ١1١‏ ح 8. 

(*) الكافى : 17 ”ء التهذيب 4: 0487 17*68 الإستبصار *: 08*: .٠١948‏ الوسائل 18: 777 أبواب ميراث الأزواج ب 1 ح ع. 

(©) التهذيب 8: 28١‏ 0772 الوسائل 18: 775 أبواب ميراث الأ-زواج ب 1 ح ه. و لا يخفى أن فقرة: «و إن قتل ..» إلى آخر الرواية 
تذكورة ف ذيل مولن اخرض لمحمد. راجع: التهذيب 4: 054١‏ 0118# الإستبصار 5: *194, 0/0 الوسائل 78: 78؟ أبواب ميراث 
الأزواج ب 1 ح 4. 

(0) الكافى 2: 017 1١‏ الفقيه : 8 21298 التهذيب 8: 0/8 188, الوسائل 77: 18١‏ أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ب 77ح 7. 
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على أنه لولا ذلكك أيضاً لم يضرء لوجوب الحكم بشذوذهاء لمعارضتها للأخبار الصحاح المستفيضة المعاضدة بالإجماع. 

د أن إذا كاتكدماحة كترن المنضر ليهاتو الاقبة و المطلقة فالكة و النيقية و المياراة قا قرارظ منيما اماعا» لتطوق العدمييدة 
الأولى» و مفهوم الموثقة الثانية» و صحيحة زرارة: «إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت فى العدة» فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له 
عليها رجعة» ولا ميراث بينهما) .)١١‏ 

و حسنة عبد الأعلى مولى آل سامء و فى آخرها: و قال أبو عبد الله (عليه التّ.لام) فى الرجل يطلّق امرأته طلاقاً لا يملكك فيه الرجعة» 
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قال: «قد بانت منه بتطليقهاء و لا ميراث بينهما فى العدةٌ) .)١١‏ 

و صحبحة يزيد الكناسى: دلا ترث المختلعة و المخيرة و المباراة و المستأمرة فى طلاقهاء هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شبئا فى عدتهن؛ 
لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهن و بين أزواجهن من ساعتهنء فلا رجعة لأزواجهن. و لا ميراث بينهم» «*) و غير ذلكك من الأخبار. 
و أما إطلاق التطليقهُ فى الموثقةُ الأخيرةً و غيرها من الأخبار فمقيدة بالرجعية» لوجود المقيد. 


و أما موثقة يحبى الأزرق: «المطلقة ثلاثاً ثرث و تورث مادامت فى عدتها» «. 


.٠١ الفقيه ع: 0578 0/77 الوسائل 78: 778 أبواب ميراث الأزواج ب "1 ح‎ )١( 

() التهذيب 4: 8 1837/7, الوسائل 718: 778 أبواب ميراث الأزواج ب ١1١‏ ح /. 

(*) التهذيب 4: 8 ,137/١‏ الوسائل 718: 778 أبواب ميراث الأزواج ب ١1١‏ ح #. 

(؟) التهذيب 8: 9, 375٠‏ الإستبصار : ٠١78 279٠‏ الوسائل 77: ١88‏ أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب ١7ح .١1"‏ 
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فحملها فى التهذيبين على ما إذا وقعت الثلاث فى مجلس واحد فتحسب بواحدةٌ يملكك معها الرجعةٌ .)١١‏ 

وهو حسن, حيث اشتهر التطليق بهذا النحو بين العامة. و مع قطع النظر عنه فلا تعارض ما تقدمء لأصحيته و أكثريته و اعتضاده 
بالإجماع. 


ثم نه استثنى من عدم الإرث مع الطلاق البائن ما لو كان المطلق مريضاًء فإنها ترثه إلى سنة و لا يرثها هوء و يأتى تحقيقه. 
المسألة الثالثة: إذا كن الزوجات أكثر من واحدة فلا يزيد لهِنّ من الربع عند عدم الولد» و الثمن معه 


» بل هن مشتركات فى الربع أو الثمن يقتسمونه بالسوية بالإجماع؛ و الأخبار. 

منها صحيحةٌ على بن مهزيار الآتبهُ فى المسألهُ الحاديهُ عشرة .)2١‏ 

و منها الروايةٌ الآتيهٌ فى المسألهُ الرابعة 79). 

و منها رواية أبى عمر العبدى عن أمير المؤمنين (عليه السّر.لام)» و فيها: «و لا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن و إن كنّ أربعاً 
أو دون ذللكك. فهنّ فيه سواء» «6"). 

و هذه الرواية مما شهد الفضل بأن هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب «8. 

وقد يتأمل فى دلالته من حيث إمكان إرجاع الضمير المجرور فى 


.591 :" التهذيب 6 45 الاستبصار‎ )١( 

() انظر ص: /1و". 

(” انظر ص: 78٠١‏ و .”01١‏ 

(©) الفقيه ع: 188 /اهع, التهذيب 3: 769 48. الوسائل 18: 198 أبواب ميراث الأزواج ب 7ح ١؛‏ و فى الفقيه و التهذيب: أبو عمرو 
العيدى. 

(0) الفقيه : 189. 
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قوله: «فيه) إلى الحكمء دون الربع أو الثمنء و إرادة كل واحد منهن من قوله «فهن). 
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ولا يخفى ما فيه» فإنه موقوف على تقدير كل واحد و هو خلاف الأصل. 
وقد يعلل أيضاً بأنه لو أعطيت كل زوجة ذلك لاستغرق نصيبهن التركهُ على بعض الوجوه أو مع نصيب بعض الورثةُ كالأبوين» فيلزم 
حرمان غيرهن أجمع؛ أو بعضهمء و هو خلاف الإجماع, بل الأخبار الكثيرة» منها ما دلت على أن الأم لا تنقص من السدس شيئاً. 


المسألة الرابعة: إذا كان لرجل أربع نسوهٌ فطلق إحداهن بائنة و تزوج بالأخرى 


؛ أو رجعية و تزوج بعد العدة» ثم مات و اشتبهت المطلقة كان للأخيرة ربع الربع أو ربع الثمن و يقسم الباقى بين الأربعة بالسوية» 
وفاقاً لغير الحلى» و هو قال: إِنّ بعد وضع نصيب الأ-خيرة يقرع بين الأسربع؛ فمن أخرجتها القرعة بالطلاق مُنعت من الإرث؛ و حكم 
بالنصيب للباقيات بالسوية .0١١‏ 

لنا: رواية أبى بصير: «عن رجل تزوج أربع نسوةٌ فى عقد واحد أو قال: فى مجلس واحد و مهورهنٌ مختلفة» قال: «جائز له و لهنّ) قال: 
أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع و أشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة» 
ثم تزوج امرأة من أهل تلكك البلاد بعد انقضاء عدَّهُ تلك المطلقة» ثم مات بعد ما دخل بهاء 


)١(‏ نُسب الخلاف إلى الحلّى فى كشف الرموز 7: 58#» و التنقيح ©: 2197 و الدروس 5: 26١‏ و الروضة 18 178. و لكن لم نعثر عليه 
فى السرائرء بل الظاهر أنه موافق للأضححاب كما ذكره فى مفتاح الكرامة 26 148 و أنظر السرائر © ا 
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كيف يقسّم ميراثه؟ قال: «إن كان له ولد فإِن للمرأة التى تزوجها أخيراً من أهل تلكك البلاد ربع ثمن ما ترككء و إن عرفت التى طلّقت 
من الأربع بعينها و نسبها فلا شىء لها من الميراث؛ و ليس عليها العدة» قال: و يقتسمن الثلاث نسو ثلاثة أرباع ثمن ما تركء و عليهنْ 
العدة» و إن لم تُعرف التى طلّقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنَ جميعاًء و عليهنَ جميعاً العدَّا .0١١‏ 

و هذه الرواية مع صحتها على ما وصفها به الأكثر و إن كان فيه كلام لاحتمال اشتراكك أبى بصير الراوى عن أبى جعفر (عليه السّلام) 
بين الثقةُ و غير الثقة كما حققناه فى موضعه معتضدة باشتهار الرواية بين العلماء و عملهم بمضمونها استناداً إليهاء بل بظاهر الإجماع. 
احتج الحلى بأنَّ القرعة لكل أمر مشتبه إما مطلقاًء أو فى الظاهر مع كونه معنا عند الله و الأمر هنا كذلككء لأنّ المطلقةُ غير وارثة فى 
نفس الأمن 

و بِأنْ الحكم بتوريث الجميع يستلزم توريث من يعلم عدم إرثه. للعلم بأنْ إحدى الأربع غير وارثة. 

و الجواب عن الأول: أن الاشتباه إنما كان لو لم يكن الدليل؛ قوله: المطلقة غير وارثة» قلنا: المطلّقة المعتينة دون المشتبهة. 

و عن الثانى: أن العلم بأنّ إحدى الأربع غير وارثة ممنوع» بل كان ذلكك لو لم تكن مشتبهة؛ نعم هذا حسن على أصله حيث لا يعمل 
بالآحاد. هذا. 


ثم إِنّه هل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص أيضاً كما لو كان للمطلق 


)١(‏ الكافى 7: 171. ١ح‏ التهذيب 8: 4, 19", الوسائل 18: 7١1/‏ أبواب ميراث الأزواج باح 
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دون أربع زوجات» أو لم يتزوج أخرى» أو تزوج بأكثر من واحدة. أو طلق أكثر من واحدة» أو حصل الاشتباه فى جملهٌ الخمس» أو 
الأكثر أو اشتبهت المطلقةُ فى أقل من الأربع: أو فسخ نكاح واحدة لعيب أو غيره. 

فيه وجهان: أحدهما: انسحاب الحكم السابق فى جميع هذه الفروع, و الثانى: القرعة. 
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قوّى الأخير فى المسالكك. ثم قال: و الصلح خير .)١١‏ 

و قال فى الإيضاح: و الأقوى عندى الصلح أو القرعة ١؟).‏ 

و توقف فيه جمع منهم الفاضل 7 و الشهيد ."©١‏ 

و هو فى موقعه؛ لأنّ استصحاب الحكم السابق لكل منهما يقتضى الأولء ولا يضرهٌ العلم بعدم زوجية الجميع كما فى استصحاب 
الطهارة فى كل من الأوان الأربع المشتبهة. و قولهم (عليهم السّدلام): القرعة لكل أمر مشتبه؛ يثبت الثانى. و يمكن منع الاشتباه لمكان 
الاستصحات. 

يوطي مجهاة التوله إلا أن الاستصحاب إنما يجرى فيما إذا لم تزد الزوجات التى يقسم المال بينهنَ عن الأربع و إِلَا فالحكم 
الجارى حينئذ غير الحكم السابق» لنقص النصيبء فالرجوع إلى القرعة حينئذ أولى. و الأولى منهاء بل منهما: الصلح. 

وقد يستدل للأول أيضاً بأنّ جميع هذه الفروع مشاركة للمنصوص فى المقتضىء و هو اشتباه المطلّقهٌ بغيرها و تساوى الكل فى 
الاستحقاق» 


(1) المسالكك 5 9017 

(؟) الإيضاح ©: .78٠‏ 

.١27/ :” القواعد‎ )( 

(©) الدروس 5: 1ع" 
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فلا ترجيح بينها. و أنه لا خصوصية ظاهرة فى قَلَهُ المشتبه و كثرته, فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكمء بل للتنبيه على مأخذ 
الحكم و إلحاق كل ما حصل فيه الاشتباه به. 

و فيهما: أن مآلهما إلى قياس لا نقول به. 


المسألة الخامسة: إذا زوج الصبيةً وليّها لبالغ» أو الصبى وليه لبالغة» أو الصبى و الصبية وليتَاهما 


؛ ورث كل منهما الآخر لو ماتء بلا خلاف ظاهر. 

فيال على الجميع عمومات ميراث الزوج و الزوجة. و على الأخير خصوص صحيحة محمد, عن أبى جعفر (عليه السّ.لام): فى الصبى 
يتزوج الصبية» يتوارثان؟ قال: «إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم) .0١١‏ 

و مثلها رواية عبيد بن زرارة ١؟).‏ 

و أما صحيحتا الحلبى 2 و الحذاء «©» الدالتان على ثبوت الخيار للصغيرين اللذين زوجاهما ولياهماء و نفى التوارث بينهما إن مانا 
قبل البلوغ و عزلٍ نصيب الحى إن مات أحدهما إلى أن يبلغ و يحلف. 

فمتروكتان معارضتان بأقوى منهما من الأخبار النافية للخيار حينئذ «8. 

فإن قبل: بطلان الخيار لا يوجب بطلان نفى التوارثء فإِنّ فساد جزء من الحديث لا يوجب فساد الجزء الآخر. 


.١ ح‎ ١17 أبواب عقد النكاح ب‎ 597 :7١ التهذيب /: 88؛ ه10 الوسائل‎ )١( 
أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ب "اح ؟.‎ ١ الفقيه : 771 ١7/ا الوسائل ؟7:‎ “ 1٠7 : الكافى‎ )( 


(©) الفقيه : 7717 0/77 الوسائل 78: 7٠١‏ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ح‏ 8. 
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(©) الكافى 1: 177 »١‏ التهذيب 7: 084 1000» الوسائل 52: 5١14‏ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ح .١‏ 

(0) انظر الوسائل :٠١‏ 708 أبواب عقد النكاح ب مح ”و /7. 
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قلنا: نعم إذا لم يحتمل ترتب الحكم المستفاد من الجزء الثانى على الحكم المستفاد من الأول فإن علم ذلكك أو احتمل يخرج الثانى 
أيضاً عن الحجية. 

فإن قيل: الأصل عدم الترتب. 

قلنا: ممنوع كما بينا فى موضععه. فإِنَ الحكم معلول لعلة» و هى كما يمكن أن تكون غير ذلكك الجزء وحده يمكن أن تكون مع ذلكك 
الجزء أو مجرد ذلكك الجزء. مع أن الترتب فيما نحن فيه معلوم؛ لتعليل نفى ميراث الزوج فى الصحيحة بثبوت الخيار لهما. 

على الهنا لا نعارفياف الأولبين » المواققة الأدلين لدوم لكاب با مسافتندها قاقر الاسام وعبوم الرواباغه 

هذا كله إذا سلما أن المراة الول فى صصحة الحذاء هو الألب أو الح و آنا إذاقلنا كوت خيره ماهو الظاهر كما يأ #الامر 
أسهل. 

هذا إذا كان التزويج من كفو و بمهر المثل. و لو تخلّف أحدهما أو كلاهما فإن قلنا بصحة العقد و عدم الخيار فكذلكك أيضاً بلا 
إشكال» و كذا إن قلنا فى صورة تخلف مهر المثل بالخيار بين المسمى و الرجوع إلى مهر المثل. 

و إن قلنا بالبطلان فلا توارث بلا إشكال أيضاً. 

و إن قلنا بالخيار فى العقد فجعله فى المسالكك كالأول أيضاً؛ لصدق الزوجية .)١١‏ 

ولا ينافيه ثبوت الخيار» كما لا ينافى ثبوته فى الملكية؛ سيما إذا لم يكن الخيار ثابتاً إِلَا بعد زمان. و عدم التوارث فى العقد الفضولى 
لها 


(1) المسالكك 5 9017 
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قبل البلوغ لا يوجب عدمه هناء لقيام الفارق» فإِنْ المقتضى التام للزوجية هاهنا متحقق و الفسخ رافع له» بخلاف الفضولى فإنْه لا يتم 
المقتضى إِلَا بعد الإجازةٌ» و لذا يحتاج انتفاء الزوجية هاهنا إلى أمر هو الفسخ, و يحتاج ثبوتها فى الفضولى إلى أمر هو الإجازة. 

وهو كان حستاً لولا التعليل الآتى فى صحيحة الحذاء لنفى التوارث بالخيار» و لكنه ينفى التوريث عن ذى الخيار لا عن الجانبين» فهو 
الأقوى» كما هو الحكم لو قلنا بكونه حينئذ كالفضولىء فإنّه لا ينتفى التوارث من الجانبين» بل ينظر إلى من له الخيار و الميت» فيحكم 
بما يقتضيه. 

ولو زوجهما غير الولى فضولًا و لم يكن لهما ولى يجيز العقد أو يردّهء فلو مات أحدهما أو كلاهما قبل البلوغ بطل العقد, و لا ميراث 
لشىء منهما. و لو بلغ أحدهما و أجاز العقد ثم مات قبل بلوغ الآخر عزل للآخر نصيبه» فإن مات أو رد بعد البلوغ لم يرث» و إن أجاز 
حلف على عدم سببيةُ الرغبة فى الميراث أو المهر للإجازة و ورث. 

و تدل على الحكم صحيحة الحذاء: عن غلا-م و جارية زوجهما وليّان لهما و هما غير مدركينء فقال: «النكاح جائز و أيهما أدركك 
كان له الخبار و إن ماتاقبل أن يدركا فل ميراث يينهما و لا مهن إلا أن يكونا قند أدركا و رضبيا قلت: فإن أدذركك أحدهما قبل 
الكغره قال ريشور هلك عليه د عو رن اقلت فاق كان الل النى ادرتكك قل اللجارية و رسي بالكام ف ماع فيل عدر كه 
الجارية. أ ترثه؟ قال: «نعم» يعزل ميراثها منه حتى تدرككء فتحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إِلَا رضاها بالترويج: ثم يدفع إليها 
الميراث و نصف المهر) قلت: فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركتء أ يرثها الزوج المدرك؟ قال: «لاء لأن لها الخيار إذا أدركت» 
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فإن كان أبوها هو الذى زوجها قبل أن تدركك؟ قال: «يجوز عليها تزويج الأب» و يجوز على الغلام؛ و المهر على الأب للجارية) .)١١‏ 
وجه الاستدلال أن المراد بالوليين غير الأب و الجد من الوصى لأحدهما أو الحاكم أو مطلق الأقارب كما ورد كثيراً فى الأخبار بقرينة 
قوله فى آخر الحديث «فإن كان أبوهاء. و أيضاً: لم تثبت الحقيقة الشرعية و لا العرفية العامة فى الولى؛ و إنما يحمل على الأب و الجد 
بمعونة القرائن» و لا قرينة هناء بل القرينة موجودة على خلافه. 

و دلالتها على عدم التوارث إن ماتا معاً قبل البلوغ: بقوله «و إن ماتا ..». 

وعلن عدمه إؤاماتث أحد هه كوله رإلا أن يكونا ب و يكوه زفق ماقت الجارية: 

و على الحلف و التوريث مع موت أحدهما بعد الإجازةٌ و حياءً الآخر إلى البلوغ: بقوله «فإن كان الرجل.. 

ثم إن هذه و إن كانت مخصوصة بما إذا مات الرجل بعد البلوغ و الرضاء إِنَا أن الأصحاب حملوها عليه أيضاً للاشتراكك فى العلة و 
الأصل يقتضى انتفاء الحلف و التوريث؛ إِلَا أن الظاهر عدم الخلاف فيه فتأمل. 

وهل يثبت الحكم لو كان تزوّج بالغ بغير بالغة فضولًا أو زوّجه وليه بها ثم مات؟ 

فيه وجهان» لعدم خصوصية ظاهرة لوقوع العقد من الطرفين فضولَاء و رواية عبيد بن زرارة» عن أبى عبد الله (عليه الس لام): قال فى 
الرجل يزْوّج ابنه 


.١ ح١١ أبواب ميراث الأزواج ب‎ 7١94 :18 التهذيب 7: 84 1000 الوسائل‎ ١.1331 :/ الكافى‎ )١( 
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يتيمة فى حجره و ابنه مدركك و اليتيمة غير مدركة قال: «نكاحه جائز على ابنه» و إن مات عزل ميراثها منه حتى تدرككء فإذا أدركت 
حلفت باللّه ما دعاها إلى أذ الميراث إِلَا رضاها بالنكاح؛ ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر) قال: «و إن ماتت هى قبل أن تدركك 
و قبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج. لأنّ لها الخيار عليه إذا أدركتء و لا خيار له عليها» .)١١‏ 

ثم إِنّه فيما إذا وقع العقد فضولياً من الجانبين أو من أحدهما و قلنا باتحاد الحكم لو مات المجيز بعد الإجازهُ و قبل الحلف. فالظاهر 
انتفاء الإرث» لكونه موقوفاً على اليمين و لم يتحقق» فيعمل بمقتضى الأصلء و كذا لو نكل. و لو جنٌ يعزل نصيبه إلى أن يفيق فيحلف 
أو يموت أو حصل اليأس من إفاقته فيردٌ إلى سائر الورثة. 

وهل يكون حكم المجنونين حكم الصغيرين؟ 

قيل: الظاهر نعم. و هو غير متجه. لأنه لا يثبت إِلَا بالقياس» و هو باطل. 

وهل ينسحب الحكم إلى البالغين إذا زوجهما الفضولى؟ 

الأقرت: لاء و الو جه ظاهر. 


المسألة السادسة [هل تحرم الزوجة عن شىء من ميراث الزوج فى الجملة؟]: 


اعلم أنه انعقد الإجماع من علمائنا إِنَا الإسكافى 07١‏ على حرمان الزوجة عن شىء من ميراث الزوج فى الجملة» و عن نكت الإرشاد و 
شرح الشرائع للصيمرى ادعاء الإجماع عليه )2 و عن 


.١5 أبواب المهور ب 28 ح‎ "70 :7١ الفقيه 6: /11؟» 9/51 الوسائل‎ )١( 
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الانتصار و السرائر و المسالكك و ظاهر الغنيةٌ )١١‏ و غيرها «”) أنه من متفردات الإمامية» و لكن وقع الخلااف فى ذلكك فى بعض 
المواضع. 

ونحن نذكر أولا الأخبار الواردة فى هذا المقام» ثم نتبعه بتفصيل المراد. 

وا تقول الأخبار فى .هذا المضماز كثيرة جذا: 

الأول#وواية محمد «الساء له يرثن من الأرشن و لاهن العقار شيعا 0 

و الثانى: صحيحة زرارة: إن المرأة لا ترث مما تركك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئاء و ترث من المال و الفرش و 
الثياب و متاع البيت مما ترككء و يقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب و تعطى حقها منه) ."5١‏ 

و الثالث: موثقته و هى مثل الصحيحة إِلَا أنه قال: «الرقيق» بدل «الفرش» و لم يذكر الأبواب «8). 

الرابع: روايةُ طربال و هى مثل الموثقة» إلا أنه قال «و يقوّم نقض الأجذاع و القصب و الأبواب» «8. 
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الخامس: صحيحة الفضلاء الخمسة: «المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرضء إِنَا أن يقَوّم الطوب و الخشب قيمهُ فتعطى 
ربعها أو ثمنها إن كان له ولد من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب'» لذ 

الننادنى ا سيكة زوارة و محيدة زلا ترك الساد هن عفان الأرض شعا ا 

السابع: رواية عبد الملكث بن أعين: «ليس للنساء من الدور و العقار شىء) 37. 

الثامن: رواية يزيد الصائغ: عن النساءء هل يرثن الأرض؟ فقال: «لاء و لكن يرثن قيمة البناء» قال قلت: فإنّ الناس لا يرضون أبداًء فقال: 
«إذا ولينا و لم يرض الناس ضربناهم بالسوطء فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف» ."١‏ 

التاسع: روايته أيضاً: «إِنَ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاء و لكن لهنّ قيمة الطوب و الخشب» الحديث .8١‏ 

العاشر صصحة ممق الطاق ولا يركن السشاء من العقار شععاء.و ليخ قيمة البثاء و القتجر والنشا يعت بالتناءة الدوروبو إثما عن هخ 
النساء 
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.)١١ الزوجة‎ 

الحادى عشر: روايةٌ ميسر بياع الزطى: عن النساء ما لهنّ من الميراث؟ قال: «لهنّ قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصبه فأما الأرض 
والعقارات فلا ميراث لَهِنٌ فيه» قال» قلت: فالثياب؟ قال: «الثياب لهنّ نصيبهن) .)3١‏ 

الثانى عشر: رواية محمد: «ترث المرأه الطوبء و لا ترث من الرباع شيئاً» «*) الحديث. 

الثالث عشر: صحيحة زرارةٌ أو محمد: «لا ترث النساء من عقار الدور شيئاًء و لكن يقوّم البناء و الطوب و تعطى ثمنها أو ربعها؛ © 
الحديث. 

الرابع عشر: عحسنة حماد بن عثمان: «إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لعل يتزروؤجن فيدخل عليهم) «©). 

الخامس عشر: رواية محمد و زرارة: (إِن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئاء إلا أن يكون أحدث بناءً فيرثن ذلكك البناء» 
2 
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السادس عشر: ما كتب الرضا (عليه السّ.لام) إلى محمد بن سنان: «علةٌ المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلا قيمهُ الطوب و النقضء لأنَّ 
العقار لا يمكن تغييره و قلبه» الحديث .)١١‏ 

السابع عشر: رواية موسى بن بكر: قال: قلت لزرارة: إِنّ بكيراً حدّثنى عن أبى جعفر (عليه السّد.لام): «أنّ النساء لا ترث امرأة مما تركك 
زوجها من تربة دار و لا أرض. إِلَّا أن يقوّم البناء و الجذوع و الخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء» و أما التربة فلا تعطى شيئاً من 
الأرض و لا ترب دار» قال زرارةٌ: هذا مما لا شكك فيه ١؟0.‏ 

الثامن عشر: ما رواه الصفار فى بصائر الدرجات بإسناده عن عبد الملكك: قال: دعا أبو جعفر بكتاب على (عليه السّلام)» فجاء به جعفر 
مثل فخذ الرجل مطوياًء فإذا فيه: «أن النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفى عنهنٌ شىء» فقال أبو جعفر (عليه السّه.لام): دهذا و اللّه 
خط على (عليه السشلام) بيده و إملاء رسول الله (صلّى الله عليه و آله)» «*. 

التاسع عشر: ما رواه الصدوق فى الصحيح. عن ابن أذينة: فى النساء إذا كان لَهنٌ ولد أعطين من الرباع د5. 

العشرون: صحيحة البقباق و ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (عليه السّلام) 
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قال: سألته عن الرجلء هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً؟ أو يكون فى ذلكك بمتزلة المرأة فلا يرث من ذلكك شيئاً؟ 
فقال: «يرثها و ترثه كل شىء تركك و تركت» .)١١‏ 

الحادى و العشرون: موثقهُ [عبيد بن] زرارة و البقباق المتقدمةُ فى المسألهُ الاولى .)5١‏ 

و لنعقب ذلك ببيان معنى بعض الألفاظ المذكورة فى تلكك الأخبار» من العقار و الضياع و غيرها. 

فنقول: أما العقار فقال فى الصحاح: العقار بالفتح-: الأرض و الضياع و النخلء و منه قولهم ما له دار و لا عقار 70. 

و قال فى القاموس: العقار: الضيعة» كالعٌقرى بالضم إلى أن قال و النخل «5». 

و قال فى النهاية لابن الأثير: العقار بالفتح-: الضيعة و النخل و الأرض «8. 

و قال فى المصباح المنير: العقار مثل سلام: كل ملكك ثابت له أصلء كالدار و النخلة «2. 

و قال فى مجمع البحرين: و فى الحديث ذكر العقار كسلام» و هو: كل 


.١ أبواب ميراث الأزواج ب لاح‎ 7١7 :18 الوسائل‎ 88١ 018 الإستبصار ع:‎ 31٠١78 00 :4 الفقيه : 5817 ١1ل التهذيب‎ )١( 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص: 720 

ملكك ثابت له أصلء كالدار و الأرض و النخلة و الضياع .)١١‏ 

وقال فى المسالك: و الشجر من جملةٌ العقار .)5١‏ 

و قال الهروى: العقار: الأصل. 

و هذه العبارات كما ترى متطابقةٌ فى الدلالة على كون العقار حقيقةُ فى مطلق الأرض و الضيعة من غير تخصيص له بالدار. 

و يؤيده عطفه على الدار فى الرواية السابعة. و كذا يؤيده ما وقع فى بعض كتب الأحاديث من أنهم يعنونون باب ما يذكرون فيه 
الترغيب فى شرى الأرض المُْلُ و الماء و كراهة بيعها بباب: شرى العقارات و بيعها «*/. و كذا رواية هشام بن أحمرء عن أبى إبراهيم 
(عليه السّلام) قال: «ثمن العقار ممحوق إِلَا أن يجعل فى عقار مثله) 16٠‏ فإنه شامل لجميع الأراضى. 

و كذا يؤيده بل يثبته تفسير الجميع الضيعة بالعقار» قال فى الصحاح: الضيعة: العقار «8). و فى القاموس و المجمع: الضيعة: العقار و 
الأرض المُعلَهُ «6). و الضيعة هى الأراضى المغلة قطعاً كما يظهر من تتبع الأخبار و كلام اللغويين» بل العرف. 
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و بالجملة لا شكك فى صدق العقار على الأراضى المُغْلّهُ و الدار حقيقة» فما يفهم من كلام المحقق فى النافع من اختصاصه بالدار 3 
لا وجه له. 


.8٠١ :* مجمع البحرين‎ )١( 

(؟) المسالكك ؟: 9800 
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ثم هو إما حقيقة فى الضيعة أو مطلق الأرض مجاز فى غيره من النخلة و مثلهاء أو مشترك معنوى بينهاء أى موضوع لكل غير منقول 
كما هو الظاهر من المصباح و المجمع؛ أو مشترك لفظى. و أصالة عدم الا-شتراكك و أولوية المجاز منه يؤيد أحد الأنولين؛ بل 
تفسيرهم الضياع بالعقار يثبت الأولء مع أن القرينة على إرادة الأراضى فى أكثر الأحاديث موجودة. 

و من هنا ظهر أنه لا مفرّ من حمل العقار فى الأخبار إما على مطلق الأرض الشامل للضيعة» أو على الضيعة. 

ثم النقض بكسر النون: المنقوض من البناء. و الطوب بالضم: الآ-جر. و الرباع جمع الرّبع» و هو المنزل و دار الإقامة. و فى القاموس: 
الربع الدار بعينها. و فسّره بالمحلة و المنزل أيضاً. و الجذع بالكسر: ساق النخلة. 

إذا عرفت ذلكك فاعلم أنه كما سبق قد وقع الاتفاق من أصحابنا سوى الإسكافى على حرمان الزوجة من شىء فى الجملة» و نقل 
الاتفاق على ذلكك متكرر. قال الشهيد فى النكت: أهل البيت أجمعوا على حرمانها من شىء ماء و لا يخالف فى هذا علماؤنا الإمامية 
الذابى السكيك. 

و قال فى المسالكك: و قد وقع الاتفاق بين علمائنا إِنَا ابن الجنيد على حرمان الزوجة فى الجملة من شىء من أعيان التركة .0١١‏ انتهى. 
و قد وقع الخلاف هنا فى موضعينء الأول: فيما تحرم منه الزوجة؛ و الثانى: فى الزوجة التى تحرم. 

أما الموضع الأول 

» فقد اختلفوا فيه على أقوال: 

الأول 

: حرمانها من نفس الأرض مطلقاً سواء كانت بياضاً أم 


(1) المسالكك 5 909 
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مشغولة بزرع أو شجر أو بناء أو غيرهاء عيناً و قيمةٌ. و حرمانها من عين الآلات» كالأبواب و الشتاك و الآجر و اللبن و من عين الأبنية 
دون قيمتهاء فتعطى نصيبها من قيمتها. نسب ذلكك إلى الشيخ و القاضى و ابن حمزة و الحلبى .)١١‏ و اختاره المحقق فى الشرائع» و 
الفاضل فى المختلف و الإرشاد» و الشهيد فى اللمعهُ و الدروس «7". و قواه فى المسالكك و المفاتيح «". و ادّعى عليه الشهرة جماعة 
فى كتبهم كالتحرير و القواعد و الإيضاح و نكت الإرشاد» و شرح الشرائع للصيمرىء و شرح الإرشاد للأمردبيلى» و المسالك و 
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المفاتيح و الكفاية «6). و عن الخلاف الإجماع عليه «2». و ظاهر هذا القول عدم حرمانها من الأشجار عيناًء لعدم صدق الأرض عليها. 
و الثانى 

: حرمانها من جميع ما ذكر و زيادة أعيان الأشجارء فتعطى قيمتهاء كالآلات و الأبنية» جعله فى القواعد و الإيضاح «©) و غيرهما 07 هو 
المشهوره و اختاره فى الإيضاح و نسبه إلى والده أيضاً و تُسب إلى أكثر المتأخرين 4/؛ بل لم ينقلوا الأول» كما لم ينقل بعضهم 
الثانى. و اتحاد 


)١(‏ الشيخ قن النهاية: 1687 القاطت :فى المهذب 37 5 ابن جعمرة فى الوسيلة: 03ب الحليى فى الكافى ع7 

() الشرائع ؟: ع المختلف: #/؛ الإرشاد ؟: 130. اللمعة (الروضة 8): 21777 الدروس: 189. 

() المسالكك ؟: 076 المفاتيح ": 79". 

(©) التحرير 7: 2128 القواعد ؟: 211/8 الإيضاح ع: 55٠‏ المسالكك 5: “0 المفاتيح #: 7379 الكفاية: 7:". 

(0) الخلاف ©: 1128. 

(©) القواعد 7: 178» الإيضاح ©: .78٠‏ 

(0) كالمسالكك 5 لالا9 

(6) انظر الروضة 8: 1077» و الكفاية: ”0 و الرياض ”: ه8”. 
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القولين بعيد ١١‏ و الظاهر: تغايرهماء و اشتهار الأول عند القدماء؛ و الثانى عند المتأخرين. 

و الغالث 

: حرمانها من أراضى الرباع» و هى الدور و المساكن خاصة» دون أراضى المزارع و القرى و البساتين» و تعطى قيمة الآلات و الأبنية 
من الدور و المساكن. و لا تعطى عينها. اختاره المحقق فى النافع «7», و نسب إلى المفيد و الحلى و صاحب كشف الرموز «7. و مال 
إليه فى المختلف بعض الميل «15» و قال فى الكفاية: إنه بعد قول السيد لا يخلو عن قو «8). 

و الرابع 

: حرمانها من عين الرباع خاصة» لا من قيمتها. و هو قول السيد المرتضى «6» و جعله فى الكفاية أقوى «037» و استحسنه فى المختلف و 
إن استقر رأيه أخيراً على الأول ./8١‏ 

و الخامس 

: قول الإسكافى؛ و هو عدم حرمانها من شىء أصلًا «8. 

والح طدق هو لقا وهو در كبقة امون أحدها: حرمانها من عين أراضى الرباع. و الثانى: حرمانها من عين أراضى الزرع و 
البستان و القرى و الدكاكين و الخانات و الطواحين و الحمامات و غيرها. و الثالث: حرمانها من قيمة الأراضى مطلقاً أيضاً. و الرابع من 
عين الأشجار. 


)١1(‏ فى «ق): ضعيف. 

00 النافع: ففة 

( المفيد فى المقنعة: /68: الحلى فى السرائر #: / كشف الرموز 2# فوع 
(©) المختلف: #ث""الا. 
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(0) الكفاية: ع٠"‏ 

"0١ الانتصار:‎ )2( 

(0) الكفاية: ع٠"‏ 

(0) المختلف: 788/. 

(9) حكاه عنه فى المختلف: 72 
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و الخامس: حرمانها من عين الآلات و الأبنية. و السادس: عدم حرمانها من قيمة الأشجار و الآلات و الأبنية. 

أما الأول: فالدليل عليه بعد الإجماع المحقق و المنقول فى الانتصار و السرائر 2١١‏ و غيرهما ": غير الثلاثة الأسخيرة من الإجبار 
المتقدمة بأجمعها. و دلالة غير السادس و الثالث عشر و الرابع عشر ظاهرة. 

و أما دلالة السادس فلأنٌ العقار فيه لا يصلح من معانيه إلا الأصل» فيكون المعنى: إِنّ النساء لا يرثن من أصل الأرض شيئاًء فيشمل 
أراضى الرباع أيضاً. و يمكن أن تكون إضافة العقار إلى الأرض بيانية (و دلالته أيضاً واضحة) «. 

و أما الثالث عشر فلأنٌ المراد بالعقار فيه الأرضء لعدم صلاحية غيره من معانيه. و يؤيده قوله: «و لكن يقوّم البناء ..). 

و أما الرابع عشر فلجريان العلهُ فيما نحن فيه. 

و أما الحكم الثانى: أى حرمانها من عين سائر الأراضى مطلقاً سواء كان أرض زرع أو بستان أو طاحونة أو دكان أو عين أو قنا و 
بالجملة كل ما يصدق عليه الأرضء فيدل على الجميع غير التاسع و الثانى عشر و الثالث عشر و الرابع عشر و الثلاثة الأخيرة. 

أما دلالة غير الثانى و الثالث و الرابع فظاهرة؛ و أما دلالتها فبضميمة الإجماع المركب. حيث تدل على عدم إرثها من القرى و لا قائل 
بالفصل. 


(0 الأتضار 0001 الشراف #ديرنه. 

(؟) انظر الكفاية: 037" 

(9) ما بين القوسين ليس فى «ح). 
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و اعتضاد الجميع بعمل الأكثر و الشهرة المحكية متواتراً و الإجماع المنقول غير ضائرء مع أن صحة السند عندنا غير معتبرةً بعد وجود 
الخبر فى أصل معتبر. 

و أما الحكم الثالث: أى حرمانها من قيمهُ مطلق الأراضى. فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع وجوه: 

منها: الأصلء فإنّ توريثها من القيمة أمر مخالف للأصلء فلا يصار إليه إلا بدليل» و هو مفقود. 

فإن قيل: على وتيرة ما سبق منا فى الحبوة أن الدليل عليه موجود, و هو العمومات الدالهُ على أن لها الربع أو الثمن من جميع ما ترككء 
فإنها عامة؛ فلا تخصص إلا ببخصصء و لا شىء يصلح للتخصيص سوى هذه الأخبار» و هى لا تدل إِلَّا على عدم التوريث من 
الأراضى, و هو كما يكون مع عدم التوريث من القيمة يكون معه أيضاًء فوجود المخصص غير معلوم؛ فيجب إبقاء العام على عمومه. 
قلنا: أولًا إن الفرق بين هذا و ما سبق واضح. فَإنّ فيما سبق كان هناكك حكمان: اختصاص الحبوة بالأكبر» و اختصاص الربع من التركة 
بالزوجة؛ و ليس بينهما منافاةه بخلاءف ما نحن فيه» فإنّ الحكمين و هما: التوريث من جميع التركة» و عدم التوريث من الأراضى 
متنافيان متعارضان. 
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و ثانياً: إن معنى عمومات الربع أو الثمن أن لها ذلكك من عين جميع ما ترككء لا من قيمته» و لذا لو أراد سائر الورثة بذل القيمة لم 
تجبر المرأة على قبولها. و على هذا فعدم التوريث من عين الأراضى أيضاً يوجب تخصيص تلك العمومات قطعاًء و يبقى بذل القيمة 
بلا دليل. 

و ثالثاً: إنه إما يصدق على توريث القيمة أنه ورث عن الأراضى أو 
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لا فإن صدق فيجب نفيه بتلكك الأخبار, و إِنَا فلا يفيد لإبقاء العمومات على عمومهاء لتخصيصها بغير الأراضى حيث إِنْها لا تورث 
عنها. 

و منها: أن قوله (عليه السّلام) فى كثير من الأحاديث: «لا ترث شيئاً؛ نكرة فى سياق النفى» فيفيد العموم» أى لا ترث عيناً و لا قيمة. 

و منها: أنّه (عليه السّ.لام) قد ذكر التفصيل فى كثير منها كصحيحة الفضلاء و صحيحتى زرارة و مؤمن الطاق و غيرها فقال: «لا ترث 
من العقار و الأرضء و ترث من الثياب و الفرشء و يقوّم الطوب و الخشب و الشجر» و هذا ظاهر فى أنه لا يقَوّم العقار و الأرضء فإن 
التفصيل قاطع للشركة. 

وهاه أن الجمادن من الأرك من فذق أنه لأاحق لاقب عداو لاكية. 

وقد يستدل أيضاً بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

و هو لا يخلو عن نظر؛ لأنْ كون الوقت وقت الحاجة غير معلوم. 

و أما الحكم الرابع: أى الحرمان من عين الأشجارء فيستدل عليه بصدق العقار عليها و شموله لها. 

و الأولى الاستدلال لها بقوله فى صحيحة مؤمن الطاق: «و لهنّ قيمة الشجر و البناء و النخل» فإنْ كون قيمتها لها صريح فى حرمانها عن 
العين. 

ل نك ملسا فى جلاطلاتن الأغان درم اللصريم بالحريالة عن اعباط الحتدوع. 

وتهلال ليه ايها القلة اللاكورة فى يعضتها بترلءة دقلا مترويدى» واقرله إلا يكن قتادو مقزيرة) وروؤيكدة الف #القر» فى يعضنها بها 
و أما الحكم الخامس: فمأخذه واضح كالسادس. 

ثم إنه قد يضعّف دلالهُ بعض هذه الأخبار على بعض هذه الأحكام 
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باحتمالات ضعيفة و تأويلات سخيفة لا تقبلها العقول و الأوهام» و فتح بابها موجب لسدّ باب شريعة الملكك العلام. 

كما يضعف دلالة صحيحة الفضلاء 0١١‏ على الحرمان من مطلق الأسرضء باحتمال كون الترديد بين قوله: «تربة دار أو أرض) من 
الراوى» فلا يلزم شمول الحكم لجميع الأراضى. 

أو استسال أن كوى الألت زاندا سهراءو يكرت المراه بالأرضن أرقن الدار ابضادو كرض ذكره سما عن التتصييص .+ أو عطقا 
و احتمال كون قوله: «لا ترث» لإنشاء المرجوحية دون الإخبار عن حكم الشريعة. 

و إرجاع الضمير فى ربعها و ثمنها إلى المرأه و جعل «إن كان» ١‏ بمعنى «إن وفى» و كون المراد أنه تعطى المرأةُ ربعها أو ثمنها من 
جميع المتروكات من قيمة الطوب و الخشب إن وفت القيمة بأحد الأمرين؛ محتجاً بعدم إمكان إرجاع المستتر فيه إلى أحد الأمرين و 
لا إلى الثمن. 

وأنت خبير بفساد هذه الاحتمالات. 

أما الأولان: فلأنٌ المصير إلى السهو أو الترديد بدون دليل خلاف الأصل و الظاهر سيما إذا رواه خمسةٌ من الفضلاءء فلا وجه للمصير 


6١ 
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إليه مع أن فى أكثر النسخ التى عندنا «و أرض» بدون الترديد و كيف كان فالأسرض عطف على تربةٌ الدار» فيكون تعميماً بعد 
تخصيص:» و يكون الاستثناء متقطعاً إذا كانت التربة هى نفس أرض الداره و لا يضر كونه خللاف 


."89 المتقدمهُ فى ص:‎ )١( 

(1) هذا بناءٌ على عدم وجود كلمة «له ولد فى الصحيحة؛ كما فى التهذيب و الاستبصار. 
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الأصل بعد دلالهُ القرينة عليه و يكون متصلًا إذا جعلت كناية عن مجموع الدار. 

و أما الثالث: فظاهر. 

و أما الرابع: فلأنه لا يلزم إرجاع المستتر إلى أحد الأمرين أو الثمنء بل هو راجع إلى الطوب و غيره» يعنى: إن وجد الطوب و الخشب 
فيقوّمان و يعطى ربع المرأة أو ثمنها من الطوب و الخشبء أو ربع قيمتها أو ثمنهاء و لا يعطى من عينها. و هذا ظاهر. مع أنه يلزم على 
ما ذكره لزوم إعطاء ربعها أو ثمنها من جميع المتروكات من قيمه الطوب و الخشب. مع أنه لم يقل به أحد, بل مخالف لآيات الإرث 
و رواياته حيث تدل على أن لها ربع عين ما ترث منه. هذا مع أن عبارة الحديث على النسخ التى عندنا هكذا: «فتعطى ربعها أو ثمنها 
إن كان له ولد حتى يكون شرطاً لإعطاء الثمن, فيرتفع الإشكال رأساً. 

و كما يضعف دلاله الثانى و الثالث و الرابع باشتمالها على ما لم يقل به أحد من الأصحاب, من حرمانها من السلاح و الدواب. 

و فيه: أن ترك بعض الحديث لدليل لا يخرج الباقى عن الحجية؛ كما بننا فى موضععه. بل لا يوجب نقصاً فيه فى مقام التعارض أيضاًء 
مع أنه لا معارض لها سوى العمومات التى فيها أيضاً نقص من جهة تيقن تخصيصها. 

مع أنْ عدم قول أحد بالحرمان من السلاح و الدواب ممنوع, فإنه قد جعلهما بعضهم من الحبوةُ ١١‏ فيحتمل أن يكون حرمانها من 
مذ الحية 


)١(‏ انظر الرياض ”: عع". 
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و احتمل بعضهم أيضا كون السلاح أو الدابة موصى بها أو موقوفة أو نحو ذلك. و هذا و إن كان بعيدا إِلَا أنه ليس بأبعد مما ذكره 
الشعكديى اللسوالات لزيا 

حجة القول الأول: عدم التعرض للأشجار فى أكثر الأحاديث؛ و استضعاف الرواية المتضمنة لها .)١١‏ 

و جوابه إن قلنا بشمول العقار لها ظاهرء و كذا إن لم نقل به. 

و استضعاف الرواية لا وجه له. فإنّه رواها الصدوق عن الحسن بن محبوب عن مؤمن الطاقء و مكانهما من الجلالة أظهر من أن 
يخفى؛ و طريق الصدوق إلى الحسن صحيح كما صرح به فى الخلاصة «. و يظهر من مشيخته أيضاًء حيث قال: إن ما كان فيه عن 
الحسن بن محبوب فقد رويته عن محمد بن موسى المتوكل عن سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر الحميرى؛ عن أحمد بن محمد 
بن عيسىء عن الحسن بن محبوب «0. و كلهم عدول ثقَاهُ كما يظهر من تتبع أحوالهم» فوصف بعضهم الرواية بالحسن لإبراهيم بن 
هاشم لا وجه له. على أنه أيضاً لا يقدح فى الحجية (بل فى الصحة أيضاً على الأصح) .5١‏ 

حجة المفيد و من تابعه: عموم الآبات و الروايات الدالة على إرثهاء خرج منه ما اتفقت عليه الأخبار» و هو أرض الرباع و المساكن عيناً 


و قيمة و الأنهار عيناً لا قيمة» فيبقى الباقى. 
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و أيضاً: يقتصر فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. 

و أيضاً: وقع الاقتصار فى كثير من الأخبار على الرباع و الدور خاصة» فلو كان حكم غيرها كحكمها أيضاً لم يقتصر عليها. 

و الجواب عن الأمول: أنه إن لم نقل بجواز تخصيص الكتاب بالآحاد فلا فرق فيه بين ما اتفقت عليه الأخبار و ما ورد فى بعضها بعد 
كون ذلكك البعض حجة. و إن قلنا به فالخبر الواحد يبخصصه و إن لم يكن متكثراً. و بالجملة لا تأثير لكثرةً الأخبار و عدمها بعد 
اشتراكك الجميع فى كونه خبراً واحدا. 

وعن الثانى: أن الواجب هو الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الدليل دون الوفاق» و الدليل على تخصيص غير الرباع أيضاً 
موجود. 

و عن الثالث: أنه لا يلزم بيان كل حكم فى كل رواية. 

قيل: صدق العقار على غير الرباع غير مسلم كما هو ظاهر المحقق فى النافع 221١‏ و لا دليل على تخصيص غير الدار من عمومات إرث 
الزوجة- سيما الرواية العشرين الصحيحة صحيحة البقباق و ابن أبى يعفور ١؟)‏ سوى صحيحة الفضلاء 00 و بعض الروايات الضعيفة؛ و 
غير الصحيحة لا حجية فيه» و هى و إن كانت حجة إِلَّا أنَ من رجالها إبراهيم بن هاشم و فى عدالته كلام مشهورء و لذا عُدّتَ رواياته 
عند الأكثر من الحسان فتكون هذه حسنة» فصحيحة البقباق مقدمةٌ عليها عند التعارضء للأعدلية» و موافقةٌ الكتاب. 


و ترجيح الحسنة بالشهرة ممنوع؛ لتساويهما فى الاشتهار بين أرباب 


)١(‏ النافع: 7/ا7. 

(0) المتقدمة فئ ض: 97 

() المتقدّمة فى ص: 09". 
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الحديث. و اشتهار المضمون غير كاف للترجيح, على أنه أيضاً مختص بغير ذات الولدء لعدم اشتهار الحرمان فى ذات الولد» فيجب 
ترجيح الصحيحة. 

نعم خرجت الدار لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. 

ولا يمكن أن يقال: إن تعارض الحسنة و الصحيحة من باب تعارض العام و الخاصء فيقدم الخاص قطعاً و هو الحسنة؛ لأنّ تقديم 
الخاص لكونه قرينة على إرادهٌ غيره من العام» و هذا لا يتمشى فى الصحيحة» حيث إِنَ السؤال وقع عن دار المرأة و أرضهاء فلا معنى 
لإرادة غيرها فى الجواب» فيكون من باب تعارض المتساويين. 

و الجواب بعد ما ذكرنا فى تحقيق معنى العقار واضح. ثم لو سلّم اختصاص العقار بالدار نقول: يدل على حكم غير الدار بعض الأخبار 
الصحيحة و الموثقة أيضاً كالثانى و الثالث 001١‏ و اختصاصهما بالقرى غير ضائرء لعدم القول بالفصل. 

و لو لم يكن إِلَا حسنة الفضلاء أيضاً لكفى؛ لكونها صحيحة على الأصح. و لو سلّم كونها من الحسان أيضاً يكفى؛ لمنع كون الأعدلية 
من المرجحاتء كما بيناه فى موضعه. و موافقة الكتاب معارضة بمخالفة العامة فإنّها للحسنة» فلا يكون ترجيح من هذه الجهة. 
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مع أنْ ملاحظة التراجيح إنما هى فى التعارض بالتساوى أو العموم من وجه. و أما الخاص المطلق فيقدم على العام بعد كونه حجة 
مطلقاً. و الحسنة خاصة بالنسبة إلى الصحيحة؛ لمنع إيجاب السؤال عن شىء 


.09 راجع ص: 8/8" و‎ )١( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19: ص: 1/7 

خاص اختصاص الجواب العام فيه» بل و لا نصوصيةٌ فيه أيضاً. على أن وقوع السؤال عن مطلق الأعرض غير معلوم؛ حتى تكون 
الصحيحة نصاً فيهء لاحتمال إرجاع الضمير فى أرضها فى الصحيحة إلى الدار دون المرأة» فيكون المراد من الدار مجموع الأرض و 
البناء و الآللات: ومن الأرض نفس الترية. 

حجة السيد: مراعاة الجمع بين عموم آيات الإرث و أخباره» و ما اجتمع عليه الأصحاب و دل عليه الروايات من الحرمان. 

و الجواب عنه: أن الجمع إنما يصح لو كان له شاهد معتبر. و اعتبار القيمة لا دليل عليه» بل لا يوجب الجمع كما عرفت, لأنكك قد 
عرفت أن معنى آيات الإرث أن لها الربع من الأعيان» فإعطاء قيمةٌ البعض لم يوجب إبقاءها على عمومها. 

فإن قلت: التوريث من العين يازم التوريث من القيمة» فإنّ كل ما كان عينه لشخص فقيمته له أيضاًء فالعمومات تدل على أن لها الربع 
من العين» و القيمة» و روايات الحرمان تدل على المنع منهماء فتخص الروايات بالعين» تقليلًا للتخصيص. 

قلنا: لو سلمنا ذلكك فإِنْما يكون توريثها من القيمة لأجل ترتبها على العين؛ فإذا منع من الأصل منع من الفرع أيضاًء لا أن يكون هناكك 
شيئان ترث منهما حتى جاز تخصيص أحدهما و إبقاء الآخر. 

و أيضاً: الجمع إنما يصح لو لم يكن دليل على خلافه» و ققد عرفت أن التفصيل المذكور فى كثير من الأخبار دليل على عدم إعطاء 
قيمهُ الأراضى. 

فإن قيل: هذا لا يرد على السيد حيث لا يقول بحجية الآحاد» و نظره فى المنع و الحرمان إلى الإجماع» فيصح له أن يقول: إنه ثبت 
توريثها الربع 
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من جميع ما ترككث, و خرج عين بعضها بالإجماع, فتبقى القيمة. 

قلنا: أولّا إنّ كون تلكك الأخبار أخبار آحاد ممنوع» بل هى كما قيل متواترة معني .١١‏ و لو سلم فالقرينة على صحتها من فتاوى 
الأصحاب موجودة: فهى من الآحاد المحفوفة بالقرائن» و مثلها عنده حم و لعمومات الكتاب مخصص. 

و ثانياً: إِنا لا نسلّم اختصاص الإجماع بالحرمان من العين خاصة؛ بل هو شامل للعين و القيمة كما صرح به فى المسالكك »)7١‏ و يظهر 
لمن تتبع فتاوى الأصحاب. 

و ثالثاً: إِنَ هذا إنما يفيد لو كان التوريث من القيمة أمراً وراء التوريث من العين» و قد عرفت أنّه ليس كذ لكك, بل هو مترتب عليه؛ فلم 
يثبت هنا أمران وقع الإجماع على خلافه فى أحدهما فيبقى الآخر؛ بل يذهب أحدهما بذهاب الآخر أيضاً. و إعطاء القيمة الذى يقول 
به السيد أمر آخر غير ما كان ثابتاً أولاه فإنّ هذا حكم وضعى مترتب على الموت بجعل الشارع غير متحقق قبل الموت. و الأول حكم 
مترتب على مالكية العين سواء كانت بالتوريث أو غيره ثابت قبل موت المورث أيضاًء فلا يحصل بذلكك جمع بين الآيات و الإجماع؛ 
بل يزيد أمر آخر مخالف للأصل. 

حجة ابن الجنيد: عموم الآآيات و الأخيرتان من الروايات 1 مضافاً إلى سائر العمومات. 


و الجواب أن العام بخص مع وجود المخصصء و هو موجود. من 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9/81ع! من انلام 


() انظر الرياض 7: هع". 

(0) المسالكك 5 99 

(*) راجع ص: 21". 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص: 1/94" 

الإجماع و الأخبار الغير العديدة. و لو قيل بكون الأخيرتين ظاهرتين فى الإرث من الأراضى غير قابلتين للتتخصيص منعناه كما مر. و لو 
سلمناه فنقول بتحقق التعارض حينئذ بينهما و بين روايات الحرمان» ولا شكك أنها راجحة مقدمة عليهماء لاعتضادها بالإجماع و 
مخالفتها للعامة. 

و أما الموضع الثانى 

: أى من يحرم من الزوجات فقد اختلفوا فيه على قولين: 

أحدهما: الفرق بين ذات الولد من الزوج و غيرهاء فخصٌ الحرمان بغير ذات الولد» ذهب إليه المحقق فى الشرائع ١١‏ و الفاضل 203١‏ و 
نفى عنه البأس فى المسالكك «2؛ و نسب إلى المشهور بين المتأخرين 160. 

و ثانيهما: التعميم» أى حرمان الزوجة مطلقاً من غير فرق بين ذات الولد و غيرهاء ذهب إليه الكلينى و المفيد و السيد و الشيخ فى 
الاستبصار و الحلبى و الحلى و المحقق فى النافع و ابن زهره «8. و جعله فى المسالكك قوياً متيناً 08 و اختاره جماعة من المتأخرين 
«/ا» و فى الخلاف و السرائر الإجماع عليه .١‏ 
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وهو الحق؛ لإطلا-ق جميع الروايات» بل عموم كثير منها باعتبار الإتيان بصيغة الجمع و ترك الاستفصال. و لعموم التعليل و وجه 
الحكمة. و أظهر منها دلالة الخامس و الثالث عشر »»2١١‏ حيث ذكر فيهما الربع أو الثمنء فإنْ استحقاق الثمن قد يكون من جهة كون 
الزوج ذا ولد من هذه الزوجة فقط. 

استكهوا أن فى هذا التفضيل تقليلا للتخصيص فى الآية» و بالتاسع عشر من الأخبار 005 و بالجمع بين روايات الحرمان و الأخيرتين «”. 
و الجواب: أما عن الأسول: فبأنّ بعد وجود المخصص و لزوم التخصيص به لا وجه لتقليله. وعموم المخصص أو إطلاقه بالنظر إلى 
أفراد الخاص غير ضائرء لأنه بالنظر إلى أصل العمومات خاصء فيقدم عليها. على أن هذا لا يوجب تقليًا فى التخصيص: لأنّه موجب 
لتخصيصين: أحدهما فى عمومات إرثهاء و ثانيهما فى روايات حرمانها. 

و أما عن الثانى: فبأنَ الخبر مقطوع غير مسند إلى إمام بتصريح أو إضمار أو نحو ذلككء بل الظاهر أنه كلام ابن أذينة و فتواه» و ليس 
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شأنه شأن سائر المرسلات و المقطوعات و المضمرات التى يقال فيها إن الظاهر أن نقل مثلها إنما هو عن الإمام أو يجبر ضعفه بالشهرة 
و نحوها. 

و أما عن الثالث: فبأنٌ الجمع لا دليل عليه» و مجرد الجمع لا يصير دليلا. على أن الجمع بغير ذلكك من حمل الأخيرتين على التقية 
واضحء و الشاهد عليه موجود. و بالجملة الظاهر ان المسألة لا خفاء فيها. 
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و هاهنا فروع ينبغى الإشارة إليها: 

أ 

: لافرق فى الدور التى تمنع الزوجة من أرضها و ترث من قيمة بناها و آلاتها بين ما كان يسكنه الزوج أو يؤجره أو لا يسكنه أحد؛ 
للعموم أو الإطلاق» و لعدم القول بالفصل. 

أ 

: لا-فرق فى الأحرض بين أرض الدار و الزرع و الدكاكين و الحمامات و الخانات و القرى و الطواحين و المساكن البائرة و مغارس 
الأشجار؛ و غيرها مما يصدق عليه اسم الأرض أو العقار» كما مر؛ لصدق الاسم. 

حََ 

:يدل فى الآآلاث الآجر سواء كان السائط أو الأرضن. و الأخفاب السشدخلة فى البتلىن و الميازيي: و اللبقء و الأبوات» و الشبايكك 
المعمولة من الخشب أو الجص أو الحديد. و كذا يدخل فيها الحيطان المعمولة من الطين» و كذا الطين الواقع بين اللبن» أى يقوّم 
مجموع الجدار و السقف. لصدق البناء و الطوب و الخشبء و بالجملة المعتبر المدخلية فى البناء. 

وهل يدخل فيها مثل المرايا المنصوبة؟ 

الظاهر لا؛ لعدم صدق البناء عليهاء و صدق الآلات لو سلم لا يفيدء لخلو الأخبار عن ذكر الآلات. نعم لو بنى بيت من الزجاجة فالظاهر 
دخوله فيها. 

و فى دخول المرايا المستدخلة فى الشبابيكك إشكال. و لا يبعد ترجيح العدم؛ لعدم صدق الاسم عرفاً. 

و كذا الإشكال فى دخول الجذوع المنصوبة لحمل الكروم عليهاء فإنّ الظاهر من الجذوع فى الأخبار جذوع البناء لا مطلقاً. و عدم 
الدخول أظهرء إِنّا أن يدخل أمثال ذلكك بدليل آخرء و هو نفى الضرر عن سائر الوراث؛ و له وجه. 

وفى الذهب و الفضة المحلولين على الجدران تردد. و الأظهر 
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التقويم؛ لعدم إمكان تفكيكهما إِلَّا بإبطال المحل. 

وفى دخول الظروف المثبتة فى الحمامات و الدكاكين اللازمة لها كالظرف الذى يحمى فيها الماء فى الحمام تأمل. و عدم الدخول 
أظهرء إِّا أن يدخل بنفى الضرر أو بصدق أبنية الحمام مثلًا عليه. 

و الظاهر عدم دخول حجر الطاحونة؛ لعدم صدق الاسم. و الظاهر عدم دخول السلّم المثبت و مثله. 

و أما الحياض المعمولهُ من قطعهٌ واحدهٌ من الحجر ففيها إشكال. و الدخول أظهر؛ لظهور دخولها فى البناء. 
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و أما الآلاءت المعدة للبناء قبل إثباتها من الحجر و الآجر و اللبن و الجذوع و أمثالها فلا تدخل فيهاء و وجهه ظاهر. و أما ما كان من 
هذه الآلات مثبتة ثم انتقضت فمقتضى الأصل عدم الدخولء و لكن التصريح فى الأخبار بدخول النقض يدخلها. 

واللصباط قن كت من كلاه مطلرت. 

د 

: يدخل فى الأشجار الكبير منها و الصغيرء و الكروم منها. و أما الزرع الذى لم يحصد و الثمر الذى لم يجن و العلف و البذر المزروع 
فلا تدخل فيهاء و الزوجة ترث من أعيانها؛ للأصلء و عدم صدق الاسم. 

و على هذا فإذا كان الثمر غير منضوج و الزرع غير بالغ حد الحصاد فهل يجب على الورثة إبقاؤهما إلى أوانهما مجاناًء أم لا بل لهم 
أمرها بأخذ حقها أو الإبقاء مع أخذ أجرة الأرض و الشجر؟ 

اختار فى المسالكك الأول .)١١‏ 


(1) المسالكك 7: ع990. 
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و الظاهر هو الثانى؛ أن الأأرض و الشجر صارا ملكين للورثة؛ و الناس مسلطون على أموالهم. و لا ينافيه نفى الضرر إذ لا يحصل 
بذلكك ضرر عليهاء لأنَّ ما لها من الثمر و الزرع إنما هو على هذا النحوء و حينئذ فلو قصلت مدةٌ بين موت المورث و التقسيم و كانت 
القمان أو الوروع كان على حدالها يكرت لوول مظالية أجرة القل : 

: تُحرم الزوجة من أراضى الأنهار و القنوات و الآبار؛ لصدق الاسم. و أما مياهها فما خرجت بعد الموت فلا ترث منها؛ لتبعيتها للأرض 
وعدم كونها من متروكات الميت. و ما خرجت قبله و بقيت فيها فترث من عينها؛ لعدم دخولها فى شىء مما تحرم من عينها و قيمتها 
أو من عينها. 

و 

: لو كان للزوج بيت فوقانى و كان تحته من غيره فالظاهر توريثها من قيمة جميع البيت: حيطانه و سقفه و أرضه؛ لكونه بناءٌ محضاً. و 
لو خرب البيت الفوقانى و بقى هواؤه فالظاهر توريثها من عين الهواء؛ لعدم صدق الأرض و البناء؛ و عدم توريثها من الهواء إذا كان 
هواء داز لكويه فابعا للأرض وو لا أرضن هنا 

زر 

: لو استأجر الزوج داراً أو أرضاً و مات قبل تمام المده و قلنا بعدم بطلان الإجارة فالزوجة شريكة مع سائر الورثة فى الانتفاع؛ لأنَّ 
المخلف من الزوج ليس نفس الأرض حينئذ بل الانتفاع بهاء فلا دليل على حرمانها. 

6 | 
: هل تقوّم الأبنية و الطوابيق و أمثالها حال كونها مجتمعة باقيه على هيئاتها البنائية؟ أم يَُقدّر انفكاكها فيقوّم الآجر منفرداً و الجبص 
منفرداً و اللبن كذلكك؟ 

الظاهر هو الأول كما صرح به بعضهم :١‏ بل هو الظاهر من كلام الأصحاب فى بيان كيفية التقويم. و الحاصل أن البناء يقَوّم على 
غجالة: 


() كالسبزوارى فى الكفاية: :”3 
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و الدليل عليه تصريح كثير من الأخبار كالثامن و العاشر و الحادى عشر و الثالث عشر و الخامس عشر و السابع عشر أن لهنّ قيمة البناء 
»١١‏ و البناء هو الهيئهُ الاجتماعيةٌ الكائنةُ فى الأرض. 

و الظاهر أن الشجر أيضاً كذلكك كما صرح به فى المسالك و الكفاية »7١‏ فيقوّم حال كونه قائماً فى الأرض؛ لأنّ الشجرية إنما هى 
حينئذ. و على هذا لو فرض أن الأرض لم يكن لها بدون الشجر قيمة لم ينقص عن قيمة الشجر شىء. 

طُ 

: هل يقَوّم البناء و الشجر الكائنان فى الأرض حال كونهما كذلك مع ملاحظة اجر الأرض؟ أو يقوّمان كذلك بدون ملاحظتها بل 
يقوّم مستحق البقاء فى الأرض مجاناً إلى أن يفنى؟ 

صرح جمع بالثانى» و هو ظاهر المسالكك «7؛ و استحسنه فى الكفايةٌ «©". و هو الأظهر؛ لإطلاق الأخبار, و لأنّه الظاهر المتبادر من قيمة 
البناء و الشجرء بل لأنّ الأول يوجب نقصاً فى القيمةُ» فلا يكون ما يعطى ربع قيمة البناء و الشجرة. 

ى 

: الطريق فى كيفية التقويم أن تقوّم أرض فارغة ثم يفرض اشتغالها بما يريد تقويمه من الشجر أو البناءء فتقوّم ثانياً و تعطى المرأة الربع 
أو الثمن من قيمه ما عدا الأرض من ذلككء أو تقوم الأرض التى فيها الشجر أو البناء على تقدير فراغها ثم يقوّم المجموع و تطرح 
القيمة الأولى 


."8١ "09 راجع ص:‎ )١( 

(؟) المسالكك ؟: ع#ا", الكفاية: 0" 

(9) المسالكك 7 ع90. 

(ع) الكفاية: ع٠"‏ 
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عن الثاني و تعطى الربع أو الثمن من الباقى. 

با 


: هل إعطاء الورثة القيمة على سبيل الرخصة؛ أم لا بل يجب عليهم إعطاؤها؟ و تظهر الفائدة فيما لو امتنعت الزوجة إِلّا من أخذ القيمة 
وأراد الوارث إعطاء العين. 

ذهب الشهيد الثانى فى المسالكك و الروضة و الصيمرى و المحقق الثانى إلى الثانى .)١١‏ و استقرب فى الكفاية الأول و اختاره جمع 
من المتأخرين .)7١‏ 

و الحق هو الثانى؛ لأنه المستفاد من اللا-م الظاهره فى الاختصاص و التمليكك سيما فى المواريث المذكورة فى قوله «لهنّ) كما فى 
التاسع و العاشر و الحادى عشرء أو فى قوله «للمرأة» كما فى الرابع عشر. و لأنه مقتضى كون القيمة إرثاً لها كما فى الثامن و الخامس 
عشر و السادس عشر. و لأنه المفهوم من الحصر بالاستثناء فى قوله «إلا أن يقوّم أو إِلَا قيمُ فلان» كما فى الخامس و السادس عشر و 
السابع [عشر ]. و لأ-نه مدلول الجعل المصرح به فى الرابع عشر. بل هو الظاهر من قوله «و يقَوّم) أو «لكن يقَوّم) كما فى باقى 
الأخبار» و لو منع ظهوره فيكون محتملًا للأمرين مجملًا فيجب حمله على المبين. 

احتجوا: بأنْ العلة المذكورة فى الأخبار لذلك إنما هو عدم تضرر الورثة؛ فإذا رضى الوارث بالضرر أو كان ضرره فى القيمةٌ فلا 
يستفاد حكمه من الأخبار. 
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)١(‏ المسالكك ؟: ع“ الروضة 8: 17/7 و حكاه عن الصيمرى و المحقق الثانى فى الرياض ؟: هع". 

(9) الكفاية: "او استقريه أبضا صالهه الرياض 16 2 

(9) أضفناه لتصحيح المتن. 
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و بِأنّ ورود أخبار الحرمان فى مقام توهّم تعن العين فلا يفيد سوى إباحة القيمة» و سبيلها سبيل الأوامر الواردة مورد توهّم الحظر. 

و بأ ذلكك يوجب بقاء عمومات إرثها على عمومها بالنسبة إلى الأبنية و الآلات و الأشجار من دون ارتكاب تخصيص فيهاء بل تكون 
الرخصة فى التقويم حكماً آخر غير منافٍ للأولء ثابتاً بالأخبار. و ذلكك كرخصة مالكك النصاب فى الغلات فى شراء قدر الزكاة منها و 
إعطاء القيمة» فإنه لا ينافى تعلق حق الفقراء بالعين و لا يوجب التخصيص فيما يدل عليه. و الحاصل أنه تكون العين مختصة بهاء و 
لكن جوّز الشارع الابتياع القهرى و إعطاء القيمة. 

و الجواب أما عن الأول: فبانٌ أكثر الأخبار الصحيحة خالية عن ذكر التعليل» مع أن التعليل كما يصلح عله للرخصة يصلح عله للوجوب 
ايقن تكلى الطلة فى الاذوياة له منسمو الررقة غبر عباتي لأة الحكر حلى الغالب: 

و عن الثانى: بأنه ممنوع؛ بل نقول: ورود الأخبار فى مقام بيان الحكمء بل الظاهر ورودها فى مقام توهّم الحرمان عن القيمة أيضاً. 
وعن الثالث: أنا لو سلمنا أن الرخصة لا توجب التخصيص فى العمومات المذكورة و لكنها توجب خلاف أصل آخر هو الابتياع 
القهرى» إذ بدونه لا معنى لعدم ارتكاب التخصيص فى العمومات» على أنا لو قلنا بوجوب الابتياع القهرى لا ينتفى التخصيص على 
المختار أيضا. هذا كله مع أن ارتكاب التخصيص فى العمومات مما لا مفر منه أيضاً باعتبار قوله فى الأحاديث المتكثرة «لا يرثن من 
العقار» الصادق على الأبنية. فتأمل. 


ساح 


: لو لم يملكك الوارث شيئاً سوى الأرض و الأبنية المخلفة يجب 
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عليه إعطاء قيمة الأبنية أو مثلها من نفسها أو نفس الأراضىء أو يبيعها بغير الزوجة و يأخذ الثمن و يعطيها إياهاء و الوجه واضح. و أخذ 
البناء أو الأرض حينئذ لا ينافى عدم توريثها؛ لعدم كون الأخذ حينئذ من باب التوريث. 

2 

: لو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم و التقويم فهل يسقط من قيمته حق الزوجة أو لا؟ 

الكلاه هو لكات لأ ة ره الدرت انكات العين :إلى الرازرث و عقت التوجة القنية ولت خلكه انعد له ومن مطقوط بق 
الآخر, مع أن الأصل بقاؤه. و هكذا لو غصبه غاصب. 

يد 

: الظاهر من الأخبار تعلق القيمة بذمة الورثة دون التركة؛ بمعنى انّه يجب عليهم إعطاء القيمة من أينما أرادوا و شاؤوا. و يدل عليه 
أيضاً عدم تسلط الزوجة على المطالبة من أموال خاصة من التركة أو غيرها. و أيضاً: مدلول الأخبار وجوب إعطاء القيمة» و لا وجوب 
إلا يتعلق بمكلفء و ليس هناكك أحد يتعلق به إلا الورثة إجماعاًء و الأصل عدم وجوب الإعطاء من مال معتّن» فيجب عليهم أصل 
لاطا وهر المطاريت: 


به 


: بظهر من هذين الفرعين أنه لو لم يخلف الميت سوى أشجار أو أبنية بأن تكون أراضيها موقوفة أو ملكاً للغير و تلفت تلكك الأشجار 
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والأبنية بعد موته و لو بساعة أو غصبتء كان للزوجة مطالبة حقها من القيمه من الورثة لو كانوا موسرينء و بعد الإيسار إن كانوا 
معسرين» و هو كذلكك. 

8 

: لو قلنا بالفرق بين ذات الولد و غيرها و اجتمعتا فظاهر كلام جماعة بل صريحه: أن ذات الولد ترث كمال الثمن من الأراضى و الأبنية 
والأمساريو قط الاخرق تطيت لمن قمة الأحة و الأسحاروى هيه الأغطاد فلن تذاض الو لسر كوة شبريها من الزواقة: 
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وافبة آمل »و الظاهر أن تمن غير الأراضى و الأكة و الأحجار لوعاامعاء و كمال العدو من الأراعى و الأعةو الأشيداز لذاث الرلددو 
كمال الثمن من قيمة الأبنية و الأشجار لغير ذات الولد, و القيمة على الورثة الذين منهم ذات الولد. 

وما استدلوا به على أن لذات الولد كمال الثمن يدل مثله على أن لغيرها كمال القيمهُ فلا وجه للفرق. و الحاصل أنه ثبت بآيات إرث 
التوحةاى وواحالة أن لها الثمن (من غير العقار مع الولد) ١١‏ و لها ثمن قيمة الأبنية و الأشجار مطلقاً أو إذا لم تكن ذات ولد و 
مقتضاها ثبوته لكل واحدة حين التعدد. و لكن دل الإجماع و الروايات المتقدمة على أن الزوجات المتعددة شركاء فى الثمن» و ثبوت 
الإجماع و دلالة الروايات فيما نحن فيه ممنوع» فيكون على أصل المقتضىء فلا تكون فيه شركة» بل يكون لذات الولد ثمن أعيان 
الأشِة و الأشيجار» و لغير ذاث الولك ثمن قيمتها. 

و أما وجه أن القيمة على جميع الورثة دون ذات الولد خاصة: فعدم الدليل على الاختصاص.ء و تبادر تعلق القيمة على من يجوز المقوّم 
و الجائز له هو جميع الورثة دون ذات الولد خاصة و إنما هى تجوّز نصيبها فقط. بل من هذا يظهر وجةٌ لأنها على غير ذات الولد من 


سائر الورثة. فتأمل. 
المسألة السابعة [شرط ثبوت توارث الزوجين]: 
اشاره 


قد عرفت أن ثبوت التوارث بين الزوجين غير مشروط بالدخول. 
وقد استثنى من ذلكك صورة واحدة» و هى ما لو تزوجها مريضاً و لم يدخل بها فمات فى مرضه؛ فالحق المعروف من مذهب 
الأصحاب 


)١(‏ ما بين القوسين ليس فى «ق». 
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- كما فى الكفاية ١١‏ أنها لا ترثه. و ظاهر السرائر كصريح التذكرة دعوى الإجماع عليه «07» و فى المسالكك: جزم الأكثر بالحكم من 
غير أن يذكروا فيه خلافاً و إشكانًا «. و قيل: بل لا يكاد يتحمّق فيه خلاف «. و نسبه فى الشرائع إلى الرواية و فى الدروس إلى 
المشهور «8). و هما مشعران بالتردد» و لكنهما صرحا بالنفى فى النافع و اللمعة المتأخرّين على الأولين «*) فهو رجوع و جزم منهما 
بالحكم. نعم ظاهر الفرائض النصيرية التردد. و عن شرح الإيجاز استظهار إمكان أن يراد بالدخول أن تدخل عليه لتخدمه و تضاجعه و 
تمرّضه و إن لم يطأها 07. 

لنا بيعد ظاهر الإجماع: صحيحة الحناط: عن رجل تزوج فى مرضه. فقال: «إذا دخل بها فمات فى مرضه ورثته» و إن لم يدخل بها لم 
ترثه» و نكاحه باطل) ./١‏ 


و صحيحة زرارة: «ليس للمريض أن يطلقء و له أن يتزوجء فإن هو تزوج و دخل بها فهو جائز و إن لم يدخل بها حتى مات فى مرضه 
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فنكاحه باطلء و لا مهر لهاء و لا ميراث) (4). 


"٠ع الكفاية:‎ )١( 

(5) السرائر ": 387, التذكرة ”: 018. 

(9) المسالكك 75: ع990. 

(©) انظر الرياض ”: 98" 

(5) الشرائع 6: 0" الدروس 5: /88. 

(©) النافع: 70/7 اللمعةٌ (الروضة البهيَهُ 4): .١77‏ 

(0) حكاه عنه فى كشف اللثام ؟: ."٠١‏ 

(8) الفقيه 6: 0574 0/76 الوسائل 78: 71١‏ أبواب ميراث الأزواج ب 18 ح .١‏ 

() الكافى ع: 17 17 التهذيب 6 /ا/ا» 72١‏ الإستبصار #: ع0:* ٠١8١‏ الوسائل 18: 77 أبواب ميراث الأزواج ب 18 ح ". 
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و موثقة عبيد بن زرارة بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه: عن المريض أ له أن يطلّق امرأته فى تلك الحال؟ قال: «لاء و 
لكن له أن يتزوج إن شاءء فإن دخل بها ورثته» و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل» .)١١‏ 

و ظاهرٌ أن المراد ببطلان العقد فى تلكك الأخبار طريان المزيل عليه» فيكون فى حكم المتزلزل المشروط لزومه بالدخول أو البرء» بل 
فى حكم اللا-زم الطارئ عليه الفسخ., لا البطلا-ن و عدم صحة العقد حقيقة» كما حكى عن شرح الإيجاز ١؟)؛‏ لتصريح صدرّى 
الأخيرتين بالجوازء مضافاً إلى روايات عديدة اخرى دالهُ على جواز نكاح المريض «”» و لأنه لولا الصحةٌ لزم عدم جواز وطئه لها فى 
المرض بل بعد البرء أيضاً بذلكك العقد, مع أنه خلاف المجمع عليه» المصرح به فى تلكك الأخبار 16٠‏ و غيرها. 

و حينئذ فلا ينافى ذلك موثقة محمد: عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم, أ يجوز نكاحه؟ قال: 
«نعم) «©). 

على أنه يمكن إرجاع البارز فى يزوجه إلى الجار. 

ثم لكون هذه الأخبار صحيحة خاصة معمولًا بها بل معتضدةٌ بالإجماعين فيجب تقديمها على عمومات إرث الزوجة من الكتاب و 
السنة 


)١(‏ الكافى 8: 17١‏ 1. الوسائل 78: ”75 أبواب ميراث الأزواج ب 18 ح ؟. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج9١1‏ 0و" 
المسألةُ السابعة شرط ثبوت توارث الزوجين: ..... ص : 7/8 

(؟) حكاه عنه فى كشف اللثام ؟: ."٠١‏ 

(*) انظر الوسائل :٠١‏ 200 أبواب ما يحرم بالمصاهرةٌ و غيرها ب 7©, و الوسائل 77: 158 أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ب .7١‏ 
(©) الوسائل 18: 7١‏ أبواب ميراث الأزواج ب 18. 

(0) التهذيب /: ١ع‏ 21977 الإستبصار *: 2197 298, الوسائل :٠١‏ 200 أبواب ما يحرم بالمصاهرة و غيرها ب 7© ح 7. 
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فلا وجه لقول صاحب الكفاية بعد ذكر أن هذه الأخبار معارضة بعموم الأخبار الكثيرة: فللتأمل طريق إلى الحكم المذكور. 

و أما عمومات جواز نكاح المريض فلا ينافى تلكك الأخبار مطلقاًء و قد عرفت وجهه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١2984‏ من لاإنلاهم 


و أما ما تقدم من شرح الإيجاز فهو ضعيف غايته و لا تحتمله الأخبار بالمرة» و هو لم يفرّق بين "دخل بها و"دخلت به "و 
المصرح به فى الأخبار الأول. 

فروع: 

أ: لو برئ من هذا المرض و مات بمرض آخر قبل الدخول 


» ففى عدم توريثها إشكالء من حيث مخالفته للأصل و الاستصحاب و العموماتء و من إطلاق الموثقة. 

و الظاهر المصرّح به فى كلام جماعة 0١١‏ بل لم أعثر على مصرّح بخلافه هو التوريث؛ لأنّ المتبادر من الموثقة أيضاً هو الموت فى 
هذا المرض. و أيضاً قوله فيها: «و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل» محتاج إلى تقدير قطعاء لعدم البطلان بمجرد عدم الدخول و إن كان 
حأ لجواق الدخول كلما كان حيا. و المقدذر إما هو الموت مطلفا أو الموث فى هذا المرض: و الأول و إن كان أقل تقديرا ولكن فى 
التقدير يتبع القرينة» و التقييد فى الصحيحين قرينة ظاهرة على أن المقدّر هو المقيّد دون المطلق. 


."88 :5 و صاحب الرياض‎ 205١ منهم العلامة فى القواعد 7: 2178 و الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟:‎ )١( 
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ب: لو مات فى هذا المرض و لكن لا بسببه بل بمرض آخر أو سبب غير المرض 

كغرق أو حرق أو الهدم عليه» ففى توريثها وعدمه احتمالان» من إطلاق الأخبار و كون لفظة «فى» حقيقة فى الظرفية فيصدق الموت 
فى المرض و إن كان بسبب آخرء و من مخالفة الحكم للأصل و تبادر إرادةٌ السببية هناء و لكل وجه. و المسألةُ محل إشكال. 

ج: هل يشترط أن يكون المرض مهلكا عادةَ أم لا؟ 

فيه وجهان, و قد مرٌ تفصيله فى كتاب الوصاياء و كذا بيان ما لو حصل مرض آخر و اشتركا فى الهلاك, أو انجرٌ هذا المرض إلى 
مرفن آخخر و مات بالأخيرء أو ؤاد هذا المرفن و ماث بالازدياد» أو مات :و ححتصل الشكك فى برية قبل الموت من المرضن الأول و شائر 
د: لا يلح بالعقد الرجعة فى مرض الموت 

و إن وقع الطلاق فى المرض إذا كان قد برئ منه؛ للأصلء و بطلان القياس. 

ه: لو ماتت هى فى مرضه قبل الدخول 

فاستشكل فى المسالكك و الكفاية ١١‏ و ظاهر القواعد و الإيضاح التردد .)»7١‏ و الحق أنه يرثها؛ للأصل و الاستصحاب و العمومات. 
قيل: العقد متزلزل 7 و لزومه بحيث يترتب جملة الأحكام عليه موقوف على الدخول أو البرء. 

قلنا: التزلزل ممنوع؛ بل هو عقد لازم ينفسخ, فلا ينفسخ إِلَا بما نص عليه الشارع؛ فإنٌ الأصل فى عقد النكاح الصحيح اللزوم؛ و الأصل 
فى 
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"٠ع المسالكك 5: ه"", الكفاية:‎ )١( 

() القواعد 7: 301/8 الإيضاح ©: .58٠‏ 

( انظر الرياض 7: عع" 
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العقد الصحيح اللازم ترتب جميع آثاره عليه. و لو سلم التزلزل فإنما هو باعتبار موت الزوج فى مرضه قبل الزوجة لا مطلقاً و هو منفى 
فيما نحن فيه» بل تحققه مستحيل» لتحقق موت الزوجة ولا فيلزم. و فائدته ترتب الآثار اللاحقة بعد الموت عليه. 


المسألة الثامنة [عدم إرث المطلقة بالطلاق البائن إلا إذا كان الزوج حين الطلاق مريضا؟]: 


قد عرفت أن المطلقة بالطلاق البائن لا ترث الزوجء و قد استثنى من ذلكك صورةٌ واحدة و هى ما إذا كان الزوج حين الطلاق مريضاًء 
فإنها ترئه إلى سنة و لا يرثها. و الأصل فى ذلكك الإجماع و الروايات المستفيضة. و قد تقدم الكلام فى هذه المسألهُ فى كتاب الطلاق 
فى مسألهُ طلاق المريض. 


المسألة التاسعة: فى ثبوت التوارث بين الزوج و المتمتع بها 


أقوال أربعة: 

أحدها: التوارث مطلقاء حتى لو شرط سقوطه بطل الشرط. 

و ثانيها: عدم التوارث مطلقاء اشترطء أو لم يشترطء أو شرط العدم. 

و ثالثها: أنهما يتوارثان ما لم يشترط العدم. 

و رابعها: أن أصل العقد لا يقتضى التوارث مطلقاً بل مع اشتراطه؛ فإذا اشترط ثبت تبعاً للشرط. 
وقد تقدم تفصيل المسألة فى كتاب النكاح فى أحكام عقد التمتع. 


المسألة العاشرة: إذا ماقت الزوجة عن زوج و لم يكن هناك مناسب و لا مسابب 


كان المال كله له. نصفه بالفرض و نصفه بالرد, و لا أعرف فى ذلكك خلافاًء و نقل عليه الإجماع الشيخان فى الإعلام »0١‏ و الإيجاز و 
الاستبصار 


.00 :)9 الأعلام (مصنفات الشيخ المفيد‎ )١( 
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و المبسوط »2١‏ و السيدان فى الغنيهُ و الانتصارء و الحلى و الفاضل فى السرائر و المختلفء و الشهيد الثانى فى المسالكك 25١‏ و فى 
المهذب نفى الخلاف عنه. 

وقان علدسود إلى الأتساس لا خان يفعي السصا تو كرجا عدي سبوا ون لبقي انرأ ور انر يفلم 1 
أحد ولها زوج قال: «الميراث كله لزوجها» «7. 

و صحيحة أبى بصير: قال: كنت عند أبى عبد الله (عليه الّدلام) فدعا بالجامعةٌ فنظرنا فيهاء فإذا فيها: «امرأة هلكت و تركت زوجها لا 
وارث لها غيره له المال كله) «©"). 

و موثقته: قال: قرأ علي أبو عبد الله (عليه السّلام) فرائض على (عليه السّلام)» فإذا فيها: «الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره» «8). 
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و صحيحته الأخرى: رجل مات و تركك امرأته» قال: «المال لها» قال: قلت: امرأة ماتت و تركت زوجهاء قال: «المال له) «2). 
و روايته: قال: قرأ على أبو جعفر (عليه الس لام) فى الفرائض: «امرأة توفيت و تركت زوجهاء قال: المال للزوج» و رجل توفى و تركك 
امرأة قال: للمرأة 


.7© :© الإيجاز (الرسائل العشر): ١/ا؟. الاستبصار ©: 159 المبسوط‎ )١( 
.517 :5 السرائر : 258 المختلف: 1/37 المسالكك‎ 270١ الغنية (الجوامع الفقهية): 208 الانتصار:‎ )( 
.١ الإستبصار 6: 159. 404 الوسائل 191/:18 أبواب ميراث الأزواج ب "اح‎ .1٠١81 079 :4 الكافى : 178 ١ح التهذيب‎ )*( 
الإستبصار ©: 159. ١8ه. الوسائل 18: /191 أبواب ميراث الأزواج ب "اح م‎ 2٠١87 794 :4 الكافى : 2178 27 التهذيب‎ )©( 
.7 الوسائل 18: 1917 أبواب ميراث الأزواج ب ”اح‎ 88٠ 19 الإستبصار ع:‎ ٠١87 594 :4 التهذيب‎ )0( 
أبواب ميراث الأزواج باعح ه.‎ 7٠١5 :18 الوسائل‎ 888 2.18٠١ الإستبصار ع:‎ ٠١88 التهذيب 4: 5948؟,‎ )©( 
790 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج19 ص:‎ 
.)١١ الربع و ما بقى فللإمام)‎ 
.*7٠مامإللف و الأخرى: عن امرأة مانت و تركت زوجها لا وارث لها غيره. قال «إذا لم يكن غيره فله المال و المرأة لها الريع و ما بقى‎ 
.379 و الثالثة: فى امرأةٌ توفيت و تركت زوجهاء قال: «المال للزوج) يعنى إذا لم يكن لها وارث غيره‎ 
و الرابعة؛ عن المرأة قوت ولا صركك واركا غير 3ومحهاء قال: «الميراك كله لهو‎ 
.0« والخامسة: اي هلكت و تركت زوجهاء قال: «المال كله للزوج)‎ 
2 ١ وموثقة مثنى: امرأة تركت زوجهاء قال: «المال كله له إذا لم يكن له وارث غيره'‎ 
والقان ف ابيط اول اه شتراك محمد بن قيس و أبى بصير ضعيف؛ الأالك اصا لو لقان رك مس وجو النشين قن الأ ضيوالة‎ 
المعتبرة عندناء مع أنهما ليسا بضعيفين أيضاً:‎ 
أما الأول» فلأنه روى عنه عاصمء و كلما كان هو الراوى عن محمد بن قيس هو أبو عبد الله البجلى الثقة.‎ 


و أما الثانى» فلأنٌ اث شتراكك أبى بصير بين الثقهُ و غيره إنما هو فى غير 


" أبواب ميراث الأزواج ب 6ح‎ 7١7 :12 الكافى 7: 178 ”2 الوسائل‎ )١( 

() الفقيه ©: 019١‏ ععع, التهذيب 4: 0748 2٠١80‏ الإستبصار ©: 159 8ه الوسائل 52: 1948 أبواب ميراث الأزواج ب ”ح 0 

(") الكافى /: 170. "2 الوسائل 78: 149 أبواب ميراث الأزواج ب “اح ؟١.‏ 

(©) الكافى 0: 172 ع, التهذيب : 279 1١5‏ الإستبصار ©: 189 87ه؛ الوسائل 52: 198 أبواب ميراث الأزواج ب "اح ع 

(0) الكافى /: 172. /0 الوسائل 78: ٠٠١‏ أبواب ميراث الأزواج ب “اح .١8‏ 

(©) التهذيب 4: 191 0٠١8٠‏ الإستبصار ع: 158 008 الوسائل 12: 198 أبواب ميراث الأزواج ب ”ح 7 
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ما كان راوياً عن أبى عبد الله (عليه الشّلام) كما بينا فى موضعه. 

وقد ينسب إلى ظاهر الديلمى عدم الرد عليه» بل هو للإمام .)١١‏ و ظاهر الإيضاح القول به من غيره أيضاً ."7١‏ 

و يحتج له بظاهر الآية الدالة على أن له النصف مع عدم الولد الشامل لوجود وارث آخر و عدمه. و بأصالةُ عدم الردء فإنّ الأصل فيه 
آيهُ اولى الأرحام؛ و الرحم منتفية عن الزوج من حيث هو زوج. و بموثقة جميل عن الصادق (عليه المِّلام): قال: «لا يكون رد على 
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زوج ولا على زوجة) .7١‏ 

و الجواب: أن العمل بالأصل و الإطلاق و العموم عند عدم الرافع و المقيد و المخصصء و هى هنا موجودة. فبها يدفع الأصلء و يقيد 
إطلاق ظاهر الآيه بوجود وارث آخر. و يبخصص عموم الموثقة به. مع أنها لا تقاوم الأخبار المتقدمة (لوجوه عديدة) © على أن 
حملها على التقية ممكنء لموافقتها لمذاهب العامّة كما صرح به فى الانتصار «8). 


المسألة الحادية عشرة: إذا مات عن زوجة كذلى 


ففيه أقوال: 
الديلمى و الحلبى و القاضى و الحلى و المحقق و الفاضل فى المختلف و ولده 0 


)١(‏ المراسم: 7؟7؟5. 

() الإيضاح ©: /70. 

(") التهذيب 4: 795, ٠١2١‏ الإستبصار ©: 189 “8ه الوسائل 52: 1948 أبواب ميراث الأزواج ب "اح 8. 

(؟) ما بين القوسين ليس فى «ق). 

"0١ الانتصار:‎ )0( 

(©) السيد فى الانتصار: 20١‏ الإيجاز (الرسائل العشر): .77١‏ الصدوق فى المقنع: , حكاه عن والده فى المختلف: 0/77 الديلمى 
فى المراسم: 177 الحلبى فى الكافى: 076 القاضى فى المهذب 71: ,18١‏ الحلى فى السرائر : 0757 المحقق فى النافع: 31/١‏ 
المختلف: /0/9 ولد الفاضل فى الإيضاح ©: /57. 
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و معظم الطبقة الثالثة »»١١‏ و دعوى الشهرةٌ عليه متكررةٌ .)١‏ و ظاهر الانتصار و السرائر دعوى الإجماع عليه 79. 

والرد عليها كذلك. نسب إلى ظاهر المفيد» حيث قال: إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا سبب للميت رد باقى التركة على الأزواج 
ع 

وهو غير ظاهر فيما نسب إليه؛ لاحتمال أن يريد بالأزواج الرجال. و تأكيد هذا الاحتمال بأن اللفظ المشترك لا يجوز استعماله فى 
جميع معانيه حقيقة» بل مجازاًء و الأصل عدمه كما فى التنقيح «8) باطل كما لا يخفى. 

و التفصيل بالرد عليها حال الغيبة دون الحضور. اختاره فى الفقيه و الجامع و التحرير و اللمعة «*)» و فى النهاية: إنه قريب من الصواب 
". و نسب إلى ظاهر التهذيب 25 «» و ليس كذللكك. 

و ظاهر القواعد و الإرشاد و الدروس التردد «4). و استشكل فى الكفاية. و إن رجح الأول أخيراً .3٠١‏ 


."٠© : و الفيض فى المفاتيح‎ "٠" كالسبزوارى فى الكفاية:‎ )١( 
(؟) كما فى الروضة 8: *لى و المفاتيح ": ع0 و الرياض 5: 0ام".‎ 
7387 : السرائر‎ "01١ الانتصار:‎ "( 

(©) المقنعةٌ: ١9ك.‏ 


الله التنقيح ؟: 184 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 991ع!ا من انلام 


(©) الفقيه ©: 197 الجامع: 207 التحرير 7: 188 اللمعة (الروضة البهية 8): 87. 

(/0 النهاية: ٠عم.‏ 

(6) انظر الرياض ”7: 57" و هو فى التهذيب : 590. 

(9) القواعد 7: 2178 الإرشاد 7: 170. الدروس ”: 20/8 و قال فى ص 75": و فى الزوج و الزوجة خلاف أقربه الردّ على الزوج دون 
الزوجة سواء كان فى غَيبةُ الإمام و حضوره إذا لم يكن وارث سواهما. 

"١:0 الكفاية:‎ )٠١( 
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و الحق هو الأول؛ للأصل. و المستفيضة هن الأخبار المعتضدة بالشهرة العظيمة و الاجماعاث المنقولة: و برواية العبدى التى شهد 
الفضل بصحتها المتضمنة لقوله (عليه السّلام): «و لا تزاد المرأة على الربع» و لا تنقص من الثمن» .)١١‏ 

فمن تلكك الأخبار: رواية موسى بن بكر عن زرارة الطويلة و فيها: «ولا يردٌ على المرأةٌ شىء) ١؟).‏ 

وقول الصادق (عليه السّلام) فى موثقة جميل المتقدمة «": «لا يكون رد على زوج و لا على زوجة). 

وروايتا أبى بصير الأوليان المتقدمتان ©). 

و روايته الأخرى: فى رجل توفى و تركك امرأته قال: «للمرأة الربع» و ما بقى فللإمام) «5). 

ورواية محمد بن مروان: فى رجل مات و تركك امرأته. قال: الربع» و ما بقى فللإمام) 2). 

ورواية محتّد بن نعيم الصحاف قال: «مات محمد بن أبى عمير بياع السابرى» و أوصى إلىّء و تركك امرأة له لم يتركك وارثاً غيرهاء 
فكتبت إلى العبد الصالح (عليه السّلام)» فكتب إليّ: «أعط المرأه الربع» و احمل الباقى إلينا؛ 07. 


.١١ أبواب ميراث الأزواج ب 5 ح‎ 7٠١ :528 الفقيه ع: 018 /1م2, التهذيب 4: 754 49 الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى /: 47 » الوسائل 78: 17 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18ح ". 

(9) فى ص: 95". 

الى ب اق وو 

(5) الكافى /: 178. "؛ الوسائل 18: 7٠١7‏ أبواب ميراث الأزواج ب 5 ح ع. 

(©) التهذيب 4: 198 ٠١2٠‏ الإستبصار ع: 18٠‏ /الله الوسائل 7٠١:78‏ أبواب ميراث الأزواج ب 5 ح /. 

(/) الكافى !: 172 ١ء‏ التهذيب 4: 140: 2٠١88‏ الإستبصار ©: 218٠‏ 88ه, الوسائل 18: ٠١7‏ أبواب ميراث الأزواج ب 5ح ؟. 
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وقول الرضا (عليه السّر.لام) فى فقهه: «فإذا تركك الرجل امرأته فللمرأة الربع» و ما بقى فللقرابة إن كان له قرابة» و إن لم يكن أحد 
حصل ما بقى لإمام المسلمين)» .)١١‏ 

و توهم الاختصاص بحال الحضو نان شير ال وبي لوقوع السؤال فى أكثرها بلفظ الماضىء باطل جدَاً؛ لأنها ظاهرة فى السؤال عن 
الوقائع الفرضية» و يراد القواعد الكلية» مع أن الجواب فيها عام» و خصوص السؤال لو كان لا يدل على خصوص الجواب. مع أن رواية 
أبى بصير المتقدمة أولًا «؟ لحكايتها الحكم المذكور عن صحيفة الفرائض التى تضمنت الأحكام على سبيل القاعدة الكلية كلية قطعاًء 
بل عبارةٌ فقه الرضا (عليه السّلام) صريحة فيه» حيث أتى بأداةً الشرط المفيدة للعموم. 

وقد يستدل أيضاً بصحيحة على بن مهزيار: قال: كتب محمد بن حمزةٌ العلوى إلى أبى جعفر الثانى (عليه السّلام): مولى لكك أوصى 


إلى بمائة درهم و كنت أسمعه يقول: كل شىء هو لى فهو لمولاى فمات و تركها و لم يأمر فيها بشىء و له امرأتان» أما واحدهٌ فلا 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الاللالالا صفحة ع991ع! من لاإنلاهم 


أغرق لها موضعاً الساعة: و الأخرئ بقم» ما الذى تأمر فى هذه المائة درهم؟ فكتب إلىّ: «أنظر أن تدفع [من 0370] هذه الدراهم إلى 
زوجتّى الرجلء و حقهما من ذلكك الثمن إن كان له ولد و إن لم يكن له ولد فالربع» و تصدّق بالباقى على من تعرف أن له إليه 
حاجة) (6). 


.١ أبواب ميراث الأزواج ب "اح‎ 1418 :١7 (عليه السّلام)): 01417 مستدركك الوسائل‎ ١ فقه الرضا‎ )١( 

(0) فى ص: 97". 

() أضفناه من الكافى. 

(©) الكافى : 0172 ©, التهذيب 4: 059 ٠١894‏ الإستبصار ©: 18٠‏ 88ه, الوسائل 78: ٠١١‏ أبواب ميراث الأزواج ب عح .١‏ 
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و رد: بأنْ الظاهر من إقراره أن المائةً له (عليه السّلام) فيحكم فيه بما يشاءء و أمره بإعطاء الزوجتين لا يدل على أنه إرث. 

و فيه: أن ظاهر قوله: «و حقهما؛ مع ضميمة التفصيل الذى هو مقتضى الإرث أن الإعطاء على سبيل الإرث و الاستحقاق. و عدم الأخذ 
بإقراره يمكن أن يكون لأجل عدم ثبوته عنده؛ أو لعلمه بأنه ليس من ماله. 

نعم يرد أن الكلا-م إنما هو فيما إذا لم يكن عدا الإمام وارث سوى الزوجة. و صريح الصحيحة أن الإمام كان مولى للميت» فهى 
خارجة عن محل التزاع. 

للثانى: صحيحة أبى بصير الثانية المتقدمة 00١١‏ و رواها فى الفقيه بطريق موثق» عن أبى عبد الله (عليه السّدلام) بأدنى تغيير و فيها: فى 
امرأةُ ماتت و تركت زوجهاء قال: «المال كله له» قلت: فالرجل يموت و يتركك امرأته؟ قال: «المال لها) .)»١‏ 

و فيها مع كونها أعم مطلقاً مما مر لإطلاق الامرأة بالنسبة إلى ذات القرابة و غيرهاء و المال بالنسبة إلى الربع و غيره» و احتمال كون 
اللام فى المال للمعهود و ربما يستأنس له بترك لفظ كله مع ذكره فى جانب الزوجء و معارضتها مع الأخبار المتقدمة الراجحة عليها 
موافقة الأصل والكتاب و عمل الأصحاب-: أنها شاذة دا كمافى المسالكك و عن الانتضار و السرائر واه فلن حجة فبها أصللا. 

و للثالث: الجمع بين الأخبارء بحمل الصحيحة على حال الغيبة 


.797 فى ص:‎ )١( 

() الفقيه ع: 197 /اع. الوسائل 78: 7١‏ أبواب ميراث الأزواج ب 5ح #. 

(") المسالكك 5: /117” الانتصار: "٠١‏ السرائر "2 “7887 
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و السابقةُ على حال الحضور. 

وقد يؤيد ذلكك بما مر من التعبير فى أكثر أخبار عدم الرد بلفظ الماضى الدال على الوقوع حال السؤال الذى هو حال الحضور. 

وفيه: أن كل جمع ليس مما يمكن القول به» بل لا بد فيه من شاهد (شرعى) ١١‏ و هو هنا مفقود. و الإتيان بلفظ الماضى مشترككء مع 
أنه لا ماضى فى روايةُ موسى و موثقة جميلء بل الرضوى أيضاً. 

و لذا قال الحلى: ما قرّبه شيخنا أبعد مما بين المشرق و المغرب «7). و هو كذلكك, سيما مع إمكان الجمع بنوع آخر له شاهد كما فعله 
الشيخ ٠‏ بحمل الصحيحة على كون المرأةُ ذات قرابة» مستشهداً بصحيحة الفضيل: فى رجل مات و تركك امرأة قرابة ليس له قرابة 
غيرهاء قال: يدقع المال كله إليها» «©). 

مع أن السؤال فى الصحيحة إنما وقع عن الباقر (عليه السّلام) «00؛ فكيف يتركك الجواب عما يحتاج إليه عاجلًا و يجيب على حالة غيبة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً ١2990‏ من تاإنلاهم 


الإمام المتأخرة عن الجواب بأزيد من مائةُ و خمسين سنةُ من دون إشعار بالاختصاص. 


)١(‏ ما بين القوسين ليست فى «ق). 

(0) السام ا 

() التهذيب 4: 2190 الاستبصار ©: .18٠‏ 

(©) التهذيب 4: ٠١01:7940‏ الإستبصار ©: 18١‏ 884 الوسائل 528: ٠١0‏ أبواب ميراث الأزواج ب ه ح .١‏ 
(0) إِنْ السؤال وقع عن الصادق (عليه السّلام). راجع المصادر المتقدّمةُ فى ص 7788 الهامش (). 
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الفصل الثانى فى ولاء العتق 


اشاره 
و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: ولاء العتق من أسباب الإرث فى الجملة 


» بإجماع الأمث والسنهُ المستفيضة» بل كما قيل :)١١‏ المتواترة من طرق العامة و الخاصة. 

منها: رواية السكونى: «الولاء لحمه كلحمة النسبء لا تباع و لا توهب» .)7١‏ 

و صحيحتا الحلبى و محمد «*” و العيص "١‏ و فيهما: «الولاء لمن أعتق). 

و موثقهُ العيصء و فيها: «فإنٌ الولاء لمن أعتق» «0). 

و صحيحة هشام: «إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه و عليه معقلته) 12١‏ و المعقلة ديه جناية الخطإ. 


وتبحيحة لكان الى امراة اعت ريحلا لدع ولأومو لنن تاقد 


)١(‏ انظر الرياض ”: عع" 

(؟) الفقيه #: 01/8 ,18١‏ التهذيب 8: 100 478 الوسائل 77: 70 أبواب العتق ب 87 ح ؟. 

(*) الكافى 6: 0191 »١‏ التهذيب 6 0759 408 المقنع: 18# الوسائل "1: 2١‏ أبواب العتق ب 8”اح .١‏ 

(©) الكافى 2: 148: ©, التهذيب 8: 078٠‏ 4077) الوسائل 57: 26 أبواب العتق ب لاح .١‏ 

(0) لم نعثر على هذه الموثقةُ للعيص» نعم هى منقولة عن زرارة. انظر الوسائل 77: 617 أبواب العتق ب 78ح ؟. 

(2) الكافى 7: 010/١‏ 2 التهذيب 4: 98 1817» الوسائل 28؟: 76 أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ب ١ح‏ ع. 
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قال: «للذى أعتقه. إِلَا أن يكون له وارث غيرها» .)١١‏ و نحوها صحيحة الحلبى (7). 

إلى غير ذلكك مما يأتى جملهٌ منها فى طى المسائل الآتية. 

والاجعدلال بالخبيية الأول و إن كان موقونا على قبوت دنب الأزك غلى الولاء نا أر به الرلاء مطلقاً ريك و فى الأول 
على عموم التشبيه أيضاء و كلاهما غير معلومين بحقيقة لغوية أو شرعية» إِلَا أن إطباق الأصحاب على الاستدلال بها و فهمهم ذلكك 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالانا صفحةً 2990 من تاإنلاه0 


منها يكفى قرينةٌ لإرادة ذلكك المعنى؛ مضافاً إلى احتجاج عمر بن يزيد فى صحيحته بقول النبى (صِلَى الله عليه و آله): «الولاء لمن 
أعتق» «* على التوريثء و تقرير الإمام له. بل ربما يستفاد ذلكك من موثقةُ العيص المذكورة أيضاًء تدل عليه صحيحته. 


المسألة الثانية: يختص التوريث بولاء العتق بالمعتق بكسر التاء 


المعبّر عنه بالمُنعم و المولى دون المعتّق بالفتح المعبّر عنه بالمنعم له و العتيق» و يستعمل فيه المولى أيضاً. بمعنى أنه لا توارث بذلكك 
السبب بين الجانبين كما كان فى النسبء بل يختص بأحد الجانبين» و هو المنعم فيرث المنعَم له دون العكس. على الحق المشهورء 
كما صرح به جماعة «. بل عن الخلاف و التنقيح الإجماع عليه «0). و جعل فى المسالكك 


.١ أبواب ميراث ولاء العتق ب "اح‎ 76١ :52 الوسائل‎ )408 078٠ :8 التهذيب‎ 8 211١١ :/ الكافى‎ )١( 

(1) التهذيب 8: *58؛ .47١‏ الوسائل *5: 27 أبواب العتق ب 98ح ". 

() الكافى /: 017١‏ ١ء‏ الفقيه : 0/6 252١‏ التهذيب 8: 778 ١1‏ الوسائل 78: 757 أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ب ١ح .١‏ 
زع منهم العلامةُ فى المختلف: 725 و الشهيد الثانى فى المسالكك ؟: ع"”, و السبزوارى فى الكفاية: 02 و الفيض فى المفاتيح ": 
ع 

(5) الخلاف ©: #لى التنقيح ©: ©19. 
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خلافه شاذاً .)١١‏ 

خلافاً للمحكى عن الإسكافى و الصدوق فى الفقيه» فقالا بالتوارث من الجانبين .)7١‏ 

لنا بعد أصاله عدم توريث العتيق؛ لأنه أمر شرعى محتاج إلى الدليل؛ و لا دليل لهء لاختصاص النصوص المثبتة لذلكك الإرث بإرث 
المولى الحصر المستفاد منقولة فى المستفيضة من الصحاح و غيرها: «الولاء لمن أعتق» و (إنما الولاء لمن أعتق» ”3 و التعليل المصرّح 
به فى رواية ثابت بن دينار» عن السجاد (عليه السّّلام) فى حديث الحقوق قال: «و أما حق مولاكك الذى أنعمت عليه فأن تعلم أن الله 
جعل عتقكك له وسيلة له و حجاباً لكك من النار» و أن ثوابكك فى العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحمء مكافأة لما أنفقت من مالكء و 
فى الآجل الجنة) (©). 

و لعل مستند المخالف كما قيل «8) روايةُ السكونى المتقدمة. 

وافيفاما أخير انمق آنا المعابهة :مغو ساد بدك اللسفابهين شي جم الاقزن 

نعم لو دار الولاء بينهما توارثا لوجود السببء و مل بعضهم له بما لو اشترى العتيق أب المولى فأعتقه «). و فى انطباقه على الممثّل له 


() المسالكك ؟: 700. 

(1) حكاه عن الإسكافى فى المفاتيح *: 08" الفقيه ©: *77. 

(") انظر الوسائل "7: ١ع,‏ 8 أبواب العتق ب ه” و /”. 

() الفقيه ؟: علا ع؟ع1 الأمالى: 01 .١‏ الخصال: 2ه ١‏ مكارم الأخلاق ؟: 03799 128 تحف العقول: 00 الوسائل :١5‏ 177 
أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب “اح .١‏ 

(0) كما فى المسالكك ": 72" و المفاتيح *: 08:". 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /991ع! من انلام 


(©) انظر المسالكك ”: 802 
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العتيق يرث أب مولاه دون نفسه. و مثاله المطابق ما لو أسلم كافر أصلى فاشترى عبداً و أعتقه. ثم ارتد و لحق بدار الكفر فشبى و 


اشتراه عتيقه و أعتقه. 
المسألة الثالثة: يشترط إرث المولى عن عتيقه بشروط ثلاثة: 
الشرط الأول: أن يكون العتق تبرعا 


» فلا ولاء على من أعتقه لأمر واجبء ككفارة» أو نذرء أو شبهه. أو انعتق لمثلةٌ» أو تنكيل» أو عمىء أو إقعاد أو نحوهاء أو لولد لها 
عن المولىء أو لقرابة موجبة للعتق» بلا خلاف فيه يعلم» كما فى المسالكك, و عن السرائر نفى الخلاف فيه »)١١‏ و عن الانتصار و الغنية 
الإجماع عليه ."١‏ 

و استدل له بالأصل؛ لظهور مثل قوله: «لمن أعتق» و سائر أخبار الباب المتضمنة للفظ الإعتاق فى مباشرة العتق. 

و هو حسن لإخراج الانعتاق القهرىء دون العتق لوجوبه. 

07 على اشتراط التبرّع و عدم حصول الولا-ء بالواجب منه صحيحة ابن رئاب: عن السائبة فقال: «انظروا فى القرآن فما كان فيه 
تدرير رقبة فلك الماية الى ل ولام لأحد علبها إلا اللس قا كان ولاق لله قهو لرسول الله (صلى اللدعليهى القا وها كات ولاه 
لرسول الله (صلَى اللَّه عليه و آله)» فإِنّ ولاءه للإمام؛ و جنايته على الإمام» و ميراثه له «. 


و مثلها رواية عمار بن أبى الأحوص رةه 


)السام و ماعو 

(1) الانتصار: 2188 الغنية (الجوامع الفقهية): 2017. 

(*) الكافى 7: 017/١‏ ”2 الوسائل 12: 768 أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ب "اح #. 

(©) التهذيب 4: 90" 15٠١‏ الإستبصار ع: 199 1/58 الوسائل 18: 768 أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ب "اح #. 
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و صحيحة العجلى: عن رجل كان عليه عتق رقبة» فمات من قبل أن يعتق رقبة» فانطلق ابنه فابتاع رجنًا من كسبه فأعتقه من أبيه» و أن 
المعتّق أصاب بعد ذلكك مالًا ثم مات و تركه, لمن يكون ميراثه؟ قال فقال: «إن كانت الرقبة التى كانت على أبيه فى ظهار أو شكر 
واجنث علية فإن المطن شافة لابيا لكمد عليه ون كان نراق قل ان مفو إلى الحواءخ السلوق ففحيى نحايت وده كان 
مولا-ه و وارثه إن لم يكن له وارث قريب يرثه؛ قال: «و إن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات فإِنٌ ميراثه للإمام» إمام 
المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين. و إن كانت الرقبة على أبيه تطوعاً و قد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإنٌ ولاء 
المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال» قال: «و يكون الذى اشتراه و أعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعّق قرابة 
من المسلمين أحرار يرثونه»» قال: «و إن كان ابنه الذى اشترى الرقبة و أعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن 
يكون أبوه أمره بذلكك فإنّ ولاءه و ميراثه للذى اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتّق وارث من قرابته) .0١١‏ 

وقد يستدل أيضا لذلكك الحكم بالأخبار المتضمنة لأنَّ السائبة لا ولاء لأحد أو لمولاه عليه ١؟0.‏ 

وه لساك ار كان نس اناي مق :نل واحيه أت تابن اليكق اقاردنا:وأماكا كات مناه يرن الام لالحند طليها وار 


بشرط أو 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /299! من انلام 


.7 أبواب العتق ب 50 ح‎ ١ :77 /ء الفقيه : الل 2597 التهذيب 8: 05818 478: الوسائل‎ 007١ :/ الكافى‎ )١( 

(؟) كما فى الوسائل "75: 71 أبواب العتق ب "6. 
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تبرؤ أو غيرهما فلاء إذ يكون الاستدلال حينئذ مصادرة المطلوب. 

ويد على اقتراط الاصاق و هدح حصرلهبالانستاق مقانا إلى الأع عدم كرح مياه أبن ضير :يمن نكل ينظر قز لسر 
و لا سبيل له عليه سائبة» فيتولى إلى من أحبء فإذا ضمن جريرته فهو يرثه) .0١١‏ 

خلافاً فى الأول للمحكى عن الشيخ, فأثبت الولاء فى منذور العتق أيضاً 27 و له أيضاً فى فصل الكفارات من المبسوطء فأثبته للمعتّق 
فى الكفارات «037. مع أنه وافق المشهور فى مواضع أخر منه (6). 

و لعله لعموم «الولا-ء لمن أعتق» و خصوص صحيحة أبى بصير: عن الرجل يعتق الرجل فى كفارة يمين أو ظهارء لمن يكون الولاء؟ 
قال: «للذى يعتق)» .)©١‏ 

و العموم مخصوص بما مر. و الخصوص معارض له. مرجوح عنه بالشذوذ الموجب للاطراح؛ و بمخالفة الأصلء و موافقة العامة كما 
يستفاد من الانتصارء حيث نسب خلافها إلى الفقهاء الأربعة «02 مع أنه لا يخلو عن جهات عموم أيضاً. 


.8 ح١ الوسائل 12: 758 أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ب‎ 151١ 848 : الكافى 0: 017/7 4: التهذيب‎ )١( 

() لم نعثر عليه. 

(") المبسوط 2: الا 7309 331١‏ 

.3١1/:2و‎ 1٠١8 :© المبسوط‎ )©( 

(0) الفقيه *: 0/4 2387 التهذيب 8: 0502 ,41١‏ الإستبصار ©: 58, غلى الوسائل 77: 8 أبواب العتق ب 5# ح ه. 

.١15/8 الانتصار:‎ )2( 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 5:08 

و فى الثانى للمحكى عن المبسوط و ابن حمزة فى أم الولدء فأثبتا الولاء نوكتشي للها ونع انطاتياء دن عونو او تكن لق 
بالقرابة» فأوجبا الولاء لمن ملكك أحد أقربائه و انعتق عليه» سواء ملكه باختيار أو اضطرار .)١١‏ 

و استدل الشيخ للأول بالإجماع .)37١‏ و احتيّجا للثانى 0 بموثقة سماعة: فى رجل يملك ذا رحمه. هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ 
قال: «لا يصلح أن يبيعه و لا يتخذه عبداًء و هو مولاه و أخوه فى الدين؛ و أيهما مات ورثه صاحبه إِلّا أن يكون وارث أقرب إليه منها 
ع 

و الإجماع مردود بالمنع و المعارضة مع الأكثرء و الموثقة بعدم الدلالة» لأنّْ الظاهر أن المراد بالإرث فيه الإرث الحاصل بالقرابة دون 
الولاء» و إلا لم يحكم بالتوارث. 

فرع 

: لو حصل الشكك فى العتيق أنه سائبة أو مولى عليه و لم يكن طريق إلى ثبوت أحد الطرفين يُعمل فيه بالأصل و الاستصحاب. و يُقدّم 
الاستصحاب المزيل لو تعارض الاستصحابان. 

فلو شكك فى أنه تبرعى أو فى أمر واجب مع عدم العلم بوجوب عتق على المنعم فالأصل عدم الوجوبء و لو علم وجوبه و لم يعلم أنه 
أعتق لذلكك الوجوب أم تبرع؛ فالأصل عدم ملاحظة الوجوب فى قصد العتقء فإنّه أمر زائد على أصله و الأصل عدمه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١2999‏ من لانلاه0 


"6 الوسيلة:‎ 0/١ :2 المبسوط‎ )١( 

() المبسوط 2: ال. 

() انظر المختلف: “2 و الإيضاح ": 077. 

(©) الفقيه : ١‏ 7817 الوسائل 77: 79 أبواب العتق ب ١١‏ ح ه. 
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ولو شكك فى أنه لمثلؤ أو تنكيل مع صدوره من المولى؛ و شكك فى تقديم العتق عليه أم حصوله به. فالأصل عدم تحقق عتق قبله. 

و لو كان العتيق أعمى أو مقعداً؛ و شكك فى حصوله حال رقيته حتى يكون سائبة أو بعد عتقه تبرعاً حتى يكون مولى عليه» فالأصل 
عدم تحقق عتق سابق» و هكذا. 

الشرط الثانى: أن لا يتبر أ المنعم من ضمان جريرته و جنايته 

» فلو تبرأ منه و شرط سقوط الضمان انتفى الولاء و الميراث» بالإجماع كما ذكره جماعة ١)؛‏ للمستفيضة من الأخبار» كصحيحة ابن 
سناةة امن أعنق وملا باقنة لعن عليه تق مخرى انا التو دن وز لمن اللا قن عير االددشي زو لرقنياة على لكف 110 

و قريبة منها الأخرى 880. 

و القالئة: فى .من أعق عيدا سائة أنه لاد ولاه لنوالية علية فإن ام قراك إلى وجل من المسلفين فليقهك أنه من جريرقة.و كل 
حدث يلزمه؛ فإذا فعل ذلكك فهو يرثه» و إن لم يفعل ذلكك كان ميراثه يردٌ على إمام المسلمين)» «". 


)١(‏ منهم العلامةُ فى التحرير ؟: 188 و ولده فى الإيضاح “: “27 و الكاشانى فى المفاتيح *: ١٠”و‏ الفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: 
0 

(0) التهذيب 8: 708 418 الإستبصار ©: 52؛ "الى الوسائل 77: 8 أبواب العتق ب 8# ح 5. 

(") الكافى : 187 لى الفقيه ع: /ا27”8 0/48 التهذيب 4: 0787 13١8#‏ الوسائل 128: 768 أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ب “اح 
/. 

(©) التهذيب : 291 1017, الوسائل 78: 78٠‏ أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ب #اح ؟1. 
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و الراسة وكيا :اذا أعتق الممل و كك سائة أنه له ولخذا عليه تعد إن كوم كمه الى ف نانف لحب أن يرف فان أحت اناو دول 
نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث. فإن لم يفعل السيد ذلكك و لا يتوالى إلى أحد فإنّ ميراثه 
يرد إلى إمام المسلمين» .)١١‏ 

وموائقة أ يضيرة «الساقة لبس لأحد علبها سيل فان والئ أحدا قمي اله لدو جر يقد عليه 0 

و أما صيرورة العبد سائبة بالتبرّى المذكور فتدل عليه حسنة أبى الربيع: عن السائبة» فقال: «هو الرجل يعتق غلامه» ثم يقول له: اذهب 
حيث شئت ليس لى من ميراثكك شىء. و لا على من جريرتكك شىء, و ليشهد على ذلكك شاهدين) .3"١‏ 

و مقتضى الحسنة توقف صيرورته سائبة على ذكر عدم الميراث و عدم ضمان الجريرة معاً و المذكور فى كلام الأصحاب هو الأخير 
و هل يشترط كون التبرّى حال الإعتاق أو يكفى وقوعه بعده؟ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 02٠٠٠‏ من تإللامم 


ظاهر الأكثر و صريح جماعة: الأول «"» اقتصاراً فى تخصيص عموم «الولاء لمن أعتق» على مورد اليقين. 


و تشعر عبارة التحرير و الدروس بوجود قول بالثانى «8)» و يستأنس له 


.# التهذيب 6: /01/ “477, الإستبصار ع: لا 4ل الوسائل 7: 78 أبواب العتق ب 8# ح‎ )١( 

() التهذيب 4: 09 ٠8608‏ الإستبصار ع: 149 0/89 الوسائل 78: 758 أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ب “اح .٠١‏ 

(؟) الكافى 1: 011/١‏ ع, الفقيه : ١ل‏ 2189 التهذيب 8: 188 419. الإستبصار ع: 8؟, ع الوسائل "7: 66 أبواب العتق ب ©" ح ؟. 
(ع» كمافى المسالكك ؟: 7*0 و الكفايةٌ: 00:”؛ و الرياض ؟: ع8”8. 

(0 التحرير ؟: 188 الدروس 7: .5١5‏ 
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بإطلاق التبرّى فى الحسنة. سيما مع عطفه على «يعتق» بلفظةٌ «ثم) فى الكافى و الفقيه. 

و يمكن أن يقال: إِنّ مقتضى إطلاقها لو سلم أن مطلق السائبة يتحقق بذلكك, و مجرد ذلكك لا يفيدء إِلَا إذا نفى الإرث عن السائبة 
مطلقاء و أكثر الأحباز المتقدمة على الحسنة النافبة للارث إثما ثدل على نفى الإرث عمن اغدق سائبة و المتبادر منه أن يجعل سائبة 
حال الإعتاق؛ بل لا يتحقق العتق سائبة إِنَّا أن يجعل كذلكك حال الإعتاق كما لا يخفى. و مقتضى عموم مفهوم الشرط فيها أنه لو لم 
مدل كدلكم بل امت صر منائنة: روك دنه وده ركيد (طلوقا مرق ابن ضير ايا 

و هل يشترط الإشهاد فى التبرّى فى سقوط الولاء؟ 

فيه قولان. و الأكثر على العدم ١1)؛‏ للأصل. 

و الشيخ و الصدوق و الإسكافى على الاشتراط ١7/؛‏ للأمر به فى الروايات المتقدمة. 

و فيه: أنه لا دلالة للأمر على الاشتراط أصداء فإنٌّ هذا الأمر ليس للوجوب الشرعى قطعاً لاثتفائ فهو إما للإرشاد أو للوجوب الشرطى؛ 
فكما يمكن أن يكون لإرشاد طريقة السقوط أو اشتراط حصول السقوط يمكن أن يكون لإرشاد طريقة الثبوت عند الحاكم أو اشتراط 


ثبوته عنده بذلكك. 
الشرط الثالث: أن لا يكون للعتيق وارث مناسب 


» فلو كان له وارث بنسب قريب أو بعيدء ذو فرض أو غيره» لم يرث المنعم بالإجماع و المتواترة معنى من الأخبار. و ما يخالفه منها 
محمول على التقية؛ إن 


.""0 كما فى الشرائع 5: ©؛ و التحرير ؟: 18 و المسالكك ؟:‎ )١( 

(1) الشيخ فى النهاية: 284) الصدوق فى المقنع: 108 حكاه عن الإسكافى فى الرياض "؟: /ا8". 
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العامة فى ذلكك مخالفة كما يظهر من الأخبار المستفيضة. 

ولو كان للعتيق زوج أو زوجة فله نصيبه الأ.على بالإجماع؛ للعمومات. و الباقى للمنعم مطلقاً على المشهورء بل لا يعلم فيه مخالف 
سوى الحلبى فى الزوجء فردٌ عليه الباقى» و منع المنعم عن الإرث معه خاصة .)١١‏ 

وود غلية يعيوم «الرلاة لمن أعتوة وال وراك تويك انع 0 

ولا يخفى أنها معارضه بعمومات إرث الزوج كصحيحة أبى بصير: امرأة ماتت و تركت زوجهاء قال: «المال له) «؟» و روايته: امرأة 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 02٠٠١‏ من تلإشامم 


هلكت و تركت زوجهاء قال: «المال كله للزوج) «8) و غير ذلكك. 

فإن قيل: هى مقيدة بما إذا لم يكن وارث غيره بالمتكثرة من الأخبار. 

قلنا: كذلكك عمومات الولاء فإنها أيضاً مقيدة بذلكك كما مر فى صحيحتى الكنانى و الحلبى «6. 

و يمكن أن يقال: إن الوارث المانع للمنعم مقيد فى صحيحة العجلى المتقدمة 037 بالقرابة» و بها يقيد سائر المطلقات» و ليس كذلكك 
فى طرف الزوج. 

إِلَا أن يقول أحد: إِنّ اختصاص القرابة بالنسبية غير معلومة» فإنّ 


)١(‏ الكافى فى الفقه: ع/”. 

(؟) الوسائل "7: 2١‏ أبواب العتق ب 8". 

(") انظر الوسائل 58: 75١‏ أبواب ميراث ولاء العتق ب ”. 

(©) الكافى 0: 0178 8 التهذيب 4: 0590 ٠١82‏ الإستبصار ©: 018٠‏ 888, الوسائل 78: 198 أبواب ميراث الأزواج ب "اح #. 
(0) الكافى /: 178. /0 الوسائل 18: ٠٠١‏ أبواب ميراث الأزواج ب “اح .١5‏ 

(؟) المتقدمتين فى ص: 50١‏ و 07ع. 

(0) فى ص: ١05‏ 68. 
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الزوج أيضاً من الأقرباء عرفا أو يقول بِأنْ المتبادر و الشائع من الوارث المنفى فى طرف الزوج أيضاً هو غير المنعم من الأقرباء. 
و بالجمله لولا شذوذ قول الحلبى الظاهر فى الإجماع على خلافه لكانت المسألهٌ محل الكلام و الإبرام. 


المسألة الرابعة: إذا اجتمعت الشرائط ورث المنعم المنعم له 


» و اختص بتمام تركته أو الباقى عن نصيب أحد الزوجين إن كان واحداًء و اشتركوا فى المال إن كانوا أكثرء يقتسمونه بينهم بالسوية 
مطلقاًء ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلفين بلا خلاف؛ لأنّ السبب فى الإرث هو الإعتاق فيتبع الحصة؛ و لا ينظر إلى الذكورة و الأنوثة. 
و تدل على الحكم موثقة الساباطى: فى مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه. كيف يصنع الخادم؟ قال: «يخدم الباقى يوماًء و 


تخدم تقنها بوم قلت فاق نافعا ى تركت مانا قال»«المال بينهما تسيفاة بين الذي أعقء و بن الذي أمسكف 1 

المسألة الخامسة: إذا فقد المنعم لعتيق ففى تعيين وارثه أقوال: 

الأول 

: أنه يرثه أولا-ده مطلقاًء من غير فرق بين الذكر و الأنثى» رجنًا كان المنعم أو امرأة. حكى عن الصدوقء و استحسنه فى الشرائع» و 
نسبه فى اللمعةُ إلى الشهرة» و أعجبه فى الروضة .)"2١‏ 


والثانى 
: أنه يرثه وارث المال مطلقاء تقل عن العماتى؛ و جعله مشهوراً متعالما و8. 


.8 الوسائل *3: 127 أبواب المكاتبة ب 14 ح‎ 12٠ المقنع:‎ 23٠٠١ التهذيب 8: هلا‎ 78٠ الفقيه #: */ا‎ ١ 11/7 :/ الكافى‎ )١( 
.188 6 (؟) حكاه عن الصدوق فى المختلف: 277 الشرائع ع: 0# اللمعة (الروضة 8): 187 الروضة‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 0٠٠٠‏ من تإظلامنم 


(5) نقله عنه فى المختلف: ”9##. 
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و الثالث 

: أنه يرئه أولا-ده الذكور دون الإناث؛ رجلا كان المنعم أو امرأة فإن لم يكن له ذكور فترئه عصبته أى عاقلته الذين عليهم دية 
الجنايات عا بيه ]لالش 

و الرابع 

: أنه إن كان المنعم رجلًا يرث الولاء أولاده مطلقاء ذكوراً كانوا أم إناثاء بل يرئه جميع ذوى أنسابه على وتيرة النسبء سوى المتقربين 
بلأم. و إن كان امرأةُ يرثه عصبتها دون أولاده مطلقاً. اختاره الشيخ فى الخلاف مدعياً عليه إجماع الفرقة ١27؛‏ و حكى ذلكك عن 
السرائر و الدزوسن أيقا و#اء.و اسظرية في الكقابة :6 وهال إلبه يعض مشابشنا المعاضرين 83د إلا أنْ بعضهم لم يذكروا سائر ذوى 
الأنساب بعد الأولاد «7» فيمكن أن يكونوا موافقين [للشيخ «07] فيه أيضاًء و أن يكونوا مقتصرين على الأولاد فيكون قولًا آخر. 

و لاس 

: أن المنعم إن كان رجلا كان الولاء لأولاده الذكور خاصة؛ و مع فقدهم فلعصبته» و إن كان امرأة فلعصبتها. و هو المحكى عن الشيخ 
فى النهايةٌ و الإيجاز و القاضى و ابن حمزة و النافع و المختلف و المسالكك اا 


)١(‏ المقنعة: *وع. 

(؟) الخلاف #: 9لا 1 

6 العام واو ع الدروسن اعم 

(ع) الكفاية: ه٠:".‏ 

(0) كصاحب الرياض 9 /861, 

(©) #الفهيد فى الدروس +15 

() فى النسخ: للمفيد» و الظاهر هو سهو. 

(8) النهاية: /ا5ه» الإيجاز (الرسائل العشر): 0107 القاضى فى المهدّب ؟: 18 ابن حمزه فى الوسيلة: 991 98" النافع: 7107 
المختلف: ”اع المسالكك ؟7: 0" 
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و جماعة من المتأخرين 1١‏ و عن التحرير و شرح الشرائع للصيمرى ادعاء الشهرة عليه .)١‏ 

أقول 

: لا ينبغى الريب فى اختصاص العصبة بالولا-ء إذا كان المنعم امرأة كما فى القولين الأ-خيرين و هو المشهور؛ للروايات المعتبرة» 
كصحيحة محمد بن قيس: «قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) على امرأة أعتقت رجلًا و اشترطت ولاءه و لها ابن» فألحق ولاءه بعصبتها 
الذين يعقلون عنه دون ولدها)» 9”". 

و صحيحة يعقوب: عن امرأة أعتقت مملوكاً ثم ماتتء قال: «يرجع الولاء إلى بنى أبيها» ."١‏ 

وصحيحة أبى ولّاد: عن رجل أعتق جارية صغيرةُ لم تدرككء و كانت امّه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالهاء فاشتراها 
فأعتقها بعد ما ماتت أنه لمن يكون ولاء العتق؟ قالء فقال: «ولاؤها لأقرباء امه من قبل أبيها» إلى أن قال: «و لا يكون الذى أعتقها عن 


امه من ولائها شىء) «0). 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ظاه٠0‏ من تإشامنم 


و هذه الأخبار صحيحة خالية عما يصلح للمعارضة» موافقة للشهرة العظيمة» بل فى الاستبصار و عن الخلاف أنه لا خلاف فيه بين 
الطائفة «ثا» 


.8017 :* كالفيض فى المفاتيح‎ )١( 

(0) التحرير ؟: 159. 

(*) التهذيب 8: "01؟ 47١‏ الإستبصار ©: 10 ١ل‏ الوسائل *5: 7١‏ أبواب العتق ب 4" ح .١‏ 

() التهذيب 8: 0؟. 477 الإستبصار ©: 10 الل الوسائل *5: ١‏ أبواب العتق ب 4" ح ؟. 

(0) التهذيب 8: 0”, 47 الإستبصار ©: 10 ال الوسائل *3: 7١‏ أبواب العتق ب 4" ح ". 

(©) الاستبصار ©: 177 حكاه عن الخلاف فى الرياض 1: /ا8". و انظر الخلاف ©: 8١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 5١5‏ 

و عن السرائر الإجماع عليه »»١١‏ فالإشكال فيها منفى بالمرة. 

و أما إذا كان المنعم عدا فاختلفت فيه الروايات؛ فاستدل من خصٌّ الولاء بالذكور على اختصاصه بالذكور من أولاده دون الإناث 
بصحيحة العجلى المتقدمة فى الشرط الأول من المسأله الثالثة .١‏ 

و بمكاتبة محمد بن عمر: عن رجل مات و كان مولي لرجل و قد مات مولاه قبله» و للمولى ابن و بنات» فسألته عن ميراث المولى؛ 
فقال: «هو للرجال دون النساء) 79). 

و صحيحة محمد بن قيس: «فى رجل حور رجلا فاشترط ولاءه» فتوفى الذى أعتق و ليس له ولد إلا النسات ثم توق المولى و تركك 
مالاء و له عصبةء فاحتق فى ميراثه بناث مولاه و العصبةء فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل) «©). 
و احج من جعل الذكور و الإناث شركاء فيه بموثقة البجلى: «مات مولى لحمزهُ بن عبد المطلب فدفع رسول الله (صلى اللّهِ عليه و 
آله) ميراثه إلى بنت حمزةٌ) «ه). 

و ربجحها على الصحاح المتقدمة بموافقتها لعموم «الولاء لحمة) و مخالفتها للعام كما صرح به شيخ الطائفة و الحسن بن محمد بن 
سماعة 


.58 :* السرائر‎ )١( 

هه راجع ص: .5١5‏ 

(") التهذيب 4: 97" 21814 الوسائل 78: 74 أبواب ميراث ولاء العتق ب ١‏ ح 18. 

(©) التهذيب 8: 0788 “477 الإستبصار ©: 5, //ا الوسائل 77: 7١‏ أبواب العتق ب 6٠‏ ح .١‏ 

(0) الكافى /: 01١‏ 2# التهذيب 4: 001 1141 الإستبصار ©: 10/7 287, الوسائل *5: 78 أبواب ميراث ولاء العتق ب ١‏ ح .٠١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 5117 

الذى هو أحد رواة الموثقةٌ .)١١‏ 

و بقول على بن الحسن بن فضال: إِنْ تخصيص الرجال خلاف ما عليه أصحابنا ١؟).‏ 

و ضعب أدلة الاختصاص: أما الصحيحة فلأنٌ الاستدلال بها إنما يتم لو كان قوله: «من الرجال» قيداً للولد» مع أنه يحتمل أن يكون 
قيداً للميت. و أما المكاتبة فلكونها ضعيفة. و أما الصحيحة الأخيرة فلأن العصبة المذكورة فيها يحتمل أن تكون للعتيق لا للمنعم» كما 


هو المدعىء بل هو الظاهر؛ و الاحتقاق إنما وقع بين بنات المنعم و عصبة العبد. فتخرج عما نحن فيه. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاه٠0‏ من لإشلامه0م 


أقول 

: كان ذلك حسناً لو كانت الموثقة فى المطلوب صريحة. و لكن صراحتها ممنوعة؛ لكونها قضية فى واقعة» فيمكن أن يكون دفع 
رسول الله (صلَى اللَّه عليه و آله) لأمنّ مع فد الذكور كان الولا-ء أو الميراث للرسول (صلَى الله عليه و آله) فأعطاها من حقه أو 
للعصبة و دفعه الرسول بإذنهم؛ و أصالة عدم الإذن معارضة بأصالة عدم توريث بنت حمزة. أو يكون ذلكك قبل نزول الفرائض كما 
احتمله فى الفقيه و التهذيب فى حديث آخر من أحاديث بنت حمزةٌ 0"9. 

وعموم الولاء لحمهُ ممنوع» بل الظاهر من قوله: «لا تباع و لا توهب» فى آخر الرواية 169 أن المشابهة فى عدم قبول البيع و الهبة. 

و على هذا فيكون الحكم بتوريث النساء خالياً عن الدليل. 


.١77 : صرّح بذلكك شيخ الطائفة» و نقله عن الحسن بن محمد بن سماعة فى الاستبصار‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى التهذيب 4: 5908. 

(") الفقيه ع: 77 ١1ل‏ التهذيب 5: إ#/ 1197. 

(6) أى روايةُ السكونىء المتقدّمهُ فى ص .680١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 51/8 

ولا يضر عدم دلالة الصحيحتين بعد دلالة المكاتبة لأنّها أيضاً حجة؛ سيما مع اعتضادها بالشهرتين: المحققة و المحكية .0١١‏ مع أنّ ما 
ذكروه احتمانًا فى الصحيحة الاولى خلاف الظاهر سيما على ما فى بعض النسخ حيث إِنّ فيه بدل قوله: «فإنٌ ولاء المعتق هو ميراث 
لجميع ولد الميت من الرجال» إلى آخره «كان ولاء المعتق ميراثاً لجميع ولد الميت من الرجال». 

و ظهر من ذلكك أنّ الترجيح للقول الخامس من الاختصاص بالأولاد الذكور إذا كان المنعم رجلاء و بالعصبة إذا كان امرأة. 

إلا أنّ ما ذكره أرباب ذلكك القول من اختصاص عصبة الرجل إذا فقد الذكور فلم يذكروا ديا له سوى صحيحة محمد بن قيس 
الأخيرة .7٠‏ و قد عرفت حالهاء و لذا لم يحكم به جماعة» منهم صاحب الكفاية» فشرّك الأخوات مع الإخوةٌ بعد فقد الولد. بل 
المتقرف بالأم أيضاً . 

نعم لو قلنا باختصاص الرجال بالإرث بالولاء مطلقاً دون النساء حتى الام- كما قاله الإسكافى 60» و له قو يظهر دليل اختصاص العصبة 
مع فقد الولد كما سنذكره. 


المسألة السادسة: الحق عدم توريث النساء بالولاء مطلقاً حتى الام 


2 وفاقاً لابن الجنيد؛ لصريح المكاتبة «0)» وقيل: لظاهر صحيحة العجلى (28. 


000 راجع ص: 517 

(0) المتقدّمه فى ص: .68١80‏ 

(") الكفاية: ع١"‏ 

(ع) حكاه عن الإسكافى فى المختلف: .89١‏ 

(0) وهى مكاتبة محمد بن عمر المتقدمهُ فى ص: .6١0‏ 

(©) انظر الرياض ": /3”51. و قد تقدمت الصحيحة فى ص: 505 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 519 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2٠-00‏ من لإشامنم 


و توهم عدم حجيتها لشذوذ هذا القول غير جيد؛ إذ ليست المسألة مما ثبت فيها شذوذ قول أو إجماع مركب. بل غاية ما يمكن 
ادعاؤه نوع اشتهار و معروفية. مع أن ظاهر من جعل الولاء للولد الذكور ثم العصبةٌ و لم يتعرض لام كما فى النافع )١١‏ عدم توريث 
نر الوك و العصية 

و الاستدلال على توريث النساء بحديث اللحمة» مردود بما مر من عدم ثبوت عموم المشابهة بل ظهورها فى عدم البيع و الهبة. 

نعم قال العمانى: و روى عن أمير المؤمنين (عليه السَّلام) و الأثمهُ من ولده أنهم قالوا: «تقسّم الدية على من أحرز الميراث؛ و من أحرز 
الميراث أحرز الولاء» و هذا مشهور متعالم. انتهى .7١‏ 

و هذا حديث مرسل شامل للنساء أيضاً و لكنه عام بالنسبة إلى ما ذكرناء فيجب تخصيصه به. 

و منه يظهر وجه آخر للجواب عن حديث اللحمة. و كذا يظهر الجواب عن عمومات إرث النساء من الاسم و الأمخوات مما يمكن 
تعميمه للمورد أيضاً إن وجد. 

و من ذلكك يظهر دليل الاختصاص بالعصبة بعد فقد الولد؛ إذ لا يبقى حينئذ غير العصبة أن كل من يتقرب بالأم يمنع؛ أن كل ذى 
رحم بمنزلة الرحم الذى يجرّ به؛ و لأنّ لكل قريب نصيب من يتقرب به؛ و كل أنثى من المتقرب بالأب أيضاً كذلك, لعدم توريث 
النساء بالولاء» فلم يبق إلا العصبة. 


المسألة السابعة: لا يرث بالولاء زوج و لازوجة 


أما الأول: فلما عرفت من أن ولاء المرأة مخصوص بعصبتهاء و أما الثائى: فلما مر من 


(1) النافع: 59/7. 

(؟) حكاه عنه فى المختلف: 89١‏ 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 57١‏ 

اختصاص الولاء بالرجال. 

و المشهور كما قيل أن الأبوين يرثان بالولاء ١١»؛‏ و قد عرفت أن الحق عدم توريث الامم. و أما الأب فيرث على الأقوى؛ لمرسلة 
العمانى المتقدمة المنجبرة بقوله: و هو مشهورء و لعموم «الرجال» فى المكاتبة «؟2 و بعض عمومات إرث الأب على ما قيل» الخالية 
جميعاً عن المعارض» سوى ما ذكره فى الكفابة 09 فى صورة وجود الولد الذكور من صحبحة العجلى المتقدمة 89 المتضمنة لقوله 
«فإنٌ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت» و نفى البعد عن العمل بها. 

و فى دلالتها على التخصيص نظر؛ لأنّ كونه ميراثاً لهم لا يناقض إرث غيرهم أيضاً و لا يدل على أن وارثه منحصر فيهم إلا بمفهوم 
اللقب. 

و يظهر مما ذكر أنه يشارك الولد أيضاً فيه كما هو المشهور. 

و لم يتعرض جماعة لكيفيةٌ التقسيم؛ نعم صرّح طائفةُ منهم شارح المفاتيح- بأنْ له السدس مع الولد. و لم أعثر على وجه له إِلَا حديث 
اللحمة و قد عرفت أن دلالته غير تامة. و لم أظفر فى عمومات إرث الأب مع الولد ما يشمل هذا المورد أيضاً. 

و مقتضى ما ذكره بعضهم من أن الأصل فى الشركة التساوى كونها كذلكك هنا أيضاًء و هو أيضاً ضعيف كما مر «8» فإن ثبت إجماع 
(مركب) 20؛ على التسديس فهوء و إِلَا فالمسألهٌ مشكلة جداً. 


."8/ انظر الرياض ؟:‎ )١( 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 02٠٠0‏ من تلإشلامنم 


(؟) المتقدمهُ فى ص: 10١ع.‏ 

(") الكفاية: ع١"‏ 

(ع) فى ص: ١05‏ 68. 

(0) راجع ص: 187. 

(©) ما بين القوسين ليس فى «ق». 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 57١‏ 


المسألة الثامنة: قالوا: يقوم أولاد لأولاد مقام الأولان 
اللحمة ومر عدم دلالته. 


و استدل فى الكفاية ١١‏ للحكم الأول بصحيحة العجلى, و لعله مبنى على صدق الولد على ولد الولد» و فيه منع قد مر بيانه .07١‏ 
و الأولى الاستدلال للحكمين بمرسلةٌ العمانى «: أما الأول فظاهرء و أما الثانى فلأنٌ المتأخر فى الإرث النسبى لا يحرز الميراث مع 


وجود المتقدم» فكذلكك الولاء. 
و يمكة الاستدلال أبضا بإظلاكق سحتحة الكناسى المينة لمن غو أوك بالميك» ححيث قال: «ابتكك أولن بكك مع ابن ابدكه» و اين 
ابنكك أولى بكك من أخيكك» الحديث (2). 


و ظاهر جماعة «0) كصريح شرح المفاتيح أن التقسيم فى هذه المراتب أيشاً كتقسيم الإرث النسبى. و فيه الإشكال المتقدم ذكره. 
المسألة التاسعة: هل يورث الولاء كما يورث به» أم لا 


المشهور الثانى؛ لأنّه ليس مانًا يقبل النقل» و لذا ورد فى الأخبار أنه لا يصح بيعه و لا هبته و لا شرطه فى بيع» فكذا ما يشبهه. 


"١ع الكفاية:‎ )١( 

هه راجع ص: .19١‏ 

() المتقدمهة فى ص: 818. 

(©) الكافى 7: 0/2 2١‏ التهذيب 4: 0528 976 الوسائل 58: 87 أبواب موجبات الإرث ب ١ح‏ ؟. 

(0) كالطوسى فى الخلاف #: 4/ الى و الشهيد فى اللمعهُ (الروضة البهية 8): 03817 /181. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 577 

الفففة و الكباو: 

و ظاهر النافع و الشرائع و الكفايةُ ١١‏ و بعض مشايخنا المعاصرين «7)؛ و المحكى عن الخلاف 7 بل عن جماعة «©/: الأول. 

وهو الأ.قرب؛ لظاهر الأخبار المستفيضة» كصحيحة العجلى و الصحاح الثلاث الوارد فى اختصاص العصبة بولاء المرأة. و مرسلة 
العمانى» المتقدمة 533 «©). 

و تظهر الفائدة فيما لو مات المنعم قبل العتيق و خلّف وارثاً غير الوارث بعد موت العتيق» كما لو مات المنعم عن ولدين؛ ثم مات 
أحدهما عن أولاد؛ ثم العتيق» فعلى المشهور يختص الارث بالولد الباقى» و على الأقرب يشاركه أولاد الولد الميت. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 0٠٠1/‏ من تلإظامنم 
المسألة العاشرة [المنعم و ورثته يرثون من أولاد عتيقه مع فقد النسب]: 


كما يرث المنعم و ورثته من عتيقه مع فقد ال: لنسبء كذلكك يرثون من أولاد عتيقه مع فقد النسبء بلا خلاف فيه يعرف بل مطلقاً كما 
قيل «2)؛ للصحاح ١‏ لسعفيضة :متها صحيحة العيض :عن وجل اشترى عدا له أولاة.من امرأة حرة فأعتقهة قال: (ولاءولده لمن أعتقه 


«7). و غيرها من الأخبار. 


.":0 النافع: 1/ا» الشرائع ©: ع”2 الكفاية:‎ )١( 

(؟) كما فى الدرة النجفية: ٠٠١‏ و الرياض ": /8". 

() حكاه عنه فى كفايةٌ الأحكام: 0:". 

(؟) حكاه عنهم فى الرياض ”: /2". 

(0) راجع ص: 505 و 81 و818. 

(©) انظر الرياض ؟: /881. 

(0) الكافى /: 017١‏ 2 الفقيه : 0/9 2588 التهذيب 8 41١ :758٠‏ الإستبصار ©: 25١‏ 2# الوسائل *5: 28 أبواب العتق ب 78ح .١‏ 
مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 5717 

وعلى هذا فلو مات رجل و لم يكن له وارث نسبى فميراثه لمن أعتقه» و إن لم يكن عتيقاً فلمن أعتق أباه قبلء و إن لم يكن أبوه 
عتيقاً فلمن أعتق جده. و هكذا. 

و حكم منعم الجد غير معلوم من النصء فإن ثبت إجماع و إِلَّا ففيه كلام. 

ولا- ينافى ما مر ما فى بعض الصحاح من نفى لفظ المولى عمن أعتق أبوه؛ لأنا نسلّم أنه ليس مولى حقيقيا؛ و إنما يجرى عليه حكم 
الؤلاء بالتصض, 

و لو مات رجل لم يكن عتيقاً و كان أبوه عتيقاً لرجل و أمه لآخر فالمشهور أن وارثه هو المتعم على أيه ومن أعتقهء لا من أعتق أمة؛ 
لصحيحة محمد بن قيس: «قضى أمير المؤمنين (عليه السَلام) فى مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق» فتكح وليدةٌ لرجل آخرء فولدت 
له ولداء فحرر ولده ثم توفى المكاتبء فورثه ولده؛ فاختلفوا فى ولده من يرثه؛ فألحق ولده بموالى أبيه» .١١‏ 


المسألة الحادية عشرةُ [لو فقد المنعم و قرابته الوارثون للولاء] 


المشهور بين الأصحابء بل كما قيل من غير خلاف يعرف بينهم «7: أنه إذا فقد المنعم و قرابته الوارثون للولاء يرثه منعم المنعم لو 
كان فإن عدم فقرابةُ منعم المنعم على تفصيل قرابةٌ المنعم» فإن فقد الجميع فمنعم أب المنعم» ثم منعم هذا المنعم» هكذا كالأول. 
ولم أعثر على نص فيه؛ بل قيل: و لا نص فيه 27 و كأنهم استنبطوه من حديث اللحمة؛ و قد عرفت ما فيه. 


.7 ح١8 الفقيه *: لال 0718 الوسائل 7: 189 أبواب المكاتبة ب‎ )١( 
انظر الرياض ”: وع”.‎ )'( 

(*) كما فى الرياض 7: 9ع" 
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مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 02٠٠/‏ من لإظلام0 


الفصل الثالث فى ولاء تضمن الجريرةٌ أى: الجناية 


فإنُ هن توالى غيرة بأن كسمن جتايات ذلك الغير و يكبت .له ولاؤه كيت له عيراثه. 

قال فى الكفاية: و هذا عقد كانت الجاهلية يتوارثون به دون الأقارب» فأقرهم الله فى صدر الإسلام» ثم نسخ بالإسلام و الهجرة فإذا 
كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دون ولده؛ ثم نسخ بالتوارث بالرحم و القرابة» و عند الشافعى أن الإرث لضمان الجريرة 
منسوخ مطلقاًء و عندنا أنه باق على بعض الوجوه ١١‏ انتهى. 

و ظاهره دعوى الإجماع على الإرث به فى الجملة» و قد ادعى الإجماع عليه كثير من الأصحاب. منهم ابن زهرةٌ و الشهيد الثانى ,)5١‏ 
بل هو إجماع محققء فهو الدليل عليه» مضافاً إلى الأخبار المستفيضة من الصحاح و غيرها. 

وقد يستدل على جوازه و مشروعيته بل لزومه بآية أَوْفُوا بِالْعْقَودِ. وفيه نظر. و لذا ذهب الشيخ و ابن حمزةٌ 10 و بعض آخر 60 إلى 
أنه عقد جائز إِنّا أن يعقل عنه. 


)١(‏ الكفاية: ع0”. 

(1) ابن زهرة فى الغنية (الجوامع الفقهية): 208, الشهيد الثانى فى المسالكك 7: /7,. 

(9) الشيخ فى الخلاف ©: 21٠١‏ ابن حمزة فى الوسيلة: /9. 

(؟) كالعلامة فى المختلف: ./٠‏ 
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و يختص الإرث به بالضامن دون المضمون له بل يورث عنه إِلَا أن يتحقق الضمان من الجانبين فيتوارثان. 

ولا يتعدى الإرث بهذا الولاء من الضامن إلى أقاربه و ورثته على الحق المشهورء بل المدعى عليه الإجماع .)١١‏ 

خلافاً للمحكى عن المقنعة؛ فسوّى بينه و بين ولاء العتق فى جميع الأحكام «07. و هو شاذ ضعيف. 

ولا .يصح ضمان الجريرة إلا عن سائبة» أو عمن كان حراً فى الأصلء و لكن لا-وارث له مطلقاً و لو معتقاً. فهذا الإرث متأخر عن 
الإرث بالنسب و العتق بلا خلاف يعرفء بل بالإجماع كما قيل 1 فلا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب وارث و منعم كذلك. و 
يرث معه الزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى. و هو مقدم على ولاء الإمامة» فإذا فقد ذلكك أيضاً يرث الإمام عليه الصلاة و السلام. 


(1) كما فى الغنية (الجوامع الفقهية): 208. 
(؟) المقنعة: 59 


(7) انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 20. 
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الفصل الرابع فى ولاء الإمامة 


اشاره 


و فيه مسائل: 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. طع/إأماع3طات. الالثالانا صفحة 0٠٠9‏ من لإشامنم 
المسألة الاولى [لو مات و ليس له وارث نسبى و لا سببى]: 


اعلم أنْ من مات و ليس له وارث نسبى خال عن موانع الإرث من قتل أو كفر مع إسلام الميت و نحوهماء ولا سببى يحاز به الإرث 
من الزوج و المنعم و ضامن الجريرة فالامام وارثه» و ميراثه له حاضراً كان الإمام أو غائباً» على الحق المشهورء بل المدّعى عليه 
الإجماع فى كتب الأصحاب مستفيضاً كالخلاف و الغنية و السرائر و المنتهى و المسالكك و المفاتيح 2١١‏ و غيرها «5)» بل بالإجماع 
المحقق. لشذوذ ما يخالف ذلكك. كما يظهر وجهه. 

للنصوص المستفيضة المعتبرة» كصحيحتى ابن رئاب و العجلى المتقدمتين فى الشرط الأول من المسألة الثالثة من الفصل الثانى «. 

و رواية عمار بن أبى الأحوص المتقدمة فيها أيضاً «©". 

و صحبحتى ابن سنان المتقدمتين فى الشرط الثانئ منها «قه: 


و صحيحة أبى بصير المتقدمهُ فى بحث ميراث الكافر و فيها: «و إن 


.81١ :* المسالكك 7: 0708 المفاتيح‎ 00” :١ الخلاف 5: 737 الغنية (الجوامع الفقهية): 208: السرائر : 778» المنتهى‎ )١( 

(؟) انظر كشف اللثام ؟: 037". 

إفرة راجع ص: .5١5‏ 

() راجع ص: .5١5‏ 

)6 راجع ص: 508. 
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لم يُسلم من قرابته أحد فميراثه للإمام» .)١١‏ 

و الصحاح الثلاث لمحمدء و الحلبى» و محمد الحلبى: الاولى: «من مات و ليس له وارث من قبيل قرابته» و لا مولى عتاقه قد ضمن 
جريرته فماله من الأنفال» 7١‏ 

و الثانية: «و من مات و ليس له موالى فما له من الأنفال» ". 

و الثالثهُ: «من مات و ليس له مولى فما له من الأنفال» «©). 

وام راية ذبن فلي 15 

خلافاً للصدوق فى الفقيه © ففرق بين حال الحضور و الغيبة فجعله فى الأول للإمام؛ و فى الثانى لأهل بلد الميت» جمعاً بين ما مر و 
بين أخار اع كبري داود: «مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السّلام) لم يكن له وارث» فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) 


ميراثه إلى همشهريجه) .)/١‏ 


.١ أبواب موانع الارث ب "اح‎ ٠١ :72 الكافى /: 011 ”2 الفقيه ©: 768 01/817 التهذيب 4: 9ع"؛ 1718 الوسائل‎ )١( 

() الكافى : 129 7 الفقيه ع: 67" "/ا/اء التهذيب 4: 417 01781 الوسائل 8؟: 768 أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ب ”اح 
.١‏ 

(") الكافى 7: 0124 ١‏ الوسائل 18: 767 أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ب "اح 8. 

(6) الكافى : 189ء ع2 التهذيب 3: #88 191/9 الاستبصار ©: 2190 23/77 تفسير العياشى ”: 5, 15 الوسائل 18: /751 أبواب ولاء 
ضمان الجريرة و الإمامة ب “اح ". 

(0) التهذيب 9: 88 208٠‏ الاستبصار ©: 21948 29/7 تفسير العياشى 7: 58, 017 الوسائل 78: 769 أبواب ولاء ضمان الجريرةٌ و 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2٠٠١‏ من تلإظامنم 


الإمامة ب “اح 8. 

(©) الفقيه ©: 589. 

(/) الكافى /: 129 ١ك‏ التهذيب : لالم 1987 الإستبصار ع: 392 ء"#/اء الوسائل 78: 707 أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإامامة ب ؟ 
0 
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و مرفوعة السرى: فى الرجل يموت و يتركك مانا ليس له وارث قالء فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): «أعط همشاريجه؛ .01١‏ 

و رواية السندى: «كان على (عليه السّلام) يقول فى الرجل يموت و يتركك مالا و ليس له أحد: أعط الميراث همشاريجه) .07١‏ 

و يضعف بأنه جمع لا شاهد عليه أصنّاه بل هو كما قاله الصدوق فى حق جمع ذكره غيره: هو أبعد ما بين المشرق و المغربء فإنٌ فعل 
أب المؤنيع فهر نترام فى هيده الشريك عطاك المرينلة الأول كيت ميخمل النسنا على بال القينة او كذ ستكمه بالاعماد 
كما فى الأخيرتين» مضافاً إلى أنه لا دلالة لفعله و أمره (عليه التّدلام) على أنه مالهم. فإنَّ له (عليه السّ.لام) أن يفعل أو يأمر فى ماله ما 
شاءء و لذا حملها الشيخ فى الاستبصار على ذلكك 7. 

ولو قطع النظر عن جميع ذلكك فلا تصلح هذه الأخبار لمعارضة ما مر؛ لشذوذها كما ذكره الشيخ فى التهذيبين «5". و أشهرية أخبارنا 
روابة فإنٌ هذه الأخبار الأخيرة تنتهيان إلى روابعين لأن راوئ الأخيرتية هو خلاد الستدى» بل دمل :رواية واتحدة لجواز كرن 
العردل امتداقن الأول يتا لاهو الأخواو للق “لز مداع 

و مع ذلكك كله نسبة الحكم فى هذه الأخبار الثلاثة إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) يشعر بنوع تقية فى الحكم. 


)١(‏ التهذيب : لالمث 21787 الإستبصار ©: 0142 1/8 الوسائل 52: 787 أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ب ؟ح ؟. 

(؟) الكافى : 188. ”, الوسائل 78: 787 أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ب #ح .١‏ 

(*) الاستبصار ©: 198. 

(ع) الاستبصار ©: 142 التهذيب 4: /1/". 
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وقد حكى بعض المحدثين عن بعض النسخ همشيريجه بالياء بعد الشين» فالمراد به نحو الأخ الرضاعى» فيخرج عن محل البحثء و 
يكون ما لم يقل به أحد, و إن ورد مثله فى بعض الأخبار أيضاً. 

تشعف: هذا القول لاهن حذا. 

و للمحكى عن ظاهر الشيخ فى الاستبصار و الإسكافىء فقالا: إنه لبيت مال المسلمين. لا للإمام »2١١‏ لصحيحة أبى بصير: عن المملوكك 
يعتق سائبة؛ قال: «يتولى من شاءء و على من يتولى جريرته و له ميراثه) قلنا: فإن سكت حتى يموت و لم يوال أحداً؟ قال: «يجعل ماله 
فى بيت المسلمين) .)35١‏ 

واتحخوها ضصحبحة سليمان بن غالد إلا أن فيهاة دو يجعل هيزائه لبيك مال المسلمين) :8 

ووؤاة الوعنايووقها نا سس نرف اخ ميراثه و يجعل فى بيت مال المسلمين) «6"). 

و صحيحة اخرى لسليمان: فى رجل مسلم قتل و له أب نصرانى» لمن تكون ديته؟ قال: «تؤخذ و تجعل فى بيت مال المسلمين» «8). 


)١1(‏ الاستبصار ع: 21948 حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 9ع7. 
(؟) الكافى /7: 017١‏ ع التهذيب 8: 27508 4717) الوسائل 77: 77 أبواب العتق ب 5١‏ ح .١‏ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2٠1١‏ من تإشامم 


(؟) الكافى 7: 017/7 » الوسائل 77: 7 أبواب العتق ب 8١‏ ح .١‏ 

(؟) التهذيب 4: ع9 15١8‏ الوسائل 78: 769 أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ب ”اح 4. 

(0) الفقيه ع: «©”, 0/78 التهذيب 4: 4٠‏ 197 الوسائل 58: 787 أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ب 8ح ه. 
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و فيه: أنه يمكن أن يكون المراد ببيت مال المسلمين بيت الإمام (عليه الّد.لام) لأنه لما كان ولى المسلمين فبيته بيت مال المسلمين أو 
بيت مالهم بيته. 

انظر إلى كلام الشيخ فى التهذيبين يقول بعد نقل صحيحة أبى بصير المتضمنة لأنَّ ميراث السائبة التى لم يوال أحداً لمولاه: هذا الخبر 
غير معمول به. لأنّ الأخبار كلها وردت فى أنه متى لم يوال السائبة أحداً كان ميراثه لبيت مال المسلمين .)١١‏ 

و يقول بعد نقل روايتى الهمشهريج: هاتان الروايتان مرسلتان شاذتان لا تعارض ما قدمناه من الأخبار المسندة مع أنه ليس فيهما ما 
ينافى ما تقدم لأنّ الذى تضمنتاه حكاية فعل» و لعله (عليه السَّلام) فعل لبعض الاستصلاح؛ لأنه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه 
جاز له أن يعمل به ما شاء؛ و يعطى من شاء «7)» انتهى. 

فإنه جعل المال له خاصة مع جعله أولًا لبيت مال المسلمين» فيظهر منه اتحادهما. 

و أظهر منه كلامه فى الخلافء قال: ميراث من لا وارث له لا ينقل إلى بيت المال» و هو للإمام خاصة. و عند جميع الفقهاء ينقل إلى 
بيت المال و يكون للمسلمين 0279 انتهى. 

ولو سْرلُم إرادة بيت مال المسلمين فى تلكك الأخبار أيضاً فلا تقاوم ما مر من أخبارناء لوجوه كثيرة» معظمها موافقتها للعامة و مخالفة 


أخبارنا لهم. 


."940 :4 التهذيب‎ ,5٠١ :© الاستبصار‎ )١( 

(0) الاستبصار : 142 التهذيب : /الم”. 

() الخلاف ©: 337. 
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و للمحكى عن المقنعة؛ فإنّ فيها: من مات و خلّف تركة فى يد إنسان لا يعرف له وارثاً جعلها فى الفقراء و المساكين .)١١‏ 

و لم أعثر على دليل إِلَا ما نذكره من أن أمير المؤمنين (عليه السّدلام) كان يفعل ذلككء و لكن يظهر منه كما هو الظاهر أيضاً أنه ليس 
مخالفاً للمشهورء بل غرضه أنه يجعل كذلكك فى زمان الغيبة, لأنّه من مال الإمام (عليه السّر.لام)» كما يقول بمثله كثير من القائلين بأنه 
مال الإمام (عليه السّلام) .07١‏ 

وجل عن فول فى كه كناب قل تلككه وإزامات زان لا يعرف لدترابة من العضية :ولا المرالى:ولأاذوق الأرحام كان :ميرائه 
لإمام المسلمين خاصة يضعه فيهم حيث يرىء و كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يعطى تركة من لا وارث له من قريب و لا نسيب و لا 
مولى فقراء أهل بلده و ضعفاء جيرانه و خلطائه تبرعاً عليهم بما يستحقه من ذلككء و استصلاحاً للرعية» حسب ما كان يراه فى الحال 


من صواب الرأى. لأنه من الأنفال» انتهى «. 
المسألة الثانية [حكم ميراث من لا وارث له فى زمن غيبة الإمام ع] 


و إذ عرفت أن ميراث من لا وارث له للإمام» فمع حضوره يحمل إليه يصنع به ما يشاء. 
و أما مع غيبته فقيل: يحفظ له بالوصاية أو الدفن إلى زمان ظهوره. و عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه .)5١‏ 
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وعن الصدوق كما مر لزوم الدفع إلى أهل بلد الميت مطلقاًء فقيراً كان أو غنياً «2. 


./١8 المقنعة:‎ )١( 

(1) انظر النهاية: ١لا»‏ و الشرائع : ,*٠‏ و القواعد ؟: .18٠‏ 

(*") المقنعة: ه١/.‏ 

(©) الخلاف ©: 37. 

(0) الفقيه ©: !ع”. 
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وعن اللمعهٌ و بحث الأنفال من الدروس صرفه فى فقراء أهل بلده .)١١‏ 

و ربما يقال بكونه حلانًا للشيعة مطلقاً .7١‏ 

و ذهب الأكثر كما صرح به بعض من تأخر إلى أنه يصرف فى الفقراء و المساكين من شيعته «0. و هو المحكى عن المفيد و الديلمى 
وابن زهرة و الحلى و القاضى و الكيدرى و الشرائع و النافع و التحرير و الإرشاد و الدروس و المسالكك «6» و غيرها. 

وهر "لاقو الا فين اعدف كان لشي هن ال30ة الحاس] جى :ناهد حال من جلية اتاد الإمام و احتياج مواليه و شيعته الذين 
هم من عياله حقيقة» فيعلم بذلكك قطعاً رضاء الإمام بصرف ماله إليهم و رفع ذلتهم و احتياجهم. سيما مع ما ورد منهم من تحليل 
الأنفال لهمء و الأمر فى بعض الأخبار بصرف ما يختص بهم من الأموال المجهول مالكها المسئول عنها عند حضورهم فى الصدقةٌ و 
نحوهاء و ما ورد من الأمر بصلةُ الشيعةُ و إدخال السرور عليهم و رفع حاجتهم. و نعلم قطعاً أنه لو كان حاضراً مستغنياً لفعل ذلك» و 
أنه لا يرضى بالحفظ المورث للتلف غالباً. 


و من هذا يظهر ما فى ما قيل بعد الحكم بجواز الصرف إلى الفقراء» من أن الاحتياط فى الحفظ «0)» فإنه غير موافق للاحتياط جزماً. 


)١(‏ اللمعهُ (الروضةٌ 8): 15١‏ الدروس :١‏ ع58. 

(؟) كما فى الذخيرة: 597. 

(") انظر الرياض 5: ."0/٠‏ 

(؟) المفيد فى المقنعة: 27208 الديلمى فى المراسم: ١5١‏ و 775 الحلى فى السرائر :١‏ /59: القاضى فى المهذب ؟: 186» الشرائع ©: 
© النافع: “لا التحرير 7”: 010١‏ الإرشاد 7: 172 الدروس 5: /الا المسالكك :١‏ 04 و حكاه عنهم فى الرياض 5: ١/ا8.‏ 

(5) انظر الروضة 8: 191. 
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و هل يتعين الصرف إلى الهاشميين أم لا؟ 

ظاهر الأصحاب الثانى. و هو كذلك؛ لعدم دليل على الأول أصلا. 

و مال بعض سادة مشايخنا المعاصرين طاب ثراه إلى تخصيص السادات؛ لما ورد من أنهم عياله يجب عليه جبر نفقتهم من حصته فى 
الخمسء و لآيةُ اولى الأرحام .)١١‏ 

ولا يخفى أن المستفاد من أخبارهم و أفعالهم أن شيعتهم كلهم عيالهم. و تعين وجوب جبر نفقَهٌ السادات بخصوصهم عن حصة 
الخمس غير معلوم؛ و آية اولى الأرحام فى الإرثء و لم سلم العموم فالمراد الرحم العرفى, و بعد طول الدهور بهذا القدر لا يبقى 
رحم عرفاً. و لو قيل بالبقاء لجرى فى جميع بنى آدم و حواءء ولم يختص أيضاً بالهاشمى من الأب. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً نااءه من تإشامم 


ثم إنه يجب أن يكون المتولى للصرف النائب العام؛ لأنه أعرف بوجوه المصالح, بل لا شاهد حال لتصرف غيره مع وجوده هذا. 
ولو صرفه أحد فى أهل الشرف من الفقراء الذين لا يرضون بسؤال و إظهار حالء سيما الأرامل و اليتامى و العجزة. ثم منهم بأهل بلد 
الميت» ثم منهم بالهاشميين لكان غايةٌ الاحتياط. 


المسألة الثالثة [مشاركة الزوجة للإمام ع فى الإرث]: 


قد عرفت أن إرث الإمام إنما هو مع فقد كل وارث نسبى و سببى حتى الزوجء و أما الزوجة فهى لا تمنع الإمام على الأقوى كما مر, 
بل تشاركه و لها نصيبها الأعلى. 


المسألة الرابعة: لو أوصى من لا وارث له بالثلث [أو بالزائد عليه] 


فلا كلام فى نفوذه و وجوب العمل به. 


.”8/٠ :” انظر الرياض‎ )١( 
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ولو أوصى بالزائد عليه فمقتضى إطلاق أخبار رد الزائد إلى الثلث الرد هنا أيضاً. 

و يظهر من بعضهم نفوذ الجميع ١1/؛‏ و لعله لرواية السكونى: عن الرجل يموت و لا وارث له و لا عصبة قال: «يوصى بماله حيث شاء 
فى الصسسلمين و المساكيخ واب السبيل» 107 

و فى دلالتها نظر؛ لاحتمال أن يكون لفظة «ما؛ موصولة و اللام فى «له» مفتوحة» و يكون إشارة إلى الثلث. و أيضاً المأذون فيه الوصية 
فى المسلمين و المساكين و ابن السبيل» فلا يعم غيرها من المصارف. و أيضاً يحتمل أن يكون ذلكك إجازة له (عليه الت.لام) فى حقه 
لمن يموت فى عهده. لا حكماً شرعياً. 

و إشباع الكلام فى هذه المسألة يطلب من كتاب الوصية. 


.18٠ :© كما فى الفقيه‎ )١( 

(؟) الفقيه ع: 85١ 018٠‏ التهذيب 3: 2188 4/05 الإستبصار ©: ,62٠ 017١‏ الوسائل 19: 587 فى أحكام الوصايا ب ١١ح .١‏ 
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المقصد الثالث فى بعض الأحكام المتفرقة المتعلقة بهذا الباب 


اشاره 


و فيه مسائل 
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المسألة الأولى: ولد الزنا لا يرث من والده الزانى» و لا من أقرباء والده» و لا يورثون منه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عازاءه من تإظامنم 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ج19 60 المسألة الأولى: ولد الزئا لا يرث من والده الزانىء و لا من أقرباء والده؛ و لا 


بلا خلاف فيه يعرفء بل إجماعاً محققاً و محكياً عن المختلف و الإيضاح و المسالكك و شرح الشرائع للصيمرى ١1؛‏ له و لصحيحة 
الحلبى: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراماء ثم اشتراها و ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شىء» فإِنّ وسول الله (صِلَّى الله عليه و آله) 
قال: «الولد للفراش» و للعاهر الحجرء و لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى اين وليدتهة 01. 

و روى قريب منها بطرق - أيضاً صحيحة و موثقة و غيرهما .١‏ 

و رواية محمد بن الحسن الأشعرى: عن رجل فجر بامرأة فحبلتء ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد و هو أشبه خلق الله به 
فكتب بكطلة و خاتمه: «الولد لِعَتَةُ «*» لا يورث) .)2١‏ 

و صحيحة ابن سنان: فى ولد الزنا قلت: فإنّه مات و له مال» من يرثه؟ قال: «الإمام) «2). 


و هذه الأخبار كما ترى نافيةٌ للارث منه؛ و لعل مستند نفى التوارث 


."٠ المختلف: ه6/ء الإيضاح ع: /7517, المسالكك ؟:‎ )١( 

(؟) الكافى /: “181. ١‏ التهذيب : ع0 1737 الإستبصار ع: 0180 297 الوسائل 52: 77 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8ح .١‏ 
() انظر الوسائل 528: 778 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8ح 6. 

(؟) يقال: فلانٌ لِعَيِهُ و هو نقيض قولكك: لِرَشْدَة. الصحاح ©: .558١‏ 

(0) الكافى لا: 18#» 7 الفقيه ع: 371 2/88 التهذيب : “ع 17 الإستبصار : 187. 288, الوسائل 12: 71/6 أبواب ميراث ولد 
الملاعنة ب /ح ؟. 

(©) الفقيه ع: 71 9/98 التهذيب 4: 7*6 1778 الإستبصار ©: 2187 688, الوسائل 18: 770 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب /ح ". 
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من الجانبين الإجماع. و ربّما يقال: بل الاصل أيضاء فإنه يقتضى عدم التوارث» خرج النسب الصحيح, و يبقى غيره. و فيه نظر سيظهر 
وجهه. 

والمشهور عدم التوارث بينه و بين امه و قرابتها أيضاً و نقل الشهرة عليه مستفيضة 00١١‏ بل جعل جماعة كالشيخ فى الاستبصار و 
المحمّق فى الشرائع و شيخنا الشهيد الثانى فى شرحه و الفاضل فى القواعد 9 الرواية المخالفة له شادهُ أو مطروحة؛ للإطلاق و العموم 
المتقدمين فى الأخبار المذكورة. 

خلافاً للمحكيّ عن الصدوق فى المقنع؛ و الإسكافى؛ و الحلبى؛ و يونس بن عبد الرحمن على احتمال قوىء فقالوا: إِنّه ترثه امه و 
أقاربهاء و يرثهم «". و نسبه فى الخلاف إلى قوم من أصحابنا «25» و قال أبو الصلاح؛ يختلف فيه أصحابنا «0» و ظاهر بعض متأخرى 
المتأخرين ف 

لغموماتك إرث الوالدي و الولد عن الولد و الوالدييءو كذا سائر الأقاري: 

ووواية إسحاق بن عمار: «ولد الزنا و ابن الملاعتة ثرئه امه و إخوته لأقّه أو .عصبتهاه (/إ1: 


و مرسلة الفقيه: «إنَ ديه ولد الزنا ثمانمائة درهم, و ميراثئه كميراث ابن 


.”1/7 :” كما فى المسالكك 7: ٠ع" و الرياض‎ )١( 
.161 القواعد ؟:‎ ٠ :7 (؟) الاستبصار ©: 2187 الشرائع ©: © المسالكك‎ 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 2010 من تإظامنم 


(9) المقنع: 10 حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 758 و الحلبى فى الكافى فى الفقه: ا/ا. حكاه عن يونس فى الكافى /: 18. 
(©) الخلاف ©: .1١©‏ 

(0) لم نعثر عليه فى الكافى فى الفقه. 

() كالفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: 09". 

(0) التهذيب 4: ه06 1774, الإستبصار ع: 188 ,24٠‏ الوسائل 78: 7378 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8ح 4. 
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.)١١ الملاعنة)‎ 

وزوابة يوس غلك احثمال آخر «ميراث ولد الزتا لقراباتة من قبل انه تحر ميراث ابن الملاعنة) 453. 

ودر ةق كار شعت المنده و اخرى بالا ونه و للش اها لننالره لى الأرلى قرام ولد ارقا لاتحاعا ون امال علفء كزقه ورا بل 
كوور ا تا عراب سل حم كزة رافق سيد بل رما وان با هيه و الانمطائ الزاواة عضاوم قله يتلم لطر 
تلك الأخبار لمحل النزاع. 

والاوّل عندى مردود: بعدم اعتبار السند» بعد وجود الحديث فى الاصول المعتبرة. 

و الثانى: بمنع الشذوذ مع مخالقة بضاعة عن أجلة القدماء: 

و الثالث: بكون الاحتمال الأوّل ممما لا يُصغى إليه فى مقام الاستدلالء و الثانى غير مضرٌ بعد وجود خبرين آخرينء و الثالث و إن كان 
محتملًا و لكنّ التخصيص به تخصيص بلا مخصّصء و نفى صدق الام على الزانيةُ ما يكذبه العرف و اللغة» بل الاستعمالات الشرعية. 
و يود الحكم أيضاً رواية داود بن فرقد: «أتى رجل رسول الله (صلى اللّهِ عليه و آله) فقال: يا رسول الله نْى خرجث و امرأتى 
حائض فرجعت و هى حبلى» فقال له رسول الله (صلّى الله عليه و آله): من تنهم؟ قال: أنه رجلين؛ قال: 


.٠١ الوسائل 71:18 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8ح‎ 0/8٠ ,79 الفقيه ع:‎ )١( 

() الكافى 7: 18# ع التهذيب 4: © 2178 الإستبصار ©: 187 284) الوسائل 12: 7178 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8ح 8. 
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اثت بهماء فجاء بهماء فقال رسول الله (صلى اللّهِ عليه و آله): إن يكك ابن هذا فسيخرج قَططا »١١‏ كذا و كذاء فخرج كما قال رسول 
اللِّ (صلى الله عليه و آله)؛ فجعل معقلته على قوم امّه و ميراثه لهمء و لو أن إنساناً قال له: يا بن الزانية لجلد الحد؛ ."7١‏ 

وقد يضعٌف تلكك الأخبار بمرجوحتها بالنسب إلى المتقدمة بموافقة العامّهُ كما فى السرائرء و الغنية «). 

وفيه: أن الرجوع إلى التراجيح عند المعارضة بالعموم من وجه أو التساوىء دون ما إذا كان بالعموم و الخصوص المطلقين كما فى 
المسألة. 

والمسألة عندى مشكلهُ و إن كان قول الصدوق لا يخلو من قرب و قَوٌَة. 

هذا بالنسبة إلى الأبوين و من يتقرب بهماء و أما بالنسبة إلى الولد و إن نزل فالتوارث متحقّق بلا خلاف؛ لتحقّق النسبة الشرعيّة فتشمله 
العمومات بلا معارض. و كذا الزوج و الزوجةء و المنعم و المنَم له و ضامن الجريرة؛ لعمومات الأدلهُ. و لو عدم الجميع فميراثه 
للإمام» كالزائد عن نصيب الزوجة. 


المسألة الثانية: ولد الشبهة يرث و يورث منه 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2٠1+‏ من تإظامنم 


بلا خلاف فيه» كما صرّح به فى المفاتيح» و شرحه أيضاً «/؛ لصدق النسبة فتشمله عمومات الإرث طرّاً بلا معارض أصنًا. 


ولو كان شبهةٌ من أحد الأبوين زنا من الآخر يرث و يورث من جانب 


.1١188 :# جَعْدٌ قَطَط أى: شديد المجعودة. و قد قَطِط شّغْره. الصحاح‎ )١( 

() الكافى 3: ١:9٠‏ التهذيب 8: 0187 ع”اء, الوسائل :7١‏ 691 أبواب أحكام الأولاد ب ٠٠١‏ ح ؟. 

(©) السرائر : 5078 الغنية (الجوامع الفقهية): 20. 

."1١ :* المفاتيح‎ )©( 
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الشبهة: و لآ بضد اتكقاق الشبية فى صضشة الاتشساب» لأن الأشهاه أيشاً أحد الأسبات المحللة حال الاأشهات المقبنة للتسب شترعاء 
فالنسب صحيح شرعاًء و إن ظهر فساد سببه» فالنسب صحيح و إن كان سببه فاسداً فى نفس الأمرء لاعتبار الشارع تلكك النسبة. و أمَا 
النسب الفاسد بنفسه فهو أن يظهر عدم النسبة» و مثل ذلكك لا يوجب توارثاً. 

و أمّرا ما قاله فى القواعد: من أن الأسباب الفاسدة تنفى التوارث إجماعاء و الأنساب الفاسدة لا تنفيه »)١‏ فمراده من النسب الفاسد: 
النسبة الحاصلة شرعاً بالسبب الفاسد واقعاء كنسبة ولد الشبهة, و المراد بالسبب الفاسد: مثل ما لو تزوّج أحد امّه الرضاعيّة جهلًا ثم 
انكشف الحالء فلا ترث الزوجةٌ بالزوجية» و لكن ترث ولدها بالولدية. 


المسألة الثالثة [حكم الخنثى]: 


الخنثى إِمَا واضح أو مشكل. و الأول من يمكن استعلام حاله أنه ذكر ا أمًا بعلامات ظاهرة» كاللحية» و الجماع» و الحيض» و 
الثدىء و الحبل» أو نحوهاء أو بما ورد الامتياز به فى الشرع. 

و الثانى من لم يمكن. و يظهر من السيد فى الانتصار: أن من يحتاج فى التميز إلى ما به الامتياز الشرعيئ فهو أيضاً مشكل .)"١‏ و الأمر 
ف توق فطاع الأكه ررك ارركم بلسق يد نين اللنكر أو لظيو إنها الع يا كليلة الالمعلارى التشتخض ]نال 
يتشخص من العلامات الظاهرة. 

و طريقه: أن يعتبر ببوله» فإن بال من فرج الرجال فيلحق بهم, و له مالهم, و إن بال من فرج النساء فهى امرأة» و لها ما لَهنّ» بلا خلاف 


.14٠ :7 القواعد‎ )١( 

(؟) الانتصار: 5:02 
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ولا يتوم من عدم تعرض العمانى لأصل البول» حيث قال: لو لم يظهر من العلامات يورث من المبالء فإن سلسل البول على فخذه 
فهو امرأة» و إن زرق كما يزرق الرجل فهو رجل 21١‏ أنه لم يعتبر أصل البول؛ لأنه ذكر أُوَلّا أنه إذا علم بالعلامات كالحيض» و 
الاحتلا.م؛ و اللحية؛ و ما أشبه ذلك فلا إشكال. و من البيّن أن اختصاص البول من العلامات الظاهرة» فهو داخل فيما أشبه ذلك. 
فالمسألهةُ إجماعية. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2٠11/‏ من تإشامنم 


فيدلٌ عليها الإجماع؛ و المستفيضة من الأخبار. كصحيحة داود بن فرقد: عن مولود ولدء و له قبل و ذكرء كيف يورث؟ قال (عليه 
العلا ): دان كان يبول من ذكره فله ميرالك الذكرء.و إن كان يبو من القبل قله ميراك الأننى» 0/0 

و مرسلة ابن بكير: فى مولود له ما للذكر و ما للأنثى» قال: «يورث من الموضع الذى يبول؛ إن بال من الذكر ورث ميراث الذكرء و إن 
بال من موضع الانثى ورث ميراث الأننى» 0 

و رواية طلحة بن زيد: «كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يورّث الخنثى من حيث يبول) «15. 

و نحوها المروى فى العيون «8). 

و قول أبى الحسن الثالث (عليه السّلام) فى رواية موسى بن محمد: «أمَا قول 


)١(‏ حكاه عن العمانى فى المختلف: هع7. 

(0) الكافى : 18 2١‏ التهذيب 3: "201 17217 الوسائل 18: 787 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب ١ح .١‏ 

(*) الكافى /: /اذ1ء *, الوسائل 72: 78 أبواب ميراث الخنثى ب ١ح‏ ". 

(؟) الكافى : 0182 27 التهذيب 3: 02017 21528 الوسائل 18: 787 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب ١ح‏ ؟. 

(0) عيون اخبار الرضا 7: 1/6 28٠‏ الوسائل 12: 78 أبواب ميراث الخنثى ب ١ح‏ 2. 
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علي (عليه السّلام) فى رواية موسى بن محمد: «أمَا قول على (عليه السّلام) فى الخنثى: إنه يورث من المبال» فهو كما قال) .0١١‏ 

و المروى عن إبراهيم بن محمد الثقفى فى كتاب الغارات. و فيه: «فانظروا إلى سبيل البول» فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجلء و إن 
خرج من غير ذلكك فورثوه مع النساء» .)7١‏ إلى غير ذلككء مما يأتى. 

و إن لم يتشخص من ذلك بأن يبول من الفرجين. اعتبر ابتداء بوله و سبقه فمن أَيّهما سبق يلحق بأهله؛ وفاقاً للأكثر» منهم: المفيد 
فى الإعلا-م و شرحه و الحلى؛ والشيخ فى النهاية و الخلاف و المبسوطء و الإسكافىء و على بن بابويه» و القاضى فى المهذّب و 
الكاملء و ابن حمزةء و المحقّيق و الفاضل «”» و سائر من تأخر عنهما 151» بل فى الإعلا-م و السرائر و المسالكك و شرح الإرشاد 
للأردبيلى و عن التحرير و اللإيضاح و شرح الشرائع للصيمرى «8) و غيرهم «2): الإجماع عليه. 


.١ الوسائل *7: 740 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب “اح‎ 68٠١ التهذيب 9: 00 17177 تحف العقول:‎ ١ 188 : الكافى‎ )١( 
ح 8. و فيه «مسيل البول» بدل «سبيل البول».‎ ١ الوسائل 7#: 78 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب‎ »197 :١ (؟) الغارات‎ 

() الأعلام (مصنفات الشيخ المفيد 4): 7©, و فيه: .. نظر إلى الأ-غلب منهما بالكثرة فورث عليه» الحلى فى السرائر #: //ا1, النهاية: 
/الاع. الخلاف ©: .٠١8‏ المبسوط ©: 1١‏ حكاه عن الإسكافى و على بن بابويه فى المختلف: 0/50 المهذّب 7: 31/١‏ و حكاه عن 
الكامل فى المختلف: 762؛ ابن حمزة فى الوسيلة: 20١‏ المحقق فى الشرائع ع: ©؛ الفاضل فى القواعد 5: .1١‏ 

(©) كما فى الدروس 7: 337/8 و التنقبح *: 709 والمهذّب البارع ©: 67, و كشف اللثام ؟: 207 و الرياض 5: 0/". 

(0) السرائر ": لالاا المسالكك ؟: ٠ع‏ التحرير 7: 03776 الإيضاح 5: 558. 

(6) كما فى الانتصار: 2077 و المهذّب البارع ©: 78. 
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لصحيحة هشام: المولود يولد, له ما للرجال و له ما للنساء. قال: «يورث من حيث سبق بوله؛ فإن خرج سواء فمن حيث ينبعثء فإن كان 


سواء ورث ميراث الرجال والنساء» .)١9‏ 
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والأسخرى: «قضى على (عليه الت .لام) فى الخنثى له ما للرجال و له ما للنساءء قال: يورّث من حيث يبول؛ فإن خرج منهما جميعا فمن 
حيث سبق) الحديث .)35١‏ 

ورواية إسحاق بن عمار: «الخنثى يورّث من حيث يبول فإن بال منهما جميعاً فمن أتهما سبق البول ورث منه. فإن مات و لم يبل 
فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل» .”١‏ 

و مرسلة الكافى: «فى المولود, له ما للرجال و له ما للنساء يبول منهما جميعاًء قال: «من أَيّهما سبق» قيل: فإن خرج منهما جميعاً؟ قال: 
«فمن أنّهما استدرً)» قيل: فإن استدرًا جميعاً؟ قال: «فمن أبعدهما» «6). 

خلافاً لظاهر العمانى و الصدوق و السيد و المفيد فى المقنعة و الديلمى» فلم يذكروا السبق أصلَاء بل اعتبر الأول ما مر من تسلسل 
البول و زرقه «8». و الثانى لم يعتبر بعد أصل البول شيئاً «2. و الثالث رجع بعده إلى 


.١ ح١ الكافى : /ا18ء "0 الوسائل 7#: 780 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب‎ )١( 

() التهذيب 4: 8 1784 الوسائل 18: 788 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب ” ذيل الحديث .١‏ 

() الفقيه : /381, 2/89 التهذيب 3: 00 177١‏ الوسائل 12: 78# أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب ١ح‏ ؟. 

(؟) الكافى /: /ا18ء ه الوسائل 72: 78 أبواب ميراث الخنثى ب ١ح‏ 6. 

(0) حكاه عن العمانى فى المختلف: هع7. 

(9) الصدوق فى المقنع: //ا١.‏ 
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الأغلب و الأكثر دون شىء آخر »1١‏ و الأسخيران اعتبرا القطع أخيراً دون غيره «07. هذا ما يستفاد من عباراتهم المنقولهُ فى المختلف 
7 

ومنهم من نسب إلى الأخير اعتبار الغلبة و الكثرة أيضاً «*). و منهم من نسب إلى الصدوقين و الإسكافى عدم اعتبار شىء من ذلك, و 
إلى المهذّب و الإصباح و محتمل المبسوط و النهاية اعتبار القطع أخيراً بعد التساوى فى أصل البول «2. 

و كيف كان فلا وجه لشىء ممما ذكرء بعد دلالةٌ الأخبار الصريحة الصحيحة و المنجبرة على اعتبار السبق بعد الأصلء, و عدم دليل على 
اعتبار الغلبة و الكثرة و لا على القطع أخيراً. و توجيه الغلبة و الكثرة بن السبق ملازم لهماء فى حز المنعء فإنّهِ غير معلوم. 1 

ولولم يتشخخص من ذلكك بأن يدر منهما دفعة واحدة» فذهب جماعة كالشيخ فى الخلاف و المبسوط و النهاية و القاضى و ابن 
حمزة و الحلى وابن زهرة و المحقّق فى الشرائع و الفاضل و الشهيدين 80 و غيرهما من المتأخرين على ما قيل 0: بل الديلمى و 
لكن من غير اعتبار السبق ١‏ أنه 


.":28 السيد فى الانتصار:‎ )١( 

. 6 المقنعة: /2894 الديلمى فى المراسم:‎ )١( 

(9) المختلف: 8*ل. 

() انظر الرياض ؟: 0/ا". 

(5) انظر كشف اللثام 7: 07. 

(©) الخلاف *: 0١2‏ المبسوط 6: 3118 النهاية: لالاف القاضى فى المهذّب 7: 17/١‏ ابن حمزةٌ فى الوسيلة: 2:7 الحلى فى السرائر *: 
7 ابن زهرة فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية): 208 الشرائع *: © الفاضل فى القواعد ؟: ,18١‏ الشهيد فى الدروس 75: 1/8 الشهيد 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 02019 من تإشامنم 


الثانى فى الروضةٌ 8 197. 

(0 انظر الرياض ”: 8/ا". 

(8) المراسم: 0؟5. 
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يورّث على ما ينقطع عنه أخيراًء و عن الحلى نفى الخلاف فيه .01١‏ 

واستدّل له بقوله: «من حيث ينبعث) فى صحيحة هشام, و قوله: «يستدرً) و قوله: «فمن أبعدهما» فى مرسلة الكافى المتقدمتين. 

ولا أرى له وجهاًء فإِنٌ الظاهر من الانبعاث و الاستدرار: الاقتضاء و الدغدغة. و إن منع إرادة ذلكك لكونه أمراً خفياً لا يظهر لغير 
صاحبه الذى لا يقبل قوله هنا لجلبه النفع لنفسه فيحصل الإجمال فى المراد. 

وهوالاً عون نهد من الماك كما رداق يكن عاذ اخربوا فين لبس لناها اسان الشياء بلع الك اد 

و القول بن المنقطع أخيراً يكون أشدّ انبعاثاً و دراًء فى حيز المنع. 

و لذا تردّد فى النافع فى اعتبار القطع ./5٠‏ و لم يعتبره جماعة» إما مع اعتبار السبق كالإسكافى و والد الصدوقء أو بدون اعتباره أيضاً 
كالعمانى و الصدوق و السيد. و هو الأقوى؛ لعدم دليل على اعتباره أصلًا. فيصير حينئذ من الثانى» أى الخنثى المشكل. 


و اختلفوا فى حكمه على أقوال: 
الأوَل: الرجوع إلى القرعة. ذهب إليه الشيخ فى الخلاف مدّعياً عليه إجماع الفرقة «8. و مال إليه بعض الأجِلهُ «©. و لو مات و لم 
يستعلم حاله نفى القرعة حينئذ الشبهة. 


.31/1/ :* السرائر‎ )١( 

.. عطف على الانبعاث» أى: و الظاهر من الأبعد‎ )١( 

(*) كما فى الوسائل 1#: 79 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب *ح ه. 

(؟) النافع: 710. 

.1١28 :© الخلاف‎ )0( 

(2) كالفاضل الهندى فى كشف اللثام ؟: 08.". 
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و الثانى: أَنّهِ تُعدّ أضلاعه؛ فإن اختلف أحد الجانبين فذكرء و إن تساويا عدداً فانثى. و هو مختار المفيد فى الإعلام و السيّد فى 
الانتصارء و الحلى فى السرائر» و الإسكافى .١١‏ و ادّعى الأوّلان الإجماع عليه» و الثالث نسبه إلى الأكثر من المحصلينء بل اعتضد له 
بالإجماع و الخبر المتفق عليه. 

والثالث: أنه يعطى نصف ميراث رجل و نصف ميراث امرأة. و هو مذهب الصدوقينء و المفيد فى المقنعة» و الشيخ فى النهاية و 
الإيجاز و المبسوطء و الديلمى و القاضى و ابنى زهرة و حمزة «237» و أكثر المتأخرين «7» بل عامّتهم» و نسبه فى النافع و القواعد و 
التنقيح و الدروس و الروضة و شرح الشرائع للصيمرى 1 و غيرها 0 إلى الأشهر. 

و نقل بعض مشايخنا المعاصرين عن بعض معاصريه التفصيلء باختيار الثانى إذا علم عدد أضلاعه قبل موته و الثالث إذا لم يعلم 
ذلك .)2١‏ 

دليل الأوّل: ما ورد عنهم (عليه السّلام): ١إِنْ‏ القرعة لكل أمر مشتبه) 0:7 
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)0 الأعلام (مصنفات الشيخ المفيد 4): ”2 الانتصار: 0٠08‏ السرائر : 714 187 حكاه عن الإسكافى فى المختلف: 197. 

(0) الصدوق فى المقنع: ,١7//‏ حكاه عن والده فى المختلف: 0/58 المقنعة: 248) النهاية: /21/9, الإيجاز (الرسائل العشر): 318 
المبسوط 6: 21١5‏ الديلمى فى المراسم: 6 القاضي فى جواهر الفقه: 18#) و المهدب ؟: الال ابن زهرة فى الغنية (الجوامع 
الفقهية): 208, ابن حمزةٌ فى الوسيلة: .6٠7‏ 

() منهم يحيى بن سعيد فى الجامع للشرائع: هه و العلامةُ فى المختلف: 1/52 و الشهيد فى الدروس ”؟: 4/ا". 

(؟) النافع: 718, القواعد ؟: 218١‏ التنقيح 5: 517) الدروس 7: 700/8 الروضة 8 1915. 

(0) كالإيضاح 6: 89؟. 

(©) انظر الرياض ؟: 8/”. 

(/) الوسائل 77: 758 أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب ؟1. 
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و تعضده المستفيضة الآمرة بالقرعة فى توريث من ليس له فرج الرجال و لا النساء .)١١‏ 

و للثانى: صحيحة محمد بن قيس "١‏ و رواية ميسرة بن شريح «* الطويلتان المتضمّنتان لعدّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) الأضلاع؛ و 
الإلحاق بالرجل بعد الاختلافء و إن اختلفت الروايتان فى عدد الأضلاع؛ و يوافق الأولى أيضاً روايةٌ المفيد فى إرشاده 2150 و لكن 
افق الجميع فى اعتبار أصل الاختلا.فء و روى اعتبار ذلكك الشيخ فى الخلاف و العمانى «4» و ادّعى الحلّى الخبر المتّفق عليه فيه 
ف 

وقد يستدل له أيضاً برواية السكونى: «فتعدٌ أضلاعه؛ فإن كانت ناقصة عن أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجالء لأنّ الرجل تنقص 
أضلاعه عن ضلع المرأة بضلع» 037. 

و حتجة الثالث: صحيحتا هشام» و رواية إسحاق المتقدَّمهُ «» و المروى فى قرب الإسناد للحميرى: «إنّ عليا (عليه ال لام) قضى فى 
الخنثى الذى له ذكر و فرج: أنه يرث من حيث يبول؛ فإن بال منهما جميعاً فمن أيْهما سبق, فإن لم يبل من واحد حتّى يموت فنصف 


ميراث المرأة و نصف ميراث الرجل» .)4١‏ 


.8 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب‎ 19١ الوسائل 28؟:‎ )١( 

(1) الفقيه : 574, 0/87 الوسائل 752: 788 أبواب ميراث الخنثى ب 7ح 2. 

(9) التهذيب 4: 8 1717١‏ الوسائل 52: 788 أبواب ميراث الخنثى ب 7ح ". 
(©) إرشاد المفيد :١‏ 11 الوسائل 528: 788 أبواب ميراث الخنثى ب 7ح 2. 
(0) الخلاف 6: .٠١8‏ حكاه عن العمانى فى المختلف: هع7. 

38٠ :* السرائر‎ )©( 

(0) الفقيه : 7*4, 2/2٠‏ الوسائل 58: 27817 أبواب ميراث الخنثى ب 7ح 8. 
(8) راجع ص: 668. 

(9) قرب الإسناد: *15, 0811 الوسائل 52: 584 أبواب ميراث الخنثى ب 7ح 8. 
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أقول 

: دليل الأول إِنّما يتم لو لم يتم دليل الأخيرين؛ و بقيت الواقعة على الشبهة: فاللازم التكلم فيهما. 
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فنقول: أمَا دليل الثانى» فغايةُ ما يقال عليه: هو ضعف السند, و لا يخفى ضعفه. فإنّ بعد وجود الرواية فى الأصول المعتبرة و تكون فيها 
الصحيحة؛ و مع ذلكك كانت بدعوى الإجماع المتعدّدة و شهادة الاثفاق على الرواية منجبرة» فأى ضرر فى ضعف سند بعض أخبار 
المسألة؟! و أمَا قول العمانى: من أنّه لم يصيح عندى خبر عدّ الأضلاع ١1؛‏ فهو غير موهن له لأننّه لم ينف الصيحة؛ و إِنْما نفى ثبوتها 
عنده مع أَنّه لا وهن بنفيه الصحة أيضاً. 

وقد يقال عليه أيضاً: باختلاف العدد الوارد فى الأخبار» ففى بعضها أن بعد العدّ كان عدد الأيمن اثنى عشر و الأيسر أحد عشرهء و فى 
بعضها أن الأيمن كان نسعة و الأيسر ثمائية. 

و فيه: أنّه لا يضرٌ بعد الاتّفاق على اعتبار أصل الاختلافء مع أنه يمكن أن يكونا فى واقعتين و اختلف أضلاع الشخصين. 

ولا يضدٌ أيضاً دلالةُ أكثر الروايات على أن المعتبر اختلاف أعداد ضلعى الرجلء و دلالة روايةٌ السكونى على أن المعتبر نقصان عدد 
أضلاع الرجل عن أضلاع المرأه بضاع؛ لأنّ الأمرين متلازمان» إذ بعد تساوى أعداد ضلعى المرأة يكون أعدادها زوجاًء فبعد نتقص 
واحد منها يكون الباقى فرداًء فإذا قم العدد الفرد على ضلعى الرجل يختلف عدديهما. 

ولا يضرٌ أيضاً ما قيل: من أن الموافق للحسٌ و التشريح تساوى 


./50 حكاه عنه فى المختلف:‎ )١( 
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أضلاع الرجال و النساء عدداً ١1/؛‏ لأسنّهِ يمكن أن تكون العله المذكورة فى الأخبار من خلقة حواء من ضلع آدم؛ موجبة لحصول 
الاختلاف و لو فى الأكثر أو فى الجمله دون الكلية: و لأجل ذلك قرّر الشارع بناء حكم الخنثى على ذلك. 

و أمّا دليل الثالث: فهو و إن كان متضمناً للصحيح. إِلَا أن دلالته على هذا القول غير واضحة؛ لأنّ الصحيحين دلًَا على أن له ميراث 
الرجال و النساء و هو غير المطلوب. و تأويله إليه لامتناع ما دلًا عليه لعدم قول به يصع إذا كان الامتناع معيّناً لإراد ذلكك, و ليس 
كذلك. لجواز إراده معنى آخر لا نعلمه؛ و التعبير بذلكك لجهة لا نعلمهاء فإنّ الإجمال فى الأخبار ليس بعزيز» و طرح الأخبار لمثل 
ذلكك ليس بجديد. 

و كذا رواية إسحاقء لأنّ إرادة الإرث من العقل ليست بدلالة لَعُويَة أو عرفتي أو شرعيّة ثابتة» و لو سلّم فغاية ما تدلّ عليه إِنّما هو بعد 
الموتء و كذا رواية الحميرى. و يدلان بالمفهوم على انتفاء ذلكك الحكم لو بال قبل الموت مطلقاً. 

و بالجملة الروايات المعتبرة غير صريحة؛ و الصريحة منها ضعيفة» و لو قيل بانجبارها بالشهرة فبما بعد الموت مخصوصة. و دعوى 
الإجماع المركب فى أمثال تلكك المسألة لا تخلو عن مجازفة. 

ثم لو قطع النظر عن جميع ذلكك. فلا أرى وجهاً مقبولًا لترجيح هذه الأخبار على أخبار عدّ الأضلاع؛ فالمسألةُ كموضوعها مشكلة؛ و 
إن كان القول الثانى أقربء فعليه العمل. واللّه أعلم. 


.".03 انظر كشف اللثام ؟:‎ )١( 
50١ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص:‎ 


المسألة الرابعة: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد 


يوقظ أحدهما أو يصاح بهء فإن انتبه أحدهما خاض كه فهو اثنان فله ميراثان؛ و إلا فواحد بلا خلاق فيه كما قبل 40 لرواية خريز 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اناه من تإظامنم 


المجبرةٌ ١؟").‏ 
ولو تولّد كذلكك حتاً ث مات قبل الاستعلام و انتقل ميراثه إلى امه فيحصل الإشكال؛ و العمل بأصالةُ عدم تولّد الاثنين و عدم انتقال 
إرث الاثنين إلى الام ممكن. 


المسألة الخامسة: من ليس له فرج الرجال و لا النساء 


يروف بالقرعة» لوالالة البغررة سس فة التسضنة جم خر اللافة عله ون نر قز بالامقان أو لاص البزل وز قدمف فالأول 
ذكر و الثانى أنثى كما فى مرسلة ابن بكير 26١‏ و مع التساوى يرجع إلى القرعة أمكن. 


المسألة السادسة: تبِرَو الوالد عن جريرة ولده و ميراثه لا يؤثّر 


على الأظهر الأشهر. و الخبران الدالان على تأثيره «©) مع عدم صراحة أحدهما شاذان» كما صرّح به الشيخ فى الحائريات و الحلى و 
الشهيدان و المحقق 31 


.”1// :5 انظر كشف اللثام *: 08” و الرياض‎ )١( 
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و ادّعى بعضهم إجماع أصحابنا بل المسلمين كافةُ على خلافه .١١‏ 


المسألة السابعة [لو يعلم بحياهً الوارث بعد المورث] 


قالوا: يشترط فى إرث شخص عن آخرء العلم بحياه الوارث بعد المورّث و لو بطرفة عين, فلو لم يعلم ذلك فله صور خمس: لأنّ عدم 
العلم بذلكك إمنا لأجل العلم باقتران موتهماء أو لأجل عدم العلم بالاقتران أو تقدّم أحدهما فيشتبه المعيُّ و التقدّم أو لأجل عدم العلم 
بالمتقدّم مع العلم بعدم المعيَهُ و الاقتران» ثم كل من الأخيرين على قسمين؛ أحدهما: أن لا يتعيّن زمان موت أحدهما أيضاًء و ثانيهما: 
أن يتعتين ذلكك؛ و كان الشكك لأجل عدم العلم بزمان موت الآخر. 

و الظاهر عدم الإشكال فى القسمين الأخيرين؛ و هما اللذان يعلم فيهما زمان موت أحدهماء فيعمل فى الآخر بأصالة تأخر الحادث,» و 
لعله لا خلاف فبه أيضاء إِنَا ما مد فى مسألة ميراث المفقود عن التحرير و رده 011. 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة اناهن من تإظامنم 


و كذالا إشكال فى الأوّل؛ لأنّْ بعد العلم بالمعيَهُ يعلم عدم حياءً الوارث بعده؛ التى هى شرط الإرثء و لا خلاف فيه بل هو إجماعىٌ 
محمّقاً و محكياً 0 فهو الدليل عليه. 

مضاقاً إلى ماهد من ثوت اشتراط التوريث الذئ هو مخالف للأصل بسحقق حياة الوارث بعد المودث. 

و إلى روايةٌ القداح: «ماتت أم كلثوم بنت على (عليه السّد.لام) و ابنها زيد بن عمر بن الخطاب فى ساعة واحدة لا يدرى أيَهما هلكك 
قبل» فلم يورث أحدهما عن الآخرء و صلَى عليهما جميعاً «. 


.709 :© كما فى السرائر : 2788 و التنقيح‎ )١( 

(؟) راجع ص: .٠١7‏ 
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و إلى مفهوم العلهُ فى رواية قابوسء عن أبيه عن على (عليه الّ.لام): أنه قضى فى رجل و امرأة ماتا جميعاً فى الطاعون, ماتا على 
فراش واحد و يد الرجل و رجله على المرأة» فجعل الميراث للرجلء و قال: (إِنّه مات بعدها) .)١١‏ 

و كذلكك الصورة الثانية» بلا خلاف يعرف فيها أيضاً و نسبه بعضهم إلى تصريح الأصحاب. و فى المسالكك 5١‏ و شرح المفاتيح 
الإجماع عليه. 

و تدلٌ عليه بعد ظاهر الإجماع رواية القداح المنجبر ضعفها لو كان بما مرّ. 

و يدل عليه أيضاً أن إرث شخص عن آخر موقوف بالعلم بوارثٍة الأوّل للثانى؛ لا مجرّد وجود المنتسب الواقعى و إن لم يعلمه أحد 
قن التراذ بإرثه غنه حلية تضدق الواورث فى ماله تضرف ملكا و وسو التغتاب الأبعد' متد عله و ترمته غليه و .وجوف إغطاء فق 
المال بيده إليه و حكم الحاكم به» و نحو ذلكك. فإِنّه إذا كان ولد لشخص لا يعلم أحد ولديّته» كما إذا تمبّع بامرأة و ولد له ولد و لم 
يعلم به الوالد و لم يعرف الولد والدهء أو الحق بوالد آخر بوجه شرعيّء لا تترئّب آثار التوريث فى ماله له. و لا يحرم على الأبعد منه 
أخدهال السروف زونانو لاعن ساترمى ساوى أ ستيه 

و بالجملة: المراد بالتوريث ترتّب آثاره الظاهرية» و لا شكك أنه موقوف على العلم بوجود الوارث و وارثيته» فشرط التوريث ليبس 


مجرد 


." الوسائل 12: 1" أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ب دح‎ .17589 2١ :3 الكافى : 01 © و فيه: مرفوعاًء التهذيب‎ )١( 
98# (؟) المسالكك ؟:‎ 
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الوجود و الانتساب الواقعئ, لأنه تكليف بما لا يطاق و إغراء بالجهل؛ بل هو العلم بهما و لو بدليل شرعئ؛ كاستصحاب بلا معارض و 
نحوه. 

و على هذا فنقول: إنْ شرط توريث أحد المشتبهين عن الآخر العلم ببقاء حياته بعد الآخر. و هو منتف فكذلك المشروط. 

و مما ذكرنا يندفع ما ذكره صاحب الكفاية بعد الاستدلال للمشروط بأنّ الشكك فى الشرط يوجب الشكك فى المشروط بقوله: و لقائلٍ 
أن يقول: ثبوت الإسرث له- أى لغير هذا المشكوك فيه ممّن هو أبعد منه مشروط بعدم وجود الأقرب عند موت المورّثء و ثبوت 
الجميع له مشروط بعدم مشاركك له فى مرتبته عند موت المورّث» فالشكك فى الشرط قحي الك ف المشروظ 16 


مستند الشيعة فى أحكام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالاه0 من تإشامنم 


فنا نقول: إن ثبوت الإرث للغير أو المساوى مشروط بعدم العلم بوجود الأقرب أو المساوى عند موت المورّث؛ و هو حاصل؛ كما أن 
الحكم بثبوت الإرث لهذا المشكوك فيه مشروط بالعلم بوجوده؛ و هو غير حاصل. 

و مثا ذكر يظهر الحكم فى الصورة الثالشة أيضاًء و هى ما إذا علم عدم المعدّة» و لكن لم يعلم المتقدّم موته منهما عن المتأخر, فلا 
يورث أحدهما عن الآخر أيضاًِ لما ذكر أخيرأء بل لرواية القداح أيضاً 7١‏ فإنّ ظاهر قوله: «لا يدرى أيِهما هلكك قبل» أن التشكيكك 
فى المتقدّم و المتأخَر دون التقدّم و عدمه؛ بل هو الظاهر من القرينة الحاليّة أيضاًء لندور فرض المع الحقيقية البتّةُ. 


.":1/ الكفاية:‎ )١( 

(0) المتقدّمهة فى ص: 7ه6. 
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و الظاهر أنه لا-.خلا.ف فى ذلكك أيضاًء و إن وقع التعبير فى كلام كثير بمثل قولهم: و لو اشتبه التقدّم ١١‏ الظاهر فى أن الشكك فى 
التقدّم و المعتّةء و لكن مرادهم ما يشمل الشكك فى المتقدّم و المتأخر أيضاً كما فى كلام بعض آخر .7١‏ 


ثم إن هذا هو الأصل و القاعدة» و قد يستثنى منه بعض الصور كما يأتى. 
المسألة الثامنة [إرث الغرقى و المهدوم عليهم بعضهم بعضا مع اشتباه المتقدم و المتأخر] 


اشاره 


استثنى من القاعدة المذكورة: الغرقى و المهدوم عليهم. فإنّه يرث بعض المغرقين بعضاًء و بعض المهدومين بعضاً مع اشتباه المتقدّم و 
المتأخَر بالإجماع المحقق» و المحكى مستفيضاً 27 و قال العمانى: يرث الغرقى و الهدمى عند آل رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
ردك 

و دليل الاستثناء: الإجماع؛ و النصوص المتكثّرة؛ منها صحيحة البجلى: عن القوم يغرقون فى السفينة» أو يقع عليهم البيت فيموتون و لا 
يعلم أيهم قبل صاحبه فقال: «يورّث بعضهم عن بعض) «©). 

ونحوها الأخرى 0 

و الثالثة: عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل» قال» فقال: «يورّث بعضهم من بعض» قلت: فإنّ أبا حنيفة أدخل 
فيها شيئا قال: «و ما أدخل؟» قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاى و الآخر مولى لرجلء لأحدهما مائة ألف درهم و الآخر ليس له 


شىء» ركبا فى 


.19 :* انظر الشرائع *: 9ع» و القواعد 7: 2191 و المفاتيح‎ )١( 
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السفينة فغرقا فلم يدر أيْهما مات أوَلَاه كان المال لورثة الذى ليس له شىء. و لم يكن لورثة الذى له المال شىء. قال» فقال أبو عبد 
الله (عليه الت.لام): «لقد سمعها و هو هكذا» قلت: و لو أنّ مملوكين أعتقت أنا أحدهما و أعتقت أنت الآخرء لأحدهما مائة ألف و 
الآخر ليس له شىء فقال: «مثله) .)١١‏ 

والرابعه: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتاء قال: «يورث الرجل من المرأهُ و المرأة من الرجل» قالء قلت: فإنٌ أبا حنيفةُ قد أدخل 
عليهم فى هذا شيئاًء قال: «فأى شىء أدخل عليهم؟» قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إِلّا مواليهماء أحدهما له مائة ألف 
درهم معروفة, و الآخر ليس له شىء» ركبا سفينة فغرقاء فأخرجت المائة ألف» كيف يصنع بها؟ قال: «تدفع إلى موالى الذى ليس له 
شىء) فقال: «ما أدخل فيهاء صَ دَقء هو هكذا» ثم قال: «يدفع المال إلى موالى الذى ليس له شىء. و لم يككن للآخر مال يرثه موالى 
الآخرء فلا شىء لورثته) .)5١‏ 

و صحيحة محمد: فى الرجل يسقط عليه و على امرأته بيت» قال: «تورث المرأه من الرجلء و يورث الرجل من المرأة» معناه يورث 
بعضهم من بعض من صلب أموالهم, لا يورثون ممما يورث بعضهم بعضاً شيئاً «". 

و الأخرى: عن رجل سقط عليه و على امرأته بيت» فقال: «تورث 


.١ الكافى /: /9٠1ء 7 التهذيب 4: ٠2"؛ 21788 الوسائل 78: 09 أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ب 7ح‎ )١( 
(؟) الكافى /: /199ء “0 التهذيب 4: ٠2"؛ 217817 الوسائل 78: 09 أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ب 7ح ”؟.‎ 
.١ أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ب ”اح‎ "٠١ :78 الوسائل‎ 1788 "8١ :4 الكافى /: /199ء له التهذيب‎ )( 
501 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص:‎ 

المرأة من الرجلء ثم يورث الرجل من المرأة) .0١١‏ 

و مثلها موثقة البقباق »7١‏ و رواية عبيد بن زرارة أيضاًء أو صحيحته . 

و صحيحة محمد بن قبيس: «قضى أمير المؤمنين (عليه السّ.لام) فى رجل و امرأة انهدم عليهما بيت فماتاء و لا يدرى أيّهما مات قبل 
اعدو تقال تيرك كا بواقدن مدونا زوج كبا قرفن اللدالرر لهينياا 301 

و رواية البصرى: عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت» قال: «يورث بعضهم من بعض» .8١‏ 

و قريبة منها موثّقةُ البقباق «2. 

و مرسلة أبان: عن قوم سقط عليهم سقفء كيف مواريثهم؟ فقال: «يورث بعضهم من بعض» 07. 

و مرسلة حمران: فى قوم غرقواء جميعاً أهل البيت قال: «يورث 


)١(‏ التهذيب 3: 0509 21387 الوسائل 12: "١0‏ أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ب 8ح ؟. 

(؟) الفقيه ع: 770 2/١6‏ الوسائل 72: ”١10‏ أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ب 8ح ". 

(7) التهذيب 3: 0589 21738١‏ الوسائل 12: "١0‏ أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ب 8ح ؟. 

(©) الفقيه : 570 9/1١8‏ التهذيب 3: 709 1787 الوسائل 78: 08 أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ب ١ح‏ ؟. 
(5) التهذيب 5: "8٠‏ 2178 الوسائل "١8:78‏ أبواب ميراث القربى و المهدوم عليهم ب ١ح‏ ". 

(©) الفقيه : 570 9/15 التهذيب 3: "2٠‏ 13588. الوسائل 78: 08" أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ب ١ح‏ 6. 
(/) التهذيب 3: 67 1797 الوسائل 78: 08" أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ب ١ح‏ د. 
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عو لك ع عل لوه وه لارمن هه لان لذ يروك هؤلان مها ور كراهن غز لامعاو لذ يورك هر لاد معنا ووثو امم فلك شنا زه 

ثم إِنّه يشترط الحكم بتوريث بعضهم من بعض بشروط أربعة: 

الأوّل: أن يشتبه الحال فى تقدّم موت أحدهما على الآخر و تأخَره عنه؛ فلو علم اقترانه فلا إرث؛ و لو علم المتقدّم ورثه المتأخر من 
غير عكسء إجماعاً؛ له و لاختصاص أكثر النصوص المتقدّمة بما كان كذلك, و ظهور البواقى فيه أيضاً. لأنْ بعد الغرق أو الهدم 
يشتبه الحال غالبا و يخصضص بالإجماع لو لم يكتف فيه بالظهور المذكور. 

و الثانى: أن يكون لجميع المهلكين أو لواحد منهم مال؛ لأنْ التوريث فرع تحمّق المال؛ و لو كان المال لواحد يرثه من لا مال له ثم 
يشقل إلى وارقه اللحن. 

و الثالث: أن يتحمّق سبب الارث بينهم, ما مقدّماً على جميع من سواهم, أو يكون شريكاً؛ فلو انتفى السبب كما لو لم يكن استحقاق 
إرث بالكلية أمّا لعدم النسب و السببء أو لوجود مانع من كفر أو رق» أو وجود وارث حي لكل منهم أو لأحدهم حاجب للميّت 
الآدخرء لم يثبت الحكم بالنسبة إلى ذى المانع؛ فلو غرق أخوان و لكل منهما ولد فلا توارث بينهماء بل كل منهما يحوز ميراثه ولده؛ 
بلا خلاف فيه أيضاًء و ذلك أيضاً إجماعئ» و وجهه أيضاً ظاهر» و تدلّ عليه أيضاً عمومات منع الأقرب» و الحجبء و عمومات موانع 
الأركدا 


و الرابع: أن تكون الموارثة ثابتهُ من الطرفين» فلو ثبت من أحدهما 


)١(‏ التهذيب 4: 7ع"؛ 179 الوسائل 58: ١١‏ أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ب ”اح ؟. 

مستند الشيعة فى أحكام الشريعة» ج219 ص: 509 

سقط هذا الحكمء كأخوين غرقا و لأحدهما ولد دون الآخرء فلا يرثه الأخ الآخر و لا يرث هو الآخر؛ و ادّعى على ذلكك الإجماع أيضاً 
0١‏ 

إلا أنه نقل المحقق الطوسى فى الفرائض النصيرية أنه قال قوم: بل يورث من الطرف الممكن ."7١‏ و مال إليه المحقّق الأردبيلى 0 و 
عناضن الكقاية أرضا 1 

و هو غير جد بل الأقوى هو المشهور؛ لأنْ الحكم ثابت على خلاف الأصلء فيقتصر فيه على اليقين المنصوص من التوارث. 

و قال فى الكفاية: عموم قول الصادق (عليه السّلام): «يورث بعضهم من بعض» فى أخبار متعدّده يقتضى ثبوت الإرث هنا من جانب 
واحد انتهى «08). 

وفيه: أن مقتضى إطلاق قوله (عليه التدلام) أنه يرث كلّ بعض من كل بعض- كما فى آي اولى الأرحام و لما لم يمكن ذلكك فى 
المفروض فلا بدّ من ارتكاب أحد التخصيصين: إِما البعض بالبعض الوارث الخالى عن المانع» أو المهلكين بالمتوارثين» كما هو مورد 
كثير من الروايات؛ و إذ لا مرح فيدخل الإجمالء ولا يتحمّق للخروج عن القاعده و الأصل هنا دليل. بل المرججح فى الجملة للأخير 
ثابت» و هو التصريح بالتوارث من الجانبين فى مرسلة حمران المتقدّمةُ «*)» مع إطلاق المهلكين. 


.808 كما فى الغنيةٌ (الجوامع الفقهية):‎ )١( 
."1١7 :7 (؟) حكاه عنه فى كشف اللثام‎ 
.”17/8 :” حكاه عنه فى الرياض‎ )( 

(ع) الكفاية: .":١8‏ 

() الكفاية: 5:8 
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(9) فى ص: /1ه؟. 
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ثم كيفةٍة التوريث إذا اجتمعت الشرائط: أنّه يرث كل منهما عن الآخر تلاد ماله دون طارقه. أى قديمه دون جديده؛ و بعبارة اخرى: 
من صلب تركته لا ممما ورث عمّن مات معه على الأشهر الأظهر بل عليه عامّةُ من تأخر» و عن ظاهر الغنية الإجماع عليه .0١١‏ 
لصحيحتى البجلى الثالثةُ و الرابعة» المصرّحتين بعدم شىء لورثة الذى له مال» و لمرسلة حمران المتقدّمة المنجبرة ضعفها لو كان بعمل 
الأكثر و الإجماع المنقول؛ و المعاضدة بالتفسير المذكور فى صحيحة محمّد الاولى ١؟).‏ 

وقد يستدلٌ بوجوه أخر عقَلتةُ قابلة للخدش أيضاً. 

خلافاً للمفيد و الديلمى» فورثا كلاً من الكل حتّى ممما ورث من الآخر :”. 

لإطلاق الإرث فى الأخبار المتقدّمة. 

و لأنّهِ لولاه انتفت الفائده فيما ورد فى الأخبار كما يأتى من وجوب تقديم الأضعف نصيباً. 

و اذاو فر فى هرك الأدلد و امظ ال ماله الفا مضعردها لفقي بجالا للقاقن | رعاو اقتوكم يعد قرفن موائةة وا راله للد هر الأرلد 

و يضعّف الأوّل: بمنع وجود إطلاق يشمل محل البحث. و لو سلمنا يجب تقبيده بما مرّ. 

و الثانى: بمنع وجوب تقديم الأضعف كما يأتى؛ و لو سلم فبمنع 


(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 2:00. 

(1) راجع ص: 500 601. 

() المفيد فى المقنعة: 249 الديلمى فى المراسم: 0؟؟. 
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انحصار الفائدةٌ فيما ذكر لإمكان كونه تعنداً محضاً و للشرع علل خفْيَة لا تكاد تصلها عقولنا القاصرة. 

و الثالث: بما مرّه من لزوم التخصيص بما مرّء مع أن هذا التوريث على خلاف الأصلء فلا يمكن حمله على سائر المواريث و الحكم 
عليه بمقتضى أدلَّهُ الباقى» بل يجب الاقتصار على المتيّن. 

فرعان: 

أ 

: لا يخفى أن توريث كل من الغرقى أو الهدمى عن الآخر إِنّما هو بقدر نصيبه المقدّر شرعاً كما صرّح به فى صحيحة محمد بن قيس 
المتقدّمة ١١‏ فالأب و الابن إذا لم يكن لهما وارث آخر يرث كل منهما جميع تركة الآخرء و لو كانت معهما للأب زوجة مغرقةُ هى 
أم الابن» يرث كل من الأب و الأم من الابن نصيبه؛ و يرث الابن من كل منهما نصيبه» و ترث الام من الزوج نصيبها. و هكذا لو كان 
معهما وارث مشاركك حي يرث هو نصيبه من مورّثه. 

ثم بعد تقسيم تركة الغرقى أو الهدمى بعضهم مع بعض و اختصاص كل بميرائه» يعطى ميراثه لسائر ورثته الأحياء لو فرض عدم من 
ماك مه رقا أو هدما من الزارت» السعة أو السية أو الرلاضة الخاضة أو العافة: 

ب 

: قال فى المقنع و المقنعة و النهاية و المبسوط و المراسم و الوسيلة و السرائر و الجامع و اللمعةٌ: بأنّه يجب تقديم الأضعف فى الإرث 
وى أى 
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نض ا 

() المقنع: 0178 المقنعة: 689, النهاية: */اء, المبسوط : 118 المراسم: 07378 الوسيلة: ,80١‏ السرائر #: 0٠‏ الجامع: 87٠١‏ اللمعة 
(الروضة البهية 8): 719. 
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أقل نصيباً على الأكثر نصيباً؛ لمكان لفظة ثم فى قوله: «ثتم يورث الرجل» فى صحيحة محمد الثانية» و موثَّقهُ البقباق» و رواية عبيد .01١‏ 
و يضعًف: بعدم دلالته على الوجوب. لمكان الجملة الخبريّة. و عدم معلوميّة علي الأضعفْيَةُ للتقديم فيه. و دعوى الإجماع فى أمثال 
المقام شطط من الكلام. 

فالأ.قوى الاستحباب حذراً عن مخالفة هؤلاء الأجلمةء وفاقاً للشيخ فى الإيجاز و الغنيه و الإصباح و الحلبى و الشرائع و التحرير و 
المختلف و الإرشاد و الدروس و الكفايةٌ .)9١‏ 

ولا ثمرةٌ للمسألة بعد ما ذكر من اختصاص التوريث بأصل التركة. 


المسألة التاسعة: هل يختصّ هذا الحكم بالغرقى و الهدمى؟ 


اشاره 


أو يثبت فى غيرهما من الأموات المشتبهين بغير ما ذكر من الأسباب الخارجية كالقتل و الحرق» سوى الأموات حتف أنفهم. فَإنّهِم لا 
يتوارثون إجماعاًء كما صرّح به جماعة 9”. 
فذهب المفيد «5)» بل المعظم كما فى المسالكك وعن الروضة «8» و نسبه فى الكفايةٌ إلى الأصحاب 6١‏ إلى الاختصاص. 


.601 المتقدمة جميعاً فى ص:‎ )١( 

(1) الإيجاز (الرسائل العشر): 7078 الغنية (الجوامع الفقهية): 208, الحلبى فى الكافى فى الفقه: 20/8 الشرائع ©: 2١‏ التحرير ؟: 11 
المختلف: ١2/ء‏ الدروس 5: هك الكفاية: 30/8 

(9) منهم الشهيد الثانى فى المسالكك 5: «”, و السبزوارى فى الكفايةٌ: 0:08 و صاحب الرياض ”: /1/”. 

(©) المقنعة: 849. 

(0) المسالكك 7: 6# الروضةٌ 8 "711. 

(ع) الكفاية: 5:8 
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و هو الأصيح؛ اقتصاراً فيما يخالف الأصل على موضع النصّء و لما روى من أنّ قتلى اليمامة و قتلى صفَّين لم يرث بعضهم من بعض» 
بل ورثوا الأحياء 01١‏ و ضعفه منجبر بعمل الأكثر. 

و اختار الحلبى و ابن حمزةٌ و الفاضل فى القواعد: التعميم افو انان اليخترق أعير ا و إن اهرت الأول ثلا ور هى عمل 
المبسوط و النهاية 9©"). 

لأنّ الظاهر أن العلّهُ فى التوارث الاشتباه» و هو حاصل فى الجميع؛ و الاعتبار بجعل العلَهُ منفّحهُ قطعيّةُ لا مستنبطة ظَبِيهُ حتّى يكون من 
القياس الباطل عند الفرقَةٌ الناجية. 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 0٠9‏ من تإظلامنم 


و يؤيّده فهم الراوى فى صحيحتى البجلى الثالثة و الرابعة من حكمه (عليه السَلام) فى المهدوم عليهم ثبوته فى الغرقى» و اعتراضه على 
أبى حنيفة فى حكمه فى الغرقى بما حكم .8١‏ 

افيه أولاة بالمعارضة» فيمكن أن يقال: إِنّ الظاهر أن العلهُ فى نفى التوارث فى رواية القداح المتقدّمة فى المسألة السابعة «*» بل 
الإجماع فى موت حتف الأنف: الاشتباه؛ و الاعتبار بجعلها قطعدٍة؛ و بعد فتح باب احتمال مدخليةُ السبب الداخلى فى نفى التوارث و 


الخارجى فى إثباته» 


)١(‏ انظر إيضاح الفوائد 6: /ا/ا7. 

() الحلبى فى الكافى فى الفقه: ع/؛ ابن حمزةٌ فى الوسيلة: »6٠00‏ القواعد 7: .١1941‏ 

(9) المختلف: ١ثملا.‏ 

(©) المبسوط ©: 318 النهاية: ع/ات. 

(0) راجع ص: 580 و *0؟. 

(©) فى ص: 51/19. 
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يبطل حكم الاعتبار بالمرّة لأنّه لا نُفهم خصوصية قيد أصلّاء و إذا احتمل مدخليُ بعض أنواع الأسباب يسرى الاحتمال إلى مدخلية 
الغرق و الهدم ها 

و ثانياً: بمنع فهم العلهُ قطعاًء غايته الظن الموجب للقياس المحرم. و أما فهم الراوى فى الصحيحين فلا نسلم أنه قَهَم الاتحاد من فهم 
العلة بل يجوز أن يكون اتحاد حكم الهدمى و الغرقى معلوماً عندهم من الخارج كما فى هذا الزمان» مع أنه لا يدل على فهمه الاتحاد 
أيضاًء بل يمكن أن يكون غرضه أن أبا حنيفة زاد فى مسألة التوارث شيئاً آخر لا فى مسألة المهدوم. فتأمل. 


لديم 5 


اعلم أنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر حساب الفرائضء و بيان كيفةة التقسيم على طريقة أهل الحساب. و بيان المناسخات. و كيفية 
التقسيم فيها فى كتاب الفرائض. 

ولا كان ذلك أمراً مضبوطاً غير محتاج إلى نقض و إبرام و استدلال و ترجيح؛ و كان فيما ذكر فى كتاب واحد كفاية للباقين 
بالرجوع إليه و مع ذلكك لم يتوقف التقسيم غالباً على معرفة جميع قواعدهاء رأينا تركك ذكرهاء و الاشتغال بالأسهم منه أولى؛ و 
بمحافظةٌ الوقت أحرى. 

و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله أثمة الهدى 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 

جاهِدُوا بأموالكم و أَنْفُسِكم فى سَبيل اللّهِ ذلكم حَيرْ لَكم إن كنم تَعْلَمُونَ (التوبة/1١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسّى الرّضا - عليه السّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عَبِداً أخا أمرًا.... يَتَعلّمْ عُلومَا وَ يُعَلمَهَا النَّاسَ؛ فَإنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَيَاسِدنَ 
كلامنًَا لاتبَعُونًا... (بَنادِرٌ البحار - فى تلخيص بحار الأ-نوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 189؛ عُيونَ أخبار الرُّضااع)» الشديخ 
الصَّدوق» الياب/25 6 /١‏ ص 0017. 


مؤْسس مُجتمع " القائمة "الثقافي بأصبهانٌ > إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابِدةُ هذه 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً نامج من لإظامنم 


المدينة الذى قدٍ اشتهَرَ بس عَفِهِ بأهل بيت النبئى (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضا (عليه السّلام) و 
بساحة ناحيب الثماة رعقل اه الى قرضة الغريت) :از لبذا أشّرس مع نظره و درايته» فى نه "6٠‏ الهجريّة الشمسيةٌ (-0/؟١‏ 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسة و طريقة لم بتطنفئ مصباحهاء بل تتَبّع بأقى و أحمن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميةُ "للتحرّى الحاسوبيّ - بأصبهانٌ» إيرانَ - قد ابتداً أنشطتَهُ من سمه ١١‏ اليج الشمسيةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمرية) 
تحت عناية سماحة آية الله الحا السيّد حسن الإماميّ - دام عِرَّهُ -و مع قز جمع من خِريجى الحوزات العلميّة و طلايب 
الجوامع» بالليل و النهاره فى مجالاتٍ شتّى: ديتية: ثقافية و علمية... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التحَدّى الأدَقٌ للمسائل الذَّيتَدِهُ؛ تخليف المطالب التافعة - مكانّ البلاءتيث المبتذلة أو الرّديئهُ > فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزةٌ الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم التّلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُوَاز برامتج العلوم 
الإسلاميّة» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشكهات المتتشرة فن الجامعة: و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جِهدٍ أخرى. 

عمن الأتفظطة الوابعة السك ْ 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريَّةُ» مع إقامة مسابقات القراءة 

ب إنائر منانك ابحو مستوة ركني قاب اللنشفيل :فى اللخااوميه وا لممضمول 

ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما»» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائميّة '"1.60117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّةٌ مَواقِعَ أخرَ 

م) إنتاج المُندجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلةُ الشرعيُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 009871178.:078) 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبِيعيَةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميّةُ عموميّة و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّمَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد بنذ "لما بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترّق "وفائى /"بناية "القائمية" 

تاريخ التأسيس: 1١80‏ الهجريّة الشمسيّةُ (-1571 الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 77/7 

الهويّة الوطنية: ٠١82018707‏ 

الموقع: 60177. لأع /إأ110ع173و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 7.60177/©/إ1 1111000113130 

المتتجر الانترنتى: 60117. 5|315170|2ع. الالاثالالا 

الهاتف: 7-70 :ان انارو 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً إظاءن من لإشامنم 


)0811( 7801/١077 الفاكس:‎ 

مكتب طهرانٌ 8411817١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:..:1١9‏ 

اكور السسكديه مع عم ا 

ملاحظة هامّة: 

الميزائية الحالِه لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتنييت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الذَّيتيِهُ و العلميةُ الحاليةُ و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربّى هذا المركزٌ صاحِب هذا البيتِ (الْمُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلكك» يرجو مِن جانب سماحة بقية الله الأعظم (عَمَجَلَ الله تعالى فرَحَهُ الشَّرِيتَ) أن يُوقَقَ الكل توفيقاً مترائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التّمكدّن لكلّ احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاءً الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 













ظ ١‏ لد عل المنتبات ا نام الانضن 
| ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم ‏ 
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